تب ا ا ا 07 سيج لع الب مج ل لا سي ع ير ا ا" E:‏ فرصت 


و الي چ 0 0 0 د 
الا رای عد سین بر تود دس لفل ٠‏ 


- انتوق جنة ۹وو إل 


1 حي‎ 
OS VI 


Af 


SEE 


TT 


7 ٠7 
فته الإمامالتفي‎ 


ا 
الما ما کد فی برک تعود و جر فاه 
البحتؤوي 
الوق بنة كاوه 


کمیق 


الشي عاد جریا لوجر اش عر م 
ازو الأول 


يصوي عل 


حاب الطياءَة 


2 


لكي أن عاد 
عد 


CEASE 
دار الكنب العلمية‎ 


يروت ليسمان 


مقدمة التحقة Ska‏ دف SRR Saeed‏ بض نسو ساف وو م له د 

مقدمة المؤلف ARAS ARSE A‏ 
كتاب الطهارة 

باب أحكام المياه OE O‏ 

فصل في الماء الذي لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ني وس د ERS‏ 


فصل فى المياه التى ترد عليها الدَّواتٌ IONE‏ 
فصل في التّحري في المياه المشتبهة ES AS‏ 0 


باب الأواني وتطهير النّجاسات كسما الأب دام بج انام و ابد ل ل 
فصل في استعمال االنّجاسات 1 ف بتو توه ب O‏ اس م 1 
قعل لويد 0 اللجاسات EPR SS E‏ 
فصل في إزالة النّجاسات 11 151 1 1 1 1 ا O‏ 
فصل فيما يُحرّم من الأواني وما لا يُحرّم SEAS‏ 
باب السّواك ALAN BES‏ الم اهو بان الحو SEDE‏ ا EE‏ 
باب نية الوضوء وج به اوري يدف Sa OR‏ لوو اسه وزع ERS‏ 
باب سنّة الوضوء و و ا ل ا 


AA 


فصل في طلب الماء NEE Eo E‏ 
فصل في المتيمّم يجد الماء ان شي اناده نوما رده EES‏ 
فصل فيما يستباح بالكِيكُم 21111110001( 


باب جامع | ا فوم نم ارق a a‏ ره او وق" عن ويا امراك E‏ ته ولد اي أو امد عدار 


فصل في المرض المبيح للتيحُم 


فصل فى الأعذار التى تسقط الإعادة eee‏ 


باب ما يفسد الماء وبيان النجاسات ا 00 


فصل في مسح الجرموق ار LEGA DE‏ 


فصل في المبتدأة اند ا ESSE SDE‏ ات ا 1 ان atlas‏ 


كتاب الصلاة در عت الورك الو ا ب 


فصل في وقت الصلاة رن 
فصل في تعجيل الصلوات OTs‏ 
فصل في وقت الأذان وج ساو e‏ 
فصل في وقت العذر والضرورة E‏ 
فصل فيمن تجب عليه الصلاة Vries‏ 
فصل فيمن فاته وقت الصلاة EE Es‏ 


فصل فيما يشرع له الأذان من الصلوات 57 


فصل في صفة المؤدّن 
فصل في فضل الأذان وثواب من احتسبه 5ه 


باب استقبال القبلة ONS‏ 
فصل الاشتباه فى القبلة والاجتهاد فيها. ٦۷‏ 
باب صفة الصلاة اس ا فط وا وك ا 


فصل في رفع اليدين 


فصل في السلام REA a‏ 


فصل في القنوت 
فصل في بيان أقل ما يجزىء من عمل 
الصلاة 
فصل في ستر العورة 
فصل فيما تفترق المرأة عن الرجل في 
الصلاة 


هه قاع و اعداقاعدا و ود قاد د.ا م مام 


...د وه واوا ود .د هم م 


40٦ 
. فصل في سجود التلاوة .......... ۷۰ باب من له أن يصلي صلاة الخوف‎ 
VIN a فصل في سجود الشكر‎ 
باب الصلاة بالنجاسة ا کاب العيدين‎ 
فصل في مواضع الصلاة ......... و كتاب العيدين أل عي و سوا بود ابو و ليد ره‎ 
111701 باب الساعات التى يكره فيها صلاة فصل في التكبيرات‎ 
ال دع ع 00 كتاب صلاة اخس ف‎ 
000 a باب صلاة التطوع‎ 
OVE SRS الود‎ FS كتاب صلاة الخسوف‎ 

فصل فى الوتر وصلاة الل ا ل 
7 لليل 7 باب الاستسقاء E‏ ا رن ل ل NB‏ 

في فيام ر ل كوو RD E‏ 

3 باب الدعاء ف الاستسقاء ES‏ 
باب صلاة الجماعة TT E‏ کي 

فى الاستخلاف ANE Se gS‏ 
فصل e‏ كتاب الحنائز 
باب اختالزف الإمام والمأموم 0 TUE‏ ا 
باب موقف الإمام والمأموم . . . . . . . Vo‏ كتاب الجنائز ل لطا ا الى حا 
باب صفة الأئمة .............. ۲۸٠۵‏ باب غسل الميت E‏ 
باب صلاة المسافر ............ ۲۸۸ فصل فيمن يغسّل الميّت ene‏ 
فصل في الجمع بين الصلاتين . . . . . . ٠٠۳‏ باب الكفن اك بن ام وله م بي 
فصل في الجمع بعذر المطر 0000 لاوس باب الشهيد ومن يصلى عليه ويخ 
باب وجوب الجمعة ........... ۳۱۹ فصل في مسائل متفرقة ل 
باب في الزحام .............. ۳٣۷‏ باب حمل الجنازة eens‏ 
فصل في الاستخلاف في الجمعة . . . . ۴۳١‏ باب الصلاة على الميت ومن أولى بها . 
باب الخطبة وما يجب فى صلاة الجمعة ۳۳۷ فصل في وقت الصلاة على الميّت 
فصل في خروج الوقت في الجمعة . . . 5 ودفنه والترتيب بين الجنازات TEE‏ 
فصل فيمن تصح خلفه الجمعة TEV at‏ فصل في كيفية الصلاة على الميت 2 
فصل في إقامة جمعة واحد أو أكثر في بلد ۳٤١۷‏ فصل في دفن الميّت E‏ 
باب التكبير إلى الجمعة والهيئة لها . . . ٠٠١‏ باب التعزية والبكاء على الميّت > 
باب صلاة الخوف . . . . . . . . . . . . . ٠٠٤١‏ فصل في البكاء على الميّت ا 


الفهرس 


كتاب الرّكاة 
باب زكاة الإبل 
فصل فيما إذا وجبت عليه سرةٌ ولم توجد عنده 
فصل في الواجب في مائتين من الإبل . . . 
فصل فيها إذا كانت إبله أو ماشيته مراضاً . 


باب صدقة الغنم السّائمة 
فصل في ضم النتاج إلى الأمهات في الحول . 
فصل في صغار الحاشية 
فصل فيما يضم من المال الع و أ به مشي 
فصل فيما لو ملك أربعين من الغنم 
فصل هل تجب الرّكاة فى المال 

المغصوب ونحوه؟ 4 EERE‏ 
فصل فيما إذا تنازع السّاعي ورب المال . . 


ناب سد الخلطاء E‏ 
فصل في التراجع امال لق لوا Re‏ 
فصل فيما إذا كانت الحاشية متفرقة 5 
فصل في الخلطة في غير المواشي ا 
باب من يجب عليه الرّكاة عا ل a‏ 


الفهرس 


كتاب الرّكاة 

۴ فصل في الوقت الذي يجب فيه الصدقة . 
۷ باب تعجيل الضدقة NEE Seh‏ 
١‏ فصل فيمالو أخذرب المالمالاً للمساكين . 
6 باب النْيّة في إخراج الصدقة OEE‏ 
۸ فصل في إخراج القيم في الزّكاة a‏ 
١‏ باب ما يسقط الصّدقة عن الماشية eT‏ 
۴۳ باب المبادلة بالماشية 000 120017700 
75 فصل في مسائل متفرقة 0 
۸ فصل في الرّكاة في الدّين 000 
8 فصل في الدين هل يمنع وجوب الذّكاة؟. . 
۳۱ باب زكاة الثمار SASS‏ 
۲ فصل في خرص الثمار E‏ 
۴۳ باب زكاة الزرع ا 

فصل في قدر الصّدقة مك N‏ 
4 0 فصل فيما إذا زرع أرضاً وعليها خراج . . . 
5 باب زكاة الهب والورق ASS‏ 
۷ باب زكاة الحلى EEE‏ 
۴۳ باب زكاة التجارة e AS‏ 
٤‏ فصل في انبناء حول الرّبح على حول الأصل 
۸ فصل في بيان الحول ARS‏ 
4 فصل في التقويم 000 


0۹۰ الفهرس 
فصل في اجتماع زكاتين ........... ۹ فصل في بيع العين الغائبة YAN ae‏ 
باب زكاة مال القراض ............ ۱۲ باب خيار المتبايعين ا وم TA‏ 
باب زكاة المعدن والرّكاز .......... ٠١١‏ فصل في العقود التي يثبت فيها الخيار . .. ۲۹۱ 
فصل في الرّكاز دع يان 1110 لعا قما عط بغار ا ل 
باب زكاة الفطر 9ب 000000000 فصل في ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟ ۳۹۸ 
فصل فيمن لا يلزمه إخراج صدقة الفطر .. ٠۲٤‏ فصل هل يورّث الخيار أم لا؟ FOES‏ 
فصل في وقت الوجوب ........... ٠٠١‏ فصل في خيار الشّرط ل ا 
فصل فى مكيلة زكاة الفطر .......... ۷ فصل في شرط الخيار للعاقدين أو لأحدهما 
باب صدقة القطوع CEA‏ ال ا را 
باب الرّبا رض 
كتاب الصّيام فصل في مذاهب الفقهاء في تعليل حكم الرّبا ٠.‏ 714 
كناب ايام ني مقي قلي لو الي A ss‏ 
فضل فى زؤية الهللال ا EES‏ فصل في بيع الطب باليابين ل 
فصل في وقت الدخول في الصّوم والخروج مته 9۸ يصزالي ديار لض الذي ترعى المصار ا" » اك 
فل يدا يطل ار 020323202020207 ب فصل في تحریم بیع مالالرّبابجنسهجزافاً. . 40 
قشل فى الفطر الاي بوجت القدية ي فصل في نيع الدبوي يجنسة اذا كان مع 
فقيل بط حاط ب بي أخد العوضين أو كليهما غيره a‏ 
فصل فيمن يلزمه التشبه بالصائمين 0 وي فصل في بيع الرّبوي المطعوم بفروعه وبع 
فصل فيما يلزم الصّائم من السّئن والآداب . برب ٠:‏ فوؤعه بعضها ببعضن 8 e:‏ 
باب صيام التطوع و مايستحب منه و مانُهي عنه ۱۸٦‏ فصل في استبدال ما في الذمة بغيره 10 
باب الاعتكاف ب ميس خضل في الصو TE‏ 
فصل فيمن يصح منه الاعتكاف ...0 ووب فصل في وجوب المساواة بين الرّبويات 
فصل في الاعتكاف بصوم وبغير صوم پم عند اتحاد الجنسٍ SS‏ 
فصل فى النية فى الاعتكاف ا عي ا اللو ا واو 50 
فصل في تتابع الاعتكاف وتفريقه ... ...مم لحومالحيواناتصنف واحدأمأضناف مختلفة 515 
فصل فيما يقطع التتابع ويبطل الاعتكاف . ,باب فصل في بيع اللحم بالحيوان E ene‏ 
1o‏ 


کتاب الحج 


E A O E كتاب الحج رن و‎ 

قواعد أربع ar‏ فد واف "و لاق AS‏ مداه هد ملكي جا 1A Cee E‏ 

NV Ea SSN e A a EE فروع‎ 
كتاب البيوع‎ 


باب ثمر الحائط يباع أصله TE‏ 
فصل في حكم اختلاط الثّمار المبيعة بغيرها. ۳۷١‏ 
فصل في بيان الألفاظ التي تطلق على 

المبيع وتتأثر بالقرائن المنضمّة إليها .... ٠۷١‏ 


باب الوقت الذي يخل فيه بيع الثمار . . . . ۳۸۱ 
فصل في اشتراط ظهور المقصود من 

الثمار والزروع عند البيع EAN SSR‏ 
فصل في الاستثناء في بيع الثمار 0 TAY‏ 


الفهرس 

فصل في وضع الجوائح ........... ۲ اختلاف المتبايعين في التمن مل O e‏ 
فصل في تلف المبيع قبل القبض LAE‏ فصل في حك الح بتمن مؤجّل ON r...‏ 
باب المزابنة وبيع العرايا ........... ۷ باب الشرط الذي يفسد البيع Sg‏ 
عر مماعة مدوم ع بن 1184 > أقسام الشرط لأ كك ONE ESRAR‏ 
باب بيع الطعام قبل أن يستوفئ RE es‏ فصل في تملك المشتري شراء فاسداً . 0۱4 
فصل في القبض ................ ١‏ فصل في الشرط المخالف لقضيّة العقد .. 07١‏ 
فصل في أقسام المال المستحقّ للإنسان فصل في تعيين جهة الزيادة والنقصان .... 07١‏ 
عند غيره 0..0.0.0.0..0.0.00...... 543٠١‏ فصل في بيع السّمن في الظرف والمسك 

فصل في إجراء الكيلين في السَّلم ما ۳ في الفارة OTe a‏ 
فصل في بيع الدّين .............. ١‏ باب النهي عن بيع الغرر CA E EEE‏ 
باب بيع المصرّاة 000000000000٠٠‏ 7470 فصل في بيع الفضولي وشرائه داه 
باب الخراج بالضمان والرّدٌ بالعيب . ١‏ باب بيع حبل الحبلة وغيرذلك من المناهي . ”لاه 
فصل هل الفسخ بالعيب يرفع العقد من أصله فيل رسيم كل الخ و 

آم من حينه؟ EE‏ “ربيعيًا له ستو لطب بس OPO E e‏ 
فصل في تفريق الصفقة في الرَد بالعيب . 33 فصل في النهي عن بيعتين في بيعة OVE‏ 
فصل فيما يثبت الرَد من العيوب والخلف . ٤‏ فصل في النهي عن التتجش OV See‏ 
فصل فيما يثبت الرّجوع بالأرش O aS‏ فصل في البيع على بيع الأخ والسّوم على 

فصل في العيب الحادث مانع من الرّدٌ . 7 سوم الأخ OFAN SEES‏ 
فصل في اختلاف المتبايعين في العيب: . ۸ فصل في بيع الحاضر للبادي يدت O‏ 
فصل في بيع ما مأكوله في جوفه وفيه عيب: 477 فصل فى تلقّى الرّکبان 0 
فصل في بيع العبد المرتد سمه ب E Es‏ يك ولف ا ا زه 
فصل هل يملك العبد أم لا اميا 85106 فصل في أن الإثرامن سكن د E‏ 
فصل في حكم التدليس في البيع 2م40 ريات تجارة الوصي اه 
فصل فى بيع ما پر نب عليه غصية 0.٠‏ 4 فصل في تصرّفات الصَبىٌ aad‏ الاماة 
باب بيع البراءة والاستبراء في البيع a REE Sas‏ ا نع اذه 
فصل في الاستبراء ............٠‏ 4974 فصل في إذن العبد فى التّجارة لض 000 
باب بيع المرابحة EAE‏ فصل فى إقراز المت OO aaa‏ 
فصل في الخيانة Saeed SS‏ اا باب بيع الكلاب افو O aR‏ 
فصل في التولية والتشريك 0.0.0.0000 ۸ فصل فيما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه 010 
باب الرجل يبيع الشيءإلى أجل ثم يشتريهبأقل 584 باب اللف سجر قب نرم لاوما تبن اكه 
فصل في الإقالة COR SSDP NESS‏ فصل في بیان شرائط المسَلّم فيه 7 ANE‏ 
باب تفريق الصفقة نولا ماوق لدو EEN‏ فصل فيما لا يجوز السّلم فيه Es ES‏ ره 
فصل في ما يلزم المشتري من التّمن .... 497 باب التسعير شوو او قوع ويد OA‏ 
باب اختلاف المتبايعين مدعف ده باب اماع دي الى من اذه ORT es‏ 


فصل : تير المرهون في يد المرتهن 0 e‏ 

فصل : رهن ما يتسارع إليه الفساد a sS‏ 0 
فصل ما يشترط لبيع الرّهن ل 
باب الرّهن والحميل في البيع E‏ ا 
فصل في الاختلاف O O‏ 


- كمه 


فصل في الصلح مع الأجنبي......... : وما شد م 
فصل في بيان شروع الأجنحة وغيرها في الطريق ns‏ 
فصل في دعوى الذار TY‏ بجيام ونا دخاي لا E‏ 
فصل في التنازع في الجدار مع كس ا AS‏ 
كتاب الحوالة 
كتاب الحوالة اعفان نوو واي ESSA‏ 
فصل فيما إذا وجد بالمبيع عيباً في الحوالة ا 0 
فصل في الاختلاف لا ان انرو وبلق وله ابو EERE DERA‏ 


فصل في زيادة المبيع مع ا ا يفاني ودف ااا ام روم ال اي 
فصل فيما إذا كان المبيع من ذوات الأمثال 7ب 
فصل في بيان إجارة المفلس O N O AEE‏ 


الفهرس 


فصل في بيان ضمان المجهول رت بي ا جر ب م E‏ 
فصل في بيان ضمان الأصل ماسو من وا NDE‏ 
فصل في بيان البيع بشرط كفالة الدّين E ES OSS Re‏ 
فصل في اڌعاء أداء المضمون 0 1 ااال و 
فصل فيمن يصح ضمانه ومن لا يصح و قن الفا اس انوا لد اق 
فصل في كفالة الوجه موقم امه د اسن ام ا فا روه زه ae‏ 


فصل في الدعوى بين الشريكين و رخن بلا موأ متاحو يان از ود مواد له ماف ارا 
فصل في بيع العبد الشريك بغير إذن الاخر ا 


كتاب الوكالة 


فصل في الاختلاف DAE‏ ا ل ا E‏ 


فصل فيما يحمل عليه الإقرار 111111001010 
نا قار الواوه ن SON E‏ 


اوليك 


ف فيما الو خضت كينا فخاطه - E‏ ا 


رالراق حاط تثبت بها الشفعة وما يأخذبه الشفيع 000 1121# 


فصل في بيان أن الشفعة على الفور . ........ TEE‏ 


فصل في تفريق الصفقة في الشفعة AGA‏ 07 
فصل فى ميراث الشفعة E ELS A A‏ 


فصل في هل يبطل حق الشركاء في الشفعة إذا عفا واحد منهم 
فصل في تصرّف المشتري في الشقص المشفوع 2000 
فصل فيما إذا باع في مرض موته EO‏ 
فصل فيما لو أصدقها شقصاً مشفوعاً 511 


ههه هاو ود ود مد وا وقدا .د .د مدا مد هام 


هاه ها اعد .ا .د عدا.د مدا .د مد .را مدا مام 


قله اه هاه .د هد ودود .د اند وا و 6ه 


occo anan‏ .د مهام .انام 


قأقفا وه فاه ها عا عا .د هد عد هد ود ود مداه 


قل فن يان الةو الل سه وو ع د lS‏ 
فصل في تعذر الانتفاع بالعين المستأجرة SES‏ 


باب الهبات E‏ داه لوقه وجا أ ل اوناك o‏ ابطر أن o‏ باق “و ابل وك ف الله a‏ رن حا ان 


`. 64 


كتاب اللقطة 
كتاب اللّقطة 00001010101211 O E‏ 
فصل في حكم الضَّالَّة اق م كاي o EE O‏ 
فصل فيمن يجوز التقاطه لجا RS‏ ارو سور وا توا جام ممق ول بع قم OO ae os‏ 
فصل في ردٌ الآبق وحكم الجعالة EEE‏ 
باب التقاط المنبوذ O EES E NEDE AS‏ 
فصل في جناية اللقيط N E oa esla RSE SS e‏ 
فصل في الداعي 000 ةذ 00 [ؤ[ؤ[ؤزؤز[ز[ز[ [ [ 01 
فصل فى دعوى النسب ومسا او المح لا وار ماخ ae‏ جيه امم وان اي OVo‏ 
فصل في إقرار اللّقيط بِالدَقٌ Ss NN [| [ A Sa‏ 


باب المواريث enna nasan‏ قاقد فد فد فد ها مد مام 
فصل فى ميراث الأولاد شط Sa a‏ ادر لو لوا واد دام 
فصل في ميراث الإخوة ند لل ب و ل ا اع و ل 
فصل فى ميراث الآباء نباي وطن تحطا ومو ترط رمج وام وود 


فصل فى ميراث الجدّات OASIS A‏ شط 


فصل فيما لو أوصئ لجماعة محصورين RE EA DS‏ 
فصل فيما لو أوصى لواحد بعينه ولجماعة ف مطحي دن کا أب بك كلها أله كنا يها مطح اب لح ابن 


فصل فيما تجري فيه الوصية e SE SNA RS‏ ا ل 
فصل فى د الح عل لضي ت A‏ 
فصل فى بيان الوصية إن كانت لجهة SE‏ 
فصل فيما لو زاد ماله وقد أوصى بالثلث قا ا ر و 


باب المرض الذي يجعل العطية من الثلث 0 00000 0[ 1 1210111111 
باب الأوصياء ا ا اا O‏ 


فصل في توكيل الوصي ا ا ا الي ARSE‏ 


الفهرس 


كتاب قسم الفيء أ أن ال eR Sa AoE‏ مل رويط لع عا عدوا فقا ااا عر اه 
باب الأنفال ا نل طق جه لما لكايه امسو O‏ درم E‏ 


فصل في هل للأمير أن ينفل بعض الغزاة لط م ف ادعو نجه وو اطاط ده 
باب تفريق الغنيمة اح نام أل ملف و أ es DA‏ لايع و طاو الم اميه الات اوتا وو 


فصل فى استحقاق الغنيمة كع ليه + السو اسح E‏ د 


فصل فيما يحل في الوقعة من التبسط في الغنيمة لاسي و أرط ال ا و ا 
فصل في الغلول من الغنيمة a‏ ف ENCES oS‏ ووم وده 
باب تفريق الخمس لاد قاد لض مسرل لال اق بو وا وا لفق نا مرك RSE‏ 


ياتا ف لعزم ا مكل سام تنو عع طاول سب 


1 LES E OR SRD ARSE RS كتاب 2 الصدقات‎ 


ع اس ار ONT‏ 


فصل فيمن يقوم بتفريق زكاته وا مالو وا وه لوف لقي بلطف االو قاو لمعا لاط د م 
فصل فيمن لو أخطأ الإمام في المدفوع إليه 0 
فصل في نقل الصدقة ا 1 القت ل RSE EE EEE‏ 
فصل في تحريم الصدقة على نبينا ية وأقاربه TOT‏ حاط بايا 


كتاب النكاح 


باب ما جاء في أمر التَِّيَ ية وأزواجه في التكاح RS‏ ون 3 اوفع ونيو امو وا E‏ كرا 
باب الترغيب في التّكاح E RE OP TR O‏ 


فصل في بيان العورات ونظر الآدميين بعضهم إلى بعض O OT‏ 


ل0۸ الفهرس 
باب ما على الأولياء وإنكاحهم 000101211 EN SAS‏ 
فصل في صفة تزويج الأولياء O ase sese SS‏ 
فصل في صفة الأولياء والشهود 00 
فصل في تزويج المولّى عليه EVO LASERS EE‏ 
فصل فيما لو ملك أحد الزوجين صاحبه 000111 0 اال 
فصل في عتق الأمة بشرط النكاح SsbA TESS‏ اللا 
باب اجتماع الولاة EEE‏ او لبر م ا ل ليا 
فصل في اجتماع الأولياء د قاع عي اتوم وق يمايا تسوه بولح SEA‏ لا 
فصل فيما يوجب نقل الولاية ESASA ESS‏ ا YA‏ 
فصل في الوكيل في التّكاح A Ea 0 esla RS‏ 
فصل في تزويج المخالف في الدّين AA TASES ERCERREER EOS‏ 
فصل في تزويج الوليّين نو تو درك ووم ولعو الوك ور ارو مالل الا ل أ TAN‏ 
فصل في الوليٌ يتزوّج وليّته eases‏ فون اواو مامه 
فصل في تزويج المغلوب على عقولهم REEDS‏ مو ا ا ام قلقم 
فصل في الكفاءة AV Sessa‏ 
فصل في تزويج الإماء ا EOE ROSSA‏ 
فصل في الغرور ااه لجن اومس لو ولاه جاص او ESAS‏ الم EOE a ER‏ 
باب الكلام الذي ينعقد به التكاح ةطلج فوع افج سا واوا و و ماك a‏ ا ا لي IAP‏ 
فصل فيما يجب على الوكيل بالتزويج ب VO‏ 
> فصل في خطب التّكاح 1 1 APNE‏ 
باب ما يحل من الحرائر AOR‏ لفو ا افا ف رم 
تقد ل ت اا كن قف ا EE O RO‏ 
فصل في تسرّي المملوك ا ا ا اررض 
فصل في نكاح الزانية امعو ا و SRE‏ ا 
باب نكاح العبد وطلاقه E‏ 
> باب ما يحرم ويحل من نكاح الحرائر والإماء EAS RES SSS ESER‏ 
فصل في تحريم الجمع ROYE RSE GOSS EES‏ 
فصل في الجمع بملك اليمين Ve aS ERASE‏ 


الفهرس oAV‏ 
باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين IA SSS AE‏ 
فصل فيما يجب على المسلم في نكاح الكتابية لبخ ومو م ا TAV‏ 
فصل فيما إذا انتقل الكافر من دين إلى دين FAY SSeS:‏ 
قصل .في نكا الإماء i EO OE E a‏ 
فصل في الجمع خم و او ا لي و ارو اه SRS‏ تم ف رو و و EAT‏ 
باب التعرض بالخطبة EAN RASER es‏ 
مر باب النهي أن يخطب الوّجل على خطبة أخيه RES‏ وي TA‏ 
باب نكاح المشرك 00 م ا افك نو شف ب FAN ESASA‏ 
فصل فيما لو تكح مشرك أمّا وابنتها م مق د خا FIO AEN‏ 
فصل فيما إذا نكح حر في الشرك أمة مدي ل اس لو مايق ا لوق ا 
فصل في نكاح العبد المشرك حا ل اد RES DS SSS SSE‏ أن O‏ 
فصل في خيار العتق ال ARE SEES A e‏ 
فصل فيما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة O E E‏ 
فصل فيما لو أسلم وتحته مجوسية جه نوي د وا E CS SA‏ 
فصل فيما لو أسلم أحد الزوجين بعد الدخول 0 ا 
فصل في إمساك عقود المشركين بعد الإسلام aS‏ ا ل NY‏ 
باب ارتداد أحد الزَّوجِين والعياذ بالله Aaa‏ الج و عو EVO‏ 
باب طلاق المشرك و تن ماف ا بحي فا اق ل NSE‏ 
باب عقد نكاح أهل الذَّمّة DEES ON ENA‏ 
باب إتيان الحائض» وإتيان النساء في أدبارهن e‏ مت الت ETE‏ 
باب الشغار E E LS‏ 
باب نكاح المتعة والمحلل a E‏ 
فصل في نكاح المحلّل OO‏ 2 
باب نكاح المحرم EE eseh‏ 
باب العيب في المنكوحة Sesi‏ سوم تن EON‏ 
باب الأمة تغدٌ مخس CON AS TS MA SDS SEES A‏ 
باب الأمة تعتق وزوجها عبد ة م PA‏ ل ا 
باب أجل العنّين ان ا جد نع ماد مواد ERASER‏ واو دافا سس قال 
فصل فى الخُنثى CV SARS TOA EA ETS‏ 


88 الفهرس 
كتاب الصّداق 
كتاب الصّداق ES‏ موسو EVO Kee AAs‏ 
فصل في أنه هل تصح النفعة صداقاً؟ الوط ووو فب امت ابا ابل 
باب صداق ما يزيد وينقص شا خرتعوا لمم جا حو اوج وا قا بار وام لطا و CAO ELSE‏ 
فصل في حكم الصّداق بعد الطّلاق قبل الدخول 0 Nea‏ 2 
فصل في وطء جارية الصداق CAN a SS‏ 
فصل في تفريق الصداق وجمعه E esa‏ 
.باب التٌفويض لني ونم لان وق سات عر رو موق لان رح ل برح كو ع ا وا ONO‏ 
باب تفسير مهر مثلها عو أو من OQ aa neee ey aes‏ 
باب الاختلاف في المهر وك متت أمظ اموا مات تمجاه ERS‏ كويد NN‏ 
باب الشروط في المهر نع جا لم اشنا ورتم السو GN SERS lae‏ 
باب عفو المهر و E E AS‏ لوكو ور داك و BVE‏ 
فصل فيما لو عاد الصداق إلى الرّوج بط لما سه جين سكسسس ووه دوي لاه 
فصل فيما لو خالع قبل الدخول ظ1 م ا اموي IR‏ 
فصل فيما لو نکح على مهرٍ فاسدٍ O ES EREN REESE‏ 
باب الحكم في الدّخول وإغلاق الباب BY SAGA Ee‏ 
باب المتعة ا E‏ وبح طاو االو ورا ل e‏ ا ل م ON‏ 
باب الوليمة A‏ قوت لوطا عر ال ره اك اله تمر نزت م امك ا ا و م ا OT‏ 
باب القسم بين النّساء ا ا ل NOES‏ طلم ون لوو كاه 
باب الحال الذي يختلف فيها حال الكناء تنه ذل كن O EARS‏ 
باب القسم بين النساء إذا حضر سفراً ا ابت فج ا E. ONCE ECER‏ 
باب النشوز والشّقاق بين الرّوجين لج و ا ا O‏ 


كتاب الخلع ا ف ا A a E E‏ 66111 


فصل في أنَّ الخلع يقطع الرّجعة OOV 1 SRE aE E‏ 
فصل فيما لو طلَّق امرأته رجعياً ثم طلقها في العدة 2200000 OU DAE‏ 


فصل في أن الطلاق لا يكون إلا بعد التّكاح A east RSS‏ 


الفهرس لس مح م6 


باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع حكن نوت لاب وو ات OU‏ 
فصل فيما لو قالت المرأة طلقني ثلاثاً . . E AMS SENS.‏ 
فصل فيما لو كانت له امرأتان فقال طلّقتهما ......' KES‏ ا 
فصل في الخلع مع الأجنبيّ ااا ذ10101 11 1 1 1 ذا 
فصل فيمن يصح منه الخلع والاختلاع OVO SAS SEA eS‏ 


N aS O EEA SEE فصل في التوكيل‎ 


كتاب الطّلاق 
SES‏ حو م AEE‏ 1201000 
فصل فيما لو قال لامرآته إن كنت حائلاً . eS SA‏ حم واب اا 
فصل فيما لو قال نسائي طوالق e‏ ل ا 
باب ما يقع به الطلاق من الكلام . eee ٠...٠... ٠...٠... ٠...‏ 
فصل في طلاق الثلاث . . ... fee Sa ASE aS eS‏ 
فصل فيما لو كتب الأخرس بطلاق امرأته a aS‏ 
e RT o‏ 
فصل في تعليق الطلاق بالتّطليق والحلف به ...... A TE‏ 
فصل في تعليق الطلاق بالحيض 1 EEE REA‏ 
فصل في التعليق بالولادة . . . . 0.١...‏ .. . . ا 00 
فصل فيما يقع طلاقه ومن لا يقع ...2...۰ eae: ٠...۰...‏ 
نآك الطلاق بالا هه وج مد E E‏ 
فصل في الاستثناء وتعليق الطلاق بالمشيئة e a Sa AKA Rae E‏ 
باب طلاق المريض ا OCD‏ 1[ ا O‏ 
باب السك في الطلاق E Sa ERASE EAMES‏ 

كتاب الرّجعة 
كتاب الرّجعة ASRS‏ ا ذجٍ0101 0000101021 Ae‏ 


5 الفهرس 
فصل في الاختلاف 00 0 1 1 VAS EN‏ 
باب المطلّقة ثلاثاً NO NDOT‏ ل 
كتاب الإيلاء 
كتاب الإيلاء E LDCS A‏ 
فصل في تحديد ماهيّة الإيلاء اذ[ EP iene‏ 
باب الإيلاء من نسوة EN ead SSS hs esa NR‏ 
باب الوقف في الإيلاء ا ا 
فصل فيما يمنع احتساب المدّة على المولي E ESS SR‏ 
فصل فى وط المغدور ل ا EE SSSR‏ 
فصل فيما يصحٌ إيلاؤه وفيمن لا يصحٌ VENTE SELES AAS RSA Ea‏ 
كتاب الظهار 
كتاب الظهار ELS SS OS‏ 
فصل فيما يكون ظهارا aS‏ ودع لواح وري جام VO Saeed‏ 
باب ما يوجب على المتظهر كَمّارةً E ENE O TD SS‏ 
فصل في الظهار المؤقت ERS‏ 0 
ناف كثّارَة الظهاز اي E‏ 
فصل فى عيوب الرٌقبة 1 1 1211111 ا ا ا 
ا رنه O eT‏ 0 
يات ن له الكثارةابالضوع 11 A‏ 
باب الكقارة بالإطعام اذ وا ا مسج ارط شق سه لماكو الحو ا VA‏ 
كتاب اللّعان 
كتاب اللّعان A DESE O E O O‏ 
فصل فيما:يبيح القذف 00013131 ا ااا ااا 
فصل في تعدّد القذف مدا مدع توي روه EEE‏ انو مقو وس EE‏ 
بات أين يكون اللعان» وكفحعة؟ ENES ES‏ ا 


باب ما يكون قذفاً وما لا يكون قذفاً ا 


الفهرس 


فصل في بيان الإحصان O‏ 
باب الشهادة فى اللّعان ا ا 00 


باب الوقت فى نفى الولد ا ا ا ا aE‏ 


باب اجتماع العذتين اب مق واج البق ور م ا ا ا 
باب امرأة المفقود وعدّتها EOE‏ 1 


باب الاستيراء ا 0 


كتاب الوّضاع ا MEMES E‏ 


باب نفقة التي لا يملك زوجها نفقتها اسقط مر و 
باب التّفقة على الأقارب . . . . . . ا ني ا جر او اوت 
فصل في اجتماع من تجب عليهم التفقة . ............. EE‏ 
فصل في اجتماع المستحقين للتّفقة E E TSE‏ 
باب أي الوالدين أحقٌّ بالمولود الاو مو ل 


4۸ 


بات فة الماك E AS‏ ا 


الفهرس . 


كتاب القصاص 


فصل في حصول القتل بجنايات مختلفة TY‏ 
فصل في تغير أحوال المجنيّ عليه من الجناية والسراية 
فصل في تبدّل الحالتين بين الرّمي والإصابة o‏ 
فصل في تبدّل العاقلة في قتل بين الجناية والسّراية . . . 
فضل في دية العبد إذا عتق تكون للمولى بعد موته . . . 
فصل في الوكراه aS E‏ وت و ان 
فصل في إتلاف الطرف عمداً أو خطأ أو شبه عمد . . . 
فصل في القصاص في الخنثى المشكل 00 
باب الخيار في القصاص . . . . ل 


باب القصاص بغير السيف 11 1 01111111 


asan‏ .د قاع .امد .د و 6ه 


enemas san 


Ean‏ واه .م 6م06 هم 6ه 


فاه .اواو واوا .ا .د وا هد فد وام م56 م5 6ه 


هلعا و وا و عد nooo‏ ها .د .د و م اه ه. 


nene aaa nm 


nan‏ اه قافا ةد nea‏ مد ما عد هد ه66 ه» 


وأقا عدا واه .» عا واه .دا ود هد .د مدا .د ود .د 6 6د ها 


لقاع قاو هاه هد .د .م ا معد قا ود .د .اعد م م 


oss a ®‏ ود واه .د قدا دان .د .د هد هم اه 


باب القصاص في الشجاج والجراح اد لبت باه بطل رياب :لاله او ا EDA‏ 


فصل في قطع الأطراف SAS‏ و 


enon مهاه‎ nna need 


باب وضع الحجر .............2.2.2.2.2... ا 


باب دية الجنين noone nnn‏ مارا.د .د ف رام مام 


فصل فى كيفية التحليف .......... N EES‏ 
باب عدد الأيمان 001 ا 0 ا ب 
باب ما يسقط القسامة م اا ا ا ا 0 


باب كفارة القتل . . . . . SS‏ 


فصل في بيان كفارة القتل RES ER‏ 
باب الشهادة على الجناية بم EDS DES‏ 


فصل في اختلاف شهادة الشاهدين ٠.‏ ................ 
فصل في شهادة الجاز إلى نفسه ees‏ 


هافا عا قاع.د اود هد مد .داو وه مانام 


«أقا هاه هاه ها .د .د .امد هد امام 


هع ود قفاوا .د .د .دا مد .د .د .دقام 


هقاوة قا هد هد ها عد .د .ا .د ها هاه 


٠.‏ م و aoe‏ .ا .د .امام 


فقا ها .د ود ود واوا .د مام ما مام 


م اأقاعا عد عا .د فا عد .د قاند هد ماهم 


وف »ع وقاقا. قافا عد عدا م عا عه 


هاه .ا وهام وقافد اوها . .ا مده 


een 


7 


الفهرس oo‏ 
باب حكم السّاحر LEE ESSE ETO‏ ا 
كتاب قتال أهل البغي 
باب قتال آهل البغى I ERE REGS ESSE RET EEE ERS‏ 
فصل فيما على الإمام 0000 6ب 0 0 
فصل في هل يتعرض لصبيان ونساء أهل البغى 7 0 0 00 
فصل فيما لو استعان أهل البغي بأهل ات AEs‏ 
فصل فيما لو أخذوا صدقات البلد وأقاموا الحدود SaaS aa‏ كه 
باب حكم المرتد FAN alee So ETE‏ 
فصل في حكم مال المرتد لوطم هلظم ساو اعد ل واه موا روه كو لسو ام ا لق 
فصل في حكم السّكران AE 1 [ ES REESE‏ 
فصل فيمن يقتل المرتد ETE SET‏ 1 ا 
فصل فيما يصير به الكافر مسلماً EES‏ ال ا ا O‏ 
كتاب الحدود 
باب حد الرّنا اح ام uae‏ اتاسنا الخو ا اك ما 
فصل في إقامة الحدّ PEN ake E EOS GEE E SERE SE NER‏ 
فصل في متى يقيم حد الزنى SARE‏ لع اننم 
فصل في الإقرار بالزنا 1 لك حكن حجرو لور ا ا و ل 
فصل في الشهادة على الزّنا SS Ss‏ المت رد لاما لعا ال أ خا IV‏ 
فصل في الرجوع عن الشهادة eRe‏ وموم و ا EY Sen‏ 
باب حد القذف FER Sede RÎ‏ 
باب السّرقة لكوي كا والح تمس مب 7ه بد وطق لوطاو كح افو E aos‏ 
فصل في بيان الحرز ع ان قاب جو موف ولسوا ما امول ال ل لطر ال ل ارال او انيم 
فصل في حكم النباش وغيره الماك ا و ا ل ا ا ا كم 
باب قطع اليد والوّجل في السّرقة ER O RES‏ ااا ا ع حب و PVA‏ 
باب الإقرار بالسّرقة والشّهادة عليها ب 21000 FAV sees‏ 
باب ما لا قطع فيه 20 
باب قطاع الطريق «لإحنعي رع لبقام اوج جر ممق ب بون ا ار اواو ل مو ا و E‏ 


كتاب صول الفحل ل ا و ب وال اج لد الا ل 
فصل في من نظر في بيت إنسان فرماه فأصاب عينه Aa‏ 
باب الضمان على البهائم A DS SSS SA‏ 


باب نصارى العرب تضاعف عليهم الجزية E‏ 
باب نقض المهادنة على التّظر للمسلمين 000 


هاه قاع وا ود . عا وا .د .ماهد هد 6 اه 


هلقاع ...د هد هد وا وى ود قاع د مداه 


.قاع فا .ا .د مد و .66060.66 6ه 


قولها ها .اما مدا .د.ا ود وا راع م6 06ا م 


هل. ا فا واو عدوا وا وا .ا نا ند هد 6ه 


واعف ا .ا وا واه .د .د ما .د هاه م6 6ه 


فاه فاه واه . د ثدامدا مداه مامد 06م 


عه .ا .ا ما ما مد ما .د م6 م6 هم م6 06 هم 


.اما قا ةا فا. د .د اند ندا رد ما هم 6ه 


هع قا. ا .ا .ا .د قاو .اعد هد فد فاه 


فهرس المحتويات 
كتاب الصّيد والذبائح 


كتاب الصيد والذبائح 


OTE E a a تفيل فنهًا‎ 


فصل فيما لو رمى إلى صيد فأزمنه .......... e‏ 
فصل في صيد البحر لكا مسو م E SSS‏ 


فصل في كسب الحجام 


nenn‏ فاع ودود هد ود و هد .ا و .د و و 


.افا ها ع .د عد هد هد .د .د وها هد واو واو ه. هه ه واو وا ود واو .د .د هد ما وا .ا ما وا .اه 


ههه ٠‏ ها هد هاه واه هاهفاع هاده و و وقا واه .اه عاود و واه قاع ود .ا واو و وا و هن 


css GG‏ افقاو واوا ود هاه فاو هد اه هاو .د هد ود قد واو واو وه هد مه و .اه 


Sass &‏ واو وه واوا وا هد هد وه هد و ود واو هد .د .ىد هد وها واوا و وا ف هن 


۹۰ 
فصل في صفة عقد المسابقة والمناضلة . . . . 
فصل فيما ي يحسب من الإصابات وما لا ي يحسب 


فصل فميا لو اجتمع جماعة للمناضلة aE‏ ا ا 


فصل فيما لو حلف لا يلبس هذا الثوب .... 
فصل فيما لو حلف لا يأكل الرؤوس E‏ 
فصل إذا حلف لا يأكل طعاماً اشتراه فلان . . . 


فصل فيما لو حلف لا يبيع ولا يشتري EES‏ 


فصل فيما لو حلف ألا یری منكراً ل 
.فصل فيما لو حلف لا يضربن عبده كر 2 


enema 


nan ooo‏ ا ا 1 1 0 1 1 2 0 0 0 ل فك 


awed eS mT se eo e E e 


٠. وا هد فى .د .د واه ودوفد هد ود .د .اواو واه‎ one ne R# 


sooo “®‏ هد هد و هد قد فاع ود فادها .دا وام .ا .اهم 


ne‏ هاه هد وداه هاه ده .قدا وا.د .د ود ود وا وا واو .ا هام 


nee ooo ore‏ .دا وده . ارام و وام 


هيه فاه وريه لوا ع اهاابية ها" فكو وداه لها اهلها واه لودابها اه 


® ود ود ود ها هد فاه واو واو هد واه هاما م ا واو .و ه٠ى‏ 


طايه اله O‏ بهد اوها ها له اها له كه أو أ E‏ و" لا e‏ ا 


.افا عدا ها .د .د وعد قفاوا ع وعد فا ود وعد هد .راود وا ما م و و هي 


DE EE BE e‏ وراتمه يها جه اه لهام ها هزر وو و أو" ال وا 


e,‏ اب اق له فاده E ETE‏ “يك ون لقم و EES‏ و رطا ل عو و 


اي ببق شا E‏ وه لإ« هه بها ع OR E E‏ وا وا ا ليا ليد 


8ب الع 9 قف" E ODE EN‏ عفد ناو وك لوا او وك Farê‏ د 


E REY €‏ بيه ةقان هد ام وول :قفا لو rR‏ اا الجر يا N ELT‏ 


8 بف ادا كه ال ووم ود مال 9ل حال هة .©" يهان ها افد هد اونا ها ون وا وهاه يز ب 


CERNE I OE OER 1#‏ يها ها اها" يوا O‏ ميا اوور بو 


اا ال ال ل 


الفهرس 


E E E EE EFE ا م ا‎ Rc Ye e a RA 5 1 1 مسألة‎ 


1 
كتابس أدب القاخ و ب د ا امش كم ان ا ب ا د 
و صي 


Ea SE ETE: فصل في رزق القاضي‎ 
e E ER ASE و‎ os E 


فصل في قضاء اقاضي بعلم تنه بز Es a‏ 


فصل في أن قضاء القاضي لا تقذ إلا في الظاهر ا ا 
باب التحفظ فى الشهادة E O OE‏ 


فصل فى شهادة الحسبة ا E‏ ا BÎ‏ جف عط حرط هك" a‏ "أ بو و بتاع NR SR‏ 
باب الأقضية واليمين مع الشاهد eS r‏ 


فصل في الدّعوى إذا حضر الغائب أو أفاق المجنون أو بلغ الصبيّ 


فصل فيما إذا اأعى جارية مع ولدٍ RR A‏ 
فصل فى ثبوت الوقف بالشهادة ل ا ل 


.اع ماود .ا ماعد م .داه دافام 


ولوا وا .د .اه .د ماقا .اه 06اه. 


هأقاه . ا وا عاو .د ما .ا .د 6 م 


.اما .ا ود ود فاه ه606 م6 ٠0660‏ 


هلهاع ا gs LG‏ .هاوه اه 6ه 


واأقافا .ا .ا .ا .د مد وا مدا هد نام 


هلعا .ا ها ها .د عدافا.د .د قاعداه 


فاع .ا .د .د .ا مد وو .هد مثا م06د. 


es‏ اه هد راودا .د .د واو هد .داه 


هما .ها عا ما اعد ع .م .اما .د 6ام 


2 2 2 0 0 0 0 0 0 0000 


onan‏ .اوه و .د و .هد م6 م6 6ه 


enone oS 


eons aso 


nnn‏ وى وى وا .ا ه 


ssn‏ .6ه . ٠.‏ م06 ه. 


nnn‏ م وا هد م مد هاه 


فصل في الحلف على الت على نفي العلم A‏ 
باب الامتناع عن اليمين A EE EEE‏ 
فصل في تعذر رد اليمين لال عام و للق e a ES RS‏ بو الا Ê‏ 


باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز SS‏ مل ع و ل لو 
فصل في أن انتفاء التهمة شرط في الشهادة ENES‏ 
فصل في شهادة من ليس أهلاً للشهادة إذا صار أهلاًٌ لها N‏ 
باب الشهادة على الشهادة a E AR‏ 
فصل في عدد شهو د الفرع E PETE TEE‏ 
باب الشهادة على الحدود 30131315 DEENA‏ 


فصل في اختلاف الشهود EEE SME as‏ 
باب الرّجوع عن الشهادة EP N PIRE‏ 


e Ga a a SO E EEE N کراب الدعوى والبيّنات عو‎ 


فصل في دعوى التكاح Sea sS‏ 


باب الدّعوى فى الميراث NEE‏ 
باب جامع الذعوى EEE‏ بار قار Se BE nS O LENE‏ ل 0 


الفهرس شري 
كتاب العتق 
كتاب العتق و الام و توي ارق وك مر عاجوا لا اق ماب اقم اك ف اميف ع 191 
باب عتق الشريك ON SSAC SR‏ 
باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث والإقراع ممق تسق VE aia‏ 
فصل في كيفية القرعة ا VO‏ 
باب من يعتق بالملك .. .. الع جع نام قو مد ا امال ا ممق مارفا كلل جازم و ام حو ا OTE‏ 
فصل هل يجوز لولي الصبي أن يشتري من يعتق عليه . . . . VE ee‏ 
باب الولاء TAA 0 O O‏ 
فصل في جر الولاء O I E EDET EEE‏ 
کتاب التدبير 
كتاب التدبير ن ا تق اام لارام ار ايها لامج وا وار وواق COS‏ 
فصل في جناية المدبّر اس لج الوك ل الف ENO ES‏ 
باب وطء المدبّرة كن ا ا ا انهاه NE Re SES‏ 
باب في تدبير التصرانيّ ERS‏ امك N‏ 
كتاب المكاتب 
كتاب المكاتب MESSE‏ فلم او ايد او 2157 
فصل في الكتابة الفاسدة او ان شط SSSR‏ وا ور ET as‏ 
فصل في الاختلاف ا ا ا E‏ م A‏ 
باب كتابة بعض العبد VEE Sass baas‏ 
باب ولد المكاتبة aoa Sea‏ باو ا ا CET‏ 
باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما سو افج لم كش املد طاح لالد E‏ 55 
باب تعجيل الكتابة Aaa SS‏ ا ريات COO‏ 
باب بيع المكاتب وشرائه SARAN AS‏ طم اا ول مج و 201 
باب كتابة الكفار A‏ اح اه E‏ مج ل لي لم OIE‏ 
باب جناية المكاتب ورفيقه فتاه سند اتسنا لكرج مات عدو ارو E‏ 


باب الجناية على المكاتب ب ا مدوم اه الوه وم ادج RSIS‏ ا ا 
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باب عتق المكاتب في المرض والوصيّة به مان اي عابي ما ا انعا مط را ل SA‏ ا 
باب موت سيّد المكاتب a aa e a‏ مق حو الأ وا ليوك EE Dye‏ ماي 
باب عجز المكاتب a E‏ اا ااا ااا ا O E SS‏ 


مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

#يا أيّها الذينَ آمنوا اتقوا الله حقّ تُقاته وا توت إلا وأنشم مُسِلِمُونَ» 
[آل عمران: ؟١٠]‏ يا انها الناسٌ اتقوا ربكم الذي خلقّكم من تفس واحدة وخلقٌ منها 
زوجّها وب منهما رجالا را وتساء اشوا ا الد اءلر ن بيه لرا إن الله كان 
عليكم رقيباً» [النساء: .]١‏ 

ليا أيّها الذينَ آمنُوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلخ لكم أعمالكم وبغفز لكم 
ذنوبكم» ومن يُطع الله ورسولّه فقذ فار فؤزاً عَظِيماً» [الأحزاب: ا-الا]. 


أما بعد: 


فيحسن بنا ونحن نقدم هذا الكتاب المبارك لهذه الأمة المرحومة أن نضع بين يديه 
مقدمة تجمع طرفاً من محاسن الشريعة يتمثل في العناوين الآتية : 

. الحاجة إلى التشريع‎ - ١ 

١‏ أقسامه. 

۳ - ممیزاته . 

. المصلحة العامة في التشريع‎ - ٤ 

- منابع التشريع الإسلامي . 

١‏ - تطور التشريع الإسلامي. 

۷ - اجتهاد الرسول ية . 

إلى غير ذلك مما نراه منشورًا بين يدي صفحات المقدمة. 


الحاجة إلى الشريعة 


لعلنا لا نعدو الحقيقة» إذا قلنا: إن الشرائع أمر ضروري للبشرية جمعاء؛ لما جبلت 
عليه النفوس البشرية من النَّنّافس والنَّسَابقَ في أمور كثيرة» قد يؤدي التعارض فيها إلى كثير 
مق الآلام والمضاعي: 

إن 2 0 مبنيّة بة على ا اللّذائذ 5 0 وقد حرم اللذائذ 00 


ا آلامه لاشكائ باللذائذ الأقوياء» وأدى ذلك إلى الاختلال 5 0 مصالح 


الناس . 

لذا وضعت الشرائع قوانين للمعاملات والجنايات؛ لكي تمكن الناس من استيفاء 
حقوقهم . 

ولیس كل ما فيه ألم يس يستحق أن يُذفع» ولا كل ما فيه لذة يجب أن يُجُْلَبٌ؛ فقد يجد 


الشخص في المشقة سعادة ما ويلتذ بالراحة؛ كالمريض تلد له بعض المطعومات» ولكنها 
تسوق إليه منيته» ويشمئز من بعض الأطعمة وفيها غنيمة شفائه . 

يقول الحقٌّ تبارك وتعالى: وَعَسَى أن تكْرَهُوا شتا وهو حبر لَكُمْء وَعَسَى أن تُحبُوا 
شَيْئاً وَهُوَ شو لَك [البقرة: .]۲٠١‏ 

فالمعتبر إذاً لواضع الشريعة إنما هو اللّذة التي نطلق عليها اسم المنفعة أو المصلحةء 
والألم الذي نطلق عليه اسم المضرة أو المفسدة. 

وتتفاوت هذه المنافع بحسب شدتها وضعفهاء وطول بقائها وقصره» وبحسب ما 

والشريعة الإسلامية العادلة هي ميرَانُ المنافع والمضارء وهي التي تلاحظ ما يتفرع 
عنها من النتائج ٠»‏ ثم تفرض لها من الأحكام ما يطابقها ويلائمها. 


ر 2إا اعم 
أفْسَامٌ الشرائع 


تنقسم الشرائع بصفة عامة إلى قسمين: سماوية» ووضعية» والشرائع السماوية هي ما 
نزل بها وحي على رسول الله - ية - والشرائع الوضعية هي ما استقر عليه الأمر من التقاليد 
البشرية التي وضعها البشر من تلقاء عقولهم. 

ومن الملاحظ أن أصول جميع الشّرائع السماوية واحدة؛ فهي تدعو كلها إلى توحيد 
الله - تعالى - وإفراده - سبحانه - بالعبودية والطاعات؛ يقول الله تعالى: لاوما أَرْسَلْنَا مِنْ 
بلك مِنْ وَسُولٍ إلا نُوحي إِلَنْه ته لا لله إلاً تا يدون [الأنبياء: .]٠٠‏ 

وتدعو الشّرائع السماوية جميعها إلى أصول عامة وقواعد أساسية» يقوم عليها نظام 
الحياة؛ كالعدل» والمساواة» والحرية الصحيحة؛ كما تنهى عن الظلم والعدوان. 

وقد نسخ الله تعالى - من تعاليم الشّرائع السابقة «الجزئيات» التي اقتضتها الظروف 
وطبيعة المكلفين» وأبقى منها ما يبقى به نظام المجتمع الإنساني» مستقراً على الأصل الذي 
دعت إليه تلك الشرائع . 

بينما تختلف الشرائع الوضعية باختلاف الأمم؛ فكل أمة أو دولة لها جنسيتها وقوانينها 
الخاصة التي تختلف عن قوانين ونظم الدول الأخرى؛ وبهذا يظهر الفرق واضحاً بين الشرائع 
السماوية والوضعية؛ فالشرائع السماوية ‏ كالإسلامية مثلاً ‏ ترى أن المسلمين جنسية واحدة 
وأمة منفردة» مهما تفرقوا في شعاب الأرض ونواحيها؛ يقول الله تعالى: 9©إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ 
إِخْوَة» [الحجرات: .]٠١‏ 


A of e‏ ا 
المقارّنة بين نؤعي التشريع السّماويّ والوّصعي 


١‏ - من حَيْتُ العَفْل والنّظر: 
لو تأملنا إلى حقيقة النفس البشريّة» بما ركب فيها من النزعات النفسية والأهواء 


مقدمة التحقيق ۷ 
البشريّة والإرادات الشّخصيّة. لوجدناها كلها تتجه تلقاء ما يحقق أطماعها ويساير أهواءها 
بدافع الحرص على اللّذائذ» والاستئثار بهاء وهم أمام هذه الإرادات والترّعات» لايرى 
المرء ما يراه لغيره؛ لأن العقل البشري قاصر الإدراك مهما بَعْد مرماه. والمشرّع يجب ألا 
يكون لهذه الاعتبارات كلها أو لبعضهاء بقية من أثر في نفسهء ولیس للهوى سلطان عليه 
عالماً بما تقتضيه روح التشريع › سنا يما يمه اله وما ستظهره الحقائق . ومعلوم أنه 
ليس في البشر من تكون له هذه المزاياء وتتحقق عنده هذه الصفات؛ ؛ ليقود البشر ويشرع لهم 
ما فيه RE‏ في الدنيا دعر ومن هناء 7 أن 2 الذي يصنعه العالم بهم 


؟ - من حيث المَشَاهَدَة والواقع : 

يشهد الواقع ‏ في كل زمان ومكان ‏ بما جاءت به الشريعة الإسلامية» وبما اقتضته من 
حماية الإنسان من المفاسد والمضار التى تلحق بدینه » وعرضه» ونقسه» وماله» وكل ما 
يعكر صفوه وهناءه» وبالغت في الحفظ والحرص؛ حتى لقد يكون الشيء في نفسه خاليًا من 
المفسدة. 

وهذا ما يدل عليه معنى التشريع المحكم الذي لا يتطرق إليه الفساد أو التناقض من أ 
وجهء فهل توجد في الشريعة الوضعية مثل هذه الأحكام؟ . 

إننا لو نظرنا في الجرائم المتعلقة بالعرض والنفس والمال» وإلى جزاءات هذه الجرائم 
في كل من الشرائع الوضعية والسماوية ‏ لوجدنا اختلافاً وبوناً شاسعاً بينهما. 

٠ 

أو غاصب بأية كيفية» وبأي نوع من أنواع الاختلاس والاغتصاب» وذلك إما بالأشغال 
الشاقة المؤبدة» أو المؤقتة» أو الحبس مع الشغل في الأعمال الشاقة» أو الغرامة. كما تقع 
هذه الجزاءات نفسها ‏ عدا الغرامة ‏ على كل من هتك العرض» وأفسد الأخلاق. 

ومن الملاحظ أن هذه الجزاءات لا تنمّذ إلا إذا وقعت هذه الجرائم على وجه الإكراه. 

وبالتأمل في هذه الأحكام - ومدى تأثيره فى ي النفوس - نرى أنها كفاح مخفف ودواءء 
يحد من ثورة هذه الجرائم مع بقاء أصل الداء ة في الجسم ؛ لذا نرى السارق - وقد تلقى جزاءه 
الذي قرره له القانون الوضعي - يعود إلى السرقة مرة أخرى؛ وهكذا بقية الجرائم 

أما إذا قطعت يد السارق» أو أخذ بالقود من القاتل ‏ كما قررت الشريعة الإسلامية ‏ 
لكان ذلك زاجراً لكل أفراد المجتمع . إن الشريعة الإسلامية الغراء اعتبرت هؤلاء المجرمين 
ون وسْرّاق» وقتلة عضوًا أشل ذ في المجتمع البشري». بل جرثومة فساد؛ فوضعت لهذه 


۸ مقدمة التحقيق 
الأمراض أنجع الوسائل لمكافحتها واتقاء شرهاء وعدم انتشار ضررهاء ولا يكون ذلك إلا 
باستئصال شأفتهاء. واجتثاث أصلها من جذوره. 

ولقد فتحت القوانين الوضعية ‏ بدعوى الحرية والمدنية - أبواب الشر والفجورء فالزنا 
وهو ما تمجه النفوس وتأباه الكرامات تبيحه الأنظمة الوضعية؛ كذلك الخمور وبقية الآفات. 


مميزاث التَشْريع الإِسْلآمِيّ 
يتميز التشريع الإسلامي بثلاث خصائص أساسية هي : 
TEE‏ د 
يقول الله تعالى: #يريدٌ اللّهُ بكم اليْسْرَ وَلا يُرِيدٌ بكم العْسْرَ» [البقرة: 1186 ويقول : 
«لا يكلف اللّهُ تفْساً إلا رُسْعَهًا4 [البقرة: 787]. 
وقال يكل -: «بعثت بالحنيفية السمحة2 وصح أنه - ل - ما خير بين شيئين إلا 
اختار أيسرهماء ما لم يكن إثما" . 
وإذا تتبعنا أحكام الإسلام» وجدنا أن جميع التكاليف روى فيها التخفيف واليسر على 
العباد» وقد استقرأ الفقهاء ذلك فوجدوه على سبعة أنواع: 
١‏ إسقاط العبادة في حالة قيام العذر؛ كالحج عند عدم الأمن» والصوم عند العجز. 
۳ الإبدال؛ كإبدال التيمم عن الوضوء. 
ه ‏ التأخير؛ كالجمع بمزدلفة. 
- التغيير؛ كتغيير نظام الصلاة في وقت الخوف. 
- الترخيص؛ كأكل المنة عند التخمضة» “وشرت التكمن الإزالة الخصة مقدراً 


بقدرها. 


(1) أخرجه أحمد (77/0): وابن سعد في «الطبقات» )١118/1/1(‏ عن أبي أمامة. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخه» )۲٠۹/۷(‏ عن جابر: بلفظ: بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف 
سنتي فليس مني . 

(۲) أخرجه البخاري »)7"١/60(‏ كتاب المناقب باب صفة النبي بي رقم (50ه"), (8/ 5ه).ء كتاب الأدب 
باب: قول النبي ية يسروا... إلخ رقم ١١۱٦)ء‏ ومسلم (٤/١١۱۸)ء‏ كتاب الفضائل: باب 
مباعدته تل للآثام (۷۷ - ۲۳۲۷)» ومالك في «الموطأ» (۲/ ٩۰۲‏ - ۳٠۹)ء‏ كتاب حسن الخاق رقم 

. (؟)» وأبو داود (۲/ 555)» كتاب الأدب باب في التجاوز في الأمر رقم .)٤۷۸٥(‏ 


ا م ةع ب ج 
؟ - قِلَّهَ التكاليف : 

تمتاز الشريعة الإسلامية بقلّة التكاليف؛ حيث سلكت طريقاً وسطأ لا مشقة فيه بكثرة 
التكاليف ولا إرهاق؛ ويؤيد هذا أن السلف كانوا يكرهون السؤال عن النوازل قبل حدوثهاء 
وكانوا يكرهون الاستفتاء في المسائل المقدرة. 


قال ية - للأقرع بن حابس حين سأل عن الحج أفي كل عام يا رسول الله؟ قال 
- ية -: «لو قلت: نعم» لوجبت. ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك. من كان قبلكم بكثرة 
مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم». 

وقال - ل -: «إن الله فرض فرائض » فلا تضيعوهاء وحَد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء؛ رحمة بكم» غير نسيان» فلا تبحثوا عنها»7' . 
 "‏ التدرّجٌ في التشْريع : 
لهم أوامره قضية بعد قضية» متدرّجاً بهم بما يلائم طباعهم وعاداتهم . 

لقد جاء الشرع الحنيف» والعرب يرزحون تحت وطأة شهواتهم التي تمكنت من 
نفوسهم» ووقعوا تحت تأثير غرائز كثيرة» لا يستطيعون الفكاك منها دفعة واحدة؛ فاقتضت 
الحكمة الإلّهية ألا يفاجَؤُوا بالأحكام:جملة؛ فتثقل كواهلهم» وتنفر منها نفوسهم؛ فلذلك 
نزل القرآن منجماً» ووردت التكاليف متدرجة؛ لإعداد النفوس وتهيئتها لقبول كل هذه 


)١(‏ أخرجه البيهقي 2)2١7/٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١7/4(‏ والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» 

(171/1)؛ ومسدد كما في «المطالب العالية» (75404)» وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 

وقال ابن حجر بعد عزوه لمسدد: رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 

وله شاهد من حديث أبى الدرداء . 

أخرجه البزار E ١77(‏ والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» .)١7١/١(‏ 

وقال البزار: إسناده صالح . 

وقال الهيثمي : إسناده حسن ورجاله موثقون. 

وللحديث شاهد آخر عن أبى الدرداء أيضاً. 

أخرجه الظبراتي :في «الصغيرة و «الأوسط» كما ني «المجمع» .)171/١(‏ 

وقال الهيثمي : وفيه أصرم بن حوشب .وهو متروك ونسب إلى الوضع وله شاهد عن عائشة. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» .)٠١١/١(‏ 

وقال الطبراني: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا علي بن عاصم تفرد به صالح بن الحسن بن محمد 
الزعفراني . 

قال الهيثمي ولم أر من ترجمهما. 

وأفاد الحافظ أن علي بن عاصم هو الواسطي وقد ضعفه ابن معين وغيره. 


٠١‏ مقدمة التحقيق 
التكاليف والأحكام. ومن ذلك أمر تحريم الخمر التي تمكنت من نفوس العرب إلى حد 
بعيد؛ الأمر الذي جعل الحكمة الإلهية تتدرج في تشريع الأحكام التي تحرمهاء فقال سبحانه 
في أول الأمر: ظقلْ: فيهمًا إت كه وَمَتَافِع لتاس انما اکر من مهما 
[البقرة: .]۲٠۹‏ 

ثم تدرج خطوة أخرى حيث قال: #يَآيّها الَّذِينَ آمَُوا لا تَفْرَبُوا الصَّلدةَ وَأَتَمْ سُكَارى» 
[النساء : .]٤۳‏ 


ثم صرح بالنهي : ليَابهًا الَذِين آمَُوا إنّمَا الكَمْدْ وَالمَئْس وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رخس 
مِنْ عَمّل الشَّيْطَانٍِ فَاجْتَبُو 5 [المائدة: .]9٠‏ 


وت ا E‏ 
هل لا بد لكل تشريع من حكمة؟ 

نعم » لا بد لكل تشريع من حكمة» تُطْمئن القلوب حتى تمتثله وتقبل عليه وهذه 
الحكمة قد تكون واضحة ظاهرة؛ كقول الرسول ‏ ية - في الهرة: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» وقد تكون الحكمة خفيّة يعجز البشر عن إدراكهاء وليس ذلك مبرراً لترك العمل 
فوائد حكمة التشريع : 

١-الإرشاد‏ إلى استنباط الأحكام التي تقتضيها مصالح الناس» فحيثما وجدت 
المصلحة؛ ود حكم الله . 

- الإشارة إلى أن الشارع ينبغي له أن يبين لهم ما في تشريعه من مصالحهم› 
النفع لهم› ودفع الضرر عنهم . 

يقول تعالى في الزكاة: «خذ مِنْ أَنْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تطهّرهُمْ وتزكيهم بها» 
[التوبة: 7 .]١١‏ 

وفي الحج: «ليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَه [الحج: ۲۸]. 

وفي القتل: لوَلَكُمْ في القِصّاص حَيّاةُ4 [البقرة: 119]. 

وفي الصلاة: إن الصَّلاَةَ تنهى عن القَحْسَاء وَالمُنكر4 [العنكبوت: 45]. 

ولما كان التشريع الإسلامي مبنياً على جلب المصالح ودفع المفاسد» فإنه لم يضع إلا 
قواعد عامة وأموراً كلية» يدور عليها نظام الحياة فى كل زمان ومكان» تاركاً التفصيلات 
الجزئية المختلفة يستنبطها المجتهدون والعلماء فى ظل القواعد الكلية المقررة. 


مقدمة التحقيق 
كما أن المصالح والمفاسد تترتب على الأفعال ترتب المسببات العادية على أسبابها؛ 
ترتب منافع الأدوية ومضارها عليها؛ فإنها تختلف باختلاف الأحوال والأزمان» فالعمل 
قد يكون مُنشئاً لمصلحة في حال أو زمان في حق أشخاص» فيستدعي الإقبال عليه» وقد 
ينتقل فعله إلى أن يتصل بمفسدة» یح اا ف أكون قاطن 
القانون سعة ومرونة» بحيث يمكن تطبيقه على ما يجد من الحاجات والجزئيات؛ لأنه قانون 
عام وضع للناس كافة في كل زمان ومكان. 


١١ 


المصلحة العامة في اللَشريع الإسْلآمِيّ 
لم يقف المجتهدون من الصحابة والتابعين عند ظواهر النصوص» بل استنبطوا منها 
أحكاماً تلائم حالة العصرء بحيث لا تخرج عن دائرة الشرع الحكيم» واعتبروا المصلحة 
العامة وفقاً للشرع الحنيف. كما أن الصحابة عملوا أموراً لمطلق المصلحةء لا لتقدم شاهد 
بالاعتبار؛ ككتابة المصحف» وولاية العهد من أبي بكر لعمر وتدوين الدواوين. . . إلخ مما 
لم يتقدم له أمر أو نظرء وإنما فعل لمطلق المصلحة . 


هَل العْرْفُ انون شَرْعيٌ مُطاٌ؟ 
من الأحكام التشريعية ما بيّنه الشارع على رعاية أحوال تتغير وعوائد تتجدد» وهذا 
النوع من الأحكام هو ما يعبر عنه بما يحتمل التغيير والتبديل ولا يلزم طرده في كل عصرء 
ولا إجراؤه في كل مكان بل يجري العمل فيه على ما يقتضيه العرف السّائد بين الناس» 
ما دام الدين لا يحرم ذلك. 
يقول عمر بن العزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور» وعلى ذلك 
فالعادة قانون شرعي مطاع؛ ab‏ الإسلامية بمقتضى المصلحة من هذا الأثر 
البّن» كذلك نرى لها هذا الأثر الفعال في بعض الشرائع الوضعية . 


تدر ا 
لقد استمد العرب تشريعاتهم من العرف والعادات الجارية فيهم» وآراء حكامهم في 
النوازل التي كانت تعرض لهم. 
وإذا قرأنا تاريخ العرب وتاريخ حكامهم المشهورين» وجدنا هذه الأمثلة الواضحة 
لكثير من الحكام؛ مثل قصي بن عبد مناف» وعبد المطلب بن هاشم» وغيرهما من الذين 


1 مقدمة التحقيق 
أدلوا بآرائهم في كثير من المشكلات» وكان يدفعهم إلى وجه الصواب من الخصومات ما 
غرس في طباع الناس من حب العدل والميل إليه» بالإضافة إلى ما اقتبسوه من النصرانية 

ومما يذكر أن العرب كانوا على جانب عظيم من الفوضى والاضطراب» حتى جاء 
الإسلام بنوره ومهد لإقامة الوحدة القومية» فانهدم سلطان العادات» وقام الدين ينظم 
العلاقات البشرية» ويكمل ما قصرت العادات دونه» ويفي بحاجات المدينة الناشئة 
المتجددة؛ لذلك كان العهد الذي ظهر فيه الإسلام عهد انقلاب للحياة العربية الأخلاقية 
والاجتماعية» وعهد إصلاح للتقاليد والقوانين» فأبطل وأد البنات» وحَرّم الرباء وبيع الغررء 
وحرم زواج المقت والمتعة وطلاق الظهار. . . إلخ. 

وامتدت حركة الإصلاح؛ لتضع للمجتمع الجديد الحدود والجزاءات للجرائم الخطيرة 
التي تهدد المجتمع بالفناء؛ كالزناء والسرقة والقتل. . . إلخ. 

وقد أقر الإسلام بعض التقاليد الجاهلية التي لا تتعارض معه؛ كإقرار نظام القسامة» 
وميراث الولاء ؛ كذلك إكرام' الضيف» ونصر المظلوم وصلة الرحم. 

ع اك؟ ليك س 

رسمت الشريعة الإسلامة لبعض أحكامها العملية بالدلائل الصريحة» ورسمت لبقيتها 
مناهج يهتدي بها المجتهد» وينحصر ما يتمسك به المستدل للحكم في نوعين: 

١-مايدل‏ بنفسه» وهو القرآن الكريم» والحديث الشريف» والقياس. 

١‏ -ما يتضمنه الدليل ويستلزمه» وهو الإجماع. 

وإنما كان كذلك؛ لأنه لا ينعقد على حكم حادثة إلا إذا قام له دليل ثابت ومستند 

قال في «كشف الأسرار» للبزدوي: «اعلم أن أصول الشرائع ثلاثة: الكتاب» والسّنّة 
والإجماع» والأصل الرابع : القياس بمعنى الاستنباط من هذه الأصول». 

سبب انحصار المصادر على هذه الأربعة: 

إن الحكم إما أن يثبت بالوحي» أو بغيره» والأوّل إما أن يكون متلواً وهو الذي تعلق 
بنظمه الإعجاز»ء وجواز الصلاة» وحرمة القراءة على الحائض والجنبء أو لم يكن» والأول 
هو الكتاب» والثاني هو السّنةء وإن ثبت بغيره فهو إما أن يثبت بالرأي الصحيح أو بغيره» 


والأول إن كان رأى الجميع فهو الإجماع» وإن لم يكن فهو القياس» والثاني الاستدلالات 
الفاسدة. 


مقدمة التحقيق بن 


الأدلّة على هذه المَصَّادِر الأَرْبَعَةَ 


يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ©يَأيْهَا الَّذِين آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وأطيعوا الرَسُولَ وَأولي 
IG 9 14‏ ع وض 2ه و 5 ےو o‏ 3 
الأَمْرٍ نكم قإن تَنَارَعْثُمْ في شيْء فردّوة إلى الله وَالوَسَولٍ إن كنثم تؤمنون بالله وَالِيَوْم 
الآخر ذَّلِكَ حير وَأَحْسَنُ تأويلآً4 [النساء: 59]. 

وقد اختلفت آراء المفسرين في المراد بأولي الأمر في الآية؛ فذهب بعضهم إلى أنهم 
العلماء الذين يفتون في الأحكام الشرعية» وذهب بعضهم إلى أنهم الخلفاء الراشدون» 
وذهب البعض الاخر إلى أنهم أمراء السرايا. 

ولا شك أن المراد بطاعة الله العمل بما جاء في كتابه» وبطاعة الرسول العمل بما صح 

أما وجه الاستدلال بالآية على حجية الإجماع» فهو كما يرى الفخر الرازي - أن 
المراد من «أولي الأمر» «أهل الحل والعقد» فالله ‏ تعالى ‏ ذكر ثلاثة طاعتهم واجبة» وهم: 
الله » ورسوله» وأولو الأمرء والله ورسوله مقطوع بعصمتهما؟ فوجب أن يكون أولو الأمر 
كذلك. أما وجه الاستدلال بالآية على حجية القياس» فقوله فيها: «إفإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول# . 

حيث نرى أن موضوع الآية الثانية غير موضوع الآية الأولى؛ إذ لو كان الموضوع 
واحدا» وهو المسائل المنصوص على حكمها في الكتاب» أو السّنة» أو الإجماع ‏ كما يفهم 
من الآية الأخيرة -: لكان قوله: #فإن تنازعتم في شيء. . . € تكراراً محضاً؛ إذ يؤول الكلام 
إلى : أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فإن تنازعتم في شيء فأطيعوا الله. . . 
إلخ. وذلك لغو ينزه القرآن عن مثله. 

وحيث اختلف الموضوع. فكان محل الآية الأولى الأحكام المنصوص عليهاء ويكون 
محل الثانية الأحكام الغير منصوص عليها أو على حكمهاء وهذه يمكن تعرّفها من النصوص 
الشرعية بعد معرفة العلّة التي يناط بها الحكم في محل النص» وبعد معرفة تحققها في 
الحادثة التي لم ينص عليهاء فكأن الله تعالى - يقول: فإن تنازعتم في شيء» لا تجدون له 
نضًّا ‏ فردوه إلى المنصوص فى الكتاب أو السّنة» بإعطائه حكمه بعد الاشتراك فى المناط 
المعتبر . 

وبذلك تكون الآية قل دلت على حجية الكتاب» والسّنة» والإجماع› والقياس . وأما 
مأخذ هذه الأصول من السُّنةء فالأمر ظاهر بالنسبة للكتاب الكريم الذي قال الله فيه: #وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7]» وكان ذلك دليلاً على حجية 
السّنة من وجه آخر. 


١‏ مقدمة التحقيق 

وأما الإجماع فسنده قوله ‏ بي -: «ل تجتمع أُمّتي على ضلالة““ وأما القياس» 
فدليله من السّنة حديث معاذ بن جبل» حينما بعثه الرسول - ي - إلى اليمن» وقال له: 
«كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟» فقال له معاذ: أقضي بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد 
في كتاب الله؟». قال معاذ: أقضي بسنة نبي الله . قال: «فإن لم تجد في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله؟». قال معاذ: أجتهد رأيى ولا الواء فضرب الرسول ‏ به - على صدره» وقال: 
اعود ف اللي يوق رر رسو لاله ا قل ر 

وإذا دققنا النظرء وجدنا أن الأصل في هذه الأحكام كلها واحد» وهو قوله تعالى: 
طن الحُكْمٌ إلا لله [يوسف: .]٤١‏ 

ومن هذه الأحكام» ما وصلنا بين دفتي المصحف» ومنه ما وصل على لسان 
رسول الله» ومنها مما لم يكن قراآناً ولا سُنَة» ولكنه مستنبط من ذلك وهو القياس» أو مستند 
إلى أحدها وهو الإجماع. وهناك أدلّة أخرى أخذ بها البعض» وتركها البعض الآخر؛ مثل: 
الاستحسان» والاستصحاب» والمصالح المرسلة. . . إلخ. 


والكلام فيها مبسوط في كتب علماء الأصول. 


بَعْضٌ الدَّعَاوَى المَفْتَرَاةٍ 
يدعي بعض الباحثين في الشرائع والقوانين الذين هبطت عقولهم دون مستوى العقول - 
أن الشريعة الإسلامية أخذت بعض أصولها من الشرائع والقوانين الرومانية» ويستدلون على 
هذا الزعم الباطل باتحاد بعض القواعد والأصول في القانونيْن «الإسلامي والروماني» وبأن 
بلاد الشام كانت تابعة للدولة الرومانية قبل ظهور الإسلام» وقد كان القانون الروماني 
يحكمهاء فهيأ ذلك لأولي الأمر من المسلمين أن يقتبسوا بعضاً من أصول هذا القانون. 
وللرد على هذه الدعوى نقول : 


)١١5-1١6/١( والحاكم‎ .)۲٠١۷( أخرجه الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم‎ )١( 

عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبداً. 
وأخرجه ابن ماجه »)۳۹٠١(‏ وابن أبي عاصم )5١/١(‏ عن أنس بلفظ: إن أمتي لا تجتمع على 
ضلالة . 

(۲) أخرجه الطيالسي -74857/١(‏ منحة)ء وأحمد (270/4 ١٤۲)ء‏ وأبو داود »)١١7/7(‏ والترمذي 
)/ ¥0(« ابن سعد في «الطبقات» (57/1”. 2»)0854 والبيهقي »)١١5/٠١(‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (۲/ ۵١‏ 1ه)ء والعقيلي في «الضعفاء» رقم »۷١(‏ ۷ من طرق عن شعبة عن أبي 
العون عن الحارث بن عمرو ‏ أخي المغيرة بن شعبة عن أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ بن جيل 

قال العقيلي : قال البخاري: لا يصح ولا يعرف إلا مرسلاً. 


مقدمة التحقيق 

١-لقد‏ جمعت الشريعة الإسلامية بنظمها وقوانينها في مدة قصيرة» ولم ينتقل 
الرسول ‏ ية - إلى الدار الآخرة حتى كانت أصولها تامّة» ولم يمض على الأمة قرن ونصف 
حتى ألّفت تآليف هامة في فروعها وبسط أحكامهاء وهذا ما لم يكن للأمم قبلناء مع العلم 
أن النظم الرومانية لم تنضج إلا على عهد القيصر «جو ستنيان» عام 6 أي بعد مضي 
ثلاثة عشر قرناً من حياة الرومان؛ وذلك يدل دلالة قاطعة على مكانة الشريعة الإسلامية وأنها 
بوحي سماوي. 

۲ - من الناحية التاريخية يتضح لنا أنه لم يكن ثم اتصال بين العرب في شبه الجزيرة 
العربية» وبين أهل تلك البلاد «الشام» إلا في أحوال قليلة جداًء كالتجارة مثلاً» فلا يعقل أن 
يكون المسلمون قبل اتساع فتوحاتهم قد أخذوا من فقه هؤلاء الرومان» على أن هذه القاعدة 
قد تقررت في الدين الإسلامي قبل أن تمتد الفتوحات الإسلامية إلى الشام» ويتهيأ للمسلمين 
أن يطلعوا على النظم الرومانية. 

۴ - الاتفاق في بعض الأحكام واتحاد بعض النصوص في كلا القانونين لا ينهض دليلاً 
للحكم بأن القانون الإسلامي اقتبس من الروماني» فالعقل كثيراً ما يهتدي إلى أحكام تتفق 
مع ما ينزل من السماء من شريعة وقانون» فمثلاً قد اهتدى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
إلى أحكام في بعض ما عرض للنبي - ية - من حوادث» وقد نزل القرآن موافقاً لما حكم به 
ابن الخطاب» فهل يقال من أجل هذا التوافق -: إن الإسلام قلّد عمر في رأيه؟ 


1١ه‎ 


e‏ و ر 2 م إن اه 
أقْسَامُ المَشْرُوعَاتِ الإسلامية 
يلاحظ الناظر إلى المشروعات الإسلامية أنها تنقسم إلى قسمين: 
١‏ أحكام أصلية» ويكون المقصود منها الاعتقاد. 
١‏ أحكام فرعية» ويكون المقصود منها العمل . 
ومعلوم أن الأحكام الاعتقادية متعلقة بذات الله تعالى ‏ وأسمائه وصفاته» وبالرسل» 
والكتب» واليوم الآخر؛ وهذا ما يطلق عليه «علم التوحيد» . 
والأحكام العملية هى ما تتعلق بأفعال المكلفين» من وجوب» وحرمة» ولدب» 
وكراهة. . . إلخ. 
والأحكام الأصلية ثلاثة أقسام : 
١‏ - ما لا يمكن إثباته إلا بالدليل العقلي القاطع كوجود الله تعالى» وصدق الرسل في 
دعوى الرسالة؛ لأنه لا طريق إلى إثبات ذلك بالدليل النقلي وحده» ولا يؤثر ذلك في كونه 


1 
شرعياً؛ لأن الشارع أرشد إلى النظر والاستدلال في كثير من نصوصه. 
۲ - ما لا سبيل إلى إثباته إلا بالنقل؛ وذلك كالأحكام المتعلقة بتفاصيل الدار الآخرة. 


٣۳‏ ما يثبت بكل من الدليلين النقلي والعقلي؛ كالحكم بأن الله عالم مريدء وبأن 
الأنبياء تجوز عليهم الأعراض البشرية. 


تور التخريع اوي 

وسوف نتكلم في ذلك عن عهدين متمايزين: 

. العهد الأول: عهد التأسيس» وهو زمن الرسول - ييه - من بَعْثته إلى موته‎ ١ 

۲ - العهد الثاني : من بعد موته - ية - إلى وقتنا هذا. 
١‏ - النشْريعُ في عَهْدٍ الرَسُولٍ بلا : 

يلاحظ الناظر لنصوص الشرع في العهد المكي» أنها لا تكاد تتعرض لشيء من 
التشريع؛ وإنما كانت تدعو إلى أصول الدين وقواعده؛ فالإيمان بالله ورسوله» واليوم 
الآخرء والأمر بمكارم الأخلاق وتجنب مساويها. 

وما نزل بمكة من الآيات التي تشتمل على تشريع» لم يكن الغرض منه إلا حماية 
العقيدة . 

أما المرحلة الثانية للتشريع في عهد الرسول» فكان بعد هجرته ‏ ية - إلى المدينة؛ 
حيث انتظم التشريع جميع أمور الدولة ونواحيهاء ونظمها. 

وفي هذا العهد كان التشريع لرسول الله ية - وحده مستقلاً به» وما كان لأحد من 
المسلمين أن يشترك معه في سلطة التشريع » وكان المسلمون إذا عرض لهم حادث أو شجر 
بينهم خلاف» وأرادوا معرفة حكم الإسلام ‏ رجعوا إلى الرسول» ليعرفوا ما أرادوا. 


مقدمة التحقيو 


اجتهاد الرَسُول كَل 

قد اجتهد الرسول ‏ ية - في وقائع عدة» وأقر الاجتهاد كمصدر للشريعة الإسلامية. 
ما أوحِي إِلَيِكَ مِنْ رَبك [الأنعام: .]1١5‏ 

أما ما لا نص فيهء فيجوز أن يكون النبى ‏ يلل - متعبداً بالاجتهاد فيه؛ لآن له سلطة 
التشريع عن الله تعالى باعتباره مبلغاً معصوماً. 


مقدمة التحقيق 
والظاهر من استقراء كلام أهل العلم» جواز الخطأ عليه - بيه - فى اجتهاده؛ لأنه لو 
لم يكن احتمال الخطأ في اجتهاده» لكان مثل الوحي في عدم احتماله. 
»۶ 9 لاان 
جوانب من اجتهاده وي 

١‏ في الأحكام الدينية : قوله - بي -: «لو استقبلت من أمري ما استدبرتٌ لما سقت 
الهدى»" ويريد النبي به ما ظهر عنده من المشقة عليه ومن تبعه في سوقه الملزم دوام 
الإحرام إلى قضاء مناسك الحج لما سقته» بل كنت أحرمت بالعمرة ثم أحللت بعد أدائهاء 
كما هو دأب المتمتع ؛ فثبت بذلك اجتهاده في الأحكام الدينية. 

؟ - في الحروب: قوله تعالى: عَمَا اللّهُ عَنْكَ لِم أَذْنْتَ لَه [التوبة: ]٤١‏ عاتبه الله 
على إذنه للمنافقين بالتخلف عن غزوة «تبوك» . 

۳ - في الأمور الدينية: قوله تعالى: لاإلَوْلاً كاب من الله سَبَقَّ. . . » [الأنفال: 14] 
عاتبه على أخذه برأي أبي بكر الصديق في أخذه الفداء من أسارى بدرء وتركه رأى عمر في 
التقتيل» وكانت المصلحة الإسلامية تقتضيه . 

٤‏ - في المصلحة العامة: لما قال - ييه - فى مكة: (لا نكل خلاهًا ولا يَُعْضَدُ 
شَجَرُهَا"”"' قال له العباس ‏ رضي الله عنه -: «إلا الإذخر - يا رسول الله - لبيوتنا وقبورنا» 
فقال رسول الله ية -: إلا الإذْخر). 


۱۷ 


وهذا منه - مَل - استثناء باجتهاده؛ إجابة للغباس ؛ للمصلحة العامة . 


اجتهَادُ الصّحَابةٍ في عَصْره له 
تروي لنا الآثار وقوع الاجتهاد من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وقد أقرهم 
الرسول - ية - على ذلك وسر بهذا. وقد مَرَّ بنا إقرار الرسول لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
«اليمن» ويروى أيضاً أن صحابيين خرجا في سفر» فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء 


)١(‏ أخرجه البخاري )١591/9(‏ كتاب التمني باب قول النبي ية لو استقبلت. . . إلخ رقم (۷۲۲۹)» ومسلم 
كتاب الحج ب ۱۷ رقم »)١51(‏ وأبو داود )٥٥٤/١(‏ رقم 2)١1814(‏ والبيهقي (717"8/4) عن عائشة 
مرفوعاً. وأخرجه البخاري (؟7/١٠27)»‏ كتاب الحج باب تقضي الحائض... إلخ رقم (1531) 
و (۱۹/۳)» كتاب العمرة باب عمرة التنعيم رقم (١۱۷۸)ء‏ والنسائي (5/ )١57‏ عن جابر بن عبدالله 
مرفوعاً. ٍ 

(۲) أخرجه البخاري )١1/7(‏ كتاب البيوع باب في الصواغ تعليقا وأبو داود (1/1١؟5)‏ رقم ,2)5١78(‏ 
وأحمد (۱/ »)۲٥۳‏ والبيهقى (0/ :.)١994/5 27١١‏ وعبد الرزاق (4197). 

٠‏ التهذيب / ج ١‏ / م۲۴ 


۱۸ مقدمة التحقية 


فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهماء ولم يعن الآخرء. فضوبهما 
رسول الله ية - وقال للذي لم يعد: «أصبت السِّنة» وأجزأتك صلاتك»ء وقال للذي أعاد: 


«لك الأجر مرتين». 


ولقد كان اجتهاد الصحابة في الحالات التي تعذر الرجوع فيها إلى الرسول - يي - 
واستفتاؤه في الأمر؛ وعلى هذا فلا يظن أن الاجتهاد مصدر ثالث للشريعة في عهده ‏ ييه -؛ 
لأن اجتهاد النبي مرجعه الوحي» فإن كان صواباً أقر عليه» وإن كان خطأ تبه إلى وجه الخطأ 

وعلى هذاء لا يصح - نظريّاً - اعتبار الاجتهاد في عصره ‏ بي - مصدراً مستقلاً 
للشريعة؛ إذ كان مرجعه إلى السّنة . 


القرآنُ لكريم مَضْدَرُ التَشْرِيع الأَوَلُ 
عرف العلماء القرآن الكريم بأنه اللفظ العربي المنزل على سيدنا محمد - ية - المنقول 
بالتواتر» المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم بسورة الناس . 
وهو أيضاً حبل الله المتين من تمسك به نجاء ومن حاد عنه ضل؛ يقول الله تعالى: 
«وائّبعوا الور الذي أنرل معَهُ» [الأعراف: .]٠١١‏ 
يقول الإمام المازني: «القرآن قاعدة الإسلام» وقطب الأحكام» ومفزع أهل الملة 
ووزرهم» واية رسولهم» ودليل صدق نبيهم». 


ومعظم آيات القرآن تتعلق بالتوحيد» والأدلة الدالة عليه» ورد عقائد المضللين 
والملحدين» وإثبات الثواب والمعاد» ووصف يوم القيامة وأهواله» وما أعده للطائعين 
وللعاصين» وتضمن أيضاً أخبار الأمم الماضية والتذكيرء وذكر أسماء الله وآلائه وبيان 
صفاته . 


وتعلقت بقية الآيات بالأحكام الفقهية وهي قليلة بالنسبة للأغراض السابقة 


و E)‏ 2 
كيفية نُرُولٍ القن الكريم 


يقول تعالى: لوَقُرْآنَآً رفا لتَفْرَآهُ عَلَى الئاس عَلَى مُكثٍ وَتَرَّلنَاهُ تَنزِيلآ» 


«((TTA) أخرجه أبو داود (/115) کتاب الطهارة باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت رقم‎ )١( 
.)١ 9/4 ۱۷۸/۱( والحاكم‎ ))771١/١( والبيهقي‎ )١190 /۱( والنسائى کتاب الغسل ب ۲۷ والدارمي‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 


مقدمة التحقيق 

معنى هذاء أن القرآن الكريم لم ينزل على النبي ‏ بي - جملة واحدة» بل كان ينزل 
بحسب الوقائع والمناسبات» أو جواباً لأسئلة واستفتاءات . 

مثال على الحالة الأولى: قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يوم ولأمة 
مؤمئة خية من مُشركة ولو أعجبئك:» [البقرة: ١7؟]‏ حيث نزلت في شأن «مرثد الغنوي» 
وقد بعثه الرسول - ية - إلى «مكة» ليحمل من المستضعفين من المسلمين» فعرضت امرأة 
مشركة أن يبيت عتدهاء وكانت ذات جمال ومال» فأعرض عنها خوفاً من الله » ثم أرادت أن 
يتزوجهاء فقبل على شرط أن يرجع بالأمر إلى النبي» فلما رجع إليه سأله أن يأذن له في 
التزوج بها فنزلت الأية' . 

مثال على الحالة الثانية : 

قوله تعالى: يالوك عن اليَكَامّى» [البقرة: .]77١‏ 

وقوله: #يَسْأَلُونَكَ مادا يُنْفِقُونَّ4 [البقرة: .]7١6‏ 

وقوله: #يَسْأَلُونكٌ عن المَحيض) [البقرة: ۲۲۲]. 

وتلك الوقائع والاستفتاءات التي كان ينزل بحسبها القرآن هى ما يعرف بأسباب 
النزول» وللعلم بها أهمية كبرى في تفسير القرآن الكريم» ولتكون هذه الأسئلة والوقائع 
قرائن معنوية» يستعان بها على أن يفهم القران حق الفهم» وأن تعرف أسراره ولطائفه 

وقد أفرد العلماء لأسباب النزول كتباً ومصنفات كثيرة» ك «أسباب النزول» للواحدي 


۱۹ 


ا Toa‏ 7 ۹ 
ما حجكمة نزول القرآن مُنَحّماً؟ 
فلا فما سبق :إن القرآن نزل منجماً حسب الوقائع والمناسبات» وما زال كذلك حتى 
كملت الشريعة بتمام نزول القرآن» وقد ذكر العلماء الحكمة في نزوله منجماً فيما يلى : 
١‏ - ليقوي به قلب الرسول - ية - فيعيه ويحفظه؛ يقول تعالى: طكَذَّلِكَ لت به 


َوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تؤتيلاً» [الفرقان: 9"]. 


اقش حكمة الله تعالى أن يكون في القرآن ما هو ناسخ» وما هو منسوخ› وهذا 
لا يتأتى إلا فيما ينزل مفرقاً. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» )158/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر عن 


مقدمة التحقيق 

٠‏ في نزول القرآن منجماً رحمة بالعباد؛ لأنهم كانوا قبل الإسلام في إباحية مطلقة 
وحرية لا حدود لهاء فلو نزل عليهم القرآن دفعة واحدة لثقلت عليهم التكاليف» ونفرت 
قلوبهم عن اتباع الحق والإذعان له. 

أخرج البخاري عن السيدة عائشة أنها قالت: «إنما نزل أول ما نزل منه سورة من 
المفصل» فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو 
نزل اول شيء لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداً» ولو نزل لا تزنواء لقالوا: لا 
ندع الزنا»”"" . 


< ر ر 2 
الأيات المكيّة والمدنية 

يقال للايات التى نزلت بمكة : آيات مكية» وما نزل بالمدينة يقال لها: مدنية . 

واختلف العلماء فى ذلك؛ فيرى البعض منهم أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» 
والمدنى ما نزل بالمدينة» معنى هذا أن ما نزل في الأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مَدَنِيَ» 
فهو قسم مستقل . 

ويرى بعضهم أن المكي ما كان خطاباً لأهل مكةء والمدني ما كان خطابا لأهل 
المديئة: 

ويرى البعض الآخر ‏ وهو أشهر المذاهب - أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما 
نزل بعدها ولو في «مكة» . 

مميزات كل منهما: 

١‏ يرجع معظم الآيات المكية إلى توحيد الله وإقامة البراهين على وجوده» وهدم 
افتراءات الملحدين؛ بينما تعرضت الآيات المدنية للأحكام الفقهية والفرائض والحدود. 

۲ الآيات المكية غالباً قصيرة؛ ليتمكن الرسول والمؤمنون من حفظها؛ بخلاف 
العداتى: 

۳ كانت صيغة الخطاب المكي تارة تكون ب يا أيّها الناس*» وتارة تكون ب #يا بني 
آدم#» أما الخطاب المدنى فيغلب عليه أن يكون ب يا أيّها الذين آمنوا)» ولم يرد في 
الخطاب المدنى ب فيا أيها الناس* إلا في سبع آيات معلومة. 

٤‏ - كل سورة فيها سجدة فهي مكية إلا الحج؛ فالراجح أنها مدنية. 


(۱) أخرجه البخاري (418/7) كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن رقم (4991). 
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كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنيةء إلا «العنكبوت»؛ لأنهم لم يكونوا بمكة 


ت 


اسْتنْبَاطٌ الفُقَهَاء للأخكام من القَرْآنٍ الكريم 


تنحصر أحكام الشريعة الإسلامية في خمسة أنواع : 

الوجوب» والندب» والحرمة. والكراهة. والجواز» وهو ما اصطلح أئمة الفقه 

را في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة والإعجازء 
وأن الله ساقه على سبيل الإنذار والبشارة؛ ليكون مؤثراً في النفس البشرية» والفصاحة من 
أعظم المؤثرات على عقول البشر وطبيعته التي تمل من تكرار عبارة واحدة. 

فلو جاءت الأحكام الإسلامية على سبيل: هذا واجب» هذا مندوب» هذا حرام. . 
إلخ. لم تكن هناك الفصاحة المؤثرة. وفي الواقع» نجد القرآن الكريم يعبر ببعض الألفاظ 
المصطلح عليها كالحرمة والحل؛ كما في قوله تعالى: ظحُرَمَتْ ليك المَيئة» 
[المائدة: ۳] وقوله: لوَأَحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ دكم [النساء: 74]. 

وتارة يعبر في الوجوب بمادة «فرض»: اتَد عَلِنتا ما رضت يهم في أَزْوَاجِهِمْ» 
[الأحزاب: .]5٠‏ 

أو يعبر عنه ب «قضى»؛ مثل: لوَقَضَّى رَبك ألا تَعْيُدُوا إلا إيّاهُ4 [الإسراء: 77]. 

أو يعبر عنه ب «كتب»؛ مثل: ظكُيِب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ4 [البقرة: «18]. 

ويعبر القرآن ب «ينهى» عن حرم ويعبر عنه ب «لا يحل»؛ مثل : لا جل لَكَم أَنْ روا 
النّسَاءَ كَرْهاً» [النساء: .]1١9‏ 


ويعبر عن الوجوب ب «على»؛ مثل: #ولله عَلَى الاس حح البيّت [آل عمران: 
/ا5]. 

ومن الصيغ المفيدة للوجوب ظاهراً وصفه بأنه برَ؛ مثل: «وَلَكِنَّ الب من انَقَى» 
[البقرة: ]١189‏ أو وصفه بالخير؛ مثل: قل إضلاح لَهُمْ حَيْد4ُ [البقرة: .]۲٠١‏ 

ومن الصيغ الدالة على التحريم «لا تفعل»؛ مثل: #ولا قرب بُوا مَالَ اليتيم | إلا بالتي هي 
أحْسَنٌ» [الإسراء: 5"] . 

ومن ذلك فعل الأمر الدال على طلب الكف؛ نحو: دروا ظَاهِرَ الوم وَيَاطْنَهُ # 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


۲۲ 
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ومن ذلك ذكر الفعل متوعداً عليه إما بالإثم» أو بالفسق؛ مثل: فل فيهما نم 
كَبِيد» [البقرة: .]۲٠۹‏ وقوله: 9وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ آنَامً» [الفرقان: 18]. 

وقوله: لذَلِكُمْ فس [المائدة: ۳]. 

وما ذكرناه سابقاًء إنما هو أمثلة فقط لهذه الأحكام الخمسة. وبالجملة» فإن الأحكام 
الخمسة السابقة لم ينص في الكتاب والسنة عليها. كما هي في كتب الفقه بهذه الألفاظ 
المعروفة فى كل مسألة مسألة؛ وإنما وردت في الكتاب والسّنة تلك الصيغ الدالة على 
السخطء أو الرضاء أو عدمهماء منطوقاً أو مفهوماً» ثم إن الصحابة ومن بعدهم من العلماء 
أدركوا بحسب القرائن ما دلّهم على تلك الأحكام» فاصطلحوا عليها ورأوا أن الأوامر 
والنواهي له تخرج عنها» فبذلوا وسعهم في الاستنباط بحسب القرائن وموارد كلام العرب 
وكناياتهم . 


و a‏ 0 2 
وقوع التشخ فِي القرانٍ 
وقع النسخ في الكتاب والسُّنة على السواء» وهو جائز عقلاً بلا خلاف. 
وحكمة النسخ أن شرع الأحكام كثيراً ما يكون لمقتضيات وقتية» فإذا تغيرت هذه 
المقتضيات اقتضى ذلك تغير الحكم؛ رحمة من الحق - تعالى - بعباده. 
أما حكمة بقاء تلاوة المنسوخ» فهو التذكير بحكمة التخفيف واستحضار تلك الحالة 
السابقة» وثواب التلاوة» والتعبد» وغير ذلك . 
والنسخ في القرآن معناه: رفع حكم آية عن جميع محالها. 
أمثلة على ذلك : 
١‏ - قوله تعالى: #وعلى الذينَ يطيقوته فدية طعَامٌ مسكين» [البقرة: : .]۱۸٤‏ نسخها 
قوله تعالى: 9فمَنْ شه منكمٌ الشَّهِرَ فيصم [البقرة: 86 ]. 
۲ - قوله: #وإن تُبْدُوا ما في أنفسِكم أؤ تُحْفوهُ يحاسِبكم به الله [البقرة: ]۲۸٤‏ 
نسخها قوله: لا يكلف الله نفساً إل رُسْعَها» [البقرة: .]۲۸١‏ 
۳ قوله تعالى: طوالَّذِينَ عَقَدَتْ أيمائكم فَآنُوهُم نَصِيبَهُم4 [النساء: ۳۳]. نسخها 
قوله: «وأولو الأزحَام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه» [الأحزاب: 5]. 
وقد وقع النسخ في حديث الرسول ‏ يلو - قال العلاء بن الشخير: كان 
رسول الله كَل - ينسخ حديثه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعض"”"'. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة باب إنما الماء من الماء. 


۲۳ 
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والنسخ أنواع : 
فمنه ما نسخ لفظه وحكمه؛ ك «عشر رضعات معلومات يحرمن» ومنه ما نسخ لفظه 
وبقي حكمه؛ نحو: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله». 


وقد ينسخ قرآن بق ران أو ست هة أو ست قران أو قران ية متواترة لا بكر واد 
لا نسخ بالعقل ولا بالإجماع ؛ لأنه لا يتصور إلا بعد الرسول - ب - ولا نسخ بعده. 


المَصٌدَرٌ الثاني للتشريع 
السّئْة النبويّة المطهرة 
السّنة فى اللغة هى الطريقة الحسنة أو السيئة. 
والمقصود بها شرعاً ما أثر عنه ‏ ب - من قول» أو فعل» أو تقرير. 
ما سار فيه على مقتضى العادة أو الجبلّة؛ كما ترك أكل لحم الضب» وقال: «لم يكن بأرض 
وثانيهما: ما قام الدليل على اختصاصه به؛ كحرمة أكل ذي الرائحة الكريهة . 
وقد دل القرآن دلالة واضحة على العمل بما جاء في السّنة المطهرة؛ يقول تعالى: 
وما آتاكم الرسولٌ فخذوهٌ وما نهاكم عنه فانتهُوا4 [الحشر: ۷] وقوله: قل إن كنتم 
تحيون الله فاتبعوني يُحببكم اللّهُ ويغفز لكم ذنوبكم» [آل عمران: .]7١‏ 
ولم يكن النبي ا - فيما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير - إلا صادراً عن وحي» 
إلا أن الوحي قسمان: متلو وهو القرآن» وغير متلو وهو السّنة. 
وقد نرى أقواماً ضلوا الطريق فنبذوا سّنة رسول الله - ي - وقالوا: فى كتاب الله تبيان 
كل شيء» فما حاجتنا للسنة؟ ونسي هؤلاء قول الله تعالى: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا» [المائدة: ۹۲] وقوله: لمن يمع الرسُول فقد أطاع الله 6 [النساء: .[A*‏ فقد 
ل ل ا 


مرب الشنة ة في الاخْتِجَاجٍ بها 


تقع السنة في المقام ل الله تعالى في درجة الاحتجاج؛ وذلك لأن ثبوت 
الكتاب قطعي» أما ثبوت السنة في الجملة فهو ظني . 


۲٤ 
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ويدلنا على ذلك ما ورد في حديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ عندما قال له الرسول: ابم 
تحکم؟) قال: «بكتاب الله» . قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله . 

وأما منزلتها من الكتاب من حيث الأحكام الثابتة بهماء فعلى ثلاثة منازل: 

ل ا 

المنزلة الثانية : سنة تفسر الكتاب» وتبين مراد الله منه» وتقيد مطلقه. 

المنزلة الثالثة : سّنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب . 

أمثلة لهذه المراتب الثلاث : 

بالنسبة للمنزلة الأولى: قوله ‏ ية -: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من 
نفسه»'“ فإنه يوافق قوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل* [البقرة: ۱۸۸]. 

ومثال المنرلة الثانية : قوله ‏ كلا - الوارد في تفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود في 
قوله تعالى: #وَكُلُوا رَاشْرَبُوا حَفَى ي لَكُمْ الحَيْطٌ أ الاين مِىَ الكَيْطٍ الأَسْوَدِ من المَجْرٍ» 
[البقرة: ١41/‏ ]. 

ومثال ماهو من المنزلة الثالثة : 

تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء والتحريم بالرضاع كل ما يحرم بالنسب» 
وإعطاء الجدة السدس» وغير ذلك . 

وهناك مرتبة رابعة للسّنّة وهي أنها ترد ناسخة لحكم ثبت بالكتاب؛ كقوله ‏ كَل -: « 
وَصِيّةَ لِوَارِثٍِ»”"' فإنه نسخ آية الوصية في سورة البقرة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/0)» والدارقطني (2»)56/7 والبيهقي ».23٠١/5(‏ وأبو يعلى (۳/ »)١5٠‏ والدارمي 
)7١47/5(‏ عن أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 2177 وقال: وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين. 
وأخرجه أحمد (575/5)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٤١/۲(‏ وفي «مشكل الآثار» 
5١/4(‏ -57)» وابن حبان »)١١77(‏ والبيهقي عن أبي حميد الساعدي. 
وأخحرجه أحمد (۳/ »)١١7/0 ٤۲۳‏ والبيهقي (97/5) عن عمرو بن يثربي. 
وأخرجه البيهقي /٦(‏ ۹۸) عن ابن عباس . 
وفي الباب عن أنس بن مالك . 
أخرجه الدارقطني (75/5) عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
(۲) ينظر تخريجه في الكتاب. 
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Yo 


و 
وقع النسخ في السّنة مثلما وقع في القرآن» ودليلنا على ذلك تشريع حد الخمر؛ فإنه 
لم يكن شرع للخمر أولاً حدّء ثم شرع النبي - اة - الحد. لكن كان أولاً خفيفاً وهو 
. الضرب بأطراف أثوابهم والنعال والأيدي وجريد النخيل» ثم شرع الحد بالجلد» وثبت ذلك 
بقوله ‏ ية -: «إذا شرب الخمر فاجلدوهء فإذا شرب الثانية فاجلدوه» وإذا شرب الثالثة 
فاجلدوه» وإذا شرب الرابعة فاقتلوه»' . 


لكنه روى أنه لم يقتل أحداً حيث ورد أن النبي - ب - أتى بمن شرب الرابعة فلم يكن 
قتل . تخفيفاً من الله تعالى2, فالقتل شرع بالسّنة ونسخ بها. 


1 م 3 
شروط العَمّل بِالسُنَةِ 
السّنة التي يعمل بها يجب أن تتوافر فيها عدّة شروط مهمة؛ مثل: أن تكون متواترة» 
أو صحيحة» أو حسنة» وليس هناك قادح ؛ كما إذا خالف الراوي من هو أحفظ منه» أو 
أتقن» أو أكثر؛ فتكون حينئذٍ شاذة» والشاذ من قبيل الضعيف الذي لا يُحتج به. 
والجمهور على وجوب قبول خبر الواحد الثقة الضابط عن مثله إلى رسول الله لا - 
وحكى الإجماع عليه في كتاب «جمع الجوامع»» وقد كان العمل بخبر الواحد شائعاً 
ومستفيضاً في زمن النبي - كله - حيث كان يرسل رسله إلى الآفاق يبلغون أحكام الشريعة 
وهم فرادى. 
بينما اشترط الإمام أبو حنيفة للعمل بخبر الواحد شروطاً ثلاثة: 
١_ألا‏ يكون عمل الراوي مخالفاً لروايته» فالعمل بما رأى لا بما روى ؟؛ لأنه لا 
يخالفه إلا عن دليل ناسخ . 
ألا يكون فيما تعم به البلوى؛ فإن ما يكون كذلك تتوافر الدواعي على نقله 
متواتراً؛ ولذلك رد حديث «من مسن ذكره فليتوضاً»20©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)51١/7(‏ كتاب الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر رقم (٤۸٤٤)ء‏ وأحمد 
(5194/5. 45/5). والحاكم .)۳۷۳/٤(‏ والطبراني (3*55/0).» والبيهقي (۳۱۳/۸). والطيالسي 
_١655(‏ منحة). 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ ١۷٥)ء‏ كتاب الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر رقم )٤٤۸٥(‏ عن قبيصة بن 
دؤيب. : 


(۳) أخرجه أبو داود (1۸1(« وأحمد TYT/Y)‏ 1/1( والنسائي )11/1( والترمذي «AT AY)‏ 


۳٦‏ مقدمة التحقيق 

۳ - ألا يكون مخالفاً للقياس على تفصيل عنده» ينبغي الرجوع إليه. واشترط الشافعي 
للعمل بخبر الاحاد الصحة والاتصال» وطعن في المراسيل» إلا مراسيل ابن المسيب التي 
وقع الاتفاق على صحتها. كذلك لم يقدم الإمام أحمد على الخبر المرفوع الصحيح عمل 
ولا رأیاًء ولا قياساً ولا قول صحابي . 


ولم يعمل المالكية بما خالف عمل أهل المدينة من أخبار الآحاد. 


كن 5 
كِتَابَُ اشن 
من المعلوم أن السّنة الشريفة لم تدون في عهد صاحبها ‏ ييه - بصفة مطلقة؛ وذلك 


١‏ أن الأمة العربية كانت أميّة» والأمي أقوى على الحفظ من الكتابة» وعلى الحفظ 
اعتمد جل الصحابة الكرام . 

۲ - نهى النبي - يه - عن كتابتها؛ مخافة أن يختلط القرآن بالحديث. 

ويجب ألا يفهم هذا النهي على إطلاقه؛ لأنه ورد عنه ‏ بي - إجازته لبعض الصحابة 
في كتابتها؛ وعلى هذا يحمل النهي على طائفة مخصوصة وهم كتاب القرآن والوحي دون 

ودليل إباحة كتابتها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمر قال: كنت 
أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله كَكِِ - أريد حفظه»ء فنهتنى قريش» فقالوا: إنك تكتب 
كل شىء تسمعه من رسول الله حتى يتكلم فى الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتابة» 
فذكرت ذلك لرسول الله بي - فقال: اكتب» فوالذي نفسي بيده» ما خرج متي إلا 
أ Og‏ 
حو , 


ومهما يكن من أمرء فإن الذي كتب من السّنة في عهد الرسول قليل جداًء وظل الأمر 


= ۸)» والدارقطني 1١417/١(‏ 4 © والحاكم (۱۳۷/۱)» وابن أبي شيبة »)١77/1(‏ وابن حبان 
-5١*(‏ موارد)» وابن ماجه (585)» والدارمي »)١186 /١(‏ والبيهقي (۱/ )١144‏ من طرق عن بسرة بنت 
صفوان مرفوعاً. 
وأخرجه ابن ماجه »)58١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 55)» والبيهقي (۱/ 170) عن أم 
حبيبة بلفظ : من مس فرجه فليتوضاً. 
)١(‏ أخرجه أحمد (2157/7 »6 والدارمي (۱/ (٠۲٣‏ وأبو داود (؟/ 747) رقم »)۳۹٤١(‏ والحاكم 
)١/1١(‏ عن عبدالله بن عمر. 


امقدمة التحقيق ۲۷ 


كذلك حتى أوائل المائة الثانية؛ حيث قيض الله من قام بتدوين السّنة الشريفة من العلماء 


والفقهاءء رحمهم الله ورضي عنهم جميعاً. 


التشريع الإسلاميّ 
في عَهدِهٍ الذّهبِيٌ 

ويبدأ هذا العهد من عهد الخلفاء الراشدين حتى ظهور المذاهب الفقهية» وتدوين 
مبادىء الشريعة من الكتب والمصنفات. 

والملاحظ أن التشريع في هذه الفترة قد مر بمرحلتين متمايزتين: 

١‏ المرحلة الأولى مرحلة الخلفاء الراشدين وأوائل التابعين إلى آخر القرن الثاني 
الهجري . 

- المرحلة الثانية من وقت ظهور المذاهب الفقهية وتدوين الفقه إلى آخر القرن 
الرابع ممتدة إلى وقتنا هذا. 
أولاً: المرحلة الأولى : 

لقد امتدت الفتوحات الإسلامية» واتسعت الممالك الجديدة في عهد الخلفاء 
الراشدين من الهند إلى الأندلس إلى غرب إفريقية» ودخل في دين الله أمم شتى؛ كفارس» 
والروم» والعراق» ومصرء والشام» وتفاعلت الحضارة العربية بحضارات الشرق والغرب» 
وتشعبت الأمور» وكثرت النوازل» وواجه المسلمون آنذاك وقائع لا عهد لهم بهاء ولم يرد 
بها نص في كتاب أو سنة؛ لذا ظهر الفقهاء المفتون والقضاة المجتهدون فى كل الأمصارء 
فأسسوا المبادىء وقعدوا القواعد. وقاسوا ال على اك وال على اله وتنوعت 
أفكارهم ومشاربهم في كيفية الوصول إلى الضالة المنشودة» وقد تميزت هذه المرحلة 
بسمات أساسية منها: 

١‏ - ظهور مواهب وأسرار الشريعة الإسلامية» وزادت سيطرة الأمة ورقابتها على 
متابعة الخلفاء لنصوص الشريعة وتحري اتباع الحق الواضح؛ وذلك تلبية لمبدأ الشورى 
الذي أقره الإسلام . 

؟- حيث كثرت النوازل والوقائع التي لم يكن للمسلمين بها عهد ‏ بدأ التوسع في 
التفريع والاستنباط. ولقد اقتصر آنذاك على ما جد من الحوادث» وترك ما لم يخدث؛ 
حرصاً على الوقت الثمين الذي صرف في تدبير أمور الدولة وإدارة شؤونها؛ كما أن هذا 
الاستنباط والتفريع إنما صدر منهم عن حزم وتبصّر على أساس الشورى فيما بينهم . 


۲۸ مقدمة التحقيق 

٣‏ امتزج الفقه بالقضاء في هذه المرحلة أيما امتزاج ؛ وآية ذلك أن القاضي كان من 
المجتهدين فيما يعرض له من الوقائع التي لا نص فيهاء فتأثر الفقه والتشريع بقضائه؛ كما 
وجد الفقيه المستقل بالإفتاء» وقد تأثر القضاء بفقهه وفتواه» فكان من الصعب تميز الفقه 
«التشريع» عن القضاء في ذلك العهد؛ إذ كان الفقيه قاضياًء والقاضي فقيهاً. 


مَصَادرٌ التَشْريع الإشلاَمِى 

كانت مصادر الشريعة فى عهد الرسول ‏ ييه - كما علمنا الكتاب والسّنة» وفى هذه 
المرحلة زاد مصدران آخران وهما: الإجماع» والقياس» وبدخول هذين المصدرين تكفل 
لأحكام الشريعة الإسلامية المرونة والخصوبة على مر الزمن. 

وسوف نتكلم هاهنا عن هذين المصدرين اللذين استجدا في هذه الفترة» وهما: 
الإجماع والقياس» أما المصدران الآخران» أعني: القرآن والسنة» فقد سبق تفصيل القول 
عنهما في الكلام عن المرحلة السابقة. 
أولاً ‏ الإِجْمَاعٌ: 

وجد الإجماع منذ أن وجدت فكرة تنظيم الرأي من طريق الاستشارة؛ إذ كان الخلفاء 
والقضاة يستشيرون أهل الفقه» فإذا اجتمع رؤوس الناس وأئمتهم على أمرء قضوا به» وقد 
كان الإجماع مقصوراً على الصحابة» ثم امتد إلى التابعين» ثم صار أخيراً يطلق عليها إجماع 
المجتهدين من أمة محمد - وَل -. 

ودليل الإجماع قول النبي - كك -: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». 
ثانيا ‏ القياس : 

وهو يتضمن الرأي والاجتهاد» وقد أقر الرسول الكريم الرأي والعاملين به عند 
الحاجة» وقد استدللنا سابقاً بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ كذلك أقر عمر الرأي فى 

أما ما جرى من ذم الرأي وأهله فلم يكن القصد منه إلا أن يبعدوا عن ساحة الرأي من 
لم يتأهل له؛ حتى .لا يجترىء الناس على الفتوى والقول في الدين بغير علم» فالرأي 
المذموم هو اتباع الهوى في الإفتاء من غير استناد إلى دليل أو أصل من الدين. 

وينبغي أن تراعى في القياس الأمو الآتية : 

١‏ أخذ الحكم من ظواهر النصوص إذا كان محل الحادثة مما تتناوله تلك النصوص» 


۲۹ 


مقدمة التحقيق 
وذلك بعد النظر في عامها. وخاصهاء ومطلقها ومقيدهاء وناسخها ومنسوخهاء وغير ذلك 
مما يتوقف عليه الاستنتاج من الألفاظ . 

؟ ‏ أخذ الحكم من معقول النص؛ بأن كان للحكم علة مصرح بها أو مستنبطة ومحل 
الحادثة مشتمل على تلك العلة» والنص لا يشمله؛ وذلك طريق القياس. 

" - أن تنزل الوقائع على القواعد العامة المأخوذة من الأدلة المتفرقة في القرآن 
والسّنة» وهذا ما يقع تحت اسم الاستحسان» أو المصالح المرسلة وسد الذرائع . 

وهكذا كان اجتهاد الصحابة ‏ رضي الله عنهم - بهذا المعنى الشامل؛ حيث نظروا في 
دلالة النصوصء وقاسواء واستحسنوا إلى غير ذلك» وكان اعتمادهم في فتاواهم على أربعة 
أشياء في هذه المرحلة الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. 


أمئلة من اجتهادّات الصَّحَابَةٍ 
١‏ مثال من اجتهاد الصديق أبي بكر : 
عندما واجه أبو بكر رضي الله عنه ‏ مسألة الردة» وجد أقواماً رفضوا أداء الزكاة رغم 
إقرارهم بالإسلام وأدائهم الصلاة» ولم يحدث هذا زمن الرسول - ي - فكيف يتصرف إزاء 
هذه النازلة؟ . 


رأى أبو بكر رضي الله عنه ‏ أنه يقاتلهم» ورغم هذا لجأ إلى الرأي والمشورة» فقال 
له عمر بن الخطاب: كيف نقاتلهم» وقد قال - ب -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
ِلّه إلا اله فإذا قالوها عصموا مني دماءهمء وأموالهم» إلا بحقها» فقال له سيدنا أبو 
بكر: «ألم يقل: إلا بحقها؟ فمن حقها إيتاء الزكاة» كما أن من حقها إقام الصلاة» والله» 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ية - لقاتلتهم عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)75١77/7(‏ كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة رقم (۱۳۹۹)» (۲۷/۹)ء كتاب استتابة 
المرتدين باب قتل من أبى قبول... إلخ رقم (5974) :»)١78/4(‏ كتاب الاعتصام باب الاقتداء 
بستته. .. إلخ رقم (580!)» ومسلم كتاب الإيمان ۳٦ ٠٠٤‏ والنسائي (215/0 ٤/٦‏ 0), 
والترمذي (۲۹۰ ۲7 ۸ (384)ء وابن ماجه(الاء الا, ۰۳۹۲۷ 5978). وأحمد 
.)":0/١(‏ والدارمي »)5١18/5(‏ والبيهقي ٠ ۰۳/۲ 244/١(‏ 97/8).: والحاكم ,585/١(‏ 
۷) (22017/1 والبغوي في «شرح السنةة »)57//١(‏ والدارقطني (۲/ ۸۹)» وعبد الرزاق (1915» 
»)٠٠١057 ٠١1١ ۰‏ وابن خزيمة (/2)77851 وأبو نعيم في «الحلية» (؟959/1١).‏ (۳/ ١٠)ء‏ 
۲/0« ف" 


مقدمة التحقيق 

وهكذا اجتهد الصديق» حتى وصل إلى الصواب» وهداه الله إلى الحق فقاتل 
المرتدين» وانتصر عليهم وظهرت كلمة الله. 

؟ - مثال من اجتهاد عمر رضي الله عنه : 

اختلف الصحابة في المسألة المشتركة» وهى هي التي توفيت فيها امرأة عن زوج» وأمء 
وأخوة لأمء وأخوة أشقاء» فكان عمر يعطي اروج النصف» وللأم السدس› 0 0 
الثلث» فلا يبقى للأخوة الأشقاء نصيب» فقيل له: : هب أن أبانا حجر ة في اليمء ألسنا 
واحدة؟ فعدل عن رأيه وأشرك بينهم . 

ولعل في ذلك دلالة واضحة على مدى إنصاف عمر وعدله ورجوعه إلى الحق» حتى 
وصفه الإفرنج بأنه أكبر حاكم ديمقراطي ف في الإسلام . 

واجتهادات سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كثيرة؛ فمنها ميراث الجدة» وضرب الجزية 
على أهل السوادء وتدوين الدواوين» وغير ذلك. 

- مثال من اجتهاد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: رأى عثمان  رضي الله عنه‎ ٣ 


جمع الناس على مصحف واحد بحرف واحد وترتيب واحد» وترك بقية الحروف السبعة؛ 
سدًا للذرائع» وتوحيداً للصف الإسلامي وكلمته» وقطعاً للاختلاف والنزاع في القرآن 
الكريم» فوقع إجماعهم على ذلك» ثم جعل من هذا المصحف نسخاً كثيرة فرقها في عواصم 
البلاد الإسلامية» وحرّق ما سواها إلا مصحف ابن مسعود. 

كما أمر بزكاة الدين» وانعقد الإجماع على ذلك» ورأى توريث المبتوتة في مرض 
الموت؛ معاملة لزوجها بنقيض قصده., فوافقه الصحابة على ذلك . 

5 مثال من اجتهاد علي کرم الله وجهه: 

وفتاواه وأقضيته ‏ رضي الله عنه ‏ كثيرة جداً ويكفيه فخراً أن الرسول قال في حقه: 
«أقضاكم علي)”'. 1 

وقال عمر بن الخطاب: «لولا علي لهلك عمر» وذلك حينما أمر عمر برجم المجنونة 
التي وضعت لستة أشهرء فرد عليه علي وقال: إن الله يقول: #وحمله وفصاله ثلاثون 
شهر ا4 [الأحقاف: .]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى )٥۷٦۳(‏ عن ابن عمر وذكر الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» 
(4/ 86) رقم (501) وعزاه إلى أبي يعلى وسكت عليه البوصيري. 
وله شاهد عن ابن مسعود موقوفاً. 
أخر جه الحاكم (6/ )٠١١‏ بلفظ كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي . 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/5)» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق قتادة 
عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي. 


۳١ 


مقدمة التحقيو 
وقال : وَالْوالِدَاتُ بُرضِعْنَ أولادَمُنَ حَوْلَيْن كاملَيْن) [البقرة: ۲۳۳] فيستنبط منهما 
معاً أن أقل الحمل ستة أشهرء وقال أيضاً: إن الله رفع القلم عن المجنون. 
وقد وقعت اجتهادات كثيرة لأولي الرأي وأصحاب العقل السليم من خيرة الصحابة؛ 


کابن مسعود» وابن عباس » وزيد بن ثابت. واجتهاداتهم كثيرة ومتنوعة وهي مبسوطة في 
كتب الفقه لمن أرادها. 


المرحلة الانية من 
هذا العَهّد الثّانى 

وتبدأ هذه المرحلة من وقت ظهور المذاهب الفقهية وتدوين الفقه إلى آخر القرن 
الرابع » ممتدة إلى وقتنا هذا. 

وفي هذه المرحلة نضج الفقه الإسلامي واتضحت معالمه» واتسع باب الاجتهاد 
المطلق والاستنباط» ونشطت الروح المعنوية للتشريع الإسلامي. ولقد كان هذا التطور 
والنضج مرتبطاً برقي الحياة السياسية واتساع الدولة الإسلامية في ذلك العصرء أي في عصر 
الدولة العباسية إبّان تقدمها وزهوهاء كما اجتمع مع ذلك السبب سببان آخران هما: 

١-اعتناق‏ كثير من الأمم المختلفة والديانات الأخرى» كاليهود» والنصارى» 
ومجوس فارس» والروم» والهند ‏ الإسلام لسماحته وسهولة مبادئه وتعاليمه» وقد وحٌّد 
الإسلام بين هذا الشتات وجمع كلمته وشمله. 

؟ ‏ اهتمام الخلفاء والأمراء برجال العلم والفقه؛ فقربوهم في مجالسهم» وأفسحوا 
لهم» وأغدقوا عليهم العطايا؛ مما نتج عنه ظهور الحوار والبحث الجدّي العميق» ونشأت 
حركة علمية واسعة في جميع الفروع عامة وفي الفقه أو التشريع خاصةء ودونت أحكام 
السّنة وأصبحت علماً مستقلاً بأصوله وأبحاثه . 

وفي هذا الوقت أيضاً وضع «علم أصول الفقه»» وصنفت المؤلفات العلمية واتسع 
النزاع العلمي بين أهل الرأي وأهل الحديث» وتكونت المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة 
في الكوفة» ومذهب مالك في المدينة» ومذهب الشافعي» ومذهب أحمد. 

كذلك ظهرت مذاهب أخرى في هذا العصرء وهي أقل شهرة وذيوعاً من المذاهب 
الأربعة المشهورة» وهذه المذاهب الأخرى مثل مذهب الأوزاعي» وسفيان الثوري» وداود 
الظاهري» وابن جرير الطبري . 

ولما انتصف القرن الرابع وبدأت عوامل الضعف تتسلل إلى أركان الدولة العباسية - 


۳۲ 


مقدمة التحقيق 
في هذه الآونة فترت الهمم» وتقاعست عن طرق باب الاجتهاد» وماتت في الناس روح 
الاستقلال الفكري» ورضوا لأنفسهم أن يكونوا أتباعاً لغيرهمء وأصبح العلماء عالة على فقه 
أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمدء وأضرابهم مما كانت مذاهبهم متداولة إذ ذاك» 
والتزم كل منهم لنفسه مذهباً لا يتعداه. وصار مريد الفقه يتلقى كتاب إمام معين ويدرس 
طريقته التي استنبط بها ما دونه من الأحكام» فإذا تم له ذلك صار من الفقهاء. لذا قصر 
الاجتهاد عن مسايرة التطورات في المعاملات والوقائع» وكان ذلك نتيجة طبيعية للعوامل 
التي طرأت على الدولة الإسلامية فأصبحت دويلات يتناحر من أجلها ملوكها وولاتها. 

والصحيح الذي لا ينكره أحد أنه كان لعلماء هذه المرحلة رغم تحجر الأفكار وسيطرة 
التقليدء وضعف روح الابتكار والاستنباط . كانت لهم أعمال جليلة» تتضمن جمع الآثار» 
والترجيح بين الروايات» وتخريج علل الأحكام» كما استخرجوا من شتى المسائل والفروع 
أصول أئمتهم وقواعدهم التي بنوا عليها فتاويهم وقد أفتى هؤلاء العلماء في مسائل كثيرة لم 
يكن لأئمتهم فيها نص ولكن حسب أصولهم» وبالقياس على فروعهم» كما قاموا بالترجيح 
بين أقوال أئمتهم والتنبيه على مسالك التعليل ومدارك الأدلّة» وبيان تنزيل الفروع على 
الأصول. 

ويمكن أن نقسم المرحلة التي تلت هذا العهد إلى مرحلتين: 

١‏ - مرحلة تبدأ من عصر التقليد هذا إلى نهاية القرن العاشرء ونلمح في هذه المرحلة 
ظهور عدد من الفقهاء الأعلام؛ كالسبكي, والرملي» والكمال بن الهمام» وابن الرفعة» 
والسيوطي وغيرهم وكان لهؤلاء الأعلام ملكات استنباطية وجّهوها للتأليف والتحرير» ونحا 
أغلبهم منحى الاختصار وجمع الفروع الكثيرة في عبارات تشبه الألغازء مما احتاجت إلى 
شروح لإيضاح مبهمهاء وغلبت روح الاختصار على تلك الشروح» فمسّت الحاجة إلى 
التعليق عليهاء وهكذا اشتغل الناس في حل العبارات والألفاظ مما أبعدهم عن لب العلم 
وجوهره» ففسدت الاستعدادات وماتت المواهب. 

۲ - المرحلة الثانية تبدأ من القرن العاشر إلى الآن» وفيه ساءت حال الفقه كثيراً؛ لأن 
العلماء صرفوا جهودهم إلى دراسة الكتب السابقة وقطعوا صلتهم بتلك الكتب النفيسة القيمة 
التى خلفها المتقدمون. وقد انقطعت الصلة فى هذا العهد بين علماء الأمصار الإسلامية» 
كلت الرحلات العلمية لملاقاة العام في ماف لدان كيان عدر التأليف والتصانيف 
أدى إلى الاشتباه والاختلاط. وعاق طلاب العلم عن الاجتهاد» وادعاه من هو ا بآهله» 
وتصدى له جهال» عبثوا بنصوص الشريعة ومصالحهم. 

وبالجملة» فقد أقفل باب الاجتهاد» وطغى التقليد والجمود» حتى ضَّجَّ الناس من 


مقدمة الد لتحقيق ۳۳ 
التزام مذهب معين في التقاضي؛ مما أدى إلى ظهور حركة علمية جديدة في «مصر» على 
الخصوص تطالب باتخاذ تشريع جديد مصادره الكتاب والسّنة غير مقيد بمذهب معين . 


هذاء ونسأل لله - تعالى - أن يأذن لشرعه أن يسودء وأن يهيىء حكام العالم 
الإسلامي إلى تطبيقه روحاً ونصًاً. 

وإذ قد فرغنا من بيان حاجة الناس إلى الشريعة» نذكر المذاهب الفقهية التي اعتنت 
بدراسة شريعة الإسلام» وانتشرت في العالم الإسلامي مكاناً وزماناً» وسوف تُعْنَى في آخر 
دراستنا هذه بالمذاهب الفقهية الأربعة التي انتهت إليه المدرسة الفقهية الإسلامية إلى يوم 
الناس هذا!: 


التهذيب / ج ١‏ / م" 


المذاهب الفقهية 


تعددت المذاهب الفقهية» وانتشرت في كل مصر من الأمصار» وكتب لبعضها البقاء 
والاستمرار» وتزايد أتباعها عبر الزمن» وقد كان ذلك لمثل هذه المذاهب؛ لما توفر لها من 
بيئة علمية صالحة» استطاعت أن تحتضن هذه المذاهب» وتنشرها؛ وأن يصبح لكل مذهب 
مريدون وأتباع في مختلف أرجاء العالم الإسلامي» وينطبق كلامنا هذا على المذاهب الفقهية 
الأربعة: الحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبلي. 

وهناك مذاهب فقهية ارتبط وجودها بالسَيَاسَةَ» أي أنها مذاهب فقهية سياسية» وقد 
وجدت هذه المذاهب أتباعاً لها جيل بعد جيل» وقد كان ذلك من عوامل بقائها مع الزمن» 
ومن هذه المذاهب الفقهية السياسية : مذهب الشيعة» ومذهب الخوارج. 

غير أَنَّ هناك بعض المذاهب الفقهية التي لم يكتب لها البقاء» ولم يوجد لها أتباع؛ 
وإنما ظل فقهها حبيس الكتب والمصنفات فحسب؛ ومن أمثلة هذه المذاهب: 

مذهب الحسن البصري» وابن شَرَاجيل الشعبي» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وأبي 
داود الظاهري» والليث بن سعد» وهناك مذاهب غيرها لم يكتب لها البقاء والاستمرار» غير 
أن كلامنا سيقتصر على هذه الأمثلة التي أوردناها؛ لشهرتها أكثر من غيرها: 


أولاً متهت الحسن البصرى”'؟: 
3 التعريف به : 
هو الإمام الفقيه الحسن بن يسار مولى زيد بن ثابت» كان مولده سنة إحدى وعشرين 


)١(‏ ينظر: تهذيب الكمال: »”565/١‏ وتهذيب التهذيب ۲,۲“ وتقريب التهذيب: /١‏ ١٠٠٠ء‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال: ۲۱۰/۱ والكاشف: ٠۴۲١/١‏ وتاريخ البخاري الكبير: ۸4/۲“ والجرح والتعديل : = 


5 


Yo 


وقد تولى الحسن البصري ‏ رضي الله عنه ‏ قضاء البصرة في أيام الخليفة عمر بن 
عبد العزيز › ثم ترکه» ونصّب نفسه للإفتاء . 

وقد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة مجلدات ضخمة» كما قال ابن فَيّم الجوزية . 

وقال ابن قتيبة : «إنه تولى الكتابة لربيع بْن زياد الحارثي ب «خراسان». 
# مكانته العلمية: 

لقد كان الحسن البصري ‏ رضي الله عنه ‏ فقيهاً ومحدثاً ثقَةَ عَظِيماً؛ حيث روى عن 
كثير من الصحابة والتابعين أحاديث كثيرة» وكان ‏ رحمه الله كما تحدثنا كتب التراجم - 
يميل إلى الرأي في فقهه. 

يقول عنه أبو قتادة : «والله ! ما رأيت رجلا أشبه رأياً بعمر بن الخطاب منه؛ . 

ويقول عنه أيوب: ما رأت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن». 
الكبيرة» مما أدى إلى اعتزالهما مجلس الحسن» حينما اختلفا معه» وقد كانا قبل قد رسا 
عليه . 

وكان الحسن البصري - رحمه الله قد ابتعد بنفسه عن الخوض فى الأحداث 
والمشاكل السياسية التي انقسم إزاءها المسلمون إلى فرق وأحزاب» وكان يجيب - إذا سئل 
عن ذلك بقوله: «تلك دماء طهر الله منها أسيافناء فلا نلطخ بها ألسنتنا». 

بيد أنه - رحمه الله - كان جريئاً شجاعاً في الحق» لا يخشى في الله لومة لائم؛ يروى 
أنه ذات مرة سئل عن الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد» فأجاب: لا تكن مع هؤلاءء 
ولا مع هؤلاء. 

فقال له رجل من أنصار يزيد بن معاوية الخليفة: ولا مع أمير المؤمنين؟ فأطرق» ثم 
دق بيذه» وقال؛ ولا مع أمير المؤمنين. 
0 تصوفه»› ومواعظه : 

اشتهر الحسن البصري بميله إلى التصوف والزهد» ورويت عنه كثير من المواعظ 


AVV/ =‏ وميزان الاعتدال: .٤۸۳١/١‏ ولسان الميزان: 2١99/7‏ وطبقات خليفة: ١۱۷۲ء‏ وأخبار 
القضاة: ۳/۲ وحلية الأولياء: ٠١١/۲‏ وطبقات ابن سعد: ٤۹/۹‏ وسير الأعلام: «o1 /f‏ 
والثقات: ٠١۲/٤‏ . 


۳٦‏ مقدمة التحقيق 
والخطب الجليلة › حتى عده المتصوفة واحداً منهم . 

وكانت خطبه ‏ رحمه الله - تشتمل على التذكير بالآخرة» والتتفير من الدنياء 
والتخويف من النار» والتشويق إلى الجنة» وترقيق القلوب» وتهذيب النفوس» إلى غير ذلك 
من أهداف المواعظ وأغراضها. 


ين ومن مواعظه رحمه الله : 


«يا ابن 

«يا ابن آدم لا تُرْضٍ أحداً في معصية الله ولا تحمدن أحداً على فضل الله ولا تلومن 
أحداً فيما لم يؤتك الله» إن الله خَلَىَ الخلق» فَمَضُْا على ما خلقهم عليه» فمن كان يظن أنه 
مزداد بحرصه فى رزقه» فليزدد بحرصه فى عمره» أو يغير لونه» أو یزد فى أركانه أو بنانه» . 
*# وفاته: 

مات رحمه الله سنة عشر ومائة للهجرة ب «البصرة»» وتبع جنازته خلق كثير. 
ثانياً - مذهب ابن شَرَاحِيلَ المع ۶ : 

الإمام الفقيه هو عامر بن شَرَاجِيل بن عبدٍ الشعبي» وأبوه عربي» وأمه من سبي 
«حلولا». وكنيته : أبو عمرو» ومولده: سنة سبع عشرة هجرية. 
# مكانته العلمية : 

اشتهر الشعبى بالفقه» حتى أطلق عليه علامة التابعين» وقد حفظ - رحمه الله الكثير 
من الأحاديث؛ لِمَا حباه الله من قوة الذاكرة» وسعة الوجدان. وممن روى عنهم الحديث: 
أبو هريرة» وسعد بن أبي وقاص» وعبادة بن الصامت» وغيرهم من الصحابة والتابعين. 

يقول عنه مكحول: ما رأيت أفقه منه». 

واشتهر الشعبي بوقوفه على النصوص» والتمسك بها» وكان ‏ رحمه الله - یکره القول 
بالرأي» وإذا سئل عن رأي لم يعلم فيه نضا قال: لا أدري» ويروى عنه أنه قال: «ما كلمة 
أبغض إليّ من (أرأيت)». 


۳۸۷/۱ وتقريب التهذيب:‎ 2)١١١( 50/5 ينظر: تهذيب الكمال: 0557/7 وتهذيب التهذيب:‎ )١( 
»45٠/5 وتاريخ البخاري الكبير:‎ ٠٤/١ وخلاصة تهذيب الكمال: ۲۲/۲ والكاشف:‎ :)57( 
والجرح والتعديل: ١/۲٠۱۸ء والوافي بالوفيات:‎ ء٠۲٠١‎ 2754/١ وتاريخ البخاري الصغير:‎ 
21079/6 274١/8 وطبقات ابن سعد:‎ ۰۲۹٤/٤ وسير الأعلام:‎ ۰۳۱۰/٤ والحلية:‎ "05 
. 1۸0 /° والثقات:‎ 4/4 ۲ ۷ ۷ 


مقدمة اله لتحقيق يم 


وقد تولى ‏ رحمه الله - قضاء «الكوفة». 


24 وفاته: 

مات سنة 5 ٠١‏ ه» وقيل: سنة ٠١5‏ هء وقيل غير ذلك . 
ثالثاً - مذهب الإمام الأوزاعي' : 
3% التعريف به : 

هو الإمام الجليل : عبد الرحمن بن عمرو من «الأوزاع» قرية ب «ادمشق)» ولد سنة 
ثمان وثمانين هجرية ب ادمشق»» وقد نشأ - رحمه الله في «دمشق». ثم رحل إلى 
(بيروت»2» وأقام به حتى وافته المنية هناك . 
* مكانته العلمية: 

وكان الأوزاعي عالماً فقيهاً محدَثاًء يحفظ كثيراً من الأحاديث» وممن روى عنهم : 
عطاء بن أبي رباح» والزاهدي. وابن سيرين » وخلق كثير. 

وكان ‏ رحمه الله معاصراً للإمام مَالِكِ بن أنس؛ وهما يرجعان إلى مدرسة واحدة 
هى مدرسة الحديث. 

اشتهر عنه بغضه القول بالرأي؛ يقول: ذا بلغك عن رسول الله كل حديث» فإياك أن 
تقول بغيره». 

وقد اشتهر مذهب الأوزاعي» وكان له أتباع كثيرون» وبخاصة في «الشام)» 
و «الأندلس» من أوائل القرن الثاني حتى منتصف القرن الثالث الهجري» غير أنه بعد ذلك 
اندثر أتباع هذا المذهب» وظلت أفكار الأوزاعي قاصرة على أمهات الكتب فحسب؛ وكات 
السبب في ذلك هو طغيان مذهب الإمام مالك في «الأندلس»» ومذهب الإمام الشافعي في 
«الشام». 

يقول ابن سعد عن الإمام الأوزاعي: «كان ثقة مأموناً فاضلاً خيراًء» كثير الحديث 
والعلم والفقه». 


وكان - رحمه الله - جريئاً شجاعاً لا يهاب أحداً ما دام يتكلم بالحق» ولا یخشی 


(۱) ينظر: تهذيب الكمال: ”7//ا١قم2‏ وتهذيب التهذيب: 8/5" «(EAE)‏ وتقريب التهذيب: ةع 
»)٠١54(‏ وخلاصة تهذيب الكمال: 155/5ء والكاشف: ”/174١ء‏ وتاريخ البخاري الكبير: 
ه/0205, وتاريخ البخاري الصغير: ۱۲٤/۲ 2500/١‏ والجرح والتعديل: مال وطبقات ابن 
سعد: ۷/ 1۸۸٤ء‏ 2584 5””ء والبداية والنهاية: ٠٠١/٠١‏ . 


۳۸ 


مقدمة التحقيق 
سلطاناً ما دام الصواب معهء وسِجِلٌ حياته وتاريخه حافل بمواقف الرجولة والشجاعة مع 
الخلفاء والآمراء . 

# وفاته: 


مات الأوزاعي - رحمه الله ب «بيروت»» وذلك في سنة سبع وخمسين ومائة هجرية . 


رابعاً - مذهب الإمام اللَّيث97© : 
# التعريف به: 

هو الإمام العلامة الفقيه: أبو الحارث الليث بن سعدء ولد ب «مصر» بناحية 
«قلشقندة» عام أربعة وتسعين للهجرة. وأصله من «أصفهان» في «فارس». 
# مكانته: 

رحل ‏ رضي الله عنه - كثيراً» وطوّف على مشايخ العلمء وفقهاء المعرفة» فرحل إلى 
(«مكةاء و «بيت المقدس»»› و «بغداد»» وسمع على فقهاء ومشايخ هذه البلدان» والتقى 
بكثير من التابعين» وحدث عن تسعة وخمسين منهم . 

واشتهر عَنْهُ أنه كان زاهداً ورعاً لا يسعى إلى المناصب» بل كانت المناصب تسعى 
إليه» غير أنه كان يرفضها تعففاًء وانشغالاً بأمور الآخرة عن أمور الدنيا؛ يروى أن المنصور 
عرض عليه أن يكون والي مصرء غير أن الليث رفض ذلك» وزهد في السلطان والجاه. 

وتحدثنا الكتب التي ترجمت للإمام الليث أنه دارت بينه وبين الإمام مالك بن أنس 
مجادلات علمية» ومسائل فقهية كثيرة» كل يوضح رأيه» ويرد على الآخرء ومما كان يأخذه 
الليث عَلى الإمام مالك هو تركه لخبر الاحاد إذا خالف عمل أهل «المدينة»؛ وذلك مبالغة 
من الإمام مالك في الأخذ بعمل أهل «المدينة». 

وخلاصة القول أن الإمام الليث كان قَقِيهاً حافظاً حُجَةَ يتا ثقة؛ في علمه وأخلاقه» 
ومبادئه . 


2178/7 ينظر: تهذيب الكمال: ۳/ ۲١٠۱ء وتهذيب التهذيب: 559/8 (۸۳۲)» وتقريب التهذيب:‎ )١( 
وخلاصة تهذيب الكمال: ؟١/ الا والكاشف: */ 21 وتاريخ البخاري الكبير: 2557/17 وتاريخ‎ 
ولسان‎ ٤۲۳/۳ وميزان الاعتدال:‎ 2٠١١6 /0 والجرح والتعديل:‎ 25١9/7 البخاري الصغير:‎ 
وتراجم الأحبار:‎ ۳٦/۷ وسير الأعلام: 17/48» والحلية: 2514/17 والثقات:‎ ۳٤۷/۷ : الميزان:‎ 
تاريخ بغداد:‎ ۵۸ ۳۷۹ ۳٤۲ ۳٤١ ۳۳۸ 2315/19 وطبقات ابن سعد:‎ ۳۱۱ ۷/۳ 
وديوان‎ 2155/٠١ ومعرفة الثقات: ١٠٠٠ء ونسيم الرياض: ۲/ ۷١۱٠ء والبداية والنهاية:‎ “۳ 
.)17119 وتاريخ أصبهان (ت:‎ »)٥١ الإسلام (ت: ۱۷۷۸)ء وطبقات المحدثين بأصبهان (ت:‎ 


مقدمة الء لتحقيق ‏ ۳۹ 

يقول عنه الإمام الشافعى: «الليث بن سعد أفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا 
به . 
2# وفاته: 

مات رحمه الله ب «مصر» سنة حمس وسبعين ومائة هجرية. 
خامساً ‏ مذهب سفيان الثوري: ' 
و التعريف به : 

هو الإمام المحدث الفقيه الثقة: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي. 
2 مولده: 

ولد - رحمه الله - ب «الكوفة» سنة سبع وتسعين للهجرة. 
جداً؛ فأبو حنيفة من زغماء مدرسة الرأي والأخذ به» والثوري من زعماء عدم الأحذ 
بالرأي. 

والإمام الثوري إمام حُجّة طَبَقَتْ شهرته الآفاق. فقيه محدث؛ سمع كثيراً من 
الأحاديث» وحفظ كثيراً منهاء وكان له مذهب خاص به» غير أنه لم يكتب له الذيوع وكثرة 
الأتباع » فاندثر وظلت أفكاره مقصورة على بطون الكتب والتصانيف . 

وكان - رحمه الله كما روت الأخبار شجاعاً مع السلاطين والأمراء؛ كما هو حال 
الأتقياء من العلماء الذين لا يخشون في الحق لومة لائم . 

وكان ‏ رحمه الله أيضاً يبغض المناصب العلياء ويكره أن يكون من ذوي الجاه 
والسلطان؛ عَرَض عليه المهدي قضاء «الكوفة» بشرط ألا يعترض عليه في الأحكام» فما كان 
من الثوري إلا أن ألقى بكتاب المهدي في نهر دجلة. 

يقول عنه الإمام مالك: «كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب» ثم صارت 
تجيش علينا بالعلم؟ منذ جاء سفيان». 


)١(‏ ينظر: تهذيب الكمال: »517/١‏ وتهذيب التهذيب: 4/١١١ء‏ وتفريب التهذيب: 071١/١‏ وخلاصة 
. تهذيب الكمال: ۳۹٦/۱‏ والكاشف: ١/4لا”.‏ وتاريخ البخاري الكبير: 2975/5 وتاريخ البخاري 
الصغير: ؟/١6١»‏ 4 » والجرح والتعديل: ۹۷۲/٤‏ وميزان الاعتدال: »١159/7‏ ولسان الميزان: 
او والوافي بالوفيات: 2778/١5‏ وسير الأعلام: 1 ؛ وطبقات ابن سعد: 2775/5 
۷ ۸۳/4 والحلية: 5/لاء وطبقات الحفاظ: ۸۸ ونسيم الرياض: 7”77/5. وديوان 
الإسلام: »11١7‏ والثقات: ٤١١/١‏ . 


سس ع ليهس حبيححييبيبب لمقلمة التحقيق 
د وفاته: 

توفى ‏ رحمه الله ب «البصرة» سنة إحدى وستين ومائة هجرية. 
سادساً - مذهب داود الظاهري7 : 
* التعريف به: 

هو الإمام أبو سليمان داود بن علىّ الأصفهانى المشهور ب «داود الظاهري». 
مولده: 

ولد رضى الله عنه - سنة مائتين ب (الكوفة». 
# مكانته: 

يعتبر الإمام داود الظاهري من أئمة المسلمين» وعلماً من أعلام الدين» ورعاّء 
حافظاً ثقة. 

اشتهر مذهبه في «بغداد»» و «الأندلس»» وكان له أتباع كثيرون» غير أنهم انقرضوا 
بعد القرن الخامس الهجري . 

وكان داود الظاهري متعصباً للمذهب الشافعي» غير أنه كان يرى أن القياس لا يعتبر 
مصدراً تشريعيًا مطلقاً؛ كما اشتهر عنه الأخحذ بظاهر الكتاب والسُِّنَّةَ وأن عمومات الكتاب 
والمِّنّةَ تفي بكل أحكام الشريعة» وتكوّن له بمجموع هذه الآراء وغيرها ما يعرف بمذهب 
أهل الظاهر . 
3 وفاته: 


توفي داود الظاهري ‏ رحمه الله ب «بغداد» سنة سبعين ومائتين هجرية . 


ونكتفى بذكر الأقطاب الأربعة أركان الإسلام: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد. 
أولاً ‏ المذهب الحنفي : 
ومصادر المذهب الحنفى وموطنه يتمهد فى أن عبدالله بن مسعود» والإمام عا قدما 
)١(‏ انظر ترجمته في الأعلام: ۸/۳ والفهرست لابن النديم : ۱ والأنساب للسمعاني (ص ۳۷۷)» 
. ووفيات الأعيان: 55/7؟» وتذكرة الحفاظ: ؟/ 7ا/ا0» وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص »)۷١‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي: 7 » وطبقات الفقهاء للعبادي (ص 08). وتاريخ بغداد: 2759/4 وشذرات 
اأتهب: 158/5ء والنجوم الزاهرة: ۳/ ۷٤ء‏ والجواهر المضية: ۱۹/۲٤ء‏ وميزان الاعتذال: 
۴,۲“ ولسان الميزان : ۲/ ٤۲١‏ والبداية والنهاية : ٤١ /١١‏ وتهذيب الأسماء واللغات: ۱۸١/١‏ . 


مقدمة التحقيق ٤١‏ 
إلى الكوفة واستقرا فيهاء وأخذا يعلمان الناس أمر دينهم ۰ ويلقنانهم مبادء هم › وقد کان ابن 
مسعود متأثراً بطريقة عمر بن الخطاب في الاستنباط والبحث» وشدة ميله للرأي» واحتياطه 
الزائد في الأخذ بالحديث؛ كما أن عليًا كان واسع الأفق قوي الحجة. 

الزمن» مع ميله الشديد للأخذ بالرأي» وكان بعده الفقيه إبراهيم النخعى فقيه الرأي» 
وعامر بن شراحيل الشعبي» غير أنه كان رغم أنه درس في مدرسة الرأي ‏ يكره الأخذ 
بالرأي» ويقف عند الآثار؛ ولذا فإنه غذى هذه المدرسة بما جمع وحفظ من أحاديث» ثم 
جاء من بعدهما حماد بن سليمان» فأخذ عنهماء ومزج فقه النخعي بفقه الشعبي» ولقن هذا 
المزيج لتلاميذه بالكوفة» وكان فيهم أبو حنيفة النعمان الذي فاق جميع أقرانه» وتلقى زعامة 
هذه المدرسة من بعد شيخه حماد. والتففّ حوله الراغبون في التفقه» وبرز منهم أبو يوسف 
ومحمد وزفر» وعملوا معه على تكوين المذهب الحنفي في القرن الثاني الهجري» في أواخر 
العهد الأموي . 


مذيه. 


وفي العهد العباسي ازداد نفوذ هذا المذهب» وتغلغل في أنحاء الدولة العباسيةء 
ووصل جميع أطرافهاء وبقي حتى الآن يعتبر المذهب الرئيسي في باكستان» وبعض بلاد 
العراق» وتركياء ومصر. 

ولقد كان لاتصال أبي يوسف بالخلفاء العباسيين» وشدة نفوذه عندهم» وتعيينه على 
ولاية القضاء الفضل في الانتشار السريع الذي لاقاه هذا المذهب» وفي هذا يقول ابن حزم: 
«مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان؛ الحنفي بالمشرق» والمالكى 
بالمغرب. ...» وهذه سنة الله في كونه إذا أقبل الحاكم على شيء تسابق الناس عليه . : 

أما أصول هذا المذهب التي كان يرجع إليها في استنباط الأحكام - فهي أولاً القرآن» 
وهو المصدر الذي يرجع إليه فقهاء جميع المذاهب أو لا يختلفون عليه» وإن اختلفوا في 
فهم مدلوله وإشارته» وطرق الاستنباط منه» ثم يرجعون إلى السنةء وقد تشدد الفقه الحنفي 
في قبول الحديث» والتحري عنه وعن رواته؛ فلا يأخذون بالحديث إلا إذا كان متواتراً ترويه 
جماعة عن جماعةء أو كان مشهوراً اتفق فقهاء الأمصار على العمل بهء أو رواه صحابى 
واحد أمام جمع منهم» ولم يخالف فيه أحدهم؛ إذ يعتبر سكوتهم إقراراً لهء نم يعد ذلك 
يرجعون إلى ما كان في عهد الصحابة هل أجمعوا على حكم في مثل هذه المسألة المعروضة 


: مقدمة التحقيق 


عليهم. وليس لها حكم ظاهر في كتاب الله وما صح من سنة رسوله؛ فإن كان اتبعوه وإلا 
أخذوا بالرأي عن طريق القياس والاستحسان» وقد كان تشددهم في الحديث» وعدم أخذهم 


بخبر الآحاد الذي لم يرو أمام جمع من الصحابة ‏ سبباً في توسيعهم في الاجتهاد والرأي» 
وسنقدم لك أئمة هذا المذهب. 
الإمام أبو حنيفة : 

هو النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه مولى تيم الله بن ثعلبة» وقيل: إنه من أبناء 
فارس الأحرارء ولد بالكوفة سنة ۸٠‏ ه. وتفقه فيهاء وهو من أتباع التابعين» جلس في 
مسجد الكوفة إلى حلقات درس علم الكلام. 

ويروى عن زفر بن الهذيل؛ أنه قال؛ سمعت أبا حنيفة يقول: «كنت أنظر في الكلام 
حتى بلغت فيه مبلغاً؛ ليشار إلى فيه بالأصابع» وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي 
سليمان» فجاءتني امرأة يوماً فقالت: رجل له امرأة يريد أن يطلقها للسنة» كم يطلقها؟ 
فأمرتها أن تسأل حماداً فترجع فتخبرني» فرجعت وأخبرتني» فقلت: لا حاجة لي في 
الكلام» فأخذت نعلي فجلست إلى حماد. . 

ويروى أنه لازمه نحو ثماني عشرة سنة» جالسه نحو عشر سنوات» ثم حدثته نفسه أن 
يستقل عنه» ويكون له حلقة خاصة» ولكنه خجل من شيخه» ولما غاب حماد فترة بالبصرة 
جلس مكانه» وعرضت عليه نحو ستين مسألة جديدة فأفتى فيها برأيه» ولما عاد شيخه 
عرضها عليه فأقره على أربعين منهاء فلزمه أبو حنيفة حتى مات حماد» فاختار الطلاب ابنه 
إسماعيلَ» ليجلس مكانه» غير أنه تنحى»ء لأنه كان متجهاً إلى الأدب والشعر لا إلى الفقهء 
فترأس الدرس موسى بن أبي كثير؛ لكبر سنه ومجالسته الشيوخ الكبار» ولما خرج للحج 
جلس مكانه أبو حنيفة» فملاً مكان حماد واستمر حتى مات. 

كان أبو حنيفة أعلم أهل عصره إماماً محققاًء قال فيه الشافعي: «الناس في الفقه عيال 
على أبي حنيفة»» وكان فقيهاً أميناً ثبتاً في رواية الحديث» لا يروي إلا الصحيح» واسع 
المال ميسور الحال» مصدر ماله تجارته» فقد كان خزازاً يبيع الخزء أزهد الناس في الجاه 
والسلطان. 
منهجه في استنباط الأحكام : 

بيّنا لك من قبل أنه من مدرسة عبدالله بن مسعود؛ ولذا كان من أهل الرأي» إماماً في 
لقان بارغا فى الامعحسان» ارف قل هه آنه فال في :طريق تحاط لكام #إني عد 
بكتاب الله إذا وجدته» فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي 
فشت في أيدي الثقات. فإذا لم أجد لا في كتاب الله أو سنة رسوله أخذت بقول أصحابه من 


مقدمة التحقيق ۳ 
شئت» وأدع قول من شئت» ثم أخرج من قولهم إلى قول غيرهم» فإذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم › والشعبى» والحسن بن سيرين» وسعيد بن المسيب - فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. 

كان رحمه الله يتشدد في الأخذ بالحديث» على طريقة مدرسة الرأي» فيتحرى عنه 
وعن سنده» لا يأخذ بالحديث إلا إذا كان متواتراً أو مشهوراً عمل به فقهاء الأمصارء وهذا 
يضطره إلى التوسع في القياس والاستحسان» وقد رأيت مما نسب إليه أنه كان يوازن بين ما 
يروى عن الصحابة فى المسألة الواحدة من أحكام مختلفة» ويختار أعدلها وأقربها إلى 
الأصول العامة» ولا يأخذ برأي التابعي إلا إذا وافق اجتهاده. وعرف بالمهارة فى فقه 
الحديث؛ فسرعان ما يفرع من الحديث ويستخرج الأحكام بعد أن تصح روايته» وقال 
الأعمش لما سمع أحكاماً فقهية خرّجها أبو حنيفة مما رواه له من أحاديث: يا معشر 
الفقهاء . أنتم الأطباء ونحن الصيادلة . 


خلقه ومريدوه: 

كان رضي الله عنه - ورعاً تقياً محباً لأهل بيت رسول الله » كثير الصمت لا يتكلم إلا 
إذا سئل في مسألة فقهية فيتدفق علمه» تتلمذ عليه الكثير وأتى له الراغبون في فقه من كل 
جهة» برز منهم البعض فاصطفاهم وآخاهم. واستمروا معه يعاونونه في وضع المسائل 
والإجابة عنهاء ولا يرى بأساً في مناقشتهم لرأيه» ومعارضتهم له ومخالفته إن تبينوا أن 
الصواب في غير دليله؛ ولذا فهم بحق قد شاركوه في تأسيس المذهب وسأقدمهم لك. 

القاضي بو ورت هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الأنصاري أحد أصحاب رسول الله 
- عليه السلام - عربي الأصل» ولد سنة ١١7‏ ه بالكوفة. 

محمد بن الشيباني: متفق على أنه من الموالي فهو شيباني» ولد سنة ٠۳۲‏ ه نشأ 
ب «الكوفة». ثم أقام ب «بغداد»ء أدرك الإمام أبا حنيفة» وتتلمذ عليه فترة قصيرة لوفاة 
الإمام ومحمد لم يتمم العشرين» ثم درس على أبي يوسف» ثم رحل إلى الحجاز» وحفظ 
الحديث» والتقى بالإمام مالك في المدينة» فدرس عليه الفقه والحديث» ومكث في المدينة 
في طلب العلم أكثر من ثلاث سنين؛ كما أخذ الفقه أيضاً عن الأوزاعي جمع كصاحبه من 
قبله بين مدرستي الرأي والحديث وعمل على التقريب بينهماء وقد كان ميسور الحال وفي 
بحبوحة من العيش . 
ثانياً - مذهب مالك : 
مدرسة الحديث : 

كانت المدينة المنورة مصدر الإشعاع العلمي فهي المقر الأصلي لأصحاب الرسول من 
الأنصار والمهاجرين» وبينا من قبل أنه من الطبيعي جدًاً أن تكون المدينة المنورة هي مقر 


٤‏ مقدمة التحقيق 


وإن كان بها عمر الذي كان يتشدد بالأخذ بالحديث؛ فإن فيها عثمانء وعبدالله بن عمرء 


والسيدة عائشة. وعبدالله بن عباس » وزيد بن ثابت» ثم كان بها بعد عصر الصحابة سعيد بن 
اضيب الني كان رأس هذه المدرسةء ومن بعده كان ابن شهاب الزهري» ونافع مولى 
عبدالله بن عمرء وربيعة الرأي» وغيرهم ممن تخرج عليهم مالك بن أنس» الذي تركزت فيه 
مدرسة المدينة» وكان رأس مدرسة الحديث بها. 


مصادر المذهب وأصوله : 

أول مصدر يرجع إليه فقهاء هذا المذهب هو كتاب اللهء فإذا لم يكن به الحكم ظاهراً 
يرجعون إلى سنة الرسول عليه السلام - المتواترة» فالمشهورة مثل غيرهم من فقهاء 
المدرسة الأخرى» غير أن هؤلاء يقدمون خبر الواحد الثقة عن القياس» بشرط أن يكون 
موافقاً لعمل أهل المدينة» وإلا فهم ينظرون هل في الموضوع حكم إجماعي سابق من 
الصحابة يأخذون بهء فإذا لم يكن اعتبروا عمل المدينة حجة يستندون إليه في أحكامهم» 
وقدموه على خبر الواحد الذي يخالف ما هم عليهء يقول مالك في كتابه إلى الليث بن 
سعد: «إن الناس تبع لأهل المدينة التي كانت إليها الهجرة» ونزل بها القرآن» والمالكية إذ 
يقدمون عمل أهل المدينة على خبر الواحد الثقة» وعلى القياس ‏ من باب أولى؛ فإنهم 
يرون أن عمل أهل المدينة بمنزلة روايتهم عن 'الرسول» ورواية جماعة عن جماعة مقدمة 
على رواية فرد عن فرد» ومقدمة على الرأي» ليس هذا فحسب» وإنجا يورو القياضن ايض 
عن قول الصحابى الحجة الثقة» إذا صحت الرواية عنه فيما لا مجال فيه للرأي» ولم يرد في 
المسألة حديث صحيح يعارضه» وكان يعتبر ذلك مصدراً تشريعياً» وقد كان هذا المصدر 
محل جدل ومناقشة› إذ الصحابي غير معصوم. واجتهاده ليس بحجة ما دام لم يكن محل 


وإن كان مالك قد توسع في الأخذ بالحديث» وليس للقياس عنده المكانة التي له في 
المذهب الحنفي» إلا أنه كثيراً ما كان يبني أحكامه على أساس ما سماه المصالح المرسلة» 
والاستصلاح» والاستصحاب» وسد الذرائع؛ وبذا تجد أن مجال الرأي موجود في مذهبه 
ورف لكن بصورة أضيق مما عند الآخرين: فلم يكن الخلاف بين مالك والأحناف في 
الأخذ بالسنة أو الأخذ بالرأي» ولكن التوسع في إحدى الناحيتين؛ ومع هذا فلم يكن مالك 
متساهلاًٌ في الأخذ بالحديث» بل كان شديد التحري فيما يثبت منه» لکن كما تبينت لا 
يشترط في الأخذ به شهرته» ولم تكن مدرسة الرأي تهمل الحديث» ولكنهم كانوا يشترطون 
التواتر أو الشهرة» وإلا قدموا القياس على خبر الواحد الذي لم يشتهر العمل به» ولعل 


مقدمة التحقيق ‏ نس سسيس حب ب ب ف 
اختلاط تلاميذ أبي حنيفة بالإمام مالك وأخذهم عنهء وكذلك أخذ مالك عن ربيعة الرأي مما 
قرب بين المذهبين بعض الشيء. 
التعريف بالإمام مالك : 

هو مالك بن أنس بن أبي عامر وإن كان بعض المؤرخين يرون أن مالكاً وجدوده 
وأعمامه موالى لبن ثميم بن مرة» إلا أن المشهور والمعروف أنه عربي الأصل» وأنه 
منسوب إلى قبيلة ذي أصبح اليمنية» ولد بالمدينة سنة 97 هء وتثقف بها ولم يخرج منها 
طول حياته إلا حاجاً إلى مكة» تعلم الفقه والحديث على علماء أهل المدينة» الذين كان 
طابعهم الاستدلال بالسّنة ولا يتجهون إلى الرأي اتجاه أهل العراق» وكان متأثراً في فقهه 
بالبيئة التي هو فيهاء ومركز المدينة التي بها صحابة رسول الله والمحيطين به» والتي كانت 


معاونوه على نشر المذهب : 

ومن أشهر تلاميذه الذين عاونوه في نشر مذهبه عبدالله بن وهب المصري» وقد كان 
أعلم أصحاب مالك بالسنة والأثر» وكذلك عبد الرحمن بن القاسم» وأشهب» وعبدالله بن 
الحكم؛ وكلهم فقهاء مصريون» بل كانوا عماد المدرسة الدينية بمصر في ذلك العهدء 
وعملوا على نشر مذهب مالك في بلاد مصر والسودان. 
ثالثاً - مذهب الشافعي : 

الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» قرشي من بني 
طالب» ولد بغزة سنة ١6٠١‏ هء ورحلت به أمه صغيراً يتيماً فقيراً إلى مكة موطن آبائه» حفظ 
القرآن قبل التاسعة؛ كما حفظ الكثير من الحديث» وكان قوي الذاكرة إلى حد بعيد» ولما 
شب انتقل إلى البادية» وتعلم فيها لغتها كما تعلم الشعر والأدب» وبرع في فن الرواية» ثم 
عاد إلى المسجد الحرام» وفيه أخذ علوم الفقه والحديث» وحفظ موطأ الإمام مالك» وكان 
الشافعي قد قارب على الثلاثين فانتقل إلى اليمن» واشتغل على ولاية نجران» وفي سنة 
٤‏ ه وشى به إلى الخليفة الرشيد؛ فجيء به إلى بغداد متهماً بتشيعه للعلويين ومناصرته 
لهم» لكنه قد خرج من هذه التهمة بقوة حجته» وشهادة محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة 
الذي كان في حضرة الخليفة» بقي الشافعي بعد ذلك في بغداد» ودرس تعاليم مدرسة أهل 
الرأي على يد محمد بن الحسن وناظره» وكثيراً ما كان ينتصر لمدرسة الحديث . 
مصادر المذهب وأصوله : 

وكانت أصول المذهب الشافعي القرآن يعمل بظاهره ما لم يقم الدليل على وجوب 
صرفه إلى ما يخالف الظاهرء ثم السّنة المتواترة فالمشهورة» حتى خبر الواحد الثقة» ولو لم 


٦‏ : مقدمة التحقيق 
يكن مشهوراً؛ كما اشترط الأحناف» ولا موافداً لعمل أهل المدينة؛ كما يقول مالك» ثم 
الإجماع» ثم القياس بشرط أن يكون له أصل من الكتاب والسّنة» وهو لم يتوسع في القياس 
كما توسع الأحناف» بل روى أنه ذهب إلى بطلان الأخذ بالاستحسان» وقال: من استحسن 
فقد شرع» ولم يعمل بالقياس إلا إذا كانت علته منضبطة» وأنكر الاحتجاج بعمل أهل 
المدينة» ولم يأخذ بقول الصحابي» ورد المصالح المرسلة» ولم يأخذ بالحديث المرسل إلا 
إذا كان لسعيد بن المسيب» وكان متفقاً على صحته» مع أن مالكاً والأحناف أنفسهم يأخذون 
بهاء وهاجم أبا حنيفة ومالكاً في عدم أخذ الأول بخبر الواحد» واشتراط الثاني للأخذ به أن 
يكون موافقاً لعمل أهل المدينة» وقد بيّن الشافعي أصول مذهبه في كتاب «الأم»» فيقول: 
«الأصل قرآن وسّنة» فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله ية - 
وصح الإسناد به فهو المنتهى» والإجماع أكبر من الخبر المفرد» والحديث على ظاهره. 
وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به» وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً 
أولاهاء وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب» ولا يقاس أصل على أصل». 
تلاميذ الشافعي وعدم مخالفتهم له: 

وكان للشافعي أتباع ومريدون درسوا عليه» ونهجوا منهجه وتشبعوا بطريقة بحثه 
واستنباطه» وعملوا على نشر مذهبه؛ ومن أشهر تلاميذه في مصر يوسف بن يحيى البويطي 
الذي خلف إمامه في رياسة دروسه» وهو من بويط من قرى بني سويف» وإسماعيل بن 
يحيى المزني» وقد كان أقدر أصحاب الشافعي على المناظرة» وأكثر من دون في المذهب» 
والربيع المرادي» ومن الملاحظ أن تلاميذ الشافعي كانوا يتبعون إمامهم فلا يخالفونه في 
ارائه» اللهم إلا المزني» وفي حالات نادرة» بخلاف ما لاحظناه قبل بالنسبة لتلاميذ 
المذهبين السابقين» وخصوصاً تلاميذ أبي حنيفة الذي كان من طبيعة مذهبهم الاتساع في 
الأخذ بالرأي. 


أتباع الإمام أحمد بن حنبل : 

كان للإمام أحمد بن حنبل أتباع كثيرون شأنه شأن الأئمة والفقهاء غيره» وقد التف 
هؤلاء الأتباع حول ابن حنبل يتلقون عنه العلم» وينشرون مذهبه» بل يرجع إليهم الفضل 
الأول في تدوين آراء الإمام أحمد؛ إذ بسبب تلاميذه وأتباعه» كان لابن حنبل شأن كبير يذكر 
ضمن الفقهاء . 

ومن أتباعه ‏ رضي الله عنه - ابناه: صالحء وعبدالله؛ حيث نشر صالح فقه أبيهء 
واعتنى عبدالله بمسند أبيه الذي جمع فيه الإمام أحمد الأحاديث الصحاح ورتبتها وبوبها. 


وهناك أيضاً: أحمد بن محمد بن هانىء وأبو بكر الأثرم» وعبد الملك بن 


مقدمة التحقيق ‏ 4 
عبد الحميد بن مهران الميموني» وحرب الكرماني» وابن إسحاق الحربي» وأحمد بن محمد 
أبو بكر المروذي» وأبو بكر الخلال الذي يُعَدُ ‏ بحق ‏ جامع الفقه الحنبلي. 

وأخيراًء فإن المذهب الحنبلي لم ينتشر انتشار باقي المذاهب الأخرى» كما أن أتباعه , 
قلة بالقياس إلى أتباع المذاهب الأخرى «الشافعية» والحنفية» والمالكية»» ويرجع ذلك إلى 
أسباب منها : 

أولاً: أن ذلك المذهب تكوّن» واستقر بعد نضوج المذاهب الأخرى واستقرارها. 

ثانياً: تزهيد ابن حنبل وأصحابه الناس للسلطان والجاه» وعدم اشتغالهم بولاية 
القضاءء أو غيرها من ولايات السلطان. 

ثالثاً: تشدد الحنابلة في الاستمساك بالفروع الفقهية. 

رابعاً: شدة تعصبهم لمذهبهم مما أدى إلى إثارة الفتن والأحداث في كثير من 

خامساً: مهاجمتهم للمذاهب الأخرى وأصحابها. 
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من بت بقؤله ِن مُتَاحْرِيهِمْ 


اعلم أن كتب الإمام الشافعي (رحمه الله تعالى) التي صنفها في الفقه أربعة: الأم» 
والإملاء» والبويطي» ومختصر المزني» فاختصر الأربعة إمام الحرمين في كتابه «النهاية»؛ 
كذا رأيته في غير موضع للمتأخرين» لكن نقل عن البابلي ‏ وسيأتي أيضاً عن ابن حجر أن 
النهاية شرح لمختصر المزني» وهو مختصر من «الأم» اختصر الغزالي «النهاية» إلى «البسيط» 
ثم اختصر «البسيط» إلى «الوسيط»» وهو إلى «الوجيز»» ثم اختصر «الوجيز» إلى 
«الخلالاصة» . 

وفي «البجيرمي على شرح المنهج» وغيره أن الرافعى اختصر من «الوجيز» «المحرر» 
لكن في «التحفة» : اوتسميية- أي «المحرر» - مختصراً لقلة لفظه» لا لكونه ملخصاً من 

ثم اختصر الإمام النووي «المحرر» إلى «المنهاج»» ثم اختصر شيخ الإسلام زكريا 
«المنهاج» إلى «المنع جك ثم اختصر الجوهري «المنم جا إلى «النهج»» وشرح الرافعي 
«الوجيز» بشرحين : 

صغير لم يسمه . 

وكبير سماه «العزيز»» فاختصر الإمام النووي «العزيز» إلى «الروضة»». واختصر ابن 
مقري «الروضة» إلى «الروض»» فشرحه شيخ الإسلام زكريا شرحاً سماه «الأسنى»» واختصر 
ابن حجر «الروض» إلى كتاب سماه «النعيم»» جاء نفيساً في بابه» غير أنه فقد عليه في 
حياته» واختصر «الروضة» أيضاً المزجد في كتابه «العباب» فشرحه ابن حجر شرحاً جمع فيه 
فأوعى» سماه «الإيعاب»» غير أنه لم يكمل» واختصر الروضة أيضاً السيوطى مختصراً سماه 
«الغنية»» ونظمها أيضاً نظماً سماه «الخلاصة» لكنه لم يتمّ؛ كما ذكره في فهرست مؤلفاته . 


۸ 


مقدمة التحقيق 4۹ 

وكذلك اقتصر القزوينى «العزيز شرح الوجيز» إلى «الحاوي الصغير» فنظمه ابن 
الوردي في بهجته › فشرحها شيخ الإسلام بش رحين » فأتى ابن المقري فاختصر «الحاوي 
الصغير» إلى «اللإرشاد». فشرحه ابن حجر بشرحين . 

قال ابن حجر (رحمه الله تعالى) في أثناء كلام من ذيل تحرير المقال: وقولهم: إنه 
منڏ صئف الإمام کتابه «النهاية» الذي هو شرح لمختصر المزني الذي رواه من کلام الشافعي 
(رضي الله عنه) وهي في ثمانية أسفار حاوية لم يشتغل الناس إلا بكلام الإمام؛ لأن تلميذه 
الغزالي اختصر النهاية المذكورة في مختصر مطوّل حافل» وسماه «البسيط»» واختصره فى 
أقل مله وسماه «الوسيط)» واختصره فى أقل مله وسماه «الوجيز»» فجاء الرافعى وشرح 
الوجيز شرحاً مختصراً» ثم شرحاً مبسوطاً ما صنف في مذهب الشافعي مثله» وأسفاره نحو 
العشرة غالبا ثم جاء النووي واختصر هذا الشرح ونقحه وحرره واستدرك على كثير من 
كلامه مما وجده محا للاستدراك» وسمى هذا المختصر «روضة الطالبين» وأسفاره نحو 
أربعة غالباً» ثم جاء المتأخرون بعده فاختلفت أغراضهم . 


فمنهم المحشون وهم كثيرون» أطالوا النفس في ذلك حتى بلغت حاشية الإمام 
الأذرعي التي سماها «التوسط بين الروضة والشرح» إلى فوق الثلاثين سفراً؛ كما رأيتها في 
نسخة كانت عندي» وكذلك الأسنوي حشى» وابن العماد» والبلقيني» وهؤلاء هم فحول 
المتأخرين بالمحل الأسنى» ثم جاء تلميذ هؤلاء الأربعة: الأسنوي والأذرعي وابن العماد 
والبلقيني» فجمع ملخص حواشيهم في كتابه المشهور. وسماه «خادم الروضة» وهو في نحو 
العشرين سفراً. ووقع لجماعة أنهم اختصروا الروضة ومنهم المطوّل ومنهم المختصر؛ 
ك «الروض» للشرف المقري» فأقبل الناس على تلك المختصرات» فلما ظهر «الروض» 
رجع أكثر الناس إليه؛ لمزيد اختصاره وتحرير عباراته. ثم جاء شيخنا شيخ الإسلام فشرحه 
شرحاً حسناً جدَّاًء وآثر فيه الاختصار؛ فانثال الناس عليه» إلى أن جاء صاحب «العباب» 
أحمد بن عمر المزجد الزبيدي فاختصر «الروضة» وضم إليها من فروع المذهب ما لا 
يحصى» ثم شرحته شرحاً مبيناً محاسنه وقد وصلت فيه إلى باب الوكالة» فأقبل عليه الذين 
تيسرت لهم تلك القطعة من الشرح» وكذلك اختصر صاحب «الحاوي الصغير» الشرح الكبير 
اختصاراً لم يسبق إليه؛ فإنه جمع حاصل المقصود منه في ورقات نحو ثمن جزء من أجزائه 
العشرة» فأذعن له آهل عصره أنه في بابه ما صنف مثله» فأكب الناس عليه حفظاً وشروحاً 
ثم نظمه صاحب البهجة» فأكبوا عليها حفظاً وشروحاً؛ كذلك إلى أن جاء الشرف المقري 
صاحب «الروض» فاختصره في أقل منه بكثير وسماه «الإرشاد»» فأكب الناس عليه حفظاً 
وشروحاً؛ وبحمد الله لي عليه شرحان اه. المقصود. 


التهذيب / ج ١‏ / م٤‏ 


الا ا نے 

وهذا خلاصة الكلام في هذا المقام» وهناك اضطراب في النقول لجملة من أهل 
العصر في ذلك لم أقف لها على مستند» لا سيما ما في حاشية لبعضهم على «فتح المعين»؛ 
فهو إن لم يكن تغييراً من النساخ غلط غريب وخبط عجيب. 


وقوله: «ثم جاء تلميذ هؤلاء الأربعة» يعني به الزركشي . 


قال العلامة العلنبجي تلميذ الكردي في تذكرة الإخوان: قال الشيخ ابن حجر وغيره 
من المتأخرين: قد أجمع المحققون على أن الكتب المتقدّمة على الشيخين لا يعت بشيء 
منها إلا بعد كمال البحث والتحرير» حتى يغلب على الظنّ أنه راجح في مذهب الشافعي. 


ثم قالوا هذا في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهماء فان تعرضا له فالذي أطبق 
ولكن على السواء ‏ فالمعتمد ما قاله النووي» وإن وجد لأحدهما دون الآخر فالمعتمد 
ذو الترجيح اه. 


قال الكردي في «المسلك العدل والفوائد المدنية»» فإن تخالفت كتب النووي» 
فالغالب أن المعتمد: «التحقيق»» فالمجموع ف «التنقيح»» ف «الروضة» والمنهاج ونحو 
فتاواه» ف «شرح مسلم» فتصحيح التنبيه ونكته . 

فإن اتفق المتأخرون على أن ما قالاه سهوء فلا يكون حينئذٍ معتمداً لكنه نادر جد 
وقد تتبع من جاء بعدهما كلامهما وبينوا المعتمد من غيره بحسب ما ظهر لهم. ثم إن لم 
يكن للشيخ ترجيح؛ فإن كان المفتي من أهل الترجيح في المذهب أفتى بما ظهر له ترجيحه 
مما اعتمده أئمة مذهبه» ولا تجوز له الفتوى بالضعيف عندهم» وإن ترجح عنده؛ لأنه إنما 
يسأل عن الراجح في المذهب لا عن الراجح عنده» إلا أن نبه على ضعفه وأنه يجوز تقليده 
للعمل به» وحيث كان كذلك فلا بأس» وإن لم يكن من أهل الترجيح ‏ وهم الموجودون 
اليوم - فاختلف فيهم: فذهب علماء مصر - أو أكثرهم ‏ إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد 
الرملي في كتبه خصوصاً في نهايته؛ لأنها قرئت على المؤلف إلى آخرها في أربعمائة من 
العلماء فنقدوها وصححوهاء فبلغت صحتها إلى حد التواتر» وذهب علماء حضرموت 
والشام والأكراد وداغستان» وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر في 
كتبه بل في تحفته؛ لما فيها من إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتبع المؤلف فيهاء ولقراءة 
المحققين لها عليه الذين لا يحصون كثرة. ثم «فتح الجواد». ثم «الإمداد»» ثم «شرح 
العباب» ثم فتاويه اه. 


مقدمة التحقيق ٥۱‏ 
قال الشيخ العلامة علي بن عبد الرحيم باكثير في منظومته التي في التقليد وما يتعلق 
به: [من الرجز]: 


وشاع تَرْجِيحٌ مَقَالٍ الِنِ حَجَرْ في يَمَنِ وَفِي الْحِجَازِ فَاشْتَهَر 

وَفِي اهلف كه و في الوح الأغذ بالتخفةٍ ثم اشح 

REE‏ ا CEES‏ ِذْ رام فيه الْجَدْ م وَالوِيَْابَا 

اه. 

قال الكردي : هذا ما كان في السالف عند علماء الحجاز» ثم وردت علماء مصر إلى 
الحرمين وقرروا في دروسهم معتمد الشيخ الرملي» إلى أن فشا قوله فيهما حتى صار من له 
إحاطة بقولهما يقررهما من غير ترجيح . 

وقال: علماء الزمازمة تتبعوا كلامهما فوجدوا ما فيهما عملة مذهب الشافعي 
(رضي الله عنه) . 


ثم قال: وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهماء بل بما يخالف «التحفة» و «النهاية» 
إلا إذا لم يتعرضا له» فيفتي بكلام شيخ إلاسلام» ثم بكلام الخطيب» ثم بكلام حاشية 
الزيادي» ثم بكلام حاشية ابن قاسم» ثم بكلام عميرة» ثم بكلام حاشة الشبراملسي» ثم 
بكلام حاشية_الحلبي» ثم بكلام حاشية الشوبري» ثم بكلام حاشية العناني» ما د 
أصل المذهب؛ كقول بعضهم: لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف 
عليها. 

ثم قال: وأقول: والذي يتعين اعتماده أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الشروح 
والحواشي كلهم أئمة في المذهب» يستمد بعضهم من بعض» يجوز العمل والإفتاء والقضاء 
بقول كل منهم وإن خالف من سواه» ما لم يكن سهواً أو غلطاً أو ضعيفاً ظاهر الضعف؛ لأن 
الشيخ ابن حجر نفسه قال في مسألة الدور: «زلات العلماء لا يجوز تقليدهم فيها» اه. 

قال السيد عمر في فتاويه: «والحاصل أن ما تقرر من التخيير لا محيد عنه في عصرنا 
هذا بالنسبة إلى أمثالنا القاصرين عن رتبة الترجيح؛ لأنا إذا بحثنا عن الأعلم بين الحيين 
لعسر علينا الوقوف» فكيف بين الميتين؟ فهذا هو الأحوط الأورع الذي فاا 
الصالحون المشهود لهم بأنهم خير القرون» اه. 

وفي «المسلك العدل حاشية شرح بافضل»: «ورفع للعلامة السيد عمر البصري سؤال 
من الإوحساء فيما يختلف فيه ابن حجرء والحمالء الرملي» فما المعوّل عليه من 
الترجيحين؟ فأجاب : إن كان المفتي من أهل الترجيح» أفتى بما ترجح عنده» قال: وإن لم 
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يكن كذلك ‏ كما هو الغالب في هذه الأعصار المتأخرة ‏ فهو راوٍ لا غير؛ فيتخير في رواية 
أيهما شاء أو جميعاً أو بأيها من ترجيحات أجلاء المتأخرين» ثم الأولى بالمفتي التأمل في 
طبقات العامة فإن كان السائلون من الأقوياء الاخذين بالعزائم وما فيه الاحتياط اختصهم 
برواية ما يشتمل على التشديد» وإن كانوا من الضعفاء الذين هم تحت أسر النفوس» بحيث 
لو اقتصر في شأنهم على رواية التشديد أهملوه ووقعوا في وهدة المخالفة لحكم الشرع 
- روى لهم ما فيه التخفيف؛ شفقة عليهم من الوقوع في ورطة الهلاك لا تساهلاً في دين الله 
أو لباعث فاسد؛ كطمع» أو رغبة» أو رهبة. 

ثم قال: «وهذا الذي تقرر هو الذي نعتقده وندين الله به؛ قال: وكان بعض مشايخنا 
يجري على لسانه - عند مرور اختلاف المتأخرين في الترجيح في مجلس الدرس وسؤال 
بعض الحاضرين عن العمل بأيّ الروايتين -: من شاء يقرأ ل «قالون»» ومن شاء يقرأ 
ل «ورش»» وأما التزام واحد على التعيين في جميع المواد وتضعيف مقابلهء فالحامل عليه 
محض التقليد» اه. 

وفي القضاء من «التحفة» ما نصه في الخادم عن بعض المحتاطين: «الأولى لمن بلي 
بوسواس الأخذ بالأخف والرخص؛ لكلا يزداد فيخرج عن الشرع» ولضده الأخذ بالأثقل؛ 
لئلا يخرج إلى الإباحة اه. 

وهذا الذي قاله السيد عمر البصري هو الذي يميل إليه الفقير» وقد نقله تلميذه ابن 
الجمال مختصراًء وأقره في رسالته فتح المجيدء ورأيت نقلاً عن العلامة السيد 
عبد الرحمن بن عبدالله الفقيه العلوي في آخر جواب طويل: «وإذا اختلف ابن حجر والرملي 
وغيرهما من أمثالهماء فالقادر على النظر والترجيح يلزمهء وأما غيره فيأخطذ بالكثرة» إلا إذا 
كانوا يرجعون إلى أصل واحدء ويتخير بين المتقاربين؛ كابن حجر والرملي خصوصاً في 
العمل؛ كما حرره السيد عمر بن عبد الرحيم البصري في فتوى له» اه. 

وسئل سيدنا الإمام العلامة السيد عبد الرحمن بلفقيه عما إذا اختلف ابن حجر 
ومعاصروه» فقال: اعزل الحظ والطمع» وقلد من شئت؛ فإنهم أكفاء اه. 

ونقل عن الإمام العلامة السيد حامد بن عمر حامد علوي أن معتمد سلفنا العلويين في 
الفقه على ما قاله الشيخ ابن حجرء وليس ذلك لكثرة علمه؛ فإن الشيخ عبذالله بامخرمة 
أوسع علماً منه» ولكن ابن حجر له إدراك قوي أحسن منه بل ومن غيره من الفقهاء 
المصنفين؛ فلذا اعتمده سلفنا بتريم أه. 

فما قوي مدركه هو المتقدّم عند المحققين» وإن لم يقل به إلا واحد أو خالف كلام 
الأكثرين» ومن ثم وافق الأصحاب على كثرتهم الشافعي (رضي الله عنه) في مسائل انفرد بها 


مقدمة التحقيق ۲ 
عن أكثر الأئمة؛ نظراً إلى قوّة مدركه؛ ذكره في شرح «العباب»؛ قال الكردي في المسلك: 
واعلم أني أذكر كثيراً في هذه الحاشية وأصليهما الخلاف الكائن بين الشارح م ر وشيخهما 
شيخ الإسلام والخطيب؛ فإنهم مما اتفق على جلالتهم» وعذري في عدم التصريح بالترجيح 
في كثير من المسائل المختلف فيها بينهم ‏ ما تقدم في كلام السيد عمر وغيره؛ فل من هو 
أهل للترجيح لا يتقيد بما رجحه» ومن لاء فرتبته التخيير» فأي ثمرة له في الترجيح؟ نعم» 
وقع في كلامهم حتى «التحفة» و «النهاية» مسائل من قبيل الغلط أو الضعيف الواضح 
الضعف» فلا يجوز الإفتاء بها مطلقاًء وقد أوضحت جملة منها في كتابي «الفوائد المدنية» 
فيمن يفتي بقوله من متأخري السادة الشافعية بما لم أقف على من سبقني إليه» فليراجعه من 
أراد الإحاطة بذلك؛ فإنه جمع فأوعى اه كلام الكردي بالحرف. 

تنبيه: ينبغي لكل فقيه الوقوف على هذه المسائل التي وقعت في كلامهم من قبيل 
الغلط أو الضعيف الواضح الضعف المحررة في «الفوائد المدنية» (شكر الله سعي مؤلفها). 
ولو قيل بوجوب ذلك على كل مفت؛ لئلا يقع في الإفتاء بشيء منهاء لم يبعد. 


فائدة من «الفوائد المدنية»: سئل العلامة السيد عمر البصري عن توافق عبارات 
«المغنى»2 و (التحفة» و «النهاية)»› هل ذلك من وضع الحافر على الحافر أو استمداد بعضهم 
شروح «المنهاج» مع توشحه من فوائد من تصانيف شيخ الإسلام زكرياء» وهو متقدم على 
التحفة وصاحبه في مرتبة مشايخ شيخ الإسلام ابن حجر؛ لأنه أقدم منه طبقة. وأما صاحب 
النهاية فالذي ظهر لهذا الفقير من سبره أنه في الربع الأول يماشي الشيخ الخطيب الشربيني 
ويوشح من التحفة ومن فوائد والده وغير ذلك» وفي الثلاثة الأرباع يماشي التحفة ويوشح 
من غيرها اه. ما أردت نقله من فتاوى السيد عمر البصري. 

وأقول: إن ابن حجر يستمد كثيراً في التحفة من حاشية شيخه ابن عبد الحق على 
شرح المنهج للجلال المحلي» والخطيب في «المغني» يستمد كثيراً من كلام شيخه الشهاب 
الرملي ومن شرح ابن شهبة الكبير على «المنهاج»؛ كما يقضي بذلك السبر اه بالحرف. 

تتمة : مراتب العلماء ست : 

الأولى: مجتهد مستقل؛ كالأربعة وأضرابهم . 

الثانية+ مظلق مسب #المرئى: 

الثالثة : أصحاب الوجوه؛ كالقفال وأبى حامد. 


الرابعة: مجتهد الفتوى؛ كالرافعي والنووي. 
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الخامسة : نظار في ترجيح ما اختلف فيه الشيخان؛ كالأسنوي وأضرابه. 

السادسة: حملة فقه ومراتبهم مختلفة فالأعلون يلتحقون بأهل المرتبة الخامسة» وقد 
نصوا على أن المراتب الأربع الأول يجوز تقليدهم» وأما الأخيرتان فالإجماع الفعلي من 
زمنهم إلى الآن الأخذ بقولهم وترجيحاتهم ذ في المنقول حسب المعروف في كتبهم ؛ ذكره في 
«مطلب الإيقاظ»» وفي 000 ال ا «إن قدر العو 0 دون 


قال في «فتح المعين»: «والمجتهد من يعرف بأحكام القرآن من العام والخاص» 
والمجمل والمبين» والمطلق والمقيد» والنص والظاهرء والناسخ والمنسوخ». والمحكم 
والمتشابه» وبأحكام السنة من المتواتر؛ وهو ما تعدّدت طرقه» والآحاد وهو بخلافهء 
والمتصل باتصال رواته إليه (345) ويسمى المرفوع»› أو إلى الصحابي فقط ويسمى 
الموقوف. والمرسل وهو قول التابعي: قال رسول الله () كذاء أو فعل كذاء أو بحال 
الرواة قرّة أو ضعفاً» وما تواتر ناقلوه وأجمع السلف على قبوله لا يبحث عن عدالة ناقليه» 
وله الاكتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل» ويقدّم عند التعارض 
الخاص على العام» والمقيد على المطلق» والنص على الظاهرء والمحكم على المتشابهء 
والناسخ والمتصل» والقوي على مقابلهاء ولا تنحصر الأحكام في خمسمائة آية ولا 
خمسمائة حديث؛ خلافاً لزاعمها - وبالقياس بأنواعه الثلاثة: من الجلي وهو ما يقطع فيه 
بنفي الفارق؛ كقياس ضرب الوالد على تأفيفه» أو المساوي وهو ما يبعد فيه انتفاء الفارق ؛ 
كقياس إحراق مال اليتيم على أكلهء أو الأدون وهو ما يبعد فيه انتفاء الفارق؛ كقياس الذرة 
على البرّ في الربا بجامع الطعم» وبلسان العرب: لغة» ونحو أو» صرفاًء وبلاغة» وبأقوال 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم» ولو فيما يتكلم فيه فقط لثلا يخالفهم اه. 

وفي «التحفة»: قال ابن الصلاح: «اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق 
الذي يفتي في جميع أبواب الفقه أمّا مقيد لا يعد ومذهب إمام خحاص» فليس عليه غير معرفة 
قواعد إمامه» وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين ¿ الشرع؛ فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع 
نصوص الشرع ؛ ومن ثم لم يكن له عدول عن نص إمامه؛ كما لا يجوز الاجتهاد مع النص . 

وقال السيوطي (رحمه الله تعالى) في نقايته في المجتهد: «شرطه العلم بالفقه أصلاً 
وفرعاًء خلافاً ومذهباًء والمهم من تفسير آيات» وأخبار» ولغة» ونحوء وحال رواة. 


قال ابن دقيق العيد: «لا يخلو العصر عن مجتهدء إلا إذا تداعى الزمان وقربت 
الساعة» وأما قول الغزالي كالقفال: إن العصر خلا عن المجتهد المستقل» فالظاهر أن المراد 


مقدمة التحقيق ٠.0‏ 
مجتهد قائم بالقضاء لرغبة العلماء عنه» وكيف يمكن القضاء على الأعصار بخلوّها عنه 
والقفال نفسه كان يقول لسائله في مسائل الصبرة: تسألني عن مذهب الشافعي أم عما 
عندي؟ وقال هو وآخرون منهم تلميذه القاضي حسين: «لسنا مقلدين للشافعي» بل وافق 
رأينا رأيه» . 


قال ابن الرفعة: ولا يختلف اثنان أن ابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد بلغا رتبة 
الاجتهاد. 

وقال ابن الصلاح: «إمام الحرمين والغزالي والشيرازي من الأئمة المجتهدين في 
المذهب اه ووافقه الشيخان» فأقاما ‏ كالغزالي ‏ احتمالات الإمام وجوهاًء وخالفه ابن 
الرفعةء والذي يتجه أن هؤلاء ‏ وإن ثبت لهم الاجتهاد ‏ فالمراد التأهل له مطلقاً أو في بعض 
المسائل؛ إذ الأصح جواز تجزئه» أما حقيقته بالفعل في سائر الأبواب فلم يحفظ ذلك من 
قريب عصر الشافعي إلى الآن؛ كيف وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية وحديثية يخرّج 
عليها استنباطاته وتفريعاته؟! وهذا الاي هو الذي أعجز الناس عن بلوغ حقيقة مرتبة 
الاجتهاد المطلق» ولا يغنى عنه بلوغ الدرجة الوسطى فيما سبق؛ فإن أدون أصحابنا ومن 
بعدهم بلغ ذلك ولم يحصل له مرتبة الاجتهاد المذهبي» فضلاً عن الاجتهاد النسبي» فضلاً 
عن الاجتهاد المطلق اه ما نقله عن التحفة. 

ولنتعرّض لطبقات الفقهاء أيضاً من السادة الحنفية؛ إتماماً للفائدة وللاحتياج إليها 
لديهم في كل قضية. 

قال خاتمة المحققين العلامة ابن عابدين (رحمه الله) ما نصه: «وقد أوضحها المحقق 
ابن كمال باشا في بعض رسائله» فقال: لا بد للمفتي أن يعلم حال من يفتي بقوله» ولا 
يكفيه معرفته باسمه ونسبه» بل لا بذ من معرفته في الرواية ودرجته في الدراية وطبقته من 
طبقات الفقهاء؛ TS‏ في التمييز بين القائلين المتخالفين» وقدرة كافية في 
الترجيح بين القولين المتعارضين 

الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع؛ كالأئمة الأربعة (رضي الله عنهم) ومن سلك 
مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول وبه يمتازون عن غيرهم . 

الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب؛ كأبي د ومحمد» وسائر أصحاب أبي 
حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قرّرها أستاذهم 
أبو حنيفة في الأحكامء وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع. لكن يقلدونه في قواعد 
الأصول» وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب؛ كالشافعي وغيره المخالفين له في 
الأحكام غير مقلدين له في الأصول. 
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الثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نص فيها عن صاحب المذهب» 
كالخصاف» وأبى جعفر الطحاوي» وأبى الحسن الكرخى» وشمس الأئمة الحلواني» 
وشمس الائمة ال وفخر الإسلام الود وفخر الدين قاضيخان وأمثالهم ؛ انف 
لا يقدرون على شيء من المخالفة لا في الأصول ولا في الفروع» لكنهم يستنبطون الأحكام 
في المسائل التي لا نص فيها على حسب الأصول والقواعد. 

الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين؛ كالرازي وأضرابه؛ فإنهم لا يقدرون 
على الاجتهاد أصلاًء لكنهم ‏ لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمآخذ ‏ يقدرون على تفصيل 
قول مجمل ذي وجهين وحكم مبهم محتمل لأمرين» منقول عن صاحب المذهب أو أحد 
أصحابه برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع» وما في 
الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي من هذا القبيل. 

الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين؛ كأبي الحسن القدوري» وصاحب 
الهداية» وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض؛ كقولهم: هذا أولى» وهذا 
أصح رواية» وهذا أرفق للناس. 

والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى» والقويٌ» والضعيف› 
وظاهر المذهب» والرواية النادرة؛ كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين؛ مثل صاحب 
«الكنز»» وصاحب «المختار»» وصاحب «الوقاية» وصاحب «المجموع» وشأنهم أل ار 
الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 

والسابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر ولا يفرقون بين الغث 
والسمين اه بنوع اختصار اه كلام ابن عابدين في رد المختار. 

وقال (رحمه الله تعالى) قبل ذلك : 


تتمة: قدمنا عن «فتح القدير» كيفية الإفتاء مما في الكتب» فلا يجوز الإفتاء مما في 
الكتب الغريبة» وفي شرح الأشباه لشيخنا المحقق هبة الله لبعلي: قال شيخنا العلامة صالح 
الجينيني: إنه لا يجوز الإفتاء من الكتب المختصرة؛ كالنهر» وشرح الكنز للعيني» والدر 
المختار شرح تنوير الأبصار؛ إما لعدم الإطلاع على حال مؤلفيها كشرح الكنز 
لمنلا مسكين» وشرح النقاية للقهستاني» أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها كالقنية للزاهدي» فلا 
يجوز الإفتاء من هذه إلا إذا علم المنقول عنه وأخذه منه؛ هكذا سمعته منه وهو علامة في 
النقه مشهور والعهدة عليه اه. 


أقول: وينبغي إلحاق الأشباه والنظائر بها؛ فإن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم 


مقدمة التحقيق لاه 
معناه إلا بعد الإطلاع على مأخذه» بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخلّ يظهر ذلك لمن 
مارس مطالعتها مع الحواشي» فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليهاء فلا بد 
له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرهاء ورأيت في حاشية أبي السعود الأزهري 
على شرح منلا مسكين أنه لا يعتمد على فتاوى ابن نجيم ولا على فتاوى الطوري اه كلام 
ابن عابدين أيضاً بالحرف . 


ەو 


ڌر شَيْءِ من اضطلاح المعهَاء في عِبَارَاتِهِم) َمَا أو َوه في طَيّ شار راهم 
وَفي تَعْريفِ اضطلاح الومام د ب شيخ الْمَذْمَبٍ يَخيئ الْنَوَويٌ (رَجِمَة E‏ 
في الْمِنْهَاج اتبا اع الكثير له على ذَلِكَ الهاج 

اعلم: أن الاصطلاح هو اتفاق انار ا مخصوص بينهم ؛ فحيث قالوا: الإمام» 
يريدون به: إمام الحرمين الجويني بن أبي محمد. 

وحيث يطلقون «القاضي» يريدون به: القاضي حسيناء أو القاضيين فالمراد بهما 
الروياني والماوردي. 

وإذا أطلقوا «الشارح» معرفاً أو «الشارح المحقق» يريدون به: الجلال المحلي شارح 
المنهاج ؛ حيث لم يكن لهم اصطلاح بخلافه» وإلا كالشارح في شرح الإرشاد؛ حيث أطلق 
الشارح يريد به: الجوجري شارح الورشاد. 

وإن قالوا «شارح» فالمراد به واحد من الشراح لأيّ كتاب كان كما هو مفاد التنكير» 
ولا فرق في ذلك بين التحفة وغيرها كما أوضحت ذلك في غير هذا المحل» خلافاً لمن 
قال: إنه يريد: شهبة. 

وحيث قالوا: قال بعضهم أو نحوه» فهو أعم من شارح 8 

وحيث قالوا: قال الشيخان ونحوه» يريدون بهما: الرافعي والنووي» أو : الشيوخ› 
فالمراد ر بهم : الرافعي والنووي فالسبكي . 

وحيث قال:: «الشارح شيخنا» يريد به: شيخ الإسلام زكرياء وكذلك الخطيب 

الشربيني وهو مراد الجمال الرملي بقوله: «الشيخ». ش 

لوز كا كادي «شيخي» فمراده: الشهاب الرملي» وهو مراد الجمال بقوله: أفتى 

وإذا قالوا: لا يبعد كذاء فهو احتمال. 


ممه مقدمة التحقيوٌ 
وحيث قالوا: على ما شمله كلامهم ونحو ذلك» فهو إشارة إلى التبريّ منه أو أنه 
مشكل ؛ كما صرح بذلك الشارح في حاشية «فتح الجواد» ومحله؛ حيث لم ينبه على 
تضعيفه أو ترجيحه» وإلا خرج عن كونه مشكلاً إلى ما حكم به عليه. 
وحيث قالوا: كذا قالوه أو كذا قاله فلان» فهو كالذي قبله. 


وإن قالوا: إن صح هذا فكذاء فظاهره عدم ارتضائه؛ كما نبه عليه في الجنائز من 
«التحفة» . : 

وإن قالوا كما أو لكنء فإن نبهوا بعد ذلك على تضعيفه أو ترجيحه فلا كلام» وإلا 
فهو معتمدء فإن جمع بينهما فنقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه الشيخ عبد المصري عن 
شيخه الشوبري أن اصطلاح التحفة أن ما بعد «كما» هو المعتمد عنده» وأن ما اشتهر من أن 
المعتمد ما بعد «لكن» في كلامه إنما هو فيما إذا لم يسبقها «كما»» وإلا فهو المعتمد عنده» 
وإن رجح بعد ذلك ما يقابل ما بعد «كما» إلا إن قال: لكن المعتمد كذا أو الأوجه كذاء فهو 
المعتمد اه. 

وعندي أن ذلك لا يتقيد بهاتين الصورتين بل سائر صيغ الترجيح كهماء ورأيت عن 
الشارح أن ما قيل فيه «لكن» إن كان تقييداً لمسألة بلفظ «كما» فما قبل «لكن» هو المعتمد» 
وإن لم يكن لفظ «كما» فما بعد «لكن» هو المعتمد اه وهو يؤيد ما سبق عن شيخنا الشيخ 
سعيد» وعلى هذا الأخير يحمل ما نقله ابن اليتيم في حواشي التحفة عن مشايخه الأجلاء 
أنهم تتبعوا كلام الشارح» فوجدوا أن المعتمد عنده ما بعد «لكن» إذا لم ينص على خلافه أنه 
المعتمد» لكن رأيت نقلاً عن تقرير البشبيشي في درسه أن ما بعد «لكن» في التحفة هو 
. المعتمد سواء كان قبلها «كما» أو غيره اه إلا أن يقال هو المعتمد عنده لا عند الشارح» وقد 
أفردت الكلام على ما يتعلق بهذا بالتأليف فليراجعه من أراده اه من المسلك العدل بزيادة 
من مختصر فتاوى ابن حجر لابن قاصي . 

وفي فتاوى الكردي (رحمه الله): سئل إذا سجد ثم رفع من السجود» وشك هل وضع 
يده أو رجله» أو اطمأنت يده أو رجله ‏ هل يضر ذلك أو لا؟ . 

الجواب: يجب عليه العود للسجود فوراً مطلقاً؛ على المعتمد في التحفة إن قلنا: 


قاعدتها حيث لم يكن في العبارة «كما» أن ما بعد «لكن» فيها هو المعتمد» وهو ما ذكرناه 
من وجوب العودء وإن قلنا بما ملت إليه في كتابي «الفوائد المدنية» من أن محل تلك 
القاعدة حيث لم يرد ما بعد «لكن» وقد ردّه في مسألتنا في «التحفة» فيكون المعتمد ما قبل 
«لكن» وهو عدم وجوب العود» وهو الذي يظهر للفقير ويؤيده اعتماده في غير التحفة 
کالإیعاب وشرح الإرشاد وغيره» والله أعلم اه. 


مقدمة التحقيق ۹ 

قال في «المطلب» : ويظهر من «تذكرة الإخوان» للعليجي أن اصطلاح الشمس الرملي 
والخطيب الشربيني كاصطلاح الشيخ في هذه الألفاظ المذكورة عن الكردي اه. 

قال العليجي: «وإذا قالوا: على ما اقتضاه كلامهم» أو على ما قاله فلان بذكر 
«علی؟؛ أو قالوا: هذا كلام فلان ‏ فهذه صيغة تبري كما صرحوا به» ثم تارة يرجحونه وهذا 
قليل. وتارة يضعفونه وهو كثير » فيكون مقابله هو المعتمد؛ أي إن كان» وتارة يطلقون 
ذلك فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف» والمعتمد ما في مقابله أيضاً أي إن كان 
كما سبق اه كلام العليجي . 

وتوقف العلامة الكردي في صورة الإطلاق؛ قال: لأنه لا يلزم من تبريه اعتماد 
مقابله» فينبغي حينئٍ مراجعة بقية كتب ابن حجر فما فيها هو معتمده فان لم يكن ذلك فيها 
فما اعتمده معتمد ومتأخري أئمتنا الشافعية» فحرّر ذلك وهو حسب ما ظهر للفقير» والله 
أعلم بحقائق الأحوال وتفصيل المعتمد من الأقوال اه. 

قال العليجي : وقال الشيخ محمد باقشير: تتبع وكلام الشيخ ابن حجر» فإذا قال: 
على المعتمد. فهو الأظهر من القولين أو الأقوال» وإذا قال: على الأوجه مثا فهو الأصح 
من الوجهين أو الأوجه اه. 

وقال السيد عمر فى الحاشية: وإذا قالوا: والذي يظهر مثلاًء أي بذكر الظهورء فهو 
بحث لهم اه. 

وقال الشيخ ابن حجر في رسالته في الوصية بالسهم: «البحث ما يفهم فهماً واضحاً 
من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام اه. 


وقال السيد عمر في فتاويه: «البحث هو الذي استنبطه الباحث من نصوص الومام 
وقواعده الكليين. 

وقال شيخنا: «وعلى كلا التعريفين لا يكون البحث خارجاً عن مذهب الإمام وقول 
بعضهم في بعض مسائل الأبحاث لم نر فيه نقلاً - يريد به نقلاً خاصاً؛ فقد قال إمام 
الحرمين: لا تكاد توجد مسألة من مسائل الأبحاث خارجة عن المذهب من كل الوجوه اه. 

قال السيد عمر في الحاشية في الطهارة: كثيراً ما يقولون في أبحاث المتأخرين وهو 
محتمل ؛ فيان ضبطوا بفتح الميم الثاني» فهو مشعر بالترجيح؛ لأنه بمعنى قريب» وإن ضبطوا 
بالكسر فلا يشعر به؛ لأنه بمعنى ذي احتمال» أي قابل للحمل والتأويل» فإن لم يضبطوا 
بشيء منهما فلا بذ أن تراجع كتب المتأخرين عنهم ؛ حتى تنكشف حقيقة الحال اه. 

وأقول: والذي يظهر أن هذا إذا لم يقع بعد أسباب التوجيه كلفظ «كل». أما إذا وقع 


۰ مقدمة التحقيؤ 


بعدها فيتعين الفتح؛ كما إذا وقع بعد أسباب التضعيف فيتعين الكسر اه. 


قال شيخنا: الاختيار هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهادء أي 
على القول بأنه يتحرى وهو الأصح من غير نقل له من صاحب المذهب» فحينئكٍ يكون 
خارجاً عن المذهب ولا يعوّل عليه» وأما المختار الذي وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى 
الأصح في المذهب لا بمعناه المصطلح اه كلام العليجي رحمه الله تعالى. 

وأما تعبيرهم بوقع لفلان كذاء فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف - وهو الأكثر - 
فذاك» وإلا حكم بضعفه كما حقق ذلك شيخنا خاتمة المحققين مفتي الديار اليمنية السيد 
محمد بن أحمد بن عبد الباري» والإمام العلامة السيد سليمان بن محمد بن عبد الرحمن 
مفتي زبيد في جواب سؤال قدمته إليهما في ذلك ضمن أسئلة بعد أن فتشت على نقل في 
ذلك فلم أظفر بهء وفي «مطلب الإيقاظ»: سئل العلامة الشريف عمر بن عبد الرحيم 
الحسيني المكي عن قول المصنفين: كذا في أصل الروضة كأصلها أو أصلهاء ما المراد بما 
ذكر؟ فأجاب: بخط بعض الأئمة المحققين من تلامذة شيخ الإسلام زكريا بهامش نسخته 
الغرر لشيخه ما حاصله: أنه إذا قال قال: في أصل الروضة» فالمراد منه عبارة النووي في 
الروضة التي لخصها واختصرها من لفظ العزيزء رفع هذا التعبير بصحة نسبة الحكم إلى 
الشيخين» وإذا عزى الحكم إلى زوائد الروضة فالمراد منه زيادتها على ما في العزيز» وإذا 
أطلق لفظ الروضة فهو محتمل لتردّده بين الأصل والزوائد» وربما يستعمل بمعنى الأصل؛ 
كما يقضي به السبرء وإذا قيل: كذا في الروضة وأصلهاء أو كأصلهاء فالمراد بالروضة ما 
سبق التعبير بأصل الروضة وهي عبارة الإمام النووي الملخص فيها لفظ «العزيز» في هذين 
التعبيرين» ثم بين التعبيرين المذكورين فرق؛ وهو إذا أتى بالواو فلا تفاوت بينهما وبين 
أصلها في المعنى وإذا أتى بالكاف فبينهما بحسب المعنى يسير تفاوت» وهذا الذي أشار إليه 
هذا الإمام يقضي به سبر صنيع أجلاء المتأخرين من أهل الثامن والعشرين ومن داناهم من 
أوائل العشائر وأما من عداهم فلا التزم وجود هذا الصنيع في مؤلفاتهم لا عرض فيها من 
التساهل في ذلك بل في ما هو أهم منه بتحرير الخلاف» والله أعلم اه. 

وقوله: «نقله فلان عن فلان وحكاه فلان عن فلان» ‏ بمعنى واحد؛ لأن نقل الغير هو 
حكاية قولهء إلا أنه يوجد كثيراً مما يتعقب الحاكى قول غيره بخلاف الناقل له؛ فن الغالب 
تقريره والسكوت عليه؛ كما أفاد ذلك العلامة مداه بن ان کالب والسكوت في 
مثل هذا رضا من الساكت؛ حيث لم يعترضه بما يقتضي ردّه؛ إذ قولهم: سكت عليه» أي : 
ارتضاهء وقولهم: أقرّه فلان» أي: لم يردهء فيكون كالجازم به. 

ومن فتاوى العلامة عبدالله بن أحمد بازرعة: والقاعدة أن من نقل كلام غيره وسكت 
عليه فقد ارتضاه. 


مقدمة التحقيق "١‏ 

قال العلامة الكردي في «كشف اللثام» من أثناء كلام: «لأنْ نقله منه وسكوته عليه مع 
عدم التبري منه. ظاهر في تقريره اه 

وقال في موضع آخر مله : «وكون تقرير النقل عن الغير يدل على اعتماده هو مفهوم 
كلامهم في مواضع كثيرة» فقول الجمال الرملي في باب زيارة قبره (6ِ) من اشرح 
الإيضاح» - عند قول المصنف : «ويقف) -: ما نصه: «ونقل التخيير عن غيره ولم يتعقبه» لا 
يقتضي ترجيحه - لا يخلو عن نظر» وإن وافقه ابن علان في شرحه» وسبقهما إليه ابن حجر 
في الحاشية» نعم» قد يجاب عنه بأن عدم التعقب ظاهر في ترجيحه» لا أنه يقتضيه؛ فَإنَّ 
الاقتضاء رتبة فوق الظاهر كما في الشوبري على شرح «المنهج» بل في كلامهم ما يفيد أن 
المراد بالاقتضاء الدخول في الحكم من باب أولى» لكن الظاهر أن الاقتضاء رتبة دون 
التصريح؛ كما يفيده كلام «التحفة» في فصل الاختلاف فى المهر اه. 

وأما قولهم: «نبه عليه الأذرعي» فالمراد أنه معلوم من كلام الأصحاب» وإنما 
للأذرعي مثلاً التنبيه عليه أو: «كما ذكره الأذرعي» مثلاً فالمراد أن ذلك من عند نفسه؛ ذكر 
ذلك الشوبري عن شيخه الزيادي . 

وأما قولهم : «الظاهر كذا» فهو من بحث القائل لا ناقل له؛ ففي الإيعاب لابن حجر ما 
لفظه: «قد جرى في العباب على خلاف اصطلاح المتأخرين من الاختصاص التعبير 
ب «الظاهر» ويظهرء ويختمل» ويتجه» ونحوها عما لم يسبق إليه الغير بذلك؛ ليتميز ما 
قاله مما قاله غیره» والمصنف يعبر بذلك عما قاله غيره ولم يبال بإيهام أنه من عنده غفلة عن 


وقال الكردي: «جرى عرف المتأخرين على أنهم إذا قالوا: الظاهر كذاء فهو من بحث 
القائق لا ناقل له اه. 

وقال السيد عمر في الحاشية: «إذا قالوا: والذي يظهر» مثلاًء أي: بذكر الظهور فهو 
بحث لهم اه. 1 ٠‏ 

قال بعضهم : «إذا عبروا بقولهم وظاهر كذاء فهو ظاهر من كلام الأصحاب. وأما إذا 
كان مفهوماً من العبارة فيعبروا عنه بقولهم: والظاهر كذا اه. 

وأما تعبيرهم بالفحوى فهو ما فهم من الأحكام بطريق القطع وبالمقتضى» والقضية هو 
الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة؛ كما أفتى به العلامة عبدالله الزمزمي» وقولهم: وزعم 
فلان» فهو بمعنى قال» إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه؛ ذكره العلامة بحرق فى شرحه 
الكبير على لامية الأفعال. ٠‏ 


ومن اصطلاحهم أنهم إذا نقلوا عن العالم الحي فلا يصرحون باسمه؛ لأنه ريما رجع 
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عن قوله» وإنما يقال: قال بعض العلماء ونحوه» فإن مات صرحوا باسمه؛ كما أفاد ذلك 


العلامة عبدالله بن عثمان العمودي. 


قال ابن حجر (رحمه الله تعالى) في كتابه «الحق الواضح»: «المقرر الناقل متى قال: 
«وعبارته» و «كذا» ‏ تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظهاء ولم يجز له تغيير شيء منها 
وإلا كان كاذباً» ومتى قال: قال فلان كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها 
من غير نقلهاء لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها اه. 

وفي «التحفة» من الشهادات: «وأنه يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له من 
كلّ وجه لا غير» اه. 

وقولهم: اه ملخصاًء أي : مؤتى من ألفاظه بما هو المقصود دون ما سواه» والمراد 
بالمعنى التعبير عن لفظه بما هو المفهوم منه؛ ذكر ذلك عبدالله الزمزمى اه. 

قال بعضهم: (إن الشارح والمحشى إذا زاد على الأصلء فالزائد لا يخلو: إما أن 


يكون بحثاً واعتراضاً إن كان بصيغة البحث والاعتراض» أو تفصيلاً لما أجمله» أو تكميلاً 
لما نقصه وأهمله» والتكميل ‏ إن كان له مأخذ من كلام سابقه أو لاحقه ‏ فابراز» وإلا 
فاعتراض فعليّ . 

وصيغ الاعتراض مشهورة ولبعضها محل لا يشاركه فيه الآخر؛ دوا افق من لها 
لا يندفع له بزعم المتعرّض ويتوجهء وما اشتق منه أعم منه من غيره ونحوه إن قيل له مع 
ضعف فيه» وقد يقال: «ونحوه» لما فيه ضعف شديدء و «نحوه لقائل» لما فيه ضعف 


ضعيف » اوفيه بحث ونحوه) لما فيه قوة» سواء تحقق الجواب أو لک وصيغة المجهول 
ماضياً ‏ كان أو مضارعاً ‏ «ولا يبعد» و «يمكن» ‏ كلها صيغ التمريض» تدل على ضعف 

وأقول: «وقلت» لما هو خاصة القائل. 

وإذا قيل: «حاصله»» أو «محصله»ء أو «تحريره»» أو «تنقيحه»» أو نحو ذلك 
- فذلك إشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على حشوء وتراهم يقولون في مقام إقامة 
الشيء مقام آخر مرة «ننزل منزلته»» وأخرى: «أنيب منابه»» وأخرى : «أقيم مقامه». 

فالأوّل: في إقامة الأعلى مقام الأدنى. 

والثانى : بالعكس . 

والثالث: فى المساواة. 

وإذا رأيت واحداً منها مقام آخر فهناك نكتة . 
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وإنما اختاروا في الأوّل التفعيل وفي الآخرين الأفعال؛ لعلة الإجمال؛ لأن تنزيل 
الأعلى مكان الأدنى يحوج إلى العلاج والتدريج» وربما يختم المبحث بنحو «تأمل»» فهو 
إشارة إلى دقة المقام مرّة وإلى خدش فيه أخرى». سواء كان بالفاء أو بدونها اه إلا في 
مصنفات الإمام البوني» فإنها بالفاء إلى الثاني وبدونها إلى الأول. 
والفرق بين «تأمل» و «فتأمل» و «فليتأمل» ‏ أن «تأمل» إشارة إلى الجواب القوي» 
و «فتأمل» إلى الضعيف. و «فليتأمل» إلى الأضعف؛ ذكره الدماميني . 


وقيل: معنى «تأمل» أن في هذا المحل دقة» ومعنى «فتأمل» أن في هذا المحل أمراً 
زائداً على الدقة بتفصيل» و «فليتأمل» هكذا مع زيادة بناء على أن كثرة الحروف تدلٌ على 
كثرة المعنى . 

اوفيه بحث» معناه أعمّ من أن يكون في هذا المقام تحقيق أو فسادء فيحمل عليه على 
المناسب للحمل» و «فيه نظر» يستعمل في لزوم الفسادء وإذا كان السؤال أقوى يقال: 
و «لقائل» فجوابه «أقول» أو تقول بإعانة سائر العلماءء وإذا كان ضعيفاً يقال: فإن قلت 
فجوابه قلنا أو قلت» وقيل: «فإن قلت» بالفاء سؤال عن القريب» وبالواو عن البعيدء 
و «قيل» يقال فيما فيه اختلاف» و «قيل فيه» إشارة إلى ضعف ما قالوا محصل الكلام إجمال 

و «حاصل الكلام» تفصيل بعد الإجمال» و «التعسف» ارتكاب ما لا يجوز عند 
المحققين» وإن جوّزه بعضهم» ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه والأصل عدمهء 
وقيز: حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة» وهو أخف من البطلان» 
و.«التساهل» يستعمل في كلام لا خطأ فيه ولكن يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة» 
و «التسامح» هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي؛ كالمجاز بلا قصد علاقة مقبولة 
ولا نصب قرينة دالة عليه؛ اعتماداً على ظهور الفهم من ذلك المقام و «التحمل» الاحتيال 
وهو الطلب» و «التأمل» هو إعمال الفكرء و «التدبر» تصرف القلب بالنظر في الدلائل» 


والأمر بالتدبر بغير فاء للسؤال في المقام. وبالفاء يكون بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده اه 


والفرق بين «وبالجملة» و «في الجملة» أن «في الجملة» يستعمل في الجزئي 

و «بالجملة» في الكليات؛ كذا وجد بخط العلامة علوي بن عبدالله باحسن» وفي كليات ا 

البقاء و «في الجملة» في الإجمال» و «بالجملة» في التفصيل» وفي الصبان علي 

الأشموني و «جملة القول»؛ أي: مجمله» أي: مجموعه» فهو من الإجمال بمعنى الجمع 
ضد التفريق لا من الإجمال ضد التفصيل والبيان اه. 
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وقولهم: «اللهم إلا أن يكون كذا» قد يجيء حشواً أو بعد عموم؛ حثا للسامع المقيد 
المذكور قبلها وتنبيهاء فهي بمثابة نستغفرك؛ كقولك إنا لا نقطع عن زيارتك اللهم إلا أن 
يمنع مانع ؛ فلذا لا ييكاد يفارق حرف الاستئناء وتأتي في جواب الاستفهام نفياً وإثباتاً كتابة» 

وقولهم: «وقد يفرق»» و «إلا أن يفرق» و «يمكن الفرق» ‏ فهذه كلها صيغ فرق . 

وقولهم: «وقد يجاب» و (إلا أن يجاب»2» و «لك أن تجيب» - فهذا جواب من قائله» 
وقولهم: «ولك رذه» و ١يمكن‏ رده» ‏ فهذه صيغ رده. 

وقولهم: «لو قيل بكذا لم يبعد» و «ليس ببعيد» أو «لكان قريب أو «أقرب» ‏ فهذه 
صيغ ترجيح . 

وإذا وجدنا فى المسألة كلاماً فى المصنف وكلاماً في الفتوى» فالعمدة ما في 
المصنف» وإذا وجدنا كلاماً في الباب وكلاماً في غير الباب» فالعمدة ما في الباب» وإذا 
كان فى المظنة وفى غير المظنة أستطراد» فالعمدة ما في المظنة. 


ومن اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات ك «لو» و «إن» ‏ للإشارة إلى الخلاف» فإذا لم 
يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم . وعندهم أن «البحث» والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد 
المنقول» والمفهوم لا يرد الصريح اه. 

ومن فتاوى الشيخ ابن حجر: «معنى قؤلهم في تكبير .العيد والشهادات «الأشهر كذا 
والعمل خلافه» ‏ تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل فساغ 
العمل بما عليه العمل اه. وقول الشيخين: «وعليه العمل» صيغة ترجيح؛ كما حققه 
بعضهم» وفي كتاب «كشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين» لابن حجر: أن قولهم 
«اتفقواة» و «هذا مجروم به»» و «هذا لا خلاف فيه» ‏ يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لا 
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وأما قولهم «هذا مجمع عليه» فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة اه. 


وقال في «قرة العين» له ما نصه: أدى الاستقرار من صنيع المؤلفين بأنهم إذا قالوا: 
«في صحته كذا» أو «حرمته) أو نحو ذلك نظر - دلّ على أنهم لم يروا فيه نقلاً اه وسئل 
الشهاب الرملي عن إطلاق الفقهاء نفي الجواز هل ذلك نص في الحرمة فقط أو يطلق على 
الكراهة؟ فأجاب بأن حقيقة نفي الجواز في كلام الفقهاء التحريمء وقد يطلق «الجواز» على 
رفع الحرج أعم من أن يكون واجبآء أو مندوباًء أو مكروهاًء أو على «مستوى الطرفين» 
وهو التخيير بين الفعل والترك» أو على «ما ليس بلازم» من العقود كالعارية اه. 
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وفي باب الطهارة من «الإقناع»: «يجوز» إذا أضيف إلى العقود» كان بمعنى الصحة» 
وإذا أضيف إلى الأفعالء كان بمعنى الحل» وهو هنا بمعنى الأمرين؛ لأن من أمرٌ الماء على 
أعضاء طهارته بنية الوضوء والغسل» لا يصح ويحرم؛ لأنه تقرّب بما ليس موضوعاً 
للتقرّب؛ فعصى لتلاعبه اه. 

و «ينبغى» الأغلب فيها استعمالها في المندوب تارة والوجوب أخرى»ء ويحمل على 
الكراهة اه تحفة بزيادة من النهاية. 

ومن فتاوى ابن حجر ما لفظه: «وفي الاصطلاح»: المراد «بالأصحاب» المتقدمون. 
وهم أصحاب الأوجه غالباًء وضبطوا بالزمن وهم من الأربعمائة ومن عداهم» لا يسموؤن 
بالمتقدمين ولا بالمتأخرين» ويوجد هذا الاصطلاح بأن بقية هذا القرن الثالث من جملتهم 
السلف المشهود لهم على لسانه (كِ) بأنهم خير القرون» أي: ممن بعدهم» فما قربوا من 
عصر المجتهدين خصوا؛ تمييزاً لهم على من بعدهم باسم المتقدمين» فاحفظ ذلك؛ فاته 
مهم . 


وقال في «التحفة» في باب الفرائض بعد قول الأصل: وأفتى المتأخرون من أثناء 
كلام؛ ومن هذا يؤخذ أن «المتأخرين» - فى كلام الشيخين ونحوهما ‏ كل من كان بعد 
الأربعمائة» وأما الآن وقبله فهم من بعد الشيخين اه ومثله في النهاية اه ما أردت نقله من 
مطلب الويقاظ بزيادة من مختصر فتاوى ابن حجر. 

تعالى) ونفعنا به في منهاجه مع شرحه للجمال الرملي ما لفظه: فحيث أقول «في الأظهر» أو 
«المشهور» فمن القولين أو الأقوال للشافعي (رضي الله عنه)» ثم قد يكون القولان جديدين 
أو قديمين » أو جديداً وقديماً. وقد يقولهما فى وقتين أو وقت واحد. وقد يرجح أحدهما 
وقد لا يرجح» فإن قوي الخلاف لقوّة مدركه. 


قلت الأظهر المشعر بظهور مقابله؛ وإلا بأن ضعف الخلاف فالمشهور المشعر بغرابة 
مقابله لضعف مدركه. وحيث أقول «الأصح» أو «الصحيح» فمن الوجهين أو الأوجه 
لأصحاب الشافعي يستخرجونها من كلامهء وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من 
أصلهء ثم قد يكون الوجهان لاثنين» وقد يكونان لواحدء واللذان للواحد ينقسمان كانقسام 
القولين» فإن قوي الخلاف لقوّة مدركه» قلت: «الأصح» المشعر بصحة مقابله» وإلا بأن 
ضعف الخلاف فالصحيح ولم يعبر بذلك في الأقوال؛ تأدباً مع الإمام الشافعي كما قال» فإن 
الصحيح منه مشعر بفساد مقابله وظاهر أن المشهور أقوى من الأظهرء وأن الصحيح أقوى 
التهذيب / ج ١‏ / مه 
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من الأصح»ء وحيث أقول «المذهب» فمن الطريقين أو الطرق وهي اختلاف الأصحاب في 
حكاية المذهب؛ كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدّمء ويقطع بعضهم 
بأحدهماء ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب: إما طريق القطع» أو الموافق لها من طريق 
الخلاف» أو المخالف لها كما سيظهر فى المسائل» وما قيل من أن مراده الأوّل وأنه 
الأغلب» ممنوع» وإن قال الأسنوي والزركشي : إن الغالب في المسألة ذات الطريقين أن 
يكون الصحيح فيها ما يوافق طريقة القطع اه. 


قال الرافعي في آخر زكاة التجارة: وقد تسمى طرق الأصحاب وجوهاًء وذكر مثله في 
مقدمة المجموع؛ فقال: وقد يعبرون عن الطريقين بالوجهين وعكسه» وحيث أقول «النصٌ» 
فهو نص الشافعي (رحمه الله تعالى) من إطلاق المصدر على اسم المفعول» سمي بذلك؛ 
لأنه مرفوع إلى الإمام. أو لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه» والشافعي هو خير الأمة 
وسلطان الأئمة أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن 
عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف جد النبي (6) والنسبة إليه شافعي لا 
شفعوي» ولد بغزة التي توفي بها هاشم جد النبي (445) سنة خمسين ومائة» ثم حمل إلى 
مكة وهو ابن سنتين» ونشأ بهاء وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» والموطأ وهو ابن عشر 
سنين» تفقه بمكة على مسلم بن خالد الزنجي» وكان شديد الشقرة» وأذن له مالك في 
الإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة» ورحل في طلب العلم إلى اليمن والعراق إلى أن أتى 
مصر فأقام بها إلى أن توفاه الله شهيداً يوم الجمعة سلخ شهر رجب سنة أربع ومائتين» 
وفضائله أكثر هن أن تحصى وأشهر من أن تستقصي» ويكون هناك أي مقابله وجه ضعيف » 
أو قول مخرّج من نص له في نظير المسألة لا يعمل به» وكيفية التخريج ‏ كما قاله الرافعي 
. في باب التيمم - أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين» ولم يظهر ما 
يصح للفرق بينهماء فينقل الأصحاب جوابه من كل صورة إلى الأخرى؛ فيحصل في كل 
صورة منهما قولان: منصوص» ومخرّج» والمنصوص في هذه هو المخرج في تلك 
والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه» وحيتئظٍ فيقولون: قولان بالنقل والتخريج» أي: 
نقل المنصوص» من هذه الصورة إلى تلك وخرج فيها وكذلك بالعكس؛ قال؛ ويجوز أن 
يكون المراد بالنقل الرواية» والمعنى أن في كل من الصورتين قولاً منصوصاً وآخر مخرجاً 
ثم الغالب في هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج» بل ينقسمون إلى فريقين: فريق | 
يخرّج » وفريق يمتنع ويستخرج فارقاً بين الصورتين؛ ليستند إليه» والأصح أن القول المخرج 
لا ينسب إلى الشافعي إلا مقيداً» إلا أنه ربما يذكر فرقاً ظاهراً لو روجع فيه . 

وحيث أقول «الجديد» فالقديم خلافهء أو «القديم» أو «في قول قديم» فالجديد 
خلافه» و «القديم» ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصرء وأشهر رواته أحمد بن 
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حنبل» والزعفراني» والكرابيسي» وأبو ثور» وقد رجع الشافعي عنه» وقال: لا أجعل في 
حل من رواه عني» وقال الإمام: لا يحل عد القديم من المذهب» وقال الماوردي في أثناء 
كتاب الصداق: «غير الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد إلا الصداق» فإنه ضرب على 
مواضع منه وزاد مواضع» و «الجديد» ما قاله بمصرء وأشهر رواته: البويطي» والمزني» 
والربيع المرادي» والربيع الجيزي» وحرملة» ويونس بن عبد الأعلى أو عبدالله بن الزبير 
المكي» ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكم وأبوه» ولم يقع للمصنف التعبير بقوله «وفي قول 
قديم» ولعله ظن صدور ذلك منه فيه» وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد» فالجديد هو 
المممولانية )تن لجر تيع عدر ميااة اك قيها E‏ قال بعضهم: وقد تتبع ما أفتى 
فيه بالقديم فوجد منصوصاً عليه في الجديد أيضاًء وقد نبه في «المجموع» على شيئين : 
أحدهما: أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم 
أداهم إليه؛ لظهور دليله» ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي؟ قال: وحينئذٍ فمن ليس 
أهلاً للتخريج» تعين عليه العمل والفتوى بالجديد» ومن كان ا والاجتهاد في 
المذهب» يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل فى العمل والفتوىء» مبيناً أن هذا رأيه وأن مذهب 
الشافعي» كذا وكذا؛ قال: واا كله في قدي لم يمضه حديث لا معارض له» فإن اعتضد 


بذلك فهو مذهب الشافعي» فقد صح أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي . 

الثاني: أن قولهم «إن القديم مرجوع عنه» وليس بمذهب الشافعي محله في قديم نص 
في الجديد على خلافهء أما قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه» فإنه 
مذهبهء وإذا كان في الجديد قولان فالعمل بما رجحه الشافعي» فإن لم يعلم فبآخرهماء فإن 
قالهما في وقت واحد ولم يرجح شيئاً -وذلك قليل_أو لم يعلم هل قالهما معاً أو مرتباً - لزم 
البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية» فإن أشكل توقف فيه كما مر إيضاحه» وحيث أقول: 
«وقيل كذا» فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه» وحيث أقول: «في قول كذا» 
فالراجح خلافه» ويتبين قوّة الخلاف وضعفه في قوله وحيث أقول المذهب إلى هنا من 
مدركه اه عبارة النهاية وقوله: ”إلا في نحو تسع عشرة مسألة. قال العلامة الكردي في 
«الفوائد المدنية» قد نظمها بعضهم في قوله: [من الرجز]: 

د المَنْوَّى بول الأقدم هي 2 الاي الأغظم 

ل ي يَنْجَسُ الجَارِي وَمَلْع م تَبَاعَلٍ ا ل فض بلس المَحْرّمٍ 

انچ رة بِمجَاوِزٍ عَنْ مَخْرَجٍ لاڪين ور تلوت ام 

رَالوَفُتَ E E E‏ توب ببح وَالْعِسَاءَ ققدم 

E‏ ن في الأشرتي وور لادا جوز بغ تحرو 

وَالجهر الاين س لمُقَتَدِ وَالخَط بَئْنَ يَدَيْ مُصَل عَم 


۸ مقدمة التحقيق 
لظف رة آذه من ميت وركذا الرّكَارٌ نصَابُة لَم 
وَيَصِحٌ عن ميت ص وام واكم رجور رط كلل لخر للمخر 

وَيَجُوزٌ إِجْبَارُ الريك عَلَى البِنَا وَعَلَى عِمَارَةِ وگل عام افم 
دَالرَِّجُ إن يكن الصَّدَاقُ َد ا ا 5 
والجِلْدُ بَعْدَ الدَغ يخي فة رَالحَدٌ فِي وَطْءِ الوّقبقٍ المَحْرّمٍ 


اه. 

قال: وثمة مسائل أخر مذكورة على القديم منهاء إلى أن قال: ولو تتبعت كلام أئمتنا 
لزادت المسائل على الثلاثين بكثير» وقد نبه (رحمه الله تعالى) على كل فرد منها أنه مما 
يفتي فيه بالجديد» وبيّن أيضاً أن الفتوى بنجاسة الماء الجاري القليل بمجرد ملاقاة النجاسة 
وإن لم يتغير كالراكدء وأن المذهب اشتراط النصاب في الركازء وأن المعتمد أنه لا يجوز 
إجبار شريكه على العمارة في الجديد» وأن الصحيح أن الصداق مضمون ضمان عقد» وأن 
المدبوغ يحرم أكله عند ابن حجر بلا تفصيل . 

وأما الجمال الرملي: «يحل أكل المدبوغ من المذكى ويحرم غيره؛ سواء كان مما لا 
يؤكل لحمه أو من ميتة المذكى» وأن المعتمد عدم وجوب الحدّ بوطء أمته المحرم عليه 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة» وهو القول الجديد» وبرهن على ذلك فانظره إن شئت اه. 


قال في التحفة: وقد يقع للمصنف أنه في بعض كتبه يعبر بالأظهرء وفي بعضها يعبر 
عن ذلك بالأصح»› فإن عرف أن الخلاف أقوال أو أوجه فواضح» والأرجح الدالٌ على أنه 
أقوال؛ لأن مع قائله زيادة علم بنقله عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه) بخلاف نافيه 
عنه اه. وفي المطلب عن فتاوى الأشخر: الصحيح أن الأقوال المخرّجة على قواعد 
المذهب تعد منه» وقول الشربيني: الأصح أن القول المخرّج لا ينسب للشافعي ؛ لأنه ربما لو 
روجع فيه ذكر فارقاً اه أي من حيث نسبته إليه» فلا يقال: قال الشافعي مثلآًء أي: وإن 
كان معدوداً من مذهبه بشرطه كما عن الأشخر وغيره اه. 

تتمة من «الحق الواضح»: المقرر من المعلوم بين الأئمة أن ما يقع لبعضهم بعضاً؛ 
كقوله: هذا غلط وخطأء لا يريدون به تنقيصاً ولا بغضاً» بل بيان المقالات الغير المرتضاةء 
وهذا شأن الأسنوي مع الشيخين» والأذرعي» والبلقيني» وابن العماد وغيرهم في الرد على 
الأسنوي بإغلاظ وجفاء» ونسبته لما هو بريء منه غالباً» لكنه لما تجاوز في حق الشيخين 
قيض له من تجاوز في حقه جزاء وفاقاً» ومع ذلك معاذ الله أن يقصد أحد منهم غير بيان 
وجه الحق مع بقاء تعظيم بعضهم لبعض» فكذا نحن ومن اعترضنا عليه واعترض علينا مع 
اعتقاد صلاحهم» وأنهم القدوة للناس في ذلك الإقليم» جزاهم الله خيراً ونفعنا بهم» وختم 
لنا ولهم بالحسنى والتوفيق اه مختصر فتاوى ابن حجر . 


ترجمة الومام البغوي 


اسمه وكنيته ولقبه ونسبه : 
هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» ركن الدين الملقب 
ب «محيي السنة». 
يقول: طاش كبري زاده ‏ في كتابه «مفتاح السعادة»: ورأيت في بعض المجامع أنه 
لقب ب «محيبي السنة»» وسبب ذلك أنه لما صنف «شرح السنة» رأى رسول الله َة وقال 
له: أحييت سنتي بشرح أحاديثي» فلقب من ذاك اليوم ب «محيي السنة».. 
ویلقب _ أيضاً - ب «الفراء»» و «ابن الفراء» نسبة إلى عمل الفراء وبيعها؛ كما يقول 
ابن خلكان. 
والبغوي نسبة إلى «بغ» و «بغشور». 
يقول السمعاني”": البغوي هذه النسبة إلى بلدة من بلاد خراسان» ومروء وهراةء 
يقال لها: «بغ» و «بغشور» دخلتها غير مرة» ونزلت بها وكان بها جماعة من الأئمة والعلماء 
قديما وحديما. 
وقال ياقوت الحموي: عسوو لاه يرد «هراة» و «مرو الروذ»؛» شربهم من آبار عذبة» 
وزروعهم ومباطخهم أعذاءء وهي في برية ليس عندهم شجرة واحدة» ويقال لها: «بَغْ) 
أيضاً رأيتها في سنة 71 هء والخراب فيها ظاهرء وقد نسب إليها خلق كثير من العلماء 
والأعيان. . . 


ويقول النسبة إليها «بَعْويٌ» على غير قياس على أحدهما” . 


)١(‏ الأنساب ؟765/7. 
(۲) معنجم البلدان 558/5 . 
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۷٠‏ مقدمة التحقيق 


مولده ونشأته ورحلاته وسماعاته : 

لم يحدد لنا سنة ولادته سوى صاحب «معجم البلدان» فقد جاء فيه : 

ومولده في جمادى الأولى سنة 577 ه. 

وقد انتقل من موطن رأسه «بغا» إلى «مرو الروذ» بعد الستين وأربعمائة» حيث كان 
عمره سبعاً وعشرين عاماً» فأقام بهاء وتلقى العلم على شيوخها واتخذها وطناً ثانياً له» ولم 
يغادرها حتى توفي بها. 

ويقول السبكي: وسماعاته بعد الستين وأربعمائة» ويقول: ولم يدخل بغداد» ولو 
دخلها لاتسعت ترجمته... وقال: مات فى شوال سنة ست عشرة وخمسمائة بمروالروذ 
ويها كانت إقامته» ويقول 8 موضع ره قال شيخنا الذهبي: ولم يحج وأظنه جاوز 
الثمائيه 37 . 

فأما رحلاته فتفرد بذكرها ابن تغري بردي من بين المصادر التي ترجمت للبغوي حيث 
يقول: 

رحل إلى البلاد» وسمع الكثير" . 

ولم يذكر هذه البلاد» والذي ترجمه أنه رحل من بلدة «بغشور» إلى مرو الروذ و "بنج 
ده»» وهما البلدان الوحيدان اللذان نصت عليهما سائر المصادر» وأن أكثر سماعه للعلم كان 
في «مرو الروذ». 

وكانت نشأته ‏ إضافة لما ذكرنا من رحلته في طلب للعلم - نشأة الزاهد الورع . 

يقول ابن خلكان”” : 

ونقلت عنه ‏ أي: المنذري في الفوائد السفرية ‏ أنه ماتت له زوجة» فلم يأخذ من 
ميراثها شيئاً» وأنه كان يأكل الخبز وحده» فعدل في ذلك» فصار الخبز مع الزيت. 

ويقول الذهبي : 

وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة» وكان مقتصداً في لباسه له ثوب خام وعمامة 
صغيرة . 


ويقول أيضاً: وكان من العلماء الربانيين» كان ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير”. 


. ٤٤١/١۹ السير‎ )5( . ۲٠١/٤ الطبقات الكبرى‎ )١( 
. ٠١١۸/٤ تذكرة الحفاظ‎ )٥( . ۲۲۳/١ النجوم الزاهرة‎ )۲( 
. ۱۳۷ /۲ وفيات الأعيان‎ )۳( 


مقدمة التحقيق ۷١‏ 
أسرته: 

لم تذكر المصادر التي تحت أيدينا إلا ثلاثة من أفراد أسرتهء هم: أبوه» وأخوهء 
وزوجته. 


أما أبوه: فقال عنه الذهبي'“: وكان أبوه يعمل بالفراء ويبيعها. 

وأما أخوه: فقال عنه ياقوت الحموي: وأخوه الحسن» وكان أيضاً من أهل العلم 
ذكره في «التحبير» - أي: السمعاني ‏ وقال كان رحمه الله رقيق القلب» أنشد لرجل: 
[الوافر] : 

وَيَوْمَ ولت الأَظْعَانُ نّا وَقَوَضَ حَاضِي وَأرَنَ حَادِي 

مَدَدثُ إلى الداع يَدِيء وَأخْرَى حَبَسْتُ بها الحَيَاةً عَلَى قُوَادِي 

فتواجد الحسن الفراء» وخلع عليه ثيابه التي عليه سنة ٥۲۹‏ . 

وأما زوجته: فقال ابن خلكان: ماتت زوجته فلم يأخذ من ميراثها شی . 
مذهبه العقدي والفقهي : 

يعد البغوي إماماً من أئمة أهل السنة والجماعة» ورجلاً من رجالات الحق والهدىء 
فبعقيدة السلف يؤمن وعلى مذهبهم يسير. 

قال الذهبي: (بورك في تصانيفه. ورزق فيها القبول التام؛ لحسن قصده وصدق نيته» 
وتنافس العلماء في تحصيلهاء وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة» وكان مقتصداً في 
لباسه» له ثوب خام» وعمامة صغيرة على منهاج السلف حالاً وعقد”“. 

ويقول طاش كبرى زاده: وكان متورعاً» ثبتاًء حُجّة. صحيح العقيدة في الدين”. 

قال السبكي في تكملة شرح المهذب: قل أن رأيناه يختار شيئاً إلا وإذا بحث عنه وجد 
أقرى من غيره هذا مع اختصار کلامه» وهو يدل على نبل كبير» وهو حري بذلك؛ فإنه 
جإمع لعلوم القرآن والسنة والفقه. 

وتفقه البغوي على مذهب الشافعى حتى صار من أئمتهء وله فيه كتاب «التهذيب» 
الذي يعتبر من الكتب المعتمدة عند الشافعية» وقد بلغ البغوي درجة الاجتهاد؛ كما يصفه 
بذلك عامة من.ترجم لهء وتكلم عنه. 


. ٤٤١/١۹ سير أعلام النبلاء‎ )٤( .55١/19 السير‎ )١( 
. ٠١۷/۲ مفتاح السعادة‎ )٥( . ٤٤۷/١ معجم البلدان‎ )۲( 


() وفيات الأعيان ۲/ ۱۳۷ . 


3 مقدمة التحقيق 
ثقافته ومكانته العلمية : 

جمع البغوي اختصاصات متعددة في فروع العلم والمعرفة؛ كالتفسير» والقراءات» 
والحديث» والفقه. 


يقول التاج السبكي: «فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه ا ا 


3 شيوخ الماع البغوئٌ 

تلمذ الإمام البغوي على كثير من كبَارٍ العُلَمَاءِ والفقهاء. الذين كان لهم دَوْرٌ ملحوظ 
في تكوين شخصيته العلميّة» وتوجيه مَسَارِه الثثقافي والمعرفي إلى مرتبة عالية لا تنبغي إلا 
للإمام الغزالي . 

وسنذكر بإيجاز ما اسْتَطْعْنَا الؤقُوفَ عليه من تَرَاجم هؤلاء الأئمة : 

١‏ أحمد بن أبي نصر الكوقاني» أبو بكر» شيخ الزهاد بهراة. 

۲ - أحمد بن عبد الرحمن الكتاني» أبو الحسن. 

٣‏ أحمد بن عبد الرزاق الصالحي. 

٤‏ - أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمدء أبو صالح النيسابوري» الحافظ الثقة› 

5 - أحمد بن محمد الشريحي» أبو سعد. 

؛ - إسماعيل بن عبد القاهر . 

ا بن تقد او کل ایی "الدروزى تعن اهل هرو الرود كان ثريا 
ا متراضعاء عابداً توفى سنة ٤1۳(‏ ھ). 
الإمام البغوي» إن شاء الله . 

٠‏ -_زياد بن محمد الحنفي» أبو الفضل» ويكثر من ذكره في تفسيره «معالم 
التنزيل» . 


١‏ -سعيد بن إسماعيل الضبي» أبو عثمان. 


. ۲٠١ /٤ (طبقات الشافعية‎ 


مقدمة التحقيق VY‏ 
١١‏ - عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح بن عبد الملك» المراغي» أبو تراب» 
مفتي نيسابور» الفقيه الشافعى» المتوفّى سنة (497 ه). 


- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني المروزي» أبو القاسم» ذكره 
التاج السبكي ۷۷١(‏ ه) في «طبقات الشافعية الكبرى» وقال: (كان إماماً حافظاً للمذهب» 
شيخ آهل مرو» سمع الحديث وكان كثير النقل» روى عنه البغوي» توفي سنة (451 ه). 

4 - عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن المظفر الداودي» أبو الحسن» البوشنجي» 
شيخ خراسان. 

0 -عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري» أبو القاسم 
القشيري› شيخ خراسان في عصره المتوفى سنة (5705 ه). 

_ عبدالله بن أحمد الطاهري» أبو سعيد. 

۷ - عبدالله بن عبد الصمد بن أحمد بن موسى الجوزجاني» أبو محمد. 

۸ عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم» أبو عمر المليحي الهروي» المحدّث» 
راوي الصحيح عن النعيمي» كان صالحاًء أكثر عنه البغوي» توفي سنة 457 ه. 

4 عبد الوهاب بن محمد الخطيب. 

. عبد الوهاب بن محمد الكسائي‎ ٠١ 

١‏ علي بن الحسين بن الحسن» أبو الحسن القرينيني» نسبة إلى ناحية بين مرو 
الشاهجان > زومرو ار ۰ 

7 - علي بن يوسف الجويني» أبو الحسن» المعروف بشيخ الحجاز» عم إمام 
الحرمين» المحدّث الصوفي» أملى بخراسان وتوفي سنة (477.ه). 

۳ -عمر بن عبد العزيز بن أحمد يوسف الفاشاني» المروزي» أبو طاهرء الإمام 
الفاضل والفقيه البارع» والمتكلم» والأصولي. 

. محمد بن أحمد التميمى.‎ - ۴٤ 

۵ - محمد بن عبد الرحمن النسوي» أبو عمرو. 

5 - محمد بن عبد الصمد الترابي» أبو بكر المروزي» المتوفى سنة 557.ه. 

۷ - محمد بن عبدالله بن أبي توبة» أبو بكر . 

۸ - محمد بن عبدالله بن محمد بن المعلم الطوسي . 


4 - محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي» أبو منصور. 
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مقدمة التحقيق 

۰ -_ محمد بن علي بن محمد بن علي بن بويه الزراد. 

١‏ محمد بن الفضل بن جعفر الخَرّقي» نسبة إلى خَرَق» قرية من قرى مرو. 

. محمد بن محمد الشّيرزي» أبو الحسن» نسبة إلى شيرز» قرية بسرخس‎ "١ 

8* - محمد بن أبي الهيثم الترابي» أبو بكر المروزي» المتوفى سنة 471 ه. 

. المطهر بن علي الفارسي‎ - ٤ 

. المظفر بن إسماعيل التميمي» أبو الفرج‎ - ٠ 

5 يحيى بن علي الكشمهيني» أبو القاسم. 

۷ - يعقوب بن أحمد الصيرفي» أبو بكر النيسابوري» المتوفى سنة ٤٦1‏ ه. 
تلاميذه: 

وهذا مسرد بتلاميذ المصنف : 

١‏ أسعد بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف» أبو الغنائم البامنجي الخطيب» 
المتوفى سنة ٥٤۸(‏ ه)ء ذكره التاج السبكي في «طبقات الشافعية». 
ظ ۲ - الحسن بن محمد بن أبي جعفر البلخي» الشافعي» القاضي أبو المعالي. روى عنه 
أبو سعد بن السمعاني» E‏ وك وا ١‏ 

۳ الحسن بن مسعود البغوي» أبو علي» أخو الإمام البغوي» تفقه على أخيه» كما 
يذكر النووي (7175 ه) في طبقات الشافعية . 

5 عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن بن الحسين» أبو محمد النبهي» ابن أخي 
الحسين بن عبد الرحمن النبهي» تلميذ القاضى حسين. ذكره ابن العماد في «شذرات 
الذهب» ٠٤۸/٤‏ . ۰ ْ : 

ه عبد الرحمن بن علي بن أبي العباس النعيمي الموفقي» الفقيه» المناظرء الورعء 
العابد» أقام عند أبي حامد الغزالي مذّة» وعند البغوي مدّة» وتوفي سنة (041 ه). 

- عبد الرحمن بن عمر الأصفرء أبو نعيم البامنجي . 

۷ عبد الرحمن بن محمدء أبو القاسم بن أبي سعد الفارسي ثم السرخسي» الفقيه. 
الورع» المتوفى سنة (0804 ه). 

۸ - عبدالله بن محمد بن المظفر بن علي» أبو محمد المتولي البغوي . 

4 عمر بن الحسن بن الحسين الرازي» والد الإمام الرازي صاحب «التفسير الكبير»» 
ذكره طاش كبرى زادة. : 


Vo 


- فضل الله بن محمد النوقاني» نسبة ة إلى نوقان» قصبة ة طوس » أبو المكارم» وهو 
مي توفي سنة ستمائة » ذكره الذهبي . 

١‏ -مثاور بن فزكوه» أبو مقاتل الديلمي اليزدي» عماد الدين الفقيه» الأديب» 
الشاعرء الزاهدء المتوفى سنة (547 ه) وكان من كبار تلامذة البغوي» كما يذكر التاج 
السبكى . 

۱۲ - محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين بن القاسم» مجد الدين» أبو منصور 
المعروف بِحَفْدَة العطاري الشافعي» من آهل نيسابور. أصله من طوس» وتفقه بها على 
الغزالي» كان من أئمة الدين وأعلام الفقهاء. حدّث بكتابي «معالم التنزيل» و «شرح السنّة» 
للبغوي . 
الفأغيل» الصائع» ١‏ العارق بالحديك» yS‏ ل رو 

4 - محمد بن داود بن رضوان الإيلاقي» أبو عبدالله» المتوفى سنة (589 ه). 

065 محمد بن عمر بن محمد بن محمد الشاشى» أبو عبدالله » الفقيه العايد» حدّث 
عن البغوي بالأربعين الصغرى له» وتوفى سنة (555 ه). 

15 - محمد بن محمد بن علي الطائي الهمذاني» أبو الفتوح. الفقيه » المحدّث» 
الأديب» المتوفى سنة (550 ه). 

1۷ - محمود بن محمد بن العّاس ی أرسلان» أبو محمد العباس » توفي سنة 
٨۸‏ هي وترك أعقاباً علماء . 

۸ - مسعود بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف » أبو الفتح. تفقه ب «مرو 
الروذ» على الإمام أبي محمد البغوي. وتوفي سنة نيف وأربع وخمسمائة. 

- ملكدار بن علي بن أبي عمرو العمركي» القزويني» كان من أئمة المذهب 
الشافعى» توفى سنة (170ه0 ه). 


0 ها 


. 5٠١/7 العماد التيمي. ذكره طاش كبرى زادة في «مفتاح السعادة»‎ ١ 
: نتاجه العلمى (تصانيفه)‎ 
ترك الإمام البغوي كتباً متنوعة في التفسيرء والقراءات» والحديث» والفقه» وقد‎ 


كلا 


مقدمة التحقيق 
لاقت كتبه قبول العلماء» وذاع صيتها وانتشرت» وفي ذلك يقول الحافظ الذهبي : بورك له 
في تصانيفه ورزق فيها القبول التام لحسن قصده» وصدق نيته» وتنافس العلماء في 
5 1 7 

وتناوله للعلوم تناول الناقد البصير الفقيه ببواطن الأمور» قال السيوطي: كان إماماً في 
التفسير إماماً في الحديث في الفقه. ومن تصانيفه: 

. أربعون حديثاً نص عليه الذهبي"‎ ١ 

؟ ‏ الأنوار في شمائل النبي المختار أو «آثار الأنوار في شمائل النبي المختار»^ . 

۳ ترجمة الأحكام في الفروع”*2: وهو باللغة الفارسية في الفقه الشافعي . 

٤‏ - تعليق على فتاوى القاضي حسين» وهي عبارة عن مسائل سئل عنها شيخه الومام 
أبو علي . 

ه ‏ التهذيب فى الفقه"“ وهو كتابنا هذا: وهو كتاب جليل في فقه الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ وله مختصران؛ أحدهما للمروزي» والآخر لشهاب الإسكندري. 

. الجمع بين الصحيحين”"‎ - ١ 

- شرح «الجامع» للترمذني7) . 

۸ - شرح السنة وله مختصرات كثيرة" . 


4 فتاوي البغوي2: وتوجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة السليمانية رقم 
4 ور 


. 541/19 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) طبقات المفسرين ۳۸. 

(۳) سير أعلام النبلاء ٤۳۹/۱۹٩‏ . 

. ۱۹٩ /۱ كشف الظنون‎ )٤( 

.۳۹۷/۱ كشف الظنون‎ )٥( 

(1) كشف الظنون ٥١۱۷/١‏ معجم البلدان 451/١‏ » هدية العارفين ۳۹۷/۱. 

(۷) وفيات الأعيان ۱۳١/۲‏ . 

(۸) تاريخ الأدب العربي (الترجمة العربية) 1/ ۲٤١‏ . 

(9) معجم البلدان ٤1۷/١‏ كشف الظنون .1١5١ ٠٠٤١/۳‏ تاريخ الأدب العربي «الترجمة العربية» 
17/7 

. ۲٤۲٠/٦ تاريخ الأدب العربي «الترجمة العربية*‎ »۲٠١ /4 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )٠١( 


مقدمة التحقيق Vv‏ 
٠‏ فتاوي المرو الروذي: وهي فتاوي شيخ القاضي حسين. وتوجد منها نسخة في 
الظاهرية بدمشق رقم ۳۷٤( 771١‏ فقه الشافعي). 


. الكفاية في الفروع"“: وهو مختصر في الفقه الشافعي بالأعجمية‎ _١ 
. الكفاية فى القراءة0"‎ 
(Ma, 
. المدخل إلى مصابيح السنة"‎ - ۳ 
(€)=. 
مصابيح السنة‎ - ٤ 
معالم التنزيل”*2: وهو تفسير للقرآن متوسط الحجم جامع لأقاويل السلف في‎ - 6 
تفسير الي محلى بالأحاديث النبوية الشريفة وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم وله عدة‎ 
. مختصرات‎ 
معجم الشيوخ : وهو من قبيل الفهرسة والمشيخة» والبرنامج» وهي كتب درج‎ 06 
العلماء على تأليفهاء يضمنون فيها أسماء شيوخهم» ومروياتهم من الكتب والأجزاء‎ 


رحل إمامنا إلى الرفيق الأعلى بعد أن خلف وراءه تراثاً فكرياً ضخماً ونتاجاً علمياً 
بارعاً» على أنه من حملة العلم العدول» ودفن عند شيخه القاضي حسين» بمقبرة الطالقان» 
وقبره مشهور هنالك . 

وكانت وفاته ‏ رحمه الله - في شوال سنة عشر وخمسمائة «بمرو الروذ». 


وذكر المنذري أن وفاته سنة ست عشرة وخمسمائة وهو الراجح والله أعله”” . 


(۱) كشف الظنون ۱٤۹۹/۲‏ . 

(۲) كشف الظنون ۱٤۹۹/۲‏ . 

(؟) تاريخ الأدب العربي «الترجمة العربية» ۲۴١/١‏ ويوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة قولة بالقاهرة 
4/١‏ . 

. ٠١۳ هدية العارفين ۰۳۱۲/۱ الكتانى‎ ١5١5/5 طبقات الشافعي الكبرى‎ ١54٠ /١19 سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) معجم البلدان »© كشف الظنون ۱۷۲١‏ . 1 

(6) هدية العارفين .”1١‏ 

(۷) معجم البلدان ۲ » معجم البلدان 5717/١‏ . وانظر ترجمته في وفيات الأعيان 21/5 2507/١‏ 
طبقات الشافعية الكبرى ۲٠٤/٤‏ البداية والنهاية ۱۹۳/١٣‏ تذكرة الحفاظ ٠۲١۸/٤‏ النجوم الزاهرة 
0 © شذرات الذهب ٤1۸/٤‏ طبقات الشافعية للنووي (خ) بتحقيقنا. 


و“ مقدمة التحقيو 


بين يدي كتار. «التهذيب» 
للإمام البغوي 

يعد كتاب «التهذيب» للبغوي موسوعة فقهية» ومرجعاً أساسياً للفقه الإسلامي عامة» 
ينقلون» وعليه يعتمدون» ومن تقريره وتحريره وترجيدحه يستفيدون» وكيف لا؟ وهو كتاب 
الإمام المحدث والفقيه المفسرء العلامة الذي جمع بين أشتات العلم» وأجاد في كل فن. 

هذاء وبعد تتبع كتاب «التهذيب» للإمام البغوي رحمه الله وجدناه يسير على منهج 
الترمه فى كتابه» وهو : 

أولاً: يذكر الإمام البغوي في بداية كل باب أو فصل أدلة ما هو بصدد الحديث عنه؛ 
من آيات قرآنية» أو أحاديث نبوية» ويذكر شرحاً مبسطاً لما كان غريباً منها ويحتاج إلى 
توضيح . 

ثانياً: يذكر المسألة الفقهية مع الاختلاف فيها إن وجدء. سواء كان بين المذاهب 
الفقهية أو مذهب الشافعى . 

ثالثاً: يذكر الفروع المندرجة تحت تلك المسألة التى ذكرهاء ويحررهاء ويشرحها 
فرشاو افا 

رابعاً: الترجيح بين أقوال مذهب الإمام الشافعى ‏ رضي الله عنه - في فروع المسألة 
التي يذكرها. 

خامساً: التوسع في الفروع الفقهية مع تحرير ما ينقله» ولعل هذا يرجع إلى ما يتصف 
به أهل خراسان من كثرة التفريع والترتيب؛ كما أشار إلى ذلك النووي؛ حيث قال: «اعلم 
أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعى» وقواعد مذهبه » ووجوه متقدمى أصحابنا أتقن 
وأثبت من نقل الخراساتيين غالباًء والخراسانيون أحسن تصرفاً وبحثاً وتفريعاً وترتيباً غالباً» . 

سادساً: ذكر قولي الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في مذهبه القديم والجديد. 

سابعاً: نقل آراء الصحابة والتابعين فى المسألة الفقهية. 

ثامناً: ذكر آراء المذاهب الأخرى؛ كأبي حنيفة» ومالك وأحمد ‏ رضي الله عنهما ‏ مما 
يجعل لكتابه مكاناً في الفقه المقارن. 

هذا وقد اختصر كتاب إمامنا الحسين بن محمد الهروي» وسماه: «لباب التهذيب»» 
ومنه أخذنا كتاب الحج الناقص في الكتاب . 


مقدمة التحقيق 

تاعا الاين بن محمد بن أحمل0 2 شيخ الشافعية بخراسان» أبو على المَرّوذي» 
ويقال له أ يضا: المذوٌ زُوذي وهذه النسبة إلى «مرو الرّوذ»» وهي بلدة على وادي «مرو). 

قال ابن التّمعاني في الأنساب”": والوادي بالغجمية يقال له: «الروذ» فركبوا على 
اسم البلد الذي ماؤه في هذا الوادي» والبلد اسماً وقالوا: «مرو الروذ» فتحها الأحنف بن 
قيس من جهة عبدالله بن عامر» كان بها جماعة من الفضلاء والعلماء قديماً وحديثاً. 

طلبه للعلم وثناء العلماء عليه: 

كان الشيخ ‏ رحمه الله عاكفاً على العلوم دراسة وتدريساًء حتى أصبح من أعلم أهل 
عصره» وأرفعهم منزلة» وأوسعهم فقهاٌ وأشهرهم اسم قال عنه ابن السمعانى : «القاضى 
أبو محمد الحسين بن محمد بن أحمد المرو الروذي إمام عصره» صار «مرو الروذ» محط 
العلماء ومقصد الفقهاء بسببه وبعده»). 

قال السبكى فى طبقاته : الومام الجليل. 

أحد رُقعاء الأصحاب» ومن له الصيت في آفاق الأرَضِين» وهو صاحب «التعليقة» 
المشهؤرة» وضاحن ذيرل الفخار المرفوعة المجرُورة» وجالبُ الحقيق إلى سُوق المعاني» 
حتى يحرج الوجة من صورة إلى صورة» السامي على آفاق السّماء» والعالي على مقدار 
النّجم في اللّيلة الظّلماء» والحاكٌ فوق قَْق المَرْقَد وكذا تكون عزائم العلماء» قاض مُكمّل 
الفضل» فلو د يتعرّف به التّحاة لما قالت في «قاض»: إنه منقوص » و غلم رخرت و 
فعمّتِ الام وتعميم ۾ الفقهاء بها للخضوص: وإمام طف الأئمة خلفه كأنهم نيان 
مَرصُوص . 

كان القاضي جبل فقو منيعاً صاعداً» ورجلّ علم من يُساجله» يُساجِلْ ماجداً» وبطل 
بحث يترك القرن مصفراً أنامله قائماً وقاعداً. 


۷۹ 


أصحاب الوجوه» كبير القدرء مرتفع الشأن» غواص على المعاني الدقيقة» والفروع 
المستفادة الأنيقة» وهو من أجل أضحاب القفال المروزي» له «التعليق الكبير» وما أجزل 
فوائده» وأكثر فروعه المستفادة . 


)١(‏ لقد توسعنا في هذه الترجمة لأن تهذيب الإمام البغوي هو تهذيب لتعليق شيخه القاضي حسين عليهما 
رحمة الله تعالى . 
(۲) ه/؟5؟. 


A‏ مقدمة التحقو 


قال الإسنوي في طبقاته: قال عبد الغافر : کان فقيه خراسان» وكان عصره تاريخاً به . 

وقال الرافعي في التدوين: إنه كان كبيرء غرّاصاً في الدقائق من الأصحاب الغرّ 
الميامين» وكان يلقب ب احبر الأمة». قال الرافعى: سمعت سبطه الحسن بن محمد بن 
الحسين بن محمد بن القاضي الحسين يقول: أتى القاضي ‏ رحمه الله رجل» فقال حلفت 
بالطّلاق أنه ليس أحد في الفقه والعلم مثلك» فأطرق رأسه ساعة وبكى» ثم قال: هكذا 
يفْعَل موت الرجالء لا يقع طلاقك7" . 

وقال الرافعي أيضاً في «التذنيب»”" : إنه كان كبيراً» غواصاً في الدقائق تى من الأصحاب 
الغر الميامين» وكان يلقب ب احبر الأمة». 

لقبه ب «القاضى) . 

قال النووي في «التهذيب»: اعلم أنه متى أطلق القاضي في كتب متأخري الخراسانين 
ك «النهاية»)» و «التتمة)» و «التهذيب»» وكتب الغزالي ونحوها فالمراد: القاضي حسين » 
ومتى أطلق القاضى فى كتب متوسط العراقيين» فالمراد: القاضي أبو حامد المروروذي» 
ومتی أطلق ا لأصحابناء القاضي e‏ وام ا 
"ا والله أعلم . 

قال ابن خلكان: كلما قال إمام الحرمين في كتاب «نهاية المطلب»» والغزالي في 
«الوسيط» و «البسيط»: قال القاضى - فهو المراد بالذكر لا سواه. 

قال ابن قاضي شهبة في طبقاته: متى أطلق «القَاضِي» في كتب متأخري المراوزة» 
فالمراد المذكور. 


من الروآية عنه وهي عزيزة 


كذا عَنْوَنَ ابن السبكي في «طبقاته»» في معرض الرواية عن القاضي حسين ‏ رحمه 
الله وقال: 


)١(‏ هذه الحكاية علق عليه ابن السبكي في طبقاته ١‏ فقال هنا دقيقة» وهو أن الحالف على التي على ما 
في ظلّه نما لم يوع الطّلاق عليه؛ لما ذكرناه من موافقته لما في ظلّه» ويُسْعَحَب له مع ذلك المراجعة 
ورّعاًء ولو قدرنا على الوصول إلى اليقين» لكان أؤلى له من المراجمّة» وفي حكايتَئ أبي زُرْعَة 
والقاضي الحسين أمكن الوصول إلى اليقين بسؤالهما. 

(۲) وهو كتاب جم الفوائد تتميم للشرح الكبير للرافعي وهو تعليق على الوجيز للإمام الغزالي وقد قمنا 


0 


مقدمة التحقيق الس ب لط 
أخبرنا محمد بن إسماعيل الْحَمّوِيَّء قراءة عليه وأنا أسمع» أخبرنا الإمام أبو محمد 
عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البَعلىٌ» أخبرنا أبو المَجد محمد بن الحسين بن أحمد بن 


الحسين القَرْوينَِ» أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد» المعروف ب ١احَمَدَةٌ‏ 
العطّاريّ». 


ح: وأخبرنا جماعة من مشايخناء منهم : الحافظان أبو الحجّاج المرِّيّء وأبو عبدالله 
الدَّهَبِيَ » عن أبي الحسن بن البُخَارِيَ» عن فضل الله بن محمد التُوفَانِيَ قالا: أخبرنا الإمام 
أبو محمد الحسين بن مسعود البَعْويّء قال حَمَدَةٌ: سماعاًء وقال فضل الله : إجازة» أخبرنا 
الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن 
الثاة»: عدا ابر بكر مكمه بن عدا بن مسمل» فيل العنائن يق رة دنا جَدَي 
العباس بن حمزة» حدثنا 2000 مهاجر» حدثنا أبو معاوية» وعبدالله بن ا وأبو 
أسامة» قالوا: حدثنا الأغمش» عن أ بي صالخ؛ > عن أبي هرّيرة» قال: قال رسول الله لا : 
من سَلّك طريقا يتفي فيه عِلْمآ» سَهَلَ الله لَه به طريقاً إِلَى الْجَنَّا . 


أا شيوخه فإنهم خير سلف للخلف؛ فهم أعلام الهدى» ومصابيح الدجى» ومنجاة 
من الردى» فبهم اشتهر الدين وبه اشتهروا فأقاموا السنة» وهدموا بفضل الله البدعة» فسعت 
ومکان» ولا غرو فالعالم النحرير» والألمعي الكبير» قمين أن تقوم له الدنيا فلا تقعدء إلا أن 
يقعدها بروائع علمه» ومزيد حلمه» ويرحم الله «الإلبيري» لما ذكر العلماء فقال: 

إل اولي اليم بهذي الفقَنْ تَهِيومَامِنْ ديم الرَّمَنْ 

فَاسْتَعْصَمُوا اللَّهَ وَكَانَ التْقَى أَْقَى لَهُمْ فيهًا مِنَ أؤقی الجُتَنْ 


و 


قم دُعَاهٌ اللو في أرضه عَمقَّا به م تدقع عَنَا الْفِتَدْ 


فهنيئاً لعالمنا أن ينتسب إلى هالة الثُور من كوكبة العلماء هذه» وهي الزاخرة الفاخرة» 
ذات الشهرة السائرة: [الطويل]: 

اراك انين تي ف .اا متكا ينا ريز المعامم 

ودُونك نظماً لعقد الأنوار» من كوكبة العلماء الأخيار. 


وا تست الست دان 
الهروي المعروف ب «العالم» 


أبو بشرء أحمد بن محمد بن جعفرء الهروي المعروف ب «العالم»» سكن بغدادء 
ودرس عليه أمير المؤمنين «القادر بالله» . 

ذكره الشيخ في «طبقاته؛ ولم يزد عليه» وقال التفليسي في «طبقاته»: ولد ب «هراة» 

سنة ثمان وعشرين وثلثمائة» وسكن بغداد» وروى عنه القاضي الحسين وغيره» وتوفي في 


شهر ربيع الأول» سنئة حمس وثمانين وثلشمائة . 


أبو بكر القفال 


عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي» الإمام الجليل» أبو بكر القفال الصغير» شيخ 
طريقة خراسان» وإنما قيل له: القفال؛ لأنه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره» وبرع في 
صناعتها حتى صنع قفلاً بآلاته ومُمتاحه وزن أربع حبات» فلما كان ابن ثلاثين سنة» أحس 
من نفسه ذكاءً» فأقبل على الفقه» فاشتغل به على الشيخ أبي زيد وغيره» وصار إماماً يقتدي 
به فيه» وتفقه عليه خلق من أهل خراسان» وسمع الحديث» وحدث وأملى. 

قال الفقيه ناصر العمري: لم يكن في زمان أبي بكر القفال أفقه منه» ولا يكون بعده 
مثله» وكنا نقول: إنه ملك في صورة إنسان. 

وقال_الحافظ أبو بكر السمعاني في «أماليه»: أبو بكر القفال وحيد زمانه فقهاء 
وحفظاًء وورعاًء وزهداًء وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره» وطريقته 
المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمتن طريقة» وأكثرها تحقيقاًء رحل إليه 
الفقهاء من البلاد وتخرج به أئمة» وذكر القاضي الحسين: أن أبا بكر القفال كان في كثير من 
الأوقات يقع عليه البكاء في الدروس» ثم يرفع رأسهء ويقول: ما أغفلنا عما يراد بنا. 

وقال الشيخ أبو محمد: أخرج القفال يده فإذا على ظهر كفه آثارء فقال: هذا من آثار 
عملي في ابتداء شبيبتي» وكان مصاباً بإحدى عينيه. ومن تصانيفه: «شرح التلخيص» وهو 
مجلدان» و«شرح الفروع» في مجلدة» وكتاب «الفتاوى» له في مجلدة ضخمة» كثيرة 
الفائدة. توفي ب «مرو» في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وأربعمائة» وعمره تسعون 
ال 
)١(‏ ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية للأسنوي 7/ ٩۰‏ (۸۲۳)ء طبقات الشيرازي ص ١77‏ . 
(۲) ينظر ترجمته في الأعلام /٤‏ ۱۹۰ (مولده سنة ۳۲۷ ه)ء وطبقات الفقهاء ص 2٠١5‏ ووفيات الأعيان 

7 .؛ وطبقات الشافعية ۳/ 1۱۹۸ء والبداية والنهاية 25١/١7‏ والنجوم الزاهرة 2555/54 ومفتاح 
السعادة 7/ 147» ومرآة الجنان / ١٠ء‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١54( ۱۸۳ 2147/١‏ 


مقدمة اله لتحقيق ‏ = AY‏ 

أبو نصر المؤدب» أحد. أشياخ القفال» حكى القاضي الحسين في تعليقه عن القفال: 
أنه سمعه يقول: إن العمل الكثير في الصلاة هو الذي يحتاج إلى اليدين جميعاً؛ كربط 
السراويل» وتعمم العمامة» والقليل ما لا يحتاجه إليه» ونقل ابن الرفعة ذلك عنه» لا أعرف 
وقت وفاته وذكرته هنا؛ لأنه من نظراء أبى زید . 
تلاميذه: 

فهم خير خلف لنعم السلف؟ إِذْ بهم تمت المسيرة واستمرت الشريعة منيفة منيرة» 
فهم كما قال النبي يه -: «يحمل هذا العلم عن كل سلف عُدُولُهُ ينفون عنه تحريف 
الغالين» وكلام المبطلين. ...2 فكانوا كما قال النبي - بي -» فهنيئاً لهم البشرى» وطاب 
لهم الخلود في الدار الأخرى.... وذلك أنه لما طاب عالمناء تطيبوا؛ كما قالوا: لا 
يستقيمٌ الظل» ما دام العود أعوج» فاستقام العود» فاستقامت فروعه؛ وكما قيل: [الرجز]: 

بأيه ادى عَدِيٌ في الْكُرَمْ وَمَنْيُْتَابِةَأبَهُكَمَاظَلمْ 

ودونك نشراً لأسمائهم وإحصاءً لأعدادهم ‏ جعلنا نحنّ الله في عدادهم . 

0 1 

عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري» الشيخ أبو سعد المتولي تفقه 
ب «مرو» على الفورانى» ب «مرو الروذ» على القاضى الحسين» ب «بخارى» على أبى سهل 
الأبيوردي؛ وبرع في الفقه» والأصول» والخلاف. 

وقال ابن كثير: أحد أصحاب الوجوه في المذهب» وصنف التتمة ولم يكمله» وصل 
فيه إلى القضاءء وأكمله غير واحد ولم يقع شيء من تكملتهم على نسبته. 

قال الأذرعي : ونسخ التتمة تختلف كثيراً» وصنف كتاباً في «أصول الدين»» وكتاباً في 
«الخلاف»» ومختصراً في «الفرائفض»» ودرس بالنظامية ثم عزل بابن الصباغ» ثم أعيد إليها. 


)١(‏ ينظر ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي ت ۷٤٠٠ء‏ والعقا المذهب لابن الملقن ص ۱۹ء طبقات 
ابن قاضي شهبة ٠١۳/۱‏ (). 

() ينظر ترجمته في: الأعلام ۰۹۸/٤‏ ووفيات الأعيان 2714/7 والبداءة والنهاية 2١58/17‏ وطبقات 
الشافعية للسبكى ”/777. ومرأة الجنان 2١77/7‏ وشذرات الذهب ١۸/۳‏ والعقد المذهب لابن 
الملقن ص 1۳ء وكتاب العبر للذهبي ۳/ 2740 طبقات ابن قاضي شهبة ۱/ »۲٤۷‏ 7448 (911). 


A4 


مقدمة التحقيق 


ومولده ب نيسابور» سنة ست» وقيل : سبع وعشرين وأربعمائة. 
قال ابن خلكان ولم أقف على المعنى الذي به سمي المتولي. 


522 ا‎ 906 e EY 
توفي في شوال سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ببغداد» ودفن بمقبرة «باب أبرزا''.‎ 


عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمدء العلامة إمام 


الحرمين» ضياء الدين» أبو المعالي بن الشيخ أبي محمد الجويني» رئيس الشافعية 
ب «نيسابور»» مولده في المحرم سنة تسع عشرة وأربعماثة» وتفقه على والده» وأتى على 
جميع مصنفاته» وتوفي أبوه وله عشرون سنة» فأقود مكانه للتدريس فكان یدرس» ويخرج 
إلى مدرسة البيهقي» حتى حصّل أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني 
الإسكاف» وخرج في الفتنة إلى الحجاز» وجاور ب «مكة» أربع سنين يدرس ويفتي» ويجمع 
طرق المذهب» ثم رجع إلى نيسابورء وأفود للتدريس بنظامية نيسابور» واستقام أمور 
الطلبة» وبقي على ذلك قريباً من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع» مسلم له المحراب» 
والمنبرء والتدريس» ومجلس الوعظ» وظهرت تصانيفه» وحضر درسه الأكابر» والجمع 
العظيم من الطلبة؛ وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل» وتفقه به جماعة من 
الأئمة. 

قال ابن السمعاني: كان إمام الأئمة على الإطلاقء المجمع على إمامته شرقاً وغرباًء 
لم تر العيون مثله» قال: وقرأت بخط أبي جعفر محمد بن أبي علي الهمذاني» سمعت 
الشيخ أبا إسحاق الفيروزابادي يقول: تمتعوا بهذا الإمام؛ فإنه نزهة هذا الزمان ‏ يعني أبا 
المعالي الجويني -» توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» ودفن بداره» ثم نقل 
بعد سنين فدفن إلى جانب والده» ومن تصانيفه: «النهاية» جمعها ب «مكة» وحررها 
ب «نيسابور»» ومختصرها له ولم يكمله» قال فيه: إنه يقع في الحجم من النهاية أقل من 
النصف» وفي المعنى أكثر من النصف» وكتاب «الأساليب في الخلاف»» وكتاب «الغيائي» 
مجلد متوسط» يسلك به غالب مسالك الأحكام السلطانية» والرسالة النظامية» وكتاب 
«غياث الخلق في اتباع الحق» يحث فيه على الأخذ بمذهب الشافعي دون غيره» وكتاب 


۰۳٤۱/۲ ينظر ترجمته في الأعلام 2707/4 وطبقات الشافعية للسبكي ۰.۲/۳ ووفيات الأعيان‎ )١( 
والأنساب ۳/ ١٤ء والبداية والنهاية ١١/۱۲۸ء وتبيين كذب المفتري ۲۷۸ - 2780 ومعجم البلدان‎ 
و؟188/7ء‎ ٤٤١/١ ومفتاح السعادة‎ 211١/0 »؛ وشذرات الذهب 2058/7 والنجوم الزاهرة‎ 3/7 
.)۲۱۸( 507 23588 /١ ومرآة الجنان ۳/ 1۲۳٠ء طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 


مقدمة التحقيق ۸o‏ 
«البرهان» في أصول الفقه» و «التلخيص» مختصر التقريب» و الإرشاد» في أصول الفقه 
أيضاًء وكتاب «الإرشاد» في أصول الدين» وكتاب «الشامل» في أصول الدين أيضاًء وكتاب 
«غنية المسترشدين» في الخلاف'. 


أبو عبدالله النيهي 
الحسن بن عبد الرحمن بن الحسين بن محمد بن عمر بن حفص بن زيد» أبو عبدالله 
بلدة صغيرة بين سجستان وإسفرايين. تلميذ القاضي الحسين وأستاذ إبراهيم المروزي. 
قال ابن السمعاني: كان إماماًء فاضلاً. عارفاً بالمذهب. ورعاًء انتشر عنه 
الأصحاب . نقل الرافعي عنه في أوائل حد القذف فقال: ولو قال: «يا مؤاجر» فليس بصريح 
في القذف» وعن الشيخ إبراهيم المروزي أنه حكى عن أستاذه النيهي: أنه صريح لاعتياد 
الاس القذف به. 


وكانت وفاته في حدود سنة ثمانين وأربعمائة"'. 


أبو الفضل الأرْجاهي 
أبو الفضل : عبد الكريم بن يونس بن محمد » ازجا ا أزجاها ت بهمدة 
مفتوحة» وزاي معجمة ساكنة» بعدها جيم» ثم ألف ثم هاء ‏ قرية من قرى خراسان. 
قال ابن السمعانى: كان إماماًء فاضلاً» متقناً حافظاً «لمذهب الشافعى»» متصرفاً فيه 
ورعاء تفقّه ب «نيسابور» على الشيخ أبى محمد » ثم ب «مرو» على أبى طاهر السنجى 


ي «مرو الروذ)»» على القاضي الحسين» سمع وأملى» وتوفي نة سنت وثمانين 
وأربعمائة. 


سعد الأستراباذى 
أبو محمد: سعد بسكون العين ‏ ابن عبد الرحمن الأستراباذي» تفقه ب «نيسابور» 
)١‏ ينظو ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 2154/9 ومعجم البلدان 2514/0 طبقات الشافعية لابن 


قاضي شهبة .)5١0( ۲٤۳/۱‏ 
(۲) ينظر ترجمته فی : طبقات الشافعية للأسنوي 05/١‏ (۸۰)» اللباب 20/١‏ والأنساب ٠۹٩/۱‏ . 


5 للش2ا 92 مسب رممههٍِه» يبب يببب ل سح مقدمة التحقيق 
على ناصر العمري» وغيره» ثم رحل إلى مرو الروذ» وتفقه على القاضي الحسين» وصار 
توفي في منتصف شوال» سنة تسعين وأربعمائة» أي: بالتاء ثم السين؛ قاله عبد الغافر 
في «ذيله على تاريخ الحاكم» نقل عنه الرافعي في الباب الثاني: من أركان الطلاق آنه إذا 
قال: لك طلقة» لا يقع به شيء وإن نوى» ونقل عنه أيضاً: : قبيل الرجعة بنحو ورقة . 
عبد الرزاق المعروف ب «المنيعى») 
أبو الفتح : عبد الرزاق بن أبي علي حسّان المروروذي» المعروف ب «المَِيعي» ‏ بميم 
مفتوحة ثم نون مكسورة بعدها ياء بنقطتين من تحت - نسبة إلى جدّه: منيع بن خالد بن 
عبد الرحمن بن خحالد ر بن الوليد المخزومي» صاحب رسول الله لاد . 
رحل المدگور إلى بغداد» وسمع كثيراً من مشايخهاء وتفقه على القاضي الحسين» 
وعلق عنه تعليقاً» وكان إماماً وخطيباً بجامع والده ب «نيسابور»» ودرزس به» وحدّث وأملى 


وصار رئيس نيسابور. 


ولد في شهور سنة اثني عشرة وأربعمائة» ومات سنة إحدى سكو اهما 


أبو الفرج السرخسي 

عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن أحمد بن زاز بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن زاز بن حميد» الأستاذ 
أبو الفرج السرخسي . 

فقيه مَوُوء المعروف ب «الزاز» ‏ بزايين معجمتين؛ مولده سنة إحدى» أو ائنتين 
وثلاثين وأربعمائة» وتفقه على القاضي الحسين. 

قال ابن السمعاني ف فى «الذيل»: كان أحد أئمة الإسلام» وممن يضرب به المثل فى 
الآفاق في حفظ مذهب الشافعن: رحلث إليه الأئمة من كل جانب» ركان ديد ررض ا 
في المأكول والملبوس 

قال: وكان لا يأكل الأرز؛ لأنه يحتاج إلى ماء كثير» وصاحبه قل ألا يظلم غيره. ومن 
تصانيفه : كتاب «الأمالي»» وقد أكثر الرافعي النقل عنه. 


.)57( 57/١ ينظر ترجمته في : طبقات الشافعية للأسنوي‎ )١( 
.)1١ا/9(‎ ۲۲۲ /۲ ينظر ترجمته في : طبقات الشافعية للأسنوي‎ )0( 


مقدمة التحقيق AV‏ 
قال الأسنوي في «المهمات»: إن غالب نقل الرافعي من ستة تصانيف غير كلام 
الغزالي المشروح» التهذيب» والنهاية» والتتمة» والشامل» وتجريد ابن كج» وأمالي أبي 
توفي بمرو في ربيع الآخر سنة أربع وتسعين وأربعمائة”" . 
المعروف بالحاكم» كان إماماًء فاضلاء حسن السيرة» تفقه على القاضي الحسين» ثم 
دخل طوس» فقرأ بها التفسير والأصول» على شهفور الإسْفرايني» ثم دخل نيسابور» وقرأ 
بها علم الكلام على إمام الحرميّن» وعاد إلى ناحيته» وولي بها القضاء وروی عنه جماعة» 
منهم : الحافظ السّلَفِنُه ثم حجٌ» وترك القضاءء واشتغل بالعبادة. 


ولد سنه سنت وعشرين وأربعمائة» وتوفي أول يوم من المحرم سئة تسع ونسعين 
وأربعمائة بتاء ثم سين ف 


مفتي الحرمين 
عبد الرحمن بن محمد بن ثابت الثابتي. الخُرقي المعروف بمفتي الحرّمينٍ. 
قرية من قرى مَرُوء تفقّه أولاً بِمَؤو على الفورَانِيٌ» ثم بِمَرْو الوذ على القاضي الحسين» ثم 
بُخَارَى على أبي سهل الأبْيَرَرْدِيء ثم ببغداد على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وسمع 
الحديث» ثم حجّ وجاور بمكة سنة» ثم رجع إلى وطنه» وسكن قريته» واشتغل بالزهد 
ذكره التفليسى ". 


أبو جعفر السمنجاني 


أبو جعفر» محمد بن الحسين السَّمِنْجَانِيٌ . 


)١(‏ ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية للأسنوي ص ۲۳۷ وطبقات الشافعية للسبكي ۲۲٠/۳‏ والبداية 
والنهاية 17٠/17‏ وشذرات الذهب ٠٠٠/۳‏ ومرآة الجئان 2157/8 وكتاب العبر ۳۳۹» وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)۲۳١( 557/١‏ 

(1) ينظر ترجمته في : طبقات الشافعية للأسنوي 14/١‏ (/41)» اللباب 4۳/١‏ الأنساب ٠۸١/١‏ . 

(۳) ينظر ترجمته في : طبقات الشافعية للأسنوي .)۳۸١( ٠١57/١‏ 


© ا امَة اقلق 

تفقّه ببخارى على أبي سهل الأبيَرَزْدِيّ» وبِمَرْوٍ الوُوذ على القاضي الحسين» وأملى 
ببلخ» ومات بها سنة أربع وخنمسيماثة» قالة اين التمعانن* . 

الحسين بن مسعود بن محمد» العلمةء محيي السنة أبو محمد البغوي» ويعرف بابن 
الفراء تارة وبالفراء أخرى . 

أحد الأئمة» تفقه على القاضى الحسين. وكان ديناً» عالماً» عامل على طريقة 
السلف» وكان لا يلقى الدرس إلا على طهارة» وكان قانعاً باليسيرء يأكل الخبز وحده» 
فعدل فى ذلك» فصار يأكله بالزيت» قال الذهبي: كان إماماً في التفسيرء إماماً في 
الحديث» إماماً في الفقه» بُورك له في تصانيفه ورزق القبول؛ لحسن قصده وصدق نيته. 

وقال السبكي في «تكملة شرح المهذب» قل أن رأيناه يختار شيئاً إلا وإذا بحث عنه إلا 
وجد أقوى من غيره» هذا مع اختصار كلامه» وهو يدل على نبل كبير» وهو حريٌّ بذلك؛ 
فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه. 

توفي بمَرو الود في شوال نه شت عشرة وخمسمائة» ودفن عند شيخه . قال 
الذهبي: ولم يحج› قال: وأظنه جاوز الثمانين» والبغوي منسوبٌ إلى بَعَا بفتح الباء» قرية 
بين هراة ومَرْوء وسن تصانيفه «التهذيب» لخصه من تعليق شيخه» وهو تصنيف متين محرّر 
عار عن الأدلة غالباً» و «شرح المختصر» وهو كتاب نفيس» أكثر الأذرعئٌ من النقل عنهء 
ولم يقف عليه الأسنوي» و«الفتاوى»» و «كتاب شرح السنة»» و «معالم التنزيل في 
التفسير»» و «المصابيح»»› و «الجمع بين الصحيحين 2١2‏ وغير يس 

العجلى 
أبو سعد: عثمان بن علي بن شراف العجلي - بفتح العين والجيم -» البنجديهي . 
قال ابن السمعاني: كان إماماً ورعاًء زاهداًء لا يمكن أحداً من الغيبة في مجلسه. 


تفقه بالقاضي الحسين» وسمع منه ومن غيره» ولد سنة خمس وثلاثين وأربعمائة» 


(۱) ينظر ترجمته فى: طبقات الشافعية /١‏ ۳۳۲ (/571). 

(1) ينظر ترجمته في الأعلام ۲۸٤/۲‏ ووفيات الأعيان »405/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
/٤‏ ,. والتهذيب لابن عساكر 540/4" والبداية والنهاية +١97 /١7‏ وتذكرة الحفاظ ›٠١١۸/٤‏ 
والنجوم الزاهرة ۲۲٤/١‏ وشذرات الذهب ٤4/٤‏ ودائرة المعارف الإسلامية 1//4؟» ومرآة الجنان 
۲/۳ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲۸۱/۱ .)۲٤۸(‏ 


مقدمة التحقيق 
وتوفي ببلده بنجديه» في شعبان سنة ست وعشرين وخمسمائة 
مصنفاته: 

فهي مصنفات عرف فضلها الأكابر» وكفر نورها المكابر» ورغم أنفه فميسم العلاء 
يطوقهاء ويد الأكابر تقرظهاء وثناؤهم يلهج بفضلها وعلمها. 

فقد بذل فيها مؤلفها جهده» ونمقها بعقله قبل يده. فاقتصد ولم يسرف» وأبدع فيها 
وأطرّف. وأبان المبهم وعرّف. وهي : 


.- شرح تلخيص ابن القاص - لم يكمله‎ - ١ 
أسرار الفقه.‎ - ۲ 


۸۹ 


0) 


۳ - فتاوى القاضي حسين . 

٤‏ - شرح على فروع ابن الحداد. 

التعليق الكبيرء كذا ذكره المؤرخون. 

١‏ طريقة الخلاف» وقد قام بتحقيقه الدكتور: محمد النجيمي. 

قال النووي في التهذيب: له «التعليق الكبير» وما أجزل فوائده» وأكثر فروعه 
المستفادة» وك يتم ف لبت اختلاف» وكذلك في تعليق الشيخ أبي حامد. 

وقد تعقبه الإسنوي في «طبقاته» فقال: «وللقاضي في الحميقة تعليقان. يمتاز كل 
اعد جا لاخر روات کي وسببه: اختلاف الس س ولهذا نقل ابن خلكان 
في ترجمة أبي الفتح الأرغياني : أن القاضي قال في حقه: ما علق أحد طريقتي مثله» وقد 
وقع لي «التعليقان» بحمد الله - تعالى -. 
وفاته: 

رفي القاضي حسين ب «مرو الروذ» في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة9©. 

ومن شعره: [الطويل]: 

إا مَا رَمَاكَ الدَّهُرُ يَوْماً َو فاسع لَهَا صَذراً وَأَحْسِنْ لَهَا صَبْرا 

قا لَه المَالَيِن بِتَضْلِهِ نفب بعد اثر من كله مسرا 


. ۲۷۰ /٤ (۸۳۲)ء «طبقات الشافعية» للسبكي‎ ٩۳ /۲ ينظر ترجمته في : «طبقات الشافعية» للأسنوي‎ )١( 

() تنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 1۸/ .۲٠١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 2707/4 طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة ٠۲٤٤/١‏ طبقات الشافعية للأسنوي ١/١۱۹ء‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي 
٧.١‏ وفيات الأعيان ۲/ ٠١١‏ الأنساب للسمعاني 2777/0 طبقات الشافعية لابن هداية ص ۳١٠١ء‏ 
شذرات الذهب ۳۱۰/۳ العبر ۲٤۹/۳‏ مراة الجنان ۳/ 86» تبصير المنتبه /٤‏ ۷١١٠ء‏ كشف الظنون 
۸/۱ 


وصف نسخ كتاب «التهذيب» 
للإمام: البغوي 


النسخة الأولى: المحفوظة بدار الكتب المصرية» تحت رقم )٤۸۸(‏ فقه. ومسطرتها 
(۲۱) سطراً» ويتكون من: 

الجزء الأول: وهو في ثلاثة أجزاء في مجلد واحد من أول الكتاب إلى كتاب 
الاعتكاف . 

والجزء الخامس : من أول كتاب القراض إلى نهاية كتاب البيوع . 

والجزء السادس: من أول كتاب النكاح إلى كتاب القصاص . 

والجزء الثامن: من أول كتاب القصاص إلى كتاب أهل البغي. 

والجزء التاسع : من أول كتاب آهل البغي إلى كتاب الضحايا. 

والجزء الحادي عشر: من أول كتاب الضحايا إلى كتاب أدب القاضي . 

والجزء العاشر: من أول كتاب أدب القاضي وينتهي بآخر الكتاب. 

وقد رمزنا لها بالرمز: (د). 

النسخة الثانية: المحفوظة بالمكتبة الأزهرية العامرة تحت رقم [(57) »]91١5‏ 
والموجود منها: 


الجزء الأول: 25١٠١‏ ورقة» وبأوراقه تلويث» ومسطرته 25١‏ سطراً ويبدأ بأول 
اكات ل انه ا 


وقد رمزنا لها بالرمز: (ز). 


مقدمة التحقيق 4١‏ 


النسخة الثالثة : بمعهد المخطوطات العربية المصورة عن مكتبة أحمد الثالث» وتتكون 


من : 

الجزء الثاني: المحفوظ تحت رقم )٠٠١(‏ فقه شافعي» من أول كتاب البيوع إلى 
كتاب النكاح . 

الجزء الثالث: المحفوظ تحت رقم )١١1(‏ فقه شافعي» من أول كتاب النكاح إلى 
كتاب القصاص . 

الجزء الرابع: المحفوظ تحت رقم )١١7(‏ فقه شافعي من أول كتاب القصاص حتى 
آخر الكتاب . 


وقد رمزنا لها بالرمز: (1). 

النسخة الرابعة: المحفوظة بمكتبة الأسد تحت رقم (9؟1؟5). وعدد أوراقها )”11١(‏ 
ورقة» ومسطرتها )۲١(‏ سطراً وتحتوي على : 

جزء من: كتاب القصاص إلى آخر الكتاب وجزء آخر تحت رقم (۲۲۲۳۰) وعدد 
أوراقه ١19‏ من أول كتاب البيوع إلى كتاب القصاص ونسب هذا الجزء الأخير في فهرس 
الظاهرية لأحمد بن محمد بن النقيب» ووجد على المخطوط عبارة «لعل هذا الكتاب جزء 
من أجزاء كتاب تهذيب القفال المتوفى سنة .)٤١۷(‏ 

وبعد مقابلة هذا الجزء بنسخة دار الكتب» وأحمد الثالث تبين أنه بنفس النص› 
وكذلك هو بنفس المنهج الذي سلكه البغوي في كتابه» لذلك اعتمدنا عليها كنسخة لكتاب 
«التهذيب» للبغوي . 

وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز: (ظ). 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رب أعن ويسر 

الحَمْدٌُ لِلّهِ رَبُ العَالمين» كما ينبغي لِكَرَمِ وَجْهِدء رَعِرٌ جلاله» والصلاة على نبيه 
وصفيّه ‏ محمد سيد المرسلين وآله. 

قال الشيخ الإمام إِمَامٌ الأئمة» ومحيي السُنَّةِ أبو محمد الحُسّين بن مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه» وعن جماعة المسلمين أجمعين : 

أا بَعْدُء فإنَّ أشْرَفَ الأمور قَدْرآء وأَعْظَمَهًا أجراً - تعليمٌ العلم. 

م ےل لان 3 رام ا د وج ا و ع ص سام قر 

وقد مَنَّ الله على رسوله - ية - بالعلم فقال: وَعَلَْمَكَ مَا لم تكن تلم وَكَانَ فل 
الله عَلَيْكَ عَظيماً» [النساء: .]١١١‏ ۰ 

وأظهر فَصْلَ آَم - بل - على الملائكة بالعلم فقال: وَعَلَّم ادم الأَسْمَاءَ كلها ته 
عَرَضْهُمْ عَلَى الْمَلآَيْكَةِ4 [البقرة: .]۳١‏ 

وروي عن أنس”' رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه «مَنْ خَرَحَ في طَلَبٍ ايلم 
فهو في سَّبِيلٍ الله حَتَّى يَرْجِعٌَ»”" . 


)١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري البخاري خدم النبي بي عشر سنين. وذكر 
ابن سعد أنه شهد بدراًء له ألف ومائتا حديث وستة وثمانون حديئاًء اتفقا على مائة وثمانية وستين. 
وروى عن طائفة من الصحابة وعنه بنوه موسى والنضر وأبو بكر والحسن البصري وثابت البناني 
وسليمان التيمي وخلق لا يحصون. مات سنة تسعين أو بعدهاء وقد جاوز المائة. ينظر الخلاصة 
0 . أسماء الصحابة الرواة ٠۳‏ الجرح والتعديل 7/ 2٠١757‏ والثقات ”/ 5» أسد الغابة ٠١١ /١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي )١9/5(‏ كتاب العلم: باب فضل طلب العلم حديث (7747) والعقيلي في «الضعفاء» = 


۹۹ 


١‏ مقدمة المؤلف 

وروي عن أبي الدذدَاء 217 قال: ينمت زول الله كله ب قول من شلك طريقاً 
يطلب فيه عِلْما سَلَكَ اله به طريقاً من طرق الجن إن اميك ص أجيحتها ضّى لالب 
اليل إن الْعَالِمَ لَيَسْتَفْفِمُ لَه مَنْ في السَّمَرَاتِء وَمَنْ في الأزضء وَالْحِيئَانُ في جَوْفٍ 
الْمَاِء وَإِنَّ فَضْلٌ الْعَالِمِ عَلَى الايد گقضل الْمَر لبه ابر عَلَى سَائر الْكَوَاكِبِء وَإِنَّ الْعُلَمَاَ 
ور e‏ ا الأَنيَاءَ لَمْ يُوَرَنُوا ديئاراً وَلاً وزهّماء وَإِنَّمَا وََنُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَحََّهُ أحَدَ 


بح افر“ 


»)۱۷/١( =‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ »)۲۹١‏ والطبراني في «الصغيرة »)۱۳١/١(‏ والآجري في 
«أخلاق العلماء» (ص ۳۹)ء وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )٠١ /١(‏ كلهم من طريق خالد بن يزيد 
عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه. 
وقال الطبراني: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو جعفر الرازي وخالد بن يزيد. 
)١(‏ عويمر بن زيد أو ابن عامر أو ابن مالك بن عبدالله بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن 
عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي» أبو الدرداء. له ۱۷۹ حديثاً. 
کک رب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلا . أسلم يوم بدر وشهد أحداً. ج جمع القرآن وولي قضاء 
مشق» وله فضائل جمة. توفي سنة ۳۲ ه. 
.)٥٠٠۰( ١/۲ e‏ وغاية النهاية ٦٨۷ - 5١5/١‏ الإصابة .۷٤۸- ۷٤۷ /٤‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۲/ ١٤)ء‏ كتاب العلم: باب الحث على طلب العلم حديث (١١٠۳)ء‏ وابن ماجه 
(۸/1)ء المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (557)» والدارمي (١/۹۸)ء‏ 
باب فضل العلم والعالم وأحمد »)۱۹١/١(‏ وابن حبان -۸١(‏ موارد)» والبيهقي في «الآداب» 
(1144)» والطحاوي في «مشكل الاثار» (١/۲۹٤)ء‏ والخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» رقم 
(4)» والبزار /١(‏ 47 - كشف) رقم (115)» وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (ص 4" »)٤١‏ 
والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ ۲۲۳ - بتحقيقنا) كلهم من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن 
جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء به . 
ولفظ البزار: العلماء خلفاء الأنبياء. 
وأخرجه الترمذي  48/0(‏ 44)» كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة حديث 
(۲۹۸۲) حدثنا محمود بن خداش البغدادي ثنا محمد بن يزيد الواسطي ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن 
قيس بن كثير عن أبي الدرداء به. 1 
وقال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي 
بمتصل هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد» وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن 
حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي ية وهذا أصح من حديث 
محمود بن خداش ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح. اه. وللحديث طريق آخر عن أبي الدرداء. 
أحرجه أبو داود ل كتاب العلم: باب الحث على طلب العلم حديث (7”555) حدثنا 
محمد ابن الوزير الدمشقى ي ثنا الوليد قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عفمان بن أبي سودة عن 
أبي الدرداء به. 


مقدمة المؤلف 

ورؤي عن أبي أماعة لامي ”"'' قال: در لرسول أللّه: ا رَجلنِ: أحدهما عَابِدٌ 
والآخر عَالِمٌ» فقال رسول الله وَك: «فَضْلٌ العام عَلَى الاب كَمَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثم قال 
رسول الله کل : من الله 0 وال اتاد لضي حل الئل في ترقا ول 
الحُوت لَيُصَلُونَ على مُعلم النّاس | لحیْر». 

وَأَوْلَى العم بالتعلّم بعد معرفة الله تغالى ‏ بِالوَحْدَائيةِ والصفات والإيمان بملائكته 
وكتبه ورسله ‏ عِلْمُ الفِقَه ومعرفة أخكام الشرع ؛ لأن الله تعالى خلق الخلق للعبادة» فقال جَلَّ 
ذِكُرُهُ: وما خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا ليَعبُدُونَ4 [الذاريات: 05]. 

وأرسل الرسل إلى العْبَادِء وأنزل معهم الكتاب را لهم الشرائع والأحكام» قال الله 
تعالى : كان الاسر عة وَاحِدَة فَبَعَتَ الله الب مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ» ورل مَعَهُمُ الاب 
ِالْحَقٌ ليخكم ب تن اقاس فيا ُو ق [البقر: [rr‏ 

.وقال جَلَّ ذكْده: «إنًا ابرلا ِلَيِكَ الاب بِالْحَقٌّ لِتَحكُم بَئْنَ الاس بم اراك ال4 
[النساء: 6 ]. 

وقال جل ذِكْدة : (قذ جَاءكُمْ مّنَ الله تور ET‏ مين يَهْدِي به الله م مَنِ ائبع رضوانة 
سبل السّلام . 5 الآية» [المائدة: ١٠ء .]١5‏ 


۱۰۱ 


= وللحديث طريق آخر أيضاً عن أبي الدرداء. 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )۳۹۸/١(‏ من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن عطاء 
الخراساني قال: قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله كي وذكره وعطاء عن أبي الدرداء مرسل . 
والحديث ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 1856) وقال: صححه ابن حبان والحاكم 
وحسنه حمزة الكتاني وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده لکن له شواهد يتقوى بها ولذا قال شيخنا: له 
طرق يعرف بها بأن للحديث أصلاً . 

)١(‏ صَدَيّ بن عجلان الباهلي أبو أمامة» صحابي مشهورء له مائتا حديث وخمسون حديثاً. وعنه شهر بن 
حوشب» وال بن مدان وسالم بن الجعد» ومحمد بن زياد الألهانيء وقال: كان لا يمر بصغير ولا 
كبير إلا سلم عليه. قال أبو اليمان مات سنة إحدى وثمانين بحمص . 

ينظر الخلاصة ٤۷۳/١‏ 4174 . 

(۲) أخرجه الترمذي (5/ )٠١‏ كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة حديث »)۲٦۸١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۲۷۸/۸) رقم (١1١۷۹ء‏ 407417 وابن الشجري في «أماليه» )01//١(‏ من طريق 
سلمة بن رجاء ثنا الوليد بن جميل ثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة به. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب , 
وهذا الحديث ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (1/1) ونقل تصتحيح الترمذي لهذا الحديث 
وما وقع من كلام الترمذي عقب هذا الحديث يخالف ما نقله الحافظ العراقي. 


بلدا مقدمة المؤلف 
قال جل ذِكْرْهُ: #كُونُوا رَبَانِيينَ. . . 4 [آل عمران: ۷۹]. 
قال ابن عباس : اء 00 
وروي عن ابن عَبَاسِء ومعاوية أن رسول الله كل قال: «مَنْ يُرِدِ اللّهُ يه حيرا يمَمَههُ 
فِي الدّينٍ ايا 


)١(‏ عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي» أبو العباس المكي» ثم المدني» ثم 
الطائفي» ابن عم النبي - ب - وصاحبه» حبر * الأمة وفقيههاء وترجمان القرآن» روى ألفاً وستمائة 
وستين حديثاً» كان أجمل الناس وأنطقهم وأفصحهمء قال سعد: ما رأيت أحضر فهماً» ولا أكثر علماًء 
ولا أوسع حلماً من ابن عباس . توفي سنة ٦۸‏ ه. 

ينظر : الخلاصة 59/79 (۸۹١)ء‏ الإصابة ١5١/5‏ - ۲١٠٠ء‏ أسد الغابة ۳/ ۲۹٤ 59٠‏ الاستيعاب 
بسي كا 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنتور؛ (۲/ ۸۲ - ۸۳)ء وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من 
طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ : علماء حلماء فقهاء. 

وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس بلفظ : علماء فقهاء. 
وعزاه لابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : حكماء فقهاء . 

(۳) أخرجه الترمذي )١8/0(‏ كتاب العلم: باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين حديث (5140)» 
والدارمي (۱/ 74) كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن 
عباس مرفوعاً. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

أما حديث معاوية فله طرق . 

فأخرجه البخاري (۱/ ۱۹۷) كتاب العلم: باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين حديث )۷١(‏ وفي 
.)56١/5(‏ كتاب فرض الخمس: باب قول الله تعالى: #فإن لله خمسه) حديث )۳١١١‏ وفي 
(205/1) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي ككلِكِ: «لا تزال طائفة من أمتي» حديث 
(؟71): ومسلم (2719/7» كتاب الزكاة: باب النهي عن المسألة حديث »)٠١١۷/٠٠١(‏ وابن حبان 
(49). وأحمد ».23١١/5(‏ والدارمي .)۷٤ -71/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۷۸/۲)ء وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» )۱۸/١(‏ كلهم من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية 
به. 

وأخرجه أحمد (48/5)» والطبراني في «الکبیر» (۷۸۲» ۷۸۳ ۵١۷۸ء‏ ١٦۷۸ء‏ ۷۸۷)ء والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» /١(‏ 5)» والطحاوي في «مشكل الآثاره )7۸/1 - ¥4 «(A۰‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» »)18/١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (17”) كلهم من طريق محمد بن كعب 
القرظي عن معاوية به. 

وأخرجه أحمد (٤/4۳)ء‏ وابن عبد البر (١/۱۸)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)5/١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۱۹/ ۷۹۷) من طريق جعفر بن برقان عن يزيد ب بن الأصم عن معاوية به. 

وأخرجه أحمد (97/5, ۹۳ 2)45 والدارمي ))74/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١47-01557/4(‏ : 


مقدمة المؤلف ۱۰۳ 
ے . 5 17 ا 51 5 ` 5 و 1 0 5 0 
وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يكِ: «قَقِيهٌ وَاحِدٌُ أَشَدُ عَلى الشَّيْطانِ مِنْ ألف 
عابد000 , 1 


وقال سُمْيَانُ ا رحمة الله عليه : «لَيْسَ عَمَلا يُعْمَلُ من الفَرَاؤض فصل من طُلَبٍ 


اليل“ : ّ 


وقال السَافِييئ““ رضي الله عنه: «طَلَّبُ العِلّم أَفْضَلّ من صلاة اللَافلَة»“ وهو كما 


= والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۲/ ١۲۸)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه (١/1)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» (450/15)ء وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؟ )۱۸/١(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن 
جبلة بن عطية عن عبدالله بن محيريز عن معاوية به. 

وأخرجه أحمد (97/4: 97 ۹۸ 244 والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۷۹/۲)ء والطبرانى فى 
«الكبير» /٠۹(‏ ١٠۸)ء‏ والقضاعي في «سند الشهاب؛ (404) من طريق معبد الجهني عن معاوية. ٠‏ 
وعلقه ابن عبد البر في «الجامع» (19/1). 

)١(‏ أخرجه البخاري..في «التاريخ الكبير» .)۳٠۸/۳(‏ والترمذي )٤۸/٥(‏ كتاب العلم: باب ما جاء في فضل 
الفقه على العبادة حديث (2)71841 وابن ماجه )8١/١(‏ المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم حديث (۲۲۲)ء والطبراني في «الكبير؛ )۷۸/١١(‏ رقم (45- ١١)ء‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» »)514/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (١/١۲)ء‏ وابن حبان في «المجروحين» 
)۸/1(« وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٠۳١/١(‏ كلهم من طريق روح بن جناح عن مجاهد عن 
ابن عباس به . 

وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ية والمتهم برفعه روح بن جناح قال أبو 
حاتم بن حبان: روح يروي عن الثقات ما إذا سمعه من ليس بمتبحر في صناعة الحديث شهد له بالوضع 
ومنه هذا الحديث. 

وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من كلام ابن عباس إنما رفعه روح إما قصداً أو غلطاً. 

والحديث ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» .)1/١(‏ 

وقال الساجي هذا حديث منكر كما في «تهذيب التهذيب» (۳/ ۲۹۳). 

() سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبدالله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن 
الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أ بن طابخة على الصحيح» وقيل: من ثور هَمْدَان 
الثوري أبو عبدالله الكوفي» أحد الأئمة الأعلام» كان من الفضلاءء وكان لا يسمع شيئاً إلا حفظه» كان 
متقناً ضابطاً زاهداً ورعاً. ولد سنة سبع وسبعين» وتوفي بالبصرة سنة ٠١١‏ ه. 

ينظر الخلاصة "945/١‏ (5088). ابن سعد 1651/56 .۲٦۰‏ والحلية 01/5 ٤۹۳‏ و ۳/۷_ 
1١‏ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في ٠‏ «جامع بيان العلم (١/١۲)ء‏ وذكره البغوي في «شرح السنة» (۱/ ٠٠٠‏ _ 
بتحقيقنا) بدون سند. 

- محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن‎ )٤( 


ل 


مقدمة المؤلف 
قال؛ لأن تَفْعَ صلاته لا تَتَعَدَى عنه» وفع علمه يتعدّى إلى كَاقَّةِ الناس» ولأن طَلَبَ. العلم 
فَريضة» ولأن القِيَام بأحكام الشرع لا يمكن إلا بمعرفة علمهاء وإن النَافِلّة لا تُعَادل 
الف نة 

ثم هو يَنْقَسِمُ إلى : فَوْض عَيْنِ» وَقَرْض كمَايو". 

ففرض العَيْنِ هو أنه يَحِبُ على کل مُكَل مَعْرِقَةَ علم ما هو مَأْمُورٌ به من العباداتِ من 


= عبد المطلب.بن عبد مناف جد النبي ي وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي لقي النبي #5 
في صغره وأسلم. أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية بني هاشم وكانت ولادة الشافعي بقرية من 
الشام يقال لها غزة قاله ابن خلكان وابن عبد البر وقال صاحب التنقيب (بمنى) من مكة وقال ابن بكار 
«بعسقلان» وقال الزوزني «باليمن» والأول أشهر وكان ذلك في سنة خمسين ومائة وهي السنة:التي مات 
فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين 
ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة فأذن له في الإفتاء وهو ابن خمسة عشر سنة فرحل إلى 
: الإمام مالك بن أنس بالمدينة فلازمه حتى توفي مالك رحمه الله ثم قدم بغداد سنة خمسة وتسعين ومائة 
وأقام بها سنتين فاجتمع عليه.علماؤها وأخذوا عنه العلم ثم خرج إلى مكة حاجاً ثم عاذ إلى بغداد سنة 
ثمان وتسعين ومائة فأقام بها شهرين أو أقل فلما قتل الإمام موسى الكاظم خرج إلى مصر فلم يزل بها 
ناشراً للعلم وصنف بها الكتب الجديدة وانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع 
ومائتين ودفن بالقرافة بعد العصر في يومه. 

ينظر ابن هداية الله ص ١١ء‏ سير وأعلام النبلاء »)١/٠١(‏ التاريخ الكبير ٠57/١‏ طبقات الحفاظ 
ص 2168 تذكرة الحفاظ ."51/1١١‏ 

؛)٩۷ وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص‎ »)١١9/9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٥( 
والبيهقي في «مناقب الشافعي» (178/17)» وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»:(1/ 16) من طرق عن‎ 
الربيع بن سليمان عن الشافعي به.‎ 

وذكره البغوي في «شرح السنة» (۲۲۹/۱- بتحقيقنا) معلقاً دون سند. 

)١(‏ ففرض العين: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين» أو من واحد بذاته 

كالنبي يل فيما فرض عليه دون أمته . 

وعلى هذا ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين كالصلاة والصوم. وقد يتناول واحداً معيناً» 
كالضحى» والأضحى» والمشاورة وغيرها من خصائص النبي يي . 

ينظر العضد 2774/١‏ المستصفى ٠٤/۲‏ حاشية البناني /١‏ 2147 شرح الكوكب المنير ›۴۷١/١‏ 
تيسير التحرير ٠۲٠٤/۲‏ فواتح الرحموت »55/١‏ الإبهاج ٠١‏ الإحكام للامدي ۰۹٤/١‏ التمهيد 
للأسنوي ص »)۷٤(‏ نهاية السول ١/5/اء‏ البحر المحيط 517/١‏ . 0 

(۲) وفرض الكفاية: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ومعناه أن فرض 
الكفاية هو الفعل المطلوب حصوله في الجملة أي من غير نظر بالإصالة إلى الفاعل وإنما المنظور إليه 
أولاً وبالذات إنما هو الفعل. أما الفاعل فلا ينظر إليه إلا تبعاً للفعل ضرورة توقف حصوله على فاعل . 
. ولذا كان فعل البعض كافياً في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدته» ومن هنا سمي فرض كفاية . 


مقدمة المؤلف 10 
عِلْمٍ الطْهَارَةِ» والصّلاة» والصوم» وعلم الزَّكَاةٍ إن كان له مَالّ وعلم الحجٌ إن وَجَبَ عليه؛ 
:. ف أَزْكَانَهًا وَسُتَتَهَاه وما يوجبها وما يُيْطِلْهَاه وهو المراد من قول البي 6: 
«طلبُ العِلْم فَرِيضصَةٌ عَلَى كل مُسْلمه"©. 


= وقولنا: (من غير نظر إلخ) يخرج فرض العين لأنه منظور فيه بالذات. 

»١(‏ هذا الحديث من الأحاديث التى اختلف فيها الأئمة والحفاظ من عصر السلف وإلى وقتنا هذا فنرى ابن 
الجوزي رحمه الله أورد منه أربعة عشر طريقاً في كتابه «العلل المتناهية» وضعفها كلها وأورد أيضاً ظرقاً 
أخرى لهذا الحديث في كتابه الموضوعات ومع موقف ابن.الجوزي من هذا الحديث نرى أئمة آخرين قد 
صححوا هذا الحديث من ناحية السند والمتن وآخرين يضعفون أسانيده لكن يصححون المعنى وسنذكر 
جميع هذه الأقوال بعد تخريج ما تيسر لنا جمعه من طرق هذا الحديث. 

وهذا الحديث قد ورد من رواية عدد.من الصحابة وهم أنس بن مالك.. وابن مسعودء. وابن عباس وأبو 
سعيد الخدري وابن عمر وعلي والحسين بن علي وأبو هريرة وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم أجمعين. 

حديث أنس بن. مالك وله طرق كثيرة جداً عن أنس فأخرجه ابن شاهين في «الأفراد» كما في 
«المقاصد الحسنة» ص )۲۷١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )1۸/١(‏ رقم )٦۳(‏ من 
طريق موسى بن داود عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به. 

وقال ابن الجوزي: موسى بن داود مجهول. 

قلت: واستبعد أن يكون هذا الرجل مجهولا 'فقد قال السخاوي في «المقاصد» ص (5010) بعد أن 
أورد هذا الطريق: رجاله ثقات. 

والصوات مع السخاوي رحمه الله فموسى بن داود الذي حكم. ابن .النجوزي بجهالته هو أبو عبدالله 
الضبي الطوسي وهو من رجال الإمام مسلم. 

وللحديث طريق آخر عن قتادة عن أنس. 

أخرجه أبو يعلى (5/ ۲۸۳) رقم (۲۹۰۳) من طريق أبي حفص الأبار عن رجل من أهل الشام عن 
قتادة عن أنس به. 

قلت: وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن قتادة. 

وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان.العلم؛ (١/4)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )159/١(‏ 
رقم (15)» وابن عدي في «الكامل» »)١١١7/1(‏ وأبو بكر بن أبي داود كما في «المقاصد الحسنة» ص 
۷۲ ) كلهم من طريق جعفر التنيسي عن يحيى بن حسان عن سليمان بن قرم الضبي عن ثابت عن أنس 
به . 

وسليمان بن قرم من رجال الإمام مسلم . 

وقد ضعف هذا الطريق ابن الجوزي فقال: سليمان بن قرم قال يحيى ليس بشيء. 

قلت: والاقتصار على إيراد قول يحيى في سليمان مما أعيب على ابن الجوزي في كتابه 
«الموضوعات؛ و «العلل» فنراه يغمز الراوي ؤيورد أقوال المجرحين ويعدل عن أقوال المعدلين فسليمان 
هذا قد وثقه الإمام أحمد وقال ابن عدي: له أحاديث حسان أفراد. 

ونقل السخاوي عن أبي بكر بن أبي داود قال: سمعت أبي يقول ليس فيه أصح من هذا اه. 
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ومما يبرىء عهدة سليمان بن قرم في هذا الحديث أنه قد تابعه اثنان وهم حسان بن سياه وحماد بن 
سلمة أما متابعة حسان بن سياه. 

فأخرجها ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۷۷۹)» والبيهقي في «شعب الإيمان؟ (1/ 195) رقم (1576)» 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/4)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية»؛ )1۹/١(‏ رقم (15) 
كلهم من طريق حسان بن سياه عن ثابت عن أنس به. 

وزاد ابن عبد البر: وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. 

قلت وهذا إسناد ضعيف . 

قال ابن عدي: وحسان بن سياه له أحاديث غير ما ذكرته عامتها لا يتابعه غيره عليها والضعف يتبين 
على روايته وحديثه . 

أما متابعة حماد بن سلمة فذكرها الذهبي في «الميزان» (۱/ )۲٤۸ - ۲٤۷‏ ضمن ترجمة إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الشعراني وهو من شيوخ الحاكم النيسابوري» قال الحاكم: ارتبت في لقيه بعض 
الشيوخ وقال: حدثنا إسماعيل حدثنا جدي ثنا عبيد الله العيشي ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 

ثم قال: غريب فرد. اه 

قلت: الحديث من رواية قتادة وثابت عن أنس جودها الزركشي في كتابه «التذكرة؛ ص (50 - 17) 
فقال: روي من حديث علي وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعيد وفي كل طرقه 
مقال وأجودها طريق قتادة وثابت عن أنس. . . . اه. 

وللحديث طرق كثيرة جداً عن أنس فرواه محمد بن سيرين عنه أخرجه ابن ماجه )۸١/١(‏ المقدمة 
باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث (5؟5) وأبو يعلى (7/5؟١)‏ رقم (۲۸۳۷)ء 
والطبراني في «الأوسط» (۳۳/۱) رقم (9)» وابن عدي في «الكامل» (۲/ »)۷۹١‏ والسهمي في ”تاريخ 
جرجان» ص »)۳۱١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهيةة (59-574/1) رقم (15) كلهم من طريق 
حفص بن سليمان ثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك به. 

وزاد ابن ماجه: وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. 

قال الطبراني: لم يروه عن محمد إلا كثير ولا عن كثير إلا حفص بن سليمان. 

وقال ابن عدي : وهذا عن كثير بن شنظير بهذا الإسناد لا أعلم روى عنه غير حفص بن سليمان هذا. 

قلت: وهذا الإسناد ضعيف جداً لأن حفص بن سليمان هو المقرىء المشهور أحد القراء السبعة الثقة 
المتقن في القرآن. والقراءات متروك في الحديث. 

قال البخاري ومسلم وأحمد وابن المديني والنسائي وابن أبي حاتم: متروك. 

وقال: أبو زرعة: ضعيف الحديث» وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. 

وقال ابن خراش : كذاب متروك يضع الحديث . 

ينظر «تهذيب الكمال» (۷/ ١٠)ء‏ و «تهذيب التهذيب» (؟/١٠5).‏ 

والحديث ضعفه الحافظ البوصيري فقال في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 95): هذا إسناد ضعيف لضعف 
حفص بن سليمان البزاز. وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي بعلة أخرى فقال: كثير بن شنظير قال 


= قلت: كثير بن شنظير قد وثق. 

فقال ابن عدي: ولكثير بن شنظير غيرت ما ذكرت وليس بالكثير وليس في حديثه شيء من المنكر 
وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة . 

وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص 408): كثير بن شنظير أبو قرة البصري قال النسائي : 
ليس بالقوي ووثقه ابن سعد وقال الساجي: صدوق فيه بعض الضعف وقال أبو زرعة: لين. 

وقد لخص الحافظ هذه الأقوال وحكم عليه في «التقريب» (۲/ )٠١١‏ بأنه: صدوق يخطىء. 

ورواه إبراهيم النخعي عن أنس. 

أخرجه البيهتي في «شعب الإيمان» (504/7) رقم (1533) وتمام الرازي في «فوائده» كما في 
«المقاصد الحسنة» (ص ١‏ والخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه من الرسم» (١/٤٤۳)ء‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» )٠١ /١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية»  51//١(‏ 1۸) رقم (11) 
كلهم من طريق رواد بن الجراح عن عبد القدوس عن حماد عن إبراهيم قال: لم أسمع من أنس إلا حديثاً 
عنه قال: قال رسول الله َل . . . وذكر الحديث. 

وهذا إسناد ضعيف جداً. 

عبد القدوس هو ابن حبيب الدمشقي . 

قال برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث»؛ ص :)77٠١-17529(‏ لم يذكر الذهبي في ترجمته أنه 
وضع وقد ذكره الشيخ محيي الدين النووي في شرحه لمسلم في المقدمة مع غيره ثم قال: فهؤلاء 
الجماعة المذكورون كلهم متروكون متهمون لا يتشاغل في حديثهم لشدة ضعفهم وشهرتهم بوضع 
الحديث. . . . اه ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان أنه كان يضع الحديث اه. 

وللحديث طريق آخر عن إبراهيم عن أنس. 

أخر جه البزار في «مسنده» كما في «الميزان» )77/١(‏ من طريق أبي عاصم عن إبراهيم بن سلام عن 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن ثابت عن أنس به. 

وقال البزار: لا نعرف عنه راوياً سوى أبي عاصم . 

وقال الذهبي في ترجمة إبراهيم بن سلام: ضعفه الأزدي وهو مقل. 

ورواه سلام الطويل عن أنس. 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 776): وقال ابن القطان صاحب ابن ماجه في «كتاب 
العلل» عقب إيراده له من جهة سلام الطويل عن أنس: أنه غريب حسن الإسناد اه. 

ورواه عاضم الأحول عن أنس. 

أخر جه الطبراني في «الصغير؛ )١1/١(‏ وفي «الأوسط» )١/(‏ رقم (۲۰۲۹) حدثنا أحمد بن 
بشر بن أحمد البيروتي ثنا محمد بن المصفى ثنا العباس بن إسماعيل ثنا الحكم بن عطية عن عاصم 
الأحول عن أنس به. ١‏ 

وقال الطبراني في «الصغير»: لم يروه عن عاصم إلا الحكم بن عطية ولا عن الحكم إلا العباس بن 
إسماعيل البصري تفرد به ابن المصفى . 


وقال في «الأوسط»: لم يروه إلا محمد بن مصفى اه. 
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= وشيخ الطبراني لم أجد من ترجمه ومع أن هذا الطريق على شرط الهيثمي في «مجمع الزوائد» إلا أنه 

لم يورده. 

- ورواه زياد بن ميمون عن أنس. 

أخرجه أبو يعلى (457/17) رقم (5075)» والطبراني في «الأوسط» (۲۲۹/۳) رقم »)۲٤۸۳(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (۳/ ٠١47‏ - ٤٤٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 20777 وفي «أخبار أصبهان» 
(1//اه)ء والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ ١67‏ -/ا6١)»‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» -159/١(‏ 
۰) رقم )٦۱(‏ من طرق عن زياد بن ميمون عن أنس به. 

وقال ابن الجوزي: زياد بن ميمون قال يزيد بن هارون: كان كذاباً» وقال يحيى: لا يساوي قليلاً ولا 
كثيراً. 

وقد نقل ' الذهبي رحمه الله في «الميزان» (۲/ 95): عن بشر بن عمر الزهراني: قال: سألت زياد بن 
ميمون أبا عمار عن حديث لأنس فقال: احسبوني كنت يهودياً أو نصرانياً قد رجعت عما كنت أحدث به 
عن أنس لم أسمع من أنس شيئاً. . 

- ورواه موسى بن جابان عن أنس. 

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداده (۷/٦۳۸)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ 07١ /١(‏ رقم 
(19) من طريق ميسرة بن عبد ربه عن موسى بن جابان عن أنس به. 

وميسرة بن عبد ربه هو الوضاع المشهور الذي وضع حديث فضائل القرآن سورة سورة. 

وقال ابن الجوزي في «العلل» :)۷١ /١(‏ عمران بن عبدالله ضعفوه. 

- ورواه الزهري عن أنس. 

أخرجه ابن عبد البر 2٠١ /١(‏ من طريق يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني قال: أخبرنا 
يوسف بن محمد الفريابي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس به وفي أوله: اطلبوا العلم 
ولو بالصين. 

ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني . 

قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (05/5): كذاب. وقد وجدت له حكاية يشبه أن يكون من 
وضعه ثم أسند من طريقه قال: ثنا إبراهيم بن عقبة حدثني المسيب بن عبد الكريم حدثتني أمة العزيز 
امرأة أيوب بن صالح صاحب مالك قال: غسلنا امرأة بالمدينة فضربت امرأة يدها على عجيزتها فقالت: 
ما علمتك إلا زانية أو مأبونة فالتزقت يدها بعجيزتها فأخبروا مالكاً فقال هذه المرأة تطلب حدها فاجتمع 
الناس فأمر مالك أن تضرب الحد فضربت تسعة وسبعين سوطاً ولم تنزع اليد فلما ضربت تمام الثمانين 
انتزعت اليد وصلى على المرأة ودفنت اه. 

وللحديث إسناد آخر عن الزهري . 

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ( اي ام لحري و مع 
عن مالك عن الزهري يه. 

قال الخطيب: هذا الحديث. باطل من حديث مالك ومن حديث مصعب عنه ومن حديث البغوي عن 
مصعب وهو موضوع بهذا الإسناد والحمل فيه على ابن بطة والحديث جزماً ليس من حديث مصعب ولا = 
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35 حديث مالك بدليل ما أخرجه ابن عبد البر (1/ )١7‏ عن محمد بن معاوية الحضرمي قال: سئل مالك بن 
أنس وأنا أسمع عن الحديث الذي يذكر فيه «طلب العلم فريضة على كل مسلم» فقال ما أحسن .طلب 
العلم فأما فريضة فلا. 

فلو أن مالكاً عنده هذا الحديث لرد به. 

- ورواه الأعمش عن أنس. 

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (414/11) من طريق الكديمي ثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش 
عن أنس به والكديمي هو محمد بن يونس الكديمي الوضاع المشهور. والأعمش لم يسمع من أنس. 

قال ابن المديني: الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام فأما 
طرق الأعمش عن أنس فإنما يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس. 

- ورواه أبو عاتكة عن أنس. 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١478/14(‏ والبيهقي في «المدخل» رقم (514)» والعقيلي في 
«الضعفاء» م والخطيب في «تاريخ بغداد» (2)*54/9 وفي «الرحلة في طلب الحديث» رقم 
(۰۱ ۰۲ ۳)» والدولابي في «الكنى» (۲/ ۲۳)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» »)۱٠٦/۲(‏ وابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم» »)۱١/١(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» »)۲٠١/١(‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (5/ )١04‏ رقم )١1171(‏ كلهم من طريق الحسن بن عطية قال: ثنا أبو عاتكة طريف بن سليمان 
عن أنس مرفوعاً: اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. ا 

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ييا فأما الحسن بن عطية فضعفه أبو حاتم 
الرازي وأما أبو عاتكة فقال البخاري منكر الحديث» وقال ابن حبان وهذا الحديث باطل لا أصل له. 

- ورواه مسلم الأعور عن أنس. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟841/5) ومن طريقه. ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )۷١/١(‏ 
رقم (۷۲)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )۹/١(‏ كلهم من طريق أبي سهل حسام بن مصك عن 
مسلم الملاني الأعور عن أنس به. وهذا الإسناد مسلسل بالعلل وقد جمعها ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» فقال: مسلم الملاني منكر الحديث جداً. وقال يحيى: لا شيء وفيه حسام بن مصك. قال 
يحيى : ليس حديثه بشيء وفيه ابن عياش وفيه عبد الوهاب بن الضحاك . 

قال أبو حاتم الرازي: كان يكذب. 

- ورواه إسحاق بن عبدالله عن أنس. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» ۹ )۱۱٤١‏ ومن طريقه. ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
1/0( رقم (0>» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )٠١/١(‏ كلهم من طريق سليمان بن سلمة 
الخبائري حدثنا بقية بن الوليد ثنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبدالله عن أنس به. 

قال ابن الجوزي: الخبائري قال الرازي: متروك الحديث اه. 

وقال ابن عبد البر: وهذا الحديث لم يروه عن بقية عن الأوزاعي إلا الخبائري وهو سليمان بن 
سلمة بن عبد الجبار الخبائري الحمصي ابن أخي عبدالله بن عبد الجبار الخبائري وليس سليمان هذا 
عندهم بالقوي وأكثر الرواة عن بقية يروون هذا الحديث عن بقية عن حفص بن سليمان عن كثير بن - 
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شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس ويروونه عن بفية أيضاً عن أبي عبد السلام الوحاظي عن إسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ولا يعرف من حديث الأوزاعي إلا من رواية سليمان بن سلمة 
الخبائري عن بقية بن الوليد على أن سليمان الخبائري قد جمع هذه الأسانيد كلها في هذا الحديث عن 
بقية أه. 

- ورواه الزبير بن الخريت عن أنس. 

أخرجه الصيداوي في «معجمه» (ص 59") رقم .)٤٠١(‏ وابن عبد البر في «جامع العلم» )١١/١(‏ 
كلاهما من طريق الزبير بن الخريت عن أنس به. 

- ورواه أبو حنيفة النعمان عن أنس. 

E e 0‏ 6 ا وابن بارت الما لا 
ا . فذكره. 

50 لم يروه عن بشر غير أحمد بن أبي الصلت وليس بمحفوظ عن أبي يوسف ولا يثبت 
لأبي حنيفة سماع من أنس بن مالك ثم ذكر بسنده عن الدارقطني : ب 
يسح اا ي لا ولا رؤيته لم يلحق أبو حنيفة أحداً من الصحابة اه. 

وقال أيضاً: لا يصح لأبي حنيفة سماع من أنس بن مالك وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد وضعه 
أحمد بن أبي الصلت اه. 

- ورواه المثنى بن دينار عن انس 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» e‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 1۷) رقم (50)» 
والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )۱۷١(‏ كلهم من طريق حجاج بن نصير ثنا المثنى بن دينار عن أنس 
به. 

قال العقيلي : المثنى بن دينار عن أنس في حديثه نظر والرواية في هذا الباب فيها لين . 

- ورواه إبراهيم بن يزيد التيمي عن أنس. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ »)١575‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (58/1) رقم (75) 
لامعا و دوي اك بار عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن يزيد عن 

قال ابن عدي: ولعبدالله بن خراش عن العوام من الحديث غير ما ذكرت ولا أعلم أنه يروي عن غير 
العوام أحاديث وعامه ما يرويه غير محفوظ . 

وقال ابن الجوزي: عبدالله بن خراش قال أبو زرعة ليس بشيء. 

- ورواه عبد الوهاب بن بخت عن أنس. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )5١١-06/1١(‏ وعنه ابن الجوزي -37١/١(‏ ۷۱) رقم (۷۰) من 
طريق معان بن رفاعة ثنا عبد الوهاب بن بخت عن أنس. 

قال ابن الجوزي: معان بن رفاعة ضعفه يحيى وقال ابن حبان ب يستحق الترك . 

- ورواه أبو الصباح المؤذن عن أنس. 


د كا بادك جع ا الا فقا بو لفن وار تقرس ا جف بق باد بق تود فارع لاد يعي E E E I E e‏ جو ل هك E N‏ واد "كه ره E‏ لا م و حو “جا ا ا 


35 أخرجه بحشل في «تاريخ واسط؛ (ص 56). 

- وروته آم كثير بنت مرفد عن أنس. 

أخرجه أيضاً بحشل في «تاريخ واسط؛ (ص .07١‏ 

حديث ابن مسعود. 

أخرجه أبو يعلى في المعجم شیوخه» (ص ۳۳۸) رقم (۳۲۰). والطبراني في «الکبیر» (١١/510؟)‏ 
رقم »)۱۰٤۳۹(‏ والخطيب في «تلخيص المتشابه» (۱/ ۲۸۸)» وابن عدي في «الكامل» 2)١8٠١ /٥(‏ 
وابن ن الجوزي في «العلل المتناهية» )11/١(‏ رقم (0۷) كلهم من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرشي 
عن حماد بن أبي سليمان عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به. 

وقال ابن عدي: ولعثمان غير ما ذكرت من الحديث وعامة أحاديثه مناكير إما إسناداً أو متنه منكر. 

وقال ابن الجوزي: عثمان بن عبد الرحمن لا يحتج بء وهزيل غير معروف وما يرويه غيره. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط 
وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي عن حماد بن أبي سليمان وعثمان هذا قال البخاري: مجهول ولا 
يقبل من حديث حماد إلا ما رواه عنه القدماء شعبة وسفيان الثوري والدستوائي ومن عدا هؤلاء رووا عنه 


بعد الاختلاط . اه 
وأورده الحافظ في «المطالب العالية» (5/ )٠١١‏ رقم (7070) وعزاه لأبي يعلى. 


أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/ :»)5٠١‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» 
(1۳/1(« وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )57/١(‏ رقم (08) كلهم من طريق عبدالله بن 
عبد العزيز بن أبي رواد عن عائذ بن أيوب رجل من آهل طوس ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن 
ابن عباس به قال العقيلي: لا يصح إسناده والرواية في هذا النحو فيها لين وعبدالله بن عبد العزيز أخطأ 
في الإسناد والمتن وقلب اسم أيوب. 

وقال ابن الجوزي: عائذ بن أيوب مجهول وعبدالله بن عبد العزيز قال ابن الجنيد لا يساوي فلساً. 

وقد رد الحافظ في «اللسان» (7777/5) عن إعلال الحديث بعائذ بن أيوب فساق كلا العقيلي المتقدم 
آنفاً وقال فظهر أن لا ذنب لعائذ بن أيوب بل لا وجود له وأيوب بن عائذ من رجال التهذيب. 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )١77/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عبدالله بن 
عبد العزيز بن أبى رواد ضعيف جداً. 

أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» (۲/ 704 )٠٠١‏ رقم »)١7717(‏ والطبراني في «الأوسط» كما 
في «مجمع الزوائد» (۱۲۳/۱)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (477/4) كلهم من طريق يحيى بن هاشم 
السمسار ثنا مسعر بن كدام عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به. 

قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه يحيى بن هاشم السمسار كذاب. 

قلت : تابعه إسماعيل بن عمرو البجلي . 

أخرجه القضاعى في «مسند الشهاب» رقم )١174(‏ وعنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» -۷١/١(‏ 
رقم )۷٤(‏ من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد. 


= وقال ابن الجوزي: في إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي قد ضعفه الرازي والدارقطني وابن عدي 

وفيه عطية العوفي وكلهم ضعفه قال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب اه. 

حديث ابن عمر. 

أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كما في «اللسان» (١/۱۳۲)ء‏ وابن عدي (۱۸۳/۱)ء وابن 
عبان ف انرو 04/13 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 55) رقم )٥٤(‏ كلهم من 
طريق مهنا بن يحيى الرملي عن أحمد بن إبراهيم بن موسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. 

وهذا موضوع على مالك . 

قال ابن عدي: هذا الحديث منكر عن مالك بهذا الإسناد ولا يرويه إلا أحمد بن إبراهيم بن موسى» 
وهو غير معروف. 

وقال ابن حبان: هذا حديث لا أصل له من حديث ابن عمر ولا من حديث نافع ولا من حديث مالك 
إنما هو من حديث أنس بن مالك وليس بصحيح . 

ونقل ابن الجوزي كلام ابن حبان وأقره. 

وللحديث طريق آخر 

أخرجه العقيلي )٥۸/۲(‏ وابن ن الجوزي في «العلل المتناهية» )17/١(‏ رقم (07) من طريق محمد بن 
أحمد الأنطاكي . ثنا روح بن عبد الواحد ثنا موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن 
عمر. 

وقال العقيلي: EY‏ رتش نو العو SE‏ 
فقط. طريق آخر. 

أخرجه الصيداوي في «معجمه» (ص ۱۷۷) رقم .)٠۲١(‏ وابن عدي في «الكامل» (71717/7)» وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )٠١/١(‏ رقم )٥۳(‏ من طريق يحبى بن خالد الوحاظي ثنا محمد بن 
عبد الملك عن نافع عن ابن عمر. وقال ابن الجوزي: محمد بن عبد الملك قال أحمد: قد رأيته وكان 
يضع الحديث ويكذب» وقال ابن حبان: لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل التعجب. | 

طريق آخر. 

أخر جه ابن عدي (۷/ 75918)» وابن الجوزي في «العلل» )17/١(‏ رقم (07) من طريق محمد بن أبي 
حميد عن نافع عن ابن عمر. قال ابن الجوزي: وفيه محمد بن أبي حميد: قال يحيى: ليس بشيء. 
وقال ابن حبان لا يحتج به. 

حديث علي بن أبي طالب. 

آخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ ۱۸۸۳)ء وعنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٠١ /١(‏ رقم 
(01) من طريق محمد بن الحسين بن حفص ثنا عباد بن يعقوب ثنا عيسى بن عبدالله أخبرني أبي عن أبيه 
عن جده عن علي مرفوعاً بلفظ : طلب الفقه فريضة على كل مسلم. 

قال ابن عدي : : ولعيسى بن عبدالله هذا غيرت ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه 

وقال ابن الجوزي: عباد بن يعقوب قال ابن حبان: يروى امناكير عن المشاهير فاستحق تى الترك 
وعيسى بن عبدالله ضعيف . 

طريق آخر . 


بقلددة المولي حميي ‏ ي ي 77ت7بيسر ا ا 

وفرض الكِمَايَة : وهو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجْتِهَادِه ومَحَلَّ المَتْوَىء والقَضَاءء 
ويخرج من عِدَادٍ المُمَلَدِين» فعلى كاَّة الناس القِيَامٌ بتعلّمهء غَيْرَ أنه إذا قام من كل ناحية 
وَاحِدٌ أو اثنان» أو عَدَدٌ تقع بهم الكِماية بتعلّمه سَقَطَ القَرْضُ عن الباقين؛ لأَنّا لو فرضنا على 
الكَافَةِ الاشْتِغَالَ به كفرض العَيْنِ أكى ذلك إلى انْقطاع مَعَاشِهِمء فإذا قعد الكل عن تعلمه 


= أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»  407/١(‏ 508)» وعنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
)14/١(‏ رقم (00) من طريق سليمان بن عبد العزيز حدثني أبي عن محمد بن عبدالله بن الحسين عن 
علي بن الحسين عن أبيه عن علي به. 

قال ابن الجوزي: السمرقندي يحدث بالمناكير ومحمد بن أيوب وجعفر بن محمد هما في غاية 
الضعف . 

طريق آخر. 

أخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» )٠١7/١(‏ من طريق محمد بن عبيدة النافقاني ثنا الصباح بن 
موسى عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول عن سعيد بن المسيب عن علي به. 

ومحمد بن عبيدة النافقاني: قال ابن ماكولا: صاحب مناكير الأنساب .)٤٤١ /٥(‏ 

ومكحول مدلس وقد عنعنه. 

- حديث الحسين بن علي . 

أخرجه الطبراني في «الصغير؛ /١(‏ 47) وفي «الأوسط» )١/۳(‏ رقم (٠١٠٠)ء‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (5/ ١٤٠۲)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٠١ 54 /١(‏ رقم (01) من طريق الخوارزمي 
ثنا سليمان بن عبد العزيز حدثني أبي ثنا محمد بن عبدالله بن حسين عن علي بن الحسين بن علي عن أبيه 
به . 

قال الطبراني: لا يروى عن الحسين بن علي إلا من هذا الوجه اه. 

والخوارزمي: هو أحمد بن يحيى بن أبي العباس. 

ضعفه الدارقطني ينظر «الضعفاء» .)۷١(‏ 

- حديث أبي هريرة. 1 

أخرجه أبو حنيفة في «مسنده» رقم )73١(‏ عن ناصح بن عبدالله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة به. 

وناصح بن عبد الله . 

قال الحافظ في «التقريب» (۲/ :)۲۹٤‏ ضعيف . 

- حديث جابر. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)75١748 -7١717/5(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية»؛ )517//1١(‏ 
رقم (54) من طريق عباس بن الوليد الخلال ثنا يحيى بن صالح ثنا محمد بن عبد الملك عن محمد بن 
المنكدر عن جابر. 

ومحمد بن عبد الملك تقدم الكلام عليه. 

وقال ابن الجوزي: عباس بن الوليد مطعون فيه. 

التهذيب / ج ١‏ / مم 


۱1٤‏ مقدمة المؤلف 
عصوا جميعاً؛ بما فيه من تَعْطِيل أحكام الشّرع كَعْسْلٍ المَينوء والصلاة عليه ودفنه» ورد 
السلام فر على الكَاَةإذا قم به البَْضيُ سقط عن الباقين الَْضنُ قال الله الى : «قلولاً 
مر مِنْ كَل رة مُنْهُمْ طَائْفة َيكمَقَهُوا فِي الدّين. . . الآية»(' [التوبة: .]١77‏ 

ولا يبلغ الرجل رثبة الاجتهَادٍ حى يَعْرفَ حَمْسَة أنواع من العلم: يدع كنات لل 
عر وَج وسْنَّة" رسول الله كل وأَقَاويلَ الَلَفِء وَلِسَانَ العرب» ووٌجُوة القيّاس”““. 


)١(‏ ثبت في هامش ظ: 
بسم الله الرحمن الرحيم. الحَمْدُ لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 
عد ای وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أؤْقَفتَ وحبس وأيّد هذا الكتَاب الفقيد حسين الكوراني الجزء الأول من «التهذيب» ابْتِعَاءً لوجه الله 
- تعالى - على رقي الأعجام في «جامع الأزهر» مدينة #مصر» على طَلَبَالعلم المجاورين الاق بشرط 
أل يْنَاعَ ولا يُومَبَ ولا [ 200 ] ولا يخرج من الرّوّاقء كفر الله من يبيعه أو يَرْهَنْهُ أو يخرجه من 
الرواق» فمن [. . . . ] بعدما سمعه قائماً انمه على الدين بيد كونه. . . . صحيحاً شرعيًا . 

(۲) وهو في اللغة اسم للمكتوب إلا أنه غلب في عرف الشرع على كتاب الله المكتوب في المصاحف 
والقرآن مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله تعالى: إن عَلَينا جَمعه وفرآتة . فِإذًا قَرأنَاهُ فاتبع قرآتة» ثم نقل 
من هذا المعنى المصدري وجعل اسماً للكلام المعجز المنزل على النبي يه من باب إطلاق المصدر على 
مفعوله . 
واصطلاحا : 

يطلق القرآن عند علماء الأصول والفقهاء والعربية على اللفظ المنزل على محمد ية المتعبد بتلاوته 
المتحدي بأقصر سورة منه المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس الذي صح سنده وثبت تواتره 
ووافق العربية. وذهب المحققون من أهل العلم إلى أن القرآن علم شخص مدلوله كما ذكرنا وعلميته 
باعتبار وضعه للفظ المخصوص الذي يختلف باختلاف المتلفظين وعلى هذا فما ذكره أهل العلم من 
تعريف القرآن ليس تعريفاً حقيقياً لأن التعريف الحقيقي لا يكون إلا للأمور الكلية وإنما أرادوا بتعريفه 
ت خا ذاه كما الا لمن اه کار الج والاحاديف القدسية» وقد أجمع المسلمون قاطبة 
على أنه المقروء في جميع الأقطار المسموع بآذاننا المحفوظ في صدور الحافظين له وأنه كلام الله تعالى 
وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
ينظر لسان العرب 7"057/0» ترتيب القاموس ٥۷۸/۳‏ ابن مالك على المنار (/ا)» مناهل العرفان 
في علوم القرآن 0/0 . 
(*) في اللغة السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة. أنشد خالد بن زهير فقال: 

فلا تَجَرَّعَنْ عَنْ سيرة أنت سزرتّها فاأولٌ راض سنة من يسيرّها 

وسننتها سناً واستننتها سرتها وسننت لكم سنة فاتبعوها وقال ابن فارس في معجمه السين والنون أصل 
واحد مطّرد وهو جريان الشيء واطراده في سهول. 

والأصل قولهم سننت الماء على وجهي أسنّه سنا إذا أرسلته إرسالاً. قال ابن الأعرابي السَّنّ مصدر 
سن الحديد سناً وسنّ للقوم سنة وسنناً وسن عليه الدرع يسنها سناً إذا صبّها وسن الإبل يسنها سنا إذا 
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= أحسن رعيتها وسنة النبي بيه تحمل هذه المعاني لما فيها من جريان الأحكام الشرعية واطرادها 
اصطلاحاً . ١‏ 
تختلف السنة عند أهل العلم حسب اختلاف الأغراض التي اتجهوا إليها من أبحائهم فمثلاً عند علماء 
الأصول عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية وعند علماء الحديث عنوا بنقل ما نسب إلى النبي بل وعند 
علماء الفقه عنوا بالبحث عن الأحكام الشرعية من فرض ومندوب وحرام ومكروه فالسنة عند علماء 


الأصول. 
ُطلق على ما أثر عن النبي ي من قول أو فعل أو تقرير. 
والسنة عند الفقهاء : 


تطلق السنة عند أكثر علماء الشافعية وجمهور الأصوليين بالنسبة إلى معناها الفقهي ترادف المندوب 
والمستحب والتطوع والنافلة والمرغب فيه. 

قالوا هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً غير جازم أو ما يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على 
تركها. 

وعند علماء الحديث: 

تطلق على أقوال النبي ب وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخحُلقية وسيره ومغازيه وأخباره قبل 
الجلةت فا بهذا :اليج راف الخدت الشريت: 

ينظر الصحاح ۰۱۳۹/۰ م لسان العرب 7/ 2.5١55‏ ترتيب القاموس ٠٦٥٦/١‏ المصباح المنير 
0797-071١‏ معجم مقياس اللغة ٠٠/۷‏ . 

الإحكام في أصول الأحكام للامدي .150/١‏ التمهيد للأسنوي ص 477» نهاية السول للأسنوي 
۳ زوائد الأصول للأسنوي ص 7١4‏ منهاج العقول للبدخشي ۲٦۹/۲‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص ١‏ المستصفى للغزالي ١١79/١‏ حاشية البناني ۲/ 245 الإبهاج لابن السبكي 2777/١‏ 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي ۳/ ۹۸٦1ء‏ حاشية العطار على - جمع الجوامع 11۸/۲ إحكام الفصول 
في أحكام الأصول للباجي ص ۲۸۷ الإحكام في أصول لا لابن حزم 4۳/١‏ التحرير لابن 
الهمام ص 2757 تيسير التحرير لأمير بادشاه ۱۹/۳ كشف الأسرار للنسفي ٠۳/۲‏ حاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى ۲/ ٠۲۲‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
۲“ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 2١175‏ شرح المنار لابن ملك ص /الاء الوجيز 
للكراماستي ص ٠*١‏ الموافقات للشاطبي ٠۳/٤‏ ميزان الأصول للسمرقندي 2١75/١‏ نشر البنود 
للشنقيطي ٠/۲‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص ۳۳ء تقريب الوصول لابن جزيّ »1١7‏ الكوكب المنير 
للفتوحي ص 1۰ ا وای لان ا الحاج ۲۲۳/۲ . 

(4) في «القاموس المحيط» للفيروزابادي: فَاسَهُ بغيره وعليّه يَقِيسّهُ قَيِساً وقياساًء واقْتَاسَهُ: قدّره على مثالهء 
فانقاس والمقدارٌ مِقْيَاسٌُ. . . وقَايَسْتُه: جارَِتُهُ في القياس» وبين الأمرين: قَدَّرْتُء وهو يقتاس بأبيه؛ 
واويٌٍ يائيٌ . 

وفي مادّة «ق و س» والقوس الذراع؛ لأنه يُقَاُ به المذْرُوع وقاس يقوس قَوْساً ك (يَقِيسنٌ مَنْسف 
ويقتاس: أي يقيس» وفلان بأبيه : نلك يله ودی يد 


كن مقدمة المؤلف 


و() رمو 


يعرف من کتاب الله عر ر وَجَلَّ نَاسِحَهُ ومنسوخه» وخاضّه0) م وج 


= وفي «لسان العرب» لابن مَنْظُورِ: «قاس الشَّيْء يَقِيسّه قَيْساً وقياساًء واقتاسه. وقَيّسّه: إذا قدّره على 
مثاله) . 
قال الشّاعِرُ: (السريع ع المشطو 1 
فون بالأيدي مق اة رات تفط اة 


والمقياس: المقدار» وقاس الشيّء يقُوسّه قَْساً: لغة في قَاسَّهُ يَقِيسُهء ويقال: لبه وقَدْمهُ أَفُوسُه 
قوسا وقياسا ولا يقال: فة بالآلف + و اقام : ما قيس به» والقَيْسنٌ والقاس: القَدْرٌ. 

ينظر البرهان لإمام الحرمين 2747/7 البحر المحيط للزركشي ٠٠/٠١‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للامدي ١177/7‏ سلاسل الذهب للزركشي ص ٠٤‏ التمهيد للأسنوي ص ٠٤٦۳‏ نهاية السول له 237/5 
زوائد الأصول له ص ۳۷٤‏ منهاج العقول للبدخشي ۳/۳ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
ص ١١7ء‏ التحصيل من المحصول للأرموي ۲ المنخول للغزالي ص 0777 المستصفى له 
8/5 حاشية البناني ۲٠۲/۲‏ الإبهاج لابن السبكي ۳/۳ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 
٠٤‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ۲۳۹/۲ المعتمد لأبي الحسين ۲/ ١۹ء‏ إحكام الفصول في 
أحكام الأصول للباجي ص 508. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۳۹۸/۷» ۸/ ۸۷ء أعلام 
الموقعين لابن القيم ۰٠١٠/١‏ التحرير لابن الهمام ص »4١5‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه / 23777 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١1١7/7”‏ ميزان الأصول للسمرقندي ۷۸۹/۲ كشف الأسرار للنسفي 
47/۲ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۲٤۷/۲‏ شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٠۲/۲‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 27١7‏ شرح 
المنار لابن ملك ص ”7 .٠١‏ الوجيز للكراماستي ص ٠٦٤‏ تقريب الوصول لابن جزي ص ١١175‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني ص ١2١98‏ شرح مختصر المنار للكوراني ص 2٠١”‏ نشر البنود للشنقيطي» شرح 
الكوكب المنير للفتوحي ص 4979 . 

)١(‏ الَّْح يطلق في اللغة كما في والقاموس» والنّسانٍ بمعنى الإزالة. 

يقال: نسخت الشمس الظلّء أي ی أزالته. و «نسخت ب الريح الآثار» أي أزالتهاء وَمنه ناسح القّرون 
والأزمئة؛ والإزالة هي الإِعْدَامُ. 

وقد يُطْلَقُ للح بمعنى قل الشَّيءء وتحويله من حالةٍ إلى أخرى مع بقائه في نفسه. وفي 
الاصطلاح : 

عَرَقَهُ إمام الحرمين الجَوَينُِ بأنه : اللّفْظّ الدّالُ على الْيِفَاءِ شرط دوام الحكم الأول. 

وعرفه حجة الإسلام الغزاليّ ب «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على 
وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه؟ . 

وعرفه ابن الحاجب بأنه: «رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر؛. 

والنّسْخُ في نظر الفقهاء هنا النَصُ الدَّالُ على انتهاء أَمَدِ الحُكم الشّرْعِيٌ مع التأخير عن موزده. 

ينظر: البرهان لإمام الحرمين ١/۱۲۹۳ء‏ البحر المحيط للزركشي 257/5 الإحكام في أصول 
الأحكام للأمدي / 44: سلاسل الذهب للزركشي ص 550» التمهيد للأسنوي ص 475 » نهاية السول 
له ٠٠٤۸/۲‏ زوائد الأصول له ص ۳٠۸‏ منهاج العقول للبدخشي 7754/1» غاية الوصول للشيخ زكريا = 


LL.‏ قفارو قافاو و واه ها و وه ها وها و واوا ود وا وا و واو وه واوا ني 


= الأنصاري ص ۸۷ء التحصيل من المحصول للأرموي ۷/۲ المنخول للغزالى ص ۲۸۸ المستصفى له 
١1‏ حائبية البناني ۷١/۲‏ الإبهاج لابن السبكي ۲۲٠/۲‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 
3/7 ؛: حاشية العطار على جمع الجوامع 2٠١7/7‏ المعتمد لأبي الحسين 0777/١‏ إحكام الفصول 
في أخكام الأصول للباجي ص ۳۸۹ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /٤‏ 1۳٦٤ء‏ أعلام الموقعين 
لابن القيم »59/١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٤۹/۳‏ ميزان الأصول للسمرقندي 235١/9‏ 
0١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ١185/1‏ شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني بر شرح المنار لابن ملك ص 1٩ء‏ الموافقات للشاطبي 
۳ تقريب الوصول لابن جزيّ ص ١٠٠٠ء‏ شرح مختصر المنار للكوراني ص »4١‏ نشر البنود 
للشنقيطي »78٠١/7‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 577 . 
ينظر تهذيب اللغة 1۸١/۷‏ لسان العرب »44٠17/7‏ تاج العروس ۲۸۲/۲ معيار العقول في علم 
الأصول لابن المرتضى ١/07١ء‏ كشف الأسرار "/ .١04‏ حواشي المنار .)۷٠۸(‏ العدة "/4لالاء 
الحدود للباجي ص »)٤۹(‏ اللمع ص »)۳١(‏ الوصول لابن برهان ؟/لاء روضة الناظر (57)» الرسالة 
للشافعي ١58(‏ - 159١)ء‏ المفتي للخبازي »)٠٠١(‏ المسودة »)١940(‏ شرح تنقيح الفصول »)١١(‏ 
تقريب الوصول .)٠١١(‏ المنتهى لابن الحاجب .)١١7(‏ 
(0) عرف الومَامُ أبو الحسين الخَاصّ : بأنه ِخْرَاجُ بعض ما تاو الخطابُ عنه. وذَمَبَ سيف الدين الآمديٌ 
إلى أن المراد بالَفظ المَْضُوعٍ للعموم حَقيقة إنما هو الخُصُوصٌ وذلك على مذهب أزباب الحُموم. 
أما على مَذْمّبٍ أرباب الاش شتِرَاكِ» فهو المراد باللفظ الصّالح للعموم والخصوص. ديرى ار شاي 
4 الخَاصيٌ : هو قَضْرٌ العام على بَعْضٍ مسمياته مُطَلْقاً . وذهبت الحنيفيّة إلى أنه قصر العام على بَعَض 
مُسَمْيّاته ته كلم مستقل مَوْصُول . 
ينظ البح المحيط للزركشي: ٠٠١/۳‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي: 2558/١‏ 
وسلاسل الذهب للزركشي (ص »)۲٠۹‏ والتمهيد للأسنوي ص (758)» ونهاية السول له (؟/ 5/ا7)» 
وزوائد الأصول له (ص 558)»: ومنهاج العقول للبدخشي: ٠٠٤/١‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي: 2777/١‏ والمستصفى للغزالي: ۳۲/۲ وحاشية البناني: ۲/۲ والإبهاج لابن السبكي: 
۲“ والآیات البينات لابن قاسم العبادي: 7/7» وحاشية العطار على جمع الجوامع: ٠٠/۲‏ 
والمعتمد لأبي الحسين: 1۸۹/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص ١١۲)ء‏ والإحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم: ۳۷۹/۳ والتحرير 0 الهمام (ص 425١١‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي: ٤٠٠/١‏ وكشف الأسرار للنسفي: 77/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى: ۱۲۹/۲ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 5 التفتازاني: 2785/١‏ 
وحاشية. نسمات الأسحار لابن عابدين (ص١١)»2‏ والوجيز للكراماستي (ص ١٠)ء‏ والموافقات 
للشاطبي: ۳/ ٠۲٠١‏ وتقريب الوصول لابن جُرّيّ (ص 2077 وإرشاد الفحول للشوكاني (ص »)١5١‏ 
ونشر البنود للشنقيطي: »557/١‏ وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري: 27٠١/7‏ وشرح 
الكوكب المنير للفتوحي (ص ۳۸۷)» وينظر: كشف الأسرار: 2٠/١‏ والحدود للياجى (54)» 
والمغني (91) والمدخل ١ .)۲٤۷(‏ 
(۳) عرفه ُو الحُسَيْن البَصْرِي في «المعتمد» بقوله: «هو الَف المُسْتَعْرِقُ لما يصلح لَهُ. وزاد الإمام الرّازي 
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= عَلَى هذا التعريف في «المحصول»: «. . . . بوضع واحدٍ' وعليه جرى البَتِضَاوِيُ في «منهاجه» . 
وعرّقَهُ إمامٌ الحرمين الجوينيئٌ في «الوَرَفَاتِ» بقوله: «العامٌ: ما عم شيئين قَصَاعِداً» . 
وإلى ذلك أيضاً ذهب الإمامٌ الغرّاليُ؛ حيث عَرَفَهُ َأنَّه: «اللّفْظْ الواحد الدَّالٌ من جهةٍ واحدة على 


ويرى سَيْف الدّين الامديُ أَنَّ ر «اللَمْظ الواحدٌ ادال على ِسْمَينِ فصاعداً مطلقاً معا . 

واختار ابن الحاجب أنَّ العام : «ما دل على مسكّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة». 

ويرى أبو بكر الجصّاصٌ من الحنفيّة أنَّ العام : ماظع جما من الاد أو المَعَانِي). 

وعرفه الإمامٌ فخر الدّين البّزدوي بِأنَّه: «كل لَفْظ ينتظمٌ جمعاً من الأسماء لَفْظاً أو معنى؛. 

وَيرَى الإِمَامُ النسَفِيُ أنه : «ما يتناول أفراداً مُمَفِقَة الحدُود؛ على سبيل الشّمول». 

ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 27١8/١‏ والبحر المحيط للزركشي: ٠/۳‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للامدي: ۲/ ۱۸٥‏ وسلاسل الذهب للزركشي (ص ۲۱۹)ء والتمهيد للأسنوي (ص ۲۹۷)ء 
ونهاية السول له: 7/7١؛‏ وزوائد الأصول له (ص ۸٤۲)ء‏ ومنهاج العقول للبدخشي: ۲/ دلاء وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص 224)» والتحصيل من المحصول للأرموي: ٤١/١‏ والمنخول 
للغزالي (ص ۱۳۸)ء والمستصفى له: ٠۲/۲‏ وحاشية البناني: ۳۹۲/١‏ والإبهاج لابن السبكي: 
۲ والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ٠٠٤٠/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
(ص ۳۲۹)» وحاشية العطار على جمع الجوامع : ٠٠١/١‏ والمعتمد لأبي الحسين: 1۸۹/١‏ وإحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص ۲۳۰)» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ۳۷۹/۳» 
والتحرير لابن الهمام (ص 55)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: »141/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي : 
0١‏ وكشف الأسرار للنسفي: ٠١۹/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المتتهى : 
7 » . وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 0 التفتازاني ٠۳۸/١‏ وحاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين (ص 588) وشرح المنار لابن ملك (ص 55)»: والوجيز للكراماستي (ص )١١‏ 
والموافقات للشاطبي: */ ٠۲٠١‏ وتقريب الوصول لابن جُرّيّ (ص »)۷١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 
(ص »)١١١‏ وشرح مختصر المنار للكوراني (ص 55)» ونشر البنود للشنقيطي: 2777/١‏ وفواتح 
الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري: /١‏ 755» وشرح الكوكب المنير للفتوحي (ص 747 . 

)٤(‏ ينظر البرهان لإمام الحرمين »514/١‏ البحر المحيط للزركشي ٠٠٥/۳‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للامدي ۳ التمهيد للأسنوي ص 575» نهاية السول له 008/7» زوائد الأصول له ص ۰ منهاج 
العقول للبدخحشي ۰۱۹٩/۲‏ التحصيل من المحصول للأرموي »417/١‏ المنخول للغزالي ص ۸١1۱ء‏ 
المستصفى له ٠۴٤٠ /١‏ حاشية البناني 08/7» الإبهاج لابن السبكي 7٠١/7‏ الآيات البينات لابن قاسم 
العبادي ۷/۳٠٠ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع 247/7 المعتمد لأبي الحسين ۲۹۲/١‏ إحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ۲۸۳ ميزان الأصول للسمرقندي 01١/١‏ كشف الأسرار للنسفي 
١0؛:‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ١/لالاء‏ شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2١15/7‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 240 
الموافقات للشاطبي /08: إرشاد الفحول للشوكاني ص 2177 شرح مختصر المنار للكوراني 
ص ٠٠١‏ نشر البنود للشنقيطي ٠۲٠٦۷ /١‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 177 . 


۱۱۹ 


مقدمة المؤلف 
7 9 1 و ذلك من الآيات التى جاءت فى الأحكام. 


ويعرف من السَتَنِ التي جاءت في الأحكام جَمِيعَ ذلك» ويعرف صَحِيحَهَا وسَقِيمَهَاء 
ومَسَانِيدَهَاء ومَرَاسيلها» ويعرف ترتيب الكتاب على السُِّنَّةْ» والسُِّنَّةِ على الكتاب7"). 


= معجم مقاييس اللغة 18١/١‏ لسان العرب 7806/١‏ - 1٦1۸ء‏ الصحاح /٤‏ ۲١١٠ء‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون «ov/1‏ جامع العلوم لماكت الكليات ص ۰٠٠٤‏ العدة 7/١‏ ١٤٠١ء‏ الحدود للباجي c0‏ شرح 
تنقيح الفصول /» المغني للخبازي (۱۲۸)» كشف الأسرار ٠٠٤/١‏ المدخل ۲٠۳‏ الروضة (۹۳)ء 


فتح الغفار ١١7/1١‏ . 
)١(‏ عَجَفَ العْلَمَاءُ الحَدِيتَ المُرْسَلَ بأنه: ما أضافه التَابِعِيٌ ‏ الذي لم يلق النبى كله صَغِيراً كان أ كبيراً - 
للنبي لا ولم يذكر الوّاسطة. 


وعرفه قَرِيقٌ آخر من المُحَدَئِينَ بأنه: ما أضاقة النَابعِيُ الكبير إلى النبي يكل؛ من قَوْلِء أو فعلء أو 
تقرير مع حَذْفٍ الواسطة . 


2< وەل 


وعَدَفَهُ بَعْضُ الأصوليين بأنه الحَدِيتُ الذي لم يتصل سََدُُ سَرَاءُ سقط منه واحد» أو أكثر في أَحَدٍ 

طَرَقَيْهِ أو وسطه. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي: ٤٠٠/٤‏ والبرهان لإمام الحرمين: ٦۳۲/١‏ وسلاسل الذهب 
للزركشي (١۳۳)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي: ١٠١/۲‏ ونهاية السول للأسنوي ۱۹۷/۳ء› 
وزوائد الأصول له (750)» ومنهاج العقول للبدخشي: ۲“ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
.)٠٠١(‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: 2157/7 والمنخول للغزالي (777)» والمستصفى له: 
١‏ وحاشية البناني: ١78/7‏ والإبهاج لابن السبكي: ۳۳۹/۲ والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي: / ۲۷١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع: ٠۲٠۲/۲‏ والمعتمد لأبي الحسين: 2147/7 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: »147/١‏ وإعلام الموقعين لابن القيم: /١‏ 15» والتحرير لابن 
الهمام (747)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 2٠١7/7‏ وكشف الأسرار للنسفي: 247/7 وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ٠۷٤/۲‏ وشرح المنار لابن ملك (۷۸)ء والكوكب المنير 
للفتوحي (717)» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ۲۸۸/۲. 

(۲) ومن المعلوم بالضرورة أن كل ما جاء عن الله تعالى لا يمكن أن يوصف أن فيه اختلافاً والمعلوم أن كلا 
من القران والسنة من عند الله تعالى كما قدمنا ولهذا يقول ابن القيم والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم 
تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله ب تناقض كتاب الله تعالى وتخالفه البتة كيف ورسول الله هو 
المبين لكتاب الله وعليه أنزل وبه هداه الله فهو مأمور باتباعه وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده فلا يوجد 
تخالف وإن حصل مخالفة في ظاهر اللفظ فيكون ذلك للخفاء على المجتهد فعلى ضوء ذلك إذا تتبعنا 
السنة من حيث دلالتها على الأحكام التي اشتمل عليها القرآن إجمالاً وتفصيلاً وجدناها تأتي على أنحاء 


منها . 
الأول: 
أن تكون موافقة للقرآن. 


فتكون واردة حينئٍ مورد التأكيد فيكون الحكم مستمداً من مصدرين القرآن مثبتاً له والسنة مؤيدة. 
ومن أمثلة ذلك قوله يِ: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم = 


&« واوا اه وقه د هد هاه هاه فاه هد ها فاه ها هاو ها هد هد ها ها وه واأعاع د واواهة ا واه وأو وا ها وف وه ها همد هد مامد فداه وها وم فد فاه هد فاه م 


= فروجهن بكلمة الله فإنه يوافق قوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروف) . 

وقوله لار : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» فإنه موافق لقوله تعالى: #وكذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى وهي ظالمة) . 
ثانياً: 

ومن أمثلة ذلك النوع: أولاً بيان المجمل كالأحاديث التي جاء فيها أحكام الصلاة. فقال كَلِ: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي». 

وورد في الكتاب وجوب الحج من غير بيان لمناسكه فبينت السنة ذلك فقال يَكِ: «لتأخذوا عني 
مناسككم؟ . 

وورد في الكتاب وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه ولا لمقدار الواجب فبينت السنة كل ذلك. 

ثانياً تقيد المطلق ومثال ذلك الأحاديث التي بينت المراد من اليد في توله تعالى: #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما) فبينت السنة أنها اليمنى وأن القطع من الكوع وقوله تعالى أيضاً: لمن بعد وصية 
يوصي بها أو دين» وردت الوصية مطلقاً فقيدتها السنة بعدم الزيادة على الثلث . 
ثالثا : 

تخصيص العام . 

كالحديث الذي بيّن أن المراد من الظلم في قوله تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) هو 
الشرك» فهم بعض الصحابة منه العموم حتى قالوا أينا لم يظلم فقال لهم النبي يي «ليس بذاك إنما هو 
الشرك». 1 

ومن ذلك أيضاً أن الله عز وجل أمر أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات على نحو ما بين بقوله: 
«إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) فكان هذا الحكم عاماً في كل أصل مورث وكل ولد 
وارث فقصرت السنة الأصل على غير الأنبياء. 

وقصرت الولد الوارث على القاتل بقوله كلكِ: «القاتل لا يرث» وكذلك اختلاف الدين فهو مانع من 
موانع الإرث كما بينت السنة. 

وقال تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاً: افلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» واحتمل 
ذلك أن يكون المراد به عقد النكاح وحده واحتمل أن يكون المراد الإصابة معاء فبينت السنة أن المراد 
به الإصابة بعد العقد. 
رابعاً: 

توضيح المشكل كالحديث الذي بيّن المراد من الخيطين في قوله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» فهم منه بعض أصحاب النبي ب العقال الأبيض 
والعقال الأسود فقال النبي ب هما بياض النهار. 

وأغلب ما في السنة من هذا النوع ولهذه الغلبة وصفت بأنها مبينة للكتاب. 

خامساً: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن ومن أمثلة ذلك النوع: 

قوله يكل : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . 

وقوله ية في الجنين الخارج من بطن أمه المذكاة: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». = 


هالهااه ا وى وها ها هاه واه .د فاو ها وقد قا هد فى .دواع ودود و و وا ها هادع .افا و .د ود واو وذو واه .ا .د فاو .ع واوا مها قاعدا عد مد 6د 0ه 


= والأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل . 
الات ازارو فى کي ل دي :ناب أت الا ل ى اب فو او رو الحم ال 
الأهلية. 
والأحاديث التي دلت على تحريم الرضاع. 
وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 
والأحاديث الواردة في شري التقد والح نالعش ون و 
وجوت الرجم لزاني المحصن . 
ووجوب الكفارة على من انتهك. حرمة شهر رمضان وغير ذلك كثير. 
اعلم أن النوع الأول والثاني من هذا التقسيم متفق عليهما بين المسلمين وأن النوع الثالث مختلف 
فيما بينهم كما صرح بذلك الشافعي في رسالته فقال: «فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن 
النبي بي من ثلاثة وجوه فاجتمعوا على وجهين: 0 
أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب فبينه رسول الله اة مثل ما نص الكتاب والاخر ما أنزل الله فيه 
جملة كتاب فبيّن عن الله معنى ما أراد وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. 
والوجه الثالث: 
ما سن رسول الله یہ فيما ليس فيه نص كتاب (كما قدمنا) فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من 
طاعته وسبق من علمه وتوفيقه لمرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. ومنهم من قال لم يسن سنة قط 
إلا ولهل أصل في الكتاب كما كانت سنته لتبين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة. 
وكذلك ما سن من البيرع وغيرها من الشرائع لأن الله قال: للا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال: 
#وأحلّ الله البيع وحرم الربا». 
ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت بفرض الله ومنهم من قال ألقى الله في روعه كل ما سن 
وسنته الحكمة الذي ألقى في روعه عن الله فكان ما ألقي في روعه سنة. 
وقال العلامة الشيخ عبد الغني عبد الخالق أن حكاية الشافعي لهذه الأقوال في النوع الثالث يرى أن 
القول الأول والثالث والرابع على اتفاق في أن السنة تستقل بالتشريع ومختلفة في أن النبي بيه يشرع 
المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له بالصواب أو ينزل عليه الوحي به أو يلهمه الله إياه وهذه 
الخلافية لا تعنيناء وأن القول الثاني هو المخالف وقال والحق فى هذه المسألة أنها حجة وتعبدنا الله 
بالأعل وها العمل هناها ردن على ذلك ادل ررد يفيه لليان كي د اول ی الذي اله 
ق لهم في الدنيا والآخرة. 
أولاً : عموم عصمته كل الثابتة بالمعجزة عن الخطأ في التبليغ لكل ما جاء به عن الله تعالى ومن ذلك 
ل GEE E‏ 
به واجب . 1 
ثانيهما: عموم آيات الكتاب الدالة على حجية السنة وقد تقدمت فهي تدل على حجيتها سواء أكانت 
مؤكدة أم مبينة أم مستقلة وقد كثرت هذه الايات كثرة تقيد القطع بعمومها للأنواع الثلاثة وبغدم احتمالها 
للتخصيص بإخراج نوع عن الآخر بل إن قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر - 


1 


۱۲۲ مقدمة المؤلف 


ويعرف أَقَاوِيلَ السَلّفِ في الأحكام من الصَحَابة”“ فمن بعدهم إلى عَصْرِ 


بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا نسليماً) فهذه الاية تفيد حجية خصوص 
المستقلة. 

قال الشافعي رضي الله عنه في توجبها نزلت هذه الآية في رجل خاصم الزبير في أرض فقضى 
النبي يك بها للزبير. 

وقال الشافعي وهذا القضاء سنة من رسول الله يك لا حكم منصوص في القرآن. 

ثالثاً: عموم الأحاديث المثبتة لحجية السنة مؤكدة كانت أو مبينة أو مستقلة كقوله يكل: «عليكم 
بسنتي» وهذه الأحاديث كثيرة لا تحصى تفيد القطع بهذا العموم وقد ورد ما هو خاص بالسنة المستقلة أو 
يكون على أقل تقدير دخولها فيه متبادراً في النظر وأولى من دخول غيرها فمن ذلك قوله ل : «لآّ أَلفِيَنٌ 

َحَدَكُمْ مُتكتاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمَرْتٌ به أو نَهَيْتُ عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه» . 

وقوله کل : «ألا إنى ي أوتيت القرآن ومثله معه آلا يوشك رجل شَبْعَانُ على أريكته يقول عليكم بهذا 
القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحنُوه وما وجدتم فيه من حرام حرمو وإنما حرم رسول الله ل كما 
حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لْقَطَةُ معاهد إلا أن يستغني عنها 
صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقَرُوهُ فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». 

ولا يخفى أن تحريم الحمر الأهلية المذكورة في الحديث ليس في القرآن فهو خاص بما نحن فيه ولا 
يخفى أن الظاهر من قوله 5ِ: «ومثله معه» ما كان مستقلاً عنه وإن سلمنا شموله لغيره أيضاً فلا ضير 
علينا حيث إنه أثبت أن الجميع من عند الله والحديث الأول يفيدنا أن كل ما لا يوجد في كتاب الله مما 
أمر به الرسول كَل أو نهى عنه فتركه مذموم منهي عنه وذلك يستلزم الحجية والمتبادر من عدم الوجود أن 
لا يكون مذكوراً في الكتاب لا إجمالاً ولا تفصيلاً . 

ولقد بوب الخطيب البغدادي في كفايته باباً فقال باب ما جاء و في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى 
وحكم سنة رسول الله ية في وجوب العمل ولزوم التكليف وذكر الحديثين وقال الشافعي رحمه الله وما 
سن رسول الله َة فيما ليس لله فيه نص حكم فبحكم الله سنه وكذلك أخبرنا الله في قوله تعالى: #وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله» وقد سن رسول الله يل مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه بعينه نص 
كتاب وكل ما سن فقد ألزمنا الله باتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم 
يعذر بها خلقاً ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله يك مخرجاً. 


00( الصّحَابِنُ لَعَة: مشتقٌ من الصّحبة» ولیس مشتقًا من قدر خاصصٌ منهاء بل هو جَارٍ على كل من صحب 

غيره قليلاً أو كثيراً. 

كَمَا أنَّ قَوْلَكَ : مُكلمء ومخاطب» وضارب» مشتق من المُكالَمَةء والمخاطبة»› والصّرب . 

وَجَارٍ على كل من وقع منه ذلك» قليلاً أو كثيراً: : يقال: صحبت فلاناً حَؤْلاً وشَهْراً ويوماً وساعة 
وهذا يوجب في حكم اللّغة إجراءها على من صحب النبي يك سَاعَةَ من نهار. 

قَالَ السَحَاوِيُ: «الصَّحَابِنٌ لَمَة: يقع على من صحب أل ما يطلق عليه اسم صحبة» فضلاً عمّن 
ال ی ركرك تقال ا 

قَالَ أبُو الحُسَيْنِ في «المُعْتَمدِ»: هو من طالت مُبجَالسته له على طريق النَّب له والأخذ عنه» أما من - 


مقدمة المؤلف 


١ 


إجماعهي © واختلآفهم» فإن اتباع الإِجْمّاع رض لامتناع الاجتهاد فيه» والاجْتِهَادُ في 
موضع الاختلافي مُسَاعٌ بشرط ألا يقول قَوْلاً تخالف فيه جَمَاعتهم . 


طالت بدون قصد الاتباع أو لم تطل كالوافدين فلا. 

وقال الكيا الطَبَريٌ : هو من ظهرت صحبته لرسول الله بي صحبة القرين قرينه حتى يعد من أحزابه 
وخدمه المتصلين به. 

قال صَاحِبٌ «الوَاضح»: وهذا قول شيوخ المعتزلة. وقال ابْنُ قُورَك: هو من أكثر مجالسته واختص 
به. 

قال ابر الصاح جكاية عن أبي المظفّر السّمْعَانِيَ أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصّحابة 
على كل من روي عنه حديثاً أو كلمة» ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابةق وهذا لشرف 
منزلة النبي بل أعطوا كل من رآه حكم الصّحابة . 

وقال سيد التّابعين سَعِيدٌ بْنّ المُسَيَب : الصحابي من أقام مع رسول الله بي سنة أو سنتين» وغزا معه 
غَزوَة أو غزوتين. 

ووجهه أن لصحبته بل شرفاً عظيماً فلا تنال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه 
الشخص كالغزو المُشتمل على السّفر الذي هو قطعة من العذاب» والستة المشتملة على الفصول 
لم في يخدف ها المي 

وقال بدر الدّينِ بن جَمَاءَة: وهذا ضعيف» لأنه يقتضي أنه لا يعد جرير بن عبدالله البجليّ» 
ووائل بن حُجْر وأضرابهما من الصحابة» ولا خلاف أنهم صحابة. 

وقال العِرَاتِيُ: ولا يصح هذا عن ابن المُسَيْبِء ففي الإسناد إليه مُحَمّدُ مُحَمد بْنْ عُمَرَ الوَاقِدِيٰ شيخ ابن 
سَعْدٍ ضعيف في الحديث . 

وقال الواقديٌ: ورأيت أهل العلم يقولون : كل من رأى رسول الله يا وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل 
أمر الذين ورضيه فهو عندنا ممّن صحب النبيّ بيا ولو ساعة من نهار. 

وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه يخرج بعض الصحابة من هم دون الحلم ورووا عنه كعَبدالله بن 
عَبّاس» وسيّدي شباب أهل الجنّة الحسن والحسين» وابن الزبير. 

قال العراقِيٌ : والتّقييد بالبلوغ شاد . 

وقال السّيُوطيُ في «تَذريب الّاوي؟: ولا ي يشترط البلوغ على الصَّحيحء وإلا لخرج من أجمع على 
عدّه في الصّحابة. ١‏ 

والأصح ما قيل في تعريف الصّحابِيَ أنه «مَنْ لقي النبيّ ل في حياته مسلماً ومات على إسلامه». 
عرّفه الرازيُ في «المحْصُول» بأنه: عبارةٌ عن الفاق أهْلٍ الحَلُّ والعقدٍ من أمّة محمد يل على أمْرٍ من 
الأمور. 

وعرّفه الآمديٌ بقوله : عبارة عن اتّفاق جِمْلَةٍ أهْلٍ الحَلّ والعقد مِنْ أمة محمد ييه في عصّرٍ من 
الأغصّار على واقعة منّ الوقائع . 

وعرّفه النّظَامُ من المعتزلة بقوله : : هو كل قو قَامَتْ حجن حتّى قول الوَاحدٍ. 

وعرّفه سراج الدين الأرمويٌ في «التحصيل» بقوله: : هو الفاق المُسْلِمين المُجْتهِدِينَ في أخكام الشّْع 
علّى أُمْر ما مِنْ اعتقادء أو قول» أو فعل . 


۱۲٤‏ مقدمة المؤلف 
ويعرف عِلْم اللَعةٍ ولسّانَ العَرَّب؛ لأن الخطاب وَرَدَ بلسانهم» فمن لم يعرف لُعَتَهُمْ لآ 
يعرف مُرَاد الشرع . 
ويعرف وجوه القيّاس من الجَلِيٌ والحَفِيٌ» وهو كيفية رَد الفرع الذي لا يجد فيه نصاً 
إلى نَظَائْرِهِ من الأول“ التي وردت في الكتاب والسُّنَّوّه وقد سبق مني كتاب في «معَالم 


5 ويمكن أن يعرف بأنّه اتفاق المجتهدين مِنْ هذه الأمّة بعد وفاة محمّد يه - في عَضْرٍ على مر 
شرع . 
ينظر؛ البرهان لإمام الحرمين: ٠1۷١ /١‏ والبحر المحيط للزركشي: ٠٤١ /٤‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للامدي: 1۷۹/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي (ص ۳۳۷)ء والتمهيد للأسنوي (ص ١50)؛‏ 
ونهاية السول له: ۳/ ۲۳۷ وزوائد الأصول له ص (757)»ومنهاج العقول للبدحشي: ۳۷۷/۲ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص ۹٠۲)ء‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: ۳۷/٣‏ والمنخول 
للغزالي (ص ۳٠۳)ء‏ والمستصفى له: .177/١‏ وحاشية البناني: 2115/17 والإبهاج لابن السبكي: 
۳۲“ والايات البينات لابن قاسم العبادي: ۲۸۷/۳ وحاشية العطار على جمع الجوامع: 
51 والمعتمد لأبي الحسين: ۳/۲ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص ١١٤)ء‏ 
والتحرير لابن الهمام (ص ۳۹۹)ء وتيسير التحرير لأمير بادشاه: */ 0775 والتقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج: / ۸٠‏ وميزان الأصول للسمرقندي: 04/7/, وكشف الأسرار للنسفي: ۲/ ۰۱۸٠‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: »۳٤/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني : ٤١/١‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين (ص »)۲٠۹‏ وشرح المنار 
لابن ملك (ص 44)» والوجيز للكراماستي (ص »)5١‏ وتقريب الوصول لابن جَزيٌ (ص ۱۲۹)» 
وإرشاد الفحول للشوكاني (ص ۷۱)» وشرح مختصر المنار للكوراني (ص 44)» ونشر البنود 
للشنقيطي : ”/ 5لاء وشرح الكوكب المنير للفتوحي (ص .)۲۴٠١‏ | 
)١(‏ عرفه أبو الحُسَّيّْن البَصضْريٌ بقوله: يفيد في عرف الفقهاء النظر في طرق الفقه على طريق الإجمال» وكيفية 
الاستدلال بهاء وما تبع كيفية الاستدلال بها. 
وعرفه الزّركشي في «البحر المحيط» ب «مجموع طريق الفقه من حيث إنها على سبيل الإجمال» 
وكيفية الاستدلال وحال المستدل بها) . 
ولعلّه تبع في الإمام أبا المعالي الجوّيني. حيث عرفه في «ورقاته» بأنه طرق الفقه على سبيل 
الإجمال» وكيفية الاستدلال بها. 
وعرّفه العلامة ابن الحاجب في «منتهاه» بقوله: أما حَذّه لقباً: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية . 
وقيل: ما تبنى عليه مسائل الفقه وتُعْلّم أحكامها به. 
وقيل: هي أدلته الكلية التي تقيّده بالنظر على وجه كُلّ. 
وقيل : هو القواعد التي يُتَوَصّل - أي يُقَصّد الوصول - بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعيّة . 
وعرفه العلامة سيّف الدّين بأنه أدلة الفقه» ووجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية» وكيفية حال 
المستدل بها من جهة الجملة» لا من جهة التفصيل . 
وعرفه الإمام حجة الإسلام الغزالي في «المستصفى» بقوله: إنه عبارة عن أدلة الأحكام» وعن معرفة 


مقدمة المؤلف يل 


النزيل». وكتاب فى شرح الْسَّنّةك يتضمّن كثيراً من علوم الحديث» وفوائد الأخبَارٍء وبيان 
الأحكام» وأقاويل العُلَمَاك لا يستغني عن معرفتها المَْجوع إليه في الفَتَارَى والأخكام» 


وهذا كتاب أَنْسَأَنهُ عون الله جل ذِكْرُهُ - في ١تَهْذِيبٍ‏ مَذْهَّب الإمّام المطلبي أبي عبدالله 


3 0 ر 8 1 و 04 م 
محمد بن إدريس الشافعيّ», َعْمّدهُ الله برضوانه سألني جمَاعَة من المرتحلين إلى من الأقْطَارٍ 
بعدما علقوا الطريقة تهذيباً؛ ليكون لهم عَْناً على الحِفْظ والتدريسء فرأيت إِسْعَافَهُمْ 

0 0 4 0 4 0 27 5 5 , - 2 
بمطلوبهم وَاجبا امْيثَالاً لأمر رسول الله - يك - فيما يُرْوَى عن أبي هَارُونَ العبدي“ قال: كنا 
ا فيقول: مَرْحباً بوصيّة رسول الله ب - أن النبي - با - قال: «إنَّ الاس 


ِ 
عم 


/ 7 5 سوبي لت م . كوم ٤‏ ےو 2 e‏ 
لک بعال دن رجَالاً يأئونكم مِنْ أَقْطارٍ الأزض يِتمَتَهُونَ في الدين» فان أك فَاسْتَوْضُوا 
(Dy of °‏ 

ا . 


بهم خير 


وجود دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل . 
وعرفه الإمام الرازي في «المخصول» بقوله هو مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال 
بها وكيفية حال المستدل بهاء وهذا التعريف مأخوذ من تعريف أبى الحسيّن البصري صاحب المعتمد 
مع ذكر قيد «مجموع). 
وعرفه منلا خسرو بأنه: علم يعرف به أحوال الأدلة والأحكام الشرعيتين من حيث إن لها دخلا في إثبات 
الثانية بالأولى . 

وعرفه صَدْرٌ الشَرِيعَةٍ ب «العلم بالقواعد التي يُتَوَصّل بها إليه على وجه التحقيق». 

وعرفه العلامة البيضاوي في «منهاجه» ب «معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منها وحال 
المستفيدء وهذا التعريف مأخوذ من صاحب «الحاصل» الأرموي. 

)١(‏ عمارة بن جوين بضم الجيم العبدي أبو هارون. البصري. عن أبي سعيد وابن عمرء وعنه سفيان» 
والحمادان. قال الدارقطني: يتلوّن خارجي» وشيعي. وضعَفه شعبه. وكل به الجوزجاني. قال ابن 
قانع : مات سنة أربع وثلاثين ومائة . 

ينظر الخلاصة 0577/9 والكاشف ٠۴١٠/١‏ والجرح والتعديل ,50١05/5‏ ميزان الاعتدال 
۳ والبداية والنهاية ٥۷/٠١‏ . 

(؟) سعد بن مالك بن سنان بنونين ابن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة بضم المعجمة الخدري أبو سعيد» بايع 

تحت الشجرة؛ :وشهد ما بعد اح وكان من علماء الصحابة» له ألف ومائة حديث وسبعون حديثاً. 
اتفقا على ثلاثة وأربعين. وعنه طارق بن شهاب وابن المسيب والشعبي ونافع» وخلق. قال الواقدي: 
مات سنة أربع وسبعين. 

ينظر الخلاصة ۳۷١/١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۰/۵) كتاب العلم: باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم حديث 2556٠0(‏ 
)© وابن ماجه -94١/١(‏ 47) المقدمة: باب الوصاة بطلبة العلم حديث 2)١5194(‏ وعبد الرزاق 
(23655)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ ۲٠۲‏ _ ۴؛) والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» 
)۰ والبغوي في «شرح السنة»  774/١1(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد 
الخدري به. ْ 


مقدمة المؤلف 

لما رَجَوْتُ في هذا الجمع من نَشْرٍ العلم» وإبقائه على الحَلّفِ كتب عُمَرُ بن 
عند العزيز”" إلى أبي کر بن حزم" : «انظر ما كان من حَدِيثِ رسول الله - يك - فاكتبة» 
فإني حَِفْتٌ دُرُوسَ العل»“. 

وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شَيْءٌ من العلم أن يضيع نفسه. 

فيشتمل هذا الكتاب إن شاء اللّهُ على جُمَل من مَنْصُوصَاتٍ الإمام الشّافعيَ رضي الله 
عنه» وكَثير ف رات اة خ وها قل امول ووت فيه من كَارِيل الصّحابة 
والتابعين» ومن تابعهم من العلماء لا يَسْتَغْنِي عن مَعْرِقَتِهَا المُتَرَصّدٌ للفتوى . 

وَخَصّضْتٌ مذهية الصيف لأمور ولت على قوّة مذهبه: 


حل 


ج وقال الترمذي: قال علي : قال يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي . 
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون عن أبي سعيد. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد. 
تر ار سرامي 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ثابت 
وقال الذهبي : م ر 
ومن طريق أبي نضرة أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل (١٠»؛‏ 00 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (۲۰۲/۱) رقم )۳١۷(‏ من طريق عبيد 
الله بن زحر عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري به. 
ومن هذا الطريق أخرجه عبد الغني المقدسي في «كتاب العلم» .)٠١ /١(‏ 
وهذا سند ضعيف لمعرفة حال عبيد الله وليث. وشهر. 

)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأموي» أبو حفص 

الحافظ أمير المؤمنين. روى عن أنس وغيره. 

قال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة. 

قال الحسن البصري:. خير الناس» فضائله كثيرة رضي الله عنه. ولي سنة تسع وتسعين» ومات سنة 
٠١١‏ ها 

ينظر الخلاصة ۲۷٤/۲‏ (0707) والحلية 8/ ۲٣٢‏ _ 27807 ابن سعد ۲٤۲/١‏ ۔ .7١7‏ 

(1) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني» ولي القضاء والإمرة والموسم عن خالته عمرة 
والسائب بن يزيد وابن عباس وطائفة. وعنه ابناه عبدالله ومحمد والزهري وطائفة. قالت امرأته: ما 
اضطجع على فراشه بالليل منذ أربعين سنة ووثقه ابن معين. قال أبن سعد: مات سنة عشرين ومائة . 

ينظر الخلاصة ۳/ ٠١6‏ 

(۳) أخرجه الدارمي )١11/١(‏ المقدمة: باب من رخص في كتابة العلم والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» 
(55)» والخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (ص )٠١5‏ من طريق عبدالله بن دينار عن عمر بن 
عبد العزيز به. 


۱۷ 


مقدمة المؤلف 

منها: أنه كان من قريش» وهو أبو عبدالله مُحَمّد بن إِدْرِيسَ بن العئّاس بن عُْمَانَ بن 
الشَّافِع بن الشاب بن عُبَيِدِ بن عبد يزيدء بن هاشم بن عبد المُطّلب بن عبد مناف ابن عم 
ورل الت ا فإن المطّلب الذي هو جد الشافعي كان أخا هاشم بن عَبْدٍ ماف الذي هو 
جد رسول الله کل - وقد قال رسول الله كل: «الأيكة من فرب . 


() ورد هذا الحديث من حديث أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبي برزة. 

- حديث أنس بن مالك . 

أخرجه أبو داود الطيالسي (177/5- منحة) رقم ۹۹۷٥۲)ء‏ والبزار (۲۲۸/۳- كشف) رقم 
(4ا16)ء وأبو يعلى )9*71١/5(‏ رقم (2)775545 وأبو نعيم في «الحلية» (۳/١۱۷)ء‏ والبيهقي )۱٤٤/۸(‏ 
كتاب قتال آهل البغي: باب الأئمة من قريش» كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس قال: 
قال رسول الله بك : الأئمة من قريش إذا حكموا فعدلوا وإذا عاهدوا فوفوا وإذا استرحموا فرحموا. 

وقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس. 

وقال الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر» :)٤۷٤/١(‏ هذا حديث حسن اه. وللحديث طرق 
أخرى عن أنس . 

فأخرجه أحمد ۰)0 وابن أبي عاصم في «السنة» )١١70(‏ من طريق الأعمش عن سهل أبي 
الأسد عن بكير بن وهب الجزري عن أنس به. 

وأخرجه أحمد (/5» والنسائي في «الكبرى» (۳/ ٤٩۷‏ - 518) كتاب القضاء: باب الأئمة من 
قريش حديث (0447) من طريق شعبة عن علي أبي الأسد ثنا بكير بن وهب الجزري عن أنس به. وقد 
اختلف في اسم أبي الأسد وقد رجح أبو حاتم الرازي أن اسمه سهل. 

فقال ولده في «العلل» (۲/ ٤۳۰‏ ۔ :)٤۳۱‏ سألت أبي عن حديث رواه أبو الجواب الأحوص بن 
جواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن سهل بن بكير الجزري عن أنس بن مالك عن النبي لل أنه 
قال: الأئمة من قريش. . . .. فسمعت أبي يقول إنما هو الأعمش عن سهل أبي الأسد عن بكير الجزري 
عن أنس عن النبي بَكل. اه. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۵۲/۱) رقم (170) من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن 
أنس بن مالك به. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۸/١(‏ من طريق حماد بن أحمد بن حماد بن أبي رجاء المروزوي 
قال: وجدت في كتاب جدي حماد بن أبي رجاء السلمي بخطه عن أبي حمزة السكري عن محمد بن 
سوقة عن أنس به. 

قال أبو نعيم غريب من حديث محمد تفرد به حماد موجوداً في كتاب جده. 

وأخرجه الحاكم (001/4) من طريق الصعق بن حزن ثنا علي بن الحكم عن أنس مرفوعاً بلفظ : 
الأمراء من قريش . 

وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وأخرجه البزار (1919) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بلفظ : الملك في قريش. 

والحديث ذكره الهيثني في «مجمع الزوائد؛ )١40 /٥(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في 
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5 9 ذو 2 ر 2° 
وقال: «قَدّمُوا قُرَيشاً َلآ تَقَدَّمُومَاء ٠‏ وَتَعَلَّمُوا مِنْ ريش ولا تُعَلّمُوهَاه20. 


= الأوسط أتم منهما والبزار إلا أنه قال: الملك في قريش ورجال أحمد ثقات 

حديث علي . 

أخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ ١١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/١٤۲)ء‏ والحاكم /٤(‏ 16 
٦‏ ) من طريق فيض ب ا ا م لور ب لو 
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : الأئمة من قريش. . 

قال الطبراني: لم يروه عن مسعر إلا فيض . 

وسكت عنه الحاكم والذهبي لكن قال المناوي في «فيض القدير» (89/ »)١9٠‏ قال الحاكم صحيح 
وتعقبه الذهبي فقال: حديث منكرء وقال ابن حجر رحمه الله حديث حسن اه. 

وتحسين ابن حجر للحديث وقع في كتابه «تخريج المختصر» )417/١(‏ وزاد نسبته إلى البزار 
والهيئم بن كليب في مسنده. وقال في «التلخيص» /٤(‏ 47): واختلف في وقفه ورفعه ورجح الدارقطني 
في «العلل» الموقوف. اه. 

- حديث أبي برزة الأسلمي. 

أخرجه أبو داود الطيالسي ١77/7(‏ - منحة) رقم »)۲٥۹۷(‏ وأحمد »٤۲۱/٤(‏ 175) وابن أبي 
لاه ل ا ل يا بي المنهال عن أبي برزة 
قال: قال رسول الله يل : «الأئمة من قريش». 

قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص :)١49-‏ سكين بن عبد العزيز هذا وثقه وكيع زاب معين »2 
وقال أبو حاتم: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو داود ضعيف» وقال النسائي: ليس 
بالقوي » ولكن الحديث يقوى لأن له سندين جيدين. اه. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۹٦/٥(‏ رواه أحمد وأبو يعلى الا رخال امد رخال 
الصحيح خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة. 

وقال الحافظ في «التلخيص» :)٤١ /٤(‏ إسناده حسن وحسنه أيضاً في «تخريج أحاديث المختصر» 
.(V/۷‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» /١(‏ ۸۷ :00 من طريق ابن أي فديك عن ابن أبي لب عن 

الزهري عرسا وأخرجة ابيهقي (۲/ 0۱۲۱ من طريق معمر عن الزهري عن بن أبي حتمة سرع واد 
فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم يعني في الرأي 

وقال البيهقي : هذا مرسل وروي وضولا ولس بالقوي. 

ومن طريق معمر أيضاً أخرجه ابن أبي شيبة (154-158/17) رقم (11415). 

أما الموصول الذي. أشار إليه البيهقي رحمه الله فقد ورد عن عبدالله بن السائب وعلي بن أبي طالب 


وأنس وجبير بن 5 


a وقال الحافظ‎ as 
o 
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مه f‏ : 2 5 5 5 2 0 و ل PK‏ رو ٠‏ 
وروي أنه عليه السّلام ‏ قال: «رَأِيُ رَجُلٍ مِنْ فرش فصل مِنْ رَأي رَجُلَيْنِ مِنْ 
2 )1( 
O‏ 


غيرهم 
وروي أنه كل ب قال: «لاً تَسَبُوا قُرَيشآء إن عَالِمَهَا يَمْلدُ طباق الأزض عِلْماً». 


= وأما حديث أنس. 
فأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 0 ) وفي سنده الكديمي وهو محمد بن يونس وهو وضاع مشهور. 
أما حديث جبير . 
أخرجه البيهقي (۸/ 4١‏ - 57)» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 15). ٠‏ 
() أخرجه أحمد »48١1/5(‏ 87)ء وأبو داود الطيالسي (۱۹۹/۲ - منحة) رقم (0)7075 وأبو يعلى 
اوم رقم »)74٠0(‏ وابن حبان (۲۲۸۹ - موارد)ء والحاكم /٤(‏ ۰)۷۲ وأبو نعيم .في «الحلية) 
(14/5) والبزار (7197/7 - ۲۹۷)ء والطبراني في «الكبير» (7/ )١١4‏ رقم )۱٤۹۰(‏ كلهم من طريق ابن 
أبي ذئب عن الزهري عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم به. 
وصححه ابن حبان. 


وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲۹/۱۰) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال 


أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح اه. 
وللحديث شاهد مرسل من طريق الزهري عن ابن أبي حتمة وفيه زيادة في أوله وقد تقدم تخريجه في 
الحديث السابق. 


() أخرجه أبو داود الطياسي (۱۹۹/۲ - منحة) رقم )۲۷۰١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ 1۳۷) رقم 
«(lo‏ وأبو نعيم في احلية الأولياء» (5/ 746 20/4)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/ 50 
)١‏ كلهم من طريق النضر بن حميد عن الجارود عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود مرفوعاء 
والنضر بن حميد. ٠‏ 
قال أبو حاتم : متروك الحديث» وقال البخاري منكر الحديث . ينظر «الجرح والتعديل» (577/8). 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص :)۲۸١‏ والجارود مجهول وتبعه الشيخ العجلوني في 
«كشف الخفاء» (58/7"). 
وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة. 
أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ ۷ ۔ 1۳۸) رقم (1677): والخطيب في «تازيخ بغداد» 
(؟/7-١1)‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن 
أبي هريرة مرفوعاً. ٠‏ 
قال السخاوي في «المقاصد» (ص ۲۸۱) وراويه عن وهب فيه ضعف. 
وقال العجلوني في «الكشف؛ (1۸/۲): وفي سنده راو ضعيف وله شاهد أيضاً من حديث ابن 
عباس . 0 00 ا 
أخر جه ابن عدي في «الكامل» 0)78١/١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ )٠٠‏ من طريق 
إسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : اللهم اهد قريشاً فإن علم العالم منها 
يسع طباق الأرض . 
وإسماعيل بن مسلم . 
التهذيب / ج ١‏ / م ٩‏ 
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وحمل العلماء هذا الحديث على الشّافعيَ ‏ رضي الله عنه -؛ لأنَّ الأئمة من الصّحَابة 
الذين هم أعلام الدّينِ لم تُنقَنْ عن كل واحد منهم إلا مَسَائل مَعْدُودة» إذ كانت قََاوَامُمْ 
مَقُصُورَةَ على الوقوع» وكانت مهم الجهاد مع أعداء الدين لإغلاًءِ كلمة الإسْلا ثم في 
مُجَاهَدَة النفس بِالمُدَاوَمَةٍ على الاعات فلم يكَمَوَغُوا لتدوين ن العلم» رتف الك 
وَالأَئِمَةٌ الذين جاؤٌوا من بعدهم تَسَّمَوُوا لوين ا الكتّب»ء وجَمْعٍ الفتَاوَى لم 
0 أحد منهم من قريش» وهو القرشيٌ الذي دَوَّنَ العلىى وصَّئَّتَ الكت وجمع المَتاوَى 

نتشر علمه في الأَقُقِء وتَمَسّكَ الاس بمذهبه» وامتلا طبن الأزض من علمه» فكان أُوْلَى 
0 مُرَاداً بالحديث . 


و 


ومنها: ما كان من جِدَّهِ واجْتَهادِه في نُضْرَةِ الحديث» الي 1 
«الْعِرّاق» ب «نَاصَر الحديث»» وغلب على مُتَبِعي مذهبه لَقَبُ «أصحاب الحديث»» فلا يُعْرَ 


به غيرهم . 


٠‏ ومنها SS‏ والقيّاسء ا وغيرها من 
الدين» وإبقاء العِلْم على الخَلَفيِء فشكر الله سَعْيَهُمْ ورَجِم كَاقَتَهُمْ . 


أنَّ كُلَّ 


واعلم أنَّ كُلَّ مَنْ بلغ رُتْبَةَ الاجتِهَادٍ من العلماء إذا عرضت له حَاونَةٌ يجب عليه أن 
يَطْلَبَهًَا من الكتاب» أو السُّنَّوَ أو الإجماع؛ فإن لم يَجِدْ لم يكن له أن يُقَلّدَ فيها عالماً آخرء 
لا للعمل به» ولا لِلْمَنْوّى» ولا لِلْقَضَاءِ . 


والتفْلِيدٌ هو مَبُولَ قول العَيْر من غير كليل" » بل عليه أن يَجْمَهِدَء فما أدّى اجتهاده إليه 
َوْع من الدليل عمل به وأفتى وقضىء وإن اخْتَلَفَ أقاويل العلماء فيه لا يُقَلّد واحداً منهمء 
بل ينظر في دَلائلهم وحُججَهِمْ 0 

وما العَامِئُ ومن لم يبلغ ر به الاجتهاد فَمَوْضْهُ التقليد» والأَخدٌ بقول أهل العلم قال 
اله تعالى: تالو أل الت إن فش لا لم4 [النحل : 8]. 


= قال الحافظ فى «التقريب» :)۷٤ /١(‏ ضعيف الحديث . 

)١(‏ ينظر المستصفى ۳۸۷/۲ اللمع (١۷)ء»‏ جمع الجوامع 57 شرح الكوكب (١11)ء‏ البرهان 
۲/ ۷ المستصفى ۳۸۷/۲ المنخول ١١۷٤ء‏ الإحكام للامدي ۰۱۹۲/٤‏ المنتهى (۱۹۳)» شرح 
العضد ٠٠/۲‏ إرشاد الفحول (7550)» نشر البنود ٠٠/۲‏ تيسير التحرير ٠۲٤۲/٤‏ المسودة 
(577)» فواتح الرحموت ٤٠۰/۲‏ ميزان الأصول ۹٤۹/۲‏ . 
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ولو اختلف على عَامِيّ الجتهادُ عَالِمَئِنِء أخذ بقول الأفْقّهِ منهماء فإن اسْتوياء ولم 
يبن له الأفقه . أخذ بِالأَغْلَظٍ عليه اختيّاطاً. 


وقيل: يأخذ بيهم شَاءَء لقول النبي كلك «يُعِدْتٌ بالحزيفئة الَمحةه(9©. 


ر سر هه سر ع صر 


ولو أن عالماً مُجْتهداً يروي له رَجُلُ عَذلٌ وإن لم يكن مجتهداً ‏ خبراً عن 
ولا يكون ذلك تقليداًء بل هو إِرْشَادٌ إلى الدليل. ˆ 

وكان شيخي الإمام أبُو عَلِيَ الحسين بن محمد القاضي“ يحكي عن شيخه ابي ٻر 
عبدالله بن أحمد المَقّال" َد الله روحهما العزيزة أن من يَتَبَكَرُ في مذهب وَاحِدٍ من أئمة 


السّلفء ولم يبلغ ُنب الاجتهادء يجوز أن يفتي على مذهب ذلك الإا فيكون المستفتي 
مََلّداً لذلك الإمام . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١517/(‏ من حديث أبي أمامة. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» )۲٠۹/۷(‏ من 

حديث جابر. 

وذكره الهندي في «كنز العمال» برقم (400) وعزاه للخطيب عن جابر. 

وحديث أبي أمامة ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» )٠١١/٤(‏ وقال: أخرجه أحمد من 
حديث أبي أمامة بسند ضعيف. اه. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بلفظ : أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۲۸۷). 

وقد علقه في صحيحه )١١7/١(‏ كتاب الإيمان: باب الدين يسر. 

وقال الحافظ في الفتح )١١7/١(‏ بعد أن ذكر من وصله: وإسناده حسن . 

() الحسين بن محمد بن أحمد القاضي» أبو على المروذي. صاحب التغليقة المشهورة فى المذهب. أخذ 
عن القفال. قال عبد الغافر: كان فقيه ران وكان عصره تأريخاً به. قال الرافعي : إنه كان كبيراء 
غواصاً في الدقائق من الأصحاب الغر الميامين» وكان يلقب يحبر الأمة. وممن أخذ عنه: أبو سعد 
المتولي والبغوي. وله الفتاوى المشهورة وكتاب «أسرار الفقه». توفي في المحرم سنة 457 ه. 

ينظر: الأعلام 2710/8/7 طبقات الشافعية للسبكي ٠٠١/۳‏ وفيات الأعيان ٠٤٠٠/١‏ شذرات 
الذهب ۳/ .7٠١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١‏ 2.754 العبر 7149/7. 

(۳) عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي» أبو بكر القفال الصغيرء شيخ طريقة خراسان» وإنما قيل له 
القفال؛ لأنه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره أخذ الفقه عن أبي زيد: الفاشاني المروزي. وسمع 
الحديث. وحدث وأملى وصار إماماً يقتدى بهء قال الفقيه ناصر العمري: لم يكن في زمان أبي بكر 
القفال أفقه منه» ولا يكون بعده مثله» وكنا نقول؛ إنه ملك في صورة إنسان. 

ومن تصانيفه شرح التلخيص. مات سنة ٤۱۷‏ . انظر: ط ابن قاضي شهبة /١‏ 187» البداية والنهاية 
7 ,» والأعلام »15٠ ٤‏ النجوم الزاهرة /٤‏ ١٠٠۲ء‏ مفتاح السعادة ؟/ 2147 مرآة الجنان ٠١/۳‏ . 


۱۳۲ مقدمة المؤلف 


وكان شيخي يقول من عنده: وله أن يخرج على أصوله إن لم يجد له تلك الواقعة. 


قال الإمام محيي السُِّنَةِ رضي الله عنه: وهذا أحسن خصوصاً في هذا الزمان الذي 
َصْرَتْ فيه الهمَمٌ عن الَعَلُم. 

ولو أن عَامَيَاً سال عالماً اة فأفتاه ثم وقعت له تلك الحادثة مََةَ أخرى» هل له أن 
يعمل بالفتوى الأولى؟ ووقعت تلك الحادئة لِعَامِيَ آخر» هل للثاني أن يَأْحْدَ قول العاميّ 
الأول؟ أم يحتاج إلى تجديد السّؤال؟ . 


ُظرَ إن علم أن المفتي اه عن نَصّ كتاب الله أو سء أو إجماع» قَلَهُ أن يعمل 
بِالمَثوَى الأولّى» وإن علم أنه أَفْتَاهُ عن اجتهاد» أو شَّكَ لم يَدْرٍ عَمَا ذا أفتى» يجب عليه 
تجديد السؤال؛ لأنه رما َير اجتهاده» وإذا تغير اجتهاده فأفتى بِخلّف : الأولى ا 
أن يعمل في الوَاقِعَةَ الثانية بالجواب الثاني . 

روي أن عمر بن الخَطَّابٍ ١”‏ * دارضي الله عنه - قضى في الجَدَّ يقضايا مختلفة. 
والإجماع حُجَة وهو نوعان: 

أحدهما: حَاصصٌ» والثاني: عَامٌ. 

َالعَامُ: إجماع الْأمَةِ على ما تعرفه الخاصة والعامة» كإجماعهم على أعداد الصلوات 
والركعات» ووجوب الزكاة» والصوم» والحج»› > كمد جاجد فإن کان أمراً لا تعرفه إلا 


)١(‏ عمر بن الخطاب بن نميل بن عبد العْرَّى العَدَوي ورفن دي أحد فقهاء الصحابة» ثاني الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المشهود د لهم بالجنة» وأول من سمي أمير المؤمنين له خمسمائة وتسعة وثلاثون 
حديثاً. شهد بدراًء والمشاهد إلا تب تبوك» وولي أمر اند أب بكرء فتح في أيامه عدة أمصار. أسلم 
بعد أربعين رجلا وروي مرفوعاً مد الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 

له مناقب جمّة . توفي في آخر سنة ۲۳ ه. : 
ينظر الخلاصة ۲۹۸/۲ (79)6149/ ١١54‏ ۹١٠١ء‏ الإصابة »»09١- 0۸۸/٤‏ الاستيعاب. 

(۲) أخرج عبد الرزاق )177/٠١(‏ رقم (11045)» والبيهقي (7/ )١40‏ من طريق محمد بن سيرين أن عمر 
قال : إني قد قضيت في الجد قضيات مختلفة لم آل فيها عن الحق. 

(۳) والصحيح وعليه الجمهور أن حجية الإجماع قطعية أي أن إفادته للحكم قطعية وذلك يتوقف على قطعية 
الأدلة الدالة على حجية الإجماع وعلى قطعية ثبوت الإجماع. وقال الإمام الرازي والامدي أن حجية 
الإجماع ظنية قال السبكي في جمع الجوامع والجلال المحلى شارحه. . والصحيح أنه قطعي فيها حيث 
اتفق المعتبرون على أنه إجماع كأن صرح كل المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشذ منهم 
أحد لإحالة العادة خطأهم جملة لا حيث اختلفوا في كونه إجماعاً كالسكوتي المجرد.عن القرائن التي 
تدل على الرضا. وما ندر مخالفه فهو على القول بأنه إجماع محتج به ظني للخلاف فيه. وقال الإمام 
الرازي والآمدي أنه ظني مطلقاً لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطؤهم والإجماع عن قطع غير = 
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متحقق اه. وعبارة الجلال في الاستدلال لمذهب الرازي والآمدي تفيد أن الظنية مبنية على احتمال أن 
سند المجتهدين ظني . . وتوضيح الاستدلال أنه يحتمل أن كل واحد من المجتهدين يظن الحكم لأن دليله 
ظني ويحتمل أن يقطع به لأن دليله قطعي فإذا علم الإجماع علم إفادة الحكم على ما هو عليه وهو كونه 
محتملاً للقطع والظن وهذا يؤول إلى أنه مظنون. واعترض الشربيني على هذا البناء بما يفيد أن الدليل 
الدال على حجية الإجماع يدل على أن الحكم حق مطابق للواقع سواء أكان مظنوناً لكل مجتهد قبل علمه 
بالإجماع أو مقطوعاً فبالإجماع يصير معلوماً ومجزوماً به. فالحق أن قولهما بالظنية مبني على ظنية 
الأدلة الدالة. على حجية الإجماع وهذا يفهم من كلام الرازي والآمدي وكثير من المصنفين . 

ومما.تقدم يعلم أن ما أفاده صاحب التحرير وصاحب المسلم من أن كون حجية الإجماع قطعية لم 
يخازع فيها أحد من أهل القبلة مخالف لما ذكره السبكي . 

وجعل بعض الحنفية الإجماع بالنسبة لجاحده (أربع مراتب) إجماع الصحابة نصاً لأنه لا خلاف فيه 
بين الأمة لأن العترة وأهل المدينة يكونون فيهم» ثم الذي ثبت بنص البعض وسكوت الباقين لأن 
السكوت في الدلالة على التقرير دون النص. ثم إجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من 
سبقهم لأن النبي ية رتب القرون في الخيرية فقال: «خير القرون قرني» الحديث وحجية الإجماع مبنية 
على الخيرية فتكون حجية إجماع غير الصحابة بعد حجية إجماع الصحابة . . ثم على ما ظهر فيه خلاف 
من سبقهم لأن فيه خلافاً بين الفقهاء وعلى هذا الترتيب درج غير واحد من الحنفية وحكوه ٥‏ عن محمد بن 
الحسن رحمه الله تعالى . . . . وجرى بعض الحنفية على جعل الإجماع مراتب ثلاثة. إجماع الصحابة 

شا أ يتين فيك دق ف منكره فصار قطعياً. والثانية إجماع من بعدهم إذ فيه خلاف ضعيف فنزل من 
EEE‏ ومثله السكوتي. والثالثة الإجماع المسبوق بخلاف إذ فيه خلاف قوي 

ظنياً ومثله المنقول آحاداً. . وخالف شارح المسلم في الترتيب والتوجيه فجعل السكوني في المرتبة 

00 ووجه الترتيب بأن إجماع الصحابة مقطوع بثبوته لقلتهم فصار مقطوعاً بحجيته . وإجماع من 
بعدهم في ثبوته شبهة بعيدة لكثرتهم فصار مفيداً للطمانينة القريبة من اليقين. والإجماع المسبوق بخلاف 
والسكوتي والمنقول آحاداً حجيتها ظنية لوجر احتمالات فيها. . وما قاله الحنفية لا يخالف قول 
الجمهور بدليل ما قاله صاحب الفوّاتح في آخر الإجماع أن ترتيب الحنفية المذكور مبني على قطعية 
الثبوت وظنيته . | 

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول اختلف لقائلون بحجية الأجماع هل هو حجة قطمية أو ظنية فذحب 
جماعة منهم إلى أنه حجة قطعية وبه قال الصيرفي وابن برهان وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس 
الأئمة. وقال الأصفهاني أن هذا القول هو المشهور وأنه يقدم الإجماع على الأدلة كلها ولا يعارضه دليل 
صل ونسبه إلى الأكثرين ن قال بحيث يكفر مخالفه أو يضلل ويبدع وقال جماعة منهم الرازي والآمدي أنه 
لا يفيد إلا الظن. وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فيكون حجة قطعية وبين ما اختلفوا 
فيه كالسكوتي وما ندر مخالفه فيكون حجة ظنية. وقال البزدوي وجماعة من الحنفية الإجماع مراتب 
فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث. 
والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السابق بمنزلة خبر الواحد فهذه أربعة مذاهب اه. 

(أقول) قد علم مما مر أن قطعية الإجماع متوقفة على قطعية ثبوته فالقائلون بالقطعية لا يتصور عقلاً 
أن يقولوا إنه قطعي الحجية حتى ولو كان ظني الثبوت إذ يلزم من ظنية الثبوت ظنية الحجية فكلامهم - 


وج الهس هه هس سل ل سس مقدمة المؤلف 
الْخَوَاصٌ كإجماعهم على بُطْلانِ نكاح المُعْتَدّة1'"» وأن لبنت الابن السّدْسَ مع البنت الواحدة 
من الصلب» فلا يكفر جَاحِدَهُ» ويبين له الحقّ حتى يَعُودٌ إلى الصواب. 

ومن الإِجْمَاعَ الخَاصَ أن يجتمع العلماء من أَمْلٍ عَضْرٍ على حكم حادثة إِمّا قَوْلا أو 
غلا فهو حُجَة لكن لا يكفر جَاحِدُهُ بل يخطأ ويُِدْعَى إلى الحَقٌّ بالحُجّة ولا مَسَاعَ 
للاجتهاد فيه . 


ولو اختلف أَهْل عصر في حكم حَاِنْة» ثم اتفق أهْل عصر بعدهم على أحد القولين 
هل يصير إجماعاً؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يصير إِجْمَاءاً؛ لأن أهل هذا العَضر لو اتمَقُوا على حكم حادثة كان 
إِجْمَاعاء فإذا وَاقَقُوا إحدى الطائفتين كان أَوْلَى. 


= مقيد بما إذا ثبت قطعاً وحينئذٍ يكون هذا القول موافق للقول الثالث الذي هو قول الجمهور وهو القول 
بالتفصيل بين قطعي الثبوت فيكون قطعياً وبين ظني الثبوت فيكون ظنياً. وعلم أيضاً أن الحنفية الذين 
قسموا الإجماع إلى مراتب لا يخالفون الجمهور كما تقدم وحينئذٍ يرجع هذا الخلاف الرباعي الذي ذكره 
الشوكاني إلى خلاف ثنائي حاصله أن حجية الإجماع قطعية عند الأكثر ظنية عند الرازي والامدي 
والقائلون بالقطعية يقيدون ذلك بما إذا كان الثبوت قطعياً والله أعلم . 
ومن يقول إنها قطعية لا بد وأن يستدل على ذلك بأدلة قطعية لأن الدليل الظني لا يثبت القطعية. ومن 
يقول إنها ظنية يكتفي بالأدلة الظنية كالظواهر وأخبار الآحاد. ويرد عليه أمران (الأول) أن هذه المسألة 
أصل كلي فلا تثبت بدليل ظني. وجوابه (أولاً) ما قاله العضد من أنه منقوض بالقياس (وثانياً) ما قاله 
الآمدي من أن في إثبات الأصل الكلي بدليل ظني خلافاً هل هو باطل مطلقاً أو صحيح في حق العمل 
خاصة (الثاني) أن ثبوت حجية الإجماع بالظواهر متوقف على ثبوت حجية الظواهر وثبوت حجية 
الظواهر يتوقف على ثبوت حجية الإجماع لأنه لا دليل على حجية الظواهر إلا الإجماع ولولاه لوجب 
العمل بالأدلة المانعة من اتباع الظن وقد استصعب التقصي عن هذا الدور ولكن أجاب عنه الأصفهاني 
بأنه فإما يلزم الدور لو لم يقم عليه دليل آخر وعليه دليل آخر وهو أنه مظنون يجب العمل به لأنناإن لم 
نعمل به وحده افإما أن نعمل به وبمقابله أو لا نعمل بهما أو نعمل بمقابله وعلى الأول يلزم الجمع بين 
النقيضين وعلى الثاني ارتفاعهما وعلى الثالث العمل بالمرجوح مع وجود الراجح والكل باطل فلزم 
العمل به قطعاً (أقول) وعلى فرض أنه لم يصح دليل على حجية الظواهر إلا الإجماع يجاب بأن القائلين 
بالظنية يستحيل أن يكون مذهبهم أن كل الإجماعات ظنية بل لا بد أن يروا أن بعضها قطعي ومن هذا 
القطعي الإجماع المفيد وجوب العمل بالظواهر ومما يؤيده أن بعض الإجماع قطعي بالاتفاق كالإجماع 
على ما كان من ضروريات الدين فاندفع الدور والله أعلم . وكونه حجة قطعية إنما يعلم بدليل عقلي أو 
بكتاب أو بسنة متواترة أو بإجماع لكن الإجماع لا يمكن إثبات حجية الإجماع به لما يلزم عليه من الدور 
فلم يبق إلا الدليل العقلي والكتاب والسنة المتواترة فهذه مسالك ثلاثة قال الغزالي والامدي أقواها السنة 
ولكن قدم صاحب المختصر الدليل العقلي وتبعه صاحبا التحرير والمسلم. 
)١(‏ ينظر نص كلام شيخنا محمد البيومي في كشف القناع عن حجية الإجماع. 
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والثاني: وهو الأصَحُ: لا يصير إِجْمَاعاً؛ لأن هؤلاء لو كانوا في رَمَنِ العصر الأول 
فوافقوا إِحُدَى الطائفتين ين لم يكن إجماعاًء فكذلك إذا وافقوا بعدهم؛ ولان اهل العَضر الأَوَلٍ 
اتفقوا على أن الحادثة ئة غَيُْ مَقْطُوعٍ بهاء فلا يجوز لِمَنْ بعدهم مُحَالمَتُهُمْ > فينبغي للعالم أن 
يكون وَرعاً مُجُتنباً عن الْأَهْوَاءِ والبدّع» تخرراع لخر ا فإن الاسْتِمَاعَ إلى 
المُبتدَع حَرَاٌّ ولا يجوز العمل بفتوى الفاسق» وإن كان مُتَبِحَر في العِلْم فإذا سَلَكَ العَالِمُ 
هذا الطريق ارج و آن كو علق نا لار لمن اا e‏ 


بشم الله الرَّحَمَنِ مر ن الرّجيم 
الد لله رت العالمية» وصلى الله على حككو وال اين 


AEE 


َب أخكام المياءِ 


م 


تَعَالَى : #وَأَنْرَلنَا من السَمَاءِ مَاءَ طَهُوراً» [الفرقان: .]٤۸‏ 


() لار : هي في اللغة: الترَاهة وَالنّظَافَةَ عن الأقذارء يقال : طَهرَت المرأة من الحَبْض» والّجل من 

الذنوب» بفتح الهاء وضمّها وكسرها . 

ا نقيض الحَيْض» والطهر نقيض النجاسة» ويقال: المرأة طاهر من الحيض» وطاهرة من 
النجاسة . 

والطّهور بالضم التطهّر ٠‏ وبالفتح: الماء الذي طهر به هذا رأي جمهور أهل اللغة» كما قالوا في 
السّحور والسّحورء والوْضوء والوضوء ام يُطْلَنُ على الفعل» وبالفتح يُطَلَقُ على ما يتَسَحَرُ به 
وعلى الماء الذي كرما وال سر الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا 

والمطهرة : الإناء الذي يتَطهر منه» والمطهرَةٌ : البيت الذي يتطهر فيه. 

ينظر : لسان العرب ۲۷١١ /٤‏ ترتيب القاموس 2٠١5 ٠٠١/۳‏ المعجم الوسيط : ٥۷٤/۲‏ . 


واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: التََافةَ المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمُم وغسل البدن والثوب 
ونحوه. 


وعند الشَّافوئة : إزَالَةَ حَدَّثِ» أو د جس أو ما في معناهماء وعلى صورتهماء وقيل أيضاً: فعل ما 
يترقب عليه ية الصلاة» ولا من ن اجرد أو ما فيه ثواب مجرد. 

عند المالكية : صِفَة حكمية يُوجِبُ لموصوفها جَوَارٌَ استباحة الصلاة به أو فيه» أو له 

عند الحنابلة: رفع ما يمنع الصّلاة. وما في معناها من حَدَشِء أو نجاسة بالماء» أو رفع حكمه 
بالتراب. 


يضن 


وروي عن أبي هْرَيْرَ -20“ قال: شال وجل ر سول الله ا - فة فقال: يا رول الله إا 
ركب البَخْرَ وَتَخول مَعنَا لقَلِيلَ من المَاءِء ن راتا يه عش وَأ بماء البَخر؟ فقالَ 


رسول الله کل : هو الطجوة مذ الحل ميته 20 


= ينظر: الدرر 05/١‏ فتح الوهاب: .”/١‏ وشرح المهذب: ٠۲۴/١‏ الإقناع بحاشية البيجرمي: 
»٥٩4_ ١‏ حاشية الباجوري 2.75/١‏ حاشية الدسوقي 231-7١ /١‏ الكليات لأبي البقاء ص 574 . 
وشرعت الطهارة حَنَآً للمؤمن على النظافة» حتى يكون حَسَنَ البَدنٍ والمَبَس والمكان» كما هو طاهر 
القلب» نظيف اللسان بالإيمان والإخغلآص» ولذا نجد الشَّارِعَ الحكيم قد وي الوضوء والغسل» 
وَإزَالَة النجاسة لطَهارَة البَّدَنْ والثوب والمكان. 
واعلم أن الفقهاء قَدَّمُوا العبَاّات على المُعَامَلاتِ اهتماما ١‏ بالأمور الدّينية دون الدنيوية؛ وقدموا منها 
الطهارة ؛ لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العبّادات» ولذلك ورد «مِفْتَاحُ الجَنّةَ الصلاةء ومِفْتَاحُ الصلاة 
الطهور» الباجوري .77/١‏ 

)١‏ أبو هريرة» اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدوسي الحافظ» له خمسة آلاف وثلثمائة وأربعة وسبعون 
حديثاً؛ اتفقا على ثلثمائة وخمسة وعشرين. وعنه: إبراهيم بن حنين» وأنس وبُسر بن سعيد وسالم وابن 
المسيب وتمام ثمانمائة نفس ثقات. قال ابن سعد: كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة. قال 
الواقدي: مات سنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة. 

ينظر: تهذيب الكمال ۷۹٥/۲‏ تهذيب التهذيب ۰۱۹۹/٦‏ تهذيب الكمال ۳۹۷/۲ الكاشف 
۲ . الجرح والتعديل ٥‏ طبقات ابن سعد 457/5 أسد الغابة ۳۱۸/٠١‏ ديوان الإسلام 
ت »)۲۱٠٤١(‏ خلاصة تهذيب الكمال ۲/ ۳۹۷. 

(۲) أخرجه مالك /١(‏ ۲۲): كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء» الحديث :»)١1(‏ والشافعي في :)١5/١(‏ 
كتاب الطهارة» ومحمد بن الحسن في الموطأ :)٤۳(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث 
(57)» وابن آبي شيبة (۱۳۱/۱): كتاب الطهارات: باب من رخص في الوضوء بماء البحر» وأحمد 
(؟/71). والدارمي :)١187/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب البحر» والبخاري في التاريخ 
الكبير (۷۸/۳٤)ء‏ وأبو داود :)54/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (۸۳)» 
والترمذي :)٠١١- ٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في البحر أنه طهور» الحديث (254» والنسائي 
:)١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر» واد ماجة :)١15/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء بماء البحرء الحديث ١۳۸)ء‏ وابن خزيمة :)04/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في الغسل 
والوضوء من ماء البحرء الحديث (١١١)ء‏ وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: كتاب 
الطهارة: باب ما جاء فى الماءء الحديث (114)» وابن الجارود ص: (10) باب في طهارة الماء والقدر 
الذي ينجس الماء والذي لا ينجس» والدارقطني (75/1): كتاب الطهارة: باب في ماء البحر» الحديث 
(۱۳)» والحاكم (۱/ :)۱٤١ - ۱٤١‏ كتاب الطهارة والبيهقي في :)/١(‏ كتاب الطهارة: باب التطهير 
يماء البحر. 

وفي «معرفة السنن والآثار» 19٠ /١(‏ ١١٠)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۳۹/۷)ء وابن 
بشكوال في «الغوامض» (ص - 20060).» والجوزقاني في «الأباطيل؛ رقم (۳۳۱)» من رواية مالك عن ب 
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= صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة» أنه سمع أبا هريرة 

يقول: وذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس 
وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم. 

فمتابعة الأول رواها أحمد 020797-97 ومتابعة الثاني والثالث» أخرجها الحاكم :)١5١/١(‏ 
كتاب الطهارة» والبيهقي في معرفة السنن والاثار :)١55 - ١57 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما تكون به 
الطهارة من الماء. 000 

وقد تابعه أيضاً الجلاح أبو كثير» فرواه عن سعيد بن سلمة. أيضاً أخرجه البخاري في «التاريخ 
الكبير» (۷۸/۳٤)ء‏ والحاكم :)١51١/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي /١(‏ 7): كتاب الطهارة: باب التطهير 
بماء البحر. ومعرفة السنن والاثار )٠١٤ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة من الماء. 

وممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير المغيرة سعيد بن المسيب» أ جه الدارقطني (۱/ ۳۷) 
رقم »)2١5(‏ والحاكم )١57 /١(‏ من طريق عبدالله بن محمد القدامي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة به. 

وسكت عنه الحاكم والذهبي وعبدالله بن محمد القدامي ضعيف. 

قال ابن عدي :)۲٥۸/٤(‏ عامة أحاديئه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تبين لى من رواياته 
واضطرابه فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره. ۰ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه. 

أخرجه الحاكم 42١57 /١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ )٠١١‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي ثنا محمد بن عزوان قال: ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 

ومحمد بن غزوان قال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف. 

ينظر المجروحين (۲۹۹/۲)» المغني (؟/577) رقم (0۸۹۲). 

وقد صح هذا الحديث جمع من الأئمة والحفاظ منهم:. 

.)١۳( رقم‎ )٤١/١( البخاري فقال: هو حديث صحيح كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير»‎ - ١ 

۲ - الترمذي فقال: حسن صحيح. 

۴ - ابن خزيمة: بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه. 

٤‏ ابن حبان: بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه» وقال في «المجروحین» (۲/ ۲۹۹) حديث أبي 
هريرة صحيح . 

. الحاكم‎ - ٥ 

١‏ - البيهقي في «معرفة السنن والاثار؛ )٠١١ /١(‏ ونقل قول البخاري في تصحيح الحديث. 

۷ - الجوزقاني في «الأباطيل» فقال: هذا حديث حسن وغيرهم كثير . 

وفي الباب عن علي» وجابر وعبدالله بن عمروء وأبي بكرء وابن. عباس» وأنس» والفراسيٌ وابن 
عمر» وعبدالله المدلجي» وسليمان بن موسی› ويحيى بن أبي كثير مرسلاً . 

أما حديث علي: رواه الدارقطني :)۴١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث 0)» 
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والحاكم (1/ :)1٤١ - ٠١١‏ كتاب الطهارة» كلاهما من رواية ابنعقدة الحافظ» ثنا أحمد بن الحسين بن 
عبد الملك» ثنا معاذ بن موسى» ثنا محمد بن الحسين» حدثني أبي عن أبيه» عن جده» عن علي قال: 
سثل رسول الله ل عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». ١‏ 

قال الحافظ في «التلخيص» (١/؟7١):‏ وفيه من لا یعرف» وحديث جابر: رواه أحمد (۳/ ۳۷۳)» 
وابن ماجة :)۱۳۷/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (۳۸۸)» والدارقطني 
(1/ 54): كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (۴)ء وابن خزيمة (04/1)» وابن حبان ٠۲١(‏ - 
موارد)» وابن الجارود (4814)» والدارقطني /١(‏ 02075 والبيهقي -7057/١(‏ 007505 وأبو نعيم في 
«الحلية» (۹/ ۲۲۹) من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن رسول الله كع سئل 
عن ماء البحر فقال: الحل.ميتته» الطهور ماؤه. 

قال الحافظ في «تلخيص الحبير» :)١١/١(‏ قال أبو علي بن السكن: خب ا 
هذا الباب. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۳/۲)» الحديث (1769)» والدارقطني »)75/١(‏ والحاكم 
:)١5/١(‏ كتاب الطهارة» من وجه آخر من رواية المعافى بن عمران» عن ابن جُرَيج» عن أبي الزبير» 
عن جابر به . 4 

قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ إسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس» ورواه 
الدارقطني )75/١(‏ أيضاً من طريق مبارك بن فضالة» عن أبي الزبير. 

وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 

أخرجه الحاكم )١57/١(‏ كتاب الطهارة» من طريق الحكم بن موسى» ثنا معقل بن زياد» عن 
الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» أن رسول الله ا قال: «ميتة البحر حلال وماؤه 
طهور». وقد رواه الدارقطني (۱/ )۳١‏ كتاب الطهارة : باب في ماء البحرء الحديث (۷)» من هذا الوجه 
أيضاًء من رواية الحكم بن موسى» عن معقل فقال عن المثنى» عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى 
أيضاً أخرجه ابن عدي في «الكامل» (755/8/1)» والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال 
النسائي : متروك. ينظر المغني (۲/ )٥٤١‏ رقم (011/0). 

قال الحافظ في «التلخيص» :)١7/1١(‏ ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ . 

وحديث أبي بكر : 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 75): كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث )٤(‏ من طريق عبد العزيز بن 
أبي ثابت» عن إسحاق بن حازم الزيات» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبدالله» عن أبي بكر الصديق 
أن رسول الله ية سئل عن البحرء الحديث. وقال الدارقطني عبد العزيز ليس بالقوي» ورواه ابن حبان 

في المجروحين من المحذثين والضعفاء والمتروكين /١(‏ 20100 من وجه آخر عن أبي بكر مرفوعاء 
لكنه من :ارواية السّرِي بن عاصم؛ قال ابن حبان: يسرق الحديث» ويرفع الموقوف» وأخرجه الدارقطني 
.)١ /١(‏ والبيهقي (1/ 5): كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر» عن أبي بكر موقوفاًء وصحح 
وقفه الدارقطني» وابن حبان في «الضعفاء» 

وحديث ابن عباس: 
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5 أخرجه ظلدارقطنى :)٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث »)٠١(‏ والحاكم 
( كتاب الطهارة. كلاهما من رواية سريج بن النعمان» عن حماد بن سلمةء عن أبي التياح» 
عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس » قال: سئل رسول الله وء عن ماء البحر فقال : «مأء البحر 
طهورة. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي» لكن الدارقطني قال: الصواب. أنه 
موقوف قال الحافظ في «التلخيص» )١١/١(‏ رواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه» والموقوف خرجه 
أحمد (4 فى مسند ابن عباس رضي الله عنه من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به» وفيه: 
وسألته يعني ابن عباس عن ماء البحرء فقال: ماء البحر طهور. 

وحديث أنس: 

أخر جه عبد الرزاق :)4۹٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من ماء البحرء الحديث (۴۲۰)» عن 
الثوري . عن أبان بن أبي عياش» عن أنس» عن النبي كَل في ماء البحر قال: «الحلال ميتته الطهور 
ماوها. 

وأخرجه الدارقطني )"6/١(‏ كتاب الطهارة : باب في ماء البحر» الحديث (۸) من طريق محمد بن 
يزيد عن أبان به وقال: أبان متروك . 

وحديث الفرّاسي أو ابن الفراسي : 

أخرجه ابن ماجه )۱۳/۱ - :(\TY‏ کتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر» الحديث (280) عن 
سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكير» عن الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة» عن بكر بن سوادة» 
عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماءء وإني توضأت بماء 
البحر فذكرت ذلك لرسول الله بي فقإل: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛ هكذا قال ابن ماجه: عن ابن 
الفراسي . 

وأخرجه أبن عبد البر في «التمهيد» (1/ 24077١‏ من طريق أبي الزنياع روح بن الفرج القطان» عن 
يحيى بن بكير» وفيه عن مسلم بن مخشي» أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر 
على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء» فذكره. 

قال الترمذي في علله (ص: )5١‏ رقم (5*)» قال: سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء 
البحر فقال: حديث مرسل؛ لم يدرك ابن القراسي النبي يا والفراسي له صحبة. 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائده :)171/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من 
الفراسي إنما سمع من ابن الفراسي وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر 
أنه سقط من هذا الطريق. 

55-5 ابن عمر: رواه الدارقطني )1/4( باب الصيد والذبائح والأطعمةء الحديث 0( طريق 
إبراهيم بن يزيدء عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن أبي هريرة» أنه سال ابن عمر قال: آكل ما 
طفا على الماءء قال : إن طافيه ميتة › وقال: قال رسول الله کل : «إِن ماءه طهور وميتته حل) . ۰ 

وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي. قال النسائي والدارقطني : متروك وذكره البخاري في الضعفاءء وقال 

الحافظ : متروك› ينظر الضعفاء للنسائي رقم (5 كاي والدارقطني K2)‏ والبخاري (۱14( والتقريب 
0/). 


كتاب الطهارة 
«والطَّهُورُ؛ هو: الحُطَوّه؛ وا ين »ا يُتَطْهّدْ به؛ ک «السَّحُورِ) : E‏ 
به » «والمٌطور»: اسم لما يُتَمَطَرُ به. 
وقال مَالِكٌ: «الطَهُورٌ: ما يتكرر منه الكَطْهُرٌ ك «الصَّبُور؛: ما يتكرر منه الصَبْف 
و «الشكور»: ما يتكرر منه الشَّكْرُ؛ٍ ولذلك جوز التَطَهّر بالماء المُسْتَعْمَّل؛. 
هة“ رحمه الله : «الطّهُورٌ هو الطَاهِدُ؛ ولذلك جوز إزالة الجا“ 
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وقال أبو حَنيفة 


= وحديث عبدالله المدلجيّ: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (١/۲۱۸)ء‏ وقال الهيثمي: وفيه عبد الجبار بن عمر 
ضعفه البخاري والنسائي» ووثقه محمد بن سعد. 
٠‏ أما مرسل سليمان بن موسى ويحيى بن أبي كثير. 
فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ 97) رقم .)۳٠۹(‏ 
وهذا الحديث من الأحاديث التي عدها بعض الحفاظ متواترة كالحافظ السيوطي ص (77) رقم )1١1(‏ 
«الأزهار المتناثرة . 

)١(‏ في ز: فهو. 

)١(‏ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبو عبدالله المدني» أحد أعلام 
الإسلامء وإمام دار الهجرة . عن نافع والمقبّري ونْعَيم بن عبدالله وابن المنكدر ومحمد بن يحيى بن 
حَبّانَ وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة وأيوب وزيد بن أسلم وخخلق. 

قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة. ودفن بالبقيع . 

ينظر: الخلاصة ٠۳/۳‏ سير أعلام النبلاء 44/4: طبقات خليفة ۲۷١‏ المعارف لابن قتيبة 444 - 
۹ الديباج المذهب /١‏ 2194-55 تهذيب التهذيب ٥/٠١‏ . 

(۴) النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق» 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشاً بالكوفة سنة 8٠١‏ ه. وكان يبيع 
الخز ويطلب العلم في صباهء ثم انقطع للتدريس والإفتاء. وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على 
القضاء. فامتنع ورعاً. وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على قضاء ببغداد فأبى» فحلف عليه ليفعلن» 
فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» فحبسه إلى أن مات. وكان قوي الحجة» من أحسن الناس منطقاًء قال 
الإمام مالك» يصفه: رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته. وكان كريماً في 
أخلاقه جواداً» حسن المنطق والصورة» جهوري الصوت» إذا حدّث انطلق في القول وكان لكلامه دويّ 
وعن الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. له مسند في الحديث جمعه تلاميذه» 
والمخارج في الفقه» صغير. توفي ببغداد سنة 1١6١‏ ه. 

ينظر: الأعلام 5/4".. تاريخ بغداد ۳۲۳/۱۳- 477. وابن خلكان ٠١۳/۲‏ والنجوم الزاهرة 
١/7‏ والبداية والنهاية /٠١‏ ١۷٠1ء‏ والجواهر المغنية ۲٠/١‏ . 
(5) في د: النجاسات. 


كتاب الطهارة ١‏ 


بِالمَائِعَاتِ الطًاهرًة. 


والحديث حَجّة عليهما؛ الأتهع بسألوا :ستول الله - کار - عن تطهير مَاءِ البَحْرٍ لآ عَنْ 
طْهَارَتِهِ ؛ فَأجَابَ 5 «مُو الطَّهُورٌ مَاومُ). فلولا أنهم عَرَهُوا من الطَّهُورِ المُطْهّرَ لكان لا 


3 


يرول إِشْكَالَهُم بقوله: «هُوَ الطهورٌ موه . 

وكُلُ ما نزل من السماء أو بع من الأزض» ولم يُحَالِطُ شَيْ ۶ يجوز الكَطْوّدُ به» على 
2 لون کان» وأي طم وريح كاناء ويجوز بماء البَحْرٍ ومياه الآبار* والماء الَرّ؛ عَذْباً 
كان أو فلخ او اجاج ويجوز بماء البَرَدِ والّلْج ؛ ؛ لأن الكل مطهر. 

قال النبي - ية -: الهم اغْسِلْنِي بالمَاءِ والبَردٍ والكّلج”". فلو امه البوكة أن الثلج 


افا فال اا حصل الغسل وإن لم يَسِلْء > فلا يَحصّلٌ به إلا مَس الوّأأس 
والح 


)١(‏ وقال أصحاب أبي حنيفة : المعنى فيهما واحد وهذا خطأ لأن النبي يه سئل عن البحر فقال: «هو الطهور 

ماؤه» أي : المطهرٌ فالسّائل يريد: أيطهّرٌ البحرٌ؟ ولم يسأله عن طهارته في نفسه. 
برام ا 

() اشتقاقه من با أي : : حَفَرَ. والبؤرةٌ: الحفرة . والبثيرة: الذخيرة وفي الحديث: «أن رجلا آتاه الله مالاً 
فلم يبتئر خيراً» آي : لم يدّخر. وفيه لغتان: باد : يكرد الا ومخرة يلها وتصررة: وهمزة (بعد الباء 
وألف) بعدها ممدودة. (وابارٌ: بألف ممدودة) وفتح الباء وألف بعدها مثل: : يئم وأذام وآراې ويجمع 

في الكثير بار على فعال. 
ينظر النظم المستعذب .)٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۷/۲): كتاب الأذان: باب ما يقول بعد التكبير» الحديث »)۷٤60‏ ومسلم 
(519/1): كتاب المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» الحديث /١57(‏ 048)»: وأحمد 
(/231)). والدارمي /١(‏ ۲۸۳ ۔ :)۲۸٤‏ كتاب الصلاة: باب فى السكتتين» وأبو داود :)٤۹۳/۱(‏ 
كتاب الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح» الحديث (١۷۸)ء‏ والنسائي (178/1- 114): كتاب 
الافتتاح: باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة» وابن ماجة ۲۹٤ /١(‏ 550): كتاب إقامة الصلاة: باب 
3 الصلاة» الحديث (805).: وأبو عوانة (؟/48)» والدارمي (۱/ ۲۸۳ - 184) كتاب الصلاة: باب 

في السكتتين وابن أبي شيبة »)5١4 -7١/٠١(‏ وابن خزيمة )۲۳۷/١(‏ رقم (510)» وابن حبان 
(1۷۷0 ١لالااء‏ 8لا7١)..‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۳۲۰)» وأبو يعلى )117/٠١(‏ رقم 
۸۷۸ 6 والبيهقي (۲/ ١۱۹)ء‏ وابن حزم في «المحلى» (47/5) والبغوي في «شرح السنة» (۱۹۸/۲ - 
بتحقيقنا) من طرق عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة به. 

وللحديث شاهد من حديث عائشة 

أخرجه البخاري )۱۸١ /١١(‏ كتاب الدعوات: باب التعوذ من المأثم والمغرم حديث (2)5854 


1١.5‏ كتاب الطهارة 

ولا يكره التطهر بالماء المُسَخَّنٍ بالنار؛ سواء كان مُسَخَّناً بنار الحَطّب» أو بنار 
الشرقين؛ لأن السُّحُونَةَ بالحرارة» ولا نجاسة فيها؛ فإن كان شديد السخونة ‏ يكره؛ لأنه 
يحرق» وربما لا يمكنه إِسْبَاعٌ الوضوء به" . 


و ال 7 الأَوَانِي ؛ قول عمر ‏ رضي الله عله -: إنه يُورثُ الج 


د ومسلم كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من شر الفتن وغيرها حديث (089)» وأبو داود )٤۸۲ /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب في الاستعاذة حديث »)٠١٤١(‏ والترمذي (511/5) كتاب الدعوات: باب 
الاستعاذة من عذاب القبر والدجال (۸۹٤۳)ء‏ والنسائي )0١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء الثلج 
رقم »)5١(‏ واين ماجه )١777/7(‏ كتاب الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله ی (۳۸۳۸)ء وأحمد 
(5/لاه. ۲۰۷). وابن أبي شيبة (۱۸۹/۱۰) وأبو يعلى (۷/ ٤٤۷‏ - 558) رقم »)٤٤۷٤(‏ والبيهقي 
(؟/104١)‏ من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله ب يقول: اللهم اغسل 
خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. 
وهذا لفظ النسائي ورواه بعضهم مطولا. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

- تنبيه: هذا الحديث مما استدركه الحاكم على البخاري ومسلم فأخرجه في «المستدرك» )٥٤١/١(‏ 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 

وهو واهم في ذلك فقد أخرجه الشيخان كما تقدم من هذا الطريق وللحديث شاهد أيضاً من حديث 
سمرة بن جندب . 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١94/7(‏ عته قال: كان رسول الله به يقول: اللهم باعد بيني 
وبين ذنبي كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطيئتي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. اه. 

والحديث في «المعجم الكبير؛ (71/5/9) رقم (1460). 

. في د: منه‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي /١(‏ *) كتاب الطهارة عن إبراهيم بن محمد عن صدقة بن عبدالله عن أبي الزبير عن جابر 
عن عمر به ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرىة )5/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة 
الطهير بالناء 'النشضن .ولق #تشرقة لن ٠و‏ ان 0/57 كاب الظهازة باب الواضوعببالماذ 
الحو والماء الم ` 

وهذا سند ضعيف وبه علل كثيرة ذكر منها ابن الملقن في «البدر المنير؛ (۱۳۸/۲ - )١58‏ علتين 
وهما ضعف إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي شيخ الشافعي وصدقة بن عبدالله. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)۲۷/١(‏ وصدقة ضعيف وأكثر أهل العلم على تضعيف ابن أبي يحيى. 

وقال الذهبي في «المغني» )۲۳/١(‏ في ترجمة ابن أبي يحيى: تركه جماعة وضعقه آخرون للرفض 
والقدر. 50 

وقال في «ديوان الضعفاء» (ص ) متروك عند الجمهور وصدقة بن عبدالله . 

قال أحمد: ضعيف جداً ليس بشيء أحاديثه مناكير. 


١.6 


كتاب الطهارة 
ولكن لو تَطَهّرَ به صَكَتٍ الطَّهَارَةُ"2. فأما ما حَمِيَ في الحِيّاض والعُدْرَانْء فلا يكره“ 


وقيل : إنما يُورِتُ البَرَصَء إذا شّمّسَ في أَوَانِي لار في البلا الحَارَة» وَكَانَّ الإنَاءُ 
مُغَلَى الرأس» فالشَّمْس بحرارتها المُتَرَادفَةٍ تستخرج من الصَّفْرٍ زُهُومَةَ يكون فيها تعلق 
الماء؛ كَالهَبَاءِ فاستعماله مَرَةَ بعد أخرى يُورِتٌ البَرَصَ . 

ولو تَعيّرَ الماء؛ لِطُول المُكْثٍ ‏ جاز الوضوء به؛ لأن النبي ‏ ل - كان يتَوَضَّأٌ من بثر 
١بُضَاعَة»»‏ وكان مَاوُعَا كأنه تُفَاعَةٌ الجِنَاءِ . 

وكذلك لو وَقَحَتْ يقرب المَاءِ جِيفَةٌ» كن المَاءُ منها ‏ جاز الكَطَهُدُ به؛ لأنه لم يَُالِطَُ 


± 


سىء . 


يَجُوزُ النَطْوُرُ بِمَاءِ الود والخلاف”" ولا بِمَاءِ يَسِيلُ من عُدُوقٍ الأَشْجَارِء ولا 


= وقال ابن معين والنسائي والدارقطني ضعيف . 
وقال البخاري: ضعيف جداً. 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات . 
ينظر «العلل للإمام أحمد» )1١5 ۲۳ 2199/١(‏ و «تاريخ الدوري» (؟28/1١)‏ و «الضعفاء 
والمتروكين؛ (۳۰۷) للنسائي و (۲۹۸) للدارقطني» و «التاريخ الكبير؛ )۲۸۸١/٤(‏ و «التاريخ الصغير» 
(۲۰/۲) و «المجروحين» .)7175/١(‏ 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» :)١59/5(‏ فتلخص أن هذا الأثر ضعيف للعلتين المذكورتين» 
وقال الحافظ أبو محمد المنذري في «كلامه على أحاديث المهذب»: هذا الأثر حسن وفى ذلك ما لا 
يخفى اه. ١‏ 
دخ ملة الترى يرف امه إلى الي عكار سلف EE N‏ 
أخر جه الدارقطني )۳۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المسخن حديث (4) من طريق إسماعيل بن 
عياش حدثني صفوان بن عمرو عن حسان ب بن أزهر عن عمر قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث 
البرص. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ :)٠٠١‏ وهذا إسناد جيد وإسماعيل بن عياش فيه مقال وقد قال 
البخاري في حقه إذا روى عن آهل حمص يكون حديثه صحيحاً وصفوان بن عمر حمصي اه. 
وقد توبع إسماعيل تابعه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج. أخرجه ابن حبان في «الثقات» كما في 
«البدر المنیر» (۲/ )١16١‏ و (التلخيص» .)۲۸/١(‏ 
والبرص: بياض يقع في الجسد لعلة. ينظر المعجم الوسيط .)49/١1(‏ 
)١(‏ في د: طهارته. 
(* في ز: فيكره . 
۳) في ز: والخل. 
١‏ التهذيب / ج ١‏ / م ٠١‏ 


بالعَرَقٍ الذي يسيل من بَدَنِ الحَيّوَانِ؛ لأنه ليس بِمَاءِ مُطْلّق. ولو وقع في الماء شَيْءٌ طَاهِق 
ولم يغيره - جار التَطَهُدْ به؛ قل المَاءٌ أو كدر وكثر الخَلِيطٌ أم قل حتى لو صب في مَاءِ 
قليل رَطْلّ من لَبّنِ أو مَاءِ وَرْدِء ولم يتغير شىء من أَوْصَاف الماء- يجوز استعماله [كُلّهُ] 
في الطَهَارَة؛ لأن الخَلِيطً صَارَ مُسْتَهْلَكاً فيه. 


ومن أصحابنا من قال: إن كان الماءُ غَيْرَ كاف لطهارته؛ فَكمّلَهُ بالخليط ‏ لا تَصِحٌ 
الطَّهَارَةُ به؛ لأن عَسْلَ بَعْض الأَعْضَاءِ يَسْصّلُ بغير الماء. وإن كان كافياً لِكَسْل أعضائه مَدَةَ 
كر تيوق ا و اال كل ١‏ 

وأا إذا تعر أَحَدُ أوصاف الماء بما وَكَمّ : إا لَوْلْهٌ أو طَعْمَهُء أَوْ رِيحُهُ ‏ نظر: إن كان 
ما وقع فيه شَيْئاً يخالط الماءء ويمكن صَوْنُ الماء عنه؛ مثل: الرَّعْمَرَانِ وَالعَْصْفْرِ والدّفيق 
والحُبزِ وَاللْبَنٍ وال ونحوهاء أو سَقَطَ فيه شيء من الثّمَارِه وكان الكَعْيّدُ كثيراً؛ بحيث 
ضاف المَاءُ إليه ‏ لا يجوز الكَطَهرُ به . 


وعلد أبي حَنِيقَة رحمه الله : يجوز الكَطْهّرٌ به؛ فيقول: ماء مضاف إلى خليط بليط يستغنى 
عله »2 فلا يجوز التطهر به؛ كَالمَرَقَق وماء الححّص والبَاقِلاَءِ المُعْلى فيه. ْ 

وإن كان التغير قليلاً؛ بحيث لا يُضَافٌ الماء إليه؛ بأن وقع فيه رَعْمَرَانُ؛ فَاصْمَرَ قليلاً» 
أو دقيق ؛ قَابِيَضىّ قليلاً - - يجوز الكَطَهّد به به على الصّحِيح من المذهب؛ لأنه لم يُسْلَبْ إطلاقٌ 
أنسم الما 

وإن تَعَيّرَ المَاءُ بّيط لا يمكن صن الماء عنه؛ كالكُرَابٍ وَالِحَضَاة وَأَْرَاقٍ الأَشْجَارٍ 
نفع فيه أو نت فبه العذب والتلخلك؛ فير يجوز الكلؤه بهه لان لكا َم تكن صز 
الماء منه» وقع عَُواً. وكذلك لو جَرَى المَاءٌ في طَرِيقِهِ على مَعْدِنٍ ف زذنيخ», أو ا أو 
ا ع 5 1 3 
كخلء e‏ ميجو الط به ولو طح شَيْ 
هذه الأشياء فى المَاءِ قَضْد 00 ؛ نُظرَ إِنْ غَيَرَهُ عن خلقته بالصلْعَة ؛ ؛ بان يكح رر 
أو طرح فيه الج 0 أو خْرِقَتِ الأَوْرَاقٌ ؛ ؛ فطرح فيه رَمَادْمَا» أو على الطخلت 
فى الماء ‏ لا يجوز التطهر به. 

وإن طرح على خِلْقَتِهِ؛ نظر: إن كان تراباً» جاز التطهر به؛ لأنه طهور؛ فلا يسلب 
طهورية الماء؛ كما لو ص صب على الماء ماء آخر. 


)١(‏ سقط في د. 
)۲( في د رماداً. 


كتاب الطهارة 4۷ 

وإن كان غير تراب؛ كالزرنيخ والتُورَة» أو الحَجّر المَسْحُوقء أو الطّحْلُب والعشب 
المدقوق» وطرح فيه فعلى وجهين: 

أصحهما: لا يجوز التطهر به؛ لأن الاخْتِرَارٌ”'' من القَضْدٍ ممكن؛ ؛ كما لو وقع ما 
يمكن صَوْنٌ الماء عنه؛ فَغئّره. 

والثاني: يجوز؛ لأنه لما لم يكن صَوْنُ الماء منه في الأصل» كان عفواً. نص عليه في 
رواية حَرْمَلّة . 

وأما المِلّحٌ الجَبَلِنُ؛ كالنورة» وأما ملح الماء إذا طرح في الماء؛ حتى غيره - يجوز 
التطهر به؛ لأنه ماء مُنْحَقِدٌ؛ِ كالجامد. 

ويجوز النَطَهّدُ بماء المَلاّحة. وقيل؛ الملح الجَبَلِيُ والماء سواء؛ في أنه لا يسلب 
طهورية الماء؛ لأن طَبْعَ كل واحد طَبْعٌّ الماءء ألا ترى أنه يَذُوبُ في الماء. 

وقيل: كلاهما سواء في أنه يسلب” طهورية الماء؛ كما لو غلب عليه: نِفْطّ أو قَارٌ أو 
كبريت» وليس كالجامد؛ لأنه يذوب في الشمسء والملح لا يذوب. وهذا القائل يقول: لا 
يجوز التطهر بماء المَلاَحَةٍ. والأصح هو الأول. 

ولو وَقَعَ في الماء ما لا يختلط به؛ فَعَيّرهُ؛ كالدُهْنٍ والعُودِ والعَبرٍ- يجوز التطهر به؛ 
لأنه تَعْيّرْ مجَاوَرَةِ؛ كما لو كانت بقرب الماء جِيفَة؛ فتغير الماء من نَتَيْهَاء وكذلك الكافور 
الت الذي لا درب فى الناءء إذا وقع فيه؛ فغيره ‏ يجوز التطهر به» فان داب فيه فغيره» 

والقطران نوعان: نوع يخالط الماء كالدَبْسِء فإذا غيره» لم يجز التطهر به. ونوع يعْلُو 
الماء كالدهن» فلا يمنع التطهر به وإن غلب على الماء طعمه» أو ريحه. ولو وقع في الماء 
ماء مستعمل» أو ماء ورد؛ لا رائحة لهء أو مائع آخر؛ لا يخالف صِمَتُهُ صِمَةَ الماء - 
وجهان: 

أصحهما: هو أن الخليط إن كان قَذراً لو كان له لونء أو طعم» أو ريح مخالف 
للماء لغلب على الماء ‏ فلم يَجرْ التطهر به. وإن كَانَ أَكَلَّه يجوز. 

والثاني : 6ك كي كرس لبد شر أو مثله - لم جز الكَطَهّد به» وإن كان 
أقل يجوز . 


(۱) في ز: عن. 


۱۸ كتاب الطهارة 
وقيل: هذا الوَّجْهُ فى الماء المستعمل» دون غيره من المَائِعَاتِ؛ لأن المتوضىء لا 
يمكنه الاحتراز من أن يقع في ماء وضوئه شيء مما يَنْمَصِلُ عن أعضائه. 
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ولا يجوز التطهر بشيء من الأَنَبدَّةِ؛ لأنه ليس بماء مُطْلق. 
وور الأوزاعى: بجميع الْأنْيذَة. 
وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه -: يجوز بنبيذ الكَمْر خاصة إذا كان فى السفر عَادِماً 
للماء؛ وإن كان مطبوخاً مشتداً. 
واحتجوا: بماروي عن ابن مَسْعُوو('2- رضي الله عنه أن النبي - ية قال له لَيْلَةَ 
9 ا ۰ ا 5 2-2 1 3 عض و و 
الجنٌّ: «مَا في إِدَاوَتِكَ؟». فقال تَبِيدٌ. قال عليه السلام -: «تَمْرَةٌ طيبةء وَمَاءٌ طَهُورٌ توًا 


مه . 


)١(‏ عبدالله بن مسعود بن غافل بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد الألف ابن حبيب بن شمخ بفتح المعجمة الأولى 
وسكون الميم ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل الهذلي أبو 
عبد الرحمن الكوفي» أحد السابقين الأولين وصاحب النعلين شهد بدراً والمشاهد» وروى ثمانمائة 
خا واا س ا قال علقمة: كان يشبه رسول الله َي في هديه ودله وسمته . 

0 مات سنة اثنتين وثلاثين عن بضع وستين سنة. 
ينظر الخلاصة 494/7» وتهذيب التهذيب 71//5» والكاشف ٠١١/۲‏ والتقريب ٤٠٥١/١‏ . 

(؟) ورد هذا الحديث من طريق أبي فزارة العبسي ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن عبدالله بن مسعود 
قال: لما كانت ليلة الجن تخلف منهم. رجلان قالا: نشهد معك الفجر يا رسول الله قال فقال النبي بل : 
معك.ماء قلت : ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي كل . . . فذكر الحديث. 

وهذا الحديث قد رواه عن أبي فزارة العبسي جماعة منهم سفيان وإسرائيل بن يونس وليث بن أبي 
سليم وقيس بن الربيع وعمرو بن أبي قيس والجراح بن مليح وشريك بن عبدالله النخعي. 

- رواية سفيان الثوري . 

أخرجها عبد الرزاق (۱۷۹/۱) رقم (14۳)» وأحمد »)٤٥۰/۱(‏ وابن ماجه )١76/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ حديث (784)» وابن المنذر في «الأوسط» (١/03؟)‏ رقم (۱۷۳)» 
والهيثم بن كليب في «مسنده» (؟5905/7؟) رقم (۸۲۷ - ۸۲۸) والطبراني في «الكبير» )۷۸/٠١(‏ رقم 
449 وابن عدي في «الكامل» (717547/17)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )9/١(‏ كتاب الطهارة» 
وفي «الخلافيات» ٠٠۳ /١(‏ - بتحقيقنا) من طرق كثيرة عن سفيان به. 

- رواية إسرائيل بن يونس. 

أخرجه عبد الرزاق )۱۷۹/١(‏ رقم (1791)» وأحمد ».)50٠ , 407 /١1(‏ والهيثم بن كليب في «مسنده» 
)١94/1(‏ رقم (۸۲۸)» وأبو عبيد في «كتاب الطهور» رقم )١114(‏ ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» 
(۷/۷). ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» -١١5/١(‏ بتحقيقنا)» والطبراني في «الكبير» 


وهذا عند أهل النقل غير ثابت؛ لأنه رواية أبي زيد؛ وهو مجهول. 


)78/٠١(‏ رقم (4477) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 100) من طرق عن إسرائيل بن يونس 
له . 

- رواية ليث د بن أبي سليم. 

أخرجها ابن عدي في «الكامل» (۷/ )۲۷٤۷‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» .)٠٠١ /١1(‏ 

وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» ١١5 /١(‏ - بتحقيقنا) أخبرنا أبو عبدالله الحافظ آنا أبو بكر بن 
عبدالله آنا الحسن بن سفيان نا أبو حفص عمر بن يزيد السياري نا عبد الوارث عن ليث بن أبي سليم به. 

وليث ب بن أبي سليم صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه. 

فترك التقريب (178/7). 

- رواية قيس بن الربيع. 

أخرجها. الطبراني في «الكبير»؛ -۷۷/٠١(‏ ۷۸) رقم (2)4477 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
)٠٠٠۹/1(‏ وفي «الخلافيات» (۱/ ٠٠١‏ - بتحقيقنا) من طريقين عن قيس بن الربيع به. 

وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر أدخل عليهابنه ما ليس من حديثه فحدث به. ينظر التقريب 
/1؟0). 


وهذا الطريق ذكره الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۳۱۷) وقال: وفيه أبو زيد .وقيس بن الربيع أيضاً وقد 
ضعفه جماعة. 

- رواية عمرو بن أبي قيس. 

أشار إليها ابن عدي ذ فى «الكامل» 3777/07 707) فقال : وقد رواه عن أبي فزارة عمرو بن أبي قيس . 

وترو عازن .له اعام ينظر التقريب /١(‏ ۷۷). 

- رواية الجراح بن مليح . 
أخرجها ابن ماجه )١178/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ حديث »)۳۸١(‏ وابن أبي شيبة 
(۳۸/۱- ۳۹)ء وأبو يعلى (۲۰۳/۹) رقم (0101)» والطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۸۰) رقم (49517), 
والبيهقي في «الخلافيات» )۱٠١١/١(‏ بتحقيقنا)» والجراح بن ا والد الإمام وكيع وهو صدوق. 
بهم . ينظر «التقريب» .)۱١١/١(‏ 

- رواية شريك . 

أخرجها أبو داود )194/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ حديث (84)»: والترمذي )١57/١(‏ 
أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ حديث (۸۸)» وأبو يعلى )٤٥۹/۸(‏ رقم CS)‏ وابن 
حبان في «المجروحين» (9/مه١1).‏ والهيثم.بن كليب في المشئده» (۲/ 6۸ ۲) رقم (۸۲۲)» وابن شاهين 
في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٩۰‏ - بتحقيقنا)» وابن عدي في «الكامل؟ (۷/ »)۲۷٤۷‏ والطبراني في 
«الكبير» )9/8/١٠١(‏ رقم (19514), والبيهقي في «الخلافيات» ١١1/١(‏ - بتحقيقنا). وقد أعل حديث ابن 

الأولى : 

جهالة أبي زيد راوي الحديث عن ابن مسعود. 


لقا ENS‏ تال E E‏ تعد RS‏ ار افو ETE‏ بود "جلا فا عد E‏ ل قل E‏ رطام E‏ م سج لبق كل" ام )ال لفل ريا جو« نود E E‏ يز 


= فقال الترمذي عقيب الحديث : وأبو زيد رجل مجهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 
وقال البخاري: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود رجل مجهول لا يعرف بصحبه عبدالله . أسند 
ذلك عنه ابن عدي والبيهقي في «خلافياته». 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم في «العلل» /١(‏ 14 - 55): وأبو زيد شيخ مجهول لا يعرف. 
وقال ابن عدي: أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول. وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ 110) 
مجهؤل . 
العلة الثانية . 
إنكار ابن مسعود رضي الله عنه أنه شهد ليلة الجن وقد ثبت ذلك عنه في «صحيح مسلم» وتوسعنا في 
تخريجه في تعليقنا على بداية المجتهد. 
العلة الثالثة . 
التردد في اسم أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أم غيره. 
وقد رجح الزيلعي أنه راشد. 
وقد صرح باسمه ابن عدي . 
ذكر من ضعف هذا الحديث من الأئمة والحفاظ . 
)١(‏ أبو حاتم الرازي. 
(؟) أبو زرعة الرازي وقد تقدم كلاهما في «العلل». 
(۳) الترمذي. 
)٤(‏ وابن عدي . 
)٥(‏ وابن حبان في «المجروحين». 
(5) الإمام أحمد. 
(۷) البخاري أسند ذلك عنه ابن عدي والبيهقي . 
(۸) ابن عدي في الکامل . 
(9) البيهقي في «المعرفة» /١(‏ ل Sa‏ 
)٠١(‏ ابن المنذر فى «الأوسط» .)705/١(‏ 
)1١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام في «الطهورء (ص .)۱١‏ 
)١6(‏ الطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ 96). 
)١(‏ ابن حزم في «المحلى» .)5١5/١(‏ 
)١5(‏ ابن الجوزي في «العلل المتناهية». 
وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على ضعف هذا الحديث فقال في «المجموع» :)۹٤/١(‏ 
حديث ابن مسعود ضعيف بإجماع المحدثين. 
وقال في «شرح مسلم» (91/7): ضعيف باتفاق المحدثين . 
ونقل هذا الإجماع أيضاً الحافظ ابن حجر فقال في «الفتح» :)704/١(‏ وهذا الحديث أطبق علماء 
السلف على تضعيفه 


كتات الطهازة ل || ا 
وقد صح عن علقمة"» عن عبدالله بن مسعود قال: لم أكُنْ لَيْلَّهَ الجن مع 
رسول الله کل - ولئن ثبت ت فلم يكن ذلك تَبِيذاً متغيراً» بل كان ماء ل 
ثُمَيْرَات ؛ جتنت ا الماء. يدل عليه أن الله تعالى ‏ قال: فلم تَجِدُوا مَاءَ قَتَيَمَمُوا 
صَعِيداً طَيَّباً4* [النساء : ]٤١‏ نقل من الماء عند عدمه إلى التيمم» فلا يتخللهما شيء آخر؛ 
كما قال في الكفارة: #قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ4 [النساء: 147 نقل من الرقبة إلى 
الضوم. ثم لا يتخللهما شيء آخر. ا ا فإذا غسل به 

نجاسة لا تطهر ؛ لأن الله تعالى - حص الماء بالتطهير؛ فلا يشاركه غيره. 
وجَورٌ أبو حنيفة ‏ رحمه الله - إِزَّالَةَ النَّجَاسَةٍ بالمائعات ا مثل: الخل وماء 
لاد ل د 


2 ونختم هذا بما قاله ابن عبد الهادي في «التنقيح» /١(‏ 710) عن هبة الله الطبري قال: أحاديث 
الوضوء بالنبيذ وضعت على أصحاب ابن مسعود عن ظهور العصبية. 
ونختم أيضاً بما قاله البيهقي في «الخلافيات» 1٠١8/١1(‏ - بتحقيقنا): سمعت الحاكم أبا عبدالله 
الحافظ رحمه الله يقول: قد قيل إنه كان نباذاً في الكوفة يعني أبا زيد. اه. 
قلت : بلغلة وقيم هذا البعدريت ممه لفحت أو إبات لظهورية ماايصعة) 

)١(‏ علقمة بن قيس بن عبدالله بن عَلْقَمَة ب بن سَلمَانَ بن كيل بن بكر بن عَْف بن الج التخعي أبو شِبْل 
الكوفي» أحد الأعلام مخضرم» عن أبيٍ بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحُذيْقَة وطائفة» وعنه 
إبراهيم النحْعي والشّعْبِي: وسّلمّة بن کھیل ا وخلق . قال إبراهيم: كان يقرأ في حمس وقال ابن 
المديني : أعلم الناس بابن مسوك لوالا قال ابن سعد: مات.سنة اثنتين وستين» وقال أبو 
ُعَيِم : سنة إحدى وستين» قيل : عن تسعين سنة . 

ينظر الخلاصة 271١/7‏ تهذيب التهذيب ۷/ ۲۷۵. تقريب التهذيب .7”٠/”‏ الكاشف ۲۷۷/۲» 
طبقات ابن سعد .5١9 ۰۳٤/۷‏ 

() أخرجه مسلم (۳۳۳/۱) كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح حديث )٠٠١ /٠١١(‏ والبخاري 
في «التاريخ الصغير» (۲/۱٠۲)ء‏ وأحمد »)٤۳1/١(‏ وأبو داود )1۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء 
بالنبيذ حديث .)۸٥(‏ والترمذي (74877/0- ۳۸۳) كتاب التفسير: باب ومن سورة الأحقاف حديث 
(154).: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 40 - 43)» والدارقطني /١(‏ ۷۷) كتاب الطهارة: 
باب الوضوء بالنبيذ حديث »)١5(‏ والبيهقي )١١/١(‏ كتاب الطهارة» وفي «دلائل النبوة» (۲۲۹/۲) وابن 
المنذر في «الأوسط» .)2057/١(‏ والطبراني في «الكبير» )۸۳/۱١(‏ رقم (2)441/1 وابن شاهين في 
«الناسخ والمنسوخ» (ص ٩۱‏ - بتحقيقنا) رقم 40 والجوزقاني في «الأباطيل» (۱/ ۲۳۲ - ۲۳۴۳) كلهم 
من طريق علقمة عن ابن مسعود. 

وقال الدارقطني : هذا الصحيح عن ابن مسعود. 
وقال الجوزقاني: هذا حديث صحيح. 


ا د ص ي 
202 و مهام ور ه(١)‏ . 
فصل في المَاءِ ِي لا يجس يوُوع النَّحَاسَة! ' فيه 
روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: « أن رَسُولَ الله ا _ قال : إ5 كان المَاءٌ فين 
ل ب الحسَت90 , 
أما إذا وقع في الماء شىء نجس لا يخلو: إما أن يكون الماء راكداًء أو جارياً: فإن 
كان راكداً؛ نظر: إن كان أقل من قلتين» ينجس؛ سواء تغيرء أو لم يتغير؛ سواء كانت 
النّجّاسَّة مما يدركها الطَّرْفٌء أو لا يدركها الْطَرْفٌُ 


)١(‏ النجاسة في اللغة: النَجْسُء والنّجنُ» والنَّجَسُ: القَذِرٌ من الناس» ومن كل شيء قذرته. 

۰ ونَجِسَ الشيءء بالكسرء يَنْجَسُ نجساً. فهو نَحِسسٌء ونَجَسنٌ» ورجل نججمنٌ» ونَجَسٌء والجمع: 
نجاس . 

وقيل: النَّجَسُ يكون للواحد والاثنين والجمع» والمؤنث بلفظ ظ واحد» رجل نجس» ورجلان نجس» 
وقوم نجس» قال الله تعالى : #إنما المشركون نجس) . 

فإذا كسروا تَنّوَا وجمعوا وأنثواء فقالوا: أنجاس ونجسة. 

وقال الفراء: نجس لا يجمع» ولا يؤنث. وعليه فالنجاسة: كل مستقذر. 

ينظر لسان العرب ٤٥١ /٦‏ . 

واضطلاحاً: 

عرفه الشّافعِية : بأنه كل مُسْتَقَدَرٍ يمنع من صِحَةٍ الصلاة» حيث لا مر ص . 

(۲) أخرجه أبو داود :)0١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماءء الحديث (1۳)» والترمذي /١(‏ ۷٩)؟‏ 
كتاب الطهارة: باب (50), الحديث (2)57 والشافعي في الأم :)18/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء 
الراكدء» وأحمد (۲/ ۲۷)ء والنسائى :)١76/١(‏ كتاب المياه: باب التوقيت فى الماء» وابن ماجه 
(177/1): كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجسء الحديث (017)» وابن خزيمة (494/1): 
كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسرء الحديث (4۲)ء وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان»: كتاب الطهارة: باب ما جاء في الماء» الحديث »)١١7(‏ والحاكم :)١7/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء» والدارقطني 1/١(‏ - 77): كتاب الطهارة: باب حكم الماء 
إذا لاقته النجاسة. الأحاديث ١(‏ - 550)» والبيهقى :)757-77٠0(‏ كتاب الطهارة: باب الفرق'بين 
القليل الذي ينجس» والكثير الذي ا ل وابن أبي شيبة »)١51/١(‏ وعبد بن حميد في 
«المتتخب من المسند» ›»)۸١۷(‏ والطحاوي في «مشكل الائار» (2)75577/5 والشرح »167/1١(‏ وابن 
الجارود (57)». والبغزي في «شرح السنة» )۳۷١- 59/١(‏ من طرق كثيرة عن عبدالله بن عمر. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الحافظ في «التلخيص» :)۱۷/١(‏ قال 


ابن منده: إسناده على شرط مسلم . 
وصحجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم فقال في «المحلى» ٠6١/1١‏ ): صحيح ثابثٌ لا مغمز 
فيه . ش 


وقوله: «لا يحمل الخبث؛ أي: لا يقبل حكمه. ومنه قوله تعالى: «مثل الّذين حُمُلوا التوراة ثم لم : 


کتاب الطهارة or‏ ۱ 


وإن كان الماء قلتين فأكثر؛ نظر: فإن وقعت فيه نجاسة ذائبةء فلا ينجس» ما لم 
يتغير؛ حتى لو صب فيه كُورٌ بول» ولم يظهر فيه تغير» جاز استعماله كله. وإن تغير طَعْمُةُ 
أو لونه أو ريحهء ينجس ؛ سواء كان التغير قليلاً أو كثيراً. 

والقلتان حَمْسٌ قِرَبِ. وبالوزن خمسمائة رطل؛ لأنه روي في الحديث إذا بلغ الماء 
قلتين بِقِلآل هجر . 

قال ابن جریج: رأيت قلال هَجَرَ؛ٍ فالقلة تَسَعٌ قربتين» أو قربتين وشيئاً". 
فالشافعي ‏ رحمة الله عليه جعل الشىء نصفاً احتياطا. 


= يحملوها» أي: كلفوا أحكامهاء فلم يقبلوها. والخبث ‏ هاهنا: النجس. والخبيث في اللغة: كل 
مستقذر» ومكروهء من جسم أو فعل أو قولء كالغائط والبول والكلب والخنزير. ولهذا قال عليه 
السلام: «الكلب خبيث خبيث ثمنه» . «ينظر النظم المستعذب .24)١5/1١(‏ 
02 القلة: : الجرة من الفخار يشرب منها. ينظر المعجم الوسيط (۲/ 757). 
وهجر: قرية قريبة من المدينة . ينظر النظم (17/1). 
)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد وأبو خالد: فقيه الخرم المكي . كان إمام أهل الحجاز في 
عصره. وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة. رومي الأصل. من موالي قريش ‏ مكي المولد 
والوفاة. قال الذهبي: كان ثبتاء ولكنه يدلس. 
ينظر الأعلام /٤‏ ١١٠١ء‏ تذكرة الحفاظ /١‏ ٠١٠٠ء‏ وصفة الصفوة »١77/7‏ وابن خلكان 2385/١‏ 
وتاريخ بغداد ٠٠٠/۱۰‏ . 
() أخرجه الشافعي في «الأم» )1/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس وفي 
«المختصر» )٤٥ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس» عن مسلم بن خالد 
الزنجي عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله ية قال فذكره. 
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي )7١77/١(‏ كتاب الطهارة باب قدر القلتين. 
قال ابن الملقن في «الدر المنير» :)٠٠٤/۲(‏ ومسلم بن خالد وإن تكلم فيه فقد وثقه يحيى بن معين 
وابن .حبان والحاكم وأخرجا له في صحيحيهماء وقال ابن عدي: حسن الحديث ومن ضعفه لم يبين 
سببه والقاعدة المقررة: أن الضعف لا يقبل إلا مبيناً اه. وقال الحافظ في «التقريب» (؟/ :)۲٤١‏ 
صدوق كثير الأوهام. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه ابن عدي في «الکامل« (7708/57). 
وقال: وقوله في متن هذا: الا ار رام بكر ترج الحديث من رواية مغيرة 
هذا عن محمد بن إسحاق اه. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» :)1١7/5(‏ ليس في إسناده سوى المغيرة بن سقلاب قال ابن أبي 
حاتم: صالح الحديث. وقال أبو زرعة جزري لا بأس به وهذا يقدم على قول ابن عدي : منكر الحديث 
وعلى قول علي بن ميمون الرقي: إنه لا يساوي بعرة لجلالة الأولين. 
(5) يقال: اختاط الرجل لنفسهء أي: أخذ بالثقة . ينظر النظم .)١5/١(‏ 
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فتكون المُلَتَانِ حَمْسَ قِرَبِء كَل قِرْبةِ خمسون م . 

وقيل : القُلَتَانِ ستمائة رَطْلٍ . والأوّل أصح. 

وهذا تحدید» أم تقريب؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: تَحَْدِيدٌ؛ فإن انتة ننتقص منه قليل» كان في حُكم الماء القليل. 

والثاني : تفْرِيبٌء حتی لو انتقص منه وَطْلُ أو رَطَونَ إلى ثلاثة ثة» كان في حُكم الكثرة» 
فإن انتَقّص”" أكثر من ثلاثة أَرْطالٍ كان في حكم القلّة؛ لأن الشيءَ قد يقع على اقل من 
النصف . وجعله الشَّافعيٌ ‏ رحمه الله نِضْفاً احتياطاً. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله : حَدٌَ الماء الذي لا ينجس عشر في عشر في عَُمْقٍ شِبْر . 

ومنهم من يقول: قَدْرٌ ما لو حَدَكَ أحد طرفيه عند التوضّؤ لا يتحرك الجانب الآخر. 

وذهب الحَسَنْ”" والوهْريّ والتَخَي. وعطاء"» ومالك إلى أن الماء القليل لا 


)١(‏ هو معيار قديم كان يكال به أو يوزن قدره إذ ذاك رطلان بغداديان» والرطل عندهم اثنتا عشرة أوقية 
بأواقيهم . ينظر المعجم الوسيط ۸40/۲. 

(۲) في ز: نقص . 

(۳) الحسن بن أبي الحسن البَصَري مولى آم سلمة والرَبَيّم بنت النّضر أو زيد بن ثابت. أبو سعيد الإمام أحد 
أئمة الهدى والسنة. قال ابن سعد: كان عالماً جامعاً رفيعاً ثقة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً 
جميلاً وسيماً» ما أرسله فليس بحجة» وكان الحسن شجاعاً من أشجع أهل زمانه» قال ابن عليّة: مات 
سنة عشر ومائة . قيل: ولد سنة إحدى وعشرين لسنتين بقيتا من خلافة عمر. قال أبو زرعة: كل شيء 
قال الحسن : قال رسول الله يكل وجدت له أصلاً ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث. 

ينظر خلاصة تهذيب الكمال »7١5١/١‏ تهذيب الكمال »7060/١‏ تهذيب التهذيب 277/7 وتقريب 
التهذيب /١‏ ١١٠٠ء‏ خلاصة تهذيب الكمال 275١/١‏ الكاشف .77١/١‏ 

)٤(‏ محمد بن مُسْلم بن عُبَيْد الله بن عبدالله بن شِهَابٍ بن عبدالله بن الحارث بن زّهْرة القرشي الزهري أبو بكر 
المدني» أحد الأئمة الأعلام وعالم | الحجاز والشام. عن ابن عمر وسهل بن سعدء وأنس ومحمود بن 
الربيع وابن المُسَيّب وخلق. وعنه أبّان بن صالح وأيوب وإبراهيم بن أبي عَبْلة وجعفر بن بُْقان وابن 
عيينة وابن جريج والليث ومالك وأمم . قال ابن المديني: له نحو ألفي حديث. قال ابن شهاب: ما 
استودعت قلبي شيئاً فنسيته . وقال الليث: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب. وقال أيوب: ما 
رأيت أعلم من الزهري. وقال مالك: كان ابن شهاب من أسخى الناس وتَقِيّاء ماله في الناس نظير. قال 
إبراهيم بن سعد: مات سنة أربع وعشرين ومائة. ينظر تهذيب الكمال: /1779» وتهذيب التهذيب: 
44 وتقريب التهذيب: ؟//ا270 خلاصة التهذيب: الكمال: ٤٥۷/۲‏ الكاشف: ۰41/۳ تاريخ 
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ينج بوقوع النّجَاسَةٍ فيه ما لم يكير ؛ِ لقول النبى ل4 : «المَاءٌ طَهُودٌ لا سه سء إلا ما 
رط أذ ریک . ١‏ 


= البخاري الكبير: ۲۲٠/١‏ تاريخ البخاري الصغير: ٠۳۲١ ٠٥٦/١‏ الجرح والتعديل: ۳٠۸/۸‏ . 

(5) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي. مخضرم فقيه. عن: ابن مسعود 
وعائشة وأبي موسى وطائفة. وعنه: إبراهيم النخعي وابنه عبد الرحمن وأبو إسحاق وعمارة بن عمير 
وطاتفة. وثقه ابن معين. قال إبراهيم: كان يختم في كل ليلتين. وروى أنه حج ثمانين حجة. توفي سنة 
٤‏ أوهلاه. 

ينظر: طبقات ابن سعد ١4/4‏ أعيان الشيعة ٤٤١/۳‏ حلية الأولياء ٠٠١7/7‏ شذرات الذهب 
١‏ الوافي بالوفيات 557/4”ء الثقات ."١/5‏ تذكرة الحفاظ 25٠0/١‏ تهذيب الكمال 21١١/١‏ 
تهذيب التهذيب “١‏ خلاصة تهذيب الكمال /١‏ ۹۷ البداية والنهاية ٠١/۹‏ . 

(1) عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم أبو محمد الجندي اليماني» نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمة. عن: 
عثمان وعتاب بن أسيد مرسلاً وعن أسامة بن زيد وعائشة. وعنه: أيوب وحبيب بن أبي ثابت وجعفر بن 
محمد وجرير بن حازم. قال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير الحديث» وقال أبو حنيفة: ما لقيت أفضل 
من عطاء. مات سنة 775 . 

انظر: خلاصة تهذيب الكمال ۲/ ۲۳۰. 

(۱) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 174) كتاب الطهارة: باب الحياض حديث (2011» والدارقطني (۲۸/۱) كتاب 
الطهارة: باب الماء المتغير حديث (7). والطبراني في «الكبير» (۱۲۳/۸) رقم )۷٠٠۳(‏ من طريق 
رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي ية قال: الماء لا ينجسه 
شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. 

قال المناوي في «فيض القدير» (۲/ ۳۸۳): جزم بضعفه جمع منهم الحافظ العراقي ومغلطاي في 
«شرح ابن ماجه» فقال: ضعيف؛ لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذي قال فيه أحمد: لا يبالي 
عمن روى» وأبو حاتم : منكر الحديث وقال النسائي: متروك» ويحيى: واه. وأشار الشافعي إلى ضعفه 
واستغنى عنه بالإجماع. اه 

وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وجابر وابن عباس وعائشة وميمونة. 

حديث أبي سعيد الخدري 

أخرجه أبو داود )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في بئر بضاعة» الحديث (1۷)» والشافعي في 
المسند :)5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المياه» الحديث »)١(‏ وأبو داود الطيالسي (۲۹۲)ء وأحمد 
(/1”) في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» والترمذي /١(‏ 465): كتاب الطهارة: باب ما جاء 
أل الا لا تة شىء اتكدية (15): والضاق ۷1/15 كات الما باب ذكن بتر بقاع 
وابن الجارود ص: (۲۷): باب في طهارة الماءء الحديث »)٤۷(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)۱١/١(‏ كتاب الطهارة. والدارقطنی (۲۹/۱ - :)١‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير» الحديث 
(١٠)ء‏ والبيهقي )157/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير» 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن وقد جوده أبو أسامة» ولم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة» 
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= أحسن مما روى أبو أسامة). والحديث صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حزم كما في 

«تلخيص الحبير» .)17/١(‏ 

حديث جابر. 

أخرجه ابن ماجه )١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحياض حديث )٥۲١(‏ من طريق شريك عن 
طريف بن شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار قال: 
فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله يل فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء». 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)7١8/١(‏ هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد أجمعوا على 

حديث أبن عباس . 

أخرجه أحمد (۱/ 570)» والبزار (۱/ ١77‏ كشف) رقم )10١(‏ كلاهما من طريق سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي يل اغتسلت من جنابة فتوضأ النبي بل بفضله فذكرت ذلك له 
فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء». 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١7/1١(‏ ورجاله ثقات وأخرجه أصحاب السنن من هذا الطريق 
ولكن بلفظ آخر قريب من هذا. 

- حديث سهل بن سعد. 

أخرجه الدارقطني (۲۹/۱) كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث (5) من طريق أبي حازم عر عن 
سهل بن سعد عن النبي كل قال: الماء لا ينجسه شيء. 

- حديث عائشة . 

أخرجه أبو يعلى (۲۰۳/۸) رقم (4775)» والبزار (۱/ ۱۳۲ - كشف) رقم )۲٤۹(‏ من طريق شريك 
عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة عن النبي كَل قال: الماء لا ينجسه شيء. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)711//١(‏ 


وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات اه. 


وذكره الحافظ في «المطالب العالية» )1/١(‏ رقم ( ) وعزاه لأبي يعلى وقال: وإسناده حسن . 

حديث ميمونة . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١17/75(‏ رقم )۳١(‏ من طريق شريك عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله اة قال: «الماء لا ينجسه شيء». 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠۷ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 

- حديث ثوبان. 

أخرجه الدارقطني )۲۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث )١(‏ من طريق رشدين بن سعد 
ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: قال رسول الله : «الماء طهور إلا ما غلب على 
ريحه أو على طعمه». 

قال الدارقطني : لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي. 
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وهذا اختيار إمام الأئمة» وعندنا: هو مَحْمُولٌ على الماء الكثير؛ بدليل حديث ابن 
)01( 


عمر 


وإذا نجس الماء القليل فَوَجْهُ تطهيره أن يُكَائرَ بماء طَاهِرٍ أو نجس حتى يبلغ لين 
[فإذا بلغ قلتين”" ولا تغير فيه كان طاهرا مُطَهراً؛ سواء كان الماء 
الذي صب عليه قليلاً أو كثيراً. فلو فرق بعده لا يَعُودُ نَجساً. ولو صب عليه ماء طاهر حتى 
عَبَهُ؛ رال تغيره قبل بلوغه فُلينِه أو لم يَكُنْ فيه تغير فلوث”" بماء حر ولم يبلغ فلن 
هل يحكم بطهارته؟ 


فيه وجهان: 
أصحهما : لا يطهر؛ لأنه ماء أل من ُلََيْنَ» وقد حَصَلَت شه تجاسة: 


والثاني: [وهو] اختيار العراقيين: يطهر ؛ لأن الماء غَمَرَ النجاسة ؛ كالأرض النجسة 
إذا صب عليها من الماء ما يَعْمُرُ النّجَاسَة» والماء القليل إنما ينجس إذا وردت عليه 
النجاسة» وهاهنا وَرَدَ الماء على النجاسة؛ [كما لو]”©.صُبٌ مَاءٌ قليل على بْب نجس لا 


2 9و 
5 ۰ | 0 
- ۾ هة ا 
م 


فإن قلنا: يَطْهُد إنما يطهر إذا كان المَاءٌ الوارد عليه أَكْثَرَ منه» ثم هو بمنزلة عُسَالَة 
النّجَاسَةٍ طاهر غير مُطْهُرٍ . وإن”" كان الماء الوارد أن منه» أو مثله ‏ لم يطهرء إلا أن تبلغ 


ا 


2 


)١(‏ عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن المكي»ء هاجر مع أبيه» وشهد الخندق وبيعة 
الرضوان» له 3157٠‏ حديثاء روى عنه بنوه» قال الذهبي: كان إماماً متيناًء واسع العلم» كثير الاتباع» 
وافر النسك» كبير القدر متين الديانة عظيم الحرمة» ذكر للخلافة يوم التحكيم وخوطب في ذلك» فقال: 
على أن لا يجري فيها دم. قال أبو نعيم: مات سنة ۷٤‏ ه. 

ينظر الخلاصة: ۸١/١‏ (75174), الإصابة ۱۸١/٤‏ - 1۱۸۸ء والاستيعاب ۹٠١/۳‏ _ 29407 صفة 
الصفوة ٥٦۳ /١‏ - 0۸۲ . 

(۲) سقط في ظ . 

(۳) في ز: فكوثر. 

)٤(‏ في د: لأنه. 

. سقط في ظ‎ )٥( 

a‏ (۷)في ز: فإن. 


16۸ 


ولو كُويْرَ ذلك بماء وَزْدٍ أو عَرَقِءِ حتى بلغ فُلتَيْنِ يحكم بطهارته» ولو کور بماء 
مُسْتَعْمّل عاد مُطهّراً على أصح الوَجْهَيْنٍ . 

ولو غمسَ كوز مَاءِ جس لا تغير فيه في لين من الماء ‏ ذكر شَيْحتًا القاضي فيه 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : يطهر؛ لا نه انَصَلَّ بماء كثير 


والثاني ‏ وهو الأصحَ -: لا يطهر؛ لأن الاختلاطً ‏ حقيقة ‏ لم يوجد؛ بدليل أن 
: ماء الكوز لا توول بهذا القَدْرٍ. 


فنا الما الف إذا نجس بالكقثرء فطهارته بزوال الكَمَيْرِه فإن زال طول الزمان» أو 

بِهَبُوبٍ الرياح عليه» أو بنَبَاتِ العشب تحته - عاد مطهراً؛ وكذلك لو صب عليه ماء آخر» أو 

َع من تتحته ما ؛ حتى زال التغير» ولو أَخِدّ منه بعضه حتى زال التغير؛ نَظرَ: إن كان الباقي 
بعد زوال التغير قُلََينِ كان طاهراً وإن كان اقل من قُلّتين فهو نجس . 


ع 
ولو طرِح فيه تراب » أو ا أو ور غير ا حتى زال الكَعَدٌ - ففيه 
قولان: 


. قرف 1 5 ل oL‏ افا 02 
أصحهما: [/ا]”70 يعود طاهراً؛ كما لو طرح فيه مِسْكء أو رَعْفْرَانَء أو كافورٌ» أو 
نورّة مطبوخة لم يطهر. 


والثاني ‏ وهو الأَصَّحُ عند العراقيين”!) : يطهر؛ كالماء الكثير الكَدُورة بهذه© 
الأشياء إذا ا الكثير نَجَاسَة اوي قا فيه لا يحكم بِنَجَاسَّتِهِ على 
ظاهر المذهب إذا لم يَتَعَيّرْ منها المَاءٌ» وله أن يأخذ الماء من أي مَوْضِعْ کاو قرت 
من النجاسة . 


ET‏ م er‏ رو r‏ و 
وقال أبو إسحاق» وصاحب «التلخيص»”" : «إن بعد عن النجاسة بقدر قلتيّْن» فهر 


3 نف ملم )٤(‏ سقط في د. 
(۲) في د: جص . (5) في د: الكدر بهذه. 
(۳) سقط في ظ . (5) في د: وإن. 


(۷) أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ابن القاص» أخذ الفقه عن ابن سريجء وتفقه عليه آهل 
طبرستان» قال الشيرازي: كان من أئمة أصحابناء وقال ابن باطيش: كان إمام طبرستان في وقته» ومن = 


كتاب الطهارة 
طاهرء وما دونه تَجمِنٌ. والأؤل أصح؛ لأنه لو نجس بِمُّجَاوَرَةٍ تلك النجاسة قدر قلتين - 
لنجس ما وراء القَلَتَيْن بمجاورة القَلَتيْنَء وأَدّى ذلك إلى الحكم بنجاسة ماء البَحْرِ بتغيّره . 


١8 


وإن كان الماء كَدْرَ لين لا يزيد عليه» فوقعت فيه نجاسة جامدة ‏ فعلى قول أبي 
إِسْحَاقَء وصاحب «التلخيص»: هو نجس . وإن أخرجت النجاسة منهما" كان طاهراً. 


وعلى المذهب الأَصَّحٌ: هو طاهر. 


وإن أَخِدَ منه شيء في إناء دُفْعَةَ واحدة؛ فالمَأَحُوةُ - وباطن الإناء طاهر» وظاهر الإناء 
وما بقي من الماء نَحسنٌ؛ لأنَّ النجاسة فيه؛ وهو أَكَّلُّ من قلتين. 


وإن الخدت النَّجَاسَةٌ مع شىء من الماء 2 lÎ‏ دفعة وأحدة؛ فباطن الإناء وما فيه 


وقال أبو حنيفة: إن وَفَعَثتْ في ب شر اة داف يرح جميع مائها. وإن ماتت فيها 
فاده أل ما في جرمهاء رح عشرون دَلُواً. 


وإن ماتت حَمَامَة» أو سِتَّرْدٌه أو ما في جزمها - فأربعون وَلُواً. وإن مات ما هو أكبر 
7 از أو ٍ ل ل وإن:“بقيت فيها المَأرَةٌ أو وَقَمّ فيها 


أما المَاءٌ الجَاري إذا وقعت فيه نّجَاسَةٌ؛ ؛ لا يخلو: إما إن كان الماء كثيرً؛ أو قليلاً : 


فإن كان كثيراً؛ بان كان في عُرْضٍ النهر قذر لين ؛ [فإن]”*' وقعت فيه نَجَاسَة [ذائبة]0*) 
وَاسْتُهْلِكَتْ فيه ؛ فهو طاهرء وإن كانت النَّجَاسَةٌ جَامِدَة تجري مع الماء؛ فما فوقها ودونها 


= لاتقع العين على مثله في علمه وزهده» له التلخيص وأدب القضاءء مات سنة 778. 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة ٠٠٦/١‏ ط. السبكي ٠١١/١‏ البداية والنهاية 7١94/١١‏ ووفيات 

الأعيان ٠٥۱/١‏ وشذرات الذهب ۳۳۹/۲ء وتهذيب الأسماء واللغات 7/ 0.7067 طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص ٩۱‏ . 

() في ز: منها. 

(۳) سقط في د. 

() سقط في ظ . 

)0( سقط في ظ . 


1 
طاهر» والجرية”'" التي فيها النّجَاسَةُ طاهرة؛ على الصحيح من المذهب. 
وعلى قول أبي إسحاق» وصاحب «التلخيص»: ما قَرْبَ من النجاسة في“ عُرْضٍ 
النهر وتحتها إلى فين - َس . 

وإن كان للعلاء [الجاري]”" لوقف اة لوه إن كانت ذَائْيَةَ وتغيرت؛ 
فالجرية المتغيرة نَجِسَةً» [وهي كالنجاسة الجامدة]“ التي تجري مع الماء وإن لم يتغير منها 
الماء - فمحلٌ النجاسة تجسن أيضا. 


8# و 


وقال في القديم: «الماء الجاري لا يَنْسُ إلا بالتغير»؛ وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله واختيار إمام الأئمة. 

وإن كانت النجاسة جامدة؛ تُظر: إن كانت تَجْرِي مع الماء؛ فَمَحَلَّ النجاسة من الماء 
والنهر نجس» وما دونه طَاهِدُ؛ لأن النجاسة لم تَصِل إليهء والجرية”"' التي تَعْقُبُ النجاسة 
تفل المع ؛ فهو في حكم عُسَالَةٍ النجاسة؛ حتى لو كانت النجاسة نجاسة كَلْبِ أو خِنْزِير؛ 
فلا بد من سبع جَرَيّات تجري عقيبهاء ثم ما وراءها طاهر. 

وإن كانت النجاسة واقفةٌ والماء يجري عليهاء أو كان الماء يجري بهاء ولكن جري 
الماء أشد؛ فمحل النجاسة نجس»» وما فوقها طاهر؛ لأنه لَّم يصِلٌ إلى النجاسة؛ كما لو 
صب ماء من إناء على نجس لا ينجس الماء الذي في الإناء. وما دونها نجس» وإن بعد عن 
النجاسة بأكثر من قلتين؛ لأن كل جَرْيَةِ من الماء الجاري في حكم المنفصل عن صاحبه» لا 
يكر بعضه بالبعض» ولذلك لم ينجس ما فوقهاء فإذا اجتمع في موضع قلتان كان طاهراً» 
وكذلك إذا اتصل بماء كثير مجتمع في فضاء يطهر وإن لم يختلط به؛ بان" كان هذا کدرا 
وذلك ماء صَافي يتبين“ منه؛ لأن الاجتماع [قد]”7؟2 وجد. وإن كانت النجاسة واقفة في هذا 
الماء القليل والماء يَكَرَادُ عنها فالموضع الذي يترا إليه الماء نجس . 

وإن كان في وسط النهر حفر عميق؛ نظر: إن كان الموضع ضيقاً لا يجري فيه الماء 
سريعاً؛ فهو كالماء الراكدء وإن كان [الموضع]”' '“واسعاً» وَجَرْيٌ الماء فيه سريع؛ فله حكم 
الماء الجاري» وإن كان على شط النهر حُفْرَةٌ يدخلها الماء من ساقية» ويخرج من أخرى إلى 


)١(‏ في ز: والجهة. (1) في ز: والجهة. 
(۲) في ز: من. (0) في د: فإن. 
(۳) سقط في ظ . (۸) في ز: بین 
)٤(‏ في ز: فإن كانت النجاسة جاهدة. (9) سقط في د. 


() في ز: بها. )9١(‏ سقط في د. 


النهرء بجا لمر ني سك ESL‏ وإن كان متصلاً به. فإن وقعت فيه 
نجاسة - وهو أقل من قلتين ‏ يَنْجَسُ. وإن وقعت في إحدى السَاقييْن نجاسة؛ نظر: إن كان 
جَرْيٌ الماء فيها سريعاًء فله حكم الماء الجاري» ولا يتكثر بماء النهر ولا بماء الحوض» 
وإن لم يكن جري الماء فيها سريعاًء فهو كالراكد. اه 
قَضْلّ في المِياه التي ترد عَلَيهَا الدَوَاثٌ 

روى عن جابر بن عبدالله”9© - رضي الله عنه - عن النبي - كل - أنه سيل : «أيتوَضَأ ما 
أَفْصَلَتِ الخده؟ قال: نَعَمْء وَبِمَا أَفْصَلَتِ د السّبَاعٌ كله . 

وا جميع الحيوانات طا إذ لم يصب فيها نجاسة» إلا سؤر الكلب» والخنزيرء 
فإنه نجس . وكذلك كل حيوان اد أبوية: كلك أو شريو إذا وَلَعَ في ماء قليل» أو في مائع 
آخر؛ قَلَّ أو كثرء ينجس الإناء وما فيه. 

وقال آبو حَنِيقٌة ‏ رحمه الله -: سور السَبّاع نجس» إلا سؤر الهرّة. وعنده: سُوْرٌ سباع 
الطير وحَشْرّات الأرض»مكرؤة: وسؤن الحمار والبَغل مشكوك فيه. فإن لم يجد ماء سواهء 
جمع بين الوضوء به والتيمم . 

رج بان شكة غ أن 

a‏ ن ذلك الماء. 
ولو أكلت هرة فأرةء ثم ولغت في ماء قليل؛ فقد قيل: لا ينجس؛ لتعذر الاحتراز عنهء 


)١(‏ جابر بن عبدالله بن عمرو بن حَرَام بفتح المهملة الأنصاري السَلّمي بفتحتين أبو عبد الرحمن» أبو 
عبدالله» أو أبو محمد المدني» صحابي مشهور له ألف وخمسمائة حديث وأربعون حديثاً» شهد العقبة 
وغزا تسع عشرة غزوة قال جابر: استغفر لي رسول الله - اة - ليلة البعير خمساً وعشرين مرة» و 
8ه بالمدينة . 

ينظر: الخلاصة ٠١١/١‏ (4۷۳۴). الإصابة ٤١١ _ ٤۳٤/١‏ أسد الغابة ,8٠5 08/١‏ وصفة 
الصفوة 1٤۹ - 1٤۸/١‏ . 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم؛ )0/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس» عن 

إبراهيم بن أبي يحيمى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر يه : 

ومن طريقه البيهقي (۲۲۹/۱) كتاب الطهارة: باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير . 

وأخرجه الشافعي في «المسند» (۱/ 77) كتاب الطهارة باب المياه حديث ٠(‏ ۰ أخبرنا سعيد بن سالم 
عن ابن أبي حبيبة أو ابن حبيبة عن داود بن الحصين عن جابر به ومن طريق الشافعي هذا. 

أخرجه الدارقطني ((0/ ۲( كتاب الطهارة: باب الآسار حديث (۲» 007 والبيهقي (/00)) كتاب 
الطهارة: باب سؤر سائر الحيوانات سو الكلب والخنزيرء ا في «شرح السنة» »۳۷٦/١(‏ 


۷ -_ بتحقيقنا) . 
التهذيب / ج ١‏ / م١١‏ 


۱1۲ 


كتاب الطهارة 
والصحيح أنه ينجس إذا ولغت فيه. قيل: إن غابت عينه يحتمل وُرُودُهَا على ماء كثير» ثم 
عادت فولغت فى ماء قليل؛ هل ینجس”'؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ينجس ؛ لأنا نّا نَجَاسَةَ فَمها؛ فلا يزول ذلك اليَقِينُ بالشّكُ : 

والثانى : لا ينجس؛ لاحتمال أنها حين غابت وَلَّعَتْ في ماء كثير» فطهر فمها؛ فلا 
يحكم بنجاسة هذا الماء بالشك. ١.ه‏ 1 

ولو مات حيوان في ماء قليل» أو في مَاثِعم آخر؛ فإن كان كثيراً؛ نظر: إن كان حيواناً 
تؤكل ميتته؛ كالسمك والجراد» لا يجش ما مات فية: وإن كان لا تؤكل ميتته؛ نظر: إن 
كانت له نفس سائلة ؛ كالفارة والعُضْمُور ونحوهاء نجس ما مات إلا الآدَمِيَ؟ فإن فيه قولين؛ 
بناء على [نجاسته ال 

وإن لم تكن له نَفْسنٌ سائلة ؛ كالدُاب والتّمل والعَقَرّب E E‏ ونحوها- 
ففيه قولان: 

أصحهما ‏ وهو قول أبي حَتْيَقَة ومّالكِ» وأكثر أَهْل العم رحمهم الله -: لا يلجس ما 
مات فيه ؛ لتعذّر الاحتراز عنه . 

وروي عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله - يكل قال: «إذًا وَقَعَ الاب في إنَاء أَحَدِكُمْ 
قلطم كله نح لْيَطَرَحْةُ ؛ قَإنَّ في أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ شِفَاء) وفي الآخَرٍ دائ . 


= وابن أبي حبيبة هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي الأشهلي والجمهور على تضعيفه. 
وقد ذكر هذا الحديث ابن عدي قي «الكامل» )۸٠٤/۲(‏ وقال: وهذا الذي ذكرته البلاء فيه من 
إبراهيم بن أبي يحيى . 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» 1/١‏ ووالد داود ضعفه أبو حاتم وغيره 

. في د: نجس‎ )١( 

(۲) في د: نجاسة الموت. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۹/۲- ١۲۳)ء‏ والدارمي (۹۸/۲ - 44): كتاب الأطعمة: باب الذباب يقع في 
الطعام والبخاري (۰/۱۰): كتاب الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناءء الحديث (كملاهة)ء وأبو 
داود :)۱۸١ - 187 /٤(‏ كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام» الحديث (٤٤۳۸)ء‏ وابن ماجة 
:)۱٠٥۹/۲(‏ كتاب الطب: باب يقع الذباب فى الإناء» الحديث »)٠٠٤(‏ وابن خزيمة (6/۱): 
كتاب جماع أبواب: باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب» الحديث (١٠٠)ء‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار (6/ ۲۸۳): باب مشكل ما روي عن رسول الله َو من قوله: إذا سقط الذباب» من حديث أبي 
هريرة مرفوعا. ١‏ 

وأخرجه ابن ماجه» الحديث 2)76٠١٠85(‏ والنسائي 178/0 - ۱۷۹). وأحمد (۳/٤۲)ء‏ وابن حبان 
:في (موارد الظمآن إلى صحيح ابن حبان: كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام» الحديث 


كتاب الطهارة ۱۹۳ 

فأمر بِعَمْس الدُبَاب في الطعام» وقد يموت الذْبَابُ فيه" ولو كان 
الطعام» لكان لا يأمر بِعَمْسِهِ فيه . 

والقول الثانى وهو القياس -: أنه ينجس » والنبى - کل - أمر نعم الذياب فيه 
وطرحه» لا نله" وإنما أمر به قَطْعاً لهم عن عادتهم ؛ لأنهم كانوا يَسْتَفْذِرِونَ طعاماً يَمَعُ 
4ات : 

ولو مَاتَ حَيَرَاكُ في طَعَامٍ نشؤ نشؤه فيه؟؛ مثل: دود الخَل يموت فيه أو اله على رأة 
تموت فيه؛ فلا ينجسه. فإن حرج ثم رد إليه» فمات فيه» أو طرح في مَائِع آخر؛ فمات 


فيه » هل ينجسه أم لا؟ فعلى القولين. 
فان قلناء لا تجن فلو ك حى تر م الماء ففيه وجهان: 
أحدهما: ينجس ؛ لأنه مَاءٌ عير بِالنَجَاسَةَ . 


ل؟ 2 «() 
ينجس 


9. 


والثاني : لا يَنْجَسسٌُ؛ لأن ما لا ي يك النجاء اال وض للد u‏ وإن تغيّر؛ 
كالسّمَكِ. 


وبعض أصحابنا: جعلوا في نجاسة الحَيّوَاناتِ التي ليست لها نَم سائلة بالموت - 
قولين؛ وهذا القائل يجعل في نَجَاسَة بَزْرٍ دود القَرّ قولين؛ وليس بصّحِيحٍء بل المذهب 
أنها تنجس بالموت؛ لا يختلف القول فيه؛ [وبه قطع العِرَاقِيُونَ] . 


ويَزْرٌ دود القَرّ جس › لا يجوز بَِيْعْهٌه ولا ضَمَانَ على مُتْلِفِهِ؛ كالسّرقين» إنما 
الاختلاف في تجاسة ما يموت فيه من المَاِعَاتٍ؛ لعموم البَلْرَىء وتعذر الاحتراز منه. 


ولو وقع حَيَوانٌ سوى | لكلب والخنزيرء أو المتولّد من أحدهما في ماء قليل» أو مائع 


= (1805). والطحاوي في مشكل الآثار »)۲۸۲/٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «في أحد 
جناحي الذباب سمء وفي الاخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء». 

)١(‏ في ز: منه. 

() في د: نجس 

(۳) في د: ليقتله . 

. في د: فيه‎ )٤( 

(6) فى د: من. 

(5) سقط في د. 


۴ كاب الطهارة 


ê‏ 000 5 7 ھر 
فصل في التحَرّي في المياه المشتبهة 

إذا اجتمع من الماء أَرَانٍ: بعضها طَاهِدٌء وبعضها”'“ نجس» واشْتِبَهَ عليه» له أن 
يجتهد؛ فأيها أدّى اجتهاده إلى طهارته» تَوَضًاً به؛ سواء كانت العَلَبَةَ للأواني الطَاهِرَة أو 
النجسة . وكذلك الثياب إذا اشْتَبَهَ عليه فيها”" الطاهر من النجس» يجتهد. وهل له أن يأخذ 
بعَلبَةِ الظَّنء من غير أن يجد نَْعاً من الدليل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء حتى يرى نوْعاً من الدليل من نقصان”" في أحد الإناءين» أو کا 
أو بل على طرفه» أو أثر”*" قَدَم الكلب قريباً منه؛ يستدل به على أن الكلب شرب" منه؛ 
كما في القِبْلَِ إذا اشَبَهّث ت عليه» لا يجوز أن ياعد فبها كَل الح من غير كلاه وبه قَطَمَ 
الْعِرَاقِبُونَ 

والثاني ‏ وهو الأصح -: يجوز؛ بخلاف القِبْلَةِ؛ٍ لأن لها علامات ظاهرة تدك عليهاء 
ولا دَلِيلَ على طَهَارَة الماء إلا عَلَبَةَ الطّردٌ؛ٍ ؛ فان لم يغلب على عله طَهَاَ و واحد منها". ولم 
يكن مَعَهُ ماء طاهر بيقين ‏ يُصَلّي بِالكيَقُى ثم يُعِيلٌ؛ لأنه صَلَّى بالتيمم» ومعه ماء طاهر. 
وكذلك في النَّوبيْنِء ذا لم يُوَدٌ اجتهاده إلى طهارة واحد منها”” يصلي عُرْيَاناً» وأعاد. 

وإن أَرَاقَ الأواني» أو خَلّطَ البَعْضّ بالبَْض؛ حتى نجس الكل - صلى بِالكَيمُمٍء و 
إِعَادَةَ عليه؛ لأنه ليس معه ماء طاهر» ولا يجعل كاراقة الماء سَفَهاً؛ لأن إراقته ‏ هاهنا - 
لغرض ؛ وهو الخَلاصٌ عن الاجتهادء ومن أراق الماء لِعْرَض » وصَلَّى بالتيمم لا تجب علية 
الإِعَادَة. ۰ 

أمَا إذا اجتهد وأدّى اجتهاده إلى طَهَارَةِ أحدها". ثم أَرَاقَهَ أو أراق الذي أدَى 
اجتهاده إلى طهارته ‏ فهو كما لو [أَرَاقَهُ سَمّه)]2©00. 

وقال أبو حَنِيقَة رحمه الله : «لا ور الاجتهاد في الأَوَانِي» إلا أن تكون ال 

لِلطاهِرٍ ؛ فقيس عَلَى التَيَاب؛ فإن الاجتهَادَ فيها جائزء وإن كان عَدّد النجس فيها أكْثَرَء 
وكذلك الاجْتِهَادٌ في اقل جائر > وإن كانت جهة الصَّرَابٍ فيها أَكَلَّ . 

وإذا استعمل أَحَدَ الإناءين بالاجتهادء يُسْتَحَتُ له أن يُريقَ الآحَرَء إلا أن يَخَافَ 


)١(‏ في د: والبعض. (5) فى د: متقرب. 
() في د: منها. (۷) في ز: منها. 
(۳) في دن النقصان. NT‏ 
(5) في ز: حركته . (4) في د: أحدهما. 


)٥(‏ في ز: رأى. )١(‏ في د: أراق نصفها. 


كتاب الطهارة ا 
العش ؛ قَلَهُ أن يُمْسكَ؛ ليشربه إذا اضطر إليه. فان لم برف فله أن يُصَلَّيَ بالوضوء الأَوّلِء 
. ما لم بُخث. فإذا أحدث؛ نُظر: إن بَتِيّ من الماء الأَرَلٍ شىء عليه أن يجتهد ثانياً؛ فإن 
أكّى اجتهاده إلى طَهَارَةَ ة الأول وما به وإن گی ایا إلى طهارة الثاني ل يجوز أن 
يكَوَضّاً بواحد منها(؛ لأنه يصير مستعملا”" للنجاسة باليقين» بل يتيمّمُ ويْصَلّي؛ بخلاف 
القِبْلَةِ إذا اجْتَهَدَء وصَلَّى إلى جهة [ثم. تعر[ لا في صَلاةٍ 0 إلى جهو غيرها 
ا الج الثانيةء لآق ا القِبْلَةٍ بالعُذْرٍ جَائدٌء ولا يجوز الوُّضُوءٌ بالماء النْحِسَ 
بحَالٍء فإذا صلی اليم يُعِيدٌُ؛ لأنه يمم ومعه مَاءٌ طَاهِر. 

وقيل: لا يُعِيدُ؛ لأنه مَمْنُوعٌ من استعمال ما معه من الماء كما لو حَالَ بينه وبين الماء 
سَبْعٌّ صَلَى بالتيمم». ولا إعادة عليه 

والأَوَلُ اصح ولا تجب إعادة الصلاة الأولى؛ لأنا لو أَوْجَبْنَا الإعَادةَ تَقَضْنَا الاجْتِهَا 
+بالاجتهاد. وذلك لا يجوز 

إن لمي من الما الأ ئ5» فل تماد َل حنى لو َب على ع بدي ازجع 
من الأَول؛ أن الطّاهر هو الثَّانِيء فلا ينقض الأول من غير يقين» بل يُصَلّي بالتيمم». 3 
إِعَادَةَ عليه . 

وقيل: إذا ادى اجتهاده إلى طَهارَة ة الثاني» يُصَلَّيِ بالتيمم» ویعید؛ لأنه صلّى بالتيممء 
ومعه اء يعتقد هار 

والأوّل المَذْهَبُ؛ لأنه ممنوع من استغماله؛ فإن يمن أنه اسْتَعْمَلَ النجسء» عليه أن 
يغسل ما أَصَابَهُ من ذلك الماءء ويعيد29 الصلاة. 

وإن كانتت الأوائن خا و اعد مها تعد رافك عه فإنه يبهد عند كل ذف 
حتى يَسْتَعْمِلَ منها أزبعاًء ثم لا يَجُورٌ استعمال الخامس؛ فإن كان وَاحِدٌ من الخمس طاهِراًء 
فإذا" استعمل رَاجداً بالاجتهادء لا يجوز اسْتِعْمَالُ غيره؛ لأنه يَصِيدُ مُسْتَعْمادً للنَّجَاسَةٍ 
باليقين. فإذا0*) اشتبه عليه إِنَاءَانِ؛ فَانْصَبٌ أحدهما قَبْلَ الاجتِهّادء هل له أن يتوضًأ بالثاني 
من غير اجْتِهَادِ؟ فيه وجهان: 

أحدهنما: يجوز؛ لأنه مَاءُ واحد شك فى نجاسته؛ فالْأَصْلٌ أنه طاهر. 


. في ز: الماء: (5) في د: صلى‎ )١( 
في ز: منها. () في د: ليعيد.‎ )۲( 
. في ز: لا يصير مشتملاً. (۷) سقط في ظ‎ )۳( 


(5) في ز: لم يتغير. (۸) في ز: أو. 


۱٦ 


كتاب الطهارة 

والثاني : ا ال ب - كما في حال بقائهماء ا فإن 
أگى اجْتِهَادُةُ إلى طَهَارَة القائم ؛ توضّأ به» وإن أدى إلى طهّارة الهّالِكِ؛ٍ صَلَّى بالتيمم» و 
إعادة عليه . 

وإذا استَبَهَ شتبّةَ عليه مَاءَانِ» ومعه ماء آخر طاهر بيقين؛ فهل له الاجتهاد في المَاءَيْن 
اعون ل 1 :فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وهو الأصحٌ: يجوز. 

وقيل : لا يجوز؛ لأنَّ الطّاهِرَ باليقين؛ كالينّصٌ › ولا يَجُوزٌ الاجتهاد مع وُجُودٍ النّصّ. 

والأول أصح؛ لأن النّصىّ ليس في مَوْضِع الاشْيِبَاهِ الذي هو مَحَلَّ الاجتهاد. وكذلك 
إذا اشْتَبَهَ عليه تَوْيَانِء وَمَعَهُ تَوْبٌ طاهر بيقين ومعه من الماء ما يَغْسِلٌ به أحَدَ الثوبين» هَل 
له الاجتهاد؟ فيه وجهان. 

وكذلك إذا كان معه مَرَادَنَانِ في کل واج ف عو الها وي ادها هل له 
الاجْتِهَاد. أم ي يَجْمَعُ بينهما حتى بيقن الطَهَارَةَ؟ 

فيه وجهان. 

وكذلك لو ى اجتهاده إلى طهارَة“ أَحَدٍ النَوْبَيْنِء ثم غسل ما اى اجْتِهَادُُ إلى 
نجاسته يجوز أن يِصَّلَّي في كل وَاحِدٍ اح اليو ولو لبسهماء وصلّى 
فيهماء يجوز ؛ كما لو صَلَى في وَاحِدٍ منفرداً. 

وقال أبو إِسْحَاقَ: دلا و وتجب الإعادة؛ لأنه كالثوب الواحد تي 
وشَّك في زَوَالِهًا. 


وهل يَجُورٌ لِلأَعْمَى الاجْتَهَادٌ في الأَوَانِي؟ فيه قولان: 


02 


تيقن نَجَاسَتَهة 


قال فی روآية 9 لا يَجْتَهِدُ كما في القِبْلَةِ؛. 
وقال في الأ وهو الأصح [ عند المَرَاورٌة]”" 3 يجوز ؛ لأنه يعرف النّجَاسة ال 


. في د: طهارة الثاني‎ )١( 

(1) حرملة بن يحيى بن عبدالله بن حرملة بن عمران التجيبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي . عن ابن 
وهب نحو مائة ألف حديث» ومؤمل بن إسماعيل . قال ابن عدي: قد تبحرت حديث حرملة وفتشته 
الكثير فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله. 

توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين 
ينظر الخلاصة 2707/١‏ الكاشف ۲٠۳/١‏ الجرح والتعديل ٠١۲٤/۲‏ وميزان الاعتدال 407/١‏ » 
ولسان الميزان ۷/ ۱۹٩١‏ . 
(۳) سقط في د . 


كتاب الطهارة سم /19]9 
والذّوقء أو نُقْضَانِ يَجِدّهُ في أَحَدٍ الإناءين» أو حَرَكَةٍ توجد فيه؛ يعرف أن الكلب شَربَ 
منة . 

فإن قلنا: يجوزء فلم يجد دلالة على الأَعْلّب عنده؛ فهل له الَمْلِيدُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأن من ظَنَ29 من أهل الاجتهاد في شَيْءِ لم يكن له أن يقلد [فيه]“ 
كالبصير. 

والثاني : يجور؟ لأنه مما يُعْرَفٌ بالبَّصَرٍ وبغيره» فإذا لم يَْلِبْ على ظَنّهِ ثبت أن معرفته 
علقت با فكان كالقِبْلة. 1 

وكل طَعَامَيْنِ طَاهِرَيْنٍ نجس أحدهماء واشتَبة عليه شل إناءين من لَبَنِء أو حل أو 
نحوهما؛ فله أن يَتَحَرّى فيهما؛ کالماءء ثم شل له اکل ما أذ اجْتِهَادَهُ إلى طَهارَته وإن 
كان أحدهما نجس الأصل؛ مثل إناءين: أحدهما ماءء والآخر يَوْلُ؛ فاشتبه عليه؛ فالمذهب 
أنه لا يَجُورٌ له التَحَرّي .فيهماء وبه قَطَمّ العِرَاقيُو يون ؛ اناج نهنا ی ادل لي 
الطّهّارَة» بخلاف الماء النجس» ولكن يُصَلَّي بالتيمم» ثم د يُعِيدُ على اصح الوجهين. 

وقيل : يجور التَحَرّي فيهما كالماء الطاهر مع 62 النجس » al‏ يأخذ 
[بِعَلََّة1“ الظن من غير دلالة» بخلآف المَاءِ نا والنجس؛ على أحد الوجهين 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: يجوز التَّحَدّي إذا كَانَتِ العَلبَةٌ للماءء وكذلك إذا اسْتَبَه 
عليه مَاءٌ مُطَلقٌء وماء وَرْدِ؛ٍ فالمذهب أنه لا يَتَحَرَى؛ وبه قطع العِرَاتيُون؛ لأن مَاءَ الوَرْدِ 
َيْسنَ له أصل ة في التَطْهّر اكز كوا ركز ا 

وقيل: هو كما لو كان أحدهما ماءً مُطلقاًء والآخر مُسْتَعْمَلاآًء وإن كان أَحَدُهُمَا مَاءَ 
مُطلقاًء والآخر مُسْتَمْمَلاً؛ فهذا مَبْنِينٌ على أنه إذا اشْتبَةَ عليه مَاءٌ طاهر ونّجس» ومعه ماء 
طَاهِرٌ بيقين؛ هل له الاجتهاد أم لا؟ ْ ف 

إن قلنا: لا يجوز؛ لأن له سَبيلدً إلى بَقِينِ الطّهارة؛ فهاهنا لا يجتهد بل يَكَوَضَأ بل 
وَاحِدٍ منهما. 

وإن جَوَزْنَا هناك» فهاهنا يجتهد؛ فَأَيِهُمَا كى اجتهادُهُ إلى أنه الماء المطلق» توضّأ به. 

وإذا اشتبه [عليه]“ لبن بَقَر ولَبّنُ أَنَانِء أو حمر وَخَلٌّء أو شاة مُذَكَاةٌ ومَئئة 


)١(‏ في د: كان. )٤(‏ في د: من 
(۲) سقط في ظ . (0) في ز: مع غلبة. 
(©) في ز: بالنص . (1) سقط في ظ 


- فالمَذْهَبٌ أنه لا يجوز له التَحَرّي فيه؛ وبه قطع العراقيون؛ كما لو اخْتَلَطَتِ امرأة من 
مَحَارِمِهِ بِنِسَاءِ مَحْصُورَاتِ» لا يجوز أن ينكح واحدة منهن بالاجتهاد. 

وقيل : يجوز أن يطعم واحداً بالاجتهاد؛ لأن المَيْتَةَ باح عند الضرورة» أا إذا 
اختلطت امْرَأةٌ من مَحَارِمِه بنساء غير مَخْصورَاتِ a SE‏ خت لا 
يودي إلى سد باب التكاح قلي بخلاف 5 لو اخْتَلَطت رَوْجَتُهُ بأجانب» لا يجوز وطء 
واحدة منهنَ بالاجتهاد؛ لأنه لَمْ يستبح الوَطءٌ بالاجتهادء وهاهنا يستباح”" بالعَقَدِ. 


ولو اختلطت شاه له بِشّاءِ العَيْرِء أو حَمَامَة ت بحماء”" الغيرء له أن يَأخْدَ واحدة. منها 
بالاجتهاد ثم إن تَارّعَهُ مَنْ في يَدِه؛ فالقول قَوْلُ صَاحِب اليّدِ. 


ولو نجس مَوْضِعٌ مِنْ بَدَنِهِ أو ثوبه» وَحَفِيَ عليه» يجب عليه غَسْل جَمِيعُ بَدَنِه ولا 
يجوز غَسْلُ مَوْضِعِ منه بالكَحرّي لأا تين حُصُولَ النجاسة فيه؛ فلا يزول إلا“ باليقين» 
بخلاف ما لو نجس أحد الشيئين؛ لأنه إذا أدّى اجتهاده إلى طْهَارَةِ ة أحدهماء رَه إلى 
3 فلو أصاب يده المبكلة عض فل ذلك الثوبء لا يجب غَسْلٌ اليَدِ؛ لأا لم يمن أن يَدَهُ 

بت مَحَلّ النجاسة. و شق الثوب نصفين لا يجوز التحري؛ لاحتمال أن يكون اَن في 
0 فتكون القطعتان نَحِسَئَيْنِ ؛ ولو نجس أحد كُمَيْه أو إحدى يديه أو إحدى 
أصبعيه؛ هل يجوز له التحري؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ كالكر بين ؟ قاله ابن سرچ 

والثاني ‏ وهو الأصح -: لا يجوز؛ لأنه شيء واحد» كما لو نجس موضع من الثوب 
وأشكل. ظ 

ولو فصل أحد الكَكَيْنِ من القميصٍ» يجوز الكَحَرّي بالاتمَاق؛ كالئُوْيَيْنٍ . 


(6) 


. في ز: يستقبح‎ )١( 

(۲) في د: يستقبح . 

() في ز: بحمامة. 

. في د: بغير‎ )٤( 

(9) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» حامل لواء الشافعية في زمانه» تفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيرف 
وأخذ عنه الفقه خلق من الأئمة. قال العبادي: شيخ الأصحاب» وسالك سبيل الإنصاف» وصاحب 
الأصول والفروع الحسانء وناقض قوانين المعترضين على الشافعي» مات سنة ٠٠‏ . 

انظر: ط. ابن قاضي شهبة 084/١‏ ووفيات الأعيان ۱ طبقات العبادي ص 55. والأعلام 
۱, شذرات الذهب 1//ا5؟» والنجوم الزاهرة ۳/ ٤۱۹٠ء‏ المتتظم ١59/5‏ . 


۱۹ 


ولو نجس مكان في صَحْرَاءَ واشتبه يتحرى . 

ولو نجس مكان من بَيْتٍِ أو بُسَاطء واشتبه عليه: 

قيل: له الاجتهاد» فيصلى على الموضع الذي اکى اجتهاده إلى طهارته» ويتيكَمُ من 
الموضع الذي أدّى اجتهاده إلى طَهَارَتِهِ من الأرض؛ كالصَّحْرَاءء. أو كالبيتين نج ° 
أحدهما . 

وقيل : لا يجو التَحدّي» وَهَذَا آم صَح؛ كالثوب الواحد ينجس موضع منه. 

ومن رای 0 وشك في طهارته - يجوز القطؤة به وإن وجده 
شديد الكَعَيْرِ؛ِ لاحتمال أن يكون تغيّره طول الحُكْثء والأضل طَهَارَيةُ. 

ولو ثالث في ماء بع ِء فوجد منه َعم البول» أو ريحه» وشّكٌ أن تغيره 
منه» أو من شيء آخر - فهو تَجِسنٌ. نصصّ عليه من أصحابنا مَنْ قال بنجاسته على 
الإطلاق ؛ وإليه ذَهَبَ صَاحِبٌ «التلخيص» . 


ومنهم من قال: ووه :1 أن بكو رائ المّاة قل الول غير معدن ثم راه عقيبه 
مُتََيّراً فإن لم يكن رآه قبل بَوْلٍ الطَبْيَدَ أو بَعْدَ العَهْدُ بين رُؤْيَتِه» وبين بَوْل الطَبِية - فهو على 
طهارته . 

وإن وَرَدَ على مَاءِ؛ فأخبره عَذْلُ بنجاسته ‏ يجب قَبُولُ قوله؛ رَجَادٌ كان أو امرأة؛ حرا 
كان أو عَبْداً؛ لأن حَبَرَ هؤلاء مَمْبُولٌ. 

ثم إن كان المخبر عالماً يعتقد مَذْهَبَهُ لا يجب أن يستفسرهء وإلاً فيجب؛ لأنه قد 
يكون مِمَّنْ یری نجَاسَة سؤر السّباع . . ولا يقبل فيه قَوْلَ کافر» ولا قَاسِق» ولا صَبِيٌ صَغِير 
ولا مَجْنْونِ. 


وإن أخبر مُرَاهق» فيه وجهان عند المَرَاورَة 


ولو أخبره عَذْلَُ بطهارته» وعَدْلٌ بنجاسته: قال شيخنا الإمام إمام الأئمة: يُحْكَهُ 
بتجّاسته؟ لأن عند" من يخبر بالنجاسة زيادة علم. 


(١)في‏ د : ينجس . 
(۲) في د: فمن. () في د: عند. 


۷۰ كتاب الطهارة 

وإذا اشْتَبَة عليه إِنَاءَانِ؛ فأخبره غدل بنجاسة أحدهما بعيئه » يأخذ بقوله . وإن أخبره 
عَدْلُ [بنجاسة أحدهما]”(' لا بعينه» له أن يجتهد. وإن أخبره عدل؛ بأن الكلب وَلَّعَّ في هذا 
دون E‏ وأخبره آخر؛ ؛ أن الكَلْبَ وَلَعَ في ذَاكَ دون هذاء يحكم بنجاستهما؛ ؛ لاحتمال 
أنه وَلَعَ فيهما في وقتين. 

وإن أَضَانًا إلى وقت مُعيَّنٍ؛ بأن قال أحدهما: وَلَعّ في هذا دُونَ ذاك في وقت كذاء 
وقال الآخر: وَلَّمَّ في ذاك دون هذا في ذلك الوّقْتِ. 

قال الإمام إمام الأئمة: سبيله الاجتهاد؛ لأن النَّجَاسَةَ حقيقة في أحدهما لا بعينه . 


قَصْلّ في المَاءِ | ا ين 


روي عن عون بن ا 7 عن أبيه قال: رأيت بلالا أَحَدَّ و 


)١(‏ سقط من ز. 
(؟) الماء ما دام متردداً على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق 

للضرورة. 

ولنعرض الآن لأراء العلماء في حكم الماء المستعمل : 

الرأي الأول: وهو قول الشافعي في القديم» وأحد الروايات عن أحمدء وبه قال الحسن»ء وعطاءء 
والنخعي» والرخري؟ ومكحولء وأهل الظاهر وهو أن الماء المستعمل طاهر في نفسه» مطهر لغيره. 

حجج هذا الرأي : 

أولاً: E‏ «وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» . 

ووجه الدلالة فيها: أن الماء فى الآية الكريمة موصوف بقوله: طهورء وهذا يقتضي تكرار الطهارة 
بهء مثل #ضروب؟ لمن يتكرر منه الضرب. ٠‏ 

وأجيب بأن صيغة «فعول» تأتى اسماً للآلة» مثل «سحور» لما يتسحر به» فيجوز أن يكون «طهوراً» 
كذلك. ١‏ 

ولو سلم أنه يقتضي التكرارء فالمراد جمعاً بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس الماءء أو في المحل الذي 
يمر عليه» فإنه يطهر كل جزء منه . 

ثانياً: الحديث المروي عن النبي - يي - أنه اغْتَسَلَّ من الجنابة» فرأى لمعة لم يصبها الماء» فعصر 

ثالثاً: ولأنه غسل به محل طاهر» فلم تزل به طهوريته» كما لو غسل به الثوب» ولأنه لاقى محلا 
طاهراء فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به» كالثوب يصلي فيه مراراً. 

الرأي الثاني: وهو أحد الأقوال عند المالكية» وظاهر مذهب الشاقعي» وهو ظاهر الرواية عن أبي 
حنيفة وهو رأي محمد بن الحسن من أصحابه» وظاهر مذهب الإمام أحمد - وهو أن الماء المستعمل 
طاهر غير مطهر . 

حجج هذا الرأي: 

أولاً: الحديث النبوي الشريف. ‏ 


لوا تي عي لين ينها نو ها" هدر نو جه جا توج و جد “لها اليه أو اجو أو بو E E AD E‏ فرح بها له با OT‏ جا ل ون بف ها O‏ :1 جو قو ااه تفخ ته “9 ل وات وات را ياوا را هارع 


عن جابر بن عبدالله قال: جاء رسول الله - اة - يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوءَه 

وفيه قول جابر: «لا أعقل».. أي: لا أفهم» ومفعوله محذوف إشارة إلى عظم الحال» أو لغرض 
التعميم» أي: لا أعقل شيئاً من الأمور. 

وقوله: «وَصْوءَهُ» يحتمل أن يكون المقصود به: صب عليه بعض الماء الذي توضأ به. 

ويحتمل أنه صب عليه ما بقي منه» والاحتمال الأول أظهر. 

ثانياً: مما يدل على عدم نجاسة الماء المستعمل» أنه لم يرد عن النبي - ي - والصحابة التحرز عنه 
مع احتياطهم في الطهارة» وتحرزهم عن قليل النجاسة وإن خفت. فدل على طهارته . 

أما الدليل على كونه غير مطهر أنهم لم يرو عنهم حفظه» ولا حمله في الأسفار» ولم يرو عنهم كذلك 
أن أحدهم أخذ الماء الذي سال من وضوء غيره» أو غسله في إناء» فتوضاً به. 

الرأي الثالث: وهو عند مالك وأصحابه ‏ وهو أن الماء المستعمل طاهر مطهر لغيره» لكنه مكروه 
الاستعمال. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأن الماء المستعمل ماء مطلق؛ لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير 
احد أوصاقه بدنس الأعضاء التي تغسل بهء فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد 
أوصافه بشيء طاهرء فكان مكروهاً؛ لأن هذا تعافه النفوس . 

يضاف إلى ذلك أن حكمه مختلف فيه» فإن الإمام مالك قال: لا يتوضأ بماء توضىء به مرة. 

وقال ابن القاسم: إن لم يجد غيره توضا. 

وقال في كتاب ابن القضّار: يتيمم من لم يجد سواه. 

الرأي الرابع : وهو رأي أبي يوسف» والرواية الأخرى عن أبي حنيفة ‏ وهو أن الماء المستعمل نجس 

واخ انها بلي 

أولا: الحديث النبوي الشريف . 

ما روي عن أبي هريرة عن النبي - ية - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه». 

ووجه الدلالة فيه: أنه حرم الاغتسال في الماء القليل» للإجماع على أن الاغتسال في الماء الكثير 
ليس بحرام» فلولا أن الماء القليل ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة» لم يكن للنهي معنى؛ حيث إن 
إلقاء الطاهر في الطاهر ليس بحرام» أما تنجيس الطاهر فحرام» فكان هذا نهياً عن تنجيس الماء الطاهر 
بالاغتسال» وهذا يقتضي التنجيس به. 

وتعتبر نجاسته نجاسة خفيفة وليست غليظة» وذلك راجع للاختلاف في نجاسته» وأيضاً لضرورة 
تعذر صون الثياب عنه فخف حكمه. 

ثانياً: استدلوا بأن الماء المستعمل ماء أزيل به معنى مانع للصلاة» فصار كما لو أزيل به النجاسة 
الحقيقية . 


والقول الراجح في هذه الآراء هو الرأي القائل بأن الماء المستعمل طاهر غير مطهرء وذلك لقوة 
الحجج التي تعضدهء ولجمعه بين الأذلة الدالة على طهارة الماءء والأدلة الدالة على عدم استعماله في 
الوضوء والغسل» والجمع بين الأدلة إذا أمكن فهو واجب. 


۱۷۲ كتاب الطهارة 
رَسُولٍ اللَّه ‏ 6 -: وَرَأَيْتُ الاس يأ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الوَضوءً؛ قَمَنْ أَصَاب مِنْهُ شَيْئاً يَمْسَحُ ه» 
وَمَنْ لَمْ يُصِٺ [مِنْهُ مله شيعا أخدَ ۰ و 

الماء العُسْتعْمَلُ قن لوو والشل طَاهدٌ غير مط لا يرال" به الحَدَثُ ولا 
الحَبَثّ ولیس بت نجس ؛ لأنه ماء عار لای مَحَلاُ طاهراً؛ كما لو غسل به ثوباً طاهراً. 

وقال س والؤّهْرى»ء والنخعىء ومالك: «هو مُطَهّدء أما ما الْمَصَلَّ عن أعضاء 
الْمُتَوَضىء في العَسْلَةِ الثانية والفالفة وفي المَضَمَضة والاستنشاق» وتجديد الوضوءء 
والمستعمل في غسل الجمعة والعيدين - مُطهّر على أصح الوَجْهَيْنٍ؛ لأنه لم يزقغ حدَثاء ولا 
حجنا كالمُتْمَصِلٍ في العَسْلَةِ الرابعة. وكما لو عَسَلَ به تَّوْباً طَاهِراً» أو استعمله للتبرد 
والتف ٠<‏ يكوك مظهرا: وكذلك لو غل تزا عن تجا وطهر ية واجدة بك 
أن يغسله ثلاثاً» والمنفصل في المَرَةَ الثانية» والثالثة مطهر على الأصح . 

وفيما اغتسلت به الذَّميِة من الحَيْضٍ وجهان: 


أحدهما : طهور؛ كالماء الذي تَوَضأْتْ به الْكَافِرَةٌ 


والثاني : غير طهور؛ لأن عُسْلَهَا صحيح؛ لِغِشْيَانٍ الزوج»› ووضوءها لا يصح. 
قال الإمام إمام الأئمة: «وما تَوَضَّا به الصَّبِيُ غير طَهُورٍ؛ لأنه يجوز أن يُصَلّيَ [بذلك 
الوضوء]””' إذا بلغ». 


ولا يُحْكُمُ باستعمال المّاءِ ما لم يَْمَصِلْ عن مَحَلَّ الغسل» ولو جمع الماء المُسْتَعْمَلَ 
حتى بَلَّ فين - عَادَ مطهراً؛ على أصح الوجهين؛ كالميّاء النجسة إذا جمعت حَتَّى بَلْعَتْ 
و و 


لغرون اين مرا عن أبيه والمنذر بن جرير. وعنه عمر د بن أبي زائدة والثوري. وثقه أبو 


ينظر ترجمته فى: الخلاصة 7٠9/7‏ (04141)» والتهذيب »17١/8‏ والتقريب ۹١/۲‏ والكاشف 

. ۲1۳/٩ والثقات‎ ۷/۲ 

)١(‏ سقط في د. 

(۲) أخرجه البخازي :)٤۸٥ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الأحمرء الحديث »)۳۷١(‏ ومسلم 
(۱/ ۹۹( كتاب الصلاة: باب سترة المصليء الحديث /۲٤۹(‏ ۳( 

(۳) في د: لا يزول. 

(:) في د: والتنظيف. 

(0) سقط في ز. 


وقيل: لا يعود مطهراً [لأن كل ماء طاهر]”'' لا يجوز التطهر به عند القَلَةَء فلا يَجُودُ 
عند الكَثْرَة ؛ كماء الوّزد 

فأما الماء المُسْتَمْمَلُ في غَسْلٍ النجاسة يكون حُكْمُهُ حُكْمّ المَحَلّ بعد انفصال الماء 
عنه . وسيذكر إن شاء الله في فصل غسل النجاسات . 


ث” الأو اني و وَتَطْهِيرِ النَحَاسَاتِ 


روي عن ابن عباس؛ أن النبي ككل - قال: الما عات ارق قد لور" كل جيرا 
(لا وکل ميتته) يَنْجنُ بالموت. إلا الآدمي» [فإنه]”*2 لا ينجس بالمَوْتِ؛ على أصح 
القولين. 

وکل حيوان يلجس بالموت يطهر جِلْدُهُ بالتباغ؛ وهو ما سوى الكَلْب والخٽزير؛ ؛ وهو 
قول علي » وابن مسعود. 

وأمًا الكلب والخنزير وما تَوَلَدَ منهماء أو من أحدهما ‏ فلا يطهر جلدهما بالدباغ ؛ 
لأن تأثير الدُبَاغْ في فع نجاسته حَصّلَّتْ بالمَوْتِ» والكلب والخنزير نَّحِسَانٍ في حال الحياة؛ 


)١(‏ سقط في د. 

(۲) في ز: باباً. 

(۳) أخرجه مالك :)٤۹۸/۲(‏ كتاب الصيد: باب ما جاء في جلود الميتة» الحديث (17)» والشافعي في 
«المسند» :)55/١(‏ كتاب الطهارة الباب الثالث في الآية والدباغ» الحديث »)٥۸(‏ وأحمد (۲۱۹/۱)ء 
والدارمي (87/1): كتاب الأضاحي: باب الاستمتاع بجلود الميتة» ومسلم /١(‏ ۲۷۷): كتاب الحيض : 
باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» الحديث /٠٠١(‏ 755)» وأبو داود :)۳١۷ /٤(‏ : كتاب اللباس: باب في 
أهب الميتة» الحديث (2)5177 والترمذي :)771١/5(‏ كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا 
دبغت» الحديث (۱۷۲۸)» والنسائي 1/0 : كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتةء وابن ماجة 
(/21): كتاب اللباس: باب لبس جلود الميتة» إذا دبغت» الحديث (7504)» وابن الجارود 
(ص: ۲۹۰): باب ما جاء في الأطعمة» الحديث (٤۸۷)ء‏ والطحاوي :)5794/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
دباغ الميتة وعنده لفظان: «أيما إهاب دبغ فقد طهر والطبراني في «الصغير؛ .)۲۳۹/١(‏ والدارقطني 
5/2 ): كتاب الطهارة: باب الدباغ» الحديث (۱۷)ء والبيهقي :)7١/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي؛ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» 
(ص - ۱۱۷). والبغوي في شرح السنة (۳۹۲/۱) من طرق عن ابن وعلة عن ابن عباس به» وله ألفاظ 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

زفق سقط في د. 


1١/ 


. «يَطهه ذ جلد الكلْب بالدُ تاغ‎ e 


وقال الأورَاعِيٌ ('2. وابن المبارك» وأبو ثور : «لا يطهر إلا جلد ما يؤكل لحمه» 
لو او 

والدَبًا اغ إنما يحصل بما ُدْبَع به اقرب من : ا راها بقوع متاته ا 
العَفصِ وقشور الومّان» ونحوها من هشه فة يشت فصول الجلد. ويزيل ذُهُومَتَكٌ 
و وَيُحوّلُهُ من طبع اللحوم إلى طبع الثَّيَاب ؛ ؛ بحیث لا يفسد. 

والتجفيف بالتراب BEE‏ ايكون دباغاً؛ خلافاً لأبى حَنِيفَة - رحمه الله - حيث 
جعله ِبَاغاً. ويطهر بالدّباغ ظاهرٌ الجلد وباطنه» حتى تجوز الصَّلاةٌ عليه ومعه» ويجوز 
اسْتِعْمَالُهُ في الأشياء الرّطبة . ٠‏ 


قالت سَوْدَةُ* 2‏ رضي الله عنها -: مَانَتْ لنا شاه فَدَبَعْنَا مَسکها" ثم ما زلا لبذ 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يُحُمد الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» أبو عمرو: إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد» وأحد الكتاب المترسلين. ولد في بعلبك سنة ثمان وثمانمائة» ونشأ في البقاع وسكن بيروت 
وتوفي سنة سبع وخمسين ومائة بها وعرض عليه القضاء فامتنعم. له كتاب «السنن» في الفقه. 
و «المسائل» ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عنها. ينظر الأعلام ۳/ ۲١‏ وابن النديم 
9,01١‏ والوفيات ۱/ ۰۲۷١‏ وتاريخ بيروت ٠١‏ . 

(؟) عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي» مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة الأعلام 1 
الإسلام. قال ابن المبارك : كتبت عن أربعة آلاف شيخ فرويت عن ألف. عن حميد وإسماعيل بن أ 
خالد وحسين المعلم وخلق. وعنه السفيانان من شيوخه ومعتمر وبقية وسعيد بن منصور وخلائق. 7 
ابن معين: ثقة صحيح الحديث. وقال ابن مهدي: كان نسيج وحده. ولد ابن المبارك سنة ثمان عشرة 
ومائة وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة. 

ينظر: البداية والنهاية ۱۷۷/٠١‏ تهذيب الكمال ۷۳٠١/۲‏ تهذيب ا TAY /o‏ (/ا50)ء 
خلاصة تهذيب الكمال ۲/ »٩۳‏ الحلية ۸/ ١١٠١ء‏ الثقات ۸/۷. 

(") أبو عبدالله إبراهيم بن خالد بن أبي يمان أبو ثور» أخذ عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما أخذ الفقه عن 
غيره» قال الخطيب البغدادي: كان أحد الثقات المأمونين» ومن الأئمة الأعلام في الدين» وله كتب 
مصنفة في الأحكام. 

انظر: ط . ابن قاضي شهبة ٠٠١ /١‏ وتهذيب التهذيب »11١8/١‏ ط. السبكي ۲۷۷/۱ . 

() في د: التشميس. : 

(5) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود العامرية أم المؤمنين هاجرت إلى الحبشة. لها 
أحاديث. وعنها ابن عباس» قالت عائشة: ما من امرأة أحب إليّ من أن أكون في مسلاخها من سودة. 
قال ابن ای ینت :ترات فى خلالة خو 


يفن 


فيها 10 حَتَى صَارَ EG‏ 


وما ار من الأذوية عن اللي في الدبَاغْ تجس؛ فإذا دغ الد لا يجب عة بالماء 


بعده؛ على أَصٌَ الوجهين ؛ لأنه طهارة تحصل بالانقلاب؛ فلا يقر إلى الماء+ كالخمر 
إذا تَحَلَّلَتْ . 

ويحكم بطهارة ما تَمََجَبَ الجِلّدُ من الأدوية؛ كالخمر إذا تَخَلَّلَه يحكم بطهارة أجزاء 
الدَّنُ. 

وقيل: يجب غسله بالماء بعد الدّبَاغ . 


ولو دبغ الجلد بدواء نجس »2 يندبغ › ويجب غسله بالماء ؟ لأن اة الدواء ا 
أجنبية لم تحصل من مُجَاوَرَةِ الجلد؛ فلا تزول بانقلاب الجلد؛ كالحَمْر إذا وَقَحَتْ فيها 


yS‏ ا - مَك بِشَّاةٍ مَيْئَوِ لمَوْلاةٍ 
0 : هماد أَحَذْتُمْ إِهَابَهَا؛ قدب عمو فَالَقَعك ° ب ؟. فقالوا: إنها ميتة. فقال عليه 
السلام: «إ عا رم اقل 


< ينظر الخلاصة ۳۸٤/۳‏ وأعلام النساء ۲٦۷/۲‏ وأسد الغابة ٠١۷/۷‏ والدر المنثور ۲١٠٠ء‏ 
والسمط الثمين 2١١1‏ والإصابة .۷۲١/۷‏ 

(1) في د: جلدها. 

(١1:أخرجه‏ البخاري )٥۷۷ /١١(‏ كتاب الأيمان والنذور باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء حديث 
٠)۸0‏ والنسائي (۷/ ۱۷۳) كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة حديث »)٤۲٤١(‏ وأحمد 
(54/7) كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة. 

وأخرجه أحمد (۳۲۸/۱) من طريق سماك عن عكرمة عن سودة ولم يذكر ابن عباس. 

(۲) في د: القولين. 

(9) في د: قبل . 

(4) في د: وانتفعتم . 

(©) أخرجه مالك :)٤۹۸/۲(‏ كتاب الصيدء باب ما جاء في جلود الميتة» الحديث ١١)ء‏ والشافعى 
77/1 ): كتاب الطهارة: الباب الثالث في الأنية والدباغ» الحديث (2)09 وأحمد 4/0(« 
والدارمي (۸1/۲): كتاب الأضاحي: باب الاستمتاع بجلود الميتة» والبخاري (۳/ :)٠١‏ كتاب 
الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي كله الحديث »)۱٤۹۲(‏ ومسلم :)7077/١(‏ كتاب 
الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. الحديث 60757/١١١(‏ وأبو داود (0757/4: كتاب 
اللباس: باب في مُأ الميتة» الحديث »)517١1(‏ والنسائي (۷/ 177): كتاب الفزع والعتيرة: باب 
جلود الميتةء وابن ماجة :)١١97/7(‏ كتاب اللباس: باب لبس جلود الميتة إذا دبغخت» الحديث 
(١٠۳)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )414/١(‏ كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة» وفي «مشكل 


ولا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ» ويجوز بَعْدَ الدّبَاغ ؛ على القول الجديد» وهو 
الأصَحُ؛ لأنه جلد طاهر كجلد المُذَكَاة. 


وقال في القديم: «لا يجوز بَيِعُهُ؛ لأن الْأَصْلَّ تحريم الميتة؛ غير أن الشرع أبا 
الاْتِمَاعَ بجلدها بعد الدَبَاغْ» فلا تَتَعَدّى الإبَاحَة منه» وهل يَجل أكله بعد الدباغ؟ 


نظر: إن كان جلد ما لا يُؤْكَلُ لحمه لا يحلّ؛ لآن الذَّكَاةَ لا تبيحه» فلا يبيحه الدباغ. 
فإن كان جلد ما يؤكل لحمهء ففيه قولان: 

أحدهما: يحل أكله؛ لأنه جلد طاهر كجلد المذكاة. 

والثاني قديماً: لا يحل؛ لقوله ‏ عليه السلام -: «إنّما حرم أكلها»٠“.‏ 

ومن قال بالأول قال: أراد به أكْلّ ما يؤكل جنسه؛ وهو اللحم. 


قال الله تعالى: طوَضَرَبَ لتا مئل وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي العِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ 
01 


ے 


يُخييها الَذِي أَنْسَأَهَا أَوَلَ مَرَة. . . . الآية» [يسَّ: ۷۸» ۷۹4]. 

الضُوفء والشّعْرء والرّيش» والسّنء والقَرْنُء والعظم ‏ فيها حياة تموت بموت 
الحيوان» وتنجس بنجاسة الأَصْل» ولا نَطْهُرُ بالدّبّاغ» حتى لو دبغ جلد ميته» وعليه شَعْدْ 
يطهر الجلد» ولا يطهر الشّعر. وهذا هو المذهب. 

وحكى الربيع بن سليمان الجيزي [قولاً]”" أن الشَّعْرَ يطهر تَبَّعاً للجلد» وعند أبي 
حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: : لا حَيَاةَ في شيء من هذه الأشياء 00000 الحَيّوانٍ. 
والآية ية حُجة عليه في العَظم . 

وقال مالك: «في العَظم حياة» ولا حَيّاةَ في الشعر». 

وقيل : r a‏ ون ا 0 


الأحوال . 


= الآثار» »)597/١(‏ والدارقطني :)5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدباغ» الحديث 2»)١(‏ والبيهقي 
)١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب طهارة جلد الميتة بالدبغ» وأبو عوانة »)25١1١/١(‏ :وابن عبد البر في 
«التمهيد» (5/ ١١٠)ء‏ من حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس فذكره. 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(۲) سقط في د. 


يفن 


فإن قلنا بالمذهب الصحيح : إن في الشعر حَيَاة؛ ؟ فشعور < جميع الحيوانات طاهرة في 
حال حياتها. 
حیاته» TT BT TT‏ 
فإنه طاهر في عموم الأحوال؛ لكرامته على ظاهر المذهب. 

وقيل في نجاسة شعر الآدمي بعد الانفصال عنه: قولان؛ بناء على نجاسة بدنه 
بالمؤت . 

فإن قلنا بنجاسته» فإذا سَقَطَثْ منه شَّعْرَةٌ أو شَعْرَئَانِ؛ فصلّى فيهاء أو سقطت في ماء 

ضوء يُعَْى عنها؛ لقلتهاء وَتَعذّر الا راز غه فإن كثرت لم يُعْفَ عنه؛ كد م البُوْعْوثِ . 

والأوّل أصح : أ شع الآدمي طاه؛ فإن النبي - ا لم حل شحو اله أن 
A aT ROT‏ 


وحكى إبراهيم البلدي”". عن المزني”؟2؛ أن الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ رجع عن 


)١(‏ زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بمهملة ابن عمرو البخاري أبو طلحة المدني شهد بدراً والمشاهدء 
وكان من نقباء الأنصار. قيل مات سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عثمان. وقال أنس: عاش بعد النبي كل 
أربعين سنة . وهذا أثبت. 

ينظر الخلاصة ٠٥۲/١‏ والجرح والتعديل ٠٦٤/۳‏ وأسد الغابة ۲۸۹/۲ء وطبقات ابن سعد 
0/۳ ۷/0 والثقات: ۱۳۷/۳ . 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳/۱) كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حديث »)۱۷١(‏ 
ومسلم (۲/ )4٤۸‏ كتاب الحج باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق حديث (۳۲۳» 
)۳۲١ ۰۳۲۹ ٤‏ من حديث أنس. 

(۳) أبو محمد إبراهيم بن محمد البلدي» أحد الذين أدركوا المزني وغيره من أصحاب الشافعي» ونقل عنه 
عن المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر الآدمي» وحكاه عن البلدي أيضاً الماوردي وإمام الحرمين 
والغزالي لم يذكروا وقت وفاته. 

انظر: ط. ابن قاضي شهبة /١‏ 5لاء ط. ابن السبكي 2577/7 وتهذيب الأسماء واللغات ٠٠١/١‏ . 
(:) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني المصري» ولد سنة 01170 أخذ 
عن الشافعي» وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعى» صنف فى مذهب الشافعى: المبسوط»› 
والمختصرء والمنثور» وغير ذلك» قال الشافعي: لو ناظر الشيطان لغلبه. انظر: ط. ت 754 ه. 
ابن قاضي شهبة ٥۸/١‏ وفيات الأعيان ۱۹٦/١‏ .والأنساب ۲۷٥/ب»‏ .وشذرات الذهب 
۲ والنجوم الزاهرة ۳۹/۳ والعبر 78/1» تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۲۸٥‏ . 
التهذيب / ج ١‏ / م ١١‏ 


و ا اه 1 2 Mr.‏ 
قيل : رَجَعَ عن تنجيس شعر الادمي خاصة ؟ لكرامته ؛ كما حَکم بطهارة لبنه مع 


وقيل : اارجع عن تنجيس جميع الشّعور» سوى الكَلْبٍ والخنزير؛ كما صَّحّ عنده أن لا 


عا إذا ل عن حَيّوَانِ وکل لحمه شعره» أو رِيشَةٌ في حياته - فهو طاهرء سواء 
جره أو نتف أو سقط ار لابن فده أذ طرق أ ذل - يكون نجساً؛ 
سواءً انفصل عما يؤكل لحمه» أو لا يؤكل» إلا من الآدَمِيّ ؛ فإن حكمه إذا الْقَصَلَّ عن حكم 
ميته فأما ما يؤكل لحم ميتته؛ كالسّمَكِ والجرادء فإذا انفصل عَظمٌ منه» أو جُزء في حياته؛ 
فهو طاهر کمیتته . 

وإذا انقطع جَنَاحُ طائر مأكول اللحم في حياته فما عليه من الشعر نجس (تبعاً لميته) . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: شعور جميع الحيوانات [وعظمها] طاهرة في جميع 
الأحوال إلا من الخنزير؛ فيقول: جزء من الميتة؛ فيكون في حكم الأصل كسائر الأجزاءء 
فإذا ذبح حيوان يؤكل لحمه؛ قَشَعْدْهُ وعَظَمّهُ وجِلَدُهُ بعد الذَّكَاةٍ طاهر؛ كَلَحْمِهِء وما لا يؤكل 
لحمه فَذّكاته كُمَوْتِهِ . 

وعند أبي حنيفة ومالك - رحمهما الله -: وا لد ل حي 
بعد الدباغ ؛ فول الذَّكَاة وضعت لإباحة اللحم» فإذا لم تُفِدُ هذه الذّكاة إبَاحَةَ اللحم» لا 
تفيد طهارة الجلد؛ كذكاة المجوسى . 


فصل فى اسْتِعْمَالٍ النََحَاسَاتِ 


روي عن عبدالله بن عكيم”" قال: «أنَانَا كِتَابُ رَسُولٍ الله - يل -: «آلاً فوا مِنَّ 
المَبَِةِ يهاب وَل عَصَ صب . 


(1) في ز: بطهارته. 

(7) عبدالله بن عكيم بضم أوله وفتح الكاف أبو معبد الكوفي. مخضرم. عن أبي بكر وعمر. وعنه ابن أبي 
ليلى والقاسم بن مخيمرة مات في إمارة الحجاج. 

ينظر الخلاصة »۸٠/۲‏ والكاشف .١١١/7‏ والجرح والتعديل »١5١/6‏ والإصابة »١8١/4‏ 

والثقات 2741/7 وأسماء الصحابة الرواة: ت 157 . 

(۳) أخرجه الشافعي في «سنن حرملة» كما في «تلخيص الحبير؛ »)٤1/1(‏ وأخمد (4/ ,)71١ 8-71١‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» »)١71//17(‏ وأبو داود :)۳۷١ 37/٠ /٤(‏ كتاب اللباس: باب من روى 
أن لا ينتفع بإهاب الميتة» الحديث (5177) و (۱۲۸٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ ۲۲۲): كتاب اللباس: باب ما 


کتاب الظهارة ب سس 198 
قيل: الإِهَّابٌ اسم لِلْجِلْد قبل الدَبَاغْ . وفي إسَادٍ الحديث ضَعْفٌ. 
واختلفت نصوص الشافعي ا استعمال النجاسات: فقال هاهنا: ولا 
يدهن في خط 
قيل : منع من استعمال اهن في عَظم الفِيل؛ لأنه نجس بِمُلاقَاةٍ عظم الفيل . 


= جاء في جلود الميتة إذا دبغت» الحديث (۱۷۲۹)ء والنسائي (۷/ :)۱۷١‏ كتاب الفرع والعتيرة: باب ما 

يُدبغ به جلود الميتة» وابن ماجة (۲/ :)١١44‏ كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة لا بإهاب 
ولا عصب» الحديث ())». والطحاوي في «شرح معاني الاثار» :)518/1١(‏ كتاب الصلاة: باب 
دباغ الميتة» والبيهقي :)٠٤ /١(‏ كتاب الطهارة؛ باب في جلد الميتة. 

وعزاه الحافظ في «التلخيص» )57/١(‏ أيضاً للدارقطني. وابن حبان» ورواه ابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ (ص - ۱۱۳ - بتحقيقنا) من حديث عبدالله بن عكيم قال :قرىء علينا كتاب رسول الله ان 
لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) . وعند بعضهم: "قبل موته بشهر». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ويروى عن عبدالله بن عكيم عن أشياخ لهم وليس العمل على هذا 
عند أكثر آهل العلم» وقد روى هذا الحديث عن عبدالله بن عكيم أنه قال: آتانا كتاب النبي ب قبل وفاته 
بشهرين قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه 
قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي به ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما 
اضطربوا في إسناده حيث يروي بعضهم فقال عن عبدالله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. قال ابن 
حجر في «التلخيص» :)٤١ /١(‏ وقال الخلال. لما رأى أبو عبدالله تزلزل الرواة فيه توقف فيه . 

وقال: ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال: وهو أن عبدالله بن عكيم لم 
يسمعه من النبي ب والانقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبدالله بن عكيم والاضطراب 
في سنده فإنه تارة عن كتاب النبي ية وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب والاضطراب 
في المتن فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام 
والترجيح بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح. اه. 

وفي الباب عن ابن عمر وجابر: 

قال ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص - ١١5‏ - بتحقيقنا): وقد روى عبدالله بن عمر بن 
الخطاب» وجابر بن عبدالله» عن رسول الله َي بمثل ما كتب به النبي بيا إلى أرض جهينة. اه. 

- حديث ابن عمر فأخرجه ابن شاهين (رقم )٠١١‏ بلفظ: نهى رسول الله كل أن ينتفع من الميتة 
بعصب أو إهاب . 

قال الحافظ في «التلخيص» :158/١(‏ وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف . 

حديث جابر: أخرجه ابن شاهين )١151(‏ من طريق زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله كله : لا ينتفع من الميتة بشيء . 

وذكره الحافظ في «التلخيص» )٤۸/١(‏ وعزاه إلى ابن وهب في «مسنده»ء وقال: وزمعة ضعيف 
ورواه أبو بكر الشافعي من طريق أخرى قال الشيخ الموفق إسناده حسن . 


۱۸۰ كتاب الطهارة 
وقال في الصلاة: «ولا يَصِل ما الْكَسَرَ من عَظْمِدِء إلا بعَظْمٍ ما يؤكل لحمه ذَكيًا؛ . 
وقال في موضع : «ولا ثُذهَنْ اسمن شحوم الحَنَازِيره. 
فهذه النصوص آنَدُلٌ على] أنه لا يَجُوزٌ استعمالها. 
وقال في صلاة الحَوْفٍ: «وَيُليِسُ فَرَسَهُ وََدَاتَهُ حِلْدَ ما سِوّى الكلْبٍ والخنزير؛ من جلد 

قَرْدِء أو فيل». 
وقال في موضع : "لو عجن بماء نجس» أطعم نَوَاضِحَهٌ وكلابه». 
وقال: «ويُزيل الأرض بالسّمَادِ) . 
وقال: «لا بَأسَ أن يُوقِدَ بِعَظم المَيكَة. 
وقال: «وَيَسْجَرُ التَتُورَ بِالعَذِرَةا . 
وغله التضوعي' عدن غل راناج الها 
وقال في موضع : «ولا يحل أكل رَبْتٍ ماتت فيه فأرة. وفي اسْتِضْبَاحِهِ قولان. 
فمن أصحابنا من جعل في استعمال النجاسات قولين: 

0 ا 

والثاني: يجوز؛ كما يجوز لَب ثوب أَصَابَتَُ نجاسة» والتحريم في الأكل . 

والصحيح من المَذْمَبٍ التَفْصِيلٌ؛ وهو أنه لا يجوز استعمال شيء منها في بَدَبِه» ولا 
في ثياب بَدَنْهِ. والحديث مَحْمُولٌ على هذه المواضعء إلا عند الضَّرُورَةِ؛ وهو أن يَخَافَ 
على تفي من ڪر أو بَزوء ولم يذ إلا جلد ختري أو ميتة فليلبسه"“؛ كما يأكل الميتة إذا 

حاف الهَلآكَ من الجُوع . 
وأمّا استعمالها في غير بَدَنِهِ من دراب“ أو غيرها؛ نظر: إن كانت التَجَاسَةٌ مَُلَطَد 

وهي نجاسة الكلب والخنزير ‏ فلا يجوز. 
وإن كانت مُحَمَّمَةَ يجوز. وعلى هذا التفصيل تخرج النصوص كلها. 
وفي الاسْتِصْبَاح بالزّيْتِ النجس قولان: 
أصحهما: يجوز؛ لأنه لا يستعمل في بدنه. 


)١(‏ في د: فيلبسه. 
() في د: دابة . 


كتاب الطهارة 41 


والثاني : لا يجوز؛ لأن السَرَاجَ يُقَرَبُ من الإنسان» فلا يؤمن أن يُصِيبَ بدنه أو ثيابه . 

وإذا انكسر عَظَمٌ من عظامه؛ فجبره بعَظمٍ طاهر - - يجوز» ولو بره عَم تجس؛ ن 
إن كان لا ياف ملك نفسة» ولا كلف مُضَرَوء وان لحقة أذى: ٠‏ فإن لم ينزغ أَجْبَر د السُلْطَانٌ 
على رغه سوا اسن الحم > أو لم يكتس. فإن مات» لم ينزع؛ لأن الین سَقَطَ 
بالموت. هذا هو المذهب 

فإن كان يَخَافٌ من الع تلف نَفسِدء أو عَضُوهِ - لا ينزع ؛ ۽ لأن إبقاء الزُوح بالشيء 
النجس جائز ؛ كما بباح كل الميتة عند الضرورة. 

وقيل : ينزع ؛ لأنه حَصَلَ بفعله. والأول المذهب. 

وكذلك يَجُورٌ أن رَه بعَظم نجس إذا لم يَجِدْ عَظماً طاهِراً»ء وخاف الكَلّفتَ. ولو 
دَاوَىْ جُرْحَهُ بِدَوَاهِ نجس» أو فتح موضعاً من بَدَنِهه وجعل فيه دما والتحم» أو حَاط بِحَيْطٍِ 
نجس - فَكَالْعَظم يجب إخراجه. 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: «إن اكْتَسَى العظم لخم لا ينزع؛ كما لو شرب نجساًء 
لا يكلف أن يا . 

ومن أصحابنا من قال: يجب أن يتقيأ والمنصوص في صلاة الخوف أنه كالعَظم . 

وقيل: لا يجب؛ لأنه صار. [فى مَعْدِنِ]('' النجاسة . 

ولو وَصَلَّت المرأة شَعْرَهًَا بِشَعْرٍ نجسء يُقْطَعُ وَلاً تصخٌ صلاتها ما دام معها. ولو 

نظر: إن وَصَلَّتْ بِشَعْرِ آدَمِيَ لا يجوز؛ لأن من كرامة الآدمي ألا ينتَمَعَ بشيء منه بعد 
مَوْنَهِ » بل ذفن ؛ ولأنها إن وَصَلَّتْ بشعر رَجُلٍ» لا يجوز لها النَظرٌ إليه إن لم يكن مُحَرماً. 
نوفلت عمسن ام ان لا يجوز لِرَّوْجِهًا النّظَردْ إليه» وإن كان بشعر حيوان فلا يَجُورٌ لغير 
ذات الزّْوْجء ولا لِذَاتِ الزوج بغير إذن زوجها؛ لأن النبي ‏ يي - لعن الوَاضِلَة 
وَالمُسْتَوْصضِلة0" ؛ ولأنها بهذا الفعل تغرٌ زوجها. 


)١(‏ في ز: في بدن. 
(۲) أخرجه البخاري /۱١(‏ ۳۸۷) كتاب اللباس: باب وصل الشعر حديث (0877): ومسلم (131///8) 
كتاب اللباس: باب تحريم فعل الواصلة حديث (۱۹۹/ ٤۲۱۲)ء‏ وأبو داود (475/5) كتاب الترجل : 
باب في صلة الشعر حديث (5178)» والترمذي )73١7/5(‏ كتاب اللباس: باب ما جاء في مواصلة 
الشعر حديث (1758): والنسائي (۸/ ١٤٠)ء‏ كتاب الزينة: باب المستوصلة حديث (5040)» وابن 


وإن فعلت بإذن الزوج» فوجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لظاهر الحديث. 

والثاني : يجوز؛ لأنه زيه والزينة جائزة لها؛ لاسْتَِمَالَةٍ قلب الزوج» وكذلك تغمير 
الوجه» والخِضَابٌ بالسَّوَادٍ. 


وتا الأصابع لا يَجُورٌ لها بغير إذن الزوج» وبإذنه وجهان عند إمام الأئمّة» وعند 


أما الخْضَابٌ بالحِنَاءِ فَمُسْتَحَتٌ لها. 


فصل في بيان التَجَاسَاتِ 


دوك عن عبداله ين تعر في ا ؟ أن التي - لآ 
قال: «مَأَتَبْنهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْنَةِِ فألقى الَوْنَةَ وقال: «إنّها ا 


ل چ الحيوانات» ودمهاء 5010 وقيؤها نجس »2 وكذلك درق الور كلها؛ 
نتواة كان ار ای أو غير مأكول اللحم . 


= ماجة )5894/1١(‏ كتاب التكاح: باب الواصلة والواشمة حديث (۱۹۸۷)ء والبغوي في «شرح السنة» 
)1/1 - بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي بي قال: وذكر الحديث. 
عن ابن عمر أن النبي يه قال : وذكر الحديث. 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

قال الحافظ في «التلخيص» :)۲۷١/١(‏ والافظ للبخاري .إلا قوله: الواشرة والمستوشرة وقد قال 
الرافعي في «التذنيب»: إنها في غير الروايات المشهورة وهو كما قال فقد رويناها في مسند عمر بن 
عبد العزيز للباغندي.من حديث معاوية ورواه أبو نعيم في المعرفة في ترجمة عبدالله بن عضاه الأشعري 
وقال ابن الصلاح في الوسيط لم أجد هذه الزيادة بعد البحث الشديد إلا أن أبا داود والنسائي رويا في 
حديث عن أبي ريحانة في النهي عن الوشر. انتهى وهو في مسند أحمد من حديث عائشة قالت كان 
رسول الله بيا يلعن الواشمة والمؤتشمة والواشرة والمؤتشرة. 

-۳۹/۱( والنسائي‎ »)١155( كتاب الوضوء: باب لا يستنجي بروث حديث‎ )۳٠۸/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب‎ )١١4/١( كتاب الطهارة: باب الرخصة في الاستطابة بحجر حديث (57)»: وابن ماجه‎ ٠ 
وأحمد (518/1)» وابن‎ »)7١( الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة حديث‎ 
المنذر في «الأوسط» رقم (5947)» وأبو يعلى (57/9) رقم (2011717)» والبيهقي (517/5)», والطبراني‎ 
كلهم من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن‎ )۹۹٥۳( في (الكبير»‎ 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود.‎ 

وأخرجه أبو داود الطيالسي ٤۷/١(‏ - منحة) رقم .)١554(‏ حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن 


AY 


كتاب الطهارة 
وقيل: ما يؤكل ميته كالسَّمَكِ والجَرَادٍ ‏ فدمه» وبوله» و ۾ طاهر؛ وهو قول أبي 


حنيفة رحمه الله . وليس بصحيح» ٠‏ بل الصحيح أنه تَحِسنٌ. وكان شيخي القاضي الحسين 
المروزي رحمه الله - يجعل في الدم يَتَحَلَبُ من الكَبِدٍ والطحال وجهين؛ كدم السمك ؛ لأنه 


یسیل من طَاهِرٍ . 


عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود. 

فسقط ذكر الأسود بن يزيد. 

وأخرجه الترمذي (۱/ )۲١ - ٠١‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين حديث (۱۷)» 
وأحمد (۱/ ۰۳۸۸ )٥‏ والطبراني في «الكبير» (۷۳/۱۰- )۷٤‏ رقم (1407) من طريق إسرائيل بن 
نوكن عن آي اسان ن ابن عيدة عق مبدالةه إن مرد به 

وقال الترمذي: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله 
نحو حديث إسرائيل وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود وروى 
زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله وروى زكريا بن 
أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله» وهذا حديث فيه 
اف ات 1 

وقال: وسألت عبدالله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح؟ فلم 
يقض فيه بشيء . 

وسألت محمداً عن هذا فلم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبدالله أشبه ووضعه في كتاب الجامع وقال: وأصح شيء في هذا 
عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث 
أبي إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. ... وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن 
سماعه منه بآخرة» ال ضف ل :نال يق سير لم مسح نو أنه دل يرك لسار أه. 

قلت: وقد وافق الترمذي في ترجيحه لحديث أبي عبيدة الإمام أبو زرعة فقال ابن أبي حاتم في 
«العلل» )57/١(‏ رقم (10): سمعت أبا زرعة يقول في حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة 
عن عبدالله أن النبي يي استنجى بحجرين وألقى الروثة» فقال أبو زرعة: اختلفوا في هذا الإسناد فمنهم 
من يقول عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبدالله ومنهم من يقول: عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن عبدالله ومنهم من يقول: عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبدالله والصحيح عندي حديث أبي 
عبيدة والله أعلم اه. 

وقد تعقبهما الحافظ في «هدي الساري» (ص :)۳٤۸‏ وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أنهما 
رجحا رواية إسرائيل وكان الترمذي تبعهما في ذلك والذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الراجح 
وبيان ذلك أن مجمع كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها أما طريق إسرائيل وهي عن أ 
عبيدة عن أبيه وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعاً أما رواية زهير وهي عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود فيكون متصلاً وهو تصرف صحيح لأن الأسانيد فيه إلى 
زهير وإسرائيل أثبت من بقية الأسانيد وإذا تقرر ذلك كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث 


-. 


د بسي تتاب الطهارة 
وقال أحمد”': بول ما يكل لحمه؛ وَرَوَثْهُ ظاهر». 


وقال أبو حنيفة : «ذَرْقُ الطيور طَاهِرٌ إلا من الدَجَاج ؛ فإنه نجس ؛ فنقول: طعام أَحَالتُه 
الطبيعة» فأشبه روث سائر الحيوانات . 


والمَذْيّ والوّديُ نجسان؛ كَالبَوْلِء وكذلك القَيْحُ» والماء الذي يسيل من القَرُوح [إن 
كانت له رائحة؛ فهو نجس» وإن لم يكن له رائحة؛ فهو طاهر؛ لرطوبة البدن. 

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: 

أحدهما: طاهر؛ كالعرق. 

والثاني : نجس ؛ لأنه يتحلل منه؛ فهو كالقيح]”". 

وما يَخْدْجٌ من الجَوْف عند الولآدّة نجس 

وعين جميع الحيوانات» ولعابها» وعرقها- طاهر» إلا الكلب والخنزير ». والمتولد 


للا اح ار وهو السّمَكُ والجَرَادٌ. 


4 
o کس‎ e 


ا نجس ؛ e‏ كَسَائْرٍ الميتات . 

والثاني - وهو الأصح -: طاهرء ولو كان نجساً لم يُغْسل 

ومَنِنُ الآدَمِيَ طاهِدُ؛ وهو قَوْلٌ عَبْدِاللّهِ بْنِ عباس؛ وبه قال عطاء. فإن بَالَ أو 
ّى" ثم أَمْتَى قبْلَ غَسْلٍ ذَكَرِهِء ينجس المني بملاقاة البول. 

ومني المرأة طاهر في الأضل . 


واختلفوا في بَكلٍ باطن زج المرأة: فالصّحيح أنه لا يُحْكَمُ له بالنجاسة؛ كباطر 
قَضِيبٍ الرجل . 
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١54 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبدالله المروزي ثم البغدادي» ولد سنة‎ )١( 
أخذ الفقه عن الشافعي» وسلك مسلكه» صنف المسند. قال إبراهيم الحربي:. كان الله جمع له عا‎ 
ه.‎ 14١ الأولين والآخرين. توفي سنة‎ 

انظر: طبقات ابن قاضى شهبة »57/١‏ وحلية الأولياء 2151/9 وتذكرة الحفاظ ٤١١/۲‏ . 

(۲) سقط فى ز. ١‏ 

() في ز: هذي. 


كتاب الطهارة 
وقيل: بلل باطن فَرْجَّها نجس» فعلى هذا إذا خرج مَيُّها مها ينجس بمُاَقًاته . 
وقال مالك رحمه الله : «المَنِيُ نجس : وا كان أو يَايساً. وحكى صاحب 
«التلخيص» [بنقله] ‏ قَوْلاً عن الشّافعي ‏ رحمه الله مثله؛ او 
والأوزاعي . 
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وقال أبو حنيفة: «هو نجس؛ يُغسل رَطَبّةُ» وَيُفْرَكّ يَاسّهُ» ولو كان نجساًء لكان لا 
يكتفي بِالمَوْكِ ؛ كسائر النجاسات . 

ومَنِيُ سائر الحيوانات تَحسنٌُ» وإنما حص بطهارته بنو آدم؛ كرَامَة . 

وقيل : مَنِنُ ما سوى الكلب والخنزير - طاهر؛ كالعرق. 
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وقيل: مني ما يُؤكل لحمه طاهرء وما لا يؤكل لحمه فَمَيِيه نجس ؛ كاللبن. وكل 
حَيَوَانِ يؤكل لحمه؛ فَلَبَنَهُ طاهر حلال» وما لا يؤكل لحمه؛ لَه نجس» إلا لبن الآَدَمِيّات ؛ 
فإنه طاهر؛ كَرَامَةَ للآدمي 

وقال الإضطخري” : «لَبَنُ ما لا يؤكل لحمه طاهر كَمَرَقِهِ 

ولو ماتت شاه وفي ضزعِها لَبَنٌ - فهو نجسنٌء لأنه يلاقى بَدَنَهّا النجس . 

والإنْمَحَة طاهرة إذا أخرجَث من السَخْلَةٍ بعد ذكاتهاء فإن أخرجت بعد موتها فَتَحِسَةٌ. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: طاهر لبنهاء والإنفحة كلاهماء وكلّ طائر يؤكل لحمه 
فيْيِضَُهُ طاهرة يَحِلَّ أكلهاء ويجب عَسْلّهَا إن وقعت حالة الانْفِصَالٍ في مَكَانِ نجس» وإن 
وَفَحَتْ في مكان طاهر» لا يجب على قول من يقول: «بَلَلُ بَاطِنِ المَرْج طَاهِرٌ». 


)١(‏ سقط في ز. 

(0) سعيد بن المُسَيّب بن حَزْنَ بن أبي وَهْب بن عَمْرو بن عابد بن مخزوم المخزومي» أبو محمد المدني 
الأعورء رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة خمس عشرة. قال ابن عمر: هو والله 
أحد المقتدين به. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسلات سعيد صحاح . 
قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي سنة أربع . 

ينظر: الخلاصة 2794٠ /١‏ طبقات خليفة ت 23١97‏ تاريخ البخاري ٠٠٠١/۳‏ تاريخ الإسلام 24/4 
العبر »١١١ /١‏ سير أعلام النبلاء ۲٠۱۷/٤‏ . 

() أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن محارب الأنضاري» الإصطخري ولد سنة ۲۹۱ هء تفقه على 
أبي حامد المروذي» وسمع بفارس والعراق» والحجاز والشام ومصرء وكان قاضياً بفارس» شرح 
المستعمل المنصور التميمي . قال الشيرازي: وكان فقيهاً مجوداً. مات سنة .۳۸٤‏ 

انظر: ط . ابن قاضي شهبة ٠٥۸/۱‏ ط. الشيرازي ص ۰4٩‏ والأنساب .781//١‏ 


وعلى قول من يقول: «بلل باطن الفزج نجس» ‏ يجب غسله . 

وَكُلُّ طَائِرٍ لا يُؤْكَلُ لحمه» فَبَنِضَتُهُ نجسة حرام. 

ولو ماتت دَجَاجَةٌ فخرجت منها يَِضَة؛ نظر: إن لم يكن قد تَصَلّب قَشْرْمَاء فهي 
نجسة لا تطهر بشيء» وإن صلب قشرها؛ فوجهان: 

أحدهما: أنها نجسة حَرامٌء ولا تَطْهُدُ بشيء؛ كما لو الْفَصَلَ عُضْدٌ من أعضائها بعد 
الموت. 

والثاني - وهو الأصح -: أنها حَلالٌ؛ وبه قطع العراقيون؛ كما لو وقعت يَِضَّة في شيء 
نجس تنجس بملاقاة النجاسة» هرال وإذا مَذْرَتِ البيضة» ذ فهي طاهرة؛ كاللحم 
يَخْتَذُ. وإذا أحضنت تحت الدَّجَاجَةَء فصارت دَماً فهو نجس» وإذا صارت عَلْقَةَ أو المَنْيٌ 


إذا صار عَلَقَةَ ‏ فوجهان: 

أحدهما: أنه نجس؛ لأنه دم يَخْرُجٌ من الرّحِمِ؛ كدم الحَيْضٍ . 

والثاني : طاهر؛ لأنه دم غير مَسْقُومٍ؛ ؛ فهو كالطحالء والكبدٍ. وة ت وهن 
الغِسَّاءُ الذي يكون فيه الوّلَدٌ؛ فهي بمنزلة عَُضْرٍ من الحيّ» والمِدَّةٌ نجسة. 

وفي البَلْعَمِ وجهان: 

أصحهما: طاهر ؛ كالنَّخَامَةِ؛ وبه قال أبو حنيفة رحمه الله . 

والثاني: نجس كالمِدّة؛ وبه قال أبو يُوسُّفتَ7". 

والمَسْكُ طاهر؛ لأن النبي - ية - كاد يَسْتَعْمِلُُ. وفي فأرته وجهان: 

أحدهما: نجسة؛ كعضو مُنْمْصِلٍ عن الحيوان. 

والثاني - وهو المدغب + أنها:طاهر:» كه ,ميكل لحن والششل فصل من 
التَخل . 

ولو أكلت الدَابَةُ شعيراً؛ فَرَائََهُ كذلك ‏ فهو نجس - وهل يطهر بِالعَسْل؟ . 


)١(‏ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف» صاحب الإمام أبو حنيفة ولد 
۳ ه كان فقيهاً علآمة» من حفاظ الحديث ولد بالكوفة لزم أبا حنيفة ونشر مذهبه ولي القضاء ببغداد 
أيام المهدي والهادي والرشيد» أول من دعي قاضي القضاة له كتب عديدة منها الآثار» الفرائض»› 
الوصايا وغيرها توفي ۱۸۲ ه. 

ينظر: مفتاح السعادة ۲: ٠١۷ - ٠٠١‏ ابن النديم »7١‏ البداية والنهاية +6١ :٠١‏ تاريخ بغداد 15: 
۲ الأعلام ۱۹۳/۸ . ` 


نظر: إن وصلت التَّدَاوَةٌ إلى بَاطِنِهِ ؛ بحيث لو رُرِعَ لم يَنْيْتْ لا يطهرء وإلا فيطهر؛ كما 
لو ابتلع توَاة؛ فخرجت منه؛ تطهر بِالغَسْلِء وكذلك لو حرج من قَرْجِهِ دُودٌ حَرٌ؛ فهو نج 
للوُطوبة التي عليه» فإذا غسل طهر. ولو نبت زَرْعٌ من سِرْقِينِء أو ماء نجس فهو نجس» 
فإن شقق» وخرج منه الحَبّة» يكون طاهراً. 


وکل شراب اسک کشر فهو نجس ؛ كالخَمْر. ولا يطهر شىء من الأَعْيَان النجسة 
بالاتقلآب» إلا جلد امَك إذا دبع والخمر إذا تَخَلَّلَتْ بنفسها؛ يُحْكُمٌ بطهارتها؛ سواء اتخذ 
العصير ية الخَلُّء أو ية الخَمْرِ؛ َتَخَمّر فتخللء إلا أنه إذا اكخذه بيّة الْكَّمْر كان عاصياً؛ 
لِقَضْدِهِ إلى المعصية. 

وإذا اتَحَذَهُ بيَةِ الخَلُء فإذا تخمّرء جاز له إِمْسَاكُهَا إلى أن تَتَكَلّلَ. فإذا اخذه بنية 
الخمر» فإذا تخمرء يجب إرَاتَتّهَا فلو لم ثُرَقْ؛ فتخللت حَلَّتْ. 
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ولو عالج الخمر؛ بأن طرّحَ فيها شَيْئاً من حل أو مِلْح أو شيء آخر؛ حتى تَخَلَلَتْ 
فهي على تَجَاسَتِهًا ؛ كما لو كانت زكما لو خَلَلعَا]0©) بالعلاج کان حراماء ولا تطهر بعده 
بشيء . 

وقال أَبُو حَنيفةَ رحمه الله : يجوز تلا ٠‏ لخد بالعلاً- 3 وإذا للت حلت 

دليلنا: ما رُوِيَ عن اس قال: «سُيْلَ رَسُولُ الله - يله _: خد الكَمْرَ حَادٌ؟ قَالَ: 
ل والنهى يدل على التحريم» ولتحريمه مَعْنَيَانِ : 

أحدهما: دخول صَنْعَةٍ الآدَمِيّ فيه بالاستعجال؛ كما لو اسْتَعْجَلَ موت قَرييه ؛ فَفَكَلَهُ - 


3 
لم يرنه . 


)١(‏ سقط في ز. 

(۲) أخرجه أبو داود (/777) كتاب الأشربة: باب ما جاء في الخمر تخلل حديث .)۳٠۷١(‏ والترمذي 
(#/رحمه) كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك حديث 2)١797(‏ وأحمد 
1ك .)31١ ٠‏ والدارمي )١18/7(‏ كتاب البيوع: باب النهي أن يجعل الخمر خلا 
والدارقطني )٠٠٠١ /٤(‏ كتاب الأشربة: باب اتخاذ الخل من الخمر من حديث أنس أن أبا طلحة فذكر 
الحديث . 

وأخرجه مسلم (8/ )١517‏ كتاب الأشربة: باب تحريم تحليل الخمر حديث (۱۹۸۳/۱۱)» 
والترمذي (۳/ 589) كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلا حديث (17194) عن أنس قال: سئل 
النبي يل أتتّخذ الخمر خلاً؟ قال: لا. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


س كتانب الطهارة 
والثاني: أن ما طرح فيه صار نجساً بِمُلاقَاةٍ الخمر؛ فهو فيها بعد التحلل ولا ضَرُورَةَ 
بنا إلى تطهيره؛ بخلاف أجْرَاءِ الدَّنَّ يحكم بطهارتهاء إذا صارت .الحَمْدُ خَلاً؛. لأجل 
الضرورة؛ إذ لو لَّمْ يحكم بطهارتهاء لم يوجد حل طاهر. 
وَقَدَعَ عليه القاضي شَّيِخْنَا ‏ رحمه الله قال: «لو عَلّتٍ الخمر؛ فعلت إلى رأس الدَّنّء 
ثم عادت إلى أَسْمَلِهَا؛ مَتَخَلََتْ ‏ كان طاهراً. 
ولو تقل الخَمْرَ من الل إلى الشَّمْسِء أو فتح رأس الدَّنَّ حتى تَخَلََتْء فوجهان: 
أحدهما : لا تج ؛ لدخول صَنْعَةٍ الآدمي فيه . 
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والثاني : قال شيخنا إمام الأئمة ‏ وهو الأصح -: «يَجلٌ؛ لأنه لم يُخَالِطهُ شيْء. 

ولو ألْقَى بَصّلاً أو مِلْحاً في عَصِيرٍ ؛ َتَكَكَرَه ثم تَخَلَنَ ‏ هل يكون طاهرا؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وهو الأصح -: لاء لأن ما ألقاه فيه نجس بِمُلاَقَاةٍ الخمرء ولا ضرورة إلى 

والثاني: يطهر؛ لأنه حصل فيه قبل أن كان حَمْراً؛ كَأَجْرّاءِ الدّن. 

وإذا وقعت في المَلاّحَةٍ نَجَاسَةٌ فصارت مِلْحاً ‏ فهو نجسء وكذلك رَمَاد السّرْقِينِ. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله : طاهر. 

وخاد الزيت الجن تجن والشوقية تجسن على ظاهر المذحن؛: لأنها أجزاء 
تَحَلَّلَث2'0 منه؛ كالءَمَادٍ. 

وقيل : ليس بنجس؛ كالبخار الخارج من الكنيفب والإضطيل . 

ويجوز الاضطلاءُ بنار السّرْقين. وإذا طالَتٍ المُدَّةٌ على النجاسة؛ فصارت بطبْع 
التراب - فهو نجس 

قصل في إزَالَةٍ النجَاسَاتٍ 


رُوي عن أبي هِرَيْرَة؛ أن سول :الل كد كال : وَل الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُنْ 
ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَوَاتٍِ؛ أُولآهُنّ بالثراب0, عام باقر اپ» ° 


. في د : انحلت‎ )١( 
في د: و.‎ )( 


(۳) أخرجه أحمد »)٤۲۷/۲(‏ ومسلم (۱/ :)۲۳١‏ كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ .الكلب». الحديث 


مت اا لقي ES‏ بعد فالاو EO‏ اق اما EA‏ بود E‏ عفد نوا a‏ جو مود E‏ قز خأ ارو لم دوو و اناد rS Se Na ON‏ 


= (7079/91). وأبو داود :)017/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب الحديث »)۷١(‏ والترمذي 
:)12١/(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الكلب» الحديث (١4)ء‏ والنسائي /١(‏ ۱۷۷ ۱۷۸): 
كتاب المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه والطحاوي في شرح معاني الآثار :)٠١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» والدارقطني :)54/١(‏ كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناءء 
الحديث (2.)5 والبيهقي :)۲٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب إدخال التراب في إحدى غسلاته» وأبو عوانة 
«((Y*A-۰7/1)‏ وعبد الرزاق .)۳١(‏ وابن أبي شيبة ۰)۷۷ وابن خزيمة (00/1) رقم (46)› 
وابن حبان رقم (۱۲۹۷)ء وابن حزم في «المحلى» .)١٠١ /١(‏ والجوزقاني في «الأباطيل» »)۳٥٦(‏ من 
طرق عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب» أن 
يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». 
وأخرجه النسائي (۱۷۷/۱): كتاب المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيهء 
والدارقطني /١(‏ 50): كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناءء الحديث »)٠١(‏ والبيهقي 
2+١/(‏ كتاب الطهارة: باب إدخال التراب في إحدى غسلاته» والدارقطني :)54/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناءء الحديث »)٤(‏ كلهم من طريق معاذ بن هشام» عن آبيه» عن 
قتادة» عن خلاس» عن أبي رافع» عن أبي هريرة مثلهء وقال الدارقطني: هذا صحيح» وقال البيهقي: 
(هذا حديث غریب إن كان حفظه معاذ قهو حسن؛ لآن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة» غير ابن 
سيرين» عن أبي هريرة» وإنما رواه غير هشام» عن قتادة» عن ابن سيرين كما سبق). 
وأخرجه الدارقطني من رواية خالد بن يحيى الهلالي» ثنا سعيد؛ عن قتادة» ويونس عن الحسن» عن 
أبي هريرة عن النبي ب مثله . 
أما الحديث بلفظ : اخراهن بالتراب فهو من حديث عبدالله بن مغفل. 
أخرجه أحمد (85/5)» والدارمي (۱۸۸/۱): كتاب الطهارة: باب في ولوغ الكلب» ومسلم 
2*0 كتاب الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب» الحديث (۹۳/ ۲۸۰)ء وأبو داود (۱/ 04): كتاب 
الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب» الحديث (٤۷)ء‏ والنسائي /١(‏ ۱۷۷): كتاب الطهارة: باب تعفير 
الإناء بالتراب مع ولوغ الكلب فيه» وابن ماجة :)170/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل الإناء من ولوغ 
الكلب الحديث (١٠۴)ء‏ وابن أبي شيبة »)١74 /١(‏ وأبو عوانة (۲۰۸/۱)» وابن حبان (٤/۱۲۹۸)ء‏ 
وابن الجارود (۳٥)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/)» والدارقطني» والبيهقي» وابن حزم 
في «المحلى» »)۱١١ /١(‏ وابن عبد البر في «التمهيده .)5٠4/8(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(/5353612©).» والبغوي في «شرح السنة» (١/۳۷۸)ء‏ من طرق عن شعبة» عن أبي التياج عن مطرف عن 
عبدالله بن مُعَفْل قال: «أمر رسول الله يك بقتل الكلاب» ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في 
كلب الصيدء وكلب الغتم» وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة 
بالتراب؟ . ْ 
وقال الحافظ في «التلخيص» )514/١(‏ قال ابن مندة: إسناد مجمع على صحته. 
وقد ورد الحديث عن أبي هريرة وفيه: فليرقه وليغسله سبع مرات. 
أخرجه مسلم (۱/ :)۲۳٤‏ كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» الحديث (۸۹/ ۲۷۹)ء والنسائي 
۷/۷ - ۱۷۷): كتاب المياه: باب سؤر الكلب» وابن الجارود ص (۲۸): باب في طهارة الماءء = 


۱۹۰ 


النَّجَاسَاتٌ فِسْمَان: 


ت 


تعامة الكلب وا ا 

أا الكَلْبُ: إذا َع في إِنَاءِ فيه مَاءٌ قليل» أو مَائِعٌُ آخر؛ وإن كان كثيراً- ينجس الإِنَاءٌ 
وما فيه؛ فعليه أن يُرِيقَةُ» ويغسل الإناء سَبْعَ مَجَاتِ؟ إحداهن [مُكَدَرَة]”'' بالتراب؛ [لأن 
مَسْح]”" الإناء بالتراب؛ سواء كان قد صب تَ الماع على الثُرّاب » أو ألِْيّ الراب في الماع 
فَكَدَّرَهُ - فجائز . وكذلك لو أَصَابَ شم من بَدَنِ الكلْب مَوْضعاً رطا یجب له سا 
إحداهن بِالثّرَاب . 

والمَُوَلّدُ بين الكَلْب وغيره كَالكَلْب . 


وقال أبو حنيفة : «لا فَرْقَ بَيْنَ الكلب» وسائر السّبَاع» يغسل الإناء من وُلْوَغهِ؛ِ كما 
ل كن سائر انات ش 


= الحديث »)0١(‏ والدارقطني :)14/١(‏ كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناءء ‏ الحديث (5)؛ 
واللفظ عنده «فليهرقه». والبيهقي :)18/١(‏ كتاب الطهارة: باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب» 
وأحمد (۲/ »)۲٠۳‏ وابن خزيمة (1/ 4۸)ء وابن حبان »)١747(‏ والطبراني في «الأوسط» ))91/1١(‏ 
كلهم من رواية علي بن مسهر» عن الأعمش» عن أبي رزين» وأبي صالح» عن أبي هريرة» عن الني وَل 
به» وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: «فليرقه»» وقال الحافظ في التلخيص 
»)7/١(‏ وقال ابن مندة: (لا تعرف عن النبي كَل بوجه من الوجوه» إلا عن علي بن مسهر). 

وقال الحافظ في «الفتح» (7176/1)» وقد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة 
مرفوعاً. أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر. والصحيح أنه موقوف» وأخرجه الدارقطني »)14/١(‏ من 
رواية حماد بن زيدء عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة» في الكلب يلغ في الإناء قال: «يهراق 
ويغسل سبع مرات». ثم قال صحيح موقوف. 

والحديث بدون ذكر الإراقة من طريق مالك عن أبي الرنادء عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاًء «إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 

أخرجه مالك /١(‏ 5 7): كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء .)۴١(‏ 

. ومن طريق مالك رواه الشافعي في المسند بترتيب السندي :)۲۳/١(‏ كتاب الطهارة: الباب الثاني في 
الأنجاس وتطهيرهاء الحديث (57)» وفي الأم »)5/١(‏ وأحمد (۲/ »)55١‏ والبخاري :)۲۷٤/۱(‏ 
كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» الحديث »)١11/1(‏ ومسلم :)۲۳٤/۱(‏ كتاب 
الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» الحديث (١۲۷۹/۹)ء‏ والنسائي (57) وأبو عوانة (١/۷٠۲)ء‏ وابن 
الجازود »)٥١(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)۴۷۸/١(‏ 

)١(‏ سقط في د. 

(۲) في د: إلا أن يمسح. 


كتاب الطهارة 14١‏ 


وقال مالك رحمه الله: «لا ينجس المَاءٌ يؤُلُوعْ الكلْب» ولكن يجب غَسْلٌ الإناء سَيْعاً؛ 


أما الخثزيڙ أو" المُعوَلدٌ من ن" الخِنزير وغيره» إذا وَلَمّ في مَاءِ قليل» أ و أصاب شَيْءٌ 
من بده مَوْضِعاً رَطباً ينجس . . وكم يغسل فيه؟ قولان: 

أظهرهما ‏ وهو القَوْلُ الجديد -: يجب عَسْلَّهُ سَبْعاً؛ إحداهن مع التراب؛ لأنه أَسْوَأً 
حَالاً من الكَلْب؛ ؛ لأن تحريمه بالتّصيّء وتحريم الكَلْبٍ بالاجتهاو؛ 3 لا يور اقِْنَاوهُ 
بحَالٍ» ويَجُورٌ اْيِنَاءُ الكَلْب عند الحاجّة. 

راي اي - وهو قول عام ة أَهْلِ العلم ك «لا يجب عَسْلّةٌ إلا مه ١ة‏ واحدة» ولا 
يجب التعفير ؛ كَسَائِرٍ النجاسات؛ بخلاف الكلب؛ لأنهم كانوا يََُبُونَ الكلآبَ من أنفسهمء 
وَأَلْفُومًا ؛ فغلظ الأمر فيه؛ قطع9”© لهم عن غاد ولم يُوجَدْ هذا في الخنزير؛ فهو 
كالخَمْرٍ لما كانت نجاسة مألوفة» غلظ الأمر في شُرِيهًا ؛ بإيجاب الحَدَّء ولم يغلظ في شرب 
الم والبول. 

ولو أَصَابَ دَمٌ الكلّب» أو رَوَنْهُ مَوْضِعَاً فلم تَزّلِ العيْنُ [لا)““ بعد عَسْلَمَيْنِ أو ثلث 
غسلات ‏ هل تُحْتَسَبُ ُحْتَسَبُ تلك الغسلات من السبع؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما : نُحْسَبُ حتى لو رَالّتٍِ العَيْنُ في العَسْلَةِ السَابِعَةِِ فقد طهر؛ كما في 
الاسْتَنْجَاءِ» لو حصل التَّقَاءُ بِالحَجَر الثالث› لا يجب استعمال غيره . 

والثاني : : تحسب العَسْلتُ التي رَالّث بها العئْنُ غَسْلَة واحدة؛ فتجب بعد زَوَالٍ العَيْنِ 
ست غسلات ؛ كما أن أثر الوُوغ يَرُولُ بعل واحدة» ويجب بعدها ست غسلات . 


ولا يحصل التَعْفِيرٌُ بالتراب النّجسء أمَا الْأَشْتَانُ والصَّابُون وَالتّخَالَةَ والجميٌ؛ هل 
يقوم مقام التراب» سواء كان الثُرَاب مَوْجُوداًء أو لم يَكنْ؟ فيه قولان [واختلفوا على 


وجهين : 
أحدهما: : أن القولين في حال عدم التراب» وأما عند وجود التراب؛ فلا يجوز بغیره؛ 
قولاً واحداً. 
)١(‏ في د: و. 
() في د: بين. )٤(‏ سقط في ز. 


(۳) في د: فطماً. (5) سقط في ز 


1۹۲ 


كتاب الطهارة 

والثاني: أن القولين في الأحوال كلها؛ لأنه جعله في أحد القولين؛ كالتيمم» وفي 
الآخر جعل كالاستنجاء والدباغ. وفي الأصلين جميعاً لا فرق بين وجود المنصوص عليه 
وبين عدمه](' . ظ 

أحدهما: لا؛ لأنه طَهَارَةٌ أمر فيها بالتراب» فغيره لا يقوم مقامه كالتيمم . 

والثاني : تقوم مُقَامَهُ؛ لأنه طَهَارَةٌ عن حَبَّث بالجامد» كالاسْيِنْجَاء يقوم غير الحَجَرٍ 
مُقَامَهُ؟ وكالدّبَاغْ القرظ » والشَّبَ فيه يقوم مقامه. 

فإن قلنا: غير التراب يقوم مُقَامَهُ فلو غسله ثَّمَاني مَرًات بلا تراب فالعّسْلَةُ الثامنة؛ 
هل تقوم مقام التراب؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: تقوم مقامه» لأن الماء أَبْلَعُ في التنظيف. 

م وهو الأصح [عند ل : لا تقو م مقامه لأنه غَلْظَ الأمر فيه بالجَمْع 
بين “أثنيه” " فلا يَجُوزُ الاختصار على أحدهما؛ گزتا ایر أمر فيه بلجنع بين الل 
والكَغْرِيبِ ؟ فلا يجوز الاقْتِصَارٌ على أحدهما. 

ولو طرح التراب في خََلٌّء أو ماء وَرْدِ؛ فَعَقَرَ“ به الإناء [ثم غسله بالماء]””' هل 
يطهر؟ وجهان: 

أصحهما : لاء لأنّ الكَلَّ لا يطهر. 

وقيل : يطهر؛ لأن المَفُصُودٌ من هذه العَسْلَّةٍ الراب لا الماء؛ ولو وَلَّمَ كلب في إِنَاءِ وَقَحَتْ 
فيه نَجَاسَةٌ أخرى» لا يجب إلا سبع مرات؛ إِحُدَاهُنَ بالثُراب؛ لأن غَسْلَ النجاسات تَتَدَاحَلُ 
حتى لو غسل الإناء من الوُلُوعْ ثلاث مرات» ثم وقعت فيه نَجَاسَة لا يجب غسله بعد ذلك 
إلا أربعاً. 

. ولو وَلَعَ كَلبَانِ في إنَاِء أو كلب واحد مراراء لا" يجب يجب غسله أكثر من سبع 
مَوّات"؛ لأن النجاسة لا تتضاعف بزيادة الو وغ 1 


)١(‏ في ز: القرض. )٤(‏ في د: فغمر. 
)١(‏ سقط في ز. )٥(‏ سقط في ز. 
(۳) فى د: شيئين. () في د: هل. 


والتعليل كما في الأصل . 


۱4۳ 


كتاب الطهارة 
ولو وَل كلب [في إناء]”'' ووضع" ذلك الإناء في ماء كثير لا يطهرء إلا بان“ 
يجري عليه سبع جَرَيَاتِ أو تحركه فيه سبع مرات» و 


وقيل : طهر ؛ لأن الإِنّاءَ لو كان في هذا الماء حين ولغ الكَلْبُ فيه» لم يُوَثّدْ فيه(“ 
الولو فإذا وضع فيه يطهر› ولیس بصحيح . 


د Ss‏ «لو وَلَعّ الكلْبُ في ناء فيه ماء قليل» ثم كُوثرَ ذ 
حتى بَلَعّ فين ؛ - فالماء طاهرء والإناء نجس له 
2000 ولا تَعْفِيدٌُء بل إن كانت حكمية ذ e‏ واحداً؛ آي على 
جميعهاء وعصر المحل - طهرء ويُسْتَحَتٌ أن يغسلها ثلا 


وإن كانت [عيينة] (؛ كالدم والدّوّث - ينها ويَقْدضْهًاء ثم يَدْلَكُهَا بالماء؛ طهر فتطهر» 
دان بي أ ها لا دوي عن أشتا ب آي بغر" أن انرا َأ شرن ال 1 - عن 
الوب يُصيبه سے لدم من الحيْضةٍ فقال ر سول الله - يله -: خُميهء ثم أفُرضِيه [بالماء]”' ' ا 


و 


اغسلیه <a a‏ ر شه 7 002 اا 


(۱) سقط فى ز. ٠‏ 0 فيز هذا 
(۳) في د: أن. ۷ في ي 
() في د: وتكذره. (۸) سقط في ز. 


(9) أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء مهاجرية جليلة» لها ستة وخمسون حديثاً. وعنها ابناها 
عبدالله وعروة ومولاها عبدلله بن كيسان» وابن عباس» وجماعة؛ وكانت تسمى ذات النطاقين. قال ابن 
إسحاق: أسلمت بعد سبعة عشر إنساناً. قالت فاطمة بنت المنذر: كانت أسماء تَمْرَض المرْضة فتعتق 
كل مملوك لهاء قال ابن إسحاق : توفيت بمكة سنة ثلاث وسبعين. 

ينظر: الخلاصة "/ ٠۳۷٤‏ أعلام النساء ۴٠/١‏ والإصابة 1484/١‏ 585. 

(۰ ٠)سقط‏ في ز. ١‏ 

(١١)سقط‏ في د. 


(۱۲) ورد هذا عن أسماء» وأبي هريرة» وأم قيس بنت مخصن» أما حديث أسماء أخرجه مالك (۱/ 1١0‏ _ 


:)٦(‏ كتاب الطهارة: باب جامع الحيضة» الحديث (۴١٠)ء‏ والشافعي في «الأم» )۸١ - ۸٤ /١(‏ كتاب 
الطهارة: باب دم الحيض» وابن أبي شيبة ( 4): كتاب الطهارات: باب في المرأة يصيب ثيابها من 
دم حيضهاء وأحمد (5/ »)۳٤١‏ والبخاري :)5٠١ /١(‏ كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض » الحديث 
.)٠۷(‏ ومسلم :)51٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. الحديث (۲۹۱/۱۱۰)» 
وأبو داود (/ :)٠٠١‏ كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه فى حيضهاء الحديث (0+*) 
و(7”51) و(3775). والترمذي -705/١(‏ 505): كتاب الطهارة: نات مااحاء في:غسل دم الحيض من 

التهذيب / ج ١‏ / م١‏ 


1۹4 كتاب الطهارة 
وس سئلت عَائِشَة” رقي ف ا ق ابا وه الدَّم؟ لت: ١تَمْ‏ ا 


ن : يلعب كد فلتغي 9 2 ا 


= الثوب» الحديث (۱۳۸)ء والنسائي (1' ): كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب (٤۱۸)ء‏ 
وابن ماجة )3١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» الحديث (1۲۹)ء 
والحميدي )161/١(‏ رقم (۳۲۰)ء والدارمي )754/١(‏ كتاب الطهارة: باب المرأة الحائض تصلي في 
ثوبها إذا طهرت» وابن خزيمة (۱۳۹/۱ ۔ )۱٤١‏ رقم (۲۷۵)» والبيهقي (۱۳/۱)» وابن حبان (۱۳۸۳ - 
الإحسان). وابن الجارود في «المنتقى») »)۱١١(‏ وأبو عوانة (۲۰۱/۱) من طريق E‏ 
فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء به. 

وقال الترمذي: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح . 

- حديث أبي هريرة: 

أخرجه أحمد (۲/ ١٠۳)ء‏ وأبي داود :)707-7057/١(‏ كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي 
تلبسه فى حيضهاء الحديث .)٠١(‏ والبيهقى (108/17): من حديث أبى هريرة أن خولة بنت يسار 
تالكديا رن لل :لبن يارو را را يهن هه فال ناذا لهرت اعا مرق الدعاثم 
صلي فيه» قالت : يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره؛ . 

- حديث أم قيس بنت محصن : 

أخرجه أحمد (5/ .)٠١‏ وأبو داود :)7507/١(‏ كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه 
في حيضهاء الحديث (377): والنسائي :)٠٠١ ١54 /١(‏ كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب 
الثوب» وابن ماجة )۲٠٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب ال الحديث 
(1۲۸)» وابن خزيمة :)١51/١(‏ كتاب الطهارة: في جماع أبواب الخير تطهير الثياب بالغسل من 
الأنجاس» باب استحباب غسل دم ا من الثوب» الحديث (۲۷۷)ء وابن حبان في موارد الظمآن 
اواك عاد لمر ١١‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض» الحديث »)۲٠١(‏ وابن أبي 

شيبة /١(‏ 46)» وعبد الرزاق )770/١(‏ برقم 2»)١777(‏ والبيهقي (۲/ 227١17‏ والدولابي في «الكنى» 

۸/9 من حديث أم قيس بنت محصنء «أنها شالك رول الله لها عن وم الحض يصب اريت 
فقال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر». 

)١(‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما - التيميّة» آم عبدالله الفقيهة أم المؤمنين الدَيّائيّة» حبيبة 
النبي - ية - لها ۲۲٠٠١‏ حديث» روى عنها كثير من الصحابة. قال عليه السلام: «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ كانت عالمة بالشعر» وكانت صرّامة. توفيت سنة ۵۷ ه ودفنت 
بالبقيع . 
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(۲) في د : فلتغيره. 

(۳) في د: بشيء . 

(4) أخرجه عبد الرزاق كما في «الكنز» (17- ۲۷۲) بنحوه. 


كتاب الطهارة نحل 
وإن كانت النَّجَاسَة ة لها رائحة» فغسلها؛ فزال الأ وبقيت الرَائِحَة فهو نس إن 
لم يكن لتلك التَّجَاسَةٍ رَابِحَة ذَكيّة» وإن كانت لها رائحة ذَكِيَةٌ؛ مثل: [بؤل المُبرْس ]© 


والخمر العتيق ؛ ففيه قولان : 


أحدهما: لا يطهر؛ حتى بول الدَائِحَة؛ لأن الدَائِحَةً ِحَة صِفَتَهَا لا نمك عنها؛ كالطَعْم إذا 
بقي لا يحكم بِطهَارَته 
والثاني دوف ا -ة يظهر؟ لأن الرائحة لا تذل على النجاسة؛ كمن 


0 


دخل بيت الخُمُورِ(" فَعَبِقَّتِ الرًائحة بثوبه لا يكون نجساً بخلاف الطَعْم؛ فإنه لا يبقى إلا 
ببقاء العَيْنِء فإن كان اللَّوْنُ باق مع الرّائحة» فهو نجس على الصحيح من المذهب. 

ولو صَبَعَ ثوباً [بصبغ]”" نجس» وخضب”' يَدَهُ بِحِنَاءِ نجس» فغسله» فزالت العَيْنُء 
5300 طاح وإذا أراد عَسْلَ النّجَاسَة يجب أن يُورِدَ الماء على المَحَلَ النّجسِ ؛ 
حتى يطهرء فإذا أورد المَّحَلَّ النجس على مَاءِ أل من تيء ينجس الماءء ولا يطهر 
المَحل ؛ لأن الماء إذا وَرَدَ على المَحَلٌ كر القوة للوارد؛ ولهذا قال كلِ؛ «إذَا اسْتَئِقَظ 
أَحَدُكُمْ مِنْ تومه © قلا يَعْمِسن يده في الإنَاءِ ؛ حَتَّى يَعْسِلّهًا ت5ث . 


)١(‏ في د: بول المبرسم . )٤(‏ في د : أو. 
)١(‏ في د: الخمر. (05) في ز: منامه. 
(۳) سقط في ز. 


(5) هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة جماعة كثيرة من أصحابه. 

الطريق الأول. 

أخرجه مالك )١5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث (4)» والبخاري 
(۲۹۳/۱) كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً حديث (۱۹۲)» ومسلم (۱/ 777) كتاب الطهارة: باب 
كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۸) والشافعي (۳۹/۱- الأم) كتاب الطهارة: باب 
غسل اليدين قبل الوضوءء وفي المسند (۲۹/۱- )7١‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث 
(54. 59 ۷۰). وأحمد (۲/ »)٤٦٥‏ والحميدي )٤۲۳/۲(‏ رقم (407). وابن حبان ٠١10(‏ 
الإحسان)» وابن المنذر في «الأوسط» )١57/١(‏ حديث (70)» وأبو عوانة )77/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب إيجاب غسل اليدين» والبيهقي )45/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في 
«الإناء» والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 807 - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله يك قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن 
أحدكم لا يدري أين باتت يده. 

الطريق الثاني . 

أخرجه مسلم )715/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۸)» = 
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وأبو عوانة )١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظ» والنسائي )1/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب تأويل قوله عر وجل: إذا قمتم إلى الصلاة4» والدارمي (147/1) كتاب الطهارة: 
باب إذا استيقظ أحدكم من نومهء وابن أبي شيبة /١(‏ 948)» والشافعي (۱/ ۲۹) كتاب الطهارة: باب في 
صفة الوضوء حديث (1۷)» وأحمد (۲/ ١٤۲)ء‏ والحميدي (۲/ 477 - )٤١١‏ رقم (401)» وابن خزيمة 
)٥۲/۱(‏ رقم (44)» وأبو يعلى (۳۷۲/۱۰) رقم (0471). وابن حبان -1١69(‏ الإحسان)» وابن 
الجارود في «المتتقى» رقم (1)» وابن عدي في «الكامل» )١95 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة: 
باب غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء» والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۳٠۲‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وقد توبع الزهري تابعه 
محمد بن عمرو. 

أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۲)ء وابن أبي شيبة 2)48/١(‏ وأبو يعلى (۱۰/ ۳۷۷ ۳۷۸) رقم (۹۷۳٥)ء‏ 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص -775) رقم (774)» والطحاوي في :شرح معاني الاثار» (۱/ ۲۲) 
كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كل «إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوثه فإنه لا يدري أين باتت يداه» . 

وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة معاً عن أبي هريرة أخرجه الترمذي )77/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث »)۲٤(‏ وابن ماجه (18/1) كتاب الطهارة: باب 
الرجل يستيقظ من منامه حديث (۳۹۳)» وابن جميع في «معجم شیوخه» (ص-2741 )۳٤١‏ رقم 
(۳۲۳)» والخطيب في «تاريخ بغداد» )7٠١/11(‏ كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في 
الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

الطريق الثالث. 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۸۷/ ۲۷۸) 
وأبو عوانة »)515/١(‏ والنسائي )١١5/١(‏ كتاب الغسل: باب الأمر بالوضوء من النوم» وأحمد 
»)۲٠١ /۲(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ رقم (١۲۸)ء‏ والطحاوي في «شرح مغاني الاثار» )۲۲/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به . 

الطريق الرابع . 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۸۸/ ۲۷۸)» 
وأحمد (؟/ 46ثل ۷ من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

الطريق الخامس. 

أخرجه أبو داود )۷1/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث (٤٠٠)ء‏ وأحمد 
(/560؟)» وأبو عوانة »)7555/١(‏ وأبو داود الطيالسي .٥١/١(‏ 07 منحة) رقم »)۱۷١(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الاثار؛ (١/؟75)‏ كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» وابن عدي في «الكامل» 
(؟/545)». والسهمي في ”تاريخ جرجان» (ص 2)١78-‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» (۲/ ۲۳۲ _ 
)٣‏ والبيهقي /١(‏ ١٤)ء‏ كتاب الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طرق عن الأعمش عن أبي - 


صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتی 
يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده؟. 
وأخرجه مسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة: .باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث 
(۷). وأبو عوانة۱(۰/ .)۲۹٤‏ وأحمد »)٤۷۱/۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (۲۲/۱)ء 
والبيهقي )٤٥ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» وأبو داود )۷١/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
في الرجل. يدخل. يده في الإناء حديث )1١7(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي 
هريرة بمثل حديث أبي صالح وحده. 
الطريق.السادس. 
. آخرجه مسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغير يدهء وأبو عوانة 
: ۳/۷( وأحمد »)٤٥٥/۲(‏ وابن خزيمة (١/5/ا)‏ رقم »)۱٤١(‏ وابن حبان (۱٦۱۰ء ۱۰١۲‏ _ 
الإحسان)ء والدارقطنى (۹/0) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث »)١(‏ 
والبيهقي (47/1) كناب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق خالد الحذاء عن 
عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة به. 
الطريق السابع. 
أخرجه أبو داود (۷۸/۱) كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث (١٠٠)ء‏ 
والدارقطني ١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث (4)» وابن حبان 
 ٠١548(‏ الإحسان)» والبيهقي )55/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق 
معاوية بن صالح عن آي مريم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف 
يده» لفظ الدارقطني وقال: وهذا إسناد حسن. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)754/١(‏ قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة . 
الطريق الثامن . 
أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (۲۷۸/۷۸)» 
وأحمد :)71١5/1(‏ وأبو عوانة (١14/1؟)‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة به. 
الطريق التاسع . 
أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (۲۷۸/۸۷). وأبو 
عوانة (١/5714؟)»‏ وأحمد (۰۳/0)». وأبو يعلى )100-705/٠١(‏ رقم (08)» والبيهقي (۱/ )٤٧‏ 
كتاب الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طريق أبي الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبى يلغ 
قال : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا يدري فيم بات 
يده . 
٠‏ الطريق العاشر. 
أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳ _ ٠‏ ) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث 
(۲۷۸/۸). وأحمد (۲۷۱/۲) وأبو عوانة (١/154؟)‏ كلهم من طريق ابن جريج عن زياد عن ثابت 
. مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به. 1 
الطريق الحادي عشر. 
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أخرجه أحمد (۲/ )٠٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة به. 

الطريق الثاني عشر. 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۸۸/ ۲۷۸)» 
وأبو عوانة /١(‏ 22715 والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءء من 
طريق عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. 

وللحديث طرق أخرى. 

عند مسلم (۱/ ۲۳۳) من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة. وعند ابن عدي في 
«الكامل» (5/ 0774 من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن 
النبي يا قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ثم ليتوضاً فإن 
غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء». 

.قال ابن عدي: قوله في هذا المتن فليرق ذلك الماء منكر لا يحفظ وقال في ترجمة معلى: وفي بعض 
رواياته نكرة. 1 ش 

وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وجابر وعائشة. 

-١‏ حديث ابن عمر. 

أخرجه ابن ماجه (۱۳۹/۱) كتاب الطهارة: باب الأمر بغسل -اليدين ثلاثاً حديث (٤۳۹)ء‏ وابن 
خزيمة )70/١(‏ رقم .)١55(‏ والدارقطني )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من 
نومه حديث »)١(‏ والبيهقي )15/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين كلهم من طريق ابن 
وهب أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي ي قال :«إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتث يده». 

قال الدارقطني : هذا إسناد حسن . 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)١74/١(‏ هذا إسناد صحيح على شرط مسلم رواه الدارقطني في 
سننه وقال: إسناد حسن . 

5 حديث جابر. 

أخرجه ابن ماجه , (۱۳۹/۱) كتاب الطهارة: باب الرجل يستيقظ من منامه حديث (۳۹۵)» 
والدارقطني ( كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه. والخطيب في «تاريخ 
بغداد» )100/٠١(‏ من طريق زياد بن عبدالله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن 
جابر قال: قال رسول الله كلكِ: إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى 
يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على من وضعها» . 

قال البوصيري في «الزوائد» :)١75 /١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

۳ _ حديث عائشة : 

أخرجه أبو داود الطيالسي  6١/١(‏ منحة) رقم )١19(‏ حدثنا ابن أبي ذئب حدثني من سمع أبا سلمة 
يحدث عن عائشة أن رسول الله يك قال: «من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور حتى يفرغ على 
يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول الله كلخ يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاث“ قال ابن أبي حاتم في = 


كتاب الطهارة لامش 184 

فالنبي ‏ ية - منعه من إدخال اليّدِ في الإِنَاءء وأمره بصب الماء عليهاء ثم إذا صب 
الماء على المَحَلَّ النجس» فما دام الماء يتردُدُ على المَحَل لا يحكم بنجاسته؛ لأا لو حكمنا 
بِتَجَاسَّتِه لم تكن إزالة النجاسة بماء آل من فين . 

فإذا انفصل عن المَحَلَّء نظر: إن انفصل مُتَغَيراً فالماء والمَحَلٌ نَجِسَانِ وإن انقصَل 
غير متغير؛ نظر: إن كانت النَجَاسَة بَاقيَةَ على المحلء > فالمتفصل تجين» وإن كانت زرَائْلَة 
فالمنفصل طاهر غير مُطْهّر ؛ كالماء المُسْتعْمَلٍ في الوْضوءِ ؛ لأن البَلَلَ البَاقِيَ في المَحلّ من 
بَقِيّةِ المنفصل» فلولا أن المنفصل طَاهٌِء لم يكن المَحَلَّ طَاهِراً. 

وقال أبو القاسم الأَنْمَاطِئُ”": «المنفصل تَجنٌ؛ وهو قَوْلُ أبي حنيفة رحمه الله؛ 
فحكم الماء المُتْمّصِلٍ عن المَحَل حُكم المَحَل بعد انفصال ذلك الماء عنه؛ على المَذهَّب 
الصحيح. وعلى قول أبي القام الأنماطي حُكمْ الماء بعد الائفِصَالٍ كم المَحل بعد وُرُود 
ذلك الماء عليه» وفائدته تظهر في عُسَالَةٍ وغ الكَلْب إذا أَصَابٌ مَوْضِعاً» كم يجب غسل 
ذلك الموضع؟ 

فعلى المذهب الصّحيح: أنه إذا(" أَصَابَ من العَسْلَةٍ الأولى» يجب غسل ذلك 
الموضع ست مَرّات» وإن أصاب من الثانية فخمس مرات» ومن الثالثة أربع مَرَاتَء ومن 
الرابعة ثلاث مَرّات» ومن الخامسة مَرّتين» ومن السّادسة مرة واحدة. وإن أصاب من 
السّابعة» لا يجب غسل ذلك المَوْضِعء وإن أصاب من غسلة التَعْفِيره أو من غسله بعد 
التعفير - لا يجب تَعْفِيرٌ ذلك المَوْضِع . 

وإن أصاب من عَسْلِهِ قبل النَعْفِير» يجب تَعْفِيرٌ ذلك الموضع؛ لأن تعفير مَل الولوغ 
عليه باق وعلى قَوْلٍ الأنْمَاطِيٌ حَُكْمْ المُْمَصِلٍ حكم المحل قبل رُرُودٍ ذلك الماء. ش 

وإن أصاب من العَسْلَةَ الأولى» يجب [عليه]”" غسله”؟2 سبع مَدَاتء ومن الثانية ست 


e 


= «العلل؛ )1۲/١(‏ رقم :)١15(‏ سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن من سمع أبا سلمة بن 
عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي يي : «إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على يده ثلاث غرفات 
قبل أن يدخلها في وضوثه فإنه لا يدري حيث باتت يده ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي يكل هذا الحديث فقال أبو زرعة هذا عندي وهم يعني حديث ابن أبي ذئب. 

)١(‏ أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي البغدادي الأحولء أخذ الفقه عن المزني والربيع» وعليه 
تفقه ابن سریج والإصطخري› وابن خيران» ومنصور التميمي» وابن الوكيل» وهذه الطبقة العليا. نقل 
عنه الرافعي في مواضع . ومات سنة ۲۸۸ . 

انظر: ط . ابن قاضي شهبة ۰۸۰/۱ تاريخ بغداد ۲۹۲/۱۱ وفيات الأعيان ٤٠1/۲‏ . 


(0) في ز: إن. (۳) سقط في ز. )٤(‏ في د: غسل. 


°( كتاب الطهارة 
مَرَاتَء ومن الثالثة حمس مرات» ومن الرابعة أربع مرات» ومن الخامسة ثلاث مرات» ومن 
السادسة مرتين » ومن السابعة مره ة واحدة. 

باه لاجس مسي امقر » لا يجب تَعْفِيدُه ؛ ولوجمعت ضلات الوغ» إن 
بلع قُلَنَينِء فهو طاهر“ على أصح الوجهين؛ كالمستعمل في الوضوء 7 ون لم يلخ 
[قلتين]”" فهو نجس وإذا أصاب موضعاًء فهو كما لو أَصَابَ من العَّسْلَةٍ الأولى؛ لأن تلك 


العْسَالَةَ فيها. 
وقيل: هي طاهرة؛ لأنها بمجموعها طَهرَتِ المَحَلَّ؛ فكان كَعْسَالَةٍ انفصلت» ولا 
تعفير (؟ فيها؛ ولیس ڊ 1 


ولو صب على محل وطس بالبؤل نر مرن من الماء؛ فَانْمَصَلَ أكثر من مَنَوَيْنِ في 
الوزن غير متغير» أو كان في إِنَّاءِ قليل بول؛ فصب فيه“ من الماء ما غمره فيه وجهان: 

أحدهما: هو نجس [وبه قطع القاضي في طريقته]"؛ لأنَّ زيادة الوَرْنٍ أَبْلَغُ من تغير 
الَو ظ 

وقيل؛ هو طاهر [وهو الأصح]” ؛ لأن الوارد عليه من الماء قد غلبه» فجعله 
كالمستهلك ولكن لا يكون مطهراً لِعْسَالَةٍ النجاسة. اسه الكثير إذا صب منه كوب يؤل 
ولم يتغير» كان طاهراً. 

وإن حصل زيادة الوزن . قال الإمام إمام الأئمة : «وَالأَوَلُ أصَحُ» بخلاف الماء الكثير ؛ 
لأن رَه“ قُرَةٌ المَلبَوء وقُرَةُ العَلَبَةِ تغلب زيادة الوزن» والقليل ليس له قُرَةٌ الغلبة؛ بدليل أنه 
لو وَقَحَ فيه تجاه کے وك كك نی نان يناك كفل جات ار فار 
ay‏ 

ولو من صب الماء على الثوب النّجسٍ فَعَصَرَ أو عَلَّقَهُ حتى سال المّاءُ منهء أو صب 
الماء في الو نَاءِ النجس فَقَلبَةُ يطهر . ولو لم يَعْصرْهُ بل تركه في الماء» ثم الهواء حتى جف 


)١(‏ في د: طهور. 

(۲) فى د: الوضوء. (1) سقط في ز. 
0 اشقط فى ز: (۷) سقط في ز. 
)٤(‏ في ز: 0 (۸) في د: له. 


(6 فى :5 له امد 


كتاب الطهارة ۲۰١‏ 
أو صَبِّ المَاءَ فى الإِنَاءِ النجس» ٠‏ فلم يقلبه» وتركه حتى جف - هل يحكم بطهارته؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يحكم بطهارته؛ وهو الأصَّحْ عند العراقيين؛ كالأزض النجسة إذا صب 
[الماء ]2 عليها» وتركت حتى جف > حكم بطهارتها. 

والثاني - وهو الأصح عند الإمام إمام الأئمة : لا يحكم 50 حتى يُذْلَكَ 
ويَعصّرَ؛ لآن عط القوت :وقلت الإناء ممكن» بخلاف الأرض . 

قال الإمام: «وهذا أصَحْ ؛ لأنا لولم رط ذلك لم يكن بين بول الصَّبِي الذي لم 
يطعم» وبين بول غيره فَرْقٌ؛ وقد فرّق الشرع بينهما. 

ولو بعّض محل النجاسة في العَسْلء فغسل بعضه في دفعة.. والبعض في دفعة ‏ هل 
يطهر؟ فيه وجهان: 

قال صاحب «الكَلخيص»: «لا يطهر؛ لآن الجرْءَ المَغْسُولَ الذي يلي غير المغسول 
ينجس ؛ لمجَاوَرَتِهِ» ثم ينجس ما وَرَاءَهُ؛ لاتضاله به. 

والوجه الثاني وهو الأصّحّ -: يطهر؛ لأن الثوب جَامِدٌ لا تتَعَدَى فيه. النجاسة<“ 
[إلى]”*' الجزء [الذي]”'' يلي النجاسة؛ كما قال النبي ‏ يي - في المَأرَةِ تَمُوتُ في السَمْن 
إن" كان جامداً: «أَلْقُوهَا وَمَا حَولَهّا» “فلم يحكم إلا بنجاسة ما حَوْلَهًا. 


. سقط فى ز. (5) في د: النجاسة‎ )١( 
سقط في ز.‎ )٥( فى د: جفت.‎ )۲( 
فى د: نشترط . () سقط في ز.‎ )۳( 
في د: إذا.‎ )۷( 


(۸) أخرجه البخاري (177/4) كتاب الذبائح والصيد: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب - 
حديث (2678). ومالك (۲/ ٩۷۱‏ - 917) كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن - 
حديث »)۲١(‏ والطيالسي (1/ ٤١‏ - 55) كتاب الطهارة؛ باب تطهير إهاب الميتة وآنية الكفار وما يؤكل 
ااا وف فة اة ديك ۰)۱۲ وأحمد (77594/5). وأبو داود )۱۸١ /٤(‏ كتاب الأطعمة: باب 

. في الفأرة تقع في السمن - حديث (١٤۳۸)ء‏ والترمذي )١07/4(‏ كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الفأرة 
تموت في السمن حديث (۱۷۹۸)ء النسائي (۷/ 174) كتاب الفرع والعتيرة: باب الفأرة تقع في السمن» 
وابن الجارود (۸۷۲)ء وابن طهمان في «مشیخته» (ص )1١79-‏ رقم (7)» والحميدي )۱٤۹/۱(‏ رقم 
()» والدارمي )188/١(‏ كتاب الوضوء: باب الفأرة تقع في السمن وعبد الرزاق )84/١(‏ رقم 
۵) وأبو يعلى (207/17) رقم (۷۰۷۸)ء وابن حبان (۱۳۸۹ - الإحسان)» والطبراني )1١5 /۲٤(‏ 
رقم »)۲١(‏ والبيهقي (۹/ 767) كتاب الضحايا: باب السمن أو الزيت تموت فيه الفأرة. 


۲ كتاب الطهارة 
وقيل : قول صاحب «التلخيص» فيما إذا كان يغسل الثوب في جَفْئَةِ فغسل نصفه» 


ثم أورد النصف الثاني على ذلك الماء - فلا يطهر ؛ لأنه نجس ورود المَحل الجن عليه 


202 من حديث الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة . 

أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسثل النبي بل عنها فقال:«ألقوها وما حولها وكلوه». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد روى هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس أن النبي بي ستل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كلل نحوه وهو حديث غير محفوظ وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبى كَل 
وذكر فيه أنه سثل عنه فقال: «إذا كان جامداً فألقرها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه» هذا خطأ أخطأ 
فيه معمر والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة اه. 

وإليك شرح وتفسير كلام الترمذي . 

أما حديث ابن عباس بدون ذكر ميمونة. 

أخرجه أبو داود الطيالسي ٤٤ - 47 /١(‏ - منحة) كتاب الطهارة : باب تطهير إهاب الميتة وآنية الكفار 
وما يؤكل إذا وقعت فيه النجاسة حديث )١717(‏ ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله 
عن أبن عباس به . 

أما طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي يك أنه سئل عن الفأرة 
تموت في السمن قال: إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه. 

أخرجه أبو داود ۱۸١ /٤(‏ - 187) كتاب الأطعمة: باب الفأرة تقع في السمن حديث (5847)؛ 
وأحمد ,7+/١(‏ ۲۳۴۳ء 770)». وأبو يعلى )۲۱٦/۱۰(‏ رقم »)٥۸٤۱(‏ وابن حبان (۱۳۹۰ - 
الإحسان)» والبيهقي (94/ 02757 والبغوي في «شرح السنة» (7/ 594 بتحقيقنا) من طريق عبد الرزاق 
وهو في «مصنفه» (۲۷۸) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس به. 

وقد تقدم عن الترمذي والبخاري أن هذا غير محفوظ . 

وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» .)١917/١(‏ هذا حديث غريب تفرد به معمر 
عن الزهري وخالفه أصحاب الزهري في إسناده. . . . اه. 

وهو الحديث السابق فقد خالفه سفيان ومالك والأوزاعي ويونس وقال أيضاً في «تخريج المختصر؛ 
)١165/١(‏ عن حديث ميمونة. 

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحميدي وأبو داود عن مسدد والترمذي عن أبي عمار 
والنسائي عن قتيبة كلهم عن سفيان بن عيينة. فوقع لنا بدلا عالياً ولا سيما من الطريق الثانيئ» زاد 
الحميدي في روايته» قيل لسفيان: أن معمراً حدث به عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرةء فقال: لم 
أسمعه من الزهري إلا عن عبيد الله» ولقد سمعته منه مراراء وهكذا حكم بخطأ معمر فيه أبو زرعة وأبو 
حاتم الرازيان والدارقطني وغير واحدء ومال الذهلي إلى تصحيح الطريقين وأيد ذلك بأن ع كان 
يحدث به على الوجهين. 

)١(‏ في ز: بعضه. 


كتاب الطهارة ۳ 

ولو أصاب الأرض بَوْلّء أو حَمْرّ» أو نجاسة مائعة» فصبٌ عليها من الماء [ما 
يغمرها؛ فيطهر. وهل يحكم بطهارته قبل أن َنْشَفَ الأرْضٌ من الماء؟]”'' فيه وجهان: 

ولا يشترط حَفْرُ الأرض . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يطهر حتى تُحْفَرَ الأزضُ إلى الموضع الذي وَصَلَّتٍ 
النَّدَاوَةَ إليه» وينقل التراب. 

دليلنا: ما روي عن أبي هريرة؛ أن أعرابياً بال في ناحية المَسْجِدٍ. فقال النبي - كلل -: 
«صَبُوا عَلَيْهِ ذَنُوباً من مّاهي9©. ولم يأمر بقل التراب» ولا تقدير , يصب عليه من الماء إلا 
المُكَائرَة ؛ وهي أن يكون الماء أكثر من البَوْلٍ حتى يغمره. 


)١(‏ سقط في د. 
() أخرجه البخاري :)۳۲١ /١(‏ كتاب الوضوء:. باب صب الماء على البول في المسجدء الحديث» وأبو 

داود (77/1- 1 كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول» الحديث (080» والترمذي 
)378-1176/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض» الحديث »)١47(‏ والنسائي 
)١75/١(‏ كتاب المياه: باب التوقيت في الماء» وابن ماجة )175/١(‏ كتاب الطهارة: باب الأرض 
يصيبها البول كيف تغسل» الحديث (۲۹٥)ء‏ وأحمد ۸70 والشافعي في «مسنده» ص (۲۷» 
۸ وفي «الأم» (۱/ »)٥۲‏ والحميدي )٤۱۹/۲(‏ رقم (4۳۸)» وأبو يعلى (۲۷۸/۱۰) رقم «(OAD‏ 
وابن خزيمة (۲۹۸)» وابن حبان ۱۳۹۳ - ۱۳۹۷)ء وابن الجارود (١١٤۱)ء‏ والبيهقي (۲۸/۲٤)ء‏ 
والبغوي في «شرح السنة» ۳۸١ /١(‏ - بتحقيقنا) من طرق عن أبي هريرة به. 

وفي الباب عن أنس وابن مسعود وابن عباس وواثلة وأبي ليلى وأم سلمة حديث أنس. 

أخرجه أحمد ("/ ١١١‏ - ١١١)ء‏ والدارمي (۱۸۹/۱): كتاب الطهارة: باب البول في المسجدء 
والبخاري )”754/١(‏ كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد» الحديث :»)77١(‏ ومسلم 
۳7/۷): كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره» .الحديث (7584/99)» والترمذي 
5/1؟): كتاب الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض» الحديث (۸٤٠)ء‏ والنسائى 
(030/1): كتاب المياه: باب التوقيت في الماء» وابن ماجة (17/1): كتاب الطهارة: باب الأرض 
يصيبها البول كيف تخسل» الحديث (۲۸٥)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )١١ /١(‏ كتاب الطهارةء 
وأبو عوانة »)5١5-7١/(‏ وعبد الرزاق 2)١570(‏ والحميدي )٥۰٤/۲(‏ رقم »)١1957(‏ وأبو يعلى 
(YA/D‏ رقم .)۳٠١١(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» رقم (۷۳)» والبيهقي )٤۲۷/۲(‏ من طرق 

حديث أبن مسعود: 

أخرجه أبو يعلى (1/ 4071١ 37١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/٧‏ والدارقطني 
)17-71/١(‏ من طريق سمعان بن مالك عن أبي وائل عنه به. 

قال الدارقطني : سمعان مجهول: 


وقيل: يصب عليه سبعة أمثاله. 


ولو اخلط بالتراب مَائِعٌ نَجِنٌء أو ضرِبَ لَيْنٌّ ببول؛ فصبٌ عليه الماء حتى تخلل”") 


= والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» /١(‏ 54) رقم )۳١(‏ وقال: سمعت أبا زرعة يقول: 
حديث سمعان في بول الأعرابي في المسجد عن أبي وائل عن عبدالله عن النبي ب أنه قال: احفروا 
موضعه: هذا حديث ليس بالقوي. 

وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ ۳۷) وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة: هو منكر وكذا 
قال أحمد وقال أبو حاتم لا أصل لهء وذكر الحديث الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ›»)۲۸٦/۱(‏ 
وقال: رواه أبو يعلى وفيه سمعان بن مالك قال أبو زرعة: ليس بالقوي وقال ابن خراش مجهول وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

وأورده أيضاً في «المجمع؛ )١١/7(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه سمعان بن مالك وهو ضعيف . 

والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )٠١ /١(‏ رقم (17) وعزاه إلى أبي يعلى . 

تنبيه: وقع في «مجمع الزوائد»: سفيان بن مالك وهو خطأ صوابه سمعان بن مالك كما أثبتنا 
والتصحيح من كتب الرجال. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه أبو يعلى )٤۳۱/٤(‏ رقم (50517)» والبزار (۱/ ۲۰۷ - كشف) رقم (504)» والطبراني في 
«الكبير» »)١٠٠۵۲(‏ وفيه قوله ب : «لا تقطعوا على الرجل بوله. . .» إلى اخر الحديث. والحديث ذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

حديث واثلة بن الأسقع : 

أخرجه ابن ماجة )۱۷١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول» كيف تغسل (١٤٥)ء‏ 
والطبراني في «الكبير» (۲۲/ رقم ۲ من طريق عبيد الله بن أبي حميد ثنا أبو المليح عن واثلة بن 
الأسقع به وفيه قوله كَكل: «دعوه ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه» قال البوصيري في «الزوائد» 
(١/؟١1)‏ فيه عبيد الله الهذلي قال الحاكم: يروى عن أبي المليح عجائب وقال البخاري: منكر 
الحديث اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» )٥۳۲ /١(‏ رقم :)۱٤۳۸(‏ متروك . 

حديث أبي ليلى . 

أخرجه الدولابي في «الكنى» )01/١(‏ وفيه: أن الحسن بن علي جاء فبال فقال النبي ل : «ابني ابني 
لا تقطعوا بوله فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه على بوله؟. 

والحديث بنحوه أيضاً ذكره الهيثمي في «المجمع؛ (۲۸۸/۱) عنهء وقال: رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير» ورجاله ثقات. 

حديث أم سلمة: 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (۲۸۹/۱) ولفظه: أن الحسن أو الحسين بال على بطن النبي اة فقال 
النبي ب : «لا ترزموا ابني ولا تستعجلوه فتركه حتى قضى بوله فدعا بماء فصبه عليه . 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن. ش 

)١(‏ في د: تحللت. 
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َجْرَاءَُ طهر ظاهره وباطنه» ولا يطهر بالطبخ. 

ولو صب الماء عليه بعل الطبح» فإن کان رخو تلل الماء أجزاءه» وطهر ظاهره 
وباطنه معه. وإن كان مكح مُتَحَجُرا الم يتخلل الماء آجُراءه» » طهر ظاهره دون باطنه» 
[و]*'' تجوز الصَّادٌةٌ عليه 3 تجوز معة: 


ولو اخْتَلَطَ بالتراب نَجَاسَةٌ جامدة» فلا يه ب بِصَبٌ الماء» ولو طبخ فلا تطهره تار 
ولا غَسْلٌّ بعد الطبخ”"؛ [وقال أبو الحسن المرزبان: إذا صب عليه ماء» يطهر ظاهره؛ 5 
ما فيه من النجاسة يحترق؛ ولهذا يتبعه موضعه. قالوا والأول هو المذهب]؛ لأن رَمَادَ 
السّرْقِينِ مُتَمرَقُ في أجزائه . 

وإذا نجس الدَّهْنء فلا يمكن تَطَهِيدُهُ بحَالِ؛ لأنه يجس له ملا النَّجَاسَوَ ولا 
يحلل المَاءُ تَضَاعِيفَةُ ؛ حتى يستخرج النجاسة . 


وقيل : يمكن تَطْهِيرُةٌ بأن تجعل في إِناء» ويُصَبٌ عليها المّاءُ» ويحرك بخشب» ثم 
يترك حتى تَعْلْوَ الدّهن» ويفتح أسفله حتى يخرج الماء . وليس بصحيح . 

أمًا الرَّئبَقُ إذا أَصَابَيْهُ تَجَاسَةٌ ولم تَنْقَطِعْ؛ حتى صب عليها الماء يطهر؛ لأن النَّجَاسَة 
لم تَدْخَل أَجَرَّاءَه . وإن تقطع فهو بمنزلة الدّهن» لا يمكن تَطْهِيرُة؛ على ظاهِر المذهب. 

وبول ج جميع الحَيّوَانَاتِ سواء في أنه لا يطهر منها إذا أَصَابَ موضعاً إلا بِالكَسْلِء كسا 
النّجّاسات» إلا بَوْلَ الصَّبِيَ الذي لم يَطْعَمْ؛ فإنه يكتفي فيه بالوشسٌ” ولا نعني بالوّشّ أ 
يرش عليه الماء حَتَّى يبل ولا يَسِيلَء بل َه بلقا حت يل إلى جديه رهه 
بحيث لَوْ عَصِرَ يَنْعَصِدُْ و )ي ؟ فيطهر» > وإن لم يُذْلَفْ ولم يعصر؛ لما روي عن أمّ قَيْسِ بنت 
محص ۽ أنها ّث بان لها صَغِرٍ لم يأكل الطَعَام ال وَسُول الله - ي - في حجرو 
َال عَلَى َوْيه ؛ قَدَعَا بِمَاءِ؟ فُتضَحَهُ وَلَم يَغْسِلُهُ0. 


EEN‏ (۴) في ز: أن يرش عليه الماء. 

(؟) سقط من از E‏ 

(5) أم قيس بنت مخصّن بن حُرْئان بن قيس بن مُرّة بن كثير بن تميم بن دودان الأسدية أخت عكاشة» من 
المهاجرات الأوّل. لها أربعة وعشرون حديثاً. اتفقا على حديثين. وعنها وابصة بن مَعْبّد وعَمْرة بنت 
عبد الرحمن . 

ينظر الخلاصة ۳/ ٠7‏ 4» تهذيب 2477/1١7(‏ رقم ۲۹۷۲)»ء تقريب 2777/7 وأسماء الصحابة الرواة 
ت: 21١1١6‏ 

(7) أخرجه البخاري (۳۲۹/۱) كتاب الوضوء: باب بول الصبيان حديث (۲۲۳)» ومسلم (۲۳۸/۱) كتاب 

الطهارة: باب حكم بول الصبي الرضيع حديث /٠١5 .٠١(‏ ۲۸۷)۔ وأبو داود )۲٦۹۱/۱(‏ كتاب 


وفي بول الصَّبيّةِ التي لم تَطِعَمْ قَوْلآنِ: 
أحدهما : يكتفي فيه برش الماع کول السيرة: 
3 ص ۳٣‏ و 5 
والثاني - وهو الأصح؛ وبه قطع العِرَاقِيُونَ -: يجب عغَسّْلَهُ؛ لما روي واي ات 
الحَارث ”© قالت: قال رَسُولُ الله ككل -: «إنّما يُغْسَلُ من ؤل الأثتى» وَيُنْضَحٌ مِنْ بول 


= الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب حديث (7754)» والترمذي )٠١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم حديث (١۷)ء‏ والنسائي )١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب بول 
الصبي الذي لم يأكل الطعام» وابن ماجه /١(‏ 174) كتاب الطهارة وسننها حديث (077) كلهم من طريق 
الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس به . 

وللحديث شاهد من حديث عائشة. 

أخرجه البخاري )770/١(‏ كتاب الوضوء: باب بول الصبيان حديث (۲۲۲) وفي (0817/4) كتاب 
العقيقة باب تسمية المولود حديث (2178) وفي )477/1١(‏ كتاب الأدب: باب وضع الصبي في الحجر 
حديث (50605) وفى )١15١/١١(‏ كتاب الدعوات: باب الدعاء للصبيان بالبركة حديث »)٦٠١(‏ 
ومسلم (۱/ ۲۳۷) كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع حديث /٠٠١ +1١1(‏ ۲۸۷)ء والنسائي 
)167//١(‏ كتاب الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» وابن ماجة )١174 /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب بول الصبي الذي لم يطعم حديث (217) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

)١(‏ في ز: أن. 

() في د: الحرث. 

(9) أخرجه أحمد ۳۳۹/۲)ء وأبو داود :)58١/١(‏ كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب» 
الحديث »)۳۷١(‏ وابن ماجة :)۱۷٤ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» 
الحديث (077)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ 47): كتاب الطهارة: باب حكم بول الغلام 
والجارية قبل أن يأكلا الطعام» والحكم )١77/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي (؟1/ )4١4‏ كتاب الصلاة: 
باب .ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية» وابن خزيمة )١57/١(‏ رقم (2)2587 والبغوي في 
«شرح السنة» ۳۸١ /١(‏ - بتحقيقنا)» والطبراني في الكبير (/ 0) [عن] أم الفضل لبابة بنت الحارث 
قالت: «كان الحسن بن علي في حجر النبي بي فبال عليه فقلت: البس ثوباً جديداًء وأعطني إزارك حتى 
أغسله فقال: وذكر الحديث وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي» وصححه أيضاً ابن خزيمة. 

وفي الباب عن أبي السمح وعلي بن أبي طالب وأم سلمة موقوفاً وأم كرز الكعبية وأنس. 

حديث أبي السمح: 1 

أخرجه أبو داود :)7١27/١(‏ كتاب الطهارة: باب بول الصبى يصيب الثوب» الحديث (5/ا7), 
والنسائي :)١58/1(‏ كتاب الطهارة: باب بول الجارية (184): وابن ماجة (1/ 170): كتاب الطهارة: 
باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعمء الحديث (2577» والدولابي /١(‏ ۳۷) «الكنى»» والدارقطني 
): كتاب الطهارة: باب الحكم في بول الصبي والصبية» الحديث (5)» والحاكم (111/0): 
كتاب الطهارة» وأبو نعيم (4/ 1۲)» والبيهقي :)5١5/1(‏ كتاب الصلاة: باب ما روى في الفرق بين = 


کتاب الطهارة ¥ 


وَالفَرْقُ : أنّ طَبِعَ الأنتى حو 5 َبَوْلْهَا أَلْصَقٌّ بالمَحَلٌ. وقال النَّحَعٌِ؛ وَالنّوْرِيُ وأبو 
عدف ابه ا كَبَوْلٍ غيره ؛ وهو الاحتياط» . 
ا لات اااي e‏ فلا 
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يطهرها غَيْرٌ الماء. هذا هو المذهب. وقال في «الإملاء» في الرضيع: «إذا أَشْرَقّتْ عليه 


= بول الصبي والصبية» وابن خزيمة )١57/١(‏ رقم (۲۸۳) قال: «كنت خادم النبي ية فجيء بالحسن 

والحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال: «رشوه رشاً فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول 
الغلام» لفظ الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة. 

- حديث علي : 

أخرجه أحمد (۱/٦۷)ء‏ وأبو داود (75/1): كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب». 
الحديث (۳۷۷)» وابن ماجة ١74 /١(‏ - 170): كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم 
يطعم» الحديث .)٥٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ 97): كتاب الطهارة: باب حكم بول 
الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام» والدارقطني :)۱١۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحكم في بول 
الصبي والصبية» الحديث (؟) و(۳)» والحاكم 202١55 -175/١(‏ والبيهقي (515/1): كتاب 
الصلاة: باب ما روي في الفرق بين بوّل الصبي والصبية» وابن خزيمة )١155 47 /١(‏ رقم (۲۸6)» 
وابن حبان )۲٤۷(‏ موارد» والبغوي في شرح السنة )7”857/١(‏ من حديث على أن رسول الله كله قال فى 
بول الرضيع : تطلخ بوك الاح ويقسل بول الا اول فان هلما ن با طت فو ا 
الحاكم صحيح على شرطهما. . ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 

وقال الترمذي: حديث حسن . 

قال الحافظ في «التلخيص» :)78/١(‏ إسناده صحيح وقد اختلف في رفعه» ووقفه وفي وصله 
وإرساله وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني اه. 

وقد أخرجه أبو داود (۳۷۷)ء والبيهقي »)٤٠١/۲(‏ وابن أبي شيبة »)١7١/١(‏ وعبد الرزاق 
(/81" رقم )۱٤۸۸(‏ عن علي موقوفاً. 

فائدة: قال الحسن بن القطان ١7/5 /١(‏ ابن ماجة) كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي 
لم يطعم (۷)» الحديث (١٥)ء‏ ثنا أحمد بن موسى بن معقل» ثنا أبو اليمان المصري» قال: سألت 
الشافعي رضي الله عنه» عن حديث النبي كله : «يرش من بول الغلام» ويغسل من بول الجارية والماآن 
جميعاً واحدٌء قال: لأن بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لي: 
فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قلتُ: لا! قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصيرء 
فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم» قال لي فهمت قلت : : نعم» قال 
لي : نفعك الله به اه. 

وهذا معنى جليل والظاهر أن الله تعالى فتح بابه على الإمام الشافعني رضي الله عنه بعد قوله: إنه لم 
يتبين له فرق بين بول الصبي والجارية. 

- حديث أم كرز الكعبية : ْ 

أخرجه ابن ماجة )۱۷١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم حديث - 


۸ -كتاب الطهارة 
الشسشن فانجخقت قاين النجاسة عنه» جَارَ الاسْيِنْجَاءٌ به» فَحُكِمَ بطهارة ظاهره 
وباطنه . 

وقال في القديم : «إذا أَصَابَ الأَرْض بَوْلٌ فَجَفتْ بالشمس» جازت الصلاة عليه. ولا 
يَجُوزٌ التيمم به». 

وخا ل على أنه يَطْهُرُ بالشمس ظاهره» ولا يطهر بَاطِبْهُ. وخرج من هذا أن في 
الجَدِيدَ: غير الماء لا يطهر؛ وهو المذهب. 

وفي القديم: الشمس تطهر. ثم هل تطهر الظاهر والباطن» أم لا تطهر إلا الظاهر؟ . 

[فيه قولان]9” : 


.)٥۲۷( =‏ وأحمد (5757/7)» والطبراني في «الكبير؛ )١148/70(‏ رقم (108) من طريق عمرو بن شعيب 
عن أم كرز الخزاعية قالت: أتى النبي ب بغلام فبال عليه وأتى بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)777/١(‏ هذا إسناد منقطع عمرو بن شعيب لم يسمع من أم كرز. 
- حديث أم سلمة: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (757/77) رقم (857) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن 
أمه عنها قالت :قال رسول الله با «ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» وذكره الحافظ في «التلخيص» 
(۳۸/1) وقال: إسناده ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم المكي . 
وللحديث لفظ آخر أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» :)588/١(‏ إذا كان 
الغلام لم يطعم الطعام صب على بوله وإذا كانت الجارية غسل. 
وضعفه الهيثمي بإسماعيل بن مسلم المكي . 
والذي جزم به الحافظ ابن حجر والهيثمي بأن إسماعيل بن مسلم هو المكي توقف فيه ابن الملقن في 
«البدر المنير» (۲/ )۳٠۸‏ فقال: وإسماعيل هذا يحتمل أن يكون المكي وأن يكون العبدي فإن كلاً منهما 
يروي عن الحسن فإن يكن الأول فضعيف وإن يكن الثاني فثقة. اه. 
وقد ورد هذا الحديث .عن أم سلمة موقوفاً من فعلها أخرجه أبو داود -1١93/١(‏ 7ا5١)‏ كتاب 
الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب حديث (۳۷۹) من طريق الحسن عن أمه أنها أبصرت آم سلمة 
تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. 
حديث أنس: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۸۷) من طريق نافع أبي هرمز عن أنس 
مرفوعا بلفظ يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» :)۳٠١/۲(‏ ونافع هذا هو أبو هرمز. 
قال النسائي وغيره: ليس بثقة. 
وقال الهيشمي : أجمعوا على ضعفه. 
)١(‏ في د: فانجفت . 
(۲) سقط في ز. (۳) في د: فقولان. 


كتاب الطهارة ”> 
قال أبو عبدالله الخضري”'': «إذا قلنا: الشمس تُطَهّدْء فالنار أَوْلَى؛ لأنها أقوى». 
ولو ضرب لَبِنٌ بماء نجس» وطبخ» يَطْهُدُ على هذا التخريج. إن كانت الأرض رطبة 
لم يجز الصلاة عليهاء ولا التيمم منهاء وإن كانت يابسة» فقولان. 


8 جاب ع ر‎ E ESS Ra 
. ولو أصاب اسفل خفه أو نعله نجاسة جامدة ؛ فَدَلَكهُ بالأرض حتى ذهبت‎ 


قال في القديم: «تجوز الصَّلاةٌ فيه» . 

ولم يرد به أن الأرض تطهره» ولكنه [يكون]” م عُضُوا كَمَحَلُ الاسْينجَاء إذا مَسَحَه 
بِالحَجَرٍ ‏ والمَدْحَبُ: هو قوله الكدية إنه لا تجوز الصّلاةٌ في ذلك الخّفف ما لم يغسله 
بالماء؛ كما لو أصابته نَجَاسَة مَائِعَة» وكالثوب تصيبه النَّجَاسَة . 


وعند أبي حَنِيقّة ‏ رحمه الله : يطهر بِالمَسْح. 
قصل فِيمَا يُحَرّمُ من الأَوَانِي 


روي عن حُدَيْقَة1", عن النبي - کي - [أنه]2 قال: «لا تَشْرَبُوا في نة الدَّ 
> رفويو 


َب 

وَالْفِضَّةَء ولا تأكلوا في مِحَافِهَا وَلَاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدَيبَاجَ ؛ فَإنهَا لَهُمْ في الدّنياء وَلَكُمْ في 
)2 
الآخر خرّة) 20 . 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد» الخضري» المروزي» قال ابن باطيش: أخذ عن أبي بكر الفارسي. . وكان 
يضرب به المثل في قوة الحفظ وقلة النسيان. وكان هو وأبو زيد شيخي عصرهما بمرو. نقل عنه 
الرافعي . ماك سنة 686 أو ا ٠‏ 

انظر: ط . ابن قاضي شهبة »١57/١‏ وفيات الأعيان ۳/ ١01؛‏ ط . السبكى ٠١١/۲‏ . 

(۲) سقط في د. 1 

(۳) حذيفة بن اليمان واسمه حُسَيْل مصغراً العَبْسي أبو عبدالله الكوفي حليف بني عبد الأشهل» صحابي جليل 
من السابقين. أعلمه رسول الله بيه بما كان وما يكون إلى يوم القيامة من الفتن والحوادث. روى عنه أبو 
الطفيل والأسود بن يزيد وزيد بن وهب وربعي بن خرّاش. مات سنة ست وثلاثين. وقال عمرو بن 
علي : بعد قتل عثمان بأربعين ليلة. 

ينظر الخلاصة: ۲١٠/١‏ تاريخ خليفة ۱۸ء التاريخ الكبير / 40 الجرح والتعديل 2167/7 سير 
أعلام النبلاء 7/7 751. 
)٤(‏ سقط في د. 
(5) أخرجه البخاري )48/٠١(‏ كتاب الأشربة: باب آنية الفضة حديث (55777)» ومسلم (1778/7) كتاب 


التهذيب / ج ١‏ / م ١4‏ 


االدشسسس سمس لله هس بي كتاب الطهارة 
الأواني المُكَحَدَةُ من الجُلُودٍ الطاهرة» والأشياء الحَسِيسَةِ؛ كالحَسّبء والخزف» 
والحديدء e‏ والشفر اا يجور 0 في الطّهارة» 


و 7 و و 2 


N‏ من الجواهر النَّفِيسَةِ؛ نُظر: إن كانت من ذَمَّب أو فضّةٍ توي اا 
في الطهارة» والأكل» والشرب وغيرها. 


وقال في القديم: «تكره» والأول أصح؛ لما رُوِيَ عن أم سلمة"؛ أن 
رَسُولَ الله كل - فال : «الَذِي يَشْرَبُ في آة الْفِضَّةٍ إِنّما يُجَرْجِدُ فِي بَطَنه نار جه . 

فلولا تحريمه لَكَانَ لا نو وَعَدَ عليه بالتّار. ولو تَوَضَا منهاء يعصي الله تعالى» ويصحٌ 
وَضَووه؛ لأن الطهارة تَخصل بالماء» وهو طَهُوة : 

وكذلك يحرم الأكل ِمِلْعَقَةٍ الفِضَّةَء واستعمال مَاءٍ الوّرْدٍ من قَارُورَةٍ الفِضَّةَء والتبخر 
بِحِجْمَرَةٍ الفِضَّةٍ إذا قَعَدَ عليه . 


= اللباس والزينة حديث 207١717/0(‏ وأبو داود (۲/ 0777 كتاب الأشربة: باب في الشراب في آنية 
الذهب والفضة حديث .)۳٠۲۳(‏ والنسائي (۸/ ۱۹۸) كتاب اللباس والزينة: باب ذكر النهى عن لبس 
الديباج» والترمذي )١19/5(‏ كتاب الأشربة: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية اللت والفضة 
حديث (۱۸۷۸). وابن ماجة (۲/ ۱۱۸۷) كتاب اللباس: باب كراهية لبس الحرير حديث ,)7"09٠:(‏ 
وأحمد (8/ ۳۹١ ۳۸١‏ ١٠٠٤ء‏ 508)ء والحميدي )٤٤١(‏ عن حذيفة به. 

)١(‏ هند بنت أبي أمَيّة بن المغيرة ة بن عبدالله بن عمر بن مَخْزُوم القرشية المخزومية : أم سلمة وأم المؤمنين. 

لها ثلثمائة وثمانية وسبعون حديثاً. وعنها: نافع وابن المُسَيّبٍ وأبو عثمان النَهْدِي وخلق. قال 
الواقدي: توفيت سنة تسع وخمسين . قال الذهبي: هي آخر أمهات المؤمنين وفاة. 

ينظر: الثقات ۳/ ٤۳۹‏ أسد الغابة ۷/ 2789 أعلام النساء 7/06 .77١‏ الدر المنشور ,57١‏ الكاشف 
*/ 1487 » تهذيب الكمال ۳/ ۱1۹4ء الخلاصة ۳/ ٠۹٤‏ . 

(۲) أخرجه مالك (7/ 414) كتاب صفة النبي بي باب النهي عن الشراب في آنية الفضة حديث »)١١(‏ 
والبخاري )48/٠١(‏ كتاب الأشربة: باب آنية الفضة حديث (0775): ومسلم (۳/ )٠١١١‏ كتاب اللباس 
والزينة : باب.تحريم استعمال أواني الذهب والفضة حديث »)١(‏ وابن ماجة (۲/ )٠٠١١‏ كتاب الأشربة: 
باب الشرب في آنية الفضة حديث (417)» والدارمي )١1١/7(‏ كتاب الأشربة: باب الشرب في 
المفضض» وأحمد (5/ 701 ۳۰۲ )۳٠١ ۳۰٤‏ والطيالسي )١7١١(‏ كلهم من طريق نافع عن 
زيد بن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن آم سلمة أن رسول الله يياو قال : «الذي 
يشرب في انية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» . 

وللحديث شواهد من حديث عائشة وابن عباس وابن عمر. 
حديث عائشة . 


أخرجه ابن ماجة (؟/١7١١)‏ كتاب الأشربة: باب الشرب فى آنية الفضة حديث (١٠٤)ء‏ وأحمد = 


كتاب الطهارة ۱۱ 


أمّا إذا أنه الرائحة من بعد ت د ٠‏ ويَسْتَوي في تحريمه الرجال والنساء» 
إن كان يجوز لو َي الذَّمَبِ والفضة» ولا يجوز للرجال؛ كما أن افتراش ° 
الحرير والدّيبَاج حرام على الفريقين» وإن كان يجوز للنساء ها دون الدَجَالِ ؛ لگن 

و ر HS‏ > اق 5 و 2 ور ے٣ a‏ 

الجلوس عليها لِلخيّلاء؛ وهو حَرَامٌ» واللَبْسنُ للزينة ؛ وهي مُبَاحَة للنساء. وهل يحرم اتَّحَادْ 
آنِيَةِ الذَّمَب والفضة؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا يحرم؛ لأنه ليس فيه إلا حِفْظٌ المال وإحرازه؛ حتى لا يَتَمَدَقَ . 


والثاني - وهو الأصح -: أنه يحرم ؛ لأن ما ا اتخاذه؛ کالطنبور 
وَالمِزْمَارٍ. وفائلته: تظهر فيما لو اا َ أجيراً لاتخاذه؛ ۽ هل ي يستحقٌ الأَجْرَة؟ ار ر 
[کاسر ]° هل يعرم الصنعة؟ إن قلنا: يحرم حادق لا 1 للأجير» ولا غُرْمَ على 


= ۸/0) من طريق نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة عن رسول الله ي قال: «من شرب في إناء فضة 
فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم». 
قال البوصيري في «الزوائد» (/ :)٠٠١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
- حديث ابن عباس : 
أخرجه أبو يعلى )1١7 - 1١1/5(‏ رقم (۲۷۱۱) من طريق محمد بن يحيى ثنا سليم بن مسلم المكي 
ثنا نصر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إن الذي يشرب في آنية الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه ناراً» . وقال الهيثمي في «المجمع» :)۸٠  5(‏ رواه أبو يعلى والطبراني في 
الثلاثة وفيه محمد بن يحيى بن أبي سحيئة وثقه أبو حاتم وابن ن حبان وغيرهما وفيه كلام لا يضر وبقية 
رجاله ثقات. 
قلت: ومحمد بن يحيى ليس في إسناد الطبراني: 
فقد أخرجه في «الصغير» )١١15 /١(‏ من طريق محمد بن بحر ثنا سليم بن مسلم به. وقال: تفرد به 
محمد بن بحر . / 
قلت وفيه نظر فقد رواه محمد بن يحيى أيضاً كما تقدم . 
حديث ابن عمر: 
أخرجه الطبراني في في الصغير» )3١ 4 /١(‏ من طريق العلاء بن برد بن سنان عن أبيه عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله : «من شرب في إناء من ذهب أو إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم . 
قال الطبراني: لم يروه عن برد إلا ابنه العلاء. 
)١(‏ في د: البعد 
(0) في ز: إفراش. 
(۳) سقط في ز. 


> ا ج اتان 
الكاسرء وإن قلنا: «لا يحرم»؛ فالأجير يستحقٌ الأجْرَةء والكاسر يُعَدَمُ الصنعة . 

أمَا الأواني المُكَحَدَّةٌ من سائر الجواهر التّفيسة؛ مثل: الفَيرُورّج والبلّوْره والمها 
ونحوها ‏ هل يحرم استعمالها؟ 

فيه قولان؛ بناء على أن تحريم إناء الذقي: اة لأر لمن ها .رعو 
المَخْد والخيَل؟ وفيه جوابان: 

إن قلنا: «لعينهما)» فهاهنا لا يحرم. 

1 0 وام 

وإن قلنا: «للفخر والخيّلاءِ»» فهاهنا يحرم. والأصح: أنه لا يحرم» ويكره. وعلى 
هذا لو انَحَدَ إِنَاءَ من َب أو فضّةَء وَمَوَهَهُ برَصَّاصء أو صُفْره حتى غَطَى الذهب والفضة - 
هل يحرم استعماله. أم لا؟ 

إن قلنا: «التحريم لِعَيْنِ الذهب والفِضّة» يحرم. 

وإن قلنا: «لِلْخْيَلاءِ2 فلا يحرم. 

وعلى عكسه : لو اتخذ إِنَاءَ من حَدِيدِء أو تُحَاسِء ومَوّهَهُ ِهب أو فض . 

وإن قلنا: «للخيلاء» يحرم. 

أمَا الإناء المُضَبِبُ بالدَهَّب أو الفِضَّةٍ؛ تُظر: إن كانت الضََّةٌ على فم الإناء؛ بحيث 

وإن كان على مضع آخَوَ أو أراد اسْتِعْمَالَةُ في غو الكو على أي موضع كانت 

ق ا 1 2 يمس قار اي 1 
الضّئة؟ نظر: إن كان قليلا للحاجة؛ بأن كَانَ قد تَصَدَّعَ فَضَيَبَهُ لم تكره. وإن كان كثيراً 
ك0 ع ما ٠‏ 4 لل 8 .و 

رينَق» يحرم استعماله . 

وإن كان كثيراً للحاجة» أو قليلاً للزينة ‏ يكره» ولا يحرم. 

وقيل: يحرم. 

وحَدٌ الكثرة: أن يكون جُرْءٌ كامل منه من ذَهَب أو فضّة؛ عُرْوَنُةٌ أ شَمَعهُ أو أَسْفَلَهُ. 

قال الإمام : «وبه قطع العراقيون». 


. في د: أم‎ )١( 
سقط في د.‎ )۲( 


1۳ 


يحتمل أن يقال عن الذَّهَب: لا يجوز؛ كما أن لْبْسَ الحَاتّم من الفِضَّةٍ يجوز للوَجَالِء 
وإن كان عليه شَئْءٌ من ذَهَب لا يجوز. 

ولو انَحَدَ لائ“ حَلْقَةٌ أو سَلبيلة مق قضة أو وَأساً - يجوز؛ لأنه م مُنْمَصِلٌ عن الإِنَاكِ لا 
يستعمله . 


وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: لا بَأَْ بالمُضَبِّبٍ بالدّهَّبٍ والفِضَّةء إذا لم يَضَعٌ فاه 
عليه. 


5 ويم - 
ويجوز الوضوء من أواني الكمارء والصّلاة في ثيابهم ما لم [تعلم]”" تَجَاسَتُةُ؛ سواء 
كان من الكمَّارٍ الذين يَتَدَيَدُونَ استعمال النجاسات؛ كالمَّجُوسٍء أو لا يَتَدَيْنُونَهُ؛ لما رُوِيَ: 


أن النبي ‏ ي - توًا من مَرَادَةِ مُشْرِكَةَ”"» وتوضّأ عمر ‏ رضي الله عنه - من مَاءِ في جَرَةٍ 
لدان ”1 .و تكد ]ذا كاتو من الكُمَار الذين ينون استعمال النجاسات» إلا بعد الغسل. 
والصّلاة في سَرَاوِيلاتِهِمْ أَشَدَّ كَرَاهِيّة؟ لأنها تُجَاوِرُ مَحَلَّ النجاسة . 
ومن أصضحابنا من قال: «إن كانوا من الذين يستعملون النجاسات [ديانة]“» هل 
يجوز الوضوء من أَرَانِِهِمْ» والصَّلاةٌ في ثيابهم؟ فيه قولان؛ لِتَعَارْضٍ الأصل والظاهر : 
أحدهما: يجوز؛ لأن أَضْلّ المَاءِ والثوب على الطَهَارَة. 


والثاني : [لا]2 يجوز؛ لآن الظَّاهِرَ من حَالِهِم استعمال النّجاسة . 


)١(‏ في د: لإناء به. 

(۲) سقط في د. 

(۳) هو جزء من حديث عمران بن حصين في الصحيحين. 

أخرجه البخاري )57١/7(‏ كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام حديث »)701١1(‏ ومسلم 
)11۸/۲ - نووي) كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة: الفائتة واستحباب. تعجيل قضائها 
حديث (1۸۲/۳۱۲) من حديث عمران بن حصين وفيه أنهم كانوا مع رسول الله ية في سفر فعطشوا 
فأرسل من يطلب الماء فجاؤوا بامرأة مشركة على بعير بين مزادتين من ماء فدعا النبي ية بإناء فأفرغ فيه 
منهما ثم قال فيه ما شاء الله ثم أعاده في المزادتين ونودي في الناس: «اسقوا واستقوا فشربوا حتى 
رووا...20. 

)٤(‏ قال النووي في «المجموع» :)7١9/١(‏ رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وذكره البخاري في 
صحيحه بمعناه تعليقاً فقال: وتوضاأ عمر بالحميم من بيت نصرانية والحميم الماء الحار» لكن وقع في 
المهذب. نضراني بالتذكيرء قال الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي رواه خلاد بن أسلم عن 
سفيان بن عيينة بإسناده كذلك قال: والمحفوظ ما رواه الشافعي عن ابن عيينة بإسناده نصرانية بالتأنيث. 

(6) سقط فى ز. 

80) سقط فی 0 


:1 كتاب الطهارة 


وقال أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ”©: «لا يَجُورُ؛ لأن الظّاهر من بعد المَمْل على الإطلاق». 
وبحت تفه الآزاق * ولو آنا عرض عة غود لها روي عن جاب فال قال 
4 رَسُولُ الله ولق : «أغلقوا الأَبْوَات»: 3أذكوا الأشفية. ووا لابه َأْطففُوا السَرَاج ؛ قن 
الشَّيْطَانَ ل يَفْتَحُ لقا وَل يحل وِكَاء وَل يَكْشِففٌ اء . رَد الموَئْسِفَة تَضْرِمٌ م عَلَى مل 
الت بتته00" . 


«بات السُوَاك») 0 


روي عن عَائْسَّة ‏ رضي الله عنها -» وعن أبيها - أن رسول الله يكل - قال: «السّوَاكُ 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن ملد ب بن إبراهيم بن مَطر الْحَنْظلِي أبو محمد بن رَاهَؤْيه الإمام الفقيه الحافظ 
العلم . ولد سنة إحدى وستين ومائة. عن معتمر بن سليمان َالدَّرَاوَرْدِي وابن عييْنة وبقيّة وابن عة 
وخخلق بالحجاز والشام والعراق وخراسان. وقال: ثقة مأمون أحد الأئمة. قال أحمد: لا أعلم لإسحاق 
نظيراً إسحاق عندنا من أئمة المسلمين وإذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به. وقال 
الخفاف: أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه ثم قرأها يعني في كتابه فما زاد ولا نقص . 
وقال إبراهيم بن أبي طالب: أملى إسحاق المسند كله من حفظه. قال البخاري: توفي سنة ثمان وثلاثين 
ومائتين 

ينظر تهذيب الكمال: 278/١‏ تهذيب التهذيب: 2117/١‏ تقريب التهذيب ٠٤/١‏ تاريخ البخاري 
الكبير ۳۷۹/۱ ميزان الاعتدال /١‏ ۰۱۸۲ سير النبلاء ۳۵۸/۱۱ شذرات الذهب: 84/7. 

(۲) أخرجه مسلم (/1597) كتاب الأشربة: باب الأمر بتغطية الإناء حديث /۹١(‏ ۲۰۱۲)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» رقم (١۲١۱)ء‏ ومالك (4۲۸/۲) رقم (۲۱)» وأبو داود (۲/ 776) كتاب الأشربة: باب 
في إيكاء الآنية حديث (۳۷۳۲).. وابن ماجة )١١747/5(‏ كتاب الأشربة: باب تخمير الإناء حديث 
(۱۰). وأحمد (۳۰۱/۳» ۰۳۹۲ ۰۳۷٤‏ ۰۳۸۱ ۳۹۵) من طريق أبي الزبير عن جابر. 

وأخرجه أيضاً البغوي في «شرح السنة» (5/ ١4٠‏ - بتحقيقنا) . 
(۴) وفيه اثنتان وعشرون خصلة ممدوحة» ذكر ابن سَبعٌ في شفائه منهما عشرين خصلة واثنتان آخرهاء 
ذكرهما المحاملي أفضلها أن به يرضى الرحمن» ومن أرضى الرحمن فقد أحل الجنان. ٠‏ 
الثانية : إصابة السنة. 
الثالثة : تتضاعف به صلاته سبعين ضعفاً. 
الرابعة: أنه باب للسعة. 
الخامسة : أنه يطيب النكهة. 
السادسة : يشد اللثة . 
السابعة : يذهب الصداع . 
الثامنة : يذهب وجع الأسنان. 
التاسعة : إذا استاك قربت منه الملائكة وصافحته لما ترى من النور في وجهه. 


مَطهرَة لِلْمَمِ 0 
A‏ وشي في اين اشد استحباباً: عند القيام إلى الصَّلاَةَ وإن لم 


10 


يكن الم متغيّراً 
وعند تغير القَمٍ يتؤي ا کرک أو جوعء أو كل شيء مما يعي الفم» > وإن لم يرد 
الصلاة. 


وذكر العراقيون حَالَةَ ثالثة؛ وهي عند اصْفِرَارٍ الأَسْنَانِ 


والسّوَاكُ غير واجب؛ لما روي عن أبي هُرَيْرَة؛ أن النبي كَل - قال: «لَوْلاً [أن] 29 


. العاشرة: ينقي أسنانه من الصفرة والقلح‎ ٠ 
. الحادية عشرة: تعينه الملائكة لصلاته في الجمع‎ 
الثانية عشرة: يفتح له باباً من أبواب الجنة.‎ 
الثالثة عشرة: يسمى المقتدي بالأنبياء عليهم السلام.‎ 
الرابعة عشرة: يكتب له بعدد كل من يستاك من يومه ذاك إلى النفخة الأولى من كل حي وميت.‎ 
الخامسة عشرة: تغلق عنه أبواب الجحيم.‎ 
السادسة عشر: تستغفر له الأنبياء والرسل عليهم السلام.‎ 
ا لا يخرج من الدنيا إلا طاهراً يسمع ملك الموت يقول عند قبض روحه إلا في الصورة‎ 
التي تقبض فيها الأنبياء.‎ 
. الشامنة عشرة : لا يخرج من الدنيا حتى يسقى شربة من حوض محمد ڳل‎ 
التاسعة عشرة: يشرب من الرحيق المختوم.‎ 
العشرون: يقلع الله كل داء من جسده.‎ 
الحادية والعشرون: يعقبه الله كل صحة ويجري حلقه ويزكيه ويحد بصره ويبطىء شيبه ويقوي ظهره.‎ 
الثانية والعشرون: يكسى إذا كسا الله الأنبياء» ويكرم إذا أكرموا ويدخله الله الجنة معهم أجمعين.‎ 
. 1۹ 57//1١ ينظر : الاعتناء‎ 
كتاب الطهارة: باب الترغيب فى السواك حديث (0)» وأحمد (4/5؟7١) وأبو‎ )٠١ /١( أحرجه النسائى‎ )( 
يطل 0031/3 رق :044837 وين عياف ا ور والحديض :401550 زان الاو في‎ 
وابن خزيمة رقم ااا‎ »)7 4 /١( والبيهقي‎ »)٠١۹/۷( «الأوسط» (۳۸)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
. حديث عائشة‎ 
باب سواك الرطب واليابس للصائم» بصفة الجزم فهو صحيح عنده.‎ )٠١۸ /٤( وعلقه البخاري‎ 
وصححه أيضاً ابن خزيمة واين حبان.‎ 
بتحقيقنا): هذا حديث حسن.‎ - ۲۹٤ /١( وقال البخوي في «شرح السنة»‎ 
حديث صحيح.‎ :)7754/١( وقال النووي في «المجموع؟‎ 
. وفي الباب عن جماعة من الصحابة‎ 
سقط في ز.‎ )۲( 


لل ي 
أشن عَلَى أتبيء لأمَزئه:ْ بالشراك عِنْدَ گل صَادجه0©. 
قال الشافعئٌ ‏ رضي الله عنه -: «ولو كان وَاحِباً لأمرهم به؛ شَقَّ أو يشا 
سحب يسْتَحَبٌ لِلضَائِمٍ قبل الزَّوَالٍ ويكرَهُ بعد الزوَالِ؛ ل ل من اد 


ا فيكره إِزَّالتُهُ؛ لقول النبي - بلا : «خَلُوفُ قم الصَّائِم أَطَيبُ عِنْدَ الله من ريح 
المثلى»". 


(۱) أخرجه مالك )57/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في السواك حديث »)١١5(‏ والبخاري (۲/ )٤١١‏ 
كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة حديث (AAV)‏ ومسلم )5١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب السواك 
حديث (1077/47). وأبو عوانة »)2191/١(‏ والنسائي )١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في السواك 
بالعشي للصائم حديث (۷)ء والدارمي )١74/١(‏ كتاب الطهارة: باب في السواك» والشافعي في 
«المسند؛ )7١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (۷۲)» وفي في «الأم» )١/(‏ باب 
السواك» والحميدي (؟558/7) رقم .)٩٦١(‏ وابن خزيمة »)1/7/١(‏ وابن حبان +)٠١54(‏ وأبو يعلى 
)۱0۰/۱1( رقم 2)571١0(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ »)٤٤/١(‏ والبيهقي /١(‏ 76) كتاب 
الطهارة» والبغوي في «شرح السنة» (1/ ۲۹۳ _ بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريره به 

وأخرجه الترمذي )٤ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواك حديث (۲۲). وأحمد (۲/ ۹٠۲٠ء‏ 
۷ ۳۹۹ 479)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4/۷(« وأبو نعيم في «الحلية» (۸/٦٠۳۸)ء‏ 
والحطيب في «تاريخه» (747/4) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة. 1 

وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن 
زيد بن خالد عن النبي ية وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي يل كلاهما عندي 
صحيح لأنه قد دوي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي بل هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح 
لأنه قد روي من غير وجه وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد 
أصح . أه. 

وأخرجه أحمد(؟/ ».)017.47١‏ وابن خزيمة (۷۳/۱) رقم »)١50(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(). والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ /١(‏ 2257 وابن المنذر في «الأوسط» رقم »)۴١(‏ والبيهقي 
)١/1(‏ كتاب الطهارة» كلهم من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
مرفوعاً. 

وأخرجه ابن ماجة )٠١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب السواك حديث (۲۸۷)» وأحمد (۲/١٠۲)ء‏ 
وعبد الرزاق /١(‏ 505) رقم »)۲٠٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٤٤)ء‏ والبيهقي )۳٣/۱(‏ 
كتاب الطهارة» كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 

(۲) أخرجه البخاري (5/ )١76‏ كتاب الصوم: باب فضل الصوم حديث :)١1894(‏ ومسلم )8١7/7(‏ كتاب 
الصيام: باب فضل الصيام حديث /١57(‏ ١0؛»؛‏ ومالك (۱/ )۳٠١‏ كتاب. الصيام: باب جامع الصيام 
حديث .)٥۸(‏ وأبو داود )75١/١(‏ كتاب الصيام: باب الغيبة للصائم حديث (157؟)0 وأحمد 


كتاب الطهارة 1¥ 


وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: يُسْتَحَبُ في جميع النهار» ويُسْتَحَبٌ أن يَسْتَاكَ بخشب 
0 ا 1 م 2 ا 00 2000 00 
[جريفي]“ له رائحة ذَكِيّة» ويكون وسطاً؛ لا يكون حَشباً يَجْرَح اللَنّة» ولا لينا لا يَقَلَعُ 


الصَّفْرَةٌ. 
ولو ل جلى مضه رة خشنة [أو كانت خشة]“ فَأَمَجَهَا على أسنانه قام مُقَامَ 
الراك . 


= (850/1)» والبيهقي )١194/4(‏ كتاب الصيام: باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظة والمشاتمة» والبغوي 
في «شرح السنة» ( 407 - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله ل قال: «الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم - مرتين - 
والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها». | 
لفظ البخاري . ۰ 
وأخرجه البخاري )١51١/4(‏ كتاب الصيام: باب هل يقول الصائم إني صائم إذا شتم حديث 
(1905): ومسلم (605/1) كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث (177/ ١١٠١)ء‏ والنسائي 
(177/4) كتاب الصوم: باب فضل الصوم» وأحمد (؟/ 717), والبيهقي /٤(‏ ۲۷۰) كلهم من طريق ابن 
جريج حدثني عطاء عن أبي صالح عن أبي هريرة به وأخرجه البخاري )۳۸١/۱١(‏ كتاب اللباس: باب ما 
يذكر في المسك. حديث »)٥۹۲۷(‏ ومسلم (407/1) كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث 
0 “) “) والترمذي )1١5/(‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في فضل الصوم حديث (٤٦۷)ء‏ 
والنسائي )۱٣٤ /٤(‏ كتاب الصوم: باب فضل الصوم وأحمد (۲/١۲۸)ء‏ وعبد الرزاق )۳٠٠/٤(‏ رقم 
(۷۸۹1) والبغوي في «شرح السنة» (/ 451 بتحقيقنا) كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة به . | 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه البخاري (۱۳/ 477) كتاب 
التوحيد: باب قول الله تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام الله حديث »)۷٤۹۲(‏ ومسلم (607/5) كتاب 
الصيام : باب فضل الصيام حديث )١19١ /۱۹٤(‏ وأحمد (؟9/5, ,)58٠ ۰٤۷۷ ٤٤۳‏ وابن ماجه 
)٥/۱(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام حديث (5378١)؛: )١105/7(‏ كتاب الأدب: 
باب فضل العمل حديث (۳۸۲۳)» والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 40٠‏ بتحقيقنا) من طريق الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري )٥۲۱/۱۳(‏ كتاب الترحيد: باب ذكر النبي یه وروايته عن ربه حديث (7078), 
وأحمد (؟/ ۷٥0٤ء‏ ۷ 42004 والطيالسي (۱۸۱/۱- منحة) رقم (831) من طريق محمد بن زياد 
عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد »)٥۰۳/۲(‏ والدارمي )٠١/۲(‏ كتاب الصيام: باب فضل الصيام وأبو يعلى 
(۳۳/۱۰) رقم (04417) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
)١(‏ سقط في د. 
() سقط في د. 


ويستحتٌ : أن يَسْتَاكَ عَرَضاً زولا يقوم]» ويُمرّه على كته وأسْتائدة ولا 1 أن 
يَسَْاكَ بسواك غيره. 
ويستحب: قَصِيٌ الشَّارِبِء وتَفْلِيمُ الأظْمَارِء ولف الإبطء وحَلْقُ العَائهِ. 
01 ا 5 2 7 3 2 و 
روي عن أبي هريرة» عن النبي - َيه - قال: «(خمس من الفطرّة: الخكان» 
وَالاسْتِخْدَادُ وف الإبطء وَقَصيٌ الشَّارِبء وَتَفْلِيمُ الأظمَارِ»”". 
وال و اد وا ق ى الخال و الا جا 
0 ےك 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : (سنّة» . 
فنقول: أَجْمَعْنًا على أن سر العورّة واجب» زو] يجوز كَشْف عَوْرَة لمَخْتُونِ؛ لأجل 
الختان» ولولا وجوبه» لما جاز ترك الواجب لأجله. 


وروي عن أنس قال: «وُقَتَ لنا في فص الشَّاربِ» وتقليم الأظفار وف الإبطء وَحَلْقَ 
العَائَةِ ألا ترك أَكثَرَ من أربعين ليل . 


)١(‏ سقط فى ز. 

(۲) أخرجه البخاري )44/٠١(‏ كتاب اللباس: باب تقليم الأظفار حديث (2841) وفي «الأدب المفرده 
رقم (۱۲۹۲)» ومسلم (۲۲۲/۱) كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة حديث (0:0//ا76)» وأبو داود 
)٤۸۳ /۲(‏ كتاب الترجل باب فى أخذ الشارب حديث »)5١48(‏ والترمذي )4١/5(‏ كتاب الأدب: باب 
ما جاء في تقليم الأظفار حديث (717/01)» والنسائي )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر الفطرة والاختتان 
حديث (۹» ١٠)ء‏ وابن ماجة )1١1//١(‏ كتاب الطهارة: باب الفطرة حديث (۲۹۲)» وأحمد (۲۲۹/۲» 
۹ 748 ٩۸٤)ء‏ وأبو عوانة (۱۹۰/۱)» وعبد الرزاق )۱۷٤/۱۱(‏ رقم (۳٤۲٠۲)ء‏ والحميدي 
(118/6) رقم (2)95 وأبو يعلى (۲۷۳/۱۰- )١14‏ رقم »)٥۸۷۲(‏ وابن حبان رقم (254[/4 
۲ ) وابن المنذر في «الأوسط» (۲۳۸/۱ - ۲۳۹) والطحاوي في «مشكل الاثار» »)۲۹٦/۱(‏ 
والبيهقي )١54/١1(‏ كتاب الطهارة: باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب» وفي «الآداب» رقم 
(۸۳۲) وفي «شعب الإيمان» رقم (۸1۷۳)ء والبغوي في «شرح السنة» (5/ ۲۲۲ - بتحقيقنا) كلهم من 
طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم )١700(‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة به وفيه السواك مكان الاختتان. 

وأخرجه البخاري في «الأدب» 4)١7817(‏ والنسائي )١78/48(‏ كتاب الزينة: باب الفطرة حديث 
(004) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً وخالفه مالك في 
«الموطأ» )47١/7(‏ فرواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة موقوفاً. 

ومن طريقه أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» :)١1744(‏ والنسائي )١174/4(‏ كتاب الزينة . 

(9) أخرجه مسلم (۲۲۲/۱) كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة حديث »)508/5١1(‏ والترمذي (17/60) = 
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ويستحتٌ تَرْجيل السَّعَرِ وتَذْهِيئةُ» ول غِيّاً. ويكره َف الشّيِب؛ لأنه روي عن 
النبي - إا - أنه قال : «لاً نموا الشَّيت؟ قله نور المُسْلمِ»7" . 


و يست يُسْتَحَتٌ خضابٌ السَّعَرِ بالجناء» أو ِالصٌّفْرَة و رَه السواد. زُوِيَ عن أبي هريرة ؛ 
أن النبي ‏ لل قال : (إنَّ ليود وَالتَصَارَى لآ يَضْيعُونٌ ؛ فَخَالفُوشُب» N‏ 


= كتاب الأدب: باب في التوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب حديث (۹١۲۷)ء‏ وابن ماجة )1١8/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الفطرة حديث »)۲۹١(‏ وأبو عوانة ».)١4٠0 /١(‏ والنسائي 2١5 /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب التوقيت في قص الشارب» والطيالسي 550/١‏ منحة) رقم »)١8655(‏ وابن الجعد في امسنده» 
(03410). والبيهقي )١١١ /١(‏ كتاب الطهارة. والعقيلي في «الضعفاء» )۲١۸/۲(‏ كلهم من طريق 
جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس به. 

قال النووي في «شرح مسلم» (۲/ 197): قال القاضي عياض : قال SEE‏ 
وقال أبو عمر - يعني ابن عبد البر-: لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه 
قلت: وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه 
00 أه. 

: أما المتابعة الذي ذكرها النووي رحمه الله فهي متابعة صدقة بن موسى عن أبي عمران عن 
ا 

أخرجه أبو داود (5/ ۴ - )٤۸٤‏ كتاب الترجل: باب في أخذ الشارب حديث »)٤٠١(‏ والترمذي 
/٥(‏ ۹۲) كتاب الأدب: باب في التوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب حديث »)۲۷١۸(‏ وأحمد 
»)۲٥١ ۲ 1/۳‏ وعلي بن الجعد في «مسنده) »)۳٤٠١ ۰۳٤۱٤ .75١1(‏ وأبو يعلى 
)۱4۸/۷( رقم »)٤۱۸٥(‏ وابن عدي في «الكامل» 2)١44/4(‏ والبيهقي ,)١6١/١(‏ والعقيلي 
(208/5). والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» /١(‏ ۳۷۵) رقم .)۸٦٥(‏ 

وصدقة قال الحافظ في «التقريب» :)۳١١/١(‏ : صدوق له أوهام. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۸٤/۲(‏ كتاب الترجل: باب في نتف الشيب حديث ha ٠۲(‏ ابن عجلان 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة. 

أخرجه ابن حبان ۱٤۷۹(‏ - موارد) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 

(۲) أخرجه البخاري (7/ )٥۷۲‏ كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل حديث (477") وفى 
)۳٣۷ - ۳/۱۰(‏ كتاب اللباس: باب الخضاب حدیث (0۸۹۹)»» وك ۳/۳( کتاب اللباس 
والزينة : باب في مخالفة اليهود في الصبغ حديث (۸۰/ .)۲٠٠۳‏ وأبو داود (۲/ )٤۸٤‏ كتاب الترجل : 
باب في الخضاب حديث (5707). والنسائي (۸/ ۱۳۷) كتاب الزينة: باب الإذن بالخضاب» وأحمد 
۰۷ وعبد الرزاق )1١9/11(‏ رقم (۲۰۱۷۵)ء وابن آبي شيبة (۸/١٩٤)ء‏ والحميدي (۲/ )٤۷۱‏ 
رقم (۱۱۰۸)» وأبو يعلى )855/١١(‏ رقم »)٥۹٥۷(‏ وابن حبان 2»)01417١(‏ والبيهقي (۳۰۹/۷)ء كلهم 
من طريق الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً. 


۹ کتاب الطهارة 


وعن أبي در قال: قال رسول الله يكل -: «إنَّ أَحسَنَ ما عقر ابه الشيثك: الحِنّاءٌ 
َالو . 

ويستحتٌ أن يَكْتَحِلَ وثراً؛ لما روي عن ابن عباس قال: «كان النبي - ا - يَكْتحلٌ 
َبْلَ اَن يتام بِالإنْمِدٍ تلا في كَل عَيْنٍ) . 

وروي عن أبي هريرة» عن النبي - ي - قال: «مَنِ اكْتَحَلَ فَلَيُوتِ وَمَنْ لآ فلا 
حرج . والله أعلم بالصَّوَابٍ. 


ت 00 0 
(يَابُ نة اضوع" 
5 ا N‏ لى 5 00 ەر 
روف عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رَسُولَ الله يك قال: (إنّمَا الأغمًا 


0 وأنخرجه الترمذي (17061) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : غيروا الشيب ولا تشبهو 
باليهود ولا النصارى . 

)۲۳۲ /٤( والترمذي‎ »)55١0( أخرجه أبو داود (۲/ 5865) كتاب الترجل: باب في الخضاب حديث‎ )١( 
كتاب اللباس: باب ما جاء في الخضاب حديث (۱۷۵۳)» والنسائي (19/8) كتاب الزينة: باب‎ 
كتاب اللباس: باب الخضاب بالحناء حديث‎ )١١93/15( الخضاب بالحناء والكتم» وابن ماجة‎ 
)7١ /۷( رقم (٤۲۰۱۷۲)ء والبيهقي‎ )١6 /١١( وعبد الرزاق‎ »)١5١ »۱٤۷ /٥( وأحمد‎ »)۳۲۲( 
والبغوي‎ 2»)١774( موارد) والطبراني في «الكبير»‎ - ١5175( كتاب القسم: باب ما يصبغ به» وابن حبان‎ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق عبدالله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذربة‎ - 7١8/7( في «شرح السنة»‎ 
مرفوعاً. ش‎ 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وصححه ابن حبان. 

وأخرجه .النسائي (8/ )١174‏ كتاب الزينة : باب الخضاب بالحناء والكتم» من طريق أبي إسحاق عن 
ابن أبي ليلى عن أبي ذربة. 

وللحديث شاهد عن ابن عباس بهذا اللفظ . 

أخرجه أبو يعلى )1١/5(‏ رقم (۲۷۱۳) وفي «معجم شیوخه» (ص ۱١۱‏ - 117) رقم (۱۱۷) من 
طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به. 

(۲) أخرجه أبو داود )۳۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاستتار في الخلاء حديث (١)ء‏ وابن ماجة ۱۲١/١(‏ - 
5 كتاب الطهارة: باب الارتياد للغائط والبول حديث (۳۳۷)ء والدارمي )١17١-159/١(‏ كتاب 
الوضوء: باب التستر عند الحاجة والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ١١٠)ء‏ وفي «مشكل الآثار؛ 
»)57/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (7/ ۲۲۸ - بتحقيقنا) كلهم من حديث أبي هريرة. 


(0) الوضوء بضم الواو: الفغلٌ» وبفتحها: الماء المْتَوَضّأ به» هذا هو المشهورء وحكي الفتح في الفعل» 
والضّةٌ في الماء» وهو في اللغة: عبارة عن التّظَافَةِ والحسن والتّقَاوَة 
ينظر: لسان العرب: 225/5 0.». تهذيب اللغة: 494/١7‏ ترتيب القاموس المبحيط 
.YY/6‏ 


كتاب الطهارة ۲۲1 


الاد ا 2 OJ‏ 
بالنيات » وَلِكل امْرِىءِ ما نَوَى» . 


= واصطلاحاً: 

عرفه الحنفية بأنه: العْسْلُ والمَسْحٌ في أعضاء مَخْصُوصَّةٍ. 

وعَوَّهُ الشَّافِيةُ: اسْتِعْمَالُ الماء في أعضاء مخصوصة مُفْتكحاً بئة. 

وعرفه المالكية بأنه: إزالة النَّجَسء أو هو رَفْعّ مانع الصلاة. 

وعرفه الحَتَابِلَة بأنه: استعمال الماء الطّهُورٍ في الأعضاء المخصوصة» على صفة مُفْبتَحةَ بالية. 

ينظر: الاختيار: ١/لاء‏ مغني المحتاج: ٤۷/١‏ الخرشي: ٠۲١/١‏ المبدع: ٠١١/١‏ . 

وَلَكَا كان العبد مُكَلّفاً بالصّلآَة التي هي ركن من أركان الدين» والصلاة مُتَاجَاةٌ بين العبد وربه» ومن 
أجل ذلك يكون اللآئق بحال من يخاطب رَه ويناجيه أن يكون متطهراً من الأَذرَانِ والأؤْرَارٍ. 

وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الذّنُوبَ تَْزِلُ عن صاحبها مع كل قَطْرَةٍ من قطرات الوضوءء لذلك 
شرع الوضوء قبل الصلاة. 

وقد هُرِضَ الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاة» قبل الهِجْرَةء وكان الوضوء أَوّلَ الأمر وَاجباً لكل صل 
ثم نسح ذلك يوم غزوة «الحَنْدَق» وصار وَاجِباً من الحَدَثِ. الباجوري .7١/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )1/١(‏ كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي حديث (۱)» (140/0) كتاب 
العتق: باب الخطأ والنسيان حديث »)۲٠۲۹(‏ (۷/ ۷) كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي يكن 
وأصحابه إلى المدينة حديث (7848), (17/4) كتاب النكاح: باب من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة 
فله ما نوی حديث (0070). )080/١١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب النية فى الأيمان حديث 
)۳٤۳ 747 /17( ۰)۸۹‏ كتاب الحيل: باب من ترك الحيل حديث (1۹0۳)ء ومسلم (۳/ )۱١۱١‏ 
كتاب الإمارة: باب قوله يَكِ: «إنما الأعمال بالنيات»حديث /۱٥۵(‏ ۱۹۰۷). وأبو داود (101/7) كتاب 
الطلاق: باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث (۲۲۰۱)ء والنسنائى  08/١(‏ 04) كتاب الطهارة: 
باب النية في الوضوءء والترمذي (174/5) كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء حديث 
»)١14300(‏ وابن ماجه )١517/5(‏ كتاب الزهد: باب النية حديث (5771)» وأحمد (۱/ ٠۲ء‏ ۳٤)ء‏ 
والحميدي )١7-17/١(‏ رقم (2»)18 وأبو داود الطيالسي (۲/ ۲۷ _ منحة) رقم 2»)١991(‏ وابن خزيمة 
ال )٤‏ رقم (۲٤۱)ء‏ وابن حبان (784. ۳۸۹- الإحسان) وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
582 وابن المبارك في الزهد (ص - ۲٦ء‏ 2057 وابن أبي عاصم في «الزهد؛ (ص - )٠١١‏ رقم 
%0(« وهناد بن السري في «الزهد» (۲/ )٤٤١‏ رقم (۸۷۱)» ووكيع في «الزهد؛ رقم 2)70١(‏ وابن 
المنذر في «الأوسط» (۷/)» وابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» ( ص -۳٠۲)ء‏ 
والدارقطني (۱/ ١ _ ٠۰‏ كتاب الطهارة: باب النية حديث (١)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثارة 
(6 كتاب الطلاق: باب طلاق المكرهء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ۵/) وفي "تاريخ 
أصبهان» (۲/ 116 ۲۲۷)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١1(‏ 407 تهذيب)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» .١(‏ ”2 ۲ ۱۱۷۳)» وابن حزم في «المحلى» (۷۳/۱). والبيهقي )4١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب النية في الطهارة» وفي «معرفة السنن والاثار» »)٠١١ /١(‏ و «شعب الإيمان» (7/0>م0) 
رقم (54157) و «الاعتقاد؛ رقم (104) وفي «الزهد الكبير؛ (ص - )٠۳۲‏ رقم (141) وفي «الآداب» رقم - 


= (۱۱۳۸)» والخطيب في «تاريخ بغداد»؛ ۳٤١/۹ ۰۱٥۳/۸ ۰۲٤٤ /٤(‏ ١٤۳)ء‏ والقاضي عياض في 
الإلماع (ص - )٥١ - ٥٤‏ باب ما يلزم من إخلاص النية في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ عنهء وابن 
جميع في «معجم شيوخه» (ص - )١١7‏ رقم (5). والبغوي في لاشرح السنة» /١(‏ 605 بتحقيقنا)» 
والرافعي في «تاريخ قزوين» /٤(‏ ۷۷). والنووي في «الأذكار» (ص - 77)» والذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
(؟/4/)» والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (7/ 2747 747) كلهم من طريق 
يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله يككِِ: «إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . اه. 

وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها. اه. 

وقال ابن عساكر: هذا حديث صحيح من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب وثابت 
من حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبدالله محمد بن إبراهيم التيمي واشتهر عنه 
برواية أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي وهو ممن انفرد به كل واحد من 
هؤلاء عن صاحبه ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير. اه. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)00/١(‏ وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب: رواه عن 
يحيى بن سعيد نحو من مائتين وخمسين إنساناًء وقال الحافظ أبو موسى: سمعت عبد الجليل بن أحمد 
في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبدالله بن محمد الأنصاري كتبت هذا الحديث عن سبعمائة 
نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت - أي الحافظ ‏ تتبعه من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من 
ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً وقال البزار والخطابي وأبو علي بن السكن 
ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي َة إلا عن عمر بن الخطاب. . . . اه. 

قلت: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» )١1777/7(‏ من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي بل قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

قال ابن عدي: وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وقد رواه عن يحيى 
أئمة الناس وأما عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زياد وقد روى 
الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها اه. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو 
هريرة وهزال بن يزيد الأسلمي. 

0 حديث أبي سعيد الخدري.‎ ١ 

أخرجه الخليلي في «الإرشاد» »)777/١(‏ والدارقطني في «غرائب مالك»» والحاكم في «تاريخ 
نيسابور» كما في «تخريج أحاديث المختصر» لابن حجر (۲/ ۲٤۷‏ - 2)7148 وأبو نعيم في «الحلية» ب 


«(TEY/D =‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۷۷۳) كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 

رواد ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله 5 : «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». قال الخليلي : وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث الذي يرويه عن 
مالك في الحديث الذي يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو غير محفوظ من حديث 
زيد بن أسلم بوجه. آه. 
وقال الدارقطني : تفرد به عبد المجيد عن مالك اه. 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد ومشهوره وصحيحه ما في الموطأ 
مالك عن يحيى بن سعيد اه. 

وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» (۱۳۱/۱) رقم (777): سئل 
أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي يكل: «إنما الأعمال بالنيات» قال أبي: 
هذا حديث باطل لا أصل له إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن 
بي علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي كَك. اه. 

وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج المختصر» (۲/ )۲٤۷‏ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز 
عن مالك عن زيد. . . . به. 

وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال أيضاً: وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطني وقيل إن هذا 
مما أخطأ فيه على مالك والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف المتقدم» اه. 

قلت: وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي عن عبد المجيد كالبزار مثلاً. 

فقال الزيلعي في «نصب الراية» .)7057/١(‏ وقال ‏ يعني البزار - في مسند الخدري حديث روي عن 
مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي بيا قال: «الأعمال بالنية» 
أخطاء فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد اه. 

قلت: وفي كلام البزار نظر إما أن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صواب إما إلصاق الخطأ 
بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ. 

فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث تابعه اثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام عند 
الدارقطني في «غرائب مالك» وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في «تاريخ نيسابور» ينظر «تخريج 
المختصر» لابن حجر (۲/ .)۲٤۸- ۲٤۷‏ 

ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد به بل تابعه اثنان وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رواد وهو الذي أخطأ في الحديث. 

۲ - حديث أنس بن مالك : 

أخر جه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر» لابن حجر (145/5). 

وقال الحافظ : وفي سنده ضعف. 
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لد تصح الطْهَارَةٌ عند الحَدّث إلا اليه ]و[ يستوي فيه : الوضوء» والعْسْلٌ» 
والتَبمُم . 

وقال سفيان النَّرْرِيُء وأبو حنيفة: «يصحٌ الوُضوءٌ والغْسْل بلا نيد دليلنا بعد م 
فنقول: طهارة عن حَدَّث؛ فتفتقر إلى 7 كالتيمم. ما إِزَالَهَ النجاسة لا مقر إلى 
اله ؛ لأسيلهًا ميل تدك 0 كترك المعاصي لا يحتاج إلى اليه . والوضوء عبادة. 
قال النبي لا : «الوْضُوءٌ شَطْرُ الإيمَانِ» . 


وقال الحافظ العراقي في «طرح التشريب» (7/ 4): رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم عن أنس بن مالك» وقال: هذا حديث غريب جداً والمحفوظ حديث عمر. 

۳ - حديث أبي هريرة: 

قال العراقي في «طرح التشريب» :)٤/۲(‏ رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً. 

وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (7117/7): أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
ضعيف . 

٤‏ - حديث علي بن أبي طالب: 

قال الحافظ العراقي في «طرح التشريب» :)٤/۲(‏ رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق 
آل الت اها ف 

وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» :)١17/7(‏ أخرجه أبو علي بن الأشعث وهو 
واه جدا. 

- حديث هزال بن يزيد الأسلمي: 

أخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور» كما في «تخريج أحاديث المختصر» )١118/7(‏ في ترجمة أبي بكر 
محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق محمد بن يونس عن روح بن عبادة عن شعبة عن محمد بن المنكدر 
عن ابن هزال عن أبيه عن النبي كله. . . . فذكره. 

قال الحاكم: ذكرته لأبي علي الحافظ فأنكره جداً وقال لي: قل لأبي بكر لا يحدث به بعد هذا. اه. 

قال الحافظ : محمد بن يونس شيخه هو الكديمي وهو معروف بالضعف والمحفوظ بالسند المذكور 
قصة ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث وهزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي معروف واسم 
ابنه نعيم وهو مختلف في صحبته. اه. 

قلت: مما سبق تبين أن حديث: «إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر. 
)١(‏ سقط في ز. 
(0) في ز: نقول. 
(۳) أخرجه مسلم )7١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء حديث (۲۲۳/۱)» والنسائي (5/ 0) كتاب 
الزكاة: باب وجوب الزكاة» وابن ماجه )٠١ -7١7/١(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان 
حديث (۲۸۰) والدارمى )١77/1(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فى الطهور» وأبو عوانة (۲۲۳/۱)ء وابن 
أبي شيبة )1/1١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳/ ۳۲۲) رقم ٤ e)‏ ) والبيهقي /١(‏ ؟5) كتاب 
الطهارة» والبغوي في «شرح السنة؛ 160١ ٠۲٠١ /١(‏ بتحقيقنا) عن أبي مالك الأشعري قال: قال = 


والعبادة تَفْتَقَدُ إلى اليد كالصلاة» والصوم» والحج. 


قالوا: «النية في التيمم مَنْصَوصٌ عليها؛ وهي قوله عز وجّلّ: كه يمرا 
[النساء: .]٤۳‏ 

والتيمم القَصْدُ؛ بخلاف الوْضوء . 

قلنا: «النية غَيْرٌ منصوص عليها في التيمم» وليس المراد من القَضْدٍ ما ذكرواء بل 
المْرَادُ منه: القَضْدٌ إلى الصَّعِيدِ؛ لنقل التراب إلى الوَّجْهِ واليّدَيْن؛ بدليل أنه أَضَافَ القصد 
إلى الصَّعِيدء والقَضْدُ إلى الصّعيد يكون بالبدَن"ء لا بالقَلْب. وإن سَلَّمْنَا: ففي الوضوء 
أيضاً مَنْصُوصٌ عليهاء لأنه تعالى قال: إا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا» [المائدة: 5]. 

عَلَقّ وُجُوبَ غَسْلِ الأعضاء بالقيام إلى الصلاة؛ فوجب أن يكون ذَلِكَ العَسْلُ للصلاة؛ 
كقوله : «الرّازية وَالزَّاتي فَاجْيِدُوا4 [النور: ۲ء ٤]ء‏ «والسَارِقٌ وَالسَّارقَة فَاقْطْعُوا» 
[المائدة: [A‏ ثم الواجب أن اد للرّنَاء ويُفْطعَ للسَّرقَةٌ . فإن جلد وقطع لغيرهماء لم 

والبَيةٌ تكون بالقلب 5 اليا وجميع العبادات من الصلاة» والصومء والزكاق 
والحج وغيرهاء فلو الم كلظ ب ول شيا ولم يَنْو بقلبه - لم يَجَنْ. 
وينوي الخدت رفع الحدث ۳ واسّتبّاحة الصَّلاة وينوي الجَنْبُ رفع الجتابق او“ 
استباحة الصَّلاّة . فلو نوی بوضوئه» أو عُسْلِهِ: أن يفعل فعلاً تجب له الطَهَارَةُ؛ مثل : صلاة 
التَافِلَوَ وصلاة الجنازة» وسجود التلاوة والشُّكرء أو الطّوّاف» أو مسن المُضْحَفبِ عع 
وضووه» E‏ الصلوات؛ لأن هذه الأفْعَال لا باح مع الحَدَثِ؛ فعض نها ر َف 
الحَدَثِ. وكذلك لَوْ تَوَى الجَنْبُ بغسله الاغْتِكافٌَ في المَسْجِدِء أو قراءة القرآن ‏ يصحٌ 


و 


Yo 


وهم و 


ولو نوی فِعْلاً لا تُنْدَبُ له الطَهَارَ 4 مثل : عاد ة المريض » وزيارة الصديق› والأكل» 
والنوم 0 
ولو نوى فلا يُسْتَحَبُ له الطهارة؛ مثل: الأَذَانَء والتدريس أو المُحْدِتُ نوى 


= رسول الله بي : «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان ولا إله إلا الله والله أكبر يملان ما بين 
السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو 


فبعتقها أو موبقها». 
)١(‏ في د: باليدين. (9) في ز: أو. 
)فی ز: أو. 0 


۲١ 


كتاب الطهارة 
الاعْيِكافٌَ في المسجدء أو قراءة القرآن» أو الجنب نوى بِعْسْلِهِ العبور في المَسْحِدٍ ‏ فيه 
وجهان : 

أصحهما: لا تصخٌ طهارته؛ لأن هذه الأَعْمَالَ لا باح مع الحَدَّث» نيه فعلها لا تَرْهمُ 
الكدفه: 

والثاني: يَصِحُ ؛ لأنه نوی ما يد بُ له الطَّهَارَةٌ ولا يَحْصّلٌ الاسْتِحْبَابٌ إلا بارتفاع 
الحَدّث . 


ولو وک تجديد صوق أو الجَنْبُ نوی عسل الجمعة والعيد - فقد قيل : فيه 
وجهان؛ كبا لر وی لادان ولیس بصحيح بل لا صح طَهَارَنهٌ ادف ها الو نوق الَدّان 
والتدريس؛ لأن استحباب الطهادة هناك لأجل الحَدَثِ؛ فجاز أن ن َكضَمَّنَ نيه رَفْعَ الحَدَثْء 


وتجديد الوضوء . 

ل من الجمعة والعيد مس مسحت [لا] لأجل الحَدّثْ والجنابة» فلا تتضمن يته ع 

ولو نَوَتِ الحَائْض بِعْسْلِهًا تَمْكينَ الزوج من الوّطءِ جاز للزوج وَطوْهَا 

وهل يصح غسلها للصلاة؟ فيه وجهان: 

والثاني» ا لا يصحٌ؛ لأن اغتسالها وَقَعَ لما ينقض الغسل؛ يفو اج 
فلا رذ يَتَصَمَّنُ رَفْمَ الحدث . وصكّته في حق لوطو با SEL‏ كَالدَّمية 
ا > جاز لِرَوْجِهًا غِشيانهًاء وزذا ات لا رز لها أن صلی ب 

ولو تَوَضَّأ تَلثاً ثلاثاً؛ فترك ذُمْعَةَ في العَسْلَة الأولى» وانغسلت في الثانية أو الثالثة؛ 
وهو غير عَالِم بها" ثم علم. 

فقد قيل: هو كتجديد الوضوء؛ لأن اعغْتِقَادَهُ أن الحَدَتَ قد ارتفع عن العُضُو بِالعَسْلَةٍ 
الأولى؛ فالثانية لا تتضمَّنْ رفع الحدث. 

وقيل : : يَصِح ؛ لن العَسْلَةَ الثانية والثالثة يأتي بهما على حُكم النية الأولى» وتلك ال 
َة صحيحة» مشتملة على الغسلا ت كلها؛ فجاز إِكْمَالٌ امرض بكل عَسْلَةٍ منها. 

EN es‏ مسي رأ أو اغتسل 


)١(‏ في د: به. 
() في د: غسلات. 


كا كيار 
> اب ؛ فترك لُمْعَةَ ثم اغتسل للجْمَعَةٍ فَعْسِلَت تلك اللّمْعَة - لا يتم به وضوؤه وغسله؛ 
لأنه لم يَمْسخ» ولم يفسل الَمَْةٌ عن الموضٍ . هذا هو المذهب. 

ولو نسي وُضوءَةٌ الأول أو له الأول؛ فأعادهما"'' على أنه مُُحْدِتٌ أو جنب ثم 
تذكّرٌ ‏ تم وضوؤه وعْسْلَهُ؛ لأنه أتى به على اعتقاد الوْجُوب . 1 

: فوع ی مو سن ىل 0 

ری وی ی صلذة يعيرها؟ شر إن لم ينف غَيْرَ غَيْرَهَا صح وضوؤه لجميع 
الصَّلوّاتء وإن فی غَيْرَهَا؛ بأن قال : ا الق ولا أصَلّي ]20 غيره ففيه ثلاثة 
أوجه : 

أصحها: تصحٌ 3 طيئاوية ته لجميع الصَّلَوَاتِ ؛ لأن الحَدَّتٌ إذا اْتَمَعَ فى حى صلاة واحدة» 
يرتفع في حى جميعها. 

والثاني : لا يصح أضلاً؛ لانه عير غير مُقمَضَاةُ؛ فصار كما لو لم يَنْو؛ وكما لو شرع في 
صَلاَةٍ الظَهْرِ ية أن يُصَلََ رَكْعَةَ واحدة لا يَصِحُ . 

والثالث: يَصِحٌ وضوؤه للصَّلاةٍ التي عينَهَا دون غَيْرِهًا. وهذا ضعيف . 

ولو أحدث أخداثاً كثيرة؛ قَتَوَى رَفْمَ وَاحِدٍ بعينه؛ نظر: إن لم ينف [رفع]”" غير 
يخرج عن جميعهاء وإن نَفَى غَيْرَهُ؛؟ فقال: نويت”*' رفع حَدَثْ البَوْلٍ دون غيره ‏ فوجهان: 

أحدهما: [لم]“ يرتفع جميعها" . 

والثاني : لا يصح وضوؤه أَضْلاً . 

دتري ال دة وسلس الو بوضوئهما اسْيَبَاحَة فض الصَّلاة فلا تَصِحُ 

واا ر ية رفع الحدث؛ لأن الحَدَتٌ ت مصلل بهما لا يَرْتَفِعٌ وها كا للنافلة كالتيمم 


ت 


يفف 


وينوي المتيمم اسَبَاحَة فَوْض الصلاة» ولا يصح تَيمّمُهُ بِيّةِ رفع الحَدَثْ؛ لأنه لا 
يرف" الحدث؛ بدليل أن تيممه يَبْطْلّ برؤية الماء. 
وقال ابن شُرَيْج : (بَصِحُ همه ِنب رفع الحَدَثْ؛ لأنه يرفع الحدث في حى صلاة 


واحدة» . 


)١(‏ في ز: فأعاده. 


() سقط في ز. (05) سقط في د. 
(؟) سقط في ز. (5) في د: جميعاً. 


(4) في ز: نفيت. (0) في د: يرتفع . 


Y۸‏ كتاب الطهارة 


والأؤل المذهب: أنه لا يَصِخّ إلا بِيّةِ اسْيَاحَة الصلاة فإذا يكم لاسْيبَاحة فَرْضٍ 
الصَّلاَق لا يجب تَعْيِينُ المَرِيضَةَءٍ حتى لو لیم َِِيضَةٍ بعينهاء جا له .أن يشان فة 
أخرى» دون( ما عينها. وإذا يمم لفريضة» جاز له أن يُصَلّيَ بذلك التيمم السُّننَ» وما تقناع 
من التَّوَافِلٍ قبل الفريضة وبعدها. 


ولو تيمم فلق ع أو سجود شکر» أو َه َم 
الْجَنْبُ للاغيكافي» وقراءة القرآن ‏ صح تيممه لِمَا نَوَى 


وقبل : لا يَصِح. 

وهل يجوز أَدَاءٌ الفريضة به؟ 

فيه قولان: 

قال في الجديد ‏ وهو المذهب : «لا يجوز؛ لأن المَرْضَ لا يكون تَبَعاً للنفل». 

وقال في «الإمْلآءِ» وبه قال أبو حَنِيقَة ‏ رحمه الله -: «يجوز؛ كما لو توضّأ لنافلة» جاز 
أداء الفرض به . 

ولو تيمم لاسِْبَاحَةٍ الصَّلآةِ مُطْلقاء فهو كالتيمم للتَفْلٍ . ولو تيمم لصلاة جار يصح؛ 
ف على أحد الوجهين؛ لأن صَلاّةَ الجنازة فَرِيضَة . 

وقيل : [هو]'" كالتيمم لللَافِلَة ؛ لأن صَاَةَ الجنازة لَيْسَتْ بِمَرْض عَيْنِ . 

ولو تيمم لأداء صَلاةٍ وو فهو كالتيمم للفريضة؛ لأن أداء المنذورة فريضة . 

ولو تَيَمّمَتِ الحَائِضٌ» وَنَوّتِ التمكين”* للرّؤْج - - ففي صحته”” وَجْهَانَ”©: كما لو 
تَوَضَّت لهذه الث . 

قال الإمام إمام الأئمة: «فإن جَوَزْنَاء فهو كالتيمم لِصَّلاَةٍ التّْل . 

ولو نوى المتيمم فَرْضَ التيمم» أو فَرْضَ الطهارة. 

قيل: يصح؛ كما لو نوى المُتَوَضّىءٌ قَرْضَ الوضوء. 


والأَصَحُ: أنه لا يصح؛ لأن التيمم لا يَسْتَقِلُ بنفسه» إنما هو لاسْيِبَاحَةِ الصلاة» ولم 
توجد هذه النية . 


)١(‏ في ز: بدون. () في ز: التمكن. 
(۲) سقط في ز. (5) في ز: صحتها. 
(۳) فى د: مندوبة. 69 في د: قولان. 


۲۹ 


لفائتة ظنها عليه sy, ETE‏ 
لهء ثم بان أنها عصر - لم يصح تيممه. و ' يصح وضوؤه. 

والمَرْقٌ: أن نة اسْتبَاحَةٍ الصلاة في التيمم لأَزِمَةٌ من غير تعين» فإذا ِن وأخطاً ل 

؛ كما لو عَيّنَ الإِمَامٌ في الصلاةء 5 صَلاةِ الجَتَارّة عَيْنَ الميت» وأخطأ- لم تصح 
2 

وفي الوضوء ية اسْتبَاحَةٍ الصلاة [عين الصلاة]”"' غير لازمة؛ لأنه يجُورُ أن يَعْدِلَ عنها 
إلى يي رفع الحدث ؛ فالحَطأ فيه لا يض يَضُدُ؛ كالمُصَلي إذا عَيّن لير وأخطاً - تصح صلاته. 
وهذا بخلآف ما لو كانت عليه فَابِكتَانِ؛ حت ولام له أن يصلي به أخرى دون ما 
َينَهَا؟ لآن نّم صح ية للتي عينهاء وهاهنا لم يَصِعَّ تيممه لما عينها؛ لأنها لم َكَنْ عليه. 

E‏ مم كنا ار بر لوالا الور جار رساك 

وقبل : يصح تيممه لواحدة منهما. 

ولو تيمم لاسْيِبَاحَةٍ الصلاة» واعتقاده أنه جنٌْ؛ فإذا هو مُحْدِتٌء أو اعتقاده أنه 
مُحْدِثٌ ؛ فإذا هو جُنْتٌ - لا يضر؛ لما ذكرنا أن مَا لاً تشترط نه فالخَطًأ فيه لا يَضْدُ . 

ولو ظَنّ المُحْدِتُ أن حَدَئَهُ يَوْلُ؛ رخا اراق عدبت البول» ثم بان أن حَدََهُ 4 غائط 
أو نوم أو الحائض ظَنَثْ أنها + جَنبٌ؟؛ فاغتسلت بنَة ينه بيه رفع الجنابة» أو ظَنَّتِ الجَنْبُ أنها 
حَائْضيٌ فاغتسلت للحيض - يصح الوضوء والخشل؛ لأنه يَعْتَقِدُ ارتفاع الحَدَثِ عنه. فإن فعل 
عالماًء فلا يَصِعْ؛ لأنه يَنْوِي رَهْمَ ما لم يُخِلّهُ عالماً؛ فيكون عَبَثاٌ بخلاف ما لو كان جاه ؛ 
لأن"" الجاهل [يعتقد جواز] الصلاة به؛ قَيَصِيدُ كأنه نَوَى اسْتِباحة الصلاة. 

وقيل : يصح› ويَلْعُو التعيين. 

ولو أن اظن أنه مخدت؛ فاغتسل َة رَفْع الحدث - ترتفع الجَنَابَة ع(“ 
ويديه( وريه لاه غسلھا على اقا الرجوب» ولا ترشع عن سار الأضاء... 

ولو أن مُخيثاً ظَنّ أنه جم ؛ فاغتسل بنية رفع الجَنَابَةِ؛ نُظِر: إن رَنَبَ أَعْضَاءَ وضوئه 
الي وإن لم يُرَنَثْ فيه وجهان؛ بناءً ءَ على أن الحَدَّتٌ هل يحل جميع البدن» 


)١(‏ سقط من ز. )٤(‏ سقط في ز. 
(؟) سقط في ز. (5) في د: من 


(۳) في د: فإن. (5) في د: وبدنه . 


۹ كتاب الطهارة 


أحدهما: AS‏ الأعضاء الأربعة؛ بدليل أنه لا يَجبٌ إلا غسلها. 
والثاني: يحل جميع البَدَنِ؛ لأنه ليس بَعْضُ البدن أَؤْلّى بان" يحله الحَدّث من 
. البَعْض ؛ غير أن الله - تعالى - حَمَّفَ عن عِباده؛ ف "“ الحدث عنهم يكبل هله الأخضاء 
الظاهرة؛ لما" أن الحدث يتكرر في اليوم مرَاراء ويش على الإنسان غسل جميع البَدَنِء 
عند كُلَّ حَدَثِء بخلاّف الجَتَابَةِ؛ فإنها تقع في الأيام مَدَهَ واحدة. 

فإن قلنا: «يحل جميع البدن» يخرج عن الحَدَثِ؛ لأن الترتيب إنما يجب إذا اقْتَصَرَ 
على عسل الأَعْضَاءِ الأزبعة» فإذا غسل جميع البَدَنِء سَقَْطَ عنه الَرْتِيبُ تيبُ؛ كما في العْسْل . 

فإن قلنا: «يحل الأعضاء الأربعه» لا يخرج عن الحَدَث . 

[و]27 قال مَالِكٌ: «الخَطأ في الحَدَثِ يمنع فيك الا : 

وقال رَبِيعَةُ": «إن أخطاً من نوع إلى تَوْعء مثل: إن أخطأ من حدث الول إلى 
العَائِِء أو من الحَيِضٍ إلى الجََابَةِ - تصحٌ طَهَارئهٌ وإن أخطأ من جنس إلى جِنْس؛ مثل: 
إن أخطأ من الحَدّثِ إلى الجَنَابَةء أو [من]”" الجَتَابَةِ إلى الحَدَث -لا يصحٌ . 

ووقت”'' النية في حى المتوضىء عند عَسْلٍ أول جُرْءِ من الوَّجْهه ويستحب أن ينوي 
عند المَضْمَضَّةٍ وَالاسْيِنْشَاقء وت اله إلى أن يَعْسِلَ جزءاً من الوجه. فلو" نوی 
عند غَسْلٍ الوجه» ولم يلو قبله ‏ صح وضوؤه» ولا شض له ترات المضمضة والاسششتاق: 

ولو نوى عند المَضَمَضة والاستنشاق» وعَرَيَتْ ننه قبل عسل شيءِ من الوجه ‏ ففيه 
وَجُهانِ -: ) 


. في ز: أن. (4) فى ز: شی‎ )١( 
في د: برفع. (0) فى د: وإن.‎ )۲( 
في د: لأن. (1) سقط فى د.‎ )۳( 


(۷) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ النَّيمي أبو عثمان المدني الفقيه المعروف بربيعة الرأي. عن أنس 
والسائب بن يزيد وابن المسيب. وعنه سليمان التيمي ويحيى بن سعيد القطان وسعيد والليث وخلق 
آخرهم أنس بن عياض. وثقه أحمد وابن سعد وابن حبان. قال سوّار بن عبدالله: ما رأيت أعلم من 
ربيعة. توفي سنة ست وثلاثين ومائة . 

ينظر: الخلاصة 2777/١‏ طبقات خليفة ۲۸ء تاريخ البخاري 2387/7 تاريخ بغداد ۸/ ١٠۲٤ء‏ 
ثقات ابن حبان */ ۰٠٠‏ سير أعلام النبلاء 44/5 . 
(۸) سقط في د. )٠١(‏ في ز: يستديم. 
(9) في ز: وقعت. )١١(‏ في د: ولو. 


۲۳١ 


كتاب الطهارة 

أحدهما ‏ وهو الأصح -: لا يَصِخُ وضوؤه؛ لأن ما قبل عَسْل الوَجْهِ يصح الوضوء 

والثاني : ر ضغ لان تون علد يثل من لقال لوطو . 

وقيل : إن انْغ20 ذ في المَصْمَضَةٍ والاستنشاق شىء من بَسّرَةِ الوَجْهِ - صح وضوؤه» 
وإلاّ فلا. وهذا ضعيف؛ لأنه وإن انْعْسَلَ!"' بعض من وجهه في المَضْمَضَّةٍ والاستنشاق 
فل يغسله عن الفرض؛ بدليل أنه لا يجوز الاقْتِصَارٌ عليه» بل يجب غَسْلَهُ ثانياً عن 
الفرض . 

ولو نوی عند عَسْلٍ اليَدَيْنِ في الابتداءء ينو عند المضمضة فقد قيل: فيه 
وَجْهَانِ؛ كما لو نَوَى عند المَضْمَصّةَء ثم عَرََتْ َة 
۰ والمذهب: ألا يصح وُضوؤه وجا واحداً؛ لأن عَسْلَ اليدين في الانْتدَاءِ ليس من 
السُّئَنِ المُخْتَصَّةٍ بالوضوء. إنما أمر به؛ د أن تكون أضَاكهًا اة فهو كما لو نوی عند 
ا ولَم يو بَعْدَهُ ‏ لا يصح وضوؤه» ولو تَوَى عند عَسْلٍ الوجه» ثم عَرَبّٺْ نيته قَبْلَ 
أن يتم وُضوءَهُ لا يضر؛ لأنه بش(“ عليه ذكر النية إلى آخر العبادة» وكذلك في الصلاة 
والصوم. 

واقا ادام النية حكماً شرط» وهو [أن]“ لا ينوي شَيْئاً آخر. فلو نوی عند عَسْلِ 
اليد ِن التبودَ و اكتف ؛ نظر: إن كان دارا لل" الأولى» يصح وضوؤه. وكذلك لو نَوَى 
في ناء الوضوء رَفْعَ الحَدَثِ مع التبرد والتنظف - يصح وضوؤه؛ لأن ما يَحْصّلّ بدون 
الدبو فَضَمُّهِ إلى النية لا يفسدها؛ كما لو صَلَّى فريضة» وقَصَدَ مع أداء الفريضة التعليم» أو 
كبر في الصلاة» ونوى معه الإِعْلامَ - يصح . 

ولو ترك النية الأولى» ونوى التبرد والتنظف عند عَسْلٍ اليدين - لا يَصِحُ اللي 
التبرد والتنظف» وعليه أن يعيد ذلك بعد تَجَدِيدٍ اليّة . 


ولو كان نَاسِياً للدي الأولى - فهو كما لو رََضَها لا يَصِح ما غسل بِييّةِ التبرد 
وَالكنَظّف ؛ على ظاهر المذهب. 


وقیل : يصح وضوؤه؛ لأنه مُسْتَدِيم للنية الأولى في حال النسيان؛ فلا يضر بيه 


(1) فيد يشل : )٥(‏ في ز: شق . 
(؟) في د: يغسل. (7) سقط في ز. 
)في E‏ (۷) في د: للنية . 


(6) في د: أولم. (۸) في ز: ظل. 


ضف كتاب الطهارة 
التبرد والتنظف» ولیس" بصحيح؛ لأنا نجعله مُسْكَدِيماً ية الأولى حُكماً إذا لم ينو شيعا 
آخَرَ. وعلى هذا لو غَسَلَّ المتوَضى ء أعضاءه إلا الرَجْلَء فسقط في التَهرِ؛ فلت ر 
فإن كان ذاكراً لنية الوضوء تم وضوؤه» وإن كان اسي لم يصح عسل لجل عند الوضوء؛ 
على ظاهر المذهب ولو كان على عُضْرٍ من أَعْضَاءِ وُصُوئه نَجَاسَة - عيلة ضح تررم 
الوضوء ما لم يغسل النّجَاسَةَ ولو نَوَاهَا تزول التَجَاسَةُ ولا يحسب عن الوْضوء . 


قال إمام الأئمة رحمه الله : «ورأيت أنه يُحْسَبٌ عنهما». 


ولو وق اله على أَعْضَاءِ الوضوء؛ فنوى عند غَسْلٍ كُلَّ عضو رفع الحَدثِ عن ذلك 


العُضْو ‏ ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يَصِحّ وضوؤه؛ حتى ينوي في الابْتِدَاءٍ رفع الحَدَثِ عن الجملة؛ كما لو 
فرق نيّة الصَّلآةِ على أفعالها. 


و e‏ 2 2 لل تَفْرِيقَ نَّ أفعال ا 00 00 0 التي على 
iy‏ 


بَابُ سن الوْضُوءِ 
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: يها الَذِيْنَ آمَُوا إِذَا قُمْثُمْ إِلَى الضّلآةٍ 
HT‏ مَكم» [المائدة: .]١‏ 


إذا أراد الرَجُلُ أن يَكَوَضَاً؛ يبدا" فَيُسَمّي لله - تعالى -؛ لما روي عن سَعِيدٍ بْنِ زَيْلٍ 
عن رَسُول الله يك - أنه قال : : لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اشم الله تعالى حَليء. 


)١(‏ في ز: فليس. 

() في د: فيبدا . 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة »)۳/١(‏ والترمذي -7/١(‏ ۳۸) كتاب الطهارة: باب في التسمية عند الوضوء 
حديث (١۲)ء‏ وفي «العلل الكبير» (ص - ۴۱) رقم (١۱)ء‏ وابن ماجه (1/ )١4٠‏ كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في التسمية عند الوضوء حديث (794)» وأبو داود الطيالسي ٥٠١/١(‏ - منحة) رقم (1571)» وأحمد 
(/۷۰)ء والدارقطني (۱/ ۷۲ _ 7) كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء حديث (5)»: والطحاوي 

في «شرح معاني الآثار» (۲۹/۱- ۲۷)ء وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ ۷١۳)ء‏ وأبو عبيد في «كتاب 
الطهور؛ (ص »)١5١-‏ والعقيلي (١/۱۷۷)ء‏ والحاكم (5/ 50)» والبيهقي /١(‏ 57) كتاب الطهارة: 
- باب التسمية على الوضوء وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ 55/1١‏ ۲۳۷) رقم (١١٠)ء‏ والبزار = 


كناك اا يستكت ج ت 


= والضياء في المختارة كما في «تلخيص الحبير» (/4) كلهم من طريق أبي ثفال عن رباح بن 

عبد الرحمن حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت النبي كَل يقول: «لا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه“ قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس فى هذا 
الباب حديث أحسن عندي من هذا. . . . اه. 

وصححه الضياء المقدسي في المختارة . 

وصححه الحاكم كما في «نصب الراية» /١(‏ 5) وليس في النسخة التي بين أيدينا. 

قال الزيلعي: أعله ابن القطان في «كتاب الوهم والإيهام» وقال: فيه ثلائة مجاهيل: الأحوال جدة 
رباح لا يعرف لها اسم ولا حال ولا تعرف بغير هذا ورباح أيضاً مجهول الحال وأبو ثفال مجهول الحال 
أيضاً. اه. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)07/١(‏ سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثاً رواه 
عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال: قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب قال 
أخبرتني جدتي عن أبيها أن رسول الله بي قال:«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». فقالا: ليس عندنا 
بذاك الصحيح أبو ثفال ورباح مجهول. اه. 

وأبو ثفال وقع اسمه في «نتائج الأفكار» (١/١7؟):‏ ثمامة بن وائل بن حصين قال الحافظ: وهو 
موثق . 

وقال الحافظ في «التلخيص2١١/‏ 75 )۷٠-‏ وقال البزار أبو ثفال مشهور ورباح وجدته لا نعلمهما رويا 
إلا هذا الحديث ولا حدث عن رباح إلا أبو ثفال فالخبر من جهة النقل لا يثبت. اه. 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيراً. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)۷٤ /١(‏ وقال الدارقطني في «العلل»: اختلف فيه فقال وهيب وبشر بن 
المفضل وغير ا هكذا ‏ أي بالإسناد الذي تكلمنا علش وقال حفص بن ميسرة وأبو معشر 
وإسحاق بن حازم عن ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح عن جدته أنها سمعت ولم يذكروا أباها ورواه 
الدراوردي عن أبي ثفال عن رباح عن ابن ثوبان مرسلاً. ورواه صدقة مولى آل الزبير عن أبي ثفال عن أبي 
بكر بن حويطب مرسلاً. وأبو بكر بن حويطب هو رباح المذكور قاله الترمذي: قال الدارقطني: 
والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما. اه. 

وللحديث شواهد كثيرة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة.وسهل بن سعد وأبي سبرة وأنس وعلي بن 
أبي طالب وعائشة وأم سبرة. 

١‏ - حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرجه ابن ماجه )١179/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية في: الوضوء حديث ,)8917١‏ 
والترمذي في «العلل الکبيز؛ (ص - ”077)» .وابن أبي شيبة /١(‏ ۲ - 7)» وأحمد »)٤١/۳(‏ وأبو عبيد .فى 
«کتاب الطهور» [ص - ۱٤۳‏ ٤٤۱]ء‏ وأبو يعلى (1/ ۳۲۲) رقم :)2٠١70(‏ والدارمي )۱٤۱/۱(‏ كتاب 
الطهارة وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص - 5860؟) رقم ,)41١(‏ والدارقطني )۷1/۱( 
كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء حديث (۳)ء وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (53) 
والطبراني في «الدعاء؛ (۲/ 91/7) رقم (١۳۸)ء‏ والحاكم )١57/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي )٤١/١(‏ = 


3 . قلت: لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه أخوه أبي بن عباس‎ ٠ 


وبق واو ”و فود كو أله ووه واه لانو ناه كوه E‏ لتو CD‏ عكر ري ETE O EE‏ ين لقع E‏ ويه موا أو أل BD‏ لف رفع ب تا مق قا جمد RE ENT DO‏ 


= كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء» كلهم من طريق كثير بن زيد ثنا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد عن أبيه عن جده عن النبي ية قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 
قال ابن هانىء: قلت لأحمد بن حنبل: التسمية في «الوضوء» قال: أحسن شيء فيه حديث ربيح بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. 
وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب كما في «التلخيص» )۷٤/١(‏ والحديث أخرجه 
الحافظ في «نتائج الأفكار» /١(‏ 10) من طريق عبد بن حميد وقال: حديث حسن . 
۲ حديث أبي هريرة: 
أخرجه أحمد (۱۸/۲٤)ء‏ وأبو داود )75/١(‏ كتاب الطهارة: باب التسمية في الوضوء حديث 
:»)0١(‏ وابن ماجه )١140٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث (۳۹۹)» 
والترمذي في «العلل» (ص - 77)» وأبو يعلى (۲۹۳/۱۱) رقم (25404)» والدارقطني (۷۹/۱) كتاب 
الطهارة رقم (۲)ء والحاكم :)١57/١(‏ وابن السكن كما في «تلخيص الحبير» »)۷۲/١(‏ والبيهقي 
)٤١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوءء والبغوي في «شرح السنة» 7١7 /١(‏ بتحقيقنا) 
كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككُ:«لا صلاة لمن لا وضوء 
له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 
قال الحاكم: صحيح الإسناد فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة 
دينار. 
وتعقبه الذهبي بأنه يعقوب بن سلمة الليثي وقال: إسناده فيه لين. 
وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 77): ادعى الحاكم أنه الماجشون والصواب أنه الليثي. اه. 
وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال يعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له 
سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. 
- حديث سهل بن سعد: 
أخرجه ابن ماجة )١1١0/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث »)5٠00(‏ 
والحاكم »)7519/١(‏ والبيهقي (۳۷۹/۲)» والطبراني في «الكبير؛ )١5١/5(‏ رقم (0194) من طريق 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي كلل قال : «لا صلاة لمن لم 
يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبي ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار». 
ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني )۴٠١ /١(‏ مقتصراً على قوله: «ولا صلاة لمن لم يصل على 
النبي1. 
وقال: عبد المهيمن ليس بالقوي. 
وقال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما لأنهما لم يخرجا عبد المهيمن. 
وقال الذهبي: عبد المهيمن واه. 
وقال البوضيري في «الزوائد» :)١717/١(‏ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن . 
وقال الحافظ في «نتائج الأفكار؛ /١(‏ 770) وعبد المهيمن ضعيف . اه. 


هاوى ا واف واو وقد واعهد فاه قاقد وا و .اعد عد قد قا.ا .د وا قاف فدوف د ود ودود ود ود ود هد و ود ود فد فا ود .د واوا ود ود فد ود وه .د ود ود هده راردا ود فد همان زد مد م 


= أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١1١/5(‏ من طريق أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي 

عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبي ب ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار». 

ومن طريق الطبراني أخرجه الحافظ في «نتائج الأفكار؛ /١(‏ 714) وقال: هذا حديث غريب أخرجه 
ابن ماجه من رواية عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد. 

وعبد المهيمن ضعيف وأخوه أبي الذي سقته من روايته أقوى منه. اه. 

قلت: وأبي بن العباس أخرجه له البخاري حديثاً واحداً (1854) أن النبي يل كان له فرس يقال له ٠‏ 
اللحيف . 

وقد ذكر الحافظ أبي بن العباس في «هدي الساري» (ص -508) وقال: ضعفه أحمد وابن معين وقال 
الا تاقري اع ٠ ٠‏ 

٤‏ - حديث أبي سبرة: 

أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» )”5/١(‏ والطبراني في «الكبير» (597/77)» وفي «الأوشط» 
رقم (۱۱۱۹) من طريق يحيى بن عبدالله ثنا عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده قال: «لا صلاة إلا بوضوء 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يعرف حق 
الأنصار». 

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» كما في «نتائج الأفكار؛ )۲۳٠/١(‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ وقال: 
هذا حديث غريب أخرجه أبو القاسم البغوي في «كتاب الصحابة عن الصلت بن مسعود عن يحيى بن 
عبدالله بن يزيد بن عبدالله بن أنيس به وقال: عيسى منكر الحديث. 

والحديث ذكره الحافظ فى «الإصابة» )١57/17(‏ وعزاه إلى ابن منده فى «معرفة الصحابة» وابن 
الکو ر ر ایت ي اة ٠‏ 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )۲۳۳/١(‏ وقال: يحيى بن أبي يزيد بن عبدالله لم أر من 
ترجمه. اه. 

قلت: وفيه نظر فهو من رجال التهذيب. 

وقال الحافظ في «التقريب» (7"07/7): صدوق. 

٠‏ حديث أنس: 

أخرجه أبو موسى المدينى فى «معرفة الصحابة» كما فى «الأزهار المتناثرة» (ص -70) عن 
عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بلفظ: «لا 
صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يسم الله؟. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)۷١ /١(‏ وعبد الملك شديد الضعف. 

5 - حديث علي : 

أخرجه ابن عدي في «الكامل؟ (5/ 147) من طريق عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 
طالب نحو حديث سهل . 

وضعفه ابن عدي فقال: وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة . ج 


۳٦‏ كتاب الطهارة 
: 2 2 تر م لع وه . 
والمراد [منه]”'©: فى القضيلة لا فى الجَوّاز. والتَّسْمِيّة سّنَّة» لو تركها يصح 


وضوۇه. 


وقال أحمد رحمه الله : «لا يصح». 

وقال إِسْحَاقُ: «إن تَرَكَهَا عَمْداً لا يصح وضوؤه» ولو نسي التسمية في ابتداء الؤْضوءء 
سَمّى في أثنائه» . 

والسّبَة: أن يَعْسِلَ يديه إلى الكوعَيْنِ ثلاثاً في ابتداء الوْضوء ؛ سواء قَامَ من التو أو 
لايق ؛ غَيْرَ أنه إن كَامَ من التّؤم يُسْتَحَبُ ألا يَعْمِسسَ يَدَيْهِ في الإناء؛ ا 
لِتَوَهُمٍ نجاسة AE‏ فلو غمس فيه قَبْلَ الكَسْلِء ولم يعلم بها تَّجَاسَة لم يضر الماء. 


= ۷ - حديث عائشة : 
أخرجه البزار (۱/ ۱۳۷ - كشف) رقم (511) وابن أبي شيبة »)۳/١(‏ والدارقطني (۱/ ۷۲) كتاب 
الطهارة: باب التسمية على الوضوء» من طريق حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن النبي كك إذا بدأ 
بالوضوء سنمى . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۳/۱) وقال: رواه أبو يعلى والبزار ومداره على 
حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه. 
4- حديث آم سبرة: 
أخرجه أبو موسى المديني في «معرفة الصحابة» كما في «التلخيص» )76/١(‏ وقال الحافظ وهو 
ضعيف . 
وحديث التسمية عند الوضوء قواه جماعة من الأئمة والمحدين قال إسحاق بن راهويه: أصح شيء 
فيه حديث كثير بن زيد. 
وقال أحمد: حديث سعيد بن زيد أحسن شيء في هذا الباب. 
وقال البخاري: ليس في الباب حديث أحسن من هذا حديث سعيد بن زيد وقد تقدم كل هذا أثناء 
التخريج . 
وفي «التلخيص» )۷١ /١(‏ قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي بي قاله. 
وقال الحافظ المنذزي في الترغيب» /١(‏ 775): وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها من . 
مقال وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا 
تعمد تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا 
يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. اه. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)76/١(‏ والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن 
له أصلا . 
)١(‏ سقط في د. 
(۲) في ز: يغسلها. 
(۳) في د: أصابها. 


كتاب الطهارة 
وإن لم يقم من النوم؛ فإناشاء حمسن بق في الإناءة وإن شاء صب عليهما 
[فغسلهما]؛ لما رُوِيَ عن أبي هُرَيْرة؛ أن رَسُولَ اللّه ‏ يك قال: (إدًا اسقط أَحَدُكُمْ مُنْ 
َوْمِوء فاد مسن يده في الإنَاء عى يَفْسِلَهًا ناء ما 
ال الم تحت غل اليدين في ابتداء الوضوء»؛ وهو قول إسحاق وقال 
أحمد : «إن قام من توم الليل» يجب عسل اليدين » ثم بعد عَسْلٍ اليدين يأخذ الماء بيمينه 


0 
عيذ 


وقال”" في رواية المُرَّنِيَ : «يَعْرفٌ غَرْقَة لِفِيه وَأنْفِهه. وقال فى رواية اليُوَبْطيَ : «يغرف 
شق بها ثلا اي مم ام 

واخْتَلَهُوا في رواية المزني 

قيل : أراد به: يَغْرِفُ غَرْفَةَ واحدة؛ فيتمضمض بها ثلاثاء قلاا 

وقيل: أراد به: أنه يغرف عَرْفَة؛ CCT E‏ مرة» يعرف غرفة أخرى؛ 
فيفعل مثل ذلك» ثم E3‏ غرفة ثالئثة كذلك وهذا رواية عَبْدِ اللِّ بن ريق عن 
رَسُول الله يكلو" . وهو الأَصَحُ 

اشا ررد مكو في ر رار ا 

وقال الْحَسَنْ : : هما وَاجِبَانِ فيهما»؟ وهو قول ابن المبَارَك» وإسحاق. 

وقال الثوري وأبو حنيفة : : «وَاجبَانِ في الغْسْلِء سان في الوضوء» فَنَدٍ َتْقِيسُ العْسْلَ على 
الوضوء؛ لأن غسل الوَّجْهِ وَاجِبٌ فيهماء والفم والأنف على الوجه. 


(۱) سقط في د. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) في ز: فقال. 

(4) أخرجه أحمد .)١١5/1(‏ والترمذي في السنن (77/1 -18) كتاب الطهارة: باب في وضوء النبي يكل 
الحديث (58)» وأبو داود -48١/١(‏ 875): كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي كله الحديث 
(1»» والنسائي /١(‏ 1۸): كتاب الطهارة: باب غسل الوجهء وابن ماجة :)١55 /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاًء الحديث (١١٤)ء‏ وقال الترمذي: (إنه أحسن شيء في هذا الباب وأصح). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (۱۸/1): كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوءء الحديث »)١(‏ وعبد الرازق 
في المصنف :)1/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح بالرأس» الف »)٥(‏ وأحمد »)۳۸/٤(‏ والبخاري 
(284/1:: كتاب الوضوء: باب مسح الرأس» الحديث »)۱۸٥(‏ ومسلم (۲۱۰/۱۔ ۲۱۱): كتاب 


اا ن تن كناب ین 
اا س في المضمضة والاستنشاق. إلا أن يكون صَائماً؛ فلا يبالغ» > لما روي 
عن عاصِم بن لقيط بن حبرة» عن أبيه قال : قلت : يا وول الل اخُبرني عن الوْضوء . 
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قال : : اسيع الوضوءء وغل بيْنَ الأصَابِع» وَبَالِغْ في الاس سشاق إلا أن تكو ساف . 
ا في المَضْمَضَّة : أن يأخذ الماء مء يديره فيه» ويبلغه إلى أقصى الحَنّك» 


= الطهارة: باب في وضوء النبي بء الحديث (۱۸)» وأبوداود ۸٦ /١(‏ - ۸۷): كتاب الطهارة: باب صفة 
وضوء النبي ل الحديث (۱۸). والترمذي »)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس» 
الحديث (۳۲)» والنسائي (١/۷۲)ء‏ كتاب الطهارة: باب صفة مسح الرأس» وابن ماجة -١59/١(‏ 
٠١‏ ): كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس» الحديث (57”5)» وابن الجارود في المنتقى 
(ص: ه”): باب صفة وضوء رسول الله يه والحميدي »)5١7/١(‏ وابن خزيمة 24٠ /١(‏ ۸۷» ۰)۸۸ 
وابن حبان »۲۹٦/۲(‏ ۲۹۷ - الإحسان)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 2070 والبيهقي 
)04/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح والبغوي في «شرح السنة» -۳٠١/١(‏ 
بتحقيقنا) عن عبدالله بن زيد به. 

)55/١( والترمذي‎ »)١57( أخرجه أبو داود (۱/ ۸۲ - ۸۳) كتاب الطهارة: باب فى الاستنثار حديث‎ )١( 
كتاب الطهارة: باب‎ )55/١( كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل الأصابع حديث (۳۸)» والنسائي‎ 
كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق‎ )١57 /١( المبالغة في الاستنشاق حديث (87)» وابن ماجة‎ 
كتاب الطهارة: باب في تخليل الأصابع وأحمد‎ )179/١( والاستنثار حديث (507)»: والدارمي‎ 
وابن الجارود‎ )17/1١( منحة) رقم‎ - 0١1/١( والطيالسي‎ »)77/١( والشافعي في «الأم»‎ .)"# -"١/5( 
كتاب الطهارة: باب تخليل الأصابع وعبد الرزاق‎ )١١/١( في «المنتقى» رقم (2»)80 وابن أبي شيبة‎ 
»)٠١١( رقم‎ )78/١( رقم (80)» وأبو عبيد في «كتاب الطهور» رقم (٤۲۸)ء وابن خزيمة‎ )۲/۷( 
)07 0-85١ /١( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)۱٤۸ ۱٤۷ /۱( موارد)» والحاكم‎ - ١59( وابن حبان‎ 
رقم (241» والطبراني في‎ )۳١/١( كتاب الطهارة: باب تأكيد المضمضة والاستنشاق» وفي «الصغرى»‎ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق إسماعيل بن كثير‎ 49٠١ /۳( والبغوي في «شرح السنة»‎ 2)5١5/19( «الکبیر»‎ 
عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به.‎ 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

وصححه أيضاً ابن السكن كما في «تحفة المنهاج» :»)١85/١(‏ وابن القطان والبغوي كما في 
«التلخيص» .)179/١(‏ 

والحديث صححه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۳/ ۳۲۹) فقال: هذا حديث صحيح . 

وهذا الحديث قد جاء بزيادة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً. 

أخرجه أبو بشر الدولابي كما في «تحفة المنهاج» »)۱۸٤/۱(‏ و «تلخيص الحبیر» ))179/١1(‏ 
و «البدر المنير» .)١١۳/۳(‏ 

قال أبو بشر الدولابي فيما خرج من حديث الثوري: ثنا محمد بن بشار ثنا ابن مهدي عن سفيان عن = 


كتا الطهارة ‏ ا تت ۹ 

وفي الاستنشاق: يأخذ الماء بأنفه" فيبلغه إلى حَيّاشيمهء ويَمْتَخِطٌ بشماله» ثم 
يأخذ الماء بيديه؛ فيغسل جَميعَ وَجْهِهِ ثلاثاً. 

وَحَدُ الوجه: من مات شّعَرٍ الرأس إلى تھی الدَمْنِ طُولاًء ومن الأَدُنِ إلى الأَذنِ 
ا الذي ا لذن عق الو وَوَتَدَا الان ليسا من الرجي؛ ا 
يمكن تعميم الوَّجْهِ بالغسل إلا بغسلهما"", ومَوْضِعٌ الصَّدْعَيْنِ من الوَأس» والترعكَانِ من 
الرأس؛ وهو ما انْحَسَرَ عنه الشّعَدُ من جانبي الرَأْسِء ويُسْتَحَبٌ غسلهما. وفي مَوْضِعِ ازريم 
وجهان: 


قال ابن شُرَيْج : «من الوجه». 
وقال أبو إسحاق: «من الرأس». 


فإن كان الوَجل جل أَصْلَعَ ؛ بان ذهب شَعَرُ مُقَدّمِ رأسه؛ فموضع الصّلّمِ من الرأس. وإن 
کان اع بأن انحط مَنبْتُ شّعَرِهِ إلى الكدية) قبا عا «الاسدواء. ع الريعه rr E‏ 
الشَّعَرِ؛ِ لأن الاعتبار بغالب الأحوال. 


وقيل : إن انَصَلَ شَعَرُهُ بالحاجب» فما على الاسْيِوَاءِ من الوجه» وإن لم يگصل فوجهه 
مَنْبْتِ الشعر. وخمسه من الشعور على الوجه يجب غسل ظاهرها وباطنها في 
الوضوء والغْسْلِء وإن كانت كثيقة . ويجب عَسْل البَسّرَةِ التي تحتها؛ وهي الا 
وأهداب العينين والعِدَارٌء والشَّارِبُء والعَنْمّقَهَ وكذلك حُكمٌ الشعر اللّابت على 
الْخَدَيْنِ؛ لأن الغالب من هذه الشعور الحْقَّة وكَتَائتهَا نَادِرَةُ. أما اللّحْيَةٌ والعَارِضٌ؛ 
نظر: إن كانت حََفِيقَة يجب غسل ظاهرها وباطنها. 


وإن كانت كثيفة؛ وهو ألا تُرَى البَسَرَةٌ من تحتها - يجب إِمْرَارٌ الماء على ظاهرهاء ولا 
. يجب عَسْل باطنها في الوْضوءِء ويجب في الغْسْلٍ ؛ لأن مَبْنَى الوضوء على التَخْفِيفِ؛ 
لأنه يتكرر في اليوم مرَارء ومبنى القُسْلٍ على الاسْتفْضَاءِ لأنه يجب في الأيام مَدَة؛ فلا 
شق عليه [مرارا]”*2 غَسْلُ باطنها في الأيام مَدَه. 

وإن كان بعض لِحْيّتِه خفيفاًء والبعض كثيفاً - يجب إيصال الماء إلى باطن الخفيف 
دون الكثيف. 

- أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن النبي وَل به. 
وقال ابن القطان: إسنادها صحيح . 


)١(‏ في ز: بنفسه . (۳) في ز: وقال. 
(5) في ز: بغسلها. )٤(‏ سقط في ز. 
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0 ار لح يا يحب ايعان ا الماء إلى اي لأنه ادر ۽ 


0 
j E 2 50 0) 1‏ 5 5 
وفي ما استرسل”''' من اللْحْيّةٍ عن حَدٌ الوجهء أو حرج من العَارض نحو الأذنَيْنِ - 
قولان: ش 
أصحهما: أنه يجب إمرار المّاءِ على ظاهرها؛ لأنه شع نَابتٌ على الوجه؛ كشعر 
الخدين (" 
نوك « 


القول الثانى ‏ وهو مَذُهَبٌ أبى حَتِيقَة -: لا يجب؛ لأن الشّعَرَ النازل عن الرأس لا 

يكون حكمه حُكُمَ الوّأس في جوَازٍ المسح عليه؛ وكذلك ‏ النازل عن حَدٌ الوجه لا يكون 
حكمه حُكم الوجه في وُجُوب الغسل. 

وتخت إدخال الماء 1 في العَيْنِ؛ نَصصّ عليه في «الأم»؛ لأن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 


كان يفعله و بسن ؛ لأن النبي ا - لم يقل عنه عته [أنة] 9 قعل بخلاف المَصْمَضَةَ 
والاستنشاق؛ لأن النبي - ية - كان يفعلها"؛ ولأن بَاطنَ الفم والأنف يتير وداخل العين 


لاير 

و 00 الا وله شك سه لما روي عَنْ أَنَسِ؛ٍ أن رول الله - ا كان إِذَا د كوف كذ كنا 
من مَاءِ؛ د حت حتكه [فَخَلَلَ به ا وقال: ١مَكَذَا‏ آم رَبَى» 00 ثم 
TET‏ (4) أخرجه الشافعي في «الأم» .)۷۸/١(‏ 
(0) في ز: أحدهما. (1) سقط فى د. 
(۳) في د: الخد. (۷) تقدم. 
(4) فيو فكذلك. (۸) سقط في د. 


(9) ورد تخليل اللحية عن عدد كبير من صحابة النبي بي وهم عثمان بن عفان وأنس بن مالك وعمار بن 
ياسر وابن عباس وعائشة وأبو أيوب وابن عمر وأبو أمامة وعبدالله بن أبي أوفى وأبو الدرداء وكعب بن 
عمرو وأبو بكرة وجابر بن عبدالله وأم سلمة. 

له طرق كثيرة عن أنس: 

فأخرجه أبو داود )٠١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية حديث »)١50(‏ والبيهقي )15/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص -١٠٤)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة» 7١9/1١‏ بتحقيقنا) من طريق أبي المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك قال: وضأت 
رسول الله ية فلما غسل وجهه أخذ كفاً من ماء فأدخله من تحت لحيته فخلل لحيته ثم قال: وذكر 
الحديث. 

قال ابن حزم في «المحلى» (۲/ 75): الوليد مجهول. 

وهو وهم فقد روى عنه أربعة كما في «التهذيب» (11/ 177 - )۱٣٤‏ وقال الاجري عن أبي داود: لا ے 


2 نيما بو لل 2 وكيا مجو تيبي وك واه مع اقول نيف نوه موف قر تافر عار بابر قا قا ف ركفا كعك “هنا اويا و لكي وا ووو ا‎ LE 


= ندري سمع من أنس أم لا وذكره ابن حبان في الثقات فجهالته جهالة حال لآنه ذكر في الثقات عن ابن 

حبان وحده لا مجهول العين كما قصد ابن حزم . 

قال الحافظ في «التلخيص» :)87/١(‏ وفي إسناده الوليد بن زوران وهو مجهول الحال. 

أما الألباني في «الإرواء؛ ٠ ٠ /١(‏ فقد حسن هذا الطريق بمفرده وصحح حديث أنس بمجموع طرقه 
فقال: : رجال إسناده ثقات غير ابن زوران هذا فروى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات فمثله حسن 
الحديث لا سيما وللحديث طريق أخرى صححها الحاكم )١144/1(‏ ووافقه الذهبي ومن قبله ابن القطان 
وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في «صحيح أبي داود؛ تحت رقم (۱۳۳) وبها يرتقي الحديث إلى درجة 
الصحة. اه 

وقد توبع الوليد بن زوران على هذا الحديث تابعه موسى , بن أبي عائشة ويزيد الرقاشي ومعاوية بن قرة 
وثابت البناني والحسن والزهري وحميد الطويل. 

- متابعة موسى بن أبي عائشة: 

أخرجها الحاكم »)١54/١(‏ وأبو جعفر بن البختري في «فوائده» كما في «التلخيص» )87/١(‏ من 
طريق موسى بن أبي عائشة عن أنس قال: «رأيت النبي يي توضأ وخلل لحيته وقال بهذا أمرني ربي» 
وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي. 

وقال الحافظ في «التلخيص« :)85/١(‏ لكنه معلول فإنما رواه موسى بن أبي عائشة عن زيد بن أبي 
أنيسة عن يزيد الرقاشي عن أنس أخرجه ابن عدي في ترجمة جعفر بن الحارث أبي الأشهب . 

- متابعة يزيد الرقاشي : 

أخرجها ل الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث )47١(‏ من طريق 
يحيى بن كثير أبو النضر عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: : كان رسول الله يك إذا توضأ خلل لحيته وفرج 
أصابعه مرتين . 

ار ا ا ا ل أه. 

ويحيى بن كثير أبو النضر ضعفه ابن معين والفلاس وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني» وقال 
النسائي : ليس بثقة وقال العقيلي : منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروى عن الثقات ما ليس من 
حديثهم » وقال الساجي: ضعيف الحديث جداً متروك الحديث. ينظر التهذيب 2)7737/١١(‏ ويزيد 
الرقاشي قال الذهبي في «المغني» (1/ :)۷٤۷‏ قال النسائي وغيره متروك وقد توبع يحيى بن كثير. 

تابعه الهيثم بن جماز عند ابن أبي شيبة /١(‏ 17). 

والهيثم ضعفه يحيى بن معين وقال أحمد: ترك حديثه وقال النسائي: متروك الحديث. ينظر اللسان 
/*(. 

وتابعه الرحيل ابن معاوية: 

أخرجه ابن منيع في «مسنده؛ كما في «مصباح الزجاجة» (17/5/1). 

وتابعه زيد العمي : 

أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١15١-1١/7(‏ وأخرجه:ابن عدي في «الكامل» (۳/ )۱۹٩‏ من طريق 
سلام بن سليم الطويل عن زيد عن يزيد أو معاوية بن قرة به هكذا رواه بالشك في رواية الطبري أما رواية - 

التهذيب / ج ١‏ / م١١‏ 


eens nsan nnn و واو قاقد عد و واو وا‎ SGC ae aR 


= ابن عدي فهي عن معاوية بن قرة» دون شك. قال ابن عدي: وهذا الحديث ليس البلاء فيه من زيد 

العري البلا عن لازي كه ملام الطويل وك أف مه 

- متابعة معاوية بن قرة: 

تقدم تخريجها في متابعة يزيد الرقاشي . 

متابعة ثابت: 

أخرجها العقيلي في «الضعفاء؛ (۳/ )٠١١‏ من طريق غمرو بن ذؤيب عن ثابت عن أنس بن مالك 
قال: وضأت رسول الله ال فلما فرغ من وضوئه أدخل يده فخلل لحيته وقال: «هكذا أمرني ربي» قال 
العقيلي: عمرو بن ذؤيب: مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ وقد روى التخليل من غير هذا الوجه 
بإسناد صالح .. 

وله طريق آخر عن ثابت. 

أخرجه أبو يعلى )3١5/5(‏ رقم )۳٤٨۷(‏ وعنه ابن عدي في «الكامل» )717١/1(‏ عن عمرو بن 
الحصين عن حسان بن سياه عن ثابت عن أنس قال: رأيت رسول الله بيا إذا توضأ خلل لحيته 
وحسان بن سياه ضعفه ابن عدي وقال: والضعف يتبين على روايته وحديثه. 

وقال ابن حبان في «المجروحين» -7717/١(‏ 7518): منكر الحديث جداً وعمرو بن الحصين قال 
الحافظ في «التقريب» (1۸/۲): متروك. 

وله طريق ثالث عن ثابت: 

أخرجه العقيلي (۳/ )٠٠١‏ من طريق عمر بن حفص العبدي عن ثابت عن أنس قال: وضأت 
رسول الله كل فرأيته يخلل لحيته بأصابعه. 

وأسند العقيلي عن أحمد قال: أبو حفص العبدي تركنا حديثه وحرقناه. 

وقال يحيى: ليس بشيء. وقال البخاري: ليس بالقوي. 

- متابعة الزهري : 

أخرجها الحاكم )۱٤۹/١(‏ من طريق الزهري عن أنس بن مالك به. وقال الحاكم: صحيح ووافقه 
الذهبي . 

وصححه ابن القطان كما في «تلخيص الحبير» .)85/١(‏ 

وقال الحافظ : رجاله ثقات إلا أنه معلول قال الذهلي : حدثنا يزيد بن عبد ربه ثنا محمد بن حرب عن 
الزبيدي أنه بلغه عن أنس وصححه الحاكم قبل ابن القطان أيضاً ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه. اه. 

- متابعة حميد الطويل : 

أخرجها الطبراني في الأوسط )18١-18٠/1(‏ رقم (400) من طريقه عن أنس وقال: لم يرو هذا 
الحديث عن حميد إلا إسماعيل بن جعفر تفرد به إسحق بن عبدالله . 

: حديث عثمان بن عفان‎ ١ 

أخرجه الترمذي )11/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث (١۳)ء‏ وابن ماجه 
(1 كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث (١۳٤)ء‏ وابن أبى شيبة /١(‏ 1)» 
وعبد الرزاق )4١/1(‏ رقم (١١٠)ء‏ والدارمي 78/1 -174) كتاب الطهارة: باب في تخليل اللحية 


EE‏ مقع ول EE‏ ها وق ووو وا هار عد RL EIA‏ جه له لايق اول يهاي وول هذ أ 81 الوك لظ بوكر جر عد E‏ بو ين جود E E O E‏ فقا E‏ يا ع لان و هد تر له ليا لها 


= وابن خزيمة (۷۹-۷۸/۱) رقم (2191 27»). وابن حبان  ١55(‏ موارد)» والدارقطني )877/١1(‏ كتاب 

الطهارة: حديث »)١5(‏ والطحاوي في اشرح معاني الاثار» (۱/ ۴۲) كتاب الطهارة: باب حكم الأذنين 
في وضوء الصلاةء والحاكم )59/١1(‏ كتاب الطهارة» البيهقي )55/١(‏ كتاب الطهارة: باب تخليل 
اللحية» كلهم من طريق عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله بي : «كان يخلل 
لحيته) . 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث 
عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. اه. 

وقال البخاري: هو حسن كما في «علل الترمذي الكبير» (ص - 7”) وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

وقال الحاكم : هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ولا أعلم فيه طعناً بوجه 
من الوجوه. 

وقال البيهقي في «الخلافيات» :)۳٠۹/۱(‏ وهو إسناد حسن. 

وقد مال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «تعليقه على الترمذي» )55/١(‏ إلى تصحيحه. 

وكما صحح هذا الحديث جماعة فقد ضعفه جماعة أخرى . 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» 4/١١‏ هة): في سنده عامر بن شقيق» قال ابن معين: ضعيف 
الحديث» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي وقد أخرج الشيخان حديث عثمان في الوضوء من عدة طرق ولا 
ذكر في التخليل لشيء منها. اه. 

وتعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه فقال: ضعفه ابن معين ‏ أي عامر بن شقيق وتعقبه أيضاً ابن 
حجر فقال في «التلخيص» :)۸٩ /١(‏ وليس كما قال فقد ضعفه يحيى بن معين. اه . 

والخلاف في صحة الحديث وضعفه سببه الخلاف في توثيق وتضعيف عامر وقد تقدم أن ابن معين 
ضعفه وكذلك أبو حاتم. 

وفي «التهذيب» (14/5): قال النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات. اه. 

وقال الذهبي في «المغني» /١(‏ 777): ضعفه ابن معين وقواه غيره. اه. وعامر قد صحح له ابن 
حبان وابن خزيمة والحاكم والترمذي فهو ثقة عندهم. 

وحسن له البخاري والبيهقي. 

۳ ۔ حديث عمار بن ياسر: : 

أخرجه الترمذي )44/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث »)١59(‏ وابن ماجة 
(148/1) كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث (۲۹٤)ء‏ وأبو داود الطيالسى ٠۲ /١(‏ - 
منحة) رقم (۱۷۳)» وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص - ۳٤۳)ء‏ والحاكم (154/1) كلهم من طريق 
سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر أنه توضأ فخلل لحيته 
فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: رأيت رسول الله ية يفعله . 

والحديث أعله ابن حزم في المحلى (7/1) بجهالة حسان بن بلال وعدم لقياه لعمار بن ياسر. 

قال الحافظ في «التهذيب» :)۲٠١/۲(‏ وقال ابن حزم: مجهول لا يعرف له لقاء عمار قلت أي 
الحافظ ‏ وقوله مجهول قول مردود فقد روى عنه جماعة كما ترى ووثقه ابن المديني وكفى به. أه. 


واوا هده وود sa sao‏ واو وا قاقد قاو هد ود ود وه قفد قد و واو واو وداه فادرا neee‏ .ا ما ما رد .د فا من 


= وعلة الحديث هو ضعف عبد الكريم بن أبي المخارق. 

قال الحافظ في «التقريب» :)١977/١(‏ ضعيف . 

لكن للحديث طريق آخر. 

أخرجه الثرمذي )٤٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية ‏ حديث 207١(‏ وابن ماجة 
)١48/1(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث (559)» وابن أبي شيبة »)١7/١(‏ 
والحاكم )١59/١(‏ كتاب الطهارة: من طريق سفيان بن عييئة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
حسان بن بلال عن عمار به. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل؟ (۱/ ۳۲) رقم (70): سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي ب في تخليل اللحية. قال أبي: لم يحدث 
بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة قلت: صحيح؟ قال: لو كان صحيحاً لكان في مصنفات ابن 
أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث وهذا أيضاً مما يوهنه. اه. 


وقال الحافظ في «التلخيص» :)۸1/١(‏ وحسان ثقة لكن لم يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا قتادة من 
حسان | ه. 

٤‏ - حديث أبي أيوب: 

أخرجه أحمد /٥(‏ ١1٤)ء‏ وابن ماجة )١54/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث 
(45). والترمذي في «العلل الكبير» (ص -۴۳) رقم (١۲)ء‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ 
(ص - )۳٤٠١‏ رقم (۲١۳)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ۳۲۷)ء وابن عدي في «الكامل» (47/1) من 
طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن أبي أيوب قال: رأيت رسول الله ية توضأ فخلل 

قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا لا شىء فقلت أبو سورة ما اسمه؟ فقال لا 
أدري ما يصنع: به؟ عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبي أيوب. ٠‏ 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)۲٤/١(‏ وواصل بن السائب قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر 
الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال البوصيري في «الزوائد» (١/لالا١):‏ هذا إسناد ضعيف 
لضعف أبي سورة وواصل الرقاشي . أه. 

والحديث ضعفه الحافظ في «التلخيص» )875/1١(‏ فقال: أبو سورة لا يعرف. 

٥‏ - حديث ابن عمر: 

أخرجه ابن ماجة (157/1) كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث (477) من طريق 
عبد الواحد بن قيس حدثني نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله ب إذا توضأ عرك عارضيه بعض 
العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. قال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ ۱۷۷): وهذا إسناد فيه 
عبد الواحد وهو مختلف فيه. اه. 

قال الحافظ في «التقريب» :)0777/١(‏ صدوق له أوهام ومراسيل. 

: حديث أبن عباس‎ - ٦ 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية؛ )٠٠١ /١(‏ حدثنا أحمد بن إسماعيل البصري ثنا 
شيبان بن فروخ ثنا نافع أبو هرمز عن عطاء عن ابن عباس قال: دخلت على رسول الله ب وهو يتوضأ = 


ے فخ يه ومضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وخلل لحيته وغسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ومسح 
برأسه 3 مرتين مرتين وغسل رجليه حتى أنقاهما فقلت: يا رسول الله هكذا الطهور؟ قال: هكذا 
أمرني ربي . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۳۷): رواه الطبراني في الأوسط وفيه نافع أبو هرمز وهو 
ضعيف جداً. 

۷ حديث. عائشة : 

أخرجه أحمد 7/) والحاكم »)۱٤۹/١(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور»؛ حديث )۳۱٤(‏ من 
طريق عمر بن أبي وهب الخزاعي عن موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عائشة قالت: 
كان رسول الله بل إذا توضأ خلل لحيته . 

قال الهيثمي في «المجمع» :)778/١(‏ رواه أحمد ورجاله موثقون. وذكره الحافظ في «التلخيص» 
)87/١(‏ وقال: إسناده حسن. 

8 - حديث أبي أمامة: 

أخرجه ابن أبي شيبة »)١7/1(‏ والطبراني في «الكبير» (۳۳۳/۸- )۳۳٤‏ رقم )۸٠۷١(‏ من طريق 
تين ات ت رن اع کی عن غالب لضن ابي کا ف کان وتنك ال کان را جل 

ووهم الحافظ الهيثمي في «المجمع» )۲٠١/١(‏ فعزاه للطبراني وقال: وفيه الصلت بن دينار وهو 
متروك. 

والسند كما ترى ليس فيه الصلت ولعل الحافظ الهيئمي وقع بصره في معجم الطبراني على الحديث 
الذي بعد حديثنا ففيه الصلت بن دينار. 

٩‏ - حديث عبدالله بن أبي أوفى: 

أخرجه أبو عبيد في كتاب «الطهور» (ص - 7454 745) رقم )۳١١(‏ ومن طريقه الطبراني في 
«الكبير؟ كما في «نصب الراية» )15/١(‏ من طريق أبي الورقاء العبدي عن عبدالله ب بن أبي أوفى أنه توضا 
فخلل لحيته في غسل وجهه ثم قال: رأيت رسول الله َه يفعل هكذا. 

قال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ ۸۷): وفى إسناده أبو الورقاء وهو ضعيف . 

ايه ارج هذا الحذيت اين ماج (15) لكن لبس فيه ذكر اهيل : 

٠‏ - حديث أبي الدرداء: 

ذكره الهيثمي في «المجمع» )٠٠١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه تمام بن نجيح وقد 
ضعفه البخاري ووئقه يحيى بن معين. اه. 

قال الحافظ في «التقريب» )111/١1(‏ ضعيف. 

١‏ حديث كعب بن عمرو: 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )181١/19(‏ رقم (417) من طريق مصرف بن عمرو بن السري بن 
مصرف بن كعب بن عمرو عن أبيه عن جده يبلغ به كعب بن عمرو قال: رأيت النبي كَل توضأ فمسح 
باطن لحيته وقفاه. 

١‏ - حديث أبي بكرة: 


هلقاع قاو و وا عد قدو ودود .د عاد قد ود هد هد قدو و و وا و هد ود ود و واو ودف ود قافا ود .د .د قد وا .د وا و و وار ود وه .د فد .د eee‏ 


أخرجه البزار (۱۳۹/۱» 140 كشف) رقم (137) حدثنا محمد بن صالح بن العوام ثنا 
عبد الرحمن بن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة حدثني أبي بكار بن عبد العزيز قال: سمعت أبي 
عبد العزيز بن أبي بكرة يحدث عن أبيه قال: رأيت رسول الله بك توضأ فغسل يديه ثلاثاً ومضمض ثلاثاً 
واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ومسح برأسه يقبل بيده من مقدمه إلى 
مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه ثم غسل رجليه ثلاثاً وخلل أصابع رجليه وخلل لحيته. 

قال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد وبكار ليس به بأس وعبد الرحمن صالح الحديث. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ :)٠١ /١(‏ وشيخ البزار لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح. 

٠‏ حديث جابر: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۱/ )۳۹٤‏ من طريق أصرم بن غياث ثنا كامل بن حيان عن الحسن عن 
جابر قال: وضأت رسول الله ا غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنها مشط . 

وأسنئد عن البخاري قوله: أصرم بن غياث منكر الحديث. 

وعن النسائي قوله: متروك الحديث. 

٤‏ - حديث آم سلمة: 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۲۹۸/۲۳) رقم (٤1٦)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ (۳/۲) من طريق 
خالد بن إلياس عن عبدالله بن رافع عن أم سلمة أن النبي ية كان إذا توضأ خلل لحيته قال الهيثمي في 
«المجمع» :)510/١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن إلياس ولم أر من ترجمه. 

وفبه نظر. 

فقد ذكره العقيلي في «الضعفاء» وأسند عن يحيى قوله في خالد بن إلياس: ليس بشيء. 

وأسند عن البخاري قوله في خالد منكر الحديث. 

وقال ابن حبان فى «المجروحين» :)۲۷۹/١(‏ يروي عن الثقات الموضوعات حتى يسبق إلى القلب 
أنه المتعمد لها. فده 

: جبير بن نفير مرسلاً‎ - ٥ 

أخرجه سعيد بن منصور كما في «تلخيص الحبير» /١(‏ ۸۷) عن الوليد بن سنان عن أبي الظاهرية عن 
جبير بن نفير قال: كان رسول الله كك إذا توضأ خلل أصابعه ولحيته وكان أصحابه إذا توضؤوا خللوا 

وأحاديث تخليل اللحية لكثرتها عدها الحافظ السيوطي متواترة فقال في «الأزهار المتناثرة» رقم 
:)١5(‏ «حديث أنه که كان يخلل لحيته؟ . 

أخرجه أبو داود عن أنس: 

والترمذي عن عثمان بن عفان وعلي وعمار. 

وابن ماجه عن أبي أيوب. 

وأحمد والحاكم عن عائشة. 

والطبراني عن ابن أبي أوفى وابن عباس وابن عمر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأم سلمة. 

وابن عدي عن جابر وجرير: = 


كتاب الظهارة ب 98 

0 . 7 
يَعْدَمَا يفرغ من غسل الوجه» يجب عليه عَسْل اليَديْنِ مع المرفقين . 

والشئة : أن ينل يده اليمشى آولاً ثلاث كم التشرئ مكل ذلك» يسحت أن ييل ما 
فوق المِرْقَق» ويُّمِرٌَ يَدَهُ إلى نف العَضّدٍ فما فوقه» وكذلك في غسل الرجلين إلى نِضْفٍ 
السّاقِ فما فوقه؛ لما روي عن أبي هريرة» عن النبي ‏ يك - قال: ِد تي يُْعَوْنَ يوم 
لِْيَامَةٍ غُرَاً مُحجَلِينَ من آثَّارٍ الْوْضوء؛ فَمَنِ اسْتطَاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيْلَ عر د فا : 

وع أبي حَازِم : قال: كنذا خلت أي 2:2 دوفو بكوظاد كاد برو ينه على يلم 
فقلت : اا مَا هذا الوْضوءٌ؟ قال : سمعت خليلي ل - ا «تَبلغْ 

o 2‏ 
مِنَ المُؤْمِنِ حَيْتُ يَبْلُعُ الؤضو 
وإن طَالَتْ أظَافِيئةٌ وخرجت من رؤوس الأصابع - يج يجب غسلها ولا واحداً. 


فإن كان الرجل أَفْطَعَ اليدين من الكوع» أو من نصف السّاعِدٍ ‏ يجب عليه غَسْلُ ما 
فوقه [مع المِرْمَمَيْنِ]*». وإن”" كان أَفْطَعَهُمَا من فوق المرفقين» فَغَسْلُ اليدين” عنه 
ساقط» ويستحبٌ أن يُمِسنّ مَوْضِعَ القَطع المّاءَ؟ إطالة لِلْعْدَة. 

وإن كان أَنْطْعَهُمَا من المرفق» بان“ أ بين المفْصَلٌ - نقل المزني ‏ رحمه الله -: أن لا 


= وسعيد بن منصور من مرسل جبير بن نفير. اه. 
وذكر أحاديث التخليل أيضاً الشيخ الكتاني في «نظم المتنائر؛ (ص 1٦ء‏ 87) رقم (۲۸). 

)١(‏ في ز: بعدها. 

(۲) أخرجه مسلم :)5١15/1(‏ كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرّة» الحديث )۳٤(‏ (١٤۲)ء‏ وأخرجه 
أيضاً أبو عوانة :)۲٤١ /١1(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على إباحة الوضوء مرّة مرة» والبيهقي /١(‏ 01): 
كتاب الطهارة: باب استحباب إمرار الماء على العضدء وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 
(/9): كتاب الطهارة: باب حلية الوضوءء وأخرجه أحمد »)۳۷١/۲(‏ وهو عند البخاري 
2334/١‏ ): كتاب الوضوء: باب فضل الوضوءء الحديث »)١75(‏ من رواية : نعيم المجمر أيضاًء إلا أنه 
اقتصر على ذكر المرفوع ولم يذكر فعل أبي هريرة: فذكر حديث: إن ا يدعون يوم القيامة غراً 

(۳) في ز: فقال. 

»)۲٠٠/٤١( كتاب الطهارة: باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء حديث‎ )۲۱۸/١( أخرجه مسلم‎ )٤( 
كتاب الطهارة: باب حلية الوضوءء وأحمد (۲/ ١۳۷)ء والبيهقي (١/۷٥)ء وأبو‎ )91/١( والنسائي‎ 
رقم (7)» وابن حبان‎ )7/١( وابن خزيمة‎ 2)51١5( رقم‎ )55/١١( عوانة (١/15؟)» وأبو يعلى‎ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي حازم به.‎ - 7١7 /۱( والبغوي في «شرح السنة»‎ »23١45( 

(6) سقط في د. (۷) في ز: اليّد. 

(5) في د: فإن. (4) في د: فإن. 


6 ال سملل هبي س كتاب الطهارة 
قَرْضَ عليه فيهما. ونقل الرّبيع : أن عليه غسل ما بقي. فقد قيل: فيه قولان: 

أحدهما: يَحِبُ عليه غَسْلُ طرف عَظم العَضْدِ؛ لأنه مَعْسُولٌ في حال الصحة. 

والثاني : لا يجب؛ وهو في حال الصّحَةِ مغسول تبعاً لا مقصوداً. 

وقيل - وهو الأصح -: يجب عليه غَسْلُ طَرَفي العَضّدٍ قَوْلاً واحداً» وفي نقل المزني: 
«خلل [أو](2 أراد:به: إذا كان مَقْطُوعَ طرف عظم العضدء فلا قَرْضَ عليه فيه. 

ولو الْقَطَعَتْ0" جِلَْدَةٌ من ساعده» وبقيت مُتَدَلَيَة على السَّاعِدٍ مثل آية عليها يجب عليه 
عَسْلُ جميعهاء وغسل ما ظَهَرَ من تحتها. وإن جَاوَرٌ القَطعٌ المِرْمَقُ» وبقيت مُتَدَلْيَة على 
العَضّدٍ ‏ لا يجب غَسْلّ تلك الجلدة؛ لأنها صَارَتْ أَضْلاُ في غير مَحَلَّ الفرض . 

ولو" الْقَطَعَتِ الجلدة من السَّاعِدِء فاتصل“ رأسها بالعضٍ؛ وهي مُتَجَافِيَة - 
يجب أن يغسل من الجلدة ما في مُحَادَاةٍ المرْفق والساعد؛ ظاهراً وياطناء ولا يجب غَسْل 
ما فوق المرفق. 

وإن انَصَلَّ ظاهر الجلدة بظاهر السَّاعِدٍ والعَضّدٍ ‏ لا يجب فَلْعْهَاء بل يغسل ما ظهر 
منها إلى المرفق . 

ولو تقطعت الجلْدَةٌ من العَضَدِء وبقيت مُتَدَلْيَة على الساعد مثل آية عليهاء لا يجب 
غسلها. وإن جاوز القَطْعُ المِرْفَقَ» وبقيت متدلية على الساعد ‏ يجب غسل جميع الجلدة 
[ظاهرها وباطنها]"“؛ لأنها صَارَتْ أَضْلاٌ [في مَحَلَّ المَْضٍ ]7 . 

ولو انقطعت الجِلْدَةٌ من العَضْدء فائصَلَ رأسها بالساعد؛ وبقيت”“ متجافية - فيجب 
أن يغسل منها ما في مُحَادَاة المرفق والسَاعِدٍ: ظاهراً وباطناً. 

وإن انَصَلَ طَاهِدِهًا بظاهر”' العَضّدٍ والساعد 1لا يجب قلعهاء بل يجب]” 1 غسل ما 
ظهر منها إلى المرفق [ولا يجب غسل ما فوق المرفق]”'' "ولو" غسل ظاهر الجِلْدَة» ثم 
زالت الجلدة» يجب غَسْلُ ما ظهر من تحتها؛ بخلاف ما لو أمَرّ المَاءَ على ظاهر لخيته 
الكثيفة» ثم خلِقث لخيئة - لا يَحِبُ غَسْلٌ ما ظَهَرَ من تحتها؛ لأن جَوَارٌ غسل ظاهر الجلدة 


)١(‏ سقط في د. (۷) سقط في د. 
0 وإن. )٩(‏ في د: بظاهرها. 
(ه) في د: : بحيث. )١١(‏ سقط من ز. 


(1) في د: : ظاهراً وباطناً. )فى ز: فلو. 


كنانه الطها رن ا س 
للضرورة» وقد زالت» وفي اللّحْيَةٍ اكتفى بِعَسْلٍ ظاهرها لا لضرورة؛ لأن إِيصَالَ المَاءِ إلى 
باطنها 77 بل لأنه الوه لائر بل واقنا أت يها لمن نه 

= َه که الس ابي سمو رام م 5 62 لو رت بي 
الشعَرٍ المعتاد. وفرض المَسْح يسقط عنه بما ينطلق عليه اسْمُ المَسْح» وإن كان قَدْرَ شعرة 
واحدة في أي موضع شاء من الأ س؛ سواء مَسَحّ بأصبع واحدة» أو بَخَشَّبِ أو روء أو 
غيرها. 

وقال صاحب «التلخيص»: «يجب عليه أن يَمْسَحَ بقدر ثلاث شعرات» وعند مالك : 
(f) OF j‏ الا 
يجبا مسح جم الزامن . 

[قال إمام الأئمة]: «وجب” ألا يَسْقْطَ الفَرْضُ عنهء إذا مَسَحَ أَقَلَّ من كَدْرِ 
اللَاصِيَة ؛ لأنَّ ظاهرَ القرآن يُوجِبٌ التَّعْمِيمَء والسّنّةَ حَصَّنْهُ بقدر النّاصية؛ وهو ما روي عن 
المغيرة بن شعبة؛ أن النبي - اة - مَسَحَ بِنَاصِيتِهء وَعَلَى عِمَامَتِه”'"2. ولم ينقل أنه عليه 


)١(‏ في ز: يمكن. 

(۲) سقط في ز. 

© في ز: يمسح . 

(5) في د: قال الإمام. 

)2( في د: ويجب. 

0) أخرجه أبو داود الطيالسي .)٩١(‏ الحديث (144)ء وأحمد »)۲٤٤/٤(‏ ومسلم :)۲۳١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامةء الحديث (81/ 20774 وأبو داود :)1١5 -1١4/1(‏ 
كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» الحديث »)١0١(‏ والترمذي :)١91 -17١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية» والنسائي :)77/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
المسح على العمامة مع الناصيةء الحديث »23٠١(‏ ابن ماجة :)18١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء 
في المسح على الخفين» الحديث (010)» وأبو عوانة :)5٠١ -7094/١(‏ كتاب الطهارة: باب إباحة 
المسح على العمامة» وابن الجارود في المنتقى (ص: 7”7): باب المسح على الخفين» الحديث (87)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار :)۳١/١(‏ باب فرض مسح الرأس في الوضوءء والدارقطني 
:)2197/١(‏ كتاب الطهارة: باب في جواز المسح على بعض الرأس» والبيهقي :)08/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب مسح بعض الرأس. 

والحديث أصله عند البخاري :)۳٠۷ - ۳٠۹/۷‏ كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث 
(). لكن في ذكر المسح على الخفين فقط ليس فيه المسح على الناصية والعمامة. 
وللحديث شواهد من حديث عمرو بن أمية الضمري» وبلال» وسلمان» وثوبان» وأبو طلحة.. - 


- وأنس بن مالك وأبو ذرء وأبي أمامة» وصفوان بن عسال» وأبي موسى الأشعري» وخزيمة بن ثابت» 

وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وأبي أيوب » وجابر بن عبدالله . 

أما حديث عمرو بن أمية: رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۳): كتاب الطهارات: باب من كان يرى المسح 
على العمامة» والدارمي )18١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة. 

وحديث بلال: 

أخرجه أبو داود الطيالسي (؟5١):‏ في مسند بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهماء الحديث 
(23». وابن أبي شيبة :)۲۲/١(‏ كتاب الطهارات: باب من كان يرى المسح على العمامةء 
وعبد الرازق :)١188/١(‏ كتاب الطهار: باب المسح على الخفين؛ الحديث (175- »)۷١١‏ وأحمد 
.)١١/5(‏ ومسلم (۱/ ١۲۳)ء‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية» الحديث (85/ »)۲۷١‏ وأبو 
داود :)٠١7 -١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» الحديث »)١51(‏ والترمذي 
:)177/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة الحديث »25١١(‏ والنسائي :)۷١ /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة» وابن ماجة :)1877/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح 
على العمامة» الحديث (051)» وأبو عوانة في المسند :)51١/١(‏ كتاب الطهارة: باب إباحة المسح 
على العمامة» وابن خزيمة /١(‏ 45): كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الموقين» الحديث 
(184).» والحاكم :)١7١/١(‏ كتاب الطهارة» وصححه» وأقره الذهبي وقال: صحيح» وليس عندها 
ذكر الموقين» وأبو نعيم في الحلية (5/ ۱۷۸)» والبيهقي في «السئن» :)5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
إيجاب المتسح بالرأس» عنه: «أن النبي ب مسح على الخفين والخمار». وعند أبي داود» وابن خزيمة» 
والحاكم : «أن النبي بيا كان يتوضأء ويمسح على عمامته وموقيه». 

وحديث سلمان. 

أخرجه أبو داود الطيالسي (41)ء الحديث (507).» وابن أبي شيبة (۱/ ۲۳): كتاب الطهارات: باب 
من كان يرى المسح على العمامة» وأحمد (١/۳۹٤)ء‏ وابن ماجة :)18/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في المسح على العمامة» الحديث (١۱۸)ء‏ والدولابي في «الكنى» »)١١١/۲(‏ وابن حبان في 
الصحيح كما في موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان :)7١/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين 
(۲) الحديث 2)١/(‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (45/7)»: كلهم من رواية أبي شريح» عن 
أبي مسلم مولى زيد بن صوحان العبدي» عن سلمان قال: «رأيت رسول الله َل يمسح على خفيه وعلى 
خماره». وأبو شريح» وأبو مسلم ذكرهما ابن حبان في «الثقات». 

وأبو شريح هو العبدي ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳۹۱/۹) ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاٌ وقال الذهبي في «الكاشف» :)۳٤١/۳(‏ ثقة وأبو مسلم العبدي ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 
(8/4) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 570) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

وقال الذهبي في «الكاشف» (۳/ /ا/ا7): وثق. 

والحديث صححه ابن حبان. 


وحديث ثوبان: 


د أخرجه أحمد (0/ ۲۸1 وأبو داود 2٠١١/1١(‏ 5 كتاب الطهارة: باب المسح على العمامةء 
الحديث 2)١55(‏ والحاكم ( 2 كتاب الطهارة» والبيهقي /١(‏ ۲): كتاب الطهارة: باب إيجاب 
الحاكم : (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

قلت: وفيه انقطاع بين راشد بن سعدء وثوبان. قال العلائي : في جامع التحصيل :)۱۷٤(‏ قال 

وللحديث طريق اخر: 

أخر جه البزار )١194/١(‏ رقم )7٠١(‏ فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا الحسن بن سوار ثنا 
الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عتبة أبي أمية الدمشقي عن أبي سلام عن ثوبان قال: رأيت 
النبي يي توضأ ومسح على الخفين والخمار. 

وذكره الهيثمي في المجمع )2 وقال: رواه أحمد والبزار» وفيه عتبة بن أبي أمية» ذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال: يروي المقاطيع . 

ينظر الثقات لابن حبان (۸/ .)٥١۷‏ 

وحديث أبي طلحة: 

أخرجه الطبراني في «الصغيره (۲/ 405)» فقال: حدثنا محمد بن الفضل بن الأسود النضريء, ثنا 
عمر بن شبة النميري» ثنا حرمي بن عمارة» ثنا شعبة» عن عمرو بن دينارء عن يحيى بن جعدة» عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي طلحة: «أن النبي بي توضأ فمسح على الخفين والخمار». قال 
الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد» (71/1): ورجاله موثقون. 

وقال الطبراني : لم يروه عن شعبة إلا حرمي تفرد به عمر بن شبة. 

وحديث أنس: 

آخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ۲۸۹): كتاب الطهارة» باب المسح على الموقين» عن أنس بن 
مالك: «أن رسول الله كلا كان يمسح على الموقين والخمار»؛ ورواه الطبراني في الأوسط كما في 
المجمع .)701/١(‏ عنه قال : «وضأت رسول الله يل قبل موته بشهر» فمسح على الخفين والعمامة». 

وحديث أبي ذر: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» )١185 /١(‏ بلفظ : «رأيت رسول الله ية يمسح 
على الموقين والخمار». 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» )707/١(‏ بلفظ : «أن رسول الله ية مسح على 
الخفين والعمامة في غزوة تبوك» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير»» و (الأوسط» وفيه عفير بن 
معدان وهو ضعيف . 


قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: واهي الحديث وقال أبو زرعة: منكر الحديث جدا _ 


YoY‏ كتاب الطهارة 
السلام - مَسَحَ أََنَّ من هذا“. والرَرَايَاتٌ الصحيحة عن رَسُولٍ الله بل - [أنه] !"© مسح 
برأسه م وأحدة؛ وهر قول أكثر أهل العلم. وحَكَاهُ أبو عيسى”" في (جامعه») عن الشافعي 


رحمه الله . 


2 1 م i‏ 0 ا هم ع« 
وَالْمَشْهُورٌ من مذهب الشافعئى : أن التكرار فيه مَسَُْونٌ ثلاثا بثلاث مياه جدو؛ ويروى 


ذلك عن أنس”*)؛ وهو قول عطاء. 


= وقال النسائي: ليس بثقة. ينظر التاريخ الصغير (۲/ )۱۷٤‏ وسؤالات البرذعي (ص - ۳۷۲)» وعلل 
الحديث »)۲١٠١(‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي (/551). 
وحديث صفوان بن عسال : 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب العالية»» عن صفوان بن عسال قال: «رأيت 
رسول الله ية يمسح على الموقين والخمار» ورواه أبو نعيم في «الحلية» (585/5). 
أما أحاديث الباقين فذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد» )1511١/١(‏ أما حديث خزيمة بن ثابت أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن وحديث أبي سعيد الخذري: أخرجه الظبراني في الأوسط وفيه 
غسان بن عوف قال الأزدي ضعيف . 
وقال أبو داود: شيخ بصري سؤالات الآجري المجلد الثالث. 
حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الحكم بن ميسرة» وهو ضعيف . 
.ينظر المجمع .)۲١١/١(‏ 
حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط» وإسناده حسن. حديث أبي أيوب أخرجه الطبراني في 
الكبير وفيه الصلت بن دينارء وهو متروك. 
ينظر المجمع .)7577/١(‏ 
)١(‏ في ز: منها. 
(۳) سقط فی د. 
() محمد بن عيسى بن سورة [بمهملتين] ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ 
الضريرء أحد الأئمة الأعلام» وصاحب الجامع والتفسير. عن خلق مذكورين في تراجمهم من هذا 
المختصر وغيره. وعنه محمد بن إسماعيل السمرقندي وحماد بن شاكر وأبو العباس المحبوبي 
والهيشم بن كليب وخلق من أهل سمرقند ونسف وتلك الديار. وقال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف . 
قال أبو العباس المستغفري: مات سنة تسع وسبعين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء »۲۷١/۱۳‏ 
وفيات الأعيان /٤‏ ۲۷۸ الخلاصة 7//ا55» تذكرة الحفاظ 1۳۳/۲ . 
() حديث أنس بن مالك ذكره الهيثمي في «المجمع» )۲۳۸/١(‏ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال وفيه ابن 
موسى الحناط وهو متروك. 
وقد ورد ذلك عن عثمان بن عفان: ورد ذلك عنه عن رواية أبي وائلة» وابن دارة مولى عثمان» وابن 
البيلماني عنه أبيه» وعبدالله بن جعفرء وعطاء بن أبي رباح» وأبي علقمة مولى ابن عباس» وحمران مولى 
عثمان. 


ات ORL‏ را رك 6 PEN O A‏ يعد رطا واد E A AE NE O CA PVD EEE‏ ل رط بجت ديا لدو مو Rae‏ الي ا 


فرواية أبي وائل: 

أخرجها أبو داود :)۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي كل الحديث )١١١(‏ والدارقطني 
(5 كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث (۲). والبيهقي /١(‏ 1۳): كتاب الطهارة: 
باب التكرار في مسح الرأس» وابن خزيمة :)۷۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية» الحديث 
2»)١5١(‏ في صحيحه من حديث عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل: «أنه رأى عثمان توضاً فمسح 
رأسه ثلاثاًء ورفع ذلك إلى النبي يياه . صححه ابن خزيمة . 

ورواية ابن دارة مولى عثمان: 

أخرجها أحمد 2)51/1١(‏ والدارقطني 941١/١(‏ - 97): كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» 
الحديث .)٤(‏ والبيهقي :)٦۳ _ 1۲ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس كلهم من طريق 
محمد بن عبدالله بن أبي مريم عنه» عن عثمان. قال الحافظ في «التلخيص» :)۸٤/١(‏ (وأبي دارة 
مجهول الحال) . 

ورواية ابن البيلماني: 

أخرجها الدارقطني :)97/١(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث (0) من رواية 
صالح بن عبد الجبار عن ابن البيلماني عن أبيه» عن عثمان. قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» 
)۸٤ /۱(‏ وابن البيلمانى ضعيف جداً وأبوه ضعيف أيضاً ا. وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (۱/ ۴۲) 
قال ابن القطان في «كتابه»: صالح ابن عبد الجبار لا أعرفه إلا في هذا الحديث وهو مجهول الحال 
ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الترمذي: قال البخاري منكر الحديث. 

ورواية عبدالله بن جعفر: - 

أخرجها الدارقطني :)41/١(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث »)١(‏ والبيهقي 
١ت‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس» كلاهما من رواية إسحاق بن يحيى عن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» عن آبيه» عن عثمان. 

وقال الدارقطني : إسحاق بن يحيى ضعيف . 

وقال البخاري: يتكلمون في حفظه» وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» وقال النسائي متروك. ينظر 
التاريخ الكبير 2)١799 /١(‏ وعلل الحديث (17707)» والضعفاء والمتروكين للنسائي .)٤١(‏ 

ورواية عطاء: 

أخرجها البيهقي في «الخلافيات» كما في «التلخيص» /١(‏ ٠۸)ء‏ وأحمد في المسند )۷۲/١(‏ من 
رواية سعيد بن أبي هلال عنه» وأشار إليها في «السئن الكبرى» /١(‏ 57) بقوله: (وروي في ذلك عن 
عطاء بن أبي رباح» عن عثمان» وهو مرسل) يعني أن عطاء لم يدرك عثمان أو لم يرو عنه . 

ورواية أبي علقمة مولى ابن عباس: 

أخرجها البزار في مسنده كما في «تلخيص الحبير» /١(‏ 85)» وقال الحافظ : وفيه ضعف» وأخرجه 
أبو داود :)8١/١(‏ الحديث 2»)٠١9(‏ وأخرجه الدارقطنى (5/1). كتاب الطهارة: باب ما روي فى 
الحث على المضمضةء الحديث (2)9 من زواية اهنيد الله بن أن زياد عن عا ابن ابن کم »تن 
أبي علقمة» عن عثمان» ولم يذكر الثلاث في الرأسء» بل قال: «ثم مضمض واستنشق ثلاثاًء وذكر - 


of 


كتاب الطهارة 

والسُنّةَ في المسح: أن يَغْمِسَ يدنه في الإناءء أو بت اء علا ول بسك 
الماء بيديهء صفييا عت مُقَدَمٍ رأسه ملصقاً طرف 0 السََّابتيْن بالأخرى» وَاضعاً 
إِنْهَامَيِهِ على صُدْغَيْهء ثم يذهب بهما إلى كَمَافُ ثم يردهما إلى المكان الذي بَدَأْ منه. 
ويحسب الذهاب والرد مَدَةَ واحدة؛ لأن بالذهاب كَل بواطن شعور مقدم الرأس» وظواهر 
شعور مُوَخْرِهِ؛ وباليَدٌ ببسل بواطن شعور المؤخرء وظواهر شعور المقدم. فإن كان أُمْعَطَ 
0 دوي ايلك فلا فائدة فى الوك .ولو ر5 لا يحبس:هرة أخرى ٠‏ لان التلل ضار 
في حكم المُسْتَمه ؛ لحصول مسح جميع الرأس 

ولو مسح رأسه» فيقوم مقام المسح؛ لأنه مسح وزيادة. [وفيه وجه: أن الغسل لا 
يقوم مقام المسح] ولو وضع يده المُبََلَة على رأسه؛ ولم يحركهاء. أو قطر عليه قَطْرَةَ ماء؛ 
ولم تسل - حصل المّسْحُ على الصحيح من المذهب. 


= الوضوء ثلاثاًء قال» ومسح برأسه ثم غسل رجليه. ..» 
وعبيد الله بن أبي زياد القداح قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 077): ليس بالقوي. 
ورواية حمران مولى عثمان: 
أخرجها أبو داود :)۸٠ -۷۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي يلوه الحديث 2)٠١97(‏ 
والدارقطني :)41١/١(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث (۳)ء والبيهقي :)15/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس» كلهم من رواية عبد الرحمن بن وردان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن حمران» عن عثمان. 
قال الحافظ في التلخيص : وقي إسناده عبد الرحمن بن وردان؛ قال أبو حاتم: ما به بأس؛ وقال ابن 
معين : صالح؛ وذكره ابن حبان في الثقات. 
ورواه البزار كما في «التلخيص» »)844/١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن حمران أيضاًء 
ومن طريق ثالث» من رواية عبد الكريم عن حمران. 
قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 84): وإسناده ضعيف . 
وقد ورد تكرار مسح الرأس ثلاثاً أيضاً من حديث علي» أخرجه أبو داود (۸۲-۸۱/۱) رقم (۱۱۱ - 
۲ من طريقين» عن عبد بن خير عنه» أخرجه أبو داود /١(‏ ۸۳)ء من رواية أبي حية» عنه» والبيهقي 
٠‏ (1۳/۱)» من طريق محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جده» وورد من حديث عمر أيضاًء 
' أخرجه الدارقطني /١(‏ ۳٩)ء‏ وأبي رر أخرجه ابن ماجة )١54/١(‏ رقم (510)» ووائل بن حجر» 
٠‏ وأخرجه البزار )١57/١(‏ رقم (۸٠۲)ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/٠۲)ء‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبيرء والبزار وفيه سعيد بن عبد الجبار قال النسائي: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وفي سند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف . 
)١(‏ في ز: عليها. (۳) فى ز: واحدة. 
(5) في د: أوله. (1) سقط فيز 


كتاب الطهارة هه" 
وقال الشيخ المَمّالُ: «لا يَحْصّلُ ما لم يُحَرَكِ اليد أو تسيل" القطرة؛ لأنه مي . 
ولیس بمسح) . 


لو عع a E‏ - جاز. “لزنا مسبج على شر 
يرايل ميته ؟ نُظر: إن كان المَْضِع الممسوح من الشعر يخرج عن حَدٌ الرأس لو مَدَ ملم 

يجز؛ كما لو مسح على الذُوَّابَةِ المسترسلة©. وإن كان [الممسوح]”؟' لا يخرج عن حَدٌ 
OT‏ 

أصحهما: يجوز»؛ لأنه غَيْرٌ حارج عن حَدٌ الرأس 

والثاني: لا يجوز؛ لأنه ال عن مب ؛ كالخارج عن حَد الرأس . 

وإن كان بَعْضَ رأسه شه لرا والبَعْض عليه شعه فهو بالخيار: إن شاء مَسَّمّ على 
الشعرء وإن شاء على المَوْضِع م المحلوق. 

ولو RR‏ ومَسَحَّ على البشرَة» ولم ي يمسح الشعر - - يجوزء بخلاف 
ما لو أدخل دة تحت لحته الك ففسل بشرة الوجه؛ ولم يفسل ظاهر الخ - لم يجز 
A‏ ر هناك بعشل الوجه» والوجه ما تَقَُ به المُوَاجَهَةٌ والمُوَاجَهَةَ َم امل 
فلم يَجزْ ترك غسله. 


ولو مسح على شعره» ثم حلقه» لا يجب إِعَادةٌ المَْح؛ كما لو توضاء ثم قَلّمَ ظفره - 
لا يجب [عليه]"'' غسل ما ظهر من تحته. 


وإن كان على رأسه عِمَامَة ولا يريد تَرْعَهَا - يمسح بناصيته» ويستحبٌ أن يمسح على 
العِمَامَة؛ اقْتِدَاءً بالنبي كله 0". 

ولو مسح على العمَامَةء ولم يَمْسَحْ شيئاً من الرس - لا يجوز. 

وقال الأؤْرَاعِي» ا «يجوز إذا كان مُحنكا؛ ؛ لحديث المغيرة . فيقال: «إنما سَقَطَ 
00 و امار 
مياه جددٍ؛ فيدير N‏ اتاک ويُمرٌ اوق 


)١(‏ في د: وتسيل . (6) في د: ولم. 
() في ز: زائل. (1) سقط في ز. 
(۴) في ز: المرسلة. (۷) تقدم حديث المغيرة بن شعبة في ذلك . 


(؟) سقط فى ز. (6) في ز: بها. 


۲۵٦ 
ظاهرهماء فلو أمسك المُسَبّحَة والإبهام عن مَسْح الرأس لمسح الأذنين  جاز.‎ 
وقال في رواية البُوَيْطِيَ “: «ويأخذ لِصِمَاخَيْهِ مَاءَ على [حَدٌ مستوى]”' ماء الأذنين.‎ 
والأذنان لَيْسَتَا من الوَجْهء ولا من الرأس.‎ 


وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه وجماعة: «هُمَا من الرأس؛ يمسحان بِالبَلّلٍ الفاضل عن 
مسح الرأس». 

وقال الزُهْرَيٌ : ١هُمَا‏ من الوَّجْهِ يُغْسَلآَنٍ معه». 

وقال الشَّعُِْ : «باطنهما من الوَجْهء وظاهرهما من الرأس». 

واحتج الشَّافِعِييَ - رضي الله عنه -: بأن البَيَاضَ المُسْتَدِيرَ بالأَذْنِ لَمَا لم يكن من الرأس 
مع ُرْبه من الرأس» [واستوائهما في الحلْمَة؛ فالأذن مع بعدها من الاس واا 
في الخلقة أولى. وهذا صحيح إن لم يثبت يثبت فيه حديث9' . 


ويستحبٌ مَسْحُ ج العلق تبَعَاً بَا للرأس والأذن؛ إطالة ا ثم بعده يجب عليه عَسْل 
لوَجْلَيْنِ مع الكَعْبَيْن» والسُبّة : أن يغسل ألا رِجْلهُ اليمنى ثلاثاًء ثم اليسْرَى كذلك. 


)١(‏ أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي» المصري» الفقيه» أحد أصخاب الشافعي» وكان له من 
الشافعي منزلة» وقال فيه: ليس أحد بمجلسي من أبي يعقوب» وليس أحد من أصحابي أعلم منهء وقال 
النووي: إن أبا يعقوب البويطي أجل من المزني والربيع المرادي. مات في المحنة مسجوناً سنة 77١‏ . 

انظر: ط . ابن قاضي شهبة ۱ وط. الأسنوي ص ١ء‏ وتاريخ بغداد ۲۹۹/۱۲ . 

(؟) في د: حدة سوى . 

(۳) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي» الإمام العلم» روى عن كثير من الصحابة» وروى 
عنه ابن سيرين والأعمش» وكان فقيهاً. قال الشعبي : «ما كتبت سوداء في بيضاء». 

توفى سنة ١١7‏ ه. 
ينظر الخلاصة ۲۲/۲ (733777). ابن سعد ١۷١/١‏ - 1۱۷۸ء والمعارف ص 555 ٠٤٥١‏ والحلية 
.TFA-1°/&‏ 

)٤(‏ سقط في د. 

(0) في ز: واختلافها. 

(5) ورد في هذا الباب حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من 
الصحابة وهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وجابر وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وأبو أمامة 
وعبدالله بن زيد وسمرة وعائشة . 

حديث عبدالله بن عمر: 
أخرجه الدارقطني (0 4۷) كتاب الطهارة: باب والخطيب في «الموضح» 11/09( وفي «تاريخ = 


= بغدادة )١5١/١15(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» (۱/ ۱۹۷ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أسامة بن زيد عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. 
قال الدارقطني: وهذا وهم والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر 
موقوفا. 
وقد تعقبه ابن الجوزي في «التحقيق» )7854/١(‏ فقال: والذي يرفعه يذكر زيادة والزيادة من ألثقة 
مقبولة والصحابي قد يروي الشيء مرفوعاً وقد يقوله على سبيل الفتوى. اه. 
قلت: كان من الممكن أن نحكم لكلام ابن الجوزي بالصحة لو صح الإسناد فإن فيه أسامة بن زيد 
الليئي وقد وصفه الحافظ في «التقريب» /١(‏ 01) بأنه صدوق يهم وقد اختلف عليه في هذا الحديث فمرة 
يرويه مرفوعاً ومرة أخرى موقوفاً. 
أما الموقوف فأخرجه الدارقطني (١/۹۸)ء‏ والبيهقي في «الخلافيات» (۱/ ١58 ۰۱١۷‏ بتحقيقنا)- 
وللحديث طريق اخر مرفوع عن ابن عمر. 
إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به. 
قال الدارقطني: رفعه وهم والصواب عن ابن عمر من قوله والقاسم بن يحيى هذا ضعيف. 
وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر. 
أخرجه الدارقطني 2)917/١(‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات ١91 .17١/١(‏ - بتحقيقنا) من 
طريق ابن أبي السري ثنا عبد الرزاق عن عبدالله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الدارقطني: كذا قال عن عبد الرزاق عن عبيد الله ورفعه وهم. 
ورواه إسحاق بن إبراهيم قاضي غزة عن ابن أبي السري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله 
ورفعه أيضاً وهم ووهم في ذكر الثوري وإنما رواه عبد الرزاق عن عبدالله بن عمر أخي عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر موقوفا. 
ثم أخرجه موقوفاً ( من طريق عبد الرزاق في «المصنف» )١1١/١(‏ رقم )۲٤(‏ ومن طريق 
الدارقطني أخرجه البيهقى فى «الخلافيات» ١7١ /١(‏ - بتحقيقنا) . 
وللحديث طريق رابع . 
أخرجه الدارقطني )98/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» ١7١/١(‏ - بتحقيقنا) من طريق 
محمد بن الفضل عن زيد العمي عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقال الدارقطني: محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك الحديث وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
)٠١61//9(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» )177/١(‏ من طريق محمد بن الفضل عن زيد العمي 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقد تكلم البيهقي بإسهاب في تضعيف هذا الإسناد والكلام على محمد بن الفضل وزيد العمي . 
الى ماو من نيت أبن عير a e O‏ 
والبيهقي (۱/ ۱۷۳). 
التهذيب / ج ١‏ / م١١‏ 
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5 حديث أبن عباس : 

أخرجه الدارقطني 4۸/١(‏ - 44) من طريق أبي كامل الجحدري ثنا غندر محمد بن جعفر عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس به. وقا ارقطني : تفرد به أبو كامل عن غندر ووهم عليه فيه تابعه 
الربيع بن بدر وهو متروك عن ابن جريع والصواب ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي َل 
مرسلا. 

وهذا الإسناد المتصل قد صححه ابن القطان كما فى «نصب الراية» (۱۹/۱) فقال: إسناده صحيح 
لاتصاله وثقه رواته. اه. 

وقد أعل هذا الإسناد الدارقطنى وتبعه البيهقى فى «خلافياته» (1/ 7/4 - )٠۷١‏ ورجحاه مرسلاً. 

ثم أخرجه الدارقطني من الطريق المرسل .)44/١(‏ 

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس . 

أخرجه الدار قطني 4 وابن عدي في «الكامل» (١/اوطا)‏ والبيهقي في «الخلافيات» 
۱۷١/١(‏ - بتحقيقنا) من طريق جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا. 

وقال الدارقطنى: جابر ضعيف وقد اختلف عنه فأرسله الحكم بن عبدالله أبو مطيع عن إبراهيم بن 
طهمان عن جابر عن عطاء وهو أشبه بالصواب. اه. 

أخرجه الدارقطنى »223١١ :»44 /١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» /١(‏ ۱۷۷) من طريق القاسم بن غصن 
عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : المضمضة والاستنشاق سنة والأذنان من 
الرأس. 

وقال الدارقطني: وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف والقاسم بن غصن مثله. 

وقال )٠١١ /١(‏ خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن أبي هريرة 
ولا يصح. 

أخرجه أبو يعلى (١017/1؟)‏ رقم (5770)» والدارقطني »)۱١٠/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» 
)١١١ /۲(‏ من طرق عن علي بن هاشم به. ْ 

وهو سند ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم وعلي بن هاشم . 

وللحديث طريق ثالث عن ابن عباس: 

أخرجه الدارقطني ›»)٠١٠/۱(‏ والعقيلي (51/5)» وابن عدي في «الكامل» »)5١151/5(‏ والبيهقي 
في «الخلافيات» (174/1) من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً. 

قال البيهقى: محمد بن زياد الطحان كذاب خبيث. اه. 

وقد ورد هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً. 

أخرجه الدارقطني »)١٠١7/١(‏ وابن أبي شيبة »)58/1١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )501/1١(‏ رقم 
(45؟) من طريق عبدالله بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفاً. 

وعبدالله بن زيد بن جدعان ضعيف . 


وأخرجه الدارقطني (۱/ ۱۰۱) من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً. 
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= وقال الدارقطني: عمر بن قيس ضعيف . 

حديث جابر: 

أخرجه البيهقي في «الخلافيات» ١847 /١(‏ بتحقيقنا) من طريق عطاء عن جابر مرفوعاً. 

وقال البيهقي : والأشبه بالصواب حديث عطاء عن النبي بيا كما تقدم . 

- حديث أبي موسى : 

أخرجه الدارقطني (١/7١3).؛‏ والعقيلي /١(‏ ۳۲)» وابن عدي في «الكامل» (۱/ 7515)» والبيهقى فى 
الخلافيات» (1/ ۱۸۲ -181) من طريق علي بن جعفر ثنا عبد الرحيم بن سليمان ثنا أشعث عن الحسن 
عن أبي موسى مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: رفعه علي بن جعفر عن عبد الرحيم والصواب موقوف والحسن لم يسمع من أبي 
موسى . ش 

ثم أخرجه عن أبي موسى موقوفاً. 

- حديث أبي هريرة: 

أخرجه ابن ماجه )١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث (550)» والدارقطني 
۲/۱ الم رو ES SS‏ تمجه بر a‏ 
أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال الدارقطني : عمرو بن الحصين وابن علاشة ضعيفان . 

وقال ابن حجر في «التلخيص» :)١١١ /١(‏ وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك. 

وأخرجه الدارقطني 42٠١7 /١(‏ وابن عدي (2»)540/1 والبيهقي في «الخلافيات» /١(‏ 180) من 
طريق البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول . 

- حديث أنس بن مالك : 

أخرجه الدارقطني .)٠٠٤ /١(‏ وابن عدي في «الكامل» (۲/ )٤٠١‏ من طريق عبد الحكم عن أنس به 
مرفوعاً. وقال الدارقطني : عبد الحكم لا يحتج به. 

ولايد جح الكو E‏ 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ 976), والبيهقي ذ في «الخلافيات» /١(‏ ۱۸۷ - بتحقيقنا) من 
طريق الهيشم بن جماز عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً. 

وسنده ضعيف ضعفه ابن عدي والبيهقى. 

- حديث أبي أمامة : ١‏ 

أخرجه أبو داود )۳۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي بي حديث (75). والترمذي 
)0/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنين من الرس حديث (79)» وابن ماجه (۱/ )١67‏ كتاب 
الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث (547)» والدارقطني »)2٠١5/١(‏ وأحمد (5/ 3586)» والبيهقي 
في «الكبرى» (۱/ ٦۷‏ - 18) كلهم من طريق حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن = 


ل ا کڪ كتاب الطهارة 
والكعبان"“: هما [الكعبان]' الناتئان من جانبي القدمين . 


د أبي أمامة به. قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۱۸/١(‏ الحديث عندنا حسن قلت: وشهر بن حوشب 

وسنان فيهما ضعف يسير. 

وينظر «نصب الراية؛ .)١8/1١(‏ 

وقد تكلم البيهقي في «الخلافيات» 189/١(‏ - 140) عن هذا الإسناد ورجاله كلاماً شافياً فليراجع . 

وللحديث طريق آخر. 

أخرجه الدارقطني (۱/٤٠٠)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ 2)5146 والبيهقي في «الخلافيات» 
۹١/۷‏ - بتحقيقنا) من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك. 

وله طريق ثالث أيضاً. 

أخرجه الدارقطني /١(‏ ٤١٠)ء‏ وابن عدي (۱/ 146)» والبيهقي في «الخلافيات» (۱/ 147) من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن أبي أمامة به. 

وقال الدارقطني: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف . 

حديث عبدالله بن زيد: 

أخرنجه ابن ماجه (۱/ )٠١١‏ كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث .)٤٤۳(‏ 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۱۹/١(‏ هذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقه رواته . 

وقال الحافظ في «التلخيص» :)١7١ /١(‏ قواه المنذري وابن دقيق العيد. 

وأعله في «الدراية» (۷) باختلاط سويد بن سعيد. 

- حديث سمرة بن جندب: 

أخرجه البيهقي في «الخلافيات» )١454 /١(‏ من طريق الحجاج بن يوسف الثقفي عن سمرة بن جندب 
مرفوعاً. 

وقال البيهقي : والحجاج لا يحتج بحديثه إن كان محفوظاً عنه والطريق إليه سليم ولا يخفى حاله على 
أحد. 1 

حديث عائشة : 

أخرجه الدارقطني (١/١٠٠)ء‏ والبيهقي في «الخلافيات» )١1915/١(‏ من طريق ابن جريج عن 
سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً. 

وقد تقدم ترجيح المرسل . 

ومما تقدم يظهر الخلاف في صحة الحديث وضعفه. 

فضعفه البيهقي وتكلم عليه كلاماً واسعاً في «الخلافيات» وصحح بعض طرقه ابن القطان وابن 
الجوزي والزيلعي. 

)١(‏ والكعبان هما: العظمان الناتئان من جانبي القدمين عند مفصل الساق. والقدم هذا مذهبنا وبه قال 

الجمهور من المفسرين وأهل الحديث وأهل اللغة والفقهاء. 

وقال محمد الكعب: هو موضع الشراك على ظهر القدم. وحكى هذا عن أبي يوسف. وبه قالت 
الإمامية من الشيعة. وقيل عنهم أنهم قالوا: في كل رجل كعب واحدة (وهي عظم مستقر في وسط - 
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= القدم). وقال الفخر الرازي: إن الكعب عند الشيعة عبارة عن عظم مستدير»: موضوع تحت عظم الساق» 

حيث يكون مفصل الساق والقدم. 

ودليلنا عليهم الكتاب» والسنةء والإجماعء واللغة» والاشتقاق. أما الكتاب فقوله تعالى: 
«وَارجلکہ إلى لكين » وهذا يقتضي أن يكون في كل رجل كغبان وهو لا يكون إلا على مذهبنا. فلو 
کان في كل رجل كعب واحدة - كما قالوا ‏ لقال: (إلى الكعاب) كما قال: : إلى المَرَافق). وأمّا.السنة: 
أولاً: : ما رواه مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله - كل قال : لفَعَسَلَ رِجْلَهُ 
اليْمْنَى إلى الْكَعْبيْن د ثم اليِسْرَى كذلك). ثانياً: ما رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد جيدة عن 
لمان بن بير - رضي الله عنه - أن النبي ية أقبل علينا بوجهه وقال: «أقيمُوا صفوفكم) فَلَقَدْ ريت 
لجل ما يصق كَعْبَُبكَدْبٍ صَاحِهِ ومنكبه بمنكبه وموضع الدلالة منه قوله: «يلصق كعبه بكعب 
صاحبه» وهذا لا يكون إلا في الكعب الذي قلنا. ثالثاً: ما روي أن النبي بي قال لجابر بن سليم 
رضي الله عنه: ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين: فدل على أن الكعبين أسفل الساق 
لا ما قالوا من ظاهر القدم. 

وأما الإجماع ‏ فما قال الشافعي في الأم:«ولم أسمع مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل 
في الوضوء الكعبان الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم. 

وأما اللغة ‏ فقال الماوردي: حكي عن قريش كلهم ولا يختلف لسانهم. أن الكعب اسم للناتىء بين 
الساق والقدم. قال: وهم أولى بأن يعتبر لسانهم في الأحكام من أهل اليمن لأن القرآن نزل بلغتهم . 
وأما الاشتقاق ‏ فهو أن الكعب اسم لما استدار وعلا. وهو مشتق من التكعب وهو النتوء مع الاستدارة: 
ولذلك قالوا: كعب ثدي الجارية إذا استدار وعلا ويقال: جارية كاعب إذا انهد ثديها (أي استدار وعلا) 
ومنه سميت الكعبة كعية لاستدارتها - وهذه صفة الكعب الذي قلناه لا الذي قالوه. فإن قيل: البهائم لها 
في كل رجل كعب واحد فكذلك الآدمي. قلنا: خلقة الآدمي خلاف خلقة البهيمة - لأن كعب البهيمة 
فوق ساقها وكعب الآدمي في أسفله فلا يلزم اتفاقهما ‏ فليس لهؤلاء المخالفين حجة تذكر وإذا علم أن 
الكعيين ما ذكر نقول: لا خلاف عندنا في أنه يجب إدخال الكعبين مع القدمين في الغسل فهما من محل 
الفرض وبه قال الجمهور. وخالف فيه زفر وأبو بكر بن داود وقالا لا يجب غسل الكعبين. 

ودليلنا أولاً قوله تعالى: «وأرجلكم إلى الکعبین) تقديره أن إلى إن كانت بمعنى مع كما في قوله 
تعالى: «وإذا خلوا إلى شياطينهم»: أي مع شياطينهم» وكقوله تعالى: #من أنصاري إلى اله أي مع 
الله فدخول الكعبين في محل الفرض ظاهرء وإن كانت حداً وغاية فقد قال المبرد: أن الحد إذا كان من 
جنس المحدود دخل في جملته. وإن كان من غير جنسه لم يدخل . ألا تراهم يقولون: بعثك الثوب من 
الطرف إلى الطرف فيدخل الطرفان في المبيع لأنهما من جنسه: وما معنا الحد فيه من جنس المحدود 
فيكون الكعبان داخلين في محل الفرض . وأيضاً الإجماع والاحتياط وعدم إمكان بيان فاصل بين الكعبين 
والقدم قرائن على دخولها. وثانياً: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى 
أشرع في العضدين» وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يل يتوضاً: 
فثبت غسله ية للكعبين وفعله بيان للوضوء المأمور؛ ولم ينقل تركه ذلك. واحتجوا أولاً: بأن إلى 
لانتهاء الغاية وما يجعل غاية يكون خارجاً ولذلك لم يدخل إمساك الليل في جملة الصيام في قوله - 


نض كتاب الطهارة 


و مس د لكر ليدم م مقا مُقَامَ الغسشل ا لأن کل مَنْ رَوَى وُضوءَ ء رَسول الله - کل - ذَكُرَ 


تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى اليل فلم يدخل غسل الكعبين في جملة الغسل. قلنا أولاً: إنما لم 
يدخل إمساك الليل في جملة الصيام لأنه ليس من جنس النهار بخلاف ما معنا.. وثانياً: قيام القرينة على 
خروج الليل وهي عدم وجوب الوصال في الصوم. واحتجوا ثانياً بأن خروج الكعبين متيقن ودخولهما 
مشكوك فيه فيقدم اليقين على الشك. قلنا ‏ أولا: لا نسلم أن الشك موجود فإنه قد رفع بالإجماع على 
وجوب غسل الكعبين ولو سلم فالاحتياط أولى. ينظر نص كلام شيخنا محمد سيد في المسح على 
الخفين . 
(۲) سقط في ز. 
)١(‏ قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين» ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع - 
صرح بذلك الشيخ أبو حامد وغيره. وعليه الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين 
في ثلاثة أقوال: الأول: أن الواجب مسحهماء وبه قالت الإمامية من الشيعة. الثاني: أن المتوضىء 
مخير بين غسلهما ومسحهماء وعليه الحسن البصري» وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي . الثالث: 
أن الواجب غسلهما ومسحهما جميعاً» وعليه بعض أهل الظاهر ك «داود». والصواب هو مذهب الآثمة 
الأربعة والجمهور لأمور: 
أولاً: الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه - اة - وفيها أنه غسل رجليه. منها أولاً: ما 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله كله - رأى جماعة توضؤواء وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء. 
فقال: لوَيْلُ للأعْقَاب مِنَّ الَار4. وفيه دلالة 'على أن استيعاب الرجلين بالغسل واجب. وثانياً: ما روى 
مسلم عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا توضأء فترك موضع ظفر على قدميه» فأبصره 
النبي - كيه - فقال: ازجع اخسن وُضوءَك4. وثالثاً: ما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة «أنَّ 
2 - له فقال ل ل ل 


كَقَدُ 0 000 ل ف 5-8 الأدلة في اا ورابعاً: ما قال البيهقي: روينا في الحديث 
الصحيح عن عمر بن عبسة عن النبي - يك - في الوضوء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين» > كما أمره الله 
تعالى ‏ قال البيهقئ : وفي هذا دلالة على أن الله تعالى أمر يغسلهما. وخامساً: حديث لقيط بن صبرة: 
أن النبي ياد قال : و الأصابع» . وهو حديث صحيح» رواه الترمذي وغيره وصححوه. وفيه 
دلالة للغسل. وسادساً: بما روي أن النبي ككل قال : «لا يبل الله صَلدَةَ أحَدِكُمْ حٌى يَضَعَّ الطَهُور 
مَوَاضِعَهُ فيسل وَجْهَُ ثم دنه ثم يمس براه ثم يسل رجي . 

وثانياً: الإجماع قال الحافظ في الفتح: «ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك «يعني غسل 
الرجلين»» إلا عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك» اه. رواه سعيد بن 
منصور. وثالثاً: أنهما عضوان ممدودان في كتاب الله تعالى كاليدين» فإنه قال :إلى الكَعْبَيْنِ4 كما قال : 
«إلى المَرَافِقٍ» .فان واجبهما الغسل كاليدين . واحتج من لم يوجب غسل الرجلين: أولاً: ا 
لوامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ رچلک بالجر على إحدى القراءتين في السبع» بعطف الأرجل على 
الرؤوس» كما عطف الأيدي على الوجوه» فعطف الممسوح على الممسوح. وثانياً: بما روي عن علي = 


00 0 ا ا ا ا ا اا ا ا ا‎ nene 
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= - رضي الله عنه - أنه قال: «عُضْوَانِ مَعْسُولآنٍ وَعْضْوَانٍ مَمْسُوحَانِ . وثالثاً: بما روي عن أنس أنه بلغه 

أن الحجاج خطب فقال: مر الله على بعشل الوَجه ادبن وَغَسْلٍ الوَجْليْنِ». قال أنس: صَدَقٌ اللّهُ 
وَكَذَبَ الْحَجَاج. «قَامْسَُوا يرُؤُوسِكُمْ وَأرْجُلكُما قرأ هاجراً. ورابعاً: م 
«إنّما هُمَا غُسْلْئَانِ وَمَسْحَْتَان) وعنه أيضاً: «أَمَرَ الل بالْمَسْح » وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أ 
أصحاب رسول الله ية على غسل القدمين. ويأبى الناس إلا الغسل . وخامساً: E‏ 
حديث المسيء صلاته . ال له النبي ر دإِنّهًا لا د يم صَلاةٌأحَدكُمْ حَتّى يسبع الوصو كما مره الله 
تَعَالَىء ل وَجهه وَيَدَيْه وَيَمْسَحْ رس وَرِجْليْه؛ . وسادساً: بما روي عن علي رضي الله عنه أنه 
توضأ اکن من اغا ».فرك على عليه الجن وفيها تَعْلَهُ ثم نَا بهاء ثم صنع باليسرى كذلك. 
وسابعاً: بقياس حاصله : أنه عضو لا مدخل له في التيمم» فجاز مسحه كالرأس 

والجواب عن احتجاجهم بالآية: أنها قرئت بالنصب والجر والرفع» وقراءة النصب والجر سبعيتان. 
قرأ بالنصب نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه. وقرأ بالجر ابن كثير وحمزة وأبو عمرو 
وعاصم في رواية أبي بكر عنه. وأما الرفع فقراءة الحسن. 

أما قراءة النصب فيكون أرجلكم فيها معطوفاً على الوجه والأيدي. وقد روي عن علي رضي الله عنه 
أنه قرأ بالنصب» وقال: هو من المقدم والمؤخر يعني أن #وامسحوا برؤوسكم» مقدم على 
إوأرجلكم» وهو مؤخر عنه ‏ ونظم الآية على الترتيب هكذا: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم». وقرأ ابن عباس بالنصب» وقال: يرجع إلى الغسل» 
وكذلك مجاهد وعروة: والنصب صريح في الغسل . فعلى هذه القراءة لأدلة قيها على المسح. 

وأما قراءة الرفع #إفأرجلكم» مبتدأء والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة على السواء. ولعل 
هذه شبهة القائلين بالتخيير بين الغسل والمسح. لكن أدلة الجمهور المتقدمة تعين أن الخبر مغسولة». 

وأما قراءة الجر فالجواب عنها من وجوه: أولاً: قال سيبويه والأخفش وغيرهما: إن جرها بالجوار 
للرؤوس؛ لا يحكم العطف عليها. مع أن الأرجل منصوبة. كما تقول العرب: حجر ضب خرب اليجر 
خرب على جوار ضب» وهو مرفوع صفة الحجرء ومنه في القرآن ظإنّي حاف عَلَيكُمْ عَدَابَ يم أِيٍ». 
فجر أليماً على جوار يوم» وهو منصوب صفة العذاب» اكز على لعجن الحاو وجود الواوء فإن 
الجر الصا ورمع الواو مشهور في أشعارهم . من ذلك قول الشاعر: ل ين إلا أضة غير غَيْرُ مُنْقَلِتِ: 
وَمُوَئَِ في عِفَالٍ الاسر مَكْبُولٍ فجر موثقاً لمجاورته منفلت» وهو مرفوع معطوف على أسير. فإن قيل: 
الجر بالمجاورة إنما يكون فيما لا لبس فيه» وهذا فيه لبس. قلنا: لا لبس هناء لأنه حدد بالكعبين 
والمسح لا يكون إليهما اتفاقاً. 

ويدل على أن الجر بالمجاورة لا بالعطف: أن المسح لو كان في كتاب الله تعالى لكان الاتفاق فيه 
والاختلاف في الغسل . وقد اتفقنا على جواز الخسل . على أن السنة والإجماع قد بيّنا أن المراد من فرض 
الرجلين الغسل .ومع هذا فلا لبس مطلقاً. وثانياً: قال أبو علي الفارسي قراءة الجر _وإن كانت عطفاً على 
الرؤوس - فالمراد بها الغسل؛ لأن العرب تسمي خفيف الغسل مسحاًء ولهذا إنهم يقولون: مسحت 
للصلاة. يريدون به الغسل. وإنما عبر عن غسل الرجلين بالمسح طلباً للاقتصاد فيه؛ لأنهما مظنة 
الإسراف؛ لغسلهما بالصب عليهما. ويجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاق» لا للتبعيض. يدل لهذا أنه = 


هله واه واو ود ود وا ود ةد و واه هاه واوا وه واو هد قاقد ود قود هد هد وا واو فاو واوا ود و و قاواع .قاقد قدعد قاقد عا. د ود قد فا ود .د وداه ما ودام 6م 


= حد فرض الرجلين بالكعبين مع أن المسح لا يجب فيه الاستيعاب» فدل على أنه أراد به الغسل. وثالثاً: 
نقول: إنها ‏ وإن كانت معطوفة على الرؤوس - فإنه أراد به مسح الرجلين في حالة مخصوصةء وهي 
حالة لبس الخف» فالمراد بمسح الرجل مسح الخف. 

والتحديد بالكعيين» مع أن مسح الخف لا يجب فيه الاستيعاب» إنما هو لبيان محل الأجزاء: فيه. 
وأما قول علي - رضي الله عنه ‏ فإنه أراد به: إذا لبس الخف. لما روي عنه أنه مسح على الخف. 
وقال: .لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره» ولكني رأيت رسول الله َة مسح 
على ظاهر خفيه خطوطاً بالأصابع. ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين. 

وأما الجواب عن احتجاجهم بقول أنس فمن وجوه: أحدها: أن أنساً أنكر على الحجاج كون الآية 
تدل على تعيين الغسل» وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة» فهو موافق للحجاج في 
الغسل مخالف له في الدليل. وهذا الجواب هو المشهور. والثاني: أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة» 
فكأنه لم يكن بلغه قراءة النصب» وهذا غير ممتنع» ويؤيد هذا التأويل: أن أنساً نقل عن النبي - يل - ما 
دل على الغسل. وكان أنس يغسل رجليه» وهذا الجواب ذكره البيهقي وغيره. والثالث: سلمنا أن.كلام 
أنس يتعذر تأويله» لكن ما قدمناه من فعل النبي - بي - وقوله وفعل الصحابة وقولهم» مقدم عليه فلم 
يكن حجة. 

وأما الجواب عن قول ابن عباس فمن وجهين: أحدهما: أنه لیس بصحيح ولا معروف عنه» وإن كان 
قد رواه ابن جرير عنه إلا أن إسناده ضعيف». بل الصحيح الغابت عنه أنه كان يقرأ «رازجلكٌ:» 
بالنتصب. ويقول: عطف على المغسول. هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظء منهم: أبو عبيدة القاسم 
وجماعات القراء والبيهقي وغيره بأسانيدهم . وقد ثبت في صحيح البخاري عنه أنه توضأ فغسل رجليهء 
وقال: هكذا رأيت رسول الله ب - يتوضاً. وثانيهما: كالجواب الأخير في كلام أنس المتقدم» والأول 
أصحها. 

وأما الجواب عن حديث رفاعة فهو أنه على لفظ الآية فيقال فيه كما قيل في الآية كما تقدم. 

وأما حديث علي فالجواب عنه من أوجه: أحسنها: أنه ضعيف» ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا 
يحتج به؛ لو لم يخالفه غيرهء فكيف وهو مخالف للسنن المتظاهرة والدلائل الظاهرة؟! الثاني: أنه لو 
ثبت لكان الغسل مقدماً عليهء لأنه ثابت عن رسول الله ل . والثالث: أنه محمول على أنه غسل الرجلين 
فى النعلين» فقد ثبت عنه من أوجه كثيرة غسل الرجلين؛ فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات 
e‏ > فإنه لا مدخل لها في التيمم» ولا 

ىء مسحها بالاتفاق. وأما القائلون بوجوب المسحء وهم الإماميةء فلم يأتوا بحجة تراجع» وجعلوا 
00 النصب في الآية عطفاً على محل قوله: رووس (وهو النصب) أو منهم من يجعل الباء 
الداخلة على الرؤوس زائدةء والأصل #وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم» بل رجحوه بقرب الرؤوسء » 
ولا يصح متمسكاً لهم؛ لمخالفة الكتاب والسنة المتواترة قولاً وفعلاً. ولو سلم هذا لهمء فبماذا يجيبون 
عن الأحاديث المتواترة؟ وقد علمت أن هذا الخلاف منهم لم يك شيئاً يذكر في جانب الإجماعء إذ لا 
اعتداد بهم فيه . 


ينظر نص كلام شيخنا محمد سيد في المسح على الخقين . 
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وروي عن عبدالله بن عمرو؛ أن النبي - كَل - رَأَى قَوْماء وَأَعْقَابُهِمْ تلوح ؛ ٠لم‏ يَمَسَّهَا 
75 ر 2 5 1 5 ا 6 في 4 (NV‏ 
المَاُ. قَقَالَ رَسُولٌ الله - كله -: «وَيْلٌ للأَعْقَابٍ من النّارِء أَسْبعُوا الوضوء»”'". 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم عبدالله بن عمرو وأبو هريرة وعائشة وجابر وعبدالله بن 
الحرث بن جزء الزبيدي ومعيقيب وأبو ذر وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص 
ويزيد بن أبي سفيان وأبو أمامة وأخوه. 

- حديث عبدالله بن عمرو: 

أخرجه البخاري (۱۷۳/۱) كتاب العلم: باب من رفع صوته بالعلم حديث (50)» (۲۲۸/۱) كتاب 
العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم حديث (2)45 ومسلم (١/٤٠۲)ء‏ كتاب الطهارة: باب 
وجوب غسل الرجلين حديث )111١/117(‏ وأبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب في إسباغ الوضوء 
حديث (۹۷)» والنسائي )78/١(‏ كتاب الطهارة باب إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجه )1١55/١(‏ 
كتاب الطهارة: بالك شيل العراقيب حديث »)٤٥١(‏ وأحمد (19/5. ١٠۲٠ء »)5١١‏ وابن خزيمة 
)۸٤ - ۷‏ رقم »)١71(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱/ 717 بتحقيقنا) عن عبدالله بن عمرو قال: 
تخلف عنا النبي به في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على 
أرجلنا فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً لفظ البخاري. 

- حديث أبي هريرة: 

أخرجه البخاري )١57/١(‏ كتاب الوضوء: باب غسل الأعقاب حديث »)۱٦٥(‏ ومسلم )515/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث .)۲٤۲/۲۸(‏ وعبد الرزاق (١/١5؟)‏ رقم (۲٦)ء‏ 
والنسائي /١(‏ ۷۷) كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل الرجلين والدارمي )174/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
ويل للأعقاب من النار وأحمد (۲۲۸/۲» ٣ ۷ 2404 1 ٤‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (۷۸» 02074 وأبو عبيد فيي «كتاب الطهور؛ (ص ب.0775). والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» )"8/١(‏ كتاب الطهارة» وابن المنذر في «الأوسط» »)505/١(‏ وأبو عوانة »)٠٠۲ 570١ /١(‏ 
والبيهقي )14/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل كلهم من طريق محمد بن 
زياد عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار». 

وأخرجه مسلم )5١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (۳/ ١٤۲)ء‏ والترمذي 
)0۸/۱( كتاب الطهارة: باب ما جاء في ويل للأعقاب من النار حديث (١٤)ء‏ وابن ماجه )٠١٤/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (501)» وابن خزيمة )۸٤/١(‏ رقم )١117(‏ كلهم من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 

وللحديث عن أبي هريرة ألفاظ منها: ويل للعقب من النار وويل للعراقيب من النار. 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

- حديث عائشة وله طرق : 

فأخرجه ابن ماجه (۱/ )١155‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث »)٤٥۲(‏ وأحمد (1941/5- 
۲,) وابن أبي شيبة ۰)۲۷ وعبد الرزاق (۲۳/۱) رقم (79): والحميدي (۸۷/۱) رقم (2)11 
وأبو عوانة (١1/١6؟),‏ والترمذي في «العلل الكبير» (ص - )۴١‏ رقم (؟5؟)» وابن المنذر في «الأوسط؛ 
0) وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ (ص -775). وأبو يعلى )5٠٠/1(‏ رقم (1475)»: وابن = 


= حبان ٠٠١٤(‏ - الإحسان) والشافعي )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (۸۲)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۳۸/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
)١7/١(‏ رقم )7١(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: توضأ عبد الرحمن عند 
عائشة فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء إني سمعت رسول الله كك يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 

ومن هذا الوجه صححه ابن حبان. 

وقال البيهقي: قال أحمد: رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى 
المهري عن عائشة» وهو من ذلك الوجه مخرج في كتاب مسلم. 

وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث أبى سلمة عن عائشة حديث 
حسن. أه. ۰ ۰ 

فحديث عائشة من هذا الطريق حسنه البخاري وصححه ابن حبان. والطريق الذي أشار إليه أحمد. 

أخرجه مسلم )۲٠۳/۱(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الاثار» /١(‏ ۳۸) كتاب الطهارة» وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص ‏ ۳۸۲)ء والبيهقي 
(۲۳۰/۱) من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى المهري عن 
عائشة بمثل الطريق الأول. وقد خولف عكرمة بن عمار في هذا الحديث. 

خالفه الأوزاعي وحرب بن شداد وأبو معاوية النحوي وعلي بن المبارك وحسين المعلم فرووه عن 
يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى المهري عن عائشة دون ذكر أبي سلمة فانفرد عكرمة بن عمار بزيادة 
أبي سلمة في الإسناد. . 

وكما هو معروف فإن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة. 

قال أحمد: عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير. 

وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير مناكير ليست بذاك كان يحيى بن سعيد 

وقال البخاري : مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 
وقال أبو داود: ثقة وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير فيه اضطراب. 
وقال النسائي: ليس به بأس إلا في حديث يحيى بن أبي كثير. ينظر التهذيب (۷/ 777). 
وقال الحافظ في «التقريب» :)7١/1(‏ صدوق يغلط وفى حليثه عن يحيى بن أبى كثير 

اضطراب. اه. ١ ١‏ ا 
ومخالفة الأوزاعي: 
عند أبي عبيد في «كتاب الطهور» (ص - ۳۷۷)ء وأبو عوانة (۱/ 7170 .)۲۳١‏ 
وابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ )٥۷‏ رقم .)۱٤۸(‏ 
ومخالفه حرب بن شداد: 
عند الطحاوي في «شرح معاني الأثار» .)١۸ /١(‏ 
ومخالفه أبي معاوية النحوي: 
عند أبي عبيد في «كتاب الطهور» (ص - 20787 وابن أبي حاتم في «العلل» 01//١(‏ - 08) رقم 

.)١18( 
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= ومخالفه علي بن المبارك: 

عند أبي عوانة (۱/ ۲۳۰). 

ومخالفه حسين المعلم: 

عند ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ )٥۷‏ رقم (184). 

فهؤلاء الخمسة الثقات خالفوا عكرمة بن عمار فلم يذكروا أبا سلمة في الإسناد. 

وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعي وحسين المعلم كما في «العلل» لابن أبي حاتم )٥۸  4!//١(‏ 
رقم .)۱٤۸(‏ 

ومما يدل على أن عكرمة بن عمار وهم في هذه الرواية أن جماعة تابعوا يحيى بن أبي كثير فرووا 
الحديث عن سالم عن عائشة ولم يذكروا أبا سلمة. 

فأخرجه مسلم (۱/ )۲٠١‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث »)51٠ /٠٠(‏ وأبو عوانة 
.»)۲١ /1(‏ والبيهقي )14/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل» من طريق 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي يل يوم توفي سعد بن 
أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني 
سمعت رسول الله َة يقول: «ويل للأعقاب من النار؟ . 

وأخرجه مسلم )5١14/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (510/10) من طريق 
نعيم بن عبدالله المجمر عن سالم عن عائشة» وأخرجه مسلم )١1/(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
غسل الرجلين حديث )74٠/10(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن عائشة. وأخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الاثار» )۳۸/١(‏ من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن سالم عن عائشة. 

وللحديث طريق اخر عن عائشة: 

أخرجه ابن ماجه )١55/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث »)40١(‏ وأبو عوانة 
.)3067/١(‏ والدارقطني /١(‏ 40) كتاب الطهارة» من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

- حديث جابر بن عبدالله : 

أخرجه ابن ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (554)» وابن أبى شيبة 
(۲/۱)ء وأحمد (719/6: ۳۹۳)ء وأبو داود الطيالسي /١(‏ 01 - منحة) رقم (۱۷۸)ء وأبو يعلى 
(07/5) رقم )٠١76(‏ وفي «معجم شيوخه» (ص - *۷) رقم »)٠١(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» 
(ص - 787 ۳۸۳)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ١٠١)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» »)507/1١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )۳۸/١(‏ من طريق الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي 
كريب عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ويل للعراقيب من النار». 

قال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ ۱۸۲): هذا إسناد رجاله ثقات. اه. 

وللحديث طريق آخر عن جابر: 

أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ ۷) من طريق الوليد بن القاسم عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر قال: قال رسول الله ية : «ويل للعراقيب من النار» . 

وقال الطبراني : لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرد به حماد. 

- حديث عبدالله بن الحارث بن جزء: 
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= أتخرجه أحمد (٤/۱۹1)ء‏ والحاكم )١١١/١(‏ كتاب الطهارة: وابن خزيمة )۸٤/١(‏ رقم (51١)؛‏ 
والدارقطني )۹١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل القدمين والعقبين رقم :)١(‏ وأبو عبيد في «كتاب 
الطهور» (ص -۳۷١‏ 20777 والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )۳۸/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي 
)7١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وفي «معرفة السنن والاثار؛ 
)١14/١(‏ رقم (۷۲) كلهم من طريق حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم التجيبي عن عبدالله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» 
وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة. 

وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٤٠ /١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير. . . . ورجال 
أحمد والطبراني ثقات. 

حديث معيقيب : 

أخرجه أحمد (475/0)» والطبراني في «الكيير» )700/٠١(‏ رقم (۸۲۲) من طريق أيوب بن عتبة 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله يكِْهُ: «ويل للأعقاب من النار . 

وعلقه الترمذي في «العلل الكبير» (ص - 5”) عن أيوب بن عتبة به. وقال الترمذي: سألت محمداً 
عن هذا المتديك نقال: حديث أبي سلمة عن معيقيب: ليس بشيء كان أيوب لا يُعرف صحيح حديثه من 
سقيمه فلا أحدث عنه وضعف أيوب بن عتبة جداً. اه. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٤١ /١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 
أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه. اه. 

وأيوب بن عتبة : 

ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والجوزجاني ومسلم والبخاري والعجلي وأبو حاتم وغيرهم 
كما في التهذيب 408/١(‏ -409). 

وقال الذهبي في «المغني» (١//917):.ضعفوه‏ لكثرة مناكيره. 

وقال الحافظ فى «التقريب» :)9١ /١(‏ ضعيف . 

حديث آي ذز الفقاري : 

أخرجه عبد الرزاق (۲۲۰/۱) رقم (514) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: 
أشرف علينا رسول الله هة ونحن نتوضاً فقال: «ويل للأعقاب من النار» فطفقنا نغسلها غسلاً وندلكها 
دلكا. 

وزاد نسبته السيوطي في:«الأزهار المتنائرة» (ص -55) إلى سعيد بن منصور. 

- حديث خالد بن الوليد وشرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان: 

أخرجه ابن ماجة )١150 /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (155) من طريق أبي صالح 
الأشعري حدثني أبو عبدالله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة 
وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا رسول الله َة يقول: «أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار». 

والحديث قال البخاري كما فى «علل الترمذي الكبير» (ص - 7"50): وحديث أبي عبدالله الأشعري ويل 
عقا النار جارك ين اهم رسع ابن عدي 4107 3 


۲۹ 


كتاب الطهارة 

وكيفية غسلهما''': أن ينصبهما”"» ثم يصب الماء عليهما”” بيمينه» ويدلكهما؟) 
بيساره» ويجتهد في ذلك العقّب؛ خصوصا في الشتاء؛ فإن الماء يَتَجَاقَى عنها لخشونتهما. 

وتخليل الأصابع 0 إذا كان المّاءٌ يصل إليها من غير تَخْلِيل ؛ ؛ فإن كانت الأصَابعُ 
مُلتَفَة؛ لآ يَصِلٌّ المَاءُ إلى باطنها؛ إلا بالتخليل يجب التَخْلِيلٌ» ويخلل بِخِنْصَّرٍ يَدِه اليُسْرَى 
من 0 ره فيبدأ بِخِنْصَرِ رجله اليمنى» ويختم بخِنْصَرِ البسْرَى. وإن0© كانت ت على 
0 ری بجت إيضان الاو إلى بناظنها :فزن ای و مهما أن عفنا أذ 
خضبت ‏ بالحِنَّاءِ يجب إزالة عين الحِنّاء والعجين» والشحم؛ لأنها تَمَْعّ وُصُولَ المَاءِ 
إلى اجر 

ولو كانت لِرَجُلٍ يَدَانِ أو" رِجْلدنٍ في جانب واحد؛ نظر: إن كان فط هما 
ويَمْشِي بهما - يجب غسلهماء وإن كان يَبْطِشْنٌ بإحداهما "2 فهي أَضْلِيّة يجب غسلها(' مع 
المرفق والكغب . 


= وقال البوصيري في الزوائد /١(‏ 187): هذا إسناد حسن ما علمت في رجاله ضعفاء. اه 

- حديث أبي أمامة وأخيه: 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۸/ )۳٤۷‏ رقم ٣ ٩(‏ من طريق علي بن مسهر عن ليث بن أبي سليم 
عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة وأخيه قالا: أبصر رسول الله كل قوماً يتوضؤون فقال: «ويل 
للأعقاب من النار» . 

وأخرجه الطبراني (۸/ )۳٤۸ - ۳٤۷‏ رقم )8١١16 ۰۸۱۱٤ ۰۸۱۱۲ ۰۸۱۱۱ 248311١١(‏ من طرق عن 
ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة ‏ وحده ‏ به. وأخرجه الدارقطني )٠١8/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما روي في فضل الوضوء حديث (5)»: والطبراني )۳٤۹ -۳٤۸/۸(‏ رقم )۸۱۱١(‏ من 
طريق عبد الواحد بن زياد عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أوعن أخي أبي أمامة. . 
فذكره. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)٤٥/١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ من طرق ففي بعضها عن أبي 
ER‏ أمامة فقط وفي بعضها عن أخيه فقط . .. ومدار طرقه كلها عن ليث بن 
أبي سليم وقد اختلط. اه 

وحديث: «ويل 0 من النار» صرح السيوطي بتواتره في «الأزهار المتناثرة» (ص )۲٠-‏ رقم 
)١1(‏ وتبعه الشيخ أبو الفيض الكتاني (ص - 058 59) وقال: وممن صرح بأنه متواتر الشيخ 
عبد الرؤوف المناوي في «شرح الجامع الصغير»» وشارح كتاب مسلم الثبوت في الأصول. اه. 


)١(‏ في ز: غسلها. (5) فى د: فيهما. 
() في ز: ينصبها. (۷) في د: خضب. 
(۴) في ز: عليها. فى زه وه 

)٤(‏ في ز: يدلكها. (4) في 45 بأعلاهم: 


(5) في د: وإذا. ىر عدوا 


۷۰ س سس سس -کتاب الطهارة 


أمَا الزَّائِدَةٌ إن َه تبث في محل الفرض : ي .ب غسلها؛ كالأَضيُعٍ الزَاِئَة وإن کٹ فوق 
المِرْمَقِ والكعب”"2» يجب أن يَفْسِلَ من الزائدة بِقَدْرٍ ما تُحَاذِي المِرْقَنَ والكعب الأصليةء 
دون ما فوقها حَتَّى لو لم تَصِل الزَّائِدَةُ إلى المرقق والكعب الأصلية» لا يجب غَسْلُ شيء 
ها لكسِلعة]”؟ تكون علق ءفد 

قال الإمام [إمام الأئمة] : «إذا كانت الزَّاتِدَةُ مَْبْتُهَا فوق الساعد والكعب» ولم يكن 
شيء منها مصلا بمحل الفَرْضٍ ‏ لا يجب عَسْلّهًا. وإن كانت في مُحَادَاة المَرْضٍ مكدلية؛ 
كالجلدة التي a‏ فبقيت مُتَدَلَيَة فإن اتصل شَيْءٌ منها بمحلّ الفرض» 
يجب عَسْلُ ما في مُحَادَاةٍ محل الفرض ويب أن بول بعد القراخ من الوصوء ها روي 
عن عمر بن الخطاب - رضي الله د قال قال رسو الله ل -: «مَنْ تَوَضَأ قاحس 
الؤْضوءء ثم قَالَ: أَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الل وَحْدَهُ ل شيك لَه وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 


الهم اجْعَأني مِنَ الكَوَابينَ» وَاجْعَلني مِنَّ المْتَطَهرِينَ - فُتِحَتْ لَهُ تَمَانية أَْوَابٍ [مِنَ] الجَنَةِ؛ 
تول ا 

ويستيحب: : ألا يتش الأعْضَاءَ من بأل الوضوء والغسل؛ لما روي عن مَيمُولة قالت: 

ور رە 


اوَضَعْتُ لرسول الله ية - عُسْلدٌ فَاغْتَسَلَء فتاوه تَوْباً» َلَمْ يَأَحْذْ ڏه ٤‏ فانطلق وهو يتفض 
يديه [أراد به: المسح لا النفض المنهي عنه]. 


)١(‏ في ز: وللكعب. )٤(‏ سقط في د. 
() سقط في ز. (5) في ز: تقطعت. 
(9) في ز: عضد. 0( سقط في د. 


(۷) أخرجه مسلم كتاب الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء حديث (5؟), وأحمد (219/1 
۱٤١ _- ۴٤‏ 40219 وأبو داود )4۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا توضأ حديث 
(59ك 1۷°( والنسائي (47/1- 4۳) كتاب الطهارة: باب القول بعد الفراغ من الوضوء والدارمي 
. (1877/1) كتاب الطهارة: باب القول بعد الوضوءء وأبو يعلى )١157/١(‏ رقم ( 145 ). 

(8) أخرجه البخاري /١(‏ 500) كتاب الغسل: باب نفض اليد من الغسل عن الجنابة حديث »)۲۷٤(‏ ومسلم 
)194/١(‏ كتاب الحيض: باب صفة الغسل من الجنابة حديث (7119)» وأبو داود )14/١(‏ كتاب 
2 باب الغسل من الجنابة حديث (755)» والترمذي )١174 - ١77 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 

۰ في الغسل من الجنابة حديث »2٠١7(‏ وابن ماجه )۱۹١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الغسل 
من ا رقم (۷۳٥)ء‏ وأحمد (7794/5_ ۳۳۰ ١۳)ء‏ والدارمی (۱۹۱/۱) کتاب الطهارة: باب 
الغسل من الجنابة» وابن خزيمة »)٠١١ /١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۳٤۲‏ - بتحقيقنا) من حديث 
ميمونة . 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(4) سقط في ز 


ولأنه اتر عبَادَة؟ فيستحب ألا يُرِيلَهًا. فإن فعل لم یکره ؛ لما روي عن مَعَاذِ بْنِ جَبّل 


قَالَ: «رَأَئِتُ ر سول الله ل - ذا تَوَضَّآَء مَسَحَ وَجْهَهُ طرف تَؤيه)0 . 
ويستحب: ألا يَسْتَعِينَ بغيره على وُضُويِه لغير ضرورة» فإن فعل لم يكره ؛ لأن المُغيرَة 
إن نشكبة صب الماء على ال كله ب جى توض 29 فان مك عليه إنسان» سحت أن 
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يقوم على يساره؛ لأنه نكن وأَحْسَنُ في الأدب. 

ولو فرّق وضوءهء أو غسله؛ نظر: إن كان الكَفْرِيقٌ يَسِيراً يجوزء وإن تَمَاحَشْنَ؛ نظر: 
إن كان بِعُذْرِ؛ٍ بأن تَمَدَ مَاوْهُ؛ فطلب» أو خاف من شيء؛ فهرب - جاز ‏ وإن کان بغير عُذْرِ 
فقولان: 

في الجديد ‏ وهو الأصحء وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يجوز؛ كالتفريق اليسير» 
وكما لو كان بِعْذْرٍ. 


و أفمًا 


ق أذ فْعَالَ الصلاة» لا نَصِحّ صلاته . 


ريق الماش : أن يج العُضْرٌ المغسول مع اعتدال الهواءء فإن كبا 
حتاف ا تَسَارَعَ إليه الجَمَافٌ ؛ لحرارة الهواء ‏ فلا عِبْرَةَ به 


دفي القديم ‏ وبه قال مالك -: لا يَجُورُ؛ِ كما لو َه 


َه 
اط 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱/ )۷٥‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء حديث (05)» والبيهقي 
۳1/1(« كتاب الطهارة: وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (/ 207 رقم )٥۸۲(‏ كلهم من طريق 
رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن 
عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل به. ش 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب وإسناده ضعيف ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي يضعفان في الحديث . 

وقال ابن الجوزي: وأما رشدين فقد ضعفه أحمد وأبو زرعة والفلاس والدارقطني وأما عبد الرحمن 
فقال أحمد: لا نروي عنه شيئاً» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس. اه. 

وللحديث شاهد من حديث عائشة: 

أخرجه الترمذي )۷٤/۱(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء حديث (07), 
والحاكم »)١155 /١(‏ والبيهقي )۱۸١ /١(‏ من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : 
كان لرسول الله بي خرقة ينشف بها بعد الوضوء. 

قال الترمذي : حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي بيه في هذا الباب شيء. 

وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند آهل الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه 
على الترمذي» .)۷٥/۱(‏ وأما الحاكم فقال: أبو معاذ هذا هو الفضيل بن ميسرة بصري روى عنه 
يحيى بن سعيد وأثنى عليه وأقره الذهبي على ذلك فلم يتعقبه فيه. وبذلك يكون إسناد الحديث 
صحيحا. 


(؟) تقدم تخريجه. 


0 جَوَزْنَا البنَاء» هل يجب تَجدِيدٌ النية عند البنّاءِ؟ فيه وجهان: 


لصح : : أنه يجب . 
والترتيب فى الوضوء واجبٌ؛ وهو أن يَنْدَاً بغسل الوجه»ء ثم بعذه يغسل يديه » ثم 
يمسح برآسه» EE‏ ؛ كما ذكر الله تعالى “فلو رصا وتَرَك التزقيت عامدا وناسنا 


وصلى ‏ لا َصِځٌ صلاته [كما لو تَرَكَ التَرْتِبَ في أفعال الصَّلاة ‏ لا تَصُِ صلاته](" . 


وقال النَّوْرِئُء وأبو حنيفة : «الترتيب سه دل أكثر أهل العلم [وإليه مَيْلُ إمام 

لأكمة ]0 , ولو أنه غسل أعضاء وُضْوئه دفعة واحدة OY]‏ يصح وضوؤڙه [وقطع 
العراقيون؛ بأنه لا يجب إلا غسل الوجه]. ولو اغتسل المُحْدِتُ ية رفع الحدث» ولم 
يرتب أعضاء وضوئه ‏ ففيه وجهان: 

إن قلنا: الحَدَتُ يَحُلُ جَمِيعَ البدن» يخرج عن الحَدَثِ . 

وإن قلنا: يحل الأعضاء الأربعة لا يخرج عن الحَدَّثٍ؛ فرك ارش وهو الأَصَحُ 
ارا مم وخرج من غير مک - فهو كما لو غسل الأعضاء فة َي 

1 ات رجل» و يحدث ؟ بأن َف على قَضِيبه خوقة: وأَوْلَجَ في زج امرأة 
[و]”' لم يَمَسَّهَاء أو اخْتَلمَ قاعداًء أو أنزل بالتّطر يحي عليه الل ولا ترتيب عليه في 
غسل أعضاء الوضوء. فأئ() إذا كان جُنْباً مُحَدِئًاً؛ سواء تقدمت الجَنَابَةَ على الحَدَثٍء أو 
تَقَدَمَ الحدث» فهل يَدْحْلٌ الحَدَثُ في الجنابة؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصَحُهًا: يدخل؛ حتى لا يجب عدر أعضاء الوضوء إلا مَرَهَ واحدة؛ عن الجَنَابة 
والحدّث عا ولا یجب عليه النَوْتِيبٌ ۽ لأنهما20) حَدَثَانٍ رادقا ؛ مَتَدَاخَلاً ؛ كالخيئيض مع 
الجَنَابَةِ؟؛ وكما أن العمْرَةَ تذخل ااا الحج في القَرَانِ. 

والوجه الثاني : لا يدل حتى يجب غل أعضاء الوضوء مرتین : RES‏ 
مُرَتبً» ومَدَة عن الجنابة كيف شاء؛ لأن مُوجِبَهًا مختلف. فلا يتداخلان"“؛ كما أن 
الشّرْبٍ لا يدخل في حَدّ الزَّنَا. 


)١(‏ في د: وإن. (1) سقط في د. 
(؟) سقط في د. (۷) في د: وأما. 
(؟) سقط في ز. 1 (8) في د: لأنهما. 
)٤(‏ سقط في د. (9) في د: يتداخل . 


(4) سقط في ز۔ 


كتاب الطهارة ۷۳ 


والوجه الثالث: يذل فيه العْسْل [والترتيب]27؛ فلا يجب غسل أَعْضَاءٍ الوضوء إلا 
مَرَةَ واحدة» ويجب التَّرْتِيبُ؛ لأن العَسْلَ في الطهارتين مَوْجُودٌ؛ اتان" [و]" لا 
ترتيب عليه في الغسل ؛ وهو فرضٌ ذ في اضرو فلا يسقط. 

[قال صاحب «التلخيص» ولا يجوز تَنْلِيتُ الوضوء عَمْد 
وجوابه يخرج على ظاهر المذهب. 

وحكى أبو حاتم القزويني”؟' وَجهاً رابعاً: أنه يقتصر على الغسل؛ لأنه يحتاج أن 
يَنُويَهُمًا ؛ لأنهما عِبَادنَانٍ مُتَجَانِسَتَانِ:ْ صغرى وكبرى؛ فدخلت الصغرى في الكبرى في 
الأفعال, دون النية؛ كالحج والعمرة]*©. 

وعلى هذا فَرَعَّ ابن الحَدَاهِ"2: لو أن جُبْبا غَسَلَ 3 بَدَنْهِ إلا رِجْلَيِه ثم أَخدَتَ 
يجب عليه عَسْلٌ الوجه» واليدين» و[مسح”" الرأس مرتباً. أا عسل الوَجْلَيْنِ: فعلى 
الوَجْه الأول : لا يجب إلا مرة واحدة» إن شاء قدم 07 الأعضاء الثلاثه. وإن شاء 
أخْر؛ لاجتماء © الحدث والجنابة في الرجل؛ فسقط حُكم الحَدَثْ 


)١(‏ في ز: دون الترتيب. 

(۲) في د: فتتداخل . 

(*) سقط في د. 

ER EG‏ بن أنس بن مالك الأنصاري» 
أبو حاتم القزويني» أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرايبني قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: ودرس 
الفرائض على ابن اللبان» وأصول الفقه على القاضى أبي بكر» وكان حافظاً للمذهب والخلاف» وصنف 
كبا كير في المذعب والخلاف والأضيرك ولل ولم أنتفع بأحد في الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي 
أبي الطيب ‏ رحمهما الله -. من تصانيفه «الخيل» مات سنة 45١‏ . 

انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2518/١‏ ط. الشيرازي ۲٠۹‏ ط. السبكي ٠١/٤‏ . 

(6) سقط من ز. 

(1) أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفرء ابن الحداد الكناني المصري»ء شيخ الشافعية بالديار 
المصرية» ولد يوم مات المزني سنة ۲٠٤‏ أخذ الفقه عن أبي سعيد الفريابي ومنصور الفقيه» وابن جرير 
وغيرهم . 

وكان فقيهاًء عالماً» كثير الصلاة والصيام» له كتاب أدب القضاء وكتاب الباهر في الفقه» وغيرهما. 
مات سنة ۳٤٥١‏ . 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة .٠١/١‏ تذكرة الحفاظ 2844/7 ط. الشيرازي ص 4۳ والأعلام 
٦‏ وشذرات الذهب 0771/7 مفتاح السعادة ۲/ 17/0» النجوم الزاهرة ٠٠۳/۳‏ . 
(۷) سقط في ز. 
(۸) سقط في ز. (9) في د: لاحتمال. 
,التهذيب / ج ١‏ / م8١‏ 


وعلى الوجه الثاني: يجب عَسْل الرجلين مرتين؛ مَدَةَ عند الحدث بعد الأعضاء 
الثلائة ومَدَة عند الجنّابَة متَى شاءَ. 


وعلى الوجه الثالث: لا يجب عسلهما”'' إلا مَرَهَ واحدة بعد الأعضاء الثلاث . 


وتقديم اليمنى على اليسرى في غسل اليد والرجل - سُنهٌ في الوضوءء فلو قَدَمَ غَسْلَ 


اليسرى جاز لأن الله تعالى ‏ جَمََ بينهما في الذكر فقال: 1 دیک إلى الموَافق وازجا 
إلى الكَعْبيْنٍ» [المائدة: .]١‏ 


وكذلك کل فعل مستحب؛ فاليدَايّة”"' فيه باليمين؛ كَدُحُولٍ المسجد يَبْدَأً فيه بلجل 
الي [وإذا حرج يُقَدَمُ يُقَدُمٌ اليسرى . وعكسه:دخزل الخد يندا فيه بالرٌجل المُسْرَى]”"2 
حَرَجَ يُقَدُمُ اليمنى . وإذا كَل عن الصلاة يَبْدَأُ باليمين وإذا لَبِسَ التَعْلَء أو القميص» أ 
الراييل - يَأ باليد اليمنى والرجل اليمنى» وفي الع يدأ بِالمسْرَى . والمُصَافَحَةٌ 0 
والاسْتِنْجَاءُ بِاليَسَارٍ. روي عن عَائْسَّةَ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَالَتْ: «كَانَ الت - يلل - بحت 
الام ما اسْتَطاعَ ؛ في شاه كله : فِي وو وتتلو . 0 


. في ز: غسله‎ )١( 

. في د: البداية‎ )٨( 

(۳) سقط ف د" 

. في د: اليمنى‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري )777/١(‏ كتاب الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل حديث )٠١۷(‏ وفي 
(/ كتاب الصلاة: باب التيمن فى دخول المسجد 5 حديث (177) وكتاب الأطعمة: باب 
التيمن في الأكل وغيره حديث (080) وكتاب اللباس: باب يبدأ بالنعل اليمنى حديث (0804) وباب 
الترجيل والتيمن فيه حديث (0955), ومسلم (5 كتاب الطهارة: باب التيمن فى الطهور وغيره 
حديث »)۲۹۸/٨۷(‏ وأبو داود (۲/ )٤٦۸‏ كتاب اللباس: باب فى الانتعال حديث (ONE ٠(‏ والترمذي 
(۲/ 505 -005) كتاب الصلاة: باب ما يستحب من التيمن ل ايوز حديث (508) وفى «الشمائل 
المحمذيةة رقم (664» والنساتي (۷۸/1) كتاب الطهارة: باب باي الرجلين يبدا بالغسل حديت (138) 
وفي )٠٠١ /١(‏ كتاب الغسل والتيمم: باب التيمن في الطهور حديث )٤١١(‏ وفي (186/8) كتاب 
الزينة : باب التيامن في الترجل حديث »)٥۲٠١(‏ وابن ماجه )١151/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمن في 
الوضوء حديث ))5١١(‏ وأحمد (44/5. ۳۰ ٤۷‏ 4لالء ۱۸۸ ۲۰۲ 2)5١١‏ وأبو عوانة 
۲۲۲/۷ والطيالسي »)١51١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص »)755١‏ وابن حبان »)٥٤٥٩(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» 75١ /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن 
مسروق عن عائشة. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


E‏ 1 ع 


«النيّةَء وعَسْل الوَجْهء وغسل اليّدَيْنِ مع المرَفَقَيْنٍ» ومسح شيء من الرأس» وعَسْل 
الرّجَلَيْنِ مع الكعبين» والترتيب». 


. Vo 


وفي للدي المُوَالآَةٌ فريضة؛ فتصير سَبْعاً. 

والسَنْ عش اة وغل البدين إلى الكرعين» وَالمَضمّفّة والاسششاق» 
وال ر الل والبداية باليمنى في عَسْل اليد والرَجْلِء وإطَالّة العْرَوَء 
و ان ومسح الاين وتخليل الأصابع» وغسل كل عضو مرتين أو او 
A‏ على قوله الجديد» . 


وبَعْضَئًا يجعل اللَسْميّة وعَسْل اليدين في الابْتِدَاءِه وتخليل الأصابع» والغسلة الثانية 
من الهيكات» ويجعلها دون الست 


ويْكرَهُ أن يزيد غسل الأعضاء على الثلاث؛ لما رُوِيَ عَنْ عَمْرو بن شعيب”"©؛ عن 
أبيه» عن جده قال: «جَاءَ أَعْرَابينٌ إلى النبي - تكله يله عن الوْضْوءء فَأرَاهُ 56 ٿا ثلاث . 


ره 


فال هكذا الوضوة» عم راد على هذا ققد اسا وى وگل . 
وتجديد الوضوء مُسْتَحَبٌ؛ وهو أن يكون على الطهارة؛ فيتوضاً. 


)١(‏ في ز: وثلاثاً. 

0و ا ملحت بو ا غو اا اهي أبو إبراهيم المدني» نزيل الطائف»ء 
عن أبيه عن جده وطاوّس. وعن الرُبيّع بنت مُعَوّذ وطائفة. وعنه عمرو بن دينار وقتادة والزهري وأيوب 
وخلق. قال القطان: إذا روي عن الثقات فهو ثقة يحتج به. وفي رواية عن ابن معين: إذا حدّث عن غير 
أبيه فهو ثقة. وقال أبو داود: عفرو كن شعي عن أبيه عن جده ليس بحجة. وقال أبو إسحاق: هو 
كأيوب عن نافع عن ابن عمر. ووثقه النسائي . وقال الحافظ أبو بكر بن زياد: صح سماع عمرو من 
أبيه» وصح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو. وقال البخاري سمع شعيب من جده عبدالله بن 
عمرو. قال خليفة: مات سنة ثمانىعشرة ومائة. ينظر الخلاصة ۲/ ۲۸۷ وتهذيب التهذيب ٤۸/۸‏ » 
وتقريب التهذيب ؟/ ۷۲» والكاشف 981/9 والجرح والتعديل 1777/5 . 

)۳( أخرجه أبو داود /١(‏ 45): كتاب الطهارة: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» الحديث »)١(‏ والنسائي :(AA/1)‏ 
كات الطهارة: باب الاعتداء فى الوضوء»ء وابن ماجه :)۱١٦/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد 

فى الوضوء» الحديث (۲۲٤)ء‏ وابن خزيمة :)۸۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب التغليظ في غسل أعضاء 

00 ثر من ثلاث» الحديث (٤۱۷)ء‏ وابن الجارود في المنتقى (ص: ٠١‏ - 70) باب صفة وضوء 
رسول الله كل الحديث (5) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


ا كتاب الطهارة 

0 ملا ٠.‏ م 2ه 1 006 6 5 _ 1 و 

ھی ان غر عل ریز الا د کو و رکا عل ن 0 د 
E‏ 


وإنما يُسْتَحَبٌ التجديد إذا كان قد صَلَّى بالوضوء الأَوّلٍ صَادّة؛ قَرْضاً أو تَفْلاً. فإن لم 
يكن قد صَلَّى بهء یکره التجديد؛ لأنه يَصِيدُ كانه زاد الوْضُوءَ على الثلاث. ولو نَذَّرَ أن 
يتَوَضّاً. قال القاضي حسين ‏ رحمه الله -: ايَنْعَقِدُ كه جل لبدو يماط عأ الال 
صلاة» فإن تَوَضَّاً - وهو مُحْدِتٌ ‏ لم يخرج عن نَذْرِه؛ لأنه واجب شَرْعاً وإن جَدَّدَ الوضوء 
قبل أن يُصَلَّيَ بالأَوَلٍ - لم يخرج عن نذره. . ولو نَدَرَ التيمم لا يَنْعَقِدُ ينقد لأنه لا بِجَدهُ. 

وقال بعض أَصْحَايًا : «لا يَلْرَمُ الوْضوة باد لأنه عم مَقَصُودٍ في نفسه؛ كما لو نَدَرَ 


التيمم لا يَنْعَقِدُ). 


فَصْلّ فِيمَا يُمْتَعُ مِنْهُ المُخدث 
قال الله تعالى: «إلَه لمران كَرِيِمٌ في كتاب مَكْنُونٍ لآ يمسّهُ إلا الْمُطَهّدُونَ. . . الآية» 
[الواقعة: لالا. ۷۸ء ۷۹]. 
وروي عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن في الكتاب الذي 
که رول الله - ل - لِحَمْرِو بْنِ حَزْم : ألا يَمَسسّ القَوْآنَ إلا طاهه0". 


(۱) أخرجه أبو داود )٦۳ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث حديث »)٦۲(‏ 
والترمذي )87/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة حديث (59)» وابن ماجه 
)١71١- 176 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء 77 الطهارة حديث »)٥۱١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (1/ 2257 والدولابي في «الکنی» (۷۹/۲)» والبيهقي »)١77/١(‏ وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» /١(‏ 7057) رقم (080) كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي غطيف 
عن ابن عمر به. 

وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف. 

وقال ابن الجوزي: اسم الإفريقي عبد الرحمن بن زياد قال أحمد: نحن لا نروي عنه شيئاً» وقال 
الدارقطني : ليس بالقوي» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس. اه. 

وقال البغوي في «شرح السنة» /١(‏ 170 بتحقيقنا): إسناده ضعيف . 

(۲) في د: كتب. 

(۳) أخرجه النسائي (017//8) كتاب القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 
حديث »)٤۸٥۳(‏ والدارمي  )7817/١(‏ كتاب الزكاة: باب في زكاة الغنم» وأبو داود في «المراسيل» 
رقم (۲۵۸» 509), والحاكم (۱/ ۳۹٥١‏ ۷ ). والطحاوي في «شرح معاني الاثار» »)۳٤/۲(‏ 
والبيهقي )۸٩ /٤(‏ كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة» وابن عبد البر في «التمهید» (۳۳۹/۷- 
1(« وابن حبان (۷۹۳- موارد)» وابن خزم في «المحلى» )٤۱۱/۱۰(‏ كلهم من طريق سليمان بن 


كتاب الطهارة VY‏ 
لا يجور للمحدث الصلاة» ولا الطوّافٌ» ويجوز له الاغْتِكّافُ» وقراءة القرآن. ولا 
يجوز سَجُود التلاوة» ولايجوز له حل المَضحَف» ولا مَس ما هو مَنْسُوبٌ إليه من جلد» 


أو غلاف [أو]”'' صندوق هو فيه» أو خريطة هو فيها. 


0 و 
وقال الحک ۳ وخماد: «يجور لا 0 خحدث وال < 8 1 o2‏ له وم E‏ 
وقال أبو حنيفة : يجوز مَسَّهُ إلا المَوْضِحَ“ المكتوب». 


وإن كان المصحف في صَنْدُوقٍ من الثياب» أو في عِذْلِ من الأمتعة يجوز للمحدث 


= داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 

وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. 

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المحلى» /١(‏ 87): وهو إسناد صحيح وأخرجه مالك 
)۸٤۹/1(‏ كتاب العقول: .باب ذكر العقول حديث )١(‏ والشافعي في «الأم» (۸/ ١۷٥)ء‏ والنسائي 
)٠١ /۸(‏ كتاب القسامة والبيهقي (۷۳/۸» 87) كلهم من طريق عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كه لعمرو بن حزم . 

وأخرجه عبد الرزاق مختصراً (717/9) رقم )۱۷۳١۸(‏ من طريق معمر عن عبدالله بن أبي بكر عن 
أبيه عن جده. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي »)78١/١(‏ وابن خزيمة )۱۹/٤(‏ رقم (۲۲۹۹)ء 
والدارقطني (۳/ )7١١‏ رقم (۳۷۹) وتابع معمراً ابن إسحق . 

أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 417 .)٤٠١‏ 

وأخرجه النسائي (24/4) كتاب القسامة» من طريق ابن وهب ثنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: 
قرأت كتاب رسول الله َة لعمرو بن حزم وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم. 

وأخرجه الدارقطني (۲۰۹/۳) رقم (۳۷۷) من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم. . . . فذكره. 

)١(‏ سقط في ز. 

(1) الحكم بن عتيبة بمثناة مصغراً الكندي مولاهم أو أبو عبدالله الكوفي» أحد الأعلام. عن أبي جحيفة 
وعبدالله بن شداد وأبي وائل وعبد الرحمن بن أبي ليلى وخلق. وعنه منصور والأعمش ومسعر وشعبة 
وأبو عوانة وخلق. قال العجلي: ثقة» ثبت» من فقهاء أصحاب إبراهيم» صاحب سنة واتباع» قال أبو 
نعيم : مات سنة خمس عشر ومائة. عن خمس وستين ومائة. ينظر الخلاصة ۲٤٠٥/١‏ والكاشف 
۱ ولسان الميزان ۳۳٣/۲‏ سير الأعلام .7١8/8‏ 

(؟) حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري أبو إسماعيل الكوفي الفقيه. عن أنس وأبي وائل والنخعي وخلق. 
وعنه ابته إسماعيل ومغيرة وأبو حنيفة ومسعر وشعبة وتفقهوا به. قال داود الطائي: كان حماد يُمَطَّر في 
رمضان كل ليلة خمسين إنساناً. قال أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن علي: مات سنة عشرين ومائة . ينظر 
الخلاصة /١‏ 757ء الكاشف /١‏ ۲٠٠۲ء‏ الجرح والتعديل / ٠1٤٤‏ وتاريخ البخاري الكبير ۰۱۸/۳ تاريخ 
البخاري الصغير 7٠7 /١‏ ميزان الاعتدال ٥۹١ /١‏ لسان الميزان 5/9 .7١‏ 

(6) في د: موضع. 


TYA‏ كتات الطهارة 
حمله. نص عليه [عند أصحابنا]2©0؛ وبه قطع أصحابنا ب «العراق»؛ لأنه لا يقصد حمل 


المصحف . وقيل لا يجوز؛ لأنه حَامِلَهُ. 


ولو قرا القران من مضت بين بده من غ اذ ا جو ولو قلت ارا 
يحفف: أو کی ن من غثر أن ل لکت وو ین 

أحدهما: يجوز؛ [وبه قَطَعَ العرَاقيو ن ؛ لأنه لم يَمْسَسَهُ . 

والثاني : ال ان ما ان موت ب إليه» ولا يجوز حَمْل لّوح كُيِبَ عليه 
القرآن. 

وعلى الله كلف الان الله لحمل المُضْحَفِ واللوح» وكِتْبَةِ القرآن» فإن 
لم يفعل ابم | E‏ 

ول ا يجوز لِلصَّبْيَانٍ حملها مُحِْيٍ ثِينَ؟ لأن طَهَارَتَهُمْ ناقصة؛ فلا معنى لاشتراطها. 
اوجن a‏ بن نات مُتَقَدَقَةَ من القرآن» ا الخدت ”جرد وار ا 

تفسير القرآن؛ نُظرَ: إن كان القرآن بغير خط التفسير - لا يجوز؛ لآن القرآن فيه مَقْصُودٌ 
وإ كان الكل بک واج يجوز ووو د ا تقش عليه آيةٌ من القرآن من دِرْهَمٍء 1 
تَوْبِء أو حَسّبَةِ. 

ويكره تَنْقِيئْنَ الجُدَّرٍ والثياب بالقرآن» وبأسماء الله تغالى: ولا يجوز كِنْبّة القرآن 
بالتقش النْجسٍ. ولا تجوز المُسَائَرَةُ بالمصحف إلى أرض الكَفْرِ؛ لما رُوِيَّ عَنْ عَبْدالله بن 
عر أن زرل اله - 6 كل أ نوراه راان امل القت 

وأمًا إذا كَتَبَ إليهم كتاباًء وكتب فيه آيّةَ من القرآن يجوز؛ فإن النبي - يلا - كتب إلى 


. سقط في ز. (۳) في د: يفعله‎ )١( 
(؟) سقط في د. (5) فى ز: الحديث.‎ 


(4) أخرجه مالك (557/7): كتاب الجهاد ‏ بان النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو - حديث (۷)ء» 
والبخاري :)۱۳۳/١‏ كتاب الجهاد_ باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرضى العدو- خديث 
(5940). ومسلم (۴/ :)۱٤۹١‏ كتاب الإمارة ‏ باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار - 
حديث (1879/945)» وأبو داود (/87): كتاب الجهاد ‏ باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو 
حديث ».)511١(‏ وابن ماجه (؟7/١441):‏ كتاب الجهاد ‏ باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو - 
حديث (۲۸۷۹)ء والطحاوي في المشكل (728/5- 7319ل والطيالسي »)١1866(‏ والحميدي 
)3١1/1(‏ رقم (21494)؛ وابن أبي داود في «المصاحف» (ص - )٠٠٠١‏ باب السفر بالمصاحف إلى أرض 
الكفرء وابن الجارود (٤٦٠٠)ء‏ وابن حبان  5590(‏ الإحسان)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۲۲)ء 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ 0075-37 والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 08 نتحقيقنا)» والبيهقي 
١8/9(‏ كتاب الجهاد ‏ باب النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. من حديث ابن عمر. 


هِرَقْلَ كتابآء وَكْتَبَ فيه: يا أَمْلَ الككاب تَعَالَوًا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ يننا تي 


[آل عمران: .]٦٤‏ 


5 


ويجوز تَعْلِيمْ الكافر القَرآنَ إذا كان يَدْجُو إسلامه؛ لقوله تعالى:. 9وَإِنْ أَحَد س 
المُفْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كلدم الل [التوبة: .]١‏ 
وقيل : لا يجوز؛ كما لا يجوز بيع المصحف [منه]؛ بخلاف الاستماع؛ لان 
أما إذا رآه هاندا لا يجوز تعليمه بخال. وحيت جوَرْنَا لا يجوز له حَمْلُ المصحف؛ 
لأنه غَيْدُ طاهر. 
#6 .وهو و قرم و 


روي عن ابن عمرء عن النبي ‏ كلِ ‏ قال: «لاً تَر الْحَائْضٌ رَلاً الْجَْبُ شيئاً مِنَّ 
الْقدآن»2 . 

كل ما يَحْرْمُ عَلَى المُحدِث يَحْرْمُ على الجُنْب» وزيادة شيئين: وهما قراءة القرآن» 
والاعتكاف؛ فلا يجوز لِلْجُنْب» ولا للحائض» وا للتّفَسَاءِ أن قرا ا القرآن. وإن 
كان كَلِمَةَ. 


- 0101 


جور ابو خينة زمه الح ال من ا 
وقال مالك : (يجوز للحائض قِرَاءَةٌ القرآن؛ آنه ريم ما يَمْتَدٌ زمان حيرض | 2 
القَرْآنّ» . 


(۱) أخرجه البخاري (۱/ )٤٤ - ٤۲‏ كتاب بدء الوحي حديث (۷)» ومسلم (۱۳۹۳/۳ ۔ ۱۳۹۷) كتاب 
الجهاد والسير: باب كتاب النبي ي إلى هرقل يدعوة إلى الإسلام حديث /۷٤(‏ ۱۷۷۴۳)» والنسائي في 
«التفسير» رقم (84) من حديث ابن عباس مطولاً وأخرجه بعضهم مختصراً دون ذكر موضع الشاهد. 

(۲) سقط في ز. 

(۳) أخرجه الترمذي )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن 
حديث (11): وابن ماجة )١45 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة 
حديث (040).» والدارقطني )١117/١1(‏ كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن 
حديث (۱» ۲)» والبيهقي )۸۹/١(‏ كتاب الطهارة» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن 
عقبة عن نافع عن أبن عمر به. 

وقد حكم الإمام أحمد ببطلان هذا الحديث كما نقله عن ابنه العقيلي في «الضعفاء» .)٩١ /١(‏ 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه )54/١(‏ رقم )١١7(‏ قوله: هذا خطأ إنما هو عن ابن عمر 
قوله. 


۸۰ كتاب الطهارة 


وقيل: e‏ 
أمَا إذا قَالَ عند ابتداء مر كب : ايشم اللّمى أو عند الفراغ تَيَمُناً: ظالحَمْدُ ل4 
[الفاتحة: »]١‏ أو عند المصيبة: ر ِلَيْهِ رَاجِعُونَ» [البقرة: »]٠١١‏ أو ركب دابة 
فقال: طاسُّبْحَانَ الَّذِي سَّحْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَه مُفْرنِينَ4 [الزخرف: ]١‏ ولا يقصد قراءة 

القرآن - يجوز . 

وكذلك لو تَكَلَّمْ بكلمة تُوَافِقُ نَظمَ القرآن» أو قرأ آية خث قراءتها أو قرأ التوراة أو 
الإنجيل» أو ذكر الله - سبحانه ‏ وسَبَّحَ» أو صَلَّى على النبي - ب - فجائز. 

[و)“ قالت عائشة رضي الله عنها _: «كَانَ السب - كل - يدر الله عَلَى كَل 
لا 

ولا يجوز للجنب المّكثُ في المسجدء ولا للحائض؛ لما روي عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ عن رَسول الله ا : لإي لا أجل المَمْجِدَ لِحَائِْضِء وَل جتْب90 . 


وقد توبع إسماعيل على هذه الرواية عند الدارقطني )١17/١(‏ كما أن للحديث شواهد كثيرة لذا تعقب 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «تعليقه على الترمذي» (۲۳۸/۱) كل من ضعف هذا الخديث وصحح 
هذا الحديث فانظر بحثه حول هذا الحديث. 

)١(‏ سقط في ز 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً /١(‏ 5 - ”) كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك» وأخرجه مسلم 
(۲۸۲/۷۲) كيتاب الحيض: باب ذكر الله تعالى فى حال الجنابة وغيرها حديث (۳۷۳)» وأبو داود 
٥۲ 0‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر (۱۸)ء والترمذي 687/5 
كتاب الدعوات: باب ما جاء أن رة المسلم مستجابة »)۳۳۸۲١(‏ وابن ماجة ٠٠١ /١‏ كتاب الطهارة: 
باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء »)۳٠۲(‏ والبيهقي في السئن 40/١‏ كتاب 
الطهارة: باب الرجل يذكر الله تعالى على غير طهرء وأحمد في المسند (5/ ۰۷۰ ۳١٥٠ء‏ ۲۷۸)ء وابن 
خزيمة )٠١٤/١(‏ حديث (۲۰۷)» والبغوي في شرح السنة  714( )75١7/١(‏ بتحقيقنا)» وأبو يعلى 
(15594). 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ”17/1١(‏ - 58) وأبو داود )٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب 
يدخل المسجد» الحديث (۲۳۲)ء عن عبد الواحد بن زياد» ثنا أفلت بن خليفة» حدثتني جسرة بنت 
دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله ية ووجوه بيوت أصحابه شارعة في 
المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ڈ ثم دخل النبي به ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل 
لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا 
لجنب». زاد البخاري: إلا لمحمد وال محمدا. ثم قال البخاري: وجسرة عندها عجائب قال: وقال 
عروة» وعباد بن عبدالله » عن عائشة عن النبي يَلِ: سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر وهذا أصح. 

قال الحافظ في «التلخيص» )٠٤١ /١(‏ وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة 
مجهول الحال وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة بأنه متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة = 


۲۸1 


كتاب الطهارة 

أا المُرُورٌ في المَسْحِدِ يجوز لهماء إذا كان للمسجد بَابَانِ؛ِ يدخل من واحدء ويخرج 
من آخرء وكانت الحَائْضٌ قد شَدَّتْ تَفْسَهَا؛ِ بحيث لا يََلَوَثُ من دمها المَسْحجِدُ أو كان بعد 
انقطاع دَمِهًا قبل العسر؛ لقوله تعالى: وَل جُنباً إلأ عَابرِي سيبل [النساء: .]٤١‏ 

وقال أبو حتيفة د رحمه الله -: «لا يجوز الكذوة». ش 

وقال أحمدء والمزني: «يجوز للجنب المُكتٌ في المسجد؛ لأن المشرك لما لم يُمْتعْ 
من دخول المسجد. فالمسلم الجُيْبُ أَوْلّى. 

قلنا: المُشْرِكٌ إنما لا يمنع إذا لم نتحقق جَنَبَتَهُ» فإن تَحَقَّْنَا فوجهان: 


أحدهما: يمنع ؛ كما يمنع المُسْلِم. 
واه . . ی 5 r‏ 
والثاني : لع لأنه لا يَعْتَقِد تعظيم المسجد» فلا يُؤَاحَذْ بِحُرْمَتِهِ؛ بخلاف المسلم؛ 
كما أن المُسْلِمْ يُحَذدٌ بشزب الخَمْر؛ لأنه يعتقد تَحريمَهًاء والكافر لا يُحَدُ. 


ت 3 


ولو أَجْنَبَ رَجُلٌ والماء"“ في المسجد -ليس له أن يَدْخُلَ المسجد؛ فيغتسل فيهء بل إن 
كان معه إناء يِه ويدخل المسجد؛ فيخرج الماء وإن لم يكن معه إِنَاء يُصَلَّ بالتيمم» ثم 

ولو اخْتَلمَ في المسجدء خَرَجَ. فإن خاف عَلَى نفسه» أو على مَالِهِء أقام فيه؛ 
للضرورة. فإن"“ وجد تُرَاباً غَيْرَ تراب المسجدء تيمم للإقامة. والله أعلم . 


= الحديث بل قال أحمد: ما أرى به بأس وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس. 
تنبيه : صحح هذا الحديث ابن خزيمة» وأخرجه في صحيحه (۲/ )١84‏ كتاب فضائل المساجد: باب 
الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد» الحديث (۱۳۲۷)ء ومما سبق تعلم ما في تصحيح ابن 
خزيمة للحديث من التساهل . 
وأخرجه ابن ماجة :)75١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى اجتناب الحائض المسجدء الحديث 
(5540) من حديث أبي الخطاب الهجري» عن محدوج الذهلي عن جسرة فقالت: أخبرتني أم سلمة 
قالت: دخل رسول الله ييه صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: «أن المسجد لا يحل لجنب ولا 


لحائض» . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)70/١(‏ هذا إسناد ضعيف محدوج لم يوثق وأبو الخطاب 


ومحدوج وأبو الخطاب ترجم لهما الحافظ في «التهذيب» وقال في «التقريب» :)۲۳١/۲(‏ محدوج 
مجهول أخطأ من زعم أن له صحبة. 
وقال أيضاً (؟/517): أبو الخطاب الهجري مجهول. 
)١(‏ في ز: في الماء. 
(۲) في د: وإن. 


۸۲ كتاب الطهارة 


بَا الاشتطاىة 


رُوِيَ عن أبي هريرة؛ أن رَسُوَلَ الله تما أنا لم مغل مل الْوَالِِء يادا ذَهَبَ 
َحَدُكُمْ إلى الْعَائِطِء فلا يَسْتَفْيل الْقِبْله. وَلاَ يَسْتَد يَسْتَديِرْهَا لِعَائِْء وَلآ بول وَلْيَسْتَنْج بنَلانة 
كر 3 


24 
.> يوي 


ونهى عن الرَّوْثِْ والدّمَةِ» وأن يَسْتَنْجيَ الرجل بيمينه. وإذا أراد قضاء الحَاجَة» يَضَعٌ 
ما كان مَعَهُ من شَيْءِ عليه اسم الله -عز وجل aS‏ 
أحد؛ لما روي عن جَابِرِ؛ أن النبي ‏ ي - كان إذا أَرَادَ البَرَارَ انْطَلَقَ حتى لا يَرَاهُ أخد . 
ودرا کی يمره أو حائط؛ لما رُوِيَ عن أبي هْرَيْرَةَ: عن النبي - كل - قال: 
آئی الْعَائِطَ تیر فَانْ لم يَجذ إل أن يَجْمَعَ كا من رَمْل فليشكذيرة ا 
بِمَقَاعِلِ ب ني 00651 . 


(1) سْمَيْتْ اسيطابة مِنَ الطَيّب» تقول ُن َيب جَسَدَهُ ما عليه مِنَ الْحَبثِ» ی طهر تقال ابنتطات 
الوَجْلُ وَأَطَاب نَفْسَهُ أيْ: ارال عَنْهَا الأدّى» وَطَهرَ الْبَدَنَّ منها . ينظر : النظم ۴٠/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )54/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» الحديث (8)» 
وابن ماجة :)١١5/1(‏ كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة الحديث (١٠۳)ء‏ والنسائي كتا 
الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالروث الحديث »)5٠0(‏ وأحمد (۲/ ۷١٤۲ء .)٠٠١‏ وأبو عوانة 
».)35٠١/(‏ سوالشافعي في «المسنده (55)» والحميدي (۲/ :4# _ ه"). وابن خزيمة /١(‏ "4 - 44)» 
وابن حبان (۱۲۸)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» »)۲۳۳/٤(‏ وابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص - 47 - بتحقيقنا)» والبيهقي 42٠١7 »۹١/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» -171/7/١(‏ 
بتحقيقنا) من طرق عن ابن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح» > عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «إنما أنا 
مثل الوالد أعلمكم» إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها وصححه ابن خزيمة» 
وابن حبان» والبغوي 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۷/۱(‏ كتاب الطهارة: باب التخلي عند قضاء الحاجة حديث (۲)» وابن ماجه 
1/1 كتاب الطهارة: باب التباعد للبراز في الفضاء حديث (80*) والحاكم »)٠٤١ /١(‏ والبيهقي 
»)9/١(‏ والخطابي في «معالم السنن» (١/۹)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ ۲۸۲ - بتحقيقنا) كلهم 
من طريق إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر به وإسماعيل بن عبد الملك» قال الحافظ فى 
«التقريب» (1/ :)۷١‏ صدوق كثير الوهم ۰ 

والحديث ضعفه النووي في «المجموع» (۲/ ۷۷). 

() في ز: ويستنجي . 

(0) في د: أراد. 

(1) أخرجه أبو داود (۱/ ۳۳) كتاب الطهارة: باب الاستتار فى الخلاء حديث (70), وابن ماجه (171/1- 
۲ كتاب الطهارة: باب الارتياد للبول والغائط حديث (۳۳۷)ء وأحمد (9/ 00001 والبيهقى 
(1/ 44) كتاب الطهارة: باب الاستتار عند قضاء الحاجة» من حديث أبي هريرة. ١‏ 


YAY 


حَتَى يذو مِنَّ الأزض ؛ لما روي عن أنس قال: «كَانَ الي - ل - إا 
۳ 


كتاب الطهارة 


14 


لا رفع ذَيْلَهُ؛ 

أو الحاجة َم يز تة حلى يدر يي لض ٠‏ 
ويطلب لبوله مَكاناً لاء فإن كان صلباًء لِه بشج ر أو غيره؛ حتى لا يرد إليه 
البَولُ + لما لما روي عن أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ» أن النبي ‏ ب - قال: «إِدا أَرَادَ أَحَدَكُمْ أن يبول 
ا ل لول مكايا ولا يبول في مَهَابٌ”*' الرَيَاح ويول قاعداً؛ 
روي [عن]* ا الخطاب رضي الله عنه] ”2 أن النبى - کل - 3 له الا ككل 
قَائِمكه''. وهذا نهي تَأَدِيبِ» فإن کان به عُذْئدٌء أو كان المكان ضبق فلا بأس به؛ لما روي 


0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱/۱) كتاب الطهارة : باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة حديث (١٠)ء‏ والدارمي 
)١۷١ - ۷٠ /1(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن استقبال القبلة بغائط ولا بول كلاهما من طريق 
عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس به. 

وقال الترمذي: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي يائ . 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر: 

أخرجه أبو داود (۲۱/۱) كتاب الطهارة: باب كيف التكشف عند الحاجة حديث »)١5(‏ والترمذي 
(1/) كتاب الطهارة: باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة حديث )١5(‏ من حديث ابن عمر. 

وقال أبو داود: ضعيف . 

وضعفه الترمذي وأعله بالإرسال بين الأعمش وابن عمر. 

(۲) في د: بحجر 

(۳) أخرجه أحمد (49/4).: وأبو داود )١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يتبوأ لبوله حديث (۳) من 
حديث أبي موسى , 

وسنده ضعيف لجهالة أحد رواته. 

(:) في ز: مهب 

)٥(‏ سقط في ز. 

(1) سقط في ز. 

(۷) أخرجه ابن حبان )۳٤۷/۲(‏ رقم (1570) و (۱۳۵ - موارد) من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج 
عن نافع عن ابن عمر به. 

وقال ابن حبان: أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. 

قال الترمذي في «سننه) (١1//ا١-‏ ۱۸): وحديث عمر إنما روي من. حديث عبد الكريم بن 
المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: رآني النبي بي وأنا أبول قائماً فقال: و ا 
فما بلت قائماً بعد. 

وقال الترمذي: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث 
ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. اه 

والحديث من طريق عبد الكريم: 

أخرجه ابن ماجه )١١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب في البول قاعداً حديث (008» وابن المنذر في = 


00 
عن حُذَيْفَة ؛ أن النبي ا - ّى سْبَاطَة قوم فال قَائِماً» 


.)1١7/١( والبيهقي‎ »)۱۸١ /١( «الأوسط» (٤۲۸)ء والحاكم‎ = 

وقال ابن المنذر: هذا لا يثبت 

وضعفه أيضاً النووي في «المجموع؟ (۲/ .)۸٤‏ 

وقد أشار الترمذي رحمه الله إلى أن أصل الحديث موقوف فقال: وروى عبيد الله عن نافع عن عمر 
قال: ما بلت قائماً منذ أسلمت. 

وهذا الأثر صحيح . 

أخر جه ابن أبي شيبة /١(‏ 4؟7١)»‏ وابن المنذر في «الأوسط» (78)» والبزار (۱/ ۱۳۰ - كشف) رقم 
(145)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲۱۸/٤(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر عن عمر قال: ما بلت قائماً منذ أسلمت. وقال الهيثمي في «المجمع؟ (۲۰۹/۱): رجاله ثقات. 

)١(‏ أخرجه البخاري )”9١/١(‏ كتاب الوضوء: باب البول قائماً وقاعداً حديث (2714 770) وفي 

)٠٠١ /(‏ كتاب المظالم: باب الوقوف والبول عند سباطة قوم حديث »)۲٤۷۱(‏ ومسلم (۲۲۷/۱) 
كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين حديث (۷۲/ ۲۷۲)ء وأبو داود /١(‏ *01) كتاب الطهارة: باب 
البول قائماً حديث (۲۳)ء والترمذي )۱۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك حديث (۱۳)» 
والنسائي (۱۹/۱) كتاب اوا باب الرخصة في ترك ذلك حديث (18)؛ وابن ماجه (۱۱۱/۱) كتاب 
الطهارة: باب ما جاء فى البول قائماً حديث »)۳۰۵١(‏ وأبو عوانة (۱۹۷/۱- ۱۹۸)ء والطيالسي 
٤/۷‏ - منحة) رقم ۳( والدارمي (۱۷۱/۱)» وأحمد /٣(‏ ۳۸۲ 507)». والحميدي (2)157 
وابن أبي شيبة (۱۲۳/۱)» وابن المنذر في «الأوسط» (۲۲» ۲۸۲)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(55)» والبيهقي 2٠٠١ /١(‏ ۰۲۷۰ 205075 وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص ۷۹ - بتحقيقنا) 
رقم »)۷١(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ ۲۸۹ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي وائل عن حذيفة به. 

وقال الترمذي: وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن 
النبي كل وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. أه. 

قلت : وكلام الترمذي يشعر بأن للحديث طريق آخر فأخرجه ابن ماجه (١/١١١).كتاب‏ الطهارة: باب 
ما جاء فى البول قائماً حديث (5 )٠‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» رقم (۳۹۹)ء والبيهقي 
)٠ ١1/17‏ كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة به. وعند ابن ماجة: قال 
شعبة: قال عاصم يومئذٍ: وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه فسألت عنه منصوراً 
فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة. . . . فذكره. 

وأخرجه أحمد (157/4) وعبد بن حميد (١۳۹)ء‏ وابن خزيمة (1۳)ء وابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص 78- بتحقيقنا) رقم )7١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان 
وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة أن رسول الله بي أتى سباطة بني فلان ففحج رجليه وبال 
قائماً. ووقع عند ابن خزيمة : ففرج رجليه. 

وقد اختلف في ترجيح الطريقين طريق أبي وائل عن حذيفة أم أبي وائل عن المغيرة. 

فرجح الترمذي طريق أبي وائل عن حذيفة ووافقه على ذلك البيهقي رحمه الله . 


كتاب الطهارة 

ويحترز عن قضاء الحاجة في الطريق» وتحت الأشْجَارٍ المثمرة» وحيث سط 
التّامرث؛ لما روي عن أبي هُْرَيْرَة؛ أن النبي ‏ ب - قال: «اتَقُوا اللأعِتَيّنَ. قالوا”©: وَمَا 
اللأعِنَانِء يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: الذي يَكَخَلّى في طرِيق النّاسء آذ في ظِلّهِنه0"©. 


را و 0 00 ٠ ٠. o2‏ 8 0 
ولا يبول في المَسْتَحَم؛ وهو مَوْضِعٌ الوضوء والغسل؟؛ لما روي عن عبدالله بن 


= ويمكن أن يلحق بهما البخاري مسلم حيث إنهما أخرجا هذا الحديث في الصحيح. 
ورجح أيضاً هذا الطريق أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه رقم (9). 
وقد ذهب آخرون إلى ترجيح رواية أبي وائل عن المغيرة. 
فرجح هذا الطريق أبو زرعة كما في «العلل» (4) فقال: الصحيح حديث عاصم عن أبي وائل عن 
المغيرة. 
ورجحه ابن التركماني في «الجوهر النقي» .)٠١١/١(‏ 
وأيدهما الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» .)5١/١(‏ ونختم الكلام على هذا الحديث 
بكلام للحافظ في «الفتح» (۳۹۱/۱) من حيث الترجيح بين الطريقين. 
فقال بعد نقل كلام الترمذي: وهو كما قال وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن 
أبي سليمان وافق عاصماً على قوله: «عن المغيرة» فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان 
جميعاً لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لإتقانهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما 
في حفظهما مقال. اه. 
)١(‏ في ز: قال. 
(؟) أخرجه مسلم (١/7؟5)‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي في الطرق حديث (559/548)»: وأبو 
داود /١(‏ 57 05) كتاب الطهارة: باب المواضع التي نهى النبي بيه عن البول فيها حديث (٠۲)ء‏ 
وأحمد (۳۷۲/۲)ء وأبو عوانة .)۱۹٤/١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۳۳)ء وأبو يعلى 
)0/1 ۷۰ ) رقم (55487)ء وابن خزيمة (۱/ ۳۷) رقم (51)» وابن حبان 2)١51١(‏ والحاكم 
»)185-186/١(‏ والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي في طريق الناس» والبغوي 
في «شرح السنة» (1/ ۲۸۷ - بتحقيقنا) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وللحديث شاهد من حديث معاذ بلفظ . 
«إتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل». أخرجه أبو داود )04/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب المواضع التي نهى عن البول فيها حديث (١۲)ء‏ وابن ماجة )١١19/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق حديث (۳۲۸)ء والحاكم (177/1)» والبيهقي (۱/ 17) كتاب 
الطهارة» من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ به. 
وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي. 
وصححه أيضاً ابن السكن . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)٠٠١ /١(‏ 
وصححه ابن السكن والحاكم وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف هذا الحديث بغير 
هذا الإسناد قاله ابن القطان. 


۲۸٦‏ كتاب الطهارة 
(N >>‏ ع 5-2 ےر و 2 ر ھە 5 5 ٤‏ عا سوس 
مر“ أن النبي - ية - نَهَى أن يَبُولَ الرَجُلُ في مُسْتَحَمّهِ. وقال: «إنَّ عَامَة الوَسْوَاس 
م , 
ETE‏ 0 ىا >> )6( 52 ارڈ مه لك " أن 
ولا ييول في جُخر” ؛ لما رُوِيَ عَنْ دة ٠‏ عن عبدالله بن سجس > ؛ أن 


النبى ‏ لاه - نَهَى أن يُبَالَ فى الجْخْر. قيل لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يُقَالُ 


م 


ا e a‏ له 

ثلاثة وأربعون حديثاًء اتفقا على أربعة. وعنه ابن بريدة وسعيد بن جبير. قال معاوية بن قرة: أول من 

دخل د تسر حين فتحت. وقال الحسن: كان من نقباء الصحابة. مات سنة سبع وخمسين» وقيل سنة 
ينظر الخلاصة ٠۰۳/۲‏ والكاشف ۱۳٤/۲‏ والجرح والتعديل ۰۱٤۹/٩‏ والثقات ۲۳٣/۳‏ . 

زفق أخر جه أبو داود (۲۹/۱) كتاب الطهارة: باب البول في المستحم حديث (۲۷)» والترمذي )۳/۱( 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل حديث »)۲١(‏ والنسائي )۳٤/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب كراهية البول في المستحم» وابن ماجه )١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهية البول في 
المغتسل حديث (704). وأحمد (05/0).: وابن أبي شيبة »)١١7/١(‏ وعبد الرزاق (9178)» 
والبخاري في «التاريخ الصغير١‏ (۲۳/۲)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم »)١(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (574)» والعقيلي في «الضعفاء» (١/59؟)»‏ والحاكم .)۱۸١ .1717//١(‏ والبيهقي )918/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في مغتسله» كلهم من طريق أشعث بن عبدالله عن الحسن عن 
عبدالله بن مغفل به . 

وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أشعث بن عبدالله. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وفيه نظر فأشعث لم يخرجا له. 

وقال النووي في «المجموع» (۲/ ۱۰۷): هذا حديث حسن. 

)۳( في د: الحجر. 

(4) قتادة بن دعلمة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه؛ أحد الأئمة الأعلام حافظ مدلس. روى عن 
أنس» وابن المسيب» وابن سيرين وخلق. وعنه أيوب وحميد وحسين المعلم» والأوزاعي وشعبة 
وعلقمة. قال ابن المسيب: ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. 
وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد توفي سنة سبع عشرة ومائة» 
وقد احتج به أرباب الصحاح . 

ينظر الخلاصة 270٠/7‏ وتهذيب التهذيب 2701/8 وتقريب التهذيب ۲/ ۳١۲٠ء‏ وتاريخ البخاري 
الكبير ۷/ ١٠۸٠ء‏ والجرح والتعديل /9/07/1. 

)0( عبدالله بن سجس بفتح أوله وكسر الجيم الوق عات ارق ا 

انفرد له مسلم بحديث وعنه عثمان بن حكيم وعاصم الأحول وقتادة. 
ينظر الخلاصة ۲/ ٠٠٠‏ والكاشف ۲/ »4٠١‏ وميزان الاعتدال ٠۷ /١‏ وأسد الغابة 275055777 والئقات 
۲۳/١ ۰/۳‏ وأسماء الصحابة الرواة: ت ٠١١‏ . 


كتاب الطهارة : YAY‏ 
انها مَسَاكِنُ الج“ . 

إن" اراد ډخول الخَلاءِ قَدَمَ رجله اليسرى» وإذا خرج قَدَّمّ اليمنى» وعند الدُّخُولٍ 
يقول ما روي عن أنس [فال): ان ال - 4 - إذَا أرَادَ أن يذل اللكء قال : «اللَّهمَ 
ني اعود بك مِنّ الخْبْث والحَبَايِث)99) , 


ل م ڪرو 


ا و ےت چە 3 5 03 
إذا دخل أحدكم الخلاءَ - أن يقول: بشم الله . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۰/۱) كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الجحر حديث (۲۹)» والنسائي 
)۳/۱( كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الجحر حديث (٤۳)ء‏ وأحمد (5/ 87)» وابن الجارود 
في «المنتقى» رقم »)۳١(‏ وابن المنذر في «الأرسط» (۷) والحاكم )۱۸٦/١(‏ كتاب الطهارة» 
والبيهقي )94/١(‏ كتاب الطهارة والبغوي في «شرح السنة» (۱/ 784 بتحقيقنا) كلهم من طريق معاذ بن 
هشام عن أبيه عن قتادة عن عبدالله بن سرجس به. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي قلت: وفي سماع قتادة من ابن 
سرجس خلاف . 

قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص - 2158 :)١159‏ قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة روى عن 
أحد من أصحاب النبي بيا إلا عن أنس رضي الله عنه قيل له: فابن سرجس؛ فكأنه لم یره سماعاً. 

وقال الحافظ في «التلخيص» :)٠١7/١(‏ وأثبت سماعه منه علي بن المديني وصححه ابن خزيمة 
وابن السكن . 

(0) فى د: وإذا. 

(؟) سقط في د. 

)۲۸۳ /۱( ومسلم‎ »)۱٤۲( كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء حديث‎ )١57 /١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
)١5 ۱٥١ /۱( كتاب الحيضص: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء حديث (۱۲۲/ هلا7). وأبو داود‎ 
كتاب‎ )١1 -1١/1( كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء حديث (٤)ء والترمذي‎ 
كتاب الطهارة: باب القول عند‎ )٠١ /١( الطهارة : باب ما يقول إذا دخل الخلاء حديث (3).» والنسائي‎ 
دخول الخلاءء وابن ماجه (۱۰۹/۱) كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء حديث‎ 
وابن أبي شيبة‎ 242171 /١( وأحمد 9 ۰۱۰ 275485 وأبو عوانة (2)715/5 والدارمي‎ »)۲۹۸ 
ء)۲٥۸( وابن المنذر في «الأوسط»‎ .)۱٤١٤( رقم (۳۹۰۲)» وابن حبان‎ )٠١ /۷( وأبو يعلى‎ (1/0 
_۲۸٤/١( والبغوي في «شرح السنة»‎ »)٩۹٥ /۱( وابن السني في «اليوم والليلة» (). والبيهقي‎ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به.‎ 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(5) أخرجه الترمذي (507/7 _ 4 كتاب الصلاة: باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء حديث 
(2005). وابن ماجة (۱۰۹/۱) كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء حديث (۲۹۷) من 
حديث علي. 

وقال الترمذي: إسناده ليس بالقوي. 


۸۸ كتاب الطهارة 
وإِذّا حَرَحَ يقول ما رُوِيَ عن عَائِشّة - رضي الله عنها ‏ قالت: ١كَانَ‏ النبي - يله - إذَا 
خَرَجَ من الخَلاءِ قَالَ: «عُيْرَائكَ6”'' يعنى ني : أسألك غَفْرَانَكَ . 1 


وإذا قَعَدَ لقضاء الحَاجَق يعمد عائ ر اليسْرَى ؛ لأنه نشد لاء الْحَاجَةَ» ويستر 
رَأْسَهُ ولا يذكر الله بلسانه» ولا يُكَلّم أحَداء وإذا سَّلَّمَ عليه أَحَدٌَّ لا يرد [عليه]”" السَّلامَ 
وإذا عطس لا يَحْمَدُ؛ لما روي عن آبي سَعِيدٍ الخدري عن النبي كل قال: «لاً يَخْوْج 
المَجُلآنِ يَضْرِيَانٍ العَائِطَ كَاشِمَيْنِ [عَنْ]”" عَوْرَتِهِمَا يتَحَدَنَانِ؛ إن الله يَمْقْتُ عَلَى ذَلِكَ9. 7 


وروي عن ابن عمر قال: ١م‏ مر رَجل عَلَى الي ا - وهو يبو ل قَسَلَّمَ عَلَيْه ؛ َلَمْ يرد 
اه( . 


ء)۴١( كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء حديث‎ )١/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذي (١/؟7١) كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء حديث (۷). والنسائي في «الكبرى»‎ 
»)٠١( كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء حديث‎ )١١١/١( وابن ماجة‎ »)58/5( 
كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا حرج من الخلاءء والبخاري‎ )174 /١( والدارمي‎ .)٠٠١ /5( وأحمد‎ 
كتاب الطهارة» وابن‎ )٠١۸/١( في «الأدب المفرد» رقم (591) وابن خزيمة (١/۸٤)ء والحاكم‎ 
)91/١( الجارود في «المنتقى» رقم (57)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (۲۳)ء والبيهقي‎ 
كلهم من طريق إسرائيل عن يوسف بن أبي‎ )"70/١( كتاب الطهارة وابن الجوزي في «العلل المتناهية)‎ 
بردة عن أبيه عن عائشة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن‎ 
يوسف بن أبي بردة.‎ 

قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي»: وغرابته لانفراد إسرائيل به وإسرائيل ثقة 
حجة. اه. 

وقال النووي في «المجموع» (۲/ )4١‏ حديث صحيح . 

وصححه في «الأذكار» (ص -05). 

(۲) سقط في د. 

(۳) سقط في ز. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۳٦/۳(‏ وأبو داود /١(‏ ۲۲) كتاب الطهارة: باب كراهية الكلام عند الحاجة :»)2١5(‏ وابن 
ماجة )١۲۳ /١(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده حديث (755)» 
والحاكم (١//ا15)‏ كتاب الطهارة. وابن خزيمة 2)759/1١(‏ والبيهقي (۱/ )٠٠١‏ كتاب الطهارة» والبغوي 
في «شرح السنة»  787/١(‏ بتحقيقنا) وأبو نعيم في «الحلية» (47/9) من حديث أبي سعيد الخدري 
قال: سمعت رسول الله َه يقول: فذكره. 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: 
أخرجه الطبراني في «اللأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (١/؟51).‏ وقال الهيثمي : ورجاله موثقون. 

(5) أخرجه مسلم (5/ 50 - نووي)» وأبو داود )0١/١(‏ كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول حديث 

» والترمذي )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في كراهة رد السلام غير متوضىء حديث 2)4١1(‏ = 


1۸4 


ولا يجوز اسْتِقْبَالَ القِبْلَةِ» ولا اسْتِدْبَارُهَا على قضاء الحاجة في الصحراء؛ لحديث أبي 


> والنسائي )85-70/١(‏ كتاب الطهارة: باب السلام على من يبول حديث (۳۷)» وابن ماجة (171//1) 
كتاب الطهارة: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول حديث (7ه”), والشافعي في «الأم؛ »)0١/١(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم (۳۸) وابن خزيمة »)٤١ /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» »)۸٥ /١(‏ 
والبيهقي )14/١1(‏ كلهم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر. 

قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي ية تيمم ثم رد على الرجل السلام. اه. 

قلت: وفي بعضها أنه توضأ ثم رد السلام عليه وإليك تخريجها. فأخرجه أبو داود /١(‏ 147 -:14) 
كتاب الطهارة: باب التيمم في الحضر حديث .)۳۳١(‏ وأبو داود الطيالسي (1801), والطحاوي قي 
شرح معاني الآثاره »)85/١(‏ والدارقطني (۱/ ۱۷۷) رقم (۷)ء وابن المنذر في «الأوسط» (١٤٠)ء‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» ۳/9 وابن حبان في «المجروحين» ۲9ء وابن عدي في «الكامل» 
140/0(« والبيهقي (>» والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۳۹/۱۳۔ ۱۳۷)» والبغوي في 
#شرح السنة؟  ١15/5(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر قال: مر 
رجل على رسول الله ي في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى 
إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى ثم 
مسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام. . .». 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم. 

ينظر الكاشف (355/7).» والتقريب .)۱٤۹/۲(‏ 

وأخرجه أبو داود )١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم في الحضر حديث (۳۳۱)ء وابن حبان 
0 موارد) والدارقطني (۱/ ۱۷۷)» والبيهقي )۲٠٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب كيف التيمم كلهم من 
طريق يزيد بن الهاد عن نافع عن ابن عمر بنحو الحديث السابق. 

وللحديث شواهد من حديث عبدالله بن حنظلة وأبي هريرة وجابر بن سمرة والمهاجر بن قنفذ. 

- حديث عبدالله بن حنظلة : 

أخرجه أحمد (/ ۲۲۰) من طريق رجل عن عبدالله أن رجلا سلم على النبي ول وقد بال فلم يرد عليه 
حتى قال بيده إلى الحائط . 

قلت: وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن عبد الله . 

- حديث أبي هريرة: 

أخرجه ابن ماجة )١177/١(‏ كتاب الطهارة : باب الرجل يسلم عليه وهو يبول حديث )”0١(‏ من طريق 
مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثل حديث ابن 

قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد ضعيف لضعف مسلمة بن علي . 

- حديث جابر بن سمرة: 

أخرجه الطبراني في الكبير» (114) عنه وفيه أنه ل دخل بيته فتوضأ ثم رد السلام. 

وقال الهيئمي في «المجمع» :)775/١(‏ وفيه الفضل بن أبي حسان ولم أجد من ذكره. 

- حديث المهاجر بن قنفذ: 2 

التهذيب / ج ١‏ / م ١9‏ 


كتاب الطهارة 
کر ويجوز في البنيّان؛ لما روي عن ابن عمر قال: «ارْتَقَيَتٌ فَوْقَّ بَبْتِ a‏ 


ایتا سول الله _ يكل - يَقْضِي حَا حَاجَتَهُ م مُسْتَذِْرَ القِبْلَوقَ مُسْتَفْيلَ الشّام ¢ 

وقال النَوْرِيُء وأبو حنيفة : ول رر الال ولا الاستدبار؛ لا فى الصحراء» ولا 
فى الْبَنْيَانِ). 

والمَرْق بين الصحراء والبنيان [يع سجيران] ° الصحراء» لال عن مُصَلَّ جي 
أو إِنْسيٌ » أو ملك فريما یقع ”“ بَصَرُ مُصَلَّ على عَوْرَتِه وأما الحُشُوشٌ في الأبنية إنما 
یا ل من فربما لا يمكنه تَحْرِيف كَنِيفِهِ . ونعني 
بِالبّانِ: ما يكون مسقا أو م محُوطا د 35 که 
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= أخرجه أبو داود )0١/١(‏ كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول حديث 2)١7(‏ والنسائي 
)”7/١(‏ كتاب الطهارة: باب رد السلام بعد الوضوء حديث (۳۸)» وابن ماجة )١55/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول حديث »)۳٠۰(‏ وأحمد »)۳٠٤ /٤(‏ وابن خزيمة »)5١5(‏ 
وابن حبان (1489» ۱۹۰ - موارد)ء وابن المنذر في «الأوسط» رقم (14)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ 80)» والطبراني في «الكبير» /۲١(‏ ) رقم (١۷۸)ء‏ والبيهقي )40/١(‏ كتاب الطهارة 
والبغوي في «شرح السنة» ۳١١ /١(‏ - بتحقيقنا) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
حضين عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي كَل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد 
عليه . 

)١(‏ تقدم. 

)۲( حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين» لها ستون حديثاًء اتفقا على ثلاثة وانفرد مسلم بستة» 
وعنها أخوها عبدالله وشتير 3 بر بن شكل وجماعة . قال ابن أبي خيثمة : ماتت سنة إحدى وأربعين . 

ينظر : الخلاصة ۰۳۷۸/۳ طبقات ابن سعد 8١/8‏ تاريخ الإسلام 237١/7‏ العبر 20/١‏ سير أعلام 
النبلاء ۲۲۷/۲ . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲/۲)» والبخاري -757/١(‏ 747): كتاب الوضوء: باب من تبرز على لبنتين» 
الحديث :)١50(‏ ومسلم (١/5؟7-‏ 756): كتاب الطهارة: باب الاستطابة »)١١1(‏ الحديث 
(557/51)» وأبو داود :)١5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» 
الحديث (11)»: والترمذي (11/1): كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك الحديث (١١)ء‏ والنسائي 
(۲۳/۱ _ 55): كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك في البيوت» وابن ماجه'(١15/1١١):‏ كتاب 
الطهارة: باب الرخصة في ذلك الكنيف» الحديث (۳۲۲)» والشافعي في «مسئده» (6)50 وأحمد 
»)٤۱/۲(‏ وابن خزيمة (59): وابن حبان »)١514(‏ والطحاوي »)۲۳٤(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
»)۲۷٤/۱(‏ والبيهقي »)25١/١(‏ وابن أبي شيبة »)1951/١(‏ وابن الجارود »)١(‏ والطبراني /١17(‏ رقم 
25» وابن عبد البر في التمهيد )١7/١(‏ من طرق عن اين عمر 


)٤(‏ في د: يعد بجيران. (5) في د: وقع. 
)٥(‏ قي د: من. ٠‏ ۰ 0) في ز: الشيطان. 


كتاب الطهارة 
وإن "“ كان في بُسْتَانِء فقعد بقرب الجدارء جاز الاستقبال والاستدبار. وإن قَعَدَ 
تعِيداً لم يجز. ولو جعل في الصحراء بين يديه سر وجلس قريباً منها مُسْتَقْبِلَ القبلة - 
جاز. وينبغي أن تكون تلك السّتْرَة فَوْقَ رة المُصَلَي ؛ بحيث تستر أسافل بَدَنِهِ . 
روي عن ابن عمر؛ أنه أنَاحَّ رَاجِلَئَهُ مُسْتَقْلاً القِبْلَةَ» ثم جلس يَبُولُ إليها. فقيل له: 
يس قد نْهِيَ عَنْ هَذَا؟ 
قال: إنما هى عن ذلك في القَضَاءِ؛ٍ فإذا كان بَيْنَكَ وبين القِبْلَّةِ شىء يَسْيْكَ فلا 
ا 0 ١‏ 1 


۲۹۱ 


ولا يستقبل بِفَرْجِهِ الشّمْسَ والقمر. 

وإذا اكه الزبكل 4 نظو تإن كان د توما أو لمن امراف او 
خرجت منه ريح - فلا اسْيَنْجَاءَ عليه. وإن خرجت من أَحَدٍ سَبِلَيهِ عَيْنٌ؛ نُظِرَ: إن كان ما 
يوجب الطّهَارَةٌ الکبری؛ كالمَنيئٌء أو [دم]<" الحيض ء أو التّمّاس ‏ فيجب به العُسْلُ» 
يُغْنِيهِ الاستنجاء. وإن كان مما“ يوجب الطَهَارَةَ الصغرى؛ تُظِرَ: إن كان مُعْتاداً؛ مثل: 
الغائط والبَوؤل - يجب عليه الاستنجاء؛ قَلَّتِ النجاسة» أو كثرت؛ إمّا بالماءء 0 
ِالحَجَرٍ ]”2' . ويجوز الاقْتِصَارٌ على أحدهماء والماء أولى؛ لأنه زيل ال وال هيما 
والحَجَدُ لا يزيل الأَمَر. ولو جمع بينهما؛ فاستعمل الحَجَرَ أولاً ثم عَسَلَ بالماء ‏ كان 
أَفْضَلَ؛ لقوله تعالى: «فيه جال يُحبونَ أن يوروا [التوبة: :1۸[ 

نزل”2 في شأن أهل «قُبَاء؛ كانوا يُتبِعُونَ المَاءَ الحَجَرٌ. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: «لا مَعْنَى للاستنجاء بالحَجَر وُجُوباء بل إن كانت النَّجَاسَةُ 


)١(‏ في د: فإن. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة حديث (١١)ء‏ 
وابن خزيمة .)۴١ /١(‏ والدارقطني ,»)08/١(‏ والحاكم .)٠١١/١(‏ والبيهقي /١(‏ 47): وابن شاهين في 
«الناسخ والمنسوخ» (ص ۸١‏ - بتحقيقنا) رقم )۸٠(‏ من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر عن 
ابن عمر به. 
وقال الدارقطني: هذا صحيح كلهم ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي . 
والحسن قال الحافظ في «التقريب» :)۱٦٦/١(‏ صدوق يخطي ورمى بالقدر وكان يدلس . 
(۳) سقط في ز. 
)٤(‏ في د: ما. 
(0) في د: والحجر. 
(5) في د: وأنزل. 
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َدْرَ ورم بَغْلِنَ وأقل“ _ كان عَفواً» ولا استنجاء عليه» وإن كانت أكََرَ؛ فيجب العَسْلٌ 
الا 


وإذا اسْتَنْجَ بالماء؛ يصب المَاءَ بيمينه» ويَذْلّكُ المَحِلّ بشمَاله» فإذا فَرَعَّ يستحب 


ت 


يستحب أن 
يَمْسَحَ بشماله اله ثم يغسلها؛ ماروي عَنْ أبي هُرَيْرَة َال : «کان الس كلا ت 
الخَلاء أنه بِمَاءِ في [تَورِ MESE‏ ۽ فَاسْتّنجا » تم مَسَحَ يَدَهُ عَلى الأزض» > أنيثّة اء 
2T‏ يك E‏ : 
آخرّ؛ فتَوَضأ 5 


رادت الم مار رك أو مَڏي. د E‏ 
ق يَقَتَصِرَ على الحَجَرٍ ‏ > آم لا؟ 


فيه قولان [ظاهران]”*' : 


أصحهما: يجوز؛ كما لو خرج المُعْتَادٌ. 


)١(‏ في د: كانت. 

(۲) في د: نور أو دكوة. 

(۳) أخرجه أبو داود )24/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى حديث (٥٤)ء‏ 
والنسائي /١(‏ 55) كتاب الطهارة: باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء حديث (١٠)ء‏ وابن ماجة 
)١118/١(‏ كتاب الطهارة: باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء حديث (704): وابن حبان (۱۳۸ - 
موارد) والبيهقي »)۱١۷ -١ 75/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲۹۱/۱ - بتحقيقنا) كلهم من طريق 
شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة به. 

وهذا سند ضعيف من أجل شريك . 

وللحديث طريق آخر. 

أخرجه أحمد »)١۸/۲(‏ والدارمي )177/١(‏ كتاب الوضوء: باب فيمن يمسح بالتراب بعد 
الاستنجاءء وأبو يعلى )٠٥٠١ -٠١(‏ رقم (5175). وابن عدي في الكامل (١/۳۷۹)ء‏ والبيهقي 
)2١7/1(‏ من طريق أبان بن عبدالله البجلي عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة به. 

وقد اختلف فى سند هذا الحديث. 

فأخرجه ابن مان (/4) كتاب الطهارة: باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء حديث 
»)٠۹(‏ والدارمي (۱۷۳/۱)ء وابن خزيمة رقم (84)» والبيهقي (۱/ )۱٠۷‏ من طريق أبان بن .عبدالله 
البجلي عن إبراهيم بن جرير عن أبيه . 

وأخرجه أيضاً النسائي /١(‏ 55) من هذا الطريق. 

وقال: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك . 

(4) سقط في ز. 


والثاني: لا يَجُوزٌ ما لم يَغْسِلْهُ بالماء؛ لأنه الل وُجُوبُ غسل النجاسات؛ غَيْرَ أنه 
جُوّرَ الاقْتِصَارٌ على الحَجَرٍ في المُعْمَادِ؛ لأنه كد ويتكةر وروي غير الخاد بنرا 
ولو حرج منه حَصَاةٌء أو نواه أو خرج المعتاد يابساًء ولم يَكَلَثْ المحل؛ هل يجب 
الاسْيَنْجَاءُ؟ فيه قولان: 
أصحهما: لا يجب؛ كما لو حَرَجَتْ منه رِيحٌ. 
والثاني: يجب تعد تعبْداً؛ كما لو حَصّلَ التَقَاُ حجر واحدء يجب. استعمال حجر 
آخرين ؛ تعبداً. [قال القفال إذا استعمل الثالث وزالت النجاسة بالحجرء لا يجوز؛ 9 7 
به للفرض])؛ فعلى هذا هل يجوز أن يقتضر على الحجر في خروج الحصَّاةٍ والتَوَاةِ؟ فيه 
قولان؛ لأنه عير مُعْتَادِ . 
ولو انْسَدَّ الم ج المُعْتَادُ؛ وانفتح على بطنه مَخْرَج؛ ؛ يخرج منه العا 2 - نظر: 
إن الع دون التهدؤء يعض الؤشّوء بخروح الثتاو بء 0 0 لَه من مَخْرَجٍ 
حَدَث. وهل يجوز الاقْيِصَارٌ على الحَجَرِ؟ فيه قَوْلاَنِ: 
أَحَدُهُمَا: بلى؛ لأن الكَارِجَ مُعْمَادُ. 
والنّاني: لا يَجُورُء بل يجب العَّسْلٌ بالماء؛ وهو الأصح؛ لأن المَخْرَجَ غير مُعْتَادٍ. 
وإن انتح فوق المَعدة؛ هل يتفض الوصو بخروج المعتّاد منه» [أو یا لول 


فيه قولان: 

أحدهما: بلى. كما لو كان دون المَعِدَةِ. 

والثاني : لا يَنْتَقِض؛ لأن الوؤضوءً إنما يض بما أَحَالتَهُ المَعِدَهُ ثم انْحَطَّ منها إلى 

وإن لم يَنْسَدَّ [المَخْرَج]”" المعتادء وانفتحت على بَطْنِه تُقْبَةٌ يخرج منها المُْتَادُ؛ فإن 
كَانَتْ فوق المَعدَة لا ينق يَنْتَقَِض الوضوء منه» وإن كانت دون المعدة فقولان: 

فحيث قلنا: يض الوْضُوءٌ بخروج المعتاد منه» هل يَنْتَقِضٌ بخروج غير المُعْتَادٍ من 
وبخروج الريح» أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: ينتقض؛ لأن كُلّ مَخْرَج ينتقض الوضوء بخروج المَعْتَادٍ منه - ينتقض 


)١(‏ سقط في ز. 
(۲) في د: أو تقياً خلا. 
(۳) سقط في د 


۹4 
بخروج عَيْرٍ المعتاد منه؛ قِيّاساً على المَخرّج المعتاد. 

والثاني - وهو الأصح -: لا ينتقض؛ لأنا نَجْعَلهُ كمَحِلَّ الحَدَّثِ في المعتاد خاصة» 
لضرورة أن الحيوان لآ بُ له من مَحِلَّ حَدَثٍ» ولا ضرورة في غير المُعْمَادٍ. 

وكذلك هل يحب الوضوء مَس تلك الَمَبةٍ؟ وهل يجب الغسل بالاإد يلآج فيها؟ 

فعلى وجهين: 

الأصح: لا يَجِبُ؛ كما لا يجب الحَدٌ بالإيلآج فيهاء ولا يجب سَْدِهَا عن الأَبْصار؛ 
نكيف فلا لا ف ار فر تحب تعمل ذلك الكل الا وإن قلنا: ينتقض 
الوضوء؛ فهل يَجُورٌ أن يَفَْصِرَ عَلَى الجر ؟ نُظر: إن كان الخارج غَيْرَ معتاد لا يجوز؛ لآن 
الْخَارِجَ والمخرج جميعاً غَيْرُ مُعْتَادِ. وإن كان الخارج معاد فقولان: 

إن اعتبرنا الخَارِجّ يجوزء وإن اعتبرنا المَخْرَجَ لا يجوزء بل يجب العَسْلٌ بالماء. 


وإذا بال أو تَعَوَطَء يجوز له الافْتِصَارٌ على الحجرء وإن عَذَا المَخْرَّجّء إذا لم 
يتَفَاحَشْنُ » فإن تَمَاحَشَ لا يجوز. هذا هو المذهب. ش 


وفيه قَوْلٌ آخر: إذا عَذَا المَخْرَجّ لا يجوز. 


وفيه قول ثالث: يَجُورٌ ما لم يخرج إلى ظاهر الألْيْنٍ. وعلى هذا القول يجوز في 
البَوْلِ ما لم يُجَاوِزٍ الحشّفة. 

والأول أصح . 

والمرأة في الاستنجاء من الخَلآءِ كالرَجُلٍ في البَوْلِه يجوز لها الاقتصار على الحَجَرِ 
إن كانت بكراً. وإن كانت ياء فالغالب أنها إذا يالك تفذق الول إلى أسفل فَرْجِهَاء فإن 
حى :ذللك: وج لخت بالماءء وإلاً فيجوز الاقتصار على الحجر [والخنثى المشكل إذا 
َرَج ع البَلُ من أحد عُضْوَيْهه فيجب عليه الغسل بالماء» ولا يجوز الاقتصار بالحجر]" 
لاحتمال أن العُْضْرٌ الذي يَمْسَحُهُ بالحجر عضو رايد . 

وإذا حَرَجَتٍ النّجَاسَةُ من غَيْرٍالفَرْحٍ يجب العَسْل بالماء» فلو ا . عوط فقبل أن يَسْتَنْجِيَ 
بالماء ام گی الْضَمّت ألا - وَجَبَ ب الف با لتحول النَّجَاسَةٍ عن المَكَانِ الذي لأكنْهُ 
عند الخُرُوج» وكذلك لو لم يَسْتَنْجٍ حتى جف ت الل وت الل لان العجر لا يفلم 
الات يعد الجفافنة: 


)١(‏ سقط في ز. 
(؟) في د: المكان. 


کتاب الطهارة 4° 


ويجب في الاستنجا ء اسْتِعْمَالُ الحَجَرٍ ؛حتى يحصل التَّقَاءُ؛ وهو ألاً يَبْقَى إلا أثر اموه لا 
تزيلة إلا ا قم إن حصل ذلك محر اترو - يجب إِكْمَالُ الثالك؛ + لقولةاغلية 


السَّلم : «وَيَسْتنْج ية E‏ وإن لم يَخْصّلٍ لتقا م بثلاثة أَحْجَارِء يجب أن يزيدء ثم 
إذا حصل التََاءُ بعد الثالك بسَفْع يستحب أن يزيد واحداً؛ حتى يختم بالوَثرِ وإن”” لم 


یزد جاز؛ لما رُوِيَ عن أي هُرَيْرَة؛ أن النبي ا قال: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلَيُوتِر وَمَنْ لآ قل 


ک0( 
حرج ٠‏ 


03 


وقال مَالِكُ : «إذا حَصَلَ التَقَاءُ بقل من ثلاثة أَحْجَارٍ - لا يجب إِكْمَالٌ الثالث؛ لهذا 
الحديث» [وعندنا هذا]”'' فيما بعد الثالث؛ بدليل قوله عليه السلام: «وَليسْتنج لث 
أخْجَار 7 

و ير ل َة مَوَاضِعَ ‏ كان كثلاثة أَحْجَار . 

واختلفوا في كيفية الاسْتَنْجَاءِ بالحجر: 

فال انق شحاف باعل ا فيضعه على مُقَدّم صَفْحَتِهِ اليمنى» ويُدِيرُهُ إلى 
مُوَخَرِهَاء ثم يأخذ الثاني ؛ فيضعه على مُقَدَمٍ صَفْحَه اليِسْرَى » وة إلى مُوَخَرِمَاء ثم يأخذ 
الثالث؛ فيمسح به المَسْرَيَة» 

وقال ابن أن هُرَيْرَةَ: «إذا فعل هكذا"“ لا يكون مَاسِجاً جميع المَّحِلَّ بثلاثة أُحْجَار» 
بل يَأ حجرآ؛ فيضعه على قد صَفْحيِاليمنى على مكان طاهر: يدير إلى مُؤځر تلك 
الصَّفْحَقَ ومن مُوَخَرِ مضه اسر :إل عه ثم يأخذ الثاني؛ فيضعه على مُقَدَ 
صفحته اليسرى» ويديره إلى مُوَخَرِهَاء ومن مُوَّخَرٍ اليمنى إلى مقدمهاء ويمر بالثالك على 
الصفحتين والْمَسْرَبَةِ») 

وقيل: «يأخذ حَبجَراً؛ فيضعه على مُقَدٌ مُقَدَّم المَسْرَبَةٍ ويديره إلى مؤخرهاء ويضع الثاني 
على مؤخرهاء ويديره إلى مقدمهاء ويحلق بالثالث». 

. [ولم ينقل العراقيُونَ إلا الوَجْهَيْنِ الأولين]““ وهذا كله بيان السّنة. فلو اسْتَنْجَى بثلاثة 
أَحْجَارٍ كيف شاء؛ بحيث لا تنتشر تع 0ك > وحََصّلّ الَقَاءُ - جاز. 


)١(‏ في د: الثلاث. )٩(‏ في ز: وعنى بهذا. 
(۲) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة . (۷) تقدم. 

(۳) في د: فإن. (8) في د: هذا. 

(8) تقدم. (9) سقط في ز. 


)٥(‏ في د: الثلاث. )1١(‏ في د: ينشر. 
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كتاب الطهارة 

وإنما قُلْنَا: «يَضَعٌ الْحَجَرَ على مَكَانٍ طاهر»؛ لأنه إذا وَضَعَهُ على محل النَّجَاسَةٍ 
َشَرَهَاء ولم يَجُرْ بعده إلا العَسْلٌ بالمَاء». 

وإنما قلنا: 'يُدِيرُ الحَجَرَه؛ حتى يَرْفَعَ كُلُ جزء طاهر من الحجر جُزْءاً من النجاسة فلو 
جرف اقلت التحاسة من محل إلى محل ؛ فيجبهبعذه القَسْل بالماء: 

ويَسْتَذْجِي بشماله؛ لما رُوِيَ عن عَائْشَّة رضي الله عنها- قالت: كانت يد 
رَسُولٍ اللَِّ ‏ بك - اليْمْتَى لِطهُوره وَطَعَامِِء وَكَانَتْ يَدَهُ اليُسْرَى لاء وَمَا كَانَ مِنْ 
أَذَّى2020 , 

فلو استنجى بيمينه» كان مكروهاًء وسقط الْمَوْضٌ عنه؛ لأن الاسْيَنْجَاءَ يخضل 
بالحجر؛ وهو صَالِحٌ للاستنجاء به. 

وإذا بَالَء يجب أن يستبر بْرِىء بعده؛ وهو أن کف يَعْدَ البَول ا ويمشي 
خطرات ویگتختځ» E‏ العِرق الذي تحت أن و 555 بال حتى 
يخرج ما فيه من بقية البَوْلِء ثم يمد ذَكَرَهُ على حَجَر» أو أرض» أو جدَارٍ في ثلاثة مَوَاضِعَ 
بشماله» فإن لم يَجذ إلا حَجَراً صَغِيراً أَحَدَّهٌ بين عَقِبَيْهِ فان لم يمكنه أَحَذَهُ بيمينه ويُِدُ عليه 
قَضِيبَهُ بشماله؛ بحيث لا يُحَدٌكُ يمينه؛ حتى لا يكون مُسْتَنْجِياً بيمينه فلو أَمَدَ القَضِيبَ على 
مَكَانِ واحد مَدَتَيْنِ يجب العَسْلٌ بالماء؛ لأن بَعْضَ مَا زايلةُ من النجاسة في المَسْحَةٍ الأولى 
يَعُودُ إليه في الَانية 


5 الى اا و قات 
فصل فيما يَحُورٌ به الاسْتِنجَاءٌ 
قال النبي - يك -: «رَلْيَسْتَنْج ئة أخجَار»“ ونهى عن الرَوْثِ 00 

والاستنجاء لا يَحْتَصصٌ بالحجر؛ لأن النبى 2 - لما نَهَى عن الدَؤْثِ والدّعَةٍ دل ذلك على أن 
الحُكمّ غير مَفَصُورٍ على الحَجَرِء بل يَجو ر بكل جَامِدٍ طَاهِرٍ قالع غَيْرٍ محترم؛ كالمَدَرٍ 
والخَرّف والخَشّب وغيرها. ولا يجوز مان غين الجا ولا بشي رطب ولا بِشَيْءِ چس ؛ 
كالرّجيع » وعَظم المَيْتَةِ ونحوها. فلو استنجى بشيّء منها لا يسقط المَوْضٌ عنه) ويجب 
العَسْلُ بالماء؛ لأنه حَدَنََتْ هناك نَجَاسَةٌ أَجْتَيّةَ» ولا يجوز أن يَسْتَنْجِيَ بحجر قد اسْتَنْجَى به 
مَكَدٌ إلا أن يُغْسَلَ بالماء ويجقف . 


: ()تقدم تخريجه. 


ومه م 1 ت 2 
ولو اسْتَنْجَى بالحجر الثاني والثالث”'"'» ولم يتعلق به شَيْءٌ من لوث جاز” 
الاستنجاء به . 3 استنجى بشيء أملّسَ من رُجَاحٍ أو قَصَبِء أو عدي اليه - لا يسقط 
الفَرْضٌ عنه؛ لأنه لا يلَع اللَجَاسَةَء ويجب العَسْل بالماء؛ لأنه ينر النجاسة . 


ولو استنجى بمُحَئََمٍ من مَطعُومٍ أو وَرَق مُصْحَفِ أو عضو من أعضاء حَيوَانٍ يعصي 
الله تعالى» وهل يَسْقط المَوْضُ عَنْهُ؟ 


إذا كان قالعاً فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه مَحْصِيَة . 

والثاني: يَسْقطٌ؛ لأنه قَلَمَ النّجَاسَة . 

فإن قلنا: لا سمط فلو اسْتَنْجَى بعده بِالحَجَرِ يجوز؛ لأنه لم يَنْشّرٍ النجاسة ولم 
يَزَدْهًا. 

ولو استنجى بشيء و5 ' ما في جوفه؛ كالجَْزٍ واللّوزِ ونحوه - يكره» Ey‏ 
الفَرْضٌ عنه . فإن زَايَلَهُ القَمْه؛ فَاسْتَنْجَى بِقِشْرِه ‏ لم يكره. 

ولو استنجى بِعَظم ذَكِيّ طَاهِرٍ» يعصي الله تعالى ؛ . لأنه مَطعُومٌ؛ روي عن عَبْدِاله ِن 
مَسْعُودٍ قال: قال رسول الله ل -: «لا تَسْتَنْجُوا بالوَوْثِ» ولا العظّام؛ نه زَادُ إځوانگ: 

(4) 

مِنَّ الجن» 

ثم إن كان العَظم عَلَيِْ زُهُومَةَ لا بنط الفَرْضُ عنه» ويجب العَسْلُ بالماء لأنه لا يفلم 
النّجَاسَةء بل يَنْشْدُهًا. 
وإن كان قالعاً» فوجهان. 
قال في رواية عن حَرْمَلَة : «لا يجوز؛ لأنه فى معنى الدَّمَةِ) . 
وقال في رواية البُوَيْطِيٌ : «يَجُورٌ؛ لأنه طَاهِرٌ قَالِعٌ؛ كالحَجَرا . 
و في «الأم» - وهو الأصَح -: (إن كان مَدْبُوغَاً يجوز ؛ ؟ سواءع كان جلد دک أو 
مَيِئَةِ؟ لأنه تََحَوَلَ بالدبَاغ عن نم للحم إل طبع الاب . وإن كان جلد ذد لم 


0 
4 


(۲) في د: يجوز. (5) تقدم تخريجه. 
(۳) فى ز: مأكولة. (4) في د: طعم. 


كتاب الطهارة 
يُدْبَعْ - لا يجوز؛ لأنه طعام؛ فإن الشاة قد تُسْمَطُ؛ فَيُؤْكَلُ جِلْدُمَاء فإن كان عليه شَعَدْ يَحُولُ 
بين النَّجَاسَةَ والجلد» فاستنجى بالوَجْهِ الذي عليه الشَّعَردُ ‏ يجوز مع الكرَاهِيَة . 

ويجوز الاستنجاء بالقابس”'' والمّحْم الصّلْبِ. 


وقال في رواية البْوَيْطيّ : «ولا یستنجی ِعَظم ولا حَمّمق وقد جاء ذلك فى 


للا 


الحديث)0" , 
قيل: أراد بالحممة: العَظم المُخْتَرِقَ . 
وقيل: أراد بها: القَحْم الدَخْوَ الذي اتر إذا أَصَابَهُ غمرٌ فلا يقلع النجاسة» وأمًا 


التراب: فقد نَصّ على أن الاستنجاء به جَائْرٌ؛ِ فقد قيل - وهو الأصح -: «المُرَادٌ منه 
المَدَرُا" الصلب» أمّا التراب: فلا يجوز الاستنجاء به؛ لأنه يَلْتَصِقُ بالمَجلّ؛ فلا يَقْلَعُ 
التّجَاسَة . 


رل تجرد لآن ها بتري المي 5 في المَرَة الأولى يتنا ثَرُ في الثانية . 


RE (0‏ 3 ر ° و 4 مد يه ماص 
ولو“ بال أو تَعَوَطَ ثم تَوَضَاً قبل الاسْتِنْجَاءِ - يصح وضوؤه. ولو تَيَمّمَ قبل 
الاستنجاء» ففيه قَوْلان: 0 


أحدهما: [يصح]”*) تیممه؛ كالوضوء. 


والثاني دوعق الأضبخ -: لا س تیممه» بخلاف الوْضوءِ؛ لأن ل راد لرفع 
الحَدّث؛ ا أن يَرْفَعَ الحَدَث» ود ثم مَانِعٌ عن الصلاة ؛ ولذلك جاز ل لِصَلآَةِ الوَّقْتِ قبل 


دخول الوقت. والت يراد للصلاة ؛ ولذلك لا يجوز لصلاة الوَقْتِ قبل دخول الوَقْتٍ . 
وإذا يكم قبل الاسْيَنْجَاءِء لا يعقبه”"' استباحة فلم يجز. 


ولو تيمم وعلى بَدَنْهِ نَجَاسَةٌ في غير مَحِلّ الاستنجاء ‏ هل يصح تيممه؟ 


(۲) في ز: بالمقاس. 

(۳) أخرجه الطيالسى (ص: ۳۷) الحديث (۲۸۷)ء وأحمد (۷/۱٥٤)ء‏ وأبو داود .)95/١(‏ الحديث 
مو والترهدي (4/۷): : كتاب الطهارة: باب كراهية ما يستنجي بهء الحديث (۱۸)ء والنسائي 
(۳۷/1- ۳۸): كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالعظم» وابن ماجة )١14/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة؛ الحديث »)۳٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»(1/ 1"5): 
كتاب الطهارة: باب الاستنجاءء الحديث (5)» والبيهقي :)٠١4 .٠١8/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة. 

(9) في ز: المدى. )٥(‏ سقط في ز 

)٤(‏ في د: فإن. (1) في د: يتعقبه. 


كتاب الطهارة 514 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا يَصِح؛ كما لو كَانَ على مَحِلَّ الاستنجاء. 

والثاني: يصح - وهو الأّصَح ؛ لأن النجاسة على البَدَنِ لا يُرَالُ إلا بالماء؛ وهو 
عَادِمٌ للماء» فلو لم يصح تيممه امتنع عليه أَدَاهُ الصلاة» وفي مَحِلَّ الاستنجاء يمكنه أن 
يَسْتَنْجِيَ بالحَجر» ثم يَكيمّم؛ حتى لو كان معه ما يكفي لإزالة النَّجَاسَةِ؛ٍ فتيمم قبل غسلها - 
لم يصح تيممه؛ لومكان إزالتِها قبل التيمم. 

وقال الشَيْح أَبُو رر" ': «التيمم قبل الاستنجاء صَحِيحٌ» ثم إن طلب الماء للاستنجاءء 
بطل تيممه» وإن استنجى حجر » ولم يَطْلْبٍ الماء لا يَبِطُلٌ تيممه. 


, ل 2 (۳ 
اب الت 
قال الله تعالى: لأوَإِنْ كم [أو]”*' عَلَى سَمَرِ أو جَاءَ أَحَدُ من مَنَ الْعَائِء أو لأَصَنْثُهُ 
التسَاءَء قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتبَكَمُوا صَعِيداً طيّباً. . . الآية» [النساء: 47 ]. 


وروي عن أبي هريرة قال: قال ر سول الله لله : «لا يَقْبَلُ الله صَادَةَ مَنْ أخد خحدَث؛ حَنّى 
ل 


)١(‏ في د: من 
(0) أبو زيد محمد بن أحمد بن عبدالله» الفاشاني» المروزي» ولد سنة ١١‏ أخذ الفقه عن أبي إسحاق 
المروزي» وعنه أخذ أبو بكر القفال المروزي وفقهاء مرو. قال الحاكم: كان أحد أئمة المسلمين» ومن 
أحفظ الناس لمذهب الشافعي» وأحسنهم نظراً» وقال إمام الحرمين: كان من أذكى الناس قريحة. مات 
سنة ۳۷١‏ . 
انظر: ط. ابن قاض جهة E 4/1 EEN‏ 
و کون ما َم يكن كَل . ر 
في الْفِقْهِ : ما ينض الْوْضوءَ. 
اسقط فيو 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۳۲۹/۱۲) كتاب الحيل باب في الصلاة الحديث .)1۹٥٤(‏ وأخرجه (۱/ 774) كتاب 
الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور الحديث (١١٠)ء‏ ومسلم )73١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
الطهارة للصلاة» الحديث (۲/ 223709 وأبو داود )14/١(‏ كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء الحديث 
0 والترمذي )١١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من الريح الحديث (77) من حديث 
أبي هريرة . 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 
وأخرجه أيضاً أحمد 7 ۳۱۸) وأبو عوانة »)777/١(‏ وابن خزيمة (4/1) رقم »)۱١(‏ = 


اللي كتاب الطهارة 


2 


نَوَاقِض الوْصوء أرب 
- خروج الخارج من أَحَدٍ السَِّليْنِ . 
- وَالعَلبَةٌ على العَقّل. 
ا لجل المراة. 
E‏ القرج ببَطنٍ الكفف. 
فإن خرج من أحد فَرْجَيْه شيء ؟ معتاداً كان أو غير معتاد؛ عَيْناً أو ونتحا؛ خرجت من 


الدب بر أو من المَيّلٍ - ينتقض وضوؤه؛ حتى لو أدخل في [إخليله ليله لله فط ؟ فخرج قليل منها - 
أينتقض وضوؤه؟ وبالإدخال لا يبطل. 


وقال رَبِيعَة: «خُرُوجٌ غَيْرٍ المُعْتَادٍ لا يَنْقُضُ الوْضُوءً»؛ وبه قال مالك» إلا في دم 
الاسْتِحَاضةٍ . 

وقال ارم الله : : خرو م الريح من المَيّلِ لا يَنْقُْضُ الوضوء. وإذا زال عله 
ِجنُونِء أو إِغْمَاءء أو مَرَضِء أو سک - ينتقض وضوؤه» قَنَّ ذلك أو كَثْرَ؛ِ على أي حَالٍ 
كان . 


وقيل: «قَلَّ من يُهْمَئ عليه إلا وينزل» فإن تَيَقّنَ الإِنرَالَ وجب الغسل» وإن لم يكِقَنْ 
يستحب أن يَعْتَسِلَ ولا يجب». 

وأما النوم : فأوائله ؛ وهو النعاسرة ل توجب الوضوء» فإن تمك منه اللوم تقض 
وضوؤه» قَلَّ ذلك أم كَثْرَهِ سواء كان في الصلاة» أو خارج الصلاة؛ على أي حال كان؛ 
قائماً أو ساجداٌ إلا أن ينام قاعداً مُتَمَكناً بمقعدت ۳ من الأزض» فلا يَنْتَقَض وضوؤه؟ على 
ظَاهِرٍ المذهب؛ سواء كان مُسْتندا أو لم يكن؛ لأن اللَوْمّ لا ينقض الوضوء بع ولكن 
رجي به المَفَاصِلٌ » فَيتيَسَدُ ده 40) خروج الخارج منه» وهو لا يشعر» فتومه على هذه الصمَةَ 
كان حَدَثاًء وإذا نَامَ اعدا ل ل ل 

وقال في رواية البُوَيْطٌِّ؛ وهو اختيار المزي: «إنه يَنَْقِضلْ وضوؤه» وجعل النوم حَدَثاً 


= وعبد الرزاق )194/١1(‏ رقم (١۳٥)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (57)» وابن المنذر في «الأوسط؛ 
(232308/1» والبيهقي (۲۲۹/۱)ء والبغوي في «شرح السنة» )507/١(‏ كلهم من طريق معمر عن 
همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة فذكره مرفوعاً. 

(١).سقط‏ في ز. 

(۲) في د: بمقعده . 

)۳( في د: عينه . 

)€3 في:د: يتيسر 


كتاب الطهارة 3 


على أي حال كان؛ لما روي عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - لا -: «ركاءٌ 
السّه العيْنَانِ؛ فَمَنْ نَامَ فَلَيتَوَضّأه('©. وهذا على ظاهر المذهب مَحْمُولٌ على غير حالة 
القعود؛ لما رُوِيَ عن أَنّسِ قال: «كان أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يكل يَنَْظِوُونَ العِشَاءَ؛ امون 
فُعُوداً؛ عن تخدن و لوق ولايتوضؤون”". فلو نام قاعداً فسقط7"؛ نُظر: إن 
ابه قبل أن زالت مَفْعَدَئهُ - لم“ ينتقض وضوؤه وإن لم يبه حتى زَالَتْ مَفْعَدَنُهُ - ينتقض 
وضوؤه». 


وقال مالك : «قَلِيلُ النوم لا يُْقِضٌ الوضوء». 


)151/1( كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث (۳٠۲)ء وابن ماجة‎ )١١7/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الطهارة: باب في ما‎ )١1١ /١( كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث (۷۷٤)ء والدارقطني‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم من طريق‎ )١١8/١( روي فيمن نام قاعداً حديث ()ء والبيهقي‎ 
بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب‎ 
مرفوعاً.‎ 

قال النووي في «المجموع» (؟/4١)‏ حديث حسن. قلت: أنى له الحسن وبقية بن الوليد مدلس وقد 
عنعنه وعبد الرحمن بن عائذ لم يدرك علياً كما قال أبو زرعة كما في «المراسيل» ص (174). 

لكن للحديث شاهد من حديث معاوية يمكن أن يرتقي به الحديث إلى درجة الحسن. 

أخرجه الدارمي )۱۸٤/۱(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» وأبو يعلى (0757/17) رقم 
(۷۳۷۲). والدارقطني »)١50/١(‏ والبيهقي )١١8/١(‏ من طريق بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن 
عطية بن قيس عن معاوية به. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠٠١/١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن 
أبي مريم وهو ضغيف لاختلاطه . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق :)1٠/1(‏ كتاب نواقض الوضوء: باب الوضوء من النوم» الحديث »)٤۸۳(‏ وابن 
أبي شيبة (۱/ ۱۳۲) كتاب الطهارات: باب من قال ليس على من نام ساجداً أو قاعداً وضوء» والشافعي 
في «الآم» ۲/۷ - ۲۷): كتاب الطهارة: باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبهء وأحمد (۲۹۸/۳)ء 
ومسلم :)584/١(‏ كتاب الحيض: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء الحديث 
(55١5/1لا”)ء‏ وأبو داود (۱۳۷/۱): كتاب الطهارة: باب في الوضوء من النوم» الحديث (١٠۲)ء‏ 
والترمذي (۱۱۳/۱): كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» الحديث (078» والبيهقي :)١١9/1(‏ 
كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من النوم قاعداًء وابن حزم في «المحلى؟ »)574/١١(‏ والدارقطني 
(0") من طرق عن قتادة عن أنس» وأخرجه البزار كما في «المجمع» /١(‏ 751) وقال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) في ز: فتيقظ . 

(6) في ز: به . 

(0) في د: لا 


كتاب الطهارة 
وقال أبو حنيفة» والثوري» وابن المُبَارَا: : «إذا نام على هَيْئَةِ من هَبِئَاتِ الصلاة ‏ لا 
فض وضوؤه» وإن لم يكن في الصلاة؛ حتى يَسْتَلْتِيَ أو“ يضطجع» . 

وللشافعي ‏ رحمه الله قول في القديم: «أنَّ من تام في الصلاة» لا ينتقض وضوؤه». 


E‏ ا 
فصل في الملامََة 
قال اللَّهُ تَعَالَى : أو لآمَسْكُمُ ال ءَ فلم تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُو ا» [النساء: .]٤١‏ 
قال عَبْدُاللّه بر عُمَرَ: «مُيْلَهَ الوَجُل امْرَأَنهُ وَجَسُِهًا بِيَدَيْهِ من المَّلآمَسَةِ؛ فمن قبل 
امرأته» أو جَسَّها بيديه؛ فعليه الوضوء”©. ودا لمس الو امرأته» أو امه أو أَجْتبية؛ 
وهو أن تصيب بَسَرَُهُ بَشَرَتَهَا ولا حَائْلَ بينهما - ينتقض وُصُوؤٌهُ بأي عُضْو؛ٍ لبن شور أو 
عير شَهُوَة؛ عمداً ركو وهو قول عمر» وابن عمر» وابن مسعود. 
وكذلك إذا لمسته المَرْأَةٌ ينتقض وضوؤها؛ وهو قول الزهري» والأوزاعي» ومالك. 
ا : ينض وضوؤه ؛ لأنهما يَشْتَرِكَانِ”" في ابتغاء اللَدَه؛ كما أنهما ب يَسْتَويَانِ في 


وقال في رواية حَرْمَلّة: «لا ينتقض وُضُوءٌ المَلْمُوس؛ لأن الفِعْلَ من اللأمس دونه»: 


وقال الحسن: ١لا‏ ينتقض و 0 وهو قول ابن عباس . 
وقال ا «لا ي ر تقض إلا أن ب يَتَجَرَدَا وَيتَعَائَقَاء وینشر لها» . 


وقال مالك: «إن ا بِشَهْوَةٍ يتتقض» وإن كان وراء حَائِلِء وإن كان بغير شَهْوَةٍ لا 


ودنا وزاء الحائل لا ينقض الوضوء؛ سواء كان الحَائِل رقيقاًء أو صفيقاً. ولو 
ر ص سر 3 رة e‏ 24 
0 شَعَرَ امرأقء اظ أو سِنّهًا لا ينتقض الوضوء؛ لأن لا يلت بلمْس الشعَر والسن 
والظفرء إنما يد بالتظر إليها. 
)١(‏ في ز: و. 
() أخرجه مالك )57/١(‏ كتاب الطهارة: باب لوول موو لبجل دة )4€ والشافعي في «الأم» 
0/0( والبيهقي ذ في فى «معرفة السنن والآثار» (TI۳/۷)‏ وفي «السنن» ۲/0(« والبغوي في «(شرح 
السنة» /١(‏ 516 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه . 
() في ز: مشتركان. 
(4) في د: الوضوء . 


كتاب الطهارة ۳ 
ولو لمس امرأة من مَحَارِمِهِ؛ بنَسَّب» أو رضاع» أو صهرته ‏ فقولان: 
ایا ل" ركفن ووو 010 الا ال كلت ال عن فرت اال ع 
مَحَارِمهِمْ ؛ فهو كما لو لَمَسَ رَجُلٌ رجلا أو امرأةٌ امرأة. 
والثاني : ينتقض ؛ لظاهر القرآن. 
فإن قلنا : بالأول» فلا ينتقضء وإن كان ث , شَهْوَةٌ؛ كما لو لمس رَجُلّ رَجُلاً بشهوة. 
ولو لمس صَغِيرَةَ أجنبية لا تُشْتَهَىء فعلى هذين القولين. ولو لمش ضتدغيرة من 
مَحَارٍ مه » ترتب على الكبيرة : إن قلما * ثم لا ينتقض وضوؤه» فهاهنا أَوْلَى وإلا فوجهان. 
وَالمَذْمَبُ أنه لا ي ينْتقِضٌ ؛ لأنه اجْتَمَعَ فيها سََبانِ لِسَلْب الشهوة: الصّمَدُ ال 
ولو لمس عَجورَة لا ت أو امرأة ميّة : قيل : فيه وجهان [وهو طريقة 
العراقيين]“ كالصغيرة . 
وقيل - وهو الأصح - : يَنْتَقِضٌ وضوؤه؛ كما لو لمس يدا شلاَءَ من امرأة 
ولو لَمَنَ يدا أو عَضواً قُطْعَتْ من امرأة - لا ينتقض وضوؤه؛ لأن ا 0-7 
بلمس المرأة؛ وذلك العضو لا يُسَمَى امرأة. 


َة 


روي عن بُسْرَةَ بنت صَفوَانَ؛ أن النبي ڳل قال: دا من أَعَدُكُم ذَكرَهُ 
ا 


)١(‏ سقط في ز. 

(؟) أخرجه مالك )٤١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الفرج» الحديث (۸٥)ء‏ والشافعي في الأم 
(/35-50): باب الوضوء من مس الذکر» وأبو داود الطيالسى ص: (۲۳۰)ء الحديث »)١٠١١۷(‏ 
وعبد الرزاق :)1١/1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء الحديث (2)417 والدارمي 
:)۱۸٠ /0(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود :)٠١١ ٠ ٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب الوضوء من مس الذكرء الحديث »)١8١(‏ والترمذي :)١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من 
مس الذكر» الحديث (۸۲)ء والنسائي :)٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء وابن 
ماجة :)1517/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء الحديث (54!/4)» وابن خزيمة 
(۲۲/۱): كتاب الطهارة: باب استحباب الوضوء من مس الذكرء الحديث (””7)» وابن حبان (موارد 
الظمان إلى زوائد ابن حبان) ص : (۷۸): كتاب الطهارة: باب ما جاء في مس الفرج» الحديث ۲٠١(‏ - 
54؛ وابن الجارود كما في «التلخيص» /١(‏ ١١١)ء‏ والحاكم :)177/1١(‏ كتاب الطهارة» والطحاوي 
(۷/1): كتاب الطهارة: باب مس الفرج» والدارقطني :)۱٤١ - ۱١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما = 


و ل كي" E Re‏ وو حي رادها بهي إن كو عور يق RN ERR E ODES ETE E AS AS‏ ع إدلظ "فاج حي يول هنو ار لك LENE‏ لاسرا O‏ عد PE‏ ا © ا ا 


= روي في لمس القبل والدبر والذكرء الأحاديث  ١(‏ 5)» وابن حزم في «المحلى» (۲۳۹/۱)ء والبيهقي 

:)10٠ -٠۲۸/1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر والطبراني في المعجم الصغير 
(/373). والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۹/ ۳۳۲): وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» 
ص : (۹۸ - بتحقيقنا) . 

وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال محمد يعني البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث 
بسرة» وقال الدارقطني: صحيح ثابت. 

وقال أبو داود: قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال بل هو صحيح» وقال الحافظ في 
«التلخيص» (۱/ »)٠١١‏ وصححه أيضاً يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر» وأبو حامد الشرقي» 
والبيهقي والخازمي. اه. وصححه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبان. 

وللحديث شاهد من حديث أم حبيبة . 

أخرجه ابن ماجة :)١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء الحديث »)54١(‏ 
والطحاوي في: «شرح معاني الآثار» (1/ )۷١‏ كتاب الطهارة: باب مس الفرج» والبيهقي :)٠١١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر» والخطيب في «تاريخ بغداد» »)۷۳/١١(‏ وابن شاهين في 
«الناسخ والمنسوخ» (ص -48 - بتحقيقنا) كلهم من طريق مكحول» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم 
حبيبة قالت: سمعت رسول الله يلخ يقول: «من مس فرجه فليتوضاأ» . 

صححه أبو زرعة» وأحمد والحاكم كما في «تلخيص الحبير» )١15/١(‏ وقال الترمذي في «سننه» 
:)170١-1١79/1(‏ قال محمد أي البخاري - أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة» وقال أبو زرعة: 
حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح.... وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان» 
وروى مكحول عن رجل» عن عنبسة غير هذا الحديث» وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحاً. 

وفي «العلل الكبير» للترمذي (ص -44) قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال مكحول لم 
يسمع من عنبسة. .. . 

وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه ورأيته كأنه يعده محفوظاً. 

قال البوصيري في «الزوائد» :)١41/١(‏ هذا إسناد فيه مقال. مكحول الدمشقي مدلس» وقد رواه 
بالعنعنة فوجب ترك حديثه لا سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم إنه 
لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان فالإسناد منقطع . اه. قلت: وممن وافقهم على ذلك يحيى بن معين 
وأبو حاتم وخالفهم دحيم كما في «التلخيص» )١1١4/١(‏ فأثبت سماع مكحول من عنيسة. 

ومما يؤيد الانقطاع: 

ما أخرجه ابن أبي حاتم في العلل :)۳۹/١(‏ في كتاب الطهارة» الحديث :)8١(‏ (قلت لأبي: 
لحديث أم حبيبة عن النبي يه فيمن مس ذكره فليتوضأ؟ قال: روى ابن لهيعة في هذا الحديث؛ أي تدل 
روايته أن مكحولاً قد دخل بينه وبين عنبسة رجلاً» وله شاهد أيضاً من حديث أبي هريرة. 

أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 74) كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر وفي المسند (۱/ ۳١‏ - 
.)٥‏ وأحمد (۲/ ۴۳۳). والطحاوي /١(‏ 14): كتاب الطهارة: باب مس الفرج» وابن حبان (موارد 
الظمآن إلى زوائد ابن حبان) ص (۷۷): كتاب الطهارة: باب ما جاء في مس الفرج (۲۹)ء الحديث - 
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»)۲٠١( =‏ والدارقطني :)١47/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل» الحديث (5)» والحاكم 

:)۱۳۸/١(‏ كتاب الطهارة» والطبراني في «المعجم الصغير» »)57/١(‏ والبيهقي )١7١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص -95 - بتحقيقنا)» 
والبغوي في اشرح السنة» ۲۹۳/١(‏ _ بتحقيقنا)» والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» 
(ص - ۸۷ - ۸۸)» كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي» إلا ابن حبان فمن طريقته وطريق 
نافع بن أبي نعيم» والحاكم فمن طريق الثاني فقط. كلاهما عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ وضوءه للصلاة». 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح» وشاهده الحديث المشهورء عن يزيد بن عبد الملك عن 
سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» ووافقه الذهبي» وقال البيهقي: يزيد بن عبد الملك تكلموا فيه ثم 
أسند عن الفضل بن زياد قال: سألت أحمد بن حنبل» عن يزيد بن عبد الملك النوفلي فقال: شيخ من 
أهل المدينة لا بأس بهء ولأبي هريرة فيه أصل» يقتصد أصل موقوف فقد: 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» :)75١7/7(‏ ومن طريقه البيهقي )٠١١ /١(‏ عنه موقوفاًء وقال 
البيهقي: هكذا موقوف. وله طريق آخر موقوفاء أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ .)٤٤‏ 

قال الترمذي عقب حديث بسرة: وفي الباب عن أم حبيبة» وأبي أيوب وأبي هريرة» وأروى ابنة أنيس 
وعائشة وجابر وزيد بن خالد» وعبدالله بن عمرو. 

وفي الباب أيضاً عن ابن عمرء وابن عباس»: وسعد بن أبي وقاص» وعلي بن طلق» وأم سلمةء 
وأبي بن كعب» وأنس» وقبيصة» ومعاوية بن حيدة» والنعمان بن بشير» ورجل من الأنصار. 

أما حديث أم حبيبة فقد تقدم تخريجه. 

حديث أبي أيوب: 

أخرجه ابن ماجة )١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر رقم (547) من طريق 
إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبدالله بن عبد القارىء عن أيوب مرفوعاً بلفظ: من مس فرجه 
فليتوضا. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :)01//١(‏ وهو حديث ضعيف فإن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة 
متروك باتفاقهم» وقد اتهمه بعضهم. وقال البوصيري في «الزوائد» (141/1): هذا إسناد فيه إسحاق بن 
أبي فروة» وقد اتفقوا على تضعيفه. اه. 

وإسحاق مدني تركوهء قال البخاري: تركوه» ونهى أحمد عن حديثه» وقال مرة لا تحل الرواية عنه. 

وقال الحافظ ابن حجر : متروك. 

ينظر المغني )۷١/١(‏ والتقريب .)09/١(‏ 

حديث أبي هريرة تقدم تخريجه. 

حديث أروى ابنة أنيس: 

ذكره الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص - ١58‏ 54) وقال: قال البخاري ما يصنع بهذا هذا لا يشتغل 


وذكره الحافظ في «التلخيص» )١119 - 174 /١(‏ وعزاه للبيهقي من طريق هشام أبي المقدام» عن 
التهذيب / ج ١‏ / م ۰ 


ت هشام بن عروة» عن أبيه عنها. 

حديث عائشة وله طريقان عنها: 

الأول: طريق إبراهيم بن إسماعيل عن عمر بن سريج» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً 
«بلفظ»: من مس فرجه فليتوضاً. أخرجه البزار ١58/1(‏ كشف) رقم (584)» والطحاوي »)95/١(‏ 
في «تاريخ أصبهان» (۲/ ۸)» ان وذكره الهيثمي في «المجمع» »)۲٠١ /١(‏ 

قال البخاري في #الفيسقاء» رفم (6): o‏ وقال as e‏ 

الطريق الثانى : 

عن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص العمري» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها وفيه: إذا 
مسّت إحداكن فرجها بيدها فلتتوضاً للصلاة. 

أخرجه الدارقطني ٠٤١١ /١(‏ - ۸٤۱)ء‏ وذكره الزيلعى فى «نصب الراية» /١(‏ ١1)ء‏ وقال وهو معلول 
بعبد الرحمن هذا قال أحمد: كان كذاباً وقال النسائي. وأبو حاتم» وأبو زرعة: متروك زاد أبو حاتم: 
وكان يكذب. 

وقد ورد موقوفاً على عائشة: 

أخر جه الحاكم (١/۱۳۸)ء‏ والبيهقي »)١7/١(‏ وقال الحاكم: وقد صحت الرواية عن عائشة 
فذكره. 

ات الشافعي في «الأم» ل وابن ماجة :)١57/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس 
الذكر ( cC(EA*‏ والطحاوي في «(شرح معانى الآثاره )1/€¥( والبيهقى 1۳/0(« وابن شاهين فی 
«الناسخ والمنسوخ» (ص - ٩٤‏ - بتحقيقنا)» من طريق ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن 
محماء بن عبد الرحمن بن ثوبان؛ عن جابر مرفوعاً بلفظ إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً. 

قال ابن شاهين: وهذا حديث غريب لا أعلم جوده إلا دحيم وأحمد بن صالح. 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)۱۹١ /١(‏ هذا إسناد فيه مقال عقبة بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان فى 

وله طرق كثيرة عنه : 

الأول: من رواية العلاء بن سليمان» عن الزهري. عن سالم» عن أبيه» عن النبي ييه قال: «من مس 
فرجه فليتوضاً». . رواه الطبراني في «الكبير؛؛ كما في «المجمع» 2)559/1١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (1/€¥): كتاب الطهارة: 500 وقال الطحاوي العلاء هذا ضعيف. وقال الهيثمي : 
وفي سنده العلاء بن سليمان وهو ضعيف جداً. | 

والعلاء بن سليمان عن الزهري. 

قال ابن عدي : منكر الحديث . 
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= وقال أبو حاتم : ضعيف . 

ينظر المغني (۲/ )٤٤١‏ للحافظ الذهبي . 

الطريق الثاني : من رواية صدقة بن عبدالله عن هشام بن زيد عن نافع عن ابن عمر. 

أخرجه البزار ٠٤۸ /١(‏ - كشف) رقم (585)» والطحاوي )74/١(‏ وقال الطحاوي: صدقة بن عبدالله 
هذا ضعيف وهشام بن زيد ليس من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل هذا. وقال الهيئمي :)۲٤۹/۱(‏ 
وفي سنده هشام بن زيد وهو ضعيف جداً. 

الثالث : من رواية إسحاق بن محمد الفروي» عن عبدالله بن عمر العمري» عن نافع عن ابن عمر» 
أخرجه الدارقطني :)١417/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل» الحديث (0) بلفظ: من 
مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة. 

وعبدالله العمري قال ابن حبان في «المجروحين» (77/7- ۷) كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة 
حتى غفل عن ضبط الأخبار وجودة الحفظ للاثار فوقع المناكير في روايته. 

الرابع : من طريق عبد العزيز بن أبانء عزاه الحافظ في «التلخيص» )١15/1(‏ إلى الحاكم وقال: 
عبد العزيز بن أبان ضعيف . 

قال الذهبي في «المغني» (797/7) عبد العزيز بن أبان متروك متهم . 

الخامس : من طريق أيوب بن عتبة: 

أخر جه ابن عدي في «الكامل» كما في «التلخيص» )١14 /١(‏ وقال: وفيه مقال ‏ أي أيوب -. اه. 

قال البخاري: عندهم لين» وقال النسائي : مضطرب الحديث» وقال الذهبي ضعفوه لكثرة مناكيره. 
وقال الحافظ : ضعيف . 

ينظر الضعفاء للبخاري (١٠)ء‏ والضعفاء للنسائي (55): والمغني للذهبي 2)97/١(‏ وتقريب 
التهذيى (5 2 اا 

حديث ابن عباس : أخرجه الخطيب )571/1١7(‏ من طريق الضحاك بن حمزة» ثنا حميل: ثنا أبو 
هلال الراسبي» عن أبي بريدة» عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس به. 

وذكره الحافظ فى «التلخيص» )١1١4/١(‏ وقال: رواه البيهقي من جهة ابن عدي في «الكامل» وفى 
إسناده الشحاك بن حمرة وهو منكر الحديث. اه. 1 ْ 1 

وقال النسائي وغيره: ليس بثقة. 

وقال الحافظ في «التقريب» (377/1): ضعيف . 

وينظر المغني للذهبي .)71١/١(‏ 

حديث سعد بن ای وقاص: ذكره الحاكم (۱۳۸/۱): كتاب الطهارة» في أسماء من روى الحديث 
مرفوعاً من الصحابة ولم يخرجه» وهو في «الموطاً؛ :)٤١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس 
الفرج» الحديث (59)» عن سعد موقوفاً عليه» ومن طريق مالك أخرجه البيهقي :)۱۳١/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر. 

حديث زيد بن خالد: 

أخرجه ابن أبي شيبة ,)177/١(‏ وأحمد .)١194/5(‏ والبزار )۱٤۸/۱(‏ رقم (۲۸۳۔ كشف)ء ے 
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= والطبراني في «الكبير» (۲۷۹/۰) رقم ٥۲۲۱(‏ 8 0777), والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۷۳)» 
والبيهقي في «معرفة السنن والاثار؛ -5/١(‏ 007760 وابن شاهين في: «الناسخ والمنسوخ» 
(ص - 46 بتحقيقنا)» من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري عن عروة» عن زيد بن خالد الجهني 
مرفوعاً بلفظ : من مس فرجه فليتوضاً. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 2»)70١/١(‏ وقال: رواه أحمدء والبزار» والطبراني في «الكبيراء 
ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد قال حدثني. 

والحديث ذكره ابن حجر في «المطالب العالية» )5١/١(‏ رقم (۱۳۹)ء وعزاه إلى إسحاق بن راهويه 
فى (مسنده) . 

حديث عبداله بن عمرو: 

أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۳)» وإسحق بن راهويه في مسنده كما في «المطالب العالية» )47/١/1١(‏ رقم 
.)٤(‏ وابن الجارود 2)١9(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ 70)» والدارقطني »)١57/١1(‏ 
والبيهقي (١/؟75١),‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص - 40 - بتحقيقنا)» والحازمي في 
«الاعتبار» (ص - 55) من طريق بقية بن الوليد» ثنى محمد بن الوليد الزبيدي» ثنى عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده مرفوعاً بلفظ : «أيما رجل مس فرجه فليتوضأء وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضا». 

وذكره الترمذي في «العلل الكبير» (ص - 55) وقال: قال محمد: وحديث عبدالله بن عمرو هو عندي 
as‏ 

وقال ابن شاهين: لا أعلم ذكر هذه الزيادة في مس المرأة فرجها غير حديث عبدالله بن عمرو. 

وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح . 

- وحديث طلق بن علي : 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ 5٠١‏ ١١٤)ء‏ الحديث NS‏ قال حدثنا 
الحسن بن علي الفسوي. ثنا حماد بن محمد الحنفي. ثنا أيوب بن عتبة» عن قيس بن طلق» عن أبيه 
طلق بن علي» عن النبي َة قال: «من مس فرجه فليتوضأ»» وقال: (لم يروه عن أيوب بن عتبة» إلا 
حماد بن محمد وقد روى الحديث الاخر حماد بن محمده وهما عندي صحيحان ويشبه أن يكون سمع 
الحديث الأول من النبي ية - يعني الاتي ‏ قبل هذاء ثم سمع هذا بعدء فوافق حديث بسرة» وأم حبيبة» 
وأبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني» وغيرهم ممن روى عن النبي ية الأمراء بالوضوء من مس الذكرء 
فسمع الناسخ والمنسوخ. 

- وحديث الرجل من الأنصار: 

أخرجه إسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» )5١/1(‏ رقم )٠١١(‏ أن رسول الله يِه صلى ثم 
عاد في مجلسه» فتوضأء ثم أعاد الصلاة فقال: «إني كنت مسست ذكري فنسيت». 

وحديث أم سلمة : 

أخرجه الحاكم :)178/1١(‏ كتاب الطهارة. 

أما أحاديث الباقين فذكرها ابن منده كما قال الحافظ في «التلخيص» )٠١١/١(‏ والسيوطي في 
«الأزهار المتنائرة» (ص -77) رقم (۱۷) وقال السيوطي: قال ابن الرفعة في «الكفاية»: قال القاضي أبو = 


كتاب الطهارة ۳4 


وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «إذا مَسَّتِ المَرأة فَوْجَهًا تَوَضَّأَثْ0” . 

إذا مَس رجل ذَكَرَ نفسهء أو ذَكَرَ غيره؛ من صغير أو كبير؛ > حَئَ أو ميت؟ قريب أو 
أجنبي » أو ذكراً سل من حي ؛ ببطن الكفٌء أوبظن الأصابع - يعقن. وضوؤهء ولا يَْتَقِضٌ 
وضوء المَلْمُوس؛ لأن الحكم عُلّقَ بِاللّمْسِء ولم يُوجَدْ ذلك من المَلْمُوسِ”" وكذلك “ 
المرأة إذا مَسَّثْ فرجهاء أو فَرْجّ غيرها ‏ ينتقض وضوؤها؛ وهو قول عُمَرَء وابن عمرء وابن 
عَبّاس» وسعد بن أبي وَقّا ص وجَمَاعَةَ من التابعين. 


وقال الثوري» وأبو حنيفة وابن المَبَارَك : «لا ينتقض الوضوء يمس ن الفزج»؛ وهو قول 
2# 20 0 س و يي 


وقال مالك: «إن مَس قَصْداء ينتقض [الوضوء]». 


ولو مَس بِظهْرٍ الكففٌ أو بالسَّاعِدٍ - لا ينتقض ولو مَس برؤوس الأصابع» أو بما بَيْنَ 


د الطيب: ورد فى مس الذكر أحاديث رواها عن رسول الله ب من الصحابة تسعة عشر نفساً أصح حديث 
فيها كما قال البخاري حديث بسرة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۱/ )۱٤۸ - ۱٤١‏ كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل حديث (4) من طريق 

عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص العمري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 

وقال الدارقطني عبد الرحمن العمري ضعيف . 

وقال شمس الحق آبادي في «التعليق المغني»(58/1١):‏ عبد الرحمن العمري ضعيف وقال أحمد: 
كان كذاباً وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك وزاد أبو حاتم : وكان يكذب. 

والحديث ضعفه النووي في «المجموع؟ (۲/ ۳۹) وقال: وأما حديث عائشة فضعيف . 

(۲) في د: للسموس. 

(*) في ز: كذلك. 

(؛) سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن أَمَيْبِ بن عبد مناف بن زُهْرَة الوَهرِي المدني. شهد بدراً والمشاهد, 
وهو أحد العشرةء وآخرهم موتا وأول من رمى في سبيل الله وفارس الإسلام وأحد ستة الشورى» 
وكوف الكوفة» وطرد الأعاجم» وافتتح مدائن فارس» وهاجر قبل النبي بيا له مائتا حديث وخمسة 
عشر حديثاً. مات سنة خمس وخمسين . 

ينظر الخلاصة 2771/١‏ الجرح والتعديل ٩۳/٤‏ أسد الغابة 2357/5 الإصابة ۳/ ۷۳. 

ل لي ا E‏ بو الحسن ابن عنم النبي - وه - 
وختنه على بنتهء أمير ! المؤمنين» يكنى أبا تراب» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» وهي أول هاشمية 
ولدت هاشميّاً له ٥۸٩‏ حديث. روى عنه أولادف وكثير من الأمة أول من أسلم من الصبيان جمعاً بين 
الأقوال. ٠‏ فضائله كثيرة» توفي سنة 5١‏ ه. وهو حينئذٍ أفضل من على وجه الأرض. 

ينظر الخلاصة ۲/ .)٥۰۰۱( 56٠١‏ الاستيعاب ۳/ ۱۰۸۹ - ۰۱۱۳۳ أسد الغابة .١786 4١/5‏ 

(1) سقط في ز. 


اا س 7 د فاب الطهارة 


الأصَابع - نُظر: إن كان مما يلي بَطْنَّ الكففّ ينتقض وإن مَسنّ بِمَوْضِع الاسْتِوَاءِء فوجهان: 


ولو صَنّ ِبَطْن أضْبْع رَائِدَةِ فإن كانت على سن الأصابع الأصلية يَنْتَقِضْ وضوؤه» 


ولو من بيده الشَّلاّءِ» ينتقض [وضوؤه]“ 

ولو" كانت له كَمَّانِء فإن كانتا عَامِلَتيْنِ؛ فبأيهما من ينتقض وضوؤه. فإن" كانت 
ا الثاملة للقن ون كد يطو ا لا ينتقض . 

ولق ى اه أو اله أو أعجازه» أو عَانََهُ - لا يتتقض وضوؤه وكذلك لو مَسّتٍ 
المرأة ركبها“ : وهو ما ظهر من القزج - لا ينتقض حتى تمس أَحَدَ طَرَفَيْ رها . 

ولو مَسنّ ذَكَراً مَقْطوعاًء أو قَطَعَ جزءاً منه؛ فمسه ‏ فوجهان: 

المعيكاة ل و 16 E‏ االو وو ا E‏ لأ لمكن الها 
غير مَوْجَود هناك» وهاهنا من الذكر موجود. 

وكذلك لو مَسسّ البقيّة0*) لي . ولو صَنٌّ حَلْقَة الدبر" '» ينتقض 
ووو غ الق الجديدة ور الدع لأنه اد ا + کالدکر. 

وقال في القديم» وبه قَالٌ مَالِكُ : «لا يَنْتَقِضٌ». 

ولو خُلِقَ لرجل ذَكَرَانِء فإن كانا عَامِلِين؛ فأيهما مَسّ يَْتَقِضُ وضوؤه. وإن كان 
a E‏ :وشو ١‏ إن ملت عل العام 11لا A‏ 

اوضر فزج بَهِيمَةٍ) لا ينتقض وُضُوؤٌةُ؛ لأنه لا حُرْمَة لها؛ بدليل أنه لا يَحْرْمُ انطو 
إليهاء ولا يُعْتَدٌ عليها بوجوب التَّسَثْرٍ . 

أا الحُنْتَى المُشْكِلٌ: ففي مس الدُيّرِ كالواضح» أمّا في من القَيّلِ فيؤخذ في مره 
باليَقِينِء ويطرح الشَّكَءٍ فكل موضع يحتمل بَقَاء طَهْرِهِء ويحتمل اليِقَاضَهُ - لا يحكم 
بانتقاضه ؛“ حتى يَتَحَقَّقَ فَطعاً. فإذا م كن الح كه مه لا ينتقض رُصوؤَةٌ؛ لاحتمال أنه 


)١(‏ سقط فى د. 

ان (7) في ز: الأير. 
(۳) فى د: إن. (۷) في د: قوله. 
ی ا (۸) في د: عامل . 


(0) في ز: الثقبة. (9) في د: وکل . 


اش وهذا عضو زائد. ولو مَسنّ فَرْجَهٌ لا ينتقض ؛ لاحتمال أنه دک وهذا شق راد و 
مدقم حمعاء ينتقض وضوؤه» وكذلك لو حَرَجَ من أَحَدٍ فَرْجَيْه شَيْءٌ لا يَنْتَقضٌ وضوؤه؛ 
Re 6‏ 3 

حتى يحرج منهما. لاخ ين احرسم مَنِنٌ يجب الغسّل ؛ لان خروجه من ثُقبَةِ غير 
الفرج يُوجِبّهُ. فلو مَسنّ الى ذَكَرَهُ وصلى صلى الظَهُرَ ثم سن فرْجَةُ وصَلَى العصر- يجب 
عليه إِعَادَةَ صَلدَة العصر؛ لأن الخدت فيها يَقِيبٌ ولا يجب إِعَادَ صلاة الظّهْرِ . 

ولو مين ذكرة وَصَلَّى2'0 الظهرء ثم أَحْدَتٌ؛ َتَوَضَّأً وصنّ القَرْجَء وصلى العصر - لا 

يجب إعادة" راسد مها وان كان الخدت با فى اداه ل بها + لأنيننا 

E‏ أمضت كل واحدة منهما باجتهاد صحيح› فيقين الخطأ في إحداهما“ [لا 

بعینها] لا يوجب الإِعَادَةَ؛ِ كما لو صلى صلاتين إلى جهَيْن بِاجْتِهَادَيْنِء لا يجب إِعَادَةٌ 
واحدة منهما. فإن صل لراك تود قت ال ثم رَالَ الإشكال وتان اله رجل يعت 

عليه إِعَادَةٌ تلك الصلوات؛ كما لو حكم بالاجتهادء ثم بان النَّمِنُ بخلافه - يرد الحكم . 

ولو ع رجل ذكر الى لشو - ينتقض وضوء المَانٌ 2؛ لأن الخنى إن كان ذَكَراٌ 
فقد مس ذَكَرَهُ وإن كان أ ففف لها ولا يفن وضوة ال ؟ لاحتمال أنه رجل . 

وإن مَسنّ رَجُلٌّ فَوْجَ الخنشى» لا ينتقض وُضوؤه؛ لاحتمال أن الخنثى رجل . 

ولو مت امرأة قَْجَ الى ينض وضوؤها؛ لأن الخنثى إن كانت امْرَأَةٌ فقد مَسَّتٌ 
فَرْجَهاء وإن كان رجلا فقد لَمَسَنْدُ ولا يتقف وصوة الخ 

SIND ST PO دكد الكت عر ة رسو‎ TAT 

ولو أن نين ؛ مَسنّ كَل واحد ذَكَرَ صَاحِبِهِ - لا ينتقض وضوؤهما؛ لاحتمال]”" أنهما 
امُرَأَانٍ» وكذلك لو مَنّ كَل وَاحِدٍ قَرْجّ الآخر؛ لاحتمال أنهما رَجُلآَنِ. ولو من أَحَدُهُمَا 
ذَكَرَ الآخَرِء ومن الآخر فَرْجَهُ - ينتقض وُضْوءٌُ واحد منهما لا بعينه» وكل واحد يبني على 
يقين نفسه» ويصلي . 


2+ 


ولو عون عن .دك حت وقَرْجّ خنثى آخر - ينتقض وضوء المَاسنٌ ۶ كما إذا كان 


الخو وداد 
ولو ولح خحنثي 0 ذکرَهٌ في فزج - امرأة» أو دُبْرهًا - ينتقض وضوء المولج فيها 


)١(‏ فى ز: فصلى. (5) في ز: أحدهما. 
(۲) في ز: واحد. () سقط في ز 
(۳) فى ز: أحدهما. (۷) سقط في د. 


. في د: حديثان. () في د: الخنثى‎ )٤( 


۳ہ کتاب الطهارة 
بالإخراج» ولا عُسْلَ عليهاء ولا وضوء على الخُدْنَى ؛ لاحتمال أنه أنثى . 

ولو أولج ان ذَكَرَهُ في فَرْج الخنثى» لا ينتقض وضوؤهما؛ لاحتمال أن الخْتقى 
رَجل . 

ولو أن حُتْتيْنٍ ولج كل واحد ذَكَرَهُ في فَرْجٍ الآخر - لا ينتقض وضوؤهما؛ لاحتمال 
أن الحُنْئيَيْن رجلان. ولو أَوْلّجَ كل وَاحِدٍ ذَكرَهُ في ير الآخر - ينتقض وضوؤهما بالإِخرَا- 34 
E‏ نيما لاحتمال أنهما ا ولو وَل هذا ذَكَرَهُ في دُبُرِ ذاك 
وذاك''' في فَرْجٍ هذا قن وضو وها لأن اخ راا أن تجعلهما ناد ين ؟ إذ لو 
َدَرنَاهُمَا رَجُلَيْنْه أو رجا وامرأة وَجَبَ الغسل عليهما؛ فكل مَوْضِعِ لا يوجب العُسْلَ عليه 
لا يحكم ببطلان صومه وحَجه. ولا يوجب على المرأة المُولّحِ فيها عِدَّهه ولا يوجب لها 
مَهْراً. 

قال الإمام ام الأئمة: «والخُنْنَى الذي حَكَمْنًا بزوال الإِشْكَالٍ في حَقَّه؛ فإذا خَرَجَّ من 
العْضْوِ الآخر له الاير اال لق د لول ل وإن كان مُشْكلاً فرج من 
المَرْجَيْنِ شيء - ينتقض وضوؤه» وإن” "© خرج من أحدهماء فكالخروج من التقبَة) . 

ولو ولح الخُنْتّى اع امرأة أو ذُيُرِهَاء وأَؤلّجَ رجل في فَرجه ETE‏ 
على الخنثى» وبطل صو مه وجه ولا كَمَارَةَ عليه في الصَوْم» إن لم يوجب على المرأة [إلا 


0] 


ضا 
خروج النّجَاسَةٍ من غير السَبِيلَيْنِ - لا يُوجِبُ الوْضوء؛ وهو قول أَكُثَّرِ الصحابة 
والتابعين . 
وقال أبو حنيفة» والثوري» وابن المُبَارَكُ: «إذا افْتَصَدَ أو اخْتَجَمَء أو خَرَجَ دم من 
موضع آخر؛ فال أو قَاءَ ملء الفم ‏ يَْتَِضُ وضوؤه. 
والقهقهة لا تتطل الطهَّادة؛ وهو قول عَامَةٍ أهل العلم . 
وقال أبو حنيفة : «القَهْقَهَةَ فى الصلاة يُبَطِلّ الطهارة» إلا في صلاة الجَنَارَةَ» . 


)١(‏ في د: وذلك. 
() في د: أحسن . 
(9) في د: ولو. 

. في د: احتياط‎ )٤( 


وأكل ما مَسَيْهُ اللَارُ لا يوجب الوضوء؛ لما روي عن ابن عباس ؛ أن النبي - ل - اكل 
كيف شَاوٍ ثم صَلَى وَلَمْ يوا" . وما روي أن النبي كك قال: ١تَوَضَؤوا("‏ يا مَمَتٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي ص »)۳٤١(‏ وأحمد 7  )‏ والبخاري (۱/ :)۳۱١‏ كتاب الوضوء: باب 
من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق؛ الحديث (۲۰۷)» ومسلم :)0777/١1(‏ كتاب الطهارة: باب نسخ 
الوضوء مما مست النارء الحديث (۹۱/ .)٠٤‏ وأبو داود (۱۳۲/۱ ۔ ۱۳۳): كتاب الطهارة: باب فى 
ترك الوضوء مما مست النارء الحديثان (184 - 140)» والنسائي :)3١8/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك 
الوضوء مما غيرت.التارء وابن ماجة :)١14 /١(‏ كتاب: باب الرخصة في ترك الوضوء مما غيرت النارء 
الحديث »)٤۸۸(‏ وابن الجارود ص :)١8(‏ باب ما جاء في ترك الوضوء مما مست التارء الحديث 
20 والطحاوي في شرح معاني الآثار» 70 باب أكل ما غيرت النار» وأبو العباس بن سريج 
في جزئه٤»‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ /٤(‏ ١۴۴)ء‏ وفي «تاريخ أصبهان» (۲/۱١۱)ء‏ والبيهقي (۱/ 197): 
كتاب الطهازة: باب ترك الوضوء مما مست النار» عنه. 

() في د: توضاً. 

() أحاديث الوضوء مما.مست النار وردت عن جماعة من الصحابة وهم: زيد بن ثابت» وأبو هريرة» 
وعائشة» وأيوب الأنصاري» وأنس» وسهل بن الحنظلية» وأبو موسى» وأم سلمةء وابن عمروء وأم 
حبيبة» وسلمة بن سلامة» وعبدالله بن زيد» وأبو سعد الخير. 

حديث زيد بن ثابت: 

أخرجه أحمد (٥/٤۱۸)ء‏ والدارمي :)186/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما مست الثارء 
ومسلم (۲۷۲/۱): كتاب الحيضص: باب الوضوء مما مست النارء الحديث ,)0١1/990(‏ والنسائي 
)٠١7/(‏ كتاب. الطهارة : باب الوضوء مما غيرت النار» والطبراني /٥(‏ ۱۳۹) الحديث .)٤۸۳۳(‏ 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه أبو داود الطيالسي ص (۳۱۳)ء الحديث رقم (7797)» وأحمد (؟710/7- ١‏ ومسلم 
777/١‏ ۳): كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النارء الحديث (40/ 00707 وأبو داود 
:)٤/۷0‏ كتاب الطهارة: باب التشديد في الوضوء مما مست النار» الحديث .)١95(‏ والترمذي 
:)١١5 - ۱۱/۷‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت الثنارء الحديث (۷۹)ء والنسائى 
22٠/1‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النارء وابن ماجة :)١717/١(‏ كتاب الطهارة: بلي 
الوضوء مما غيرت النار» الحديث .)٤۸٥(‏ وأبو نعيم في الحلية (0/ 57 7”), وابن شاهين في 
«الناسخ والمنسوخ» (ص ۷۳ - بتحقيقنا) . 

حديث عائشة : 

أخرجه أحمد (2,)49/5 ومسلم (۱/ ۲۷۲) كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النار» الحديث 
(۹۰/ ۳( وابن ماجة :)١14/١(‏ كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء مما غيرت النار» الحديث 
(AD‏ 

حديث أبي أيوب الأنصاري : 

أخر جه النسائي :)٠١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار» والطبراني في «المعجم - 


نهد E ê‏ قلاع انك o‏ كه اقل واو تابون 6د لوا ور ولا ود لوا كه a KG‏ الفا مد هوه EU EE OEE EDE‏ جا اذ بر حو عار بهذ جه E‏ لهند كود FE LR‏ عا بها e‏ 


= الكبير» /٤(‏ ۷١۱)»ء‏ الحديثان (۳۹۲۹- »)۳۹۳١‏ والحاكم في «علوم الحديث» ص (80)» في النوع 

الحادي والعشرين من علوم الحديث» معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. 

حديث أنس بن مالك : له طريقان: 

الأول: أخرجه ابن ماجة :)١54 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار (/541)». من طريق 
خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن أبيه» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ي يقول: توضؤوا مما 
مست النار. 

قال البوضيري في «الزوائد» :)١97/١(‏ هذا إسناد مختلف فيه من أجل خالد بن يزيد» وذكره 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (١/٤٠۲)ء‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط؛ وفيه خالد بن يزيد بن أبي 


مالك وهو كذاب. 

وهذا الحديث مع أن الهيثمي ذكره في «المجمع)» فليس على شرطه» فقد أخرجه ابن ماجة بمتنه 
وسنده كما تقدم . 

الطريق الثانى: 


أخرجه البزار ١5١ /١(‏ - كشف) رقم (۲۸۹) من طريق حجاج بن نصير» ثنا مبارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن أنس مرفوعاًء قال البزار: هكذا رواه مبارك عن الحسن» عن أنس» وذكره الهيثمي في 
«المجمع» )1054/١(‏ وقال: وفيه حجاج بن نصير ضعفه أبو حاتم وغيره» ووثقه ابن معين» وابن حبان. 

وحجاج بن نصير قال الذهبي : ضعيف وبعضهم تركه. وقال الحافظ : ضعيف كان يقبل التلقين. 

ينظر المغني »)٠١١/١(‏ وتقريب التهذيب .)1954/١(‏ 

ومبارك بن فضالة. 

قال الحافظ فى «التقريب» (۲/ ۲۲۷): صدوق يدلس ويسوي. 

عدي تيل بن العظلة: 

أخرجه أحمد »)۱۸٠/٤(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» ثنا معاوية بن صالح» عن سليمان بن 
عبد الرحمن أبي الربيع» عن القاسم مولى معاوية» عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من أكل 
لحماً فليتوضأ»» قال الهيثمي في الزوائد )754/١(‏ باب الوضوء مما مست النار» رواه أحمدء من طريق 
سليمان بن أبي الربيع» عن القاسم بن عبد الرحمن» وسليمان لم أر من ترجمة» والقاسم مختلف في 
الاحتجاج به. 

وفي كلام الهيئمي نظر فسليمان من رجال التهذيب )73١9-7١8/5(‏ روى له الأربعة ووثقه أبو حاتم 
والنسائي والعجلي وابن حبان وابن معين. 

حديث أبي موسی : 

أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹۷)ء والطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد» »)757/١(‏ من رواية 
المبارك» عن الحسن عنه قال: سمعت رسول الله يه يقول: «توضؤوا مما غيرت النار لونه»» وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 751): رواه أحمدء والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. 

حديث أم سلمة: 

أخرجه أحمد (١/٠۳۲)ء‏ والطبراني كما في «المجمع» (١/۳١۲)ء‏ كلاهما من رواية محمد بن = 


اا LR ERNIE CBA‏ دز ا كاير E‏ م" "رود لسع بف" ف[ حفر فين 14 E OE E‏ :ون رار ف لع كبو ار يه" O E‏ حو ا ول ل ل ار 


= طحلاء قال : قلت لأبي سلمة أن ظئرك سليم لا يتوضأ مما مست النارء فضرب صدر سليم وقال: أشهد 

على أم سلمة زوج النبي يل أنها كانت تشهد على رسول الله ي «أن النبي بي كان يتوضأ مما ممست 
النار» قال الحافظ الهيثمي في «الزوائد» /١(‏ 75): (رجال الطبراني موثقون لأنه من رواية محمد بن 
طحلاءء عن أبي سلمة» وأبو سليمان الذي في «مسند أحمد» لا أعرفه» ولم أر من ترجمه). ١.ه‏ 
والذي في مسند أحمد هو أبو سلمة أيضاًء فسند الطبراني وأحمد إسناد واحد. 

حديث ابن عمر: 

أخرجه البزار في كشف الأستار (/ :)٠٠١‏ باب الوضوء مما مست النار» الحديث )۲۹١(‏ وقال 
ار مدو وا یو عن ابن حتت كدو تيا او رن والظ ران ف دربيل كنا 
في «المجمع» »)۲۵٤/۱(‏ و «الكبير؛ (۲۸۱/۱۲)ء الحديث (۷١١۱۳)ء‏ وفي (۳۷۱/۱۲)ء الحديث 
(ITTVA)‏ من رواية العلاء بن سليمان» عن الزهري». عن سالم» عن أبيه به» بلفظ: «من مس فرجه 
فليتوضاً وقال: توضؤوا مما غيرت النار» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )754/١(‏ وقال: رواه 
البزار» والطبراني في «الكبير» و «الأوسط». باختصار مس الفرج وفيه العلاء بن سليمان الرقي» وهو 
منكر الحديث. 

وقد تقدمت ترجمته في أحاديث مس الفرج . 

وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )7١/١(‏ رقم (۱۹۱)» ونقل عن أبيه ترجيح رواية معمر» عن 
الزهري» عن مسالم» عن أبيه موقوفاً. 

حديث عبدالله بن زيد: 

أخرجه الطبراني في «الأوسطاء كما في «مجمع الزوائد» (١/١٠٠)ء‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال 
۱ 
e‏ 

أخر جه الدولابي في «الكنى» )۴١/١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠١/١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير وفيه فراس الشعباني وهو مجهول. 

وقد أشار إلى جهالته الحافظ الذهبي في «المغني» (2094/7) فقال: ما روى عنه سوى الوليد بن أبى 
السائب 

حديث أم حبيبة : 

أخرجه أبو داود الطيالسي ص (۲۲۲ ۔ ۲۲۳) رقم (۹۹۲٥٠)ء‏ وأحمد (5/ 2-777 ۳۲۷)ء وأبو داود 
 "/(‏ 1"0): كتاب الطهارة: باب التشديد فى الوضوء مما مست النارء الحديث »)۱۹١(‏ 
زالساي (17/6): مات الطهازة: باب الوْضَوء مما غيزت الا 

- حديث سلمة بن سلامة بن وقش : 

أخر جه الطبراني (477/17 - ۷٤)ء‏ الحديث (57775), والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» 
ص )20١(‏ باب الوضوء مما مست النار» والبيهقي )١157/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست 
النارء ؤذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١95/١(‏ وقال: وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث» وثقه 
عبد الملك بن شعيب بن الليث» وضعفه أحمد وجماعة» واتهم بالكذب. إه. 


كتاب الطهارة 
قال جَايرٌ: «كَانَ آخد الأَمْرَيْنِ عَنْ وَسُولٍ الله - يك - ترك الوضوء مما غَيَدَتِ النّارُ» 40 
وقال أحمد: كل لحم الجَرُورٍ يوجب الوضوء»؛ وهو قول الشافعي في القديم؛ لما 

روي أن النبي - كَل - سيل : رضأ ِن لُحُوم الإيل؟ قَالَ: «تَعَنْ»”". [وهذا عند الأكثرين 


۳۹٦ 


= وعبدالله بن صالح: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. 

() أخرجه أبو داود (۱۳۳/۱) كتاب الطهارة: باب فى ترك الوضوء مما مست النارء الحديث (۱۹۱)ء 
والنسائي :)3١8/١(‏ كتاب الطهارة: باب ستترك الوضوء مما غيرت النار» وابن الجارود ص -1١48(‏ 
4 باب ما جاء في ترك الوضوء مما مست النارء الحديث (٤۲)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
(57/1): باب أكل ما غيرت النارء والبيهقي :)١55- ٠١١ /١(‏ باب ترك: الوضوء مما مست التارء 
كلهم من رواية شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر به» وقال ابن أبي حاتم في العلل 
:)54/1١(‏ كتاب الطهارة» الحديث )١178(‏ (سمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن إنما هو أن 
النبي بي أكل كتفاً ولم يتوضأ. كذا رواه الثقات عن ابن المنكدرء عن جابر ويحتمل أن يكون شعيب 
حدث به من حفظه» فوهم فيه. 

قال الحافظ في «التلخيص: :)١١5/1١(‏ وله علة أخرى قال الشافعي في سنن حرملة لم يسمع ابن 
المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعته من عبدالله بن محمد بن عقيل » وقال البخاري في «الأوسط»: 
ثنا علي بن المديني قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدرء عن جابر أن 
النبي ية أكل لحماً ولم يتوضأ فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني وليد أصل حديث جابر 
ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث قلت لجابر: الوضوء مما مست النار قال لا 
وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة» أخرجه الطبراني في «الأوسط» ولفظه: أكل آخر أمره 
لحماً ثم صلى ولم يتوضاأ. 

(۲) أخرجه مسلم )۲۷١ /١(‏ كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل حديث (۹۷/ ١٠۳)ء‏ وابن ماجه 
)١151/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل حديث (٥4٤)ء‏ وأبو عوانة 
(۲۷۰/۱- ۲۷۱). وأحمد (2245/0 ۸۸ "اق ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۰ ٠١4 ۱۰١‏ وابن 
الجارود في «المنتقى»؟ رقم »)۲١(‏ والطيالسي .)٤۹٥(‏ وابن خزيمة )۲٠/١(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الاثار؛ 207١ /١(‏ والبيهقي )٠١۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوضؤ من لحوم الإبل كلهم من 
طريق جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة به. 

وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب: 

أخرجه أبو داود )١18/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل حديث »)١84(‏ والترمذي 
(/11-17) كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل حديث (۸1)ء وابن ماجة )»)1345/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل حديث (545)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(57).» وابن خزيمة (۲۲/۱) رقم (۳۲)» وابن حبان -7١5(‏ موارد)ء والبيهقي )١159/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التوضؤ من لحوم الإبلء كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب 

| بنحو حديث جابر بن سمرة. 


كتاب الطهارة ۳1%۷ 
مَنْسُوخ أو محمول على غَسْلٍ اليد والفم. خص به لحم الجزور؛ لأن له رُهُومَةٌ ليست 


0) : 

لغيره من اللحوم] 0 
وحکی القاضي لا أن اكل لحم الجرُورٍ يُوجِبٌ الوضوءَ؛ ولیس بمشهور. 
وَالمِسْتَحَتٌ أن يتوضأ من الضَّحِكِ في الصلاةء ومن الكلام القبيح ؛ لما روي عن ابن 

مشود «لآن انرشا مر الكلمة الحَيئَة ‏ أَحَبُ َي من أن أَتَوَضَاً مِنَ الطّعَام الطَيّب». 
وقالت عائشة: يَكَوَضَّأ أَحَدُكُمْ من الطَعَامٍ الطَيّب» ولا يَتَوَضَّأُ من الكَلِمَةٍ الحَوْرَاي". 


5 زر و a‏ سبي ا r‏ 7 کہ عم 2 
قال ابن عباس: «الحَدَث حَدَثانِ: حَدَتْ اللْسَانِء وَحَدَتْ القَرْجء وَأَشَّدُهُمَا حَدَثُ 
0 34 
اللسّانِ». 


yT 0 6‏ 2 
فصل في الشَّكُ في الطَهَارَة 
رُوِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله كل -: «إذًا وَجَدَ أَحَدْكَم في بطنه سَيْئاً؛ 
م ا در سم 0 5 6و و و قن 4 نقمي م وى کور اس 
فأشكل عَليْه ؛ اخرّج منه شي ام لا؟ فلا يَحْرْجَنَ مِنّ الْمَسْجِدِ؛ٍ حى يَسْمَعَ صَوْتاًء أو يَجد 
را 


. ما بين المعكوفين في (ز) جاء آخر الفصل‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ )١١١‏ وهناد بن السري في «الزهد» (/) رقم 9ء وابن أبي عاصم 
في «الزهد» رقم )١١4(‏ كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن عبدالله بن مسعود 
موقوفا. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/)) وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم (١٠٠ء ٤‏ من طريق عاصم بن 
أبي النجود عن ذكوان أبي صالح عن عائشة. 
الضعفاء وأشار إلى تضعيفه . 

(0) أخرجه البخاري (۱/ ۲۳۷ - ۲۸۳) و(595/5): كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن . 
الحديث (۱۳۷)» وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والديرء الحديث (۱۷۷)» وفي 
کتاب البيوع : باب من لم از الوساوس» الحديث 2)5١65(‏ ومسلم 1/۷0(: كتاب الحيض : باب 
الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك الحديث (۱/۹۸٦۳)ء‏ 
والنسائي 48/١(‏ -94): كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح . 

وابن ماجة :)۱۷١/١(‏ كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث» الحديث (017)+ وأبو عوانة 
«(YTA/Y)‏ وعبد الرزاق .)٥۳٤(‏ وابن خزيمة )17/1١(‏ رقم (255»: والبيهقي (؟/51. 225505 وابن 
عبد البر في «التمهيد» .)۲۸/٥(‏ 


۳۱۸ كتاب الطهارة 
إذا تين الطهارة» وشك في الحَدَثِء فله أن يُصَلَيَ ؛ لأن الْأَصْلّ بَقَاءُ الطَّهَارَة. وإن 
وَقَعَ هذا السك في الصَّلآةِ مَضّى في صلاته [ولا يجوز أن يخرج» ويبطل العبادة . 


وقال مالك: إن وقع هذا الشك في الصلاة» مضى في صلاته]7" . 


وإن كان خارج ‏ [عن]" الصلاةء فلا صلی تی يتوّضا. والحديث حُجّة عليه؛ 
لأنه لم يَفْصِلُ بين الحَالَيْنِء > فلو شك في الحَدَثِْء روصا على :الك ثم بان أنه كان 
مُحْدئاً ‏ لم يصح وضوؤه؛ لأن وضوؤه لم يَسْتَيِدْ إلى أَصْل حَدَثِ . 


ولو كق الخدت رشك في الليازة "لا يجوة 101 أن لى جن يتوضا؛ لأن 
الأصْلّ بَقَاءُ الحدث. قلو تَوْضاء ووی أنه كان مُحْدِثاً ‏ فهو فَرْضُ طَهَارَتِه وإلاً فهو تجديد 
وضوئه على الفرض ؟ ؛ حَتّى لو زال شك بعد ذلك» وتيَفَّنَ الحَدَتَ لا يجب [عليه]”"' إِعَادَةٌ 
الوضوء؛ لأنه اسَتَنَدَ إلى يَقِينِ حَدَثِ' و 

ولو تية قن الطهارة) ع أنه رأى رُؤْيَا بعدهاء ولا دك توما فعليه الوضوء» ولا 
يشل على الوم تَاعِداً؛ لأنه ادف العَادة. ون شك أنه كان رُؤْيَاء أو حَدِيتٌ نَمْسِ ‏ فلا 
ل 

ولو تَيقَّنَ الطَهَارَةَ والحَدَتٌء ولم يَدْرِ هما كان أسبق ‏ فينظر إلى الحالة التي قبلها: 
فإن كان في تلك الحَالّة مُتَطَوراٌ فهو الآن مُحْدِتٌ؛ لأنه يقن حَدَئاً رافعاً لتلك الطَّهَارَة 
وشَلكّ في طهَارة افع مو لهذا الحدثء والأَصْلٌ”' بَقَاءُ الْحَدَثِ. وإن كان في تلك الحالة 

مدا فهر الآن مُتَطَهّة؛ لأنه ت تين طهارة رَافِعَةَ لذلك الحَدَثْء وشّك في حَدَثِ رفع هذه 


2 


الطهارة» والأصل بَقَاوُهَا . 


ولو سمع من بين رجلين' "اعزت خدت و نوكل راجلا ا عن ف يوق كل 
واحد منهما أن يني على يَقِينٍ نَفْسِهِ؛ فيصلي . فلو اقتدى أَحَدّهُمَا بالآخرء ه قَصَلدةٌ الإمام 
و وصلاة المَأَمُومٍ باطلة ؛ لأنه ينمي الحَدّتٌ عن نَفْسِ ويجعله في إِمَامِهِ» ولا يَصِحُ 


الاقتداء بإمام هو عنذه وت 


)١(‏ سقط من ز. )١(‏ سقط في ز. 
(0) في ز: خارج. (۷) في د: الحدث. 
(0) سقط في ز. (8) في د: فإن. 
)٤(‏ سقط في ز. (9) في د: فالأصل . 


)٥(‏ في د: عليه . (١٠)فيز:‏ رجلان. 


كتاب الطهارة ۳1۹4 

وإن كانوا جماعة؛ فسمع ”من بينهم صَوْتُ حَدَٺِ وکل وَاحِدٍ ينفيه عن نفسه» ثم اَم 

كل واحد في صَلّةِ'''» واقْتَدَئ به الآحَوُونَ ‏ فعلى كل واحد منهم إِعَادَةُ آخر صلاة كان فيها 

ارما مثلاً: كانوا خمسة [و]”" أمّ كل وَاحِدٍ في صلاة من الصَّلَوَاتٍ الخمس» وَبَدَؤُوا 
٠ 4‏ 3 م ٠‏ --2 - يي 

الدع ب فعا بام الصبح والظهر والعصر والعكرت إعاده صلاة العشاء » وعلى إمام ا 

إعادة صَلاةِ المَغرب؛ لأن كل واحد منهم إذا اقْتَدَى بِآخَرء كأنه ينفي الحَدَّتٌ عن نَفْسِه 


وعن إمامه؛ حتى يَتَعيّنَ في الْآخَرِ؛ فلا يمكنه نفيه عنه». هذا قَوْلُ ابن الحَدَّادِ؛ِ وهو 
الأصح. 

وقال صاحب «التَلْخِيصٍ»: ١صَلةٌ‏ الأئمة صحيحة» وعلى كل وَاحِدٍ [منهم إِعَادَةٌ كل 
صَلاَةٍ كان فيها مَأْمُوماً؛ لأن لكل وَاحِدٍ أن يجتهد في حَدَثٍ نَفْسِوه وليس [له]“ أن يجتهد 
في حَدَّث العَيْرٍ ؛ لأنه لا عَلَمَةَ يتميز بها المُتَطَّهّدْ عن المُحْدِثْ». 

أا إذا اجْتَهّدَ حَمْسَةُ نمر في خمس أَوَانِ؛ واحد منها نجس» واشتبه» وتَوَّضَّاً كل واحد 
منهم بواحد» وم كل وَاحِدٍ البَاقِينَ في صلاة؛ فعلى كَل وَاحِدِ منهم إِعَادَةٌ آخر صَلدّةٍ كان فيها 
ا بالاتفاق؛ لأن الاجْيهّاد في الأَوَانِي جَائرٌ؛ فكأن كل واحد منهم اجْتَهَدَ في إنائه وإناء 
إمامه؛ إلى أن تَعَينَتِ اللَجَاسَةَ في الآ . 

وقل 2 شا الأواني كَمَسْلَةٍ الحدث على الاختلاف. إلا أن يجتهد كل رَاحِدٍ فى إناء 
ِمَامِهِ؛ كما اجتهد في إناء [نفسه» وأدى]'2 اجتهاده إلى طهارته» حينئذٍ لا يجب IJJ‏ 
إِعَادَةُ آخِرِ صَلدّةٍ كان فيها مَأْمُوماً [بالاتفاق] . 

ولو امتنع الخامس من أن يؤمهم في العشاء فصلوا خلف واحد منهم [ولو اختلف 
واحد من الأولين فعلى الخامس إعادة المغرب]"“ ولا إعادة على الباقين. ولو كان واحد 
من الأواني الخمس طاهراء واشتَبة؛ فاجتهد حَمْسَهُ؛ واستعمل “كل واحد منهم وَاجِداً ثم 
قُتَدَى بعضهم بالبعض يجب على المَأْمُومِينَ الإعَادَةٌ بالاتفاق؛ لأن الطَاهِرَ فيها' واحد. 
وکل واحد [منهم]'"" يُعيّنّ الطّهَارَةَ فيما استعمله» فيكون افْيدَاُهُ بمن يَمْتَقِدُ أنه استعمل 
النَّحِسَ . 


)١(‏ في د: سمع. (۷) سقط في ز. 
() في ز: صلاته. (۸) سقط في ز. 
)٤(‏ سقط فى ز. )١(‏ في د: فيستعمل . 
6 فيز الاير )١١(‏ في د: فيها. 


() سقط فى ز. (۲) سقط في د. 


خض 


كتاب الطهارة 
وإن كانوا حَمْسَةء وسمحَ ع من بينهم صَوْنَانٍ ونين لسرت الواحد ما لم يُعْلَمْ أنهما 


من شَخْصَيْنِ » فإن عُلِمَ أنهما من اين أن كان مين ن اثنان تسان فاجدهة خنسة» 
واستعمل كل واحد واحداً أو ام كل وَاحِدٍ في صلاة» وَاقْتَدَىْ به الآحَوُونَ - صَحَّ صَلاة كل 
واحد لف اثنين» وبَطلَ حف انْتيّْن. ولو كان النجس ثلاثة» جاز صَلدَةٌ كل واحد لف 
واحد» ولا ئَصِحٌ خَلْفَ ثلاث ١‏ 


باب ما وجب العشل ٠‏ 
قال الله تعالى: وَإِنْ كم جُنباً فَاطَهَدُوا. . . الآية» [المائدة: .]١‏ 


)١(‏ قال الجَوْهَرِيٌ: عُسَلْتٌ الشتيء ء غَسْلاً بالفتح» والاْمٌ العْسْلٌ بالضم : ويقال: غسل : كمسر وعَسْرٌ. قال 

الإمام أبو عبدالله بن مالك في «مثلثه»: والمشل »انيضق ني بالضم: الاغْتِسَالُء والماء الذي يُفَْسَلَ به . 

وقال القاضي عِيَاضٌ: العَسْل بالفتح: الماءء والغشل: الإسالة» والعْسَالَة : ما عَسَلْتَ به الشيء؛ 
والعَسُولّ: الماء الذي ُتسل به» وكذلك المُغْتَسَلُء وَالمُغَْسَلُ أيضاً: الذي يسل فيه. وَالِغْسْل 
بالكسر: ما ما يُفْسَلٌ به الأ من خطمي وغيره: ومنه الغسلين› وهو ما الْمَسَلَ من لُحُوم أَهْلٍ التَارِ 
وَدِمَائِهِم . 

وفي «المغرب» : عسل الشيء : إزالة الوَسَخْ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه . وَالعْسْلٌ بالضّم: اسم من 
الاغْتِسَالٍء وهو غَسْلٌ تمام الجَسَّدِء واسم للماء الذي يُغْتَسَلُ به أيضاً. 

.۳۲٣۷ ۴۲٣٦/۰ لسان العرب:‎ ۳٦ ٠١ /۸ تهذيب اللغة‎ 8٥ برا‎ 

واصطلاحا: 

عرفه الحَتَفيّة بأنه : غَسْلْ البَدَن. 

وعند الشافعية : سين الماء على جميع البَدَنِ. 

وعند المالكية: إيصال الماء لجميع الجَسَّدٍ بنيّة استباحة الصَّلاةِ مع الدّلك. 

وعند الحنابلة: استعمال ماء طهور في جميع بَدَنِه» على وجه مخصوص . 

ينظر : الدرر: ا 

حَكمَيُهُ: إن الشخص بعد الجمّاع» والمرأة الحائض» والْقمَاء ء يحصل لهم بوط في الجسم» وفَتُورٌ 
في الأعضاء فإذا اغتسل كل منهما بالمَاءِء عاد إليه ساط واسترد ما لحقه وَأَضَابَهُ» كما أن الشخص 
حالة الجماع كثيراً ما يَغْمَلُ عن ذکر الله ومن بها حَيْضٌ أو نفَاسٌ لا تصح صلاتهاء من أجل ذلك 
أوجب الله الل على كل منهما عَقِبَ انتهاء سه ليستردٌ نَسَاطَهُ وقوه ويكفر عما اقترف» وهو واجب 
على الكَرَاخي» وَيُتَضَيّقْ غند القيام إل الاد :ريك وجب صل جميع البَدَنِ من خروج المَنِيٌء ولم 
يَجبْ إلا غسل بعض أجزائه من خروج البَؤْل» مع أن كلا منهما قد نزل من مخْرَحٍ واحد؛ لأن المَنيّ 
يتَجَمّعٌ من كل البدن» حي تلطه جسن ولا كذلك البَوْلُ» فإنه لم يتجمّع من الَجِسْم كله. ولذا لم 
يوجب الشارع الحكيم الغسل من البَوْلٍ على أن البول كثير التُرُولٍ يومياً» بخلاف المَنِيٌ الذي لا يخرج 
إلا في كل مده تزيد وتنقص حَسَبَ اسَتَعْداد الطبائع واختلاآفهاء وعلى آي حال» فإن نزول البول متعدد 
يومياًء فلو وجب الغسل منه لأدّى إلى الحَرّج والمَسَقَ والدينْ الإسلامي بَعِيدٌ كل البعد عن مل ذلك . 


كتاب الطهارة ۳۲١‏ 
5 5 5 3 00 ت لے 5 ر کک 

وروي عن أبي هريره» عن النبي - ي - قال: «إذًا فعل بين شعبها الأب وَأَلْرَقَ 
الْحْتَانَ بِالْخْتَانٍ ‏ قَقَدْ وَجَبَ الْعْسْلُ؛ وَإِنْ لَمْ ُنْرل»“. 

مُوحِبَاتُ الغْسْل أربعة: اثنان يَخْتَضَّانِ”" بِالنَّسَاءِ؛ وهما: الحَيْضٌ والنَّمَاسنُ. واثنان 

أحدهما: المَوْتٌ. 

والثانى : الجتابة. 

وغسل الجَتابة يجب باحك امن إا نزول المرءه أو ت عيب الحَسَمَةٍ في المَرْج ؛ کوان 
لم بثون. 

والمَبيٌ ماع أبيض تخیر له رائحة كَرَائَْةٍ الطُلْع يخرج بدفْقَةٍ وء عقب فتْرَةٌ وإذا 
يبس تكون رائحته Dl‏ ايض وقد يرق لويضْفَؤ]”" من المَرّض » ويَحَمَرٌ من كثرة 
الجماع . ومني غ المؤأة أَضْمّه رقيق» و فمن أُيِّهِما خَرَجَ بسَهُوَةٍء أو بِعَيْرٍ شهوة ‏ وجب عليههنا 
الل ا رع امن ر ن 

وقال أَبُو حَنِيقَة : «إذا خرج لمرض» لا يجب العْسْلٌ». 


(4) 


5 مكو ره بو ۴ 5 
وآمّا المَدَيٌّ: وهو رَقِيقُ يخرج عند حركة الشهوة. والودي: ماء أبيض ثخينُ يحرج 


-17171/١( ومسلم‎ »)٤۷ /1( هو بهذا اللفظ من حديث عائشة لا من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» الحديث‎ :) ۲ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل»‎ :)١87/١1( والترمذي‎ :.)741/88( 
وقال: حديث عائشة حسن صحيح» والطحاوي: كتاب الطهارة: باب الذي‎ )1١9( و‎ )1١8( الحديث‎ 
.)114/١( يجامع ولا ينزل» وأبو عوانة (۱/ ۲۸۹)ء والبيهقي‎ 

أما حديث أبي هريرة: 

أخرجه البخاري :)۳٠١/١(‏ كتاب الغسل؛ باب إذا التقى الختانان الحديث (۲۹۱)» ومسلم 
)۲۷١/1(‏ كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» الحديث 
»)۳٤۸/۸۷(‏ وأبو داود :)٠١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الإكسال رقم 2»)75١5(‏ وابن ماجة 
:)۲٠٠/1(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقم (504)» والدارمي 
:)195/١(‏ كتاب الطهارة: باب في مس الختان الختان» والدارقطني :)١١17/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
- في وجوب الغسل بالتقاء الختانين» والبيهقي :»)١114/١(‏ والطيالسي (094/1)» وأحمد »۲٤۷/۲(‏ 
٠‏ بلفظ : «إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل؟. 

(۲) في د: يختص . 

(۴) سقط في د. 

. في د: عند کل‎ )٤( 


۳۲۲ كتاب الطهارة 


بعد البَوْلٍِ؛ فهما يوجبان الوضوء؛ كالبَؤْلٍِ. روي عن علي رضي الله عنه - أن 
رَسُولَ الله يله - قال : «مِنّ الْمَذْي الْوْضُوءٌ» وَمِنَ الْمَنِيَ لغشل . 


اذا ع (Dara‏ .ىا كم || عو 7 5 أ 5 َه 1 و 
وإد غيب حشفتة في فرج ۰ و دبر من ادمي» او بهيمه حي او ميس - وبا 


الغسل» وإن لم ينزل. 

وعند أبي ية : لا يجب الغسل في البهيمة ما لم يُنْزِك. وإن ع بعض الحَشَمَةء لا 
يجب . وإن كان مَقْطْوعَ الحَشَّمَة؛ فغيب من الباقي بَِدْرٍ الحَسّفَةٍ وجك الخسلع » وإن كان 
الباقي أَكَلَّ من الحَشَّمَةَ لا يجب. 


ولو لفت على ذكَرء 0 َأَوْلَجحَ - وجب. ولو اخ 0 زل» لا غُسْلَ عليه 
0 احتلمت المَرْأَةٌ فأنزلت “> وجب عليها؛ کالرَجُلٍ ؛ لما رُوِيَ عن أم سَلَمَةَ قالت: 
ث آم سُلَيِمِ إلى رسول الله - ينه - فقالت: : إن الله لا يستحي من الحتقء »> هَل عَلَى المَرَأةٍ 

من E‏ هي اخْتَلَمَتْ؟ قال: انعم ذا رَأَتِ الا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )19/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المني والمذي حديث »)١١5(‏ وابن ماجة 
)١١48/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي اف ده وأحمد (١/لالى ١١١-٠١۹‏ 
)۱۲١ ۰۱۱۲ ,۱‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى على علي به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(0) في د: الحشفة . 

(9) في د: ولم. 

() في د: أنزلت. 

() أخرجه مالك )0١/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل حديث 
»)۸٥(‏ والبخاري (۱/ ۳۸۸) كتاب الغسل؛ باب إذا احتلمت المرأة حديث (۲۸۲)ء ومسلم )501/١(‏ 
كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث (۳۲/ 2071 والترمذي 
)۲٠۹/۱(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل حديث (۱۲۲)» والنسائي 
)٠١١ - 114 /5(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» وابن ماجة (151/1) 
كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل حديث :)5٠6١(‏ وأحمد (2)907/5 
والشافعي في «الأم» (۱/ ۸۷) باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه» وأبو عوانة »)759١ /١(‏ وعبد الرزاق 
)١8/(‏ رقم »230١549(‏ والحميدي )١57/١(‏ رقم (۲۹۸)ء وابن خزيمة رقم (75). وأبو يعلى 
۷۲ رقم »)1۸44٥(‏ وابن حبان -١١67 »۱٠١١(‏ الإحسان)» والبيهقي )١18/١(‏ كتاب 
الطهارة» والبغوي في «شرح السنة» (١/9؟ ‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي كله أنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة 
الأنصاري إلى رسول الله َة فقالت: وذكرت الحديث. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. اه. 


a DS‏ ل ارقا عد Şo‏ ف هق ع لعا ره هذ هعس a‏ هع وروي يه جو كو الها مره هيه فوا لوس وو كه "لوده 16 بو 1 فق اك هار بهل فوخو“ رهظ لوث كوه بعد بو وك لا لد او E‏ اها 


= وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

وهم أنس بن مالك وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو وخولة بنت حكيم وسهلة بنت سهيل وأبو 
هريرة رضي الله عنهم . 

١‏ حديث أنس: 

أخرجه مسلم )٠٠١ /١(‏ كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث 
»2”1١/0(‏ والنسائي )١١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» وابن 
ماجة /١(‏ ۱۹۷) كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل حديث :)560١(‏ وأحمد 
(/171» 199).» وأبو يعلى )١99/5(‏ رقم (۲۹۲۰) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
أنس أن آم سليم سألت النبي بي عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله بل : «إذا رأت 
المرأة ذلك الماء فأنزلت فعليها الغسل فقالت أم سليم: يا رسول الله يكون هذا؟ قال: نعم ماء الرجل 
غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيما سبق أو علا أشبهه الولد». 

١‏ حديث عبدالله بن عمر: 

أخرجه أحمد (۲/ .)٩١‏ وأبو يعلى )177/٠١(‏ رقم (01/54) من طريق عبد الجبار الأيلي عن 
يزيد بن أبي سمية عن عبدالله بن عمر قال: سألت أم سليم رسول الله ية عن المرأة ترى في المنام ما 
يرى الرجل فقال لها رسول الله اة :«إذا رأت المرأة ذلك وأنزلت فلتغتسل». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۷١ /١(‏ وفاته أن ينسبه لأبي يعلى فقال: رواه أحمد 
وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعف ابن معين وغيره ووثقه محمد بن سعد وبقية رجاله ثقات. وقد 
رجح ضعفه الذهبي فذكره في «المغني» )755/١(‏ وقال: وهاه أبو زرعة وغيره. 


وقال الحافظ في «التقريب» (/55) ضعيفف. 

۳ حديث عبدالله بن عمرو: 

أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف»(1/١8)‏ كتاب الطهارة: باب فى المرأة ترى فى منامها ما يرى 
ال أن بره سالك الي 2 يطل ما د ١‏ ۰ 

؛ ‏ حديث خولة بنت حكيم: 

أخرجه ابن ماجة )١917/١1(‏ كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل رقم (507) 
من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله يك عن المرأة في 
منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل. 

وذكره البوصيري في «الزوائد» (۱/ ۲۲۳) وقال: علي بن زيد بن جدعان ضعيف . اه. 

قلت لكنه توبع تابعه عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب به إلا قوله : كما أنه ليس على الرجل. . . 

أخرجه النسائي )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل . 

قا ريت ا بي ١‏ 

أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۷۲) عنها أنها قالت: يا رسول الله تغتسل 
إحدانا إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء». - 


۴ يتاي الطهارة 

ولو أَمْتَى فاغتسل [ثم خرج]”'' منه المَنِيُ - وجب عليه إِعَادَةٌ الغسل؛ سواء كان بعد 
البَوْلِء أو قبله. 

مہ و 2 (Ore‏ 6س 2 ت 2 ص 

وقال الحَسَنٌّء والأؤْرَّاعِيُ: «إذا”'' كان قبل البَوْلِء لا يجب إِعَادَةٌ العْسْل؛ لأنه بَقِيّة 
مَيْتَ » اغتسل منه مَدَةٌ) . 

ولو اسْتَدْحَلَتٍِ امرأة مَنِيَّ رَجُلِء هل يجب عليها الغْسْلٌ؟ 

فيه وجهان: 

أصحهما: لا يجب؛ لأنه لم يوجد جمَاعٌ» وله رول تق 

وقيل : يجب . فعلى هذا: لا قَرْقَ بين أن تُدْخِلَهُ في فَرْجِهًَا أو دَيْرهًا؛ كتغييب 
الحَسَّمَةِ. وإذا حرج منها مَنِيُ الرجل» لا عُسْلَ عليها؛ سواء حَصَلَ فيها بِالاسْتِدْحَالِء أو 
بالجمّاع . والاحتياط : أن تَعْتَسِلَ إذا كان من جمّاع ؛ لأنه لا يُؤْمَنُ من امتزاج المَيئّين. 

ولو رأى على توه ترا لم يَذْرٍ أنه مَنِيٌّ أو مذي : فإن اغتسل وصلى في ذلك الثوب ‏ 
جاز؛ لاخِْمَالٍ أنه ميو ولو توضأ وصَلَّى فيه من غَيْرِ أن يَغْسِلَّهُ - لم يجز؛ لأنه إن كان مَذْياً 
فهو نجس» وإن كان مَِيَاً فيجب عليه العْسْلُّ. وكذلك لو تَوَضَّأَء وترك فيه الكّرْتِيتَ ‏ لا 
يجوز» والاحتياط : أن يَعْتَسِلٌء يرق اغا رفوم ويغسل النَّؤْب. 

وقال عطاءء والشعبي» والنخعي: «إذا رأى بَلَّة(" وجب العْسْلُ» وإن لم يمن أنه 
ما . 

ولو رأى على ثوبه مَيِجّاء ولا يذكر إِنْرّالاً؛ نُظر: إن احتمل أنه أَصَابَةُ من غيره» بأن كان 
يَلْبَسّهُ غيره ‏ فلا عسل عليه ويستحب أن يَعْتَسِلٌ؛ لاحتمال أن يكون منه. وإن لم يحتمل 
من غيره» فعليه الغسلء» وَإِعَادَةٌ الصَّلَرَاتِ من آخر نَوْمَةٍ نامها فيه» والاحتياط أن يُعِيدَ من 
ے e‏ ر ا 
وَل نَوْمَةٍ نامها فيه. وإن لم يكن صَلَّى فيه بعد النوم» اغتسل» ولا يجب قَضَاءُ الصلاة» 
وكذلك إن لم يكن [نام فيه» اغْتَسَلَّ لما يستقبل] 9©). 


202 وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف . 
5- حديث أبي هريرة: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» )۲۷۳/١(‏ عن أبي هريرة قال: سألت 
رسول الله ي عن المرأة تحتلم هل عليها غسل فقال: نعم إذا وجدت الماء فلتغتسل . 1 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري قال أبو حاتم: كان 
يكذب. 
)١(‏ سقط في ز. (۳) في ز: لجة. 


() في د: إن. (4) سقط في ز. 


كتاب الطهارة o‏ 

آنا غسل الحَئْضٍ ولتاس يجب بخروج الدم؛ لأن الغسل [المتعلق بالخارج عل 
بطهوره؛ کنل ]010 يجب بخروج المي . ووقت جَوَازِهِ: انماع الدّم؛ كالوضوء 
يجب بخروج الحَدّث» وَوَقنهُ القِيَام إلى الصلاة؛ “الوط برع العدَّة عند الطّلاق . 

ولو وَلَدَتٍ امرأة ولم تَر الدّمه يجب عليها الغْسْلُ على ظاهر المذهب؛ لأن الوّلّد من 
مَنيّهِمًا؛ وخروج المَنِيٌ يوجب الغسل . 

وقيل: لا يجب؛ لأنها لم تَرَ الدّمَ 

وكذلك هل يَفْسَدُ به الصَّوْمُ؟ 


فعلى وجهين: 
ولو أَلْقَثْ عَلَمَةَ» هل يجب عليها الْسْلُ؟ 
فوجهان: 


أصحهما: يجب؛ كالمَضْعَةِ ولو أجنبت حَائْضضٌ فلا فائدة لغسلهاء إ 
يُْجَوَرٌ للحائض قَرَاءَةَ القرآن. 

قال الشَّيْحْ إمام الأئمة: «ويستحب e‏ 

وإذا أراد الجُنْبُ النّوْمَء أو الأكلَّء أو الشُرْبَ قبل الغسل - يجوزء ويستحب أن يغسل 
فَرْجَهُ ويَتَوَضّآء وكذلك إذا أراد العَؤْد؛ لمارُوِيَ عن عَائِئَ قالت: «كَانَّ رَسُولُ الله - يه - 
إذَاكانَ جما قارا أنْ يال أؤ يَنَامَ ‏ وا صلی . 

وأمًا الحَائِْض : فلا يُسْتَحَبٌ لها الوضوء للأكل» والشرب» والنوم؛ ؛ لأن الو 
2 
يؤر في حدڻهاء وو ق ت الخ ؛ فإنه يَرْهَمُ الجنابة عن أَعْضَاءِ وضوثه. 


5: 
لك‎ 
e: 
۳ 

ے 


)١(‏ سقط في ز. 

(۲) أخرجه. أحمد (/2© من طريق أبي لهيعة»› عن أبي الأسودء عن عروة» عن عائشة بلفظ : «من أراد 
أن ينام وهو جنب فليتوضاً وضوءه للصلاة» وهو عند الأكثرين بدون هذه الزيادةء فقد أخرجه أحمد 
7 )» والبخاري :)797/١(‏ كتاب الغسل: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل» 
الحديث (585), ومسلم :)۲٤۸/۱(‏ كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب» الحديث (۲۱/ 0700 
وأبو داود :)٠١١ - ٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الجنب يأكل» الحديث (777)» والنسائي 
(2 كتاب: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام» وابن ماجة :)۱۳۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب من 
قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه الصلاة» الحديث (584).: والدارمي :)۱٠۸/۲(‏ كتاب 
الأطعمة: باب في الجنب يأكل من حديث أبي سلمة عنهاء «أن رسول الله يه كان إذا أراد أن ينام وهو = 


واو فاه ود ود و واق د ودع .اود .د قدا عا ه.ا .د فد قار قدو فد ود فاو ود ود ود ود و واو وا وا فا عد رد ود هد فارد وداه ود فد فدا رد ودا رد ند مدا راو واف ود رد را ف مث 


- جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام». ولفظ البخاري» عن أبي سلمة قال: «سألت عائشة: 0 

النبي وك يرقد وهو جنب؟ قالت: : نعم» ويتوضأ». . وفي رواية له من حديث اي قالت: 
النبي بيا إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة» 

وفي رواية الأسود عنها قالت: «كان رسول الله ب إذا a‏ أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه 
للصلاة؛ . 

أخرجه مسلم :)718/١(‏ كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب. الحديث (77/ 20705 وأبو داود 
(----107): كتاب الطهارة: باب من قال يتوضأ الجنب» الحديث (7574)» والنسائی :)١78/1(‏ 
كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل» وابن ماجة :)۱۹٤/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى 
الجنب يأكل ويشرب» الحديث (091). ٠‏ 

وفي الباب عن جابر» وعمار بن ياسر» وابن عباس» وأم سلمة» وميمونة بنت سعد» وعدي بن 
حاتم» وعبدالله بن عمرو بن العاص. 

حديث جابر: 

أخرجه ابن ماجة :)١40 /١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب يأكل ويشرب» الحديث (097) عنه 
قال: سئل النبي يل عن الجنب: هل ينام» أو يأكل» أو يشرب قال: نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة. 

حديث عمار: 

أخرجه أحمد (7”70/5). وأبو داود :)٠١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب من قال يتوضأ الجنب» 
الحديث (576)» والترمذي )2017-51١/7(‏ «أبواب الجمعة»: باب الرخصة للجنب في الأكل والنوم 
إذا توضأء الحديث رقم (117)» وقال:.حسن صحيح» ولفظه: «أن رسول الله هة رخص للجنب إذا 
أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة» . 1 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الطبراني كما في «المجمع» /١(‏ ۲۷۹): وقال الهيثمي وقال الهيثئمي: وفيه يوسف بن خالد 
السمى وهو كذاب. اه. وقال ابن معين: كذاب زنديق» وقال الفلاس: كان يكذب» وقال النسائى: 
کات روه وقال البيهقى : غيره أوثق منه. ١‏ 

ينظر المغني للحافظ الذهبي (۲/ 0/17 . 

حديث أم سلمة : 

أخرجه الطبراني كما في «المجمع» (۲۷۹/۷)». ولفظها: «أن رسول الله ب كان إذا أراد أن ينام وهو 
جنب توضأ وضوءه للصلاة» وإذا أراد أن يطعم غسل يديه»» وقال الهيثمي : رجاله ثقات . 

حديث ميمونة بلت سعد: 

أخرجه الطبراني كما في «المجمع» (۲۷۹/۱) أيضاً قالت: «قلت يا رسول الله» هل يأكل أحدنا وهو 
جنب؟ قال: لا حتى يتوضأء قلت: يا رسول الله» هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد وهو جنب 
حتى يتوضأ فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل عليه السلام»؛ وقال الهيثمي: يحضره وفيه 
عثمان بن عبد الرخمن الطرائقي» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صدوق» وقال ابن عدي: لا بأس به 
يروي عن مجهولين . ۰ 


0 ,0 
فصل 


5 
af 


روي عن قيس بن عَاصِم؛ أنه أَسْلَمَ؛ فَأمَرَهُ رَسُول الله - ڳل - أن يَخْتسِلَ بِمَاءِ 
وَسِذرٍ». 

إذا أسلم كافرء ولم يكن وَجَبَ عليه العُسْل في حال كُفْرهِ يستحب له أن يَخْتَسِلَ: 
ولا يجب؛ لأن خَلقاً كثيراً أُسْلَمُواء ولم يأمر النبي - لا - أحَداً منهم بِالاغْتِسَالٍ . 

وقال مالك: «يجب الغْسْلٌ للإسلام» ولو وَجَبَ عليه الغسل» واغتسل في حال كُفْرِهِ - 
يجب عليه إِعَادَةٌ الغسل بعد الإسلام؛ لآن الغسل قُرْبَة لا لَص من الكافر؛ كالوضوء. 

وقال بُو بكر المَارِسِيُ 8" : «لا يجب إِعَادَةٌ الغسل [بعد الإسلام]؛ لأن عُسْلَ الكافر 


- وحديث عدي بن حاتم : 

أخرجه الطبراني أيضاً كما في «المجمع» :)۲۷۹/١(‏ «وسألت رسول الله به عن الجنب أينام؟ قال: 
يتوضأ وضوءه للصلاة» وقال الهيثمي : :فيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة» وسفيان» وضعفه آخرون» ولم 
ينسب إليه كذب) . 

حديث عبدالله بن عمرو: 

قال: «كان رسول الله يل إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا». 
أخرجه الطبراني كما في «المجمع» (١/۲۷۹)ء‏ وقال الهيثمي عقب الحديث: (وفيه أحمد بن يحيى بن 
مالك السوسي » ترجم له ابن أبي حاتم» وقال: إنه صدوق» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات) . 


(۱) قيس بن عاصم بن سنان بنونين ابن خالد بن منقر التميمي المنقري. وفد سنة تسع» وكان حليماً عاقلاً 

جواداً. وعنه ابنه حكيم والأحنف بن قيس. 
ينظر الخلاصة 2751/15 الكاشف 25٠5 /١‏ والجرح والتعديل 2٠١١/17‏ والثقات 2778/7 وأسد 
الغابة ٤١١/٤‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود )١9١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل حديث »)٠٠١(‏ 
والترمذي (۲/ 507 -20175) كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل حديث (505)» 
والنسائي )٠١94/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل الكافر إذا أسلم حديث (۱۸۸)ء وأحمد :»)5١/65(‏ وابن 
خزيمة (595. .)۲٠١‏ وابن حبان (۲۳۲ - موارد)» وعبد الرزاق (4/5) رقم (۹4۸۳۳). والطبراني في 
«الكبير» (۳۳۸/۱۸) رقم (857) من طريق خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم به. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

(۳) أحمد بن الحسين بن سهل» أبو بكر الفارسي. صاحب عيون المسائل في نصوص الشافعي. حكى عن 
محمود الخوارزمي أنه ذكر أنه تفقه على المزني وهو أول من درس ببلخ. قال: ويوافق هذا قول من قال 
إنه توفي سنة حمس وثلائمائة قبل ابن سريج. 

ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 1717/١‏ » الأعلام 21١١ /١‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص ٤١‏ . 

)٤(‏ سقط في ز. 


۸ 


كتاب الطهارة 

صحیح؛ بدليل أن الذَّميةَ إذا طَهْرَتْ من الحَيْض تحت مسلم؛ واغتسلت- جاز للزوج 
ِْباهاه. 

والأول [أصح و]”" هو المَذْمَبُء وليس إذا صح غسلها لِحَقٌّ الزوج ما يذل على أنه 
يَجُورُ أن تصلي به؛ كالمَجْنُوئَةٍ إذا طهرت من الحَيْض» وغسلها زوجها ‏ جاز له عِشْيَاهَا 
وإذا أَقَاقَتْ يَجبُ عليها إِعَادَة الغسل . 

ولو توضا كاف أو تيمم ثم أسلم - لا يجوز أن يصلي [به]”" حتى لو أن ذم يِه طهرت 

ات سبع جد د ا و نو كلت لان ی ا 

يجوز أن تُصَلَيَ به . 

ولو اغتسل مُسْلِمٌ أو توضأء ثم ازنَدّء ثم أسلم ‏ لا يجب عليه إِعَادَةٌ الغسل والوضوء. 

وقال أبو بكر المَارِسِنُ : «يجب إِعَادَةٌ الوضوءء ولا يجب إعادة الغسل». 

ولو تيمم» ثم ازْنّدّ» ثم أسلم؛ هل يجب إِعَادَةٌ التيمم؟ 

وجهان: 

أحدهما: لا يجب؛ كالوضوء. 

وَالأَصَحٌ: أنه يجب؛ لأنه أَضعَفُ» ومن شرطه أن تعقبه العبادة. 

ولو اغتسل أو توضأ [صبي]”*' يعقل عقل ‏ مثله» ثم بلغ لا إِعَادَةَ عليه. ولو تيمم» 
ثم بَلعَّ؛ فوجهان: 


أصحهما: لا إِعَادَةَ عليه؛ بدليل أنه لو صَلّى بذلك التيمم قبل البلوغء ثم بلغ - 
والوقت باق - جازت صَلاثُهُ؛ فكذلك إذا صَلَى بعد لبوغ . 


7 0 ى 5 - 5 - ومع 5 
فصل فى الاغتسّالات المَسْنونة 
رُويَ عن عَبْدالله بن عمر؛ أن رَسُولَ الله ككل قال: («إذًا جَاءَ أَحَدُكم الجُمُعَةء 
قلغ e‏ 


)١(‏ في ز: فاغتسلت . )٤(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في ز. )٥(‏ في د: يعقل . 
(9) سقط في ز. 


(7) أحرجه مالك )٠١7/1١(‏ كتاب الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة حديث (5)» والبخاري 
”7 )). كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة حديث (ل/الا41)» ومسلم )٥۷۹/۲(‏ كتاب = 


كتاب الطهارة ۳۲۹ 
وعن أبي سعيد الخدري؛ أن رَسُولَ الله ي - قال: ر وَاجِبٌ على 
0 مُخْمَلِمِ370. وأراد بالمحتلم : البَالِعَ» والمراد من الوجوب: وججوبٌ الاختيار. 
غسل الجمعة سنه في حق من بريد حُصُورَ الجمعة دون مَنْ لا يريد حُضُورَمَاء بخلاف 
عسل العيد؛ فإنه سْنَةٌ في حى الكَافّةِ من النساء والعبيد والصبيان؛ لأنه لإظهار السُّرُورِء وهو 
عَامٌ. وسل الجمعة لإزَالَةٍ الرائحة الكريهة؛ حتى لا اذى به مَنْ بيه ؛ فيختص بمن يريد 


الخصوة: 
وعند مَالِكِ: غسل الجمعة وَاحِبٌ. والدليل على أنه غير واجب: ما رُوِيَ عن 
سَمْرَةَ بن جنْدب قال: قال رسول الله - ٤‏ لله -: من و , م الْجْمْعَةٍ؛ قبِهَا وَنِعْمَثْء وَمَنِ 


3o 


اغْتَسَلَ؟ فالغل أَقْضَل)0(''. قوله: يها وَيِعْصَك) أي e‏ ونعمت الخصلة. 


- الجمعة: باب وجوب غسل الجبعة مان كل بالغ من الرجال حديث (۲/ »)۸٤٤‏ وابن ماجة )۳٤۹/۱(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة حديث (۸۸١۱)ء‏ والبغوي في «شرح السنة؛ 
474/1 بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر 

)١(‏ أخرجه مالك :)٠١7/١(‏ كتاب الجمعة: باب 8 في غسل يوم الجمعة» الحديث (5)» والشافعي 
۴۴۷ - 15): كتاب الصلاة: باب في صلاة الجمعة» الحديث »)۳۹٤(‏ وأحمد (۳/٦)ء‏ والدارمي 
(51/1): كتاب الصلاة: باب الغسل يوم الجمعة» والبخاري (7/ 7”554): كتاب الأذان: باب وضوء 
الصبيان» الحديث »)۸٥۸(‏ ومسلم :)08٠/7(‏ كتاب الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة» الحديث 
(855/6) وأبو داود :)747/١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل يوم الجمعة» الحديث (١٤۳)ء‏ والنسائي 
(4۳/۳): كتاب الجمعة (4۳/۳): كتاب الجمعة: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة» وابن ماجة 
(357/1): كتاب إقامة الصلاة: باب الغسل يوم الجمعةء الحديث (۸۹٠٠)ء‏ وابن الجارود :)٠١١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الجمعة» الحديث (784): والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)١17/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب غسل يوم الجمعةء والبيهقي .:)١48:/7(‏ كتاب. الجمعة: باب السنة .لمن أراد.الجمعة أن 
يغتسل» وابن خزيمة »)۱۷٤۲(‏ وابن حبان »)١770(‏ وأبو يعلى (91/8). 

وأخخرجه ابن حبان (077 - موارد)» بلفظ غسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة» وبهذا اللفظ . 
أخرجه مالك في الموطأ :)٠١١/١(‏ كتاب الجمعة: باب العمل في غسل يوم: الجمعة» الحديث 
(۲)ء عن أبي هريرة موقوفاً عليه» قال : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. 

(۲) أخرجه أحمد (١/١١)ء‏ وأبو داود :)۴١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب.ترك الغسل يوم الجمعة؛ الحديث 
(١١۴)ء‏ والترمذي: :)٤/۲(‏ كتاب الجمعة: باب الوضوء يوم الجمعة.. الحديث.(549)»: والنسائي 
(45/5): كتاب الجمعة: باب ترك الغسل يوم الجمعة.. والطحاوي .:)١١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
غسل يوم الجمعة. واين الجارود :)٠۷(‏ كتاب الصلاة: باب الجمعةء الحديث »)۲۸٥(‏ والبيهقي 
(/ 24 كتاب الجمعة: باب غسل يوم الجمعة على الاختيار والطيالسي ٠٤١ /١(‏ - منحة)؛ رقم 
(1۷۸). وابن خزيمة (۱۲۸/۳)» رقم »)۱۷٥۷(‏ والخطيب في «التاريخ» (۲/ 20707 والبغوي» من 
حديث الجسن عن سمرة» وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. 


و هه ايو لو "وي ات 4" و" إل ها ها ود رقم يهاه EOE E‏ ئها و كو E‏ دك ع قاد ابل وجو اها عه عا ارق ا لفقا رن ارول ةر ار ا 


= وصححه ابن خزيمة . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۹٠١ - ۸۹ -۸۸/١(‏ وفي سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: 
أحدها : أنه سمع منه مطلقاًء وهو قول ابن المديني» ذكره عنه البخاري في «أول تاريخه الوسط)» فقال: 
حدثنا الحميدي» ثنا سفيان عن إسرائيل» قال: سمعت الحسن يقول: ولدت لستتين بقيتا من خلافة 
عمر» قال علي : سماع الحسن من سمرة صحيح» انتهى. ونقله الترمذي في «كتابه» فقال في «باب 
الصلاة الوسطى»: قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: قال علي - يعني ابن المديني -: سماع 
الحسن من سمرة صحيح.ء انتهى» .ولم يحسن شيخنا علاء الدين» فقال مقلدا لغيره: قال الترمذي : 
سماع الحسن من سمرة عندي صحيح» والترمذي لم يقل ذلك» فإنما نقله عن البخاري» عن ابن 
المديني» كما ذكرناه» ولكن الظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول» فإنه صحيح في «كتابه» عدة 
أحاديث من رواية الحسن» عن سمرة» واختار الحاكم هذا القولء فقال في «كتابه المستدرك» بعد أن 
أخرج حديث الحسن» عن سمرة: أن النبي يك كانت له سكتتان؛ سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من 
قراءته» ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة» فإنه سمع منه» انتهى. وأخرج في «كتابهة عدة 
أحاديث من رواية الحسن عن سمرة» وقال في بعضها: على شرط البخاري» وقال في «كتاب البيوع» 
بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة: أن النبي ية نهى عن بيع الشاة باللحم. وقد احتج البخاري 
بالحسن عن سمرة» انتهى . القول الثاني: أنه لم يسمع منه شيئاًء واختاره ابن حبان في «صحيحه» فقال 
في النوع الرابع من القسم الخامس» بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة: أن النبي ييه كانت له 
سكتتان» والحسن لم يسمع من سمرة شيئاً انتهى وقال صاحب «التنقيح؟: قال ابن معين: الحسن لم يلق 
سمرة» وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة» وقال البرديجي: أحاديث الحسن عن سمرة كتاب» ولا 
يغبت عن حديث» قال فيه: سمعت سمرة» انتهى كلامه. القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة 
فقطء قاله النسائي» وإليه مال الدارقطني في «سننه»» فقال في حديث السكتتين: والحسن اختلف في 
سماعه من سمرة» ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة فيما قاله قريش بن أنس» انتهى. واختاره عبد الحق 
«أحكامه»» فقال: عند ذكره هذا الحديث» والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» واختاره 
البزار في «مسنده» فقال في آخر «ترجمة سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: والحسن سمع من سمرة 
حديث العقيقة» ثم رغب عن السماع عنه» ولما رجع إلى ولده أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم» 
فكان يرويها عنه من غير أن يخير بسماع» لأنه لم يسمعها منه» انتهى. روى البخاري في «تاريخه» عن 
عبدالله بن أبي الأسود عن قريش بن أنس عن حبيب ابن الشهيد» قال: قال محمد بن سيرين: سئل 
الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة؟ فسألته» فقال: سمعته من سمرة» وعن البخاري رواه الترمذي في 
«جامعه» بسنده ومتنه» ورواه النسائي عن هارون بن عبدالله عن قريش» وقال عبد الغني : تفرد به 
قريش بن أنس عن حبيب ابن الشهيد» وقد رده آخرون.. وقالوا: لا يصح له سماع منه. اه. 

وفي الباب عن أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس . 

حديث أنس: 

أخرجه ابن ماجه )۳٤١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب الرخصة في الغسل يوم الجمعة »)٠١9١(‏ 
والطيالسي ٠٤١ /١(‏ - منحة) رقم »)1۸٥(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ 2)١14/١(‏ وأبو يعلى = 


ere‏ عا هل ور اد OF‏ عا يواد وا رياد هلا ها امهل قور جود عا مهار بها مهال هر مها حر فر قر د RO‏ به مها كفنا هر أ ع جه أذ OER‏ كار يه لجع مع رهد عل a‏ هات يه ها وذ اهز هه جهن “لها اها 


= (7/92؟7١)‏ رقم (5087) من طرق عن يزيد الرقاشي عن أنس به. قال الزيلعي في «نصب الراية» 
:)41/١(‏ وهذا سند ضعيف. وقال البوصيري في «الزوائد» :)۴١١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد 
الرقاشي . 

وقد تابعه الحسن البصري . 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۱۱۹/۱)ء والبزار (۳۰۱/۱) رقم (574 - كشف) من 
طريقين عن الربيع بن صبيح عن الحسن ويزيد الرقاشي عن أنس به. 

قال البزار: إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنس هكذا رواه غير واحد وجمع يحيى عن الربيع في هذا 
الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس فحمله قوم على أنه عن الحسن عن أنس وأحسب أن الربيع إنما 
ذكره عن الحسن مرسلاً وعن يزيد عن أنس فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنس وعن يزيد 
عن انش: 

وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۱۷۸) وقال: رواه البزار وفيه يزيد الرقاشي . وفيه كلام . 

وللحديث طريق آخر عن أنس. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في «نصب الراية» /١(‏ 47) ثنا محمد بن عبد الرحمن المروزي ثنا 
تمان بن يح ى الفرسالي فاون اال تنا حماد بن سلمة عن دی البنانن کن انس يده 

قال الحافظ في «الدراية« )١١ /١(‏ إسناده ضعيف . 

وله عن أنس طريق ثالث. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )۳۸١ /١(‏ من طريق الفضل بن المختار عن أبان عن أنس قال: قال 
رسول الله يك : «من 1 منكم الجمعة فليغتسل» فلما كان الشتاء قلنا: يا رسول الله أمرتنا بالغسل 
للجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد فقال: «من اغتسل فبها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج». 

وأبان هو ابن أبي عياش : 

قال ابن عدي: له روايات غير ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو بين الأمر في الضعف. 

وقال البخاري: كان شعبة شيء الرأي فيه. 

وقال النسائي والدارقطني وأبو حاتم: متروك الحديث. 
وقال أحمد: متروك الحديث ترك الناس حديثه منذ دهر وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. 

وقال: مرة ضعيف وقال مرة متروك الحديث. 

وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة. 

وقال الحافظ في «التقريب»: متروك. 

ينظر التقريب »)71١/١(‏ والتهذيب 98/١(‏ -48). 

حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرجه البزار -5077/١(‏ كشف) رقم (270» والبيهقي )195/١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل يوم 
الجمعة سنة اختيار من طريق أسيد بن زيد ثنا شريك عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يكخِ: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» قال البزار: لا نعلمه عن 
أبي سعيد إلا من هذا الوجه وأسيد كوفي شديد التشيع احتمل حديثه أهل العلم. 


ولوأو د هاه هده وا هد وهاه وها هد وها هاه هاو هد ها هد هاه هاه هاه وها وافدا اه واو قاع واو وهاه واوا هاوا وه .ده وهاو و ود ودود هد واورا مد مد ماه 


= قال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 97): قال ابن القطان في «كتابه»: أسيد بن زيد الجمال قال 
الدوري عن ابن معين إنه كذاب وقال الساجي له مناكير وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المنكرات ومع 
هذا فقد أخرج البخاري له وهو ممن عيب عليه الإخراج عنه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۷۸/١(‏ رواه البزار وفيه أسيد بن زيد وهو كذاب. 
والحديث ضعف سنده الحافظ فى (الدراية» .)01١/1١(‏ 
وللحديث طريق ارعن أن سد 
أخرجه ابن عبد البر /٠١(‏ ۸۷) من:طريق الربيع بن بدر عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. 


والربيع بن بدر: 
قال الحافظ في «التقريب» :)۲٤۳/١(‏ متروك والجريري هو سعيد بن إلياس ثقة اختلط قبل موته 
ينظر التقريب (۲۹۱/۱). 


حديث أبي هريرة؛ 

أخرجه ابن عدي في «الكامل (۳/ ۳۲۳) والبزار في مسنده كما في «نصب الراية» (۱/ 97) من طريق 
أبي بكر الهذلي عن ال- ..- ابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله كلِ: «من أتى الجمعة فتوضاأً فبها 
ونعمت ومن اغتسل فهو :-سل». والبزار رواه من طريق ابن سيرين وحده وأبو بكر الهذلي ضعيف وقد 
تقدمت ترجمته . 

تنبيه: هذا الحديث لم يورده الهيثمي في زوائد البزار ولا المجمع مع أن الحديث على شرط 
الكتابين . 

- حديث جابر: 

وله طريقان: 

الطريق الأول: 

أخرجه البزار 7077١(‏ - كشف) رقم (774)» وابن عدي في «الكامل» )۳٤۸/٥(‏ من طريق قيس بن 
الربيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله يل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت 
ومن اغتسل فهو أفضل . قال البزار: لا نعلمه عن جابر إلا من حديث قيس عن الأعمش . وذكره الهيشمي 
في «المجمع» (۱۷۸/۲) وقال: رواه البزار وفيه. قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه 
جماعة. اه. 

وقيس بن الربيع روى له أبو داود والترمذي والنسائي. 

وقال الحافظ في «التقريب» (۱۲۸/۲): صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه 
فحدث به. 

الطريق الثاني : 

أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسنده (ص -777) رقم (۱۰۷۷) من طريق سفيان عن أبان 
عن أبي نضرة عن جابر مرفوعاً. 

وقد رواه عبد الرزاق كما في «نصب. الراية» /١(‏ ۹۲) عن الثوري عن رجل عن أبي نضرة به. 


كتاب الطهارة ۳ 
ويُسْتَحَتٌ أن يغتس| a E‏ ا 


الصَّادِق - يحسب ) و اع قبله» يحسب ؟ ؛ بخلاف العيد يحسب ؟ ٣‏ اصح 
ل 0 


رھ م 


القولين قبل طلوع الجر الصادق عند السَّحَرِ؛ٍ لأن صَلاةَ العيد دى في اول التّهَارٍ 
اغتسل قبل طَلُوعٍ الفَجْرِء شی أذ ره إلى رفت الصلاة. وصلاة الجمعة د تَودّى بعد الزَّوَالٍ؛ فلا 


و 9 ا 


وفيه قول آخر: أن عُسْلّ العيد أيضاً لا يحسب» إلا بعد طُلُوعَ القَجرٍ؛ كغسل الجمعة. 
والأول أَصَح. 


ولا يصح العْسْلٌ إلا باليّة؛؟ فلو وافق يَوْمُ الجمعة يَوْمَ العيد؛ فاغتسل لهما عُسْلاً 
راخدا 7 ولو نوى أَحَدَهُمَاء حصل الثاني. وإن كان جُنْباً؛ فنوى عُسْلَ الجنابة 


= والرجل قد سماه عبد بن حميد وهو أبان الرقاشي وهو ضعيف . 

حديث.عبد الرحمن بن سمرة: 

أخرجه أبو داود الطيالسي ١47 /١(‏ - منحة)» والبيهقي 2)597/١(‏ وبحشل في «تاريخ واسط» 
(ص - »)۱٥۸‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ٠)١۷‏ والطبراني في «الأوسط؛ كما في «نصب الراية» 
ES‏ و عن النبي ي قال: «من 
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل». 

وأبو حرة الرقاشي اختلف في اسمه. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/178١)‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو 
حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين. اه. 

وقد ذكره الحافظ في «التهذيب» (7/ 54) وقال: 

قال ابن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم وغيره اسمه حنيفة وقال الآجري عن أبي داود: لا أدري ما 
اسمه وهو ثقة. 

قلت أي الحافظ -: إنما هو مشهور ب بكنيته وقال ابن منده وأبو نعيم وابن قانع والباوردي وجماعة أن 
حنيفة اسم عم أبي حرة وكذا الطبراني ف في «المعجم الكبير»» وقال أبو نعيم وغيره: د 
حرة فقيل حكيم بن أبن ييل وقيل غير ذلك: وقال الحافظ في «التقريب» :)7١1//1١(‏ ثقَة 

حديث ابن عباس : 

أخرجه البيهقي )۲۹١ /١(‏ من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ك: «من توضأ فبها ونعمت ويجزىء من الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل». 

وقال البيهقي : وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب من هذا الوجه وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره. 

والحديث أقل درجاته أن يكون حستاً. 

فحديث سمرة بمفرده قد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة فكيف لو انضم إليه طرق الحديث 
الأخرى . 

)١(‏ في د: تؤدي 


4 كتاب الطهارة 
ولو نوى غسْل الجَنَابَق» ولم ينو غسل الجمعة - خرج عن الجنابة» وهل يحسب عن 
عسل الجمعة والعيد؟ 


فيه قولان: 


والغسل من عُسْلٍ المَيّتٍِء والوضوء من مَس - سُتَهُ؛ لما روي عن أبي هريرة؛ أن 
ول الله - ل _ قال : «مَنْ غَسَّلَّ اويل E‏ حَمَلَهُ وض 7 ويروا م 
فلكو ماه والمر اذ سن ا المن اا 


(۱) أخرجه ا (۳/ ۳۱۸) كتاب الجنائز: باب ما جاء فى «الغسل من غسل الميت» (897)» وابن ماجة 
(۱/ ۰ كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل المي »)١57(‏ وعبد الرازق (7//ا1١٠5)‏ رقم 
»)5١11(‏ وابن حبان  ,701١(‏ موارد) من طريق سهيل بن أبي صالح» > عن أبيهء عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال: الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن» وصححه ابن حبان. 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ۳۹۷)ء وابن حزم في «المحلى» (؟/ 7)» وابن شاهين 
في «الناسخ والمنسوخ» (ص 177 - بتحقيقنا) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
مرفوعاً» وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )"0١/١(‏ رقم )1١70(‏ وقال: سئل أبي عن حديث رواه 
هدبة» عن حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات. 

قال الحافظ في «التلخيص» )177/١(‏ قال ابن دقيق العيد في الإمام: وأما رواية محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فإسناده حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد رووه عنه موقوفاً. 

وأخرجه أبو داود .0231١517(‏ والبيهقي "”٠/(‏ من طريق حامد بن يحيى» عن سفیان» عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الحافظ في 
«التلخيص» :)177/١(‏ إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث. 

وللحديث طريق خر أشار إليه الحافظ في «التلخيص« )177/١(‏ فقال: وله طريق أخرى» قال 
عبدالله بن صالح: ثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه. 
ذكره الدارقطني» وقال: فيه نظر قلت: ورجاله موثقون. 

ش وأخرجه أبو داود (71501)») والبيهقي (۳۰۳/۱) من طريق القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن 

أبي هريرة به» وقال البيهقي: وعمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور. 

وأخرجه البيهقي (۱/ 07) من طريق زهير عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة به» 
وقال: زهير بن ا قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير» وقال النسائي : ليس 
بالقوي» ومن طريق العلاء أخرجه البزار في «مسنده» كما في «تلخيص الحبير (175/1). 

وزهير بن محمد قال الحافظ في «التقريب» (٤/۷‏ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف - 


ro 


كتاب الطهارة 
وقيل: لا يُؤْمَرٌ مَنْ مَسَهُ بالوضوء» وتأوّل الحديث على من القزج منهء أو أراد 
بقوله: «مَنْ حَمَلَهُ فَليتَوَضَّأه أي : من أراة:جملة فرصا من كَل خی کون بصفة يمكنه 
الصَّلاة عَلَيْهِ . 
لاف العنكونة ركه عقو عسل ال والعندين .والخشرققي 
وَالاسْتِسْقَاءِه والغسل من عُسْلٍ الميت» وغسل الكافر إذا أَسْلَّمَّ والمجنون إذا أَقَاقّ. ٠‏ 


- بسببها قال البخاري عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخرء وقال أبو حاتم: حدث بالشام 

من حفظه فكثر غلطه. 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (237©» والبيهقي (۳۰۱/۱) من طريق أبي واقد» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانء وإسحق مولى زائدة» عن أبي هريرة به بلفظ من غسله الغسل ومن 
حمله الوضوء. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۹۹)» وأحمد (۲/ »)٤۴۳‏ والطيالسي .)۲۳۱٤(‏ والبيهقي .)707/١(‏ 

من طريق أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً» قال البيهقي: هذا هو المشهور من 
جديث ابن أبي ذئب وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي. 

وتعقبه ابن التركماني فقال: بأنه من رواية ابن أبي ذئب وقد قال ابن معين صالح ثقة حجةء ومالك» 
والثوري أدركاه بعدما تغير وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه 
مقبول لتثبته وسماعه القديم منه وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثاً منكراً قبل الاختلاط . 

وللحديث شواهد عن عائشة وحذيفة وأبي سعيد والمغيرة بن شعبة. 

حديث عائشة : 

أخرجه ابن أبى شيبة (۲۹۹/۳)ء وأحمد (5/ 242١51‏ وأبو داود )۳٠۹١(‏ كتاب الجنائز: باب فى 
الل ممق حمل" الت والبيهقي (۲۹۹/۱)ء والدارقطني (۱۱۳/۱)» وابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص - 14 - بتحقيقنا) من طريق مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب عن عبدالله بن الزبير 
عن عائشة مرفوعاً بلفظ : الغسل من أربع الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت. 

وذكره الحافظ في «التلخيص» )17/١(‏ وقال: وفي إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال وضعفه أبو 
زرعة وأحمد والبخاري. 

وقال في «التقريب» (؟5/١10):‏ لين الحديث. وذكره الذهبي في «المغني» (550/6) وقال: وثق» 
وقال الدارقطني : ليس بالقوي وقال أحمد: روى مناكير. 

حديث حذيفة : 

أخرجه البيهقي (١/٤٠)ء‏ وقال الحافظ في «التلخيص» )17//١(‏ ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني 
وقالا: «إنه لا يثبت». 

حديث أبي سعيد: 

رواه ابن وهب في الجامع كما في «تلخيص الحبير» (١//ا1).‏ 

حديث المغيرة بن شعبة: 

أخرجه أحمد (157/54؟)2 وذكره الهيثمي في «المجمع» (؟/ »)۲١‏ وقال: وفي إسناده راو.لم يسم. 


۳۳٦ 


وسبع اغتسالات في الحج: العْسْلٌ للإحرام» ولدخول «مَكة)» وللوقوف ب «عرفة»» 
وللوقوف ب «مزدلفة» عَدَاةَ يوم النَّحْرِء وثلاث اغتسالات لِرَمْي أيام التَشْرِيقِ؛ لأن هذه 
المَوَاضِعَ يجتمع لها النّاسُ» فاستحب لها الغسل. ولم يذكر الغسل لرمي جَمْرَةِ العقبة؛ لأنه 

زفق 
[قد]”'2 اغتسل د يومئل للعيد» وللوقوف ب «مزدلفة» ولان وقته مُوَسَّعُ من [نصف]”" الليل 
إلى آخر النهار» ولا" يجتمع لها النَّانُ في وقت واحد. 

وزاد في القديم: «الغسل لطواف الرِّيَارَ ة» وطواف الود 

وتغتسل الحَائْضٌ جمِيمَ هذه الاغْتِسَالآَتِء إلا عُسْلَ الطَّوَافِ؛ فإنها لا تطوفٌ . 

وقال في القديم: «وَتَفْتَسِلُ من الحِجَامَةٍ والحَمّام. أما الحِجَامَة: فقد ورد فيه أ 
وأمًا [من]”؟' الحَمّام قيل: أراد به إذا [تنور]*؟ تغتسل» وإلا فلا». وقيل: الاختلاف0) 


[و]”" قال الشيخ [إِمَامُ الأئمة: «المراد] 9" مر من الغْسْل للحمام عندي: أن يَدْحْلَ 
الحمام فيعرق ؛ فيستحب يحرج من غير عُسْلء ويستحب 7 أراد قاو به الئّاس» 
والاجتماع معهم - أن يغتسل وَيِتِتَظّفَ ويتطيّت ؛ لثلا ادى بِقْربْهِ أَحَدٌ 


وآكدٌ الاغْتِسَالآتِ المسنونة عسل الجمعة» e‏ 

وفيهما قولان: 

أصحهما وهو اخْييّارُ المزني -: غُسْلُ الجمعة؛ لأن الْأَحْبَارَ فيه أصَح. وذهب جماعة 
من أهل العلم إلى وُجْويه . 


ئ و كفتة اله 
اب 


روي عن عَايِسَة - رضي الله عنها قالت 


نَ رَسُو ي 
- مامه o‏ ۹ 6 و ا 0 اع و و 
من الجنابة بَا بعشل يديه قبل , قبل أنْ يَدْخَلَهُمًا 0 ثم يَْسل ll‏ ت م 00 
0 4 


(١)سقط‏ في د. (5) سقط في ز. 
(؟) سقط في ز. () في ز: الاختلاف. 
() في د: فلا. (0) سقط في د. 
9) سقط فى د. (۸) سقط في د. 


(9) أخرجه مالك :)٤٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب العمل في غسل الجنابة» الحديث (1۷)» والبخاري - 


كتاب الطهارة 


TY 


َرْضٌ الغسل شيئان: اليه وغسل جميع البَدَنِ كيف شَاءَء والسْنَهُ أن بَبداً؛ فيسمى7©) 


الله َعَالَىء ويغسل يَدَيْهِ ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء» ثم يغسل فَرْجَهُ وما عليه من الأدّىء 
f 4 o 8 n‏ 0 مه 1 57 
ثم يَتَوَضَأُ وضوءه للصلاة. وهل يُسْكَحَبٌ تأخير غسل الرّجْلَيْنِ إلى آخر العُشل؟ 


فيه قولان: 
أحدهما: لا يؤخر؛ وهو ظاهر رواية عائشة. 


والثاني: يُؤخر؛ وهو رواية ميمونة عن رسول الله كلك أنه حر غسل الرجلين"؛ 


ثم إن كَْرَ شَّعَرُ رأسهء بذجل أَصَابِعَهُ العَشْرَ في الماء؛ فيخلل بها أُصُولَ شَعَره؛ حتى 


(1) 


:)٥ 0‏ كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل» الحديث (۸٤۲)ء‏ وفى باب تخليل الشعرء الحديث 
۷9 واخ ٠)07‏ وسلم (489/1): كاب الخقى: باب صفة غل الجابة» الحديك 
(732/70)» وأبو داود ١۷ /١(‏ - 158): كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة» الحديث 
( © والترمذي :)١175/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى الغسل من الجنابةء الحديث (٤١٠)ء‏ 
والنسائي :)3١6/١(‏ كتاب الفسل والتيمم: باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة» وابن ماجة 
١9١/1١‏ ): كتاب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابةء الحديث (01/5)» والدارمي :)١91/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة والشافعي في «الأم» )١/1(‏ باب كيف الغسل» وفي المسند 
۳۹/۱( كتاب الطهارة: باب في أحكام الغسل حديث »)٠١١(‏ وعبد الرزاق (۱/ 150 )۲١١‏ رقم 
91 ) والحميدي )88/١(‏ رقم »)١(‏ وأبو يعلى (۷/ )5١٠5 - ٤0۰٥0‏ رقم (١۳٤٤)ء‏ والبيهقي 
)1726/١(‏ كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۳٤١‏ 1741 
بتحقيقنا) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 
في ز: ويسمى . 
أخرجه أحمد (5/ ).4 والدارمي :)١91/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة» والبخاري 
۳۸/۷): كتاب الغسل: باب الغسل مرة واحدة» الحديث »)۲٠١۷(‏ ومسلم :)7505/١(‏ كتاب 
الحيض : باب صفة غسل الجنابة» الحديث (۳۷/ ١۷١۳)ء‏ وأبو داود :)١9/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الغسل من الجنابة» الحديث (55). والترمذي ١77/1١(‏ - 174): كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
الغسل من الجنابةء الحديث .)١٠١(‏ والنسائي :)5١4/١(‏ كتاب الغسل والتيمم: باب مسح اليد 
بالأرض بعد غسل الفرج» وابن ماجة :)۱۹١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة» 
الحديث .)٥۷۳(‏ والبيهقي /١(‏ ۱۷۳): كتاب الطهارة» باب دلك اليد بالأرض بعده وغسلهاء عنها 
قالت: «وضعت للنبي كع ماء يغتسل بهء فأفرغ على يديه مرتين أو ثلاثاًء ثم أفرغ بيمينه على شماله 
فغسل مذاكيره» ثم دلك يده بالأرض» ثم مضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ويديهء غسل رأسه ثلاث 
ثم أفرغ على جسده» ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه؛ قالت: فأتيته بخرقة فلم يردهاوجعل ينفض الماء 
بيده» وللحديث عندهم ألفاظ . 

التهذيب / ج ١‏ / م۲۲ 


۴۳۸ كتاب الطهارة 
كر + اشر سول الماء إلى باطنها. ثم يصب الماء على رأسه [ثلاث]”' حثيات من مَاءِ 
يده ولا يجب نَقْضٌ الضفائر”"' إذا وصل الماء إلى باطنها من غير لض فإن لم يصل إلا 
بالنقض . يجب أن يَنْقُضْهًاءٍ لما روي عن أبى هريرة» عن النبى ‏ کہ - قال : «تَخت کل 
شَعَرَةٍ جَتَابَة؛ فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الى 2 . 


)١(‏ سقط في ز. 
(0) فى ز: الضفيرة. 
(؟) أخرجه أبو داود (۱۷۱/۱_ ۲ : كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابةء الحديث (۸٤۲)ء‏ 
والترمذي (۱۷۸/۱): كتاب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» الحديث »)٠١5(‏ وابن 
ماجة )١1957/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» الحديث (/2)091, وابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال (۲/ »)٦١١‏ في ترجمة الحارث بن وجيه الراسبي› وأبو تعيم في «حلية الأولياء» 
١‏ لاما والبيهقي :)١175/١(‏ كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء» كلهم من حديث 
الحارث بن وجيه» عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين. عن أبي هريرة» وقال أبو داود: 
(الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف)» وكذلك ضعفه الترمذي. 
وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ۳/0 - 4757): كتاب الطهارة: باب إيصال الماء إلى 
أصول الشعرء (أنكره أهل العلم بالحديث. البخاري» وأبو داود. وقال الشافعى: هذا الحديث ليس 
بثابت) وقال أبو حاتم في علل الحديث :)59/١(‏ (قال أبي: هذا منكر» والحارث ضعيف. 
الحديث . اه. 
والحارث بن وجيه قال ابن معين وغيره: ليس بشيء . وضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو داود والساجي 
والعقيلي وابن حبان وغيرهم وقال الحافظ : ضعيف. 
ينظر التقريب (1/ 1€(« والتهذيب (۲/ .)۱١۳۲‏ 
وللحديث شواهد من حديث عائشة» وعلي» وأبي أيوب. 
أما حديث عائشة : 
أخرجه أحمد .)١١١-1١١/5(‏ ثنا أسود بن عامر» ثنا شريك عن خصيف قال: حدثني رجل منذ 
ستين سنة» عن عائشة قالت: أجمرت رأسي إجماراً شديداً فقال النبي بي : ايا عائشة أما علمت أن على 
كل شعرة جنابة)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۷۷) وأعله بجهالة الرجل الذي لم يسم. 
وحديث علي: 
عن النبي بي قال: «مع كل شعرة جنابة» ولذلك عاديت شعر رأسي . 
أخرجه أبو داود الطيالسي ص 2)١50(‏ الحديث .)٠١۷١(‏ والدارمي :)١197/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
من ترك موضع شعرة من الجنابة» وأحمد 2)94/١(‏ وأبو داود» ( 00 ) الطهارة: باب في الغسل من 
الجنابة» الحديث »)۲٤۹(‏ وابن ماجة :)١957/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» الحديث 
(۹۹). والبيهقي :)10986/١(‏ كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماءء وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» :)57١/5(‏ عن حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي» عن النبي ياه قال: «من ترك 
موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار». قال علي رضي الله عنه: فمن 
ثم عاديت شعر رأسي» وكان يجز شعره» وعطاء بن السائب اختلط . 


كتاب الطهارة ۹٩‏ ۳۳ 


وعند مالك : لا يَجبُ نَقْضٌ الضفائرء وان اتاو إل كنا ميت الور الكثيفة» 
والحديث خجَةٌ عليه . 


ثم يُفيض الماء على سائر جسَّدِهِ ويبدأ بِمَيَامنه» ويستحب إِمْرَارُ اليد على ما أَمْكَتَهُ من 
جَسَدِهء ولا يجب. 

وقال مالك: «يَجبّ)2. 

ويجب اا الماء ! إلى باطن دين وَالعْضوَنَ وبواطن الشّعُورٍ الكنّق ولا يجب 


إِدْخَالٌ الماء ذ في العيْتيْنِ . ولو ترك المضمضة والاستنشاق فقد أساء ويجزيه» ويستحب أن 
يعد المفعضة والانكفاق. 


و المرأة من الحَيْضٍ والتمَاس كغسل الجَنَابَةَ» إلا أنه يُسْتَحَبُ لها في غسل . 


الحَيْض والنفاس أن تأخذ فِرْصّة من مِسْكِ [على قطنة]“؛ فتدخلها في قَرْجِهَا؛ لإزالة تير 
حَصَلَّ من الدّم؛ ؛ [لما]”" رُوِيَ عن عَائْشَّةَ قالت : «جاءت امرأة إلى النبي - بلا ا 
الغْسْلٍ من الحَيْضٍ”*'' فقال: «خذِي E‏ تَتَطَهَرِي بها. فَقَالَتْ : كيف أَتَطَهّدْ بِهًا؟ 
قالت عائشة: «[قَقَّلْتُ]0©©: تبي بها آثَارَ الدّم)”") 


= وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما في ترجمة عطاء من التهذيب. 
وينظر التهذيب (97/ .)5١8- 57١7‏ 
وحديث أبي أيوب: 
أخرجه ابن ماجة :)١95/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل جنابة» الحديث (018) من حديث 
عتبة بن أبي حكيم . 
حدثني طلحة بن نافع» حدثني أبو أيوب الأنصاري» أن النبي يك قال: «الصلوات الخمس» والجمعة 
إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة فإذا تحت كل شعرة 
جنابة» . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)75١7/١(‏ وهذا سند فيه مقال طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب 
قاله ابن أبي حاتم عن أبيه وفيما قاله أبو حاتم نظر فإن طلحة بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس فقد 
صرح بالتحديث وهو ثقة وثقه النسائي» والبزار» وابن عدي» وأصحاب السنن الأربعة» وعتبة بن حكيم 
مختلف فيه. رواه أحمد بن منبع بإسناده ومتنه. 
)١(‏ سقط في ز. 
(۲) سقط في د. 
(۳) في د: قال. 
)٤(‏ في د: المحيض . 
(4) سقط في د. 
(5) أخرجه البخاري )544/١(‏ كتاب الحيض: باب دلك المرأة إذا تطهرت من المحيض حديث (814)» 


فإن لم تَجِدْ مِسْكاً. قطيباً آحَوَ وإن لم تجد فالماء كَافي. ويجب على المرأة الثيب 

في الغسل إيصال الماء إلى محل الافتضاض”'» وما يبدو منها عند القعود؛ لأنه صار في 

كم الظاهر؛ كالشقّوق على الرّجْلِ؛ بخلاف الفم والأنف» لا يجب إيصال الماء إلى 
[باطنهما لأنهما]"“ على الحالة الأولى 1 


وقيل : : لا يجب إيصًال الماء إلى باطن القَرْحٍء وهذا على قول مَنْ يجعل بَلَلَ باطن 
الفزج : نجساً. وقال: لأنه تَرْدَادُ النجاسة إذا غسلته. وقيل: يجب في غسل الحَيْضٍ 
التأس؛ لإزاة ال ولا يجب في شل الت بان لفم» يجب غسله إذا نجس . ولا 


۳4۰ 


روي عن أبي هريرة قال: «قَالَ رَسُولُ الله يا -: «لا يَخْتَسِلُ أَحَدْكُمْ في المّاءِ الدَار 
وَهُوَّ جَدْبٌ) فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة. قال: يَتَنَاوَلَهُ تَتَادْلةً9 . 


)145/١( =‏ كتاب الحيض: باب غسل المحيض حديث )7”51/17(:07١0(‏ كتاب الاعتصام: باب 
الأحكام التي تعرف بالدلائل حديث (9751), ومسلم )71١/١(‏ كتاب الحيض: باب استحباب 
استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك حديث (0777). والنسائي .)٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ذكر العمل في الغسل من الحيضء وأبو داود /١(‏ ۱۳۷) كتاب الطهارة : باب الاغتسال من المحيض 
حديث »)۳۱٤(‏ وابن ماجة )۲٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحائض كيف تغسل حديث »)1٤١(‏ . 
والدارمي /١(‏ ۱۹۷) كتاب الطهارة» وأحمد (2177/5 ۷ 188)ء والطيالسي »)١577(‏ والحميدي 
»)89/١(‏ وابن خزيمة 2»)١77/١(‏ وأبو يعلى -١98/8(‏ ۱۷۹) رقم »)٤۷۳۳(‏ وابن حبان ۱۱۸١(‏ _ 
الإحسان)» والبيهقي .)۱۸١ /١(‏ كتاب الطهارةء والبغوي في «شرح السنة» -1457/١(‏ - بتحقيقنا) كلهم 
من طريق صفية عن عائشة . 

)١(‏ في ز: الامتصاص. 

() في ز: باطنها لأنها. 

(*) أخرجه مسلم :)775/١1(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكدء الحديث 
«(TAT /4۷)‏ وابن ماجة :)١98/١(‏ كتاب الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئهء 
الحديث .)٠٠٥(‏ والنسائي (۱/ ۱۲۲ - )٠٠١‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء 
الدائم حديث .)۲۲١(‏ والدارقطني (۱/ 07): كتاب الطهارة: باب الاغتسال في الماء الدائم (١)ء‏ وابن 
خزيمة )٥١/١(‏ رقم (97)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١5/١(‏ والبيهقي (۱/ ۲۳۷) من 
حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي : فذكره. 

وعند أحمد a‏ وأبي ذاود :)٥٦/۱(‏ كتاب الطهارة: باب البول في الماء الراكدء الحديث 

(۷۰)» والبغوي في «شرح السنة» (۱/ 7170) من وجه آخر عنه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا 
يغتسل فيه من جنابة» . 


كتاب الطهارة بيب [ق8 

ويكره”'' الاغْتِسَالُ في الماء الدّائِم» فلو اغتسل فيه؛ نظر: إن كان الماء قَدْرَ ملين 
يدفع”'' الجنابة عنه» ولا يصير الماء مُسْتَعْمَلاًء وإن اغتسل فيه جماعة. فإن كان الماء أقل 
من فين ؛ نظر: إن انغمس فيه ثم نوى» خرج عن الجنابة» وإذا حرج يصير الماء مُسْتَعْمَلةٌ 
وإن نوى ثم انغمس فيه. [فقد]”" صار الماء مُسْتَعْمَلاً. وهل يخرج عن الجنابة؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يخرج؛ لأن الماء صار مستعملا» بملاقاة أَوّلِ جزء من بدنه. 

والثاني - وهو الأصح -: أنه يخرج من الجَنَابَة ؛ لأن الماء ما دَام يَتَرَدّدُ العْضوء 
لا يحكم باستعماله ما لم يَنْمَصِلْ . 

ومن قال: بالأول» قال: ذاك إذا ورد الماء”؟' على المّحل. وأما إذا أورد المحل على 
الماء القليل» فلا. 

كما في غسل النجاسات. ولو قعد فيه إلى سُوَيَه”' ثم نوی ثم مَقَلَّ فيه - ترتفع "© 
الجنابة عما دون سره . وفيما فوقها وجهان: 

الأصح: [ترتفع] ”" . ولو الَْمَسَا في ماء قليل» ثم نويا مع» خرجا عن الجنابة. ولو 
انغمس فيه أحدهماء ونوى» ثم انغمس فيه الثاني قبل خروج الأول ترتفع الجنابة عن 
الأول. 

وفي الثاني وجهان: 

أحدهما: ترتفع ؛ لأن الماء لم ينفصل (عن) الأول» فلا يُحْكُمْ باستعماله. 

والثاني - وهو الأصح -: لا ترتفع؛ لأن ما يَتَصِلَ بالثاني في حكم المُتْمَصِل عن 
الأول. 

قال الشيخ إمام الأئمة (رحمة الله عليه): فإن قلنا بالوجه الأول؛ فلو خرج أحدهما 
قبل الثاني» فلا يحكم بِالاسْتِعْمَّالٍ في حى الثاني» وكذلك لو شَرَعَا مَعَاُ ثم خرج 
أحدهما - لا يحكم بالاستعمال في حق الثاني ما لم يَُرْجًا. 


)١(‏ في ز: ويكون. 


(۲) في د: ترتفع . () في د: سوءته. 
(۳) سقط في دء ز. (۷) في ز: يدفع. 
(5) في ز: أورد. (۸) في ز: أصحهما ترفع : 


(0) في ز: على. (9) في ز: لا. 


ہہ -کتاب الطهارة 

ولو أدخل جنب يده في مَاءِ قَلِيل» ولا نجاسة عليهاء ولم يَنْو لا يضر [الماء] إذا 
نوى. ثم أدخل يده فيه أو محدث يتوضأ من إِنَاءِ صَغِيرٍء فبعد عسل الوجه» أدخل يذه فيه؛ 
نظر: إن أدخل بنية إزالة الحدث» صار الماء مستعملاً. وإن قصد أخذ الماء» ولم ينو إزالة 


م 


الحدث - لا يصير مستعملا . 


ولا يُكْرَهُ استعمال فَضْل الجُنّبِ والحائض للرجال والنساء جميعاً؛ لما رُويَ عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: «كنت أُعْتَسِلُ اتا وَرَسُولُ الله - يل - مِنْ إِناءِ وَاحِدِء تَخْتَلِفُ أبدِينا 
فيه منّ الجُتابة». 


وإذا اغْتَسَلاً من إناء واحد» كان كل واحد مستعملاً فَضْلَ صاحبه. 
وكره الشعبي والنخعي الوضوء بفضل الحائض والجنب. 


)١(‏ سقط في د. 
(0) في د» ز: وإن. 
(9) قد ورد هذا الحديت عن عائقة وأم سلمة وميمونة» أما حديث عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي يل 
من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) . 
أخرجه البخاري :0777/١(‏ كتاب الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهماء 
الحديث (151) وليس عنده: من الجنابة» وإنما هي عند مسلمء ومسلم :)751/١(‏ كتاب الحيض: 
باب القدير المستحب من الماء في غسل الجنابة» الحديث .)۳۲٠/٤١(‏ وأبو داود (51//1 - 58): 
كتاب الطهارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم (۷۷)» والنسائي )١17194-١78/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد رقم (۲۳۲» ۲۴۳۳ء 774. 3880). والترمذي )7١5/5(‏ 
كتاب اللباس: باب ما جاء في الجمّة واتخاذ الشعر رقم »)١155(‏ وابن ماجة :)١7/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحدء حديث (١۳۷)ء‏ وأحمد ١/۱۹۲)ء‏ والطيالسى 
(47/1) رقم (١١۱)ء‏ والحميدي (155)» وأبو عوانة (۲۳۳/۱- 40774 وابن خزيمة (60؟)غ وابن 
حبان )۱٠۹۷(‏ من طرق كثيرة عن عائشة. 
حديث أم سلمة أخرجه البخاري :)577/١(‏ كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في 
ثيابهاء الحديث (۳۲۲)» ومسلم :)٠١۷ /١(‏ كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة» الحديث »)۴۲١/٤۹(‏ والنسائي :)٠٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض رقم 
(78). وأحمد 7 079٠١‏ والدارمي (۱/ »)۲٤۳‏ والبيهقى (۳۱۱/۱). وابن حبان ("اه"11) 
غ ١ ١‏ 
حديث ميمونة : 
أخرجه البخاري :)755/١(‏ كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوهء الحديث (7617)» ومسلم 
:)3017/١(‏ كتاب الحيض :: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» الحديث /٤۷(‏ ۳۲۲)» 
والترمذي :)41/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من واحد رقم »)٦۲(‏ ے 


ودين 


كتاب الطهارة 

والإسراف في الماء حَرَامٌّء وإن كان على شط البحر. وماء الوضوء والغسل غَيْدُ 
مَحْصُورٍ قَذْرُةُ ا غسل المغسول» ومسح الممسوح» وحد العَسْلِ: أن يسيل الماء 
على العضوء وقد يَرْقُقُ الرجل بالقليل؛ فيكفي» ويَجَرْفُ”'' بالكثير؛ فلا يكفي. ويستحب 


7 


ألا ينتققص عما”" فعله رسول الله - بل - رُوِيَ عن عَائِْشَةَ رضي الله عنها -: «أنَّ 
رَسُولَ الله - ل - كان يَعْتسِلٌ بالضّاع ‏ وَيَتَوَضَّأُ المد . والله أَعْلَّمُ بالصواب. 


= والنسائي :)۱۳۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد رقم 
) والحميدي )۱٤۸/۱(‏ رقم (۳۰۹)» والشافعي في «المسند» (ص ۰)٩4‏ وأحمد (2)909/5 
والبيهقي (۱۸۸/۱). 
)١(‏ فى د: ویجزف . 
(0) فى ز: كما 
() أخرجه مسلم (07/1؟) كتاب الطهارة: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة حديث (45), 
والطيالسي (۱۱۸)» والحميدي )4١ /١(‏ رقم (۸٩۱)ء‏ وأبو عوانة (۲۲۳/۱- 20754 وأبو عبيد في 
كتاب «الطهور» رقم »)١١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۲/ )٠١‏ من طريق معاذة عن عائشة 
به. وأخرجه أبو داود (۲۳/۱) كتاب الطهارة: باب ما يجزىء من الماء في الوضوء حديث »)٩۹۲(‏ 
والنسائي )١18١  ١79/١(‏ كتاب المياه: باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل 
وابن ماجة )44/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في كدان الماء للوضوء والغسل من الجنابة حديث 
(۲۸) وأحمد ۲۳٤/١‏ ۹٤۲)ء‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» رقم (١١۱)ء‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۲/ »)٤۹‏ والبيهقي )٠۹١ /١(‏ كلهم من طريق قتادة عن صفية عن عائشة به. 
وقد جعل هذا الحديث بعضهم من حديث أنس. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )۱۲/١(‏ رقم (05): سألت أبا زرعة عن حذيث رواه إبراهيم بن 
عبد الملك عن قتادة عن أنس أن النبي يي كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد قال أبو زرعة هذا خطأ إنما 
هو قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي كَلةِ. اه. 
وللت شاهد ابا من حديف جار .` 
أخرجه أبو داود (۱/ ۲۳) كتاب الطهارة: باب ما يجزىء من الماء فى الوضوء حديث (4۳)» وأحمد 
(0/ *0"). وابن 3 )57/١(‏ رقم (۱۱۷)» والحاكم 1/۷( والطحاوي في «شرح معاني 
»)٠٠/1( 4‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» رقم »)١١5(‏ والبيهقي )١190/١(‏ كلهم من طريق 
بن أبي زياد عن سالم عن جابر قال: قال رسول الله کل : : اايجزىء في الغسل الصاع وفي الوضوء 
س 
وصححه ابن القطان كما فى «التلخيص» .)٠١٤ /١(‏ 
وله شاه خد د 
آخرجه مسلم )۲١۸/١(‏ كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة حديث 
»)۳۲٣/۲(‏ والترمذي (۱/ ۸۳ ۔ 85) كتاب .الطهارة: باب في الوضوء بالمد حديث .)٥٦(‏ وابن ماجة 
)44/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة حديث »)۲٦۷(‏ 


اصح ا 2 كت قافن الظوارة 


باب اَی 


ى 


قال الله تَعَالَى : فلم تَجِدُوا مَاءَ فَتيَكَمُوا صَعِيداً ا4“ [المائدة: 1]. 


= وأحمد (5/ 042557 والدارمي )١176/١(‏ كتاب الطهارة: باب كم يكفي في الوضوء من الماءء وأبو 
عوانة (١/۲۳۳)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (1۲)ء والدارقطني (١/٤4)ء‏ وابن المنذر في 
الأوسط 769/١(‏ ١٠۳)ء‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» رقم (١٠۱)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۲/ ٠١‏ والبيهقي (۱/ )۱۹١‏ من حديث سفينة رضي الله عنه مرفوعاً. 
(1) ايت قي ان العرب»: القصد 

يقال تي تَيَكَمْتٌ فلاا ويَمَّمْنُه ؛ وأمّمته؛ وتأمّمته؛ أي : قصدته . 

الألان متها مصدرهما: تيجُّماً» ومصدر الثالث: تأميماًء ومَصدَرٌ الرابع : تأمّماً. 

وأمّمته بوزن: قصَدثهُ. 

وفي «المختار» أمّه من باب ردّء وأمّمه تأميماً. وتأمّمه إذا قصده. 

0 يفيد أنه بالتشديد. وقال بعضهم - أمّنْته بتشديد الميم لا بتخفيفهاء كما في «المختار 

ا وغيرهما. 

وآما آنه مكتدفا فمعناة ربت آم راسه. 

قال في «المُغرب» أممته بالعَصًا أمماً من باب طَلَّبَ» إذا ضربت أمّ رأسه» وهي الجِلْدَةٌ التي تجمع 
الدّمَاعَ . 

0 في «القاموس»: أمه: قصده. كأتمه وأممّهء وتأمّمهى ويممه» وتيممه والتيمم أصله: التائ 

ه: القصد قال الله تعالى : فيمَمُوا صعيداً طَيّا4 آي : اقصدوه. 

وقال : رلا َك راا بن ر أي : لا تقصدوه. 

وقال امرؤ القيس في رواية : [الطويل]: 

ناين أذْرَات. وَأَهْلهَا برب اغى دَارِمَا تقر عَالِي 

أي : قَصَدْتّها ‏ وقال أيضاً: [الطويل]: 

يمت اين الي علد صَارج يفية عَلَيْهَا الل عَرْمَضُهَا طامي 

أي قصدت . 

وقال الشاعر: [الوافر]: 

فلا أدري متت اف .ا اسمن بسر 

ای قصدتها. 

وقال البوصيري: [البسيط]: 

يَاخَيِرَ مَنْيَكمَ المَاقُونَ سَاعَتَهُ ‏ سيا وقَرْقَ ون الأيشُق اوشم 


أي : قصد. 
ويقال: تائم العطف والعدالة من عالم» ولا تأممها من جاهل» أي: اقصد ولا تقصد. 
ينظر لسان العرب: 4477/7» ترتيب القاموس /٤‏ 1۸ء المعجم الوسيط: ٠١۷۹/۲‏ . 


fo 


قال ابن اس الصعيد: الراب 
وروى عن حذيفة قال: «قال رسول الله اة -: «جُعِلّتْ لا الأَرْضُ:مَسْجداً» وَجُعِلَتْ 


5 واصطلاحاً: 

عرفه التي بأنه : قَضْدُ الصعيد الطَاجِرِء واستعماله بصفة مَحْصوصَة؛ لإقامة القَربة . 

وعرفه الشَّافعِيّة يأنه : إِيصَال د تراب إلى الوجه واليَدَيْنِ بشروط مخصوصة. 

وعَرَقهُ المالكية بأنه : طهارة رة يه تشتمل على مسح الوجه والهدَئْنِ ييّة. 

وعرفه الحَتابكة بأنه : عبارة عن قَصضْد شيء مَخْصُوصٍ على وجه مخصوص . 

ينظر: الاختيار 25١/1‏ فتح الوهاب: 1 » مغني المحتاج: /١‏ ام حاشية الدسوقي: 21١49/١‏ 
المبدع : ۲۰0/۱ 

)١(‏ أجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب واختلفوا في جوازه بما عدا التراب من أجزاء 

الأرض المتؤلد عنها كالحجارة . 

: فذهب «الشَّافِعِيٌ إلى أنه لا يجوز التيمُم إلا بالتراب الخالص. . . 

وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها من الحصباء 
والرمل والتراب في المشهور عنهء وزاد «أبُو حَنيفة» فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل: الحجارة 
والتورة والزَّرْنِيخَ والجص والطين والرُخام . 

ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض. وقال «الحنابلة» لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر 
ذي غبلر يعلق بالید» كقول السَّافِعِيَ» وبه قال «إسحاق» و «أبو يوسف» و «داود). 

وقال احمد يشيمم بغبار الوب واللبد. ونقل عن «مالك» في بعض رواياته جواز التيمم على الحشيش 
والثلح . 

وقال «ابن حزم» من الظاهرية لا يجوز التيمم إلا بالأرض ثم الأرض تنقسم إلى قسمين تراب وغير 
تراب» فأما التراب فالتيمم به جائز كان في موضعه من الأرض أو متروكاً مجعولاً في إناء أو ثوب أو 
على يد إنسان أو حيوان» أو كان في بناء لبن أو طابية» أو غير ذلك وأما ماعدا التراب من الحصى 
والحصباء والرخام والرمل والكحل والزرنيخ والجير والجص والذهب والتوتيا - والكبريت والملح وغير 
ذلك» فإن كان شيء من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخرء فالتيمم بكل ذلك جائز - 
وإن كان شيء من ذلك مزالاً إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشيءٍ منه ‏ ولا يجوز التيمم 
بالآجر فإن رض حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم؟ وكذلك الطين لا يجوز التيمم به» فإن جف حتى 
يسمى تراباً جاز التيمم به ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن ولا بثلج 
ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك» ممّا يحول بين المتيمم وبين الأرض. والسبب في 
اختلافهم شيئان: 

أحدهما: الاختلاف في معنى اسم الصعيد في «لسان العرب». 

قال في «لسان العرب»: الصعيد المرتفع من الأرض.. وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض 
المنخفضة ‏ وقبل: ما لم يخالطه رمل ولا سبخه ‏ وقيل وجه الأرض لقوله تعالى: #فتصبح صعيداً 
زلقاً» أي أرضاً ملساء لا نبات بها. 
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= وقال جرير: 

إذا تيمم ثوب بصعيد أرض: بكت من حيث لؤمهم . وقيل الصعيد الأرض» وقيل الأرض الطيبة» 
وقيل هو كل تراب طيب وفي التنزيل #فتيمموا صعيداً طيباً) وقال «الفراء» في قوله: #صعيداً جرزاً» 
الصعيد التراب. وقال غيره: هي الأرض المستوية. وقال «الشافعي»: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب 
له غبار فأما البطحاء الغليظة ‏ والرقيقة والكثيب الغليظ» فلا يقع عليه اسم الصعيد» وإن خالطه تراب 
أو صعيد أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه الصعيد» ولا يتيمم. . بالنورة ولا بالزرنيخ» وكل هذا 
حجارة. 

وقال «أبو إسحاق»: الصعيد وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي 
أكان في الموضع تراب» أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب إنما هو وجه الأرض تراباً كان أو 
غيره - قال: ولو أن أرضاً كانت كلها صخرا لا تراب عليه» ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر؛ 
لكان ذلك طهوراًء إذا مسح به وجهه. 

قال تعالى : #قتُصبح صعيدا4؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض . 

قال «الأزهري»: هذا الذي قاله «أبو إسحاق» أحسبه مذهب «مالك» . . . . 

قال «الليث»: يقال للحديقة إذا خربت وذهب شجرها. قد صارت صعيداً أي أرضاً مستوية لا شجر 
فيها. 

قال «ابن الأعرابي» الصعيد الأرض بينها والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب. والجمع من كل 
ذلك صعیدان . 

قال «حميد بن ثور : 

وفيه تشابه صعدان - ويفنى به الماء إلا السمل وصعد كذلك ‏ وصعدات جمع الجمع. وفي حديث 
علي - رضوان الله عليه «إياكم والقعود بالصعدات إلا من أدى حقهاء وهي الطرق» وهي جمع صعد 
وصعد. . جمع صعيد كطريق وطرق وطرقات ‏ مأخوذ من الصعيد وهو التراب وقيل جمع صعده كظلمة 
وهي فناء باب الدار وممر الناس بين يديه» ومنه الحديث «ولخرجتم إلى الصعدات تَجأرُونَ إلى الله 
تعالى» والصعيد الطريق يكون واسعاً وضيقاً. والصعيد الموضع العريض الواسع» والصعيد القبر. اه. 
الأمر الثاني اطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهورة وتقييدها 
بالتراب في بعضها وهو قوله عليه السلام #جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وفي بعض رواياته 


وتربتها طهوراً. 

وقد اختلف العلماء هل يقضي بالمطلق على المقيد. . أو بالمقيد على المطلق ‏ والمشهور عندهم أن 
يقضي بالمقيد على المطلق. 

ومذهب ابن حزم أنه يقضي بالمطلق على المقيد. . لأن المطلق فيه زيادة معنى فذهب إلى ما سبق 
ذكره. 


فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يُجز التيمم إلا 
بالتراب - ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل.. اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من 
أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى . 

وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن = 
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3 يدل على ما يدل عليه الأرض لا أن يدل على الزرنيخ والنورة والجبس ومذهب الشافعي أن يقضي 
بالمقيد على المطلق وأن الصعيد الطيب هو التراب ذو الغبار في الآية. فليبن الحجاج بيننا وبينهم على 
هذين الأصلين وهاك أدلة الخصوم وأدلتنا ورد شبههم إلى ظنهم واستدل المخالفون لمذهبنا بقول الله 
تعالى : ورا میا جا اسه تمان اا وروا شعي بن ای عن لي ر 
أن النبي يك قال : اوجعلت لنا الأرض . . كلها مسجداً وطهورا» . 

فلما كان غير التراب من الأرض مساوياً للتراب في كونه طهوراً جاز التيمم به. 

وحديث عمار أن النبي ب قال : «إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه ثم نفضهما ثم مسح وجهه 
وكفيه» رواه البخاري ومسلم - وفي رواية لمسلم «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك . . الأرض ثم تنفخ 
ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» قالوا فهذا يدل على أنه لا يختص بتراب ذي غبار كما قلتم . 

وبحديث أبي جهيم الأنصاري قال أقبل رسول الله يلك من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم 
يرو عليه النبي ييه حتى أقبل إلى الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام رواه البخاري هكذا 
مسنداً وذكره مسلم تعليقاً وهو مجمل فسره ابن عمر في روايته قال: مر رجل على رسول الله ل في 
سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكة 
ضرب بيديه على الجدار ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل 
السلام وقال إني لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر هكذا رواه أبو داود في سننه إلا 
أنه من رواية محمد بن ثابت العبدي وليس هو بالقوي عند أكثر أهل الحديث وقد تقوى من طرق أخرى 
قالوا ولأن غير التراب جنس من الأرض فجاز التيمم به قياساً على التراب. 

ولأن الطهارة إذا وقعت بالجامد مسحاً لم يختص بذلك الجنس نوعاً كالاستنجاء والدباغ. . . فكذلك 
التيمم حيث وقع بالجامد لا يختص بنوع منه. 

ولأن ما حال بينك وبين الأرض فهو أرض ويدل على اختصاص التيمم بالتراب قوله تعالى: #فتيمموا 
صعيداً طيباً والصعيد اسم للتراب كما قاله ابن عباس وغيره وقاله الشافعي وحكاه عن أهل اللغة وهو 
قدوة عالم باللغة أيضا. . 

وقد سئل علي وابن مسعود عن الصعيد فقالا هو التراب الذي يغبر يديك ويشهد لما فسره الشافعي 
قوله تعالى : #وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» - يعني أرضاً لا نبات فيها ولا زرع - وقال الفراء في 
هيتالا ا ر اللزات يدي ترايا ل بات فيه - فبطل أن يكون اسماً لكل ما تصاعد على الأرض - 
E‏ أجل الم بغير التراب في الآية قوله تعالى : #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» منه إذ الإتيان 
بمن المفيدة للتبعيض ية يقتضي أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه وقول بعض الأئمة أن من 
لابتداء الغاية أي مبتدئين منه فلا يشترط تراب ضعفه الزمخشري بأنه لا يفهم أحد من العرب من قول 
القائل مسح برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض إذ الابتداء خلاف الظاهر 
والإذعان للحق أحق من المراد. 

ولا يخفى أن الزمخشري حنفي وأنصف من نفسه. 

فإن قيل الصعيد اسم مشتق مما تصاعد من الأرض فكان حمله على اشتقاقه أولى» قيل إن كان 
اشتقاقه هذا فإطلاقه يتناول التراب لأن الكحل والزرنيخ لا يسمى صعيداً. . لغة ‏ وإذا كان للاسم إطلاق - 
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= واشتقاق كان حمله على إطلاقه أولى من حمله على اشتقاقه ألا ترى أن من حلف أن لا يركب دابة حنث 
بركوب الخيل ولم يحنث بركوب النعم. وإن كان اسم الدابة مشتقاً ممايدب المتناول. . للنعم . 
ثم المراد من كونه طيباً في الآية أن يكون. . طاهراً ‏ قال ابن عباس اقصدوا تراباً طاهراً إذ هو يقع 
على أربعة أشياء الطاهر والحلال ومنه قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وما لا أذى فيه كقولهم هذا 
يوم طيب وليلة طيبة وما تستطيبه النفس نحو هذا طعام طيب. 
هذا ويدل لنا من طريق السنة ما رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي كَل 
قال:فضلنا على . . . الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجداً وجعل ترابها لنا طهوراً - وجعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة فعلق النبي بل الصلاة على الأرض ثم نزل في التيمم إلى التراب فلو جاز. . التيمم 
بجميع الأرض لما نزل عن الأرض إلى التراب فيه ولخبر مسلم أيضاً جعلت لنا الأرض مسجداً وتربتها 
طهوراً - والتربة من أسماء التراب وجاء في رواية الدارقطني بلفظ التراب وصححها أبو عوانة جعلت لي 


فمفهومه أن غير التراب ليس بطهور. 


فإن قال الخصم هذا مفهوم لقب (واللقب في عرف الأصوليين» «الاسم الجامد» وهو ليس بحجة قلنا 
كون مفهوم اللقب ليس بحجة عند الأصوليين حيث لا قرينة كما صرح به الغزالي في المنخول. 

وههنا قرينة وهي العدول إلى التراب في الطهورية بعد ذكر جميعها في المسجدية ‏ وكون السياق. . . 
للامتنان المقتضى تكثير ما امتن الله به فلما اقتصر على التراب دل على اختصاصه بالحكم . 

وروي عن شعيب عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أصيب أهلي وإن لم أقدر على الماء قال: «أصيب أهلك 
وإن لم تقدر على الماء عشر سنين فإن التراب كافيك» فلما جعل الاكتفاء بالتراب دل على أنه لا يكتفي بغير 
التراب . 

ولأن التيمم طهارة حكمية. فوجب أن لا يقع التخيير فيما يتطهر به كالوضوء فإنه لا يتغير فيه وإن شئت 
قلت لأنها إحدى الطهارتين فلم يتخير فيها بين جنسين مختلفين كالوضوء. 

ولأن الطهارة تتنوع إلى نوعين طهارة بالجامد وطهارة بالمائع وقد ثبت أنها في المائع تختص بأعم 
المائعات وجوداً وهو الماء فاختصت في الجامد بأعمه وجوداً وهو التراب. 

ولأن الله تعالى إنما نقلنا عن الماء عند عدمه وتعذره إلى ما هو أيسر وجوداً وأهون فقداً وهو التراب 
والكحل والزرنيخ أعز في أكثر الأحوال وجوداً من الماء فلم يجز أن نتتقل عن الأهون إلى الأعز لأن 
التيمم إنما شرع لرفع الحرج وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى . 

وأما الجواب عن الاية فهو ما تقدم من وجه الاستدلال بها وقولهم الصعيد ما صعد على وجه الأرض 
لا نسلم اختصاصه به بل هو مشترك يطلق.على وجه الأرض وعلى التراب وعلى الطريق وعلى غير ذلك 
مما وقفت عليه من لسان العرب. 

وإذا كان كذلك لم يخفى بأحد الأنواع إلا بدليل» وحديث حذيفة وتفسير ابن عباس ترجمان القرآن 
وغيرهما من حديث عمران بن الحصين وغيره فما يفوق الحصر يدل على اختصاص الصعيد بنوع 
التراب؟ 

وليس هناك من حديث صرح بالأمر فيه بغير التراب حتى يكون للخصم مجال التخصيص بل كل ب 
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= الآثار على أن التراب كافيك . 

وأما حديث جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً فمختصر محمول على ما قيده في حديث حذيفة وهو 
تربتها طهوراً. 0 

فإن مثنوا تقييد المطلق قلنا لهم لو منع لتنافت الاثار والايات ولما كان للقيود فائدة بل يكون ذكرها 
في القرآن والسنة عبثاً وهذا في غاية البطلان. . وأيضاً اسم الأرض يطلق على الطين دون الزرنيخ 
والكحل فلم يكن للاسم عموم ولا من الظاهر دليل. 

وآما التيمم بالجدار فمحمول على جدار عليه غبار لأن جدرانهم من الطين فالظاهر حصول الغبار 
منها . 

وحديث النفخ في اليدين محمول على أن علق باليد غبار كثير فخففه ونحن نقول باستحباب تخفيفه. 
ورواية مسلم (ثم ينفخ يديه) محمولة على ما إذا علق بهما غبار كثير أيضاً ولا يصح أن يعتقد أنه أمره 
بإزالة جميع الغبار. 

وأما قياسهم على التراب فمنتقض بالذهب والفضة لأنهما من غير التراب فلو صح لصح قياسهما 
عليه ثم المعنى في التراب أنه أعم الجامدات. . . وجوداً كما أن الماء أعم المائعات وجوداً. . . وأما 
قياسهم على الاستنجاء والدباغ فلا يصح لأن الاستنجاء عندهم ليس بواجب. . فلا يقاس عليه ما هو 
واجب: والدباغة ليست عبادة حتى تجعل أصلاً لعبادة ثم المعنى فيها تنشيف الفضول وتطييب الرائحة 
فاستوى حكم ما أثر ذلك فيها والتيمم طهارة تعبد به. فاختصت بما جاءت به السنة كالوضوء. 

وإذا ثبت وجوب التيمم بالتراب فلا بد أن يعلق بيده من غباره فإن لم يعلق بيده غباره لم يجزه ‏ وقال 
أبو حنيفة ومالك يجزئه وإن لم يعلق بيده شيء حتى لو أمرّ يده على طين يابس أو صخرة ملساء ومسح 
بها ما يجب مسحه صح . 

واستدلوا على ذلك برواية الأعرج عن ابن الصمة. قال مررت على النبي ية وهو يبول فمسح بجدار 
ثم تيمم وجهه وذراعيه قالوا. ومعلوم أن الجدار أملس لا غبار عليه. 

وروي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر: أن النبي ييا ضرب بيده على الأرض ثم نفخ 
فيها ومسح بها وجهه وذراعيه قالوا وبالنفخ يزول ما علق باليد من غبار أو تراب. 

قالوا ولأنه قد باشر بيده ما تيمم به فوجب أن يجزيه قياساً عليه إذا علق بيده شيء منه ولأنه مسح أقيم 
مقام الغسل فلم يكن من شرطه إيصال الطهور للعضور قياساً على المسح على الخفين. 

ودليلنا قوله تعالى #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» فأوجب الظاهر أن يكون ممشو حا نه الوجه 
واليدان وإذا لم يعلق باليد شيء منه لم يكن ممسوحاً به فلم يجزه وقال ية :«وجعل لي التراب طهوراً» 
وما لا يلاقي محل الطهارة لا يكون طهوراً ولأنها طهارة عن حدث فوجب أن تفتقر إلى استعمال ما يكون 
طهوراً فيها كالوضوء - ولأنه ممسوح بدل من غسل فوجب إيصال الممسوح به إلى سجله قياساً على 
مسح الجبائر والخفين . 

ولأنه ممسوح في الطهارة فوجب أن يفتقر إلى ممسوح به قياساً على مسح الرأس في الوضوء. 

وأما الجواب عن الخبر بأن النبي ب مسح في الجدار فهو أن الجدار لا ينفك عن الغبار وأن الماسح 
بين لا يخلو من حصول ذلك فيها وهو مدرك بالمشاهدة . 


22 
رها طَهُوراًء إذَا لَه تد الما . 
والتيمم من حَصَائصِ هذه الأمة» فمن عَجَرَ عن استعمال الماء؛ ِعَدّمِ أو مَرَضِ - يمم 


= وآما الجواب عن حديث عمار بأن النبي كَل نفخ في يديه فمن وجهين: 

أحدهما أنه نفخ ما تعلق بها من كثير الغبار لأن النفخ لا يذهب جميع ما علق بها من الغبار. 

والثاني أنه إنما نفخ كراهة حصول الغبار على وجهه لأن النبي 4ة قصد بالتيمم التكليم لعمار: إلا أنه 
أراد أن يتيمم لنفسه وفيما فعله كفاية في التكليم. 

وأما قياسهم مباشرة التراب مع عدم العلوق عليها مع العلوق ففاسد ‏ حيث حمل مستعملاً ما يتطهر 
به في أعضائه في الأصل دون الفرع حيث لم يعلق بيده شيء يستعمل في التيمم. 

وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين فيقلب عليهم فيقال فوجب أن يكون من شرطه 
إيصال الطهور إلى محل التطهير كالمسح على الخفين ‏ والمعنى أن يقال لهم قياسكم مقابل بمثله لأنه 
مسح أقيم مقام الغسل فوجب أن يكون من شرطه إيصال الطهور إلى محل التطهير كالمسح على الخفين 
فإن الطهور فيه يصل إلى محل التطهير نيابة ولو لم يجب وصوله إلى محل التطهير لما تحققت البدلية» 
ولما تحقق قيام التراب مقام الماء ثم المعنى في المسح على الخفين أنه أقيم مقام غسل الرجلين فلم 
يلزم إيصال الماء إلى الرجلين وليس كذلك أعضاء التيمم. 

لأنه لم يستبدل بها غيرها فوجب إيصال التراب إليها حتى يجزىء تطهيرها . 

ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمم. 

)١(‏ ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم حذيفة وجابرء وأبو هريرة» وعبدالله بن عمروء وابن 
عمرء وأبو ذر الخفاري» وابن عباس» وأبو موسى» وأبو الدرداءء وأبو سعيد الخدري» وأبو أمامة 
الباهلي» والسائب بن يزيد. 

سني ا 

أخرجه مسلم (۱/ :)۳۷١‏ كتاب المساجد: حديث /٤(‏ ۲۲٥)ء‏ وابن أبي شيبة »)۱١۷/۱(‏ والطيالسي 
(ص -05) رقم »)٤۱۸(‏ والنسائي في «الکبری» )٠١ /٩(‏ كتاب فضائل القرآن: باب الآيتان في آخر 
سورة البقرة رقم (۲۲٠۸)ء‏ وابن خزيمة )١7/١(‏ رقم (2)5037 وابن عبد البر في «التمهيدا 
(۲۲۱/۰). والدارقطني (۱/ »)۱۷١ ۱۷١‏ والبيهقي (۲۱۳/۱)» من طريق ربعي بن خراش عنه مرفوعاً 
بلفظ : «فضلنا عن الناس بثلاث» فذكر منها : «وجعلت لنا الأرض كلها مسجذاً وترابها طهوراً» . 

00 

أخرجه البخاري /١(‏ 45 57) كتاب التيمم: باب )١(‏ حديث (۳۳۵)» ومسلم (۳۷۰/۱- 
0١‏ كتاب المساجد» حديث :»)07١/7(‏ والنسائي )١١١ -7١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم 
بالصعيد (477)» والدارمي (۱/ 007377 والبيهقي (۲۱۲/۱)» وأحمد )۳۰٤/۳(‏ عنه مرفوعاً بلفظ : 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي «فذكر منها»: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 

- حديث علي : 

أخرجه أحمد (١/4۸)ء‏ والبيهقي (۲۱۳/۱- »)۲۱٤‏ من طريق زهير بن محمدء عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن محمد بن علي عنه بلفظ : أعطيت ما لم يعط أحد.... وذكر منها: «وجعل 
التراب لي طهورا» . 
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> وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح كما في «العلل» (۳۹۹/۲)ء والحديث 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (۱/ )۲٠١ ۲٣۵‏ وقال: رواه أحمد» وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل» وهو 
سيىء الحفظء قال الترمذي :صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظهء وسمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي يحتجون بحديث ابن 
عقيل» قلت : فالحديث حسن والله أعلم . 

- حديث أبي هريرة : 

أخرجه مسلم (۱/ :)۳۷١‏ كتاب المساجد: حديث .)٥١١/١(‏ والترمذي :)٠١6 /١(‏ كتاب السير: 
باب ما جاء في الغنيمة »)٠٠١۳(‏ وأحمد (۲/ ١١٤)ء‏ وأبو عوانة /١(‏ 22795 والبيهقي (۲/ 577): وفي 
«دلائل النبوة» (477/5)» والبغوي في «شرح السنة» ٦/۷(‏ - بتحقيقنا)» من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عنه بلفظ : : الت على الأنباء ست لكر جيه لزجحات لي الأرض جا رر 


حديث ابن عمرو: 

أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۲) بلفظ: «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي. فذكر منها: 
«وجعلت لي الأرض منتجدا 00 وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد»؛ /٠١(‏ ۰)» وقال: رواه 
أحمد ورجاله ثقات . 

- حدیث ابن عمر: 


أخرجه البزار (١//ا6١‏ - ١58‏ كشف)ء نا إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل» ثنا أبي» عن 
أبيه» عن سلمة بن كهيل» عن مجاهد» عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: : «أعطيت خمساً لم يعطهن بني 
قبلي» فذكر منها: : «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» . 

وقال البزار: لا نعلمه يروي عن ابن عمر إلا بهذا الإسنادء» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
0/) وقال: رواه البزارء والطبراني. . ٠‏ وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل»؛ وهو 
a E E CE a‏ 

- حديث أبي ذر: 

أخرجه أبو داود (185/1): كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (489)» 
وأحمد 2)١56/6(‏ والدارمي )۲۲٤/۲(‏ ولفظه: «أعطيت خمساً. ٠.‏ وفيها: «وجعلت لى الأرض 
مسجداً وطهوراً . : 

ولفظ أبي داود:«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً . 

- حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد )١0١/١(‏ وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وذكره الهيثمي في «المجمع» 
)١0(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» والطبراني بنحوه. . . . ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن 
أبي زياد وهو حسن الحديث. 

وله طريق آخر عن ابن عباس: 

أخرجه البزار ۲٤٤١(‏ - كشف) وذكره الهيثمي في «المجمع» )۲١١/۸(‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم . 5 


oY 


جُْبَاً كان أو مُحيثاً؛ لما روي عن عمران" _ رضي الله عنه -: «أن النبي - بيا قال لجنب : 
«عَلَبْكَ بالصعيد؛ فَإنّهُ يكفيك»" . 


١‏ سرهم 


له 


ا 


والتيمم ضربتان: ضَرْبَة للوجه» وضربة لليدين مع المِرْفَقَيْنِ . وهو قول: أكثر 


العلم . 


هل 


- - حديث أبي موسى : 
أخرجه أحمد )4١77/4(‏ عنه بلفظ : «أعطيت خمساً بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض 


طهوراً». 
وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» (۸/ )۲٣۱‏ وقال: رواه أحمد متصلاًء ومرسلاء والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح . 


حديث أبي الدرداء: 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4۳/۲) بلفظ: «فضلت بأربع خصّال» وفيها: «وجعلت لي 
الأرض مسجد وقال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده منقطع . 

- حديث أبي سعيد: 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۷۲)ء وفيه : «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً . 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط»» وإسناده حسن . 

حديث أبى أمامة: 

أخرجه أحمد (6/ 2718 4)505. وذكره الهيثمي في «المجمع» 7/0 ولفظة: «فضلت بأربع : 
جعلت الأرض لأمتي مسجداً وطهوراً . 

وقال الهيشمي : رواه أحمد والطبراني بنحوه. . . » ورجال أحمد ثقات. 

حديث السائب بن يزيد : 

رواه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع؟ (557/4)» وقال الهيثمي : «وفيه إسحاق بن عبدالله بن 
أبي فروة وهو متروك) . 

)١(‏ عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي . أبو نجيد بضم النون. أسلم أيام خيبر. له مائة وثلاثون 
حديثئاً. وكان من علماء الصحابة. وعنه ابنه محمد والحسن» وكانت الملائكة تسلم عليه» وهو ممن 
اعتزل الفتنة . مات سنة اثنتين وخمسين. 

ينظر الخلاصة ۲/ 2٠٠‏ والثقات "/ 0741 وأسد الغابة 278١ /٤‏ والاستيعاب ٠١٠۸/۳‏ . 

(۲) أخرجه البخاري :)٤٤۷/١(‏ كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء الحديث (5145)؛ 
وأحمد (4754/4)» ومسلم ٤۷٤ /١(‏ - 875): كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» الحديث 
(81/ 087)» النسائي :)171/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيدء: والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار؛ :)577/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل ينام عن الصلاةء وابن الجارود (ص: :)0١- 6٠‏ كتاب 
الطهارة: باب التيمم» الحديث (۱۲۲)ء والدارقطني :)3١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء والتيمم 
من آنية المشركين» الحديث (۳)ء والبيهقى :)1١9-7١8/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل الجنب» وأبو 
نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» 254/0 وابن خزيمة (۱۳۷/۱)ء وابن حبان ٤۲۸ »٤۲۷/۲(‏ - 
الإحسان) من طرق عن عوف عن ابن رجاء عن عمران بن حصين به. 


كتاب الطهارة Yor‏ 

وقال سعيد بن المُسَيِّبِء والشعبي» وعطاءء والأوزاعي» وأحمد - رحمة الله 
عليهم -: ويمسح”"' اليدين إن الكوعين؛ روي“ ذلك عن علي» وابن عباس رضي الله 
عنهما. وقال الزهري: ويمسح”" إلى الإبطين؛ روي عن عمار؛ أنه مسح إلى الإبطين“. 
وكل ذلك مَرْوِيٌ لكنه منسوخ. بما روي عن ابن الصّمة © أنه قال: «مَرَرْتٌ عَلَى 
الي - يكل - وَهُوَ ول فَسَلَّمْتُْ عَلَِه هَلَمْ يود عَلَيَ] 2 حَتّى قَام إلى جدار] 9" ية 


و 


بعصاً انث مَعَهُ ثم وَضَعَّ يَدَهُ عَلَى الجدَارء فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذْرَاعَيِه» ثم رَد عا ع الكل © . 
ومسح الوَجْهِ واليدين في التيمم يكون ثَارَةَ بَدَلاً عن غسل جميع البَدَنِ في حَقٌّ الجَنُب 

والحائض والنفساء والميت» وتارة عن غسل الأعضاء ال امود وتارة و 

بلا عن جزء يسير من بََنهه في حق مَنْ على عُضْو ” “ من أعضاء طهارته جرَاحَة لا يقدر 


ولا يَحصل التيمم إلا بالتراب”''“ يَْلَقُ باليد منه عُبَارٌ؛ِ على أي لون كان ويجوز 
|| يجو 


() في د: مسح . 

5ن د از پروی 

(۳) في دء ز: e‏ 

() أخرجه الشافعي ف في «المسند» :)٤۳/١(‏ كتاب الطهارة: الباب التاسع في التيمم. الحديث (۸١۱)ء‏ 
والطيالسي (ص : «(AA‏ وأحمد (777/4- »)۲٠٤‏ وأبو داود (0574/1: باب التيممء الحديث 
(۳). والنسائي (158/1): كتاب المياه: باب الاختلاف في كيفية التيمم» وابن ماجة /١(‏ ۱۸۷): 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في سبب التيمم» الحديث (054): (055). وابن الجارود (ص: 49 
5 ): كتاب الطهارة: باب التيمم» . الحديث (25». والطحاوي في شرح معاني الاثار» :)١١١ /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب صفة التيمم كيف هي» والبيهقي )5١8/١1(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر الروايات في 
كيفية التيمم عن عمار بن ياسر. 

(0) أبو جهيم بهاء مصغراً ابن الحارث بن الصّمة الأنصاري الخزرجي. قيل اسمه عبدالله» له أحاديث. 
اتفقا على حديثئين. وعنه بشر بن سعيد وعبدالله بن يسار. 

ينظر الخلاصة 07١5/7‏ وأسد الغابة 5/ ۹٥ء‏ وتجريد أسماء الصحابة »١157/7‏ والجرح والتعديل 
۹ والإصابة ۷۳/۷. 

»( سقط في د . 

)۷( سقط في ز. 

(۸) أخرجه البخاري )٤٤۱/۱(‏ كتاب التيمم: باب التيمم في الحضر حديث (۳۳۷)» ومسلم (۱/١۲۸)ء‏ 
كتاب الحيض : باب التيمم حديث /١١4(‏ 54") من حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري به. 

)٩(‏ فى ز: عشر. 

)٠١(‏ في د» ز: بتراب. 

التهذيب / ج ١‏ / م 


ot 


كتاب الطهارة 
بالسّبّخ والبَطْحَاءِ إذا كان فيهما عبار ويجوز بالطين الأحمر والأصفرء وبالطين الأرمني7") 
والذي يؤكل» وطين الدَّوَابٌ”" إذا دَق كالمَدَرٍ المَدُقُوق. 

وأما الرمل قال في القديم: يجوز به التيمم. 

وقال في «الأم»: لا يجوز؛ فح ث جوز أراد به الرمل الذي له عبار يَعْلَقُ باليدء 
بت ا أراد به الأحمر الذي , بار له يَعْلَقُ باليد. 

ولا يجوز الرّزنيخ”" وَالُورَةَ والجص والكخل» ولا بالدّرّ“ والَمَادِه وما ليس 
بتراب . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: يجوز بما كان من طبقات الأرض؛ كالرّزنيخ 
واللو دالج تعره 1 

ولا يجوز بالطين المَقْلِيٌ ولا الآجرٌ المَدْقُوقء ولا الحجارة المَسْحُوقَةِ ولا بالتراب 
المحترق فإن أصابته نار؛ فَاسْوَدٌ ولم يحترق ‏ جاز. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: وسئل شيخنا القاضي - رضي الله عنه - عن تراب الأَرضّةٍ. 
قال: إذا أخرجته من حَشَّبِء لم يَجرْ التيمم به؛ لأن أَضْلَّهُ ليس بتراب؛ كالحِنْطَةِ إذا عفنت 
صارت تراباً وإن أخرجته من مَدَرٍ جاز» وإن كان مختلطا بِلُحَابِهَا؛ لأن لُعَابَ الأَرَضَةٍ طاهر؛ 
كتراب مُزِج'”' بخل أو مَاءِ وَرْوِء ثم جفف ‏ يجوز" التيمم به. 

ولو ضَرَبَ بيده على َوب أو على ظهر حَيَوَانِ عليه غبار وعَلِقَ باليد؛ فتيمم به- 
جاز. 


ولو ضرب على أرض صلبة» أو صَخْرَةٍ لا عُبَارَ عليها ‏ لم يجز؛ لأنه مأمور بالمسح؛ 
فيقتضي ممسوحاً [به]. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : يجوز. 

وعند مالك: إذا ضرب يده على ما تَصَاعَد من وَجْهِ الأرض من شجر ”' » أو نبات لا 
غبار عليه - جاز. وحمل الصعيد عليه. والحديث حُجَةٌ عليه؛ [حيث جعل]”" التراب 


)١(‏ في ز: الآدمي. ا ان 
(۲) في ز: الدواة. (۷) في د» زد 
(۳) في د: الزرع» وفي ز: بالزرنيخ. (8) سقط في د . 
(6) في ز: بالدريرة. (9) في ز: صخر. 


(5) في دء ز: عجن. )١(‏ في ز: عنده يجعل . 


كتاب الطهارة Yoo‏ 
طهوراً. ولو طَلَى الطين على عُضْرٍ أو ضرب يَدَهُ على رة َب - لم يَجِرْ؛ لأنه لا يَعْلق باليد 
منها غبار . 


ولو اختلط بالتراب نَجَاسَةًء لا يجوز التيمم به» وإن كان التراب كثير والنجاسة 
قليلة . وكذلك لو تيمم بتراب مقر بوش لم يجُزْ لاختلاط صَدِيدٍ المَّوْتّى به. وكذلك 
لو اختلط بالتراب ي 2 طاهر من دقيق» أو زَعْفَرَانِ أو نوه لا بجوة التيمم به وإن لم 
يظهر عليه ؛ لأنه قد تَعَلََ بالعضو شيء منه؛ فيمنع وصول التراب إليه. 

وقال الشيخ إمام الأئمة ‏ رحمه الله -: لو كانت يَدْهُ نَجِسَةَ؛ فضربها على تراب طاهرء 
ومسح به وَجْْهَهُ - جاز؛ لأن المَمْسُّوح به طاهر؛ كما لو أخذ بيد نجسة حَجَراً طاهراً؛ 
فاستنجى به جاز. 
و انا الو رط 5 يجوز التيمم اراب وهو م 
متيمم أو يده أو ما اثر منه بعد المَسْح. 

ول تجو الفيمع يما منه» والمستعمل الغبار الباقي على الوجه. والأول 
أصح . 

ولو تيمم جَمَاعَة بكَِيبِ من تراب جاز ؛ لأن كل واحد يستعمل فصل صاحبه. وَالقَضْدٌ 
إلى التراب شَرْطٌ لِصِكَةٍ التيمم» > حتى لو سَقَّتِ الوِيحُ مُ الراب على وَجههء امَو 8 غه يدم 
ونوى - لم تصح ؛ بخلاف ما لو وقف في المَطْرِء ونوى الوضوء ؛ قَسَالَ المَاءٌ على أعضائه - 
صح وضوؤه؛ لأن ٿم هو مأمور بالغسل» وقد وجد. ps‏ والتيمم 
القَضْدٌ9 , الل إلى العرات: 

ولو وَقَففَ في مَهَبٌّ مَهَبٌ الريح قَصْداً بنية التيمم؛ حتى أصاب التراب وَجهه ويديه؛ 
فمسحه بيده فوجهان : 

أظهرهما: لا يجوز؛ لأنه لم يقصد التراب“ حقيقة» بل التراب أَنّاةُ. . ولو اجتمع 
الراب على رأسهء على ر قشو م ؛ فأخذ ما عليف ومسح به وَجْهَهُ ويديه - 
جاز. ولو أخذ من عضو عضو التيمم؛ نْظِرَّ: إن أخذ من وجههء لا من تراب التيمم؛ ؟ فمسح به 
يذه » أو أخذ من يده؛ ؟ فمسح به وجهه جاز. 


)١(‏ في د: وأمر. 
(۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: للقصد. 
(6) في ز: للتراب. 


١‏ سبي ل كتاب الطهارة 

وكذلك لو أخذ من إخدّى يَدَيْهِ؛ فمسح به الأخرى. ولو أخذ من وجهه ورد إليه» أو 
من يده ورد إليها - فوجهان: 

أحدهما: يجوز ؛ لوجود النقل؛ كما لو أخذ من وجه غيره. 

والثانى : لا يجوز؛ لأن أخذه منه» ورده إليه كَمَسْح اليد عليه بلا نَقَل . 

وقيل: إذا أخذ من الوَّجْهِ ورد إليه» أو من اليد ورد إليها - لم يجز. وإن أخذ من 
الوَجْهِ ورّدَّ إلى اليدء أو أخذ من اليد ورد إلى الوجه فوجهان. 

0 يَمَمَهُ غيره بإذنه» أو مَعَكَ وَجْْهَهُ ويديه فى التراب - نظر: إن كان معذوراً لمرض» 

قال «صاحب التلخيص» : لا يجوز. 

ومن أصحابنا من قال: يجوز ؛ كما لو غسل غيره أعضاءه في الوضوء . وكذلك لو 
صب غيره التراب على يَدَيْه حتى مسح وجهه» أو كان على كمه أو يده تراب؛ فمسح به 
وَجْهَهُ - فيه وجهان. 

جح .. يه اق 
كيفية النيم 

[وكيفية التيمم]”": [أن]”" يُسَميَ الله » وينوي ويضرب كَمَيْهِ على التراب . ونص على أنه 
يفرق [بين ا مو قال العراقيون]”" . وإن كان التراب اا اي 
ضَرْب ؛ فوضع اليد عليه» ثم مسح بهما جميع وجهه [جاز]"» ويجب أن يَنْوِيَ مع 
الصرْب» ويستديم النية إلى مَسْح جُزْءٍ من الوجه» فلو ابتدأ النية بعد أحْذٍ التراب» أو نوى 
مع الضرب» وَعَرَبَتٌ نيته قبل مسح شيء من الوجه - لم يصح. 

قال الشَّيْخُ - رحمه الله -: لأن القَضْدَ إلى التراب - وإن كان واجباً- فليس هو يركن 
مقصود» إنما المَقْصُودٌ منه تقل التراب لمسح الوجهء وهو المقصودء فكان وجود النية عند 


الركن المقصود شَرْطاً. 
ولو أَحْدَتٌ بعدما أخذ التراب» بطل قَصْدَةُ؛ و يأخذ ثانياً؛ كما لو غسل بَعْضَ 
وَحَهِهِ ثم أحدث» عليه إعادة ما غسل» ثم بعل م ملح الوَّجْهِ يضرب ضَرْبَة أخرى, ويفرق 


بين أصابعه» ويمسح يديه ؛ فيضع بُطُونَ أصابع يده TT‏ يده ه اليمنى ؛ 
[بحيث لا يجاوز طول أُنَامِلِهِ اليمنى عَرْضَ أَضَابِعِهِ اليسرى» ثم يُمِوْ يده اليسرى على طَهْرٍ 
)١(‏ سقط في د. )٤(‏ سقط ني ز. 

(۲) سقط في ز. )٥(‏ في ز: يمسح. 

(۳) سقط في د. ٠‏ (1) سقط في دء ز. 


كتاب الطهارة _ ٣۷‏ 
كفه اليمنى. فإذا بلغ الكُوعَ» ضم أطراف أصابعه إلى حَرْف الذَرَاع» ويمرها إلى المرفق» ثم 
بدو فة ازل بَطنِ الذراع؛ فيمسح طن كنه ابرق طن دراه المي بوكو اماه 
اليسرى مَنْصُوبَة؛ فيمسح ببطنها ظَهْرَ إبهامه اليمنى» > ثم يَضَعٌ بطون أصابع يده اليمنى على 
ظهُورٍ أصابعه الْيَسْرَى» فيمسح يَدَهُ اليسرى؛ كما وَصَفْنَا» ثم تج إخدىٍ 0 
بالأخرى» ويخلل بين أصابعه؛ وذلك واجب؛ لأن الراحتين إلى الآن كانتا مَاسِحَتَيْن؛ فلا 
ا ض الكفٌ؛ لكونها آلة لمسح”' عُضْوٍ آخر. فإن قصد بإمرار الواحكين على 
الذراع م مَسْحٌ الوَاحَتَيْنِ حَصَل مَسْحُهُمًا؛ إذ لا مرق بين أن ينعت اراو ارا اا 
ا 


[وكيف]”" ما أَؤْصَلَ التراب إلى الوَجْه واليدين ؛ بضربتين أو بأكثر”؟'؛ بيده» أو بخْرْقَةَ أو 


)١(‏ سقط في ز. 
(۲) في د» 3 المسح . 
(۳) سقط في ز. 
(4) والأصح عند الشافعي ضربتين» وإن أمكن مسح الوجه واليدين بضربة واحدة؛ بأن يأخذ خرقة كبيرة» 
ويضرب بها التراب» ثم يمسح ببعضها وجهه» وبباقيها يديه. 
وإنما كان الأصح وجوب ضربتين؛ لخبر أبي داود» والحاكم: «التيمم ضربتان: ضربة للوجهء 
وضربة لليدين إلى المرفقين؛. 
وروی أبو داود؛ أنه كك تيمم بضربتين: مسح بإحداهما وجهه» وبالأخرى ذراعيه؛ ولأن 
الاستيعاب غالباً لا يتأتى بدونهماء فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء؛ ولأن الزيادة جائزة بالاتفاق» 
فلو جاز النقصء لما كان للتقييد بالعدد فائدة. ١‏ 
هذا والحديث الأول تكلم فيه المحدثون» بما حاصله أن هذا الحديث ورد من طرق متعددة 
مرفوعة» لا يخلو شيء منها عن ضعف» أو متروك» أو شذوذء والمعتمد وقفه على ابن عمر. 
ولا يقدح هذا في الاستدلال بهء لأن تلك الطرق إذا اجتمعت أكسبت الحديث قوة» فيرتقي إلى 
الحسن لغيره وعلى تسليم أنه موقوف» فهو مما لا مجال للرأي فيه» فله حكم المرفوع» وقد ذكره ابن 
حجر في تخريج أحاديث الرافعي» ولفظه: (التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى 
المرفقين) . 
وقد ذكر القسطلاني في «شرحه» على البخاري قبيل «باب الصعيد الطيب» حديثاً يكفي مؤنة الرد 
لصحته» وعبازته: حديث جابر عند الدارقطني مرفوعاً: «التيمم ضربة للوجه» وضرية للذراعين إلى 
المرفقين»: وأخرجه البيهقي أيضاًء والحاكم» وقال: هذا إسناد صحيح . 
وقال الذهبي أيضاً: إسناده صحيح» ولا يلتفت إلى قول من منع صحته . 
فإن قيل:: يشكل على وجوب الضربتين جواز التمعك» يرد بأنه 0 في ذلك؛ لأن المراد 
بالضرب نقل التراب» ولو بالعضو الممسوح لا حقيقة الضرب» والتمعك يشترط فيه الترتيب» فإذا 
معك وجهه. ثم يديه» فقد حصل له نقلتان: نقلة للوجهء ونقلة لليدين. 


وأوثر التعبير في الحديث بالضرب للغالب؛ إذ يكفي وضع اليد على تراب ناعم بدون الضرب» 


مه" 


كتاب الطهارة 

بخشبة ”2 جاز. ولو ضَرّبَ [يَدَه] "2 على التراب» ثم وضعها على وجهه. ولم يُمِرّهَا - 
5207 الوجهين؛ كما ذكرنا في مَسْح الرأس في الوضوءء ولا يجب إيصال الراب 
إلى بَوَاطِنِ الشعور الخفيفة على الوَّجْهِ والذراع؛ لأنه يشق “ عليه» بل يمسح ظَاهِرَمَاء 
وكذلك_ المرأة إذا كانت ©“ لها لخي لا يجب إيصال التراب إلى باطنها؛ بخلاف الوضوء 
بش فة بان اا إلى مواطن الشعور الخفيفة؛ لذن الحاء اا ن غير تن وهل 
يجب إمرار التراب على ظاهر ما اسْتَرْسَلَ من اللّحْيّةِ عن الوّجه؟ . 


فيه قولان: 


- وأيضاً قوله: ضربة للوجه» وضربة لليدين - وافق فيه النبي بلا - الغالب من أن الإنسان لا يمسح 

ببعض ضربة؛ ولذا لو مسح ببعض ضربة الوجهء وببعضها مع أخرى اليدين. كفى. 

ولو لم يحصل الاستيعاب بضربتين» وجبت الزيادة عليهاء وإلا كرهت. 

ومقابل الأصح أن الضربتين ستة؛ لأن المقصود إيصال التراب إلى الوجه واليدين» وقد حصل. ثم 
إن الذي ذكرناه من وجوب الضربتين» أو سنيتهما ‏ هو مذهب الشافعي . 

وقال ابن سيرين: لا يجزيه أن يتيمم بأقل من ثلاث ضربات: ضربة للوجه» وضربة للكفين» وضربة 
للذراعين. 

وحكى عن إسحق بن راهويه» أن يجزيه ضربة واحدة لوجهه وذراعيهء وهذان القولان خلاف 
الحديث المتقدم . 

وقد علمت أن محل الاكتفاء بالضربتين إذا حصل كمال المسح بهماء وإلا زاد ثانية» وثالثة. 

وكيفية الضرب: وضع يديه على التراب مع تفريق أصابعه؛ لأن ذلك أبلغ في إثارة الغبار» وليس 
ضرب يديه على التراب شرطاًء بل الواجب أن يعلق الغبار بيديه» فإن كان الغبار يعلق بيديه إذا 
بسطهما على التراب» جاز أن يبسطهما على التراب» وإن كان الغبار لا يعلق بيديه - لزمه أن يضرب 
بهما على التراب» حتى يعلق الغبار بيديه . 

وأما تفريق أصابعه فليصل غبار التراب إلى ما بين الأصابع» وإيصال الغبار إلى ذلك واجب. وحكى 
الزعفراني عن الشافعي؛ أنه قال: استحب له أن ينفخ في يديه» ولم يستحبه في الجديد» فكان بعض 
أصحابه يخرج ذلك على قولين على حسب اختلاف نص في الموضعين: أحدهما ‏ وهو قوله في 
القديم: إن نفخ اليدين سنة؛ لأن عمار بن ياسر روى ذلك عن النبي 4ي . 

والقول وهو الجديد: إنه ليس بسنة» ورواه جابر» عن ابن عمر. 

وقال آخرون من أصحابه: ليس ذلك على قولين» وإنما هو على اختلاف حالين» فنصه في القديم 
على استحباب نفخهما ‏ محمول على أن ما علق بيده من الغبار كثير فاستحب نفخهما ليقل ما يستعمله 
في وجهه من الغبار» فلا يقيح وما في الجديد على أنه ما علق بيديه من التراب قليل أن نفخهما لم يبق 


فيهما شيء يستعمله . 
ينظر: نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمم ص ۲۸۷ - ۲۹۰ . 
)١(‏ في ز: خشبة . (۳) في ز: شق 


(۲) سقط في ز. ٤(‏ ) في د: كان. 


۳۹ 


كتاب الطهارة 

أصحهما: يجب؛ كما في الوضوء. 

e oT‏ فذهب بعض أصحابنا [وهو 
طريقة ا ا إلى انه لاا بقرق ي الأولى؛ حت لو فزق في الارن ورد ا لم 
يصح مسح ما بين أصابعه؛ لأنه مَسَحَهًا بتراب أخذ قبل مسح الوجه؛ فيكون کمن مَسَحَ يديه 
e‏ 

ن" فرق بين الضربتين فوجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنه أخذ لليد تراباً جديداً. 

والثاني: لا يجوز؛ لان بعض ما أخذ في الضربة الأولى يَاقٍ بين أصابعه؛ فيصير كما 
لو كان على وَجْهِهِ تراب؛ فنقل إليه غيره؛ من غير أن يَنْمْضيَ الأول لم يجز. 

قال الشيخ - [إمام الأئمة] -: والمذهب عندي: أنه لو فرق أَصَابعَهُ في الضربتين» 
يجوز؛ كما نص. ولا بأس بأخذ تراب اليد قبل مَسْح الوَّجْهِ؛ حتى لو ضرب يديه على 
التراب؟ فمسح بيمينه جَمِيمَ وَجْهِهِه ومسح بشماله يده اليمنى - يجوز. 

والترتيب وَاجِبٌ في المَشح» لا في أخذ التراب. 

ولا يسن ليث في التيمم» ولا تجديد التيمم» ويستحب إمْرَارُ التراب على 
العْضُوَيْنٍ . ولو بقي على وجهه أو يديه شيء لم يَمَسَّهُ التراب - لم تصح صلاته. ولو أخذ 
حي واه وس الج 

وفرائض التيمم خمسة: | زي والقَضْدٌ إلى التراب لنقله» ومسح جميع الوجه"» 


. في د: الأصح‎ )١( 
سقط في ز.‎ )۲( 
في د: فإن.‎ )9( 
في د: الإمام.‎ )٤( 
النية لغة: هي مطلق القصد.‎ )0( 
وشرعاً: هي قصد الشيء ء مقترناً بفعله» فإن تراخى عنه سمي عزماً كما هو الحال ف في الصومء فإن‎ 
الواقع فيه عزم قائم مقام النية لضرورة عسر مراقبة الفجرء وتطبيق النية عليه» بل لا تكفي المقارنة فيه‎ 
لمظنة الخطاء فالواجب فيه تقديم النية احتياطاً.‎ 
وحكم النية: الوجوب غالباًء وقد تندب كما هو الحال في غسل الميت.‎ 
ومحل النية : القلب» لكن يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب.‎ 
وزمنها: في أول العبادات» إلا في الصوم كما تقدم على أنها عزم اكتفى به عن النية.‎ 
وكيفيتها: تختلف باختلاف المنوي.‎ 


فل NE aE‏ جز مو أرق عع ا عد عن عو م لك يغصي اجرف لوت د ع N‏ جه لوده كه E‏ جم ابو هد ل ضاق يي وف لطر باد وهر وا EE E‏ اتيز تيون AN SD E‏ 


= وشرطها: الإسلام» وذلك إذا كانت للتقرب» فإن كانت النية للتمييز» صحت من الكافر» وذلك مثل 

نية الذمية الغسل من الحيض لتحل لحليلها. 

واستصحابها حكماً: هو المعبر عنه بعدم الصارف» وذلك بألا يأتي بما ينافيهاء فلو نوى التبرد أو 
التنظف في أثناء الوضوء مثلاً مع غفلته عن نيته. . ضر بخلاف ما إذا كان متذكراً لها فإنه لا يضر على 
الصحيح ومقابله يضر لتشريكه بين قربه وغيرها وهذا هو الاستصحاب الحكمي وأما استصحابها بها ذكراً 
بضم الذال أي تذكراً بالقلب من أول العبادة إلى آخرها فسنة. 

وأما دوامها ذكراً باللسان بأن يكررها عند كل عضو كما يفعله بعض الناس فلا يسن والمقصود بها 
تمييز العبادات عن العادات أو رتب العبادة بعضها عن بعض . 

فالأول كتمييزغسل الجنابة من غسل التنظف - والثاني كتمييز الغسل الواجب من الغسل المندوب. 

وقد اتفق الغلماء على أن النية ركن في التيمم» وسائر المقاصد؛ كالصلاة والحج» واختلفوا في 
فرضيتها في الوسائل؛ كالوضوء والغسل. 

فأبو حنيفة : لا يرى فرضيتها فيما عدا التيمم من الوسائل؛ لأنه - عنده - مأمور به» وهو القصد» 
والقصد هو النية» ولأن التراب ملوث ومغبر 

وإنما يصير مطهر الضرورة إرادة الصلاة وذلك بالنية بخلاف الوضوء لأن الماء مطهر بنفسه فاستغنى 
في وقوعه طهارة عن النية لكن يحتاج إليها في وقوعه قربه. 

والإمام الشافعي ومالك ذهبا إلى فرضية النية في سائر الوسائل كالمقاصد. 

ويحتج لفرضية النية في التيمم بالكتاب والسّنة: 

ثانياً: السّنة الشريفة: «إنما الأعمال بالنيات». 

ودلالة هذا الحديث اقثضائيةء حيث يتؤقف صحة هذا الكلام على إضمار الصحة أو الكمال» فإن 
الأعمال توجد بدون نية. 

فالإمام الشافعي: يرى أن المقدر الصحةء والمعنى: إنما صحة الأعمال بالنيات» والأعمال فيه 
شاملة للوسائل والمقاصد. 

0 وعلى هذا سار الإمام أحمد» ومالك» وجمهور أهل الحجاز. 

أما الإمام أبو حنيفة: فيرى أن المقدر هو الكمالء» والمعنى: إنما كمال الأعمال بالنيات» فتصح 
الوسائل عنده من غير نية» لكن مع النقصان. 

أما الحديث الشريف: فقد خص مع هذا التقدير بالوسائل دون المقاصد لأن الوسائل مقصودة لغيرها 
لا لذاتها كالمقاصد فتسوهل فيها وخص منه التيمم لدلالة الآية على وجوبها وهي #فتيمموا صعيداً 
طيباً» والنية عنده وعند مالك عقد القلب على إنجاز الفعل وإن تأخر يسيراً فتصح نية الصلاة عندهم قبل 
خروجه من منزله إلى المصلى إذا دخل وقتها بشرط أن لا يوجد بينها وبين تكبيرة الإحرام ما يبطلها كأكل 
أو شرب أو كلام إلا المشي والوضوء وإلا فلا تصح وقال أبو حنيفة ومن عجز عن إحضار النية كفاه نطقه 
بلسانه - وقال سليمان الداري لا يحتاج شيء من أعمال المسلم إلى نية اكتفاء بنية الإسلام . 

اقتران النية بالنقل: يجب أن تقترن النية بالنقل؛ لأن النقل أول أركان التيمم» فلا يصح خلو بعض ب 


= الماهية» عن قصده. 

أما استدامة النية : فاختلف فيهاء فقيل: يجب استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح 
ذكراًء فلو غربت قبل مسح شيء منه بطلت؛ لأن مسح الوجه هو المقصود» والنقل وسيلة وإن كان ركناً 
فلا تكفي مقارنتها للنقل فحسب ولو استحضرها قبل وضع يده على وجهه فإنه يصح ويكون الاستحضار 
الثاني نقلاً جديداً وأما لو استحضرها بعد الوضع فلا يصح. 

وقيل: يكتفي باستحضارها عند النقل والمسح. 

وإن عزبت بينهما قال في «المهمات» هذه العبارة» واستشهد لها بكلام لأبي خلف الطبري. 

قال الرملي: وهو المعتمد: والتعبير بالاستدامة جرى على الغالب» كما قال الوالد رحمه الله تعالى ؛ 
لأن الزمن يسير لا تقرب النية فيه غالباًء ولا ينافيه قول الأصحاب يجب قرنها على الوجه المعتد بهء 
وهذا لا يعتد به؛ إذ المعتد به الآن هو النقل من اليدين إلى الوجه. 

قال الشبراملسي: كون التعبير بالاستدامة للغالب» وإن عزوب النية بينهما لا يضرء فبعد فرضه 
الخلاف بين الصحيح ومقابله في اعتبار الاستدامة . 

وقوله: (لا ينافيه قول الأصحاب يجب قرنها على الوجه المعتد به وهذا لا يعتد بهء إذ المعتد به الآن 
هو النقل من اليدين إلى الوجه. وقد اقترنت النية به). 

قد يقال: هو لا يحصل الفرض؛ لأنه متى جدد النية عند إرادة المسح» وقبل مماسة التراب للوجه» 
اكتفى بذلك . 

وإن قلنا: إن عزوب النية يضرء لأن النية على الوجه المذكور محصلة للنقل» وبهذا تبيّن رجحان 
معتمد الأكثرين من وجوب الاستدامة إلى مسح جزء من الوجه» ومقابل الصحيح لا تجب الاستدامةء 
كما لو قارنت نية الوضوء أول غسل الوجهء ثم انقطعت» والأول أجاب بما مر وكيفيتها أن ينوي 
استباحة الصلاة ونحوها مما يفتقر استباحته إلى طهارة كطواف» وسجود تلاوة» وشكر» وحمل 
مصحف» ويصح أن ينوي نية عامة» كأن يقول: نويت استباحة مفتقر إلى طهرء ولا يجب تعيين الحدث 
بكونه أصغرء أو أكبر حتى لو تيمم بنية الاستباحة ظاناً كونه حدثاً أصغر» فتبين أنه أكبر أو بالعكس لم 
يضرء لأن موجب الحدثين من الطهارة واحدء وهو مسح الوجه واليدين» بخلاف ما إذا كان متعمداً فإنه 

فلو كان مسافراًٌء وأجنب في سفره ونسي وكان يتوضأ وقتاًء ويتيمم وقتاًء » أعاد صلاة الوضوء فقطء 
لما ذكر من صحة تيمم المحدث حدثاً أصغر بنية الأكبر غلطاًء أو عكسه وفي هذا يقول السيوطي: 
[الطويل]: 


يس عجيبا أن شَخْصاًمُسَافر ‏ إلى َير عضي ان باح «الرُخَصْ؛ 
ٍ 5 & »م “اق ساد E‏ 
إذا َا رصا للصّلاة أَعَادَمَا وليس مُعِيداً لِلَتِي بِالقُرَابٍ حص 


وأجابه الشيخ عبدالله الأنصاري فقال: 


4 30 0 2 - ع 7 م 5 


= وَصَلْي زارا امم بَا گی عَلَيِكَ يكب اليم يا خَيْرَ مَنْ فحص 
قَضَاهُ اي ديينا وسا وَاجبٌ ليس يدا ا بالفراب حصن 
لأ نَ مَقَام الففل تام تيمم حلاف و هَاكُ رمان تخص 
وَذَا ْم عدا فا اه ٠.‏ فار ن ا 7الشخص 


(1) الوجه: هو الذي تحده منابت شعر الرأس غالباً من أعلى» وينتهي بأسفل الذقن. هذا هو طوله. 

أما عرضه فهو ما بين شحمتي الأذنين. 

اا الس ا 

المذهب الأول: وهو الصواب وهو رأي الجمهورء وادعى إمام الحرمين أنه لا خلاف له وفحواه: 
أن يوصل التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه» وإلى ما ظهر من الشعور حتى مسترسل لحيته . 

ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين» والشاربين» والعذأرين والعنفقة. 

وأصحاب المذهب الثاني قالوا بوجوبه» كما يجب إيصال الماء في الوضوءء وهو مذهب ضعيف» 
قال به بعض أصحاب الشافعي . 

واستدل أصحاب المذهب الأول بأن النبي ‏ ية - لما وصف التيمم اقتصر على ضربتين» ومسح 
وجهه بإحداهماء ومسح اليدين بالأخرى» وبذلك لا يصل التراب إلى باطن هذه الشعور. 

كما أن هناك فرقاً بين التيمم والوضوء؛ حيث وجب في إيصال الماء إلى ما تحت هذه الشعور لرقة 
الماءء وفي التيمم مشقة في إيصال التراب» لكثافته» فسقط وجويه. 

ومثل ما ذكرناه من الشعور لحية المرأة والخنثى» وأهداب العين» وشعر الخدين» سواء خفت» أم 
كثفت» وكذا اللحية الخفيفة للرجل . 

ولا يستحب إيصال التراب إلى البشرة التي تحت الشعر الكثيف التي يستحب إيصال ر الماء إليها في 
الوضوءء ويجب مسح ما أقبل من أنفه على شفته» ومن منا تفل عند كيجت الفط له ولنحو 
الموق» وهل يجب إزالة ما تحت الأظفار مما يمنع وصول التراب إليه كما في الوضوء أم لا؟ جزم 
الزيادي بالأول» وفرق بينه وبين عدم وجوب إيصال التراب إلى مَتابت الشعر الخفيف؛ بأن الأظفار 
مطلوبة الإزالة» بخلاف الشعر الخفيف وإن ندر. 

والمراد بمسح الوجه عند التيمم هو وصول التراب إليه» ولو بنحو خرقة »وليس المراد خصوص حقيقة 
المسح الذي هو إمرار اليد على الوجه. لأن ذلك ليس بشرط. 

وهل يشترط تيقن وصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه؟ 

الجواب : فيه مذهبان: 

الأول: وهو مذهب الجمهور والفقهاء» أنه لا يشترط ذلك» بل تكفي غلبة الظن» كما في الوضوء. 

الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة ‏ تجويز الاقتصار على أكثر الوجه. 

واستدل الجمهور بالاية الكريمة وهي قوله عز وجل: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» فاقتضت زيادة 
الباء وجوب مسح جميع الوجه. ت 


: 5 n O a OK 
ومسح اليدين ' إلى" المِرْقَقَيْنِء والترتيب"» وهو أن يمسح الوّجْهَ قبل اليدين.‎ 


= واستدلوا بفعل النبي - بي - فإنه تيمم» فمسح وجهه» وذراعيه. 

فإن قال قائل: الباء إذا دخلت على متعدد كانت للتبعيض» كما في قوله عز وجل: #فامسحوا 
برۋوسكم‰ . 1 

والجواب عن ذلك: أنه لما كان مسح الوجه بدلا عن غسله» والبدل يعطي حكم المبدل منه خالفتا 
هذه القاعدة . 

ثم من أين يبدأ مسح الوجه؟ 

مذهب الشافعي : أنه يبدأ بأعلى وجهه استحباباً كالوضوء . 

وقال بعض أصحابه: إنه يبدأ بأسفل وجهه. ثم يستعلي؛ لأن الماء في الوضوء إذا استعلى به انحدر 
بطبعه» فعم جميع الوجهء والتراب لا يجري إلا بإمرار اليدء فيبدأ بأسفل وجهه ليقل ما يصير على أعلاه 
من الغبار؛ ليكون أجمل لوجهه. وأسلم لعينيه» كما أنه يجب مسح جزء من الرأس مع الوجه؛ إذ ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وهل يتحقق المسح بإمرار اليدء فلا يكفي وضع التراب على الوجهء أم يتحقق بدونه فيكفي؟ 

قال الرافعي: لو ضرب يده على التراب» ثم وضعها على وجهه ولم يمرهاء جاز على أصح 
الوجهين . 

وقطع الشيخ أبو حامد بأنه لا يجزيه الوضع» بدون إمرار اليد بخلاف الوضوءء فإن الماء إذا وضع 
على العضو يحس به» ويسيل؛ والتراب لا يتعدى» فيتحقق وصول الماء إلى جميع العضو ولا يتحقق في 
التراب إلا بإمرار اليدء ولو لم يتحقق وصول الماء إلا بإمرار» وجب ولو تحقق وصول التراب بدونه 
لكونه كثيراً کفی» وصح تيممه. 

)١(‏ من أركان التيمم مسح اليدين؛ لقوله تعالى: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)» فوجب إيصال التراب 

إلى بشرة اليدين» وظاهر ما عليهما من الشعور في إيصاله إلى ما تحتها الخلاف السابق في الوجه. 

ثم إن الفقهاء اختلفوا في القدر الواجب مسحه في اليدين على ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء» وهو أن يمسحهما إلى 
المرفقين. . وبه قال الشافعي في «الجديد»» ومنصوصات «القديم» وقال به من الأصحاب: ابن عم 
وجابرء ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» وابن سيرين. ومن الفقهاء 
الليث بن سعد وسفيان الثوري» وأبو حنيفة وصاحباه. 

والثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقطء وبه قال أهل الظاهرء وأهل الحديث. وبه قال مالك أيضاً 
.مع استحباب المسح إلى المرفقين» وبه قال من الصحابة: ابن مسعودء وابن عباس» ومن التابعين: 
عكرمة» ومكحول» ومن الفقهاء: الأوزاعي» وأحمدء وإسحق» ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم . 
وحكاه الزعفراني على أن الشافعي في القديم كان يجعله موقوفاً على صحة حديث عمار» ومنصوصه في 
القديم خلاف هذا. 

الثالث: أن الفرض المسح إلى المناكب» وهو مروي عن الزهري . 

استدل من قال: إن الواجب مسح الكفين إلى الكوعين لقوله تعالى: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه) ومطلق اسم اليد يتناول الكف فقط؛ بدليل الاقتصار في قطع يد السارق عليها. 


= وبرواية الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عمار بن ياسر؛ أنه قال: كنت في 

الإبل فأصابتني جنابة فتمعككت. فأتيت النبي يلِ. فذكرت ذلك له فقال: إتدايكنيك :أن شر E‏ 
إلى الأرض» فتمسح بهما وجهك وكفيك. 

ويدل لنا على أن الواجب مسح اليدين مع المرفقين ‏ قوله تعالى: «وأيديكم منه). 

وإطلاق اسم اليد يتناول المناكب فدخل الذراع في عموم الاسم. ثم اقتصر في التيمم عليه ؛ لتقييده به 
في الوضوءء حيث قال: «وأيديكم إلى المرافق©. 

ولأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية» ثم أسقط منها عضوين في 
التيمم في آخر الاية» فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء؛ إذ لو اختلفا حدا في التيمم 
لبينه . 

وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمدء عن أبي الحويرث» عن الأعرج» عن أبي الصّمة؛ أن 
رسول الله يله تيمم » فمسح وجههء وذراعيه. 

ويروي أحمد بن ثابت؛ عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله ٤‏ ضرب بيديه على حائط» ومسح 
بهما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. 

وروي عن عروة» عن أبي الزبير» عن جابر أن النبي بي قال: «التيمم ضربة للوجه» وضربة للذراعين 
إلى المرفقين). 

وروی الربيع» عن زيد. عن أبيه» عن جدهء عن أسلع قال: كنت مع رسول الله يه في غزوة 
المريسيع » فأصابتني جنابة» فقال لي رسول الله يلِ: «قم فارحل بي»» فقلت: إني جنب» فنزل عليه 
جبريل بآية التيمم» فأرانن ني النبي هة كيف أتيمم» فضرب بيديه على الأرض» فمسح وجهه» وضرب 
أخرى» فمسح ذراعيه إلى المرفقين. ولعل ذلك كان بعد ضياع العقد. وقبل نزول آية التيمم» فلا ينافي 
ما تقرر من أن سبب النزول قصة عائشة 

ولأنه ممسوح في التيمم» فوجب أن يكون مسحه كغسله قياساً على الوجه. 

وأما الزهري فتوهم أن اليد تتناول المنكب» وأما الجواب عن استدلال المالكية بالاية فهو ما ذكرنا 
من وجه الاستدلال بها. 

وأما الجواب عن حديث عمار فهو أنه قد روي عنه خلافه» وطريقه مضطرب» والاختلاف في نقله 
كثير فلم يجز أن يكون معارضاً؛ لما روي من الأحاديث المشهورة من الطرق الصحيحة مع زيادتهاء 
والزيادة أولى أن يؤخذ بها: فثبت حيتئذٍ وجوب مسح اليدين مع المرفقين» والعدول بلفظ اسم اليد عن 
الكف إلى الكف» والساعدء فإن لفظ اليد يطلق فى لسان العرب على ثلاثة معان على الكف فقط› 
وعلى الكف والذراع» وعلى الكف والساعد والعضد. 

وهذا الاشتراك من أسباب اختلافهم؛ كاختلاق الروايات» فالاثار الصحيحة المشهورة» وما منها من 
الاستدلال قرينة على حمل اليد على ما كانت عليه في الوضوء من المسح إلى المرفقين. 

فإن قطع بعضهاء وجب مسح ما بقي» لقوله يكِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأنه 
الميسورء لا يسقط بالمعسور». 

فإن قطعت يده من المرفق بأن سل عظم الذراع» وبقي العظمان المسميات برأس العضد» وجب مسح = 


erne nene وا زاوف دراو و راق و رماوا ود و قاقد تفاع فد‎ ene nnn nene فد قافا‎ enna عد ود فده ود وقد فد‎ aR 


5 رأس العضد على المشهور؛ لكونه من المرفق؛ بناء على أنه اسم لمجموع العظمتين والإبرة» وهو 

الأصح . : 

ومقابل المشهور لا يجب مسح رأس العضد؛ لكونه ليس من المرفق» لأن المرفق اسم لطرف عظم 
الساعد فقطء فوجوب مسح رأس العضد بالتبعية ‏ وإن قطعت يده من فوق المرفق» فلا فرض عليهء 
لكن يندب مسح باقي الحضد» كما لو كان سليم اليد؛ لئلا يخلو العضد عن طهارة» كما في الوضوءء بل 
قال المحاملي» وغيره: لو قطع من المنكب استحب أن يمسح المنكب» كما قالوه في الوضوء؛ ولو 
قطعت يده من بعض الساعد» وجب مسح ما بقي من محل الفرض . 

وهذا الذي ذكرناه من استحباب مسح موضع القطع فوق المرفق ‏ هو مذهب الشافعي» ومذهب 
مالك» وزفر» وأحمد» وداود» وقال أبو حنيفة ‏ ومحمد: يجب غسله في الوضوء» ومسحه في التبمم . 
واستدلوا أنه فات محل الوجوب فلم يتعلق به وجوب» كباقي الأجزاء من غير العضو المقطوع» ويجب 

ولو انكشطت جلدة الساعد» فبلغ تكشطها إلى العضدء ثم تدلت منه ‏ لم يجب مسح شيء منها 

وإن انكشطت جلدة العضد» ولم يبلغ التكشط محل الفرض - لم يجب مسح المحاذي» ولا غيره؛ 

فإن جاوز التكشط مرفقه وتدلت على ساعده» وجب مسح المتدلي مطلقاً ما لم يلتصق بهء وإلا 
وجب مسح الظاهر بدلاً عما استتر منه. ولهذا لو زالت بعد أن مسحها وجب عليه أن يمسح ما ظهر؛ لأن 
الاقتصار على مسح ظاهرها كان لضرورة» وقد زالت. 

فإن انكشطت من الساعد» والتصق رأسها بعضدء مع تجافي باقيها - وجب مسح ما حاذى محل 
الفرض منها دون ما فوقه؛ لأنه على غير محل الفرض» ولا نظر لأصله؛ بناء على أن العبرة بما وصل 
إليه التكشط» لا بما منه ذلك . 

هذاء والمنقول عن الشافعي: في مسح اليدين في التيمم؛ أن يمسح ذراعه اليمنى بكفه اليسرى؛ بأن 
يضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى» ويمرها على من ظهر الكف» فإذا بلغ 
الكوع جعل أطراف أصابعه على حرف الذراع» ثم يمر ذلك إلى المرفق» ثم يدير بطن كفه إلى بطن 
الذراع» ويمر عليه» ويرفع إبهامه» فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى» ثم يمسح 
بكفه اليمنى يده اليسرى مثل ذلك» ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى. ويخلل أصابعها؛ لما روى 
أسلع (رضي الله عنه) قال: قلت: يا رسول الله؛ أنا جنب» فنزلت آية التيممء فقال: يكفيك هكذاء 
فضرب بكفيه الأرضء ثم نفضهماء ثم مسح بهما وجهه» ثم أمرّهما على لحيته» ثم أعادهما إلى 
الأرض» فمسح بهما الأرض» ثم دلّك إحداهما بالأخرى» ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وياطنهما. 

وما ذكرناه من الكيفية السابقة رواية المزنى. 

وروى الربيع عن الشافعي» وحكاه ابن أبي هريرة؛ أنه مسح ظاهر ذراعيه بجميع كفه» إلا باطن 
إبهامه» ثم يدير باطن إبهامه على باطن ذراعه. 

ورواية المزني أصح وأشهر. 


قال الشافعي: ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى» ويخلل بين أصابعهماء أما مسح إحدى الراحتين 
بالأخرى ففيه وجهان: أحدهما: أنه مستحب؛ لأن الغبار قد وصل إلى جميعهاء فلم يلزم مسحها 
كالماء . 

والوجه الثاني: أن ذلك واجب بخلاف الماء؛ لأن الماء جار بطبعه» فيصل إذا جرى إلى جميع 
العضوء وليس كذلك التراب؛ لأنه جامد لا يكاد يصل إلى تكاسير العضوء إلا بإمراره ومباشرته . 

وأما تخليل الأصابع» فإن لم يكن قد وصل غبار التراب إلى ما بين الأصابع ‏ كان تخليلها واجباء 
وإن كان قد وصل إليهاء ففي وجوب تخليلها وجهان على ما ذكرناه. 

ثم هذه الكيفية التي نقلها المزني عن الشافعي قد اتفق الأصحاب على استحبابهاء وأشار الرافقي إلى 
حكاية وجه؛ أنها لا تستحب» بل هى وغيرها سواء» وليس هذا بشىءء وإنما استحبها الشافعى» 
والأمبساب + لأنه ثبت أن التي كه لم يزد فن فينح البدين على ضرية واحدة+ وت بالآدلة من وجوت 
استيعاب اليدين» فذكروا هذه الكيفية؛ ليبينوا صورة حصول الاستيعاب بضربة واحدة. 

وذكر جماعات من الأصحاب» أنهم أرادوا بذكر هذه الكيفية ‏ الجواب عن اعتراض من قال: إن 
الواجب مسح الكف فقط؛ إذ لا يتصور استيعاب الذراعين مع الكفين بضربة واحدة» فبينوا تصوره بهذه 
الكيفية . 

ولم يثبت فيها حديث عن النبي كل وحديث أسلع الذي تقدم ذكره ليس فيه دلالة لها. 

وذكر الغزالي؛ أنها سنة» ومراده أن السنة ألا يزيد على ضربتين» ولا يتمكن من ذلك إلا بهذه الكيفية 
فكانت سنة؛ لكونها محصلة لسنة الاقتصار على ضربة لليدين مع الاستيعاب» وليس مراده أنها منقولة 
عن رسول الله اد . 

قال الرافعي: وزعم بعضهم: أن هذه الكيفية منقولة عن فعل رسول الله بي وليس هذا بشيء؛ لعدم 
ثبوت النقل. 

هذا الذي ذكر من الطريقة هو المستحسن عندهم» وكيف أوصل التراب إلى الوجه واليدين بضربتين 
فأكثر بيد» أو خرقة» أو حصير ‏ جاز» ونص عليه الشافعي في «الأم». 

ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمم. 


(؟) في د: مع. 1 
(*) يجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين في التيمم كما في الوضوء وإن كان حدثه أكبر أو تيمم عن 
غسل مسنون أو وضوء كذلك ومنه ما لو توضأ وصلى ثم أراد صلاة قبل الحدث وعدم المانع أو تعذر 
استعماله فإنه يسن له أن يتيمم عن الوضوء المجدد كما ذكره ابن قاسم عن الرملي. 
فإن قيل قضيته وجوب الترتيب في التيمم موافقة بها للمبدل كما في الوضوء ألا يجب في التيمم الذي 
هو بدل عن الغسل لعدم وجوب الترتيب في مبدله. 
قلنا لما كان الواجب في الغسل تعميم البدن بالماء وهو كعضو واحد سقط فيه الترتيب والتيمم أياً كان 
المبدل إنما هو في الوجه واليدين وهما عضوان مختلفان ووجب فيه الترتيب لقوة شبهه بالوضوء وإن 
تمعك لأن تعميم البدن بالتراب لا يجب مطلقاً فلم يشبه الغسل حتى يسقط الترتيب. 
وعلم من عد الترتيب ركناً أنه لا يسقط بنسيانه كسائر الأركان ولو مُنع شخص من الوضوء إلا منكساً - 


ينض 


وبعض أصحابنا زَادُوا عليها طَلّبَ الماء؛ فجعلوها سِئاً؛ وذلك شَرْطُ جواز التيمم في 
حق المسافرء دون المرض والجريح؛ فإن التيمم جائز له مع وْجُود الماء. 

سْتَنُ التيمم ثلاَثٌ: التسمية وتَقدِيمٌ [اليد] 2١‏ اليمنى على البُسْرَى فى ال“ 
ا 1 

وفي القديم : المُوَالآَةٌ فرض. 


= حصل له غسل الوجه وتيمم للباقي لعجزه عن الماء ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه لكن إن 

كان بمحل يغلب فيه فقد الماء ويحتمل عدم الإعادة مطلقاً لكون المانع حسياً فأشبه ما لو حال بينه وبين 
الماء سبع ولعله الأقرب. 

وما ذكر من وجوب الترتيب هو مذهبنا ومذهب أحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب الترتيب فيه كما قالا في الوضوء. 

والدليل على وجوب الترتيب فعله ية لأنه لم يتوضأ إلا مرتباً والتيمم بدل عن الوضوء وإذا وجب 
الترتيب في المبدل عنه وجب في البدل ويدل على وجوب الترتيب في المبدل. 

قوله وك في حجة الوداع لما قالوا له أنبدأ بالصفا أم بالمروة ابدؤوا بما بدأ الله به والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب 20005 ره لير راد يبا الكت SR‏ تم ان 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين). 

ولأن الله تعالى ذكر ممسوحاً بين مغسولات» والعرب لا ترتكب تفريق المتجانس إلا لفائدة» وهي هنا 
وجوب الترتيب لا ندبة بقرينة الأمر ذ في الخبر ولأن العرب إذا ذكرت متعاطفات بدأت بالأقرب فالأقرب 
والرأس س أقرب إلى الوجه من اليدين فلما ذكر الله في الآية الوجه ثم اليدين : ثم الرأس ثم الرجلين دل ذلك 
عل الاج الى ا بوداي" 

ولأن الأحاديث الشائعة مصرحة بالترتيب في وضوئه َه فقد روي أن النبي كَل قال لا يقبل الله صلاة 
امرىء حتى يضع الوضوء مواضعه فيغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. 

وبهذه الأدلة تبين أن وجوب الترتيب ثابت في الوضوء» وإذا ثبت في الوضوء ثبت في التيمم لأنه بدل 
عنه وللبدل حكم المبدل. 

ثم إن الترتيب إنما يجب في المسح لا في النقل على الأصح فلو ضرب بيديه التراب دفعة واحدة أو 
ضرب اليمين قبل اليسار ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه أو عكسه جاز لأن الفرض الأصلي المسح 
والنقل وسيلة إليه ولا يلزم من اشتراطه في المسح اشتراطه في الوسيلة . 

ومقابل الأصح أنه يجب في النقل كما يجب في المسح والقائل بالأصح فرق يما ذكر من أن النقل 
وسيلة والمسح مقصد. 

وبما تقدم علم أنه لا يصح تقديم الذراعين على الوجه في المسح فإن فعل كان عليه أن يعود. . 
يي ١‏ 

وتقدم أنه لا يك يشترط أن ينقل التراب لعضو معين ليمسحه به بل لو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر 
Se sS Ek CSR E‏ 
ينظر: : نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمم . 

(۱) سقط في ز. 


۸ ا ا ت كتاب الطهارة 


فصل فى طب الا 


روي عن أبي ذَرٌّ: «أن رَسُولَ اللّهِ ‏ ككل قال: إن الصَّعِيدَ اليب وُضُوءٌ المُسْلِم» وَإِنْ 


)١(‏ طلب الماء في التيمم نوعان: 

الأول: طلب الإحاطة» وهو ما فى رَخله» وفيما تحت يده» فيلتمس فيه الماء» سواء بنفسه. أو بمن 
يثق به. 

والمقصود بالرّخْل هو المسكن سواء كان من حَجَرِء أو مَدَرِء أو شَعَرِء أو وَبَر» أو ما يستصحبه 
الإنسان من الأثاث. د امه 

الثاني : طلب الاستخبار» والمقصود به أن يستخبر من معه عن الماء في المنزل الذي حصل فيه من 
رة فيسأل من فيه من أهله» وغير أهله عن الماء معهم» أو في منزلهم» فمن وثق بصدقهء إذا 
استخبره عن الماء الذي في المنزل عمل على خبره. أما من استخبره عن الماء الذي بيده فإنه يعمل 
بخبره ساوقا كان أو كائياة لأنه إذا كان كاذباً» فهو كالمانع منه. 

وهل عليه أن يسألهم حتى يستوعبهم وقد ضاق الوقت ولم يبق إلا ما يسع تلك الصلاة؟ 

فيه ثلاثة أوجه: 1 

الأول: وهو المشهور والمذهب الصحيح ‏ أنه يمتنع عليه الطلب» ويجب الإحرام بالصلاةء إذا علم 
أنه لو طلب الماء لم يبق من الوقت ما يسع الصلاة. 

وبهذا الوجه قطع البغوي وغيره. 

الثاني: أنه يستوعبهم إلى أن يبقى من الوقت ما يسع ركعة» وحكى هذا الوجه صاحبا «التتمة)» 
و «البحرا. 

الثالث: أنه يستوعبهم» وإن خرج الوقت» ويحكى عن الرافعي . 

والوجه الأول هو الصحيح. والثاني والثالث ضعيفان. 

وهل يجب أن يطلب من كل واحد بعينه؟ 

الجواب: أنه لا يجب ذلك» بل يكفيه أن ينادي فيهم جميعاً من معه ماء يجود به؟» من معه ماء 
يبيعه؟ فيجمع بينهما وجوباًء وذلك لأن مالك الماء قد يبذله» ولا يهبه» ولا يبيعه. 

كما أنه إذا اقتصر في ندائه على من يجود به» سكت من لا يبذله مجانا. 

وإذا اقتصر على إطلاق النداء» سكت من يظن اتهابه» ولا يسمح إلا بببعه. 

وهل يجوز التوكيل في طلب الماء؟ 

المشهور: أنه يجوزء ولا فرق في جوازه بين المعذور وغيره. 

وحكى الخراسانيون: أنه لا يجوز التوكيل في الطلب إلا لمعذور. 

فإن فتش رحله» أو استوعب الرفقة طلباًء ولم يجد الماء نظر حواليه يمينا وشمالاً وخلفاً وإماماً - ولا 
يلزمه المشي أصلاًء بل يكفيه نظره في هذه الجهات؛ وهو في مكانه. ويجب أن يخص مواضع الخضرة 
والطير بمزيد احتياط إن توقفت غلبة ظن الفقد عليه . 

هذا إن كان الذي حواليه لا يستتر عنه» فإن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده» ونظر حواليه» إن لم 
يخف ضرراً على نفسهء أو ماله الذي معه» أو المخلف في رحله» فإن خاف لم يلزمه المشي إليه. 


= وهذا أيضاً إن كان صعوده يمكنه من الإحاطة بحد الغوث من تلك الجهات. 

فإن كان بحيث لو صعد علو الوهدة أو الجبل لا يحيط بحد الغرث من تلك الجهات وجب عليه 
التردد فيما لا يدركه» وهل يتردد إلى حد الغوث به؟ قال بعضهم حيث قال إذا صعد نحو الجبل ولم 
يحط بشيء من الجهات الأربع وجب عليه أن يتردد» ويمشي في كل من الجهات الأربع إلى حد الغوث» 
وفيه بعد» لأن هذا ربما يزيد على حد البعد الذي لا يجب طلب الماء منهء ويحتمل أن يتردد» ويمشي 
في مجموعها إلى حد الغوث لا في كل جهة» بأن يمشي في كل جهة من الجهات الأربع نحو ثلاثة 
أذرع» بحيث يحيط نظره بحد الغوث» فالمدار على كون نظره يحيط بحد الغوث» وإن لم يكن مجموع 
الذي يمشيه في الجهات الأربع يبلغ حد الغوث» ولا ينافي هذا ما قاله الشافعي في البويطي من أنه ليس 
عليه أن يدور لطلب الماء؛ لأن ذلك أضر عليه من إتيانه الماء ذ في الموضع البعيد من طريقه» وليس ذلك 
عليه عند أحد. 

لأنه محمول على تردد لم يتعين بأن كان لو صعد أحاط بحد الغوث من الجهات الأربع؛ إذ لا فائدة 
مع ذلك لوجوب التردد. 

وحد الغرث: هو الحد الذي يلحقه فيه غوث الرفاق لو استغاث بهم مع ما هم عليه من التشاغل 
والتفاوض في الأقوال. 

وقدرة الرافعي بغلوة سهم أي غاية رميه» ويقال: هي قدر ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة إذا رماه معتدل 
الساعد. قال البرماوي: وأول حد الغوث من محل الطالب وقيل: من آخر رحله وقيل: من آخر رفقة 
الذين يلزمه سؤالهم» وهم المنسوبون إليه لا من آخر القافلة» وإلا فقد تتسع جدًّا بحيث تأخذ قدر فرسخ 
أو أكثر. فلو اعتبر حد الغورث من آخرها لزم مشقة شديدة. 

وربما تزيد على حد للقرب» لكن يشكل هذا بما مر عن الزركشي من وجوب الطلب قبل الوقت إذا 
عظمت القافلة» لكن قد يقال ما ذكره الزركشي يخالف تقييد الرفقة بالمنسوبين لمنزله عادة لا كل القافلة 
إن تفاحش كبرها إلا أن يقال: مراد الزركشي بالعظم كثرتهم مع نسبتهم إلى منزله عادة» ويشترط للطلب 
من هذا الحد الأمن على النفس والعضو والمال وإن قل سواء يجب بذله لماء طهارته وغيره - والأمن 
على الاختصاص المحترم» سواء ما يحتاجه وغيره» والأمن على الوقت» سواء كان في محل يسقط فيه 
الفرض بالتيمم أم لا. واعتمد بعضهم أن اشتراط الأمن على الوقت في حق من لا يلزم القضاء. 

أما من يلزمه القضاءء فلا يشترط فيه أمن الوقت. 

واعتمد الخفني أن هذا التفصيل إنما هو في صورة العلم الآنية في حد القرب - وأما هنا أي في. حد 
الغرث فيشترط الأمن على الوقت مطلقاً وجب القضاء أم لا. 

ولا بد أن يأمن الانقطاع عن الرفقة وإن ن لم يستوحش على الأوجه بخلاف الجمعة» فإن الانقطاع فيها 

عن الرفقة لا يجوز السفر معهم بعد الفجر حيث أدى إلى تفويتهاء بل لا بد من ضرورة تدعو إليه؛ لأن 
الجمعة لا تتكرر بخلاف ما نحن فيه. 

هذا كله إذا كان مجوزاً للماء لا عالماً به» فإن تيقن وجوده اشترط الأمن على النفس» والعضوء 
ومنفعته» والمال» إلا ما يجب بذله في ماء الطهارة إن كان يحصله بلا مقابل» وإلا اث E‏ 
أيضاًء وإلا مال الغير الذي لا يجب الدب عنه. = 

التهذيب / ج ۱ / م 4؟ 


= ولا يشترط الأمن على خروج الوقت» ولا على الاختصاص. وإذا طلب الماء على ما تقدم. ولم 

يجده » أو ترك التردد للطلب لعدم الأمن على ما مرء تيمم لتحقق الفقد في الأول» وتحقق حكمه في 
الثاني إن لم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماءء ولو طلب كما مر وتيمم ماكثاً في موضعه غير متيقن 
لعدم الماء» ولم يحدث ما يكسو وجود الماء؛ ثوب الاحتمالء فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ مما 
يحوج إلى تيمم مستأنف. كحدث وأراده فرض ثانٍ» وقضاء صلوات متوالية» أو غير متوالية» ونحو 
ذلك؛ كالنذر والطواف المفروض . 

وإنما كان الأصح حينئل - وجوب الطلب لاحتمال إطلاعه على بثر خفيف عليه أو وجود من يدله 
على الماءء وقياساً على وجوب إعادة الاجتهاد في القبلة» فإنه لو اجتهد في القبلة للظهر مثلاًء ثم أراد 
صلاة العصر» وجب أن يعيد الاجتهادء فكذلك هنا. 

ويكون الطلب الثاني أخففَ من الأول؛ لكن استشكل بأنه لو خف يلزم انعدامه لو تكرر. 

وأجيب بمنع انعدامه» حيث لم يفده التكرار اليقين» فإنه لا بد في كل طلب من النظرء أو التردد على 
ما مر. . وإنما التفاوت في الإمعان في التفتيش لا غير. . وبتسليم انعدامه نقول: ارتفع الطلب عنه حيث 
أفاد التكرار اليقين؟ فاندفع الإشكال. 

هذا إن لم ينتقل لمحل آخرء ولم يحدث ما يوهم ماء - أما إذا انتقل إلى محل آخرء أو حدث ما 
يوهم ماء. كرؤية رکب أو سحاب» فيلزم الطلب قطعاً. 

ومقابل الأصح أنه لا يجب عليه» والحالة هذه الطلب ثانياً؛ لأن عدم وجود الماء بالطلب الأول دليل 
على فقده؛ إذ لو كان هناك ماء لظفر به هذا ثم إن لمريد التيمم أحوالاً في حدود ثلاثة تقدم أحدهاء 
وهو حد الغوث. 

الثاني : حد القرب. 

وهو المحل الذي يصله المسافر لحاجته من احتطاب واحتشاش» وتتتهي إليه البهائم في الرأي» وقدر 
بنصف فرسخ تقريباً - وهو ستة آلاف خطوة - إذ الفرسخ ثلاثة أميال - والميل أربعة آلاف خطوة فنصفه ما 
ذكره. 

ولم يختلف أحد من المحدثين وغيرهم من العرب» وقدماء أهل الهيئة في أن الفرسخ ثلاثة أميال» 
وإنما اختلفوا في مقدار الميل» فهو عند العرب مقدار مدى البصر من الأرض» وعند القدماء من أهل 
الهيئة . . ثلاثة آلاف ذراع» وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع. 


ويظهر أن الخلاف لفظي؛ لأنهم اتفقوا على أن مقدار ستة وتسعون ألف أصبع» والأصبع ست 
شعيرات - والقدماء يقولون: الذراع اثنان وثلاثون إصبعاً - والمحدثون يقولون: أربع وعشرون إصبعاً. 

فإذا قسم الميل على رأي القدماء إلى الأذرع كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع ‏ وإن قسم على رأي 
المحدثين كان المتحصل أربعة آلاف ذراع - وإذا قدر الميل بالغلوات وكانت كل غلوة أربعمائة ذراع. . 
كان ثلاثين غلوة» وإن كانت كل غلوة مائتي ذراع كان ستين غلوة. 

وقد حدد الكردي العَلْوَةَ بثلائمائة ذراع فحينئذٍ يكون قدر الميل خمسة وأربعين غلوة» وغلوة السهم 
غاية رميه. 


وقدر نِضْف الفرسخ بسير الأثقال المعتدلة إحدى عشر درجةء وربع درجة؛ وذلك لأن مسافة القصر = 


= يوم وليلة» وقدرها ثلثمائة وستون درجة ‏ ومسافة القَضْر ستة عشر فرسخاً - فإذا قسمت عليها باعتبار 
الدرجات كان ما يخص كل فرسخ اثنين وعشرين درجة ونصف درجة» ونصف الفرسخ ما ذكر والدرجة 
أربعة دقائق وأخصّرٌ من ذلك أن تقول: مقدار اليوم والليلة أربعة وعشرون ساعة» فإذا قسمتها على ستة 
عشر فرسخاًء خص كل فرسخ ساعة ونصف هذا حد القرب: فإن تيقن فقد الماء فيه» أو تردد تيمم بلا 
طلب» وإن علم وجوده فيه» ولو بخبر عَذل» بل أو فاسق» وقع في القلب صدقة» وجب عليه طلبهء 
بأن يسعى إليه ويحصله؛ لأنه إذا كان يسعى لأشغاله إلى هذا الحدء فلهم العبادة أؤلى. 

وإنما يلزمه قصد الماء من هذا المحل إذا لم يخف ضرر نفس» أو عضوء أو يضع لهء أو لغيره» أو 
مال لهء أو لغيره بشرط أن يكون زائداً على ما ينفقه في الماء ثمناًء أو أجرة» بخلاف المال الذي يجب 
بذله لماء طهارته» فإنه لا يشترط الأمن عليه» كما لا يشترط الأمن على الاختصاصات الغير المحتاج 
إليهاء فإن كان محتاجاً إليها اشترط الأمن عليها أيضاًء بأن كان الاختصاص كلب صيدء وكانت مؤونته 


من صيده. 

ومحل عدم اشتراط الأمن على الاختصاص أيضاً إذا كان العلم بغير خبر العدل» وإلا فيشترط الأمن 
على الاختصاص. 

وإنما لم يشترط الأمن على الاختصاص في غير ما ذكر؛ لأنه متيقن للماء» ولآن دانقاً من المال خير 
منها وإن كثرت. 


وما زعمه بعضهم من أن عدم الأمن على الاختصاص لا يأتي في الكلب. إلا إن حل قتله بأن كان 
عقوراًء وإلا فلا طلب؛ لأنه يلزمه سقيه» والتیمم» فكيف يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ويضيعه؟!. 

غلط فاحِشنٌ؛ لأن الخشية على الاختصاص هنا إنما هى خشية أخذ العفو له» لو قصد الماء وتركهء لا 
خشية ذهاب روحه بالعطن» ولا بد أن يأمن انقطاعاً عن رفقة» وإن لم يستوحش . 

والمراد بالوحشة أن يستوحش إذا ذهب لطلب الماء» فله ترك الطلب والتيمم» وليس المراد بالوحشة 
رحيلهم عنه؛ لأنه له أن يرحل معهم» وإن لم يحصل له وحشة. . كما لو كان وحده؛ إذ ليس لصلاته 
محل يلزمه وقوعها فيه. 

وذكر التقي السبكي في شرحه على «المنهاج» خلافاً حكى فيه وجهين فيما إذا لم يستوحش» فقال: 
«وإن خاف انقطاعا عن الرفقة» فإن كان عليه ضرر في انقطاعه عنهمء فله التيمم» وإلا فوجهان: 
أصحهما أن له التيمم». 

ويفارق التيمم الجمعة حيث يجوز إذا خاف الانقطاع عن الرفقة» وإن لم يستوحش بخلافها لا يجوز 
تركها بمجرد الوحشة؛ بل لا بد من خوف الضرر بأن الجمعة لا بدل لهاء والظهر التي تصلي عند فوات 
الجمعة ليست بدلهاء بل هي صلاة مستقلة» وأيضاً الطهارة تتكرر كل يوم بخلاف الجمعة» وأيضاً 
الجمعة مقصد» والماء وسيلة» ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر. في المقاصد. 

ولا بد أن يأمن خروج الوقت كله» فلو كان يدرك ركعة في الوقت» وجب عليه السّعي للماء» كما 
استظهره ابن قاسم» ولا ينافي هذا ما مَرّ في التوهم من اشتراط الأمن على خروج الوقت على معنى أن 
يفعل الصلاة كلها في الوقت» فإن صورة التوهم يحتمل فيها عدم وجدان الماء» فطلب الماء على هذا 
الوجه يفوت الوقت المحقق» بلا فائدة» فاشترط فيه إدراك جميع الصلاة في الوقت. ت 


= وماهنا متحقق فيه وجود الماءء فاكتفى بإدراك ركعته مع الوضوء لوقوعها أداءً» أو محل اشتراط 

الأمن على الوقت بالمعنى المذكور هنا؛ حيث لا يلزمه القضاء بأن كان المحل الذي هو فيه يغلب فيه 
الفقد أو يستوي الأمرانء وإلا وجب السّعي إلى الماء» ولو خرج الوقت؛ لأن الأمن على الوقت إنما 
يعتبر في المغني عن القضاء. 

وقد اختلف الرافعي» والنووي فيما لو نزل منزله آخر الوقت» والماء في حد القرب» ولو قَصَّدَهُ خرج 
الوقت» فقال الرافعي: يجب قَضده. 

وقال النووي: لا يجب قصده» ويمكن أن يحمل الأول على ما إذا كان بمحل لا يسقط فيه فعل 
الصلاة بالتيمم» بأن كان يندر فيه الفقد. 

والثاني على ما إذا كان بمحل يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم؛ بأن كان يغلب فيه الفقد» أو يستوي 
الأمران ولو نزل آخر الوقت» ولا يعلم ماءًء فلا يلزمه الطلب حيئئذء ولا ينافي هذا ما قاله ابن الأستاذ 
من أنه إذا أخر الطّلب إلى ضيق الوقت لم يسقط؛ لأن كلام ابن الأستاذ فيمن كان نازلاً قبل ضيق الوقت 
بزمن يسع الطّلب. 

ولو نزل من أؤل الوقت والماء في حَدٌ القرب منه» فأعرض عن قصده إلى أن ضاق الوقت» فلا ينبغي 
أن يجزيه التيمم بلا إعادة. هذا ولو انعدمت الشروط المعتبرة في طلب الماء» من هذا الحد» بأن خاف 
شيئاً مما ذكر» فلا يجب عليه الطلب» بل تيمم للمشقة» ولا يعيد إن غلب في المحل عدم الماء. 

الغالث.: حد البعد. 

وهو فوق حد القرب» بحيث لو سعى إلى الماء لغاية فرض الوقت» فلا يجب الطلب منه مطلقاً 
سواء تيقن فيه وجود الماء أم لا أمن على ما ذكر أم لاء بل يتيمم ولا يسعى؛ لأنه فاقد في الحال» 
ولما في الطلب من المشقةء ولو وجب انتظار الماءء مع خروج الوقت لما ساغ التيمم أصلاً. 

وتعتبر الزيادة على حَدٌ القرب بالعرف فما بعده زيادة على هذا الحد» كان مانعاً من وجوب الطلب» 
وما لا فلا. 

وليس المراد ببعده عن حد القرب ما يصدق باليسير تقدم؛ لأن مثل هذا لا يعد زيادة على حد القرب 
قبيحة لما ذكرء فإن المسافر إذا علم مثل ذلك لا يمتنع من الذهاب إليه» وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة 
عرفاً وما في بعض الهوامش لبعضهم من أنه إذا علم بالماء في ذلك الموضعء وهو في منزله لا يجب 
عليه طلبه» وإن اتفق أنه طلب الماء» فوصل إلى غاية حد القرب» ثم علم بالماء فوق بذلك» أعني بقدم 
لم يجب طلبه» فيعيد لما قلنا من أن ذلك القدر لا يعد زيادة على حد القرب. 

ثم إن العبرة في هذه الحدود الثلاثة» وبذاتها لا بنفس الشخصء حتى لو ذهب إلى آخر المسافة» فلم 
يجد فيه ماء» لكن وجد ماء خارج الحد قريباً منه لا يجب عليه أن يذهب إليه» بل يعود إلى محله 

قال الشيخان بعد هذه المراتب: هذا في المسافر أما المقيم فلا يجوز له التيمم» وإن خاف فوت 
الوقت لو سعى إلى الماء؛ لأنه لا بد من القضاء. وفي قولهم هذا تصريح بامتناع تيممهء ووجوب السعي 
إلى الماء؛ وإن كان فوق حد القرب» لكن ينبغي أن محله ما لم يعد سعيه إلى الماء سفراًء وإلا لم يلزمه 
السعي إليه أخذاً من قولهم فيمن أقام ببادية لا ماء فيها أنه يلزمه الانتقال عنهاء هذا ثم إنه يتصور مرتبة = 


هم موث ر م كرم سل مك سلس ككو (Dug GI FI CVI alse‏ 
لم يَجِدٍ المَاءَ عشر سِنِينَ» فإذا وَجَدَ المَاءَ فليمسّه بشرته ؛ فان ذلك خير , 


= وسطى بين حد القرب والبعد» وهي أن يزيد على ما يتردد إليه للحاجات» ولا ينتهي إلى حد خروج 

وقت الصلاة. 

فنص الشافعي فيما إذا كان الماء عن يمين المنزل» أو يساره أنه يلزمه تحصيله» ولا يجوز التيمم. 

وقضى فيما إذا كان في صوب مقصده - أنه لا يجب السعي إليه - ولما كان هذان النَّضَّانَ لا يبدو 
الفرق بين متعلقهماء اختلف الأصحاب في مضمونهما على طريقين: 

أحدهماء قري التضيق - وَالقَدق بين .ها"إذا كان: الماء عن يمين المتزل4 أو ساره يت يلزمة 
تحصيله» وبين ما إذا كان في صَوْبٍ مقصده» حيث لا يلزمه السعي إليه. 

إن التيامن والتياسر قد يكون من المسافر في حوائجه» ولا يمضي في صوب مقصده» ثم يرجع 
القهقرى» وجوانب المنزل منسوبة إليه دون ما بين يديه والطريق الثاني : فيهما قولان: بالنقل والتخريج» 


وهو أظهر. 
أحدهما: عدم وجوب السعي فيهما؛ لأن المسافر ما دام سائراً لا يعتاد المضي يميناً وشمالاً كما لا 
يرجع القهقرى . 


وإذا كان نازلاً لا يتتشر من الجوانب كلهاء ويعود وعلى هذا القول يجوز له التيمم؛ لأنه فاقد للماء. 

وثانيهما: وجوب السعي» وعليه لا يتيمم ؛ لأنه قادر على تحصيل الماء ‏ وقد قال الرافعي ‏ إن هذين 
الطريقين نقلهما إمام الحرمين والغزالي. 

وقال صاحب «التهذيب»: إن كان الماء في طريقه» وتيقن وصوله إليه قبل خروج الوقت» وصَلَّى في 
الوقت بالتيمم» جاز على المذهب ‏ وقال في «الإملاء» لا يجوزء بل يؤخر حتى يصل إلى الماء . 

وإن كان الماء على يمينه» أو يساره» أو وراءه لم يلزمه إتيانه ‏ وإن أمكن في الوقت؛ لأن في زيادة 
الطريق مشقة عليه» فلا يلزمه» كما لا يلزمه شراء الماء لو وجده ‏ يباع بأكثر من ثمن المثل . 

وقيل: لا فرق بين أن يكون عن يمينه» أو يسارهء أو أمامه» بل متى أمكنه أن يأتي الماء في الوقت 
من غير خوف لزمه. قال الرافعي: إن المذهب جوز التيمم» وإن علم وصوله إلى الماء في آخر الوقت» 
وإذا جاز التيمم لمن يعلم الوصول إلى الماء في صوب مقصده. فأولى أن يجوز للنازل في بعض 
المراحل إذا كان عن يمينه أو يساره لزيادة مشقة السعي إليه - وإذا جاز للنازل فالسائر أؤلى بالجواز. 

هذا كله في حق المسافرء وأما المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم» فليس له أن يصلي 
بالتيمم - وإن خاف فوات الوقت لو سعى إلى الماء ‏ هذا آخر كلام الرافعي والله أعلم . 

ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب. 

)١(‏ في ز: بشره. 

(۲) أخرجه الطيالسي (ص: 55)» وابن أبي شيبة :)٠١١ - ٠١١/1(‏ كتاب الطهارات: باب الرجل يجنب 
ولیس يقدر على الماء» وأحمد »)١58 ۰۱٤۷ - ۱٤٩ /٥(‏ وأبو داود (۱/ ۲۳۵ -77*5): كتاب الطهارة : 
باب الجنب يتيممء الحديث (77- ۳۳۳)ء والترمذي (۲۱۱/۱ - :)۲٠۲‏ كتاب الطهارة: باب النَيَمم 
للجنب إذا لم يجد الماءء الحديث »)۱۲٤(‏ والنسائي :)17١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الصلوات بتيمم 
واحد» واين حبان (موارد الظمان إلى زوائد اين حبان) (ص: »)۷١‏ والدارقطني (۸۷/1): كتاب 
الطهارة: باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة» الأخاديث ١(‏ - 1)» والحاكم ۱۷١/١(‏ - 
۷ ): كتاب الطهارة» والبيهقي :)۲٠۲ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطيب . = 


V٤‏ كتاب الطهارة 
ويجوز للمسافر أن يُصَلَيَّ بالتيمم إذا عَدَمّ الماء» ولا يجب عليه الإعادة؛ سواء كان 


سفره طويلاً» أو قصيراء ولا يصح تيممه إلا بعد طَلَبٍ الماء؛ لأن الله تعالى ‏ قال: لہ 


= والبخاري في «التاريخ خ الكبير؛ )7١1!/5(‏ من حديث أبي ذرء وقال الترمذي هذا حديث حسن 

صحيح» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه أبو حاتم كما في «علل الحديث» 

)١(‏ لابنه قال eT‏ الراية»؛ :)۱٤۹ - ۱٤۸ /١(‏ وضعف ابن القطان في كتابه «الوهم 

والإيهام» هذا الحديث فقال: وهذا حديث ضعيف بلا شك» إذ لا بد فيه عمرو بن بجدان» وعمرو بن 

بجدان لا يعرف له حالء وإنما روى عنه أبو قلابة» واختلف عنه فقال: خالد بن الحذاء عنه عن 

عمرو بن بجدان» ولم يختلف على خالد في ذلك» وأما أيوب» فإنه رواه عن أبي قلابة» واختلف عليه» 

فمنهم من يقول: عنه عن أبي قلابة عن رجل من بني قلابة» ومنهم من يقول: عن رجل فقطء ومنهم من 

يقول: عن عمرو بن بجدان كقول خالد» ومنهم من يقول: عن أبي المهلب» م 

أحداًء فيجعله عن أبي قلابة عن أبي ذرء ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رجلاً من بني قشير قال: 

يا نبي الله هذا كله اختلاف على أيوب في روايته عن أبي قلابةء وجميعه في «سنن الدارقطني» وعلله» 

انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: ومن العجيب كون القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة 
حال عمرو بن بجدان» مع تفرده بالحديثء وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح » وأي فرق بين 
أن يقول: هو ثقة» أو يصحح له حديث انفرد به؟ وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو 
قلابة» فليس هذا: بمقتضى مذهبهء فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال» فكذلك لا 
يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله» وهو تصحيح الترمذي» وأما 
الاختلاف الذي ذكره من «كتاب الدارقطني» فينبغي على طريقته. وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك» إذ لا 
تعارض بين قولنا: عن رجلء» وبين قولنا: عن رجل من بني عامرء وبين قولنا: عن عمرو بن بجدان» 
وأما من أسقط ذكر هذا الرجل فيأخذ بالزيادة» ويحكم بهاء وأما من قال: عن أبي المهلب» فإن كان 
كنية لعمرو فلا اختلاف» وإلا فهي رواية واحدة مخالفة احتمالاً لا يقيناًء وأما من قال: إن رجلا من بنى 
قشير قال: يا نبي الله » فهي مخالفة» فكان يجب أن ينظر في إسناده على طريقته» فإن لم يكن ثابتاً لم 
يعلل بها. اه 

وقد ورد هذا الحديث عن أبي هريرة: 

وأخرجه البزار ٠١۷ /١(‏ - كشف) رقم )31١(‏ من طريق مقدم بن محمدء ثنا القاسم بن يحيى بن 
عطاء بن مقدم. ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ومقدم ثقة معروف النسب» قال الزيلعي 
في «نصب الراية» :)١19* /١(‏ وذكره ابن القطان في كتابه من جهة البزار وقال: إسناده صحيح . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 515) وقال: ورجاله رجال الصحيح. 

وله طريق آخر عن أبي هريرة: 

أخترجه الطبراني في «الأوسط« كما في «نصب الراية» )١59/١(‏ ثنا أحمد بن محمد بن صدقة ثنا 
مقدم بن محمد المقدمي بمثل إسناد البزارء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )75١7/١1(‏ وقال: رواه 
الطبراني في «الأوسط› ورجاله رجال الصحيح . 


كتاب الطهارة Vo‏ 
تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَكَمُوا4 [المائدة: ]٦‏ ولا يقال لمن [لم] يطلبوا”'' شيئاً: لم يجدوا؛ كما قال 
الله - تعالى - في الكمَارَة : قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهرَيْنِ متكا بِعَيْنِ4 [النساء: ۹۲] ثم لا يجوز 
ور و المح ll‏ 

زقال ا ورهن الاعليه لا هو طا العا إلا الاير عادمة امن ضر 
أو طيراً يقع» اناق راي TS‏ الجا ووز الس مر بطر 
رُفَقَائِهِ» ويسألهم عن موضعه . وإن كان في فَاع مُسْموِ لا حَائِلَ دون نَظَرِهء نظر "عن يمينه 
ويساره وأمامه وخلفه» وإن کان دون نَطَرِهِ حائل قريب من : EPS‏ د ل نقد 
وراءه. فإن9؟ كان يخاف لو عَدَلَ عن الحائل على نفسهء 0 ماله من عَذَوٌ أو سيم أو 
يخاف الوّخدة أو الانقطاع » أو يخاف ضَيَاعَ رَحله“» أو فوت الصلاة - تيمم وتلا 
إعادة عليه؛ لأنهم كاوه على مَاءِ حقيقة» أو رأى الماء يقيناً» ويخاف شيئاً من هذه 
الأشياءء لو أتاه ‏ لا يلزمه أن يأتيه» بل يُصَلّي بالتيمم» ا 

وإن كان في قافلة عظيمة؛ وقف يتاي : وخر لدان e‏ إن كان معه 
تيئةة اى ت القَافلةء أو يبقى من الوقت قَدْرٌ إمكان الصلاة حينئلر يتيمم» ويصلي» 
ولا دد واا أفزتاة لف لان كل اة كمد عله من بعتب الطلت م ولق قل 
رُقَقَاؤْهُ ‏ لا يجب أن يطلب مِنْ كل واحد بعينه بل ينادي عليهم . 


ولو بعقوا مَنْ يطلب“ لهم المّاة» جاز. فإن طلب دون أمرهم» لم يسقط عنهم 
الطلب؛ فهو كطلب الرَقَبَةِ ب في الكَمارَِ لو طلب له غيره بأمره» جاز؛ بخلاف الِب ليجتهد له 


غيره ؟ لأنه أمر خفي» وهذا ظاهر . 


ويجب تَجْدِيدٌ الطلب لكل تيمم» وإن طال مامه مه في مكان واحد؛ لأنه قد ي يعد على 
بئر حَفِيَتْ © عليه» أو یری من يَدُلَّهُ على الماء» حتى لو تيمم» فقبل أن صلى أحدث - 
يجب إعادة الطلب» غير أن الطلب الثاني يكون أَحَفّ من الأول . 

ولو طلب الماء في أول الوقت» وتيمم في آخر الوقت ‏ جاز إذا لم يَبْرَحْ مَكانَة 
وكذلك لو تيمم في أول الوقت» ولم 3 كان فصلى في آخر الوقت» أو بعد خروج 
الوقت ‏ جاز. وإن برح مكانه لم يَجَزْ إلا بعد أن نخد يُجَدَدَ الَلَبّ» ويتيمم ثانياً ولو كان معه 


)١(‏ في د» 9 يطلب. 
7 في ز: ينظر. )٥(‏ في ز: يقطع. 
(۳) في د: وإن. (0) في ز: طلب. 


(:) في ز: رحل. (۷) في ز: خفت. 


كتاب الطهارة 
E e‏ أو سي دوابه» أو يحتاج إليه رفيقه» ما لم يصل إلى ماء 
اجك - فهو كالمَعْدُوى وله أن يصلي بالتيمم» ولا إِعَادَة عليه. وكذلك لو كان على طرف 
نر أو في سفينة في البحر غَيْرَ قاور على آلة الاستسقاء”“ - يصلي بالتيمم» ولا إِعَادَةَ عليه 
واو لوييكن عه رماو ووجده بباح بثمن الول في موضعه» ومعه ثمنه من أيّ نوع من المال» 
1 فاضلاً عن تَمَقَيه ونفقة مَنْ معه مِنّ العيّالٍ والدَّوَابٌء مادام في سَفْرِو عليه أن 

0 . فإن لم يفضل ماله عن نفقته يق عياله في سفره» أو قصل ولكن بي الماء بأكثر 
من من مله في مثل ذلك المكان - لا يجب أن يَشْئَرِيَء وإن قَلَّتِ الزيادة» إلا أن يكون 
قَدْراً يَتَعَابَنُ النَّاسْ بمثله وان لم يكن ممه تمن لماء. ولكن صَاحِبَهُ يبيعه بِنَسِيئَةَ» أو أقرضه 
يكل تمن العافت يج عليه إن ب شري ويستقرض » إن كان له [في]<" بلده”" مَالٌ يؤديه. 
وإن لم يكن» لا يجب. وقيل: لا يجب الاسْتِفْرَاضٌ ؛ لأنه اكْتِسَابٌء ولا يجب الاكْتِسَابُ 
لتحصيل الماء؛ بخلاف ما لو بِيعَ منه تَسِيئة؛ لأنه [تحصيل الماء]“ . ولو وَمَبَ له الما 
يجيه الول ولو وَعَبَ له ثمَنَ الماء» لا يجب [القبول]©؛ لأن الماء يَتَسَامَحُ به من غير 
مء ولا يتسامح بالشمن إلا بِمِئَةِ ولا يلزمه قَبُولُ المنّةِ. ولو أقرضه الرجل” الماءء [يجب 
رل ع الأصح. ولو وهبه الماء]”؟ ولم“ يقبل» وصلى بالتيمم فهل يجب الإعادة؟ 
وجهان”*؟: كما لو أراقه سَفَهاً. قال الشيخ إمام الأئمة : هذا إذا تيمم بَعْدَمَا مَلَكَ الماء في يد 
الواهب» أو رجع الوَاهِبٌ عن قولهء فإن كان الماء قائماًء والواهب على هبه“ لا يَصِحُ 
تيممه» وهل يجب أن يَسْأَلَ الماء» ويستوهب إذا غلب على ظنه أن صاحبه يهبه؟ . 


۳۷٦ 


قيل: لا يجب؛ كالرَقَبَةٍ في الكَمَارَة. والأصح: أنه يجب» نص عليه في رواية 
البوَيطيّ؛ بخلاف الرَقَبَةِ؛ٍ لأن الرَقَبَةَ لو وهبت له لا يلزمه القَبُولٌء وقبول الماء واجب عليه 
لو وهب له؛ فيلزمه السؤال. 

ولو كان على طرف بثْرِء ولیس معه ما يَسَْقِي به الماء؛ فأعار منه وجل(" آلة 
الاستسقاء”'"2 د يجب عليه أن يقبل. ولو وهب منه» لا يلزمه القبّول» ولو باعه أو أجره - 
بحت أن يشترف ‏ وسار إن کان مهال 


)١(‏ في ز: السقاء» وفي د: الاستقاء. 


(1) سقط في د» ز. قا لي دار كلم 
(۳) في زء د: ببلدة. (5) في ز: فوجهان. 
9ي و :يتحصل للعاءة )٠١(‏ في ز: هيئته . 
(6) سقط فى د. 0 في ز: الرجل. 
(1) في د» 9 ر )١١(‏ في زء.د: الاستقاء. 


(۷) سقط في ز. (۱۳) في ز: أو. 


وكذلك العْرْيَانُ في الثوب» لو وجد ثوباً يباع أو يؤجر”"» ومعه الثمن والأجرة - 
سو هھ 
يجب أن يشتري » ويستأجر. ولو أعير منه »2 يجب القبول» ولو لم يفعل وصلى» يجب 
الإعادة» ولو وهب منه» لا يجب القبول. 


VY 


ولو كان معه مِنْدِيلٌ نَفِيسٌ تنقص قيمته لو استقى به» أو احتاج إلى شَُِّ. سئل عنه 
القاضي حسين ‏ رحمه الله فقال: إن كان النقصان الذي يَدْخُلهِ قَدْرَ أَجْرٍ مِثْلٍ الحَبْلٍ ‏ يلزمه 
أن يَسْتَقِيَ به» وإن كان أكثر لا يَجِبٌ . 

ولو وَجَدَ العُرْيَانُ الذي لا مَاءَ معه ماءً وثوباً يُبَاعَانِء ومعه ثمن أحدهما ‏ يجب عليه 
شراء الثوب؛ لأنه لا بَدَلَ له» والوضوء بَدَلُّ؛ وهو التيمم. وكذلك”" يجب على السيد أن 
يشتري لعبده ما يَسْتُرُ به عَوْرَنَهٌُ» ولا يجب أن يشتري له ماء الطْهَارَة”" في السفر. ولو كان 
مَعَهُ ماء يحتاج إليه لوضوئه» ليس له أن يدفعه إلى صاحبه؛ ليتطهر به أو يغسل به ميتاًء 
ويختار لنفسه التيمم؛ لأن فَرْضَهٌ الوضوء» وفرض صاحبه التيمم. فلو وَهَبَهٌ من صاحبه» أو 
باعه منه؛ وهو غَيْرُ محتاج إلى ثمنه ‏ نظر: إن باع» أو وهب قبل دخول وقت الصلاة ‏ صحء 
ويصلي بالتيمم . وإن فعل بعد دخول الوقت» ففيه وجهان: 

أصحهما: لا يصح؛ لأن استعماله وَاجِبٌ عليه. 

والثاني يصح؛ لأن له فيه عِوَضاً“؛ وهو جَلْبُ مَوَدّةِ صاحبه. 

فإن فلا : يصح › يصلي بالتيمم» ولا إعادة عليه . وإن قلئا: لا يصح البَبِع والهبة» فلا 
يصح تيممهء ما دام الماء قائماً في يد صاحبه. فإن تَلِفَء فهو كما لو أَرَاقَ الماء سَمَهاً. 

فإن كان ماؤه فصل عن فَرْضٍ طهارته» يستحب أن جود به على صاحبه» ولا يجب. 

ولیس للمسافر أن يتوضاً بمائه ونم مَنْ يَمُوتُ عَطْشاً؛ مسلماً كان أو ذميّاً أو لصاحبه 
دابة» أو كلب غير عقور عطشان» [بل]“ يجب عليه أن يسقيه هِبّة أو بيع ويتيمم . فإن لم 
يفعل + للمضطر أن يكابدة وياخذ نه [الماء]20 قهراً ولسن له أن يكابره غلى اد الناء 
للوضوء» ولا على أَحْذٍ الثوب منه؛ [ليستر عَوْرَئَه" في الصّلاة. فإن كان يضاف الهَلكَ - 
على نفسه من: حر أو برد» له أن يكابره على أخذ الثوب منه]”*» إذا لم يكن مالكه مضطراً 
مثله؟ كالماء. ولو كان معه ماء؛ فَأَرَاقَهُ قبل دُخُول الوقت» لغير غَرَضٍ» فإذا دَخَلَ الوَقْتُ 


(۱) في زء د: يؤاجر. (۵) سقط فى د»› ز. 
(0) في ز: ولذلك. )٦(‏ سقط فى ز. 


() في ز: للطهارة. (۷) في د: لستر العورة. 
(4) في ز: غرضا. (۸) سقط في ز. 


۳۷۸ كتاب الطهارة 
یمم ويصلي» ولا إِعَادَةَ عليه . [ولو أَرَاقَهُ]”'' بعد دخول الوقت» نظر: إن أراقه لغرض 
بود أو نطف أو نحوه - تيمم» وصلىء ولا إعادة عليه [وإن] ”" أراقه سَقَهاًء يصلي 
اي وهل يَجبُ عليه الإعادة؟ 
فيه وجهان: 


والثاني: لا يجب؛ لأنه كان عادماً للماء حالة التيمم» والتفريط كان في إراقة الماء؛ 
كما لو قتل الرقبة فى لجار جاز له ا فإن ل الإعادة» لا يجب إلا 
إعادة صلاة واحدة. وقيل : يعي يَعِيدٌ ما صلی بالتيمم إلى أن 

ولو اجار بماء في أول الوقت» ولم يتوضاً؛ حتی تعد بعد - صلى بالتيمم» ولا إعادة 
عليه. ولو دخل على المسافر وَقْتٌ الصلاة ‏ وهو عادم للماء - : فله ثلاثة أحوال: 

إحداها ° ااا بو ا آخر الوقت - فالأفضل أن يُعَجُلَ الصلاة 

[الحالة]”*' الثانية: إذا كان يرجو وجود الماء فى آخر الوقت» ولا يتيقن ‏ فإن شاء: 
عَجّل الصلاة بالتيمم» وإن شاء أخر؛ حتى يصل إلى الماء. 

وأيهما أفضل؟ . 

فيه قولان: 

أصحهما : التعجيل بالتيمم أفضل ؛ كما أن تعجيل الصلاة منفرداً في أول الوقت أفضل 
من تأخيرها إلى آخر الوقت؛ ليصلى بالجماعة . 

والثانى ‏ وبه قال مالك وسفيان» وأبو حنيفة - رحمة الله عليهم -: التأخير أفضل ؛ 
ليصل إلى الماء. 

- ا إذا كان الماء على طريقة يَتيْقَنُ الوصو إليه قبل خروج الوقت‎ e 
فالأفضل”' أن تُوَخَّرَ الصلاة حتى يتوضاً؛ لأن الطهارة فريضة» والتعجيل فضيلة؛ فانتظار‎ 
فإ صلى بالتيمم في أول الوقت» جاز.‎ ٠. . الفضيلة"“ أولى‎ 


)١(‏ سقط في ز. (5) في د: والحالة. 
(۲) في ز: إن. (5) في د: فإن. 
(۳) في ز: أحدها. (۷) في دء ز: الفريضة. 


)٤(‏ سقط في د. (8) في ز: فلو. 


كتاب الطهارة ۳۷۹ 

قال ف «الگہم): لا 1 و لوز وأ ل ذو ؛ 

و في مم 8 يجوزء بل يؤخر؛ حتى يأتي الماء. وا ول المَذْهَبٌ؛ لما روي 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه أقبل من «الجَرْفي؛ حتى إذا كان بالمربد» تيمم؛ 
4 زفق 5 ضف 20 3 8 ا (ه . 
فصلى ٠‏ العصرء ثم" دخل «المدينة» والشمس مرتفعة» ولم“ يُعِدٍ الصلاة ©2 . أما إذا 
كان الماء على يمينه» أو يساره» أو ورائه» ويمكنه أن يأتيه فى وقت الصلاة - لا يلزمه أن 
يأتيه؟ لأن فيه ”° زيادة 7) مشقة عليه؛ كما لو وجد الماء يباع بأكثر من ثمنهء لا يلزمه 
الشراء . 

قال الشيخ إمام الأئمة: إلا أن يكون [الماء] قريباً من موضع طلبه» ويمكنه أن يأتيه 
من غير خؤفي» ولا تعب يلزمه؛ سواء كان على يمينه أو على يساره أو أمامه. 

وقيل: إذا كان يمكنه أن يأتي الماء في الوَقْتِ من غير حََوْفِيء فلا قَرْقَ بين أن يكون 
على يمينه أو يساره» أو أمامه . وهل ۳^ يجوز أن يصلي بالتيمم» أم يجب أن يأتى الماء 
فيتوضا؟ 


فيه قولان: 

فأما ۵) إذا كان معه ماء» ويخاف فوت وقت الصلاة لو اشتغل بالوضوء ‏ يجب عليه 
أن يتوضاًء ولا يجوز أن يصلي بالتيمم . 

وقيل : يصلي بالتيمم لحق الوقت» ثم يتوضأ ويعيد الصلاة. والأول المذهب. 

ولو اجتمع قَوْمٌ على رأس بر وآلة الاستسقاء”” '“واحدة»[وأخذوا] ' يتناوبون فيهاء 
فمن [علم أن الوب تصل إليه في الوقت ‏ يصبر حتى يتوضأًءومن]”"' علم أن النوبة لا تَصِلٌ 
إليه إلا بعد خروج: الوقتء فلا نص للشافعر ° في هذه المسألة. وذكر فيما لو اجتمع قوم 
في سفينة » وفيها مكان يتسع 2١4”‏ لقيام رجل وأاحد؛ و الصلاة فيه» فمن علم أن 


)١(‏ في ز: الإملاء. 

() في.دء ز: وصلى. 

(۳) في د: و 

1 . في دء ز: فلم‎ )٤( 
كتاب التيمم: باب التيمم في الحضرهء تعليقا.‎ )٠٠١ /١( أخرجه البخاري‎ )٥( 


(+) في د» ز: في الطريق. )۱١(‏ سقط في د» ز. 
(۷) سقط في زه (۱۲) سقط في د. 

(۸) في ز: فهل. (1) في د: للشافعي فيه. 
(9) في دء ز: وأما. )١5(‏ في د» ز: يسع. 


)٠١(‏ في د» ز: الاستقاء. )١5(‏ في دء ز: فتناوبوا. 


كتاب الطهارة 
14 


النوبة تنتهي إليه في الوَقْتِء يصبر حتى يصلي فيه قائماً» ومن علم أن الوب لا تنتهي إل ليه إلا 
بعد الوَّقْتِ قال: يصلي في الوقت قاعداً. 


وقال في جماعة من العْرَاةِ بينهم نَوْبٌّ واحد؛ يتناوبون الصلاة فيه: فمن علم أن النوبة 
هي إليه في الوقت» يصبر حتى يصلي فيه» ومن“ علم أن النوبة لا تأتيه إلا بعد الوقت» 
ذكر فيه قولين: 

أحدهما: يصلي في الوقت عَارِياً. 

والثاني: ينتظر الثوب» وإن فات الوقت. 

فمن أصحابنا من جعل الكل على قولين: 

أحدهما: يراعي حق الوقت؛ كمن لا ماء معه يصلي بالتيمم. وإن علم أنه يَحجِدَهُ بعد 
الوّقْت . 

والثانى : يصبر؛ حتى يصلى بعد الوقت لابساً وقائماً؛ لأن الثوب موجود؛ وهو قادر 
على القيام. 1 

ومنهم من قال في السفينة : يصلي قاعداً ف فى الوقت» قولاً واحداً؛ لأن القيام بَدَلَآَ وهو 
القعود» وفي انتظار الثوب قولان؛ لأنه لا بدل للست فمسألة انتظار [آلة الاستسقاء] كمسألة 
السفينة؛ لأن للوضوء بدلا وهو التيمم . فإن قلنا: يصلي في الوقت بالتيمم» > أو عارياً أو 
قاعداً» في السفينة ‏ فهل تجب الإِعَادَةٌ إذا قَدَرَ على الثوب والماء [و] على القيام؟ فيه قولان 
أصحهما: أنه يجب الإعادة؛ كالعاجز الذي معه ماءء ولا يجد من يعينه على الوضوء 
ويصلي بالتيمم» ثم يعيد 

ولو اجتمع جُنب وحائض وميتء وم ما يكفي لواحد منهم - فصاحب الماء أَوْلَى به 
من غيره» فإن فضل عن المالك» وأراد”" أن يَجُودَ به على وَاحِدٍ منهم» أو هجموا(" على 
مُبَاح - فالميت أولى به استحباباً؛ لأن الحَئّ يصل إلى الماءء فإن كان الحي يَحْتَاجّ إليه 
للشرت: أو لِسَفي الدواب» ما دام في سَفَرِهِ - فهو أولى به» ويتيمم”*' الميت فيدفن؛ حتى 
و الماء للميت» يجوز للحي أن يأحُدّه لشربه» وسقي دوابه» ويغرم ثمنه لورثة الميت» 
إذا وَصَلَ إليهم باعتبار قيمة المَمَارّةَ وليس له [أن] © يأخذ 29 ماء الميت للطَهَارَة» وإن 
كان على بَدَنٍ الحي نَجَاسَةٌ فيه وجهان: 


u0 


)١(‏ فى ز: فمن. )٤(‏ في د: وتمم وفي ز: وتيمم. 
(؟) في د: فأراد. (0) سقط في د. 
(۳) في د: اهتجموا. )١(‏ في د: أخذ. 


كتاب الطهارة 
أصحهما: الميت أولى بالماء المباح؛ لأن غسله خاتمة أمره. 
والثاني: الذي على بدنه النجاسة أَوْلَى به؛ لأنه لا بَدَلَ لعل النجاسة. وَلِعْسْل الميت 
بَدَلِء وهو التيمم؛ فإن كان على بدن الميت نجاسة» 0 ۰ 
ولو اجتمع جُدْبٌ وحَائِضٌ فيه ثلاثة أوجه: 
أصّحها: الحائض أولى؛ اناا أغلظ ؛ بدليل أنه يمنع العِشْيّانَ والككائة لا 


۳۸1 
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0 

والثاني : الجنب أولى؛ لأن وجوب الغسل عليه بنص الكتاب . 

والثالث: هما“ سواءء يقرع بينهما. 

ولو اجتمع جُنْبٌ ومحدث؛ نظر: إن كان المَاءُ يكي للجنب» ويفضل عن المُحْدِثِ ‏ 
فالجنب أَوْلَى به؛ لأن حَدَئَُ أَغْلَظْ. وإن كان لا يكفي للجنب» ويكفي للمحدث ‏ فالمحدث 
أولى به؛ لأنه يستفيد به كَمَالَ الطهارة . 


ولو اجتمع مُحْدِتٌ» ورجل على بدنه نجاسة ‏ فالذي على بدنه تَجَاسَةٌ أولى» وكذلك 
لو كان على بدنه نجاسة؛ وهو محدث» ووجد من الماء ما يكفي لأحدهما يغسل به 
النجاسة؛ لأنه لا بَدَلَ له؛ ولأنه لو تَوَضَّاً به» وصلى مع النجاسة ‏ يجب عليه الإعادة» ولو 
غسل النجاسة» وتيمم للحدث ‏ لا يجب الإعادة. 

وكذلك لو كان محرماً وعلى دنه طيبٌ ؛ وهو د ا 
فلو تيمم المُحْدِتُ قبل غسل النجاسة» لا يصح؛ لأنه لا عقب" استباحة الصلاة. ولو كان 
مع المُسّافر من الماء ما لا كفي لأعضاء وضوئه» إن کان محدثاء أو لغسل جميع بَدَنْهِ إن 
كان جنباً؛ هل يلزمه استعماله؟ فيه قولان: 

أحدهما ‏ وهو قوله الجديدء وبه قال عطاء : يجب أن يغسل به بَعْضَ أعضائه؛ لأنه 
قادر عليه» ثم يتيمم للباقي على الوَّجْهِ واليدين؛ كما لو كان بعض أعضائه جَريحاً» يجب 
عليه غَسْل الصحيح منها. 

وقال ‏ في القديم ‏ وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة» وأكثر أهل العلم -: لا يجب 
استعماله» بل يتيمم؛ كما لو وجد في الكَمَارَةِ بعض رَقَبَةِه لا يجب إعتاقه» بل ينتقل إلى 
)١(‏ سقط من ز. 
() في د» ز: يبدأ. 
(۳) في دء ز: يتعقبه . 


١خ‏ سمس لله -كتاب الطهارة 
الصوم؛ بخلاف ما لو كان بعض أعضائه صحيحاًء يجب غسله؛ لأن العَجرٌ هناك في 
المؤدي؛ فيجب عليه أن يأتي بما قَدَرَ عليه؛ كمن عجز عن القيام في الصلاة يصلي قاعداً؛ 
وكما لو كان فقد”'' بعض الأعضاءء يجب عليه غسل الباقى. وهاهنا الحَجْرٌ فى المؤدى به 
موجود”" بعضه.ء كَمَقْدِ كله ؛ كالرقبة للكفارة. 
يصح › ثم إن كان نخدا يغسل به وجهه» ثم بدنه على الترتيب» إلى أن يمذ الماء. وإن 
كان جنباً» غسل أي عضو شاءء والأوْلّى أن يغسل أعضاء وضوئه ورأسه. ولو وجد المسافر 
الثلج. ولم يجد ما يُذِيبَة» والهواء بارد» تيمم وصلى» ولا إعادة عليه. وهل يلزمه مسح 
قيل: قولان؛ كمن وجد من الماء ما لا يكفى لغسل أعضائه . 
وقيل - وهو الأصح -: لا يجب ؟ لأن الترتيب واجب في الوضوء. ومن أوجب 


استعمال بعض الماء» يوجب تَقَدِيمَهُ على التيمم» وهاهنا لا يمكن تقديم مسح الرأس مع بقاء 
فض الوجه واليد عليه. 


ولو كان عادماً للماءء ووجد [من]”" التراب ما يمسح به عُضُوَاًء هل يَلْرّمَُهُ مَسْحُهُ. 

قیل : فيه قولان. 

وقيل: يلزمه قولاً واحداً. وهو الأصح؛ لأنه لا بَدَلَ له؛ كالعريان إذا وجد ما يستر به 
بَعْضّ عَوْرَته» يلزمه ستره. وكذلك إذا وجد من الماء ما يغسل به بض أعضائه؛ وهو عادم 
للتراب» هل يلزمه استعماله؟ فعلى هذا لا خلاف . 


و 


٠ o‏ ا کا ت و ص 
فصل فى المتيَمم يحد المَاءَ 
و ت 2 ر )4( : 5 1 . . ل لخم ٠ه‏ س 


)١(‏ في د» ز: فقيد. 

(۲) في دء ز: فوجود. 

(۳) سقط في ز. 

() عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدنيء أحد الأعلام. عن مولاته ميمونة» وابن مسعودء وأبي بن 
كعب» وأبي ذر وخلق. وعنه أبو سلمة وحبيب بن أبي ثابت وأبو جعفر الباقر وعَمُرو بن دينار وخلق. 
توفي سنة سبع وتسعين» وقيل سنة ثلاث ومائة. 

ينظر الخلاصة 2717/7 وتهذيب التهذيب 2117/17 وتقريب التهذيب 277/5 والجرح والتعديل 

8/5» وسير الأعلام ٤٤۸/٤‏ . 


كتاب الطهارة YAY‏ 
فحضرت الصلاة - وليس معهما ماء - فتيمما وصَلَيا"» ثم وجدا الماء في الوَقْتِ؛ فأعاد 
أحدهما الصَلَةَء ولم يُعِدِ الآخر. ثم أتيا رسول الله ب - فذكرا ذلك . فقال للذي لم يُعِد : 
«أَصَبْتَ السَةء وَأَجْرَاَنَكَ صَلاَنّكَ». وقال للذي تَوَضَاً وأعاد: «لَكَ الأَجْرُ مَوَتَيْنِ). 
والصحيح: أن الحديث مُرْسَلٌ عن عطاءء [وليس]”'' فيه ذكر أبي سعيد©. 

إذا وجد المتيمم المَاءَء بطل تيممه» ولا يجب إِعَادَةُ ما صَلَّى بالتيمم» وإن كان وقت 
الصلاة باق 2 


)١(‏ في ز: فصليا. 

() في ز: ليس. 

(9) آخرجه أبو داود )١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت حديث 
(078)» والنسائي )1١7/١1(‏ كتاب الغسل والتيمم: باب التيمم لمن يجد الماء حديث )٤۳۳(‏ كلاهما 
من طريق عبدالله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيذ الخدري 
به . 

قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن 
يسار عن النبي ويد . 
وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ هو مرسل. 

()إذا وجد المتيمم الماء أو توهمه قبل الصلاة بمحل يجب طلبه منه كحد الغوث وإن زال التوهم سريعاً أو 
كان الماء الذي توهمه أو وجده قليلاً لا يكفي لطهارته بطل تيممه .... لوجوب طلبه ولأنه لم يشرع 
في المقصود والمراد بالتوهم ما يشمل الشك والظن. . ويحصل برؤية سراب وهو ما يرى نصف النهار 
كأنه ماء أو رؤية غمامة مطبقة بقربة أو رؤية جماعة مقبلين جوز أن معهم ماءً ونحو ذلك مما يتوهم معه 
الماء وكالماء فيما ذكر توهماً ووجوداً ثمنه مع إمكان شرائه - ومحل البطلان بالتوهم إن بقي من الوقت 
زمن لو سعى فيه إلى الماء لأمكنه التطهر به والصلاة فيه كاملة. وإلا لم يكن مبطلاً وإن كان المحل الذي 
حصل التوهم فيه يغلب فيه وجود الماء كما قال ابن قاسم . 

ومحل بطلانه بالتوهم إذا توهمه في حد الغوث لوجوب طلب الماء منه بالتوهم أما في حد القرب فلا 
يبطل تيممه إلا بعلم الماء لأنه لا يجب عليه الطلب منه إلا عند العلم. 

وكتوهم الماء في بطلان التيمم توهم زوال المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه لوجوب 
البحث عند ذلك بخلاف ما لو توهم زوال المانع الشرعي كتوهم الشفاء فلا يبطل به التيمم لعدم وجوب 
البحث وأما الوجود قبلها فإن علم بالماء في حد الغوث بطل التيمم وإن ضاق الوقت ولو كانت الصلاة 
تسقط بالتيمم لوجوب السعي إلى الماء حينئل. ش 

وإن علم به في حد القرب فإن كانت الصلاة لا تسقط بالتيمم بطل أيضاً وإن ضاق الوقت وإن كانت 
تسقط به فإن ضاق الوقت لم يبطل وإلا بطل. 

ومحل البطلان بالتوهم وبالوجود في صورتيه إذا كان التيمم لفقد الماء ولم يكن هناك مانع أصلاً يمنع 
من استعماله أو كان هناك مانع متأخر. 

أما إن كان التيمم للمرض أو للفقد وكان هناك مانع مقارن أو متقدم فلا بطلان مثال المقارن أن يتوهم _ 


وقال عطاء وطاوس”'' والزهري: يجب إِعَادَةٌ الصلاة بالوضوء إن كان الوقت باقياً» 
ولو وجد الماء في خلال الصّلاة» مضى في صلاته» ولا إِعَادَةَ عليه بخلاف المُسْتَحَاضَةَ 


5 الماء أو يراه مع رؤية سبع عنده فيهما أو يرى خابية مسبلة للشرب. 

ومثال المتقدم أن يسمع شخصاً يقول عندي لغائب ماء أو عندي لوضوئي ماء أو عندي للعطن ماء 
ومثال المتأخر أن يسمعه يقول عندي ماء لغائب أو عندي ماء لوضوئي أو عندي ماء للعطن والحاصل . 

أنه إذا تيمم لفقد الماء ثم علم وجوده أو توهمه فلا يخلو إما أن يكون ذلك الماء الذي علمه أو توهمه 
في حد الغوث أو في حد القرب أو في حد البعد وعلى كل إما أن يكون هناك مانع أو لا وإذا كان هناك 
مانع فإما أن يتقدم عليه أو يتأخر أو يقارن فإن علمه أو توهمه في حد البعيد لم يبطل تيممه لأنه لا يجب 
عليه الطلب منه إلا بالعلم» وكذا لا يبطل تيممه إن علمه في حد القرب أو توهمه أو علمه في حد الغوث 
وقد تقدم العلم بالمانع أو قارن وأما إذا تأخر العلم به أو لم يكن مانع أصلاً فإنه يبطل تيممه إذا كان 
الوقت واسعا وكذا يبطل إن ضاق الوقت في صورة العلم به في حد الغوث وكذا في حد القرب إن كانت 
الصلاة لا تسقط بالتيمم. 

هذا مذهبنا ونقل ابن المنذر إجماع العلماء عليه وحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي أنهما 
قالا إن رأى الماء بعد الفراغ من التيمم لا يبطل وإن رآه في أثنائه بطل - ونقل القاضي أبو الطيب 
الإجماع على أن رؤيته في أثنائه تبطل. 

واحتج لأبي سلمة بآن وجود المبدل بعد الفراغ من البدل لا يبطل المبدل كما لو وجد المكفر الرقبة 
بعد الفراغ من الصوم. وكما لو فرغت من العدة بالأشهر ثم حاضت. 

ودليل الجمهور قوله ية لأبي ذر الصعيد الطيب. طهور لمن لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليمسّه 
بشرته . 

ولأن التيمم لا يراد لنفسه وإنما يقصد به غيره وهو استباحة الصلاة فإذا وجد الأصل قبل الشروع في 
المقصود لزمه الرجوع إليه كالحاكم إذا اجتهد ثم بان له النص قبل تنفيذ الحكم وبهذا المعنى فارق ما 
استشهدوا به من الصيام في الكفارة وفارقه أيضاً بأن الصيام للكفارة هو المقصود والتيمم إنما هو شرط 
يوصل إلى أداء المقصود. 

وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن مذهبهم أنه يتوضأ إلا أن يخشى فوت الوقت ومذهب الجمهور 
وجوب التوضؤ وإن خرج الوقت. 

ودليلهم أنه واجد للماء والتيمم إنما يباح عند فقد الماء قال تعالى: #فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا» 
ولم يقيد الأمر بالتيمم بخوف فوت الوقت ولو ظن المتيمم العاري القدرة على الثوب فلم يكن لم يبطل 
تيممه بلا خلاف وعلله الغزالي بان طلبه ليس من شرط التيمم. ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في 
التيمم . 

)١(‏ طاوس بن كيسان اليماني الجندي - بفتح الجيم والنون - قيل من الأبناء وقيل: مولى همدان الإمام 
العلم - قيل: اسمه ذكوان. قاله ابن الجوزي. عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت وزيد بن 
أرقم وعنه: مجاهد وعمرو بن شعيب وحبيب. قال ابن عباس: إني لأظن طاوساً من أهل الجنة. مات 
سئة ٠١١‏ . 

انظر: خلاصة تهذيب الكمال ۲/ ٠١‏ . 
() ومذهب الشافعية أنه لا تبطل صلاة المتيمم بعد الشروع فيهاء بتوهم الماءء ولا ظنه؛ لعدم القطع به؛ = 


= وللشروع في المقصودء وأما إذا دخل في الصلاة بانتهاء تكبيرة الإحرام» ثم وجد الماء قبل خروجه 
منهاء ففيه تفصيل : هو أن الصلاة: إما أن يسقط فرضها بالتيمم» أم لاء فإن لم يسقط قضاؤها بالتيمم؛ 
بأن كانت بمكان يندر فيه فقد الماء ‏ بطل تيممه» وصلاته على المشهور؛ لعدم الفائدة في الاستمرار مع 
لزوم الإعلدة. 
والثاني : لا تبطل؛ محافظة على حرمتهاء ويعيدها. 
فإن أسقط التيمم قضاءها؛ لكونها بمحل الغالب فيه فقد الماء» أو يستوي فيه الفقد والوجود ‏ فلا 
تبطل صلاته ؛ لتلبسه بالمقصود من غير أن يمنع مانع من استمراره؛ كوجود المكفر الرقبة في الصوم؛ 
ولأن إحباط الصلاة أشد من يسير غبن شرائه» وهو يتيمم له؛ فالاستمرار في الصلاة بالتيمم - أولى. 
ولأن وجود الماء ليس بحدث» غير أنه يمنع من ابتداء التيمم» وليس كالمصلي بالخف» فيتخرق 
فيها؛ لأنه لا يجوز بحال افتتاحها مع تخرقه. لا سيما مع نسبته إلى تقصير بعدم تعهده» ولا كالمعتدة 
بالأشهر لو حاضت فيها؛ لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدلء ولا كأعمى قلد في القبلة» فأبصر 
في الصلاة؛ لبناء أمر القبلة على ضعيف هو التقليد. 
على أن البدل هنا لم ينقضء بخلاف التيمم» أو لأنه هنا قد فرغ من البدل وهو التيمم بخلافه لَه 
فإنه ما دام في الصلاةء فهو مقلدء وبالإيصار زال ما يجوز معه التقليد» أو لأن صلاة الأعمى مستندة إلى 
غيره» فإذا أبصر» وجب عليه الاجتهاد. ولا يمكن بناء الاجتهاد على اجتهاد؛ ولذا بطلت صلاته . 
ويستشنى من عدم بطلان الصلاة المغنية عن القضاء ‏ ما لو رأى الماء في الصلاةء وكان مسافراً 
قاصرأء فنوى الإقامةء أو كان متلبّساً بصلاة مقصورة فنوى إتمامها؛ فإن صلاته تبطل فى الصورتين تغلياً 
لحكم الإقامة في الأولى» ولحدوث ما لم يستبحه فيها في الثانية؛ لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى. فلو 
تأخرت الرؤية للماء عن نية الإقامة» أو الإتمام» لم تبطل صلاته» ولو قارنت الرؤية الإقامة» أو الإتمام 
كانت كتقدمهاء فتضر على المعتمد» وشفاء المريض في صلاة التيمم كوجدان الماء. 
ولا فرق في عدم بطلان الصلاة التي يسقط التيمم قضاءها برؤية الماء بين الفرض والنفل. 
وقيل: يبطل النفل الذي يسقط بالتيمم؛ لأن حرمته قاصرة عن حرمة الفرض؛ إذ الفرض يلزم 
بالشروع فيه» بخلاف النفل . 
وهذا مذهب الشافعي قال الزنجاني: إن هذه المسألة الخلافية تفرعت على أن استصحاب الحال فى 
الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف ‏ حجة عند الشافعي. وبه قال مالك» وقال «أبو حنيفة»: تبطل 
برؤيته؟ وبه قال المزنيء وأبو العباس بن سريج» والمزني سوّى بين صلاة الفرض» والعيدين في 
بطلانهما برؤية الماء» وأبو حنيفة فرق بينهما فأبطل برؤية الماء صلاة الفرض» دون صلاة النفل 
والعيدين . 
وفرق أبو حنيفة أيضاً بين رؤية الماء المطلق» وسؤر الحمارء واستدلوا على بطلان الصلاة برؤية 
الماءء وأنه كالحدث فيها بقوله تعالى: #فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً» فلم يجعل الله للتيمم 
حكماً مع وجود الماء. . . وبقوله بل لأبي ذر: «فإذا وجدت الماءء فامسسه جلدك» ولم يفرق بين حال 
وحال» أي: حال الصلاة وغيرها. 
قالوا: ولأن كل ما أبطل التيمم قبل الصلاة» أبطله في الصلاة» كالحدث؛ ولأنها طهارة ضرورة» _ 
التهذيب / ج ١‏ / م6٠‏ 


انها 4ه a‏ الور بون ع أ لوكي عي وج أ ومح با اين اناق رق "هما OLE‏ الاج أي و ل و ل طحو ا RO EE RO‏ يه اد زمره بو PE TE‏ قاو PUNE‏ بر ETE‏ وا PERO RR E‏ 


= فلزم أن يرتفع حكمها بزوال الضرورة؛ كالمستحاضة إذا ارتفعت استحاضتها؛ ولأنه مسح قام مقام 

غيره» فوجب أن يبطل بظهور أصله؛ كالمسح على الخفين يبطل بظهور القدمين. 

ولأن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر ٠‏ صفةء كان زوال ذلك العذر مانعاً من إجزائها على تلك 
الصفة؛ كالمريض إذا صحء والأمي إذا تعد .نماتحة» والعريان إذا وجد ثوباً. 

واستدل المزني بدليلين: 

أحدهما: أن التيمم في الطهارة بدل من الماء عند فقده؛ كما أن الشهور عن العدة بدل عن الإقراء عند 
فقد الحيض» فلما كانت المعتدة بالأشهر إذا رأت الحيض» لزمها الانتقال إلى الأقراء وجب إذا رأى 
المتيمم الماء في الصلاة أن ينتقل إلى استعمال الماء. 

وثانيهما: أن رؤية الماء حدث؛ استشهاداً بأن رجلين لو تيمم أحدهما وتوضا الآخرء ثم أحدث 
المتوضىء» ووجد المتيمم الماءء كان طهرهما منتقضاًء واستعمال الماء لازماً لهماء وإذا كان ما ذكر 
الشاهد عليه حدثاً» كان حكمه في الصلاة وقبلها سواء هذه أدلتهم . 

ودليلنا: قوله تعالى: ذا َه قفخ إلى الصّلاة قاغسلوا ووک إلى قله ِنَم تَجِدُوا مَاءَ 
قتَيَمّمُوا4 وموضع الدليل منه: ا أمره باستعمال الماء في الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم» 
فلما كان وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة» وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة لا فيها. 

ولأن كل صلاة لو رئي فيها سؤر الحمار لم تبطل» فوجب إذا رأى فيها المطلق إلا تبطل؛ كصلاة 

ولأنه افتتح الصلاة بطهور فوجب أن لا تبطل برؤية الطهور؛ كالمتوضىء إذا رأى الماءء أو التراب» 
والمتيمم إذا رأى التراب. 

ولأنه افتتح الصلاة بالتيمم؛ لعجزه عن الماءء فوجب أن لا يبطل تيممه بالقدرة على الماء؛ 
كالمريض إذا صح في تضاعيف الصلاة؛ ولأن الوضوء شرط لو اتصل عدمه إلى الفراغ من الصلاةء 
لخلت الذَّمّة عن وجوبها بأدائها فوجب أن لا تبطل الصلاة بالقدرة عليه فيها كالعريان إذا وجد ثوباً. 

ولأن كل بدل ومبدل وضعا في الشرع لاستباحة غيرهماء فإنه متى قدر على المبدل بعد استباحة 
المقصود بالبدل ‏ سقط حكمه؛ كالمعتدة بالشهور إذا رأت الدم» وقد تزوجت بعد انقضاء العدة» فكذا 
المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة؛ ولأنه قد يتوصل إلى الوضوء بثئمن الماء» كما يتوصل إليه بالماءء 
فلما لم تبطل صلاته بوجود الثمن بعد عدمه. لم تبطل بوجود الماء بعد عدمه. 

وتحريره قياساً أن ما يتوصل به إلى الوضوء إذا قدر عليه بعد افتتاح الصلاة» لم يؤثر وجوده فم , 
الصلاة؛ كالئمن؛ ولأن كل حالة لا يلزمه فيها التوصل إلى الأصل بوجود ثمنه لا يلزمه فيها الرجوع إلى 
الأصل بوجود عينه» كالمكفر إذا أيسر بعد صومه. 

ولأن كل حالة لا يلزمه فيها طَلَّبُ الماءء لا يلزمه فيها استعمال الماء؛ قياساً على ما بعد الصلاة؛ 
ولأن التيمم يصح بشرطين: السفرء وعدم الماء. 

ولو انقضى السفر بالإقامة في تضاعيف الصلاة ‏ لم يبطل بها التيمم» وإن كان يبطل قبل الصلاة» 
وتحريره قياساً أن عدم الماء أحد شرطي التيمم» فوجب ألا يؤثر وجوده بعد افتتاح الصلاة» كما لا تؤثر 
الإقامة وأما الجواب عن أدلة أبي حنيفة : 5 


5 فهو أن الآية لا تصلح حجة لما ذكرنا من وجه الاستدلال بهاء وهو أنه إنما أمرنا باستعمال الماء في 
الحال التي لو لم يوجد فيها الماء» لتيمم» ووقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة» فوجب أن يكون وقت الأمر 
باستعمال الماء قبل الصلاة» فلا تبطل برؤيته. 

_ وهذا الوجه إنما يقتضي صحة التيمم عند عدم الماءء وقد تيمم تيمماً صحيحاً يدل على صحته ظاهر 
الاية. وهم يمنعون من استصحاب هذا الحكم بعد تقدم صحته فكان ظاهر الآآية دالاً عليه لا له. 

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين: 

أحدهما: أن قوله: «فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك» ‏ محمول على وجوب استعمال الماء لما 
يستقبل من الصلوات. 

والثاني: أن الأمر باستعمال متوجه إلى حالة الطلب للماء؛ وذلك قبل الصلاة وكذا وجوب الاستعمال 
قبل الصلاة. 

وأما الجواب عن قياسهم على الحدث فمنتقض بما ذكرنا من الإقامة في دلائلنا؛ فإنه يبطل بها التيمم 
قبل الصلاة ولا يبطل بها في الصلاة» ومنتقض بوجود الثمن أيضاء وقد جعلناه دليلاً» ثم المعنى في 
الحدث أنه يبطل يبطل التيمم في صلاة العيدين فأبطله في صلاة الفرض» ورؤية الماء لا تبطل التيمم في صلاة 
العيدين فلم تبطله في صلاة الفرض . 

وأما الجواب عن قياسهم على المستحاضة: فهو أن للأصحاب في بطلان صلاتها بارتفاع الاستحاضة 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس ‏ أن صلاتها لا تبطل؛ كالمتيمم» فسقط الاستدلال. 

والثاني: أنها باطلة» فعلى هذا يكون الجواب عن القياس من وجهين : 

أحدهما: أن المستحاضة حاملة للنجاسة فلزمها استعمال الماء لإزالتها وليس كذلك المتيمم. 

والثاني : : أن المستحاضة ليست في طهارة من وضوءء ولا بدل من تيمم وهذا وإن إن لم يكن في 
وضوءء فهو في تيمم» فكان قياساً مع الفارق لهذين. 

وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين: : فهو أنه لو صح للزم ما ينافي مذهبكم من بطلان 
صلاة العيدين برؤية الماء» كما تبطلان بظهور القدمين. 

وأما الجواب عن قياسهم على العريان إذا وجد ثوباًء والمرفقين إذا صح - فهو أننا قد جعلنا العريان 
أصلاًء واستخرجنا منه دليلاً» ثم هذه أحوال لا تبطل الصلاة؛ وإنما تغير صفة إتمامها. 

ثم تنقض عليه بسؤر الحمار ووجود الثمن وحدوث الإقامة» ثم تقلب عليهم» فنقول: : فوجب ألا 
تبطل الصلاة» كالصحة. ووجود الثمن. 

وأما الجواب عن أدلة المزني: 

فعن ما استدل به من العدة» فهو أن الانتقال من الشهور بالأقراء ‏ وإن كان لازماً لها فقد اختلف 
أصحاب الشافعي في الماضي من شهورها قبل رؤية الدم هل يكون قرءاً يعتد به» أم لا؟ على وجهين: . 
أحدهما : أنه قرء معتد به . 

والثاني: ليس بقرء» ولا يقع الاعتداد به. 

فإن جعلنا ما مضى قرءأء لم تبطل الشهور برؤية الدم» فيلزم على هذا أن لا تبطل الصلاة والتيمم - 


= برؤية الماء» فيكون الاستدلال به منعكساً عليه بأن يقال: إذا لم يلزم المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم. . . 
الانتقال إلى الأقراء فلا يلزم المتيمم إذا وجد الماء في صلاته الانتقال إلى الوضوء . 
وإن لم يحصل الماضي قرءاً وأبطلنا الشهور برؤية الدم - كان الفرق بين المتيمم والمعتدة من ثلاثة 


أوجه : 
وجه: 

أحدها: أن المعتدة لما جاز أن تعتد بزمن لا يحتسب به وهو الحيض» جاز أن يكون الماضي قبل 
دمها عفواً. 


والثاني : أن المعتدة بالشهور دخلت فيها بالشك» وغلبة الظن في تأخر الحيض» فإذا رأت الدم 
انتقلت إليه؛ كالحاكم إذا اجتهدء ثم علم مخالفة النص» والمتيمم متيقن لعدم الماء» فصار كالحاكم إذا 
حدث بعد حكمه بالاجتهاد نص» فإنه لا ينسخ حكم الاجتهاد. 

الثالث: أن الاعتبار فى العدة بانتهائهاء ولذلك جاز أن تتتقل من الحيض إلى غيره» وهو الحمل؛ 
اعتباراً بالانتهاء . ١‏ 

والصلاة معتبرة بابتدائها؛ ولذلك لم يتتقل عن الماء إلى التراب» على أننا قد جعلنا العدد دليلاً لناء 
فوجه الاستدلال بها كاف في جواب الخصم عن الاستدلال بها. 

وأما الجواب عن قوله: إن رؤية الماء حدث - فهو أنه قول فاسد؛ لأن المتيمم محدث» والحدث لا 
يكون له حکم» إذا طرأ على الحدث. 

ويمنع من كون رؤية الماء حدثاً أنه لو تيمم اثنان: أحدهما: عن حدث» والاخر: عن جنابةء ثم 
وجدا الماء - لزم الجنب أن يغتسل والمحدث أن يتوضا؛ ولو كان رؤية الماء حدثاً» لا يستوي حكمهما 
فيما يلزمهما من وضوءء أو غسل؛ لأن الحدث الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين مختلفين . 

فإن قيل: فلم لزمه استعمال الماء برؤيته قبل الصلاة ولم يلزمه استعماله برؤيته في الصلاة؟ 

قيل: لأنه بعد الإحرام بالصلاة في عبادة منعت حرمتها من الانتقال عنهاء وهو قبل الصلاة بخلافها. 

إذا ثبت بما ذكر أن رؤية الماء في صلاة المتيمم لا تبطلهاء فما مضى منها مجزىء» ولا إعادة عليه 
بقي الوقت» آم خرج . 1 

وحكى عن طاوس» والحسن» وابن سيرين» ومالك؛ أن عليه الإعادة فيما كان وقته باقياً؛ استدلالا 
بأن وجود الماء كالنص الذي يطل حكم الاجتهاد معه. 

ودليلنا رواية عطاء» عن يسارء عن أبي سعيد الخدري - قال: خرج رجلان في سفرء وحضرتهما 
الصلاة» وليس معهما ماء» فتيمما صعيداً طيباً» ثم وجدا الماء بعد في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة 
بوضوء» ولم يعد الآخرء فأتيا رسول الله ية فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: أصبت» وأجزأتك» 
وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين . 

وهذا نص في الموضوع . 

ولأن عدم الماء في السفر عذر معتاد للتيمم» فإذا صلى مع وجوده» لم يلزمه الإعادة بعد زواله 
كالمرض. 

وأما الجواب عن ما ذكره من وجود النص بعد الاجتهادء فهو أننا نلتزم القول بموجبه؛ وذلك لأنه 
متى كان النص المخالف موجوداً قبل الاجتهاد ‏ كان الاجتهاد باطلاًء والحكم فيه منقوضاء ومثاله من 


= التيمم أن يكون الماء في رحله موجوداً وقت التيممء ففي هذا تلزمه الإعادة. 

وإن كان النص حادثا بعد الاجتهاد. فهذا يتصور في عصر النبي 2 فالحكم بالاجتهاد المتقدم عليه 
نافذء لا يعترض فيه بفسخ وهو مثال مسألتنا من وجود الماء بعد التيمم والصلاة فاقتضى أن تكون 
صلاته الماضية قبل رؤية الماء نافذة. 

وإذا ثبت أن صلاته لا تبطل برؤية الماء فيهاء وأنها مغنية عن الإعادة فهو مخير بين أمرين: 

الأمر الأول: أن يقطع صلاته» ويستعمل الماء» ويستأنف الصلاة» وهو على قول. طائفة من 
الأصحاب أفضل» وأصح من إتمامها؛ كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم» فإن إعتاقها وقطغ؛ الصوم 
أفضل» ومثل الصوم فيما ذكر الإطعام. 

فإذا قدر على غيره بعد الشروع فيه» لا يجب العودء وينبغي أنه أفضل؛ كما لو قدر على الإعتاق بعد 
الشروع في الصوم» وهل يقع ما مضى من الصوم فرضاً» أو نفلاً الأقرب الثاني» وإن كان نوى به الفرض 
لئلا يلزم الجمع بين البدل والمبدل» وهو لا يجوز وأيضاً كان القطع أفضل» ليكون المصلي خارجاً من 
خلاف من حرم إتمامها. 

قال في «التنقيح» وقد يقال: الأفضل قلبها نفلاء فإن لم يفعل» فالأفضل الخروج منها. قال 
الأزرعي: وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما إتمامهاء وإما قلبها نفلاً لا أن هذا مقالة واحدة» ولم أر من 

وما ذكره الأزرعي قد يخالفه ما في الدميري فإنه بعد أن ذكر الأصحء ومقابله ‏ قال والثالث الأفضل 
أن يقلب فرضها نفلاًء ويسلم من ركعتين» وهو صريح في أن الأفضل قطغهاء لا قلبها نفلاً مطلقاً. 

وقد يجاب عن الأزرعي؛ بان کون الثالث يقول: الأفضل قلبها نفلاً لا ينافي ما ذكره؛ لأنه لم ير من 
. رجح قلبها نفلاً بل قوله لم آر من رجح مشعر بأنه رأى من قال به بدون ترجيح . 

وقول الأزرعي» وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما هذاء وإما هذا؛؛ لا أن هذا مقالة واحدة صريح في أن 
ما ذكره في «التنقيح» ليس مقالة واحدة وفيه تأمل» فإن مفاده التخيير بين هذين الأمرين والتخيير بينهما 
مقالة واحدة» وإنما يتتفي كونه مقالة واحدةء إذا كان بعضهم يقول: إن فعلها نفلاً أفضل» وبعضهم 
يقول: إن قطعها أفضل» وهو لم ينقله. 

ويمكن أن يقال أن في المسألة أوجهاً منها: أن قطعها أفضل» ومنها: أن قلبها نفلاً أفضل» ومنها غير 
ذلك» وهو ضعيف» ويبقى الأولان» وأحدهما لا بعينه هو الأصح . 

ثم إن القائل بأفضلية قطع الصلاةء إذا وجد الماء فيها - لا يفرق بين أن يكون في جماعة أو منفرداً. 

والظاهر أن يقال: إن ابتدأها في جماعة» ولو قطعها وتوضاً لانفردء فالمضي فيها مع الجماعة 
أفضل . 

وإن ابتدأها منفرداًء ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة» أو ابتدأها فى جماعة» ولو قطعها وتوضاً 
لصلاها في جماعة» أو ابتدأها منفرداًء ولو قطعها وترضا تاها مغرداً --نقطعها أفضل . 

ومحل جواز قطع الفريضة ما لم يضق الوقت» فإن ضاق حزم؛ لثلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على 
أدائها فيه . 1 

الأمر الثاني: وهو مقابل الأصح أن يمضي في صلاته حتى يكملها؛ لثلا تبطل عبادة هو فيهاء فإذا _ 


= أتمها لم يكن له أن يتنقل بعدهاء لأن تيممه بطل برؤية الماء لغير تلك الصلاة التي هو فيها. 

فعلى هذاء لو سلم من تلك الصلاة التي رأى الماء فيهاء فعدم الماء» ولم يقدر عليه بعد الخروج 
منها ‏ لزمه استئناف التيمم» لما يتنقل بعد إحداث الطلب - وقيل يحرم القطعء وهذا لا يتأتى في النفل. 

هذاء والأصح أن المتنفل إذا وجد الماء في صلاته لم ينو قدراً لا يجاوز ركعتين؛ لأنه الأحب؛ ولأن 
الشارع قدّر النوافل مثنى مثنى» فالزيادة عليهما؛ كافتتاح صلاة بعد وجود الماء؛ لافتقارها إلى قصد 
جديد» نعم لو وجده في ثالثة؛ بأن وصل إلى حد تجزيه فيه القراءة؛ وذلك بأن كان للقيام أقرب إن كان 
يصلي من قيام . 

وبأن يستوي جالساًء .وإن لم يشرع في القراءة إن كان يصلي من جلوس - أتمها؛ لأنها لا غسله 
والصلاة عليه» ولو أدرج في كفنه ما لم يدفن» وإلا صلى على قبره. 

ولا ينبش الميت لكي يغسل» وإن قال به بعضهم؛ لأنه ينافي حرمته . 

وإن كان المحل يغلب فيه الفقدء أو يستوي الأمران ‏ لم يجب غسله» ولا الصلاة عليه ولو رئي 
الماء قبل الصلاة عليه بطل تيممه قولاً واحداً. 

والحكم هو الحكم فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة عليه. 

هذا في الحاضرء أما في السفر فلا يلزم شيء من ذلك» كالحي سواء وجد فيها أو بعدها هذا هو 
الحق في المسألة. 

وأما قول ابن خيران: ليس لحاضر أن يتيمم» ويصلي على الميت - فمردود ‏ حيث لم يكن هناك ثم 
غيره . 

ويمكن توجيهه بأن صلاة الحاضر لا تغني عن الإعادة» وليس هنا وقت مضيق يكون بعده قضاء حتى 
يفعلها لحرمته» وترد بأن وقتها الواجب فعلها فيه أصالة قبل الدفن» فتعين فعلها قبله لحرمته» ثم بعده 
إذا رأى الماء لإسقاط الفرض» على أن عبارته أوّلت بأنها في حاضر أو مسافر واجد للماء» خاف لو 
توضأ فاتته صلاة الجنازة» فهذا لا يتيمم عندناء خلافاً لأبي حنيفة . 

أما إذا كان نّم من يحصل به الفرض - فليس له التيمم لفعلها؛ لأنه لا ضرورة به إليه . وخالف في ذلك 
الرملي؛ حيث قال: والأوجه جواز صلاته عليه مطلقاً» وإن كان ثم من يحصل به الفرض. 

ولو رأت حائض - متيممه لفقد الماء ماءً وهو يجامعهاء نزع وجوباً لبطلان طهرها؛ حيث علم بأنها 
رأت الماءء وأما إذا رآه هو فلا يجب عليه النزع لبقاء طهرهاء خلافاً لصاحب «الأنوار»؛ إذ لا تبطل إلا 
برؤيتها دون رؤيته» ولا يلزمه أعلا منها بوجود الماء» وقياس هذا أنه لو اقتدی شخص بمتيمم تسقط 
صلاته بالتيمم وقد رأى المأموم قبل إحرامه الماء دون الإمام أن يصح اقتداؤهء ولا يلزمه إعلامه 
بوجوده. 

وفيه أنه قد يقال: إن الظاهر من هذا أنه رأى بعد إحرام الإمام» وقبل إحرامه هوء فإن كان كذلك» 
فلا وجه للتردد؛ لأن الإمام لو رأى الماء لم تبطل صلاته» ويصح الاقتداء به مع العلم بأنه رأى الماءء 
فأي فائدة في إخبار المأموم له بأنه رأى الماء! نعم إن كان المراد منها أن المأموم رأى الماء قبل إحرام 
الإمام - صح؛ وكان سؤالا. 

ينظر التيمم ص ۳٠۹۰-۳۰۱‏ لشيخنا جاد الرب. 


كتاب الطهارة ا بيبح | 9ق 
إذا انْقَطَمَ دَمْهَا فى خلال الصَّلاةَء تبطَلٌ صلائها؛ لأن المُسْتَحَاضَةَ قد أحدثت بعد الطَهَارَة 
حَدَثا وجوزنا صَلدْتَهًا معه ؟ لأجل الضرورة» وقد زالت الصَدُورَة ولم يوجد من المتيمم 
بعد ته دت ورؤية الماء ليست بِحَدّث ؛ بدليل أنه لو كان معه ماء ‏ وهو محتاج إليه 
لِشْرْيه - يجوز له أن يصلي بالتيممء غير أن القَذرَةَ على استعمال الماء يُعِيدُ حُكم حدثه 
السابق. وإذا وجد الماء في خلال الصّلاةِ فهو“ غير قادر على استعماله شرعاً؛ لأن حُرْمَة 
الصلاة تمنعه؛ فصار کمن لا يَقدِرٌُ على استعماله لِمَانِع جس من لِصصّ أو سم يمنعه عن 
الماءء لا يَبْطْلُ تيممه. وجعل بعض أصحابنا في بُطَْلآنِ صلاة المتيمم يَجِدٌ الماءء 
والمستحاضة ينقطع دمها جميعاً ‏ قولين؛ بنقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى . 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأكثر أهل العلم: تَبْطْلٌ صلاة المتيمم بوجود الماء؛ 
كالمعتدة بالأشهر تَرَى الدَّمّ في خلالها تنتقل”" إلى الأقراء . 

قلنا: لأنها لم تَتلَبنْ (" بالمَقْصُودِ. نظيره فيما نحن فيه؛ أن يرى الماء في أثناء 
التيمم يبطل تيممه. ونظير ما نحن فيه من المعتدة: أن ترى الدم بَعْدَمَا اعتدت بالأشهر 
وتكحت» لا يجب عليها أن تَعْتَدَّ بالأقراء . 

إذا ثبت أن صَلآَتَهُ لا تبطل بوجود الماء؛ فهل يُسْتَحَبٌ له الخروج عن الصلاة؟ فيه 
وجهان: 
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صحهما : يستحب» حتى د نفها بالوضوء للخروج عن قف 3 

والثاني : لا يجوز أن يخرج؛ لما فيه من إبطال العمل والله ‏ عَرَّ وَجَلَّ ‏ يقول: «وَلاً 
بَطِلُوا أَعْمَالْكَمْ» [محمد: “"] فإذا [لم يخرجء فكما] فرغ من الصلاة والماء قائ 
ا ي وإن تلف الماء قبل فراغه من الصلاة؛ نظر: إن لم يعلم بتلفه حتى سلم 
[فلما سلم]"“ بطل تيممه؛ لتوهم القَذْرَة على الماء. 

وإن علم بتلفه قبل المَرَاعْ من الصلاة» فلا يبطل تيممه؛ على الصحيح من المذهب؛ 
حتى يجوز له أن يتنفل [بعده]© بذلك التيمم. 

وقال صاحب «التلخيص»: قد بطل تيممه بوجود الماءء إلا في [حق]"؟ الصلاة” "© 


)١(‏ في ز: وهو. (5) في ز: يبطل. 
(۲) في ز: تنقل. (۷) سقط في ز. 
(۳) في ز: تلتبس. (۸) سقط في ز. 
(6) في ز: الصلاة. (9) سقط في ز. 
(05)! سقط من ز. )٠١(‏ في دء ز: هذه الصلاة. 


۳4۲ 
الواحدة؛ لاشتغاله بهاء وإذا سلم لم يَجَرْ له أن يصلي إلا بتيمم جديد. 

ولو وجد المتيمم المَاءَ في خلال صلاة التّفل» لا تبطل صلاته؛ كالفرض . ثم ينظر إن 
شرع فيها بنية مطلقة» أو بنية أن يصلي ركعتين ‏ [لا](١2‏ يجوز أن يزيد على ركعتين» وإن 
نوی أربعاً وأكثر» له أن يتم ما نَوَىء ولا يزيد عليها؛ [وبه قطع العراقيون]. 


وقال الشيخ”" ‏ رحمه الله [وإن)“ نوى رَكْعَمَيْنِء يجوز أن يزيد عليها؛ لأن حُرْمّة 
التحريم ”“ قائمة» ما لم يسلم. وإن كان تيممه لِلّمْعَةٍ لم يقدر على غسلها؛ فوجد في خلال 
الصلاة [ماء]"“ قريباً منه ‏ لا يؤمر بِعَسْلِهًا في الصلاة؛ بخلاف العُرْيَانِ يجد الثوب قريباً منه 
في الصلاة» يجب.عليه سَْرٌ العورة؛ لأنه لم يأت عن ستر”" [العورة] 2 بِبَدَلِء وقد أتى 
عن غسل اللَّمْعَةِ بدَلِ؛ وهو التيمم. 


ولو شرع المُسَافر في الصّلاة بالتيمم» ثم نَوَى الإقامة ‏ نظر: إن لم يجد المَاءَء مَضى 
في صلاته؛ لأن نيه الإقامة ليست بأكثر من وجود الماء» وكذلك لو انَصَلَتِ السفينة بدار 
الإقامة في خلال الصلاة بالتيمم ‏ لا تبطل صَلاته . وهل يجب الإعادة؟ وجهان: أظهرهما: 
لا يعيد؛ كالمتيمم يَجِدٌ الماء في خلال الصلاة. 


وقيل [هاهنا] 29 : يعيد؛ لأن الإقامة حَصَلَتْ بصنْعه» بخلاف ما لو وجد الماء. 
والأول أضد. آما إذا وجد المَاءَ فى خلال الكلةة ف نوئ الإقامة تتطل علكته ؛ لاه .ة 
ا ي وء دم بو : مم 


نه بالتيمم . 


قاله صاحب «التلخيص» تخريجاً. 


صحيح واد للماء؛ فلا تصح صلا 


وقيل: لا تبطل صَلاَنُهِ؛ لأنه افتتحها مسافراً عادماً للماء. والأول أصح تَغْلِيباً لحكم 
الحضر. 


فإن قلنا: لا تَبْطلُّ صلاته» هل يجب الإعادة؟ 


حكمه حكم ما لو نوی الإقامة» ولا ماء معه. ولو تيمم» ثم وجد من الماء ما لا يَكْفِي 


)١(‏ سقط في ز. 

اسقط ىرا () سقط في ز. 
NOD E‏ 
() في ز: إن. (۸) سقط في د» ز. 


(0)..في د: التحريمة . (9) فى ز: هناك . 


۳4۳ 


لأعضاء وضوئه . إن قلنا: يجب استعماله» يبطل تيممه. [(وإن قلنا: لا يجب استعماله» لا 
بطل ا 

ولو أن جنباً اغتسل؛ فَتَقَدَ الماءء وبقيت لُمْعَةٌ من بدنه» ثم أَحْدّتٌء يتيمم لها تيمماً 
واحداً. 

ولو" تيممء ثم وجد من الماء ما يكفي لغسل اللمعة. فإن قلنا: يلزمه استعمال 
القليل من الماء» بطل تيممه؛ لأن المَاءَ لا يتعيّن”*' لغسل اللمعة». ثم الأولى: أن يستعمله 
في اللّمْعَةٍ ثم , يُعِيدٌ التيمم لِلْحَدَثِ . 

وإن قلنا: لا يجب استعمال القَلِيلٍ من الماء» فلا يَبْطُلٌ تيممه في حى الحدث؛ فيغسل 
الك ويصلي . 

قال الشَّبْخٌ ‏ رضي الله عنه-: ولو تلف الماء» يجب [عليه] إعادة التيمم؛ لأن 
تيممه قد بطل فى حق اللمعة. 

ولو وجد ذلك القَدْرَ من الماء؛ فتيمم قبل استعماله - نظر: إن تلف الماءء يجب 
[عليه]”" إعادة التيمم؛ لأن تيممه لم يَقَعْ عن اللمعة. وإن غسل به اللمعة» هل يجب إعادة 
التيمم للحدث؟ 

إن قلنا: يجب اسْتِعْمَالٌ القليل من الماء يجب» وإلا فلا يجب» وله أن يصلى بذلك 
التيمم . 

قال الشيخ: هذا إذا كان المَاءُ يكفي لِلّمْعَتِهِ ولا يكفي لأعضاء وضوئهء فإن كان 
يكفي لوضوئه» ولكن لو غسل اللَمْعَة لا يكفي له القَضل - بطل تيممه على القولين؛ لأنه 
كاف لكل واحد منهماء ولا يتعين عليه أحدهما؛ حتى يقال: يصح تيممه في حى الآخر. 
ولو تيمم عند عدم الماء» ثم رأى قَافِلّة بطل تيممه؛ لأنه وَجَبَ عليه طَلَبُ الماء منهم . 

ورف ارما الحم كال نيما فإن طلب» ولم يجد؛ يعيد التيمم. 

وكذلك َوَهُمُ القدرة على الماء يطل ال مثل : أن رَأَى بعد التيمم سَرَاباً ظنه ماءء 


)١(‏ سقط في ز. 
(۲) في ز: فقد. 
(۳) في د: فلو 

(6) في ز: يتغير. 
(5») سقط في ز. 


وا ل کاب الطھارة 


أو رأى ماء”'' ظنه طاهراً؛ قَبَانَ تتجسآء أو رأى بثراً ظن أن فيها ماء؛ فلم يكن» أو ظن أنه 

يمكنه نُرُولّهَاهِ فلم يمكن ‏ بطل تيممه» ويعيده”'' بعد زوال الكوَهُم. أما إذا رأى رجلا 
عاديا فلما”'' وقع بصره عليه؛ علم أن لا ماء معه» أو رأى بثراً. علم أن لا ماء فيها أو 
لا يمكنه أن يستقي منها ‏ لا يبطل تيممه. 


ولو رأى المتيمم ماء» وثم سَبْع أو عدو يَمْنَعَهُ منه - نظر: إن رأى الماء أولاًء ثم رأى 
المَانِعَ - بطل تيممه . وإن رأى المانع ول أو رآهما معاً- لا يبطل تيممه. ولو سمع بعد 
التيمم رَجلاً يقول: أودعني فلان ماءً أو غصبت من فلان ماءً ‏ لا يبطل تيممه. 

ولو قدم ذِكْرَ الماء؛ فقال: معي ماء أودعنيه فللان» أو غصبته من فلان فقد قيل يبطل 
تيممه؛ لأنه أطمعه في الماء بتقديم ذكره» ثم أزال طْمَعَهُ بكر الوديعة والعَضب” . 


وذكر القاضي ‏ رحمه الله [أنه]2 وإن قدم ذِكْرٌ الماء» يحتمل ألا يبطل تيممه؛ على 
فول لا فض الأقارية: 

قال شيخنا: هذا ضعيف . ولو نسِيَ المُسَافِدُ المَاءَ في رَخله ؛ فَصَلَّى '' بالتيمم - يجب 
عليه الإعادة؛ لأن المَرْضَ لا يسقط بالتّْيانِ؛ كما لو نسي عَسْل عضو من أعضاء الوضوء؛ 
وصلىء أو نسي الرَّقَبَةَ في الكَمّارَةِ؛ فصام ‏ لا يحسب ‏ وحكى أبو ثور قولاً؛ وهو قول أبي 
فة أنه لآ يحت الأعادة 0 يكون له رَجلء ولو صل رَحْلَّهُ في الوحَالِء 
أو ضلت رَاجِلَتُهُ وله عليها ماءء أو حَالَ بينه وبينها عَذّو أو حريق؛ فصلى بالتيمم ‏ لا إعادة 

يه . عليه. ولو ضَلّ المّاء في رَحْلِهِء تيمم » رل اعا [لآنه زاد] وقيل: لا يعيد؛ كما لو 

ضَلَّتْ راحلته. ولو طلب المَاءَ في رَخْلِهِ فلم يجد؛ فذهب ليطلبه من مَوْضِع آخَرء فوضع 
رجل ماء في رَخْلِهِ و اليه لا إعادة عليه . وإن لم يطلب الماء من رَحْلِهِ ؛ لعلمه: 
أن لا مافافيه وكان قد وضع فيه غير العا جي اغا خا الات 

ولو عَثَرَ على بثر بعدما صَلَى بالتيمم؛ نظر: إن علم البثر» ثم نسيهاء فهو كنسيان 
المّاءِ؛ يجب الإعادة. وإن لم يعلمها؛ نظر: إن كانت في موضع طلبه مَكْشُوقَة» يجب 
الإعادة» وإن لم يكن في موضع طلبه أو كانت مغطاة؛ فظهرت لا يجب الإعادة. 


(۱) في ز: ما. ف 
() في ز: ويعيد. (۷) في ز: فيصلي. 
(9) في دء ز: عارياً. (م) في ز: يجب. 
() في ز: فكما. )٩(‏ سقط في د. 


. في د: والغضب. فرع القَمّال الشاشي . (۱۰) فی ز: فصلی‎ )٥( 
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و اال فى الحضر» فإن کان موسا أو كان لتلك القرية نهر انقطع 
ماؤها20, و ال لافقا ع ل أن يصلي بالتيمم» ثم يعيد إذا وجد الماء؛ 
سواء كان الرجل مقيماً» أو مسافراً؛ لأن القرى تبنى”" على المياه؛ فعدم الماء“ فيها 
نادراً. 

وقال مالك» والأوزاعي - رحمة الله عليهما - 5 : لا يعيد الصلاة ولو لم يجد ماء» ولا 
ترابأء يجب أن يصلي لح الوَفْتء ثم ۽ يعيد إذا وجد أحد الطَّهُورَيْنِ. ور 
المصحف » وإن كان جنباً لا يجوز له قراءة القرآن إذا صلى» بل يذكر الله بَدَلَ القراءة ؛ لأن 
الجَنْبَ ممنوع من قراءة القرآن» وسائر الأركان يأتى بها تَسَبُه”'» وقراءة القرآن حقيقة. 
وكذلك الحائض إذا انقطع دَمُهَاء ولم تجد أَحَدَ الطّهُورَيْنِ - لا يجوز للزوج عِشْيَانُها. 

وأما الجنب إذا لم يجد الماء في الحَضّر وصَلَّى بالتيمم؛ هل له قراءة القرآن؟ فيه 
وجهان: 

وكذلك: هل يجوز له حمل المصحف ؛ محدثاً كان أو جنباً؟ فيه وجهان: والأصح: 
يجور. وكذلك إن كانت حائضاً؛ فتيممت» جاز للزوج عِشْيّانُهًا. 

وقال فی القديم "° : من لم يجد ماء ولا تراباًء يجوز له تأخير الصلاة إلى أن يجد 
اسك الطمووين: ویستحب 0 أن يصلى. 

قال مالك» وأبو حنيفة» وكثير من أهل العلم: يُوَّخرُ الصلاة. وإذا لم يجد ماء ولا 
تراباً؛ در في الصلاة» ثم أحدث ‏ بطلت صلاته؛ ا إذا أحدثت في الصلاة 

حدثاً جديداٌ. تبطل صلاتها ولق تعد اشد الاوز رَيْنِ في خلال الصلاة » بطلت صلاته. 

وكذلك مَنْ شرع في الصلاة في الحَضَّرٍ بالتيمم» > ثم وَجَدَ الا لت صلاته ؟ لأنه 
لم يشرع فيها يبدل صحيح ؛ ولهذا وجبت عليه الإعادة» ولا يجوز أداء صَّلاةِ العيد والجنازة 
للمقيم السليم مع وُججود الماء بالتيمم. 

وقال أبو حنيفة: يجوز إذا حاف فَوْئَهُمَا لو اشتغل بالوضوء. وبالاتفاق لا يجوز أَدَاءٌ 
صلاة الجمُعَةٍ بالتيمم مع وُجُودٍ الماء» وإن خاف فوتها؛ مع أنها آكد» فما دونها أَوْلَى. 


)١(‏ في ز: ماؤه. 
(۲) في ز: نجس. )٥(‏ في ز: بيتها. 
(۳) فی ز: تنبنی . كفي زالم يذكره الحرافيوة» 


() في ز: المياه . (۷) في ز: مستحب . 


قصل فيم يُسْتَبَاحُ بالتيَكُم 

قال الله تعالى: يها الّذِينَ آمَنُوا دا قُمكُمْ إلى الصَّلاةء فَاغْسِلُوا وُجُومَكمْ. . . إلى 
#١ e GS‏ [المائدة: 5]. 

ظاهر الآية يذل على وْجُوب الوضوء والتيمم لكل صلاة؛ غير أَنَّ الدليل قد قام في 
الوضوء: أنه يجوز أن يصلي به فرائض فيبقى اد 

قال ابن عباس : لا يصلي مَكَتُوبَة إلا 

00007 a 
بين صلاتي فرض بتيمم واحد"» ولا بَيْنَ طوافي فرض» ولا بين صلاة فرض» وطواف‎ 


() في دء ز: فبقي. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۸۳۰. .)۸۳١‏ ومن طريقه البيهقي /١(‏ ۲۲۲). 

(۳) فتيمم العاجز عن الماء حسًا أو شرعاً لكل فريضة» ولا يجوز الجمع بين فريضتين» سواء كانتا في وقت 
أو وقتين» قضاءً أو أداء» وسواء كان تيممه عن حدث أصغرء أو أكبرء وسواء كان المتيمم بالغاً أو 
صبياًء حيث ألحقوا صلاة الصبي بالفرائض؛ إذ لم يجوزوها من قعود» ولا على الدابة في السفر لغير 
القبلة» ولأن صلاته تصلح للوقوع عن الفرض إذا بلغ. 

ويؤخذ من إلحاق صلاة الصبي بالفرض؛ أنه لو فاتته صلوات» وأراد قضاءها بعد بلوغه» عملا 
بالسنة - وجب عليه التيمم لكل فرض مع وقوعه نفلا . 

ولو تيمم الصبي للفرضء ثم بلغ - لم يصل به الفرض؛ لأن صلاته في الحقيقة نفل - ولو بلغ في 
أثنائها أتمها بذلك التيمم؛ لأن فرضيتها طارئة . فإن قيل: لم جعل الصبي كالبالغ في أنه لا يجمع فرضين 
بتيمم» ولا يصلي بتيممه الفرض» إذا بلغ . 

قيل: جعل كذلك؛ للاحتياط في العبادة؛ إذ وجوب التيمم للفرض الثاني أحوط من الاكتفاء بتيمم 
الأول» ووجوب تيمم ثان بعد البلوغ ‏ أحوط من الاكتفاء بالتيمم الذي قبل البلوغ. 

ويشكل على ما ذكر في صلاة الصبي تجويزهم جمع المعادة مع الأصلية بتيمم واحد ‏ وقد يفرق بأن 
صلاة الصبي صالحة للوقوع عن الفرض. لو بلغ فيهاء ولا كذلك المعادة وإن استويا في وجوب نية 
الفرض فيهما. 

وقد يقال المعادة صالحة للوقوع عن الفرض أيضاً وذلك فيما إذا أعاد مع جماعة ناسياً الفعل الأول 
ثم بان فساده» فيجاب بأنه تبين في هذه الصورة أنها ليست معادة. 

ولا يجوز الجمع بين طوافين مفروضين» ولا بين طواف وصلاة كذلك. 

ولا بين الجمعة والخطبةء لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية» قد التحقت بفرائض الأعيان؛ لما 
قيل؛ إنها بدل عن ركعتين» وبهذا فارقت فروض الكفاية» وفارقتها أيضاً بانحصارهاء وامتيازها بوقت 
وجمع مخصوصين» فألحقت بفرائض الأعيان. 

والحاصل أن لها شبهاً بالعيني فروعي؛ كما روعي كونها فرض كفاية احتياطاً فيهما؛ كصلاة الصبي - 


= فإنه روعي فيها صورة الفرض» فلم يجمع بين فرضين وحقيقة النقل فلم يصل بتيممه الفرض» لو بلغ 

وإنما جاز الجمع بين الخطبتين بتيمم واحد» مع أنهما فرضان لكونهما في حكم شيء واحد. فعلم من 
ذلك أن الخطيب يحتاج إلى تيممين» وأنه لو تيمم للجمعة» فله أن يخطب به» ولا يصلي به الجمعة» 
وأنه لو تيمم للخطبة فلم يخطب فله أن يصلي به الجمعة» وإن كانت دونهاء لما تقدم أنها ألحقت 
بفرض العين . 

وخالف ابن حجر ما اعتمده الرملي» من أنه لو تيمم للخطبة» فلم يخطب - فله أن يصلي به الجمعة 
وذكر أن لها شبهاً متأصلاً بالعيني روعي فلم تجمع مع غيرها؛ كما روعي كونها فرض كفاية» فلم تستبح 
الجمعة بنيتها احتياطاً فيهماء ويؤيد ذلك ما ذكر في الصبي فإنه روعي في صلاته صورة الفرض» فلم 
يجمع بين فرضين وحقيقة النّفل فلم يصل به الفرض لو بلغ . 

ولا يجوز أن يجمع بين الخطبتين في محلين بتيمم؛ كما لو خطب في موضعء ولم يصل فيه» ثم 
انتقل للاخرء وأراد الخطبة لأهله» وله أن يصلي الظهر مع الجمعة؛ عند تعددها لغير حاجة بتيمم 
واحد؛ لأن اللازم له في الواقع شيء واحدء إما الجمعة» وإما الظهرء وإنما صلاهما معاً احتياطاً» وله 
أن يصلي المعادة مع أصلها بتيمم واحد أيضاً؛ لأن فرضه الأولى» والمعادة تقع نفلاً ‏ وإن كان ينوي بها 
الفرض . 

والظاهر أنه إذا تيمم لها ينوي استباحة فرض الصلاة» فإن نوى استباحة الصلاة فقط ‏ لا يصح فعلها 
بهذا التيمم؛ كما لا تصح إلا بنية الفرضية؛ لأن القصد المحاكاة لأصلها. 

ولو تيمم وصلى بمحل يخلب فيه وجود الماء» ثم انتقل لمحل يخلب فيه الفقد ‏ فله إعادتها بهذا 
التيمم؛ لأن الأولى وقعت نفلاً» والثانية: هي الفريضة. 

فإن قيل: إذا وقعت الأولى نفلاً كان متيمماً لنفل» فلا يصح أن يصلي به الفرض - أجيب بأنها وإن 
وقعت نفلاء فالإتيان بها فرضء وحيئئذٍ فالتيمم لفرض لا لنفل» فصحت صلاة الفرضء» وهي الثانية 
به. 

ولو صلى بتيمم فرضاً تجب إعادته؛ كأن ربط بخشبة ثم فك» جاز له إعادته به» وإن كان فعل الأولى 
فرضاً؛ لأن الثانية هي الفرض الحقيقي» فجاز الجمع نظراً لهذاء وصلاته الثانية بتيمم الأولى؛ نظراً 
لفرضيتها أولاًء هذا ما يظهر في توجيه ذلك» وأما ما قيل من قياس هذه الصورة على صورة ما إذا نسي 
واحدة من الخمس؛ فإنه يصلي الكل بتيمم واحد فكذلك هنا فلا يتم؛ لأن ما عدا الفرض في صورة 
النسيان يفعل وسيلة لهء ولا كذلك هنا؛ لأن الأولى وجبت لحرمة الوقت» والثانية للخروج من عهدة 
الفرض؛ فلا وسيلة أصلا . 

ومع هذا فما ذكر في الصبي من مراعاة صورة الفرض» والحقيقة احتياطاًء فلا يجمع بين فرضين - 
يقتضي في هذه الصورة ألا يجوز فعلها ثانية بالتيمم الأول مراعاة للصورة» ويمكن أن يقال الصلاتان هنا 
وظيفة واحدة» فكفى التيمم لهماء بخلاف صلوات الصبي؛ فإن كلا وظيفة مستقلة في صورة الفرض - 
وهذا كله متفق عليه» إلا وجهاً حكاه الحناطي؛ أنه يجوز الجمع بين فوائت بتيمم» وبين فائتة ومؤداة» 
وإلا وجها حكاه الدارمي؛ أن للمريض جمع فريضتين بتيمم» وإلا وجهاً حكاه الرافعي: يصح جمع 
الصبي فريضتين بتيممء وهذه الأوجه شاذة ضعيفة؛ والمشهور ما سبق. 


ولا يجوز الجمع بين منذورتين» أو منذورات بتيمم» أو منذورة ومكتوبة؛ لأن المنذورة واجبة 
متعيئة» فأشبهت المكتوبة. 

وقال الخراسانيون» والماوردي» والدارمي من العراقيين. في جوازه وجهان أصحهما عند الجميع لا 
يجوز . 

وبعضهم يقول: فيه قولان: 

قال الخراسانيون هما مبنيان على قولين في أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع؛ أم مسلك ما 
يتقرب به. فإن قلنا بالثانيء جاز الجمع كالنافلة» وإلا فكالمكتوبة. 

ومحل كون النذر كفرض العين في الصلاة» والطواف دون غيرهماء فإنه لا يكون كفرض العين - فلو 
نذر سجدة التلاوة مغلا وسجدة الشكر وتلاوة سورة» والمكث في المسجد - كان له جمع الجميع بتيمم 
واحد. 

ولو نذر التراويح» أو الوتر إحدى عشرة» أو الضحى ثمان ركعات ‏ اكتفى لكل منها بتيمم واحد؛ 
لأنها تسمى صلاة واحدة منذورة؛ وإن سلم من كل ركعتين ما لم ينذر في الوتر والضحى السلام من كل 
ركعتين» وإلا لزمه التيمم لكل ركعتين؛ لأنه أخرجها بنذر السلام من كل ركعتين عن كونها صلاة 
واحدة. 

ويجب في التراويح المنذورة عشر تيممات؛ لأن كل ركعتين حينئذ كصلاة مستقلة» ولو نذر أن يصلي 
أربع ركعات كل ركعتين بسلام - وجب تيممان. 

وقيل: التراويح لا تنعقد نذر السلام فيها لوجوبه شرعاًء والواجب لا ينعقد نذره وعليه فيمكن الفرق 
بين التراويح حيث صح بأن يصلها كلها بتيمم واحد؛ كما في فتاوى ابن حجرء وبين الوتر مثلاً حيث 
وجب تعدد التيمم فيهء بأن الوتر مثلاً لما نذر السلام فيه» كان الجعل مقصوداً ناشئاً من التزامه» فوجب 
العمل بمقتضاه؛ لكونه من فعله» والتراويح لما كان السلام فيها من كل ركعتين معتبراً أصالة مع صدق 
اسم الصلاة عليها بقيت على أصلها من عدم تعدد التيمم» لما يصدق عليه اسم الصلاة الواحدة . 

ولو تيمم للقرض» وأحرم بهء ثم بطل أو أبطله - فالوجه جواز إعادة ذلك الفرض؛ لأنه لم يؤد به 
الفرض» وقد ذكر شارح «الحاوي»؛ أنه لا يجوز. 

ويستثنى من امتناع الجمع بين فرضين للمتيمم - تمكين الحليل مراراً؛ فإنه جائز بتيمم واحد مع أنه 
فرض» ولها جمعة مع فرض كصلاةء إن فوت استباحة ذلك الفرض» وقدمته على التمكين؛ لأن 
التمكين قبل الصلاة مبطل للتيمم بالنسبة للصلاة» وإن لم يبطل بالنسبة للتمكين. 

أما لو نوت استباحة التمكين» فليس لها أن تجمع بينه وبين الصلاة» ولو نفلاًء لأنه تمكين الحليل من 
المرتبة الثالئة» وتقدم أنه إن نوى استباحة شيء منها امتنعت عليه الأولى» والثانية . 

هذا ما يتعلق بالفرائض› وأما ما يتعلق بالنوافل فهو أن ركعتي الطواف إن قلنا بالصحيح أنهما سنة - 
فلهما حكم النوافل فيجوز الجمع بينهما وبين مكتوبة بتيمم» وإن قلنا: إنهما واجبتان» لم يجز الجمع 
بينهما وبين فريضة أخرى» وهل يجوز الجمع بينهما وبين الطواف فيه طريقان. 

إحداهما: لا؛ لأنهما فرضان يفتقر كل واحد منهما إلى نية. 

والطريق الثاني وبه قطع إمام الحرمين: أنها على وجهين: أحدهما: لا يجوزء والثاني: يجوزء 


= وهو قول ابن سريج؛ وبه قطع صاحبا «الحاوي»» و «التتمة»؛ لأنهما تابعان للطواف» فهما كجزء منه» 
وهذا ضعيف؛ لأنهما لو كانتا كالجزء» لما جاز الفصل بينهما وبين الطواف» وقد اتفقوا على أنه لو أخذ 
ركعتي الطواف عنه سنين؛ ثم صلاهما ‏ جاز. 

ولو صلى فريضة التيمم» ثم طاف به تطوعاً ‏ جازء فلو أراد أن يصلي به ركعتي هذا الطواف» فهو 
على ما ذكر من الطريقتين» إن قلنا بالوجه الضعيف من أن ركعتي : طواف التطوع واجبة لم يجز. 

وإن قلنا: بالمذهب من أنها سنة ‏ جاز قطعاء وقيل: يجريان هذين القولين فى الخطية والصلاة؛ 
لأنها تابعة للصلاة. ١‏ 

ويجوز أن يتنفل بتيمم واحد ما شاء من النوافل؛ لأن النوافل كثيرة فتشتد المشقة في إعادة التيمم لهاء 
فخفف الشارع في حكمها؛ كما خفف بإباحة ترك الةيام فيها مع القدرة» وبترك استقبال القبلة في 
السفر؛ ولأن النوافل وإن تعددت في حكم صلاة واحدة. 

ولا أدل على ذلك من أنه لو أحرم بركعة ‏ فله أن يجعلها مائة» وبالعكس . 

ولو نذر إتمام كل نفل شرع فيه جاز له نوافل مع فرضه؛ لأن ابتداءها نفل» والقراءة المنذورة كذلك 
إن عينها. ش 

نعم إن قطعها بنية الإعراضء ثم أراد إتمامها؛ احتمل وجوب التيمم؛ لأنه بالإعراض عن البقية - 
صيرها كالقرض المستقل» ومثله ما لو نذر سورتين في وقتين» فيحتمل وجوب التيمم لكل؛ لأنهما لا 
يسميان فرضا واحدا. 

والأصح أنه يجوز الجمع بين الجنائز والفرض بتيمم واحد» ولو تعينت عليه بأن لم يحضر غيره؛ 
لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان» وإنما هي كالنفل أصالة» لجواز تركها وتعينها عند انفراد المكلف 
عارضهء وإنما لم يجز فيها الجلوس والركوب كما في التفل؛ لأنه يمحو ركنها الأعظم» وهو القيامء 
وقد ذكرنا في مراتب النية أن نية النفل تبيحها خلافاً لمن قال: لا تبيحها؛ لأن النفل من غير جنسها 
فهي مرتبة متوسطة بين النفل والفرض . 

ولا يخفى أن هذا غير مسلم؛ إذ يلزمه أن نية النفل لا تبيح نحو مس المصحف ؛ لأنه من غير جنسه» 
وهو خلاف ما صرحوا به. 

والثاني لا تصح؛ إذ هي فرض في الجملة» والفرض بالفرض أشبه. 

والثالث: إن تعينت عليه» فكالفرض لا يجوز جمعهاء وإلا فكالنفل يصح جمعها. 

وقد علمت أن مذهب الشافعي عدم جواز الجمع بين فرضين بتيمم واحد؛ وبه قال أكثر العلماءء 
وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وابن عمرء والشعبي» والنخعي» وقتادةء 
وربيعة» ويحيى الأنصاري» ومالك والليث» وإسحاق. 

وعن أحمد روايتان إحداهما: أنه قال إنه ليعجبني أن يتيمم لكل صلاة؛ ولكن القياس أنه بمنزلة 
الطهارة حتى يجد الماءء أو يحدث؛ لحديث النبى به فى الجنب: «يعنى قوله لأبى ذر ‏ الصعيد الطيب 
طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدته فامسسه بشرتك», ٠‏ | 

وعنه رواية أخرى: روي أنه قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة» ثم يتيمم للأخرى» وحكى عن 
ابن المسيب» والحسن» والزهري» وأبي حنيفة» ويزيد بن هارون» ومحمد بن علي بن الحسين» - 


= وغيرهم؛ أنه يصلي به فرائض ما لم يحدث - وروی هذا أيضاً عن ابن عباس» وأبي جعفر. 

وقال أبو ثور: يجوز أن يجمع بين فوائت بتيمم» ولا يصلي به بعد خروج الوقت فريضة أخرى. 

وقال المزني» وداود: يجوز الجمع بين فرائض بتيمم واحد» كما قال أبو حنيفة» وموافقوه» وهو 
الأشهر عن مذهب أحمد للرواية الأولى. 

واحتج المجوزون بقوله کل : «الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء» وفي رواية: «طهور 

فظن أن القيد يفيد مدعاهء وبأنها طهارة يجوز أن يؤدي بها النفل فجاز أن يؤدي بها الفرض 

وحاصل هذا قياس التيمم على الوضوءء في جواز أداء المتعدد من الفرائض به لعله جواز صلاة النفل 
المتعدد به المتحققة في الوضوء؛ ولأن ما جاز أن يؤدي بالوضوءء جاز أن يؤدي بالتيمم كالنوافل. 

وحاصل هذا قياس الجمع بين فرائض على الجمع بين نوافل؛ ولأنها طهارة ضرورة» فلم تختص 
بفرض واحد كالمسح على الخفين؛ ولأنه لو أعاد التيمم لكل فرض - للزمه أن يتطهر للحدث مراراً. 

واحتج المانعون بقوله تعالى: إا قُمْتُمْ إلى الصّلاة قاغسلوا وُجُومَكم وَأيديكم إلى الْمَرَافق. . . 4 
إلى قوله تعالى: فلم تَجِدُوا مَاءً فتيَمّمُوا». 

وجه الدلالة أن قوله: «إذا قمتم إلى الصلاة» فعل تلو شرط» والفعل من قبيل النكرة؛ لتضمنه 
للمصدر» وقد صرحوا بأن النكرة تلو الشرط للعموم. 

وهذا العموم مرتب عليه الأمر بالطهارة - فالمعنى: إذا وجد منكم قيام للصلاة أي قيام فاغسلوا 
وجوهكم . فاقتضى ظاهر الاية وجوب الطهر لكل صلاة حتى النفل» ثم نسخ ذلك في الوضوء؛ بأنه کا 
- صلى يوم الفتح خمس - صلوات بوضوء واحد» وبقي التيمم على ما كان عليه من مقتضى الاية» وهو 
الوجوب لكل صلاة» وبما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر: (يتيمم لكل صلاةء وإن لم 


يحدث) . 
وروى الدارقطني عن ابن عباس: (عن السنة أن لا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة» ثم يحدث 
للثانية تيمماً) . 


وقول الصحابي من السنة: في حكم المرفوع؛ كما هو مقرر في محله. ولكن حديث ابن عباس 
المذكور ضعيف. رواه الدارقطني» والبيهقي وضعفاه» فإنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف . 

وبقوله يكلهِ: «أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت»» فإنه يدل على وجوب التيمم لكل صلاة؛ كما 
هو قضية الربط بين أينما وتيممت» ولأنهما مكتوبتان» فلا تباحان بطهارة ضرورة كصلاتي وقتين في 
حق المستحاضةء ولا يرد عليه المسح على الخفين؛ لأنه طهارة رخصة. 

ولأن الثانية صلاة فريضة لم يحدث لها وضوء فوجب أن يحدث لها بعد الطلب تيمماً كالفرض 
الأول. 

ولأن التيمم شرط من شرائط الصلاة في حال الضرورة» فوجب أن يلزم إعادته في كل فريضة؛ 
كالاجتهاد في القبلة. 

ولأنها طهارة بدل قصرت عن أصلها فعلاً فوجب أن تقصر عنه وقته؛ كالمسح على الخفين. 2 


= أولاً: الجواب عن الخبر فهو أن معناه يستبيح بالتيمم صلاة بعد صلاة بتيممات» وإن استمر ذلك 
عشر سنين» ويجب الحمل على ذلك جمعاً بين الأدلة؛ وهو فعناه عند أكثر الفقهاء. 
ثانياً: الجواب عن قياسهم على الوضوء» فهو فهو أن الوضوء لما كان طهارة رفاهية ترفع الحدث ‏ كان 
حكمها عاماً . والتيمم لما كان طهارة ضرورة لا يرفع الحدث ‏ كان حكمها خاصاً. 
ثالثاً: الجواب عن قياسهم على النوافل فمن وجهين: الوجه الأول: أن النوافل لما كانت تبعاً 
للفرض - جاز أن تؤدي بتيمم الفرض» ولما لم يكن الفرض تبعاً لفرض غيره» لم يجز أن يؤدي فرض 
بتيمم فرض. والوجه الثاني: أن النوافل لما كثرت» وكانت المشقة لاحقة. في إعادة التيمم لكل صلاة 
منها ‏ سقط اعتباره؛ كسقوط إعادة الصلوات عن الحائض للمشقة» والمفروضات لما انحصرت» ولم 
يشق إعادة التيمم لكل فرض منهاء وجب اعتباره كوجوب قضاء الصيام على الحائض . 
رابعاً: الجواب عن ا » بأن الحدث الواحد لا يتطهر له مراراًء فهو أنه لا يمتنع ذلك في 
الأصول» كالحدث في آخر زمان المسح على الخفين» يلزم إعادة الطهارة له بعد تقضي زمان المسح. 
وواجد الماء في تضاعيف الصلاة إذا عدمه عند الخروج منها. أعاد التيمم لحدثه الأول» على على أن التيمم 
لم يكن طهراً للحدث» فيمتنع من إحداث طهرتان» اا لي ا 
ثان. 
امنيا : الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين» فهو أنه طهارة قوية» يرفع الحدث عن معظم 
الأعضاء بالاتفاق» وكذا عن الرجل على الأصح.ء والتيمم بخلافه» ولأن مسح الخف تخفيف» ولهذا 
يجوز مع إمكان غسل الرجل» والتيمم ضرورة لا يباح إلا عند العجز فقصر على الضرورة. 
وأيضةّقد جعلنا المسح على الخفين لنا دليلاً» ثم ما ذكرناه من تقسيم الطهارات كاف في رد قياسهم . 
وما ذكره أبو ثور من أنه يتيمم لكل وقت صلاة» ويعتد الفوائت بتيمم واحد ‏ يرده ما ذكر من الأدلة» 
والبراهين التي لم تفرق بين الأداء والقضاء. 
قد علمت أنه يمتنع الجمع بين فرضين بتيمم» وأن للمتيمم أن يصلي ما شاء من النوافل» وهل له أن 
يجمع بين الفرض والنوافل أم لاء وإذا جاز فهل يصليها قبل الفرض أو بعده اختلف العلماء في ذلك . 
فذهب الشافعي إلى أنه يجوز أن يصلي بتيمم الفرض ما شاء من النوافل» لكونها تبعاً للفرض» 
وللمشقة في إعادة التيمم لكل صلاة منها لكثرتهاء ولجواز جمعها بسلام واحدء فجاز جمعها بتيمم 
واحد. 
را ل E‏ إذ صح أن النوافل وإن کثرت» يجوز أن تؤدى 
بتيمم الفرضل» فبجائز له أن يصليها بعد الفريضة؛ لأنها تبع فأخرت. وأما إذا أراد أن يتنفل قبل الفريضة» 
فقد نص الشافعي في «الأم» على جوازه؛ كما يجوز بعد الفريضة؛ لأن ما جاز أداؤه من الصلوات 
بالطهارة الواحدة - لا يلزم ترتيبه؛ لأجل الطهارة لصلاحيتها مطلقاً. 
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يجوز أن يتنفل قبل الفريضة» وإن جاز أن يتنفل بعدها. 
وبه قال مالك لأمرين: 
أحدهما: أن شرط التيمم أن يكون مقترناً بالفرض من غير فصل» وتقدم النافلة فصل قاطع . 
الثاني : أن النافلة تبع للفريضة» ومن حكم التابع أن يكون متأخراء وهذان الأمران معترضان. 5 
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4۲ كتاب الطهارة 
فرض . e‏ ل ا 


وقال سعيد بن المسيب». ري والثوري» وأبو حنيفة: يجوز أن يَجُمَعَ بين 
قَرَائِضَ بتيمم واحدء ما لم يحدث. وبالاتفاق يجوز أن يجمع بين فَرِيضَةِ وما شاء من 
النوافل قبلها وبَعْدَمَاء وأن يسجد للتلاوة والشكرء ويحمل المصحف. وإن كان جنباً أن يقرأ 
القرآن» وِيَعْتَكفَ بعد الفريضة وقبلها. 

ولو جمع بين فريضة وصلاة جنازة» نص على جوازه» ونص على أنه: لا يَجُورٌ أداء 
صَلدّةِ الجنازة على الراحلة؛ كالفريضة . فمن أَصْحَابنَا من جَعَلَ فيها قولين : 

أحدهما: لا يَجُوزٌ في الموضعين؛ لأن صَّلدّةَ الجنازة فريضة . 

والثاني: يجوز؛ لأنها ليست من فرائض الأعيان. 

وقيل المسألة على حالين» إن كانت صلاة الجنازة متعينة عليه لا يجوز حتى يُجَدَّدَ لها 

تيمماً ولا يجوز على الراحلة ولا قاعداً مع القدرة على القيام فإن”"» لم تكن متعينة ‏ عليه 
يتجوز 

وقيل : جود بعلم افويض ا لأنها ليست بِفَرْضٍ عَيْنِء ولا يجوز على 
الوَاحِلَةَء ولا قاعداً مع القدرة على القيام؛ ا ماده الجنازة؛ وهو 0 وهو يخل 


به. . وكذلك لو تيمم وصلى على جنازة [ثم أراد]” ' أن يصلي على جنازة أخرى - فعلى هذا 
الاختلاف. والأصح جَوَارُهُ. 


= اما الأول فكون تقدم النافلة فصلاً غير صحيح؛ لأنه تقديم مسنون تلك الصلاة» فكان فعله بعد 
التيمم» وقيل الصلاة جائزاً كالأذان» وإنما يكون قاطعاًء إذا طال التنفل بعد مسنوناتها 3 اختلاف 
الأصحاب فيه. 
وأما الثاني: وهو أن النوافل تبع» فالجواب أنه لا يمتنع أن يكون ما تقدم من النوافل تبعاً للفرض 
المتأخر ؛ كركعتي الفجر في تقديمهما على الصبح» وقد تقدم لك الكلام في الجنازة» وجمعها مع 
الفرض . 
هذاء وأما الجمع بين الصلاتين في السفر فهو جائز للمتيمم» وإذا أوجبنا الطلب ثانياًء لا يضر 
التفريق به بين الصلاتين؛ لأنه خفيف . 
وقال المروزي: أنه لا يجوز الجمع للمتيمم؛ لحصول الفصل بالطلب» وهو ضعيف في المذهب». 
والدليل أنه إذا جاز الفصل بينهما بالإقامة» وليست بشرطهء فالتيمم الذي هو شرط أولي؛ ولأنه لا يكلف 
في الطلب إلا أن يقف موضعه»ء ويلتفت من جوانبه؛ وهذا لا يؤثر في الجمع. 
ينظر: التيمم ص 775-1719 لشيخنا جاد الرب. 
)١(‏ في ز: منذورتين. (۳) في ز: متعيناً. 
(0) في ز: وإن. )٤(‏ في د: فأراد. 


كتاب الطهارة f‏ 


ولو جمَعَ بين طَوَاف فَرْضٍ ورَكْعَتَي الطّوّافٍ» هذا يُْنَى على أن ركعي الطَّرَافٍ فريضة 
أم نافلة؟ 


وفيه قولان: إن قلنا: نافلة» يجوز. وإن قلنا: فريضة فوجهان: الأصح : لا يجوز؛ 
حتى يجدد التيمم لركعتي الطواف. 

والثاني: يجوز؛ لأنها [تبع لركعتي الطواف]“ وكذلك الوَّجْهَانِ في الجَمْع بين 
[الخطبة ]27 وصلاة الجمعة؛ بتيمم واحد. 

ولو صلى بالتيمم فريضة» ثم أدرك جماعة؛ فصلاها معهم بذلك التيمم - يجوز؛ لأن 
الفريضة منهما واحدة. 

ولو نسي صَلآةَ من صلوات يوم وليلة» لا يَدْرِي عَيْنَهَاء [وأراد أن يصليها بالتيمم - 
يجب أن يزيد على عَدَدٍ التيمم» على عدد ما اله من الصلوات. فإن لم يُزِدْ في عدد 
التيمم]. يجب عليه قَضَاءُ حمس صلوات» ويجوز فعل الكل بتيمم واحد؛ لأن الفرض 
منهما واحد. 

ولو نسي صلاتين من صلوات يوم وليلة» ولا يدري عينهما“ وأراد أن يصلي(“ 
بالتيمم - يجب أن يزيد عَدَدَ التيمم على عَدَدٍ ما فاته من الصلوات» فإن لم يزد في عدد 
التيمم يزيد في عدد الصلوات» وأيهما فعل جاز؛ غير أن صاحب «التلخيص» يقول: 
[يصلى]7"؟ حمس صلوات بخمس تيممات؛ فيزيد في عدد التيمم . 

وقال ابن الحداد: يزيد في عَدَدٍ الصلوات» ويصلي تَّمَانِيَ صلوات بتيممين؛ فيتيمم 
ويصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب» ثم يتيمم ويصلي الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء . 

[ويجب أن يَْرُكَ في المرّة الثانية من الصلوات ما ابتدأ بها في الأول. حجن لو صك 
اليم الأَوَلٍ الظهر والعصر والمغرب والعشاء) . وبالثانية الصّبْحَ والظهر والعصر 
والمغرب - لا يسقط عنه إلا أحد القَرْضَيْن؛ لاحتمال أن [يكون] أحد فرضيه عشاءء 
والفرض الآخر إِحْدَى الصَّلَرَاتٍ الثلاث. أما الظهر أو العصر أو المغرب» فبالتيمم الأول 
صت د الصَّلاة» ولم يصح العشاء . وبالتيمم الثاني: تصح العشاء . 


)١(‏ في ز: تبع للطواف. (5) في د: يميليها. 
)١(‏ سقط في ز. () سقط في ز. 
(۳) سقط في د» زت (۷) سقط في دء ز. 


. في دء ز: عيلها. (۸) سقط في ز‎ )٤( 


ا کات الطهازة 


ولو نسي ثلاث صَلوَاتٍ من صلوات يوم وليلة» أو أربع صلوات ولم يَدْرٍ عينها - فعلى 
قول صاحب «التلخيص» يتيمم خمس تيممات» ويصلي خمس صلوات. وعلى قول ابْنٍ 
الحَدَّادِ: إذا نسي ثلاث صَلوَاتٍِ يتيمم ثلاث تيممات» ويصلي تسع صلوات؛ فبالتيمم 
الأول: يصلي الصَّبْحَّ والظهر والعصرء وبالثاني : الظهر والعصر والمغرب» وبالثالث: 
العَضْرّ والمغرب والعشاء. وإذا نسي أَرْبَعَ صلوات» يتيمم أربع تيممات» ويصلي ثَمَانِيَ 
صلوات. 

فبالتيمم الأول: يصلي الصبح والظهر› والثاني : الظَهْر والعصر» وبالثالث: العصر 
والمغرب» وبالرابع : المغرب والعشاء. 

ولو نسي صَلائَيْنِ من صَلَوَاتِ يَوْمَيْن؛ نظر: إن علم أنهما مُخْتَلمتَانِءِ فهو كما لو 
نَسِيّهمًا )من يوم وليلة. وإن علم أنهما مَكَفِمَكَانِ 7و شك لم يدر أنهما متفقتان» أو 
مختلفتان ‏ يأخذ بِأسْوَاً الأخوَالٌ؛ وهو أنهما متفقتان؛ فيجب عليه أن يصلى عَشْرَ صلوات 

ولو تيممت الحائض» وصلت فريضة - جاز لزج غِشْيَانُهًا بعده”" » ولا يجب 
تَجْدِيدٌ التّيمم بَعْدَهُ لكل وَطَأَةِ. ولو وجد الماء في خلال الفعل» يجب قطعه. 

ولو أن جنباً تيمم» ثم أحدث ‏ بطل تيممه في حى الصلاة» ولا يجوز أن يصليء 
ولكن يجوز له قراءة القرآن والاعتكاف في المَسْجِدِ؛ٍ لأن تيممه قام مُقَامَ الاغتسال؛ فارتفع 
به تَحْرِيمٌ القُرآن والاعتكاف» فلا يَعُودُ ذلك إلا بِجَتَابَةٍ جديدة» أو بِوّجُودٍ الماء؛ فإن وجود 
الماء يعيد كم الحَدَثِ السَابقِء ولم يوجد من الجُتْب بعد التيمم شَيْءٌ منهاء إنما وجد 
الحَدَثُء والحدث لا يحرم الاعْتِكَافَ ولا القراءة؛ فهو كما لو اغتسل الجُّنْبُء ثم أَخدت 
يَحْدْمُ عليه الصلاة» ولا يَحْرُمٌ القراءة والاعتكاف». وكذلك الحائض إذا تيممت» ثم وَطَيِهًا 
الزوج» بَطَلَ تيممها في حق الصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف» لحدوث الجَنَابة ولا يَبْطْلّ في 
حق الغِشْيَانِ؛ لأن تَحْرِيمَ الغشيان قد ارتفع بالتيمم [الأول] فلا يَعُود إلا بحَيْضٍ جديدء أو 
بوجود الماء. إذا ثبت أن الجُنْبَ إذا تيمم» ثم أحدث لا يبطل تيممه» في حق القراءة 
والاعتكاف؛ فلو أنه وَجَدَ من الماء ما لا يَكْفِي لِعْسْلِهِه ويكفي لوضوئه؛ فإن قلنا: يجب 
اسْتعْمَالٌ القَلِيلٍ من الماء» يَطَلَ تيممه في الكل ؟ فيستعمله» ثم يعيد التيمم. 


)١(‏ في ز: نسيهما. 
)١(‏ في د: ف 
(9) في د: بعدها. 
(4) سقط في ز. 


كاباالظاة ت ا ا 

وإن قلنا: لا يجب استعمال القليل من المَاءِء فتيممه باق في جواز القراءة 
والاعتکاف؛ كما کان» وبَطلٌ في حق الصلاة؛ لأنه وجدَّ من الماء ما 5 لِحَدَيْهِ الذي 
حَدَتٌء فإذا توضأء جاز له أن يصلي. والله أعلم . 


قال الله تعالی : وران کش مَرْضَى أو عَلَى سَمَرِ أو جاع أَحَدٌ منك مِنّ الغَائطا أو الم 
النْسَاءَ قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتيَكَمُوا [صَعِيداً أ ّا “الآية [المائدة: .]٦‏ 


لا يجوز أَدَاءُ الصَّلاةٍ بالتيمم» إلا بأحد العُذْرَيْنَ: إما السفرء أو المرضص”"© 


)١(‏ سقط في د. 

7 المريض والفاقد للماء سواء في جواز التيمم؛ لقول الله تعالى: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط . . .€ إلى قوله: #فتيممواصعيداً طيباً© -فإن تقديرها وإن كنتم مرضى . فعجزتم 
أو خفتم من استعمال الماءء أو كنتم على سفرء فلم تجدوا ماء ‏ فتيممواء فيجوز للمريض أن 
يتيمم مع وجود الماء؛ وهو قول الجمهورء إذ لا معنى لكونه سبباً مستقيلاً سوى ذلك . 

وحكي عن الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباحء أنه لا يجوز التيمم في المرض»› إلا مع عدم 
الماء؛ لأن الله تعالى - قال: «وإن كنتم مرضى أو على سفر» ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا) فلما 
كان عدم الماء في السفر شرطاً في جواز التيمم» كان في المرض كذلك . 
ودليلنا: رواية الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي آمامة» واسمه: 
أسد بن سهل بن حنيف؛ أن النبي ل بعث رجلا في سريةء فأصابه كلم» فأصابته جنابة» فصلى» ولم 
يغتتتل» وخاف على نفسه» فغاب عليه أصحابه ذلك فلما قدم على النبي ‏ ب - ذكر ذلك لهء فأرسل 
إليه» فجاء فأخبرء فأنزل الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» ولأنه لما كان الفرض 
يتغير بلحوق المشقة من غير خوف التلف؛ كالمسافر يفطر؛ لأجل المشقة» والمريض. يفطرء ويترك 
القيام في الصلاة؛ للحوق المشقة» فلأن يتغير الفرض» لخوف التلف من استعمال الماء - أولى . 

ولقول ابن عباس (رضي الله عنهما): إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله - عز وجل - أو قروح» أو 
جدري» فيجنب؛ فيخاف أن يغتسل فيموت - فإنه يتيمم بالصعيد. 

وروي عن عمرو بن العاص؛ أنه قال: احتلمت فى ليلة باردة فى غزاة «ذات السلاسل» فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك» فتيممت» وصليت بأصحابي صلاة الصبح فذكر ذلك للنبي - کا - فقال: «يا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنب». 

فقلت: سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً»» ولم ينكر عليه هذا؛ ثم 
يسأل من يشترط عدم الماء مع المرض» فيقال له: ما الذي أباحه المرض عند فقد الماء» إذا كان الفقد 
كافياً في التيمم» على أنه يلزم أن يكون السبب واحداء وهو فقد الماءء وليس المرض سبباً؛ إذ لو كان 
سیا للزم من وجوده وجود الترحص» وليس كذلك عندك» وهذا هو الذي يوجب أن قوله:#فلم تجدوا 
ماء» مرتب على السفرء لكونه مظنة الفقدء لا على المرض؛ لأنه ليس مظنة الفقد حتى يترتب عليه «فلم 
تجدوا». كما تمع ی تبر رجه ا 
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= إذا ثبت جواز التيمم للمرض مع وجود الماء» فالمرض على أربعة أقسام وأضرب: 

الضرب الأول: أن يكون يسيراً لا يخاف الشخص من استعمال الماء معه تلفاً» ولا مرضاً مخوفاًء 
ولا بطء برءء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً؛ وذلك كصداع» ووجع رأس» وحمىء وشبهها. فهذا لا 
يجوز لأجله التيمم من غير خلاف عندناء وبه قال العلماء كافة. 

وحكى الأصحاب عن أهل الظاهرء وبعض أصحاب مالك؛ أنهم جوزوه؛ ظنّا منهم أن عموم قوله 
تعالى: #وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية» يدل لهم من حيث إن الله قد أباح التيمم في حالين: حال 
المرض» وحال السفرء فلما جاز في قليل السفر وكثيره» جاز في قليل المرض وكثيره» ولعمرك» إنه 
ظن لا ينبني من الحق شيئاً؛ لأن الله أباح للمريض أن يتيمم؛ لما يلحقه من المشقة؛ والأذى؛ ولخوف 
التلف من استعمال الماء» فإذا أمن الخوف من استعمال الماء» ارتفعت الإباحة» وعاد إلى حكم الأصل 
من وجوب استعمال الماء. 

ولأنه واجد للماء لا يستضر من استعماله» فلم يجز أن يتيمم؛ كالصحيح؛ ولأن النبي بي قال: 
«الحمى من فيح جهنم» فأبردوها بالماء»» رواه البخاري من رواية ابن عمرء فندب إلى الماء للحمى» 
فلا تكون سبباً لتركه» والانتقال إلى التيمم . 

وأما الجواب عن عموم الآية» حيث لم تخص مرضاً دون مرض الذي استندوا إليه في دعواهم ‏ فهو 
إضمار الضرورة فيهاء والضرورة إنما تكون عند الاستضرار بالماء ويدل على ذلك أن ابن عباس فسر 
المرض فيها بالجراحة ونحوهاء وروى هذا التفسير مرفوعاً ‏ والجراحة ونحوها يخاف معها الضرر من 
الماء؛ فلا يلحق بها غيرها. 

وأما الجواب عن قياسهم على السفر: فهو أن التيمم في كلا الموضعين عند الضرورة» إلا أن 
الضرورة في السفر عدم الماءء فاستوى حكم طويل السفر وقصيره عند عدم وجود الماء؛ لوجود 
الضرورة. 

والضرورة في المرض حدوث الأذى» والاستضرار بالماء» فافترق حكم قليله وكثيره على أنا لو 
سلمنا عموم الاية» لكانت مخصوصة بما ذكر. 

القرب ااي مرفن ياف معه لو احمل الا قلت »رخفي أو حدونة رضن حاف مه 
تلف النفس» أو العضوء أو فوات منفعته مع بقائه؛ كذهاب حركة اليد مع بقائهاء أو نقصها؛ كنقص 
بصرء أو سمع فهذا يجوز له أن يتيمم» سواء كان المرض قروحاً» أو جراحاً» أو كان غير جروح» ولا 
قروح . 

وحكي عن ابن عمر» وابن عباس؛ أنه لا يجوز أن يتيمم» إلا من القروح» والجروح» وأما ما سواه 
من شدة الضناء فلاء وهذا غير ظاهر؛ لعموم قوله تعالى: #وإن كنتم مرضى. . . الآية) ولأنه مريض 
يخاف من استعمال الماء التلف» فجاز له أن يتيمم؛ کمن به جروح» أو قروحء فإذا تیمم» وصلىء فلا 
إعادة عليه إذا صح وبرىء» كالعادم للماء» سواء بسواء. 

وهذا الذي ذكر في هذا الضرب من مبيح التيمم سواء أتلف النفس» أو العضوء أو أذهب المنفعة - 
متفق على إباحته للتيمم بين الأصحاب» غير الماوردي ‏ فإنه جكى في خوف الشلل الذي به ذهاب 
منفعة الوضوء طريقين: ١‏ 
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= أحدهما: فيه قولان كما في خوف زيادة المرض الآية... وأصحهما: القطع بالجواز؛ كما قال 
الجمهور وإلا ما حكاه إمام الحرمين عن العراقيين من أنهم نقلوا في جواز التيمم لمن خاف مرضاً مخوفاً 
قولين. 

ونقل إمام الحرمين عنهم مشكل ؛ فإن الموجود في كتبهم كلهم القطع بجواز التيمم؛ لخوف حدوث 
مرض مخوف» وقد أشار الرافعي إلى الإنكار على إمام الحرمين في هذا النقل» والدليل على أن هذا 
الضرب من المرض مبيح للتيمم - قوله تعالى: #وإن كنتم مرضى. . .4 الآية» وأي مرض وراء هذا. 

وما روى ابن عباس؛ أن رجلاً أصابه جرح على عهد رسول الله يخ ثم أصابه احتلام» فأمر 
بالاغتسال» فاغتسل» فمات. فبلغ ذلك النبي - بي - فقال: «قتلوهء قاتلهم اللهء أو لم يكن شفاء العيّ 
السؤال»» معنى هذه الجملة: (أو لم يكن سبب اهتداء الجاهل السؤال) رواه ابن ماجةء والحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» وروى أبو داود في هذا الحديث بإسناد جيد لم يضعفه. 

عن جابر - رضي الله عئه أن زسول الله کی قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعصب على جرحه 
خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده». ْ 

الضرب الثالث: أن يخاف من استعمال الماء شدة الألم» وتطاول البرء ويأمن التلف» أو يخاف زيادة 
العلة» وهو إفراط الألم» وكثرة المقدار وإن لم تطل المدةء أو يخاف شدة الضنا؛ وهو الداء الذي يحار 
صاحبه» وكلما ظن أنه برىء؛ نكس» وقيل: هو النحافة والضعف» ففي هذه الصور قولان: أصحهما: 
جواز التيمم» ولا إعادة عليه؛ وبه قال أبو حنيفة؛ لعموم المرض في قوله: «وإن كنتم مرضى. . .4 
الاية. 

ولأنه مريض يستضر باستعمال الماء» فجاز له أن يتيمم؛ كالذي يخاف التلف؛ ولأن رخص المرض 
تستباح بلحوق المشقة لا بخوف التلف؛ كالفطرء وترك القيام في الصلاةء فكذلك التيمم؛ لأنه من 
رخص المرض: 

ولأنه إذا جاز للمسافر أن يتيمم إذا بذل له الماء بأكثر من ثمن المثل؛ لما فيه من الضرر في ماله» 
فلأن يجوز للمريض أن يتيمم لما يلحقه من الضرر في نفسه - أولى. 

والقول الثاني: لا يجوز التيمم؛ وبه قال عطاءء والحسن»ء ونص عليه الشافعي في «الأم» في هذا 
الموضع . 

ووجهه: أنه قادر على الماء لا يخاف التلف من استعماله» فلم يجز أن يتيمم؛ كالذي به صداعء أو 
حمى؛ ولأن كل معنى يستباح به التيمم» فهو مشروط بخوف التلف؛ كالعطن» ولو قيل: إن حكم 
العطن» والمرض سواءء لكان أصح؛ وذلك أنه إذا خاف العطشان من استعمال ما معه من الماء شدة 
الضرر» جاز أن يتيمم» كما لو خاف التلف. 

الضرب الرابع: أن يخاف من استعمال الماء في أعضائه حدوث شين فأحسن» وهو الأثر المستكره؛ 
كتغير لون» بمعنى أنه لو اغتسلء وتوضأء تغير لونه من البياض إلى السواد وعكسه» ونحول؛ وهو 
الهزال مع طراوة البدن» واستحشاف» أي: رقة في البدن مع يبوسة» قال في «المصباح»: واستحشفت 
الأذن: يبس غضروفه» فعدم الحركة الطبيعية» وثغرة تبقى ولحمة تزيد - ولو صفر كل من اللحمة 
والثغرة ولا مانع من تسميته شيئاً؛ لأن مجرد وجودهما في العضو يورث شيناً» ولكنه بمجرده لا يبيح = 
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= التيمم» بل إن كان فاحشاً تيمم» أو يسيراً فلا وهذا قد اختلف الأصحاب فيه؛ فكان أبو إسحاق يخرج 

جواز التيمم فيه على قولين» وكان أبو العباس» وأبو سعيد يقولان يتيمم. قولاً واحداء بخلاف ما مضى 

في القسم الثالث؛ لأن ضرر هذا متأبدء وضرر ذاك غير متأبد. 

وبالجملة: الأظهر من قولي الإمام جواز التيمم؛ لأجل ما ذكر؟ لإطلاق المرض في الآيةء أي: 
قوله: #وإن كنتم مرضى) الآية» أي : وخفتم من استعمال الماء محذوراء فتيمموا بقرينه تفسير ابن 
عباس - رضي الله عنهما ؛ حيث قال: نزلت في المريض يتأذّى بالوضوءء وفي الرجل إذا كانت به 
جراحة في سبيل الله» أو القروح» أو الجدري» فيجنب» فيخاف إن اغتسل أن يموت» فيتيمم . 

ولأن ضرر نحو الشين المذكورء وما قبله - فوق ضرر الزيادة اليسيرة على ثمن مثل الماء مع أنه لم 
بجت يذل الزيادة المذكورة» ولأنه مشقة فوق مشقة طلب الماء من فرسخ» وإنما يؤثر إن كان في عضو 
ظاهر؛ لأنه يشده الخلقة» ويدوم ضرره. 

ويطهر تقييد العضو هنا بالمحترم؛ ليخرج نحو يد تحتم قطعها لسرقة» بخلاف واجب القطع لعود؛ 
لاحتمال العفوء والعضو الظاهر ما لا يعد كشفه هتكاً للمروءة؛ بأن يادو في المهنة غالباً» والمروءة 

بضم الميم ‏ باتفاق أهل اللغة» والكسر لحن كذا قيل» وضبطها في «المختار؛ بضم الميم بضبط القلم. 

٠‏ وقال التلمساني ذ في «شرح السنن»: المروءة ‏ بفتح الميم وكسرها » وبالهمز وتركه: ملكة نفسانية؛ 
وقيل: هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق» وجميل العادات. 

وقال المولى شهاب في «شرح الشفاء»: المروءة: فقوله بالضم مهموزء وقد تبدل همزته واوآء 
وتدغم وتسهل بمعنى الملكة الإنسانية؛ لأنها مأخوذة من المرء؛ وهو تعاطي المرء ما يستحسن» وتجنبه 
ما يسترذل؛ كالحرف الدنيئة» والملابس الخسيسة» والجلوس في الأسواق. وفي «تقريب التقريب»: 
مرؤ الرجل بالضم مروءة كسهولة؛ وقد تسهل وتشدد واوه؛ لأن الواو والياء إذا زيدتاء ووقع بعدهما 
همز أبدلت من جنس ما قبلها واواء أوياءً» ثم تدغم فيها الواوء أو الياء. 

والمهنة: قال في «المختار» هي بالفتح الخدمة» وحكى أبو زيد» والكسائي المهنة بالكسرء وأنكره 
الأصمعي . 

وفي «القاموس»: المهنة بالكسر والفتح والتحريك ككلمة: الحذق بالخدمة» والعمل» (مهنة): 
كمنعه» وقصره مهناً ومهنة» ويكسر خدمه وضربه» ثم قال: وأمهنه وامتهنه: استعمله للمهنة» فامتهن 
لازم ومتعدء ففيها اللغات الأربعء نحو: معدة» وحاصل الأربعة: مهنة بفتح الميم مع سكون الهاء 
وكسرهاء ومهنة بكسر الميم مع سكون الهاء وكسرها. 

وما يبدو عند المهنة هو الرأس» والعنقء واليدان إلى العضدين», والرجلان إلى الركبتين» وهذا 
الضابط يتضمن قولي ابن حجر في بيان العضو الظاهر؛ فإنه قال: هو ما يبدو عند المهنة غالباً؛ كالوجهء 
واليدين» وقيل: ما لا يعد كشفه هتكاً للمروءة» ويرجع للأول إن أريد النظر الغالب ذوي المروءات» أي 
بأن يقال: الذي لا يعد كشفه هتكاً للمروءة هو ما يبدو عند المهنةء وقيل: هو ما عدا العورة» والعضو 
الباطن بخلافه» وهو ما يعد كشفه هتكاً للمروءة فلا أثر للشين اليسير» ولو على عضو ظاهر؛ 
كأثر جدري» وقليل سوادء كما لا أثر للشين الفاحش في عضو باطن؛ إذ ليس فيهما كثير ضرر؛ إذ 
الغالب عدم تأثير القليل في الظاهرء والكثير في الباطن. بخلاف الكثير في الظاهرء فأناطوا الأمر = 
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- بالغالب فيهماء ولم يعولوا على خلافه. 

ويفرق بينه وبين بذل زائد على الثمن» بأن هذا يعد غبناً في المعاملة» ولا يسمح به أهل العقل؛ كما 
جاء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان يشح في المعاملة بالتافهء ا بالكثير فقيل: له؟ 
فقال: ذاك عقلي» وهذا جودي . ۰ 

واعترض ابن عبد السلام عدم جواز التيمم للشين اليسير في العضو الظاهرء أو الكثير في الباطن» بأن 
المتطهر قد يكون رقيقاًء سيما إذا كان أمة حسناء» فتنقص قيمته بذلك نقصاً فاحشاً؛ مع أنهم لم يكلفوا 
المتيمم بذل فلس زيادة على ثمن المثل بالنسبة للماء» فكان الظاهر مراعاة النقص ههنا أيضاًء فيباح 
التيمم؛ لأن الغرض عدم التضرر. وأجيب عن الإشكال بأن النقص متوهم غير محقق» فلم يسقط به 
الوجوب . 

وهذا كما ذكره الأصحاب من أنه يجب استعمال الماء المشمس» إذا لم يجد غيره؛ وإن خشي منه 
البرص؛ لأن حصوله مظنون» وفي هذا الجواب نظر؛ لأن ما ذكر من عدم التحقق جار في الشين الظاهر 
أيضاًء وقد جوزوا له ترك الغسل» والعدول إلى لى التيمم عند خوفه في الأظهر. 

وأجيب عن الإشكال أيضاً: بأنه إنما لزم الرقيق استعمال الماء مع نقص المالية؛ لأنه قد تعلق به حق 
الله تعالى» وهو مقدم على حق السيدء بدليل أنه لو ترك الصلاة قتل» وإن فاتت المالية على السيد» وفيه 
نظر؛ لأنا لو لم نقتلهء لفات حق الله بالكلية بخلاف مسألتنا؛ لأن الوضوء له بدل» وهو التيمم. 

قال في «الأسني»: والأولى أن يجاب بأن تفويت المال إنما يؤثر إذا كان سببه تحصيل الماء لا 
استعماله وإلا لأثر نقص الثوب ببله بالاستعمال» ولا قائل بهء وأما الشين فإنما يؤثر إذا كان سببه 
الاستعهال» والضرر المعتبر في الاستعمال فوق الضرر المعتبر في التحصيل» كما يشهد له ما مر من أنه 
لو خاف خروج الوقت بطلب الماء تيمم» ولو خاف خروجه بالاستعمال لا يتيمم» فاعتبر ف في الشين ما 
يشوه الخلقة› وهو الفاخش في العضو الظاهر دون اليسير» والفاحش في الباطن . 

ومقابل الأظهر لا يتيمم لذلك؛ لانتفاء التّلف . 

وعلى القول بوجوب التيمم إنما يتيمم إن أخبره بكونه يحصل من استعمال الماء ذلك» وبكونه 
مخوفاً - طبيب مقبول الرواية» ولو عبداًء أو امرأة» أو عرف هو ذلك بنفسه؛ لعلمه بالطب» ولو كان 
فاسقاًء بخلاف تجربة نفسه لا يعمل بها. 

وقال بعضهم بكفاية التجربة ويمكن أن يقال له: إِنَّ التجربة قد لا يحصل بها المعرفة؛ لجواز أن 
يكون حصول الضرر في السابق لأسباب لم توجد في هذا المرض 

ولو امتنع العدل من الإخبار إلا بأجرة وجب دفعها له» إن كان في الإخبار كلفة؛ كأن احتاج في 
إخباره إلى سعي» حتى يصل إلى المريض» أو لتفتيش كتب؛ ليخبره بما يليق به» وإن لم يكن في ذلك 
كُلفة؛ كأن حصل منه الجواب بكلمة لا تتعب تتعب لم يجب؛ لعدم استحقاق الأجرة على ذلك» فإن دفع إليه 
شيئاً بلا عقد تبرعاً جاز. 

وعدل الرواية هو البالغ العاقل الذي لم يرتكب كبيرة ‏ ولم يصر على صغيرة» ومقتضى اعتبار العدالة 
بهذا المعنى في الطبيب؛ أنه لو أخبره فاسق» أو كافرء لا يأخذ بخبره» وهو كذلك ما لم يغلب على ظنه - 
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صدقه» فإن غلب على ظنه صدقه عمل به. 

وبقي ما لو تعارض عليه أخبار عدول» وينبغي تقديم الأوثق» والأكثر عدداً» فلو استووا وثوقاً 
وعدالةء تساقطواء وكان كما لو لم يجد مخبراء وحكمه أنه لا يتيمم مع خوف المحذور ما دام لم يجد 
مخبراً» كما قال السبخي وخالفه البغوي. فافتى بأنه يتيممء ويصلي» > ثم يعيد إذا وجد المخبرء وأخبره 
بجواز التيممء ٠‏ أو بعدمه. 

ولو قيل في صورة التعارض بتقديم خبر من أخبر بالضرر لم يكن بعيداً؛ لأن معه زيادة علم» ثم إن 
كان المرض مضبوطاً لم ب يحتج إلى مراجعة الطبيب في كل صلاة» وإلا وجب عليه ذلك» ومن التعارض 
أيضاً ما لو كان يعرف الطب من نفسه» ثم أخبره آخر بخلاف ما يعرف فيأتي فيه ما تقدم . 

ولو لم يجد مخبراء ولا عرف من نفسه» فقد أومأنا لك إلى الخلاف فيهء فقيل يتيمم» ويصلي» ثم 
يعيد» وهذا ما اعتمده ابن حجر؛ حيث قال: فإن انتفياء أي: التجربة وإخبار عدل الروايةء ا 
شيئاً - مما مر يتيمم على الأوجه» ولزمته الإعادة» لكن لا يفعلها إلا بعد البرءء» أو بوجود من يخبره 

بمبيح التيمم» وهذا ما جزم به البغري في «فتاويه». 

O‏ وإيجاب الطهر بالماء مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة للهلاك بعيد عن 
محاسن الشريعة» فنستخير الله تعالى - ونفتي بما قاله البغوي. Se‏ «شرح المهذب» في 
الأطعمة عن نص الشافعي ‏ أن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه مسموم» جاز له تركهء 
والانتقال إلى الميتة» وخالفه الرملي فاعتمد ما جزم به في «التحقيق؟» ونقله في «الروضة»» عن أبي 

علي السبخي» وأقره في «المجموع». وقال فيه: لم أر من وافقهء ولا من خالفهء أنه لا يتيمم في الحالة 
المذكورة. 

وفرق الشهاب الرملي بين مسألة المضطرء وما هنا؛ بأن الوضوء لازم له» لإسقاط الصلاة عنه» فلا 
يعدل عنه إلى بدله» إلا بدليل شرعي» بخلاف الطعام» وحاصله: أن الصلاة لزمت ذمّته بيقين» فلا يبرأ 
منها إلا بيقين» ورده ابن حجر في «تحفته» بأنا لا نقول بعدم الصلاة حتى يرد ذلك» بل بفعلهاء ثم 
بإعادتهاء وهذا غاية الاحتياط لها مع الخروج عما قد يكون سبباً لتلف نحو النفس. 

ويمكن منع هذا الرد بأن مراد الرملي أن الصلاة لزمت ذمته في وقتها بيقين» فلا يبرأ منها إلا بيقين» 
فسقط هذا الرد المبني على تجويز تأخير القضاء عن الوقت عند عدم البرء أو وجود المخبر. ش 

تنبيه: ما ذكرنا من الاعتماد على قول الطبيب» وما ذكر معه من الفروع هو بعينه في سائر ضروب 
المرض. 

تنبيه آخر: ما ذكرنا من خوف زيادة المرض؛ أو تباطؤ البرء أو الشين الفاحشء أو الألم الغير 
المحتمل مما ي يبيح التيمم هو مذهب أبي حنيفة» وظاهر مذهب ابن حنبل وروي عنه لا يبيحه إلا خوف 
التلف؛ وهو رواية عن الشافعي أيضاً ومعتمد المذاهب كلها ما أسلفنا لك الاحتجاج عليه وبيان ما 
يتعلق به» والحمد لله الذي كفانا مؤن الحجاج . 

إذا وجد المحدث»ء أو الجنب الماء» وخاف من استعماله؛ لشدة البرد ذهاب منفعة عضوء أو 
حدوث شين فاحش في عضو ظاهرء فإن قدر على أن يغسل عضواً ويدثره» أو قدر على تسخين الماء 
بأجرة مثله. أو على ماء مسخن بثمن مثله ‏ لزمه ذلك» ولم يجز له أن يتيمم» لا في الحضر ولا في - 


هاأفا هد هد وه قدو وا . .ا وقاع د هد قد و وا ع ود قاقد و واوا واه قاع قار .د فاو دافاو ودف وا قافا و هد ود ود قفاو ود ودأقانر د ود ود و ما فى 


ب السفر؛ لأنه واجد للماء قادر على استعماله فإن خالف وتيمم» وصلىء لم يصح تيممهء ويلزمه إعادة ما 

صلى به. 

ولو وجد ما يسخن به الماء» لكن ضاق الوقت؛ بحيث لو اشتغل بالتسخين» خرج الوقت - وجب 
الاشتغال به» وإن خرج الوقت» وليس له التيمم ليصلي به في الوقت؛ لأنه واجد للماء قادر على 
الطهارة» بخلاف التبريدء فإنه لو كان الماء ساخناً» بحيث لو اشتغل بتبريده» خرج الوقت ‏ فليس له 
ذلك» بل يتيمم» ويفرق بينهما بأن التبريد ليس من فعله» ولا باختياره» بخلاف التسخين» ويحتمل 
إلحاق التبريد بالتسخين» لجريان العادة به» بل قد يكون زوال الحرارة في زمن دون ما يصرف في 
التسخين» وهذا الاحتمال هو الأقرب» وإن اعتمد العلامة الحفني الأول» وقال: إنه الذي تلقيناه» 
والفرق المذكور مدفوع بأن التبريد يمكن فعله؛ كأن يوضع في موضع الظل» أو في موضع الهواء» سيما 
في أيام السموم - والإناء من خزف ‏ فإن الماء الحار يبرد بسرعة» وكوضعه في إناء واسع مثلاً . 

وإن لم يقدر على شيء من ذلك» وقدر على غسل بعض الأعضاء الظاهرة من غير ضرر ‏ لزمه ذلك» 
ثم يتيمم للباقي» وإن لم يقدر على شيء من ذلك» تيمم» وصلى ؛ وبهذا قال أكثر أهل العلم . 

وقال الحسن» وعطاء يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذراً» ومقتضى قول ابن مسعود: (لو رخص 
لهم في هذاء لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم» ويدعه) أنه لا يتيمم . 

ولنا قول الله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم» وقوله: #ولا تلقوا بأيديكم إلى 0-6 وقول الله 
تعالى: #وما جعل عليكم في الدين من حرج* وما نهى عنه» وما نفى يتحقق فيه مع خوف التلف. 

وروى أبو داود» وأبو بكر الخلال بإسنادهماء عن عمرو بن العاص؛ قال: احتلمت في ليلة باردة 
في غزوة «ذات السلاسل»» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت» ثم صليت بأصحابي الصبح» 
فذكروا ذلك للنبي بي فقال: يا عمروء أصليت بأصحابك. وأنت جنب» فأخبرته بالذي منعني من 
الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً)» فضحك 
رسول الله ك ولم يقل شيئاًء وسكوت النبي بي يدل على الجواز؛ لأنه لا يقر على الخطأ؟ . 

ولأنه خائف على نفسه» فأبيح له التيمم؛ كالجريح» والمريض» وكما لو خاف على نفسه عطشاً أو 
سبقاً في طلب الماء» فإذا تقرر بهذا جواز التيمم في شدة البرد عند خوف التلف» أو ما ذكر في ضروب 
المرض من استعمال الماء مع العجز عن ما ذكر من التسخين» والتدفئة ‏ لننقل الكلام إلى الإعادةء 
ووجوبهاء فنقول: وجوب الإعادة فيه قولان مشهوران» نص عليهما في «البويطي»: إن كان التيمم في 
السفر» رجح الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - منهما وجوب الإعادة» وصحح المتولي» والروياني في 
«الحلية» أن لا إعادة؛ لحديث عمروء وإن كان في الحضرء فقد قطع الأصحاب في كل الطرق بوجوب 
الإعادة؛ لأن تعذر إسخان الماء في الحضر نادر. 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا تجب عليه الإعادة» مسافراً كانء أو مقيماً» وعليه الظاهرية. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: إن كان مقيماًء فعليه الإعادة» وإن كان مسافراًء فلا إعادة عليه. 

وعن أحمد روايتان: إحداهما: لا يلزمه؛ وهو قول الثوري» وابن المنذر أيضاً.. 

والثانية: يلزمه الإعادة. فإذا قيل بسقوط: الإعادة؛ وهو أحد القولين في المسافرء ومذهب أبي 
حنيفة في المسافر والحاضر ومذهب صاحبيه في المسافر» وأحد الروايتين عن أحمد فوجهه ما ذكرناه = 


1۲ كتاب الطهارة 


ر عر عن استعمال المّاءِ ولا يم يَصځ التيمم لصلاة الوَقْتِ إلا بَعْدَ دول الوقت 


وقال انو فة وره ا يخرن وقاه القرآن خكة عله تيت أتحت الطاقة 
عند القيام إلى الصلاة» غير أن الدَّلِيل قام في الوضوء؛ أنه يجوز قبل الوَقْتِ؛ فبقي التيمم 
على ظَاهِرِهء ويشترط في عُذْرٍ السفر طَلَّبُ الماء بعد دُخُول الوقت» ولا يحسب الطلب قبل 
دخول الوَقْتِء ولا يتيمم لصلاة [الخوف إلا بعد أن يبتدىء الخوف]”'' ولا لصلاة الاستسقاء 
إلا بعد الخروج إلى الصلاة» ولا لصلاة الجنازة إلا بعد عُسْل الميت» ولا لِتَحِيّةِ المسجد إلا 
بعد دخول المسجدء ولا للفائتة إلا بعد أن يذكرها؛ حتى لو تيمم لايك يظنها عليه ولا 


کي ۵ 


٠. 


يتَحَقَّنُ ثم تيقن - لا يجوز فعلها به . ولو تيمم لِقَائئَةٍ هو ذاكرها قبل دول وقت الفرض» ثم 
دَخَلَ الوفْتُ؛ فأراد أن يصلى صلاة الوَفْتِء دون الفائتة . 

ولو تيمم لِصَلاَةٍ الوَقْتِ بعد دُخُولٍ وقتها؛ وهو لا يَذْكُدْ فَاتتَة» ثم تذكر فائتة» وأراد أن 
يصلي الفائتة» دون صلاة الوقت ‏ يجوز على أَصَحٌ الوْجُوه. 


= من قصة عمرو بن العاص؛ من أن النبي - ية - لم يأمره بالإعادة» ولو وجبت لأمره بهاء مع حاجة 
عمرو إلى معرفتها؛ ولأن من سقط عنه فرض الماء بالتيمم» يسقط الفرض عنه بالتيمم؛ كالمريض 
الحاضرء والعادم المسافر؛ ولأنه خائف على نفسهء فأشبه المريض؛ ولأنه أتى بما أمر بهء فأشبه سائر 
من يصلي بالتيمم مع عدم الإعادة. 
وإذا قيل بوجوب الإعادة» وهو المذهب في الحاضرء وأحد القولين في المسافرء ومذهب أبي 
يوسف» ومحمد في الحاضر أيضاء وإحدى الروايتين عن أحمد. فوجهه قوله تعالى: #وإن كنتم مرضى 
أو على سفر» وهذا ليس بمريضء ولا مسافر عادم للماء» ولأن الأعذار النادرة لا تسقط معها الإعادة؛ 
كالعادم للماء» والتراب والأعذار العامة تسقط معها الإعادة؛ كالعادم للماء في السفرء وكالمريض في 
الحضرء وتعذر إسخان الماء في البرد والخوف من استعماله من الأعذار النادرة» فلم تسقط معه 
الإعادة» ولأنه عند تادر غير متصل + > فلم يمنع الإعادة؛ كنسيان الطهارة . 
وأما حديث عمرو: فالجواب عنه أن الإعادة على التراخي» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة» جائز 
على المذهب الصحيح - وإنكار النبي - ية - دليل على وجوب القضاء. ولم يأمره اتكالاً على ما علمه 
من علمه؛ إذ قد استدل على ما استباحه من التيمم بالاية» فلا يخفى عليه أن السفر والمرض من الأعذار 
العامة» بخلاف هذا حتى لا يبيد. 
هذا ثم إن ما ذكرناه عن أحمد بن حنبل هو ما ذكره ابن قدامة في «المغني»» ونقل عن أبي الخطاب 
منهم قولاً هو أنه لا إعادة عليه» إن كان مسافراًء وإن كان حاضراًء فعلى روايتين؛ وذلك لأن الحضر 
مظنة للقدرة على تسخين الماء» ودخول الحمامات» بخلاف السفرء وعزا صاحب «المجموع» هذا 
القول إلى الإمام أحمد» فلعل أبا الخطاب قد رواه عنه» كما روى عنه السابق» والله أعلم . 
ينظر التيمم ص ٠٠١ - ١47‏ لشيخنا جاد الرب» والمغني ٠۲٥۸/١‏ وفتح القدير ٠٠۸/١‏ . 
)١(‏ سقط من ز. 
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وقيل: لا يجوز؛ لأنه يريد آَدَاءَ صلاة لو تيمم لهاء لم يصح 

وقال الشيخ أبو َي: إن تيمم للفائتة» ثم دَخَلَ وَفْتُ الصلاة ‏ لا يصلي صَّلاّةَ الوقت؛ 
لأنها لم كن وَاجبة جبّة عليه» حَالَ التيمم. وإن نَيَمَمَ لصلاة الوقت» ثم تَذَكرَ فائتة» يجوز أن 
يصليها؛ لأن الفائتة كانت رَاجِبة عليه حالة التيمم» وإن كان لا يَذُكرها. والأول أصح؛ لأن 
التيمم إذا صَمَّ لصلاة يجوز أداء غيرها به؛ كما لو كانت عليه فائتتان ره فتيمم 
لإحداهما ‏ جاز له أن يصلي الأخرى» دون ما عينهاء وكذلك لو دَخَلَ عليه وَقْتُ الصلاة» 
وك فائتة؛ فتيمم لإحداهما ‏ جاز له أن يصلي الأخرى دون التي تيمم لها. ولو تيمم 
لفائتة هو ذاكرها”''» ثم تذكر فائتة أخرى؛ فأراد أن يصلي به الثانية دون الأولى - يجوز على 
ظاهر المذهب. 


وعلى الوجه الثاني : لا يجوز 1 


فصل في المَرَض ي المُبيح لايم 


رُوِيَ عن جَاپر ن عَبْداللُهِ قال: «حَرَجْنَا في سَمَر؛ فأصاب رجلا منا > E‏ 
رأسه؛ فَاخْتَلمَ فسأل أصحابه: هَل تَحدُونَ لي رُخْصَةً في التيمم قالوا: ما جد لَك ر 
َنْتَ قر عَلَى المَاءِ. فاغتسل فمات. فلما قَدِمْنَا على النبي ول - أخبر بذلك . قال 
و ؛ كلهم" الله آلآ سَأَنُوا؟ إِنْ ن لَمْ يَعْلَمُوا ّما شِمَاءٌ العِيٌ السُوَّالٌ؛ إِنَمَا كان يَكفِيه أَنْ 
گم وََعْصِب على جُزجو حقة ثم نسح عَلتهاء وبَِْلَ سار تيوه . 


)١(‏ في د: فقالوا. 

(؟) في د: قاتلهم. 

(۳) في ز: تسألوا. 

»)۴۳١ كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم» الحديث‎ :)۲٤٠١ -۲۳۹/۱( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح» الحديث (۳)ء والبيهقي‎ )۱۸۹/١( والدارقطني‎ 
كتاب الطهارة: باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض» كلهم من طريق الزبير بن‎ :)377/١( 
خريق» عن عطاء» عن جابر» وقال الدارقطني ( قال أبو بكر بن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل‎ 
مكة وحملها آهل الجزيرة» ولم يروه عن عطاء» عن جابر» غير الزبير بن خريق» وليس بالقوي. وخالقه‎ 
. الأوزاعي» فرواه عن عطاء» عن ابن عباس)‎ 

والذي أشار إليه أبو بكر بن أبي داود: 

أخرجه الدارمي (۱/ ۱۹۲)ء والحاكم »)١98/١(‏ وأبو داود (۳۳۷)ء وابن ماجة (۷۲٥)ء‏ وأحمد 
(۱/ ۳۳۰) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)٤١ /١(‏ وهو الصواب رواه أبو داود أيضاً من حديث الأوزاعي قال - 


كتاب الطهارة 

كل مَرَضٍ لا حَوْفَ فيه من استعمال الماء؛ كالصُدَاع والحُمّى اليّسيرة لا ييح التيمم ؛ 
لأن الماء لا يضره» وإنما ينفعه. 1 

«قال ال - ل -: «الحُمّى من قَبْح جَهَنّم؛ فَأَبْرِدُوهَا بالمَاء؛"“ وإن كان به مَرَضتٌ 
يخاف من استعمال الماء الهلاك؛ كالجدري والحَصْبّى» أو به جِرَاحَةٌ يخاف من استعمال 
العا تلك العْضْوَّء أو يخاف مرضاً يفضي إلى الاك - يصلي بالتيمم» ولا إِعَادَةَ عَلَيْه. وإن 
کت القلفت؛ ولكن يَخَافُ شدة الصَتَاء وزيادة العلّة والوّجّع - فقولان: قال: في 
«الأم» [لا يتيمم]”" لأنه لا يَحَافُ اَلَف . 

وقال في «الإملاء؛» وفي القديم - وهو الأصح ‏ وهو قول أكثر أَهْلِ العلم: بباح له 
التيمم؛ لأنه يفضي به إلى الحَوْفيِ. وكذلك إذا كان يَحَافُ إِبْطَاءَ الرئء وبَقَاءَ السَّيْنٍ القبيح» 
الذي يُشَوَهُ الجْلْقَة؛ كالسّوَادٍ الكثير في الوَّجْهِ ونحوه ‏ بباح له التيمم؛ على أصح القولين. 

فأما [بقاء]”" اسن اليسير؛ مثل: أثر الجدري» والسّوّاد القليل - لا ييح التيمم. 
وإذا أشكل أمر المرض» فلا يقبل في كونه مَخُوفاً إلا قول طبيب مسلم عَذْلِ وإن كان عبداً 
أو امرأةء ولا يجوز الاعتماد على قَوْلِ الكافر» ولا على قَوْلٍ الفاسق» ويجوز الاعتماد على 
قل المراهق ؛ على أحد الوجهين. 


41٤4 


= عن عطاء» عن ابن عباس» ورواه الحاكم من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي» حدثني عطاء عن ابن 
عباس به» وقال الدارقطني: اختلف فيه الأوزاعى والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره» عن عطاء قلت 
- أي ابن حجر هي رواية ابن ماجةء وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: لم يسمعه الأوزاعي من عطاءء إنما 


سمعه من إسماعيل بن مسلم» عن عطاءء بين ذلك ابن أبي العشرين في روايته عن الأوزاعي. اه. 

وللحديث طريق آخر: 

أخرجه ابن أبي خزيمة )178/١(‏ كتاب التيمم: باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح 
(VY)‏ وابن حبان (۲۰۱ - مواد)ء وابن الجارود (۱۲۸) من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن 
عطاء عن ابن عباس أن رجلاً أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات فذكر للنبي بيا فقال: «ما لهم 
قتلوه قتلهم الله - ثلاثاً - جعل الله الصعيد ‏ أو التيمم ‏ طهوراً؛ قال: شك ابن عباس ثم أثبته. 

صححه ابن خزيمة وابن حبان. 

)۱۷۳١/٤( أخرجه البخاري (5/ 77*0) كتاب بدء الخلق: باب صفة النار حديث (7777), ومسلم‎ )١( 
) /۲( وأحمد 0 ۹۰ -4) وابن ماجة‎ »)۲۲٠١( كتاب السلام: باب لكل داء دواء حديث‎ 
وأبو يعلى (4775). والبغوي في «شرح‎ »)۳٤۷١( كتاب الطب: باب الحمى من فيح جهنم حديث‎ 
. السنة؛ (7/ 705 بتحقيقنا) من حديث عائشة‎ 

(۲) سقط في ز. 

(۳) سقط في د. 

(5) في ز: الشيء. 


كتاب الطهارة 3E‏ 


وقيل: في الفاسق أيضاً وجهان. وإن كان بَعْضُ ا تطهبازقه] ا 
والبعض جريحاًء يخاف من استعمال الماء فيه يجب عَلَيْهِ أن يغسل الصحيح» و 
لأجل الجَريح على الوَّجْهِ واليدين. 

وقال أبو حَنِيقَة: إن كَانَ أكثر أَعْضَائِهِ صحيحاًء غسل الصحيح» ولا تيمم عليه» وإن 
كان الأكثر جريحاً يكفيه التيمم» ولا يجب عَسْلُ الصحيح. وحديث جابر وَلِيلٌ على وجوب 
الجَمْع بين التيمم والغسل . 

وإن كانت الجرّاحَة على مَحِلَّ التيمم - يجب إيصال التراب إلى مَحِلَّ الجراحة؛ لأنه 
لا خف هن امار ارات هليه وكذلك ذا كان للجراحة آقواة شف يجب يسال الثرات 
إلى ما تفتح منها؛ لأنه في حكم الطاهر. 

وإن كانت على الجراحة لُصُوقٌء يجب عليه رَفْعُ اللُضُوق؛ للتيمم. . فإن خاف من دع 
اللصوق أن ينقطع اللحم” الرطب» لا ينزعه؛ وهو كالجبيرة”". ثم إن كان هذا الجريح 
جنباً فإن شاء قدم غسل الصحيح من أعضائه ثم تيمم. وإن شاء قَدَّمَ التيمم على الخسل؛ 
بخلاف المُسَافر إذا وجد [من]؟ الماء ما لا يَكْفِي لأعضاء طَهَارَتِه . 


وقلنا: يَجبُ استعماله - يجب أن يستعمله أولاً» ثم يتيمم؛ لأن المُسَافر أبيحٌ له 
التيمم ؛ لعدم الماءء ولا يَصِيرُ عادماً للماء ما لم يَسْتَعْملَ ما معه» وأبيح للجريح التيمم؛ 
للخوف من استعمال الماء في مَحِلَّ الجراحة مع وجود الماء؛ فيجوز له تَقْدِيمُ التيمم. وإن 
كان محدثاٌ والجراحة على أعضاء طهارته؛ هل يجب عليه الترتيب في التيمم مع الوضوءء 
أم لا؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجب؛ لأنهما طَهَارَتَانِء بل إن شاء تيمم وغسل“ المقدور عليه من 
أعضائه» وإن شاء قَدَّمّ الغسل» ثم تيمم» وإن شاء تيمم في خلال غسل الأعضاء. 

الخد الثاني: يجب عليه الترتيب؛ لأن التيمم مع غسل الصحيح من الأعضاء هو 
غسل اليد ثم إن أمكنه غَسْلٌ بعض الوجه؛ فإن شاء قدمه على التيمم» وإن شاء تيم © 


)١(‏ في د: أعضائه. )٤(‏ سقط في ز. 
() في ز: اللحمة. )٥(‏ في د: ثم غسل . 
(9) في ز: كالجيد. (0) في ز: يتيمم. 


4٦‏ كتاب الطهارة 
قبله؛ لأنه 1 لآ٩‏ رتيب في غسل عضو واحد وإ كانت الجداعة عن يريد 07 يجب 
تأخير التيمم عن غسل ا وتقديمه على مسْح الرأس. وإن كانت على رجله» يجب 
تأخير التيمم عن“ مسح الرأس . 

وقال الشيخ *“ إمام الأئمة ‏ رحمه الله -: على هذا الوجه إذا كانت الجرَاحَة على يده 
ورجله» فلا بد من [تيممين]”*2: أحدهما: عن غيل اليد و او وقبل مَس 
الرأس. والآخر: عن ل الرجل بعد مسح الرأس» فإذا"“ غسل جل ا من أعضائه 
وتيمم للجريح» وصلى فريضةء فإذا أراد فريضة ة أخرى يجب عليه تَجْدِيدٌ التيمم» ولا يجب 
إعادة الغسل» إلا أن يكون محدثاً» والجرَاحَة على غير الرجل . 

وقلنا: يجب الترتيب» فحينئلٍ إذا عاد التيمم للفريضة الأخرى ‏ يجب عليه غسل ما 
بعد العضو الجريح؛ لأجل الترتيب. وإن كان جنباً والجراحة على غير أعضاء وضوئه» 
فغسل الصحيح وتيمم للجريح» ثم أحدث قبل أن يصلي”'" فريضة ‏ يجب عليه الوضوءء 
ولا يجب إعادة التيمم؛ لأن تيممه من غَيْرِ أعضاء الوضوء؛ فلا يؤثر فيه الحَدَثُ . وإذا برت 
الجراحة» وهو على طهارته - يجب عليه غَسْلُ مَحِلَّ الجراحة» ويجب عَسْلٌ ما بعدهاء إن 
كان محدثاًء والجراحة على أعضاء طهارته؛ لمراعاة الترتيب. 

وهل يَجِبٌ استئناف الوضوء» أَوْ إن كان جنباً هل يجب استئناف الغسل أم لا؟ فيه 
قولان؛ كالمّاسِح على الحُفٌ إذا نَرَعَ الخف» وهو على طهارة المسح يجب عليه غَسْلُ 
الرجلينَ وهل يجب استئناف الوضوء؟ فيه قولان: 

أصحهما : لا يجب» وهذا بخلاف ما قبل الانْدِمَالٍ AE‏ العم as‏ زثم أراد 
فريضَة]” و يجب إعادة التيمم» ولا يجب استئناف الوضوء قَوْلاً واحداً؛ لأن هناك لم 
ينتقض بِشَيْءِ من وضوئه» والتيمم طهارة منفردة ارتفع حُكَمُهًا؛ فلا يكون سَبَباً لنقض طَهَارَةٍ 
أخرى؛ كالجنب إذا اغتسل» ثم أَحْدَتَء لا يبطل غسله. عام إذا انْدَمَلَتِ الجرّاحة» 
وجب عَسْلُ محل الجراحة؛ وهو من جملة الوضوء؛ فيصير كأن” “ طهره انتقض في ذلك 
المحل؟ وإذا بطل بعض الوضوء» بطل كله. وقيل: فيما قبل الانْدِمَالٍ إذا تيمم لفريضة 
أخرى أيضاً قولان» وليس بصحيح . 


)١(‏ سقط فى ز. (7) في د: فإن. 
ديل انييف ال 
0 (۸) في ز: وإن. 
9 ي د ال اام (9) سقط في ز. 


() سقط في ز. )٠١(‏ في ز: كأنه. 


كتاب الطهارة ۱۷ 


وإذا تَوَهَمَ الجَرِيحٌ انْدِمَالَ الجُرح بعد التيمم؛ فرفع اللّصُوقَ؛ لينظر ! إليه فإذا هو لم 
يَنْدَمِل لا تيممه؛ بخلاف المسافر يوم وجود الماء ييطل تيممه؛ لان د تَوَهُمْ الماء 
يُوجِبٌ الطلب» وطلب الماء يبطل يبطل التيمم. وإذا بَرئّت ت الجِرَاحَة لا يجب عليه إعادّةٌ الصلوات 
التي صَادَّهَا بالتيمم» إلا أن يكون على جرحه دَمٌ لم يمكنه غسله؛ فتجب الإعادة على ظاهر 
المذهب. 

وقيل”'' في القديم - وهو اختيار المزني - : لا يجب الإِعَادَةٌ وإن”"؛ خاف إن غسل ما 
'حوالي الجُرح من الصحيح أن يُصِيبَ المَاءُ الجرح يَحْتَالٌ في إِقَاضَةٍ المَاءِ عليه؛ على وجه لا 
بيت الاج فة لم كه لين نما جرال الا عن غر اناف يوي 2 فزن 
أمكن غَسْلُ ما حواليه» ولكن الجراحة على ظَهْرِهِ لا تالا يده» أو كان الرجل أعمى أو 
أقْطَعَ لا يمكنه إفاضة الماء عليه؛ من غير أن يصيب الجرح يَسْتَعِينُ بغيره [في غَسْل]*2 ما 
حواليه؛ فإن لم يجد من يعينه» غسل ما قَدَرَ عليه» وتيمم وصلى. ثم إذا وجد مَنْ أعانه 
على غسله» وأعاد الصّلاة؛ کالرَمِنٍ 0 الذي بقربه ماء» ولا يجد مَنْ يناوله يصلي بالتيمم» 
دل 

وإذا اتكسر عظم على أعضاء طهارته» واحتاج إلى وضع الجَبَائْرٍ عليه» وضعها على 
الطهارة» ولا يدخل تحت الجَبيرَة من الصحيح إلا قدر الحاجة. وإذا تطهرء جاه 
يَمْسّحّ الجَبيرَةَ بالماء. فإن كان جُنباً مَسَحَهًَا متى شاءء وإن كان مُحْدِئاً فإذا وَصَلَّ إلى غسل 
ذلك العضو.يمسح عليهاء وهل [يجب] ڌ تعميم الجَبِيرَة بالمسح؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجب؛ كما لا يجب تعميم الخُفٌ بالمسح. 


والثاني - وهو الأصح -: يجب؛ لأنه مَل أبيح للضرورة؛ فيجب فيه التعميم؟ كمسح 
الوجه [في التيمم]“ بخلاف مسح الخف؛ فإنه رخصة ليس بِبَدَلِ؛ بدليل جوازه مع الفَذْرَة 
على غسل الرجل . 

ومن تمام الرخصة آلا يوجب عليه التعميم؛ حتى لا يفسد خفه» وهل يَجبٌ عليه 
التيمم مع مَّسْح الجَبِيرَة؟ ظاهر ما ذكر في «المختصر» يدل على أنه لا يتيمم . 

وقال في «الأم»: يتيمم 


)١(‏ سقط من ز. (0) في ز: بغسل. 
(0) في د: ولو. (5) في د» ز: كالزمن. 
(©) في ز: بمس . (۷) سقط في د. 

. في ز: ويجرؤه. (8) في ز: بالتيمم‎ )٤( 


التهذيب / ج ١‏ / م ۲۷ 
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قيل: فيه قولان: أحدهما: يتيمم؛ كالجريح. 

والثاني : لا يتيمم؛ لأنه أتى عما تحت الجبيرة ببَدَلٍ؛ وهو مسح الجبيرة؛ فلا يلزمه 
دل آخر 

وقيل: هو على حالين": فإن كان ما تحت الجبيرَة مَجْرُوحاً؛ بحيث"" [لا 
يمكنه]”" غسله ‏ يجب عليه التيمم؛ ك- بريح. وإن أمكنه غسله ‏ لو كان ظاهراً ‏ فلا یجب 
عليه التيمم؛ كالماسح على الخّفٌ لا يلزمه التيمم. وإن كانت الجبيرة على مَحِلّ التيمم [لا 
یجب مسح]7؛) الجبيرة بالتراب؛ لأن مَسْعَ التيمم على ما يُوَارِي [المَحِلَ]”* لا ينفع» 
ويجوز اسْتِدَامَةٌ الجبيرة بلا تأقيت» إذا كان في نَرْعِهَا حَوْكُ تلف العضوء وإبطاء البّْءِ؛ على 
أصح القولين. 

ومتى نَرَعَهَا - وهو على طهارة المسح ‏ يجب عليه غَسْلُ ذلك المحل» وغسل ما بعده 
من أعضاء الطهارة» إذا كان محدثاً؛ لأجل الترتيب ‏ وهل يجب استئناف الوضوء [إذا] 


وو 


كان جنبا؟ 

فيه قولان؛ كالماسح على الخ ينزع الخف ‏ أصحهما: لا يجبٌ وهل يجب عليه 
إعادة الصلوات التي صلاها بالمسح؟ 

نظر: إن كان وضع الجبيرة على غير الطهارة» يجب» وإن وضعها على الطهارة 
[فيه] "© قولان: 

اظهر هما جب لات عدر تاذ 

والثاني - وهو قول أكثر أَهْلٍ العلم : لا تجب الإعادة ف كان على جرحه تضرف 
يخاف من تزع اللصّوق. ولا يخاف من إيصال الماء إلى الجرح» أو ادا 
[عضو]”''' من أعضائه» وطَلَى عليه شيئاً أو وثبت أنفه فألصق عليه 17 ويخاف 
من نزعه؛ كالجبيرة . 


)١(‏ فى ز: الحالين. (1) سقط في دء وفي ز: آو. 
(۳) فى د: بحيث لو كان ظاهراً. سقط في + 
(۳) فی د: لأمكنه. (8) في د: فإن. 
(4) في ز: كالماسح. 0ا 
)٥(‏ سقط في ز. )۱١(‏ سقط في د. 


كتاب الطهارة 

وقال شيخنا: وكذلك الشَُقُوقٌ على الرّجْلٍ إذا احتاج إلى تقطير ما يتجمد فيه" . 
وكذلك الفضد.. ولو أجتب». رغه خاب ولكنه”"© تحاف على فة 1م الو © 
اغتسل ولم يجد ما يسخن به الماء؛ نظر: إن أمكنه أن يغسل أعضاءه قليلاً [قليا5](“ 
ويجففه - فعل» وإن لم يمكنه أن يَعْسِلَ ما يقدر عليه من الأعضاء الظاهرة» ويتيمم لأجل 
سائر الأعضاء. ثم إن كان في الحضرء يجب عليه [إعادة]"“ الصلاة إذا زال العُذْرٌ. وإن 
كان في السفر فقولان: أحدهما: لا يجب عليه [الإعادة]"؛ كما لو صلى بالتيمم؛ لِعَدَم 
الماء في السفر. 

والثاني - وهو الأصح -: يجب الإعادة؛ لأنه عذر نادر؛ كما لو كان معه َوب نجس 
يخاف الهلاك من الحر أو البرد لو نزعه؛ فصلى”" فيه ثم يعيد. 

وعند أبي حنيفة : لا يجب الإعادة [في كل حال]”" . 


4۹ 


e 0 o EOE‏ ساس 
قصل فى الأعْذدَار التى سقط الإعَادة 
وهي قسمان: عام ونادر. فالعام منها: كالمَريض يصلي قاعداً أو نائماً؛ للعجزء 
والمسافر لا يَقَدِرٌ على الماءء أو معه ماء؛ وهو محتاج إليه لشربه» والمريض يعجز عن 
استعماله ؛ فصلى بالتيمم» والمقاتل يصلي بالإيماء ‏ فلا إعادة عليهم. 
والعذر النادر قسمان: نادر يدوم» ونادر لا يدوم: فالذي يدوم : كعذر المَسْكَحاضة› 
وَسَّلِسٍ المَوْلٍ» والمذي. ومن استرخت مقعدته”'2 يدوم خروج الحَدّث منه. ومن به دمل 
أو جرح سائل» أو رُعَافٌ دائم «اشاوة يع a‏ والنجاسة» ولا إعادة عليهم؛ لگن هذه 
الأَعْذَارَ وإن كانت نادرة» ولكنها لما دامت الْتَحَقَتْ بالعذر رٍ العام لما يلحق صاحبها من 
المَشَمَةٍ في الإعادة. وأما الذي لا يدوم كالمريض الذي لا يَحَافٌ من استعمال الماع ولكنه 
لا يجد من يناوله أو لا“ يجد من يُحَوَلّهُ إلى القبلة» أو الأعمى الذي لا يجد من يَدُلّهُ على 
القبلة» والجريح يصلي بالتيمم؛ وعلى جرحه دم» والماسح على الجَبِيرّة في قَوْلِء ومن لم 
يجد في الحَضَرٍ ماء فصلى بالتيمم ‏ فيجب عليهم الإعادة. 


)١(‏ فى ز: فيه. 

رق (۷) سقط في د. 
(۳) سقط في د. 0 
NS O‏ 
(ه) اسقط فى و 9 


(1) سقط في ز. )١١(‏ في دءز: ولا. 


ف 


وعلى قوله القديم - وهو اختيار المزني -: لا إعادة عليهم ‏ والمذهب الأول؛ كمن 
أصابته" نجاسة من غيره» ولا يقدر على غسلهاء وكالذي لا يجد مَاءَ ولا تراباً يصلي لحق 
الوَقْتِء ثم يعيد قَوْلاً وَاجداً. وفي هذا المعنى من منع من استقبال القبلة قَهْرأ [أو عن]”) 
القيام فى الصلاة - صلى كما أمكنه» ويجب عليه الإعادة . ولو کان موتا فى مكان 
نجس» فدخل عليه وقت الصلاة - يجب عليه أن يصلى على النجاسة» وعليه الإعادة؛ على 
ظاهر المذهب. 

وفي القديم : لا إعادة عليه. وكذلك الْعْرْيَانٌ إذا وجد توا تجا هل يصلي فيه» أم 
يصلي عارياً؟ 

فيه قولان: الأصح: أنه يصلي عارياً قائماً» ويتم الركوع والسجودء ولا إعادة عليه؛ 
سواء كان في الحضرهء أو في السفر؛ لأن النّؤْب يَعِرّْ وجوده في السَّمَرٍ والحضرء والناس 
يَضِنُون [به]"؛ بخلاف ما لو صلى بالتيمم في الحَضّرء يعيد؛ لأنه لا يعز وجود الماء في 
الحَضَّرِء والناس لا يضنون به؛ فعدم القدرة [عليه]“ في الحضر نَادِرٌ والمربوط على 
الْحَشّبَةٍ [أو من]”*' شد وَتَافهُ على الأرض - يجب أن يصلي؛ كما أمكنه» ثم يعيد؛ لأنه عذر 
نادر. 

والغريق إذا بقي على لَوْحٍ يصلي» كما أمكنه» ثم لا يعيد ما صَلَّى إلى القبلة بالإيماء. 

وما صلى إلى غير القبلة فيه قولان: 
[م2]1 لو صلى بالإيماء؛ لأن حُكم الإيماء أَحَفتُ من ترك القبلة» ألا ترى أن المَريضَ يصلي 
بالإيماء» ولا يعيد. وإذا لم يَجِدْ من يحوله إلى القبلة يصلي إلى غيرهاء ثم يعيد. والمَرْقٌ 
بين المريض إذا صلى إلى عَيْرٍ القبلة» يعيد قولاً واحداً. 

والغريق لا يعيد على أحد القولين؛ لأن”" العذر الذي يمنع " الغريق عن الركوع 
والسجود؛ وذلك العذر منعه عن الاستقبال ‏ وهو الغرق؛ فاسْتَوَيًا فى سَُّقَوطٍ الإعَادَة. 

وفي المريض العذر الذي يمنعه”2 عن الركوع والسجود هو عُذْرُ المرض» والمرض لا 


)١(‏ فى د: أصابه. 


() في د: وعن. () سقط في د. 
(۳) سقط من ز. (0) في ز: أن. 
)٤(‏ سقط في د. (۸) في د» ز: منع. 


(0) في د: ومن. () في د: منعه. 


يعجزه عن استقبال القِبْلَِّه لو وجد من يحوله» فكان'"" المانع فقد الغير؛ فأشبه الأعمى إذا 
لم يَجذ من يهديه إلى القبلة» يصي ويعيد. وكل موضع [َوْجَبْنَا]”"' عليه الإعادة» فَأيهما 
فرضه"" ؟ فيه أقوال: أصحها ‏ نص عليه في «الأم»: الثانية فرضه؟ لأن الأولى لو كانت 
فَوْضْةٌ لم يلزمه الإعادة؛ كمن لم يجد ماء ولا تراباً فصلى» ثم أعاد ‏ كانت الثانية فرضه . 

وقال في «الإملاء»: كلاهما فرض؛ لأنه مخاطب بفعل الأولى» وقد ترك بعض 
الأعمال فيها ولا يمكن إفراد تلك الأعمال بالقضاء؛ فوجب إِعَادَةٌ الكل . 

وخرج قول: أن الله يحتسب [الفريضة] “ أيتهما شاء؛ كما لو صلى فريضة 
وَحْدَهُ”' » ثم صَلاهَا بالجماعة. وعلى القول الذي خرج من القديم: أن الإِعَادَةَ غير واجبة 
عليه» الأولى فريضة والثانية نافلة. والله أعلم . 


باب : ما يفسد الماء وبيان النحاسات 
مذكور في الباب الأول من الكتاب والله أعلم 


بَابُ: المح عَلى الحم ^ 


روي عن أبي بكرة”"' ‏ رضي الله عنه ‏ أن رَسُولَ الله ية - أَرْحَص لِلْمُسَافِرٍ لاه ام 


(١)وكان.‏ (5) في ز: في الفريضة . 
(۲) سقط في ز. )٥(‏ في ز: واحدة. 
2 في ز: فريضة . 


»( المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء تقول - مسحت الشيء بالماء مَسْحاً إذا أمررت اليد عليهء والمسح 

على الخفين شرعاً إصابة البلة للخف الشرعي على وَجْهِ مخصوص. فقولنا: «إصابة» يشمل ما لو كانت 
بين بأن أمرين وهي مَبعَلَةَ على الخف» أو قطر الماء عليه منهاء أو وضعها عليه من غير إمرار» وهي 
مبتلة» أو غيرها كأن أصَابَ المطر الف فابتلَ مع نية لأبسه المَسْحَ بذلك. 

| وقولنا: «للخف الشرعي» يخرج إصابتها لغيره» سواء كان ذلك الغير خمًا غير شرعي» أو لم يكن 

وقولنا: «على وجه مخصوصء إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة» وإلى النية» ولو حكماً بأن يقصد 
رفع حدث الرجلين بَدَلاً عن غسلهماء فخرج ما لم يكن كذلك. 

والخف لغة مجمع فرش البعير «والفرش للبعير كالحافر للفرش» وقد يكون للنعام سَوَّوْا بينهما 
للتَشَابُه» وجمعه: أخفاف كقفل وأقفال» والخف أيضاً واحد الحْقَافٍ التي تلبس» وجمعه: خفاف 
ككتاب للفرق بينه وبين مآ للبغيره وفي «اللسان» أنه يجمع على خفاف وأخفاف أيضاًء ويقال: ف 
الرجل إذا لبس الحُفف في رجليه. لاص اماك سوبا بي والخف أيضاً القطعة 
الغليظة من الأرض . 

وشرعاً: السّاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رِجْلٍ من جلد ونحوه المُسْتَوْفِي للشروط هذا وعبر 
النووي بالخف وغير شيخ الإسلام بالخفين وقال: هو أولى من تعبيره بالخف» لأنه يوهم جَوَارَ المسح - 


4۲ 
وَلَيَاليَهُنَ لقم يزما ولا تكم لبس خُمَيْه - أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْو mm‏ 
المَْحُ على الحُمَيْنِ جائز للمحدث إذا تَوَضَّأ عند عامة العْلَمَاء ومدته: مقدّرة عِنْدَ أككرٍ 
أهل العلم؛ فيمسح المقيم: يوماً وليلة» والمسافر: ثلاثة أيام ولياليهن”". 


- على خف رجل» وغسل الأخرى» وليس كذلك» فكان الأولى أن يعبر بالخفين» ويمكن أن يوجه تعبيره 
بالخف بأن «أل» فيه للجنس» ا ا وما لو كان له رجلان 
فأكثر وكانت كلها أصلية» أو كان بعضها زائداًء أو اشتبه بالأصلي» أو سامت به فيلس كلا منها 
خفّاء ويمسح على الجميع . 

وأما إذا لم يشتبه» ولم يسامت» فالعبرة بالأصلي دون الزائدء فيلبس الأول خقًا دون الثاني إلا إن 
توقف لبس الأصلي على الزائد» فيلبسه أيضاً. أو أنها لِلْمَهْدِ الشرعي» أي الخف المعهود شرعاً وهو 
الاثنان. قال علي الشبراملسي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما 
يتحقق في ضمن الكل» كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد 
عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليهء إلا أن يُقَال: إنه نظر للغالب وقال 
القليوبي : ويطلق الخُفتٌ على الفردتين» وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت العبارتان. 

ينظر: المغرب 7777/7» ولسان العرب ٤1۹٦/١‏ وينظر: بدائع الصنائع ۰۹۹4/١‏ والمدونة »4١/١‏ 
والأم »74/١‏ والمغني ۰۲۹۸/۱ والمحلى .97/١‏ 

(۷) نفيع بن الحارث بن كَلَدَة بن عمرو بن علاج بن عبد العْرّى بن غيرّة بكسر المعجمة ابن عوف بن قيس بن 
ثقيف الثقفى أبو بكرة» نزل عليها من الطائف. فكناه النبى ييل بها. له مائة واثنان وثلاثون حديثاً. وعنه 
أرلاده عبد الرحمن وعهّد الله ومسل وعد العزيز وتتماعة مات نة حدق وتن نظ التخااصة 
*/49» وتهذيب الكمال ۳/ ١47‏ وأسد الغابة ه/ 5ه والإصابة 451//5». ١١١‏ والثقات ٤١١/۳‏ . 

)١(‏ أخرجه 00 في المسند :)57/١(‏ كتاب الطهارة: الباب الثامن في المسح على الخفين» الحديث 
(۱۲۳). وابن أبى شيبة (۱/ ۱۷۹): باب المسح على الخفين» والترمذي في «العلل المفرد» (ص: (oo‏ 
رقم (۷٦)ء‏ 7 ماجة :)184/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح» الحديث 
(205). وابن خزيمة :)457/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة» الحديث 
(۱۹۳)» وابن حبان «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» :)۷۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت فى 
الست الخديف 0۸9 وابن الجاروة. في المسعن هن٠ ١۹‏ :بات الح على الخقين» الحذيث 
(41)» والدولابي في «الكنى والأسماء» .)1١9/75(‏ 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 87): كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» كم وقته 
للمقيم والمسافر» والطبراني كما في «نصب الراية» »)١58/١(‏ والدارقطني :)١44 /١(‏ كتاب الطهارة : 
باب الرخصة في المسح على الخفين» الحديث »)١(‏ والبيهقي :)777/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت 
في المسح على الخفين» والبغوي في شرح السنة -۳۳٠/١(‏ بتحقيقنا)» وكلهم من طريق 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن المهاجر عن ابن أبي بكرة عن أبيه. قال الترمذي في العلل 
(ص: 0) حديث أبي بكرة» حديث حسن» وقال البغوي في شرح السنة: حديث صحيح. 
(۲) اختلف العلماء في المسح على الخفين هل هو محدود ومقيد بمدة أم مطلق عن التقييد بمدة وجائز على 


000 ا كل ا ا ا ا ا‎ DG OE 


= التأبيد: فذهب الشافعي في القديم إلى جواز المسح على التأبيد من غير تحديد بمدة لكن لو أجنب لابس 

الخفين وجب عليه النزع وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه وذهب إليه أكثر أصحابه» وبه قال من 
الصحابة أبو عبيدة بن الجراح وعبدالله بن عمر ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو الدرداء. ومن التابعين 
الحسن وعروة والزهري. 

ومذهب الشافعي الجديد أنه محدود ومقيد بمدة وتلك المدة هي ثلاثة أيام بلياليها للمسافر بشروطه 
الآتية ويوم وليلة للمقيم وقد رجح عن قوله في القديم قبل خروجه من بغداد. واتفق أصحابه على أن 
القول في القديم يترك التأقيت ضعيف جداً. وبه قال من الصحابة عمرو على سعد بن أبي وقاص وابن 
مسعود وابن عباس ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبي. ومن الفقهاء 
الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق ومالك في رواية عنه. 

وليس المراد بتقييد مدة المسح بيوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر خصوصها بل 
المزاد هي أو مقدارها وهو أربع وعشرون ساعة فلكية بالنسبة للمقيم واثنان وسبعون ساعة بالنسبة 
للمسافر سواء تقدم بعض الليالي على الأيام آم تأخر وسواء ابتدأت المدة في أثناء الليل أو النهارء وكذا 
يقال في مقدار اليوم والليلة بالنسبة للمقيم» وله أن يصلي في مدة المسح ما شاء من الصلوات فرائفض 
ونوافل. وذهب الشعبي وأبو ثور وإسحاق وسليمان بن داود إلى أن المسح على الخفين مقيد بعدد 
الصلوات فيمسح المقيم لخمس صلوات والمسافر لخمس عشرة صلاة - وجكي عن داود الظاهري 
أيضاً. والحق ما ذهب إليه الشافعى فى الجديد وهو المختار. يدلنا على تحديده أحاديث كثيرة صحيحة 
في التوقيت متها آولاً: ما زواء الشافعي صن منفيان بن يريد ين أبن زياد أنه سمح القاس بن محمد يحدث 
عن شريح بن هانىء قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل علياً فإنه كان يغزو مع 
رسول الله ب فسألته فقال: كان النبي با يقول يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. وثانياً: 
ما رواه الشافعي أيضاً من حديث أبي بكرة قال: أخبرنا الثقة عن المهاجرين أبي مخلد عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله اة أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً 
وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. 

وثالعاً: حديث عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله ية أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة. 

وزأنعا : حديث خزيمة بن ثابت قال - قال رسول الله اة في المسح على الخفين: «للمسافر ثلاث 
وللمقيم يوم» رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ومنها حديث 
صفوان بن عسال السابق وهو صحيح كما بيناه. فدلت هذه الأخبار على تحديد المسح والحد يمنع 
المحدود من مشاركة غيره في حكم. 

وخامساً: أن المسح إذا كان على حائل يقدر بالحاجة من غير مجاوزة كالجبيرة. وحاجة المقيم إلى 
لبس الخفين لا تستديم في الغالب أكثر من يوم وليلة والمسافر لا تستديم حاجته فوق ثلاثة أيام ولياليهن 
فلم تجز الزيادة على الغالب من حاجة الناس. 

واحتج من أجازه على التأبيد أولاً: 


.ام ها وداه GGG ROC SSS a‏ .د .ا ٠.‏ قاد ود وا فد هش قاو قاع .قاقد عد هد هد عاو وا nne‏ قد .د .داه امارد مد را نام 


= برواية محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة وكان قد صلى مع رسول الله ي إلى 

القبلتين أنه قال: «يا رسول الله أنمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوم؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال 
نعم وما شئت. وثانياً: برواية إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبدالله الجدلي عن خزيمة بن 
ثابت قال: رخص لنا رسول الله ية في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة 
للمقيم. ولو استزدناه لزادنا. فدل على أن الحد في المسح غير محتوم مقدر. 

وثالثاً: بما روي عن عقبة بن عامر أنه قدم من الشام إلى المدينة في يوم جمعة وعمر رضي الله عنه 
على المنبر فقال: كم عهدك بالمسح فقلت من الجمعة فقال أصبت السنة. 

ورابعاً: بحديث أنس بن مالك أن النبي ية قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح 
عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» رواه البيهقي وغيره. 

وخامساً: بما روي عن عمر وابنه أنهما كانا لا يؤقتان في الخفين وقتاه. 

وسادساً: بأنه مسح بالماء في الطهارة فوجب أن يكون غير محدود كمسح الرأس والجبيرة. 

والجواب عن حديث أبي بن عمارة هو أنه ضعيف بالاتفاق بل بالغ بعضهم وذكره ف فى الموضوعات. 
ولو صح لكان دالا على جواز المسح ما شاء بشرط مراعاة التوقيت لأنه إنما حال عن جواز ال 
عن توقيته فيكون كقوله يك «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين» فإن معناه أنه يجوز له 
التيمم بالتراب الطاهر مرة بعد أخرى عند فقد الماء وإن بلغت مدة فقده عشر سنين. وليس معناه أنه لو 
مسح به مرة واحدة تكفيه هذه المسحة عشر سنين. وهذا المعنى مجمع عليه بين الأئمة فوجب حمل 
الحديث الذي معنا أيضاً على ما بينا جمعاً بين الأدلة. وعلى هذا فلا دلالة فيه على عدم التوقيت. 

والجواب عن .حديث خزيمة. هو أنه ضعيف أيضاً لما حكاه النووي من الاتفاق على ضعفه بهذه 
الزيادة وهي قوله: ولو استزدناه لزادنا. فإن قيل يرد عليه تصحيح ابن حبان له مع نقل الترمذي عن 
يحيى بن معين أنه صحيح أيضاً. قلنا قال البخاري لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من 
خزيمة اه. وعلى فرض صحته فلا دلالة فيه أيضاً. لأنه ما استزاد ولو استزاده لجاز ألا يزيده بل هو ظن 
يقابل بمثله والأحكام لا تبت تثبت بالظن بل لا بد من ورودها عن الشارع وقد جاءت الأحاديث الصحيحة 
الأخرى ناطقة بنقيض هذا الظن. قال البخاري: ولو صح لم تكن فيه دلالة» لأنه ظن أن لو استزاده لزاده 
والأحكام لا تبت بهذا. 

والجواب عن حديث عقبة بن عامر هو أنه قد روى عن عمر بخلافه ولو صح لكان الجواب عنه ما 
ذكرنا في حديث ابن عمارة. 

والجواب عن حديث أنس بن مالك هو أنه ضعيف قد أشار البيهقي إلى تضعيفه. والجواب عما روي 
عن عمر وابنه هو أنه قد روى البيهقي عنهما التوقيت فإما أن يكونا قد رجعا إليه حين بلغهما التوقيت عن 
النبي ب وإما أن تترجح رواية التوقيت على هذه الرواية لموافقتها بقية الأحاديث الصحيحة المشهورة 
الواردة فيه. لأن الأخذ بما يوافق السنة الصحيحة المشهورة من قوليهما أولى. والجواب عن قياسهم 
على مسح الرأس والجبيرة هو أنه إن كانت الجبيرة أصلاً قلنا قد جمعنا بينهما بالمعنى الذي ذكرنا (وهو 
أن المسح إذا كان على حائل تقدر بالحاجة من غير مجاوزة) والحاجة إلى الجبيرة وإلى المسح عليها 
. بافرة ما بقيت علة العضو. وحاجة المقيم إلى لبس الخفين لا تستديم في الغالب أكثر من يوم وليلة = 


كتاب الطهارة تمت س7 > را و عام ا 5 1141 

وابتداء المد من أول حَدَثِ يحدثه بعد لبس الحُفٌ؛ لأنه عِبَادَةٌ مُوَقَتَة؛ .فيكون أول 
وقتها من حين جوَازٍ فعلها؛ كالصلاة» ثم يمتد من حين أَحْدَث إلى ذلك الوقت من اليوم 
الثاني إن كان مُقِيماًء وإن كان مسافراًء فإلى ذلك الوقت من اليوم الرابع؛ فأكثر ما يصلي 
المقيم بالمسح من فرائض الوقت ست صلوات؛ مثل: أن يُحْدِتٌ في آخر وَفْت الظهر؛ 
فيمسح» ويصلي الظهر . وفي اليوم الثاني يعجل الظَهْرَ في أول الوقت. 

وإن جَمَحَ لعذر [مطر]؛ فيتصور: أن يصلي سبع صلوات» وأكثر ما يصلي المسافر 
بالمسح ست عشرة صلاة وإن جمع: فيتصور سبع عشرة صلاة. وله أن يَقْضِيَ من الفرائض 
بالمَسْح ما شاء . 

وقال مالك رحمة الله عليه -: مدة المَّسْح لا تتقدرء بل له أن يَمْسَحَ ما شاء ما لم 
يلزمه غسل؛ وهو قول الشافعي ‏ رضي الله عنه - في القديم . 

وروي ذلك عن عمَرَء وعثمان ‏ رضي الله عنهما -. 

وقال الْأَزْرَاعَيٌ وأحمد: المُدَةُ مُقَدَرَة وَابتِدَاؤهَا من وَهْتِ المَسْح. 


م عن ا a 5 ê‏ : 3 00 
وإذا لزم المَّاسح عسل جنابة» أو لزم المرأة عسل حيض أو نفاس - وجب عَسْل 
و 6 ٠.‏ 0 َه .الس ون و k6‏ وور 
الرجلين» لما رُوِيَ عن صفوان بن عَسّال المرادي”''؛ أنه قال: كان رَسُولُ الله - يكل يَأْمْدنَا 
2 0 ا 0-4 0 07 6 ر RO‏ 2 ا ٤‏ ا 000 3 
إِذَا كُنَا مَسَافِرِينَ أو سَفرا آلا نزع خفافتا ثلاثة أيَّام وَليَاَِهُنَ إلا مِنْ جَتابةء لجن مِنْ بَوْلِ 
وَغَائٍِ وتوم . 


کا معدي حاجته أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن - فهو قياس مع الفارق. وإن كان مسح الرأس 
أصادٌ امتنع الجمع بينهما بأن مسح الرأس أصل لا يعتبر فيه الحاجة الداعية إليه (لأنه أمر تعبدي) بخلاف 
المسح على الخفين فقد اعتبر فيه الحاجة الداعية إليه وهو اللبس لدفع المشقة والضرر وهذه. الحالة.لا. 
تستديم في الغالب أكثر من مدة المقيم والمسافر فيقدر بها من غير مجاوزة وأما المذهب الثالث فهو 
دعوى مجردة إذ ليس لهم دليل معروف فهو مذهب باطل والأحاديث الصحيحة المتقدمة في التوقيت 
بالزمان ناطقة ببطلانه . 
ينظر: نص كلام شيخنا محمد سيد أحمد في المسح على الخفين. 
)١(‏ صفوان بن عسال بتشديد المهملة المرادي الجَمَلي [بفتح الجيم والميم] غزا مع النبي كَل ثنتي عشرة 
غزوة» له عشرون حديثاً. وعنه ابن مسعود مع جلالته» وزِرٌ بن حبيْش . 
ينظر: الخلاصة ٤۷/١‏ الكاشف ٠١/۲‏ تاريخ البخاري الكبير ٠٤/٤‏ الجرح والتعديل» ترجمة 
06 .. أسد الغابة: ۲۷/۳ تجريد أسماء الصحابة .157/١‏ الإصابة 475/7 » طبقات أبن سعد: 
۱ الثقات ۱۹۱/۲ . 


(۲) أخرجه الطيالسي (١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸): باب في المسح على الخفين» وأحمد - 


وهذا لأن الجَتَابَة لا تتكرر في اليوم؛ فلا يشق عليه تزع الخف» وغَسْلٌ الرجل؛ 
بخلاف الحدث؛ كما أن الجُنْبَ عليه غسل مَحِلَّ الاستنجاء. ويجوز للمحدث أن يَقَتَصِرَ 
على الحجر؛ لأن الخدت يتكرر ذ في اليوم مراراً. وكذلك لو أراد غسلاً مسنونا ا 
وغسل الرجل » فلو ٩‏ لزمه غسل ؟ فصب الماء في الت حتی تغسلت رِجُلّه - جاز عن 
الغسل» ولكن لا يَجُورٌ بعده المسح؛ حتى ينزعه ؛ فيلبسه ثانيٌ وكذلك بعد انقضاء مُه 
ع 5 ينرع الف e‏ الرجل في الخف . . تم وضوؤه» ولكن لا يجوز المَسشح 

ا 
نزع الخف»ء وغسل الدم» ولا يكون مسح الخف بَدَلاً عنه. 

ولا يجوز المَسْحُ حتى يَلْبَسَ الف على كمال الطهارة» فلو غسل إِحُدَى رجليه» 
وأدخلها الخف. ثم غسل الأخرى» وأدخل الخف - لا يجوز المَسْحٌ؛ لأنه لبس الخُف 
الأول قَبْلَ كَمَالٍِ الطهارة» فإذا نزع الأول» ولبسه ثانياً بعد لبس الثاني جاز المَسْحُ بعده. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة ‏ رحمة الله عليهما -: إذا غسل إِحُدَى رجليهء وأدخلها 
الحُْفتء ثم غسل الأخرى» وأدخلها ‏ جاز المَسْحُ؛ وهو اختيار المُرَّنِيٌ رحمه الله . 

ولو لبس الحُف على الطهارة؛ فقبل أن وَصَلَ الرجْلَ إلى قَدَمِ الخف» أي - لم يجز 
المَسْحُ؛ لأن الوَجْلَ حصلت في مَقجَهًا؛ وهو محدث. 

ولو أدخل الوّجْلَ في ساق الحفٌ قبل الغسل» ثم غسلها في الساق» ثم أدخلها مَوْضِعَ 
القَدَمِ ‏ جاز المسح. 


ف 


= (7759/5)ءوالترمذي :)٠١۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» الحديث 
(45)» والنسائي :)87/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح» وابن ماجة :)١5١/١(‏ كتا 
الطهارة :باب الوضوء من النوم» الحديث .)٤۷۸(‏ وابن خزيمة /١(‏ 4۷): كتاب الطهارة: باب الحديث 
»)١9(‏ وابن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 77): كتاب الطهارة: باب التوقيت فى 
المسح» الحديث (۱۷۹)ء والبخاري في التاريخ الكبير (45/6) رقم (١۳۳)ء‏ والدولابي في «الكنى» 
«(A* /۲) (174/1)‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار /١(‏ 87): كتاب الطهارة: باب المسح على 
الخفين كم وقته للمقيم والمسافرء والطبراني في المعجم الصغير (١/41)ء‏ والدارقطني ۱۹٦/١(‏ - 
7 كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين» الحديث .)٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(387/7)» والبيهقي :)۲۷١/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين. وقال الترمذي : 
حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

)١(‏ في د: ولو. 


ولو أخرج المَاسِحٌ رِجْلَهُ من قَرَارٍ الخف إلى ساق الخف - لا يبطل مَسْحَُهُ. نص 
عليه؛ بخلاف الابتداء ؛ ير السج ما لم يل الال إلى قرار ال لأن الأصل هناك 
a‏ فلا يباح إلا بِالنّبسٍ التام . وفي النزع الأصل: جوَارُ المَسْح» فلا يبطل 

a SS 

ولو تطهرت ال اا ار لرن ولبس الف - هل يجوز له المسح؟ فيه 
وجهان : 

أصحهما: لا يجوز؛ لأن حَدَنَهُ دائم ؛ فلا يحصل لبس ال منه [على] كمال 
الطهارة. 

والثاني: يجوز له المَسْحٌّ لفريضة واحدة»» وما شاء من النوافل؛ فإذا أَحْدَتٌ بعد ما 
صلى فريضةء فله أن يَمْسَحَ للنوافل» وإن أَحْدَتٌ قبل أن صَلَّى فريضة» يمسح لفريضة 
واحدة. فإذا أراد الوضوء لفريضة أُخْرَىء عليه تزع الخف. وغَسْلٌ الرجل. وإذا انقطع مها 
قبل أن صل نيقي فهو كما ةلز أَخُْدَثت؟ فلها أن 5 0 تمسح لفريضة واحدة على هذا الوَّجه. 

وقيل: لا يجوز المَّسْحٌ هاهنا وَجْهاً واحداً؛ لأنه لم يَبْقَ لطهارتها حك بعد انقطاع 
الدم؛ فصارت كمن لبس الحفّ محدثاً. 

ولو لبس الخف على التيمم لا يجوز المَسْحُ؛ لأن التيمم لا يَرْقَعُ الحدث. 

وخرج ابن سرن وجهاً: أنه يرفع الحَدَتٌ في حق فريضة واحدة؛ فله أن يمسح 
ا وما شاء من النوافل؛ كما ذكرناه في المُسْتَحَاضَةَ؛ٍ وهو ضعيف ؛ 53 ام 
خط و الماء» ويعود إلى حالته الأولى؛ فيكون كمن لبس الحُف مجان : وكذلك 
الجَرِيحٌ إذا غَسَلَ الصَّحِيحَ من أعضائه» وتيمم للجريح› ثم لبس الخف - لم جز ز له المَسْح؛ 

ولو ابتدأ المسح مسافرأء ثم صَارَ مُقِيماً؛ نظر: إن أَقَامَ بعد مُضِيٌ يوم وليلة ‏ عليه رع 
الخف» وإن أقَام قبل مُضِيٌ يوم وليلة تيمم يوماً وليلة مَسْحٌ المقيمين بالاتّمَاق. 

ولو ابتدأ المَسْحَ مقيماًء ثم سافر يمسح م مس7١2‏ المقيمير: > تغليباً لِحُكُمٍ الحَضَرِ ؛ كما 
لو كان في أحد طَرَفَيْ صلاته مقيماً - لا يجوز له القَصِدْ . 


وقال الثوري وأبو حنيفة : يمسح مَسْحٌ المسافرين؛ اعتباراً بالمآل. 


۸ 


كتاب الطهارة 

ولو لبس الخُفت في الحضر وأحدث”", ثم سافر قبل المَْح» مَسَحَ مَسْحٌ المسافرين؛ 
حتى لو توضأ في الحَضَّرِء ومسح على أحد الخُقَيْنِء ثم سافر؛ تيح إلى ات اع 
الخف الآخر ‏ له أن يَمْسَحَ مَسْحَ المسافرين؛ لأنه لم يُتِمّ المسح في الحضر. 


وقال المُرّني: إذا أحدث في الحَضَرء ثم سافر؛ فتوضاً يَمْسَحٌ مَسْحّ المقيمين؛ لأن 
ابتداء المدة كان في الحضر. 

ولو أَحْدَتٌ في الحَضّرٍ ولم يُسَافِوِ؛ِ حتى خرج وَقْتُ الصلاة» ثم سافر وَمَسَحَ ‏ يَمْسَحُ 
مَسْحَ المسافرين. [ونقل العراقيون عن أبي إِسْحَاقَ؛ أنه يتم مَسْحَّ مقيم» ونقل عن أبي. 
علي بن أبي هريرة؛ أنه يتم مَل المسافرين]”". وقال أبو إسحاق: يمسح مَسْحَّ 
المقيمين؛ لأنه عَاصٍ بإخراج الصلاة عن الوقت» ولا رُحْصَّة للعاصي. والأول المذهب؛ 
كما لو فاتته صَلَوَاتٌ يجوز قَضَاؤُهَا بالتيمم في السَّمَرِ. 

ولو شك المُسَافِدٌ في ابتداء مَسْحِهِ؛ كان في الحضرهء أو في السفر ‏ لا يزيد على مَسْح 
المقيمين ؛ لان الأضل وجو شل الرجلين عليه؛ فلا يسقط عنه إذا َلك في سيب 
الوْحْصَّةَء فلو مسح اليوم الثاني على الشك» ثم رال السك في اليَوْمٍ الثالث» وعلم أنه ابتدأ 
الم فسافراً - فعليه إعادة صلوات اليَوْمٍ الثاني ؛. لأنه صلأا على الشَّكّء ويجوز له أن 
يُصَلَي - بالمسح في اليو الثالث . ثم إن كان على مسح اليوم الأول» ولم يحدث في اليوم 
الثاني - له أن يُصَلَيَّ في اليَوْم الثالث بذلك المسح. وإن كان قد أَحَدَتَ في اليوم الثاني» 
ومَسَحَ على الشك ‏ يجب عليه إِعَادَةٌ المسح لصلوات اليوم الثالث. وهل يجب استئناف 
الوضوء؟ فعلى قَوْلَيْ تفريق الوضوء . 

الأصح: لا يجب» ويجوز إعادة صلوات اليوم الثاني بالمسح في اليوم الثالث. 

ولو شك في انْقضاءِ مدة المَسْحء يجب عليه نَرْعُ الخف . وإذا ترّعَ المَاسِحٌ الخففّ بعد 
انقضاء المدة» أو في خلالها؛ وهو على طهارة المسح ‏ يجب عليه غسل الرجلين» وهل 
يجب استئناف الوضوء؟ فيه قولان: 


)١(‏ في د: فأحدث. 

(۲) أبو علي الحسن بن الحسينء ابن أبي هريرة البغدادي» أحد أئمة الشافعية» تفقه على ابن سريج وأبي 
إسحاق المروزي» ودرس ببغداد» وروى عنه الدارقطني وغيره» وتخرج به جماعة» مكان معظما عند 
السلاطين» صنف التعليق الكبير على مختصر المزني مات سنة 750 ه. 

انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2177/١‏ تاريخ بغداد /198/17» البداية والنهاية 2705/١١‏ والأعلام 
۲ شذرات الذهب ؟/١/ء‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ٩۲‏ . 
)۳( سقط في د. 


كتاب الطهارة  _‏ ۹ 

أصحهما ‏ وهو قَوْلٌ الثوري» وأبي حنيفة -: لا يجب؛ لأنه غسل تلك الأعضاء مرة؛ 
كما لو غَسَلَ وَجْهَهُ ويديه» ومسح برأسه» ثم نزع الحُفّ قبل المَّسْح ‏ لا يجب عليه إلا عَسْل 

وقال في القديم - وهو فول الأوزاعي» وابن أب ان وأحمد -: يجب اسيناف 
الوضوء؛ لأن الوُضُوءَ قد انتقض في الرجل؛ فينتقض في سائر الأعضاء. وليس أَصْلُ القولين 
تَفْرِيقَ الوضوء؛ لأن الئَفْرِيقَ بالعُذرٍ جائزء والعذر هاهنا موجود؛ لأن التفريق اليسير جائز. 
وهاهنا لو نزع الخف عَقِيبَ المَسْح في الحال قبل جَمَافٍِ الأعضاء ‏ ففي وجوب استئناف 
الوضوء قولان» بل أَضْلَّهُمَا: أن أَلمَسْحَ على الخف هل يرفع الحَدَتّ عن الوَجْلِ؟ فيه 
جوابان مُسْتَنَْطَانِ من هذين القولين: 

أحدهما: لا يرفع؛ لأنه مَسْحٌ بَدَلَ العَسْلٍ كالتيمم. 

فإن قلنا: لا يرفع الحَدَتَ عن الرجل» فلا يجب استثناف الوْضوء؛ لأن الحَدَّثٌ قد 
ارتفع عن سَائِرٍ الأعضاءء إلا عن الرجل؛ فلا يجب إلا غسل الرجل . 

وإن قلنا: يَرْقَمُ الحَدَتَ عن الرجل؛ فيجب استئناف الوضوء؛ لأن تَرْعَ الخف بمنزلة 
حَدَثِ جديد؛ حتى أوجب غسل الرجلين» والحدث ف جز فيحن غل سات الا 


7 4ك 2 رو 4 - و‎ E E 
فصل في الخف الذي يجوز المح عليه‎ 
(CD, 2 i سلاف ج52 5 ر سے‎ PTR Dae 5 
. روي عن المغِيرَة بن سعبية ؟ أن رَسُول الله - 4 - تَوَضأ وَمَسَحَ على حْميه‎ 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي أبو عيسى الكوفي. عن عمر ومعاذ وبلال وأبي ذرء 
وأدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين. وعنه ابنه عيسى ومجاهد وعَمْرو بن ميمون أكبر منه 
والمنهال بن عمرو وخلق. قال عبدالله بن الحارث: ما ظئنت أن النساء ولدن مثله. وثقه ابن معين. قال 
أبو نعيم: مات سنة ثلاث وثمانين. 

ينظر الخلاصة ۰٠٠۰/۲‏ طبقات ابن سعد 2٠١9/5‏ طبقات خليفة ت 2٠١8٠‏ تاريخ بغداد 
۰ سير أعلام النبلاء 777/4 . 

(۲) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي أبو محمد. شهد الحديبية وأسلم زمن الخندق» له مائة وستة 
وثلاثون حديثاًء اتفقا على تسعةء وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين. وعنه ابناه حمزة وعزوة 
والشعبي وخلق. شهد اليمامة واليرموك والقادسية» وكان عاقلاً أديباً فطناً لبيباً داهياً. قيل: أحصن ألف 
امرأة. قال الهيثم: توفي سنة خمسين. 

ينظر: الخلاصة ٠٠١/۳‏ طبقات ابن سعد 2585/5 تاريخ البخاري 2717/17 تاريخ الطبري 
٥‏ سير أعلام النبلاء 71/7 . 


۰ 


كتاب الطهارة 
وَرُوِيَ عنه؛ أن النبي - بي - صا وَمَسَحَ عَلَى ااجُرْمُوقينٍ ٠‏ 

يشترط في الحُفٌ ثَلآثْ شَرَائِطَ ؛ حتى يجرز المَسْحٌ عليه : 
أحدها: أن يكون صَفِْيقَ الأعلى؛ بحيث لا ينشف الماء . 


الثاني: أن يكون قَويّ الأسفل ؛ بحيث يمكن مُتَابَعَةُ المي عليه. 


() حديث المغيرة بن شعبة: 
أخرجه أبو داود الطيالسي (40)» وابن أبي شيبة :)١77/١(‏ باب المسح على الخفين» وأحمد 
(515/5)». والدارمي :)١18١/١(‏ كتاب 5 5 في المسح على الخفين» والبخاري -۳٠٦/١(‏ 
7 كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث (۲۰۳)» ومسلم (۲۲۹/۱): كتاب 
الطهارة: باب المسح على الخفین» الحديث (۷۷/٤۲۷)ء‏ وأبو داود :)٠١5 -1١١*/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب المسح على الخفين الحديث 2».)١54(‏ والترمذي (١/؟11١):‏ كتاب الطهارة: باب 


المسح على الخفين أعلاه وأسفلهء الحديث (4۷)ء والنسائي :)۸۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح 
على الخفين» وابن ماجة :)۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين» الحديث 
»)٠٤٥(‏ والطبراني في المعجم الصغير .)١7 /١(‏ والحاكم :)17١/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح 
على الخفين» والدارقطني في سننه :)١47 /١(‏ كتاب الطهارة: باب في جواز المسح على بعض الرأس» 
الحديث »)٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى :)77١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على 
الخفين» وابن خزيمة في صحيحه :)41/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ .)١55(‏ 
الحديث (2140» والشافعي في الأم (١/۸٤)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار :)8*/١(‏ باب في 
المسح على الخفين» وابن عدي في الكامل (5907/1)» قلت: وسبب استدراك الحاكم هذا الحديث 
عليها أنه أخرجه بزيادة وهي : فقال المغيرة: يا رسول الله أنسيت قال لا: بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي 
عز وجل . 
وقال الحاكم: وإسناده صحيح» ووافقه الذهبي . 

)١(‏ أخرجه أحمد (2)707/54 وأبو داود :)١١15-1١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين» 
الحديث (١۹١٠)ء‏ والترمذي )١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين والنعلين» الحديث 
(). والنسائي في «الكبرى» :)4۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين والنعلين» وابن 
ماجة /١(‏ 188): كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين» الحديث (509), 
وابن حبان .)۱۷١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (/7): كتاب الطهارة: باب المسح على 
النعلين» والبيهقي :)۲۸٤ ١48 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما ورد في الجوربين والنعلين» كلهم من 
طريق سفيان عن أبي قيس الأودي» عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله يك 
توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وقال الترمذي: (حسن صحيح)»ء وكذلك صححه ابن حبان» 
بإخراجه إياه في «الصحيح»ء ويؤيد ذلك ورود المسح على الجوربين أيضاً من حديث أبي موسى 
الأشعري» أخرحه ابن اة 6۸1/07 عاب الظيارة: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين» 
الحديث (0510)»: والطحاوي في شرح «معاني الاثار» :)97/١(‏ باب المسح على النعلين» والطبراني 
كما في «نصب الراية» )۱۸١ /١(‏ كلهم من حديث ابن سنان» عن الضحاك بن عبد الرحمن» عن أبي = 


كتاب الطهارة ١‏ 


الثالث: أن يكون سار للقدمين مع الكعبين؛ ؛ فإن كان فيه خَرْقُ في موضع الكعبين» 
أو فيما دونهما يهر منه شَيْءْ من الرّجل أو اللَمَافَةِ ‏ لا يجوز المَسْحُ عليه» وإن كان الكَوْقُ 


فليا قَدْرَ راس الإشقَى""". 


وقال مالك والأوزاعي وإسحاق ‏ رحمة الله عليهم -: يجوز المَسْحٌ عليه» وإن تَفَاحَشنَ 
الْخَرْقُ ما دام يستمسك [في] الرجل؛ وهو قول الشَّافعي ‏ رضي الله عنه - في القديم . 


a‏ الأشعري «أن رسول الله ية توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» وقد أشار إليه الترمذي 
)١194/١(‏ الحديث (44) تعليقاًء وذكره أبو داود :)١١١/١(‏ كتاب: باب المسح على الجوربين» 
الحديث )٠١١(‏ تعليقاً» وقال (إنه ليس بالمتصل ولا بالقوي). 

والضحاك بن عبد الرحمن» عن أبي موسى متقطع» قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(154/4): روى عن أبي موسى الأشعري مرسل وعيسى بن سنان. 

قال الحافظ في التقريب (۲/ ۹۸) لين الحديث . 

وقال البوصيري في الزوائد :)7117//١(‏ الضحاك لم يسمع من أبي موسى» وعيسى بن سنان لا يحتج 
به. 

وقد ورد من حديث بلال: 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 700) رقم )1١717(‏ من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» ومن 
رواية يزيد بن أبي زياد» عن كعب بن عجرة» عن بلال» قال: «كان رسول الله هة يمسح على الجوربين 
والنعلين». 

وقد ورد في المسح على الجوربين» عن عمرء وعلي» وابن عمر وابن مسعودء وأبي مسعود 
الأنصاري» وأنس بن مالك» وابن عباس» وأبي أمامة» وسهل بن سعد الساعدي» وعمرو بن حريث 
والبراء بن عازب» كما أخرجه عنهم عبد الرزاق في المصنف :)23١١-1١949/1١(‏ كتاب الطهارة: باب 
المسح على الجوربين والنعلين» وباب المسح على الجوربين» الأحاديث (۷۷۳ - 20787 وابن أبي شيبة 
(1/حم ا همذ ): باب في المسح على الجوربين» والبيهقي :(YA0 58” /1١(‏ باب ما ورد في 
الجوربين والنعلين. 

وذكره ول حي عدي الطهارة: باب المسح على الجوربين» رقم (۹١٠)ء‏ وقال: 
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعودء والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة 
وسهل بن سعد الساعدي» عمو بن حريث وروى ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس. 

وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول مياد الثوري» وابن المبارك» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» ينظر السنن .)١158/1١(‏ 

والجرموق فارسي معرب وهو شيء يشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة غالباً. 
وأطلق الفقهاء وقالوا إنه خف فوق خف وإن لم يكن واسعاً لأن الأحكام الآتية تتعلق بخف فوق خف 
سواء كان فيه اتسع أم لا. 

.)١9/١( مخرز الإسكاف. ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 


وقال أبو حنيفة ‏ رَحْمَةٌ الله عليه -: إن كان الخرق أقل من ثلاثة أضابع» يجوز المي 
عليه» ولو تخرق خفه في خلال المدة» بطل المسح. وإن كان في خلال الصَّلاةَ» بطلت 
صلاته» وعليه غَسْلّ الرجلين؛ كما لو نَرَعَهُ؛ بخلاف المُتيَمّمٍ يجد الماء في خلال الصلاة» 
ا لأن الا + E‏ روفن تخزي الخ كن ا كنا 
شرف على الحَرْق؛ كالأمة إذا شرَعَت في الصلاة مكشوقَة الرأس ؛ فَعَتَقَتْ والثوب بعيد 
8 ؛ لأن الاخْترارٌَ عنه ممكن؛ بألا تصلي إلا وعليها خَمَّارٌ. 
ولو تَخَوَقَتْ ظِهَارَةٌ الخف والبِطَانَةٌ صفيقةء ا و الحَوَقَتِ البِطَانَُ والظهارة صَفِيقَة أد 
تَخَدَقَ ما فوق الكعب جاز المَسْحَ عليه. ولو د تَحَدَقّتِ الظَهَارَةُ والبطائة رقيقة - لم جز 
المَمْحُ عليه. 
ولا يجوز المسح على جَوْربٍ الصوف» واللَبّدِ إلا أن يركب طَاقَةَ فوق طَاقَةِ؛ حتى 
يتصفق وينعل قدمه؛ بحيث يمكن متابعة المشي عليه ولا يجوز على الجورب من الجلد 
الذي يلبس مع المكعب؛ حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليه وحده» أو يكون 
مُلْصقاً بِالمُكَمّب. وإن كان المسحي له شرائح تفتح وتشد» وإذا فتحت ظَهَرَتِ الوَجْلُ 
- يجوز المَسْحٌ عليه إذا كانت مشدودة. وإن“ فتحت الشرائح بطل المسح» وإن لم تَظْهَرِ 
الرجل ؛ لأنه إذا مَشّى عليه بعد المح تظهر [الرجل]. 
ولو اتخذ حُمًا من خشب أو حَدِيدِء جاز المَسْحٌ عليه» إذا أمكن المشي عليه؛ فإن لم 
يمكن ؛ لثقله أو رِقّته» لم يجز. 
وكذلك لا يجوز على الخُفتٌ الواسع الذي لا يَتكَدّثُ في الرجلء ولا الصَّيّق الذي لا 
يمكن المشي عليه» وإن”'' كان ضَيّقَا ينع بالمرور عليه جاز. 
ويجوز المَسْحٌ على خف واسع الفم ترى القدم في قَرَارِه؛ بخلاف ما لو صَلَّى في 
قميص واسع الجَيْبِ تُرَى منه عَوْرَثُه - لم يجز. ولو كان ضيق الجَيْبٍء لكنه وَقَفَ على طرف 
سطع ری عَوْرَنهُ من تحت ذَيْلِهِ صت صلاته؛ لآنه تانر بار الا والجوانب» 
وفي الحُفٌ من الأَسْمَلٍ والجوانب. 
ولو مَسَحّ على خف مَعْصُوبٍ؛ فصلى» صحت ضَلاَتُةٌ» وإن كان عاصياً بالعَضْب؛ 
كما لو صلی في ثوب مَعْصُوب . 


)١(‏ في د: فإن. 
(0) في د: فإن. 


كتاب الطهارة وفوة 


وقال صاحب «التلخيص»: لا يجوز صلاته [بالمسح] على حُففٌ مغصوب؛ مقيماً 
كان ا لأن المَسْحَ رُخْصَّةٌ لا تثبت للعاصيء كما لو لبس حا من ذَهَّب أو فضةء 
لا يجوز المَسّحٌ عليه. 

و ار وبقي في محل الغسل شّيْءٌ» فلبس عليه خًُا من خشب لا 
يمكنه مُتَابعَة المشي عليه إلا بالعَصًا - نُظر: إن كان أخذه العَضًا لحدة الخُفء لم جز 
ا وإن كان لِحِرَاحَةٍ حَةٍ الرجل» يجوز؛ كالمُفَعَدِ إذا لبس الخف» يجوز له المَسْحٌ 
عليه. وإن كان مَقْطُوعَ إحدى الرجلين؛ فلبس الخف في الرجل الأخرى - جاز المَسْحٌ عليه . 


» ک۶ ىھ‎ E E 
فصل في مح الجرموق‎ 
وهو حُفتٌ يلبسه فوق حُففٌ؛ فينظر فيه إن كان الأسفل مُتَحَوّقاً أو ضعيفاً؛ بحيث لو‎ 
اْقَرَه'2 - لا يجوز المسح عليه فهو كاللَمَاقَة". ويجوز المسح على الأعلى.‎ 
وإن كان الْأَسْمَلُ؛ بحيث لو انفرد" جاز المسح عليه» والأعلى ضعيف» أو متخرق؛‎ 
فالأعلى كالوقاية لا يجوز المَّسْحٌ عليه» بل يدخل يده تحته؛ فيمسح على الأسفل”*2؛ فلو‎ 
مَسَحَ الأعلى؛ فدخل المّاءُ جَوْفَهُ؛ فأصاب الأسفل» نُظِر: إن قصد المَسْحَ على الأسفل أو‎ 
عليهما - جاز» وإن قصد مسح الأعلى لم يجزء وإن لم يخص واحداًء بل كان على الي‎ 
وإن كان كل واحد منهما؛ بحيث لو انفرد - جاز المَسْحٌ عليه؛ فهل يَجُورُ المَمْحُ‎ 
على الأعلى؟ فيه قولان:‎ 
وهو قوله الجديد -: لا يجوز؛ لأن الخْفف ممسوح في الطهارة؛ فلا يجوز‎  امهرهظأ‎ 
المسح على ما يُوَارِيهِ؛ كالعمامة لا يجوز المَسْح عليها؛ لأنها ثُوَارِي مَمْسُوحاً؛ وهو الرأس‎ 
وقال في القديم» وهو مذهب أبي حنيفة وقول أكثر أهل العلم: يجوز المَسْحٌ على‎ 
الأعلى؛ لأن المَسْعَ على الخف جوز" ؛ رفقاً بالعباد؛ لاحتياجهم إلى س ولما يلحقه‎ 
من المَشَقَةٍ في نزعه عند كل وضوء؛ فكذلك يحتاجون إلى لبس الجُرْمُوق في الأسفار‎ 
- والأوقات الباردة؛ فجاز لهم المَسْحٌ عليه. فعلى هذا لو لبس ثالثاً ورابعاً بعضها فوق بعض‎ 


() في د: تفرد. (5) في د: الأعلى وهو خطأ. 
(9) في د: تفرد. () فى ز: يجوز. 
التهذيب | ج ١‏ / م ۲۸ 


t4‏ كتاب الطهارة 


جاز المَسْحٌ على الأعلى» فإن كان الكل متخرقاً إلا الأعلىء جاز المسح على الأعلى بلا 

خلاف » وكان ما تحته كاللّمَائِفِ. 
إن قلنا: لا يجوز المَسْحْ على الجُرْمُوق؛ فأدخل يده تحته» ومسح على الخف - 

يجوز؛ كما لو مسح الرأس تحت العمامة» أو مسح على الجَبِيرَةِ في كمه. 
٠‏ ا ال فإن كان حَالّة الكَْقٍ على طَهَارَةِ 
الس له أن يَمْسَّحَ بعده على الجُرْمُوقَيْنَ؛ لأن الجرموق صار أَضْلا . وإن کان مُحْدثئاً في 
تلك الحالة» لم یج كما لو أحدث اللبس لا على كمال الطهارة» وكذلك إن كان على 
طَهَارٍَ المح على الجُرْمُوق؛ لأن مَسْحَهُ لم يكن جائزاً 

' وإن قلنا: يجوز المسح على الجَرْمُوق؛ فلأي معنى يجوز؟ 

ذكر ابن سُرَيْحٍ فيه ثلاث معاني : 

أصحها: أن الخف بَدَلُ عن غسل الرجل» والجرموق يَدَلُ البدل. 

والثاني : [أن] الأسفل يصير كاللَمَاقَةء والخف هو الأَعْلئ. 

والثالث: أنهما كخف واحد؛ فالأعلى ظِهَارَةٌ والأسفل بطانةٌ. 

وفائدة هذه المعاني بتكن في مسائل : 

منها: لو لبس الخف على [كمال الطهارة]“ ثم لبس الجرموق محدثاً فإن قلنا: 
الأعلى بَدَلَ البدلء أو الأسفل كالئَّمَافَةِ لا يجوز المَسْحُ عليه. فإن قلنا: الأَعْلَى كالظّهَارَة 
يجوز؛ كما لو ركب في خفه طَاقَة» وهو محدث. 

ولو لبن الح موق على طهارة المسح. إن قلنا: مسح الخف”" يرفع الحدث عن 
الرَجْلِء يجوز" المسح على الجرمؤق. 

وإن قلنا: لا يرفع؛ فهو كما لو لبس الجُرْمُوقَ محدثاً. ولو لم يمسح على الجُرْمُوق 
وأدخل يده تحته؛ فمسح على الخف. إن قلنا: الأعلى بَدَلُ البدل» [يجوز]؛ كما لو غسل 
الرجل في الخُففٌ. 

وإن قلنا: الأسفل كالبطانة أو كاللفافة» لا يجوز. 


ولو لبس الجرموق في إحدى الرجلين إن قلنا: الأعلى بَدَلُ البدل» لا يجوز المسح 


)١(‏ في ز: على طهارة. 
() في د: جوز. 


نكيف 


كتاب الطهارة 
على الجرموق؛ كما لو لبس الخف في إحدى الرجلين» لا يجوز المسح عليه. 

وإن قلنا: الأسفل كاللفافة يجوز المَسْحُ على الجرموق والخف الآخر؛ لأن الحُف 
إنما يصير كاللفافة إذا لبس الجَُرْمُوقَ فوقه؛ فهذا كما لو كان على إحدى رجليه لفاقة دون 
الأخرى . 

وإن قلنا: الأعلى الظهارة يجوز أيضاً. 

ولو لبس الجرموقين» ومسح عليهماء ثم نزع الجُرْمُوقيْنِ؛ وهو على طهارة المسح. 

إن قلنا: الأعلى بَدَلُ البدل» لا يجب نزع الخفين» بل يعيد المَسْحّ على الخفين. وهل 
باتتكا لوطيو اف ران 

وإن قلنا: الأسفل كاللَمَاقَةء يجب عليه نَرْعُ الخفين» وغسل الرجلين. وفي استئناف 
الوضوء قولان. 

وان فا الأعلى #الظواوة بج هله قوم كيال ت طهارة كنت 
والبطانة ضعيفة . ۰ 

وكذلك لو نزع أَحَدَ الجرموقين بعد المَسْح. إن قلنا: الأعلى بَدَلُ البدل» يجب عليه 
َرْعُ الجرموق الثاني» ويعيد المسح على الخفين. 

وإن قلنا: الأسفل كاللفافة» يجب عليه نزع الخفين» وغسل الرجلين. 

وإن قلنا: الأعلى كالظّهّارة» لا شيء عليه. 

ولو تخرق الجرْمُوقَانِء أو أحدهماء فهو كما لو نزعه. 

وإن قلنا: الأعلى بَدَلُ البدلء عليه نزع الجرموقين» وإعادة المسح على الخفين. 

وإن قلنا: الأسفل كاللفافة» عليه نزع الخفين» وغسل الرجلين. 

وإن قلنا: ك 

ولو تَحَوَقَ الحُمَانِ تحت الجُزمُوكيوة يجوز المح على لأعْلّى على المعاني كلهاء 
وإن كان على طهَارَ ة المسح لا يبطل مَسْحَه وإن کان محدثاء فيمسح على اللنْسِ الأول. 

وإن تَحَوَقٌ إحدى الحُمَيْنِ : إن جعلناه كالبطانَةٍ وكالئَاقَ لا شيء عليه» وإن جعلنا 


الأعلى بَدَل البدل» يجب عليه تَرْعٌ الجرموق الذي لم يرق الخف تحته» ويعيد الْمَّسْحَّ 
على ذلك الخف. وفي استئناف الوضوء قولان. 


ولو تخرق الخفان والجُرْمُوقَانِ أو تخرق الخّفتُ والجرموق من رِجْلٍ واحدة؛ عليه نَرْعٌ 
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الكل» إلا على قَوْلِ من يجعل الأَعْلَى كالظَهَارَة ركان خزف, الخفت والجرموق في مجن 
مختلفين ‏ فلا شيء عليه» كما لو تَحْرَّقَت ظهارة ا لخف في موضع› والبطانة في موضع آخر 
وليس بصحيح . ولو [تخرق] الخف من رِجْلٍ» والجرموق من الأخرى: إن جعلنا الأعلى 
كالظهارة» لا شيء عليه» وإن جعلنا الأسفل كاللمَاقةء عليه برع الكل» وإن جعلنا الأعلى 
بدل البدل» عليه نَرْعٌ الجرموق المتخرق» وأعاد المسح على الخف الذي تحته. 

ولو لبس خمًا ذات طاقَيْن غير ملتصق إحداهما بالأخرى» وحرفهما واحد؛ فمسح على 
الطَاقَةٍ الأولى - فهو كُمَسْح الجرموق» ولو مسح على الطاقة الثانية» َكَمَسْح الخف تحت 
الجَرْمُوقٍ . 

قال الشيخ إمام الأئمة: عندي لا يجوز المَسْحٌ على الطاقة الثانية» ويجوز على 
الأولى؛ لأن الكل خف واحد؛ فمسح الطاقة الثانية كُمَسْح بَاطِن الحُفٌ. 


روي عن المُغِيرَة نن شعْبّة؛ أن الي - ية - مَسَحَ أَغلَى الحُفٌ وَأَسْمَلّهاا. وَالحَدِيثُ 


و و ي 
ضعيف اللاستاد. 


»)١٦١( كتاب الطهارة: باب كيف المسحء الحديث‎ :)١١7/١( وأبو داود‎ :»)70١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب الطهارة: باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفلهء الحديث (4۷)ء وابن‎ :)١77/١( والترمذي‎ 
وابن الجارود‎ :»)00٠0( كتاب الطهارة: باب مسح أعلى الخف وأسفله» الحديث‎ :)۱۸۳/١( ماجة‎ 
كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على‎ :)١95/١( (ص: ۳۸) الحديث (860)» والدارقطني‎ 
كتاب الطهارة: باب كيف المسح على الخفين من حديث‎ :)۲۹١ /١( الخفين» الحديث (1)ء والبيهقي‎ 
الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به.‎ 

وقال الترمذي: هذا حديث معلول ‏ قلت وسيأتي سبب علته. وقال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور 
هذا الحديث من رجاء» وسبب تعليل الترمذي للحديث فقد قال: هذا حديث معلول لم يسنده عن 
ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم» وسألت أبا زرعة ومحمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقالا: 
ليس بصحيح» لأن ابن المبارك روى هذا عن ثورء عن رجاء قال: حُدئت عن كاتب المغيرة مرسلاً عن 
النبي َي ولم يذكر فيه المغيرة. 

وقد ذكر هذا الطريق المرسل ابن أبي حاتم في «العلل» )۳۸/١(‏ رقم (۷۸) وقال: سألت أبي» وأبا 
زرعة عن هذا الحديث فقالا؛ هذا أشبه. يعني عدم ذكر المغيرة. 

ومن هذا يتضح أن للحديث علتين وهما: الانقطاع» وأنه مرسل» وهو الأشبه» ويمكن أن نلحق = 


ا اه ا در ا لما 
رر اليم إلى ساقه؛ ا إلى أطراف روي u‏ 000 
الزهري» ومالك» وقال الشعبي» والنخعي» والثوري» وأبو حنيفة : لا يمسح أَسْفَلَ الحُفٌ. 
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والثانى : لا؛ لأن السِّنَّهَ ما حدثت به. 


فلو مسح أعلى الخف» ولم يمسح أسفله - - جازء ولو مسح أسفله» أو عقبه» أو 
حرفه» ولم يمسح أَعْلهُ ‏ لا يجوز. 


وقال أبو إِسْحَاقَ: يجوز؛ لأنه مسح على ما يواري المَعْسُول؛ كما لو مَس الأعلى. 


ولو مَسَحَ سَاقَ الخف أو تراجع» لم يجز؛ لأنه لا يُوَارِي المَعْسُولَ . ولو مسج باطن 
الح لم يجز. قال عَلِييٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - : لَوْ كَانَ الدّينُ بالتأي» لَكَانَ بَاطِنٌ الحُف أَوْلَى 
بالمَشح مِنْ طَاهِرِِ وَكَد رأث رَسُولَ الله - 4ل - يَمْسَحُ على ظَاهِرٍ حم . 


ك بالحديث علة أخرى»› وهي عنعنة الوليد بن مسلم» ومع أنه صرح بالتحديث عند أبي داود إلا أنه كان 
يدلس تدليس التسوية فيلزم منه أن يصرح بالتحديث في كل طبقات السند ولم يفعل لمن يتتبّع روايات 
الحديث. 

ويخالف هذا الحديث جابر» وابن عمر» وعلي . 

حديث جابر أخرجه ابن ماجة :)۱۸۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب في مسح أعلى الخف وأسفله رقم 
(١6ه).‏ قال السُندي: الحديث لم يذكره صاحب الزوائد وهو فيما أراه من الزوائد وفي مسنده - بقية 
وهو متكلم فيه. 

حديث ابن عمر: 

أخرجه الدارقطني (۱/ »)۱۹١‏ والبيهقي (۱/ ۲۹۱) عن ابن عمر حديث على الحديث الاتي. 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة :)۱۸١ /١(‏ باب في المسح على الخفين» والدارمي :)۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب المسح على النعلين» وأبو داود :)١١5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب كيف المسح» الحديث (۲١١)ء‏ 
والدارقطني :)١144/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفينء الحديث (۲۳)ء والبيهقي 
(۹۲/۱): كتاب الطهارة : باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين وابن جزم في «المحلى» 
0 من رواية عيد خير عن علي وإسناده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص .)٠١١ /١(‏ 


۳۸ 


نات الد دلق 
قال الله تعالى: 9# وَيَسْأَنُونَكَ عَنِ المَجيض 
الآية [البقرة: ۲۲۲]. 


الحَيْضَ : ان سم لدم يُرْخِيه الوّحِم؛ رفو تبي كه الله تعالى - على بنات آدم» وله 
َف وتقديڙ وحُكمٌ؛ فالمَرْجِعٌ في وقته وله تَقَدِيره إلى الوُجَودِ؛ وهو غالب العادات؛ لأن ما 
ورد به الشَّرْعٌ مُطلَقٌء ولا حَدَّ له في اللَعَة يرجح فيه إلى العرْف والعَادَة؛ فوقته بعد استكمال 
القزاة فقم ی ر 


قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: وأعجل”'' من سمعت من النسّاءِ يَحِضَنَ نساء 


لل 


هُوَ اذى فَاعَتَزِلُوا النّسَاَ في الْمَحِيضٍ» 


)١(‏ وأصله: السَّيّلآنُ» قال الجوهري: حَاضت ب المرأة تحيض حَيْضاً ومّحيضاً فهي حائض وحَائِضَة أيضاً 
ذكره ابن الأثير وغيره. واستُحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مُسْتَحَاضَة . وتحيّضت» 

أي : قعدت أيام حَيْضِهًا عن الصلاة. 
وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه «أساس البَلاغَةِ»: ومن المَجَّاز: حاضت السَّمْرَةٌ: إذا خرج منها 


فيه اللا 
ينظر لسان العرب ٠١7١/7‏ » ترتيب القاموس ١/0١6ل9.‏ 
واصطلاحاً: 
عرفه الشَّافِيةٌ بأنه : الدّمُ الخارج في سن الحَيْضٍء وهو تسع سنين فُمَرِيّة فأكثر من فرج المرأة» على 
سبيل الصحة . 


عرفه المالكية بأنه: دَمٌ كَصَفْرَةٍ أو كُدْرَةٍ خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. 

وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رَحم امرأة سالمةٍ عن داع . 

وعرفه الحنابلة بأنه: دم جبلَةٍ يخرج من المرأة البالغة في أوقات مَعْلُومَةٍ. 

ينظر حاشية البيجوري ۱٠١/١‏ الاختيار ٠۲٦/١‏ المبدع ۰۲٨۸/١‏ أنيس الفقهاء ص »)٦۳(‏ حاشية 
الدسوقي ۱١۷/١‏ . 

والأصل في الحيض ية : «ويسألونك عن المحيض) [البقرة: ۲۲۲] أي: الحيض» 
الصحيحين . «هَذَا شى نْءٌ كتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدم». 
قال الجاحظ في كتاب «الحيوان»: والذي يحيض من الحَيْوَانِ أربعة: الآدمات» والأرنب» والصبع» 
والحُمّاش. وجمعها بعضهم في قوله: [الرجز]: 

اا ب واا س وخا ا ا 

وزاد غيره أربعة أخرء وهي الدّاقة» والكلبة والوّزغة» والحجر: أي الأنثى من الخيل» وله عشرة 
أسماء: حَيْضىٌ» وطَمْثٌ ‏ بالمثلثة» وضحكء وإكبار» وإِعْصَارء ودرّاس» وعِرَاك ‏ بالعين المهملة - 
وراك بالقاء وطمس بالسين المهملة - ونفاس . 


)١(‏ في ز: وأعجب. 


وقالفي نوصغ وم 

قيل : فيه قولان: 

والمَذْمَبٌ: أنه يوم ولل وحيث قال : يوم أراد: بليلة» وأكثره خمسة عشر يوماً؛ 

5 5 8 ( 
وهو قول علي رضي الله عنه". ظ 

قال عَطَاءٌ: منّ الَّاءِ مَنْ يحضن يوماًء وتحيض خَمْسَة عَشَرَ [يوماً]"؛ وهو قول 
0011 5 ت A‏ و € 
الأوْرَاعِيتَ وأحمد وإِسْحَاقَء وبه قَالَ مَالكٌ فى الأكثر. وعنده: لا تقدير لأقله. 

وقال الثوري وأبو حنيفة : أقله : نة ليام وأكثره : عشرة أيام . 

وأقلٌ الطهر حَمْسَةَ عَسَرَ يَْماً بالائمّاق» ولا نِهاية لأكثره. 

ويحرم في الحيض عشرة: 

ِينَاءُ الصّلة» والصَّرْمء والاغتكاف» والمّكْتُ في المسجدء والطَرَافُء وَصَنْ 
المصحف وقراءة القرآنء والسّجودء والغِشْيَانَء والطَّلآقُ في حى بعض النساء ولا تَصِحٌ 
طهارتها؛ لأن الطَهَارَةَ تُرَادُ للصلاةء ولا تجوز صَلانُهَا. 

قال النبي - ية - لِمَاطمة بِنْتِ أبي حبيش ©: «قَإذا ّث حَيْضَتُكِ فَدَعِيِ الضّلوَة . 


رو مم عه 57 OD‏ 0 7 5 5 
ولا يجوز لها الصَوم. والحيض ena‏ جواز الصلاة» ووجوبهاء ويمع جواز 


)١(‏ في ز: بتهامة. 
(۲) وهو قول عطاء أيضاً أخرجه عنه الدارقطنی (۲۰۸/۱) كتاب الحيض . 
وأخرجه أيضاً عن شريك والحسن بن صالح. 
(۳) سقط فى د. 
(؛) فاطمة بنت أبي حبيّش» واسمه قيس بن المطلب بن أسدء الأسدية» مهاجرة جليلة» وهي التي 
استحيضت . روى حدیئها؛ عروة بن الزبير. 
ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت (5717)» أزمة التاريخ الإسلامي ۰۹۹۷ أسد الغابة 7١8/1‏ الإصابة 
4 » الخلاصة ۰۳۸۹/۳ الکاشف #/ ۳۷۷ الثقات / 770 تهذيب ۱۲/ ۰٤٤۲‏ تقريب 1۰۹/۲ . 
(0) أخرجه أبو داود (۲۱۳/۱): كتاب الطهارة : باب من قال تغتسل بين الآيام الحديث (5 207١‏ والنسائي 
:)١7/١(‏ كتاب الحيض: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةء والدارقطني :07١7/١1(‏ كتاب 
الحيض» الحديث (۳)ء والحاكم (17/1): كتاب الطهارة والطحاوي في «مشكل الآثار» »)۳٠٠/۳(‏ 
والبيهقي (۱/ ›»)۳۲٣‏ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


0) في ز: لمنع. 


١ ١ 


3 كتاب الطهارة 
الصو ولا يمنع وُجُويهُ؛؟ حتى أنها إذا طَهرَتْ ي ET‏ 
الصّلاة؛ لما روي عن عاو - رضي الله عنها قالت : كنا تخحيض عند رَسُول الله اڈ 


هر يمرا بِقَضَاءٍِ الصّيّامء وَلاَ يَأْمْدنَا بقَضَاءِ الصّادة”". 

وهذا لأن الصلاة يتكرّرُ وُجُوبُها في اليوْم رار وربما تكون [المرأة] 'نِضف ذَهْرِهَا 
حائضاً؛ فلو أمرناها بالقَضَاءِ سی عليهاء وَالصّوْمٌ شَهْرٌ وَاحِدٌَ في السَّنَةِّ» وأكثر ما يفوتها 
بالْحَيْضٍ صف ؟ فلا بشي عَلَيَهًا قضافة: 


2 


ولا يجوز لها الاعْتِكَافٌ والمُكتُ في المسجد؛ [لأن النبي - بي - قال لعائشة : «إني لا 
أجل اشا لِحَائْضٍ» ولا جُنْب» ولا يجوز لها الطرات] ٠‏ لآن النبي ‏ ية - قال لعائشة 


وحاضت في الحج: الع ما يلعل الا ع غَيْرَ ألا توفي بال 


)١(‏ في ز: وجب. 

(0) أخرجه أحمد ۴۲/۲)». والدارمي :)۲۳۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة» والبخاري :)57١/١(‏ كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاة» الحديث 
(۴1)ء ومسلم :)٠٠١ /١(‏ كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء 
الحديث (159/ .)۳۳١‏ وأبو داود :)۱۸٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في الحائض لا تقضي الصلاة» 
الحديث (2)517 والترمذي (۱/ 774 - 770): كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي 
الصلاة» الحديث »)١7١0(‏ والنسائي :)۱۹1/١(‏ كتاب الحيض: باب سقوط الصلاة عن الحائض 
(۳۸۲). وابن ماجة (١//ا :)٠‏ كتاب الطهارة: باب الحائض لا تقضي الصلاة» الحديث (١1۳)ء‏ وأبو 
عوانة 2)7784/١(‏ وأحمد -۲۳۲) والدارمي (777/1)» والطيالسي (١۷٠٠)ء‏ وابن الجارود 
«المنتقى» ص (75) رقم »23١١(‏ والبيهقي )۳٠۸/١(‏ من طرق» عن معاذة قالت: «سألت عائشة فقلت 
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» فقالت: كان يصيبنا مع رسول الله كلخ فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

(9) سقط في د. 

(4) تقدم تخريجه. 

(©) سقط فى د. 

(1) أخرجه مالك )4١١/١(‏ كتاب الحج: باب دخول الحائض مكة (775)» والبخاري (8/ 504) كتاب 
الحج : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت حديث »)١19٠0(‏ ومسلم (۲/ ۸۷۳) كتاب 
الحج: باب بيان وجوه الإحرام حديث 2)١5١١/1١١9(‏ والنسائي ( كتاب الحيض 
والاستحاضة: باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاساً وابن ماجة (488/7) كتاب المناسك: باب 
الحائض تقضي المناسك إلا الطواف حديث (75977)»: والدارمي (۲/ )٤٤‏ كتاب المناسك: باب ما 
تصنع الا كانت حائضاً والشافعي في الأم )04/١(‏ وفي «المسند» (۳۸۹/۱) كتاب الحج: باب 
مسائل متفرقة من كتاب الحج (١۲٠٠٠)ء‏ وابن الجارود (517)» وابن خزيمة (7”07/5) رقم ( )» 
وأحمد (7/ ۲۷۳). والطيالسي -7١4/١(‏ منحة) رقم (484)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
۴7 والبيهقي »)۳٠۸/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» -۷٤/٤(‏ بتحقيقنا). من طريق = 


كتاب الطهارة ا 


وَلاً يَجُورٌ لها سن المُضْحفيء وَل الشجودٌ؛ لأن الطَهَارَةَ شَرْطُ فيهما ولا تصح 
طَهارَتُهًا . 

ولا يَجُورٌ للرّوْج عِشْيانُهَا؛ فإن وَطِتََا مسجلا كَقَرَ وإن فعل غير مُسْتَحِلٌء عصى الله 
- تعالى ‏ وَاسْتَغْفَرَ ولا كَقَارَةَ عَلَيْه؛ في قوله الجديدء وبه قال سعيد بن الحُسَيّبٍء وعطاء» 
والشعية وابن المبارك» وأبو حنيفة؛ لأنه وطء محرم للأذی؛ فلا يتعلّق به الفا 
كالوَطءِ في الدُبُر. 


رسام مايه 


وقال في القديم - وُو الأخوّطٌ - : إن كان في أَوّلٍ الدّم يتَصَدَقُ بدِيئارء وإن كان في 
آخره» أو بعدما انْقَطْمَ الدّم قبل الغسل ‏ يتصدق بنصف دينار» ررر الأ ذاعن واد 
وإسحاق؛ لما روي عن ابن عَبّاسِ عن النبي - يكل - قال: قال النبي - ككل -: «إذًا وَقَمَ الول 
اله - وهي حَائْضٌ إن كان دیا اور فی بار وإِنْ كَانَ أَصْفَرٌ فَيِضْفُ ديار له 


2 ل AEE‏ الترمذي ٠١ /٤(‏ - تحفة) أبواب الحج: باب ما 
جاء ما تقضي الحائض من المناسك )40١(‏ من طريق شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن 
عند الرحمن بن الاشود عن آنه عو اة 

ا O e‏ عا انا ا 
فقال لها النبي ية «اقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت». 

)١(‏ هذا الحديث له ألفاظ وطرق متعددة: 

فأخرجه أحمد ۲۹/۱۷ - ۲۳۰). والدارمي (۱/ 505)» وأبو داود :)۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
في إتيان الحائض ()» والنسائي :)157/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما يجب على من أتى حليلته في 
حال حيضها. 

وابن ماجة :)3١١/١(‏ كتأب الطهارة: باب في كفارة من أتى حائضاً (140)» وابن. الجارود 
(۸٠۱)ء‏ والحاكم (11/1): والدارقطني (۲۸۷/۳)ء والبيهقي )۳۱٤/۱(‏ من طريق شعبة» عن 
الحكم» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن»ء عن مقسمء عن ابن عباس» عن النبي بي في الذي يأني امرأته 
وهي حائض قال: يتصدق بدينار» أو بنصف دينار. 

وقال البيهقي: وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطانء وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف» عن شعبة» 
ورواه عفان بن مسلمء وسليمان بن حرب. .» ومسلم بن إبراهيم. وحفص بن عمر الحوضي » 
وحجاج بن منهال» وجماعة» عن شعبة موقوفاً على ابن عباس» وقد بين عبد الرحمن بن مهدي. عن 
شعبة أنه رجع عن رفعه بعدما كان يرفعه. 

قال البيهقي : فقد رجع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول ابن عباس قال ابن حجر في 
«التلخيص» )١117/١(‏ وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن 
فيه بما يراجع منهء وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب. فكم حديث 
قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بثر بضاعة» وحديث القلتين ونحوهما وفي 
ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم 
في تصحيحه وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم» وتتبع بع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح . 


4۲ 


كتاب الطهارة 
اتن خافن مو قرفا عله إن اضاتها في الدم قدا وان اا 
وروي عن ابن عباس موقوفا عليه إن بها في الدم فديناڙ ٠‏ وإن اصابها في 


= وأخرجه أحمد )١177/١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عكرمة. عن ابن عباس أن رسول الله كل 
قال: تتصدق بدينار» يعني الذي يغشى امرأته حائضاً. 
وأخرجه أحمد )757/١(‏ من طريق أبي كامل عن حماد به بلفظ : يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف 
دینار. 
ورواه البيهقي (۳۱۸/۱) من طريق يزيد بن زريع» عن عطاء العطار به وقال: وعطاء هو ابن عجلان 
ضعيف متروك ر قيل : عنه» عن عطاء» وعكرمة» عن ابن عباس وليس بشيء. 
ووردت رواية أخرى وهي «نصف دينار؟ . 
أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۲)ء والدارمي /١(‏ 505)» وأبو داود /١(‏ *18) كتاب الطهارة: باب في إتيان 
الحائض (7555)» والترمذي /١(‏ 744 555): كتاب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك 
(15)»: والبيهقي )۳۱١/۱(‏ من طريق شريك» عن خصيف» عن مقسم» عن ابن عباس» عن النبي وك 
قال : «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار» . 
قال البيهقي : رواه شريك مرة فشك في رفعه» ورواه الثوري» عن علي بن بذيمة فأرسله. 
ثم أخرجه من طريق بذيمة وخصيف عن مقسم مرسلاًء وقال: خصيف الجزري غير محتج به» 
وكذلك أحمد (۱/ .)١۲١‏ 
وللحديث رواية أخرى مفصلة. 
فأخرجه عبد الرزاق (۱/ ۳۲۸ ۳۲۹)ء وأحمد 2)7571//١(‏ والدارقطني (۳/ ۳۸۷ - ۳۸۸)» والبيهقي 
(317-1). من طريق ابن جريج» عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن مقسم» عن ابن عباس 
أن رسول الله ب قال : «إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم 
تغتسل فليتصدق بنصف دينار؟ . 
وأخرجه الدارمي .)٠٠١/۱(‏ والدارقطني (/584)» والبيهقي )7١1/١(‏ من طريق أبي جعفر 
الرازي» عن عبد الكريم به بلفظ : «إذأ كان الدم عبيطاً فليتصدق بديئارء وإن كان صفرة فنصف دينار. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۲۸۷) من طريق سفيان الثوري» عن عبد الكريم به بلفظ : من أتى امرأته في 
الدم فعليه دينار» وفي الصفرة نصف دينار؟ . 
وأخرجه الترمذي :)١15 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك (177) من طريق أبي 
حمزة السكري» عن عبد الكريم به ولفظه : إذا كان دماً أحمر فدينار» إن كاةاذنا مني يفيف يان 
أما رواية الخمسي دينار: 
فأخرجها الدارمي )5900/١(‏ من طريق بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن 
عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن يأنيها 
اعتلت علية بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي بيا فأمره أن يتصدق بخمسي دينار. 
وذكره أبو داود تعليقاً (۱۱۹/۱) رقم )١17(‏ عن الأوزاعي وقال هذا معضل . 
وهذا سند منقطع : عبد الحميد لم يدرك عمر. 
)١(‏ ينظر الحديث السابق. (؟) في د: إذا. (9) في د: وإذا. 


كتاب الطهارة ۳ 

وقال الحَسَنٌ: عليه ما عَلَى الان في نَهَارٍ رَمَضَانَء ويجوز تَقييل الْحَائْضٍ 
ومُضَاجَعَتُهَا بعدما شَدََتْ عليها إزَارا ويستمتع بما فوق سُرَتِهَا ودُونَ رَكْبَتِهَاء ويحرم 
الاستمتاع بما بَيْنَّ سُرّتها وركبتها؛ على ظاهر المذهب؛ وهو قول أكثر أهل العلم. 


لما روي عن النبي - ب -: «مَنْ يرع حول اليح واف اَن يوَاقعَه00"' . وروي عن 


. ورد ذلك من حديث النعمان بن بشير» وعمار بن ياسر وابن عباس» وجابر بن عبدالله‎ )١( 

فاا عدي الاق تاعر جه البخاري 8 859 قن" الأزماة باب قل من مرا د 1291 
و 7”50/4) في البيوع» باب الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات »)۲۰٠۵۱(‏ ومسلم (۱۲۱۹/۳ - 
0١‏ فى المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات (۰۱۰۷ ۱۰۸/ ۹۹١٠)ء‏ وأبو داود (777/1) 

في البيرع» باب في اجتناب الشبهات (۳۳۲۹» 407770 والنسائي 75١/7‏ في البيوع» باب اجتناب 
الشبهات في الكسب» والترمذي 01١/7‏ في البيوع» باب ما جاء في ترك الشبهات »2١7١6(‏ وابن ماجة 
)1١18/(‏ في الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (7”9484). وأحمد »)۲۷١ »۲٦۹/٤(‏ والدارمي 
)۲/ €0( في البيوع» باب في الحلال بين» والحرام بين» والحميدي »)٩۹۱۸(‏ والطحاوي في مشكل 
الاثار (١/١۳۲)ء‏ والبيهقي (0/ )۲٠١‏ في البيوع» باب طلب الحلال واجتناب الشهوات» وأبو نعيم في 
الحلية (۲۹۹/۲ - ٠)؛)‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص ۳۱۷ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا 
)5١7/5(‏ في البيوعء باب الاتقاء عن الشبهات )۲٠۲٤(‏ من طرق عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن 
بشير يقول سمعت رسول الله كل يقول: «الحلال بين والحرام» وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من 
الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك 
أن يواقعه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا 
وهي القلب» . 

وأخرجه أحمد 557/4 ثنا هاشم بن القاسم ثنا شيبان عن عاصم عن خيثمة والشعبي عن النعمان 
مرفوعاً بنحوه. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وأما حديث عمار بن ياسر فأخرجه أبو يعلى في سنده »)١5097(‏ راراي كن .اكير والأروط عن 
في مجمع الزوائد 77/54 من طريق موسى بن عبيدة أخبرني سعد بن إبراهيم عمن أخبره عن عمار بن 
ياسر رفعه: «إن الحلال بين» والحرام بين» وبينهما شبهات. من توقاهن كن وقاء لدينه ومن يوقع فيهن 
يوشك أن يواقع الكبائر» كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» لكل ملك حمى». 

وقال الهيثمى 25/5 :595/٠١‏ فيه موسى بن عبيدة وهو متروك. وقال الحافظ فى المطالب 
(۳0€): إستادة ضعيف . 1 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في الكبير ٤٠٤/٠١‏ برقم )2٠١8754(‏ من طريق الوليد بن 
شجاع حدثني أبي ثنا سابق الجزري أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أخبره عن عبد الرحمن بن 
الحارث عن ابن عباس أن رسول الله بي قال: «الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك شبهات فمن أوقع 
لهن فهو ممن أن يأثم» ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه كمرتع إلى جنب حمى أوشك أن يقع فيه» ولكل 
ملك حمى» وحمى الله الحرام» 

قال الهيثمي في المجمع :791/٠١‏ فيه سابق الجزري» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


3: 


معاد“ قال: سألت رسول الله له - عما يحل للرجل من امْرّ رَأَنهِ ؛ وهي حائض : قال: «مَا 
قَوْقَ الإزّارٍ وَالتَعَفُ عَنْ ذلك أَفْصَلُ»”'. 


وقال أبو إسحاق: لا يَحْرُمُ الاستمتاع بما بَئْنَ سرَتها وَرُكُبَيِهًا؛ وهو قول عكرمة» 
ومجاهد؛ لأن النبي - بي - قال : اموا غل تی إا ا يعني : الجماع . 


ولأنه فرج حرم الاستمتاع فيه؛ للأدّى» فلا يحرم مما حواليه؛ کالدبر. ولا يحل 
للحائض شيء من مَحْظُورَاتٍ الحَيْضٍ بعد انقطاع دَمِهَا ما لم تَعْتَسِلُء > أو تيمم عند عدم 


= وأما حديث جابر فأخرجه الخطيب في التاريخ ۷٠/١‏ من طريق سعيد بن زكريا المدائني حدثنا 
الزبير بن سعيد الهاشمي عن محمد بن المنكدر عن جابر رفعه بنحوه. 

ثم قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن عدي البصري - في كتابه ‏ حدثنا أبو عبيد 

محمد بن علي الآجري قال: سألت أبا داود عن سعيد بن زكريا المدائني فقال: سألت يحيى عنه فقال: 

)١(‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ ‏ بمعجمة آخره ‏ ابن عدي بن كعب بن عمرو بن آدي بن 
سعد بن علي بن أسد بن سارذة بن ثريد بمثناة ابن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن 
المدني» أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة» وشهد بدراً والمشاهد. توفي في طاعون عمواس سنة ثماني 
عشرة وقبر ببيسان في شرقيه. قال ابن المسيب: عن ثلاث وثلاثين سنةء وبها رفع عيسى عليه السلام. 

انظر: خلاصة تهذيب الكمال: ۳/ 0". 

(۲) أخرجه أبو داود )١55/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المذي» حديث »)5١17(‏ والطبراني كما في 

«التلخيص» )١17277/١(‏ من حديث معاذ. ١‏ 
وقال أبو داود: ليس بالقوي وفي إسناده بقية. 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي ص (۲۷۳)» الحديث »)۲٠٠۲(‏ وأحمد (۳/ 177)» والدارمي (۱/ 16؟): 
كتاب الطهارة: باب مباشرة الحيض» ومسلم :)557/١(‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض 
رأس زوجهاء الحديث »)٠١/٠١(‏ وأبو داود /١(‏ ۱۷۷): كتاب الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض 
ومجامعتهاء الحديث (7508)» والترمذي :)7١4/0(‏ كتاب تفسير القرآن: باب تفسير سورة البقرةء 
الحديث (۲۹۷۷)ء والنسائي (۱/ ۱۸۷): كتاب الحيض: باب ما ينال من الحائض (2)777 وابن ماجة 
(۲/1): كتاب الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض» الحديث (555)» والبيهقي: :)۳١١/١(‏ 
كتاب الحيض : باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع» وابن حبان »)٠١١١۲(‏ وأبو عوانة في 
«المسند» .)۳١١/١(‏ والواحدي في أسباب النزول (ص - 220١‏ وأبو جعفر النحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص »)5١-‏ وأبو يعلى في مسنده (778/5- ۲۳۹) رقم »)۳٥۳۳(‏ من حديث حماد بن 
سلمة عن ثابت» عن أنس: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في 
البيرت» فسأل أصحاب النبي بي فأنزل الله تعالى: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
في المحيض) [البقرة: ۲۲۲] إلى آخر الآية. فقال رسول الله ية: فذكره. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )55١/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وعبد بن 
حميك. 


كنات الظهازة اس يح شع ےه 
الماء» إلا الصَّوْمَ والطَّلاق؛ فإنها لو طَهُرَتْ بالليل» ونوت الصوم» واغتسلت بالنهار - صَعّ 
صَوْمُهًا. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن طَهرَتْ لأكثر الحَيْضِ» جاز للزوج عِشَْانْهَا قبل الغسل» 
وإن طَْهُرَتْ لدون ذلك» فلا يحل حتى تَعْتَسِلٌ أو“ يمضي عليها وقت صلاة . والآية 
جد عليه؛ لأن الله تعالى ‏ قال: وَلاَئفْرَبُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ4 [البقرة: ۲۲۲]" يعني 
انقطاع الدم يدا تَطَوّرْنَ4 أي: اغتسلن. طفَأَتُومُنَ» فلم يدن ا ا 


والله أعلم. 
قصل فى المُسْتَحَاضَةِ” 
روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: جَاءَتْ فاطمة بِنْتُ أبي حبيش إلى 
النبي بل فقالت: إني امرأةٌ أُسْتَحاضٌ ؛ َلدَ أَطْهُد أكَأدَعٌ الصّلاة؟ فقال رسول الله - ل - ألا 
ا ل ينض َنأ بقعي ؛ تمي لش وَإِذا أَدبَررَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ 
الدَّمّ ف . ويروى: «َادًا أَذبوتٍ فَاغْتَسِلِي»؛ ويروى قال لها النبي - كلل -: : ذا كَانَ 


للق في ز: ويمص . 
(۲) في د: انقطع دمهن . 
(۳) الاسْتِحَاضَة: استفعال من الحَيْضٍء وقالت فاطمة بنت قيس للنبي - بل -: «إني أستحيض فلا أطهر» . 


وفي اللسان: استحيضت المَرَأٌَ أي: استمرٌ بها الدّمٌ بعد أيامهاء فهي مُسْتَخَاضة . 

والمستحاضة التي لا يرتا دم حيضهاء ولا يسيل من المَجيض» ولكنه يسيل من عرقي يقال له: 
العَاذِل. 

ينظر اللسان ٠١١١/۲‏ . 2 

اصطلاحاً: 

عرفه الشّافعية : بأنه الدّمُ الخارج في غير أيام الحَيْضٍ والنفاس لعلة» من عرق في أدنى الرحم» يقال 
له: العاذل. 


ينظر: الإقناع 4١/١‏ . 
وعرفه القونوي من الحنفية: بأنه خصن الاسم بدم دون دم» ومن شخص دون شخص. 
وفي «الإفصاح» لابن هبيرة 91/١‏ . 
أما الفرق بين الدَّمَئْنَء فدم الحيض تين منتن» ودم الاستحاضة أحمر لا نتن فيه. 
)٤(‏ ورد هذا عن عائشة وعدي بن ثابت عن أبيه عن جده وابن عمرو وجابر وسودة. 
أما حديث عائشة : 
أخرجه البخاري )504/١(‏ كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم »)۳۰١(‏ ومسلم (15817/1) كتاب 
الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (57/ 00777 وأبو داود :)۱۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» حديث (۲۸۲) . 


كتاب الطهارة 
دم الحَيْض؛ نه َم أَسْوَدُ يُعْرَفُ؛ إن كَانَ ذلك قامسكي عَنٍ الصّلاقو” . 

دم الاسْتِحَاضَةٍ دم زق لا يَتَعَلَنّ به شيء من أحكام الحيض» وقد يكون مُتْمَصِلاً عن 
د الحيض؛ كالصغيرة قبل بلوغها تسع سنين» أو البالغة تَرَى الدّمَ أَكَلّ من يَوْمٍ وليلة» وقد 
يكون مُكَصِلاً بدم الحَيْض؛ كالبَالِعَةٍ يتَصل بها الدم» حتى يُجَاوِرَ خمسة عشر يوماً؛ فكم 
يكون حَنِضها؟ فلا يخلو إما إن ايض مير أو غير مميزة؛ وهي التي ترى الدم على 
نوعين » عض أقورى. وبعضه أضعف؛ كالأسود أقوى من الأحمرء الات أقوى من 
الأَصْمَّرٍ وَالنَخِينُ أقوى من الدَّقِيق» والمتغير أقوى من المُشْرِقَ؛ فيجب عليها أن تعمل 


والنسائي )١١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» والترمذي (١/117؟)‏ 
أبواب الطهارة: باب ما جاء فى «المستحاضة» »)٠٠٠١(‏ وابن ماجة )٠١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 
جاء فى المستحاضة 2)57١(‏ 5 أبى شيبة »)١755 - ٠٠١ /١(‏ وعبد الرزاق »)١١60(‏ وأبو عوانة 
(19/1). 1 

وحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. 

أخرجه أبو داود :)١97/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى المرأة تستحاض» الحديث (۲۹۷)» والترمذي 
:)7١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاةء الحديث (175)» وابن 
ماجة :)3١ 5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة» الحديث .)٠٠١(‏ والدارمي »)۲٠۲/۱(‏ 
والبيهقي 2١١ /١(‏ 7417) من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت به. 

وقال الترمذي: تفرد به شريك» عن أبي اليقظان» وسألت محمداً عن هذا الحديث فقلت عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. 

حديث عبدالله بن عمرو: 

أخرجه الحاكم :)177/١(‏ كتاب الطهارة» وقال الحاكم عقب الحديث: (عمرو بن الحصين» 
ومحمد بن علاثة ‏ رواة الحديث ‏ ليسا من شرط الشيخين» وإنما ذكرت هذا الحديث شاهداً متعجباً)» 
والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد؛ )١8٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحيض 
والمستحاضة وقال الهيثمي : (وفيه عمرو بن الحصين» وهو ضعيف). اه 

وعمرو بن الحصين متروك ينظر التقريب لابن حجر (58/5). 

حديث جابر بن عبدالله : 

أخرجه أبو يعلى كما في المطالب »)١٠١(‏ والطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد» 
(۲۸۱/۷)» والبيهقي (۱/ :)۳٤١‏ كتاب الحيض: باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم. ٠‏ 

وقال الهيئمي: (رواه الطبراني في الصغير والأوسط» ورجال الأول رجال الصحيح› ورجال الأوسط 
فيهم عبدالله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به). 

وأما حديث سودة بلت زمعة: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه: قاله الهيثمي في «المجمع» 
.)١ 85/1‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا فيكون الدَّمٌ القوي لها حَيْضاًء والضعيف اسْتِحَاضَة. 

وعند أبى حنيفة: لا تعمل بالتمييز» بل ترد إلى عادتها إن كانت مُعْتَادَةَ وإن كانت 
مُبتَدَأَة فإلى أكثر الحَيْض . والحديث حُبَةَ عليه» وإنما يعمل بالتمييز بثلاث شرائط : 

والقّاني : ألا تزيد عن خمسة”) عشر يوماً. 

والثالث: ألا يتتقص الدّمُ الصعيفت د ين الدَمَيْنٍ القوي عن خمسة عشر يوماً؛ لأنه طهْك 
في حى المميزة» والطهر لا ينتقص عن خمسة عشر يوماً؛ فإن انْتَقص الد القَوِيُ عن يَوْمٍ 
وليلة» أو زاد على حَحمْسَة عَشَرَ يَوْمآء أو التقَصَ ادم الضّعِيففُ عن خمسة عشر [يوما]”"' فهي 
كمن وات" الكل على لوو واد 


5 0 6 


ولو كَانَتْ EEE‏ رَ» ثم أسْود ثم احمر؛ فإ 
انقطع على حَمْسَة ء عَشَرَ يوما الكل حَيضٌء وإن جاور فهو كما لَوْ رَأتِ الدّمّ كله على لَوْنٍ 
وَاحِدٍ ؛ 5 0 e‏ واا 0 دَمَانٍ رانء وار لا يزيد 


وميس 3 
بعدهما اا 


وإذا َير دم المُمَيّرّةِ من القَوًة إلى aR‏ الأول الذي 
اسْتّحِيِضَتْ فيه ؛ فإنها تَدَعٌّ الصَّلآةَ والصَّوْمٌَ رَجَاءَ الاقطاع على حَمْسَة عَشَّرَ ؛ فإن اْقَطَعَ على 
خمسة [عشر]”؟ فما دوتها؛ الكل حَيِضٌ؛ ارات حيثة ذنا آبوة وكرنة اميت 
و أصفرَ» وانقطع يكو الكل خنضا إلا على قول من لا يَجْعَل الصّفْرَةَ في غَيْرٍ أيام 
العَادّة ‏ حَيْضاً. 


52 
OT 


فتقول: حيضها عشرة ة یا فإذا خاو عن ا بهل 1 2 ا وتقضي صَلواتِ 
ام الدّم الأَضْعَفبِء ثم في الشهر الثاني إذا تغير الدّمٌ من الَو إلى الشف نكسل وتصلي 


تصنو 


ولو انقطع على خمسة عشرء تجعل تجعل الكلَّ حَيْضاً؛ لأن الغَالِبَ أنه لا يَنْقَطِعُ على عادة 
الشهر الأَوّلِء وإذا اخْتَلَمَتْ عَادَنُهَا في التمييز بالرَيَادَة والنقصان» تعمل على اختلاف 


“كنكل 


)١(‏ في د: على. 
(۲) سقط في د. )٤(‏ سقط في د. 
(۳) في د: فهي حين رأت. () في د: وإن كان لو انقطع . 


عَادَتِهَاهِ مثل: إن كانت عَادَتُهَا من كَل شهر حَمْسَةَ أيام دماً أسودء وباقي الشهر أحمر؛ 
فجاءها شَهْرٌء » ورأت فيه سِنّةَ أيام دَماً أسود» ثم أحمرء وجَاوَرٌ خمسة عشر يوماً فَحَيْضُهَا 
في هذا الشهر ستة أيام. 

ولو جاءها بعد ذلك شَهْرٌء ورأت فيه ثلاثة أيام دما أسْوَدٌء ثم أحمر؛ فجاوزت خمسة 
عشر ‏ فحيضّها فيه تََنَةُ أيام . 

ولو جاءها بعد ذلك شهر؛ راث في جميعه الدّم على لَوْنِ وَاحِيِء فحكمها حك 
المُعْتَادَةِ إذا اسْتّحِيضَتٌْ ترد إلى عادتها . 


۸ 


2 
س 


ولو أن معدأة رات شتهرا ذما س ثم في الشهر الثاني رات حَمْسة يام دما شود 
وباقي الشهر أخْمَرَء ثم في الشهر الثالث رأث الكل شمر مَحَيْضُهًَا في الشهرٍ الأول حَيِضُ 
المبتدأة وفي الثاني حَيِضّهَا خمسة أيام على التمييز» 9 اا أيضاً حَمْسَّة أيام؛ لأنها 
أَقْرَبُ العَادَاتِ . هذا إِذَا تَقَدَمَ الدّمٌ القَوِيُ. فأما إذا تَقَدَمَ ضعَف على الدّمٍ الأَقْوَى؛ نظر: 


الم يزه على خسة مغر ایز > مفل : إن رأث الس كه 
سود وانْقَطَعَّ أو ا دما أحمر» ثم عشرة أسود» أو عشرة أحمر» ثم خمسة 

اسرد وانقطع - ففيه وجهان : 

أصحهما ‏ وهُّوَ المَذْمَبُ -: أن الكل > حَيْضلْ؛ كما لو تَقَدَمَ السواد. 

والثاني: حَيْضها يام السواد؛ لأنه أقوى» ولا يَتَقَرّى به الدَّمُ الضعيف؛ لأنه سابق. 

ولو رأت خمسة دماً أحمرَء ثم حَمْسَة أسود ثم حَمْسَةَ أحمرّء وانقطع - فَعَلَى الوَجْهِ 
الأول؛ وهو المَذَْهَبٌ: الكل حَيْضٌ . 

وعلى الوجه الثاني: حيضها أيام السَّوَادٍ مع الحُمْرَة التي تتبعها والخمسة الأولى د 
قَسَادٍ . 

وإن جاوز خمسة عشرء فلا يخلو: إما إن أمكن الجَمْعٌ بين الابتداء والتمييز أو لم 

فإن أمكن الجَمْعٌ؛ مثل: إن رأت حَمْسَة دماً أحمر» ثم خمسة ة دما سود ثم أحمرٌ 
وجاوز خمسة عشر ‏ ففيه وجهان: 
أحدهما : حَيْضْهًا أيّامِ السواد ؛ لأنه اعْيِبَارٌ صفة صفة الدَّم؛ فهو أَوْلَى من اعتبار البق . 


س 


tA 


. سقط في د‎ )١( 


كتاب الظهارة سس ب 48 


ب 
02 


والثاني : يجمع بين الابتداء والتمیيز؛ فحيضها عَشْرَةٌ أيام ؛ لأ للخمسة الأولى .5 قفوه 
السَبْقِء وللثانية وة الم ؛ فاستويا. 

وكذلك: لو رأت [خمسة دما أحمرّء ثم عشرة أَسْوَدٌ ثم احم أو أت عة 
أحمر» ثم خمسة أَسْوَدٌ ثم أحمر]'"؛ فعلى الوجه الأول: حَيْضْهًا أيام السواد. 

وعلى الوّجْه الثاني : حيضها خمسة عشر يوماً. 

وقيل: حَيْضْها حَيْض المبتدأة من ابتداء الحمرة. 

وإن لم يمكن الجَمْعٌ بين الابتداء والتمييز؛ و إن رات سَْعَة دماً أحمرّء ثم عشرة 
دماً أسود . فعلى الوّجْْه ‏ الأول: حَيْضْهًا أيام السّوّادء وعلى الوجه الثاني : حَيْضْهًا حَيِْضَ 
المبتدأة من ابتداء الحمرة . 

ولو “رات خمسة عكر وما دمأ أحمد ثم خمسة عشر وما أَسْوَدَ ‏ فعلى الوجه الأول : 
حَيِضَهًا أيام السّوَادِء 0 حَيْضها حَيْضٌ المبتدأة؛ من ابتداء ما رأت الدم ولا 
ضور يكَصَوَرٌ مُسْتَحَاضَة تَدَعّ الصلا شهْراً كَاملاٌ لاعن ار الأول؛ وذلك أنّها تَدَعٌ الصَّلاةَ 
أَوَلَ ما رأت ل رَجَاءَ ا فإذا لم ينقطع› وتَغْيّرَ إلى السَّوَادِ» بان آن ما مَضَى كان 
اسَحاضة وَحَيْضهًا أيام السواد؛ فرك الصلاة “إن آخر الشهر» تيل وتعيد صلوات 
أيام الحُمْرَة. 

ولو رأثت حَمْسَةَ أيام دماً أحمر» ئم رأث ستة عشر دما أسوة - فقد بل اَل بالتميز 


هاهنا؛ لأن ادم القَوِيّ زاد على خمسة عشر فَحَيْصها حَيْضٌ المُبْتَدَأَةِ؟ من ابتداء الحمرة؛ لا 
يختلف القَوْلُ فيه. 


ولو رأت ستة عشر يوماً دماً أحمر» ثم عشرة دماً أسودّ: فإن قلنا: بظاهر المذهب: 
اوا إلى بيرم وليلة؛ فهاهنا يَوْمّ وليلة لها حَيِضَ؛ من ابتداء الحمرة» وأيام السواد 
حَيِضٌ ؛ ؛ لا يختلف القول فيهء لأن بَيْتَهُمَا طهْراً كاماد وكذلك إذا كان عَدَدُ يام الحمرة 
أكثرهن ستة عشر . 

وإن”' قلنا: ترد المُبْتَدَآةٌ إلى ست أو سبع في هذه الصورة ‏ فعلى الوّجْهِ الأؤل: 
حَيْضُهَا أيام السَّوَادِء وعلى الوَّجْهِ الثاني : ست أو سبع من ابتداء الحمرة» ولو أن مُعْتَادَةَ 
استحيضت مميزة؛ فإنها تَعْمَلُ بالتمييز على الصحيح من المذهب؛ كالمبتدأة إذا اسْتُحِيضَتْ 


)١(‏ في د: قوله عشرة أحمر ثم خمسة أسود ؛ ثم أحمر. 
(۲) في د: فإن. 
التهذيب / ج ۱ / م ۲۹ 


مميزة؛ لأن التّمبيرٌ اعتبار صفة الدم؛ فهو أَوْلَى من اعتبار زمانه؛ كالعِدَةٍ بالأقرَاءِ تُقدّم على 


وقال ابن يران والإِضْطْخْرِي : - تعمل بِالْعَادَةَ ؛ وهو قول ایی حنيفة رحمه 
الله -. 

وإن كَانَْ نَسِيّثْ عَادَتَهَاء فحكمها حُكْمُ نَاسِيَةِ لا تمييز لها. والمذهب الأَوَنٌ: أنها 
تَعْمَل بالتمييز. 

بيائه: امرأة عَادَثهَا: أنها تَحِيضٌ من كل شهر حَمْسَة أيام وتطهر حَمْسَةَ وعشرين؛ 
فجاءها شهر؛ فرأت فيه سِنّة أيام دما أَسْوَدَء ثم ثلاثة(" أيام» ثم أحمرّء وجاوز خمسة 
عشرء فحيضها أَيّامَ السواد على الصحيح من المذهب. 

h4 ٠. 0.‏ 3 د هي نك 7 

وعلى قل ابْنٍ خَيْرَان والإصطخري : حَيْضْهًا حَمْسَّة أيام؛ على عادتها [القديمة]0©. 

قال شَيْختا الإِمَامُ رضي الله عنه: على قياس قول من يذهب إلى الجَمْع بين العَادة 
والتمييز في المسألة التي بعدهاء يجب أن يكون حَيْضُهًا في هذه المَسْأَلَةِ أكثر المُدَتيْنَ من 
العَادّة أو التمييز . 

ولو كَانَتْ عَادَةٌ حَيْضِهًَا حَمْسَة أيام من أَوّلِ كل شهرء والباقي طهرهاء جاءها شهرء 
ورأت الخمسة أيّام [الأولى]97؟) دما أحمر ثم خمسة دماً أسودٌ» ثم أحمر» وجَاوَرٌ خمسة 
عشر ‏ فثلاثة أوجه: 

أحدها: حَيْضُهَا ايام السواد» وعلى قول ابن خيران» والإِصْطْخْريّ: الخمسة الأولى 
على العادة . 

والوّجة الثالث : تَجْمعْ بين العادة والتمييز» فَحَيِضْهًا عَشْرَةٌ أيام» وكذلك إذا كَانَتُ 
عَادَتُهَا بالتمييز» بأن كانت تَرَى من أل كل شهر خمسة أيام دما أسْوّدء وباقى الشَّيْر أحمة؛ 
فجاءها شهر› ورأت الخ اور ما أحين ثم حَمْسَة دما أَسْوّدء ثم أحمرّء واستمر - 


)١(‏ أبو علي الحسين بن صالح بن خيران» كان من أئمة مذهب الشافعي. قال الخطيب: كان من أفاضل 
الشيوخ وأمائل الفقهاء مع حسن المذهب» وقوة الورع» وأراد السلطان أن يوليه القضاء فامتنع واستتر» 
وسمر بابه لامتناعه. مات سنة ۳۱١‏ . 

انظر: ط. ابن قاضي شهبة ۰٩۲/۱‏ تاريخ بغداد ۸/ ۰٥۲‏ شذرات الذهب ۲/ ۲۸۷ . 

(۲) في د: وثلاثة. 

(۳) سقط في ز. 

)٤(‏ سقط في د. 


كتاب الطهارة 
فعلى الوجه الْأَوّلِ: حَيْضُها يام السرا وعلى الوجه الثاني: حَيِضْها الخمسة الأولى وعلى 
الوَجْهِ الثالث: حَيْضها عَشَرَةُ ايام . 

وإذا لم يمكن الجَمْعٌ بين العادة والتمييز؛ بأن كانت عَادَةٌ حَيْضِهًا خمسة أيام؛ من أوّلٍ 


و 
o‏ 


الشهر جاءها شهرء ورأت حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً دماً أحمرء ثم حَمْسَّة أسود: فمن قال: تعمل 
بالتمييزء فحيضها أَيَامَ السَرّاد وصار طَهْرُهًا أربعين يَْماً. 

ومن قَدَمَ الاك قال + حَنِضُهًَا الكَمْسَة الأولى على عادتهًاء 

ومن ذَّهَبَ إلى الجَمْع» قال: هاهنا [الجمع]' لا يمكن» ولا تزجح لأَحَدِهِمًا على 
الآخرء َحَيْضُهَا حَيْضٌ المُبَْدَة من ابتداء الحمرة» ولو كانت عَادتَُا حَمْسَةَ أيام من أل 
الشهر جَاءَهَا شهث» ورأت عِشْرِينَ يوماً دما أحمرَء ثم خمسة دماً أسود؛ قَالحَمْسَة الأولى لها 
حَيْضْيٌ على عَادَتِهَا وأيام السواد حَيْضٌ ؛ لأن بينهما طَهْراً اما لا يختلف القَوْل فيه. 

أا إذا اسْتَخاضَتٍ المرأة غير مميزة؛ فلا يخلو: إما إن كانت مُعْمَادَةَ أو مداه أو 
: فإن كانت مُعْتَادَة؛ بأن كانت تَحِيضٌ من كُلَّ شَهْرٍ خمسة أو عشرة» وتَطهدُ الباقي ؛ 
نَجَاءَهَا شهر» وَاسْتَحَاضَتْ فيه فإنها ترد إلى عَادَتَا في الحيض والطهر؛ سواء تبث عَادهَا 
بِحَيْضٍ وَطْهْرٍ صحيح» أو بالتمييز؛ وسواء كانت تَحيضٌُ في كل شَهْرٍ مَرّه أو في كل 


٤٥١ 


كنت 


$ 


و 


2 


لما روي عن آم سَلَّمَةَِ أن امرأة كَانَتْ تَهْرَاقُ الدّم عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله - يك - 


بج وسوس ه SE e‏ ا Tr‏ 2 و2 سے سے م 7 0 ا 

فَاسْكَفَْثْ لَهَا آم سَلَمَةَ ال ل - فََالَ عليه السّلامٌ: (لتَنْظَرْ عَدَدَ اللاي وَالأَيَامِ التي كاتث 

تحيضهن من التَّهْر َيِل اَن يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَها ؛ لرك الصَّلاَةَ قَدْرَ َلك مِنَ الشَّهْرِ؛ٍ قدا 
1 5 2 20 


ير ذَّلِكَء ولع : : وَلْتَسْتَفْفْوْ َه ا 


)١(‏ سقط في ز. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ :)31/١(‏ كتاب الطهارة: باب المستحاضة الحديث »)٠٠١(‏ والشافعي 
(41/1).: الحديث (189) وفي «الأم» (0/9+): وأحمد (197/3): وأبو داود (۱۸۷/۱): كتاب 
الطهارة: باب في المرأة تستحاض» الحديث »)۲۷٤(‏ والنسائي /١(‏ 187): كتاب الحيض: باب المرأة 
يكون لها أيام معلومة تحصيها كل شهر› وابن ماجة :)7١ 5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحديث 
(57).» والدارقطني /١(‏ ۲۱۷): كتاب الحيض» الحديث (017)» والبيهقي (۱/ ۳۴۳): كتاب الحيض: 
باب المعتادة لا تميز بين الدمين» والدارمي (۱۹۹/۱ - )35٠١‏ من طريق سليمان أن رجلاً أخبره. . . » 
والبغوي في «شرح السنة؟  418/1(‏ بتحقيقنا)» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/۹١٠)ء‏ كلهم من رواية 
سليمان بن يسار عنهاء وفيه انقطاع بين سليمان وأم سلمة وقد صرح بذلك فقال حدثني رجل عن آم 
سلمة كما عند الدارمي وأبي داود. 


۲ سس الي الطهارة 
والمُعْتَادَةٌ: إذا جَاوَرَ الدّدُ م عادتها وَل مَرَةِّ» لا تغتسل» بل تدع الصلاة؛ رجاء أن 
قلع على خمسة عشر أو رتاه فيكو ال عيضاء وان جاور خمسة مدر ميتو 


عسل »› وتوم َْضِي صَلَوَاتٍ الأيام التي جاوزت عادتهاء ثم في الشّهْرٍ الثاني؛ كما [إِذَا] الْقَضَتْ 
ام 0 ككل وتصلّي» > وتصوم» ثم إن جاور الدّمْ خمسة عشر» صت صلاتها 
وصومها. 

وإن الْقَطعَ عَلَى خمسة عشرء فالكل حَيِضٌ ويَحِبُ عليها قَضَاءُ صِيَامٍ تلك الأيام 
كلها. 

الوا حت SS‏ خمسه الو ا 
الاسْتَحَاضة ت حَمْسَةُ أيام وعند ا ر رحمه الله : لا کش العَادة 0 وَالعَادةٌ 


المستقرة قد تزداد وتنتقص» تقل“ والحكم ر إذا اسشتحيضت بعده؛ لأن الس - ا - 
قال: «لِتَنْظَرْ عَدَدَ اللاي َالَيَامٍ التي كَانَتْ تَحِيضّهُنَ مِنَ المَّْرِ قَبْلَ اَن بُصِيبَهَا الَذِي 
أصَابَعة9 , 

وبيان الزيادة : امْرَأَة ال عي ا ع ل فرأت فيه 

سه أيام دما انْقَطعَ ؛ فحيضها في هذا الشهر ستة أيام» وطهرها أربع وعشرون فإذا 
اسْحِيضَتُ في الشهر الثاني نردها إلى ستة أيام في الحيض وفي الطهر إلى أربع وعشرين. 

ويَيَانٌ النْقْضَانِ : امرأة عَادَةٌ حَيْضِهًا من أوّل كل شهر خمسة آيام» ثم جاءها شهر؛ 
فرأت فيه تلن أيام دمآء وانقطع؛ فَحَيْضُهَا في هذا الشهر نوكه يام وطَهْرْهَا سَبْعٌ 2 
وعشرون. فإذا اسْتّحِيِضَتٌْ بعد هذا الشهر تَرُدُُهَا إلى يَلابَة ئة أيام في الحَيْض› اللو 
سبع .وعشرين. 

ولو أنَّ مبتدأة رَأتْ َيه أيام دما e‏ في الشهر النَّانِي رَأْتْ َمْسا وانقطع» 
ثم اسْتْحِيضَتْ في الشهر الثالث - تردُمًا إلى حَمْس 

ولو رأ ت أوّل مرة حمسا Te‏ الثاني ثاثا ثم اسنْجيضث في الشهر 
الثالث ‏ تَددُهَا إلى ثلاثة . 

وبَيَانُ الانتقال: امرأة ة انا من أل كل شهر حَمْسَة أيام جاءها شهر؛ فرأت الخمسة 
الأولى نَقَاكَ والخمسة الثانية دمأ وَاسْتُحِيضَتْ؛ فالخمسة الثانية لها في هذا الشهر حيضٌ 


)١(‏ في د: أبي يوسف. 
() تقدم وينظر الحديث السابق. 


كتاب الطهارة for‏ 
وبَعْدَهَا تَلنُونَ يوم طَهْراً؛ لأن العَادَةَ الأخيرة في الطهر؛ وعلى هذا أمرها أَبّداً مَا دام الدَمُ 

وقال أبُو سْحَاقَ المروزي رحمه الله : لَيَِ لَهَا في شَهْرٍ الانتقال حَيِضٌء فإذا تم الشّهْرُ 
نَحَيْضُهَا حَمْسَةٌ أيام من الشهر الذي بعده؛ على عادتها القديمة. والمَذْمَبُ الأَوَلُ: 

وإذا رأت في شَهْرٍ الانْتِقَالٍ الحَمْسَة الثانية َماًء وانْقَطْمَ» ثم بعدها بعشرين يوماً رأت 
الدّمَّ وَاسْتُحِيضَتْ ‏ نجعل لها الحَمْسَة الأولى بعد العشرين حَيْضاً وعِشْرِينَ يما طَهْرا؛ 
لأنها العَادَةٌ الأخيرة. هكذا أبداً يكون لَّهَا من كل خمس وعشرين يَوْماً حَمْسَةٌ حيضٌ . 

ولو رأت في شهر الانتقال الخمسة الثانية"“ دما و ثم في الشَّهْرٍ الثاني َأ 
الخَمْسَة الثانية أيضاًء واسْتّحِيضَتْ - فالكَّمْسَة الثانية لها حَيْضْيٌ . وعَادَ طَهْرَهًا إلى خَمْس 
وعشرين . 

ولو كانت عَادتُهَا حَمْسَة أيام من أل كل شهرء جَاعَهَا شهر؛ فرأت الخمسة الأولى 
على عادتها دما ا ثم عاودها الدم في هذا السَّهْرِ بَعْدَ مضي خمسة عشر یوما 


a 


واستحيضت ند فالكممة الأولن ها وال الكامتة د ثم بعدها حَمْسَةَ عَسَرَ 
يوماً طهرٌ؛ لأنها العَادَةٌ الأَخِيرةٌ في الطّمْرِء وكذلك لو رَأتِ الحَمْسَةَ الخامسة دما وانقطع» 4 
اوا الدّمُ بعد خمسة أيام في ابتداء الشهر على عادتها القديمة» واشتحيضت فالكّئسَة 
الخامسة لها حَيِضْء ولا حَيْضَ لها في ابتداء الشهر ما لم يتم خمسة عشر. 


وقال أبو إِسْحَاقَ: الحَمْسَة الخامسة دم فَسَاوِء وَحَيْضْهَا خمسة أيام من الشَّهْرٍ الذي 
بَعْدَهَا على العَادة القَدِيمَة . 

ولو كانت للمرأة عَادَاتٌ مُخْتَلفَةَ فلا تَخْلُو: إما أن يكونَ لها دَوْرٌ مستقيم» أو لم 

فإن كان لها دَْرٌ مُسْتَقِيمٌ؟ بان كانت تَرَى في الشَّهْرٍ بئلاث أيامَ دما وانقطع» ثم في 
ال ا ا فترى ثلاثاء ثم خمساء ثم سبعاً. وأقل 

مُذَّةِ تستقيم هذه العادة ستة أشهر؛ فإذا اسْتُحِيضَتْ بعد استقرار هذه العادة» فإلى مَاذًا ترد؟ 


فيه وجهان: 
أصحهما: إلى ما قبل ا ا قان اسْتُحِيضَتٌ عق ر الثالث» ترذ إلى 
الثالث أبداًء وإن استحيضت عَقِبَ الشّهْرٍ الخامس» 7 إلى العم أبْداً» وإن اسْتّخِيضَتُْ 


)١(‏ في ز: الثالثة. 


كتاب الطهارة 
عَقِبَ شهر السابع رد إلى السَابع أبداً؛ لأن النبي ‏ يي قال: لظ عَدَدَ اللاي وَالأيَام اي 


كَانَتْ تَحِيضَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ َبْلَ أن يُصِيبَهَا الذي أَصَابَهّا»“ فردها إلى الشهر الذي قبل 
الاستحاضة» ولان العَادَةَ كما ثبتت بمرة» قل بِمَدَةِ واحدة. 


o4 


والوجه الثاني : ترد إلى دَوْرٍ عادتهاء فإن اسْتُّحِيضَتْ عَقِبَ الشهر الثالث ترد إلى 
الخمس» ED‏ اير َر إلى السَبْع» ثم إلى 


التّالث» وإن اسْتّحيضتٌ عَقِبَ الشّهْر ى ترد إلى الثّاثْ» ثم إلى الخامس . 
فإن قُلْمَا: a a Cl‏ 
عَادَتِهَا إلى أكثر عادتها؟ ففيه وجهان: 


أحدهما: لآ بُدّ لها بَعْدَ الأَيام المَردُودٍ إليها ما للطّاهِرَاتِ» وعليها ما على الطَّاهِرَاتِ؛ 
كما في العَادَةَ المستقيمة . 

والثاني : تَعْمَلُ بالاحتياط . 

وبيانه: أنّها إن اسْتُحِيضَتْ عَقِِبَ شَهر الثلاث. وَرَدَدْنَامَا إلى الثلاث» فَبَعْدَ مضي 
الثلاث تَعْتَسِلُ وتُصَلَّي وتصومء ثم بعد الْقِضَاءِ الخَمْسِ تغتسل» م تسيل يدو القصاء 
السَبْع ويجتنبها رَوْجَهَا في هذه المدة. بعد مُضِيّ السَبِع حتى تَقْضِيَ صِيَام الكل ؛ لاحتمال 
آنها كَاتَثْ خايضاء ولم يَصِحّ صَوْمُهَاء ولا فضي الصَّلاة؛ لأنها إن كَانَتْ طاهرة فَقَدْ صَلَّتْء 
وإن كانت حَائْضاً فلا صَدّةَ عليها. 

وإن اسْتحِيضَتْ عَقِبَ شَّهْرٍ الخَمْسِء تترك الصَّلآةَ والصوم إلى انْقِضَاءِ الخمس» ثم 
عسل وتصلي وا ويجتنبها رَوْجُهَا إلى الْقِضَاءِ و ثم بعده تغتسل وتُصَلَّيء 
وتَقْضِيٍ صِيَامَ الكل وتَقْضِي صَلَّواتِ اليوم الرابع والخامس؛ لاخيِمَال أنها كانت طَاهِرَةٌ 
ولم تصل . 

وإن اسْئُجيصث عَقِبَ الشَهّرٍ السابعء تترك الصّلاّة والصوم إلى الْقِضَاءٍِ الَبْع» ثم 
تَعْتَسِلُء وتقضي صَلَوَاتٍ اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع . 


وإن لم يكن لها دَوْرٌ مستقيم بان كَانَتْ رى في بَعْضٍ الشهور ثلاث وفي بَعْضِها 
حمسا وفي بَعْضِها سبعاً بلا ترتيب» ولكن أَوَائِلَهَا مُكَفِقَة؛ فإذا جَاءَهَا شه واسْتُحِيضَتْ 
فيه؛ فإنها ترد إلى ما قَبْلَ الاسْتِحَاضَةٍ أبداً. 


ثم هل تعمل بالاحتياط» إما بين أَقَلَّ العادات وأكثرها؟ فَعَلَى وجهين كما ذكرنا. 


foo 


كتاب الطهارة 
وإن لم تعرف عَادَةَ الشهر الذي اسْتُحِيضَتْ بعده؛ فإنها ترد إلى أَقَلَّ العَادَاتٍ» وتعمل 
بِالاخْتيّاط ما بين أقلها وأكثرهاء وإن كان لا ي یق أوائل حَيْضِهَا بان كَاذَتْ تحيض في بَعْضٍ 
الشهور في أوله» وفي بَعْضِهِ في وسطهء وفي البعض في آخره تَرُدُ إلى ما قبل الاسْيَحَاضة 
فإن اشكر عليها آنه الشهر الذي قبل الاسْتِحَاضَةَ E‏ سِيّة؛ فمن اول الشهر إل 
انقضاء أقل عَادَتِهَا حصا لكل فَرِيضَوَء وبعدها إلى آخر الشَّهْرِ ت تَْتَسلٌ لكل فريضة . 
إئ 


فصل في المبتدَأة 


إذا اسْتْحِيِضْتِ المبتدأة» فإلى ماذا دو فيه قولان: 


أصحهما: إلى أقل الحيض؛ وو يزع وليلة تمن اا ما رأت الدم» وباقي الشهر؛ 
وهو تسع وعشرون لها طهْر؛ لأن سقو سوط الصَّلاَةٍ والصوم عنها في يَوْمِ وليلة بيقين» وفيما راد 
عليه شك والقَرْضٌ لا يَمْقّطٌ بالنَّكُ. 


القَول الثاني : مدو إلى ست أو سبع غالب عَادات النّسَاءِ؛ لما روي عن حمنة بنت 
جحش قالت: كنت اكحاض حَيْضَة 2 حَيِضَة كثيرة شَدِيدَة فجئت إلى النبي - 86 ية - أستفتيه » فقال : 
نما هي رَكْضَةٌ مر رَكَضَاتٍ الصَئِطَان ؛ َتَحَيِضِيِ سئّة كه ياو ل سَبْعَة في ِل الله 
اغْتَسِلِي ؛ ار َة وعِشْرِينَ لَيْلَهَ وَأَيَامَهَاء أ ثانا شري لامها شري لل 
افعلي في کل شَهْرِ؛ كَمَا تَحِيضٌ النّسَاءُء وَكَمَا يَطْهُرْنَ ميات حَيْضِهنَ وَطْهْرهِنً“. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند :)47/١(‏ كتاب الطهارة: الباب العاشر في أحكام الحيض والاستحاضة. 
الحديث 2)١5١(‏ وأحمد »)٤۹/۲‏ وأبو داود (۱۹۹/۱ - )5١١‏ كتاب الطهارة: باب من قال إذا 
أقبلت الحيضة تدع الصلاة» الحديث (۲۸۷)ء والترمذي (۲۲۱/۱ - :)٠٠١‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء 
في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء الحديث »)١58(‏ وابن فاجة :)7١6/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء فى البكر إذا ابتدأت مستحاضة» الحديث (557)» والدارقطني :)۲٠٤/١(‏ كتاب 
الحيض» الحديث (۸٤)ء‏ والحاكم ١77 /١(‏ - ۱۷۳): كتاب الطهارة» البيهقي كتاب الطهارة: باب 
المبتدئة لا تميز بين الدمين» من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن 
عمه عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت جحش قالت: فذكرت الحديث. 

قال أبو داود: (رواه عمرو بن ثابت» عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إليّء لم 
يجعله من قول النبي يكو جعله كلام حمنة). قال أبو داود: (وكان عمرو بن ثابت رافضياً. . قال: 
وسمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء). 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) (وسألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري ‏ عنه فقال: 
حديث حسن» وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح)» وقال الحاكم: (وعبدالله بن 
محمد بن عقيل بن أبي طالب من أشراف قريش» وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به لکن له شواهدء 
ثم ذكرها). 


وقوله: «ستّ يام 9 سبع ) ا التخيير» بل على التَّنُويع» ومعناه: إن كانت 
عاد بساك يتا یھن سا وزن كانت سبحا لسيعا. ١‏ 


ومن قال“ بالأولء أجاب بان حَمةَ لم تكن مداه بل كانت مُمْتَادَة شك 
النبي ‏ ية - في عَادَتِهَا أنها ستة أو سبعة. 

وعند اخ وعم الله. ترد المبتدأة إلى أكثر الحيض؛ 7 عشرة أيام» وعلى 
القولين جميعاً تترك الصلاة ذ في الشهر الأول إلى خت قرا رجاء أن 
عشرء فما دُونَهًا؛ فيكون الكل حَيِضاً فإذا جَاوَرٌ حَمْسَة عَشَرَ [تغتسل] ”' وَتَقْضِي صَلَوَاتِ 
أربعة عَشَرَ يَوْماً؛ على القَوْلٍ الأصح. 

وعلى القَوْلِ الآخر: صَلَوَاتُ ما وراء الست والسبع» > ثم في [أول]" الشهر الثاني إذا 
جَاوَرَ الرّمَان المَرْدُود إليه اْتَسَلَتْ وصَلّت . 


وإذا رَأَنثْ المبتدأة أول ما رأت الدم» تَدَعْ م الصَّلدة والصوم؛ لأن الظّاهِرَ أنه حَيِْضّ . 


و 


وقيل: لا تَدَعٌ بأول الوُؤْيَةِ؛؟ لأنا لا نَْرِقُهُ حَيْضاً ما لم يَمْضٍ يَوْمٌ وليلة. فإن قلنا: ترد 
إلى ست أو سبع ؛ قَالعِبْرَةٌ اة نِسَاءِ عشرتها من جهة الأب والأم جميعاً. فإن كانت عَادَةٌ 
بعضهن سا وعادة بعضهن سَبْعاً رذ إلى الأَغْلَب ؛ فإن اس سْتَوَيًا» فإلى السّتٌّ ؛ لآنها َكَل 


و ا 


وإن كانت عَادْتَهن أقل من ست» أو أكثر من سَبْم» ففيه وجهان: 

أقيسهما : ترد إلى عَادَتِهنَّ . 

والثاني : ترد إلى الست أو السبع؛ لأنها الأَعْلَّتُ من عَادَات التّسَاء؛ لظاهر الخبر» فإن 
اعتبرنا عادة”؟2 نساء عشيرتهاء فلم يكن لها عَشِيرَة. بِعَادَةٍ سء“ بلدها وَقَبيلَتِهَا؛ ِن لم 
يَكُنْ في قبيلتها أَحَدٌَ فباقرب القَبَائِلٍ إليهاء > فإذا هناها إلى يَوْم وليلة» أو إلى ست أو سبع - 
فهل يجب عليها بعد هذه الأيام أن تعمل بِالاحتِيّاطٍ إلى تمام خمسة عشر يوما؟ فيه قَوْلنِ : 


= قال الحافظ في «التلخيص» :)١5/1(‏ وقال ابن منده: حديث حمنة لا يصح عندهم من وجه من 
الوجوه لأنه من رواية ابن عقيل» وقد أجمعوا على ترك حديثه. وتعقبه ابن التركماني فقال في الجوهر 
النقي (۱/ ۳۳۹): (بأن أحمدء وإسحاق» والحميدي» كانوا يحتجون بحديثه» وحسن البخاري حديثه» 
وصححه ابن حنبل» والترمذي كما تقدم). وتعقبه ابن دقيق العيد كما في «التلخيص» )١517/١(‏ 
واستنكر منه هذا الإطلاق» وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )01/١(‏ رقم (۱۲۳)» أنه سأل أباه عنه 
(فوهنهء ولم يقو إسناده) . 

)١(‏ في ز: أجاب. إ' 

(۲) سقط في د. ْ (:) في د: فإن اعتبر بعادات. 

٠‏ ) سقط في ز. ` (0) في د: فيعتبر بعادة نساء. 


كتاب الطهارة و73 777 7/7727 ا ن( 


أصحهما: لاء بل فيما بَعْدَهَاء لها ما للطاهرات» وعليها ما على الطاهرات تصلي 
وتصومٌ» وتَقْضِي فيه المَوَائْتَء ويأتيها رَوْجُها؛ كما بعد خمسة عشر يوماً؛ وكالمعتادة بعد 
الْقِضَاءِ أيام عادتها . 

والقَوْل الثاني: يَحِبُ عليها العَمَلُ بالاحتياط بخلاف المُعْتَادَة؛ لأنا رَدَدْنَاهَا إلى يقّين 
حَيْض اغْتَادَنْهُ؛ فعلى هذا يجب عليها أن تغتسل لكل فقَرِيضَّةَ بعد الأيام المَرْدُودٍ إليهاء 
ويجب عليها أن تَصُومّء وتَطوف إن كان عَلَيْهَا طَوَافٌء ويجتنبها”" رَوْججْهَاء ولا يصح فيها 
قَضَاءٌ المَوَائْتِ 0 والصّلاة والطّوّاف؛ لاحتمال أنها حَائْضيٌ» فلا يَصِحُ منها تَضَاؤّمَاء 
لوبعد ا عَشرَ تغتسل وتَقْضِي الصّيَامَ والطَوَافَ الذي أَنْتْ به في هذه الأيامء ولا 
تقضي قَرَائْضَ الْأَوْقَاتِء لأنها إن كانت طَاهِرَة فَقَدْ صَلَنهّا وإن كانت حائضاً فلا صَادَةَ 
عليها. 

البوَيطِيَ قولاً عن الشَّافِعِيَ رحمه الله : أن المُبتَدَأةَ ترد إلى أقل الحيض» وأقل 

الطّهْرٍ. والمَدْمَبُ الأَوَلُ: م ا [والله أعلم]””". 


> م 5 
فصل فِي المرَاة د تری الصٌّفْرَةَ وَ 
رُوِيَ أن نِسَاءَ [المهاجرين]”” كُنّ يَبْعَدْنَ إلى عائشة ‏ رضي الله عنها - بالدّرَجّة”'' فيها 
EE‏ وه ور 4 0 > ف ل 2 مل ا ا 2 و بير 2 
الكرْسّفُ فيها الصُّفْرَةُ؛ فَتَقُولَ: لا تَعْجَلْنَ حى تَرَيْنَ القصّة البَئِضَاءَ تُرِيدٌ: الطَهْرَ مِنَ 
الف 


قال الشَّافِعِيٌ نيه اله وال والكددة في أيام الحَيْض حيض؛ لا خلاف أن 
المُعْتَادَةَ إذا رات الصَّفْرَةَ والكَذْرَةَ في أيام عادتها يكون ذلك حَيْضاً. 


فأما المُبْتَدََةٌ إذا رأت الصّفْرَةَ أو الكدْرَء أو المُعْتَادَةُ إذا رَأتْ في غير أيام عادتها: 


)١(‏ في د: ويتجنبها. 

(0) فی د: صَلَّتْ. 

)اسقط اليد 

4 الْكدْرَةٌ: لَوْنُ لبس بصَافيء بَلْ يَضْرِبٌ إلى السّوَادِء وَلَيْسَ الأو الْحَالِكِ. ينظر: النظم 55/١‏ . 

)2( سقط في د. 

(1) أخرجه مالك :)04/١(‏ كتاب الطهارة: باب طهر الحائضء. الحديث (99)» وعلقه البخارى 
:)٤٠١ /1(‏ كتاب الحيض: باب إقبال المحيض وإدباره. : 

وللحديث طريق آخر عن عائشة أخرجه الدارمي )۲٠١ /١(‏ بلفظ : إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة 

حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي . 


f0۸ 


فذهب الأكثر من أصحابنا إلى أ كُلَّ زمان يجعل فيه الحَمْرة حَيْضاًء ويجعل الصفرة 
والكدرة فيه حَيْضاً وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 


ومعنى قول الشَّافِعِيٌ ‏ رحمه الله «في أيام الحَْض» أيْ: في 

وذهب صاحب «التلخيص»» و. تان يذهب أبو إِسْحَاقَء ثم رجع عنه: أنها لا 
تكون حَيْضاً في غير أيام العَادَة؛ وهو قَوْلُ ابن المسيب» وعطاءء وأكثر المُقَهَاءِ؛ وبه قال 
الثوري والأوزاعي وأحمد؛ لما روي عن أم عطي“ قالت: كا لآ ثد الكْرَة» والصٌّفْرَةَ بعد 
الطهر شيا" . فإن جَعَلْنَامَا حَيْضْاًء فلا يشترط أن يتقدمها شيء من الدّم القَوِي؛ كما في 
أيام العادة . ش 


وقيل: يشترط أن يَتَقَدَّمَهَا شيء من الدم القوي؛ حتى يَسْتَْبعَ الصَّعِيفتَ؛ فعلى هذا كم 
و 

أصحهما: لحظة. 

والثاني : يوم وليلة ؛ حتى يَتَقَوّى فيستتبع الضعيف 


خرج من هذه الجملة: لو آن مدا رات تحمسة آيام صَفْرَة أو كُذْرَهٌ - وانقطع فهو 
حَيْضُ عند الأكثرين من أصحابنا. 


)١(‏ نسيبة بضم أوله بنت كعب الأنصارية أم عطية» صحابية جليلة» لها أربعون حديثاً اتفقا على سبعة» 

وانفرد كل منهما بحديث وعنها محمد وحفصة ابنا سيرين . 
ينظر الخلاصة ”/ 278415 وتقريب التهذيب ٦1١/۲‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق :)7117/١(‏ كتاب الحيض: باب الحامل ترى الدم» الحديث (١١١۱)ء‏ والدارمي 
:)3١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض» والبخاري :)5777/١(‏ كتاب الحيض : 
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» الحديث (27757» وأبو داود :)5١65/1(‏ كتاب الطهارة: باب 

في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء الحديث (707)» والنسائي -145/١(‏ ۱۸۷): كتاب 
الحيض : باب الصفرة والكدرة (١٠۲۲)ء‏ وابن ماجة :)۲٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض 
ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة» الحديث (25417» والبيهقي /١(‏ ۳۳۷): كتاب الحيض : باب الصفرة 
والكدرة تراهما بعد الطهرء والحاكم :)١75 /١(‏ كتاب الطهارة. 

قال البيهقي (۱/ ۳۳۷): (وروى عن عائشة بإسناد ضعيف)» ثم أخرجه من طريق بحر بن كنيز السقاء 
وهو ضعيف)» (عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: «ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئاً ونحن مع 
رسول الله يَكه. قال البيهقي : (وروى معناه عن عائشة بإسناد أمثل من ذلك) ثم أخرجه من طريق 
محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عطاء» عن عائشة قالت: «إذا رأت المرأة الدم فلتمسك 
عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصةء فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصلّ فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة 
فلتتوضاً ولتصل فإذا رأت دماً أحمر فلتغتسل ولتصل). 


كتاب الطهارة £0۹ 


وعلى قول صاحب «التلخيص» ومن شر طَ تَقَدُمَ السّوَادٍ ليس بحيض؛ وهو فول أكْثَر 
الق 

واو ا دنا ایر ثم خمسة أصفرء أو مُعْتَادَة عادتها خمسة» رات هكذا_ 
فالكلٌ جح حَيْضٌ عند الأكثرين وعلى قَوْلٍ صاحب «التلخيص» ٠‏ حَيْضها أيام السَّوَادِ. 

ولو رأت المبتدأة حَمْسَةَ دما أَضْمَوٌ م چو وانقطع - فعند الأكثرين : حكمه 
حكم ما لو رَأَْتْ حَمْسَةَ دما أحمر ثم خمْسّة أسود عقالك عق ؛ على أصح الوجهين: 

وعلى الثاني : حَيْضها أَيّامَ السواد. 

وعلى قَوْلِ صاحب «التلخيص» ومن يشترط تَقَدُمَ السواد : حَيْصهًا أيام السَّوَادِ. 

ولو رأت خمسة صفْرة ثم حَمْسَة عَشَرَ سواد فعلى قول صاحب «التلخيص». ومن 
يشترط تقدم السواد: حَيْضّهَا يام السّوَادٍ. 

وعلى قول الآخرين: تبنى على أن الابتداء؛ هل يترك بالتمييز» أم لا؟ 

إن قلنا: يترك» فحيضها أيام السواد. 

وإن قلنا: لا يتركء فحيضها حَيْضٌ المبتدأة من ابتداء الصّفْرةٍ. 

ولو رأت َة رة وستة عشر سوادً: على قول صاحب «التلخيص»» ومن د يشترط 
تقد تَقَدُمَ السواد حَيْضْهًا ح:ٍ حَيْض المبتدأة من ابتداء السواد. 


وعلى قَوْلِ الآخرين: حَيْصَهَّا حَيْضٌ المبتدأة من ابتداء الصفرة؛ لأن التمييز قد بَطَلَ 
هاهنا. 


٠. 


ولو رأت خمسة دماً أحمرء [ثم خحَمْسَةَ أصفر]! 06 ثم حَنْسَة أسودء [فعند الأكثرين 
حْكَمُهُ حُكُمُ ما لو رأت عشرة دم أحمر» وخمسة دما أسوة]”" فالكلٌ حَيْضٌ على اصح 


oro 


الوجهيْنِ . 


وغل الا : : حَْضَهَا أيام السواد وعلى قَوْلٍ مَنْ لا يجعل الصُفْرََ يض حكمها حُكُمْ 
ما لو رأت خمسة دما وخمسة لَقَاءْ ثم خمسة دما - يبنى على القولين في كلِْيقٍ الدّم إن قلنا: 
نلقق فحيضها أيام الحُمْرَةِ والسَّوَادٍ. 

وإن قلنا: لا نلقق» فالكل حيض . 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في د. 


5 كتاب الطهارة 


ەك 
فصل في النَّاسِيَةٍ 

روي عن عَائْضّةَ ‏ رضي الله عنها - أن سَهْلَةَ ِت سْهَبْلٍ اسْتُحِيضَتْ قات اللي - يك - 
َأَمَرَمَا أَنْ تَغْتَسِلَ لكل صَادة0". 

وقال الشيخ إمام الأئمة: هذا الحَدِيتٌ في مُسْتَحَاضَةَ نسيت عادتهاء فأمرها بِالاغْتِسَالٍ 
عند كُلَّ صلاة؛ لأنه ما من وَقْتِ صلا إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض » ووجوب الغسل 
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قا اة و عورف :لا يهل ا ول اکر معنا من را از 
حَيْضِهَاء أو ذكرت شيئاً. فإن لم تذكر شَيْئاً؛ بأن كَانَتْ مُعْتَادَةَ نسيت عَادَتَهَاء أو جُنَتْ 
صغيرة؛ فَأَقَاقَتْ”" والدم بها متصل ‏ ففيها قولان: 

أحدهما: حَيْضْهًا حَئِضٌ المُبتدَأَةٍ من أَوَلِ كل هِلآل؛ فالشَّهْرُ في حق المستحاضة”*) 
تَوْبَة حر حَيْضهَا وطهرهاء طَالَتْ آم قَصْرَثْ وفي حق هذه ما بين الهلاّلَيْنِ. 

وقال الشيخ القَفّالُ: إا أقَاقّتٍ المَجْنُوتَةَ والدم بها مُتَصِلٌ فشهرها ثلاثون يوماء 
وَابْتِدَاوٌة"2 من وَفْتِ الإقَاقَةِ؛ِ لآن تلك الحالة حالة توجه الخطاب عليها. 

والقول الثاني - وَهُرَ الأصَحٌ -: لا نجعل لها حَيْضاً بيقين» [ولا طهراً بيقين]"“ بل 
يجب عليها أن تَأَخُلَ بالاحتياط أبّداً؛ لأنه ما من حَالَةٍ من أَحْوَالِهًا إلا ويحتمل فيها الحَيْض 
والطهر والانقطاع» والاحتياط يكون فى أربعة أشياء : 

فى الصَّلاَة والطّوَافِوء والصوم» والغشيّان. 

أما إذا لزمتها العِدّة» فحكم بانقضائها في ثلاثة أشهر ؛ لأنَّ الأَغْلَبَ في أحوال النساء 
أن تكون لهن في كَل شهر حَيْضَةٌ» ولو لم نحكم بِانْقِضَاءِ عدَيَهَاء لبقيت في حيال الزوج 
أبداً» وفيه إِضْرَارٌ بها. 

أما العْشْيّانُ: فلا يجوز للزوج أَنْ يَعْسَامَا أبداً؛ فلو" فعل» عَصَى الله تعالى. 

وأما الصَّلآةٌ: فيجب عليها أَنْ ضاي صَلَوَاتِ الوم والليلة» كل صلاة مَوَتَيْنٍ بست 
اغالات 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۳) فى د: فتسمى. )٥(‏ في د: وابتداؤها. 
: (۳) فى د: وأفاقت. ش () سقط في د. 

(4) فى د: المستحيضات . (۷) في د: ولو. 


كتاب الطهارة سس ا 


بيانه: إذا دَحَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الظّهْرٍ تَفْتَِلُ وتصلي الظهرء ثم إذا دخل وقت العَضْرٍ 
تغتسل وتصلي العَضْرّء فإذا عَرَبَتِ الشمس لكيل وتصلي المغرب» ثم تتوضّأ؛ فتقضي 
الظهرء ثم تتوضا؛ فتقضي العَضْر. وإنما أَوْجَبْنَا قَضَاءَهُمًا؛ لاحتمال أن مها اْقَطمَ قبل 
غرُوب الشمس؛ فلم يصح فعلهما في أول الوَّقْتِ» ولزمها قَضَاؤْهما بإدراك آخر الوَفْت . 

ولا يَجِبُ الغْسْلٌ لقضائهما؛ لأن الانْقِطاعَ إن كان قبل العْرُوب فَعْسْلُ المغرب 
كافي لهماء وإن كان الانقطاع بعد الغروب؛ حتى لم يَصِعّ غسلها للمغرب» ولا يجب عليها 
قَضَاءُ الظهر والعصرء ثم إذا دخل وَفْتُ العشاء تغتسل وتصلي العشاءء ثم إذا طَلَعَّ الفَجَدُ 
تغتسل وتصلي الصّبْحَ» ثم تقضي المغرب والعشاء بوضوءين؛ لاحتمال أن دَمَهَا الْقَطْمَ قبل 
طلوع الفجر فلم يَصِحّ فعلهما في أَوَل الوَقْتِء ولزمها قَضَاؤْهما بإدراك آخر الوقت ‏ ثم إذا 
طَلَعَتِ الشمس تَعْكَسلْ» وتقضي الصبح؛ لاحتمال أن الدّمَ انقطع قبل طلوع الشمسء» فلم 
يصح فعل الصّبْحَ في أول الوقت. 

قال الشيخ إمام الأئمة ‏ رحمه الله -: ولو قَدَّمَْ قَضَاءَ الظهر والعَضْرٍ بعد غروب 
الشمس عَلَى أَدَاءِ المغرب ‏ فعليها أن تَْتَسِلَ لِقَضَاءِ الظّهْرِِ وتتوضًأ لِقَضَاءِ العصرء ثم 
تَعْتَسِلٌ لصلاة المغرب. وكذلك في المَغْرب والعشاء إذا قَدَّمَتْ قَضَاءَهُمًا بعد طلوع الفجر 
على فعل الصبح» فَتَحْتَاجُ إلى تَمَانِ اعْتِسَالآَتٍ . بوضوءين. ظ 

قال الشيخ: وَلَوْ كَانَتْ تَغْتَسِلُ ِكَل صلاة» وتصليها مرة حتى يَمْضِيَ الشهرء فلا يَحِبُ 
عَلَْهَا إلا قَضَاءُ صَلَرَاتِ يومين؛ لأن أشد”" أحوالها أن يكو ابتداء حَيْضِهًا في صلاة» 
والانقطاع في الأخرى. ويحتمل كون الصلاتين مُتَفَِتَيْنِ؛ فيكون لمن نسي صلاتين من 
صلوات شهر» وشَّكّ أنهما متفقتان» أو مختلفتان ‏ فلا يجب عليه إلا قَضَاءُ صلوات يومين. 

وإن كانت على هذه المَرْأَة فائتة» يجب عليها فعلها لت مرات بثلاث اغْتِسَالآتِ؛ 
فتغتسل في أي وقت شَاءَتْ وتصلَهَاء ثم تمهل بعد فعلها قَدْرَ إِْكَانٍ فعلها مع المُسْلِء ثم 
بعد زَّمَانٍ الإمْهَالٍ إلى تمام حَمْسَة عَشَّر من ابْتِدَاِ الشّرُوع تَغْتَسِلُ [في]”" أي وقت شَاءَتْ 
وتصليها مرة أخرى. ثم بعد كَمَالِ حَمْسَةَ عَشَرَ تمهل قَدْرَ إمْكَانِ فِمْلِهَا مع المُمْلِء ثم - 
تغتسل ثالثاً وَتَصَلَي . 

ولو أَنَّا أمهَلَتْ في أَحَدٍ الطَرَقَيْنِ دون الثاني» لا يَسقّطٌ المَّرْضٌ عنها؛ إن لم“ تمهل 
في الطَرّفٍ الأولء بل حَصَلَت الثانية محَصِلَةٌ بالأولى؛ فيحتمل انْقِطَاعٌ حَيْضِهًا في الثانيةء 
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41۲ 
وابتداء حَيْضٍ الثاني في خلال الثالثة ؛ فيبطل الكل . 

وإن لم تمهل في الطرف الثاني» بل حَصّلت الثانية والثالثة مُتْصِلَيْنٍ بعد انتهاء حَمْسَة 

عَشَّرَ؛ِ فيحتمل انقطاع حَيْضِهًا في الأَوّلٍ والابتداء في الثانية؛ فيغسل الكلّ. 

ولو كانت عليها فَائِتانِ؛ فأرادت قَضَاءَهُمَا معا اغْتَسَلَتْ أي وَفْتِ شاءت» وصَلّت 
إحداهماء ثم تَوَضَّأَتْ عقيبها وَصَلَْتِ الأخرى» : 00 قدر إِْكَانِ فعلهما مع العُسْلِء ثم 

بعد رَمَانٍ الإِمْهَالٍ إلى تمام خمسة عشر 0 مَدَةّ أخرى بالاغتسال 1 والوضوء 
للثانية» ثم بعد كَمَالِ خمسة عشر أَنْهَلّتْ قَدْرَ إِمْكَانٍ و ثم صلتهما بالغسل للأول» 
والوُْضْوءِ للثانية؛ سواء اتَمَفَتِ الصَّلدَنَانِ عدداء أو اخْتَلَمَنَا؛ِ وحْكم الطَّوَافي حكم المَائكَةِ؛ 
يجب فعله ثلاث مرات بثلاث اغالات ولا يَجِبُ الغْسْلُ لركعتي الطّواف؛ وهل يجب 
الوضوء لهماء أم لا؟ . ٠‏ 

إن قلنا: رَكْعَتَا الطُوّاف نَقُلَّء لا يجب. 


وإن قلنا: فرض» يجب . 

وقيل: لا يجب؛ لأنهما ت بح للطّوَاف . 

وأما الصَّوْمٌ إن كان لها ضرم يوم يجب عليها أن تور ثلا ايام تصوم يَوْماً 
متى شاءت » ثم مهل يوماً إلى تَمَامِ خمسة عشر من اليَوْمٍ الآول؛ تَصوم م يوماً آخر وتمهل 
يوم السّادس عشر» وتَصومٌ يوم السّابع عشر. 

ولو لم تُمْهِلُ في أحد الطرفين» لا يسقط الفَرْضُ عنها؛ كما وَصَفْنَا في الصلاة. 

قال الشيخ إمام الأئمة - رحمه الله -: وإذا لم تُمْهل» تَحْتَاجٌ أن تصوم أربعة أيام لِصَوْمٍ 
يومين» E e eee‏ اي 
ويسَكيان يمي الاشتراك ا 0 بل يجوز 
[أن تصوم]”'" اليومين المتوسطين مصلا بِالأَوَلِين» أو بالآخرين" > أو صل أحد اليومين 
باليومين الأولين» والثاني بالآخرين» أو تصوم بَيْنَهُمَا. 

وفي صَوْمٍ اليوم الواحد» لو صَامَّتْ أربعة أيام هكذا؛ بأن صامت يوماً» ثم صَامَتْ 


)١(‏ سقط في د. (۲) في د: وللاخرين. 


مارا کن ی سیم عمل لاقلا د 0 
أيام . 

00 ل أربعة لس مر 
E‏ 

وإن كان عَلَيْهَا صَوْمُ أربعة عشر يوماً؛ يجب عليها صَوْمٌ ثلاثين يوماً على الكَرَالِي؛ فإذا 
دحل عليها شه رَمَضَانَ يجب عليها أن تَصُومٌ جَمِيعَ الشَهْرِ؛ كن فيحسّب لها منه أربعة عشر 
يوم ثم تصوم شهراً آخر؛ 4خ ا و نی او ا عبد و 
فتصوم ستة ة أيام ؛ كما وَصَفْنَاةُ0" , 

ا ثلاثة عشر يوماًء وإن كان عليها 
صَوْمُ شهرين متتابعين» يجب عليها صوم أربعة أشهر وعشرين يوماً ...... متتابعات؛ 
فيحصل لها الصّوْمٌ أربعة أشهر؛ صوم ستة وخمسين يوماً» وتنَصُومٌ عشرين صوم أربعة أيام. 
ولا يجوز التفريق؛ لأن التتابع فيه فرصة . 

فأما إذا كانت النَّاسِيّة تَذُكّدُ شيئاً من حَيْضها أو طهرها ‏ فكل زمان يحتمل فيه قَطْمُ 
الدم» يجب عليها أن تغتسل فيه فيه لكل صلاة. وكل زمان لا يحتمل فيه الانقطاع» عليها أن 
تتوضأ لكل صلاة؛ شواء كان زهان شك أو يقين طهر وتصوم . وفي زمان الشك يجتنبها 
َوْجُهَاء كما في يقين الحيض ثم لا تخلو هذه المرأة: إما إن عرفت قَدْرَ حيضها أو لم 
تعرف. 

فإن لم تعرف؛ فلا يخلو: إما إن عَرَفَْتْ مَوْضِعَ حَيْضِهًا من الشهرء أو لم تعرف. 

فإن لم تعرف؛ مثل: إن قالت: لا أذكر شَيْئَاً إلا الْقِطاعَ دمِي؛ كأن يكون بالليل - 
يجب عليها أن تَعْتَسِلَ لِصَلاةٍ الليل أبداً» وتتوضّأ لِصَلَوَاتٍ النهار. 

ولى كاب على د ضوع و يجب عليها أَنْ تَصُومَ يَوْمَيْنِ بينهما اروا ولو 
قالت: كان انْقِطاعٌ دمي وَقْتَ الزوال ‏ يجب عليها أن تَعْتَسِلَ كل يوم وَفْتَ الزَّوَالٍ 

وتتوضّاً لِسَائْرٍ الصلوات. 


)١(‏ في د: وصفنا. 
)۲( في د: وإن. 


كتاب الطهارة 

ولو قالت: لا أَحْمَظُ شيئاء إلا أي كُنْتُ لا حلط الشهر بالشهر؛ تعني: كنت في 
الازفين: فام ك فقول اليا جا عن أ الهو اة اسن ل اليل ي ق 
وبَعْدَهُ زمان شك لا يحتمل فيه الانقطاع» تَتَوَضَّأُ لكل صَاَةٍ إلى انْقِضَاءِ يوم وليلة» ثم بعده 
يحتمل الانقطاع تغتسل لكل صلاة؛ إلى أن يبقق من الشهر سَاعَة:' 

ولو قالت: كنت لا أَخْلِطُ الشهر بالشهر» وكنت يَوْمَ الخامس طَاهِرَةٌ؛ فساعة من آخر 
الشهرء وساعة من أوله طَهْدٌ بيقين» وبعده زمان شَّكَ لا يحتمل فيه الانقطاع؛ تَتَوَضَّأُ ِكل 
صلاة إلى مُضِيٌ يوم وليلة» ثم تغتسل لكل صَادَةٍ إلى انْقِضَاءِ ء اليوم الرابع» وليلة الخامسء 
ثم يوم الخامس طهر ثم بعده يوم وليلة زمَانُ شلك لا يحتمل فيه الانقطاع؛ تتوأ لِك 
صلاة» ثم بعده يحتمل الانقطاع» تغتسل لكل صلاة إلى أن:يبقى من الشهر سّاعَة. 

ولو عَرَقَثْ مَوْضِعَ حَيْضِهًاءٍ مثل: إن قالت: كان حيضي أول الشهر؛ فيوم وليلة من 
أول الشهر لها حيض بيقين» ثم بعد غسل لكل صلاة» إلى الْقِضَاءِ حَمْسَة عشر يوماً؛ لأنه 
يحتمل فيها انقطاع الدم» ثم بعده طهر بيقين. 

ولو قالت: كان انقطاع دمي في آخر الشَهْرٍ؛ فيوم وليلة من آخر الشهر لها حَيِضٌ» 
وتَعْتَسِلٌ بعده. والتّضْفٌ الأول من الشهر طهرء وبَعْدَهُ زَّمَانُ السك لا يحتمل فيه الانقطاع» 
E‏ 

ولو قالت: كنت أَخْلِطٌ الشهر بالشهرء أو كنت أَخْلِطٌ بَيَاضَ شهر بِسَوَادِ شهر 
- فساعتان لها حَيْضنٌ بيقين؛ ساعة من آخر الشهرء وساعة من أوَّلٍ ليلة الهلل» ثم بعده 
زمان الشك» ويُحتمل فيه الانقطاع؛ تَغْتَسِلُ لكل صلاة إلى أن يبقى من اليوم الخامس عشر 
ساعة» ثم تلك الساعة» وساعة من الليلة السادس عشر طَهْرٌ بيقين» ثم بعده رّمَانُ الشك» 
ولا يحتمل فيه الانقطاع» تَتَوَضَّأُ لكل صلاة إلى أن يبقى من الشهر ساعة. 

ولو قالت: كنت حلط سَوَادَ شَهْرِ بِسَوَادٍِ شهر - فساعةٌ من آخر ليلة الثلاثين» ويوم 
الثلاثين» وساعة من ليلة الهلال لها حَيْضٌ بيقين» وبعده زَّمَانُ شَّكّه يحتمل فيه الانقطاع» 
تغتسل لكل ضَلآةٍ إلى أن يَبْقَى من ليلة الخامس عشر ساعة» ثم تلك الساعة. ويوم الخامس 
عشر» وساعة من ليلة السّادس عشر طهر بيقين» وبعده زمان شك» يحتمل”" فيه الانقطاع» 
تتوضأ لكل صلاة إلى أن تَبْقَى من ليلة الثلاثين ساعة. 


a 


ولو قالت: كُنْتُ أَخْلِطٌ بَيَّاضَ شهر. [بِيَاضٍ شهر]"» فساعة من آخر يوم الثلاثين» 


000 في 3 من آخر . 
003 تر د: لا يحتمل . (۳) سقط في د. 
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كتاب الطهارة 
والليلة الأولى من الشهر الثاني» وساعة بعد طلوع الفجر لها طهر بيقين» ثم بعده زان 
شَكَّء يحتمل فيه الانقطاع» تَغْتَِلُ لكل صلاة إلى أن د تقى من يوم الخام عشوساعة: . ثم 
تلك الساعة» وليلة السادس عشر وساعته بعد طلوع الجر طُهْدٌ بيقين» ثم بعده رمان شك لا 
يحتمل فيه الانقطاع؛ تتوضّأ لكل صلاة» إلى أن يبقى من الشَّهْرٍ سَاعَهُ . 

ولو قالت: كنت اخلط الشهر بالشَّهْرِ بيوم وليلة - فيوم وليلة من آخر الشهر ويوم وليلة 

من أوله لها حَيْضٌ ثم بعده زمان شك يحتمل [فيه]!" الانقطاع» تغتسل لكل صلاة إلى 
أنقضاء يَوْمِ الرابع» ثم يوم الخامس عشر والسادس عشر مع ليلتيهما طَهْرٌ بيقينء ثم بَعْدَهُ 
رَمَانْ ن شك لا يحتمل فيه الانقطاع» تَتَوَضَّأُ لكل صَادَةٍ إلى انْقِضَاءِ التاسع والعشرين. 

ولو قالت: كنت أَخلِط الشهر بالشهرء وكنت يوم الخامس حَائْضاً ‏ فساعة من آخر 
ا من الشهر الثاني لها حَيْضٌ بيقين» ثم بعده زمان شك يحتمل 
فيه الانقطاع ؛ تَعْتَسِل لكل صلاة» إلى أن تبقى من اليوم الخامس عشر ساعة» ثم بعده إلى 
انقضاء العشرين طهر بيقين» ثم بعده زمان شت لا يحتمل فيه الانقطاع؛ تتوضّا لكل صَادةٍ 
إلى أن يَبْقَى من الشهر ساعة . 

ولو قالت: كنت اخلط الشهر بالشهرء وكنت يَوْمَ الخامس طَهِرَةَ» فساعة من آخر 
الشهرء وساعة من أَوَّلِهِ حَيْضٍ بيقين» ثم بعده زمان شك يحتمل فيه ا 
لكل ضَلاَةٍ [إلى انْقِضَاءِ اليوم الرابع» ويوم الخامس طهر بيقين إلى أن يَمْضِيَ من ليلة 
السادس عشر سَاعَةٌ ثم بعده زمان شك لا يحتمل فيه الانقطاع تتوضأ لكل صلاة]"» إلى 
أن يقن من الشهر ساغة: 

فأنا إذا ت المتتخاضة الكابية قَدْرَ حَيْضِهاء إلا أنها قد لا تخلو: إما إن 
صله في جميع الشهرء أو في أيام بعينها من الشهر . 

فإن أَصَلْتْ في جميع الشهر؛ بأن قالت: حَيْضي خمسة أيام أضللتها في جميع الشهر؛ 
نظر: إن قَالَتْ: كنت لا اخلط الشهر بالشهر - فإنها تتوضّأ لكل صلاة من أوَلٍ الشَّهْرٍ إلى 
انقضاء اليوم الخامس؛ لأنه يحتمل فيه الوه والحَيْض» ولا يحتمل الانقطاع» ثم بعده 


9ے 


يحتمل الانقطاع ؛ تَغْتَسِلّ لكل صَادَةٍ إلى آخر الشهر. 
فإن عَرَقّتِ الْقِطَاعَ دمها في وقت مَعْلُوم - فبعدٍ انْقِضَاءِ الخامس تغتسل لكل يوم في 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) في د: تتوضاً. 
(؟) سقط فى د. 
١‏ التهذيب / ج ١‏ / م ٠١‏ 


4٦ 
. ذلك الوقت؛ فتتوضّأ لسائر الصَّلَوَاتِ‎ 


وإذا صَامَتْ هذه شَهْرَ رَمَضَانَء يحصل لها صوم أربعة وعشرين يَْماً؛ لأنه قد يَقَعُ 
التّمّارُ مشتركاً بين الطهر والحيض؛ فيبطل صَوْمٌ ستة أيام. فإن عرفت انقطاع دمها بالليل» 
يحصل لها صَوْمُ خمسة وعشرين يومآء ثم إذا أَرَادَتْ قَضَاءَ صوم الخمسة» تصوم عشرة أيام 
على التوالي؛ ويُتَصَوّرٌ سقوط المَّرْضٍ عنها بصوم ستة أيام إذا فُرّقث؛ وهو أن تَصُومَ يَوْماء 
وتُمْهِلَ أربعة» ثم تصوم يوماًء وتمهل أربعة هكذاء حتى تصوم ستة أيام في ستة وعشرين 
8 | 

فإن قالت: كان حَيْضي حَمْسَة أيام أَْلَلتُهَاء ولا أَدذْري: هل كنت أخلط الشهر 
بالشهرء أو لا أخلط؟ فهي كمن لا يحفظ شَيْئاًهِ يجب عليها أن تَعْتَسِلَ لجميع الصلوات 
أبداً. 

وإن قالت: أَصْلَّلْتُ خمسة في الشهرء وكنت لا أخلط العَشْرَ بالعشر ‏ فعليها أن تَتَوَضَّاً 
لكل صَلدّةٍ في الحَمْسَةٍ الأولى من كل عشرة» وفي الخمسة الثانية بَغْتَسِلَ لكل صلاة. 

ولو قالت: أَصْلَّلْتُ ‏ عشرة أيام في الشهرء وأَعْلّمُ أني كنت لا أَخْلِطٌ العَشْرَ بالعشر - 
فلا عُسْلَ عليها إلا عند انْقِضَاءِ كل عشر؛ فَتَتَوَضَّأُ لِسَائِرٍ الصَّلَوَاتِ . 

ولو قالت: أضللت خمسة في الشهرء وكنت إما اليوم الخامسء أو الخامس 
والعشرين حائضاً أو قالت: كُنْتُ إِذَا كنت يَوْمَ الخَامِسٍ حَائْضاَء كنت يوم الخامس والعشرين 
طاهرة» وإذا كنت يوم الخامس طهِرَة كنت يوم الخامس والعشرين حائضاً - فعليها أن 
تتوضَّاً لكل صلاة في الحَمْسَةٍ الأولى» ثم بعده تَغْتَسِلُ لكل صلاة إلى انْقِضَاءِ اليوم التاسعء 
ثم بعده إلى انْقِضَاءِ العشرين طَهْدٌ بيقين» ثم بعده زَّمَانُ شك لا يحتمل فيه الانقطاع؛ تَتَوَضٌأ 
لكل صَلدَّةٍ إلى انقضاء الخامس والعشرين» ثم بعده تَغْتَسِلُ لكل صَلَةٍ إلى انْقِضَاءِ التاسع 
والعشرين ويوم الثلاثين طهر بيَقِينٍ. 

ولو قالت: كنت أحيض من الشهر خمسة عشرء وأَخلِطٌ أحَدَ التُصْمَيْنٍ بالآخر بيوم. 
معناه: أني كنت أَحِيضٌ أربعة عشر يوماً من أَحَدٍ التصمَيْنِء ويَؤْماً من التضْفف الآخر فإن كان 
ايوم وا ر و الها مو ر و الها التاسع والعشرون. وإن كان 
اليَوْم من النصف الّاني» فأوّل حَيْضِهَا اليَوْمُ الثاني من الشهرء وآخره الاس عَشَرَءء فلها 
يومان من الشهر طهر بِيَقِينٍ: اليوم الأول والآخرء ويَوْمَانِ حَيْضٌ بيقين؛ وهو الخامس عشر 
والسادس عشر وعليها عُسْلدنِ: عُسْلٌ عند الْقِضَاءِ السادس عشرء وَعْسْلٌ عند انْقِضَاءِ التّاسع 
والعشرين . 

ولو قالت: كنت أَحِيضٌ أربعة عشر يومآء وأخلطٌ أحَدَ التضْمَيْنٍ بالآخر بيوم - فأربعة 


كتاب الطهارة ا ا 939 
أيام لها طهر بيقين: يَوْمَانِ من أول الشهرء ويومان من آخره؛ فيومان لها حَيْضْ بيقين 
الخامس عشر والسادس عشر» وعليها عُسْلدنِ عند انْقِضَاءِ السَّادس عشرء وغسل عند انقضاء 
النّامن والعشرين. 


ر .عم عقر ركنت أخلط اعد القن بالاخر سوم 
فيومان في اول الشهرء ويومان من آخره طهر بيقين» وأربعة أيام من وسطها حَيِْضُ بيقين؛ 
أولها الرابع عشرء وعليها عُسْلدنٍ: غسل عند انقضاء السابع عشرء وآخر عند انْقِضَاءٍ الثامن 
والعشرين» هكذا كلما زاد الخلط بيوم راد طهر يومين ؛ يوم من أُوَّلْه ويوم من آخره» 
وف يوسن عق و 0 ر ا اخلط اة فا لا ريد قينا يكون 
حكمه حُكُمَ ما لو قالت: كنت أَخْلِطٌ سبعة”"©؛ لأنه إذا كانت ثمانية من أَحَدٍ التَصْمَيْنِ» يكون 
عنمن اليف الا کرو ليا ارح و تن بد ي أذل اشير رسع من 
آخره» وأربعة عشر حَيْضٌ بيقين ؟ أوَلَهَا اليوم التاسع » وآخرها الثاني والعشرون» واليؤم 
الان والئَّالتُ والعشرون E‏ السك وعليها عُسْلدنِ عند انْقِضَاءِ الثاني والعشرين» وعند 
انقضاء الثالث ‏ والعشرين . 

ولو قالت: كنت أخلط بشعة» فهو كنا لو قالت: كيت أخلط بمنة: 

ولو 'قالكء كنت لغلط'ز من الشَّهْرِ]”؟ بعشرة» فهو كما لو قَالَتْ: بخمسة. وَقِسْ 

ولو قالت: كنت اخلط من الشّهْرٍ خمسة عشرء الط أحد النصفين بالآخر يزم ولا 
أَدْرِي هل كنت أخيط بأكثر» آم بِأكَلَ» وتعرف أن اليوم كاملٌ في الخَلْطِء فيومان لها طَهْدُ 
بيقين : أحدهما من أول الشهر» والآخر من الآخر» وَيَوْمَانِ من وسطه حَيْضْ ؛ كما ذكرناف 
غير أنه يجب عليها أن تغتسل بعد السَّادِسَ عَشَرَ [لكل ضَلدَّةٍ إلى انْقِضَاءِ]”؟؟ التا 
والعشرين . فإن لم تغرف أن الخَلط فيما راد على اليوم بجزء وبأكثر ‏ يجب عليها أن تَعْتَسِلَ 
بعد السادس عشر كل صلاة إلى انقضاء التاسع والعشرين . 

الف کت اعرذ ضيه عقر و ع اخلط ا اا 
من آخر الشهرء وجَرْءٌ من أوّله طه وجَرْءٌ من آخر الخامس عشر» وجرْءٌ من ليلة السادس 
)١(‏ في د: إلى أن. 
() في د: تسعة. 

(۳) سقط في د. 


۸ 


عشر حَيْضٌ بيَقِين» وعليها عُسْادنِ: غسل بعد جُرْءِ من لَيْلَةِ الگاوس عَشَرَ ا 
من آخر الشهر جُرْءٌ» وتَنَوَضّأ لِسَائِرٍ الصَّلَوَاتِ . 

فإن قالت في هذه الصّوَرِ: كنت اخلط النْضف بالنصف بِجرْءء ولا أَدْرِي هل كنت 
أخلط بأكثر أم لا؟ فالحكم عندي هكذا. 

.إلا أن هاهنا بعد جُرْءِ من لَيْلَةِ السادس عشر تَعْتَسِلٌ لكل صلاة» إلى أن يَبْقَى من الشَّهْر 
جَرْءْ؛ لاحتمال الانقطاع فيه . 

فأما إذا أضَلْت حَيْضَهًا في أيام بعينها من الشهر؛ نظر: إن كان حَيْضُهَا لا يزيد على 
نصف الأيام المنسي فيهاء تَتَرّضَّأ لكل صَادّةٍ إلى انقضاء عَدَدِ أيام حَيْضِهَا؛ لأنه لا يحتمل فيه 
الانقطاع» وبعده تَعْتَسِلُ لكل صَلدّةِ إلى انقضاء الأيام المَنْسِيَ فيها؛ لاحتمال الانقطاع فيه؛ 
مثل: إن قالت: أَصُدَلْتٌ تَلاَنَةَ أيام في العشرة الأولى من الشهر - فإلى انقضاء ثلاثة أيام؛ 
َتَوَضّأُ لكل صَادَةِ» وبعدها تَعْتَسِلُ لكل صَلاّةٍ إلى انقضاء العشرة» ثم بعده طهر بيقين. 

ولو قالت أَضْلَّلْتُ خمسة في العشر الأول» فإلى انقضاء خمسة أيام تتوضأ لكل صلاةء 
ثم إلى تمام العشر تغتسل لكل ضَلّةء وإن كان عَدَدُ حيضها يزد على نصف الأيّامٍ المنسي 
فيهاء فيكون لها حَيْضٌ بيقين؛ وذلك: أن تقذ ها في الأيام المنسي فعا اقصئ .ما 
يمكن؛ فتؤخرُ أقصى ما يُمْكِنّْ؛ فما دحل من الأيام في آخر التقديم» اول الگأخير حَيْض 2 
وَبْلَهَا زَمَانُ شك لا يختمل فيه الانقطاع تَتَوَضَّأُ لكل صَلدَةِ. وبعدها رَّمَانُ شك يحتمل فيه 
الانقطاع تغتسل لكل صلاة. 

بيانه : إذا قالت: قد أَضْلَلْتُ ستة أيام في العَشَّرَةِ الأولى» فإذا قَدَمْنَا حَيْضَهًا أقُصَى ما 
ا E TT‏ 
يكون ابتداء حَيْضِهًا من اليَوْم الخامس إلى انْقَضاء العاشر؛ فاليوم الخامس والسّادس يَذْخلانِ 
في آخر التقديم» وأول التأخير ؛ فهما حَيْضْ بيقين» وأربعة ايام من أول الشهر؛ تت رصا لكل 
صَادَةٍ» وبعد اليوم السادس تَعْتَسِلُ لكل صلاة أربعة أيام إلى الْقِضَاءٍ العَشْرٍ . 

ولو قالت: أَصْلَلْتُ سبعة في العشر الأولى» فثلاثة أيام من أوّل الشهر؛ تَتَوَضَّأُ لكل 
صلاة» ثم أربعة أيام لها حَيْضٌء وبعده ثلاثة أيام؛ تَغْتَسِلُ لكل ضَلاةٍ. 

ولو قالت: أضللت ثمانية في ا الأولى؛ قَيَوْمَانِ من أَوّلها؛ تَتَوَضّأُ لكل صلاةء 
ثم ستة أيام لها حَيْضْ » وبعده يومال؟ د تَغْتَسلّ لكل صلاة. 

ولو قالت: ل قر الأولى - فيوم من أوّل الشهر؛ تَتَوَضّأُ لكل صَادّق 
ثم ثمانية أيام لها حَيِْضْء وبعده يوم واحد؛ تَعْتَسِل لكل صلاة. 


ولو قالت: أَصْلَلْتُ خمسة في العشرة الأولى» وأغلَّمْ أني كُنْتُ طاهرة. في اليوم 
الثالث ‏ فالثلاثة الأولّى لها طَهْدٌء وإنما أَصَلَْتْ حيضها في سبعة أيام بعدها؛ ففي اليوم الرًابع 
والخامس تَتوضّأ لكل صلاة» ثم ثلاثة أيام لها حَيْضٌ بيقين؛ وهي اليوم السادس والسابع 
والثامن» وبعده يوْمَانِ؛ تَغْتَسِلٌ لكل صلاة. 

ولو قَالَتْ: كنت في اليوم الثالث حَائْضاً ‏ فهذه أَضَلَّتْ حَيْضَهًا في السبعة الأولى» 
وثلاثة أيام من آخر العشر مع بقية الشهر لها طَهْرٌ بيقين» ويَوْمَانِ من وَل العشرء تَتَوَضّأُ لكل 
صلاة» ثم ثلاثة أيام لها حيض بيقين؛ وهو اليوم الثالث والرابع والخامس» ثم بعدها يومان: 
السادس والسابع؛ تَغْتَسِلُ لكل صلاة. فإن قالت: حَيْضِي حَمْسَة أيام في العشرة الأولى» 
وكنت يَوْمّ السادس طَاهِرَةٌ ‏ فهذه قد تَطَقَتْ بما أَزَالَ الشَّكَ؛ فيكون حَيْضْهًا الخمسة الأولى. 


ولو قالت: كنت يوم الخَامِس طَاهِرَة فحيضها الخمسة الثانية. 


إذا رَأتِ المَرْأَةٌ يَوْماً دماً ويوماً نقاءئ» ثم يوم”" دماء ويوماً نقاء» أو رأت يَوْماً دما 
ويومين نَقَاء ثم يوماً دمأء ويومين نَقَاء» ثم [يوما]" دماً. أو رأت أكثر لکن" لم يتخلل 
بين الدَمَيْن أَكَنُ الطّهْرٍ - فلا يخلو: إما إن انْقَطّعَ على خمسة عشرء أو جَاوَرٌ خمسة عشر: 
فإن انقطع على خمسة عشرء فما دونهاء فلا جلاف أن أيام الدم حَيِضْء وفي أيام الثقَاء 


0 


قولان : 

أصحهما ‏ وبه قال أبو حَيِيقّة - رحمه الله -: أنها حَيْضضٌ ؛ لأن الحَائْضَ لا يَسِيلٌ منها 
الدّمُ عَلَى الدَّوَامء بل ساعة فساعة» ثم ساعات الانقطاع لا تجعل طَهْراً. 

والقَولُ الثاني : وهو اختيار ابن سُرَيْج: أنَّ الدّمَاءَ تلفق؛ فيجعل أيام التَقَاءِ طَهْراً؛ لآن 
النبي بل قال: «قَإدَا فلت الحَيِضّةء فَدَعِي الضَّلاة» وَإِذَا أَدْبَرَتْء فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ 
ا كا 

وَالإدْبَارٌ إنما يُعْرَفُ بالانقطاع؛ فلو أَنَّ امْرأةَ رَأْتْ يوماً دماًء وليلة دماء ثم رأت 
ئة عشر يَوْماً تَقَاء ثم يَوْماً وليلة دماً ‏ فعلى القَوْل الأول [الخمسة عشر]”"' كلها حَيْضٌ . 

وعلى القَوْل الثاني: اليوم الأول والخامس عشر حَيْضٌ» وما بينهما طهر . 
(۲) سقط في ز. (5) في ز: وإنما الإدبار. 
(©) في ز: ثم لم يتخلل . (1) سقط في ز. 


۷۰ كتاب الطهارة 


فإن قيل: إذا جَعَلَتُمْ أيّام النقاء طهراً وج. “ أن تنقضي عِدَّةٌ المرأة في ستة“ أيام إذا 
ا e‏ 

قلنا:. لا تَنْقَضِي؛ لأن عَلَيْهَا أن تَعْتَدَ راء كَوَامِلَء وهذا كله قَرَْءٌ واحدٌ؛ تفرق عليهاء 
هذا إذا رأث في كل دفعة أقل الحَيِض» > فإن لم تبلغ في كَل دفعة أََلَّ الحَيْض؛ بأن كانت 
نرى انصف بزو دما ونصف يَوْمِاتَقاء أو ساعة فساعة إلى خمسة عشر - نظر: إن بَلَمَ 
مَجْمُوعٌ الدّم في خمسة عشر أقل الحَيْضٍ - فالصحيح من المَذْهَبِ: أنه یئ غلى فول 
الكلْفِيق ؛ و قول أي العئّاس» وأبي إِسْحَاقَء وأكثر أصحابنا. 

فإن قلنا: لا يلفق الدم» فالكل حيض. وإن قلنا: يلفق» فساعات الدم حَيْضٌء 
وساعات التَقَاءِ طهر حتى إن رأت يوم بلا لل أو ثَلَ مء ثم في آخر خمسة عشر رأت ما 
يتم به يوم وليلة دماًء وانْقَطْمَ - كان الخمسة عشر كلها حَيْضٌ على القَوْلِ الأول. 

وعلى القَول الغاني : الدَّمَانِ عيضن وما بينهما طَهه: 

ومن أَضْحَابنَا من قال: الكل دم قَسَادِء إلا أن يتقدمها أَكَنُ الحَئِضٍ دُفْعَةَ واحدة» 
ويََأَخَرَمهًا لالض فتستتهع أيام التاء؛ كما في الرَكَاِ ما لم يكن المال المُخْتلمً صاب 
ا . فإن كان في أَحَدٍ الطَرَقينِ يوم وليلة دون الّاني - فاليوم والليل 
لھا عيض والثاني دم قَسَادٍ. ومن أصحابنا من قال: إذا تَقَدَّمَهَا أَكَلُ الحَيِض؛ ؟' پستتیع 
الساعات المتفرقة. ولو رأث يوماً وليلة دما وأربعة عشر نَقَاءٌ ثم يوماً وليلة دماً فَالأَوَل 
حَيْضٌ» والثاني اسْتِحَاضَة؛ ل لأن الثاني حارج عن خمسة عشرء وإن 
كان بينهما خمسة عشر نقاء» فكلاهما حَيْضٌ؛ لا يَخْتَلِفٌ القَوْلُ فيه» وما بينهما طَهْدٌ كاملّ» 
ا ف تكن الام ان هر ر الو 2 اد 

ولو أذ مرا وات اول مارات يوم وائلة كنا وانقطع - يجب عليها أن تَغْتَسِلَ على 
الَْلَيْنِء وَتُصَلَيَ وتّصومَء ويجوز للرّوْج عَشْيَّانُهًا؛ لأنها لا تَدْرِي 2 الدَّمُّ أم لا؟ 

ثم إذا عاد الدّمُ تدع الصَّلاة والصَّوْمَ و إذا اْقَطمَ تع تَْتَسِلُ» تَعْتَسِلء وتصلي» وتصوم» 
وتطوف» ثم بعد خمسة عشر: lG‏ 
لأنه بان أنها كَانَتْ حَائِضاًء فلم يصح صَوْمُهَا وطوافهاء ولا يَجبُ عليها قَضصَاءٌ الصلوات . 


)١(‏ في د: وجب. 
)۲( في ز: سبعة 
)۳( في د : وهذا. 
)٤(‏ سقط في د. 
)٥(‏ في ز: حيضة 


٤۷١ 


وإن قلنا: eT‏ إذا قلنا: 
الدم يلفق يفعل هذاء د ا انقطع الم م وتصلي» وتصوم في أيام النَّقَاءِ» ولا قَضَاءٌَ 
لما فعلت. 

وإن قلنا: لا تمق 7لا(“ تدع الصَّلةَ والصوم يام النَّقَاءِ ؛ لأن الغالب أن الم غود 

على عَادَةٍ الشَّهْرٍ الأول» وإن”" لم يَعْدْ تخد تان أنه كانت طاهدة: وتَقْضِي صَلَوَاتِ أيام التَقَاءِ . 
إ 5 ِء ۽ 2-2 04 0 7 ۴ 55 5 ا 
| ولو رات أول ما رات نصف يوم دماء أو أقل من يوم وليلةء وانقطع ‏ فلا غسشل 
عليهاء إلا على قَوْلِ مَنْ يَقُولٌ: إن الدّمَ يم ؛ فالاحتياط أن تغتسل؛ لأن الدّمَ إذا عَادَِ تييّنَ 
أن العْسْلَ كان واجباً عليها؛ فإذا تَكَوَرَ ذلك» يجب عليها أن تَغْتَسِلَ عند كَل انقطاع؛ على 
' هذا القول. هذا إذا الْقَطَعَّ دم ذات الكلفيق على خمسة عشر. فأما إذا جاور حَمْسَة عَشَرَ؛ٍ 
21 8 اه (9) « 06 : 75 : ولق 
نظر: إن الح ل فأيام الدم القوي لها حَيِْضٌ ' وفي النقاء المتخلل بينهما قؤلانٍ» 
وما بعدهما دم فسَادٍ. 

مثل: إن كانت تَرَى يَوْماً وليلة دما أسودّء ثم يوماً وليلة نَقَاءَ» ثم دماً أسود ثم تَقَاءَ 
ثم دماً أسودء ثم نقاء» ثم أحمر الدم ؛ فكانت ترى يوما دما احم ثم [يوما]”'' تَقَاءَ؛ حتى 


فإن قلنا: الدّمَاءُ لا تَمَق» فحيضها خمسة أيام؛ وهي أيام السواد مع التَقَاء المتخلل 
وإن قلنا: تُلَمّنُء فَحَيْضها نة أيام؛ وهي يا م السوادء وإن لم تكن مميزة؛ لا َخُلُ: 


هي 


اا كاك ا م فإن كانت معاد نيا مثل : إن كانت عَادَتُهَا من 
فيه يوماً دما ويوماً نقاء » هكذا حتى جَاوَرتْ 


راث 


م سد جاءها شهر؛ فَرَأتْ 
فإن قلنا: الدماء لا تُلمَّنُء فَحَيْضْهًا خمسة أيام على التَوَالِي من أول الشهر وإن قلنا: 
بتلفيق الدماء» فَاخْتَلَفَ أصحابنا فيه. 
منهم من قال: لَمّقُ من أيام العادة؛ فيكون حَيْضَهَا ثَلدَنَةَ أيام: الأول والثالث 
والخامس. ومنهم من قال: تلفق قَدْرَ العَادَةِ. ل اد فَحَيْضْهًا خمسة 
أيام الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع . 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) في د: فإن. 
(9) في ز: فالدم القوي . 
(4) سقط في ز. 


VY‏ كتاب الطهارة 


ولو كانت عادتها ستة أيام من كُلَّ شهرء فجاءها شهرٌ؛ فرأت يَوْماً دماً ويوماً نقاءء 


هكذا حتى جاوزت خمسة ع 


فإن قلنا: الدماء لا تُلََنُه فحيضها خمسة أيام على التوالي؛ لأن اليَوْمَ السادس لها 
َمَاءٌ لم يتخلل بين دمي الحيض» وإنما نجعل أيام الَمّاء حَيْضاً على هذا القول» إذا تَحَلَدَتْ 
بين دَمَي الحَيْضٍ . 

وإن قلنا: تلفق الدماء فإن قلنا: تلفق من أيام العادة» فحيضها ثلاثة أيام: اليوم الأول 
والثالث والخامس . ش 

وإن قلنا: تلفق من جملة خمسة عشرء فحيضها هذه الأيام مع السابع والتاسع . 

ولو كانت عادتها عشرة» فجاءها شهره فَرَأتْ فيه يوماً دماً» ويوماً نَقَا» هكذا حتى 
إذا جاوز خمسة عشر. إن قلنا: الدَمَاءٌ لا تُلَقَُّه فحيضها تسعة أيام على التوالي؛ لأن اليوم 
العاشر نَقَاءٌ لم يتخلل بين دمي الحيض . 

فإن قلنا: تلفق الدماء: فإن قُلْنَا: تلفق من أيام العادة» فحيضها خمسة أيام من 
التسعة: اليوم الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وإن قلنا: تلفق من جملة خمسة 
عشر» فحيضها ثمانية أيام هذه الأيام مع الحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر؛ لأنه لم 
يُوجَدٌ في خمسة عشر إلا ثمانية أيام دماً. 

ولو كانت عَادَنّهَا حَمْسَة أيام من كُلَّ شهرء فَرَأتٍ اليَوْمٌ الأول من الشهر نَقَاء» والثاني 
دمأ ثم مء ثم دماً» هكذا حتى جاوز خمسة عشرء فهذا مَبْنِنٌ على أن المُعْتَادَةَ إذا جاءها 
شَهْدُ؛ كَتأَخَرَ دَمْهَا عن عَادَتِهاء وَاسْتُحِيضَتْ؛ هل تنتقل عَادْهَاه أم لا؟ على قول أبي 
إسحاق: لا تَنَْقِلُ بل تراعي أيامها المتقدمة» فإن وجد فيها أو في بعضها دم فهو حَيِضٌ 
وإن لم يوجد فلا حَيْضَ لها في هذا الشهر؛ [على ما ذكرناه]". 

والصحيح من المذهب أن العَادَةً تَكَقِلُ؛ فَعَلَى هذا: إن قلنا: إن الدّمَاءَ لا تُلَمَقُ 
فَحَيِضَهًا خمسة أيام على التَوَالِي» أولها اليوم الثاني . 

وإن قلنا: تلفق» فإن قلنا: تلفق من أيام العَادَةء فحيضها ثلاثة أيام [على التوالي]"“ 
الثاني والرابع والسادس؛ لأا ذا قلا عَادَتَهَا فمن أَوَلِ اليوم الثاني إلى خمسة أيام من 
عَادّتها . 


)١(‏ ثبت في ز حتى جاوزت خمسة عشر فإن قلنا الدماء لا تلفق فحيضها خمسة أيام على السواد لأن اليوم 
السادس لها نقاء هكذا حتى جاوز خمسة عشر. 

(۲) سقط فى د. 

(۳) سقط فى ز. 


وإن قلنا: تلفق من جملة خمسة عشر» فحيضها خمسة أيام: الثاني والرابع والسادس 

وعلى قول أبي إِسْحَاقَ إن قلنا: الدماء لا تلفق» فحيضها ثلاثة أيام: الثاني والثالث 
والرابع 

وإن قلنا: تلفق» الثاني والرابع» فاليوم الثاني والرابع 

ولو كانت ادها مةه جاءها شهر؛ فرأت قبله بيوم دما« 0 
ااي ها ثم دما ثم نَقَاءَ حتى لو جَاوَرَتْ خمسة عشرء إن قلنا: بظاهر المَذْهَب: 
العادة تقل يأرل رة إن قلغا الذّعاء لا تلفق فَحَيِضْهَا خمسة أيام على الكرّالي» 
اليوم الأخير من الشهر. 

وإن فلا : تلفق : فإن قلنا : لقُن من أيام العادة» فحيضها اليم الأخير» واليوم النَاني 
يه 0 ا ده Ee‏ 
والرابع من الشهر الثاني. 

وإن قلنا: تُلَقَُّ فيومان الثالث الثاني والرابع» ولو كانت عادتها من كُلَّ شهر خمسة» 
فجاءها شهرء فرأت يومين دمل ويومين مء ثم يومين دما ثم نقَاءَ؛ هكذا حتى جاوز 
خمسة عشي فإن قلنا: الدماء لا تُلَمَنُ فَحَيْضْهًا في هذا الشهر خمسة أيام على التَّوَالِي؛ 
فاليوم الخامس لها حَيْضضٌ» والسادس اسْتِحَاضَة. 

وإن قلنا: تُلَفَىُء فإن قلنا: تُلَمَنُ من أيام العَادَة» فَحَيْضْهَا اليوم الأول والثاني 
والخامس . 

وإن فلا تلفق هن ججْلة دة عَشَرَه فحيضها خمسة أيام؛ هَل ء الام مع اليم 
السادس والتاسع»› واليوم العاشر اا ثم في في الشهر الثاني يكون ابتداء الشَّهْرِ ناء 

وإن قلنا: بظاهر المَذْمَب: إن العَادَةَ تَكَقِلُ بأوّل مََةِ: فإن قلنا: الم لا يُلَمَنُء 
فَحَيِضهًا خمسة أيام على التوالي؛ أولها اليوم الثالث من الشهرء وآخرها اليَوْمُ السابع . 

وإن قلنا: تلفق: فإن قلنا تلفق من أيام العَادَة» فَحَيْضْهًا ثلاثة أيام: الثالث والرابع 
والسابع . ش 

وإن قلنا: هزه ا هين عقر فحيضها خمسة أيام؛ هذه الأيام مع اليوم الثامن 
والحادي عشر. 


ال رم N‏ 
والرابع فحسب ؛ سواء قلنا لدم يلفق أَوْ لا يلَمَّقُ؛ لن اليوم الأول والثاني والخامس قاب 
م في الشهر لالت يطلل اء من دم انف فيكون حَيْضْهًا خمسة أيام على التوالي إن 
قلا لا تلفق الماد 

وإن قلنا: تلفق. فثلاثة أيام» فما دَامَتْ تَرَى هكذاء يكون حيضها على قَوْلٍ أبي 
إِسْحَاقَ : في شهر يَوْمَانِء وفي شهر إما خمسة, أو ثلاثة على اختلاف القَولَينِ. 

ولو كانت عَادَهًا من کل شهر سبعة أيام » فَجَاءَمَا شهرء ورأت ني أيام دما 
وانْقَطْمَ» تم عاودها الم وراد على :يوم توليلة انر إن تلل بين الدَمَيْنِ خمسة عشرء فهما 
يشان وما ركهم ده وإن لم يَتَحَلَلْ بينهما آَل الطَهْرِ؛ نظر: : إن عَاوَدَهَا الدَّمّ بعد تمام 
خمسة عشر يوماً من ابتداء الدم الأول, فالثاني دم فَسَادِ وإن عاودها قبل تمام خمسة عشر؛ 
مثل: إن عاودها اليوم العاشر؛ نظر: إن انْقَطَعَ على خمسة عشر من ابتداء الدم الأول 
فالدّمَانِ حَيْضْء وفي التَّقَاءِ المتخلل بينهما قولان. 

إنقلنا: لا لمق الدماءء فالكل حَيِْضٌ . 

وق قلا + تلفق «التقاء طلوف وإن اسْتَمَوَ حتى جَاوَرَ خمسة عشر: فإن قلنا: الدّمُ لا 
يلفق» فالخمسة الأولى حَيْضْ والثاني دم قَسَادِ. وكذلك إذا قلنا: الده”" يُلَمّقُ من أيام 
العادة . 

وإن قلنا: يلفق في جملة خمسة عشرء فالخمسة الأولى لها حَيْضٌ» مع اليوم العاشر 
والحادي عشر. ولو عاودها الَدَّمُ م الِيَوْمَ السابع» وانّصَل ؛ فجاوز خمسة عشر. 

فإن قلنا: الدّمٌ لا يَُقَمّء فحيضها سبعة أيام على التوالي. 

وإن قلنا: يلق من ایام العادة» فحيضها الخمسة الأولى مع اليوْمٍ السابع والثامن» فإن 
كانت المرأة مُْتَدَاَةٌ راك يوا وليلة دما ثم يوماً وليلة نقَاءَ ؟ حتى جاوز خمسة عشر. 

فإن قلنا: بالقَوْلٍ الأصَحٌ: إن المُبَدَأة تَر إلى يوم وليلة» فاليوم الأول مع ليلته 
حَيْضٌ» والباقي طَهْد. 

وإن قلنا: تَر إلى ست أو سبع» يبني على قَوْلَي الكلفيق. 

وإن قلنا: لا تلفق الدماء فإن رَدَذَْاهَا ست» 0 00 على اَي ؛ 


)١(‏ فى د: الدماء. 


أيام على التوالي وإن قلنا: نلفق الدماء: فإن قلنا: تُلَقَّقْ من الآيام ارود إليهاء فإن 
رَدَدْنَاهَا إلى ست» فَحَيْضُهًا اليوم الأول والثالث والخامس» وإن رَدَدْنَامَا إلى سَبْع» فَحَيْضَهَا 
أربعة أيام؛ هذه الأيام مع اليوم السابع إن قلباة تلفق من تجملة خمسة عفر فإن ر دَدْنَاهًا 
إلى ست» فحيضها ست أيام من أيام الدماء وإن رَدَدْنَامَا إلى سبع» فسبعة أيام من أيام 
الدماء . 

ولو أن هذه المَرأَةٌ کانت سل وَتَصومٌ. وتُصَلّي أيام التّقَاع» وتَدَعٌ الصَّلَةَ والصوم 
أيام الدَّمَاءِ؛ حتى جاوز خمسة عشرء وقلنا بالقول الذي يقُولٌ: إن [أيام]“ الدماء لا هق 
كم يَجبُ عليها من نَضَاءِ الصيام والصلاة؟ فإن قلنا: المُبتَدََُرةُ إلى يم وليلة» يجب عليها 
قَضَاءٌ [صلوات صلاة]“ سبعة أيام؛ وهي ام الدَّمَاءِ»ء سوى اليوم الأول؛ لأنها كانت في 
ل الطّاهِرَاتِ في هذه الأيام» ولم صل ٬‏ ولا يَجِبٌ قَضَاءُ صَلَوَاتِ أيام النَّمَاءِ ؛ لأنها إن 
كَانَتْ نَتْ حَائْضاًء فلا صَّلدةَ عليهاء وإن كَانَتْ طَاهِرَةٌ فقد صَلَّتْ. 

وفي الصوم قَوْلآَنِء بناء على أنه هل يجب عليها أن تَعْمَلَ بِالاحْتِيَاطِ؟ فيما بين الأيام 
المَرْدُود إليها والخمسة عشر. 

فإن قلنا: يجب عليها العَمَلّ بالاحتياط» ويجب عليها قَضَاءُ صَوْمِ حَمْسَةٍ عشر يوماً؛ 
لاحتمال أنها كَانَتْ حَايْضاً في أيام النقاء» فلم يَصِحّ صومها. 

وإن قلنا: لا يجب العَمَل بالاحتياط» فعليها قَضَاءٌ ضام ثمانية أيام؛ ؟ وهي أيام الدماء 
التي لَمْ نَم فيها. 

وإن قلنا: ترد المُبتَدَأةٌ إلى ست أو سبعء فيجب عليها قَضَاءُ صَلَوَاتِ حَمْسَةٍ أيام» وإن 
رَدَدْنَاهًا إلى سث » وإن رددناها إلى سبع قضاء أربعة أيام ؛ ؟ وهي أيام الدماء التي لم تصل تُصَل 
فيها. 


وأما الصَّوْمُ فَعَلَى قَوْلٍ الاحتياط» عليها قَضَاءُ صِيَامٍ حَمْسَةَ عَشَّرَ يوماً. وعلى القَْل . 
الآخر: إن رَدَدْنَامَا إلى ست» فعليها قَضَاءُ صَّوْمِ عشرة أيام . 


وإن رَدَدْنَاهًا إلى سبع )2 فصوم خد عش يها ثم هذه المَْتَدَاَة يكون انتدَاء حَيْضِهًَا 
الأوّل من ابتداء رُؤْيَةِ الدم» وَحَيْضْهًا الثاني أقرب الدَّمَيْن من ثلاثين زائداً أو ناقصاً. 
فإن اسْتَوَتٍ الزيادة والنقصان» تعتبر الزيادة؛ حتى لا يَقَع لها في شهر واحد حَيْضَانِ . 


بيانه: إن كانت تَرَى يَوْماً دمآء ويوماً تَقَاءَ فَحَيْضَهًا الثاني اليوم الحادي والثلاثين» 


)١(‏ سقط في ز. 
(۲) سقط في د. 


وإن كانت تَرَى يومين دمأ ويومين تق فهذه ترى اليوم الحادي والثلاثين» TT‏ 
نقاى, فيكون ا الثاني اليوم الثالث والثلاثين» ولا تجعل التاسع والعشرين والثلاثين 
حَيِضاً حتى لا يَقَعّ في شهر واحد حَيْضَانِ. 

ولو کانت تری ثلاثة دمل وأربعة ناء فيكون ابتداء حَيْضهَا الثاني اليوم التاسع 
والعشرين» ولا يُجْحَلٌ اداو السادس والثلاثين؛ لأنه أبعد من الثلاثين . 

ولو كانت المبتدأة ترى يوماً بلا لَيْلَةِ دماًء ثم ليلة نَقَاءَ حتى جاوز خمسة عشرء وقلنا 
بظاهر المذهب: إن أََلَّ الحَيْض يوم وليلة يبنى على أن المبتدأة إلى ماذا ترد؟ 

إن قلنا: ترد إلى يوم وليلة: فإن قلنا: الدّماء لا تُلَفّىَه فليس لهذه المرأة حَيِضٌ . 

وكذلك إن قلنا: تُلَمَنُ من الأيام المَردُودٍ إليها؛ ان ال لم بل ين كت 
الحَيْضٍ وإن قلنا: تلفق الدماء د من تجملة خنية ع يا لها حيض حا 

وإن قلنا: ترد إلى ست أو سبع . 

فإن قلنا: لا يُلَقَنُ الدم» د 
غروب الشمس من اليوم الساوس" فإ 
السّابع . 

وإن قلنا: تلفق الدماء فإن قلنا: تلفق من الأيام المَرْدُودٍ إليهاء فَحَيْضّهَا ست 
نهارات رَدَدْنَاهَا إلى سَِّةِ وسَّبْعَةٍ تارات رَدَدْنَاهَا إلى سَبْعِ دُونَ اللاي 
وإن قلنا: تلفق من جملة خمسة عشره فَحَيْضها اثنا عشر نهار إن رَدَدْنَاهَا إلى ست» 
وأربعة عشر نهاراً إن رددناها إلى سبع 

وذکر محمد ابن بنت الشّافعي”” طريقاً في ذَّات الكلْفِيقٍ المْبَتَدَأوَ أو المُعْمَادَةِ إذا جَاوَرَ 
دَمُها حَمْسَة عَشّرَ: فقال: : إن لم صل الدّمٌ من خمسة عشر بما بعدهاء فأيام الدماء فيما دون 
خمسة عشر كلها حَيْض» وفي التَقَاءِ لمحلل بينهما قولانء وما وراء خمسة عشر دم فَسَادِ؛ 
كما لو انقطع على خمسة عشر. 


5 الي من ابتداء ا 9 إلى 


ها 
ل 


. في ز: رئي‎ )١( 
. في ز: القادم‎ )0( 
أبو عبد الرحمن أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع ابن بنت الشافعي»‎ )( 
وابن عمهء كان أبوه من فقهاء ء الشافعي» وله مناظرات مع المزني» تفقه بأبيه وروى الكثير عنه عن‎ 
.6 الشافعي ويعرف هذا بابن بنت الشافعي. مات سنة‎ 
.780 /١ تهذيب الأسماء واللغات‎ 7817/١ دلاء ط. السبكي‎ /١ انظر: ط . ابن قاضي شهبة‎ 


يفف 


كتاب. الطهارة 
وإن اتَصَلَ الدّمْ بما بعدهاء فترد إلى ما ترد إليه المبتدأة إن كانت مبتدأة» وإن كانت 
مُعْتَادَةٌ فإلى عَادَتِهَا . 
بيانه : إذا كانت ترى يوماً دماً» ويوما تَقَاء؛ حتى جاؤز خمسة عشرء فَحَيْضْهًَا خمسة 
عشر إذا قلنا: لا تلفق الدماء؛ لأن اليَوْمَ السادس عشر نَقَاءٌ وإن كانت ترى يومين دما 
ويومين نَقَاة» فَحَيْضْهًا أربعة عشر يَوْماًء وإن كانت ترى ستة دماًء وستة نقاء» فقد اقَصَل 
الدَّمُ بما بعد خمسة عشر يوماًء فتردٌ إلى حَيْض المبتدأة» وإن كانت مُعْتَادَة فإلى عادتها. 


ا )6 )10 
DL‏ 
بو 
القَامُ: اشم لِدَم يحرج عَقِبَ الول وحكمه حُكُمْ الحَئِضٍ غير أنهما يختلفان 


الكَقْدِيرٍ فال الام لا غاية أه؛ وهو فول مالك والأوزاعي» وأكثره ون يَؤْماً؛ وهو 


O الاس بكسر النون في صل اللغة: مصدر ثُقِسَتٍ المرأةٌ بضم النون‎ )١( 
رك وسميت الولآكةٌ نفاساً من تتش » وهو التشفّق رالا يقال: تنفست القَرْس‎ 
97 تشقّقت» وقيل: سُمُيّتْ نفاساًء لما ل لأجلها من الدم. والدم: التفس كما تقدم» ثم سمي‎ 
الخارج نَفْسَهُ نفاساًء لكونه حَارِجاً يسبب الولادَة الي هي النفاس» تسمية لِلْمُسَبْب باسم السب . ويقال‎ 
لمن بها النفاس: سء بضم النون وفتح الا وهي الفُضْحَىء وتَمَسَّاء بفتحهماء وْسَاء بفتح النون»‎ 
وإسكان الفاء» عن اللْخْيّاني في «نوادره» وغيره» واللغات الثلاث بالمَد» ٿم هي نفا ی تَطهرٌ.‎ 
وحکی ابن عُدَيْسِ في كتاب (الصواب» عن ثعلب»› التّمَسَاءُ : الحائض» والوالدة» والحامل» وتجمع‎ 
على نقاس» ولا نظير له إلا ثاقة عَسَرّاء» ونوق عِشّار.‎ 

ينظر لسان العرب ٤٥۰۳/٦‏ المغرب .#١8/7‏ الصحاح 4۸٥/۴‏ المطلع ص (2)55 ترتيب 
القاموس 4١5/5‏ . 

واصطلاحاً: 

عرفه الشافعية بأنه: الدَّمُ الخارج عَقِبَ الولادة. 

عرفه المالكية بأنه: الدّمُ الخارج للولادة. 

عرفه الحنفية بأنه : الدم الخارج عَقِيبَ الولادة. 

عرفه الحَتَابِلةُ بأنه: دَمّ ترخيه الرّحمْ مع ولادة» وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أُمَارَِ وبعدها إلى تمام 
أربعين يوماً. 

ينظر الاختيار ١/١‏ المبدع 2197/١‏ البجيرمي على الخطيب 701/١‏ البجيرمي على ابن القاسم 
0 الهداية /١‏ ۰۳۲ كشف القناع .718/١‏ 

(۲) وردت السنة بتحديد أربعين يوماً من حديث أم سلمة» وأنس» وعثمان بن أبي العاص» وعبدالله بن - 


ا ان E‏ بترا ف E‏ مدلل ابن TE ETE‏ حاتف لالط د فقا افرط وان aS‏ فا و وني امن ربو لي ce Sare‏ 


= عمروء وجابر» وعائشة» وأبي الدرداء» وأبي هريرة وورد موقوفاً عن ابن عباس وكذلك ورد موقوفاً عن 

عائذ بن عمرو» وعمر بن الخطاب. 

حديث أم سلمة: 

أخرجه أحمد 7 ۳۰١‏ وأبو داود (۲۱۷/۱۔ ۲۱۸) كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت 
النفساء» الحديث »)۳١١(‏ والترمذي ۷/): كتاب الطهارة: باب ما جاء في كم تمكث النفساء 
.)٠۰٥(‏ الحديث ,)١9(‏ وابن ماجة :)۲٠۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس» الحديث 
)€۸( والدارقطني ۲۲۱/۷ _ 25) كتاب الحيض» الحديث (2)195 والحاكم (۱/ :)۱۷١‏ كتاب 
الطهارة» والبيهقي :)۳٤١/١(‏ كتاب الحيض: باب النفاس» كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى» عن 
أبي سهيل كثير بن زياد عن مّسة الأزدية» عن أم سلمة قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد 
رسول الله كك أربعين يوماً. 

قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة. 

واسم أبي سهل كثير بن زياد. 

قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من 
حديث أبي سهل . 

وأخرجه أبو داود (۲۱۸/۱) كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء حديث .)۳٠۲(‏ والحاكم 
1۷0/۷« والبيهقي (741/1) أيضاً من طريق عبدالله بن المبارك عن يونس بن نافع» عن أبي سهل به 
بلفظ : «كانت المرأة من نساء النبي كع تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ي بقضاء صلاة 
النفاس». ثم قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 

وأقره الذهبي . 

قال الزيلعى في «نصب الراية» )٠٠٠ /١(‏ قال عبد الحق في أحكامه أحاديث هذا الباب معلولة 
والدمتها دی ماد اه. ١‏ 

وله طريق آخر عن مسة عن أم سلمة: 

أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۲۳) كتاب الحيض رقم (80) من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن 
أبيه عن الحكم بن عتبة به. 

قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي :)107/١(‏ وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن 
عبيد الله العرزمي أما الإسنادان الأولان فصحيحان: أحدهما أثنى عليه البخاري» وهو طريق علي بن 
عبد الأعلى والآخر صححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ونقل 
ابن حجر في «بلوغ المرام» تصحيح الحاكم وأقره فلم يعترض عليه . اه. 

وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» )۸۳/١(‏ وكذا صححه ابن السكن أيضاً وخالف ابن حزم 
وابن القطان فضعفاه والحق صححته قال الخطابي : أثنى البخاري على هذا الحديث. اه. 

وحديث أنس : 1 

آخرجه عبد الرزاق (1/ 717): كتاب الحيض : باب البكر والنفساء» الحديث »)١١198(‏ وابن ماجة 
:)3/١(‏ كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس» الحديث (2544» والدارقطني (۲۲۰/۱): كتاب _ 


قا هوا جه و6 شخي كه a‏ قا هد e O‏ ع a‏ ريق روا هد “ها هد لخ عو e‏ ب رارقل E ENE‏ الاي فد ا ماقو I O‏ “رفاك E‏ وها واد و أبن 


= الحيض» الحديث (255» والبيهقي :)۳٤١ /١(‏ كتاب الحيض: باب النفاس» من طريق سلام بن سليم» 

عن حميد» عن أنس قال كان رسول الله يله وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . 

وقال الدارقطني : لم يروه عن حميد إلا سلام هذاء وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث. 

أما البوصيري فقال في «الزوائد» (۱/ ۲۳۲): هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» ظناً منه أن سلام هو 
أبو الأحوص وليس كما ظن» كما بين ذلك الدارقطني» والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى (5/ )٤١١‏ رقم 
(۳۷۹۱) من طريق سلام بن سليم. 

وللحديث طريق آخر عن أنس» أخرجه البيهقي /١(‏ 747): كتاب الحيض : باب النفاس بسند فيه زيد 
العمي . 

وزيد العمى ذكره الذهبى فى «المغنى فى الضعفاء؛ »)۲٤١/١(‏ وقال الحافظ في «التقريب» 
:)۷٤/(‏ ضعيف ا ١‏ 

- حديث عثمان بن أبي العاص: 

أخرجه الحاكم )17/١(‏ كتاب الطهارة» والدارقطني (۱/ .)۲۲١‏ كتاب الحيض» الحديث )7١(‏ من 
طريق أبي بلال الأشعري» ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن آي العاص قال: 
وقت رسول الله يل للنساء في نفاسهن أربعين يوماً. 

قال الدارقطني: أبو بلال الأشعري ضعيف. وقال الحاكم: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه 
مرسل صحيح لآن الحسن لم يسمع من عثمان بن أببي العاص. اه. 

وأبو بلال الأشعري: 

قال الذهبي في «المغني» (۲/ :)۷۷١‏ ضعفه الدارقطني اسمه كنيته . 

حديث عبدالله بن عمرو: ۰ 

أخرجه الدارقطني (۲۲۱/۱)ء والحاكم )١175/١(‏ من طريق عمرو بن الحصين» ثنا محمد بن 
عبدالله بن علاثة» عن عبد بن أبي لبابة» عن عبدالله بن باباه» عن عبدالله بن عمرو أن النبي ي قال: 
«تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة» وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة 
المستحاضة تغتسل وتصلي» فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة». 

وقال الحاكم: وعمرو بن الحصين» ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين» وإنما ذكرته شاهداء 
وقال الدارقطني: عمرو بن الحصين وابن علاثة متروكان ضعيفان. 

- حديث جابر: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» (١/٦٠۲)ء‏ ثنا أحمد بن خليد» ثنا عبيد بن 
جنادء ثنا E‏ أبو خالد الأحمر عن الأشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: وقت 
للنفساء أربعين يوماً. 

قال الحافظ ابن حجر فى «الدراية» /١(‏ 40) وفيه عبيد بن جناد» وهو ضعيف» أما الهيثمي فقال في 
«المجمع» )۲۸١/١(‏ فقال: رواه الطبراني في «الأوسط»ء وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن معين واختلف 
في «الاحتجاج به). اه. 

وأشعث ضعفه ابن معين في رواية وضعفه أحمد والدارقطني والنسائي. 


2 
قول عَطَاءِء والشعبي» وغالبه أربعون يوماً. 
وقال الثوري. وأبو حنيفة: أكثره أَرْبَعُونَ يوماً؛ وهو قول أكثر أهل العلم . 


و 1 له 0 0 
وأقَلَهُ عند النَّوْرِيَ ثلاثة وعند أبي حنيفة: خمس وعشرون. 


-2- وقال أبو زرعة: لين الحديث. 

وقال الذهبي: وهو من الضعفاء الذين روى لهم مسلم متابعة. 

وقال الحافظ في التقريب: ضعيف . 

ينظر المغني (91/1)» والتقريب »)74/١(‏ والتهذيب (۱/ 7ه" 307) . 

حديث عائشة : 

أخرجه الدارقطني :)۲۲١ /١(‏ كتاب الحيضء الحديث ),7١(‏ من طريق أبي بلال الأشعري» ثنا حبان 
عن عطاءء عن عبدالله بن أبي مليكة» عن عائشة: أن رسول الله بلي وقت للنساء في نفاسهن أربعين 
و 1 

وقال الدارقطني : أبو بلال الأشعري هذا ضعيف وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث. 

وللحديث طريق آخر عن عائشة: 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۱/ 145) من طريق الحسين بن علوان» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: وقت رسول الله َة للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر فتغتسل وتصليء ولا 
يقربها زوجها في الأربعين. 

وقال ابن حبان: الحسين بن علوان كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات وضعاً لا 
تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب . كذبه أحمد بن حنبل رحمه الله . 

- حديث أبي الدرداء وأبي هريرة: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١١14/5(‏ عنهما معاً مرفوعاً من قول النبي كك بنحو حديث عبدالله بن 
عمروء وفيه العلاء بن كثير. 

قال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن المديني ضعيف الحديث 
جداً. وقال النسائي: ضعيف . وقال ابن حجر: متروك رماه ابن حبان بالوضع . 

ينظر الكامل (65/ ۲۱۹). والتقريب (؟/ 97). 

أما موقوف عمر وعائذ بن عمرو: 

أخرجه الدارقطني )717١/١(‏ من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمر. 

وقال الدارقطني: لم يروه عن معاوية بن قرة إلا الجلد بن آيوب» وهو ضعيف» وأخرجه )77١7/١(‏ 
رقم )۷٤(‏ عن عمر. 

ويبدو أن له طريق آخر عن عائذ بن عمرو: 

فقد ذكره الهيثمي في «المجمع» )۲۸٦/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه صالح بن بشير 
المري» وهو ضعيف لم يوثقه أحد إلا ما رواه عباس» عن يحيى بن معين أنه لا بأس به» وروی غيره 
عن ابن معين أنه ضعيف متروك . 

أما أثر ابن عباس فأخرجه البيهقي (۱/ .)٤١‏ 


A۸۱ 


وإذا رأت المَرَْةٌ الدّمَ على الحَبَلٍ لا يكون نِقَاساً وهل يَكُونُ حَيْضاً؟ فيه قولان : 

قال في الجديد ‏ وهو الأصح؛ وبه قال مالك : هو حَيْضْ؛ لأنها رأت الدم بصفة 
الحَيْضٍ في وقته؛ كالحائل» غير أن العِدَّة لا تنه : تنْقَضِي ؛ لأنه لا يذل على بَرَاءةٍ الوَحِم . 

وقال"“ في القديم ‏ وبه قال أبو حنيفة -: لا يكون ناء بل هو اسْتِحَاضَةٌ يجب 
عليها أن تصلي وتصوه”"©؛ لأن فم الوم يَنْسَدٌ في رَمَانِ الحَبَلِ» فلا يخرج دَمٌ الحَيْض . 

فإن جعلناه حيضاً فلو رأت بعده بأقل من خمسة عشر يوماًء فالدم الخارج بعد الولادَة 
عام الأول ليس بنِفَاسِ؛ وهو حيض على الصحيح . 

وقيل: الأول دَمُ قَسَادِ لأنه لم يَتَخَلَّل بينهما طهر كامل», والأول أصَحْ ؛ لأن الطَهْرَ 
الكَامِلٌ إنما يشترط بين الدمين إذا كَانَا من جنس واحدء وهَاهًُا أَحَدّ الدمين نِقَاسنٌء والآخر 
حيض» فلا يشترط بينهما طَهْرٌ كامل . 

واختلف أضحابنا في الدم الخارج مع الوَلَّدِ: منهم من قال وهو الأصح -: لا يكون 
نقاساً؛ لأنه لم يخرج عَقِِبَ الولآدّة؛ فهو كالخارج قبل الولادة. 

وقال أبو سشاق : هو نِقَامِثٌ؛ لأنه حرج مع نفس كالخارج بعذه. 

وقيل: هو كالخارج بين الولَدَيْنِ . 

ولو أتت بِتَوْأمَيْنِء فالدم الخارج بين الولدين» هل يكون نفاساً؟ فيه وجهان: 

أصحهماء وبه قال محمد بن الحسن : ليس ِنفَاسِ وهو كالخارج قبل الولادة؛ لأنه 

ج قبل قراغ الوّحِم . 

والثاني : وبه قال صاحب «التلخيص»» وهو قول أبي حنيفة - : هو نقاس* 34 لأنه خرج 
عقب نفس ؛ فعلى هذا مدة أكثر النفاس من أي وقت تكون؟ فيه وجهان: 

أحدهما: من ولادة الأَوَلِ؛ لأَنّا لو اغْتَبَرنَا من ولادة الَانِي تزيد مُدَةٌ النفاس على 
الستين . 

والثاني - وهو الأصح -: يعتبر من ولادة الثاني وإن زاد على الستين؛ لأنهما 
نِقَاسَانْء دحل أَحَدَّهُمَا على الآخر؛ كما لو وطىء امْرَأةٌ بالشّبْهَةَء يجب عليها أن تَعْتَدَ تَلدَنَة 
َقْرَاِء فلو شَرَعَتْ في العدّة» ثم وطئها في خلال العدةء تَسْتَأَنِفُ العدة» وإن زاد مَجْمُوعُهُما 
على ثلاثة أقراء ؛ لأنهما عِدَنَانِ. 


)١(‏ في د: وقد قال. 


(۲) في ز: تصوم وتصلي . ٠‏ 
التهذيب / ج ۱ / م١8‏ 


AY‏ كتاب الطهارة 
وإذا انصَلَ بالمَسَاءِ الم حتى جاوز الستين» فقد دخلت الاسْيَحَاضة. على 


التَقَّسَاء . 

وإن كانت مميزة› ايام الدّم القوي لها نقاسره» والباقى اة وإن كانت مُعْيَادَةٌ 
ند إلى عادتها في النفاس وإن كانت مُبْتَدََةّ ففيها قولان: 

أصحهما: َردٌ إلى أقلّ النفاس» وهو لحظة. 

والثاني: تَرُدّ إلى غالب العادات؛ وهي أربعون يوماًء وتُعِيدٌ ما تركت بعدها من 
الصَّلَوَاتِ . 

ولو رأت صَهْرَةَ أو كُدْرَة في يام الستين؛ فإن كانت في أيام عادتهاء فهو نامر وإلا 
فَعَلَى الاختلاف الذي دور“ في الحَيض . الأصح أنه قاس . 

وقد قيل: إن زاد دم التفساء على الستين» ]لا نقاسر» وما بعدها 
اسْتِحَاضَةء بخلاف الحائض إذا زاد دَمُهَا على خمسة عشرء لا تَدُةُ إلى أكثر الحَيْض؛ لأنَّ 
النفاس يقين؛ فكان أقوی» والحيض من حيث الظاهر. وهذا وجه ضعيف. 

وقيل: الستون نفاس» وبعده حَيْضٌ . وهذا أَضعَففٌ من الأول» بل المذهب ما دَكَرْنًا أنَّ 
الاسْتِحَاضَة دَحََْتْ على التّمَاسِ؛ فصار كما لو دخلت على الحَيْضٍ . 

ولو انقطع دَمٌ التقَسَاء ثم عاد في مدة الستين» وانقطع على الستين - نظر: إن لم يبلغ 
النقاء”*' بين الدَّمٍ مَيْنِ أقل الطهر ‏ فالدَّمَانِ جميعاً نفاس» وفي النقاء المتخلل بينهما قولان: 

فإن قلنا: الدم لا يُلَمَّقُّء فهو نفاس . 

وإن قلنا: يُلْمَنْ فطهر © , 

وإن انقطع على خمسة عشر يوماًء ثم عاد ففيه وجهان: 

أصحهما: أن الدم الثاني حَيْضٌ» وما بينهما طهر . 

[والثاني] - وبه قال أبو حنيفة -: أَنَّ الثاني نِقَامٌ؛ كالأول؛ لأنها رأته في زمان 
النّمَاسء وفي النقاء”؟ المتخلل بينهما قولان. 

فإن قلنا: الثاني حَيِضٌء فلو لم يَبْلّْ الدم الثاني أقل الحيض» ففيه وجهان: 


)١(‏ في د: النفاس . (0) في د: فهو طهر. 
(5) في د: ذكرنا. (7) سقط في د. 
(۳) سقط في ز. (۷) في ز: الزمان. 


(4) في د: النفاس. 


أحدهما: هو دم قَسَادٍ. 


AY 


والثاني : هو نفاس . 

وفرع“ أبو إسحاق على قولنا: إنَّ الثاني دم حَيْصٍ؛ قال: لو أن امرأة كَانَتْ عَادَةٌ 
حيضها خمسة آیام؛ وطهرها خمسة عشر يوماًء فولدت ورأت عشرين يوماً دماًء ثم طَهُرَتُ 
خمسة عشر يوماًء رأت الدمء وانَّصَلَ؛ فجاوز خمسة عشر- قال: عشرون يوماً لها 
نِقَامِنٌ» وخمسة عشر طَهْرٌء ثم بعدها تحيض خمسة عشرء وتطهر خمسة عشر على عادتها. 

ولو طهرت عشرين» ثم رَأَتِ الدّمَ وانّصَلَّء فقد تغير طُهْرُهَا؛ِ فتحيض بعد مُعَاوَدةٍ 
الدم خمسة» وتطهر عشرين؛ هكذا أبداً. 


e ٠. 0‏ م م 
فصل فى طهر المشتخاضة 
رُوِيَ عن عَرْوَةَ عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - ئل - 
فذكرت خبرها قال: «نّمَ اغْتَسِلِي » ثم توضئي لكل صَادةه90©. 
وأكثر الحُفّاظٍ على أن هذا اللّفْظَ مَوْقُوفٌ على عائشة. 
يجب على المستحاضة أن صا لكل فَرِيضَةٍ بعد عسل الفَرْجِ وَحَشْوِه وتَعْصِبيهِ ولا 
يجب عليها إِعَادَة الصّادة0 . 


وإن كان الدّمُ يسيل على بدنها وثوبها إذا لم یک يکن ذلك لِتَفْرِيطٍ منها في حَشْرٍ الج 
التَعْصِيبٍ» وكذلك سَّلِسُ البول والمبتلى بالمَذيء ولا يجوز لها الجَمْعٌ بين صلاتي فَرْضٍ 
برقع اواحلة ولا و ولا بين منذورتين. 

ولو طافت طواف فرض فهل يجوز لها أن تُصَلَّيَ ركعي الطّوّافِ بتلك الطهارة؟ . 

هذا يبنى على أن ركعتي الطواف قَرْضٌء أو تَطَوُعٌ؟ 

إن قلنا: تَطُوُعٌ يجوز. 

وإن قلنا: فَرْضنٌ لا يجوز. 

وقيل: يجوز؛ لأنها تبع للطواف . 


)۱( في ز: وفسره. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(9) في د: الصلوات. 


A4‏ كتاب الظهارة 

ويجوز لها أن تجمع بين فَرِيضَةٍَ واحدة وما شاءت من التَّوَافِلٍ قبل الفريضة وبعدها في 
الوقت وبعده» ويَجورٌ للزوج غِشْيَانَهًا. وهل يجب عَسْل المج والتعصيب لكل فريضة؟ 

ُظِرّ: إن كانت العِصَابَةَ زالت عن موضعهاء وكان الدّمُ يَسِيلُ مع الشَّدّء يجب» وإلا 
َوَجْهَانٍ : 

أصحهما: يجب [عليها]”" كالوْضوء. وكذلك لو خرج منها ريځ قبل أن صَلَّتْ 
N E‏ وهل يجب تجديد التّعْصِيب؟ 

اع ل ع در 

ولو توضأت في أوّل الوقت وَصَلَّت في آخره» أو بعد الوقت؛ نظر: إن كان تأخيرها 
للاشْتِعَال بأسباب الصّلآَةٍ من سّيْرٍ عَوْرَةِ أو تَضب سُنْرَة» أو أذان وإقامة» وانتظار جمَاعَةٍ أو 


جمعة ‏ يجوز. 

وإن أخرتها”" بلا عُذْرِء فوجهان: 

أحدهما : يجوز؛ كالمْتَيَمُمٍ في أوّل الوقت» ويصَلَّي في آخره يجُوز. 

والثانى ‏ وهو الأصح -: لا يجوز» بخلاف المتيمم ؛ لأنه لم يحدث نه جات بعد 
التيمم» وهاهنا الحَدَتُ بها متصل؛ فيجب أن يكون اشتغالها بعد الوضوء بأسباب الصلاة. 

وقيل: لها التأخير ما لم يخرج وَفْتُ الصّلاة» فإذا خرج الوَقْتُ لم تصل بعده. 

وقال رَبِيعَة : يَجُورُ لها أن تُصَلَيَ ما شَاءَتْ ما لم يصبها حَدَتٌ غير الدم. 

وقال أبو حنيفة : يجوز لها أن تَجْمَعَ بين فرَائْضَ بوضوء واحد؛ ما دام الوقت باقياًء 
وبخروج الوَقْتِ تبطل طَها رَتّهَاء وإن لم تكن قد صَلَّتْ بها. 

وعند زور : يبطل وُضْووُهًا بدخول الوَقْتِ .لا بخروجه. وعند أبي يوسف: يبطل بكل 
واحد منهما فعند أبي حنيفة إذا تَوَّصَاث لصلاة قبل الوقت لا يمكنها أن تُصَلََّ تلك الصلاة 
بذلك الوضوء؛ لأن دُخُولَ وقت كَل صلاة يكون بخروج وَفْت أخْرّى» وينتقض وضوؤها 
بخروج الوقت إلا صَّلآة الظهر؛ فإنها إذا تَوَضَّأت قبل الزَّوَالِه ثم زالت الشمس - لها أن 
و 5 0 9 75 2 وو ب 
تصّليَ الظهر . وعند ابي يوسف وزفر: لا يجوز؛ لأنَّ دول الوقت عندهما ينقض الطهر . 

ولو انقطع دم المُسْتَحَاضَةٍ بعدما تَوَضْأَتْء أو سلس البول بعدما توضأء نُظر: إن لم 


)١(‏ سقط في د. 
(؟) في د: أخرت. 


هم 


كتاب الطهارة 
يكن الانقطاع عادة» بطلت طَهارَتهَا؛ لأن الصَّلآةَ جوزت لها مع الحَدَثْ؛ لأجل الضَّرُورَةء 
وقد زالت الضرورة. 

ولو عاودها الدم قبل إمكان فل الطَّهَارَةِ والصلاة. ففيه وجهان: 

أصحهما: وضوؤها بحاله؛ لأن الانقطاع إذا لم يَدُعْ قدر إمكان فعل الطَّهَارَةِ والصلا 5 

لا يوم في الطهارة. 

والثاني يجب عليها إِعَادَةٌ الوضوء. 

ومهما حكمنا ببُطْلانٍ طهارتها بانقطاع الدم قَتَوضَأتْ بعد انقطاع الدَّم» وشرعت في 
الصلاة» ثم عاد الدم» فَهُوَ حَدَتُ جديد» يجب عليها أن تَنَوَضَّأَء وتستأنف الصّلاة وإن كان 
الانْقِطَاعٌ عَادَةَ لهاء نُظر: إن كان رَّمَانُ الانقطاع في عادتها يَسيراً لا يمتد قَدْرَ إِمْكَانٍ الطَهَارَة 
والصلاةء ا وان امد على جلف العَاَةء بان أن طُهرَهَا مض . وإن كان 
زمان الانقطاع في عَادَتَهَا يَمْتَدُ قَذرَ إمكان الطهارة والصلاة» ينتقض طهْدْمَاء فلو عَادَ قبل 
إمكان فعلهًا على خلاف العادة . هل عليها إِعَادَةٌ الوضوء؟ فيه وجهان. 

فإن قلنا: يِب إِعَادَة الوضوءء قلو كانت شرعت في الصلاة» ثم عاد الدم» هل يجب 
استتناف الصّلاة؟ فيه وجهان بناء على ما لو صَلَى رجل خَلْفَ خَُْى مُشکل» يجب عليه 
الإعادة؛ لاحتمال أن الْخْنْتَى قدا فلو لم بعد حتى يان الْحْيْتَى رجلا ففي وجوب الإعادة 
قولان: 

أصحهما يجب؛ لأنه كَانَ شاكًا حَالَّةَ الشّرُوع في الصَّلاَةِ في جواز صلاته خلفهء كذلك 
شاا هده كانت مَأمُورَة بالرضرء خالة 0 في الصَلدَة شَاكَة في بَقَاءِ طهارتها؛ فيجب 
عليها الاشيثتاف في كل مَوْضِع قلنا: : . يض طهرْهَا بانقطاع الدم فلو كان الانِْطاعٌ في 
خلال الصَّلاة تبطل صلاتها کل اهر 5 بخلاف المتيمّم يد الماء في خلال 
الصَّلدَّةِ ة لا يبطل تيممه؛ لأنه لم يتحدّد ثم حدث بعد التيمم» فلو شَّكّتْ في انقطاع دمهاء 
فهو كعدم الانقطاع . 

ولو كان به جرْحٌ سائل» أو رُعَافٌ دائم» أو دم يسيل سيّالّة» عليه غسله لكل فريضة 
ويعصبه» ولا وضوء عليه» ولا يَجبُ عليه ِعَادَةٌ الصلاة» فلو انقطع في خلال الصّلاة تَبِطّلُ 
صلاته على ظَاهِرٍ المذهب؛ كما ذكرنا. فلو قال أهل البَصَرِ: إِنّ هذا الانْقِطاعَ لا يبطل» 
ويعود في ساعة» فهو كما لو لم يَنْقَطعْ» وصلاته صحيحة» وإن كان به جرح غير سائل؛ 
فانفجر في خلال الصّلآةٍء أو ابتدأت الاستحاضة في خلال الصّلاة» يجب عليها"“ أن 


. في د: عليه‎ )١( 


۸٦ 
تَنصَرِفَ”'' وتغسل الجُرْحَ» وتتوضّأ المستحاضة, وَسكأنف الصلاة..‎ 

وسَلْسٌ البول إذا كان يسيل بوله قائماً » واسْتَمْسَكَ قاعداًء كيف يصلي ؟ فيه 
وجهان. 

أصحهما : قاعداً؛ حِفْظاً للطّهّارة . 


قال الشيخ: وعلى الوجهين لا إِعَادَةَ عليه؛ لأنه من الأَعْذَّارٍ التي تَدُومٌ. والله أعلم . 


تم الحزء الأول» ويليه الحزء الثاني 
وأوله: «كتاب الصلاة» 


. في د: ينصرف‎ )١( 


تس إش القن المي سم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله.الطاهرين 
كاب الصّلدة10) 


قال الله تعالى: رما أمدوا إلا لدو :الله امخلصين له الذي ختقاء وتو اة 


ص 


وَيُؤْنُوا الزَّكَاة» [البينة : .]١‏ 


لم وه 


وعن عبد ابن ابن عمر» أن النبي ‏ بيا _ قال : - «فهي الإِسْلامٌ عَلَى حَمْس شَهَادَُ أَنْ لا 


۷0 الصلاة في اللغة : الدّعَاءٌ. . قال الله تعالى: لوَصَلُ عَلَيْهمْ4 [التوبة : ]اي : ادع لهم . 
وقال الأعشى [المتقارب] : 


رقابلا اريم في ديا اك E‏ له 

أي: دعا وكير وهي مشتقة من الصّلَوَيْنِ» قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المُضْحَف. 

وقيل: هي من الرحمة. 

والصَّلَوَاتُ واحدها: صلا كَعَضَاء وهي عِرْقَانٍ من جانبي الذَّنَبء وقيل: عظمان يَنْحَيِيَانِ ذ في الركوع 
والسجود. وقال ابن سيده: الصّلاء وَسْط الظّهْرٍ من الإنسان» ومن كل ذي أربع » وقيل: هو ما انحدر 
من الوركيْن . 

وقيل : الفرجَة التي بين الجاعرة والذَّنَبِءٍ وقيل : هو ما عن يمين الذَنّب وشماله. 

وقيل في اشتقاق الصلاة غير ذلك . 

ينظر : لسان العرب: 5/ ۰۲٤۹۱ ۰۲٤۲۹۰‏ تهذيب اللغة 2775/7 ۰۲۳۷ ترتيب القاموس: ۲/ .۸٤۷‏ 
واصطلاحاً: . 

عرفها الحنفية بأنها: ا و أذكار تشاع را مر :في أرقا رم 

وعند الشّافعية : أقوال وأَفْعَال مُفْستَحَةٌ بالتكبير» مُحْتَعَمّة بالتسليم . 

وعند الحَتابلة : أقوال:وأفغال متخصوصضة) نجه باک مختتمة بالتسليم. 

ينظر: الاختيار: ۳۷/١‏ فتح الوهاب: ١‏ قليوبي على المنهاج : 0١‏ المبدع ۲۹۸/۱ . 


٤‏ كتاب الصلاة 


إل إل اللا مدا سول الله وَإِقَامُ الصَّلآَة وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِء وَصَوْمٌ رَمَضَانَ وَحَحٌ 
ال . 


= وقد فرضت الصَّلاة ليلة الإسراء قبل الهجرة بِمُدَّةِ ة وجيزة تبلغ سَنَةُ أو أقل» وأوَّلُ ما فرضت على 

لبي كز ات ن سلاة ي اليوم والليلة» فما زال ل يطلب التخفيف من ريه حتى جعلها حا 

فى الفعل والعمل» وخمسين في الاجر والثواب ومن جَاءَ ِالْحَسَئةٍ له ء عَشْدُ أَمتَالِهًا» وكان كل هذا ليلة 
الراب ودليل وُجُوبها قبل الإجماع قوله تعالى : ٍرَاَئمُوا الصَّلآة» فإن لفظ «أقيموا» فعل أمرء والأمر 
للوجوب» فتكون الصّلاة واجبة . 

وقوله کل : «بني الإِسْلامٌ على خَمْس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة»ء وصوم رمضان» وَج البيت لمن استطاع إلبه سبيلاً» . 

حكمة الصلاة: للصلاة المفروضة حِكْمَةٌ عَظِيمَة وفوائد جليلة» 0 تَمْعُ صاحبها من ارتكاب 
الذنوب» وفَرْبّان الفواحش» وفعل المنكرات» قال الله تعالى : إن الصَّلاةَ ت تی ن فخا والتكرة 
كما أنها تين المسلم من الكافر» والبّارّ من الفاجرء والصالح من الفاسق» وفيها إذلال» وتحسّر من 
الشيطان؛ حيث أمره الله بالسجود لآدم فأبى واشتکبرء وقال: «أَسْجُدُ لمن خلقت طيناً» ولما أمر الله ابْنَّ 
آدم بالسجود لريّه امتثل وأَطَاعَّء ولذلك ورد أن العَبْدَ إذا سجد بكى الشيطان وقال: يا ويلي» مر ابن آدم 
بالسجود فسجدء فله الجنةء وأمِرْتُ بالسجود فلم أسجد» فلي التار. 

على أن الله - سبحانه وتعالى - أراد أن يُكَاىءَ العَبْدَ على إسلامه» فجعل له مَنْزِلَةَ عالية لا يَحْظَى بها 
إلا من نَطَقّ بالشهادتين» هذه المنزلة هي وُجُودُ العبد في حَضْرَة رَّه وقوفه ب بين بيذي مله ومالك :مره 
ومُتّاجاته لخالقه ومُصّرّرهء وجعله في السجود مُْتَجَابٍ الدعاء . قال رسول الله يل َرَت ما يكون العَْدُ 
من ربه» وهو سَاجِدء فأكثروا من الدعاء». 

فائدة في اشرح المسند» للرافعي: أن الصّبْحَ كانت صَلاةَ آدم» والظهر كانت صلاة داود» والعصر 
كانت صَلاّةَ سليمان» والمغرب كانت صلاة يعقوب» والعشاء كانت صلاة يونس» وأورد في ذلك خيراًء 
فجمع الله - سبحانه وتعالى ‏ جَمِيعَ ذلك لنبينا يل ولأمته تَعْظِيماً له» ولكثرة الأجُور له ولأمته. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١5/١(‏ كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانتكم حديث (۸) ومسلم )15/١(‏ كتاب 
الإيمان: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث )١1/1١4(‏ والترمذي ١‏ ) كتاب الإيمان: 
باب ما جاء في بني الإسلام على خمس حديث )١117(‏ والنسائي (۸/ ۱۰۷ )٠١8-‏ كتاب الإيمان: 
باب على كم بني الإسلام» وأحمد (؟/١١١. )١47‏ والحميدي (۳۰۸/۲) رقم )7١(‏ وابن خزيمة 
)°۸ ۳۹ وأبو يعلى )١54/١(‏ رقم (8/اه) وابن حبان )١54(‏ وأبو نعيم في (الحلية» )1/۳( 
والبيهقي )8١/5(‏ كتاب الزكاة» والبغوي في «شرح السنة» ٤ /١(‏ بتحقيقنا) من طرق عن ابن عمر به . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وللحديث شاهد من حديث جرير. 

أخرجه أحمد (777/5) وأبو نعيم في «الحلية»(9/١551)‏ والطبراني في «الكبير» )۳۲١/۲(‏ رقم 
)۲۳٠١ .(‏ من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله ية بني الإسلام على خمس شهادة 
أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. 

وقال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 06) وإسناد أحمد صحيح . 


° 
(0 


كتاب الصلاة 
الصَادةٌ أَفْرّى أزكانِ الدّينِ بعد كلمة الأوحيد والرسالة. وهي مُعَدَةٌ بخمس لا يفرض 
أكثر منهاء إلا أن ينذر صَلاق َتَلرََمُهُ بتذره. 


7 وحن 


روى طلحة بن عَييْد اي“ قال: جاء رجل إلى رسول الله - يك من آهل «نجد» تاي 
الوّأس يُسْمَعٌ. دَوِيُ صوتهء ولا نَفْقَهُ ما يقول حتى اء فإذا مُوَ يَسْأَلُ عن الإسْلام! فقال 
رسول الله كل: «حَمْسنُ صَلَرَاتٍ في اليم وَالليَةه فقال: هل عَلََ عَيْدمُنَ؟ فقال: «لاً إلا اَن 
صر قال: «وَصِيَامٌ شَهْرِ رَمَضَانَ قال: هل عَلَنَ غيره؟ قال: «لاًء إلا أن تَطُوَعَ». وذكر له 
رسول الله - كل الزكاةء فقال: هل عَلَىّ غيرها؟ فقال: «لآ إِله أَنْ تَطَوَعَ؛ قال: فَأَدير 
الرجل؛ وهو يقول: وَاللّهِ لا أَزِيدُ على هذاء ولا أنقص منه؛ فقال رسول الله ككل -: «آَفْلَحَ 
إن صَدَقَ»©, 
وأوّل9* ما فرص الله تعالى ‏ على هذه الأمَّةِ قِيَامُ اللَّيِلِ ثم نسخ بهذه الصَّلَوَاتِء 
| وكان الله عَرّ وَجَلَّ قَرَضَ ليل المِعراج على الأمة حَمْسِينَ صلاة» ثم رَدهَا إلى خمس 
وقال: يا مُحَمَدُ إِنَّهُنَّ حَمْسُ صَلَوَاتِ كَل يم وَلَيلَوء. ِكل صَلَةٍ عَشْرَةٌ وَذَلِكَ حَمْسُونَ 


و 


ديه َه 3° NSN‏ ل 1ه ( 
صلاة» زثم ردها إلى خمس] ويروئ: هي حمس وهي خَمُسُون» لا يبدل القؤل 1 


. في ر: يفترض‎ )١( 

)١(‏ طلحة بن عبيد. لله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة التيجي أبو محمد المدني أحد العشرة 
والستة الشورى» وأحدا الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وضرب له النبي يه بسهم يوم بدر وأبلى يوم 
أحد بلاءً شديداً. له ثمانية وثلاثون حديثاً. وعنه مالك بن أبي عامر والسائب بن يزيد وقيس بن أبي 
حازم وأبو عثمان النهدي عن عائشة. سماه النبي كَل طلحة الخير» وطلحة الجود والفيّاض استشهد يوم 
الجمل سلة منت وثلاثين. وشاق ألف آلف درهم. ينظر الخلاصة 7/١1ء‏ تهذيب الكمال ۲۸/۲٠ء‏ 
تهذيب التهذيب .7١/0‏ 

(۳) أخرجه مالك )176/١(‏ كتاب قصر الضلاة في السفر: باب جامع الترغيب في الصلاةء الحديث (44), 
وأحمد 2)1١57/١(‏ والبخاري )7١7/١(‏ كثاب. الإيمان:. باب الزكاة من الإسلامء الحديث (45)), 
ومسلم :)٤١ - 50/١(‏ كتاب الإيمان: باب. بيان الصلوات التي. هي حد أركان الإسلام» الحديث 
»)١١/(‏ وأبو داود (١/97؟):‏ كتاب. الضلاة: باب فرض .الصلاة» الحديث (١۳۹)ء‏ والنسائي 
(TY 1/۷‏ كتاب الضلاة: باب كم فرضت .الصلاة في اليوم والليلة» وابن الجارود (ص _ )٤١‏ 
رقم »)۱٤٤(‏ والشافعي. في «مسنده» ..)۴٤(‏ وابن خزيمة )۱۳١/۲(‏ رقم .)١٠١55(‏ والبيهقي 
»”51١/١(‏ وأبو عوانة (۱/ ۳۱۰ ۳۱۱)ء والطحاوي في «مشكل الاثار» 2)707/١1(‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» .)1١577/9(‏ من حديثٌ طلحة بن عبيد الله . 

)٤(‏ في د: فأول. 

(۵) سقط في د. 

() أخرجه البخاري 158/١(‏ - 554) كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراءء الحديث 
(755). ومسلم :)۱٤۹/۱(‏ كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله یا الحديث (555 - )۲١۳‏ من 
حديث أنس. 


5 


: كتاب الصلاة 
وهذه الصلرات ا يجب آدَاؤهَا فى متها قال الله تبان :إن الصلاة كانت على 
المّؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتً» [النساء: ]٠١‏ أي: فرضها موقا“ وَأَبيَنُّ آية في المَوّاقيتِ في 
القرآن قوله عَرَّ وَجَلَّ : ظفَسْبْحَانَ الله جين تُمْسُونَ وَحِينَ تُضْبِحُونَ» [الروم : ]1١7/‏ إلى آخر 
الآيتين. 

قوله: «سُبْحَانَ للّه» أي : كوا ل يعني : ارا الله «حِينّ تُمْسُونَ؛ أراد: صلاة 
المقرت واا 

«وَحِينَ تُصْبِحُونَ»: صلاة الصبح «رَعَشِيًاهة: صلاة العصر» «وحِينَ تُظِهِرُونَ» 
[الروم: ۱۸] صلاة الظهر. 

وروي في بَيَانِ المواقيت عن ابن عَڳَاسِ؛ أنَّ رسول الله اہ - قال: اَی جبریل عِنْدَ 
الك ردن قَصَلَّى بي الظّهْرَ جِيْنَ كان المَئْءٌ ِْلَ الشَّرَاكِ وَصَلَّى ب بی العَصْرَّ حي کان 
0 لو وَصَلَّى بِيَ الِنَاءَ حِينَ غَابَ 
السّمَقُء بِيَ الفَجْرَ حِينَ حرم م الطّعَامٌ وَالشَّرَابُ عَلَى:الصّائِمٍء وَصَلَى بِيّ العَدَ الظَهرَ 
جگ كَل شنء ڌر ِل صلی ب الضر جين ضار يلل ڪل شي يغلي وَصَلَى يي 
المَغْرِبَ لِوَقْيه الأول لَمْ يُوَ خَرْهَاء وَصَلَّى بِيَ العِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ مت ثلث الكل وَصَلَى بي المَجَرَ 
حِينَ أَسْفَرَ. ثم المت فَعَالَ : يا مُحَمَدُ هَذَا وَفْتُ الأَنْيَاءِ مِنْ قَبْلِكَء وَالوَفْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنٍ 
الوَقِيِنِ”" وَرُوِيَ”" عن بُرَيْدَةَ أن رَجُلاٌ سأل النبي ‏ بي - عن وقت الصَّلآةٍء فقال: «صل 


)١(‏ في د: أي : فرضاً مؤقتاً. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۳)ء والترمذي »)١54(‏ والحاكم (197/1)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(0/ ۸۷). وابن الجارود (۷۸). والدارقطني »)5058/١(‏ والبيهقي )775/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس بنحو حديث 
جابر. 

وقال الترمذي: (حسن صحيح). 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

وصححه ابن حبان» وابن خزيمة فقد رواياه في صحيحيهما كما في « نصب الراية» (۱/ ۲۲۱ . 

لكن قال الزيلعي في «نصب الراية» :)77١/1١(‏ «وعبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمدء 
وقال: متروك الحديث» هكذا حكاه ابن الجوزي في «كتاب الضعفاء؟» ولينه النسائي» وابن معين» وأبو 
حاتم الرازي» ووثقه ابن سعد» وابن حبان قال في «الإمام» : ورواه أبو بكر بن خزيمة في «(صحيحه»» 
وقال ابن عبد البر فى «التمهيد»: وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له 
ورواته كلهم ر بالعلم» وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوريء وابن أبي سبرة» عن 
عبد الرحمن بن الحارث بإسناده» وأخرجه أيضاً عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم» عن 
أبيه» عن ابن عباس نحوه» قال الشيخ وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت. وأكد هذه = 


كتاب الصلاة 


عه 


۷ 


المغرب في اليوم الثاني » وصلى بي المغرب قبل أن يَغِيبَ السَمٌَ“. 


قرف 
000 


الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن» ومتابعة العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم» 
عن أبيه» وهي متابعة حسنة . هك 

أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۰)ء والترمذي (۲۸۱/۱ - ۲۸۳): كتاب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة» الحديث (١١٠)ء‏ والنسائي (750/1): كتاب الصلاة: باب آخر وقت العصرء والدارقطني 
(/۷): كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل» الحديث (7) «الحاكم» (190/1): كتاب الصلاة» 
والبيهقي (۳۹۸/۱): كتاب الصلاة: باب وقت المغرب» من حديث وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبد الله «أن النبي کاو جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصلهء فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم 
جاءه العصر فقال: قم فصله» فصلى العصر حين صار كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلهء 
فصلى المغرب حين وجبت الشمسء ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله» فصلى العشاء» حين غاب 
الشفق» ثم جاء الفجر فقال: قم فصله» فصلى الفجر حين برق الفجرء. أو قال سطع الفجرء ثم جاءه» 
من الخد للظهر فقال: فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال: قم فصله 
فصلى العصر حين صار ظل كل مثليه» ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه» ثم جاءه العشاء حين 
ذهب نصف الليلء أو قال ثلث الليل فصلى العشاء» ثم جاءه الفجر حين أسفر جداً فقال قم فصلهء 
:فضتى الفجرع كم قال مان حن الرقين وقك»: 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب) . 

(حديث جابر في المواقيت. قد رواه عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار» وأبو الزبير» عن جابر بن 
عبد الله » عن النبي كَل نحو حديث وهب بن کیسان» عن جابر)» (وقال محمد يعني البخاري - أصح 
شيء في المواقيت» حديث جابر عن النبي كَلِ) . 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح مشهور)» ووافقه الذهبي» وقال الزيلعي (۲۲۲/۱)» وقال 
ابن القطان: (هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاًء لأن جابر لم يذكر من حدثه بذلك» وجابر لم يشاهد 
ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري» إنما صحب بالمدينة ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة» 
وابن عباس » فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي يليا . 

وتعقبه ابن دقيق العبد كما في «نصب الراية» (۱/ ۲۲۳) فقال: (وهذا المرسل غير ضارء فمن أبعد 
البعد أن يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم 
غير ضارة) . 

قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي ية كما في «سنن الترمذي». فقال: عن رسول الله كيا 
قال: أمنى جبريل فذكر الحديث . 
في د: ويروى. 
أخرجه مسلم )٤۲۸/١(‏ كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس» الحديث »)1۱۳/٠۱۷١‏ 
وأحمد (٥/۹٤۳)ء‏ والترمذي »)585/١(‏ كتاب الصلاة: باب منه (ما جاء في مواقيت الصلاة)» 
الحديث ()ء والنسائي :)508/١(‏ كتاب المواقيت: باب أول وقت المغرب» وابن ماجه 
۷0/): كتاب الصلاة: أبواب مواقت الاه :الحديت 000 واب اللجارؤد (صن 544 ا 


۸ كتاب الصلاة 
< ا سر صر سل 4ه )۱ 
فصل فى بَيَان الموّاقيت 
رُوِيَ عن عَبْدٍ الله بن عمرو بن العَاص› عن رَسُولٍ الله ید - قال : «وَفْتٌ الظَهْرِ إِذَا 
رات الشّمْسُ ما لَمْ يَْضْرٍ العَضْرُ وَوَفْثُ العَضْرٍ مَا لَمْ يَحْصْرٍ المَغْرِبٌٍ وَوَقْث المَغْربٍ إِذَا 
غايت ال ما ك قط الصَّمَْقٌّ وَوَقْتُ العشَاءِ إِلَى نصف اللَيّلٍ الأوسَط وَوَقْتٌ صَلدةٍ 
الك من طلوع الفَجْرِ ما لَم تطلْع الشَّمْرُ . 


2) 


وعن أبي هريرة مثل معناء 
الوَقْتُ للصلاة وَقْنَانِ: وَفْتُ المقيم المترفه» ووقت غير المقيم المترفه. 


= مواقيت الصلاة» الحديث (١١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)١48/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
مواقيت الصلاةء والدارقطني :)577/١(‏ كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل» الحديث »)۲٠(‏ ولفظ 
الحديث عن بريدة: «أن رجلاً سأل رسول الله ية عن وقت الصلاة» فقال له: صل معنا هذين - يعني 
اليومين ‏ فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن» ثم O‏ ير ا 
بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمر 
فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يردها وصلى 
العصرء والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء 
بعدما ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا 
يا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رآیتم؟ . 

9 َال ل ليوات 0 کک 0 يقد هذا ميمَاتُ ا اَن 


م عن" کے حت ون 


لاا ا 

se لس ل‎ O 
كان يلوم أباه على القتال في الفتنة بأدب وتؤدة ويقول: مالي ولصفينء > مالي ولقتال المسلمين لوَّدِتٌ‎ 
أني مت قبلها بعشرين سنة قال يحيى بن بُكَيْر : مات سنة خمس وستين وقال الليث: سنة ثمان.‎ 

.ينظر: الخلاصة ۲/ ۸۳ء طبقات ابن سعد ۳۷۳/۲ طبقات خليفة ت ©2١49‏ التاريخ الكبير ٠٥/١‏ 
الجرح والتعديل 21١/08‏ سير أعلام النبلاء ۷۹/۳ . 

(۳) أخرجه مسلم :)٤۲۷/۱(‏ كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس» الحديث (1977)» والطيالسي 
(ص: ۷) الحديث (۲۲۲۹)» وأحمد (۲/١٠۲)ء‏ وأبو داود (١/77١)؛‏ كتاب الصلاة: باب في 
المواقيت )۳۹١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»(1/ :)٠٠١١‏ كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة» 
والبيهقى :)"57/١(‏ كتاب الصلاة: باب آخر وقت الظهرء وأبو عوانة (١/١۳۷)ء‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (۸/ 075 من رواية قتادةء عن أبي أيوب الأرذي» عن عبد الله بن عمروء . ١‏ 

: وقال الحاكم‎ )211/١( والبيهقي‎ )١94 /١( والحاكم‎ )75908/١1( أخرجه النسائي (۲۸۸/۱) والدارقطني‎ )٤( 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.‎ 


كتاب الصلاة ۹ 

أما وَفْتُ المُقِيم المترفه: [فََوَل سد لات دن NY‏ 
من الارتفاع إلى الانحطاط وتسهل معرفته بأن يقصد حَسَبة مُسْتَويَة على مَكانِ مُسْتو من 
الأرض» ذا ل الشمس خر ل كل شيء في جنب العَغربه فما دامت العمن في 
الارتفاع» كان الل في الانتقاص» فإذا اسْئوَت الشمس في کد السَمَاءِ لا يمى لشيء ظِلٌّ 
اي ر و ا و و ود ا طول ا طن في 
جانب المَشْرِقء ودَّحَلَ وَفْتُ الظهر. وفي أكثر البلاد يبقى لكل شيء ظِلَّ في وقت الاستواء 
في جانب المَغْرب» فإذا الى ا کول دع ار و ا وی ودخل وقت 
الظّهْرِء > فأعلم رأس الظل المتحول من الخشبة المَعْصُوبَةٍ علامة لمعرفة وقت العصرء ثم 
تسد زفت الغلهر إلى أن بصير ظل كل شيع مله سو الظل المتعال ‏ النصيقك الارن ن 
للاختيار» والنصف الثاني للجوازء فإذا صار ظِلّ الخشبة مثلها من موضع العلامة لا من 
أصل الخشبة» وزاد أدنى زيادة دخل وَقْتُ العصرء وتلك الزيادة من وَفْتِ العصرء ولكن 
كلما يعرف خروج وقت الظهر إلا بها. 
وقال ابن المُبَارَكِ وإِسْحَاقٌ : 

بعد ما صار ظل كَل شيء مثله بعد أربع ركعات وقت الظهر والعصر جميعاً. 

وقال مالك: بعدما صار ِل كل شيء مِثْلَهُ: دخل وَفْتُ العصرء ولا يخرج وَفْتُ 
الظهر حتى يصير ِل [كل] شيء ْلَه ؛ لأنَّ جبريل - عليه السلام ‏ صَلَّى الظهر في اليوم 
لقان عين صُلّى العصن في اليم الأول: 

قلنا : كان ذلك على اللَعَاقْبِ؛ لأنه صَلاّهما في وقت واحدٍ؛ وذلك أنه ابتدأ الْعَصَرّ فى 
ل ل يء يي ؛ وفرغ من ار في اليوم الثاني حين صار 
ظل کل شَيْءِ مثله 

وقال أبو حنيفة: - يَمْتَدُ وَفْتُ الظّهْرٍ إلى أن يصير ِل كُنّ شيء ميه » ثم يَدْخُلُ وَفْتُ 
ا ۰ 

ويمتدٌ وَفْتُ العصر إلى غُرُوبٍ الشَّمْسِء فإلى أن يصير ظِلُ كُلّ شيء مِنْلَيْهِ وقت 
الأخخيازه:بوبحده و الجراز بلا كراهية إلى .أن تضفر الین ریک تأخيرها إلى اضفراز 
و لما روى عن أنس عن النبي - كَل - ذال: يَلْكَ صلا المُنَافِقٍ يَجْلِسُ يَرْقْبُ 


الشّمْسَ ؛ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بين فزني الشَّيْطَانِء قَامَ؛ َتَقَرَ أَرْبَعاً؛ لا يدك الله فيا 31 قلِيلآً ۶ . 
)١(‏ سقط في د. (؟) سقط فى د. 
() سقط فى د. 8 


(5) أخرجه مسلم 475/١‏ في المساجد باب استحباب التكبير بالعصر (557/195)»: وأبو داود 177/١‏ في ے 


٠١‏ سسسب ب يبب سس :نبي الصلاة 

فإذا غَرَبَتِ الشمس دخل وَفُْتُ صَلاَةِ المغرب» ولها وَقْتّ واحد أم وقتان؟ فيه قولان: 
قال في الجديد: لها وَفْتٌ مُقَدَرٌ بالفعل؛ وهو أن يَعَطْهر ويَسْثْرَ عَوْرَنَُه ويؤذن ويقيم. 
ويصلي خمس ركعات. 

وقيل: قدر ركعتين بين الأذان والإقامة؛ وهذا قَوْلُ مَالِكِء والأوزاعي: أنَّ لها وتا 
واحداً؛ ا وت الل ل يا 

وقال في القديم: لها وتان َه لرن وقت غيبوبة الشَّمْق ؛ النصف الأول للاختبار» 
والنصف الثاني للجواز؛ وهو قَوْلُ النَوْرِيّء وأبي حنيفةء وأحمد وإسحاق قال الشيخ إِمَامُ 
308 أن النبي ‏ ي - صَادّهَا في يومين في وقتين وهذا 
تأر ناسخ لحديث ابْنِ عَبّاسِء ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ عن رَسُولٍ الله َو ثم إذا غَابَ الشَّمَقُء دَخَلَ وَفْتُ العِشَاءِء والشَّمَقُ الذي يدخل 
بغيبوبته وَفْت العِشَاءِء وهو الحُمْرَةٌ التي تعقب غروب الشمس؛ وهو قَوْلُ عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ وعَلَيَ وأكثر أهل العِلّم . 

وقال الأوزاعى» وأبو ‏ حنيفة: هو البَيّاضٌ الذي تعقب الحمرة؛ وهو قول عمر بن 
عبد العزيز ويمتد وَهْتُ العِشَاءِ إلى طلوع الفجر الصَّادِق. وإلى متى يمتد وقت الاختيار وفيه 
قولان: 

أصحهما : إلى ثلث الليل؛ لحديث جبريل والثانيء , وبه قال النَوْرِيُ وابن 0-0 
ل ل : قال رَسُوَلُ الله َة -: «لَوْلا أن شى 
على ميق تي + لأْمَرْتهُم أن يُوَخُدُوا العسّاء إلى. ثلث اليل د 


الأئمة: وهذا أَصَح؛ لحديث بريدة 


حت 


= الصلاةء باب في وقت صلاة العصر (117).» والنسائي 7514/١‏ في التشديد في تأخير العصر. والترمذي 
۳٣۲-۱‏ في أبواب الصلاة» باب ما جاء ۴ تعجيل العضر 9 وأحيد ؟/119١., 1A0‏ 
ومالك 7٠١/١‏ في القران. باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (47). وعبد الرزاق 
.)5١8(‏ والبيهقي ۰٤٤٤/١‏ وابن خزيمة (۳۳۳). والبغوي في شرح السنة ۲۹/۲ (7554) عن 
العلاء بن الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهرء فقام يصلي العصرء فلما فرغ من صلاته 
ذكرنا تعجيل الصلاة. أو ذكرها. فقال سمعت رسول الله َة يقول: تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة 
المنافقين. . ٠.‏ نذكره. ٠‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 1 
)١(‏ بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي. روى عنه ابنه عبد الله وأبو المليح عامر. له ١74‏ 
حديث . كان اخر من مات بخراسان من الصحابة . مات بمرو سنة 1١‏ . 
انظر خلاصة تهذيب الكمال ٠١١/١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد .)750١/7(‏ والترمذي :7١١- 7٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في تأخير صلاة 


كتاب الصلاة ۱۱ 


الليل» أو نصفه وَفْتُ الجواز إلى طُلُوعَ المَجُْرٍ الصَّادِق . 

والفجر فَجْرَانِ: كاذب» وصَادِفٌ. 

فالكاذب يطلع أولاً مُسْتَطِيلاً نحو السَمَاءء ولا يخرج بِطَلُوعِهِ وَقْت العشاء ولا يدخل 
وقت الصبح» ولا يَحْرْمُ الطّعَامُ والشراب على مَنْ يريد الصّوْمَ» ثم يَغِيبُ ذلك ويطلع 

مده المج الكاوق تر مشر عرضا في الأ مو بدخل وت اصح خيرم 

وي عن س بن تی“ قال. قال وسو الله - يكل - 5 الاو ون 04 0 
ان لدل وَلاً المَجْدْ المُسْتَطِيلُ» وَلَكِنَ المُنكيلير في الأ“ ويمتد وَفْتُ ت الصبح :5 
طلُوع الشمس» وإلى أن يُسْفِْرَ وَقْتُ الاختيار» وبعده وَقْتٌ الجواز بلا كراهية» تَأَخِيرُمًَا بلا 
عُذْرٍ إلى طلوع الحُمْرَة. 


= العشاء الآخرة» الحديث »)١57(‏ وابن ماجه (١/5؟1):‏ كتاب الصلاة: باب وقت صلاة العشاءء 
الحديث .)591١(‏ 
وأخرجه الحاكم :)١57/١(‏ كتاب الطهارةء والبيهقي :)*5/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن 
السواك سنة ليس بواجب» بلفظ : «لفرضت عليهم السواك مع الوضوء» ولأخرت العشاء إلى نصف 
الليل» وقال: (صحيح على شرطهما جميعاً وليس له علة). وقال الترمذي: (حسن صحيح). ۰ 
)١(‏ في د: به 
(۲) سمرة بن جندب بن هلال القَرّاري نزيل البصرة. له مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثاًء اتفقا على 
حديثين. روى عنه عبد الله بن بريدة والحسن البصري وأبو نَضَرّة. قال ابن عبد البرّ: كان من الحفاظ 
المكثرين. توفي بالبصرة سنة ثمان وخمسين» وقيل سنة تسع . 
ينظر الخلاصة ١/575ء‏ وتهذيب الكمال ,»005٠/١‏ تهذيب التهذيب ۲۳٠/٤١‏ وتقريب التهذيب 
۱“ الكاشف ٤٤۳/۱‏ . 
(۴) بلال بن رباح المؤذن مولى أبي بكرء له كنى شهد بدراً والمشاهد كلهاء وسكن دمشق. له أربعة وأربعون 
حديثاً» اتفقا على حديث وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديث. قال أنس: بلال سابق الحبشة. قال 
عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدناء وكان بلال ممن عذب في الله تعالى. مات سنة عشرين» عن بضع 
وستين سنة . 
ينظر: الخلاصة 215٠/١‏ تاريخ خليفة ۰۹٩‏ 149»ء العبر 275/١‏ تهذيب التهذيب »507/١‏ شذرات 
الذهب /١‏ الاء سير أعلام النبلاء .۳٤۷/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۲/ :)۷۷١‏ كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. إلخ» 
حديث .)۱۰۹٤/٤۳(‏ وأبو داود :)۷٥۹/۲(‏ كتاب الصوم: باب وقت السحورء حديث (1745)» 
والترمذي (؟6/5١٠):‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر الحديث »)۷٠١(‏ والنسائي :)١54/5(‏ 
كتاب الصيام: باب كيف الفجرء وأحمد (/18)» والدارقطني (157/7): كتاب الصيام: باب في 


۱۲ .ااا ل سس سمه حححببي کتاب الصللاة 
فصل : فِي تَسمِيةٍ صَلاةٍ المَغْربَ وَالعِشَاءِ وَالصّبْح 
روي عن عبد الله المزنى» عن النبى - ية -: قال: - 
لا بعكم الأَعْرَابُ عَلَى اشم صَلدَيِكُمُ المرب قَالَ: مول الأَعْرَابُ: هى 
العشاي . 
o 7‏ وش ٠‏ ا اي اق - ع ° i‏ ت 
وعن عب الله بن عمر؛ أن النَّبِيَ ‏ 4 - قال: «لا يَْيِبَتَكُمْ الأغرَابُ عَلى اسم صَلايَكُمْ 
[المَغْرب قال: فقول الأعَرَّابُ] : هى العشّاء)29 . 
5 روه 0 2 )3 
إلا أنهم يُعْتَمُونَ بالویل»“ . 
وعن عبد الله بن عمر أن النبي كَل قال: «لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم هي 
51 غ روه ع ” 2 
العشاء إلا أَنَهُمْ يُعْتِمُونَ بالويل»“ . 
يعني يُوّخُرُونَ رَدّهَا إلى المَعَاطن . 
ويكره تسمية المغرب : عشاء» وتسمية صَلدةٍ العشاء: كمه ؛ للحديث. 
قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه -: وسمى الله - عَرّ وَجَلَّ - صَادَةَ الصبح قُرْآن القجر 
فقال: ظوَقُرْآن المَجْر» [الإسراء: ۷۸] وسماها رسول الله يل - صُبْحَاً في قوله: «مَنْ 
أَدْرَكَ مِنَ الصّبْح رَكْعَة» فَقَد أَدْرَكَ البح . 


n 


فلا أَحِتُ أن ثُسَكَّى بغير هَدَيْنِ الاسْمَيْنِ؛ فلا يقال: صَلاَةٌ العَدَاةٍ ولا غير ذلك. 
= قوت السحرء حديث (4)» والبيهقي (4/ :)٠٠١‏ كتاب الصيام: باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على 
الصائم» من حديث سمرة بن جندبء؛ قال: قال رسول الله يل -: وذكر الحديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ 47) كتاب مواقيت الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب العشاءء حديث )٥۳(‏ 
وابن خزيمة )177/١(‏ رقم (741 من حديث عبد الله بن مغفل . 
وللحديث شاهد من حديث:اين عمر. 
أخرجه مسلم (۱/ )٤٤٥‏ كتاب المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها حديث (779/ 144) والنسائي 
)37١/١(‏ باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة» والشافعي )04/١(‏ رقم )١959(‏ وابن خزيمة 
)1۸۰/1( رقم )۳٤۹(‏ من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: لا يغلبتكم الأعراب على اسم 
صلاتكم هي العشاء آلا إنهم يعتمون بالإبل. ٠‏ 
(۲) سقط في د. (۳) تقدم . 
)٤(‏ تقدم. 


(0) أخرجه البخاري (۲/ :)٥۷‏ كتاب المواقيت: باب من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث (080). ومسلم 
:)٤۳/1(‏ كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث »)581//1١5١(‏ وأبو داود 
(2259/1): كتاب الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث »)١١5١1(‏ والترمذي :)١19/7(‏ 
كتاب الجمعة: باب من يدرك من الجمعة ركعة. الحديث (07). والنسائي :)7724/١(‏ كتاب 
المواقيت: باب من أدرك ركعة من الصلاة. وابن ماجة :)705/١(‏ كتاب إقامة الصلاة : باب فيمن أدرك 5 


كتاب الصلاة ۳ 


فصل : [في وقت الصلاة] 
رُوِيَ عن عبد الله بن مَسْعُودٍ قال : سَأَلْتُْ رسول الله ل - أي العمل أحَتٌ إِلَى الله؟ 
قَالَ: «الصَّلاةٌ في اول وَذْتهاه0 . 
الصَّلاةٌ تجب بِأَوَّلٍ الوَفْتِء وتَسَْقِةُ بِمْضِيٌ إمكان فعل الصلاة مع الطّهَارَةِ؛؟ غير أنه لو 
أرما إلى آخر الوقت» فأدَّاها في الوقت جازء ولا 


= من الجمعة ركعة» الحديث (17؟7١١)2‏ وأحمد .)۲۷١۷/۲(‏ 

ومالك في «الموطأ» )٠١ /١(‏ كتاب وقوت الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة .)٠١(‏ 

وعبد الرزاق (۲۸۱/۲) رقم (۳۳۹۹) والحميدي (؟/ 17١‏ -1717) رقم (455) وأبو عوانة (۲/ 8١‏ - 
١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )١5١/١(‏ وابن خزيمة (۱۷۳/۳) رقم )۱۸٤۹(‏ وابن حبان 
)١41/5(‏ وأبو يعلى (75 رقم (2477) والدارمي )77//١(‏ كتاب الصلاة: باب من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳۹/۳) والبيهقي (۲۰۳/۳) كلهم من طرق عن 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

والحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲۲۸/۷) من طريق يحيى بن حميد عن قرة بن 
عبد الرحمن عن الزهري بهذا الإسناد وفيه: «من أدرك من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإقام صلبه». 

وقال ابن عدي: هكذا زاد في متنه «قبل أن يقيم الإمام صلبه» وهذه الزيادة يقولها يحيى بن حميد 
وهو مصري لا أعرف له ولا يحضرني غير هذا. 

وقال الحافظ في «اللسان» :)16١/5(‏ قال البخاري لا يتابع في حديثه وضعفه الدارقطني وأخرج ابن 
خزيمة حديثه في صحيحه وذكره ابن حبان في الثقات والعقيلي في الضعفاء وذكر له حديثه عن قرة عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه وقد رواه 
مالك وغيره من حفاظ أصحاب الزهري ولم يذكروا الزيادة الأخيرة ولعلها كلام الزهري . 

- ۸۹ /۱( ومسلم‎ )٥۲۷( كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها حديث‎ )٩ /۲( أخرجه البخاري‎ )١١ 
كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (179/ 80) وأبو داود الطيالسي‎ )٠١ 
والترمذي (177) والدارمي‎ )17/١1( وأبو عوانة‎ )4٠١ - 5035/1( منحة) رقم (107) وأحمد‎ - 51/1( 
كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول الوقت وابن خزيمة رقم (۳۲۷) وابن حبان‎ )178/١( 
كتاب الصلاة» وأبو نعيم في‎ )3١5 /۲( وأبو يعلى (۱۸۸/۹) رقم (2087) والبيهقي‎ )١558 2»١556( 
: من طرق عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال‎ )50١1/١( الحلية‎ 
سألت النبي ل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم‎ 
أي ؛ قال: الجهاد في سبيل الله » قال: حدثني بهن رسول الله كَل ولو استزدته لزادني.‎ 

وأخرجه الدارقطني (555/1) كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حديث )٤(‏ 
والحاكم ۱۸۸/١(‏ - ۱۸۹) كتاب الصلاة: من طريق الحجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن 
شعبة بالإسناد السابق وفيه: أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها. 

وقال الحاكم: وقد روي هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر 
عن علي بن حفص المدائني وحجاج حافظ ثقة قد احتج به مسلم . 


كتاب الصلاة 

وقال أبو حنيفة: الصّلاةٌ تَجبُ بآخر الوَقْتِ؛ غير أنه لو صَلَّى في اول الوَْتِء 
a‏ 

ولو أخَرَ الصّلآة عن أول الوَفْتِ بلا عُذْنٍ فمات قبل الأَدَاءِ لا يموت عاصياً؛ على 
اصح الوجهين؛ بخلاف ما لو أُخَّرَ الحج بعد الوجوب» فمات قبل إمكان الأدَاءَ - يموت 
عاصياً؛ لأن وَقْتَ الح العْمُر واا فكان التَأَحِيدُ مُتاحاً به؛ شط أن 
يُبَادِرَ الموت» وآخر الوقت في الصلاة ة مَعْلُومُ فلم يَنْتَسِبْ إلى التَفْرِيطٍ إذا لم يُوَحَرْ عن 
الوقت. 

وقيل: في الصّلآة لا يموت عاصياًء وفي الحج وجهان؛ والفرق ما ذكرنا؛ والأول 
اص ولو أَخَّرَ الصَّلدَةَ بل عُذْرٍ إلى حَالَةٍ لا يمكنه أَدَاهُ جميعها في الوَقْتِ كان عاصياً. 

ولو شرع فيها حين يمكنه أَدَاءُ جميعها في الوَقْتٍِء غير أنه مَدَهَا بطول القراءة؛ حتى 
خَرَج الوَقْتُ - لم يأثم؛ وهل يكره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بَلَىء لإخراجه بعض الصّلآة عن الوَقْت بلا عُذْرٍ. والثاني: لا يكره. 


32 


لما روي أن النبي كل : قرأ سورة «الأعراف» في ضَلدَةٍ امون 1 ولا شك شك 
خروج الوَقْتِ قبل تمامها. 
وعن أبي بكر الصَّدَّيق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه طُوَّلَ القراءة في صَاَة الصّبْح؛ فَلَمَا سَلّمء 
قيل له: كادت الشَّمْنُ أن تطلع. فقال: «لَوْ طَلَعَتْ مَا وَجَدَنْنَا غَافلِينَ». وَلَوْ صَلَّى صله 
بعضها في الوقت» وبعضها خارج الوقت ‏ نظر: إن صَلَّى في الوَْتِ رَكْعَة فالكل أَدَاءٌ على 
الح من اا لما روي عن أبي هريره عن النبي - مي قال : 82 أَدْرَكَ مِنَ الصّبْح 
رَكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاّة» © . 
وقيل: ما صلی : في الوَّقْتِ أداء» وَمَا صلى بعده قضاءء حتى لا يَجُورٌ للمُسَافِرٍ قصر 
تلك الصّلاة على قَوْلٍ مَنْ لا يجوز قَصْرَ القَضَاءِ . 
وإن صَلَّى في الوقت أَقَّلَّ من رَكْعَةَ فالكلٌ قضاء. 
وقيل : : ما صلی ف في الوقت أداء. 
)١(‏ في د: سقط . 
(۲) أخرجه البخاري (۲/ ۲۸۷) كتاب الأذان: باب القراءة في المفرد حديث (754) وأبو داود /١(‏ 71754 - 
١‏ كتاب الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب حديث )8١7(‏ والنسائي (۲/ )17٠١‏ كتاب الافتتاح : 
باب القراءة في المغرب بالْمَصّ حديث (489) وأحمد /٥(‏ 1۱۸۷ء 21848 184) وابن خزيمة (515) من 


حديث زيد بن ثابت قال: سمعت النبي با يقرأ بطولى الطوليين ‏ في المغرب -. 
(۴) تقدم. 


1١ 


16 


كتاب الصلاة 

ولو طَلَّعَتِ الشمس في خلال الصُّبْح لا تَبْطَنْ صلاته”"©؛ لما رُوِيَ عن أبي هريرة؛ أنَّ 
رَسُولَ الله كلِ - قال: «إِذَا أَدْرَكَ حدم سَجْدَةٌ ِن صَلوَة العَضْرٍ قَبْلَ أن تَْدبَ الشَّمْسُ - 
ليم صَلدَتَةُ ودا ارك سَجْدَةَ مِنْ صَلدةِ الصّبْح قَبْلَ أن تَطْلْمَ السَّمْمنُ - فَلْيِدِمَ صَادَتَةُ”". 

وقال أبو خيقة : إذا لمت العم في خلال الصّلاة» » تبطل صلاته؛ وبالاتفاق لو غربت 
في صلاة العصرء لا تبطل . [والله أعلم]" . 

فصل : «في تعجيل الصلوات» 

روي عن عَائشَة قالت: ما صَلَّى رَسُولُ الله - َة - صَلَةَ وها الأَخِيرٍ مَرَئيْنِ؛ حَتَى 

AE‏ د 


أَدَاُ الصَّلَة في 0 ويها أفْصَلُ من تأخيرها إلى آخر الوَقْت؛ لما روي عن ابن عمر؛ 


أن رسول الله ي - قَالَ: «الوَّقْتُ الأول من الصَّلآة رِضُوَانُ الله وَالوَقْتُ الآخِر عَفُوُ 
١ - 0‏ . عو 5 و و ره 

الل . قال O‏ الله عنه -: رضرَّان الله إنما يَكونُ للمحسنين» والعَفُرُ يشبه 
يكون عن المُقَصّرِينَ . 

)١(‏ في ز: الصلاة. 

() تقدم. 

(۳) سقط في د. 


(4) أخرجه الحاكم )۱۹١ /١(‏ من طريق الليث عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة به. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه الترمذي )۳۲۱/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل حديث )١97(‏ 
والحاكم )184/١1(‏ والدارقطني (149/1) وابن حبان في المجروحين. )١338/(‏ والبيهقي (۱/ ٤٤٥‏ - 
٠١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )۳۸۸/١(‏ كلهم من طريق يعقوب بن الوليد عن عبد الله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر به. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

وقال الحاكم: يعقوب بن الوليد هذا شيخ من أهل المدينة سكن بغداد وليس من شرط هذا الكتاب. ٠‏ 

وقال الذهبي: يعقوب كذاب. 

وقال ابن حبان: ما رواه إلا يعقوب كان يضع الحديث على الثقات وقال ابن الجوزي لا يصح: ونقل 
قول ابن حبان وقال: قال يحيى ليس بشيء» وقال أحمد: كان من الكذابين الكبار. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۲١١ /١(‏ وأنكر ابن القطان في «كتاب على أبي محمد عبد الحق» 
كونه أعل الحديث بالعمري وسكت عن يعقوب» قال: ويعقوب هو علته فإن أحمد قال فيه: كان من 
الكذابين الكبار وكان يضع الحديث» وقال أبو حاتم : كان يكذب والحديث الذي رواه موضوع. اه. 

وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )106/1١(‏ من طريق بقية عن عبد الله مولى عثمان بن عفان حدثني . 
عبد العزيز عن محمد بن سيرين عن أنس به. 


15 كتاب الصلاة 


وفي صلاة العشاء قولان: 
أحدهما: تَعْجِيلُهَا أَفْضَلَُ كسائر الصّلاة. 
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والثاني : ا لقول الي ك ولا أن أشى على أقىء. لمعته كأخير اليشاء 
إلى ثلث اليل وَنضفِى“ 

وإذا اشد الح 0 بصلاة الظّهْرٍ أفضل» لما رُوِيَ عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ عن النبي - ا - قال : «إِذًا اشد الحو ابروا بالصَّلاَةِ ؛ قن شِدَّة الح من فیح 
ا م مَنْ يُصَلَّ بالجماعة في مسجد نَا م15" النا ر 


= وقال ابن عدي: هذا من الأحاديث التى يرويها بقية عن المجهولين فإن عبد الله مولى عثمان 

وعبد العزيز لا يعرفان | ه. ١‏ 

ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في «العلل» )۳۸۸/١(‏ رقم (561).. وقال: هذا حديث 
لا يصح. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۲٤۳ /١(‏ قال النووي فى «الخلاصة»: أحاديث أول الوقت رضوان 
الل راخره عقر الله كلها ميمه ا ١‏ 

وفي الباب أيضاً عن جرير وأبي محذورة. 

حديث جرير. 

أخرجه الدارقطني (۲۲۹/۱) كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حديث )1١(‏ من 
طريق الحسين بن حميد بن الربيع حدثني فرج بن عبيد المهلبي ثنا عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 5147؟): قال ابن الجوزي. في «التحقيق». 

قال مطين في الحسين بن حميد: هو كذاب بن كذاب لا يكتب حديثه . 

وقال ا هو متهم فيما يرويه وسمعت أحمد بن عبدة الحافظ يقول: سمعت مطيناً يقول: - 
وقد مر عليه الحسين بن محمد بن الربيع : هذا كذاب بن كذاب بن كذاب اه. 

حديث أبي محذورة. 

لاحي اب ار و ا بن أبي محذورة حدثني ابي عن 
جدي به. 

قال الزيلعي (1/ :)۲٤١‏ قال ابن الجوزي: وإبراهيم بن زكرياء قال aay‏ والحديث 
الذي رواه منكر» وقال ابن عدي حدث عن الثقات بالأباطيل والضعف على حديثه بين وهو من جملة 
الضعفاء قال : وسئل أحمد عن هذا الحديث «أول الوقت رضوان الله . فقال: ليس بثابت اه. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد (778/5). 'والدارمي :)۲۷٤/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهرء والبخاري 
:)٠١ /5(‏ كتاب مواقيت الضلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء الحديث ٥۳۳(‏ _ 015): ومسلم 
:)١/١(‏ كتاب المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهرء الحديث »)٦٠١/۸١(‏ وأبو داود 
285/١‏ كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهرء الحديث (507)» والترمذي /١(‏ 5965): كتاب = 


الصلاة: باب ما جاء في تأخير الظهرء الحديث (١١٠)ء‏ والنسائي (۱/ :)۲۸١ - ۲۸٤‏ كتاب المواقيت: 
باب الإبراد بالظهرء وابن ماجه (۲۲۲/۱): كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهرء الحديث (//51)» 
والحميدي (447)» وأبو عوانة في «المسند» »)7547/١(‏ والشافعي في «الأم» /١(‏ 2077 وابن خزيمة 
(۱۷۰/۱) رقم (۳۲۹) وابن حبان )۱٤۹۷(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۱۰/ 570 - ۲۷۱) رقم (۸۷۱٥)ء‏ 
وابن الجارود :)5١(‏ كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة» الحديث »)٠١١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» )١187/1١(‏ كتاب الصلاة: باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه» والطبراني 
في «الصغير» »)١7//١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۲۷٤/7(‏ والبيهقي :)477/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
تأخير الطهر في شدة الحرء من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب عن جماعة من الأصحاب منهم . 

- أبو ذر الغفاري : 

أخرجه البخاري (۲/ ۲۳): كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في «الظهر في شدة الحر (5170) 
ومسلم (۳/ ۱۲۷ - نووي) عنه قال: أذن مؤذن رسول الله بيا بالظهر فقال النبي بي: أبرد أبرد أو قال: 
انتظر انتظر وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. 

و عبد الله بن عمر: . 

أخرجه البخاري (۲/ :)٠١‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في «شدة الحرا (0175). 

و - أبو سعيد الخدري : . ۰ 

أخرجه البخاري (۲/ ۲۳): كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في «شدة الحر؛ (۳۸٥)ء‏ 
وابن ماجه (۱/ 777): كتاب الصلاة: باب الإبراد في الظهر من شدة الحرء وأحمد (04/6) وأبو يعلى 
48١ /(‏ ) رقم (۱۳۰۹). 

و المغيرة بن شعبة. 

أخرجه ابن ماجه (۱/ ۲۲۳): كتاب الصلاة: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر »)1۸٠(‏ وابن حبان 
(۲۹۹- موارد)» وأحمد )١5١٠/54(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )187/١(‏ والطبراني في 
«الكبير» )556١ /7١(‏ رقم (454) والبيهقي )٤۳۹ /١(‏ بلفظ : «أبرادوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح 
جهنم . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۲٤۳/١(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» رواه ابن حبان 
في أصحيحه) . 

و- أبو موسى الأشعري: . 

أخرجه النسائي :)۲٤۹/۱(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر )١٠١(‏ بلفظ : «أبردوا 
بالظاهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم . 

و عائشة: 

أخرجه أبو يعلى )١١14/8١‏ رقم (55055)» والبزار (۱۸۹/۱ - كشف) رقم (۳۷۱)ء وابن خزيمة 
)17١/1(‏ رقم (771) من طريق عبد الله بن داود عن هشام بن عروة» عن أبيه بلفظ : «أبردوا بالظهر في 
الحر»» وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب» وذكره الهيثمي في «مجمع 

التهذيب / ج ۲/ م۲ 


= الزوائد» )"١1/١(‏ وقال: رواه البزارء وأبو يعلى ورجاله موثقون. 

وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» )۲۷١( )۷۷ /١(‏ وعزاه لأبي يعلى . 

وصفوان والد قاسم: 

أخر جه الحاكم (/١76).؛‏ وأحمد (/۲۲) من طريق القاسم بن صفوان عن أبيه بلفظ : «أبردوا 
بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم»» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )”1١/١(‏ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير»» والقاسم بن صفوان لا وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان 
لا يعرف إلا في هذا الحديث. 

و عمر بن الخطاب: . 

أخرجه البزار (۱۸۸/۱ - كشف) رقم (774) من طريق محمد بن الحسن المجزومي» ثنى أسامة بن 
زيد بن أسلم» عن جده عنه بلفظ : أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحرء فإن شدة الحر من فيح جهنم. . .٠.‏ 

وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً عن عمر إلا من هذا الوجهء ومحمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى 
وضع الحديث . اه. 

وقال البخاري: عنده مناكير» وقال ابن معين: يسرق الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف وقال 
النسائي: متروك وقال البزار: منكر الحديث. 

ينظر التاريخ الكبير )١154 /١(‏ وعلل الحديث )٠١75(‏ وكشف الأستار (754) والضعفاء والمتروكين 
للنسائي .)051١(‏ 

وللحديث علة أخرى وهي ضعف أسامة بن زيد الليئي. 

قال الحافظ في «التقريب». . /١(‏ 01) صدوق يهم. 

عبد الرحمن بن جارية : 

ذكره الهيثمي في «المجمع» ,)717/١(‏ وقال: رواه الطبراني «الكبير» من رواية ابن سليط عنه ولم 
أجد من ذكرهٌ ابن سليط وبقية رجال الصحيح. 

عمرو بن علبسة: . 

ذكره الهيئمي في «المجمع» )7١١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه سليمان بن سلمة 
الحبائري وهو مجمع على ضعفه. ا١ه.‏ 

ذكره الذهبي في «المغني» (۱/ ۲۸۰) وقال: تركه أبو حاتم. واتهمه ابن حبان بوضع الحديث . 

رجل من أصحاب النبي كل: . 

أخرجه أحمد (758/5). وأبو يعلى (174/4) رقم (4158)»: والبخاري في «التاريخ الكبير» 
ا 14" 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )7”17/١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير؛» 
ورجاله ثقات. 

والحديث ذكره السيوطي في «الأزهار المتنائرة؛ (ص 007١-7١‏ وعزاه أيضاً لأبي نعيم» عن 
عبد الرحمن بن علقمة عن أنس. 

والبغوي في «معجمه»» عن حجاج الباهلي وله صحبة. 

(۳) أي: تقصده مرة. بعد أخرى المعجم الوسيط 411/۲. ٠‏ 


كتاب الصلاة 1 
وهو أن يؤخُرَ عن الوَقْتَ قليلاً؛ بقدر ما يحصل للِحيطَانٍ ظِلَّ يَمْشِي فيه القاصد إلى الصَّلدةٍ 
فتصلّى في آخر أول الوَقْتِء ولا تؤخر إلى آخر الوَفْتٍِ . 

وقليل الإِبْرَادٍ رُحْصَّةٌ؛ فلو تحمل المشقة» وصَلَّى في أوّل الوَفْتِ - كان أفْضَلَ؛ 
والأول أَصَحٌ . 

ولو صلى ات وده أوكاترا مين فى مو كر مارا اع افلا 
لوثوة: الأني ل EN E O‏ 

وقيل : يُبْردُونَ؛ لوجود الحرٌ؛ وهل يبرد لصلاة الجمعة؟ فيها وجهان: - 

أحدهما: بلى؛ كما يُبْرِدُ الظهر في سائر الأيام. 

والثانى: لا يبرد؛ لأن الإبْراد؛ لِتتَكَامَلَ الجَمَاعَةَ [أفضل]"» والناس يبتكرون إلى 
الجمعة؛ فتتكامل الجماعة في أوّلٍ الوقت. 

وعند أبي حنيفة : تأخير الصلاة إلى آخر الوَفْتِ أَفْضَلُ إلا الصبح ب «مزدلفة» يصلُونها 
م ا و تسيوك كه خا 

وَرُوِيَ عن أبي بَوْرّةَ الأسلمي ©“ قال : کان زرل اه > صل الجن اي 
تَدعُوتها الأولى ين تدحَضٌ الشّمْنُ» وَيْصَلّي العضرء م برع أحَدْنا إلى رَحلِِ في أَقْصَى 
اندي وَالشَّمَينُ َة وَتَسَِيثْ غا 7 5 المَغْرِبٍ وَكَانَ يَسْتَحِبٌ أن يور العِسَاءَ وَلاَ 
يُحِبٌ الوم لاء وَلاً الحَدِيتَ بعدها وَكَانَ َنم(“ م مِنْ صَاَةٍ العَدَاةِ جين يَعْرِفُ الوَجُل 
جَلِيسَه وَيَفْرَأ بلسي إلى اليائ . 

م جابر عن صَلآَةٌ النبي ‏ يك - فقال: كان يُصَلَّي الظهْرِ بالهاجرَة» وَالعَضْرَ 
والشمشن بحكة > وَالمَعْرِبَ إذا وَجَبّتْ» والعشاءَ إا كَثْر الاس عَجّلء AEE‏ وَالصّبْحَ 
ل 
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)١(‏ فى ز: لأنه. 
(؟) سقط في د. 
() ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح ينظر المعجم الوسيط ٠٥۸/۲‏ . 
(6) تَضْلَة بمعجمة ساكنة ابن عبيد الأسلمي أبو بَرْرّة. شهد الفتح له ستة وأربعون حديئاً» اتفقا على حديثين. 
وعنه أبو العالية وأبو عثمان النهدي . قال خليفة: مات بالبصرة سنة أربع وستين. 
ينظر الخلاصة 27١6/7‏ تهذيب التهذيب: ٤٤٦/٠١‏ تقريب التهذيب .۲۳٠۳/۲‏ الكاشف 
۲۲۰/۳ أسد الغابة 7/6 773. 


١‏ ينصرف المعجم الوسيط 777/7 . (1) تقدم تخريجه. 
2 ا البخاري (57/7): كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت العشاء» إذا اجتمع الناس» الحديث = 


كتاب الصلاة 


فصل : 

روي عن أنس ؛ أن أبا موسى الأشعري”'' صَلَّى بهم الصّبْحَ بليلء فأعَادَ بهم الصَلاةَ 
ثم صَلَى فَأعَادَ ثلاث مرات. 

إذا اشتبه وَقْتُ الصلاة على رجل مقيم أو غيره يجتهد» والبصير والأعمى فيه سَوَاءٌ؛ٍ 
لأن الأَعْمى يَعْرِفُةُ بالأعمَالٍ الواجبة والأُؤرَادٍ. فَإِنْ لم تكن دلالة» يُوَّحُدْ إلى أن يَمْلِبَ على 
لبه دُخُولُ الوَقْتِء والاحتياط أَنْ يُوّخُرَ إلى أن يَغْلِبَ على ظَنَّهِ أنه لَوْ أَخَرَُ عنه» خرج 
الوقت؛ فإن صَلَّى بلا اجتهاد أو شاكًا بان لم يَغْلِبْ على قلبه دُخُولُ الَقْتِء يجب عليه 
الإِعَادَة» وإن وافق الوَفْتِ. 

وإن صَلَّى بالاجتهادء ثم بان؛ أنه صَلََى قبل الوَفْتِ يجب الإعادة وإن بان؛ أنه صَكَّ 
بعد الوقت» صت ضَلاتُةُ» وكانت قَضَاءً؛ حتى لو كان مسافراً وصَادّها قاصرا» يجب 
ِعَادَتُهَا نَامَة؟ على قول من لا يُجَورُ قَضْرَ العَائية. 

وقيل: يكون أداء» وصار ما بعد الوقت كالوَفْتِ؛ لأجل الضرورة؛ ولا يجب القَضَاءُ 
على من قضرها. والأول أَصَح. 

ولو أَخْبَرَهُ عَدْلَّ بدخول الوَقْتِ؛ نظر: إن أخبره عن مُتَاهَدَةِ؛ بأن كان قد رَأَى الشمس 
قد رَالَتْء أو القَجْرَ [قد طلع]”" أو بالشفق قد غاب يجب قَيُولُ قَوْلِهِه وإن أخبره عن 
اهاد ل يقلن بل يجتهد بِتَفْسِهء وكذلك لو صَلَّى بالاجتهاد» ثم أخبره عَذْلٌ عن مُشَاهَدَةٍ 
أنك صليت قبل الوَفْتٍ ‏ عليه الإِعَادَةٌ وإن أَخْبَرَهُ عن اجْتِهَادِه فلا إعادة عليه؛ لإن الاجتهاد 
لا يُنْقَضٌ بالاجتهاد. 


= (010): ومسلم :)555/١(‏ كتاب المساجد: باب استحباب التكبير بالصبح» الحديث )٦٤٦/۲۳۳(‏ 
وأبو داود :)١77/١1(‏ كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة النبي وكيف كان يصليها (27417)» والنسائي 
.)255/١(‏ وأحمد (۳/ ۳۹۹)ء من حديث جابر بن عبد الله . 

)١(‏ عبدالله بن قيس بن .سّلَيمان بن حَضّار الأشعري» أبو مُوسى» هاجر إلى الحبشة» وعمل على رَبَيْد 
وعدن» وولى الكوفة لعمر والبصرة» وفتح على يده تُسّْر وعدة أمصارء له ثلثمائة وستون حديثاً. وعنه 
ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وخلق. قال الهيثم: توفي سنة اثنتين وأربعين. وقيل غير 
ذلك. 

ينظر: الوافي بالوفيات ٤١۷/١۷‏ الإصابة »1١١/4‏ الثقات ۲۲٠/۳‏ التجريد /١‏ ١١ء‏ الجرح 
والتعديل ۳۸/0 التاريخ الكبير ۰۲۲/١‏ الكاشف »١١9/7‏ تهذيب الكمال ۲/ ؛ الاء تهذيب التهذيب 
٥‏ خلاصة تهذيب الكمال 89/7. 
)١(‏ في ز: حاضرة . 


(9) في د: يطلع . 


كتاب الصلاة 
وهل يَجورٌ تَقَلِيدٌ المؤذن العَذل العَالِم بالمَوَاقيت؟ فيه وجهان: - 
أصحهما: يَجُوزٌ. نَصّ عليه؛ لما رُوِيَ عن الحسن“؛ أن النبي ‏ يَكِ ‏ 5 
المُوَدُونَ:أمنَاءُ الاس عَلَى لته“ 
ره 5 
فصل : فى وَفتِ اليد 
رُوِيَ عن عَبْدِ الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله - ككل قال NS‏ 
نادي ليل ء فكلوا وَاشريو ١‏ حَبَّى ياي ان ام موم 6 لا يحسب الْأذَانٌ - لِصَلاَة الوَقْتِ 
قبل دخول وقتهاء إلا أذان الصّبح ؛ فإنه يُخَْسَبُ قبل طلوع الفجر عند أكثر أ هل العلم. 
وعند أبي حنيفة » والثوري: لا يحسب وحديث ابن عمر حُجّة عليه والعنى فيه : أن 
ل ا في أوّل الوقت مُسْتَحَبٌ ُ ووقت الصبح يدخل وأكثر الناس نيام » فقلنا: بوذن 
قبل طلُوع 0 لتنبيه الام ويستعدوا للصلاة فيدركوا وَل الوَفْت. 


AF 


- الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني سبط رسول الله - جي وريحانته. عن جده‎ )١( 
لكِ. له ثلاثة عشر حديثاء قال أنس: كان أشبههم قير الله ب وقال النبي  يك: «الحسن‎ 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة توفي رضي الله عنه مسموماً سنة تسع وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها.‎ 

ينظر: الخلاصة )1851١( ۲٠۱١/١‏ الإصابة 1۸/۲ ۔ 5لاء الاستيعاب /١‏ 2597-78 الحلية 
١م‏ 

(۲) أخرجه الشافعي )08/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأذان حديث (۱۷۳) ومن طريقه البيققي:(177/1) كتاب 
الصلاة باب الأذان في المنارة» . عن الحسن مرسلا . 

فرق الان في اللمَةِ: الإعلام. 

قال هري : والأذان اسم من قولك: آذنت فلاناً بأمر كذا وكذاء أوذله إيذاناً» أي : أعلمته» وقد 
أَذّنْ تأذيناً وأذاناً: : إذا أعلم:الناس وَفْتَ الصلاق فُوْضِعَ ع الاسم مَوْضِعٌ المصدر. وقال الله تعالى : وَأَذَانٌ 
من الله .ورسؤله إلى الناس) [التوبة: "] أي إِعْلامٌ. وأصل هذا من «الإذن» كأنه يلقي في آذان الاس 
بصوته ما إذا سمعوه عَلِمُوا أنهم نُدِبُوا إلى الصلاة. 

ينظر: تهذيب اللغة: 217/١5‏ لسان العرب 20١/١‏ ترتيب القاموس المحيط ٠١١/١‏ . 

واصطلاحاً: 

عرفه الحَتَفِيةُ بأنه: إِعْادّمٌ بوقت الصلاة» بوجه مخصوص . 

وعرفه الشافعية بأنه: كلماتٌ مخصوصة» شرِعَتْ للإعلام » بدخول وقت المكتوبة. 

وعرفه المالكيّة بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة» بألفاظ مَشْرُوعة. 

وعرفه الحنابلة:بأنه: الإعلمٌ بدخول وقت الصلاة» أو فُزبه» بذكر مخصوص . 

ينظر: “درر الحكام: ,55/١‏ شرح المهذب .4١/”‏ سبل السلام 1 حاشية الدسوقي: 
» المبداع: 309/1١‏ 


TE 7 7 = el“‏ وه وا ور 
)٤(‏ عمرو ابن آم مكتوم زائدة بن ججندب بن هرم بن رَوَاحة بن حُجْر بن عبد بن مُعَيْص بن عامر بن لوي 


۲۲ 


وإذا أذّن قبل الوقت» يؤدّن قريباً من السحر؛ يقدم على الوقت بمقدار سبع اللَيْلٍ؛ 
على سبيل التقريب› ولا يحسب قبله. 


)۱ 
وقیلَ يحتسب 


a) 


١‏ بعد دعاب وَقْتِ احتيار العشاءء ولیس بصحيح » لأنه يودي إلى 


= العامري الأعمى المؤذن. هاجر إلى المدينة واستخلف على المدينة ثلاثة عشرة نوبة وعنه أنس وَزِرَ بن 

حبيّش . استشهد يوم القادسية وكان اللواء بيده. 1 
ينظر: تجريد أسماء الصحابة 25٠5/١‏ تاريخ البخاري الصغير ۲٦/١‏ خلاصة تهذيب الكمال 
۲/ ۲۸۵ تقريب التهذيب ۲/ ۰۷۹ تهذيب التهذيب ٠١5/8‏ (۱۷۲) تهذيب الكمال ٠٠١۳/۲‏ . 

(5) أخرجه البخاري (44/7): كتاب الأذان: باب أذان الأعمىء الحديث »)٦1۷(‏ ومسلم :)۷٦۸/۲(‏ 
كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول: في الصوم يحصل بطلوع الفجرء الحديث ١۹۲/۳١۱)ء‏ ومالك 
:)۷٤ /١(‏ كتاب الصلاة: باب قدر السحور من النداء» رقم »)١5(‏ والحميدي (؟77/5/5) رقم )51١(‏ 
والدارمي -7597/١(‏ كتاب الصلاة: باب في وقت أذان الفجر. 

والترمذي (۳۹۲/۱): أبواب الصلاة: باب ما جاء في الأذان بالليل (۳٠۲)ء‏ والنسائي :)٠١/۲(‏ 
كتاب الأذان: باب المؤذنان للمسجد الواحد (۳۸) وأحمد )١177/7(‏ وابن خزيمة )۲٠۹/۱(‏ رقم 
»)40١(‏ وابن حبان »)۳٤١١ ۳٤۷٤ »۳٤۷۳(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» »)۸۲/١(‏ 
والطيالسي ۸۸٤(‏ _ منحة)» والبيهقي (۱/ 2078٠١‏ من طرق عن ابن عمر. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وورد من حديث عائشة : 

أخرجه البخاري :)١77/7(‏ كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر )٦۲۳(‏ ومسلم )۷٦۸/۲(‏ كتاب 
الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (88/ 421١97‏ والدارمي (۲۷۰/۱)ء 
وابن الجارود .)١77(‏ والنسائي (؟/ )٠١‏ رقم (79)» وأحمد (5/ 55)» من طريق القاسم عن عائشة. 

وقد روى مختصراً بلفظ : كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. 

أخرجه أبو يعلى (۸/۷٤۳)ء‏ رقم »)٤۳۸٥(‏ وابن خزيمة (۲۱۱/۱)» رقم (4)505: وأبن حبان 
»)۳٤۷۸(‏ من طريق هشام بن عروة» عن آبيه» عنها به. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )٠٥۹‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

ومن حديث ابن مسعود: 

أخرجه البخاري (177/7): كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر (571) ومسلم (778/5): كتاب 
الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (۳۳/ 94١‏ ١)ء‏ وابن ماجه (195١)؛‏ 
والنسائي (5/ 2١548‏ والطيالسي (840)» وأحمد .4)5765/١(‏ والبيهقي »)78١/١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» »)١74/١(‏ وأبو عوانة في «المسند» (١/۳۷۳)ء‏ وابن خزيمة (۲۳/۳)» رقم 
»)1١978(‏ وابن حبان .)۳٤۷٤(‏ 

ومن حديث أنيسة: 

أخرجه النسائى :)١١/9(‏ كتاب الأذان: باب هل يؤذنان جميعاً أو فرادى (540) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؟ (۱/ 81): وأحمد (677/5). 

. في د: وقيل يستحب‎ )١( 


كنا العا سح ب ا mm‏ 
اشْتِيَاءِ أذان الصبح بأذان العشاء . 

وح أن كوة روان أحدهما يون قبل طلوع الفجرء والآخر يؤذن بعده؛ كما 
كان للنبي ‏ کل . 

ثم من ¿ أَذْنَ أَوَلأَ» فهو ولق ِالإِقَامَةٍ؛ فإن كان المؤدّن واحداً» يستحبٌ أن يؤدّن 
ونين : مَرَهَ قبل طلوع الفجرء ومَرّة بعده. فإن اقتصر على مَرَةٍ واحدة جاز» وبَعد الفجر 
أو 

وإن اقتصر على ما قبله» جازء ولا تحسب الإَامة إلاً بعد دُخُولٍ الوَفُتٍ؛ لأنها 
الافتتاح الصّلاة» ولا يجوز الافتتاح قبل الوقت. 


9 u 0 3 1 Pa 
فصل : [في وَفت العذر وَالضرُورَة]‎ 
روي عن أبي هريرة» عن رسول الله ا قال : مَنْ أَذْرَكَ وَكْعَةَ مِنَ البح قبل أن‎ 
الصَبْحَء وَمَنْ : أَدْرَكَ رَكْعَةَ م يي اتشر َب أن تَعْدبَ السَّمْسسُ  فَقَدْ‎ E 
. أذْرَكَ العَضر"‎ 
أما وفك غير الم المترفه فقسمان: وَقْتُ عُذْرِ ررقت ضَرُورَة. . أما وَقْتُ العذر:‎ 
هو أن يجمع بين الظّهر والعصرء أو بين المغرب والعشاء بعذر سَعَرِء أو عُذْرٍ مَطرِ؛ فَيَضْطْوٌ‎ 
إلى أن يجمع”" بينهما في وقت الأولى» فجميع وقت الطّهر يكون وَْناً للعصر؛ إلا بمقدار‎ 
. أربع ركعات . من أَوَلِه‎ 


وإن قَصَرَ الصَّلاَة فمقدار ركعتين من أُوَّلهء لأن تَقْدِيمَ أداء العَضْرٍ على الظهر لا يجوز 
إذا جمع بينهما في رَفْتِ الظهرء وكذلك جميع وَفْت المغرب يكون وَقَْآ للعشاءء إلا مقدار 
ثلاث ركعات من أوله. 

وإن جَمَعَّ بينهما في وَفْتِ الثانية؛ فهل يجوز تقديم العصر على الظهر في الأداءء 
وتقديم الشعاء على المغرب؟ فيه وجهان: أصحهما: يجوز» فعلى هذا يكون جميع وقت 
العصر وقتاً للظهرء [وجميع]”*؟2 وقت العشاء وقتاً للمغرب» وإن لم يجوز تقديم الثانية على 


)١(‏ ثبت في ز هنا قوله «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير السواك إلى ثلث الليل أو نصفه». 
إذا اشتد الحر فالإبراد بصلاة الظهر أفضل . 
لما روي عن النبي به قال: ‏ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. 
والوبراد فضيلة في حق من يصلي بالجماعة عنه في مسجد يتتابه الناس من البعد وهو أن يؤخر عن 
الوقت قليلاً بقدر» . وقد سبق ولا موضع لها هنا. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) في د: فينظر إن جمع . )٤(‏ سقط في د. 


Y4‏ كتاب الصلاة 


الأولّى في الأداءء فجميع وقت العصر وَفْتٌ للظهرء إلا مقدار أربع رَكَعَاتِ من آخره» وإن 
قصرء فمقدار ركعتين. ش 

EU,‏ هو الوَقْتُ الذي يصير فيه من أَهْل وُجُوب الصَّلاَةٍ عليه بزوال 
العُْذْرِه مثل: أن يبلغ صَبِيٌ؛ أو يُفِيقَ مَجْنُونء أو مَعْمٌِ عليه أو تطهن خائ أو نقكاء؛ 
وقد بقي من الوَقْتٍ مِقَدَارٌ ركعة تلزمه تلك الصلاة . وفي معناه الكافر يسلم› إن ل يكن 
ا بِالكَفْر وإن زال العْذْرٌ؛ وقد بقي من الوقت قَدْرٌ تحريمة [ركعة]“ أو أَقَلَّ [من 
iS)‏ هل يلزمه تلك الصلاة؟ فيه قولان: - 

* قال في القديم - وهو اختيار المزني ‏ لا تلزمه؛ لأن النبي - بي - قال: «مَنْ أَدْرَكَ 
َكْعَةَ مِنَ لصح فَقَذ أذرَكَ السلا وهذا لم يُدرك ركعَة . 

وقال في الجديد  :‏ تلزمه تلك الصَّلةٌ؛ لأنه أَدْرَكَ جُرْءاً من الؤقت؛ كما لو أذْرَكَ كَذْرَ 
رَكْعَة . والمراد من الحديث: أنه إذا أدّى رَكْعَةَ في الوقت» يكون مُدْرِكاً للوقت» وإذا ادى 
أَكَلَّ من ركعة لا يكون مُدرِكاً للوقت» وها هنا تَلْرَّمُهُ الصَّلآةَ قضاء؛ كما يلزم النّائم ثم إذا 
رَالَ العُذرُ قبل طَلُوع الشمسن بعد طُلُوعٍ - الفجر ‏ لا يلزمه إلا صَادةٌ الصبح وإذا زَّالَ قبل 
غروب الشمس› فلن قوله الجديد: تلزمه صَلدةٌ الظهر والعصر بإِذرَاك تحزيمة قبل 
القووت: 

وكذلك إذا َال قَبْنَ طلوع المَجْرٍ بقَذرٍ تحريمة» تلزمه صَلَةٌ المغرب والعشاء جميعاً؛ 
لأنهما صَادَتَانِ كان وَقْتُ إحداهما وَفْتَاً للأخرى في العُذْرِء فكذلك في الضرورة» ولا يشترط 
إِدْرَاكَةُ إمكان الطهارة. 

وفي القديم: لا تَلْرَمُهُ الصَّلآةٌ بإدراك أَقَلَّ من ركعة» وإذا أَدْرَكَ مقدار رُكْعَةٍ قَبْلَ 
الغروب» هل يلزمه الظهر مع العصر أو أَدْرَكَ قبل طلوع الفجر مقدار ركعة» هل يلزمه 
المغرب مع العشاء؟ في القديم قولان: 

أحدهما: يلزم؛ لآن وَْتَهُمَا في العُذْرٍ واحد» فكذلك في الضرورة. 

والثاني: لا يلزم حتى يدرك مع هذه الدَكعَةِ قَدْرَ إمكان الصلاة الأخرى» فيشترط أن 
يُدْرِكَ من وَفْتِ العصر قَدْرَ خمس ركعات» حتى يلزمه الظّهْرُ والعصرء ومن وقت العشاء قدر 
أربع ركعات حتى يلزمه المَعْرِبٌ والعشاء؛ ثلاث ركعات للمغرب» وركعة للعشاء» وهل 
يشترط في القديم إِذْرَاكُ إمكان الطهارة قولان: 


)١(‏ سقط في ز. 
(۲) سقط في د. 


Yo 


الأصح : a‏ 
وعند أبي حنيفة : لا يلرم الظهر دراك و قت العصرء 2 المغرب بإدراك رفت 
العشاء» وإنما تَحِبٌ غلية الا يندا رمال العُذْرٍ إذا ققدت اة الحا إلى أن تنه 

إمْكَانُ فل الطهارة والصلاة. 

فإن زال العذرٌ في رَفْتِ العصرء ثم الكل يان E‏ م ثم عَاوَدَهُ 
الكونة: أو بلغ صَبِيّ ثم جُنّ أو طَهُرَتْ حائض ثم جنت» أو أفاقت مَجْنُونَةٌ ثم حَاضَتْ» 
نظر: إن عاوده العذر بعد إمكان ثَمَاني ركعات تلزمه صله الظهر والعصر. ولو عَاوَدَهُ قبل 
إِمْكَانٍ أربع ركّعات» لا تلزمه الصَّلاة» وإنّ عَاوَدَهُ بعد إِمْكَانِ أربع ركعات» تلزمه صَادة 
العصر: دون الظهر»› إلا أن يكون مسافراً؛ فتلزمه الصَّلائَان لإمكان القَضْرِء وإن زال العُذْرٌ في 
وقت العشاء» ثم عَاوَدَهُ بعد إِمْكانِ أربع ركعات تلزمه صلا العشاء . 

قال الشَّئِحٌ: ولا تَلْرّمُهُ المَغْرِبُ؛ لأنه لم يدرك إِنْكَانَ الصَّلاَيْنِءه والوقت لصلاة 
العشاء؛ فهو أولى بالوجوب. وإن عَاوَدَهُ بِقَدْرِ إِمْكان ثلاث ركعات. .قال الشيخ رضي الله 
عه تحور أ رة دة الت فإنه لم صز مُسْتَحِقًا للعشاء وكان يَتَوَقّفت فيه القاضي 
رحمه الله ؛ لأن المَغْربَ إنما لزم تبعاً للعشاء» فإذا لم َلْرَمْهٌ العشَاءٌ لم يلزمه المغرب. 

والإغْمّاء كالجنؤن؛ في أنه إذا اسْتَعْرَقَ جميع وَفْتِ العُذر» والضرورة تمنع وجوب 
الصَّلاة . 

وعند أبي حَنِيقَة : ع ل 

فأما إذا أدْرَكَ شَيْئاً من أوّلِ الوقت» ثم جن أ و أَعْمِيَ عليه» أو حاضت المرأة» نظر: 
إن كان بعد مُضِيَ إمكان فعل الصّلاة» يستقر عليه المَرْضُ؛ حى لو شرع في الصَّلآةٍ ة في أول 
الوقت» وطول القراءة» فجن في خلالهاء أو حاضت المرأة. ولو خفف القراءة أمكنه 
إتمامها ‏ يلزمه القضاء. ولو أدرك من أوّل وقت الظهر مِقَدَارَ رَكْعَتَيْنَ؛ وهو مسافر - لزمته 
الصَّلدةٌ؛ لأنه لو قصر أَمْكَنَهُ أَدَاوْهًا . 

ولو أَدْرَكَ أكثر من وقت الظهرء لا يلزمه العصرء أو أَدْرَكَ أكثر وقت. المغرب» 
لا تلزمه العشاء لأنه لم يمكنه أَدَاءُ العَضْرٍ والعشاء في هذا الوَقْتِ؛ٍ غلاف ما لو أدرك وقت 
الكّانية» بر الأولى» ولو كان مُسَافراَء لا تلزمه الثانية بإدراك وقت الأوّلى وإن أمكنه 
الجَمْمٌ؛ لأ الجَمْعُ رخصَة لا تلزم. ولو شرت مشا أو رال عقله» أو شرب دَوَاءَ؛ 
فزال عله وهو عالم بأنه يزيل العَقْلَ ‏ يلزمه قَضَاءٌ الصَّلَرَاتِ والصّوم الذي فاته وأقل زوال 


(١)في‏ د: لواشرب مسكراً فزال عقله . 


5" كتاب الصلاة 
العَفْلِء أو الشّكر: قال الشافعي رضي الله عنه: أن يختلط عَقْلَهُ؛ فيذهب عنه بَعْضٌ ما لم 
يكن يَذْهَبُ عنه قَبْلُء وإن قَلَّ ثم يكُوبُ إليه. 

ولو شرب شراباً لا يراه مُْكراً؛ فسكر؛ نظر إن كان يعرف أنه من جنس المُسْكِرِء 
ولكن ين أن ذلك القدر لا يسكر؛ لقلة ‏ يلزمة قَضَاءُ الصلاة. 

ولو لم يعلم أنه من جنس المُسْكِرٍء لا يلزمه القضاء؛ كما في الإغماء . 

ولو وَنّبَء أو تَدَأَى من موضع؛ قَرَّالَ عَقله ‏ نظر: إن فعَلَّ لحَاجَةء لا يجب قضاء 
الصلاة» وإن فعله عَبثاء أو لغير حاجة» يجب؛ بخلاف ما لو أَلْقَى نفسه من شَاهِقء 
فتكسرت”“ رِجْلَّهُ فَصَلَّى قاعداً- لا قَضَاءَ عليه؛ على الأصح؛ لأن سقوط الضَّلآةِ عن 
العاجز عزيمة وعلى من زال عقله رُحْصَّةٌ ولا رُحْصَّةَ للعاصي» ولا يجب على الحائض 
قضاءٌ الصلوات» ويجب على المُرْتَدٌ قَضَاءُ ما فاته في الرٌدَِّ من الصلوات. 


قَضَا 


وعند أبي حنيفة : ليحت ماوعا قال : - وَمَا قات في الإشلم يفط بالرْدة 
وهذا لا يَصِحُ؛ لأنه يودي إلى إغراء من كَدرَتْ عليه القَوَائْتُ على الردة؛ طَلَباً لفراغ ذِ 
ل 

ولو حاضت المرتدة» لا يجب عليها قَضَاءُ صَلَوَاتِ أيام الحَيْض . 

ولو ج المرتد» يجب عليه قَضَاءُ صَلَوَاتِ أيّام الجنون؛ لأن سقوط الصَلدَةَ عن 
الحائض عَزِيمَة فإنها تكلف بترك الصلاةء وعن المجنون و والمرتد عاص ؛ فلا 
خا ل 


ور 
قضاؤها 

50 

مته ؛ 
ع 


ولو جُُنّ السّكرَانُء يجب عليه أن يقضي من الصلوات قَدْرٌ ما يَمْئَدُ زمان السكرء 
ولا يجب عليه قَضَاءُ ما زاد عليه من أيام جُنُونه؛ بخلاف الجنون المُتَصِلٍ بالردة؛ لأن رَمَان 
الرَدّةِ يَمْتَد وهو في زمان الجنون مرتد؛ فيجب عليه القضاءء وزمان ا 
حال جُنُونه غير سکران» فلم يَجِبَ القضاء. ١‏ 


2 


ولو شربت المَرْأَةٌ دَوَاءَ حتى ألْقَتِ الْجَنِينَ» ونَفِسَتْ ‏ لا يجب عليها نَضَاءُ الصلوات؛ 
وقيل : يحب القَضَاءٌ؛ كالعاصي بشعْرِهِ لا يترخص. والأول المَذْمَبُ؛ لأن 0 
الصلاة عن التَّمَسَاءِ عزيمة ؛ كالمرتدة إذا حَاضَتْ»ء لا قَضَاءَ عليها. 


)١(‏ في د: فكرت. 


كتاب الصلاة ۲۷ 


© غية u‏ م بره 
رُوِيَ عن رسول الله کل - أله قال 25 4 e‏ > وَعنِ 
الام حَنَّى يَستيتقظ» وَعَنِ المَجْنونِ ف 


وتنب الصّلدة م على کل بالغ عَاقِلَ طاهر . أا الصبي والمجنون» فلا صلاة عليهما» 
وعذلك التياتفى ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ٠٠١‏ - ١١٠)ء‏ والدارمي )17١/7(‏ كتاب الحدود باب رفع القلم عن ثلاثة» وأبو 
داود (008/5) كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق الحديث )٤۳۹۸(‏ والنسائي )١51/5(‏ كتاب 
الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه (۱/ )٦٥۷‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه 
والصغير والنائم الحديث )3١51(‏ وابن الجارود (ص: 54)» باب فرض الصلوات الخمس وأبحائهاء 
E‏ ال عن حماد بن أبي سليمان» عن إيراهيم» عن الأسود» 
عن عا عن النبي بي قال : مذكرته . 

ا أحمد )١18/1(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۲) كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 
الحديث )١577(‏ والحاكم (٤/۳۸۹)ء‏ كتاب الحدودء باب ذكر من رفع القلم عنهم» كلهم من رواية 
همام» عن قتادة» عن الحسن عن عليّ» عن النبي ميه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يشب» وعن المعتوه حتى يعقل». وقال الترمذي: (حديث حسن غريب من 
هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي» وذكر بعضهم «وعن الغلام حتى يحتلم ولا نعرف للحسن 
سماعاً من علي). 

وقال الحاكم صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: فيه إرسال» وأخرجه أبو داود (5/ 559) كتاب 
الحدود: باب في المجنون يسرق الحديث »)55٠(‏ من طريق أبي الضحى عن علي» وقال: 
الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل». وأبو الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب. قال 7 

في «جامع التحصيل» (ص -714). (قال ابن معين لم يسمع من عائشة شيئاً ذكره عنه أحمد بن سعيد بن 
أبي مريم في تاريخه وفي التهذيب أنه أرسل أيضاً عن علي رضي الله عنه ولم يسمع منه وقاله أبو زرعة 
أيضاً) . 

وأخرجه ابن ماجه )104/1١(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه الحديث )۲٠٤۲(‏ من طريق بن 
م ل عر وا وا ا يرفع القلم عن 
الصغير وعن المجنون وعن النائم 

قال الحافظ E‏ هذا إسناد ضعيف القاسم بن يزيد مجهول وأيضاً لم 
يدرك علي بن أبي طالب . 

وذكره أبو داود كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق. معلقاً عنه عن القاسم بن زيد» عن علي 
مرفوعاً «يرفع القلم عن الصغيرء وعن المجنون وعن النائم» 0 

قال الحافظ في «التهذيب» (8/ 0957: القاسم بن يزيد عن علي بن أ بي طالب ولم يدركه حديث رفع 
القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم وعنه ابن جريج قلت أي الحافظ ‏ قال الذهبي تفرد عنه 
اه. 


وقال في «التقريب :)١١١/7(«‏ مجهول. 


N اا‎ O لاا‎ o EL الات ا‎ E DE OC RR E LICE EEE ME وده عد وا ل‎ TENTES ل داقعنا‎ 


= وأخرجه أبو داود الطيالسي )٠١(‏ عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبي ظبيان عن علي 
قال: سمعت رسول الله ج قال: رفع القلم عن ثلائة» عن المبتلى - أو قال. المجنون ‏ حتى يبرأء وعن 
الصبي حتى يبلغ - أو يعقل - وعن النائم حتى يستيقظ» . وهكذا رواه أحمد )۱١۸/١(‏ عن أبي سعيد» 
عن حماد بن سلمة» إلا أنه قال فيه: عن أبي ظبيانء أن علياً قال لعمر: «يا أمير المؤمنين! أما سمعت 
رسول لله كله يقول: . . . .» وذكره. ورواه أيضاً (۱/ 155 - )١150‏ في مسند علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه عن عفان» عن حماد به إلا أنه قال: عن أبي ظبيان الجنبي «أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة قد زنت 
فأمر برجمهاء فذهيوا بها ليرجموها فلقيهم علي فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها 
علي من أيديهم» وردهم» فرجعوا إلى عمر فقال: ما ردكم؟ قالوا: علي قال: ما فعل هذه علي إلا لشيء 
قد علمه» فأرسل إلى علىّء فجاء وهو شبه المغضب. فقال: مالك» رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت 
النبي ي يقول: رفع القلم عن ثلاثة ‏ فذكره ‏ قال: بلى» قال علي: فإن هذه مبتلاة بني فلانء فلعله 
أتاها وهو بهاء فقال عمر: لا أدري»ء قال: وأنا لا أدري» فلم يرجمها'. 

وهكذا رواه أبو داودء من طريق أبي الأحوص» وجريرء كلاهما عن عطاء بن السائب به نحوه 
وأخرجه أبو داود الحديث )٤٤١١(‏ والحاكم )508/١(‏ كتاب الصلاة ولفظ الحاكم: رفع القلم عن 
ثلاث» كلاهما من طريق ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس 
قال : «مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت» الحديث» وفيه أن علياً قال لعمر : «أو ما تذكر 
أن رسول الله هة قال: رفع القلم عن ثلاثة؛ عن المجنون المغلوب على عقله» وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت» فخلى عنها» خرجه الحاكم هكذا مرفوعاً في كتاب 
الصلاة» وقلل: صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد )١5١/5(‏ كتاب الحدودء باب رفع القلم عن 
ثلاثة والكبير )۸۹/١١(‏ الحديث .)١١١5١(‏ من رواية مجاهد.. عن ابن عباس وفيه عبد العزيز بن 
عبيد الله بن حمزة. 

قال ابن معين: ضعيف الحديث» وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث وأمي الحديث»ء وقال 
الجوزجاني: غير محمود في الحديث» وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب 
حديثه وقال الدارقطني: حمصي متروك ينظر التهذيب (549-748/5). 1 

وأخرجه الحاكم )۳۸۹/٤(‏ كتاب الحدود من طريق عكرمة بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة عن عبد الله بن أبي رباح» عن أبي قتادة أنه كان مع النبي يي في سفر فأدلج فتقطع الناس عليه فقال 
النبي كِِ: «رفع القلم عن ثلاث. . . .2 وذكره ثم قال: صحيح الإسناد» وتعقب بأن عكرمة بن إبراهيم 
ضعفوه. قال أبو داود: ليس بشيء» وقال النسائي: ضعيف» وقال العقيلي: في حديثه اضطراب» وقال 
الفسوي . منكر الخديث» وقال البزان: لين الحديث: ينظر ‏ اللسنان. (143/4) والمعرفة ٠‏ والتاريخ 
(؟/؟١؟١).,‏ (۳/ )٦۱‏ وكشف الأستار (۳۹۲). 

وأخحرجه أبو نعيم في ”تاريخ أصبهان» )7١5/1(‏ من حديث الخضر بن أبان الهاشمي» ثنا أحمد بن 
عطاء» حدثني عبد الحكيم بن عبد الله» عن أنس» عن النبي كل قال: «رفع القلم عن ثلاثة» عن 
المغلوب عن عقله» وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يعقل» وعبد الحكيم» قال البخاري في = 


۲۹ 


كتاب الصلاة 
أما النائم إذا فاتته صلوات» يجب عليه القضاء؛ لما رُويَ عن أبي قَتَادَةَ؛ أن 


2 
ر 


النبي - ب - قال: ذا تسى أَحَدكُمْ صلی أو م عَنْها - فَلْيِصَلَّهَا دا دَكَرهّا» . 


= الضعفاء الصغير الترجمة )۲١۲١(‏ قال: عبد الحكيم القسملي البصري: عن أنس» وأبي الصديق» منكر 

الحديث وقال في «التاريخ الصغير» :)۱٦۸/۲(‏ عنده مناكير. 

وأخرجه الطبراني (۷/ 745 750) الحديث (7107) من طريق برد بن سنان عن مكحول» عن أبي 
إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي يلخ منهم شداد بن أوسء وثوبان أن 
رسول الله كك قال: «رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبرء وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون 
حتى يفيق» وعن المعتوه الهالك»؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ :)٠٤‏ رجاله ثقات وقال 
الحافظ في «التلخيص»: في إسناده مقال في اتصاله: التلخيص (۲۸۲/۱) وبرد بن سنان وثقه أحمد 
وابن معين ودحيم والنسائي وابن خراش وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان ولم يضعفه غير ابن المديني 
فقال: ضعيف ينظر التهذيب .)578/١(‏ 

وأخرجه البزار (۲۱۲/۱) رقم 194٠‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : رفع القلم عن ثلاث (عن الصغير حتى يكبر» وعن النائم حتى يستيقظء 
وعن المجنون حتى يفيق). 

وذكره الهيثمي في المجمع (1/ )١05‏ وقال: وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص وهو 
متروك. 

قال الحافظ في «التهذيب» (71/5):.... قالوا أبو طالب عن أحمد: ليس بشيء» وقال 
غيل درك اخ عو أيه أحادكه اک كان دايا ).ماله الدووى عن ابن معين مت وان ر 
ليس بشيء وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: متروك الحديث وقال أبو حاتم: كان يكذب وهو متروك 
الحديث. . اه. 

وبالجملة فالحديث صحيح وقد صح بمفرده حديث عائشة فقد صححه ابن حبان ١5957(‏ - موارد) 
وقال الحاكم :)٥۹/۲(‏ صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)١77/5(‏ ولم يعله الشيخ في الإمام بشيء وإنما قال: هو أقوى 
إسناداً من حديث علي. فكيف إذا انضم إلى حديث عائشة حديث علي بن أبي طالب والذي صحح 
الحاكم أحد طرقه وهو طريق أبي ظبيان عن علي على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد الكثيرة ولا يشك في ذلك منصف. 

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «تعليقه على الرسالة» (ص -08): حديث صحيح . 

(0) في ز: صلاة. 

(0) أخرجه أحمد (*/719). والبخاري (۲/ :)۷١‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسى صلاةء الحديث 
(04۷(» ومسلم (۷۷/1٤)؛‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتةء الحديث ,2)584/91١5(‏ 
والترمذي (۱/ ۳۳١‏ 305 ): كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسى» الحديث (۱۷۸)» وابن ماجه 
۷/۷): كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث (595). والنسائى (۱/ ۲۹۳): 
كتاب المواقيت: باب فيمن نسي صلاة (517)» وأبو داود :)۱۷٤ /١(‏ كتاب الصلاة: ات نام عن 
صلاة أو نسيها »)٤٤١(‏ وأبو عوانة .)۳۸١ /١(‏ والدارمي (1 ۰)۸ وابن خزيمة (۹۷/۲) رقم ے 


7 كتاب الصلاة 


والكافر الأصلي یاب بالشَّرَائع إلا أنه إذا أَسْلَّمَ لا يجب عليه قَضَاءٌ 0 
التي تَرَكَهَا في حال الكَفْرٍ؛ لقوله تعالى: فل لِلَذِ ِن كمَُوا إن هوا يقر لهم ما قذ سلف 
الان 4"] وذلك لأن في إيجاب القَضَاءِ عليه تَنْفِيرَهُ عن الإسلام؛ فَعْفِيَ عنه» 
ولا يُوْمَدِ أَحَدٌَء مِكَنْ لا صَاَةَ عليه بهاء إلا الصبي» فإنه إذا بَلَمّ سَبْعَ سنين» يؤمر بالصلاةء 
ويُضْرَبُ على تركها إذا بلغ عَشْراً لما رُوِيَ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدهِ» عن 
رسول الله يف - أنه قال: «مُرُوا أوْلآدَكُمْ بالصّلآة؛ وَهُمْ أَْنَاءُ سَبْع سِنِينَ» وَاضْرْبُوهُمْ عَليْهَا؛ 


زقفق 


هده 


si a 2‏ 
وهم أَبْنَاكُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرفُوا بَبنَهُمُ في المَضاجع» 


= (44۳). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ».)456/1١(‏ وفى في «المشكل» )1/ «(1A۷‏ والبيهقي 
(۲۱۸/۲)» وابن عبد البرّ في «التمهيد» (5/ .)۲۷١‏ 
)١(‏ فمن المتفق عليه أن الكفار مكلفون بأصول الدين كالإيمان بالله تعالى وغيره مما يتعلق بأصول الشريعة» 
وأنهم مخاطبون بالعقوبات كالقصاص» والحدود؛ وبالمعاملات كالبيع والإجارة وغيرهما مما لا يتوقف 
على الإيمان. 
ثم اختلف العلماء في تكليفهم بالفروع التي تتوقف على الإيمان كالصلاة والصيام وغيرهما وكان 
خلافهم على مذاهب نحكيها فيما يلي: 
المذهب الأول: أنهم مكلفون بها مطلقاً وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء. 
المذهب الثاني: أنهم غير مكلفين بها مطلقاً وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأكثر الحنفية وهو قول عند 
الشافعية اختاره أبو حامد الإسفرايبني والرازي. 
المذهب الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. 
وهي رواية عند أحمد. 
ينظر بالبحر المحيط للزركشي ۳ التمهيد للأسنوي ص/ ٠۳٠٤‏ ونهاية السول له 259/١‏ زوائد 
الأصول ص/۱۷۹ء منهاج العقول للبدخشي ٠۲٠٠/١‏ التحصيل من المحصول للأرموي 257١/١‏ 
المنخول للغزالي ص/ ٠۳١‏ الإبهاج لابن السبكي 0 الآيات البينات لابن قاسم العبادي »۲۸٥ /١‏ 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص/۹۸» كشف الأسرار للنسفي ١/۱۳۷ء‏ شرح التلويح على 
التوضيح لسعد الله بن مسعود بن عمر التفتازاني 59»؛ نسمات الأسحار لابن عابدين ص/ ۰٦۰‏ ميزان 
الأصول للسمرقندي 204/١‏ البرهان في أصول الفقه ٠٠۷/١‏ أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير 
٠ ۱‏ 
(۲) أخرجه أبو داود :)۳۳٤/١(‏ كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث (546)» وأحمد 
(؟/187)» والدارقطني (۱/ :)۲۳١‏ كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهاء حديث 
(۲» ۳)» والحاكم »)١91/١1(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ ۷٤۳)ء‏ والدولابي في الكنى (١/۹١٠)ء‏ والعقيلي 
في «الضعفاء» (۲/ 2)١58 - ١٠١۷‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)777/٠١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد 
(۲۷۸/۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : قال رسول الله يي وذكره. 
وأخرجه أبو داود (۱/ ۰۳۳۲ ۳۳۳): كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث (495)» 
والترمذي (559/7): كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» حديث (501). 


کتاب الصلاة ۳1 


فيجب على الآباء الات تعليم أولادهم اليا والصلاة» والشرائع نك وغ 
سَبْع سنين» وأن يَأمْرُوهُمْ بهاء حتى يَعْتَادُوا [اداءَھا]'. فإذا بلغوا عشراء يَضْرِبُوهُمْ على 
E‏ ؛ لاحتمال البلوغ في هذا السّنّ بالاحتلام» ولأنه يحتمل الضرب في هذا السّنٌّ. 


وفيه: دليل على أن الخاد قبل العَشْرٍ لا يجوز؛ لأن أَلَمَهُ فوق ألو الضربء, ويؤمر 
بالصوم .في الجن الذي يُؤْمَرْ بالصَّلاقء إذا كانت الأيام قصاراً والصبي يُطِيقُةُ وأَجْرَ رَه تعليم 
المَرَائْضٍ في مال الابن» فإن لم يكن له مَالُ؛ فعلى الأب فإن لم يكن له أب فعلى الأم . 
230 وهل يجوز إِعْمَاءُ الأَجْرَةِ من مَالِ الصبي على تعليم ما سوى الفاتحة من القرآن» 
والأدب والعلم؟ وجهان ولو صَلَّى صَبِيّ في أوَّلٍ الوَقْتِ؛ فبلغ» والوقت بَاق» يستحبُ أن 
يعيد الصّلآة» ولا يَجبُ على ظَاهِرٍ المَذْمَبٍِ. ولو بلغ في خلال الصّلاةٍ بالسّرّء يجب أن 
0 ولا قَصَاءَ عليه؛ كما لو بلغ في خلال الصّوْمٍء أتمه» ولا قَضَاءَ عليه ؛ لأنه ادى وَظِيفَة 
بِسَرَائِطْهًا؛ كَالأَمَةِ إذا صَلَّتْ مَكْشُوفَة الرأس» ثم عَتَقَتْء والوقت بَاقٍ لا تجب عليها 
0 


وقال ابن سريج: إذا بلغ بعد الفراغ منها والوقت بَاقي» تَجْبُ [عليه]”" الإعادة. ولو 
بلغ في خلالهاء استحبٌ أن يتمهاء ثم يجب أن يعيدها؛ وبه قال أبو حنيفة. 

ولو صَلَى مُسَافرٌ وعَبْدٌ ا ا و في أوَّل الوَقْتِء ثم أقام المسافر» 
وَعَتَقَ العَبْدُ قبل فوات الجمعة ‏ لا يجب عَلَيْها الجَمُعة . 

ولو صَلَى صبي صلاة الظهرء ثم بلغ قبل قَرَاتٍ الجمعةء هَل تجب عليه الجمعة؟ فيه 
وجهان: 

أصحهما: لا تجب؛ لأنه أدّى وظيفة وَقْته؛ كالمسافر والعبد. 


والثاني : - وبه قال ابن الحَدَّادِ: يجب » لأنه كان اا ا الجمعة؛ كما كان 


والدارمي (۱/ ۲۷۳) وابن أبي شيبة /١(‏ 537 7) وأحمد (9/ )١ ٠1‏ وابن الجارود )١57(‏ وابن خزيمة 
٠١ ۲/۲‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/ )۲١١‏ والدارقطني /١(‏ ۰ والحاكم (۲۰۱/۱) والبيهقي 
)١5/5(‏ من طريق عبد الملك , ES‏ مروا الصبي 
بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن خزيمة . 
)١(‏ سقط فى د. 
(') سقط فى ز. 


١ 


۳۲ كتاب الصلاة 


مَأمُوراً بأضل الصَّلاَة وقد ترك ما كت لات الماد وال ف ا 


ت 


ا مُورَيْنِ بصلاة الظهر لا بالجمعة» وقد أدَياهٌ“. 


رُوِيَ عن ابي تاد“ قال ل: «ذكروا للنبي - يكل - نَوْمَهُمْ حن الصلاة» فقال: الَيْسنَ في 
اللوم فيط إِنّمَا التفربط في البْقَظَة؛ فَإِذَا د سي أَحَدُكُمْ صَلآة أؤ تام عَنْهَا - للها إذا 
وها , 

من اة صلا عن وَكْتِهَا يِنِسْيّانٍِ أو نوم - فلا إِنم عليه» ووقت قضائها مَوسّعٌ 
ويستحب أن يقضيها حين در . 

وقيل: يجب قضاؤها حين ذكر؛ لأن النبى ‏ ية - قال: «فَلْْصَلَّا إِذَا ذَكَرَهَا» . 

وإذا فاته صَلَوَاتٌء مَيُسْتَحَتُ أن يقضيها على ترتيب الأدَاءِ؛ فلو ترك الترتيب في 
قَضَائْهَاء جاز. ولو دَخَلَ عليه وقت فريضة» وتذكر فائتة؛ نظر: إن كان في الوَّقْتِ سَعَةَء 
بستحت أن يبدأ بِالمَائكق ولو د بصّلاة الوقت جاز» وإن ضاق الوقت؛ بحيث لو بدأ 
بالفائتة» قَاتَ الرَقْتُ يجب أن ييْدَاً بصلاة الوقت؛ حتى لا تفوت. ولو تَذَكّر المَايِتَة بعدما 
شرع في صَلآَةِ الوقت» أتمهاء ثم قضى الفائتة بعدها ويستحب أن يعيد صلاة الوقت بعدهاء 
ولا يجب. 

وقال أبو حنيفة: يجب التَرْتِيبُ في قضَاءٍ القَوَائِتِ ما لم يَزِدْ على صلوات يوم وليلة» 
حتى لو َدَگر في خلال ضَلدّةِ الوَقْتِ فائتة تركها اليوم» بَطَلَّ قَرْضٌ الوقت» فيقضي الفائتة» 


)١(‏ في د: لأنهما. 

(۲) في د:. أدى . 

(۳) أبو قتادة الأنصاري اال بفتح السين واللام» فارس رسول الله تلِ. اسمه الحارث بن ربعي . شهد 
أحداً والمشاهد. له مائة وسبعون حديئاً. وعنه ابنه عبد الله وابن المُسَيّب ومولاه نافع وخلق. مات سنة 
أربع وخمسين بالمدينةء وهو الأصح. 

ينظر الخلاصة /7728. أسد الغابة 5/ .٠٠١‏ الكاشف 2778/7 وتجريد أسماء الصجابة 2194/7 
أصحاب بدر 7540. 

)٤(‏ أخرجه مسلم ٤۷۲ /١(‏ - 477) كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة وأبو داود )۳٠۷ /١(‏ كتاب 
الصلاة باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها حديث )٤۳۷(‏ والنسائى )۲۹٤/۱(‏ والترمذى (۱۷۷) 
وابن ماجه (1۹۸) وأحمد .۲۹۸/٥(‏ ۰۳۰۲ ۳۰۳) واين خزيمة (۹/۲- 5) وابن الجارود رقم 
)10( والدارقطني )۳۸٦/١(‏ والبيهقي (۰۳۷۹/۱ ۲۱۹/۲) من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة 

عن النبي لا . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 


كتاب الصلاة ٣.‏ 
ثم يعيد صلاة الوَقْتِء إلا أن يَكُونَ الوَقْتُ ضَيَقاًء فلا تبطل . 

ولو قَائَنْهُ صَلاَةٌ لا يَدْرِي عَيْمَهَاه يجب عليه قَضَاءُ خمس صلوات“ 

ولو نسي ضَلائيْن أو ثَلآَتَ صَلَّوَاتِ من يوم وليلة» لا يدري عَيْئها ‏ لا يجب إلا قضاءَ 
خمسر [صلوات]؟؛ لأن الفرضر " لات يحورج عنها. 

ولو لسن صَلاتين ن من صَلَوَاتِ يومين؛ نظر: إن علم أنهما مُخْتَلِمتَانِء لا يجب إلا 
0000 

وإن علم أنهما مُتَفِمَتَانِء أو شَكَّ فيه يجب عَلَيْهِ قَضَاءُ عشر صلوات» ومن ترك صَادةَ 
مُتَعَمّدَةَ حتى حَرَّحَ وَقُتّهَا لا يصير كافراً ما لم يَجْحَدْ وجوبهاء ووقت قَضَائِهًا مضيق؛ فيو مر 
بالقضاء؛ فإن لم يفعل» يُسْتَتَابُ؛ كما يُسْتَتَابُ المُرْتَدُ فإن لم يفعل يُقْئَلُ؛ وهو قول 
Ne‏ 

1 رامع ٤‏ 03 ا ملو مير 

وسواء كان يقول: ألا أصل » أو يقول: أصلي» ولا يفعل» وهل تمل كّئا؟ فيه 
قولان؛ كالمرتدٌ وإن ترك صلاة الظهر لا يُقْتَلُِ حتى يخرجها عن وَفْت العُذْرٍ والضرورة؛ 
بأن تغرب الشمس . وكذلك لو ترك المغرب لا َكَل حتى يَطْلّمَ الفجر. 

وقيل : لا يتل ما لم يترك ثلاث صلوات . 

وقال النخعي» وعد الله بن المبارك» وأحمد» وإسحاق: يكفر بترك الصلاة عَمْدا؛ 
وبه قال قليل من أَصحَابمًا ؛ لما روي عن جَابِرٍ قال : قال رسول الله ي - بين العند وَبَيْنٍ 
وه ر ر 
الكفر ترك الصَّادّة) ©2. 8 


وهذا عند الآخرين مَحَْمُولٌ على الوَعِيدِ» أو على ترك الجحود. 
)١(‏ في د: لا يجب عليه إلا قضاء خمس صلوات. 
(۲) سقط في د. 
(۳) في د: الفرائض . : 
(؟) أخرجه أحمد (۳/ ۳۷۰ و 3894). والدارمي (۱/ ۲۸۰) كتاب الصلاة: باب في تارك الصلاة» ومسلم 
(1 كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء الحديث (١١۸۲/۱۳)ء‏ وأبو 
داود (08/5) كتاب السنة: باب في رد الإرجاء. الحديث (5578)» والترمذي :)١17/5(‏ كتاب 
الويمان: باب ما جاء في ترك الصلاة» الحديث (755148)» وابن ماجه :)57157/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: 
باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء الحديث »)۱١۷۸(‏ وأبو نعيم  507/48(‏ الحلية)» والبيهقي (7557/7), 
ولفظ مسلم من رواية أبي الزبير» عن جابر» سمعت رسول الله ية يقول: وذكره. 
وأخرجه ابن ماجه (۱۰۸۰)» من حديث اتن بن ملب يلفط : ليس بين العبد و [بين] الشرك إلا ترك 
الصلاة فإذا تركها فقد أشرك». 
وقال البوصيري :)701/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي . 
التهذيب / ج ۲ / م۳ 


۳٤‏ لل + حيبي يلببببب كتأبٍ الصلاة 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: تارك الصلاة لا يُقْتَلُّء بل يُحْبَسنُء ويضرب؛ كارك 
الصَّوْم؛ وهو قول الزهري» وبه قال المزني 

ويقتل نَارِكٌ الصلاة بحر الرََبَةء ثم يَُسَّلُء ويُصَلَّى عليه» ويدفن في مَقَابِرٍ المسلمين؛ 
كالمقتول في الحَد. 

وقال صاحب «التلخيص»: دُنْسَ ‏ فيه حَدِيدَةٌ ويقال له: قُمْ قصل فإن قام ترك» وإن 
لم يقم زيد في النّحْسءٍ حتى يُصَلَيَه أو يموت. فإن مات لا يُصَلَّى عليه» ولا يُعَسَلُ» 
ولا يكن ويدفن؟ فيسوى قبره. 

وإن أراد الإمام مُعَاقَتَهٌ فقال: صَلَيْثُ في بيتي» يصدق. 


ولو أسلم كافر في دار الحرب» ولم يُصَلَّ مُدَّةَ» ثم خرج إلينا وادعى الجهالة بوجوب 
الصلاة يجب عليه قضاؤها. 

وعند أبي حنيفة : لا يجبء كما لو ارْتَكَبَ ما يُوجِبٌُ الحَدَّء واذّعَى الجَهَالّة بالتحريم 
لا يحد؛ لأن الحُدُوة تُدْرَأ أ بالشُبْهَاتِ والفرض لا يسقط بالجَهْل . [والله أعلم]. 

اب الأذان» 

ام ال ٤‏ كله ب امكة» بعد الوخحى ي ثلث عَشْرَةَ سَنَة 4 ني باد أَذَانِ ولا إِقَامَ مَةِ؛ فلما 
هَاجَرَ إلى ا اهتم بالصَّلآَة كيف يَجْمَعُ م الناس لها فقيل : انْصِبْ راية عند حُضور 
الصلاة؛ فلم يعجبه ذلك فَذَّكِرَ له الع يعني : الشَّثُور”" ؛ فلم يُعْجِبْهُ. وقال: ١هُوَّ‏ م من أَمْرِ 
اليَهُودِه: فذكر له التاقوس. فقال: ذَهُوَ من آمْر التصَارَئ» فانصرف عَبْد الله بْنُ َيْدِءِ وهو 
مُه لهم النبي - بي - فأرى الأذان في و قال أَنٌ بُ مَالِكِ: ذكر النار والناقوس؛ 


)١(‏ سقط في د. 

(۲) هو البوق الذي ينفخ فيه المعجم الوسيط 47١/١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (57/5)» الدارمي :)۸1۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب في بدء الأذان» وأبو داود (۱/ :)١۳۷‏ 
كتاب الصلاة: باب كيف الأذانء الحديث (445)» والترمذي (704/1): كتاب الصلاة: باب ما جاء 
في بدء الأذان (۱۸۹). وابن ماجه (۲۳۲/۱): كتاب الأذان: باب بدء الأذان» الحديث (١١٠۷)ء‏ 
وابن الجارود (ص: 57): باب ما جاء في الأذان» الحديث »)١58(‏ والدارقطني :)75١/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ذكر الإقامة» واختلاف الروايات فيها الحديث (۲۹)» ا (۳۹۰/۱): كتاب 
الصلاة: باب بدء الأذان» وعبد الرزاق )55١/١(‏ رقم (۱۷۸۷)» واين خزيمة (198/1) رقم (۳۷۱) 
وابن حبان (۲۸۷ - موارد)» من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي » عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه قال: «لما أمر رسول الله َة بالناقوس ليضرب فى 
الجميع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس قال: 
ما تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاةء قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت = 


كتاب الصلاة o‏ 
0 ¢ 6 0( < 2 2 
َذَكَرَ اليَهُودَ وَالتَصَارَى؛ فَأمَرَ بلالاً؛ أَنْ يَشْمَعَ الأَذَانَّء ويُويَرَ الإقَامَة2"0. الأَذَانُ وَالإقَامَة 
مشروعان لفر اض .الأوقات 6 ويستحب أن بودن غيم م قائمأٌ مُستفيل القبلة» لا يزيل قد ر 
عن موضعهما إلا بعَجْز؛ فيقعدء أو كان راكباً مُسَافراً؛ فيؤدّنُ قاعداً ويَلُوي عُنُقُه في 
العيتلتن يمن بغي أن :ربل ند ع مكانو مناه لما رُوِيَ عن عَوْنٍ بن أبي جُحَيْفة» عن أبيه 
قال: رأيت بلالا حرج إلى الأبطح ؛ فأدّنَ فَلَمّا بَلَعَ حَيَ عَلَى الصَّادء حَيَ على القلآح ‏ لَوَى 
عة ا وتالا ولم ينكد : 


وو 


= له: بلى قال: تقول الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر». هكذا أربع مرات» وذكر بقية الأذان». 

وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح» وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه. 

ولا نعرف له عن النبي ب شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. 

وأخرج البيهقي )۳۹١ /١(‏ بسنده عن محمد بن يحيى الذهلي» قال: ليس في أخبار عبد الله بن زيد 
في قصة الأذان خبر أصح من هذا.... وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: سألت محمد 
ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عندي صحيح. 

وصححه ابن حبان» وشيخه ابن خزيمةء فقال (۱/ ۱۹۷) وخبر محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه» ثابت صحيح من جهة النقل لأن محمد بن عبد الله بن 
زيد قد سمعه من أبيه» ومتند بن ا قد معدن رن ارام بن الجارت ايء وليس هو 
a‏ ا 

وللحديث طريق 1: 

أخرجه أحمد (5/ 57)» والبيهقي (۳۹۱/۱)» من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
عبد الله بن زيد مثله. ١‏ 

:)۲۷۰ /۱( والدارمي‎ »)۱١۳/۳( أخرجه الطيالسي (ص: ۲۸۰ - ۲۸۱) الحديث (۲۰۹۵). وأحمد‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى» والبخاري (۸۲/۲): كتاب الأذان: باب الأذان مثنى مثنىء‎ 
كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» الحديث‎ :)385/١( الحديث (٠٠٠)ء ومسلم‎ 
كتاب الصلاة: باب في الإقامة» الحديث (008)»: والترمذي‎ :)۳٤۹/١( وأبو داود‎ »)”/8/0( 
وابن ماجه‎ »)١97( كتاب الصلاة: باب ما جاء في إفراد الإقامة» الحديث‎ :)۳۷١ -/۷ 
كتاب الأذان: باب إفراد الإقامة» الحديث (١۷۳)ء وابن الجارود (ص: 1۳): كتاب‎ :)551/١( 
:)177/1( الصلاة: باب ما جاء في الأذان» الحديث (١١٠)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ 
كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامةء‎ :)۲۳۹/١( كتاب الصلاة» باب الإقامة كيف هي» والدارقطني‎ 
والبيهقي (١/؟7١5): كتاب الصلاة: باب إفرّاد الإقامة» واستدركه الحاكم (١/۱۹۸)ء وقال: لم‎ 
يخرجاه بهذه السياقة وهو على شرطهماء كلهم من طرق كثيرة عن أبي قلابة عن أنس وقال الترمذي:‎ 
. حديث حسن صحيح‎ 

(۲) من د: إلا أن يعجز. 

(9) أخرجه البخاري )519/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة فى الثوب الأحمر حديث (١۳۷)ء‏ (585/1) 
كتاب الصلاة: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه حديث (449), )١176/5(‏ كتاب الأذان: باب الأذان 
للمسافرين إذا كانوا جماعة» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان حديث 


۳٢ 


كتاب الصلاة 
وكيفيته : أن يَلْتَفِتَ يميناً؛ فيقول: حَيَ عَلَى الصّلاةٍ مرتين» ثم يلتفت شمالاً؛ فيقول 
وقيل : يقول: حَيَ على الصلاة مرة عن يمينه» ومرة عن يساره» وكذلك حَيّ على 
القلآح . والأوّل أَصَحُ . ولا يَلْتَفِتُ في سائر الكلمات؛ لأن الكتعلة دعاء وخطات مع 
الناس ؛ فيلتفت ليسمع أَهْلَّ النَّوَاحِي ؟ كما يلتفت في الصَّلاة عند السام دون غيره» 
ولا يلتفت في الإقامة؛ لأن المَفْصُودٌ منها إِعْلمُ الحاضرين. 
وقيل : يلتفت؛ كما في الأَدَان. 
ولو أذَّنْ قاعدلٌ أو مستدير القبلة ‏ حسب أذانه . 


والتَرْجِيعٌ في الأذان سنه وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين مرتين. يخفض بهما صَوْتَهُ 
ثم يمد [بهما](' صوته؛ فيأتي بهما مَرّتين رين ؛ زُوِيَ عن أبي محذورة قال: الى عل 
eR‏ «ثل: اله حر اللّهُ كبر الله كبر الله بر أَشْهَدُ أَنْ 
لآ إِلَهَ إلآ اللّهُ أَشْهَدُ أن لا إل الأ الله أشي أن مدا رشرل الله أشهد أن مد 
شرك ا ا و أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الل أَشْهَدُ أَنْ 1 هَ إلا 
الله شمه أن شهدا شرل الل أشهة أن مدا رسول الله حى على الصّلاة حي على 
الصَّلاَةِ حَيَ عَلَى الملآح حَيَ عَلَى القلآح ؛ الله كي الله بر لا له إلا الى . 


= (۳۳ 574) ومسلم )70/١(‏ كتاب الصلاة: باب سترة المصلي حديث (007/759) وأبو داود 
)١40/1(‏ كتاب الصلاة: باب ما يستر المصلي. حديث (1۸۸)ء والنسائي (7/1) كتاب القبلة: باب 
الصلاة في الثياب الحمرء وأحمد )٠۸ ۳٠۷ /٤(‏ والحميدي (845) وأبو يعلى (؟/188١)‏ رقم 
(۸۸۷) وابن حبان ١701(‏ الإحسان والبيهقي في «شرح السنة» (۲/ ٦۳‏ _ بتحقيقنا) كلهم من طريق 
عون بن أبي جحيفة عن أبيه. 
)00( سقط في د. 
)( ورد عن أبي محذورة من طريق: 
الطريق الأول: 
أخرجه مسلم /١(‏ ۲۸۷): كتاب الصلاة: باب صفة الآذان» حديث (774/5)» عن أبي غسان 
السمعي» وإسحاق بن راهويه» كلاهما عن معاذ بن هشام عن آبيه» عن عامر الأحول» عن مكحول» عن 
عبد الله بن محيريزء عن أبي محذورة: أن النبي ية علمه الأذان: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
الله . . ٠.‏ . 
وأخرجه البيهقي (۳۹۲/۱)» من طريق معاذ بن هشام بهء ولكن بالتربيع لا بالتثنية» وقال: رواه 
مسلم بن الحجاج في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام . 
ومما يوافق ما ذكره البيهقي أن النسائي أخرجه (7/ 4 5)» من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» 
عن معاذ بن هشام به» ولكن بالتربيع أيضاً.. 


كتاب الصلاة 
وعند أبي حنيفة : لا يرَجعٌ. والحديث حَجّة عليه؛ فلو ترك الترجيع » يحسب آذانه ؛ 
كما لو ترك اتقو يب" في أذان المَجْرٍ. 


2 2 


ويستحتٌ ت للمؤذن أن' َع سيه في صِمَاحَيْ أذنيه» لما لما روي عن عون بن ابي 
حجيفة» عن أبيه قال : زیت بلالا ون ا في ادي" . 


۳۷ 


5 ويؤيد التربيع أيضاً ما أخرجه الطيالسي . 

(ص - ۱۹۳) رقم (16:4) وأحمد )40١/7(‏ والدارمي »)7091/١(‏ وأبو داود (007) والترمذي 
'(197) وابن ماجه )7١9(‏ وأبو عوانة ١ /١(‏ ) وابن الجارود 4)١77(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (1/ ۰,) من طريق عن عامر الأحول به ..... بذكره التربيع. 

. . ب الطريق الثاني : شْ 

أخرجه أحمد (408/7)»: من طريق سريج بن التعمانء ثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن 
عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: «قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فمسح بمقدم 
رآسي» وقال: قل الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول: «أشهد أن لا إله إلا الله»ء وقد خولف 
شريح بن النعمان خالفه مسدد بن مسرهد. 

فأخرجه أبو داود »)٥۰۰(‏ والبيهقي (۱/٤۳۹)ء‏ عن مسددء ثنا الحارث بن عبيد به وفيه: فمسح 
بمقدم رأسي» وقال: تقول الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر بالتربيع أيضاً. 

الطريق الثالث: 

أخرجه أحمد (508/7)؛ عن محمد بن زكريا. عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب» عن 
آم عبد الملك ب بن أبي محذورة» عن أبي محذورة بالتثنية في التكبير. 

وخالفه عبد الرزاق. 

فأخرجه (۱/ 457 -408)» ومن طريقه أحمد (/508)» وأبو داود »)٥۰۱(‏ والدارقطني (۱/ 80؟) 
عن ابن جريج بهذا الإسناد بتربيع التكبير ومحمد بن زكريا. 

ذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين». 

.)٤۸٤( رقم‎ 

- الطريق الرابع 

أخرجه أحمد (2)109/7 عن وح بن عبادة» ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج» قال: أخبرني 
عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة» أن عبد الله بن محيريز أخبره عن أبي محذورة» فذكر 
الحديث بتثنية التكبير» لكن أخرجه النسائي (۷/۲)ء والدارقطني )۲۳٤/۱(‏ من طريق روح» عن 
ابن جريج بهذا الإسنادء ولكن فيه التربيع. 

وأخرجه ابن ماجه 2)7/١8(‏ من طريق ابن جريج به وفيه التربيع أيضاًء وهو عند أبي داود (605)) 
عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة 
اکر أنه سم ار الحديك را که 

00( التثويب: الرجوع إلى الشيء بعد الخروج منه» مشتق من ثاب فلان إلى كذا أي رجع إليه» وثوب 
الداعي: إذا كرر ذلك ويقال: ثاب عقله إليه. ينظر النظم المستعذب .)٠١ /١(‏ 
() تقدم تخريجه . 


۳۸ کتاب الصلاة 


ويستحث أن يُوَدّنَّ مُتَطَهُراً؛ لأنّه يَدْعُو الناس إلى الصلاة؛ فينبغي أن يكون هو بصفة 
تمكنه أن يصلى؛ ولأنه يتف أن صلی بعد الأذان ر کين ؟ لما رُوِيَ عن عبد الله بن مُعَمّل 
عن النبى - ية - قال : ١بَيْنَ‏ كل أَذَائَيّن صَلّةٌ2» ثم قال في الثالثة: «لِمَنْ شّاء6”". 


فلو أذَّنْء أو أقام مُحدثاًء [أو جُئباً]”"" يُحْسَبُ أذانه مع الكرَاهية . 


سے 


وأذان الجُُبِ أشد كراهية من آذان المُحْدِثْ؛ لأنَّ الجنابة» أَعْلَظ؛ فإنها تمنم قراءة 
القرآن. 

والمّكْتَ في المسجد. وَإِقَامَةٌ المُحْدِثِ شد كَرَاهِيََ من أذان المحدث؛ لأن الإقامة 
تعقبها الصَّلآةُ؛ فهو إذا ذهب ليتطهر بعدهاء يَشْنُ على القوم الْتِظَارٌهُ. 

ولو أَحْدَتَ في خلال أذانه ا قلا توضنا ون جان إذا لم بطل الفصل : 

ويستحبٌ رفع الصوت بالأذان ما أمكنه ما لم يجهده؛ روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي - ل - قال : «المُوَّدنُ يَغْفِوْلَهُ مَدَى صَوْتِهِ» ويَشْهَدُ لَه كَل رَطب وَيَابسٍ)”” . 

ويرفع صَوْئَهُ في الإقامة» دون ما يرفع في الأذان؛ لأنَّ الإقَامَةَ للحاضرين» فلو أوَّنَ 
سِرًاً؛ بحيث لم يُسْمِعْ إلا نَفْسَهُ لم يحسب أذانه للجماعة» ويحسب إذا أراد أن يصلي 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ )٠۳١‏ كتاب الأذان: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء حديث (571) ومسلم 
)٥۷۳ /۱۱(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب بين كل أذانين صلاة حديث (۷۳۸) والترمذي )30١/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء فى الصلاة قبل المغرب حديث (۱۸۵) والنسائى (۱/ ۲۸۰) كتاب الأذان: باب 
الصلاة بين الأذان والإقامة» وابن ماجه (۱/ ۳۹۸) كتاب الصلاة: ا جاء فى الركعتين قبل المغرب 
حديث )١١55(‏ وأحمد (04/0. 05) وابن أبي شيبة (705/7) وأبو ا (lo Y/Y)‏ 
وابن خزيمة (۱۲۸۷) وابن حبان )١554(‏ والدارقطني )١57/١(‏ والبيهقي (۲/ 477) والبغوي في «شرح 
السنة» (۷۸/۲- بتحقيقنا) كلهم من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن 
المغفل به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۲) سقط في د. 

(۳) أخرجه أبو داود )۱۹۷/١(‏ كتاب الصلاة: باب رفع الضوت في الأذان حديث (2010) وابن ماجه 
)١10/١(‏ كتاب الأذان باب فضل الأذان وثواب المؤذنين حديث (۷۲۳) والبيهقي )47١7/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب فضل التأذين على الإقامة كلهم من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة 
ومن هذا الطريق أيضاً أخرجه النسائي (۲/ )١۳‏ كتاب الأذان باب رفع الصوت بالأذان. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه أحمد (؟108/5) رالطبراني في «الكبير» (۳۹۸/۱۲) رقم (184594) والبزار ١86 /١(‏ - 
كشف) رقم (500) وقال الهيشمي في «المجمع - (۳۲۹/۱): ورجاله رجال الصحيح. 


كتاب الصلاة ۳۹ 
مقرو ويستحتث أن يؤذن على مكان مُرْتَفِع. ليكون مَوْنْهُ أبْلَعَ إلى الإسماع؛ كان بلال 
يُوَذّنُ على ظهر بَيْتٍ امرأة من بني التَّجّار ر كته أطوال ويف لالجد 

أما الإقَامَة : فلا يحتاج فيها إلى مَكَانٍ عَالٍ؛ لحصول الإعلام بالأذان. 

ویس آلآ يتكلم في آذانه» ولو سَلّم عليه رجل» ' يجيب بالإشارة» . ولا يُشَحّتُ 
العاطسنَ ؛ فإذا فرغ » رَد د السلام» وشت ت العاطس . 

ولو عَطِسسنَ هو حَمِدَ الله في نَفْسِهِء وبنى فلو رد السلام» أؤ شَمْتَ في خلاله» ار تكلم 
بما فيه مَصْلَحَةٌ - لم يكره؛ و وقد تكلّم النبي - ية - في الخطَبَةٍ 
وإن تكَلّم في الأَدَانِء أو نامء أو سكت - بی على أذانه إن كان يسيراً؛ فإن طال» استأنف» 
ولو أغمي عليه في خلال أذانه فأفاق» والمَصْلٌّ قريب بنى. 

ويستحبٌ أن يستأنف» بخلاف ما لو تَكَلّمَ يَسِيرآًء لا يستحبٌ الاسْيئْئَاف» لأنه 
بالإغماء خَرَجَّ من أن يحسب أذانه. . ولو اد في أذانه والعياذ بالّه ‏ ثم أسلم ع نفو عل آنه 
لا يبني وص في المعتكف إذا ازْنَدّ ثم أسلم؛ أنه يبني على اعغْتِكَافِهِ: فمنهم من جعل فيهما 
قولين : 

أحدهما : يني ؛ كما لو تكلم . 

والثاني : يستأنف؛ لأنه عبادة واحدة؛ ؛ فتبطل بالود ة؛ كالصلاة» والحج. 


ومنهم من قال: يَجُورُ البناء» حيث لم يجوز أراد به إذا طال رَمَانٌ الوق 

ولو ارتد بعد المَرَاغْ من الأذان» ثم أَسْلَّم؛ فأقام ‏ جاز. 

ويستحبٌ أن يؤذن غيره» ويقيم؛ لأن رِدَّنَهُ تُورِتٌ شُبِهَةَ في حَالِه . 

ولو أغمي عليه في خلال أذانهء وارتد - ليس لِعْيْرِه ه أن يبني على أذانه؛ على على الصحيح . 
من المذهب. . وخرج قول من الحْطبَة : أنه يبني . 

والأوّل هو المذهب؛ بخلاف الخطبة؛ لأنها كَلامٌ مع الحَاضِرِينَ؛ والاذان لإعلام 
الغائيين؛ فاختلاف الأصوات فيه يؤدّي إلى اباس الا على الاج وَيسْتحت أن بودن 

مُتَرَسَّلدً ؛ وهو أن يأتي بكلماته فصل ميا من غير نديو مُجَاوزٍ للع ولا تعن ولا 

تَطريب ب ويقيم مُدْرِجاً؛ وهو أن يأتي بكلماتها حَذْراً من غير ته 

لما روي عن جابر؛ أن رسول الله ية - قال لبلال: 0 كنت َتَرَسَّلْء وَإِذَا أَقَنتَ 
ال وَاجْعَلَ بين أذَانِكَ وَإِقَامَِتَ قَدْرَ ما يفرع الآكل من أله وَالشَارِبُ مِنْ شُرْيه 


)١(‏ في ز: إذا أذن أذاناً منفرداً. 
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فلو أَذَّنَ مُذرجاء وأقام مُتَرَسَّلاٌ يحسب أذانه . 
رجاء وافام متر : 


كتاب الصلاة 


ولو تَرَكَ الترتيب لم يحسب» حتى يَرْجِعَ إلى حَيْثْ تركه؛ مثل: أن قَدّم: «حي على 
القلاح» يعيدذه بعد (حی على الصلاة» . 

ولو زاد فى الأذان ذكراًء أو زاد في العَدَدٍ لم يفسد أذانه. 

ويستحتٌ لِلْمُوَدّنِ أن يقعد بين الأذان الإقامة قَعْدَةَ؛ لانتظار الجَمَاعَةَ وأن يتحول عن 
موضع الأذان إلى غيره للإقامة؛ فإن في رؤيا عبد الله بن زيد قال: رأيت رجلا عليه تَوْبَانٍ 
حَضِرَانِء فقام على ذم حائط» فأذَّنَ ثم قعد قَعْدَةّ ثم استأخر غير بعيد» ثم قال: تقول إذا 
أقمت للصلاة قَذَّكّر الإقامة”"' . 


)١10( أخرجه الترمذي (۱/ ۳۷۳ - 74) كتاب الصلاة: باب ما جاء في الترسيل في الأذان حديث‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحذر الإقامة» من طريق عبد المنعم البصري ثنا‎ )٤۲۸/١( والبيهقى‎ 
ر يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر به.‎ 

وقال الترمذي: حديث جابر حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد 
مجهول وعبد المنعم شيخ بصري . 
والحديث ضعفه أيضاً البيهقي . 

(۲) أخرجه أحمد (2))777/5 وأبو داود »)47//١(‏ كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ الحديث (601)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)۱۳١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأذان كيف هوء والدارقطني 
:2)17/1١(‏ كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة. واختلاف الروايات فيهاء الحديث »)۳١(‏ :والبيهقي 
:)٤۲٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما روي في تثنية.. الأذان والإقامة» وابن حزم في «المحلى' 
(//ا6١):‏ کتاب الصلاة: باب الأذان» المسألة (١۴۳)ء‏ إلا أنه اختلف عليه في» فرواه أحمدء 
والدار قطني » من جهة أبي بكر بن عياش» عن الأعمش› عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن معاذ بن جبل. قال: «جاء رجل من الأنصار إلى النبي كَل فقال: إني رأيت في النوم كأني 
مثنى» ثم جلسء ثم أقام فقال مثنى مثنى» قال: نعم ما رأيت علمها بلالآ» قال: فقال عمر: قد رأيت 
مثل ذلك ولكنه سبقني؟. 

ورواه الطحاوي من طريق عبد الله بن داود عن الأعمش» عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماءء الحديث . 

وأخرجه أيضاً في (۱/٤٠۳)ء‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» قال: حدثنا أصحابناء أن عبد الله بن زيد فذكره نحوه. 

وأخرجه أحمد (٥/٦٤۲)ء‏ وأبو داود :)۳٤۷/١(‏ كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟: الحديث 
»)٥۰۷(‏ والبيهقي :)570/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة» من طريق 
. المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاد بن جبل » قال: «أحيلت الصلاة - 


كتاب الصلاة 7س لوه س س س س 


والثويبُ سُنّة في أذان الصّبْح؛ وهو أن يقول بعد الفراغ من الحَبْعَلئَيْن : الصَّلاةٌ خَيدْ 
من النؤم» مرتین . 
وكرهه في الجديد؛ لأن أبا محذورة لم يَحْكِهِ. 


فمن أصحابنا من جعله على قولين. 


والصحيح : أنه سُنّهٌ قَولاً واحداً. 

روي ذلك عن عمر» وابن عمر» وبه قال ابن المبَارَك» وأحمد. 

والشافعي إنما كرهه في الجديد؛ E‏ وي 
محذورة؛ أن رسول الله كَلكِ ‏ قال له: «قَإِنْ كَانَ صَلةٌ الصّبْح» قُلْتَ: الصّلآةٌ حَيْدٌ مِنَّ 
التو الصَّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ الَو الله أك الله اكب لآل إلا الل . 


= ثلاثة أحوال. . .٠.‏ فذكر حديثاً طويلاً» وفيه: «ثم أن رجلا من الأنصارء يقال له: عبد الله بن زيد» أتى 
رسول الله ي فقال: يا رسول الله: إني رأيت فيما يرى النائم. . . ٠٠.‏ الحديث. 
أخرجه الدارقطني .)۲٤١  551١7/١(‏ الحديث (١۳)ء‏ والبيهقي :)57١/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما 
روي في تثنية الأذان والإقامة» من طريق ابن أبي ليلى» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلىء عن عبد الله بن زيد قال: «كان أذان رسول الله ب شفعاً شفيعاً في الأذان والإقامة» وقال 
الدارقطني: (ابن آبي ليلى» هو القاضي محمد بن عبد الرحمن» ضعيف الحديث» يسيء الحفظء وابن 
أبي ليلى» لا يثبت سماعة من عبد الله بن زيد» وقال الأعمش» والمسعودي» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
ليلى» عن معاذ بن جبل» ولا يثبت» والصواب ما رواه الثوري» وشعبة عن عمرو بن مرة» وحسين بن 
عبد الرخمن .عن ابن ابي ليلى مرسلا :06 ): ش 
وقال البيهقي: (والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسل» لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك 
معاذاً» ولا عبد الله بن زيدء ولم يسم من حدثه عنهماء ولا عن أحدهما). 
وأخرجه )1/ 1۳€(« والبيهقي (/* ©» من طريق الأعمش» عن عمرق بن مرة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد بل أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء 
رسول الله يل . . . . فذكر الحديث». 
وقال ابن حزم في «المحلى» (۳/ :)١51/‏ هذا إسناد في غاية المتعة. ا 
عن مال وعشرين :مره الضبعابة+ وأدرك بلالا وعمر»› رضي الله عنهما. 
)١(‏ أبو محذورة الجمحي المكي المُوَدنَء اسمه أوس بن مِغْيّر بكسر أوله وسكون المهملة وفتح التحتانية. 
له أحاديث. انفرد له مسلم بحديث. وعنه ابنه عبد الملك وابن مُحَيْريز. 


قال الطبراني: توفي سنة تسع وخمسين. 
ينظر الخلاصة 9/ 2.5417 أسد الغابة ۲۷۸/١‏ الكاشف ۳۷٤/۳‏ تجريد أسماء الصحابة ٠٠٠/۲‏ 
الإصابة /ا/ 556 . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (١//ا50):‏ كتاب الصلاة: باب الأذان» الحديث (۷۷۹)ء وأحمد (/508)» وأبو 
داود :)۳٤١/١(‏ كتاب الصلاة: باب كيف الأذان» الحديث (20501» والنسائي :)۱۳٤/١(‏ كتاب = 


4۲ كتاب الصلاة 
وعن بلال» قال رسول الله - ل -: لا تَُويبَ في شىء مِنَ الصَلاَةء إلا صَادَةَ المج © 


وإذا أذن للصبح مرتين» وتَوّبَ في الأول لا يثوب في الثاني؛ على أصح الوجهين . 


= الأذان: باب الأذان في السفرء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)٠١١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب 
الإقامة كيف هي» والبيهقي :»)577/١(‏ من رواية ابن جريج» عن عثمان بن السائب» عن أبيه» وأم 
دالا ا محذورة» أنهما سمعا من أبي محذورة: : «أن النبي ية علمه الآذان وفيه : E‏ 
بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم»» وقد تقدم تخريجه تفصيلياً وله 
شاهد من حديث عبد الله بن زيد: 

أخرجه أحمد »)٤١ /٤(‏ من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه» ذكر حديث الأذان» وقال في آخره: «فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله ئ إلى 
الصلاة» قال: فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: إن رسول الله ك نائم» فصرخ بأعلى صوته: 
«الصلاة خير من النوم» قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر» . 

(۱) أخرجه أحمد »)١5/5(‏ والترمذي (۳۷۸/۱)ء الحديث ».)١98(‏ وابن ماجه (۱/ ۲۳۷): كتاب الأذان: 
باب السنة في الأذانء الحديث »)۷٠١(‏ من حديث أبي إسرائيل عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن بلال قال: قال رسول الله بكله: «لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر»» وقال 
الترمذي: (حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي» وأبو إسرائيل لم يسمع هذا 
الحديث من الحكم بن عتيبة» إنما رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» وأبو إسرائيل اسمه 
إسماعيل بن أبي إسحاق» وليس بذلك القوى عند أهل الحديث) ا ه. 

وهو إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي . 

قال الحافظ في «التقريب» :)194/1١(‏ صدوق سيىء الحفظ لكنه لم ينفرد به. 

فقد تابعه شعبة. 

فأخرجه البيهقي (414/1): كتاب الصلاة: باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح» من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أمر بلال أن 
يثوب في صلاة الصبح» ولا يثوب في غيرها». 

وقد ورد عن ابن أبي ليلى من غير طريق الحكم» رواه أحمد )١5  ١5/5(‏ والبيهقي )174/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح» كلاهما من طريق علي بن عاصم» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي ليلى» عن بلال. 

وأخرجه الدارقطني (۱/ 47 ؟) من طريق أبي مسعود عبد الرحمن بن الحسين الزجاج» عن أبي سعيد» 
هو البقال» عن عبد الرحمن به قال البيهقي : وهذا الطريق مرسل» لآن عبد الرحمن لم يلق بلالا . 

وقد ورد عنه من طريق ابن المسيب عنه»ء فقد. 

أخرجه ابن ماجه (۱/ ۲۳۷) كتاب الأذان: باب السنة في الأذان» الحديث (١١۷)ء‏ والبيهقي» من 
طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن بلال: «أنه أتى النبي ي يؤذنه بصلاة الفجرء فقيل هو نائم» 
فقال: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم» فأقرت في تأذين الفجر فتبت الأمر على ذلك» . 

قال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 07؟): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً. سعيد بن المسيب 
لم يسمع من بلال. 


كتاب الصلاة ۳ 


فصل : فيما يُشْرَ ع له الأذان مِنَ الصلوّاتِ 
روي عن مَالِكِ ؛ بن الحُوَئر 00 : قال لنا رسول الله اة -: ١صَلُوا‏ كَمَا رأيتمُوني 
أَصَلّي ؛ قدا حَضَرَتٍ الصّلاَمٌ فَلْيوَدْنْ لک أَحَذْكُم وليوك ابر . 
الأذان والإقامة مَشْرُوعَانِ لفرائض الصلوات» إذا أَدّيَثْ في مواقيتها؛ وهما سان 
ره سد سل 
مۇكدتان . 


وقيل: هما فَرْضَان على الكفاية في موضع من البلدء أو موضعين وأكثر على قدر سعة 
البلد؛ بحيث يبلغ النَّدَاءُ جميع البلدء فإن تركوا قُوتِلُوا عليه» لأنه شعار الإسلام. 

وإن قلتا: إنه سُنَّهَء فإذا اجتمع أَهْلّ بلد على تركه؛ هل يقاتلون عليه؟ وكذلك صلاة 
العيد. 

فيه وجهان: 

أحدهما : لا؛ لأنه ليس بفرض. 

والثاني: بلى؛ لأنه من شِعَارٍ الإسلام والدّين. ولا أذان ولا إقامة للصَلاَة المَنْذُورَة 
ولا لمشيء من السّنةٍ ؛ سواء کانت ودی جمَاعَة أو فرَادى» إلا أن يُنادى فيما يؤدّي جماعة من 


= وأخرجه البيهقي (1/ 574): باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح» من طريق الحجاج بن أرطأة» 
عن طلحة بن مصرف» وزيدءعن سويد بن غفلة» «أن بلالا كان لا يثوب إلا في الفجرء فكان بقول في 
أذانه حي على الفلاح» الصلاة خير من النوم». 

وقال البيهقي (والحجاج مدلس). 

وأخرجه الذارمي :)77١/١(‏ كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الفجرء والبيهقي: :)477/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح» من طريق الزهري» عن حفص بن عمر بن سعيد المؤذن» 
أن سعداً قال: حدثني أهلي: «أن بلالاً أتى رسول الله ل يؤذنه بصلاة الفجر» بنحو حديث سعيد بن 
المسيب عن بلال. 

)١(‏ مالك بن الحويرث الليثي أبو سليمان. له خمسة عشر حديئاًء اتفقا على حديثين وانفرد البخاري 
بحديث. وعنه نصر بن عاصم الليثي وأبو قلابة الجرمي. 

ينظر الخلاصة ٤/۳‏ تهذيب الكمال ۳/ ۰۱۲۹۸ تهذيب التهذيب ۱۰/ ۱۳ء الكاشف #/7١1ء‏ الثقات 
۷/۳ والإصابة 9/19/0. 

(۲) أخرجه أحمد (0/ 07)» والبخاري (۲/ :)٠١١‏ كتاب الأذان: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحدء 
والحديث (1۳۸)ء ومسلم :)577/1١(‏ كتاب المساجد: بساب من أحق بالإمامة» والحديث 
(۷/۹۳)» وأبو داود :)۳۹١ - ۳۹١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (089): 
والترمذي :)۳۹۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأذان والسفر الحديث .)٠٠٠(‏ والنسائي (۸/۲- 
9): كتاب الأذان: باب أذان المنفرد لأن فى ار وابن ماجه :)717/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب 
من أحق بالإمامة » الحديث (4۷۹)ء والدارمي (0187/1): والبيهقي (1/ .)۳۸١‏ 


وا تي سس وتاب الصلاة 
الكتن؛ مثل: صلاة العيدين» والخُسُوقَيْنِ» والاستسقاء: الصّلاّةَ جَامِعَة وينادى في صلاة 
الكَرَاويح : الصّلّةٌ جَامِعَةٌ إذا صَلَيْتْ جماعة. 

ولا أذان؛ ولا إقامة لصلاة الِجَتَارَةَ ولا قول: الصلاة جامعة» إذا صلْيَتْ جماعة. 

والإقامة سْبَةٌ لقضاء القَائِكَةَء وهل يُسَنُ لها الأذان؟ فيه ثلاثة أقوال: قال في «الأم»: 
لا يُوَدَنْ لها؛ وهو قول الأوزاعي» وإسحاق؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: حَبْنَا يَوْمَ 
الخَنْدَق عن الصلاة؛ حتى كان بعد المَغْرب هُويَاً من الليل قَدَعَا رسول الله كٍ - بلالا 
فأقام الظهر؛ قصلاهاء ثم أقام العَصْرَ؛ٍ قَصَدّمَاء ثم أقام المغرب؛ قَصَلاّهَاء ثم أقام 
العشاء؛ قَضَلةٌه0 . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )٠١‏ والنسائي (۲/ ۱۷) كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات» والطيالسي 
(78/1- منحة) رقم (۳۲۳) والدارمي (١/4ه")‏ كتاب الصلاة: باب الحبس عن الصلاة والشافعي في 
«الأم» )۸1/١(‏ وأبو يعلى )٤١١/١(‏ رقم )١597(‏ وابن خزيمة (49/7) رقم (445) وابن حبان 
(786 _ موارد) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )"717/1١(‏ كتاب الصلاةء والبيهقي )5٠7/١(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: حبنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفين 
وذلك قول الله تعالى: #وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيز» قال: فدعا رسول الله كَل بلالا 
فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان 
يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن ينزل الله ع وجل في صلاة 
الخوف «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً . 

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن كما في «نيل الأوطار» (۲/ 5 "7) وقال 
الشوكاني: رجال إسناده رجال الصحيح . 

وفي الباب عن ابن مسعود وجابر. 

- حديث ابن مسعود: 

أخرجه أحمد »)795/١(‏ والترمذي :)١٠١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل تفوته الصلوات» 
الحديث (۱۷۹)ء (۲/ ۱۷): كتاب الأذان: باب الاجتراء للفائت من الصلوات بأذان واحد» والبيهقي 
(40/1): كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة للجمع نين اف ادت م إلى عيدوين 
عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله ية عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب 
من الليل ما شاءء فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم 
أقام فصلى العشاء. 

وقال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله ا ه. 

وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود أيضاً. 

أخرجه أبو يعلى )۳۹/٥(‏ رقم )١77(‏ من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن زبيد الأيامي عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن بد الله بن مسعود به قال؛ شغل المشركون رسول الله ل عن الصلوات: الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ثم أمر رسول الله يل بلالاً فأذن وأقام ثم صلى 
الظهر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلى 
العشاء . 


کتاب الصلاة 0 


وقال في القديم: ودن لها ويقيم؛ وهو قول أي حنيقة » ومالك» وأحمد؛ لما روي 
عن أبي اء أنَّ النبي - 4ل - كان في سَفَرٍ فقال: «احْمَظُوا عَلَيْنَا صَدئنَاة يعني : صَادة 
الفجرء فضرب على أذانهم فما أَبِقَطَهُمْ إل حَوُ الشمس» فقاموا فساروا هنية» ثم نزلوا 
رماوا ون ا ركس ار E‏ 


والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/۲) وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن أبي أنيسة 
وهو ضعيف عند أهل الحديث إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه اه. 

ويحيى روى له الترمذي وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ 47 7) ضعيف . 

حديث جابر. 

أخرجه البزار ١480 /١(‏ - كشف) رقم )۳٠١(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن . 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بنحو حديث ابن مسعود وقال في آخره: ما على وجه 
الأرض قوم يذكرون الله غيركم . 

وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل ولا نعلمه يروي عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/۲) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه 
عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف ا ه. 

وفيه أيضاً مؤمل بن إسماعيل. 7 

قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير. 

وقال الذهبي: صدوق مشهور وثق. 

وقال الحافظ : صدوق سيىء الحفظ . 

ينظر المغني (549/5)» والتقريب (؟/ ۲۹۰). 

»2)581/931١( كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» الحديث‎ :)877 - ٤۷۲ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
أبواب الصلاة: باب ما جاء في النوم عن الصلاةء‎ :)785/١( وأحمد (۵/ ۲۹۸)» والترمذي مختصراً‎ 
كتاب الصلاة: باب من نام عن صلاة» وا خا‎ :)۱۷٤ /١( حديث (ل/ا/ا١)» وأبو داود‎ 
من طريق أبي قتادة» في حديث نومهم عن‎ 2»)75١7/7( والبيهقي‎ 42751١ - ۲١۷ /۲( انشا وان عوانة‎ 
صلاة الفجرء قال: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ركعتين» > ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع‎ 
كل يوم.‎ 

- وفي الباب عن عمران بن حصين» وابن مسعود» وأبي جحيفة» وعمرو بن أمية» وذي مخمرء 
حديث عمران بن حصين» قال: سرنا مع النبي كك فلما كان آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا 
حر الشمس» فجعل الرجل منا يقوم دهشاً إلى. ثم أمر بلالا فأذن» ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام 
فصليناء فقالوا: يا رسول الله؛ ألا نعيدهما في وقتها من الغدء فقال: أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله 
متكم . 

أخرجه البخاري :)٤٤١/١(‏ كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء الحديث (٤٤۳)ء‏ 
ومسلم :)٤۷٦/١(‏ كتاب المسافرين: باب قضاء الصلاة الفائتة» الحديث (۲١1۸۲/۳)ء‏ وأبو داود 
(۸/1): كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاةء الحديث »)٤٤١(‏ وابن أبي شيبة (57//1):. كتاب 


٤٦ 


کتاب الصلاة 


وقال في «الإملاء»: إن كان يرجو اجتمع قوم يصلُون معه» يؤذن ويقيم» وإلا فيقيم 
ولا يوذل . 
وإن كان عليه قَوَائِتُ؛ فَمَضَنامُنَ على التوالي» هل يؤذن للأولى منها؟ . 
فعلى الأقوال» ويقيم لكل واحدة من الأَخْرَيَاتِء ولا يؤدّنُ. 
ولو دخل عَلَيْهِ وَقْتّ فريضة» وعليه فائتة؛ فإن بدأ بصلاة الوقت أَدّنَ لها وأقام» ثم 
أقام للفائتة» ولم يؤدّن . 
وإن بدا بالفائتة؛؟ فهل يؤدّن لها؟ فعلى الأقوال الثلاثة» ثم يُقِيمُ لصلاة الوَقت؛ 


ولا يوذل ؟؛ لحديث أبي سعيد الخُدَرِيَ”". 


فإن طَالَ المَصْلٌّ بين قضاء الفائتة» وأداء صلاة الوَقْتِ» اَذ وأقام لصلاة ة الوقت. وإن 


جمع بين صَلَتْن لِعُذْرٍ سَمّرِ أو مَطَّرِ نظر إن جمع بينهما في وقت الأولى أَدَّنَ وأقام للأولى» 
وأقام للَانيةء ولم يؤذن. 


= الصلاة: باب لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس» وأحمد (٤/١٤٤)ء‏ والبيهقي (۲/ ۲۱۷): كتاب: باب 

لا تفرط على من نام عن صلاة» بألفاظ متعددة . 

حديث أبن مسعود. 

أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۱۸۹) وأبو داود (۱/ ١/5‏ -1077) كتاب الصلاة: باب من نام عن صلاة أو 
نسيها(57 4) والطيالسي (۳۷۷) وأحمد ۰۳۸٦ .55/١(‏ ۳۹۱) عن ابن مسعود قال: أقبلنا مع 
رسول الله هه من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاساً من الأرض - يعني بالدهاس الرمل ‏ قال: فقال 
رسول الله ِ: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء فقال النبي عليه السلام: إذا تنام» قال: فناموا حتى طلعت 
الشمس عليهم» قال: فاستيقظ ناس فيهم: فلان وفلان» وفيهم عمرء فقلنا: اهضبوا يعني تكلمواء 
قال: فاستيقظ النبي كل فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون» قال: كذلك لمن نام أو نسي». 

حديث أبي جحيفة . 

ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد(۱/ ۳۲۷) عنه قال: كان رسول الله ية في سفره الذي ناموا فيه 
حتى طلعت الشمس فقال: إنكم كنتم أمواتاً فرد الله إليكم أرواحكم فمن نام عن صلاة فليصلها إذا 
استيقظ ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر. 

وقال:الهينمي :روا الطبراتي في «الكبير» وابو يعلى ووجخالة ثقات. 

حديث عمرو بن أمية. 

أخرجه أبو داود )١75 /١(‏ كتاب الصلاة: باب من نام عن صلاة أو نسيها )٤٤٤(‏ بنحو حديث ذي 
مخبر الحبش . 

حديث ذي مخبر . 

أخرجه أبو داود )١75 /١(‏ كتاب الصلاة: باب من نام عن صلاة أو نسيها )٤٤٥(‏ . 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الصلاة ‏ ۷ 


وإن جمع في وقت الثانية» يقيم لِكُلَّ واحدة منهماء ولا يؤدَّن للثانية. وَهَلُ يُودّنُ 
للأولى فعلى أقوال الفائتة. 

والأصح: لا يؤڏّن؛ لأن النبي - ية - جمع في الحج بين الظهر والعصر ب «عرفة» في 
وقت الظهر بأذان وإقامتين» وجمع بين المغرب والعشاء ب «المزدلفة» بإقامتيء. 

ويستحتٌ للمنفرد إذا أراد أن يُصَلَّيَ أن يُوَدنَ. ويقيم. 

ويستحب للمرأة أن تقيم ولا تؤذّن؛ لأن الأذان؛ لإعلام الاس وفي موتها فِثتَه. 

فلو صَلَى الرجل بلا أذان [ولا إقامة]”" أو صَلَّتِ المَرأةُ ة بلا إقامة ‏ جاز» وترك الإقامة 
في حق المرأة أَحَيُ من ترك الأذان في حَقٌ الرجل . 

ولو صلى المُتْمَرِدُ في بيته بأذان مدن الجماعة ‏ جازء ولو أذن لنفسه» كان أَحَتَ 
إلينا. ولو حضر مسجداً بعدها أقيمت الجماعة؛ نظر 3 نظر: إن لم يكن له إمام راتب لم یکره 
إقامة الجماعة فيه ثانياً» بل يستحب . 

وإن کان له أُمَامٌ رَاتِبٌه فقولان: 

أصحهما: وبه قال أبو حنيفة : يكره إلا يإذن الإمام. 

والثاني : لا يكره. ولا يرفع وه بالأذان الثاني» بل يؤڏن في نفسه» حتى لا يلس 
الأو على الناس؛ فيظتُون دُخُولَ وَفْتِ صَلاةٍ أخرى”". 

ويستحبٌٌ للمسافر أن يؤذن» ويقيم للصلاة؛ كالمقيم؛ لما رُوِيَ عن مالك بن 
الحُوَيْرث» قال: قدمت على رَسُولٍ الله ية - أنا وابن عم لي» فقال لنا: «إِذَا سَافَوْتُمَاء 
ادنا وَأَقِيمَاء وَليَْتَكُمَا أَكبوَكماة9. 

وترك الأذان ذ في السّمّر أَحَفتُ مِنْهُ في الحَضَرِ؛ٍ ؛ لأن السفر يور في تخفيف العبادات ؛ 
كَقَضْرٍ الصلاة» وفِطر شهر رمضان» ولأن ا والقوم يَكُونُونٌ مجتمعين 
في السَّفَرِ. 

وعند أبي حنيفة: تركه في الحَضّرٍ أَحَفتُ. ولو ادن زاكباً يحسب آذانه» والأولى أن 
ينزل للإقامة؛ لأنها تَتَصِلٌ بالصلاة. 


. سياتي تخريج هذه الأحاديث أثناء كتاب الحج‎ )١( 
سقط في ز.‎ )۲( 

(۳) في د: فيظنون وقت دخول صلاة أخرى . 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


€۸ كتاب الصلاة 


م6 عه 5 ومرة ا 
فصل : «فى إجابة المؤذن» 
رُوِيَ عن أبي سعيد الخدري أن رسول ا ن 


«إذًا سی الحُودن ودن > فقولا ملحا كول المؤدن» 7 وا لمن اسمع”7 
الأذان أن يَقُولَ مثلما يقول المؤذنء فإذا قال: حَيَ على الصَااَةَء 0 لو وذ 
باللّه وكذلك إذا قال: حي عَلَى القَلآح. كذلك قال رسول الله ية . ويقول في الإِقَامَةٍ 
)١(‏ في د: إذا سمعتم النداء فقولوا. 
(؟) أخرجه مالك /١(‏ 1۷): كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة» الحديث (25» والطيالسي (ص - 
414؛» الحديث 2.)١5١١5(‏ وأحمد (1/۳)» زالقارسن (۲۷۲/۱): كتاب الصلاة: باب ما يقال في 
الأذان» والبخاري (۲/ 40): كتاب الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي الحديث »)٦١١(‏ ومسلم 
:)388/١(‏ كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن» الحديث /1١(‏ 20781 وأبو داود 
:)"09/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن» الحديث (057)» والترمذي :)٤١۷/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن» الحديث (۸٠۲)ء‏ والنسائي (۲۳/۲): كتاب 
الأذان: باب القول مثل ما يقول المؤذن» وابن ماجه (۲۳۸/۱): كتاب الأذان: باب ما يقال إذا أذن 
المؤذن» الحديث )77١(‏ وعبد الرزاق )١1847(‏ وابن خزيمة )51١(‏ وأبو يعلى (؟505/1) رقم )١١89(‏ 
وابن حبان ۱۹۷۸۲ - الإحسان) والبيهقي ٠ ٠۰۸ /١(‏ ) باب القول مثلما يقول المؤذن» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» )١47/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (7/ 171 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عله به . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
)۳( في د: يسمع . 
(5) جاء من طريق عمر بن الخطاب». وحديث معاوية . 
حديث عمر بن الخطاب: ش 
أخرجه مسلم :)789/١(‏ كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن» الحديث 
(؟80/1")ء وأبو داود :)7٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن حديث (071)» وأبو 
عوانة (۳۳۹/۱)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )87/١(‏ والبيهقي ١4/١1(‏ ۰) عنه. 
قال رسول الله با : «إذا.قال المؤذن الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد 
أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمداً رسول اللهء قال: أشهد أن . 
محمداً رسول الله. ثم قال: حي على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا باش ثم قال: حي على 
الفلاح» قال لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله الله أكبر الله أكبرء ثم قال لا 
إله إلا اللهء قال: لا إله إلا الله من قبله دخل الجنة». 
حديث معاوية: : 
أخرجه أحمد  94١/5(‏ 47)»: والبخاري :)9١/7(‏ كتاب الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي» 
الحديث (1۱۳)ء والنسائي (۲/ :)١6‏ كتاب الأذان: باب القول إذا قال المؤذن: حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» عن علقمة ب بن أبي وقاص قال: «إني عند معاوية إذا أذن مؤذئة فقال معاوية كما قال 
المؤذن» إذا قال حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قال: حي على الفلاح» قال: 


كتاب الصلاة سس سس سس سج جح 2 2 ن 
مثل ذلك . فإذا قال: قد قَامّتِ الصَّلدّةٌ يقول: أَقَامَهًا اللَّهُ وَأَدَامَهَا”'). 

فإذا قَرَعَ من الأذان يُسْتَحَبُ يُسْتَحَبُ للمؤذن والمستمع أن يُصَلَيَ على رَسُّو ل الله يك - وأن 
يقول ما دوي عن جابر؛ أن رَسُولَ الله ي - قال: «مَنْ قال حِينَ سَمعَ التَّدَاءَ: اللْهُمَ رَبّ 
هَذْهِ الدّعْرَةِ الكَامَةِء وَالصَّادَةِ القَائِمَةِ آتٍ مُحَمَّداً الوَسِيلّةَ وَالمَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً 
ِي وَعَذْتَهُ ‏ حَلَّثْ لَهُ شَمَاعَتِي يَوْمَّ القَيَامة» . 


د أن النبي - ي - قال: «إِذَا سَمِْكمُ المُوّذْنَء مَقُولُوا 


مِْلَ مَا و صَلُوا اراد د قي ا ايل لله عل يوا ترا 
ا انها مله في الجن لا تبي ف إلا ل اوا وور أن أكون آنا 


ھر فم ن فال الوَمِيلة حلت غل التَمَاعَُه. 


= لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول مثل ذلك». 
)١(‏ أخرجه أبو داود )۲١١ - 7٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باباً ما يقول إذا سمع الإقامة حديث )٥۲۸(‏ 
وابن السني في. عمل اليوم والليلة رقم (؟١١)‏ والبيهقي )٤١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا 
سمع الإقامة من طريق محمد بن ثابت عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن 
بعض أصحاب النبي يك به. 
وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالعلل. 
محمد بن ثابت العبدي قال الحافظ فى «التقريب» :)١59/7(‏ صدوق لين وجهالة الرجل من أهل 
الشام. ۰ 
وشهر بن حوشب صدوق كثير الوهم والإرسال ينظر التقريب (۱/ .)۴٠١‏ 

۳2 أخرجه البخاري (۲/ 45) كتاب الأذان: باب الدعاء عند النداء حديث )51١5(‏ وأبو داود )7١١/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في الدعاء عند الأذان حديث )٥۲۹(‏ والترمذي  417/1(‏ 4154) كتاب الصلاة باب 
ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء حديث (۲۱۱) والنسائى (77-77/7) كتاب الأذان: 
باب الدعاء عند الأذان وابن ماجه (۱/ ۲۳۹) كتاب الأذان: باب ما فاك ذا أذن المؤذن حديث (۷۲۲) 
وأحمد (7/ )١ ٤‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة رقم (۹۳) والطبراني في «الصغير» )١5٠ /١(‏ وابن 
أبي عاصم في «السنن (857) والبيهقي )5٠١ /١(‏ كتاب الصلاة» والبغوي في «شرح السنة»(7/ ۷۳ - 
بتحقيقنا) كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . 

(۳) أخرجه مسلم (۲۸۸/۱ - ۲۸۹) كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل المؤذن حديث )*854/١1١(‏ 
وأبو داود 007 حلت الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن حديث (277) والترمذي )٥٤۷ /٥(‏ 
كتاب الدعوات: باب.فضل النبي ب حديث )77١5(‏ والنسائي (۲/ )٠١‏ كتاب الأذان: باب الضلاة على 
النبي بل بعد الأذان (71/8) وأحمد )١178/5(‏ وأبو عوانة /١(‏ ۳۳۷) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (91) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ )۸١‏ والبيهقي )5٠١- ٠ 4/١(‏ كتاب الصلاة» كلهم 
من طريق عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 
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5 كتاب الصلاة 
ويجيب المؤذن وإن كان مُحْدِثاً أو جُتُباه وإن كان في قراءة» أو ذكر قَطْعَهُ وأجاب» 
ثم عاد إليه؛ لأن ما فيه لا يَمُوتٌ . 


وإن كان في الصلاة» يستحتٌ ألا يجيب؛ حتى يفرغ. فلو أجاب في خلال الصّلآةٍء 
لم تبطل صلاته . وهل يكره؟ فيه قولان: 

أحدهما: يكره؛ لأنه اشتغال بغير الصلاة. 

والثانى: لا يُكْرَهُ؛ لأن الصَّلآةَ مَحِلَّ الذّكرء وإن أجاب في خلال الفاتحة يستأنف 
الفاتحة. ٠‏ ّ ۰ 

ولو قال: حَيَ على الصلاة حَيَ على الفلاح الصلاة خير من النوم» أو قال: قد قَامَتِ 
الصَّلآءٌ عملا بَطْلَتْ صلاته؛ لأنه كلام. 

وإن قال: لا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله» وأقامها الله وأدامها لم تبطل صلاته؛ لأنه ذِكْرٌ 
وذْعَاء؛ كما لو سَلَّم عليه رجل في الصلاة» فأجاب وقال: وعليك السلام» أو قال لِلْعَاطِسِ: 
يَدْحَمُكَ الله عملاً ‏ بطلت صلاته؛ لأنه خاطبه» وإن قال: وعليه السَّلامُ. ويَرْحَمّهُ الله» أو 
اللّهُمّ سَلَّم عليه وارحمه ‏ لم تبطل صَاَنُهُ؛ لأنه دُعَاءْ؛ والصلاة مَل الدعاء للمؤمنين. 

ويُسْتَحَبٌ الدعاء بين الأذان والإقامة؛ لما رُوِيَ عن أنس قال: قال رَسُولُ الله بل - 
«لا رَه الذعَاءُ بَيْنَّ الأذَانِ وَالإِقَامَقو2" . ۰ 


قصل : فى الإقَامَة 


روي عن ابن عمر قال: كان الْأَذَانُ على عَهْدِ رَسُولٍ الله - ل - مرتين» والإقامة مرة 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٤١١ - 4١5 /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 
(۲۱۲). (0788/0) كتاب الدعوات: باب فى العفو والعافية حديث (780914, 09406") وأبو داود 
(۱۹۹/۱) كتاب الصلاة باب ما جاء فى الدعاء بين الأذان والإقامة حديث )05١(‏ وأحمد (۱۹/۳) 
وعبد الرزاق )١104(‏ والبيهقي ۰/۷( كتاب الصلاة: باب الدعاء بين الأذان والإقامة» كلهم من 
طريق زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أسرا وسنده ضعيف لضعف زيد العمي . 

وقال الترمذي: حسن صحيح وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن 
النبي ي مثل هذا ا ه. 

ولعله لهذا الطريق صححه الترمذي. 

والطريق الذي أشار إليه الترمذي. 

أخرجه أحمد (۳/ ٥٥٠٠ء )١04‏ وأبو يعلى (5/ )۳٥۳‏ رقم (۳۹۷۹» ۳۹۸۰) وابن خزيمة (1/ 0971 
رقم (575) وابن حبان (197) موارد (والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (17) وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة )٠٠١(‏ وصحح هذا الطريق ابن خزيمة وابن حبان. 
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مرة؛ غير أنه يقول: قد قامت الصَّلاةٌ قد قامت الصلاة. 


والأذان منتى منتى وهو تسع عشرة كلمة» على قول من يَذْهَّبُ إلى الترجيع» وعلى 
والإقامة فُرَادَى عند أكثر أَهْل العلم؛ وهي إحدى عشرة كلمة عند الأكثرين يقول في 
الابتداء : الله أكبر مرتين » وفي الانتهاء مرتین » ويقول: قد قامت الصلاة مرتين . هذا هو 
المذهب؛ وهو قوله الجديد. 
وقال في القديم: يقول في الابتداء: الله أكبر مرة» وفي الانتهاء مرة» ويقول: قد 
قامت الصلاة مرة» وهو قول مالك . 
وقال أبو حنيفة» والثوري: الإقامة مثنى مثنى . 
وقال محمد بن إسحاق”" بن خزيمة. إن رَجََعَ في الأذان وى الإقامة» ومثله قول 
الشافعي؛ لما رُوِيَ عن أبي محذورة؛ أنَّ النبي ‏ ية - عَلَّمَهُ الأدَانَ تسع عشرة كلمة 
والإقامة سبع عشرة كلمة””". 
A‏ 
فصل في صفة المؤذن 
رُوِيَ عن ابن عَبَاس قال: قال رسول الله كل: «يُوَّنْ لَكُمْ خياركم ولومک 
٤‏ 2خ .(:) 
أقرۇكم . 


ينبغي أن يكون المؤدن عَدْلاً ثِقَةَ عَارِفاً بالمواقيت يحفظ على الناس أوقات صلواتهيء 


(۱) تقديم تخريجه. 

(۲) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» النيسابوري» إمام الأئمة» ولد سنة 277 أخذ عن 
المزني والربيع» وقال فيه الربيع: استفدنا منه أكثر مما استفاد مناء وقال ابن سريج: كان ابن خزيمة 
يستخرج النكت من حديث رسول الله َخِ -: بالمنقاش» وقال الحاكم: ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين 

ر كتابا؛» وله الصحيح المشهور. مات سنة .7١1١‏ 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة »99/١‏ ط. الشافعية للسبكي :؟/ 15 'الأعلام ۳/٦‏ . 

(1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أبو داود (۱/ ۲۱۷) كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة حديث (040) وابن ماجه (١/140؟)‏ 
كتاب الأذان: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين حديث (757) وأبو يعلى )۲۳۲/٤(‏ رقم )۲۳٤۳(‏ 
والبيهقي )117/١(‏ كتاب الصلاة: باب لا يؤذن إلا عدل ثقة» البغوي في «شرح السنة» (۲/ ٤٠٠‏ _ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق حسين بن عيسى الحنفي ثنا الحكم بن أيان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكل فذكره. 

وهذا سند ضعيف لضعيف حسين بن عيسى الحنمي . 
قال الحافظ في «التقريب» :)198/١(‏ ضعيف . 


١ہ‏ حبر رمم سببببب تاب الصلاة 
ويُسْتَحَتٌ أن يكون المُوَدْنُ صَيْناً؛ لأن النبي - كك كل - فال : لعبد الله ين زيف" : آل .ما راز 
عل يذل ٠‏ فَلْيُوَّذَنْ ؛ «قَإِنَهُ أنْدَى صَوْتاً 0 


وينبغي أن يكون ن حَسَنّ الصَّوْتِ؛ لأنه ارق لامعا ويستحتٌ أن يكون ممّن جعل 
رسول الله اة - أو أحد من الصَّحَابَةَ الأذان فيهم إذا كان مَرْضِيًاً؛ لأن النبي - ي - لما 
جعل الأذان ب «مكة» إلى أبى محذورة أقرته الصّحَابة فى أولاده. 


ع روو 4 0 5 ع« 2 0 ع8 
وا ان يكون المَوّذن حرا بالغا؛ فلو أدن عد أو صبئٌ أو فاسق - يحسب 


أذانه ؛ كما يَصِحٌ إِمَامَنُهُ ولا يحسب الكافر ولا المَجْنُونُ؛ لأنهما لَيِسَا من أَهْل العِبَادّة. 


ولا يُحْسَبٌ أذان المرأة؛ لأنها لا تكون إماماً للرجال» وكذلك الى المشكل» 
بحسيه ادان الشكوان؟ فيه وجهان: 
أحدهما : لاء كالمجنون. 


الفا لح إذا اله ا شاط 
ل لأنه يَقَُ له الغَلَطّ في الوقت؛ فإن كان معه بَصيدٌ يؤدّن 
قبله» أو يعلمه [بالوقت]”*' فلا يكره؛ كما أَنَّ ابن أم مكتوم كان يُوَدّنُ بعد بلآلٍء ولا يؤدّن؛ 


مرو م ٌو ره (O)‏ 
تآ م 


و اندكرة المج موان > كما كان للنبي - يي - بلال» وابن أم مكتوم 
الأعمى فإن كان أكثر» جاز. 

ويُسْتَحَبُ ألا يزيد على أربعة» ثم يُوَذَنُ على الترتيب» إن كان في الوَقْتِ سَعَة. 

وإن كان في الوقت ضِيقٌء وَقَفَ كَل واحد في نَاحِيَةِ من المسجدء وأذَّن إن كان 
المنتجد كبيراً» وإن كان المسجد صَغَيراء فلا يُوُدْنُونَ معا عتفرقين + ولا باس أن يققوا معا 


OT ED‏ زيد بن الحارث الأنصاري الخزرجي الذي ري النداء. له حديث. وعنه 
ابن المسيّب وغيره. 
قال يحيى بن بكير: مات سنة اثنتين وثلاثين. 
وصلى عليه عثمان. رضي الله عنهم أجمعين. 
ينظر الخلاصة » 8/1 . وتهذيب الكمال ۲/ .1۸٤‏ الإصابة 917//5. 
وأسد الغابة / 47 7» وتجريد أسماء الصحابة .811/١‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 
(9) في ز: وينبغي . 
() سقط فى ز 
(3) شم تريس 


کتاب الصلاة oY‏ 
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ويؤذنوا إن كان حيلف أصواتهم لا يودي إلى الشويش› ٠‏ فَإِنْ اى إليه» أَذَّنَّ واحدٌ منهم» 
فإن ٠‏ يقرع بينهم ؛ لما رو ي عن ابي هريره - - رضي الله عنه أن رسول الله اة - 
قا لز نل ا تا ٠‏ دَاءِ وَالصّفٌ الأَوَلِ تم لَمْ يَجِدُوا إلآ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ - 
ET‏ ا 


ك2 إن أذنوا على الترتيب؟ فأسبقهم أذاناً أَزلآهُم بالإقامة» وإن أذنوا معاً؛ فإن اتفقوا 
على إقامة واحدء وإلا أقْعَ بينهم . وإ أقامرا شع لدا إن لم يُوَدٌ إلى التشويش 


وقال في «الأم»: ول دن المُوَّذّنْ الأول فخرج الإمام لم ينتظر أذان 2 وإن 
خرج في خلال أَذَانِ الثاني» قطع الأذان؛ لأن مُرَاعَاةَ أَوّلِ الوَقْتِ أَوْلَى من مُرَاعَاةٍ حال الأَذَّانٍ 
ويستحبٌ أن ت من ادن ؛ لہا روي عن مدن الحرث”") الصَّدَائيٌ قال : أمرني 
رول الله ا - أن أوذْنَ في صَلاةٍ الفَجْر؛ قَأدْنْتُ قارا لال أن يُقِيمَ » فقال 


رسول الله - ا -: «إِن َ خا صَداء ا ؛ ومن E‏ فهو بقيم)”". 


(۱) أخرجه مالك )18/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة حديث (۴) والبخاري )١١١/۲(‏ 
كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان حديث (١۱٦)ء‏ (۲/ ۱۹) كتاب الأذان: باب فضل التهجير إلى 
الظهر حديث (151) ومسلم (60/1) كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها حديث (1717/179) 
وعبد الرزاق /1١(‏ 575 -.276) رقم )۲٠١۷(‏ والنسائي )۲۹۹/١(‏ كتاب المواقيت: باب الرخصة في أن 
يقال للعشاء العتمة حديث )٥٤١(‏ وابن خزيمة )۴١١(‏ وابن حبان ٠٠١١(‏ - الإحسان) والبيهقي 
)٤۸/۱(‏ كتاب الصلاة والبغوى في «شرح السنة»  4١/7(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق سمي مولى أبي 
بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

وأخرجه مسلم )”77/١(‏ كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها حديث )٤۳۹(‏ وابن ما 
22/1 كتاب الصلاة باب فضل الصف المقدم حديث (448) والبيهقي (۳/ )٠١7‏ كتاب الصلاة: باب 
فضل الصف الأول» وأبو يعلى )77/١١(‏ رقم (5475) كلهم من طريق أبي قطن ثنا شعبة عن قتادة 
عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ . لو يعلم الناس ما في الصف الأول لكانت قرعة 

2509/7 (؟) زياد بن الخارث الصّدَائي صحابي له حديث» وعنه زياد بن ربيعة فقط ينظر تهذيب التهذيب‎ ٠ 
وأسد الغابة‎ 4۹٥١ ء۳۳١۹ وأسماء الصحابة الرواة ت‎ .57١/7 والإصابة 2087/7 والاستيعاب‎ 
. ١4١/7 والثقات‎ »١45 /١ وتجريد أسماء الصحابة‎ 2597/١ وتقريب. التهذيب‎ 5 

(۴) أخرجه أحمد :)١594/5(‏ وأبو داود :)٠۲/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن» ويقيم آخرء 
الحديث »)5١5(‏ والترمذي :)۳۸٤/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم» الحديث 
(۱۹۹)» وابن ماجه (۲۳۷/۱): كتاب الأذان: باب السنة في الأذان» الحديث 2)07١7(‏ والبيهقي 
(۳۹۹/1): كتاب الصلاة: باب الرجل يؤذن ويقيم غيره» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ ۳٠٥)ء‏ 
وأبو نعيم 2)777/١(‏ في «التاريخ»» من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» عن زياد بن 
نعيم الحضرمي» عن زياد بن الحارث الصدائي بهء وقال الترمذي: (إنما يعرف من حديث الإفريقي 
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کتاب الصلاة 


فأذن قال: أنَا رَأَيهُ وَأَنَا كُنْتُ أَرِيدَهُ يا ر سول الله مَالَ: ا 


2م مه 


ويستح أن يكون المُوَّذْن غَيْرَ الإ مام ؛ لأَنَّ | المُوّدّ ن يَحْنَا اج إلى انتظار القوم. والومام 
يكون مُنَظْراً؛ فلا يكون مُنَظِراً. 
نَصْلّ في فَضْل الأذان» وَنْوَابِ مَنِ احْتَّسَبَة) 
روي عن معاوية”'" أن النبي - ي قال : «المُوَدنُونَ أطوَلُ الاس عتا قَأَيَوْم القِيامَق»"' . 


وعن ابن عباس ؛ أن النبي - اة قال : من 5 3 سنين مُحْتّسِباً» كيب بَوَاءَة من 


= وقد ضعفه القطان وغيره. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل ‏ يعني البخاري ‏ يقوي أمره ويقول: هو 

مقارب الحديث). 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 

قال : أبطأ بلال يوماً بالأذان فأذن رجل فجاء بلال فأراد أن يقيم فقال رسول الله ية : يقيم من أذن. 

أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند؛ (ص -7508)» رقم (811)» والبيهقي (۳۹۹/۱)ء 
والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ »)٠١5‏ من طريق سعد بن راشد السماك» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
ابن عام يده وتال القن تقر دة سے بن ر اند وهر میت 

وأخرج العقيلي (۲/ )٠٠١‏ بسنده عن يحيى بن معين» قال: سعيد بن راشد السماك يروي من أذن 
فهو يقيم» اليس حديثه بشيء». 

)١(‏ معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي أبو عبد الرحمن. أسلم زمن الفتح» له مائة وثلاثون 
حديثاً اتفقا على أربعة» وعنه أبو ذر مع تقدمه وابن عباس. ومن التابعين جبير بن نفير وابن المستّب 
وخلق. قال عنه الحافظ شمس الدين الذهبي: ولي الشام عشرين سنة وملك عشرين سنة» وكان حليماً 
كريماًء سائاً عاقلاً ذا دهاء ورأي ومكر كأنما خلق للملك. توفي سنة ستين فى رجب. ينظر الخلاصة 
۳ تهذيب الكمال ٠745/6‏ تهذيب التهذيب ٠٠٠۷/٠١‏ والكاشف ٠١۷/۳‏ أسد الغابة 
.۰4/٥‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۰/۱) كتاب الصلاة: باب فضل الأذان حديث (۱۶/ ۳۸۷) وابن ماجه )۲٤١/۱(‏ 
كتاب الأذان باب فضل الأذان حديث )۷۲١(‏ وأبو عوانة (۱/ ۳۳۳) وابن أبي شيبة )٠٠٠ /١(‏ وأحمد 
٨۸ 4/6‏ وابن حبان )١159(‏ والبيهقي )577/١(‏ والبغوي في «شرح السئة» (۲/ 1۸ - بتحقيقنا) 
كلهم من طريق عيسى بن طلحة عن معاوية مرفوعاً. 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 
أخرجه ابن حبان )١1770(‏ من طريق عباد بن أنيس عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الترمذي )56١٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل الأذان حديث )5١5(‏ وابن ماجه 
)۲٠۰/۱(‏ كتاب الأذان: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين حديث (۷۲۷) والخطيب في "تاريخ بغداد» 
(1417/1) من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس به. 


كتاب الصلاة 
اختلفوا في أن الأذان أَقْضَلُء أم الإقامة؟ . 
منهم من قال: الإِمَامَة أَفْضَّلٌ؛ لأن النبي ‏ بي - اختار الإمامة. والثاني - وهو 
لصح : أنَّ الأذان أَمْضَلُ؛ لما لما روي عن أبي هريرة أن النبي - اة - قال: - «الأَيمّهُ صما 

وَالمُوَّدْنُونَ أَمََاءُ؛ فَأَرْسَدَ الله الأئمّة؛ وغَمَرَ لِلْموَدنِينَ ا 

= وقال الترمذي: حديث غريب وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه وقال البغوي في «شرح السنة» 
:)7١/1(‏ إسناده ضعيف وضعفه المنذري في «الترغيب» .)١١١/١(‏ 

)7١17( كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن حديث‎ )5١07/١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
)٤۷۷ /١( منحة) رقم (570) وعبد الرزاق‎ ١٠١ /١( وأبو داود الطيالسي‎ )۸۷ /١( والشافعي في «الأم»‎ 
رقم (444) والطحاوي في «مشكل الاثار»‎ )٤۳۸/۲( والحميدي‎ )895 »45١/5( رقم (۱۸۳۸) وأحمد‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۸۷) والخطيب في‎ )١۳/۲ ۰۱٠۷ /1( والطبراني في «الصغير»‎ )07/( 
والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 1۹ - بتحقيقنا) كلهم من‎ )٤۳١ /١( والبيهقي‎ ) ١ .5/11( «تاريخ بغداد»‎ 
طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: الإمام ضامن المؤذن مؤتمن فأرشد‎ 
الله الأئمة وغفر للمؤذنين.‎ 

وأخرجه ابن أبي شيبة (١/5؟7)‏ باب فضل الآذان وثوابه وأحمد )٤۱۹/۲(‏ والشافعي في «الأم؛ 
(۱/ ۸۷) والبيهقي ۳/0( كتاب الصلاة: باب فضل التأذين» والطبراني في «الصغير» (١/5١؟)‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (177//5) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 

ومن هذا الطريق صححه ابن حبان  757(‏ موارد) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)۲٠٠/۱(‏ 
قال ابن عبد الهادي أخرج مسلم بهذا الإسناد نحواً من أربعة عشر حديثاً وقال ابن الملقن في «الخلاصة» 
:)٠٠٥/۱(‏ وصححه ابن حبان والعقيلي. 

وأخرجه أحمد (۲/ /الا, ۰۳۷۸ 015) ثنا موسئ بن داود ثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي صالح 
عن أبي هريرة. 

أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان )١54/١(‏ رقم )١58(‏ من طريق أحمد بن جعفر الأشعري ثنا 
المنذر ر بن الوليد ثنا أبي ثنا الحسن ر بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

ا 


قال أبو نعيم في «ترجمة أحمد بن جعفر»: ونسيه أبو محمد بن حيان إلى الضعيف . 
في الباب عن عائشة وأبي أمامة وابن عمر حديث عائشة. 
أخرجه أحمد 0 )٠‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۷۸/۱) وأبو يعلى (۸/ ٤٥‏ -15) رقم(1577) 
وابن حبان (71- موارد) والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (۳/ 07) والبيهقي )٤۲٦/۱(‏ كتاب 
الصلاة: باب لا يؤذن إلا عدل ثقة» كلهم من طريق أبي صالح عن عائشة به. 
صححه ابن حبان. 
وقد اختلف في حديث أبي هريرة وعائشة أيهما أصح. 
قال الترمذي في «سننه» :)٤٠٤/١(‏ وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح 
من حديث أبي صالح عن عائشة وقال أبو عيسى: وسمعت محمداً يقول: حديث أبي صالح عن عائشة 
أصح ؤذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن 
عائشة ٠‏ 


ا امن لا يترد ولو E‏ دوخ عن e e a‏ وكاو مركو سكي بود ماو يعد ااي اد موتو وو اواك ارود ل N OTN‏ 


وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲۱۷/۱) رقم (41): سمعت أبي ذكر سهيل بن أبي صالح وعباد بن 
أبي مح فقال: هما أخوان ولا أعلم له أخ إلا ما رواه حيوة بن شريح عن نافع بن سليمان عن 
محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي يي قال : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد 
الأئمة واغفر للمؤذنين. والأعمش يروي هذا الحديث عن أ و عن النبي كَل قلت : 
فأيّهما أصح؟ قال حديث الأعمش ونافع بن سليمان ليس بقوي قلت: فمحمد بن أبي صالح هو أخو 
سهيل وعباد قال: كذا يروونه وقال الحافظ في «التلخيص» (۱/ .)۲٠۷‏ 

قال الدارقطني في العلل: رواه سليمان بن بلال وروح بن القاسم ومحمد بن جعفر وغيرهم» عن 
سهيل عن الأعمش قال: وقال أبو بدر عن الأعمش: حدئت عن أبي صالح» وقال ابن فضيل عنه عن 
رجل عن أبي صالح» وقال a‏ قال الثوري: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي 
صالح» ورجح العقيلي والدارقطني طريق أبي صالح عن أبي هريرة» على طريق أبي صالح عن عائشة» 
كما نقل الترمذي عن أبي زرعة» وصححهما ابن حبان جميعاً ثم قال : قد سمع أبو صالح هذين الخبرين 
من عائشة وأبي هريرة جميعاً» ومن الاختلاف على الأعمش فيه ما رواه إبراهيم بن طهمان عنه» عن 
مجاهد عن ابن عمر أخرجه أبو العباس السراج من طريقه» وصححه الضياء في المختارة وقد تعقبه 
الفيخ اليد كاك وي E a‏ 

وهذا كله كلام لا يصلح طعناً في صحته» لأن سهيل بن أبي صالح ثقةء وقد قال فيه ابن عدي: 
«حديث عن أبيه وعن جماعة عن أبيهء وهذا يدل على تمييزه: كولة امسا سمغ من أب وما مع من 
غير أبيه» وهو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار». فمثل هذا لا يدلس عن أبيه في الرواية» ولعله 
ل ا ب ا ا ا ل اي 
وأما الأعمش فالظاهر أنه سمعه من 0 فكان تارة يرويه عن 
أبي صالح» وتارة يرويه عن رجل عنه» وتارة يقول: «نبئت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه» 
كما ذكرنا فيما مضى في روايتي أحمد وأبي داود. 

وقد نقل الشوكاني (r:‏ عن سنن الدارقطني أن في رواية إبراهيم بن حميد الرؤاسي: «قال 
الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح» وأن في رواية هشيم عن الأعمش: «حدثنا أبو صالح عن أبي 
هريرة» فهاتان الروايتان تكفيان في ترجيح سماع الأعمش إياه» وإن شك فيه بعد ذلك . 

وقد وجدت للحديث إسناداً آخر صحيحاً لا مطعن فيه قال أحمد في المسند (رقم 88457 و ٠١٠١۷١‏ 
ج ۲ ص ۳۷۸-۳۷۷ وص 0154): «حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبي إسحق عن أبي صالح عن 
آبي هريرة قال: قال رسول الله ية: المؤذن مؤتمن» والإمام ضامن» اللهم أرشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين؛ . فهذا زهير بن معاوية يرويه عن أبي إسحق السبيعي عن أبي صالح وهما إمامان ثقتان» فقد 

ثبت أن الحديث رواه أبو صالح يقيناً» فلو شك الأعمش في سماعه منه لم يكن ذلك بضازه ه شيئاً. 

وقد صحح ابن حبان الحديث من رواية أبي هريرة ومن رواية عائشة» ثم قال: «قد سمع أبو صالح 
هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعاً». نقله الحافظ في التلخيص. وهو الحق الذي قامت عليه 
الأدلة الواضحة» والحمد لله رب العالمين. 


حديث أبى أمامة. 


كتاب الصلاة oV‏ 
فالنبي - ية - جعل الإمام ضامناًء والمُوَّدْن أمينا» وحال الأمين أَحْسَنُ من حال 
الضمين» والدّعَاء بالمغفرة خَيْرٌ من الدعاء بالإرشاد. 
والنبي ‏ كله - لم بحر الأَذَانَ؛ لأنه دُعَاءٌ للجماعة والجماعة سَُةٌ؛ فكانت تفترض 
بدعائه؛ لأن إجابته - عليه السام - إذا دَعَا فَرِيضَة . 


دقيل: إن وجد من نفسه كَمَاءَةَ الإمامة؛ فالإمام في حَمَّهِ أَفْضَلُء وإلاً فالأذان أفضل . 

354 تت بوذن أن يَعَطوَّعّ بالأذان» فإن طلبه لِلوَرْق”' رَرَقَهٌ الإمام من مال 
اکتا ر وا والفيء سهم النبي يا . 

رلا زر أن رزفة مق أربعة” اجفاس» خن .الغتيمة رال لآنهما: لأقوام 
مخصسوضية ف ا لذيحون أن ور من NN Neb‏ 
أخمّاس الغنيمة ؛ لأنها للغانمين وهل يَجُورٌ أن يرزقه من أربعة أخماس الفيء؟ فيه قولان إن 
جعلناها للمصالح ٠‏ جاز» وإن جعلناها للمرتزقة فلاء ولا يجوز للإمام أن ررق من مال بيت 
اننال وهو دا يَعَطْوَّعْ الأَذَانِء فان ود طعا غير أن الذي نطاب الرزق اخسن 
صوتاً؛ هل يجوز أن يَرْزْقَهُ أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ نَظَراً لِبَيْتِ المال. 

والثاني : بخان لكف وه عت لكا على الاعف 

وإن كان في البلد مَساجد؛ نظر؛ إن لم يكن جمعهم في مسجد واحد» يجوز أن يرزق 
عدداً من المؤدنين بقدر ما تَقَمُ بهم الكفاية. وإن أمكن جمعهم في مسجد واحدٍء فيه 


وجهان: 
أحدهما: لا يرزق الكل؛ نَظَرا لِبْتِ المال؛ كما لو كان في مسجد مُوَّذْنَانِء لا يرزق 


= أخرجه أحمد )51١/5(‏ من طريق أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ : الإمام ضامن والمؤذن 


مؤتمن . 
ذكره الهيثمي في «المجمع» (۲/ 5) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 


أخرجه البيهقي ٠)٤١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل التأذين والسراج في «مسنده» كما في «تلخيص 
الجبير» )۲٠۷ /١(‏ قال الحافظ : وصححه الضياء فى المختارة . 
)١(‏ في د: جعل الأئمة ضمناء والمؤمنين أمناء. ١‏ 
() في د: فإن طلب الرزق. 


مه 


كتاب الصلاة 
ع 8 وي عر م 
والثانى : يجوز أن يرزق الكل؛ حتى لا تتعطل المساجد. 
هذا إذا رَرَقَهُمْ من بيت المال. 
فأما إذا رزق الإمام من مال نفسه» أو واحد من عَرَضِ الاس» يجوز أن يرزقهم 
جَميغاً وإن زَادُوا على قَدْرٍ الكفاية» ويجوز مع وجود المتطوع» وهل يجوز الاسْتِنْجَارٌ على 
الأذان؟ فيه وجهان: 
أحدهما : يحوز؛ كالحج. وتعليم القرآن. 
والثانى : وهو الأصَحٌ : له يجور؟ لأنه يعمل لنفسه» وَتَفَعَةُ يَعْودٌ ِلَيْهِ ؛ كما لا و 
على الإمامة فى الصَّلاق ولا يجور على القَضَاءِ ؛ وإن كان يجوز أن يرزق القاضى من بَيْتِ 
المال. 
فإن قلنا: يجوزء فإن اسَْتَأَجَرَ الإِمَامُ من بيت المال لا يحتاج إلى بيان المُّدَّوَء بل إذا 
قال: استأجرتك؛ لتؤذن فى هذا المسجد فى أوقات الصّلآة كل شهر بكذا ‏ جاز؛ وإن 
استاجر “من هال تفه أو واخد هم عرضن الناس اشتاجرة. .هل يشترط بان الحدة؟ فيه 
وجهان: 
أما الإقامة: فلا يجوز الاستئجار عليها؛ لأنه لا يَلْحَقّهُ فيها كُلْمَهّه وفى الأذان كُلَْمَة؛ 
لمراعاة الوقت» وإذا استأجر للأذان تدخل الإقامة» والله أعلم بالصواب. 
باب : اسْتَقَبَالٍ القبلة 
قال الله تعَالى: ومن حَيْتْ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الحَرَام» 
)١(‏ هي جهة مخصوصة» يوقع مريد الصلاة صلاته إليهاء مع الأمن والاختيار» فدخل في الجهة المخصوصة 
صوب السفر لراكب الدابة . 
في صلاة النفل» وبقولنا: مع الأمن. خرجت صلاة الالتحام» وقولنا: والاختيار» خرجت صلاة 
العاجز عن الاستقبال. 
وسميت القبلة قبلة» لأن المصلي يقابلهاء وتقابله. 
ولما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبودء والله سبحانه وتعالى مُنَزَّهُ عن المادة والجهةء 
فاستقباله بهذا المعنى مستحيل عليه تعالى - شرع الله للناس مكاناً مخصوصاً يتوجهون إليه في 
صلاتهم» ليذكرهم بالإعراض عما سواه تعالى والإقبال على مناجاته» وليكون أجمع للخواطر؛ وأحث 
على صفة الخضوع والخشوع. وأقرب لحضور القلب؛ ولأن استقبالهم إلى جهة واحدة مع اختللاف 
أجناسهم » وتباين لغاتهم» وتباعد أقطارهم» مما يحملهم على الألفة والاتحادء والتعاون على أنواع 
البر» وأعمال الخير» وفي ذلك سعادتهم في الدنيا والاخرة» إذ لو توجه كل واحد إلى جهة؛ لكان ذلك 


بوهم اخحتلافاً ظاهراً؛ فلجميع ما ذكر اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال قبلة ما شرطاً في صحة 
الصلاة. 


كتاب الصلاة 


۹ 


[البقرة: ۹ والمراد بالمسجد الحرام: E‏ كما صَرَّحَ به في آية أخرى» فقال: 
ل قِيَاماً لاقاس [الماثدة: : ۷ وَرُوِيَ عن ابن عباس قال: لما 


دحل ر شُوَل الله - ي - الي دَعَا في ناحية ولم يُصَل؛ فلما خرجء رَكَعَ ركعتين في َل 
الكعبة» وقال: «هَذِهِ القَيْلَةَ»“. 


فكان إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ ومن تدين بدينهما يستقبلون الكعبة» وكان إسرائيل - 
عليه السلام ‏ وبنوه يستقبلون بيت المقدس 

وقد اختلف العلماء في الجهة التي كان النبي بي - يتوجه إليها للصلاة وهو ب «مكة». 

فقال ابن عباس وغيره: كان يضلي إلى .بيت المقدس + لكنه كان لا يسعدير الكت بل يلها ننه 
وبين.بيت المقدس . 

وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس 

وقال آخرون فيصان إن الكعبةء فلما هاجر إلى «المدينة» استقبل بيت المقدس» وهذا ضعيف» 
لأنه يلزم منه دعوى النسخ مرتين. 

والأول أصح؛ لأنه يجمع بين القولين» وقد صححه الحاكم» وغيره من طريق ابن عباس . 

فلما قدم النبي - بيد - «المديئة»؛ استمر على استقباله بيت المقدس ستة عشر شهراًء أو سبعة عشر 
شهراً؛ تأليفاً «الأوس والخزرج» وحلفائهم من اليهود. إذ الأصل في أوضاع القربات أن يراعي حال 
الأمة التي بعث فيها الرسول» وقامت بنصرته» وهم الأوس والخزرع يوم .وكاتوا ع شي لاوم 
اليهودء بينه ابن عباس رضي الله عنهما - حيث قال: نما كَانَ هَذَا لحي مى الأنْصَارِ وهم آهل وثَنِ 
0 مِنَّ اليَقُودء وَهُمْ | أل الْكتابء فَكَانُوا يرون لَهُمْ فضا عَلَيْهُمْ في الْعلْمٍ ٠‏ فَكَانُوا يدون 
بکثیر من ا .» الحديث فلما أحكم الله آياته» وآمن الكثير من الأوس والخزرج» وشِرْدْمَة قليلة 
من اليهودء كره النبي - بي التوجّه إلى بيت المقدس؛ لما أن اليهود كانوا يقولون: يخالفناء ويتبع 
قبلتناء ولولانا لم يدر أين يستقبل؟» وكانوا يقولون مثل هذا القول للمسلمين مما سبب تشويش 
خواطرهم» وأفكارهم . 

فكان يي - يقع في قلبه» ويتوقع من ربه أن إلى الكعبة؛ لما أنه كان يكره موافقة اليهودء 
ويحب مخالفتهم» ولمصالح دينية كان يرجوها من استمالة العرب إلى الإسلام؛ إذ هي قبلة أبيهم 
إبراهيم وإسماعيل» وهي السبب في ظهورهم» وعزهم» ومجدهم» وفخارهم» فكانت لها المنزلة 
العظيمة عندهم وأزعن لها القاضي منهم والداني. 

وكان - كيه قل وتحهه ية اناا طمعاً أن يكون جبرائيل نزل بذلك» حتى نزل قوله - تعالى -: 
«قَذ تَرَى تَقَْبَ وَجْهِكَ في السّمَاءِ لتويك ية تَرْصَامًا قول وَجْهَكَ شَطْرَ المَمْجِدٍ الْحَرَامَ. . .4 
الآيّات. 

ومن ذلك الحين حولت القبلة إلى الكعبة» وكان ذلك في منتصف رجب من السنة الثانية من الهجرة 
على الصحيح› وبه جزم الجمهور. 


.# أخرجه البخاري )0۰1/۱( كتاب الصلاة : باب قوله تعالى : #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى‎ )١( 


الحديث [وضسة” ومسلم (؟048/7ة): كتاب الحج : باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» الحديث 
(۳۹0/ °( . 


لا ب جور لأحدٍ ن يُصَلْيَ قيضو ولا نَافِلَة ولا صَّلاةَ جنازة» ولا أن يَسْجَدَ لتلاوة أو 
شكرء إلا مُتَوَجّهاً إلى الكعبة إلا في حالتين: - 

إحداهما: حال المُقَائَلَة؛ إذا كان القتال مُبَاحاّء يجوز ترك استقبّال القِبْلَةِ فيها فى 
المَرْضٍ وَالتَّمْلٍ جميعاً. 

الحالة الثانية: صَدةٌ الئّافلة فى السّمرء يجوز مُتَوَجّهاً إلى الطريق حَالّة السَيْر؛ راكباً 
كان» أو ماشياً» تستوي فيه السّئّن الرواتب وغيرها مما ليس فض . 

لِمَا رُوِيَ عن ابن عمر قال: كان النبي یا - يُصَلَي في السَّمّرِ عَلَى راحلته؛ حَيْثك 
تَوَجْهَتْ به ؛ يُومىء إِيمَاءً صَلة الل إلا المَرَائْضيَ ا 

ويوتر على رَاحِلَتهِ ؟ وذلك لأن الإنسان قد يكون له أَوْرَادٌ ووظائف» ويحتاج إلى 
السَمّر لطلب المَعَاش؛ فيجوز له ذلك؛ حتى لا تنقطع أَوْرَادُُ 

وعند أبي حنيفة : لا يجوز ذلك لِلْمَاشي» ويجوز في السَّمَرٍ الطويل والقصير جميعاً؛ 

على الصحيح من المذهب. 0 

وفيه قول آخر أنه لا يجوز إلا: في الشفر الطويل؛ كقصر الصلاةء وبه قال:. «مالك». 
ea‏ ا ثم إن كان المسافر مَاشِياٌ تحن عله 

عند افيح الصَّلاق وعند 1 6 السّجَود» ويجب أن د ل لكين شرك على 
الأرض انهلا نشی عليه ذلك» ويَتشَهّدُ ما 


(۱) أخرجه البخاري (؟/559) كتاب تقصير الصلاة: باب ينزل للمكتوبة حديث (۱۰۹۸)» (۲/ )٦۷۳‏ كتاب 
تقصير الصلاة: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها حديث )١١١0(‏ ومسلم (۳/ 7575 - 
نووي) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 
حديث )۷٠١/۳۰۹(‏ وأبو داود (41/1) كتاب الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر حديث 
(۱۲۲۹) والنسائي )517/١(‏ كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة وأبو عوانة 
(41/5") وابن خزيمة (۲/ )۱٤١‏ رقم )1١40(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )٤۲۸/۱(‏ كتاب 
الصلاة: باب الوتر هل يصلي في السفر على الراحلة أم لاء وأحمد (۷/۲» )١775‏ كلهم من طريق 
الزهري عن سالم عن أبيه . 

وتابعه موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه 
أخرجه أحمد (۱۳۸/۲) وأبو يعلى )۳٤۷/۹(‏ رقم (0409) كلاهما من طريق عبد الله بن عمر 
العمري عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه وأخرجه مالك )٠١١/١(‏ كتاب. قصر الصلاة في السفر: - 


كتاب الصلاة 5١‏ 

أصحهما: لا يجب» كما في سائر الأركان. 

والثاني: يَجِبُ ؛ لأنه أَحَدُ طرفي الصلاة؛ كالافتتاح . 

ولو وطىء تَجَاسَة» تَبَطّلُ صلاته. وإن كان يُصَلَّي على الدابة؛ أي دابة كانت» 
يلزمه أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة؟ قبل: لا يلزمه؛ كما يأتي سَائِرَ الأرْكَانٍ إلى 
الطريقء والصّحِيحٌ: أ أنه ينظر إت كانت الذاية :راففة يمكنه أن يحرف ليا وان ثليه 
راسيا إلى اة أو كان في السير» لكن زمام الدّابة بيده» يمكنه صَرْفُهَا إلى القِبْلَةء يفتتح 
إلى القبلةء ثم يأتي سائر الأركان إلى الطريق؛ لما روي عن أنس؛ أنْ رسول الله ی كان 
إِذَا سَافَرَ و اَن يوع اسْتَقَبّل القَبْلَةَ ناته » وکر وى ا جه ركاه . 


- 


1١ 


= باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة حديث )۲١(‏ والبخاري (9؟/119) كتاب 

تقصير الصلاة: 2 الإيماء على الدابة حديث )٠١95(‏ ومسلم (/155- نووي) كتاب صلاة 

المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة. في السفر حيث توجهت حديث (۳۷/ ۷) 

والنسائي )١515/١(‏ كتاب القبلة : باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلةء وأحمد (؟/2145 ٦٠ء‏ 

؟6٠١9( وابن حبان‎ )۳٤۳ /۲( منحة) ر (10”) وأبو عوانة‎ - ۸۷ /١( والطيالسي‎ 001 3-3 T1 

e‏ والبيهقي (۲/ 5) كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً أو 
شياء كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

000 البخاري (017/7) كتاب الوتر: باب الوتر في السفر حديث »)٠٠٠١(‏ (9؟/558) كتاب 
تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به حديث )1١40(‏ ومسلم (۳/ ۲۲١‏ _ 
نووي) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث »۳١(‏ 7م/ )/٠١‏ 
وأحمد »٤/۲(‏ ۲ ۳۸ ملاء 114 150) والنسائي (۳۲/۳) كتاب قيام الليل: باب الوتر على 
الراحلة والطيالسي /١(‏ 47 منحة) رقم (۳۷۷) وأبو عوانة (۲/ 555) والبيهقي (۲/ .)٤‏ كتاب الصلاة: 
باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً أو ماشياًء والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 547 
بتحقيقنا) من طريق نافع عن ابن عمر. 

وأخرجه مسلم (۳/ 700 نووي) كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة 
حديث (۳۳/ ۷۰) والنسائي /١(‏ 544) كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة 
والترمذي )۱۸۹/٥(‏ كتاب التفسير: باب سورة البقرة حديث ۲۹٥۸(‏ وأبو عوانة (۲/ )۳٤٤١‏ والبيهقي 
) كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباًء وابن خزيمة في 
(صحيحه» رقم 1Y)‏ ۹ كلهم من طريق سعيد.بن جبير عن ابن عمر وقال الترمذي: حديث 

)۲٠۳ /۳( وأحمد‎ )٠۲۲١( كتاب الصلاة: باب التطوع على الراحلة حديث‎ )۳۹١/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي (۲/ 0) كتاب الصلاة» كلهم من طريق عمرو بن أبي‎ )۳۷٤( والطيالسي (۱/ ۸۷ - منحة) رقم‎ 
الحجاج قال: حدثني الجارود بن أبي سبرة عن أنس بن مالك به.‎ 

وقال النووي في «المجموع» (۳/ :)٠٠١‏ واه ابو داو اجن انعم 

وأخرجه مالك )٠١١/١(‏ كتاب قصر الصلاة ذ في السفر: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل = 
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وإن كانت الدّابة مَقْطُورَةَ لا يمكنه صرفها إلى القبلة» أو لم تكن مقطورة» ولكنها 
حَرُونٌ يى عليه إِدَارَتُهَا يفسح لها الطريق» ويُومىءٌ بالؤكوع والسجود إلى الطريق» ويجعل 
السجود أَحْمَفْيَ من الركوع» ولا يجب وَضْعُ الجَبْهَةِ على عرف الدابة» ولا على الرج © 
والإكافي”". ٠‏ 

ويجب أن يكون ما يلقي بَدَنَهُ أو ثِيّابَ بَدَنِهِ من الدّابة والمتاع طاهِراً فإن كان السَّرْجٌ 
نجنا الق عليه كربا ظاهزا- جا ولو الت الداية» او وف تجا لا فيطل ضلاتة» 
وإذا رَكَضَ الدابة لا تبطل صلاته؛ لأنه لا يستغنى عنه. 

ولو أعادها بغير عُذْرٍ أو كان ماشياً؛ فقعد بغير عُذْرٍ هل تبطل صلاته؟ فيه وجهان: - 

أصحهما : لا تبطل صلاته؛ لأنه أَحْدَتَ أفعالاً من غير عُذْرٍ . 

ولو أخرج الدَابَةَ عن الطريق إلى جهة القِبْلَِ - لا تبَطّلْ صلاته» وإن أخرجها إلى غير 
القبلة متعمداً» بَطْلَتْ . 

وإن كان ناسياً ظَنّ أنه ليس في الصلاة» أو كان مُخْطِئاً ظَنّ أن ذلك طريقة ‏ لا تبطل 
صَلاُهُ إن لم يطل المَضْلٌ . 

فإذا علم» رجع إلى الطريق» وأتم صَلاَئَهُ وسجد للسَّهْوِه فإن طال المَصْلُء بطلت 

وإن جمحت الاب ؛ فخرجت عن الطريق إلى غير القِبْلَةِ؛ِ نظر: إن رَذَهَا في الحال» 
تبطل صلاته» ولا سُجُودَ عليه» وإن لم يَرُدَّهَا مع العلم والإمكان. بطلت صلاته» وإن تركها 
ناسياً أو مُخْطتاًء أو غلبته داب - لم تَبْطّلْ صلاته» إلا أن يَطُولَ الفصل» فإذا رجع أتم 


حديث (755) والنسائي (۲/ )7١‏ كتاب المساجد باب الصلاة على الحمار حديث )۷٤١(‏ عن يحيى بن 
سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد 
إيماءً من غير أن يضع وجهه على شيء. 

وأخرجه البخاري (۲/ )1۷١‏ كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الحمار حديث )١٠٠١(‏ 
ومسلم (۳/ ۲۲۷ - نووي) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث 
(51/؟١")‏ وأبو عوانة (۲/ )٤٠١‏ والبيهقي (۲/ 5) كتاب الصلاة: باب الدليل على إباحة ذلك» من 
طريق همام ثنا أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي» 
على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة» فقال: لولا أني 
رأيت رسول الله ية فعله لم أفعله. 
(1) هو رَحْلٌ الدّابة والجمع: سروج ينظر المعجم الوسيط 410/١‏ . 
() هو البَردَعَةٌ والجمع: أكف ينظر المعجم الوسيط .77/١‏ 


كتاب الصلاة 
صلاته ؛ قاله الشافغى د رحية الله - ويسجد للسّهْو"'. 


۳ 


وقيل : لا يسجد»؛ لأنه فعل الذدَّابَةَ فإذا بلغ المنزل في خلال الصلاة» يجب أن ينزل 
فيتم الصَّلاةَ یا إلى القِبِلّقٍ وكذلك إذا دَحَلَ بلد إقامة» أوّل ما يدخل البيَانَء أو ينوي 
الإقامة ‏ يجب أن ينزل؛ فيتمّ الصَّلةَ مُتَمَكَناً إلى القِبْلَق وإن دخل بلدا مُجْتازاًء له أن تہ 
الصَّلاة راكباً. فإن كان له بها أَهْلّء هل يصير مُقِيماً بدخولها؟ فيه قَوْلن: . 

إن قلنا: يصير مُقِيماً» يجب أن ينزل. فيم الصّلاة متمكناً. 

لكك عور تر ع اتويات تدرا مل 

ولو افتتح الصَّلاة والدًائة وَاقِقَهّ ثم سَيْرَهًا - جاز وإن كان السار على ال في مهد 
e e‏ - يجب عليه ذلك» إذا لم يه يَشْقٌّ عليه؛ كراكب 

SS‏ 0 ما إلى الطردقة ولا وخر آذه القريفة 
على الدابة متوجهاً إلى الطريق 

ذل عاذ عليه ريز حكن الوقوف عليه» وإتمام ركان الصلاة إلى القَبلَد؛ٍ نظرٌ إن 
كانت الدَائَةٌ وَأففة جاز» وإن كانت تسیر » أو حمل السرير رِجَالٌ فساروا فقيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ كما يَجُورٌ فى السفينة. 

الثاني: وهو الأصح -: لا يجوزء نَصصّ عليه في «الإملاء»؛ لأنَّ سَيْرَ الدَائَةِ مَمْمُوتٌ 
اله يديل آنه تجوز الطواف عليها؛ بخلاف السفينة ؛ فإنها كالدًار مَُامٌ" فيها. 

ولور لالدو على ا أو سائراً ‏ ففيه قولان؛ بناء على أن مُطْلَقَ الَّذرٍ على 
ماذا يعمل؟ . 

إن قن يحمل على أقل إيجاب الله تعالى» فلا يجوز ولا فيجوز» وكذلك رَكُعَنَا 
الطواف . 

إن قلنا: فرض» لا يجوز سائراً» وإلا فيجوز. 

رلا يجوز لزاكب الكفينة أن نص الدافلة سيت رهت به الفريضة. 

ولو افتتح إلى القِبْلَة فدارت السفينة دار مع السّفينة إلى القبلة. 


000 في د: نص على ذلك . 
)۳( في د: يقام . 
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وإذا دخل على المُسَافِرٍ وَقَتُ قْتُ الفريضة؛ فَحَافَ الانقطاع عن القافلة نزل لأداء المَرْضٍ» 
I EE‏ د إذا رل . 

«قضل» 

روي عن أبي هريرة» عن النبي - بي - قال : - «ما بيْنّ المَشْرق وَالمَغْرِبٍ قبْلة» . 

وأراد به مَشْرِقَ الشتاء» ومغرب الصَيْفي؛ لا يجوز تَرْكُ استقبال القِبْلَةِ في غير الحالتين 
الین ذكرناهما. 

ثم لا يخلو: إما إن كان قريباً من الكعبة» أو بَعيداً منها: فإن كان قريباً منها؛ بأن كَانَ 
في المَسْجِدٍ الحرام» أو في «مكة» ‏ عليه أن يتوجّة إلى عين الكعبة بجميع بَدَنِهِء فإن 
استقبلها ببعض بَدَنِه» لم يَجَزْ. 

وقيل: يجوزء ولا يصح. 


() أخرجه الترمذي (۲/ :)۱۷١‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» الحديث 

»)۳٤۳(‏ وابن ماجه (۳۲۳/۱): كتاب إقامة الصلاة: باب القبلة» الحديث »)٠١١١(‏ من رواية أبي 
معشر» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَةِ: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة». ١ ٠‏ 

قال الترمذي: (قد روي عن أبي هريرة من غير وجه» وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من 
قبل حفظه.. قال البخاري: لا أروي عنه شيئاً» وقد روي عنه الناس» وقال البخاري: وحديث 
عبد الله بن جعفر المخزومي» عن عثمان بن محمد الأخنسي ؛ > عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» أقوى 
وأصح من حديث أبي معشر). 

ثم أخرجه من هذا الوجه برقم )۳٤٤(‏ وقال: حسن صحيح. 

وله شاهد موقوف عن عم. 

أخرجه مالك :)١95/1(‏ كتاب القبلة: باب ما جاء في القبلة» الحديث» عن نافع» عن عمر» وفيه 
انقطاع بين نافع وغمر. 

وأخرجه الحاكم :)١95/١(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي (4/1) كتاب الصلاة: باب من طلب باجتهاد 
جهة الكعبة» من رواية يعقوب بن يوسف الخلال» عن شعيب بن أيوب» ثنا عبد الله بن نمير» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي بيا قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين» فإن شعيب بن أيوب ثقة» وقد أسنده» ورواه محمد بن 
عبد الرحمن بن مجبّرء وهو ثقة عن نافع» عن ابن عمر مسندا)» وأخرجه البيهقي (۹/۲٩)ء‏ من طريقهء 
وصححه الحاكم» وقال: (قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر). وقال البيهقي: (تفرد بالأول 
يعقوب بن يوسف الخلال» وتفرد بالثاني ابن مجبر» والمشهور رواية الجماعة حماد بن سلمةء 
وزائدة بن قدامة› ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم» عن عبيد الله» عن نافع» عن عن ابن عمر» عن عمر 
من قوله). . 
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ومُعَايئَةٌ الكعبة ليس بشرط؛ فإن صَلَرَاتِ أهل «مكة» في دورهم جائزة. وإن كانوا 
لا يَرَوْنَ الكعبّة . 

وإِذّا صَلُوا صلُوا جماعة في المسجد الحرام» يستحتٌ أن يقف الإمام خلف المقام» 
والقوم يقفون مستدرين بالبيت» وإن كان بعضهم أَفْرَبَ إلى البيت من الإمام يجوز؛ فلو امتدَ 
الصَّفثُ خلفه. لا تصح صَلاةٌ من خرج عن مُحَادَاةٍ الكعْبَة . 

وعند أبي حنيفة : : يصح؛ لن عنده الجهة كَافِيةٌ وتجوز الصلاة في الكعبة» ويو جه 
إلى أيّ جِهَةَ شاء؛ ولو توجّه إلى الباب والباب مَرْدُودٌء أو كان مفتوحاً لكن العتبة 6 
قدر مُوّخَّرة الوَخْل - جاز» وإن كانت العَتبة دون مُوّخّرة الوّحْلٍِ لم يجز ولو صَلُوا جَمَاعة في 
البيت» واختلفت جهة الإمام والمأموم جاز؛ كيف ما وقفواء إلا أن يَجْعَلَ المأموم ظَهْرَهُ إلى 
وَجْهِ الإمام؛ فلا يجوز لأنه تقدم على إمامه في الجهة التي تَوَجَهَ الإمام إليها . 

ولو وقف الإمام في البَيْتِء والمأموم خَارِجاً متوجهاً إلى أي جه كان جاز. 

ولو وَثَفَ الإِمَامُ خارجاًء والمأموم في البيت - جازء ويتوجّه إلى أي جهة شاءء إلا 
إلى الجهة التي يَتَوَجََهُ إليها الإِمَامُ؛ لأنه حينئذٍ يكون سابقاً عليه. 

ولو صَلَّى على ظهر الكعبة» لا جور إلا أن يكون بين يده شَئْء من بناء البيت؛ 
مثل: مُوّخَرةٍ الوَّحْلٍ وقال ابن شرج : يجوز وإن لم يكن بين يدي شَيْءٌ من بناء البيت إذا 
زف 4 ت مه الجر وبه قال أبو حنيفة؛ كما لو صَلَّى على جل أبي قبيس يجوز 
مَوَجًهاً إلى هذا ابت . 

قلنا: ثم لم يقف على مكان البيت» فعدّ مستقبلاً له» وإذا وَقَفَ على مكانه لا يُعَدُ 
مستقبلاً له؛ حتى يكون بين يَدَيْهِ شيء من بنائه . 

ولو وقف في آخر السَطح» وال اف عر وكان الجاتب الذي وقف فيه 
أَحْمَضَ من الذي اسْتَقْبَلَهُ جازء ولو نبت على ظهر البيت شَّجَرَةٌ أو رَرْعٌ؛ فتوجّه إليه ‏ جازء 
واو قم دوكر عن امد NEN‏ مك ميا ار 
كانت ال قف أو مشكزة: جا 

ولو انهدم البيت - والعياذ بالله - فوقف في عَرْصَتِهِ فهو كما لو صَلَّى على سَطْحِد 
وإن كان بين يَدَيْهِ من بنائه قَدْرٌ مُوَخْرَةٍ الوَجْلِء أو جمع ترابه تَللّ؟ فتوجّه إليه أو حَمَرَ حفرة» 
ووقف فيها ‏ جاز» وإن لم يكن بين يَدَيْهِ شىء منه» لم يجزء ولو وقف وراء العرصة فتوجه 
إليه - جاز» وإن لم يكن بين يديه شيء ولو نقل تراب الكعبة أو الأبنية إلى موضع آخرء فبنى 
بيتاً فتوجّه إليه لم يَجُزْ؛ لأن القِبلَة بَكّة وهي مكان البيت. 

التهذيب / ج ۲ / م ه 
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وإن كان المُصَلَّى بأرض «مكة»» وبينه وبين الكعبة حائل وأشتبه عليه؛ فهل له أن 
يجتهد؟ نُظِر: إن كان الحائل أَضْلاٌ؛ كالجبال» فله الاجتهاد» وإن لم يكن أَضْلياً؛ كالأبنية 
فعلى وجهین : 

أحدهما: له الاجتهاد؛ لأن بينه وبينها حائلاً يمنع المشاهدة؛ كما في الحائل الأصلي . 


والثاني : لا اجتهاد له؛ لأن فَرْص. الوْجُوعٌ إلى العَيْنِ فلا تَتَغيّرُ بالحائل الحَادثِء وإن 
كان غَائياً عن «مَكَة»؛ نظر: إن كان في قَرِيةِ كبيرة فيها مَحَارِيبُ مَنْصُوبٌَ إلى جهة» 00 
مخراباًء أو علامة لِلْقِبْلةٍ في طريق هي جادَّةٌ المسلمين» يجب أن يَتَوَجَّهَ إليهاء ولا يجوز 
الاجتهاد في الجهة؛ ؛ لأن هذه العَلآمَاتِ كالتّصب» أما في الانحراف يَمْنَة أو تشر يكور أن 

يَجْتّهدَ مع هذ العلامات 4 كان عبد الله بن المبارَك يقول بعد جرع هن الح اموا با 
أل تزر. 

وكذلك لو أخبره مُسْلِمٌ مُكَل عَدْلُ عن دليل: بان قال رَأَيْتُ آبائي المتلمين: أو 
جَمَاعَةَ من المسلمين اتفقوا على هذه الجهَةٍ عليه كنول سواء كان المُخْيرٌ رجلاًء أو 
امرأة».أو عبداًء وى هذا و لفقا قل الحو ل ره 
ل أني رَأَيْتُ المَجْرَ قد طَلَّعَ» والشَّمْنُ قد زالت ‏ يجب بول قَوْلِهِ؛ ولو أخبره كَافِدٌ 
لا يقبل فَولهُ» ولو أخبره صَبِيّ - حكى الخضري نضَاً عن الشافعي؛ أنه لا يقبل» وحكى أبو 
ريد نَضَاً؛ أنه تقل ؟ فآخبر به الخضرئ» فقال الْمَسْألهُ على خالين؛ يت قال:. ل أرَا 
به إذا دَلَّهُ على مِخْرّاب» أو أخبر بدليل» وحيث قال: «لا يُقْبلُ» أراد إذا أخبره باجْتِهَادٍ. 

وكان الشيخ القَمّالُ يَجْعَلُ في تَبُولٍ خبر الصبي وجهين أما حَبَدْ الفَاسِق لا يُقْبَلُ . 

ولو دخل دار إنسان ولم يعرف القِبْلّة» يَسْتَخِْرْ صَاحِبَ الدَّارِء ولا يجتهد. 

ولو دحل مَسُجداً بالليل» وكان أَعْمى» يمن المحراب بيده؛ فصلى إليه ججاز؛ فإن 
وَجَدَ في كل جانب حفرة لم يَدْرٍ نها المخْرَابٌ» صَبَرَ حتى يَتَبَيّنَ أو يُخْيِرَهُ مُخْيِرٌ؛ فإن خاف 
قَوَاتَ الوقت» صَلَّى إلى أي جه شَاءَ ثم أعاد. 


e 


وإن كان في مَعَارَة أو في بلآد الشّرك؛ فاشتبهت عليه القِبلَهُ - يجتهد لِطَلَّب القَبلةٍ. 
وكذلك لو رأى غلماً في طريق يَقِلَّ فيه مُدُورٌ الناس» أو في طريق يَمُدُ فيه المُسْلِمُونَ 
والمشركون؛ فلا يدري من يصيبهاء أو رأى مِخْرَاباً في فَرْيَةِ؛ لا يدري بَنَاهُ المسلمون» أو 
المشركونة أو كان اف قري ضور الوسلدين القثزا عي ج يجوز رُقُوعٌ الخَطأ لأهلها - 
فإنه تود 2 دُ» والاجتهاد طَلَبُ القِبْلَةِ بالدليل وَدلائِل القِبلَةٍ : الشمس والقمر والنجوم والرّياح؛ 

فأو هاما التي ؛ لأا تختلفء وَأَقْوَاهَا القَطبُ؛ وهو نَجْمٌ صغير من بَنَاتِ النّْش الصَّعْرَى 


كتاب الصلاة ۷ 


بين المرْقَدَيْنِ والجَڏي؛ لأنه لا يزول؛ فيجعله المُصَلّي في بلادنا حَلفَ أذنه اليمنى . . ومعرفة 

دلائل القبْلَة ةِ فَرْضٌ على العَيْنَء ام“ فَرْضٌ على الكفاية؟ فيه قولان2©9. 

أصحهما: فرض على العين؛ يجب على كل بصير أن يَتَعَلّمَهَا؛ لأنها تحصل في لَيّالٍ 
ذوات عدو بخلاف تَعَلّمٍ العلم كان فَْضاً على الكفاية؛ لأنه لا يَحْصّلٌ إلا بأن يجعل معظم 
عمره فيه؛ والمَطْلُوبٌ بالاجتهاد عين الكعبة؛ على ظاهر المذهب. 

وفيه قَوْلَ آخر: المطلوب جهتها 

وبه قال أبو حَنِيقَة؛ لأن الكعبة حَرَمٌّ صغير مستحيل يتوجه إليها أهلُ الدنيا. والأول 
أَصَحٌ ؛ لأن الحَرَمَ الصَّغِيرَ كُلَّمَا ازْدَادَ القَوْمُ عنه تَبَاعْداَء ازدادوا لَهُ مُحَادَاة؛ مثل غرض 
الؤْمَاةَ» والح وسط الدائرة. 

وقال أبو حنيفة : المَصْرِقٌ ْلَه أهل المغرب» والمغرب قبلة أهل المشرق» والجَنُوبُ 
ْلَه أَهْل الشمال» والشمال قبلة أهل الجنوب. 

وقال مَالِكُ : الكحبَة قله أهل المَسْجِدِء والمسجد قبلة أهل «مكة» و مكة» قبلة آهل 
الحرم» والحَرّمٌ قبلة آهل الدنيا. 


فصل : [الاشتباه ه في القبْلةٍ 3 والاجتهاد فيها] 
الأغمّى ذا اشْتَبَهَتْ عليه القبلةٌ ففرضه التَمَلِيدُ؛ِ وهو أن يسأل يَصِيراً؛ فيأخذ بقوله؛ 


لأنه ليس له آله امَرة؛ فإن ن لم يَجِدْ من يقلّده يُصَلَى على التخمين ثم يغيد» وان وافق 
القيلة . 


لض 


وأما البَصِيرٌ فينظر فيهء إن كان عالماً بدلائل القبْلَةِ لم يَجرْ له الَقْلِيدُء بل عليه أن 
يَجْتَّهدَ a‏ يجب عليه الإعادة. الت رو ة إن اشتغل 


وقال 5 و ا له التّقَلِيدٌ» إذا خاف قَوَاتَ الوَقْتِء وكان إذا ضاق به الوَقْتٌ 


يفلد المَلاّحِينَ في أمر القِبْلَقَ والتقليد: هو أن يخبره ذلك الَجُلٌ عن الاجتهادء فيأخذ به. 


اا إذا أخبره بمحل القطبء أو بنرك هن ازل القر» وهو عالمٌ به فالأخذ به 
لذ يكوث "فليا كر هو ول الخبر ممن يلزمه بول خبره؛ كما لو أخبره بطُنُوعٍ القَجْر 
كحت عليه يول قر وإن كان البصير جَاهِلاً بدلائل القِبْلَةِ هل له التقليدء أم لا؟. 


)١(‏ في د: أو. 
() في د: وجهان. 


48" كتاب الصلاة 


' وجهان بناء على أن مَعْرِقَة دلآئل القبْلَةِ َرْضٌ على العين أم على الكفاية؟ . 


إن قلنا: قَدْفيٌ على الكِمَايَة» له أن يُقَلّد. 

وإن قلنا: فرض على العين» ليس له أن يُقَلّدَه بل يَتَعَلَّمُ في الوقت. وإن لم يمكنه في 
الوقت» يُصَلَي على التخمين» ثم يعيد إذا عرف الدليل» واجتهد» أو وصل إلى النصب وإن 
كان البَصِيرء بحيث لو عرف لا يتعرف» فهو كالأعمى» وإن كان عَالِماً بالدليل؛ غير أنه كان 
يوم عَيْم» حَفِيَتْ عليه الدَلآَئْلُ قال في موضع : لاي 

وقال في موضع: ومن دل من المسلمين - وكان أعمى وَسِعَهُ اتباعه » ولا يسع بصيراً 
حَفِيَتْ عليه الدّلآئل اتباعه . 

فمن أصحابنا من جعل على قولين . 

أحدهما وهو اختيار المزني: له أن ملد كالاأعمى. 

والثاني : لا يجوز له التَقَلِيدٌ؛ لأنه معه آله الاجتهاد؛ بخلاف الأعمى» بل يُصَلَّي على 
التخمين » ثم يعيل. ومنهم من قال - - وهو الأَصَحٌ - : ليس له التقليد قَوْلاً وَاحِدا وحيث 
قال: هو كالأعمى لم يرد به في جواز التقليد» بل أراد به كالأعمى إذا لم يَجِدْ من يِقَلّدُهٌ 
يصلي» ثم يعيد 

ومن كان موسا في موضع لا يمكنه فيه الاجتهاد - حكمه حم من یٹ عليه 
الدلائل؛ فععيث جُوَّرْنَا له التقليدء فإنما يجوز أن ملد مسلما مكَلَّاً عَذلاً الما بالدلاتل؟ 
رَجْلاُ كان أو امرأة أو عبداً. 

ول يهو أن بعلن م ولا صَبِيَا ولا فاسقاً. 

ولو اجتهد رَجُلآّن» فأدّى اجتهاد كُلَّ واحد منهما إلى جهة أخرى» غير جهة صاحبه - 
لا يجوز لأحدهما أن يَقْتَدِيَ بالآخر؛ لآن عند كل واحد منهما أَنَّ صاحبه مخطىء. 

ولا يجوز أن يقتدي بمن هو عنده أنه مُخْطِىءٌ» ولو ادى اجتهادهما إلى جهو وَاحِدَة 
واختلفا في الانحراف يَمْنَةَ ويَسْرَةٌ فلا يَجُورٌ لأحدهما أن يُوَافِقّ صَاحِبَةُ في الانحراف . 

وهل يَجُورُ اقْتِدَاءٌ أحدهما بالآخر؟ فيه وجهان. 

أحدهما: وهو قَْلُ الأكثرينَ: يجوز؛ لأنه مخالفة يَسِيرَةٌ؛ كالاختلاف [في 
الفروع]» لا يمنع من جواز الاقتداء . 


)١(‏ سقط في د. 


كتاب الصلاة : 58 
والثاني: لا يَجُورُ؛ٍ لأنه مُحَالمَ ظاهرة في جميع الصَّلَوَات؛ بخلاف الاختلاف في 


رم 2 


الفروع؛ لأن تلك المُحالفة غَيْدْ ظاهرة. 


إذا صَلَى إلى جهة بالاجتهادء ثم دَخَلَ عَلَيْه وَفْتُ صَادَةٍ أخرى» وأراد قضاء فائتة - 
فقد قيل: 9 SNN E‏ تَبَتَ أن تلك الجهة قِبلة؛ 
. فله أن يصلي إليها ما لم يَتميّنْ خلافه. 
وَالمَذْهَبٌ: أنه يجب أن يَجْتَهِدَ . 


ااء ين لو صل إلى الجهة الأولى بلا اجتهاد» يجب عليه الإعادة؛ لأن كل صلاة 
.بمنولة حَادَة أخرى؛ فتقتضي اجْتِهَاداً جَدِيداً. 

قال الشبخ. إمام الأئمة: وإن صَلَّى بالاجتهاد الأََلِ بعد الفريضة ما شاء من الالء 
يجوز ؛:فإذا اجتهد للصّلاة الثانية؛ فأَدّى اجتهاده إلى جهة أخرى - نظر؛ إن كان الدَّلِيل الثاني 
دون الأوّل» ل إلى الجهة اولي ولا إعادة عليه 

وإن كان أَوْصَحَ من الأول» صَلَّى إلى الجهة الثانية» ولاء المادة عليه» حتى لو صَلَّى 
أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جِهَاتٍ ‏ لا يجب إعادة شَيْء منهاء وإن تَيَمَنَا الخَطَأ 
في ثلاث منهاء لأن لكل واحد“ حكماً مضى بالاجتهاد؛ فلا ينتقض بِعَيْر الاجتهاد. 
كالقاضئ إذا تخیر اجتهاده بعدما قَضَى بالاجتهاد؛ فلا ينقضه إلا بص يخالفه. 

وإن کان الدليل الثاني مثل الأول يُصَلَّي الصّلاة الثانية إلى أي جهتين شاع ثم يعيله ؟ 
لتردده حالة الشروع فيهاء ولا يُصَلَي هذه الصَّلاةَ إلى جهة ثالثة غير الجهتين الأوليين؛ لأن 
اجتهاده أَبْطَلَ الجهتين الأخريين؛ فلا يجب إِعَادَةٌ الصَّلاَةِ الأولى. 

وأما إذا تغير اجُتِهَادُهُ في خلال”" الصَّلاّةِ ‏ نظر: إن كان الدَلِيلٌ الثانى دون الأول أو 
مثلهء لا يتحول» بل يتم صلاته إلى تلك الجهَةٍء ولا إِعَادَةَ عليه؛ لأن التَرَدْدَ حَدَتَ في 
خلال الصلاة ولم يكن له ردد حالة الشروع . 

وإن كان الدَلِيْل الثاني أَوْضحَ من الأول» عليه أن يتَحَوَّل في الحال ويبني على صَلاّتِه 
على أَصَمّ الوجهين» حتى لو صَلَّى أربع ركعات إلى أربع جهات بأربع اجتِهَادَاتِ ‏ لا يجب 
عليه الإعادة ؛ كالصَّلَوَات لأن لو َْرَّمْنَاءُ الاستئناف» نقصتا ما أدذى من هذه الصَّلَوَات 
بالاجتهاد؛ والاجتهاد لا ية 7 ينقصْ بالاجتهاد. 


)١(‏ في ز: واحدة. 
(؟) فى ز: حالة. 


! كتاب الصلاة 

ولف ولف ان اند ا يمك :اا 
باجتهادين مختلفين؛ كالحادثة الواحدة» لا يتصور ا باجتهادين مختلفين» وليس 
كالحكم؛ لأن الحكم قول الحاكم: حكمت» ولا يُتَصَوَّرٌ تغير الاجتهاد في أَنَْائِهء وإنما 
عير قبله أو بعده؛ فإن تغير قبله» لزمه الحُكمُ بالاجتهاد الثاني وإن تغير بعده» فقد ا 
ا ولا يُنْقَصْ الاجتهاد بالاجتهاد› Sas‏ . 

أما في الصَلاَةٍ يتصور تَمَيْدُْ الاجتهاد في أثنائهاء ففي إلزامه الاسْتِمْنَافَ إِبْطَالٌ ما مَضَى 
من صلاته ولم يجز. 

قَوِرَانُ الحكم من الصلاة أن يأتي بما لا يَقَعٌ عليه اسم الصَّلةِ بأن يَقَولَ : الله ؛ قَقَبْنَ أن 
يتم التكبير» تَعْيّرَ اجتهاده ‏ يلزمه أن يَبتَدِىءَ التكبير إلى الجهة الثانية . 

ولو اجتهد جَمَاعَةٌ وأدّى اجتهادهم إلى جهة واحدة؛ فصلوا جماعة» واقتدوا بواحدٍ 
0 ثم تَعْيّرَ اجتهاد بَعْضِهِمْ - نظر : إن كك اهاد ران الاو يتحول ويخرج 
عن مُتَابَعَةِ الإمام . 


١ 


5 قال الشافعي رحمه الله : من جور الخروج عن صلاة الإمام بنی» ومن لم يجوز 
اسْتأنفتَ ويكون حكمه حُكُمّ من خَرَجَ عن صلاة الإمام بغير عُذر؛ لأنه مُمَوَطٌ بانعدام النظر 
وإن تغير اجتهاد الإمام» يتحول» ومن تغير اجتهاده من المأمومين» يتحول معه» وبنوا على 
000 على الصحيح من المذهب ومن لم يتغير اجتهاده» نَبَتَ على الجهة الأولى» وَخَرَّجّ 
عن مُتَابَعَةٍ الإمام . 

1 قال الشافعي: الْقِيَامِنُ: أنه كالمَسْأَلَةِ الأولى؛ منهم من قال: أراد به في جُوَازِ 
البناء» وفيه قولان؛ فيكون حكمه حُكُمّ من خرج عن صلاة الإمام بِالعُذْرِ؛ لأنه لم غير 
اجتهاده . 

ومنهم من قال:ها هنا يجوز البناء قَوْلاً واحداً؛ وهو الأصَّحُ؛ لأنه لم يفارق الإمام» 
بل فارقه الإمام؛ فحيث قال الشَّافعي كالمسألة الأولى» أراد: في أنه لا يتابعه» بل ينوي 
مُفَارَقتَهُ ويتمٌ الصلاة منفرداً. 

هذا كله فى تغير الاجتهاد. 


أمَا إذا صَلَّى إلى جهة بالاجتهادء ثم بَانَء لَه يَقِينُ الخَط]ْ- هل يجب [عليه]"“ 
الإعادة؟ . 


)١(‏ في ز: تم. 
() سقط في د. 


كتاب الصلاة 4 
فيه قولان: 
أصحهما: وهو قوله الجديد -: تجب الإعَادَةُ؛ كالقاضي إذا قضى بالاجتهاد. ثم با 


وقال في القديم - - وهو كول أي حليفة » واختيار المزني -: للا تجب الإعادة ؛ لأنه 
كل :الا هاو وقد أذ ها کا٤‏ ولا فرق بين أن يَتَيّنَ له يَقِينُ الخَطَأْ مع يقين الصواب» 
أو دون يقين الصواب. 

وقيل : : القولان فيما إذا بان له يَقِينُ الخطأ مع يقين الصواب؛ فإن بَانَ يقين الخطأ دون 

يقين الصّوَابٍِء لا يجب عليه الإعَاَةُ؛ لأنه لا يَمَنُ من وقوع مثله في القَضَاءِ. 

وإن با له العا فى اال الصَّلاةء» ففى الجديد: يجب الاستئناف. 

وفي القديم : وجهان؛ كما لو تغير اجتهاده في خلال الصّلاة . 

وإذا بان الحَطاً في الانحراف والجهة واحدة» فلا إِعَادَةَ عليه » وإن کان في خلال 


الصَّلاة ينحرف ويبني ؟ ؛ لان الانحراف القليل يُعْمَى عنه؛ كالالتفات في الصّلاة يطل 
الصلاة ؛ ولأن يقين الخطأ لا يتبين على بعد المسافة في الانحراف» ان قريت الممافة عن 


«مكةاء وتيقن الخطأ في الانحراف حينئكٍ ‏ يبنى على أن المَؤْضَ إصابة العَيْن» أم إصابة 
الجهة؟ . 
وإن قلنا: إصابة العين» > فيكون على قولين؛ كما لو تيسن ¿ الخطأ في الجهة. 
فكل موضع أَوْجَبْنَا عليه الإعَادَة» فالأَعْمَى الذي صَلَّى بتقليده» يجب عليه الإعادة . 
وإذا انحرف» فالأعمى ينحرف معهء وعلى الأعمى أن يُجَدَّدَ النَقْلِيدَ لكل فريضة . 
وإذا اختلف على الأعمى اجتهاد رجلين يستحب أن يفلد أوتَقَهُمَا وَأَبَصَرَهُمَاء فإن مَل 
الاو 0 
ا e‏ 
e‏ 


أخبره الأول ع et‏ قول الثاني: وإن كان 01 يخبره عن يقين» 
يَتَحَوّلَء ويستأنف ؛ على المذهب الصحيح؛ كما لو يَانَ يَقِينُ الخطأ. 


كتاب الصلاة 

وإن أخبره كَل واحد عن اجتهاد؛ نظر: إن كان الثاني دون الأول أو مثلهء يَتَحَوَّل» 
ولا إِعَادَةَ عليه» وإن كان أَعْدَلَ N‏ أو أهدى إلى القبْلَةِ عليه أن يَتَحَوَّلَ) ثم بني 

ES‏ > فهو كما لو كان مثل الأول لا يحول "وإن أخبره بعد القَرَاغْ 
بعد الصَّلاة» لا يجب عليه الإعادة» وإن كان الثاني أعْلَّمّ من الأول؛ ؛ كما لو تغير اجتهاده بعد 2 
الفراغ من الصّلاة. 

ولو شرع الأعمى في الصلاة بالتقليد؛ رَد الله إليه بد بَصَرَهُ في خلالها - يجتهد؛ لأنه . 
صار من أهل الاجتهاد؛ فلا يجوز البناء على التَّقَلِيدٍ. 

فإن دى اجتهاده إلى هذه الجهة» مَضَّى في صلاته» وإن أَكّى إلى جهة أخرى. يحول 
ثم هل يبني» أو يستأنف؟ فعلى الوجهين. 

وإن احتاج إلى كثير تَر في الاجتهاد» يجب الاستثناف؛ كالعُرْيَانِ يجد الثوب؛ وهو 
بعيلك عنه» تبطل صلاته . 

ولو شَرَعَ بصير في الصلاة بالاجتهاد مكف بَصَّدْهُ في خلالها؛ فجاء رجل فقال: 
أخطأت - نظر: إن كان ثقَة» ويخبره عن نظر» ل أن يتحر کول ا الصلاة؛ على 
ظاهر المذهب» وإن كان يخبره 9 عن اجتهاد» لا يدع اجتهاده: باجتهاد غيره» فإن اسْتَدَارَ عنهاء 
أو أدار غيره» بطلت صلاته؛ فعليه أن يرجع إلى قول الغير. والله التوفيق. 

بَابُ صفة | صلا 

قال اللَّهُ تعالى: - ظوَمَا أُمِدُوا إلا لِيَمْيْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ» [البينة: ]١‏ 
الإتخلامم : عمل القلت»؟ وهو الم . 

وقال رسول الله يَكلِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالٌ باليّاتِ)27 الصلاة ة لا يَصِحُ إلا التق و 
القلب؛ فلو لم يَتَلَمَظْ بلسانه» جاز ولو تَلَمّطَ ولم ينو بالقلب» لم يَجِزْء ويَجبٌ أن يَنْوِيَ 
حالة التكبير. 

فلو ابتدأ باليّة بعدما أتى بشيء من التكبير - لم يَجِزْ اوري كل الم واشكدام 
بعَلِيه إلى أن قَرَعّ التكبير - صَحَ» وَعُرُوبُهَا بعده لا يمنع الجَوَارٌ؛ لأنه ب سق عليه حمْظَهَا إلى 
آخر الصَّلاةِ . 

ولو عَرَيَتْ تق نبا أن يبتدىء هَمْرَّة التكبير» لم يَجرْء ولو قَرَنَ بهمزة التكبير» ثم 


V۲ 


)دم تخريجه. 


كتاب الصلاة 
لاغ ااام يكو بالفراغ من اكير > فيشترط اقتران ال 
والثاني: يصخ؛ لأن اسْيَضحَابَ اة تكريرهاء ولا يشترط تكريث اليه بعدما فَرَنَهّا 
بابتداء الصَّلآَةِ؛ كما لا يُشْئَرَطُ ذِكُرُهًا في سائر الأركان: ش 


رف 


ومن أصحابنا من قَالَ: يجب أن يَبْتَدِىءَ الي بالقلب مع ابتداء التكبير بِاللَّسَانِ؛ِ بحيث 
يَكونٌ فَرَاعُهُ منها مع القَرَاعْ من التكبير وهذا لا يصح؛ لأن التكبير من الضَّلاَةِ؛ فلا يصحٌ 
الإتیان بشىء منه قبل كمال الثية 


وعند أبي حنيفة : إذا دم اليه على التكبير بزمان يسير ضهان آنا ةا تلد إن 
كانت الصَّلدةٌ إخدى الَرَاِض ا بعت جه ادت نات : فعل الصلاة» > والفريضة» 
0 فيقول:. نويت أن أصَلَيّ فَوْضَ الور أو نويت 2 فرض صَادَةِ ا 


0 


شَرَعْتٌ فرض صلاة المغرب؛ ينوي الصلاة ؟ لتَمْتَارَ الود عو اعد وينوي اله ؛ ليمتاز 

عن العصر» وينوي الفرض؛ ليمتاز عن التّفْلٍ . و يُشْتَرَطٌ نية الوقت؟ فيه وجهان: 

والثانى : يشترط ؛ ليمتاز الْأَدَاءُ عن القَضَاءِ . 

ولو ترك نية الفرض؛ فقال: نَوَيْتٌ أداء صلاة الظهر»ء فيه وجهان: 

اهيا تحزن ان الطؤة لا كرون إلا ضا 

والأصح : أنه لا و لأن من صل [فرض] ٠‏ الظهر وحده» ثم صلاها ماع 
فالثانية ظهر› ولیس بفرض . ولو قال: 2 أن أَصَلَيَ فَرْضَ الوقت» لا يغني عن ذكْر 
الظهر؛ على أصح الوجيية :: لأن .من قضى افيه في هذا الوقت؛ فهو وقتها بقول 
الرسول ية : وليس بظهرء ولا يشترط نية عدد الركعات» ولا تَعْيِينُ اليوم؛ لا في الأداء. 

ولا في القضاء؛ حتى لو قَائَتْهُ صَلَوَاتُ الظّهْرِ؛ فإنه ينوي كل مرة قضاء فرض ضَلآةٍ 
الظهرء فلو نوی أَوَلَ ظهر فاه أو آخر ظهر فاته فَحِسَن. فلو أخطًاً في عدد الركعات» 
لا يصح؟؛ لأن ال بكرن رک ولا ثلاث ركغات» فهو لم يَنْو أداء ما عليه؛ ولو عين 
اليوم» وأخطأ صح" في الأداء . 


)١(‏ سقط في د. 
زفق في د: يصح . 


V٤‏ كتاب الصلاة 


ما في القضاء ء إذا كان عليه صَبْحُ يوم السبت؛ فنوى قضاء صّبْح يوم الأحد aS‏ 
لأنه لم يَنْو قَضَاءَ ما عليه؛ بخلاف الأداء ؛ لأن مَعْرِقَتَهُ بالوقت تلغى خَطَأً اليَوْم» ولعي ا 
القضاء والأداء» حتى لو قال: نَوَيْتُ أداء قَزض صا الصبح التي فَائَئنِي» أو في ذمتي» أو 


له 


قال لصلاة الوقت؛ نويت قضاء فض صلاة صبح الوقت - يجوز؛ لأن مَعْنَاهُمَا واحد. 


00 


قال الله تعالى: 5ا فُضيّت الصَلاة ا [الجمعة: ]٠١‏ وأراد به الأَدَاءَ . 
ويقال: قضيت ذَيْنَ فلان» وأدّيته بمعنى واحدٍ. 


وقيل : لا يجوز أن يقضي المَاِكَةَ بنية الأداء ؛ حتى يعيد بالقضاء» أو ينوي أن بصي 
صَلاَةَ ظهر مفروضة فَاتَنْهُ. والأول أصح؛ لأن الشافعي ‏ رحمه الله - قال من صَلَّى يوم العَيِم 
و ا ا اي SE‏ وفي صلاة 
الجمعة ينوي أن يُصَلََّ َرْضَ الجمعة مُفْتَدِياً بالإمام» ويصح بهذه النية؛ سواء قلنا: الجمعة 
ظهر مَفْصُورٌء أو فرض آخر. ٠‏ 

ولو نوی الظَهرَ المقصور» لا يصح على قولنا إنها فَوْضٌ آخر٬‏ وإن قلنا: ظهر 
مقصورء جاز. 

وفي السُّئَنِ الرواتب يشترط ثلاث نيات؛ كما ذكرنا في الفرض؛ يقول: و 
أف الله أو سَنَّة العصرء وفي الصبح وفي الوتر يقول: ا 
الوتر؛ ولا يضيفه إلى العشاء» وفي التراويح يقول : نويت أن أصَلّيَ التراويح ويعين النية في 
صلاة العيد والخيوف والاستسقاء؛ فيقول د نَوَيْتُ أداء سُنَة1' صلاة عيد الفطر› أو الأضحىء 
أو سّنَّةَ صلاة الخسوف» أو الاستسقاء. 

أا النوافل لا سَبَبَ لها تجوز بنية مُطَلَقَةِ؛ِ فيقول: تَوَيْتُ أن أصلي» ثم إن نَوَى عَدَداً 
N‏ ولا ينقص إلا بعد تغيير النية؛ وإن لم يو عَدَدا مل ا اونكس أن 
يسلم عن شفع » ويجب على المَأمُوم نيه نك نة الاقتداء بالإمام» أو نية الجَمَاعَةَ ؛ فلو ترك ت 
الاقيِدَاءِ بالإمام» أو نية الجمّاعة» أو 1 ني الاقتداء - انعقدت صَلدنة مُنْفرداً؛ فلو تابع 


كوو 


الإمام في أفعاله» بَطَلَتْ صَلاثهُ . 


- ولا يجب تَعْيِينْ الإمام؛ فلو عين وأخطأ؛ بأن نوى الاقْيَدَاءَ ب «زيد»» فإذا هو 
«عمرو» - لا تصح صلاته؛ كما أن تَعْيِينَ المَيّتِ في صلاة الجنازة ليس بشَرْظِء فلو عين 
وأخطاء لا تصح. 


. في د: سنه أداء‎ )١( 


Vo 


كتاب الصلاة 
ولا يجب على الإمام نية الجَمّاعة إلا لجِيَارَة الفضيلة؛ لأن صَادَْتَهُ غير مكَعَلْقَةَ بصلاة 
المأموم؛ حتى لو شَرَعَ في الصَّلآةِ وَحْدَهُ؛ فاقتدى به إِنْسَان ‏ تَصِحّ صلاة المقتدي› ويجوز 
فضيلة الجَمَاعَوَء ولا يحصل للإمام قَضِيلَة الجَمَاعَةَ» إل أن ينوي في أثناء الصَّلاة ؟ 

القضيلة . 


وكان القاضي الإمام حسين يقول: يَجِبُ في صلاة الجمعة على الإمام نية الإمامة؛ 
لأن الإمام لا تحصل له الجُمُعة إلا بالقَوْم كما لا يحصل للقوم إلا بالإمام. 

ولو شلك المأموم في نية الاقْيِدَاءِ؛ نظر: إن تذكر قبل أن يُحَْدِتَ0 فعلاً على متابعة 
الإمام أنه قد نَوَاءُ صَحَتْ صلاته» وإن أحدث فعْلاٌ على مُتابعته قبل 0 15 
صلاته» لأن حالة السك في حكم الانْفِرَادِء والمنفرد لا يجوز له أن يتابع في الصلاة غيره؛ 
حَتَى لو وقع له هذا السك في الكَشَّهّدِ الأخير» لا يجوز أن يِف سمه على تسليم الإمام. 

ولا يصح الاقتداء بإمامين ؛ لأنه لا يمكنه مُتَابعَُهُمَا؛ لاختلافِهمًا في الأَفْعَال. 


ولو اقتدى بِأحَدِهِمًا لا بعينه» لم يجزء وكذلك لو ادى بمن هو مُقْئَدٍ بغیره» لم 


.ولو رأى رجلين وَاتَِيْنِ: أحدهما بِجَْب الآخر يُصَلَّيانَ جماعة» ولا يدري أيهما 
الإمام ‏ لا يجوز أن يَقْتَدِيَ ا حتى يكين له الإمام؛ فإن اقتدى بمن ظلّه إماماً؛ بأن 
كان على يمين القِبِلَةٌ ثم بَانَ بعد المَرَاغ ا كان ا2 ت عليه الإعادة» ولو اسْتّبَه 
الا على ا اقفن نل :+ إن كان عند كل واحد منهما أنه مَأْمُوم فصلاتهما بَاطلة؛ لأن كُلَّ 
واحد مُقَتَدٍ بمن يَعْتَقِدُ أنه مُكَل به؛ وكذلك إن كان كل واحد منهما شَّاكَاءِ لا يدري أنه إمام 
أو مأموم فصلاتهما باطلة؛ وإن كان عند کل واحد أنه إمام» صَحّت صلاتهما؛ لأن الإمام 
ا المنفرد» وإن کان أحدهما شاك دون الآخرء فصلاة الشَّاكٌ باطلة» أما غير الشاك 
إن كان يَظّنّ أنه إمام تصح صلاته» وإن كان يظن أنه مأموم لا تصح» وإذا شك في صَلاتهء 


أنه هل نوى» أم لا؟ . 


نظر: إن تَذگر قبل أن أَحدَتَ فعلاًء أو أتى يكن ح سحن اا وان کک يعد أن 
حُدَتٌ فعلاً على الشك؛ بأن كان قائماً فركع » أو راكعاً فرفع رأسه ل ل 


ولو قرأ «القَاتَحَة» على هذا الشك» , بطلت صلاته؛ نصّ عليه . 
وقيل: لا تبطل صلاته؛ لأن حكم الذّكر أخف من حم الفغل؛ بدليل أنه لو گور 


)۱( في د: أحدث. 
(۲) في ز: الذكر. 
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۷٦‏ كتاب الصلاة 


تحه تحة لا تبطل صلاته» ولو كرر رُكُوعاً أو سجوداً تبطل صلاته . 

قال الشيخ إمام الأئمة رحمه الله : ولو قرأ اسهد على هذا الشك؛ فر كما لو ا 
الفاتئحة» ولو سكت قليلاً؛ ليتذكّر» لا تبطل صلاته؛ وإن طال سُكوتهء فيه وجهان: 

أصحهما : تبطل صَلاثُةٌ .وهذا بخلاف المسافر إذا شك في نة المَضْرِ ثم تذكر في 
الحال» يلزمه الإتمام؛ ؛ لأنه ای جزء من صلاته على التمام؛ ؛ لأن حالة السك كحالة عدم 
التي وإذا دی جزء من صلاته على الَمَام وإن قَل؛ يلزمه الإتمام؛ كما لو اقتدى يميم 
لحظة» يلزمه الإتمام؛ ها هنا نجعل رّمان السك كأنه مُشْتغْل بغير الصلاة؛ فيكون كمن فعل 
فعلاً يسيراً في الصلاة لا تبطل به صلاته . 

ولو نوی الْحُرُوجَ عن الصلاة أو ترك المح أو رَدَدَهَا بين الخروج وعدم الخروج» 
يَطْلَتْ صلاته. ولو نوى أنه سَيَخْرُجُ إن دخل فلان؛ هل تبطل صلاته في الحال» أم لا؟ فيه 
وجهان: 

أصحهما : تَبْطُلُ؛ كما لو شرع في الصلاة على هذه اليه لا تَنْعَقِدُ صلاته . 

والثاني : لا تبطل ما لم يَدْخْلُ فلان؛ بخلافي الشروع؛ ؛ لأن الترد يمنع انْعِقَادٍ الصلاة» 
وهذا بخلاف ما لو قال: إن دَخَلَ فلان» تركت الإسلام - كفر في الحال؛ لأن الْحُوُوجَ عن 
الإسلام غَيْرُ متاح بحال» والخروج عن الصلاة ة في الجملة ماح . 

ولو نوی صا ِم الخروج عن الصومء أو ترك النية» هل يبطل صومه؟ فيه وجهان: 

أصحهما : تبطل ؛ كالصلاة . 

والثاني : لا تبطل ؛ بخلافي الضلاة؛ لأنها أفعال تُبَاشَّدْء فلا يصير عِبَّادَةَ إلا بالنية» وما 
3 تی“ به بعد رَفْض النية عمل بلا يي و؛ فلم يصح› والصوم مجرد كت وبرفض النية لم 
يرتفع الكفٌء وكذلك المُحْتَكفتُ إذا بى الخروج عنه» ولم يخرج عن المَسْجِد؛ ؛ هل يبطل 
اغْتِكَافَهُ؟ فيه وجهان. 

ولو نوی الضّائم؛ أنه سيخرج إن جاء فلان» فلا يبطل صومه؛ وإن جاء فُلآنء هل 
يبطل؟ فيه وجهان. 

ولو شّرَعَ في صلاة الطّهر» ثم صَرَفَ النية إلى العَضْرٍ ‏ بطل ظهْرهء ولا يصير عصراً. . 
وهل يبقى تَعَاو؟ فيه قولان: 


أحدهما: تبطل؛ كما لو ترك أَضْلَ النية. 


)١(‏ في د: يأتي. 


كتاب الصلاة 

والثاني : تبقى تَفْل؛ لأنه ترك صفة النية لا أصلها”'©2» ويجوز أَدَاءٌ النفل بمُطْلَّق النية» 
وكذلك ل صرف ية “الفؤضن إلى التطوع» أو نية السُنّة إلى المَرْضٍ لا يكون فَرْضاً ولا سُنْة 
وهل يحصل نفلاً؟ فيه قولان. 

ولو كانت عليه فَانِكَتَانِ: ظهْر وعَضْر؛ٍ فشرع في إحداهماء ثم شك في مَعْقُوده - نظر: 
إن تَذَكرَ قبل أن أَحْدَتٌ فعلاً» حصل له معقودة. وإن لم يتذكر؛ حتى أحدث فعلاً لا تحسب 
عن واحدة منها. وهل يبطل» أم يكون تَفْلاٌ؟ فيه قولان. 

وعلى هذا لو افتتح فريضة. فَكَبْرَ هاوياً إلى الركوع» قأتى ببعض حروف التّكبير في 
حال الانْحِنَاءء أو افتتح فريضة قاعداً مع القَدْرَةِ على القيام» لا تنعقد فَرْضاً؛ وهل تنعقد 
نفلاً؟ فيه قولان. 

وكذلك المريض إذا كان يُصَلَّ قاعداً لِلَْجز؛ فقدر على القيام؛ فلم يَقُمْ - 
فرضه. وهل يبقى نفلاً؟ فيه قولان: 

المنصوص : أن صَدَّئَهُ تنطل» وكذلك لو أحرم بالظّهر قبل الزوال؛ هل ينعقد نفلاً؟ 
فيه قولان: 

المنصوص: أنه ينعقد تَفُلاً . 

ولو شرع في صلاة الظهر؛ فصلى رَكْعة ثم في الثانية ظَنَّ أنه عصرء وتذكر في الثالثة ؛ 
صح ظهره. ولا يضره تَوَهُمُهُ في الثانية؛ أنه عصر؛ لأن ما لا يجب أصل نيّته» فالخطأ فيه 
کک e‏ 0 به ؛ کک إمامه ا ي 
٠ 07‏ فإذا هو طهر e‏ 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : عندي فيه إشكال ينبغي ألا يحسب ما أتى به على اعْيَقَادٍ أنه 
عَصرٌ؛ لأنه وإن لم يكن تعيّن النية في خلال الصّلاة» فاستدامة حُكمه واجب؛ فإذا أخطأ في 
الدّوَامء فقد بَطْلَ حُكُمٌ استدامته؛ ألا ترى أن ما لآ يشترط أصل نيّته» فالشك فيه لا يَمْنَعُ 
الجَوّازء وفي خلال الصلاة فعل أصل النية ليس بشرط . 

ثم لو شك في أصل النية» وأتى بفعل على السك بطلت صلاته؛ لأن اسْيِدَامَة حكمه 
شرط وإن لم يكن أصل النّية شرطاً. 


يف 


)١(‏ في د: ولا أصل لهما 
00 في د: وجهان. 


۷۸ كتاب الصلاة 


5 


وسئل القاضي - رحمه الله - عمن شَرَعَ في رَكْعَتّي الفجر؛ فَقَنَتَ ؛ طَانا أنه في فرض 
اصبح» فلما سَّلَّم تذكر. قال: صلاته باطلة؛ لأنه في الحقيقة شك في أصل النية؛ أنه نوى 
القرضن» أو النفل »وقد آخِدت أفعالاً قبل العدكن: 

روي عن عل د رضي لله عنه ‏ أن رَسُولَ الله ية قال: «مِفْتَاحُ الصَّلاَة الوصو 
وتَحْرِيمُهًا التخريرء وَتَحْلِينُهًا اللي . 

لا تنعقد الصّلاة إلا بالتكبير؛ وهو أن يقول: الله أكبر؛ ولو قال: الله الأكبَر» ينعقد. 
وعند مالك : لا يَنْعَقِدُ. ولو قال: الله أكبرء أو الله العَظيم» لا ينعقد؛ لأن التَعْظيم بالكبْرِيَاء 
على وجه المبّالغة لم يوجد. 


)١(‏ أخرجه الشافعي :)۷٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة الصلاةء الحديث »)75١5(‏ وابن أبي شيبة 
(۲۲۹/۱) كتاب الصلوات: باب في مفتاح الصلاة ما هو؟ وأحمد (179/1)» والدارمي (100/1): 
كتاب باب مفتاح الصلاة: طهورء وأبو داود :)5١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإمام يحدث بعدما يرفع 
رأسهء الحديث (1۱۸)» والترمذي» -۸/١(‏ 4): كتاب الطهارة: باب أن مُفتاح الصلاة الطهورء 
الحديث (۳)» وابن ماجه :)٠١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث (١۲۷)ء‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار»ة» (١/777؟)‏ كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة» والدارقطني 
(1/ ۳۷۹): كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة التسليم» الحديث »)١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۷۲)ء 
والبيهقي :)١7/9(‏ تاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم» وأبو يعلى ))507/١(‏ رقم (515)) 
والخطيب /٠١(‏ ۱۹۷)ء والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱۳۷)» من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» 
عن محمد ابن الحنفية» عن علي » عن النبي مي . 

وقال الترمذي: (إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن). 

وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه). وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق» والحميدي» يحتجون بحديثه» قال: محمد 
وهو مقارب الحديث. اه. 

وفي الباب: عن أبي سعید» وابن عباس؛ وعبد الله بن زيد؛ وأنسء وابن مسعود موقوفاً عليه» 
وعائشة» من فعل النبي لا وجابر أيضاً. 

أما حديث أبي سعيد: 

أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۹/۱): كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هوء وابن ماجه 
:)١١/١(‏ كتاب الطهارة وسننها: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث »)۲۷١(‏ والدارقطني 
:)"69/1١(‏ كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث »)١(‏ والحاكم (۱۳۲/۱): كتاب 
الطهارة: باب مفتاح الصلاة الوضوء . 

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه). 


كتاب الصلاة 
وعند أبي حنيفة: ينعقد بكل اسم من أسماء الله تَعَالى - إلا أن يذكره على سيل 
= _حلديث ابن عباس: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١5/١١(‏ الحديث .)١١59(‏ من جهة نافع» مولى يوسف 
السلمي» عن عطاء» عن ابن عباس عن رسول الله كه قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 
. وتحليلها التسليم . 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (۲/ )٠١١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع 
مولى يوسف السلمي ضعيف ذاهب الحديث 1اه. ٠‏ 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۹/۱): كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة» عن أبي خالد الأحمرء 
عن ابن كريب» عن ابن عباس موقوفاً عليه. 
- حديث عبد الله بن زيد: 
أخرجه الدارقطني (951/1): كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاةء الحديث (20» والطبراني في 
«الأوسط» كما في «نصب الراية؛ ٠۸/١(‏ ۰ من طريق محمد بن عمر الواقدي» ثنا يعقوب بن محمد بن 
أبي صعصعة؛ عن أيوب بن عبد الرحمن» عن عباد بن تيم عن عمه عبد الله بن زيد به. 
وقال الطبراني: لا يروي هذا عن عبد الله بن زيد إلا بهذا الإسناد تفرد به الواقدي اه والواقدي 
متروك. 1 
وقد توبع الواقدي على هذا الحديث» تابعه محمد بن موسى بن مكين أخرجه ابن حبان في" 
«المجروحين» (۲/ ۲۸۹) من طريقه؛ عن فليح بن سليمان» عن عبد الله بن أبي بكر؛ عن عباد بن تميم» 
عن عمه عبد الله بن زيد به. 


۷۹ 


وقال ابن حبان: عنه: كان ممن يسرق الحديث» ويحدث ويروي عنه الثقات أشياء موضوعات. 

- حديث ابن مسعود: الموقوف: - 

أخرجه البيهقي (؟/ ٠۷۳‏ - 174): كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم . 

- وحديث عائشة رضي الله عنها : 

قالت: «كان رسول الله اة يفتح الصلاة بالتكبير» ويختمها بالتسليم». 

a‏ أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 87)» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن يزيد بُديْل العقيلي» عن 

بي الجوزاء» عنها 

وهو عند مسلم (١//اه8)‏ كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاةء الحديث (١٤۹۸/۲٤)ء‏ 
بلفظ : «كان يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين». 

حديث جابر: - 

أخرجه أحمد (۳/ »)۳٤١‏ والترمذي :)4/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة 
الطهور )٤(‏ من طريق أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عنه به. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)5١5/١(‏ وأبو يحيى القتات ضعيف» وقال ابن عدي : أحاديثه عندي 
حسانء وقال ابن العربي: حديث جابر أصح شيء في هذا الباب» كذا قال: وقد عكس ذلك العقيلي 
وهو أقعد منه بهذا الفن ا ه. 

وهذا الحديث قد عده السيوطي من الأحاديث المتواترة» فأورده في «الأزهار المتنائرة» (ص - 7"5) 
رقم (۳۰). 


Ae 


كتاب الصلاة 
الدعاءء أو النداء“. فالدعاء: كقوله": اللَّهّيَّ والتّداءء كقوله: يا الله. قال: لا تنعقد به 
الصلاة والحديث حجة عليه؛ فإن النبى - ية - جعل النَّحْرِيمْ بالتكبير. 

ولو قال: الله أكبر كبيراًء ينعقد؛ لأنه أتى بالكيير» ثم ضَمّ إليه زِيَادَةَ ذكر» والصلاة 
مَحَنٌّ الذكر. وكذلك لو قال: الله أكبر وأعظم وأجَلٌ» أو قال: الله أكبر من کل شيء» 

ولو قال: الله الكبير الأكبرء لا ينعقد. ولو قال: الأكبر الله أو أكبر الله : ظَاهِرٌ كلامه 
في «الأمَ يذل على أنه لا يجوز. ولو قال عند السليم: وعليكم السلام: تّصصّ على أنه 
تخر ن اصدا من قال ا ن 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه ترك الكَرْتِيتَ؛ كما لو تَرَكَ التَرْتِيبَ في «الفاتحة». 

والثاني : يجوز؛ لأنه ليس من المُعُجز» فهو كما لو رك الكَرتِيتَ في التَشَّدِ يجوز. 
ومنهم من فرق بينهما؛ ؛ وهو الأصح قال: الأكبر الله لا يجوز؛ لأنه امور بالتكبير؛ وذلك 


لذ يعرف تكييزا. 

وإذا قال عند التسليم: وعليكم السلام» يجوز؛ لأنه مأمور بِالتََسْلِيم» ويعرف ذلك 

ولو مَدَّ التكبير بين «اللام» و «الهاء» في كلمة «الله» يجوز؛ ولو مَدّ في موضع آخر. لم 
يَجر. 

والتكبير والتسليم من الصلاة. 

وقال أبو حنيفة: ليسا من الصّلاة» بل التكبير للشروع 4؛ والتسليم للخروج. وفائدته: 
أنه لو كبر مع الزوال عنده يجوز. 


وقال صاحب #التلخيص»: لو كبر أربع مرات يدخل في الصلاة بالأَوَْارٍ*"؛ ويخرج 
ا وهذا إذا نوی كل تكبيرة ة افتتاح الصلاة» ولم ينو الخروج عن الصّلاة بين كل 
يْنَ؛ فبالأولى شرع“ في الصلاة» وبالثانية يخرج» وبالثالعة ر وبالرابعة يخرج؛ 

ان من َع في صلاته؛ ثم نوى افتتاح الصلاة بطلت صلاته. ولو نوی الخُرُوجَ بين كل 
ا فبالنية يخرج» وبالتكبير يشرع. ولو لم ينو بالتكبيرة الثانية والثالثة افتتاحا» 


= وتبعه الشيخ جعفر الكتاتي ذ في «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص -5ة). . رقم (۷). 
)١(‏ في د: والنداء. 

(۲) في د: كقولهم. (4) في د: بأشفاع. 

(۳) في د: بأوتار. (0) في د: يشرع. 


كتاب الصلاة ۸1١‏ 


ولا خروجاً ‏ صح شروعه بالتكبيرة دالاو وا التكبيرات جود كر لا يبطل الصلاة. 

ولا يجوز لمن يخسن العربية أن يكير بلِسَانٍ آخرء ولا أن يأتي بشيء من أَذْكَارٍ الصلاة 
بغير العرَبية . 

وعند أبي حنيفة : : يجوز أن يأتي بجميع الأذكارٍ بأيّ لسان شاء» وإن كان يُسِنُ العربية 
كاميل الشهادة :.والذليل. غل أنه لآ بجر فر الي - كله : «صَلوا كما زأبفتوني امل“ 
ولم يكن ية - يذكر إلا بالعربية . 

وأما أصل الشهادة: فقد قيل: يجب أن يَأَنِيَ بالعربية إن كان يُحْسِنًُا يُحْسِنْهَاء والصحيح : 
جَوَازه بأيّ لسان شاء؛ لأن مَبْنَاهُ على الاغْتِقَادِء واللسان يعبر عنه؛ فجاز أن يعبر بائ لسان 
شاء. وإذا كانت الصّلاة مُتَعّداً بهاء ليست بعبارة عما في المي اقل جر ا العد ول عها 
جاء به الشَّرْعٌ. وإن كان لا يسن العربية» ا فلو أسلم كاف ودخل عليه 
وَقْتّ الصلاة قبل إمكان التعليم - يجب عليه أنْ يُصَنَيء وياتي بالتكبيرء وسائر الأذْكَارٍ 
المفروضة والمَسْنوتةء وما يريد أن يَدْعو به من دِينٍ أو دُنْيَا بلسانه» إلا الفاتحة؛ فإنه إن لم 
يُحْسِنْهَاء يأتي بِذِكْر آخر بَدَلََاهِ فإن لم يحسن الذكر بالعربية» أتى به بِلِسَانِهه ولا يأتي 
بالفاتحة #ابلنبانه» الأ القرات كتج ل يجو كقيدة الى كان الغترة غرآناء الم يكن معجمر1: 

ثم هل يجب عليه إعادة تلك الصلوات؟ نظر: إن أتى عليه رَمَانُ إمكان التعليم؛ 
َتَوَانَى يجب عليه إعادتهاء وإن لم يمكنه التعليم لِلَكُنَةٍ بلسانه» أو لِقِصَرٍ المّدّة ‏ لا يجب 
الإعادة . 


وقيل: NE‏ أن يأتي بها بِلِسَانِهِء بل يتركها إن لم يحسن بالعربية ؛ 
لأنه لا ضَرُورَةَ إليها؛ بخلاف الفريضة ؛ والأول أصح . 


ول يجوز أن يدعو في الصّلاة بالفارسية» وإن كان يحسن العربية. 
وإن كان الوّجل أخرس» أو مقطوع السات أت يما قَدَوَ عليه ن القكبير والذقن 


ورك الاخ لاه ون كان ات اعد أجرسن» عليه ا يكين ور ويضع جنه 
ويقف بِجَنْب من يَذُلّه على الأفعال. وإن 3 أراد أن يصلي جماعة» فلا.يقوم حتى يفرغ 
المُوَّدّنَ من الإقامة؛ لأنه لا يدخل فى الصلاة قبل قَرَاغهِ . 

ولا يكبر امام حتى يأمر بَعَسْويَةِ الصفوف؛ فيقول: استوواء ویستحب للقوم إن 
يسووا الصفوف» ويَسِدُوا المُرَجَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) في د: وإذا. 
التهذيب / ج 7/ م٦‏ 


ذه 


دوي عن أَنّسِ ؛ أن رَسُولَ الله - ية - قال: «أَيَهُوا الصف الأول نَم الذي يَلِيه؛ قَما 
كَانَ مِنْ نَفْصٍء فَلْيْكْنْ في الصف الأَخير»”". 

N TT‏ - يسوي صُفُوقَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الْصَّادّة 
LE‏ 06 

وروي عن أبي مسجو الاتضاري قال : كان رسول الله - 4 - ينسح مَناكِينا في الصّلاةء 
ويقول: «اسْتوواء رلا الفا ا ویک ي ی أولو الأخلام الي ثم 
الدين لوه ت الاين بر : 

ل 
بأن قد استوت الصّفوف©). 

وعند أبي حَنِيقَة: يكبر إذا بَلَمَ المُوَّذّنُ قوله: «قد قامت الصّلاة». ويجهر الإمام 
بالتكبير؛ ليسمع القوم» والقوم يُسِرُون به. ولا يجوز ماموم أن يبتدىء بالتكبير؛ حتى یفرغ 
الإمام من التكبير؛ لأن شُرُوعَ الإمام في الصلاة يحصل بالتكبير» فلا يصح اقتداؤه به قَبْلَ 
شرُوعِهِ في الصلاة؛ فلو كبر معهء لم تنعقد صلاته؛ كما لو كبر قبله؛ لاه يقلن خلاته 
بصلاته ؛ وهو ليس في الصّلاة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱۸١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف حديث (1۷۱) والنسائي (۲/ 97) كتاب 
الصلاة: باب الصف المؤخرء وأحمد (۱۳۲/۳ء» ١٠ء‏ ۲۳۳) وابن خزيمة )١547(‏ وابن حبان 
)100( والبيهقي )٠١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (8/5- بتحقيقنا) كلهم من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

() أخرجه أبو داود )178/١(‏ كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف حديث (170) ومن طريقه البغوي فى 
شرح السنة» (۲/ ۳۸١‏ بتحقيقنا) من طريق حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن النعمان بن 
بشير به . 

(۳) أخخرجه مسلم (۱/ ۳۲۴) كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف حديث (۱۲۳/ )٤١۲‏ وأبو داود )۱۸١ /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف حديث )1۷٥(‏ والنسائي (۲/ ۸۷ - ۸۸) كتاب 
الإمامة: باب من يلي الإمام ثم الذي يليهء وأحمد (6/ )٠١١‏ وابن أبى شيبة )76١/١(‏ وأبو عوانة 
(41/7) وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۳۱١(‏ وابن خزيمة )1١947(‏ وابن حبان (۲۱۷۳) والحاكم 
4/1( والبيهقي (۳/ ۹۷) والطبراني في «الكبير؛ (1۷/ ) رقم (0۸۷» ۰0۸٩‏ 0۹4۰ 0۹۲ 
)٨۹۸ 0۹۷ ٥۹1 06 <0۹‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۸۷ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي 
مسعود الأنصاري به. 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١۸/١(‏ كتاب قصر الصلاة: باب ما جاء في تسوية الصفوف. 


كاتا حو س ب 1 


فضل : : في رَفْع اليدينِ 


روي عن سَالِم بْنِ عَبْدٍ الل اطق أي اك سول الله - ب - كان يَرْقَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ 
ال ذا دع وَأسَهُ ِن الؤُوع رَفَحَهَا كَذَّلِكَء وَقَالَ: 
سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَ خمد را رتا وَلَكَ الحَمْدُ وَكَانَ لا يَفْعَلّ ذَلِكَ في السّجُودِ9). 


وعن عبد الله بن عُمَر”''» عن نافع“ » عن ابن عمر؛ أنه كان إِذا دخل الصلاة كبر 


)١(‏ سالم بن عبد الله بن عمر العدوي المدني الفقيه أحد السبعة وقيل السابع أبو سليمان بن عبد الرحمن. 
وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعنه أبو بكر وعبيد الله بن عمر وحنظلة ؛ بن أبي سفيان . . وعن 
نافع : كان ابن عمر بقل سالماً ويقول: شيخ يقبل شيخاً. وقال البخاري: لم يسمع من عائشة. مات 
سنة ست ومائة على الأصح. . 

ينظر الخلاصة ۳٦١1/١‏ وتهذيب الكمال ٤٦١ /١‏ وتهذيب التهذيب */47”57» والحلية 219/7 
والبداية والنهاية 9/ ٠۲۳۲٤‏ سير الأعلام ٤)0۷ /٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۹/۲): كتاب الأذان: باب رفع اليدين إذا كبر» الحديث »)۷۳١(‏ ومسلم 
70 !): كتاب الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» الحديث (۲۲) ومالك )76/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة حديث )١5(‏ وأبو عوانة (۲/ )4١ 14١‏ وأبو داود )76١ »۲٤۹/۱(‏ 
كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة حديث (١"لاء‏ 777) والترمذي (۲/ 70) كتاب الصلاة: باب 
رفع اليدين عند الركوع حديث (100) والنسائي )١5١1/5(‏ كتاب الافتتاح: باب العمل في افتتاح 
الصلاة؛ وابن ماجه )774/١(‏ كتاب الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حديث 
()) وابن خزيمة (۲۳۲/۱ - ۲۳۳) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۱۷۷) وابن حبان (14657- 
الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱/ )۱۹١‏ كتاب الصلاة» والدارقطني (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸) 
كتاب الصلاة: باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه حديث (؟) والبيهقي 
)۷١ -50‏ كتاب الصلاة وابن حزم في «المحلى» (6/ ) والبغوي في «شرح السنة» (۲/ - 
بتحقيقنا) من طرق عن الزهري عن سالم عن أبيه به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

() عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم للعُمّرِي. عن أخيه عبيد الله» وزيد بن أسلم. وعنه ابنه 
عبد الرحمن» وابن وهب ووكيع. قال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة في حديثه اضطراب. وضعفه 
النسائي. وقال ابن عدي: لا بأس به. قال خليفة: توفي سنة إحدى وسبعين ومائة. 

ينظر الخلاصة ۲/ ۰۸۱ تهذيب الكمال ۰۷۱۳/۲ تهذيب التهذيب ۳۲٣/۰‏ الكاشف 21١١/75‏ تاريخ 
بغداد ۱۹/۱۰ . 

)نافع العدوي مولاهم أبو عبد الله المدني» أحد الأعلام. عن مولاه بن عمرو أبي لبابة وأبي هريرة وعائشة 
وخلق. وعنه ابناه أبو بكر وعمرو وأيوب وابن جريج ومالك وخلائق . قال البخاري: أصح الأسانيد 
مالك عن نافع عن ابن عمر. قال حماد بن زيد: مات سنة عشرين ومائة. 

ينظر الخلاصة: ۸۹/۴ وتهذيب الكمال ٠٠٠١/۳١‏ تهذيب التهذيب: 5١7/١‏ وتاريخ الثقات 
۷ البداية والنعاية .۳٠۹ /٩‏ 


4 كتاب الصلاة 
CES‏ 
ابن عمر إلى النبي لا . 

والسُنَةِ للمصلي إذا كَبّرَ للافتتاح : أن يرفع يديه» وكذلك إذا أَرَادَ أن يركع» وإذا رفع 
رأسه من الركوع . 


قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ولم يذكر الشّافعي - رضي الله عنه ‏ رفع اليّدَيْنِ عند القيام 
من الرّكعتين» ومذهبه: اتبَاعٌ السُّنّةِ. وثبت ذلك برواية ابن عَمَرَ من طريق نافع؛ روى عنه 
عبد الله بن عمر وأيوب”» وروى جَمَاعَة من الصَّحَابَةٍ عن رسول الله اة - رفع اليَدَيْنِ في 
هذه المواضع الأربع؛ منهم: علي» وأبو هريرة» ووصف أبو حُمَيْدٍ السَاعِدِئُ”" ضَلاة 
رسول الله ية - بين يدي جماعة من الصحابة» وذكر رَفْعَ اليدين في هذه المواضع 


الأربع”؟)؛ فصدقه كله على ذلك؛ وهو قَوْلٌ أكثر أهل العلم. 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(۲) أيوب بن أبي تميمة كيسان السَّخْتِيّانِي بفتح المهملة أو كسرها بعدها معجمة ساكنة ثم مثناة فوقية مكسورة 
ثم تحتانية وآخره نون العنزي بزاي أبو بكر البصري الفقيه أحد الأئمة الأعلام. عن: عمرو بن سلمة 
وأبي رجاء العطاردي وأبي عثمان النهدي وغيرهم» وعنه: ابن سيرين وشعبة والسفيانان والحماران 
وغيرهم. قال حماد بن زيد: أيوب أفضل من جالسته وأشده إتباعاً للسنة» قال ابن عيينة : ما لقيت مثله 
فى التابعين. قال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً حجة جامعاً ولد سنة ست وستين» قال ابن المديني: : توفي 
سنة إحدي وثلاثين وماثة. 

ينظر خلاصة الخزرجي ١/١١1ات(5517).‏ 

(۳) أبو حُمَيْد الساعدي اسمه عبد الرحمن أو المنذر بن عمرو بن سعيد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن 
عمرو بن الخزرج الساعدي» له ستة وعشرون حديثاً اتفقا على ثلاثة» وا وعنه 
جابر وعروة. توفي في أول خلافة معاوية. 

ينظر الخلاصة: ۲٠۳/۳‏ أسد الغابة 2/5لاء سير الأعلام 244١/7‏ والإصابة ۹٤/۷‏ الكنى 
والأسماء 78. 

)٤(‏ وقد ورد رفع اليدين في هذه المواضع عن جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر الصديق» وعمر» وعلي» 
ومالك بن الحويرث» وأنس» وجابرء وأبو هريرة» وأبو موسى» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
عباس» ووائل بن حجرء وإعرابي لم يسمّ؛ ومعاذ بن جبل» وسهل بن سعد» وأبو أسيد» وأبو قتادة» 
وأبو حميد» وعقبة بن عامر. 

حديث أبي بكر الصديق: 

أخرجه البيهقي (۷۳/۲) كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع فقال: (أخبرنا أبو 
عبد اللهالحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار من أصل كتابه» قال: قال أبو إسماعيل 
محمد بن إسماعيل السلمي: صليت خلف أبي النعمان محمد بن الفضل» فرفع يديه حين افتتح الصلاة» 
وحين ركع » وحين رفع رأسه من الركوع» فسألته عن ذلك» فقال: صليت خلف حماد بن زید» فرفع يديه - 


كتاب الصلاة 


هم 


والنَّحَع . 


7 


ل ص 


والشة : أن يرفعهما؛ حتى كو كناك حَذْوَ المنكبين . 


وعند الثوري› وأبي حنيفة : يرفع ؛ حتى تكون كَمََاهُ حَذْوَ الأذنين. 


حين افتتح الصلاة» وحين ركع» وحين رفع رأسه من الركوع» فسألته عن ذلك» فقال: صليت خلف 
أيوب السختياني» فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» فسألته عن 
ذلك فقال: رأيت عطاء بن رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع»› 
فسألته فقال: صليت خلف عبد الله بن الزبير» فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع 
رأسه من الركوع» فسألته فقال عبد الله بن الزبير: صليت خلف أبي بكر رضي الله عنه ‏ فكان يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركعء وإذا رفع رأسه من الركوع» وقال أبو بكر: صليت. خلف 
رسول الله ب - فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. قال 
البيهقي : (رواته ثقات). 

وأخرج البيهقي (۲/ ۷۳ E‏ قال: سمعت عبد الرازق يقول: أخذ أهل مكة 
الصلاة من ابن جريج» وأخذ ابن جريج من عطاءء وأخذ عطاء من ابن الزبير» وأخذ ابن الزبير من أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهء وأخذ أبو بكر من النبي با . 

قال سلمة: وحدئنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق» وزاد فيه أخذ النبي بي من جبُريل» وأخذ جبريل 
عليه السلام من الله - تبارك وتعالى ‏ قال عبد الرزاق: وكاة ابن خريج رع 

حديث عمر: - 

أخرجه البيهقي :)۷٤/۲(‏ عن الحاكم» ثم من رواية آدم بن أبي إياس» ثنا شعبة» ثنا الحكم» قال: 
رأيت طاوساً كبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير» وعند ركوعه» وعند رفع رأسه من الركوع» فسألت 
رجلاً من أصحابه» فقال: إنه يحدث به عن ابن عمر عن عمرء عن النبي ل . 

حديث علي : - 

أخرجه أحمد .)٩۹۳ /١(‏ وأبو داود /١(‏ 575 - 575) كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاةء الحديث 
(745)»: والترمذي (5487/5): كتاب الدعوات: باب الدعاء عند افتتاح الصلاةء الحديث (۲۳٤۳)ء‏ 
وابن ماجه (۱/ ۲۸۰ - :)۲۸١‏ كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع» الحديث (854)» 
والدارقطني :)38377/١(‏ كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح» الحديث »)١(‏ والبيهقي 
(74/7): كتاب الصلاة: باب رفع الركوع» كلهم من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج»› 
عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله اود أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه» ويصنع 0 إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ‏ ويضعه إذا رفع رأسه من 
الركوع» ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد٬‏ فإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك فکبر؛ 
ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً» وما أنا من 
المشركين . 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 
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وقال: قال: وسمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول: سمعت سليمان بن داود الهاشمي يقول: وذكر 
هذا الحديث ؛ هذا عندنا مثل حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه» يعني في صحة الإسناد. 

حديث مالك بن الحويرث: 

أخرجه الطيالسي (١/١۱۷)ء‏ الحديث »)١7517(‏ وأحمد (۳/١٤۳)»ء‏ والدارمي :)75865/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب زار الركوع والسجودء والبخاري :)75١9/7(‏ كتاب الأذان: باب رفع اليدين إذا 
كبرء الحديث (۷۳۷). ومسلم (۱/ ۲۹۳): كتاب الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» 
الحديث (55-576)»ء وأبو داود )٤۷٦ /١(‏ كتاب الصلاة: باب رفع اليدين» الحديث (١٤۷)ء‏ والنسائي 
(۲/ ۱۲۳): كتاب الافتتاح: باب رفع اليدين حيال الأذنين» وابن ماجه» (۱/ ۲۷۹) كتاب إقامة الصلاة: 
باب رفع اليدين إذا ركع » الحديث (809)» وأبو عوانة (۲/ 44): كتاب الصلاة: باب الأخبار المضادة 
في رفع اليدين» الحديث »)٠١(‏ والبيهقي )١/7(‏ كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع عنه» 
قال: رأيت رسول الله ي يرفع يديه إذا كبّرء وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع 
أذنيه . 

حديث أنس: 

أخرجه ابن ماجه :)158١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع» الحديث (855)» 
والدارقطني :)۲۹١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين» الحديث .)١١(‏ 

قال البوصيري في «الزوائد» )١٠/١(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله رجال الصحيحين إلا أن الدارقطني 
أعله بالوقف» رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده. 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه . 

حديث جابر: 

أخرجه أحمد (۳/ 027٠١‏ وابن ماجه (581/1) كتاب إقامة الصلاة: باب في رفع اليدين إذا ركع» 
الحديث» الحديث (858)» وقال البوصيري في «الزوائد» :)۳١١ /١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات. 

حديث أبي هريرة : 

أخرجه أبو داود /١(‏ 477) كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة الصلاة» الحديث (۷۳۸)ء وابن ماجه 
2374/1١‏ كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع» الحديث (850)» والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» /١(‏ 5 ۲۲): كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود. 

- حديث أبي موسى : 

أخرجه الدارقطني (797/1): كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين» الحديث .)١5(‏ 

- حديث عبد الله بن الزبير: 

أخرجه أبو داود :)٤۷۳ /١(‏ كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة» الحديث (۷۳۹). 

حديث عبد الله بن عباس : 

أخرجه أحمد (۲۷/۱)ء وأبو داود :)٤۷٤/١(‏ كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة» . الحديث 
(740)» وابن ماجه »)8١/1١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع» الحديث (850). 
_ - حديث عمير الليثي : 


- أخرجه ابن ماجه (۱/ :)۲۸٠‏ كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركعء الحديث (851)» 
والطبراني في «المعجم الكبير» 58/١19(‏ - 54).» الحديث (5١٠)»؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۳١۸/۳(‏ 
مرح طريق رفدة بن قضاعة» العناني أنبأنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جله به. 

قال البوصيري في «الزوائد» :)۲۹۹/١(‏ هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف وعبد الله لم 
يسمع من أبيه شيئاً قاله ابن جريج حکاه عنه البخاري في «تاريخهة. 
حديث وائل بن حجر: 
أخرجه الطيالسى /١(‏ ۱۳۷)ء الحديث (١٠٠٠)ء‏ وأحمد (307-815/5")» والدارمي (585/1): 
كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة» ومسلم (801/1): كتاب الصلاة: باب وضع اليمنى على 
اليسرى. الحديث »)50١/05(‏ وأبو داود )110/١(‏ كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاةء 
الحديث .)۷۲١ -۷۲٤(‏ والنسائي :)١77/7(‏ كتاب الافتتاح: باب موضع الإبهامين عند الرفع» 
وابن ماجه )۲۸١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع» الحديث »)۸٦۷(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» :)7377/١(‏ كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود» والدارقطني (۱/ ۲۹۲) 
كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين» الحديث »)١5(‏ والبيهقي :)۷١/۲(‏ كتاب الصلاة: باب رفع 
اليدين: باب رفع اليدين عند الركوع. 
- حديث الأعرابي : 
أخرجه أحمد (/) من رواية حميد بن هلال» عمن سمع الأعرابي» وفيه انقطاع حديث معاذ بن 
جبل : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (١۲/٤۷)ء‏ الحديث (۱۳۹)ء إلا أن سنده ضعيف: لأنه من رواية 
الخصيب بن جحدر» وقد كذبوه. 
- حديث سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة : 
أخرجه أحمد /٥(‏ 574)» وأبو داود ۷/0): كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاةء الحديث (٤۷۳)ء‏ 
وابن ماجه :)58٠/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع» الحديث. (857)» والبيهقي 
(۷۳/۲) كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع» وابن خزيمة (۲۹۸/۱)ء رقم (0۸4)» من جهة 
فليح بن سليمان» حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد» وأبو أسيدء وسهل بن سعدء 
ومحمد بن مسلمة» فذكروا صلاة رسول الله بء فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كله فقام 
فكبر فرفع يده ثم رفع يديه حين كبر للركوع» الحديث. 
- حديث أبي قتادة وأبي حميد: 
أخرجه أحمد (175/40)» وأبو داود )577/١(‏ كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة» الحديث (770), 
والترمذي (۲/ 40 55): كتاب الصلاة: باب أنه يجافي يديه عن جنبه (۱۹۳)» الحديث» وابن ماجه 
- (/ ۰( كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع» الحديث (857). والدارمي (۱/ ۳۱۳ )۳٠٤‏ 
كتاب الصلاة: باب صفة صلاة رسول الله ب والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱/ ۳۲۳). والبيهقي 
111/0( وابن خزيمة (۲۹۷/۱) رقم (0817)» وابن حبان  457(‏ موارد)» من جهة محمدبن = 


كتاب الصلاة 


A۸ 

وروی مالك بن الحُوَيْرثِ؛ أن رسول اللہ کیا - کان إذا كبر رَقَعَ يَدَيْهِ؟ حَتّى يُحَاذِيَ 
بهمًا روع م أذ . 

وعن وَائِلِ بن حجر قال: رأيت رسول الله لل - يرفع إِبهَامَْهِ في الصَّلاة إلى شَحْمَةٍ 
CD, f‏ 
أذنيه 


5 الشافعي بَئْنَ هذه الأحاديث؛ فقال: يجعل كَمَيْه خو منكبيه» وإبهاميه عند 
شَحْمَةٍ أذنيه» ورؤوس أصَابعه عند قُدُوع أذنيه والأحاديث الصحيحة كلها حذو أذنيه. 
والسْنّة: كَهْفُ اليدين عند التكبيرء والتفريق بين الأصَابع . 
وروي عن أبي هُرَيْرَةَ قال: كان رسول الله بي - إذا كبر للصلاة» تسر أصابعه""© 
وكذلك كل موضع أمرناه برفع اليدين. 
وفي كيفية رَفْع اليَدَيْنِ مع التكبير ثلاثة أوجه: 


عمرو بن عطاءء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله يكل منهم: أبو قتادة 
فذكر نحو الذي قبله» وصححه الترمذي» وأعله الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۲۲۳/۱ - ۲۲۸): 
كتاب الصلاة باب التكبير للركوع والسجود بالانقطاع» لأن أبا قتادة قديم الموت» ومحمد بن عمرو بن 
عطاء صغير السن عن إدراكه . 
حديث عقبة بن عامر: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۷/ ١٠٤۲)ء‏ الحديث (570-554). 
)١(‏ ينظر الحديث السابق. 
(۲) ينظر الحديث السابق. 
(۳) أخرجه الترمذي (۲/ 0) كتاب الصلاة: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير حديث (۲۳۹) من طريق 
يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن» وقد روي غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن 
سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي يكل كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مداً ا ه. 1 
وتحسين الترمذئي للحديث يرد قول الإمام النووي في «المجموع» (۳/ )۲٠٤‏ حيث قال عقب هذا 
الحديث: رواه الترمذي وضعفه وبالغ في تضعيفه ا ه. 
والذي بالغ في تضعيفه أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» )١77 1١1/1(‏ سألت أبي عن 
-حديث رواه شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يك إذا افتتح 
الصلاة نشر أصابعه نشراً. قال أبي إنما روي هذا اللفظ يجيي بن يمان ووهم وهذا باطل» ا ه. 
وقد يكون الذي دفع أبا حاتم إلى قوله أن بعضهم روي هذا الحديث عن ابن بي ذئب عن سعيد بن 
سمعان عن أبي هريرة بلفظ المدلا النشر وقد تعقب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «شرحه على 
الترمذي» (5/7) أبا حاتم فقال: 
هكذا قال أبو حاتم» ولو صح أن شبابة بن سوار رواه عن ابن آبي ذئب كرواية يحيى بن اليمان كما 
ذكر ابن أبي حاتم -: لكان متابعة جيدة له» ولكان الإسناد صحيحاً بهذاء لأن شبابة ثقة» واحتمال الخطأ = 


كتاب الصلاة ۸۹ 
أصحهما: وهو رواية عبد الله بن عَمَرَ -: أنه يرفع يديه غَيْرَ مُكبّرء ثم يكبرء ثم يرسل 
اليدين غير مكبر : 


والثاني : يبتدذدىء التكبير مع ابتداء رفع اليدين » ويمذه؟؛ حتى يليه مع انتهاءِ اللإزسّال؛ 
وهذا رواية وائل بن حجر. 


والثالث: يرفع يديه غير مكبر» ثم يبتدىء التكبير» ويمدّه؛ حتى ينهيه مع انْتِهَاءِ 
الإرسال؛ وهذا رواية أبي حُمَيْدِ الساعدي 
وإن ترك رفع اليدين؛ حتى أتى بض , التكبير رفعهما في الباقي» وإن ترك؛ حتى أتم 
التكبير» > لم رقع بعده؛ لآن الرّفع هيع كك اتک وقد انقضى التكبير. وإن لم يمكنه رفع 
اليدين إلى المِنْكبَيْنِ؛ لعلّة بهما ‏ رَفَعَهَمَا إلى حيث يمكنه» وإن أمكنه فوق المنكبين 
0 ولم 17 حذوهما ‏ رفعهما فوق المنكبين؛ لأنه إتيان بالسنة والزيادة؛ كمن 
يَقَدِرَ على القعود» ويقدر على القيام والاضطجًاع يقوم في موضع القعُود في الصلاة . 
7 كان بإحدى يديه علد لا يمكنه رفيا بع الأخري: وإن كان مقطوع الكف› رفع 
الساعد.. وإن مقطوع السّاعد, هل يرفع الْعَضْدَ؟ فيه وجان: 
أصحهما : أنه يَرْفَعٌ . 
والثاني: لا يرف . 
E E‏ 
وبعد الفراغ من التكبير» يَجْمَعُ بين يديه» فلو تركهما مَرْفُوعتين» أو مرسلتين» يكره 
وتصح.صلاته . 
والسّنّةُ: أن يأخذ كُوعَهُ الأيسر بِكَمَّهِ الأيمن» ويضعها على نَحْرِهِ تحت صَذْرِه؛ لما 
روي عن قبيصة بن هلب“ عن ابه“ قال: كان رسول الله از و عه a‏ 
20 
= من يحيى ارتفع به» ثم إن يحيى بن يمان ثقة» وإنما تغير في آخر عمره لما مرض بالفالج» فوقع الخطأ 
في بعض حدیثه . 
والذي أراه صحة الروايتين» وأنهما حديث واحد بمعنى واحدء وإنما ألجأهم إلى هذا التعليل» وهو 
تحكم كله : أنهم فهموا أن نشر الأصابع تفريقهاء وأن مدّها بسطها مجتمعة» وهو فهم لا وجه له لأن 
النشر ضد الطيّ» وهو بمعنى المد في هذا المقام» لا فرق بينهما. 
والحديث صححه ابن خزيمة /١(‏ ۲۳۳) رقم )٤٥۸(‏ وابن حبان (457 - موارد) . 
() قبيصة أبو المهلب الطائي الكوفي. عن أبيه. وعنه سماك بن حرب وثقه العجلي. 
ينظر الخلاصة ۲/ .)٥۸۳١( "6٠‏ 
(1) هلب بضم أوله الطائي صحابي له حديث . وعنه ابنه قبيصة . 
ينظر الخلاصة ۳/ ٠۲١‏ (1059ل9ا). 
(۴) أخرجه أبو داود )5٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة حديث )٠٠٤١(‏ والترمذي 


۹۰ مال ب ببببببببببببببببببب بيب كك ييا الصلاة 


۴ )0( 3 ل ۴ ر عن 
:وروي عن وائل بن حجر »> عن رسول الله ية - أنه جر ثم أخذ شماله بيمينه”" 
ويروى عنه» ثم وضع يَدَهُ اليمنى على ظهر كفه اليسرى» وَالوُْسّغْ والساعد. 
وعند أبي حنيفة : يضع كفَهُ اليمنى على ظهر كفه اليُسْرَى؛ فيضعهما تحت السّكة. 


والله أعلم . 
e‏ ۰ 7< 5 - 
فصل : في ذُعَاءِ اا 
روي عن علي - رضي الله عنه - عن رسول الله - َي - آنه إذا كان إذا اشح الصلاة 
كبر ثم قال: «رَجَهْتُ وَجهي لِلَّذِي فَطر ‏ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ حَنِيفآ”©) مُسْلِماً وَمَا أا مِنَ 
المُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسْكِي ‏ وَمَحْيّايَ وَمَمَاتي لِلّهِ رَبُ العَالَمينَ ”“ لآ شَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ 


= (0/5") كتاب الصلاة: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة حديث (197) وابن ماجه 
(1/ كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة حديث )۸٠۹(‏ وأحمد (5/0؟27 
۷ ) وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (7/6؟١75)‏ والدارقطنى )۲۸٠ /١(‏ كتاب الصلاة: باب فى 
أخذ الشمال باليمن في الصلاة» والبيهقي (۲۹/۲) كتاب الصلاة: باب وضع اليد اليمنى على اليد 
اليسرى في الصلاة» كلهم من طريق قبيصة بن هلب عن أبيه . 

وقال الترمذي: حديث هلب حديث حسن. 

)١(‏ وائل بن حجر بضم المهملة الحضرميء وفد على النبي ية فأطلعه على المنبر. له أحد وسبعون حديثاً. 

انفرد له مسلم بستة. وعنه ابناه عبد الجبار وعلقمة. 
ينظر الخلاصة ”2177/7 وتهذيب التهذيب »٠١9/1١١‏ وتقريب التهذيب ۳۲۹/۲ والجرح والتعديل 
4 أسد الغابة 0/ ٠٤۴١‏ سير الأعلام ۲/ ٥۷۲‏ . 

() تقدم تخريجه. 

(5) قَطَر الشيء : ابتَدَآهُ واخترَعَه وَهْرَالْحَلىُ أنيضاً. وَكَدْ فَطرَهُ يفْطرُهُ ‏ بالضّمُ ‏ أيْ: حَلَقَهُ. وَالفِطْرَ بِالْكَسْرِ: 
الخلقة قال ابْنُ عباس : كُنْتُ لا آئري ما تابر السَّمّاوَاتَ اي عْرَابيّاتٍ يَخْتصِمَانِ في 
بت قال أَحَدْهَُ هُمَا: آنا فطرتهاء أَيْ : ابْتَدَأَنُها . 

ينظر النظم /١‏ لالا. 

HS‏ أي : مُسْتَقيماً ًابتاً وأصل الحنف: الميل وقيل لإبراهيم عليه السلام الحنيف لأنه عدل عن دين 
النصارى. ولما عدل العرب عن عبادة الأصنام إلى الإسلام سموا: حنفاء وأصبحت الحنفية تعني 
الاستقامة على دين الإسلام. انظر مجاز القرآن ٥۸/١‏ ومعاني الزجاج ۱۹٤/١‏ وتفسير غريب القرآن 54 
والبحر المحيط 505/١‏ وتفسير الطبري ٠١۸ - ٠٠٤/۳‏ وتهذيب اللغة 4/ ٠٠١‏ وجمهرة اللغة ٠١۸/١‏ . 

(5) کي عِبَادتِي ؛ وَمَا أَتَقَدَبُ به. 

(5) رب العَالّمين مَالكهم. قال : رَبّ الدّار ورب الْعَبْد َي : مَالِكُهُ وكلمة رب إذا أضيفت إلى ما بعدها تكون 
بمعنى المالك لما تضاف إليه عاقلاً آر غین غاقل تو رت الال ووب الدين فإذا قرفت بان الصف اف 
تعالى. وقدٌ تكون أل عوضاً عن الإضافة مثل «هو الرب والشهيد عليكم» أي السيد انظر تفسير غريب 
القران ٩‏ والزاهر ٥۷۷ - ٥۷١ /١‏ وتهذيب اللغة /٠١‏ ۱۷۷ والمصباح (ريب). 


كتاب الصلاة ۹۱ 


9 - 8 - اللّثه أنه ينل وو و دعاوس re‏ ا ا 
وروي : «وَآتا من المُسْلِمِينَ ''' » اللّهّدَ أَنْتَ المَلِك لآ إِلَّهَ إل أنتَ سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ 


CH e 
ل‎ 1 


دت ريي أن بدك ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاغْتَرَفْتُ يلد 003 


- 
¢ يەر 


8 
الأثوت إلا و ي 3 الأخلاق؛ يدي لغيه 5 أت وَاصْرِفْ عَنَْ 
سَيْتَهَا؛ لأ يَضْرِفُ عي سَيَْهَا إل أ نت كك وديك 0 راليو كله بين يَدَيْكَ وَالمَّةُ 
بس ك ”"» وَالمَهْدِيُ مَنْ هَدَيْتَ ت» أنَا بك وَإلَيْكَء لآ مَلْجَاً وَل مَنْجَى مِنْكَ إلا إِلَتِكَء 
تَبَارَكْتَ ا كلوه ولو ال 


ثم المصلي بعد تكبير الافتتاح السُنَّة: أن يقرأ دعاء الاسْتفتاح هذا وال شار عد 
الشافعي : «وَجَهْتُ وَجْهِي . .»؛ كما رواه علي - رضي الله عنه - يستحب : : أن يقرأ جميع 


ذلك» ويقول: «وأنا من المسلمين»؛ أن النبي ية - كان أَوَّلَ المسلمين؛ فيصح أن يقول 
ذلك» ولا يصح ذلك من غيره. 


وعند أبي حنيفة : ما 0 قالت: كان النبي ‏ كلٍ ‏ إذا افتتح الصلاة 
قال: «ِسُبْحَائَكَ اللّهُمَ وميك وكارك امك وَتَعَالَى جَدك» وَل إِلَهَ يرك وهو قول 
الثوري» وأحمد» 


)۱( آنا من الْحسِْمِينَ أي : اقاي لإنر الله اْحَاضِعِينَ لطاعته . 
(0) ليك وَسَعْدَيْكَ أَضْلَهُ: من أَلَبٌ بالمكان: إِذَا أَقَامَ به» وَمَعَْاهُ: ٠‏ 


جا و فاا ت فَاسْبتْقَلَتْ تلات با 


WM 

۳( السو ليس ليك أي : س مما يُتَقَبُ به إِلَيْكَء ۳ ب يك بالْحَيْرِ. ل لا يضاف 
وَإِنْ كنت حَلفَْهُ؛ لاه ل يُضَافُ إِلَيِكَ إلا الْحَسَنُ. كما ل : یا خَالِقَ الور وَالسّمَوَاتٍء وَلاً يقَال: يا 
خَالِقَ الْقِرَدَةِ وَالْحَنَازِي وَإِنْ كان خَالِقَهًا . 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل» الحديث /١١١(‏ الا7)» وأبو 
داود :)٤۸١/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يفتتح به الصلاةء الحديث (9750)» والترمذي (0/ 486): 
كتاب الدعوات» باب الدعاء عند افتتاح الصلاةء الحديث »)۳٤۲۱(‏ والنسائي (۱۲۹/۲- 170): 
كتاب الافتتاح: باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءةء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
:)737/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجودء والبيهقي )۳۲/١(‏ كتاب 
الصاة: باب افتتاح الصلاة بعد التكبير» والدارمي (۱/ ۲۸۲) كتاب الصلاة: باب ما يقال بعد افتتاح 
الصلاة» وأحمد /١(‏ 44) وآبو يعلى (۱/ 15؟) رقم )۲۸٠(‏ من طريق الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع 
عن علي به. ش : 

(0) أخرجه أبو داود (۱/ 770 - 115) كتاب الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 


NE 


۹۲ كتاب الضلاة 


وعند؟ مالك: بعد أن يكبّر» يقرأ الفاتحة. 


وروي عن أبي هرَيْرَةَ: كان رسول الله ية - يسكت بين التكبير, والقراءة ة إِسْكا 
فقلت: أ دام نار سوك انه إْكَائكَ بين اكير وبين القراءة ما تقول؟ قال: «أقُو 
7 ل ين ون خَطَايَايقَ ؛ كما بَاعَدتَ بَيْنَ المَمْرِقِ وَالمَفْرِبِ» الله ني ااي ؛ 
E‏ ا الدس» اللَّهَمَ اعْسِلٌ خَطَايَايَ بالمَاءِ وَالتَلج 00 
فإن نسي دعاء الاشتفتاح ؛ فإن تذكر بعد ما شرع في القَرَاءَةء أو في التعوذ - لم يعد 
إليه ؛ لأنه هَيْعَةَ فات وَقْتّهَا؛ نصح عليه. وإن ذكر قبل القراءة» وقبل التَّعَؤّذْ عاد إليه. 


فَرْعٌ على هذا 
لو أن مَسْبُوقاً أدرك الإمام في التشهد» كبرء وقعد» فلما قعد سلم الإمام قام» ولا يقرأ 
دعاء الاستفتاح ؛ لأن وَقَنَهُ فته قد فات بالقعود.. ولو سلم الومام قبل قعوده لا يقعدء ويقراً 
دعاء وو لاو ا في «الفاتحة»؛ فلما كبرء أمَّنَ الإمامَ يُوْمّنُ معه» ثم يقرأ دعاء 
ثم بعد دعاء الاستفتاح» يَتَعَوَذ؛ فيقول: أعوذ بالله من الشَّيْطَانٍ الرجيم؛. لقوله تعالى: 
لقَإِدًا قَرَأتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانٍ الجيم» [النحل: 98]. 
وهذا قول عامة أهل العلمء إلا مالكاً؛ فإنه يقول؛ لا َو وروي عن أبي سعيد 


الخدري؛ أت رسول الله ية - كان يقول: ١أَعُودُ‏ بالل السّمبع العَلِيمٍ مِنَ الشّيْطَانٍ الوَجيم مِنْ 
هَمْزِه وَتَفْخْهِ وَتَفْيه”". 


= حديث (5/الا) من طريق طلق بن غنام ثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي 
الجوزاء عن عائشة به. 
وقال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق بن غنام. 
وقد تقدم شواهد لهذا الحديث عند حديث رفع اليدين عند التكبير من حديث مالك بن الحويرث 
وغيره. 
)١(‏ من د: وعن. 
(۲) تقدم تخريجه . 
() أخرجه أبو داود )550/١(‏ كتاب الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك حديث 
(۷۷)» والنسائي )١177/5(‏ كتاب الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة» 
والترمذي )٠٠٠۹/۲(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة حديث (787) وابن ماجه 
)514/١(‏ كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة حديث (854) وأحمد (*/ 00 ) والدارمي (۱/ ۲۸۲) كتاب 
الصلاة: باب ما يقال بعد افتتاح الصلاةء وأبو يعلى )۳١۸/۲(‏ رقم )۱٠٠۸(‏ كلهم من طريق علي بن 


كتاب الصلاة نه 
قيل: هَمْرُه: طعنه» وتفخه: كِبْرء ونَفْثه: سخره؛ وهل يجهر بالتعوذ في صلاة 
الجهر؟ . 
فيه قولان: 


في الجديد يُسِد؛ٍ لأنه كر قبل «الفاتحة»؛ كدعاء الاسْتفتَاح ؛ روي ذلك عن ابن عمر 
في القديم يجهر؛ لأنه ذكر مشروع بعد ذُعَاء الاستفتاح؛ كالفاتحة؛ يروى ذلك عن ابن أ 
هريرة. 
والتعوذ سن في الركعة الأولى؛ وهل ؛ يسن في سَّائِرٍ الركعات؟ فيه قولان: 
أحدهما : لا؛ لأن القراءة في الصلاة واحدة؛ فيكفى لها عرد واحد. 
والثاني: يسن؛ لوقوع المَضل يَئْنَ القرَاءََيْنِ 
والأصح إنما هو الأول؛ فإن ترك التعوذ في الركعة الأولى» يتعوذ في الثانية . 
. 
فصل : في القَرَاءَةٍ 
$ 


رُوِيَ عن عبادة بن الصّامت”“؛ أن رَسُولَ الله - ي - قال : «لاً صَدَة لِمَنْ ل يقرا 
بِفَاتِحَةِ الكتاب)7" , 


= علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري به. 
وقال الترمذي: وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي 
الرفاعي» وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. 

)١(‏ عبادة بن امامت بن نيان بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج 
الأنصاري أبو الوليد» شهد العقبتين ويدراً وهو أحد النقباء. له ١4١‏ حديث. روى عنه: ابن الوليد» 
ومحمود بن الربيع وجبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وخلق كان ممن جمع القرآن على عهد 
النبي - َة - وبعثه عمر إلى الشام ليعلم التاس القرآن والعلم. 

انظر: خلاصة تهذيب الكمال ۲/ .٠۲‏ 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» )١19/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذ» وأحمد (١/٤٠۳)ء‏ 
والدارمي :)۲۸۳/١(‏ كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والبخاري (55/7 - ۲۳۷): 
كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام (944)»- ومسلم :)۲۹١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة 
الفاتحةء الحديث »)۳۹٤/۳٤(‏ وأبو داود :)٥٤/١(‏ كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة» 
الحديث (۸۲۲)ء والترمذي (۲/ )٠١‏ كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحةء الحديث »)۲٤۷(‏ 
والنسائي (177/5): كتاب الافتتاج: باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب.. وابن ماجه (۲۷۳/۱) كتاب 
إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث (۸۳۷)ء والدارقطني (771/1): كتاب الصلاة: باب 
وجوب قراءة أم الكتاب» الحديث »)١1(‏ والبيهقي (7”8/7) كتاب الصلاة: باب تعيين القراءة بفاتحة 
الكتاب» وأبو عوانة .»)١1١5/(‏ وابن أبي شيبة ,)750/١(‏ وعبد الرزاق _ (57)ء وابن خزيمة = 


145 كتاب الصلاة 
القِرَاءَةٌ فى الصلاة واجبة» وتتعيّن قراءة الفاتحة» لا يجوز غيرها مَكانها إذا كان 


وعند أبي حَنِيقَة؛ لو قرأ ويه أو قصيرة» جاز. والحديث حك عله وسورة 
«الفاتحة» سبع آيات» والتسمية آية منها؛ وهل هي آية من كُلَّ سورة؟ فيه قولان: 

أحدهما: بلى؛ لأنها مكتوبة فى المَصَّاحِف بط القرآن. 

راكفا انما كت للفضل ين السورتين: 

قال ابن عباس: كان رَسُولُ الله يله لا يَعْرِفُ قصل السُورَتيْنِ؛ حتى يرل 
٤ 3‏ قمر 5 2020 
ہنم الله الوَحْمَنِ الوحِيم””. 

ومن ذهب إلى أن التَسْمِيّة من «الفاتحة» ابن عباس» وابن عمرء وأبو هريرة؛ وهو 
فول ا وعطاء» وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق. 

وعند مالك» والأوزاعي» وأبي حنيفة : التسمية ليست بآية من «الفاتحة»؟ فابتداء الآية 
الأولى عنده: «الحَمْدُ للها والآنة الكجير د وغل E E‏ 

وعندنا: ابتداء الآية الأخيرة «صِرَاط الَذِينَ» . ٠‏ 

وروي عن أم سلمة؛ أن التَِتَ ‏ ية - قرأ فاتحة الكتاب؛ فقرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيم» وَعَدّها آية”". وعند الشافعي: يجهر بالتسمية في صلاة الجَهْرِ؛ِ في الفاتحة» 


= (581/1) رقم (۸۸٤)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۲١١‏ - تحقيقنا) والحميدي )۳۸١(‏ والطبراني في 


«الصغير» 28/١(‏ كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي كله قال 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن حبان (۵/ ۸۷) رقم ,)١/85(‏ (5/ 944 -45) رقم (۱۷۹۳). 

)١(‏ أخرجه أبو داود )159/١(‏ كتاب الصلاة: باب من جهر بها حديث (۷۸۸) والبيهقي «معرفة السنن 
والآثار» (۱/ )٥۱۳‏ من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(۲) سعيد بن جبير الوالبي» مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام. قال اللالكائي: ثقة إمام حجة. قال 
عبد الملك ر بن أبي سليمان: كان يختم كل ليلتين. قال ميمون بن مهران: Es‏ 
الأرض لخد إلا راان إلى علمه. قتل سنة حمس وتسعين كهلاً؛ قتله الحجاج فما أمهل بعده قال 
خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن جبير؛ فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلما 
قالها الثالثة لم يتمها ‏ رضي الله عنه. 

ينظر : تهذيب الكمال ٤۷۹/١‏ تهذيب التهذيب »1١/54‏ خلاصة تهذيب الكمال ٠۳۷٤/١‏ الكاشف 
۱“ الثقات ۲۷١ /٤‏ تاريخ البخاري الكبير »47١/7‏ الحلية /٤‏ ۲۷۲ . 

(۳) أخرجه أحمد (2)707/5 وأبو داود :)۲۹٤/٤(‏ كتاب الحروف» والقراءات »)25٠00١(‏ والترمذي 

:)۱۷١ /(‏ كتاب القراءات: باب في فاتحة الكتاب (۲۹۲۷)ء وفي «الشمائل» (۷٠۳)ء‏ وابن أبي .شيبة 


كتاب الصلاة 5 


وذهب أكثر الصّحَابة» وأهل العلم إلى الإسرار بالتسمية. 


)٥١ ٠۲١/١ =‏ والدارقطني :)707/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة البسملة في الصلاة (١۲)ء‏ 
والحاكم (۱/ ۲١۲)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۱۹۹)» والطبراني في «الكبير» (۲۳/ رقم 
(TT‏ وأبو يعلى 2)597١(‏ وابن خزيمة »)٤۹۳(‏ والبيهقي (55/0). والخطيب (7501/9): كلهم من 
طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة به. 

فأما أحمد» وأبو داودء والترمذي فمن رواية يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج ؛ عن عبد الله بن 
أبي مليكة» عن أم سلمة رضي الله عنهاء أنها سئلت عن قراءة رسول الله يك فقالت: كان يقطع قراءته 

آية آية إبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين». 

وقال الترمذي: (هذا حديث غريبء وبه يول أبو عبيدء ويختاره هكذا روي يحيى بن سعيد الأموي 
وغيره» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمةء وليس إسناده بمتصل؛ لأن الليث بن سعد 
روي هذا الحديث عن أبي مليكة» عن يعلى بن مملك» عن أم سلمةء وحديث الليث أصح» وليس في 
حديث الليث» وكان يقرأ ملك يوم الدين. ا١ه.‏ 

يشير الترمذي ههنا لمخالفة الليث لابن جريج . 

قلت وقد توبع ابن جريج على هذا الحديث» تابعه نافع بن عمر الجمحي . 

أخرجه أحمد ۲۸۸/۷)ء عن وكيعء عن نافع بن عمرء عن ابن ابي مليكة» عن بعض أزواج 
النبي ياد به . 

وأما الطحاوي فمن رواية عمر بن حفص بن غيّاث» عن أبيه» عن أبي جريچ» عن أبي مليكة» عن أم 
سلمة» أن النبي يي كان يصلي في بيتهاء فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» فذكر 
السورة بتمامها. 

وأما ابن خزيمة» والدارقطني» والحاكم» والبيهقي» فمن طريق عمر بن هارون البلخي» عن 
ابن جريج به بلفظ : “أن رسول الله كل قرأ في الصلاة: البسم الله الرحمن الرحيم» فعدها آية» الحمد لله 
رب العالمين آيتين» الرحمن الرحيم ثلاث آيات» مالك يوم الدين أربع آيات» وقال: هكذا إياك نعبدء 
وإياك نستعين» وجمع خمس أصابعه». 

وقال الحاكم: (عمر بن هارون أصل في السنة ولم يخرجاه» وإنما أخرجته شاهدا). وتعقبه الذهبي 
بأنهم أجمعوا على ضعفه» وما سبق من التابعين له عن ابن جريج يبرىء ساحته. 

وقد صححه الحاكم ٠‏ والدارقطني» وابن خزيمة» والذهبي. 

)١(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أو حُبيب بمعجمة مضمومة» المكي ثم المدني» أول مولود في 
الإسلام وفارس قريش . له ثلاثة وثلاثون حديثاًء اتفقا على حديث. وعنه بنوه عباد وعامرء وأخوه عروة 
وعطاء وطاووس. شهد اليرموك. وبويع بعد موت يزيد» وغلب على اليمن والحجاز والعراق 
وخراسان» وكان فصيحاً شريفاً شجاعاً لستاً. 

قتل بمكة سنة ثلاث وسبعين» ومولده بعد الهجرة بعشرين شهراً. 
ينظر الخلاصة 57/7ه2 تهذيب الكمال ۲/ 2587 تهذيب التهذيب ,7١/0‏ والكاشف ۸٦/۲‏ أسد 
الغابة ۲٤۲/۳‏ . 


۹٦‏ اس هه سه لب ب كتاب الصلاة 

ولو ترك قراءة الفاتحة» أو حرفا أو تشديدة منها عمداً أو سَهُواً - لا تصح صلاته؛ فإن 
تذكر بعدما ركع» يجب أن يَعّود إلى القيام» وإن تذكر بعد ما قام إلى الرّكعة الثانية» فهذه 
الركعة أولاه. 

وقال في القديم: إذا نسي «الفاتحة»» صحت صلاته؛ تقليداً لعمر - رضي الله عنه - 
فإنه نسي القراءة في صلاة المَغْرب؛ فقيل له في ذلك»› فقال : كيف كان الركوع والسجود؟ 
الوا مويو قال : و 

وتجب مرَاعَاةٌ الترتيب فى الفاتئحة ؟؛ حتى لو ترك حرفاً من كلمة» لم يحسب ما 
بعدها؛ حتى يعيد تلك الكَلِمّة» وما بعدها. 

ولو أدخل فيها ذكراً آخرء يجب استثنافها؛ قَلَّ أم كثر. وزو كان اسا تى إل أذ 
يطول؛ فيستأنف . 

ولو كان المأموم في خلال الفاتحةء فأمن الإمام فأمن معهء أو فتح على الإمام 
قراءته» أو سجد إمامه للتلاوة» فجسد معه أو مَدَ بآية رحمة فسأل الله - هل يجب استئنافها؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: يجب؛ كما لو فتح على غير إمامه» أو أجاب المُوَدّنُه أو عَطْنَ؛ فحمد 


0 


الله . 

والثانى : لا يجب؟ لأنها من مَضْلَحَةِ الصلاة. ولو كَرَرَ آية» لا يجب اسْتَيْنَافُهًا. ولو 
سكت في خلالها يَسِيراَ» لا يجب استئنافها؛ فإن طال» استأنف . 

ولو قرأ نصف «الفاتحة»» ثم شَكَّ؛ هل أتى بالتسمية؛ فأتمهاء ثم تذكر أنه قرأها يعيد 
ما قرأ بعد الشك» ولا يجب استئناف الفاتحة» لأنه لم يدخل فيها غيرها. 

وعند ابن سْرَيج : : تبطل صلاته إذا لم يعد إلى التسمية » ولو نوى قَطْعّ «الفاتحة»؛ 
نظر: إن جرى علئ سرد قراءته» و _ لا يجب استئنافها؛ م 
ولم يقطعهاء وان نكت قعف وإن قَلَّ يجب اسنْتافها؛ او !"ضير صابن نید 
التعدّي؛ فإن ضم إليه فعل التَقَلِء يضمن ؛ ؛ ولو كرر قراءة الفاتحة عمدلٌ لا تبطل صلاته» 
ولا يلزمه سجود السهو إن سَّها. 
وكا انوت البلخ: تبطل صلاته؛ كما لو زاد ركوعاً أو سجوداء وهذا 


)000 في فقال : لا باس . 


كتاب الصلاة ۹۷ 


لا يصح؛ لأن الفعل أَقْوَى من الدّكر؛ بدليل أنه لو كرر الفعل المَسْنُونَ؛ وهو التشهد الأول - 
تبطل صلاتهء ولو كرر الذكر المَسْنُون؛ وهو قراءة السورة ‏ لا تبطل صلاته . 

والسِّنّة: أن يقرأ القرآن على الترتيل؛ لقوله تعالى: #وَرَثّلٍ القَرْآنَ تَرْتِيادً» 
[المزمل : 5] وهو ترك العَجَلَةِ عن الإبانة؛ وكل ما زاد في الإبانة» فهو أحب إلينا؛ ما لم 
يبلغ التمْطِيط. 

والسّنة بعد الفراغ من قوله: و الضَالَّينَ) ان و «آمين»» ولا يصله بالقراءة؛ لآنه 
ليس من القرآن؛ وهو مُحَمَففُ المي ويجوز ممدوداً أو مقصوراً. 

ويجهر الإمام والمنفرد بالتّأمين في صلاة الجَهْرِ ويؤمن المأمو م مين الإمام؛ لما 


2 ع عو 


روي عن أب هريرة؛ أن النبي - كله قال : «إذَا أ من الإمامء اموا َه مَنْ وَافق تأمينة 
أن لوكو غُفِرَ لَه مَا تَقَدَم مِنْ دنه . 


وهل يجهر به المأموم؟ فيه قولان: 


وذكر ابن الزبير ومن بعذه يقولون: آمين» ويقول من خلفه: آمين حتى إن للمسجد 
أ 


والقول الثاني : يسر بالتأمين؛ كما يُسٌِ بالقراءة. 


= الوجوه» مسح عرض الأرض» وسافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه» وكان حسن البيان في النظرء 

عذب اللسان في الجدل» نقل عنه الرافعي. مات سنة .٠٠١‏ 
انظر: ط. اين قاضي شهبة 21١١ /١‏ ط. السبكي ۲/ ١٠٠۲ء‏ البداية والنهاية ٠١١/١١‏ . 

)١(‏ أخرجه مالك :)87/١(‏ كتاب الصلاة: باب التأمين خلف الإمام (54)»: وأحمد (۲/ .)٠٥۹‏ والبخاري 
(323777/0): كتاب الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين» الحديث »)۷۸١(‏ ومسلم :0707/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين» الحديث (۷۲/ »)5٠١‏ وأبو داود :)01//١(‏ كتاب الصلاة: 
باب التأمين وراء اللإمام.ء الحديث .)4۳١(‏ الترمذي :)٠١۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل التأمين» 
الحديث .)56٠(‏ والنسائي :)١55/7(‏ كتاب الافتتاح: باب جمهرة الإمام بآمين» وابن ماجه 
:)77//١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب الجهر بآمين» الحديث (801)» والبيهقي (۲/ ٥1‏ -07): كتاب 
الصلاة: باب جهر الإمام بالتأمين» وابن خزيمة ,)787/١(‏ رقم (019): (۳/ ۳۷) والحميدي (971) 
وأبو عوانة (؟/ ٣۰ ٠‏ --_ ۱۳۱) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۰۱۹۰ ۳۲۲) وابن حبان ١740(‏ - 
الإحسان (والخطيب في «تاريخ بغدادة (۳۲۷/۱۱- ۳۲۸) والبغوي في «شرح السنة» (۲۰۹/۲- 
بتحقيقنا) من طرق عن أبي هريرة مرفوعاً وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح اه. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۹۷) رقم ((. 

EE 


۹۸ 


كتاب الصلاة 

وقيل: إن كان في القوم كَثْرَةٌ يجهرون به؛ حتى ينتهي إلى آخجرهم» وإن كان المسجد 
صَغِيراً» وفي القوم قِلَّهٌ يسمعون تأمين الإمام» يسرون به. 

وعند أبي حَنِيفَة: يسر الإمام والمأموم جميعاً؛ فلو نسي الإمام التأمين» أمن المأموم 
جهراً؛ ليسمع الإمام؛ فيآت” به. 

ولو قرأ المَأمُوم الفاتحة مّع الإمام» وفرغ قبله» فالأولى ألا يؤمن؛ حتى يُؤمن مع 
الإمام . 

وهل يجب على المأموم قراءة الفاتحة؟ نظر: إن كانت الصلاة صلاة سرّ» يجب» 
وإءن كانت صلاة جَهْرِء ففيه قولان: 


ادا لأ يقرا ورو ذلك عق أبن غهرة. وعروة ين الزاير 4 لقوله تحال : 
ودا فُرىءَ القَرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِنُوا4 [الأعراف: 12١4‏ وهو قول الزهري» ومالك› 
وابن المبارك وأحمدء وإسحاق. 

والثانو: يجب أن يقرأء والآية مَحْمُولة على الحُطبة» والدليل عليه ما روى 
عبادة بن السا قال: كنا خَلْفَ رَسُولٍ الله يكل - في صلاة المَجْر فقرأ رسول الله - با - 
فثقلت عليه القرَاءةٌ فَلَمَا فَرَعَ قال: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامكم» قلنا: نعم يا رَسُولَ الله 
قال: «لاً تَفْعَنُوا إلا بِمَاتِحِةٍ الكتاب؛ فَإنَّهُ لآ صَلدَة لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بها“ . 

وقال أبو حنيفة» والثوري: لايقرأ المأموم؛ سواء جهر الإمام. أو أسر؛ يروى 
ذلك عن زيد بن ثابت» وجابر. 

فإن قلنا: لا يقرأ المأموم إذا جهر الإمام» فلو كان بعيداً لا يسمع قراءة الإمام» أو كان 
أصم ‏ هل يقرأ؟ فيه وجهان: 

)١(‏ في د: حتى يأتي. 

(۲) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي. أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة» وأحد علماء التابعين» روي 
عن أبيه وأمه وكثير من الصحابة قال الزهري: عروة بحر لا تكدره الدّلاء. كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن 
ولد سنة ۲۹ ه ومات وهو صائم سنة ٩۲‏ ه وقيل غير ذلك . 


ينظر الخلاصة 7١5/7‏ (54875) ابن سعد ٠١١ - 1١87/0‏ والحلية ١795/7‏ - ۱۸4۳ء الوفيات 
.YoA. 7650/7‏ 


(۳) في د: والقول الثاني. 

تلم ر ` 

() زيد بن ثابت بن الضَّحَاك بن زيد بن لوذان بمعجمة ابن عمرو النّجَّاري المدني» كاتب الوحي» وأحد 
نجباء الأنصار» شهد بيعة الرضوان» وقرأ على النبي ية وجمع القرآن في عهد الصديق. وولي قسم 


کتاب الصلاة ۹۹ 


أصحهما: يقرأ؛ لأنه لا يسمع قراءة الإمام حتى يُؤْمَرَ بالإنْضَاتِ؛ ولو جهر الإمام في 
صلاة السرء هل يقرأ المأموم؟ في وجهان: 

أصحهما : يقرأ؛ لأن صفة هذه الصّلاة السر. 

والثاني : لا يقرأ؛ اعتباراً بفعل الإمام. وعلى عكسه: لو أَسّرَ الإمام في موضع الجَهْرِء 
هل يقرأ؟ فعلى وجهين: إن رَاعَيْنَا صفة الصلاة» لا يقرأء وإن رَاعَيْنَا فعل الإمام» يقرأ ؛ 
فحيث قلنا: يقرأ المأموم» يقرأ: : بحيث يسمع نفسه» ولا يغلب جاره» وكذلك سائر الأزكان 
يأتي بها سرا كذلك؛ فلو لم يسمع نفسه وهو سميع لم يحسب؛ لأنه تفكر أو تحريك شفة 
ولسان ليس بقراءة؛ وأقل القراءة ما يسمع نفسه؛ فإن كان أصم» رفع صوته قَدْرَ ما لو كان 
سميعاً لسمع؛ وإذا أوجبنا قراءة الفاتحة على المأموم في صلاة الجَهْرِه يستحب للإمام أن 
مكايند قزاء القائصة قذر .ها يمرا العاقوم (ل8اتغة؟ روي عن نحمزة a‏ 
عن رسول الله ية - سَكَتَتَيْنِ: سَكْمّة إذا كبرء وسَكَتَة إذا قَرَعَ من قراءة غَيْرٍ المَْضُوبٍ 
عَلَيْهُمْ وَلآ الصَّالِينَ»2'7. فصدقه أبي بن كعب”" . 


= غنائم اليرموك» له اثنان وتسعون حديئاء روي أنه لبا مات زيد قال أبو هريرة: مات خير الأمة. توفي 
سنة ٤)0۵‏ ه. 
ينظر الخلاصة )۲۲٠١( 50٠/١‏ الإصابة 597/7 ٥۹١‏ وأسد الغابة ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ والاستيعاب 
۲/ 0_0 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۲/ :)٠١١‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام» الحديث (۲۷۹۲)» وأحمد 
(0//)ء وأبو داود (197/5. 19): كتاب الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح» الحديث (۷۷۹» 
»© والترمذي :)"١ -70/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في السكتتين في الصلاةء الحديث 
(١59)ء‏ وابن ماجه (١/070؟):‏ كتاب إقامة الصلاة: باب في سكتتي الإمام» الحديث (٤٤۸)ء‏ 
والبيهقي (؟/ :)١15 - ١90‏ كتاب الصلاة: باب سكتتي الإمام» والبخاري في «جزء القراءة» (ص - 
۳ والدارقطني ,)7757/١(‏ من رواية قتادة» عن الحسن» عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن 
رسول الله وء فأنكر ذلك عمران بن حصين» قال: حفظنا سكتة» فكتنا إلى أبي بن كعب بالمدينة» 
فكتب أبي أن حفظ سمرة. 
قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان» قال: إذا دخل في صلاته» وإذا فرغ من القراءة» ثم قال 
بعد ذلك؛ وإذا قرأ ولا الضالين. 
قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يزاد إليه نفسه» وقال الترمذي: (حديث حسن). 
وقال الدارقطني: الحسن مختلف في سماعه من سمرة» وقد سمع منه حديثاً واحداً» وهو وخديث 
والحديث ذكره الألباني في «الضعيفة» (۲/ 76 55) رقم (017) وضعفه وأعله بعنعنة الحسن 
البصري فقد كان مدلساً. والإضطراب في متنه ففي الحديث أن السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وفي 
رواية بعد الفراغ من الفاتحة وسورة عند الركوع . 
() أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي بو = 


١٠‏ كتاب الصلاة 
وكره أبو حنيفة» ومالك السّكتة» NEE‏ تحسب قراءته. 
2 


ثم المّنئة: أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخْرّى؛ وهي is‏ في صلاة الصبح 
الركعتين الأوليين من سائر الصَّلُوات؛ وهل يُسَنَ في الركعتين الأخريين» وفي 00 من 
المغرب؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يُسَنُ؛ لما رُوِيَ عن أبي قَتَادَة؛ أن النبي ية - كان يقرأ في الظهر في 
الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» ونتفيها اكد طون 
في الركعة الأولى ما لا يُطِيلُ في الركعة الثانية» وهكذا في العصرء وهكذا في المغرب”". 

والقول الثاني: يقرأ السُورَةَ في الأخريين؛ لما روي عن أبي سعيد الخُدَرِي؛ أن 
التي - بي - كان يقرأ في صلاة الطَهْرٍ في الركعتين الأوليين في كل ركعة : قَذْرَ ثلاثين» وفي 
الأخريين: قدر حَمْسَةَ عَشَرَ آية» وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة: قَدْرَ خمسة 
عشر آية» وفي الأخريين: قدر نَضف ذلك» وهل يفضل الأولى على الثانية في الركعتين 
الأوليين» وكذلك في صَّلآةٍ الصبح؟ فيه وجهان: 


= المنذر المدني» سيد القراءء كتب الوحي وشهد بدراً وما بعدهاء ل وأربعة وستون حديثاً. وعنه 
ابن عباس وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة ومسروق وخلق كثير. وكان ربعة نحيفاً أبيض الرأس 
واللحية. وقد أمر الله عر وجل نبيه با أن يقرأ عليه السلام. . وتوفي سنة عشرين. 

ينظر الخلاصة »57/١‏ تهذيب التهذيب »14817/١‏ الثقات */ ٠‏ الإصابة ٠١/١‏ . 

)١(‏ في د: الفجر: 

(5) أخرجه البخاري (۲/ )١1١‏ كتاب الأذان» باب يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» الحديث 
(1//7): ومسلم (۳۳/۱): كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء الحديث .)٠٠١١(‏ 

وأبو داود )77١/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فى القراءة فى الظهر حديث (۷۹۸) والنسائي 
(؟/1577١)‏ كتاب الصلاة: باب القراءة فى الركعتين الأوليين من صلاة العصرء وابن ماجه (۲۷۱/۱) 
كتاب الصلاة: باب الجهر بالآية أحياناً فى صلاة الظهر والعصر حديث (۸۲۹) وأحمد (0/ ۰۲۹۰ /791ء 
[١١ ۳۰۵ ۳ ۹۰‏ ) وعبد بن م في «المنتخب من المسند» (ص - 91 98) رقم (194) 
والدارمي )595/١(‏ كتاب الصلاة باب كيف العمل بالقراءة في الظهر والعصرء وابن خزيمة »555/١(‏ 
6 )) رقم (2507 2504 ۷ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن 
رسول الله اة كان يقرأ . 

(۳) في ز: الصبح. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/۳)ء ومسلم :)۳۳١/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء وأبو داود 
-600/١(‏ 005): كتاب الصلاة: باب تخفيف القراءة فى الركعتين الأخريين» الحديث »)۸٠٤(‏ 
والنسائي /١(‏ ۲۳۷): كتاب الصلاة: باب عدد صلاة العصر في الحضرء والبيهقي (17/1): كتاب 
الصلاة: باب من قال بيسوي بين الركعتين الأوليين. 


كتاب الصلاة 
أحدهما: يفضل؛ لحديث أبي قَتَادَة. 
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والثاني : لا يفضل ؛ لحديث أبي سعيد الخدَرِ ري 


ويستحب أن يقرأ في صلاة الصبح ِطُوَالٍ المُفصّلء وفي الظهر شَبَهاً به» وفي العصر 
الا باو ان وفي المغرب بِقِصَارٍ ر المُفَصَل . وإن ترام و آخرء يُرَاعي 
ذلك القذر؛ فإن كان إماماًء لا يزيد عليه إلا برضاءِ القوم» وإن كان منفرداً» طول ماتشاء؛ 
فلو قرأ في الصبح بِقِصَّارٍ المفصل» وفي المغرب بطواله ‏ جاز؛ فإنه روى عُقبة بن عام ؛ 
أن النبي - ل - قرأ المُعَودتَيْنِ 0 الصبح”". 


وعن عمرو بن حريث”" قال: سمعت النبي - ية - يقرأ في الفجر إا الشّمْسٌ 
كور ©) , 


)١(‏ عقبة بن عامر الجهني. له خمسة وخمسون حديثاًء اتفقا على سبعة وعنه جابر وابن عباس وقيس بن أبي 
عاو وخلق» اختط البصرة وولي مصر لمعاوية» وحضر معه بصفين» وولي غزو البحرء وكان فصيحاً 
شاعراً مفرّهاً كاتباً قارئاً لكتاب الله عالماً. 

قال خليفة: مات سنة ثمان وخمسين . 
ينظر الخلاصة 2775/7 تهذيب الكمال 445/7». تهذيب التهذيب 547/7 وتقريب التهذيب 
۲ والكاشف ۲۷۲/۲ والجرح والتعديل 5/ 71. 

() أخرجه النسائي )٠۱٥۸/۲(‏ كتاب الافتتاح: باب القراءة في الصبح بالمعوذتين حديث (407) وابن خزيمة 

رقم (017) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه سأل التي بل 
عن المعوذتين قال عقبة: أمنا بهما رسول الله ية في صلاة الصبح . 

(©) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزومء أبو سعيد الكوفي. صحابي له 
ثمانية عشر حديثاً وعنه : ابنه جعفر والحسن العْرّني. قال البخاري: : توفي سنة خمس وثمانين. 

ينظر؛ تاريخ الكبير ٠١ ٠/٦‏ تاريخ البخاري الصغير .»189/١‏ الجرح والتعديل 756/5 الثقات 
۳ تهذيب الكمال ۰۲۹/۲ ٠ء‏ تهذيب التهذيب ۱۷/۸ (۲۹). خلاصة تهذيب الكمال 2747/١‏ 
الكاشف (2)975 طبقات ابن سعد ۳۹/۳ و 2377/5 سير الأعلام ۳/ ٤۱۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۳۳٣/۱(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر حديث (407/154) والنسائي 
)10۷/۲( كتاب الافتتاح: باب القراءة في الصبح بإذا الشمس كورت حديث )40١(‏ وأحمد 
0/*° ۷ والحميدي (0117) كلهم من طريق الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث به. 

ومن هذا الطريق أخرجه البغوي في «شرح السنة» (۲/ ۲٠۸‏ - بتحقيقنا وللحديث طريق آخر. 

فأخرجه أبو داود )5١57/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة في الفجر حديث (817) وابن ماجه 
(0 كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الفجر حديث (۸۱۷) كلاهما من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال: : صليت مع النبي ية وهو يقرأ في 
الفجر كأني أسمع قراءته «فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس». 


وأخرجه أحمد ٠۰ ٠۷ /٤(‏ من طريق أبي الأسود عن عمرو بن حريث به. 


1۰۲ 


كتاب الصلاة ٠‏ 
ر خر قال: سمعت النبي ‏ كل - قرأ في المَغْرب ب «الطُورٍ»2 . 
وروي أنه عليه السّلام - قرأ في المَغْرب ب« الأعْرَّافي» . :وقراءة سورة قَصِيرَةٌ يتمها 

أولى من بعض سورة طويلة؛ كما لو ضَكَى شَاةً منفردآء كان أولى من المُشّاركة في دن 


قال الشيخ: في الأضحية وجهان» كذا هذا. ولو قرأ السورة قبل الفاتحة» لا يحسب» 
ويعيد يحل 'فراءة القاتحة. لا يسن للعاموم قرَاءة السُورّةِ في صلاة الجَهْرِ» وفي صلاة السر 
وجهان: 

أصحهما: يقرأ وكذلك إذا كان لا يسمع قراءة الإمام لبعد أو صَمَّم . 


ويستحتٌ للمصلى» وللقارىء إذا مر فى قراءته بآية رَحْمَةٍ أن يسأل الله الرحمة» وإذا 
اة عَذَابِ أن يتعوذء وبآية تَنْزِيهِ أن يسح وبآية مَكَلِ أن يتفكر قليلا؛ إماماً أو منفرداً» 
ويفعله المأموم بقراءة الإومام. 


ەس 7 


ری عن دة آنه صلی جع النبي ‏ اة - قال: ما أتى على آية رَحْمّة إلا وَقْفَ 


)١(‏ جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي» أبو محمد أبو عدي المدني» أسلم قبل 
حنين أو يوم الفتح» له ستون حديثاًء اتفقا على ستة. روي عنه ابناه محمد ونافع وسليمان بن صرد 
وابن المسيب وطائفة» وكان حليماً وقوراً عرافاً بالنسب. وذكر ابن إسحاق أن النبي يإ أعطاه مائة من 
الإبل. توفي سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة. 1 

ينظر الخلاصة »171/1١‏ تهذيب الكمال ۱۸٠ /١‏ تهذيب التهذيب ۳/۲ . 

(۲) أخرجه مالك /١(‏ ۷۸) كتاب الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء حديث (۲۳) والبخاري 
(147/5) كتاب الأذان: باب الجهر في المغرب حديث (70) وفي (419/8) كتاب التفسير باب 
سورة الطور حديث (14865) وام ۳۸70© كتاب الصلاة: ف القراءة في الصبح حديث 
(577/115) وأبو داود )۲۹٤/۱(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة في المغرب بالطور حديث )۸١١(‏ 
والنسائي (119/7) كتاب الافتتاح : باب القراءة في المغرب بالطور وابن ماجه (۲۷۲/۱) كتاب 
الصلاة: باب القراءة في صلاة المغرب حديث (477) وأحمد ۰۸٤ ء۸٠ /٤(‏ 80) وعبد الرزاق 
)٠١8/0(‏ رقم ۲۹۲) وابن أبي شيبة (١1//ا0”)‏ والحميدي )5١4/١(‏ رقم (065) وأبو عوانة 
)٠٥۳ /۲(‏ وأبو يعلى (۱۳/ ۳۸۷) رقم (۷۳۹۳۰) وابن خزيمة (015) وابن حبان (5 214857 )١18759‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ )۲٠١‏ والبيهقي (۲/ )٠۹۳١‏ كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة 
في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاءء والطبراني في «الكبير» )1١11/5(‏ رقم )١444(‏ والبغري في 
ااشرح السنة» (۲/ ۲٠٤‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه به. 

(۳) تقدم تخريجه. ١‏ 

فة بن الان واه حل محرا الى أبو عبد الله الكوفي حليف بني عبد الأشهل» صحاب 

جليل من السابقين. أعلمه ره ول الله بو بما كان وما يكون إلى يوم القيامة من الفتن والحوادث روى ب 


كتاب الصلاة ۳ 


وسأل» وما أتى على آية عَذَابِ إلا وقف وََعَوَد. 


وروي عن أبي هُرَيْرَة عن رسول الله ب - قال: مَنْ قرأ: اليس الله ِأَخكم 


الحَاكمِينَ»» فَلْيَقُنْ . بَلَىء وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَمَنْ قَرَاً: «ألَبْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى 
يث بع 


أذ يُحيِيَ المؤتى». مَلْقلَ: بَلى؛ وَمَنْ قرا: اَی حَدِيثٍ بنده وء كليل : آم 


<َ 
١ باللّه»“‎ 


وعن ابن عباس؛ أن النبي - ي - كان إذا قرأ «سَبّح اسْم رَبك قَالَ: «سُبْحَانَ رَبَى 
الأغلّى» ". 2 


= عنه أبو الطفيل والأسود بن يزيد وزيد بن وهب وربعي بن جراش. مات سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان 

بأربعين ليلة . 
ينظر الخلاصة 2501/١‏ وتهذيب الكمال ۰۲۳۸/۱ تهذيب التهذيب ۲٠۹/۲‏ وأسد الغابة 2457/١‏ 
الإصابة ۲/ 44. سير الأعلام 5/ 551. 

)١(‏ أخرجه مسلم (۳/ ١٠١ ۰۱١١‏ - الأبي) كتاب صلاة المسافرين باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل حديث (۲۰۳/ ١لال/ا)‏ وأبو داود _797/١(‏ ۲۹۳) كتاب الصلاة : باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده حديث (۸۷۱) والترمذي )٤۸/۲(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود 
حديث )۲٣۲(‏ والنسائي (؟/7١‏ - ۱۷۷) كتاب الافتتاح: باب تعوذ القارىء إذا مر باية عذاب 
وابن ماجه )٤۲۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب ماجاء في القراءة في صلاة الليل حديث )٠١١١(‏ وأحمد 
(7/0هلء ۳١‏ ۳۸۹ 2244 والطيالسي (415) وابن حبان (7704. )۲٠۰١‏ والبيهقي (۲/ 061١‏ 
كلهم من طريق صلة بن زفر عن حذيفة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(1) أخرجه أبو داود )7754/١(‏ كتاب الصلاة: باب مقدار الركوع والسجود حديث (۸۸۷) والترمذي 
(54/0) كتاب التفسير: باب ومن سورة التين حديث )۳۳٤۷(‏ وأحمد (۲/ )۲٤۹‏ والبيهقى (۲/ 7٠١‏ 
١‏ كتاب الصلاة: باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح. كلهم من طريق 
إسماعيل بن أمية قال : سمعت إعرابياً يقول: سمعت أبا هريرة فذكره. 

ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في «شرح السنة» (۲/ ۲۳۳ - بتحقيقنا) . 

وقال الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الإعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى اه. 

وأخرجه الحاكم (؟/ )01١‏ من طريق يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أمية عن أبي اليسع عن أبي 
هريرة به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنشور» (5794/7) وزاد نسبة إلى ابن المنذر وابن مردويه. 

() أخرجه أبو داود (۲۳۳/۱) كتاب الصلاة: باب الدعاء في الصلاة حديث (۸۸۳) والحاكم (١/14؟)‏ 
والبيهقي (۲/ )۳٠١‏ كتاب الصلاة: باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب من حديث ابن عباس . 


۰4 


كتاب الصلاة 
o.‏ 1 

روي عن عبد الله بن ات ET‏ قال جاءَ رجحل إلى النبي - ي - فقال: «إني لا 
.م r 2T‏ 007 مره 5 م و و 5 55 So,‏ 
َسْتَطِيعٌ أن آخُذََ من القرآن شيئاً؛ فعلمني ما يَجْزِينِي». قال: «كُلْ سُبْحَانَ الله وَالحَمْدٌ لِلّه 
ولا إله إلا الله وَاللّهُ كبر وَلآَ حَوْلَ وَل وه إلا باللّه» َقَالَ: يا سول الله هذا لله فمالي؟ 
قال: «فُل: اللّهُمّ ارْحَمْنِي وَعَافنِي وَاهْدِنِي وَازْرُفنِي»". 

وإذا كان الرجل لا يُحْسنٌ الفاتحة» ولا شيئا من القرآن ‏ يجب أن يأتي بسبعة أنواع 

. رو 
من الذّكْر بالعربية؛ كما جاء فى الحديث. وهل يشترط مُعَادَلَة الحروف بحروف «الفاتحة»؟ 
فيه وجهان. 


)١(‏ عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي أبو إبراهيم» صحابي بن صحابي. شهد بيعة الرضوان. 

وروى خمسة وتسعين حديثاً. وعنه عمرو بن مُرَّة» وطلحة بن مُصَدّف وعدي بن ثابت والأعمش. 

قال الذهبي: قيل حديثه عنه مرسل وقد سمع الأعمش ممن مات قبله» فما المانع من أن يكون سمع 
منه. مات سنة ست وثمانين. 

ينظر الخلاصة ٤١/۲‏ تهذيب الكمال 577/7» تهذيب التهذيب ٠١٠/١‏ والكاشف :»5١/7‏ أسد 
الغابة */ 187» الإصابة ٠۸/٤‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود (۱/ )۲۸٠‏ كتاب الصلاة: باب ما يجزي الأمى والأعجمي من القراءة حديث (۸۳۲) 
والنسائي (۲/ )١57‏ كتاب الافتتاح باب ما يجزي من القراءة ع لا القرآن» وأحمد /٤(‏ 7ه 
۲ والحميدي (۳۱۳/۲) رقم (۷۱۷) وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» رقم )٥۲٤(‏ 
وعبد الرزاق (/ا71/4) وآبن خزيمة (۲۷۳/۱) رقم (0554) وابن حبان (577 - موارد) والدارقطني 
)1£/1"( كتاب الصلاةء والحاكم ١ع‏ والطيالسي (۸۱۳) والبيهقي (؟/81") كتاب الصلاة: 
باب الذكر الذي يقوم مقام القراءة» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۲۷) والبغوي في «شرح السنة» 
(؟/ ۲۲١‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق إبراهيم السكسكي عن أبي هريرة به. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

وصححه أيضاً ابن السكن كما في «خلاصة البدر المنير» /١1(‏ 157). 

ورجح ابن الملقن صحته. 

وقال الحافظ في «التلخيص» .)775/١(‏ 

وفيه إبراهيم السكسكي وهو من رجال البخاري» لكن عيب عليه إخراج حديثه» وضعفه النسائي» 
وقال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتو بحجة» وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف» وقال في 
شرح المهذب: رواه أبو داود والنسائي» بإسناد ضعيف». وكان سببه كلامهم في إبراهيم» وقال ابن 
عدي: لم أجد له حديثاً منكر المتنء انتهى» ولم ينفرد به» بل رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه 
أيضاً» من طريق طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى» ولكن في إسناده الفضل بن موفق» ضعفه أبو 
حاتم . 

وبهذه المتابعة حسنه الألباني في «إرواء الغليل» (۲/ .)١١ - ٠١‏ 


٠6١. 


كتاب الصلاة 


يك أن مرا كك ا عل a‏ ز أن ينقص عن سبع 
آيات» وإن كانت الآيات طويلة . ولو قرأ سبع آيات أَفْصَرَ من آيات الفاتحة» فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ كما لو فَائَهُ صَوْمُ يوم طويل» جاز قضاؤه في يَوْمِ سَاعَائه أَقُصَرُ. 

والثاني: يشترط مُرَاعَاةٌ عدد الحروف؛ كَعَدَدٍ الآيات» بخلاف الصوم؛ فإنه يشي عليه 
م اعات الا ولو قرا اينين مكان ية يجوز . 

وقيل : يجب أن يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة ؛ على الترتيب . 

قال الشيخ : هذا لا يصح» وإن كان لا يُحْسِنٌ إلا آية من القرآن فيه وجهان: 

أحدهما: يجب أن يكررها سبعاً. ' 

والثاني : : وهو الأصح لا بل يجب أن يَقْرَأَمَاء ويأتي بستة أنواع من الذَّكْرِء وإن كان 
يحسن بعض المَاتِحَقَ فهكذا في وجه يكرر ما يحسن» ويغني ذلك عن البدل. 

والثاني: وهو الأصح يقرأ ذلك القذرء ويأتي عن الباقي بالبديل. لأنه لا يكون الشيء 
الواحد أصلاً وبدلاً. ثم إن كان يحسن التّصف الأول من «الفاتحة» يقرؤه ثم يا تی بالبدل عن 
النصف الثاني وإن كان يحسن النصف الثاني يأتي عن النصف الأول BU‏ الثاني 
مُرَاعَاة للترتيب . 

وقيل: لا يجب ترتيب بين البَدَل والأصل»ء كيف ما قرأ جاز. وإن كان لا يحسن 
القرآن عن ظَهْر قَلْبِء يجب أن يقرأ من المصحف»› > فإن لم يملك مصحفاء يجب أن يَشْئَرِيَ 
إن وة ةة أن يستأجر» أو يستعير» وإن كان بالليل يحصل السّراج وإن كان يصلي 
البَدَلٍِ؛ فتعلّم «الفاتحة» بعد ما فرغ من الصلاة - لا يجب إعادتها إن لم يكن مقصراً في 
التعليم » وإن تعلم في خلال الصّلاة؛ نظر: إن كان بعد ما رَكُمَ» لاايجب أن يعود إلى . 
القِيَام وتلك الركعة محسوبة له وإن تعلم قبل الركوع؛ نظر: إن تعلم قبل أن يَسْتَغْلُ 
بالبدل» أو في خلاله ‏ يجب أن يقرأ «الفاتحة»» وإن تعلم بعد الفراغ من البَدَلِء فيه 
وجهان: 

أحدهما: يجب أن يقرأ الفاتحة؛ لأنه قَدَرَ عليها ف كلها 

والثاني: لا يجب؛ لأنه قدر على الأصل بعد الفراغ من البدل؛ كما لو وجد الرََبَةَ في 
الكمّارة بعد الفراغ من الصّوْم لا يجب الإِعْتَاقٌ . 

0 0 ا اكواوان لوول يما رارك ورد 


ل 


كتاب الصلاة 

وتطويل القيام في الصَلَة أَفْضَلُ من تطويل الركوع والسجود؛ لقوله تعالى: لدَقُومُوا 
لله قَانتينَ» [البقرة: ۲۳۸] والمراد من القَنُوتِ طول القيام. 

روي عن جَابر قال: قال رسول الله ية : فصل الصّلاةٍ طول ال : 

ولأن الذكر في القيام قراءة القرآن» وفي الركوع والسجود التسبيح» وقراءة القرآن 
فصل من التسْيح؛ وإذا طول القيام بالقراءة» هل يكون الكل فَْضاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما : المَرْضٌ من القيام قَذْرَ الفاتحة؛ لأنه لو اقْتَصَرَ عليه» جاز. 

والثانى: يكون الكل نَرْضاً؛ كالمسافر إذا أنه الصلاة أربعاً كان الكل قَرْضاًء وإن كان 
يجوز له الافيِصَارٌ على ركعتين . 

ولو قام في الصلاة على إحدى قدميه» أو مستنداً إلى جِدَارٍ یکره» ولكن تصح 
صَلاْتةٌ وإفكان تورف الجا يسقط. ولو طَأطاً رأسه قليلاً جاز» ولق وت منكنا بين 
الركوع والقيام» أو متمايلاً زائلاً عن سنن القيام مُسْتَِداً إلى شيء - لم يَجَرْ . 

وذكر القاضي الإمام حسين - رحمه الله - وجهين فيما لو وقف مُنْحَِياً بين الركوع 
والقيام وكذلك لو : نسي التشهد الأول؛ فتذكر بعد بلوغه هذه الحالة 2000000 
وجهان. 

ويكره أن يضع يَدَهُ على حَاصِرَته ؛ لما روي عن أبي هْرَيْرَة؛ أن النبي - ب - نهى أن 
يصلي الرجل مُخْتَصِرا”" . 


))165/1١58  ١55( في صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت‎ 570/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
107/1١ والترمذي ۲۲۹/۲ في أبواب الصلاة» باب ما جاء في طول القيام في الصلاة (۳۸۷) وابن ماجه‎ 
وأحمد /707. 2791 والحميدي‎ »)١55١( في إقامة الصلاة باب ما جاء في طول القيام في الصلوات‎ 
برقم (۲۹)ء وأبو يعلى (۲۱۳۱) جابر قال: قال‎ ۲٤/۱ والطيالسي‎ .)١7077( برقم‎ 
رسول الله اة «أفضل الصلاة طول القنوت».‎ 

وفي رواية «سئل رسول الله ل : أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. 

وقال النووي في شرح مسلم 05/7 : المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت. 

وقال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي ۱۷۸/۲ - 21794 تتبعت موارد القنوت فوجدتها عشرة: 
الطاعة» والعبادةء ودوام الطاعة» والصلاةء والقيام» وطول القيام» والدعاء» والخشوع» والسكوت» 
وترك الالتفاتء وكلها محتملة. أولاها: السكوت والخشوع والقيام . وأحدها في هذا الحديث : القيام. 
وهو في النافلة بالليل أفضل» والسجود والركوع بالنهار أفضل». 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۸۸) كتاب العمل في الصلاة: باب الخصر في الصلاة حديث )١170(‏ ومسلم 
)"837/١(‏ كتاب المساجد باب كراهة الاختصار في الصلاة حديث (55/ 050) وأبو داود )۳١۲/١(‏ 
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كتاب الصلاة 
a,‏ وح 

روي عن رِقَاعَة بن رافع “قال : جاء رجل؛ فصل اق قَسَلْم على 
النبي - ية - فقال النبي -: «أَعِدْ صَادْتَكَ ؛ انك لم قصل فقال: لی زشول الله 
كيف أصلي؟ قال: ذا وب جَهْتَ إلى 0 ماقرأ بام لمآ كا اه الله أن تدرا 
اذا رَكَعْتَ فَاجْعَا 9000 رُكُبتيِكَ» عَكَ وَانْدُدُ ظَهْرَكَ ذا رَقَعْتَ فاو 
ودا ر ر و 0 
صُلْبَكَ وَارْقَعْ رَأْسَكَ؛ حى تَرْجعَ العِظَامُ 0 مَفَاضِلِهاء فَإِذًّا سجن سَجَدْتَ فَمَكْنْ السُجُودَ َإِدًا 
رفغت فَاجلِْ على كحك المرى. ثم اضتغ َلك في كَل َة وسَجْدةٍ حى تَطَمَيم»7©. 


= كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي مختصراً حديث (457) والنسائي (177/7) كتاب الصلاة» والترمذي 
)7717/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في النهي عن الاختصار حديث (۳۸۳) والدارمي (۱/ ۲۳۲) وأبو 
عوانة )۸٤/۲(‏ وأحمد (3779/5 ۲۹۰ 5) وابن خزيمة (؟01/7) وابن الجارود رقم (١7؟)‏ 
والطبراني في «الصغير» (۲/ )٠١‏ والحاكم )۲٠١/١(‏ والبيهقي (۲/ ۲۸۷) والبغوي في «شرح السنة» 
-"١/(‏ بتحقيقنا) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هرير به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
() رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن عضب بن جشم بن 
الخزرج الزّرقي أبو معاذ المدتي» بدري جليل. له أحاديث. انفرد له البخاري بثلاثة أحاديث وعنه ابناه 
معاذ وعبيد. مات في أول خلافة معاوية. 
ينظر الخلاصة 2771/١‏ تهذيب التهذيب 278١/75‏ تقريب التهذيب .٠٠٠/١‏ والجرح والتعديل 
۳ والإصابة ؟/555», والثقات ۳/ ٠۲١‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود :)۲۸۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع» والسجود 
(80). والنسائي (۲/ ۱۹۳): كتاب الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع .)١١817(‏ 
والترمذي (7/ :)٠١5 - ٠٠١‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى وصف الصلاة .)7١7(‏ وأحمد 
(/١٠۳)ء‏ والشافعي في «الأم» (۸۸/1)ء والدارمي (۳۰۵/۱ء 40705 وابن الجارود (ص ٠١"‏ - 
٤‏ والحاكم »)۲٤۲/۱(‏ والبيهقي (؟/ 7 2)٠١‏ من طرق عن رفاعة بن رافع به. 
وقال الترمذي : (حديث حسن). 
وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر» عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي» 
عن أبيه» عن جده» عن رفاعة. 
وقال الحاكم : (صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي). 
وصححه ابن حبان (0/ 88 -894) رقم (۱۷۸۷). 
وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة» عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن 
عمه رفاعة بن رافع. 
والحديث صححه ابن خزيمة /١(‏ 77/5) وابن حبان  585(‏ موارد). 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۳۷۳۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠۳۷/١(‏ والطيالسي 
۲ / وابن حزم في «المحلى» (۳/ ۲٠٠٦‏ -7017) والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 77١‏ بتحقيقنا) . 


۰۸ كتاب الصلاة 

إا قَرَعَ المُصَلّي مِنّ القَرَاءة» يَجبُ عليه أن يركع» والسئة : أن يُكَبْرَه وكذلك في كل 
حَفْض وَرَفْع إلا في الاغْتِدَالٍ عن الركوع؛ لما روي عن عبد الله بن مَسْعُودٍ قال: كان 
النبي - كل - يكبر في كل حَفْضٍ) وَرَفْع وقيام» وقعود وأبو بكر”'2 وعمر" . 

ويبتدىء التكبير قائماًء ويرفع يديه حو م مَنْكْبَيْهِ» وهل يمد التكبير؟ فيه قولان. 

قال في الجديد: يمد إلى أن يَهْوِيَ إلى ا حتى لا يَخْلُو جُرْء من الصلاة عن 
الذّكْرء وكذلك جميع التَكْبِيرَاتِ للانتقالات يمدّها من الذَّكْرٍ الذي ينتقل عنه إلى أن يدخل 
في النَّانِي» إلا تكبيرة 0 فإنه يَحَذِفُهَا على الأصح 

وقال في القديم: يَحَذِفٌ التكبير. 

رض الركوع أن تَر بحيث لو أراد أن قح راکتی على ونه اکن ذلك» وال 
أن يأخذ رُكْبَتَيْهِ بكفيه. ويفرَق بين أَصَابِعِهء وَيُجَافِيَ مِرْفَقَيْهِ عن جنبيه» ويمد ظهره وعَنْقَه 


ويسوّي ظهره» ولا يخفض رأسه عن ظَهْرِه ولا يرفعه وإن كان افطع إحدى اليَدَيْنِء وضع 
الأخرى على الركبة» فالسّنة أن يقول في ركوعه: «سُبْحَانَ رَد بي العظيم؟ ثلاثاً» وذلك أدنى 
الكمَّال؛ لما روي عن ابن مسعود؛ أن النبي كله قال: «إِذًَا رَكُمَ أَحَدكُن > فَقَالَ في 
کر خان 2 ي لعي ثَلآتَ مَرَاتٍ ‏ فَقَدْ َم ركع وذلك أدناه» قدا سَجَدَ؛ قَقَالَ 
في سجودِه: سان ر بي الأغلَى لذت مَدَاتٍ - فَقَذْ نَم سجودٌة؛ وَذَّلِكَ أَدْنَاُ) . 


wr 


)١(‏ عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم المي أبو بكر بن اٻ بى فحافة الصَّدّيقَء أول 
الرجال إسلاماًء ورفيق سيد المرسلين في هجرته. شهد المشاهد وكان من أفضل الصحابة» وروى مائة 
واثنين وأربعين حديئاً اتفقا على ستة» وانفرد (خ) بأحد عشرء و (م) بحديث. وعنه ولداه عبد الرحمن 
وعائشة وعمر وعلي وخلق» وكان أبيض أشقر لطيفاً مُسْتَرِقَ الْوَرِكِين. قال النبي كَلِ: سدوا كل خوخة 
إلا وخة أبي بكر. وقال عمر: أبو بكر خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله تك توفي سنة ثلاث 
عشرة» عن ثلاث وستين سنة» ودفن بالحجرة النبوية. وترجمته في تاريخ الشام في مجلد ونصف ينظر 
تهذيب الكمال: ۷۰۹/۲ وتهذيب التهذيب: .)٥۳۷( 7١5/6‏ تقريب التهذيب: ٤۳۲/١‏ (155). 
خلاصة تهذيب الكمال: ۷۸/۲ الكاشف: 23١8/7‏ الجرح» التعديل 21١١/5‏ أسد الغابة: 2709/7 
التجريد ۳۲۳/١‏ الإصابة:-159/5» الاستيعاب: 7 9575/54. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود )197-597/١(‏ كتاب الصلاة: باب مقدار الركوع والسجود حديث (887) والترمذي 
(-872) كتاب الصلاة باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود حديث )١511(‏ وابن ماجه 
۲۸۷/۷ - ۲۸۸) كتاب الصلاة: باب التسبيح في الركوع والسجود حديث (840) والشافعي في «الأم» 
41/۷( والبيهقي )۸٦/۲(‏ كتاب الصلاة: باب القول في الركوع والدارقطني )۳٤١ /١(‏ كتاب الصلاة: 
باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه. والبغوي في شرح السنة») (۲/ ۲۳۲ ل 5 
عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود به. 


كتاب الصلاة ۱۰۹ 


وروي عن عقَبَةَ بن عامر قال: لما نزلت طفْسَبّحُ باشم رَبك الحَظيم) [الواقعة: ۷١‏ _ 
٢‏ قال رسول الله - يكل -: «اجِعَلُوهَا في رُكُوعِكُيْ) فلما نزلت سبح اسم رَبك الأَغلّى» 
[الأعلى : ]١‏ قَالَ: «اجَعَلُوهَا في سُجُووگ»). 1 

ولو زاد النَّسِْيِحَاتٍِ على الثلاث؛ فجعلها خمساً؛ أو سبعاً - كان أفضلء إلا أن يكون 
إماماً فلا يزيد على الثلاث تَحْفِيفاً على القوم. 

ولا يقرأ في الركوع والسجودء ولو فعل فهو كما لو قَرَأ في الكَشَهُّدِه والدليل عليه: ما 


و أَنْ َه 


ردي عن ابن عباس؛ أن سول لله وخ قال: «إثي يي أن 
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= وقال أبو داود: هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله . 
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسع د. 
قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص ۔ .)۲٤۹‏ | 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود وهو مرسل. قاله الترمذي 
والدارقطني وذلك واضح. وعن ابن عمر أخرجه مسلم وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهم . وقد قيل إن روايته عن جميع الصحابة مرسلة. حكاه في التهذيب. 

)۸۷١( كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. الحديث‎ :)017/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي من طريقه (857/7): كتاب الصلاةء باب القول في الركوعء من رواية الليث بن سعد» عن‎ 
أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب» عن رجل من قومه» عن عتبة بن عامرء قال: لما نزلت #فسبح‎ 
باسم ربك العظيم»» قال لنا رسول الله يخ «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت #سبح اسم ربك‎ 
الأعلى). قال لنا: اجعلوها في سجودكم فكان رسول الله ب إذا ركع: قال: سبحان ربي العظيم‎ 
. وبحمده ثلاثاًء وإذا سجد قال: «سبحان ربى الأعلى وبحمده ثلاثاً»‎ 

قال أبو داود: (وهذه الزيادة نخافٌ ألا تكون محفوظة)ء يعني قوله: «فكان رسول الله كل إذا ركع 
قال: الحديث» لأن المعروف في الحديث بدونها إلى قوله: «اجعلوها في سجودكم». 

وأخرجه بدون هذه الزيادة: 

الطيالسى .)٠١١ /١(‏ الحديث .)٠٠٠١(‏ وأحمد .)٠٥١ /٤(‏ والدارمی (۲۹۹/۱): كتاب الصلاة» 
بان لقان في الركوع» وأبو داود :)٥٤١/1(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده» الحديث (2)859 وابن ماجه :)۲۸١/(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح في الركوع 
والسجودء الحديث (۸۸۷)ء والحاكم :)۲٠٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب القنوت في الصاوات» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)30/١(‏ كتاب الصلاة باب ما ينبغي أن يقال في الركوع 
والسجود» والبيهقي )۸٦/۲(‏ كتاب الصلاة: باب القول في الركوع» وابن خزيمة »)۳٠۳/١(‏ رقم 
(50)»ء وأبو يعلى (۲۷۹/۳)» رقم (۱۷۳۸)» وابن حبان (507 - موارد)» والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» .)٥٠۲/۲(‏ 

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)ء ووافقه الذهبي. 

وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» فقد أخرجاه ولم يعللاه بشيء. 


۱1۰ كتاب الصلاة 
الوْكُوعُء فَعَظّمُوا فيه الوب وأا السُجُود؛ فَاجْتَهِدُوا فيه من الذعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ 
ا 

والطمأنينةً واجبة في الؤكوع وفي الاعتدال عَنْهُ وفي السجود» وبين السجدتين؛ حتى لو 
رکا لا تصح صلاته . 1 

وعند أبي حَنيفَةَ غير واجبة» والدليل على وُجُويهًا: : ما رُوي عن أبي هريرة؛ أن رَجَادٌ 
دخل المسجد» ورسول الله كلد جالس في نَاحِيَةِ حيَّةٍ المسجدء فصلى» > ثم جاء قَسَلّمَ عليه 
فقال رسول الله - ی -: » وَعَلنك السام ا ا ئك لَمْ تُصَل» وحم ضيه ثم 

جاء فسلم عليه. فقال رسول الله - له -: «وَعَلَيِكَء ازغ وَصَل؛ قك لَمْ صَل». . فقال: 
منج نا بجر إل .الال (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَلاة قَاسْبِغْ الوؤضوءء ثم > اشكقبل القِبْلّة مكبر 
م افأ ما تير مَعكَ ِن الزن ثم اه ولغ على توق ناد 
م اذ ٍَ للا م ازقغ حَتَى تَطمَيْنَ جَالِسأء ثم اشد حكن طمن سَاجداً: 
نّم ارْهَمْ حَتَّى تسو توي قَائِما ل 


وروي عن أبي مسعود ار قال : قال و الله اد -: رلا تجزي صَلدةٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/۲۱۹)ء‏ ومسلم :)۳٤۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجودء الحديث (47/4/7017)» وأبو داود  )055- 545 /١(‏ كتاب الصلاة: باب الدعاء ة في الركوع 
والسجودء الحديث (477)» والنسائي (۱/ ۱۸۹ - )۱۹١‏ كتاب التطبيق: باب تعظيم الرب في الركوع. 
والبيهقي (۱/ ۸۷ 88) كتاب الصلاة: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود» من حديثهء قال: 
كشف رسول الله کا السّتارة» والناس صفوف خلف أبي بكرء فقال: يا أيها الناس! إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلمء > أو تُرى لهء ألا وإني نهيت» وذكره. 

(۲) أخرجه البخاري :)۳٦/۱۱(‏ كتاب الاستئذان: باب من رد فقال عليك السلام» رقم الحديث (155801)» 
ومسلم (۲۹۸/۱): كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث /٤٤١(‏ ۳۹۷)» وأبو داود 
(YAA - AY /1)‏ : كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع› والسجود (855)» والنسائي 
(04/6): كتاب السهو: باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة (117)» والترمذي »)٠٠٤ - ۱١۳/۲(‏ 
أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة حديث )۴۳٠۳(‏ . 

وابن ماجه (۳۳۹/۱ - ۳۳۷): كتاب إقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة »)١١5(‏ وأحمد (۲/ )٤۳۷‏ 
وأبو عوانة (7/ 22٠١7‏ والبيهقي (۲/ ۱١‏ ۳۷- 1۲)» وابن خزيمة /١١(‏ 78) رقم )57١(‏ عن أبي 
هريرة» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

وللحديث شاهد في حديث رفاعة بن رافع بمثل حديث أبي هريرة وتقدم . 

(۳) عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بفتح الهمزة وكسر المهملة ابن عطية بن جدارة بجيم ابن عرف بن 


اا ا ف ا ا 
وابن إسحاق. وقال سعيد بن إبراهيم: لم يشهدها. . له مائة حديث وحديثان اتفقا على تسعة. وعنه ے 


كتاب الصلاة 11١١‏ 
الرَجُل؛ حى يُقِيمَ ظَهْرَهُ في الوكُوع وَالسّجُوده”") 
والكشييغ في الإ لشو شك سه 


وقال أحمد وإسحاق: واجب؟ كالقراءة في القيام والقعود واجبة. 


قلنا: القيام والقعود مشترك فيهما العادة والعبادة؛ فَشَارَطْنَا فيهما الذكر؛ لتمتاز العبادة 
عن العادة يخلآفي الركوع والسجود؛ فإنه لا تشترك فيهما العادة؛ لأنه لا يَجُورٌ لأحد أن يَحني 
ظَهْرَهُ اللىل ر محف اا ڪر وجل فلم ي يشترط فيهما الذَكْرٌ للامْيياز. 


فإذا فرغ من الركوع يرفع رأسه» ويَبِتدِىءٌ مع الرفع: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إلى أن 
يعتدل» ويرفع يديه حو منكبيه موقا ب بين أصابعهماء فإذا استوى قائماً قال: رَكَنَا لَّكَ الحَمْدٌُ 
مِلّءَ ء السَّمَوَاتَ الأزض وَمِلْء ءَ ما شِيْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْذّ ل 
مراع انين ابي ی كان رسول الله کیا - إذا رفع رأسه من الركوع قال: « 
الله لِمَنْ حَمِدَهُ الل رتا لَك الحَمْدٌ مِلّْءَ السَّمَوَاتٍ وَمِلْءَ ء الأزض وَمِلْءَ ا 


سس 7 


وقال الشعبى» وأبو حنيفة» ومالك وأحمد: يقول الإمام: سَمِعَ الله لمن حَمِدَفٌ 
ويقول المأموم: رَبَنَا وَلَّكَ الحَيْدٌ ويجمع المنفرد بينهما E‏ عن الركوع واجب. 


= ابن بشير وأبو وائل» وقيس بن أبي حازم . قال الهيثم : مات سنة أربعين. 
ينظر الخلاصة ۲/ ۲۳۷ تهذيب الكمال ۹٤٩/۲‏ الكاشف ؟/ 777., الثقات ۲۷۹/۳ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود )077/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه حديث (400) والترمذي 
)20١/(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه حديث (550) والنسائي (۲/ ۱۸۳) كتاب 
الافتتاح: باب إقامة الصلب في الركوع (۲/ )١١5‏ باب إقامة الصلب في السجود وابن ماجه (۱/ ۲۸۲) 
كتاب الصلاة: باب الركوع في الصلاة حديث )۸۷١(‏ والدارمي 07١54 /١(‏ وأحمد (117/5: 1۹ء 
۲ والحميدي (104) وعبد الرزاق (1807) وابن خزيمة )7٠١/١(‏ رقم (041 115) وابن حبان 
(0۰۱» ۲ - موارد) وابن الجاورد في «المنتقى» رقم )1١964(‏ والدارقطني )۳٤۸/۱(‏ والطحاوي في 
«مشکل الآثار» (۱/ ۷۹ - )۸٠‏ والطيالسي (517) والبيهقي (۲/ ۰۸۸ ۷ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)١١5/4(‏ والطبراني ذ فى «الكبير» )51١5--310(‏ رقم )0۷۸« كلام ءلم امف امف COAT‏ 
14 والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۲۲۹ - بتحقيقنا) كلهم من طريق عمارة بن عمير عن أبي معمر عن 
أبي مسعود البدري به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
(۲) تقدم تخريجه. 


كتاب الصلاة 
و ليس بواجب؛ فلو هوى من الركوع إلى السجود» يجوز؛ وحديث 


11۲ 


3 ر ۰ ود 
روي عن ابي حُمَيدٍ السَاعِدِيٌ؛ أن النبي كله - كا إذا مجه يكن انه وھچ ن 
الأرض » ونَكَى يديه عن جيه › ووضع كَمَيْهِ حَذْرَ e‏ 


ثم بعد ما اعتدل المُصَلَي عن الركوع» يجب عليه أن يَهْوِيَ ى إلى السجود» ويبتدىء 
التكبير قائماًء ولا يرفع يديه . وهل يمد التكبير» أم يحذفه؟ . 

فعلى القولين؛ والسُنّهُ: أن يضع أَوَلاً رُكْبََئِهِ على الأرض» ثم كفيه» ثم جبهته وأَنْفَهُ؛ 
هذا قول أكثر أهل العلم؛ لما دوي عن وَائْلٍ بن حجر قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله اة - إذا سَجَدَ 
وَضَعَ رتیه قبل يَدَيْهء وإذا نَهَضّ رَفعَ يديه قبل وُكبتيه"'. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الدارمي :)۳٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب أول ما يقع الإنسان على الأرض للسجود» وأبو داود 
(7/0 2 كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» الحديث (۸۳۸)» والترمذي )1١58/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين» الحديث (77)» والنسائي (۲/ 575) كتاب 
التطبيق: باب رفع اليدين قبل الركبتين» وابن ماجه »)587/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب السجودء 
الحديث (۸۸۲)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» :)٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة باب ما يبدأ بوضعه في 
السجود» والبيهقي (۲/ ۹۸): كتاب الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين» والدارقطني /١(‏ 7540): 
كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجودء الحديث (5)» والحاكم »)551/١(‏ وابن خزيمة )۳١۸/١(‏ 
رقم (777). وابن حبان  5417(‏ موارد) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (١/06؟):‏ من حديث 
يزيد بن هارون» عن شريك» عن عاصم بن کليب» عن أبيه» عن وائل به. 

وقال الترمذي: (حسن غريبء لا نعرف أحداً رواه غير شريك وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» ووافقه الذهبي. 

وأخرجه أبو داود /١(‏ 0754 075): كتاب الصلاة: باب كيف يضع رکبتیه» الحديث (۸۳۹)ء 
والبيهقي (۲/ ۹۸ - 494)» من طريق همام» ثنا محمد بن جحادة» عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أن 
النبي بي فذكر الحديث قال: «فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال همام: وثنا 
شقيق» ثنا عاصمء عن آبيه» عن النبي بي مثل هذاء وفي حديث أحدهماء وأكبر علمي أنه في حديث 
محمد بن جحادة» وإذا نهض على ركبتيه. واعتمد على فخذهء وعيد الجبار لم يلق أباه وقد سبق 

- وللحديث شاهد من حديث أنس: 

أخرجه الدارقطني :)7”40/١(‏ كتاب الصلاة باب ذكر الركوع والسجودء الحديث (۷)» والحاكم 
(5 كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات الخمس» والبيهقي (494/7): كتاب الصلاة: باب 
وضع الركبتين قبل اليدين؛ من حديث العلاء بن إسماعيل العطارء ثنا حفص بن غياث» عن عاصم 


كتاب الصلاة 


11۳ 


وقال مالك والأوزاعي: يضع يديه قبل رَُكُبَتَيْه . 


وروي عن ابن عَبَّاسٍ قال: قال رَسول الله 4ة -: «أَمِرْتُ أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةَ أَعظم : 


عَلَى الجَبْهَة» وَاليَدَيْنِء والدكبتئن» وَأَطْرَاف القَدَمَيْن. 


الأحول» عن أنس» قال: «رأيت رسول الله بء كبر فحاذى بإبهامه أذنيه» ثم ركع حتى استقر كل مفصل 
منه» ثم انحط بالتكبير. حتى سبقت ركبتاه يديه». 

قال البيهقي : تفرد به العلاء بن العطارء والعلاء مجهول. 

وقال الدارقطني : (تفرد به العلاء بن إسماعيل» عن حفص بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على 
شر الشيخين» ولا أعرف له علة» ووافقه الذهبي. 

وذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث؛ »)188/١(‏ رقم (2»)0194 ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث 
منكر. اه والعلاء أخرج له الحاكم وسكت عنه الذهبي ولم يورده في كتابه المغني. 

قال الحافظ ابن حجر في «ترجمته من اللسان» :)١87 /٤(‏ وخالفه عمر بن حفص بن غياث» وهو 
من أثبت الناس في أبيه» فرواه عن أبيه» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة وغيره» عن عمر موقوفاً 
عليه؛ وهذا هو المحفوظ والله أعلم. ا١ه.‏ 

من هذا الطريق أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» :»)75507/١(‏ فهد بن سليمان» عن عمر بن 
حفص به. 

- وشاهد آخر من حديث أبي هريرة: 

أخرجه ابن أبي شيبة )57/١(‏ وأبو يعلى )515/١١(‏ رقم .)٦٥٤١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» )۱/ 00(« و كم من طريق عبد الله بن سعيد المقبري. عن جده» عن أبى 
هريرة» عن النبي بيا قال: إذا سجد أحدكمء فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجملء وهذا 
إسناد ضعيف جدا. 

عبد الله بن سعيد المقبري . 

قال البخاري: قال يحيى القطان: استبان لي كذبه في مجلس . 

وقال الترمذي: ضعفه يحيى بن سعيد القطان» وقال النسائي: متروك الحديث» وذكره الدارقطني في 


. الضعفاء والمتروكين. 


وقال يعقوب بن سفيان» ضعيف . 

وقال الحافظ في «التقريب»: متروك. 

ينظر التاريخ الكبير )۳٠۷/١(‏ وسنن الترمذي (75194) والضعفاء والمتروكين للنسائي .)۳٠١(‏ 
والدارقطني )۳٠١(‏ والمعرفة والتاريخ (۳/ 07) وتقريب التهذيب .)519/١(‏ 

- وللحديث شاهد آخر من حديث سعد: 

أخر جه خزيمة (۳۱۹/۱)ء رقم (1۲۸): عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي يحيى بن سلمة بن 
كهيل» ثنى أبي» عن أ ». عن سلمة بن مصعب بن سعد عنه بلفظ : كنا نضع اليدين قبل الركبتين» 
غاب نا وال کی قال البذين وة فف اا 

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي يحيى. = 

التهذيب / ج ۲/ م۸ 


كتاب الصلاة 

وَلاَ يفْب الثياب والشّعْر”'2» ووضع الجَبْهَةٍ في السجود على مكان السجود واجب» 
ويجب أن يعتمد بِجَبْهَتِهِ على مسجده متحاملاً عليه بثقل عنقه ورأسه» وإن سجد على شيء 
مُتَخَلْخْلٍ من قُطَْنٍ أو حَشِیش» يجب أن يتحامل عليه؛ حتى يَتَكَابَسَ ويثبت جَبْهتَهُ فإن لم 
يفعل لم يَجُرْ؛ِ لأنه لم يَسَْقِوَ ساجدأء ولو سجد على مَكَانٍ مُرْتَفِع أو على ظهر إنسان 
جازء إذا كان ارتفاعه قليلاً؛ بحيث لا يخرج عن حَدَّ الساجدين» وَحَدُهُ: أن يكون أسفل 
بَدَنِهِ أعلى من أعالي بدنه» ووضع الأنف غَيْرُ واجب. 

وهل يجب وضع اليدين والركبتين والقدمين؟ . 


فيه قولان: 


١15 


أحدهما: يجب؛ لحديث ابن عباس . 

والثاني: وهو الأشهر -: لا يجب؛ لأنه لو وَجَبَ وَضْعْهُمًا لوجب الإيمّاءُ بها عند 
العَجْز؛ كالجبهة» ويجب أن يَضَعّ الجبهة مَكْسُوفَةَ على موضع سجوده» حتى لو سجد على 
كفه أو كُمّهِ أو كور عَمَامَيِهِ أو تَاصِيَتِه أو على شَيْءِ يرتفع بارتفاعه من ذَيْلٍ أو 
لا يجوز. 

وقال مالك والأوزاعي» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق» وأكثر أهل العلم: لو سجد 


= قال الحافظ في «التقريب» :)77/١(‏ ضعيف . 
وأبو إسماعيل متروك. 
ينظر التقريب .)۷١ /١(‏ 
ورواية ابن خزيمة أشار إليها الحافظ في «الفتح» (۲/ )٠٠١‏ وقال: وهذا لو صح لكان قاطعاً للنزاع 
لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهما ضعيفان . 
() أخرجه البخاري (۲/ ۲۹۷): كتاب الأذان: باب السجود على الأنف» الحديث (۸۱۲)» و (۲۹۹/۲) 
كتاب الأذان: باب لا يكف شعراً الحديث )۸٠١(‏ و (815)» ومسلم (۱/ :)٠٤‏ كتاب الصلاة: باب 
أعضاء السجودء الحديث (۲۳۰)ء وأبو داود /١(‏ ۲۹۸): كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود (۸۸۹4)ء 
والنسائي :)3١8/7(‏ كتاب الافتتاح: باب على كم يسجدء والترمذي (۲/۲): كتاب الصلاة: باب ما 
جاء في السجود على سبعة أعضاءء وابن ماجه :)771/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب كف الشعر والثوب 
في الصلاة (١٤٠٠)ء‏ والشافعي في «الأم» ۱۳/۷( والحميدي »)٤۹۳(‏ وأحمد (۲۷۰/۱)» 
والدارمي (۱/ )۳٠۲‏ كتاب الصلاة: باب السجود على سبعة أعضاءء والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
(97/1(« والبيهقي (۱۰۳/۲)» وعبد الرزاق (۲۹۷۰) وابن خزيمة ٦۳٤ ٦۳۳ c٦۳۲(‏ هلال 
7؛ وابن حبان (1915- ۱۹۱٩‏ - ١۱۹۱)ء‏ وأبو يعلى /٤(‏ ۲۷۷)ء رقم (۲۳۸۹)» والطبراني في 
«الصغير» :)75/١(‏ وفي «الكبير؛ (١١/۲۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (555/7) من طرق عن 
ابن عباس: أن رسول الله كل قال : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهةء وأشار بيده إلى أنفه 
واليدين والركبتين وأطراف القدمين» ولا نكفف الثياب والشعر»» وله ألفاظ في «الصحيحين» وغيرهما. 


كتاب الصلاة ١١‏ 
علق كشت دماعت اول توت قو لكيه بجر 

وعند أبي حنيفة : لو وَضَعَ الأَنْفَ مكان الجبهة يجوز؛ فلو كان بعض جَبْهَتِهِ مَكْشُوفا 
جاز. . 0 00 ا والقدمين؛ 

O 5 0000 

أصحهما: لا يجب؛ لكونهما مَسْتُورَيْنَ فى الغالب؛ كالوُكيَكيِنَ. 

والثانى: يجب ؛ كالوجه. 

والسُّنّة في السجود: أن يَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ منكبيه» ويضم بين أصابعهماء ويجافي مرفقيه 
عن جَْبيِهِ؛ بحيث لم يكن عليه ثوب رُوئيت عَفْرَةٌ إبطيه؛ ولا يفرش َرَاعَيْهء بل يرفع مرفقيه 
على الأرض» وثقل بطنه عن فخذيه» ويُمََجٌ بين رجليه» وينصب قلميه وھا أضاكهنا 


روي عن البَرَاءِ”'2 قال: قال رَسُولَ الله يكل -: «إِذَا سَجَدْتَء قَضَعْ كَنَيِتَء وَارْقَعْ 
DE‏ 
مزفقيّك») . 


١‏ البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة الأوسي الآنصاري أبو عمارة» نزل الكوفة» له 
للثماتة ايب وح إتحاديث اقا على النين وعشرين . وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وعدي بن ثابت 
وسعد بن عبيدة وأبو إسحاق وخلق شهد أحداً والحديبية توفي سنة إحدى أو اثنتين وسبعين. 

ينظر الخلاضة ١/١٠٠ء‏ تهذيب الكمال 2.١9/١‏ تهذيب التهذيب ١450/١‏ تقريب التهذيب 
0 الكاشف »15١/١‏ الإصابة ۲۷۸/۱. 

| (؟) أخرجه البزار (۸/۲) رقم (۱۰۸۲) وابن حبان (477 - موارد) والبيهقي في «دلائل النبوة» (95/5؟) 

كلهم من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي حدثني عبيدة بن الأسود. عن القاسم بن الوليد عن 
سنان بن الحارث بن مصرف عن“طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر به. 

قال البزار: وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق وحسنه البيهقي 
وصححه ابن حبان. 

وللحديث طريق آخر. 

أخرجه عبد الرزاق (/ )٠١‏ رقم (۸۸۳) والطبراني في «الكبير» (555/11) برقم (18033) من 
طريق ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عمر وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۷۷) وقال: رواه البزار 
والطبراني بنحوه ورجال البزار موثقون ا ه. 

وللحديث شاهد من حديث أنس. 

E ٩ /۲( أخرجه البزار‎ 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (۲۷۹/۳) وقال: رواه يزار رنه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف . 

وذكره الحافظ في «المطالب العالية» )51/١(‏ رقم )۸٤(‏ وعزاه لمسدد في مسنده. 


11 كتاب الصلاة 


وغ سو ول كان رَسُوَلُ الله ككل إذا سَجَدَ جَاقَى بين يديه؛ حتى لو أن 


بهيمة أرادت أن نَم تحت يديه ا ويقول فى سجوده: «سُبْحَان ری الأعْلى ثلاثاًء 

ور و 04 o‏ رو 
السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فيه مِنَ الدّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَاتٍ ك . 

وروي عن عائشة قالت: كان رسول الله يكل - يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ 
الله رَكََا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمٌ اغْفِرْ لي» يتأول القركن9©. 

وروي عن علي - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ب - إذا ركع قال: «اللَّهُمَ لَكَ 
رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُء وَلَكَ أَسْلَمْتُء حَشّعَ آكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخو وَعَظمي وَعَصَبِي 1 
وڌا سجد قال: «اللّهُمَ لَكَ سَجَدْتُء وَبِكَ منت وَلَكَ أَسْلَنْتُ» سَجَّدَ وَجْهِي لِلَّذِي حَلَقَهُ 
قن اا 

ولو هَوَى ليسجد» فسقط على الأرض بِجَبْهَته نظر إن وضع جَبْهَتَهُ بيه الاعتماد لم 
يحسب عن السجودء وإن وضع ية السجود. أو دَامَ على نيه الأولى» أو لم يحدث نة 
الاعتماد تحسب» وإن أراد السُجود» فسقط على جنبه» فَانْقَلَبَ حتى مَسّت جبهته الأرض إن 


م وس ر 


فاع يك ع بو رو رع ا اكع 
وصوره وسشق سمعه وَبَصرَه» فتَبَارَكَ الله أ 


)١(‏ ميمونة بنت الحارث بن حَزْن بن بُجَيْر بن الهزم بن رُوَيْبة بن عبد الله بن هلال العامرية الهلالية أم 
المؤمنين. لها ستة وأربعون حديئاً. عنها ابن عباس» ويزيد بن الأصَمّ وجماعة. قال الزهري: هي التي 
وهبت نفسها. قال المري: توفيت بسّرف سنة إحدى وخمسين. 

ال 1 
ينظر: الخلاصة ۳۹۲/۳ الكاشف: ٤4١/١‏ . تهذيب الكمال: ١298‏ تجريد أسماء الصحابة: 
۲ . الاستيعاب: ۱۹۱٤/٤‏ . ۰ 

(۲) أخرجه مسلم )۳١۷/١(‏ كتاب الصلاة: باب الاعتدال في السجود حديث )٤۹1/۲۳۷(‏ وأبو داود 
(۲۳۹/1) كتاب الصلاة: باب صفة السجود حديث )۸٩۸(‏ والنسائي (۲/ ۲۱۳) كتاب الافتتاح: باب 
التجافي في السجودء وأبو عوانة )۱۸٤/۲(‏ والدارمي )7"07/١(‏ كتاب الصلاة: باب التجافي في 
السجود» وابن ماجه (۱/ )۲۸١‏ كتاب الصلاة: باب السجود حديث (880) وأحمد (01/5) 
وعبد الرزاق (۲/ )۱۷١‏ رقم (5975) وابن خزيمة (۳۲۹/۱) رقم (8501) والبغوي في «شرح السنة» 
 7107/5(‏ بتحقيقنا) من حديث ميمونة. 

۳7 تقدم تخريجه من حديث ابن عباس . 

فك أخرجه مسلم /1١(‏ 0707 كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع حدیث.(۲۲۳/ )٤۸۷‏ وأبو داود 
(۰/۱) كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده حديث (۸۷۲) والنسائي (۲/ 5 77) 
كتاب الافتتاح: باب (9/2) رقم )١١*4(‏ وأحمد 1٤6۸ 1۱١ ,44 ۳٤/10‏ 16۹ 1۷1 ۹۳ 
لا TEE‏ مالل وابن خزيمة رقم (505) والبيهقي )۲/ (AY‏ كتاب الصلاة» والبغوي في «شرح 
السنة» (۲/ 74 بتحقيقنا) كلهم من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة به. 

(0) تقدم تخريجه. 


كتاب الصلاة 

قال الشيخ: هذا إذا هَوَى ليسجد فسقطء فأما إذا لم يَقُصِد الِهَويّء فسقط على جنبه 
الشافعى: لو رفع عن السجود رأسه لينتقل» يجب اَن يعودء ثم بعدما فرغ من السجود 
يكبر» فيرفع رأسه حتى يعتدل جالساًء والجلوس والطمأنينة فيه واجب. 


وعند أبي حنيفة لا يجب الاغعْيِدَالُ فإذا رفع رأسه قَدْرَ ما يمر السَّيِفٌ بين جبهته 


11۷ 


والأرض عرضاً جاز» وخبر ای هريرة ورفاعة حجة عليه. 

وروي عن عائشة قالت: كان رسول الله ية - إذا رفع رأسه من السََّجْدَةِ لم يسجد 
حتى يستوي جال . 

وروي عن أنس قال: كان رسول الله كَل - إذا قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» قام حتى 
يقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى يقول قد أوهه”"'. 

والسّنّة أن يقعد مفترشاًء ولا بقعي إِفَْاءَ الكَلْبِء لأن النبي ‏ بل - نهى عن 
الإفاء" . ۰ ٠ ١‏ 


)١(‏ تقدم. 

زفق أخر جه البخاري (؟5/١701)‏ كتاب الأذان: باب المكث بين السجدتين حديث )۸۲١(‏ ومسلم (؟1557/5) 
كتاب الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة حديث )877/١960(‏ وأحمد (/75؟7) وأبو داود (865) 
وابن خزيمة (1۰۹) وابن حبان .)١1846(‏ 

(۳) ورد من حديث جماعة من الصحابة» وهم: أنس» وأبو هريرة» وعائشة» وعلي» وسمرة. 

أما حديث أنس: 

أخرجه ابن ماجه (۲۸۹/۱) رقم (8947) من حديث العلاء أبي محمد» عن أنس. قال: قال لي 
النبي كَلِ: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب» ضع أَلَْيّك بين قدميك» والزق ظهر 
قدميك بالأرض». 

قال البوصيري في «الزوائد» :)708/١(‏ هذا إسناد ضعيف» وقال ابن حبان والحاكم: العلاء أبو 
محمد روي عن أنس أحاديث موضوعة» وقال البخاري وغيره: متكر الحديث» وقال ابن المديني: كان 
يضع الحديث. ١‏ ه لكن له طريق آخر. 

أخرجه البيهقي :)١١٠١/7(‏ كتاب الصلاة: باب الإقعاء المكروه في الصلاة من طريق حماد بن سلمة 
عن قتادة عن أنس: أن النبي يي نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. 

- حديث أبي هريرة: 

أخرجه أحمد »)۳١١/۲(‏ والبيهقي (۱۲۰/۲)» عن مجاهدء عن أبي هريرة قال: أمرني 
رسول الله ل بثلاث» ونهاني عن ثلاث أمرني بركعتي الضحى كل يوم» والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة 


1۸ كتاب الصلاة ‏ 


ويقول بين السجدتين ما روي عن ابن عباس أن النبي ‏ يي - کان يقول بين 
I‏ ا e‏ .م 
السجدتين: «اللهم اغفِز لي وَارْحَمْنِي وَاهدِنِي وَعافني وَازْرْقنِي2. 
ُه يُكبّرْ فيسجد السجدة الثانية» كما ذكرناء فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية نص 
ها هنا أنه إذا اسْكَوَّى قاعداً نهض . 


منهم من جعل المَسْأَلَةَ على قولين : 

أحدهما: أنه إذا رفع من السجدة الثانية رَأْسَهُ في الركعة الأولى» أو في الركعة الثالثة 
من صلاة ذات أربع ركعات» يجلس جّلسَة خفيفة» لا يدعو فيها بشيء» ثم يقوم معتمدا 
على يديه» وتسمى جلسة الاسْتَرَاحة. 

والقول الثاني : يقوم» ولا يجلس؛ لما روي عن وائل بن حجر أن النبي - كَكِ - كان 
إذا رفع رأسه من السَّجَدَئَيْنٍ استوى قائما"» وهذا قول مالك والثوري» وأبي حنيفة» 
وأحمد» والأول أصح؛ لما روي عن مالك بن الحُوَيْرٍثِ أنه رأى النبي - ئة - يصلي» فإذا 
كان وتر من صلاته لم ينهض حتى يَسْتَوِيَ قاعدا". وقال أبو إسحاق: هي على حالين إن 


= أيام من كل شهرء ونهاني نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب . 
حديث عائشة : 
أخرجه مسلم :)701/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة» الحديث (5498/750)» أن 
رسول الله اة كان ينهي عن عقبة الشيطان» وينهي أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. 
- حديث علي : 
أخرجه أحمد »)١57/١(‏ والترمذي :)١74/١(‏ كتاب الصلاة: باب كراهية الإقعاء بين السجدتين» 
الحديث (١۲۸)ء‏ وابن ماجه :)۲۸۹/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب الجلوس بين السجدتين» الحديث 
(844)» والبيهقي (۲/ )٠٠١‏ كتاب الصلاة: باب الإقعاء المكروه في الصلاة» من رواية أبي إسحاق عن 
الحارث» عن علي : أن النبي كَل قال له يا علي لا تقع إقعاء الكلب» هكذا رواه ابن ماجه مختصراً وهو 
عند أحمد مطولاًء والحارث فيه ضعف. 
حديث سمرة: 
أخرجه الحاكم /١(‏ ۲۷۲): كتاب الصلاة: باب النهي عن الإقعاء في الصلاة» والبيهقي (؟/١١١)2‏ 
من حديث الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله ية عن الإقعاء في الصلاة» وقال الحاكم: (صحيح 
على شرط البخاري). 
)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه البخاري (۲/ 07”) كتاب الأذان: باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض حديث 


كتاب الصلاة سه 
كان ضَعِيفاً جلس للاسْتِرَاحَةَ» وإن كان قويّاً لم يجلس . 

وإن قلنا: يجلس متى يبتدىء التكبير؟ فيه ثلاثة أوجه. 

أصحها: يبتدئه مع رفع الرأس» ويمده حتى يجلس ويقوم حتى لا يخلو جُزْءٌ من 
صلاته عن الذّكر. 

والثاني: إذا جلس يقطعه» ويقوم غير مكبر . 

والثالث: يرفع رأسه غير مكبر» ويبتدىء التكبير جالساء ويمد حتى یقوم» ولا يكبر 
تكبيرتين» ولا يرفع يديه إذا قَامَ إلى الثانية» ويصلي الركعة الثانية كالأولى» إلا أنه لا يقرأ 
دعاء الاستفتاح فإذا أتمها يقعد للتشهدء والاعْتِدَالُ عن الركوع والقعود بين السجدتين رُكْنَانٍ 
مقصودان» لو أطالهما فألحقهما بالقيام الذي هو للقراءة» والقعود الذي هو للتشهد تَبْطْلٌ 
صلاته» إلا حيث ورد الشرع› وهو القنوت في ضَلاَةٍ الصبح› أو في الوتر» أو في صلاة 
التسبيح › ولا يمد جلسة الاستراحة إلا في صلاة التسبيح لورود السّنة فيه. 


روي عن أبي حْمَيْدِ الساعدي أنه وصف صلاة رسول الله ية - قال: فإذا في 
الركعتين جلس على رِجْلِهِ اليسرى» وَنَصَبَ اليمنى» فإذا جلس في الركعة الأخيرة قَدّم رجله 
اليسرى» وَنَصَبَ الأخرى» وقعد على مَفْعَدَتِهِ إذا صلى ركعتين يقعد للتشهد”" » ثم إن كانت 
الصلاة ذَاتَ رَكُعَتَيْنِ » كصلاة الصبح» فالقعود للتشهد فرض» وإن كانت ذات أربع ركعات» 
أو ثلاث ركعات كالمغرب» فالتّشَهٌّد الأول سنة والثاني فرض قعوداً وقراءة. 

وقال أحمد: القعود للتشهد الأول حرطن عير ا ر ف تح سيلا وقال أبو 
حنيفة القعود للتشهد الثاني فَرْض» والقراءة ليست بِمَرْضٍ فإذا قعد قدر أقل التشهد كَمَى» 
وهو قول الزهري» فيقيس القعود على القيام . 


والسلة أن يقعد في التشهد الأول في كل قعود لا يعقبه التسليم مفترشأًء هو أن يقعد 


= (۸۲۳) وأبو داود )7١84 /١(‏ كتاب الصلاة باب النهوض في الفرد حديث )۸٤٤(‏ والنسائي (۲/ )۲۳٤‏ 
كتاب التطبيق: باب الاعتماد على الأرض عند النهوض» وأحمد (5/ ”5 205) والترمذي (۷۹/۲) 
كتاب الصلاة: باب ما جاء كيف النهوض من السجود حديث (۲۸۷) وابن خزيمة )۳٤١ /١(‏ رقم (145) 
وابن حبان (191"5» 197*5) وابن الجارود في المنتقى رقم )۲٠٤(‏ وابن أبي شيبة (۱/ )۳۹٩‏ والبيهقي 
(171/7) كلهم من طريق أبي قلابة عن مالك بن الحويرث به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

.مدقت)١(‎ 


لبجب کتاب الصلاة 
على رجله اليسرى» ويخرج اليمنى عن وركه اليمنى وينصبها ويوجه أَضَابِعَهًا نحو القِبْلوَ 
2 التشهد الأخير يقعد متوركاً وهو أن يُميط رجليه» كعم عن وزكه اليمنى » 
فِيُضْجِعٌ اليسرى» وينصب اليمنى ويوجه أصابعها إلى القِبْلَةء ويُفْضِي بِمَفْعَدَتِهِ إلى الأرض» 

EY 

وقال مالك: يجلس فيهما متوركاًء والحديث حُبّة عليهمء ولأن التشهد الأول 
يقصرء ويعقبه القيام» فكان الافْيِرَائْنٌ فيه أولى ليكون أقرب إلى القيام . 

روي عن عبد الله بن مَسْعُودٍ قال: كان النبي ‏ بل - في الركعتيز ال 
الَضفي”' حتى يقوم"» ويكره الإقعاء ذ في الجُلُوس» وهو أن يضع لبه على عَمَبَيه قَبَيْه 

وقيل: مواد E‏ نقد عل أطراف أَصَابِعِهِ . 

فإذا قعد للتشهد الأخير» وعليه سجود السهو قال الشيخ القَفّالُ: يقعد مفترشاء 
وكذلك بين سجدتي السهو؛ لأنه جلوس لا يعقبه السَّلامُ. 

والسُنهُ في التشهد أن يَبْسُطَ يده اليسرى على فَحْذِهِ اليسرى»ء ويفرق بين أصابعهاء 
ويضع يده اليمنى على فَجْذِهِ اليمنى» ويقبض بين أصابعها ويقبض الخْنْصّرَ والبِنْصَرَء ويرسل 
المُسَبّحَة وكيف يفعل بالإبْهّام وَالوُسْطَى؟ فيه ثلاثة أقوال : 

أصحها: يقبضها أيضاًء وفي كيفيته وجهان: 

1 3 . ءل »+ 1 3 كلاه )٤(‏ 

أصحهما : كأنه عاد ثلاث وخمسين» رواه ابن عمر عن رسول الله - وَل '. 


.70٠/١ الحجر المحمى بالنار أو الشمس المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )77/١(‏ كتاب الصلاة: باب في تخفيف القعود حديث (440) والترمذي )۲٠۲/۲(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما جاء فى مقدار القعود فى الركعتين الأوليين حديث (57") والنسائی (؟/ 17 ؟) 
كتاب التطبيق: باب التخفيف في التشهد الأول حديث (1115) وأحمد (881/1, 041٠١‏ 475) كلهم 
من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه وقد 
تقدم الكلام في هذه المسألة. ١‏ 

(۳) في د: أقاويل. 

(5) أخرجه مالك )۸۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلاةء الحديث (۸٤)ء‏ والشافعي 
في المسند :)45/١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة الصلاةء الحديث (717). وعبد الرزاق (5/ ١94‏ - 
٥‏ كتاب الصلاة: باب صفة. الإقعاء في الصلاةء الحديث »)7١47(‏ وأحمد (۲/ »)٦١‏ ومسلم 
٠ 8/1(‏ كتاب المساجد: باب صفة الجلوس فى الصلاة» الحديث »)١١5(‏ والنسائی (7””7/7) كتاب 
السهو: باب قبض الأصابع من اليد اليمنىء والبيهقي (۲/ :)٠١١‏ كتاب الصلاة: باب كيف يضع يديه 
على فخذيه عنهء قال: فذكره. 


كتاب الصلاة 
والثاني : يقبضها كأنه عاد ثلاث وعشرين. 
والقول الثاني: بين الام والوْسْطى وهي رواية وائل بن حُجْرِء ثم في كيفيته 
وجهان: 
ایا کل يران الأتَايل 1 
والثاني : يضع أنمله الؤْسْطَى بين عقدي الإبهام. 
والقول الثالث: يرسل الإبهام مع المُسّبْحَوَء ويقبض الثلاث. 
واختار الشافعي في التشهد رواية ابن عباس» قال: كان رسول الله ي - يعلمنا 
لله 
شد أن 


اد 


التشهد. كما يعلمنا القرآن» فكان يقول: «التَّحْيَّاتُ المُبَارَكَاتٌ الصَلوَاتُ لات 
سَلمٌ عَليِكَ أا التي وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَانُةُ سَلدمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ؛ أذ 
لا إل إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله“ . 


إِلَهَ | 

واختار الثوري› وأبو حنيفة » وابن ع المبَارَ رك وأحمد رواية عبد الله بن مسعود» قال: 
كنا إذا صلينا مع النبي ‏ يَكلِِ ‏ قلنا: «السَّلامُ عَلَى الله بل عِبَادِه السَّلامُ عَلَى جَبرِيلَ» السَلامْ 
عَلَى مِيكَائِيلَ» السَّلمُ عَلَى فُلآَنِ؛ فلما انصرف النبي - ية - أقبل علينا بِوَجْههِ فقال: «إِنَّ الله 
للام ادا جَلَسَ أَحَدكُم في الصّلاَةِ ميقل التَحِيّاتُ لله » وَالصَلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُ» السَّلاَمْ 
عَلَيِكَ أَيْهَا الب وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُهُ السَلامُ عَلَيْنَا و وَعَلَى عِبَّادٍ الله الصَالِحينَء فَإنَّهُ إِذّا قَالَ 
ذَلِكَ صاب كُلَّ عَبْدٍ صالع في الاه َالأَْض» أَشْهَدُ آن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً 
AR O‏ ٿه حير من الذعَاءِ أَعْجَبَهُ لَه ا "© وكلا الحديثين صحيح فأيهما و 
جاز. واختار الشافعي رواية ابن عباس؛ ا القرآن في قوله: تَحِيّةَ منْ عند الله 
مُبَارَكَةَ طَيَبّة» [النور: .]1١‏ 


(۱) أخرجه الشافعي :)97/١(‏ كتاب الصلاة: باب التشهدء. الحديث (177)» وأحمد (۲۹۲/۱)» ومسلم 


 59435/1( كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاةء الحديث (407/10)» وأبو داود‎ ٠ 


1 كتاب الصلاة: باب التشهد. الحديث .)4۷٤(‏ الترمذي /١(‏ ۸۳): كتاب الصلاة: باب ما جاء 
في التشهد. الحديث (١۲۹)ء‏ والنسائي (؟517/5) كتاب التطبيق: باب في التشهد» وابن ماجه 
(۲۹/1): كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهدء الحديث »)40٠0(‏ والدارقطني :)٠١ /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب صفة التشهدء الحديث 46 والبيهقي (۲/ :)٠٤١‏ كتاب الصلاة: باب التشهدء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)714/١(‏ ووقع عند مسلمء وأبي داود» وابن ماجه بتعريف 
السلام» وانفرد ابن ماجه بقوله: «وأشهد أن محمدآ عبده ورسوله». 

(۲) أخرجه الطيالسى (۱/ ۳۳)ء الحديث (۲۹٤۲)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۸۲)ء الدارمی )*08/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب في التشهدء والبخاري :)۳١١/۲(‏ كتاب الأذان: باب التشهد في الآخرة» الحديث (١۸۳)ء‏ 
ومسلم :)70١/١(‏ كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاةء الحديث .)٠١/٠١(‏ وأبو داود 


1۲۲ كتاب الصلاة 
َذْكْرُ التسمية في أول التشهد غير صحيح عند أهل الحديث» وذَكَرَ بعض أصحابنا أنه 
يقول: «ياسشم الله وَباللّه» ويرفعه عن جابر*. 


:)21/١( =‏ كتاب الصلاة: باب التشهدء الحديث (458)» والترمذي (۲/ :)۸١‏ كتاب الصلاة: باب ما 

جاء فى التشهدء الحديث (784)». والنسائى (7/ 79 :)51٠‏ كتاب التطبيق: باب كيف التشهد 
الأول وابن ماجه (۲۹۰/۱) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهدء الحديث (819)» 
وابن الجارود :)۸٠ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة صلاة رسول اللهء الحديث »)75١5(‏ وأبو عوانة 
۲۹/۲ ۲۳۰) وابن خزيمة )۳٤۹ -۳٤۸/۱(‏ وابن حبان (۳/ )۳١١ -37١‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» )517/١(‏ والدارقطني (1/ )٠١‏ كتاب الصلاة» وابن الجارود في . . . المنتقى. . رقم 
)۲٠۵(‏ والبيهقي )١178/7(‏ كتاب الصلاة: باب التشهد» .والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۲۷۵ - بتحقيقنا) 
كلهم من طريق شقيق بن سلمة أبي وائل عن ابن مسعودء عدا الترمذي فمن طريق الأسود بن يزيد عنه 
فذكره. 

وقال الترمذي: هو أصح حديث روي في التشهد. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . 

ثم روي بسنده عن خصيف أنه رأى النبي ب فقال: يا رسول! إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال: 
عليك بتشهد ابن مسعود. 

قال الحافظ: في «التلخيص» :)554/١(‏ وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي» حديث 
ابن مسعود» روي عنه من نيف وعشرين طريقاً» ولا نعلم روي عن النبي َل في التشهد أثبت منه» ولا 
أصح أسانيد» ولا أشهد رجالاً» ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد والطرق» وقال مسلم: إنما اجتمع الناس 
على تشهد ابن مسعود؛ لآن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاًء وغيره قد اختلف أصحابه. 

وقال محمد بن يحيى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد. 

)١('‏ أخرجه الحاكم (۱/ 227717 من طريق أيمن بن بابل» ثنا أبو الزبير» عن جابرء قال: كان رسول الله لاز 

يعلمنا التشهد» كما يعلمنا السورة من القران: «بسم الله » وبالله التحيات لله » الصلوات الطيبات لله . . . 

وقال الحاكم: أيمن بن نابل ثقه احتج به البخاري» وقد سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن سلمة 
يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمى يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: وسألته عن أيمن بن نابل» 
فقال: ثقة. ّ 

ومن طريق أيمن بن نابل . 1 

أخرجه النسائي (۲/ )۲٤۳‏ كتاب التطبيق: باب نوع اخر من التشهد وابن ماجه (۲۹۱/۱) كتاب 
الصلاة: باب جاء في التشهد حديث )40١(‏ والترمذي في «العلل الكبير» (ص - ۷۲) رقم .)٠٠١(‏ 

وقال الترمذي: وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو غير محفوظ هكذا يقول أيمن بن نابل عن 
أبي الزبير عن جابر وهو خطأ. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۲٠١‏ 515): ورجله ثقات إلا أن أيمن بن نابل راويه عن أبي 
الزبير أخطأ في إسناده» وخالفه الليث وهو من أوثق الناس في أبي الزبير» فقال عن أبي الزبير عن 
طاووس وسعيد بن جبير عن ابن عباس: قال حمزة الكناني: قوله عن جابر خطأ ولا أعلم أحداً قال في 
التشهد: «بسم الله وبالله» إلا أيمن» وقال الدارقطني : ليس بالقوي خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث 
التشهدء وقال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف» وقال الترمذي: سألت البخاري عنه» فَقَال خطأء وقال 
الترمذي: وهو غير محفوظ» وقال النسائي: لا نعلم أحداً تابعه وهو لا بأس به» لكن الحديث خطأء = 


كنات اللا ا 

وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه كان يُعَلّمُ الاس التشهدء E‏ إذا جلس أحدكم 
فليقل: «بسم الله خَيْرٍ الأسماءء التحيات الصّلَوَات [الطيبات]”'' المباركات لله" وأول 
فرض التشهد قال الشافعي - رحمه الله -: أن يقول: التحيات لله» سام عليك أيها النبي» 
ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباده الله الصَّالحينء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
ما س ل 

قال ابن سرچ كله أن يقول: التحيات لله» سلام عليك أيها النبي [ورحمة الله 
وبركاته]2©0 وعلى غباد الله الصالحين» اسهد أن لاله إلا ا وان محمد رسوله:: برقال 
تدخل الرحمة والبركة في السلام» ولو ترك الترتيب فيه يجوز؛ لأن المقصود منه الذَّكُرُء 
وهو حاصل» ولا يجوز إبداله بغيره» ولا أن يأتي بمعناه مع القَذْرَةَء لأنه ذكر مفروض 
كالفاتحة . 

وإذا بلغ في التَشَّعّد قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله» أشار بالمُسَبحَةِ عند قوله: «إلاَ الله 
إشارة إلى الرّخدانكة ا يحرك أصابعه عند الإشارة؟ فيه وجهان: 


سر ره 


= وقال البيهقي: هو ضعيف» وقال عبد الحق: أحسن حديث أبي الزبير ما ذكر فيه سماعه» ولم يذكر 
السماع في هذا. قلت: ليس العلة فيه من أبي الزبير» نأو ای اا ديت نه عن طا وی ين 
at‏ د م ا جمع أبو الشيخ ابن حبانٌ الحافظ 
ج٤ا‏ بينما رواه أبو الزبير عن غير جابر» يت ا د O‏ 
وأورد الحاكم في المستدرك حديثاً ظاهره أن أيمن توبع عن أب 9 فقال حدثنا أبو علي الحافظ ثنا 
عبد شرع ا كن ید عبد ا ا ر عن أبن کن بي الزبير به قال الحاكم: سمعت أبا 
علي يوثق ابن قحطبة إلا اا ف ن لر لم که من أن عام من تمن ای وا او 
محمد البغوي والشيخ في المهذب: ذكر التسمية في التشهد غير صحيح . 

)١(‏ سقط فى د. 

(1) أخرجه مالك :)40/١(‏ كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاةء الحديث (51): والشافعي :)51/١1(‏ 
كتاب الصلاة: باب التشهد فى الصلاةء الحديث (2)71/5 والحاكم :)75١131/١(‏ كتاب الصلاة: با 
التشهد في الصلاة» والبيهقي (۲/ :)١47‏ كتاب الصلاة: باب من أباح التسمية قبل التحية . 

من طريق عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر. 1 

وأخرجه الحاكم »)57/1١(‏ والبيهقي (۲/ :»)١57‏ من طريق هشام بن عرة» عن أبيه» عنه. 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم» إنما ذكرته لأن له شواهد على ما شرطنا في الشواهد التي 
تشهد على سندها. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)٠٠١ /١(‏ وهذه الرواية منقطعة. . 

وقال الدارقطني في «العلل»: لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على عمرء ورواه بعض 
المتأخرين» عن ابن أبي أويس» عن مالك مرفوعاً؛ وهو وهم. 

(۳) سقط في د. 


٤ہ‏ -کتاب الصلاة 


أحدهما: ہلی» اوور E E‏ قال: : ثم رفع ا 
فرأيته يحركها يدعو بها '. 


والثاني : Sal‏ لما روي عن عبد الله بن الزَبَيْرِ أن النبي يَكللهِ ‏ كان يشير بأصبعه 
إذا دعا ولا يحركها” "لا يجاوز بصره إشارته» ولا يشير بأصبعین؛ لما روي عن أبي هريرة 
انر كانه زا2 فقال رسول الله كله -: «أَخدْ أخَذه0". 


فإذا فرغ من التَشْهُّدِ يصلي على النبي - بي - والصّلاة على النبي - بيا - فريضة في 
التشهد الأخير عند الشافعي» وهل هي سُئَّة في التشهد الأول؟ قولان: 


أحدهما : وهو قول أكثر أهل العلم ليست سئّه سُنّة؟ لأنه بى على التخفيف . 


)١(‏ أخرجه أحمد (15/4 ۔ ۳۱۸)ء وأبو داود )0817/١(‏ كتاب الصلاة: باب كيف الجلوس في التشهدء 
الحديث »)4٥۷(‏ والنسائي (۳/ 70) كتاب السهو: باب موضع المرفقين» وابن ماجه (۱/ ۲۹۵): كتاب 
إقامة الصلاة : باب الإشارة في التشهد» الحديث (417)» والبيهقي (۲/ :)٠١١‏ كتاب الصلاة: باب من 
روي الإشارة بالمسبحة» من حديث وائل ابن حجر في صفة صلاة رسول الله ا وفيه» ثم قعد فافترش 
رجله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على فخذه» وركبته اليسرى» وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه 
اليمنى» ثم قبض ثنتين من أصابعه» وحلق حلقه» ثم رفع فرأيته يحركها يدعو بها . 

قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحركهاء فيكون موافقاً لرواية 
ابن الزبير. 

(1) أخرجه أحمد (0*/4): ومسلم (508/1): كتاب المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاةء الحديث 
.)٥۷۹/۱۱۲(‏ وأبو داود )507/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإشارة في التشهدء الحديث (۹۸۸)» 
والنسائي (۲/ ۲۳۷) كتاب التطبيق: باب الإشارة بالأصبع في التشهدء والبيهقي (۲/ )٠١‏ كتاب 
الصلاة : باب كيف يضع يديه على فخذيه عنهء فقال: كان رسول الله َه إذا قعد في الصلاة» جعل قدمه 
اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرىء ووضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه. 

وفي رواية لأبي داود )50/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإشارة في التشهدء الحديث (489)» والبيهقي 
(۱۳۱/۱ - 1): كتاب الصلاة: باب من روي أنه أشار پالاق ولم يحركها عنه» أن النبي ي كان 
يشير بأصبعه إذا داعاء ولا يحركهاء وهي راوية صريحة في نفي التحريك . 

(۳) أخرجه الترمذي (001//0) كتاب الدعوات: باب )٠١0(‏ حديث (06017) والنسائي (۳۸/۳) كتاب 
السهو باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير حديث (1777) والحاكم )075/١(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» )2١0 - ٤۹/۲(‏ رقم )۱۱۳١(‏ من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن 
ابي صالح عن أبي هريرة يه. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وللحديث شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص. 


كتاب الصلاة 1۲0 


والثاني : سْنَة؛ لأن كل جلسة شرع فيها التشهد شرعت فيها الصلاة كالتشهد الأخير 
فعلى هذا إذا تركها يسجد للِسَّهُوه كما لو ترك التشهد الأول . 

وعند أبي حَدِيقَة إذا صَلَّى في التشهد الأول يسجد للسهوء > وهي سُنَّةَ في التشهد الأخير 
عنده» وعند أكثر أهل العلم» وتفرد الشافعي بِإِيجَابهًا. 

وكيفية الصلاة ما روي عن كَعْب بن عُجْرَةَ قال : اا وولا ا فقلنا: يا 
رسول الله كيف الصلاة ة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نُسَلم؟ قال : «قُولوا الله 
صل عَلَى مُحَمَدٍ ٠‏ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَا صَلَيِتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِْرَاهِيمَ إَِكَ حَهِيدٌ 
مَجِيدٌ الهم بَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ 4 وَعَلَى آل مید > كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ راهيم إن 
حَمِيدٌ مَجِيلٌ2'0. 

وهل يجب الصلاة على الال في التشهد الأخير؟ فيه وجهان. 

فإن قلنا: لا يجب» وهو المذهب» فهي سنة» SS‏ 


وجهان: : الأصح: له يجب » وكذلك إذا قلنا: الصلاة على النبي - ا - سئة فى التشهد 
الأول حتى يجب بتركها سجود السهو فإذا ترك الصلاة على الالء هل داراف 
وجهان. 


7 أخرجه أبو داود )٤۷۱/١(‏ كتاب الصلاة: باب الدعاء حديث (15918) والنسائي (۳/ ۳۸) كتاب 
السهو: باب النص عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير حديث (۱۲۷۳) والحاكم )015/١(‏ وأبو 
يعلى (۲/ ۱۲۳) رقم (۷۹۳) والضياء المقدسي في «المختارة» كما في «كشف الخفاء» (175). 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وصححه الضياء . 

)١(‏ كعب بن عَجْرَة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث القضاعي اللوي حليف القواقل أبو محمد المدني 
روى سبعة وأربعين حديثاً اتفقا على حديثين» وانفرد مسلم بمثلهما. وعنه بنوه محمدء وإسحاق» 
وعبد الملك قال خليفة : مات سنة إحدى وخمسين . 

.)٥۹۵۹٩( ۳٣٦/۲ ينظر الخلاصة‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۸/ ۳۹۲) كتاب التفسير: باب إن الله وملائكته يصلون على النبي - حديث )٤۷۹۷(‏ 
ومسلم كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي بي بعد التشهد حديث (515/ )٠٠١‏ وأبو داود )۲٠۷ /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الصلاة ة على النبي وا بعد التشهد حديث (915) والترمذي (۲/ )٠۲‏ كتاب الصلاة: 
باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي ي حديث (187) والنسائي (۳/ )٤۸ - ٤١‏ كتاب السهو: باب 
(01) حديث (۱۲۸۸) وابن ماجه (۲۹۲/۱_ ۳ كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة على النبي ككل 
حديث (405) وأبو عوانة (۲۱۲/۲- )1١‏ والدارمي )۳٠۹/۱(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على 
النبي كلخ وأحمد .75١/5(‏ 757. 514) وأبو داود الطيالسي ١١/١(‏ - منحة) رقم )1١(‏ وعبد بن = 


۱۲٦‏ كتاب الصلاة 


وأقل فرض الصلاة أن يقول: اللهم صَلَّ على محمدء فإن أوجبنا على الآل يقول: 


وآله. 

e‏ وصلى الله على رسول الله» لم أَرَ عليه إِعَادَة. 

قال الشيخ إمام الأئمة: وفيه دليل على أنه لو قال: E‏ 
أحمد جاز» ولو كرر التشهد أو الصلاة ة على النبي ا لا تبطل صلاته» ثم بعد ما صلى 
على النبي - اة - - في التشهد الأول يقوم معتمداً على يديه » ويصلي الركعتين الأخريين 
كالأولين» غير أنه لا يجهر فيهما بالقراءة في صلاة الجَهْرِء ويقرأ الفاتحة» ولا يقرأ السورة 
فى أحد القولين. 

sS 
عن ا‎ o وله أن يدعو بما حت من 1 الدنيا والآخرة؛‎ 0 
. النبي - يكل م لير مِنَّ الذعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيّهِ فيَدْعُوَ‎ 

ولا يجوز بالفارسية على الصحيح من المذهب إذا كان يحسن العربية . 

ŞT‏ 0 ردي 
5 بك مِنْ فة ا الالء ا بك a‏ الغا وَفِتْنٍَ الممات لله 0 
N‏ وَالمَغْرَم)7") فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المَغْرَم "©! فقال: (إِنَّ 


= حميد في «المنتتخب من المسند» (ص - )١55‏ رقم (۳۹۸) والحميدي (۲/ ۳۱۰ - ۳۱۱) رقم (١الاء‏ 
7 وابن الجارود في «المنتقى» رقم )5١7(‏ والطبري في «تفسيره» (۳۱/۲۲) وإسماعيل القاضي في 
«فضل الصلاة على النبي يا رقم (53. لاهء 08) والطحاوي في «مشکل الآثار) ديف ت (VT‏ 
وابن حبان (۳/ )۳١۷‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۹۳) والطبراني في «الصغير» (AT - ۸٥ /١(‏ 
وفي «الكبير» )١١5/19(‏ رقم »۲٤۱(‏ 587) وأبو نعيم في «الحلية» (37077/5) والبيهقي في «سننه» 
)١58 - ۱٤۷ /۲(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي يا في التشهدء وفي «شعب الإيمان» 
)۲٠۷/1(‏ رقم )١04(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۲۸١‏ - بتحقيقنا) والحافظ ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» (۲/ 185 - )۱۸١‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه أحمد (5 - ۸۸ - ۸4)ء والبخاري (۲/ :)۳١۷‏ كتاب الأذان: باب الدعاء قبل السلام» الحديث 
(۸۲/). ومسلم :)٤۱۲/۱(‏ كتاب الصلاة: باب ما يستعاذ منه فى الصلاة» الحديث »)088/1١59(‏ 
وأبو داود (048/1): كتاب الصلاة: باب الدعاء في الصلاة» الجديث (880)» والترمذي (010/0): = 


كتاب الصلاة ١‏ 


الرَجل إا غَرِمَ َلبق َكِب ووعد مَأخلفَ». 


وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله : علمنى دعاء أدعو به 
في صلاتي» قال: «قُل: اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ تَفْسِي ظلْما كيرا وَل يعفر الوب إلا أت فَاغْفِدْ 
لي مَغْفرَةَ مِنْ عِنْدِك وَازْحَمْنِي إن أَنْتَ العَقُورُ الؤجيى”. 

' ويستحب أن يكون دعاؤه أقل من التشهد والصلاة على النبي - ي -؛ لأنه تبع لهماء 
فإن زاد فلا يضرء إلا أن يكون إماماً فيكره له التطويل» ويكره إطالة التشهد الأول» فلو فعل 
لم تبطل صلاته؛ تصن عليه» ولو سا لا يسجد للسهو. والله أعلم. 

فصل : في السّلآم 

دوي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يلاء - كان يسلم عن بَمِينه السلام عليكم 
ورحمة الله حتى يُرَى بَيَاض ده الأيمن» وعن يَسَارِهِ السلام عليكم حتى يرى بَيَاضٌ حَدَّهِ 
ا 


= کتاب الدعوات: باب -ء الحديث (494*), والنساتي  55/5(‏ 0۷): كتاب السهو: باب التعوذ فى 
الصلاة » والبيهقي :)٠١٤/۲(‏ كتاب الصلاة: باب 7 يستحب له أن'يقصر عن الدعاء» من دك 
عائشة . ٠‏ 

(5) الغرامة والجمع: مغارم. المعجم الوسيط ٠١١/١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ )۳۷١‏ كتاب الأذان: باب الدعاء قبل السلام حديث (875) وفي )170/1١١1(‏ كتاب 
الدعوات: باب الدعاء في الصلاة حديث (557) وفي (۱۳/ )۳۸١‏ كتاب التوحيد: باب «وكان الله 
سميعاً بصيرا» حديث (۷۳۸۸) ومسلم )1١78/4(‏ كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت 

. بالذكر حديث )۲۰۷٥/٤۸(‏ والترمذي (617/0) كتاب الدعوات: باب دعاء يقال فى الصلاة حديث 
20 والنسائي (07/5) كتاب السهو: باب نوع آخر من الدعاء وابن ماجه (۱۲۹۱/۲) كتاب 
الدعاء: باب دعاء رسول الله يك حديث (80") وأحمد (1/- ٠٤‏ ۷) وعبد بن حميد في «المنتخب 
من المسند» (ص ۳۰) رقم (0) وأبو يعلى (۱/ ۳۷) رقم )۴١(‏ وابن خزيمة (587) وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» )٠١١(‏ والمروزي في «مسند أبي بکر» (۱۲۲) والبيهقي (۲/ )١154‏ والبغوي في اشرح 
ال115 10/10 عبعحتينا) كلهم من طرين بريداين ارج جیب عن ی الخين عن عد ا بن عدو عد 
أبي بكر به. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 

(0) ورد التسليم من حديث ابن مسعود» وسعد بن ابي وقاص» وعمار بن ياسرء والبراء بن عازب» 
وسهل بن سعد» وعدي بن عميرة» وطلق بن علي» والمغيرة بن شعبة» ووائلة بن الأسقع» وواثلة بن 
حجرء ويعقوب بن الحصين» وأبي رمثة» وجابر بن سمرة» ورجل من الصحابة» وأعرابي من 
الصحابة» وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وأبي أسيد» وأبي حميد» وأوس بن أوس» وأبي موسى 
الأشعري» وعلي بن أبي طالب» وأبي مالك الأشعريء وأبي مالك الأشجعيء وعقبة بن عامرء 


وسمرة بن جندب » وجابر بن عبد الله وعبد الله بن زيدء وأزهر بن منقذ. 


es oa ®‏ هاعد واو واوا و ود ود ود ود فد ع SENSORS‏ فد فد فد فد ما مام 


= أما حديث ابن مسعود: 

أخرجه الطيالسي :)77/١(‏ الحديث (2)787 وأحمد »٤٤٤/١(‏ والدارمي )١١١-371١/1١(‏ كتاب 
الصلاة: باب التسليم في الصلاة» ومسلم (404/1): كتاب المساجد: باب السلام للتحليل من الصلاة 
الحديث (7١١)ء‏ وأبو داود )5١77/١(‏ كتاب الصلاة: باب في السلامء الحديث (447)» والترمذي 
۸70 ) كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاةء الحديث (١۲۹)ء‏ والنسائي :)٦۳/۳(‏ 
كتاب السهو: باب كيف السلام على الشمال» وابن ماجه :)7977/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب التسليم» 
الحديث (٤4۱)ء‏ وابن الجارود ۸١ /١(‏ - ۸۲): كتاب الصلاةء الحديث (۹٠۲)ء‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار»؛ /١(‏ ۲۹۷) كتاب الصلاة: باب السلام في السلام» والدارقطني :)7017/-707/١(‏ كتاب 
الصلام: باب ما يخرج من الصلاة بهء الحديث (")» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ١۲۸)ء‏ والبيهقي 
(؟/177١):‏ كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين» عنه» أن النبي يه كان يسلم عن يمينه» 
وعن يساره» السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. 

ولفظ أن أميراً كان بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله: أني أعقلها أن رسول الله كه كان يفعله» 
وقال الترمذي: (حسن صحيح). 

- حديث سعد بن أبي وقاص: 

أخرجه الشافعي :)48/١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة الحديث (7581)» والدارمى :)١٠١ /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب التسليم في الصلاة» ومسلم (404/1) كتاب المساجد: باب السلام للتحليل من 
الصلاة: الحديث »)١١9(‏ وأبو عوانة (۲/ ۲۳۷): كتاب الصلاة: باب بيان ,التسليمتين عند الفراغ من 
التشهد» والنسائي :)5١/1(‏ كتاب السهو: باب السلامء وابن ماجه (0883/1: : كتاب إقامة الصلاة باب 
التسليم» الحديث (515)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (177/1): كتاب الصلاة: باب السلام 
في الصلاةء والدارقطني :)7077/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يخرج من الصلاة به» الحديث »)١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» »2١77/4(‏ والبيهقي (۲/ ۱۷۸): كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين. 

حديث عمار بن ياسر: 

أخرجه ابن ماجه :)١97/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب التسليم» الحديث (917)» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثانه (/ كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة» والدارقطني :)"077/١(‏ كتاب 
الصلاة : باب ما يخرج من الصلاة به» الحديث (۲)ء كلهم من رواية أبي بكر بن عياش» عن أبي 
إسحاق» عن صلة بن زفر» عن عمار بن ياسر قال: كان رسول الله يك يسلم عن يمينه» وعن يساره حتى 
يرى بياض خده» السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله. 

قال البوصيري في «الزوائد» :)7١77/1١(‏ (هذا إسناد حسن» هكذا وقع في بعض النسخ» وفي بعضها 
صلة بن زفرء عن حذيفة. وهناك أخرجه المدني» ويؤيد أنه عن عمارء أن الدارقطني روى هذا الوجه 
فقال: عن عمار. 

- حديث البراء بن عازب: 

أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹۹) كتاب الصلوات: باب من كان يسلم في الصلاة تسليمتين» والطحاوي 
في ااشرح معاني الآثار» (۱/ ۲۹۹) : كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة» والدارقطني )101/١(‏ كتاب = 
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= الصلاة: باب ما يخرج من الصلاة به وكيفية التسليم» الحديث (5): والبيهقي (۲/ ۱۷۷): كتاب 


الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين. 

- حديث سهل بن سعد: 

أخرجه الشافعي :)48/١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة» الحديث (۲۸۳)» وأحمد (۵/ ۳۳۸). 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١58/1(‏ وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. 

- حديث عدي بن عمير: 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)719/١(‏ كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة» ثنا ابن 
أبي داود» ثنا يحيى بن معين» ثنا المعتمد بن سليمان» قال: قرأت على الفضلء حدثنى أبو حريزء أن 
قيس بن أبي حازم حدثه» أن عدي بن عمير الحضرمي حدثهء قال: كان رسول لله گلا إذا سلم في 
الصلاة» أقبل بوجه عن يمينه حتى یری بياض خده» ثم يسلم عن یساره» ويقبل بوجهه حتى یری بياض 


خده الأيسر. 
وذكره الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الحبير» )۷1/1(« وعزاه إلى ابن ماجه» وقال: وإستاده 
حسن . 


ولم أجده في سنن ابن ماجه. 

وممن عزاه إلى ابن ماجه أيضاًء السيوطي في «الأزهار المتنائرة» (ص ۳۸). 

حديث طلق بن علي : 

أخرجه الطحاوي )١114/١(‏ كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة من طريق علي بن المديني» ثنا 
ملازم بن عمروء ثنا هوذة بن قيس بن طلق» عن أبيه» عن جده طلق بن علي» قال: كنا إذا صلينا مع 
رسول الله اة رأينا بياض خده الأيمن» وبياض خده الأيسر. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟58/1١)»‏ وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الكبير» ورجاله 
ثقات. 

حديث المغيرة بن شعبة: 

أخرجه الطبراني» والمعمري في اليوم والليلة» كما في «التلخيص» .)۲۷١/١(‏ 

حديث واثلة: 

أخرجه الشافعي :)98/١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة الصلاةء الحديث (١۲۸)ء‏ والبيهقي في 
«المعرفة» (۲/ ١٠)ء‏ من طريقه؛ أن النبي ب كان يسلم عن يمينه: وعن یساره» حتى يرى خداه» وسنده 
ضعيف كما قال الحافظ . 

حديث وائل بن حجر: 

أخرجه الطيالسي »)٠١4/١(‏ الحديث (۷۲٤)ء‏ وأحمد ,)7١/5(‏ وأبو داود (۳۲۷/۱): كتاب 
الصلاة : باب في السلام» حديث (491). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/24 كتاب 
. الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين. 

- حديث يعقوب بن حصين : 

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (707/5): قال ابن السكن: روى عنه حديث ليس 

التهذيب / ج ۲ / م4 


= بمشهورء وساق ابن أبي خيثمة» والبغوي» وابن قانع» وابن شاهين» وابن السكن» وغيرهمء من رواية 
عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه» عن يعقوب بن الحصن» قال: كأني أنظر إلى حَدَيْ رسول الله ها 
وهو يسلم عن يمينه» وعن شماله» ويجهر بالتسلیم»» وذكر أبو عمر أنه انفرد به ابن مجاهد» وهو 
ضعيف» وخرجه بقي بن مخلد. 

وذكره الحافظ أيضاً في «التلخيص» (١/١۲۷)ء‏ وقال: رواه أبو نعيم في المعرفة» وفيه 
عبد الوهاب بن مجاهد» وهو متروك . 

- حديث أبي رمثة : 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)۲٦۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة» 
والحاكم :)77١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الرد على الإمام» والطبراني في «الأوسط»» كما في «مجمع 
الزوائد» »)۱٤۹/۲(‏ وابن منده كما في «تلخيض الحبير» .)7171/1١(‏ 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه). 

وتعقبه الذهبي فقال: المنهال ضعفه ابن معين» وأشعث فيه لين» والحديث منكر. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/59١)»‏ رواه الطبراني في الأوسط : وفيه منهال بن خليفة» ضعفه 
ابن معين» والنسائي» وابن حبان» ووثقه أبو حاتم. 

وقال البخاري: (صالح فيه نظر). 

لذا قال الحافظ في «التلخيص» (١/١۲۷)ء‏ وفي إسناده نظر. 

حديث جابر بن سمرة: 

أخرجه أحمد .)۸٦/٥(‏ ومسلم (۱/ ۳۲۲): كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة» الحديث 
.)٤۳۱/۱۲۰(‏ وأبو داود (١/ا50‏ 508):- كتاب الصلاة: باب في السلام الحديث »)۹٩۹۸(‏ 
والنسائي (۳/ ٦۱‏ - 57): كتاب السهو. باب موضع اليدين عند السلام» وأبو عوانة (۲/ ۲۳۸ ۔ ۲۳۹): 
كتاب الصلاة: باب إباحة التسليمة» والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ :)۲۹۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
السلام في الصلاة» والبيهقي :)1١78/5(‏ كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين. 

حديث الرجل والأعرابي وكلاهما من الصحابة. 

روي كلا منهما أحمد (59/5- .)5١‏ 

حديث عبد الله بن عمر: 

أخرجه الشافعي :)44/١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة» الحديث (2)786 وأحمد (؟/؟7) 
والنسائي (۳/ 87): كتاب السهو: باب كيف السلام على اليمن» والطحاوي في شرح «معاني الآثار» 
(/ كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة» والبيهقي (۱۷۸/۲): كتاب الصلاة: باب الاختيار 

- حديث أبي هريرة» وأبي أسيد» وأبي حميد: 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» )٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاةء 
من حديث محمد بن عمرو بن عطاء» عن عباس بن سهل الساعدي» ع وأبو 
هريرة» وأبو أسيدء وأبو حميد الساعدي» وأنهم تذاكروا الصلاة» فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة 
رسول الله يك فقالوا: كيف؟ فقال: أتبعت ذلك من رسول الله يكل قالوا: فأرناء فقام يصلي» وهم = 
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= ينظرون فنعت الصلاة» وفي آخرهء ثم سلم عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله وسلم عن شماله 

أيضاً السلام عليكم ورحمة الله. . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» :»2١54/7(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. 

حديث أوس بن أوس: 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۹/1): كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاةء 
والطبراني في «الكبير» (۱/ ۱۸۸ - ۱۸۹)؛ الحديث »)٥۹٩(‏ (0917). 

وقال الهيثمي في «المجمع» ».)١54/7(‏ ورجاله موثقون» ومع ذلك» في بعضهم خلاف. 

- حديث أبي موسى الأشعري : 

أخرجه ابن ماجه :)7935/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب التسليم» الحديث (41۷)» وأحمد 
4/90(« والطحاوي في «شرح معاني الاثار» :)7737/١(‏ كتاب الصلاة: باب السلام على الصلاةء 
عنه قال: صلى بنا علي بن أبي طالب يوم الجمل صلاة» ذكرنا صلاة رسول الله وء فإما أن نكون 
نسيناهاء وإما أن نكون تركناها فسلم على يمینه» وعلى شماله. ` 

قال البوصيري في «الزوائد» :)۳۱١/١(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وقال الزيلعي في «نصب 
الراية» /١(‏ 577 ): وسنده صحيح . 

- حديث أبي مالك الأشعري : 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 0/): كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاةء من 
طريق شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم عنه» وعبد الرحمن وشهرء فيهما ضعف. وتقدمت 
ترجمتهما. 

- حديث عقبة بن عامر: 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»  ١15(‏ بغية)» حدثنا محمد بن عمرء ثنا عبد الله بن 
سليمان؛ عن محمد بن يحيى» عن أبى معاذ الجهني» عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله بل عن 
يمينه وعن يساره» السلام عليكم ورحمة لله السلام عليكم ورحمة الله. والواقدي كذاب. 

حديث سمرة : 

أخرجه الدارقطني 304/١1(‏ -7094): كتاب الصلاة: باب كيفية التسليم» الحديث (۸)ء وفيه ثلاث 
تسليمات؛ لأنه قال: كان رسول الله یا يسلم واحدة في الصلاة قبل وجهه؛ فإذا سلم عن يمينه 
عن يساره» وفيه من لا يعرف. 

- حديث جابر بن عبد الله : 

ذكره الترمذي (؟/40): كتاب الصلاة: باب التسليم في الصلاةء الحديث »)۲۹١(‏ وقال 
المباركفوري :)١5١/7(‏ ينظر من أخرجه. 

- حديث عبد الله بن زيد: 

أخرجه أبو عوانة في صحيحة :)718/١(‏ كتاب الصلاة والتسليم عند الفراغ من التشهد: حدثني آبي» 
ثنا أبو مروان» ثنا عبد العزيز» عن عمرو بن يحيى المازني» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه 
واسع بن حبان» قال: قلت لعبد الله بن زيد: أخبرني عن صلاة رسول الله كله كيف كانت» فذكر - 


۳۲ كتاب الصلاة 


إذا فرغ المُصَنّي من التشهد الأخير يجب عليه أن يسلم» وهو رُكْنء من أركان 
الصلاة» لا يتم الصلاة إلا به. 

وقال أبو حنيقة : إذا اتی بشىء يَضَادٌ الصلاة مختاراً من كلام أو حَدَثِ خرج عن 
الصلاة وتمت صلاته» وإن أحدث ناسياً قال: لا يخرج عن صلاته» بل يتوضأ ويبني» وإذا 
اوقع المُبْطِلُ لا باختياره» مثل انْقِضَاءِ مُدَة المَسْح ورؤية المتيمم الماء» وطلوع الشمس» 
قال : تبطل صَلّته . 1 

دليلنا عليه قول النبي كل -: «مفتاځ الصَّلاةِ الوْصُوءٌ وَتَحْرِيمُها اتير وَتَسْلِيلّا 


الث 0 


جعل التحليل بالسلام» فثبت أنه لا يَحْصْلٌ بغيره» وأقل فرض السلام أن يقول: 
السلام عليكم مَرَةَ واحدة إلى أيّ جهة كان» فلو نَقَصَ منه حرفا فقال: السلام عليك لم 
يجز» ولو تعمد بطلت صلاته» وكذلك لو قال: سلام عليكم بلا تَنوِينِ ولو قال: سلام 


- التكبير كلما وضع رأسه» وكلما رفعه» وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينهء السلام عليكم عن 
يساره . 
وأخرجه أحمد (۲/ ۷۲)ء والنسائي (/ 77): كتاب السهو: باب السلام على اليمين» والطحاوي في 
شرح معاني الاثار» /١(‏ ۲۹۸): كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاةء والبيهقي 0 2 كتاب 
الصلاة: باب الآختيار في أن يسلم تسليمتين» من هذا الوجه» عن محمد بن يحيى» عن عمه واسع بن 
حبان» أنه سأل عبد الله بن عمرء عن صلاة رسول الله كَل فقال: الله أكبر كلما وضع» الله أكبر كلما 
رفع» ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. 
- حديث أزهر بن منقذ: 
أخرجه ابن منده في «الصحابة»» كما في الإصابة »)1١/١(‏ من طريق عمير بن جابر عنهء قال: 
غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. 
قال الحافظ في «الإصابة»: وفي إسناده علي بن قرين» وقد كذيه ابن معين» وموسى بن هارود» 
وغيرهما. اه. 
قال الذهبي في «المغني» (7/ 401): كذبه غير واحد وتركه أبو حاتم . 
وأحاديث التسليم على اليمين وعلى اليسار» قد عدها الحافظ السيوطي متواترة فذكرها في «الأزهار 
المتناثرة» (ص - ۳۷ -۳۸)» رقم (50). 
وقال أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص» وجابر بن سمرة» وأبو داود عن وائل بن حجرء 
والنسائي عن ابن مسعود» وابن ماجه عن عمار بن ياسرء وحذيفة» وعدي بن عميرء وأحمد عن 
سهل بن سعد» وطلق بن علي والطبراني عن المغيرة بن شعبة» وأبي رمثة» والشافعي عن واثلة بن 
الأسقع » والدارقطني عن البراء بن عازب» وأبو نعيم في المعرفة» عن يعقوب بن حصين . 
(۱) تقدم تخريجه. 


كناب الصلاة ۳ 


عليكم بالتنوين ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه نقص الألف واللام» وإن«تعمد بطلت صلاته . 

والثاني : يجوزء والتنوين يقوم مقام الألف واللام» ولو قال: عليكم السلام يجوز؟؛ 
حص ولم يعم» وتبطل صلاته إن تعمد. 

ولو قال: السلام عليهم لا يحصل به-التحليل» ولا تبطل. صلاته؛ لأنه لم يخاطبهم» 
بل دعا لهم والصلاة محل الدعاء للمؤمنين» وتمام السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة 
الله مرتين . 

:والقية أن يبتدىء السلام مستقبل القِبْلَةِ». ويتمه ملتفتا فحيث يكون انقضاء سلامه مع 
تمام الالتفات» ففي التسليمة الأولى يلتفت عن يميئه حتى یری من على يميئه حََدَّهُ الأيمن» 
وفي التسليمة الثانية يلتفت عن يسَاره حتى يرى مَنْ على يساره حَدَّهُ الأيسرء ولو بدأ باليّسَار 
كر ويجور» هذا هو المذهب أنه يسلم-تَسْلِيمَتَيْنِ . 

وقال في القديم: تسليمة واحدة يَلْقَاءَ وجهه. 

وفيه قول: آخر: أنه إن كان إماماًء وفى ي القوم كثرة يسلم تسليمتين» حتى يصل إلى 
آخرهم» وإت كان في القوم قلة سلم ‏ تسليئمة والحدة. 

وهل تجب نية الخروج عن الصلاة؟ فيه وجهان.. 

أظهرهما : لا يجب» كسائر العبادات لا يجب فيها نة الخروج . 

وقال ضاحب «التلخيص»: يجب؛ لأنه أحد طرفي الصلاةء فيفتقر إلى النية 
كالتحريم. فإن قلنا: يجب أن ينوي مع التّسْليمة الأولى» فلو نوى قبلها بَطَلَتْ صلاته ولو 
سلم ولم ينو بطلت صلاته. ولا يجب تعيين النية عند الخروج؛ لأن الخروج مُتَعَيْنُ عما شرع 
فيه» بخلاف الشروع يحتاج فيه إلى تعيين النية؛ لأنه مُتَردّدء فلو عين وأخطأ إن قلنا: 
لا يجب نية الخروج عن الصّلاة لا يضر؛ لأن ما لآ يجب ب ينه فالخطأ فيه لا يضرء كُتَعَيّن 
اليوم في الصّلاة لا يجب» رع يزيا راطا تميق علا 

وإن قلنا: يجب ية الخروج» وإنْ تَعَمَدَ بطلت صلاته» وإن سهًا سجد للسهوء ويعيد 


(۱) في د يسلم. 


١5‏ كتاب الصلاة 
السلام مع النية» وكذلك لو سلم وترك النية» وقلنا: هي واجبة» فإن تَعَكَدَ بطلت صلاته» 
وإن سها سجد للسهو» وسلم ثانياً مع النية . 

ويستحب أن ينوي بالتسليمة الأوى الخروج عن الصلاةء والسلام على مَنْ عَلَى يمينه 
من الملائكة» وإن كان إماماً» فعلى مَنْ على يمينه مِنَّ الملائكة» ومسلمي الجنّ والإنس» 
وبالتسليمة الثانية السلام عَلَى مَنْ على يساره من الملائكة» ومُسْلِمِي الجن والإنس» 
والمأموم ينوي هكذاء ثم إن كان على يمين الإمام ينوي معها بالتسليمة الثانية الرد على 
الإمام» وإن كان على يسارِوء فبالتسليمة الأولى يَنْوِي الردء فإن كان في مُحَادَاتِهء فبأي 
التسليمتين شاءء ولو نوى بعض المأمومين الرد على البعض يجوز» وهذا كله مسحب فلو 

وروي عن سَمُرَةَ قال: أمرنا رسول الله 5 - أن نَسَلُمَ على أنفسناء وآن يسم بعضنا 

انلف 
على بحن 

ويستحب أن يذكر الله بعد القَرَاعْ من الصلاة. 

وروي عن المُغِيرَة بن شُبَة أن النبي ‏ ية - كان يقول في بر كل صلاة مكتوبة: « 

إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآشَرِيِكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدٌء وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ كَدِيٌء اللّهُمَ 

لأ عانم ا لغطنت ولا طن ها تتفت وَل بم 15 الك ينك اة“ 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۸/۱) كتاب الصلاة: باب الرد على الإمام حديث (۱۰۰۱) وابن ماجه (۱/ ۲۹۷) 
كتاب الصلاة: باب رد السلام على الإمام حديث )٩۹۲۲ 247١(‏ وابن خزيمة في ا(صحيحه») (11/ا١)‏ 
والدارقطني /١(‏ 750) كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور» حديث )١(‏ والبيهقي (۲/ )۱۸١‏ كتاب 
الصلاة: باب من قال ينوي بالسلام والتحليل من الصلاةء كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن 
جندب به. 

والحديث زاد نسبته الحافظ في «التلخيص» )۲۷٠/۱(‏ إلى البزار وقال: وإسناده حسن. 

وقال النووي في «المجموع» :)55١/1(‏ رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وفي إسناد أبي داود 
سعيد بن بشير وهو مختلف في الاحتجاج به وإسناد روايتي الدارقطني والبيهقي حسن واعتضدت طرق 
هذا الحديث فصار حسناً أو صحيحاً. 

(؟) أخرجه البخاري (775/7) كتاب الأذان: باب الذكر بعد الصلاة حديث (845) ومسلم (414/1 - 
٥‏ كتاب المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته حديث (/ا١/‏ 097) وأبو داود 
)٤۷۳ - 477/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم حديث )١9١5(‏ والنسائي (7/7) كتاب. 
السهو: باب نوع اخر من القول عند انقضاء الصلاة حديث )١1754١1(‏ والحميدي (۳۳۷/۲) رقم (7/77) 
وعبد بن حميد رقم (۰۳۹۰ ۳۹۱) وأحمد (5/ 7516 ۷ 0 01 06 106) والدارمي 
(۳/1) كتاب الصلاة باب القول بعد السلام» وابن خزيمة رقم )۷٤١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
۳/۲ بتحقيقنا) كلهم من طريق وراد عن المغيرة بن شعبة. 


كتاب الصلاة ارق 


7 الله بن الزبير قال: كان رسول الله ٤‏ س و ك بصوته 
الأعلى : «لا لَه إلا الله وَحدَه لا شَرِيكَ ل 0 لحَمْدُ وُو عَلَى كَل شَيْ 0 
لا حول ولا ُوه إلا باللَّهِ لآ إِلَهَ إلا ال د إلا O‏ ال 


وعن تَوْبَانَ”'' قال: كان رسول الله كل - إذا ما بو رن 
00 نت السَّلدمٌ وَمِنْكَ السَّلامْ تََارَكْتَ يَا ذا الجَلآلٍ وَالإِكرَام 7 ومو سد اه عاك يكام 
نيه هؤلاء الكلمات» ويقول: إن رسول الله E‏ كان يتعوذ بهن َير الصَّلاة «اللّهُمَ إني 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب المساجد: حديث )245/١50(‏ وأبو داود )٤۷۳ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول 
الرجل إذا سلم حديث (7 0° ۷ والنسائي (۳/ )۷١‏ كتاب السهو: باب عدد التهليل والذكر بعد 
التسليم وأبو عوانة (۲/ )٠٤٠١‏ وأحمد ٥ ء٤ /٤(‏ وابن خزيمة )۷٤١(‏ وأبو يعلى (۱۲/ ۰۱۸٤‏ 180) رقم 
)5881١58١(‏ والشافعي في «المسند» ٤ - 97/١(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (۲/ ۳۰۰ 80١‏ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير فذكره. 

(؟) مَوْيَان مولى النبي ي أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن من أهل السَّرَاةَ وقيل من الحكم بن سعد العشيرة» 
لازم النبي ا ج وسفراً ثم نزل الشام . له مائة وسبعة وعشرون حديثاً. روى له مسلم عشرة 
أحاديث. وعنه جُجَيْر بن فير وخالد بن مَعْدَان ورشدين بن سعد وخلق. توفي سنة أربع وخمسين 
بحمص . 

ينظر الخلاصة /١‏ ١١٠٠ء‏ وتهذيب الكمال 2311/5/١‏ كلدك تهذيب التهذيب ٠٠١ /١‏ وأسد الغابة 
۱ وسير أعلام النبلاء ٠١/۳‏ . 

(۳) أخحرجه مسلم )5١5/١(‏ كتاب المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة حديث (0431/1178) وأبو 
داود (۱/ )٤۷٥‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم حديث )٠١٠١(‏ والترمذي (97//7) كتاب 
الصلاة باب ما يقول إذا سلم حديث )٠١(‏ والنسائي (1۸/۳) كتاب السهو: باب الاستغفار بعد 
التسليم» وابن ماجه )۳٠١/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقال بعد التسليم حديث (4۲۸) وأحمد 
)38٠١ ۰۲۷۹ ۰۲۷۵ /4(‏ وأبو عوانة )۲٤۲/۲(‏ والدارمي (۳۱۱/۱) وابن خزيمة (لالالاء ۷۳۸) 
وابن حبان )3١٠١1(‏ والبيهقي (۲/ 187) والبغوي في «شرح السنة» (۲۹۹/۲ - بتحقيقنا) كلهم من طريق 
أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وللحديث شاهد من حديث عائشة . 

أخرجه مسلم )4١5/١(‏ كتاب المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة حديث (097/15) 
والترمذي (941/5- 9) كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سلم حديث (۰۲۹۸» ۲۹۹) وأبو داود 
)٤۷ ٤ /1(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم حديث )١917(‏ والنسائي (۳/ )1٩‏ كتاب السهو: 
باب الاستغفار بعد التسلیم» وابن ماجه (۲۹۹/۱) كتاب الصلاة حديث (475) وأحمد (17/5) وابن 
أبي شيبة (۱/ )۳٠۲‏ وأبو عوانة (۲/ )۲٤۲ ۲٤۱‏ والدارمي )3١١7/١(‏ والبيهقي (7/ )١1487‏ والبغوي في 
شرح السنة» (۲/ ۲۹۹ - بتحقيقنا) من طريق عبد الله بن الحارث عن عائشة به . 


1 كتاب الصلاة 
عو ىم 


5 ر و 3 5 و ر و 7 3 > 3 و as ° a‏ 

أعُودُ ِكَ مِنَ الجْنِء وَأعُودُ بك مِنَ الل وَأعُود بك يِن زل العُمرء وَأعَوذ يك يِن فت 
02 ر َه (Dy‏ 
الدّثًا وَعَدَّاب القبر»“. 


والسُّنّة للإمام إذا سَلَّم عن صلاته ألا يَبْكُتَ في موضع صلاته ليعلم الدَايِلُ فَرَاعَةُ 
ولأن المستحبٌ للمأموم أن يقوم ما لم يمم الإمام.. وربما يكون له شغل شق عليهم انتظاره. 

روي عن عائشة قالت: كان رسول الله يل إذا سَلَّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: 
الله نت السَّلامُ وَمِنْكَ السّلآمُ بَارَكْتَ يا دا الجَلال وَالإكرَام)”". 

فإن كان خلف الإمام نِسَاءٌ فيمكث قَدْرَ ما ينصرف النساءء ولا يختلطن بالرجال. 

روي عن أم سَلَمَةَ أن النساء في عَهْدٍ رسول الله بل كُنّ إذا سَلَّمْنَ من المكتوبة 
مء ربت رسول الله لا - وَمَنْ صَلَّى من الرجال ما شاء الله » فإذا قام رسول الله يك - 
قام الرجال» ثم إِنْ كانت الصلاة مما يتنقل بعدهاء فالعتعك 1“ أن يرجم إلى يبته لأذاء 
الشّنةء فإن لم يفعل يُسْتَحَبَ أن يتأخر عن موضع قَرْضِهِ قليلاً ليكثر مَوَاضع السجود» فلو 

وعند أبي حنيفة يُكْرَهُ للإمام أن يتطوع في مَكَانِهِ ولا يكره للمأموم . 

وإن كانت الصلاة مما لا يتنفل بعدها نظر إن أراد الانْصِرَافَ انصرف إلى جَانِْبٍ بيته» 
أو اة أو حاجته» فإن استوى الجَاتِبَانِء فاليمين أَحَبّ إليناء وإن أراد المُكثَ في المسجد 


ينصرف» وَيَسْئَنِدٌ إلى المخْرّاب» ويستحب أن ينصرق عن يمينه؛ لما روي عن أنس أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ ۳۵ _ 5") كتاب الجهاد باب ما يتعوذ من الجبن حديث: (۲۸۲۲) والترمذي 
(077/65) كتاب الدعوات: باب دعاء النبي يي وتعوذه في دبر: كل صلاة حديث (39077) والنسائي 
)۲١۹/۸(‏ كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من الجبن» وأحمد (1/ 0147 )۱۸١‏ وأبو يعلى -1١/1(‏ 
۲) رقم (915). 1 

(۲) تقدم شاهداً لحديث ثوبان: اللهم أنت السلام. ۰ 

(۳) أخرجه البخاري (۲/ )۳۷١‏ كتاب الأذان: باب التسليم حديث (/1م). (۲/ ۳۸۹) كتاب الأذان: باب 
مكث الإمام في مضلاه بعد السلام حديث )86١6 ۰۸٤٩۹(‏ والشافعي )٠٠١ - 44/١(‏ كتاب صفة الصلاة 
حديث (۲۸۹) وأبو داود )"4٠ 5884 /١(‏ كتاب الصلاة: باب انصراف النساء قبل الرجال في الصلاة 
حديث )١١50(‏ وابن ماجه )"١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الانصراف من الصلاة حديث )٩۹۳۲(‏ 
والنسائي (/777) كتاب السهو: باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف حديث (۱۳۳۳) وأحمد في 
مسنده (2795/5 ۳۱۰ 95”) وابن خزيمة (۱۷۱۸» )١719‏ والبغوي في «شرح السنة» (1931/5- 

Cé)‏ رد فالسئة. 


كتاب الصلاة تسد م بي ا ا 
النبي - يك - كان ينصرف عن بمینه '“» وفي كيفيته وجهان: 


أحدهما : وبه قال أبو حنِيقَة يدخل يمينه فى المخرّاب» ويساره إلى الناس » ويجلس 
عن يمين المِخْرّاب . 

والثاني وهو الأصح: يدخل يَسَارَهُ في المخرّاب» ويمينه إلى القوم» ويجلس على 
يسار المحراب؛ لما روي عن البَرَاءِ قال: كنا إذا صَلَّيْنَا خلف رسول الله - لا - أحببنا أن 
نكون على يَمِينِهء يقبل علينا بِوَجْهِه”". ولأنه رُبَمَا يكون معه مأموم واحد واقف على يمينه» 
فإذا فعل هكذا يكون مُقَبلاً عليه بِوَجْهِه . 

ويستحتٌ 0 ألا يبتدىء 07 حتى ف يفرع م من التَسْيمتيْنِء 0 
کراب من قوله تام ملک جر روم أو 1 0 يَنْتَدىءَ ده لاام السلا 
Ca‏ 


أحدهما: لا يجوز» كما لو ابتدأ اللَكَبِيرَ معه لا يصح . 

والثاني: يجوزء كما لو أتى بسائر الأَرْكَانِ معه» ولو قام المَسْبُوق قبل قَرَاغْهِ من 
قوله: ys TT‏ من الا نظر 
إن كان ذلك موضع تشهده جازء وإن لم يَكُنْ بطلت إن تَعَمّدء وإن سَهَا فعليه سجود 
الهو 

. لُ 

قال الله تعالى: «قذ أَفْلَحَ المُؤْمُِونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ» [المؤمنون: 2١‏ 

.[Y 


بعل ا كرو في ا حَافِظاً بصره» لا يلتفت 
E‏ :فيكون بص بَصَرّهُ على موضع سجوده في القيام» وفي الركوع على ظَهْرٍ قدميه» 
وفي السجود على أَنْقِه وفي القعود في حجره. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳/ ۳۲ - الأبي) كتاب صلاة المسافرين باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والشمال حديث .)7١8/50(‏ 

(۲) تقدم. 

(©) في د: وجهان. 

(5) في د: مع تشهده. 


١4‏ كتاب الصلاة 


روي عن أبي در“ قال: قال رسول الله ككل : «لاً يَرَالُ اللَّهُ مُقْبلاً عَلَى العَبْدٍ وَهُوَ 
في صَلاّتِهِ مَا لَمْ يَلتَقِتْء > قدا الْتَقَتَ أَعْرَضَ عَنْهُ70"'. 

وعن اتس أن النبي ‏ كك - قال: ايا أَنَنْ اجْعَل بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُذه " فلو كان 
س ال جات ب لِحَاجَةٍ لم يكره ؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله 4 كات بخ 
في الصلاة يمينا وشمالاًء ولا يلو عن عَنْقَهُ خلف ظهر'20. 

ويكره أن يرفع بَصَرَهُ إلى السماء؛ لما دوي عن أنَسِ قال : : قال رسول الله - ي _: «ما 
بال أَفْوَام يََْعُونَ أَبَصَارَهُمْ إِلَى السّمَاء في صَلَوّاتهم» فاشْئَدٌ قوله في ذلك حتى قال : هين 
عن َلك أ ليتَحَطَمَنَ أبِصَارَهُمْ» " 


O 


)١(‏ أبو ذز الغفاري» أحد التَجَبَاء» في اسمه أقوال؛ أشهرها: جنذب بن جتَادّة. له مائتا حديث وأحد 
وثمانون حديثاً. و : ابن عباس وأنس 000 وأبو عثمان التهدي وخلق. روي مرفوعاً: «ما أظلت 
الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبى ذر» حسّنه الترمذي من حديث عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص.. وقال آبو ذاود: كات يوازي ابن فسحود في العلمء ومتاقبه كثيرة. قال' ابن المداتتي: مات 
ب (الربذة» سنة اثنتين وثلاثين. 

ينظر: تهذيب التهذيب 40/1١7‏ (401)» تقريب التهذيب 247١/7‏ خلاصة تهذيب الكمال 7١6/9‏ 
(180). 

(۲) أخرجه أبو داود )٥٦١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الالتفات في الصلاة حديث (404) والنسائي (۸/۳) 
كتاب السهو: باب التشديد في الالتفات في الصلاة. وأحمد )١777/0(‏ والدارمي )31/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب كراهة الالتفات في الصلاة» والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ ۱۸۳) وابن خزيمة 
)١55 -۲٤۳/۱(‏ رقم (۲۸۱» ۲۸۲) والحاكم )575/١(‏ والبيهقي 781/0 187) من حديث أبي 
ذر. 

(۳) أخرجه البيهقي (۲/ )۲۸٤‏ كتاب الصلاة: باب لا يجاوز بصره موضع سجوده» من طريق الحسن عن 
أنس بن مالك . 

. في د: نظره‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي (۲/ 147) كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة حديث (2817) والنسائي 
(*/9) كتاب السهو: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة. وأحمد )776/١(‏ والحاكم (١/75؟)‏ من 
حديث ابن عباس . 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وقال النووي في «المجموع» :)۲۸/٤(‏ رواه الترمذي بإسناد صحيح وصححه الشيخ أحمد شاكر في 
«تعليقه على الترمذي» (۲/ .)٤۸۳‏ 

(5) أخرجه البخاري (۲/ ۲۷۲) كتاب الأذان: باب رفع البصر إلى السماء حديث )۷٠١(‏ والنسائي (۳/ ۷) 
كتاب السهو: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» وابن ماجه (۱/ 7777) كتاب الصلاة: 


باب الخشوع في الصلاة حديث )٠١55(‏ والدارمي (۲۹۸/۱) كتاب الصلاة: باب كراهية رفع البصر إلى > 


كتاب الصلاة 
ويكره أن ينظر إلى ما يُلْهِيهِ عن الصَّلآةِ؛ لما دوي عن عائشة أن النبي - ية - صَلَى في 
ري ينظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال: «اذْمَبُوا بحَمِيصَتِي هَذِهِ إلى 
5 "© جَهُمٍ وا تتوني بِأَْبجَائئِة أبي جهُم نها لهي آنفاً عَنْ صَلاتِي)”" . 
ويكره مَسْحُ الحصى ؛ لما دوي عن أبي در عن النبي ‏ وك - أنه قال: (إِذَا فام أَحَدَكُمْ 
إلى الصَّلاةِ فلآ يَمْسَحْ الحصى فَإِنَّ الوَخْمَة تُوَاجِهُةُ) ١‏ . 


۳۹ 


= السماء في الصلاة وأحمد (۳/ )٠٤١‏ وابن خزيمة ۰٤۷٥(‏ 475) وأبو يعلى (۲۹۸/۰) حديث (۲۹۱۸) 
وابن حبان (۲۲۷۵ - الإحسان) . 
)١(‏ الخميصة: ثوب أسود أو أحمر له أعلام. المعجم الوسيط .705/١‏ 0 
)۲( أبو الجَهُم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي. 
قال البُخَارِيُ وجماعة: اسمه عامر» وقيل اسمه عُبيدء بالضم؛ قاله الزبير بن بكارء وابن سعد؛ 
وقالا: إنه من مسلمة الفتح. 
وقال البَعْوِيُء عن مصعب: كان من معمري قُريش ومن مشيختهم . 
قال ابن سعد مات فى آخر خلافة معاوية. 
ينظر: طبقات ابن سعد ه/491» التاريخ لابن معين ۲/ ١۰٠۷ء‏ تاريخ خليفة 0737 المحبر ۲۹۸ 
سيرة ابن هشام ١77/١‏ المغازي ٠١١‏ عهد الخلفاء الراشدين ٠٤٤١‏ سير أعلام النبلاء ٠٥٦/۲‏ 
وفيات الأعيان ۲/ 5175 تهذيب الأسماء واللغات ۰۲۰٦/۲‏ مروج الذهب ۰۱۹۰۷ نسب قريش 2759 
العقد الفريد 587/4ء عيون الأخبار ۲۸۳/١‏ أنساب الأشراف ٥۷/١‏ البرصان والعرجان 294 
المغازي للواقدي ۴, الزهد لابن المبارك ۱۸١‏ تاريخ الطبري 2198/5 الآسامي والكنى للحاكم 
۸ الأخبار الطوال ۱۹۸ تاريخ الإسلام ٠٣٠١ /١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (۱/ )٤۸۲‏ كتاب الصلاة: باب إذا صلى في ثوب له أعلام حديث (۳۷۳) ومسلم 
(۳۹/1) كتاب المساجد: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام حديث (005/57) وأبو داود 
70 كتاب اللباس: باب من كرهه ‏ أي لبس الحرير حديث (5007) والنسائى (۲/ ۷۲) كتاب 
الصلاة: باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام» وابن ماجه (1175/1) كتاب اللباس: باب 
لباس رسول الله ی حديث (7”560) وأحمد (5//ا: )١44‏ وأبو عوانة (58/7) وعبد الرزاق 
(89؟١)‏ وأبو يعلى (۷/ ۳۸٦‏ ۔ ۳۸۷) رقم (5515) من حديث عائشة. 

(6) أخرجه أبو داود )08١/١(‏ كتاب الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة حديث (455) والترمذي 
))١19/7(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة حديث (۳۷۹) والنسائي 
(/) كتاب السهو: باب النهي عن مس اع في الصلاةء وابن ماجه -37511//١(‏ ۳۲۸) كتاب 
إقامة الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة حديث )٠١77(‏ وأحمد ,٠١6/0(‏ ۳٣٦۱ء‏ 4/ا١)‏ 
والحميدي (۱۲۸) وابن أبي شيبة (۲/ )4١١ - 41١‏ والطيالسي (475) وابن خزيمة (09/7) رقم 
فد ٤‏ وابن حبان (۲۲۷۳) والدارمي )767/١(‏ والطحاوي في «مشكل الاثار» (7/ ۱۸۳) 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۲۱۹) والبيهقي (۲/ )۲۸٤‏ كتاب الصلاةء والبغوي في «شرح السنة» 
(7/ ۲۳ - بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر به. 

وقال الترمذي: حديث حسن . 


14۰ كتاب الصلاة : 


> لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي - ب - قال: «الكَتَاوْبُ في الصَلاة مِنَ 


0 


وت ا كَليكظم ما اسْتَطاعَ»29 . 


2 
00 
2 
1 


= وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي . 

)١(‏ معيقيب بن أبي فاطمة الدَوسي. هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً. وكان على خاتم النبي ب . له أحاديث» 

اتفقا على حديث . وعنه ابنه. محمد. 

قال ابن عبد البر: توفي في خلافة عثمان. 

ينظر الخلاصة ”7/ 47» تهذيب الكمال ۳/ ۹٥۱۳ء‏ تهذيب التهذيب ١٠/75054ء‏ الكاشف 2١5777‏ 
والثقات 5/7 5١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (۷۹/۳) كتاب العمل في الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة حديث )۱۲١۷(‏ 
ومسلم (۱/ ۳۸۷) كتاب المساجد: باب كراهة من الحصى حديث (045/47) وأبو داود (1/ 073117 
كتاب الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة حديث (457) والترمذي (۲/ )۲۲١‏ كتاب الصلاة: باب 
ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة حديث (۳۷۹) والنسائي (۳/ ۷) وابن ماجه (۱/ ۳۲۷) كتاب 
الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة حديث )١17(‏ وأبو عوانة (۲/ *19) وابن الجارود رقم (4١؟)‏ 
وابن خزيمة )0١/70‏ والبیهقی (784/7) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة عن 
معيقيب به . 

واللفظ لأبي داود. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) أخرجه مسلم (17197/4) أكتاب الزهد: باب تشميت العاطس حديث (1944/55) والترمذي 
)٠١7-705/(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فى كراهية التثاؤب فى الصلاة حديث )77١(‏ من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثائب أحدكم 
فليكظم ما استطاع . 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وأخرجه مسلم ۲۲۹۳/۶9) كتاب الزهد: باب تشميت العاطس حديث (1940/55) .وأبو داود 
(0077) وأحمد (۳/ ۳۷» )٩۳‏ والبيهقي (؟/184) من حديث أبي سعيد الخدري: بلفظ : إذا تثاءب 
أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده على فيه. 

وأخرجه البخاري (۳۲۸۹» 5777) وأبو داود e .)٥۰۲۸(‏ 

وأحمد (۲/ )٤۲۸‏ والطيالسي (1751/1- منحة) رقم (18717) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثائب أحدكم 
فليرده ما استطاع ولا يقل هاه هاه فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه. 


كتاب الصلاة ١:١‏ 
وفي رواية: «فَلْيِضْعَ يَدَهُ عَلَى فيه»”"'. 
ووكره أن یك بين أصابعه: أو يُمَرْقِمَ أصابعه. . 
روي عن كَعْبٍ بن عجْرَةَ أن رسول الله - ية - قال : إا توما اد فا الصو 
ثم خَرَجَ عَامدا إِلَى المَسْجِدِء فل يُسَبَكَنَّ بيْنَ أَصَابعِهء فَإنهُ في الصَّلاةه '' ويكره أن يُصَلَي 


ولت م 


الرجل مُتَلتّماُء ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة؛ لأن وجهها ليس بِعَوْرَةِ. 
روي عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي - بي - نهى عن السَّدْلِ”" في الصلاة» وأن يغطي الرجل 


2 وأراد بالسَّذل إِرْسَال الثوب حتى يصيب الأرض» كرهه التّؤْري والشافعى» ورّخخّص 


فيه مَالِكٌ في الصلاة؛ لأن المصلي ثابت» وغير المصلي يمشي فيه فيكون من الخُيّلاءِ . 


6 م 0 ا rw‏ 
فصل : في الجهر بِالِقرَاءَةٍ 
ل صر 


قال الله تعالى: ولا تَجَهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاَ تُحَافِتْ بها [الإسراء: .]١١١‏ 


اله أن يُسِرٌ بالقراءة. في صلاة الظّهْرٍ والعصرء وفي الركعة الثالثة من صلاة 
المَغْرب» وفي الأخريين من صلاة العشاء» ويجهر بالقراءة في صلاة الصُّبْح» وفي الأوليين 
من صلاة المغرب والعشاء إن كان إماماً أو منفرداً. 


أما المَأمُوم فيسو بالقراءة. 

وعند اش حنيقة : المنفرد يسو وعندنا يجهر ؟ لأنه له ينازع غيره» ولا هو مأمور 
بالات إلى غيره كالإمام» والجَهْرُ مخصوص بالقراءة وتابعهاء وهو الكَأْمِينُء أما سائر 
الأذْكَارٍ يسر بها إلا أن يكون إماماًء فيجهر بالتكبيرات إعلاماً للقوم. 


وجملته أن ضَلاةَ الليل يُجْهَرُ فيها بالقراءة» أما صلاة النهار إن كان لها نظيو باللّبل 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(؟) أخرجه أبو داود )۲٠۹/۱(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة حديث (057) 
وأحمد )١5١/54(‏ وابن خزيمة )٤٤١(‏ وابن حبان )3١55(‏ والبيهقي )312١/1(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (1/ ٠٠١ 21١١19‏ - بتحقيقنا) من طريق أبي ثمامة عن كعب بن عجرة به. 

وأخرجه الترمذي (۲۲۸/۲) كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية. التشبيك بين الأصابع في الصلاة 

حديث )۳۸١(‏ والدارمي (/ ۳۲۷) كتاب الصلاة: باب النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد وأحمد 
)۲٤۳ 0747 /5(‏ من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن كعب بن عجرة. 

)۳( 98 أبو داود (۱/ )۱۷٤‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في السدل في الصلاة حديث (107) والحاكم 
.(o/)‏ 


(5) الفوه: الفم والجمع : أفواه ينظر المعجم الوسيط .۷٠۷/۲‏ 


يذل 


كتاب الصلاة 


كالظهر والعصر يُسِرٌ فيها بالقراءة» وان لم يكن لها تقر باليل كالصبح والجمعة والعيدين 
وَالاسْيِسْقَاءِ يجهر فيها بالقراءة» ويسر في صلاة كُسُوفٍ الشمس» > ويجهر في صلاة خسوف 
القمرء ولو فاتته صَلدّةٌ بالليل» فَقَضَاها بالليل يجهر فيهاء ولو فاتته بالنهار وقضى بالنهار 
يسرء ولو فاتته بالليل وقضى بالنهار» أو فاتته بالنهار قضى بالليل» فيعتبر وَقْتُ القضاء أو 
وقت الفوات؟ فيه وجهان: 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: الأصَحُ أن يعتبر وقت القضاءء وإذا تَطَوّع بالليل» فالشْتّة ألا 
يرفع صوته بليغاً» ولا يخفض جداً لقوله تعالى: 0 َيْنَّ ذَلِكَ سَبِيلاً» [الإسراء: .]1٠١‏ 

روي عن أبي قَتَادَةَ قال: قال رسول الله كَل : یا أبا بَكْرٍ مَرَرْتُ بك وَأَنْتَ 1 
تُخْفْضٌ صَوْتَكَ قَال: e E‏ وقال لعمر: «مَرَرْتُ بك وَأَنْتَ 


تُصَلَّى رَافِعاً صَوْتَكَ» قال: أوقظ الوَسْتَانَ وَأَطْدْدُ الشيطان» فقال النبي - 6 - لأبي بكر - 
رضي الله عنه -: رفع مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً» وقال لعمر ‏ رضي الله عنه -: «الخفض مِنْ صَوْتِكَ 
ن 


ا م2 ”0 


قال ابن عباس: قَنَتَ رسول الله - ي - شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب 


(۱) أخرجه أبو داود )57/١(‏ كتاب الصلاة: باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل حديث (1379) 
والترمذي )”٠١ -۳٠۹/۲(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في قراءة الليل حديث (547) والحاكم 
(©) والبيهقي )١١/1(‏ كتاب الصلاة: باب صفة القراءة في صلاة الليل» وابن حبان (1957 - 
موارد) من طريق يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة به 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وإنما أسنده يحيى بن إسحاق وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن 
ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلاً ١ه.‏ 

قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي: ثم هذا التحليل لا يؤثر في صحة الحديث فإن 
يحيى بن إسحاق ثقة صدوق كما قال أحمدء وقال ابن سعد: «كان ثقة حافظاً لحديثه» ووصل الحديث 
زيادة يجب قبولها | ه. 

والحديث صححه الحاكم ووأفقه ا وصححه أيضاً ابن حبان وللحديث شاهد من حديث أبي 

هريرة. ش 
أخرجه أبو داود )477/١(‏ كتاب الصلاة: باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل حديث (۱۳۳۰) 

من ریق متمد بن عرو عن ای سلنة عن أب رة به 


- 


(1) القنُوتُ هُوَ الدعَاءُ. . وَفِي الْحَدِيثِ: «قَنَتَ عَلئِهِمْ شَهراً أييْ: د عَا وَيَكُونٌ الوت أيضاً: لطاع كَمَول 
تَعَلَى : «وفوموا لله انين آي : وقول : لكان أمَ انتا أيْ : مُطيعاً . ال ابن الاي : 
القَنُوتُ ث يقم عَلَى اربع أفسام: الصّلدة» طول اليا وَإقامة الطَاعَقَ وَالسَكُوتُ . وَمنّْهُ قول ريڍ بن 
قم : «كُنَا كلم في الصّلدة حى نَرَلَتْ «وَقُومُوا لله قان نتین€ قافتا . وأا طول الام هَمَا روي أن = 


كتاب الصلاة 5 


والعشاء وصلاة الصبح» إذا قال: سَّمِعَ اللَّهُ لمن حمده من الرّكعة الأخيرة يدعو على أَحيّاء 


5 مهدهع ر كاده 
من سليم على رَغل وذكوان وعصية., ووم مَنْ حل . 


١ 5 ٠. a» IZ 2 3‏ ( 
وعن أنس أن النبي - ي - فتت شهراء ترک 


ج التي كله سيل عَنْ أفُضَلٍ الصَّلاّة فَقَالَ: «طُولٌ الْقَنُوتِ» أي : الْقِيّام . 
ينظر : النظم ٠٥/١‏ . 
)١(‏ أخرجه أبو داود )٤٥۷/۱(‏ كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلاة حديث )۱٤٤۳١(‏ من طريق هلال بن 
خباب عن عكرمة عن ابن عباس به. ٠‏ 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود. وينظر تحفة الأشراف 
/٥(‏ ۱۷۲). 
() هذا الحديث له طرق كثيرة جداً عن أنس بن مالك فرواه عنه أبو مجاز وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
وعاصم الأحول وأنس بن سيرين وقتادة وعبد العزيز بن صهيب وثمامة وحميد. 
- طريق أبي مجلز. 
أخرجه البخاري (؟258/7) كتاب الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده حديث )٠١١(‏ وفي 
)45٠ /۷(‏ كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع حديث (5045) ومسلم (4717/1) كتاب المساجد: باب 
استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث (1۷۷/۲۹۹) وأحمد (/115) 
والنسائي (۲/ ۲۰۰) كتاب التطبيق: باب القنوت بعد الركوع» وأبو عوانة (؟/185١)‏ وابن حبان )١917(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (١/145؟)‏ وأبو يعلى (9/ )١017‏ رقم )475١1(‏ والبيهقي (۲/ )۲٤٤‏ 
كلهم من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس به. 
- طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. 
أخرجه البخاري (7/5؟) كتاب الجهاد: باب من ينكب في سبيل الله حديث (۲۸۰۱) وفي (817/5- 
۸ ) باب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً) حديث (1815) ومسلم )457/١(‏ كتاب 
المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث (۲۹۷/ )٦۷۷‏ 
وأبو عوانة (۲/ ۲۸۲) وأحمد (۳/ ۲۱۰ هو ۹ والدارمي (۱/ )۲٤٤‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» .)۲٤٤/١(‏ 
- طريق عاصم الأحول. 
أخرجه البخاري (؟058/7) كتاب الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده حديث )٠٠١5(‏ وفي 
0 كتاب الجنائز: باب من جلس عند المصيبة حديث )٠۳٠١(‏ وفي )۳٠١/١(‏ كتاب الجهاد: 
باب دعاء الإمام على من نكت عهداً حديث (۳۱۷۰) وفي (// 450) كتاب المغازي باب غزوة الرجيع 
حديث (1045) ومسلم )158/١(‏ كتاب المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة حديث )”0١/51/9/(‏ وأحمد )١07/(‏ والدارمي )۳۷٤/۱(‏ وعبد الرزاق (19577) 
وأبو يعلى (۷/ 41 - )٩۳‏ رقم (۳۱- 4) وأبو عوانة (۲/ 186) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
74350 -714) والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۲٤۱‏ - بتحقيقنا) . 
- طريق أنس بن سيرين . 


1١5‏ كتاب الصلاة 
وذهب الشافعي إلى أنه يقنت في صلاة الصّبْح بعد ما رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الثانية» وفرغ من قوله: رَبَنَا لك الحَمْدٌ إلى آخره» وقال: .تركه النبي ‏ ية - في الصلوات 
غير الصبح» وهو قول عَلِيٌ . 
وقال عروة”'2: يقنت في الصبح قَبْلَ الركوع . 
وقال الثوري» وأبو حنيفة» وابن المبارك» وأكثر أهل العلم: لا يقنت في الصبح . 
واتفقوا على القنوت في الوثّرٍء غير أن الشافعي يقول: يقنت في النّضْففِ الأخير من 
رَمَضَانَء وهو قول ابن عمر وأبي بن كَعْب» وبه قال الزهري وأحمد. 


وقال مالك: يقنت في جميع شهر رمضان. 
وقال النَّحَعِنُ» والثوري وابن المبارك» وأبو حنيفة: يقنت في جميع السّنَقه ويقنت 
عندهم قبل الوُكوع» وبعد الفراغ من القراءة يرفع يديه فَيْكَبّر» ثم يقنت. 
والذّكْدٌُ في القَنُوتِ ما روي عن الحَسَنُ بن علي - رضي الله عنه ‏ قال: عَلَّمني 


11 - بل - كلمات أقولهن في الوثر : الل انيري ن هديك وَعَافِي يمن 
٠“‏ ووي فيمَن وليت“ وباك لي فيمَا أَعْطَبْتَء وَقِنِي شَرَّ مَا قَصَيْتَ٬‏ إِنَنَ 


= أخرجه مسلم 8/١(‏ ) کتاب المساجدء حديث (لالا5/ 07٠9‏ وأبو داود )558/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب القنوت في الصلاة حديث )١540(‏ وأحمد (۳/ )۱۸٤‏ وأبو عوانة )۲۸٦/۲(‏ من طريق حماد بن 
سلمة عن أنس بن سيرين به . 

- طريق قتادة . 

أخرجه البخاري (۷/ 545) كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع حديث (5089) ومسلم (159/1) 
كتاب المساجد باب استحياب القنوت فى الصلوات حديث )۳۰٤(‏ والنسائی (۲/ )۲٠۳‏ كتاب التطبيق: 
باب اللعن في القنوت» وأحمد .»7١57/7(‏ ۲۷۸) وأبو عوانة (۲/ )۲۸١‏ وابن خزيمة )57١(‏ وابن حبان 
١946 .194485(‏ ) والبيهقي (۱۹۹/۲). 

- طريق عبد العزيز بن صهيب. 

أخرجه البخاري (/9/ 55 5) كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع حديث .)5١88(‏ 

)١(‏ في د: وقال غيره. 

0 الله اهدي فِيمَنْ َدَيْتَ آي ذُلِّي عَلَى الْحَيْر وَالْحَقُ. وَالهداية: الدَلألَهُء يُقَالَ: هدي الطَرِيقَ وَإِلَى 
0 

ينظر: النظم .45/1١‏ 

5ا ين عت مقرل مدر > أَحَدُهُمَا: : العَافية مى ابيا الي هھ هي الملل وَالأمْرَاضُ وَالَْاما هات . 

لاني : ل ا ال 0 فيَة» أي : الرَحْمَة . 


ينظر: النظم .85/١‏ 


١. 


2 


ا ا itz‏ 4 ر ا 4 ا DD (TY) 2 cece‏ 
فی رل فصق غلك ن له يرن ع وا ارک ا و2 


وإن كان إماماً ل یخص نقسه» ويذكر بلفظ الجمْع , > فيقول: اللهم اهْدِناء وعافناء 
وتولناء وبارك لناء وقنا» ويجور إبدال هذه الكلمات بغيرها من الدَعَرّات› بخلاف التشهد» 


فإنه فَوْضٌ» أو من + جنس الفَرْض» ثم إن كان الرجل منفرداً يُسِرٌ بالقنوت» وإن كان إماماً فيه 
وجهان: 
(4) ووي فين تيت أي : اجْعَلنِي من يُوَالِيكَ» كر لك ا وَالَِْنُ: ضد الْعَدُوٌ وَأَضْلَّهُ: الْمتابعة 
الصا 
م لام 
)ك م تَقْضِي ولا يُقُضَى عَلَيِكَ أي : کم في > خَلْقَكَ حَلْقِكَ وَلاَ يَحْكُمْ أَحَدُ د عَلَيِكَ. وَالْقَضَاءُ: الحكم. 
ينظر: النظم ۸۷/۱ 


e (0‏ تَ وََعَالَيْتَ قَالَ ابن عَرََةَ هُرَ تفَاعَلْتَ ص البَرَكةِ» وَهِيَ: الْكَثْرَةُ وَالانْسَاعٌ. يُقَالُ: بورك الشَّيْءٌ 
بوك فيه. وَقیل مَعنى (تَبَارَلةُ) ان وَتَعَظَم. 
ينظر: النظم »417/١‏ وتهذيب اللغة ٠.۲۳١ /1١‏ 
() أخرجه أحمد 4/0 والدارمي :)۳۷٤  ”77/١(‏ كتاب الصلاة: باب الدعاء في القنوت» وأبو 

داود (1/1): كتاب الصلاة: باب القنوت في الوترء الحديث »)٠٤١١(‏ والترمذي (۳۲۸/۲) كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في قنوت الوترء الحديث (515).» والنسائي :)۲٤۸/۳(‏ كتاب قيام الليل: باب 
الدعاء في الوترء وابن ماجه :)۳۷۲/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في قنوت الوترء الحديث 
)1۷۸(« وابن الجارود )٠١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب قنوت الوترء الحديث (۲۷۲)ء والحاكم 
(۳/ ۲,) وابن خزيمة )٠١١ - ٠١۱/۲(‏ رقم )٠٠۹١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ ٠۷١‏ - 
٣‏ رقم (۲۷۰۸) وأبو نعيم (۳۲۱/۹) وأبو يعلى برقم (51751)» وابن حبان ٩۱۲(‏ - موارد)» كلهم 
من رواية ابن أبي إسحاق؛ عن بريد بن أبي مريم عن الحسن به. 

0 هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف عن النبي يله في القنوت في 
الوتر شيئاً. أحسن من هذا. اه. 

ل ا 
٠‏ وصحح سنده النووي في «الأذكار» (ص -84). 

قال الحافظ في «التشخيص» 70 ) الحديث (۳۷۱): (ونبه ابن خزيمة» وابن حبان على أن قوله 
في قنوت الوتر» تفرد بها أبو إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» وتبعه ابناه يونس» وإسرائيل كذا قال : 
قال: ورواه شعبة؛ وهو من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه» فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر» وإنما قال: 
كان يعلمنا هذا الدعاء). ش 

أما يونس بن أبي إسحاق فقال في قنوت الوتر كما رواه أحمد والجارودء وأما أخوه إسرائيل فلم يقل 

في الوتر بل: قال: علمني هذا الدعاء أقوله في القنوت. رواه لاي والبيهقي» فهو مخالف لأبيه 
وا 


ولم يتفرد يونس وأخوه بذكر الوتر» فقد رواه موسى بن عقبة» عن عبد الله بن علي» عن الحسن بن 


«التهذيب / ج 7 / م١٠‏ 


١‏ : كتاب الصلاة 
أحدهما: يُسِوٌ كما يسر بسائر الدعوات في الصلاة”''» فعلى هذا يقرأ من خلفه. 


والثاني وهو الأصح: يجهر؛ لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ‏ ييه - كان إذا أراد أن 
امعان ا لأحد قَنَتَ بعد الركوع . فربما قال إذا قال: سَمعٌ الله لمن حمده. 
ربنا لك الحمدء اللَّهم انج الوليد بن الوليد”" وسلمة بن هشام” ' وعياش ©“ بن أبي ربيعة» 
الهم ادد وطانك على مض -واجغلها ن كيني يوسف:» يجهر يذلاك © فعلى هذا 
يوم القوم خلفه في الكلمات الخْمْسٍ التي هي دعاء» ويذكرون معه الكلمات الثلاث التي 
هي ٿتاء سِرًا . 


= علي» قال: علمني رسول الله يه هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل اللهم اهدني فمن هديث» فذكره 
وزاد في آخره بعد قوله تباركت ربنا وتعاليت وصلّ الله على النبي محمد». 
آخرجه النسائي (۳/ :)۲٤۸‏ كتاب الوتر: باب الدعاء في الوتر. 
وينظر: «نتائج الأفکار» للحافظ ابن حجر .)٠٤١١-٠۱۳۸/۲(‏ 
)١(‏ في د: الصلوات. 
7" الوليد بن الوليد: بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزوميّء أخو خالد بن الوليد. 
كان حضر يَذْراً مع المشركين» فأسر فافتداه أخواه: هشام» وخالد. وكان هشام شقيقه؛ أمّهما آمنة أو 
عاتكة بنت حَزْملة» فلما افتدى أسلم وعاتيُوه في ذلك» فقال: أجبت. فقال: كرهت أن يظنوا بي أني 
جزعتٌ من الأسرء ذكر الواقديّ بأسانيده. ولما أسلم حبسه أخوالهء فكان النبي بي يدعو له في 
القنوت» كما ثبت في الصحيح» ينظر الثقات ۳/ 47١‏ » عنوان النجابة »١16‏ الاستيعاب ت (2)717/37 
أزمنة التاريخ الإسلامي ۹۳١‏ تجريد أسماء الصحابة ؟/ 21١‏ الإعلام 4 . التاريخ الكبير 
8 :ه تهذيب التهذيب ١‏ العقد الثمين »5١١/19‏ ذيل الكاشف ۱١۳۹‏ الطبقات الكبرى 
۱۳۰/٤ ۲‏ أسد الغابة ت (081/84). 

() سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي أخو أبي جهل والحارث. يكنى أبا 

هاشم . 
استشهد بمرج الصَّفْر في المحرم سنة أربع عشرة وذكر عروة وموسى بن عقبة أنه استشهد بأجنادين. 
ينظر الإصابة ۳/ ۱۳۰ ۱۳١‏ . : 

)٤(‏ عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة المخزومي» هاجر إلى الحبشة. له أحاديث. وعنه أنس» 

وعبد الرحمن بن سابط . قثل يوم اليرموك أو اليمامة. 
ينظر الخلاصة ”2715/7 تهذيب الكمال ۲/ ۱۰۷١‏ تهذيب التهذيب ۸/ ۱۹۷ء الكاشف ؟/ ۹۳٠۳ء‏ 
تاريخ البخاري الكبير /1/ 57 والبداية والنهاية ۳/ ۱۷۲ والثقات .۳٠۸/۳‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد (؟/766), والنسائي :)3١١/7(‏ كتاب التطبيق: باب القنوت في صلاة الصبح» 
وابن ماجه :)۳۹٤4/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب القنوت فى صلاة الفجرء الحديث (٤٤۱۲)ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار :)۲٤١/1(‏ كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجرء والبيهقي 
(0//ا19): كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات» عنه قال: «اللهم .أنج الوليد بن الوليدء 
وسلمة بن هشام. وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين بمكة» اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 


كتاب الصلاة - 
زقلا ا فيه وجهان» كما في تأمين القَرَاءَة» فعلى هذا إن كان المَأْمُوم 
لا يسمع قثوت الإمام بعد أو صَمَمِء هل يقنت؟ فيه وجهان» كما في قراءة السورة. 


وعند أبي حنيفة إذا قَنَتَ الإمام في الوتر سحت المأموم. 

وقال دوين ال ينآ عن وهل يرفع يديه في القنوت؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا يرفع كسائر الْأَدْعِيَةِ في الصلاة لا يُسَنّ فيها رفع اليدين. 

والثاني : يرفع » كما لو دعا خارج الصلاة. 

ويروى رفع اليدين في القَنُوتِ عن عمرء وابن مسعودء وأبي هريرة» فعلى هذا هل 
يمسح بهما وجهه؟ وجهان: 

الأصح: لا يمسح» ويُسْتَحَبُ”" أن يصلّي على النبي - بيا - في القنوت . 

قال عمر بن الخطاب: إِنَّ الدّعَاءَ موقوف بين السَّمَاءِ والأرض لا يصعد فيها شيء حتى 
تصلي على نبيك”". 

وقيل: لا يصلي فإن فعل» فهو كما لو قرأ الفاتحة في التّشَهّدِ؛ لأنها ذكر مفروض نقله 
إلى غير مَحَلّه» ويكره إطالة القنوت كالتشهد الأول. 

ولو قَنَتَ قبل الركوع» فهو كما لو قرأ التشهد في القيام» وكذلك لا يقرأ القَرْآنَ في 


والحديث عن أبي هريرة ورد عنه مطلقاً ومقيداً بالظهرء والعشاءء والمغرب» وبالعشاء الآخرة» كل 
هذه الألفاظ في الصحيحين» فأخرجه البخاري :)۳۹٠/۲(‏ كتاب الأذان: باب يهوي بالتكبير حين 
بع اک ۸٠9‏ ومسلم (477/1): كتاب المساجد: باب استحباب القنوت حديث 
56/55 ). ۹ 
(1) محمد بن الحسن بن فرقدة من موالي بني شيبانء أبو عبد الله : إمام بالفقه والأصول وهو الذي نشر 
علم أبي حنيفة ولد بواسط سنة ١1‏ ه. 
له كتب كثيرة في الفقه والأصول منها المبسوطء الزيادات» الجامع الكبيرء الجامع الصغير الآثارء 
الأمالي » الأصل وغيرها كثير توفي في ١89‏ ه. 
ينظر: الفهرست لابن النديم ٠۲٠١ :١‏ الفوائد البهية ١١١٠ء‏ الوفيات :١‏ ١٥٠٤ء‏ البداية والنهاية 
5١5 ٠١‏ في الجواهر المضية ۲: ٠٤١‏ نذيل المذيل ٠٠١‏ لسان الميزان 171/0» النجوم الزاهرة 
۲ ۰ لغة العرب 9: ۷ تاريخ بغداد ۲: ١/7‏ 2187 الانتصاء ۱۷٤‏ الأعلام 80/1. 
(۲) في د: والمستحب. 
(۳) أخرجه الترمذي (97/7") كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي بي حديث (487) من 
طريق أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر. 
وأبو قرة الأسدي قال الحافظ في «التقريب» (۲/ 4754): مجهول. 


او > ا يت كاي ا 
القنوت» فإن قرأ قال الشافعي في «الأم»: كرهته إلا أنه لا تبطل صلاته» ويسجد للِسّهوٍ . 
قلت : وكذلك لو قرأ في الركوع . 
ولو حدث له أمر أو حاف عائقة يجوز أن يزيد في دعاء القَنُوتِ» ولو نزلت بالمسلمين 
نَازِلَةٌّ يجوز أن يقنت في جميع الصلوات» كما فعل النبي - يل - على قََلَةِ أهل بئر معونة» 
وعند عدم نزول النازلة هل له أن يقنت في جميع الصلوات؟ فيه قولان: 


أصحهما : لا يقنت. 
وقال فى «الإملاء»: إن شاء قَنَتَء وإن شاء لم يقنت بعد الركوع في. 
فإن قلنا: لا يقنت» فلو دَعَا بعد الركوع في غير مَحَل القنوت» فن دعا مُطْلّقَاً لا ينوي 
به القنوت» لم يسجد للسهو وإن نوى القنوت سجد للسهو. 
والفرق أن الدعاء لغير القنوت غير مقصود فإذا أتى به لم يسجد للسهو ودعاء القنوت 
مقصود فإذا أتى به في غير موضعه سجد للسهو. 
EG‏ سے م .0 مو مس E‏ 
فصّل : فى بيان أقل ما يَحَرَىءٌ من عمل الصلاة 
روي عن عَائْسَّةَ قالت: كان رسول الله - ية - يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله رَتّ العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه» ولم يصوبه » ولكن بين ذلك» 
وكان إذا رفع_رَأْسَهُ من الركوع لم يسجد حتى يستوي قَائِماً وكان إذا رفع رأسه من السَّجْدَةٍ 
لم يسجد حتى يستوي جالساً» وكان يقول في كل ركعتين التَّحِيَّةَ» وكان يفرش رجله 
اليُسْرَى» وينصب رجله اليمنى» وكان ينهي عن عقبة الشيطان» ونهى أن يفترش الرجل 
ِرَاعَيْهِ افتراش السّبّع» وكان يختم الصلاة بالتسلي . 
الصلاة تشتمل على أَرْكَانَ وَأَبْعَاضِء وهيئات» فالأرْكَانُ هي القَرَائِْضٌ إذا ترك شيئاً 
منها لا نَصِحّ صلاته» والأَبْعَاضُ من جملة السُّئَنِ لو ترك شيئاً منها تصح صلاته» ولكن يلزمه 


. تقدم حديث أنس في ذلك‎ )١( 

9 أخرجه مسلم 585/0 لمم شرح الأبي) كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به 
ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه حديث )٤۹۸/۲٤١١(‏ من طريق أبي الجوزاء عن عائشة. 

قال الحافظ فى «التهذيب» (۱/ 784): حديثه ‏ أي أبي الجوزاء ‏ عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند 

مسلم وذكر ابن عبد البر في التمهيد أيضاً أنه لم يسمع منها وقال جعفر الفريابي في «كتاب الصلاة»: ثنا 
مزاحم بن سعيد ثنا ابن المبارك ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا بديل العقيلي عن أبي الجوزاء قال: أرسلت 
رسولاً إلى عائشة يسألها فذكر الحديث فهذا ظاهر أنه لم يشافهها لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها 
بعد ذلك فشافهها على مذهب مسلم في مكان اللقاء والله أعلم | ه. 


كتاب الصلاة ۱۹ 
سجود السهوء والهَيِئَاتُ هي السُّئَنُ التي لو تركها فات حَظه من ثوابهاء وتصح صلاتهء 
ولا يلزمه سجود السهو بتركها. ۰ 

أما الأَرْكَانُ فثلاثة عشر: النية» وتكبيرة الفاح » والقيام» وقراءة الفاتحة» والركوع 
حتى يطمئن فيه» والرَّفْع من الركوع حتى يعتدل ويطمئن» والسّجُود حتى يطمئن فيه» 
والجلوس بين السَّجْدَئَيْنِ حتى يطمئن فيه» والجلوس للتَشَهُّدِ في آخر الصلاة» وقراءة 
التشهد» والصلاة على النبي - يله -. والتسليمة الأولى» وترتيب فالا 

وإذا أوجبنا نة الخروج» فتكون أربعة عشرء وإذا أفردت السجود الثاني يكون خمسة 
عشرء وبعضنا يفرد الطُمَأَِيَة في الركن عن الركن» فيقول: الركوع والطمأنينة فيه» 
والاعتدال والطمأنينة فيه» والسجود والطمأنيئة فيه» والقعود بين الكّجدتين والطمأنينة فيه 
فيكون في الركعة الأولى خمسة عشر رُكُناً مع الترتيب» وفي كل ركعة بعدها ثلاثة عشرء 
وفي التشهد الأخير أربعة سوى نة الخروج» فكل صلاة هي ذَاتُ رَكْعَتَيّن يكون فيها اثنان 
وثلاثون ركناً. 


وأما الأَبْعَاضٌ فأربعة: القعود للتشهّد الأول» وقراءة التشهد فيه والقيام في مَحَلَ 
القنوت» وقراءة القنوت في صلاة الصبح وفي الوتر» والصّلاة على النبي - يَكِةٍ ‏ في التشهد 
الأول على أحد القولين» فيكون خمساًء وما سواها مَيْتَاتٌ ذكرنا تفصيلها. 

وعند أبي حنيفة فرائض الصلاة سبعة: الدخول فيها بذكر الله» والقيام» وقراءة القرآن» 

والركوع » والسجود» والقعودء ومقدار التَشَّهّدِ الأخير» والخروج منه وعنده النّية من أسباب 

الدخول. 

أما شَرَائِط الصلاة قبل الشروع فيها خمسة: الطْهّارَةٌ عن الحَدَثٍ والحَبَثِء وسر 
العَوْرَة» وَاسْتِقْبَالٌ الِبْلَةّ والعِلّم بدخول الوَقْتُ يقيناً أو اجتهاداً بَعَلَبَةٍ الظن» والعلم بفرضية 
الصلاة ومعرفة أعمالهاء فإن جهل الرجل فرضية أصل الصّلاة» أو علم أن بعض الصلوات 
فريضة» ولكن لا يعلم فرضية الصلاة التي يشرع فيها لا تصح صلاته» وكذلك إذا كان 

أما إذا علم أن الصّلاّة التي شرع فيها فرض» لكن لا يعرف أَرْكَانَهَاء نظر إن كان يعلم 
أن بعض أفعالها. فَرّْض»› وال لبعض سُنّة» لكنه لا يعرف الفرض من السّنة, لا تصح صلاته» 
وإن كان يعتقد أن جميع أفعالهاء فرض» ففيه وجهان: 

أحدهما : لا تصح صلاته؛ لأن معرفتها فرض عليه» فإذا لم يعرف»› فكأنه ترك ركنا 
من الصلاة. 


لل 


كتاب الصلاة 
والثاني: يصح؛ لأنه ليس فيها أكثر من أنه أدّى سُنّة باعتقاده الفرض» وذلك لا يُوَثر 
في أذَاءِ الفرض » فإذا لم تصح صلاته» E‏ سند 
لعو 
فصل : : في ستر 
قال الله تعالى : ل مَْجٍ# [الأعراف: .]7١‏ 
وروي عن أبي هريرة أن سائلاً سأل رسول الله ية - عن الصلاة في الثوب الواحدء 
فقال : «اولكلكم ا 
المُسْتَحَبُ للرجل أن يَلِْسَ أحسن ما يجد في الصلاةء يَتَعَمّم وَيَتَقَمَصُء ويرتدي» 
فلو صلى في إِزَّارٍ وَسَرَاوِيل وستر عَوْرَئَهِ» جاز. 
وعَوْرَةٌ الرجل ما بين السُِّرَةِ والوْكَبَة» فإن ظهر شيء منه في الصلاة مع وجود السّاتر 
لا تصح صلاته» والسرة والركبة لَيْسَا بِعَوْ عَورَة. 
والصلاة في القميص أحتٌ إلينا من الإرّار» والإزار أحب إلينا من السَّرَاوِيل» لأن 
الإزار يتجافى عن العورة» فلا يصفهاء فإن الإزار واسعاً الْتَحَفَ به وخالف بين طَرََيهِ على 
عاتقيه ؟ لما روي عن ابي هِرَيْرَةَ قال: : سمعت رسول الله - ميل - يقول: «إِذّا صَلَّى أَحَدَكُمُ في 
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)١(‏ الْعَورَةٌ: ل مَيُسْتَحْيًا من كُشْفِه» رهي أَيِضَاً: سوه الإنْسَانِ وَالْجَمُْ: عَوْرَاتٌ بالنّسْكين» وإ 
الَّئِي من «تَْله في ججمع الأسْمَاءء ذا لَمْ يكن ياء أو وَاواً رَكَرَأبَعْضْهُم : طِعَوَرَات السا 0 
| ينظر: النظم عا والعين ۲۳۷/۲ والصحاح (عور) . 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)۲۴١‏ والبخاري :)4!5/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة في القميص» الحديث 
»)۴٠٠(‏ ومسلم :)771/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحدء الحديث (ه/ا"/ 016)» وأبو 
داود :)5١5/1١(‏ كتاب الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلي فيه» الحديث (0؟2)57 والنسائي (%4/۳): 
كتاب القبلة : باب الصلاة ذ فى الثوب الواحد» وابن ماجه (۱/ ۳۳۳): كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة 
في الثوب الواحد» الحديث ٤۷(‏ 1°( والحميدي )٤۱۸/۲(‏ رقم (40) وابن خزيمة رقم (768) وأبو 
يعلى )185/٠٠١(‏ رقم (0887) وابن حبان ۲۲۸۲ - الإحسان) والطحاوي. في «شرح معانى الآثار» 
(۳۷۹/1) والبيهقي (717/7) كتاب الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد» والبغوي في «شرح السنة» 
٠‏ : - بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم )7717/١(‏ وأحمد (۲/ 185) والبيهقي (۲/ ۲۹۷) في طرق عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطيالسي /١(‏ 47 منحة) رقم (800) وأحمد (5405/1) وأبو نعيم في «الحلية» ره 
من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري رقم )10( ومسلم )۳17/0( من طريق أيوب عن محمد بن سيرين بالإسئاد 
السابق. 


كتاب الصلاة 6 


ؤب وَاحِدٍ فَليْخَالِفْ بِطَرَقَيْهِ عَلَى عَاتَقَئْ90). 
5 5 > حيو ا 


وعن أبي هريرة أن رسول الله ي - قال: «لا يُصَلَيَنَ أَحَدُكُمْ في الوب الوَاحِدٍ لَيْسَ 
عَلى عَاتَقَئِهِ مِنْهُ شیب . 


ولو صلى في قميص واسع الجَيْبِ یری عورته من الأعلى» لا تصح حتى يزرّه؛ لما 
روي عن سلمة بن الأكوّع”", قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القَمِيصٍ 
الواحد قال: ١نَحَمْ‏ وَأَزرِرُةٌ وَلَوْ وة“ وهذا بخلاف ما لو صَلَى في إزار على طرف سطح 
یری عورته من تحته» تصح صلاته؛ لأنه مَأمور بالسّثْرِ من الأعلى» وإن كان واسع الجَيْبٍء 
غير أن لِخْيّتَهُ وتمنع نفوذ الأَبْصَارٍ إليها ففيه وجهان: 


(۱) هو عند الترمذي (710/4): كتاب اللباس: باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماءء الحديث 

()) من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه البخاري :)475/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يستر من العورة» الحديث »)۳١۸(‏ ومسلم 
(۳۸/1): كتاب الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد» الحديث »)٥۱٦۹/۲۷۷(‏ من حديثه أيضاً قال: 
«نهى رسول الله بي أن يحتبي الرجل في الثوب ليس على أحد شقيه منه شىء»» . 

() ينظر الحديث السابق. 1 

7 سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان السلمي أبو 
مسلم المدني» بايع تحت الشجرة أول الناس وأوسطهم وآخرهم على الموت. وكان شجاعاً رامياً يسابق 
الفرسان على قدميه محسناً خيّراً. له سبعة وسبعون حديثاً. 

مات سنة أربع وسبعين عن ثمانين سنة. 
ينظر الخلاصة 24٠5/١‏ تهذيب الكمال 2007/١‏ تهذيب التهذيب ٤/١٠٠ء‏ تقريب التهذيب 
8/1 ” أسد الغابة ٤٤۳/۲‏ . 

(6) أخرجه الشافعي 77/١(‏ - 545) كتاب الصلاة: باب فى شروط الصلاة حديث )١87(‏ وأبو داود 
1/۷( کتاب الصلاة: باب فى الرجل يصلى فى من واحد حديث (577) والنسائي (۲/ ۷۰) 
كتاب القبلة: باب الفلا فى دنواخد 055 )۷٦(‏ وأحمد /٤(‏ ۹٤ء‏ 05) وابن خزيمة )۳۸١/۱(‏ 
رقم (۷۷۷» ۷۷۸) وابن حبان كما في «الخلاصة» لابن الملقن )٠١١/١(‏ والحاكم (1/ )٠٠١‏ والطبراني 
في «الکبیر» (۷/ ۳۲) رقم (5779) والبيهقي (۲/ )٠٠١‏ كتاب الصلاة: باب الدليل على أن يزره إن كان 
جيبه واسعاً. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۳۸١ /١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 

وعلقه البخاري في صحيحه )204/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة في الثياب فقال: ويذكر 
عن سلمة بن الأكوع فذكره. ١‏ 

وقال: وفي إسناده نظر. 

قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 000): وقد وصله المصنف في تاريخه وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان 
واللفظ له من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع 
قال: «قلت يا رسول الله إني رجل أتصيد» أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم» زره ولو بشوكة» 


6۲\ كتاب الصلاة 

أصحهما : يجوزء كما لو كان على إزاره 0 فجمع عليها الثوب بيده يجوزء ولو 
وضع يده على الثقبة فكاللحية» ولو صَلَّى في ثوب رقيق لا يستر لون عَوْرته لا تصح صلاته» 
وكذلك لو ستر عورته بِرّجَاحٍ یری من تحته لون عورته؛ ولو طَلَى الطين على عورته» أو كان 
يصلَّي قَاعِداً : فجمع فجمع التراب على عورته» أو وقف في ماء كَدِرٍ تصح صلاته على الأصح» 
فإن كان الماء ضَافِياً لا يستر لون عورته لم تصحء ومن لم يجد تَوْبَاً يستر به عورته يصلي 
عارياًء وكيف يصلي؟ فيه قولان: 

أصحهما : يصلي قائما"“ بين الركوع والسجود؛ الور "انط اجر 
عنه» ولا إعادة عليه . 

والثاني : يصلي قاعداً» وهو اختيار المُرَّنِيَ ليكون أسْترء وهل يتم السجود على 
الأرض أم يدني جَبْهَتَُ من الأرض؟ فيه قولان. 


فعلى هذا يجب الإعادة» ولو وجد من الثوب ما يستر به بعض عَؤْرته»ء يجب أن يستر 
قلف القذ يه توقلة| بالكو دتو فإ نول ما مشر اد ال جن سف الل رجلا كان ار 
امرأة؛ لأنه لا حائل دون المَبّلٍء ودون الدُبُر حائل من الأليتين» ولأنه يستقبل بالمّيل القَبلّة» 
وإن كان العُرْيَان حى ستر قُبّلهء فإن كان الثوب يكفي لأحد قُبّلِيه يستر أيهما شاءء والأولى 
أن يستر آلة النساء إن كان هناك رجل» وإن كانت امرأة فآلة الرجال» وإن كان رجل وامرأة 
عاريان والثوب ا فالمرأة أولى بهء فإن لبسه الرجل» فقد أساء» وتَّصِحٌ صلاة المرأة 
عَارِيَة وإن كان خی ورجل فَالحْيْتَى أولى به» وإن كاوسق وا فالمرأة أل به» 
و إن وة الان ا تحبا عليه مت الغورة ها ول يلي ذه أم يصلي عارياً؟ فيه قولان: 

أحدهما: يُصَلَّي فيه كما يلبسه لمنع أَبْصَّارٍ الناس» ثم يعيد الصلاة. 


= ورواه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة» زاد 
في الإسناد رجلاً» ورواه أيضاً عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهيم 
قال حدثنا سلمة. فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة» فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في 
متصل الأسانيد» أو يكون التصريح في رواية عطاف وهماً. فهذا وجه النظر في إسناده. وأما من صححه 
فاعتمد رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالهاء وطريق عطاف أخرجها أيضاً أحمد 
والنسائي» وأما قول ابن القطان: إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند البخاري وأبي 
حاتم وأبي داود وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمشتقيم» لأنه نسب في رواية البخاري وغيره مخزومياً 
وهو غير التيمي بلا تردد. . نعم وقع عند الطحاوي موسى بن محمد بن إبراهيم فن كان محفوظاً فيحتمل 
على بعد أن يكونا جميعاً رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي وإلا فذكر محمد فيه شاذ. 


. في د: يتم‎ )١( 


كتاب الصلاة .سس 8#8! 

والثاني: وهو الأصح يصلي عارياً ثم [هل يصلي قائما؟ الأصح أنه]”"' يُصَلَّي قائمآء 
ولا تلزمه الإعادة. 

وقال أبو حَنِيمَة: يتخير العُرْيَانَ بين أن يُصَّلّ عارياً» أو في الثوب النجس» ولو كان 
طرف من الثوب نجساً ولا يجد ما يغسله هل يجب قطعه أم لا؟ . 

نظر إن كان النقصان الذي يدخله أكثر من أَجْر مثل الثوب لا يجب أن يقطعه» وإلا 
فج ولو ود الكؤيان كوبا للخ لا يحون أن ايله كين أله لو اله وماى ف حت 
صلاته» كما لو صلی فى ثوب مَعْصوب صحت صلاته» وإن كان عاصياً بِالعَضْبٍء وكما لو 
غصب ماء فتوضأ به صحت صلاته» ولو وجد الرجل ثوباً من دِيبَاج» المَذْهَبُ أنه يلہسه» 
ويصلي فيه. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ويجب لُبْسّهُ لِسَثْرِ العَوْرَةِ عن الأبصار. 


فَضصْلّ: [فيما تفترق المرأة عن الرجل في الصلاة] 

روي عن عائشة عن النبي - و - أنه قال: «لا تقل صَلدَةٌ حَائِض إلا بِجْمَارٍ»”" وأراد 
بالحَائض البالغة لا فَرْقٌ بين الرجال والّسَاء في أَرْكَانِ الصلاة, إلا أنهما يفترقان فيما يؤول 
إلى الستر. ٠‏ 

صلاة المرأة في البَيْتِ أفضل منها في المسجدء وداخل البيت أَفْضَّل من الصَّحنء 
والصّفة» ولا أذان للنّسَاءِء ولا تَجهّر المرأة في الصَّلآةِ كجهر الالء بل تسمع نفسها ومن 
حَوْلَّهَا من النساء» ولا تجهر في موضع فيه رجال أجّانب» وتضم مِرْقََيْهَا إلى جنبيها في 
الأكوع والسجود» وتلصق بها بمَِدَيِهَا في السجود» وتضم رجليهاء ويستحب أن تخد 
جِلْبَاباً غليظاً تلبسه فوق ثيابها ليكون مُتَجَافِياً عنهاء فلا يَْكِي نيَابهَا بَدََهَاء وإذا نابها شيء 


)١(‏ سقط في د. 

(۲) في د: ويجوز. : 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي 2»)7957/١(‏ وأحمد ۰/0 وأبو داود :)87١/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
المرأة تصلي بغير خمارء الحديث »)1٤١(‏ والترمذي :)5١0/7(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل 
صلاة المرأة إلا بخمارء الحديث (۳۷۷)ء وابن ماجه :)75١5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا حاضت 
الجارية لم تصل إلا بخمار (۱۳۲)» الحديث .)٠٠١(‏ وابن الجارود (ص: 5) باب ما جاء فى الثياب 
للصلاة» الحديث (۱۷۳)ء والحاكم :)101/١(‏ كتاب الصلاةء والبيهقى (۲/ :)۲۳١‏ كتاب الصلاة: 
باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب» كلهم من حديث حماد» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية 
بنت الحارث» عن عائشةء عن النبي بي أنه قال: «وذكره». 

وقال الترمذي : (حسن)؛ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاهء وأظن أنه لخلاف = 


:6 لدعت سسسب ببيبييقغدهبب هس سلس لب کتاب الصلاة 
في الصلاةء فأرادت الإعلام» فإنها تُصَمّنُء والرجل يُسَبّحُ؛ لما روي عن أبي هريرة أن 
رسول الله - اة - قال: «الكَسْبِيحٌ لِلرَجَالٍء وَالكَضْفِيقٌ لِلّسَاءِ ”"2. 

ولا نعني بالتصفيق ضرب القت على الكت لأنه يبه الهو بل تكون أعذة كوغها 
اليِسْرَى بكمَهًا الأيمن» فتضرب ظهر اليسرى ببطن اليمنى. 

ويجب عليها سَنْرُ العورة» كما يجب على الرجل» غير أنهما يفترقان في العَوْرَةِء 
فعورة الرجل ما بين السّرَّةِ والركبة» والمرأة إن كانت خْرّة فجميع بدنها عورة إلا الوجه 


= فيه على قتادة) ووافقه الذهبي. 

وصححه ابن خزيمة (۱/ ۳۸۰)ء رقم »)۷۷١(‏ وابن حبان كما في «نصب الراية» (۱/ 596؟). 

وللحديث شاهد» من حديث أبي قتادة: . 

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 54) من طريق إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأبليء 
حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي» حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» 
عن آبيه» قال: قال رسول الله يكِِ: «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتهاء ولا من جارية بلغت 
الحيض حتى تختمرا . 

وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم» تفرد به إسماعيل بن إسحاق . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (؟/ 5ه). وقال: (إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمه» وبقية 
رجاله موثقون). 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ ۷۷): كتاب العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساءء الحديث »)۱۲٠۳(‏ ومسلم 
(۳۸/1): كتاب الصلاة: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة» الحديث »)477/1١5(‏ وأبو داود 
22/1 كتاب الصلاة: باب التصفيق فى الصلاةء الحديث (4۳۹)» وأخرجه الترمذي :070/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساءء الحديث (007» والنسائي :)1١/5(‏ كتاب 
السهو: باب التصفيق في الصلاةء وابن ماجه :)۳۲۹/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء. الحديث ,»)٠١*”5(‏ وأحمد (551/57). 

والدارمي )۳١۷/١(‏ كتاب الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وعبد الرزاق (5054» 
007٠‏ والبيهقي (7177/7) كتاب الصلاة باب ما يقوله إذا نابه شيء في الصلاة وأبو يعلى )”754/١١(‏ 
رقم (0456) وابن حبان رقم (۲۲۵۳» 7704) والخطيب في «تاريخ بغداد» )77/١15(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (4/ )٠٠١‏ من طرق عن أبي هريرة بلفظ : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح . 

وقال: وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر. 

أما حديث علي . 

فأخرجه أحمد )8/١(‏ والنسائي (۳/ )١١‏ كتاب السهو باب التنحنح في الصلاة )١51١(‏ من طريق 
المغيرة عن الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال: ثنا عبد الله بن نجي عن علي قال؛ 
كان لى من رسول الله ية ساعة آتية فيها فإذا أتيته استأذنت إن وجدته يصلي فسبح دخلت وإن وجدته 
فارغاً أذن لي . 


كتاب الصلاة 


1١66 


والكَمّينَء ونعني بِالكَمَيْنِ بطن الكفين وظهرهما إلى الكوعَيْنِء وفي أخمص قدميها قولان. 


الأصح : أنه عورة» كَظهْرٍ القَدَّم» فلو ظهر شيء من بَدَنِهًا ولو شّغْرة من رَأسها سوى 


قال الحافظ: ورواه من حديث أبي بكر بن عياش عن مغيرة بلفظ : فتنحنح بدل: فسبح وكذا رواه 
ابن ماجه وصححه. 

ابن السكن وقال البيهقي: هذا مختلف في إسناده ومتنه قيل سبح وقيل: تنحنح قال: ومداره على 
عبد الله بن نجي قلت: واختلف عليه فقيل عنه عن علي وقيل عن أبيه عن علي وقال يحيى بن معين: لم 
يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه. 

أخرجه البخاري (177/1): كتاب الأذان: باب من أم الناس ثم جاء الإمام» الحديث (384)» 
ومسلم :071١5/١(‏ كتاب الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهمء الحديث »)57١/١١7(‏ وأبو 
داود (١/4لاة):‏ كتاب الصلاة: باب التصفيق في الصلاةء الحديث »)45٠(‏ والنسائي (۲/ ۷۷ء ۷۸): 
كتاب الإمامة: باب إذا تقدم الرجل ثم جاء الوالي. 

وابن ماجه )۴۳١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء )٠٠١١(‏ 
ومالك )١114 - ٠١۳١ /١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر: باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة 
(11) والشافعي في «الأم» )١1951/1١(‏ والدارمي (۱/ ۳۱۷) كتاب الصلاة باب التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء وعبد الرزاق )٤٥۷/۲(‏ رقم (5017) وأحمد )۳۳٠/١(‏ والحميدي (5/ )1١5 41١7‏ رقم 
(970) والبيهقي )١577/7(‏ كتاب الصلاة: باب إذا نابه شيء في صلاته وابن حبان  7701(‏ الإحسان) 
وابن خزيمة (۳۳/۲) رقم (605) وأبو يعلى )00*/١(‏ رقم )70١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
(2559, 4"الاه. 0 0۷4 ٥۷0‏ الالاه. 0875) والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۲۷ 

والقضاعي في «مسند الشهاب» )۱٠۷١(‏ من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي به وللحديث 
ألفاظ مختلفة . 

حديث جابر. 

أخرجه ابن أبي شيبة )١1717/7(‏ رقم )۷۲١١(‏ من طريق من أبي الزبير عن جابر موقوفاً بلفظ : التسبيح 
في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء. 

- حديث أبي سعيد: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» /٥(‏ ۷۹) من طريق حماد بن زيد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي بيا قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» وأبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين . 

قال ابن معين: غير ثقة يكذب. 

ينظر سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص .)١7-‏ 

۔ حديث ابن عمر. 

أخرجه ابن ماجه )770/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء 
۲ من طريق نافع قال: قال ابن عمر: رخص رسول الله اة للنساء في «التصفيق والرجال في 
التسبيح؟. 


قال الحافظ البوصيري في «الزوائد؛ :)758/1١(‏ هذا إسناد حسن). 


۱٦ 


وعند أبي حنيفة : إذا ظهر من السَّْءَ ة قْرٌ دِرْهَمٍ أو من سا ئر البَدَنِ أقل من ربع العضو 
صحت صلاتها . 

قلنا: صلت مكشوفة بعض العَوْرَةِ مع القدرة على الستر» فوجب ألا تصح» كما لو 
زاد على قَدْرٍ الربع» أما الأمّة ففي عَوْرَتِهَا وجهان: 

أصحهما : ما بين السَرَة والركبة كالرّجل . 

والثاني : عورتها ما لا يَبْدُو في المَضْلة والمهتة. 

ولو انكشف من عَوْرَةِ المصلي في خلال الصلاة ريع أو غيرهاء إن ستر في الحال 
صحت صلاته ؛ لأنه معذور» وإن لم يستر في الحال علم به أو لم يعلم بَطْلَّتْ صلاته. 

ا ر ار اموز تح ا لأن رأسها ليس بِعَوْرَة فلو عتقت في 
خلال الصلاة يجب عليها سَّئْرُ الرأس» ثم إن علمت باليثق في الحال والثوب قريب منها 
سترت رأسهاء وَبََتْ على صلاتهاء وإن لم تَسْتُرْ في الحال إما لِجَهْلِ بالعتق أو لِبْعْدٍ الثوب 
عنها بطلت صلاتها . 

وخرج قول يِن صَلَّى وعلى ثوبه نجَاسة لم يعلمها أن ها هنا إذا لم تعلم بعتقها 
لا تعيد» والمذهب وجوب الإعادة فى المَوْضِ ضعي 5 

وخرج قول من سبق الحَدّث عن القديم أن الثوب إذا كان بعيداً عنها مشت إليه» 
وسترت رأسهاة وَبَنَتْ على صلاتهاء وكذلك العُرْيَانُ إذا وجد الثوب في خلال الصلاة» وهو 
قريب منه لبسه» وبنى على صلاته» وإن كان بعيداً بطلت صلاته. 

فَصْلّ: فيمًا يُْفْسِدٌُ الصَّلآَةَ 

روي عن عبد الله بن مَسْعُودٍ قال: كنا تُسَلَّم على النبي ‏ بي - وهو في الصلاة قبل أن 
يأتي أرض «الحَبّشة» فيرد علينا فلما رجعنا أتيته لأسلم عليه؛ فوجدته يصلي» > فسلمت عليه» 
فلم يرد علي قذي ما قَوْبَ وَمَا َء فَجَلَسْتُ حى إِذَا قَصَى صَلائَهُ > قَالَ: إِنَّ الله يُحْدِتُ 

مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّ ما أَحْدَتَ ألا تَكَلَّمُوا في الصّلاة00" . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» :)١١4/١(‏ كتاب الصلاة: الباب الثامن: فيما يمنع فعله في الصلاة وما 
يباح فيهاء الحديث (۱١٠)ء‏ وأحمد (١//الا").‏ وأبو داود ٥٦۷ /١(‏ - 058) كتاب الصلاة: باب رد 
السلام في الصلاةء الحديث (٤4۲)ء‏ والنسائي (۱۹/۳): كتاب السهو: باب الكلام في الصلاةء 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» ٠٥١ /١(‏ 507): كتاب الصلاة: باب الكلام في الصلاة لما يحدث 
فيها من السهوء والبيهقي :)۲٤۸/۲(‏ كتاب الصلاة: باب ما لا يجوز من الكلام في الصلاة» عنه قال : 
وذكره فزاد فرد عليّ السلام. ج 


كتاب الصلاة 

إذا تكلم :في صلاته» أو اسَلَّم في غير موضعه عمد بظات صك وإن كان اناسنا 
لا تبطل صلاته» وعليه سَجُود السهوء وإن تكلم جاهلاً بأن الكلام يبطل الصلاة» نظر إن 
كان قريب العَهد بالوسلام لا تبطل صلاته» كالئّاسي» وإن كان بعيد العَهُدِ بطلت صلاته؛ لأنه 
كان عليه أن يتعلّم؛ ولو أكره حتى تكلم > أو أكره حتى فعل فعلاً لا يلائم الصّلاة بطلت 
صَلاتُهُ؛ لأنه نادر» بخلاف التّسْيَانء فإنه عام هذا كما لو قيل له: إن تَطَهّرْتَ بالماء قََلْتَاكَ 
والماء موجودء أو قيل له: إن قُمْتَ في الصلاة لاء صلی يله وضو أن قاعدا تحب 
عليه الإعادة. وكذلك لو حَوَّلَ رجل وَجْهَ المصلي عن القَبْلَةء فصلى مُسْئَدِيرَ القِبْلَهِ يجب 
الإعادة» وإن كثر كلام الناسي تبطل صَّلاته على ظَاهِرٍ المذهب؛ لأنه يقطع المُوَالآَة» ولآن 
لاخْتَرَارٌ عن الكثير ممكن» فإن وقع يكون نادراً. 

وقال النَّحَعِيّء وأبو حنيفة : كلام الناسي يبطل الصلاة. 

لنا ما روي عن أبي هريرة» قال: صلى رسول الله يك - إحدى صلاتي العشاء» فسلم 
في ركعتين» ثم أتى جذعاً في قبل المسجد. فاستند إليه مغضباء وفي القوم أبو بكر وعمر 
فَهَابَاهُ أن يتكلماء وخرج سرعان الناس يقولون: قصرت الصّلاة» فقا ذو اليّدَيْنْء فقال: يا 
رسول الله قصرت الصّلاةء أو ذز نسيت؟ فنظر النبي داككة د يمنا وشبالاً فقال: ١م‏ قول دو 
اليَدَيْنٍ؟» فقالوا: م اران اوسن »> فصلى ركعتين وسلم» ثم كبرء فرفع ثم كبر 
وسجد» ثم كبر ورفع('؟ 


\o¥ 


ت قال الحافظ في «التلخيص» :)58١/١(‏ وأعله عبد الحق» بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً» وهو 
لضاني ` 
قال البيهقي: ورواه جماعة من الأئمةء عن عاصم بن أبي النجودء وتداوله الفقهاء» إلا أن صاحبي 
الصحيح يتوقيان رواية عاضمء لسوء حفظه فأخرجاه من طريق آخر ببعض معناه» وهو ما أخرجاه. 
من حديثه أيضاً لكن فيه: «فلم يرد عليّ فقلنا يا رسول الله كنا نرد نسلم عليك في الصلاة فترد علينا 
فقال: إن في الصلاة لشغلا» . 
أخرجه البخاري (۳/ ۷۲): كتاب العمل في الصلاة: باب ما ينهي من الكلام في الصلاة» الحديث 
.)١149(‏ ومسلم (۱/ ۳۸۲) كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة» الحديث .)٥۳۸/۳٤(‏ 
)١(‏ أخرجه مالك /١(‏ ۹۳) كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً حديث )٥۸(‏ والبخاري 
(٠۷٤/1‏ كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد حديث )۲٠٠١ /۲( »)٤۸۲(‏ كتاب الأذان: باب 
هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث (٤۷۱)ء )١18/7(‏ كتاب السهو: باب من لم يتشهد في 
سجدتي السهو حديث (۱۲۲۸)» وباب من يكبر في سجدتي السهو حديث (۱۲۲۹)» (۱/ )٤۸۳‏ كتاب 
الأدب: ات ها لجرو غ دک الناتى عدي 4150 (140/1) كتاب أخبار الأحاد: باب ما جاء فى 
إجازة خبر الواحد حديث )۷٠٠١(‏ ومسلم (407/1) كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له 
حديث (۹۷/ )٥۷۳‏ وأبو داود (۱/ ۳۳۰ )۳۳١‏ كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث = 


۱۸ كتاب الصلاة 


وفي رواية «وسلم». 
وقال الأوزاعي: كلام العَمْدٍ إذا كان من مَصْلَّحَةَ لا تبطل الصّلاة مثل أن يقوم الإمام 


- (8١٠٠ء‏ ۱۰۰۹ )٠١١١ 3٠0٠١‏ والترمذي (۲/ )۲٤۷‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في 

الركعتين من الظهر والعصر حديث (۳۹۹)» والنسائي (۳/ ۲۲) كتاب السهو: باب ما يفعل من سلم من 
ركعتين ناسیاً» وابن ماجه (۳۸۳/۱) كتاب الصلاة. باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً حديث 
)١115(‏ والدارمي )١٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب سجود السهو من الزيادة» وأبو عوانة (؟/195١)‏ 
وأحمد (/3*54 - 71768) والحميدي )٤۳۳/۲(‏ رقم (987) وعبد الرزاق )۳٤٤۸(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (۲۲۳) وابن خزيمة -۳٣/۲(‏ ۳۷) رقم ١١/9 »)۸٦١(‏ ۱۱۸( رقم )۱۰۳٣۰۱۰۳۰۵(‏ 
وابن حبان .۲۲٤۰(‏ 57155) والدارقطني )11/1( كتاب الصلاة رقم )١(‏ والبيهقي (۲/ (۲٠٤‏ کتاب 
الصلاة باب من قال يسلم عن سجدتي السهوء )۲١٦/۲(‏ باب الكلام في الصلاة على وجه السهوء 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )٤٤٤/١(‏ باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهوء 
والطبراني في «المعجم الصغير» )١١7/١(‏ والبزار كما في «نظم الفرائد؛ (ص - ۲۲۲) والبغوي في 
«شرح السنة» (۳۳۸/۲) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

وأخرجه مالك /١(‏ 44) كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً حديث (09) عن 
داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد إنه قال: سمعت أبا هريرة فذكره ومن طريق مالك 
أخرجه سلم )5١٠5 - 107 /١(‏ كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له حديث (49/ )٥۷۴‏ 
والنسائي (۳/ ۲۰) كتاب السهوء وأحمد (۲/ )٥۳۲ ۰٤٦۰‏ وعبد الرزاق )۳٤٤۸(‏ وابن خزيمة (۲/ )١١۹‏ 
رقم (۱۰۳۷) وابن حبان )۲۲٤۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۱/ )٤٤٥‏ والبيهقي (۲/ 770) 
والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۳۷ - بتحقيقنا) . 

تنبيه : عزا العلائي هذا الطريق في «نظم الفرائد» (ص )۲۲١‏ لأبي داود ولم أجده فيه. 

وأخرجه البخاري )3١5/1(‏ كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث (١٠۷)ء‏ 
(/))» كتاب السهو. باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث حديث (۱۲۲۷) ومسلم )1١05/١(‏ 
كتاب المساجد: باب السهو فى الصلاة والجود له حديث /١(‏ 01/7) وأبو داود (۱/ ۳۳۲) كتاب الصلاة. 
باب السهو في السجدتين 557 )٠١١5(‏ والنسائي )۳١/۳(‏ باب التحري» وأحمد )٤۲۳١/۲(‏ وأبو 
عوانة (۲/ ۱۹۷) والحميدي (۲/ )٤۳٤ - ٤۳۳‏ رقم )۹۸٤(‏ وابن خزيمة (۱۱۹/۲) رقم (۱۰۳۸) 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار /١(‏ 155) والبيهقي (۲/ )٠٠١‏ كتاب الصلاة: باب من قال يسجدهما 
قبل السلام» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

وأخرجه أبو داود )771/١(‏ كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث )١١1١7(‏ وأبو يعلى 
)۲٤١ -7545/١(‏ رقم )٥۸٦۰(‏ وابن خزيمة )١75/17(‏ رقم )1١51( .)1١40(‏ من طريق الأوزاعي 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة. 

وأخرجه الدارمي )707/١(‏ كتاب الصلاة: باب سجدة السهو من الزيادة» وابن خزيمة(۲/ )١15‏ رقم 
(؟5١٠. )٠١5#‏ من طريق يونس عن الزهري عن سعيد وأبى سلمة وعبيد الله وأبو بكر بن 
عبد الرحمن . 1 


كتاب الصلاة ۱1۹ 
في مَحَلَّ القعودء فقال له: افُعْدْ أو يقعد في مَل القيام» فقال: قم» واحتج بهذا الحديث. 


قلنا : النبي - ية - كان ناسياً» وذو اليَدَيْنِ كان جاهلاً بكونه في الصلاة؛ لأنه كان يقدر 


= وأخرجه النسائي :)٠١/۴(‏ باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين من طريق عقيل عن ٠‏ 

الزهري عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة عن أبي هريرة. 

وأخرجه مالك /1١(‏ 44) كتاب الصلاة رقم (10) عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة 
بلاغا؟ . 

وتوبع مالك تابعه صالح بن كيسان. 00 

أخرجه أبو داود (۳۳۱/۱) كتاب الصلاة: باب السهو فى السجدتين حديث )۲٠١ /۳( )١٠١١(‏ 
والبيهقي (۲/ )۳١۸‏ كتاب الصلاة. 1 

وأخرجه عبد الرزاق (4541") والنسائي )۲٤/۳(‏ من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة. 

وقال الزهري: وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور ومن هذه الروايات عن الزهري تجد أن 
الزهري اضطرب في هذا الحديث اضطرابا شديداً وقد بين ذلك ابن عبد البرّ في «التمهيد» فقال: 

وأما قول الزهري في هذا الحديث» أنه ذو الشمالين» فلم يتابع عليه» وحمله الزهري على أنه 
المقتول يوم بدرء وقد اضطرب على (ب) الزهري في حديث ذي اليدين» اضطراباً أوجب عند أهل العلم 
بالنقل تركهء من روايته خاصةء لأنه مرة يرويه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خشمة (۷0۷)ء قال: 
بلغني أن رسول الله کل ركع ركعتين» هكذا حدث به عنه مالك» وحدث به مالك أيضاًء عنه» عن 
سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» بمثل حديثه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. 

ورواه صالح بن كيسان »)۷٥۸(‏ عنه أن أيا بكر بن سليمان بن أبي حثمة» أخبره أنه بلغه» أن 
رسول الله يك صلی ركعتين» ثم سلمء وذكر الحديث وقال فيه» فأتم ما بقي من صلاته ولم يسيجد 
السجدتين اللتين تسجدان» إذا شك الرجل في صلاته» حين لقنه الرجل» قال صالح» قال ابن شهاب» 
فأخبرني )١(‏ هذا الخبر سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: وأخبرني (ب) به أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله» ورواه ابن إسحاق» عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» قال: كل قد حدثني بذلك» 
قالوا: صلى رسول الله بالناس الظهرء فسلم من ركعتين» وذكر الحديث. 

وقال فيه الزهري» ولم يخبرني رجل منهمء أن رسول الله بء سجد سجدتي السهوء فكان (ج) 
ابن شهاب» يقول إذا عرف الرجل ما يبني (د) من صلاته» فأتمهاء فليس عليه سجدتا السهوء لهذا 
الحديث. 

وقال ابن جريج: حدثني ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة (أ)» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عمن يقنعان بحديثه» أن النبي عليه السلام» صلى ركعتين في صلاة الظهرء أو العصرء 
فقال له ذو الشمالين» ابن عبد عمروء يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أم نسيت وذكر الحديث» ورواه 
معمر» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن أبي 
هريرة» وهذا اضطراب عظيم» من ابن شهاب» في حديث ذي اليدين» وقال مسلم بن الحجاج» في 
كتاب التمييز له: قول ابن شهاب أن رسول الله لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهوء خطأ وغلط. ‏ - 


15 كتاب الصلاة 


قصر الصلاة» والقوم كانوا يجيبون النبي - يك - وإجابة النبي - ي - فَرْضٌ على مَنْ دَعَاهُء 
وإن كان فى الصلاة لا تبطل الصلاة بإجابته لقول الله تعالى: ليا ايها الَذِينَ آمَُوا اسْتَجِيبُوا 
لله وَلِلرَسُول إِذَا دعاك [الأنفال: ]۲١‏ وبدليل أنك تخاطبه في الصّلاة فتقول: سلام عليك 
أيها النبي» ومثل هذا الخطاب مع غيره يبطل الصلاة. 

ولو تكلم بكلام موافق نَظمهُ نَظْمْ القرآن مثل إن دق رجل الباب فقال: ظادْخُلُومًا 
سام آمِنِينَ» [الحجر: 157]» أو أراد دفع كتاب إلى رجل فقال: يا يَحْيَى خُذٍ الكتابَ» 
[مريم: ۱۲] نظر إن لم يكن قصده به قراءة القرآن بطلت صلاته» وإن قصد قراءة القرآن 
وإعلامه لا تبطل صلاته كما يرفع صوته بالتكبير إعلاماً. 

وعند أبي حنيفة : تبطل صلاته» وكذلك لو عَطْسسنَ أو بشّر بشيء في الصلاة» فحمد 


وإن فتح القِرَاءَةَ على إمامه» أو على غير إمامه؛ أو نََهَ إمامه» أو غير إمامه بذكر من 
أذكار الله تعالى - أو رفع صوته بالقراءة إعلاماً لا تبطل صلاته . 

وقال أبو حنيفة : إن فتح على عَيْرٍ إمامه بطلت . 

ولو قرأ المُّآن من المُصْحَفء أو من مكتوب لا تبطل صلاته» سواء كان يُحْسِنُ عن 

وعند أبى حنيفة تبطل صلاته . 


ولو وقع بصره على شيء فَتَمَكّرَ فيه أو تفكر في مسألة» أو استمع لكلام متكلم 
لا تبطل صلاته» ولو أَنَّ في صلاته أو بَكى أو تَتَحْتَحَ» أو نفخ فظهر منه حَرْفَانَ بطلت صلاته» 
وإن لم يظهر منه حرفان لا تبطل صلاته» سواء كان بُكَاؤُهُ لمصيبة الدنيا أو الآخرة. 

وعند أبي حنيفة إن بكى لمصيبة الدنيا تبطل صلاتهء والتَبَسّمٌ لا يبطل الصلاة» 
المَهْقَهَةٌ تبطلهاء فإن سنبق الكلام إلى لسانه من غير قَضْدٍ أو غلب عليه الصحك» أو غلب 
عليه السّعَال لا تبطل صلاته . 


= وقد ثبت عن النبي عليه السلام» أنه سجد سجدتي السهوء ذلك اليوم؛ من أحاديث الثقات ابن سيرين 
وغيره. ٌْ ش 
وقال لا أعلم أحداً من أهل العلم والحديث المنصفين فيه» عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي 
الیدین» لاضطرابه فيه وأنه لم يتم له إسناداً ولا متنا وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن» فالغلط 
لا يسلم منه أحد» والكمال ليس لمخلوق» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي بياذ فليس قول 
ابن شهاب أنه المقتول يوم بدر حجة» لأنه قد تبين غلطه في ذلك . 


كتاب الصلاة 

ولو تَنْحْنَحَ الإمام» فظهر منه حرفان هل يدوم المأموم على متابعته؟ ذكر القاضي - 
رحمه الله - وجهين : 

أحدهما : يدوم ء ويحمل على أنه ا لن الأصل بقاء العبادة . 

والثانى : لا يتابعه؛ لأن الأصل صحته وإن كان مختاراً. 

ولو سلم ناسيا في غير محله» نظر إن تذكر والمَصْل قريب يبني على صلاته» وإن 
عمل أعمالاً أو فارق مُصَّلاّه بى حيث هوء ولا يعود إلى مُصَّلاْهء وإن طال الفَضْل اسْتَاتف. 

وكذلك لو نسي رُكْناً من الصلاة فتذگر بعد ما سلم وطال الفصل استأنف الصلاة 
والمَرْجعٌ في الطول والقرب إلى العادة؛ لأنه ليس له حَدَ في الشرع» وقدر الشّافعي الطّول 
ِقَدْرٍ رَكْعَةٍ لا طويلة ولا قصيرة» وما دونها قصيرء وإن كان قد شرع في صلاة أخرى» ثم 
تذكر فالثانية غير مُنْعَقِدٍَ لأنه في حكم الأولى» ثم إن ذكر وَالمَصْلٌ قريب بَنَىء وما اتی به 
باطلان. 


11 


روي عن عَلِيَ بن طَلْقٍ“ قال: قال رسول الله - ية -: «إذّا فسا أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ 
فَلْيَنْصَرف وَلَيَتَوَضَأْ وَلْبْعِدٍ الصَّلاةو7" . 
إذا أحدث متعمّداً في صلاته بطلت صلاته» وإن سبقه الحَدَتُ قال فى الجديد» وهو 
المذهب: تبطل صلاته؛ لأن الطّهّارة شرط صِحّة الصلاة» وقد بطلت الطهارة. 
. وقال في القديم» وبه قال أبو حنيفة: لا تبطل صلاته» بل يتوضأء وَيَبْنِيي على صلاته. 
وقرّع على قوله القديم قال: لو سبقه الحَدَتُ فخرج وَيَالَ لا تبطل صلاته؛ لأن الطّهارة 


)١(‏ علي بن طلق بن المنذر الحنفي السحيمي اليمامي» صحابي له ثلاثة أحاديث» وعنه مسلم بن سلام. 
ينظر الخلاصة» ۲٠١۱/۲‏ تهذيب الكمال ۲/ ۹۷٥‏ تهذيب التهذيب ۳٤١/۷‏ تقريب التهذيب 
؟/9”», الكاشف ۲۸۸/۲» تاريخ البخاري الكبير 2581/5 الجرح والتعديل 5/ ص ۹۱١۱ء‏ الثقات 
۲/۳ أسد الغابة ٠١١/٤‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود /١(‏ 01) كتاب الطهارة: باب من يحدث في الصلاة حديث )5١5(‏ والترمذي (۳/ )٤٩۸‏ 
كتاب الرضاع باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في بار حديث )١١55(‏ والدارقطني )1١5*/1(‏ 
وابن حبان (۲۲۳۷) والبيهقي (۲/ 50؟) والبغوي في «شرح السنة؛ (۲/ 7720 بتحقيقنا) من طريق 


مسلم بن سلام عن علي بن طلق به . 
قال ابن القطان كما في «نصب الراية: هذا حديث لا يصح فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك 
مجهول الحال. 


التهذيب / ج ۲ / م١١‏ 


لك سك 100100 كتاب الصلاة 
قد انْقَضَتْ بِالحَدَثٍ الأول» فهذا البول لا تأثير له في يُطَادَنِ الطّهارة» وهو عمل قليل 
لا يبطل الصلاة وعند أبى حنيفة شىء من الأحداث لا تبطل الصلاة إذا غلب على المُصَّلي إلا 
شيئان : 

أخدهها: الفوفية : 

والثاني: إذا غلب عليه النّوْم ف سم قالوا: تبطل صلاته» وعلى قولنا القديم إذا تام 
في الصلاة فاحتلم فَاعْتَسَلَ وبنى» كما لو سبقه الحَدّثُ 

والعَمَلُ القليل في الصلاة لا يبطلهاء وإن كان عمداً لما روي عن أبي قَتَادَةَ أن 
رسول الله - ية - كان يُصَلَي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - : 


َم يع وإذا قام | 7 
5 5 ۳ اا عوك ٠. 2 ٤‏ ل 
وَالعَفْرَبتتَ)0©, 


وهذا بخلاف الكلام القليل عَمْداً يبطل الصلاة؛ لأن الاخْترَارٌ عنه مُمْكن» ولا يمكن 


)١‏ أخرجه البخاري )۷٠١/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة حديث 
(015) ومسلم (757/7- نووي) كتاب المساجد: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم 
محمولة على الطهارة حيث )047/5١1(‏ ومالك في «الموطأ؛ )17١/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر 
حديث )8١(‏ وأبو داود )۳٠٤/١(‏ كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة حديث (91119) والنسائي 
(۲/ 0 - 61( کتاب المساجد باب إدخال الصبيان المساجد حديث (۷۱۱)» (940/75- ٦‏ كتاب 
الإمامة: باب ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة حديث (۸۲۷) والدارمي )۳١١/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب العمل في الصلاة. والحميدي في «مسنده» (۲۰۳/۱) رقم (5775) وأبو عوانة (۲/ )١55‏ وأحمد 
)51١١ ۳۱۰ ۳۰٤ ۳۰۳ ۲۹٦ ۲۹ /(‏ وابن خزيمة )٤۱/۲(‏ رقم (۸1۸) والبيهقي (۲/ ۱١۲‏ - 
۳ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۲۲ - بتحقيقنا) كلهم من طريق عمرو بن سليم الزرقي عن أبي 
قتادة به. 

(۲) أخرجه الطيالسي (ص: ۳۳۱)» الحديثئان )۲٥۳۸(‏ و(2)7059 وأحمد (۲۳۳/۲)» والدارمي 
:)٠٤ /1(‏ كتاب الصلاة: باب قتل الحية» والعقرب في الصلاة» والترمذي (۲/ ۲۳۳ :)۲٤۳‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية» والعقرب في الصلاةء الحديث (۳۹۰)» وابن ماجه :)۳۹٤/۱(‏ 
كتاب إقامة الصّلاة: باب ما جاء في قتل الح والتقرت في الصلاة» الحديث (10؟١)»‏ والحاكم 
)١1567/١(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي (؟/7517): كتاب الصلاة: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة» 
وابن حبان «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص )١5١‏ كتاب الصلاة: باب ما يجوز من العمل في 
الصلاةء الحديث (018). ١‏ 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان . 
وأخرجه أيضاً أبو داود (4۲۱). 


كتاب الصلاة ۳ 


الاحتراز عن العَمَّل القليل من تَحَرّك أو حَكة أو نحوها. 

والعمل الكثير يبطل الصلاة» وإن كان سهواًء والمرجع فيه إلى, الغاذة مما بحذة الئاس 
قليلاً مثل: : إشارة بِرَدٌ السلام» أو حَمْلٍ صبي» أو وضعهء أو لُبْسِ ثوب خفيف. أو نَرْعِه» أو 
ل حي تش أن رشن لا تبطل الصلاة» وكذلك مَشِْيْ خطوتين» أو ذَفْع مار بين يديه 
دفعتين لا تبطل صلاته» فإن من ضرب ثلاثاء أو خَطًَا ثلاث خطوات» أو دفع ثلاث مرات 
على الثَّوَالي بطلت صلاته» وكذلك لو حك ثلاثاً نفسه على التوالي بطلت صَلاَنهُ» ولو فرق 
الصَرَبَات» أو الخطوات بأن ضرب ضربتين ثم بعد زمان ضرب ضربتين لا تبطل صلاته . 

قال الشيخ : وَحَدٌّ التفريق عدي أن يكون بين الأوليين والأخربين قَذْرُرَكَْةِه لحديث 
أمامة» فإن النبي - ب - كان يضعها وَيَحْمِلّهَا في كل ركعة وإن اكل في الصلاة شيئاً عمداً 
وإن قَلَّ بطلت صلاته» كما يبطل به الصوم حتى لو كان بين اانه شيء» أو نزلت تُكَامة من 
رأسه» فابتلعها عمداً بطلت صلاته» فإن وصل إلى حَلْقِهِهِ ولم يمكنه إمساكها لم تبطل 
صلاته وإن أكل ناسياً لا تبطل صلاته فإن كثر بطلت» ولو مضغ علكاً بطلت صلاته» فإن 
أمسكه في قَمِهِ ولم يمضغ» نظر إن كان جديداً يذوب ويتصل إلى جوفه بطلت صلاته» كما 
لو أمسك في قَمِه سكرة وإن كان مستعملاً لا تبطل صلاته كما لو أمسك في فمه حَصَاة أو 

أما إذا عمل في الصلاة عملاً ليس منهاء ولكنها من جنس أعمالهاء مثل أن زاد رُكوعاً 
أو سجوداً عمداً بطلت صلاته» وإن فعل ناسياً لا تبطل صلاته» وإن زاد على ركعة؛ لأن 
النبي - ب - صَلَى الظهر خمساًء فسجد للسهوء ولم يُعِدٍ الصلاة”2» ولو كرر قراءة 
الفاتحة» أو قراءة التشهد لا تبطل صلاته» وعند أبي حنيفة إذا زاد ركوعاً أو سجوداً عمداً 
لا تبطل صلاته ما لم يكملها رَكْعَةَ وإن سكت في الصّلاة ة طويلاً نظر إن كان لغرض بأن نسي 
شیا ليعذكز لا مطل لات وة كان لعن عرهن فة وجهان: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 47 45): كتاب السهو: باب إذا صلى خمساًء الحديث »)۱۲۲١‏ ومسلم 
:)201/١(‏ كتاب المساجد: باب السهو فى الصلاةء الحديث »)9١(‏ وأبو داود :)1۱۹/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب إذا صلى خمساًء الحديث »23١15(‏ والترمذي :)۲٤١/١(‏ كتاب الصلاة: باب سجدتي 
السهو بعد السلامء الحديث (١۳۹)ء‏ والنسائي :)۳١/۳(‏ كتاب السهو: باب من صلى خمساء 
وابن ماجه :)۳۸١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب :)١0(‏ الحديث ».)١1١6(‏ والبيهقي (741/7): 
كتاب الصلاة: باب من سها فصلى خمساًء وأحمد (541/7): كتاب الصلاة: باب من سها فصلى 
خمْساًء من حديث علقمة عنه» أن رسول الله بيه صلى الظهر خمساً فقيل له: أزيد في الصلاة؟. . 
الحديث. 


۱14 كتاب الصلاة 
قصل : في سُئْرَةٍ المُصَلَ 

روي عن أبي هريرة أن النبي - ية - قال : e‏ 

شَيغاًء وَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَلْيْْصِب عَصَاةَء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عََا فَليْخْطِط خَطًا ثم لا يَضْدْ ما مر 


ت ئە 


ا 9 


و الى أن يكون بين يديه سر من جدار أو أسطوانة» ويدنو منها بحيث 
لا يكون بينه وبينها إلا قَدْر مكان السجودء وهو ثلاثة أَذْرّعء وكذلك بين الصفين في صلا 


الجماعة. 
روي عن سهل , بن سر قال: كان النبي - ييه - يصلي وبينه وبين القِبْلَةَ قَذْرُ مم 

0 

الشاة .. 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 5547): كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصاًء الحديث (1۸۹)ء والطيالسي 
(ص: ۳۳۸)ء الحديث .)۲٥۹۲(‏ وأحمد (159/7)ء وابن ماجه :)٠۳/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب 
ما يستر المصلي» الحديث (١۳٤4)ء‏ والبيهقي (۲/ )۲۷١‏ كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصاء 
وابن خزيمة (۱۳/۲) رقم (۸۱۱). وابن حبان ٤0۷(‏ - موارد)» وعبد الرزاق (۲/ ۱۲) رقم (YAY)‏ 
والحميري (۹۹۳) والبغوي (۲/ ۱٦۹۹‏ - بتحقيقنا) . 

وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. وقال البغوي: في إسناده ضعف قال ابن التركماني في «الجوهر 
النقي» (۲/ :)77١‏ ذكر صاحب الاستذكار: أن ابن حنبل» وابن المديني» كانا يصححان ذال اد رق 

وذكره أيضاً: ابن حجر في «التلخيص» 2»)787/1١(‏ فقال: وصححه أحمد» وابن المديني» فيما نقله 
ابن عبد البرّ في الاستذكارء وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة» والشافعي» والبغوي» وغيرهم وقال 
الشافعي ف في البويطي: ا لا وقد حسئه 
الحافظ في «بلوغ المرام»» فقال: ولم يُصِب من زعم أنه مضطرب» بل هو حسن . 

والحديث ضعفه النووي في «المجموع» (۳/ 519): 

(۲) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري أبو العباس 
المدني. له مائة حديث وثمانية وثمانون حديثاً. اتفقا على ثمانية وعشرين وانفرد بأحد عشر. وعنه 
الزهري» وأبو حاتم» وأبو سهل الأصبحي. قال أبو نعيم: مات سنة 4١‏ هاعن مائة سنة. قال ابن سعد: 
وهو اخر من مات بالمدينة . 

(۳) أخرجه البخاري )5885/١(‏ كتاب الصلاة: باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة حديث 
)"١/1( »)595(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة» باب ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق أهل 
العلم حديث (7754) ومسلم (۳/ 56 - نووي) كتاب الصلاة: باب دنو المصلي من السترة حديث 
(55؟/208) وأبو داود )1577/١(‏ كتاب الصلاة: باب الدنو من السترة حديث (595) وابن خزيمة 
)1١/1(‏ رقم (804) والبيهقي (۲/ ۲۷۲) كتاب الصلاة: باب الدنو من السترة» والبغوي في شرح 
السنة» ١777/7(‏ - بتحقيقنا) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد به. 

ومن هذا الطريق أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ )١55‏ رقم (91785). 


کتاب: الصلاة: 11 


فإن كان في صَحْرَاءَ يغرز بين يديه عَصاًء أو يضع شيئاً قدر مُوَّخرَةِ الرحل» ويجعل 
الشّيْرَةَ على جانبه الأيمن» أو الأيسر؛ لما روي عن المقداد بن الْأَسْوَوِ2'0 قال: ما رأيت 


رسول الله ا - يصلي إلى عود ولا عَمُودٍ ولا شجرة» إلا جعله على جانبه الايمن أو 
الأيسرء ولا يصمد له صمدا" . 


. م من م 


وَعَنْ موسى بن طلحة”" عن أبيه قال: قال رسول الله - بل - : ا وضع بن ديو وغل 
مُوّخُرَةٍ الرّحل فَلَيِصَلٌ ولا بال مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ؛ فن لَمْ َج المُصَلَّي شيا يِضَعْهُ بيْنَ يديه 
ON‏ 


وَإِنْ فَرَئْنَ مصلى فكالخظء فإذا صَلَى إلى سُتْرَةٍ لا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين 
السترة» فإن أراد إنسان أن يمر بين يديه له أن يدفعه. 


روي عن أبي جَهُمٍ قال: قال رسول الله - كله -: «لَوْ يَعْلّمٍ الما بيْنَ يدي المُصَلَي مادا 
عن لكان انف ا يونا كن له ين أن له يي يدن" فاق ابو کر وهو ال اراق 


: 


(1 المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي حلفا أبو عمر بن الأسود. صحابي تبناه عبد يغوثء. له اثنان 
وأربعون حديئاً. اتفقا على حديث وانفرد مسلم بثلاثة. كان فارس المسلمين يوم بدر باتفاق. وهاجر 
إلى الحبشة . وشهد المشاهد. قال النبي ية: «أمرني الله بحب بحب أربعة فذكر منهم المقداد» مات سنة ثلاث 

ينظر: الخلاصة "/ 85» التاريخ الكبير ٠٤/۸‏ الجرح والتعديل 477/8: مشاهير علماء الأمصار 
ت ٠١5‏ . سير أعلام النبلاء /١‏ 786 . 

(۲) أخرجه أبو داود (741/1 - )۲٤۲‏ كتاب الصلاة: باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها حديث (19) 
وأحمد (5/ )٤‏ كلاهما من طريق ضباعة بن المقداد بن الأسود عن أبيها. 

(؟) موسى بن طلحة بن عبيد الله النّيمي المدني. عن أبيه وعثمان. وعنه ابن أخيه طلحة بن يحيى وسمّاك 
وجماعة . قال العجلي: ثقة رجل صالح. قال عثمان بن مَوْهَّب: مات في آخر سنة .ثلاث ومائة. 

ينظر الخلاصة ”2557/7 تهذيب الكمال ۳/ 217817 تهذيب التهذيب 050٠/٠١‏ تقريب التهذيب 
۲ سير الأعلام 7515/5. 
() أخرجه 5 داود الطيالسي (ص - .)"١‏ الحديث (١۲۳)ء‏ وأحمد »)151/١(‏ ومسلم )508/١(‏ كتاب 
الصلاة: با سترة المصليء الحديث .)5494/7141١(‏ وأبو داود :)٤٤١/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما 
با الحديث »)1۸٥(‏ والترمذي :)٠١١/۲(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في سترة المصلي» 
اليك (۳۴). وابن ماجه :)۳٠۳/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلى» الحديث »)4٤١(‏ 
والبيهقي (5129/5): كتاب الصلاة: باب ما يكون سترة المصلي» م دیک فطل ب د اف بلفظ : 
«فليصل ولا يبال من مَرّ وراء ذلك» وهذا لفظ مسلم. 
والحديث أخرجه أبو يعلى (5/7) رقم(9 2.57 0 
(0) أخرجه مالك :)١55/١(‏ كتاب قصر الصلاة: باب لا يمر أحد بين يدي المصلي» الحديث »)۳٤(‏ 


1١515‏ كتاب الصلاة 


للحديث : لا أدري قال : 9يوماً أو شهراً أو سند . 


= والبخاري :)584/١(‏ باب إثم المار بين يدي المصلي الحديث »)٥۱١(‏ ومسلم :)777/١(‏ كتاب 

الصلاة: باب منع المار بين يدي المصليء الحديث »)007//551١(‏ وأبو داود :)5591/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب النهي عن المرور بين يدي المصلي» الحديث (٠١۷)ء‏ والترمذي :)5١١/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب كراهية المرور بين يدي المصلي» الحديث (١۲)ء‏ والنسائي (15/17): كتاب القبلة: 
باب المرور بين يدي المصلي» وابن ماجه :)٠٤/١(‏ كتاب الصلاة باب المرور بين يدي المصلي». 
الحديث (455)» وأبو عوانة (۲/٤٤)ء‏ وابن خديجة (۸۱۳)» وابن حبان (۲۳۹۰)» من طريق أبي 
الجهم» أن رسول الله كو قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين خيْراً له من 
أن يمر بين يديه؟. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
مسعود موقوفاً. 

حديث أبي هريرة. 

أخرجه ابن ماجه )"4/٠١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي (455) وأحمد 
(؟/١7")‏ وابن خزيمة (۲/ )١5‏ كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي حديث )۸٠١(‏ وابن حبان 
(41 - موارد) والطحاوي في «مشكل الآثار» )١14/١(‏ كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب 
عن عمه عن أبي هريرة قال: قال النبي كَل: «لو يعلم أحدكم ماله في أن يمر بين يدي أخيه معترضاً في 
الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها» صححه ابن خزيمة وابن حبان. 

وضعفه الحافظ البوصيري فقال في «الزوائد» (۳۲۰/۱): هذا إسناد فيه مقال عم عبد الله بن 
عبد الرحمن اسمه عبيد الله بن عبد الله قال أحمد بن حنبل عنده مناكير . 

وقال ابن حبان فى الثقات: روي عنه ابنه يحيى ويحيى لا شيء وأبوه ثقة وإنما وقعت المناكير في 
حديثه من ابنه . ۰ 

قال البوصيري: ولعل الإمام أحمد إنما أنكر أحاديثه من رواية ابنه عنه فأما من غير رواية ابنه عنه 

ا سن 

أخرجه أحمد )١1594/5(‏ وابن ماجه(١/ )5١5‏ كتاب إقامة الصلاة: باب 0 بين يدي المصلي 


(45454) بنحو حديث أبي الجهيم . 

وقد ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 15) وعزاه إلى البزار بزيادة لأن يقوم ا 
من أن يمر بين يديه وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وقد رواه ابن ماجه غير قوله خريفاً. 

حديث عبد الله بن عمرو. 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 55) عنه قال: أن رسول الله ية قال: الذي يمر بين يدي 
الرجل وهو يصلي عمداً يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة. 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أجد من ترجمه. 

حديث عبد الله بن مسعود. 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 55) عنه قال: إن استطاع أحدكم أن لا يمر بين يديه أحد 


كتاب الصلاة ۷ 
ا ا ر ef‏ 
وروي عن أبي سعيد الخْدَرِيَ قال: سمعت رسول الله لله - ب - يقو : «إذا صلى أاحد 
إلى شَيْءٍ يَسْتُرَهُ مِنَّ الاس اراد أحَدٌ ان يجار بين يديه فَلْيَدقَمُ 0 أبَى فَلَيْعَاتلَهُ َه 
شََيْطّان»(“. 


إن E‏ له ة فلا حَرَجَّ على من مَرّ بين يديه › 
ولیس له دفعه؛ لأنه الذي ضَيّعَ حَظٌ نفسه» ولو مَرَ بين يدي المصلي مَارَ لا تبطل صلاته أيّ 
شيء کان . 

قالت عائشة: كان رسول الله علد مين القن وأنا معترضة بينه وبين القَيْلَة 
كاعتراض الجَتَارة" , 


= فليفعل فإن المار على المصلي نقص من الممر. 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني ة في «الكبير» ورجاله ثقات. 

57 /۱( كتاب الصلاة: باب يرد المصلي من مر بين يديه (509) ومسلم‎ )٥۸۱/۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
کتاب الصلاة: باب‎ .)٤٤۹/۱( كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي (۲۰۹) وأبو داود‎ ) ۳ 
والنسائي (11/1) كتاب القبلة: باب التشديد في‎ 27٠١( ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه‎ 
كتاب إقامة الصلاة: باب إدرأ ما استطعت‎ )707/١( المرور بين يدي المصلي وبين سترته وابن ماجه‎ 
كتاب الصلاة: باب في دنو المصلي من السترة‎ )۳۲۸/١( حديث (104) وأحمد (/) والدارمي‎ 
كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي‎ )45١ -( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
)819( والبيهقي (؟/75717) كتاب الصلاة: باب المصلي يدفع المار بين يديه وابن خزيمة (؟/15١) رقم‎ 
من طرق عن أبي سعيد الخدري وفي الباب عن عبد الله بن عمر.‎ 

أخرجه مسلم (757/1) كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي (005-5770) وابن ماجه 
۰¥/۷( كتاب إقامة الصلاة: باب إدرأ ما استطعت (400) من طريق صدقة بن يسار عن عبد الله بن 
عمر أن النبي يي قال : إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه 
القرين . 

() أخرجه البخاري (١/97غ):‏ كتاب الصلاة : باب الصلاة على الفراش» الحديث (۳۸۳)» ومسلم 
551/1 ): كتاب الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي» الحديث (559)» وأحمد )١15/5(‏ وأ 
داود -5457/١(‏ 409): كتاب الصلاة: باب المرأة لا تقطع الصلاةء الحديث )۷١١(‏ و(5١07),‏ 
والنسائي :)٠١5 -1١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته» وابن ماجه 
(7/1*): كتاب إقامة الصلاة: باب من صلىء .وبينه وبين القبلة شيء» الحديث (2407)» والبيهقى 
:)۲۷١ /(‏ كتابة الصلاة: باب مرور المرأة لا يفسد الصلاة. 

وأخرجه البخاري :)0817//١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف. الحديث »)٥١١(‏ ومسلم 
11/0(: كتاب الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي» الحديث )١18(‏ بلفظ: اكمان 
رسول الله ية يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر 
أيقظني فأوترت. 1 


۱1۸ كتاب الصلاة 
وعن أبي سَعِيدِ سوي قال قال رشول الله ل - : ١لا‏ يَقْطعْ الصَلاَةَ شي وَادْرَءُوا ما 
اشک نما هو سياف 29 1 
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وعن عَايْسَة أن 5 السود يقطع الصلاة» وهو قول أحمد» وإسحاق» ويكره أن 
يصلي وبين يديه إنسان يستقبله بوجهو» روي أن عمر ضرب على مثله بالضرة. 


قَصْلَّ: في المَسْبُوق بِبَعْض الصَّلآةٍ 
روي عن علي ومعاذ“قالا: قال التي - كله -: «إِذًا ات أَحَدَكُمٌ الصَّلاة وَالوِمَامْ عَلَى 
حَالٍ فَلْيَضَْعْ كَمَا يَضْبَعُ الإمَام»”". 
إذا أدرك رجل بعض صلاة الإمام يصلي معه ما أَدْرَكَ وما أدركه أو صلاته» وإن 
كان آخر صلاة الإمام» فإذا سَلَّم الإمام قام» وَأَنَمّ صلاته» وما يأتي به بعد الإمام آخر 
صلاته» وهو قول عليٌ وأبي الدَّرْدَاءِء وقول أكثر أهل العلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )57١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء حديث:(7194) والدارقطني 
)"8/١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه حديث )١(‏ والبيهقي (۲۷۸/۲) كتاب 
الصلاة: باب الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة» والبغوي في «شرح الشنة) 
٠۷١ /۲(‏ - بتحقيقنا) من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ك: لا يقطع 
الصلاة شيء وادرؤواما استطعتم فإنما هو شيطان وذكره ابن الجوزي في «العلل» /١(‏ 445) من طريق 
الدارقطني وقال قال أحمد : مجالد ليس بشيء» وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد فيرفع المراسيل لا يجوز 
الاحتجاج به . 

وقال النووي في «المجموع» (۳/ ۲۲۵): رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وللحديث شاهد من حديث 
ابن عمر. 

أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۹۷ - 548") كتاب الصلاة: رقم )٤(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
)٤٤٥ /۱(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن سالم عن أبيه أن رسول الله ككل قال: : لا يقطع صلاة 
المسلم شيء وادرأ ما استطعت . 

قال ابن الجوزي: قال أحمد والنسائي: إبراهيم الخوزي متروك» وقال يحيى: ليس بشيء. 

وله شاهد أيضاً من حديث أبي أمامة. 

أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۹۸) كتاب الصلاة رقم (5) من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن 
أبي أمامة عن النبي بي قال: لا يقطع الصلاة شيء. 

قال شمس الحق آبادي في «التعليق المغني» :)”78/١(‏ الحديث رواه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية من طريق الدارقطني وقال: لا يصح قال في التحقيق: لما فيه عفير بن معدان قال أحمد: 
ضعيف منكر الحديث وقال يحيى: ليس بثقة وقال أبو حاتم الرازي: ليس بثقة. 

(۲) أخرجه الترمذي (؟7/ 5805 - 587) كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف 
یصنع حديث (041) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. 
--وقال الحافظ في (التلخيص» (۲/ ۸۸): وفيه ضعف وانقطاع . 


كتاب الصلاة نبب سس ۹ 

وقال الثوري» وأبو حنيفة : ما أدركه آخر صلاة المسبوق» كما هو آخر صلاة الإإمام» 
والدليل على أن ما أذْرَكَ أول صلاته اتمَاقَنَا على أنه لو أدرك رَكْعَة من المغرب» فإذا سلم 
الإمام» وقام قَصَلَّى ركعة يقعد في الثانية» ولو كان ما يقضي آخر صلاته لكان لا يقعدء 
وكذلك لو أدرك الدَكُعَة الثالثة من الوترء وَقَنَتَ مع الإمام» فإذا أَنَم صلاته يقنت في الثالثة» 
وكذلك عندنا لو أدْرَكَ الركعة الثانية من الصبح وقنت مع الإمام فإذا قام الإتمام صلاته يقنت 
ثانياً في الركعة الثانية» ولو أدرك .ركعة من صلاة المغرب» فإذا قام لإتمام الباقي يجهر في 
الركعة الثانية» وَيُسِثٌ في الثالثة» ولو أدرك رَكْعَتَيْنِ من صلاة ذَّاتٍ أربع» فإذا قام لإتمام 
صلاته نَصّ على أنه يقرأ الفاتحة مع السورة في الأخريين. 

قيل: هذا جواب على القَوْلٍ الذي قال: إنه يقرأ السُورّة في الركعات كلها . 

وقيل: أراد به إذا لم يكن قراءة السّورة في الأوليين مع الإمام يقرأ في الأخريين» كما 
لو ترك الوذ في الركعة الأولى قَضَى فى الثانية» وكما قال: لو ترك قِرَاءَةَ سورة «الجمعة» 
في الرّكعة الأولى من صلا الجمعة قرأها مع سورة «المُتافقين» في الركعة الثانية» وإذا قام 
المَسْبُوق لقضاء ما قَانَهُ يقوم مكبراًء نظر إن كان ذلك في مَحَلُ تكبيرة بأن أدرك معه رَكْعَتَيْنٍ 
يقوم مكبراء وإن لم يكن مَحَل تكبيره بأن أذْرَكَ معه ركعة أو ثلاث ركعات فيه وجهان. 

قال القَمّال: يقوم غير مُكّره لأنه ليس مَحَلُّ تكبيره. 

أما إذا كان يقوم مع الإمام يكبر معهء ولو أدرك الإمام في الركوع يكبر للافتتاح» ثم 
لا يجوز أن يشتغل بقراءة الفاتحة» بل يكبرء ويَهُْوي إلى الركوع» وكذلك لو أدركه قائماًء 
فلما كبر ركع الإمام يركع معه» وتحسب له تلك الركعة» وتسقط عنه القراءة وقيامها؛ لأنه 
أدرك معظم الرّكعة» فجعل مدركاً لها ترغيباً في الجماعة» فلو أدرك الإمام في الركوع» فكبر 
تكبيرة واحدة» نظر إن نوى تكبيرة الافتتاح صخت صلاته؛ لأن تكبيرة الوُكوع سُّنَّة لا يمنع 
تركهاء صِكة الصّلاة» ولو نوى تكبيرة الركوع لم يصحء وكذلك لو نواهما؛ لأنه لم يخلص 
اليه للفرض . 

وقيل: ينعقد نفلاً كمن أخرج حَمْسَةَ دراهم» ونوى الزكاة والتطوع يكون تطوعاًء ولو 
أدرك الإمام في الركوع» فكبر وَهَوَىء وكان هو في الهوى» والإمام في الارتفاع» نظر إن 
بلغ حَدًَا يمكنه وضع الرَاحَمَيْنِ على الركبتين» والإمام لم يرتفع عن هذا الحد صار مُذْركاً 
للركعة» وإن بلغ هذا الحَدّ بعدما ارتفع عنه الإمام لم يصر مدركاً لها. 


ولو أدركه في الركوع فكبرء ولم يركع حتى رفع الومام.رأسه بطلت صلاته» كما لو 


۱۷۰ کتاب الصلاة 


تخلف عن الإمام بغير عُذْرٍ حتى سبقه ركن كامل» ولو أدرك الإمام بعد ما اعتدل عن 
الرُكرع › أو أدركه في السُّجُودء فكبر يجب عليه أن يتابعه بعد ما كَبّرَ في الركن الذي هو فيه 
حَتَّى لو لم يفعل بطلت صلاته» وإن تابعه لا تحسب له تلك الوّكعة». وهل يكبر للانتقال إلى 
الركن الذي فيه الإمام؟ نظر إن أدركه حالة الاعْتِدَال ينتقل معه إلى السّجود مكبراً» وكذلك 
في سائر الانْتِقَالات الذي ينتقل مع الإمام يكبر مع الإمام» وإن لم يكن محسوباً له» وإن 
أدركه بعد ما سجد» أو فى السجود الثانى» أو فى التشهد هل يكبر للانتقال إليه أم لا؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يكبرء كما لو أدرك في الركوع ينتقل إليه مكبراً. 

والثانيى: لا يكبر ؛ لأنه لم يدرك محل التكبير. 

ولو أدركه في التشهد فكبر وجلس هل يقرأ التشهد. أو أدركه في السجود هل يسبح؟ 
فيه وجهان: 

أصحهما: يتابع الإمام في الذَّكْرِء كما يتابعه في الفعل» كما في سجود السهوء لم 
تابعه في السجود تابعه في تسبيحه. 

والثانى : لا؛ لأنه ليس في ترك الذَّكْر مخالفة ظاهرة» وفي ترك الفِعْلٍ مخالفة ظاهرة» 
فأمرناه به ولو أدركه في السجود فقبل أن يسجد رفع الإمام رأسه لا يسجد؛ لأنه لزمه 
المتابعة» وقد ارتفعت المتابعة. 

وإذا أدرك الإمام في القيام» وخاف ركوعه لا يقرأ دعاء الاستفتاح» ويشتغل بقراءة 
الفاتحة؛ لأنها فَرْضٌء فلو ركع الإمام» وهو في خلال الفاتحة هل يتمها؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يركع معه» ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة. 

والثاني : يتم الفاتحة؛ لأنه أدرك محلهاء ثم يتبع الومام . 

والثالث: وهو الأصح إن لم يكن قرأ شيئاً من دعاء الاستفتاح يقطع القراءة» ويركع 
معهء وهو مدرك للركعة؛ لأنه لم يدرك من القيام إلا قَدْرَ قراءة بعض الفاتحة» فيسقط عنه 
الباقي» كما لو لم يدرك شيئاً من القيام يسقط عنه جميعهاء وإن كان قد قرأ شَيْئاً من دعاء 
الاستفتاح يقرأ بقدره من الفاتحة؛ لأنه أدرك من القيام بذلك القَدْرِء ثم هو كالمتخلّف عن 
الإمام بالعذر» وسواء كان عالماً بأن ليس له الاشْتَعال بدعاء الاستفتاح» أو جاهلاً؛ لأنا لما 
أمرناه بقراءة الفاتحة كان معذوراً. 

أما 0 2 إذا د دعاء الاسْتِفْتَاحَ» فركع الإمام أو كان بطيء القراءة» فركع 


كتاب الصلاة سمحي إ إي! 

ولو نسي المأموم الفاتحة فتذكر بعد ما ركع مع الإمام» أو شك في قراءتها بعدما ركع 
مع الإمام لا يجوز أن يعود؛ لأنه فات مَحَل القراءة» فإذا سلم الإمام يقوم ويصلي ركعةء 
كما لو قام إلى الركعة الثّانية مع الإمام» ثم تذكر أنه نسي سَجْدَةَ من الأولى لا يعودء بل 
يتابع الإمام» ثم يقضي ركعة» ولو ركع الإمام» فقبل أن يركع المأموم معه تَذَكر أنه لم يقرأ 
الفاتحةء أو شك في قراءتهاء أو تَذَكّر قبل أن يركع الإمام فركع الإمام قبل كمالها لا تسقط 
عنه القِرَاءَةٌ لأنه لا يعذر بِالتَّسْيَانِء ثم فيه وجهان: 

أحدهما: يركع معه ثم يقضي رکعة» كما لو تَذَگر بعد ما ركع معه. 

والثاني : يقرأ الفاتحة» ويتمها؛ لأنه في مَحَل القراءة. 

ولو قام الإمام إلى الركعة الخامسة ساهياًء فأدركه مسبوق في هذه الا 
نظر إن كان عالماً أنها خامسة لا تنعقد صلاته على الصّحيح من المذهب» كما لو اقتدى 

وقال الشيخ القَمَال: تنعقد صلاته جماعة؛ لأن الإمام في الصلاة» ولكن لا يتابعه في 
أفعاله» بل كما كبر يقعد للتشهد. ينتظر الإمام؛ لأن التشهد محسوب للإمام» وكذلك لو 
نسي الإمام سَّجْدَةَ من الركعة الأولى» فأدركه رجل في الركعة الثانية في القيام» واقتدى به 
وهو عالم هل تنعقد صلاته؟ فعلى هذين الوجهين إن قلنا: تنعقد يسجد وينتظر الإمام 
ساجداًء وإن كان جاهلاً بحال الإمام تنعقد صلاته» فإذا صلى مع الإمام تلك الركعة تحسب 
له ما أتى به مع الإمام» فلو أدركه في الركوع في هذه الركعة لا تحسب له تلك الركعة؛ لأن 
القراءة إنما تسقط عنه بإدراك ركوع هو محسوب للإمامء وهذا الركوع غير مَحْسّوب للإمام» 
فهو كما لو نسي الإمام الفاتحة. فركع فأدركه مسبوق فيهء أو كان الإمام محدثاً أو ترك 
تَسِْيحَاتِ الؤؤكوع واعتدل لا يجوز أن يعود إلى الركوع فعاد قأدركه مسبوق لا يكون مدركاً 
للدّكعة . 

أما إذا أدرك الإمام في الوُكوع فركع معهء ثم في السّجود سبق الإمام الحدث كان 
مدركاً لتلك الركعة؛ لأله أدرك ركوعاً محسوباً للإمام. 


َه ا 5 2 2 2# 
فصل : في صَلاةٍ المريضص 
روي عن عمران بن حُصَّيْنِ قال: كانت بي بَوَاسير؛ فسألت النبي ‏ ب - فقال: ١صَلَّ‏ 


قَائِماَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِمْ فقَاعِدا أ ين لم سکع فَعلَى ج: جنب 


= )۱۱۱۷( أخرجه البخاري (7/ 185) كتاب تقصير الصلاة :باب إذا لم يطق قاعداً صلی على جنب حديث‎ )١( 


١/1‏ كتاب الصلاة 


لا يجور أداء صلاة. ار قاعداً مع القَذْرَة على القيام» ولا نائماً مع القدرة على 
القعود» فإن عجز عن القيام يصلّي قاعداً» ولا ينتقص ثوابه» وسور آلا يكون له آلة القيام 
أو لا يمكنه القيام إلا بمَسَفّةِ شديدة» وكيف يقعد في محل القيام؟ فيه قولان: 


أصحهما : يقعد مفترشاً؛ لأنه قعود لا يعقبه السّلام كالقعود للتشهد الأول. 


والثاني : يقعد متربعاً. 

يروى عن ابن عمر وأتس؛ لآنه فقعود بدل عن القيام» فيكون مغايراً لسائر القعدانت». 
فإذا عجز عن القعود يصلَّي نائماًء وكيف ينام؟ فيه قولان: 

أصحهما : ينام على جنه الأيمن مُسْتَقْيلَ القبْلَوَ كما يُضْجَعٌ الميت في اللحد؛ لقول 
النبي - 5 -: «فَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»” 

والثاني: وبه قال أبو حنيفة: ينام مستلقياً ورجْلاهُ إلى القِبْلَةِء يوضع الميت على 
المغتسل فإن قلنا بالأول فلو نَامَ على جنبه الأيسر مستقبل القِبْلَةِ جاز» ويكون تاركا لِسْنَ 
لان فإن عجز عن الاضْطِجَاع على الجَنْب صلى مستلقياً وَرِجْلآهُ إلى القِبْلَقِ وإذا صلى 


= وأبو داود )"١5/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى صلاة القاعد حديث (407) والترمذي (۲۰۸/۲) كتاب 
الصلاة باب ما جاء أن صلاة القاعد على الع من صلاة القائم حديث (۳۷۲) وابن ماجه )9”8577/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة المريض حديث )١7777(‏ وأحمد )٠٠۹/٤(‏ وابن خزيمة (۲/ ۸۹ - 
)١‏ رقم (914) والدارقطني )۳۸١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة المريض لا يستطيع القيام حديث )١(‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۲۳١(‏ والبيهقي )٠٤/۲(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة المريض» 
والبغوي في «شرح السنة» (7/ 505 بتحقيقنا) والخطيب في «تاريخ بغداد» )۲٤/٦(‏ كلهم من طريق 
إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران به. 
وقال الترمذي: ونعلم أحداً روي عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان وقد روى أبو أسامة 
وغير واحد نحو رواية عيسى بن يونس. قال الحافظ في «الفتح» (۲/ 584). 
ولا يؤخذ من.ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعاً لابن بطال ورد على الترمذي بأن 
رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون رواية إبراهيم أرجح» لأن ذلك راجع إلى 
الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد» وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم 
تكون شاذة» والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري» وكل منهما مشتملة على حكم غير 
الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى والله أعلم اه. 
وقال الشيخ شاكر في «تعليقه على الترمذي»(9/7١7):‏ وهذا هو الحق. فهما حديثان لا روايتان في 
حديث واحد وهو المطابق للقواعد الصحيحة. 
)١(‏ ينظر الحديث السابق. 


كتاب الصلاة 
ويجعل السجود أخفض من الركوع»› ويدني جَبْهَئَهُ من الأرض ما أمكنهء ولا يشترط وضع 
الجَبْهَةِ على الوسَادَةء فإن كان به صَدَاعٌ أو رَمَدٌّ لا يمكنه وضع الجَبْهَةٍ على الأرض» ويمكنه 
أن يضع على وسَادَةٍ لا تخرج عن حد الساجدين يجب وضعها على الوسادة روي أن أم سلمة 
كانت تسجد على مخَّدَّة لِرَمَدِ بها . 

ولو عجز عن الإيماء بالرأس يومىء بعينيه» فإن عجز يتفكّر بِالقَلْبٍء ولا قضاء عليه» 
ولا ينتقص ثوابه» ولا يسقط الفرض منه ما دَام العَقلّ معه. 

وعند أبي حنيفة : إذا عجز عن الإيماء بالّآأس سقط عنه الفرض» ولو لم يمكنه القيام 
إلا معتمداً على غيره أو مستنداً إلى جدارء يلزمه أن يصلى قائماً مستنداً. 

وقيل: لا يلزمه ذلك» بل يصلّى قاعداً» فإن صلَّى قائماً مستنداً جاز. 

إن كان بظهره عة لا تمنعه من القيام» وتمنعه من الركوع والسجود لزمه القيامء 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: يحني”" بالركوع قائماًء وبالسجود قاعداء فإن لم يمكنه أن 
يَحْنِيَ ظهره في الركوع والسجود حت رقبته» وإن أمكنه القيام والاضطجاع › ولا يمكنه 
القعود يتشهد. ويأتي بالجلوس قائماً. 

قلنا: لأنه قعود وزيادة وإن تَمَوَسَ ظهره حتى صار كأنه رَاكِعٌ أو كانت به علة» 
لا تمكنه الاعتدال» وأمكنه القيام على مَيْبَةٍ الراكعين يجب أن يقوم كذلك» ويرفع رأسه وإن 
كان بعينيه وجع وهو قادر على القيام» فقيل له: إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يجوز له ترك القيام كالمريض. 


\V 


والثاني: لا يجوز؛ لما روي عن ابن عباس أنه لما وَقَعّ في عينه المَاءٌ فقال له الأطباء : 
تمكث سبعاً لا تصلّي إلا مستلقياً فسأل عائشة وأم سلمة متها" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي )۳٠۷/۲(‏ كتاب الصلاة: باب من وضع وسادة على الأرض فنجد عليهاء من طريق 
الشافعي أنبأنا الثقة عن يونس عن الحسن عن أمه قالت: رأيت أم سلمة. . . الأثر. 
وأخرجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعلي بن زيد ويونس بن عبيد عن الحسن عن أم 
الحسن به. ش 
() في د: يومىء. 
(۴) أخرجه البيهقي (709/1) كتاب الصلاة: باب من وقع الماء في عينيه الماء. 
وقال البيهقي: وعن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع أن ابن عباس قال: أرأيت أن كان 
الأجل قبل ذلك . 


۱۷٤4 


كتاب الصلاة 

وإذا كان يصلي قائماً فعجز عن القيام في خلال الصلاة يقعد» ويبني على صلاته» وإن 
عجز عن القعود ينام» ويبني» وإن كان يُصَلّي قاعداً لِلْحَجْزٍ فقدر على القيام في مَل القيام 
عليه أن يقوم» فإذا كان يُصَلَّي نائماً فقدر على قيام» أو قعود ‏ عليه أن يقوم أو يقعد ويبني . 

وعند أبي حَِيقَة : النائم إذا قدر على قيام» أو قعود لا يبني فيقيس على بِنَاءِ القيام على 
القعودء وإن كان يصلي قاعداء فقدر على القيام في “خلال الفاتحة» فقرأ بعض الفاتحة في 
الارتفاع لا تحسب» وعليه أن يعيد ما قَرَأَ في الارْتمَاع بعدما اعتدل قائماً؛ لأن الواجب عليه 
في هذه الحَالَةِ أن يقرأ بقية الفاتحة قائماًء وحالة الارتفاع دون حالة القَيّام» وإن كان يصلي 
قائماً فعجز عن القيام في خلال الفاتحة» فقرأ بعضها في خلال الهُويَ تحسب؛ لأن الواجب 
عليه أن يقرأ قاعداً» وحالة الهُويّ فوق حالة القعود» فحيث قلنا: لا يحسب لا تبطل صلاته 
ولا سجود عليه إن كان ساهياً. 


ولو قدر المريض على القيام بعد القراءة قبل أن يَرْكُعَ يجب أن يقوم فيركع» وليس له 
أن يقوم راكعاً؛ لأن الهوي من القيام شرط» وبمثله لو قدر على القيام في خلال الركوع» فله 
أن يقوم راکعاً» ولا يجوز أن يستوي قائماًء ثم يركع ؛ لأنه يصير كأنه زاد ركوعاً. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: فلو قام من الركوع وسجد جاز؛ لأن ركوعه قد تم قاعداًء 
ولو قدر على القيام بعدما اعتدل عن الوُكوعء. واطمئن لم يلزمه أن يقوم فيسجد؛ لأن 
الاعتدال ركن قصير لا يمد. 


وقيل: يلزمه أن يقوم فيسجد كما لو قدر بعد القراءة يلزمه أن يقوم فيركع» ولو قدر 
بعد الركوع قبل أن يعتدل عليه أن يعتدل قائماً» ثم يسجدء فإن كان في الركعة الثانية من 
صلاة الصّبح قدر بعدما رفع من الركوع» واطْمَأنَ قبل أن يقنت» عليه أن يقنت قائماًء فلو 


= وأخرجه من هذا الطريق الحاكم (۳/ 544 -257) عن المسيب بن رافع قال: لما كف بصر ابن عباس 

أتاه رجل فقال له إنك إن صبرت لي سبعاً لم تصل إلا مستلقياً تومىء إيماء داويتك فبرأت إن شاء الله 
تعالى فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب محمد يل كل يقول رأيت إن مت في هذا 
السبع كيف تصنع بالصلاة فترك عينه ولم يداوها. ٠‏ 

وسكت عنه الحاكم والذهبي . 

قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» :)١57/١(‏ وبذلك ظهر رد ما رده النووي على الغزالي 
حيث قال: ما ذكره من استفتاء أبي هريرة لا أصل له. ٠‏ 

وأخرجه البيهقي )۳٠۹/۲(‏ من طريق أبي داود الطيالسي عن شريك عن سماك عن عكرمة أن 
ابن عام لها معط في غيني العام آراذ أن مره من عبتي فقيل له: إنك تسشلقي سببعة أيام لا تصناق إلا 
مستلقياً قال: فكره ذلك وقال: إنه بلغني أنه من ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلي لقي الله وهو عليه 
غضبان. 


كتاب الصلاة 1 
قنت جالساً بطلت صلاته ولو قدر أن يصلّي قائماً منفرداًء ويخفف القراءة. 

وإذا صلى جماعة يحتاج أن يقعد في بعضها فالأفضل أن يصلّي قائماً منفرداً؛ لأن 
القيام فرض» والجماعة فضيلة» فمراعاة الفزض أولى» فلو صلى مع الإمام وقعد في بعضها 
جازء وكذلك لو أمكنه أن يصلي بأمّ القرآن وحدها قائماًء وإن زاد عجز صلى بأم القرآن 
قائماء فلو ابيدآ السورة» وعجز فقعد جازء ولا يجب أن يقطع السورة فيركع . 

وأما اسن والتطوعات يجوز أداؤها قاعداً مع القدرة على القيام» ويكون ثوابه على 
لضفب من ثواب القائم؛ لما روي عن عمران بن الحصين قال: سألت رسول الله بء - عن 
صلاة الرجل وهو قاعدء فقال: «مَنْ صَلَى اما نَهُوَ َْضَلٌء وَمَنْ صَلَّى قَاعِدا قله ضف أَجْرٍ 
القَائِمٍ» وَمَنْ جلى اما له نصفُ اجر القاعد». 

َلَوْ صَلَّى مُضْطّجِعاً مَعَ القدرة على القيام والقعود هل يجوز أم لا؟ فيه وجهان: 

اما رر دل الد رر شيف ات اغد 

والثاني: لا يجوز؛ لأن عماد الصلاة الفِعْلُء وهو يترك أكثر أفعالها مع القدرة عليهاء 
ولو صلى بعض النافلة قائماًء والبعض قاعداً جاز. 

فصل : في جود الثَلاَوَة 

روي عن ابن عمر أن النبي ‏ كك - كان يقرأ القرآن» فيقرأ سورة فيها سجدة» فيسجد 

ويسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جَبْهته . 


: حديث عمران بن حصين‎ )١( 
والبخاري (7/ 084): كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعدء الحديث‎ .)٤۴١ /4( أخرجه أحمد‎ 


(1116). وأبو داود :)085/١(‏ كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعد. الحديث (2)961 والترمذدى 


223 كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة القاعدء الحديث (۳۹۹)ء والنسائى (6/ 777 


514 كتاب قيام الليل: باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم» وابن ماجه /١(‏ 784): كتاب إقامة 
الصلاة: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» الحديث (١۳١١)ء‏ وابن الجارود :)۸۸/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة القاعدء والبيهقي (141/7) كتاب الصلاة: باب فضل صلاة القائم 
على صلاة القاعد عنه. 

(9)خرجه أبو داود (454/1) كتاب الصلاة: باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب حديت (1418) 
والبيهقي (۲/ )۳۲١‏ كتاب الصلاة: باب من قال يكبر إذا سجد» كلاهما من طريق عبد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر به. 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (۲/ :)١۲١‏ في سنده عبد الله بن عمر أخو عبيد الله متكلم فيه 

ضعفه ابن المديني وكان یحیی بن سعيد لا يحدث عنه وقال ابن حنبل: کان .يزيد فى الأسانيد وقال 
صالح بن محمد: ليس مختلط الحديث اه. 1 


۱۷٦‏ كتاب الصلاة 


سجود التَّلاوَةِ مشروع عند عَامَة العلماء» وو سے عدار 
۰ وقال أبو حنيفة: واجب» والدليل على أنه غَيْدُ واجب ما روي عن زَيْدِ بن ثابت أنه قرأ 
عند رسول الله بيا - و «النّجم» فلم يسجد فيها"" ولو كان واجباً لأمره النبي - بي - وقال 
عمر بن الخطاب : إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء". 

وعدد سجود القرآن أربع عشرة» وبه قال أبو حنيفة لأن عندنا في «الحج» سجدتين 
وسجود «ص» سجود شكر ليس من عَزَّائِمٍ السجود. 

وعند أبى حنيفة سجود «ص» سجود تلاوة ولا سجود في آخر سورة «الحج»» والدليل 
علق أن بجو امن لشن رن غراف التو د ا ور عن ا عباس أن القن د كلاح جا 


5 والحديث ضعفه النووي في «المجموع» (۳/ .)٠١١‏ 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام» (ص )7١‏ رقم (07359: رواه أبو داود بسند فيه لين ه. 

وقد خولف عبد الله بن عمر في هذا الحديث خالفه عبيد الله بن عمر فرواه عن نافع عن ابن عمر دون 
ذكر التكبير قبل السجدة فأخرجه البخاري (۲/ )1٤۷‏ كتاب سجود القرآن: باب من سجد لسجود 
القارىء حديث (٥۷٠۱)ء‏ باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة حديث (5/ا١1)»‏ (507-7451/15) 
كتاب سجود القرآن: باب من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام حديث )1١79(‏ ومسلم (405/1) 
كتاب المساجد: باب سجود التلاوة حديث )٥۷١ /٠١١(‏ وأبو عوانة (؟/705- ۲۷) وأبو داود 
(48/1)) كتاب الصلاة: باب في الرجل يسمع السجدة حديث )١517(‏ وأحمد (5117/1) والحاكم 
(۲۲۲/۱) والبيهقي (۲/ ۳۲۳) كتاب الصلاة: باب من قال يكبر إذا سجد» والبغوي في «شرح السنة» 
)۳7/۲ - بتحقيقنا) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال؛ كان النبي كَل يقرأ 
السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه» . 

ولم يذكر عبيد الله التكبير قبل السجدة. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما في ذلك فقد 
أخرجاه كما تقدم. 

)1١75( أخرجه البخاري (۲/ 504): كتاب سجود القرآن: باب من قرأ السجدة ولم يسجدء الحديث‎ )١( 
وأبو داود‎ )٥۷۷ /٠١١( كتاب المساجد: باب سجود التلاوة» الحديث‎ ٠ 1/١( ومسلم‎ )٠ و(ثالا‎ 
:)٤٤/۲( والترمذي‎ »)١505( كتاب الصلاة: باب لم ير السجود في المفصل الحديث‎ :)1/0 
: كتاب الافتتاح‎ :)٠١١ /۲( والنسائي‎ .)٥۷۳( كتاب السفر: باب من لم يسجد في النجم› الحديث‎ 
كتاب الصلاة: باب سجود القرآن» الحديث‎ :)5٠١/١( باب ترك السجود في النجم» والدارقطني‎ 
كتاب الصلاة: باب من لم ير وجوب سجود التلاوة» والطبراني في‎ :)۳۲١ - ۳۲۰ /۲( والبيهقي‎ »)١5( 
من حديث زيد بن ثابت.‎ )٤۸۲۹( رقم‎ )١17/65( «الكبير؛‎ 

(؟) أخرجه مالك (۲۰۹/۱) كتاب القرآن+ ابن واي صر اجر تضوف 0107 موا بوسر 
عن أبيه عن عمر به. 

وأخرجه البخاري (75148/7 - 519) كتاب سجود القرآن باب من رأى أن الله عرّ وجل لم يوجب 
السجود حديث )1١1717(‏ من طريق ربيعة بن عبد الرحمن عن عمر. 


يَقْرَأَهَا» 


کتاب الصلاة %۷ 
فى «(ص» وقال: سجدها داود توبة» وسجدتها فک 
وعن ابن مَسْعُودٍ أنه كان لا يسجد في «ص»» وقال: إنما هي توبة نبي ا 


لذ دق علي اذل بريه لالع اسلا رن ل ا 
رسول الله فضلت سورة «الحج» بأن فيها سجدتين قال : انَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا قد 


اذا 


وقال ابن سُرَيْح: عدد سجود القرآن خمس عشرة» وهو قول إسحاق بن راهويه؛ لما 
و ت 


روي عن عمرو بن العاص”*' أن النبي - بيا - أَفْرأه خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث 


)١(‏ وأخرج البخاري (۲/ 007): كتاب سجود القرآن: باب سجدة صَء الحديث (59١٠)ء‏ وأبو داود 
(550---غ78١):‏ كتاب الصلاة : باب السجود في ص» الحديث »)١5054(‏ والترمذي (۲/ 40): كتاب 
الصلاة: باب السجدة ة في صّء الحديث .)٥۷٤(‏ والنسائي (۲/ :)٠١۹‏ : كتاب الافتتاح : باب السجود في 
صّء والبيهقي (۲7): كتاب الصلاة: باب سجدة صَء وأحمد (709/1- »)۳٣۰‏ من حديث 
عكرمة» عن ابن عباس سئل عن السجود في ص فقال: ليس من عزائم السجود. 
وقد رأيت رسول الله ية يسجد فيها. 
(۲) أخرجه البيهقي (۲/ )۳٠۹‏ كتاب الصلاة: باب سجدة صّ. 
(۳) أخرجه أبو داود (۱۲۰/۲ - :)١١١‏ كتاب الصلاة: باب كم سجدة في القرآن» الحذيث »)١507(‏ 
والترمذي (؟57/1): : كتاب السفر: باب السجدة في الحج» الحديث »)٥۷٥(‏ والدارقطني :)508/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب سجود القرآن» الحديث(4)» والحاكم :)۲١١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب فضلت سورة 
الحج بسجدتين» والبيهقي (۲/ :)۳١۷‏ كتاب الصلاة: باب سجدتي سورة الحج» وأحمد (٤/١١٠)ء‏ 
من حديث ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر» قال: قلت يا رسول الله : في سورة 
الحج سجدتان؟ قال: نعم ومن لم يسجد فلا يقرأها. 
ولفظ الحاكم مرفوعاً: فْصَلّت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهماء وسكت عليه هو 
والذهبي» وقال الترمذي: (إسناده ليس بالقوي»)» وقال البيهقي (رواه الكبار عن ابن لهيعة» وروى أبو 
داود في «المراسيل»» عن أحمد بن عمرة بن السرح» أنبأنا ابن وهب» أخبرني معاوية بن صالح» عن 
عامر بن جشب» عن خالد بن معدانء أن النبي ياء قال: «فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين قال 
أبو:داود: وقد أسند هذا ولا يصح» قال البيهقي: وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة). 
وأخرج البيهقي :)7١7/1(‏ كتاب الصلاة: باب سجدتي الحج» عن عمرء وابن عمرء وعلي» 
وابن مسعود» وعمار بن ياسرء وأبي موسی» أو أبي الدرداء» أنهم كانوا يسجدون في الحجء وأخرج 
عن ابن عباس (718/5) كتاب الصلاة: باب سجدتي الحج» أنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. 
)٤(‏ عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُّعيد بن سهم بن عَمْرو بن مُصَيْص بن كعب بن لوي السّهمي» 
أبو محمد الأمير. له تسعة وثلاثون حديثاًء اتفقا على ثلاثة. وعنه: ابنه عبد الله وقيس بن أبي حازم. 
أسلم عند النجاشي وقدم مهاجراً في صفر سنة ثمان» فأمره النبي - ية - على جيش ذات السلاسل. عن 
طلحة عن النبي يي : «عمرو بن العاص بن صالحي قريش». 
قال جماعة: مات سنة ثلاث وأربعين» ودفن بِالمُقَطَّم وخلف أموالاً جزيلة. 
التهذيب / ج ۲ / م ؟١‏ 


۱۸ كتاب الصلاة 


في المُمَصّلء وفي سورة «الحج)”'' سجدتان. 

وقال مالك: سجود القرآن إحدى عشرة وليس في المفصل سجود وهو قول الشافعي 
في القديم؛ لما روي عن ابن عباس أن النبي ‏ بي - لم يسجد في شيء من المفصل منذ 
تَحَوّل إلى «المدينة)20 والدليل على أنه يسجد فيها ما روي عن أبي هريرة قال: سجدنا مع 
النبي - كل - في إذا السماء انشقت4. و #اقرأ باسم ربك4”" واتفقوا على مواضع السجود 
إلا في «حم السجدة» فإن فيه وجهين : 


9 ينظر: البداية والنهاية ۸/ ٠۲١‏ خلاصة تهذيب الكمال 2388/7 تاريخ البخاري الكبير 707 الجرح 
والتعديل ۷/ ۲٤۲‏ تجريد أسماء الصحابة 4١١/١‏ طبقات ابن سعد ٠٤١/۹‏ . 

(۱) أخرجه أبو داود (؟/١٠٠):‏ كتاب الصلاة: باب كم سجدة في القرآن» الحديث »)١501(‏ وابن ماجه 
:)”"**6/١(‏ باب عدد سجود القرآن» الحديث (لاه١٠)2‏ والدارقطني (۸/۱ **) كتاب الصلاة: باب 
سجود القرآن» الحديث (۸)ء والحاكم :)777/١(‏ كتاب الصلاة: باب خمس عشرة سجدة فى القرآن» 
والبيهقي (۲/ :)۳٠١‏ كتاب الصلاة: باب في القرآن خمس عشرة سجدة» كلهم من حديث ال 
سعيد عن عبد الله بن منين» عن عمرو بن العاص أن رسول الله يي أقرأه حمس عشرة سجدة في القرآن» 
الحديث وقال الحاكم : : (هذا حديث رواته مصريون وقد احتج الشيخان بأكثرهم» وليس في عدد سجود 
القرآن أتم منه)» ووافقه الذهبي. 

وفيه نظر من الذهبي فقد ذكر الذهبي عبد الله بن منين في «المغني» "09/١‏ وقال: لم يرو عنه غير 
الحارث بن سعيد فهو مجهول. 

والحارث بن سعيد قال الحافظ في «التقريب» )٠٤١ /١(‏ مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فهو لين 
الحديث كما نص على ذلك الحفاظ في مقدمة التقريب. 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي» :)١١7/١(‏ كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة» الحديث (010)» وأبو داود 
1/9): كتاب الصلاة: باب من ير السجود في المفصل» الحديث »)١107(‏ والبيهقي (۲/ 711): 
كتاب الصلاة: باب في القرآن إحدى عشرة سجدة» من حديث الحارث أبي قدامة» عن مطر الوراق أو. 
رجل عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لم يسجد رسول الله ي في شيء من المفصل بعدما تحول إلى 
المدينة» ولم يقل أبو داود أو رجل. بل جزم عن مطر الوراق» عن عكرمة ولم يشك. 

وقال البيهقي: هذا الحديث يدور على الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي البصري» وقد ضعفه 
يحيى بن معين» وحدث عنه عن عبد الرحمن بن مهدي» وقال كان من شيوخناء وما رایت إلا خيراء 
قال: والمحفوظ عن عكرمة» عن ابن عباس ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ.ء وذكر بإسناده عنهء أن 
النبي ية قرأ بالنجم فسجد معه المسلمون والمشركون» والجن والإنس» رواه البخاري في «الصحيح» 
وليس فيه الزيادة التي بها الحارث بن عبيد. اه. 
والحارث بن عبيد من رجال التهذيب روى له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والترمذي. 
قال الحافظ في «التقريب» :)١57/١(‏ صدوق يخطىء. 
(۳) أخرجه مسلم :)507/١(‏ كتاب المساجد: باب سجود التلاوة» الحديث (۸٠٠/۷۸٥)ء‏ وأبو داود 
(۱۲۳/۲) كتاب الصلاة: باب السجود في الانشقاق والفلق» الحديث »)١407(‏ والترمذي (87/7): - 


1۹ 


كتاب الصلاة 
أصحهما: يسجد عند قوله: وهم لا يَسْأمُونَ» . 
وقیل : عند قوله : لاه تَعْتْدُونَ* [فصلت: ۳۷]. 


ويجوز سجود التلاوة في الصلاة وغير الصلاة» أما سجدة «ص» لو سجدها خارج 
الصلاة فَحَسَنٌ ولو سجد في الصلاة فيه وجهان: 


أصحهما : تبطل صلاته» كما لو سجد للشكر في الصلاة. 
والثانى: لا تبطل صلاته؛ لأن سببه تلاوة القرآن» فإن كان الإمام حنفياً» فهو كما لو 
ترك قراءة الفاتحة على اعتقاده. 


وإذا قرأ آية. السجدة في الصلاة يكبر فيهوي» ولا يكبر للافتتاح» ولا يرفع يديه» ثم 
کو فرقم ر رفوم ولا بن اراح ورا قام ت انرا شيعا ثم يركو کاو 
لم يقرأ وركع جازء ولو قام راكعاً ولم يعد إلى القيام لم يجز؛ لأن عليه أن يعدف م الركوم 
من القيام» وإن كان خارج الصلاة يستحب أن يكبر للافتتاح» ويرفع يديه حَذوَ منكبيه» 
ويستحب أن يقوم فیکبر» ثم يكبر فيجسد ثم يكبر فيرفع» ولا يتشهد وهل يسلم؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: لا يسلم. 


والثاني: وبه قال عَطَاء يسلم؛ لأنه مفتقر إلى الإحرام فيفتقر إلى السلام» وقد قال 
الشافعي - رضي الله عنه -: وأقله أن يضع جَبْهَتَهُ بلا شروع ولا سلام» ويقول في سجود 
التلاوة ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله 4ة - يقول في سجود 


ی ایک و ەور 2620 
القرآن بالليل : سَجَدَ وَجُهي لِلَذِي خَلَقَهُ وَسََ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بحَوله وَفرّته» 


= كتاب السفر: باب السجدة في الانشقاق والفلقء الحديث »)07١(‏ والنسائى (؟51/5١):‏ كتاب 
الافتتاح: باب السجود في إذا السماء انشقت» وابن ماجه /١(‏ ) كتاب إقامة الصلاة: باب عدد سجود 
القرآنء الحديث »)٠٠١۸(‏ من حديث أبي هريرة» قال: فذكره. 

وأخرجه البخاري :)٠٥٥۹/۲(‏ كتاب سجود القرآن: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بهاء 
الحديث (۷۸٠۱)ء‏ ومسلم :)507/1١(‏ كتاب المساجد: باب سجود التلاوةء الحديث »)٥۷۸/١١١(‏ 
والنسائي (۲/ :)١77‏ كتاب الافتتاح: باب السجود في الفريضة» من حديث ابن رافع» قال: صليت مع 
أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجدء فقلت ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت منها خلف أبي 
القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١77- ١5/7(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سجد حديث )١515(‏ والترمذي 
(؟/474) كتاب الصلاة باب ما يقول في سجود القرآن حديث )٥۸(‏ والنسائي (۲/ ۲۲۲) كتاب التطبيق 
وأحمد ) والدارقطني (۱/ )٤٩‏ والحاكم (۱/ ۲۲۰) والبيهقي (؟/ )٣۲٢‏ والبغوي في «شرح السنة» 
۳٤۹ /۲(‏ - بتحقيقنا) من حديث عائشة. 5 


٠س‏ _ سسسب ب سسسب ب سحسحبحجحجيبييب کتاب الصَلاة 

وإن قال ما يقول في سجود صلاته جاز» ولوقرا ااج في الطبلاة كبل اا 
يسجد» بخلاف ما لو قرأ في الركوع أو السجود لا يجوز أن يسجد؛ لأن القيا م مَحَلُّ القراءة 
حتى لو قرأ آية السجدة فى الصلاة» فهوى يسجد فشك» هل قرأ الفاتحة؟ فإنه يسجد للتلاوة.' 
م يعو إلى اتقام قيقر] الفائحة لان سجوة التلذوة لا ووي وإذا سجد التّالي يستحبٌ أن 
يسجد معه من يسمع تلاوته» سواء كان التالي في الصلاةء أو لم يكن في الصلاةء ويتأكد 
الاستحباب بشرطين : ش 


أحدهما: أن يكون مستمعاً لقراءته قاصداًء فإن لم يكن قاصداً إلى استماعه إنما سمعه 
مَارَاً فلا يتأكد. 

قال ابن عباس : السَّجَدَةٌ لمن جلس لها(" . 

الثاني: أن يسجد التّاليء فإن لم يسجد التالي لا يتأكد في حَقّ المستمع» ولو سجد 
فحسن روي عن عطاء بن يَسَارٍ أن رَجُلاً قرأ عند النبي ‏ ية - السجدة» فسجد فسجد 
النبي - يك - ثم قرأ عنده آخخر السجدة» فلم يسجد فلم يسجد النبي - بي - فقال: يا 
رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت» وقرأت عندك السجدة فلم تسجد» فقال 
النبي ‏ ية -: «كُنْتَ إِمَاماً فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْتُ9 . 

وإذا سجد المُسْتَمعٌ مع التالي لا يلزمه نيه الاقتداء به» ويجوز أن يرفع قبله» أما 
ا 0 ولو لم يسجد الإمام لا يجوز للمأموم 
أن يسجد؛ لأت متابعة الإمام فرض عليه» ولا يجوز للمصلّي أن يسجد للتلاوة» غير إمامه» 
فلو فعل بطلت صلاته» فإذا فرغ فَحَسَنٌ أن يسجدء كما يجيب المؤدّن بعد الفراغ من 
الصلاة . 

ولو سجد الإمام للتلاوة» فلم ينتبه المأموم حتى رفع رأسه لا يجوز أن يَسْجْدَ ولو 
علم قبل أن يرفع رأسه يسجد» فلو كان في الهُويّء فرفع رأسه يرجع معه» ولا يسجد. 
وكذلك الضعيف الذي هوى مع الإمام قبل أن يَصِلَّ إلى الأرض قام الإمام يقوم معه» ولو 


= وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
.وزاد الحاكم والبيهقي في الحديث فتبارك الله أحسن الخالقين . 
وقال الحاكم: أن هذه الزيادة على شرط الشيخين. 
)١(‏ ذكره البيهقي في سننه (۲/ )۳۲١‏ كتاب الصلاة: باب من قال: إنما السجدة على من استمعهاء من طريق 
سفيان ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . 
(1) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص E‏ و عو قاين از سي 
وأخرجه أيضاً رقم (1/5) عن زيد ب بن أسلم بنحوه مرسلا . 


كتاب الصلاة ا 
قرأ رجل آيات السجدة فى مكان واحدء أو فى الصلاة في رَكْعَةٍ واحدة: يسجد لكل آية› 
ولو قرا اي وانحدة مزاراء فإن سجد للأولى يسجد للثانية» وإن لم يسجد للأولى يكفيه للكل 
سجود واحد. 

ولو تلا فى سجود التلاوة لا يسجد ثانياً. 

ولو قرأ آية السجدة في الصلاة» فلم يسجد وركع› ثم بدا له أن يسجد ليس له ذلك؛ 
لأنه شرع الفرض كما لو ترك التشهد الأولء وقام لا يجوز أن يعود إلى التشهدء فإن كان 
قبل بلوغه حَدّ الراكعين. يجوز أن يسنجد . 

ولو هَوَى يسجد للتلاؤة» ثم :في خلال الهو بدا له ألا يسجدء فرجع جازء كما لو 
قعد للتشهد الأول» فقرأ بعضه» :ثم قام صت صلاته» ولو بلغ حَد الراكغين فبدا له أن يركع 
عن فرض الصلاة يجب أن يعود إلى القيام» ثم يركع؛ لأنه لم يقطع القيام لقصد الرُكوع» 
كما قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: ألو رفع رَأْسَّهُ من الركوع' لينتقل يجب عليه أن يعود. 

ويشترط فى سجود الكّادَوَةِ الطّهّارَةٌ عن الحَدَثْء وطهارةٌ الثوب والمكان عن النّجَاسة 
وسن العورة» وَاسْتَفَيَالٌ القبْلَةَّه كما فى الصلاة» وإن كان في السّفر سائراء فإن كان راكباً 
سجد بالإيماء إلى الطريق» وإن كان ماشياً سجد على الأرض متمكناً إلى القِبْلَةِ. 

.ولو قرأ وهو غير متطهر فتطهرء فحسن أن يقضي» وكذلك المستمع إذا لم يكن على 
الطهّارة» فحسن أن يتطهرء ويقضي ولا يتأكد. 

وعند أبى حنيفة - رحمه الله - يجب عليه أن يقضي إلا أن يكون السامع حائضاً فلا 
يقضي» وكذلك لو قرأ الإمام غي الصلاة آية السجدة» ولم يسجد لا يجوز للمأموم أن 
يسجد» فإذا فرغ من الصلاة وسلّمء فحسن أن يقضي ولا يتأكد. 

ولو قرأ في الأوقات المَنْهِيّة عن الصلاة سجد» وعند أبى حنيفة لا.يسجدء ويقضم 
بعدذه. والله أعلم بالصواب . 

باب جود السَهْو”") 

روي عن أبي سعيد الخُدَرِيَ قال : قال ٠.‏ .ل الله ي -: «إِذَا شك أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِه 
)١(‏ في ز: السجود. 
5 ایو ل ان الشَّىْء ؟. وَالعَفْلةٌ عنه. 


ع ول الیو رول کر الشيء من المدركة مع بقائها في الحافظة» والنسيان رَوَالّهَا منهما معا 

فيحتاج في تحصيلها إلى سَبّبٍ جَدِيد والمراد هنا ال عن شيء في الصاة. 

وقال في «النهاية»: السَهْوٌ في الشيء ء تَركُهُ من غير عِلّمٍ به» والسهو عن الشيء تَرْكُه مع العلم به 
وبهذا يَظَهَرُ المَرْقُ بين السَهْوِ في الصلاة الذي وقع من النبي - يا أكثر من مرةء السَّهُرُ عن الصلاة الذي 
ذمّ فاعله؛ بقوله تعالى: : َيل للمصلين الذين هُمْ عَنْ صلاتهم سامون . 

ومشروعية سُُودٍ الهو ثابتة الس الإجمّاع . 

قال الإمام أحمد: يحفظ عن النبي - ولي - خمسة أشياء : لمن القن شتجدء ملم من وت 
فسجدء وفي الزيادة والتقضَانَء قام من اثنتين ولم يَتَشْهُدْ. 1 

قال الإِمَامٌ النوري - رضي الله عنه ‏ في «المجموع»: الأحاديث الصّحِيحَة التي عليها مدر باب سجود 
السهوء وعنها بد تَتَشْعَّبُ مَذَاهِبُ العلماء سئّة أحاديث : 

الأول: حديث أبي هره - رضي الله عه - أن رسول الله - كيذ قال: ال ل ل 
ا حتى لا يسمع الآذان» فإذا فضي الأذان أقبل» فإذا ثوب بها أدبرء فإذا فضي التُويب أقبل 
يخطر بين المَرْءِ ونفسه» يقول : اذکر كذا لما لم يكن يذكرء حتى يظلّ الرجل لا يَدْرِي كم صَلَّى » فليسجد 
سجدتين وهو جالس» رواه البخاري ومسلم. 

وفي رواية لأبي داود: «فليسجد سجدتين» وهو جالس قبل التسليم». 

الثاني : عن أبي هريرة قال: «صلّى رسول الله - ية - إحدى صلاتي العشي - إما الظهر وإما العصر - 
فسلم في ركعتين» ؛ ثم أتى جذعاً في قَبْلَةِ المسجدء فاستَتد إليهاء وخر رغاد الناسء فقام ذو اليَدَيْنٍ 
فقال: ا ا شرت كي لضا أم نسيت؟ فنظر النبي - ل - يميناً وشمالاً» فقال: ما يقول ذو 
اليَدَيْنِ قالوا: صَدَقَ لم مُصَلّ إلا ركعتين» ٠‏ فصلّى ركعتين وسلّم» ر ل بعد قي كر فرق ألم کر 
وسَّجَدَ ثم كبر ورفع» رواه البُخَارِيُ 'ومسلم من طرق كثيرة» رواه مسلم أيضاً من حديث عِمْرَان بن 
الحُصَّيْنِ ببعض معناه» وقال فيه: «سلّم من ثلاث رَكْعَاتِء فلما قيل له : صلى ركعة» ثم سلمء ثم سجد 
سَجَدَكيْنِء ثم سلّم». 

الثالث : عن َب الله بن بحينة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ب - قام كر وعليه 
جلوس» فلما أنمّ صَلانَةُ سجد سجدتين» يكبر في كل سجدة» وهو جالس قبل أ قلي ويه 
لتاس معه مَكَانَ ما نسي من الجلوس؟ رواء لار ومسلم . 

الرّابع : عن إبراهيم النّحَعِيّ» عن عَلْقَمَة > عن ابن مَسْعُودٍ قال: «صلى رسول الله َك - قال -- 
زاد أو نقص - فلما سلم قيل له: يا رسول الله أُحْدِتَ في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 
كذا وكذاء فی رجليه. واستقبل القَبْلة» فسجد سجدتين» ثم سلّمء ثم أقبل علينا بِوَجْههء فقال: إنه لو 
حَدَتَ في الصلاة شيء أنباتكم بهء ولكن إنما آنا بسر تسى كما تنسون؛ فإذا تَسِيتٌ فذكروني» وإذا شك 
أحدكم في صَلاته» فليتحرٌ الصّرّابَء فليئّم عليه» ثم ليسجد سجدتين» رواه البخاري ومسلم إلا قوله: 
«فإذا نسيت فذكروني» فإنه للبُحَارِيٌ وحدهء وفي رواية لمسلم: «فليتحر الذي يرى أنه الصَّوَابٌ» وفي 
رواية لهما عن ابن مسْعُوٍ؛ أن رسول الله ا - «صلى الظهر سا فقيل : أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال: وما 
ذاك؟ قالوا: صليت خمساً فسجد سجدتین) . 


1A۳ 


كتاب الصلاة 
لم يدْرِ کم صَلَى تنا ام أزتعاء فَلَْطرَحَ الشَّكَ وَلْيبنِ عَلَى مَا اسْيِقنَ» ثُمّ جد سَجْدَكَيْنِ قبل 
ا 


الخامس : عن أبي سَعِيدٍ الخدري - رضي الله عنه - قال : بال رسول الله - كك -: «إذا شك أحدكم في 
صلاته» فلم يَذْرِ كم صلّى أثلاثاً آم أربعاً؟ فليطرح الشَّكَ وليبْنِ على ما اتيف ثم سهد سجدين ثبل 
أن يُسَلُم. نإب كان شان كسا خنع له لات + وإن كان صلَّى إتماماً لأربع كانتا بَرْغيماً للشِّطَانِ) 
رواه مسلم. 

السادس: عن عبد الرحمن بن عَوْف - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله لا - يقول : «إذا سا 
أحدكم في ضَلاَته؛ فلم يَدْرٍ واحدة صلى أم اثنتين؟ فليبن على واحدة فإن لم يَذْرٍ اثنتين صَلّى أم ثلاثاً؟ 
لبن على اثنتين. فإن لم يَدْرٍ أثلاثاً صلى آم أربعاً؟ فليبن على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» 
رواه الترمذي . وقال: حديث حَسَنْ صحيح. 

نين" لاا دل على تروف سوه الو ال وقد ا ل على لله و 
جَبْراً عن السهو الذي حدث في الصلاة. ۰ 

وحكمته: مبنى الصّلاة على وع الأطواقن» كرالك رك الا لاعن تك اف 
وقراءة القرآن» كل ذلك واجب مُرّاعاته لتتم الصَّلاة وتقع كاملة على الخو المطلوب» فكل هَينَةٍ باينت 
الخشوع› وكل كلمة ليست بِذِكْرٍ الله كر مُنَافِيةَ للصلاة» والغفلة والسّهْو عمّا يجب لهاء وكل قول أو 
فعل يقع في غير محله كالقراءة في القعودء والقيام في محل القعود» والفَعُود في محل القيام يعود عليها 
بِالْخَلَلٍ والنقصان. 

فإذا وق من المْصَلِْ ما لا ينبغي أن يكون حَالَ قيامه بين يَدَيْ مولاه - سبحانه وتعالى - تطوّق الحَلَلٌ 
إليهاء وعد ذلك تَفْصِيراً ومُتافِياً لواجب الإخلاصء فشرع له السجود آخر الصَّلاة ة لِجَبْرٍ الخَلَلٍ الحاصل » 
ويكون ذلك بمَكابَة ا الصلاة ؛ اسْتِجلاباً لعفوه» وطلباً لمَرْضَاتِهء وع اناقل 
الله عمله» ويثيبه عليه كاملاً غير مَنْقُوص . 

(۱) أخرجه مسلم (2 كتاب اا باب السهو في الصلاة الحديث (۸۸/١۷٥)ء‏ وأبو داود 
251/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا شك في اثنتين »)١91(‏ الحديث :»)٠١75(‏ والنسائي (۳/ ۲۷): 
كتاب السهو: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك» وابن ماجه /١(‏ 7"87): كتاب إقامة الصلاة: باب 
من شك في صلاته» الحديث »)١7١١(‏ وأحمد (۳/ ۸۳). وابن الجارود (4۲): كتاب الصلاة: باب 
السهوء الحديث (741)» والدارقطني :)۳۷١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة السهو في الصلاة» الحديث 
(25» والبيهقي :)77١/7(‏ كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته» وابن أبي شيبة /١(‏ 8/ا١)؛‏ 
والدارمي )76١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً. من حديث زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» واللفظ لمسلم: . 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: واختلف فيه على عطاء بن يسار فروي مرسلاً وروي بذكر أبي 
سعيد فيه وروي عنه عن ابن عباس وهو وهم وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في 
الباب. اه 

أما المرسل. 

فأخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 45) كتاب الصلاة: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته = 


:18 ا کتاب الصلاة 


فإن كان يصلي خمساً شَفَعَهَا بهاتين السجدتين» وإن كان صلى إتماماً لأزبع كانتا 


lh 5 


السك في الصلاة قسمان: شك في أَصْل الصلاة أنه هل صللّها أم لم يصلها؟ فالأصل 
أنه لم يُصَلُء وعليه أن يصليها. 

وشك في أفعالهاء مثل أن شلك أنه صلى ثلاث ركعات» أم أربع ركعات؟ عليه أن 
يبني على اليقين» فيأخذ بالأقل» وهو أنه صَلَى ثلاثاً» فيصلي ركعة.أخرئ» ويسجد. في آخر 
صلاته سجدتين للسهوء ولا يأخذ بِعَلَبَةِ الظن. 

وعند أبي حنيفة: إن وقع له هذا أول مرة بَطْلَتْ صلاته» وإن اعتاد ذلك يَتَحَرَى) 
ويأخذ بغلبة الظن» والحديث حُجَّة عليه . 

ولو شك ركن من أركان الصلاة» أنه هل أتى به أم لا؟. فالأصل أنه لم يأت به» ثم 
ينظر إن لم يَصِلٌ إلى ذلك الركن في الركعة الثانية» يعود إليه مثل أن شك في الركوع» أو في 
السجود أنه هل قرأ الفاتحة في هذه الركعة أم لا؟ يجب عليه أن يعود إلى القيام» فيقرأ ويعيد 
الركوع والسجودء وما أتى به لا يحسب؛ لأن الترتيب واجب في أفْعَال الصلاة» وإن وصل 
إلى ذلك الركن في الركعة الثانية» مثل أن قام إلى الركعة الثانية» وشَّكٌ هل قرأ الفاتحة في 
الركعة الأولى» فهذه الركعة أولا4 فإن كان قد ركع أو سجد في الثانية. يمضي في صلاته» 
وهذه أولاهُ فيصلي بعدها ثلاث ركعات إن كانت الصلاة [ذَّاتَ]”'' أرب ركعات» ويسجد 
للسهو في آخر الصلاة» ولو شك بعد الفراغ من الصلاة أنه صَلَى ثلاثاً أو أربعاً أو شك في 


(56) وأبو داود )7720/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا شك في اثنتين والثلاث. . )٠١71(‏ من طريق مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً . 

قال السيوطي في «تنوير الحوالك» :)۸4/١(‏ قال ابن عبد البر: هكذا روي الخديث عن مالك جميع 
الرواة مرسلاً :ولا أعلم أحداً أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم فإنه وصله عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي ية وقد تابع مالكاً على إرساله الثوري وحفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس وتابع 
الوليد على وصله جماعة عن زيد.بن أسلم. ١ه.‏ 

ويتخلص مما سبق أن كلا الطريقين صحيح المرسل والموصول أما طريق ابن عباس. 

والذي حكم الحافظ عليه بالوهم تبعاً لابن حبان. 

فأخر جه النسائي في الكبرى )5١9/١(‏ رقم )٥۸۳(‏ وابن حبان ٠٠١ 165 /٤(‏ _ الإحسان) من 
طريق عبد العزيز بن محمد الداروردي قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به. 

قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الداروردي حيث قال عن ابن عباس وإنما هو عق: أبي سعيد 
الخدري . 

)١(‏ سقط فى د. 


كتاب الصلاة سح سحب © 8 
ركن أنه هل أتى به أم لاء لا يلزمه شيء؛ لأن الظاهر أنه أَدّامَا على التمام» ولو اعتبر الك 
الطارىء بغد الفراغ من الصلاة لَضَاقَ الأمر على الناس . 

وقيل: فيه قولان: 

أحدهما : هذا. 

والثاني : حكمه حكم ما لو تَيقّنَ الترك إن كان القَضل قريباً بنى» وإن طال استأنف . 

:قال:الشيخ ‏ رحمه الله -: عندي إن هذا وقع السك والفصل قريب» فهو كما لو وقع 
في الصلاة وإن كان بعد طول الفصّل فلا يعتبر. 

وَمَحَلُ سجود السهو قبل السّلام» وهو قول أكثر أهل العلمء بدليل حديث أبي سعيد. 

وعند أبي حنيفة» والثوري يسجد بعد السلام» ثم يتشهد ويسلم. 

وذهب قوم إلى أنه'إذا سَجَدَ بعد السلام يتشهد ويسلم. 

وقال بعضهم: يسلمء ولا يتشهّد فقال مالك: إن كان سهوه بزيادة فغل يسجد بعد 
الشلام» وإن كان بنقصان فقبل السلام» وإن شك في عدد الركعات بتى على اليقين وسجد 
بعد السلام. ! 

وإذا قام إلى الحَامِسَةٍ في صلاة ذات أربع ركعات» ثم تذكر يجب أن يعود إلى التشهّد 
سواء قيد الخامسة بالسجودء أو لم يقيد» وسواء قعد في الرابعة» أو لم يقعد حتى لو صَلَى 
خمس ركعات ساهياً سجد للسهو وسلم وهو قول أكثر أهل العلم . 

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن قيد الخامسة بالسجود عاد وسلم» وسجد للسهوء وإن 
كان قد قيد بالسجود» نظر إن لم يكن قعد في الرابعة بطلث صلاته» وإن قعد في الرابعة ضم 
إليها ركعة أخرى حتى يصير شفعاًء فأربعة فرض» وركعتان نَفْلء .وبه قال الثوري . 

والدّليل على ما قلنا ما روي عن عَبْدٍ الله بن مسعود أن رسول الله ئة - صَلَّى الظّهر 
خمساً فقيل» له: أزيد.في الصلاة فقال: «وَمَا داك؟» قالوا: صليت خمساً فسجد سجدتين 
بعدما سلّم”'2» فالنبي ‏ ب - إن لم يكن قعد في الرابعة لم يعد الصلاةء وإن كان قد قعد لم 
يضم إليها ركعة أخرى. 

ثم عندنا إذا عاد إلى القعودء نظر إن لم يكن قد تَشَهّد في الرابعة» أو شك هل تشهد 
أم لا؟ فيجب عليه أن يتشهدء ثم يسجد للسهوء [ويسلم]”"' وإن كان قد تَشَهّدَ سجد 


(۲) سقط في د. 


1۸٦ 
. للسهو. ويسلم ولا تجب إعادة التشهد على ظاهر المَذهَّب‎ 

وفيه وجه آخر: أنه يعيد التشهد حتى يكون منتقلاً من ركن التشهد إلى السلام؛ لأنَّ 
العوالآة شر 

وعلى هذا لو شك في السجود أنه هل ركع أم لا؟ أو تيقن أنه ترك الركوع» عليه أن 
يعود إلى الركوع» ويجوز أن يقوم راكعاً على ظاهر المذهب. 

وعلى الوجه الآخر يقوم» ثم يركع» كما قال الشافعي. 

ولو قدر المريض على القيام بعد القراءة لا يقوم راكع بل يعتدل قائماًء ثم يركع» 
والأول أصح كما لو قام إلى الخامسة ساهياً بعد السجودء ثم ذكرء فلا يعود إلى السجودء 

ولو شك في عدد الركعات» أو في رُكْنٍ من أركان الصلاة أنه هل أتى به أم 3 ثم 
ّدر أنه قد أتى به هل يلزمه سجود السهو؟ . 

نظر إن كان مفعوله من وقت الشّك إلى زمان التذكر مما يقطع على المغيب أن عليه 

بيانه : إذا شك في القيام من صلاة الظهر أن هذه ثالثته أم رابعته؟ فبنى على اليقين 
فرك وسجد على هذا الشَّكُء ثم تذكر قبل القيام إلى الركعة الأخرى أنها ثالثته» أو رابعته 
لا يلزمه سجود السهو؛ لأن هذه الأفعال كانت عليه في المُحْتَمَلِينَ جميعاً قطعاً» فإن لم 
يتذكر حتى قام إلى الركعة الأخرى يلزمه سجود السهوء وإن تذكّر أنها كانت ثالثته» وهذه 
رابعته؛ لأنا لم نكن نقطع على المغيب أن عليه فعل هذا القيام؛ لأنه كان في أحد المحتملين 
أنه قام إلى الخامسة . 


كتاب الصلاة 


وإن وقع له هذا السك في ركن» وزال السك قبل الانتقال عن كار توه وكان 0 
الركن في أحد المُحْتَّمَلِيّن قبل التذكر زائداً مثل أن شك في التشهد أنه صلى أربعاً أم خمسا؟ 
لا؟ والأصل أنه غَيْرُْ سَاه. 

ولو وقع له هذا السك في السجود. فتذكر قبل أن يرفع رأسه أنه في الرّابعة لا سجود 
عليه» وإن رفع رأسهء ثم تذكّر أنه في الرابعة» نظر إن وقع له هذا الشك في السجود الأول 
فرفع رأسه وسجد الثانية» ثم تذكر عليه سجود السّهوء وإن وقع في السجود الثاني» 
فلا سجود عليه؛ لأن الرفع أمر لا ب منه» فهو كما لو تَذَّكّر فى السجود. 


AY 


كتاب .الصلاة 

ولو شك فى التشهد أن هذا تشهده الأول أو الثانى» فقرأ التشهد الثانى على الشك» 
ثم تذكر بعد ما قام» عليه سجود السهوء وإن ان أنه تَشَهّده الأول؛ لأن هذا القيام زائد في 
أحد المحتملين» وإن تذكر قبل أن قام» سواء تذكر أنه تشهده الأول أو الثانى» لا سجود 
عليه ؛ لأنه في أحد المحتملين عليه إلا أنه إذا بان أنه تسده الثاني يجب عليه أن يعيد ما قرأ 
من التشهد في حال الشك؛ لأنه قراءة بِتِّةِ السّنَة . 

ولو شك في القيام في صلاة المَعْرب اا ان فاحل الیو اھا ارف 
فأتم تلك الركعة» وقام إلى الثانية""» ثم تَذَكّرهِ نظرء إن تذكر أنه قام إلى الثالثة» عليه 
سجود السهو لترك التشهد الأول» وإن تذكر أنه قام إلى الثانية» فلا سجود عليه. 

وإن كان في أحد المحتملين أنه قام إلى الثالثة» وترك التشهد الأول؛ لأن هذا القيام 
في المحتملين كان عليه وسجود السهو لو لزمه [لزمه]”" بترك التشهد الأول وبان أنه لم 
يتركه. 

o‏ ل 

روي عن عبد الله ابن بحينة" أن النبى - ك4 -صلى الوب فقام في الركعتين الأوليين 
لم يجلس» فقام الناس معه حتى إذا قَضَى الصلاةء وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» 
CO u A r‏ 
فسجد سجدتين قبل أن يسلم» ثم سَلم : 


)١(‏ في د: وقام إلى الثالثة. 
(۲) سقط في د. 
(*) عبدالله بن مالك بن القشُْب بكسر القاف وإسكان المعجمة واسمه جندب بن فَضّلَة الأزدي أبو محمد ابن 
بحينة بضم الموحدة وفتح المهملة والنون بينهما تحتانية ساكنة وهي أمه. قال ابن سعد: أسلم قديماً 
وكان ينزل بطن ريم . له سبعة وعشرون حديثاًء اتفقا على أربعة. وعنه حفص بن عاصم والأعرج . 
مات في أيام معاوية. ش 
ينظر الخلاصة 257/7 تهذيب التهذيب ۳۸۱/١‏ الثقات ۲٠٠/۳‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (۳/ ۲ تتاب السهو: باب (۱)ء الحديث »)۱۲۲٤(‏ ومسلم (/ کتاب 
المساجد: باب السهو في الصلاةء الحديث (85/ .)٥۷١‏ وأبو داود /١(‏ 570): كتاب الصلاة: باب من 
قام من أثنين» الحديث ».)٠١74(‏ والترمذي (187/1): كتاب الصلاة: باب سجدتي السهو قبل 
السلامء الحديث (۳۸۹)ء والنسائي (14/6): كتاب السهو: باب من قام من اثنتين ناسياًء وابن ماجه 
:)38١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب قام من اثنتين ساهياًء الحديث :)١7١5(‏ (1709). 
والحميدي (؟/07١1)‏ رقم )4٠۳(‏ ومالك )95/1١(‏ رقم (50. 55) وابن أبي شيبة (۱/ ۱۷۹) 
والدارمي (۱/ 007 وأبو عوانة (۲/ 191 - 194) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ )٠٠٤‏ وابن 
الجارود (ص - ۷۰- ۷۱) رقم )۲٤۲(‏ والبيهقي (؟/ 2174 "4٠‏ 4, 44ل 8017) من طرق عن 
الأعرج عن ابن بحينة به. 


كتاب الصلاة 
القعود للتشهّد الأول» والقُنُوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان سان لو 
ترك واحداً منهما ناسياً يلزمه سجود السهوء ولو ترك عامداً ففيه وجهان: ش 
أصحهما: يسجد؛ لأنه إذا لزمه السجود بالسهو فَبالعَمْدٍ أولى؛ لأنه أفحش 
والثاني: وبه قال أبو حنيفة -.لا يسجد؛ لأنه سجود مُضَاف إلى السهوء فلا يلزم 
ِالعَمْدِء فإذا نسي التشهد الأول قعوداً أو قراءة» فقام ثم تذكر بعدما اعتدل قائماً لا يجوز أن 
يعود؛ لأن القيام. فرض» فلا يجوز أن يعود منه إلى السِّنَّهَ فإن عاد عالماً بطلت صلاته» وإن 


184 


5 وقال الترمذي : حديث ابن بحينة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . 

وتعقبه المباركفوري في «شرحه» (۲/ ۳۳۷) فقال: بل هو صحيح أخرجه الشيخان. 

وقال. التومذي: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. 

قلت: حديث عبد الرحمن بن عوف. 

أخرجه الترمذي (۲/ 150) أبواب الصلاة : باب ما جاء في الزجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان 
حديث (۳۹۸) وأحمد /١(‏ 4) وابن ماجه (۱/ )۳۸١‏ كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء فيمن شك في 
صلاته حدیث | ۰٩(‏ °( والحاكم /١(‏ 5م - )۳۲١‏ من طرق عن محمد بن إسحق عن مكحول عن 
كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي بي يقول: إذا سها أحدكم في صلاته 
فلم يدر واحدة صلى أو أثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على اثنتين فإن لم 
يدر ثلاثاً صلی أو أربعاً فليين على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

وقال الحآكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد تعقبها الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» (۲/ 5 - )١‏ فقال: وهو معلول» فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول» عن كريب» وقد 
رواه أحمد في مسنده» عن ابن علية» عن ابن إسحاق» عن مكحول مرسلاً» قال ابن إسحاق: فلقيت 
حسين بن عبد الله فقال لي : هل أسنده لك؟ قلت: لاء فقال: لكنه حدثني؛ أن كُرَيْباً حدثه به وحسين 
ضعيف جداء ورواه إسحاق بن راهويهء والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس مختصراً» إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته فليصل حتى 
يكون في شك من الزيادة وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» وتابعه بحر بن كنيز 
السقاء فيما ذكر الدارقطني في العللء وذكر الاختلاف فيه أيضاً على ابن إسحاق في الوصل والإرسال» 
وذكر أن إسحاق بن البهلول؛ رواه عن عمار بن سلام عن محمد بن يزيد الواسطي» عن سفيان 
ابن حسين عن الزهري» وهو وهم »ورواه إسماعيل بن هودء عن محمد بن يزيد» عن ابن إسحاق» عن 
الزهري» وهو وهم أيضاًء فقد رواه أحمد بن حنبل» عن محمد بن يزيد» عن إسماعيل بن مسلم» عن 
الزهري» وهو الصواب فرجع الحديث إلى إسماعيل وهو ضعيف . 

وقد تعقب الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر الحافظ ابن حجر في تعليقه على سنن الترمذي (15/7؟) 
واو ا BDC‏ كو ا 

«ورواية ابن إسحاق المرسلةء التي أشار إليها ابن حجر -: في مسند أحمد (رقم 1517 ج ١‏ ص 
 )19‏ وحسين بن عبد الله بن عبامر, ليس ضعيفاً جداًء كما قال ابن حجرء بل قال ابن معين: «ليس به - 


كتاب الصلاة ۱۸۹ 
عاد ساهياً لم تبطل صلاته» فإن تذكر عليه أن يقوم في الحال ولو عاد جاهلاً بالحكم هل 
يعيد؟ فيه وجهان: 

أصحهما: يعذر كالناسى؛ لأنه مما يخفى على العَوَامٌ» وإن قام فتذكر قبل أن يعتدل 
افا ينود وه رمل يجا لر آم لاه بط إن كان إلى الخلوين افر وهن أن 
يكون قبل انْتِصَابٍ السّاقَيْن لا يسجد للسهوء وإن كان إلى القيام أقرب سجد للسهو؛ لأن 
ذلك القن لو فقله عدا فى شر رادل ع 

والدليل عليه ما روي عن المُغِيرَة بن شعبة عن رسول الله يك قال: إذا قام الإمام 
في الركعتين» فإن ذكر قبل أن يَسْتَويَ قائماً فليجلس» وإن استوى قائماًء فلا يجلس» 
مسد مدي العو ا وكذلك لر رة القترك». فار بدا وميم حزق غلى الارض 


-- “بأس» يكتب حديثه» ويظهر من الكلام فيه أنه حسن الحديث. ولعل كلامه لابن إسحاق في وصل 

الحديث وإرساله كان في حياة مكحول»ء وأن ابن إسحاق حينما حدثه حسين بوصله» عاد فسمعه من 
مكحول موصولاًء وهذا احتمال فقطء وابن إسحاق ثقة حجة عندناء وأما رواية الزهري التي أشار إليها 
ابن حجر» وسيشير إليها الترمذي عقب عقب هذا-: فهي في مسند أحمد (رقم ١544‏ ج ١‏ ص 
05) -: «قال أبو عبد الرحمن - يعني عبد الله بن أحمد -: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط 
يده: حدثنا محمد بن يزيد» عن إسماعيل بن مسلمء عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس «فذكر الحديث» وإسماعيل بن مسلم المكي ليس ضعيفاً» وقد تكلمنا عليه في الحديث (رقم 
٣‏ (من سنن الترمذي). 

وللحديث شاهد آخر رواه الحاكم في المستدرك (ج ١‏ ص ٤۳۲)ء‏ من طريق عمار بن مطر الرهاوي : 
«حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن أبيه؛ عن مكحول؛ عن كريب مولى أبن عباس» عن ابن عباس عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله كلك : من سها في صلاته في ثلاث وأربع فليتم» فإن الزيادة 
خير من النقصان؟. 

قال الحاكم : «هذا حديث مفسر صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: «بل عمار 
تركوه؛ . 

وفي لسان الميزان: «عمار بن مطر يكنى أبا عثمان الرهاوي: هالك» وثقه بعضهم» ومنهم من وصفه 
بالحفظء ثم ذكر اختلاف أقوالهم فيه. : 

ومجموع هذه الروايات تؤيد تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للحديث. اه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود :)554/١(‏ كتاب الصلاة: باب من نسى أن يتشهدء الحديث »)2٠١37(‏ والترمذي 
(0 كتاب الصلاة: باب الإمام ينهض في الركعتين ناسياًء الحديث (۲). والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» (۱/ :)٤۳۹‏ كتاب الصلاة: باب سجود السهو في الصلاةء والبيهقي (؟/414"): 
كتاب الصلاة: باب من سها فلم يذكر حتى استتم» وأحمد (4/ ۳٠۲)ء‏ من طريق المسعودي عن زياد بن 
علاقة؛ قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا: سبحان الله » قال: سبحان الله ومضى» 
فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف؛ قال: فذكره. 

قال الترمذي : (حسن صحيح » وقد روي من غير وجه عن المغيرة» عن النبي 16) . 


54 , كتاب الصلاة 


لا يجوز أن يَعُودَء فإن عاد بطلت ضَاوْنُةُ وإن تدر قبل أن يضع جبهته يعودء ويقنت. ثم 
إن عاد بعد بلوغه حَدَ الرّاكعين يلزمه سجود [للسّهو]('': وإن عاد قبل بلوغه هذا الحَدّ 
لا يلزمه سجود السّهو: 

ولو كان يصلي مع الإمام فترك الإمام التشهد الأول» وقام» أو ترد القنوت وسجد 
لا يجوز للمأموم أن يشتغل به» فلو فعل بطلت صلاته» بل يجب عليه متابعة الإإمام» فلو 
خرج عن متابعته وتشهد» فهو خروج بالعذر. 

ولو قعد الإمام للتَشَّهّدٍ الأول» فقام المأتوغ اھا بحن غليه أن رة لان متابعة 
الإمام فرض» فإن لم ينتبه حتى قام الإمام لا يجوز أن يعودء فلو نسي الإمام التشهدء ا 
وقام المأموم معهء ثم عاد الإمام لا يجوز للمأموم أن يعود معه» بل يخرج عن مُتَابَعَتِه فلو 
انتظره قائماً وحمل عوده على النسيان هل يجوز؟ فيه وجهان . و 

ولو ترك الكسَّهٌّد الأول عمداء ثم عاد قبل أن اعتدل قائماًء نظر إن عاد بعد ما صار إلى 
القيام أقرب بَطَلَتْ صلاته» وإن عاد قبله لا تبطل صلاته» وكذلك القُنُوت. 

1 o 

إذا جلس في الرَكعَةٍ الأولى على اعتِقَادِ أنها ثانيته» نظر إن زاد جلوسه على جلسة 
الاسْتِرَاحَةَ يلزمه سنجو السهفو» سواء قرا شيعا من التشيند أو لم يقرأء وإن فعله عمداً 
بطلت صلاته» وإن لم يزدء نظر إن لم يقرأ شيئاً من التشهدء لا سجود عليه؛ لأن هذا 
اللو بثك :ولق ا وجا سود ءالكوو لقصل عن ره لأوجبنا بِمْجَوَدٍ عمل القلب» 
ومجرد عمل القلب لا يوجب سجود السَّهُو. 

وإن قرأ شَيْئاً من التشهد وإن قَلَّه فهو كما لو تشَّهّد في القيام''' أو قرأ الفاتحة في 
التشهد ساهياً» فيلزمه سجود السهوء كما لو سجد أو ركع في غير مَحّله» هذا هو المذهب»› 


وقال أبو داود: (وكذلك رواه ابن أبي ليلى. عن الشعبي» عن المغيرة بن شعبة ورفعهء وقال أبو 
داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي عن المغيرة رفعه) . 
GE‏ صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة» 
عميس هو أخو المسعودي» قال: وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن حصين 
والضحاك بن قيس» ومعاوية بن أبي سفيان» وابن عباس أفتى بذلك» وعمر بن عبد العزيزء وا فيمن 
قام من ثنتين» ثم سجدوا بعدما سلموا. 
وقال البيهقي: (وحديث ابن بجينة أصح من هذا ومعه رواية معاوية» وفي حديثهما أن النبي يله 
)١(‏ سقط في د. 
(؟) في ز: في القراءة. 


كتاب الصلاة ۱۹۱ 
وقيل : لا يلزمه سجود السهو؛ لأن حكم الذّكر أَحَتُ من حكم الفِعْلٍ ولو فعله عمداًء 
والمذهب أن صلاته لا تبطل . 

وقيل : تبطل» وكذلك لو مَدَ الاغيدَالَ عن الؤكوع في غير مَل القنوت [بالقنوت]» 
أو بذِكْر آخرء أو بالسكوت» أو أَطَالَ القُعُودَ بين السجدتين عمداًء بطلت صلاته» ولو سه 
يلزمه سجود السّهو» فلو لم يطل › لكنه قرأ [فيه]0) التشهّد» أو الفاتحة» أو قنت » 
فَالكَدَهَتُ أنه يلزفه سجر د الهو وإن تَعَمَدَ فالمذهب أن صلاته لا تبطل. 

واعْلّمْ أن سجود السهو إنما يجب بِأَحَدٍ أمرين إما رك فاون أو بازکاب مَنْهِيَ أما 
ترك المَأمُورِه فما يوجب عَمْدَه يُطْلن الصلاة يوجب سهوه سجود السهو. > مثل أن يترك 
ركوعا أ أو سجودا أو قراءة» وما “لا يوجب ك بُطلدن صلاته› مثل إن و قِرَاءَةَ السورة» 
وتكبيرات الانتِقَالآتِ والتسبيحات والجهر والإسرار وغيرها من السَّنَنِء فَسْهُوةُ هه لا يوجب 
سجود السهو إلا الأنعامن» وهي التشهد الأول قعوداً وقراءة؛ والقنوت والصَّلاة على 
النبي - يا - ذ في فى التشهد الأول على أن قولين» فإن تركها عدا لا رجب يُطلن الصلاة» 
ولو تركها سهواً يلزمه سجود السهو. 

وأما ارَيكات المنهي› فنا يوحي دده طن الاد يوجب سَهُوّه سجود السهوء 
ا الطهارة» وذلك مثل أن يَتكُلّم أو يسلّم في غير موضعه» أو يعمل عملا ا 
ركوعاً. أو سجوداٌ أو قياماً. أو قعوداً. 

وَمَا لآ يُوجِبُ عمده يُطلن الصلاة» فسهوه لا يوجب سجود السهو» مثل الالْيِمَاتِ» 
والخطوة ة والحُطوَيْنء إلا نفل القراءة» فإن عمده لا يوجب يُطَلن الصلاة على ظاهر 
المذهب» وسهوه يوجب سجود السهو. 

أما إذا أحدث فيستوي عَمْدُهُ وسهوه؛ لأنه يبطل الطهارة فى الحالين. 

o‏ ا 

ازتيب في ركان الصلاة واجب» فإن ترك عمداً أ بأن سجد قَبْلَ الركوع» أو ركع قبل 
القراءة» بَطْلَتْ صلاته» وإن سا عليه أن يعود إلى الوُكن المتروك . 

بيّانه : إذا تسى السّجْدة الأخيرة من الرّكعة الأولى فقام» ثم تذكّرء لا يخلو إمًا أن يذكر 
قبل أن يَسْجَدَ أو بعد ما سجد. 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في د. 


كتاب الصلاة 

فإن تذكر قبل أن يَسْجُدَ في الثانية» عليه أن يعود لإِنْمَامِ الركعة الأولى» حتى لو كان في 
الركوع لا يجوز أن يعتدل قَائِماً» بل يَهْوِيء ثم ينظر إن كان قد قَعَدَ بين السَجْدَكيْنِ في الركعة 
الأولى يَهْوِي إلى السجودء هذا هو المذرهب. 

وإن لم يكن قد فَعَدَ بين السَّجْدَتَّينَء فإنه يجلس» ثم يسجد. 

وقيل: يهوي إلى السُّجُودء ولا يجلس؛ لأن الجلوس بين السجدتين للفَصْل بينهماء 
وقد حصل المَصْل بالقيام» وليس بصحيح؛ لأن الجلوس قَرِيضَةء فلا يقوم القيام مََامَهُ 
كما لا يقوم الجلوس مقام التشهد. 

وإن كان قد جَلسسَ بين السجدتين ية جلسة الاسر يَرَاحَوّء أو بنِيّةِ التشهد الأول» فقد 
قيل: يعود ساجداً» ويحسب هذا اکا او السجدتين . 

َالمَذْهَبُ أنه لا تحسب» لأنه جلس ية المّنةء فلا يقوم مقام المْْض» كما لو سجد 
للتلاوة» أو للسهو لا يقوم مقام [سُجُود]''' الفرض» بل عليه أن يجلس ثم يسجد. 

وإن وقع هذا في الدَكْعَة الأخيرة» فجلس ية التشهد الأخيرء قام مقام المعُود بين 
السجدتين ؛ لأنه فرض 
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أما إذا تَذَكّر بعد أن سجد فى الكّانية نظر إن تَذَكّر فى السجدة الأؤلى» وكان قد قعد بين 
السَّجدتين» تَمّت الأولى بهذه السّجدة» فعليه أن يقوم» فإن لم يكن ققد قعد بين السّجدتين» 
فلا تتم أولاه بهذه السجدة» بل يقعد» ثم يسجد النَّانِية حتى ي يتم الوّكعة الأولى» ثم يقوم» 
وأعماله في الثانية گل عَمَلٍ إلا هذه السَّجْدَةَ الواحدة. 

وإن تذكر في السجدة الثانية تَمّت الأولى يإحدى السجدتين» إما 0 إن كان قد 
قَعَدَ بَيْنَّ السجدتين» أو بالثانية إن لم يكن قد قَعَدَء فيقوم إلى الركعة الثانية . 

وإذا صَلَّى صَلدةَ ذَّاتَ أربع ركعات» ففي التشهّدٍ الأخير تَذَكّر أنه نسي سجدة منهاء 
نظر إن علم أنه نسيها امن الأخيرة 'ستجدهاء. واستائف التشهدء وسجد للسهو وسلمء وإنما 
قلنا: 0 لأنه طَوَّلَ الجلوس بين السَّجدتين بالتشهد» فإن لم يكن طرَّلء ولا قرأ 

من التشهد لا يلزمه ا وإن علم أنه تركها من إِحْدَى الركعات الثلاث» أو 
0 يَدْرٍ أنه ترك من الركعة الأخيرة» أو من إحدى الثلاث يأخذ بأسوأ الأخْوّالٍء وهو أنه 
تركها من إخدى الثلاث» فعليه يه أن يقوم وَيُصَلَّ ركعة» ويسجد للسهو. 

وإنما قلنا: يُصَلَّى ركعة؛ لأنه إن تركها من الأولى تّمت الأولى بالثانية» وأعماله في 


)١(‏ سقط في د. 


كتاب الصلاة ٣‏ 
e‏ وإن ترك من الثانية تَمّت الثانية بالثالئة» وأعماله في الثالثة كلا عَمَل. وإن 
ترك من الثالثة ّت الثالثة بالرابعة وأعماله في الرابعة كَل عَمَلِ» ٠‏ فعليه أن يصلَّيَ ركعة . 

وإن تذكر أنه نسي سجدتين» ولا يدري كيف تَرَكَهُمَا من الرّكعة الأخيرة» أو من 
إحدى الركعات» وعلم أله ا ر او قصل وت ات أنه بر 
ويصلّي ركعة» وإن شك لم يَدْرٍ أنه تركهما من ركعة واحدة» أو من ركعتين» يحصل له 
ركعتان لاحتمال أنه ترك واحدة من الأولى» وواحدة من الثانية تتم الأرلى بالثانية» وتتم 
الثالثة بالرابعة» وأعماله فيما بينهما كلا عَمَلِء فيقوم ويصلي ركعتين . 

وإن تذكر أنه نسي ثلاث سجدات لا يدري كيف تركها؟ يحصل له ركعتان» يجعل كأنه 
وك عن كل ركعة من ارات 

وإن نَسِيَ أربع سّجدات تجعل له ركعتان إلا سَّجْدَة يجعل كأنه ترك من الأولى 
سجدة» ومن الثالثة سجدتين» ومن الرابعة سَجُْدَةٌء تَمّت الأولى بالثانية» وصارت رابعته 
ثانيته » فيسجد في الحال سَجْدَةٌ حتى تتم هذه الركعة» ثم يقوم ويصلي ركعتين. 

وإن نَسِيَ خمس سجدات» حصلت له رَكْعَة» يجعل, كأنه ترك من الأولى سجدة» ولم 
يسجد في الثانية» ولا في الثالئة» وسجد في الرابعة سجدة, تتمّ الأولى بهذه السجدة» فيقوم 
ويصلي ثلاث ركعات . 

ولو ترك ست سجدات» يحصل له ركعة. 

وإن ترك سبع سجدات فركعة إلا سَّجْدَةَ يسجد في الحال سجدة» ثم يقوم» ويصلي 
ثلاث ركعات» هذا كله فيما إذا علم أنه قَعَدَ بين السّجدتين» ثم نسي السجدة الثانية» أو قلنا 
بالوجه البَعِيدٍ أن القيام يقوم مَعَامَ القعود بين السجدتين . 

فإن قلنا: لا يقوم مَقَامَهٌ» ولم يكن فَعَدَ بين السجدتين» أو شك هل قعد أم لا؟ فإذا 
شك في أربع سجدات» لا يحصل له إلاً رَكْعَة ناقصة سجدة» ثم قعود للتشهّد الأخير» يقوم 
مقام القعود بين السجدتين» لاصو ادر ويقوم ويصلي ثلاث ركعات. 

ولو أن مُسَافِراً شرع في الط مر ية القَضْرِء فَصَّلاها أربع ركعات ساهياًء وترك من كل 
رَكْعَةٍ سجدة حصلت له رَكعَلَانٍ» وصحت صلاته» فيسجد للسّهوء ويسلم» وكذلك الجُمْعَة 
لو صلاها أربعاً سهواً. 

كذلك لو قعد للتشهّد في صَلاةِ الصبح» فتذكّر أنه ترك ركوعاًء نظر إن علم أنه ترك 
من الأولىء تَّمّت الأولى بركوع الثانية» وما قبل الركوع لَعْوّء فيقوم ويصلي ركعة» وإن علم 
أنه ترك من الثانية يعود إلى القيام» ثم إلى الركوع» ويعيد السّجدتين والتشهّد. 

التهذيب / ج ۲ / م ١‏ 
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كتاب الصلاة 

وإن شك لم يَدْرٍ من أيهما ترك» يجعل كأنه ترك من الأولى» فيقوم ويصلي ركعة ولو 
كان في الركوع من الرّكعة الثانية» فتذكر أنه ترك الْمَاتِحَة من إحدى الركعتين» نظر إن علم 
أنه ترك من الأولى» فهذه الركعة أولآه يتمّها» ويصلي ركعة أخرى» وإن علم أنه تركها من 
الثانية يعود إلى القيام فيقرأ ثم يَرْكَمٌ . 

وإن شك لم يدر من أيهما ترك» يجعل كأنه ترك من الأولى» وحصل له قيام وركوع» 
فيمضي في ركعة فيتمهاء ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى . 

وإن تَيفّنَ في آخر الصلاة أنه ترك رُكُناً يعرف عينه» يجب عليه أن يصلي ركعة كاملة 
إذا تَحَقَّقَ الإتيان بالنية والتكبير» فإن شك في واحد منهما عليه استئناف الصّلاة. 

el‏ ل 

إذا شَكَّ المُصَلّي أنه هل سَهَّا أم لا؟ أو هل ازْتكب مَنْهِيَاً؟ فلا سجود عليه؛ لأن الأصل 
عدم السَّهُو وكذلك لو شك فى الجمْلة أنه هل ترك مأموراً أم لا؟ فلا سجود عليه. 

أما إذا شك مفصلاٌ» نظر إن كان في ازْيِكَابٍ منهي» مثل أن شَكَ هل تكلم ناسياً؟ أو 
هل سَلَّم في غير موضعه؟ أو هل شك في عدد الركعات فبنى على اليقين؟ فالأصل أنه لم 
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أنه لم يأتِ به» وكذلك لو شك هل قعد للگشهد الأول» أو هل قَنَتَ أم لا؟ فالآصل أنه لم 
يات به» فعليه سجود السهو ولو ليقن السهو» لكنه لم يَذرٍ أنه ترك مأموراً وازتكب مَنْهيا 
يجب عليه سجود السَّهُو؛ لأن السهو يَقِينٌء ولو تَيقَّنَ السهوء وَشَّكَ أنه هل سجد لِسَهْوِ أم 
لا؟ فالأصل أنه لم يَسْجْدْ فعليه أن يسجدء: وكذلك لو شك أنه سجد للسهو والحدة: أو 
ثنتين» سَّجَدَ سجدة أخرى» فإذا سجد ثم تَجَقَّق أنه كان قد سجد سجدتين» لا يلزمه أن 
كد ثانا لآنه سهو في سجود السهوء والسهو في سجود السهو لا يوجب سجود السهو. 
حتى لو تَكَلّم في سجدتي السهوء أو في أحدهماء أو سَلم بينهما لا يلزمه سجود السهو؛ 
لأنه لا يَأَمَنُ من وقوع مثله في السجود فيؤدي إلى ما لا يتناهى كما يقال في اللغة: التصغير 
لا يُصَغْر. 

وقال صاحب «التلخيص»: إذا سا بعد سجدتي السهوء يلزمه سجود السهو؛ لأن 
السجود السابق لا يُجبرُ سهواً وقع بعده» والأول المذهب لاماق على أنه لو سجد ثلاثاً 
لا تلز فة ستجود الهو 

أما السَّهُو بسجود السهو موجب سجود السهوء مثل أن شك هل قعد للتشهد الأول أو 
هل قنت أم لا؟ فسجد للسهوء ثم بَانَ أنه قد أتى به» يلزمه أن يسجد ثانياًء لأن سَهْوَهُ هذا 
السجود» فعليه جبرة. 


u  # ------- كات المسئل‎ 

وسيل القاضي عَكّن ظَنّ أن سهوه ترك الوت فسجد للسهوء ثم بان أنه لم يتركه بل 
تكلم ناسياء قال: عليه أن يسجد للسّهُو ثانياً؛ لأنه قَصَدَ بالأوليين جَبْرَ ما هو مَجْبُور» وجبر 
الحَلّل عليه» وإن کان عنده أنه ترك القنوت» وتكلم ناسياًء فسجد للسهو› ثم بَانَ أنه لم 
يترك القنوت» لا يلزمه إعادة سجود السهو. 

وقيل: لا يلزمه أن يسجد ثانياً في المَوْضِعَيْنِء وقطع به في كَرَةِ أخرى؛ لأن سجود 
السهو لِجَبْر الْخَلّلء وقد قصد جبر الخلل. ‏ 

ولو سَّها في صلاة سهوين» أو أكثر لا يلزمه إلا سجدتان» بدليل حديث ذي اليَدَيْنٍ 
أن النبي - كل - تكلم ومشی» ولم يزد على سجدتين7١2».‏ وتأخير سجوذ السهو عن حالة 
السهو إلى آخر الصلاة لهذا المعنى» فلو كان لا يتداخل لكان يُوْمَدْ بالسجود حالة السهوء 
كسجود التلاوة يأتى به حالة ما يتلو. 

ولو سَّهًا في صلاة الجَمْعَةَء فسجد للسهو» فقبل أن سَّلّم خرج الوقت» يجب عليه 
إكمال الظهر ويسجد ثانياً في آخر صلاته» وكذلك المُسَّافر لو شرع في الصّلاة ية القَضْرِء 
فسها وسجد للسهوء فقبل أن سَّلَّم نوى الإتمام» أو صار مقيماًء عليه أن يتم الصَّلاة 
ويسجد ثانياً فى آخر صلاته ؛ لأن مَحَلَّ سجود السهو آخر الصّلاة وسجود السهو سلَةء فلو 
نسي سجود السّهو وسلم» نظر إن تذكرء والقَضل قريب. سجدء فلو لم يفعل فَصَلاَتُهُ 
صحيحة» وإن طال المَضْلء ففيه قولان: قال فى. الجديد: لا يسجد؛ لأن مله الفا 
فبعد طول القَضْل لا يبنى» كما لو ترك رُكُناً من الصلاة» فتذكّر بعد ما سَلّم» وطال المَضْل لا 
يبنى . 

وقال في القديم: يسجد بعد طول المَضْل؛ لأنه جُبْرَانُ عِبَادَة فيجوز أن يَتَرَاحَى 
عنهاء كَجُبْرَانِ الحَجّ. فحيث قلنا: يسجد بعد السلام فسجد» هل يعود إلى حكم الصلاة؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ لأن مَحَل سجود السهو قبل السلام . 

والثاني: وهو المذهب لا يعود إلى حُكم الصلاة؛ لأنه تَخَلَّل عنها بالسلام» بدليل أنه 
لو سجد جازء ولو كان سلامه غير مَحْسُوب لَلَِمَهُ الرجوع» وفائدته تَتَبيّنُ في مسائل . 

منها: أنه لو تكلم عامداًء أو أحدث بعد ما عاد إلى السجودء هل تبطل صلاته؟ إن 
قلنا: عاد إلى حكم صلاته تبطل » وإلا فلا وهل يكبن للافتتاح؟ وهل يتشهد بعد 


45 كتاب الصلاة 


أحدهما: ت ؛ لأن سجود الصلاة بعذه يتشهد. 

والثانى : 0 لأن المتروك هو السجود» فلا يلزمه معه شيء آخر . 

والصحيح : أنه لو سَلَّمء سواء قلنا: يتشهد أو لا يتشهدء ولو ترك سجود السهو عمداً 
وسلّم» فبعد طول القَضْل لا يسجد» وهل يسجد على قرب المَضْل فيه وجهان: 

أصحهما : لا يسجد؛ لأنه قطع الصّلاة بالسلام العَمْدٍ. 

00 ل 

روي عن معاوية بن الکو قال: بينما أَصَنّي آنا مع رسول الله - 4 إذ عطس 
رجل» فقلت: يرحمك الله فَرَمَانِي القوم بارهم فقلت: ما ا تنظرون إِلَىَ فلما 
صَلَّى رسول الله ل - قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلْحُ فيها شَيْءٌ مِنْ كلدم الاس إِنّمَا هي 
الكَسْبِيحُ وَالتَكْبِيرُ وَقِرَاءَةٌ القَرآنِ»“ 

أو كما قال رسول الله ل -: (إِذَا سَهَا المَأْمُومَ حَلْفَ إِمَامِهِ فلا سُجُودٌ عَلَيْهِ وَيََحَمْلُ 
عَنْهُ الإمَامُ. 


فإن معاوية بن الحكم لم يأمره النبي ‏ يي - بالسجودء مع أنه تكلم خلفه» وقد قال 
النبي - بل -: «الأَيِمَةٌ ضمَتاء”"“ والضمين من يتحمل» فلو سها الإمام يجب على المأموم 
سجود السهو» فالإماع. لما ازعة بيهو a‏ فلو سها الإمام ولم يسجد 
للسهوء فالمأموم يسجد؛ لأن سهو الإمام أَوْقَمَ خللاً في صلاة المَأمُومء فعليه جَبْدهُ فقال 


.(1) معاوية بن الحكم السّلميء صحابي له ثلاثة عشر حديثاًء انفرد له» مسلم بحديث. وعنه ابنه كثير 

وعطاء بن يسار. 
ينظر الخلاصة ۰۳۹/۳ تهذيب الكمال “57/7١ء‏ تهذيب التهذيب 2505/٠١‏ تقريب التهذيب 

8/5 الكاشف ۱١۹٦/۳‏ تاريخ البخاري الكبير /1/ 23578 الحلية ۲/ ۳۳ . 

(۲) أخرجه أحمد (557/0)» والدارمي /١(‏ 7017) كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة» ومسلم 
:)”81/١(‏ كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاةء الحديث (۳۳/ ۳۷٥)ء‏ وأبو داود 
:)٥۷٤ 2/(‏ كتاب الصلاة: باب تشميت العاطس فى الصلاة» الحديث »)97١(‏ والنسائي 
٤ /۳(‏ - ۱۸): كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة» وابن الاو (ص: ۸۲ ۔ ۸۳): كتاب الصلاة : 
باب الأفعال الجائزة في الصلاة. وغير الجائزة» والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ :)557/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب الكلام في الصلاةء والبيهقي (؟559/1- :)٠٠١‏ كتاب الصلاة: باب من تكلم جاهلا 
بتحريم الكلام» وأبو عوانة )١55 - ١51/5(‏ والطيالسي )١١١5(‏ وابن أبئ عاصم في السنة )۲٠١ /١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۱۹/ ۰۳۹۸ ۳۹۹) وابن خزيمة (۲/ 2-760 )۳١‏ من طرق عن يحيى بن أبي كثير 
عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به. 

(۳) تقدم تخريجه في الأذان. 


كتاب الصلاة 
المزني: لا يسجد المأموم؛ لأنه لزمه مُتابعة الإمام» كسجود التلاوة» فإذا تركه الإمام 


4۹۷ 


قلنا: لأن سجود التلاوة يكون في خلال الصلاة» فإذا تركه الإمام لا يجوز للمأموم 
مُخَالفته, وسجود السهو يأتى به بعد مُمارقة الإمام» فلا يكون فيه مُخَالفة الومام» فلو ترك 
الإمام سجود السّهو وسلّمء ثم عاد ليسجد» فهل على المأموم مُرَاَمَتُه لا يخلو إما أن يسلم 
المأموم معهء أو لم يسلّمء فإن سَلَّم معه ناسياً فإذا سجد الإمام يسجد معهء فإن لم يفعل 

إن قلنا: عاد الإمام إلى حكم ضَلاّتِهِ بطلت» وإلا فلاء وإن سلّم المأموم عمداً ذاكراً 
للسّهوء فإذا عاد الإمام لا يلزمه مُتابعته» وصّكّت صلاته» وإن لم يسلّم المأموم» فعاد 
الإمام ليسجد» نظر إن عاد بعد أن سَجَدَ المأموم للسهوء > فلا يجوز أن يتابع الإمام؟ لأنه 
قطع صَلاتَهُ عن صلاة الإمام بالسجودء وإن عاد قبل أن يَسْجْدَ المأموم إن قلنا: عاد إلى 
حكم صلاته يلزمه متابعته» فإن لم يفعل بطلت صلاته . 

وإن قلنا: لم يعد إلى حكم صلاته لا يجوز أن يتابعه» بل يسجد منفرداء فإن تابعه 
بَطَلَتْ صلاته» وكذلك إذا كان خلف الإمام مسبوق» فبعد تسليم الإمام قام المسبوق لِقَضَاءِ 
ما فاته» فإذا عاد الإمام ليسجد لا يتابعه المسبوق؛ لأنه قطع صلاته عن صلاة الإمام بالقيام. 

وإن كان الإمام حَتَفِيَاً فسلّم قبل أن يسجد للسهوء فلا يسلم معه المأموم» بل يسجد 
قبل السّلام منفرداء ولا ينتظر سجود الإمام؛ لأنه فارقه بالسلام. 

ولو سَهّا الإمام» ثم سبقه الحَدّثُء فالمأموم يتم صلاته منفرداً» ويسجد للسهو. 

ولو سها المأموم» ثم سبق الإمام الحَدَث لا يسجد.للسهو؛ لأن الإمام تَحَمّلَ عنه. 

ولو قام الإمام إلى الخامسة ساهياً» فخرج المأموم عن متابعته» نظر إن خرج قبل 
بلوغه حَدَ الرّاكعين لا سجود عليه؛ لأنه فارقه قبل أن يُحَقّىَ سهوه» وإن خرج بعد بلوغه حَدَ 
الراكعين سجد للسّهو؛ لأن سهو الإمام لحقه 
سهاء ولم يطلع عليه المأموم حتى لو لم يَسْجَدْ إلا واحدة سجد المأموم أخرى» ويحمل 
على أن الإمام نسيهاء بخلاف ما لو قام الإمام إلى الخامسة لا يجوز للمأموم أن يتابعه حَمْلاً 
على أنه ترك الفاتحة في ركعة؛ لأنه لو تَحَقَّقَ ذلك لم تكن له مُتابعته؛ لأن المأموم قد أتى 
به يُقيناً. 


قيل للقاضى - رحمه الله : لو كان مسبوقاً بركعة أو شَاكَاً فى قراءة الفاتحة فى ركعة» 


۹۸ 


كتاب الصلاة 
؛ قال: لا يجوز أن يتابع الإمام في الخامسة؛ لأن الواجب عليه قَضَاء ما قَانَهُ منفرداً» وإذا سها 
الإمام وخلفه مَسْبُوقَ يجب على المسبوق أن يَسْجْدَ مع الإمام في آخر صلاته» سواء أدرك 
سَهْرَ اللؤمام » أو لم يدرك› ٠‏ فلو لم يسجد الإمام في آخر صلاته لا يجوز للمسبوق أن يسجد 
فى آخر: صلاة ا و ار نيحد بعلت باد لأن ذلك يلزمه لمتابعته الإمامء ثم إذا تم 
ا صلاته» هل يلزمه أن يسجد في آخر صلاة نفسه» سواء سجد مع الإمام أو لم 
يسجد؟ نظر إن أدرك سهو الإمام فيه قولان : 
أحدهما: وهو اختيار المُرَّنِنَ ‏ رحمه الله - لا يسجد؛ لأنه لمتابعة الإمام؛ وقد ارتفعت 
المتابعة . 
والثاني : وهو الأصح تصن عليه في «الأم» ‏ أنه يسجد ؟ لأن سهو الإمام أوقع خللاً في 
صلاته» وما أتى مع الإمام كان لِمْتَابَعَةَ الإمام» فلا يكون محسوباً له؛ لأنه في غير مَحَلّه 
وإن لم يدرك سهو الإمام ترتب على ما لو أدركه إن قلنا ثم لا يسجد في آخر صلاته» فها هنا 
أَوْلَى وإلا فقولان» والأصح أنه يسجد حتى لو اقْتَدَى بهذا المسبوق بعدما فارق الومام 
مسبوق آخر» وبذلك المسبوق ثالث» فعلى كل واحد أن يسجد لمتابعة إمامه» ثم يسجد 


ثانياً في آخر صلاته . 
ولو سَّهًا المسبوق في قضَاءِ ما فاته إن قلنا: لا سجود عليه لِسَهُو الإمام في آخر صلاته 
سجد لسهو نفسه. 


وإن قلنا : يلزمه أن يَسْجُدَ لسهو الإمام يكفيه لذلك سَجْدَنَانِ لسهوه وسهو الإمام» ولو 
سلّم المسبوق بتسليم الإمام ساهيأء ثم تذكر يتم صلاته» ويسجد للسهو؛ لأن سهوه بالسّلام 
كان بعد مُفَارَقَةٍ الإمام» فلو قدر المأموم الموافق أن إمامه قد سلم فسلّمء ٠‏ قَبَانَ ا 
ا ولا سجود عليه» ولو ليقن المأموم في التشهّد أنه ترك الفاتحة في رَكْمَوٍ» 
أو شك في فواتهاء فإذا سَلّم الإمام» عليه أن يقوم ويِصَلَي ركعتين» ولا سجود عليه؛ لأن 
سهوه كان خلف الإمام» فلو سها في هذه الركعة سجد للسهو؛ ؛ لأنه منفرد. 


فَصْل: في سُجُودٍ الشكر 


.روي عن النبي - يل أنه زاف اا نشد شكرا عر ول 


. ۹۳۹/۲ النُمَاش من الرجال: القصير جدَاً الضعيف الحركة» الناقص الق ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 
كتاب الصلاة : باب سجود الشكرء من طريق جابر الجعفي عن محمد بن علي‎ )77١/1( أخرجه البيهقي‎ )1( 


مرسلاً وقال البيهقي : هذا مسطع وراويه جابر الجعفي ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني ٠١ /١(‏ 5) وابن 
أبي شيبة (۲/ )٤۸۲‏ . 


۱۹۹ 


كتاب الصلاة 
وعن أبي بكر أنه سحد حين بلغه فح «اليمامة». 


وسجد على حين بَلَعَهُ قتل ذي القّدية" . 

سجود الشكر سنة لِنِعْمَةِ تَخذّث› 00 

وعند أبى حنيفة بذْعَة» والحديث حجّة عليه» ولا يشرع لجميع النَّعَمٍ لأن نعم الله 
مُكَوَاتِرَة لا نُخْصَّىء بل لنعمة طال ما كان يريا أو بلب طال ما يتوقع الكشَافهاء ا 
مَُِلَى بِبلِيّةِ أو بمعصية» ولو أراد أن يصلي أو يتصدّق شكراً فَحَسَنّء ثم إن كان يسجد لنعمة 
حدثت له من شقَاءِ مريض » أو حدوث وَل أو قدوم غائب» يجوز أن يظهره. وإن كان 
لِبَلِيّةِ في غيره» ينظر فإن كانت به عِلَة أو زَمَاَةَ يخفى السجود عنه حتى لا يضجر به المُبتَلَى» 
عله رلك غ ان وإن لم يكن مَعْذُوراً بأن كان في فِسْقٍ أو فُجُور» فيظهر السجود 
بين يديه لعلّه يحمله ذلك على الوب . 

ولا يجوز سجود الشّكر في الصّلاة» فلو فعل بَطْلَّتْ صلاته. 

وإذا أراد أن سج يَسجد يستقبل الل ويكبر» ويرفع يليه » ثم يكبر للهويٌ. ثم م يكبر 
فيرفع » ولا يتشهد وهل يسلم؟ فيه وجهان كما ذكرناه في سجود التلاوة. 

ويسجد الدَاكِبُ فى السَّمَر بالإيماء إلى الطريق» والماشي يسجد على الأرض مستقيل 
القبلةء ويشترط فيه الطهّارة عن الحَدَت» وطهارة الثوب والمكان عن 'التّكاسة» كما فى 
سجود التلاوة. والله أعلم. 

باب الصَّلآة بِالنَّحَاسَةٍ 

قال الله تعالى: #رثيابك مَطَهّدُ» [المدثر: .]٤‏ 

قد ذكرنا أن شَرَائِطَ جَوَازٍ الصلاة حَمْسَةٌء وذكرنا حُكم الطّهّارة عن الحَدَّثْء وسر 
العورَة» والقِبْلة» وَالوَقْتَء ومن شرَائطه [طهارة]”" البَدَنء والثوب» والمكان عن الحا 
فلا خلاف أن القليل من دم البُرْعُوثِ والقَّمْلٍ والبكوض» وما يخرج من بَدَنٍ الإنسان من الم 
والقَيح والصَّدِيد يكون عَفُواً تصح الصلاة معه» سواء كان على بَدنه» أو [على]”'' ثوبه؛ لأن 
الإنسان قل ما يخلو عن بَثْرَةِ ببدنه يخرج منها شَيْء. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (۲/ )۳۷١‏ كتاب الصلاة: باب سجود الشكر. 
() ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» (5/ .)٠١‏ 

(۳) سقط فى د. 

(4) سقط في : 


كتاب الصلاة 
وعن البُرْعُوث والقَمْلٍ فيشقّ عليه الا + خْيِرَارٌ قَعََا عنه الشّرْع حتى لا يضيق الأْر على 
النّسء فإن كثر ذلك أو عَرِقَ في ذلك الغوب حتى انتشر”"2» هل يكون عفوا؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يعفى؛ لأن الكثير لا يشق الاحتراز عنه. 
والثاني : يعفى؛ لأن هذا الج يتعذّر الاحتراز عنه» فوقع عفواء وإن أصابه دم من 
غيره» فلا يعفى عن کثیره» وهل يعفى عن قليله؟ فيه قولان: 
أحدهما: قاله في «الإملاء» [لا يعفى]"» لأنه لا يشقّ الاخيِرَازٌ عنه. 


Yo 


وقال في «الأم» وهو الأَصَحّ: يعفى؛ لأن مما يتعافاء الناس في العَادَةِ. 

والمرجع القليل والكثير إلى العادة. 

وقال في القديم: ما دون الكفف عَفُو ون عن الكت 

م د دينار من الد وحكم ونی الاب وَبَوْلٍ الحُمَاش 

اا سائر النَّجَاسََاتِ 50 البَوْلٍ والعَذْرَةِ والكَمْرِء فلا يعفى عن شيء منهاء وإن قَلَ 
إذا أدركه الطّرف إلا مَحَلَّ الاستنجاءء فإنه عَفْدٌ بعد المَّسْح بِالحَجَرِء وإن كان لا يدركه 
الطَّرف» نظر إن أصاب بَدَنهء فلا يعفى عنه؛ لأنه يشعر به إذا أصابه» وإن أصاب ثوبه ففيه 
قولان: 

أصحهما : لا يعفى؛ لأنه نجاسة لا يشقّ الاخْتِرَاز عنها الذي يدركه الطرف. 

والثانى : يعفى؛ لأنه قل يعيب ثوية ولأ يشر به فكان غفا 

ولو حمل في الصلاة مُسْتَنْجِياً بِالحَجَرِء أو رَجلاٌ على ثوبه نجاسة معفوة هل تصح 
صلاته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: : تصح ؟ لأنه نجاسة و 

والثاني : لا تصح؟؛ لأنه عفو في حَقَ من عليه لتعذّر الاحتراز عنه» فلا يكون عفواً في 
حى غيره. وقال أبو حنيفة : النجاسات قسمان : اظ ا فالمْعَلَّظة مثل العَذْرَة 
وَالكَمْرء وبول ما لا يُؤْكَل لحمهء فقدر الدّزهم البَعْلي منها يكون معفواًء والمخففة بول ما 


)١(‏ في ز: أنتن 
(۲) سقط في د. 
”2 الوّرنيمٌ: خرء الذّباب المعجم الوسيط .٠٠١۸/۲‏ 


كتاب الصلاة 
يؤكل لحمه» فإن لم يزد على رُبع الثوب» أو ربع العضو يكون عفواً. 

ولو صلى وعلى ثوبه تَجّاسة غير معفوة لم يعلمها يجب عليه الإعادة على قوله 
الجديدء وهو المذهب» وبه قال أبو حنيفة» كما لو بَانَ محدثاً» وكذلك لو وقعت عليه في 
خلال الصلاة» ولم يشعر حتى مضى زمان تجب عليه الإعادة. 


وقال في القديم: لا تجب الإعادة؛ لما روي عن أبي سعيد الخُدَرِيَ قال: بينما 
رسول الله - ية - يصلي بأصحابه» إذ خلع تَعْلَيْهه فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم 
ألقوا نِعَالْهُمْ فلما قضى رسول الله ل - صلاته قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْمَاءِ نِعَالِكُمْ» 
قالوا: رأيناك ألقيت نعلك» اتنا عالناء عاك وسول :]نه - کل -: «إِنَّ جبريل أتاني فَأَخْبَرِنِي 
اد فِيهًا قَدَرا أو قال: أَذَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُهُ المشجد كلينظن إن رای في تعلنه د وا أذئ 
ال ول في 

ومن فال الأول كمل الله الآذى »على ما مار الان :هن الطاهزات كالشحَامَةٍ 
ونحوها أمر بمسحه تنزيه”" لِلْمَسْجِدٍ عنهاء وكذلك لو صَلَىء ثم علم أن على إزاره به 
يظهر منها العَوْرّة يجب عليه الإعادة على الصحيح من المذهب. 


أما إذا النجاسة » فنسي وصَلَى تجب الإعادة. وخرج قول من نسي الماء في 


ا وإن كان فائتاً فلا يعيد. 

قلنا: الإعادة إذا وجبت» فلا تسقط بِمَوَاتٍ الوَقْتِء كما لو يَانَ محدثاًء فإذا أوجبنا 
الإعادة يجب عليه إعادة كل صلاة يمن كونها معه فيها حتى لو صَلَّى صلوات في مكان واحد 
لم يفارقه. ولا يتصور حدوثها في ذلك المَكَانٍ يجب عليه إعادة كلهاء وإن احتمل حدوثها 
بعد المَرَاغْ من الصلوات لا تجب إعادة شيء منها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ .)7١‏ والدارمي :)70/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة فى النعلين» وابن سعد 
(480/3)» وأبو داود 477/1 - 577): كتاب الصلاة: باب الصلاة فى النعلء الحديث »)٠٠١(‏ 
والحاكم :)٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي (507/7) وابن خزيمة (؟/7١1):‏ كتاب الصلاة: باب 
المصلي يصلي في نعليه. . (۷٠١۱)ء‏ وأبو يعلى (509/5) رقم 2)١١95(‏ وأبو داود الطيالسي »)۳٠۰(‏ 
وابن حبان ۳٦۰(‏ _ موارد). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (411/7) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي نعامة الأسدي» عن أبي 
نضرة » عن أبي سعد به. 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة» وان حبان فقد 
أخرجاه في صحيحهما ولم يعللاه. 
() في د: تنزها. 


۹۲ كتاب الصلاة 


وقال أبو حَنِيقّة : إن كانت النَّجَاسَةُ رَطبةَ يجب عليه إعادة صلاة واحدة» وإن كانت 
يابسةء فإن كان في الصيف يعيد صلاة واحدة» وإن كان في الشتاء يعيد صَلَرَاتِ يوم وليلةء 
ول ق ا عن كلذل الضلاة نظن إن كانت ياه “هلجا اماه طت 
نفض” الثوب حتى سقطتء أو ألقى الثوب الذي وقعت عليه في الخال صخت صلاته» 
وان افر ت فلن بطل صان وان ر فت عن مضه کان اعا دة ار كيه رطاف 
صلاته؛ لأنه قصد النجاسة» وإن تَتَكَى عنها أو ألقى عليها ثوباً صت صلاته. 

وإن كان عليه تَوْبٌ طاهر وطرف منه موضوع على نَجَاسَوْء كالعمامة طرف منها على 
رأسه» والطرف الآخر منها على النجاسة فإن كان بعيداً منه لا تصح صلاته؛ لأنه حامل لما 
هو مُكصل بالنجاسة» وكذلك لو شد حبلاً على وسطه» وطرف منه مُتصل بنجاسة أو مَشْدُود 
في [عْيْقِ]”" کلب لم تصح صلاته؛ لأنه إذا مشى انجر معه. 

أما إذا كان أحد طرقَيْه تحت قدميه» والطرف الآخر مُتصل بالنجاسة تصح صلاته؛ 
لأنه كالبْسَاطٍ تحت قدميه» ولو صلی على طرف ساط والطرف الآخر نجس» يجوز؛ لن 
البْسَاطً كالأرض» ولو أخذ طرف حبل بيده» والطرف الآخر منه نجس أو مُكصل بنجاسة» 
هل تصح صلاته؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تصمّ؛ لأنه حَامِلٌ للنجاسة» كما لو كان مَشْدُوداً على وسطه. 

والثاني : تَصِحٌ لأنه ماين عنه . 

والثالث: يفصل» فإن كان الطرف الآخر نجساً» أو متصلاً بعين النَّجَاسَةٍ بأن كان في 
عن کلب لا يصح» وإن كان متصلاً بشيء طَاهِرٍ بان كان متصلاً بِسَاجُورٍ أو جرفو 
والسّاجور والخزقّة في عَنْق الكلب» أو في عن حِمَارِء وعليه حمل نجاس صح . 

ولو بسط ثوباً على موضع نجس وصَلَّى عليه» أو صلى على سَرِيرٍ وقوائمه على 
النجاسة تصح› سواء كان يتحرك بد بتحركه أو لا يتحرك . 

وقال أبو حنيفة : إن كان يَتَحَدك ر بتحرّكه لا تصح» ولو كان على مُصَاده نجاسة» فإن 
كانت تلاقي بد بَدَنَهُ أو ثياب بدنه لا تصح صلاته» وإن كان لا يلاقيه» ولكن في مُحَاذَاةِ صدره 
إذا ركع وسجد» هل تصح صلاته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تصح؛ لأنها لا تلاقيه. 


)١(‏ في د: فض . (۳) سقط في د. 
(1) في د: بطلت. (5) في ز نجاسة. 


كتاب الصلاة ٣.‏ 
والثاني : لا تصح؛ لأن النجاسة ظَاهِرَةٌ في موضع صلاته . 
ولو حمل في الصلاة صبيّاً أو طائراً تصح صلاته» وإن كان باطنه نجساً؛ لأن 
النبي - ي - كان يصلي» وهو حامل أمامة بنت أبي العّاص”' . 
ولو جعل نجاسة في قَارُورَةٍ فَسَدَّ رأسهاء فحملها لا تصح صلاته؛ لأن تلك النّجَاسة 
أودعها بصنعته» ونجاسة باطن الحيوان خلقة في معدتهاء فهو كنجاسة باطن المُصَلي . 
وتجوز الصّلاة في ثوب الحائض والتَمَسَاء وفي الثوب الذي ينام فيه» ويجامع فيه 
أهله إذا لم يعلم به نجاسة؛ لأن الأصل طهارته. 
5 2 2 لال ف ي 0 )و 
1 يات 0 روج النبي - يي - كان رسول الله - كله -: على ا" بَعْضِه علي 
وَبَعْضْهُ عَلَيْهِ وأا حَائضة 9 , 
5 ئ 5 ماص + 0-4 2 
فصل : في مَوّاضع الصلاة 
روي عن أبي سعيد الخُدَرِيَ أن رسول الله - کي - قال: «الأرزص كُلَّهَا مَسْجِدٌ إلا 
ار ر 2 (Oui‏ 
المَقبرَة وَالحَمّام)”*'. 
الصَّلآةٌ في المَقْيَرَةِ مَكرُوهة» فلو صلى» نظر إن بَسَط ثوباً فصلّى عليه» أو صَلَىَ على 
رها وهي جديدة لم تبن تصح صلاته» وإن كانت مَبْبُوشَةَ لا تصح صلاته على تُرْيتِهَا 
لاختلاط صَدِيدٍ الموتى بهاء وإن شك في نبشها هل تصح صلاته على تربتها؟ فيه قولان: 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به» وتتلفح به المرأة ينظر المعجم الوسيط ؟/ .۸٦٤‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (/ )٠١٤‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك حديث (59) وابن ماجه )115/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب في الصلاة في ثوب الحائض حديث (507) وأحمد (70/5*) والحميدي 
)165١ /١(‏ رقم )7١1(‏ وأبو عوانة (؟/ 0) وأبو يعلى (۷۰۹۵) وابن خزيمة (78/) وابن حبان (۲۳۲۰) 
من حديث ميمونة. 

(5) أخرجه الشافعي في «المسند» :)57/١1(‏ كتاب الصلاة: الباب الرابع: في المساجد (۱۹۸)ء وأحمد 
مم و96)ء والدارمي :)۳۲۳/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة 
والحمام» وأبو داود (۳۳/۱): كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» الحديث 
.)٤۹(‏ والترمذي (۱۳۱/۲): كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» 
الحديث (711), وابن ماجه )547/١(‏ كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» الحديث 
(ة لاق والحاكم :)750١/١(‏ كتاب الصلاةء والبيهقي (۲/ 575 575): كتاب الصلاة: باب ما جاء 
في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام» وابن خزيمة (۷/۲) رقم (074» وابن حبان  778(‏ موارد)» 
من حديث أبي سعيد الخدري» أن رسول الله ل قال: فذكره. 

وصححه ابن خزيمة» وابن حبانء والحاكم» وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 


= 


كتاب الصلاة 

أحدهما: لا تصح؛ لأن الظاهر من أمر المَقَيَرَةِ النجاسة» والأصل اْشِعَالُ ميه بغرض 
الصلاة» فلا تسقط عنه بالشك . 

والثاني: يصح؛ لأن الأصل طهَارة الأرض» وكذلك لو صَلَى في الشّارِع الذي هو مَمَدُ 
الدّوَابء أو أصابه وَحْلّ الطريق» فصلى معهء فعلى قولين: 

أحدهما: لا تصح: لأن الظاهن عن أ الطزيق بول الدرابة وزرا 

والثاني: تصح؛ لأن الأصل طهارة المَاءِ والقرّاب» وكان القاضي الإمام ‏ رحمه الله - 
يني عليه الصلاة في ثياب الأسّا َة الذين يَسْتَعْلُونَ الهُلب'" والقَضَّابِينَ والصّبيَانَ الذين 
لا يَخْتَرِرُونَ عن 'التجاننات + والكنان الذين. درن اعمال التكاينات» مهلها علق 
قولين. 

وروي عن ابن عمر أن رسول الله ب - نهى عن الصلاة في سَبْعَةِ مَوَاطنَ: 
«المَرْبَلَة وَالمَجَرَّرَة» وَالمَقْبَرَة» وَفَارِعَةٍ الطّرِيق» وَفِي الحَمّامٍ وَفِي ا الويل » وَفَوْقَ 
ظَهْرِ بيت الله تَعَالَى»7 . 


= وأعله آخرون بالاضطراب والإرسال ورجحوا المرسل» فقال الحافظ في «التلخيص» (۱/ ۲۷۷). 
(واختلف في وصله وإرساله... وقال الدارقطني في «العلل»: المرسل المحفوظ... وقال 
الشافعي : وجدته عندي عن ابن عبينة موصولاً ومرسلاًء ورجح البيهقي المرسل أيضاًء وقال النووي في 
«الخلاصة»: هو ضعيف. وقال صاحب «الإمام»: حاصل ما علل به الإرسال» وإذا كان الواصل له ثقةء 
فهو مقبول». 

. 479/١ الإسكاف: الخرازء أو صانع الأحذية ومصلحها والجمع : أساكفة المعجم الوسيط‎ )١( 
. ۹٩۱/۲ هو ما غلظ وصلب من الشعر المعجم الوسيط‎ )1( 
أخرجه الترمذي: (۱۷۸/۲): كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه» وفيه» الحديث‎ )( 
كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» الحديث‎ :)141/١1( وابن ماجه‎ 0)"43( 
والطحاوي في اشرح‎ »)۷٦٥( وعبد بن حميد» في «المنتخب من المسند» (ص -555). رقم‎ «(YED 
معاني الآثار» 4/۷(« والبيهقي لف °(« من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن حصين»‎ 
عن نافع» عن أبن عمر به.‎ 
وقال الترمذي: (ليس إسناده بذاك القوي» وقد تكلم في زيد ابن جبير من قبل حفظه. . وقد روى‎ 
الليث بن سعد هذا الحديث» عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع عن ابن عمرء عن عمر» عن‎ 
النبي كَل مثله» وحديث ابن عمر عن النبي - كل - أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد» وعبد الله بن‎ 
.ها١ عمر العمري» ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه).‎ 
وزيد بن جبيرة روى له الترمذي وابن ماجه.‎ 
وقال الحافظ : متروك.‎ 
5 .)77/9/١( ينظر التقريب‎ 


كتاب الصلاة ۰0 
والنهي في كلها ُنْزِيةٌ إلا الصلاة فوق ظهر الكَعْبَةِ لا يجوزء لأنه لا وِبْلَهَ له. 
وأما"المزئلة والمشْرّرة»»خالنين »فيها لتجامة المعان فإن بسط جريا ظاهرا» وض 

عليه» صحت صلاته . 

ع را د 0 7 58 .0( 
وأما قَارِعَة الطريق» فالنهي فيها لِتَجَاسَتِهَا غالباً» ولما أن مرور الناس يشغلة عن 

الصلاة» فلو بسط ثوباً لا تزول الكَرَاهَة» وتصحَ صلاته. 
وأما الحََامٌ فلأنه مَحَلّ غسل النجاسات» ودخول الاس يشغله عن الصلاة» فإن 

صلى فيه والمكان طَاهِدٌ تصح مع الكرَاهَة. 
وأما مَعَاطنٌ الإبل؛ لأنها لا تخلو عن التَّجَاسَةَ ولأن فيها نقَاراً فربما تنفر» فتشغله 

عن الصلاة» فإن كان المكان طاهراً» وَصَلَّى فيه تصخ صلاته مع الكَرَاهِيَةّ ولا تكره في 

مرّاح الغنم إذا كان المكان طَاهِراء لآن لها سَكِيئَة لا يشغل بها قلب المُصَلَّي . 
وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - اة -: «صَلوا في مَرَابضٍِ امد 

وَلاً نُصَلُوا في أَعْطَانٍ الإيل»”". 
وإن كان الرجل مَحْيُوساً في حُشْنٌ أو مكان تَچس» فدخل عليه وَقْتٌ الصلاة يجب عليه 

أن يُصَليِء وهل يضع جَبْهَتَهُ على الأرض في السجود؟ فيه قولان: 
أحدهما : يجب وضعها؛ لآنه قادر عليه. 


والثانى : لا يضع› بل يدنى جَبَهَتَهُ من الأرضن بحيث لو راد غلية أصَّابٌ الأرض؛ لأن 
الصلاة تجزىء بالإيماء. ولا تجزىء مع التَّجَاسَقَ وعلى القولين يجب عليه الإعادة. وإن 


= وقد رواه ابن ماجه :)555/١(‏ كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» الحديث 

217410 من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن الليث» عن نافع بدون عبد الله بن عمرو. 
وضعف أبو حاتم الطريقين كما في «العلل؟ .)١58/1١(‏ 

)١(‏ في ز: شغله. 

() في ز: شغله. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲/ )18١ - 14١‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم حديث )۳٤۸(‏ 
وابن ماجه (۱/ )7١07 - ۲٥۲‏ كتاب المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبل حديث )۷٥۸(‏ وأحمد 
(0/١امع.‏ ۱ والدارمي (۳۲۳/۱) كتاب الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم وابن أبي شيبة 
(۳۸۳/۱) وأبو عوانة )1١07/١(‏ والطحاوي «شرح معاني الاثار» )۳۸٤/١(‏ وابن خزيمة )۷۹٥(‏ 
وابن حبان (1784) والبغوي في «شرح السنة» ۱۴١/۲(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقد تقدم شاهدان (هذا الحديث من حديث جابر بن سحرة والبراء بن عازب في كتاب الطهارة . 


۲۰٢‏ كتاب الصلاة 
كان معه ثوب زرَائِدٌ على سَنْرٍ عورته يجب أن يبسطه وَيْصَلّي عليه» وإن كان الثوب واحداً لو 
بسطه يحتاج أن يصلّي عارياً ففيه قولان: 

أحدهما: يستر عورته» ويصلي على النجاسة؛ لأن ستر العَوْرَةِ مأمور به لِحَقّ الله عَزَّ 
وَجَلَّ - وحق العباد. 

والثاني: يبسط ويصلي عارياًء وهو الأصح؛ لأن صلاة العْرْيَانِ محسوبة» ومن صَلَّى 
على النجاسة تلزمه الإعادة» كما لو كان محدثاً» وعلى بدنه تجّاسة» ووجد من الماء ما 
يكفي لأحدهما"'' يلزمه صرفه إلى غَسْلٍ النجاسة» وَيتيَمُ للحدث حتى لا يلزمه الإعادة. 


باب الاعات التي يكَرَهُ فيها صَلآَهٌ التَطوُع 
روي عن ابي سَعِيدٍ الْخُدَرِيَ قال: سمعت رسول الله يكل - يقول: «لآصَلَةَ بَعْدَ 
الصّْح حى تَرْتَفِعَ الشسَّمْسُ» وَل صَلدةَ بَعْدَ القضر حى تَغِيبَ الشَّمْسن00©. 


)١(‏ في د: أحدهما. 
٠‏ (1) أخرجه البخاري (۲/ ۷۳): كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» حديث 

ركمة). 

ومسلم :)٥٦۷ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (85؟/ 850). 

وأبو عوانة »)۳۸١ - 58٠ /١(‏ والنسائي :)۲۷۸/١(‏ كتاب المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد 
العصر .)٥٦۷(‏ وأحمد (/) من طريق عطاء بن يزيد عنه بلفظ : «لا صلاة بعد الفجر حتى تبزغ 
الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. 

وأخرجه أبو داود :)776/١(‏ كتاب الصيام: باب في صوم العيدين »)۲٤۱۷(‏ وابن ماجه 
(4/1): كتاب إقامة الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر )١559(‏ والبيهقى 
(107/0). وأحمد (7/9. ۷)» عن طرق من أل عي ند ١‏ 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة» وعمرو بن الخطاب» وابن عمر» وعمرو بن 
عبسة» وعقبة بن عامر» وعائشة» ومعاوية» وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» وأبي أمامة. 

- حديث أبي هريرة: 

أخر جه البخاري :)5١/5(‏ كتاب مواقيت الصلأة: باب لا يتخرى الصلاة قبل غروب الشمس» 
الحديث (2)088 ومسلم :)051/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. 
الحديث .)۸٠١ /۲۸١(‏ ومالك في الموطأ :)77١/١(‏ كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح 
وبعد العصرء الحديث (58)» والشافعي (1/ :)٠١‏ كتاب الصلاة: الباب الأول فى مواقيت الصلاة 
الحديث »)١15(‏ والطيالسي (ص: ۳۲۳)ء الحديث .)١577(‏ وأحمد 1/9( وابن ماجه 
:)۳۹١ 0‏ كتاب إقامة الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصرء الحديث (58؟١)2‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1*): كتاب الصلاة: باب الركتين بعد العصرء والطبراني في - 
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«المعجم الصغير؛ 2»)١974/١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 7365 - 07). والبيهقي (7/ 107): 
كتاب الصلاة: باب جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع . 

حديث عمر : 

أخرجه البخاري )594/١(‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجرء حتى ترتفع الشمس (081) 
ومسلم :)017/١1(‏ كتاب صلاة: المسافرين: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (855/985) 
بلفظ أن رسول الله ل نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. 

- حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه البخاري :)14/١(‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس 
(087)» ومسلم ٥٦۷ /١(‏ - 058): كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء 
را امي ملاع شع اكير ار ويوجد لفظ لمسلم: 
لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. 

ويوجد لفظ المسلم: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. 

- حديث عمرو بن عبسة : 

أخرجه مسلم (559/1 _ :)٥۷١‏ كتاب صلاة المسافرين : باب إسلام عمرو بن عبسة ۲۹٤(‏ - ۸۳۲) 
وهو حديث طويل وفيه : صلى صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى تر 

- حديث عقبة بن عامر: 

تقدم تخريجه» وهو حديث: ثلاث ساعات. كان رسول الله ي ينهانا أن نصلي فيهن» أو نقبر فيهن 
موتانا. . 

- حديث عائشة : 

أخرجه ومسلم :)٥۷۱/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس 
ولا غروبها (۰۲۹۰ 857/79475) بلفظ : لا تنحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. 

- حديث معاوية : 


أخرجه البخاري /١(‏ ۷۳) كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة الصلاة قبل غروب الشمس ' 


(0280)» عنه قال: «إنكم لتصلون صلاةء لقد صحبنا رسول الله يكل فما رأيناه يصليهماء ولقد نهى عنهما 
«يعني الركعتين بعد العصر». 
- حديث سعد بن أبي وقاص: 
أخرجه أحمد )۱۷١/١(‏ وأبو يعلى (؟/١١١)‏ رقم (۳). وابن حبان (١؟ 5‏ موارد) عنه بلفظ : 
«صلاتان لا صلاة بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس» والعصر حتى تغرب الشمس. 
وذكره الهيئي في «مجمع الزوائدة (758/7): وقال: رواه أحمد» وأبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح . 
- حديث زيد بن ثابت : 
أخرجه أحمد كما في « مجمع الزوائد» (۲/ ۲۲۷)ء وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 
- حديث أبي أمامة : 
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أخرجه أحمد (5/ 22756١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۸/۲) وقال الهيثمي: رواه أحمد 
والطبراني في الكبير بنحوه» وفيه ليث بن أبي سليم» وفيه كلام كثير. 

والأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات: 

١‏ حديث عقبة بن عامر الشابت في صحيح مسلمء وغيره قال: «ثلاثة أوقات» نهانا 
رسول الله كَكلهِ _ أن نصلي فيهاء وأن نعتبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند زوالها 
حتى تزول» وحين تضيّف للغروب حتى تغرب». 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس تطلع بين قرني شيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا 
استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غربت فارقهاء ونهى عن الصلاة في 
تلك الساعات»» رواه مالك في «الموطأ». والشافعي عنه» والنسائي» وابن ماجه من رواية عطاء بن 
يسارء عن عبد الله الضابحي . 

وقد اختلف في صحبته» ورواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة في حديث طويل . 

۳ - قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بين الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس»» متفق عليه من حديث أبي سعيدء واتفقا عليه أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ : «نهى 
عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع اسن الحديث» يتبين من هذا أن الأوقات التي جاءت الأحاديث 
بالنهي عن الصلاة فيها خمسة: 

عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين» ويستولي سلطانها بظهور شعاعهاء وعند استوائها 
حتى تزول» وعند اصفرارها حتى يتم غروبها»؛ الرابع»؛ بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» 
و «الخامس» بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . 

فقال الحنفية: إن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة الأولى قد أفاد فيها كراهة التحريم» لآن النهي 
ظن الثبوت» ولم يصرفه عن مقتضاه صارف؛ وفرّعوا على ذلك أن قضاء الفرائض والواجبات لا يصح 
في هذه الأوقات» ولا يصح الصبح إن طلعت عليه الشمس» بخلاف عصر اليوم إن بدأ فيه قبل مغيب 
الشمس» فغابت وهو يصليه؛ إذ يصح مع الكراهة» وبخلاف النوافل» فإنه يصح الشروع فيها في هذه 
الأوقات» غير أنه ينبغي أن يقطعهاء فإن قطعهاء وجب عليه القضاء في وقت غير مكروه» وإن أتمها 
أجزأه مع الكراهة» وقالوا: إن عدم صحة الفرائض في هذه الأوقات ليس ناشئاً من كراهة التحريم 
وحدهاء لأنها في الصلاة لما كانت لنقصان في الوقت» منعت أن يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص 
فيه؛ إذ لا يتأدى ما وجب كاملا بالناقص» وذلك أن حديث مالك المتقدم في «الموطأ» أفاد كون المنع 
لما اتصل بالوقت مما يستلزم كون فعل الأركان فيه تشبهاً بعبادة الكفار» وهذا هو المراد بنقصان الوقت» 
وإلا فالوقت في ذاته لا نقص فيهء بل هو وقت كسائر الأوقات» وإنما النقص في الأركان المقومة 
للحقيقة فلا يتأدئ. بها ما وجب كاملاً ولكون الوقت نفسه لآ نقص فيه لو أسلم “الكافرء أو بلغ 
الصبي» أو أفاق المجنون في الجزء المكروه» فلم يؤد الفرض حتى خرج الوقت» فإن السبب في حقهم 
لا يمكن جعله كل الوقت حين خرج؛ إذ لم يدركوا مع الأهلية إلا ذلك الجزء؛ فليس السبب في حقهم 
إلا إياه» ومع هذا لو قضوا في وقت مكروه لا يجوز؛ لأن الثابت في ذمتهم كامل لا نقص فيه؛ إذ 
لا نقص في نفس الوقت» بل المفعول فيه يقع ناقصاًء غير أن تحمل ذلك النقص لو أدى فيه العصر ‏ 


= ضروري؛ لأنه مأمور بالأداء فيه فإذا لم يؤدء لم يلزم النقض الضروري» وهو في نفسه كامل» فيثبت 

في ذمته كذلك» فلا يخرج عن عهدته إلا بكامل. 

وكذلك لا تصح سجدة التلاوة» ولا صلاة الجنازة في الوقت المكروه إذا حصل سببهما في وقت غير 
٠كروه»‏ أما إذا وجد السبب في وقت مكروهء فإنها تصح فيه» ويصح قضاؤها في مثله؛ وذلك لأن عند 
التلاوة مثلاً يخاطب بالأداء موسعاً» من ضرورته تحمل ما يلزمه من النقص لو آدى عندهاء بخلاف ما 
إذا تليت في وقت غير منهي عنه» فإن الخطاب لم يتوجه بأدائها في وقت مکروه» فلا يجوز قضاؤها في 
مكروه» وكذا لو قضى في الوقت المكروه ما قطعه من النفل المشروع فيه في وقت مكروهء فإنه يخرجه 
عن العهدة. وإن كان أثماً؛ لأن وجوبه ضرورة صيانة المؤدي عن البطلان ليس غيرء والصون عن 
البطلان يحصل مع النقصانء وإنما قالوا بجواز عصر اليوم عند تغير الشمس؛ واصفرارها؛ لما تقرر في 
الأصول من أن سبب وجوب الصلاة هو الوقت» لكن لا يمكن أن يجعل كل الوقت سبباً للوجوب؛ لأنه 
لو كان كله سبباً له لوقع الأداء بعده؛ لوجوب تقدم السبب على المسبب بجميع أجزائه» كما أنه لا دليل 
على قدر معيّن منه؛ كالربع والخمس مثلاًء فوجب أن يجعل بعض منه سبباًء وأقل ما يصلح لذلك هو 
الجزء الذي لا يتجزأء والجزء السّابق لعدم ما يزاحمه أولى» فإن اتصل به الأداء» تعيّن لحصول 
المقصود من الأداء» وإن لم يتصل به الأداءء ينتقل إلى الجزء الذي يليه وهكذا إلى أن يضيق الوقت» 
ولم يتقرر على الجزء الماضي؛ لأنه لو تقرر كانت الصلاة في آخر الوقت قضاءً» وليس كذلك» فكان 
الجزء المتصل بالأداءء أو الجزء المضيّق. أو كل الوقت إن لويم الأداء فيه هو السبب؛ لأن الانتقال 
من سببية الكل إل الجر كان لصوورة وقوع الأدام خارج الوقت» على تقدير سببية الكل» وقد زالت» 
فيعود كل الوقت سبباًء م الجزء الذي يتعين سبباً للصلاة تعتبر صفته من الصحة والفساق» فإن كان 
صحيحاً بألا يكون موصوفاً بالكراهةء ولا منسوباً إلى الشيطان؛ كوقت الظهرء وجب المسبب كاملا فلا 
يتأدى ناقصاء وإن كان السبب ناقصاً بأن كان منسوباً إلى الشيطان» كالعصر إذا استأنفه في وقت 
الاصفرار» وجب الفرض فيه ناقصاًء تبعاً لنقصان سببه» فيجوز أن يتأدّى ناقصاً؛ لأنه أداه كما وجب» 
بخلاف غيره من الصلوات الواجبة بأسباب كاملة» فإنها لا تقضي في هذه الأوقات؛ لأن ما وجب كاملا 
لا يتأدّى ناقصاًء وبخلاف ما إذا بدأ في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس» فطلعت وهو يصلي؛ حيث 
تبطل الصلاة؛ لأنها وجبت كاملة» فلا تتأدى بالناقص الواقع عند طلوع الشمس. 

قال السرخسيٌ في الفرق بين صلاة عصر اليوم عند الاصفرار» فغابت الشمس وهو يصلي» وصلاة 
الصبح» فطلعت الشمس وهو يصلي؛ حيث صحت الأولى وبطلت الثانية -: إن الطلوع بظهور حاجب 
الشمس » > وبه لا تنتفي الكراهة» بل تتحقق» فكان مفسداً للفرص» والغروب بآخره» وبه تنتفي الكراهة» 
ا 

أمَا النوافل: فالصلاة النافلة التي يشرع فيها الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة ‏ قال الحنفية : إنها 
صحيحة» تلزم بالشروع فيهاء ek a‏ > حتى لو قطعها وجب عليه القضاء» وينبغي أن يقطعهاء 
ويقضيها في وقت تحل فيه الصلاة ة تخلصاً من الكراهة» فإن قضاها في وقت آخر مكروه أجزأه» وقد 
أساء؛ لأنه لو أتمها في ذلك الوقت» أجزأه مع الإساءة» فكذا إذا قضاها في مثل ذلك الوقت. 

وقال زفر: إن قطعه لا يضمن» وهو رواية عن أبي حيفة رحمهما الله تعالى؛ لأنها منهي عنهاء فلم 
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ووجه القول الأول وهو ظاهر الرواية -: أن الصّلآة تركبت من أجزاء مختلفة غير متجانسة من قيام» 
وركوع» وسجودء فلا يكون لبعضها اسم الصلاة» وإنما ينطلق الاسم عند انضمام هذه الأجزاء بعضها 
إلى بعض» بأن يقيد الركعة بالسجدة» وصارت الركعات بعد ذلك أجزاء متجانسة» فكان لركعة واحدة 
اسم الصلاة» ولهذا لو حلف ألا يصليء فشرع في الصلاة لا يحنث ما لم يقيّد الركعة بالسجدة» ومن 
انتقل من الأ رض إلى النفل قبل تمامه» لا يجعل متنفلاً ما لم توجد منه السجدة؛ لأن ما دون الركعة ليس 
بصلاة» والنهي ورد عن الصلاة في هذه الأوقات» فلم يكن الشروع فيها منهياً عنهء ولا القيام والقراءة 
والركوع» وإنما يتوجه النهي إلى هذا الفعل عند وجود السجدةء فما مضى قبل ذلك انعقد عبادة محضة 
غير منهي عنهاء فإبطالها حرام» وصيانتها واجبة» ولا تحصل الصيانة دون المضيّ» فكان المضي في 
حق ما مضى امتناعاً عن إبطال العمل» وهو واجب» وفي حق ما يستقبل تحصيل طاعة» وتحصيل 
معصية» فكان المضيّ طاعة» ومعصية. وامتناعاً عن معصية» وهي إبطال العبادة» وترك المضيّ امتناع 
عن معصية؛ وطاعة» وتحصيل معصية» وهي إبطال عبادة محضة» فترجحت جهة المضيّ على جهة 
القطع » فإذا قطع الصلاة؛ فقد قطع عبادة» وجب عليه المضيّ فيهاء فيلزمه القضاء. 

هذا هو ما ذكره بعض المشايخ توجيهاً لقول الحنفية بصحة النوافل في هذه الأوقات. 

وقد ناقش الكمال هذا التوجيهء فقال ما حاصله: 

إن محصل هذا التوجيه أن النهي يتعلق بمسميّ الصلاة» ومسمّاها مجموع الأركان» وبمجرد الشروع 
لا تتحقّق الأركان» فلم يتحقق المنهي عنه» فصح الشروع؛ لعدم تعلق النهي بهء فيلزم القضاء بالإفساد 
وهو مدفوع؛ إذ كونه مسمّي الصلاة لا يتحقق إلا بالأركانء لا يقتضي وجوب القضاء بالإفساد؛ لأن 
وجوب القضاء بوجوب الإتمام قبل الإفساد» والثابت نقيضه» وهو حرمة الإتمام بالنهي. 

كما يلزم عليه عليه أيضاً أن تفسد الصلاة ة بعد ركبة؛ لارتكاب المنهي عنه حيتئلٍء وهو متف عندهمء 
فالوجه ألا يضح ر لانتفاء فائدته من الأداء والقضاءء ولا مخلص لهم من هذه المناقشة اا 
كراهة الصلاة ة النافلة في الأوقات الثلاثة المكروهة تنزيهية» : وهي لا تنافي الصحة والمشروعية» غير أنه 
لم يقل به إلا بعض من لا يعوّل على قوله. 

هذا ما قاله الكمال» وغايته: أن التوجيه السّابق للصحة غير مستقيم لكتا نستطيع أن نقرر للحنفية 
وَجْهاً لصحة النوافل تندفع بمقتضاه «المناقشات» ذلك أنا قد عرفنا أن الوقت المنهي عن الصلاة فيه 
لا فساد في ذاته» إنما جاءه النقصان من ناحية نقصان العبادة التي تقع فيه؛ لما فيها من التشبّه بعبدة 
الشيطان» والوقت سبب للصلاة مطلقاًء فرضاً كانت» أو نفلاً؛ إذ كل وقت يمر على الإنسان داع للشكر 
فيه» غير أن الفرض قد عين الشارع له أوقاتاً خاصة حدّدهاء وعين مقدارها بالآيات» والأحاديث الواردة 
فيها من قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودا» ونحوه. 

والنوافل لم يحدّد لها أوقاتاً بعينهاء فبقيت جميع الأوقات صالحة لأن يتطوع فيهاء وبعض هذه 
الأوقات كامل» وهي التي لم ينه عن الصلاة فيهاء وبعضها ناقص» ومنها الأوقات الثلاث المنهية. 
و إن 00 المنهية در 5 ولا يصح أن تكون سبباً له» بدليل النهي؛ إذ النهي 
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= (لأنَا نقرل»: محلّ ذلك أن لو كان مثار النهى قبحاً فى أركان الصلاة؛ أو فى ذات الوقت؛ حيث كان 
لا تصح الصلاة حينئ» غير أنّا قد عرفنا أن النهي ليس لذات الصلاة» ولا لنفس الوقت» بل لما يتصل 
بالوقت من التشبه بالكفار مما يجعل الصلاة ناقصة فقط لا فاسدة» ولهذا صحت صلاة عصر اليوم إذا 
شرع فيها في وقت الاصفرارء ولم يخرجه النهي عن الصلاة فيه من أن يكون من أوقات صلاة العصر. 

وإذا كان الوقت سَبّبٌ النفل كالفرض» فيتصف مسببه بما يتصف به السبب من الكمال والنقصان» 
سوام داجس ا ثة المنهي عن الصلاة فيها قد وجبت بسبب 
ناقص» فيجوز أن ادى بالناقص» فلو أتمها فيه أ جزأه وإن قطعها . > ثم قضاها في وقت كراهة آخرء 
جاز أيضاً؛ لأنه أداها كما وجبت؛ أن اجو اشرو ضيانة ای عن اغلا لسن ن والصون 
عن البطلان يحصل مع النقصان» غير أنه مسيء بترك الوقت الماح . 

كما أنه لو شرع في النافلة في وقت غير مكروه» ثم قطعهاء فلا يصح أن يقضيها في وقت مكروه؛ 

لأنها وَجبَتْ بسبب كامل» > فلا تؤدي بالناقص› فالفعل الذي شرع فيه يلزم على الوجه الذي شرع فيه عليه 
كاملاً» أو ناقصاًء ويجب صيانة المؤدي عن البطلان على الصفة التي أدّى بها أيضا. فإن قطعه وجب 
القضاء بصفته أيضاًء فإن كان قد شرع فيه في وقت مكروهء جاز قضاؤه في المكروه وإن كان الأفضل 
قضاءه في الوقت المباح» وإن كان قد شرع فيه في المباح» فلا يجزىء إلا المباح . 

وعلى هذا تكون النافلة كالفرائض في هذاء فما وجب منهما بسبب كامل يجب كاملاً» فلا يؤدي 
بالناقص المؤدي في وقت مکروه» وهي الفرائض المقضية» والنوافل المقضية التي شرع فيها في وقت 
صحيح» ثم قطعهاء ونا تو يي بي AE‏ فإنه يجب على صفة سببهء فيجوز أن يؤدي 
بالناقص» وهو العصر الذي شرع فيه في وقت الاصفرارء والنوافل التي شرع فيها في أوقات الكراهة› 
وعلى هذا الإحاجة للوجه المتقدم الذي ذكره الشيخ أبو المعين رحمه الله تعالىء والذي يرد عليه 
اعتراض الكمال» واعتراضات أخرى . 

وهذا التوجيه مبني على ما قرره الحنفية؛ من أن النهي عن الشرعيّات لا يبطلهاء عبادات كانت» أو 
معاملات . 

وقد سبق اختيار أن النهي عن العبادات يبطلها؛ للمنافاة بين حكم النهي وحكم العبادة» فعليه 
لا مناص من القول ببطلان الصلاة في الأوقات المكروهة فريضة أو نافلةء ما لم يدل دليل على صحة 
شيء من ذلك . 

أما الشافعي ‏ رحمه الله » فقال: إِنْ هذه الأوقات المكروهة لا ينهي عن الصلاة فيها على الإطلاق» 
بل عن بعض أنواع منهاء وما ورد فيها من النهي المطلق حمل على ذلك البعض» فالنهي والكراهة إنما 
هما لكل صلاة ليس لها سبب خاصنٌ متقدم» أو مقارن لوقت النهي» وهي النوافل المطلقة. 

أمّا الصلوات التي لها سب متقدم على وقت النهي» أو مقارن له؛ كقضاء الفرائض» والسئن الفائتة» 
وصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» وركعتي الطواف ‏ فإنها جائزة غير منهي عنهاء كما أن الصلاة مطلقاً 
جائزة عنده بحرم «مكة» فرضها ونفله» وجوّز أيضاً التنفل يوم الجمعة وقت الزوال؛ وبه قال أبو يوسف 
رحمه الله . 


واستدل الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على إخراج الفرائض المقضية من النهي والكراهةء بقول - 
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= الرسول - ية -: «من نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها»» رواه الدارقطني» 
والبيهقي في «الخلافيات» من حديث أبي هرير بسند ضعيف» وأصله متفق عليه دون قوله: «فإن ذلك 
وقتها» . 

فيرى الشافعيّ أن هذا الحديث خاص في الصلاة التي نام عنهاء أو نسيهاء فيخص به حديث عقبة بن 
عامر الذي ينهي عن جميع الصلوات» فاستدل بهذا الحديث على صحة الصلاة التي تقدم سببهاء وكان 
قد نسيهاء أو نام عنهاء ثم تذكرها بعد مضي وقتهاء ويلحق به كل قضاء؛ إذ لا فرق» كما استدل به على 
صحة الصلاة التي لم يزل وقتها باقياًء وتذكرها؛ إذ قوله «ثم ذكرها» أعهُ من أن يكون قد مضى وقتهاء 
أو ما زال باقيآء ويلحق بذلك أيضاً الفرض الذي أخره من غير نوم» أو نسيان حتى دخل وقت الكراهة؛ 
إذ لا فرق. 

وقد ناقش الكمال ذلك: بأن الحديث ‏ وإن كان خاصاً في الصلاة التي نام عنها أو نسيها ‏ لكن كونه 
مخصصاً لعمومها في حديث عقبة يتوقف على المقارنة - كما هو رأينا في التخصيص - فلما لم تثبت» 
فهو معارض في بعض الأفراد. وهي الصلوات التي نام عنهاء أو نسيهء وتذكرها في وقت الكراهةء 
فحديث عقبة يحرمها بعموم النهي عن الصلاة» وحديث «من نام. . . الخ» يبيحهاء فيقدم المحرّم على 
المبيح على ما هو المقرر في الأصول. 

ولو تنزلنا إلى طريقهم في كون الخاص مخصصاً كيفما كان تقدم على العام» أو تأخرء أو قارن» فهو 
خاص في الصلاة التي نام عنهاء أو نسيها عام في أوقات التذكرء أي سواء أكانت أوقات كراهة؛ أم 

- أوقات إباحة» فإن وجب تخصيصه عموم الصلاة في حديث عقبة بن عامر» وجب تخصيص حديث عقبة 

لعموم الوق ت.فيه؛ لأنه حاص في الوقت» وتخصيص عموم الوقت هو إخراجه الأوقات الثلاثة من عموم 
وقت التذكر في حق الصلاة الفائتة؛ كما أن تخصيص الاخر هو إخراج الفوائت من عموم منع الصلاة في 
الأوقات الثلاثة وحينئذٍ فيتعارضان في قضاء الفائتة في الأوقات المكروهة؛ إذ تخصيص حديث عقبة 
يقتضي إخراجها عن الحل في الثلاثة. . 

وتخصيص حديث التذكر للفائتة من عموم الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات يقتضي حلّها فيهاء 
ويكون إخراج حديث عقبة أولى؛ لأنه محرّم. 

وأمّا تخصيصه الصلاة مطلقاً ب «مكة» فرضها ونفلها من التحريم. 

«فأولا»: بحديث جبير بن مُطعم مرفوعاً «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت» وصلى 
أية ساعة شاء من ليل أو نهار»؛ رواه الشافعي» وأحمد» وأصحاب السئن» وابن خزيمة» وابن حبان» 
والدارقطني» والحاكم من حديث أبي الزبير عن عبد الله بن بأبأه» عن جبير بن مطعم» وصححه 
الترمذي» ورواه الدارقطني من وجهين آخرين عن جابر. 

لوثانياً» : بما روي مجاهد عن أبي ذَرٌّ أن الرسول - ية - قال «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس› ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة»» رواه الشافعي قال: أخبرنا 
عبد الله بن المؤمل» عن حميد مولى عفرة» عن قيس بن سعد» عن مجاهد. وفيه قصةء ورواه أحمد 
عن يزيدء عن عبد الله بن المؤملء إلا أنه لم يذكر حميداً في سنده» ورواه الدارقطني والبيهقي. 

«ونوقش» الحديث الأول بأنه معلول» فإن المحفوظ عن أبي الزبير» عن عبد الله بن بأبأة» عن جبير = 
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لاعن جابر» فهو مروي من جملة طرقء إلا أنها فيها ضعف» وبعد التنزيل» وتسليم تقوية بعضها 
للبعض الآخره نقول: إنه عام في الصلاة والوقت» فيتعارضان في الصلاة» ويقوم حديث عقبة وكذا 
يتعارضان في الوقت» إذ الخاص يعارضه العام عندنا وعلى أصول الشافعية يجب أن يَخْصّ منه حديث 
عقبة الأوقات الثلاثة؛ لأنه حاص فيهاء على أن البيهقي قال في هذا الحديث: يحتمل أن يكون المراد 
بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصّة؛ وهو الأشبه بالآثار» ويحتمل جميع الصلوات» فجمعاً بينه وبين 
حديث النهي نحمله على صلاة الطواف خاصة. 

«ونوقش» الحديث الثاني بأنه مَعْلول بأربعة أمو 

انقطاع ما بين مجاهدء وأبي ذرء فإنه الذي يرويه عنه» قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع مجاهد من 
أبي ذر؛ كما روي الحديث ابن عديّء وقال: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذرء وضعف 
ابن المؤمّل» وضعف حميد مولى عفراء» واضطراب سنده بذكر حميد تارة» وحذفه تارة أخرى» وقد 
رواه سعيد بن سالم» فأسقطه من البين» فلا يصح الاحتجاج به بعد كل هذا. 

واستدل الشافعيّء وأبو يوسف - رحمهما الله -: على إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال» بما جاء 
في مسند الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: ‏ أخبرنا إبراهيم بن محمّد عن إسحاق بن عبد الله » عن سعيد 
المقرىء» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله بي - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا يوم الجمعة». 

«ونوقس بأن إسحاق وإبراهيم ضعيفان» ورواه الأثرم من طريق فيه الوافدي» وهو متروك الحديث» 
كما روي من طرق أخرى لم تخل عن ضعف»ء فلا ينهض للاحتجاج به في مقابلة حديث النهي العام 
الشامل ليوم الجمعة وغيره» وبعد التنزل فيه أيضاً استثناء يوم الجمعة. والاستثناء عندنا تكلم بالباقي بعد 
الثنياء فيكون حاصله نهياً مقيداً بكونه في غير يوم الجمعة» فيقدم عليه حديث عقبة المعارض له فيه؛ 
لأنه محرم. 

ويقول «الكمال» إن هذا الحديث لا يعارض حديث عقبة إلا بمفهوم الصفةء فعند من يقول به 
كالشافعي يحتاج إلى الترجيح» فيلزم تقديم المحرم على المبيح أما أبو يوسف الذي «يقول به» 
فلا يحتاج إلى ترجيج؛ إذ لا تعارض» وإنما كل ما فيه أنه إفراد فرد من العام بحكمه» وهو لا يعارضهء 
ولا يخصصه على ما هو معروف في الأصولء فيلزمه ألا يقول بالإباحة . 

«أمَا الوقتان الآخران»: وهما ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس» وما بعد صلاة الصبح إلى طلوع 
الشمس؛ فإنهما لا يصلي فيهما شيء من النوافل» ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت» 
ويسجد للتلاوة» ويصلي على الجنازة؛ إذ النهي فيهما إنما جاء عن التطوعات خاصّة» فمن ذلك حديث 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ شهد عندي رجال مرضيّون» وأرضاهم عندي عمر؛ أن رسول الله لِك - 
نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب» متفق عليه. 

هذاء وثبت عن عائشة رضي الله عنها ‏ في «الصحيحين»: «ركعتان لم يكن رسول الله - بي - يدعهما 
سرّاء ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الضنبخ» وركعتان بعد العصر»» وفي لفظ : «ما كان النبي - كل -: 
يأتيني في يوم بعد العصر؛ إلآ صلى ركعتين» وفي لفظ لمسلم عن طاوس عنها قالت: وهم عمر - رضي 
الله عنه ‏ إنما نهى رسول الله ب - أن يتحرى طلوع الشمس وغروبهاء قال رسول الله كه: «لا تحرّوا - 


a 8 4 4» ¢‏ ود ود ود QO‏ قدا قاع aeons‏ دودو قاعد ف وا واو وه .د رد ع ها فد و وارد ود ود قاع د قاع عد ونام 


بصلاتكم طلوع الشمس» لا غروبهاء فتصلوا: عند ذلك» وفي لفظ للبخاري» عن أم أيمن» عن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله تعالى» وما لقي الله - تعالى حتى نقل عن 
الصلاة» وكان .يصليهماء ولا يصليهما في المسجدء مخافة أن ثقل على أمته» وكان يجب ما خفف 
عنهم؟. 

فمن هذا يتبين أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت ترى أن الركعتين بعد صلاة العصر جائزتان غير منهي 
عنهما. 

«ويجاب» عن هذا: بأن هاتين الركعتين من خصوصياته ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ لأن أصلهما أنه - 
عليه السلام ‏ فعلهما؛ جبراً لما فاته من الركعتين بعد الظهرء أو قبل العصر حين شغل عنهماء وكان- 
ا - إذا عمل عملا أثبته فداوم عليهماء وقد ثبت أنه - عليه السلام - كان ينهي غيره عنهما. 

وقد دل على الأول من الخصوصية ما في مسلمء والبخاري في المغازي عن كُرَيْبٍ مولى ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أن عبد الله بن عباس» وعبد الرحمن بن أزهرء والمبووين عة أرسلوة إن جاع 
دع لعي - كل - فقالوا: أقرأ عليها السلام منّا جميعاًء وسَّلْها عن الركعتين بعد العصرء وقل: بلغنا 

نك تصلينهماء وأن رسول الله ا - نهى عنهماء قال كريب: فدخلت على عائشة ‏ رضي الله عنها - 

0 فقالت: و ب ا فردوني إلى آم سلمة» فقالت 
أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله ا - نهى عنهماء ثم رأيته يصليهماء فقيل له في ذلك» 
فقال: «إنه أتاني تاس من عبد القيس بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء 
وهما هاتان». 

وأخرج مسلم عن أبي سلمة؛ أنه سأل عائشة ‏ رضي الله عنها- عن السجدتين اللتين كان 
رسول الله - يل - يصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصليهما قبل العصرء ثم إنه شغل عنهماء أ 
نسيهماء » فصلاهما بعد العصرء > ثم أثبتهماء > وكان إذا صلى صلاة أثبتها»» يعني : داوم عليها. 

وقد دل على الثاني : وهو نهيه - عليه السلام - غيره عن صلاتهما ما أخرج أبو داود من طريق 
ابن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها حدثته أن 
رسول الله - بإ - كان يصلي بعد العصر ركعتين» وينهي عنهماء ويواصل» وينهي عن الوصال. 

وقد أخذنا من الحديث الأول تَرَددَ عائشة - رضي الله عنها - فيما جزمت به في حديثها السابق من 
قولها: لوهم عمر عمر. . الخ» فإن إحالتها على أم سلمة - رضي الله عنها ‏ عند استعلام السائل الحكم يفيد 
ترددهاء أو التقوى بموافقتهاء فانتهض حديث ابن عباس في الحجية على النهي عن الصلاة في هذين 
الوقتين» ويؤيده أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كان يضرب عليهما. 

جام في موطا مالف عن الكائب بن يزيد انه راي عمريين الطاب د رشي اله تمان غه د يضرت 
المناكب في الصّلاة بعد العصرء وكان هذا بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحدء فكان إجماعاً. 

هذا هو الحكم الفقهيّ للمسألة» وهذه هي أدلة الفقهاء على هذا الحكم» بقي الكلام على المسألة من 
الناحية الأصولية» ولم أفاد النهي الوارد هنا أثراً يخالف ما أَقَادَهُ النهي الوارد في الصلاة في الأوقات 
الثلاثة المتقدمة . 

هنا قال العلماء: إن النهي عن الصّلاة في الأوقات الثلاثة السابقة قد أفاد فيها نقصاً. 

أمّا النهي والكراهة هناء فهو لحن فرض الوقت؛ ليصير الوقت كالمشغول به» فليس النهي هنا لمعنى _ 


كتاب الصلاة 1" 
عحسة ارات في النهار لا تجوز صَّلّة التطوع فيها(©2: وقتان تَعَلّقَ النهي فيهما 
بالفِغل » وهو بعد ما صَلّى الصبح حتى ترتفع الشَّمْنُ َي رُنح» وبعد ما صلى العصر حتى 
تغرب الشمس» وتعلة النهي بِالفِخْلٍ من حيث إن من لم يل الصبح والعصر يجوز له أن 
0 ولا يجوز ذلك لمَنْ صلاهما. 
ثة أوقات تعلق النهي فيها بالزَّمَانَء وهي عند طُلُوعٍ الشمس حتى تَرْتَفِعَ وعند 
0 ُنَا من الغروب حتى تغرب . 
والدليل عليه ما روي عن الصّتابحي”" أن رسول الله لي قال: «إِدّ الشّمْسَ تطلْعُ 
وَمَعَهَا قَوْنُ الشَّيِطَانُ فَإِذَا اْتَقَعَتْ قَارَقَهَا ثم ذا اسْتَوَتْ قَارَنَهَاء دا زَالّتْ فَارَقَهَاء فإذا اَنَث 


= في الوقت» فلم يوجب فيه نقصاً؛ إذ لم ينسب إلى الشيطان؛ كالأوقات الثلاثة الأخرى» ففيها لمّا أفاد 
النهي نقصاً في الصلاة ظهر في حق الفرائض والواجبات والنوافل . 
وهنا النهي لمعنى شغل الوقت بالفرض» وشغله بالفرض التقديري أل دفن :ال وة القن 
الحقيقي» فإن شغله بحقيقة الفرض أولى من الشغل بحقهء فلا يظهر في حق الفرائض» وما هو بمعناها 
في الوجوب لعينه؛ كسجدة التلاوة؛ إذ لم يتعلق وجوبها بعارض بعد أن كانت نفلاً. فهي تجب غير 
موقوفة على فعل العبد.ء وكذلك صلاة الجنازة؛ لكون وجوبها غير موقوف على فعل العبد. 7 
وظهر هذا المعنى في حق المنذور» وركعتي الطواف» وفي الذي شرع فيه» ثم أفسده» لتعلّق وجوب 
المنذور بسبب من جهة الناذر» لا من جهة الشرع» فكان مثل ما شرع فيه تطوعاً. 
وفي ركعتي الطواف؛ لأن الوجوب لغيره» وهو ختم الطواف الحاصل بفعله. 
وأمّا النفل الذي شرع فيه» ثم أفسده؛ فلأن وجوبه ليس إلا لصيانة المؤدي عن البطلان؛ لثلا يلزم 
إبطال العمل» فظهر الفرق بين النهيين. 
قال «الكمال» تعليقاً على قولهم: «إن الكراهة هنا لحق الفرض. . الخ الله أعلم بما دل على هذا 
الاعتبار» ثم المصير إليه يستلزم نقيص قولهم: «العبرة في المنصوص عليه لعين النص لا لمعناه»؛ لأنه 
يستلزم معارضة النص بالمعنى؛ إذ النظر إلى النصوص يفيد منع القضاء للنهي العام . 
ثم التمس الكمال معنى آخر لإخراج صلاة الجنازة» وسجدة التلاوة من النهي» هو أنهما ليسا بصلاة 
مطلقة» ثم قال: ويكفي في إخراج القضاء من الفساد العلم بأن النهي ليس لمعنى في الوقت» وذلك هو 
الموجب للإفسادء وأمّا من الكراهة فلا. 
ينظر: ا ا ل ل ا 
وينظر: فصول البدائع ٤۳/۲‏ . 
)١(‏ في د: لا تجوز فيها صلاة التطوع . 
(1) عبد الرحمن بن عُسَيْلة بضم أوله الصّتابحي أبو عبد اللهء مخضرم. عن أبي بكر وعمر. وعنه سويد بن 
عفلة وابن مُكَيريز. وثقه ابن سعد. قال ابن الذهبي : مات في خلافة عبد الملك. 
ينظر الخلاصة 7/ ١5050‏ تهذيب الكمال ۰۸۰٤/۲‏ تهذيب التهذيب 7794/5». تقريب التهذيب 
6.0 الكاشف 176/15 تاريخ البخاري الكبير 0/ :57١‏ والثقات ه/ 4/. 


ات ل ا د سے انال 
لِلَعْدُوبٍ فَارَنَهّا» ونهى رسول الله - بيه - عن الصَّلاّةِ في تلك الاعات . 


)١(‏ أخرجه مالك :)۲۱۹/١(‏ كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء الحديث 
(55)» والشافعي في «المسند» :)05/١(‏ كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاةء الحديث 
(3). والنسائي (١/06؟)‏ كتاب المواقيت: باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيهاء والبيهقي 
(5/ 505): كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين» وحين تقوم الظهيرة حتى تميل» 
كلهم عن طريق مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصنابحي به. 

قال الحافظ في «التلخيص»: :)١185- ١860 /١(‏ قال ابن عبد البر: (هكذا قال جمهور الرواة» عن 
مالك وقالت طائفة منهم مطرف» وإسحاق بن عيسى الطباع» عن عطاء» عن أبي عبد الله الصنابحي» 
وهو الصواب» وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة» ليس له صحبة» وروى زهير بن محمد هذا 
الحديث» عن زيد بن آسلم» عن عطاء» عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله صل ؛ والصنابحي 
لم يلق رسول الله كله وزهير لا يحتج بحديثه). 

وقال البيهقي: هكذا (رواه مالك بن أنس» ورواه معمر بن راشد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء» عن 
أبي عبد الله الصنابحي» قال أبو عيسى الترمذي: (الصحيح رواية معمر» وهو ابن عبد الله الصنابحي» 
واسمه عبد الرحمن بن عسيلة). 

وفي الباب عن عمرو بن عبسة» وصفوان بن المعطل» ومرة بن كعب. 

أما حديث عمرو بن عبس : 

أخرجه أحمد »)١١١/5(‏ ومسلم )07١/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسةء 
الحديث /۲۹٤(‏ ۸۳۲)» وابن ماجه :)795/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعات التي تكره 
فيها الصلاة» الحديث (١١١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)١97/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
مواقيت الصلاةء البيهقي (؟/ 104): كتاب الصلاة: باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في 
جميع هذه الساعات. 

- وحديث صفوان بن المعطل : 

أخرجه عبد بن أحمد في «زوائد المسند» .)7١5/5(‏ والحاكم في (018/7): كتاب معرفة 
الصحابة : باب ذكر صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه» كلاهما من طريق حميد بن الأسود» ثنا 
الضحاك بن عثمان؛ عن سعيد المقبري» عن صفوان بن المعطل السلمي: أنه سأل النبي كل فقال: يا 
رسول الله؛ إني سائلك عن أمر أنت به عالم» وأنا به جاهل» قال: ما هو؟ قال: هل من ساعات الليل 
والنهار من ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال فإذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع 
بين قرني الشيطان». 

وقال الحاكم : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه ابن ماجه (۳۹۷/۱): كتاب 
إقامة الصلاة باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاةء الحديث (۲١٠١٠)ء‏ والبيهقي (؟/ :)٤٥١‏ 
كتاب الصلاة: باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاةء» في جميع هذه الساعات» من رواية ابن أبي 
فديك» عن الضحاك» عن المقري» عن أبي هريرة قال: «سأل صفوان بن المعطل رسول الله كلا 
فقال. .). . فذكره. 

- حديث مرة بن كعب أو كعب بن مرة: 

أخرجه أحمد /٤(‏ 775 - 770). 


كتاب الصلاة يلف 


وقيل: أراد أن الشَّيْطَان يدني رأسه من الشّمْسِ في هذه السّاعات» حتى أن من.سجد 
لها يكؤن ساجداً للشيطان» وإنما لا يجوز فى هذه الأوقات فِعْلَّ صلاة لا سبب لها. 


آنا الها سيت مكل قضاء الفراتض وقضاء التق :والأؤواة الى .فاته وضلاة 
ارف وتّحِيّة المسجد» إن اتفق دخولهء وسجود التلاوة والشكرء فلا يكره» يروى ذلك 
عن علي وابن عَبّاس وهو قول جماعة من أهل العلم» وقال أبو حنيفة الوقتان اللذان تَعَلّقَ 
النهي فيهما بالفعل يجوز فيهما قَضَاءُ الفرائض» ولا يجوز غيرهاء ولا يجوز في الأوقات 
الثلاثة صَلدّةٌ ما إلا عند غروب الشمس عصر يومه حتى قال: لو فاتت ركعتا المَجْر لا يقضيها 
بعد فَوْض الصبح حتى تر تفع الشخمنء وبه قال الثوري› والأؤْرَاعِيَ؛ وابن المُبَارَكَ» 
وأحمد» وإسحاق. 

والدليل على جوازه ما روي أن النبي - ل - دخل بيت أم سَلَمَةَ بعد صلاة العَضْرِء 
فضلئ ركعتين فسألته أم سلمة» فقال: تان ني ,تمزه من عبد القِسن فشعلوني عن الوكين 
اين بَعْدَ الظّهْرِ فَُمَا هَائان“. 

وروي أن النبي - ا - رأى قيس بن َه“ يصلي ركعتين بعد الصبح» » فقال : «مَا هَاتَانٍ 
الرَكْعَنَانِ» قال: إني لم أكن صليت ركعتي المَجْرء فسكت النبي - لله 0" . 

ولو شرع في هذه الأوقات في صلاة لا سَبّبَ لهاء هل تنعقد؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا تنعقد لأنه منهي عنه» كما لو صام يوم العيد لاا تصح . 

والثاني: تنعقد؛ لأن هذه الأوقات مَابِلَةٌ للصّلاة في الجملة» بخلاف يوم العيدء 
وكذلك لو نذر أن يُصَلَي في هذه الأوقات» هل ينعقد نَدْرُهُ على هذين الوجهين؟ . 


فإن قلنا: ينعقد نَدْرُهُ يستحبّ أن يصلي في وقت آخرء كمن نذر أن يُضَحَي بشاة» 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)70/5: والدارمي :)775/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الركعتين بعد العصرء والبخاري 
:)٠٠٠١ /۳(‏ كتاب السهو: باب إذا كلم وهو يصليء الحديث (۱۲۳۳)» ومسلم :)٥۷۲ - 511 /١(‏ 
كتاب صلاة المسافرين: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ييه بعد العصرء الحديث 
»)۸۳٤/۲۹۷(‏ وأبو داود :)25/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد العصرء الحديث (۱۲۷۳)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)70١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الركعتين بعد العصرء والبيهقي 
(؟/557): كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات . 

(۲) قيس بن قَهُد: بالقاف» الأنصاري قال: أبو نصر بن ماكولا له صحبة» وروى عنه قيس بن أبي حازم 
وابنه سليم بن قيس شهد بدراً. 

ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 2777/6 أسد الغابة ت (4745)» الاستیعاب ت .)۲٠۱۷١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه . 


Y1A:‏ ہہ --کتاب الصلاة 


ونوى أن يذبحها بِسِكينٍ مَعْضُوبِ صح نذره وذبحها بسكين غير مَعْصّوب . 

أما إذا نَدَرَ أن يُصَلَّي مطلقاً يجوز أن يُصَلَّي في هذه الأوقات» ولو قضى في هذه 
الأوقات فائتة لا يصير ذلك سبباً يجوز أن يتنفل فيها بعده. 

وروي عن عائشة قالت: ما كان رسول الله بيه - يأتينى بعد العصر إلا صلى 
ركعتيه 217 وكان ذلك مخصوصاً به» فإنه كان يداوم على العمل العا عائشة كان إذا صلى 
صلاة أثبتها وروي عنها أن رسول الله ية - كان يصلي بعد العصر وينهي عنها“ . 

ولو قصد دخول المَسْجِدٍ في هذه الأوقات ليصلي التحية هل يكره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى» كما لو قَصَدَ فعل الصلاة. 

والثاني: لا يكره؛ لأن دخول المسجد مباح» ثم التَّحيّةَ ترتب عليه» كما لو وقع 
الدّخول اتفاقاً» ولو أراد أن يحرم في هذه الأوقات بِحَجٌ أو عُمْرة لا يصلي رَكْمَتَي الإحرام 
على الأصح لأن سببهما الإحرام وهو متأخرء فربما لا يحرم» كما يكره صلاة الاسْتِسْقَاءِ 
وَالاسْتِخَارَةٍ في هذه الأوقات؛ لأنها للدعاء وهو متأخرء ولو تَطَهّر في هذه الأوقات جاز أن 

وروي أن النبي - كل - قال لبلال عند صل الفجر: «حَدَنْنِي بأَرْجى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في 


أ 
ود “حت ت 


الإشلام قي سَمِعْتُ دوي تَعْلَيِكَ بيْنَ يَدَيّ في الجَنََّا قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني 

لم أتطهر طهوراً في سَاعَةٍ من ليل ولا نَهَارٍ إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. 
ولا تكره الصّلاة يوم الجُمَعَة عند الاسْتِوَاءِ لمن حضر الجمعة؛ لما روي عن أبي هريرة 

أن رسول الله ب - نهى عن الصلاة نِضْففَ النهار حتى تزوال الشمس» إلا يوم الجمعة“. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١169/5(‏ والدارمي )775/١1(‏ كتاب الصلاة: باب في الركعتين بعد العصرء والبخاري 
(؟/155): كتاب مواقيت الصلاة: باب ما يصلي بعد العصرء العديك (9۹۲)» ومسلم :)۵٥۷۲ /١(‏ 
كتاب صلاة المسافرين: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبى يي بعد العصرء الحديث (0:*) 
وأبو داود :)08/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» الحديث (۱۲۷۹)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (01/1): كتاب الصلاة: باب الركعتين بعد العصرء والبيهقي 
(408/7): كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض . 

(۲) ينظر الحديث السابق. ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ )٤١‏ كتاب التهجد: باب فضل الطهور بالليل والنهار حديث )۱۱٤۹(‏ ومسلم 
)١191١/5(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل بلال حديث )۲٤٥۸/۱۰۸(‏ وأحمد (۲/ ۳٣۳۳ء‏ 
۹٠‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم» ۲۲/۱۲ - ۲۲۷): كتاب الصلاة: باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة» = 
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كتاب الصلاة 

أما من لم يحضر الجَامِعَ» هل له أن يصلي في هذا الوقت؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز» وهو مخصوص بمن حَضَّرٌ الجامع» فإنه قد يبتكر إلى الصلاة» 
فيغلبه النوم» فيحتاج إلى دفع النوم عن نفسه بِرَكْعَمَيْنِ يصليهما . 

أما من لم يحضر أو حضرء ولكن لا يؤذيه النوم» فلا يفعل» كما لا يفعل وَقْتَ 
الطلوع والغروب. 

والوجه الثاني : الوْحْصَةٌ عامة في حق مَنْ حضر» ومن لم يحضر لِقَضِيلَةٍ الوقت. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: وهذا اصح لما روي عن أبي قَتَادَةَ عن النبي ‏ بي - أنه كره 
الصّلاة نصف النهارء إلا يوم الجمعة وقال: ١إِنَّ‏ عوك ا الحمعة*: 


وروي عن أي در أن رسول الله لل _ قال: «لآ صَلدَةَ بَعْدَ العَضْرٍ حَنَّى تَعْدب 
ار ول اة بند الفح ى تطلم التشق إلا مك 

- والبيهقي (514/7): كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض» 
من طريقه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة به. 

وإبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي قال برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث» (ص - ٠٤١‏ 
٨۸‏ ذكر له الذهبي ترجمه في ميزانه ولم يذكر فيها أنه وضع وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في مقدمة 
الموضوعات أنه كان يضع الحديث جواباً لسائله وذكر له حديثاً وضعه ونقل عن النسائي أنه وضاع. 
اه. 

وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. 

قال الحافظ : متروك . 

ينظر التقريب .)094/١(‏ 

وأخرجه البيهقي (۲/ 575)» من طريق أبي خالد الأحمرء عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد اللهء 
عن أبي سعيد المقبري به. 

(1) أخرجه أبو داود (107/1): كتاب الصلاة: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوالء الحديث »)1١87(‏ 
والبيهقي (/ 197): كتاب الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار» من طريق مجاهد عن أبي 
الخليل عن أبي قتادة» عن النبي ب «أنه كره أن يصلي نصف النهار إلا يوم الجمعة لأن جهنم تسجر كل 
يوم إلا يوم الجمعة». 

قال أبو داود: (هذا مرسل» أبو الخليل لم يلق أبا قتادة) . 

(۲) أخرجه البيهقي 151/7 ) كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون 
بعض» من طريق الشافعي ثنا عبد الله بن مؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن 
أبي ذر به وأخرجه أحمد )١160 /٥(‏ من طريق يزيد عن عبد الله بن مؤمل عن قيس بن سعد عن مجاهد 
عن أبي ذر به. 

وأسقط يزيد هنا ندا مولى عفراء وله طريق آخر عند ابن عدي فأخرجه )١77//5(‏ من طريق = 


۲۰ الاح ححببببببب ب ب بب بحب ب بببببيحيحيييح ييا الصلاة 


أما ما تُسَنّ له الجماعة فخمسة: صلاة العِيدَيْنِء والخُسُوفين» والاسْتَسْقَاء فهذه 
Sa‏ ع لها الجماعةء ومن جميع التطوعات لشبهها بالفرائض في 
سُنّةَ الجماعة» وآكد هذه الخمس ضَلاّةٌ العِيدَيْنَء لأن لها وَقْتاً معلوماً من حيث الَمَّان 
كالفرائض» ثم صلاة الخْسُوف؛ لأن وقتها مضيق يفوت بالانجلآء» ثم صلاة الاسْيَسْقَاءٍ 
لأن فعلها مُمْكِنٌ في جميع النَّهَارء وتقبل التأخير. 


حرم و 


أما ما لا تسن له الجماعة فَاكَدّمًا السَّئَنُ الرَوّاتب» وهي ثنتا عشرة ركعة سوى الوتر. 

روي عن عَايْشَة قالت : قال رسول الله - ا : «مَنْ ابر عَلَى اس ع م ال كي 
السَكَةَ 4 تی الله له يا في الجَنَّة : ربع رَكْعَاتِ ق قبل َبْلَ الظّهْرِء ور وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ يَعْدَهَاء ور كُعَتَيرا بعد 
المَغْرب» وركعتَيْن عت“ تعد بَعْكَ العشاءِء ورتين بل ال7٩‏ . 

وأقل النن الرَّاتب عشر ركعات سوى الور ؛ لما روي عن ابن عمر قال: صليت مع 
رسول الله - يك - ركعتين قبل الظّهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين 


بعد الععام فى ب : 
f re 0‏ 035 سلاف ١‏ ا 
وحدثتني حَمصّة أن رسول الله ية - كان يصلي ركعتين خَفِيفتَيْنِ حين يطلع 


وفي رواية: وكان لا يُصَلَي بعد الجمعة حتى ينصرف» فيصلي في بيته ركعتين» 
والأفضل والأكتل أن يصلي بعد الظهر أربعاً» وقبل العصر أربعاً؛ لما روي عن أم حبيبة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (؟/ ۲۷۳) كتاب الصلاة : باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة حديث 
(515) والنسائي (؟/ ۰ ) وابن ماجه )751/١(‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة حديث 
)١١50(‏ وأبو يعلى (۲۱/۸) رقم (5010) كلهم من طريق المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة به. 

وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 

22 أخرجه مالك )١57/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر: باب العمل في جامع الصلاة حديث (19) 
والبخاري (۲/ )٤۹۳‏ كتاب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها حديث (۹۳۷)» ومسلم )٥۰٤/۱(‏ 
كتاب صلاة المسافرين: باب فضل السنن حديث /۱۰٤(‏ ۷۲۹) وأبو داود )١19/17(‏ كتاب الصلاة: باب 
تفريع أبواب التطوع حديث )١587(‏ والنسائي )١١94/7(‏ كتاب الإقامة: باب الصلاة بعد الظهرء 
(/117) كتاب الجمعة: باب صلاة الإمام بعد الجمعة والدارمي )7"59/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء 
في الصلاة بعد الجمعة وأحمد (؟/”. ۱۷ ١۷ء‏ ۷۷) والبيهقي (7/ 75) والبغوي في «شرح السنة» 
(5/ 415 - بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر. 

() ينظر الحديث السابق. 


كتاب الصلاة 


قالت: سمعت رسول الله ككل - يقول: «مَنْ حَاقَظَ عَلَى أَربَع قبْلَ الظَهرِ وَأرَْع بَعْدَهَا حَوَمَهُ 
الل عَلَى الا . 


2 ر لن © اس بيوكع O foe‏ 
وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله - لَه -: لارحم الله امرًا صلی قبل العصر 
ا" 
وروي عن عَلِيَ أن النبي - ية - كان يُصَلّي قبل العصر أربع ركعات”" وروي أنه كان 
2 )€2 
يصلي قبل العصر ركعتين : 


)١(‏ أخرجه أحمد (577/5) وابن أبي شيبة (۲/ )3١4‏ وابن ماجه (517//1) كتاب الصلاة: باب ما جاء 
فيمن صلى قبل الظهر أربعاً «حديث» )١١50(‏ والترمذي (۲۹۲/۲) كتاب الصلاة: باب ما جاء فى 
الركعتين بعد الظهر حديث (417) والنسائي (577/8) كتاب قيام الليل» والبخاري في «التاريخ الكبير» 
)۳۷/۷( وأحمد (517/5) وأبو يعلى (۱۳/ 07) رقم (71) كلهم من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي 
عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة به . 

وقد توبع عبد الله الشعيثي تابعه مكحول. 

أخرجه أبو داود 505/١(‏ - 507) كتاب الصلاة: باب الأربع قبل الظهر وبعدها حديث )١7559(‏ 
والنسائي (۳/ )۲٠١‏ كتاب قيام الليل» والبخاري في «التاريخ الكبير» (7””/1) وابن خزيمة (۲/ )۲١‏ رقم 
)١197 ۰۱۱۹۱(‏ والحاكم (١/؟١)‏ والبيهقي (۲/ 577) كتاب الصلاة: باب من جعل قبل الظهر أربعاً 
وبعدها أربعاً» كلهم من طريق مكحول عن عنبسة به. 

وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي. 

وقد توبع مكحول تابعه القاسم بن أبي عبد الرحمن. 

أخرجه الترمذي (۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳) كتاب الصلاة: باب ما جاء فى الركعتين بعد الظهر حديث (578) 
والنسائي (17/ ”07 كتاب قيام الليل» البغوي في «شرح السنة» (۲/ 474 - بتحقيقنا) من طريق القاسم بن 
أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

(۲) أخرجه أبو داود (۱/ ۰۷ )١‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل العصر حديث (۱۲۷۱) والترمذي (۲/ ۲۹٥‏ - 
5 كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل العصر حديث )47١(‏ وأحمد )١17/7(‏ والطيالسي 
(ATV‏ وابن خزيمة (۱۱۹۳) وابن حبان (5507) والبيهقي (۲/ 57) كتاب الصلاة» والبغوي في 
«شرح السنة» (۲/ ٤۳۷‏ بتحقيقنا) كلهم من حديث ابن عمر. 

وقال الترمذي: غريب حسن . 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ )۸٥‏ والترمذي )٥۹۸/۲(‏ كتاب الصلاة باب كيف تطوع النبي بي بالنهار حديث 
(098) وابن ماجه (۱/ )۳٣۷‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار حديث 
1۷( من طريق عاصم بن ضمرة عن علي به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 

)٤(‏ ينظر الحديث السابق. 


Y۲‏ کتاب الصلاة 


واختلقوا في :هذا الاسْتِتْبَاء» فمنهم من قال: لقوق بين ا وغيرهاء والاستثناء 
لأجل رَكْعَئّي الطُوّاف» وذكر أنه يجوز أن يطوف بالبيت َي وقت شاء» وإذا طاف يُصَلي 
ركعتي و لأنها صلاة لها سبب ومنهم من قال: الاستثناء لشرف البقَعَةَ» وذلك أن 
الناس يَتَتَاوَيُونَهَا من البلاد البعيدة» والصلاة فيها أفضل من الصلاة في سائر البقاع فمن 
حضرها له أن يصلي في أيّ وقت شاء اسْيكتَاراً للفضيلة ؛ ؛ لأنه لا يمكنه ا 
وفك لفل ر 


وكره قوم الصلاة في هذه الأوقات ب «مَكَةَ كما في البلادء وبه قال مالك» والثوري» 
وأصحاب الرأي» والحديث حُجّة لمن رَخص» والله أعلم . 


= سعيد بن سالم عن عبد الله بن مؤمل عن حميد عن مجاهد عن أبي ذر به ولم يذكر قيساً في الإسناد. 

ومدار هذه الطرق على عبد الله بن مؤمل . 

قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ ۱۸۹) وعبد الله ضعيف اه. 

وقد سند ابن عدي في «کامله» /٤(‏ ۱۳۹ -1717) عن يحيى وأحمد والنسائي تضعيفهم لعبد الله . 

فقال يحيى: ضعيف» وقال أحمد: أحاديث عبد الله بن مؤمل مناكير» وقال النسائي : ضعيف . 

وقال ابن عدي : عامة ما يرويه الضعف عليه بين. 

وقال البيهقي: وعبد الله بن المؤمل ضعيف إلا إن إبراهيم بن طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد 
وأقام إسناده. 

ل ل ل ل 
بالقوي ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - 1174): قال أبو حاتم : ومجاهد عن أبي ذر مرسل. اه 

وللحديث طريق آخر. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۲۸۹) وعنه البيهقي (۲/ )٤٦۲‏ كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن 
هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض» كلاهما من طريق اليسع بن طلحة القرشي عن مجاهد 


عن أبي ذر به. 

قال البيهقي : اليسع بن طلحة قد ضعفوه والحديث منقطع مجاهد لم يدرك أبا ذر ا ه. 

واليسع بن طلحة 

قال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث» وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة ينظر اللسان 
4/0). 


وقال ابن خزيمة في صحيحه )۲۲۹/٤(‏ رقم )۲۷٤۸(‏ بعد إخراج الحديث من طريق سعيد بن سالم 
عن عبد الله بن مؤمل عن حميد مولى عفرة عن مجاهد عن أبي ذر به: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي 
ذر والحديث ذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (١1/؟ة):‏ رواه الشافعي والدار قطني والبيهقي 


بإسناد ضعيف ومنقطع . 


كتاب الصلاة YY‏ 
يَابٌ صَلاةٍ 2 


أَعْمَالِكُهُ الصَّادَةٌ وَلاً شافط عَلَى الوضرة د 000 

والصلاة أفضل عِبَادَات البَدَنِءِ وهي منقسمة إلى فَرَائِضَ وتوافل . 

فالفرائض خمسة بالشّرع لا يزيد عليها إلا أن ينذر صلاة» فيلزمه بالنذر» والتّوَافل على 
ثلاثة سنن ومستحبات» وتطوعات. 

فال ما واظب عليه الرَسُّول ‏ يي - والمستحب ما فعل مرة أو مرتين والتّطوع ما 
يُنْشِئّه الإنسان باختياره» واسم التطوع والنّافلة يطلق”'' على ما عدا الفرائض . 

ثم جملة السّنن قسمان: قسم سن له الجماعة» وقسم لا سن له الجماعة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٠١١ - ٠١١/1(‏ كتاب الطهارة: باب المحافظة على الوضوء حديث (۲۷۷) والدارمي 
(/28 والطبراني ف في «المعجم الصغير؛ )١١/١(‏ وأحمد (5/6 ۲۷۷» ۲ والحاكم 
)176١/١(‏ والبيهقي )٤٥١ /١(‏ كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله كلا 
استقيموا ولن تحصوا وأعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولست أعرف له علة يعلل بمثلها ووافقه الذهبي اه وفيه 
علة تنبه لها البوصيري فقال في الزوائد /١(‏ 7؟١):‏ هذا الحديث رجاله أثبات إلا أنه منقطع بين سالم 
وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف اه. 

لكن للحديث طريق آخر عن ثوبان. 

أخرجه أحمد (587/5) والدارمي )١78/١(‏ كتاب الوضوء: باب ما جاء في الطهور» وابن حبان 
١155(‏ - موارد) والطبراني في «الكبير» )٠١١/۲(‏ رقم )١555(‏ والبيهقي )551/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
خير أعمالكم الصلاة» من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي 
عن ثوبان به للحديث شاهد من حديث أبي أمامة. 

أخرجه ابن ماجه (۱/ )٠١١‏ كتاب الطهارة: باب المحافظة على الوضوء حديث (۲۷۹) من طريق أبي 
حفص الدمشقي عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ: استقيموا ونعماً إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وقال الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)١77/١(‏ هذا إسناد ضعيف 
لضعف تابعيه. أ ه. 1 

قال الذهبي في «الكاشف»: أبو حفص الدمشقي عن أبي أمامة وعنه إسحاق بن أسيد قال البيهقي: 
مجهول وقال أبن قينا الة: حديثه منكر ولیس تقوم به حجة وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو 
أيضاً . 

أخرجه ابن ماجه )٠١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب المحافظة على الوضوء حديث (۲۷۸) من طريق 

ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو به قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (177/1): 
اا أن اي بن أبي سليم اه. 
(۲) في د: ينطلق. 


۲٤ 


كتاب الصلاة 
وآكَدُ هذه السّئَنِ رَكْعَنَا الفجر والوتر» فمن ترك واحداً منهما كان أَسْوَاً حالاً ممن ترك 
جميع النوافل» وفي الوتر وركعتي الفجر أيّهِما آكَدُ؟ فيه قولان: 
أصحهما: وهو قوله الجديد الوتر آكد؛ لما روي عن حَارِجَة بن خُذَاقَة27 قال: خرج 
علينا رسول الله - يك - فقال: (إِنَّ الله أَمَدَكُمْ بِصَلاَةٍ هي حَيْدْ اكم مِنْ حمر النَعم الور جَعَلَهُ 
هو مع ۳ 8 o£‏ 6و - 3 
الله لكم فِيمَا بَيْنَ صَلدَةِ العِسَاءِ إِلَى أن يَطلعَ المج" . 
والثاني : ركعتا الجر آكد؛ لما روي عن عائشة قالت: لم يكن النبي - بي - على شَيْءِ 


د 


من النوافل أشد تَعَاهُدَا" منه على ركعتي الفجر؟ . 


(1) خارجة بن حذافة بن غانم العدوي» صحابي له حديث» وكان يُعَدُ بالف فارس. وعنه عبد الله بن أبي 

مرة» وعبد الله بن جبير. قتل في رمضان سنة أربعين» بمصر. 
ينظر الخلاصة 7/١‏ تهذيب الكمال ١/58”ء‏ تهذيب التهذيب ”0/5/7 تقريب التهذيب 
0 الكاشف 2556/١‏ أسد الغابة ۲/ ۸۳ء الإصابة ۲/ ۲۲۲ . 

(۲) أخرجه أبو داود :)١78/7(‏ كتاب الصلاة: باب استحباب الوترء الحديث »)١5148(‏ والترمذي 
:281/١(‏ كتاب الوتر: باب فضل الوترء الحديث »)50١(‏ وابن ماجه :)7”59/١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة: باب ما جاء في الوترء الحديث »)١١78(‏ والدارقطني :)7١/7(‏ كتاب الوتر: باب فضيلة 
الوتر» الحديث »)١(‏ والحاكم :)3١7/١(‏ كتاب الوتر: باب الوتر حق» والبيهقي (559/1): كتاب 
الصلاة: باب تأكيد صلاة الوتر» من رواية يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن راشد الزوفي» عن 
عبد الله بن أبي مرة الزوفي» عن خارجة بن حذافة العدوي به. 

وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ :)٠١9‏ ورواه ابن عدي في الكامل» ونقل عن البخاري أنه قال: 
لا يعرف سماع بعض هو لاء عن بعض . اه . 

قال الذهبي في «المغني' (1/ )٠۷‏ عبد الله بن أبي مرة الزوفي وقيل ابن مرة عن خارجة في الوترء 
ا 

قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (550/7): وقال السيوطي ليس لعبد الله الزوفي ولا لشيخه 
عبد الله بن أبي مرة ولشيخه خارجة بن حذافة عند المؤلف يعني أبا داود والترمذي وابن ا إلا هذا 
الحديث الواحد وليس لهم رواية في بقية الكتب الستة. 

(۳) في د: معاهدة . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۲۹/۲): كتاب التهجد: باب تعاهد ركعتي الفجرء الحديث »)١45(‏ ومسلم 
( 0 كتاب المسافرين: باب استحباب ركعتي الفجرء الحديث (945)» وأبو داود :)٤٤/۲(‏ 
كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجرء الحديث »)١205(‏ والنسائي )۲٠۲/۳(‏ كتاب قيام الليل: باب 
المحافظة على الركعتين قبل الفجرء والبيهقي :)47١/7(‏ كتاب الصلاة: باب تأكيد صلاة ركعتى 
الفجر» من حديث عائشة . 


YYo 


كتاب الصلاة 
وعن عائشة قالت: قال رسول الله - لل -: «رَكْعَنَا المَجر حَيْدْ من الذُنْيًا وَمَّا فيها»“ . 


ثم بعدهما سائر السنن الرواتب سواء في الوكادة» وما يفعل من هذه السَُّئَنِ قبل 
القَرّائفض يدخل [وقتها] "2 بدخول وقت القّريضة » ويبقى إلى أن يذهب وَقْتٌ الفريضة» 


وما كان بعد الفريضة يدخل وقتها بِالمَوَاغ من الفريضة»ء ويبقى وقتها ‏ إلى أن يذهب وَقْتُ 
الفريضة؛ لأنها تابعة للفريضةء والشنن بعد صلاة الجمعة كَهِيَ بعد صلاة الظهر . 


وقال أبو حَِيقَةَ وإشحاق: يصلي بعدها أربعآء لما أن الي يك - قال: «إذَا صَلَى 
َحَدُكُمٌ الجُمْعَة فَلْيِصَلَ بَعْدَهَا عه © . 


ُه بَعْدَ لسن الوَاتب: صلاة الليل ثم صلاة الصّحىء ثم السنن التي تعلق بفعل 
مثل: ركعتي «الإحرام». وتحية المسجد» وركعتي الطواف إذا قلنا: إنها سُنَّةَ ثم بعده ما 
لا يتعلّق بسبب» وهو تطوع يبتدىء به الإنسان من عند نفسه. 


فصل : في الوثرٍ وَصَلاَةٍ اليل 


روي عن عبد الله بن عُمَرَ أن رسول الله يَكِ ‏ قال : «صَلاةٌ اللَبْلٍ مَفْتّى منتى قدا حَشِيَ 


وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (۲/ )١151- 1١‏ رقم (۱۱۰۸) وابن حبان -7١9/5(‏ ۲۱۰) رقم (27451 
۷ و(6/5١15-7١1)رقم‏ (517) وابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ )٤۲۸‏ رقم (6۸). 

)١(‏ أخرجه مسلم :)001/١(‏ كتاب المسافرين: باب استحباب ركعتي» الحديث (45/ ١٠۷)ء‏ والترمذي 
50/1 كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجرء الحديث :»)5١5(‏ والنسائي (۳/ :)٠٠١‏ كتاب قيام 
الليل: باب المحافظة على الركعتين قبل الفجرء والبيهقى (۲/ :)٤۷١‏ كتاب الصلاة: باب تأكيد ركعتى 
الفجر» (5/ 50 .)0١-‏ | 

وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل». 
أخرجه أبو داود :)٤1/۲(‏ كتاب الصلاة: باب ركعتى الفجرء الحديث »)١١١۸(‏ وأحمد 
١ ' (1‏ 

(۲) في د: وقته. 

(۳) في د: الفرائض . 

١ في د: وقته.‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۲/ :)٠٠١‏ كتاب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة» الحديث (1۷/ ١۸۸)ء‏ (1۹)ء 
وأبو داود :)1۷۳/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة. الحديث »)١١7١(‏ والترمذي 
:)١17/7(‏ كتاب الصلاة باب الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء الحديث (۲۲٥)ء‏ والنسائى :)١١۳/۳(‏ 
كتاب الجمعة: باب عدد الصلاة بعد الجمعة فى المسجد» واين ماجه :)8"04/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: 
باب الصلاة بعد الجمعةء الحديث (۱۱۳۲)ء والبيهقى (74/8): كتاب الجمعة: باب الصلاة بعد 
الجمعة» وأحمد (۹/۲٤۲).؛ ١‏ 

التهذيب / ج ۲ / م ٠١‏ 


۲۲٢‏ كتاب الصلاة 


أَحَدّهُمٌ الصَْحَ صلی رَكْعَةَ وَاجِدَة ُوتَء لَه مَا قد صَلّى». 

الأفضل في تطوعات الليل والنهار أن يصليها مَْنَى مَْنَى» يسلّم من كل ركعتين» وبه 
قال مالك وأحمد. 

وإذا صلى قبل الظهرء أو قبل العصر أربعاً يفصل بين كُلّ زكعتين بالتسليم؛ لما روي 
000 اا - كله - ل ار 

وقال النَّوْرِيَ . وأبو حنيفة : تطوعات الال م أربعاً أفضل » ويصلي قبل الظهر 
وا ا ل 27 قال: قال رسول الله - يك - : ربع 
َبْلَ الطَهّرِ لَيْسَ ذ فيهنٌ نليم فسح لَهُ أَبْوَابَ السمَاء»" . 


(۱) أخرجه مالك :)١١۴ /١(‏ كتاب صلاة: باب الأمر بالوترء الحديث (١۱)ء‏ والبخاري (۲/ :)٤۷۷‏ كتاب 
الوتر: باب الوتر» الحديث »)4۹٠(‏ ومسلم :)015/١(‏ كتاب المسافرين: باب صلاة الليل مثنى» 
الحديث 2)7/191/١55(‏ وأبو داود (۲/ :)8١‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى» الحديث (2)1775 
والترمذي (۲۷۳/۱): كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى» الحديث .)٤۴١(‏ والنسائي (۳/ :)١١۷‏ 
كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة الليل» وابن ماجه :)5١8/1(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة.الليل 
ركعتين» الحديث 2)١770(‏ وأحمد (0/7). 

والدارمي (۱/ ١ ۳٤۰‏ كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل» وباب كم الوتر وعبد الرزاق 
(5515) والحميدي (۲۸۲/۲) رقم (578) والبيهقي )۲٠/۳(‏ كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲۷۸/١(‏ وابن خزيمة ٠۷۲(‏ ۰ وابن حبان رقم )١5515(‏ والطيالسي 
۷۲( رقم (047) والدارقطني )517/1١(‏ رقم (۲) وأبو يعلى )۳۳/١(‏ رقم (۲۹۲۳) من طرق عن 
|ابن عمر به. 

وقال الترمذي وفي الباب عن عمرو بن عبسة. 

وقال: حديث ابن عمر حسن صحيح . 

أما حديث عمرو بن عبسة فذكره المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (۲/ )٤١٤‏ وعزاه إلى ابن نصر 
والطبراني عنه بلفظ : صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل أحق به. ش 

وسبقه إلى ذلك السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (02088) وقال المناوي في «فيض القدير» 
1/0(: قال الهيثمي وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . 

(۲) أخرجه أبو داود (7/ 97 :)1١‏ كتاب الصلاة: باب الوترء الحديث :»)١477(‏ والنسائي (388/6): كتاب 
قيام الليل والتطوع: باب الاختلاف على الزهري في الوترء وابن ماجه :)۳۷١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: 
باب الوتر بثلاث وخمس» الحديث 2))١١9:0(‏ وأحمد »)٤۱۸/٥(‏ والدارمي (۳۷۱/۱): كتاب 
الصلاة: باب كم الوترء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)۲۹١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الوت 
والدارقطني (۲۲/۲ - ۲۳): كتاب الوتر: باب الوتر بخمس» الحدييثش )١(‏ و (٤)ء‏ (97). والحاكم 
(/5-0--0#"): کتاب الوتر: باب الوتر حق» والبيهقي (۳/ 7): كتاب الصلاة باب الركعة» كلهم - 


كتاب الصلاة 59 


ولو شرع في نافلة» نظر إن لم ينو عَدَداً سلم من أيّ عدد شاء من واحدة إلى“ عشرة أو 
أكثر . 

يروى أن عَمَرَ مَرَ بالمسجد» فَصَلَّى ركعة» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إِنَّمَا صليت 
ركعة» قال : ا ومن شاء نقصء غير أن الأولى أن يسلم على شفع 
لقول النبي - بل _: «صَلدَةٌ اليل م E‏ 

وإن نوی عدداً لا يجوز أن يزيد عليه ولا أن ينقص عنه إلا بعد تغيير اله [فلو]“ 
فعل عمداً من غير تغيير النية بطلت صلاته . 

بيانه : : شرع فيها ينه أن يصلي أربعاً» فسلم عن ركعتين» »> نظر إن نوى قبل السلام 
الاقْيصَارَ على ركعتين جاز» وإن سلم قبل تَعَيّر النية عمداً بطلت صلاته» وإن سلم ساهياً أتم 
أريعاء وسجد للسهو. > ولو بدا له بعد ما سلم ساهياً أن يقتصر على رَكْعََيْنَ يسجد للسهو 
ويسلم ثانياً؛ لأن التسليم الأول لم يكن محسوياً. 

ولو شرع فيها نة بيد نة ركعتين» فقام إلى الثالثة› نظر إن نوى الزيادة» ثم قام صت 
صلاته» وإن قام قبل عير النّية عمداً بطلت صلاته» وإن قام ساهياً يعود ويسجد للسهوء 
ب ااا ل لآن هذا اليا م لم 


من رواية الزهري؛ عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي أيوب به. 
وقد رجح أبو حاتم وقفه فقال ابن أبي حاتم في «العلل». 
(371/5 -17) رقم (490). 
سألت أبي عن حديث؛ رواه العرياني عن الأوزاعي» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد» عن أبي 
أيورب» عن النبي بلا قال «الوتر حق فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس)» ورواه عمر بن 
عبد الواحد» عن الأوزاعي؛ عن الزهري» عن عطاء بن يزيدء عن النبي بء مرسل» ولم يذكر أبا أيوب» 
قلت لأبي: أيهما أصح مرسل أو متصل» قال: لا هذا ولا هذا هو من كلام كلام أبي أيوب قال أبو 
محمد : أخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد عن أبيه عن الأوزاعيء فقال عن أبي آيوب» عن النبي ياء . 
وروى بكر بن وائل» والزبيدي» ومحمد بن أبي حفص ٠»‏ وسفيان بن حسين ووهيب» عن معمر 
فقالوا: كلهم عن الزهري؛ عن عطاء بن يزيدء عن ابي أيوب» عن النبي لاف وكين رم فابن عيينة 
ومعمرء من رواية عبد الرزاق» وشعير بن أبي حمزة. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (۲/ :)١١‏ وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في 
«العلل» والبيهقي وغير واحد وقفه وهو الصواب. 
)١(‏ في د: أو. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(9) في د: فإن. 


كتاب الصلاة 

وقيل: يمضي قائماًء ويسجد للسهو فى ي آخره حتى لو أتم أربعاً ساهياًء نوی إكمال 
أربع يُصَلَي ركعتين أخرتين » وإذا شرع فيها َة أربع» فهو بالخيار إن شَاءَ صَادَّهَا بتَسَودٍ 
واحد» وإن شاء بِتَشْهدَيْنِ يقعد في الثانية والرابعة. 

الامو ا في الركعات كُلّهاء وإن صلى بتشهدين هل يقرأ في 

فعلى القولين كالفرائض وإن نوی ست ركعات» فإن شاء صلی بتشهد واحد» وإن شاء 
بتشهدين يقعد في الرابعة والسادسة» وكذلك إن نوى أكثر ولا يزيد على تشهدين» ولا يجعل 
بين التشهد الأول والآخر أكثر من ركعتين . 

وقيل: له أن يتشهد في كل اثنتين» ولا يسلّم. 

أما صلاة الور قَسْنَهٌ مؤكدة. 


Y۸ 


وعند أبي حنيفة: الوتر واجب» والواجب عنده أَحَطٌ رتبة من القَرض» وأعلى من 
السنة» واختلفوا فى عدده» فعندنا ‏ وعليه تدل الأخبار ‏ أنه يجوز أن يوتر بواحدة» 
وبثلاث» وبخمس » وبسبع » وبتسع » وبإحدى عشرة» وثللاث عشرة . 

روي عن ابن عَمَرَ قال: قال رسول الله ية -: «الونْرُ رَكعة ع مِنْ آخر اللَيْل»”" . 


عن أبي أيوب الأَنْصَارِيّ قال: قال رسول الله _ ا -: الور حى عَلَى كَل مء 


تر .0 


O IDET وَمَنْ ا ان ثلاث فليفعَل›‎ us E 


بواحدة دة فَلمَفْعَلُ76 . 


)0/67/١67( كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى حديث‎ )218/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأبو عوانة‎ )3١١/١( وأحمد‎ )١1849( والنسائي (777/5) كتاب قيام الليل: باب كم الوتر حديث‎ 
والبيهقي (۳/ ۲۲) والخطيب في «تاريخ بغداد» (517/1) كلهم من طريق أبي مجلز‎ (Té T/1) 
. عن ابن عمر به‎ 

(۲) خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري البخاري أبو أيوب المدني» شهد بدراً والعقبة» وعليه نزل 
النبي بل حين نزل المديئة. له مائة وخمسون حديثاًء اتفقا على سبعة. . روي عنه البراء وأفلح مولا 
وعروة وعطاء الليثي. له فضائل. ومن كلامه: من أراد أن يكثر علمه. ويعظم حلمه» فليجالس غير 
عشيرته . 

مات بأرض الروم سنة اثنتين وخمسين وهو غاز . 
ينظر الخلاصة ۲۷۷/۱؛ تهذيب الكمال ۰٠۳/۱‏ تهذيب التهذيب ۳/ ۹۰ الكاشف 2758/١‏ سير 
الأعلام ٤٠١/۲‏ . 
(*) أخرجه أبو داود (۲/ 17) کتاب الصلاة: باب كم الوتر حديث (۱۳۲۲) والنسائي (۳/ ۲۳۸) كتاب قيام 


4 


كتاب الصلاة 

وعن ابن عباس أنه رَقَدَ عند النبي کا eS‏ إن 
في َل السَمَوَات وا ..» [آل عمران: ]۱۹١‏ حتى ختم السّورة» ثم قام يصلي 
ركعتين أطال فيها القيام والركوع والسجودء ثم انصرف فام حتى نَفَحَّ» و 
مَرَات بست ركعات كلّ ذلك يَسْئَاكُ ويتوضّأء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث ° 


وعن عَائِفَّةَ قَالَتْ: كان رسول الله يكل - يصلّي من الليل تَلَتَ عَشْرَةَ رَكْعَةَ يوتر منها 


= الليل: باب الاختلاف على الزهري في الوترء وابن ماجه )777/١(‏ كتاب الصلاة: باب الوتر بثلاث 
وخمس حديث (۱۱۹۰) والدارمى )۳۷١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الوترء وأحمد (518/65) والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ (۱/ ۲۹۱) والدارقطني ۲۲/۲ - ۲۳) كتاب الوتر: باب الوتر بخمس حديث 
٠4 »۱(‏ ۷) والحاكم (۱/ ۰۳۰۲ 707) والبيهقي (/ )۲١‏ وهذا الحديث في قصة نوم ابن عباس في بيت 
خالته ميمونة . 

)١(‏ أخرجه مالك (۱۲۱/۱ - )٠۱۲۲‏ كتاب صلاة الليل: باب صلاة النبي َي في الوتر حديث )١١(‏ والبخاري 
(1/ 44 46 كتاب الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره حديث (۱۸۳)» و (۱۹۱/۲) 
كتاب الأذان: باب الرجل يقوم على يسار الإمام فيحوله إلى يمينه حديث (1۹۸) و (۸1/۳) كتاب 
العمل فى الصلاة: باب استعانة اليد فى الصلاة حديث )١١94(‏ و (۸/ )۸٤‏ كتاب التفسير: باب «الذين 
يذكرون الله قياماً وقعودا» حديث (4070) وباب «ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» حديث )٤٥۷١(‏ 
وباب «ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان «حديث (4017): ومسلم )٥۳۱/۱(‏ كتاب صلاة 
المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث (77/187) وأبو عوانة (۲/ )٠١‏ وأبو داود 
۴۳/۷ ۔ )٤۳٤‏ كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل حديث (1754) والنسائي (۲۱۸/۲) كتاب 
التطبيق: باب الدعاء فى السجودء والترمذي )45١/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي ومعه رجل 
حديث (۲۳۲) وابن ماجه (۱/ )۱٤۷‏ کتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد وكراهية التعدي فيه حديث 
(۳) وأبو داود الطيالسي ١١77/١(‏ منحة) رقم )٥۳۸(‏ وأحمد )۲۸٤/١(‏ وعبد الرزاق )47١8(‏ 
والحميدي (۲۲۳/۱) رقم )٤۷۲(‏ وابن خزيمة »۱٥۳۳(‏ 1554) وابن حبان  101/1(‏ الإحسان) 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )۲۲۸/١(‏ والبيهقي (۷/۳) كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام 
النبي ييه والبغوي في «شرح السنة؛ (۲/ ٤٤٦ ٤٤٥‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق كريب عن ابن عباس في 
قصة نومه في بيت خالته ميمونة وأنه قام إلى جنب النبي ية بعد أن دخل النبي بي في الصلاة. 

وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح. 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس . 

فأخرجه البخاري (1165/1) كتاب الأذان: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم حديث (1194) ومسلم 
)٥۳۲ /۱(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه حديث (777/1947) وأحمد 
۰۲۱/۱ ۰۲۸۷ 5306 والدارمي )۲۸٦/۱(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۸۷) والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۹۱ - بتحقيقنا) كلهم من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ية يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت 
عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه». 


۳٠ 


كتين لا لیا[ فارع : 

فن سد ب حا “قا + قك العاضة + يا" ام العؤمنين ” اني عن ور 
رسول الله ا - قالت : كُنَا نُعِدّ له سِوَاكَهُ وطهوره» فيبعثه الله إلى ما شاء أن يبعثه من الليل 
فَيَتَسَّوكُ ويتوضأء ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في النّامنة» فيذكر الله ويَحْمَدَهُ 
ويدعوه» ثم ينهض فلا يُسَلَّم > فيصلي النّاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوء وريم 
تسليماً يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعد ما يلم وهو فاعدء فتلك إحدى عشرة ركعة» فلما 
أَسَنَ وأخذه اللحم أوتر يسبع وصنع في الركعتين مثل صَنِيعِهِ شيعه و 
وکان نبي الله ا ا أحب أن يُدَاوم عليهاء وكان إذا عليه توم اد رجح عن 
قيام الليل صَلَّى من النهار ثي عَشْرَةَ 1 ولا أعلم نبي > الله کا - قرأ القرآن كُلَهُ في ليلةء 
ولا صَلَى ليلة إلى الصبح» ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان9©. 


كتاب الصلاة 


= وأخرجه مسلم )077/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث 

(777/19) وأبو داود (۱/ ۲۲۲) كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم اخدهما صاحبه كيف يقومان حديث 

. (51) وأبو عوانة (۲/ )۳۲١‏ من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: بت فى 
بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله هة من الليل فأطلق القربة فتوضا ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة 
وار ا E‏ 

وأخرجه أحمد (١/507؟)‏ وأبو داود )575/١(‏ كتاب الصلاة باب فى صلاة الليل حديث )١756(‏ 
وغبد الرزاق (49/5) وآبو يعلى (80*:/4) رقم (4+6؟) والطحاوي في «شرج معائي الآثارة (47/1) 
والبيهقي (۸/۳) كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي يله كلهم من طريق ابن طاوس عن 
عكرمة بن خالد عن ابن عباس به. 

)١(‏ أخرحه مسلم :)0508/١(‏ كتاب المسافرين: باب صلاة الليل» الحديث (۲۳۷/۱۲۳)ء وأبو داود 
:)85-6/١(‏ كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل» الحديث »)١*78(‏ والترمذي /١(‏ 7586): كتاب 
الوتر: باب الوتر بخمس» الحديث (551)» والنسائي (۳/ :)71٠‏ كتاب قيام الليل: باب الوتر بخمس» 
وأحمد (770/5): والدارمي :)۳۷١/١(‏ كتاب الصلاة: باب كم الوترء والبيهقي (۳/ ۲۷): كتاب 
الصلاة: باب من أوتر بخمس» من طريق هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة به. 

(۲) سعد بن هشام بن عامر الأنصاري. عن أبيه» وعائشة» وأبي هريرة. وعنه زرارة بن أوفى والحسن 
وحْمَيّْد بن هلال. 

وثقه النسائي . مات سنة ۱۹١‏ ه. بأرض الهند. 
ينظر الخلاصة ۰۳۷۱/۱ تهذيب التهذيب ۳/ ٤۸۳‏ وتقريب التهذیب ۱/ ۲۸۹» الكاشف .٠٠٤/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (017/1): كتا المسافرين: باب جامع صلاة الليل» الحديث (1747/179)» وأبو داود 

(۲/ ۸۷ - ۸۸): كتاب الصلاة: باب صلاة الليل» الحديث .)۱۳٤١(‏ والنسائي (۳/ :)55١ - ۲٤١‏ = 


كتاب الصلاة كرف 


فإن أوتر لث فإن شاء صلی بتشهد واحدء كما فعل التي - ية - في خمس» وإن 


فاك أوتر حا فإن شاء ا بتشهد ل كما فعل البي 8 وان شام 

SM 5-6 5‏ اا - يقعد في السّادسة 
ا وإن شاء بِتَشَهّدِ واحد» كما فعل في الخمس» وإن أوتر بتسعء فكذلك إن شاء 
على رن کال اي ا - يقعد في الثامنة والتاسعة. وإن شاء بتشهد واحد كما 
في فى الخَمْسء وإن شاء أوتر بإحدى عشرة» فإن شاء صلی بتشهد واحد» وإن شاء بتشهدين» 
ويقعد في العاشرة والحادية عشرة. 

وإن أوتر بثلاث عشرة ركعة» فإن شاء فَعَدَ بتشهد واحدء» وإن شاء بتشهدين يقعد في 
الثانية عشرة والثالثة عشرة» ولا يك على شهدي ولا يجمل بين الشهد الأوله ا 
ركعة واحدة. 

وقيل : إن شاء فعل هكذاء و لين في قل ی ويتشهد ولم يسلمء وهل 
يجوز ز أن يزيد الوتر على ثلاث عشرة ركعة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوزء كما يجوز أن يوتر بأقل . 

والثاني : لا يجوز› لما روي عن عائشة ئشة أنها سُئِلَثْ بكم كان رسول الله ا ؟ قالت: 
لم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة. 

وعند أبى حنيفة : الوتر ثلاث ركعات بتشهدين وتسليمة كالمغرب إلا أنه يجهر في 
ات ا [ويقنت]"' وعند مالك : :ثلاث [رگغات] ٠‏ بتشهدينق ¿ وتسليمتين» ولا يتكلم 
وذهب ججمّاعة إلى أنه يوتر بواحدة» وروي ذلك عن عَتْمَانَ” 0 وسعد بن أبي وَنَّاصٍ» 


وزيد بن ثابت » وأبي موسى الأشعَريّء وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عبّاس» وهو قول 
سعيد بن المْسَيّب» وعطاء وغيرهم . 


5 كتاب قيام الليل: : باب. الوتر بسبع» والوتر بتسع. والبيهقي (؟/ ٠‏ : كتاب الصلاة : باب من أوتر بتسع 
أو بسبع» عن سعد بن هشام به. 

() سقط في د. 

(۲) سقط في د. 


(۳) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي» ایت عمرو المدني» ذو النورين» وأء 


۳۲ 


كتاب الصلاة 

واختلف أَضْحَابْنَا في أن الويْرَ بواحدة أفضل أو بثلاث موصولة أفضل . 

منهم من قال: بثلاث موصولة أفضل؛ لأنه فعل أهل «المدينة»» ولأن العلماء اموا 
علن وراز الثلات:؛ 

واختلفوا ذ في إفراد الوترء وهو اختيار الشيخ أبي زيدٍ قال؛ ثلاث بتشهّدين وتسليمة. 

ومنهم من قال: الإتيان بواحدة أفضل؛ لأنه اجتمع فيه قول النّبي - يك - وفعله» 
فالقول ما روينا عن ابن عَمَرَّ: الوتر ركعة من آخر'' الليل» والفعل ما روي عن عائشة 
قالت: كان رسول الله ي - يصلي فيما بَيْنَ أن يفرغ من صلاة العِسّاءِ إلى الفَجْرٍ إحدى 
عشرة ركعة يسلّم في كل ركعتين ويوتر بواحدة" فإذا سكت المؤذن من صلاة لجيه 
وتبيّنَ له الفجر وجاءه المؤذن قام فَرَكُمّ ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شق الأيمن حتى 
يأتيه المؤذن بالإقامة» فإن فعل هكذا فحسن» وإن لم يفعل يصلي قبل الوثُرٍ ركعتين بي 
النَهَجْدِ ويسلم» ثم يوتر بواحدة لِيَحُورَ فضيلة الثلاث» وليس المراد من قولنا: الوتر بواحدة 
أفضل أن يقتصر على رَكْعَةٍ واحدة» بل المراد منه أن إفرادها عَمّا قبلها أفضل من وَضْلِهًا بما 


روي عن أبي هْرَيْرَة قال : كان 0 - كلق - يرغب في قيام رمضان من غير أن 
يأمرهم فيه بِعَزِيمَةٍ فيقول: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمّ مِنْ دنه" . 


= المؤمنين. ومُجَهْز جيش العسْرة» وأحد العشرةء وأحد الستةء هاجر الهجرتين. له مائة وستة وأربعون 
حديئاً؛ اتفقا على ثلاثةء وعنه أبناؤه أبان وسعيد وعمرو وأنس ومروان بن الحكم وخلق. وقال 
ابن سيرين : كان يحيى الليل كله بركعة. مات سابع ذي الحجة يوم الجمعة سنة ۳١‏ ه. 

ينظر الخلاصة ۰۲۱۹/۲ تاريخ الثقات 2١١١9‏ الجرح والتعديل ٠١١/١‏ . 

. تقدم تخریجه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري :)۲٠١ /٤(‏ كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضانء» الحديث ))5٠١9(‏ 
ومسلم :)077/١(‏ كتاب المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان» الحديث (0704/177. ومالك 
)١١/1(‏ كتاب الصلاة في رمضان: باب الترغيب في الصلاة في رمضان (۲). 

وأبو داود )475/١(‏ كتاب الصلاة: باب في قيام شهر رمضان (۱۳۷۱) والنسائي (۲۰۲/۳) كتاب 
قيام الليل: باب ثواب من قام رمضان إيماناً واحتساباً .)١70(‏ 

والترمذي (۳/ ۱۷١‏ - 17/7 كتاب الصوم: باب الترغيب في قيام رمضان وما فيه من الفضل .)۸٠۸(‏ 

وابن ماجه /١(‏ 47) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان (1755). 


كتاب الصلاة 


فتوفي رسول الله ية - والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك فيي خلافة أبي بكر 


YY 


وروي عن عَبْدِ الرحمن بن عبد القاري“ قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في 
رَمَضَانَ إلى المسجدء وإذا الناس 0 متفوّقون”'2 يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل 


ر 


سل ا اال 000 

ومن السّنٍ الرواتب صَلدةٌ الَرّاويح في شَهْرٍ رَمَضَانَ عشرود رک ركش تشليمات): 
والأفضل أن يُصَلَّيها جماعة أو منفرداًء نظر إن كان الدَجُلُ لا يحسن القرآن» أو تختل 
الجماعة بتخلفه» أو يخاف النوم والكسّل ففعلها جماعة أفضل» وإن لم يكن شيء من ذلك 
ففيه وجهان : 

أحدهما: الجماعة أفضل؛ لأن عمر بن الطاب جمعهم على أبي بن كعب” . 

والثاني : منفرداً أفضل ؛ لأن النبي - بي - صلى ليالي في المسجدء ثم لم يخرج باقي 
الشهرء وقال: «صلوا في بيوتكم» > فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المَكَتُوبَةو9 . 


5 وأحمد (78175ء ۲۸۹ ۰٩۸‏ 577) والدارمي )۲٦/۲(‏ كتاب الصوم: باب في فضل قيام شهر 
رمضان. 
والبيهقي (۲/ 147) وابن خزيمة (71257/7) رقم )۲۲٠۲(‏ من طرق.عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(۱) عبد الرحمن بن عَبْدٍ القَارِي بالتشديد. عن عمرو وأبي طلحة. وعنه السائب بن يزيد من أقرانه وعروة. 
وثقه ابن معين. ش 
قال ابن سعد: توفي بالمدينة سنة ثمانين عن ثمان وسبعين سنة. 
ينظر الخلاصة 0١57/7‏ تهذيب الكمال 28٠/7”‏ تهذيب التهذيب 777/5 تقريب التهذيب 
1١‏ . الكاشف ۲/ ۱۷١‏ تاريخ البخاري الكبير 707/0 ۳۱۸ الجرح والتعديل ٠١١۳/١‏ . 
(۲) في د: مفرقون. 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» )١١4/١(‏ كتاب الصلاة في رمضان باب ما جاء في قيام رمضان حديث (*) 
والبخاري (4/ )١45‏ كتاب التراويح: باب فضل من قام رمضان حديث .)۲٠٠١(‏ 
(:) أخرجه مالك )٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة في رمضان: باب ما جاء في قيام رمضان حديث (0). 
(0) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه البخاري: (۲/ :)۲٠١‏ كتاب الأذان: باب صلاة الليل» الحديث (۷۳۱)» ومسلم :)٥۳۹/۱(‏ 
كتاب المسافرين: باب النافلة في البيت» الحديث (۲۱۳/ ١۷۸)ء‏ وأبو داود (۲/ :)٠٤٠١‏ كتاب الصلاة: 
باب المتطوع في البيت» الحديث »)١541(‏ والترمذي :)774/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع في = 


۳۶٤‏ كتاب الصلاة 


والأول أصحَ» وإنما لم يخرج النبي - ية - خشية أن تفرض عليهم . والقنوت في 
الوتر سُنَّة وعندنا يَقَنْتُ فى النصف الأخير من شهر رمضان بعد الركوع . 


وعند أبي حنيفة يقنت في جميع السنَِ قبل الركوع . 

دقبام الليل من سنن المرسلين ؛ ودَأب الصالحين. 

روي عن أبي أُمَامَة عن رسول الله - يكل - أنه قال: عَلَيْكُمْ يقِيّام اليل لَه دأ 
الصَّالِحِينَ فَبْلَكُمْ وَهُوَ فرب إلى ربكم و مَكَفَرَة سات وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإنّم90©. 

وإذا أراد قيام بعض الليل» فآخر الليل أفضل لقوله تعالى: و بالأسْحَارٍ هم 
يَسْتَغْفِدُونَ» [الذاريات : ۱۸] وإذا جزأ الليل أثلاثاً» فالجزء الأوسط أفضل؛ لأنه وقت عَمْلَةٍ 


الناس. 


= البيت» الحديث (559). والنسائي (۱۹۸/۳): كتاب قيام الليل: باب الحث على الصلاة في البيوت» 

وأحمد /٥(‏ ۱۸۲). من حديث زيد بن ثابت. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» موقوفاً على زيد. 
وقال الترمذي: والحديث المرفوع أصح. 

)٠٠۹/۸( والطبراني في «الكبير؛‎ )١٠١١( رقم‎ )۱۷۷ - ١77/1( وابن خزيمة‎ )708/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
رقم (۳۲۷۷) والبيهقي (007/5) كلهم من طريق عبد الله بن‎ )۱٥۹/٤( رقم (477) وفي «الأوسط»‎ 
صالح عن معاوية بن صالح عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة به.‎ 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي أمامة إلا أبو إدريس ولا عن أبي إدريس إلا ربيعة تفرد به 
معاوية بن صالح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

وهذا من أوهامهما فإن معاوية بن صالح لم يرو له البخاري شيئاً والحديث صححه ابن خزيمة . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/504): وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن 
شعيب: ثقة مأمون وضعفه جماعة من الأئمة. 

وللحديث شاهد من حديث بلال. 

أخرجه الترمذي (5/ 007 _ 207) كتاب الدعوات: باب في دعاء النبي بُ حديث (3049) من طريق 
محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن بلال به. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه من قبل إسناده. 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس وهو 
محمد بن حسان وقد ترك حديثه. ا١ه.‏ 

وله شاهد أيضاً من حديث سلمان. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (708/5) رقم (1154) وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 7504): وفيه 
عبد الرحمن بن أب بي سليمان بن أبي الجون وثقه دحيم وابن حبان وابن عدي وضعفه أبو داود وأبو 


حاتم . 


كتاب الصلاة نذا 


_- 2 - 
ع سد بوي 2 
اح 

0 


حت ا 


E: 


روك عن كيد الله بن عهرو بن الان اربوا اللدت د وال صَلاة إ 
الله صله دَاوُدَ وَأَحَبُ الصَّيّام إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُة؛ِ كَانَ يَنَامُ ضف اللَبْلِء وَيَقُومُ تلك 
وَيَنَامُ سَدْسَةٌ وَيَصومٌ يَؤْماء وَيُفْطْرُ يَوْما0©. 

ويكره أن يقوم الليل كله لما روي عن أنس أن الي - ي - قال: «لَكَني أَصُومٌ 
طز وَأُصَلَيي وَأَرْقُدُ وَأَتَرََجُ التّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني فين : ا 

وَمَنْ صَلَّى اليل جعل آخر صلاته بالليل الوثر؛ e ES‏ 
اس د لهب قال: اعلا ا جر صَادَيَكُمْ اليل و 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (”/ )٠١‏ كتاب التهجد: باب من نام عند السّحر حديث (١۱۱۳)ء‏ (010/5) كتاب 
أحاديث الأنبياء باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود حديث )۳٤۲۰(‏ ومسلم )8١7/5(‏ كتاب الصيام: 
باب النهي عن صوم الدهر. . حديث /1١55(‏ 2.189 190) وأبو داود )747/١(‏ كتاب الصيام: باب في 
صوم يوم وفطر يوم حديث .)۲٤٤۸(‏ والنسائي (5/ )١١5 7١5‏ كتاب قيام الليل: باب ذكر صلاة 
نبي الله داود عليه السلام بالليل حديث )١1770(‏ وابن ماجه )0137/1١(‏ كتاب الصيام : باب ما جاء في 
صيام داود عليه السلام حديث (1915) والدارمي )5١/7(‏ كتاب الصيام: باب في صوم داود وأحمد 
)٠١5 ۰/۲‏ والحميدي (؟/9١١)‏ رقم (089) وعبد الرزاق (5/ ۲۹۵) رقم (7874) والبيهقي 
۲ ") كتاب الصلاة: باب الترغيب في قيام جوف الليل الآخرء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(86/5) باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان» وفي في «مشكل الآثار» (۲/ 23٠١‏ كلهم من طريق 
عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو. ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري (701/4) كتاب الصوم: باب حق الجسم في الصوم حديث (1510) ومسلم (؟/81) 
كتاب الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لحسن تضرر به حديث )١٠١۹/۱۸۲(‏ والنسائي ۰/0 - 
١‏ كتاب الصيام: باب صوم يوم وإفطار يوم وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في ذلك حديث (۲۳۹۱) 
وابن خزيمة )۲۹٦/۳(‏ رقم )١١١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ٥۳۳‏ _ بتحقيقنا) من طريق أبى 
سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو به. 

وأخرجه البخاري )١59/4(‏ كتاب الصوم: باب صوم الدهر حديث (19175) ومسلم (۲/ ۸۱۲) كتاب 
الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لحسن تضرر به حديث )١١994/181(‏ وأبو داود (۷۳۸/۱) كتاب 
الصيام: باب في صوم الدهر تطوعاً حديث )۲٤۲۷(‏ والنسائي )۲۱۱/٤(‏ كتاب الصيام: باب صوم يوم 
: وإفطار يوم حديث (۲۳۹۲) وأحمد (۲/ ۱۸۷» ۱۸۸). 

وعبد الرزاق )۲۹٤/٤(‏ رقم )۷۸٦۲(‏ والبغوي في «شرح السنة» (/ ٠۳١‏ ۲ _ بتحقيقنا) كلهم 
من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بنحوه. 

(۳) أخرجه البخاري )٤۸۸/۲(‏ كتاب الوتر: باب ليجعل آخر صلاته وتراً حديث (494) ومسلم (5117/1 - 
) کتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من اخر الليل حديث 
)01١/161١(‏ وأبو داود )151/١(‏ كتاب الصلاة: باب في وقت الوتر حديث )١578(‏ والنسائي 
)۲۳١ - ۲۳۰/۳‏ كتاب قيام الليل: باب وقت الوتر وأبو عوانة ۲ ۳۴) وأحمد (۲/ )١57‏ والبيهقي 
(T/7)‏ 


Î‏ كتاب الصلاة 


وَالاخْييَاطً ألا ينام إلا بعد الور ؛ لما روي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي - ا - 


بثلاث لأَدَعُهُنَ حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» أنه موقيل 
أن ات“ 
أن أَنَام ١‏ 


فإذا كان الرجل قد اعْتَادَ قيام الليل فيؤخر الوتر. 
أوَّلَهُ وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَيْلِء فَإِنَّ صَلاَةَ آخِر اليل مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أفْضَل» . 

وعن عائشة قالت : من کل الليل أوتر رسول الله اة - من أوَل الليل» وأوسطه. 
WM < 5 5 1‏ 
واخره» فانتهى وتره إلى السَّحَرٍ ". 

وإذا أوتر ونام» 3 ثم قام للصّلاة لا يعيد الوثرَ وقيل: يصلي ركعة حتى يصير ما مضى 
شَفْعاً يسمى ذلك نقض الوترء ثم يصلي ما شاءء ثم يوتر ثانياً» يروي ذلك عن ابن عمرَ عَم 9 
وبه قال إسحاق . 


ولا يحسب الكَرّاويح» ولا الوتر قبل صلاة العشاءء فلو صَلَّى فرض العَِاءٍ على أنه 
مُتطَهّر» > ثم أحدث فتوضأء ثم أوترء ثم ظَهَرَ أنه كان مُخْدئاً في فرض العِشَّاءِ يجب عليه 
إِعَادة صلاة العشاء» ويعيك |الوتر بعدهاء كما لو طَافٌ وسعى » ثم يَانَ أنه كان محدثاً في 
الطَّوّاف يجب عليه إعادة الطّوّاف» والسّعي عا سحي أن )ا في الوتر ما روي عن 
عَائِسَةَ أنها شيل بآخ شيء كان يُوتِرٌ رسول الله - ا قالت: كان يقرا في الأولى م 
اسم رَبك الألى»» وفي الثانية ب قل يبا الكَافِدُونَ؛. وفي الثالثة ب هفل هو الله أَحَد» 

00 

والمعوذتين 


)١(‏ أخرجه (55/5؟) كتاب الصوم: باب صيام البيض حديث (۱۹۸۱) ومسلم )544/١(‏ كتاب صلاة 
المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى حديث )۷۲١ /۸٥(‏ وأبو داود /١(‏ 548) كتاب الصلاة: باب 
في الوتر قبل النوم حديث )١477(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه مسلم )٥٠١ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 
حديث )/00/١57(‏ وأحمد (۳/ ۰۳۱٣‏ ۳۸۹) وعبد الرزاق (5757) والترمذي (۳۱۸/۲) كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوترء وابن ماجه )١1417(‏ وأبو عوانة (۲/ ۲۹۱) وأبو يعلى 
)١1105(‏ وابن خزيمة )١1807(‏ وابن حبان (59076) والبيهقي (۳/ 070 . 

(۳) تقدم تخريجه . 

(٤).تقدم‏ تخريجه. 

له طريقان الطريق الأؤل: 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۱/ 45١‏ 1057) كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر (5؟5١)‏ والترمذي (7:/7؟78) 

أبواب الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر (477) وابن د ماجها (900/1) کاب إقانة الصلاة: باب = 


يضف 


كتاب الصلاة 
وعن أب بْنِ كَمْبٍ قال كان رسول الله - ك - إذا سَلَّم في الوتر قال: «سُبْحَانَ المَلِكِ 
القدوس» ثلاث مرات يرفع في الثالثة صو 1 
0 و 4 5 )ا ع 2 لان 
وصلاة الضُحَى سّنَّهَ أفضلها تَمَانِ ركعات؛ لما روي عن أم 0 أن النبي - يكل - 
دخل بَيْئَهَا يوم فتح «مكة». فَاغْتَسَلَ وصلى ثَمَانِ ركعات لم أرَ صلا فط أخف متها غير أنه 


= ما جاء فيما يقرأ في الوتر )١١77(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 548 - بتحقيقنا) من طريق خصيف عن 
عبد العزيز بن جريج قال : سألت عائشة بأي شيء كان رسول الله يا يوتر قالت: كان يقرأ في الأولى 
بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يأيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. 

وقال الترمذي: حسن غريب. 

وفيه نظر خصيف ضعيف وقد تقدمت ترجمته . 

وعبد العزيز بن جريج مختلف في روايته عن عائشة قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - ۲۲۸): 
عبد العزيز بن جريج قال حرب ب بن إسماعيل ذهب أحمد بن حنبل | إلى أنه لم يلق عائشة رضي الأ عنها 
وقال أبو زرعة عبد العزيز بن جريج عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسل» روي محمد بن سام عن 
خصيف عن عبد العزيز بن جريج أنه قال: سألت عائشة بأي شيء کان يوتر النبي يي . الحديث وهو في 
مسند أحمد وكتب أبي داود والترمذي وابن ¿ ماجه ولكن خصيف متكلم فيه ا ه. 

الطريق الثاني. 

أخرجه ابن حبان 1۷٥(‏ - موارد) والدارقطني (؟/0؟) رقم (۱۸) والحاكم )٠٠/(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» )۲۸١ /١(‏ والبيهقي (۳/ ۳۷ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ٤1۹۸‏ بتحقيقنا) من 
طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بمثل الطريق الأول. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. 

قال الحافظ في «التلخيص» (۱۹/۲): وتفرد به يحيى بن أيوب وفيه مقال ولكنه صدوق قال 
العقيلي: إسناده صالح ولكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح وقال 
ابن الجوزي : أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين وروى ابن السكن في صحيحه له شاهداً من 
حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غریب اه. 

وقد أنكر زيادة المعوذتين أيضاً العقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ۳۹۲) فقال: أمال المعوذتين فلا يصح . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (177/7): كتاب الصلاة: باب ما يقرأ ذ في الوتر» الحديث »)١477(‏ والنسائي 
(/ 355): كتاب قيام الليل: باب القراءة في الموت. E‏ : كتاب إقامة الصلاة: باب 
ما يقرأ فى الوتر» الحديث (١/9إ١١)2‏ وان »)١7/5(‏ وابن الجارود (ص - :)٠١7‏ كتاب الصلاة: 
باب الصلاة على الراحلة» الحديث ,227١(‏ والدارقطني :)07١/7(‏ كتاب الوتر: باب ما يقرأ في ركعات 
الوترء الحديث )١(‏ و (۲)ء والبيهقي (۳۸/۳): كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة» 
وابن حبان  7177(‏ موارد) من حديث أبي . 

(1) أم هانىء بنت أبي طالب الهاشمية. اسمها فاختة. وقال أحمد: هِنْد. لها ستة وأربعون حديثاً. 

أسلمت يوم الفتح . 
ينظر الخلاصة ٠٤٠٤ - ٤٠١/۳‏ تقريب التهذيب 2575/7 الجرح والتعديل 9/ ص 557» أسماء 
الصحابة الرواة ت 1۸ . 


۳۸ كتاب الصلاة 
يُيِمّ الركوع والسجودء ولك E‏ 

وقالت مُعَادّة©: سألت عَائْسَةَ كم كان رسول الله يها - يُصَّلَي صلاة الضحى؟ 
قالت: أربع ركعات» ويزيد اا ركعتان؛ لحديث أبي هريرة «ركعتي 
الت 08 


)١(‏ أخرجه البخاري )514/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد حديث (01) ومسلم 
)٤۹۸ /۱(‏ كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى حديث )۳۳٣/۸۲(‏ وأبو داود )٤١١/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب صلاة الضخی حديث :١5940(‏ ۱۲۹۱) والنسائى )١117/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
ذكر الاستتار عند الاغتسال حديث )١750(‏ والترمذي (5/ ۷۳ - 74) كتاب الاستئذان: باب ما جاء في 
مرحباً حديث )۲۷۳٤(‏ وابن ماجه )478/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى حديث 
)١1/9(‏ ومالك )١57/١(‏ كتاب قصر الصلاة فى السفر باب صلاة الضحى حديث (۲۷» ۲۸) وأحمد 
E TEY |‏ ۳ ) وأبو عوانة (۲/ ۲۹۹ ۲۷۰) والدارمی (۱/ ۳۳۸ ۳۳۹) کتاب 
الصلاة: باب صلاة الضحى» والحميدي (۱/ )١15١ - ۱٥۹۸‏ رقم (۳۳۱» (rr fT‏ والبيهقي (fA/Y)‏ 
كتاب الصلاة: باب ذكر من رواها ثمان ركعات» والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ٩۱۷‏ - بتحقيقنا) من 
طرق عن أم هاني. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية العابدة. عن علي وعائشة. وعنها أبو قلابة ويزيد الرّشك 
وأيوب وعاصم الأحول وطائفة. قال ابن معين: ثقة حجة. قال الذهبي: بلغني أنها كانت تحيي الليل 
وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبور. قال ابن الجوزي: توفيت سنة ثلاث 
وثمانين. ش 

ينظر الخلاصة ”"/ 797ء التقريب 25١5/7‏ تهذيب الكمال ۱۹۹۸/۳ الكاشف »481١/*‏ أعلام 
النساء ٠١ /١‏ . 
(۳) أخرجه مسلم ٤۹۷ /١(‏ في صلاة المسافرين/ باب امنتحباب صلاة الضحى رقم .)۷١۹(‏ 
وابن ماجه ٤۳۹/١‏ كتاب إقامة الصلاة/ باب ما جاء في صلاة الضحى )١178١(‏ وأحمد في مسنده 
۳١ ٤ ۳ ۰ 945/5‏ ۸ 550 والبغوي في «شرح السنة؛ -٠٠٠١( ٩۱۹/۲‏ 
والبيهقي في سننه ٤۷/۳‏ . 
والترمذي في الشمائل (۲۸۹) وأبو عوانة في مسنده ۲/ 27737 7728-5717 ورواه الخطيب في تاريخه 
1/6 
وعبد الرزاق في مصنفه ۳/ .)٤۸٥۳( ۷٤‏ 
وابن حبان .)۲٥۲۹(‏ 
' (:) وهو حديث: «من حافظ على ركعتي الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر». 
أخرجه الترمذي )۳٤١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى وحديث (577). 


وإسناده ضعيف . 


كتاب الصلاة ۳۹ 

۽ 1 5 ن ا 85 10 عع 7 ها عساش ar‏ 

وعن أبى ذرٌ قال: قال رسول الله - کل -: ١يُضْبحٌ‏ على كل سلامِيٌ مِنْ أحَدِكم صَدَقة 

و 3 سه دم 2 ر ر 2 رامن رك يه 57 ar‏ ەي 

وكل تسبيحَة صَدقة». وَكل تخميدة صدقة»› وَكل تهليلة صدقة› وكل تكبيرَةٍ صدفة» وام 
َه e‏ ب عرد روه و بعرم ع ا 22 2 ر ( 
بالمعرُوفف وَنَهْيُ عن المنكر صدقة» وَيجزىءَ مِنْ ذلك رَكعتان يَرْكْعْهُمًا مِنّ الضُحَى ٠70‏ 5 

ووقت صلاة الد لضحى من حين ترتفع الشَّمْسُ إلى وقت الاسْتِوَاءِ . 


روي عن زيد بن أَرْقَم”" قال: خرج رسول الله ية - على أهل «قباء» وهم يُصَلُون 
الضحى فقال: «ضَلدَةٌ الأََابِينَ إِذَا رَمَضْتِ الفِصَال من الضُحَى)7". 


أبو قتادة أن النبي - بي - قال إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين”؟ فإذا دخل 


)۷۲ /۸٤( كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى حديث‎ )14- ٤۹۸ /۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
ء)۱۲۸١( كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى حديث‎ )55١/١( وأحمد (0/ 165 1617) وأبو داود‎ 
وله شاهد من حديث‎ )٥۲٤۳( كتاب الأدب: باب في إماطة الأذى عن الطريق حديث‎ )۷۸٤ ۔‎ ۷۸۳ /۲( 
أبي هريرة.‎ 

أخرجه البخاري (9*514/0) كتاب الصلح: باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم حديث 
0 ومسلم (194/5) كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
حديث )٠١١٠١9/05(‏ وأحمد ۰۳/7 ۳۲۸) والبغوي في «شرح السنة؛ (۳/ ٤٠۷‏ 508 - بتحقيقنا) 
عن أبي هريرة قال: كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس قال: يعدل بين الاثنين 
صدقة ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة 
يمشيها إلى الصلاة صدقة ويحيط الأذى عن الطريق صدقة. 

(1) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغَرٌ بن ثعابة بن عمرو الخزرجي . شهد الخندق» 
وغزا سبع عشرة غزوة» ونزل الكوفة. له تسعون حديثاً. قال خليفة: مات سنة ست ؤستين» وقال 
الهيثم : سنة ثمان. ۰ 

ينظر الخلاصة ۰۳٤۹/۱‏ تهذيب التهذيب ۳۹٤/۳‏ تقريب التهذيب ۲۷۲/١‏ الجرح والتعديل 
.٠/۳‏ أسد الغابة .۲۷٣/۲‏ 
() أخرجه مسلم )017/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال حديث 
9 وأحمد (577/4*. 7174 )۳۷١‏ والطيالسي (587) وأبو عوانة )۲۷١/۲(‏ وابن خزيمة 
۷ وابن حبان )۲٥۹۳۹(‏ والطبرانى فی «الکبیر» )01°۸0 01۹« 011°« c01‏ 111 
٣‏ ) والبيهقي (۳/ )٤۹‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ .)٥۲۲‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري :)٥۳۷ /١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجدء الحديث (555)» بلفظ : «إذا جاء 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين» وأخرجه في (/58): كتاب التهجد: باب التطوع مثنى مثنى» الحديث 
(*5) بلفظ: «إذا دخل أحدكم المسجد “فلا يجلس حتى يصلي...» ومسلم :)٤۹٥/۱(‏ كتاب 
المسافرين: باب استحباب ركعتي تحية المسجد.. الحديث )9١15/59(‏ و(١2)7‏ وأبو داود 
(۳۸/۷0): كتاب الصلاة: باب الصلاة عند دخول المسجد»ء الحديث (557)» والترمذي :)١198/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» الحديث (15). والنسائي :)٥۳/۲(‏ كتاب = 


34 كتاب الصلاة 
EE A 0 8‏ 0 2 5 

رجل وحضرت الجَمَاعة لا يشتغل بالنّحية» بل يصلي الفزض معهم » وتخصل به التحية» 

ولا يقعد وإن كان المُوَّدنُ في الإقامة» ولو دخل المسجدء فصلى فريضة أو سُّنَّة» أو قضى 

ووذ ل المستعده سواء تَواهًا أو لم يَنْوهَاء ولو نوى التحية مع الفرض لا يَضْرٌ 

ر 7 0 و ا ۽ وره 

كما لو كبّرَ وقصد به إعلامً الناس» ولو صَلَى على جنازة أو سَجَد لتلاوة أو شكر لا يحصل 


م 0 
إذا فاه 2 من هذه اسمن الرواتب» هل تقض ؟ فيه قولان» وكذلك صلاة العيد» 
وصلاة الضحى إذا فاتت هل تقضى؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا تقضى؛ لأنها صلاة تفل كصلاة الخسوف والاسْتِسْقَاء لا تقضى بعد 


4 


الانجلاءِ. 

والثاني : وهو المذهب أنها تقضى؛ لأنها صلاة رَابة في وقت كالمَرَاؤض» وليس 
كالخسوف والاسْتِسْقَاء ؛ لأنها غير رَاتِبَو وإنما تفعل لِعَارِض » وقد زال العَارضٌ 

وعند أبي حَنِيمَة: لا تقضى إلا ركعتا المَجْرِ إذا فاتتا مع القَرض» فإن قلنا: تقضى»› 
فالمذهب أنه يجوز قَضَاوْهَا أبداً في أيّ وقت كانء ونقل المُرَّنِيَ أنه لا تقضى الوتر بعد ما 
صَلَى صلاة الصّبحء ولا ركعتي الفجر بعد أن يقام الظهر. 

اختلف أَضْحَابنًا فيه: منهم من قال: هذا قول الشّافعي أنه لا يقضى الوتر بعد صلاة 
اص لأنه بح ا ري الل ار 
وجهان. 

ومن أصحابنا من قال وهو المذهب: يجوز قَضَاوها في جميع الأَؤْنَاتِ» والشافعي لم 
يَقُلّ: ولو فاتته ركعتا القَجْرٍ حتى صَلَّى الظهرء بل قال: حتى أقام الظهرء وكذلك قال: لو 
فاته الوتر حَتى يقام الصبح لم يقض› وأراد بهذا إذا أقيم لصلاة ة الوَقْتِ لا يشتغل بقَضَاءِ ما 
فات من ركعتي الفجر والوتر» بل يصلي صلاة الوقت» ثم يقضي ما فاته» وكذلك جميع 
الصَّلوّات إذا أقيم لها لا يشتغل بسّتَتِهَاه بل يصلي الفرض» ثم بعده يصلي السُنّة وهو قول 
أكثر أهل العلم؛ لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ية _ قال: (إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ قَلآ صَلاَةَ 


= المساجد: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس» وابن ماجه (۱/ :)۳۲١‏ كتاب إقامة الصلاة: باب من دخل 
المسجد. . . الحديث »)٠١١(‏ وأحمد »)۳۹٠/١(‏ من حديث أبي قتادة. 
وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) . 


كتاب الصلاة ۲4١‏ 
إلا المَكْبُوبَة270 وعند أبى حَنِيقَة يشتغل بِالسُنَةِ إذا علم أنه مُذْرِكٌ مع الإمام ركعة» ومن قال: 
ا مجاهد"» ومكحول"» وحماد بن أبي سليمان» والحديث حجة عليهم . 


(6) e 


باب صَلاَةٍ الجماعة 
روي عن ابن عَمَرَ أن رسول الله - کل _ قال : و الجَمَاعَة تَفْضْل صَادَةَ الم بسع 


)١(‏ أخرجه مسلم :)٤۹۳ /١(‏ كتاب المسافرين: باب كراهية الشروع في نافلة» الحديث (55/ 207١١‏ وأبو 
داود (؟/50): كتاب الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجرء الحديث »)١555(‏ 
والترمذي /١(‏ 554): كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا المكتوبة» الحديث (519)» والنسائي -١١1/5(‏ 
2:27 كتاب الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة» وابن ماجه :)5154/١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» الحديث (١١٠١)ء‏ وأحمد (0117/5). 

والدارمى (۳۳۸/۱) كتاب الصلاة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وأبو عوانة (۲/ ۴۴) 
)588٠ .7819/9( 5‏ وابن خزيمة )١1594/17(‏ رقم (۱۱۲۳) وابن حبان »75١141(‏ 
4٤‏ والبيهقي (۲/ 587) كتاب الصلاة: باب كراهة الاشتغال بها بعدما أقيمت الصلاة وأبو نعيم في 
«الحلية» (۸/ ۱۳۸) والطبراني في «المعجم الصغير» )١47/1(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (6//ا91١)‏ 
والبغوي في اشرح السنة» (۲/ ۲۷۸ - بتحقيقنا) من طرق عن أبي هريرة. 

)١(‏ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْر بإسكان الموحدة» مولى السّائب بن أبي السّائب أبو الحجّاج المكي المقرىء» الإمام» 
المفسّرء روي عن ابن عباس وقرأ عليه قال مجاهد. عرضت على ابن عباس ثلاثين مرة. روي عن 


الصحابة. وتَقَهُ ابن معين وأبو زٌرّة. ولد سنة 7١‏ هء وتوفي بمكة وهو ساجد سنة ٠١7‏ ه وقيل غير 
ذلك . ١‏ 
ينظر الخلاصة ۳/ )1۸٠٥ ٤( ٠١‏ صفة الصفوة ۲۰۸/۲ - ۲۱١‏ وميزان الاعتدال ٤٤١ - ٤۳۹/۳‏ . 
(۳) مكحول الدمشقي. عن كثير من الصحابة مرسلاً. قال النسائي: لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان. روي 
عن وائلة وأنس وخلق. وعنه: أيوب بن موسى وزيد بن واقد والأوزاعي وخلق. قال أبو حاتم: ما أعلم 
بالشام أفقه منه وقال سليمان بن عبد الرحمن: مات سنة ثلاث عشرة ومائة. 
ينظر: ضعفاء ابن الجوزي ۱۳۸/۳ء الأنساب ۰۳۷/۸ معجم المؤلفين 2719/17 سير الأعلام 
0 . تراجم الأحبار ۳٦۷/۳‏ الحلية 0177/0 الجرح والتعديل ۱۸1۷/۸ء تهذيب الكمال 
م خلاصة تهذيب الكمال */ 05» البداية والنهاية 9/ ٠٠١6‏ 
(5) الجماعة لَعَةَ: الفرقة من النّاسٍِ» والجمع : جماعات . 
ويها شترعا :: الارشباط الحَاصِلٌ بين الإمام والمأموم» وهي من خصائص هذه الأمة» كالجمعة» 
والعيدين» والكسوفين. 
والاستسقاء: فإن أول من صَلَّى جماعة من البشر رسول الله ل وأول فعلها كان ب «مكة)ء 
وإظهارها ب «المديتة». لما ثبت من أن جبريل - عليه السلام - صَلَّى بالنبي ‏ با - والصحابة - رضوان 
الله عليهم - صَبِيحَة الإسراء. 
وأيضاً كان ل يصلي بعد ذلك بعل وصلى أيضاً. بخديجة . فهي شرعت ب «مكة» صَّبِيحَة ليلة 
الإسراء. 


ادت 


4۲ 


کتاب الصلاة 


وَعِشرينَ دَرْجَة». 


وأما قول بعضهم إنها شرعت ب «المدينة» فمحمول على أن مراده: : شرع ئ إظهارها وهي مَشروعة 
بالكتاب» والسّنة» والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: لوَإِذًا كُنْتَ فبهم فَآَقَنْتَ لَهَمُ الصّلَة ممم طابِفة منْهُمْ مَحَكَ4 الآية. . . 
وجه الاستدلال أنه تعالى أمر بها في الخوف» فقي الأمن أَوْلى : 

وأما الّنة : : فللأخبار الواردة في ذلك» كخبر : كخبر الصَّححَْنٍ (صَلة الجماءةٍ ْمَل ين صَلوة اَذ بتع 
وَعِشْرِينَ َرَج . والمراد بالفلٌ: المنفرد. 1 

ففي «المصباح»: الفدٌ: الواحدء وجمعه فُدُودٌ. مثل: فلس وفلوس”. 

وفي روياة ابح وَعِشْرِينَ دَرَجَةِ) قال ابن «دقيق العيد»: الأظهر : أن المراد بالدرجة: الصلاة؛ لأنه 
ورد كذلك في ب يعن الروااجه وفي بعضها التعبير بالضّعْفِء وهو مشعر بذلك. 

«الجمع بين الرٌوَايتين». 

لا منافاة بين الروايتين؟ لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير» أو مفهوم العدد غير معتبر» أو 
أنه أخبر أولاً بالقليل» ثم أعلمه الله - تعالى - بزيادة الفضل . فأخير بهاء . . أو أن الفضل يختلف 
باختلاف أحوال المصلين» فمن زاد خشوعه وتديّرف وتذكره عة من تمل في حضرته» فله سبع 
وعشرون» ومن ليست له هذه الهيئة له خمس وعشرون, أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجدء 
وبعده» أو أن الرواية الأولى في الصلاة الجهرية» والثانية في السّرية؛ لأن السرية تنقص عن الجهرية 
سماع راء الإمام. والتأمين لتأمينه . 

كمه المدد د زذكرعده خاض» إما لخصوصية فيه عرفها 0 لوكا وإما لأنّ في صلاة الجماعة 
فوائد تزيد عن صلاة القَُ بنحو ذلك العدد» كما ذكر الحافظ ابن 

وللمسلم أن يودي صَلاَتَهُ فرداً أو في جماعة» لكن الإسلام الجماعة في الصلاة» ودعا إليهاء 
لحكمة سَامِيَةِ وهي: حصول الألْمَةِ بر بين المصلين» وجمع كلمتهم. وتوحيد رأيهم» ووجود الَعَارّفٍِ في 
سبيل الطاعة لله تعالى ؛ ولذا شرعت المَسَاجدُ في المحال لهذا الفرض. 

ولا يخفى ما يثمره التّعَارْفُ من المحبة» وما يُنتجه من المُسَّاوَاةِ بين الناس» وما يودي إليه من 
ا في سبيل الواجب» وما يبعثه في النفوس من ا والاطمئنان؛ إذ في اجتماع الناس لأدائها 
متوجُهین إلى قَبْلَةٍ واحدة» منتظمين في صفوف واحدةء رَمْرّ للاتحاد جسَاً» ومعنى» ومظهر جميل من 
مظاهر المْسَّاوَاة التامة» وتوثيق لِعْرَى الألفة والتعارف» اغ عا حي الظام والتعاون» فترى الأمير 
والحقير والكبير والصغيرء جبباً لِجَنْب. وفي هذا ما يبعد النَّفْسَ عن الرَهْو والكِبْرُ والإعجاب» وما 
يعودها على كرم الخلق والتواضع 

وفي تكرير ذلك ما تذكيرٌ للإنسان بربه» وتعويد للقلب على مراقبته» ومن 
راقب الله تعالى - في سره وعَلَيْه وقف عند حدوده» وانتهى عن محارمه» ولم يبق له متّسع للتفكير في 
مَعْصِيته» ومخالفة أمره. ولما كان من المتعذر تفارق جميع المسلمين ببعضهم» فقد سهلت صلاة 
الجماعة تعارف أهل القبيلة» أو البلدء أو الحي. 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن ابن عمرء وأبي هريرة» وحديث ابن عمرو فيه: وعشرين درجة. 
: بسع 


أما حديث أبي هريرة ففيه : : ببخمس وعشرين » وله شواهد» عن جماعة من الصحابة. 
- حديث ابن عمر: 


ك أخرجه مالك :)١174/١(‏ كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث »)١(‏ ومن 
طريقه أحمد (۲/ »)٠١‏ والبخاري )١1١/١(‏ كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث 
»)٦٤٥(‏ ومسلم :)50٠0/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث /۲٤۹(‏ ١٠٠)ء‏ وأبو 
عوانة (۳/۲): كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة» والبيهقى (۳/ 04) كتاب الصلاة: باب ما جاء 
في فضل صلاة الجماعة» وأحمد (؟/١٠)‏ والدارمي (1/ 0و ؟): كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة 
الجماعة» ومسلم :)55١/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث .)۲٠١(‏ والترمذي 
)١138/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء. . الحديث »)7١0(‏ وابن ماجه )7١09/١(‏ كتاب المساجد: باب 
فضل الصلاة في جماعة» الحديث (۷۸۹). وأبو عوانة (۲/ ”) من رواية عبيد الله بن عمر. 

وأخرجه البيهقي »)٥۹/۳(‏ من طريق أيوب السختياني عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله ڳلا 
قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وخالفهم عبد الله بن عمر العمري فقال 
عن نافع : بخْمُس وعشرين درجة» أخرجه عبد الرزاق :)0175/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في 
جماعة» الحديث )۲٠٠٠١(‏ عنه وعبد الله بن عمر العمري ضعيف . 

وينظر التقريب .)575/١(‏ 

- حديث أبي هريرة: 

أخرجه مالك :)١175/١(‏ كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (7)» وأحمد 
(27/6). والبخاري (۲/ ۱۳۷) كتاب الأذان: باب فضل صلاة الفجرء الحديث »)1٤۸(‏ ومسلم 
:)٤٤۹/1(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (545؟559/5)» والترمذي :)18/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب فضل الجماعة» الحديث »)5١5(‏ والنسائي (؟/*١٠)‏ كتاب الإمامة: باب فضل 
الجماعة» ابن ماه 6708/13: كاب المساجد: بات فضل الجماغة» البحديت 00۷۸۷7 واين الجارود 
(31/1): كتاب الصلاة: باب الجماعة والإمامة» الحديث »)٠۳(‏ وأبو عوانة (۲/۲): كتاب 
الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة. والبيهقي (۳/ :)٦١‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة 
الجماعة» من رواية سعيد بن المسيب عنه. 

وأخرجه أحمد (2)201/5. والبخاري (۲/ ۱۳۷)» رقم (54148) ومسلم :)500/١(‏ كتاب المساجد: 
باب فضل صلاة الجماعة (١٤)ء‏ الحديث (557).» والطبراني في الصغير )71/١(‏ من رواية أبي سلمة 
عنه. 

وأخرجه أحمد (۲/ 586) من رواية عباد بن أنيس عنه. 

وأخرجه مسلم :)٠٥١ /١(‏ كتاب المساجد» الحديث (2)75548 وأبو عوانة (؟/ ”) من رواية نافع بن 

وأخرجه أحمد (۲/ »)٤۸٠١‏ ومسلم )150/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث 
»)۲٤۷(‏ وأبو عوانة (7/7)» والبيهقي (۳/ ١٦)ء‏ رواية سلمان الأغرء كتاب الصلاة: باب ما جاء في 
فضل صلاة الجماعة. 

وأخرجه أحمد (۲/ »)07١‏ والبخاري :)١١7/7(‏ كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث 
550)» وأبو داود :)۳۷۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل :المشى إلى الصلاةء الحديث (004)» من 
رواية أبي صالح عنه. ١‏ 
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= وأخرجه أحمد (۲/ 104) من رواية أبي الأحوص عنه. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٠١١/۹(‏ والبيهقي (۳/ ١٠)ء‏ من رواية الأعرج . كلهم عن أبي هرير 
أن رسول الله يله قال : «صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ» وفي لفظ : تفضل صلاة في 
الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة. 
وأخرجه الدارمي (۱/ ۲۹۳) من طريق سعيد بن المسيب. 
وأخرجه أبو داود الطيالسي :)١7194/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة» الحديث (006)» 
وأحمد (۲/۲). وابن 57 )0۸/1): كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة» الحديث 
(0785» وأبو عوانة (۲/ )٤‏ كتاب المصلاة: باب فضل صلاة الجماعة» من طريق الأعمش» عن أبي 
صالح كلاهما عن أبي هريرة بلفظ تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بضعاً وعشرين درجة؛ وخالفهم 
شريك فرواه عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة بلفظ : تفضل صلاة الجماعة على 
الوحدة سبعاً وعشرين درجة . 
وأخرجه أحمد (۲/ ۳۲۸) عن النضر عن شريك . 
وأخرجه أحمد (۲/ »)٤٥٤‏ عن حجاج عنه فذكره بالشك تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة 
سبعاً وعشرين درجة أو خمساً وعشرين درجة. 
وأخرجه أيضاً (؟/ 076) مرة أخرى عن يحيى بن آدم عنه فذكره على موافقة الجمهور فقال: تفضل 
الصلاة في جماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة موافقة لرواية أبي هريرة بلفظ : خمس وعشرين درجة. منهم: أبو 
سعيد الخدريء وابن مسعود» وعائشة» وأبي بن كعب» وأنس» ومعاذ بن جبل» وصهیب» وزيد بن 
ثابت . 
حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه أحمد ( .)٠١‏ والبخاري :)۱۳١/(‏ كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث 
(545) وأبو داود :)۳۷۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل المشى إلى الصلاةء الحديث (١٦٠٥)ء‏ 
وابن ماجه (591/1): كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة» الحديث (۷۸۸)» والحاكم 
:)2308/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة في جماعة» والبيهقي (7/ :)5١‏ كتاب الصلاة: باب فضل صلاة 
الجماعة» واستدركه الحاكم لزيادة وقعت عنده في متنه ولفظه: الصلاة فى الجماعة تعدل خمساً 
وعشرين صلاة» فإذا صلاها في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة. 
- حديث عبد الله بن مسعود: 
أخرجه أحمد »)۳۷۹٦/۱(‏ وله رواية أخرى بلفظ : بضع وعشرين. 
حديث عائشة : . 
أخرجه أحمد 50 والنسائي (۱۰۳/۲)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)۳۸١‏ 
- حديث أبي بن كعب. 
أخرجه ابن ماجه (۱/ :)۲٥۹‏ كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة .)۷۹١(‏ 


- حديث أنس 


كتاب الصلاة 31> 
الجماعة في صلاة الجمُعَةٍ فَوْضُ عَيْنِء وفي سائر الصلوات ليست بِفَرْض عَيْن) 
وهل هي فرض على الكفاية؟ فيه وجهان: 
أظهرهما : أن سنه مؤككدة شرعت لاكْتِسَابٍ الفضيلة . 


= أخرجه البزار (۱/ ۲۲۷ - كشف) رقم (559) وذكره الهيثمي في «المجمع» )٤١/۲(‏ وقال: رواه 

البزار والطبراني ف فى «الأوسط» ورجال البزار ثقات وأخرجه الحارث في مسنده ١55(‏ - زوائده) بسند فيه 
داود بن المحبر وهو ضعيف جداً ولكن جاء بلفظ : أربع وعشرين . 

حديث معاذ: 

أخرجه البزار /١(‏ 770) رقم (454) من طريق عبد الحكيم بن منصور الواسطي» عن عبد الملك بن 
عمير بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به» قال البزار: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع 
من معاذ. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ "47) وقال: رواه البزار» والطبراني في الكبير» ورجال 
الطبراني موثقون. 

حديث صهيب : 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٤١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه الربيع بن بدر» وهو 
ضعيف . 

)١(‏ اختلف الأئمة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في حكم الجماعة في الفرائض على مذاهب. 

الأول: قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: هي واجبة على الأعيان» وليست شرطاً في صحة الصلاة» 
فإن صلى منفرداً مع القدرة على الجماعة أثم» وصحت صلاته. 

الثاني : أنها سنة» وهو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه -. 

الثالث: قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: إنها فرض كفاية» وقال بعض أصحابه: إنها سنة . 

الرابع: نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنها فرض على الكفاية في الأصح. وهو الأصح عن 
المحققين من أصحابه كشيخ المذهب ابن سريج» وأبي إسحاق. وجمهور الأصحاب» وصححه اکر 
المصنفين» وهو الذين تقتضيه الأحاديث الصحيحة . 

وقيل: إنها سنة» وهو المشهور عن بعض المحققين «كأبي حامد) . 

وقيل: فرض عين» لكن ليست بشرط» لصحة الصلاة» وهذا قول «أبي بكر بن خزيمة»» و «ابن 
المنذر» من الأصحاب وبه قال عطاء» وأصحاب الحديث. 

وقيل: إنه قول «للشافعي» - رضي الله عنه ‏ وهذا ثالث قول في الجماعة على مذهب الشافعي. هذا 
ما قيل في الجماعة ويؤخذ منه أن الآراء ثلاثة: فرض عين» سنة» فرض كفاية. 

أدلة المذهب الأول احتج اا بأن الجماعة في الصلاة المذكورة فرض عين بما يأتي : 

أولاً: بقوله تعالى: وَإِذا كُنْتَ يهم ؟ اقفت قَمْتَ لَّهُمُ الصَادَةَ4: الآية وجه الدلالة أنه - تعالى - أمر 
بالجماعة في حال الخوف» والثورة ولم يرخص في تركهاء فدل ذلك على وجوبها عيناً. . 

ثانياً: بما رواه «مالك» عن «الأعرج) عن ای جریا رضي ال - قال رسول اله - يكن -: 
َتْقَنَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافقِيْنَ صله الْمشاءِ وَصَلاَةٌ القَجْرٍ وَل يَعلْمُونَ ما فِيْهمًا لأتَوَهمًا ولو وا 3 
مَك هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصَّلاة ة فام ثم مر رجلا فَمُصَلَي الئاس ۽ ثم نطق مَعِيَ برجَالٍ مَعَهُمْ جرم مِنّ حَطَب إِلَى = 


LELE O O 8‏ ايقل الا مقاط O‏ “رقي واد SE E E‏ الال اموا" برقم لبو ور د لفل لحو لحل > بها وو UE‏ هذ جك "يواه "لهو عل ها هد و عا ها و افد e‏ هد دق" ل E‏ هن جد a‏ الوا 


قزم لا دون الل ة حرق عَلهِم بيو تَهُمْ بالتّار» رواه الشيخان وجه الدلالة أنه لما توعد على التخلف 

عنها دل على وجوبها عيناً. 

ثالثاً: بما رواه «سعيد بن جبير» عن «ابن عباس» أن النبي كل قال: «مَنْ سَمِمَ الّدَاء فلم يَأنِهِ ق صَلوَةَ 
له إلا من عُذْرِ». 

رابعاً: بما روي عن «ابن آم مكتوم؛ ‏ رضي الله عنه د أنه سال النبي كلق 0 :يا وَسْول الله إني 
رَجُل ضَرِيْرٌ ر ابر سَاسِمْ الدَارِ وَلِيَ قاد لا لزني هَل لي ر خصّة أن أَصَلَيَ في بتي قَالَ: «هَل تَسْمَعْ 
النّدَا؟ كَالَ: نَعَمْ قال : لآ أَجِدُ لَك رُخْصّة» رواه «أبو داود؛ بإسناد صحيح . 

خامساً: بما روي عن «علي بن أبي طالب» ‏ رضي الله عنه - موقوفاً عليه أنه قال «لآ صَادَةَ لِجَارٍ 
الْمَسْجِدٍ إلا في الْمَسْجِدِ». 

سادساً: قالوا: إنها صلاة مفروضة فوجب أن تكون الجماعة فيها واجبة قياساً على الجمعة. 

«مناقشة الأدلة». 

أما الاية: فأجيب عنها بأن المراد بها تعليم صلاة الخوف» وبيانها عند ملاقاة العدو؛ لأن ذلك أبلغ 
في حراستهم» ل ل 
انتهاز الفرصة منهم بشغلهم. . 

دلو روا د یضارا مما ی فلن ای . فأمر الله - تعالى - نبيه ‏ يه - أن يفرقوا فرقتين 
يصلي بفريق» ويحرسهم فريق» فلم يكن في الآية دليل على وجوب الجماعة عيناً. 

وأما الجواب عن قوله بَكل. ١نم‏ اعلق مَعِيَ بِجَالٍ مَمَهُمْ جرّمٌ مِنْ حَطَّب إِلَى قَوْم لأَيَشْهَدُوْنَ الصّلاةَ 
حرق عليه يبُوئّهُمْبلئَار. ٠؟‏ فمن وجهين: 1 

الأول: أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون ولا يصلون فرادى» وسياق الحديث يؤيد هذا التأويل» 
فالتحريق إنما هو؛ لترك الصلاة بالكلية لا لترك الجماعة. 

الثاني : أنه با قال : مذ حَمَمْتُ ولم يحرقهم بالفعل» ولو كان واجباً لما تركه. . 

فإن قيل: لو لم يجز التحريق لما هم به. 

قلنا: لعله هم بالاجتهاد ثم نزل وحي بالمنع منه أو تغير الاجتهاد. . 

ومما يؤيد أن الوعيد «لأجل النفاق لا لأجل التخلف أنه لا يجوز حرق الدورء ونهب الأموال» لأجل 
التخلف عن الجماعة إجماعاً. . 

وأما الجواب عن حديث دن ع ليق فلم يَأتي د صَلاة لَه إلا مِنْ عُذْرِه فالمراد به نداء 
الجمعة الذي قال فيه تعالى : 8يَايّهَا الَذِيْنَ امنا ٳذا ووي ي للصّلاة من يَوْم الْحَنْعَدِ4 الأية: 

واا الجرات عن حديت بن ام مكر م فيحمل على أحد أمرين اغ هاي الجمحة» وزنا عل 
أنه سأل عن الأفضل والأكمل بدليل إجماعنا على أن الضرير معذور في التخلف عن الجماعة. 

وأما الجواب عن قول «علي» ‏ رضي الله عنه -: «لاً صَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدٍ إلا في الْمَسْجِده فمحمول 
على أحد أمرين أيضاً: 1 ٠‏ 

إما على نفي الكمالء أو على أنه لا صلاة في بيته بصلاة الإمام في المسجد. 

وأما الجواب عن قياسهم على الجمعة» فقياس باطلء إذ الجماعة إنما وجبت في الجمعة؛ لأن = 


محرا 
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والثاني: وهو قول ابن سرع فرض على الكمَائة إذا قعد أهل قَْيَةِ أو مَحَلَّهَ عن إقامتها 


عَصَوا وقُوتِلُوا عليه؛ لما روي عن أبي هُرَيرَ ةَ أن النبي ل ع كال القن عمقي أن 1 
يخطب يُخقطث» م آمو بالصّلاةٍ رن لها نم آمر وجلا فوم الئاس ثم حالف عَلَى ر ال 
لا يَشْهَدُونَ الل حرق عَليهِمْ وتم وَالَّذِي نفسي بِيَدِهِ لو يَعْلَمُ ا حدم هُمْ أنه يَجِدُ ظا 
سمینا أ أو حَسَكيْنِ لَشَهِدَ العشاء»0© . 


= الجماعة من شرط صحتها. . ولما لم تكن الجماعة من شرط صحة سائر الصلوات لم تكن واجبة لها. . 

فإذاً تقرر أن الجماعة ليست فرضاً على الأعيان. 

«أدلة المذهب الثاني» و اچ القائلون بأن الجماعة سنة بما يأتي: 

أولاً: بقوله کل : «صَلدَةٌ الْجَمَاعَةَ ة أَفْضَلٌ منْ صَلاْة افد يسيم وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةِه.. وجه الدلالة أن 
المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين» والأفضلية تقتضي الندبية. 

ثانياً: قالوا الجماعة خصلة مشروعة في الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها فلا تكون مفروضة كسائر السنن 
المشروعة في الصلاة. ش 
ثالثاً: بما روي أنه يلك قال: «صَادةٌ الرَجُلٍ مَمَ مع الرّجُلٍ أَفْضَلَُ مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلدَئُهُ مَمَ الرَجَُيْنِ - 
ا وجه الاستدلال أنه لا يحسن أن يقال الإتيان بالواجب أفضل من تركه وتفضيل أحد الفعلين 
nT‏ 
مناقشة الأدلة» أما الحديثان فأجيب عنهما بأنهما محمولان على من أراد الانفراد في صلاته بعد أن 

ل ا ا 

وأما القياس على سنن الصلاة فمردود بما ورد في الجماعة من شدة النكير على تاركها وتوعده بما هو 
ثابت في الأحاديث الصحيحة الآتية ولم يكن مثل ذلك في السئن المقيس عليها. 

«أدلة المذهب الثالث والراب بع احتج القائلون بأن الجماعة فرض كفاية فيما ذكر بما يأتي : 

أولاً: بقوله لا : اما من اة في رة وَل بذو لا ثقام بهم الْجَمَاعَ إلا ترد لبهم السَيطَاُ ای 
غَلََ - فَعَلَيِكَ بِالْجَمَاعَةٍ ة فما يَأكُلُ الذّئْبُ مِنَ الْعَتَمٍ القَاصِبَة؛ ففي الحديث وعيد على ترك الجماعة ودل 
قوله لا تقام فيهم على أنها فرض كفاية. ولو كانت فرض عين لقال: - لا يقيمون - 

ثانياً: احتجوا بحديث مالك ب بن الروت قل اا رول الله ل نحن ية متقَابُنَ ونا ند ٠‏ 
عِشْرِيْنَ ليْلة. كن سول الله َماَق ن ئا اعفن لَه مَك ْنَا م هلتا ميزنا 
َقَالَ : : «ازجمُا إلى َخْلِيكُم ايزا هم وَعَلَمُوهُمْ وَمُدُوْهُمْ. َإِذَا حَضَرَتْ الصّلاَةٌ تَليُوَذِنْ کم أَحَدُكُمْ نه 
و كد م رواه البخاري» ومسلم. 

فهذا الحديث الثاني يرد أنها سنة» والأول يدل على أنها فرض كفاية» وتقدم الرد على من قال: إنها 
فرض عين فثبت أن الجماعة فرض كفاية. 

ينظر نص كلام شيخنا حسن العدل شلبي في الجماعة. : 

)١(‏ أخرجه البخاري :)١١5/1(‏ كتاب الأذان: باب وجوب صلاة الجماعةء الحديث »)1٤٤(‏ ومسلم 
(0 كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (١٠٠/1٥1)ء‏ ومالك :)۱١۹/۱(‏ 
كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (”)» وأحمد (۲/٤٤۲)ء‏ وأبو داود 
(0 كتتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة الحديث )٥٤۸(‏ و .)٥٤۹(‏ والنسائي = 


4 كتاب الصلاة 

وروي عن أبي الدّرداء أن النبي ‏ ي - قال: «مَا مِنْ تَلانَةٍ في قَرْيَةٍ وَلاَ بَدُو ؟ تُقَامُ 
فيهم الصَّلاَةٌ إلا قَدِ اسْتَحوَدً عليه الشِّطَانُ ا بالجَمَاعَة فما يَأكُلُ الدب من الغنم 
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وقال عطاء» وأحمد» والأوزاعي» وإسحاق: الجماعة قَرْضُ عَيْنِ لا يجوز تَرْكُهَا من 
غير عُذْرِ وأقل الجماعة اثنان. 


4 ٿ‫ 


روي عن أبي موسى الأَشْعَرِيّ أن الي - ا قال: لاان فما فرقم م0 


:)٠١7/5( =‏ كتاب الإمامة: باب التشديد في التخلف عن الجماعة» وابن ماجه :)5594/1١(‏ كتاب 
المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة؛ الحديث (١۷۹4)ء‏ والترمذي (477/1 - 417): 
أبواب الصلاة: باب اھا يسع لدا فلا يجيب »)5١11(‏ والبيهقي (۳/ 50) كتاب الصلاة: باب 
التشديد في ترك الجماعة» والحميدي (؟/515). رقم (105)». وابن خزيمة (2)7597/5 رقم 
»)١54١(‏ وابن حبان (۲۰۸۷)ء وعبد الرزاق »)١9417(‏ والدارمي (۲۹۲/۱): كتاب الصلاة: با 
فيمن تخلف عن الصلاةء وأبو عوانة (؟/2)8 وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه أبو د اود )٠٠١/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى التشديد فى ترك الجماعة حديث (047) وأحمد 
)١195/0(‏ والنسائي (۱۰۹/۲ - ۱۰۷) كتاب الإقامة : باب التشديد في ترك الجماعة والحاكم (١/17؟)‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 79 بتحقيقنا) من حديث أبي الدرداء . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه ابن ماجه )717/١(‏ كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث (917) والدارقطنى )۲۸/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث (۱) وأبو يعلى (۱۸۹/۱۳۔ ۱۹۰) رقم )۷۲۲١(‏ والحاكم 
)۳۳٤/(‏ كتاب الفرائض: باب الاثنان فما فوقهما جماعةء وابن عدي في «الكامل» (۹۸۹/۳) 
والبيهقي (۳/ 59) كتاب الصلاة: باب الاثنر تين نما فرتهما جماعة كلهم عن طريق الرنيعبن: بد عن أببه 
عن جده عن أبي موسى قال: : قال رسول الله كل : فذكره. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۳۳۱/۱): هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو. 

وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمرو. 

أخر جه الدارقطني (۲۸۱/۱) كتاب الصلاة حديث (۲) من طريق عثمان بن عبد الرحمن المدني عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وهذا إسناد ضعيف جداً. 

عثمان بن عبد الرحمن قال الحافظ في «التقريب» :)١١/۲(‏ متروك وكذبه ابن معين. 

ومن حديث أبى أمامة . 

أخرجه أحمد (0/ 2154 89 من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 
به . 

قال الحفظ في «التلخيص» (/87): هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله وإن كان 


وللحديث طريق آخر. 5 
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ويجوز إقامة الجَمَاعَةٍ في البيت» وفي المسجد الكبير الذي يكثر فيه أفضل من 
المسجد الصغير. 


روي عن أب بن كَعْب أن النبي ‏ كل - قال: «صَلاةٌ الوجُل أزكى م علائه وده 
وَصَاَثةُ مَعَ الَجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الوَجُلٍِ وما كر فمو أَحَت إلى الله تخالل" : 

فإن كان المسجد الصغير أقرب إليه» نظر إن كان لا تَخْتَلُّ الجماعة فيه َيه » فالاوْلّى 
أن يخرج إلى المسجد الأعظم» وإن كان يَخْتَلُه فالأفضل أن يُصَلَي في المسجد الأقرب» 
ل ا سس 
الأعظم فيصلي معهم ليحوز فضيلة الجماعة. ٠‏ 

وقيل: إن كان لا تَخْتَلُ الجماعة في المَسْجِدٍ الأصغر بعَيْبتهء فالأولى أن يُصَلَّى فيه» 
ثم يخرج إلى المسجد الأعظمء ووز ترك إتيان الجماعة بالعذرٍ بأن يكون مريضاً» أو عارياً 
لآ لِيَاسَ له» أو يخاف على نفسه أو ماله في الطريق» أو كان هارباً من سُلْطَانِء أو كان عليه 
قاض يردق عفوة نيلت ماله ل 9 أو كان مخفياً من غَرِيمٍ يطالبه ولا وفاء له» أو 
وَجَبَ عليه حَدَّ أو يخاف ضياع مَتَاعِهِ” 


= أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائده .)٤۸/۲(‏ 
وقال الهيئمي: وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف . 
ومن حديث أنس. 
أخرجه البيهقي (۳/ 54) كتاب الصلاة : باب الاثنين فما فوقهما جماعة. 
قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ 85): هو أضعف من حديث أبي موسى ومن حديث الحكم بن ظهر. 
أخرجه ابن سعد (۷/ 510) وابن أبي خيثمة كما في «التلخيص» (۳/ 87). 
وقال الحافظ : إسناده واه. 
ومن حديث أبي هريرة. 
أخرجه ابن المغلس في الموضح كما في «التلخيص» (۳/ ۸۲). 
وضعفه الحافظ في «التلخيص». 

)١(‏ أخرجه أبو داود )۲٠۷/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى فضل صلاة الجماعة حديث (004) والنسائي 
(؟/4١1)‏ كتاب الإمامة: باب الجماعة إذا كانوا اثنين حديث )۸٤۳(‏ والدارمي (۲۹۱/۱) كتاب 
الصلاة: باب أي الصلاة على المنافقين أثقل» وأحمد )١110/0(‏ والطيالسي (18/1 - منحة) رقم 
(564) وابن خزيمة (؟7517//1) رقم )۱٤۷۷(‏ وابن حبان  479(‏ موارد) والحاكم (1/) والبيهقي 
(۳/ 1۷ - 588) كتاب الصلاة: باب الاثنان فما فوقهما جماعةء والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(؟/511) كلهم من حديث أبي بن كعب به. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
(۲) والأعذار المرخصة في ترك الجماعة حتى تنتفي الكراهة على القبول بستتيهاء والحرمة على القول بأنها = 
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= فرض عين أو كفاية. وينتفي الإئم عمن توقف الشعار عليه كثيرة. . 
منها. . مشقة مطر بليل أو نهارء أو ثلج يبل الثوب» ولو لبعد منزله ليلا كان أو نهاراً لما روى «آبو 
داود» و «النسائي»» و «ابن ماجه» عن ابن أبي المليح عن أبيه قال: «كُنَا مَمَ مع الي يكن - رمن الْحُدَيسَة 
َأصَابَنَا مَطَرُ َم يل أَسْمَلَ نعَالت فتادی ماي رَسُولِ الله کا - صلا في ڪاله والرّحَال الْمَنَازِلَء 
سواء كانت من مدر» آو شع أو وبر» أو غير ذلك» ولأن الغالب فيه النجاسةء أو القذارة. . أما إذا لم 
يحصل مشقة بذلك؛ لقلته» أو وجد كنا يمشي فيه» ولم يخف تقطيراً من سقوفه؛ لآن الغالب فيها 
النجاسة. فلا يكون عذرا. 
ومنها: شد ريح بليل» أو وقت صبح» لعظم مشقتها فيهما. ومثل الريح الشديدة الريح الباردةء 
والظلمة الشديدة لما روي أن ابن عمر - رضي الله عنه - أذن بإلصّلاةٍ في ليلة ذات برد وريج فقال: أ 
ا في الرّحَالٍ ثم قال : انز ون الله - کا - كَانَ يمر المُوَدنَ دا كَانَتْ لَه ذَاتُ بد وَمَطرٍ ألا صَئُرًا 
في رحَالِكُمْ متفق عليه. . 
وفي رواية «كانَ بأ م متايه في اللي الْمُمْطْرَةِ وَاللَّبلة الْبَارِدَة ذّات اليج أَنْ يَقْولَ آلا لرا 
رحَالكم» رواه الشافعي. . وأيضاً؛ لعظم المشقة فيه. . 
ومنها: شدة وحل - بفتح الحاء ‏ على المشهور. ليلا كان» أو نهاراً؛ لأنه أشق من المطر بخلاف 
والشديد هو الذي لا يؤمن معه التلويث. . . والمراد: تلويث ملبوسه» كما هو ظاهر لا نحو أسفل 
الرجلء لأن كل وحل يلوث الرجل؛ ولو خفيفاً. . فيكون التقييد بالشديدة ضائعاً. . وهذا هو 
المعتمد. . . وقيل: إن الوحل ليس عذراًء لإمكان الاحتراز عنه بالنعال» ونحوها. . 
ومنها: مشقة مرض» م وإن لم يبلغ حدّاً يسقط القيام فو فى الفريضة ؛ لأنه 
ية لما مرض ترك الصلاة بالناس أياماً كثيرة. . 
أما الخفيف» كوجع ضرس» وصداع يسير» وحمى خفيفة: فليس بعذر. . 
ومنها: شدة حرء وبردء لمشقة: الحركة فيهما ليلاً أو نهاراً. . وقيد بعضهم شدة الحر بوقت 
ال ارلا يوا كرد اك ا و 
التأذي والمشقة. . 
ومنها: شدة جوع» وشدة عطش بحضرة مأكول أو مشروب يشتاقه وقد اتسع الوقت؟ فيبد أ بالأكل» 
رال لخبر الصحيحين «إذا وضع عَشاءُ اذہ راف الصَّلدةٌ فَائِدَءُوا بِالْعَسَاءٍ ولا يَحْجِلنَّ حَبّى 
يفرع منْهُ؛ وقريب الحضور كالحاضر»ء وكذا البعيد إن أذهبت الشدة الخشوعء فيبدأ بالأكل أو الشرب» 
فيأكل لقيمات يكسر بها شدة الجوع» إن قنعت نفسه بذلك» ولم تتطلع للأكل» وإلا فليشبع الشبع 
الشرعي : ثلث للطعام» وثلث للماء» وثلث للنفس. . 
ومنها : مدافعة حدث من بول أو غائط أ وريحء ل التاق ی فلن و ر 
صَلاةَ بِحَضْرَةِ طعَام وَلاَ وَهَُ داقع الأخْبئَان». 
ال أن ا بتفريغ نفسه لكراهة الصلاة حينئذٍ.. وإذا كرهت الصلاةء فالجماعة أولى 
. بالكراهة. . هذا إذا اتسع الوقت بحيث لو تفرغ منه أدرك الصلاة كلها في الوقت» فان خشي خروج شيء _ 


صل 


= منها عنه» وكانت فرضاً لزمه فعلها مع ذلك من غير كراهة إن أمن سبق الحدث فيهاء وأمن ضرراً من 

حبسه يبيح التيمم» وإلا فرغ نفسه أولاء وإن خرج الوقت.. ومحل كون المدافعة عذراً في ترك 
د والتطهير قبل فوات الجماعة فإن تمكن من ذلك» ولم يفعله 
لا تكون عذرا في ذلك. . 

ولو طرأت المدافعة في أثناء الصلاة» وخاف ضرراً ير يبيح التيمم بكتم الحدث إلى تمام الصلاة» 
القطع› رضح وإ خرم الرقك كنا ف 

ومنها: خوف على معصوم من نفس» أو عضوء أو مال» أو منفعة. أو عرضء أو حق له» أو لمن 
يلزمه الذب عنه من سلطان» أو غير سلطان يظلمه. . ومن ذلك خوفه على خبزه في التنور» وطبيخه في 
القدر على النار» ولا متعهد له سواه ما لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة وإلا فليس بقدر» وكذا كل عذر 
.تعاطاه بقصد ذلك فيأئم بهء ولا تسقط عنه. . . وكخوفه على ما ذكر خوفه من نحو جراد على نحو زرع 
وقوت نحو ضائع لو اشتغل عنه بالجماعة. . أما خوفه ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه» فليس بقدر» 
بل عليه الحضورء وتوفية الحق. . 

ومنها: خوف من ملازمة» أو حبس غريمه الذي له عليه دين» وهو معسر عنه إعساراً يعسر عليه 
إثباته . . بخلاف الموسر بما عليه. والمعسر القادر على إثبات إعارة ببينة» أو حلق» فلا يعذران. . نعم 
إن كان الحاكم لا يثبت إعساره إلا بعد حبسهء فيعذر. . وكذا لو كان لا يقدر على ذلك إلا بعوض يأخذه 
الحاكم منه» فهو في معنى العاجز عن الإثبات» فيعذر أيضاً. . 

ومنها: خوف من عقوبة تقبل العفو عنهاء كحد قذف» وقودء وتعزيز لله أو لادمي ويرجى تركها إن 
تغيب مدة يسكن فيها غيظ المستحق بخلاف ما إذا كان لا يرجو العفو عنها بأن علم أن صاحبها 
لا يسامحه» أو كانت مما لا يقبل العفو كحد زناء أو سرقة» أو شرب ثبت عند الإمام» فلا تكون الغيبة 
عذراء بل تحرم إذ لا فائد فيها. . 

واستشكل جواز الغيبة لمن عليه قودء فإن موجبه كبيرة» والتخفيف ينافيه. . 

وأجيب بأن العضو مندوب إليه» والغيبة طريقة. . لكن الإشكال أقوى من الجواب» لأن القود حق 
آدمي» والخروج منه واجب فوراً بالتوبة» وهي متوقفة على تسليم نفسه لولي القتيل أي: ففيه ترك 
واجب» وهو التوبة لتحصيل مندوب» وهو العفو. . 

ومنها: فقد لباس لائق به» بحيث تختل مروءته بخروجه بدونه. . . ومثله فقد مركوب كذلك. 

أما من اعتاد الخروج مع شر العورة فقط فلا يكون معذوراً عند فقد الزائد عليه. . 

ومنها: تأهب لسفر مباح يريده مع رفقة ترحل قبل الجماعة ويخاف من التخلف لها على نفسه أو 
ماله. أو كان يستوحش فقط للمشقة في التخلف عنهم. . وبعضهم قيد السفر بكونه لغير نزهة. . 

زیغا أكل دی ارت كريه تعر إزالة كليمتل : وئوم» وكراث نيء وفجل لمن يتجشأ منه لا مطلقاً إذ 
لا كراهة لريحه إلا حيتئلٍ. وذلك» لخبر الصحيحين "من آکل بصا أو وما آذ كرّائا ملا ربن مَسْجِدَنَا9) 
وفي زواية «الْمَسَاجِدُ فَِنَّ الْمَلئكَة كأَذّى مما ادى منْهُ بر آدم»» زاد «البخاري»: قال جابدٌ: «ما أَراهُ 
يعني إلا نيئة» زا لیر اتی أو فجْلاً . . . هذا إن تعسر زوال ريحه بغسل» ومعالجة» ولم يجد 
أدماً غيرها ولم يقصد بأكلها الإسقاط.. فإن لم يبق لها ريح أو بقي وسهلت إزالة بلا مشقة» أو لم - 


YoY 


0 ا قال: "مَنْ سَمِعَ التّدَاء فلم أنه قل صَلَة لَه 
عُذْرٍ قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا العُذْرُ قَالَ: حرف أو مر . 


= تسهلء وكان حال الأكل واجداً غيره أو قصد بأكلها الإسقاط لم تسقط. . » ومثل من أكل ذا ريح كريه 
من ببدنه» أو ثوبه ريح كريهء كذي ب بخر أو صنان» أو جراحة منتنة» أو صنعة خخبيئة كقصاب» فتسقط عنه 
الجماعة إن لم يسهل عليه إزالة ريحه.. وتسقط أيضاً عن المجذوم» والأبرص؛ لأنهما يمنعان من 
مخالطة الناس. . 

ومنها: حضور نحو قريب محتضرء وإن كان له متعهدء وذلك كزوجة؛ ورقيق» وصديق» وصهر لما 
روي البخاري عن «ابن عمر» ‏ رضي الله عنهما - أنه ترك الْجُنْعة وَحَصَرَ عند قر سبد ن ريد أَحَدِ 
رة لما ير أن الْمَوْت د نَل به: لأَنّهُ يَش عَلَيْهِ فِرَافَه الم ميته عَنْهُ اتر مما الم يهاب 
المَالُ. .» وكذا حضور مريض بلا متعهد له؛ لثلا يضيع» سواء كان قريبا أ أم أجنيياً إذا خاف هلاكه إن 
غاب عنه. أو حضور نحو قريب ممن له متعهد. لكنه يأنس به؛ لأن تأنيسه أهم. . 

ومنها: عدم البصر مع عدم قائد لائق» ولو بأجرة مثل فاضلة عما يعتبر في الفطرة. . فإن وجد 
الأعمش قائداً لائقاً به وكان متبرعاً أو بأجرة» مثل: فاضلة عما ذكر لم يعذرء وإلا عذرء وإن كان 
يحسن المشي بالعصا خلاقاً لبعضهم؛ لأنه قد يحدث له في طريقه ما لم يعلمه» ويتأذى به كدابة ترفسه» 
ووهدة يقع فيهاء ونحو ذلك. . 

ومنها: اشتغال بتجهيز ميت» وحمله» ودفنه. . 

ومنها: غير ذلك كزلزلة» وسمن مفرط»ء وغلبة نعاس» ونسيان وإكراه» وسعي في استرداد مال 
يرجو حصوله له أو لغيره. ووجود مؤذ له» ولو بالشتم ما لم يمكن دفعه من غير مشقة» ودخول هم عليه 
مانع من الخشوع» وخشيه افتتان به لفرط جمالهء وهو أمرد وخشية افتتانه بمن هو كذلك» وليال زفاف 
في الصلاة الليلية. وتطويل الإمام على المشروع» وتركه سنة مقصودة» وكونه سريع القراءة بحيث 
لا تدرك معه الفاتحة. 

وهذه الأعذار تسقط عنه الطلب» فتمنع الأثم على القول بوجوب الجماعة والكراهة على القول بأنها 
سنة» كما تقدم.. ولا تحصل فضيلة الجماعة كما ذكره «النووي» في «المجموع». .» واختار غيره ما 
عليه جمع متقدمون من حصولها إن قصدها لولا العذر» لكن دون فضل من يفعلها مع الجماعة. . وحمل 
بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب» كأكل ثوم» وبصل» ووضع خبز في الفرن. . 

هذا إذا لم يتأت له إقامة الجماعة في بيته» وإلا فلا يسقط عنه طلبها؛ لكراهة انفراده وإن حصل بغيره 
شعارها. 

ينظر نص كلام شيخنا حسن العدل شلبي في الجماعة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )3١7/١(‏ كتاب الصلاة: باب في التشديد فى ترك الجماعة حديث (201) وابن ماجه 
)۲٠١ /(‏ كتاب المساجد باب التغليظ فى التخلف عن الجماعة حديث (۷۹۳) والدارقطنى (1/ ٤٠١‏ 
0١‏ كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة في المسجدء والحاكم (۱/ 150 -41؟) 
والبيهقي (۳/ )۷١‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 7370 بتحقيقنا) م ط يق عدي بن ثابت عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس به. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


كتاب الصلاة Yor‏ 

أما إذا كان خوفه من حَقّ هو في منعه ظالم» أو وَجَبَ عليه حَدَ لا يقبل العفو فلا 
يكون عذراً. 

الط رالرداك عدو 

روي عن ابن عمر أن رسول الله - ية - كان يأمر الموذّن إِذَا كانت ليلة ذات بَرْدِ ومطر 
يعو آلا ل في الوحَالِ2©0. 

والوخل عُذُرٌ على أصح الوجهين» والرياح العاصفة عَذر بالليل دون النهار» وما جاز 
له ترك الجماعة جاز ترك الجمّعة به» وإن كان به جُوعٌ أو عطش غالب يبدأ بالأكل والرب» 


7 1 2 2 د : 
ولا يأكل للشبع» بل يأكل لقَماً يسكن فَوْرَةَ جوعه؛ لما روي عن ابن عمر قال: قال 
PEP 5‏ 04 رت 4 و ر شو 5 525 
رسول الله اة -: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءٌ أَحَد وَأَقِيِمَتِ الصّلاةٌ فَابْدَءُوا بالعشّاءِ)2' . 
لمق - وضع و 


وكذلك إذا كان يدافع أحد أيه برل أو غائط أو ربح یکره ه له معه حضور الجَماعَةَ 
بل يفرغ نفسه» وإن فاتته الجماعة لما روي عن عبد الله بن الأزتّم قال: قال 


ت 


رسول الله كل -: «إِذًا أَقِيمَتِ الصَّلاة وَوَجَدَ أَحَذَكَمُ العَائِطَ فَلَْْدَأْ بالعًاؤط»" . 


)۱۸٤ /۲( كتاب الصلاة: باب النداء في السفر وعلى غير وضوءء والبخاري‎ )۷۳/١( أخرجه مالك‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين باب‎ )484 /١( كتاب الجماعة: باب الرخصة في المطر حديث (153) ومسلم‎ 
الصلاة في الرحال في السفر حديث (۲۲/ 1۹۷) من حديث ابن عمر.‎ 

زفق تقدم في كتاب الطهارة . 

(۳) أخرجه مالك )٠١۹/١(‏ كتاب قصر الصلاة: باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد الحاجة (59) 
والشافعي في «المسند» )١١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب ساف وأحكام الإمامة (۳۲۸) وأبو داود 
)28/١(‏ كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن حديث (1315) والنسائى (؟7/١١١)‏ كتاب 
الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة والترمذي )45/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا ات الصلاة حديث 
(؟5١)‏ وابن ماجه )۲٠۲/۱(‏ كتاب الطهارة: باب نهى الحاقن أن يصلى حديث (515) وأحمد 
(48/5) والدارمي )۳۳۲/١(‏ كتاب الصلاة: باب النهي عن مدافعة الأخبثين وبعد الرزاق رقم 
۱۷٥۹(‏ - 170) والحميدي في مسنده (۲/ )۳۸١‏ رقم (۸۷۲) والطحاوي في «مشكل الاثار» 
(50/6) والحاكم )١18/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا أراد الخلاء وأقيمت الصلاة و (١/51؟)‏ كتاب 
الصلاة: باب إذا حضرت الصلاة والغائط . والبيهقى (/ )۷١‏ كتاب الصلاة: باب ترك الجماعة بعذر 
الأخبثين وابن خزيمة (۲/ )٠١‏ كتاب الصلاة: باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة (۹۳۲) وابن حبان 
(194 - موارد) والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۷۷- بتحقيقنا) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابهء فحضرت الصلاة يوماً فذهب لحاجته ثم رجع فقال: إني سمعت 
رسول الله ية يقول : :.... فذكر الحديث. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن خزيمة - 


o4‏ كتاس الصلاة 
وعن عائشة أن رسول الله يكل قال: «لآ صَلدّةَ بحضرَة طَعَامٍ وھ ا 
الأخيكان)7' . 


هذا إذا كان فى الوقت سِعَةٌء فإن كان يخاف قَوْتَ الوقت لو اشتغل بالأكل أو 
الشرب. أو قضاء الحاجة يبدأ بالصّلاة. 


وقيل : يشتغل بقضاء الحَاجَةَ وإن فات الوقت» ثم يقضي» كما لو خاف فَوْتَ الوقت 
لو اتتتغل بالوضوء» يجب عليه أن يقوضاً. 
ويستحب للرجل إذا أتى الصّلاة أن يأتيها مَاشِياً من غير إسراع؛ لما روي عن أبي 


E E‏ - اا 5 2 0 ”* a E Toro r‏ ار 
هُرَيْرَةَ أن النْبي ‏ يا قال : «إذَا أَقيِمَت الصّلاةٌ قَلاَ تَأنُوهَا تَسْعَوْنَ» وَأُنُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمٌ 
السّكِيئّة وَالوَقَارُء قَمَا أذْرَكُمْ قَصلواء وَمَا فاكم ايوا“ . ۰ 
وَصَادَةَ الجماعة مُسْتَحَئَةَ للنساء؛ لكنها فى حَقّ الرجال آكدٌ» وجماعتهن فى البيت 


أفضل؛ لما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ية -: «لا تَمْتَعُوا نِسَاءَكُمْ المَسَاجِدَ 


رعو TIR‏ وبي (Dua‏ 
وبيوتهن خير لهن» . 


= وابن حبان؛ فقد أخرجاه في صحيحيهماء ولم .يعلاه. بشيء. 
وقال البغوي في شرح السنة»: حديث صحيح . 

)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ ۳۹۳): كتاب المساجد: باب الصلاة بحضرة الطعام» الحديث (1۷/ 070)» وأبو داود 
'كتاب الطهارة: باب أيصلى الرجل وهو حاقن» الحديث (89)» وأحمد (١/۷۳)ء‏ والبيهقي :)۷١/۳(‏ 
كانت اللا باب د لك الجناغة يفو الأخبان واي عراة 004 وابى تة 000/0 الا 
(۱۱۸/۱) وأبو يعلى (۸/ ۲۳۳) وابن حبان رقم (70714 )1١70-‏ من حديث عائشة . 

(۲) أخرجه أحمد (550/5)» والبخاري (؟/7١١):‏ كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاةء وليات 
بالسكينة والوقارء الحديث (1۳)» ومسلم :)57١/١(‏ كتاب المساجد: باب إتيان الصلاة بوقارء 
الحديث .)٠١١(‏ وأبو داود :)۳۸٤/١(‏ كتاب الصلاة باب السعى إلى الصلاةء الحديث (۷۲٥)ء‏ 
والنسائي :)١١4/1(‏ كتاب الإمامة: باب السعي إلى الصلاةء وابن ماجه :)٠٠١ /١(‏ كتاب المساجد: 
باب المشي إلى الصلاة» الحديث »)۷۷١(‏ ومالك 1۸/١(‏ - 1۹): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى النداء 
للصلاة »)٤(‏ وعبد الرزاق (۲۸۸/۲)ء رقم (404) وأبو عوانة )418/١(‏ والبيهقي (۲۲۸/۳) 
وابن خزيمة »)١١76(‏ وابن حبان )71١77(‏ وأبو يعلى (۳۸۳/۱۱)» رقم (14941) من طرق عن أبي 
هريرة. ٠‏ 

وأخرجه أحمد (۳/٦۱۰۹ء‏ 2188 7794 ۳٤۲)ء‏ وأبو يعلى (477/5)» رقم (7815): من طرق عن 
حميد» عن أنس قال: قال رسول الله تله «إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينته فليصل ما 
أدرك» وليقض ما سبقه. 
زفرة تقدم تخريجه. 


كتاب الصلاة 
6 آأواؤت"المذاة حضوو الستحة: اغ الخال ار إذا كان لا تى ينها 
الفِبّئّة» وإذا خرجت لا تَمِسسَ طيباً؛ لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله كل - ة 
«لاً تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله صَسَاجِدَ اللّه». 
وإذا خرجن فَلْيَخْرْجْنَ تَفِلآتٍ» وإذا صَلّين جماعة يقوم إِمَامُهُنَ وسطهن ليكون أَسْئَرٌ. 
روي عن عائشة أنها دَ صَلَّتْ بِنِسْوَةٍِ العصرء فقامت وسطهن”. 
ا اا نون ار غو ا اعا را ان ان عيدك لقن جر ان ا 
الرجل بهن من غير مَحْرَيٍ وإذا أَمَهُنَّ رجل يقوم أُمَامَهُنَّ ولا يقوم وسطهن» ومن صَلَى 
ثم أدرك جماعة يصلون يستحب له أن يُصَلََّ معهم ثا ثانياً أي حّ صلاة كانت لحور فضيلة 


الجماعة» وينوي الفرعن كالاركن: وهو قول الحَسّن» والزّهْرِيَء وأحمد» وإسحاق . 

وقال النّحَعِيُ» والأَْرَاعِيُ يصليها ثانياً إلا الصبح والمغرب. 

وقال أبو حنيفة: إلا الصبح والعصر والمغرب؛ لأن الصبح والعصر لا يتتقّل بعدهاء 
والمغرب وتر النهار» فشر شفعا. 

والدليل على أنه يصليها”" ثانياً ما روي عن يزيد بن الأسْوَ و“ قال: شهدت مع 
رسول الله - لل - حه فصليت معه صلاة E‏ 
وَانْحَرَفَ فإذا هو برجلين في آخر ا ولم يصليا معه» قال: «عَلَيَّ هما فجيء هما 
فد اها قال ما متكا أن اام اه يا رسول الله إنا كنا صلينا في رِحَالِنًا 
قال : «َو فعا إا صما في رحَالِكُمَ كم يشما مَسْجِدَ جَمَاءِة فصلا مَمَهُمْ فنا كما 
»°7 . 


Yoo 


(۱) تقدم تخريجه. 
)۲( أخرجه الدارقطني ٠ 4 /١(‏ 5) والبيهقي (۳/ )٠١١‏ وصحح ابن المقلن في «الخلاصة» (۱/ ۱۹۸) سنده. 
(۳) في د: يصلي . 
)٤(‏ يزيد بن الأسودء أو ابن أبي الأسود» صحابي له حديث. وعنه ابنه جابر. 
ينظر الخلاصة ۰۱٦٦/۳‏ تهذيب الكمال ۳/ ۲۹٥1ء‏ تهذيب التهذيب 237/1١١‏ تقريب التهذيب 

۳/۲ الكاشف ۳/ ۲۷١‏ وأسد الغابة ٤۷1/٠١‏ تجريد أسماء الصحابة ۲/ ١١١٠ء‏ والإصابة 1٤۸/٦‏ . 
(0) أخرجه أبو داود )٠١۷/١(‏ كتاب الصلاة: باب فيمن صلى في منزله حديث (0170) والترمذي 
)٤١١ -474/1١( ٠‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة حديث (19؟) 


والنسائی 11۲/۳9 2 (IT‏ کتاب الإمامة: باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلی وحده» وأحمد 


كتاب الصلاة 
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وإذا صلى ثانياً أا تكون فرضا؟ فيه فولات: 

قال في الجديد» وهو المذهب: الأولى فرضه للخبر ولأن الفرض قد يسقط عنه 
بالأولى» والثانية لِجِيّارّة الفضيلة. 

:وقال في القديم: يحتسب الله بالفريضة أكملها وهو قول ابن عمر. 

ولو صَلَّى صلاة جماعةء ثم أدرك جماعة أخرى هل يعيدها معهم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يعيد؛ لأنه حَارَ الفضيلة . 

والثاني: وهو الأصح يستحبّ أن يعيد» كما لو صَلَّى منفرداًء ثم أدرك جماعة. 

وقيل: يعيد الظهر والمغرب والعشاء» ولا يعيد الصبح والعصر. 

وقيل: إن كان في الجماعة الثانية فضيلة زائدة بأن كان الإمام أَعْلّمُ أو أَوْرَءَ» أو 
الجمع أكثرء أو المكان أفضل يعيد» وإلا فلا. 

وإذا أَخَرَ الإمام الخروج للصلاة يستحبٌ أن يبعث إليه ليحضرء وإن جيف فَوْتٌ أول 
الوقت يستحبٌّ أن يتقدم غيره؛ لأن النبي - ب - خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح 
بينهم» فَقَدّمَ الناس أبا بكر حتى صَلَّى بهم . 

وإن لم يكن أحد يَكَقَدَمَ صَلّى منفردء ثم إن جاء الإمام صَلَّى معه ثانياًء ولو شرع في 
الصّلآة منفرداً» ثم أقيمت الجماعة قال: أحببت أن يُكْمِلَ ركعتين يكونا له تَافِلَةَ» ويبتدىء 
الصلاة مع الإمام» وإن أراد أن يترك ية الفرض» فيبقى نَفْلاّء ويسلم عن ركعتين» ويكره أن 

:قال الشيخ: وإن كانت الصّلاة ذَاتَ ركعتين» أو ذات أربع» ولكنه قد قام إلى الثالثة 
ها ثم يشرع مع الومام. فلو لم يسلمء بل نَوَى الاقتداء بالإمام» وَوَصَلَ صلاته بصلاته 
هل يجوز؟ فيه قولان: 

أصحهما: وهو قوله الجديد يجوز؛ لأن أيَا بَكْرٍ كان يُصَلَّي بالناس في مرض 


(I-10 /0) =‏ والطيالسي ١1/١(‏ - منحة) رقم (665) وعبد الرزاق )٤۲۱/۲(‏ رقم )۳۹۳٤(‏ 
وابن خزيمة (۱۲۷۹) وابن حبان ٤۳٤(‏ - موارد) والحاكم )۲٤١ 745/١(‏ والدارقطني )٤۱۳/۱(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )377/١(‏ والدارمي (۱/ ۳٠۱۷‏ - ۱۸) كتاب الصلاة: باب إعادة 
الصلوات في جماعة والبيهقي )١٠/۲(‏ كتاب الصلاة: باب ما يكون منهما نافلة» كلهم من طريق 
يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 


کتاب الصلاة Yo¥‏ 


رسول الله كه - فخرج رسول الله َيه وهو في الصلاة» فَوَصَلَّ أبو بكر صلاته بصلاته . 
والإمام يكون في حُكم المنفرد» ولأنه لما جاز أن يُصَلّيَ بعض الصلاة منفرداًء ثم 
يصير إماماً بأن يقتدى به جماعة جَارٌ أن يصلي بعضها منفرداًء ثم يصير مأموماً. 
وقال في «الإملاء) : لا یجوز»› وهو الأصح في طريقة القاضي وتبطل صلاته »> لأنه 
خالف الإمام في التََحْرِيمَةٌ» كما لو حضر معه» وأحرم قبله. فمن أصحابنا من قال: القولان 
فيما إذا اتمَقَا في الركعة» فإن اختلفا بأن كَانَ الإمام في ركعة» والمأموم في أخرى متقدماً 


والصحيح: أن لا فرق بين الحَالتَيْنِء ثم إن وا بأن يقعد المأموم قي 
مَوْضِِجٍ قعود الإمام. ويقوم في موضع ا فإذا د تمت صلاة الإمام» ولم تتم صلاة 
المَأمُوم» فإذا سلم الومام يقوم المأموم» ويتم صلاته كالمَسْبُوق» وإذا نَت صلاة المأموف 
TT‏ 7 لد يتابعه في الزَّيَادَة بل إن شاء خرج عن مُتَابَعَتِهِ » وسلم وإن شاء انتظر 
في التشهّد حتى تتم صلاته» فيسلم معه . 
فإن سها الإمام بعد بعد أن اقتدى به أو قبلهء فإذا 3 صلاته منفرداً سجد في آخر صلاته 
على اص القولين كالمسبوق» وإن سها الومام. نظر إن سها بعد أن وَصَلَ صلاته بصلاة 
الإمام يحمل عنه الإمام» وإن سَّهَا قبل أن وصل صلاته بصلاته» فلا يَتَحَمَّلُ عنه الإمام» فإذا 
سَلَم الإمام يسجد هو في آخر صلاته. 
وسئل القَاضِي عمن شرع في فَائِتَةّ ثم افتتح جماعة صلاة الوقتء قال: أَسْتََحِتُ أن 
ا م ا او ال ل 
ا لأن مُرَاعَاةً حَقَ الوقت أَوْلَى من مْرَاعَاة الجماعة؛ ألا لا ترى أن أداء جميع الصلاة في 
الوقت 8 من الْتِظَارٍ جماعة يصلي معهم بعض الصلاة في الوقت» والمسبوق إذا أدرك 


(۱) أخرجه البخاري :)١157/7(‏ كتاب الأذان: باب من قام إلى جنب الإمام لعله» الحديث (1۸۳)ء» ومسلم 
)"١١/(‏ كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء الحديث (4۷). ومالك (1/ 27١‏ - 
١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة حديث (47) وأحمد (41/5) والترمذي 
)٥۷۳ /0(‏ كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر حديث (۳۹۷۳) وابن ماجه (۱/ ۳۸۹ ۳۹۰) 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله يه في مرضه حديث (۱۲۳۳) وأبو يعلى (۷/ 157) رقم 
(5418) وابن حبان  7١94(‏ الإحسان) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بقصة مرض 
النبي ية وصلاة أبي بكر بالناس. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
التهذيب / ج ۲ / م ۱۷ 


۸ہ ب كباب الصلاة 
الإمام ف فى التشهد الأخير بكر ويقعد للتشهد معه» ويصير مدركاً لفضيلة الجماعة»› وقد ورد 
اعبار فى قعل اكير ار 
<f‏ . = س اا ت 
ا : قال رسول الله علد رن صل أَرْبَعِينَ يَوْماً في جَمَاعَةٍ 
التكبيرَة الأولَّى كيب لَه بَرَاءَنَانِ ا َبوَاءَةٌ من التقاق7©. 


ومنهم من قال : اک E‏ 


كا 
E‏ 
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ومن حضر بعد فراغ الإمام من الصلاة يستحب لبعض من صَلَّى مع الإمام أن يقوم» 
فيصلي معه ليحصل له الجَمَاعَهَ؛ لما روي عن أبي سعيد الخُدَرِيٌ أن رجلا جاء وقد صَلَّى 
النبي ‏ بالا - فقال رسول الله كل -: «ألآ رَجُلٌّ يَتَصَدَقُ عَلَى هَذَا مَيَصَلّي مَعَهُ فقام رجل 
و 

والأولى للإمام ألا ينتظر أحداً في الصلاة حتى تكون صلاته خالصة لله تعالى - فلو 
أحَسنّ بداخل فانتظره» نظر إن انتظره في قيام أو سجود لا يجوز؛ لأنه لا فائدة له في ذلك 
الانْتِظار. وإن انتظره في الركوع قال في موضع: لا ينتظرء وقال في موضع: لا بأس أن 
ينتظره» فحصل قولان» وكذلك إذا انتظره في التّشَّهّد الأخير" فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز أن يننظره حتى تكون خََالِصّة لله عَرَّ وَجَلَّ - لا يدخلها تشريك . 

والثاني: يجوز؛ لأن الجماعة لحصول الفضيلة» فيجوز الانْيِظَارٌ فيها لفضيلة تحصل 
للْمَأمُوم ففي الركوع ينتظر ليحصل للمأموم إدراك الركعة» وفي الكَشَهدٍ الأخير ينتظر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲/ ۷) كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى حديث (151) من حديث 

أنس مرفوعاً وموقوفاً ورجح الموقوف. 
وللحافظ ابن حجر في «التلخيص» (58/5) كلام حول تضعيف هذا الحديث فانظره. 

(۲) أخرجه أبو داود )٠١١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين حديث )٥۷٤(‏ والترمذي 
)٤۲۸ - ٤۲۷ /۱(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة حديث (۲۲۰) 
وأحمد (“/2554 86) وأبو يعلى (۳۲۱/۲) رقم )٠١51(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (550) 
والدارمى (۳۱۸/۱) كتاب الصلاة» والطبراني في «الصغير» »27١8/١(‏ ۲۳۸) والبيهقي (19/5) كتاب 
الصلاة والبغوي في «شرح السنة»  414/7(‏ بتحقيقنا) من طريق سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن 
أبي سعيد الخدري به. 

وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۳) في د: الآخر. 


كتاب الصلاة سخ 39 © !13 
لتحصل له َضِيلّةٌ الجماعة» كما ينتظر قَرَاغ قم ومجيء قوم في صلاة الخوف» وكما يرفع 
الصوت بالتكبير لإعلام القوم» ولا يكون تَشْرِيكاً. 

قيل: فيه قولان» بناءً على أنه لو راد على انتظارين في صلاة الخوف» هل تبطل 
صلاته أم لا؟ وفيه قولان. 

وقيل وهو المذهب: لا تبطل صلاته قولاً واحداً. 

أما إذا كان يُصَلّي في مسجد مَحَلَّةٍ أو سوق» ويطول القراءة ليجتمع الناس» أو يَوُمَّ 

دارا رك لحري يمي ليه فيطول القراءة لأجلهء مد 


والشة للإمام أن يفف الصلاة» ولا يطولهاء ش فينفر القوم عن الجماعة» وفي 
التخفيف لا يترك من أبعاضها وهيئاتها شيئاً. 

روي عن أنس قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا نّم مِنْ رسول الله 4 
وإن كان يسمع بكاء الصبي» فيخفف مَحَافَة أن تفتتن أمه 50 

وروي عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ب - قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدْكُمْ بالئّاس فَليْخَمْفْ 
قَإِنَّ يهم السّقِيمَ وَالضّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لتسو يطول مَا شا" . 

معن الى سحو ا 0 ر ارا لله ی کا ستل الغلا تن ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (774/7) كتاب لأذان: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها حديث )7١5(‏ ومسلم 
)"57/١(‏ كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بالتخفيف حديث (5594) وابن ماجه )٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: 
باب من أم قوماً فليخفف حديث (485) وأبو عوانة (۸۹/۲) والبيهقي )١11١5/(‏ من طريق 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك به. 

وأخرجه مسلم )577/١(‏ كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بالتخفيف حديث (159/186) والترمذي 
كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخفف حديث (۲۳۷) والنسائي ٩٤/۲(‏ - 15) 
كتاب الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف والدارمي )١894-788/١(‏ وأحمد (۳/ ١۱۷۰ء‏ “الال 
)۲۷٤ .775 ۰۲۳۱ 9‏ وابن أبى شيبة (۲/ )٠١‏ وابن خزيمة )١1١5(‏ وأبو عوانة (89/7) والبيهقي 
9 ی فاده من ان به ٠‏ 

(۲) أخرجه مالك )٠١١/١(‏ كتاب صلاة الجماعة: باب العمل فى صلاة الجماعة» والبخاري )٠۱۹۹/۲(‏ 
كتاب الأذان: باب إذا صلی لنفسه فليطول ما شاء حديث (۷۰۳) ومسلم (1/ )4٠‏ كتاب الصلاة: باب 
أمر الأئمة بتخفيف الصلاة حديث (5577/1487) وأبو داود )77١/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى تخفيف 
الصلاة حديث (744) والترمذي (785) وأحمد (487/1) والنسائي (۲/ 45) كتاب الإمامة: باب ما 
على الإمام من التخفيف» وابن حبان (1755) والبيهقي )١17/7(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 405 - 
بتحقيقنا) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 


الحم كتاب الصلاة 


فلان مما يطيل بناء فما رأيت رسول الله ية - في موعظة أَشَّدَ غضباً منه يومئٍ» ثم قال: 
مد نكم منفرين» فَأَيَكُمْ ما صَلَى بالئّاس فَلْيتَجَوَ يإ فيهِمْ الضّعِيف وَالكَيرَ وَذَا 
الحَاجَةَ» . 


٠. 5 . 2 1‏ وام 3 5 5 e. ۰ 3 ٠.‏ 
وإذا رَضِيَ القوم بالتطويل يجوز أن يُطرّل» وإن رضي بعضهم دون بعض فليخفف ؛ 


بَابُ صَلَة الإمَام قاعدا بقِيَام 


روي عن عائشة أن رسول الله له - أمر أبا بكر أن يُصَلُّيّ بالناس» فوجد النبي - يك - 
03 


إذا مَرِضَ الإمام الداتِتَء أو حدث به عُذْر يستحبٌ أن يستخلف في الإمامة قادراًء كما 
استخلف رسول الله کل - أا بكر في مرضه» فلو صلى بهم قاعداً يجوز» وهم يصلون 
خلفه قياماً عندناء وعند أكثر [الفقهاء]”" . 

قال أحمدء وإسحاق: إذا صل الامام قاعداًء فالقوم يقعدون خلفه؛ لما روي عن 

و و ٠‏ 2 83 1 0 5 3 
انس أن النبى يكل - قال: نما جْعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَ به فَإِذَا کر فكبّروا وإذا ركع فازكعواء ‏ 
وَإِذَا رَقَعَ كرْقَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ فَقُولُوا: رتا لَك الحَمْدٌء وَإِذَا سَجَدَ . 
فَاسْجدُواء وَإِذَا صَلَّى فَاعِداً قَصَلُوا مُحُوداً أَجْمَعُونَ9). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸) كتاب الأذان: باب تخفيف الإمام في القيام حديث )۷٠۲(‏ ومسلم 
)٤١ /۱(‏ كتاب كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة حديث .)٤٦11/۱۸۲(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) في ز: العلماء. 

)٤(‏ أخرجه مالك )٠١١ /١(‏ كتاب صلاة الجماعة: باب صلاة الإمام وهو جالس حديث )١1(‏ والبخاري 
(۲۱۹/۲) کتاب الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة حديث (۷۳۲ء ۷۴۳)ء (۲/ ۳۳۹) كتاب 
الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد حديث )1۸٠ /۲( »)۸٠٥(‏ كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة 
القاعد حديث )١١15(‏ ومسلم )708/١(‏ كتاب الصلاة: باب اثتمام المأموم بالإمام خديث )٤١١/۷۷(‏ 
وأبو عوانة (۲/ )٠١١5 - ٠١6‏ وأبو داود (۲۱۹/۱ - )7١١‏ كتاب الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود 
حديث )1١1(‏ والنسائي (۲/ )١195- ۱۹٩‏ كتاب الافتتاح: باب ما يقول المأموم» والترمذي )١95/7(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً حديث )75١(‏ واين ماجه (۱/ ۳۹۲) 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث (۱۲۳۸) والدارمي )1845/١1(‏ كتاب 
الصلاة: باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس وأحمد )١57/7”(‏ وعبد الرزاق -)5١18(‏ 
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وهذا مسو بحديث عائشة ة أن اسي ا 0 قاعدٌ وأبو بكر والناس خلفه 
ا وهذا متأخرء فإنه كان في مَرَضٍ موته. 


وكذلك يجوز اقْتِدَاءِ القائم والقاعد بالنائم إذا وَكَفَ على أفعالهء ويجوز اقتداء القاعد 
يجوز اق ثم ئم ! يجو 
بالقائم» واقتداء النائم بهما ووافقنا أبو حنيفة في القائم والقاعد” . 


أما التّائم فلا يجوز اقتداؤه بهماء ولا اقتداؤهما بالنائم» ولو كان يُصَلَّي الفرض قاعداً 
فقدر على القيام فلم يقم بَطَلَتْ صلاته على ظاهر المذهب. ش 


ره ص 


وفيه قول آخر: تنقلب صلاته نفلا : 


فإن قلنا: بأنه تبطل صلاته» فكل من عرف حاله من المأنومين» ووقف على متابعته 
بطلت صلاته» ولمن لم يعرف حاله لا تبطل صلاته. والله أعلم . 


= والحميدي ۱۹( والطيالسي (۱۳۲./۱ - منحة) رقم (575) والشافعي في «الأم» )٠١١ /١(‏ وأبو يعلى 
١ - 0‏ ؟) رقم (0۸) وابن خزيمة (۸۹/۲) وابن حبان (۲۰۹۳) وابن الجارود في «المنتقى» 
رقم (۲۲۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ ٠ ٠۳‏ والحاكم في «علوم الحديث» (ص ٠۲١‏ 
7) والبيهقي (۷۸/۳ء ۷۹) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ ۷۳) والبغوي في «شرح السنة» 
4٠ /0‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال: سقط رسول الله كلخ من فرس 
فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرته الصلاة فصلى قاعداً فصلينا قعوداً فلما قضى الصلاة 
قال: : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فازكعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين. 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح . 
وللحديث طريق آخر. ش 
أخرجه البخاري )081/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة في السطوح حديث (۳۷۸) من طريق حميد 
الطويل عن أنس . 
(۱) تقدم تخريجه. 
(؟) ويصح اقتداء القائم. القادر على القيام بالقاعد العاجز عنه» وبالمضطجع والمستلقي» ولو مومئاً حيث 
علم بانتقالات العام ولأحدهم بالآخر كذلك . .. أما دليل صحة اقتداء القائم بالقاعد؛ فما روي 


«البخاري» و و «مسلم؟ «عَنْ عَائْشّةه ‏ رضي الله عنها ا ا - مر في مَرَضِه الي رفي نه 
ا بر وَضِيَ الله عة أن صي الئاس فلا دحل في الصّلة ود سول الل - ا - من تفه فة َم 
هادي ين رَجْليْنِ وَرجْلاُ يَحْطَانِ في الأزض قَجَاءَ عَنْ يَسَارِ أي بكر كان رَسُولُ الله - ين ا 
بالتاس جَالساً وأو بكر قَائِماً. قدي أَبُو بكر بصَلدة ‏ الى يلل - وَيَقْئَدِي النّاسُ بصلاة آي بَكرِ»» وهذا 
الحديث صريح في أن البي ‏ كه - كان الإمام» لأنه جلس عن يسار أبي بكر؛ ولقوله: «يِصَلّي 
بالنّاس»؛ ولقوله: يَقَْدِي په بو بكر». . 

وللحديث عن «عائشة؛ _ رضي الله عنها - - طرق كثيرة يطول ذكرها. . .» والمراد هنا: الاحتجاج على - 


ذف كتاب الصلاة 


0 و ٠‏ 0 5 3 
فصل : فى الاشتخلاف 
الإمام إذا سبقه في خلال الصلاة الحَدَتُ أو رَعَففَ وانصرف هل يجوز له الاستخلاف؟ 
فيه قولان: 


في الجديد وهو الأصح: يجوزء وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه ليس فيه أكثر من أنه 
صَلَّى بعض صلاته حَلْفَ مَنْ لَمْ يكن إماماً له في ابتداء الصلاة» وذلك لا يمنع صِحّة 
الصلاةء فإنَّ أبا بكر كان يُصَّلَي بالئّاس في مَرَضٍ النبي ‏ يك - فلما دخل النبي - يك - 
وجلس إلى جَدْب أبي بكرء واقتدى به أبو بكر رضي الله عنه ‏ والقوم . 


وقال في القديم: لا يجوز؛ أن هذه صَّلدةٌ واحدة» فلا تجوز حَلْففَ إمامين» كما لو 
اقتدى بهما فى حالة واحدة. 
عمداً من غير ٤ Ee‏ ولو لم | خا 4 الإإمام أحدلٌ فتقدّم رجل بغير إِذْنْه جاز» وشرطه أن 


= جواز صلاة القائم خلف القاعدء وهو مبني على كونه ية كان الإمام» وكان «أبو بكر» مأموماً في تلك 

الصلاة. . هذا مذهب «الشافعي»» وبه قال «أبو حنيفة - رضي الله عنهما-. . وعن «مالك» روايتان: 
رواية بالصحة» ورواية لا تصح الصلاة وراء قاعد مطلقاً. . » واستدلوا لهذه الرواية بحديث رواه 
«الدارقطني»» و «البيهقي» وغيرهما عن «جابر الجعفي» عن «الشعبي؛ عن النبي - ية - قال : «لا يور 
أحَدَ بدي السا 

وقال الإمام ا «يصلون خلفه قعوداً ولا تجوز قياماً. ٠».‏ واستدل بحديث أنس أن 
النبي - 4ة - قال: (إِنَمَا جل ألإِمَامُ ا فَكبدواء ذا رَكَمَ فَارْكُعُوْاء َِذَا صَلَّى جَالِساً 
فاا خلا أَجْمَعيْنَه رواه «البخاري»» و «مسلم». . 

والجواب: أن هذا الحديث منسوخ بحديث «عائشة) المتقدم ؛ ؛ لآن ذلك كان يوم السبت» أو الأحده 
وتوفي بل ضحى الإثنين» فكان ناسخاً لحديث وة لن اننا فصلا جلوسا لخم . وأما 
الجواب عن حديث. . «لآ يوم أَحَدٌ بَعْده جالِساً». . فقال «الدارقطني»» و «البيهقي»» وغيرهما من 
الأئمة. هو مرسل ضعيف» 2 «جابر الجعفي» متفق على ضعفه وردوا رواياته قالوا: ولا يرويه غير 
«الجعفي» عن «الشعبي». . . قال «الشافعي»: ‏ رضي الله عنه ‏ قد علم الذي احتج بهذا أنه ليس فيه 
حجة» وأنه لا يثبت؛ لأنه مرسل» ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه. . 

وأما صحة اقتداء القائم» والقاعد بالمضطجع وغيره: فالقياس على صحة اقتداء القائم بالقاعد خلاقاً 
«أبي حنيفة»» حيث قال: لا يجوز. . ويجوز للراكع» والساجد أن يأتما بالمومىء إلى الركوع» والسجود 
عند «الشافعي» و «أحمد»... وقال «أبو حنيفة». و «مالك»: لا يجوز هذاء ولا يجوز للقادر على كل 
شيء من ذلك موافقة العاجز في ترك القيام» أو القعود أو الركوع» أو السجودء ولا خلاف في شيء من 
هذا عندنا. 

ينظر نص كلام شيخنا حسن العدل شلبي في الجماعة. 


يكون الحَلِيقَةَ قد اقتدى بالإمام قبل حدثه» فإن لم يدرك شيئاً من صلاة الإمام لا يجوز أن 
يتَقَدّم 3 خليفة . 


وعند أبى حَنِيفَة : يجوز الاستَخلافُ اة الخدت ولا يجوز أن يتقدّم أحد دون 
إذنه» فإن خرج عن المسجدء ولم يَسْتَخْلِفْ بطلت صلاتهم» وإذا تَقَدّم الخليفة» فمن شاء 
ولا يجب على من ثبت على مُتابعته ية الاقتداء بالخليفة27؛ لأنه نوى الجماعة في 
الابْتِدَاء . 
وقيل: تجب ية الاقتداء بالخليفة؛ لأنه بعد ذهاب الإومام في حكم الانْفِرَادِء ولذلك 
بلق جره الو إذ مها وإن كان الخليفة مَسْيُوقاً يجب عليه مُرَاعاة نَظْمٍ صلاة الإمام» 
AS‏ اود ويقوم في موضع قيامه؛ E‏ وأدركه مَسْبُوقَ 
فى الركعة الثانية» فإذا أَحْدَتٌ الإمام وتقدّم هذا المسبوق يَْنْتُ في هذه الركعة؛ لأنه موضع 
قنوت الإمام» ويقعد للتشهد في هذه الركعة ثم يقوم» ويتم صلاته » ويقنت في الركعة الثانية 
لنفسه» فإذا تَمَّثْ صلاة الإمام» فقام الخليفة لإِثَّمَام صلاته لا يجوز لمن تَمََتْ صلاته من 
القوم متابعته» بل إن شاءوا خرجوا عن متابعته وسلمواء وإن شاءوا تَبنُوا جالسين حتى يتم 
الخليفة صلاة نفسه» فيسلم بهم. 
وإذا كان الإمام قد سها قبل اقْتِدَاءِ هذا المسبوق به أو بعده سجد المَسْبُوقَ للسهو في 
آخر صلاة الومام ومتابعة القوم» ڈ ثم إذا قضى بقية صلاته سجد ثانياً على القول الأصح أن 
المسبوق يسجد في آخر صلاته لِسَهْو الإمام. وإن كان المسبوق لا يعرف نَّظْم صلاة الإومام 
هل يجوز أن يتقدم؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا؛ لأنه لا يمكنه مُرّعاة نَظمٍ صلاة الومام . 
والثاني : يجوز› فإذا َم ركعة يرقب للقوم» فإن هَكُوا للقيام قام» وإلا 5 
ولا يمنعه قَبُول قول غيره من أن يكون حَلِيمَةَ كالإمام إذا أخبره أنَّ الباقي من الصلاة كذا له 
أن يقبل قوله ويتقدّم. 
ولو سها الخليفة قبل حَدَث الومام» فقد تحمل عنه الإمام سهوه. لو سها بعد حَدثه 
عليه سجود السهو. "لقال ا قار ع EEE‏ 
رجل» يلزمه أن يسجد معه للسهو. 


)١(‏ في ز: به. 


كتاب الصلاة 

ولو سها بعض القومء نظر إن سَّهَا قبل حَدَثِ الإمام. أو بعد تمذم الخليفة» La‏ 
عليه؛ لأن الإمام قد تَحَمَلَ عنه» وكذلك الخليفةء وإن سها, بعد حدث الإمام قبل قد 
الخليفة» فعليه أن يسجد للسهو بعد تسليم الخليفة؛ لأنه كان وه قت السهو في حكم الانفرادء 
وإن كان يُصَّلَي الظهر خلف من يصلي الصبحء > فأحدث الإمام وتقدم هذا الذي يصلّي الظهر 
يقنت في الركعة الثانية؛ لأنه محل قنوت الإمام» ولا يقنت في آخر صلاة نفسه» وإن كان 
يُصَلَي الصبح خلف من يصلي الظهرء > فأحدث الإمام وتقدم هو لا يقنت في آخر صلاته. 

قال الشيخ إمام الأئمة وهو صاحب الكتاب: يحتمل أن يقال: يقنت في المسألة 
الأخيرة» ولا يقنت في الأولى» وإنما يؤخذ عليه مُرَاعاة نَظْم صلاة الإمام إذا ائفقت 
الصَّلتانء وإن اختلفتا يراعي نَظْم صلاة نفسه بعد مُمَارقة الإمام» كما في عدد الركعات . 


٤ 


ولو تمذم الخليفة» وسبقه الحَدّثْ يجوز للثالث أن يَتَقَدّم فإذا سبقه الحَدَتُ يجوز 
لراب ع اد عدم وعلى الكل مُرَاعاة نَظّم صلاة الإمام الأول» ود يشترط أن يكون كَل من تقدم 
قد أدرك شيئاً من صلاة الإمام الأول» واقتدى به قبل حَدَيْه» ولو ذهب الإمام وتوضأء ثم 
عادء واقتدى بخليفة ثم أحدث الخليفة» فتقدم الإمام الأول جاز» ولو أحدث الإمام» 0 
م وتابع كل واحد منهما بعض بعض القوم جاز إلا في الجمعة؛ ؛ لأنه لا يجوز إقامة جمعتين 
بَابُ الحُتلآف الإمّام وَالمَأمُوم 
روي عن جَابِرٍ قال: كان مُعَاد يصلي مع لني كل - العشاءء ثم ينطلق إلى قومه 
فيصليها لهم هي له تطوع. وهي لهم مكتوبة العشاء. 
اختلاف ني الإمام والمأموم لا تمنع الاقتداءء حتى يجوز أداء المَرْضٍ خلف مَنْ يصلي 
النفل» وأداء النفل خلف من يصلي الفرض » ويجور أداء فريضية خلف من يصلي أخرى 
سواء كان الإمام قاضياً أو المأموم» وسواء اتَقََتِ الصلاتان في عدد الرّكعات مثل أن كان 
أحدهما يصلّي الظهرء والآخر يصلي العصرء أو اختلفا مثل أن كان أحدهما يُصَلَي 
الظهر» والآخر يصلّي الصبح أو المغرب» وهو قول الأوزاعي» وأحمد. 
وقال الوهْري» وربيعة» ومالك: اختلاف النَيّةِ يمنع الاقتداء . 
وقال أبو حنيفة : يمنع إلا التّْل خلف مَنْ يُصَلَي الفرض يجوزهء والحديث حُجة عليه 
ولمن جَوَرّء ولأن الاقْتِدَاءَ يقع في الأفعال الظاهرة» وذلك مُمْكِنٌ مع اختلاف النية» ثم إن 
٠‏ كان صلاة الإمام أقلّ عدداً بأن كان يُصَلَّي الظهر خلف مَنْ يصلي الصبح أو المغرب» فإذا 
٠‏ مث صلاة الإمام وسلّم قام المأموم» وأتم صلاته كالمسبوق» وإذا قَنَتَ الإمام تابعه» كما 
قحد في المَغْرب في الجلسة الأخيرة معه» كالمسبوق يقعد في موضع بقعود الإمام» ويقنت 
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في موضع قنوته» وإن كان صلاة الإمام أقلّ عدداً بان كان يلي الصبح أو المغرب خلف 
مَنْ يصلي الظهرء فإذا تَمّثْ صلاة المأموم لا يجوز إن ابع الإمام في الزيادة» بل إذا قام هو 
بِالجِيّارٍ إن شاء خرج عن مَتَابَعَتِه وسلّمء وإن شاء انتظره في التشهد حتى يسلم معه. فإن 
وقف الإمام في مَحَلَّ القنوت يسيراً قنت المأموم» وإن لم يَقِفْ يتابعه ولا يشتغل بالقنوت. 

وقيل : إن كان صلاة المأموم أقل عدداً فيه قولان؛ لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة 
الإمام قبل فراغه» والأوّل أصَمّء وإن كانت الصّلاتان مختلفتين في الأركان» مثل أن اقتدى 
في فريضة بِمَنْ يصلي صلاة الخسوف» أو صلاة الجَّنّازة» هل يجوز أم لا؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا يجوز؛ لأنه لا يمكنه مُتابعته مع الختلاف الأفعال. 

والثاني: وبه قال الشيخ القَمّال يجوز؛ لأن المَقْصُودَ من الاقتداء اكْتِسَابِ الفضيلة» 
كما لو أدرك الإمام في التشهد الأخير اقتدى به جازء فعلى هذا في صلاة الحُسُّوف يتابعه في 
الؤكوع الأول» فإذا رفع رأسه حَرَجَ عن مُتابعته» وإذا أَدْرَكَهُ في القيام الثاني تَابَعَهُ في 
الركوع» وصَلَّى معه تلك الركعة» ويركع معه في الثانية» ثم يخرج عن مُتَابعَتهء وإذا أدركه 
في الركوع الثاني من إِحْدَى الركعتين كان مُْرِكاً للركعة» وفي صلاة الجّنّازة إذا كبر الإمام 
الثانية خرج عن مُتابعته حتى قال القَقّال: إذا اقْتَدَى بِمَنْ يسجد شكراً أو تلاوة جازء وكما 
كبر كَبّر لا يهوي إلى السجود معه». بل يخرج عن مُتَابعته . 

وتجوز إمامة الأعمى؛ لما روي عن آنس أن النْبي يكل اسْتَخْلَفَ ابن أم مكتوم يَوُمَ 
الناس» وهو أعمى”“» والأعمى والبصير سواء فى الإمامة: 

وال ات فة التضبير أن + لاه شفط لبه عن التجامنات» 

قلنا: الأعمى أحفظ لِقَلْبهِ عن الكَمَدقات . 

وتجوز الصّلاة خلف الصبی الذي يعقل » والبالغ أو منه» وكره عَطَاء والشعبي» 
ومالك» والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة إمامة الصبى . 


وَتَجُوز إمامة العبدء والحُرٌ أَوْلَى منه؛ لأنه أكمل حالاً» ويجوز اقتداء المُقِيم 


(۱) أخرجه أبو داود )١177/١(‏ كتاب الصلاة: باب إمامة الأعمى حديث (040) وأحمد (“/ ۱۳۲۳ء ۱۹۲) 
وقال ابن الملقن في «الخلاصة» (۱۹۱/۱): رواه أبو داود بإسناد حسن . 
وللحديث شاهد من حديث عائشة. 
أخرجه ابن حبان (770- موارد) وأبو يعلى (7/ 5 57) رقم (5455). 
وعزاه الهيثمي في «المجمع؟ (18/1) للطبراني في الأوسط أيضاً وقال: ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح . 


مض كتاب الصلاة 
بالمُسَافِر» واقتداء من غسل الرّجْلِين بمن مَسَحَ على الخُفَء واقتداء المتوضىء بالمَتيجّم» 
والمتوضىء وغاسل الرجل أُوْلَى بالإمامة. 

وقيل: المقيم أؤْلَى من المسافر. 

م لے ٤2‏ 5 7 55 ا 

ولو اجتمع جَمَاعة من العرّاةٍ فصّلوا جماعة يجوز» ويقف إمامهم وسطهم ليكون أسْترَ 
قال في القديم: الْأَوْلَى أن يُصَلُوا قُرَادَىء ولو كان فيهم لابس» فهو أَوْلَى بالإمامة» ويقف 
امهم فلو تقدم عار» واقتدى به اللابس يجور. 


وعند أبي حنيفة لا يجوز. 
ولو اقتدى طَاهِدٌ سلس البول» أو اقتدت طاهرت بِمُسْتَحَاضَةٍ فيه وجهان: 


أصحهما: يجوز» كما لو اقتدى رَجُلّ على ثوبه نّجّاسة مَعْفُوّة أو اقتدى بمن اسْتَنْجَى 
ا 


والثاني : لا يجوزء وبه قال أبو حليقة ؛ لأن صلاة الإمام صَّلدة ضرورة» ولو اقتدى 
بمربوط على خشبة يصلي بالإيماء إن قلنا: عليه الإعادة لا يصح الاقتداء به. 

وإن قلنا: لا يجب عليه فيصحٌ كالمريض بالإيماء» ولو صَلَى خلف جُنْبٍ أو مُخدث 
أو خلف مَنْ على ثوبه نجّاسة غير معفوة» وهو عالم بحال الإمام لا تصح صلاته» وإن 
اقتدی به» وهو غير عالم بحاله» فلما فرغ علم» > لا تجب عليه الإعادة» سواء کان ارمام 
عالماً بحاله يتعكد الإمامة» أو كان جاهلاً. هذا قول أكثر أهل العلم؛ لما روي عن عُمَرَ بن 
الخَطّاب - رضي الله عنه - أنه صَلَّى بالناس» ثم رأى على توه اتر التلام» فاغتسل وأعاد 
الصّلاة» ولم يأمر القوم بالإعادة" . 

وقال حَكّاد» وأبو حنيفة : تجب الإعادة» وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه -. 

وقال مالك: إن كان الإمام عالماً بِحَدِيْهِء فتعمّد الإمامة لا نَصِمّ صلاة القوم خلفه 

وتكره إمامه من يلحن في القراءة» ثم ينظر إن كان لَحْناً لا يُحِيلٌ المَعْنّى بأن نصب 
الدّال من «الحَمْد؛ ورفع الهاء من «له» صخت صلاته» وصلاة من اقْتَدَى به. 

وإن كان لَخناً .يُحِيلٌ المعنى» أو يعطله» نظر إن كان يُطَاوعه لسانه» ويمكنه التعلم 
لا تصح صلاته» ولا صلاة من حَلْفه» كما لو تكلم في صلاته وإن كان في الفاتحة. قَصَلدةٌ 
من هو في مثل حاله خلفه صحيحة» ومن الم يكن في مثل حاله وإن كان لا يطاوعه لسانه 
فصلاته صحيحة» ثم كان ذلك في غير الفاتحة تحة فصلاة القَوه م خلفه صحيحة فاقتداؤه به كَاقْدَاءِ 


)١(‏ أخرجه مالك )54/١(‏ كتاب الطهارة: باب إعادة الجنب للصلاة. 
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القارىء بالأمي» وذلك إذا كان الإمام أَرَتّء وهو الذي يبدل الوّاء بالتاء» أو أَلَكَمّ وهو الذي 
يبدل السين بالثاء» تصح صلاة مَنْ هو في مثل حاله خلفه. 

ولو اقتدى بأحدهما مَنْ هو صحيح اللسانء أو الأَرَثٌ مع الألتَعْ اقْتَدَى أحدهما 
بالآخر» فهو كاقتداء القارىء بالأمّي ؛ لآن كُنَّ واحد أَمّي في الحَرْفي الذي لا يُحْسِه ويكره 
إمامة التّمْتَام والقاقا ولكن تخ الضلاة ة خلفهما؛ لأنهما لا يبلن حرفا بآخر» وهل يجوز 
اقتداء القارىء بالأمي؟ فيه قران : 


أصحهما: وبه قال أبو حنيفة» وهو قوله الجديد ‏ لا يصح؛ لأن الإمام ناقص» كما لو 
اقتدى رجل بامرأة لا تصح. 

0 ا 0 لأن 0 ڙن من ازگان الصلاةء فيجوز للقادر عليه أن 

ل ا ل 
وبالقارىء من يحسن الفاتحة وإن كان لا يحسن غيرها من القرآنء وهذا في أمي لا يطاوعه 
لْسَانَهُ» أو يطاوعه ولكن لم يأتِ عليه من الزَّمَانَ ما يمكنه فيه الكَعَلّم كسمي E‏ 
إِمْكَانٍ التعلّم > فلم يتعلم عليه أن يصلي لِحَقّ الوقت» ولا يصح الاقتداء به؛ لأن صلاته 
بشرط الإعادة كالمقيم إذا لم يجد ماء» فَصَلَى بالتراب”" أو من لم يجد ماءً ولا تراباً فصلى 
لِحَقُّ الوقت لا يصح الصلاة خلفه. 

ولو أن رجلين كل واحد منهما يحسن نِضْفَ الفاتحة اقْتَدَى أحدهما بالآخرء هل تَصِح 
صلاة المأموم؟ نظر إن كان كُلَّ واحد يحسن ما يحسن صاحبه يَصِمّ الاقتداء» وإن كان 
أحدهما يُحْسِنُ النصف الأول والآخر النصف الآخرء فلا يصح على أَصَمٌ القولين. 

ولا يصح اقتداء الرجل بالمَرْأةِ لِنْفْضَانِ المرأة قال النبي يكل -: «ألاً لآ يُؤْمّنَّ امْرَأه 
رجا ولا أَعْرَابِيٌ مُهَاجِر2)9. 


)١(‏ في د: وجهان. 

() في ز: بالتيمم . 

(©) في د: ولا يجوز. 

)۹٠ /۳( والبيهقي‎ )١١8١( كتاب الصلاة: باب في فرض الجمعة حديث‎ )747 /١( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
كتاب الصلاة: باب لا يأتم رجل بامرأة» كلاهما من طريق عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد‎ 
عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله به.‎ 

قال البيهقي: وهذا حديث في إسناده ضعف . 


۲۸ 
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ويجوز اقْتِدَاءُ المَرَْةَ بالرجل» وبالمرأة» ويجوز اقتداء المرأة بِالخُنْتَى المُشكل» وإذا 
م خُنْتَى النساءء يتقدّم عليهن؛ لاحتمال أنه رَجُلء ولا يجوز اقتداء الرجل بِالخُنْتى ؛ 
لاحتمال أن الخنثى امرأة» فلو فعل يجب على الرَجُل الإعادة» فإن لم يُعِدْ حتى بَانَ الإمام 
رجا هل تسقط الإعادة عنه؟ فيه قولان. 

وكذلك لا يجوز افْتِدَاء الحُتْنَى بِالسُتْتَى» لاحتمال أن الإمام امرأة» والمأموم رجل» 
وإذا اقتدى به يجب على المأموم الإعادة» فلو لم يُعِدْ حتى بَانَا رجلين أو امرأتين» أو بان 
الإمام رجلاًٌ فهل يسقط الإعادة؟ فيه قولان: 

أصحهما : لا تسقط؛ لأن الاقتداء لم يكن صحيحاً لاشْيِبَاهِ الحال. 

والثاني : تسقط اعتباراً بما ظهر من بعد» وكذلك لا يجوز اقْتِدَاءِ الْخْتْنَى بالمرأة؛ 
لاختمال أن الخُتْنَى رجل» فلو فعل ولم يُعِدْ حتى بَانَ الخْنْنّى امرأة» فعلى القولين. 

ولو صَلَّى خلف إنسان ظَنَّهُ رجلا قَبَانَ امرأة أو حُئْنَى يجب عليه الإعادة» وكذلك لو 
له قارئاً قَبَانَ أَمَياً على قولنا: إن الصلاة خلف الأمّي لا تصح» وكذلك لو بان مجنوناً 
وكذلك لو بان الإمام كافرا تجب الإعادة» بخلاف ما لو بَانَ الإمام مُخدثا أو جُنْباً لا إعادة 
على المأموم؛ لأن الحَدَتّ ليس بنقض» ولأن الطهارة والحَدَتٌ يَتَعَاقبِانء فقد يكون الرجل 
طاهراًء فيحدث من غَيْر أن يطلع عليه» فلم ينسب المقتدي إلى التفريط» بخلاف الكُفْرِء 
فإن الغالب أن صاحبه يظهره» ومن كان على دين لا يتركه ؟ فانتسب المُقَتَدِي إلى التفريط. 
بترك التَمَخُْصء فإن كان كفراً يُسْتَرُْ كالرّندقة» وكُفْرٍ القَرَامطة“ والدّهرية”'' ففي وجوب 
الإعادة وجهان: 


= وقال البوصيري في «الزوائد» :)۳١۸/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان 
وه اين تعفد ار ش 

)١(‏ إحدى فرق الشيعة الإسماعيلية المباركية ثم خالفوهم» وسبب تسميتهم بالقرامطة أن رجلاً من ناحية 
خوزستان قدم سواد الكوفةء فأظهر الزهد ودعا إلى إمام من آهل البيت» ونزل على رجل يقال له 
كرميتة» لَب بهذا لحمرة عينيه» وهو بالنبطية حاد العين» فأخذه أمير تلك الناحية فحبسهء وترك مفتاح 
البيت تحت رأسه ونام» فرّقت له جارية فأخحذت المفتاح ففتحت البيت وأخرجته وردت المفتاح إلى 
مكانه . فلمًا ٍب فلم يوجد زاد افتتان الناس به» فخرج إلى الشام فسمّي كرميتة باسم الذي كان نازلاً 
عليه» ثم خفف فقيل قرمطء ثم توارث مكانه أهله وأولاده. 

ينظر: الفرق والجماعات ص 2718 ۳٠۹‏ . 

(؟) من فرق أهل الغلوء نفوا الربوبية» وجحدوا الصانع المدبّر العالم القادر» وزعموا أن العالّم لم يزل 
موجودا كذلك بنفسه لا بصانع» ولم يزل الحيوان من النطفة» والنطفة من الحيوانء» وكذلك كانء 
وكذلك يكون أبداً. 


كنات املو ا ا س 

أصحهما: لا إعادة عليه؛ لأنه قَلَّ ما يطلع عليه» فإن صاحبه لا يظهره» وكذلك إن 
بَانَ مرتداً؛ لأن المرتد يخفي كفره خوفاً من القثْل» فان كان قد علمه مرتداً فنسي تَجِبٌ 
الإعادة» وإمامة الكافر لا تكون إسلاماً. 


وعند أبي حَنِيقَة إن صلَّى إماماً في الحضر يكون إسلاماً. 

قلنا: لو كان إسلاماً لكان لا يفرق الحكم بين أن يفعله إماماً أو في جماعة أو وحده» 
كما إذا أتى بكلمة الكَوْحِيدٍ يُحكم يإسلامه» سواء أتى بها في جماعة أو وحده» وعكسه 
الصوم وأداء الرّكاة لا يكون إسلاماً على أيّ وجه فعلهاء ويجوز الصّلاة خلف الفاسق 
وتكره. 

وروي عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي - ي - قال : «الصَّلاةٌ وَاجِبَةٌ حف كل مُسْلِمٍ برا گان أو 
كاجراً» وَإِنْ عَملَّ الکباو“. 

ويجوز خلف وَلَدٍ الزناء وَغَيْدُهُ أَؤْلَى منه» ويجوز خلف أهل البدع والْأَهْوَاءء وال لاة 
خلف المبتدع أَشَّدَ كراهية منها خَلْفَ الفاسق؛ لأن فِسْقَ الفاسق يفارقه في الصّلاة» واعتقاد 
المبتدع لا يفارقه» ويجوز حَلْفَ المخالفين في المُرُوع» ولا يكره حتى تجوز صلا الشّافمي 
خلف الحَدَفَِء ولو صلى الحنفي على وجه لا يراه الشافعي بأن أبدل الفاتحة بغيرهاء أو 
لم يعتدل عن الوُكوع والسجود أو من فَرْجَهُ أو لَمَسَ امرأته» ولم يتوضأء وعلمه الشافعي 
فاقتدى به هل يصح أم لا؟ . 

قال الشيخ القَمّال: يصح اعتباراً باعتقاد الإمام؛ لأنا لا نقطع بخطته. 

وقال الشيخ أبو حامد: لا تصمّ اعتباراً باعتقاد المأموم؛ لأنه يعتقد قَسَاد صلاة الإمام . 


ولو صَلَّى الحنفي على خخلّفي مذهبه بأن افْتَصَّدَ ولم يَكَوَضَأء أو توضأ بما دون قُلَتين 
وقعت فيه نجاسة» فصلّى» هل يصح اقتداء الشافعي به؟. 


= وهم ينكرون النبوة والبعث والحسابء ويردون كز, شىء إلى فعل الأفلاك. ولا يعرفون الخير 
ولا الشرء وإنما اللذة و المنفعة. ش 
والطبيعيون الدهريون خلاف فلاسفة الدعرنين؛ والأولون يقولون بالمحسوس وينكرون المعقول» 
بيتما يقول الآخرون بالمحسومن والمعقول معا ويتكرون الحدود والأحكام» ويصفهم القرآن فيقول 
«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنياء نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» (الجائية: ۲۳). 
ينظر الفرق والجماعات ص 7760 . 
(۱) أخرجه أبو داود )١١48/١(‏ كتاب الصلاة: باب إمامة البر والفاجر حديث (245) والدارقطنى (؟/55 - 
۷ والبيهقي (۳/ )۱۲١‏ من طريق مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً. ٠ ٠‏ 
وقال الدارقطني : ومكحول لم يسمع من أبي هريرة. 


۷۰ 


كتاب الصلاة 

على قول الشيخ المَمّال لا يصح اعتباراً باعتقاد الإمام. 

وعلى قول الشيخ أبي حَامِدٍ يصح اعتباراً باعتقاد المَأمُوم. 

ولو صَلَّى شافع صلاة الصبح خَلْففَ حنفي فإن مكث الحنفي بعد الركوع قليلاً قنت 
المأموم» وإن لم يمكث ليس له أن يشتغل بالقنوت» بل يتابعه» ثم سواء قَنَتَ أو لم يَقَنْتْ 
هل يسجد للسهو إذا سَلم الإمام؟ إن اعتبرنا اعتقاد الإمام لا يسجدء وإن اعتبرنا اعتقاد 
المأموم يسجد؛ لأن اعتقاد المأموم أن الإمام لَرِمَهُ سُجُودُ السهو برك القنوت ولحقه سَهُْوُهُ 
وعلى عكسه لو صلى الحَبَيِيَ خلف شافعي» فلو وقف مع الإمام قائماً حتى قَنَتَ لا تبطل 
صلاته» ولو ترك الإمام الوت ساهياً يسجد للسهوء ويتابعه المَأمُوم» فلو ترك الإمام سجود 
السَّهُوء على المَأموم أن يسجد إن اعتبرنا اعتقاد الإمام يسجد» وإن اعتبرنا اعتقاد المأموم 
فلا يسجد. 
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روي عن ابي هُْرَيْرَةَ قال : كان رسول الله يكل دا يعلطا يقوك: «لاً وروا الإمَام إِذَا 
كبر فكبّرُواء وَإِذَا قَالَ: وَلاً الصَالَّينَ فَقُولُوا: آمِينَ» وَإِذَا رك فَارْكَعُواء فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله 
لمن خمد خمد فقولوا: اللَّمُدَ رَئَنَا لَك الحَمْدُ20 . 

يجب على المأموم مُتابعة الإمام» وهو أن يجري على أَنَرِهِ في الأفعال متأخراً عنه قال 
البرَاءُ بْنُّ عاب : كنا نُصَلَي خلف النبي ‏ ية - فإذا قال: سّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لم يَحْنِ أحد 
منا ظهره حتى يضع النبي - كَل - جَبْهَتَهُ على الأرض”" 

فإذا أتى بالأفعال مع الإمام يكره» وتفوته فضيلة الجماعة؛ لأنه مأمور بالمُتابعة لا 
بِالمُوَافقة» ولكن تصح صلاته إلا تكبيرة الافْيئاح» فإنه لو ابْتَدَأمًا قبل فراغ الإمام منها لم 
يصح اقتدؤه به» ولو بدأ السلام معه فيه وجهان. 


ولو تقدّم على الإمام بأن ركع فَبْلَهُ أو سجد قبله لم يجز؛ لما روي عن أبي هريرة قال 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٤٤/۲(‏ كتاب الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة حديث (۷۲۲) ومسلم 
)"١9/١(‏ كتاب الصلاة: باب اتتمام المأموم بالإمام حديث (85/ )5١5‏ وأبو عوانة )٠٠۹/۲(‏ وأبو 
داود )57١ 75١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود حديث (101. )5١4‏ والنسائي 
(؟/195١)‏ كتاب الافتتاح: باب قوله: ربنا ولك الحمدء وابن ماجه (١/75؟)‏ كتاب الصلاة: باب إذا 
قرأ الإمام فانصتوا. وأحمد (1517715/5) والبيهقي (/ 9 كتاب الصلاة والبغوي في «شرح السنة» 
١/70‏ - بتحقيقنا) من طرق عن أبى هريرة. 
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كتاب الصلاة ۲۷1 


محمد - کل -: «أمَا يَحَْى الي يرع َأسَهُ قبل الإمام أن بحر ل الله اسه وام O‏ 

فلو أَنَّ المأموم خالف الإمام» لا يخلو إما أن خالفه بالتقدّم عليه أو بالتأخُر عنى 
فإن خالفه بالتقدّم عليهء نظر إن لم يسبقه بِرْكْنٍ كامل لا تبطل صلاته» مثل أن كان الإمام في 
القيام» فركع قبله» ولم يرفع حتى ركع الإمامء أو كان الإمام في الاغْيِدَالٍ عن الركوع, 
فسجد المأموم قبله» ولم يرفع حتى سجد الإمام لا تبطل صلاته؛ لأنها مخالفة يسيرة. 


ثم إن ركم أو رفع قبل الإمام عمد لا يجوز أن يعود. فإن عاد بطلت صلاته؛ لأنه 
يعود؟ فيه وجهان: 
أحدهما : يجب حح حَتَّى لو لم د يُعِدْ بَطَلَتْ صلاته» كما لو رفع رأسه لينتقل يجب عليه أن 


والثاني: وهو الأصح لا يجب» بل إن شاء عاد وإن شاء لم يُعِدْ بخلاف ما لو رفع 
رأسه لينتقل يجب أن يعود؛ لأنه لم يقطع الوُكن» > فلو كان هو في العَوْدٍ فرفع الإمام رأسه. 

قال الشيخ: على الوجه الأول يضع جَبْهَتَهٌ» وعلى الوجه الآخرء وهو الأصح إن شاء 
وضع جَبْهَتَهُ وإن شاء عاد مع الإمام. 

أما إذا سبق الإمام يركن كامل مقصود عمداًء مثل أن ركع قبل الإمام» فرفع رأسهء 
والإمام بَعْدُ في القيام بطلت صلاته» وكذلك لو كان الإمام في الاعتدال عن الركوع» فسجد 
المأموم قبله» ورفع بطلت صلاته. 

ولو سبقه بركن غير مقصود» مثل أن كان الإمام في الركوع» فرفع قبله وسجدء أو 
كان الإإمام في السجود الأول» فرفع قبله» وسجد الثانية هل تبطل صلاته؟ فيه وجهان: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ ۱۸۳): كتاب الأذان: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» الحديث (2)591 ومسلم 
)370/١(‏ كتاب الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجودء الحديث »)477/1١5(‏ وأبو عوانة 
(۳۷/۲). وأبو داود :)775/١(‏ كتاب الصلاة: باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام» أو يضع قبله 
(»© والنسائي .)١7/١(‏ والترمذي (؟4757/5): كتاب الصلاة: باب ما جاء من التشديد في الذي 
يرفع رأسه قبل الإمام »)٥۸۲(‏ وابن ماجه :)3١8/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب النهي أن يسبق الإمام 
بالركوع » والسجود. الحديث »)45١1(‏ والدارمي :)3١7/١(‏ كتاب الصلاة: باب النهي عن مبادرة 
الأئمة بالركوع والسجود» والطيالسي ( "4٠‏ منحة)» وابن خزيمة ٠ ٠(‏ والبيهقي (4۳/۲). وأحمد 
(؟/ر لحكل الال (ETO‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ .)٤١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد (۳/ 2)١66‏ مر 
طرق عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة مرفوعاً» بلفظ : 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 


¥۲ کتاب الصلاة 


أحدهما: تبطل؛ لأنه سبقه بذكن كامل؛ لأن الاعْتِدَالَ عن الركوع والقعود بين 
السجدتين رُكْنَانِ في الصلاة. 
والثاني: وهو المذهب لا تبطل صلاته؛ لآن الاغْتِدَال عن الركوع تَبَعٌ للركوع› 


والقعود بين السجدتين تبع للسجود» وهو لم يسبقه بِرُكْنٍ مقصود» كما لو رفع أو شيجل 
قبله» ولم یزد عليه لا تبطل صلاته» هذا إذا خالف الومام بالتقدم عليه . 


أما إذا خالفه بِالتَخَلّف عنه» لا يخلو إما أن يتخلّف عنه بغير عُذْرٍ أو بعذرء فإن تخلف 
بغير عُذْرِء مِثْلٍ أن ركع الإمام» وهو في خلال قراءة السورة» عليه أن يقطعها أو يتابعه» فإن 
لم يفعل أو اشْتَعَلَ بتَسْبِيحَات. الركوع والسجود حتى سَبَقَهُ الإمام» فهو كما لو تقدم على 
الإمام . 

فإن سبقه الإمام بِرُكْنٍ كامل مقصود» مثل أن ركع» ورفع» وهو بعد في القيام أو 
سجد ورفع» وهو بَعْدٌ في الاعتدال يَطلتْ صلاته. 

وقيل: لا تبطل صلاته حتى يشتغل الإمام بركن آخر مقصود» مثل أن يدوم في القيام 
حتى يركع» ويرفع ويسجد» أو يدوم في الاعْتِدَالٍ عن الركوع حتى يسجد الإمام» ويرفع 
ويسجد الثانية» حينئذٍ تبطل صلاته» وهذا القائل يقول: يشترط أن يسبقه الإمام بركنين» 
ولا يشترط قَرَاغه من الوُكن الثاني» بخلاف المأموم إذا سبق الإمام بركن كامل تبطل صلاته ؛ 
لأن من شرط المأموم أن يَجْرِيَ على أَثَرِ الإمام» فتخلّفه عنه بِدكْنِ واحد لا يضرء ولا عرد 
له الكَقَدُم عليه» فإذا تَقَدّم بِركْنٍ كامل بطلت» وإن سبقه يِرُكْنِ غير مقصود بأن دَامَ في الركوع 
حتى رفع الإمام وسجدء أو دام في السجود حتى رفع الإمام راش ىندالا فالكدقة 
أن صلاته لا تبطل؛ لأن الإمام لم يسبقه ركن مقصود» كما ذكرنا في تقدّم الإمام''". 

أما إذا تلف عن الإمام بِعُذْرٍ بأن كان بطيء القِرَاءَوِ فرفع الإمام» وهو في خلال 
الفاتحة» عليه" أن يُتِمَهَاء أو زُحِمَ عن بعض الأزكان حتى سبقه الإمام» عليه أن يجري 
على أَثَرَهِ ما لم يسبقه بثلاثة اران مَقْصودَةٍ"» ولا يحسب فيها الاعْتِدَال عن الكوع والقعود 
بين السجدتين على ظاهر المَذْمَّبَء فإن زاد على ثلاثة أركان ففيه وجهان: 


أحدهما: أن يجري على أثره أبداً» ويراعي نظر صلاة نفسه؛ لأنه معذور. 


)١(‏ في ذ: المأموم. 
(۲) في د: فعليه. 
(۳) في ز: ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان. 


كتاب الصلاة 
والوجه الثاني: الذي حُكِيَ لنا أنه يخرج عن مُتَابَعَتِهِ: لأن الافْيَدَاء للمُوَافَقَقٍ 
ولا يمكنه موافقة الإمام. 


قال الشيخ: وهو صاحب الككاب : الخروج عن المُتابعة ثابت [له]» ويكون كَمَنْ 
خرج عن متابعة الإومام بالعذر» فإن اختار المقام على متابعته يجوزء ع فيه وجهان: 

أحدهما: ما ذكرنا أنه يجري على مُتابعته. 

قال الشيخ: والثاني: أن يُوَافقَ الإمام في الركن الذي هو فيه» ثم يقضي ما فاته بعد ما 
سَلّم الإمام» وهذا أصح كما قال الشافعي في الجمُّعة: إذا ازْدَحَم المَأمُوم عن السجود في 
الركعة الأولى» فلم يمكنه السّجود حتى ركع الإمام في الثانية» ثم أمكنه السجود ففيه 
قولان: 

أحدهما : يشتغل بالسجود. 

والثاني : وهو الأصح يابع الإمام في الركوع» ثم إذا سَلّم الإمام يقضي ركعة» كذلك 
ها هناء وإذا سمع المسبوق بركعة ًا ظَنَّ أن الإمام قد سَلّم فقام» وقضى ركعة» ثم بَانَ 
الإمام لم يسلم لم يحسب له تلك الركعة» فإذا سَلَّم الإمام قام وقضى رَكْعَة» ولا يسجد 
للسهو؛ لأنه كان خلف الإمام» فلو سلم الإمام وهو قائم هل يقعد أو يمضي؟ فيه وجهان.. 

وفائدته : أنه لو لم يبه لتسليم الإمام في حال قيامه حتى صَلى ركعة إن قلنا: عليه 
القعود لم تحسب له تلك الرّكعة» وإلا حسبت. 
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فإن قلنا: لا تحسب له تلك الرَكعَة يسجد للسَّهُو؛ٍ لأنه زاد في صلاته بعد تَسْليم 
الإمام . 

وإن قلنا: تحسب» فلا سجودٌ عليه . 

ولو سها الإمام في صلاتهء فإن كان سهوه في قِرَاءَة فتح المأموم عليه» وَجَهَرَ به حتى 
سمعه الإمام» وإن كان في فعْل تركه سبح ليعلم» فإن لم يقع للإمام أنه سهاء كأنه قام إلى 
رَكْعَةٍ وعنده أنها رابعته» وعند المأموم أنها خحامسته» تبه لا يعمل الإمام بقول المأموم» 
لأنه شك فى فعل نفسهء فلا يأخذه بقول غيرهء كالحاكم إذا نسي حکمه» فشهد عنده 


شَاهِدَان لا يأخذ به. 


وقيل: إذا كان في القَوْم كَثْرَةٌ يَرْكَنْ القلب إليهم يقلدهم الإمام» وكذلك هل يُقلد 


)١( ٠‏ سقط في د. 
التهذيب / ج ۲ / م ١8‏ 


V4‏ كتاب الصلاة 


بعض المأمومين بعضاً؟ فيه وجهان إذا ثبت أن الإمام لا يأخذ بقول المَأمُوم» فالمأموم هل 
يتابعه أم لا؟ . 

نظر إن كان سَّهُْوٌ الإمام في ترك فرض بأن فَعَدَ وفرضه القيام» أو قام وفرضه القعود 
لا يجوز أن يُتابعه؛ لأنه إِنّمَا يلزمه المُتابعة في فال الصلاة» وما يأتي به ليس من أفعال 
الصّلاة» وإن كان سهوه في تَرْكِ سنو مقصودة بأن ترك التٌشَّد الأول» أو القنوت» عليه 
متابعته؟ لأن تكابعته فريضة لا يجوز أن يشتغل عنها بالشاة . 

وإن نسي الكّسْليمة الثانية» أو سجود الهو لا يتركه المَأمُوم؛ لأنه يأتي به بعد سُّقُوط 
المتابعة عنه . 

o‏ ل 

إذا أخرج المَأمُوم نفسه عن مُتابعة الإمام فأََمَ صلاته هل تبطل صلاته؟ فيه قولان: 

أحدهما: تبطل لقول الس - ا -: (إِنَّمَا جيل الإِمَامُ لِيُوْتَمٌ به قلا تَخْتَلِفُوا عليه“ . 

والثاني : لا تبطل؛ لما روي عن جَابرٍ أن مُعَاذاً كان يُصَلَّي مع النبي - بيا - العشاء» ثم 
اا فصلى ليلة مع النبي - ب - ثم أتى قومه اتن فافتتح سورة «البَقَرة» 
فَتَتَكَّى رجل مِنْ خلفه» فصلى وحدهء فقالوا له: تَاقَقْتَء فأتى النبي ‏ ية - فقال: يا 
رسول الله إنك أخّرت العشاء» وإِنّ معاذاً صلى معك» ثم رجع اا فافتتح سورة البقرة» 
فلما رايت ذلك تاشر تلت ا وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيديناء فأقبل 
التي - ی - على مُعَاذٍ فقال: «أَككَان انت يَا مُعَادٌ؟ امان أَنْتَ يا مُعَاد؟ اقْرَأ بِسُورَة گدا»“ 
0" واختلفوا في مَل القولين. 

منهم من قال وهو المذهب: ا إذا ag‏ ا فإن 
خرج بعذر بأن كان ضَعِيفاً لا يَضْبدْ على طول القراءة» أو عرض له شُغْلء أو قام الإمام إلى 
الخامسة» أو ترك سُنَة مقصودة كالتّشَهٌد الأول والقنوت لا تبطل صلاته قولاً واحداً لحديث 


مُعَاذْ . 
وقيل : القولان فيما إذا خرج لِعُذْرِء فإن حَرَج لِغَيْرِ عذر تبطل صلاته. 
وقيل : في الكل قولان. 
وعند أبي حنيفة : تبطل صلاته بكل حال» والحديث حُجّة عليه. والله أعلم بالصواب. 


Vo 


كتاب الصلاة 
وص ت مكو )10 
َابُ مقف الإمام وَالمَأمُوم 
روي عن ابن عباس أنه بات عند خَالته ميمونة» والنبي - َي عندهاء فقام من الليل 


)١(‏ لو لم يحضر مع الإمام إلا ذكرء فإن كان واحداً وقف على يمين الإمام بالغاً كان أو صبياً» ويسن تأخره 
عنه قليلاً بأن تتأخر أصابعه عن عقب الإمام يسيراً» بحيث يخرج عن محاذاته. فإن وقف عن يساره أو 
خلفه سن له أن يتحول إلى يمينه. ويحترز عن أفعال تبطل الصلاة» فإن لم يتحول استحب للإمام أن 
يحوله لما روي ابن عباس» - رضي الله عنهما ‏ قال: «بثُ عند حَالتِيْ مَيِمُوْنَة فَقَامَ التي - يلق - يُصَلَي 

من اليل فَمَمْتٌُ عَنْ يَسَارِه َأَحَدَ برَأسي فَأَقَامَِي عَنْ يِه فإن استمر على اليسار أو خلفه كره» وصحت 
صلاته عند الشافعية بالاتفاق» وفاتته فضيلة الجماعة. 

ويؤخذ من الحديث أنه لو فعل أحد المقتدين خلاف السنة» استحب للإمام أرشاده إليها بيده أو غيرها 
إن وثق منه بالامتثال» ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثله في الإرشاد المذكورء ويكون هذا مستثنى 
من كراهة الفعل القليل» فإن جاء ذكر آخر بعد إحرام الأول أحرم ندبا عن يسار الإمام» e‏ 
كالأول» ثم بعد إحرامه يتقدم الإمام أو يتأخران في قيا أو اعتدال» وذلك لما روي «جابر» قال: ١ق‏ 
عَنْ يَسَاِ رَسُول الله - ل - قاح يدي َأدَارَاني حى أقَامِني عَنْ يَمينه» وري على فا 
عن د يسار رَسُولٍ اللّه لا - فََحَدَ ايديا جَميْعاً دقعنا حى أقامتا خَلْمَهُ قلو جاء الثاني في التشهد أو 
السجود» فلا تقدم» ولا E‏ وأيهما أفضل فيه وجهاد: الصحيح ات 
تأخرهماء لأن الإمام متبوع» فلا ينتقل» ولحديث جابر. 

والوجه الثاني : تقدمه قاله «القفال» و «القاضي أبو الطيب»؛ لأنه يبصر ما بين يديه» فيعرف كيف 
يتقدم؛ ولأنه فعل شخص واحدء فهو أخف من شخصين» وإن لم يمكن إلا التقدم أوالتأخرء لضيق 
المكان من أحد الجانبين حافظوا على الممكن؛ لتعينه في أداء السنة لخبر «جابر» وبعد تأخرهما أو تقدم 
الإمام ينضمان خلفه. فإن داما على حالهما من غير ضم لم تفتهما الفضيلة» ولو وقف الاخر عن يمين 
الإمام أيضاًء أو خلفه أو ساواه أو تأخر عنه كثيراً أو تأخر الأول قبل إحرام هذا الآخر أو لم يتأخراء أو 
تأخرا في غير ما مرء. كره وفاتت الفضيلة. . 

نعم إن لم يكن عن يسار الإمام محل أحرم الآخر خلفه ثم يتأخر إليه الأول ولو حضر مع الإمام ابتداء 
رجلان أو صبيان أو رجل» وصبي قاما صفاً خلفه؛ بحيث يكونان محاذيين لبدنه» والأولى كون الحر أو 
البالغ منهما لجهة اليمين» ويسن ألا يزيد ما بينهما وبينه على ثلاثة أذرع» وكذا ما بين كل صفين. 

أما الرجلان فلحديث «جابر؛ وأما الرجل والصبيء فلما في الصحيحين عن «أنس» أنه عَلَيْهِ الصَّادَةٌ 
راللام صَلّى في بيت اَم سم قال انس : ْب أنا ينم خلقه وأم سَلِيم حَلَْاء ون لم يَحْضَرْ مَعَهُ 
إلا الإنَاثُ نك سني ا الْوَاحِدّة - ولو محرماً أو زوجة ‏ والاثنتان» والثلاثة ثة فصاعداً وإن حضر مع 
ا لاا نام الرجل ن يمينه» وقامت المرأة خلف الرجل. 

واستظهر الشيخ عَمِيرَةُ» أنهما يصطفان خلفه إن كان محرمين» وإن حضرت امرأة مع رجلين أو 
رجل» وصبي قام الذكران خلف الإمام صفاً وقامت المرأة خلفهماء لحديث «أنس» السابق. . وإن كان 
معه رجل وامرأة وخنثى» وقف الرجل عن يمينه» والخنثى خلفهماء لاحتمال أنه امرأة» والمرأة خلف 
الخنثى؛ لاحتمال أنه رجل فإن حضر رجال وصبيان» وخنائى» ونساء تقدم الرجال خلف الإمام؛ 
لفضلهم ثم الصبيان؛ لأنهم من جنس الرجال ثم الخنائى. لاحتمال ذكورتهم ثم النساء؛ لتحقق 
أنوثتهم . . 


= والدليل على ذلك. . قوله ‏ بك -: «لِيَليني من أؤثو الأخلام وَالئّْهَيَ نه الذي يلْرْنَهُمْ ‏ تناه رواه 
مسلم. والمراد بأولى الأحلام؛ والنهي: البالغون العقلاء ومخالفة هذا الترتيب مفوتة لفضيلة 
الجماعة... ومحل ما ذكر إذا حضر الجميع دفعة واحدة» فلو سبق الصبيان بالحضور لم يؤخروا 
للرجال اللاحقين» كما لو سبقوا إلى الصف الأول فإنهم أحق به على الصحيح؛ لأنهم من جنسهم 
بخلاف الخنائى والنساء. . هذا ويكمل صف الرجال بالصبيان ولا يكمل بالنساء صف غيرهن» بل يترك 
ناقصاً وقال «مالك» وبعض أصحاب «الشافعي»: يقف بين كل زجلين صبي» ليتعلم الصلاة منهماء وقال 
«أبو حنيفة»: لو وقفت امرأة في صف الرجال بطلت صلاة من على يمينها وشمالها وخلفها واعلم أن 
التفصيل المذكور في موقف الرجال مفروض فيما إذا لم يكونوا عراة. . . 
أما العراة: فإن كانوا عمياً أو في ظلمة صلوا جماعة» ويقدم عليهم إمامهم بناءً على استحباب 
الجماعة لهم وإن كانوا بصراء في ضوء فهل الأفضل أن يصلوا جماعة أو فرادى» فيه خلاف. 
فإن قلنا: جماعة وقف إمامهم وسطهم. هذا إذا أمكن وقوفهم صفاً واحداً وإلا وقفوا صفوفاً مع 
غصن البصر وجوباً والسنة أن تقف إمامة النساء وسطهنء لما روي البيهقي بإسنادين صحيحين. . «أن 
عائشة وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ أمّتا نساء فقامتا وسطهن» وفي «الكفاية» عن «الشافعي» ‏ رضي الله 
عنه - وروي أن «صفوان بن سليم» قال: من السنة إذا أمت المرأة النساء أن تقف وسطهن. 
وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه - وذلك ينصرف إلى سنّة رسول الله بل - ولو أمهن خنثى تقدم عليهن 
وكل ما ذكر مستحب» ومخالفته لا تبطل الصلاة» لكنها مكروهة تفوت بها فضيلة الجماعة على الإمام 
ومن معه»› ولو مع-الجهل بها. 

فائدة: كل موضع ذكر فيه لفظ وسط إن صلح فيه بين» كما هنا فالسين ساكنة وإلا كجلست وسط 

| الدار فبفتح السين. . قال «الأزهري»: وقد أجازوا في المفتوح الإسكان» ولم يجيزوا في الساكن الفتح 
وإذا اجتمع الرجال مع النساءء والجميع عراة لا يصلين معهم لا في صف ولا في صفين بل يتنحين» 
ويجلسنإخلفهم » ويستدبرن القبلة حتى يصلي الرجال. . وكذا عكسه. . فإن أمكن أن يتوارى كل طائفة 
بمكان آخر حتى تصلي الطائفة الأخرى» فهو أفضل ويسن للمأمومين إن تعددوا أن يصطفوا خلف الإمام 
وأن يكتنفوه بأن يكون محاذياً لوسطهم لخبر أبي داود «وسطوا الإمام وسدوا الخلل» كما يسن أن يفسح 
لمن يريد الدخول في الصف لحديث ابن عمر أن رسول الله بي قال «أقيموا الصلاة وحاذوا بين المناكب 
وسدوا الخلل ولينوا بأيدي أخوانكم ولا تذروا فرجات. من وصل صفاً وصلى الله ومن قطع صفاً قطعه 
الله » رواه أبو داود بإسناد صحيح. . واتفق الأصحاب وغيرهم على استحباب الصف الأول والحث عليه 
وجاءت فيه أحاديث كثيرة. . منها. . ما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كل قال: «لو 
يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة» رواه الشيخان. . ومنها. ما روي البراء - رضي الله عنه ‏ أن 
النبي يي قال: «إن الله وملائكة يصلون على الصف الأول» رواه أبو داود بإسناد صحيح وقال فيه - 
الصفوف الأول -... وإذا. . تعددت الصفوف سن أن لا يزيد ما بين كل اثنين منها على ثلاثة أذرع كما 
بين الأول والإمام. فلو زادت المسافة على ذلك فاتت فضيلة الجماعة. . وكره للداخلين أن يصطفوا مع 
المتأخرين فأن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعة أخذا من قول القاضي. لو كان بين الإمام ومن خلفه 
أكثر من ثلاثة أذرع فقد ضيعوا حقهم. . فللداخلين أن يصطفوا بينهم وإلا كره لهم. . وأفضل الصفوف _ 


كتاب الصلاة VY‏ 

يُصَلَّيء فقمت عن يسارِوء قال: فأخذ بيدي من وَرَاءِ ظهره فَعَدَلَ كذلك من وراء ظهره إلى 
ا ع 

الشق الاس : 


ساره أو خخلفة كرة» وصقت عبلاته: 

وإن وقف على يَسَارِهِ ولم يعلم» عَلّمه الإمام» كما فعل النَبِي - يل بان عَيّاسِ . 

رإن كان معه رجلان أو رجل وصبي قاما خلف الإمام صَفَاً وَاحداًء وإن كان معه امرأة 
قامت خلف الإمام» وإن كان رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه» والمرأة خلفهما وإن كان 
رجلان» أو رجل وصبي وامرأة» قام الرجلان أو الرجل والصبي خلف الإمام صَمَاً وقامت 
المرأة خلفهما؛ لما روي عن انس قال: صَلَّيت أنا ويتيم خلف رسول الله اة - في بيتنا وأم 
سليم خلفن" . 

ولو كان معه رجل وامرأة وَختّى قام الرجل عن يمينه» والخُنْتَى خلفهماء والمرأة 


- أولها وهو الذي يلي الإمام وأن تخلله منير أو نحوه ثم الذي يليه وهكذا. . . وأفضلها للنساء مع الرجل 
أو الخنائى وللخنائى مع الرجال آخرها لأن ذلك أليق وأستر. . . وهذا في غير صلاة الجنازة أما هي 
فتستوي صفوفها في الفضيلة عند اتحاد الجنس لطلب تعدد الصفوف فيها وذلك لخبر «من صلى عليه 
ثلاثة صفوف فقد أوجب» أي حصلت له المغفرة ولهذا كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في 
الأفضيلة. . نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الفرض بها. . وإنما لم يجعل الأول أفضل 
محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة. . . وأفضل كل صف من خلف الإمام ثم من على يمينه الأقرب 
فالأقرب ثم من على يساره كذلك. . . ويسن. . تسوية الصفوف وسد فرجها وتعديلها بأن لا يزيد أحد 
جانبي الصف على الآخر بل قيل بوجوبه فمخالفته مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة. وقولهم: الوقوف 
عن يمين الإمام وأن بعد أفضل من الوقوف عن يساره وأن قرب محله فيما إذا لم يترتب على ذلك خلو 
اليسار وإلا لم يكن مفضولا لثلا يرغب الناس كلهم عنه. . وقد ورد أنه ب لما رغب في ميامن الصفوف 
وفضلها رغب الناس في ذلك وعطلوا ميسرة المسجد فقيل يا رسول الله إن ميسرة المسجد قد تعطلت 
فقال امن عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر» وإنما خصهم بذلك لما تعطلت تلك الجهة إذ 


لين لهم ذلك في كل ال 
ينظ نص كلام شبخنا ن الغذل شلى قن التجماعة: 


(۲) أخرجه مسلم (0 كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلةء الحديث (559؟)2 وأبو داود 
:)505/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبهء الحديث (۸٠1)ء‏ والنسائي (87/5): 
كتاب الإمامة باب إذا كانوا رجلين وامرأتين. 

ولفظ مسلم من طريق موسى بن أنس» عن أنس: أن رسول الله َة صلی به وبأمه أو خالته هكذا بأو 
والتي للشك؛ فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. 
وعند النسائي من هذا الوجه أيضاً عن موسى أيضاً» عن أنس أنه كان هو ورسول الله يله وأمه وخالته = 


|/الاللللتشس سس لظي هي -کتاب الصلاة 
خلف الخنشى» فالخنثئى يتخلّف عن الرجل؛ لاحتمال أنه امرأة» ويتقدّم على المرأة؛ 
لاحتمال أنه رَجلّ . 

ولو كان خلفه جَمَاعة من الرجال والنساء مكدر يقف ا خلف 0 ثم 


وروي عن 0 رار قال: قال ا یر صُمُوفٍ الرَجَالٍ أُوَلْهَاء 
وها اخ ها وخ كرف الا اها وااو 

فلو وقف صَبِيٌ في صف الرجال» ثم دخل رجل لا بُنځيه» ولو وقفت امرأة يؤخرها 
الرجل إذا دخل» ولو وقفت المرأة بجَْب إمام الرجال"» أو اقتدت به يكره» ولكن تصح 
صلاته . 

وقال أبو حنيفة: إذا اجتمعا في الوُكوع بطلت صلاة الإمام والقوم جميعاً» ولو وقفت 
في صب الرجال» واقتدت به قال: تَصِمَ صلاة اللإمام» وصلاة من أمامها وصلاتهاء وتبطل 
صلاة رَجْلٍ عن يمينها ورجل عن يسارها. 

وقال في صلاة الجنازة: لا تبطل صل أحدء والدليل عليه ما روي عن عَائْشَّةَ قالت: 
كان رسول الله ية - يُصَلَّى صلاته من الليل» وأنا مُعْتَرِضَّةٌ بينه وبين القِبْلَةِ كاغْتِرَاض 
الجنازة؟. 

فإذا كان نوم المرأة بين يدي المصلي لا تبطل صلاته» فوقوفها بجنبه مُصَلَّية أَوْلّى ألا 
تبطل صلاته» ولو تَقَدّمِ المأموم على الإمام فيه قولان: 

أصحهما: وهو قوله في الجديد ‏ لا تصح صلاة المأموم» لأن هذه المُحَالفة أَبْلَمُ من 
المُخَالة في الأفعال. 

رلا في القديم» وبه قال مالك: تصح صلاته؛ لأنه ليس فيه أكثر من أن المَأمُوم 
أقرب إلى الكعبة من الإمام» وذلك لا يمنع جواز الصَّلاة كما لو وقفوا مستديرين بالكعبة 
وی شقن الما ومين قري إلى الكَعْبَةٍ من الإمام» قلنا: لأن ثم لم يتقدم المأموم 


= فصلى رسول الله اة فجعل أنساً عن يمينه» وأمه وخالته خلفهما. 
وعند أبي داود» من رواية حماد بن ثابت» عن أنسء أن رسول الله ية دخل على أم حرام فأتوه 
بسمن وتمر فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاًء فقامت أم سليم 
وأم حرام خلفناء قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: فأقامني عن يمينه على بساط . 
)١(‏ تقدم تخريجه. (۳) في د: الرجل . 
(۲) تقدم تخريجه . )٤(‏ تقدم تخريجه . 


كتاب الصلاة ب سح جب اا 
على الإمام في الجهة التي تَوَجّه الإمام إليهاء فَصَّحَت صلاتهم» وها هنا تَقَدّم عليه في جهة 
الإمام فلم يَجُز» والاعتبار في التقدم بالَقب» فإن تَحَادَى العَقبَانَ» جاز» وإن تَقَدَمت أصابع 
المأموم» أو موضع جَبْهَتِهِ في السنجود. وإن تَقَدَم عَقِبْ المأموم على الإمام لا يجوزء وإن 
جرت اتات أو موضع سجوده عنه. 

ولو دخل رجل والإمام في الصلاة مع جماعة لا يقف منفرداً خلف الصف» بل يدخل 
في الصف إن وجد فُرْجَةٌ وإن لم يجد فُرْجَةَ في الصف الذي يليه» وفي الصف الأول فُرْجَة 
فله أن يَخْرْقَ الصف ليقف في المُرْجّة؛ لأنهم قَرَطوا بترك إتمام الصف الأول» ولو لم يجد 
فُوْجَةَ في الصف يجر إلى نفسه رجلاً من الصف يقف معه. 

فلو وقف منفرداً خلف الصف. واقتدى بالإمام صخت صلاته. 

وقال النخعي» وحماد بن أبي سليمان. 

[وأحمد» وإسحاق”'']: لا تصح صلاته» والدليل على جَوَازه ما روي عن أبي بكرة أنه 
انتهى إلى النبي - ية - وهو راكع» فركع قبل أن يَصِلَ إلى الصف» ثم مشى إلى الصف» 
فذكر ذلك للنبي - بي - فقال: «رَادَكَ اللَّهُ حرْصاً وَلاً تعد“ فالنبي - ب - لم يأمره بالإعادة 
مع أنه أتى ببعض الصّلاة خلف الصف وحده. 


)١(‏ سقط في د. 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹/۰)ء والبخاري (717/7): كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصف الحديث 
(۷۸۳). وأبو داود :)54١٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف الحديث (5817)» 
والنسائي (۱۱۸/۲): كتاب الإمامة: باب الركوع دون الصف والبيهقي :)٠١57/(‏ كتاب الصلاة: 
باب جواز الصلاة دون الصف» وابن الجارود (ص - ۸۸) رقم (۸). والطبراني في «الصغير» 
.)40/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳۸۸/۲- بتحقيقنا)» من رواية الحسن عنهء أنه انتهى إلى 
النبي بء وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك النبي بي فقال: «زادك الله حرصاً 
ولا تعد٤»‏ وقد أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ كما في «مجمع الزوائد» (4/1)» بزيادة: صل ما 
أدركت واقض ما سبقك . 

وقال الهيثمي : قلت: هو في الصحيح» وغيره خلا قوله: «صل ما أدركت واقض ما سبقك». 

أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ وفيه عبد الله بن عيسى الجزاز» وهو ضعيف. ا ه. 

وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. 

وقال الذهبي ضعفوه» وقال الحافظ : ضعيف. 

ينظر سؤالات البرذعي (ص - )٥۲۹‏ والمغني (۱/ )۳٠١‏ وتقريب التهذيب  .)٤۳۸/١(‏ 

قال الحافظ في «التلخيص» :)۲۸٠ /١(‏ اختلف في معنى قوله: ولا تعد. فقيل: نهاه عن العود إلى 
الإحرام خارج الصف» وأنكر هذا ابن حبان» وقال: أراد لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصلاة وقال 
ابن القطان الفاسي تبعاً للمهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى دخولك في 89 وأنت راكع» فإنها = 


A۰ 


کتاب الصلاة 


وإن كان مع الإمام رجل واحد واقف على يمينه» فدخل رجل» يتأخّر المأموم قليلاً 
ليقف معه الداخل . 


2 ا اا 


رسول الله كل قال : «إِذًا 1 الوم د بيت في مقام رقع ِن ايو ا 
ذلك . 


وكذلك لا ينبغي أن يكون موضع المأموم أرفع من موضع الإمام؛ لأنه إذا كره أن يعلو 
الإمام فأن يكره أن يعلو المأموم أوّلى. 

فإن أراد الإمام تعليم المأمومين أَفْعَال الصلاة فالسّنّةَ أن يقف على موضع عَالٍ؛ لما 
روي عن سهل بن سَعْدٍ قال: صلى رسول الله ية - على المنبر» والناس وراءه» 0 
يصلي عليه ويركع» ثم يرجع إلى المَهْقَرَى فيسجد على الأرض» ثم يعود إلى المنْبَرِء فلما 
فرغ أقبل على النّاس» فقال: (إِنّمَا صَتَعْتُ هَذَا لاوا بي وَلِتَعْلَمُوا صَادتي. 


= كمشية البهائم» ويؤيده رواية بحماد بن سلمة في مصنفه عن الأعلم» عن الحسنء عن أبي بكرة» أنه 
دخل المسجد ورسول الله َة يصلي» وقد ركع › فركع ثم دخل الصف وهو راكع » فلما انصرف النبي 5. 
قال : «أيكم دخل في الصف وهو راكع؟» فقال له أبو بكرة: أناء فقال: «زادك الله حرصاً ولا تَعْدُ؛» وقال 
غيره: بل معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعاًء واحتج بما رواه ابن السكن في صحيحه بلفظ : «أقيمت 
الصلاة فانطلقت أسعي حين دخلت في الصف» فلما قضى الصلاة قال: «من الساعي آنفاً؟ قال أبو 
بكرة: فقلت أناء فقال: زادك الله حرصاً ولا تَعْده. 

(فائدة): روى الطبراني ف فى «الأوسط» :من حديث ابن الزبير ما يعارض هذا الحديث» فأخرج من 
ويف بوره عو انحوي عن عطاءء سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد 
والناس رکوع» فليركع حتى يدخل» ثم يدب راكعاً حتى يدخل الصف فإن ذلك السنةء قال عطاء: وقد 
رأيته يصنع ذلك» وقال: تفرد به ابن وهب» ولم بروه عنه غير حرملة» ولا يروي عن ابن الزبير إلا بهذا 
الإسناد. اه. 

(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۹/۱- :)٤٠١‏ كتاب الصلاة: باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من القوم» الحديث 
»)٥۹۸(‏ والبيهقي :)٠١9/(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في مقام الإمام» من طريقه ثم من رواية 
ابن جريج» أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان عن عمار بن ياسر 
بالمدائن» فأقيمت الصلاة فتقدم عمار» وقام على دكان» وكان يصلي والناس من أسفل منهء فتقدم 
حذيفة فأخذ على يديهء فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار من صلاته» قال له حذيفة: ألم 
تمع رسول الله كله يقول: «إذا أم الرجل القوم فلا يقوم في مقام أرفع من مقامهم أو نحو ذلك؟ قال 
عمارٌ: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي» . 

(؟) أخرجه البخاري (۲/ ۳۹۷) كتاب الجمعة: باب الخطبة على المنبرء الحديث (411)» ومسلم 
85/١(‏ كتاب المساجد: باب جواز الخطوة في الصلاة» الحديث (٤٤/٤٤٥)ء‏ وأبو = 


۲۸۱ 


کتاب الصلاة 


الث للقوم أن يووا الشفوف ويتموا الصف الأول ويقفوا بِقَرْبٍ الإمام» ويختاروا 
يەن الإمام ؛ لما روي عن جابر بن سمه قال : : حرج علينا رسول الله ا فقال: دلا 

تصفون كما تضرف الملديكة عند رَنهّا» قلنا: يا رسول الله » وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ 
قال: «بود الضْفُوفَ الأولى وَيَتَرَاضُونَ في الصّفٌ0). 

وروي عن البَرَاهِ عن الى يكل قال: ِد الله وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُونَ عَلّى الصَّفٌ 
الأول»"» ويروى «إِنَّ اللَهَ وَمَديكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى میامن الصٌّفُوف»”” 

قَإِنْ تباعدت الصفوف» أو بَعْدَ الصف الأول عن الإمام» نظر إن كانوا جميعاً في 
مسجد واحد» صحت صلاتهم مع الإمام» وإن بعدوا عن الإمام أو اختلف بهم لاء أو 
كان بين الإمام والمأمومين حَائْلٌ بأن كان الإمام في صّقَّة المسجد» والقوم في صخنه» أو 
على سَطجه» أو في بيت المسجدء أو على المََارَة» والمَتارة في المسجد» أو كان القوم في 
الصَّحْنِء والومام في البيت» أو على السطح» تصمٌ صلاتهم إذا علموا صلاة الإمام؛ لأن 
جميع المسجد موضع الصلاة» وقل - جمع الكل . 

وإن كان بين الإمام والمأموم نهر في المسجد» نظر إن حفر التهر بعد بناء المسجد» 
فالنهر مسجد لا يمنع الاقْتِدَاء وإن حفر قبله فهما مسجدان غير متّصلين» فلا تصح صلاة 
المأموم حتى يتصل الصف من أحدهما بالثاني» وإن كانوا في غير المَسْجِدِء نظر إن كانوا في 
قَضَاءِ مملوك أو موات» فإن كان بين المأموم أو بينه وبين الصف الآخَر ثلثماثة ذرَاع. وأقل» 


= داود(١1/١5601):‏ كتاب الصلاة: باب في اتخاذ المنبر» الحديث 2»23١80(‏ والنسائي (0'/لاه-_له): 
كتاب المساجد: باب الصلاة على المنبر» وابن ماجه /١(‏ 500): كتاب الصلاة: باب ما جاء في بدء 
شأن المنبرء الحديث »)١5١5(‏ وأبو عوانة (۲/ »)۱٤١۷‏ وأحمد (2)774/5 والبيهقي 4/0( 
وفي «دلائل النبوة» (۲/ 085). 

من حديث سهل بن سعد. 

(۱) أخرجه مسلم (۱/ ۳۲۲) كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة حديث )٤١١ /١١۹(‏ 2 
(47/7) كتاب الإمامة: باب حث الإمام على رص الصفوف وابن ماجه )۴١۷ /١(‏ كتاب الصلاة: 
إقامة الصفوف حديث (44۲)ء وأحمد )١-٠/١(‏ وعبد الرزاق (7177) وابن أبي شيبة ا 
وابن خزيمة )١5515(‏ من طريق تميم بن طرفة عن جابر بن سحرة به. 

(۲) أخرجه أبو داود )١78/١(‏ كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف حديث (51714) والنسائي (89/5 - )۹١‏ 
كتاب الإمامة : باب كيف يقوم الإمام الصفوف. 1 

(۳) أخرجه أبو داود )۱۸١/١(‏ كتاب الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف حديث (877) 
وابن ماجه )771/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل ميمنة الصف حديث )٠٠٠١(‏ من حيث عائشة. 

. في د: واختلف بهم البناء‎ )٤( 

(5) في د: المأموم. 


YAY‏ كتاب الصلاة 
صحت صلاته خلفه» وأخذ هذا التقدير من صلاة النَبي - ب - ب «ذات الرّقَاع» فإنه كى 
عن العدو بطائفة قَذْرَ رمي سَهْمٍ بحيث لا يصيبهم سهم العدو» فصلى بهم ركعة. ثم 
انصرفوا إلى وَجْهِ العدو في الصلاة» وهم كانوا في مَصَافهم في حكم صلاة الإمام. 

وهذا التقدير على طريق التقدير لا التحديد على ظاهر المذهب» حتى لو زاد ذِرَاءٌء أو 
ذرَاعانء أو ثلاثة يجوزء فإن زاد أكثر لم يَجُزْ» وهذه المّسّافة تُعْتَبَرُ من الصف الأخير» حتى 
لو وقف خلف الإمام صفوف» وبين كل صفين هذا القَدْرٌ حتى امْتَدَ أكثر من فَرْسَخْء والإمام 
يطيل الركوع والسجود حتى يتهياً للقوم مُتابعته جاز. 

وإن كان الصحراء بعضه مَك رجل» والبعض ملك آخرء أو بعضه موقوف» فوقف 
الإمام في ملك هذاء والمأموم في ملك ذاك» أو في الوقف جازء وإن لم يتصل الصف› 
وكذلك السطوح المستوية بعضها مِلْك رجل» والبعض ملك آخرء أو سطوح أُبْنِيةِ مختلفة . 

وقيل : يشترط اتّصَّال الصفوف”2 من أحد المِلْكَيْنٍ بالثاني» وليس بصحيح . 

ولو وقف الإمام على صعود في الصحراءء والمأموم في هبوطء أو على عكسهء 
يجوز إذا لم يكن بينهما أكثر من تَلَثِمَائِةٍ ذراع» كما لو وقف بعضهم على دة والبعض نازلا 
عنهاء جاز والطريق بين الصفين في الصحراء لا يمنع الاقتداء؛ لأن الصحراء كله طريق . 

وإن كان بين الإمام والقوم أو بين الصّفين نهر إن كان النهر صغيراًء بحيث يمكن 
اروب إلى الجانب الآخر لا يمنع الافْتِدَاءء وإن كان كثيراً بحيث لا يعبر إلا بِالقَنْطَرَةٍِ فعلى 
وجهين : 

أصحهما : وهو المذهب لا.يمنع الاقتداء كالسّفينتين في البحر وقف الإمام في 
إحداهماء والمأموم في الأخرى يجوزء وإن كان بينهما ماء. 

والثاني: يمنع إلا أن يكون عليه قَنْطَُرة» أو كان الماء قليلاً يمكن الوقوف في وسطه؛ 
لأنه حيتئلٍ لا يمنع الاسْتِطرَاق. 

وإن أقيمت الجماعة في دار ينظر إن جمعت الإمام والمأموم بُقْعَةٌ واحدة من صَحْنٍ 
أو صَمَةَ» أو بيت جاز الاقتداء على ثلثمائة ْرَاعَ من غير انّضَّالِ كالصحراء» وإن كان في 
الصَّحْنٍ وك" أ سويرة اوقلت أسرهما عليف والكخر نازلا عه تجار 

وإن اختلف بهما البناء» قلا بُ من انّضَال الصف من أحد البناءين بالثاني» مثل أن كان 
الإمام في الصَّحْنَء وبعض المأمومين في صُقَّةِ على يمين الإمام» أو على يساره» يشترط أن 
يقف رجل في الصَّحْن متصلاً بالصّفَّةِ» ورجل على طرف الصّفة متصلاً بمن في الصَّحنء 


)١(‏ في ز: الصف . )١(‏ في د: دكان. 


YAY 


كتاب الصلاة 
بحيث لا يكون بينهما موقف رجل» فإن كانت الفُرْجَة بينهما يَسِيرَةً بحيث لا تسع لموقف 
رجل لا يمنع الاقتداء» ثم كل مَنْ وقف ”في الصفة على ثلشمائة ذراع تصح صلاتهم» تبعاً 
لمن حصل به الاتّصَال. 

ولو وقف في الصّفة رجل» أو جماعة قُدَّام من حصل به الاتصال» واقتدى بالإمام في 
الصَّحْن لا يجوزء وإن كان خلف الإمام؛ لأن صلاة مَنْ في الصفة إنما تصح تبعاً لمن حصل 
فرع القاضي رحمه الله قال: لو كبّر من في الصّفة بعد تكبير الإمام» وقبل أن يكبر من حصل 

قال الشيخ: لأن المُبَادَرَةَ بالتكبير أَبْلَعْ في المخالفة”" من التقدم في الوقوف» وإن 
كانت الصّفة التي وقف فيها المأموم وراء الإمام» فيشترط أن يقف رَجْلَّ أو صف في آخر 
الصخن متصلاً بالصّفة وصَففٌ في أول الصفة» بحيث لا يكون بينهم وبين مَنْ في الصّحن 
أكثر مما يكون بين الصفين من ذراعين أو ثلاثة أذرع» وهو قدر إمكان السجودء ثم لو كان 
في الصفة بيت» ووقف بعضهم في البَيْتِ يشترط اتّصَّال الصف من الصّفة بالبيت» وهو أن 
يقف رجل في الصفة» ورجل في البيت مُتَصلين بالعَتَبَةء وإن كانت العتبة عريضة تسع 
لموقف رجل» فلا يحصل الاتصال حتى يقف عليها رجل متصل برجل في الصّفة» 
ولا يشترط اتّضَّال صف البيت والصفة بالواقفين بجنب العَتبَة . 


ولو وقف بعضهم على سَطح أو على طرف صُفَّة مرتفعة» والإمام في الصّحنء نظر 
إن كان ارتفاعه بحيث لا بُحَاذي رأس مَنْ في الصَّحْن رجل مِنْ على السطح لم يصح اقتداء 
مَنْ على السطح به» وإن كان حضيضاً بحيث يُحَاذِي رأس من في الصحن رجل مِنْ على 
السطح جاز إذا حصل الاتّضَالء وهو أن يقف رجل على طرف السطح» ورجل في الصّحن 
متصلاً به» وحكم المَدَارس والحَانَاتٍ والرّبَاطّات حكم الور . 

وذكر العِرَاقِيُون من أصحابنا أن امتلآف البناء لا يمنع الاقيِدَاءِ في شيءء كما في 
المساجد» إلا أن يكون بينهما حَائْلٌ يمنع الاسْتِطْرَاق والمُشّاهدة» فإن كان بينهما حائل يمنع 
الاسْتِطَرّاق دون المُشاهدة كالشباك» ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يجوز للحائل الذي يمنع الاسْتِطرَّاق. 
)١(‏ في د: ثم كل موقف. 


(؟) في د: حصل الاتصال به. 
)اف وة المتابعة: 


۴٤‏ كاب الصلاة 

والثاني : يجوز؛ لأنه يشاهدهم» كما لو كان معهم. 

وإن كانوا في البَحْرِء والإمام في سفينة» والمأموم في أخرى» نظر إن كانتا مكشوفتي 
الرأس صح الاقتداء» إذا كان بينهما ثلثمائة ذراع كالدَككَيْن في الصحراء» غير أن المُسْتَحَبَ 
أل يقتدى به» حتى تكون إحدى السفينتين مَشْدُودَةَ بالأخرى» أو كان الريح رُحَاءًء بحيث 
يَأْمَنُ من تمذم سفينة المأموم» فإن اقتدى به» ثم تقدمت سفينة المأموم بطلت صلاته» إلا أن 
يرد في الحال كالدَّابّة التي يصلى النافلة عليها إذا خرجت عن الطريق» وإن كانت السّفينتان 
مسققّتين» يشترط اتصال الصف من إحداهما بالأخرى كالبَكينَ» والسفينة الكبيرة التي فيها 
يوت كالدار» وحكم السُرَادِقَاتِ في الصحراء حكم اسمن المكشوفة في البَحْرِء والخيام 
كالبيوت. 

ولو وقف الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد في فضاء غير مملوك من مَوَاتٍ 
متصل بالمسجد» وفي حريم المسجد» وهو موضع متصل بالمسجد لِمَصْلَحَةٍ يطرح فيه 
اَل والقَِمَامّة » فلا يكون مسجداً تصح صلاة المأموم وإن لم يتصل به الصف من المسجد؛ 
لأنه كالمسجد في الإباحة» وإنما يجوز بشرطين: 

أحدهما: ألا يكون بينه وبين المَسْجِدٍ حال . 

والثاني: أن يقف على ثلثمائة ذراع فأقل وتعتبر ثلثمائة ذراع من آخر خط المسجد 
على ظاهر المذهب؛ لأن المسجد مبني للصلاة» ولذلك جُوّزنا صلاة المأموم فيه» وإن بعد 
عن الإمام” 

وقال صاحب «التلخيص»: يعتبر من آخر صَفتٌ المسجد» وإن لم يكن في المسجد 
غير الإمام» وإن كان للمسجد خريم» ووراءه مَوَاتُء فوقف المأموم في المَوَاتِ يجوز على 
اثلشمائة ذراع» ويعتبر من آخر خطة المسجد على الوجه الأصح. 

وقيل : من الحريم. 

وقيل: من آخر صف في المسجد. وإن كان الموات والحريم منفرداً عن المسجد 
بِجِدَارٍ. نظر إن كان للمسجد باب مَمْنُوحْ ووقف المأموم في مُقَابَلَةٍ الباب على ثلثمائة ذراع 
جازء ثم لو اتصل» وخرجوا عن مُحَادَاةٍ الباب لا يضرء وإن لم يكن ثم باب» أو كان 
مردوداً أو لم يقف أحد في مُقابلة الباب لم يصح الاقتداء والدرائز الصغير لا تمنع الاقتداءء 
والحَجَلَة الكبيرة التي تمنع الاسْتِطْرَاقَ تمنع الاقتداء وإن كان يرى الناس في المسجدء وإن 
كان الفضاء المُتّصل بالمسجد مملوكاً فوقف المأموم فيه» أو وقف في طريق مُتصل 
بالمسجد» فلا يصح حتى يتصل الصّف من المسجد بالفضاءء والطريق؛ لأنه يفارق المسجد 
بخروجه عن الإباحة . 


' كتاب الصلاة YA‏ 
وكذلك لو وقف الإمام على سطح المَسْجِدِء والمأموم على سطح مُتَصل به يشتر 


قصال الصف من سطح المَسْحدٍ بالسطح المملوك» فإن لم يتصل لم يجز. TT‏ 
حزق المكاة» ولا اة الاتضال. 


وكذلك لو وقف a‏ يشترط اتّضّال الصف› 
أن يقف رجل في آخر المسجد متصلاً بِعَتَبَةِ الدار» وآخر في الدار متصلاً بالعتبةء 
لا يكون بينهما موقف رجل» نذا له يكن كذلك لا ممور: 


روي عن عائشة أنها قالت لنسوة لين في حُخرتها: لا لين بصلاة الإمام فَإِنَكُنَ 
دونه في ججَاب . 

وإن كان بِجَنْبِ المسجد قَضَاء غير مملوك» ووراء الفضاء ملك» فوقف واحد في 
الفا على ل نة درام و فإن وقف واحد في المِلْكِ يشترط اتّصَال الصف من الفضاء 
بالهلكِ. ولو وقف الإمام في المَسْجَدِء والماموم على سَطح بِجَنْب المسجد. غير سطح 
المسجد» نظر إن كان الجدَارٌ للمسجد. فوقف عليه رجل» ووقف بجنبه غيره» حتى خرج 
إلى السّطح الملك جازء وإن لم يكن الجدَارٌ للمسجدء فلا يجوز إلا أن يكون السَطحٌ 
حفيضاً بحيث يحاذي رأس مَنْ في المسجد رجل مِنْ على السطح» ووقف واحد من 
المسجد بِجَنْب السطح» وآخر على طرف السطح» بحيث لا يكون بينهما موقف رجل» 
وكذلك لو وقف في سِرْدَابِ مملوك بِجَنْبِ المسجدء ولو وقف على جل مُشْرِفِيِ على 
المسجد» بحيث ترى صلاة الإمام» أو للقوم في المسجدء وهو في مَوَاتٍء نظر إن لم يكن 
بين المسجد» وبين موقفه يلك جاز على ثلثمائة ذراع» وإن كان بينهما مواضع مَمْلُوكة لم 
يجز إلا بانّصَال الصف. 

وكذلك لم يُجَرّز الشافعي الصلاة على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد؛ لأن بينهما 
دَوْراً وحوائل”' والله أعلم . 

باب صِقَة اليم 

زوق عن آي رو الأنضارق قال: قال رسول الله كك -: َم القَْمَ أَفرَوَحُم 
لتاب اللَّهء فَإِنْ كَانُوا ذ في القرَاءَةٍ سَوَاءَ تأَعْلَمُهُم ِالسَُّنّوَ قن كَانُوا في الس سَوَاءٌ فاه م 
هجْرَةٌ قَإِنْ کانوا ف فا سَوَاءٌ E‏ وا يوم الوجُل الوَجُلَ في سُلْطَانْه 59 
لسن في بیت عَلَى رمت إلا ذه 7" 


)١(‏ في د: ومواتاً. 
(۲) أخرجه مسلم :)555/١(‏ كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة »)71/7/159٠9(‏ وأحمد 2)١١8/54(‏ = 


۲۸٦‏ کتاب الصلاة 


الخصَالُ المعتبرة في الإمامة سئّة: الوّرَّعٌء والفقه» والقراءة» والهجرة» والسّن» 
والنَّسَبء فالمكتسب من هذه الخِصّالء الوَرَعٌ والفقه» والقراءة والسن والهجْرَة مُقَدّمة 
على غير المكتسب وهو السّنء والتَّسَب. 

ومن الخصًال المكتسبة تقدم الورع حتى إن الأؤْرَعَ الذي يحسن قَرَائض الصلاة أُوْلَى 
ِالإِمَامَةِ من الأَفْمَه والأقرأ؛ لأن الإمامة سِمَارَةٌ بين الله وبين الخَلْقِء فأولاهم بها أكرمهم 
عند الله - تعالى ‏ يقول : إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ك4 [الحجرات : ۳[ 


فإن استويا في الوَرّع» فالأفقه أَوْلَى من الأقرأء وهو قول عَطَاءِ وَمَالِكِء والأوزاعي. 


وال اوري رابو حقنة: .لحيل وإببعاق + لارا أؤلن لقاش الحديك: 

قلنا: إنما قدم النبي كل الأقرأ: لأن الصَّحَابَةَ كانوا يتعلّمون العلم أولاً» ثم 
القرآن» قَقُرَاوهم كانوا فُقَهَاء» وفي زماننا يَتَعَلّمون القرآن أولاً» ثم يتعلّمون الفقه» فلا يكون 
كُلَّ قارىء قَقِيهاً وإنما قَدَّمنا الفِقَّهَ على القراءة؛ لأن ما يجوز به الصّلاّة من القراءة محصورء 
ل E‏ فالفقيه أهدى إليهاء وأعرف بها من القارىء. 
فإذا اشكَويا في الفِقّْهء فالأقراً وی من هو أقدم هِجْرَةٌ وإسلاماً» فإذا اويا في القرَاءَةٍ» 
فالذي هو أسلمء وفايين أولاً اول is‏ و وكذلك المسلم الأصلي مدع 
الذي أسلم بعد الكَفْرِ فإن استويا في الإسلام والهجرة» 0 الات أزلىء فإن كان 
أحدهما م والآخر أَنْسَب بأن كان شيخ عجمي» وشاب قرشي» فقيه قولان . 


في الجديد: الأسن اول ا روي عن مالك بن الحَوَيْرث قال: قال لنا 
رسول الله ككل -: «صَلُوا كما )0 أَصَنّيء قدا حَضَرَت الصَّلَةُ ليون لحم أَحَدُكُمْ 
تلزن ادف 
= وأبو داود )590/١(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (085)»: والترمذي :)١59/1(‏ 
كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» الحديث (575). والنسائي (۲/ :)۷٦‏ كتاب الإمامة: باب من 
احق بالإمامة» وابن ماجه (1/1): كتاب إقامة الصلاة: باب من أنحق بالإمام بالإمامة؛ .الحديث 
(980)» وأبو عوانة (؟/ »)۳٣/۳۵‏ وابن الجارود (۸٠۳)ء‏ والدارقطني (١/۸٠۲)ء‏ والطيالسي (514)» 
والبيهقي »)١١15 .١١9/7(‏ وابن خزيمة )٤/۳(‏ رقم )۱٠۵۷(‏ والحميدي رقم (151) 2 الرزاق 
(۰۸۰۸ ۳۸۰۹) وابن حبان (۳/ ٤٤٩‏ - الإحسان) والدارقطني (۲۰۸/۱) والطيالسي )٦۱۸(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (۷/ )١١5 - ١١۳‏ والحاكم /١(‏ 5 ؟) والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۹۷ - بتحقيقنا) كلهم 
من طريق إسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
أخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث إسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقههم فقهاً 
هذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الصلاة 
ولأن السّن فضيلة في نفسه» والنّسَب في آبائه . 

وقال في القديم النسب أُوْلَى؛ لقول التي - يله : «الأيْمّة من ) ربش "© وقَال: 
O‏ 


وإن اسْتَوَيَا في السّن والنسب» ولكن أحدهما(" أقدم إسلاماًء فهو أَوْلَى من الآخرء 
فإن كان الاخر ام رات ن 


YAY 


أحدهما: الذي أبوه أقدم إسلاماً أولى» كما لو أسلما بأنفسهما. 

والثاني: الأَسَنّ والأنسب أَوْلَى؛ لأنه فضيلة في ذاته29), ا بعد هذه الخِصّالٍ يقدم 
من فيه زيادة فضيلة من نظافة الثوب» وطيب الصناعة» وححسشن ن¿ الصوت» وحسْن الوجه 
ونحوهماء وإذا اجتمع هؤلاء» وَالسُلْطَان أو نأئبه حاضر» فهو ومن قدمه أو من غيره» 
وإن كانت هذه الخْصّال في غيره» كان a‏ 
مسجد » E‏ زل 7 0 أنت آي 0 

وإذا اجتمع هؤلاء في دار إنسان» فصاحب الدّار أل بالإإمامة منهم . 

قال ابن مسعود: من لسن ألا يَؤْمَهُمْ إلا ا البيت» ويعنى بصاحب الدار 
ساكن الدّارء سواء كان يسكنها يإجارة أو عارية خُرَاً كان أو عَبْداً» حتى لو اجتمع مالك الدَّار 
مع المستأجرء أو المستعير » فالمستأجر والمستعير ا بأن يتقدّم » أو يقدم من شاع 
ولا يتقدّم غيره بغير إِذْنِهء فإن كان يسكنها عبد وسّيّده حاضر» فالسيد أَوْلَى. 

وإن كان العَبْدُ مأذوناً في التجارة» فإن كان العَبْدٌ مع غير السيدء فالعَبْدُ أوْلّى» وإن 
كا الذان للا وو جار المكات روزن كانت الذاز مقع كوي و نان 
كان أحدهما حاضراً فهو أَوْلَىء وإن كانا حاضرين لا يتقدّم غيرهما إلا يإذنهماء ولا يتقدّم 
ااا بان الخ وإن كان انها حاصراء وال كو :الاجر فير مورشم 

وإذا كان السُلْطَان أو نائبه حاضراً» أو الحاكم» فهو أَوْلَى من صاحب البيت بالتقدّم 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) في ز: ولكن أي أحدهما. 

(5) في د: في نفسه . 

(0) أخرجه البيهقي (۱۲۱/۳ ۔ 177). 

(0) أخرجه البيهقي (۴/ )٠١١‏ كتاب الصلاة: باب الإمام الراتب أولى من الزائر. 
(0) قال إبل الملقن في «الخلاصة» :)۱۹۸/١(‏ رواه الشافعي بإسناد ضعيف . 


YAA 
والتقديم» والتخليفة أولى من دوه مى الؤلاة:‎ 
0 و ا تُجَاورُ صَلاتهُمْ‎ O قال قن‎ Î وروي عن أبي‎ 
العَبْدُ الاق حَنَّى يَرْجِعٌ ؛ رَامْرَةبَانَتْ وَرَّوْجَُهَا عَلَيْهَا سَاخِطء وَإِمَامْ قَوْمٍ وهم لَهُ كَارِهُونَ»”"2‎ 
وهذا إذا كره قوم إمامته لمعنى غير مَحْمُودٍ في الشرع مثل أئمة الظلمء أو من يغلب‎ 
عليهاء وهو غير مستحقٌ لهاء فإن لم يكن شيء من ذلك» وكان مستحقاً للإمامة» َاللّوْمٌ‎ 
على من کرهه» وإن كرهه بعض القوم» نظر إن كرهه الأقل» فلا تكره إمامته حتى يكرهه‎ 
أكثر القوم؛ لأن أحداً لا يخلو ممن يكرهه. والله أعلم.‎ 
بَابُ صَلآَةٍ المُسَافِرٍ‎ 
قال الله تَعَالَى : لوَإدًا صَرَْكُمْ في الأزض فَلَيِسَ عَلَيكُمْ متاح اَن تَقُْصُرُوا مِنَّ الصَّلاَة إنْ‎ 
الاآية.‎ 1١ i 
روي عن يَعْلَى بن أَمَيَ“ قال: قلت لعمر بن الخَطاب: إنما قال الله تعالى: «أَنْ‎ 
تَقْضُرُوا مِنَ الصَّلآةِ إِنْ خِفْثُمْ أ أن يَفْتكُم الذِينَ كَمَرُوا» فقد أمن الناسء فقال عمر: عجبت‎ 
فال ْدَق دق الذي ك قافرا‎ OE ا یفالت‎ 


صَدَقتَهُ0 9 , 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 


(۱) أخرجه الترمذي (7/ ۱۹۳) كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون حديث (775) وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

)١(‏ يَعْلَى بن أمية بن أبي عُبَيدَة بن همّام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك , بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مَنَاة بن تميم مولى قريش العكي من مُسْلمة ا وشهد حنيناً والطائف . له ثمانية وأربعون حديثاً. 
اتفقا على ثلاثة. وعنه ابنه صفوان ومجاهد وعطاء. بقي إلى قرب الخمسين. 

ينظر الخلاصة ۰۱۸٤/۳‏ تهذيب الكمال ۳/ ١٥٠٠ء‏ تهذيب التهذيب ۳۹۹/۱۱ تقريب التهذيب 
۷/۲ الکاشف ۳/ ۲۹۵ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة :)۲٠۳/۲(‏ باب من كان يقصر الصلاةء وأحمد ,»)757/١(‏ والدارمي :)٠٤ /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب قصر الصلاة في السفرء ومسلم :)٤۷۸/١(‏ كتاب صلاة المسافرين باب صلاة 
المسافرين» وقصرهاء الحديث (585/5)» وأبو داود (۲/ ۷): كتاب الصلاة: باب صلاة المسافرء 
الحديث (44١١)غ‏ والترمذي :)٠۹/٤(‏ كتاب التفسيرء الحديث (0070)» والنسائي :)١١5/(‏ 
كتاب تقصير الصلاة في السفرء الحديث (۱)ء وابن ماجه (۳۳۹/۱): كتاب إقامة الصلاة: باب تقصير 
الصلاة في السفرء الحديث »)٠٠٠١(‏ وابن جرير (0/ 42١155‏ والبيهقي (۳/ )٠١١‏ كتاب الصلاة: باب 
رخصة القصر في كل سفرء وأبو جعفر النحاس» في «الناسخ والمنسوخ» (ص - ١١١)ء‏ وابن الجارود 
(ص -55)» رقم ».)١57(‏ وابن خزيمة »)۷١/۲(‏ رقم »)4٤٥(‏ وأبو يعلى »)١57 /١(‏ رقم (۱۸۱). 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)77١7/١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» والطحاوي» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان. 


كتاب الصلاة/ باب ضلاة المسافر ببس 9/88 
رُحَصٌ السفر ثمانية : أربعة منها لا يجوز إلا في السَّمَرِ الطويل» وهي قَضْرٌ الصلاة» 
وَالفِطْدُ في شهر رمضان» والمَّسْحُ على الحُمَين ثلاثة أيام ولياليهن» والجَمْعٌ بين صَلاتَيْنٍ . 
وأربعة يجوز في السّفر الطويل والقصير جميعاًء وهو التيمُمْ عند عدم الماءء وَأَكُلٌ 
المَيْئَة» وترك الجمّعة» وصلاة الثّافلة إلى الطريق على أصح القولين. 
وحَدٌ السفر الطويل هو سِئّة وأربعون ميل بالهاشمي'» فتكون خمسّة عَشّرَ فرسخاً 
وثلث» كل ثلاثة أميال فرسخ . 


وقال في موضع: ثمانية وأربعون ميلاً» فتكون ستة عشر فرسخاًء وهو الاحتياط وقال 


5 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


)١(‏ السفر الطويل وهو ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية وهم العباسيون لا لهاشم جدهم وأربعون ميلاً أموية إذ 
كل خمسة من الأموية ستة من الهاشمية وهو بالفراسخ ستة عشر فرسخاً وبالبرد أربعة برد وهو مرحلتان 
وهما سير يومين معتدلين بسير الإبل المثقلة بالأحمال أو ليلتين أو يوم وليلة كذلك أو يوم بليلته أو 
عكسه وأن لم يعتدلا أي أربع وعشرون ساعة فلكية مع احتساب زمن النزول المعتاد لأكل وصلاة 
واستراحة من الزمن المذكور وأن لم يوجب وقد اختلفت عبارات الشافعي رحمه الله في حد الطول فقال 
في موضع ثمانية وأربعون ميلا وفي موضع ستة وأربعون وفي موضع أربعون وفي موضع يومان وفي 
موضع ليلتان وفي موضع يوم وليلة قال الأصحاب المراد بهذه النصوص كلها شيء واحد وهو ثمانية 
وأربعون ميلاً هاشمية وحيث قال ستة وأربعون أراد سوى ميل الابتداء وميل الانتهاء وحيث قال أربعون 
أراد أربعين أموية فالأربعون منها بقدر الثمانية والأربعين بالهاشمية وحيث قال يومان أي بلا ليلة وحيث 
قال ليلتان أي بلا يوم وحيث قال يوم وليلة أرادهما معاً فلا اختلاف بين نصوصه. 

والتقدير المذكور قيل تحديد وقيل تقريب فلا يضر نقص ميل أو ميلين والأصح الأول وفارق تقدير 
المسافة فيما إذا كان الإمام بالمسجد والمأموم خارجه أو بالعكس حيث قالوا يشترط أن لا تزيد المسافة 
بين الخارج عن المسنجد وبين اخر المسجد على ثلثمائة ذراع بذراع يد الادمي المعتدلة ولا يضر نقص 
ثلاثة أذرع فأقل على هذه المسافة وتقدير القلتين حيث كان تقريباً في الأصح بأنه لم يرد بيان للمنصوص 
عليه فيهما من الصحابة بخلاف ما هنا فإن فيه تقدير بالأميال ثابتاً عن الصحابة. وعلى الأصح لا يضر 
نقص لا يظهر في الحس كما في حاشية فتح الجواد لابن حجر وقال الباجوري يضر النقص ولو شيئاً 
يسيراً. ولا فرق بين السير في البحر والسير في البر فإن كان السير في البحر اعتبرت المسافة بمساحتها 
في البر حتى لو قطع ثمانية وأربعين ميلاً في ساعة أو لحظة جاز له القصر لا مسافة صالحة للقصر فلا 
يؤثر قطعها في زمن قصير كما لو قطعها في البر على فرس جواداً في طيارة. ولو شك في طول سفره 
اجتهد فإن ظهر له أنه القدر المعتبر قصر وإلا فلا ولا يكون السفر طويلاً إلا إذا كان بين مبدأ السفر وبين 
المقصد مرحلتان فلو قصد موطن بينه وبين المبدأ مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع لم يجر له القصر لا 
ذهاباً ولا إياباً وأن ناله مشقة مرحلتين متواليتين لأنه ليس سفراً طويلاً والغالب في الرخص الأتباع فلا 
. يدخل القياس ومن غير الغالب قد يدخلها كما في الحجر الوارد في الاستنجاء قيس به ما في معناه من 
كل جامد. ويشترط فيه أن لا يعدل على قصير ألية بأن لم يكن هناك قصير أصلاً أو يعدل لفرص غير - 
التهذيب / ج ۲ / م.194١‏ 


لل سس هيبي بي يبيب كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 


القصر كسهولة وأمن وعيادة وتنزه ورؤية البلاد. فإن سلك الطويل لا لفرص أو لمجرد القصر لم يقصر 
على الأظهر لأنه طول الطريق للقصر فلا يقصر كما لو سلك القصير ومشى فيه طولاً وعرضاً حتى طال أو 
القول الثاني» ينظر إلى أنه طويل مباح: وقد ذكرنا من الأغراض التنزه ورؤية البلاد فعلم أن كلا منهما 
يصح أن يكون غرضاً حاملاً على العدول إلى الطويل وأن كان لا يصح أن يكون غرضاً حاملاً على أصل 

OT‏ والدليل على أنه لا يجوز القصر إلا في السفر الطويل (أن ابن عمر وابن عباس كانا 
يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق) رواه البيهقي بإسناد صحيح ومثل ابن عمر وابن ¿ عباس 
إنما يفعل عن توقيف من سماع أو رؤية من الشارع إذ لا مدخل للاجتهاد فيه فصح كونه دليلاً. . فلا يقال 
هذا فعل صحابي وهو ليس بحجة: وقد روي عن عطاء قال (سئل ابن عباس أقصر الصلاة إلى عرفة فقال 
لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف) ولأن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال وفيما دونه 
لا تتكرر قد بنيت مسافة القصر في كتب «الشافعية و «المالكية و «الحنابلة» بطريقين: 

الأول: زمان السير. 

والثاني : مقدار الطول بالمساحة» وقد اعتمد علماء المذاهب الثلاثة أن مقدار المسافة بالزمن: سير 
يوم وليلة» أو يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين» بحيث يقطع المسافر أربعاً وعشرين ساعة بسير الإبل 
مثقلة بالأحمال» ودبيب الأقدام ذهاباً دون الإياب بما في ذلك زمن استراحة المسافر الذي يقضي فيه 
مصالحه من أكل وشرب» وقضاء حاجة ووضوء وصلاة وإصلاح متاع» فيعتبر زمن ذلك» وأن لم يوجدء 
وقدر زمن الاستراحة في اليومين بساعتين» وأن مقدارها بالمساحة أربعة برد وصرحوا بأن البريد أربعة 
فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال» واختلفوا في ذرع تلك الأميال على ستة أقوال: ش 

الأول: أن الميل أربعة آلاف خطوة؛ والخطوة ثلاثة أقدام» وكل قدمين ذراع» فيكون الميل ستة آلاف 
ذراع» وهذا القول مذكور في شارحي «الرملي»ء و «ابن حجر» على «المنهاج' وفي شرح «الروض»» 
وفي كتاب «نيل المارب للحتابلة» . 

الثاني : أنه ألف باع» والباع أربعة أذرع» فيكون الميل أربعة آلاف ذراع» وقد ذكره «ابن حجر» في 
الكلام على حدود الحرم» وهو مذكور في بعض كتب الحنفية «كالزيلعي» و «الجوهرة»» وهو المشهور 

الشغالث: أنه ثلاثة آلاف وخمسماية ذراع» وقد نقله «ابن حجر» في «شرح المنهاج» عن 
«ابن عبد البرّة» وهو ما صححه الشيخ «محمد عليش» من «المالكية» في شرحه «فتح الجليل على 
مختصر العلامة خليل» : ونقل في «فتح القدير» «للحنفية» عن «ابن شجاع؟ . 

الرابع : ثلاثة آلاف ذراع» وقد ذكره ابن حجر في الكلام على حدود الحرم» وو وروي اعا 
الشيخ حجازي على شرح الأمير للمالكية». 

الخامس: ألف ذراع» وقد ذكره «ابن حجر؛ في الكلام على حدود الحرم» ونقل في بعض كتب 
المالكية عن ابن رشيد» وهو المشهور عندهم»› قاله الشيخ «محمد عليش» في شرحه. 

السادس : ا قال في «بغية المسترشدين»: وقيل: هو ألف ذراع باليد» وهو ذراع اع إلا ثمناً 
بالحديد ١ه‏ واختلفوا في الخطوة» فمنهم من قال: خطوة إنسانء ومنهم من قال خطوة بعير» واختلفوا 
كذلك في القدم» نحي من كال : قدم الإنسانء وهم من قال: قدم البعير» وكذلك اختلفوا في الذراع» 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 


مقع مخ ها نوا a ae‏ وأو OE e‏ عن الوق “هر اموا و هه ها كلق ER‏ ها وف ENE‏ م فو صم فور رقا RR LOS‏ ها ووو قر REE, OEE ROE O‏ 


فمنهم من قال: أربعاً و عشرين أصبعاً كما في «الرملي»» و «ابن حجر» و «شرح الروض»» ومنهم من 
اعتبره ثمانية وعشرين» كما قاله الشيخ «محمد عليش» في «(شرحه»» ومنهم من اعتبزه اثنين وثلاثين قال 
في «شرح المنية» للعلامة «ابن أمير حاج»؛ وقال المتقدمون: مقداره اثنان وثلاثون إصبعا ا هء ومنهم 
من اعتبره ستة وثلاثين» قال الشيخ : «محمد الخرشي» على مختصر سيدي خليل : والذراع ستة وثلاثون 
إصبعاً | ه» وبعضهم صرح بأن المراد من الذراع: ذراع الآدمي من طي المرفق إلى طرف الوسطى» 
وكذلك اختلفوا في عرض الإصبع» فمنهم من اعتبره ست شعيرات معتدلات معترضات» ومنهم من 
اعتبره ست شعيرات بطن إحداهما إلى بطن الأخرى» ومنهم من اعتبره ست شعيرات بطن إحداهما إلى 
ظهر الأخرى . : 

قال «السيد أحمد بك الحسيني»: مما تقدم يعلم أنهم اختلفوا في قدر الميل والذراع» ومع تعدد 
الأقوال وتضاربها لم أرَ أحداً تعرض للجمع بينها أو أبطل قولاً منها ببرهان» ولم أر من حدد الأميالء 
وقارنها بالسير المعتدل مع أن السير المذكور هو في الحقيقة ميزان ضبط الأميال مع أننا لو قارنا بين 
السير المعتدل» وبين اعتبار الميل أربعة الاف خطوة؛ لوجدنا فرقا كبيرا لا يمكن التسامح فيه؛ وذلك 
لأننا لو اعتبرنا الميل أربعة آلاف خطوة واعتبرنا الخطوة ذراعاً ونصفاً؛ لكان الميل ستة آلاف ذراع» كما 
عليه الأكثرون» ولو اعتبرنا الذراع قدمين وأنهما سبعة أثمان الذراع الحديد المستعمل بمصر والحجازء 
لكان الذراع يقرب من أحد وخمسين سنتياً وحيتئذٍ تكون المسافة هكذا. 

۰ ذراع × 0١1‏ سنتياً × 48 ميلاً = ١5188٠‏ متراً فيكون مجموع المسافة نحواً من ماية وسبعة 
وأربعين ألف متر. 

قال: وقد اختبرت بنفسي» وبواسطة غيري ممن أثق به سير الأقدام المعتدل» فلم يزد عدد الخطوات 
في الدقيقة الواحدة عن ماية خطوة وخطوتين» ولم يزد اتساع الخطوة عن خمسة وستين سنتيا فيكون سير 
الإنسان في الساعة الواحدة ٠١7‏ خطوة × 70 سنتياً × 7١‏ دقيقة = ۳۹۷۸ متراً في الساعة . ويكون مجموع 
سيره في مسافة القصر ۳۹۷۸ متراً “ا ۲۲ سعة 47,5917 متراً أي : ۸۷ كيلومتر و 017 متراً. 

قال: وقد تحريت سير الإبل أيضاًء واستقصيت ذلك من عدد كثير ممن لهم وقوف وخبرة على مقدار 
ما يمكن أن تسيره الإبل المثقلة بالأحمال في أرض سهلة» كالأرض التي بين جهة القنطرة» وبين 
العرين من أرض مصر فعلمت ممن أثق به واعتقد صدقه أن البعير في مثل هذه الأرض لا يسير أكثر من 
أربعة آلاف متر في الساعة الواحدةء فإذا ضربنا هذا العدو في مقدار مسافة القصرء وهو اثنان وعشرون 
ساعة كان اليج - ۰ مترء وهو قريب جداً من سير القدم المتقدم ذكره. 

قال: وقد أحضرت إبلاً وسارت أمامي» فلم يتغير سيرها عن ذلك» وظاهر أن الفرق عظيم بين هذه 
المسافة» وبين تلك المسافة التى قدرت بنحو ماية وسبعة وأربعين ألف متر. فتلخص من ذلك أن الميل 
الذي جعلوا مسافة القصر منه ثمانية وأربعين ميلاً لا يمكن اعتباره ستة آلاف ذراع» ولا يمكن أن تكون 
الخطوة التي قدر بها الميل خطوة الإنسان ولا خطوة البعير» مما لا يوافق التحديد بالزمن» إذ الحس 
يشهد بأن ما بين خفي البعير يبلغ نحو المترء بل إن تقدير المساحة مبني على اصطلاح علماء الهيئة» فإن 
علماء الهيئة المشتغلين بمساحة الأرض ومقاييسها نسبوا الذراع والباع والخطوة بهاء فلعل الفقهاء لم 
يلاحظوا أنها اصطلاحات خاصة بعلماء الهيئة» ‏ فلذلك وقع الاشتباه والاختلاف العظيم الذي مر ذكره» := 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 


وف ع oo o‏ ود ود Qo‏ هد فدقاد فد و وقاو د واف قا .د قار .د ودود واو ود و و ana‏ .دقار د .د فد مهد هد قد هد ه 


= فأخذوا اسم القدم مثلآاء وفسروه بما لا ينطبق على اصطلاح علماء الهيئة مع أنه كان من الواجب حيث 
عبروا بالباع والذراع والخطوة والقدم أن يرجعوا في بيان ذلك إلى ما قاله أهل ذلك الاصطلاح» وذلك 
أنهم قسموا محيط الأرض إلى 75١‏ درجة» وقسموا الدرجة إلى ستين جزءاًء وسموه بالدقيقة الأرضية 
وطول الواحدة 1800 مترأء وقسموا تلك الدقيقة إلى ألف جزء وسموه بالخطوة الأرضية أو بالباع أو 
بالقامة» ويبلغ طول ذلك الجزء ١80 ۲/١‏ ستتياء فالخطوة والباع والقامة جميعها واحد» اسم للجزء 
المذكورء ثم قسموا الخطوة إلى أربعة أقسام» وسموا القسم الواحد منها بالذراع» وعلى ذلك يبلغ طوله 
مسا 4/63 :لمعه وأريعين سنا ديعا واا من السنتي؛ ثم قسموا الذراع إلى قدم فلكي 
ونصف» فيكون القدم ثلاثين سنتياً وثلشي سنتي وربع سانتي» ثم اعتبروا القدم أربع قبضات» والذراع 
ست قبضات» واعتبروا القبضة الواحدة أربع أصابع» فيكون حيئئذٍ الذراع أربعة وعشرين إصبعاً فإذا 
اعتبرنا الذراع المقدر بأربع وعشرين إصبعاً في نصوص الفقهاء المتقدمة هو الذراع الفلكي» وأردنا من 
القدم القدم الفلكية كان الميل = ٠۸٠١‏ متراً ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسين متراء وهو مساو للدقيقة 
الأرضية تماماً على ما سيأتي في تحقيق كل قول من الأقوال في الميل» فإذا ضربنا عدد الأمياك المصيرح 
بأنها مسيرة يوم ونيلة» وهي ٤۸‏ ميلاً في 1800 متراًء وهو طول الميل كان مجموع ذلك = 4404٠‏ متراً 
أي 44 كيلومتر» 4٠‏ مترآء وهو قريب جداً من تقدير مسافة السير بثمانية وثمانين ألف مترء ويكون 
الفرق ألف متر وأربعين مترا وهو فرق قليل دون الميل الواحد يمكن أن يدخل في تحديد مسافة السير. 
وإنما عدل على هذا الحساب؛ لأن بعض الرياضيين صرح بأن الميل الذي كان مستعملاً عند 
الرومانيين الذين كانوا قبل الإسلام كان ألف خطوة» وكان 1800 متراً؛ ولأن الفلكيين هم المختصون 
بالبحشي عن حقيقة المقاييس والفقهاء إنما قلدوا غيرهم من غير تحقيق» كما صرح به الإمام 
«ابن حجر؟ء قال: «إنه لم يبلغنا عن أحد من المختلفين أنه قال ما ذكره بعد تحريره بالذراع» فيتعين بعد 
إذ علم تحريره به تأويل ما خالفه» ورد هذه الأقوال المتباينة إلى تلك الأقوال في الميل ١ه‏ ولأننا لو لم 
نعتبر هذه المقاييس الفلكية: للزم أن تكون مسافة القصر أطول من سير اثنين وعشرين ساعة» وقد تقدم 
أنا اعتبرنا مسافة السير بالزمن ضابطاً ودليلاً؛ لضبط ذراع المقاييس» فوجب حيئئذٍ أن تعتبر في كل ما 
تقدم من المقاييس المقادير الفلكية إلا فيما صححه «ابن عبد البر» فإنا لا نعتبر فيه تلك المقادير؛ لأن 
تقديره مبني على اعتبار خاص به. على أن اعتبار الذراع الفلكي المذكور موافق لما قدره الفقهاء في باب 
القلتين من أن الذراع شبران تقريباًء وحيث تقرر ذلك وتبين لنا أن الذراع الفلكي هو المراد بتحديده بأربع 
وعشرين إصبعاً أمكننا جمع تلك الأقوال على الصورة الآتية : 
القول بأن الميل ستة آلاف ذراع: 
قد تقدم أن القائل باعتبار الميل ستة آلاف ذراع قدره بأربعة لاف خطوة» وجعل الخطوة ثلاثة أقدام» 
وقد سيق بيان عدم انطباق تلك الخطوة على خطوة الإنسان» ولا خطوة البعير» وكذلك لا تصلح أن 
تكون خطوة فلكية» وحيث تعذر حمل تلك الخطوة على خطوة معلومة» تعين حملها على خطوة 
اصطلاحية مقدر بثلاثة أقدام» وقد صرح بعض الرياضيين بأنه يطلق على الثلاثة أقدام الفلكية اسم خطوة 
واسعة» فتعين أن يكون المراد بالقدم قدماً فلكية» والذراع قدمان فيكون الذراع أحداً وستين سنتيا ونصفا 
وثلثا على ما تقدم في القدم؛ فإذا ضربنا هذا الطول في عدد الأذرع» وهي ستة آلاف كان مجموع ذلك 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 


= يساوي 70٠١‏ متراً» وهو قدر ميلين تماماء ويحرج حينئدٍ على القول بأن البريد فرسخان والفرسخ ثلاثة 

أميال» فتكون مسافة القصر حيئئذٍ أربعة وعشرين ميلاً لا ثمانية وأربعين ميل والقول باعتبار البريد 
فرسخين صحيح مشهور قال في «لسان العرب»: البريد فزسخان» وكذلك صاحب القاموس. 

القول بأن الميل أربعة آلاف ذراع: 

أن بعض من قدر الميل بأربعة آلاف ذراع اعتبره ألف باع» ولا يمكن أن يراد بالباع باع الإنسان 
المعتدل. وذراع الإنسان المعتدل؛ لعدم توافقهما فإن باع الإنسان المعتدل يبلغ طوله ۱۸١‏ سنتياًء وذراع 
الإنسان المعتدل يبلغ طوله 58 ستتياً فإذا ضربنا أربعة في ثمانية وأربعين يبلغ المجموع 7 سنتياء وهو 
يزيد على الباع بكثيرء وإذا اعتبرنا الباع أصلاٌ وأخذنا ربعه» كان الذراع حينئذ ٤٥‏ سنتياً» وهو دون ذراع 
الإنسان المعتدل» فتعين» ليطرد كون الذراع ربع الباع أن يكون المراد بالذراع : الذراع الفلكي» وبالباع 
الباع الفلكي. ومقدار ذلك الذراع 75 سنتياً و١/5‏ و ۸/١‏ ستة وأربعون سنتياً وربع وثمن سنتي» فإذا 
ضربنا ٠٤٠٠٠‏ وهو عدد أذرع الميل في 45 سنتي و ٤/١‏ و ۸/١‏ وهو طول الذراع يكون المجموع = 
06 مترآء وذلك مقدار الدقيقة الأرضية . 

القول بأن الميل ثلاثة ثة آلاف ذراع: 

قال في «القاموس» أن الميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع بناء على الخلف ذ في الفرسخ. هل 
هو تسعة آلاف ذراع بذراع الأقدمين أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع المحدثين؟ . 

فاعتبر أن الثلاثة أذرع من أذرع الأقدمين تساوي أربعة من أذرع المحدثين» فإذا اعتبرنا ذراع 
المحدئين هو الذراع الفلكي» وهو أربعة وعشرون إصبعاً يكون ذراع الأقدمين حينتذٍ اثنين وثلاثين 
إصبعا والقدم الفلكي معتبر في اصطلاح الفلكيين بستة عشر إصبعاًء وعليه يكون هذا الذراع قدمين 
فلكيين» ويبلغ طولها إحدى وستين سنتياً ونصفاً وثلثاً كما تقدم. 

فإذا ضربنا هذاء وهو طول الذراع في ثلاثة آلاف» وهو عدد الأذرع يبلغ مجموع ذلك ۱۸٠١‏ مترأء 
وهو عين القدر السابق في القول الثاني القول بان الميل ألف ذراع: . 

قال صاحب «تاج العروس»: إن الفرسخ ثلاثة أميال» وقيل: ستة فإذا جربنا على القول بأن البريد 
أربعة فراسخ» وقلنا بأن الفرسخ ستة أميال كان البريد حينئذ أربعة وعشرين ميلا (4؟). 

وتكون مسافة القصر ستة وتسعين ميلاً على هذا القول» ويكون الميل ألفي ذراع باعتبار الذراع أربعة 
وعشرين إصبعاًء فإذا ضريْت 45 ستتياً و ٤/١‏ و١/28‏ وهو طول الذراع في ألفين» وهو عدد أذرع 
الميلء يكون المجموع = ۲/۱ /ا91, وهو مقدار طول الميل» فإذا ضرب في 45» وهو عدد الأميال 
يكون المجموع . 

۸۰٤٩ =‏ مترا وهو مسافة القصر على ما تقدم . 

القول بأن الميل آلف ذراع: 

يمكن حمل الذراع على ما يزرع به» وليس القصد منه ذلك الذراع الذي قدر بأربعة وعشرين إصبعاً أو 
باثنين وثلاثين. وإنما المقصود به الباع» فألف باع على ما تقدم تساوي أربعة E‏ ربعة 
وعشرون إصبعاً. 
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انها RV‏ و" ور LE‏ هق هدض اود ها ود ياو E‏ ود ها القن فق 18 به 
Bk ê‏ د ع E‏ بعد عه عد الا عا أ كو جو كه يه وعد هع BOE‏ عد E‏ را ا o‏ 


القول بأن الميل ثلاثة آلاف وخمسماية ذراع: 

هذا القول منسوب إلى الإمام «ابن عبد البر»» والظاهر أنه اجتهد وقدر مسافة القصرء ومسحها 
بذراع» ولم يبين ذلك الذراع» فلا يمكن حمله على ذراع فلكي: وبالبحث عن ذلك الذراع بما يطابق 
الأقوال السابقة تبيناً أن المأمون مسح الأرضء وقدر ذراعاً؛ لمساحتها بمحضر العلماء» وقد وجد ذراع 
مقياس روضة النيل بمصر الذي نقس بأمر المتوكل على الله» وهو من العباسيين على جدرانه سنة ۲٤١‏ 
هجرية يبلغ طوله ثلاثة وخمسين سنتياًء والقريب الذي يميل إليه الإنسان أن ذلك الذراع هو الذي وضعه 
المأمون» وهو الذي كان معلوماً ومشهوراً في ذلك الوقت» وأن الإمام «ابن عبد البر؛ تبع الذراع 
المذكور› والذي يؤيد ذلك أننا لو ضربنا 07 سنتياًء وهو طول الذراع في 276٠٠١‏ يعر عد لذن كا 
مجموع ذلك = ۱۸۵ متراً تماما بلا فرق» فاتفاق طول هذا الذراع مع عدد أذرع الميل على قول 
#ابن عبد البر»» ومطابقته لتلك المقاييس الخمس المتقدمة يعين حمل الذراع على الذراع المذكورء 
وتقديره بذلك المقادر. 

قال في مبسوط السرخس أن مدة السفر ثلاثة أيام ولا معنى للتقدير بالفراسخ فإن ذلك يختلف 
باختلاف الطرف في السهولة والجبال والبرء والبحر وإنما التقدير بالأيام وذلك معلوم عند الناس فيرجع 
إليه عند الاشتباه ا ه. 

وفي الهداية قدر بمسيرة ثلاثة أيام ونقل عن أبي يوسف تقديره بيومين وأكثر الثالث ولا معتبر 
بالفراسخ هو الصحيح . 

قال في الفتح قوله هو الصحيح احترز ز عما قيل يقدر بها فقيل بأحد وعشرين وقيل بثمانية عشر وقيل 
بخمسة عشر وكل من قدر بقدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام . . وإنما كان الصحيح أن لا يقدر بها لأنه 
لو كان الطريق وعراً بحيث يقطع في ثلاثة أيام أقل من خمسة عشر فرسخاً قصر بالنص وعلى التقدير 
بأحد هذه التقديرات لا يقصر فيعارض النص فلا يعتبر سوى سير الثلاثة ا ه. 

وفي الكفاية قوله ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح احترز عن قول عامة المشايخ فإن عامة المشايخ 
قدروها بالفراسخ أيضاً ڈ ثم اختلفوا وساق الخلاف لما ذكرها ه. 

وفي البحر وأما التقدير بثلاثة أيام فهو ظاهر المذهب وهو الصحيح والمراد باليوم النهار النهار دون 
الليل لأن الليل للاستراحة فلا يعتبر. والعرامالاة الاج a a‏ وجل يتحرط كل الجر لان 
الليل اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يشترط حتى لو بكر ومشى في اليوم الأول إلى الزوال ثم في اليوم 
الثاني كذلك ثم في اليوم الثالث كذلك فإنه يصير مسافراً لأنه المسافر لا بذ له من التزول لاستراحة نفسه 
ودابته فلا يشترط أن يسافر من الفجر إلى الفجر لأن الآدمي لا يطيق ذلك ا ه. 

وعبارة تنوير الأبصار مع شرح الدر من خرج من عمارة موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلائة أيام ولياليها 
من أقصر أيام السنة ولا يشترط سفر كل اليوم إلى الليل بل إلى الزوال ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب 
بالسير الوسط مع الاستراحات ا ل ا 
مسيرة ثلاثة أيم ولياليها الأولى حذف الليالي كما فمل في الكتز والجامع الصغير إذ لا يشترط السير فيها 
مع الأيام ثم قال قوله من أقصر أيام السنة كذا في البحر والنهر وبحث فيه في الحلية بأن الظاهر أبقاؤها 
حل إطادتها كس ينا E a‏ وقصرا أ واعتدالاً أن لم نقدر بالمعتدلة التي هي _ 
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= الوسط وقوله ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل إذ لا بدّ للمسافرين النزول للأكل والشرب والصلاة 
ولأكثر النهار حكم كله فإن المسافر إذا بكر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة الخ 
. ما نقل عن البحر ثم قال وفي قوله حتى بلغ المرحلة إشارة إلى أنه لا بد أن يقطع في ذلك اليوم الذي 
ترك في أوله الاستراحات المرحلة المعتادة التي يقطعها في يوم كامل مع الاستراحات وبهذا يظهر لك أن 
المراد بالتقدير بأقصر أيام السنة إنما هو في البلاد المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة المذكورة في معظم 
اليوم من أقصر أيامها فلا يرد أن أقصر أيام السنة في بلاد بلغار قد يكون ساعة أو أكثر أو أقل فيلزم أن 
تكون مسافة السير فيها ثلاث ساعات أو آقل لأن القصر الفاحش غير معتبر كالطول الفاحش قوله بل إلى 
الزوال فإنه الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو من الفجر إلى الغروب ثم أن من الفجر إلى الزوال في 
أقصر أيام السنة في مصر وما سواها في الفرض سبع ساعات إلا ربعاً فمجموع الثلاثة أيام عشرون ساعة 
وربع ويختلف بحسب اختلاف البلاد في الفرص وأن اعتبر ذلك في الأيام المعتدلة كان مجموع الثلاثة 
أيام اثنين وعشرين ساعة ونصف ساعة تقريباً لأن من الفجر إلى الزوال سبع ساعات ونصف تقريباً اه. 
ومن تلك النصوص بين أن المراد بسير الثلاثة أيام على ما اعتمده الحنفية سير المسافر أكثر اليوم من 
أقصر أيام السنة. وعلى تقدير ابن عابدين لها في القطر المعتدل كالقطر المصري بعشرين ساعة وربع وأن 
من قطع هذا الزمن يترخص يكون مقدار السير مدة هذا الزمن بسير الأثقال ودبيب الأقدام لا يزيد عن 
٠‏ متر أي ۸١‏ كيلومتر وهو قريب من تقدير من قدر المسافة من الحنفية بخمسة عشر فرسخاً وقد 
تبين مما تقدم أن هذا التقدير ملاحظ فيه الطريق السهل وأنه متى كان الطريق وعراً كانت المسافة التي 
يقطعها المسافر في تلك المدة أقل من خمسة عشر فرسخاً بحسب صعوبة الطريق. وإذا جرينا على القول 
باعتبار أعدل أيام السنة وكان تقدير زمن السير باثنين وعشرين ساعة ونصف كما قدر ابن عابدين فلا تزيد 
المسافة عن الستة عشر فرسخاً وهي الأربعة برد التي قدر بها السادة الشافعية والسادة المالكية والسادة 
الحنابلة وحاصل المعتمد أن مسافة القصر عندنا ين الحنابلة والمشهور عن المالكية أربعة برد وهى 
ستة عشر فرسخاً وتبلغ مساحتها 860٠‏ متراً وعند السادة الحنفية على المعتمد من اعتبار لغير أيام السنة 
في بلد معتدل على تقدير ابن عابدين تكون المسافة ۸٠٠٠١‏ متر وهى دون خمسة عشر فرسخاً بثلاثة آلاف 
متر هذا إذا كان الطريق سهلاً أما إذا كان وعراً فتنقضي المسافة عندهم إلى حد يختلف تقديره باشتداد 
الوعورة وعدمه إذ قد تكون ثلاثة فراسخ أو أقل . 
وحيث اتضح ذلك يعلم أن من قصد طنطا من أهل مصر يترخص عند السادة الحنفية لأن مسافتها نحو 
٠١‏ متر ولا يترخص عند الأئمة الثلاثة لأنها أقل من أربعة برد بنحو الثلاثة آلاف متر. وأن من قصد 
محل مزحوم من أهل مضر يترخص لأن المسافة إليها تزيد على المسافة إلى طنطا نحو ٠٠٠١‏ متر أي 
أربعة كيلومتر وبه يعلم أن ما نقله العلامة الباجوري عن تقرير الحفناوي بقوله وضبطت مسافة القصر من 
مصر القاهرة إلى محلة روح أو المحلة الكبرى لا إلى طنطا ولا إلى محلة مرحوم لأن هذه المسافة 
لا تبلغ مسافة القصر في سفر البر بخلاف سفر البحر فإنها تزيد عن ذلك وتبغل مسافة القصر اه ليس 
مبنياً على تحقيق . 
ولا يخفى أن تحديد مسافة القصر بما تقدم مبني على الأحوط في كل التقديرات ولم يعتبر لمسافة 
الحط أكثر من ساعة واحدة في اليوم وهي أقل ما يمكن أن يقدر على أن الثمانية والأربعين في ذلك - 


"55 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 
في موضع : : أربعة برد» وكل بريد يكون أربعة فراسخ» ويكون ذلك مسيرة يومين. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة: حَدٌّ السفر الطويل مسيرة ثلاثة أيام» ودليلنا ما روي عن 
ابن عمر» وابن عباس أنهما كانا يُصَلَّيّانِ ركعتين يفطران في أربعة برد. 

وقال عَطَاء لابن عباس : اقْصَرْ إلى «عرفة» قال: لا ولكن إلى «جدة» «وعسفان» 
«والطائف»' , 

قال مالك: بين «مكة» «والطائف» «وجدة» «وعسفان» أربعة برد» ولأن في هذا القَدْرٍ 
تتكرر مَشَقَةَ الشد والتّحَال» وفيما دونه لا تتكرّر. 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: وأحبَ ألا يقصر في أفل من ثلاثة أيام» إنما قال ذلك 
للخروج عن الخلافيٍء ولا فرق بين أن يكون سَفَدُهُ في بر أو بَحْرِء والخوف ليس بشرط 


لجواز القَضْرِ. 
قال ابن عَبَاسِ: سافر رسول الله كه - بين «مكة» «والمدينة» آمناً لا يخاف إلا الله 


والقَضه والفِطد ر سان يجوز أن يتم الصلاة» ويصوم رمضان» وهو قول عَثْمّان 
وابن مسعود؛ لما روي عن عائشة قالت: كل ذلك فَعَلَ رسول الله ب - فصر الصلاةء 


التقدير تزيد على سير اثنين وعشرين ساعة بألف وأربعين مترآ وهذا القدر يقدر بسير ربع ساعة فتكون 
مسنافة الحط في اليوم والليلة ساعتين إلا ربعاً وهو نهاية ما يمكن في التقدير ومحلة مزحوم تزيد عن 
المسافة التي قدرت وهي 8404٠‏ متراً نحو ربع ساعة أما محلة روح فتبعد عن محلة مزحوم بنحو تسعة 
آلاف متر والمحلة الكبرى تزيد عن محلة روح نحو ٠٠٠٠١‏ متر وعليه فالمحلة الكبرى تبلغ مقدار السير 
إليها من مصر نحو ۲۸ ساعة من دون حط وهو قدر زائد عن مسافة القصر بكثير ولا فرق في ذلك بين 
طريق السكة الحديدية وغيرها لأن التفاوت بينهما قريب اه وهو ملخص من كلام الحسيني. 
وفي كتاب الإرشادات السنية للشيخ عبد المعطي السقا أن مقدار المسافة يبلغ 4 متراً أي أربعة 
وتسعين كيلومتر و 595 Ss ES‏ 
والشرع يساوي 44,77 سنتيمتراً ولكن التحقيق ما قدمنا. 
دل نس كن عونا ود لتر ينمتن لخدن 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً (۲/ ٥٦٥‏ -/0517). 
وأسنده ET‏ «السنن الكبرية (۳/ ۱۳۷). 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١77(‏ والدارقطني (۱/ ۳۸۷) والبيهقي (۳/ ۱۳۷ -178). 
وليس عند الدارقطني والبيهقي إلى الطائف . 
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وأتم» إلا أن الصَّوْم أفضل من الفِطر إذا كان لا د كيذ الس 

أما الصلاة ففيها قولان: 

أحدهما : إتمامها أفضل كالصوم. 

والثاني : وهو الاصح القَصْدُ أفضل؛ لقول النبي كَل - «فَافْبَنُوا صد“ ولأن فيه 
قبول العامة بع فرع الك بخلاف و فإنه إذا أفطر تبقى دمه كه مشغولة بالقضاء» 
وغَسْل الول أَفْضَلٌ من المَسْح على الحْفَ؛ لان المسح على الخُفَ بَدَلء والإتيان بالأصل 
َوْلَّىء كما لو وجد في السفر ما يُبَاع بأكثر من ثمَنِ المثل» > له أن يصلي بالتيمّم» فلو اشترى 
الماء وتوضأ كان أفضل . 

وقال أكثر آهل العلم: القَضْرٌ واجب في السفر لا يجوز الإتمام» وهو قول عمرء 
وعَلِيّ ‏ وابن عمر» وابن عباس » وبه قال مالك» وأبو حنيفة - أن فرض المسَافر ركعتان» 
حتى لو صَلَّى أربعاً لا تصح صلاته. 

وعند أبي حنيفة : إن لم يَقْحّدْ في الثانية بطلت» وإن قعد فالأخرَيّان تفل . 


قال الشَّافِعِيٌ : وأَكْرَهٌ ترك القَضرٍ رَغْبَة به عن الشّنة» أراد به إذا كان يَحِدُ الرجل في نفسه 
من القَضْرِء كراهية» فيواظب على الإتمام» يكره له الإتمام». وكذلك المَسْحٌ على الحْمَيْنِء 
وسائر الرخص إذا كان يثقل عليه» فالأوْلَى أن يأخذ بالدُخْصّةٍ حتى تزول عنه تلك الكرّاهية؛. 
ثم إن شاء أخذ بِالعَزي يمَة» ولا يحزز القَضْرُ إلا في صلاة الظهر والعصر والعشاء بِرَدَها إلى 
ركعتين» أما صلاة الصبح وال بء فلا يقصران؛ لأنه لم يرد به الشرع . 


والمُقِيم إذا تو ى السّفر يصير مسافراً لمجرد ال ية ولا يجوز له أن يترخخص ختى 
يَخْرْجَ ؛ لأن الله تعالى قال: ردا صَرَْثُمْ في الأزض فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جاح أَنْ َقَصرُوا مِنَّ 
الصَّلآةِ4 [النساء: ]٠١١‏ علق جواز القَضْرٍ على الصرْب في الأرض» بخلاف الفسافر إذا 
نوى الإقامة في موضع الإقامة يصير مقيماًء وإن لم يمسك عن المشي؛ لأن الأصل في 
الإنسان الإقامة» فيعود إليها بمجرّد اليد والسفر عارض لا يثبت حكمه إلا وجود فعل 
السفرء نظيره مال المَنيةَ لا يصير للتجارة بالّة حتى ينضم إليها التصرف» وينقطع حكم 
التجارة بمُجَرّد ية القنيّة . 


ويجب أن ينوي الخروج إلى مَسَافَةٍ يقصر فيها الصلاة» ويفارق بُنْيَانَ البلد أو القرية 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم تخريجه في أول الباب. 
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التي فيهاء والمواضع المنسوبة إليها من السُّور والمَقابر المُصِلة بها حتى يجوز له القَضْرء 
وإذا بلغ خَرَابَاتَ البلد» فإن كان وراءها عمران» فحتى يفارقهاء وإن لم يكن وراءها 
عمران» فله أن يقصر فيها؛ لأنها صارت مَهُْجَورَةٌ ولا يجوز الجمعة فيها» ولا يشتر 

اة المزارع”"' . 


() لا يجوز للمسافر القصر إلا أن يفارق موضع الإقامة؛ لقوله تعالى : لوَا أخبّرثُم في الأْض فَلَيْسَ 

عَلَيكَمْ جاح أن تَفْصُرُوا مِنّ الصّلدًة4» فعلق القصر على الضرب في الأرض أي : السفر فيهاء والسفر 
لا يتخقق إلا بمجاوزة موضع الإقامة» فإن مسافر من البلدء ولها سور مختص بالجهة التي سافر منها 
شترط مجاوزته» سواء أكان داخله بساتين ومزارع أم لم يكن؛ لأنه لا يعد مسافراً قبل مجاوزته» 
ولا فرق بين أن يكون خارج السور خندق أو دور أو مقابر متصلة به أم لا. هذا هو الصحيحء وعليه 
الجمهور» وحكى «الرافعي» وجهاً فيما إذا كانت الدور» والمقابر ملاصقة للسور أنه يشترط مجاوزتهاء 
فإذا فارق السور ترخص بالقصر وغيره بمجرد مفارقته» وإن كان ظهره ملاصقاً للسور على الصحيح» 
ووجه بأن ما كان خارج السور لا يعد من البلدء ألا ترى أنه يقال: مدرسة كذا خارج البلد» ووجه الثاني 
بأنها من مواضع الإقامة المعدودة من البلد ومضافاتهاء فلها حكمها: 

وإن تعدد السورء فالعبرة بالأخير إن لم يندرس وإلا اعتبر ما قبله» ويلحق بالسور الجبل المختص 
بالبلد» فيشترط فيمن سافر في صوبه قطع ارتفاعه أن اعتدل وإلا فما نسب إليها عرفاًء ويلحق بالسور 
أيضاً التحويط عليها بالتراب ونحوه» فلا بد من مجاوزته حيث وجدء فإن لم يكن للبلد سور مختص 
بالجهة التي سافر منهاء بأن لم يكن للبلد سور أصلاًء أو لم يكن لها سور في صوب مقصده» أو كان لها 
سور غير مختص بها اعتبر الخندق» وهو ما يحفر حول البلد استغناء به عن السورء وإن لم يكن فيه ماء» 
فإن لم يوجد الخندق اعتبر مجاوزة القنطرة» وهي عبارة عن بناء يوضع فوق حائطي البوابة: فإن لم يكن 
ما ذكر» فابتداء سفره مجاوزة عمران البلد من جهة مقصده حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل . 

والخراب المتخلل للعمران معدود من البلدء وكذا النهر الحائل بين جانبي البلدء فيشترط مجاوزة 
الجانب الآخرء ولا يشترط مجاوزة الخراب الذي لا عمارة وراءه إن لم تبق أصول حيطانه أو بقيت لكنه 
هجر بالتحويط على العمران أو باتخاذه مزارع» لأنه ليس محل إقامة.. وإن بقيت أطول حيطانه ولم 
يهجر بالتحويط على العمران» ولا باتخاذه مزارع فوجهان: 

أحدهما: لا يشترط مجاوزته؛ لأنه ليس مسكوناً» فأشبه الصحراء. 

والثاني: وهو الصحيح أنه يشترط مجاوزته؛ لأنه من البلد: ولا يشترط مجاوزة المزارع والبساتين 
المتصلة بالبلد» وإن كانت محوطة لأنها لم تتخذ للسكنى. 

نعم إن كان فيها أبنية تسكن في بعض فصول السنة اشترطت مجاوزتهما على ما جزم به «النووي 
والرافعي»؛ لكن استظهر «النووي» في «المجموع» عدم الاشتراط واعتمده الأسنوي وغيره» قال في 
«المهمات» وعليه الفتوى: ولا يشترط مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان: والقرية كالبلد في جميع 
ما ذكر من التفصيل» وخالف الغزالي في مزارع القرية وبساتينها المحوطة» فقال: يشترط مجاورتهما 
وخالف إمام الحرمين في بساتين القرية المحوطةء فقال: يشترط مجاورتها دون المزراع: والقريتان 
المتصلتان كقرية وإن اختلف اسمهما ما لم يفصلهما سورء وإلا اشترطت مجاوزته فقط والعبرة في 
الاتصال والانفصال بالعرف» فإن انفصلت إحداهما عن الأخرى فجاوز قريته جاز القصرء سواء أقربت 
الأخرى أم بعدت. 
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وإن كانت قريتان مُكَصِلّتان لا انفصال بينهماء فيشترط مُمَارقتهاء وإن كان بينهما 


2 قال صاحب «الحاوي»: حتى لو كان بينهما ذراع لم يشترط مجاوزة الأخرى . 
وقال «ابن سريج»: إن تقاربتا اشترط مفارقتهماء والصحيح عند الأصحاب هو الأول» وعلى أنه 
لا يشترط مجاوزة الأخرى لو جمعهما سور لم يشترط مجاورته؛ لأنه غير مختص بها: فإن جاوز ما 
اشترطنا مجاوزته من سور ونحوه جاز له القصر بمجرد مجاوزته» وإن أقام خارجه» لكن إن قصد 
الإقامة فيه مدة تقطع السفر انقطع بوصوله إلى محل النزول» وله الترخص قبلهء وقيد بما إذا قصد 
الإقامة بعد مفارقة ما اشترطت مفارقته وإلا لم يترخص قبل النزول» كما سيأتي والسفر في البحرء قيل: 
إنه كالسفر في البر سواء بسواء» سواء أكان للبلد سور أم لا فبمجرد مفارقة العمران أو السور يترخص» 
والصحيح: أنه يخالفه فإن سافر من بلد له سور اعتبر سير السفينة أو الزورق إليها آخر مرة. سواء مسافر 
في طول البحر أو في عرضه فلمن في السفينة بعد جرى الزورق أن يترخص وإن لم تجر السفينة. . وإن 
لم يكن للبلد سور اعتبر سير السفينة أو الزورق إليها آخر مرة إن سافر في عرضه» ومجاوزة ما حاذى 
العمران إن سافر في طوله» كأن يسافر من بولاق إلى جهة الصعيدء وفارق سفر البحر سفر البر» بأن 
العرف لا يعده مسافراً قبل ذلك» ثم ما تقدم هو في ساكن الأبنية أما المقيم في الصحراء» فإن لم يكن 
مع أهل خيام» اشترطت مفارقته للبقعة التي يكون فيها رحله» وما ينسب إليه» فإن سكن وادياً وسار في 
عرضه اشترط مجاوزة عرضه إلا أن أفرطت سعته. فلا يشترط إلا مجاوزة القدر الذي يعد موضع نزوله» 
كما إذا سار في طول الوادي» وقال القاضي «أبو الطيب». لا بذ من مجاوزة عرضه مطلقاًء وإن أفرطت 
سعتهء والوادي: (هو المكان الذي بين الجبلين)ء وإن كان نازلاً فى" ربوة اشترط أن يهبط منها. وإن 
كان في وهدة اشترط أن يصعدء وهذا إن كانتا معتدلتين» كما ذكر في الوادي» ولو كان من آهل خيام 
اشترط مفارقة للخيام كلها مجتمعة كانت أو متفرقة إن كانت حلة واحدة» بأن كانوا يجتمعون للسمر في 
ناد واحد» ويستعير بعضهم من بعضء فهي بمنزلة أبنية البلد» ولا يشترط مفارقته لحلة أخرى منفصلة» 
بل الحلتان كبلدتين متقاربتين ويشترط مفارقته لملعب الصبيان» ومطرح الرماد» والنادي» ومعاطن الإبل 
المختصة بهم فإنها معدودة من مواضع إقامتهم. فإن كانت الحلة في بعض واد وسار في عرضه أو في 
بعض مهبط أو مصعد اشترط مجاوزة بقية العرض والمهبط والمصعد إن اعتدلت» وإلا فلا يشترط إلا 
مجاوزة الخيام ومرافقها. 
والخيمة: اسم لأربعة أعواد تنصب» ويسقف عليها بشيء من نبات الأرض» وجمعها خيمات وخيم» 
كبيضات وقصع . 
والخيم بحذف الهاء: لغة والجمع خيام كسهم وسهام. . وأما المتخذة من ثياب أو شعر أو صوف 
أو وبرء فهي الخباء» وقد يتجوزون» فيطلعون خيمة على ما ذكرء والحلة في الأصل اسم للحي النازل 
فيها وتطلق على البيوت مجازاً تسمية للمحل باسم الحال» وهي المرادة هنا والجمع حلال. 
وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن مجاهد أنه 
قال إذا خرج بالنهار لم يقصر حتى يدخل الليل. وإذا خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار وعن عطاء 
أنه قال إذا جاوز حيطان داره قصر وهذان المذهبان فاسدان فإن مذهب مجاهد مخالف للأحاديث 
الصحيحة في قصر النبي ية بذي الحليفة حين خرج من المدينة. ومذهب عطاء منابذ لاسم السفر وقد 
علق القصر على السفر في قوله تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض) الآية. 
ينظر نص كلام شيخنا محمد البيومي أبو ريا في القصر والجمع . 


.سرن©ندسشسسي*سششم*مسسه ه هبس ل كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 
انْفضَالء فإذا فارق قريته جاز له القَضْر بين القَرْيَّيْنِ» وإن كان من أهل الخيام فحتى يفارق 
البيوت المُتلآصقة والمتتابذة» وتقازة ا حه من مَطْرَح الرَمّاد» واف السّمّاد ومتحدث 
النادي» وملعب الصَّبْيّانء وَمَعَاطن الإبل» وإن كان مستقره على صعود» فحتى يهبط» أو 
في هبوط فحتى يصعد» ولا يشترط أن تغيب البُيُوت والخِيَامٌ عن بصره» وإن كان مسافراً في 
البَحْرِ والساحل متصل بالبلد» فحتى يركب السّفينة وتجري . 

وإن كانت السّفينة كبيرة لا صل بالسّاحل» وِيُنْقَلُ الماع إليها بالزَّوَارقَء فله أن يقص, 
في الزَّوْرَقِء فكل موضع شرطنا مُمَارقته لجواز القَضْرء فإذًا عاد من سفرهء وبلغ ذلك 
الموضع صار مقيماً لا يجوز له القَضرٌ. 

وإذا انَصَلَت السفينة بالسّاحل» والساحل مُكصل بالبلد لميَجُز له القَضْرٌ. 

وإذا فارق البلدء ثم عاد لحاجة من تجديد طهّارة» أو عيادة مريض» أو حمل مَتَاعَ 
نسيه» نظر إن كان ذلك بلد إقامته أو بلداً نزله» فنوى فيه إقامة أربع عاد مقيماً ولا رُخْصَّة له 
حتى يفارقها ثانياً» وكذلك لو نوى أن يعود لِمِْلٍ هذا الشّغل صار بالنية مقيماً. 

آنا إذا لم يكن مقيماً في تلك البَلْدَةَء فبالعود إليها لا يصير مقيماًء وله أن يقصر فيها. 
أما إذا كان قد نوى إقامة أربع» فنوى الخروج [إلى قرية]“ لحاجة على أن يَنْصَّرف فيجعل 
ذلك البلد طريقاً» ويرجع إلى بلده له أن يقصر إذا فارق هذا البلد؛ لأن الإقامة قد زالت ب 
الوب 

ولو ركب السفينة» فسارت» وثبت له حُكم السّفرء ثم هَبّت ريح» فَرَدّت السفينة إلى 
مَقَرّها لا ينقطع حكم السفر» حتى لو كان في خلال الصّلاة بيه القصرء جاز له القَضْرء 
بخلاف ما لو عاد إلى البلد لشغل؛ لأن تَّمّ عاد إلى بلد إقامته باختياره» ورجوع السفينة لم 
يكن باختياره . 
يخرجوا لم يَجْرْ لهم التَرَخُص؛ لأنهم لم يقطعوا بالسفرء فإن قالوا: ننتظر يومين وثلاثة» 
فإن لم يخرجوا سِرْنًا جاز لهم القصر؛ لأنهم قطعوا بالسّفر. 

-ويشترط أن ينوي سفراً يبلغ مسافة القصرء فإن لم يقصد ذلك» بل خرج هائماً على 
وجهه لا يدري أين يذهب» أو خرج لطلب عريم» أو عبد أبق لا يدري موضعه لا يجوز له 
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)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر مب ب ]88 

وكذلك البَدويّ إذا حل می على أنه متى وجد مكاناً معشباً أقام» لم يجز له 
القَضْدُء فإن وجد الغريم» أو العَبْدَ الآبق» وعزم على الرجوع إلى بلده" فإن كان من ذلك 
الموضع إلى بلده» مسافة القصرء له أن يقصرء وإن كان أقل فلا يقصر. 

وإن خرج لِطَلَبٍ الغَرِيِمٍ وموضعه معلوم. وكان على مسافة القَضْرِء له أن يقصرء 
وإن خرج فنوى مَسَافة القَضْرِء ثم نوى أنه إن وجد عَرِيمَهُ أو عبده رجع» نظر إن 
نوى هذا قبل أن يفارق عَمْرَانَاتِ البلد فلا رُخْصَّة؛ لأنه غير النية قبل أن انعقد له حكم 
السفرء وإن نواه بعد مُقَارقة عَمْرّانات البلدء ففيه وجهان: 

أحدهما: لآ قَضْرَ له» كما لو كانت هذه النية فى الابتداء. 


والثاني: وهو الأصح - له القَضْر إلى أن يجد العَريم أو العَبْدَء فإذا وجده صار مقيماً؛ 
لأنه انعقد له سبب الوْخصة» فبتغير النية لا يتغير حتى يوجد المغير للنية» وكذلك لر نوى 
الخروج إلى مسافة المع بدا قارق ا وي أن يتنم في بلدا دون مم ا © 
نظر إن كان من مخرجه الأول إلى مقصده الّاني مسافة القصرء جاز له أن يقصر ما لم يَذخل 
مقصده الثاني» وإن كان من مخرجه الأول إلى مقصده الثاني أقل من مَسَّافة القصرء هل له 
أن يقصر إلى مقصده الثاني؟ فيه وجهان: 

اذا لأ كما كو اننا الوزن هذا المقضند وهل بجوف له الق 

والثاني: وهو الأصح - له أن يَقَصّرَ ما لم يدخل مقصده الثاني؛ لأنه انعقد له سبب 
الوْخْصّوَء فلا" تتغير ما لم يوجد غيره» كما ذكرنا في طلب العَرِيم . 

ولو نوی الخروج إلى بَلَدٍ لا يُفُصر إليه الصّلاة» ثم بعد الخروج نوی أن يجاوز إلى بَلَدٍ 
تقصر إليه الصّلاة» فابتدأ سفره من حين عير اليه فإن كان من هذا الموضع إلى مَقْصِدِهِ 
الثاني مسافة القصرء جاز له أن يقصرء وإن كان أقل فلا يجوز له. 

ولو نوى بلدا لا تبلغ مَسَّافة القصرء وعزم أن يَنْصَرفَ في يوم» أو يومين لا يباح له 
القَضْرٌ وإن كان مَسَافة الذّمَابِ والرجوع تبلغ مسافة القصر. 

وإن نوى بلدا تبلغ مَسَافة القَضْرء وفي عزمه الانصراف في يَوْمَيْنَء أو ثلاثة أيام» هل 
يصير مقيماً بدخول مقصده؟ فيه قولان: 

أحدهما: يصير مقيماً؛ لأن مَسَّافة الرجوع مُتْقَطِعة عن مسافة الذهاب. 

407/5 أي: ذهب لطلب الكلا المعجم الوسيط‎ )١( 
في ز: البلد.‎ )۲( 
في د: فلم.‎ )۳( 


؟.«»د ليس يبلل كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 

والثاني : وهو المذهب لا يصير مقيماً» وله القصر في أيام مَقْصِدِهِء كما في 
الانصراف؛ لما روي عن أنس قال: خرجنا مع النَِيَ - ية - من «المدينة» إلى «مكة»» فكان 
يصلّي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى «المدينة» قيل له: أقمتم ب «مكة» شيئاً؟ قال أقمنا بها 
, 

فلا قَرْقَ على ظَاهِرٍ المذهب بعد ما نوى مَسَافة القَضْرٍ بين أن يدخل مقصده إذا لم يُرد 
إقامة أربع» وبين أن يدخل بلداً على طريقه» فإن كان في عَزْيه أن يقيم في مقصده أربعة 
أيام » فبدخوله يصير مقيماً. 

وإن لم يكن في عزمه إقامة أربع » فجاوز أربعاًء ففيه أقوال سَتَأتي إن شاء الله عر 

وإن نوى الخروج إلى مسافة القصرء فقبل أن يدخل مقصده نوى أن يُجَاوِرَهُ إلى بلد 
آخرء فلا يصير مقيماً بدخول مَفْصِدِهِ الأول» فله أن يقصر فيه؛ لأنه بناء سفر”' على سفر. 
وإن نوي المُجَاوزة بعد دخول مَقْصِدِهء فقد صار مقيماً بدخول مقصده» فلا يجوز له القَضْر 
حتى يخرج عن مقصده الأول» ويشترط أن يكون بين مقصده الأول والثاني مَسَافة القضْر. 

وإذا سافرالعبد بِسَيْرِ المولى» أو المرأة بِسَيْرٍ الزوج» ولم يعرفا مقصد المَوْلَى والزوج 
لا يجوز لهما القصر. 

ولو نوى العبد أو المرأة مَسَافة القصرء فلا عِبْرَةَ بنيتهما؛ لأنّهما تحت أَمْرٍ المولى 
والزوج» فلو عرفا مقصد المولى والزوج إلى مسافة القصرء جاز لهما القصرء فإن نوى 
الول والزوج الإقامة لا يثبت حكم الإقامة للعبد والمرأة. 

قال ابو حَنيفة + اللمبد أن بتر كص تما لبد وإن الم يعرف مقصده» بوبإقامته يضير 
مقيماً» وكذلك المرأة مع الزوج. 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ 207) كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير حديث )٠١80(‏ ومسلم 
)٤۸۱/۱(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين حديث )1۹۳/٠١(‏ وأحمد (۳/ ۰۱۸۷ء 20199 
۲ وأبو داود (۱/ ۳۹۲) كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر حديث )١1771(‏ والنسائي )٠١١/۳(‏ 
كتاب تقصير الصلاة في السفر باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة حديث )١507(‏ وابن ماجه 
(57/1") كتاب الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر حديث (لاا١١)‏ والترمذي (۲/ )٤١١ - ٤۳١‏ 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة حديث (054)» وابن خزيمة (955: 59435)» كلهم من 
طريق يحيى بن إسحاق عن أنس بن مالك به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۲) في د: بنى سفراً. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر ۳ 

وإذا سار الجُنْدِيّ بِسَيْرٍ الأمير» ولم يعرف مَقْصِدَ الأمير» لا قَصْرَ له» فلو نوى هو 
بنفسه مَسَّافة القصر جاز له القصر؛ لأنه ليس تحت يَدِ الأمير» ولو نوى مَسّافة القصرء ثم في 
خلال الطريق نوى الرجوع» أو ردد التي بين أن يرجع» أو يمضي صار مقيماً في الحال» فإن 
رجع لا قَضْرَ له» إلا أن يكون من مرجعه إلى بلده مسافة القصرء وإن مضى فلا قَضْرٌ له إلا 
أن يكون من ذلك الموضع إلى مقصده مَسَافة القصر. 

ولو كان له إلى مَقْصِدِهِ طريقان: أحدهما يبلغ مسّافة القصرء والآخر لا يبلغ > قَسَلَكَ 
الأبعد» ينظر إن سلك لِعَْرض من سهولة» أو : من أو نُرْهَوء أو قصد زيارة» أواغيادة اله أن 
يقصرء وإن سلك الأبعد لغير غُرضي» فهل له القصر؟ فيه قولان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة» وهو اختيار المزني ‏ له أن يَقْصّرَ؛ لأنه سَمَدٌ مباح» كما 
لو لم يكن له طريق سِواة. 

والثاني: لا قصر له؛ لأنه طول الطريق على نفسه لغير غَرَضٍء كما لو سَلَكَ الأقرب» 
وجعل يضرب يمنة ويسرة حتى طال الطريق لا قَضْرٌ له. 

أما إذا كان كل واحد من الطريقين مَسَافة القصرء وأحدهما أطولء قَسَلَكَ الأطول 
جاز له القصرء وإن طال مقامه في سلوكه. 


1 o 
إذا دخل المُسَافر بلداً» ونوى إقامة ثلاثة أيام» أو ثلاثة ونصف لا يصير مقيماء وله‎ 
القَضْرٌء وإذا نوى أربعة أيام» أو تنجيز حاجة لا جز إلا في أربعة أيام يصير في الحال‎ 
مُقِيماً» وهو قول عثمان» وبه قال سعيد بن المُسَيّبٍ» ومالك؛ لأن المسافر لا يذوم سَيْرُ‎ 
للد وهار بل يستريح قليلاً» وما دون الأربع في حَدَ القِلَّة» وقد قال الي - بل -: ابقر‎ 
. المُهَاجِدُ ر بَعْدَ قَضَاءِ سكو ثلث ذا راد عَلَى التَلثِ كَانَ في حَدَّ الإقامَقو9"‎ 


وقال أبو حنيفة» والثوري: له القَضْدُ ما لم ينو إقامة خمسة عشر يوماً. 


)١(‏ أخرجه (٤/۳۳۹)ء‏ والبخاري (7777/17): كتاب مناقب الأنصار: باب إقامة المهاجر بمكة» الحديث 
(۲؛)» ومسلم (۲/ :)4۸٥‏ كتاب الحج: باب جواز الإقامة بمكة» الحديث (447)» والترمذي 
(۳/۲): كتاب الحج: باب مكث المهاجر بمكة؛ الحديث (407)», والنسائى (۳/ :)١77‏ كتاب 
تقصير الصلاة في السفر: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاةء وابن ماجه :)*41/١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة: باب قصر الصلاة للمسافر» الحديث »)٠٠۷۳(‏ والبيهقي (۳/ :)٠٤۷١‏ كتاب الصلاة: باب من 
أجمع إقامة أربع أتم» والتغوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲٠۲‏ - بتحقيقنا)» من طريق العلاء بن 
الحضرمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : فذكره. 


.6 كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 


إذا ثبت أنَّ الأربع مدّة الإقامة» فهل يُحسب يوم الدخولء أو يوم الخروج؟ ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يحسبء كما في مَسْح الف يحسب يوم الحَدّث ويوم برع الحُفّ. 

والثاني : وهو الأصح - لا يحسب حَتّى لو دخل البلد يوم السّبت أول النهار» وعزم 
على أن يخرج يوم الأربعاء آخر النهار» لا يصير مقيماً؛ لأن العادة أن المسافر لا يُدَاوم على 
مير جميع النهار» إنما يسير في كل يوم بعضهء فهو في يومي الدخول والخروج سائر في 
بعض النهار» فلم يُحسب في مدة الوقامة. 

روي أن التي - ية - دحل «مكة» عام ححجة الوداع يوم الأحد» وخرج يوم الخميس 
إلى «منى» كل ذلك يقصر”"' . 

ولو نوى المسافر إقامة أربعة أيام في غير موضع الإقامة في مَمَارَةٍ أو سفينة هل يصير 
مقيماً؟ فيه قولان : 

أظهرهما: يصير مقيماً؛ لأنه نوى الإقامة. 

والثانى: لا يصير مقيماً؛ لأنه ليس موضع الإقامة» وكذلك لو نوى إقامة أربعة أيام 

أصحهما: م وليست هذه المسألة أن يقيم على حَرْبِ» على أنه متم 
عض خرج في قول لا د 58 

والثاني : له أن يقصر؛ لأن الإقامة في الحَرْب ليست إليه» واش أن الاعتبار بالئيّقء 
أو بالموضعء وهذا بناءً على ما لو دخل E‏ ومال وعادته المقام ‏ مجتازاً 
هل يصير بدخوله مقيما؟ فيه قولان: 

أحدهما: يصير مقيماً لأنه موضع إقامته. 

والغاني: لا لأنه لم يو الإقامة» فإن قلنا: يصير مقيماً لا يجوز له القَضْرٌ ما لم يخرج 
عن هذا البلدء ويقصد مسافة القصرء إن قلنا هناك: يصير مقيماً؛ لأنه موضع إقامته» 
فها هنا لا يصير مقيماً؛ لأنه ليس موضع الإقامة. 

وإن قلنا: لا يصير مُقيماً لعدم اليه فها هنا يصير مقيماً لوجود الب 


ولو دخل بلداً على أنه يخرج في يَوْمَيْنٍ أو ثلاثة» وزاد مقامه على أربعة ا 


.)1١840( أخرجه البخاري (۲/ 050) كتاب تقصير الصلاة باب كم أقام النبي كي في حجته حديث‎ )١( 


م 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 
أن يعزم المقام. أو قصد تَنيرٌ شفل بتنڳز في يومين أو ثلاثة [أيام]”"', فامْتدٌ» أو لم يجد 
الوُفْمَهَ فله أن يه يَفْصّرَ إلى أربعة أيام» فإن جاوز الأربع» ص على أنه يتم» وَنَصنّ فيما لو كان 
على حرب خائفاً أنه يقصر سبعة عشر» أو ثمانية عشر. 

قال في «الإملاء» له أن فصر ما لم يجمع مُكثاًء اختلف أصحابنا فيه. 

منهم من قال: فى المسألة ثلاثة أقوال خائفاً كان أو آمناً: 

أحدها: إذا جاوز أربعاً أَتَمّ كما لو عزم على إقامة أربع ؛ لأنه مدة الإقامة . 
هَوَازِنَ سبعة عشرء أو ثمانية عشر يقصر . 

والثالك: له أن يقصر أبداً ما لم ينو إقامة أربع . 

روي أن ابن عمر أقام ب «أذربيجان» ستة أشهر يقصر0"©, وهو اختيار الْمَرَنِيٌ . 

ومنهم من قال: الآمِنُ لا يقصر أكثر من أربعة أيام» والأقوال الثلاثة في المُحَارِبِ؛ 
لأن للحرب أثراً في تغيير صفة الصلاة» بدليل أنه يجوز في حَالٍ المحاربة ترك الركوع 
والسّجود والقَبْلة. 


e1 


أحدها : : إذا جاوز اوغا اتم . 


والثانى : يقصر ما لم يَمّْض مدة إقامة رسول الله ية - ب «مكةا» واختلفوا فى مدة 
إقامته » روى عمران بن حصين ثمانية عشر يوما”؟2» واختلفت الرواية عن ابن عباس في مقا 
عمران بن حصين عشر يو عن ابن عباس في مھا م 


)١(‏ سقط في د. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ ۲۳): كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر الحديث »)١775(‏ والترمذي (۲۹/۲): 
كتاب السفر: باب التقصير في السفرء الحديث (047)» والبيهقي .)١5١/7(‏ كتاب الصلاة: باب 
المسنافر يقصر ما لم يجمع» من طريق علي بن زيد» عن أبي نضرة» عن عمران بن حصين» قال: أقام 
رسول الله ل بمكبة زمان الفتح ثمان عشرة ة ليلة يصلي ركعتين ركعتين» > يقول يا أهل البلده صلوا أربعاً 
فإنا قوم سَفْرٌ. 

قال الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الحبير» (7/© حسنه الترمذي» وعلى ضعيف؛ وإنما حسن 
الترمذي حديثه لشواهده» ولم يُعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم. 
الاتفاق على الأسانيد دون السياق). 
(۳) أخرجه البيهقي (/ ' 
وقال ابن الملقن في «الخلاصة) :)7١7 /١(‏ رواه البيهقي بإسناده صحيح . 

. تقدم تخريج هذه الرواية‎ )٤( 

5 التهذيب / ج ۲ / م ٠١‏ 


۳٦‏ كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 


النبي - ميل - ب «مكة» عام المَنْح» روي أنه أقام تسعة امد وروى سبعة ين وروی 
حوسة عش © فاعتمد الشافعي رحمه الله على رواية عمران بن حصين في ثمانية عشر 
لسلامتها من الاختلاف . 

والقول الثالث: يقصر أبداً؛ لما روي عن جَابرٍ أن النبي - باه - أقام ب «تبوك» عشرين 
يوم يقصر“» هذا كله إذا نوى الإقامة لقضاء حَاجَةٍ الغالب قضاؤها في ثلاثة أيام» له أن 
يقصر أربعة أيام» فإن زاد فَعَلَى الاختلاف» فإن احتمل قضاؤها في ثلاثة أيام» واحتمل في 
أكثر» فهل له أن يقصر؟ فعلى قولين. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)071١7/7(‏ كتاب تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصيرء الحديث »)٠١8٠(‏ وأحمد 
«(T/۷‏ وابن ماجه :)۳٤١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ا الصلاة للمسافر إذا أقام ببلدة؛ 
الحديث »)٠٠۷١(‏ والبيهقي (/ :)230١‏ كتاب الصلاة: باب المسافر يقصر ما لم يجمع» من طريق 
عاصم الأحولء عن ابن عباس قال: أقام رسول الله ييو بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين» قال 
أبن عباس: فنحن نصلي ركعتين تسعة عشر يوماًء فإن أقمنا أكثر من ذلك أتممنا. 

(۲) أخرجه أحمد ,)١5/١(‏ وأبو داود (؟/50): كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافرء الحديث 
(6©» والبيهقي :)١5١/7(‏ كتاب الصلاة: باب المسافر يقصر مسالم يجمع مكثاً. من رواية 
شربك» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبي ئة أقام بمكة عام الفتح 
سبع عشرة يصلي ركغتين . ظ 

وأخرجه أبو داود (54/5): كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافرء الحديث »)١770(‏ من طريق 
. حفص عن عاصم» عن عكرمة به مثله وزاد. | 

قال ابن عباس : ومن أقام سبع عشرة قَصَرَّء ومن أقام أكثر أتمّ. 

وقال البيهقي: (اختلفت الروايات في تسع عشرة» وسبع عشرة» وأصځها عندي ‏ والله أعلم - رواية 
من روى تسع عشرة» وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في «الجامع الضحيح». 
فأحد من رواها لم يختلف عليه عبد الله بن المبارك» وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول) . 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/75): كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر الحديث 2)١771(‏ والنسائي 
31/9): كتاب تقصير الصلاة في السفر: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة» وابن ماجه 
(/*": كتاب إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة» الحديث (5/ا١٠)»‏ 
والبيهقي :)١5١/7(‏ كتاب الصلاة: باب المسافر يقصر ما لم يجمع» من طريق عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس قال: أقام رسول الله كك عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة» ولفظ النسائي: 
«يصلي ركعتين ركعتين». 

() أخرجه أبو داود (۳۹۳/۱) كتاب الصلاة: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر حديث )٠١١١(‏ وأحمد 
)40/۳( وابن حبان (0145؛ ٥٤۷‏ - موارد) والبيهقي (5/ 157) كتاب الصلاة: باب من قال يقصر 
أبداء كلهم من طريق عبد الرزاق وهو في «المصنف» (۲/ )٥۳۲‏ رقم )٤۳۳١(‏ عن معمر عن يخيى بن 
أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر به. 

وقال أبو داود: غير معمر يرسله لا يسنده. 


كتات الصلاة/ باب صلاة المسافر _ ب 9819 
o‏ 1 
لا يجوز للمسافر أن يَقَصُرٌ الصلاة ة حتى ينوي الفملق خا الشروع في الصلاة» فلو 
أطلق النية لزمه”'' الإتمام. 


وعند أبي حنيفة: لا يحتاج إلى ية القصر؛ لأن القَضْرّ عنده عزيمة» فلو شرع في 
الصّلاة بني القصرء ثم نوى الإتمام» أو ردد النية بين أن يتم أو يقصرء أو نوى الإقامة» أو 
كان في سفينة» فائّصلت السفينة ببلد الإقامة لزمه الإتمام» وإن كان قبل السلام بلحظة؛ لأن 
العبادة إذا اشترك فيها السّفر والحضر يغلب حكم الحضر؛ لأنه الأصل» كما لو شرع في 
الصّلآة مقيماً فَجَرَتِ السفينة» لم يجز له القصر. 

ولو شك في َة القصر لزمه الإتمام» وإن تذگر في الحال قبل إحداث فعل أنه نَوَى 
القصر؛ لأن حالة السك كحالة عدم اليه . 

وإذا اذى جزء من الصلاة على التمام لزمه الإتمام» وكذلك لو شك أنه ابتدأ الصلاة 
مقيماً» أو في السّفر يجب الإتمام. 


ولق شرع ي اف القصرء ثم أفسدهاء له أن يقصره'". ولو شرع فيها بنية 
الإتمام [أو]”" مطلقاء أو اقتدى بمقيم» ثم أفسدها لم يجز له أن يقصرها بعده؛ لأنه الْتَرَمَ 
الإتمام بالشروع الأول. 

Cs‏ ا 
شرع بِنيّة الإتمام» أو اقتدى بمقيم» أو میم ثم بان أنه كان محدثاً لم يلزمه الإتمام؛ لأن 
الشروع كن صعيحا . 

ولو شرع في الصلاة بِّةِ القَضْرِء ثم قام إلى الثالثة ساهياء ثم تذكر يجب أن يعود» 
ويسجد للسهو»› ويسلّمء فلو نوى الإتمام» عليه أن يقعد» ثم يقوم. 

قل لآ في اقا “فلو لى على اليو رفن ا تعر ددا ان ت 


= وقال البيهقي : تفرد معمر بروايته مسنداً ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن 
النبي لا مرسلا . 
والحديث صححه ابن حبان وكذلك ابن حزم والنووي كما في «التلخيص» (؟/ ه5) وأعله الدارقطني 
في «العلل» بالإرسال والانقطاع. 
)١(‏ في د: لزم . 
(۲) فى د: يقصر. 
سيا 


۳۹۸ كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 
يجب» عليه أن يُصَلَي ركعتين أخريين» ولو قام إلى الثالثة عامداً قبل أن ينوي الإتمام أو 
الوقامة»ء بطلت صلاته . 

ولو اقتدى مُسَافر ِمُقِيمٍ» أو مسافر ميم لحظةء لزمه الإتمام» ولو اقتدى بمن لم يَدْرٍ 
ا أن مسافرء فقال: إن كان مسافراً قاصراً قصرت» وإلا أتممتء قَبَّانَ الإمام مسافراً 
قاصراٌ لزمه الإتمام؛ لأنه كان شاكاً في كونه مسافراًء والأصل هو الإقامة. 


وبمثله لو اقتدى بِمَنْ علمه مسافراً» لكنه شك في نيّته» فعلق نيته على نيتهء فقال: إن 
قصر قصرت» وإن أتم أتممت» جازء فإن قصر إمامه جاز له أن يقصر معه؛ لأن الظاهر أن 
المسافر يقصرء ولا يمكنه الوقوف على حَقِيقَةٍ نِيّتهه فجاز التعليق عليهاة فلو أحدث الإمام 
وخرجء فإ اغ ايكلف نريت ال > فله أن يقصرء. وإن لم يخبرهء وشَّكٌ في حالهء 
لزمه الإتمام؛ لأنه شال في جَرّاز الوْحْصَةٍ. 

ولو قام هذا الإمام إلى الثالثة» نظر إن علم المأموم أنه نوى الإتمام» عليه الإتمام» 
وإن علم أنه سَاوء وقَلٌ ما يعرف إلا أن يكون الإمام حََفًَِ لا یری الإتمام» فلا إتمام عليه» 
بل إن شاءَ خرج عن مُتابعته» وسجد للسهو وسلّمء وإن شاء انتظره حتى يعود. 

وإن شك في حاله أنه قام سَاهِياً أو مُتِمّاء عليه الإتمام» وإن بَانَ سَاهِياً» وليس له أن 
يخرج عن مُتابعته» فيقصر"''؛ لأن قيامه في أحد المُحْتَملِين للإتمام» ويتقوى هذا الجانب 
بأن الأصل عدم السَّهُو. 

ولو افتتح الصَّلاة خلف مُسَافر قاصر بن القصرء ثم شَّكٌ في نة إمامهء فله أن يقصر 
إذا قصر إمامه؛ لأن هذا اتاد الترنا يالك روم لم نمع ر وتمكله لو شك أن اماه 
مقيم» أو مسافرء لزمه الإتمام» وإن بان مسافراء ولو اقتدى بِمَيِمٌء أو بمن شك في سَمَرِه 
فبان الومام مخفا لزمه الإتمام. وإن كان إمامه مسافراً قد نوى القَضْر؛ لأنه الْتَرَمَ ا 
بالاقتِدَاءِ به» وإن اقتدى بمن علمه مسافراء فبان مقيماً محدثء نظر إِنْ بان كونه مقيماًء أو 
لزمه الاتمام وإن بَانَ كونه محدثاً أو لاء أو بانا معاً لم يلزمه الإتمام؛ لأن اقتداءه به لم 
يصح › ولأنه اعتقده مقيماً فلم يلزمه حُكم صلاته. 

ولو اقتدى بِمَنْ علمه مسافراً» ثم فسدت صلاته» أو صلاة إمامه بِحَدَّثِ أو غيره» ثم 
بَانَ أنه كان مقيماء عليه الإتمام» لأن اقتداءه به كان صحيحاًء ولو اقتدى مسافر بِمُقِيمٍ» 
ونوى القصر تنعقد صلاته» وتلغو نيّة القصرء بخلاف المقيم إذا شرع في الصلاة ية القصر 
لا تنعقد صلاته؛ لأن المقيم ليس من أهل القَضْرِء والمسافر من أهلهء إنما لزمه الوتمام 


)١(‏ في د: بأن يقصر. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر ۳۹ 
لعارض» قاذ يوه كه نة القصرء > كما لو شرع في الصلاةء ثم نوی الإوتمام يتمهاء فإن قيل: 
كيف يحصل له الركعتان الأخريان وهو لم ينوهما؟ . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: بئيّة القصر لا ينتفي الإتمام» بدليل أنه إذا صار مقيماً باتصال 
السفينة بدار الإقامة يلزمه الإتمام» وإن لم يَنُو. 


ولو شك المسافر هل نوى الإقامة أم لا أو دخل بالليل بلدا شك هل هذا مقصده أم 
ل فلا يجوز له القصر؛ لن الأصل وجوب الصلاة عليه تام وهو يشك في سبب 
الّخصة» وجواز القصر كما لو شك في بقاء مُدَة المَسْح لا يجوز له المَشح. 

ولو صَلَّى الظّهر ية القصر خلف مسافر يصلّي العصر بييّةِ القصر» جاز له أن يقصر. 

ولو صَلَّى خلف م يُصَلَي المغرب مقيماًء كان أو مسافراًء لا يجوز له القصر. 

ولو صَلَى خلف مَنْ يصلي الصبح مقيماً كان أو مسافراً» هل له القصر؟ فيه وجهان: 

والثاني: وهو الأصح والمذهب - لا يجوز؛ لأنه اقتدى بِمّْم . 

ولو صَّلَى خلف من يصلي الجمعة» قيل: إن قلنا: الجمعة ظهْر مقصورء له أن 

وإن قلنا: فرض آخرء فكالصّبح. 

والمذهب أنه لا يجوز له القَضْك سواء #قلنا : الجمعة ظهر مقصور» أو فرض آخر؛ 
لأن صلاة الإمام صلاة مقيم» بل هو أَوْلَى من الصبح؛ لأن الجمعة في السفر لا تجوز . 

ولو اقتدى جمَاعَةٌ من المسافرين والمقيمين بمسافر قاصرء فإذا سلّم الإمام أتم 
المقيمون صلاتهم ؛ لما روي عن عمران بن حَصَيْنِ قال: غزوت مع النبي يِه - وشهدت 
معه الفتح» > فأقام ب «مكة» ثمانية عشر ليلة لا يُصَلَي إلا ركعتين» ل اكه الد ضكرا 
اننا نان و 
يجب عليه الإتمام» ومن ا صلاته 0 0 إتمام 0 وإذا عاد الإمام. د 
بخليفته» فكذلك عليه الإتمام» وإن صلى منفرداً له أن يقصر. 


۴1۰ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 
o‏ 
إذا فاتته صلاة فى الحَضر فقضاها فى السَمَّر لا يجوز له قَضْدْها اعتباراً بحالة الفوات؛ 
لأنه ثبت في ذْمَتِهِ صلاة نَامّة . 
وقال المُرَّنِيُ: له أن يقصرء كما لو فاتته صلاة في حالة القّدْرَةَ» ثم مرض جاز له أن 
يقضيها قاعداً اعتباراً بحالة القَضَاءٍ . 


س 


قلنا: لأن إزالة. المَرَضٍ ليس إليه» فربما يَمُوتُ» والصلاة في ذكته» وقطع السَفر 
وإتمام الصلاة بيده» فيلزمه الإتمام» فلو فاتته اة في السفرء هل يجوز قضاؤها قصرا؟ فيه 
قولان: 

أصحها : وهو قوله في الجديد - لا يجوز؛ سواء قَضَاهًا في السفرء أو في الحضرء 
والوقت شرط لجواز القصر كما فى الجَمْعَة. 

وقال في القديم: يجوز قَضَاؤها قَصْراء سواء قَضَاها في السَّمَرِه أو في الحضرء وبه 
قال أبو حنيفة اعتباراً بحالة المَوّاتِ . 

وقال في الإملاء: إن قَضَاها في السَّمَرٍ جاز قصرهاء وإن قَضَاها في الحضرء فلا 
يجوز» فعلى هذا إن كان قد تَخَلْل بين السفرين إقامة» هل يجوز له القَضصْدُ؟ فيه وجهان. 

فإن قلنا بقوله الجديد: إن الوقت شط لجواز القَضْرِء فلو شرع في الصلاة ية 
القَضْرِء فخرج الوقت في خلالهاء نظر إن كان قد صَلَى ركعة في الوقت» جاز له قصرهاء 
وإن صلى أقل من ركعة» يجب إتمامها. 

وقال صاحب «التلخيص» : يجب عليه الإتمام» إن صلی فن الوقت ا كما في 
الجْمّعَةٍ إذا خرج الوقت قبل أن يْسَلّم» يجب عليه أن يُصَّلَي أربعاًء والأول أصح؛ لأن 
الجمعة أكدت بشرائط من العَدَدٍ والجماعة والخُطبة» ودار الإقامة» والقصر لم يؤكد بشيء 

ولو أن مُقِيماً أخّر الصلاة من أَوِّ الوقت» ثم سافر في آخر الوقت قبل خروج الوَفْتِء 
جاز له قصر تلك الصلاة؛ لأن الوقت بَاق. 

وقال ابن سُرَيْج: لا يجوز له القصر؛ لأن الصلاة تجب بأول الوقت» وهو كان مقيماً 
في أول الوقت» آلا ترى أن المرأة إذا حَاضَتْ بعد إمكان فعل الصلاة في أول الوقت يلزمها 
تلك الصلاة؟ . 

اء راض الضاذة وخر ازل ارق وردان ونه عل ا غر كما الاه 
يعتبر أصل الضّمَان بحالة الجَنَابَة» ويعتبر المِقُّدَار بالمَال. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر ۳11 


| 2 

E E ETO DEE E N‏ مواد 
زيارة أو نحوها» فإن كان سَفْرَةَ معصية ٠»‏ مثل أن خرج لِقطع الطريق» أو هرب العبد من 
مولاه» أو المرأة من زوجهاء أو هرب من غريمه مع القُدْرّة على أداء حَقَّه فلا رخصة له في 
هذا السفر. 

ؤقال أن فة يجوز للعاصي بسفره أن ٠‏ يرخص قلنا: الرخصة إنما جوزت للمسّافر 
تخفيفاً» عليه وإعانة له على تَحَكُل المشقة؛ والعاصي لا يجوز إعانته على ما هو فيه» قال 
الله تعالى : 3 وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ والكّقُوّى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنّم م وَالعْدْوَانٍ» [المائدة: ؟]. 

إذا ثبت أنه لا يترخص» فلا يجوز له فصر الصلاة» E‏ ولا الجَمْع 
بين الصلاتين» ولا المَسْحَ على الخّفٌ ثلاثة أيام» ويجور أن يمسح يوماً وليلة ؛ لأنه في 


)١(‏ من شروط القصر: الأول: أن يكون السفر مباحاً بألا يكون نفس السفر معصية» ولا الفرض منه معصية» 
ولو مع طاعة» وذلك شرط في سائر رخص السفر أيضاًء فلو كان السفر معصية بأن سافر متعباً نفسه أو 
دابته» لغير حاجة أو آبقاً من سيّده أو سافرت المرأة ناشرة من زوجهاء أو سافر الصغير بلا إذن أصل 
يجب استئذانه» أو سافر وعليه دَيْن حال قادر عليه من غير إذن دائنه» ولو كان الحامل على السفر 


طاعة. أو سافر؛ لمعصية» ولو مع طاعة كأن سافر؛ لقطع الطريق أو؛ للزنا بامرأة أو؛ لقتل بريء امتنع 
القصر عليه؛ لأن مشروعية القصر في السفر؛ للإعانة والعاصي لا يُحَانَء لأن الرخص لا تُناط 
بالمعاصي» وهذا يسمى عاصياً بالسفر. 

الثاني: أن يكون السفر لغرض صحيح ديني كصلة رحم وحج وعمر أو دنيوي كتجارة وطلب صحة 
فإن سافر بلا غرض أو بعرض غير صحيح كأن سافر لمجرد التنزه أي التسلي والتفرج على البلاد من غير 
أن يكون له غرض آخر لم يقصر لأن السفر لذلك وإن كان مباحاً عبث ولغو لا يقصده العقلاء فلا يصح 
أن يكون غرضاً مستقلاً حاملاً على السفر ابتداء فلا يكون لذلك مسوغاً للقصر. أما إذا قصد بالتنزه إزالة 
الكدورات النفسية وتخفيف الأمراض البدنية كان من الأغراض الصحيحة التي يصح أن تقصد من السفر 
ابتداء ولا ي يمتنع القصر حينئزٍ وعند الحنفية السفر سبب القصر مطلقاً ولو كان للتنزه والتفرج. 

الثالث : : مجاوزة ما يسمى بمجاوزته مسافراً من سورة ونحوه وقد تقدم الكلام عليه في ابتداء السفر. 

الرابع: دوا م السفر يقيناً في جميع الصلاة ة فلو نوي الإقامة المنافية للقصر أو شك في نيتها أو بلغت 
السفينة دار إقامته أو شك هل بلغتها أم لا وهو في الصلاة أتم صلاته أربعاً لزوال تحقق سبب الرخصة 
ولأنه اجتمع في صلاته ما يقتضي القصر والاتمام فغلب الاتمام. ولا يلزم نية الإتمام. وإن كان لم ينو 
إلا ركعتين لأن الإقامة قطعت حكم الرخصة بتعيين الاتمام لأنه الأصل قال إمام الحرمين ولأن الاتمام 
مندرج في نية القصر فكأنه قال نويت القصر ما لم يوجد ما يوجب الاتمام. 

الخامس: قصد موضع معلوم أولاً من حيث قدر المسافة سواء أكان معيناً كقصد مكة أو غير معين 
كناحية الصعيد من غير تعيين بلدة وإنما اشترط ذلك ليعلم أنه طويل فيقصر فيه. 

ينظر نص كلام شيخنا محمد البيومي في القصر والجمع . 


۴ كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 
حكم المقيمين وقيل: لا يجوزء والأول المذهب. 

وإذا عدم الماء يجب عليه أن يُصَلّيَ بالتيمم» ويجب عليه الإعادة؛ لأنه في حكم 
المقيم . 

وقيل: لا يجب؛ لأنه صلَّى بالتيمم» حيث يعدم الماء غالباً» والأول المذهب. 

ولو كان معه ماء» ويخاف العَطّش لا يجوز أن يُصَلَي بالتيمم حتى يَنُوبَء فإن لم 
ينّبْء وتوضأ به ومات عطشاً كان عاصياً من وجهين : 

أحدهما : لعصيانه . ش 

والثاني : لإعانته على قَدُلٍِ نفسه» حيث لم يَنْثْ حتى يتوصّل إلى الشرب . 

وكذلك لو اضطر إلى أل المَيَِةِ لا يجوز له أَكُلْهًا حتى يَكُوبَء بخلاف المقيم 
العاصي؛ لأن احتياجه إلى المَيَْةِ ليس لما يَتَعَاطَاهُ من المعصية . 

وقيل: المقيم المضطر إذا كان عاصياً لا يجوز له أكل الميتة ما لم يَنْبْ. 

وإذا حرج إلى سَفَرٍ مباح» غير أنه يرتكب المعاصي في الطريق جاز له الترڅص؛ لأن 
الرخصة سبب السّفر المباح» وسفره مباح. 

ولو أنشأ سفر معصية» ثم تاب» فمن ذلك الموضع ابتدأ سفرهء فإن كان من ذلك 
الموضع إلى مقصده مسافة القصرء جاز له القصر بعده» وإلا فلا. 

ولو أنشأ سفراً مباحاًء ثم غير الي إلى المعصية» فهل له الترخخص؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كما لو أنشأ السّفر بهذه الد . 

والثاني : له ذلك؛ لأن سَفَرَهُ انعقد على الإباحة . 

ولو جرح رجل في قَطع الطريق» وخاف الهلاك من اسْتِعْمَالٍ الماء» هل له أن يصلي 
بالتيمم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا حتى يَتُوبَء فإن لم يب وغسل الجرح» ومات كان عاصياً من وجهين. 

والثاني: وهو الأظهر ‏ له التَيَمُم؛ لأنه غير عَاصٍ بِاسْتِدَامَةٍ الجرح» وهل يعيد؟ 
وجهان. 


ولو ألقى نفسه من شَاهِقْء أو وَنّبَ لاعباً فَتَكَسّرت رجله وصلَّى قاعداً» هل عليه 
اا ا افيه وا 


أحدهما: يجب كما لو زال عَقْلّهُ بالإلقاء. 


كتاب الصلاة/ فصل في الجمع بين الصلاتين ينض 


والثاني : وهو الأصح ‏ لا يجب؛ لأن سقوط القيام عن العَاجِزٍ عزيمة» وعمن زال 


و 


عقله ر خحصة» ولا رت خصة للعاصى. 


قَصْلّ: في الجَمْع بَيْنَ الصَّلاتيْنٍ 
روي عن ابن عبّاس قال: كان رسول E E‏ بين صلا الظّهْرٍ والعصر إذا 
كان على ظَهْرٍ سَيْرِهِ ويجمع بين المغرب والعشاء. 
وز ال بين الطهن وال رين اقرب رالا في الم الطويل يرو ذلك 
عن ابن عمرء وابن عباس» وهو قول عطاء. وَطاوس» زا وبه قال أحمد» وإسحاق. 


وقال النَّحَعِيٌء وأبو حنيفة: لا يجوز الجمع بِحَالٍ إلا في الحَجّ يجمع بين الظّهر 
والعصر ب «عرفات» وبين المغرب والعشاء ب «مزدلفة»» والحديث حجة لمن أجازه. 
ولا يجوز في السّفر القصير على ظاهر المذهب» ولا يجوز الجمع بين العشاء والصبح› 
ولا بين الصبح والظهر. ولا بين العصر والمغرب› وفي الجمع هو مب إن شاء دم 
العصر إلى وقت الظهرء فجمع بينهما في وقت الظهرء وإن شاء أخّر الظهر إلى وقت 
يوماً أو يومين أو ثلاثة» فله الجمع» ولكن الأفضل أن يُصَلَيَ الصلوات في أَوْقَاتِمَاء فإن كان 
سائراً» فالمستحبٌ أن يفعل كما فعل الرسول ‏ ب -. 

روبع ساف ين جل أن رسول الله کا - كان في عَرَاة «تبوك» إذا زاغت الشمسر 
قبل أن يَرْتَحِلَ جمع بين الظهر والعصرء وارتحل قبل أن تَزِيعَ الشمس أَخَر الظهر حتى ينزل 


العصر» > وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يَرْتَحِلَ جمع بين المغرب 
والعشاء(""' . ش 


)١(‏ أخرجه مسلم (784/4): كتاب الفضائل: باب معجزات النبي ب الحديث »)۷٠٦/٠١(‏ ومالك 
:)١57/1(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث. ٠‏ . 
وأخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۷)» وای داد (۲/ :)٠١‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث 
(*» والنسائي :)584/١(‏ كتاب المواقيت باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر 
والعصرء والدارمي )7507/١(‏ من طريق مالك عن أبي الزبير به. 
وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن أبي الزبير بزيادة» ولفظه : «عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل» أن 
رسول الله ية كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصرء وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن 
يرتحل جمع بين المغ. ب والعشاء» وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم 
أخرجه أبو داود (۲/ :)١١‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتينء الحديث (۸٠۱۲)ء‏ والدارقطني = 


كتاب الصلاة/ فصل في الجمع بين الصلاتين 


- ٠١۲ /۳( والبيهقي‎ ,»)١7( كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين في السفرء الحديث‎ :) ١ 
.(۲/۸( E كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين»‎ ۳ 

وقد توبع على هذا الحديث» تابعه يزيد بن أبي حبيب» عن أ بي الطفيل» عن معاذ: أن النبي ي كان 
و نوك ا عل برق اف حر شی بسميها إلى ا اه جا وإذا 
ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً» ثم سار» ثم ذكر في المغرب مثل ذلك 

وأخرجه أحمد »)۲٤١ /٥(‏ وأبو داود (۱۸/۲): كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث 
»)۲۲١(‏ والترمذي (۳۳/۲): كتاب السفر: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث »)٠١(‏ والدارقطني 
1 ۳۹): كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين في السفرء الحديث )٠١(‏ والبيهقي :)١١۳/۳(‏ 
كتاب الصلاة: باب اقا ا ي ا ا ل ا بن أبي 
حبیب به . 

وقال الترمذي حسن غريب تفرد به بن قتيبة» والمعروف عند أهل العلم من حديث أبي الزبير» عن 
أبي الطفيل» عن معاذ ليس فيه جمع التقديم). 

وقال أبو داود: : (هذا حديث منكر وليس في جمع التقديم حديث قائم» وقال أبو سعيد بن يونس: لم 
يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة» ويقال إنه غلط فيه فغير فيه الأسماءء وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو 
الزبير) . 

وقال الحاكم في «علوم الحديث» :)١15١ - ٠٠١(‏ هذا حديث رواية أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد» 
والمتن لا نعرف له علة نعلله بها؛ د ل ha‏ بي الطفيل لعّلنا به 
الحديث» ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أ انكر ا و نجلا له لشن عر جين :ان 
يكون معلولاًء اك اي O‏ بى الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه 
السياقة عند أحد من أصحاب أبى الطفيل» GD‏ طن لي الطفانة 
فقلنا الحديث شاذ. 1 1 

وقد حدثونا عن أبي العباس النقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لتا: على هذا الحديث علامة 
أحمد بن حنبل؛ وعلي بن المديني؛ ويحيى بن معين» وأبي بكر بن أبي شيبة» وأبي خيثمة» حتى عد 
قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث» كتبو عنه هذا الحديث؛ وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعى قال : 
كاعد اله بن ا قال: ثنا قتيبة» فذكره. ۰ 

ل راسيو وي ا ومتنه ثم لم يبلغنا عن واحد 
مهم أنه ذكر للحديث علة» وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب» وحدثنا به عن عبد الرحمن 
النسائي» وهو إمام عصره عن قتيبة بن سعيد» ولم يذكر أبو عبد الرحمن» ولا أبو علي للحديث علة» 
فنظرنا فإذا الحديث موضوع» وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. 

حدثني أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه» قال: E‏ النيسابوري» 
قال: أبو بكر وهو صاحب م ار كو اي يقول: قلت لقتيبة بن سعيد: 
مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أ بي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد 
المدايني» قال البخاري: وكان خالد المدايني يدخل الأحاديث على الشيخ . 


كتاب الصلاة/ فصل في الجمع بين الصلاتين يي تم 

وإن ارْتَحَلَ قبل أن تَغِيبَ الشمس أخَّر المغرب حتى تَنْرّكَ العشاء» ثم جمع بينهماء 
وروی ابن عباس مله . 

وإذا جمع بينهما في وَفْتِ الثانية يجب أن يُوّخَر الأولى بتي الجمع حتى لو ار لا بنية 
الجمع حتى خرج وقت الأولى عَصَى الله - تعالى - وصارت صلاته قَضَاءٌ لا يجوز له قصرها 
على قول من لا يجوز قصر القضاء. 

وإذا جمع في وقت الأولى» لا يجوز إلا بثلاث شرائط : 

أحدها: نية الجمع . 

والثاني : مرَاعاة الترتيب. 

والثالث : الموّالاة. 

أما اليه يجب أن ينوي حالة الشروع في الأولى الجمع» فلو نوى بعد القَرَاعْ من 
الأولى لم يَجُزْ الجمع . 1 

وعند المزني يجوز إذا نَوَى على قُرْب المَضْلِء وإن نوى في خلال الصلاة الأولى أو 
مع التسليم عنهاء نَصّ في «الجمع بِعُذْرٍ السفر» أنه يجوز. 

وقال في «الجمع بعذر المَطْرِ».. ينوي عند افتتاح الأولى» فمن أصحابنا من جعل 
فيهما قولين: 

أحدهما: لا يجوز حتى ينوي الجمع عند افْيِتَاح الأولى كَييّةِ القصر. 

والثاني: يجوز؛ لأن الجمع هو صم الثانية إلى الأولى» وقد نوى قبل هذه الحالة. 

ومنهم من فرق بينهما على ظاهر التّنِّء فقال في المَطْرٍ: يجب أن ينوي مع افْيَاح 
الأولى لأن اسْتِدَامة المَطُرِ في خلال الا الول ق رط لجراز التضمع فلم يكن مسا 
للنية» وفى السفر يجوز؛ لأن اسْتِدَامَة السفر الذي هو سبب الوُخصة شرط في خلال الصلاة 
الأرلى» فكان محل للنية. ٠‏ 

والتّزتيب بين الصَّلآتَيْن شرط» حتى لا يجوز تقديم العصر على الظهرء ولا تقديم 
العشاء على المغرب في الأداء» فإن قدم لا يصح عصره ولا عشاؤه ويعيدهما بعد الظهر وبعد 
الات 

والمُوَالآَة شرط» حتى لا يجوز أن يِتَتَمّلَ بين الصلاتين» وألا يطيل [المقام]”" بينهماء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) سقط في د. 


)سس ل ل كاب الصلاة/ فصل في الجمع بين الصلاتين 
فإن أطال بطل الجمع» وعليه أن يُؤدّيَ الثانية في وَقْتِهَاء والإقامة للصلاة الثانية سّنّهَ لا تقطع 
الجمع . وقال أبو إسحاق: لا يجوز الجمع بِالتَيَكُم؛ لأنه إذا اشتغل بطَلّب الماء للصّلاة 
الثانية يطول القَضْلُ بينهماء والمذهب جوازه» ويطلب للثانية طلباً خفيفآء ولا ينقطع به 
الجمع ؛ لأنه من مصلحة الصلاة كالإقامة. 

ويتفرًّع على هذا لو جمع بين الظّهر والعصر في وقت الظهرء وبعد الفراغ منها تذگر 
أنه نسي سجدة من إحدى الصلاتين نظر إن علم أنه تركها من الظهر لم تصح الصلاتان» 
تركها من العصرء فإن كان المَضْلٌ قريباً سجد» وصّكّت الصَّلاتَانَء وإن طال المَصْلّ بطل 
الجمع» وعليه إعادة العصر في وقتهء وإن شك لم يدر من أيهما ترك فعليه إعادة الصلاتين 
جميعاً لاحتمال أنه تركها من الأولى ولا يجوز الجمع لاحتمال أنه تركها من الثانية» وإذا 
جمع بين الصلاتين في وقت الانية وهل يجوز تقديم العصر على الظهر في الأداء وتقديم 
العشاء على المغرب؟ فيه وجهان: 

احدعما: لآ بجر يل عليه راا الترتيب + كما لو جمع بينهما في وقت الأولى؛ 

والثاني : وهو الأصح يجوز ؛ . لأن الوَّقْتَ لها [والأولى] تبع » وكذلك هل يجب 
الكوالاة مها فة وجهان: 

أصحهما: لا يجب التَّرْتِيبء ولا المُوَالاة» فإن قلنا: الترتيب شرطء فلو قَدّم العصر 
صح عصره؛ لأن الوقت له» ولكن يصير الظَّهر قضاءء وكذلك إذا ترك المُوّالاة» وقلنا: هي 
[شرط]“ يصير الظهر قضاء ولا يجوز قصرها على قول من لا يُجَوّز قَضْرَ القضاء. 

أما قَضْدُ العصر يجوز بِكلّ حال» وإذا جمع بين الصَّلاتَيْنء ثم بعد الفراغ منهما صار 
مقيماً قبل دخول وقت الثانية» هل يجب عليه إعادة الصلاة الثانية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن وقت الأولى صار رَفْتاً للثانية» فقد أَدَّاها فى وقتهاء كما لو قصر 
الصلاة» ثم صار مقيماً لا تجب الإعادة. 

والثاني: يجب إعادتها في وقتها؛ لأن السّفر قد زال» والوقت بين يديه» وإن صار 
مقيماً قبل الشروع في الثانية يجب عليه أن يُصَلَّي الثانية في وقتها. 

وإن صار مقيماً في خلال الثانية ترتب على ما لو صار مقيماً بعد الفراغ منها إن قلنا: 
يعيدهاء فها هنا يَطْلَّ عصره» وإلا فوجهان: 


)١(‏ سقط في د. 


كتاب الصلاة/ فصل في الجمع بين الصلاتين 

أحدهما: يعيد» كما لو نوى الإقامة في خلال صلاة العصر يجب إتمامها. 

والثاني: لا يعيدء بخلاف العَضْرِ؛ٍ لأن هناك إذا ألزمناه حكم الإقامة لا يؤدّي إلى 
إبطال ما مضى من الصلاة» وها هنا يؤدي إلى ذلك» فإن قلنا: تبطل عصره» هل يبقى نفادٌ؟ 
فيه قولان. 

وإن صار مقيماً يعد ما مضى في وقت الثانية قدر إمكان الصلاة لا يجب الإعادة وجهاً 
واحداّء وإذا جمع بين المَْرِبِ والعشاء في وقت المَغْرِبِء فيصلي سُنةَ المغرب بعد القَرَاغ 
من فرض العشاءء ثم يصلي سنة العشاء ثم يصلي الوتر. 

فَضْل: في الجمْع بعر المَطر 
روي عن سعيد بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس قال: صَلَى رسول الله اة - الظهر والعصر 
جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير حرفي ولا سفر"©. 


»)٥٤۳( أخرجه البخاري (۲۳/۲): كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصرء الحديث‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين: باب الجمع بين صلاتين في الحضرء الحديث‎ :)589/١( ومسلم‎ 
كتاب قصر الصلاة في السفر: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر‎ :)١55/١( ومالك‎ «(¥۰0 /5:9( 
مرا من رد حابن ده عن ابن عباس أن النبي بي صلى بالمدينة سبعاً‎ »)٤( والسفر» الحديث‎ 
وثمانياً لظهر» والعصرء والمغرب» والعشاء.‎ 

وأخرجه الطيالسي (1717/1): كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث »)٠٠١(‏ وأحمد 
۲/۷ وأبو داود (۲/ :)١5- ٠١‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث »)١715(‏ 
والترمذي (۱۲۱/۱): كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث (187): والنسائي 
:)35١ /١(‏ كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
ا كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» والبيهقي :)١77/7(‏ كتاب الصلاة: باب الجمع 
في المطر بين الصلاتين» وأبو نعيم في الحلية .)۲۸/۱١(‏ والخطيب :)١190/5(‏ عن ابن عباس من 
طرق عنه . 

وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. 

حديث أبن مسعود. 

قال: «جمع رسول الله َة بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: صنعت 
هذا لكي لا تخرج أمتي». 

ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/٤٦٠)ء‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري: صدوق إلا أنه يروي 
عن أقوام ضعفاء قلت: وقد روي هذا عن الأعمش وهو ثقة ا١ه.‏ 

حديث أبي هريرة . 

قال: : #جمع رسول اله يكل بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف. 

أخرجه البزار (۱/ ٣۴۳۲‏ - كشف) رقم (189) من طريق عثمان بن خالد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد - 


لس كاب الصلاة/ فصل في الجمع بين الصلاتين 

قال مالك : أرئ ذلك فی مَطر. : 

يجوز الجَمْعٌ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ِعْذْرٍ المطر في السفر والحضر 
جميعاً فى وقت الأولى» وهل يجوز فى وقت الثانية؟ فيه قولان: 

في القديم: يجوز كما فى السَّمْر. وفى الجديد: لا يجوزء. بخلاف السفر؛ لأن 
اسْتِدَامَةَ السفر إليه» واستدامة المطر ليس إليه» فربما تمْسِكُ السماء قبل دخول وقت الثانية . 

فإن قلنا: يجوز التأخير فلو أمسكت السماء قبل وقت العصرء لا يجوز الجمع فيصلي 
الظهر في آخر وقته كالمُسّافر إذا أخُر بِيّةِ الجمع» ثم أقام قبل دخول وقت العصرء ويشترط 
وجود المَطْرٍ عن فاح الصلاة الأولى» وعند الفراغ منها وفي افتتاح الثانية» فلو انقطع في 
خلال إحدى الصلاتين» وبعد الفراغ من الثانية لم يَصْرّء ولو كان منقطعاً حالة التسليم من 
الأولى» أو انْقَطَعَ بعد الفراغ من الأولى قبل الشروع في الثانية لم يَجُزٍ الجمع . 

وَقَرَحَ القاضي الإمام على هذا فقال: لو قال الرجل بعد المَرَاعْ من الصلاة الأولى: 
أنظر هل أمسكت السماء؟ بطل الجمع؛ لأنه شك في سبب الجمع» فالعا يجوز هذا الجَمْعٌْ 
في مَسَاجِدٍ الجماعات التي يابا الناس من بعد فيش عليهم المَشْيْ في المطرء ويشترط 
أن يكون المطرء بحيث يبل الثياب» فإن كان لا يَبْلَ الثياب» فلا يجوز. 

وإ كان اتسد ف 1114 لا انی والمط !ذا عدر أو قلي قن يق مشردا او 

والثاني : وهو الأصح - لا يجوز؛ لآنهم لم يَلْحَفْهُم الأذى» ولا يجوز الجمع بغير 
المَطّر من الوّخل» والريح» والظلمة» والبرد» [والمرض]“ ونحوهاء والسّفان مطر 
وزيادة» ولا يجوز بعذر الكَلْح؛ لأنه يبل الثياب إلا أن يكون رَحُواً ذائباً فهو كالمَطْرٌ. 

وجور الجمع ِعْذْرِ الفط جناعة عن الا يروى ذلك عن ابن عمر»› وفعله عرو 
وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وهو قول مالك» وأحمد. 


= عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
قال البزار: تفرد به عثمان بن خالد ولم يتباع عليه. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )١15‏ وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن خالد وهو ضعيف . 
)١(‏ هو كل ما يرد الحر والبرد من الأبنية والغيرّان ونحوها. والجمع: أكنان وأكئة. المعجم الوسيط 
0 
(۲) سقط في د. 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة 
وجوز الحسن وعطاء الجمع بعْذرٍ المرض 
وجوز ابن سِيريت” الجمع إذا كانت له حاجة ما لم يشخذه عادة» وذهب"" إليه؛ لما 
روي عن سعيد بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس قال: صلى رسول الله بي - الظّههر والعصر جميعاً 
ب «المدينة» من غير خوف ولا سَفَرٍ قيل لسعيد بن جبير: لم فعله؟ قال سألت ابن عباس 
و 


۳۱1۹ 


و ير و > )0( 
اب و جوت الجمعة 1 


قال الله تَعالى: يها الَذ لرا إن ردي للل ين زم الججمعة فاستزا إلى غر 
الله ودروا الع [الجمعة: 9]. 


)١(‏ في د: المطر. 

(۲) محمد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاءء أبو بكر: إمامٌ وقته في علوم الدين بالبصرة. تابعي. من 
أشراف الككّاب» مولده ووفاته في البصرة» نشأ بزاراً في أذنه صمم» تفقه وروی الحديث» واشتهر 
بالورع وتعبير الرؤياء واستكتبه أنس بن مالك بفارس» وكان أبوه مولى لأنس» ينسب له تاب «تغيير 
الرؤياء ولد سنة 77 ه» وتوفي سنة ٠١١‏ ها 

انظر: تهذيب التهذيب 9: ۲٠٤١‏ المحبر 2774 وفيات الأعيان »5057:١‏ الأعلام ٠١١/١‏ . 

(9) في ز: وذهبوا. 

. ينظر الحديث السابق‎ )٤( 

(6) الجمعة فرض عين هذا هو المذهب» وهو المنصوص لإمامنا الشافعي - رضي الله عنه - في كتبه » وقطع 
به الأصحاب» وحكى القاضي ابن كج» عن بعض الأصحاب أنها فرض كفاية كصلاة العيدين» وذكر 
القاضي «الروياني» في «البحر» أن بعض الأصحاب زعم أنه قول «للشافعي» ‏ رضي الله عنه ‏ وغَلَّطَ ذلك 
الزاعم. . وقال: لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي. 

وقال القاضي «أبو إسحق المروزي»: لا يحل أن يحكي هذا عن «الشافعي»» ولا يختلف في أن 
الجمعة فرض عين» والدليل على وجوبها وجوباً عينياً الكتابُ» والسنة» والإجماع. أما الكتاب فقوله 
تعالى : ايها لذبن منوا إا نودي للصَّلاة مِنْ يَوْم الجْمْعَةٍ فَاسْعَوًا إِلَى ذكْرٍ الله وَدَرُوا الم َلكُمْ حَيْدُ 
كن كم نرد ' + 

رجه الدلالة أن الله تعالى - أمر بالسعي ومُقتضى الأمر الوجوبٌ» ولا يجب السعي إلا إلى الواجب» 
ونهى عن البيع المباح؛ للا يشتغل به عنهاء فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع المباح من أجلهاء 
والمراد بالسعي الذهاب إليها لا الإسراع وذلك؛ لأن السعي في كتاب الله تعالى ‏ لم يرد به العَدْوٌء وقال 
تعالى : لوَأَمًا مَنْ جَاءكَ يَسْعَى». وقال: #وَسَعى ا سَعيمَا)» وأشباه هذا لم يرد بالسعي فيه العدوء 
ام لك رسع له 

والمراد بالذكر فيها: الصلاة: لأنها مشتملة عليه من باب قسمة الشيء باسم جزئه وقولها: «إِذَا نُودِيَ 
للصّلاة» أي: أذن لها الآذان الثاني الذي بين يدي الخطيب كما في «الكشاف»؛ لأنه لم يكن الأذان 
الأول في زمنه عليه الصلاة والسلام. قال «السائب بن يزيد»: كان النداء إذا صعد الإمام على المتبر على = 


۰ كتاب الصلاة/ باب الجمعة 


وزو خن. أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يلل -: «تَحْنٌ الآخِرُونَ السَابِقُونَ يَوْمَ 
4 بيد ألم أوتُوا الككاب مِنْ نينا رَأوتيتاه من بِم» هذا ير ام مُهُمُ الَذِي قُرِضَ عَلَيِهِم 

يعني يوم الجِمَعَةَ قَاخكَلفوا فيه قَهَدَانا اللّهُ لَه وَالنَاسر لَنَا فيه تبْعٌ اليَهُودُ غَداً وَالنّصَارَى بَعْدَ 
. 


عهد رسول الله - هة : «وأبي بكر» #وعمر'ء فلما كان «عثمان» كثر الناس» فزاد النداء الثالث على 
«الزوراء». 
رواه.«البخاري؟ . ١‏ 
وقوله تعالى: من يوم الجْمّمَةٍ» أي: في يوم الجمعة» فتمت دلالة الاية . 


وأما السنّة: فقد قال النبى ‏ يكل -: يهي أَقْرَامٌ عَنْ وَدْعِهِمٌ الجُمُعَّاتى أو لَيَخْيِمَنَّ الله عَلَى لوبهم 
ثم ليكوت مِنَ العَافلِينَ. 

وقال كلع : «رَوَاحُ الْجْمُعَةٍ وَاجِبُ عَلَى كُلَّ مُحْتَلِم. 

وقال: : «الْجْمُعَةُ حن وَاحِبٌ عَلَى كَل منم في جَمَاعَةٍ إلا أَرَعة: عبد مَمْلُوكٌ أو امْرَأةٌ أو صَبِيٌ أو 
مَرِيضٌ2. 

روى الأول «مسلم»» وجه الدلالة منه أنه يفيد توعداً. . شديداً على ترك الجمعةء وهذا لا يكون إلا 
على ترك واجب» وروی الثاني «النسائي» بإسناد على شرط «مسلم»» وهو عام يثبت الوجوب حتى على 

وروی الثالث «أبو داود» بإسناد على شرط الشيخين» وهو حديث «طارق بن شهاب»» وأنت تراه 
مخصصاً للحديث الأول» إلا أن «أيا داود» قال: «طارق بن شهاب» رأى النبي - ية -. ولم يسمع منه 
شيئاً» وهذا الذي قاله «أبو داود» لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل 
الصحابي» وهو حجة عند الأصحاب» وجميع العلماء إلا «أبا إسحق الإسفرايني»» فمن جملة الأحاديث 
المتقدمة يثبت وجوب الجمعة إلا على أصحاب الأعذار. 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون قاطبة على وجوب الجمعة. 

)١(‏ ورد من حديث أبي هريرة» وحذيفة. 

فأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري 4١7/١‏ في الوضوءء باب البول في الماء الدائم (۲۳۸) 
و7/5١غ:‏ في الجمعة.» باب فرض الجمعة (5/لا8)» و5/ه"١‏ في الجهادء باب يقاتل من وراء الإمام. 
ويتقى به (14605). و ۲۲٣/۱۲‏ في الديات» باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان )٦۸۸۷(‏ 
و 47/1 في التوحید» باب قول الله تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام الله» (74465). وسلم ۲/ 080 
في الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة /١9(‏ 865) وأحمد ۲٤۳/۲‏ والحميدي ٤۲٤/۲‏ برقم 
(465). والبيهقي في الجمعة ”/ 2١7١‏ وفي دلائل النبوة ٤۷٥/١‏ والبغوي في شرح السنة ۳٠۷/١‏ 
بتحقيقنا برقم )۲٤۷١(‏ من طريقين عن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا 
هريرة. 

وأخرجه مسلم (۲۲ -8605) والنسائي ۳/ ۷ في الجمعة» باب إيجاب الجمعة» وابن ماجه ۳/1 
في إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة 2»)٠١417*(‏ وأبو يعلى فى مسنده (57377)» والدارقطني 7/7 في + 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة 
روي عن أبى الجعد الف 0 أن رسول الله مل - قال: ١مَنْ‏ ترك 53 
اونا بها طْبَعَ الله ع لی . 
صلاة الجمعة قَرِيضَّةٌء ولوجوبها حَمْسَ شرائط: العقل. والبلوغ» والحُريةء 
الو لاف فلا يجب على الصَّبِي ؛ ولا المجنون» كما لا تجب سائر 
الصلوات» ولا على المرأة ولا على العَبْدِ. 


روي عن محمد لب أنه سمع رجا من بني وَائِلٍ يقول: قال النبي - وي -: 


1 
6 


= أول الجمعة رقم (۳) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة. 

وأخرجوه ‏ ما عدا الدارقطني - عن ربعي بن خراش عن حذيفة . 

وأخرجه مسلم (800): وأحمد 7 والبيهقي ۱۷۰/۳ من طريق سفيان عن أبي الزناد عن أبي 
هريرة» وعن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة» وصححه ابن خزيمة ۳/ 4. ٠‏ برقم( ١7‏ ). 

وأخرجه البخاري (۲/ ٠٤٤‏ في الجمعةء > باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم (8947). و ٥٩١/1‏ في الأنبياء »)۳٤۸١(‏ وأحمد ۷/۲ ۳٤١‏ والحميدي برقم »)٩۹٥٥(‏ 
والبيهقي ۱۸۸/۳ من طريق ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. 

وأخرجه البخاري 0757/١١‏ في الإيمان والنذورء باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في 
إيمانكم © و ٤٤١/١١‏ في التعبيرء باب النفخ في المنام .)۷٠۳١(‏ ومسلم )۸٠١ _۲١(‏ 8 
۲/€¥« ۲. والبيهقي ١١7١/7‏ والبغوي في شرح السنة 00١/7‏ برقم )1١50(‏ بتحقيقنا من طريق 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة. 

وأخرجه مسلم  7٠١(‏ ١٠۸)ء‏ وأحمد 2774/7 والخطيب في التاريخ 701/١‏ من طريق الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

)١(‏ أبو الْجَعْد الصَّمْرِيء صحابي له أربعة أحاديث» وعندهم حديث اختلف في اسمه» وقيل اسمه الأذرّع. 
وعنه عبيدة بن سفيان وغيره. قيل: قتل يوم الجمل . 

ينظر الخلاصة 27١8/7‏ أسد الغابة »5١/5‏ تجريد أسماء الصحابة ؟/ ٠٥١‏ الكاشف ۳۲۱/۳ 
الجرح والتعديل 9/ ٠١‏ الإصابة ۷/ ٠٠‏ الكنى والأسماء .7١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )1۳۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجمعة حديث )٠٠٠١١(‏ والترمذي 
(37/5) كتاب الصلاة: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر حديث )20١(‏ والنسائي (۳/ ۸۸) 
كتاب الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعةء وابن ماجه /١(‏ 51 7) كتاب الصلاة: باب فيمن 
ترك الجمعة من غير عذر حديث .)١١70(‏ وأحمد (7/ 4 51) والدارمي )1۳۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
فيمن يترك الجمعة من غير عذر. وابن خزيمة (۱۷۹/۲) وابن حبان ٥٥٤(‏ - موارد) والحاكم (۱/ ۲۸۰) 
وابن الجارود (۲۲۸) والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ ۰ والدولابي في «الكنى» (۱/ ۲۱) والبيهقي 
(/ ۷( والبغوي في «شرح السنة» (007/5 - 0017) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن عبيدة بن 
سفيان عن أبي الجعد الضمري به. 

وقال الترمذي: حديث حسن. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

(۳) محمد بن كَعْب القَرَظي المدني» ثم الكوفي» أحد العلماء. قال ابن عون: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل = 

التهذيب / ج ۲ / م١1‏ 


۴ كتاب الصلاة/ باب الجمعة 
تَجِبُ الجُمُعة عَلَى کل مُسْلِمٍ إلا اْرَةٌ أو صبيًا أو مملوكاء وَلا تَجبُ عَلَى المْسَافي<. 


e 
مَرَأَةَ أ‎ 


= القرآن من القَرّطيء وقال ابن سعد: كان ثقة ورعاً كثير الحديث قيل: مات سنة تسع عشرة ومائة 

وقيل: سنة عشرين. 
ينظر/ خلاصة تهذيب الكمال - 407/7 ۔ تهذيب التهذيب 57١/4‏ - تقريب التهذيب ۲٠۳/۲‏ 
الكاشف ۳/ ۹۲ الثقات ۳١١/١‏ طبقات ابن سعد /٩‏ ۳۷۰ ۳۷۱ . 

ء)۱١٦۷( كتاب الجمعة: باب الجمعة للمملوك والمرأةء الحديث‎ :)1٤٤/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
:)19/7 /۳( والدارقطني (۲/ ۴): كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعة» الحديث (۲)ء والبيهقي‎ 
كتاب الجمعة : باب من تجب عليه الجمعة» من حديث هريم بن سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن‎ 
المنتشرء عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن النبي كه به ر‎ 

وقال أبو داود: (طارق بن شهاب رأى النبي بء ولم يسمع منه شيئاً». 

قال الزيلعى فى «نصب الراية» :)١997/7(‏ قال النووي في «الخلاصة»: وهذا غير قادح في صحته» 
تإنه کرد رس مهارم :وهو کک راکد کن قرط ایی اک 

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - :)3٠١‏ وروى شعبة عن قيس بن مسلم» عن طارق بن 
شهاب قال: رأيت النبي يلد وغزوت مع أبي بكر رضي الله عنه. 

قال أبو زرعة» وأبو داودء وغيرهما: طارق بن شهاب له رؤية؛ وليست له صحبة. 

وقد خولف أبو داود. 

خالفه عبيد بن محمد العجلي» فرواه عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى موصولاًء أخرجه ام 
۸/۷ والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» »)٤7(‏ من طريق عبيد بن محمد العجلي» 
العباس بن عبد العطيم العنبري» قال: ثنى إسحاق بن منصورء ثنا هريم بن سفيان» عن ا 
محمد بن المنتشرء عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى مرفوعاً. ۰ 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا جميعاً على الاحتجاج بهريم بن سفيان ولم 
يخر جاه) . 

وقال البيهقي : ليس بمحفوظ . 

وقال البيهقي في «المعرفة» :)٤۷۲/۲(‏ عن طريق طارق بن شهاب المرسل» وهو المحفوظ. وهو 
مرسل جيد» وله شواهد ذكرناها في كتاب «السئن» وفي بعضها المريض» وفي بعضها المسافر. اه. 

أما رواية إلا خمسة بزيادة: أو مسافر» فوردت من حديث تميم الداري» عن النبي كله قال: الجمعة 
واجبة إلا على امرأة» أو صبيء أو مريضء أو مسافرء أو عبد. 

أخرجه البخاري في «التاريخ» (۲/ .)۳۴١‏ والطبراني في الكبير؛ كما في «مجمع الزوائد» 
«(T/0‏ والبيهقي (5/ 18 - 184): كتاب الصلاة: باب من لا تلزمه الجمعة؛ كلهم من رواية 
الحاكم بن عمرو؛ عن ضرار بن عمروء عن أبي عبد الله الشامي» عن تميم . 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» )۲٠١/١(‏ رقم (777): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أحمد بن 
عبد الله بن يونس» عن محمد بن طلحة عن الحكم أبي عمروء عن ضرار بن عمروء عن أبي عبيد الله 
الشامي عن تميم الداري» عن النبي كك قال: الجمعة واجبة إلا على صبيء أو امرأة» أو عبدء أو 
مسافر» فقال أبو زرعة هذا حديث منكر. 

وورد أيضاً من حديث جابر بن عبد الله. ولفظه عن النبي كي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر - 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة ١‏ 

روى جابر قال: قال رسول الله - ڳا -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَاليَوْم الآخِرٍ كَعَلَيْه 
ال ا أقرأة أن مارا اوعدا أأو مَريضاً»”''2. 

والجواز الجَمعَةِ خمس شرائط: الوقت» وهو بعد الزوال إلى أن يَصِيرَ ظِنُ كل شيء 
مثله» والعددء والجماعة» والخطبة» ودار الإقامة» فلو خرج الوقت قبل أن يُسَلَّم يجب أن 
يكملها أربعاً. أما العدد فأربعون رجلاً من أهل الكَمَالِء وهو قول عَُبَيْدٍ الله بن عبد الله» 
وعمر بن عبد العزيز» وبه قال أحمد» وهل يشترط أن يكون الإمام زائداً على الأربعين؟ 
وجهان: 

الأصح : لا يشترط . 

وقال أبو حنيفة: ينعقد بأربع مح الإمام . 


= فعليه الجمعة إلا مريض. أو مسافرء أو امرأة» أو صبي» أو مملوك» فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى 

الله عنه» والله غني حميد. 

أخرجه الدارقطني (۳/۲): كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعة» الحديث »)١(‏ والبيهقي 
(144/5): كتاب الجمعة: باب من لا تلزمه الجمعة: وابن غدي في «الكامل؛ (3/ 4)47 من طريق 
ابن لهيعة» عن معاذ بن محمد الأنصاري» عن الزبير» عن جابر. 

وقال ابن عدي: ومعاذ هذا غير معروف» وابن لهيعة يحدث عن الزبير» عن جابر نسخهء وهذا رواه 
عن معاذ بن محمدء عن أبي الزبيرء ومعاذ لا أعرفه إلا من هذ الحديث ١ه‏ ومعاذ بن محمد الأنصاري 
ذكره الذهبي في «المغني» (7/ 114) رقم )1۳٠۲(‏ وقال: ما روى عنه سوى ابن لهيعة. اه. 

فهو مجهول. 

وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة» وابن عمر ومولى لآل الزبير» وأبي الدرداء رضي الله عنه. 

- حديث أبي هريرة: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط»؛ كما في «المجمع» (۲/ .)١١۳‏ 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط؛ من رواية عبد العظيم بن رعيان عن أبي معشرء وأبو داود 
أقرب إلى الضعف» وعبد العظيم لم أجد من ترجمته. 

حديث ابن عمر: 

أخر جه الطبراني في «الكبير»» كما في «المجمع» (؟77/1١)؟؛‏ بلفظ: الجمعة واجبة؛ إلا على ما 
ملكت أيمانكم أو ذوي علة. 

وقال الهيثمي: وأبو البلاد قال: أبو حاتم لا يحتج به. 

- حديث مولى آل الزبير 

أخرجه البيهقي (۳/ .)۱۸٤‏ 

حديث أبي الدرداء : 

ولفظة: الجمعة واجبة إلا على امرأة» أو صبي» أو مريض» أو عبد» أو مسافر. 

قال الهيثمي ذ في «المجمع) ١7/0‏ ): رواه الطبراني ف في «الكبير»» وفيه ضرار؛ روى عن التابعين» 
وأظنه ابن عمر الملطي» وهو ضعيف . 

. ينظر الحديث السابق‎ )١( 


۳4 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة 
وقال ربيعة : باثني عشر. 
ودار الإقامة شرط› کل قرية اجتمع فيها أرتقون هق أَمْل الكَمَالِ وهو أن 
أحراراً» عاقلين» الي ا ESS‏ 
يحب عله إثابة ل ها بر كار السستتوق ا ا و ی 
وبين أن يقيموها في قريتهم» وإذا حضروا البَلّد لا يكمل بهم العدد؛ لأنهم في حكم 
المسافرين 


وإن كانوا أَهْلّ خِيَامٍ وَأَخِْيَةِ اجتمعوا في موضع لا يجوز لهم إقامة الجمعة هناك ؛ 
لأنهم غير مُسْتَوْطنينء ٠‏ فن الشتاء إذا جاء أً خْوَجَهُمْ إلى الظّعْنِء »> وحكمهم حكم جماعة من 
المسافرين نلوا على طرف بلد» ونووا إقامة أربع . 

وكذلك أهل البلد لا يجوز لهم أن يخرجوا إلى الصحراء» فيجتمعوا"» وإذا انهدم 
أبنية البلدء وأقام أهله على عِمَارَتَه فحضرت الجمعة لزمهم إقامتها؛ لأنهم في موضع 
الاسْتِيطانٍ. 

وإن كانوا آهل خِيّامٍ وخِبَاءِ لزموا عَيْنَ مَاءِ لا يَظْعَنُونَ عنها في صيف ولا شتاء» هل 
عليهم إقامة الجمعة هناك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ لأنهم مستوطنون. 

والثاني: لا يجوز وهم كالقِسْم الأول ؛ لأن أَيْتِيتَهُمْ ليست نيه المقيمين : 

أما أهل الدَوَالِيبٍ وَالْأَسْرَابِ الذين تَوَطّنواء فكأهل القُّرَى» وكل قرية لم يكن فيها 
ادجو عق اع[ الكمال تبون كانوا ف لسن من أهل اکال لا تجوز ليع اا 
الجمعة فيهاء وهل يجب على أهل الكمال منهم حضور البلدء أو حضور موضع الجمعة؟ 
وكذلك أهل الخيَام والمسافرون الذين نزلوا على طرف بلدء ونووا إقامة أربع؟ نظر إن كان 
لا يبلغهم نداء البَلَّدِ لا يجب عليهم حُضُورهاء ولكنهم لو حضروهاء وصلوا الجمعة سقط 
الفرض عنهم» وإن كان يبلغهم نِدَاءُ البلد يجب عليهم حضور البلد للجمعة» ولكن لا يكمل 
بهم عدد الأربعين. 

روي عن عبد الله بن عمرو أن النبي - ي - قال : «الجُمْعَةٌ عَلَى مَنْ سَمعَ التدا». 


)١(‏ في د: فيجمعوا. 
(۲) أخرجه أبو داود )559/١(‏ : كتاب الصلاة : باب من تجب عليه الجمعة» الحديث »)٠٠١١(‏ والدارقطني = 


Yo 


كتاب الصلاة/ باب الحمعة 

وقال أبو حنيفة: لا جُمُعَة على أهل القرى» إنما يجب على أهل مِضّرٍ جامع» والمِصْرٌ 
الجامع عنده أن يوجد فيه [أربعة]“: سُلْطان قاهر» وطبيب حَاذْقء ونهر جَارٍ» وسوق 
قائم . ش 

وفي سماع النداء يشترط سماع من ليس بأصَم نداء مُوڏن جَهُورِيٌ الضوت في وَقْتِ 
تكون الرياح ساكنةء والأصوات هادئة» ولا يشترط سماع, جَمْع القرية» ومن أي موضع 
يكون يعتبر سماع النداء؟ . 

منهم من قال: من وسط البلد على تَشْزِ'"). 

ومنهم من قال: يشترط سماع كل القرية من طرف البلد الذي يِلنْهم في موضع تجوز 
إقامة الجمعة فيه» فإن كانت قريتان إحداهما قريبة من البلدء لكنها لا تسمع النداء لكونهم 
في هبوط» والأخرى أبعد منهاء لكنها تسمع النداء لكونها على صعود»ء فعلى أهل القرية 
البعيدة حضور الجمعة» وهل يجب على .أهل القرية القريبة؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا يجب؟؛ لأن النداء لا يبلخههم . 


= (3/1): كتاب الجمعة: باب الجمعة على من سمع النداءء الحديث (06: والبيهقي (177): كتاب 
الجمعة : باب وجوب الجمعة لمن يبلغه النداء» والخطيب في «الموضح» (١/١۱)ء‏ وأبو .نعيم في 
الحلية (۷/٤٠٠)ء‏ كلهم من رواية قبيصةء ثنا سفيان عن محمد بن سعيدء عن أبي سلمة بن ثيه عن 
عبد الله بن هارون» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي با . 
قال أبو داود: (روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه: . 
وإنما أسنده قبيصة). 
وقال البيهقي (وقبيصة بن.عقبة من الثقات» ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفي ثقة» وله شاهد من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده). 
ثم أخرجه 70 17)؛ من طزيق الدارقطني» وهو في «سننه» (1/۲): كتاب الجمعة: باب الجمعة 
على من سمع النداءء الحديث (۲)؛ من رواية الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد» عن عمرو بن . 
شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي ية قال: إنما الجمعة على من سمع النداء. 
وقال البيهقي: (هكذا ذكره الدارقطني بهذا الإسناد مرفوعاًء وروي عن حجاج بن أرطأة» عن عمرو 
كذلك مرفوعاً) . 
ثم أخرجه (/17): كتاب الجمعة: باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر وبلغه النداءء 
من طريق الوليد بن مسلم أيضاً عن زهير بن محمد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن 
عمرو قال: قال إنما تجب الجمعة على من سمع النداء فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربهء قال: وهذا 
موقوف. 2 ,2 
)١(‏ سقط في د. 
الّشْرّ: ما ارتفع وظهر من الأرض. والجمع: نُشُوز ونشاز. المعجم الوسيط ۹۲۲/۲ . 


۳۲١ 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة 

والثاني : يجب؛ لأن الصوت يمو عليهم» غير أنهم لا يسمعون النداء؛ لأنهم في 
وَهْدَة» كما لو دخل بيتاً فلم يسمع النداء. 

أما البَلّدُ إذا كان كبيراً يجب على مَنْ بَعْدَ داره من الجامع حضور الجمعة» وإن لم 
يسمع النداء؛ لأن خطة البلد يجمع الكل فلو اجتمع أربعون رجلا للجمعة» ثم انفضواء 
لا يخلو إما أن انفضوا قبل أفْيتَاح الخطبذ» أو في خلالهاء أو بعد الفراغ منهاء أو في خلال 
الصّلاة» فإن انفضوا قبل افْيتَاح الخطبة» سواء انْمَمْنّ الكل أو انفض واحد من الأربعين» 
فلا يبتدىء الخطبة حتى يجتمع أربعون؛ لأن الوقت شرط في الخطبة حتى لو ابتدأ الخطبة 


رو 


قبل الوقت لا يجوزء كذلك العدد شرط فيهاء كما هو شرط في الصلاة. 

وإن انْقَّصوا في خلال الحْطْبَةَ» نظر إن عادوا وَالمَضْلُ قريب بنى على خطبته» فإن أتى 
بشيء من أزكان الخطبة في غَيَْتِهِمْ أعاده؛ لأن سماع الأربعين للحُطبة شرط» وإن عادوا بعد 
طول القَضْلِء عليهم استثناف الخُطبة على قوله الجديد» وهو المذهب. 

وفي القديم: المُوّالاة ليس بشرطء فله أن يبني على خُطَبَتِه وإن لم يعد الأولون» بل 
جاء مكانهم آخرون يستأنف بهم الخطبة» سواء جاءوا بعد طول المَضْلٍ أو قبله. 

وإن الْقَضُوا بعد القَرَاعْ من الخْطَبَةٍ قبل الشروع في الصلاة»: نظر إن يعفرا انل 
E‏ بهم الجمعة بتلك الط وإن رجعوا بعد طول المَصْلء أو جاء آخرون لم 
يسمعوا الخطبة لا يجوز أن يُصَلَّي بهم الجمعة بتلك الخطبة . 
1 قال الشَافِعِيَ ‏ رحمه الله -: «أَحبَبْتُ أن يبتدىء خطبته» فإن لم يفعل ضَادَّهَا بهم 
ظهراً. 

اختلف أصحابنا في أنه هل يجب أن بعيد الخُطْبَةَ ليصلي بهم الجمعة» أم يجوز أن 
يصلي بهم الظهر؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول ابن سُرَيْحَ يجب إعادة الخُطَبَةِ؛ِ لأن إقامة الجُمُعَةٍ ممكن, 
انرز ا والمرادهى وله لحت الات لان كن واا نيس 

والوجه الثاني قاله أبو إسحاق: لا يجب» بل يستحب؛ لأنه لا يأمن من انفضاضهم 
ثانياً فيصير ذلك عذراً فى ترك الجمعة» وكذلك لو انفضٌ واحد من الأربعين الذين سمعوا 
الخُطبّة وَحَضَّرَ أربعون آخرون؛ لأن شرط الجمعة أن يعقدوا الصلاة بالأربعين الذين سمعوا 
الخطبة. 

أما إذا انفضوا في خلال الصّلاة» نظر إن حضر أربعون آخرون» وشرعوا في الصَّلاةء 
ثم انفض الأولون الذين افتتح بهم الصلاة» يجوز أن يكمل بهم الجمعة؛ لأنه لم ينتقص 


كتاب الصلاة/ بات الجمعة سسسب )بيب 915 
العدد في شيء من الصلاة وإن انفضّوا ولم يحضر آخرون» ففيه أقوال: 

ذكر في الجديد قولين: 

أضههما : قا الأريعين [من آهل الكَمَال شيط إلى آخر الضلاة كالوقت] 27 فإن 
انتقص واحد قبل أن يسلّم يجب عليه إكمال الظهر . 

والثانی : إن بَقَىَ معه اثنان حتى تكون صلاته جماعة جاز أن يُتِمّ بهما الجمعة؛ لأن 
مطلق الجمع ثلاثة . 

وقال في القديم: إن بقي معه واحدء له أن يتم الجمعة؛ لأن أقل الجمع اثنان وخرج 
قول أنه يتم الجمعة» وإن بقي وحده» وهو قول أبي يوسف أن العدد شرط حالة الإحرام» 
وذلك لأنه يمكنه ألا يفتتح بأقلّ من أربعين» ولا يمكنه حفظهم في خلال الصّلاة . 

وقال المُرَنْيُ ‏ رحمه الله -: إن انفضوا بعد ما صَلَى بهم ركعة» له أن يتم الجمعة» وإن 
بقي واحدء وإن كان في الرّكعة الأولى َا ظهراًء وإن انتقص واحدء وهو قول أبي 
حنيفة - رحمه الله في العدد الذي يشترطهء غير أن عند أبي حنيفة أن قَيْدَ ركعة بسجدة 
واحدة أتمها جمعة. 

وعند المزني لا بد من ركعة كاملةء واحتج المزني بأن المَسْبُوقَ إذا أدرك مع الإمام 
ركعة أتمها جمعة» فكذلك الإمام إذا صلى مع القوم ركعة أَتَمّهَا جمعة 

قلنا: لأن جمعة المسبوق تبنى على جمعة كاملة مفروغ عنهاء بخلاف جمعة الاإمام» 
وهذا بخلاف ما لو أحدث الإمام في الركعة الثانية» فالقوم يُكْمِلُون الجمعة وحداناً؛ لأن 
القوم تبع للإمام» فبعد ذهاب المتبوع جاز للتّابع أن يبني صَّلاته على صلاة المَتْبُوع» 
والمتبوع لا يبني على صلاة التابع . 

قال الشيخ : وهو صاحب الكتاب رحمه الله : والصحيح من هذه الأقوال هو الأول 
وهو أن العدد شَرْطٌ من أول الصلاة إلى آخرها لولا ما قاله المزني. 

8 ك 1 - 

إذا رَكمَ المأموم في الجُمَعَة» أو في صلاة أخرى» ثم زحم عن السجودء نظر إن 
أمكنه أن يسجد على ظهر رجل فعل» وإن لم يَفْعَلُ حتى رفع الإمام رأسه بطلت صلاته. 

روي عن عُمَرَ أنه قال: إذا اشد الرَحَامٌ فليسجد أحدكم على ظَهْرٍ أخيه"» ولو لم 
)١(‏ في د: من آهل الكمال إلى آخر الصلاة شرط كالوقت. 


زفق أخرجه البيهقي بإسئاد صحيح قاله النووي في «المجموع» 0 وابن الملقن في «خلاصة البدر 
المنير» (۱/ *777). ش 


لدب دس لبي يي يبب كتّايٍ الصلاة/ باب الجمعة 
يمكنه» فهذا عُذْوٌ للخروج"" عن مُتَابَعَتِهء فإن كان في الجمعة فخرج عن مُتابعته» فصلّى 
الظهرء فهو كمن صَلَّى الظهر قبل فوات الجمعة» وإن لم يخرج عن مُتابعته» فلما قام الومام 
إلى الركعة الثانية أمكنه السجود سجدء وإن سبقه الإمام بِرُكَيْنِ؛ لأنه معذور؛ فإذا سجد 
وقام إلى الرَكْعَةٍ الثانية» ولم يدرك قراءة جميع الفاتحة مع الإمام هل يسقط عنه القراءة؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يسقط كالمسبوق ويركع مع الإمام. 

والثاني : وهو الأصح لا تسقط عنه؛ لأنه أدرك ما قبل الوُكوع» بخلاف المَسْبُوقء 
فيقرأ الفاتحة» ويجري على أثر الإمام» وهو كالمتخلّف بالعُذْرٍ» وإن لم يمكنه السجود حتى 
رَكَحَ الإمام في الركعة الثانية» ثم قدر عليه ماذا يقعل؟ . 

قال في الجديد وهو الأصح: يتابع الإمام في الركوع؛ لأن النبي ‏ كك قال: «مَا 
َدرَكْتُْ قَصلوا»"“ وهذا مدرك للؤكوع. 

وفي «الإملاء» قولان : 

أحدهما: هذا. 

والثاني: يشتغل بالسجودء ويجري على أثر الإمام» ويه قال أبو حنيفة لقوله 
عليه السّلام: (وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتَجُوا» . 

والتَفْرِيع على القولين» فإن قلنا: يتابع الإمامء فلا يخلو إما أن يُتابعهء كما أمرناه» أو 
يشتغل بالسجود» فإن تابعه فأي الركوعين يحسب له؟ فيه وجهان: 

أحدهما: الأول؛ لأنه وقع صواباً» والركوع الثاني لموافقة الإمام. 

والوجه الثاني: الركوع الثاني يكون محسوباً له؛ لأن السجود من هذه الدَكْعَةٍ يكون 
محسوباً له» كذلك الركوع . 

وفائدته إذا قلنا: يحسب له اللّاني» فإذا صَلَّى هذه الركعة مع الإمام حصلت له ركعة 
من الجمعة . 

وإذا قلنا: يحسب الأول حَصَّلَّتْ له ركعة مُلْمَقَةَ من الركعتين الركوع من الركعة الأولى 
والسجود من الثانية» فمثل هذا هل تحسب له من الجمعة؟ ففيه وجهان: 

أصحهما: وهو قول أبي إسحاق يحسب من الجمعة؛ لأنه صَلَّى ركعة مع الإمام . 


91> تقدم تخريجه . 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة ميب #98 


وقال ابن أبي هْرَيْرَة: تحسب من الظهر» ولا تحسب من الجمعة حتى يكون إدراك 
الكل من ركعة واحدة» ولا تفريع عليه» بل نقول على الوجهين: 3 لي يله الركعة مع 
الإمام حصلت له ركعة من الجمعة. 

أما إذا خالف أمرناء واشتغل بالسجود» نظر إن نوى الخروج عن متابعة الإمام» فهو 
كمن خرج عن مُتَابَعَةِ الإمام بِعَيْرٍ عذرء إن قلنا: لا تبطل صلاته بالخروج عن المتابعة 
لا تصح جمعته» وهل يصح ظهره؟ . 

فعلى قولين كغير المعذور إذا صَلَّى الظهر قبل فوات الجمعة» هل يصح ظهره؟ 
قولان : الأصح : لا يصح › فإن قلنا: لا يصح ظهره. هل تبطل صلاته» أم تكون نفلاً؟ فيه 
قولان. 

وإن سجد ولم ينو الخروج عن مُتَابَعَةٍ الإمام» نظر إن كان عالماً بأن عليه المُتٌابعة». 
بطلت صلاته» ففي الحال يكبر» ويركع مع الإمام ليدرك ركعة من الجمعة» وإن كان جاهلاً 
ظَنْ أن فرضه السجود لا تبطل صلاته» ولا يحسب له سجود» اإار ب لكر وأدرك 
الركوع مع الإمام كان مدركاً لركعة» وأي الركوعين يكون محسوباً فعلى الوجهين» كما 
0 وإذا فرغ من السجود» والإومام قد سجد في الثانية سجد معه» وحصلت له 0 
مُلْمَقَهّ من ركعتين» فالأصح أن يكون محسوباً من الجمعة» وإن كان الإمام في السجود 
الثانى سبجد معه هذه السجدة» ثم إذا سلّم الإمام. يسجد سجدة أخرى» a‏ 
الظهرء فيقوم ويصلي ثلاث ركعات؛ لأنه لم يُصَلَّ مع الإمام ركعة كاملة» وكذلك إذا فرغ 
من السجود» وقد سلم الإإمام سجد سجدتين» ويضم إليها ثلاث ركعات . 

فأما إذا قلنا: يجب عليه أن يشتغل بالسجود» فلا يخلو إما إن كان يسجد"» كما 
أمرناه» أو تابع الإمام» فإن سجد كما أمرناه» فإذا فرغ من السجودء وأدرك الإمام في 
الركوع من الركعة:الثانية» هل يسقط عنه قراءة الفاتحة؟”فعلى وجهين : 

الأصح : لا تسقطء وإن كان قد سجد الإمام في الثانية» أو قعد للتشهّدء فإنه يقرأ 
ويشتغل بقضاء ما فاته» ويجري على أثره» وهو مُدْرك للجمعة يسلّم مع الإمام» وإن لم 
يمكنه السجود فى البّكعة الأولى حتى يسلم الإمام» أو سجد واحدة قبل تسليمه» وسجد 
اه خا لد ر کت حل ان لأنه لم يحصل له“ ركعة كاملة على مُتَابَعَةٍ الإمام . 


وقيل : تحسب من الجمعة؛ لأن هذا السجود يبنى على رُكوع أتى به مع الإمام. 


)١(‏ في د: إما إن سجد. 
(۲) في ز: لأنه لم يصل ركعة . 


٣۴م‏ كتّاب الصلاة/ باب الجمعة 

أما إذا خالف أمرناء واشتغل بالركوع مع الإمام» نظر إن كان عالماً بَطَلَتْ صلاته وإن 
كان جاهلاً لا تبطل صلاته» ولا يحسب رکوعه» فإذا سجد معه حسب سجوده» وحصلت له 
ركعة من الجمعة» وإذا قعد الإمام للتشهّدء هل يقعد معه أم يقوم» ويشتغل بالركعة الثانية؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: يقوم» ولا يخرج عن مُتابعته؛ لأنه تفريع على قولنا: إنه يشتغل بما فَانَهٌ 

والثاني: يقعد معه» فإذا سَلّم الإمام قام» وصَلَّى ركعة وتَمّت جمعته كالمسبوق» أما 
إذا لم يمكنه السجود حتى سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه على القولين جميعاً. 
الاشْتِغَالٌ بما فَانَهُ حصلت له ركعة من الجمعة» هذا إذا زحم في الركعة الأولى. 

أما إذا زحم عن السجود في الركعة الثانية» فلم يمكنه السّجود حتى سلم الإمام سجد 

وإن كان مسبوقاً أدرك الإمام في الركعة الثانية» فركع معه» ثم زحم عن السجود» نظر 
إن أمكنه أن يسجد سجدتين قبل تسليم الإمام سجدهماء وحصلت له ركعة من الجمعة. 

وإن لم يمكنه حتى سَلَّم الإمام» أو سجد سجدة واحدة قبل تسليمه» ثم سَلَّم الإمام 
سجد الثانية» ثم يقوم» ويتمٌ الظهر؛ لأنه”' لم يُصَل مع الإمام ركعة كاملة. 

وقيل: يحسب له ركعة من الجمعة؛ لأن هذا السجود ينبني على ركوع أتى به مع 

أما إذا ركع مع الإمام في الركعة الأولى» وسها حتى ركع الإمام في الركعة الثانية من 
أصحابنا من قال: هو كالرّحَام على القولين. 

ومنهم من قال: ها هنا يتبعه في الركوع قولاً واحداً؛ لأنه مفرط في السهوء فلم:يغذر 
في الانفراد عن اللومام . 

قال الشيخ : والأول اصح أنه کالرَحَام» وكل موضع قلنا: يتم الظهر› فهو صحيح 


)١(‏ في د: فإنه. 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة 3-3-3 سسسب آلا 
أما إذا قلنا: الجمعة فَرْضٌ آخرء وهو شرع فيه ية الجمعة» من أصحابنا من قال: 
يستأنف الظهر. 


ومنهم من قال: [يجوز أن](' يتم الظهرء.وإن جعلناه فرضاً آخر؛ لأنهما فرض وقت 

واحد» كما لو خرج الوقت في خلال الصلاة» نَصّ على أنه يتمها ظهراً. 
فَضل: في الاستخلآف في الجُمُعَةٍ 

إذا أحدث الإمام في صلاة الجمعة» هل يجوز أن يَسْتَخْلِففَ رجلاً؟ . 

فيه قولان كسائر الصلوات: أصحهما: وهو قوله الجديد ‏ يجوزء فإن قلنا: لا يجوز 
الاسْتِخْلآف». أو جوزناء ولكن لم يتقدّم أحدء نظر إن أحدث الإمام في الركعة الأولى 
أتموها ظهراً؛ لأنهم لم يصلوا مع الإمام ركعة» فإن أحدث في الركعة الثانية أتموها جُمُعَة 
إلا أن يكون مسبوقاً أدركه في الثانية» فإنه يتم الظهر . 

وإن قلا : يجوز الاسْتخلآاف» فإنما يجوز أن يستخلف من اقْتَدَى بالإمام قبل حَدثه» 
فأما من لم يَقَنَدِ به» فلا يجوز استخلافه» وهل يشترط أن يكون الخليفة مِمَّنْ سمع الخطبة 
فيه وجهان: الأصح: لا يشترط» كما لو لم يحدث الإمام صخت جمعة المأموم» وإن لم 

الس د يشترط ) و e‏ > أو 
0 عن وى و أن يركع في الأولى: u‏ الإمامء 
وتقدم هو جاز أن يُصَلّيَ بهم الجمعة. 

وإن تَقَدّم رجل لم يدرك مع الإمام الركعة الأولى» فإن أدركه بعد ما رفع رأسه من 
الركوع الأولى» أو أدركه في الركوع من الركعة الثانية» فهذا المسبوق يتم لنفسه الظهر؛ لأنه 
لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة» والقوم خلفه يمون لأنفسهم الجمعة» فإذا أَنّمّ الخليفة رَكْعَةَ 
خان مُرَاعَاةً ِنَم صلاة الإمام» فإذا بلغ موضع السلام أشار إلى القوم» وقام» فالقوم إن 
شاءوا وخرجوا عن متابعته وسلموا» وإن شاءوا ثبتوا جالسين حتی يتم الخليفة الظهر› 
فيسلم بهم» وهذا الخلاف فيما لو أدرك الإمام في الركعة الأولى» وتَقَدّمم رجل أدركه في 
الركوع أتمها جمعة» وإن لم يُصَلّ مع الإمام ركعة؛ لأن هناك تاد إدراكه» حيث أدرك 
الإمام في وقت كانت جمعة القوم مَوْقُوفة على الإمام» وكان الإمام ركنا في جُمُعَتِهِمْ 
فحصلت الجمعة للخليفة» وفي الركعة الثانية لم يتأكد إدراكه؛ لأنه أدرك الإمام في وقت لم 


)١(‏ سقط في د. 


۲ سل سح كتاب الصلاة/ باب الجمعة 


تكن جمعة القوم موقوفة على 'الإمام» فإنهم لو أتموا:الجمعة قُرَادَى جازء فلم تحصل له 
الجمعة: 

ثم هذا المسبوق الخليفة تحصل له رَكْعَةٌ من الظهرء ولا يجعل كمن صَلَّى الظهرء قبل 
قرات الجمعة ؛ الاأنه .لما تقدم صارت الجمعة فائتة في حَقَّه. 

فإذا تقدم هذا المسبوق» فأدركه مسبوق» واقتدى به» ونوى الجمعة» فَصَلَّى معه ركعة 
من.آخر صلاته كان مدركاً للجمعة على الوَّجْهِ الذي يقول: يجوز أداء الجمعة خَلْفَ من 
يُصَلَي الظهر؛ لأنه صلى ركعة خلف من يُرَاعي نَظْمِ صلاة إمام الجمعة» بخلاف الخليفة 
يصلي الظهر؛ لأنه لم يُصَلُّ.ركعة مع إمام الجمعة» ولا خلف من يراعي نظم صلاته. 

قال الشيخ: وعندي إنما يُصلّي المسبوق الجّمْعَةَ إذا أدرك الخليفة في الَكْمَةٍ الأولى 
التي هي -صلاة الإمام . 

أما إذا أدرك في الرّكعة الثانية» أو الثالثة» فلا يُصَلَّ الجمعة؛ لأن الجمعة قد فاتت . 
حين تمت صلاة الإمام . 

قال الشيخ : ولو أدرك المَسْبُوق في الركوع من الركعة الثانية» فرق وسخد مع اام 
فلما قعد للتشهد أحدث الإمام» وم المسبوق» .له أن َه الجيعة؟ لأنه ضلى مع الإمام 
.ركعة» ولو أحدث الإمام بعد الخطبَة قبل أن يُحْرِمٌ ا إن قلنا: لا يجوز الاسْتِخْلافٌ 
في الصلاة» فها هنا لا يجوز أن يَؤْمّ غيره» بل يصلون الظهر؛ لأن الخطبة في الجمعة بِمَنْزْلَة 
ركعتين في الصلاة» فلما لم يجز أن يُصَلَّي ركعتين خلف إمام آخرء كذلك لا يجوز أن 
يخطب واحد ويؤم آخر. 

وإن جوزنا الاستخلاف في الصلاة» فإن استخلف من سمع الخطبة يجوزء وإن 
استخلف من لم يسمع لا يجوزء كما في الصلاة لا.يجوز اسْتِخُلاف من.لم يُذرك الإمام في 
الصلاة. وكذلك لو خطب رجل» فبادر أربعون ممن سمع الحُطبة» وعقدوا الجمعة قبل 
الإمام جازء وإذا فعله من لم يسمع الخطبة لم يجزء فإن لم نجوز وحدث بالخطيب عَذْرء 
وأرادوا الجمعة استأنف الخطية . 


و 


وإذا صَلَى مع الإمام ركعة من الجمعة» ثم خرج عن مُتَابَعَتِه بعُذْرٍ أو بغير عُذْرِ وقلنا: 
لا تبطل صلاته يجوز أن ها هة > كما لو أحدث اللإمام» أو أبطل صلاته بعد ما صلى 
بهم ركعة» جاز لهم أن يتموها جمعة. 
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يجوز ترك الجمْعَةٍ بالعدر» والعذر ما ذكرنا فى باب الجُمَاعَة. 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة تا بابي 9 

ولو مرض له قريب أو صِهْدٌء وكان منزولاً به» أو لم يكن منزولا به» ولكن ليس له 
فأتاه وترك الجمعة» وكذلك الأجنبي إذا كان منزولاً به» أو لا متعهد له» جاز ترك الجمعة له؛ 
لأنه لا يجوز :ذ تضبييعه . 

فأما إذا لم يكن منزولاً به» وله متعهد غيره» لکن المريض يستأنس به فإن كان أجنبيَا 
لا يجوز ترك الجمعة به» وإن كان قريباً جاز. 

والنّاس في الجمعة على أربعة سام : قسم يجب عليهم حضور الجمعة» ويكمل بهم 
العَدَدُّء وهم الأحرارء العاقلون» البالخون» الذكورء المُسْتَوْطِنُونَء الذين لا عُذْرَ لهم» ولو 
لم يحضروا عصوا. وقسم لا يجب عليهم حُضُورهاء ولو حضروها قلا الجمعة. سقط 
الفررض عنهم »2 ولكن لا يكمل بهم العدد. وهم العبيد» وَالَّسْوَانء والصبيان» والمسافروة» 
والحتى المشكل [كالمرأة]('2 ومن بعضه حب كالعبد. 

وقسم يجب عليهم حضورهاء ولا يكمل بهم العدد» وهم غير المستوطنين مثل 
المسافر الذي نوى إقامة أربع وأهل الخيام الذين يبلغهم نداء أهل البلد وأهل القَرَى الذين 
انتقصوا عن الأربعين» ويبلغهم نداء البلد. 

قَأَمَا الغريب الذي طَالَ مَقَامّهِ في بلد» وفي عزمه الرجوع إلى بلده كالمتفقّه والبَكارء 
عليهم حضور الجمعة» وهل يكمل بهم العدد؟ فيه وجهان: 

قال ابن أبي هريرة: يكمل بهم العدد؛ لأنهم مقيمون. 

والثاني: وهو الأصح قاله أبو إسحاق - لا يكمل بهم؛ لأنهم غير مُتَوَطْنِينَ. 

وقسم لو يجب عليهم حضورهاء ولو حضروا ت بهم العَدَدٌء وهم المريض » 
والممرض» ومن له عدر وكل هؤلاء لو حضروا الجامع. وصلوا اة سقط الفرض 

وكل من لا يجب عليه حضور الجمعةء فإذا حضر لا يفترض عليه الجمعة» بل له أن 
و 
يُصَليَ الظهر إلا المريض» والممرض» والمعذورء فإنه إذا حضرها"؟ تجب عليه الجُمْعَة؛ 
لأن المانع من وجوبها عليه لِخَوْف المَشَّقَّةِ بحضورهاء فإذا تحمل المَسَقَةَ» وحضرها زالت 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) في د: حضر. 


۴م - كتابٍ الصلاة/ باب الجمعة 
العلَّدَه بخلاف العبدء والمسافر» والمرأة» فإن المانع من وجوبها عليهم صفة فيهم» وذلك 
حضورهاء يجب عليه حضورهاء والزَّمِنُ إذا وجد مركباً ملكا أو إجارة» أو عارية» أو 
الأعمى”' إذا وجد قائداً بأجرة» وله مال أو مَجَّاناً يلزمه حضورها. 

وقال أبو حنيفة : ا ع ا ومن لا يجب عليه حضور الجمعة يجوز له 
أداء الظّهْر قبل أن يُصَلّي الإمام الجمعة» وإن كانوا جماعة يجوز أن يُصَلُوا جماعة وقُرّادى» 
غير أن المُسْتَحَبٌَ أن يؤخروا حتى يُصَلَّ الإمام الجمعة» وإذا صلوا جماعة» قال الشافعي: 
أحب إخفاء الجماعة لئلا يتهموا. 

قال أصحابنا: فإن كان عُذْرّهُمْ ظاهراً لم يكره لهم إظهار الجماعة؛ لأنهم لا يتهمون 
مع ظهور العذر. 

وقال أبو حنيفة : لا يصلى جماعة فى المضر إلا الجمعة» فأما من يجب عليه حضور 
الجمّعَة إذا صَلَّى الظهر قبل فوات الجمعة» هل يصح؟ فيه قولان. 

قال في الجديد وهو الأصح: لا يصح؛ لأن فرضه الجمعة. 

وقال في القديم : يصح؛ لأنه أَدّى وظيفة وقته. 

وقال أبو حنيفة : ظهره وت فإن خرج إلى الجمعة أو عزم على الخُرُوجٍ إليها بطل 
و ل ل 
يَصَلَّىَ الجمعة» فإن فعل كان عاصياًء ولا يجوز له الكَرَخُْص ما لم تفت الجمعة» ثم من 
حيث بلغ يكون ابتداء سفره» ولو سافر قبل طلوع الفجر الصادق». فلا حرج عليه. 

ولو خرج بعد طلوع الفجرء نظر إن كان سفراً واجباً أرطت ار والعَزوء 
جاز؛ لما روي عن ابن عڳاس قال 0 - 45 ا في - روء فوافق 


)١(‏ في د: والأعمى. 

(۲) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس الأكبر الأنصاري الخزرجي له كنى» نزل دمشق» وهو 
عَقَيِى » بدري» 'نقيب» انو شهيد» له أحاديث» انفرد له (خ) بحديث موقوف. وعنه أبو هريرة» 
وار نان وأرشل عن فو عن الي ي حازم وجماعة. استشهد بمؤته رضي الله عنه. 

ينظر: الخلاصة 200/7 طبقات ابن سعد ۷۹/۲/٦‏ تهذيب التهذيب »7١7/5‏ شذرات الذهب 
0١‏ سير أعلام النبلاء 770/١‏ . 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة ٣.‏ 
صلی رسول الله - ڳل - قال: «ما مَك أَنْ تَْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟» قال: أَرَدْتُ أَنْ أَصَلَيَ مَعَكَ 
تم ألْحَفُهُمْ فَقَالَ: «لَوْ أَنْمَفْتَ ما في الأْض ما أَدْرَكْتَ فَضْلَ عَدْ وَتهب». 
وإن كان سَفَراً مباحاًء فيه قولان: 
أحدهما: يجوز؛ لأن وقت الصلاة لم يدخل قبل طلوع الفجر. 
والثاني: لا يجوز؛ لأن الرّوَاح قد يجب في هذا الوقت على من بَعَّدَ داره عن 
المسجد» كما بعد الزوال؛ لأن وجوب السَّبّب كوجوب الفِعْلٍِء فلما لم يَجَزٍ السفر بعد 
وجوب الفعل لم يَجَرْ بعد وجوب السبب. 
وعند أبي حَنِيقَة يجوز الخُرُوجٌ بعد الزَّوَال إذا كان ارق البلد قبل خروج الوقت» فإذا 
كان لا يفارقه إلا بعد خروج الوقت لم يَجْرْ حتى يصلي الجمعة؛ لأن الصلاة عنده تجب في 
آخر الوقت. 
ولا يكره البيع يوم الجمعة قبل الزوال» أما بعد الزَّوَالء فإن كان قبل ظهور الإمام 
على المِنْبّرِ يكره» وإن كان بعد ظهور الإمام يحرم لقوله تعالى: لذا ووي لِلصَّلاةٍ مِنْ يوم 
الجُمْعَةَ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ اللّهِ وَذَرُوا ليع [الجمعة : 4]. 
وأما إذا تبايع يي من أهل فَرْضٍ الجن دون لاخر انما حسفا أن 
أحدهما توجّه عليه القَرْضُء والآخر يشغله عن القَرْض» أما البيع فلا يبطل؛ لأن النهي غير 
مُحْتَصٌ بِالعَقّدِء فهو كالصلاة في الأرض المَعْصُوبَة . 
وإذا انق يوم عيد ويوم جمعة» فحضر أهل السّوّاد فصلوا العيدء فهل عليه ° 
الجمعة؟ اختلف أصحابنا فيه؛ منهم من قال: تجب لأن من لزمته الجمعة في غير يوم العيد 
لزمته في يوم العيد كأهل البلد. 
ومنهم من قال: نص الشّافعي عليه [في «الأم»]”" أنه لا يجب عليهم الجمعة» ولهم 
أن ينصرفواء ويدعوا الجمعة؛ لما روي عن عثمان أنه قال في خطبته : أيها الناس قد اجتمع 
عِيدَانِ في يومكم» فمن أراد من أهل العَاليَة أن يُصلَّيَ معنا الجمعة فليفعل» من أراد أن 
ينصرف فلينصرف”*2» ولم ينكر عليه أحد. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲/ ٠٠٥‏ -505) كتاب الصلاة باب ما جاء في السفر يوم الجمعة حديث )٥۲۷(‏ وأحمد 
(26/1 والبيهقي (۳/ ۱۸۷) من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
(؟) في د: عليه. 
(۳) سقط في د. 
() بل ورد مرفوعاً عن النبي يلِ: أخرجه أبو داود :)755/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا وافق يوم جمعة يوم = 
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ملل كتاب الصلاة/ باب الجمعة 
وذلك لأنهم إذا قَعَدُوا لم يكهتّوا بالعيدء وإذا انصرفوا ثم رجعوا للجمعة شق عليهم» 
والجمعة تسقط بالمَشّقّة . والله أعلم . 


= عيدء الحديث ,»23١,١(‏ والنسائى (۳/ )١195‏ كتاب العيدين : باب التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد» 
وابن ماجه /١(‏ 415): كتاب إقامة الصلاة: باب إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم» الحديث (١١۱)ء‏ 
والحاكم :)۲۸۸/١(‏ كتاب الجمعة: باب إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم» والبيهقي (۳/ :)٤1۷‏ كتاب 
صلاة العيدين: باب اجتماع العيدين العيد والجمعة» والطيالسي /١(‏ 45 -55): كتاب الصلاة: باب إذا 
اجتمعا في يوم الجمعة يوم عيدء الحديث .)۷٠٤(‏ وأحمد (71/7/5)» من حديث أياس بن أبي رملة 
الشامي قال؛ شهدت معاوية بن أبي سفيان» وهو يسأل زيد بن أرقم» هل شهدت مع رسول الله كَل 
عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم» قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة» فقال: من 
شاء أن يصلي فليصل» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وصححه ابن المديني» وقال 
ابن المنذر: لا يثبت» وأياس بن أبي رملة مجهول كذا في «التلخيص» (۲/ ۸۸). 

وإياس بن أبي رملة ذكره ابن حبان في الثقات (15/5) وقال الحافظ في «التقريب»(١41/1):‏ 
مجهول . 1 
وقال الحاكم: (له شاهد على شرط مسلم)» ثم روي من طريق بقية» ثنا شعبة» عن المغيرة بن مقسم 
الضبي» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله ل قال: قد اجتمع في 
يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة» وإنا مجمعون» ثم قال.: (صحيح على شرط مسلم وهو 
حديث غريب . 
ومن طريقه أخرجه أبو داود :)157/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدء الحديث 
.)٠۳(‏ وابن ماجه :)815/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب إذا اجتمع العيدان في يومء الحديث 
'(3711)» والبيهقي (714/7) كتاب صلاة العيدين : باب اجتماع العيدين. 
قال الحافظ في «التلخيص» (۸۸/۲). وفي إسناده بقية'رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي عن 
عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به وتابعة زياد بن عبد الله البكاني عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي 
صالح وصحح الدارقطني إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح وكذا صحح ابن حنبل 
إرساله ورواه البيهقي من حديث سفيان بن عيينة عن عبد العزيز موصولاً مقيداً بأهل العوالي وإسناده 
' ضعيف أه. 
وأخرجه ابن ماجه )٤١٦/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم 
)13١(‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس به. 
قال الحافط في «التلخيص» (۲/ ۸۸) : وهو وهم. 
وفي الباب: عن اين الزبير» وابن عباس . 
أخرجه أبو داود :)1417/7/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا وافق يوم الجمعة يوم العيدء الحديث (١١١٠)؛‏ 
والنسائي (7/ 1.45): كتاب العيدين: باب التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد. 
وعن ابن عمر أخرجه: 
ابن ماجه :)5177/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب إذا اجتمع العيدان في يوم الحديث .)١73157(‏ 0 = 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة مب 0799 
باب الطب وَمَا يحب يحب نبي صَلآةٍ ا 


بخط ان لاسء صل ما كَتَبَ الله لَه نُه أَنْصَتَ إِذَا مَامَهُ حى يفرع من 
صَادَته» كانث كَمَارَةَ لِمَا بها وَبيْنَ جُمُعَته الي قَبْلَهَاه7" . 
41 5 اا »و 

a 

وغ ان عمو قال كان انی کا طت خطكين» كان يجلتن إذا سعد المثيز 

د ا e‏ 5 8 چ ر زف 
حتى يفرغ المؤذن» ثم يقوم فيخطب,» ثم يجلس ولا يتكلم» ثم يقوم فيخطب 

الحُطَبَةٌ واجبةٌ لصلاة الجمعة» ولا تحسب قبل الزَّوَالء فإذا زالت الشمس صَعَد الإمام 


= ثنا جبارة بن المغلس ثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال) اجتمع 

عيدان على عهد رسول الله ی فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن ياتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)579/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة ومندل. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ٩٤/١(‏ - 40) كتاب الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة حديث (717) وأحمد 
)8١/(‏ وابن خزيمة (۳/ 1١١‏ ۱۳۱) رقم )١7957(‏ وابن حبان  557(‏ موارد) والحاكم (۲۸۳/۱) 
والبيهقي (۲/ )۲٤۳‏ عنهما. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸)ء والبخاري (7877/7): كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة إذا زالت» الحديث 
(405)» وأبو داود :)5605/١(‏ كتاب الصلاة: باب وقت الجمعة» الحديث »)۱٠۸٤(‏ والترمذي 
(۲/ ۳۷۷): كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة» الحديث (6507)» والبيهقي (8/ :)۱۹١‏ كتاب الجمعة: 
باب وقت الجمعة. وابن الجارود في «المنتقى» رقم (86) وأبو داود الطيالسي ١51/1١(‏ - منحة) رقم 
(۳) والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 6/7 بتحقيقنا) من طريق فليح بن سليمان عن عثمان بن 
عبد الرحمن عن أنس بن مالك . 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري (557/7) كتاب الجمعة: باب الخطبة قائماً حديث (418) ومسلم (089/7) كتاب 
الجمعة : باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة حديث (۳۳/ )۸٦١‏ وأبو داود )١ ٤ /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الجلوس إذا صعد المنبر حديث )١٠١97(‏ والترمذي (۲/ )۳۸١‏ كتاب الصلاة باب ما 
جاء فى الجلوس بين الخطبتين حديث )5١05(‏ والنسائى (۳/ )٠٠۹‏ كتاب الجمعة» وابن ماجه )”01١/1١(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما جماء في الخطبة يوم الجمعة حديث (۱۱۰۳) وأحمد »٩۹۱/۲(‏ ۱۰۹) 
وابن الجارود رقم (46”) وابن خزيمة (۳/ )١57‏ والبيهقي (۳/ ۱۹۷) كتاب الصلاة والبغوي في اشرح 
السنة» (۲/ 01/0 بتحميقنا) من طريقين عن نافع عن ابن عمر به. 


وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 55 
تهديب a‏ م YY‏ 


fA 


ال فإن ءلم يكن + ِنْب فيقف على مَكَانِ مرتفع ليبلغ صوته جميع الناس» فإذا بلغ الدرجة 
التي تلي المَسْتراح ابل بوَجْههِ على الناس» وس عليهم » والقوم يردون السلام» ثم قعل 
وأَذّن المؤذن. 

روي عن السّائب بن يريد“ أن الآذان كان أوله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر 
على عَهْدِ رسول الله َي - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ فلما كان خلافة عثمان ‏ 
رضي الله عنه كير الاق فأمر عثمان بأذان ثَانِء فأذن به فثبت الأمر على ذلك . 

قال الزّهْريٌ : خروج الإمام يقطع الصَّلامَ وكلامه يقطع الكلام» وهذا كما قال» وهو 
أن بعد ما خرج الإمام وصعد المنبر ليس لأحد ممن هو في المسجد أن يبتذدىء الصَّلاة» 
سواء صلى السّنة؛ أو لم يصل . 

ولا بأس أن يَتَكَلّم في حال الأذان ما لم يبتدىء الإمام الخطبة» وكذلك بعد الفراغ من 
اة ولا يكره الكلام قبل أن يشرع في الصّلاة. 


والفرق أن قطع الكلام ممكن متى ما ابتدأ الإمام الخطبة» وقطع الصّلاة لا يمكن فربّما 
يفوته سَمَاع أول الخطبة» والفرق بين الخطبة حيث لا يتكلم المستمع في خلالهاء ويتكلم 
في خلال الاذان أن الآذان كلمات مَعْلومُة Es‏ بالصيلاة: وهم حضور» 


والحظة عة لايد من تَمَكّمِهَاء غير أن الأؤْلى ألا يتكلم في خلال الأذان» ويشتغل بإجابة 
EG‏ 


ااي ل ع الكندي. وقال الزهري: من الأزد عداده في كِنّان ويعرف بابن أخت 


كتاب الصلاة/ باب الحمعة 


> صحابي ابن صحابي» له أحاديث» اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بخمسة. وعنه يزيد بن 
حَصِيفَة وإبراهيم بن قارظ والزهري ويحيى بن سعيد» حج به أبوه حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين. 
مات بالمدينة سنة ست وثمانين» وقيل سن إحدى وتسعين» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة 
رضي الله عنهم . 
ينظر: الخلاصة ٠۳٦٤/١‏ والتهذيب ۴/ ٠٠٠١‏ والكاشف 0757/١‏ والوافي بالوفيات ٠١١/٠١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ ۳۹۳): كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة» الحديث (١41)ء‏ وأبو داود 
(3066/1): كتاب الصلاة: باب النداء يوام الجمعةء الحديث .)۱٠۸۷(‏ والترمذي (۳۹۳/۲): كتاب 
الجمعة: باب في أذان الجمعة» الحديث )0١7(‏ والنسائي :)٠٠١/۳(‏ كتاب الجمعة: باب الأذان 
الجمعة» وابن ماجه :)۳١۹/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب الأذان يوم الجمعةء الحديث (1186): 
وابن الجارود :)٠ ٠8(‏ كتاب الصلاة: باب الجمعة» الحديث (١۲۹)ء‏ والبيهقي :)7١5/7(‏ كتاب 
الجمعة: باب الإمام يجلس على المنبر. وأحمد (۴/ )55٠‏ وابن خزيمة (175/7) رقم (۱۷۷۳» 
4 والبغوي في «شرح السنة» (/075) كلهم من طريق الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان 
النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي كا كل وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر 

- الناس زاد النداء الثالث على الزوراء». 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


كتاب الصلاة/ باب الحمعة ۳۳۹ 


المؤدّنء وإذا فرغ المؤذّن قام الإمام وابتدأ الخطبة» ولا يجوز لأحد بعده أن يَبْتَيِىءَ 
الصّلاة» فإن دخل دَاخلٌ لا يجلس حتى يُصَلَي ركعتين عند أكثر أهل العلم . 

وعند أبي حنيفة» والثوري يجلس ولايُصَلَيء والدليل على ما قلنا ما روي عن 
كاري عاك ان ل اة - يخطب فجلس» 
قال له يا سيك كم ازگغ رَكْمتينٍ» وَنَجََر» بها“ ثم قال : إا > ا 
وَالإِمَامُ يَحْطبُ ليَرَكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَنَجَوَرْ فيه . 

ثم إن كان الداخل قد صلى السّنة يصلي ركعتين تَحِيّة المسجدء وإن لم يُصَلَّ في بيته 
السّنة يصلي بِييّة السّنة» ويحصل به تحية المسجد. 


:)0917/1( ومسلم‎ :)١١153( كتاب التهجد: باب التطوع منّْنى» الحديث‎ :)٤۹/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الصلاة:‎ :)755/١1( والدارمي‎ )204 .٥۷( كتاب الجمعة: باب التحية والإمام يخطب» الحديث‎ 
باب من دخل المسجد والإمام يخطب.‎ 

وأخرجه مسلم (0919//7)* كتاب الجمعة: باب التحية والإمام يخطب » الحديث (09)» من طريق 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال : ا يوم الجمعة؟ ورسول الله بار 
يخطب» فجلس» فقال له: يا سليك: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهماء ثم قال: : إذا جاء أحدكم» يوم 
الجمعة؛ والإمام يخطب» فليركع لركعتين؛ وليتجوز فيهما. 
وأخرجه أحمد (۳/ ۲۹۷)ء وأبو داود :)551/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا دخل الرجل» والإمام 
يخطب» الحديث »)١1117(‏ من وجه ثالث» من رواية طلحة الإسكاف» أنه سمع جابر بن عبد الله 


وأما اللفظ الثاني : 
أخرجه أحمد (۳۹۹/۳)ء والبخاري (۲/ ٠١ ٠۷‏ ): كتاب الجمعة ا 
الحديث ( الت ” ومسلم (؟/95ه): كتاب الجمعة: باب التحية والإمام ي خط › شدي 


(5ه/ »)۸۷٥‏ وأبو داود :)5717//١(‏ كتاب الصلاة باب إذا دخل الرجل والإمام ا (۱116)»› 
والترمذي (۲/ :)۳۸٤‏ كتاب الجمعة: باب إذا جاء الرجل والإمام يخطب» الحديث »)07١(‏ والنسائي 
:)٠١١ /۳(‏ كتاب الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام؛ وابن ماجه :0761/١(‏ 
كتاب إقامة الصلاة: باب فيمن دخل المسجد والإمام ب يخطب » الحديث (7١١1١)؛‏ من طرق عن عمرو بن 
دینار» عن جابر بن عبد الله» قال: جاء رجل يوم الجمعة» ورسول الله يخطب على المنبرء فقال: 
صليت» قال: لاء قال: قم فصل ركعتين. 

وأخرجه أحمد (۳/ »)٠١‏ والترمذي (786/1): كتاب الجمعة: باب الركعتين إذا جاء الرجل» 
والإمام يخطب» الحديث »)51١(‏ والنسائي :)٠١7/(‏ كتاب الجمعة: باب حث الإمام على الصدقة» 
وابن ماجه :007/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب فيمن دخل المسجد والإمام يخطب» الحديث 
»)١11(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 


۳4° 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة 

وإن دخل الإمام في آخر الخطبة لا يصلي حتى لا تَقُوتهُ أول الصلاة مع الإمام» وعلى 
القوم أن يقبلوا بوجوههم إلى الإمام» ويُنْصِنُوا ويستمعوا الخُطبّة؛ لقوله عَرْ وَجَلَّ: 9وَإِذًا 
قُرىء القَرْآنُ فَاسْتَمِعُوَا لَه وَأَنْصِعُوا4 [الأعراف: .]7١5‏ 

والأمر فى الخطبة بالونصات هو السكوت» والاسْتِمَاعَ أن يشغل سمعه بسماع الخطبة» 
والإنصات فرض أم سُنَّة؟ فيه قولان. 

قال في الجديد: سُئَّة فإن النبي ‏ ية - أمر سَلَيْكاً بالصلاة» ولو كان واجباً لأمره 
بالإئصَات . 

وقال في القديم: الإِنْصّات فرض؛ لما روي عن أبي هريرة أن رَسُولٌ لله - ي _ قال: 
إذا قلت لصاحبك: «أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطْبُ يَوْمْ الجُمُعَة فد لَعَوْتَ»“. 

فإن قلنا: فرض» فإن كان بعيداً عن الإمام لا يسمع الخُطَبّة» هل يجب عليه 
الإنصات» أم له أن يشتغل بصلاة أو ذكر؟ فيه وجهان. 


فلو دحل رجل والإمام يخطب» فسلّم أو عطس رجل . 


)١(‏ أخرجه مالك )٠١١ /١(‏ كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة حديث (5) ومسلم (۲/ 587) كتاب 
الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة حديث )081/١١(‏ والشافعي )١77/١(‏ كتاب الصلاة: باب في 
صلاة الجمعة حديث (4054. )٠٠٠١‏ وأبو داود )٠٦١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الكلام والإمام يخطب 
حديث (۱۱۱۲) والدارمي (۱/ )۳٣٤‏ كتاب الصلاة: باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة» والنسائي 
)14/8( كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة وأحمد )۲۸١ »۲٤٤/۲(‏ والحميدي 
(EYA/Y)‏ رقم (957) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (99؟) وابن خزيمة في «(صحیحه» (۳/ )٠١ ٤‏ 
:والبيهقي )7١١4/7(‏ كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة والبغوي في «شرح السئة» _0۸١/۲(‏ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: إذا قلت لصاحبك 
أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت . 

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. 

وأخرجه البخاري )١١4/7(‏ كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة حديث )۳۹٤(‏ ومسلم 
(؟/ (oA‏ كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة» والنسائي (/ )1١5‏ كتاب الجمعة: باب الإنصات 
للخطبة يوم الجمعة» والترمذي (۲/ ۳۸۷) كتاب الجمعة: باب الكلام والإمام يخطب حديث (017) 
وابن ماجه (۱/ 707) كتاب الصلاة: باب الاستماع للخطبة )١١1١(‏ والدارمي )754/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة» وابن خزيمة )٠١١/۳(‏ وعبد الرزاق (۲۲۲/۳) رقم (0415) 
وأحمد (؟/7/ا”, ۲۸۰) وأبو يعلى )75١29/1١(‏ رقم (08847) والبيهقي (۳/ ۲۱۸) كتاب الجمعة باب 
الإنصات للخطبةء كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

ؤقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة ۳4 


فإن قلنا: الإنصات واجب لا يجوز رَد السلام بِاللّسَانَء ولا تشميت العاطس. 
ویستحب أن يرد السام بالإشارة. 

وإن قلنا: الإنصات سُنَّةَ يجوز رَد السلام» وتَشْمِيتٌ العَاطس» وهل يجب رَد اللاءُ؟ 
فيه وجهان: 

أصحهما: يجب؛ لأنه فرض» والإنصات سُنّة . 

والثاني: لا يجب؛ لأن المسلم ضَيّع حَظٌ نفسه» حيث سلم في غير موضعه» كما لو 
سلم على من يقضي حاجته . 

وهل يستحب تَشْمِيتِ العاطس؟ فعلى هذين الوجهين. 

ولو رأى رَجُلاُ يقع في ر أو عَفرباً يذب عنه“ لم يحرم كلامه قولاً واحداً؛ لأن 
الإنذار يجب لِحَقٌ الآدمى» والإنصات لحَقٌّ الله تعالى» ومبناه على الْمُسَاهَلَةٍ. 

ويجب على الإمام أن يخطب قائماً خطبتين» مُسْتَقَيِلَ الناس يجلس بينهما جلسة 
خفيفة قَدْرَ قراءة «قل: هو الله أحدّء والقيام فيهما قَرْض» إلا أن يعجزء فيخطب قاعداًء كما 
في الصلاة» والقعود بينهما فرض إذا خطب قائماًء وإذا خطب قاعداً لِعَجْرْ لا يجب أن ينام 
بين الخُطَبَتَيْنِء بل يسكت قليلاً» وإذا عجز عن القعود خطب مُضْطجعاً. 

وعند أبى حَنِيقَة يجور أن يخطب قاعداً مع القَدْرَةٍ على القيام» وكان القاضى - 
رحمه الله - يقول: يجب أن ينوي الخْطْبَة وفرضيتها؛ لأنها فريضة كالصلاة. 

ولو خطب مستقبل القِبْلَةِ تحسب"قبلته» وهل يشترط الطَّهَارَةٌ عن الحَدَثِ في الخطبة» 
وطهارة البدن والثوب والمكان عن اللَجَاسة وسَّئْردُ العورة؟ فيه قولان: 

أصحهما: وهو قوله الجديد يشترط ؛ لأنها بدل عن ركعتين كالصلاة. 

وقال في القديم: لا يشترط» كما لا يشترط فيها استقبال القِبْلَةِ. 


م 


ولو خطب جُدْباً لا تحسب قولاً واحداً؛ لأن قراءة القَرآن فيها شرط» ولا تحسب قراءة 
الجُنْبء وهل يحرم الكلام فيها؟ فيها وجهان: 

الأصح لا يحرم؛ لأن النبي - ي - كَلَّم سُليْكاً الغطفاني . 

وهل يشترط التتابع؟ فيه قولان. 


)0۱ في د: عليه. 


:ل الس٠هههها‏ بيغ ههيب سل كتاب الصلاة/ باب الجمعة 
يستأنف» ولا يستحب الدعاء لِلْوَاإِي على التَخْصِيصٍ في الخطبة. 

سئل عَطَاءٌ عن ذلك فقال: إنه محدث. وإنما كانت الخطبة تذكيراً. 

ويستحب للخطيب أن يأخذ بيده اليسْرَى عَصاً أو سَيْفاً أو قَوْساّء يعتمد عليه» فإنه 
روي أن رسول الله ية - كان إذا خطب يعتمد على عتيرة اعتمادا" فإن لم يأخذ شيئاً 
يسكن جسده ويديه» إما بأن يجعل اليمنى على اليُسْرَىء أو يُقِدَهُمَا في موضعهما ليكون 
أقرب إلى الخشوع . 

ويقوم على يمين المنبر ويرفع صوته بِالخُطَبَة ولا يلتفت يميناً وشمالاً» فإن خطب 
سرّأ لم تحسب كالأذان» ولا بد من أن يسمع الخُطَبَةَ أربعون» فلو خطب بأربعين كلهم 
ص أو بعضهم ذكر القاضي وجهين: 

أصحهما: لم يجزء كما لو لم يسمعوا لِبُعْدِهِمْ عن الإمام. 

والثاني : يجوز كما لو سمعوا ولم يعرفوا مَعْنَاهًا. 

ويجب أن يخطب بالعَرَييّة» ويستحب أن يخطب مترسلاً مبيناً معرباً لا يأتي بكلمات 
تكذلة لاقي ا ر بيك الاين ولا ا کار قور 
فَهْمِهِمْ ولا یمد الكلمات مدا يجاوز الحد ولا يعجل عن الأفهام» ويحترز عن التغني 
وتقطيع الكلام» ولا يطوّل فَيَمََّ الناس» بل تكون خطبته قصداً بليغاً جامعاً. 


روي عن جابر بن سم“ قال: كنت" أصَلَي مع .رشول الل 0 - فكانت صلاته 
قَصداً» وخطبته قَضْدا9 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱/ ۳٣٤‏ ۔ )۳٠١‏ كتاب الصلاة باب الرجل يخطب على قوس حديث )١١95(‏ من 
حديث الحكم بن حزن. 
(1) جابر بن سمرة بن جنادة السوائي بذ بضم المهملة ومد الواوء نزيل الكوفة صحابي مشهورء له ماثة وستة 
وأربعون حديثاًء yT‏ ل 
قال خليفة: مات سنة ثلاث: وقال الذهبي في الكاشف: اثنتين وسبعين . 
ينظر : الخلاصة ١957/١‏ (41۹). والتهذيب ۳۹/۲ والكاشف ١/١۱۷ء‏ والثقات ٥۲/۳‏ . 
() أخرجه مسلم (۲/ )٥۹١‏ كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث (455/41) وأبو داود 
)"04/١(‏ كتاب الصلاة: باب الخطبة قائماً حديث )٠١45 .٠١44(‏ والترمذي (۳۸۱/۲) كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في الخطبة حديث (0207) والنسائي (۳/ )١١١‏ كتاب الجمعةء وابن ماجه 
)"017/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة حديث (١٠٠٠ء )١1١١5‏ والدارمي 
)"١5/١(‏ وأحمد (ه/لالى ۸ 46 )٠١7 2٠١١ ۰۹۷ ٩٩ ۳ ٩۰‏ وابن الجارود في المنتقى 
رقم (195) والبيهقي (؟/17١3)‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ لالا 0‏ بتحقيقنا) من طريق سماك بن 
حرب عن جابر بن سمرة به. 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة 4 

وفرائض الخطبة خمسة: التحميدء وأقلّه أن يقول: الحمد لله» والصلاة على 
النبي لله -» والوصية بتقوى الله» ولفظ الوصية غَيْدُ شرط على الأصحء وقراءة آية من 
القرآن» والدعاء للمؤمنين. 

وعند أبي حَنِيفَة : إذا قال: سبحان الله» والحمد لله جاز» وهذا ضعيف من حيث إنه 
مأمور بالخُطبة» والخطبة اسم لكلمات من وجوه ضُمّ بعضها إلى بعض» وما ذكر لا يسمى 
حطبة» ولا قائله يسمى خطيباً» فثلاث من هذه الحَمْس شرط في الحُْطَبَتَينِ : التحميد» 
والصلاة» والوصية بتقوى الله . 

أما الدّعاء للمؤمنين فَرْضٌ في الثانية» ال اي 

وقراءة القرآن واجبة في إحداهماء ف ففى أيهما قرأ جاز» ويستحب أن يقرأ فيهماء» 
وترتيبها أن ييتدىء بالتحميد» ثم بالصلاة» ال ولا ترتیب بين ا N‏ 
ومحلّ القراءة غير مُعَيّن» ففي أي موضع 1 جاز» بخلاف الصلاة» فإن أَذْكَارَهَا مُتَعئنَة) 
كذلك محلها. 

وإذا حصل الخطيب يلقن إن كانت الحطبة مَعْهُودَةَ يعرفونهاء كما يفتح على الإمام 
القراءة» ولا يلقن ما دام يتردّدء فإذا سكت لَقَّنَّ وإن لم تكن الخطبة معروفة لا يلقن. 

وإذا قرأ فى الخُطْبّة آية سجدة» نزل وسجد على الأرض» وسجد الناس معه» كذلك 
فعل النبي - يه -. ثم يصعد ويتم الخُطَبَة"». 

فإن كان المنبر عالياً يطول المَضْل إذا نزل فلا ينزل» فإن كان في أعلى المنبر مكان 
السجود سجد عليه» وإلا ترك" فإن نزل وطال المَصْلٌ استأنف الحُطْبَة على قوله الجديد. 


وفي القديم بتى» ويستحب أن يختم خطبته بقوله : أستغفر الله لي ولكم . 


وإذا أغمى على الخطيب هل يبني غيره على خطبته؟ فعلى قولي الاسْتِخْلف في 
الصلاة : 


إن لم نجوز يستأنف الخطبة» .وإن جوزنا يشترط أن يكون الذي يبني ممن يسمع أول 
الخطبة . 


فإذا فرغ من الخطبة أخذ في التّرول» وأخذ المؤذن في الإقامة» ثم يتقدّم فيصلي بهم 


)١(‏ تقدم في سجود التلاوة. 


(۲) في ز: نزل. 


00 كتاب الصلاة/ باب الحمعة 


ركعتين » »> يقرأ في الأول بأم القرآن» وسورة ة «الجمعة)» وفي الثانية بأم القرآن» «إوإذا جاءك 
المنافقون»» »> ويجهر بالقراءة . 

روي عن عبد الله بن أبي رافع”'' قال: صَلَّى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة 
في السجدة الأولى» وفي الآخرة إإذا جاءك المنافقون» قال : سمعت رسول الله - كَل - يقرأ 
بهما في الجمعة”"' . 


وروي عن التّعْمَانِ بن ت شیر" قال : كان وول :ال لد - يقرأ في العيدين» وفي 
الجمعة لسَبّح اسم ربك 2 و #هل آتاك حديث الغاشية 47# . 


وإذا اجتمع العيدء والجمعة في يوم واحدء قرأ بهما في الصلاتين» ولو أدرك مَسْبُوقٌ 
في الركوع من الركعة الثانية» فقد أدرك الجمعة» فإذا سَّلَّم الإمام قام وصَلّى ركعة أخرى» 
وتمت جمعته ؟ لعا روي عن ابي هريرة أن رَسُوَلَ الله ا قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة من 
الصَّلاة ةمع العامة ققد أَدْرَكَ الصَّلدّةَ وَإِنْ أَدْرَكَ بعد م اعْتَدَّل من الؤكوع المَّانِي ليا 
ربعا“ هذا قول أكثر أهل العلم . 


)١(‏ عبد الله بن رافع المخزومي مولاهم أبو رافع المدني. عن مولاته أم سلمة» وأبي هريرة. وعنه سعيد 

المَُبْرِي وابن إسحاق. وثقه أبو زرعة. 
ينظر الخلاصة ”/505». تهذيب الكمال 1۸٠/۲‏ تهذيب التهذيب 2٠١5/5‏ تقريب التهذيب 
0١‏ ,م الكاشف ۲/ 85» الثقات ه/ ٠‏ الجرح والتعديل 817/8 7. 

(۲) أخرجه. مسلم (097/7) كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعةء الحديث /٦١(‏ ۸۷۷)ء وأحمد 
4)4٠/6(‏ وأبو داود :)776/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة» الحديث (5؟١١).‏ 
والترمذي :)۳۹٦/۲(‏ كتاب الجمعة: باب ما جاء فى القراءة فى صلاة الجمعةء الحديث (1۱۹٥)ء‏ 
والبيهقي (6/ :)3٠١‏ كتاب الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة» وغيرهم» من حديث عبيد الله بن 
أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» وخرج إلى مكة» فصلى بنا أبو هريرة الجمعة 
فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى» وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون» قال عبيد الله : فأدركت أبا 

' هريرة حين انصرف فقلت: إنك قرأت بسورتين كان. علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفةء فقال أبو 
هريرة: إني سمحت رسول الله ية يقرأ بهما. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

() النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي أول مولود أنصاري في الهجرة له مائة وأربعة وعشرون حديثاًء 
اتفقا على خمسةء وانفرد- البخاري بحديث ومسلم بأربعة. وعنه ابنه محمد ومولاه حبيب بن سالم 
الشعبي وطائفة. وكان فصيحاً. ولي الكوفة ودمشق. وقتل بالشام سنة أربع وستين. 

ينظر : الخلاصة ۳/ 40 )۷٠٠١(‏ والتهذيب ٤٤۷/٠١‏ والكاشف ۲٠٠/۳‏ والثقات ٤٨۹/۳‏ . 

(1). تقدام تخريجه. (0) تقدم تخريجه. 


كتاب الصلاة/ باب ال ٣٤٥‏ 


وقال أبو حنيفة : إن أدركه في التَشَّدِ يجوز أن يصليها جمعة› والحديث حجّة عليه 
فإذا قام لمم بركعة لقضاء ما فاته» فخرج ارك ديدي ا كما لو 


وقيل : مها المشيوق معنن ؟ لأن جمعته تنبني على جُْمْعَةٍ كاملة» وهى جمعة 
الإمام» فلو صلى مع الإمام ركعة» وقضى ما فاته ثم تذگر في التَسَهُدٍ اا من 
إحدى الدَكْعَتَيْنِ نظر إن تركها من اللَانيَة سجدهاء وأعاد التشهد وسجد للسهوء 0 وإن 
تركها من الأولى أو شَّكَ لم يدر من أيهما ترك» يأخذ بأسوأ الأحوال» وهو أنه تركها من 
الأولى حصلت له ركعة من الظهر» فيتمها أربعاً؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة. 


ولو ا الإمام الجمعة ثلاث ركعات ساهياًء فأدركه مسبوق في العالثة» فاقتدى به» 
وصلى معه تلك الركعة» وهو جاهل» يحصل له ركعة من الطَهُر؛ لأن تلك الرّكعة غير 
مَحسُوية و ولو أدركه المسبوق في الثانية ظَنّها أوَلامء فصلى معه الرّكعتين . تَمَّتْ 
جمعته» ويس مع الإمام» فحصلت له الدَكْعَةٌ الأولى على مُتَابَعَةٍ الإمام» والثانية على حكم 
الانفراد. 

وإن كان الإمام نسي سَجدٌَ من إحدى الان فقد كه مت جمعته إذا صَلَّى ثلاثاً؛ لأنه 
إذا تركها من الأولى تمت الأولى بالثانية» وصارت الثالثة ثانية» وإن كانت من الثانية تمت 
الثانية بالثالثة أما في حق المسبوق لا يخلو إما إن ترك من الأولى» أو من الثانية» فإن ترك 

من الأولى» نظر إن أدرك المَسْبُوق في الثانية» فاقتدى به وهو جاهل» »> فَصَلَّى الركعتين معه 
اختلفوا فيه. 


قال الشيخ اا تمت جمعته» فيسلم مع الإمام» ويكون كالمسبوق يُصَلَي مع 
الإمام ركعة منفرداً» غير أن ها هنا الرّكعة الأولى في حكم الانْفِرَادِء حَتَّى لو كان أدرك 
الركوع من الركعة الثانية لا تحسب هذه الرّكعة» والثانية محسوبة له من الجمعة» فإذ سلم 


د أصحابنا من قال: إذا أدرك الثانية معه» وصَلَّى الركعتين معه جاهلاً بأن كان 
الإمام ترك سجدة من الأولى لا يتم جمعته حتى يضيف إليها ركعة أخرى؛ لأن الثانية غير 
مَحْسُوبَةٍ للإمام» فلم يجز أن تقع جائزة للمأموم عن الجمعة فإذراك ركعة من الجمعة يعدم 
لا تصير جَايْرَةَ من الجمعة؛ لأن انفراد المأموم بركعة إنما يصح إذا كان قد أدرك مع الإمام 
ركعة من الجمعة» > فتكون الثانية تبعاً للأولى» فهو كما لو صَلَّى رَكْعَةَ منفرداً» ثم وصل 


#25 مسإب يح کتاب الصلاة/ باب الجمعة 
صلاته بصلاة اللإمام"» وإن أدرك المسبوق في الثالثة إمّا في القيام» أو في الركوع كان 
مدركاً لركعة من الجمعة؛ لأن الكَالَة 0 للإمام» وإذا سلّم الإمام قام و 

وإن كان الإمام ترك السيخدة الغائية”؟2) فتنظر فى المسيوق إن أدركه فى القائية : وص 
الأخرتين معه» كما فعل الإمام حصلت له رَكْعَةٌ من الجمعة» وإذا سَّلَّم الإمام قام [وصلى]"»› 
وقضى ركعة» ولا يجعل مدركاً ركعة ملفقة؛ لأن أفعال الإمام في الثالغة“ لأَغِيَةٌ إلا سجدة» 
وتجعل تلك السَجدة كأنه سَجَدَهَا في الثانية» والركعة الملفقة أن تَكُونَ أفعال الإمام كلها 
محسوبة» غير أن المأموم أتى ببعض الرّكعة معه في الأولى» وبالبعض في الثانية» وإن أدركه 
المَسْبُوق في الثالثة» فاقْتَدَى به جاهلاً حصلت له رَكْعَةٌ من الظهر؛ لأن أفعال الإمام في هذه 
الركعة غير محسوبة إلا سَجدة. 

أما إذا لم يَدْرٍ الإمام أنه نسي السجدة من الأولى» أو من الثانية» فيأخذ في حى 
المسبوق بأسوأ الأحْوّال» وهو أنه ترك من الثانية حتى أنه إن أَدْرَكَ في الثانية يحصل له 
الرّكعة من الجمعة» وإن أدرك فى الثالثة فركعة من الظهر . 


(o) 5 و م ى اء‎ ٠ ۶ o 
فصل : [في خروج الوقت في الجمعة]‎ 
إذا حرج الوَقْتُ في خلال صلاة الجمعة» يجب أن يُتِمّهَا ظهراً.‎ 
وعند أبى حنيفة : تبطل ضلاته.‎ 
وعند مَالِكِ: إن صلى ركعة في الوقت أَنّمّهَا جمعة كالمسبوق إذا صلى ركعة مع الإمام‎ 
قلنا: لأن جُمّعَةَ المسبوق تَنبَني على جمعة كاملة» وهي جمعة الإمام.‎ 
وإذا شك في خروج الوقت» نظر إن شك قبل الشروع في الصلاة» يجب أن يصليها‎ 
ظهراً.‎ 
. وإن شك في خلالها فقد قيل: يتمها جمعة؛ لأن الأصل بقاء الوَقْتِء وصحة الفرض‎ 
وقيل: يتمها ظهْراً» كما لو شك قبل الشروع في الصلاة يصليها ظهراًء ولو وقع له هذا السك‎ 


)١(‏ ثبت في د: ثم وصل صلاته بجمعة الإمام وصلى معه ركعة لم تتم جمعته» فإن جوزنا صلى الصلاة 
بصلاة الإمام . 

(؟) في د: سجدة من الثانية . 

(۳) سقط في د. 

. فى د: الثانية‎ )٤( 

(5) هد الفضن کال مقط قد 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة 4V‏ 
بعد الفراغ من الصلاة» فلا إعادة عليه؛ لأن الأصل بَقَاءُ الوقت ومضى الصّلاة على الصّحة» 
وإن ضاق الوقت ورأى أنه حَطْبَ خُطَبَتْنِ حَفِيمئَيْنِ يصلي رَكْعَتَيْنِ لم يذهب الوقت لزمهم 
الجمعة» وإن رأى أنه لا يمكن ذلك صَلَّى الظهر . والله أعلم. 
فصل : فِيمَنْ صح حَلْفَهُ الجْمُعة] 

لَص الجمعة خلف المُسَافِرٍ والعَبْدِء إذا كان القوم أربعون من أهل الكَمَالٍء ولول 
خلف صبي أو مسَتمل فيه قولان: 

دهم يجوز كسائر الصّلوَات» 

والثاني : لا يجوزء بخلاف سائر الصَّلَرَاتِء فإن آدَامَا منفرداً يجوز. ولل لف 
من يُصَلَّي صبحاً أو عصرأء هل يجوز قيل: فيه قولان» كما لو صَلَّى خلف مُتتَّل . 

وقيل: يجوز؛ لأن الإمام يُصَّلَّي الفرض 

ولو صَلَّى خلف مُسافر يصلي الظهر مقصوراً إن قلنا: الجمعة ظَهْرٌ مقصور جاز. 

وإناقلنا ::فرضى آخرء فهو كما لو صَلى غلف :من يضلي الصبع. 

ولو صَلَّى خلف رجل قَبَانَ الإمام محدثاً أو ُنْبا لم تصح جمعة القوم» بحلاف اسائر 
الصَّلَوَاتِ لأن أداءها منفرداً يجوز» وأداء الجمعة منفرداً لا يجوزء وإذا كان الإمام محدثاء 
فصلاة القوم في حكم الانفراد. 

وذكر صاحب «التلخيص» قولاً أنه يصح جمعة الق كسائر الصلوات» وليس 


بصحيح والسلطان ليس بشرط لانعقاد الجمَعَة» لأن علياً - رضي الله عنه ععلن E‏ 
2 


وعثمان - رضي الله عنه - محصور 
وعند أبي حنيفة : لا تصح الجمعة إلا خلف سلطان» أو مأذون من جهته. 
n‏ ۰ مە امه 5 ع ٠. f‏ 
فصل : [في إقامة جمعة واحد أو أكثر في بلد] 
لا يجوز إقامة الجمعة في بَلَّدِ واحد» وإن عظم وكثر أهله» إلا في مَوْضع واحد» فإن 
النبي - ية - والخلفاء من بعده لم يجمعوا إلا في موضع واحد. 
وجوز أبو يوسف في مَوْضِعَيْنْء ولم يجوز في ثلاث» ولو جاز في موضعين لجاز في 
مَسَاجِدٍ العَشَائِرِه كسائر الصلوات. 
واختلفوا في «بغداد» فقال ابن سريج» وإسحاق؛ إذا كان البلد كبيراً لا يضبطهم 


.)0( كتاب العيدين : باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين حديث‎ )179/١( أخرجه مالك‎ )١( 


”علي هيب سح تاب الصلاة/ باب الجمعة 
المكان الواحدء جاز إقامتها في موضعين فأكثر على حَسَّب الحَاجَةَء وعلى هذا أمر 
«بغداد»؛ لأنا لو لم تب جوز لزم إذا كان البلد كبيرا بعيد الأطراف» لا يمكن قطعها في يوم أن 
يكلفوا الخروج للجمعة يوم الخميس» ويطول الزَّمَانُ بانتظار إلى أن ينتهي التَكبِيرُ إلى 
آخرهم . ظ 

ومن لم يجوز حمل أهل «بغداد» على أنها كانت فُرى متفرقة فَانَصَلَتْ أَبْنِيتّهَاء وفي 
فل نهدا يصو 

وكذلك جاز لمن خرج من «الكزخ» مسافراًء وبلخ مدينة «منصور» أن يقصر الصلاة؛ 
لأنها بلد آخر. 


ودا أقبعت جتان 20 


في بلد» ففيه خمس مسائل : 

إحداها : إذا سبقت إحدى الجُمُعَكَيْنِ» > وعرف السّابق فهي صحيحة» وعلى الآخرين 
إعادة الظّهر والسَبقُ يقع بتحريمة الصّلاة ة على الصحيح من المَذْهَبٍِء فمن سبق بها فجمعتهم 
صحيحة» وإن سبقت الأخرى بالحُطْبَةء أو بالتسليم. 

وقيل : الاعتبار بِسَبْق الحُطْبَةِ . 

الثانية : إذا وقعتا معاً فهما بَاطِلتَانِء ويعيدون جميعاً الجمعة. 

الثالثة: إذا احتمل وقوعهما معاً» واحتمل السّبق» فهكذا يعيدون الجمعة. 

الرابعة: إذا سبقت إحداهماء وعلمت السابقة» ثم اشتبهت» فعلى الطّائفتين 
إعادة الظهرء ولا بجو إغادة الجدمة تعلمنا سك الج اللي ت: 

الخامسة: إذا سبقت إحداهما يقيناً» ولم يعلم السابقة» نَصّ الشافعي - رضي الله عنه - 
على أنهم عتدون: الجمعة ؛ لأنه إذا لم تُعْلم السابقة ة كان كما لو احتمل ورُفُوعهما معاًء 
واحتمل السّبق . | 

وقال الربيع": فيه قول آخرء وهو القياس ‏ أنهم جميعاً يعيدون الظّهْرَ لأنا كينا 


(5) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي» مولاهم أبو محمد المصري المؤذن. صاحب 
الشافعي وخادمه» وراوية كتبه الجديدة. قال الشيخ أبو إسحاق: وهو الذي يروي كتب الشافعي»› قال 
الشافعي : الربيع راويتي. قال الذهبي: كان الربيع أعرف من المزني بالحديث» وكان المزني أعرف 
بالفقه منه بكثير» حتى كأن هذا لا يعرف إلا الحديث وهذا لا يعرف إلا الفقه. ولد سنة ثلاث أو أربع 
وسبعين ومائة. وتوفي في شوال سنة سبعة ومائتين الشافعي فيه : : إنه أحفظ أصحابي . رحل الناس إليه 
من أقطار الأرض لأخذ علم . 5 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة ۳4۹ 
صِكّة إحدى الجمعتين » فلا معنى لإعادة جمعة أخرى» هذا إذا لم يَكَنْ في واحدة سُلْطَانء 
أو كان مع كل واحدة مأمور من جهة السُلْطَانَء فإن كان في إِحْدَاهُمًا سلطان دون الأخرى» 
وسبقت الأخرىء» ففيه قولان: 

أحدهما: السّابقة هي الجمعة؛ لأن السلطان وإن لم يكن شرطاً لِصِكَتِهَاء فليس لأحد 

ولو أن طائفة شرعت في صلاة الجمعة فأخبروا أن طَائِقَة أخرى سَبَقَتْهُمْ قال الشافعي : 
أحببت أن اموا 6 ولو أتموها ظهراً لم يَنْ لي أن عليهم الإعادةء مثل القول في 
جواز إكمال الظَهْرٍ مع شروعهم فيها بي الجمعة» فَخَيَجُوا من هذا قولين أنَّ الجمعة ظهر 
قور أو فرض آخر. 1 

إن قلنا: ظهر مقصور أَتَمُومَا ظهراً. 

وإن قلنا: فرض آخر يَسْتَأنِفُونَ. ونّصصّ في أن الوقت إذا خرج في خلال الجمعة أتمها 
ظهراً. 

وخرج قول آخر أن الجمعة تَبْطلُّ بخروج الوقت» وهل تبقى نفلاً؟ فيه قولان. 

ولو أن الإمام لم يمكنه إقامة الجمعة لِخَوْفِيِ يصلي الظهر بالناس» ثم زال الحَوْفٌء 
والوقت باق لا يجب عليهم الجمعة» كالمسافر إذا صلى الظهر» ثم صار مقيماًء والإمام لم 


ولو صَلَّى الظهر بِطَائِمَةٍ في الخوف فزال الخوف» وَالوَفْتُ بَاق» تصن على أنه إن بقي 
أربعون لم يصلوا الظهر» أمر من يخطب ويُصَلّي بهم الجمعة» وأكره أن يفعل هو بنفسه فإن 
فعل جاز وفيه دليل على جواز الجمعة حَلّفَ المُتََقْلِ؛ لأن صلاة الإمام نافلة» وفيه قول آخر 
لا يجوز إمامته» والله أعلم . 


= قال النووي: أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب المراد به. المرادي وإذا أردوا الجيزي قيدوه 

بالجيزي . 
انظر ترجمته في الأعلام ۳/ ۳۹ وطبقات الشافعية للأسنوي ص ١7‏ وتذكرة الحفاظ ٥۸٦/۲‏ وطبقات 

الفقهاء للشيرازي ص ۷۹ وطبقات الفقهاء للعبادي ص ١١٠١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 7059/١‏ ووفيات 
الأعيان ۲ وتهذيب التهذيب ۳/ ۲٠٠١‏ والنجوم الزاهرة ۲۸/۳ وتهذيب الأسماء واللغات ۱۸۸/۱ 
وطبقات الشافعية لابن هداية ص 5 وشذرات الذهب ۹/۲١٠ء‏ والعبر ۲/ ٠٤٠‏ وطبقات ابن قاض شهبة 
5/0 

() في د: وجهان. 


e:‏ : كتاب الصلاة/ باب الجمعة 
باب التبكير إِلَى الجُمَُةٍ وَالهبَة لَه 
روي عن أبي هُْرَيْرَةَ أن رسول الله ي _ قال : «مَنِ اغْتَسَلَ يوم الجُمُعَةِ غُسْلَ الجََابَة» 
م راح كنم قوب يدنه ومن راح في السَاعٍَ لكا تنما قرب بَقَرَة وَمَنْ راح في السَاعَة 
الال انه قدب كبشا َمَنْ رَاحَ في السَاعةٍ الَابَِةِ انما قوب دَجَاجَةء وَمَنْ رَاحَ في 


54 


السَّاعَةٍ الحَامِسَةِ کالما قد ود نت رنضةاء 


و 
0 


َإِذَا حَرَجَّ الإومام حضرت الملائكة يستمعون الك . 


قوله: عُسل الجنابة» أي: غسل كَعْسْلٍ الجنابة» واختلفوا في هذه السّاعات . 

قيل: هي سَاعَاتٌ لَطِيفَةُ بعد الرّوال؛ لأن الوّوَاح اسم للخروج بعد الزوال. 

وقيل: أراد سَاعَات النهار من وقت طلُوع الفجر» وذلك بلفظ الرَوّاح؛ لأنه خروج 
لأمر يكون بعد الدَّوَالِء وهذا القائل يقول: ساعات الليل والنهار لا تنتقص عدداً صيفاً 
ولا شتاءً عن اثني عشرء لكنها تطول وتة 

وقيل: تنتقص» فيعود في الشّتاء ساعات النهار إلى يِسْعِء وليس المراد من الحديث 

ل ل ل ل 

التبكير إلى صَلَةٍ الجمعة سْبَةٌّ مُسْتَحَيَةٌ والشنة أن يغتسل وَيَتَتَطّف ويأخذ الشَّعْرَ 
ال والسّوّاكء وما يقطع تغير الرائحة من جميع جَسَدِهِ حتى لا يكأَنّى به جاره» ويتطيب 
ويلبس أحسن ما يجد من التَيّاب» وأفضل الثياب البيض . 


)١(‏ أخرجه مالك )٠١١/١(‏ كتاب الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة» الحديث »)١(‏ والبخاري 
(33/9): كتاب الجمعة: باب فضل الجمعةء الحديث »)۸۸١(‏ ومسلم (۲/ 087): كتاب الجمعة: 
باب الطيب والسواك يوم الجمعةء الحديث /۱١(‏ ۰٥۸)ء‏ وأبو داود :)۲٤۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الغسل يوم الجمعة» الحديث (١١)ء‏ والترمذي (7/ 0): كتاب الجمعة: باب التبكير إلى الجمعةء 
الحديث (۹۷٤)ء‏ النسائى (44/۳): كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة» وابن ماجه :)۳٤١ /١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة: باب التهجير إلى الجمعة» الحديث (۹۲١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله كله 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح» فكأنه قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قرب بقرة» ومن ر راح في الساعة الثالئة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بينةء فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر» . 

والحديث أخرجه أيضاً: 
ابن الجارود )١87(‏ وأحمد (۲۳۹/۲» 504. )١8١‏ وابن خزيمة (۳/ ١77"‏ 174) والطيالسي 
(۸€(. 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة م 


وإن لبس مَْبُوغاً فيلبس ما صبغ غزله ثم نسجء ولا يلبس المَصْبُوغ للِزّينة» فإنه لباس 
النّسَاء . 
ويستحب للإمام من حُسْن الهَيْئَةِ أكثر مما للناس؛ لأنه منظور القوم» ويستحب أن 
يَعْتَمّ ويرتدي» فإن النبي - ي - كان يَعْتَمٌ ويرتدي برد . 
ويستحب أن يأتيها ماشياً» وكذلك إلى العيدِء والجنازة» وعيادة المريضء» فإنه روي 
عن النَبّي ‏ ية - أنه ما ركب في عيد وَلاً جَتَارَة؟''» ولم يذكر الجمعة؛ لأن باب حجرته كان 
في المَسْجِدِء ولأنه إذا مشى تكتب خطراته» رر ولا يسعى لقوله عليه السلام: ذا 
أقِيمَتٍ الصَّلاةٌ اوها تَمْسُونَ» ولا تاوما ٥‏ تَسْعَوْنَ وَائيُوهَا مشو وَعَلَيكَمُ اة" . 
وإن کان به عُذُرٌ لا بأس أذ برعي وير اك ع بول تعلق سن اة 
يُفْرّقع في الطريق» ولا في المسجد» كما لا يفعل في الصلاة؛ لقول النبي - ييا -: قن 
00 ما كَانَ يَعْمَدُ إِلَى الصلای .. 


وَإذَا حَضَرٌَ المَسْجِدَ لآ يتَخَطّى رقاب الناس لما روينا في الحديث . 

قال الشّافعي - رضي الله عنه -: فإن لم يكن للإمام طريق لم یکره له أن يَتَخَطّى رقاب 
الناس» وإن دخل ولیس له مَوْضِعٌ وبين يديه فُرْجَةٌ لا يصل إليها إلا بان يَتَحَطَّى الرقاب لم 
يكره أن يَتَخَطّى ليصل إلى الفُرْجَةء .ولا يجوز أن يقيم رجلاٌ من مجلسه ليجلس فيه. 

روي عن ابن عُمَرَ أن رسول الله يكل - قال: لا يُقِمْنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ يَوْمَّ الجُمْعَةٍ تُه 
يحالف إلى مَفْعَدِهِ فيفع فيه كن يَقُولُ: أفسحوا. 

وإن فرش الرجل تَوْباًه فجاء آخر لم يجلس عليه» فإن تاه وجلس مكانه جَارَء وإذا 
قام من موضعه لِْحَاجَةَء فجلس آخر مکانه» ثم عاد الأول» فالمُسْتَحَتٌ أن يرد مكاه ا 
لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله - يكل -: إا ام أَحَدَكُمْ من مَجْلِسِهء ثم رَجَعَ 
هو أَحَق به» 9 . 


.)171/1( ذكر الشافعي ف في «الأم» بلاغاً عن الزهري كما في «الخلاصة»‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه . 

)۳( في د: يمسك . 

)4( تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري )٠۲ /١١(‏ كتاب الاستئذان: باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه حديث (5159) 
ومسلم )١71١54 /٤(‏ كتاب السلام باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه حديث (۲۷/ .)۲٠۷۷‏ 

(5) أخرجه مسلم )17١5/4(‏ كَتَابَ السلام: باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه حديث (11194/81) - 


oY‏ کتاب الصلاة/ باب الحمعة 
قال الشافعى : وأحب إذا نعس ووجد فلا لا حط فا غه أن كول لما روي 


ا 5 م ر چ 5 ا ھر زفق 
عن ابن عمر عن النبي - كك - قال: «إِذَا تمس أَحَدَكُمْ فليَتَحَوّل من مجلسه ذَلِكَ) 4 


ویستحب أن يختار ادن من الإمام؛ لما روي .عن ازن ين ين قال: قال . 


رسول الله - کل - : من غسل يوم الجُمُعَة وَافَْسَلَ» وَبكَرَ وَالتكَرَ وَمَشَّى وَلَمْ يَرْكَبْء وَدَنَا 
ت cl‏ ص بے ص ( 
من الإمَام وا سْكَمَعَ وَلَمْ يل » کان لَهُ بكلّ حَُطْوَةٌ َمل سو اجر امه وَقیامها». 


= وابن ماجه )١774/17(‏ كتاب الأدب: باب من قام عن مجلس فرجع فهو أحق به. حديث (۳۷۱۷) 
وأحمد (؟/ ۲۸۳) والدارمي (۲/ ۲۸۲) كتاب الاستئذان: باب إذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق 
به» من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 

9) أخرجه أبو داود )778/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل ينعس والإمام يخطب -جديث )١١١۹(‏ والترمذي 
٠/7‏ ) كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة جديث (017) وأحمد (۲/ 77) والحاكم 
)191/1١(‏ والبيهقي (۳/ ۲۳۸) والبغوي في «شرح السنة؟ (؟/ ٩۸۷‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق محمد بن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قال النووي في «المجموع» .)٤١۹/٤(‏ 

وأنكر البيهقي ذلك وقال : روي مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أصح» هكذا قال في كتابه (معرفة السنن 
والآثار) ورواه في السنن الكبير من طريقين» ثم قال: ولا يثبت رفع هذا الحديث إلى النبي ليا 
والمشهور أنه من قول ابن عمر واقتصر دش في الأم على روايته موقوفاً .إسناده الصحيح عن 
ابن عمرء والصواب أنه موقوف كما قاله البيهقي» وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول» لأن 
مداره على محمد بن إسحاق وهما إنما روياه من روايته» وهو مدلس معروف بذلك عند أهل الحديث» 
وقد قال .في روايته عن نافع بلفظ (عن) وقد أجمع العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين أن 
المدلس إذا قال: عن لا يحتج بروايته» والحاكم متساهل في التصحيح معروف عند العلماء بذلك» 
والترمذي ذهل عن ذلك . 

وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث لثلا يغتر بتصحيحهماء ولم يذكر الحافظ ابن عساكر في 
الأطراف أن الترمذي صححه ولكن تصحيحه موجود في نسخ الترمذي» ولعل النسخ اختلفت في هذا 
الحديث» كما تختلف في غيره في كتاب الترمذي غالباً. 

() أوس بن أبي أوس الثقفي: صحابي سكن دمشق» له حديثان وعنه عبادة بن نسي وابن محيريز وغيرهما. 

ينظر: الخلاصة: ٠١١/١‏ (575). 

(*) أخرجه أبو داود )557/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة حديث (40) والترمذي 
(738-57/5) كتاب الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة حديث (193) والنسائي (۳/ )٩۷‏ 
كتاب الجمعة: باب فضل المشي إلى الجمعة» وابن ماجه )747/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في 
الغسل يوم الجمعة حديث (۲۰۸۷) وأحمد )٠١١ /٤(‏ والحاكم (1/ ۲۸۲) كتاب الجمعة: باب في غسل 
.يوم الجمعة والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 07١‏ بتحقيقنا) من حديث أوس . 


كتاب الصلاة/ باب الحمعة ٣٣۳‏ 
وإذا حضر قبل الحُطْبَةِ يشتغل بكر الله - عر وجل - - ويكثر الصلاة على التي ا لما 


روي عن أوس بن أوس قال: قال ا الله - وك - : : امن َفُضَلٍ أبَامِكُمْ يوم الجِمعَة» 
يروا عَلََّ من الصَّلاة فيهء قَإنَّ صَلاَيَكُمْ مَعْد و عَلَنَ فيه ويستحبٌ أن يكثر فيه من 
الدعاء؛ لآن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء . 

روي عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي - يي - أن نَّ في الجُمُعَةٍ سَاعَةَ لآ راا مل ينآل الله 
فيهًا خَيْراً إلا أَعْطَاهُ إيَاه2' . 

قال: وهي ساعة خفيفة. 


وقال أبو موسى: سمعت رسول الله کل - يقول: «هيّ ما 


وقال الترمذي: حديث حسن. 

)97 94١ /7( والنسائي‎ )٠١57( كتاب الصلاة: باب فضل الجمعة حديث‎ )775/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الجنائز: باب‎ )515 /١( كتاب الجمعة: باب إكثار الصلاة على النبي ية يوم الجمعة» وابن ماجه‎ 
والدارمى (۳۹۹/۱) كتاب الصلاة: باب في فضل‎ )۸/٤( ذكر وفاته ودننه یه حديث (17175) وأحمد‎ 
الجمعة. ل واد اا و ل‎ 

)۳( ا البخاري (۲/ CAY‏ كتاب الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة حديث (970) ومسلم 
(؟/ )٥۸۳‏ كتاب الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة حديث /۱١(‏ 867) ومالك )1١8/١1(‏ كتاب 
الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة وأحمد (487/1) والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ٠٥۳‏ _ 
بتحقيقنا) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 

وأخرجه البخاري (۲۰۲/۱۱) كتاب الدعوات: باب الدعاء في الساعة. التي في يوم الجمعة حديث 
(۰ 1£( ومسنلم (۲/ )٥۸۳‏ كتاب الجمعة : باب الساعة التي في يوم الجمعة حديث )8605/١5(‏ وأحمد 
(۳۰/۲) والنسائي (۳/ )1١١‏ كتاب الجمعة: باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعةء 
وابن ماجه )۳٠١ /١(‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة )١١17(‏ وابن حبان 
(33017) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم (۲/ )٥۸٤‏ كتاب الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة حديث (5١/؟85)‏ 
وعبد الرزاق )٥٥۷۲(‏ وأحمد (۲/ ۰۲۸۰ ۰٤۸۱ ۰٤1٩ ٤٥۷‏ 448) من طريق محمد بن زياد عن أبى 
هريرة به. 
وأخرجه مسلم (۲/ )٥۸٤‏ كتاب الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة» وعبد الرزاق )٥٥۷١(‏ 
وأحمد (۲/ )۳١۲‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ٠١۳‏ _ بتحقيقنا) من طريق همام بن منبه عن أبي 
هریز ٠.‏ - 
وأخرجه النسائي (۳/ )1١5‏ وأحمد (۲/ )۲۸٤‏ من طريق سعيد , بن المسيب عن أبي هريرة. 
)۳( أخرجه مسلم )۲/ (oA‏ كتاب الجمعة باب في الساعة التي في يوم الجمعة حديث )۱۸٥۴۳ /۱١(‏ وأبو 
التهذيب / ج ۲ / م ۲۳ 


#هم#هد دل ههه بس سسسبيييلب بي كتأب الصلاة/ باب صلاة الخوف 
وروي عن أنس عن النبي - بلا - قال: «الْتَوسُوا السّاعَة التي يُرْجَى في يَوْمِ الجُمُعَة غد 
العَضْرٍ إلى عيبر غَيبُوبَةٍ بَةِ الشّمْسٍِ»0©. 
E‏ يله - قال : «الْتَمِسُوا السَاعَة التي تُرْجَى فِي يَوْم الجَمْعَةٍ 
آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العَصرٍ»"“ والله أعلم. 
ت #000 مه ۳ 
باب صلاة الخوف 
قال الله تَعَالَى : «وَإِدًا كُنتَ فيهم فَأَقَنتَ ت لهم الصّلاة ة َلتهُمْ طائقة مِنْهُمْ مَعَكَ. ..# 
[النساء: ۰۲ ٠]كان‏ المسلمون إذا حَلَّ بهم حَوْفٌ يؤخرون الصلاة عن وَفْتِهَاء ثم يقضونها 
كما فعلوا يوم «الخندق» إلى أن نزل صلاة الخوف» ولها حالتان : 
إحداهما: أن يكون العَدُوٌ قارّين في معسكرهم . 
الحالة الثانية : أن يكون في حال الْتِحَامِ الال . 
أما الحالة الأولى» فلا يخلو إما أن يكون العَدّرَ في غير نَاحِيَةِ القَبلَةء أو كانوا في 
ناحية الب يراهم TS‏ 
القوم طائة نمنين ۰ فتَقَف ا وجَاة ا وتحرسهم » ٠‏ وتنك الإمام عا عن العدو إلى 
ا يتبرج مني في a‏ ة مستقبل القِبْلََ فإذا صَلَّى بهم ركعة» 
وقام إلى الثانية مُْتَصِباً حرجت تلك الطائفة عن مُتَابَعَيِهِ. 
مك رأسه من الشجود الثاني جازء والأوّل أولى» فإذا خرجت 
عن متا بَعَتِهِ صَلّت الركعة الثانية› 57 ثم ذهبت إلى وجَاه العدو. وأتت الطّائفة الثانيةء 


= داود )1457/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة حديث )١١59(‏ وابن خزيمة 
)1۳۹( من طريق أبي بردة عن أبيه . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲/ )١٠‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة حيث )٤۸۹(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 500 بتحقيقنا) من طريق موسى بن وردان عن أنس بن مالك به. 
(۲) أخرجه أبو داود )747/١(‏ كتاب الصلاة باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة حديث )٠١58(‏ 
والنسائي (۳/ 14) كتاب الجمعة باب وقت الجمعة» والحاكم (۲۷۹/۱). 
وصححه الحاكم . 
() الخوف ضد الأمْنِء وحكم صلاته حُكُمٌ صلاة الأم» وإنما أفردت؛ لأنه يحتمل في الصلاة عنده في 
الجماعة» وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره. 
والأصل فيها قوله تعالى: «وإذا كنت فيهم َنْب لهم الصلاة. . € [النساء: ؟١٠1].‏ 
وقد جاءت الأخبار في وَضْفٍ كيفيتها على ستة عشر نوعاًء مع خبر اصَلَُوا كما رأيتموني أصلي» » 
كما استمرت الصحابة على فعلها بعد وفاة النبي كَل. 


oo 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف 
واقتدت بالإمام» والإمام يطيل القراءة إلى َرَاغْ غ الطائفة الأولى» ومجيء الثانية . 

ثم نقل المُرَنِنُ ‏ رحمه الله أن الإمام يقرأ بعد مجيء الطّائفة الثانية القرآن» 
وسورة. 

ونقل الربيع أنه يقرأ بِقَدْرٍ أم القرآن» وسورة. 

واختلف أصحابنا فيه» منهم من قال: هل يقرأ الإمام في انتظاره مجيء [الطائفة] ° 
الثانية؟ فيه قولان: ش 

أحدهما: لا يقرأ حتى تأتي الطّائفة الثانية؛ لأنه قرأ مع الطّائفة الأولى قِرَاءَةَ تَامَ 
كذلك يقرأ مع الثانية قراءة نَامّة . 

والثاني : وهو الأصح يقرأ؛ لأن أفعال الصَّلاةَ لا تخلو عن ذِكْر . 
للإمام إذا قام أن يشتغل بِقِرَاءَةِ الفاتحة» ولا يقدم غيرها عليها ولا يقف ساكتاً ثم بعد مجيئهم 
يقرأ بِقَدْرٍ أم القرآن» وسورة فيصلي بهم الركعة الثانية» فإذا قعد للتَشَهٌدِ لا يقعدون معه» بل 
اوبوت ر اللاة لا يخرجون عن و ا و > فإذا علم أنهم 
قضوا رَكُحَتَهُمْ و دوا لم بهم هكذا روى صالح بن خوات بن جییر " عمن صلی مع 
النبي - ية - يوم «ذات الرقاع»” ؟؟ ورواه عن سهل بن أبي حثمة 0049 , 


)١(‏ سقط في د. 

(؟) صالح بن خوات بفتح المعجمة ابن جبير بن النعمان الأنصاري المدني عن أبيه وعنه ابن خوات 
والقاسم بن محمد. وثقه النسائي . 

ينظر : الخلاصة: 5091/١‏ (۳۰۱۹). والتهذيب /٤‏ ۳۸۷ والكاشف ,.١9/7‏ والثقات /٤‏ ۳۷۲ . 

(۳) أخرجه البخاري :)٤١١/۷(‏ كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرقاع» الحديث (9؟١5)»‏ ومسلم 
:)٥۷١ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف» الحديث /۳٠١(‏ 857)» ومالك :)۱۸۳/١(‏ 
كتاب الخوف: باب صلاة الخوف» الحديث )١(‏ وأحمد (558/7)»: وأبو داود (70/7): كتاب 
الصلاة: باب إذا صلى ركعة وثبت قائمة» الحديث (۱۲۳۸)» والنسائي (۳/ :)۱۷١‏ كتاب الخوف: باب 
صلاة الخوف» وابن الجارود (ص :)4١‏ كتاب الصلاة: باب فى صلاة الخوف» الحديث (١١٠)ء‏ 

٠‏ والدارقطني (۲/ :)1١‏ كتاب العيدين: باب صلاة الخوف» الحديث »)1١(‏ والبيهقي (۳/ ۴٠۲)ء‏ كلهم 
من طريق مالك» عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خَوّات به . 
والحديث في الموطأ /١(‏ 187) كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف حديث .)١(‏ 
ومن طريقه أيضاً أخرجه البغوي في «شرح السنة» (۲/ 047 بتحقيقنا. 

(:) سهل بن أبي حثمة عامر بن ساعدة الأنصاري الحارئي» صحابي صغير له خمسة وعشرون حديثاً. اتفقا 
على ثلاثة . وعنه صالح بن خوات وعروة بن الزبير والزهري. قيل: مرسلاً وقال أبو حاتم: بايع تحت 
الشجرة. قال الحافظ ابن الذهبي: أظنه توفي زمن معاوية. 


۳٦‏ كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف 

وإذا قعد للتشهد. وقامت. الطّائفة الثانية» فالإمام هل يتشهد في حال الانتظار أم 
لا تشهد حتى يقعدوا؟ . ۰ 

قيل: فيه 00 كما قلنا في القِرَاءَة» والمذهب أنه يتشهد قولاً واحدا, بخلاف 
القراءة» فإنه قد قرأ مع الطّائفة الأولى» فلا نقرأ في الوّكعة الثانية حتى تأتي الطَائِقَة الثانية» 
ولم يتشهد مع الأولى فلا معنى للتأخير. 

وقال أبو حنيفة: إذا صَلَّى الومام بالطائفة الأولى ركعة» ونام الك الطّائفة لا يمون 
صلاتهم» بل يذهبون إلى وجَاهِ العدو في خلال الصلاة» فيقفون سكوتاًء وتأتي الطائفة 
الثانيةء فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية» ويسلّم وهم لا يُسَلّمونَء بل يقومون في خلال 
الصّلآةِ إلى وِجَاءِ العدوء وتعود الطائفة الأولى إلى مَكَانِهِمْء فيتمون صَلاّتهم» ثم يذهبون 
إلى وجّاه العدوء [وترجع الطائفة الثانية إلى مكانهم » فيتمون صلاتهم» ثم يذهبون إلى وجاه 
العدو]('2 وهذا رواية بن عمر أن النبي - لا صَلَى بذات الوقا ”© ذلك" 


وذهب الشافعي إلى رواية صالح بن خوات بن جبير لِمُوَافَقَةٍ القرآن» فإن الله تعالى 


د ينظر: الخلاصة: 476/١‏ (25» والتهذيب ۲٤۸/٤‏ والثقات ٠۳۲٠/٤‏ تاريخ البخاري الكبير 
6 . 

(4) أخرجه مالك /١(‏ ۱۸۳) كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف» الحديث (۲)» عن يحيى بن سعيد» 
عن القاسم بن محمد» عن صالح بن خوات: أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم 
الإمام ومعه طائفة من أصحابه» وطائفة مواجهة العدوء فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه» ثم 
يقوم. فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية» ثم يسلمون وينصرفون والإمام» فيكونون 
070037017112 اا O‏ ويسجد ثم يسلم 
فيصومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون. 

وأخرجه مرفوعاً: البخاري (7/ 477): كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرقاع» الحديث (١۱۳٤)ء‏ 

ومسلم (۱/ :)٥۷۵‏ كتاب المسافرين: باب صلاة: باب يقوم صف من الإمام» وصف وَجَاهَ العدوء 
الحديث (۱۲۳۷). والترمذي (۲/ :)٠‏ كتاب السفر: باب صلاة الخوف» الحديث (057)» والنسائي 
:(VA/)‏ كتاب الخوف: باب صلاة الخوف» وابن ماجه :)5٠٠ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة 
الخوف» الحديث (۹١١٠)ء‏ وأحمد (/8غ). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ :)۳١۳‏ كتاب 
الصلاة : باب صلاة الخوف» والبيهقي (۳/ :)۲٠۴‏ كتاب صلاة الخوف: باب كيفية صلاة الخوف» كلهم 
من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة مرفوعاً. 

0 سقط في د. 

(۲) قلت : الحديث رواه مالك .:)۱۸٤/١(‏ كتاب صلاة الخوف الحديث (۳)» عن نافع» أن عبد اللهبن عمر 
كان إذا سئل عن صلاة الخوف» قال: فذكرهء ثم قال في آخره: قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر حدثه 
إلا عن النبي ييا . 


قال السيوطي في «تنوير الحوالك» :)١1917 /١(‏ قال ابن عبد البر: (هكذا روى مالك هذا الحديث عن _ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوقف ۷ 
قال: 9دا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائكُمْ»# [النساء: ]٠١7‏ أي: إذا صلّواء فهذا يدل على أنهم 
النراملاتهة: 

وقال: «وَلَْأْتٍ طَائِمَةٌ أخرى لَمْ يُصَلُوا فدل على أن الطّائفة الأولى قد صَلّت» ولأنه 
ذكر ذهاب الطائفة مرة» ولم يذكر الرجوع لإتمام الصلاة» ولأنه أَدْعَى لِحَقٌّ الصلاة حتى 


= نافع. على الشك في رفعهء ورواه عن نافع جماعة» ولم يشكوا في رفعه» منهم: ابن أبي ذئب» 
وموسى بن عقبة» وأبو أيوب بن موسى» قال: وكذا رواه. الزهري عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاًء 
ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً). 

- أما رواية موسى بن عقبة عن نافع : ش 

أخرجها البخاري (۲/ :)٤١١‏ كتاب الخوف: باب ضلاة الخوف رجالاً» الحديث (447): ومسلم 
4/1 /اة): كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف» الحديث (2705)» والنسائي (۳/ 177): كتاب 
صلاة الخوف» وأحمد (۲/١٠٠)ء‏ والطحاوي :)7١7/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» وأبو 
عوانة (708/5): كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» والدارقطنى (؟/09): كتاب الصلاة: باب صفة 
صلاة الخوفء الحديث (۷)› وأبو نعيم (۸/ ١۲)ء‏ والبيهقي (۳/ :)٠٠١‏ كتاب ضلاة الخوف: باب 
يصلي بكل طائفة ركعة». ولفظه ع نافع عن ابن عمرء قال: «صلى رسول الله ل صلاة الخوف» 
فذكره». 

- ورواية أيوب بن موسيى:' 

أخرجها احيد (5/ ”)4 ولين جزير في «التفسير» (557/4): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
:)717/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» عن نافع عن ابنْ عمّر موقوفاً. 

ورواه عن نافع» عبيد الله بن عمر: 

أخرجه ابن ماجه٠(7494/1):‏ كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الخوف» وابن جرير (555/5)» 
وعبد الله بن نافع خرّجه ابن جين (159557/4). 

- أما رواية الزهري عن سالم: 

فأخرجها عبد الرزاق (؟/507): كتاب«الصلاة: باب صلاة الخوف»ء الحديث (١٤١٤)ء‏ وأحمد 
دوك والبخاري :)٤۲۹/۲(‏ كتاب الخوف: باب صلاة الخوف» الحَدِيث (457)»: ومسلم 
:)٥۷٤/۱(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف» الحديث (۸۳۹/۳۰۵)ء وأبو داود (؟/ :)٠١‏ 
كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة ركعة» الحديث »)١157(‏ والترمذي (۳۹/۲): كتاب الصلاة: 
باب صلاة الخوف» الحديث (1٦)ء‏ والنسائي (۳/ :)۱۷١‏ كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف» 
وابن الجارود (۲- ۸4): كتاب الصلاة. باب في صلاة الخوف» الحديث (۲۳۳).ء وابن جرير 
(555/5©)). وأبو عوانة (؟/701): كتاب الصلاة: باب فرض صلاة الخوف» والدارقطني (09/75): 
كتاب الضلاة: باب صلاة الخوف» الحديث (5)» والبيهقي (۳/ :)756١‏ كتاب صلاة الخوف. باب 
يصلي بكل طائفة ركعة» كلهم من طريق معمرء عن الزهري. 

وأخرجه أحمد (۲/ ١١٠)ء‏ وأبو عوانة (؟/7017): كتاب الصلاة: باب بيان فرض صلاة الخوف» 
وابن جرير (507/5): من طريق ابن جريج» عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه. 

وأخرجه أحمد (5/ 42١15١‏ والدارمي )۳١۷ /١(‏ كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف. والبخاري = 


2 كتاب الصلاة/ باب صلاة‎ 0۸ 
SI u U Ul TS اندو‎ 


أحدهما: يجوز » وهو من الاختلاف الماح . 


والثاني : لا يجوز. وخبر ابن عمر مَنْسُوحٌ بخبر سهل بن أبي حثمة . 


ولو صلی كل واحد منهم منفرداّء أو صَلَّى الإمام بطائفة 2 الصلاةء وأمر غيره حتى 
صلى بالطائفة الثانية جاز. 


ولكن أصحاب النبي - بيا كانوا يَكَتَاقَسُونَ في الاقتداء بالنبي - به - فَأسَى الله بينهم» 
فَحَارَتْ إحدى الطائفتين فضيلة التَحْرِيم» والأخرى فضيلة التسليم . 

ولو صَلَّى بالطائفة الأولى تَمَامَ الصلاةء ثم جاءت الطَائِمَةَ الثانية» قَصَلَّى بهم تلك 
الصلاة ثانياً جازء فتكون الثانية نفلاً للإمام» وقَرْضاً للقوم» هكذا صَلَّى رسول الله - ي - 

ولا يشترط استواء الطّائفتين في العَدَدِء غير أن المُسْتَحَبٌ ألا تنتقص كل طائفة عن 
الثلاث» فإن جعل الأكثر في مُقَابَلَةٍ العدو» وصَلَّى بثلاث» وإن صَلَى بالأكثر حَرَسَهُمْ ثلاثة» 
فإن صَلَّى بواحد أو اثنين حرسه رجلان» أو رجل بأن كان في مضيق يسده رجل واحد 
ول اک جات ا ذا ان بهم الصبح» أو كانوا في سَمَرٍ قَصَلَى بهم ركعتين 
قَصْرآء فإن صَلَّى بهم صلاة المَغْرب يجعلهم طَثِمَتَيْنِء فيصلي بالأولى ركقتين» وتضهد 
بهم» فإذا قام خرجوا عن مُتَابَعَتِهء وأتموا صلاتهم ثم أتت الطائفة الأخرى» فيصلّي بهم 
ركعة» فإذا قعد قامواء وأتموا لأنفسهم» وسَلَّم بهم الإمام. 

وإنما قلنا: يصلي بالطّائفة الأولى ركعتين؛ لأنهم سابقون» فهم أَوْلَى بالزيادة» ولأنه 
إذا صَلَّى بهم ركعة وبالثانية ركعتين زاد في ضَلاّةٍ الطائفة الثانية تشهد» فلو صلى بالطائفة 
الأولى ركعة» ثم قام وخرجوا عن ضَلاّتِه» وأتموها لأنفسهم» ثم صَلَى بالثانية ركعتين جاز 
وهكذا فعل عَلِيٌ - رضي الله عنه ليلة «الهرير»'“. فإذا صلى بالطائفة الثانية ركعتين يَفَعْدُونَ 


:)٤۲۹/۲( =‏ كتاب الخوف: باب صلاة الخوف» الحديث (457)» والنسّائي :)۷١/۳(‏ كتاب صلاة 
الخوف» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)۳٠١/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» والبيهقي 
(5706/0): كتاب صلاة الخوف: باب يصلي بكل طائفة ركعة» من طريق شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري عن سالمء عن أبيه . 
وأخرجه مسلم /١(‏ 4لاه): كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف» الحديث (۳۰۵/ ۸۳۹)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ »)۳٠۲‏ من طريق فليح» > عن الزهري» عن سالم» > عن أبيه . 
)١(‏ ذكره البيهقي في «سننه» (۳/ )١07‏ وأشار إلى ضعفه. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف صب ااا #88 
معه للتشهد؛ لأنه موضع قعودهم» ثم يقومون ويتمُون صلاتهم» وينتظرهم الإمام حتى يسلم 
قد ش 

والأول أَوْلَىء وهو أن يُصَلَّي بالأؤلى ركعتين» وإذا صَلَّى بالأولى ركعتين. 

قال الشافعى ‏ رضى الله عنه -: إن ثبت قائماً فحسن» وإن ثبت جالساً فجائز» وهو 
كما قال: إن الأَوْلَى أن ينتظر في القيام في الركعة الثانية فَرَاعْ الطائفة الأولى» ومجيء 
الثانية . 


فلو قعد لِلتَسَّوْدِ الأول» وخرجت الطائفة الأولّى من صلاته» وانتظرهم الإمام جالساً 
يجوز وإنما قلنا: انتظارهم في القيام أَوْلَى؛ لأن إطالة القيام بالقِرَاءةٍ أفضل من إِطَالَةٍ 
القعودء ولأنه إذا انتظر في التشهد لا يدري الطّائفة الأولى متى يقومون؟ وإذا أتت الثانية 
يحتاجون إلى إِحُدَاث فعْل غير مَحْسُوبٍ لهم» وهو القعود. 


وإن كان هذا في الحَضَرٍ فَصَلَى بهم صلاة ذَاتَ أَرْبَع ركعات يُصَلَّ بطائفة ركعتين» 
فإذا قام إلى الركعة الثالثة خَرَجُوا عن مُتَابَعَتِهء وأتموا لأنفسهم» ولو انتظرهم جالساً في 
التشهد الأول» فجائزء ثم تأتي الطائفة الثانية» فيصلي بهم ركعتين» فإذا أتموا سَلم بهم 
ولو فَدَقَهُمْ أربع فرق فصل بكل طائفة ركعة فهل يجوز؟ وهل نصح صلاة الومام؟ فيه 


قولان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأن الأصل أن الانْتِظَارَ في الصلاة لا يجوزء غير أنا جُوَزَْا 
انتظارين لورود الشرع به» فلا يجوز أكثر. 

والثاني: وهو الأصح يصح؛ لأنه لما جاز انْتِطَارَانِ للحاجة إليهاء فقد يحتاج إلى أن 
يجعل ثلاثة أرباع الجيش في مُقَابَلَةِ العدو لكثرة العَدُوٌء فيحتاج إلى أربع انتظارات» فإن 
جوزتا فالطائفة الثائية هل يتابعون الإمام في التشهد الأول؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا كما لا تتابعه الطّائفة الأخيرة فى التشهد الأخير. 


والثاني : يُتابعونه» ثم إذا قام خَرَجُوا عن مُتَابَعَتهِ؛ لأن الإمام لا يبد بشيء من صَلاةٍ 
الحَوْفٍ دون القوم. 

فإن قلنا: لا يجوز أن يُمَدَقَهُمْ أربع فرق ففعل» فصلاة الطائفة الأولى والطائفة الثانية 
صحيحة؛ لأنهم فارقوا الإمام قبل بُطْلآنِ صلاته» وصلاة الطائفة الثالثة والرابعة تبطل إن 
علموا بِقَسَادٍ صلاة الإمام وتابعوه» وإن جهلوا فلا تبطل؛ لأن صلاة الإمام تبطل بانتظار 
مجيء الطائفة الثالثة وكذلك في صلاة المغرب. 


e‏ كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف 


وإن فَدّقهم ثلاثاً وقلنا لا يجوز» قَصَلاَةُ الطائفة الثالثة تبطل إذا علموا بقَسَادٍ صلاة 


وقال أبن سريج : في صلاة المغرب صلاة الكل صحيحة » وفي ذات ا 
صلاة الطّائفة الأولى والثانية والثالثة› وتبطل صلاة الطّائفة الرابعة لأن للإمام انتظارين 
انتظار فى الركعة الأولى» وانتظار في الثانية» وتبطل صلاة الومام بالانتظار لكين الثالئة » 
والطائفة الثالعة"“ قَارَقُوهٌ قبله» والأول المذهب. 

والمَنْصوص aT‏ ية - وهو عليه السلام انتظر في 
لر الأولى قوَاغٌ الطائفة الأولى» ومجيء الثانية » وفي فى الركعة الثانية انتظر فراغ الطائفة 

فإذا زاد على ذلك» وانتظر مجىء الثالثة بَطَلَثْ صلاته» فالطائفة الثالثة اقتدت به بَعْدَ 

فلو سها بعضهم في صلاة الخوف» لا يخلو إما أن سَهَا الإمام أو بعض المأمومين» 
فإن سها الإمام» نظر إن سها في الدَكْعَةٍ الأولى» فالطائفة الأولى إذا أتموا صَلاتَهُمَ يسجدون 
للسهو» ويسجد الومام مع الطائفة الثانية في آخر صلاته» وإن سها في الركعة الثانية» 
فلا سجود على الطَائِفَةٍ الأولى؛ لأنهم فَارَقُوهُ قبل السهوء وسجدت الثانية مع الإمام في آخر 
الصَّلآةء وإن سها بعض المأمومين» نظر إن سَّهَا واحد من الطائفة الثانية» فالإمام يَتَحَمَّل 
عنه» سواء سها في الرَكْعَةٍ الأولى» أو في الثانية؛ لأنه في الركعتين في حُكم متابعة الإمام» 
وإن فارقوه في الثانية فعلاً» وإن سها واحد من الطائفة الأولى [نظر إن سها في الركعة . 
ال لكك يتحمل عنه الإمام, وإن سها في الثانية بعد ما فارق الإمام يسجد للسهو في آخر 
صلاته . 

أما إذا كان العَدُوُ في ناحية القبْلَةٍ على رأس جَبَلِ وفي مستوى من الأرض» بحيث لو 
حملوا رآه المسلمون لا يسترهم شيء» فالإمام يصلي بهم جميعاً فإذا ركع ركعوا معه» وإذا 
سجد لا يسجد معه الصف ا بعض الصف الأول» بل eR‏ في 
قامت في الركعة الثانية يركعون معة: جميعاً فإذا سجد سجد معه n‏ حرسوا فى الرّكعة 
الأولى وحرسهم الصف الثاني» وبعضهم قائمين ئمين > فإذا قعد لِلتَشْهّدِء ر 


)01( سقط في د. 
(۲) في د: الثانية. 
قط في د 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف ا 
الحَارِسَةٌ ولحقته فَسلَّم بهم جميعاًء كذلك فعل رسول الله كله ب «عسفان» عام 
«الحديبية» سنة ست من الهجرة”"22 فلو تَأَخّرت الطائفة التي حرست أولاً إلى الصف الثاني 
فى الركعة الثانية» وَتَقَدّمت الطائفة الثانية لِلْحِرَاسَةٍ كان أَخْوَطٌ لأمر الحَب» وهو عمل قليل 
لا يبطل الصّلاة» فلو حرس الصّف الثاني في الركعة الأولى والصّف الأول في الثانية جازء 
ولو حرست طائفة واحدة في الرّكعتين جميعاً هل تصح صلاة تلك الطائفة؟ . 

قال الشافعي: رجوت أن يجزئهم» ولو أعادوا كان أَحَبّ إلي» وهو على جوابين بناءً 
على القولين في الإمام إذا زاد على انْتِظارَيْنِ . 

وهل يجب حمل السّلآح في صلاة الخوف؟ قال ها هنا: أحب أخذه. 

وقال في موضع آخر: وأكره وضعه. 

من أصحابنا من جعل في وجوب حمل السّلاح قولين: 

أحدهما : لا يجب» بل يستحتٌ احتياطاً . 

والثاني: يجب؛ لأن الله - تعالى ‏ قال: ظوَلْيََحُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ4 [النساء: ]٠١7‏ أمر . 
بالأخذ» والأمر للوجوب وأيضاً قال: ولا تاح عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بكم ادى مِنْ مَطْرٍ أ کشم 
مَرْضَّى أن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ» [النساء: ]٠٠١‏ رَفْمُ الجُتاح في وضع السّلاح عند العُذْرٍ دَلَّ 
على أنه يعصي بوضعه عند عدم العذر. 

ومنهم من قال: يجب قولاً واحداً. 

قوله: «وأكره الوضع» ‏ أراد كَرَاهِيَة التحريم. 

ومنهم من قال: لآ كفن قرلا واخذاء لأن السلآحَ إنما يجب حَمْلّهُ للقتالء وهو في 
الصلاة عَيْدُ مقاتلء فحيث قلنا: يأخذ إنما يأخذ إذا كان طاهِراًء. فإن كان نجساً لا يجوز 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي ٠ /١(‏ 2 كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» الحديث (۷۲۳) وعبد الرزاق 
(۲/ 200 ): كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» الحديث »)٤۲۴۷(‏ وأحمد »)1١ /٥۹/٤(‏ وأبو داود 
(28/5): كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف الحديث .)١5557(‏ والنسائى (۳/ ۱۷۷): كتاب صلاة 
الخوف: باب صلاة الخوف» وابن أبي شيبة :)۴۱١/۲(‏ باب صلاة ارت وابن الجارود (ص - 
4 كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» الحديث (۲۳۲)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
(۳۸/1): كتاب. الصلاة: باب صلاة الخوف» والدارقطني (64/۲): كتاب الصلاة: باب صلاة 
الخوف» والحاكم (۳۳۷/۱): كتاب /١(‏ ۴۳۷): كتاب صلاة الخوف: باب صلاة المغرب في الخوف» 
والبيهقي (؟/7 25055 ۷)): كتاب صلاة الخوف: باب العدو يكون وجاه القبلة» والطبري في «تفسيره» 
(508/5). وابن حيان ٥۸۷(‏ - موارد)» من طريق. مجاهد» عن أبي عياش الزرقي قال: «كنا مع = 


۲ سل لح كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف 
أخذهء وكذلك إذا كان كبيراً يشغله حركته وثقله كالتُزس"'' الكبير والجَعْبَة» يؤذي جاره 
كالوٌمْح» فإنه لا يؤخذ إلا أن يكون في حَاشِبَةٍ القرم» فلا اس ماحد الزن 

الحالة الثانية: من أحوال صلاة الخوف: أن يكون في حَالٍ المُسَابَقَةِ9" الام 
القتال» فإنهم يصلون رُكُبَاناً على دَوَابّهم وَمْشَاةَ على مء كما أمكنهم إلى القِبْلَةِ وغير : 
لقِبْلَةِ يُومِيُونَ بالركوع والسجودء ويجعلون السجود أَحْمَضَ من الرجوع» فلا يجب على 
الماشي استقبال القِبْلَةِ في الركوع والسجودء ولا الافتتاح» ولا يجب وضع الجَبْهَةِ على 
الأرض 

وقال أبو حَنِيقَة: لا يصلّي الماشي» بل يؤخحرء والدليل عليه قوله تعالى: إن حَفدم 
قَرِجَالاً أو رُكبَاناً» [البقرة: 4[ 

قال ابن عمر: مُسْتَفْلِي القِبْلَِ» وغير مستقبليها 

قال نافع : 00 ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ل -”' ويجوز أن يضرب في 
الصّلاة ضربتين» أو يط طَعْتئيْنِ على التوالي من غير ضرورة» ولا يجوز أن يضرب ثلاثاً 
على التوالي فإن فعل بطلت صلاته إلا لضرورة بأن قَصَدَهُ عَدُوٌّ فلم يندفع بِضَرْبَتيْقِء أو 
اندفع وقصده آخرء فاحتاج إلى أن يوالي بين الضربات لا تبطل صلاته بذلك . 


0 


سوك اله كلذ فان .وعاق اشر عي الد ن الول رة اللو تان المسرعوة لقن امهنا 
غفلة» لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فأنزل الله القصر بين الظهر والعصرء فلما حضرت العصرء 
قام رسول الله يك مستقبل القبلة؛ والمشركون أمامه وصلى خلف رسول الله بي صف واحدء بعد ذلك 
صف آخر فركع رسول الله يله وركعوا جميعاًء ثم سجد ويسجد الصف الذي يليهء وقام الآخر 
يحرسونهم» فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا؛ سنجد الاخرون الذين كانوا خلفه» ثم تأخر الصف الذي 
يليه إلى مقام الاخرين» وتقدم الصف الاخر إلى مقام الصف الأول» ثم ركع رسول الله بء وركعوا 
جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه» وقام الاخرون يحرسونهم» فلما جلس رسول الله ي والصف 
الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعاً فسلم بهم جميعاً»؛ فصلاها بِعُسْفَانَء وصلاها يوم بني سليم. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان» 
والدارقطني» والبيهقي» وقال البغوي في «شرح السنة» (۲/ ٥۹۷‏ - بتحقيقنا): صحيح . 
والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» .)۳۷١ - 775 /١(‏ وزاد نسبته إلى سعيد» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» وان أن ات والطبراني. 
(۱). ما كان يتوقى به في الحرب» والجمع: أتراس» وتِرّاس وترّسة» وتَرُس. المعجم الوسيط .۸٤/١‏ 
(۲) وعاء السهام والثبال والجمع : جعاب المعجم الوسيط ٠١١/١‏ . 
(۳) أي : التقارب بالسيوف المعجم الوسيط ٤٦۸/١‏ . 
(4) تقدم تخريجه. 
)2 تقدم تخريجه. 


۳۳ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف 

وكذلك لا باس أن يصلي مُمْسِكاً عَنَانَ دَابَيهِ فإن نازعته فَجَذْبَهَا مه م تين» ولم ينحرف 
عن القِبْلَةِ جازت صلاته» فإن كثرت بَطَلَتْ صلاته» وإن جذبته عن القِبْلَةٍ فرجع إلى مكانه 
بنى» وإن لم يمكنه حتى طال أعاد الصّلاة» وذلك أن الانْحِرَافَ عن القِبْلَةٍ إنما يعفى عنه إذا 
لا ضرورة إليه» وإذا نجس سلاحه وضعه في الحَالٍء فان لم يجد بدا من إمساكه صَلَى معه» 
ثم أعاد وإن أمسكه من غير حَاجَةٍ ةِ إليه بطلت صلاته» ولو كان بصني على الدّابة في شِدَةٍ 
الخوف» َأَمِنَ في خلال الصلاة. 

قال الشافعي: نزل فبنى على صلاته» ولو كان يُصَنّ حال الأَمْنِ إلى القبلَةّء ثم حدث 
الخوف» قال : :ركت واستاتف وعلل كأ عمل :ارول أف من عمل الركوم: 

اعترض عليه المُرَّنِنُ فقال: قد يكون امار أَحَفّ ركوب وأقلّ شغلاً لفروسيته من 
نزول ثقيل غير فارس 

واختلف أصحابنا فيه» منهم من أجرى على الظاهرء وقال بالركوب بطل الصلاة بكل 
حال» وبالنزول لا تبطل. 

وأجاب المزني بان نزول گل فارس يقابل يِرُكُويهِ فمن ثقل نزوله كان ركوبه أثقل» 
ومن حف ركوبه كان نزوله أخف. 

ومنهم من فَصَّلَ وقال: إذا خف نزلوه بنى» فإن كثر عمله في النزول اسْتَائت. 

وإذا ركب بطلت صلاته إن أمكنه أن يقاتل راجلاً» وإن لم يمكنه وَاضْطَرَ إلى الركوب 
ركب وَبَنَى » وإن كثر عمله؛ لأنه.ليس بأكثر من الطَّمْن والضرب. 

وخرج منه أنه إن لم يضطر إلى الؤكوب فركب اسْكَأنَفتَ وإن اضطر إليه فوجهان» وإن 
نزل وَحَف نزوله بنى» وإن ثقل فوجهان. 

وإن نزل وَاسْتَدْبَرَ ا ل لأنه ترك القبلة من غير خََوْفيء ولو 
انهزم العدو لم يجز لهم أن يُصَلُوا في طلبهم. صلاة شدة الخوف؛ لأن الضلاة فرض وطلبهم 
تطوع, فإن خافوا منهم الكَمِينَ أو التَحَوُْفَ للقتال جاز ولا إعادة عليهم» ولو صلوا في حال 
الأَمْن صلاة شدة ار لا يصح»› ولو صلوا صلاة «عسقان» تصح صلاة الإمام, ولا تصح 
صلاة القوم؛ لأنهم تَخَلَّفُوا عن الإمام دكين ولو صلوا صلاة «ذات الرقاع» ففيه قولان. 


صلاة الإمام بغير عذر؟ وفيه قولان. 


وم 2 لطس سب كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف 

ولو رأوا سواداً أو تل فظنوه عَدُرَاً فصلوا صلاة شدة الخوف بالإيماء» ثم بان أنه لم 
يكن عدواً ففيه أقوال: 

أصحها: وهو قوله الجديد -:. يجب عليهم الإعادة؛ لأن الفرض لا يسقط بالخطأ. 

.وقال في «الإملاء»: لا إعادة عليهم؛ لأن العِلَهَ الكَرْفُء وكانت موجودة وقال في 
القديم: :إن كان في دار الإسلام يجب الإِعَادَةُ» وإن كان في دار الحرب فلا يجب؛ لأن 
الغالب من أَمْرِ دار الحرب الخوف والعدو. ولو رأوا :العَدُوٌ حقيقة» فصلوا صلاة شدة 
الخوف» ثم ظهر أنه كان بينهم وبين المسلمين حَاجِرٌٌ من ماءء أو حَنْدَق يمنع العدو عنهم» 
أو ظهر للمسلمين مَدَدّ يمنعهم» أو ظهر بقربهم حصن أمكنهم التحصن بهء أو ظنوا أن بِإِزَاءِ 
كل مسلم مُفْرِكَيْنِ ان اقل - ففي وجوب الإِعَةٍ قولان: 

أصحهما: يجب الإعادة. ولو صلى في هذه الأحوال صلاة «عُسْفَانَ؛؛ هل على القوم 
الإعادة؟ فيهدقولان؛ كما لو صلوا صلاة شِدَّةِ الحُوْف . 

ولو صلوا صلاة «ذات الرّقَاع» إن قلنا: يجوز في حال الأمْنِ''2» فها هنا يجوزء وإلا 
:فعلى قولين؛ كما لو صلوا صَادَّةَ شِدَّةِ الخوف. 

ولو صلوا صلاة «بَطْنِ نَحْلٍِ)؛ يجوز؛ لأنه يجوز في حالة الأَمْنِ . 

والكمِينٌ إذا صلوا قعوداً خوفاً من أن يراهم العدو جاز» ويجب ليم الإعادة ؛ 
كالمحبوس في الحُشْن يصلي» ويعيد . وال ألم 

يات : مَنْ له نْ يُصَلَ صَلاة الحؤف 

كل قتال كان: مفروضاً أو مباحاًء جاز أن يصلي فيه صلاة شدة الخوف؛ فالمفروض 
هو: أن يكون بِمُقَابَلَةِ كل مسلم مُشْرِكَانٍ فأقل» والمباح: أن يكون بِمُقَابَلَةٍ كل مسلم أكثر 
من مشركين . فلو وَلَى ظهره مَارِباً: نظر إن كان بمقابلة كل مسلم أكَْرٌ من مشركين» جاز أن 
يصلي في الهرب صلا الخوف مُتَوَجهاً إلى الجهة التي يَهْرَبٌ إليها.. 

وإن كان 0 مسلم مشركان فأقل» لا يجوز أن يصلي ضَلاةَ شدة الخوف في 
الهرب؛ لأنه عَاصِ» إلا أن يكون مُتَحَرّفاً لقتال» أو متحيزاً إلى فئة؛ فله أن يصلي صلاة 
الْحَوْفٍ في حال اراي 


)١(‏ في د: خلال الآمر. 
() في د: حال . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف ٣.‏ 
وإن كان قتال معصية» لا يجوز أن يصلي صلاة الخوف. 
وفي قتال أهل البَْى يجوز لأهل العَدْلٍ أن يُصَلُوا صلاة الكَوْفِء ولا يجوز لأهل 


وكذلك لو قاتل أَهْل الوفْقَةِ مع فاع الطريق؛ فلأهل الرفقة أن يصلوا صلاة الخوف» 
ولا يجوز لِقَطَاع الطريق. ٠‏ 


وكذلك لو قصد رجل نفسهء. أو حريمه» أو حَرِيمَ غيره» أو إتلاف ماله وكان 
حيواناً - له أن يصلي صلاة الخوف في ذَفْعِهِ وإن قصد أَخدَ ماله أو قَصَدَ إتلاف ماله - ولم 
يكن حيواناً فهل له أن يصلى صلاة شِدَّة الخوف؟ فيه قولان: 

الأصح: أنه يجوز؛ لأن الدفع عن ماله مُبَاحٌ له؛ كالدقع عن نفسه. قال الب - كلل -: 
«مَنْ فيل دُونَ ماله فهر ث شو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/6ع١)‏ كتاب «المظالم»: باب «من قاتل دون ماله» رقم (780) ومسلم 
٠٠١/0‏ - الأبي) كتاب «الإيمان»: باب «الدليل على أن من قصد أخذ مال عسيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم في حقه» وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيد» رقم (41/777١)ء‏ وأبو 
داود (۲/ 579) كتاب «السنة»: باب «في قتال الخوارج» رقم »)٤۷۷١(‏ والترمذي (794/4) كتاب 
«الديات» : باب «ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» رقم ».)١515(‏ والنسائي (۷/ )١١5 : ۱۱٤‏ كتاب 
اتحريم الدم»: باب «من قتل دون ماله» رقم :1١85(‏ 4084 ) إلا إن إحدى الروايات جاءت بلفظ «من 
قتل دون ماله مظلوماً فله الجنة)» وأحمد (۱۹۳/۲۔ 705-197 769 71١‏ 7316 15 
۷-⁄(. 

قال الترمذي: حديث حسن وقي الباب عن سعيد بن زيد» وبريدة بن الحصيب» وجابر بن عبد اللهء 
والحسين بن علي وغيرهم . 

أما من طريق سعيد بن زيد. 

أخرجه أبو داود (؟/ )11١‏ كتاب «السنة» باب «في قتال الخوارج» رقم (١۷۷٤)ء‏ والترمذي )۳١/٤(‏ 
كتاب «الديات»: باب «ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» رقم ,2١5471(‏ والنسائي (۷/ )١١165‏ كتاب 
«تحريم الدم»: باب «من قتل دون ماله؛ رقم (50940 ,)5091١-‏ وابن ماجه (۲/ 871) كتاب «الحدود»: 
باب «من قتل دون ماله فهو شهید؟ رقم (2)7080 وأحمد .2159١0 184-188 - ١53/1(‏ والحميدي 
٥ 44/1‏ رقم (۸۳). والبيهقي )١77/1(‏ كتاب «صلاة الخوف»: باب «من له أن يصلي صلاة 
الخوف)» (۸/ 780) كتاب «الأشربة والحد فيها»: باب «ما جاء في منع الرجل نفسه وماله»» وأبو يعلى 
79 ) رقم (۳_ 45۰)» وابن حبان (۷/ 5717 ) كتاب «الجنائز» : «بفضل الشهيد؛ رقم .)۳٠۹٤(‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

ومن طريق بريدة بن الحصيب. 

أخرجه النسائي )١17/7(‏ كتاب «تحريم الدم»: باب «من قتل دون ماله» رقم (50947). 

وأما من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه : 


۳1 كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف 
والثاني : لا يجوز؛ لأن حرمة الروح أَعْظْمُ. وهذا بناء على أنه: هل يجوز أن يدفعه 
عن ماله بالقَثْل؟ فيه قولان: 


الأصح : جوازه. 


ولو هرب من قِصَّاصٍ - وجب عليه يرجو عَفْوَهُ ‏ أو هرب من غريم ‏ يطالبه وهو 
معسر ‏ له أن يصلي ضَّلاةَ الخوف . 

ولو عَشِيَهُ سَيْلُ في بطن وَادِ؛ ولم يجد نَجْدَةَ قهرت امام اقا رو او دراه 
أو قصده سَّبُعٌّ أو حاف حريقاً فَعَدَا ‏ فله أن يصلي صلاة الخوف . وإن وجد تَجْوَةً - يمكنه أن 
يرتفع إِلَيْهَا - لم يجز أن يصلي ضَلاّةَ الخوف [إن وجد نجوة"]. فإن فعل أعاد فإن أمكنه 
تَخْلِيصَ نفسه بالارتفاع إليهاء ولا يمكنه تخليص ماله إلا بالهَرَبِ فهرب؛ فإن كان المال 
حيواناً» جاز له أن يصلي صلاة الخوف. وفي غير الحيوان قولان: الأصح: جوازه. 


< أخرجه أبو يعلى )0١6 /٤(‏ رقم )١١١1١/1947(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٤١ /١(‏ رواه أبو 
يعلى» وفيه هارون بن حيان الرقي قيل كان يضعف الحديث . 
وأما من طريق الحسين بن على رضى الله عنه -: أخرجه أحمد 2.29/8/١(‏ ۷۹). 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)۲٤١ /٩(‏ 
رواه أحمد وإسناده صحيح . 
وفي الباب عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه -. 
أخرجه ابن ماجه (۲/ )871١‏ كتاب «الحدود»: باب «من قتل دون ماله فهو شهید» رقم (75081) بلفظ 
«من أتى عند ماله» فقوتل فقاتل» فقتل» فهو شهيد». 
قال البوصيري في «الزوائد» :)۳٠١/۲(‏ هذا إسناد ضعيف» يزيد بن سنان التيمي أبو فروة الرهاوي 
ضعفه أحمد وابن معين» وابن المديني» وأبو حاتم» وأبو داود» والنسائي» ويعقوب بن سفيان» 
والعقيلي» والدار قطني » وغيرهم . 
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود: 
أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (737/0)» والبزار (؟/ 758) رقم .)۱۸١١(‏ 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)۲٤۷/١(‏ 
رواه الطبراني وفيه عبيد بن محمد المحاربي وهو ضعيف وفي الباب عن عبد الله بن عامر وعبد الله بن 
الزبير - رضي الله عنهما -: أخرجه الحاكم (۳/ .)١۳۹‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)۲٤۸‏ رواه عنهما الطبراني في الأوسط› ورواه ف ا 
ابن الزبير وحده» وكذلك رواه البزار وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف . 
وفي الباب عن ابن عباس - رضي الله عنه - بلفظ «المقتول دون ماله شهيد». 
قال الهيثمي في «المجمع» (758/5): رواه الطبراني وفيه جويبر وهو متروك . 
)١(‏ في د: البقاء روحه. 
(۲) سقط في د. 


کتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف _ ۷ 


٠. 


ہہ و 
و 
6 له هعوور 


a 6‏ 5 اف 5 5 اس بي 5 و 
روي عن ابي موسى الْأَشْعَريٌ أن رسول الله - اة - قال : «حَرّمٌ لباس الحرير وَالذهب 
EET‏ ً 2 
عَلَى کور متي وَأَحِلَّ لإنَائِهن»” 


لا يجوز للرجال س الحرير والديباج» ولا خاتم الذهب» ولا لبس الدّزْع 
المنسوج بالذهب» ولا القَبَاءِ بَآَزْرَارٍ الذهب؛ إلا عند الضرورة؛ بأن يخاف على نفسه من حَرٌ 
أو برد» ولم يجد غيره؛ فيجوز له لَبْسّهُ. وكذلك لو كان به جَرَبٌّ أو جک أو قمل» له لبس 
الحرير. روي عن أنس قال: رَخََصَ رَسُول الله - كل لِعَئدٍ الوَحْمَنِ بن عَوْفي”" وَالرُبيْر بْنِ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (7”17/4) رقم (57917) والترمذي )۱۸۹/٤(‏ كتاب اللباس: باب ما جاء في 
الحرير والذهب حديث )١177١(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 750 منحة) رقم )۱۸٠١(‏ والطحاوي في 
لاشرح الائار» (5/١51؟7)‏ والبيهقي )0/۲( والبغوي في «شرح السنة» ١١4/(‏ - بتحقيقنا) كلهم من 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص - 076): سمعت أبي يقول: لم يلق سعيد بن أبي هند أبا 
موسى الأشعري . 

وقال ابن حبان في «الإحسان» (7977/17): خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب خبر 

أخرجه أبو داود )٤٤۸/۲(‏ كتاب اللباس: باب في الحرير للنساء حديث (4001) وابن ماجه 
(؟/184١)‏ كتاب اللباس باب لبس الحرير والذهب للنساء حديث (095”) والنسائي (۸/ )١1١‏ كتاب 
الزينة: باب تحريم الذهب على الرجال» وأحمد 46 وأبو يعلى /١(‏ 775) رقم (۲۷۲) وابن حبان 
٤٦٥(‏ ۱ - موارد) والطحاوي في شرح معاني الاثار» )۰/4( باب لبس الحرير والبيهقي (۲/ 40۰( 
كتاب الصلاة: باب الرخصة في الحرير والذهب للنساءء كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن 
عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب قال: أخذ 
رسول الله يله حريراً بشماله وذهباً بيمينه ثم رفع بهما يده فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل 
لونائهم؟ . 

صححه ابن حبان. 

(۲) عبد الرحمن بن عوف بن عوف بن الحارث بن رَهْرَة بن كلاب بن مُرّة الزهري أبو محمد المدني» شهد 
بَدْراً والمشاهد» له خمسة وستون حديئاًء اتفقا على حديثين» وانفرد بخمسة» وهو أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وهاجر الهجرتين» وأحد الستة» روى عنه بنوه» تَصَدَّق كثيراً» وأوصى لنساء النبي - بي - 
بحديقة قوّمَت بأربعمائة آلف . 


۳۸ 
عو لقنن 2 5 و 0 
العام في قميص الحَرير مِنْ حكةٍ كانت بِهمًا 
ُ 5 5 58 قرف 

ويروى أنهما شكوا القمل» فرخص لهما" ". 

وكذلك لو فاجأه الحَدث» ولم يجد إلا حَمَافاً من ديباج» أو دزعاً منسوجاً بالذهب» 
أو بَيْضَةَ مطلية بالذهب ‏ جاز لُبْسُّهَا؛ لأجل الضرورة» وإن وجد غيرها لم يجز. 

ولو لبس ثوباً عليه طَرَارٌ أو علم من إِبْرَيْسَم بقدر أربع أصابع جاز» فإن زاد لم يجزء 
فإن كان من دعَب لم يجز بِحَالٍ إذا حصل له منه شيء. والفرق بين الذهب يحرم قليله» 
ولا يحرم قليل الإِبْرَيْسَم على الرجال: أن الشرف والخُيَلاءَ موجود في قليل الذهب؛ فإن 


عه 


تَفَاسَئَهُ يعرفها الخاص والعام: بخلاف الإبريسم. 

ولو خاط تَوْبآً بإبريسم جاز لبسهء ولو رَقَعَهُ بقليل من دِيبَاج جاز. 

روي أنه كان للنبي - ي - جه مَكْفُوفَةَ الجَيِبٍ وَالكمَيْنِ وَالمَْجَيْنِ ن بالديباج2)©9. 

ولو لبس جبة مَحْسُوَةَ بالمَرّ أو الإبريسم» جاز على الأصح؛ لأن الشرف فيه غير 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف 


= توفي سنة ۳۲ ه وقيل غير ذلك» ودفن بالبقيع. 
ينظر الخلاصة ۲/ )٤۲٠۹( ٠٤١۷‏ الإصابة N‏ الاستيعاب ٠ ۸٤٤/۲‏ 
١‏ الرُّيْر بن العَرّام بن ولد بن أدبن عبد العرّى بن صي بن كلاب الأَسَّدِي رار e.‏ 
ابن عن صفية بنت غد التُطلت» وأحد العشرة السابقين. وأحد البدريين وأول من سل سيفاً في سبيل 
الله هاجر الهجرتين. وشهد المشاهد كلها. له ثمانية وثلاثون حديثاء اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري 


بسبعة. وعنه ابناه عبد الله وعَرُوة» ومالك , تن أومن: قال اير : جمع لي رسول الله يك أبوية يوم أحد: 
توفي سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل وقبره بوادي السّباع من ناحية البصرة. 
الخلاصة 7/١‏ 800 

(۲) أخرجه البخاري (5/ )٠٠١‏ كتاب الجهاد . باب الحرير في الحرب حيث (۲۹۱۹) ومسلم (15557/7) 
كتاب اللباس ‏ باب إباحة ليس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو تحوها ‏ حديث )۲٠۷٦/۲١ »۲٤(‏ 
وأحمد (۳/ ۱۲۷) وأبو داود )۳۲۹/٤(‏ كتاب اللباس. باب في لبس الحرير لعذر حديث (5005) 
والترمذي /٤6(‏ ۲۱۸) كتاب اللباس باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. 

والنسائي (۸/ )۲٠۲‏ كتاب الزيئة ‏ باب الرخصة في لبس الحريرء وابن ماجه )۱٠۸۸/۲(‏ كتاب 
اللباس ‏ باب من رخص له في لبس الحرير حديث (7997) كلهم من حديث أنس. 

(۳) ينظر الحديث السابق. 

(5) أخرجه مسلم )١541/7(‏ كتاب اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة حديث )۲٠٠۹/۱۰(‏ 
وأبو داود (۲/ )٤٤۸ - ٤٤۷‏ كتاب اللباس: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير حديث )٤٠04(‏ 
وابن ماجه (۲/ 457) كتاب الجهاد: باب لبس الحرير والديباج في الحرب حديث (۲۸۱۹) وعبد بن 
حميد في «المنتخب من المسند؟ رقم )١515(‏ وأحمد (5/ ۳٥٤ ٣٥۳ ۳٤۸ ۳٤۷‏ 6ه") من 
حديث أسماء بنت أبي بكر . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الخوف 
ظاهر. 0 0 
يجوز » وإلا ردن ا e‏ سداؤه ا وأ صوف جاز؛ لأن ا 
أكثر من السّدَاء ف كانت اة من الاريسه لا حوره وإن كانا نصفين فيه وجهان: 

أصحهما: يجوز؛ لأن [التحريم]”'' لغلبة المُحَرّم» والمحرم ليس بغالب. 

وقال الشيخ القَمّالُ - رحمه الله -: اانا بظير ل يه الإنريشم لويس بولا 
فيجوز » ولا ننظر إلى الكثرة . ويجوز للنساء لبْسنُ الحرير والديباج» حلي الذهب. 

أما الجلوس على الديباج حَرَامٌ على الرجال والنساء جميعاً؛ لأنه من الخُيّلآء؛ و 
حرام على الفريقين. . واللبس للزينة» والزينة مُبَاحَة للنساء. 

وجوز أبو حنيفة للنساء افْتِرَائْنَ9 الحرير والديباج. أما إذا بَسَطَ فوق الديباج ثوباً من 
قطن» وجلس عليه» أو قعد على حَشْيّةِ من قطن حُشِيّتْ بالإبريسم فجائز. ويجوز للصبيان 
لبس الديباج؛ لأنه لا خِطَّابَ عليهم؛ غير أن الصبي إذا بلغ سنا يؤمر فيها بالصلاة يُنْهَى 
لس الديباج حتى لا يَعْنَادَ . 

قال الشافعي: ولا أكره للرجل أُبْسَ اللؤلؤ إلا للأدب», بإنه من زي النساء لا 
للتحريم› ولا أكره لبس يَاقُوتٍ ولا رَبَرْجَلٍ إلا من جهة جية العتزف: وال 

ويجوز أن يلبس فرسه وأدَاتَهُ جلد ميو غَيْرَ مدبوغ» وى جله الكل والخرير؟ لأنه 
لا تَعَيْدَ على الفرس والأدّاة. أما جلد الكلب والخنزير: فلا يجوز؛ لِعَلَظ حُرْمَتِهِمَا 29 


۳4 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) في د: لا يجوز. 
(9) في د: فراس. 
)٤(‏ في د: حرمتهما. 
التهذيب / ج ۲ / م ۲٤‏ 


«كتَابُْ العِيدَيْنِ0” 


روي عن اتس قال: ِم رَسُولٌ الله كله - المَدِنيَةَ - ولهم يَوْمَانِ يلعبون فيهما ‏ فَقَالَ: 
«ما هَذَانٍ اليَوْمَانِ؟» قالوا: كنا تَلْعَبُ فيهما في الجاهلية. فقال رَسُولُ الله بل -: (إنَّ الله 


0 عِيدٌء وهو يوم الفطرء ويوم الأضحَى» وسمي بذلك» قال القاضي عياض: لأنه يعود 

رر لأوقاته . 

و : يعود بالفزح على الناس» وقيل :“سين عيدا فالا لمرد اة 

قال الجَوْهَرِيٌ : : إنما جمع بالياء» وأصله الواوء ا 

وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخَشَّبٍ. 

وشرعت صلاة العيد» في السّئة الأولى من الهجرَةء كما رواه أبو داو عن أبس بن مالك» قال: «قَدِمٌ 
رَسُولُ الله - بي - «المدينة» ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نَلْعَتُ فيهما 
في الجاهلية» فقال رسول الله بل : : «إن الله قد أبدلكما حَيْراً منهما يوم الأضحىء ويوم الفطر». 

وقيل: إن أول عِيدٍ شرع هو عيد الفِطرِء في السنة الثانية من الهجرة» وهذا هو المشهور. 

ومشروعية صَلاةٍ العيدين ثابتة بالكتاب والشّنة والإجْمَاع . 

أما الكتاب: : فقوله تعالى : يريد اللَّهُ بكم البِسْرَ ولا يُرِيدٌ بكم العّْرَ ولتكملوا العدّة ولتكبروا الله 
على ما مَدَاكم ولعلّكم تشكرون» وقال تعالى : فصل لرك وانْحَرْ ففي الآية الأولى إِشَارَةٌ إلى عيد 
الفطرء وفي الثانية إشارة إلى عيد الأضحى . 

وأما السُّنّة: فقد ثبت بالتوائر؛ أن النبي - يك - كان يصلي العيدين . 

قال ابن عبان - رضي الله عنه - : شهدت العِيدَ مع رسول الله - كله - ومع أبي بكر وعمر وعثمان» 
فكلهم كانوا يُصَنُونَ قبل الخطبةء وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. 

حكمهًا: أجمع المسلمون على أن صلاة العيد ليست كَزْضَ عبن واختلفوا فيما عدا ذلك . 

١‏ - قالت الحنفية: : صَلاةٌ العيد وَاجِبَةَ على من تُفْرَضُ عليه الجمعة» فتجب على الدَكَرِء الح 
المكلّفء الس الصحيح» الخالي من الأعذار. ولا تجب على امرأة وخنتى» وعَبّدِء وصبي» 
ومسافر؛ ومّريض» ومقعد. ن عدر - ولو صلوها صخت منهم» ولهم تَوَابِهًا. 

وشرائط صَادَةِ العيد كشرَائط جوب الجمعة وصحتهاء سوى الخطبة» فإنها ليست بشَرْط في العيد 


۴Y : 


كتاب العيدين ۳۷1 
كذ أبدلَكُمْ بهم خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الأضكىء وَيَوْمَ الفط" . 

صلاة ا سُنَّهَ مؤكدة. وقال الإصطخري: فرض على الكِمَايَةَ . وقال أبو حنيفة : 
واجبة» وليست بفريضة . 


لتأخُرها عن الصلاةء والشرط لا يتأخّر عن المشروط» بل هي سُئَّهَه وكذا تأخيرهاء فلو لم يخطب 
أضلاء أو قدمها على الصلاة صت» وأساء لترك د السّنة . 
"رايا الجماعة في العيد تَحَحَفَقُ بواحد مع الإمام» بخلاف الجمعة» وهي واجبة يأئم بتركهاء وإن 
صت الصلاة» بخلافها في الجمعة» > فإنها لا صح إلا بالجماعة . 
واستدل الحنفية لوجوب ضَلاّة العيد» بقوله تعالى: فصل لربك وانْحَرْ» و موَاظبته ‏ ٤ة‏ - عليها من 


غير أَمْرٍ بالخروج إليها. 

قال أبو عُمَيْرِ بن أنس بن مالك: «حَدَّثني عُمُومتي من الأنصار من أَضْحَاب رسول الله - ي - قالوا: 
أغمي علينا هلال شوّال» وأصبحنا صِيَّاماً فجاء ركب من آخر النهارء فشهدوا عند رسول الله ب - 
أنهم رأوا الهللَ بالأمْس» قأمرهم رسول الله َة - أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد» 
والأمر بالخروج» يقتضي الأمرٌبالصّلاةٍ لمن لا عُذْرَ له بِمَحْوَى الكلام. 

؟ - وقالت الحتَابلَة» وبعض الشّافعية» والكزْخِي من الحنفية : صلاة العيد فَرْضُ كِمَايَةِ ممن تفترض 
عليه الجمعة» إذا قام بها البعض» سقط الطلث عن الناقين» وكانت فَرْضَ كفاية؛ لأنها شَعِيرَةٌ من شعائر 
الدّين ؛ ولأنها يتَوَالَى فيها الكبير» فأشبهت صَلاّةَ الجنازة» وإذا انمَقَّ أَهْلُ بلد على تركهاء قاتلهم الإمام؛ 
زه كال بعض أصحاب الشافعي» والكرخِيٌ من الحنفية . 

ويشترط لوجوب صلا العيد ما تشرط لوجوب صلاة الجمغة من الأسشتبطان؛ لآن النبي - بل لم 
يُصَلّها في سف ولا خلفاؤه» وكذلك العدد المُشَْرَط في الجمعة؛ لأنها صلاة عيد» فأشبهت الجمعة» 
وفي اشتراط إِذّنِ الإمام روايتان» الأصّحٌّ عَدَمٌ الاشتراط» ولا د يُشْتَرَطُ شيء من ذلك لصختها؛ ؛ لأن أنساً- 
رضي الله عنه - إذا لم شه اليد مع الإمام جمع مواليه وأهلهء ثم قام عبد الله بن أبي عُتبَةَ مولاه» فصلّى 
ركعتين يكبر فيهماء وتكون سُئَةَ لمن فاتته الصّلآة مع الإمام. 

۳ - وقالت المالكية والشّافعية: صَلةٌ العيد سنه مؤكدة» في حق من َب عليه الجمعة» 
المالكية» ولكل مَأَمُور بالصّلاة» ولو مسافراء أو عبداء آر أمرأة عد الشافعية. 

واستدلٌ أَصْحَابُ هذا المذهب: 

أولاً: بحديث طَلْحَةَ بن عبد الله أن رجلاً جاء إلى رسول الله اة - من أهل «نجد» ثائر الرأس يسا 
عن الإسلام» فقال رسول الله» #خمس صَلَوَاتٍ في اليوم والليلة» قال : هل عَلَىَ غيرها؟ قال: لاء إلا أن 
تَطََّعَ «فهذا الحديث يقتضي تفي وجُوب صلاة سوى الخَمْس. 

ثانياً: بأنها صَلاةٌ ذات ركوع وجرد لم يفرع الها لذان؟ فلم تجب ابتداء بالشرع» كصلاة الاستسقاء 

.. والكسُوفي. 

)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 55”) كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين حديث (1185) والنسائي (۳/ ۱۷۹) كتاب 
صلاة العيدين: حديث )٠٠١١(‏ وأحمد )١0١ ء٠۱۷۸ .٠١/9(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من 
المسند» (ص 505) رقم (۱۳۹۲) والحاكم /١(‏ 195) من طريق حميد عن أنس به. 

(؟) في د: العيدين . 


فض كتاب العيدين 


فإن قلنا: هي سنة ‏ وهو المذهب - فإذا اتفق أَهْلّ بلد على تَرْكِهًا؛ هل يجب قتالهم؟ 
:فيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما : لا يقاتلون عليه؛ كُسَائِرِ التطوعات إذا تركوها. 

:والثاني : يقاتلون عليه ؛ لأنه من شعار ر الإسلام» ففي تركها نهارن بالشرعء بخللاف 
سائر التطوعات؛ فإنها تؤدي فَرَاكَى» فلا يظهر تركها. 

ولا يشترط في صلاة العيد ما يشترط في الجُمَعَةَ من: عَدَدٍ الأربعين» والجماعة» ودار 
الوقامة.. [هذا هو المذهب؛ كصلاة الخُسُوفٍ. 


وفيه قول آخر ‏ وبه قال أبو حنيفة -: يشترط فيه ما يشترط في الجمعة من: العَدَدِء 
والجماعة» ودار الإقامة]. ولا تؤدي في بلد إلآ في موضع واحد. ويستحب إِظَهَارٌ 
الکن انل العيد في: المنازل» والمساجد» والطرق» ا مسافرین كانوا أو 
حضوراً. وفي يوم العيد في طريق المُصَّلَّىء وبِالمُصَلَّى حتى بف يفتتح الإمام الصلاة. 
أما من كان حاجّاً: فذكره الكَلْيَة ليلة الأضحى. وقال أبو حنيفة : لا يسن التكبير لَيِلَهَ 
الفطر. والحجة عليه: قوله عر وجلّ: «وَلُّكْمِلُوا العِدّةَ وَلتُكَْدُوا اللّهَ عَلَى ما هَدَاكُم» 
[البقرة: 186]. 


وروي مثل قولنا عن ابن عمر» وعروة» وبه قال ابن المسيب» وأبو سلمة. 

ويستحب أن يَغْتَسِلَ يوم العيدء ويَكَتَطّفء ويحلق الشعرء ويقلم الظفرء وما يقطع 
الرائحة» ويتطيب » ويلبس أحسن ما يجد وَيَتَعَمَمُ. والثيناب البيض أَحَتٌ إلينا. ومن لم يكن 
له إلا توت واعذا متحي أن يله لعيده ولكتعتة» بسو فة مق بريد تيور الق 
ومن لا يريد؛ لأن المقصود منه إِظَهَارٌ الزينة والجمال؛ وذلك عام لجميع المسلمين. 

ويستحب للقوم بعد ما صلوا الصبح يوم العيد: أن يغدوا إلى المُصَّلَّى؛ لأخذ 
مجالسهم› ويختاروا قرب الإمام» ويكون خروج الإمام في وقت يمكنه افتتاح الصلاة. . وهو 
بعد ارمع لسن ويد رع ؛ حتى لا يحتاج إلى انتظار القوم. ووقت صلاة العيد من حين 
ترتفع 'الشَّمْمنٌ إلى وقت الزوال. 

ويستحب في عيد الفطر بعد دخول وقت الصلاة : أن يؤخر الخروج قليلاً» ويعجل 
الخروج في عيد الأضكى ؛ لما روي أن النبي - ل - كنب إلى مرو بن حرم أن عجل 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في د. 
(CY).‏ في .د : العيدين . 


كتاب العيدين 
الأضحىء وَأخُرِ الفطر» وذَّكّرٍ الناس”") 

والمعنى فيه: أن في عيد الفطر يُخْرِجٌ صَدَقَةَ الفِطر قبل الصلاة؛ فيؤخر الصلاة 
لأجلها. 

والمّنة في عيد الفطر: أن يَطْعَمّ شَيْئاً قبل الخروج إلى الصلاة» ولاً يَطْعَمّ في عيد 
الأضحى حتى يرجع؛ العااروي عن انين قال: كَانَ رَسُولُ اللّه ‏ يكل - لآ يَعْدُو يوم الفطر 
ع ا ¢ 07( 13 
حَتَى يأل تَمَرَاتِء وَيَأْكلَهُنّ وثرا 5 

وغ عبن اله ن ر ا ا 
يَطْعَمَ وَلاً يَطْعَمَ يَوْمَ الأَضْحَم eS‏ 

والسنة للإمام والقوم: أن يمشوا إلى المصلى ؛ لآن الي َكِب - ما رکب في عيد» 


ولا جنازة قط”©. فإن عجز عن المَشْي ركب. أما في الرجوع: فله أن يَرْكَبَ مع القدرة؛ 
لأنه رُجُوعٌ عن الطاعة» فلا يحتسب خطاه. 


VY 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» )787/١(‏ ومن طريقه البيهقي (۳/ ۲۸۲) كتاب صلاة العيدين: باب الغد 
وإلى العيدين عن إبراهيم بن محمد أخبرني | بو الحويرث أن رسول الله ية كتب إلى عمرو بن حزم وهو 
بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر. 

وقال البيهقي: هذا مرسل وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده والله 
اناد 

(۲) أخرجه أحمد »)١55/*(‏ والبخاري (555/7): كتاب العيدين: باب الأكل يوم الفطرء الحديث 
(401)؛ والحاكم /١(‏ 555): كتاب العيدين: باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» من حديث أنس. 

(۳) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي قاض مرو. عن أبيه» وابن مسعود وابن عباس» وابن عمر» وعنه 
ابناه سهل» وصخر وقتادة» ومحارب بن وقار» وخلق. وثقه ابن معين» وأبو حاتم. قال ابن حبان: 
مات سنة خمس عشرة وماثة. له في البخاري من روايته عن أبيه فرد حديث. . 

.)١٤١۲( ٤۲/۲ ينظر الخلاصة:‎ 

)٤(‏ أحمد (65/0). والترمذي (۲/ ۲۷) تكتاب العيدين: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» الحديث 
(240) وابن ماجه :)208/١(‏ باب الأكل يوم الفطرء الحديث (1757)» والدارقطني (۲/ :)٤٥‏ كتاب 
العيدين» الحديث (۷)ء والحاكم :)۲۹٤/١(‏ كتاب العيدين: باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» 
والبيهقي (۲۸۳/۳): كتاب صلاة العيدين: باب ترك الأكل يوم النحر حتى يرجع» من حديث بريدة 
قال: كان رسول الله كلو لا يعد يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من 
أضحيته . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وثواب بن عتبة المهري :قليل الحديث» 
ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه» ووافقه الذهبي. 
(0) تقدم في الصلاة من مرسل الذهبي. 


وس ل لل س ‏ کتاب العيدين 

ويستحب أن يصلي صلاة العيد في الصحراء؛ فإن النبي ‏ بيه - كان يخرج إلى 
الصَّخْرَاءِ2'0؟؛ لأنه أَرَْنُ بالناس؛ فإنه يحضرها القاصي والدّاني» والنساء والصبيان. فإن كان 
المسجد واسعاً يسعهم» ففي المسجد؛ خصوصاً إذا كان له شرف أفضل؛ لأن الأئمة لم 
يزالوا يصلون ب «مكة» في المسجد صلاة العيد.“ .ذلك في «بيت المقدس». فإن خرج إلى 
الستخراء “يدوو :ورن كاف المخد خا قال ةا حتى لا يقع الناس في الرَحَام؛ 
لضيق المكان. فإن كان عُذْرٌ من مطر وغيره» يصلي بهم في المسجد [الجامع]". فلو 
تفرقوا في المسجدء جاز. وإذا خرج الإمام إلى المصلى» يستحب أن يأمر مَنْ يصلي بِضَعَمَةٍ 
الناس الذين لا يمكنهم حضور المصلى في موضع من المِضّرٍ . 

وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة» فإذا بلغ الإمام المصلى ينادي : «الصلاة جامعة». 
ويفتتح الصلاة بالتكبير» فإذا كبر للافتتاح يقرأ دُعَاءَ الاستفتاح» ثم يكبر سبع تكبيرات سوى 
تكبيرة الافتتاح» يرفع يديه حَذُّوَ منكبيه في كل تكبيرة ويستحب أن يقول بين كل تكبيرتين: 
سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا فرغ من التكبيرة السابعة تعوذء 
وقرأ بأم القرآن» وسورة «ق». فإذا قام إلى الركعة الثانية» كبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة 
القيام» يرفع يديه حذو منكبيه في كل تكبيرة من هذه الخمس» ويسبح بين كل تكبيرتين؛ 
كما في الركعة الأولى» ثم يقرأ بأم القرآن» وسورة #اقْتَربَتِ السّاعَة» ويجهر بالقراءة. 

وقال مالك: يكبر في الأولى سبعاً مع تكبيرة الافتتاح؛ وهو قول ابن عباس . 

وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاثاً قبل القراءة سوى تكبيرة الافتتاح» وفي الثانية 
ثلاثاً بعد القراءة» ولا يقرأ بين التكبيرتين شيئاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)٤۷٦/۲(‏ كتاب العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء الحديث (۹۸۹)» ومسلم 
9 كاب ضلاة ايفين باب ترك الصلاة قبل اليد وبمدهاء الحديث:(1/ 4)844 وار كاو 
:)586/1١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد.صلاة العید» الحديث »)١١59(‏ والترمذي (؟5:/ 715 :)٠٠١‏ 
كتاب العيدين: باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدهماء الحديث (075)., والنسائى ("/ ۱۹۳): كتاب 
صلاة العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء وابن ماجه :)5٠١/١(‏ كات ا الصلاة: باب 
)١0(‏ حديث (۱۲۹۱) وأحمد )٠١/۷0(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۲١١(‏ وابن خزيمة 
(۲/ 0( والطيالسي ۱٤١ /١(‏ - منحة) رقم )7١9(‏ والبيهقي (۳/ 195) كتاب صلاة العيدين: باب 
صلاة العيد ركعتان» والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۰۹ ۔ بتحقيقنا) كلهم من طريق عدي بن ثابت عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس . 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۲) سقط في د. 

لوف في د: الكتاب. 


كتاب العيدين Vo‏ 

دليلنا:- ما روي عن عروة» عن عائشة؛ أن رَسُولَ الله 46 كان يكير في الفطرٍ 
والأضحى : في الأولَى سَبْعاء وفي الَانة حَمْسا”". 

٣‏ وعن جعفر بن محمد أن النبي ية - وأبا بكر وعمر - كبروا في العِيدَيْنٍ وَالاسْتِسْقَاءِ 

سَبْعاً وحَمْساًء وصلوا قبل الحُطْبَوَه وجهروا بالقراءة. 

وعن علي مثله"؛ وهذا قول أكثر أهل العلم. 

روي عن [أبي وَاقِي]*؟© الليثي”©: عن رَسُولٍ الله كَل أنه كان بَفْرَأْ يوم الفطر 
َالأَضْحَى ب #ق وَالقُرَآنِ المَجِيدِ»»: و «افربّت السَاعَةٌ وَانْشَىَّ القَمَد”". 


)١(‏ حديث عائشة أخرجه أبو داود )1۸١1/١(‏ كتاب الصلاة: باب التكبير فى العيدين حديث )١١5١(‏ وأحمد 
(417/7) والدارقطني (۲/ )٤۷‏ كتاب العيدين: باب صلاة العيدين حديث (18) والحاكم (۲۹۸/۱) 
كتاب العيدين باب تكبيرات العيدين سوى الا-تتاح» والبيهقي (۳/ ۲۸۷) كتاب صلاة العيدين: باب 
التكبير في صلاة العيدين» من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن 
رسول الله ية كان يكبر في العيدين سبعاً في الركعة الأولى وخمساً في الثانية سوى تكبيرتي الركوع . 

وقال الحاكم: هذا حديث تفرد به لهيعة وقد استشهد به مسلم في موضعين . اه. 

تنبيه : روى أبو داود والدارقطني والبيهقي هذا الحديث من طريق عبد بن وهب عن ابن لهيعة به . 

لذا نقل البيهقي عن الذهلي قال: هذا هو المحفوظ لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة. 
أاه. 

واختلف في هذا الحديث على ابن لهيعة . 

فأخرجه أبو داود )1۸٠ /١(‏ كتاب الصلاة: باب التكبير في العيدين حديث )١١54(‏ والدارقطني 
(55/7) كتاب العيدين حديث (۱۳) والحاكم (۲۹۸/۱) كتاب العيدين» والبيهقي (/787) كتاب 
صلاة العيدين باب التكبير في صلاة العيدين» عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري وأخرجه ابن ماجه 
407/1 ) كتاب إقامة الصلاة: حديث )١1780(‏ من طريق ابن وهب عن ابن يزيد وعقيل ,(معاً) عن الزهري 
به . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۲۹۲) رقم (05174) وقال ابن حزم في «المحلى» (8/5: إلا أن في الطريق 
إبراهيم بن أبي ينحيى وهو أيضاً منقطع . 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة )٤۹٤ /١(‏ رقم )٥۷٠١(‏ من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي . 

)٤(‏ سقط في د. 

(0) أبو واقد الليئي» صحابي مختلف في اسمه. له أربعة وعشرٌرں حديثاً» اتفقا على حديث» وانفرد مسلم 
بآخر. وعنه ابن المسيب وعروة وجماعة. مات سنة ثمان وسنين. 

ينظر: الخلاصة: ۳/ ۲٠۲‏ (075). 

() أخرجه مسلم (2017/7): كتاب صلاة العيدين: باب ما يقرأ في صلاة العيدء الحديث (٤١/۸۹1)ء‏ 
ومالك :)۱۸٠١/١(‏ كتاب العيدين: باب التكبير والقراءة في العيدين» الحديث (۸)» والشافعي 
:)٠١۸/1(‏ كتاب الصلاة: باب صفة صلاة العيدين» الحديث »)55١(‏ وأحمد(٥/‏ ۲۱۷ -۲۱۸)ء وأبو 
داود :)587/١(‏ كتاب الصلاة > باب ما يقرأ في الأضحى والفطرء الحديث (١١٠١)ء‏ والترمذي > 


0 ۳۷٦ 
rs ب سبح اسم رَبك الأَْلّى», و هَل أَنَاكَ حَدِيثُ‎ 

ول ارات الزوائد» فتذكرها”"' بعد ما ركع مضی» ولا يعود» ولو عاد بطلت 
صلاته . ولا يسجد للسهو؛ كما لو ترك التعوذ» وقراءة السورة. ولو تذكر قبل الركوع : نظر 
إن كان قبل أن ي يبِتدِىءَ القراءة كبر» وإن تذكر بعد ما ايْتَدَاً القراءة» أو فرغ منها - في الجديد : 
لا يكبر؛ كما لو ترك دعاء الاستفتاح» فتذكر بعد ما اشتغل بالتكبيرات أو بالقراءة لا يعود 
إليه. وفي القديم: يكبر» ثم يعيد القراءة؛ لأنه في محل التكبير؛ وهو القيام» بخلاف دعاء 
الاستفتاح؛ لأنه لافتتاح الصلاة» وقد فات الافتتاح . 


ولو أدرك الإمام بعد ما فرغ من التكبيرات» لا يكبر؛ كما لو أدركه بعد الركوع 


:(T/) =‏ كتاب العيدين: باب القراءة في العيدين» الحديث (077)» والنسائي (۳/ ١87‏ - 184): 
كتاب العيدين: باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت» وابن ماجه :)508/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: 
باب القراءة في صلاة العيدينء الحديث (۱۲۸۲). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)41/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب التوقيت في القراءة في الصلاةء والبيهقي (۳/ 745): كتاب صلاة العيدين: باب 
القراءة في العيدين» من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا 
واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله بء في الأضحى والفطرء فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن 
المجيد» واقتربت الساعة وانشق القمر. ‏ ` 
() ورد من حديث النعمان بن بشير» وسمرة بن جندب» وابن عباس» وأنس بن مالك. 
- أما حديث النعمان: فقد تقدم تخريجه في كتاب الجمعة. 
- وحديث سمرة: 
أخرجه أحمد (5/ ۷)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛(41/1) كتاب الصلاة: باب التوقيت في 
القراءة في الصلاةء والبيهقي :)۲۹٤/۳(‏ كتاب صلاة العيدين: باب القراءة في العيدين» وكلهم من 
طريق معبد بن خالد» عن زيد بن عقبة» عن سمرة بن جندبء قال: كان رسول الله يك يقرأ في العيدين 
بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية»» وذكره e‏ في «المجمع» »)۲١۷ -۲۰٦/۲(‏ 
وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقا 
- وحديث ابن عباس : 
أخرجه ابن ماجه (۰۸/۱ '5): كتاب إقامة الصلاة: باب الحديث (۱۲۸۳)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» :)٤۴/1(‏ كتاب الصلاة: باب التوقيت في القراءة في الصلاة» من طريق موسى بن عبيد 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه» قال البوصيري في «الزوائد» :)57١/١(‏ هذا إسناد فيه موسى بن 
عبيدة» وقد ضعفوه. ۰ 
۔ حديث أنس : 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۷۷): كتاب الجمعة: باب ما يقرؤ به في العيدء من رواية مولى له عنه. 
(0) في ز: فتذكر. 


كتاب العيدين VY‏ 
لا يقرأ. وقال في القديم: يكبر؛ لأن محله القيام وقد أدركه. ولو ترك الإمام بعض 
التكبيرات؛ هل يأتي به المأموم؛ فيه وجهان: 


أحدهما: لا؛ كما لو ترك القنوت لا يأتي به المأموم؛ لأنه ليس فيه كثير مخالفة . 


وقال الشيخ رحمه الله: ولا خلاف: أنه لو أتى به لا تبطل صلاته؛ بخلاف القنوت؛ 
لأن الإمام انتقل عن ركن القنوت» وها هنا لم ينتقل عن محل التكبير. 

وإذا أدركه مسبوق فى الثانية يكبر معه خمساء فإذا قام للثانية لا يكبر إلا خمساً؛ لأن 
فى قضائه تَرْكَ سنة أخرى» بخلاف صلاة الجنازة؛ يقضي بعد تسليم الإمام ما فات؛ لأنها 
أركان؛ وقيل: إن أدرك الإمام في الثانية» كير عا 

ولو صلى العيد خَلْفَ من يكبر ثلاثاً أو سبّاً؛ هل يتبع الإمام في رأيه؟ فيه قولان: 

أحدهما: يتبعه؛ لقول النبي يلل -: «ِإِنَّمَا جل الإمَامُ لِيُوْتَمَ ف تَخْتَلِفُوا عَلَبه. 

والثانى : يكبر على اعتقاده؛ لأنه ليس فيه مخالفة ظاهرة» بخلاف القنوت. 

ولو صَلَّى على جنازة خَلْفَ من يكبر خمساً؛ هل يتبعه؟ فعلى قولين؛ كصلاة العيد. 
وقيل: فى صلاة الجنازة لا يتابعه فى الخامسة؛ وبه قال أبو حنيفة؛ وعنده: يتابع في صلاة 
العيد في سبع تكبيرات ؛ لأن السبع صحيح ؟ وكثير من العلماء عليه اليوم» وليسن على 
الخمس في صلاة الجنازة أحد اليوم» وإن كان في الصدر الأول فهو متروك في صلاة الجنازة 
وإذا لم يتبعه ماذا يفعل؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أبو حنيفة: يسلم. 

والثانى : ينتظر الإومام حتى يسلم معة » فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد» صعد المنبر» 
وأقبل بوجهه على الناس» وسلم . وهل يجلس قبل الخطبة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نص عليه الشافعي في الأم -: يجلس بقدر أذان» ثم يقوم؛ كما في خطبة 
الجمعة . 

والثانى : لا يجلس» بخلاف الجمعة؛ فإنه يجلس فيها؛ لفراغ المؤذنين» وليس في 
العيد أذان. ويخطب خطبتين قائماً يجلس بينهما جلسة خفيفة ‏ كما ذكرنا في خطبة 
الجمعة - ويستحب أن يفتتح الحُطبة الأولى بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع تكبيرات. 


(۱) تقدم تخريجه. 


TVA 


كتاب العيدين 

قال عبيد الله ين عبد الله بن فة ن مخفو > بهو من اة وتجوزخطية العين 
قاعداً مع القدرة؛ لأن النبي - بيا ا على راحلته يوم العيد؛ لأنها ادن 
كصلاة العيد تجوز قاعداً. 

وأركان الخطبة ما ذكرنا في خطبة الجمعة. ثم بعد ما أمرهم في الحُطْبَة بطاعة الله 
ونهاهم عن معصيته علد :في غيد القطره ی ر ج وت الف وا وي عبد 
الأضحى عَلَمَهُمُ الأضجيةَ وما يجوز منهاء وما لا يجوزء وإلى متى يجوز؟ وَحَضَّهُمْ 
عليهاء ودعا للمؤمنين. ثم نزل» وانصرف. 

ومن حضر - والإمام يخطب ‏ جلس» واستمع الخطبة» ثم قضى الصلاة: إن شاء في 
المشعراء» وا في ركه إذا.رجم» برف كام بعلي في ا ی راي 
ركعتين» فإذا صَلَّى صلاة العيد كان أَوْلَى؛ كما لو دخل المسجد وعليه مكتوبة مََدَاوَْا 
لى » ويحصل في ضمنه تحية المسجد؛ قاله أبو إسحاق. وهو الأصح. 

وقال ابن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد» ولا يصلي صلاة العيد؛ لأن الإمام لم 
يفرغ من سنة العيد؛ فلا يشتغل هو بالقضاء. 

ويستحب: أن يرجع إلى بيته من عَيْرٍ الطريق الذي جاء. 


روي عن أبي هريرة قال : کان الي کا إذا حرج يَذم العِيدٍ مِنْ طرِيق» رجع في 
02 
غَيْره 
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)١(‏ عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود الْهُذَلِي أبو عبد الله المدني الأعمى الفقيه أحد السبعة. عن عمر 
وابن مسعود مرسلاء وعن أبيه وعائشة. وعنه أخوه عون وعراك بن مالك والزهري وأبو الزناد وخلق. 
قال أبو زرعة: ثقة مأمون إمام. وقال العجلي: كان جامعاً للعلم. قال البخاري: مات سنة أربع 
وتسعين. وقال ابن نمير: سنة ثمان. وقال ابن المديني: سنة تسع. 

ينظر: الخلاصة ٠۹٤/۲‏ . 

(۲) أخرجه الشافعي )٠١۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين حديث (557) والبيهقي (۳/ ۲۹۹ _ )٠١‏ 
وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» :)۲۳۹/١(‏ وفي مسند الشافعي إبراهيم بن أبي يحيى وفيه 
مقال ولا يحتج به أيضاً لأن عبد الله تابعي وهو إذا قال في السنة كذا كان موقوفاً على الأصح وقيل 
مرفوعاً مرسلاً فإن قلنا بالأول فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا حجة فيه على الصحيح وإن قلنا 
بالثاني وهو مرسل لا يحتج به. 

(۳) في د: وهيكتها. 

(5) أما استحباب الرجوع من طريق غير الذي ذهب منه. 

فقد عده الحافظ السيوطي متواتراً ة في «الأزهار المتنائرة؛ (ص- ۳۹- )4١٠‏ رقم (۳۹) وعزاه 1 
الشيخين عن جابر وأبي داود عن ابن عمر والترمذي والحاكم عن أبي هريرة وابن ماجه عن القرظ وأبي - 


و A‏ قل هذ Lk a‏ بود امه الفح وم رف a‏ أ افك أ الوك و وا لو ها E‏ اذ لكل 16 ها فيه EE O ESE‏ كين نظ 7ط TET E‏ الإو ننه TEU‏ ل ل 


- رافع والبزار عن سعد وأبي نعيم عن عبد الرحمن بن حاطب . 

وتبعه الشيخ جعفر الكتاني في «نظم المتنائر (ص -177) وقال: ذكر ابن حجر في تخريج الرافعي 
من حديث هؤلاء ولم يزد. ١ه‏ قلت: وفي الباب أيضاً عن ابن عباس وإليك تخريج أحاديثهم . 

۔ حديث جابر. 

أخرجه البخاري (7/ 11/7) كتاب العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد الحديث 

(AAD 

حديث ابن عمر : 

أخرجه أحمد (۲/ )٠٠۹‏ وأبو داود /١(‏ 1۸۳ - 184) كتاب الصلاة: باب الخروج للعيد من طريق 
ويرجع في طريق )١١905(‏ وابن ماجه )117/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب الخروج يوم العيد )١799(‏ 
والحاكم (۲۹۹/۱) والبيهقي (۳۰۹/۳) من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله َة كان يخرج إلى 
العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى . 

قال المباركفوري في «التحفة» (۳/ ۷۸): ورجال إسناد بن ماجه ثقات وفي إسناد أبي داود عبد الله بن 
عمر العمري وفيه مقال. 

- حديث أبي هريرة: 

أخرجه الترمذي (۲۹/۲) كتاب العيدين : باب الخروج إلى العيد من طريق والرجوع من طريق (079) 
وابن ماجه (1/ )5١7‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره 
(۱۳۰۱) وأحمد (۳۳۸/۲) والحاكم )١95/١(‏ وابن خزيمة (517/7) رقم )١574(‏ وابن حبان 
(۹۲ - موارد) والدارمي )۳۷۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي خرج 
منه والبيهقي )۳٠۸/۳(‏ والبغوي في «شرح السنة» (208/5 - بتحقيقنا) من طريق فليح بن سليمان عن 
سعيد بن الحارث عن أبي هريرة قال: كان رسول الله بي إذا حرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. 

وقال الترمذي: حسن غريب . 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

- حديث سعد القرظ . 

أخرجه ابن ماجه )1١7 - ٤۱۱/۱(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق 
والرجوع من غيره (۱۲۹۸) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد أخبرني أبي عن أبيه عن 
جده أن النبي ية كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب 
الفساطيط ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي 
هريرة إلى البلاط وأخرجه البيهقي أيضاً (۳/ )١٠۹‏ بهذا الإسناد. 

قال البوصيري في «الزوائد» :)٤٠١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف . 

وقد تقدم الكلام في تضعيف هذا الإسناد. 

- حديث أبي رافع . 

أخرجه ابن ماجه )417/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق 
والرجوع من طريق آخر (۱۳۰۰) من طريق مندل بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن .س 


مم كتاب العيدين 

واختلفوا في: أن النبي - كل - لم كان. يفعله؟ قيل: كان يفعله حَدَّراً من كَيْدٍ 
المنافقين؛ كما كان إذا أراد سَمَراً وَرَى”'' بَعَيْرِهِ والصحيح: أنه كان يسلك الطريق الأبْعَدَ 
الذهاب؛ لأنه ذهاب إلى الطاعة فتحتسب خطاهء ويرجع من الأَفْصَر. 


ويجوز التنَقُلٌ قبل صلاة العيد وبعدها؛ في البيت» وفي الطريق» وبالمصلى ولا يكره. 
وقال أبن جنيقةة. يكرة-بالمضلى قل اا العيد» وعدا وجرن اللعنثرة»: والعدء 
والمسافرء والمرأة ‏ أن يصلوا صلاة العيد في البلد» وفي الطريق وإذا فاتت يقضي» بخلاف 
صلاة الجمعة؛ فإنها مَعْدُولَةٌ عن فَرْضٍ بشرائط . ويستحب للعجائز اللاتي لا يُخَافَ منهن 
الف جور المسلن اليك وتفن بال ولا بل شْهْرَةَ الثياب» ولا يكيب . 


روي عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحْيَضَ يوم العِيدَيْنٍ» وذوات الحُدُورِ؛ٍ 
فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم» وتعتزل الحُيِّضٌ عن مصلاهم. قالت امرأة: إِحْدَانًا 


= جده أن النبي ية كان يأتي العيد ماشياً ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه 

وهذا إسناد ضعيف لضعف مندل ومحمد بن عبيد الله وقد تقدم الكلام على تضعيف هذا الإسناد. 

حديث سعد: 

أخرجه البزار (۱/ 7076-7217 - كشف) رقم )٦٥۳(‏ من طريق المعافى بن عمران عن خالد بن الياس 
عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي بي كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع في طريق 

غير الطريق الذي خرج فيه قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد وخالد ليس بالقوي والمهاجر 
صالح الحديث مشهور روي عنه حاتم بن إسماعيل وغيره. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (؟/ )۲٠٤ - 7٠١‏ وقال: رواه البزار 5500 وهو متروك 
اه. 

وخالد روى له الترمذي وابن ماجه. 

وقال الحافظ في «التقريب» :)١١١ /١(‏ متروك الحديث. 

- حديث عبد الرحمن بن حاطب . 

ذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (87/7) وعزاه إلى أبي نعيم وابن قانع بمثل حديث 
سعد . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 5 )7١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن إياس 
وهو متروك . ش 

حديث ابن عباس : 

ذكره الهيئمي في «المجمع؛ )۰۷/۲ امعان الع لعا عر و افده ل ار 
يذهب بطريق ويرجع في أخرى وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن أرقم وهو 
متروك. 

2١( |‏ ورّى عن الشيء: أراده وأظهر غيره. المعجم الوسيط ٠١١۹/۲‏ . 


كتاب العيدين 
ليس لها جِلْبَابٌ . قال : لبها ما ن جنا 

ويستحب تَزْيِينُ الصبيان بالصبغ والحلي؛ لإظهار السرور؛ ذكوراً كانواء أو إناثاً؛ لأنه 
عيد المسلمين» وليس على الصبيان تعبد؛ فلا يمنعون من لبس الحلي. 


ا 7 
فصل : فى التكبيرَات 
التكبيرات المرسلة في ليلتي العيد سنَه» من حين تغرب الشمس إلى أن يَفْتَتِحَ الإمام 

صلاة العيد بالمصلى. أما التكبيرات المُقَيّدَةٌ بأدبار الصلوات: فمختصة بعيد الأضحىء» 

وه . ن ور a‏ 000 8 5 َه 
ومتى يبتدىء بها؟ المشهور من المذهب: أنه يَبْتَدِوْهَا عَتِيبَ صلاة الظهر من يوم النَّحْرٍ 
ويختم عقيب الصبح من آخر أيام التشريق: فيكون مكبراً خلف خمس عشرة صلاة؛ وهو 
قول ابن عباس» وابن عمر؛ لأن الناس فيه بع للحاج؛ وهم يبتدئون التكبير عَقِيبَ الظهر 

يوم النحرء وذِكرْهُم قبل ذلك التَلبِيّة . 

)١(‏ في د: أختها. 

)۲( آخرجه البخاري (T/1)‏ كتاب العيدين : باب خروج النساء إلى المصلى» الحديث علا ومسلم 
١‏ كتاب صلاة العيدين : باب إباحة خروج النساء في العيدين . . . الحديث »)۸۹١ /١7(‏ وأبو 
داود (۱/ 1۷٥‏ 509/5): باب خروج النساء في العيدء الحديث ».)١١15(‏ والترمذي (75/7): كتاب 
العيدين : باب خروج النساء في العيدين » الحديث »)٥۴۷(‏ والنسائي / :)18٠١‏ كتاب صلاة العيدين : 
باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين» وابن ماجه 1/10 )2 كتاب إقامة الصلاة : باب 
خروج النساء في العيدين › الحديث »)۱۳١۸‏ وأحمد )0/ (Af‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )2266 
والبيهقي (2/ )۳٠١‏ كتاب صلاة العيدين» من طرق عن محمد بن سيرين عن أم عطية. 

وأخرجه البخاري (؟/١51)‏ كتاب العيدين: باب التكبير أيام منى حديث (911) ومسلم (506/5- 
٦‏ ) كتاب صلاة العيدين : باب إباحة خروج النساء في العيدين › وأبو داود (V1/1)‏ كتاب الصلاة : 


۳۸1 


ياب خروج النساء في العيد حديث (۸) والنسائي (۳/ ۱۸۰) كتاب صلاة العيدين باب خروج العواتق 
وذوات الخدور في العيدين» والترمذي )٠٤١(‏ وأحمد )۸٤ /٥(‏ والحميدي (757) وابن خزيمة 
0311-50 كلهم من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية. 

وقال الترمذي حسن صحيح. 1 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وجابر وعمرة أخت عبد الله بن رواحة وعائشة 
عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

أما حديث ابن عباس: 


وابن 


أخرجه ابن ماجه /١(‏ 516) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين )١09(‏ 


من طريق الحجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس أن النبي ي كان يخرج بناته 
ونساءه في العيدين. 


قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)878/١(‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطأة. 


TAY 


كتاب العيدين 


وقال في موضع: يبتدىء التكبير عَقَِيبَ صلاة الصبح من يوم (اعرفة)» ويختم عقيب 
العصر من آخر أيام التَشْرِيق؛ فيكون مكبراً خلف ثلاث وعشرين صلاة؛ يروى ذلك عن عمر 
وف وهو مذهب مالك والثوري وأحمد وإسحاق» ويه قال أبو يوسف ومحمل؟ ليكون 
جامعاً في التكبير بين الأيام المَعْلُومَاتِ والمَعْدُودَاتِ . 

وقال في موضع: يبتدىء التكبير عَمَِيبَ صلاة المغرب ليلة النحر» ولم يبين متى 


= حديث جابر: 

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» كما ذكره الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠۳/۲(‏ وقال: 
رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح . 

- حديث عمرة أخت عبد الله بن رواحة. 

أخرجه أحمد (5/ 7058) والبيهقي )7١77/(‏ من طريق امرأة من بني عبد القيس عنها أن رسول الله يك 
قال: وجب الخروج على كل ذات نطاق. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7١7/7(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وزاد يعني في العيدين 
والطبراني في الكبير وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها. 

_ حديث عائشة : 

ذكره الهيثمي في «المجمع» )۲٠۳/۲(‏ عنها قالت: سئل رسول الله يكو هل تخرج النساء في العيد 
قال: نعم قيل : فالعواتق قال: نعم فإن لم يكن لها ثوب تلبسه فلتلبس ثوب صاحبتها. 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مطيع بن ميمون قال ابن عدي: له حديثان غير 
محفوظين وقال ابن المديني: ثقة. اه. 

ينظر الكامل لابن عدي (577/5). 

وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ :)٠٠١‏ لين الحديث . 

حديث ابن عمر: 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (۲۰۳/۲) عنه قال: قال رسول الله يك : ليس للنساء نصيب في الخروج 
إلا مضطرة يعني ليس لها خادم إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهم نصيب في الطريق إلا 
الحواشي؟. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث ا ه. 

وذكره الذهبي في «المغني» )۲۹١ /١(‏ وقال: قال أحمد والدارقطني متروك الحديث. 

- حديث عبد الله بن عمرو. ش 

ذكره الهيثمي في «المجمع؛ (۲/ ۲۰۳) عنه قال: كنت عند رسول الله يك يوم عيد فقال ادعوا لي سيد 
الأنصار فدعوا أبي بن كعب فقال: يا أبي ائت المصلى فأمر بكنسه وأمر الناس فليخرجوا فلما بلغ الباب 
رجع فقال: يا رسول الله والناس فقال: والعواتق والحيض يكن في الناس يشهدن الدعوة . ٠‏ 

قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن شداد مجهول وكذلك عتبة بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مجهول . 

)١(‏ أخرجه البيهقي (۳/ )"١5‏ كتاب صلاة العيدين: باب من استحب أن يبتدىء بالتكبير خلف صلاة الصبح 

من يوم عرفة . 


0 
ل ل N‏ 0 
مذهبه اقول الأول . وحيث قال : : يبتدىء عقيب الصبح من يوم «عرفة» - حكاية مذهب 
الغير» وحيث قال: عقيب المغرب من ليلة النحر - ارا التكتيزات المرسلة. 

وقال أبو حنيفة : : يبندقء عيب الصبح من يرم اعرفة)» ويختم عقيب العصر من يوم 
الئَحْر ؛ فيكون مكبراً حَلْفَ ثماني صلوات؛ ويروى ذلك عن ابن مسعود. ثم لا خلاف أن 
التكبير مشروع عقيب فرائض الأوقات في هذه الأيام لنقل الخلف عن السلف. وفيه ثلاثة 
معاني : 

أحدها: لأنها فريضة مُوَدّاةٌ في وقتها في أيام التكبير. 

والثاني: لأنها صلاة مشروعة في أيام التكبير. 

والثالث : لأنها صلاة مفعولة في أيام التكبير» وفائدتها تبين في السنن الرواتب. 
وصلاة العيد هل يُكَيَدُ خلفها؟ فيه قولان: 
التكبير نافلة؛ هل يكبر خلفها؟ . 

إن قلنا: بالمعنيين الأولين لا يكبر» وإن قلنا بالمعنى الثالث يكبر. 

وإن فاتته صلاة ذ في أيام التكبير» > فقضاها في غير أيام التكبير - لا يكبر خلفها؛ لآن 
التكبير محص بهذه الأيام . وإن فاتته في هذه الأيام» وقضاها فيها: فإن قلنا: بالمعنى الأول 
ل یکیو وإ فلا بالمون الا رين يكين ولو فاتته في غير أيام التكبير» وقضَامًا في أيام 
التكبير إن قلنا: بالمعنيين الأولين لا يكبر: وإن قلنا بالثالث يكبر. وهذا التكبير مَسْبُونٌ في 
حق الرجال والنساء» والمقيم والمسافر؛ سواء صلى في الجماعة أو منفرداً وقال أبو حنيفة : 
لا يكبر المنفرد» ولا المرأة» ولا المسافر. 

ولو نسي التكبير خلف الصلاة» فتذكر ‏ والفصل قريب - كبرء وإن فارق مصلاه گر 
حَيْثُ كان» وإن كان بعد طول الفصل هل يكبر؟ . 

فيه وجهان؛ بناءً على أنه لو نسي سجود السَّهُو وتذكر بعد طول المَضْل هل يسجد؟ 
فيه قولان. ٠‏ 

المسبوق بركعة لا يكبر مع الإمام؛ لأن صلاته لم تتم فإذا أتم صلاته كبر. 

والتكبير: أن يقول: الله أكبر ثلاث مرات نسقاً. وعند أبي حنيفة : يقول مرتين. 


TAT 


و 


كتاب العيدين 


قال الشافعي: وما ذكر من ذِكْرٍ الله فحسن. وذكر الزيادة في «الأم» فقال: يكبر ثلاثاً» 
وين الله اکر كرا والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بُكْرَةٌ وأصيلاًٌ» لا إله إلا الله ولا عبد 
إلا ِیاه منخلصين له الدين ولو كره الكافرونء لا إله إلا الله وَحَدَهٌء صدق وَغده» ونصر 
عَبْدَة وهزم الأَخْرَابَ وحده لا إله إلا الله » والله أكبر. 


ت اله 


إذا شهد. شاهدان يوم الثلاثين من رَمَضَانَ: آنا رأينا الهلال البَارحَة: نظر إن صحت 
عَدَالتُهُمَا قَبْنَ الزوال» فالإمام يأمر الناس بالفطرء ويخرج فيصلي بهم ضَلاةَ العيد. وإن 
صحت عَدَالتُهُمَا بعد الزوال قبل غروب الشمس؛ سواء شهدا قبل الزوال أو بعده» أو صحت 
عدالتهما قبيل الزوال بزمان يَسير لا يمكنهم الصلاة يأمرهم الإمام بالفطر. وهل يصلي بهم 
صلاة العيد من العْدِ؟ فيه قولان: 

أصحهما: يصلي؛ وهو قول الثوري والأوزاعي 0 وإسجاق؛ لما روي عن أبي 
عمير بن أنس2©0؛ عن عُمُومَةٍ له من أصحاب النبي - اة - أَنَّ رَكْباً جَاءُوا إلى النبي - وَل - 
TE‏ رَأُوا الهلآلَ الان كَأَمَرَهُمْ أن يُفْطوُواء وإذا أصبحوا أن يدوا إلى 
مُصَادهُه”" . وقياساً على الفرائض إذا فَانَتْ تُقَضَى . 


)١(‏ أو عمير بن أنس بن مالك» اسمه عبد الله. عن عمومة له. وعنه أبو بشر. 
ينظر: الخلاصة ۳/ ۲۲۵ .)۸١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود :)1۸٤ /١(‏ كتاب الصلاة: باب .)۲٠٠١(‏ الحديث (۷١٠١)ء‏ والنسائي (۳/ :)۱۸١‏ 
كتاب العيدين: باب الخروج للعيدين من الغداةء وابن ماجه :)075/١(‏ كتاب الصيام: باب الشهادة 
على روية الهلالء الحديث (7057١)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)7877/1١(‏ كتاب الصلاة: 
باب الإمام يفوته صلاة العيد» والدارقطني :)١797/7(‏ كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال» 
الحديث (؟١)‏ والبيهقي :)۲٤۹/6(‏ كتاب الصيام: باب الشهادة على روية هلال الفطر بعد الزوال» 
وأحمد (١/۸٥)ء‏ وقال هذا إسناد حسن» وأبو عمير رواه عن عمومه له من أصحاب النبي كله 
وأصحاب النبي يل كلهم ثقات سواء سما أو لم يسمواء وقال في موضع آخر: (هذا ارمس 
وعمومة أبي عمير من أصحاب رسول الله ب لا يكونون إلا ثقات). 

والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۸۷): وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم . 

وقال: ل لاد 

وهو وهم قاله أ بو حاتم في «العلل». 

وله شاهد عن رجل من أصحاب النبي؛ «أنه بيا أمرهم أن يفطرواء فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى 
مصلاهم؟ . ۰ 

أخرجه أبو داود (۲/ :)۷٠٤‏ كتاب الصوم: باب شهادة رجلين على رؤية الهلال» الحديث (۲۳۳۹)ء 


كتاب العيدين ٠:‏ 

والثاني - وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» واختيار المزني -: لا يصلي من العَدِء 
كصلاة الخسوف لا تقضى بعد الانجلآء . واحتج المزني - رحمه الله - بفصلين: 

أحدهما: قال: لو جاز القضاء من العَدِء لجاز اليوم بعد الزوال؛ لأنه أَقْرَبُ إلى 
الوقت :<والاجر:: أنه لو جاز من الغدء لجاز بعد شهر. قلنا: أما اليوم بعد الزوال» ففيه 
وجهان: 

والثاني: لا يقضى إلا في ضَحُوّة الغد؛ كالوقوف ب «عرفة» إذا فات لا تقضى من 
الخد إنما يقضى في مثل وقته من العام المقبل. 

وأما بعد الغد إذا جوزنا القضاء؛ فهل يجوز أم لا؟ فيه قولان: 

أصحهما: يجوز. وقد نص الشافعي على أن الإمام لو كان مشتغادٌ بالجهاد أَيّامَ العيدء 
فإذا فرغ قضى . 

والثاني: لا يقضي بعد الغد؛ لأن العَدَ يتصور أن يكون وقت الصلاة العيد بأن يخرج 
الشهر كاملا . ) 

أما إذا شهد الشُّهُودُ بعد غروب الشمس من يوم الثلاثين لا تقبل شهادتهم كما لو 
شهدوا في اليوم الثاني؛ لأن شَوَال قد دخل يقينء وليس في قبول شهادتهم إلا المنع من 
صلاة العيد» وإبطال صوم قد مضى. وكذلك لو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال» أو بعده. 
وضبحت عَذَالتُهُما بعد قروب الشمس» ففيه قولان: 

أصحهما: حكمه حم ما لو شهدوا بعد الغروب» فلا يحكم به. 

والثاني: حكمه حكم ما لو صَحَتْ عدالتهما بعد الزوال قبل الغروب؛ فهل يعيد من 
الغد؟ فيه قولان. والله أعلم. 


Ao 


= والبيهقى ۰/0): كتاب الصيام : باب الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال» من طريقة عن 
خلف بن هشام المقري». ثنا أبو عوانة» عن منصورء عن ربعي بن خراش» عن رجل من أصحاب 
النبي يك قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيات فشهدا عند النبي بيا بالله لأهلا 


2 ص 03 و 0 
تات صَلاَةٍ الخشُوف 


روي عو ینعی الي کا E‏ 
انْتَهّى إلى المَسْجِدٍء وَتَابَ إليه الاس فصلى بهم رَكعَتَيْنٍ فَانْجَلَتِ الشَمْسنٌ. فقال: 
السَّمْسنَ وَالقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يَحْسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإذَ(" كَانَ كَذَلِكَ را اذا 
ا ا ول ا ا الى ية - مات يقال له: إبراهيم. فقال الناس في 


ذللی ^“ . 

وعن عائشة: أَنَّ الشمس خسفت على عَهْلِ رسول الله بي - فبعث منادياً: الضَّلاة 
)١(‏ في د: باب. 
(؟) في د: فإذا. 


(۳) أخرجه البخاري :)٥٤۷/۲(‏ كتاب الكسوف: باب الصلاة في كسوف القمرء الحديث ,)١١57(‏ 
والنسائي :)١57/7(‏ كتاب الكسوف: باب نؤع من صلاة الكسوف» والطيالسي :)۱٤۸/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب صلاة الكسوف ركعتان» الحديث »)۷١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۳۳): 
كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف» والدارقطني (1/ 55): كتاب العيدين: باب صفة صلاة الخسوف» 
الحديث (۸)» والحاكم :)١  775/١(‏ كتاب الكسوف: باب في كل ركعة خمس ركوعات» 
والبيهقي (۳/ ۳۳۲): كتاب الخسوف: باب من صلى بالخسوف ركعتين» من رواية الحسن عنه» قال: 
انكسفت الشمس» وفي لفظ : «خسفت الشمس على عهد النبي ييه فخرج يجر رداءء حتى انتهى إلى 
المسجدء وثاب الناس إليهء فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس» فقال: «إن الشمس والقمر ايتان من 
آيات الله » وإنهما لا يخسفان لموت أحدء وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يتكشف ما بكم». 

وأخرجه الحاكم »)۳۳١ 85 /١(‏ من طريق خالد بن الحارث» عن الحسن»ء عن أبي بكرة؛ أن 
رسول الله يه صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه» وذكر كسوف الشمس» وقال الحاكم: على شرطهما ولم 
یخرجاه)» وقال الذهبي : (إسناد حسن» وما هو شرط واحد منهما). 


۳۸٦ 


كتاب صلاة الخسوف .۷ 
جَامعَة. فتقدم فصلى أربع ركوعات في ركعتين» وأربع سجدات. قالت عائشة مَا رَكَعْتُ 
رکا قط ولا سيمدت سجودا قط کان اطول م 


صلاة الخسوف سُنَّةٌ فإذا خسفت الشمس أو القمر؛ فيخرج الإمام إلى المسجد الجامع 
بعد أن يغتسل» ولا يخرج إلى الصحراء؛ لأن النبي - ية - صَادَّهَا في المسجد"؛ ولأنه 
يقع بَغْتَةَ فلا يحضرها أهل السَّرَادِه فيسعهم المسجد؛ ولأنه ربما يَنْجَلِي إذا امتد الزمان؛ 
لاجتماع الناس. فإذا حضر الجامع ينادي: الصلاة جامعة؛ بلا أذان ولا إقامة» فيصلي بهم 
ركعتين في كل ركعة رُكُوعَانٍ وقيامان وسجودان؛ يطول فيهما القراءة والتسبيح؛ سواء وقع 
الكسوف بعد العصر أو قبله أو وقت الزوال؛ لأنها صلاة لها سبب» فيجوز في جميع 
الأوقات. 

وكيميتها: أنه يفتتح الصلاة» فإذا فرغ من أَمٌ القرآن قرأ سورة البقرة ‏ إن كان يحفظهاء 
أو ثلثمائة آية من موضع آخر - ثم يركع؛ فيمكث فيه بِقَدْرٍ قراءة مائة آية من سورة البقرة - 
يسبح الله - ثم يرفع رأسه» فيقول : سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ ربنا لك الحمد» ويرفع يديه» ثم 
يقرأ فاتحة الكتاب وسورة آل عمران أو قدر”" مائتي آية من سورة البقرة من موضع آخرء ثم 
يركع بقدر ثمانين آية من البقرة - يسبح الله عزّ وجل - ثم يرفع رأسه من الركوع» ويقول: 
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد» ويرفع يديه» ثم يسجد سجدتين» ثم يقوم ويقرأ بأم 
القرآن وبقدر مائة وخمسين آية من سورة البقرة ثم يركع فيسبح الله تعالى - بقدر سبعين آية 
من سورة البقرة ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد» ويرفع يديه ثم يسجد 
سجدتين» ثم يقوم ويقرأ بأم القرآن وبقدر مائة وخمسين آية من سورة البقرة» ثم يرفع 


)١(‏ أخرجه البخاري (0179/7): كتاب الكسوف: باب الصدقة في الكسوف» الحديث »)٠١55(‏ ومسلم 
(518/5): كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف» الحديث »)40١/١(‏ ومالك :)١185/١(‏ كتاب 
صلاة الكسوف: باب العمل فى صلاة الكسوف» الحديث )١(‏ وأبو داود :)1940/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب صلاة الكسوف: الحديث (۷۷١۱)ء‏ والترمذي (۲/ ۳۷): كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف» 
الحديث» (008).: والنسائي :)١777/(‏ كتاب الكسوف: باب في صلاة الكسوف» وابن ماجه 
:)20١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الكسوفء الحديث )١1777(‏ وأحمد (87/57) وابن الجارود 
في «المنتقى» رقم )۲٤۹(‏ والحميدي )۱۸١(‏ وابن خزيمة (۲/ )۳٠١ ۳۱٤‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (۱/ ۳۲۷) وأبو عوانة (7/ ۳۷۲٤‏ 6/”) والبيهقى (۳/ )”11١ - 35٠‏ كتاب صلاة الخسوف باب 
ا الا لل ن 
طريق عروة بن الزبير عن عائشة به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) في د: أو قدر. 


01 علس حسحبببببيبيبييجببل ل کكتاب صلاة الخسوف 
فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد» ويقرأ فاتحة الكتاب وبقدر مائة آية من سورة 
البقرة» ثم يركع فيسبح بقدر خمسين آية» ثم يرفع» ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم. . 
وهل يطيل السجود؟ فيه قولان: 

أصحهما"“: يطيل؛ كالركوع؛ فالسجود الأول كالركوع الأول» والسجود الثاني 
كالركوع الثاني. 

والثاني: لا يطيل؛ كما لا يزيد في التشهد» ولا يطيل الجلوس بين السجدتين» ثم بعد 
الفراغ من الصلاة يخطب خطبتين. 

وقال أبو حنيفة: يصلى ركعتين؛ كسائر الصلوات. وقال أحمد: يصلي ركعتين في 
كل ركعة ثلاث ركوعات. ف الحديث: أنه عليه السلام - صلى ركعتين في كل 
ركعة أربع ركوعات”". 


(O 5‏ 
ويروي خمس ركوعات . 


)١(‏ في د: أحدهما. 

(۲) أخرجه مسلم (1۲۷/۲): كتاب الكسوف: باب من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات» 
الحديث )9١08/1١4(‏ وأبو داود :)1۹۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات» الحديث 
(2) والنسائي :)١74/17(‏ كتاب صلاة الكسوف: باب كيفية صلاة الكسوف» والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» /١(‏ ۳۲۷): كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف كيف هيء والبيهقي (۳/ ۳۲۷): كتاب 
صلاة الخسوف: باب يصلي في الخسوف رععتين. . من رواية حبيب بن أبي ثابت» عن طاووس» عن 
ابن عباس» قال: صلى رسول الله ية حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات. 

وقال البيهقي: (أعرض البخاري عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة» وقد روينا عن 
عطاء بن يسار» وكثير بن عباس» عن النبي كله أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان» وحبيب بن 
أبي ثابت» وإن كان من الثقات فقد كان يدلس» ولم أجد ذكر سماعه في هذا الحديث» عن طاوس» 
ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به» عن طاوس» وقد روى سليمان الأحول» عن طاوس» عن 
ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات فخالفه في الرفع والعدد جميعاً). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند». .)٠١٤/١(‏ وأبو داود :)544/1١(‏ كتاب الصلاة: باب 
صلاة الكسوف أربع ركعات» الحديث ,.)١١85(‏ والحاكم :)۳۳۳/١(‏ كتاب الكسوف: باب في كل 
ركعة خمس ركوعات» والبيهقي: (۳۲۹/۳): كتاب صلاة الخسوف: باب جواز صلاة الخسوف 
ركعتين» كلهم من رواية أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» ٠ن‏ أبي بن كعب» 
قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ييو فصلى بهم فقرأ سورة من الطوال» وركع خمس 
ركوعات» وسجد سجدتين» ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلي كسوفهاء وقال الحاكم: 
(الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي» ولم يخرجا عنه» وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحالء وهذا 
الحديث فيه ألفاظ» ورواته صادقون). 


كتاب صلاة الخسوف ل-. ۳A۹‏ 

فمن أصحابنا: من جمع بين الأخبار» وقال: إن انجلى سريعاً صلى ركعتين؛ كسائر 
الصلوات» وإن امتد زاد إلى خمس ركوعات. 

ومنهم من قال: لا يزيد على ركوعين؛ لأن الحديث فيه أصح وأشهرء فلو زاد في 
القراءة ‏ على ما ذكرنا ‏ أو نقص؛ فلم يقرأ في كل قيام إلا فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص» 
أو لم يزد على الفاتحة ‏ جاز. 

وصلاة خسوف [القمر]“ مثل صلاة خسوف الشمس» ويخطب لها؛ كما يخطب 
لخسوف الشمس إلا أنه يسر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس؛ لأنها صلاة نهار» ويجهر 
َر تحواً من سورة البقرة"» ولو جهر لكان لا يَقْدِرٌ. 

وروي: أنه قال : كنت إلى جَنْبٍ رسول الله - ب - فما سمعت منه حرف . وقال أبو 

وقال أبو حنيفة: لا جماعة» ولا خطبة لصلاة خسوف القمرء بل يصلي منفرداً. 

وإذا لم يُصَلّ حتى تجلى فلا يصلي بعده؛ لما روي عن جابر؛ أن النبي ‏ بء - قال : 
«هَإدًا رُم ذلك فَصَلُوا حى يَنْجَّلِي»“ دل على أنه لا يصلي بعد الكَجَلي. وإذا انجلت وهو 


= وتعقبه الذهبي فقال: (هذا خبر منكرء؛ وعبد. الله بن أبي جعفر ليس بشيء. وأبوه فيه لين)» قلت أما. 

عبد الله فبرىء منه لأنه توبع . 1 

وأبو جعفر اسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان من رجال التهذيب واختلف في توثيقه 
وتضعيفه . 

وقد جمع الحافظ هذه الأقوال في «التهذيب» (07/17) وقال في «التقريب» (405/7): صدوق 
سيىء الحفظ . 

)١(‏ سقط في د. 

(۲) أخرجه البخاري :)05٠/7(‏ كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف جماعة» الحديث (۲١٠٠)ء‏ ومسلم 
(5 كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبى فى صلاة الكسوف» الحديث» »)۹٠۷/1۷(‏ وأبو 
داود :07١7/1(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف» الحديث (1184): والنسائي 
:)١155/(‏ كتاب الكسوف: باب قدر القراءة فى صلاة الكسوف» والبيهقى (8/ 80*): كتاب صلاة 
الكسوف: باب يسر بالقراءة في خسوف الشمس» من رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه أحمد ,)96١/١(‏ وأبو يعلى كما في «المجمع» 1١/0‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
(7757/1): كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف» والطبراني في «الكبير» كما في المجمع 
(؟/ 4250١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 545)»::- والبيهقي (۳/ :)١١‏ كتاب صلاة الخسوف: باب يسر 
بالقراءة في الخسوف» من طرق عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


۳4۰ كتاب صلاة الخسوف 
في الصلاة أتمهاء ولو جَلَلَهّا سحاب أو جبل؛ فلم يدر: هل تجلى أم لا؟ فله أن يصلي؛ 
لأن الأصل بقاؤه. 

ولو خسفت الشمس فلم يُصَلّ حتى غربت الشمس؛ وهي كاسفة» لا يصلي بعده. 
وكذلك لو خسف القمر فلم يصل حتى طلعت الشمس» > لا يصلي؛ أن لاان الج 
النهار» وسلطان القمر الليل؛ وقد ذهب. ولو وقعت الخطبة بعد غروب الشمس أو بعد 
طلوعهاء فلا باس . 

ولو خسف القمرء فلم يصل حتى غاب خاسفاً بالليل - يصلي؛ لأن سُلْطَائَهُ بَاق؛ 
ولو طلع الفجر؛ وهو خاسف» ووجد خسوف القمر بعد طلوع الفجر - هل يصلي؟ فيه 
قولان. 

قال في القديم : لا يصلي؛ لأن سلطان القمر قد ذَّهَبَ بطلوع الفجر. 

وقال في الجديد: يصلي ‏ وهو الأصح - لأن ظَُلْمَةَ الليل في هذا الوقت باقية؛ فينتفع 
بضوء القمر؛ ولأنه لا وَفْتَ في الليل والنهار إلا وهو صالح لإحدى صَلائّي الخسوف. 

فإن قلنا: يصلي فلو غاب خاسفاً بعد طلوع الفجر يصلي؛ كما لو غاب بالليل خاسفاً 
ولو امتد الخسوف» وهو في الصلاة؛ هل يزيد ركوعاً ثالثاً ورابعا؟ ولو انجلى وهو في القيام 
هل يقتصر على ركوع واحد؟ وجهان: 


أصحهما: لا يتغير حكم الصلاة؛ فلا يزيد ولا ينقص ولو صلى ولم يَنْجَلِ هل يصلي 
ثانياً؟ فيه وجهان: 


الأصح: لا يصلي. ولو أن مسبوقاً أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى» 
كان مدركاً للصلاة؛ فيسلم مع الإمام ولو أَدْرَكَهُ في الركوع الأول من الركعة الثانية» كان 
مركا لركعة ؛ فإذا سلم الاإمام» قام وصلى ركعة بركوعين . ولو أدركه في الركوع الثاني من 
الركعة الأولى وفي القيام الثاني» فلا يكون مدركاً لتلك الركعة» ثم يقضي ركعة بركوعين أم 
بركوع واحد؟ فيه قولان: 

أصحهما : بركوعين ؛ لأن الركوع الثاني د تَبَعّ للأول» فلا يكون بإدراكه مدركاً لشيء ء من 
الركعة ؛ كما لو أدركه فى السجود. 

وذكر صاحب «التقريب» قولاً: أنه يقضي ركعة بركوع واحد. 

ولو اجتمع: عيد وحُسُوفٌ واستسقاء وجنازة» بدأ بصلاة الجنازة؛ لأنه يخشى على 
المت التغير. فإن لم يكن حضرت الجنازة» أو حضرت ولم يحضر وَليّهَا ‏ فالإمام يفرد 


كتاب صلاة الخسوف ل ل 
جماعة ينتظرون الجنازة» وهو يشتغل بغيرها. وإذا صلى على الجنازة لا يتبعهاء بل يآمر مَنْ 
و الميت» وهو يشتغل بغيرها. ثم إن كان يخاف قَرْتَ صلاة العيد يَبْدَأْ بصلاة 
0 ام يصلي الخسوف» ثم يخطب لهاء ويذكر فيها شَأنَ العيد والخسوف» ولا بأس أن 
َقَّعَ حطبَة العيد بعد الزوال. وإن كان لا يخاف فوت صلاة العيد» ففيه قولان: 

أصحهما: يبدأ بصلاة الخسوف؛ لأنه يُخَافُ قَوْيَُّا بالانجلاء» ثم يصلي صلاة العيدء 
ثم يخطب لهما. وقال في رواية البويطي : يبدأ بصلاة العيد؛ لأنها آكد ويؤخر الاستسقاء إلى 
يوم آخر . 

ولو خسفت الشمس في وقت الجمعة: نظر إن كان في آخر وَقْتِ يخاف فوتهاء يبدأ 
بصلاة الجمعة؛ يخطب لهاء ويصلي» لم بعلي اکر ف رکب إن ل يت فرت 
الجمعة» فعلى القولين: 

أصحهما: يبدأ بصلاة الخسوف؛ لأنه يخاف فوتها؛ فيصلي ركعتين خفيفتين» »> ثم 
يخطب للجمعةء ويذكر فيها شأن الخسوف» ولا يخطب لهما؛ لأن التشريك ب بين الفَرْضص 
والنفل لا يجوزء بخلاف الخسوف والعيد قلنا: يخطب لهما؛ لأنهما سنتان» وذْكُرٌ شأن 
الخسوف في خطبة الجمعة لا يضر؛ كما أن النبي - ية - اسْتَسْقَى في خطبة الجمعة. 

وفي رواية البويطي : يبدأ بالجمعة؛ لأنها آكد. 

ولو وجد الخسوف في وقت الوثْرٍ والتراويح» يبدأ بصلاة الخسوف» وإن خاف فوت 
الوتر والتراويح . 

وكذلك إن خاف قَوْتَ ركعتي الطواف؛ لأن صلاة الخسوف آكدٌ؛ لأنها إذا فاتت 
لا تقضى. بخلاف الوتر والتَّرَاوِيحٍ وركعتي الفجر. 

وجملته: أنه إذا اجتمع أَْرَانِ وخاف فوتهماء أن ليخت فوت واحد منهما ‏ بدأ 
بالآكدء وإن خاف فت أحدهما بدأ بالذي يخاف فوته. 

ولا يؤمر بالصلاة جماعة؛ لأنه من الآيات سوی الخسوف؛ مثل: الزَّلآَزِلٍ والصواعق 
والرياح الشديدة؛ لأنه - لم ينقل؛ أن النبي - ا - صَلَّى جماعة لآية سِوَاهَاء لكنه يستحب 
أن يصلي منفرداًء أو يدعو. 

ردي عن ابن عباس: قال: ما مَبْتْ ريح قط إلا جا البي - يكل - على رُكْبَتَيْه. قال: 
«اللّهُمٌ اجِعَلْهًا جْعَلْهَا رَحْمَةَ ولا تَجُْعَلْهَا عَدَابا اللّهُمّ اجِعَلْهّا ريَاحاً وَلاً تَجْعَلْهَا ریحا ۳ 
)١(‏ سيأتي تخريجه في صلاة الاستسقاء. 
1211111100 


۳4۲ 


كتاب صلاة الخسوف 
: قال ابن عباس في كتاب الله عر وجل : فََرْسَلَْا علَِمْ ريحا صَرْصّرا4[فصلت : 11[ 
«أرْسَلَا عَلِيْهِمُ الرّبحَ العَقِيه» [الذاريات: »]٤١‏ وقال: ظوَأَرْسَلْنَا الرَيَاحَ لَوَادٍ َ4 
[الحجر: ۲۲] #ويرسل الرّيَاحَ مُبَشْرَاتِ # [الروم: 57]. 
روي عن ابن عمر: أن رسول الله ية - كان إذا سمع صَوْتَ الرعد والصواعق قال: 
«اللَّهُهٌ لا ْلا بِعَضَبِكَء وَلآَ تُهْلِكَْا بِعَدَابِكَء وَعَافِئا قَبْنَ ذلك(" . 
بَابُ: الاشتشقاء " 
روي عن عباد بن تميم”» عن عمه؛ أن رسول الله - يڀ - َرَج بالنّاس يَسْتَسْقِي ؛ 
فصلى بهم رَكْعَتَيْنَ جهر بالقراءة فيهما - وحَوّل راء ورفع يَدَيْه فدعا وَاسْتَسْقَى» واستقبل 
2501 
القبْلة”*؟. 


5 وذكره البغوي في «شرح السنة» (۲/ 547 بتحقيقنا) وأشار إلى تضعيفه . 
وذكره أيضاً الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١ - ٠١١ /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه حسين بن 
قيس الملقب بخش وهو متروك وقد وثقه حصين بن مخير وبقية رجاله رجال الصحيح وذكره الحافظ في 
«المطالب العالية» )۳۳۷١(‏ وعزاه لأبي يعلى ومسدد. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد )۷۲١(‏ والترمذي (514/5) كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا سمع 
الرعد حديث )۳٤٥۰(‏ وأحمد (۲/ )٠٠١‏ والدولابي في «الكنى» (۲/ ۱۱۷) وأبو يعلى (9/ ۳۸۰ ۳۸۱) 
رقم (/0001) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 0 (۳۰۳) كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد عن 
الحجاج بن أرطأة عن أبي مطر عن سالم عن أبيه به. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(۲) الاسْتِسْقَاءٌ: استفعال من السّقياء قال القاضى عِيَاضضٌ: الاسْتِسْقَاءُ: الدعاء بطلب السُقَيّاء فكأنه يقول: 

باب الصلاة لأجل طلب الشُقيا. ١‏ 
والأصل. في ذلك ك قبل الإجماع الاتباع» روى الشيخان وغیرهما من حديث عبد الله بن زيد. قال: 
خرج رسول الله - و كله - إلى المصلى يَسْتَسْقِي » فاستقبل القِبْلة» وحول ردَاءة وصلى ركعتين. 


ويُسْتأنس لذلك بقوله تعالى: 9وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِه4 [البقرة: ]٦١‏ 

(9) عباد بن تميم بن غزية المازني المدني» عن أبيه» وعمه عبد الله بن زيد بن عاصم وعنه أبو بكر بن حزم» 

ويحيى بن سعيد. وثقه النسائي. ينظر الخلاصة 77/7 . 
(:) أخرجه البخاري (015/7): كتاب الاستسقاء: باب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء الحديث :)1١74(‏ 
مسلم :)51١/5(‏ كتاب صلاة الاستسقاءء الحديث (۲/٤۸۹)ء‏ (6/٤۸۹)ء‏ وأبو داود 2585/1١(‏ 
۷ : كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاءء الحديث »)١١71(‏ والترمذي (7/ :)١١‏ كتاب الصلاة: 
باب صلاة الاستسقاء» الحديث (2007», والنسائي (7/ :)٠١١‏ كتاب الاستسقاء: باب الجهر بالقراءة فى 
الاستسقاء» وابن ماجه :)407/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب فى صلاة الاستسقاءء الحديث (۷١۱۲)ء‏ 
وأحمد (/۳۹)ء والدارمي :)751/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء» وابن الجارود (98/1): 
١‏ تعاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء» الحديث (١٠٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (777/91): 


كتاب صلاة الخسوف سس بسب بي 89# 

صلاة الاستسقاء سُنَّةٌ عند جُدُويَة اناه وانقطاع الأَمْطَارِ أو غَوْرٍ العيون» وانباق 
الأنهار؛ فيخرج الإمام بالناس إلى حَيِْثُ يصلي العيد؛ لأن النبي ‏ ية - كان يخرج إلى 
الصَّحْرَاءِ ؛ ولأن الجمع يكثر فيه» فلا يَسَعْهُمْ إلا الصحراء. ويستحب أن يأمرهم قبل ذلك 
بِصَوْمٍ ثلاثة أيام» وبالتوبة» والخروج عن المظالم» والتقرب إلى الله عر وجلّ ‏ بما 
استطاعوا من الحَيرٍ. ثم يخرج بهم في اليوم الرابع - وهم صيام - وإذا أرادوا الخروج 
يغتسلون» او با نع اواج من ا رر ويخرجون في بات وتواضع متبذلاً 
لأنه يوم الخشوع والتضرع ولا يتطيب؛ لأن الطيبت للزينة» وليس هذا يوم الزينة» بخلاف 
يوم العيد. 

روي عن ابن عباس في الاستسقاء: قال: خرج ال - كل - مُتبَدّلاً مُتَوَاضِعاً 


(Dy a2 
. مصر‎ 


- كتاب الصلاة: باب الاستسقاء كيف هوء والدارقطنى (۲/ 1۷): كتاب الاستسقاءء الحديث (ه)» 

والبيهقي (/ 747): كتاب صلاة الاستسقاء: باب صلاة الاستسقاء ركعتين . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه أبو داود :)1۸۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاءء الحديث .)١٠١١(‏ والترمذي 
(/0”): كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. الحديث (١٠٠)ء‏ والنسائي (/151): 
كتاب الاستسقاء» باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاءء وابن ماجه /١(‏ 507): كتاب إقامة 
الصلاة: باب صلاة الاستسقاءء الحديث (» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)37/١(‏ 
كتاب الصلاة ات صلاة الاستسقاءء وابن الجارود (ص 98): كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاءء 
الحديث (67؟), والدارقطني (3588/6): كتاب الاستسقاءء الحديث .)۱١(‏ والحاكم (١۳۲۔‏ ۳۲۷): 
كتاب الاستسقاء: باب تقليب الرداء. . . والبيهقي (۳/ 757): كتاب الاستسقاء: باب صلاة الاستسقاء 
ركعتين كصلاة العيدين» من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة» عن أبيه قال أرسلني الوليد بن 
عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله كل فأتيته. فقال: إن رسول الله يكل 
خرج متبذلاً متواضعاً متضرعاًء حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه» ولكن لم يزل في الدعاء 
والتضرع والتكبير» وصلى ركعتين كما يصلي في العيد. 

وقال الترمذي: لاحسن صحيح؟2. 

وا جه الدارقطني (؟57/7): كتاب الاستسقاءء الحديث (6)» والحاكم (۳۲۹/۱): كتاب 
الاستسقاء : باب تقليب الرداء والتكبير في صلاة الاستسقاء» والبيهقي (۳/ )۳٤۸‏ كتاب الاستسقاء: باب 
الصلاة: باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين». من رواية محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك» 
عن أبيهء عن طلحة بن يحيى» قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاءء فقال: 
سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله َة قلب رداءف فجعل يمينه على يساره» ويساره 
على يمينه. فصلى ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات» وقرأ سبح اسم ربك الأعلى» وقرأ في الثاني: 
هل أتاك حديث الغاشية» وكبر خمس تكبيرات. 


44 كتاب صلاة الخسوف 
ويستحب: إخراج الصبيان» ويتنظفون» ويخرج كبار النساء من لا يخشى منهن 
الفتنة. ويستحب إخراج البهائم» فتوقف في جانب؛ لتكثر الضَّجَةٌ والصَّيّاحُ؛ فيكون أقرب 
إلى الإجابة . ويستسقي بأهل الصّلاحء وأهل بيت البوَة. 
روي عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب اسْتَسْقَى الاس بن عبد المطلب؛ ؟ فقال: 
إنا كنا وسل إِلَيِكَ بنبينا وتسقيناء وَِنَا وسل إليك بِعٌَ نبينا فاسقنا. قال: ll‏ 


ويكره إخراج أَهْل الدّمَةٍ إلى مصلى المسلمين؛ لأن المسلم إذا خرج يؤمر بالتوبة» 
والخروج عن المظالم؛ فذنب الشرك أعظم الذنوب فإن خرجوا مُتَمَيرِينَ عن المسلمين في 
ذلك اليوم» أو في يوم آخر لم يمنعوا؛ لگن الله ۔ تعالى - يجيب عة الكافر؛ تسا خط 
من الدنيا. 


قال الشافعي ف فى الكبير: : لا أكره من خروج صبيانهم مع المسلمين ما أكره من خروج 
رجالهم ؛ لأن ذنوبهم اقل ولكن یکره لکفرهم . 

ووقته بعد بُرُوز الشمس إلى الزوال مثل صلاة العيد؛ لأن النبي ‏ ييه - فعل في هذا 
الوقت. 

وإذا خرج ينادي: «الصلاة جامعة»» ويصلي بهم ركعتين بلا أَذَانٍ ولا إقامة؛ كما في 
العيد؛ يكبر في الأولى شيعا سوئ تكبيرة الافتتاح » وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام» 


= وقال الحاكم : (صحيح الإسناد). وتعقبه الذهبي» فقال: (ضعف عبد العزيز). 
وقال البيهقي : (محمد بن عبد العزيز هذا غير قوي» وتعقبه ابن التركماني بأنهم أغلظوا القول فيهء 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك» وضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث ليس له حديث مستقيم). 

(۱) أخرجه البخاري (۲/ :)٤۹٤‏ كتاب الاستسقاء: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا الحديث 
»)٠١٠١(‏ من حديث أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا كك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ية فاسقناء 
قال فيسقون. 

وأخرجه الحاكم (7/ 5 77): كتاب معرفة الصحابة: باب استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهماء من 
طريق داود بن عطاء المدني» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر قال : استسقى عمر عام الرمادة بالعباس بن 
عبد المطلب فقال: اللهم عن نبيك نتوجه إليك به فاسقناء فما فما برحوا حتى سقاهم الله قال: فخطب 
عمر الناس فقال: يا أيها الناس إن رسول الله ية كان يرى للعباس ما يرى الوالد لولده يعظمه ويفخمهء 
ويبر قسمه فاقتدوا أيها الناس برسول الله هة في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله عر وجل واتخذوه 
وسيلة إلى الله ع وجل فيما نزل بكم». 

وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي: (هو في جزء البانياسي بعلوء وصح نحوه من حديث أنسء فأما 
داود فمتروك). 


كتاب صلاة الخسوف سسسب ان 
ويرفع يديه حَذُوٌ مْكبَيْهِ مع كل تكبيرة» ويقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب ب ق وفي 
الثانية #اقتريت الساعة ومن أصحابنا من قال: يقرأ في الأولى ب #إق#4. وفي الثانية سورة 
نوح؛ لآن فيها ذكر الاستسقاء. قال الله - تعالى - إخباراً عن نوح: ظاسْتَفْفِرُوا ربكم إِنَّهُ كَانَ 
غَمّاراً رل السَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارً» [نوح: ١٠ء ]١١‏ ويجهر بالقراءة» ثم بعد الفراغ من 
الصلاة يخطب قائماً خطبتين؛ كما في العيدء إلا أنه يبدأ بالاستغفار يَدْلَ التكبير» ويكثر فى 
أثنائها الاستغفارء ويقول: اسْتَفْفدوا رتح إِنّهُ كَانَ عَمَاراً يرل السّمَاءً عَلَيكَمْ مذرارً» 
[نوح: .]١١١٠٠١‏ 

فإذا قام إلى الخطبة الثانية» وأتى ببعضها - حول وَجْهَهُ إلى القبلة»ء وحول رداءه؛ 
فجعل طرفه الأَسْمَلَ الذي على شِفَّه الأيسر على عاتقه اا وطَرَقَهُ الأسفل الذي على 
aT‏ بل فلو حوله ولم ينكس جاز. 
هذا وإذا كان الرداء مر ؛ فإن كان مثلثاً أو مدوراً جعل ما على عاتقه تقه الأيمن على عاتقه 
الأيسرء ا عل لنت لاسر على ارق ادر 

وقال أحمد وإسحاق: كيف ما كان الرداء يجعل اليمين على الشمال» والشمال على 
ليمي : 

روى عبد الله بن زيد قال: استسقى رسول الله كل - وعليه خَمِيصَةٌ سوداءء فأراد أن 
يأخذ أَسْفَلَّمَاء فيجعله أَعْادَهَاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه“. 

ويستحب للناس أن يفعلوا ذلك . وهذا كله للتفاؤل لِتَقَنْبِ الزمان إلى الخضب . 

وإذا تحول إلى القِبْلَةِ رفع يديه» ودعا 00 كذلك يفعلون . 


روي عن أنس: قال: كان التي د 


ا بزع يده في شَيْءِ من دُعَائِهِ إلا في 
الاسِْسْقَاءِ ؛ فإنه كان يَرْفَعُ يَدَ بط 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ )٠٠١‏ كتاب الاستسقاء : باب رفع الإمام يداه في الاستسقاء حديث ٠١(‏ ۰ ومسلم 
(؟/؟17١0)‏ كتاب الاستسقاء باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء حديث (۷/ 8905) وأبو داود 
)۳۷٤/۱(‏ كتاب الصلاة : باب رفع اليدين في الاستسقاء حديث )١١170(‏ والنسائي (۳/ )٠١۸‏ «كتاب 
الاستسقاء: باب كيف يرفع وابن ماجه /١(‏ ) كتاب الصلاة: : باب من كان لا يرفع يديه في القنوت 
حديث (۱۱۸۰) وأحمد (۳/ ۱۸۱) وأبو يعلى )71١/5(‏ رقم (۲۹۳۵) والدارقطني (؟/77) رقم (۳) 
والدارمي 0١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب رفع الأيدي في الاستسقاءء والبيهقي (/707) كتاب صلاة 
الاستسقاء: باب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء من طريق قتادة عن أنس به. 


وروي عن أنس: أن النبي ‏ ية - اسم فأشار بِظَهْرٍ كَمَيه إلى السماء”'" [والسنة هذا 
أنه إذا دعا رفع 'البلاء يجعل ظهر كفيه إلى السماء]” وإذا سأل الله شيئاً جعل كفيه إلى 
السماء. ويستحب أن يكون من دعائهم : الله أنت أمرتنا بدعائك» ووعدتنا إِجَابَتَكَء فقد 
دَعَوْنَاكَ ؛ كما أمرتناء فأجنبا؛ كما وعدتنا. اللهم فَامْئْنْ علينا بِمَغْفِرَة ما قارفناء وإجابتك في 


سانا وة رؤقنا: واعوك بساور من دين ردن . ويبد أ الإمام ويبدءون بالاستغفارء 
ويفصل به کلامه» ويختم به. . ثم يُقْبِلُ بوجهه على الناس» فيخضهم. علىء طاعة ردهام ؛ 
ويصلي على النبي ‏ ية - ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويقرأ آية أو آيتين» ويقول؛ أَسْتَخفِرُ 
الله لي ولكم ثم ينزل. وَيَدَعُونَ أَزْدِيتَهُمْ مُحَوَلَةَ حتى يرجعوا إلى منازلهم» فينزعونها مع سائر 
الثياب. فإن سَقَاهُمْ الله » وإلا عَادُوا من العَّدِ بعده للصلاة والاستسقاء حتى يسقيهم الله؛ فإن 
الله يحب المُلِحَينَ في الدعاء. فإن سقوا قبل أن يصلواء صلوا شكراً وطلباً للزيادة. 

وقال أبو حنيفة: لا يصلي للاستسقاء» بل يخطب ويدعوء وإن كانت ناحية جَدْبَةٌ 
والأخرى خِضْبَة» يستحب لأهل الخصبة أن يستسقوا”” لأهل الجدبة» وللمسلمين» ويسألوا 
لأنفسهم الزيادة . 

ويجوز لأهل البوادي والمسافرين الاستسقاء بالصلاة والخطبة؛ كأهل المضر؛ لأن 
أهل البوادي أَحْوَجٌ إليه. ويجوز للإمام أن يستسقي بِمَيْرٍ صلاة وخلف الصوات» وفي خطبة 
الجمعة . 

ولو نذر الومام أن يستسقي» يلزمه أن يخرج بالناس» ويصلي بهم ولو نذر واحد من 
عرض الناس أن يستسقي » لزمه أن يصلي منفرداً ويستسقي » فإن نذر أن يستسقي بالناس 
لا ينعقد؛ لآن النّاس» لا يطيعونه» إلا أن ينذره الإمام. 

وكذلك لو نذر أن يخطب ‏ وهو من أهله ‏ لزمه [و] هل يجوز قاعداً مع القدرة على 
القيام؟ فعلى وجهين؛ كالصلاة المنذورة. وكان القاضي ‏ رحمه الله - يقول: إذا نذر أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟508/5): كتاب الاستسقاء: باب الاستسقاء على المنبرء الحديث (١٠١٠)ء‏ ومسلم 
(117/5)؛ كتاب الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاءء الحديث (۸/ ۸۹۷)ء ومالك (۱۹۱/۱): كتاب 
الاستسقاء: باب ما جاء في الاستسقاء» الحديث (۴) والنسائي )١77-١777/7(‏ كتاب الاستسقاء باب 
رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر حديث )٠١۲۸(‏ وأحمد (107/1) وابن الجارود في «المنتقى» 
رقم (501) والبيهقي (۳/ 754) كتاب صلاة الاستسقاء : باب الاستسقاء بغير صلاة والبغوي في «شرح 
السنة» (۲/ ٠٥٦‏ - 501) كلهم من طرزيق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس به. 

(۲) سقط في د. 


(۳) في د: يدعو . 


كتاب صلاة الخسوف  ------‏ يبب 99 
يستسقي» يلزمه الاستسقاء. وهل يلزمه الصلاة؟ قال: يحتمل وجهين. 
باب : الدّعَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ 

روي عن سالم بن عبد الله » عن أبيه”'؛. أن رسول الله كلِ ‏ كان إذا اسْتَسْقَى قال: 
للق E‏ هنا ديا E E E a‏ نا باه اللي اللّهُم اسما 
العَيْتَ وَل تجْعلْنَامِنَ القَانِطِينَ» الهم إن باد الل وَالبَهَائِمٍ وَالحَلق مِنَ اللاوَاءِ وَالجَهْدٍ 
وَالْضتك غلا لشكرة 5 إل إلَيِكَء الُم أنيث یت لتا الزّْعَ وَأَدِرْ لتا القع وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتٍ السَمَاءِ 
انث لا مِنْ يَرَكَاتِ الأزض» الهم ازْقَعْ عَنَّا الجَهْدَ وَالعْرْىَ وَالجُوعَ '' وَاكُشِفْ عَنّا من 
البَلآءَ مَا لا يَكْشِفُهُ غَيْدْكَه اللّهُم إِنَا نَسْتَغْفِدَكَ إِنّكَ كنت غَقَاراً قأَزْسِل السّمَاءَ عَلَيْنا 


١ 4 مدرَارا‎ 


يستحب أن يذكر هذا كله فى الخطبة» ويزيد ما شاء من الدعاء. 

روي عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أن رسول الله - يكل كان إذا رَأَى المَطْرَ قال: دسا 
تافعاً»* . 

وروي عن المطلب بن حنطب”؛ أن النبي - بي - كان يقول: «اللَّهُمَ سُفْيَا َحْمَةٍ لا 


شقا قتان ول تخت لابق ول رول روء المع على لرن وَمَنَابتِ الشَّجَرِ 
د خَوَالَينَا وَلة علا“ . 


)١(‏ في د: عن. 

(۲) في د: والجوع والعرى. 

(۴) ذكره الشافعي في «الأم» )٠١٠/١(‏ تعليقاً قال الحافظ في «التلخيص» :)۲١٠/۲(‏ ولم نقف له على 
إسناد ولا وصله البيهقي في مصنفاته بل رواء ة في المعرفة من طريق الشافعي قال: ويروى عن سالم به. 

. في د: ويستحب‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )۷٤۸/۲(‏ كتاب الأدب: باب ما يقول إذا هاجت الريح حديث (2099) وابن ماجه 
(۲/ ۱۲۸۰) كتاب الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر حدث (۳۸۸۹) كلاهما من 
طريق المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة به. 

(1) المطلب بن عبد الله بن حَنطب المخزومي المدني عن أبي هريرة وعائشة وأنس. وعنه ابناه عبد العزيز 
والحكم والأوزاعي. وثقه أبو زرعة والدارقطني. . وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ولا يحتج بحديثه. 
وقال أبو حاتم: لم يدرك عائشة ولم يسمع من جابر. وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم: يشبه أن 
يكون سمع منه. 

ينظر: الخلاصة 5/7 7. 

(0) في د: ولا محو. 

(8) أخرجه البيهقي (۳/ 707) كتاب صلاة الاستسقاء: باب الدعاء فى الاستسقاء. 
وقال البيهقي: هذا مرسل . ١‏ 


۸ہ كتابٍ صلاة الخسوف 
ويستحب أن يبرز لأول المطر. 


روي عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله وكليد - مطر فَحَسَرَ رسول الله - ا - 
َوْبَهُ حتى أَصَابَهُ من المَطر . فقلنا: يا رسول الله» لم صنعت هذا؟ قال: لأنّهُ حَدِيتُ عَهْدٍ 


)۱( أخرجه مسلم (116/7) كتاب الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء حديث 298/1 ). 


تاب : الجتائز 42 
بشم الله الرّحمَن ن الرجيم 


روي عن أبي هريرة قال: قال رَسُولَ الله يكل -: «أكَيْروا ذِكْرَ هَادِم اللَذّات»"“ يعني : 
الموت. 


م بي 


)١‏ الجَتائِرٌ: جمع جنازة» قال صاحب «المَشارق» فيها: الجَتَارّة بفتح الجيم وكسرها: اسم للميت 
والسّرير؛ ويقال: للميت بالفتح» وللسرير بالكسرء ءقيل بالعكس. آخر كلامه. وإذا لم يكن الميت 
على السريرء فلا يقال له: جنازةء ولا تَعُغش» وإنما يقال له: سرير. نَصّ على ذلك الجوهري. 

وقال الأزهري : لا تسمى جنازة» حتى يُشَدَّ الميت مُكَفْناً عليه . 

وقال صاحب «المجمل؛ : جَتَرْتٌ الشيء: إذا سَتَرْئَةٌ ومنه اشتقاق الجنازة. 

والموت: مُقَارَفَةُ الروح للبدنء والروځٌ عند جمهور المتكلمين: : جسم نورَاني» لطيفٌ. حي 
متحرك» مشتبك بالبَدَن» ويسْرِي فيه سَرَيَانَ الماء فى العود الأخضرء والدّهْن في الزيتون. فما دامت 
أعضاء الْبَّدَنِ صالحة لقبول الآثار الفاضة علنها من هذا الجسم اللّطيف» قي ذلك للجسم مُشابكاً لهذه 
الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحمسنٌ والحركة الإِرَادِيّة بء وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاءِ 
الأخلط العَلِيظّة عليهاء وخرجت عن اا ول تلك الآثار» فارق الوح البَدّنء وانفصل إلى 
عالم الأرواح. والروح باق لا يفنى عند أهل السُّنَةِ 3: وقوله تعالى - #الله رى الْأَنْضِنَ حين موتها) 
تقديره: عند موت أجسادها. 

وقيل: الوح عَرَضء وهي الحَّاةٌ التي صار البَدَنُّ بوجودها حَيَاً. 

وأما الصوفية وَالفَلاسِفَة : فليست عندهم جِسْماً ولا عَرَضاً بل جوهر مجرد» غير مُتَحَيّرِ > يتعلّق 
بالبدن تعلق التدبيرء ولیس داخلا فيه» ولا خارجاً عنه. 

وأسلم الطرق وآمنها أن الروح أمر عَِْيّ اتير ر الله بعلمه. قال تعالى: 9وَيسْالونك عن الرُوح قل: 
الوح من أمر َي وما أُوتِيكُمْ من الم إلا قليلاً4 . 3 

ويستحبٌ ب لکل أحد أن کار ون ذِكْرٍ المَوّت؛ لأن ذلك رْجَرَ عن المعصية» وأدعى إلى الطاعة» 
ولخبر «أكثروا من ذِكْرِ هَاذِم اللات فإنه ما ذكر في كثير إلا قلّله ولا قليل إلا كثّره؛ أي: كثير من 


2 


الدنياء وقليل من العمل. 5 


۳۹۹ 


(۲) 


GSS RGEC‏ عد هد ماهد وا وا ود فاو ود واه قافا ود .د مام قا ع مامد ع 6د 6 م6 هم 


وقال ابن عقيل: معناه: ومتى ذُكِرَ في قليل من الرّزْق استكثره الإنسان لاستقلال ما بقي من عَمْرِهء ومتى 
ذُكِرَ في كثير قلله ؛ لآن كثير الدنيا إذا علم انقطاعه بالموت َل عنده. 

وروی عبد الله بن مَسُعودِ: أن رسول الله ية - قال لأصحابه: «اسْتَحْيُوا من الله حَقّ الحَّاءِ . قالوا: 
إنا نَْتَحْيِي يا نَبِيّ الله والحمد لله. قال: ليس كذلك» ولكن من اسْتَحْبَى من الله حَقّ الحَيّاء» فليحفظ 
الاس وما وعى» وليحفظ البَطنّ وما حَوّى» وليذكر المَوْتَ والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زيئة ة الدنياء 
ل ل 0 
والوقلع عن المعاتي والإقبال على الطاعات؛ لما رَوَى البرَاء بن عازب «أن النبي - ييا ية - أبصر 
جَمَاعَة يحفرون قَبْراً یکی حتى بر الثرى بدمُوعه. وقال: إخواني لمثل هذا مَأعِدُواة: وقال ا 
فمن كان يَرْجُو لَقَاءَ رَه فليعمل عملا صالحاً». 
أخرجه الترمذي )٤۷۹ /٤(‏ كتاب الزهد: باب ما جاء في ذكر الموت حديث )۲۳٠۷(‏ والنسائي )٤/٤(‏ 
كتاب الجنائز: باب كثرة ذكر الموت وابن ماجه (؟/577١)‏ كتاب الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد 
له حديث (5708) وأحمد (۲۹۲/۲ - ۲۹۳) وابن أبي شيبة (5157/11؟) رقم )۱١١۷١(‏ والحاكم 
)۲1/4( وابن حبان (5059- موارد) ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» رقم )١55(‏ والخطيب 
)٤۷١ /9(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۳۹۱/۱) رقم (519) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك. 

أخرجه البزار (5/ )۲٠١‏ رقم (571) والطبراني في «الأوسط وأبو نعيم» (707/9) والخطيب في 
«تاريخه» (۱۲/ ۷۲ ل N‏ 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١/٠١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني باختصار عنه وإسنادهما 
حسن اه. 

وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )51/1١(‏ من حديث ابن عمر. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (705/5) من طريق جعفر بن محمد بن الحسين الزهري ثنا 
مات ع 1 a‏ 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به جعفر عن عبد الملك. ١‏ 

قال المناوي في «فيض القدير» .)۸٦/۲(‏ 

(أكثروا ذكر هاذم) بذال معجمة قاطع وبمهملة مزيل وليس مراداً هنا كذا في روض 7 قال 
ابن حجر وفي ذا النفي نظر (اللذات) الموت (فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا 
ذكره في سعة إلا ضيقها عليه (قال العسكري لو فكر البلغاء فى قول المصطفى ية ذلك لعلموا أنه أ 
بهذا القليل على كل ما قيل في ذكر الموت ووصف به نظماً ونثراً ولهذا كان عيسى عليه السلام إذا ذكر 
عنده الموت يقطر جلده دماً قيل ولا يدخل ذكر الموت بيتاً إلا رضي أهله بما قسم لهم وقال أبو نواس : 
ألا ياابنالذين قنواوماتوا أما والله مما مات _والتبقى 


كقانتة العاف ا ا پک 

وعن ابن عمر قال: أخذ رسول الله َة - ببعض جُسَّدِي فقال: «كُنْ في الدُنيًا كاك 
عَرِيبٌء أو عابر سَبِيل » وعد شيك مِنْ أَهْل القَبور»“. 

ينبغي للعبد أن يكون مستعدّاً للموت» يكثر ذِكْرَهُء يخاف الله ويرجوه. 

وقبل: ينبغي أن يكون خوفه في الصحة أكْثّرَ؛ِ ليرتدع عن المعاصي» ورجاؤه في 
المرس أكثر؛ ليكون حَسّنَ الظن بالله؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله یه - يقول قبل موته بثلاث : «لاَ يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنٌ الظَّنّ باللّهه”". 

وروي عن أنس؛ أن النبي - ية - دخل على شَابٌ - وهو في الموت ‏ فقال: 6 
تَجِدّكَ؟2 فقال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. قال رسول الله - ي -: «لا يَجْتَمِعَانٍ 
في قَلْبٍ عَبْدٍ في مل هَذَا المَوْطن إلا أعْطَاهُ الله ما يَدْجُو وآمَنَهُ ِا يَخَاكُ00". 


1١ لهها‎ 


= وقال أبو حمزة الخراساني من أكثر ذكر الموت حبب إليه كل باق وبغض إليه كل فان وقال القرطبي 
ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية ثم إن 
الإنسان لا ينفك عن حالين ضيق وسعة ونعمة ومحنة فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل 
عليه ما هو فيه من الاغترار بها والركون إليها وقال الغزالي الموت خطر هائل وخطب عظيم وغفلة الناس 
عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له ومن يذكره ليس بذكره بقلب فارغ بل مشغول بالشهوات فلا ينجع ذكره 
فيه فالطريق أن يفرغ قلبه عن كل شيء إلا ذكر الموت الذي هو بين يديه كمن يريد السفر فإذا باشر ذكر 
الموت قلبه أثر فيه فيقل حركته وفرحه بالدنيا وينكسر قلبه وأنفع طريق فيه أن يذكر أشكاله فيتذكر موتهم 
ومصرعهم تحت التراب ويتذكر صورهم في أحوالهم ومناصبهم التي كانوا عليها في الدنيا ويتأمل كيف 
محى التراب حسن صورهم وتبددت أجزاؤهم في قبورهم أولادهم وضيعوا أموالهم وخلت مجالسهم 
وانقطعت آثارهم . 

)1415( أخرجه البخاري (۲۳۷/۱۱) كتاب الرقاق: باب قول النبى ييل «كن فى الدنيا. . .» حديث‎ )١( 
)۱۳۷۹ /۲( كتاب الزهد: باب ما جاء في قضر الأمل حديث (۲۳۳۳) وابن ماجه‎ )٤۹۰ /٤( والترمذي‎ 
وابن حبان (5944) وفى «روضة‎ )5١ »۲٤/۲( وأحمد‎ )5١١5( كتاب الزهد: باب مثل الدنيا حديث‎ 
80/1 وفي «الصغير»‎ )۱١١١١( العقلاء» رقم (0؟  بتحقيقنا) والطبراني في «الكبير» (948/11) رقم‎ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (45/5) وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 7317 0701/7 وابن المبارك في‎ 
وابن أبي عاصم في‎ )١5 ء١١( «الزهد» رقم (۱۳) وهناد في «الزهد» رقم (0۰۰) ووكيع في «الزهد»‎ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق مجاهد‎ - ۲۸١ /۷( والبغوي في «شرح السنة؛‎ )۱۸١( «الزهد» ص (۸۸) رقم‎ 
عن أبن عمر به.‎ 

(۲) أخرجه مسلم )۲۲٠٢/٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت حديث (۸۱/ ۲۸۷۷). 

وأبو داود (۲/ ۲۰۹ كتاب الجنائز: باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت حديث (11*) 
وابن ماجه (۲/ 1١740‏ كتاب الزهد: باب التوكل واليقين حديث (5157) وابن المبارك في الزهد 
)٠١5(‏ وأحمد (9/ 8د وال ۳۲١‏ .لال ۳٤٤‏ ۳۹۰ 41) وابن سعد فى «الطبقات»6 

التمذت / 2 ؟/ ۲٦٠‏ 


كتاب الجنائز 
ويكره وساد أن ی الموث ٤‏ لما روي غن انس عن الي - ا - قال: «لآ يَتَمَنَى 
أَحَدَكُمُ المَوْتَ مِنْ ضر أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لا بْدَ قَاعِلاً؛ فَلْيَقْلِ : اللّهُمَ أَخْيني مَا دَامَت الحَيَاةٌ 
خَيْراً لي» وَتَوَفَِي إِذَا كَانَتِ الوَقَاةٌ حَيْراً لي . 
وعيادة العريمن سنة؛ لما روي عن ن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي -: «احَمْسسنٌ 
تَحِبُ لِلْمْسْلِمٍ عَلَى أخيه : رَد السام وك تَشْمِيتٌ العَاطس» وَعِيَادَةٌ المّريض» واا باع م الجَتَارة» 
وَإِجَابَة الدّغْوَةة7). 


f۲ 


(oo/Y) =‏ وابن حبان (575) والطيالسي (۱۷۷۹) وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۸۷) والبيهقي (۳/ ۳۷۸) 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (978) من طريق الأعمش عن أب بي سفيان عن جابر به . 

(*) أخرجه الترمذي (۳/ 707) كتاب الجنائز: باب (11) حديث (۹۸۳) وابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الموت 
حديث (1751) وأبو يعلى - 8 ه) رقم )۳٤۱1۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 7 كلهم من طريق 
جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي كَل 
مرسلا. 

قلت: أما الحديث المرسل فقد أخرجه البغوي في «شرح السنة» (۳/ )7١5‏ من طريق أحمد بن سيار 
ثنا عبد السلام بن مطهر نا جعفر عن ثابت عن النبي ية مرسلاً. وقد ضعف البغوي رحمه الله الحديث 
الموصول فقال: وروي بإسناد غريب عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس وذكر الحديث. 

(1) أخرجه البخاري )175/٠١١(‏ كتاب المرضى: باب تمني المريض الموت حديث )٥٦۷١(‏ ومسلم 
)5١55/5(‏ كتاب الدعاء والذكر: باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به حديث )۲۹۸٠ /۱١(‏ وأحمد 
(٤۷ ۰۸ 4 ۳ 79‏ وابن ان ۷ والبيهقي (۳/ ۳۷۷) والبغوي في «شرح 
السّنة» (۳/ ۱۹١‏ - بتحقيقنا) والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۹۳۷) من طريق ثابت عن أنس وأخرجه 
البخاري )١155 /١١(‏ كتاب الدعرات: باب الدعاء بالموت والحياة حديث )570١(‏ ومسلم )۲٠٠٦٤/٤(‏ 
كتاتٍ الدعاء والذكر: باب كراهة تمنى الموت حديث (۲۹۸۰) وأبو داود (۲/ )7١6‏ كتاب الجنائز باب 
في كراهية تمني الموت حديث (۸ ۰ والترمذي (۳/ ۲۹۳) کتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن 

تمني الموت حديث (9/1) والنسائي /٤(‏ ”) كتاب الجنائز: باب تمنى الموت وابن ماجه (۲/ )١5760‏ 
كتاب الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له حديث (4750) وأحمد )1١١/8(‏ والاستعداد له حديث 
(5766) وأحمد (۱۰۱/۳) وابن حبان (۳۰۰۱) من طريق عبد العزيز بن ضهيب عن أنس. 

وأخرجه أبو داود (۲/ )٠٠١‏ كتاب الجنائز: باب في كراهية تمني الموت حديث (109*) من طريق 
قتادة عن أنس. ١ ١‏ 

وأخرجه أحمد (۳/ )۱۷١‏ من طريق علي بن زيد عن أنس. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ )٠١١‏ كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز حديث )٠۲٤١(‏ ومسلم )17١5/5(‏ 
كتاب السلام: باب من حق المسلم للمسلم رد السلام حديث )١١57/5(‏ وأبو داود (؟/7577) كتاب 
السنة: باب في العطاس حديث (0070) وأحمد (؟/٠05)‏ والإسماعيلي في «مخرجه على البخاري» 
كما في الفتح (/ )٠١١‏ والطحاوي في «مشكل الاثار» )١9١ /5 2777 /١(‏ وابن حبان (1841) والبيهقي - 


كتاب الجنائز 0 
وإذا عاد المريض» يستحب أن يدعو له. روي عن أنس؛ أن رسول الله َل - كان إذا 
َل على مريض قال: «أَذْهِبِ لأس ركه الا واف أت د ا 
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ل شَافِيَ ! إلا أَنْتَء اشف شِقَاءً لا ياد سقما00 , 


وإذا وجده منزولاً به لَقَّتَهُ قَوْلَ: لا إله إلا | الله ؛ [لما روي]”'' عن أبي سعيد الخدري» 
عن النبي - ي - قال: لتوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ: لا لَه إلا الل . 


ج (/285 والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ١١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة . 
)١(‏ أخرجه البخاري )5١1/1١(‏ كتاب الطب: باب رقية النبى ب حديث )٥۷٤۲(‏ وأبو داود )٤١٤/۲(‏ 
كتاب الطب: باب كيف الرقي؟ حديث (۳۸۹۰) والترمذي (۳/ 744 - ۲۹۵) كتاب الجنائز : باب ما جاء 
في التعوذ للمريض حديث (977) وأحمد )387-161١/(‏ وأبو يعلى (557/5 -/857) رقم (۳۸۷۳) 
والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۱۷۸ - بتحقيقنا) من حديث أنس بن مالك . 
وللحديث شاهد من حديث عائشة. 
أخرجه البخاري (۱۰/ ۲۱۷) كتاب الطب : باب رقية النبي بيا حديث )٥۷٤۳(‏ ومسلم )17971١7/5(‏ 
كتاب السلام: باب استحباب رقية المریض حديث (55 - )۲۱۹۱/٤۸‏ وابن ماجه (۲/ ) كتاب 
الطب : باب ما عوذ به النبي بي وما عَرَّدْ به حديث (7070) وأحمد (5/ )١77 ء٠۱۲١ ٤٥‏ وعبد الرزاق 
(”1918) وابن حبان (۲۹۷۰) كلهم من طريق مسروق عن عائشة 
(۲) سقط في د. 
() هذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة حتى عده بعض الحفاظ متواتراً وهم . 
أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبد الله بن جعفر وعائشة وابن عباس وابن مسعود وجابر وعروة بن 
مسعود وحذيفة وعمر وعثمان وأنس ووائلة بن الأسقع وابن عمر. 
- حديث أبي سعيد الخدري . 
أخرجه مسلم )571١/5(‏ كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله حديث )4157/١(‏ وأحمد 
(۳/۳) وأبو داود (۳/ )٤۸۷‏ كتاب الجنائز: باب في التلقين 071117 والترمذي (۲/ )۲۲٠‏ كتاب 
الجائز: باب تلقين المريض عند الموت (4۸۳) والنسائي (5/ 5) كتاب الجنائز: باب تلقين الميت 
وابن ماجه )555/1١(‏ كتاب الجنائز: باب في تلقين الميت )١555(‏ والبيهقي (۳۸۳/۳) كتاب 
الجنائز: باب تلقين الميت إذا حضر وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» د(ص - ١‏ 9) رقم 
(۹۷۳) وأبو يعلى (۲/ 517 *) رقم )1١97(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ١١١‏ - بتحقيقنا) وأبو نعيم 
في (الحلية؛ (۹/ ١‏ 77). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
- حديث أبي هريرة : 
- أخرجه مسلم (571/7) كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى (۲/ 918) وابن ماجه )555/١(‏ كتاب 
الجنائز : : باب في تلقين الميت حديث )١555(‏ وابن الجارود (ص )١175-‏ كتاب الجنائز: رقم (017) 
وأبو يعلى /١١(‏ 55) رقم (5145) والبيهقى (۳/ ۳۸۳) كتاب الجنائز : باب تلقين الميت إذا حضر. ‏ = 


وابن حزم في «المحلى» (5/ا19) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 

وأخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۷۱۹ - موارد) من طريق الثوري عن منصور عن هلال بن يساف 
عن الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه عند 
الموت لا إله إلا الله دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. 

وذكره المتقي الهندي في «الكنز» )55١754(‏ بهذا اللفظ وعزاه إلى ابن حبان. 

وقال ابن حبان: في الصحيح طرف من أوله. 

وقد خولف الثوري في هذا الحديث خالفه أبو عوانة. 

أخرجه البزار (۱/ ٠١‏ كشف) رقم (1) من طريق أبي عوانة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي 
هرير قال: قال رسول الله ل : من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. 

وقال البزار: وهذا لا نعلمه يروى عن النبي َة إلا بهذا الإسناد ورواه عيسى بن يونس عن الثوري 
عن منصور أيضاً وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً ورفعه أصح ا ه. 

والموقوف أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠٠٤٥(‏ 

وللحديث طريق آخر بلفظ آخر. 

أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ )٠١١‏ من طريق عمر بن محمد بن صهبان المدني عن صفوان بن 
سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وقولوا الثبات 
الثبات ولا قوة إلا بالله؟ . 

وقال الطبراني لم يروه عن صفوان بن سليم إلا عمر بن محمد وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد 
)1/۲۰( وقال: رواه الطبراني في «الصغير» والأوسط وفيه عمر بن صهبان وهو ضعيف. اه. 

قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث وقال يعقوب بن سفيان: منكر 
الحديث. ينظر الضعفاء الصغير للبخاري (557) والضعفاء والمتروكين للنسائي (597) والمعرفة 
والتاريخ (۳/ ۱۳۸). 

وله طريق آخر عن أبي هريرة. 

ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» )٠٠١/۲(‏ وعزاه إلى أبي القاسم القشيري في أماليه من 
طريق ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله ولكن 
لقنوهم فإنه لم يختم به لمنافق قط وقال القشيري غريب. 

قال الحافظ: قلت: وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. وذكره الذهبي في «المغني» 
7 / وقال: مشهور تركوه وبعضهم كذبه. 

- حديث عائشة : 

أخرجه النسائي (5/ )١‏ كتاب الجنائز: باب تلقين الميت (1877) والطبراني في «الكبير؛ كما فى 
نصب الراية. (۲/ ۲۵۳ _ 4) من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: ثنا وهيب قال: حدثنا 
منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيب عن عائشة به. 

ولفظ النسائي : لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله . = 


هاأفاة واف ةد فاع ده واوا مه واه وى ٠.‏ هد »د واو وا عد فاع ودفد عدا عد قاو ودود ود رد فد ورد ودا.د هد .د ودود و ود وا عد فد هد قد اه راأزرار ا هم 06م 


حديث ابن عباس : 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (777/7) عنه مرفوعاً بلفظ : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فمن قالها عند 
موته وجبت له الجنة قالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته قال: تلك أوجب وأوجب ثم قال: 
والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة 
الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن. 

قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.. 

قال العلاني في «جامع التحصيل» (ص - )١5١-75٠١‏ رقم (017): 

قال دحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل 
إنما يروى عن مجاهد والقاسم بن محمد وذكر شيخنا المزي في «التهذيب» أنه روي عن كعب بن 
مالك وأن ذلك مرسل أيضاً. 

حديث أبن مسعود: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد؛ (777/7) عنه مرفوعاً بلفظ : لقنوا موتاكم لا 
إله إلا الله فإن نفس المؤمن تخرج رشحاً ونفس الكافر تخرج مر شدقه كما تخرج نفس الحمار. 

وقال الهيثمي : إسناده حسن. 

حديث جابر: 

أخرجه البزار /١(‏ ۳۷۳ _ كشف) رقم )۷۸١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 07-77 وابن جميع في 
«(معجم شيوخه» ( ص - )٠١١‏ رقم (59) وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۳٠١‏ من طريق عبد الوهاب بن 
مجاهد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله ي : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 

قال أبو نعيم: غريب من حديث مجاهد عن جابر لم نكتبه إلا من حديث عثمان عن أبيه عن 
عبد الوهاب عله . 

وقال العقيلي: لا يتابع عليهما ولا على كثير من حديثه ‏ أي عبد الوهاب وأخرج بسنده عن 
سفيان بن وكيع قال: قال أبي: سألت عبد الوهاب بن مجاهد عن هذا الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله فقال: ذكروا عن جابر بن عبد الله قال وكيع : فقلت: له سمعته من أبيك فذهب وتركني . 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (73777/7) وقال: رواه البزار وفيه عبد الوهاب بن 
مجاهد وهو ضعيف وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ )٠٠۴‏ وعزاه إلى الطبراني في كتاب «الدعاء» 
وكذا ابن حجر في «التلخيص» (۲/ )1١1‏ وقال: فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك. اه. 

قال البخاري: قال وكيع: كانوا يقولون إنه لم يسمع من أبيه وقال النسائي: متروك الحديث. 

وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين». 

ينظر الضعفاء الصغير للبخاري (714) والضعفاء للنسائي )۳۹١(‏ والضعفاء للدارقطني (740). 

حديث عروة بن مسعود: 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء؟ )٠١ /١(‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن عاصم عن أبيه عن حذيفة بن 
اليمان عن عروة بن مسعود قال : قال رسول الله َو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 

وأخرجه ابن منده أيضاً في «معرفة الصحابة» من هذا الطريق بزيادة: فإنها تهدم الخطايا. كما في - 


وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - ل _: «مَنْ کان آخرٌ کلام لا إِلَهَ إلا الله 
دَخَلَ الجَنّةو30 . 


= الإصابة (۲۳۸/۲ - ۲۳۹) وقال العقيلي: إبراهيم بن محمد بن عاصم مجهول في النقل حديثه غير 

محفوظ وقال عقب الحديث: ولا يتيقن سماع بعضهم من بعض وفي الباب أحاديث صحاح عن غير 
واحد من أصحاب النبي ية وإنما أنكرنا الإسناد. 

وضعف هذا الإسناد الحافظ في «الإصابة» /٤(‏ ۲۳۹) والتلخيص .)٠١١/۲(‏ 

- حديث واثلة ابن الأسقع : 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (147/5) من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي معاذ عتبة بن حميد 
عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله كلِ: احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله 
وبشروهم بالجنة فإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع والذي نفسي بيده لا يموت 
عبد حتى يألم كل عرق منه على حياله». 

قال أبو نعيم: غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل. اه. 

وعتبة بن حميد. 

ضعفه أحمد وقال أبو حاتم: صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ في 
«التقريب» صدوق له أوهام ينظر التهذيب (45/17)» والتقريب .)٤/۲(‏ 

وفي سماع مكحول من واثلة خلاف. 

وقال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - :)۲۸١‏ قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر هل سمع مكحول 
من أحد من أصحاب النبي بء قال ما صح عندي إلا أنس بن مالك قلت: واثلة بن الأسقع؛ أنكره. 
وقال ابن معين: سمع مكحول من وائلة بن الأسقع ومن فضالة بن عبيد ومن أنس رضي الله عنهم وقال 
أبو حاتم : لم يسمع من معاوية ودخل على واثلة بن الأسقع ولم يسمع منه ولا رأى أبا أمامة وقال أبو 
زرعة: مكحول عن ابن عمر مرسل ولم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع . 

- حديث ابن عمر: 

عزاه الزيلعي في «نصب الراية؛ (۲/ )٠١ ٤‏ لابن شاهين في «كتاب الجنائز» ثنا عثمان بن أحمد بن 
جعفر السبيعي ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ثنا علي بن عياش نا حفص بن سليمان ثنى عاصم 
وعطاء بن السائب عن زاذان عن ابن عمر مرفوعاً لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند 
الموت إلا أنجاه الله من النار. 

وحفص بن سليمان هو الأسدي القاري وهو متروك الحديث. 

ينظر التقريب .)۱۸١/١(‏ 

أما حديث حذيفة وعمرو وعثمان وأنس. 

فأخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين «كما في «التلخيص» (۲/ .)٠٠١‏ 

وهذا الحديث كما تقدم قد عده البعض متواتراً فذكره الحافظ السيوطي في «الأزهار المتناثرة» 
(ص - )5١‏ رقم (40) وتبعه الشيخ جعفر الكتاني في «نظم المتناثرة (ص - .)٠٠١‏ 

:)3031/١( والحاكم‎ 2)71١5( كتاب الجنائز: باب (۲۰)ء الحديث‎ :)٤۸٦/۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 

كتاب الجنائز: باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله» وأحمد (٥/۷٤۲)ء‏ من حديث صالح بن أبي 
غريب» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل عن النبي ية به؛ وقال الحاكم: (صحيح لإسناد ولم = 


ا لكآت - آذآ ا ل 
ولا ينبغي أن يلح عليه حتى لا يضجرء بل يذكره بين يديه. وإذا قال مرة لا يعيد عليه 
ما لم يتَكَلَّم. 
روي عن عبد الله بن المبارك؛ أنه لما حضر*'' الوَفَاةٌ» جعل رجل بين يديه يلقنه: لا 
إله إلا اللهء ويكثر عليه . فقال له عبد الله : إذا قلت مرة» فأنا على ذلك ما لم أتكلم . 
ويستحب أن يقرأ عنده سورة «يس»؛ لما روي عن معقل بن يسار" قال: قال 
رسول الله يك -: «افرَءُوا يس عَلَى مراک 
وإذا حضرت الوفاة يحول وجهه إلى القبلة» وفي كيفيته وجهان: 
فى اللَحْدِ. 
والثاني: يضجع مستلقياً. ورجلاه إلى القِبْلَّةِ؛ كما يوضع على المغتسل» ويتولى 
أرفقهم به إغماض عينيه؛ لأن البصر يتبع الروح؛ فتبقى عَيْنْهُ مفتوحة. 
روي عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله هة - على أبي سلمة وقد شخص بصره؛ 


فأغمضه9؟ . 


= يخرجاه» وقد كنت أمليت حكاية أبي زرعةء وآخر كلامه كان سياقة هذا الحديث)» ووافقه الذهبي. 

1 في د: حضرته.‎ )١( 

)١(‏ معقل بن يسَار المُرّني أبو علي بايع تحت الشجرة. له أربعة وثلاثون حديثاًء اتفقا على حديث وانفرد 
البخاري باخر» ومسلم بحديثين. وعنه عمران بن حصين. مات في خلافة معاوية. 

ينظر: الخلاصة "/ 40 . 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۰۸/۲ - ۲۰۹) كتاب الجنائز: باب القراءة عند الميت حديث (7171) وابن ماجه 
٤/1‏ -115) كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر حديث )١558(‏ وابن أبي 
شيبة (۳/ ۲۷۳) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )٠١15(‏ وأحمد »۲٦/٥(‏ ۲۷) وابن حبان 
("- موارد) والحاكم )056/١(‏ والبيهقي (۳/ ۳۸۳) كتاب الجنائز: باب ما يستحب من قراءته 
عنده» والبغوي في «شرح السنة»  75١7/7(‏ بتحقيقنا) من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس 
بالنهدي عن معقل بن يسار به مرفوعاً. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)٠٠٤/۲(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل. بن يسار ولم يقل 
النسائي وابن ماجه عن أبيه وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف ويجهالة حال أبي عثمان وأبيه ونقل 
أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب 
حديث اه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲/ 774) كتاب الجنائز: باب أغماض الميت والدعاء له إذا غير (9470/7) وأبو داود 

۳0 ۱۰ ۱۹۱) كتاب الجنائز: باب تغميض الميت حديث (7118) من حديث أم سلمة. 


كتاب الحنائز 

ويشد لَحْيّهُ الأسفل ِعِصَابَةٍ عريضة تأخذ جميع لَحْيَيْه» ويربطها فوق رأسه حتى 
لا يسترخي لَحْيّهُ الأسفل ؛ فيبقى فوه منفتحاً؛ فيكون فيه قبح منظر» وربما یدخله شيء 
من الهوَامٌ ويلين مفاصله؛ بأن يرد سَاعِدَهُ إلى عَضدِه» ثم يمدهاء ويرد ساقيه إلى فَخْذَيْه 
وفخذيه إلى بطنه» ثم يمدها ويلين أصابعه؛ حتى تتباقى لَينَةَ على غاسله؛ لأنه إذا برد 
لا فا ويخلع عنه ثيابه» فإن لم يفعل أَدْخَلَ يديه في كُمَيْهِ حتى لا يحتاج 
إلى تَمْزِيقِهِ إذا برد» ويوضع على سرير أو لوح حتى لا يقصده الهَوَامٌء ولا تغيره نَدَاوَة 
الأرض» ويوضع على بطنه سيف أو حديدة حتى لا تنتفخ بَطَنْهُ فإن لم تكن حديدة فقطعة 


رو 


طين رطب» وَيُسَجَّى بثوب خفيف؛ لما روي عن عائشة؛ أن رَسُولَ الله - ي - حين توفي 
ولا يجمع عليه أطباق الثياب حتى يسارع إليه المَسَادُ وتجعل أطراف الثوب الذي 
ستر عليه تحت رأسه ورجليه؛ لثلا ينتكشف. ويبادر إلى تجهيزه وغسله ودفنه» ولا ينظ "° 


له غائب» وإذا مات فجأة ترك حتى يتيقن موته. 
2 و ر 
«بَابٌ غشل المَيِْتِ) 
روي عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله ية - حين وفيت ابه فقال: 
«اغسلتها تلآثا أو حَمْساً أو أَكْكَر من ذَلِكَ إن رَأَبدْنَ ذلك بِمَاءِ وَسِدْرِء وَاجْعَلْنَ فى الآخرة 


0 ص 


كافوراً آؤ شيا مِنْ كَافُورِء فَإِذًا فَرَعْتّنَ فَأَزْنّيى». قلما فرغنا أَذّنَاهءِ فأعطانا حَقُّوّه فقال: 


°۸ 


- 
- 


» اش 


)١(‏ في د: دخله. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰/ ۲۸۷ - ۲۸۸) كتاب اللباس: باب البرود والحبر والشملة حديث (0814) ومسلم 
(101/5) كتاب الجنائز: باب تسجية الميت حديث )۹٤١ /٤۸(‏ وأبو داود )۲٠۸/۲(‏ كتاب الجنائز : 
باب في الميت يسجى حديث (۳۱۲۰). 

)۳( في د: ينتظر. 

() أخرجه البخاري :)٠٠١ /۳٤(‏ كتاب الجنائز: باب غسل الميت ووضوئه» الحديث )٠١١١(‏ ومسلم 
(/647): كتاب الجنائز: باب غسل المیت» الحديث (4۳۹/۳۸)ء وأبو داود (8/ 050): كتاب 
الجنائز: باب غسل الميت» الحديث (١١٠۳)ء‏ والترمذي (۲۲۹/۲): كتاب الجنائز: باب في غسل 
الميت» . الحديث“' (2»)445 والنسائي )7١/5(‏ كتاب الجنائز: باب غسل الميت أكثر ل 
وابن ماجه )58/1١(‏ كتاب الجنائز: باب في غسل الميت الحديث »)١558(‏ عنها (في بعض رواياته أو. 
سبعاً) . شْ 

أخرجه البخاري (۳/ ۱۳۲)؛ كتاب الجنائز: باب نقض شعر المرأة الحديث 2)١10(‏ ومسلم 
(547/5): كتاب الجنائز: باب في غسل الميت الحديث (۹۳۹/۳۹ء بلفظ : إغسلتها وتر: ثلاثاًء أو 
خمساًء أو سبعاًء أو أكثر من ذلك إن رأيتن» وفيه قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. 


كتاب الجنائز £۹ 
غسل”'' الميت فريضة يخاطب به كل من علم بموته» غير أنه إذا قام به البعض» سقط 
الفرض عن الباقين . 
وكيفيته: أنه يوضع على المُّغْتَسَلِ مستلقياً» ورجلاه إلى القبلة» ويكون المغسل 
كالمُنْحَدَرٍ أسفله حتى لا يثبت عليه الماء» ويعاد تليين مَمَاصِلِهِ؛ ويطرح عليه ثوب يستره من 
سره سرت إلى ركبتيه حتى لا يقع بص الغاسل على عَوْرَيَه؛ لما روي عن علي ؛ أن النبي - يك - 
قال : «لاً ترز فَحِدَكَ ولا تَنْظر إِلَى فَحِذٍ حي و ی 


وعند ا حنيفة : يلقى على فَرْجِه 0 وفخذه مكشوفة» ویستر موضع غسله حتى 
لايرى الميت أحد إلا غاسله» ومن لا بد له من مَعُونَتِهوه ويغضون أبصارهم إلا فيما 
لا يمكن؛ وهو أن يعرف الغاسل ما غسل وما بقى. 


ويستحب أن يتخذ إناءين: إناء يغرف به من الماء المجموع في مرجل» أو إجَّانة ؛ 
فيصب منه في الإناء الذي يلي الميت حتى لو تطاير شَيْءٌ من بدن الميت لا يصيب الوناء 
الذي يغرف به. 

ويستحب : أن يغسله بالماء البارد؛ لأنه أبقى لجسمه ولحمهء إلا أن يكون الهواء بارداً 
أو بالميت ما لا يزيله إلا الماء المُسَخَّنُ حينئلٍ يغسله بالمسخن. 


والغسل في القميص أولى؛ لأن النبي - بيه - غسل في قميص”؛ وعند أبي حنيفة : 


. في د: وغسل‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مالك (۱/ ۲۲۲): كتاب الجنائز: باب غسل الميت» الحديث »)١(‏ والشافعي :)۲٠٤/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب صلاة الجنائزء الحديث (077)», عنه» عن جعفر بن محمد ا أن رسول الله ا 
غسل في قميصء قال ابن عبد البر: (هكذا رواه رواة الموطأ مرسلاًء إلا سعيد بن عفيرء فإنه قال: عن 
مالك» عن جعفرء عن أبيه» عن عائشةء قال: وهو حديث مشهور عند العلماءء وأهل السير 
والمغازي). 

أخرجه أحمد (7717/7)» وأبو داود (۳/ :)٥٠۲‏ كتاب الجنائز: باب ستر الميت عند غسلهء الحديث 
(١٤۳)ء‏ والحاكم :)٠١  594/8(‏ كتاب المغازي: باب غسلوا النبي وعليه ثيابه» والبيهقي 
(۳/ ۳۸۷): كتاب الجنائز: باب غسل الميت في قميصه» من حديث عائشة قالت: أردنا غسل 
رسول الله یا فاختلف القوم فيه فقال: بعضهم: أنجرد رسول الله بل كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه 
ثيابه فألقى الله عليهم السنة حتى ما منهم إلا رجل نائم ذقنه على صدره فقال قائل من ناحية البيت: أما 
تدرون أن رسول الله َه يغسل وعليه ثيابه» فغسلوه قميصه يصبون الماء عليه ويدلكونه من فوقه» قالت 
عائشة رضي الله عنهاء وأيم الله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله َة إلا نساؤهء قال 
ا ا ا ل 5 


ذلك 
الأولى أن يجرد . 

وقبل الغسل يعد حَرْقَئيْنِ نظيفتين» والميت مُلْقَى على ظهره؛ فيبدأ الغاسل» فيجلسه 
إجلاساً رفيقاً يجعل يده اليمنى على كتفه» وإبهامه في ثُقْرَةٍ قفاه» فيجعله كالمائل» ثم يمر 
يده اليسرى على بطنه إمراراً بليغاً؛ ليخرج شيء إن كان» والماء يصب؛ ليخفي رائحة ما 
يخرج» وإحدى الخرقتين ملفوفة على يساره» فيبلغه إلى أليتيه؛؟ فيغسل فبْلَةٌ ودبره ومذاكيره 
وَعَانَتَهُ ؛ كما يستنجي الحي» ولا يمس عورته بيده» ثم يلقي تلك الخرقة» ويغسل يده» ثم 
يلف الخرقة الأخرى على يده فيدخل إصبعه في فيه» ويمرها على أسنانه بشيء من الماء 
ولا يَعْمَرْ فاى وهو كالسواك» ثم يدخل طرف أصبعه في أنفه بشيء من الماء؛ ليزيل أذى إن 
کان» ثم يوضئه؛ كما يتوضأ الحي ثلاثاً. 


كتاب الحنائز 


وعند أبى حنيفة : لا مَضْمّضَّة فيه» ولا استنشاق» وإن كان فمه نجساً يجب غسله» ثم 
يغسل رأسه ولحيته بالسّدر والخَطْمئٌ» ويسرح رأسه ولحيته بِمْشْطٍ واسع الأسنان تسريحاً 
رفيقاً حتى لا ينتف شعره» فإن انْتَتَفتَ منه شىء عاده إليه . 

وعند أبي حنيفة : لا يسرح . 

ثم يبدأ بميامنه ؛ لن النبي ا قال للاتي يغسلن ابنته : «ابْدَأنَ بِمَيَامِيِهَا رام 
ا ۽ منهًا» ذ صَفْحَةَ عنقه ال > وصدره» وجنبه» وفخذه» وساقه» شقه 

وُضوءِ ثم 

ل ا ل 0 

ثم يحرفه على جنبه الأيسر؛ فيغسل قَمَاهُ وظهره وفخذه وساقه اليمنى» وما تحته من 
المُعْتَسَلِء ثم يحرفه على شقه الأيمن؛ فيغسل قفاه وظهره وفخذه وساقه اليسرى» ويغسل ما 


ا و 
تحت قلميه» وما بين فخذيه. وهذا كله ؛ لملا يَكبّهُ على وجهه. 


= وأخرجه ابن ماجه )٤۷۱/۱(‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء فى غسل النبى ييا الحديث (١١٤۱)ء‏ 
والحاكم :)٠١ /١(‏ كتاب الجنائز:. باب فضيلة تغسيل الميت» والبيهقى (۳/ ۳۷۸): كتاب الجائز : 
باب غسل الميت في قميصه» من طريق أبي بردة» عن علقمة بن مرثدء عن ابن بريدة» عن بريدة» قال: 
لما أخذوا في غسل النبي ي ناداهم منادٍ من الداخل: لا تنزعوا عن النبي ب قميصه. وقال الحاكم: 
(صحيح على شرط الشيخين). 

وأبو بردة هذا؛ هو بريد بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري» محتج بهم في الصحيحين . 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)4977/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف أبي بردة واسمه عمر بن 
يزيد التميمي . . . وقول الحاكم: إنه صحيح» وأن أبا بردة اسمه ET‏ نظر» وإنما اسمه 
عمرو بن يزيد. 


. في ز: يجرده‎ )١( 


١ 


كتاب الجنائز 

سياد آلا يمس بدنه إلا بِجْرْقَةِ؛ فإنه روي أن عليّاً- رضي الله عنه ‏ عسل 
رسول الله - ل - وبيده خر يتبع بها تحت القميص”. 

ثم يَصُّبّ على جميعه الماء القَرَاحَ» ويستحب أن يجعل فيه كافوراء فإن حصل التَّقَاءُ 
بغسلة واحدة فاقتصر عليه» جاز. 

ويستحب : أن يغسله ثلاث ون٩‏ لم يحصل التَّقَاءٌ بواحدة» عليه أن يزيد حتى 
يحصل النقاء . ثم إن حصل يسَفْع» يستحب أن يختم بالوثر» والغسل بالسّدْرٍ والخطمي 
لأ يكون محسوبا من اللات ولا :الذئ يزيل به السشّذن» إنما السب ما يضب عليه من 
الماء القَرّاح» فيغسله بعد زوال السدر ثلاثاً. 

وإن كان على بدنه نَجَاسَةٌ» فيغسله بعد زوال النجاسة ثلاثاًء فإن لم يتغير الماء بِالسَّدْرٍ 
والخَطميٌء يحسب ذلك من الثلاث» ويجعل في كل ماء راح كافوراً» فإن لم يفعل ففي 
الأخيرة . 

وقال أبو حنيفة : يغسل مرة واحدة بالماء القَرّاح » وأخرى بِالسَّدْرٍ وثلاثاً بالماء 
القَرّاح» ولا أعرف الكافور. 

وش أن يدخل بين أَظَافِيره”؟» عودا لَيناً. يخرج ما فيها من الف ويتبع أذنيه ؛ 
فیخرج ما فيها من الف ويمسح بطنه في كل مرة تأرقق من الأولى» وشخ في اخر 
الغسلاات» فإن خرج منه شيء أَنْقَاهُ. 

قال الشافعي؛ وإعادة غسله اختلفوا فيه: فمنهم من قال: يعيد الغسلات؛ لأنه ظهر 
الحدث» وقرىء بضم الغين. ومنهم من قال: يغسل ذلك المحل؛ وبه قال أبو حنيفة» 
وقرىء بنصب الغين . قيل: يعاد الوضوء» فالحى يحدث. 

ويتفرع عليه : لو مَمنّ رجل امرأة بعد ما غسلت إن قلنا: بخروج الخارج يجب إعادة 
الغسل أو الوضوء؛ فها هنا كذلك. وإن قلنا: لا يجب إلا غسل ذلك المحل؛ فها هنا 


ولو وطئت بعل الغسل إن قلنا: هناك .يجب إعادة الغسل والوضوء؛ فها هنا يجب 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. (۳) في د: المحسوب. 
(۲) في د: فإن. )٤(‏ في د: أظافره . 


.80 /١ التّف: وسخ الظفر ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 


(0) في د: ويقعد. 


5 كتاب الجنائز 
إعادة الغسل. وإن قلنا: هناك يجب غسل المحل؛ فها هنا لا يجب شيء. ولا خلاف أنه 
يجب على الفاعل الغسل. والمرأة في غَسْلهًا كالرجل ويجعل شَعَرْهًا ثلاثة قرون» ويفتل 
ضفيرة فيلقي خلفها؛ لما روي عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي - ي4 - فَضَمَرْنَا 
شَعَرَهَا تابه ُرون؛ فَألْقَيِنَاهَا حَلْمَها . 

وهل تجب النية في غسل الميت؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجب؛ لأنه غسل واجب؛ كغسل الجنابة . 

والثاني: لا يجب؛ لأن النية تكون على المُعْك > وهو ليس من أهلها. 

وفائدته: تتبين فيما لو وجد ميت فى ماء» هل يجب غسله؟ إن شرطنا النية يجب» 
وإلا فلا؛ ولأن الغسل قد حصل . 

وهل يجوز غسل الكافر المسلم؟ إن قلنا: النية شرط لا يجوز» وإلا فيجوز. وهذا 
أصح؛ لأن الشافعي نص على أنه يكره للذمية غسل زوجها المسلم» ويجوز. 

ثم بعد الفراغ من غسل الميت سف أعضاؤه بخرقة حتى لا يَبتَلَّ الكَمَنُ؛ فيتسارع إليه 
البأَى. وهل تقلم أطافير الميت؟ وهل يؤخذ شعر إبطه» وعانته؟ وهل يقص شارب الرجل؟ 
فيه قولان: 

أحدهما : بلى » كما يَتَتَلَّفٌ الحى بهذه الأشياء . 

والثانى : لا يؤخذء ويكره لو فعل. وبه قال مالك» وأبو حنيفة» واختاره المزنى؛ لأنها 
تصير إلى البلى. ولا يحلق شعر رأسه. لأن أَخْدَّهُ غير مشروع في غير المَنَاسِكِ. 

ولا يُخْئَنُ الميت» ويستحب أن يكون عند غسل الميت مِجْمَرٌ طيب لا ينقطع» إلى أن 
يفرغ من غسله حتى يغلب رِيِحُهُ رَائِحَةَ ما يخرج منه. وإذا رأى الغاسل من الميت شيئاً 
لا يتحدث به؛ لما عليه من سَنْر أخيه» وقد يحدث بالميت سَوَادٌ لغلبة الدم» والْيَوَاهُ عنق 
لتشنج أصابه. فإذا تحدث به» أَسَاءَ الناس فيه الظن . 

وإن كان الميت مُحْرِماً لا ينقطع حكم إحرامه بالموت؛ فلا يجوز أن يُحَنّطَ ويطيب» 
ولا أن يلبس المُخيط» ولايستر رأسه. وإن كانت امرأة لا يست وجههاء ولا يؤخذ شعره 
وظفره؛ وهو قول عثمان وعلي وابن عباس. وعند أبي حنيفة: هو كسائر الموثى؛ وهو قول 


كتاب الجنائز اا 

والدليل على ما قلنا: ما روي عن ابن عباس؛ أن رجا كان مع النبي - ية - قَوَقَصَنةُ 
انه وهو محرم؛ فمات. فقال رسول الله ا : «أغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِء وَكَمَنُوهُ في نَوْبَيْه ؛ 
ولا تَمَسُوهُ بطيب» ولا تُحَمُرُوا رَأْسَهُ؛ فَإنَهُيبْعَتْ يَوْمَ القَامة هليا . 

أما التجمير عند غسله: فلا يمنع منه؛ كما لا يحرم على المحرم الجلوس عند 
العَطَارٍ. 

وإذا ماتت المعتدة الحادة» هل يجوز تطييبها؟ ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه كان حراماً عليها في الحياة؛ كالمحرم. 

والثاني: يجوز؛ لأن التحريم في حال الحَيَاة كان لإِظْهَارٍ التَمَجّع على فراق الزوج» 
وقد زال ذلك؛ بخلاف المحرم؛ فإن التحريم في حقه كان لِحَقّ الله تعالى؛ وذلك لا يزوال. 


o‏ ع فم“ ضا ال“ 
فصل : فيمن يغسّل لميّت 


قال الشافعي: أَوْلآَهُمْ بغسله أَوْلآَهُمْ بالصلاة عليه. 


وهذا إذا كان الميت رجلا» وله عَصَّبَاتٌ من القرابة؛ فترتيبهم في غسله كترتيبهم في 
الصلاة عليه؛ حتى أن الأب أَوْلَى من الابن» والابن أولى من الأخ» وإن كان الميت امرأة 
فلا. فإن الزوج أَوْلَى بغسلها من الأب؛ لأنه ينظر إلى ما لا ينظر إليه الأب» [روالأب]“ 
والقريب أولى بالصلاة عليها؛ لأن الصلاة للدعاء ودعاء الأب والقريب أَرْجَئْ لأنه أشفق» 
وكذلك الخال أَوْلَىْ بالغسل من ابن العم؛ لأنه محرم وابن العم أولى بالصلاة عليها. وترتيب 
نساء القرابة في غسل المرأة هو أن أَوْلأَهُرٌ ذَاث رَحِمِ مَحْرَم» ثم ذات رحم غير محرم. تقدم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۷/۳): كتاب الجنائز: باب كيف يكفن المحرمء الحديث (17717) ومسلم 
155/5 كتاب الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» الحديث (۱۲۰۹/۹۸) و(05/949١17١)2‏ وأبو 
داود (۲۳۸/۲): كتاب الجنائز: باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات» حديث (۳۲۳۸)» والترمذي 
(/8: كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه (١١۹)ء‏ والنسائي :)٠٤٤/٥(‏ 
كتاب الحج: باب تخمير المحرم وجهه ورأسه (۲۷۱۳)» وابن ماجه :)٠٠١١/۲(‏ كتاب المناسك: 

ب المحرم يموت حديث »)۳۰۸٤(‏ والدارمي (۲/ :)٠١‏ كتاب المناسك: باب في المحرم إذا مات ما 
يصنع به» وأحمد (۲۲۰/۱» ۲۲۱ 1 ۲۸۷ ۳۲۸ ۳۳ 1587) والدارقطني (591/7): كتاب 
الحج: باب المواقيت» والبيهقي (۳/ ۳۹۰) والحميدي (۲۲۱/۱) رقم (575)» وأبو يعلى »)۲۲٣/٤(‏ 
رقم (۲۳۳۷)» وابن حبان في (صحيحه» (2594570 5 الإحسان). 

والطبراني في «الصغير» (١/۱۷۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (800/5) والبغوي في «شرح السنة» 
7١ /9(‏ بتحقيقنا) من طرق عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباس .: 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) . 

(۲) سقط في د. 


٤‏ كتاب الجنائز 
منهن الأقرب فالأقرب حتى أن العمة أولى من بنت العم : فإن اجتمعتا في المحرمية؛ فمن 
كانت فى محل العصوبة لو كانت ذكراً كانت أولى؛ حتى أن العمة أولى من الخالة؛ لأنهاء 
اجتمعتا في المَحْرَمية: والعمة في محل العصوبة لو كانت ذكراً. 

ونساء القَرَابَةِ أَوْلَى بغسل الميت من نساء الأجانب» ونساء الأجانب أُوْلَى من رجال 
القرابة» ورجال القرابة أولى من رجال الأجانب؛ حتى يجوز للأب والأخ [وابن الأخ] ”© 
والعم غسلها إذا لم تكن امرأة. وكذلك في حق الرجل رِجَالٌ القرابة أولى بغسله من رجال 
الأجانب» ورجال الأجانب أولى من نساء القرابة» ونساء القرابة أولى من النساء الأجانب. 
ويجوز لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه بعد الموت. 

قالت عائشة رضي الله عنها-: لو اسََْبَلنَا من أَمْرِنَا ما اسْتَذْيَْنَا ما غسل 
سول اله - كله إلا نساوة“. 

وغسلت أسماء زوحها أبا بكر“ وغسل عَلِيٌ امرأته فاطمة بنت 
رسَوك اللشء E.‏ 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز للزوج غسل زوجته» ويجوز للزوجة غسل زوجها ثم إلى 
متى تغسل المرأة زوجها؟ فيه ثلاثة أوجه: 


و 


أحدها: ما لم تَنْقَض عِدَنهًا. 


والثاني : ما.لم تنكح. 


والثالث: أبداً» وإن نكحت. 


)١(‏ سقط في د. 

(؟) تقدم. 

(*) أخرجه البيهقي (۳/ ۳۹۷) كتاب الجنائز: باب غسل المرأة زوجهاء من طريق محمد بن عمر ثنا 
محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: توفي أبو بكر رضي الله عنه 
ليلة الثلاثاء» لثمان بقين من جمادى الاخرة سنة ثلاث عشرة وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس امرأته 
وأنها ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن. 

قال البيهقي : وهذا الحديث الموصول وإن كان راويه محمد بن عمر الواقدي صاحب التاريخ 

والمغازي فليس بالقوي وله شواهد مراسيل عن ابن أبي مليكة وعن عطاء بن أبي رباح عن سعد بن 
إبراهيم أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه وذكر بعضهم أن أبا بكر رضي الله عنه 


أوصى بذلك . 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۷۹/۲) كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر حديث )١١(‏ والبيهقي 7457/70 
۷ كتاب الجنائز باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت. ١‏ 


وفي التعليق المغني (74/17): قال الشوكاني : سنده حسن . 


كتاب الحنائز ب ص سس r e‏ 7272 065651 201041 


وهل بق 0 الزوج على نساء الأقارب في غسل المرأة؟ وكذلك المرأة هل يقد 
على رجال 00 في غسل الزوج؟ فيه وجهان: 


أحدهما: تقدم؛ لأن أحد الزوجين يرى من الآخَر ما لا يَرَاهُ غيره من الأقارب . 

افا لحل" ازلى بعس ارج ن ارا وان كا من اتناف و الم اذ أذ 
بغسل ا مو اروب وإن كانت أَجْتَريّة. 

وإذا غسل أحد الزوجين صاحبه يلف خِقّة على يده. وكان القاضي ‏ رحمه الله - 
يقول: وإن من بيده يصح الغسل» ولا يبنى على القولين في انْتِقَاضٍ طْهْرٍ الملموس؛ لأن 
الشرع أَذْنَ له أما وضوء اللامس ينتقض . 

ويجوز للمسلم غسل زوجته الذَّمُيِّ إن شاء» وهل تغسل الذمية رَّوْجَها المسلم؟ فعلى 
وجهين؛ بناء على اشتراط النية في الغسل وإذا طلق. امرأته طلاقاً رجعياًء ثم مات أحدهما 
في العدة لا يجوز للاخر غسله لمسه؛ لأن لمسهاء والنظر إليها كان حَرَاماً في حال الحياة. 

ويجوز للسيد غسل أمته» ومُدَبَرَتِهِ وأم ولده» ومكاتبته؛ لأن الكتابة تَرْتَفِعُ 00 
فإن كانت الأمة مزوجة أو معتدة؛ فلا يجوز له غسلهاء ولا يجوز للمكاتبة ولا المرَّوّجَةِ ولا 
الجر ارلا قسن عد و وا ارد يل الله 
وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ كالمرأة تغسل زوجها. 

والثاني: وهو الأظهر لا يجوز؛ لأن حكم مِلْكِهِ انقطع بالموت؛ فعتقت المدبرة وأم 
الولد»ء وصارت الأمة للوارث» بخلاف الزوجة؛ فإن حقوقها لا تنقطع بالموت» ولذلك 
يتوارثان. والحُنْتَى المُشْكِلٌ البالغ إذا مات. من أصحابنا من قال: يشتري جارية من ماله 
حتى تغسله» فإن لم يكن له مال تُشْتَرَى من بَيْتِ المال. 

وقال الشيخ أبو زيد وهو الأصح: يجوز غسله للرجال والنساء جميعاً؛ استدامة لحال 
الصَعَرٍ؛ فإن في صغره لو احتيج إلى غسله حيّاً أو ميتاً جاز غسله للرجال والنساء. 

وقيل : يغسله من يغسل المرأة في قميص . 

وقال أبو حنيفة : لا يغسله أحدء بل يُيَمَمُ ويدفن. 


. في د: يتقدم‎ )١( 
. زفق في د: تتقدم‎ 


كا كتاب الجنائز 

ولو مات رجل؛ وليس هنا من يغسله إلا امرأة أجنبية» أو ماتت امرأة؛ وليس هناك إلا 
رجل أجنبي ففيه وجهان: 

أحدهما: مء ويدفن. 

والثاني: يلف خرقة على يده ويغسله في قميصهء ويَعْضٌٍ طَرْفَهُ ما أمكن. فإن لم 
يمكن إلا بالنظر يجوز؛ مر ضري ابص عرزي يَدَيَهًا للْمُعَالجَة إذا كان بها 

وإذا مات مسلم فالمسلم الأجبي اذل نس من أقاربه الكفار» وإن جوزنا للكافر 

عاتم لإ كر كأ اکتا اوی سه من المسلمين» ولو غسله مسلم 
يجوز؛ فإن النبي ‏ ية - أمر عليّاً بغسل أبيه أ طالب ٠‏ و ودف ولك 
لا يصلى عليه ؛ لقول الله تعالى: لاص على أَحَدٍ ه مِنْهُمْ مَاتَ ابد [التوبة : 85]. 

وإذا مات ذمی» r TEY‏ لمسلمي غسله» وهل 
يجب تكفينه ودفنه؟ فيه وجهان: 


الحدهماء بجی كما کشو فى خا وره 


والثاني : لا یجب . 
رار ا 


أحدهما: يجب؛ لأن النبى - لله - فعله" . 
والثاني : لا يجب» بل يجوز إِغْرَاءُ الكلاب عليه وكذلك المرتد. فإن اذى به الناس 


فق 
پوری . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹/۳): كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل المشرك» وأحمد /١(‏ ۹۷)ء وأبو 
داود :)٥٤۷/۳(‏ كتاب الجنائز: باب الرجل يموت له قرابة مشرك» الحديث (١٠۳۲)ء‏ والنسائي 
4/5( : كتاب الجنائز: باب مداراة المشرك» والبيهقي (۳/ ۳۹۸): كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل 
ذا قرابته» من حديث أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن علي» > فلم يذكر الغسل بل قال لما مات أبو 


طالب: أتيت رسول الله ل فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات» فقال انطلق فواره» ولااتخدئن 
حدثاً حتى تأتيني فانطلقت فواريته فأمري فاغتسلت فدعا لي بدعوات ما يسرني ما على الأرض بهن من 
شيء . 


وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)٠١١ /١(‏ أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدي» حدثني معاوية بن 

عبد الله بن عبيد الله بن رافع» عن أبيه» عن جد عن علي قال: لما أخبرت رسول الله ياء بموت أبي 

طالب بکی» ثم قال لي : اذهب فأغسله وكفنه» قال : ففعلت ذلك. ثم أتيته» فقال لي: إذهب فاغتسل . 
(۲) تقدم تخریجه . () في د: يوارى. 


1۷ 


كتاب الجنائز 


سر 
3 


باب الكفن 


تكفين الميت واجب» والسُنّةُ أن يكفن الرجل في ثلاث أثواب بيض رباط» ليس فيها 
قميص ولا عِمَامَة. واختلفوا في هذه اللَقَائْففِ: قيل: كلها مستوية في الطَولِ والعرض» يأخذ 
كل واحد جميع بدنه. وقيل: هي متفاوتة فالأسفل إِزَارٌ يأخذ ما بين سرته وركبته» والثاني 
أكبر يأخذ من عنقه إلى كعبه» والثالث أوسع يستر جميع بدنه؛ ولو زيد قميص وعمامة لم 
يكره» ونجعلهما تحت الثياب» والزيادة على الخمس مَكَدُوهَةٌ. 

والمرأة كف في خمسة أثواب: إزار» وخمارء وثلاث لفائف. وهل يُسَنُ لها 
القميص؟ فيه قولان: 

فإن قلنا: بقميص» فهو بدل أحد اللفائف» ولا يزاد على الحَمْس؛ فهي: إزارء 
وخمار» ودِزْعٌء ولفافتان. ۰ 

والخُتْتّى المشكل كالمرأة» والثوب الغسيل أحب إلينا من الجديد. قال الصديق - 
رضي الله عنه -: «الحَمِيٌ أَحْوَجٌ إلى الْجَدِيدٍ من المَيّت) . وما روي عن جابر؛ أن النبي - يي - 
قال: «إِذًا كفن أَحَدَكُمْ عا مَلْيْحْسِنْ كفت أراد به: حُسْنّ المنظرء لا الثمين؛ فإن 
المُغَالآَةَ في الكفن مكروهة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ 18): كتاب الجنائز: باب الثياب البيض للكفن» الحديث (1775): ومسلم 
5/0 كتاب الجنائز: باب في كفن الميت» الحديث »)44١/56(‏ وأبو داود (5057/9): كتاب 
الجنائز : باب في الكفن» الحديث .)٠١١(‏ والترمذي (۲۳۳/۲): كتاب الجنائز: باب في كم كفن 
النبي الحديث .2»3٠١١(‏ والنسائي :)۴١٤(‏ كتاب الجنائز: باب كفن النبي بء وابن ماجه /١(‏ 577): 
كتاب الجنائز : باب في كفن النبي يياو الحديث (559١)ء‏ ومالك :)۲۲۳/١(‏ كتاب الجنائز: باب فى 
كفن الميت» الحديث (0)» والشافعي في «الأم؟ (755/1): وأحمد (5/ 40 ٩۳‏ 0114 2178 
۲ 6 ۱۹۲( والببهقي (۳۹۹/۳) والطيالسي »)١56017(‏ وعبد الرزاق (5/ 47١1‏ - 477): رقم 
(۱۱/1۳)» وأبو يعلى (۷/ ۳۹۷ ۳۹۸) رقم (5507)» وابن حبان )۳٠۳۲(‏ - الإحسان)» والبغوي في 
«شرح السنة» (/ 7١0‏ بتحقيقنا) وابن حزم في «المحلى» )۱۱۸/١(‏ من حديث عائشة. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۲) أخرجه مسلم )191١/5(‏ كتاب الجنائز: باب في تحسين كفن الميت حديث (45/59) وأبو داود 
(؟/5١١)‏ كتاب الجنائز: باب في الكفن حديث )7١48(‏ والنسائي (5/ )١۳‏ كتاب الجنائز: باب الأمر 
بتحسين الكفن حديث )۱۸۹١(‏ وأحمد (140/5) وابن الجارود في «المنتقى؟ رقم (045) والحاكم 
)۳14-۳7۸/1( والبيهقي (۳/ 507) كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تحسين الكفن» والبغوي فى 
«شرح السنة» (۲/ ۲۲۷ بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً فذكره. ٠‏ 

التهذيب / ج ۲ / م ۲۷ 


روي عن علي؛ أن النبي يكل - قال: «لا تُمَانُوا في الكمّن: قله يُسْلَبُ سَلْباً 
Ee‏ 


والأبيض أَحَبٌ إلينا من المصبوغ في حَقَّ الرجال والنساء جميعاً؛ لما روي عن 
ابن عباس؛ أن النبي - ية - قال: 103“ مِنْ خَيْر ثِيَابكُمٌ البيض ؟ لبها أَحيَاوُكُمْء وفوا 
فِيهًا مك7 . 

ولا يجوز تكفين الرجال في الدَّيبَاجج» ويجوز تكفين النساء فيه» غير أن القطن أَحَبٌ 
إلينا. والفرض من الكفن تَوْبٌ سابع يستر جميع بدن الميت. والمستحب أن يُجَمَرَ الكفن 
بالعُودِء إلا أن يكون الميت مُحْرِماًء والعود أحب إلينا من المِسْكِ وغيره المُطََاةٍ وهو الي 
أولى» والمسك جائز. 

ثم يبسط أحسن الثياب وأوسعهاء ثم الثانية فوقهاء ثم الثالثة التي تلي الميت؛ لأن 
الحَيّ يظهر أحسن ثيابه. وَيَذَرُ فيما بين الأكفان والميت الحَنُوط والكافُورَء ثم يوضع الميت 
قوق البلا متها سا م راعذ شيعا من طن جوع ا تج ب اوا 
والكافور. فيدخل فيما بين أليتيه إدخالاً بليغاً؛ ليرد شيئاً إن جاء منه عند التحريك. فقد 
قيل: يدخل في صَرْمِهِ؛ لأن مجرد الإلصاق بالصّرْمٍ لا يمنع خروج الخارج» إنما يمنعه 
الإدخال. ولا يكره ذلك؛ لما فيه من المصلحة. وقيل: يكره الإدخال» بل يفضي إليه» ثم 
يجعل تحتها شيئاً كالسّفْرَةٍ يضم أليتيه» ثم يأخذ خِرْقة مشقوقة الطرفين تأخذ أليتيه وعَائَتهُ؛ 
فيشدها عليه فوق السفرة كالتَُانِ الواسع» ثم نأخذ شيئاً من قطن؛ فيجعل عليه حنوطاًء أو 


= وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وقد وهم في ذلك فقد أخرجه مسلم كما تقدم. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۳/ ۱۹۹) كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن حديث )٠١١(‏ والبيهقى 
(/ 05 ؟) كتاب الجنائز: باب من ترك القصد فيه» كلاهما من طريق عمرو الجنبي عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن عامر الشعبي عن علي به. 1 ١‏ 

قال الحافظ في «التلخيص» :)٠١۹/۲(‏ وفي الإسناد عمرو بن هاشم الجنبي مختلف فيه وفيه انقطاع 
بين الشعبي وعلي لأن الدارقطني قال: إنه لم يسمع منه إلا حديث واحد. 

(۲) سقط في د. 

(۳) أخرجه أبو داود )5١١/5(‏ كتاب الطب: باب في الأمر بالكحل حديث (۳۸۷۸) والترمذي (7/ ۳٠١‏ _ 
۱ كتاب الجنائز باب ما يستحب من الأكفان حديث (445) وابن ماجه /١(‏ 477) كتاب اللباس: 
باب ما جاء فيما يستحب من الكفن حديث )۱٤۷۲(‏ وأحمد (۱/ ٣٣۵١ ۲۷٤ ۲٤۷‏ #بم) 
وعبد الرزاق )55٠(‏ والحاكم )”814/١(‏ وابن حبان (5157) والطبراني في «الكبير» (580؟21 
(٩ ۸ A۷ 1‏ والبيهقي (7/ 515). 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


كتات الجنائز ‏ سبحب ۹ 
كافوراً؛ فيضعه على مَنَافِذْهِ من العين والأذن والفم والمدخر والجروح النافذة. ويجعل 
الطّيب على مَسَاجِدِهِ وهي الأعضاء السبعة إلزاماًء ويحنط رأسه ولحيته بالكافور» ويوضع 
الميت على الكفن؛ بحيث ما يَفْضْلٌ من الثوب الأعلى يكون عند رأسه أَكْثَرَ مما عند 
رجليه”''؛ فان الحي يجعل فضل ثيابه“ على رأسه» وهي الا ثم الثوب الذي يلي 
انميت تثنى ضبثة التي تلي شه الأيسر على شقه الأيمن» ا 
والثانية كذلك» ثم الثالئة؟ كما يشتمل الحى ِالعَبَاء» وما فصل عند رأسه 000 جمع 
العمامة» ثم يرد على وجهه» وما فضل عند قدميه““ رده على ظهور قدميه إلى حيث يبلغ . 

وإن خِيفَ من انتشار الأكفان عند الحَمْل يُسَدُ عليه ثم يُحَلَّ إذا وضع في القبر. 

رقن المت كر من ران زاء بوكذللك: الصتوط وة الدفن مقدمة على الذيرن 
والوّصَايًا والميراث؛ كما أن كفاية الحي تكون مقدمة على ديونه؛ إلا أن يكون عليه زكاة» 
والمال الذي وجب فيه الزكاة قائم؛ فالزكاة مُقَدَمَةٌ على الكفن والقبر؛ لأن ذلك [القَدْرَ]*» 
لق نه ی المساكين؛ فيجعل كالمعدوم؛ كما لو كان المال مَرْهُوناء أو كان عبداً جانياً 
لا يْبَاعٌ الوَهْنُء ولا العبد الجَاني في الكفن. 

ويكفن في ثلاثة أثواب من تركته إن لم يكن عليه َي يستغرق التركة . 

فإن قال بَعْضٌ الورثة: لا نكفنه إلا فى تؤب واحد؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: يكفن فى ثوب واحد؛ لأنه الواجب. 

والثاني: وهو الأصح -: يكفن في ثلاثة أثواب؛ لأنها الكَمَنُ المسنون. 

فإن اتفة لاماي نا از ارا يا رز بورع ال الت ا 


TT 
وإن كان عليه دَيْنٌّ يستغرق التركة؛ فقال الغرماء: لا نُكَمَنُهُ إلا فى َوب واحد  ففيه‎ 
وجهان:‎ 


أحدهما: يكفن في ثلاثة أذ نْوَابٍ ؛ كالحي المُمْلِسِ لا يباع عليه ثوب يحمله. 
E‏ لأنه لا يحتاج إلى الكَقَلْبِ ؛ بخلاف الح . 


. في د: قدميه‎ )١( 
في د: ما به. (54) فى د: رجليه.‎ )5( 
في د: جميع . (6) سقط فى د.‎ )۳( 


۰ كتاب الجنائز . 


فإن مات - ولا مَالَ له - نظر إن كان فى نَمَقَةِ الغير فعلى المنفق عليه كفنه ومؤنة دفنهه 
حتى يجب كفن آم الولد والمكاتب على سَّيِّدِهه وإن لم يكن في نفقة الغير فَكَمَئْهُ في بيت 
المال. هل يكتفي بثوب واحد» أم يكفن في ثلاثة أثواب؟ فيه وجهان. 


و 


فإن لم يكن في بيت المال مال» فعلى عامة المسلمين كَفَنْهٌه ومؤنة دفنه» ولا يجب 
إلا ثوب واحد يستر جميع بده . E‏ ل لمم ابن مر E‏ 
لما روي عن خباب بن الآرت"'؟ قال : قتل مُضْعَبٌ بن عمير”'' يوم «أحد)ء فلم نجد شيئاً 
نكفنه فيه إلا د یر كنا إذاعَطَيا بها راس خرجت رجل5ةء وإذا عطي وليه حرج رأسه. 
فقال رسول الله - له -: «عَطُوا بها ك جْلَبْهِ مِنَّ الإِذْخرِ»9 . 


باب إل يل E‏ عله عليه ويد گل 
روي عن ڄابر» وعن أنس؛ أن رسول اه - 6 - لَمْ يُصَلَ عَلَى قَنْلَى أحد» ولم 
و>عراء (Do‏ 


)١(‏ حَبّاب بن الأرَت بن جَنْدلَّة بن سَعْد التّميمي» حليف بني زُهْرة» أبو عبد الله له اثنان وثلاثون حديثاًء 
اتفقا على ثلاثة وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بفرد حديث روى عنه علقمة ومسروق وقيس بن أبي 
حازم وطائفة. شهد بدراً وكان أحد من عُذب في الله تعالى. :باك الکو مجر فا من "فين مبئة سيم 
وثلائين» عن ثلاث وسبعين سنة» وصلى عليه علي بن أبي طالب. 

ينظر: الخلاصة /١‏ ۲۸۷ . 
() مُضعب بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ بن كلاب العَبْدَري . 
أحد السابقين إلى الإسلام : يُكنى أبا عبد الله . قال أبو عمر: أسلم قديماً والنبيٌ ية في دار الأرقم» 
وكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومهء فعلمه عثمان بن طلحة» فأعلم أهله فأوثقوه» فلم يزل محبوساً إلى 
أن هرب مع مَنْ هاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة وشهد بذراًء ثم شهد أحُداً ومعه 
اللواء فاستشهد. 
انظر الإصابة ۹۸/٦‏ . 

(۳) أخرجه البخاري :)۱٤١٩/۳(‏ كتاب الجنائز: باب إذا لم يجد كفناء الحديث 2)١7175(‏ ومسلم 
كتاب الجنائز: باب في كفن الميت» الحديث »)44٠ /٤٤(‏ وأبو داود :)٥٠۸/۳(‏ كتاب 
الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن بالحديث (١٠٠۳)ء‏ والترمذي (0/ 804 :)۴٠١‏ كتاب 
المناقب: باب مناقب مصعب بن عميرء الحديث (۳٤۳۹)ء‏ والنسائي (78/4): كتاب الجنائز: باب 
القميص في الكفنء والبيهقي (/401): كتاب الجنائز: باب التكفين في ثوب واحدء من حديث 
خباب بن الأرت» قال: هاجرنا مع رسول الله ا - في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله 
فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاًء منهم مصعب بن عمير» قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه 
إلا غرة» فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه» وإن وضعناها على رجليه خرج رأسه» فقال 
رسول الله َي - وذكر الحديث . 

- كتاب الجنائز: باب من يقدم في اللحدء الحديث (١٤۱۳)ء والترمذي‎ :)75١7 /۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


كتاب الجنائز يسبب [آ 

فالمقتول من المسلمين في يبال أَهْل الشرك شهيد لا يغسل» ولا يُصَلَّى عليه؛ سواء 
قتله مشرك»› أو أصابه سِلآحٌ مُسْلِم ما أو عاد عليه سلاحه أو سَهمة الذي رماه إلى 
الان أن رمه داه او ى فى وعد أو قط عن داك أو عدت عليه وان أو 
لم يعرف سَبِّبُ موته؛ رجلاً كان أو امرأة» حرّاً كان أو عبداًء صبياً كان أو بالغاً؛ لأن القثل 
قد طَهّرَهُ؛ فلا حاجة [به]”" إلى عُسْل ابن آدم . 

وقال أبو حنيفة: لا يغسل الشهيد» ولكن يصلى عليهء وإن كان صبياً فهو كسائر 
الْمَوْتّى عنده . 

ولو جرح في الحرب» فانكشف الحرب» وبه رَمَقُ - فمات فهو كالمقتول في 
المُغْتّرَك. ولو عاش بعد تَقَضي الحرب أياماً» ثم مات ففيه قولان؛ سواء طَعِمَ أو لم 
يَطْعَمْء تكلم أو لم يتكلم : 

أحدهما : هو كالمقتول فى المعترك؛ لأنه مات جز وجد فيه . 

والثاني: يغسل ويصلى عليه؛ لأنه عاش بعد انقضاء الحَرْبِ؛ كما لو مات بسبب 
آخر. 

وقال أبو حنيفة : إن طَعِم أو تكلم أو صلى فيه» فهو كسائر الموتى. 


= (100/5: كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الشهيدء الحديث (١٤٠۱)ء‏ والنسائى (4/ 57): كتاب 
الجنائز: باب ترك الصلاة على الشهداء» وابن ماجه :)٤۸٥/١(‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على 
الشهداء ودفنهم» الحديث »)٠١٠٤١(‏ وأحمد (571/5)» والبيهقي »)۱٤/٤(‏ من حديث جابر قال: كان 
رسول الله ية يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد» ثم يقول: أيهم أخذ القرآن» فإذا أشير 
له إلى أحدهما قدمه في اللحدء وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يُصلّ عليهم. 
وأخرجه أحمد (۱۲۸/۳)ء وأبو داود :)٤۹۸/۳(‏ كتاب الجنائز: باب فى الشهيد يغسل» الحديث 
(115")» والترمذي :)٠٠١/۲(‏ كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الشهيدء الحديث »)1١41(‏ 
والحاكم /١(‏ 756 757): كتاب الجنائز: باب الصلاة على شهداء أحدء من حديث أسامة بن زيدء 
عن الزهري» عن أنسء أن النبي يكل لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم . 
وقال الترمذي : (حديث حسن). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وقال الترمذي في «العلل المفرد» ص :)١535- ٠٤٠١(‏ سألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: حديث 
فد الرضين ل كنب ا تعن كابر بو عن ال شل وداه اعد هر یت من 
وحديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير محفوظ غلط فيه أسامة بن زيد. 
)١(‏ في د: رمحته دأبه. 
(۲) سقط في د. 


كتاب الحنائز 

وخرج أصحابنا على هذا لو دخل مشركء أو أكثر دار الإسلام سارقاًء فقتلوا مسلماً 
هل يغسل؟ وهل يصلى عليه؟ فعلى جوابين 

ولو استشهد جَنْبٌ: ففيه وجهان: 

أصحهما : لا يغسل ؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد؟ فإن حنظلة بن راهب“ قتل يوم 
(أحد» وهو جدْبٌ فلم يغسله النبي - ي - وقال: «رَأَيْتُ المَلايِكَةَ يشوت . 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة -: يغسل؛ لأن الشهادة إنما تؤثر في غسل يجب بالموت؛ 
كما أنه لا يغسل عنه نجاسة حصلت بالقَثْل . 

وإن أصابته نجاسة من يع آخر يغسل . وينزع من الشهيد الخمَافُ والفْرَاء 
والجلود. وما ليس من عام لباس النَّاسِء ويدفن في قميصه وخَرقةٍ بدمائه. 

روي عن ابن عباس قال : أمر رسول الله - کا - بقتلى «أُحُد» ينزع عنهم الحديد 
والجلودء وأن يدفنوا بدمائهم وثيا ت 

ولو أراد آهل Ce‏ ا وإن أرادوا غسله؛ منعوا منه» وإن 
أرادوا الصلاة عليه هل يمنعون؟ فيه وجهان. 

أما من مات فى المُعْتَرَكُ فجأة أو > أو قتله عدا او کان در ۲ 

من في بمرض يرمي 


م 


صيد ؛ فأصابه - فهو كسائر المَوْنَّى ؛ كما لو قتل في غير المعترك عَمْداً أو خَطأ. 


4۲ 


)١(‏ حنظلة بن أبي عامر بن صَيْفي بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عَوْف بن حَمْرو بن مالك , بن الأوس 
الأنصاري الأوسي المعروف بغسیل الملائكة . 
وكان أبوه في الجاهلية يعرف بالراهب» واسمه عمْروء ويقال عبد عَمْروء وكان يَذكر البعث ودين 
الحنيفية» ٠»‏ فلما بعث النبيّ ل عانده وحسده. . وخرج عن المدينة وشهد مع ريش وقْمّة أحد» ثم رجع 
قريش إلى مكة» ثم خرج إلى الروم فمات بها سنة تسع» ويقال سنة عشر؛ وأعطى هرقل ميرائّه لكنانة بن 
عبد ياليل الثقفيٌ . وأسلم ابه حنظلة فحن إسلامه» واستشهد El‏ لا يختلف أصحاب المغازي في 
ذلك . 
ينظر تعجيل المنفعة ١١4‏ - الجرح والتعديل ٠١١۱/۳‏ الطبقات الكبرى ؟/ ۳٤ء‏ ۳/ ١٠٤۲ء 1/١‏ 
الأعلمي 217/117 أسد الغابة ت [١۱۲۸]ء‏ الاستيعاب ت [071]» الإصابة 119/7 . 
(۲) أخرجه الحاكم (7/ 5 )٠١‏ والبيهقي )٠١/٤(‏ وابن حبان كما في «التلخيص» (۱۱۷/۲) من طريق 
محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده. 
وقال الحاكم: صحيح على شرظ مسلم وسكت عنه الذهبي . 
وصححه ابن حبان. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(6) في د: أو رمى. 


كتاتث: الجا د ل 
والباغي إذا قتله العادل يغسل» ويصلى عليه؛ لأنه ظالم مقتول . 
وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه؛ عقوبة له. 
أما العادل إذا قتله الباغي؛ ففيه قولان: 
أحدهما : لا يغخسل» ولا يصلى عليه؛ كالمقتول في مُغْتَرَكِ الكفار» وبه قال أبو 


والثاني : هو كَسَائرٍ الموتى؛ لأنه قتيل”'' مسلم؛ كقاطع الطريق إذا قتل واحداً من أهل 
الرّفقة ومن قَصَدَ إلى حَرِيم رجل وقتله يغسل ويصلى عليه. 

ومن قال بالأول کات بأن قتال أَهْلٍ العدل مع أهل البغي على تأويل الدّينِ» بخللاف 
قاطع الطريق. وقيل: من قتله قاطع الطريق؛ كمن قتله البَاغي من أهل العدل. 

وقال أبو حنيفة: من قتل ظلماً بماله فهو شهيد. 

وسوى المقتول شهيداً في هذه الأمة في ثواب الآخرة ‏ جاء به الحديث؛ كالمبطون» 
والغريق» والمطعون» وصاحب الهدم» والحريقء والمرأة تموت في الطَّلْقِ”" ولكنهم في 
كم الدنيا كَسَائِرٍ الموتى في أنهم بُعَسَلُودً» ويصلى عليهم . 


«فصل : في مَسَائْلَ م مُتَفْردقَةٍ) 
إذا أَلْقَتِ قَتِ المرأة عَلَقَةَ أو مُضْعَة لم يظهر فيها شَيْءٌ من حَلّق الآدميين» فليس لها غسل» 
ولا تكفين» ويُوَارَى؛ كما يوارى دَمٌ الرجل إذا افْتَصَدَ أو احتَجم . 


. في د: قتل‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك )1١/١(‏ كتاب صلاة الجماعة: باب ما جاء في العتمة والصبح حديث (51) والبخاري 
(17/5) كتاب الأذان: باب فضل التهجيز إلى الظهر حديث (507) و )۲٤٤/۲(‏ باب الصف الأول 
حديث (۷۲۰) وفي (5/ )6١‏ كتاب الجهاد والسير: باب الشهادة سبع سوى القتل حديث (۲۸۲۹) وفي 
)١19١0/٠١(‏ كتاب الطب: باب ما يذكر في الطاعون حديث )٥۷۳۳(‏ و مسلم )١51١/*(‏ كتاب 
الإمارة: باب بيان الشهداء حديث )١19154/١74(‏ والترمذي (58/7”) كتاب الجنائز: باب ما جاء في 
الشهداء من هم حديث )١١77(‏ وابن حبان (۳۱۸۸) من طريق سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

وله شاهد من حديث جابر بن عتيك . 

أخرجه مالك (۱/ ۲۳۳ - 777) كتاب الجنائز : باب النهى عن البكاء على الميت» وأحمد )٤٤١/٥(‏ 
وأبو داود (۲/ )۲٠۵‏ كتاب الجنائز: باب فضل من مات في الطاعون حديث (9111) والنسائي /٤(‏ ۱۳) 
كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت» والحاكم 55١ /١(‏ 3907) والبيهقي (59/4 - 
وابن حبان (۳۱۸۹) والطبراني في «الكبير» )١714(‏ بلفظ : الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله - 


كتاب الجنائز 

وإن أسقطت سُقطاء نظر: إن اسْتَهَنَّء ثم مات» غسل وكفن وصلى عليه؛ كسائر 
الموتى وإن لم يستهل» نظر: إن تحرك غسل وكفن. وهل يصلى عليه؟ فيه قولان: 

حدقا فيان عليه كما کل: 

والثاني : لا يصلى عليه ؛ لأن الصلاة تكون على مَنْ قارف الرُوحُ» ولا يعلم ذلك؛ لأن 
الحركة لا تدل على الحياة والغسل لخروجه عن مجامع © اللّوْثِ. 

وإن لم يتحرك كفن في خِرْقَةَ» ولا يصلى علیه» وهل يغسل؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يغسل؛ كما لا يصلى عليه. 

والثاني: يغسل لخروجه عن محل اللَّرْثِء وإن ماتت امرأة في بطنها جنين حي 
يتحرك» هل يشق بطنها؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا؛ لما روي عن عائشة؛ أن رسول الله كل - قال: كُسْرٌ عَظمٍ الت 
کک 

والثاني : نشق؛ وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن الحَيّ تبقى حََائهُ بلحم الآدمي الميت. 

فإن قلنا: لا يشقء فلا تدفن ما لم تَسْكْنِ الحركة. 

ولو ال كوه اراد ومات شق إبطةاوردته» وقيل : لا تسى ويعطي القيمة من تركته. 
والأول أصح وإن كانت الدَّرّةٌ له» ففيه وجهان: 

احدهما: يدق يظنة» انها صارت للورَتة: 


<٤ 


- المبطون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمطعون شهيد والحريق شهيد والذي يموت 
تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. 
)١(‏ في د: محل . 
(۲) أخرجه أبو داود (؟71/1) كتاب الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان حديث 
. 0770377 واين ماجه )317/١(‏ كتاب الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت حديث )١515(‏ 
وأحمد (548/5: ۰۱۱۹ .7٠١‏ 5854) والدارقطني (۳/ ۱۸۸) وابن حبان (7151) وأبو نعيم في «الحلية» 
(۷/ 46) وفي «أخبار أصبهان» ۸7( والبيهقي (58/5) كتاب الجنائزء والخطيب )٠١/11(‏ من 
طرق عن عمرة عن عائشة به. 
وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حديث آم سلمة بزيادة: في الإثم. 
أخرجه ابن ماجه (017/1) كتاب الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت حديث .)٠١١۷(‏ 
وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده عبد الله بن زياد» مجهول ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان 
المدني أحد المتروكين. 


والثاني ‏ وبه قال أبو حنيفة -: لا يشق؛ لأنه الَا في حياته؛ كالطعام أَكَلَهُ. 


ولو وجد عضواً من أعضاء ميت يغسلء» ويصلى عليه» ويكفن» ويدفن إذا غلم أن 
صاحبه میت؛ صلی عمر ‏ رضى الله عنه - على عِظَامٍ ب «الشام»”'', وضلت الصحابة على 
يد عبد الرحمن بن عتاب بن ا ألقاها 00 ب «مكة» من وقعة «الْجَملِ) ". 

ايا و من الضف أو يكون الاس مهه 
ولو صلى عليهم واحداً واحداًء ونوى الصلاة عليه إن كان مسلماً ‏ جازء ويقول: اللَهُمَ اغَْفِرْ 


نكن يفنا 
(يَاتُ حَمْلٍ الجَبَارَة» 


و م ا E‏ بين العَمُودَيْنِ *) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳۸/۳) كتاب الجنائز: باب في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس حديث 
(4۰۳). 

(۲) عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي . 

َال الرُبيْدُ بْنُ بكار: شهد الجمل مع عائشة» والتقى هو والأشترء فقتله الأشتر. وقيل: قتله 
جندب بن زهير ورآه عليّ وهو قتيل» فقال: هذا يعسوب فريش قال: وقطعت يده يوم الجمل فاختطفها 
نَسْر فطرحها باليمامة» فرأوا فيها خاتمه وَقّشه عبد الرحمن بن عتاب» فعرفوا أن القومً التقواء وقتل 
عبد الرحمن ذلك اليوم. 

انظر الإصابة 0/ ٠١‏ . 

(۳) فال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» )۲۷۹/١(‏ رواه الزبير بن بكار فى الأنساب ورواه الشافعى 
بلاغاً واختلف في أي موضع ألقاها فقيل باليمامة وقيل بالمدينة وقيل بمكة واختلفوا في الطائر فقيل نسراً 
وقيل عقايا. 

وقال الحافظ في «التلخيص» :)١54/7(‏ وذكر أبو موسى في الذيل أن الطائر ألقاها بالمدينة وذكر 
ابن عبد السر أن الطائر ألقاها باليمامة وحكى بعضهم: أنه ألقاها بالطائف . 

)٤(‏ سعد بن مَُاذْ بن النُّدْمَان بن امرىء القَيْس بن زيد بن عبد الأشْهل الْأَوْسِي أبو عَمْرِوه سيّد قومه شهد 
بدراً وأحداً وقال النبي ية «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ». وقال: «مَنَادِيل سَعْدِ في الجنة خير من 
هذه الُْلَّة). استشهد زمن الخندق. له حديث موقوف في البخاري روى عنه ابن مسعود. 

ينظر : الخلاصة ۳۷١/١‏ . 
(5) قال النووي في «المجموع» :)۲۳۲/١(‏ ذكره الشافعي في المختصر والبيهقي في المعرفة وأشار إلى 


5 يفه . 


A‏ كتاب الجنائز 

المُسَتَحَبُ حمل الجنازة من الجوانب الأربعة» وهو أن يَبْدَا بيَاسِرَة السرير المُمَدَمَة(؛ 
لأن فيها يَمِينَ الميت؛ فيضعها على عَاتِقِهِ الأيمن» ثم يتقدم أمامها معترضا بين يديها؛ 
فيضع يَامَِةٍ السرير المُقَدّمَ على عَاتقِهِ كه الاير الم .يضر إلن با مِنَةِ المؤخرة؛ فيضعها على 
عاتقه الأيسر. وإنما قلنا: يصير من يَاسِرَةِ المُوَّخَّرَ رة إلى ايت القدمة معترضاً بين يها حتى 
لا يكون ماشياً خلف الجنازة؛ ولأن البِدَايَة برأس المَيّتِ ا فإن كثر الناس ولم يمكن 
الحَمْلٌ من الجوانب حمل بين العمودين؛ كما جاء في السِّنَّد؛ وهو أن يجعل الحَسْبَة 
المعترضة بين العمودين من مقدمة الجنازة على كاهلهء ثم إن قوي على أخذ العمودين بيديه 
فعل ؛ فيحصل الحمل بثلاثة 3 وإن لم يمكنه حَصَلَ الحَمْلُ بخمسة» ولا ينَصَوَّرَ الحمل بين 
الفجودين بن عرض CG‏ وذهب: : بعضنا إلى أن الحمل ب بين العمودين أفضل . وعند أبي 

حنيفة : الحَمْل بين العمودين بِدْعَة . 

والمشي أمام الجنازة أَْضَّلٌ من المشيء خلفها؛ لما روى سالمء عن أبيه؛ أن 
النبي - ية - وأبا بكر وعُمَرَ وعثمان كانوا يَمْشُونَ أمام الجنازة9©. 


)١(‏ في د: المتقدمة. 
(۲) في د: فيعترض. 
(۳) أخرجه مالك :)7555/١(‏ كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة» الحديث (۸)ء عن ابن شهاب» أن 
رسول الله كل - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازةء والخلفاء هلم جراًء وعبد الله بن عمر. 
وقد وصله سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: رأيت 
رسول الله - َة - وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يمشون أمام الجنازة . 
أخرجه أبو داود (۳/ 077): كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازةء الحديث .)۳٠۷۹(‏ والترمذي 
ا : كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة» الحديث »223١١5(‏ والنسّائي (05/4): كتاب 
الجنائز: باب مكان الماشي من الجنازة» وابن ماجه :)475/١(‏ كتاب الجنائز: باب المشي أمام 
الجنازةء الحديث :.)١585(‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار :)474/١(‏ كتاب الصلاة: باب المشي 
في الجنازة» والدارقطني (۲/ :)۷١‏ كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة» الحديث »)١(‏ والبيهقي 
(/): كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة» والحميدي (507)» وأبو داود الطيالسي 
56/1 ): كتاب الجنائز: باب كيفية حمل الجنازة والمشي معهاء الحديث (۷۸۸)ء وابن أبي شيبة 
(/77717): كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة» وأحمد (۸/۲). 
قال الترمذي: (أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل أصح من حديث ابن عيينة)» وقال: 
سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: الصحيح عن الزهري أن النبي - بلا عذايا بكر وعم ,عقون امام 
الجنازة . 
وقال النسائي: (هذا خطأ والصواب مرسل)ء وقال الطحاوي: (خالف ابن عيينة في إسناد هذا 
الحديث كل أصحاب الزهري غيرهء فرواه مالك عن الزهري فقطعه» ثم رواه عقيل ويونس عن 
ابن شهاب» عن سالمء > قال: كان رسول الله ية - وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة)» قال: 
(وأصل الحديث إنما هو عن سالم لا عن ابن عمر فصار حديثاً منقطعاً) . 


كتاب الجنائز ۷ 


وقال أبو حنيفة : المشي حَلْمَهَا أَفْضَلُّ؛ وهو قول علي رضي الله عنه“. وقال أحمد: 
إن كان ماشياً يمشي أمامهاء وإن كان راكباً فخلفها. . ويعني: بالمشي أمامها: أن يَمْشِيَ قريباً 
منها؛ بحيث لو الْتَقَتَ رأى الجنازة» لا أن يتقدم ؛ فيقعد بِالمُصَلَّى ينتظر حُضُورَهًا. 

فإن سبق إلى المقبرة فهو بالخيار؛ إن شاء قام حتى يُوضَعَ الجنازة وإن شاء قعد؛ لما 
روي عن علي رضي الله عنه قال: رَسُولُ الله ب - مع الجََارَة حَتّى تُوضَعَّء وَقَامَ النَّاُ معه 
ثم قَعَدَ بَعْدَ ذَلِكَء وأمرهم باقعو . 

والمشي بالجنازة: الإسراع» وهو فوق سَحِيّةٍ المشي دون الحَبّب» والوَّمَلِ في 
الطواف. والحَبّبُ: دون شِدَّةِ السعي» وبين الصّفًا والمروة: السعي الشديد في خلال 
الطريق . 

روي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ية - قال: «أَسْرِعُوا بالجََارّة؛ فَإِنْ َك صَالِحَة؛ 
فحير تُقَدَّمُونَهًا إِلَيْه يْه» وَإِنْ تك سِوّى ذَلِكٌ؛ د 0 فشو تَضَعَوُنَهُ عَنْ را 


»)1۲٦۳( كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة» الحديث‎ :)٤٤١ - ٤٤٥ /۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وابن أبي شيبة (۳/ ۲۷۸): كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة» والطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ 
كتاب الجنائز: باب المشي في الجنازة» والبيهقي (5/ 225:): كتاب الجنائز: باب المشي‎ :)”"8*/١( 
وقالوا كلهم: كفضل صلاة الجمعة على صلاة‎ »)١١5/5( خلف الجنازة» وابن حزم في «المحلى»‎ 
الفذ» أو كفضل صلاة الرجل جماعة على صلاته فذاً.‎ 

(۲) أخرجه مسلم :)51١/5(‏ كتاب الجنائز: باب فسخ القيام للجنازة» الحديث (457/87)» وأبو داود 
014/8( كتاب الجنائز: باب القيام للجنازةء الحديث »)۳٠۷١(‏ والترمذي (54/7؟): كتاب 
الجنائز: باب ترك القيام للجنازةء الحديث »23١549(‏ والنسائي (55/4): كتاب الجنائز: باب الرخصة 
في ترك القيام للجنازة» وابن ماجه :)497/١(‏ كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة» الحديث »)٠١٤٤(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 8/1 كتاب الجنائز: باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها؟ 
والبيهقي (707/1): كتاب الجنائز: باب من زعم أن القيام للجنازة منسوخ» ومالك (۱/ ۲۳۲): كتاب 
الجنائز: باب الوقوف للجنائز. . . الحديث (۳۳)» والشافعي :)5١5/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة 
الجنائزء الحديث (090)» وابن أبي شيبة (/ ٠١ ٠5‏ كتاب الجنائز: باب لا يجلس حتى توضع»ء 
وأحمد (۸۲/۱)» من حديث مسعود بن ن الحكم» عن علي . 

(*) أخرجه البخاري (۲۱۸/۳) كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة حديث )٠١٠١(‏ ومسلم (501/5- 
۲ ) كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازة حديث )455/0٠0(‏ وأبو داود (؟/77؟) كتاب الجنائز: 
باب الإسراع بالجنازة حديث )۳١۸١(‏ والترمذي (9/ ه88) كتاب الجنائز باب ما جاء: في الإسراع 
بالجنازة حديث ١1١6(‏ اميد ا يد ع وابن ماجه )٤۷٤ /١(‏ كتاب الجنائز: باب ما 
جاء في شهود الجنائز حديث )۱٤۷۷(‏ وأحمد ۰ ۰۲۰ 188) والحميدي (۱۰۲۲) وابن أ : 
شيبة (/ )۲۸١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٤۷۸/١(‏ والبيهقي )1١/4(‏ كتاب الجنائز باب 
الإسراع في المشي بالجنازة» والبغوي في «شرح السنة» 70 -“- بتحقيقنا) من حديث أبي هريرة. 


كتاب الجنائز 
والسّبَه : ألا يركب؛ لما روي؛ أن النبي ‏ كل ما رَكِبَ في عِيدٍ ولا جَتَارَة”"2. 
فإن ركب في الانصراف» فلا بَأْسَ 1 
روي عن جابر بن سمرةءٍ الا أن الي - يكل - رَس مَعْرُوفِي؛ فَرَكِبَهُ حين انْصَرَفَ 
من جَتارَة أبي 6 ونحن نَمْشِي حول . 

ويكره أن تُتْبَعَ الجنازة بتار وَنَائِحَةِ. قال عمرو بن العاص: إذا أا مث فلا تَضْحَبْنِي 


م ل زرف 
موسی ٠.‏ 


1 


نَائِحَة وَلاً نار. aT‏ 
باب الصَّلآَةِ عَلَى المَيّت وَمَنْ أؤلى بهًا 

الصلاة على الميّتِ فَرْضٌ على الكفاية» وفي العَدَدٍ الذي يسقط بهم الفرض أوجه: 

أحدها: يسقط يِرَجُلٍ واحد؛ حرَاً كان أو عبداً؛ لأن الجَمَاعَة ليست بشَرْط فيهاء ولو 
شرط العدد لشرط الجماعة؛ كالجمعة. ش 

والثاني: يسقط برجلين؛ لأن الاثنين أَكَلّ الجمع . 

والثالث: بثلاثة : لأنها”» الجَمْعٌ المُطْلَقُ. 

والرابع : بأربعة عَدَدُ حَمَلَةٍ الجنازة» وليس الشرط أن يصلوا جَمَاعَةَء فلو صلوا قُرَادَى 
جاز ولو صلى عليه جَمَاعَةٌ من النساء لا يسقط بهن الَرْضُه ولو صلى جمَاعَة من المراهقين 
فيه وجهان: 

أحدهما: لا يسقط به الفرض؛ كالنساء. 


وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

)١(‏ تقدم تخريجه عن الزهري بلاغاً. 

(۲) أخرجه مسلم (534/1) كتاب الجنائز: باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف” حديث 
(456/89) وأبو داود (۲/ ۲۲۲) كتاب الجنائز: باب الركوب في الجنازة حديث )"١۷۸(‏ والترمذي 
)۳۳١ /6(‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في الرخصة فى ذلك حديث (۱۰۱۳» )1١١5‏ والنسائى ۸٥ /٤(‏ - 
5 كتاب الجنائز: باب الركوف يعد افر سن الجا خت 660 وأحمد (05/ ٥ 29٠١‏ وابنه في 
زوائد المسند (18/5) من طريق سماك بن حرب عن جابر بن سمرة به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
(۳) أخرجه البيهقي (۳/ 798) كتاب الجنائز: باب لا يتبع الميت بنار. 
وفي الباب عن عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر 
ذكرهم البيهقي . 
(5) في د: لأنه. 


كتاب الجنائز ۹ 

والثاني : نَصصّ عليه: يسقط به المَرْضٌ؛ لأن المُرَاهِىَ يصلح إماماً؛ حتى قال: القريب 
المُرَاهِقٌ أَوْلَى بالصلاة على الميت من الأجنبي البالغ . 

ولو أمّ صبي في صلاة الجنازة يجور» و صا جاع مو انام على ا ا 
ويصلين قُرَادى ؛ لأن النساء لا تُسَنٌّ لهن الجَمَاعَة في الصلاة على الميت» فإن صَلَّيْنَ 
جاع قلذ ا ويف مامه وهن وإ انا ف لا سقط بين . 

وإن بَانَ حَدَتُ الإمام» أو بعض المأمومين بعد الصلاة؛ فالفرض سَاقِطٌ إذا بقي من 
المتطهرين قَدْرٌ الكمَايَة . 

والولي او بالصلاة من الوَالِي؛ لأن هذا من قضاء حى الميت؛ كالحفِين والدفن» 
ولأنها من الأمور الخَاصّة؛ فالولي فيه أولى من الوالي؛ كولاية التزويج. 

وقال أبو حنيفة : الوالي أَوْلّى» ثم إمام المَسْحِدٍ أَوْلَىء ثم الولي. وهو قول السَّافِعِيٌ 
في القديم. وأولى ارا الأب ثم الجد أب الأب وإن علا ثم الآبن» ثم اين الابن وإن 
سفل. وإنما ذا الأ على الان لان النتسوه مه لدعا وة الآت أك فيكو 
دعاؤه اقرب إلى الإجابة ثم الأخ للأب والأم» ثم الأخ للأب. وقيل: فيه قولان؛ كما في 
ولاية النكاح : 

أحدهما: الأخ للأب والأم أَوْلَى. 

والثاني : e‏ والأصح هو الأول؛ أن الأخ للأب والأم أولى قولاً واحداً؛ لأن 
قَرَابةَ لفت ولاية الصلاة على الميت في الجملة؛ فيرجح” بهاء ولا يثبت بها 
اواك رحد يثبت بها الترجيح 

وإذا اجتمعَ وَلِيّانِ في دَرَجَةٍ واحدة لأس سن أولى من اق والأثرا إذا كان يحسن 
الصلاة؛ لأن دُعَاءَهُ أَقْوَبُ إلى الإجابة» فإن لم يكن الأسن محموداً فالأفقه أولى» فإن استويا 
يَُرَعٌ بينهماء فإن كان أحدهما رقيقاً فالحر أولى» والعبد المكاتب القريب الى من الأجنبي 
الحر. وإن كانا قريبين - والرقيق أقرب - ففيه"“ وجهان: : 


(۱) في د : له. 
(9) في د: فيه . 
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كتاب الجنائز 

أحدهما: الحر أولىء لأنه من أَمْل الولاية» كما لو اسْتَوَيا في الدَرَجَةَء كان الحر 
اول 

والثانى : العبد القريب أولى؛ لأن مَبْنَاهَا على السَمَمَةَء واليّق”'' لا ينافيها؛ كما كان 
أؤلى من الأجنبي الحر. 

فإن لم يكن أحد من العصبات» فاب الام أولى من الاخ للأم» ثم الخال» ثم العم 
للأم . 

«فَصْلّ: فى وَفْتِ الصَّلآةِ عَلى الميّتِ وَدَفْئِهِ والترتيب بين الجنازات» 

تجوز الصلاة على الميت ودَفْتهُ في أي وقت كان من لَيْلٍ أو نهار وفي الأوقات التي 
نهى عن صلاة التَطَوُع فيهاء ولا يكره. 

وقال أبو حنيفة : يكره فى الأوقات المَنْهِيّة الصَّلآَة دون الدفن. 

ولا تحسب الصلاة قبل غسل الميت› ويُكْرَهُ قبل أن يكفن» ويجور. 

والسّنة: أن يصلى على الميت جَمَاعَة» كذلك كان [يصلي]”" النبي - ب -. ويجوز 
فْرَادَى ؛ لأن النبى - ية - مَاتَ؛ فصلى الناس عليه فَوْجاً فَوْجاً. 

وإذا اجتمعت جَتَائرُ يجوز أن يصلى عليهم دُفْعَةَ واحدة. وكيف يوضع؟ نظر إن كانوا 
مرح یواح بان کا اعا رجالا أو ساة ففنه وجهان: ٠‏ 

أصحهما : يوضع ڊ بعضها خحلف ر بعض › ويقدم الإمام أذ فضلهم . 

والثانى - وبه قال أبو حنيفة -: يوضع صفقّاً واحداً رأس كل واحد على رجل الآخرء 
ويقف الإمام في مُقَابَلَةِ الآخر حتى تكون الجَنَائِرٌ على يمينه . 

وإن كانوا أجناساً؛ مثل أن اجتمعت جنازة رجل وامرأة» وصبي وحْتْنَّى - يوضع 
بعضها حَلْففَ بعض؛ يقرب الرجل من الإمام» ثم الصبي» ثم الحنْتّى» ثم المرأة. 

روى عمار بن أبي ES‏ أن زيد بن عمر بن الخطاب وأمه؛ أم کرم ت غل 
)١(‏ في د: والرقيق. 
(؟) سقط في د. 
(۳) عمار بن أبي عمار» مولى بني هاشم » أبو عمرو المكي. عن أبي قتادة وأبي هريرة وابن عباس. وعنه : 

عطاء ونافع وشعبة ومعمر وخلق. وثقه أبو حاتم. مات في ولاية خالد القسري على العراق. 

ينظر: تهذيب الكمال 4457/7» تهذيب التهذيب ٤٠٤/۷‏ (565)» تاريخ الإسلام 0/ ؟7١١»‏ الثقات د 


كتاب الجنائز ۳۱ 


مَاا؛ فصلى عليهما سعيد بن العاص”؛ فجعل زيداً مما يلي الإمام» وأمه مما يلي القِبْلّة. 
وفي القوم الْحَسَنْ » والحسين7", وأبو هريرة› وابن عمر» ونحو من ثُمَانِينَ من أصحاب 
ل E‏ , 


۲٦۷/٩ =‏ تراجم الأحبار */ ا/ء تاريخ البخاري الكبير 237/17 خلاصة تهذيب الكمال 2751/9 
الكاشف ۲/ .٠٠١‏ 

(5) آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية» أمُّها فاطمة بنت النبيّ يَكلَِ. ولدت في عهد النبي كلِِ. قال 

. أبوعمر: ولدت قبل وفاة النبي بل‎ ٠ 

وقال ابْنْ وَهْب» عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن جدّخ: تزوّج عمر آم كلثوم على 
مهر أربعين ألفاً. وقال الزّبير: ولدت لعمر ابنيه: زيداء ورقية» وماتت أم كلثوم وولدها في يوم واحدء 
أصيب زيد في خرب كانت بين بني عدق» فخرج ليصلّح بينهم فشجّه رجل وهو لا يعرفه في الظلمة» 
فعاش أياماًء وكانت أمه مريضة فماتا في يوم واحد. 

ينظر: نسب فريش 544 - والمحبر 5 و ١١١‏ - والتاريخ الصغير 50 - والطبقات الكبرى ٤٦۳/۸‏ _ 
والسير والمغازي ۲٠١ ۲٤۷‏ _ والمعارف ٠٤١‏ و ۱۸١‏ - تاريخ اليعقوبي ١54/1‏ - وربيع الأبرار 
۳/٤‏ - العقد الفريد /٤‏ 776 المعرفة والتاريخ ۳١۱/۲۱١/۱‏ - تهذيب الأسماء واللغات ٠٠٠/۲‏ _ 
الكامل في التاريخ ۲/ ٥۳۷‏ وسير أعلام النبلاء */ 507-500 تاريخ الإسلام 417/١‏ أسد الغابة ت 
«(VoAY)‏ الاستيعاب (574") والإصابة 454/4 450 . 1 

)١(‏ سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمَيّة بن عَبْد شمس الأُمَوِي صحابي صَغِير. عن عمرء وعثمان 
وعائشة. وعنه ابنه عَمْروء وعُرْوَ أقيمت عربية القرآن على لسانه. وكان شريفاً سخيّاً فصيحاًء ولي 

الكوفة لعَلِيّء وافتتح طَبَرِسْتَان . قال البخاري: مات سنة سبع أو ثمان وخمسين. وقال خليفة: سنة 

ع 

ينظر : الخلاصة /١‏ 7857. 

() الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو عبد الله المدني سبط رسول الله ية - وريحانته وأخو 
الحسن ومُحسّن بفتح المهملة.. روى عن جَدَّه ثمانية أحاديث؛ وعن أبيه وأمه وعمرء قال النبي - إلا - 
خُسَّين مني » وأنا من حُسين» حسين سبط من الأسباط» ولد سنة ٤‏ ه واستشهد بكربلاء من أرض العراق 
يوم عاشوراء سنة ١‏ ه. 

ينظر الخلاصة ۲۲۸/۱ ۵ الإصابة 177/5 28١‏ وأسد الغابة 18/7 ۲۳ء الإشتيعاب 
ل 

(۳) أخرجه أبو داود (۳/ :)٥۳۲‏ كتاب الجنائز: باب إذا حضر جنائز رجال ونساءء الحديث (۳۱۹۳)» 
والنسائي :)۷۱/٤(‏ كتاب الجنائز: باب اجتماع جنازة صبي وامرأة» من حديث عمار مولى الحارث بن 
نوفل» قال: حضرت جنازة صبي وامرأة» فقدم الصبي مما يلي القوم» ووضعت المرأة وراءه» فصلى 
عليهماء وفي القوم أبو سعيد الخدري» وابن عباس» وأبو قتادة» وأبو هريرة» فسألتهم عن ذلك فقالوا: 
السنة. 

وأخرجه الدارقطني (۷۹/۲): كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر» الحديث 2»)١17(‏ والبيهقى 
(077/5: كتاب الجنائز: باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت» كلاهما من طريق جعفر بن عر 


ضف 


كتاب الجنائز 

وإن اجتمعت جنازة من الحَنَانّى يوضع صفَاً واحداً؛ رأس كل واحد عند رِجُل الآخرء 
حتى لا تتقدم المَرَْةٌ على الرجل . 

ولو وضعت جنازة امرأة» ثم حضرت جنازة رجل أو صبي - تُنَحي جنازة المرأةء 
وتوضع جنازة الوَجُلِ أو الصبي بين يَدَيِ الإمام» وولي المرأة أولى بالصلاة» لِسَبْمَهًا . 

ولو وضعت جنازة صبي» ثم حضرت جنازة رجل - يوضع خَلِفَ الصبي» ولا نتځّي 
جنازة الصبى ؛ لأن الصَّبِيَ يَقِففْ فى صف الرجال» والمرأة تَتَأخَرُ 

ولو وضعت جنازة رجل» ثم حضرت جنازة خُنْئييْنٍ يوضعان خلف الرجل؛ صفا 
واحداً. 

ولو افتتح الإمام الصلاة على الجنازة» ثم حضرت أخرى - توضع حتى يَمْرَعٌ الإمام» 
فيبتدىء الصلاة على الأخرى 

وإذا اجتمعت جنائز وَأَوْلِيَاءُ فولى السابق أَؤْلى بالصلاة عليهم؛ سواء كان السابق 
رجا أو امرأةً أو صبيّاً. وإن حضروا معاًء أقرع [الإمام]”'' بينهم» وإن لم يَرْضَ كل ولي 
بغيره » صلى كل واحد على ميته. 

والسّنة: أن يقف الإمام.في صلاة الجنازة عند [رأس الرجل» وعَجِيرَة المَرْأةِ؛ ليكون 
أَسْئَرَ عن أَعْيّنِ الناس . وقيل: عند" . 

صَدْرٍ الرجل» وعجيز خِيرّة المرأة وهو قول أحمد. 


روي عن سمرة» قال: لت وَرَاءَ النبي ا - على امْرَأَةِ مَانَثْ فى نِفَاسِهًا؛ فقام 
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وقال. أبو حنيفة : يقف عند صَذْرٍ الميت؛ رجلا كان أو امرأةٌ. 


= كلاهما عن ابن جريج» قال: سمعت نافعاً يزعم أن ابن عمر صلی على تسع جنائز جميعاًء > افجغل 
الرجال يلون الإمام» والنسائي يلين القبلة» فصفهن صفاً واحداً» ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي 
امرأة عمر بن الخطاب» وابن لها يقال له: زيدء وضعا جميعاً والإمام يومئذٍ سعيد بن العاص» وفي 
الناس ابن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد» وأبو قتادة» فوضع الغلام مما يلي الإمام» فقال رجل: 
فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وأبي قتادة» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي 
السنة. قال الحافظ في «التلخيص» :)١57/1(‏ إسناده صحيح . 

)١(‏ سقط في د. 

(؟) سقط في د. 

6 أخرجه البخاري (۳/ )3١ ١‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على النفساء حديث (17137) ومسلم (154/7) = 


كتاب الجنائز 
ولا يكره إِدْخَالُ الميت المسجد؛ للصلاة عليه. 


روفرف 


وقال أبو حنيفة ومالك : يكره. 


0 ما روي عن عائشة» قالت: ی يلي - على 


رجز الصلاة على الميك القافن باقية؟ سراء كان على ست تبت اراتم يكن 
والمصلي يستقبل القبلة فال أن و فة لا يجوز . 


والدليل على جَوَازِهِ: ما روي عن أبي هريرة؛ أن رَسُولَ الله َة نعَى النّجَاشئِيَ في اليَوْمٍ 
زفق 
الذي مَاتَ فيه» وخرج بهم إلى المُصَام ؛ فصف بهم» وكبر عليه ربع تَكبِيرَاتِ : 


= كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه حديث (9454/817) وأبو داود (0177/5) 
كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه حديث )۳٠۹١(‏ والترمذي (۳/ )٠٠۳‏ كتاب 
الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة حديث )٠٠١١(‏ والنسائي (77/54) كتاب الجنائز: باب 
اجتماع جنائز الرجال والنساء» وابن ماجه )٤۷۹/۱(‏ كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام إذا صلى على 
الجنازة حديث )١597(‏ وابن أبي شيب (۳/ ۳۱۲) وأحمد (5/ ٤٠ء )١9‏ والطيالسي ٠١۳ /١(‏ - منحة) 
رقم (۷۷۷) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (544) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (410/1) 
والطبراني في «الكبير؟1/ 27١7‏ ۲۱۷) رقم (71/57, ٤٦۷٦ء‏ 5750) والبيهقي (4/ 377- )۳٤‏ كتاب 
الجنائز: باب الإمام يقف على الرجل والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۲٤۹‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق 
حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب به. 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه مسلم (558/7): كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد» الحديث (۹۹/ ۹۷۳)ء 
وأبو داود ("/ :)07٠‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة فى المسجدء. الحديث »)۳٠۱۸۹(‏ 
والترمذي :)۲٤۹/۲(‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على الميت في المسجدء الحديث »)1١78(‏ 
والنسائي (58/5): كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة فى المسجدء وابن ماجه :)585/1١(‏ كتاب 
الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجدء الحديث (1018): ومالك (۱/ ۲۲۹) كتاب الجنائز: 
باب الصلاة على الجنائز في المسجدء الحديث (77)» وابن أبى شيبة (۳/ 755): كتاب الجنائز: باب 
الصلاة على الميت في المسجد. . . والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1/ 457): كتاب الجنائز: باب 
الصلاة على الجنازة في المساجدء واليهقي :)0١/5(‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في 


وفي لفظ لمسلم وأبي داود: #والله لقد صلى رسول الله ی - على ابن بيضاء في المسجد. سهيل 
وأخيه . 


(۲) أخرجه البخاري (۳/ :)۲٠۲‏ كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعاًء الحديث (177): ومسلم 
(105/7): كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة» ' الحديث )46١/57(‏ ومالك )177-17577/١(‏ 

رقم ١ .)۱٤(‏ 5 
التهذيب / ج ۲ / م ۲۸ 


كتاب الجنائز 
وإن كانت الجَبَارَةٌ معه في البَلّدِه فهل يجوز أن يُصَلَى عليها غَيْرَ موضوعة بين يديه 
فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز ؛ كما لو كان غائباً. 


t٤ 


والثاني : لا يجوز؛ لأنه يمكنه حُضُورُهًا. 

أما إذا كانت الجنازة حاضرة؛ فوقف المصلي قدامهاء وجعلها خلف ظهره- 
فلا يجوز؛ كما لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام. 

ولو اقْتَدَى بإمام يصلي على حَاضِرِء ونوى هو الصلاة على غائب ‏ يجوز؛ لأن 
اختلافَ نية الإمام والمأموم لا يمنع صِكَةَ الصلاة. 

ويكره نَعْيُ الميت للناس» والنداء عليه للصلاة. قال حذيفة: إذا مت فلا نونوا بي 
اغا ئ ان كرون ني 

فَصْل : في كَيْنِيّةِ الصّلآَة عَلَى المت 

روي عن جابر؛ أن النبي يل كبر عَلَى المَيّتٍ أَزيعاًء وَكَرَا م القُْآنٍ بعد التكبيرة 
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وأبو داود (۲/ ٠ ٠‏ كتاب الجنائز: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك )۳۲٠٤(‏ 
والنسائي /٤(‏ ۷۲) كتاب الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة (۱۹۸) وابن ماجه /١(‏ 5717) والبيهقي 
۹/9 ) والطيالسي (۲۳۰۰) وأحمد (۲/ ۲٤۱‏ خا (EYA EA CTA‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم )٥٤١(‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن 
رسول الله ي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج ب بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أ ربع 
تكبيرات . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم (105/7) كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة حديث (401/57) والنسائى 
)7٠١ /(‏ كتاب الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة» وأحمد (۲/ 2.78٠‏ ۹ من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة به. 
وأخرجه أحمد (۲/ )۲١١‏ من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي )7١/8(‏ كتاب الجنائز: : باب كراهية النعي حديث (985) وابن ماجه )817/4/١(‏ كتاب 
الجنائز: باب ما جاء في النهي عن النعي حديث (11095). 
وقال الحافظ في الفتح (۳/ :)١5١‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. 
وحسنه النووي في «المجموع» (ه/ 7 .)1١‏ 
(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» /١(‏ 407 - '407) وعنه البيهقي (4/ 79) كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة 
الجنازة عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله به. 


كتاب الجنائز {o‏ 

يشترط في صلاة الجنازة الطَهَارَةٌ عن الحَدَثِ والنجاسة» وستر العَوْرَةَ واستقبال 
القبلَة؛ كما في سائر الصلوات» ويكبر أربع تكبيرات. ولو كبر حَمْساًء فيه وجهان: 

أحدهما: تبطل صلاته؛ كما لو زاد رُكُوعاً في الصلاة. 

والثاني: وهو الأصح: أنه لا تبطل صلاته؛ روي؛ أن النبي - يكل قعل“ إلا أن الأربع 
أؤلى؛ لأنها التي استقر عليها الأمرء واتفقت الصحابة عليه. 

وإذا أراد الشروع في الصلاة ينوي عند التكبيرة الأولى أَدَاءَ فَوْضٍ الصلاة على هَذَا 
المَيّتِ . فإن كانوا جماعة ؛ فينوي الصلاة عليهم» فإن"“ لم يعرف عددهم ؛ فإن كان خلف إمام 
يجب أن يَنْوِيَ الاقتداء بالإمام» ولو نَوَى الصَّلاةَ على مَنْ يصلي عليه الإمام ‏ جاز» ولا يعين 
الميت» فإن وخا بأن نَوَى الصلاة على رَيْدِء فإذا هو عمروء أو على رجل؛ فإذا هو 
امرأة ‏ لم تصح صلاته. وإذا نوی كبر» ورفع يديه حَذُوَ مييه وكذلك يرفع يديه في سائر 
التَكِْيرَاتِ . وعند أبي حنيفة : لا يرفعها(" إلا في التكبيرة الأزلى . 


قال الشيخ - وهو صاحب الكتاب - رحمه الله -: وبعد الفراغ من كَل تكبيرة يَجْمَعُ 4 م يديه 
تحت صَدْرِه وبعد التكبيرة الأولى يَتَعَوَدْء ويقرأ فَاتِحَةِ الكتاب. عل را عا اده 
فيه وجهان: 


= قال النووي في «المجموع» :)١85/5(‏ وإبراهيم هذا ضعيف عند أهل الحديث لا يصح الاحتجاج 
بحديثه . 

)١(‏ أخرجه مسلم :)1094/١(‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبرء الحديث (9451//797)» وأبو داود 
(۳/ لالاه): كتاب الجنائز: باب التكبير على الجتازة» الحديث (۹۷٠۳)ء‏ والترمذي :)۲٤٤/۲(‏ كتاب 
الجنائز: باب التكبير على الجنازة» الحديث »23١78(‏ والنسائي /٤(‏ ۷۲): كتاب الجنائز: باب عدد 
التكبير على الجنازة» وابن ماجه /١(‏ 587): كتاب الجنائز: باب من كبر خمساً على الجنازة» الحديث 
(١٠٠٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ 497): كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنائز» 
والبيهقي (77/4): كتاب الجنائز: باب من روي أنه كبر على جنازة خمساً 22١54 /١(‏ الحديث 
.)۸۷١(‏ وابن أبي شيبة (707/5- :)٠١‏ كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة خمساًء وأحمد 
(537/5”) من طريق ابن أبي ليلى عن زيد بن أرقم. 

وأخرجه أحمد »)۴۷١ /٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ :)٤4۹٤/١(‏ كتاب الجنائز: باب 
التكبير على الجنائزء من طريق عبد الأعلى عن زيد بن رقم . 
وأخرجه الدارقطني (757/7) كتاب: الجنائز: باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي (5) من 
طريق العلاء بن صالح عن أبي سلمان قال: صلى زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمساً فلما سلم قلنا له 
وهمت أم عمداً قال: بل عمداً أن 0 
قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» أبو سلمان قال الدارقطني : هو مجهول. 
(۲) في د: وإن. 
() في د: لا يرفع. 


e۳٦‏ كات اجار 


أصحهما: لا يقرأ؛ لأن مَبْنَامَا على النَخْفِيفِ وكذلك هل يَقْرَأ السورة بعد الفاتحة» 
فعلى وجهين: وقيل : في التَّعَوُذْ وجهان. 

قال الشيخ: المَذْهَبُ أنه يَتَعَوَدُ؛ِ لأجل القراءة» ويس بالقراءة؛ ليل كان» أو نهاراً. 
وقيل: إن كان بالليل يَجْهَدُ: والأول المذهب؛ لأنها قُرْبَةٌ شُرِعَتْ فيها الفاتحة دون 
السورة؛ كالثالثة من المغرب. 

وقال أبو حنيفة : لا يقرأ الفاتحة» بل يَحْمَدُ الله ويي عليه. والحديث حُجَةٌ عليه. 

ثم يكبر الثانية» فيحمد الله» ويصلي على النبي - كَل - ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» 
ثم يكبر الثالثة» ويخلص الدْعَاءَ للميت؛ فيقول: «اللّهُمّ هَذَا عَبْدُكَ وَائِنُ عَنِيِكَ حَرَجَّ عَنْ 
رَدْحٍ الذي وَسَعتَا وَمَحْبُويهَا وَأحِبَاوُُ يها ّى ظُلْمَةٍ الَِرِوَمَا هُوَ لأقِيهء كان يَشْهَدُ أن لا إل 
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١ 


وَرَسُولُكَء وَأَنْتَ أَعْلّمُ يه» اللَُّمَ نَرَلَ بك وَأَنْتَ حَيْدُ مَنْرُولٍ 
وَأَصْبَحَ فَقِيراً إلى رَحْمَتِكَء وَأَنْتَ غَنِيّ عَنْ عَذَايهِ وََدْ ِمْنَاكَ رَاغِِينَ ليك شَمَعَاءَ لَه اللَّههَ 
إِنْ كَانَ مُخسناً رذ في إِحْسَانِهِ وَإِنْ كان مُسيئاً فَتَجَاوَرْ عَنْهُ وَلَقَّه بِرَحْمَتِكَ رضَاكَء وه ؤثئة 
القبر وَعَذَابَهُ وَأفْسِحُ لَه في بره وَجَافٍ الأض عَنْ جَنْيهء وَلَمَّهِ يرَحْمَيِكَ الم مِنْ عَذَابِكَ 


-2 


کا د نات ع اط ¢ 
حتى تبعثه إلى جنيك بر 2 يا أَزْحَم الرَاحمين» : 


وروي عن عوف بن مالك قال : صلی رسول الله - ی - على جَمَارَةٍ افا من 
دعائه وهو يقول: «اللَّهُمّ اغْفِز له وَارْحَمُْ وَعَافه وَاعْفُ عَنْكُ وَأَْرم ول وَوَسْمْ 
دل وَغَسّلَهُ بالمَاءِ وَالكَلْح وَالْمَرِهِ وَنََّهِ مِنَ الحَطَايَاء كما ميت الوب الأنيض من 
الس وَأَبدِلهُ دارا حيرا منْ دارو وهلا حيرا ِن أَهْلِهء وَرَوْجاً حَيْراً مِنْ رجه وَأَدْخِلَهُ 
الجن وَقِِ ونه القَْر وَعَذَّابَ النَّارِه. حتى تمنيت أن أكون ذلك المع 5> 


30 


إلا أنتَء وَأَنَّ مُحَمّداً عند : 


aê اس‎ 


. في د: المذهب الأول‎ )١( 

(۲) ينظر أحاديث الدعاء للميت الآتية. 

(؟) عوف بن مالك الأشجعي العَطَمَاني. كانت معه راية أشجع يوم الفتح. له سبعة وستون حديثاًء اتفقا على 
حديث» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بخمسة. وعنه بير بن نير وكثير بن مّدّة. قال الْرَاقدي: 
شهد خيبر. مات سنة ثلاث وسبعين. 

ء)41۳/۸١( أخرجه مسلم (۲/ 2 كتاب الجتائز: باب الدعاء للميت في الصلاةء الحديث‎ )٤( 
»)٠٠۳١( والترمذي (؟/550): كتاب الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت» الحديث‎ 
كتاب الجنائز: باب الدعاء فى‎ :)٤۸١ /١( كتاب الجنائز : باب الدعاءء وابن ماجه‎ :)۷۳ /٤( والنسائي‎ 
.)0۳۸( الصلاة على الجنازةء الحديث (١١١٠)ء وابن الجارود (185): كتاب الجنائز» الحديث‎ 
٠ _۲٤۸/۳( والبغوي في «شرح السنة»‎ .)٤٠/٤( وأحمد (57/5), والطيالسي (444)» والبيهقي‎ 
= بتحقیقنا)» كلهم من طريق حبيب بن عبید» عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك» قال: صلى‎ 


۳۷ 
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وروي عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله - لا - إذا صَلَّى على الجنازة قال : 00 
اغْفرْ ليا وَميينا ساهتا وَعَائيَ وَصَغِيرنًا وَكَبِيرِنَا وَذْكَرَِا وَأنتانَاء اللَّهُمّ مَنْ أَحيَبِت مِنا؛ 
خی عَلَى الإشلام» وَمَنْ تَوَقَيْتَ ما ؛ فَتَوَفْهِ عَلَى الإيَانء“. 


ثم يكبر الرابعة» ولم يذكر عَقَبَهًا دعاء. وقال البويطي من أصحابنا: يقول: الهم لآ 
تخر ما ما اجره وَلاَ نينا بَعْدَهُ» ثم يسلم» وفي كيفيته قولان: 

ع يسلم تسليمتين: إحداهما عن يمينه» والأخرى عن يَسَارِهء كما في سائر 
الصلوات. وقال في«الإملاء»: يسلم تَسْلِيمَة واحدةء يبدأ بيمينه» ويختم بشماله. فيقول: 
السَّلامْ ا 

وأقل ما يُجْزِىءٌ منها أربع تكبيرات» وقراءة الفاتحة عَقِيبَ الأولى» والصلاة على 
النبى - ية - عقيب الثانية والدعاء للميت عقيب الثالئة» بما ا الدعاء» والتسليم 
عَقِيبَ الرابعة. 

ول حو قاعداً مع القدرة على القيام» وإن صلى عليه غيره؛ فهو يصلي قائماً؛ لأنه 
ينوي الفرض . ولو سّهًا فيه ؛ فلا سجود عليه؛ لأنه لَيْسَ فيها سُجُودُ الأصل . 

ولو أدرك الومَامَ مَسْبُوقٌ في خلال الصلاة؛ فإنه يكبرء ولا ينتظر تكبيرة الإمام. وعند 
أبي حنيفة : ينتظر تَكبِيرَهُ حتى يكبر معه. 

وفائدته: أنه إذا أَدْرَكَهُ بعد الرابعة يكبر» وكان مدركاً للصلاة. وعند أبي حنيفة : 


لا پک ۰ 


- رسول الله و _ على جنازة» فحفظت من دعائه» وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمهء وعافه واعف 
عنه» وأكرم نزله ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض 
من الدنس» وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خير من أهله» وزوجاً خيراً من زوجه» وأدخله وأعذه من 
عذاب القبر» حتى تمنيت أن لو كنت أن ذلك الميت. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح» قال محمد: يعني البخاري -: أصح شي» في هذا الباب 
هذا الحديث) . 

(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۸)» وأبو داود (۳/ :)٥۳۹‏ كتاب الجنائز : باب الدعاء للميت» الحديث (۳۲۰۱)» 
والترمذي :)۲٤٤/۲(‏ كتاب الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على المیت» الحديث (۹١١٠)ء‏ 
وابن ماجه :)58٠/١(‏ كتاب الجنائز: باب الدعاء في الصلاة على الجنازة» الحديث ,)١5918(‏ 
والحاكم :)۴١۸/١(‏ كتاب الجنائز: باب أدعية صلاة الجنازة» عن أبى هريرة قال: صلى 
رسول الله يكل على جنازة» فقال: فذكره. 0 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي). 
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ولو أدركه بعد ما كَيَرَ للأولى» فكما كبر الإمام الثانية يكبر معه الثانية» وسقط”(' عنه 
القراءة؛ كما لو أدرك الوِمَامَ في الركوع في سَائِرٍ الصلوات. 

وإذا أذركه يعد ر الثانية أو الثالثة» فإذا كبر يَشْتَغْلٌ بقراءة الفاتحة؛ 3 ما أدركه 
وَل صلاته. وإذا فاته بَعْضٌ التكبيرات يوافق الإِمَامَ فيما أدرك» فإذا سَلَّم الإمام قَضَى مَا فاه 
فك اک و 

ويستحب ألا تُرْفَعَ الجنازة حتى يتمهاء فإن رفعت؛ لم تبطل صلاته. وفيه قول آخر : 
أنه يقضي التكبيرات تَسَّقَاً من غَيْرِ دعاء؛ لأن الجنازة تُرْفَعٌ قبل فراغه» فلا مَعْنَى لدعا 

ومن صلى على جنازة مره لا يستحب أن يصلي ثانياً؛ لأنه لا يَتَطَوّعٌ بها . فإن كان 
قد صَلَّى وَخدَهٌء ثم أراد أن يصلي مع جماعةء فيه وجهان: 

أحدهما : يستحب؛ كما فى سائر الصلوات . 


والثاني: لا يصلي ثانياً؛ لأنه لا يتنمّلٌ بها 

رك ess‏ ع ذو رماي طبر الي بك سه ود 
عليه لا يُْبْنَ القبرء ويصلي على لر لما روي عن ابن عباس؛ أن رسول الله کا _ 
بقبر دفن ليلا . فقال: «مَتَى دفن هَذَا)؟ قالوا: البَارِحَة. قال «أَقَلً آَدَنْمُونِي» قالوا: 5 
ظُلْمَةٍ اللّجلِء > كرتا أن تُوقِظَكَ. . فقام؛ فصففنا خلفه ‏ قال ابن عباس» ل 
عليه . 


۳۸ 


ا 


. في د: ويسقط‎ )١( 

() في د: للدعاء . 

(9) في د: وإن. 

(4) حديث الصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث بل ورد عن جماعة من الصحابة وهم 
ابن عباس وأبو هريرة وعامر بن ربيعة وسهل بن حنيف ويزيد بن ثابت وأنس بن مالك وحصين بن 
وحوح وعقبة بن عامر وأبو قتادة وجابر بن عبد الله وبريدة وأبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب 
مرسلا. 

- حديث ابن عباس . 

أخرجه البخاري (۳/ ۲۰۷) كتاب الجنائز: الحديث .)٠١٤١(‏ 

ومسلم (۲/ )٠١۸‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر حديث (18/ )۹١٤‏ والطيالسي ٠١۲/۱(‏ - 
17 - منحة) وابن أبي شيبة (۳/ 750) وأحمد )۲۲٤۲/۱(‏ والترمذي (۲/ )٠٠١‏ كتاب الجنائز: باب 
الدفن بالليل )٠١١۳(‏ والنسائي (5/ )۸١‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر وابن ماجه (4940/1) 
كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر )٠١١١(‏ والدارقطني (۲/ ۷۷) كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر 
() وأبو نعيم في «الحلية» (0/ )٩۳‏ والبيهقي /٤(‏ 45) كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر من طريق - 
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وعند أبي حنيفة : لا يصلي على القبرء إلا أن يكون وَلِيَاً لم يصل . 


= الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله يكل مر بقبر دفن ليلا فقال: متى دفن هذا فقالوا: البارحة قال: أفلا 

آذنتموني قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى 
عليه . 

- حديث أبي هريرة. 

أخر جه البخاري (7/ 5 )3١‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت (۱۳۳۷) ومسلم 
(/8 كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر )٠٥٦/۷١(‏ والطيالسي ٠١١ /١(‏ - منحة) رقم (۷۷۲) 
وأحمد (7”07/5) وأبو داود (041/7) كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر حديث )۳۲٠۰۳(‏ 
وابن ماجه )184/١(‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر )٠١١۷(‏ والبيهقي (47/54) كتاب الجنائز: 
باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت وأبو يعلى )7١5/١١(‏ رقم (5479) وابن خزيمة (۲/ ۲۷۲) 
رقم (۱۲۹۹) وابن حبان (۳۰۸۲) من طريق أبي رافع عنه أن رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم 
يعلم النبي يي بموته فذكره ذات يوم فقال يَكلِِ: ما فعل ذلك الإنسان قالوا: مات يا رسول الله قال: أفلا 
آذنتموني قالوا: إنه كان كذا وكذا قال: فحقروا شأنه قال: فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه. 

وقد أخرجه ابن خزيمة (۲۷۲/۲) رقم )۱۳۰١(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة به وفي عنده أن امرأة. .. القصة. 

حديث عامر بن ربيعة. 

أخر جه ابن أبي شيبة (۳/ )۳١۲‏ وأحمد (۳/ )٤٤٤‏ وابن ماجه /١(‏ 484) كتاب الجنائز: باب الصلاة 
على القبر حديث )١5715(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۱۹۳) من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
أن امرأة سوداء ماتت ولم يؤذن بها النبي كلخ فأخبر بذلك فقال: هلا آذنتموني بها ثم قال لأصحابه: 
صفوا عليها فصلى عليها 

قال الحافظ البوصيري في الزوائده :)548/١(‏ هذا إسناد حسن. 

حديث سهل بن حنيف . 

أخرجه مالك (۱/ ۲۲۷) كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنائز )٠١(‏ عن الزهري عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف بن أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله ل بمرضها وكان رسول الله كل يعود 
المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله 4لا : «"إذا مانت فآذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا 
رسول الله ية فلما أصبح رسول الله بل أخبر بالذي كان من شأنها فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها 
فقالوا: : يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله ی حتى صف بالناس عل . قبرها 
وكبر أربع تكبيرات». 

وأخرجه ابن أبي شيبة. (711/5) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )444/١(‏ والبيهقي (48/4) 
ا ا 

وله طريق 

TS‏ - بغية) ثنا محمد بن مصعب ثنا الأوزاعي عن الزهري 

ثنى أبو آمامة بن سهل قال: أخبرني رجال من أصحاب النبي ية بمثل حديث مالك . 

- حديث يزيد بن ثابت. 


Ee‏ كتاب الجنائز 


وإلى متى تجوز الصلاة على الميت بعد الدَفْن؟ فيه أربعة أوجه: 


= أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )75٠‏ وأحمد (/88"”) والنسائي /٤(‏ 85 86) كتاب الجنائز: باب 

الصلاة على القبر. 

وابن ماجه )484/١(‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر )1١514(‏ والبيهقي (48/4) من طريق 
خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال خرجنا مع النبي ية فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد 
فسأل عنه فقالوا: فلانة فعرفها وقال: ألا آذنتموني لها قالوا: كنت قائلاً صائماً فكرهنا أن نؤذيك قال: فلن 
تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر 
عليه أربعا. 

حديث أنس : 

أخرجه أحمد :)1١/(‏ وابن ماجه :)٤۹١ /١(‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر» الحديث 
.)۱٥۳۱(‏ والدارقطنى (۲/ ۷۷): كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبرء الحديث» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۷/ ۱۹): والبيهقي (47/5): كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت» 
وأبو يعلى »)۱۷۳/١(‏ رقم «(to‏ من رواية ثابت عنه أن أسود كان ينظف المسجد فمات فدفن 
ليلآ» وأتى النبي ‏ ييل - فأخبر» فقال: انطلقوا إلى قبره» فانطلقوا إلى قبره» فقال: إن هذه القبور ممتلئة 
على أهلها ظلمة» وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليهاء فأتى القبر فصلى عليه» وقال رجل من 
الأنصار: يا رسول الله إن أخي مات ولم تصل عليه قال فأين قبره فأخبره فانطلق رسول الله َة مع 
الأنصاري. 

وأخرجه مسلم (104/7): كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبرء الحديث /۷١(‏ 400) محتصراً عن 
أنس» أن النبي - بي - صلى على قبر. 

- حديث حصين بن وحوح : 

أخرجه أبو داود (۳/ ١ 201١‏ ) كتاب الجنائز: باب التعجيل بالجنازة» الحديث (۹١٠۳)ء‏ وابن 
أبي خيثمة» وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني»» كما في الإصاية (۲/ ۲۲)ء والطبراني في الكبير كما 
في مجمع الزوائد (۳/ ۳۷): كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر» والبيهقي (787/5): باب التعجيل 
بتجهيز الميت إذا بان موته» من طريق عيسى بن يونس» ثنا سعيد بن عثمان البلوى» عن عروة بن سعيد 
الأنصاري, عن أبيه» عن حصين بن وحوح» أن طلحة بن البراء» مرض فأتاه النبي ‏ ب - فقال؛ إني لا 
أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده» فأصلي عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة 
مسلم أن تجلس بين ظهراني أهله» ثم أنه توفي ليلاً فقال: ادفنوني وألحقوني بربي» ولا تدعوا 
رسول الله - َة - فإني أخاف عليه اليهودء وأن يصاب في سببي» فأخبر رسول الله ب - حين أصبح» 
فجاء حتى وقف على قبره» وصف الناس معه» ثم رفع يديه» وقال: اللهم ألق طلحة وأنت تضحك إليه 
وهو يضحك إليك . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)4٠‏ عزا صاحب الأطراف بعض هذا إلى أبي داودء ولم أره- 
رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن . 

والحديث أخرج أبو داود طرفاً منه كما تقدم. 

- حديث عقبة بن عامر: 

أخرجه البخاري ( كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد. الحديث .)١١١٤١(‏ ومسلم 
(1745/4): كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبيناء الحديث (۳۱)» وأبو داود :)٥٥۱/۳(‏ كتاب - 
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أحدها: يجوز إلى شهر ؛ ذكره صاحب «التلخيص» . 

والثاني : يصلي ما دام في المَبْرٍ منه شيء» وبعده لا يصلي ؛ لأنه إذا بَلِيَ الكل لم يَبْقَ 
ما يصلى عليه . وكذلك يجوز دَفْنْ ميت آخر فيه . 

والثالث ‏ وهو الأصح -: من كان من أهل فَرْضٍ الصلاة يوم موته» فله أن يصلي عليه 
أبداً؛ لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه. 


أما من كان صغيراً يوم موته» أو ولد بعد موته ‏ فلا يصلى عليه. 

والرابع - وهو الأضعف -: يجوز أبدا؛ لأن الْقَضِدَ من الصلاة الدعاء» ويجوز الدعاء 
في كل وقت؛ فعلى هذا الوجه إما لم تَجْزٍ الصلاة على قَبْرٍ النبي - ىة - لِنَهْيه - 
عليه السلام ؛ فإنه عليه السلام قال: «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالتَصَارَى؛ اتَحَذُوا بور أَنْبِيَائِهمْ 
مان 


وقيل على هذا الوجه: يجوز الصلاة على بر النبي - ية - وعلى قبُورٍ الأنبياء - 


= الجنائز: باب الميت يصلى على قبره بعد حين» الحديث (۳۲۲۳)» والنسائى (507/8- :)٦۲‏ كتاب 

الجنائز: باب الصلاة على الشهداءء والدارقطني (۷۸/۲): كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر» في 
صلاته يل - على شهداء أحد بعد ثمان سنن 

حديث أبي قتادة. 

أخرجه الحارث بن أبى أسامة ۲۷١(‏ - بغية). 

عدون ا بوي لله 

أخرجه النسائي (5/ 85 )۸١‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهداء. 

حديث بريدة: 

أخرجه ابن ماجه /١(‏ 140) كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر )٠١١١(‏ والبيهقي .)٤۸/٤(‏ 

وقال البوصيري في الزوائد» (۱/ :)٤۹۸‏ هذا إسناد حسن . 

حديث أبي سعيد: 

أخرجه ابن ماجه (۱/ )54٠‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر )٠١١۳(‏ من طريق ابن لهيعة عن 
عبد الله بن المغيرة عن أبي الهيئم عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلاً فلما أصبح 
رسول الله ي أخبر بموتها فقال ألا آذنتموني بها فخرج بأصحابه فوقف على قبرها وكبر عليها والناس 
من خلفه ودعا لها ثم انصرف . 

قال البوصيري في «الزوائد» :)594/1١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة. 

- مرسل سعيد بن المسيب. 

أخرجه ابن أبي شية (۳/ )۳٠١‏ والترمذي :)70١/7(‏ كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبرء 
٠‏ والبيهقي (58/4)» وقال البيهقي: مرسل صحيح. 

)١(‏ تقدم في كتاب الصلاة. 


۲ كتاب الجنائز 


عليهم السلام - قُرَادَىء والنهي عن الصلاة عليها جَمَاعَة؛ حتى لا يَرْدَجِمُوا عليها؛ ليتخذوها 
مساجدء ويحكي هذا الوجه عن أبي الوليد. وقال: أنا أصَلّي اليوم على بور الأنبياء 


روي عن جابرء أن النبي - ي - كان يَجْمَعُ بين الرَجَُينِ من ّى «أحد» في [ثوب]© 
واحد» ثم يقول 50 فإذا أشير إلى أحد» قدمه في اللَّحْدِء وقال: «أَنا شَهِيدٌ عَلَى 
هَؤُلآءِ يَوْمَ القِيَامّة؛ وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يُصَلَّ عليهم» ولم يغسلوا"؟. 

دفن الميت فَرْضٌ على الكفاية» والدفن فى المَقْبَرَةَ أؤلى؛ لأن النبي - ييه - كان يفن 
الموتى ب «البقبع؟؛ ولأنه يحصل له الدعاء من الْمَاَة» وممن يرورف کک لأن 


النبي - كله - دفن في حجرة عائشة 60 فإن قال بعض الررة و فى المقبرة» وقال 
بعضهم : "كي ایت في المَقَبَرَةِ؛ ٠ aT‏ وإذا تنازع 
رجلان في موضع من ممَبَرَة مق ل يقدم السابق منهماء » فإن جَاءًا معاً؛ أقرع بينهما. 


ويستحب أن يعمق القبر قدر قَامَةٍ وَبَسْطْوَه ويوسع واللحد أَوْلَى من الشَقٌ إذا كانت 
الأرض صُلْبَة؛ وهو أن يحفر في جدار القبر الذي يَلِى القبلة» فإن كانت الأرض رَخوَة؛ يشق 
الوسط. ش 


زقال أب تة الق اول .هن :الله 


ودليلنا: ما روي عن عَرْوَةَ؛ قال كان ب «المدينة» رجلان: أحدهما يلحدء والآخر 
لا يلحد. فقالوا: أيهما جاء أولاً عمل عمله؛ فجاء الذي يلحد؛ فلحد لرسول الله كله . 


)١(‏ بياض في د. 
(۲) تقدم. 
() تقدم. 
(5) أخرجه ابن ماجه )547/١(‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشق حديث )٠١١۷(‏ من حديث أنس . 
وصحح سنده البوصيري وابن ن الملقن في (الخلاصة» (۲۹۸/۱). 
وأخرجه أيضاً (١/١7ه)‏ كتاب الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه که حديث )١778(‏ من حديث 
ابن عباس . 
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي تركه 
أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والنسائي» وقال البخاري: يقال أنه كان يتهم بالزندقة وقواه ابن عدي 
وباقي رجال الإسناد ثقات. 


كتاب الجنائز ۳ 
روي عن ابن عباس قال: قال رَسُولُ الله ل : «اللَحد لَنَاء وَالشَنُ لير . 
ويستحب: أن يوضع | لميت على شفير القَبْرِء ورأسه عند جل القبر» ثم يُسَلُ من قِبَلٍ 
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رَأْسِهِ إذا”" أمكن؛ لما رُوِيَ عن ابن عباس؛ قال: سل رَسُولٌ الله يكل مِنْ قبل رأسِه”". 
وأول ما يدخل القبر رأسه. 
وقال أبو حنيفة : : توضع الجنازة على عرض القبر مما يلي القبلة وغول عن يلاله 

القبر؛ ما روي عن ابن عمر؛ أن النبي ‏ كَل - كان إذا أدخل الميت القبر قال: اببسم الله 

الل وغل مل رول الل وارقة على ف وشول ا وح اله فى 

ولون ملة رَسْولٍ 4 وفي ر ويصجع ٤‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (۳/ )٥٤٤‏ كتاب الجنائز: باب في اللحد حديث )"7١8(‏ والترمذي (۳/ )۳١۳‏ كتاب 
الجنائز: باب ما جاء فى قول النبى بُ اللحد لنا حديث )١١45(‏ والنسائی (4/ ۸۰) كتاب الجنائز: باب 
اللحد والثنء وابن ماجه )٤۹1/١(‏ كتاب الجنائز باب ما جاء في استحباب اللحد حديث )٠٠١٤(‏ 
والبيهقي (408/7) كتاب الجنائز باب السنة في اللحد» كلهم من حديث ابن عباس . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(۲) في د: إن. 

(۳) أخرجه الشافعي في «المسند» )١5١5 /١(‏ كتاب صلاة الجنائز وأحكامها )٥۹۸(‏ أخبرنا الثقة عن عمر بن 
عطاء عن عكرمة عن ابن عباس به ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي /٤(‏ 04) كتاب الجنائز باب من 
قال يسأل الميت» والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 719 بتحقيقنا) . 

قال ابن التركماني في الجوهر النفي»: قولهم: أخبرنا الثقة ليس بتوثيق وعمر بن عطاء ضعفه يحيى 
والنسائي وقال مرة: ليس بشيء. 

(6) أخرجه الترمذي (۳/ 775) كتاب الجنائز: باب ما يقول إذا دحل الميت القبر حديث )٠١٤١(‏ وابن ماجه 
(45/1) كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر حديث )٠٠١١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۳۲۹) 
وار بن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )٥۸٤(‏ كلهم من طريق أ TE‏ مسد ع اقم 1 
ابن حمر أن النبي به كان إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ي وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر 
عن النبي يك ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي بي وقد روي عن أبي الصديق الناجي عن 
ابن عمر موقوفاً أيضاً. ١ه‏ قلت: أما طريق أبي الصديق الناجى عن ابن عمر مرفوعاً والذي أشار إليه 
الترمذي . ٠‏ ۰ 

فأخرجه أبو داود (۲/ ۲۳۲) كتاب الجنائز: باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره حديث (۳۲۱۳) 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )١٠١84(‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۳۲۹) وأحمد (1۹/۲» ۱۲۷ -۱۲۸) 
وأبو يعلى (۱۲۹/۱۰ - ۱۳۰) رقم )٥۷٥۵(‏ وابن حبان (۷۷۳- موارد) والحاكم )57/١(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (/ )٠٠١‏ والبيهقي (4/ 55) كتاب الجنائز: باب ما يقال إذا دخل الميت قبره» كلهم من 
طريق همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر به. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


وصححه ابن حبان. 


4 كتاب الجنائز 
اللَّحْدِ على جنبه الأيمنء مُسْتَقَيِلَ القبلة» ويجعل تحت رأسه لَبِنَه» وَيُسْئَدُ إلى جدار اللّحْد 
ئلا يستلقي على ظَهْرِهء ويقدم رأسه ورجلاه إلى اللحد؛ كالمُقَوسِ حتى لا يكب على 
وجهه» ولا بَأْسَ أن يبسط تحت جنبه شيء؛ فإنه روي عن ابن عباس قال: جيل في قَبْرِ 
النبي - ا - قَطِيفَةٌ حَمْرَاء“ . 

ثم ينصب اللَبّن على اللّحْدِء ويسدٌ قَرَجَ اللبن» ثم يحي على سير القبر تََآَثَ حَكَيَاتٍ 
من الراب بيديه» ثم يهال بالمَسَاجي . 

روي عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ أن النبي ‏ ب - حَتَى على الميت تلت حَكَيَاتٍ 
يديه جم 


.ويستحب ألا يزاد في القبر أكثر من تراه الذي حرج منه؛ حتى لا يرتفع جدَاء 
وَيَشْخصَ عن وَجْهِ الأرض قَدْرَ شِبْر . 

روي عن القاسم بن محمد”" قال: دخلت على عائشة» فقلت: يا أَمَاهُ اكُشِفِي لي عن 
قر البي ‏ هة - فَكْسََتْ لي عن ثلاثة قُبُورِ؛ لا مُشْرِفَةٍ ولا للك" . مَبْطُوحَةٍ ببطحاء 
الْعَوْصَّةَ الحمراء”. 

ويستحب أن يرش عليه الماء» ويوضع عليه الحَصْبَاءُء فإنه روي؛ أن النبي - كَل - 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ ٦٥‏ - 116) كتاب الجنائز: باب جعل القطيفة في القبر حديث (4517/41) من 
حديث ابن عباس . 
(۲) أخرجه الشافعي (۱/ )5١5 - 7١5‏ صلاة الجنائز وأحكامها رقم (501) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن 
جعفر بن محمد عن أبيه به. 
() القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو محمد المدني» أحد الفقهاء السبعةء وأحد الأعلام. عن 
عائشة وأبي هريرة وابن عباس» وابن عمر وطائفة. وعنه الشعبي والزهري» وابن أبي مليكة ونافع 
وخلق. قال ابن المديني : له مائتا حديث . 
وقال ابن سعد: كان ثقة عالماً فقيهاً إماماً كثير الحديث . 
وقال أبو الزناد: ما رأيت أحداً أعلم بالسنة من القاسم . 
وقال مالك: القاسم من فقهاء الأمة. قال خليفة: مات سنة ست ومائة. 
ينظر الخلاصة 2755/7 تقريب التهذيب ۲/ »٠17١‏ تاريخ الثقات 741. 
(:) لاطئة: ملصقة بالأرض المعجم الوسيط ۲/ ۸۳۲. 
(5) أخرجه أبو داود (۳/ )7١0‏ كتاب الجنائز : باب في تسوية القبر حديث (777) والحاكم (۱/ ۳۹۹) كتاب 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وقال النووي في «المجموع» (5/ 55): رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. 


كتاب الجنائز 
رشن عَلَى قَبْرِ انه : إِبْرَاهِيمَ» وَوَضَعَ عَلَيِهِ حضْبّاء7"©. ْ 

0 و نه 1 A‏ ا 5 ر 5 0 

وقال جابر: رشن قَبْرُ النبي - ية - وكان الذي رَسْنَّ المَاءَ على ق قَبْرِهِ بلال بْنْ رب باح يقِرْبَق 
بدأ من فيل رَأْسِِء حتى انتهى إلى وج 


و o‏ ل اث 01 2 
ويكره رش ماء الوّزد» ويستحب أن يُوضحَ عند رأسه صَحْرَةٌ أو عَلاْمَة . 


روي عن عبد المطلنب”* قال لما مات عفان بن مظعون9) فدفن:ة آم 
رسول الله - اة - أن تَأَتِيَهُ بحجرء فلم تَسْتَطِمُ حَمْلَهًا. فقام النبي - يي - وَحَسَرَ عن ِرَاعَيُْهِ 
وحملها؛ فوضعهما عند رأسهء وقال: غلم بها قَبْرَ أخيء وأَدْفِنُ ليه مَنْ مَاتَ مِنْ 
أَهْلى» 2" . 

وتسطيح القبر أَوْلَى من الكَسْنِيمٍ؛ لأن النبي - يل سَطْعَ قَبْرَ انه إبْرَاهِيمَ» وَوَضَعَ علي 
حَضْبَاءَ مِنْ حَصْبَاءِ العَرْصَة”". 

وعند أبي حنيفة : التسنيم أؤْلَى» ويست يستحب لمن صلى على الجنازة أن يتبعها حتى 
تدفن؛ لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل -: «مَنِ نَع جََارَ ة مُسْلِمٍ إيمانا 


)١(‏ أخرجه البيهقي )4١١/7(‏ كتاب الجنائز: باب (في الماء على القبر ووضع الحصباء عليه» من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه وفي سنده الأسلمي وهو ضعيف جداً. 

(۲) أخرجه البيهقي (۳/ )5١١‏ كتاب الجنائز: باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه. 

وفي سنده الواقدي وهو متروك. 

(۳) عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي» أمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب. 
له أحاديث. انفرد له مسلم بحديث وعنه ابنه عبد الله وعبد الله بن الحارث بن نوفل . قال ابن عبد البر: 
مات سنة اثنتين وستين . 

ينظر الخلاصة 2776/7 تهذيب الكمال ۰۸٥۰/۲‏ تهذيب التهذيب 0787/5 تقريب التهذيب 
0 أسد الغابة ٥٠۸/۳‏ الإصابة .78٠١ /٤‏ 

() عثمان بن مظعون: بالظاء المعجمة» ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمَّح الجمحي . 

قال ابْنْ إِسْحَاقَ: أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً. وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى 
في جماعةٍ. 

توفي بعد شهوده بدراً في السنة الثانية من الهجرةء وهو أول من مات بالمدينة من المهجرين» وأول 
من دفن بالبقيع منهم 

ينظر: الإصابة ۳۸۱/٤‏ ۳۸۲. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۲/ ۲۳۰ - )۲۳١‏ كتاب الجنائز: باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم حديث 
( من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (7717/7):.وإسناده حسن 
() تقدم تخريبجه. 


كتاب الجنائز 


3 
وَاخياباً» وَكَانَ مَعَهُ حى يُصَلَيَ عَليهَاء وَيَفْيُع مِن فيا ها - لَه يَرْجِمٌ من الاجر بقيرَاطيْنِ كل 
قراط مل أحْدٍ. من صلی علي مجع بل أن يفن 0 


الكييت؛ لما روي عن معان قال: كان النبي 8 ا ۴ قَفَ عَلَيْه 
وقال: «استَغْفرٌوا کي وَادْعُوا لَه بالكَثبيت» فاه IE‏ 

ويكره أن يُجَصّصَ القبر» وأن يى عليه. ريحي عليه روي عن جابر قال : تھی 
رَسُولُ الله يك - «أَنْ يُحَصَّصَ القَبْدْء وَأَنْ يبن عَلَيْهِ وَأَنْ يُفْعَدَ عليه“ وفي رواية: «وَأَنْ 
حب عَلَيْهِ وَأنْ بوا“ . 

وإن بنى عليه في المقبرة يهدم؛ لأنه يضيق المكان على الناس» فإن دفن في ملكه 
وبنى لا يهدم. ويكره أن يضرب على القبر المِظلّة؛ فإن عمر - رضي الله عنه - رأى مظلة 
فل قت فام برائعها ةوقال دعرة له عمل 

ولو دفن ميت في أرض مَعْصوبة يبء ويخرج » ولو دفنه الوارث في تركته لا ينبش . 
ولو استعار أرضاً ليدفن فيها ميتاًء فللمعير الرجوع قبل الدفن» وبعد ما دفن لا رُجْوعَ له 


)507 /۲( كتاب الجنائز: باب من انتظر حتى تدفن حديث (11570) ومسلم‎ )١195/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود (؟/١١7) كتاب‎ )445 /٥۲( كتاب الجنائز باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حديث‎ 
كتاب الجنائز:‎ )۳١۸ /۳( . والترمذي‎ )"١58( الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها حديث‎ 
كتاب الجنائز: باب ثواب‎ )۷۷ /٤( والنسائى‎ )٠٠٤١( باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة حديث‎ 
وابن ماجه (441/1) كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من‎ )١1946( من صلى على جنازة حديث‎ 
وأحمد (1/1) والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 709 بتحقيقنا) من‎ )١979( صلى على جنازة حديث‎ 
حديث أبي هريرة.‎ 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

(۲) أخرجه أبو داود (۳/ )06٠‏ كتاب الجنائز: باب الاستغفار عند القبر للميت حديث )757١(‏ والحاكم 
(3706”) والبيهقي (05/5) كتاب الجنائز: باب ما يقال بعد الدفن» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة؛ (01/8) من حديث عثمان وأخرجه أيضاً البغوي في « شرح السنة» (۳/ ۲۸ - بتحقيقنا . 

(۳) أخرجه مسلم (5537//5): كتاب الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبر. . » الحديث /۹٤(‏ ١۹۷)ء‏ وأبو 
داود (۳/ 207): كتاب الجنائز: باب البناء على القبر» الحديث (١۳۲۲)ء‏ والترمذي :)۲٥۸/۲(‏ كتاب 
الجنائز: باب كراهية تجصيص القبور. . . » الحديث )٠١١۸(‏ والنسائي (85/4): كتاب الجنائز: باب 
الزيادة على القبر» وابن ماجه :)518/١(‏ كتاب الجنائز: باب النهي عن البناء على القبور» الحديث 
.)٠7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 0/ 150) : كتاب الجنائز: باب الجلوس على القبور» 
والحاكم :)۳۷١ /١(‏ كتاب الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبور. . . » والبيهقي (5/ 5): كتاب 
الجنائز: باب لا يبنى على القبور؛ ولا تجصص» وأحمد (۳/ ۳۹۹) من حديث جابر. 


(؟) ينظر الحديث السابق . 


كتاب الجنائز ۷ 


حتى يصير الميت تراباً» وإذا صار الميت تراباً في المقبرة جاز نب قبره» ودفن غيره فيه» 
وقيل أن يصير تراباً لا يجوز» ويرجع إلى أهل الخبرة بتلك الأرض» ولا يسوي التراب على 
القبر القديم: ليتصور بصورة الجديد حتى يدفن فيه غيره. 

ولو حفِرَ قَبْدِ؛ِ فوج فيه عِظَامٌ ‏ يُعَادُ التراب عليه . 

ولو دفن ميث قبل الغسل» أو إلى غير القبلة -ينبشن الب ويغسل» ويحول إلى القبلة 
ما لم يتغير» فإن تغير لا يُنْبَئْنُ؛ لأن التَّوَّجهِ ه إلى القبلة يسقط بِالعُذْرِه وإن دفن قبل أن يصلي 
عليه يصلي على القبر» وإن دفن من غير كَفَنِء هل ينبش؟ فيه وجهان: 


أحدهما: ينبش» ويكفن؛ كما يش للغسل . 
والثاني : لاا ینہ ينبش ؛ لأن المقصود من الكفن السَّئْدُه وقد حصل الستر بالدفن. 


ولو دفن في ثوب مَعْصّوبِء أو وقع خاتم إنسان» أو متاع آخر ف في القبر بش ویرد 
الثوب والمَتَاعٌ إلى المالك. 


ويكره أن يجعل الميت في التابوت» إلا أن تكون الأرض رَحُواً أو تَدِيَآَ ولو أوصى به 
لا تمل وَصِيّنْهُ إلا في مثل هذا المَوْضِعِ : ثم التابوت يكون من رأس المال. 

ويكره نقل الميت من بلد إلى آخرء وإن مات رجل في سفيئة: فإن كان الساحل 
قريباً؛ دفن في البر» وإن لم يكن؛ غسل وكفن وصلى عليه» ثم وضع على لَوْح» فطرح في 
الماء . 


ولا يجمع بين اثنين في قَبْرٍ واحدء فإن كثر الموتى» ودعت إليه ال ن 
إلى القبلة الم » فإن النبي ا ۔ كان يَجَمَعْ بين الوَجُلَيْنِ من لى أَحْ ثم 
: أيهم أَكْدَدْ أخذاً لِلْمَرَآنِ» . فإذا أشير له إلى أحد د ا في لتخي . 


وروي عن هشام بن عامر 0 أن النبي - عد قال کم «أحد»: «اخقدوا ul,‏ 


وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُواء وَادْفِنُوَا لانن وَالَلدئَةَ في قَبْرِ وَاحِدٍ وَقَدّمُوا رهم قُرْآنآ»29 . 


)١(‏ تقدم. 
(۲) هشام بن عامر بن أمية بن الْحَسْحَاسٍ بمهملات ابن مالك. عن عامر بن عَنْم بن عَدِي بن النّجّار 
الأنصاري النّجَّاري. صحابي نزل البصرة» له أحاديث» انفرد له مسلم بحديث. وعنه ابنه سعد ومُعَاذة 
العدوية. 
ينظر الخلاصة ٠١١/۳‏ . 
(۳) أخرجه أبو داود (۲/ ۲۳۳) كتاب الجنائز: باب في تعميق القبر حديث )۳١٠١(‏ والترمذي )۱۸١ /٤(‏ = 


ك4 كتاب الجنائز 

وإن كان أب وابن قدم الأب» أو أم وبنت قدمت الأم. ولا يجمع بين الرجل والمرأة» 
فإن وقعت ضرورة» قدم الرجل إلى القِبْلَةَه وجعل بينه وبين المرأة حَاجِرٌ من تراب» 
ولا تقدم الأم على الابن. 

وإن كان رجل وامرأة خُنْتَى وصبي» قدم الرجل إلى القبلة» ثم الصبي خلفه» ثم 
الحُنْتَى» ثم المرأة» 0 بين الرجل والخنلى» وبين الخنثى والمرأة حاجز. 

ولا يدفن كافر في م مَقَمَرَةِ المسلمين › ولا مسلم في مَقَبَرَةٍ الكفار. 

ولا يدخل المَيِّتَ القَبْرَ إلا الرجال؛ سواء كان الميت رجلا أو امرأة؛ لأنه يحتاج إلى 
بطش وقوة؛ فالرجل أقوى عليه وأَوْلآَهُمْ بذلك أَوْلِآَهُمْ بالصلاة عليه. وإن كان الميت 
امرأة» فزوجها أحق بِدَفْنِهَاء ثم ذو محارمها فالأب» ثم الجدء ثم الابن» ثم ابن الابن» ثم 
الأخ» ثم ابن الأخء ثم العم. فإن لم يكن لها مَحْرَمٌء فمملوكها أَوْلَى من ابن العم؛ لأنه 
كالمحرم. فإن لم يكن فالخْصْيَانٍِ» فإن لم يكونوا فذو رَجم غير محرم» ثم أهل الصلاح 
س المسلمية: 

ويستحب أن يكون الذين يدخلونه القبر وتراً: ثلاثاً أو خمساًء وكذلك عدد الغاسلين؛ 
لأن النبي ‏ ية - دَهَنَهُ علي والعباس'» وأسامة بن زيد2069). 


- كتاب الجهاد: باب ما جاء في دفن الشهداء حديث (۱۷۱۳) والنسائي )۸١ /٤(‏ كتاب الجنائز: باب ما 
يستحب من توسيع القبر حديث (۲۰۱۱) وأحمد »۱۹/٤(‏ ۲۰) وابن ماجه (۱/ )٤۹۷‏ كتاب الجنائز باب 
ما جاء في حفر القبر حديث .)١650(‏ 

رقا الترمذي حسن جي 

)١(‏ عباس بن عبد المطلب ب بو رعاشم اي بو الفضل» عم النبي ية أظهر إسلامه يوم الفتح» وكان فيما 
قبل یکتم بإذن رسول الله كلل عداده في في المكيين» له خمسة وثلاثون حديثاًء اتفقا على حديث وانفرد 
البخاري بحديث» ومسلم بثلاثة. وعنه بنوه عبد الله وكثير وعَبَيِد الله وعَامِرُ بن سَعْد. قال النبي كلا : 
العباس مني وأنا منه. وله فضائل جمة. مات سنة اثنتين وثلاثين. وقال خليفة: سنة أربع . قال 
ابن سعد: عن ثمان وثمانين سنة. 

ينظر: الخلاصة ۲/ .٠١‏ 

(1) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبو محمد وأبو زيد الأمير» حب رسول الله - كك - وابن حبه وابن. حاضنته 
أم أيمن. له مائة وثمانية وعشرون حديغاًء اتفقا على خمسة عشر وانفر كل منهما بحديثين. وعنه 
ابن عباس وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص وعروة وأبو وائل وكثيرون. أَمَرَه النبي - َل - على جيش 
فيهم أبو بكر وعمرء وشهد مؤتة قالت عائشة: من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. ا 
القرى» وقيل بالمدينة سنة أربع وخمسين على خمس وسبعين سنة. 

انظر: خلاصة تهذيب الكمال: 11/١‏ . 
(۳) أخرجه ابن خبان 7١71(‏ - موارد من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس. 
وأخرجه أبو داود (۲/ ۲۳۱) كتاب الجنائز: باب كم يدخل القبر حديث (۳۲۰۹). 


كتاب الجنائز 4 


ويستحب أن يستر القبر توب عند الدفن؛ سؤاء كان المت رجلا أو امرأة؛. كما ستر 
موضع الغسل . 

روي أن النبي ‏ بي - ستر قَبْرَ سعد بن معاذ بثوب لما دفن" . ويكره الجلوس على 
القبور والانكَاءٌ عليها وَوَطْؤُّهَا إلا لضرورة؛ بأن يريد دفن ميت» أو زيارة قبر؛ لما روي عن 
أبي مَرْئَدٍ الغنوي”" قال: قال رسول الله - ل -: «لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورء وَلاً تُصَلُوا 
لياه . 


وعن أبي هريرة قال : an‏ ية -: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةِ؛ فَتَخْرِقَ 
ثاب َتَخْلْصَ إِلَى جِذْدِهِ حَيْر لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى بر . 

ويستحب زيارة القبور؛ لما روي عن سليمان بن بريدة 97 عن أبيه» عن النبي - يي - 
قال: «كُنْتُ هیک ع ار الور تقذ أن ال في رة فر مء فَرُورُومَاء 
7إا“ ُذكوْكُمُ د00 1 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 05) كتاب الجنائز: باب ما روي في ستر القبر بثوب. 
وضعفه النووي في «المجموع» (0/ 701). 
وقال البيهقي: وقد رويت هذه السنة بإسناد صحيح عن أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث 
الأعور فأمر عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوباً. 
قال البيهقي: إسناده صحيح وإن كان موقوفاً. 

(۲) كنار بفتح النون المثقلة ابن الحُصَّيْن بن يربوع الحْتوي بفتح المعجمة أبو مرئد. شهد بدراً. وعنه وائلة بن 

الأسقع فرد حديث عندهم . قال الواقدي: توفي سنة اثنتي عشرة. 
ينظر الخلاصة ۳۷١/۲‏ تهذيب الكمال ۳/ ١٠٠٠ء‏ تهذيب التهذيب ٠٤٤۸/۸‏ تقريب التهذيب 
۲ ۳۷ الثقات / 255 أسد الغابة ٠٠١ /٤‏ الإصابة /١‏ 576 . 

(۳) تقدم تخريجه في الصلاة. 

))911/95( رواه مسلم (577/7): كتاب الجنائز: باب الجلوس على القبر والصلاة عليه» الحديث‎ )٤( 
»)۳۲۲۸( وأبو داود (۳/ 0867 005): كتاب الجنائز: باب كراهية القعود على القبرء الحديث‎ 
كتاب‎ :)594/١1( والنسائي (4/ 45): كتاب الجنائز: باب التشديد في الجلوس على القبور» وابن ماجه‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ »)٠١١١( الجنائز: باب النهي عن المشي :على القبوق» الحديث‎ 

(6) لمان :بن برَيْدة .بن الْخْصيْت الأسلمي المَرْوَزِي. عن عائشة. وعن علقمة بن مرد والقاسم بن 

مُخَيمرة . وثقه ابن معين وأبو حاتم. قال الحاكم : لم يذكر سماعاً من أبيه. قلت: حديئه عن أبيه في 
مسلم في عدة مواضع . مات سنة ٠١6‏ ه. وله تسعون سنة. 

ينظر الخلاصة .»405/١‏ تهذيب الكمال ٠٥۳۲/١‏ تهذيب التهذيب ٠١14/5‏ تقريب التهذيب 
1/۱ سير الأعلام ه/ ٥۲‏ الثقات ۳۰۳/٤‏ . 0( سقط في د: 
(۷) أخرجه مسلم (۲/ )٦۷۲‏ كتاب الجنائز: باب استئذان النبي بي ربه في زيارة قبر أمه حديث 


(5١٠١//الا9)‏ من حديث بريدة. = 
د تس التهذيب / ج ۲ / م ۲۹ 


كتاب الحنائز 
ويكره ذلك للنساء ؟ لقلة صبرهن وكثرة جَرَعِهِن . وكيفية الزيارة؛ كزيارة ذلك الميت 
في حياته من القرب والبعد. وإذا خرج للزيارة يدعو لهم. 
روي عن بريدة قال: کان رَسُولُ الله ي - يُعَلّمُهُمْ إا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرٍ: «السَلامُ 


عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدَيَارِ؛ مِنَّ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَإنَا ِن شَاءَ اللّهُ بَكُمْ لَدَحِقُونَ تَسْأَلُ الله آنا 
َك العَافيَة) 7“ 


40° 


= وله شاهد من حديث ابن مسعود وأبي هريرة. 

أخرجه ابن ماجه )٥۰۱/۱(‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور حديث )٠١۷١(‏ والبيبعي 
(71/5) كلاهما من طريق أيوب بن هانىء عن مسروق عن ابن مسعود به. 

وقال فى الزوائد: إسناده حسن وأيوب بن هانىء قال ابن معين ضعيف» وقال أبو حاتم: صالح 
وذكره ابن حبان في الثقات اه. 

وأخرجه مطولاً من طريق أيوب أيضاً. 

ابن حبان في صحيحه (481) والحاكم .)۳۳٣/۲(‏ 

وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بتضعيف ابن معين لأيوب. 

وأخرجه مسلم )517١/7(‏ کتاب الجنائز: باب استئذان النبي ية ربه عر وجل في زيارة قبر أمه حديث 
)47/1١8(‏ وابن أبى شيبة (۳/ )۳٤١‏ وأبو داود (۲/ ۲۳۷) كتاب الجنائز: باب في زيارة القبور حديث 
(375) والنسائي (40/4) كتاب الجنائزء وابن ماجه )20١/1(‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة 
قبور المشركين حديث (1917) والبيهقي )۷١/٤(‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ أخرجه مسلم )11١/5(‏ كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبر والدعاء لأهلها حديث 
( 20 والنسائى (5/ 98) كتاب الجنائز: باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين وابن ماجه )494/١(‏ 
كتاب الجنائز : اا فيما يقال إذا دخل المقابر حديث )٠١٤١(‏ وابن أبي شيبة (178/5) وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم )٥۸۲(‏ وأحمد (5/ ٥۳‏ وهم ..م) والبغوي في «شرح السنة» 
"١5 /(‏ بتحقيقنا) عن بريدة به. 

وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. 

أخ رجه مالك (۲۸/۱ - ۲۹) كتاب الطهارة: باب جامع الوضوء حديث (۲۸) ومسلم (۲۱۸/۱) 
كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل حديث (119/59) وأبو داود (۲۳۸/۲) كتاب 
الجنائز : باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها حديث ۷ والنسائي (۱/ ٩۳‏ - 40) كتاب الطهارة: 
باب حلية الوضوء؛ وابن ماجه )١474/1(‏ كتاب الزهد: باب ذكر الحوض حديث (403) وأحمد 
)1/ ° ۸ وأبو عوانة (۱۳۸/۱) وأبو يعلى ۲۷ -۳۸۸) رقم (190037) وابن حبان (۱۰۳۲» 
٨۸‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (١‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱/ 767 بتحقيقنا) 
كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله بيا خرج إلى المقبرة فقال: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. .». 

حديث عائشة . 


أخرجه مسلم (559/5) كتاب الجنائز : باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها حديث 


كتاب الجنائز ْ 
«بَابُ النَّعْرِيَةِ وَالبْكَاءِ على المَيّتِ) 

ل اا 5 عل * دم ر ق 3 

روي عن عبد الله بن مسعود» عن النبي - كع - قال: «مَنْ عَرََّى مصابا فله مثل 


اجره(“ 


)4۷٤/٠١١( =‏ والنسائي (4/ 9 45) كتاب الجنائز: باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» والبيهقي 

N كتاب الحج: باب‎ )۲٤۹/٥( كتاب الجنائز: باب ما يقول إذا دخل مقبرة»‎ )784 - ۷۸ /٤( 
القبور التي في بقيع الغرقدء والبخوي في «شرح السنة» (۳۰۹/۳- بتحقيقنا) وأبو يعلى (۱۹۹/۸) رقم‎ 
كلهم من طريق شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت: كان رسول الله و كلما‎ )٤۷٥۸( 
كانت ليلتها من رسول الله ي يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا‎ 
وإياكم متواعدون غداً ومؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.‎ 

وأخرجه مسلم (5794/6) كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها حديث 
)4۷٤/٠۳(‏ وعبد الرزاق )1۷١١(‏ من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة. 

وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 497) كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر حديث )١9147(‏ 
وأبو يعلى (1۹/۸) رقم )٤٥۹۳(‏ كلاهما من طريق شريك بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن 
عبد الله بن عامر عن عائشة به. بلفظ : فقدت رسول الله ية فاتبعته فأتى البقيع فقال: السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم . 

وأخرجه أبو يعلى (8/ 85 -85) رقم (5519) من طريق يجيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن 
عائشة . 

)1١77( أخرجه الترمذي (۳/ ۳۸۵) كتاب الجنائز: باب ما جاء في أجر من عزى مصاباً حديث‎ )١( 

وابن ماجه (011/1) كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً حديث (1107) من طريق 
عمد ينه م عن زر اه عن امد عن عي :الوزن کو 2 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصم ورواه بعضهم عن 
محمد بن سوقة بهذا الإسناد موفوقا ا ه. 

قال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح :)85/1١(‏ . 

قلت: أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي بيه ورجاله رجال 
«الصحيحين» إلا علي بن عاصم فإنه ضعيف عندهم . قال اید قشر يد و ره مرفوعاً إلا 
عن علي بن عاصم . 

ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة شيخ علي بن عاصم موقوفاً على عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي 
أيضاً: «أنكروه على علي بن عاصم» وعدوه من غلطه». 

وقال أبو أحمد بن عدي : رواه جماعة متابعة لعلي بن عاصم» سرقه بعضهم منه» وأخطأ فيه بعضهم . 

وأخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ «من عرّى أخاه المسلم من مصيبته كساه الله حلة)» وسنده 
ضعيف . 

وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» من حديث جابر بمعناه وأبو يعلى من حديث أبي برزة بلفظ 
آخر. وقد قلنا: إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوي بعضها ببعض» وإذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه : 


إنه مختلق؟!. 


fo 


كتاب الجنائز 
التعزية لأهل الميت سنة؛ وهي أن يأمرهم بالصبرء ويدعو للميت بالمغفرة» ويكون 
ذلك بعد الدفن» ولا تَعْرَيَةَ بعد الثلارن (؛ لأنه لتسكين قَلْب المُصَّابٍء والغالب أنه يسكن 


قلبه بعد ثلاث ويقول في تعزية المسلم للمسلم: أعَظّم اللّهُ أَجْرَكَ وَغَمَرَ لِمَتِيِكَ. ويقول في 


تعزية المسلم بولده الكافر: أَعْظمَ الله أَجْرَكَ وَأَخْلّفَ عَلَيِكَ. ويجوز تعزية الذمي بِقَرَابَته 
ثم إن كان الميت مسلماً يقول: غَفَرَ الله لميتك› وَأَحْسّنّ عَرَاءَكَ . 1 
وإن كان الميت كافراً يقول: أخلف الله عليك ولا تَقَصّ عَدَدَكَ . وهذا لأن في زيادة 
عددهم كَثْرَةَ الجزية للمسلمين. ويكره الجلوس للتعزية؛ فإنه مُحْدَثٌء وكل محدث بِذْعَةٌ. 
ويستحب للجيران» ولقرابة الميت الأبعدين؛ أن يصنعوا لأهل الميت الأقربين الذين 
أوجعتهم المصيبة طعاماً يسعهم ليومهم وليلتهمء ويلحهم على أكله . 
زوي عن عبد الله بن جف 0 قال: لما جاء نَع جعفر"" قال رسول الله - بل : 
اعلارا لال ن اا فاه جَاءَهُمْ مر 7 
وإذا اجتمع النساء ينحن» ويندبن؛ فلا يجوز أن يتخذ لهم طعاماً؛ لأنه عَرْنٌ لهن على 
التعضيية: 
)١(‏ في د: ثلاث. 
(۲) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي أبو جعفر بن ذي الجناحين» وأول من ولد بالحبشة للمهاجرين» 
وأحد الأجوادء كان يسمى البّخر. له خمسة وعشرون حديثاًء اتفقا على حديثين. وعنه بنوه إسماعيل 
وإسحاق ومُعَاوية وعزوة بن الزبير» وابن أبي مُليْكة وعُمّر بن عبد العزيز. ومن سخائه ما روي أنه 


أسلف الرَُيير ألف ألف درهم» فلما توفي الرُبَيْر جاء ابنه عبد الله إلى ابن جَعْفر. وقال له: إني وجدت 
في كتب أبي أن له عليك ألف ألف درهم» قال: هو صادق فاقبضها إذا شئت» ثم وجده» فقال: وهمت 
المال لك عليه فقال: لا أريد ذلك . قال الزبير: مات سنة ثمانين قيل عنها. 
ينظر: الخلاصة 457/7 . 
(؟) جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو عبد الله الطيّار» أحد السابقين الأولين» هاجر 
الهجرتين» له أحاديث. وعنه أبنه عبد الله وابن مسعود وأم سلمة. قال النبي بي «دخلت الجنة البارحة 
فإذا جعفر يطير مع الملائكة» استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان ووجد فيما أقبل من جسده بضع وتسعون 
ما بين رمية وطعنة؛ رضي الله عنهء عن إحدى وأربعين أو ثلاث وثلاثين سنة. 
ينظر : الخلاصة ٠١۸/١‏ . 
(؟) أخرجه أبو داود )٤۹۷/۳(‏ كتاب الجنائز: باب صنعة الطعام لأهل الميت حديث )۳٠۳۲(‏ والترمذي 
(Y/Y)‏ كتاب الجنائز باب ما جاء في الطعام لأهل الميت حديث (448) وابن ماجه (۱/ )٥۱٤‏ كتاب 
الجنائز: باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت حديث )١١١(‏ وأحمد )٠٠٠/١(‏ والطيالسي 
۱4/0 - منحة) رقم (808) والدارقطني (۷۹/۲) والحميدي ۷0 ) رقم )٥۳۷(‏ وأبو يعلى 
)۱۷٤ -- 79‏ رقم (5801) وعبد الرزاق )٥٥۰/۳(‏ رقم (5115) والحاكم (۱/ ۳۷۲) والبيهقي 
) كتاب الجنائز والبغوي في اشرح السنة» (۳/ 7٠١‏ بتحقيقنا) من حديث عبد الله بن جعفر أن - 


و 


كتاب الجنائز 

روي عن أنس بن مالك قال: دخلنا مع رسول الله - 4ء - على أبي سيف القين - وكان 
ظثْراً لإبراهيم - فأخذه رسول الله يكن - فَقَبَلَهُ وَسَمَّهُ ثم دخلنا عليه بعد ذلك - وإبراهيم 
يجود بنفسه ‏ فجعلت عَيْنَا رسول الله کا - تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا 
ea‏ ا بن عَوْفء نا رَحْمَة) ؛ ثم أتبعها بأخرى فقال: «إنَّ العَيْنَ تَدْمَعْ وَالْقَلْبَ 
د وَلَاَ تَقُولٌ إلا ما يُرْضِي رَبّنَاء رك بلاق N‏ 


البكاء على الميت مبَاحٌ قبل روق الروح وبعده» وقبل زهوق الروح أَوْلَىء أراه منه 
الجيوب ‏ حرام» ومعصية . 


م 


عبدالله بن عمر لوادت ا 6 أل اه وس م 0 
روي عن عبدالله بن » عن النبي - ي - قال: «إن الله ت بذع العَيْنِء 
ن المأ ع دو و رد ا وتوف ون ا ا 
وَلا بِحْزْنٍ القلب» وَلَكِنْ يُعَذَّبُ بهذا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ ‏ أو يَرْحَم”". 


5 النبي ل قال : اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وصححه ابن السكن كما في التلخيص» (۲/ ۱۳۸). 

وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» رقم .)1١91(‏ 

وقال المناوي في «فيض القدير» /١(‏ 5 07): 

تنبيه: قال القرطبي: الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام والمبيت عندهم كل ذلك من فعل 
الجاهلية قال ونحو منه الطعام الذي يصطنعه أهل الميت في اليوم السابع ويجتمع له الناس يريدون به 
القربة للميت والترحم عليه وهذا لم يكن فيها تقدم ولا ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر وينهي كل 
إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا وشبهه من لطم الخدود وشق الجيوب واستماع النوح وذلك الطعام 
الذي يصنعه أهل الميت كما ذكر فيجتمع عليه الرجال والنساء من فعل قوم لا خلاق لهم. قال وقال 
أحمد هو من فعل الجاهلية . قيل له أليس قال النبي يل اصنعوا لآل جعفر طعاماً إلى آخره فإن لم يكونوا 
اتخذوا إنما اتخذ لهم فهذا كله واجب علي أن الرجل له أن يمنع أهله منه»فمن أباحه فقد عصى الله 
وأعانهم على الإثم والعدوان. إلى هنا كلامهء قال ابن العربي: وإنما يسن ذلك في يوم الموت فقطء 
قال وهذا الحديث أصل في المشاركات عند الحاجة. وقد كان عند العرب مشاركات ومواصلات في 
باب الأطعمة باختلاف أسباب وحالات. 

)١(‏ أخرجه البخاري )3١7/(‏ كتاب الجنائز باب قول النبي يي «إنا بك لمحزونون» حديث (1707) وأبو 
داود (۲/ ۲۱۰) كتاب الجنائز: باب في البكاء على الميت حديث (113) وأحمد (۳/ 194) وعبد بن 
حميد (۱۲۸۷) من طريق ثابت عن أنس. 

(۲) أخرجه البخاري )7١9/”(‏ كتاب الجنائز: باب البكاء عند المريض حديث (1705) ومسلم )٦۳١/۲(‏ 
كتاب الجنائز: باب البكاء حديث )4۲٤/۱۲(‏ وابن حبان )٠١۹(‏ والبيهقي )1۹/٤(‏ والبغوي = 


وعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - يكل -: لين من م عن صرت و وش 
لوتء وَدعَا دَغرى الجاولئة»1©. 


وروي عن عمر؛ أن النبي ‏ بل - قال: (إِنَّ المَِّتَ لَيُعَذّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ علب . 


تم الحزء الثانى » ويليه الحزء الثالث 
وأوله: «كتاب الزكاة» 


e N e YAO 784/9 = 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ )٠١۳‏ كتاب الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب' حديث )١195(‏ ومسلم 
(۹۹/۱) كتاب الإيمان باب تحريم ضرب الخدود حديث )٠١/1١505(‏ والترمذي (710/17) كتاب 
الجنائز: باب ما جاء فى النهى عن ضرب الخدود حديث (448) والنسائى (5/ )۲١‏ كتاب الجنائز باب 
ضرب الخدود» ٥ 6/۷ e‏ كتاب الجنائز باب ااي النهي عن ضرب الخدود 
وشق الجيوب حديث )٠١۸٤(‏ وأحمد /١(‏ 477) والطيالسي ٠١۷ /١(‏ - منحة) رقم )۷٤۷(‏ وأبو يعلى 
)١71/9(‏ رقم )0701١(‏ والبيهقي (54/4) كتاب الجنائزء والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۲۸۸ - 
بتحقيقنا) من حديث عبد الله بن مسعود به . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) أخرجه البخارئ )۱۹١/۳(‏ كتاب الجنائز: ما يكره من النياحة على الميت حديث )١7197(‏ ومسلم 
(28/5) كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث (۱۷/ 4۲۷) والنسائي -١5/4(‏ 
) كتاب الجنائز باب النياحة على الميت» وابن ماجه(٠/ )٥٠۸‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في الميت 
يعذب بما نيح عليه حديث )٠١۹۳(‏ وأحمد )0١ ٠١ .77/١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۳۸۹) والبيهقي 
(11015) اكاب اا كلوح من طرق ن لمعيب عن عند اله دن فر عن ی 

وأخرجه البخاري (۳/ )۱۸١‏ كتاب الجنائز: باب قول النبى يكل «یعذب الميت. . .» حديث (۱۲۹۰) 
ومسلم (79/1) كتاب الجنائز: باب الميت يعذب بكاء أهله عليه حديث (917/14) وابن أبي شيبة 
(۳/ ۳۹۱) والبيهقي /٤(‏ ۷۱) من طريق أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه قال: لما أصيب عمر رضى الله 
عنه جعل صهيب يقول واأخاه فقال عمر: أما علمت أن النبي كل قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي . 

وأخرجه مسلم (778/7) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر. 

وأخرجه أحمد ٠٤٥ /١(‏ 57) وعبد الرزاق (5580) من طريق سعيد بن المسيب عن عمر. 


قال الله تعالى: رمَا أُمِوا إلا يدوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَةَ 
ووا الرّ كا . .€ الآية [البينة: ]٥‏ وقال تعالى: وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَأثُوا الزَّكَاة4 
[البقرة: 537 ]. 
)١(‏ في د: باب . 


(1) الزكاة لَعَةَ: قال ابن قتيبة: الزكاة من الرَكاءِء وهو النماءء والزيادة» سميت بذلك» لأنها تمر المالء 
ش وتنميه» يقال : : زّكاة الزرع : إذا بُورِكَ فيه. 
وقال الأَزْهَرِيُ : سميت زكاة؛ لأنها تزكي اقرا أي : يم قال: وقوله تعالى: 9تُطْهَرهم 
وتزكيهم بها» [التوبة: ]٠٠١‏ أي: تطهر المُخْرجِينَ» وتزكي الفُقرَاء. 
انظر: لسان العرب ١18497”‏ ترتيب القاموس ٤1٤/۲‏ المصباح المنير .841/١‏ 
عرفها التق بأنها: اسم لفعل أداء حَقٌّ يَجبُ للمال يعتبر في وجوبه الحَوْلُ والتّصَابٌُ. 
عرفها الشّافيِيّةُ بأنها : اسم لما يخرج عن مال أو بَدَنٍ على وَج مخصوص. 
ورا المالكية بأنها: : إخراج جُزء مَخْصُوصٍ من مال مخصوص بلغ نِصَاباً لمستحقه . 
عرفها الحَتَابلَة بأنها : حى واجب في مال مخصوص» لطائفة مَخصوصة› في وقت مخصوص . 
انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية ٠١١/۲‏ ط شرح المهذب 7754/0 ومغني المحتاج 
0 البجيرمي على الإقناع ؟/ ۲۷١‏ نهاية المحتاج ٠٤۳/۳‏ شرح منح الجليل على مختصر خليل 
۱ ومواهب الجليل ۲/ ۲٣۵‏ شرح الخرشي ١48/5‏ الفواكه الدواني ١/8/ااء‏ كشاف القناع عن 
متن الإقناع للبهوتي 111/۲. 
فرضت في شوال من السّنة الثانية من الهجرة بعد رَكاة الفطرء لأن الصحيح أن زكاة الفطر فرضت قبل 
العيد بيومين» وبعد فرض رمضان» وهي من الشرائع القديمة» وليست من خصوصياتنا إلا باعتبار 
الكيفيّة المشتملة» على الشرائط المعتبرة . 
وقضّت الحكمة الآلهية ألا يكون الناس سواء في الوَرْق» قال تعالى: «والله قصل بعضكم على بَعْض 


هف فى ود ودود قاع هاه هد ود واو فد فد فد هاش هاه واو قاف قاقد ده ودود ودود ود عا عد و وا عد هم قا ود ها هد عد عد ود ود و قداو ود وداه .ا .ام 


= في الرزق) لأجل أن يحتاج بعذ بعضهم إلى بعض» ويتم تبادل المنافع بينهم 

فمنهم من بسط له رزقه» فأغنى وآقنی» ومنهم من ابتلاهٌ ر ولكنه أغناه بصحته» وقوة 
جسمه» بحيث يستطيع أن يعمل لكسب ما يحتاجه ومنهم من لا يملك ما يكفيه» ول يعدو على الكسيم 
وهؤلاء هم الذين جعلهم الله تعالى - شركاء للأغنياء في مالهم» بمقدار يضمن لهم من العيش ما يسد 
حاجاتهم» ويغنيهم عن ذل المسألة» ومن أجلهم شرع الله نظام الزكاة على هذا من الوجه الذي لا 
إجحاف فيه بالفقراء» ولا ظلم فيه للأغنياء» وأوجب على الحكام» وأولى الأمر تنفيذهء إن لم يقم 
بالواجب من لزمه ذلك الحق» كي تتحقق سعادة البشرء ويأمنوا على حياتهم . 

لا يخافون نَهْباً ولا سَلباًء ولا يجدون من يضايقهم في الطرقات» وعلى أبواب المساجد» بل وفي كل 
مكان يلحف عليهم في السؤال» ويشيعهم بنظرات المقت والحِقَدِء وقلبه يشمئز منهم ومن ظلمهم. لأن 
يطلب حقاً غصبه منه شريكه الخائن تعدياً وظلماًء ولذا وَجَبَ على الإمام أَحذه بالقوة» ولو أدى ذلك 
إلى الحرب» كما فعل الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بعد وَفاة رسول الله ية - فإنه حارب مانعي الزكاة بعد 
جدالٍ. حصل بينه وبين الصّحابة» وقال: والله لو نعوني عقال بعير» كانوا يؤدونه إلى رسول الله ل - 
لقاتلهم . 

وكانت العادة أن تؤخذ إبل الزكاة بعقلها؛ وذلك لأن الفقراء كثيرون» ولو لم تسد حاجاتهم لاختل 
النظام» واضطرب الأمن» وحصل التباغض والفوضى» ولا سبيل لتطهير القلوب من أحقادهاء 
وتخليصها من ضغائنها أعظم 0 الإحسان بين الناس»ء كما أن لا شيء يوجب البغضىء 
ويملا النفوس حقداً ويكدر الحياة مثل مثل: الشحء وإمساك اليد عن الإنفاق» فما بالك إذا كان الشح ظلماً 
وحرماناً لذي الحقّ من حقهء أفلا يتضاعف البعْضُء ويشتد الحقدء ويتريّص كل بأخيه الدوائر» ويكون 
بعضهم حَرْباً لبعض » فصبح الحياة مَرِيرَة. وهل .ها بزع العالم ارم ويقبحه ويقعده» ويجعله وجلا 
من المستقبل ينظر إليه بعين الخوف والحذرء ويجعله مهدّداً بالخراب والدمار غير ترك هذا النظام» 
وحبس هذا الحق عن أهله حتى قام ذلكم الطول الفظيع البلشفية» والشيخ المنكر» والموت العاجل ينذر 
الجميع بالهول» كما يهدد كل فرد بحرمانه من حقه الذي رزقه الله إياه. (وأي شيء هو أشد إيلاماً 
للنفس» من أن ترى أمامها من غرق في النعم. وملكه النهم حتى أهلكته التخمةء بينما أخوه وعشيره 
تقتله المخمصة» ولو أنه أعطاه حقه لعاشا في صفاء ووئام. وأيضاً خلق الله الإنسان شحيحاً حريصاً على 
حب المال: (وتحبُونَ المال حُبَا جمَ) فاقتضت حكمة الله على إيمانه بإيجاب الزكاة ليتبين إن كان صادقاً 
7 صار المال دينه َه وأَنْسَاءُ كل شيء ؛ ذلك لأنها من أعظم الأدوية» وأنجعها لشفاء النفوس من مَرَضٍ 
البخل المهلك. قال تعالى: «ولا يَحْسَبَنَّ الذين يَبْحَلُونَ بما آنَاهُمُ اله من قَضْلِهِ هو خيراً لهم بل هو شر 
لهم» وقال ة: «إياكم ا > فإنه أهلك من قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم» 1 في الزكاة مصلحتان: مصلحة ترجع إلى تهذيب النفس» وهي أنها أحضرت 
الشح» والشح من أقبح الأخلاق ضارٌ بها في المعادة» فإذا مرّنت على الزكاة اعتادت السّخاء والكرم» 
ومصلحة ترجع إلى المجتمع الإنساني» فإنه يجمع الضعفاء٠‏ وذوي الحاجة» فلو لم تكن السنة بينهم 
مُوّاساة الفقير» وأصحاب الحاجة لهلكوا جوعاً» وإنما قدرت بمقادير مخصوصة. لأنه لولا التقدير لفرط 
الفرط» واعتدى المعتدي» وقد رُوعي في ذلك التقدير مصلحة الطرفين فلم يجعلها الشارع يسيرة جداً» _ 


كتاب الزكاة سبحب ف 

وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
«اليمن»: (إِنَّكَ ستَأد تي وما أل كِتَابِ » ذا نهم : فَادْعُهُمْ [إلى]”" أن ب يَشْهَدُوا7" أَنْ لآ 
ِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّه. إن هُمْ أَطَاعُوا َك بدَِكَ؛ خيرم 3 الله قد قَرَضَ 
ليم حمس صَلوَات في كل يزم وليل . إن هُمْ أطاعُوك لَِلِكَ؛ رهم أذ الله قذ مَوَضَ 1 
عَلَيِهِمْ صَدَقَةَ توح يِن ائه رَد عَلَى فُقَرَائِهِمْ 1 إن هُمْ أَطاعوا لَكَ بِذَّلِكَءٍ فَإيَاكَ 
وَكَرَائِم أَمْوَالِهِمْ . اق دَعْوَةَ المَظْلُوم ؛ انه لين يه وين الله حجار 29. 

الزكاة أَحَدُ أركان الإسلام» فمن منعها عصى الله عر وجل - ثم إن كان في قَبْضَةَ 
الإمام» أخذ منه الزكاة كرهاًء وإن لم يكن في قَبْضَتِهء أو امتنع بجماعة» قاتلهم الإمام على 


> ا 


0 بحيث لا تسد من حاجة الفقير شئاً» ولا ثقيلة يعسر على الغني أداؤهاء ولم تجب في كل الأموالء لأن 
في ذلك تضييقاً على الأغنياء» فكان النظام. ألا تؤخذ إلا من الأموال التي يكثر نماؤهاء حتى يكون 
العزم بالغنم» وإنما ضبط المستحقون لثلا يطلب الزكاة مَنْ لبس من أهلهاء فلا يتحقق الفرض من 
فرضهاء وهو سد حاجة الفقراء» وإصلاح شأنهم . 

قال الغزالي في «الإحياء» ما ملخصه: وإنما جعلت الزكاة من مباني الإسلام» مع أنها تصرف مالي» 
وليست عبادة بدنية لثلاثة معانى: . 

(الأول): أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيدء وشهادة بأفراد المعبود. وشرط الوفاء به ألا يبقى 
للموحد محبوب» سوى الواحد الأحدء فإن المحبة لا تقبل الشركة» والتوحيد باللسان قليل الجدوى. 
وإنما يمتحن درجة المحب بمفارقة المحبوب» والأموال محبوبة عند الخلائقء لأنها آلة تمتعهم بالدنياء 
وبسببها يأنسون بهذا العالم» وينفرون عن الموت» مع أن فيه لقاء المحبوب» فامتحنوا بتصديق دعواهم 
في المحبوب» واستنزلوا عن المال الذي هو معشوقهم. 1 

(الثاني) : التطهير من صفة البُخْلِ» فإن من المهلكات. قال : «ثَاَثْ مهلكات: شح مُطَاعء وهوى 
متبع » وإعجاب المرء بنفسه» وقال تعالى: #ومن يوق شح انفسه فأولئك هم المفلحون# وإنما تزول 
صفة البخل بأن 7 تتعوّد بل المال» فحب الشيء ء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير ذلك 
اعتيادا . 

(المعنى الثالث): شكر النعمةء فإن الله عر وجل على عبده نعمة في ماله» ونعمة في نفسهء 
فالعبادات المدنية شكر لنعمة البدن» والمالية شكر لنعمة المال. 

)١(‏ في د: ستأتي. 

(۲) سقط في د. 

(۳) في د: شهادة. 

:)00/١( ومسلم‎ »)۱۳۹١( كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة» حديث‎ :)۲٦١ /۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 
ء۲٤۲١‎ /۲( كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث (9؟/19١): وأبو داود‎ 
والترمذي (59/7): كتاب الزكاة: باب‎ »)١084( كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة» حديث‎ : ۴۳ 
والنسائي (۲/ 5): كتاب الزكاة: باب‎ :)55١1( ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقةء حديث‎ 
كتاب الزكاة: باب فرض الزكاةء» حديث (۱۸۷۳)ء وأحمد‎ :)058/١( وجوب الزكاة» وابن ماجه‎ 
من حديث ابن عباس «أن رسول الله ية لما بعث معاذاً إلى اليمن» قال: وذكره.‎ »)۲۳۳/۱( 


۰ 0-4 01 5 0 
منعها وأخذها''' منهم كرهاً. قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: الله لو منعوني 
اقا" كانوا يؤدونها إلى رَسُول الله - بك لَقَائَتُهُمْ على منوا . 
وإن منعها مَنْعَ جحود» كان كافراً» وقتل بسبب الرَدَة. 
وروي عن أبي ذرء عن الي ا قال: دراي فيي يتدوء تا من رجُل کون له 
إبِلٌ أ بَقَدْ أو غَنَدٌ لآ يُوَدي عتما إلأ ني نها يوم القِيَامَةِ مَةٍ أعْظّم مَا يكُونٌ وَأ واس توه 


0. 558 7 0 2 ه‎ - f ی‎ 2 5 o PA 
ا وَتَنْطَحهُ بقرونهاء كُلَّمَا جَارَتْ أخرَامَاء رت عَلَيْه أولاَهَا؛ حى يُقْضَى بين‎ 
7 ال‎ 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية -: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَمَبٍ وَلا فَِّةٍ لا يُوَدْي‎ 
2 او‎ 86 IS 


(۱) فى ز: أخذ 

© فى <:عقالاً: 

(6) أخرجه البخاري (۳/ 757): كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاةء حديث (۱۳۹۹)» ومسلم (01/1): 
كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء وأبو داود :)٠١١/5(‏ كتاب الزكاة: 
باب على ما يُقاتل المشركون» حديث (5510)» والترمذي :)۱۱۷/٤(‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حديث (۲۷۳۳). والنسائي :)١5/0(‏ كتاب الزكاة: باب 
مانع الزكاة» وابن ماجه (۲/ :)۱۲۹١‏ كتاب الفتن: باب الكف عمن قال لا إله إلا الله حديث 
(۲۷)). الشافعي :)١7/١(‏ باب الإيمان والإسلام عبد الرزاق (51//5): كتاب أهل الكتاب: باب 
أقاتلهم حتى يقولوا (لا إله إلا الله)» حديث (7 22٠٠١7‏ وأحمد (۲/ »)۳٤١‏ وابن الجارود (ص 57 7): 
باب في "ما أمر: رسول الله با - بالدعاء إلى توحيد الله عر وجل والقتال عليهاء حديث (۲١١۱)ء‏ 
والطحاوي في «شرح معاني بالآثار» :)1١/(‏ كتاب السير: باب ما يكون الرجل به مسلماء 
وابن سعد في الطبقات» والدارقطني (170771/1): كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم وأموالهم إذ 
تشهدوا بالشهادتين» حديث (۲)» والحاكم /١(‏ ۳۸۷) كتاب الزكاة» وأبو نعيم في «الحلية» (7057/9), 
وابن حبان »)۱۷٤(‏ من طرق عن أبي هريرة . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۷۹/۳) كتاب الزكاة: باب زكاة البقر حديث )١556(‏ ومسلم )1۸٦/۲(‏ كتاب 
الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة حديث (440/80) والترمذي (*/” - 5) كتاب الزكاة: 
باب ما جاء عن رسول الله ميو في منع الزكاة من التشديد حديث )1١7(‏ والنسائي (5/ )٠١‏ كتاب 
الزكاة: باب التغليظ في حبس الزكاة حديث )۲٤۲٤١(‏ وابن ماجه )279/١(‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء 
في منع الزكاة حديث (1786) والدارمي )۳۸١/١(‏ كتاب الزكاة باب من لم يؤد زكاة الإبل» وأحمد 
(ه/ 0۲ ۷, 1058. )١19‏ والحميدي )١150(‏ وابن خزيمة )۲۲٠١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(۳/ ۳۰۹ - بتحقيقنا) كلهم من طريق المعرور بن سويد عن أبي ذر به. 


وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


كتاب الزكاة 


و 


َُكْوَى بها جَدْبَهُ وَجَبِيئُهُ وَظَهْرُْ كَلَّمَا زُدَتُ آعِيدَٺ في يَوْمٍ كَانَ مقدارة حي الف م 
اه 

زكاة العَيْنِ تجب في ثلاثة أشياء : و فى الحيوان» والجواهر» والمستنبتات ؛ فلا تجب 

فى الحَيِّوَانِ إلا في ا ولا تجب في الجَوَاهِرٍ إلا في الذهب والفضة. ولا تجب في 
الشات إلا فيما هو قُوتٌ من الزروع" واتار في النخيل والكروم”“2. وأما سائر 
الأموال: فلا زكاة فيهاء إلا أن يتجر فيها؛ فيجب عليه زكاة التجارة. 

(ايَات ب رَكَاةٍ الإبل» 

روي عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله - ا قال: «لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْس ذُوَدٍ 

مِنَّ الويل صدقة O‏ 

ااركادي الررزر هي جلك عياء ذا يلدت يا زننها اد جنع تن اا أو 
َيه من المعز» ثم لا يزاد حتى تبلغ عشراً ففيها شاتان» ثم لا يزاد حتى تبلغ خمس عشرة 
ا ولا يزاد حتى تبلغ عشرين» فإذا بلغت ففيها أربع شِيّاقّ حتى تبلغ خمساً 
وعشرين» فإذا بلغت سقطت الشياه» وفيها بِنْكٌ مخاض؛ وهى التى استوفت سَّنَةَه وطعنت 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ 1۸٠‏ - 187) كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة حديث /۲١(‏ ۹۸۷) وأبو داود 
(1/١٠مه‏ - )٥١١‏ كتاب الزكاة: باب في حقوق المال حديث (2179048 )١1104‏ وأحمد »۲٦۲/۲(‏ 
تلاك ۳۸۳) وعبد الرزاق (5864) وابن خزيمة (7157» 1157) وابن حبان (7101) والبيهقي 
)١ /0‏ كتاب الزكاة: باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زکاته» والبغوي في «شرح 
السنة» (۳/ 71١‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به. 

(۲) في د: الزرع. 

(۳) في د: النخل والكرم. 

:)574/5( ومسلم‎ 2)١5417( كتاب الزكاة: باب زكاة الورق» حديث‎ :)۴٠١ /۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 
كتاب الزكاةء أحديث (0)91/4/501 وأبو داود (۲۰۸/۲): كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاةء‎ 
حديث (19048)» والترمذي (۹/۲): كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب»‎ 
كتاب‎ :)٥۷۱/١( كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل» وابن ماجه‎ :)۱۷/٥( حديث (555). والنسائي‎ 
كتاب‎ :)745 »۲٤٤/۱( الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال» حديث (۱۷۹۳)ء ومالك:‎ 
الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة» حديث (۲)ء والشافعي (۱/ ۰۲۳۱ ۲۳۲): كتاب الزكاة: الباب الثاني‎ 
فيما يجب أخذ من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ حديث (575 - 547)» وابن أبي شيبة‎ 
وماك 4أ71١1). كتاب الزكاة: باب من قال ليس في أقل من مائتي درهم زكاة وباب من قال‎ 
۷۲٠٤ ۷۲٠۳ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقةء وأحمد (5/9).» وعبد الرزاق (7ه؟الاء‎ 
والدارقطنی (۲/ ۹۳): كتاب‎ »)۳٤۰( كتاب الزكاة» حديث‎ :)١76 ١175 وابن الجارود (ص‎ 2206 
= الزكاة: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب» وكيك ).2 والبيهقي‎ 


۸ 
في الثانية؛ لأن أمها تمخض في تلك المدة؛ فإذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لَبُونِء 
وهي التي استوفت سَتَتَيْنِ؛ لأن أمها ترضع ولداً آخر. فإذا بلغت سنّاً وأربعين» ففيها حِمَّةٌ؛ 
وهي التي استوفت تلات سنين؛ لأنها تَسْتَحِقُ الحَمْلَ والإنْرّاةَ. فإذا بلغت إحدى وستين» 
ففيها جَدَّعَة؛ِ وهي التي استوفت أربع سنين؛ لأنها تجذع السن؛ أي: تسقطها. ووراء 
الجذعة أسنان للإبل كالثنية والسَّدِيسِ وغيرهماء ولكنها لا تجب في الزكاة إلا أن يتبرع رَبُ 
المال به. فإذا بلغت سنّاً وسبعين ففيها اتتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حِقَّئَانِ إلى 
مائة وعشرين» فإذا زاد على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بات لَبُونِ. ثم بعدها تُستقر 


كتاب الزكاة 


:)۸٤ /6( =‏ كتاب الزكاة: باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة. 

والحميدي (۳۲۲/۲) رقم )۷۳١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١ -۳٤/۲(‏ وأبو يعلى 
(۸/۲) رقم (919).. 

وابن حيان  ”770(‏ الإحسان) وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (ص - )٤۳١‏ رقم )۱٤١١(‏ 
والطبراني في الصغير /١(‏ 770)» من حديث أبي سعيد الخدري» قال: قال: رسول الله بي -: «ليس 
فيما ون یی أواق من الورق صدقة» وليس فيما دون خمس زود من الإيل صدقة وليس فيما دون 
خمس أوسق من التمر صدقة». 

وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن عمر. 

حديث جابر. ٠‏ 

أخرجه مسلم (؟/7076) كتاب الزكاة حديث )98٠/1(‏ وأحمد (517/75) وابن ماجه )٥۷۲ /١(‏ 
كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال رقم )۱۷۹٤(‏ وابن خزيمة (5 2177١‏ 71705) وعبد بن 
حميد (ص - ۳۳۲) رقم )1١17(‏ والبيهقي )١7١/4(‏ بمثل حديث أبي سعيد. 

حديث أبي هريرة. 1 

أخرجه أحمد (1077/7) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (؟/ 7”0) كتاب الزكاة: باب زكاة ما 
يخرج من الأرض . 

حديث ابن عمر: 

أخرجه أحمد (4۲/۲)ء والبزار 4٠١ /١(‏ كشف)ء رقم(۸۸۸)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0 )» والبيهقي »)۱۲۱/٤(‏ من طريق ليث بن آبي سليم» عن نافع» عن ابن عمرهء آن النبي,- بلك . 
قال: «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة». 

وذكره الهيثمي (/ 7/7)» وقال: رواه أحمد والبزار» والطبراني في الأوسطء وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو ثقة لكنه مدلس اه. 

وقد تابعه عبد الرحمن بن محمد» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي كَل - قال: ليس فيما دون خمسة 
أوساق» ولا خمس أواق صدقة. 

أخرجه البزار (۸۸۷ - كشف). 

وقال الهيثمي في المجمع رةه وفي إسناده ضعف . 

)في د السئة. 
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كتاب الزكاة 

0 . AS 1 1 : 5 e 

الفريضة على نصابين وسنين؛ فيجب في كل أربعين بِنْتٌ لَبُونِء وفي كل خمسين جقة» 
ت 2 0 

ولا تتغير الفريضة إلا بعقد كامل؛ وهو عشرة. فإذا اجتمع عدد من بنات لبونٍ»ء وزاد عقد؛ 

فأبدل بنت لبون بِحِقَّوَ ثم إذا زاد عقد آخر أبدل بنت لبون أخرى بحقة؛ هكذا حتى يصير 

الكل حِقَاقاً» ثم إذا زاد عقد آخر بعدها أبدل ثلاث حَقَائق بأربع بنات لون 


بيانه : في مائة وإحدى وعشرين تَلآَتْ بنات لَبُونِء فإذا صار مائة وثلاثين ففيها بنا 
لبون وحِقَّة» فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها ابنة لبون وحقتان» فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها 
ثلاث حِقَاقء وفي مائة وستين أربع بنات لبون» وفي مائة وسبعين نَلآتُ بات لَبُونِ وحقة» 
وفي مائة وثمانين ابا َيون وحِمَّنَانِ وفي مائة وتسعين ثلاث جقَاق وبنت لبون» وفي مائتين 
أربع حقاق» أو خمس بئات لبون» يجب عليه أحدهما؛ لأنها أربع خمسينات وخمس 
أربعينات . 


إذا ثبت أن في مائة وإحدى وعشرين ثلاث .بئات لبون فهل لهذا الواحد قِسْطً. من. 
الواجب؟ فيه وجهان: 


أحدهما: بلى؛ لأن المغير للفرض له قسط من الواجب كالمعاشر. 


والثاني : لا؛ لأن النبي كك - قال: (إذَا زَادتِ عَلَى ماكة وَعِشْرِينَ» قَفِي كَل أَرْبَعِينَ بذ 
لبون ني كل نين ج 

ولو جعلنا لتلك الواحدة قِسْطاً من الواجب» لكان في كل أربعين وشيء بنت لبون» 
وقد يتغير المَرْضٌ ؛ فمن لا نط له کمن مات عن أبوين وأخوين» فالأخوين لآ حَظ لهما في 
الميراث» ويتغير بهما فض الأم؛ فإنهما يردان الأم من الثلث إلى السدس. ولو زاد على 
مائة وعشرين شقص بعيرء وإن قل”"؛ هل تتغير به الفريضة؟ فيه وجهان. 


(۱) أخرجه أبو داود (؟27757/5 7 كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة» حديث »)٠١۷١(‏ والدارقطني 
:)١١7 1١/5(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل الغنمء والحاكم (۳۹۳/۱» :)۳۹٤‏ كتاب الزكاةء 
والبيهقي :)1١ ٠۹٠ /٤(‏ كتاب الزكاة: باب إبانة قوله» وفي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين 
حقة؛ كلهم من طريق ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: «هذه نسخة كتاب 
رسول الله ية - التي كتب في الصدقة» وهو عند آل عمر بن الخطاب»» قال ابن شهاب: «أقرأنيها 
سالم» عن عبد الله بن عمرء فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن 
عبد الله بن عمر» وسالم بن عبد الله» حين «مر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها». 

وينظر الحديث الاتي . 

() في د: وأقل. 


٠‏ سس عطس سطس سه »٠ح‏ ببح کتاب الزكاة 
قال الإصطخري: تتغير؛ فيجب فيها ثلاث بنات لبون؛ لأن النبي - ية _ قال: «فَإِنْ 
رادت عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةة وقد حصلت الزيادة . 


والثاني - وهو الأصح والمذهب -: لا يتغير؛ لأن م مَبْنَى الزَّكَاةَ على إن الواجب يَتَعْيْدُ 
فيها بالأشخَاصٍ لا بالأشقاص . 

وقال أبو حنيفة : إلى مائة وعشرين؛ كما قلنا: إن فيها حقتين» ثم بعده قال: يستأنف 
الحساب؛ فيجب في كل خمس شاة مع الحِمَتَيْنِ إلى مائة وخمس وأربعين قال: فيها ابنة 
مَخَاضٍ مع الحقتين. فإذا بلغت مائة وخمسين» ففيها ثلاث حقاق» ثم يستأنف الحساب 
بإيجاب الشَياءِ مع الحقاق الثلاث إلى مائة وخمس وسبعين» ففيها ابنة مخاض وثلاث 
حقاق» وفي مائة وست وثمانين بنت لبون وثلاث حقاق» وفي مائة وست وتسعين أربع 
حقاق إلى المائتين تكون عَفُواًء ثم بعد المائتين يستأنف الحساب» وعلى رأس كل خمسين 
أربعة تكون عَفُواً لا يتعلق بها الواجب . 


دليلنا: ما روي عن ابن عَمَرَ؛ أن رسول الله - ية - كب كتاب الصَدَقَةَ» فلما فض 


عمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمر حتى بض . 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ 5؟7): كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة» حديث »)١578(‏ والترمذي (1/۲٦ء‏ 
۷ : كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الإبل والخنم» حديث (517)» وابن ماجه ٥۷۳ /١(‏ _ 017/5): 
كتاب الزكاة: باب صدقة الإبل» حديث (۱۷۹۸). وابن أبى شيبة (۳/ :)١77 217١‏ كتاب الزكاة: باب 
في زكاة الإبل مما فيهاء وأحمد (۲/ »)٠١‏ والحاكم: 4/0 ۳ ): كتاب الزكاة» والبيهقي 
(۸۸/6): كتاب الزكاة:. باب كيف فرض الصدقة» من حديث ابن عمر: «أن رسول الله بل - كتب 
كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسیفه» فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض» 
وعمر حتى قبض . وكان فيه: «في خمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان»ء وفي خمس عشرة ثلاث 
شياة» وفي عشرين أربع شياة» وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت ففيها 
بيت لون إلى مدن وأريعين» ادا رادت ففيها حقة إلى مشخ خاذا ذادت فجدعة إلى حملن وش 
فإذا زادت ففيها ابتتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين 
ومائة ففي كل خمسين حقة؛ وفي كل أربعين بنت لبون» وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين 
ومائةء فإذا زادت فشاتان إلى مائتين» فإذا زادت فثلاث شياة إلى ثلاثمائة شاة» فإذا زادت على ثلاثمائة 
شاة ففي كل مائة شاة شاة» ثم ليس فيها شيء حتى يبلغ مائة» ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين 
مجتمع مخافة الصدقة» وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» ولا يؤخذ في الصدقة هر مة» 
ولا ذات عیب) . 

وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن . . . . وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري 
بح جا لطي رم E DE OEE‏ 
قال المباركفوري في «التحفة» (۳/ )٠٠٠‏ قال الحافظ في الفتح: وسفيان بن حسين ضعيف في - 


كتات الركاة. - ا ن 
وعن أنس: أن أبا بكر كتب له كتاب الصدقة لما وجهه إلى «البحرين» وفى كل واحد 
منهما: «فإذا زادت على عِشْرِينَ ومائة ففي كل أربعين بِنْتُ لَبُونِء وفي كل خمسين 


0 
20 


وعند مالك: إنما تَسْتَقِةٌ الفريضة إذا زادت على مائة وعشرين [عشرة]) فصارت 

مائة وثلاثين؛ فحينئذٍ في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة؛ فتكون فيها اننا 
لبون وحقة. فإذا زادت على مائة وعشرين أقل من عشرة لا يتغير الواجب. 
و ا ی 4 را هټ 0 
فصل : افيما إذا وَحِبَتْ عليه سن ولم توجد عنده 

روي عن أنس؛ أن أبا بكر كتب له قَرِيضَّة الصدقة التي أمر الله رَسُوَلَهُ ‏ ي -: من 

بلغت عنده من الإبل صدقة الجَدَّعَةَ وليست عنده جذعة وعنده حقة؛ فإنها تقبل منه الحقة» 


- الزهري وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأرسله وقال المنذري: وسفيان بن حسين أخرج له 
مسلم واستشهد به البخاري إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه 
سليمان بن كثير وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به. 

وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال أرجو أن يكون 
محفوظاً وسفيان بن حسين صدوق . 

قال ابن عدي في «الكامل» (۳/ :)4١5‏ سمعت أبا يعلى يقول: تخيل يحيى بن عيسى - يعني وهو 
حاضر ‏ فحديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن الصدقات؟ فقال: وهذا لم يتابع 
سفيان عليه أحد ليس يصح رواه عن سفيان عباد بن العوام وغيره وقد وافق سفيان بن حسين على هذه 
الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير ا ه. 

-7١4/5( وأبو داود‎ »)١554( كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم» حديث‎ :)7١77/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الزكاة:‎ :)757 :۱۸/٥( والنسائي‎ .)٠١۹۷( كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة» حديث‎ 269 
كتاب الزكاة: باب إذا أخذ الد ا فوق سن»‎ :)٥۷١ /١( باب زكاة الإبل» وابن ماجه‎ 
»)۳٤۲( وابن الجارود (ص 175: ۱۲۷): كتاب الزكاة» حديث‎ ».)١١/١( حديث (۱۸۰۰)ء وأحمد‎ 
:۳۹۰ /۱( كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم» حديث (۲)» والحاكم‎ 14 21١7 /۲( والدارقطني‎ 
كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة» من حديث أنس بن‎ :)85 /٤( كتاب الزكاة» والبيهقي‎ 25 
مالك (أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه  لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحري» فكتب له:‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ية - على المسلمين التي أمر بها‎ 
رسول الله ية - فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطه». فذكر‎ 
الحديث» وفيه: «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجَدّعة» وليس عنده جزعة» وعتدة ق فإنها تقبل‎ 
منهء ويجعل معها شاتين إن استيسراء أو عشرين درهماً» ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده‎ 
الحقة» وعنده جذعة» فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق» عشرين درهماً أو شاتين ثم ذكر بقية‎ 
السنين).‎ 

(۲) سقط في د. 


۲ كتاب الزكاة 
ويَجْعَلٌ معها شاتين إن اسْتِيْسَرَنَا له» أو عشرين درهماً من بلغت عنده صدقة الحقة» وليست 
عنده الحقةء وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجَدَّعَةَ ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو 
شاتين» إلى أن قال: ومن بلغت صدقته بنت مَخّاض» وليست عنده» وعنده بنت لَبُونِء 
فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين؛ فان لم يكن عنده بنت مَخَاضٍ على 
وجههاء وعنده ابن لبون؛ فإنه يقبل منه» ولیس معه شيء'. 

إذا وجبت عليه سِنٌّ وهي موجودة عنده» لا يجوز أن يعطي سِنَاً دونهاء ويجوز أن 
يعطي سِنَاً فوقها متبرعاًء ولا يأخذ شيئاً. أما إذا لم تكن السَّنّ الواجبة موجودة عنده» أو 
كانت مَعِيبَة» يجوز أن يعطي ستاً دونهاء ويعطي معها شَاَيْنِء أو عشرين درهماًء أو يعطي 
سا فوقهاء ويأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهماً. 

بيانه: إذا وجبت عليه جذعة» وليست عنده وأعطي حقة مكانها مع شاتين أو عشرين 
درهماً ‏ جازء ولا يجوز تَفْرِيقُ الجُبْرَانِ؛ فيعطي شاة وعشرة دراهم؛ كما لا يجوز تفريق 
الكفارة الواجبة'"2؛ فيطعم خا ویكتو يسا كن المساكين 7 اسواء “كانت -الثناتان أو 
الدراهم مع الحقة تبلغ قيمة الجذعة» أو لا تبلغ ؛ فلا ينظر إليه؛ لأنه الواجبة بالنّصٌّ؛ 
وكذلك لو .وجيت غليه فة وليست. عنده ؛ فأعطي بنت لَيُونِ مع الجبران» أو وَجَبَتْ عليه 
بنت لبون» وليست عنده؛ فأعطي بنت مَخَاضٍ مع شاتين» أو عشرين درهماً - يجوز ولو 
وجبت عليه بنت مَخَاضٍء وليست عنده؛ فأعطي بنت لبون» وأخذ من الساعي شاتين أو 
عشرين درهماً يجوز. 

قال الشيخ: فلو أراد الساعي أن يعطي شاة وعشرة دراهم» ورضي به رب المال- 

ز؛ لأن ذلك حقه؛ فله أن يرضى بالتفريق؛ كما يجوز ألا يأخذ شَيْئاًء بخلاف الإعطاء؛ 
0 أداء عبادة ؛ فيتبع فيها النّص . وكذلك لو وَجَبَتْ عليه بِنْتٌ لبون» وليست عنده؛ فأعطي 
حقة» وأخذ الجبران» أو وجبت عليه حقة» وليست عنده؛ فأعطي جذعة» وأخذ الجبران - 
جاز. 

ولو وجبت عليه جذعة» وليست عنده جذعة ولا حقة؛ فأعطي بنت لبون مع جبْرَانٍ 
أربع شياه» أو أربعين درهماً - يجوز» أو يجوز أن يعطي أحد الجُبْرَانَيْنٍ غَتَمآه والآخر 
دراهم؛ بأن يعطي شاتين مع عشرين درهماً؛ كما لو لزمته كفارتان؛ يجوز أن يطعم عن 
أحدهماء ويكسو عن الأخرى. 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. 
(۲) في ز: الواحدة. 


كتاب الزكاة 1 
وكذلك لو وجبت عليه حقة» وليست عنده حقة ولا بنت لبون؛ فأعطي بنت مخاض 


مع جُبْرَائيْنِ يجوز . 

ا د ولس ندم اة ولا لا بنت لبون؛ فأعطي بنت مََخَاضٍ 
مع جبرانين يجوز ]*") 

ولق ونكت عليه جلعة» ولت ده جاعة ولا حف ولا شت لرن + فأعط ف 
مخاض مع ثلاث جُبْرَانات: ست شیاه أو ستين درهماً - يجوز . 

وكذلك فى الارْتِقَاءِ؛ لو وجبت عليه بنت مخاض» وليست عنده بنت مخاض ولا بنت 
لبون؛ فأعطى حِقَّة ؛ وأخذ جبران ستين» أو لم يكن عنده حقة؛ فأعطي جذعة» وأخذ ثلاث 
جْبْرَانَاتتِ - يجوز . 

وإذا احتاج. الإمام إلى إعطاء الجُبْرَانِهِ وليس في بيت المال دَرَاهم - باع يئا من 
أموال المَسّاكين» وصرف إلى الجَبْرَانِ. 

ولو وجبت عليه بنت مََخَاض » وليست عنده ‏ يوؤخذ منه ابن لَبُون ذكر؛ سواء كانت 
قيمته أل من قيمة بنت المّخَاضٍء أو اک ول یران له 

ولا يجوز أَحْدٌ الذكر في الزكاة» إذا كان بعض مَاشيته يته إناثً إلا في هذا المَؤْضعء را 
النّبيع من زكاة البقرء N EE‏ لأن فضل س سن ابن الَّبُونِ بِمُقَابَلَةِ فصل أنو 3 
جا العام فاستويا. ولا ان الو رتسل ا ونجزان اة 
مع القُدْرَةِ على تحصيل بنت المخاض؛ لأنه بَدَلُ كامل؛ فمن حيث إنه بدل لا يجوز أخذه 
مع وجود الأصل» ومن حيث إنه بدل كامل يجوز أخذه مع القدرة على تحصيل الأضل . 

ولو لم يكن عنده بنت مَخَاض » ولا ابن لبون؛ فأيهما وجده اشتراه» وأعطي ولو 
وجدهما جميعاً هل يجوز أن يشتري ابن اللبون؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنه عَادِمٌ لبنت المّخَاضٍ . 

والثاني : وهو الأصح -: لا يشتري إلا بِنْتَ المخاض؛ لأنهما لو استويا في الوجودء 
لم يجز إخراج ابن اللبون» كذلك عند عدمهما إذا أمكن تَحْصِيلهمًا. 

ولو وَجَبَثْ عليه بنت مخاض - وهي موجودة ‏ لكنها كريمة سَمِيئة» وإبله مَهَازِيل - 


)١(‏ في ز: نحتة. 
(1) ما بين المعكوفين سقط فى د. 


١‏ كتاب الزكاة 
لا يجبر على إعطائهاء بل يشتري بنت مخاض عَدَلاً بين غِذَّاء'' المال وخياره. وهل يقل 
منه ابن الوب فى هذه الخالة؟ فيل : لآ قبل لأنه واجدٌ لبنت مخاض تجرىء . :والمتصوض 
أنه يقبل؛ لأن 8 المخاض - لما لم يجب إخراجها ‏ كانت كالمَعْدُومَةٍ؛ كما لو كانت إبله 
سماناً» وعنده بنت مخاض مهزولة ‏ جاز إخراج بنت”"' اللبون. 


ولو وجبت عليه(" بنت اللبون في ست وثلاثين» وليست عنده ‏ لا يجوز إخراج حَقٌّ 
ذكر؛ لأنه لم يَرِدْ به النص؛ ولأن بنْتَ اللبون تساوي الحَقّ في رُرُودٍ المَاءِ والشجرء 
والامتناع من صغار السّبَاع» ويفضل بالأنوثة؛ فلم تكن زيادة قوة الحق معتبرة. 

ولا يجور تكثير الجَبْرَانِ مع إِمْكَانِ التقليل؛ مثل : أن وجبت عليه حقّة وليست 
عنده» وعنده بنت لبون وبنت مخاض - لا يجوز إخراج بنت المخاض مع جبرانينِ ٠‏ لأنه 
يمكنه إِعْطَاءٌ بنت اللبون؛ ليقل الجبران. وكذلك لو ر جَبَثْ عليه بنت لبون» ERS‏ 
وعنده حِقَّةَ وجذعة ‏ لا يجوز أن يعطي الجَذَّعَةَ [ويأخل جُبْرَائيّنِه بل يعطي الحقة؛ ليقل 
الجبران. فلو أعطى الجَدَّعَة] 29 ورضي بجبران واحد» يجوز» وهو متبرع بالزيادة. 

ولو وجبت عليه حِقَّةّ وليست عنده» وعنده جذعة وبنت لبون؛ فرب المال بالجيّارٍ؛ 
إن شاء نزل؛ فأعطي بنت اللبون مع جبران سن واحدة”» وإن شاء ارتقى» فأعطى 
الجذعة. وأخذ جبران سر . 

وكذلك لو وجب جَبَت عليه بنت لبون» وليسبت عنده» وعنده بنت مخاض وحقه فله 
الخيار؛ إن شاء 07 ابنة المخاض مع جبران سنْ» وإن شاء أعطي الحقة» وأخذ جبران 
شر . والخيار بين الدراهم والشاة ف في الجبران إلى من يعطي؟ فإن كان المعطي هو السّاعي؛ 
فعليه أن يختار ما هو الأَنْمَعُ E‏ والخيار فى النزول والارْتِقَاءِ إلى رَبِّ المال؛ لأن له 
أن يَدَعَ النزول والارتقاء جَمِيعاً ويحضل السسن الى رجت عليه 

وفيه وجه آخر: أن الخيار فيه إلى الساعي ؟ كما في المائتين ؛ الجيّارٌ إلى الساعي في 
أخذ الحقاق» وبنات اللَّبون. 

ولو وجبت عليه حِقَّة وليست عنده» وعنده جذعة وبنت مخاض؛ فهل له أن يرل 
إلى بنت المخاض؛ فيعطي مع جبرانين؟ فيه وجهان: 


)١(‏ الغْذَاء: السّخَال الصّعَارُء واحدتها: عَذِيَّ. 
ينظر غريب الحديث لابن الجوزي ١144/7‏ شرح السنة #/ .٠٠١‏ 
(۲) في ز: ابن. )٤(‏ سقط في د. 


(”) في د: عنده. (5) في د: واحد. 


كتاب الزكاة يي س س ا ڪڪ 

أحدهما : : لا يجوز» بل يعطي الجذعة؛ ليقل الجُبْرَانُ . 

والثاني: هو بالخيار؛ إن شاء نزل فأعطي بنت المخاض مع جبرانين» وإن شاء ارْتَّقَى 
فأعطي الجذعة» وأخذ جبران سن؛ لأن الجهة مُحْتلِمَةُ التقليل في الأخذ والتكثير في 
الإعطاء» وإنما لا يجوز تكثير الجُبْرَانِ مع إمكان ليله إذا كانت الجهة وَاحِدَةَ في الأخذ 
والإعطاء . 

وكذلك لو وَجَبَتْ عليه بنت لبون» لست عنده» وعلده بنت مخاض وجذعة؛ هل 
يجوز إعطاء الجذعة وأخذ جبرانين» أم يعطي ابنة مخاض مع جبران واحد؟ فعلى وجهين. 

ولو وج عليه جذعة» ليست عنده» وعنده 2 فأخرجها مو غا جور وهل 
يجوز أن يخرجهاء ويأخذ الجبران؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز» كما لو أخرج الجذعة عن الحقة. 


والثاني - وهو الأصح -: لا يجوز أخذ الجبران؛ لأن التَييّة لا مَدْخَلَ لها في الزكاة؛ 
فلا يقابل الزيادة التي فيها بالجبران؛ كما لو وَجَبَتْ عليه بنت مخاض» وليس عنده إلا 
المَصِيل - لا يجوز أن يعطي القَصِيلَ مع الجُبْرَانِ . 

ولو 0 وهي حامل أو ذات دَرّ» أو أكرم إبله ‏ ليس للساعي أخذها؛ 
لأن النبي - َكل : ياك وَكَرَائِمَ أَنْوَالهِم”" . فإن تبرع رَبّ المال» وأعطاهاء يجب 
أخذها؛ ا بخلاف ما لو ألم في سن؛ فأتى بها حاملاً له ألا يقبل؛ 
لأنه ربما يريدها للعمل» وغير الحَامل أَكْرَ فوّى على العَمَلِء فإن لم يَتبَرَعْ رَبْ المال بهاء له أن 
ينزل إلى سن دونها؛ فيعطي مع الجبران» أو يَرْتَتِي إلى سِنٌّ فوقهاء ويأخذ الجبران. 


فصل : [في الواجب في مائتين بن من الوبل] 

يجب في مائتين من الوبل أَرْبعُ جقاق» EY‏ لبون؛ لأنها أربع خمسينات» 
وخمس اا ار احواك: إما أن يكون الصّئْمَانِ موجودين أو مَفْقُودَيْنِ» 
أو اعد الصَّنْمَيْنِ موجوداً دُونَ الآخَرِء أو أحدهما وبعض الآخرء أو بعض كل واحد منهماء 
أو بعض اي فإن كاتا مَوْجُودَيْنِء فالخيار إلى السّاعِي؛ يأخذ الصَّنْفتَ الذي هو أَنْمَعُ 
للمساكين» بخلاف الجَبْرَان» جعلنا الخْيّارَ فيه إلى رَتّ المال ذ في النزول والازْتَقَاءِ ؛ لأن 
هناك لِرَبّ المال ترك النزول والارتقاءء كيزن اا يعنت ث عليه ؛ فكان الجْيَادٌ إليى 
وها هنا ليس له َك الصّثْمَيْنِ والانتقال إلى غيرهما فلو أَحَدَ السّاعِي أَدْنَى الصنفين؛ نظر: إن 


(۱) تقدم تخريجه في أول كتاب الزكاة. 


15 ل ___سسسس سس هب سسب بححجججج ب کتاب الزكاة 
دة غالا أو لم يجتهد ‏ لا يقع عن الزكاة؛ سواء كان رَبٌ المال عالماً به» أو جاهلاً؛ 
فعلى رَبّ المال إِخْرَاجٌ الزكاة» ويسترد من الساعي ما أَحَدَّهُ إن كان قائماًء أو قِيِمَتَهُ إن كان 
مَالِكاً. وإن”" أَحَدَ الساعي الأدنى بالاجتهادء فوقع له أنه الأجود؛ نظر: إن كان رَبُ المال 
عالماًء فالمذهب أن ارقن لا سقط كنا لو كانا”غالمئق؟ .ركم لوا أخفى. وت المال 
3 لصنئقي" : 

وقيل: حكمه حكم ما لو كَانَا جَاهِلَيْنَء وإن كانا جاهلين؛ نظر؛ إن كان ما أخذ قائماً 
في يد الساعي» رَه وأخذ الأجودء وإن كان قد تَلِففَ فى يده» فما أخذ الساعى محسوب عن 
الزكاة. وهل يجب عليه إخراج الفضل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجب؛ لأن الإمام أَحَدَّهُ بالاجتهاد؛ وكما لو أَحَدَ القِيمَةَ بالاجتهادء 
تحسب عن الرَّكًا 5 

والثاني - وهو المذهب -: يجب عليه إخراج المَضْلٍِء لوقوع الس في حَقٌّ 
المساكين؛ بخلاف ما لو أخذ القيمة؛ لأن ثم لم يبخس حقهم؛ فعلى هذا إن كان النقصان 
شيئاً يسيراء يجوز أن يعطي من الدَرَاهِمٍ ويعطي بنفسه إلى المَسَاكِين وإن كان كثيراً؛ 
ميك ا من البعير» هل يجوز أن يعطي من الدَّرَاهِم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل يجب من الإبل؛ لأنها الوَاجبٌ 

والثاني : يجوز؛ لأنه ليس بأصل الزكاة» ولكنه جَبْدْ نَقْص ؛ كما فى الجِبْرَانِ. 

فإن قلنا: يجب جزء من البعير» لا يجوز أن يخرج من غَيْرٍ هذين الصنفين. ومن أي 
صنف يخرج؟ فيه وجهان: 

أحدهما: من الصنف الأجود؛ لأنه الواجب. 

ا 2 ااي 

فإن قلنا: يجب عليه جزْءُ من البعير» يجب فع إلى السَّاعِي على قولنا: إنه لا يجوز 
أن يفرق رَكَاةَ الأموال الظاهرة بنفسه. 

وإن قلنا: يعطي من النَقَدِه هل يجوز أن يفرق بنفسه؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في د: فإن. 
(؟) في د: أحد. 


1۷ 


كتاب الزكاة 

والثاني : يجب الدفع إلى الساعي؛ لأنه جُبْرَانُ المال الظاهر؛ كالدراهم في الجبران. 

وإن كان الصنفان مَمْقُودَيْنَ معيبين؟ فإن شاء نزل؛ فأخرج خمس بنات مخاض مَكَانَ 
حفس بنات لبون» مع خمس جبرانات عشر شياه أو مائة درهم» وإن شاء ازْتَّقَى؛ فأخرج 
3 جذاع مَكَانَّ أربع حقاق» واسترد أربع جَبْرَاناتِ » وليس له أن يُعْطِيَ أَرْبَعَ بنات مخاض 
مَكَانَّ أربع حقاق ي مع تمان جْبْرَانَاتِء ولا أن يعطي حَمْسَ ڇذاع کان حمس بتاتِ لبون 
ويسترد عشرة جبرانات ؟ لإِمْكَانٍِ تقليل الجبران؛ بأن يجعل الجدّاع مكان الحقاق» ويجعل 
بنات المخاض مَكَانَّ بنت اللبون. 

وق كان اجك ال كود غد ال وده ون 4 أن فة احق الضلت 
الآخرء وإن كان أنفع للمساكين» ولا يجوز التُرُولُء ولا الارتقاء مع الجبران. 

وكذلك. إذا كان أحد الصنفين. مَوْجُودا: وبغضن الآخر؛ قياخد "الضف الموجودء 
والناقص كالمعدوم. 

فان“ كان بَعْضٌ كل واحد مَوْجُوداً؛ بن وجد ثلاث حِقَاقِء وأربع بَاتِ لَبُون؛ٍ فهو 
بالخيار بين أن يجعل الحقاق أصلا؛ فيعطيها مع بنت اللبون مع جَبْرَانِ سن. وَبَيْنَ أن يجعل 
بنات اللبون أَضْلاً ؟ فيعطيها مع حِمَة» ويسترد جبران سِنٌ . 

ولو أعطي حِقَة ئًَ حِقّة وثلاث بنات لبون مع كل بنت لبون جبران - ففيه وجهان: 


والثاني : لا يجوز؛ لأنه يمكنه أن يعطي ثَلتَ جقَاقيٍ وبنت لبون؛ حتى يقبل الجبران؛ 
ولأنه إذا أعطى هكذا يبقى عنده بَعْضٌ القَرَائِضِء ويعدل إلى الجُبْرَانِ. 

قال الشيخ : فلو جعل الحمَاقَ أصلاً؛ فأعطاها مع جَذَّعَق وأخذ جبران سن» أو جعل 
بنات اللبون أصلاً . فأعطاها مع بنت مخاض وجبران سن يجوز . 

ولي وتجد تعض حل الضنفين؛ بأن لم يجد إلا حقتين ‏ أخرج الحقتين مع جَذَعَتَيْن» 
وأخذ جُبْرَانَ سنين. فلو ترك الحقتين» وجعل بنات اللبون أَصْلاً؛ فأخرج خمس بنات 
مَخَاضٍ مع خمس جبرانات - جاز» وكذلك لو لم يَجِدْ إلا ثلاث بنات لبون» أخرجها مع 
بنتي مخاض » وجبران سنين . 

ولو ترك بنات اللبون؛ فجعل الحقاق أصلاً؛ فأخرج أربع جداع مَكَانَهَاء وأخذ أربع 
جبرانات ‏ جاز. وإذا كان الصَّئْمَانِ موجودين» فلا يجوز التفريق؛ فيأخذ حقتين وابنتي لبون 
وتصهمفا. 


)١(‏ في د: وإن. 
التهذيب / ج ۳/ م 7 


كتاب الزكاة 


قال الشيخ: فإن أعطي ثلاث بنات لَبُونٍ مع حقتين متبرعاً - جاز؛ كما لو أعطي جقة 
E‏ ولو كانت له أربعمائة من الإبل؛ فيجب فيها عشر بنات لبون» أو ثمان 
حقاق. فلو ' أراد أن يُقَرَقَّ؛ِ فيخرج خمس بنات لبون» وأربع حقاق؛ هل يجوز أم لا؟ فيه 
وجهان: قال الإصطخري. لا يجوز؛ كما في المائتين 

والثاني - وهو المذهب -: يجوز بخلاف المائ ثتين؛ لأنها اَل فريضة ثبت فيها الخيارء 
وهذا مَعَادُهَا؛ فصار كالجْبْرَانِ الواحد لا يجوز تفريقها؛ فيعطي شاة وعشرة دراهم» ويجوز 
في الجُبْراتَيْنِ أن يُعْطِيَ في أحدهما الدراهمء وفي الآخر الشَّيّاة. 

فصل : فِيهًا إذا كَانَتْ إبله أو مَاشيه ه مرّاضاً» 

إذا كانت مَاشِيتُهَ كلها مراضاًء لم يجز للساعي أن يكََُْ الشجيع في الزكاةء بل 
يأخذ وسطاً من المرّاض ؛ لاا ولا الأعلى. فلو لم يجد الساعي فيها السن التي 
وجبت» فاشترى رب المال مَرِيضَّة تليق بماله جازء وإن أراد أن يعطي سنا دونه مع الجبران 
يجوزء ولا يجوز أن يعطي في الجبْرَانِ شاة مريضة؛ لأنه يؤدي عما في الذمة» وما في الذمة 
لا يكون إلا صحيحاً. 

ولو أراد الساعي أن يأخذ سئاً فوقهاء ويعطي الجبران لا يجوز؛ لأنه ربما يريد قيمة 
الجبران على ما أخذ في الصدقةء وفيه ترك النظر للمساكين. 

ولو كات عضن إنلة صخا والبعض مِرَاضاً ‏ لم يجز أن يأخذ مَرِيضَة حتى لو كانت 
جميع إبله إلا واحدة» لم يكن له أخذ مريضة» ولا يجب إِخْرَاجّ تلك الصّحيحة بِعَيْنِهَاء بل 
باخ ضحيحة لأثقة ماله 


1۸ 


0 
2 


مثل: أن ملك ثلاثين من الإبل: خمسة عشر منها صِحَاحٌء وخمسة عشر مِرَاضٌ» 


فعليه صحيحة بقيمة نصفه صحيحة ونصف مريضة؛ لأن نصف ماله مِرَاضٌ؛ بان“ كانت 
و 


قَمّد 


فة كل ج ار کان وقيمة كل مريضة ديناران؛ فعليه صحيحة بقيمة ثلاث دنانير. 
ولو وجبت عليه سِنَّانء ونصف ماله مِرَاضٌ ؛ مثل: أن ملك سنّاً وسبعين من الإبل - 
يجب فيها اتتا لبون. [وإن كان(" نصف إبله مراض؛ هل يجوز أن يَأْخُذَّ صحيحة 
ومريضة؟ أو ملك مائتين من الغنم: مائة صحاح» ومائة مراض هل يجوز إخراج صحيحة 
ومريضة؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في د: ولو. 
() في د: فإن. 
(۳) سقط فى د. 


الت ا ا مم 

أحدهما: يجوز؛ وهو الأصح عند الشيخ الإمام؛ كما لو ملك مائة ضأآن» ومائة معزء 
يجوز إخراج ضائنة وماعزة. 

والثاني: يجب عليه إخراج صحيحتين من عَيْن بماله؛ حتى لو لم يكن في ست 
وسبعين إلا صحيحة واحدة» يجب عليه إِخْرَاج صَحِيحَتَيْنٍ . 

ولو ملك حَمْساً من الإبل كلها مراض» يجب عليه شاة صحيحة» لأنها في الذمة“. 
فلو أخرج منها بعيراً يجوزء وإن كانت قيمته أَكَلَّ من قيمة شاوه وكذلك لو ملك خَمْساً 
صِحَاحاً من الإبل ؟ فأخرج منها بعيراً قيمته أَكَلَّ من قيمة شَاةٍ يجوز . 

ومن أصحابنا من قال: يجوز في المِرّاض إذا كانت قيمته أَكَلَّ؛ لأنه لا يعتقد التبَدع » 
ولا يجوز في الصّحَاح؛ لأنه يعتقد أن يعطي أكثر مما عليه مُتَطَرّعاء وأقل ما في التطوع ألا 
ينقص عن الأصل. والمذهب جوازه في الموضعين؛ لأنه لو أخرج هذا البعير عن حَمْسِ 
وعشرين يجوزء ولا ينظر إلى قيمته» فإذا أخرجه عن خمس من الإبل أولى أن يجوزء وإذا 
أخرج بعيراً عن حَمْس من الإبل؛ هل يكون كله فرضاء أم يكون خمسة فرضاً؟ فيه وجهان 
ينانأ" على أصل؛ وهو أن الواجب في خمس من الإبل شاد أو خمس بعير؟ وفيه 
کوان 

أحدهما: الواجب فيها شاة» وهي الأصل؛ لأن الشَّرْعَ أَوْجَب فيها شَّاةَ والبعير بَدَلُ 
عنها . 

والثاني: فيها خمس بعير؛ لأنه لما أوجب في خمس وعشرين بعيراً - علمنا أن في كل 
سن ما حيس ع غير أنه اوت القاة وها لأنه يشق على اراب الأموال إخراج 

فإن قلنا: الأصل هو الشَّاُّء فإذا أخرج بعيراً يكون كله فرضاً كالشاة. وإن قلنا: 
الأصل هو البعير؛ فيكون خمسة فرضاً» وأربعة أخماسه تطؤعاً. 

ولو أخرج بعيراً من عشر من الإبل» أو من خمسة عشرء أو من عشرين - هل يجوز أم 
لا؟ إن قلنا: الأصل هو الشاة» فلا يجوز حتى يخرج من عشر بَعِيرَيْنِ ومن خمسة عشر 
ثلاثة أبعرة» ومن عشرين أَرْبََة أَنعرَةِ. 


)١(‏ في د: ولو. 
(0) في د: يلتقيان. 


كتاب الزكاة 

وإن قلنا: البعير هو الأصل؛ فيجوزء وإن أخرجه من عشر يكون تبوعاً“ بثلاثة 
أخماسه؛ وإن أخرجه من خمسة عشر يكون متبرعاً بخمسيه» وإن أخرج”'" من عشرين 
يكون مُتَبدعاً بخمسة . وإن كانت إبله كلها كِرَاماً لا يؤخذ نَوْعّ دونها؛ كما لا يؤخذ من 
لكام يمارا كنت كلها وار من جهة السنٌ؛ ل ال 


e 
وإذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إناثاً - لا يجوز أخذ الدّكرٍ في الزكاة» إلا في موضع‎ 
وردت السَّنة به. رعو اعدا مو الاين من ار وأخذ ابن اللَبونٍ بَدَلَ بنت المَخَاضٍ‎ 
من خيسة وعترين ين اول لما روي عن آتس؛ أن ابا بكر - رضي الله عنه - كتب له‎ 


فَريضّة الصدقة التي مَك الله رسوله 4ة -: «ولا يخرج م الصَّدَفَة َة هَرِمَة وَلَآ ذَّاتَ 
وار ولا تين" إلا ا الى 


والواجب فيما دون خمس وعشرين من الوبل الشاة» وهل يجور إخراج شاة ذكر؛ 
سواء كانت إبله ذكوراً» أو إناثاً؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا يجوز؛ كالشاة في أربعين من العَتَم وكسائر أَسْنَانِ الإبل كلها إناث . 


والثاني: يجوز؛ لأن الشرع أوجب شاه ولم يُمَصّلٌ بين الذكر والأنشى؛ كالشاة في 
الاح وكذاك في الجْبْرَانٍ إذا كان المعطي رب المال هل يجوز أن يعطي شاة 
ذكراً؟ فيه وجهان. ويجب من الصَّأَنِ الجذعة» ومن المَعْزِ الثنية» ولا تجوز الجَذَّعَة من 
المعزء ولا تجب الئَّيَة من الضَّأَنِء إلا أن يَتبَيَعَ رَبٌ المال» ولا يَخْتَصصّ بشاة بَلْدَةٍ حتى لو 
كانت عَنَمّهُ معزاً» له أن يشتري جذعة من الضأن». أو ضأناً له أن يشتري ثنية من المعز 
للزكاة . وإن كانت ماشيته كلها ذكوراً يأخذ منه الدَّكّد إذا كان لا يود إلى التسوية مين 


)١(‏ في د: متبرعاً. 

(۲) في د: أخر جه . 

(۳) فى د: فی : 

(4) ذات عُوَارِ: ذات عَيْب» المعجم الوسيط ٠٤١/۲‏ . 

)٥(‏ التَيْمِنّ: الذكر من المغْز والظباء والوعول إذا أتى عليه حول. والجمع: تيوس :اناس اي 


و 


e 


ينظر المعجم الوسيط ٩١/١‏ . 


كتاب الزكاة” ۲١‏ 
بَيْنِ؛ كما في زَكَاةٍ العَنَمِ؛ فإن أسنان الواجب فيها لا تَخْتَلِففَ باختلاف النّصٌّبْء وكذلك 

0 الإبل. إذا ملك خمساً وعشرين ذكوراً يؤخذ منه ابن مَخَاضٍ ذكراء أو ملك سنّاً 
وأربعين ذكوراً يؤخذ منه ی ن ذكرء أو إحدى وستين يُؤْحَذّ منه جَلَعٌ ذكرء فإن كان يودي 
إلى التسوية بين نِصَابَيْنِ؛ مثل: أن ملك سبّاً وثلاثين بعيراً ذَكرأَء هل يؤخذ منه ابن لَبُونٍ 
ذكر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل عليه بنت لبون؛ لأن في خمس وعشرين ابْنَ لبون عند عدم [بنت 
مخاض]"''» فلو أخذنا من ست وثلاثين ابن لبون كى إلى التسوية بين التّصَابَيْنِ . 

والثاني - وهو الأصح -: يؤخذ؛ فيخرج منها ابن لبون فَوْقَ ما يخرج من حمس 
وعشرين. 


٠ 2‏ 4 6 ر 
فصل : [فِي حُلولٍ الخول في الزكاةا 
روي عن عائِشة ة عن النبي - يك قال: دل رکا ني مَالٍ حَنّى و يحول عله الكؤل:7, 


)١(‏ في ز: ابن المخاض. 

(1) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص )٠٠١‏ كتاب الصدقة وأحكامهاء وسننها: باب فروض زكاة الذهب 
والورق» وما فيها من السنن» وابن ماجه (١/١/اة):‏ كتاب الزكاة: باب من استفاد مالآ حديث 
c(4‏ والدارقطني / ۰ /) : كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول» حديث (۳)» والبيهقي 


(5/ 96): كتاب الزكاة: : باب ٠لا‏ زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» كلهم من حديث حارثة بن أبي 
الرجال» عن عمره» عن عائشة به. مرفوعاً. 

قال البيهقي : : ورواه الثوري عن حارثة به موقوفاً وحارثة لا يحتج بخبره وقال الحافظ البوصيري في 
«الزوائد» (۲/ :)٠١‏ هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال ضعيف. 

وذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» )١1651/1(‏ وقال: فيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف . 
اه وللحديث شاهد من حديث أنس: . 

آخرجه الدارقطني (41/۲): كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول» حديث (0)» من جهة 
حسان بن سياه عن ثابت عنه مرفوعاً: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». 

قال الحافظ في «التفشخيص» :)٠١١/۲(‏ : وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف وقد تفرد به عن ثابت. 

قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» :)4١/۲(‏ الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل وأعله 
بحسان بن سياه وقال لا أعلم يرويه عن ثابت غيره. 

وحسان ین سياه ا الضعفاء : هو منكر الحديث جداً لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد. ١‏ ه وله شاهد آخر من 


۔ حديث آم سعد لاا 


أخرجه الطبراني في الكبير كما في «المجمع؛ (7/ ۸۲)ء بلفظ: «ليس على من استفاد مالاً زكاة حتى - 


۲۲ 


كتاب الزكاة 

Dl‏ بالكل على" الال قلط oS o‏ خوط #«لآن اله 
لِلْمُوَاسَاةٍ مع الفقراء؛ فشرطنا النصاب حتى يبلغ المال مَبْلَعَاً يحتمل المُوَاسَاة؛ِ لأن القليل 
لا يحتمل المُوَاسَاة» وشرطنا الحَوْلٌ حتى يَنْمُوَ فيه المالء فلا يشق رَبّ المال 
المواساة : 

أما الثمار تجب الزكاة فيها د | الطلامء وفي الزروع” ° بالإذْرَاكِء وإن لم يتم 
الْحَوُلُ؛ لأن 7 تَمَاءقٌ ° 8 الحَوْلٍ على جميع النصاب» في م 
ماله قبل الحَؤْلٍء أو باعه؛ حتى انْتَقَصَ النصاب انقطع الحول»ء ولا رَكَاةَ عليه. ويشترط 
إِمْكَانٌ الأدَاءِ وهو yT‏ أ دُنَْاهُ ووجد من يجوز الدفع إليهء 
ثم إمكان الأداء شرط الوجوب» أم“ شرط الضمان والاستقرار؟ فيه قولان: 

أصحهما ‏ وبه قال أبو حنيفة -: شرط الضمان والاستقرار. كما أن الصلاة تَحِبُ 


= يحول عليه الحول». وقال الهيثمي: وفيه عتبة بن عبد الرحمن» وهو ضعيفء. قال أبو عبيد في 
«الأموال؛ (ص ”050): كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من 
السنن: قد تواترت الأثار عن علية أصحاب رسول الله ية - بهذا ثم أسند ذلك عن علي» وابن عمرء 
وأبي بكر وعثمان» وابن مسعود» وطارق بن شهاب. 

(۴) أخرجه الدارقطني (۲/ :)4١‏ كتاب الزكاة: باب وجوب. الزكاة بالحول» الحديث »)١(‏ من حديث 
إسماعيل بن عياش» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر به» وقال: رواه معتمر وغيره» عن 
عبيد الله موقوفاً. 

وأخرجه الترمذي :)/١/7(‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه 
الحولء» الحديث .)1۲١(‏ والدارقطني (40/7) كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة 
بالحول حديث (۲)» والبيهقي :)٠١٤/٤(‏ كتاب الزكاة: باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير 
نتاجها حتى يحول عليه الحول» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه؛ عن ابن عمر به 
بلفظ: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول». ولفظ الدارقطنى: «ليس فى مال 
المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول» ثم رواه الترمذي (۲/ 077: كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة 
على المال المستفاد حتى يحول عليه الحولء حديث (97؟5). من طريق أيوب عن نافع» عن ابن عمر 
موقوفاًء وقال: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
ضعيف في الحديث» ضعفه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وغيرهما من أهل الحديث» وهو كثير 
الغلطء وقدروي عن غير واحد من أصحاب النبي - بي - أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه 
الحول. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر ذكره الحافظ في «التلخيص» )٠١١/۲(‏ وعزاه إلى الدارقطني في 
غرائب مالك من طريق إسحاق ر بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. 
وقال الدارقطني: الحنيني ضعيف . 
)١(‏ في د: الزرع. 
(0) في د: أو. 


تاكاز اقيق 
بدخول الوَقْتِ»ء وتستقر بِمْضِيٌ إِمْكَانٍ الأداء . 

واكان وه ال مالك رج عو شيط الروت كما “هو قوط وجوت الآذاء 
بالاتفاق؛ بدليل أنه لو كلف ماله بعد الَْوْلِ قبل إمكان الأداء لا زكاة عليه » لاف الصلاة؛ 
لأن بعد دُخُولٍ وَفْتِ الصلاة يمكنه أَدَاءُ الصلاة» والاشتغال بأسبابها. وها هنا لا يمكنه 
الأدَاءُ. إلا بعد وجود المُشتحق. والأؤل أصح؛ بدليل أنه لو تَلِف مَالَّهُ بعد الحَوْلٍ قبل 
إِمْكَانٍ الأداء سقطت الزكاة» ولو تلفت بعد الحَؤْلء وقبل الأداء لا تسقط عنه الرَّكَاةٌ وعلى 
القَوَْيْنِ يكون ابتداء الحَوْل الثاني من تَمَام الحَوْلٍ الأول» لا من وَفْتِ إمكان الأداء. 

ولو حصل الاج بعد الحَوْلٍ قبل إمكان الأداء» يضم إلى الأصل في الححؤل الثاني . 

وعند مالك: يضم إليه في الحَؤْلٍ الأول» وابتداء”'' الحَوْلٍ الثاني من وقت إمكان 
الأداء. 


وقَائِدَةٌ القولين فيما لو تَلِفتَ بعض ماله بعد الحَوْلٍ قبل إمكان الأداء؛ نظر: إن كان 
الباقي تِصَاباً يجب عليه رَكَانُةٌ» وإن كان أَكَلَّ من نصاب لا تجب عليه رَكَاةٌ ما تلف وهل 
تجب عليه زكاة مَا بَقِي؛ مثل : أن ملك خمساً من الإبل؛ فتلف منها واحدة بعد الحَؤْل قبل 
إمكان الأداء: إن قلنا: إمكان الأداء شرط الوجوب» فلا زكاة عليه؛ كما لو تلف قبل 
الجول: 

وإن قلنا: شرط الصَمَانٍ» فعليه أريعة أخماس شاةء لأنه”" وَجَبَتْ عليه شاه بحلول 
الحول» ولم يستقر عليه بالإمكان إلا أربعة أَحْمَاسِهًا. 

وكذلك لو ملك ثَلاَثينَ من البقر؛ فتلفت منها عشرة بعد الحَوْلٍ قبل إمكان الأداء. 

إن قلنا: إمكان الأداء شرط الوجوب» فلا زكاة عليه 

وإن قلنا: شرط الضمان» فعليه نلا تيع . 

«فضْل : في الوّقَصٍ» 

الوَقَصك 29 وهو ما بيرم يْنَ النَصَابَئْن » هل يعلى به شيء من واجب النصاب الأول» أو 
يكون عَفُوا؟ فيه قولان. 

قال في الجديد ‏ وهو الأصحء وبه قال أبو حنيفة -: يكون عَفُواً وهو يَتْبَعُ النصاب 


)١(‏ في د: وكذا. 
(؟) في د: فإنه. ب 1 
() الوَقصٌ - بسُكونٍ القاف. وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحْهَاء وَاحْتَجّ پاد جَمْعَهُ أَؤْقَاصٌ فَإِذَا كان جَمْعُهُ عَلَى فال - 


٤‏ كتاب الزكاة 


الذي بعده؛ كالوقص وهو ما دون التّصَّاب . 

وقال في رواية البُوَبْطِيٌّ: ليس بِعَفْو؛ٍ فإذا ملك يِسْعاً من الإبل» فعلى القَؤْلٍ الأول: 
يجب في خمس منها لا بعينها شاة» والباقي عَفْوٌ. 

وعلى القَوْل الثاني : يجب عليه شَاةٌ ذ في الكل؛ لحديث أنس: «في أربع وعشرين فا 
وتا من الغنم في كل حش شَاةٌ فإذا ّث حمسا وعِْرِينَ إلى حمس وَتََائِينَ قَِا يت 
مَخّاض»" . فجعل الفرض في النصاب وفيما زاد؛ رل ا ل ات 
المال؛ فيتعلق به وبما زاد؛ كقطع السرقة. فإنه إذا سرق أككّرَ من نصاب يِتَعَلَنُ القَطعٌ بالكل . 

وكذلك لو أؤْضحَ رأسه موضحة كبيرة» يجب فيها خمس من الإبل» ويتعلق بالكل . 

وفائدته: بين فيما لو مَلَكَتِ الزيادة بعد الحَؤْلِء وقبل إمكان الأداء مثل: أن ملك 
تسعاً من الإبل؛ فهلك منها أربعة بعد الحول» وقبل إمكان الأداء ماذا يجب عليه؟ إن قلنا: 
إمكان الأداء شرط الوجوب» يجب عليه شاة؛ كما لو تلفت الرَّيَادَةٌ قبل الحول. 

وإن قلنا: شرط الضمان إن قلنا: الوَقَصُ عفوء فعليه شَاةٌ وإن قلنا: ليس بِعَفُوه يجب 
عليه خمسة أتساع شاة؛ لأن الشاة وَجَبَثْ في جميع التسع؛ وقد تلفت منها أربعة ولو تلفت 
منها خمسة بعد الحَوْلٍ قبل إمكان الأداء إن قلنا: إمكان الأداء شرط الوجوب؛ فلا زكاة 
عليه ؛ لأن التّصَّابَ قد انْتَقَصَ قبل الوجوب. 

وإن قلنا: شرط الضَّمَانِ إن قلنا: الوَقَصُ عَفْرٌ فعليه أربعة أَحْمّاس شَاة؛ لأن الشاة 
وَجَبَتْ في خحمس» وقد تَلِفَتْ منها واحدة. 

وإن قلنا: ليس بِعَفْوه فيجب أربعة أتساع شَاةٍ؛ لأن الشَّاةَ وَجَبَثْ في التسع» وقد 

ولو ملك ثلاثين من الإبل» فهلك منها عشر بعد الحَؤْلٍِ قبل إمكان الأداء . 

إن قلنا: إمكان الأداء شرط الوجوب» يجب عليه أربع شِيَاهِ . 

وإن قلنا: شرط الضمان» فإن قلنا: الوَّقَصٌ عفو؛ فعليه أربعة أخماس بنت مخاض؛ 


=. کان وَاحِدَهُ: َء مغل جَمَلِ وَأَجْمَالوِ ال ابو عَمْرِو: 0 ما وَجَبَتْ فيه الْعَنَمُ من فَرَائْضٍ الصَّدَقَةٍ 
في الول ما ب ين الْحَمْسٍ إلى الْعِشْرِين . وقال ابو عبد :اش ل وَهُوّ: ما راد عَلَى الْخَمْس 
إلى شع نمه اونا 2 وجو | لصّحِيحٌ . 7 وَهْوَ الْكَسْرُء كانه کسر مَل بلع 


كنات" الركاة سسب بح ب ل ا > ٣‏ 
لأنها وَجَبَتْ في خمس وعشرين» وقد تلف خمسها. 

وإن قلنا: ليس بِعَفْوِه فعليه نّا بنت مخاض؛ لأنها وَجَبَتْ في ثلاثين» وقد تلف منها 

ولو تلف ماله بعد الحَوْلٍ قبل إمكان الأداءء فلا زكاة عليه. وإن أتلفه لا يسقط عنه 
الزكاة؛ لأنه مُمَرَطٌ بالإتلاف . وإن أَتَلَمَهُ غيره. إن قلنا: إمكان الأداء شرط الوجوب» لا زكاة 
عليه» كما لو أَنلَقَهُ قبل الحَوْلٍ. 

وإن قلنا: شَرْط الضمان يبي على أن الزكاة تَتعَلّنُ [بالعَيْن]" أم بالذمة؟ وفيه 
قولان. 

إن قلنا: تتعلق بِالذَّمَةِ تسقطء وإن قلنا: تَتعَلّقُ بالعين» يَنْْقِلُ حى المساكين إلى 
قيمته؛ كالمرهون إذا أتلفه إنسان»ء أو العبد الجاني إذا قتل ‏ يتعلق حَقّ المرتهن والمجني 

وإذا هَلَكَ ماله بعد الحَوْلِء وإمكان الأداء؛ بأن وجد الإمام أو الساعي في الأموال 
الظّاهرة» أو وجد المساكين في الأموال الباطنة؛ فلم يدفع إليهم حتى هَلَّكَ ‏ لا تسقط عنه 
الزّكَاةُ؛ سواء طَالَبُوة”" أو لم يطالبوه. 

وعند أبي حنيفة : تسقط عنه الزكاة َل المَالِ بعد الإمكان. 

فنقول: عبادة”" يَتَكَوَرُ وجوبهاء فإذا أَخَّرَهَا بغير عُذْرٍ لا يسقط؛ كالصلاة والصوم. 

ولو وجد المساكين في الأموال الظاهرة؛ فلم يدفع إليهم حتى يدفع إلى الساعي؛ 
فتلف: إن قلنا: لا يجوز تَفْرِيفهَا بنفسه» لا يضمن» وتسقط عنه الزكاة. وإن قلنا: يجوزء 
فعلى وجهين : 

أحدهما: يضمن ؛ لأنه منعه عمن لو دفعه إليه جاز. 

والثاني : لا يضمن: لأنه منعه ليدفع إلى الأفضل . 

وكذلك لو طَفِرَ بالساعي في الأموال الباطنة؛ فلم يدفع إليه ليدفع بنفسه» أو ظفر 
بالمستحقين من الأجانب؛ فلم يدفع إليهم ليدفع إلى أقاربه أو جيرانه» فتلف ‏ هل يضمن؟ 
فيه وجهان. 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) في ز: طالبوه. 
[فرف في د: عادة. 


اوبحت ا تي را اا 

وجملته: أنه إذا مَنَعَهُ من الأَفْضّلٍ حتى هَلَكَ._ ضمن» وإن منع؛ ليدفع إلى الأفضل - 
فعلى وجهين؛ فكل موضع أَوْجَبْنَا الضَّمَانَ فلا فَرْقَ بين أن يُكُونَ أَْرَرَ قَدْرَ الصدقة من 
ماله» أو لم يُْرِزُ وإن كان قد دفع إلى وکیله» فتلف عنده؛ فيكون من ضَّمَانٍ الموكل . 

أما إذا دفع إلى الإمام أو إلى الساعي سقط الفرض عنه؛ لأنه دفعه إلى نائب 
المستحقين» وإن تلف في يد الإمام» أو الساعي من غير تَفْرِيطٍ ؛ بأن لم يجد المستحقين» 
أو كان مشتغلاً بتعرف أحوالهم» أو كان الإمام ينتظر اجتِمَاعَ المال» إذ لا يجب عليه قسمة 
كُلَّ قليل بين المساكين ؛ لأنه يَشْىٌّ عليه فلا ضَمَانَ عليه . 

وإن أخَرَ القِسْمّة بِعَئْرٍ عُذْرِه فهو كما لو أَنْلَمَهُ؛ فعليه الضمان من مال نفسهء ولا تَبعَة 
على رَبّ المال؛ سواء لات المساكين» أو لم يطالبوه» وإنما ضَمِنّ الإِمَامُ؛ لأنه كما يجب 
على رَبٌّ المال الإخراج بعد الإِمْكَانِء يجب على الإمام التفريق بعد الإمكان» والساعي إنما 
يَضْمَنُ بتأخير القِسْمَةٍ إذا كان الإمام فَوَّضَهُ إليه» فإن لم يفوض إليه» فلا يضمن . 

«يَابٌ صَدَقَةَ البقر السَائِمَةَ) 
زوق أن" القبي لاقن فخلا جين کے إلى این أن باخ ون مدن تي ومن 
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أَرْبِعِينَ 


أ 


)١(‏ أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج (58) وأبو عبيد في الأموال ص (74- 0”) حديث 
(0) وعبد الرزاق 7١/5(‏ - ۲۲) كتاب الزكاة ‏ باب البقر ‏ حديث (58851) وابن أبى شيبة ١777/5(‏ - 
۷ كتاب الزكاة ‏ باب في صدقة البقر ما هي . وأبو داود الطيالسي :)۲٤١ /١(‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما 
جاء فى الجزيةء حديث (۲۰۷۷) وأحمد (770/0) وأبو داود (۲/ 784 780 - 785): كتاب الزكاة - 
باب في زكاة السائمة ‏ حديث )٠١۷۸ - ٠١۷۷  191/5(‏ والترمذي (۲/ 1۸) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء 
في زكاة البقر حديث )5١9(‏ والنسائي )١5١/0(‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقر وابن ماجه )٥۷٦/١(‏ 
كتاب الزكاة: باب صدقة البقر )١8٠7(‏ وابن الجارود ص (۳۷۲): باب الجزية - حديث )١١١5(‏ 
والدارقطني (۲/ :)٠١١‏ كتاب الزكاة ‏ باب ليس في الخضروات صدقة ‏ حديث (59): والحاكم 
(/ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة البقرء والبيهقى /٤(‏ ۹۸): كتاب الزكاة ‏ باب كيف فرض صدقة البقر 
و (۱۹۳/۹): كتاب الجزية ‏ باب كم الجزية. ٠‏ 

وابن خزيمة )۱۹/٤(‏ رقم (۲۲۹۸) وابن حبان -۷۹٤(‏ موارد) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن 
مسروق عن معاذ قال بعثني رسول الله كل إلى اليمن وأمرت أن أخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو 
تبيعة» ومن كل أربعين حُسئَّة» ومن كل حالم ديناراً» أو عدله ثوب مَعَافِر. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وكذلك صححه ابن حبان 
وشيخه ابن خزيمة فأخرجه في الصحيح وقال الترمذي (هذا حديث حسن قال ورواه بعضهم عن سفيان 
عن الأعمش عن أبي وائل عن مسورق أن النبي يل بعث معاذاً إلى اليمن وهذا أصح)ء وقال البيهقي 
(19*/4) كتاب الجزية ‏ باب كم الجزية: (قال أبو داود في بعض نسخ السن هذا حديث منكرء بلغني - 


كتاب الزكاة ۲۷ 
لا زكاة في البقر حتى تبلغ" ثلاثين» فإذا بلغتها ففيها تبيع؛ وهو ما استوفى سَنَدَ 
وطعن في الثانية سمي تبيعاً؛ لأنه يَبَعُ الأم في المَسْرَح . 
فلو أعطي نَِعَةَ جاز» وهو متبرع بالزيادة» ثم لا يزاد حتى يبلغ أربعين» ففيها مسنة» 
وهي التي اسْتَوْقَتْ سنتين» وطعنت في الثالثة» ثم لا يراد حتى تبلغ ستين» ففيها تَبِيعَانِ ثم 
ْو الفريضة؛ فيجب في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مُسِنّة زلا تتغير الفَرِيضَةٌ إلا 
بعد امِل . 


= عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً. قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ) فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظة 
قد رواها عن الأعمش جماعة منهم سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد 
وحفص بن .غياث» وقال بعضهم عن معاذ يعني عن مسروق عن معاذ» وقال: بعضهم عن مسروق أن 
النبي بي لما بعث معاذاً إلى اليمن» وأما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب كما أخبرنا أبو محمد 
الحسن بن علي بن المؤمل فأسند عن يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شفيق عن مسروق والأعمش عن 
إبراهيم» قالا: قال معاذ: فذكر الحديث. ثم قال هذا هو المحفوظ حديث الأعمش عن أبي وائل عن 
مسروق» وحديثه عن إبراهيم منقطع ليس فيه ذكر محروق» وقد رويناه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي 
وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي ل | - ٠‏ 
وللحافظ ابن حجر كلاماً وجيهاً حول هذا الحديث فقال في «التلخيص» (۲/ )٠١١‏ ورجح الترمذي 
والدارقطني في العلل الرواية المرسلة ويقال: إن مسروقاً أيضاً لم يسمع من معاذء وقد بالغ ابن حزم في 
تقرير ذلك وقال ابن القطان: هو على الاحتمال» وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي 
الجمهور» وقال ابن عبد البر في التمهيد: إسناده متصل صحيح ثابت وهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال: 
مسروق لم يلق معاذآء وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس 
عن طاوس عن معافء وقد قال الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه» لكثرة من لقيه ممن أدرك 
معاذا وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافاًء انتهى وقد رواه الدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم 
أيضاً عن طاوس» عن ابن عباس» قال: لما بعث رسول الله ية معاذاًء وهذا موصول لكن المسعودي 
اختلط. وتفرد بوصله عنه بقية ابن الوليد» وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضاً لكن الحسن 
ضعيف » ويدل على ضعفه قوله فيه. إن معاذاً قدم على النبي كلك من اليمن فسأله» ومعاذ لما قدم على 
النبي بي كان قد مات» ورواه مالك في الموطأ من حديث طاوس عن معاذ أنه أخذ من ثلاثين بقرة تيع 
ومن أربعين بقرة مسنةء وأتى بما دون ذلك» فأبى أن يأخذ منه شيعا وقال: لم نسمع فيه من 
رسول الله ي شيئاً حتى ألقاه» فتوفي رسول الله وك قبل أن يقدم معاذ بن جبل» قال ابن عبد البرّ: ورواه 
قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذء إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه» قلت: ورواه 
البزار والدارقطني من طريق ابن عباس بلفظ : لما بعث النبي بها معاذاً إلى اليمن» أمره أن يأخذ من كل 
ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة جذعاً أو جذعة ‏ الحديث ‏ لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف 
كما تقدم» وقال البيهقي: طاوس وإن لم يلق معاذاً إلا أنه يماني» وسيرة معاذ بينهم مشهورة. 
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)١(‏ في د: تصير. 


۲۸ ۾ كتاب الزكاة 


فإذا | علد الأتْبعَق فإذازاد عقد أبدل تبيعاً بمسنة 4 لّ امسات 
ججمع من حتى يَصِيرَ 


ثم إذا زاد عقد» فأبدل مسنتين بثلاثة ة أتبعة ؛ ففي سبعين َي ومسنة» وفي ثمانين مُسِئتَانِء 
وفي تسعين ثلاثة أَنِْعَو وفي مائة مُسِنَّةَ وتبيعان» وفي مائة وعشرة مسان وتبيع » وفي مائة 
وعشرين ثلاث مُسِنَّاتٍِ أو أربعة أتبعة؛ يختار السّاعِي ما هو الأنْقَعُ للمساكين - كما قلنا في 
الوبل ولا مَدْخَلَ لِلْجُبْرَانٍ في زكاة البَمَّر. فان وجبت عليه مسن ولم يجدء لم يكن له أن 
يعطي التَبِيِعَ مع الجَبْرَانَ؛ لأن السنة لم تَرِدْ بهء ويقوم المُسِنٌ الذَّكَرُ مُقَامَ ابيع » وهو بالزيادة 
متبرع+ 

وعند أبي حنيفة : في خمسين بقرة مُسِنَةَ وربع» وعنه رواية أخرى كمذهبنا. 

وقال سعيد بن المسيب والزهري : يجب في كل حَمْسٍ من البَقَرِ شاه إلى ثلا ل“ ثم 
فيها تييع ولو وجبت عليه مسنة في أربعين أو تخمسين؛ فأخرج تبيعين - يجوز؛ لأنه أَخْرَّجَّ 
أعلى من المَنْصُوصٍ عليه؛ لأن التبيعين لما جاز عن ستين» فأولى أن يَجُورَ عن أربعين؛ كما 
لو أخرج بت اللَبُونِ بَدَلَ بنت المخاض. 

قال الشيخ: وعندي لا يَجُورٌ أن يخرج يعن بَدَلَ مسنة؛ لأن الشّرْعَ أَؤْجَبَ في 
أربعين سئاً زائدة؛ فلا يجبر نُقْصَانُ السَنٌ بزيادة العدد؛ كما لو أخرج عن ست وثلاثين اَي 
مَخَاضٍء لا يجوز . والله أعلم . 

«يات صَدَقَةِ الع السَائمة» 

وق عن انی أن تانكر صب ل ر اده ا ا ر الله رَسُوَلَهُ - يله -: 'اوَفِى 

صَدَفَِ الم في انها إا كات أزِعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمائة شا » إا رادت عَلَى عِشْرِينَ 
وَمَانَةٍ إلى ماكتئّن ٠‏ شَاتَانَ» قدا راث عَلَى ماين ِلَى تَلَئِمَائةٍ قَفِيهًا كلاب شیاه » قدا زَادَتْ 
عَلَى مائ قفي کل ماله ا . 

لا زكاة ة في العَتَمٍ السائمة حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغتها ففيها شاة جَذَّعَةٌ من الصَأنِ» أو 

ثنية من المَعْرٍ ثم لا يزاد الواجب حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين» ففيها شَانَانِ ثم لا يزاد 
حتى تبلغ [مائتين وواحدة» ففيها ثلاث شِيّاه. م ادحي] E‏ 
شياه» ثم بعده في كل مائة شاو والشاة الواجبة الجَدَّعَة من الضآن» أو الَعَةٌ من المَعْز. 

والجذعة: ما اس سْتَوْفَتْ سنة» سميت جذعة؛ لأنها تَجْدَعٌُ السن» والثنية : ما اسْتَوْفَتْ 
سنتين . وقيل : الشدعة ما اتو تناف اور إلى سنة .وقيل + : إن كانت رَيِبعِيّة فإنها تَجَذَمُ 


(۲) سقط في د. 


كتاب الزكاة ۳۹ 
بعد ا اشن وان قانك خَرِيفِيّة: فبعد سنة. فإن أجذعت الضّائنة» أو استكملت سنة 


فلم تجذع جازت» ركذلك ف 2 


ولال الان ال 
وقال مالك: تجوز الجَذَّعَة منهما. 


وقال أبو حنيفة: لا تَجُورٌ منهما ذون الثنية. وفي الْأَضْحِيّةِ اتفاق. 
ولا تقبل العَوْرَاءُ والعَرْجَاءُ والمَعِيةٍ في الزكاة؛ كما لا تجوز في الأُضحِيّة. كرد 
في الزكاة ما لا يَجُوزُ في ا وهو ما لا ينقص القيمة والمنفعة؛ كقطع بعض الأذن 

والشّدقا ۶ والخرقاء9" ؛ لأن المقصود من الأضحية الحم وفيه نقصانه» ومن الزكاة افع 
ان وذلك لا يؤثر فيه . ويجوز في الضَّحَايًا الذكرء ولا يجوز في الزكاة إذا كان بعض 
مَاشِييِه إناثاً» وإن كانت أغنامه فوق الئَّنَايَاء لا يؤخذ شيء منهاء إلا أن يَتبَجَعَ َب المال. فإن 
و و و مدخن ا 
زكاة الغنم . فإن كان بعض أغنامه كراماًء والبعض لئاماًء أخذ من الوسط» وتعد السّخَال 
والعَّجاجيل والفِضلاآن على رَبّ المال مع الأمهات في التَّصَابٍء ولا يؤخذ شيء منها؛ كما 
لا يؤخذ الخِيّارٌ؛ مثل: الأكُولَة؛ وهي السمينة التي تُعَدُ للأكل» ولا الوبّى وهي التي معها 
ولدهاء ولا الماخض» ولا فحل الغنم؛ وهو الذي يعد للضراب؛ لقول النبي - اة - لمعاذ: 
دإيًا ك وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِم. 

وما توخل الوسظ؛ ره الجَدَعَة والفنة 4“ فان أعطى شيعا ن هذه الخار قرعا 
يقبل منه. ١‏ ۰ 


يوم - فإذا: تم 0 الأمهات بعد الاج مع 0 وتؤخذ العا من وا وإن حدث 
الاج بعد تَمَام الحول يضم إلى الأمهات في الحَولٍ الثاني. 

وفائدة لضم إنما تين إذا كانت الأمهات نصَّاباٌ وتم ) بالج ناب آخر» فإن لم 
يكن الأمهات 5-508 بالتتاج؛ َا الحول من اليوم الذي نَمَّ ي النّصَابٌ بالنتاج. وإن 
كانت الأمهات نِصَاباً ولم يتم بالشاج نصاب آخرء فلا تظهر فائدة الضَم. 


. ۳١۸/۸ التي تث تشق أذنها طولاً جمهرة اللغة ۲ ۷ تهذيب اللغة‎ )١( 


(9) التي تتثقب أذنها من الكي. وقيل: هي التي يشق في وسط أذنها شق واحد إلى طرف أذنها ولا يبان 
اللسان (خرق) ٠٠١١‏ . 


۳۹ كتاب الزكاة 

مثل : أن ملك مائة شاةء فنتجت عشرين سَخْلَة» فلا فائلة ذ في الضم؛ لأن الواجب في 
جميعها شاه واحدة. ولو نتجت إحدى وعشرين ا أو ملك مائة وعشرين؛ فنتجت 
واحدة في آخر الحَول» فإذا د ت الحَوْلٌ» عليه شاتان. 

ولو ملك مائة وعشرين؛ ترح ن اکل امن كان واج ا 
الانفصال» فلا حُكم له ما لم ين يَنفصِل الجميع قبل الحَؤْلٍ. أما إذا استفاد من جنس ماشيته 
كنبعا يشزاء او قول هة أو EAS‏ يته في الحَؤْل. 

وعند أبي حنيفة : لا يضم إلى المزكي بدله؛ وهو أن يكون له دَرَاهِم؛ فأخرج زكاتهاء 
ثم اشترى بها ماشية. قال: لا يضم إلى ما عنده في الحول» بل يستأنف للمستفاد بالشراء 


فنحن نقيس عليه؛ فنقول: مستفاد أصل بنفسه تجب الزَّكَاةٌ في عينه» فيقتضي في 
الزكاة حَوْلاً بنفسه؛ كالمُسْتَفَادٍ من غَيْرٍ جنسه» وكالمزكي بدله. 

فلو اختلف الساعي» وَرَبّ المال: فقال رب المال: حصل هذا الاج بعد الحَوْلٍِء 
وقال الساعي بل حصل قبله. أو قال رَبّ المال: هذا مُسْتَمَادٌ من مَوْضِعْ آخر. وقال 
السّاعِي : بل نتاج ماشيتك؛ فالقول قَوْلَ رَبّ المال. فإن اتهمه» حلفه. 

إذا ثبت أن المُسْتَمَادَ لا يضم ما عنده في الحول» يضم إليه في التّصَابِ؛ مثل: أن 
ملك عشرين من الإبل فبعد ستة أشهر ملك عشراء فإذا مَضَتْ ستة أشهرء َم حول العشرين 
عليه أربع شياه؛ لأنها كانت مُتْمَرِدَةَ في بعض الحول. ثم إذا مضت مِكَةٌ أشهر أخرى» تم 
حول المستفاد؛ فيجب عليه تَلَثُ بنات مخاض؛ لأنها كانت في جميع حولها مع عشرين. 
ثم بعد ستة أشهر عليه نّا ابنة مَخَاضٍ» ثم بعد ستة أشهر أخرى» عليه ثلث بنت مخاض؛ 
هكذا يزكي أبداً. 

وقال ابن سُرَئْج: لا يضم المُسْتَقَادٌ إلى الأصل في التّصَاب؛ كما لا يضم في الحَوْل؛ 
0000" رفي المستفاد ذا 3 را ااي وعلى هذا 
لو مَلَكَ ثلاثين من البقر ستة أشهرء ثم اشترى عشراً فإذا تَمّ حَوْلُ الأصل عليه تييع» ثم إذا 
َم حول المستفاد عليه ربع مسنة. ثم إذا تم حول الأصل ثانياً عليه ثلاثة أرباع مسنة؛ هكذا 


يرك .بدا 
وعندٍ ابن سريج : لا ينعقد الحَوْل على العشرة؛ 4 حتى يدم زل الأصل ؛ فيخرج 
ابيع ؛ ثم يستأنف الحَوْلُ على الكل» وعلى هذا لو مَلَّكَ أرب بعين شا أربعة أشهر. ثم ملك 


)١(‏ في د: آم. 


کتاب الزكاة ۳١‏ 


أربعين أخرى» ثم بعد مضي أربعة أشهر ملك أربعين أخرى» فإذا مضت أربعة أشهر من 
وقت الشراء الأخير ‏ تم حَوْلُ الأربعين الأولى؛ فعليه فيها شاة؛ لأنها كانت مُتْمَرِدَةَ في بعض 
حولهاء فإذا مضت أربعة أشهر أخرى» تم حول المستفاد الأول؛ فعليه فيها نصف شاة؛ 
لأنها كانت في بعض حَوْلِهَا مع أربعين» وقي:بعضه مع ثمانين؟ فيغلب حكم الأقل؛ فإذا 
مَضْتْ أربعة أشهر أخرّى ت ول المُسْتَمَادِ د الثاني؛ فعليه فيها ثلاث شِيَاهِ» ثم بعده عند 
انقضاء كل أربعة أشهر ثلاث شيا . 

وعند ابن سريج: يجب عليه في كل أربعين إذا تم حولها شاة. 

«فَصل: في صعَار المَاشية» 

قال عمر بن الخَطَّابِ - رضي الله عنه لساعيه : امسبامين عبد اله لتقي عقا جاريم 
ِالسَّخْلَةَ يروح بها الراعي على يَدَيْهِ ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولّة ولا الى والمَاخِضَء 
ولا فحل الغنم» وخذ الجَدّعَة والثنية؛ فذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره“. 

إذا كانت ماشيته صِغاراً وكباراً» لا تؤخذ منه صَغِيرَةٌ؛ حتى لو كانت فيها كَبِيرَةٌ 
واحدة» لا يؤخ منه صغيرة» بل عليه كبيرة لائقة بماله؛ مثل :7" أن ملك أربعين من لقنم 
وعشرون منها صغار ‏ يجب عليه كبيرة بنصف قيمة كبيرة» ونصف قيمة صغيرة. 

أما إذا كان الكل صغاراً سخالاً أو فِضْلآنآً أو عَجَاجِيلَ وإنما يُتَصَوّرُ أن يتم الحَوْلُ 
وهي صغار؛ بأن يضمها إلى الأمهات في آخر الحَؤْكٍء ثم ماتت الأمهات قَبْلَّ الحولء 
وبقيت الصغار نصاباًء فإذا تم حول الأمهات تجب الزَّكَاةٌ في الصغار. 

وقال أبو القاسم الأنْمَاطِي : إذا ماتت الأمهات» أو انتقص نِصَابُهَاء انقطع الحَوْلُ عن 
الصغار. والمذهب الأول؛ لأنها جملة حادثة في الحول؛ فهلاك بعضها إذا لم ينقص 
النصاب؛ لا ينقطع الحَوْلَ؛ كما لو بقي من الإمهات نصاب. 

إذا 2 ثبت أن الزكاة تَحِبُ في الصّعَارِء فكيف تُوْحَدُ [فيه]0© قولان: قال في الجديد ‏ 
وهو الاصح - عليه ره ا ہیا رن تؤكة ای كان فى لتب إلا ۵ ت 
عجلاً يؤخذ عجل ذكر. 


)١(‏ أخرجه مالك )510/1١(‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة حديث )۲١(‏ من 
طريق ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً فذكره. 
قال مالك: والسخلةء الصغيرة ة حين تنتج والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها. والماخض هي 
الحامل. والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل . 
() في د: من 
ا 9 في د في 


۳۲ كتاب الزكاة 


وقال في القديم : يجب عليه كَبِيرَةٌ لائقة بماله؛ وبه قال مالك. 

وقال أو حنيفة: لا تجوز“ في الصغارء إلا أن يكون فيها كَبِيرَةٌ واحدة: ذكر أو 
أنثى» ثم في الجديد إنما تُوْحَذ صغيرة إذا كان لا يُوَدّي إلى التسوية بين القليل والكثير؛ مثل 
زكاة الغنم. وكذلك يُخْرَجّ من خمس وعشرين فصيلاً قَصِيلٌ» ومن ثلاثين عجلاً عجل» فإن 
كان يؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير؛ ففيه وجهان؛ مثل: أن ملك ستَاً وثلاثين» أو سنا 
وأربعين فصيلاٌء هل يؤخذ منه فصيل أو ملك أربعين عجلاً» هل يؤخذ منه عجل؟ : 

أحدهما: لا يؤخذء بل عليه المَوْضٌ المنصوص بالقسط؛ فيقوم النصاب من الكبار: 
ثم تقوم فريضتهء ثم يقوم النصاب من الصّعارِ؛ فتؤخذ كبيرة بالقسط؛ فعليه بنت لَبَونٍ في 
ست وثلاثين» وحِقَّهُ في ست وأربعين» ومُسِنَةٌ في أربعين عِجْلاً على هذا التقدير؛ لأنا لو 
أخذنا المَصِيلَ أَدَى إلى التَسْوِيَة بين النصاب الأول والثاني. 

والوجه الثاني وهو الأصح -: يؤخذ؛ لأن المَأَحُودَ يكون من جنس المأخوذ منه» 
رهد کی یاعد من ميت وثلاني "فضي قوق عا باع من خنس وعشرين» ومن ست 
وأربعين فَوْقَ ما يأخذه من سِتٌ وثلاثين. 

ولو ملك سنّاً وثلاثين بنى مَخَاضٍء هل يؤخذ ابن مخاض؟ فعلى هذين الوجهين: 

ا خا ىلألا خد عن عسي ورین بل عليه اين لبوق 

والثاني : يؤخذ فوق ما يَأَخُذُ من خمس وعشرين. 

ولو ملك خمساً من الإبل؛ فنتجت خمس فصالء ثم ماتت الأمهات قبل الحَوْلٍِء فإذا 
تم حول الأمهات على الفصالء لا يؤخذ منه سحل بل عليه شاة كاملة؛ فلو أعطي فصيلاً» 
يؤخذ على القول الجديد. 


فصل : فِيُمَا بض يضم مِن المَالٍ 
المال الزَّكَاتِينُ يضم بعضه إلى بعض في النصاب عند اتفاق الجنس» وإن اختلفت 
الأنواع؛ وذلك في الإبل مثل: المَهْريّة بة والأرْحبئة والمَجيدية» وفي. البقر: العرّاب 
والجَوّاميس» وفي الغدم : الضَّأن والمَغزء ثم كيف تؤخذ الزكاة؟ فيه قولان: 
أحدهما: تُوْخَلُ من الأغلبء فإن استوى النوعان» أخذ الساعي ما هو أَنْمَعُ 
للمساكين . 


)١(‏ في ز: لا زكاة. 
(۲) في د: المجدية. 


كتاب الزكاة ۳۳ 

والقول الثاني : يؤخذ باعتبار القيمة من كل نوع بحصته. 

مثل: أن ملك ثلاثين ضأناً» وعشراً مَعْزأً 

فعلى القول الأول يُخْرِجُ جَدَعَة من الضأن» وعلى الثاني يخرج جذعة من الضأن» أو 
َك من المعز بقيمة ثلاثة أرباع ضائنة» وربع ماعزة فيقال: لو كان الكل ضأناًء كان أقل 
ضائنة تجزىء قيمتها عشرون» ولو كان الكل ماعزاً كان أقل ماعزة تجزىء قيمتها انْنَا عشر 
فيخرج جذعة من الضأنء أو ثنية من المَعْزْ قيمتها ثمانية عشر. وإن كان الصف ضأناًء 
والنصف معزاً ‏ يخرج واحدة بقيمة نصف ضائنة» ونصف ماعزة. 


يم 


ولو ملك خَمْساً وعشرين من الإيل: عشر مَهْرِبّة» وعشر أَرْحَيّة» وخمس مَجِيدِيّة ‏ 
فعلى القَّوْلُ الأَولٍ: عليه بنت مَخَاضٍ؛ بقيمة نصف مهرية» ونصف أرحبية؛ لأن هذين 
النوعين أَغْلَّتُ وعلى القول الثاني عليه بت مخاض بقيمة خمسي مهرية» وخمسي أَرْحَييّة 
وخمس مجِيدِيّة . 

بيانه : أقل مهرية تُجْزِىءٌ قيمتها عَشْرَةٌ فخمساها أربعة» وأقل أَرْحَِئَةِ تجزىء قيمتها 
سَبْعَةٌ ونصف فخمساها نَلآئْة» وأقل مجيدية تُجْزَىءٌ قيمتها خمسة فخمسها دينار؛ فعليه بنت 
مخاض من أي الأَنوَاع شاء»قيمتها تمان تاي وهذا بخلاف القّمَارٍ لا يَأَخُذُ من الأَغْلّب» 
ولا باعتبار القيمة» بل يأخذ من الوسط؛ لأنه شّقَّ عليه الكَمِْيرُ بين أنواع الما . 

وملك ار صان فأعطي منها نيه ية من المَعْزٍ؛ باعتبار القيمة» أو مَلَكَ أربعين 
مَعْزاً؛ فأعطي جَذَعَةَ من الضأن ‏ هل يَجُوز؟ فيه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز ؛ كما لا جود البَقَرْ من الغنم» والأصَحُ جَوَارُةُء لاتفاق الجنس 
كالمهرية عن الأَرْحَيّة ة. قال القاضي ‏ رحمه الله -: ويحتمل ألا يؤخذ المَْرُ من الضَّأن؛ لأن 
لمر دون الكأنء“ ويؤخذ الصَّأنُ من المَعْز؛ كما تُؤْحَذٌ المَهْرِيّةٌ من المجيديةء ولا تؤخذ 
المجيدية من المَهْرِيّةٍ 


فَصْلَّ: فيمَا لو مَلَكَ أرْبَعِينَ من العم 
إذا ملك أَرْيَعيث من العَتَم َة راء لم يُوَدٌ رَكَاتَهَاه نظر: إن حَصَلَ عند انْقِضَاءِ 
كل حَوْلٍ: إما مع تمام الحَْلٍء أو قبله نَا واحد عليه ثلاث شيَاةٍ؛ لأن النّضَابَ لا ينتقص 
بإخراج رَكاةٍ الحَوْلٍ [الأول]“؛ كما لو ملك ثلاثاً وأربعين تلت سنين. وإن لم يحصل نَا 
فكم يجب عليه؟ فيه قولان؛ بناء على أن الزكاة تَتَعَلّقُ بالعين» أو بالدّمَة؟ وفيه قولان. 


)١(‏ سقط في د. 
التهذيب / ج ۳ / م ” 


1 ا 

قال في القديم: تتعلق بِالذَّمَةَء والعَيْنُ مُرْتَهَئَة بها؛ لأن العبادات تعلقها بالذمم؛ 
كالصلاة والصوم والكَفّارَةِ وصدقة الفطر. والدليل عليه: أنه يجوز أن يعطي حَقَّ المُقَرَاهِ من 
غيرهاء ولو كانت مُتَعَلََةَ بالعيْن» لكان لا يجوز؛ كما أن حَقَّ الشَّرِيكِ لا يَجُوزٌ للشريك 
الآخر أَدَاوٌهُ 

رال في الج د وهو الأصح ؛ وبه قال أبو حنيفة - : تتعلق بِالعيْن؛ كَتَعَلّنَ حق 
الشريك بمَالٍ الشركة؛ بدليل أنها طا بهلاك المّالٍ بعد الحؤل قبل إِمْكَانٍ الأداء؛ كحق 
المُضَارِبٍ وَالشَّرِيكِ يسقط بِهَلاكِ المال. 

فإن قلنا: تعلق بالذمة» يجب عليه ثلاث شِيَّاهِ لثلاث سئين؛ على ظاهر المذهب 
الذي يَقُولٌُ: إن الدّيْنَ لا يَمْتَمُ وُجُوبَ الزكاة. 

فإن قلنا: يمنع» لا يَجبٌ إلا شَاةٌ واحدة للسّنَةِ الأولى؛ لأن تلك الشاة دَيْنُ في ذمته؛ 
فيمنع وجوب الزكاة للسَّنَةٍ الثانية . 

وإن قلنا: تَتَعَلّىّ بالعين» فلا يجب إلا شَّاةٌ واحدة للسنة الأولى؛ لآن الْمَسَاكِينَ مَلْكوا 
وَاحِدَةَ منها فى الحَوْل الأول؟ فانتقص النْصَابٌ . 

ولو ملك حَمْسا من الإبل ثلاث سنين لم يُوَدُ رَكَاتَهَا. 

إن قلنا: الزكاة تَتَعَلّقُ بالذمة» يجب عليه ثلاث شِياهِ» على ظاهر المذهب الذي 
يقول: الدَّيْنُ لا يَمْتَعُ وجوب الزكاة. 

وإن قلنا: تَتَعَلّقُ بالعين» فقد قيل: هو كالقَّوْلٍ الأول الذي يقول: إن الرَكاة تعلق 
بالذمة؛ لن الواجب لیس من جنس ماله . فإن قلنا: الدَيْنٌ لا يمنع وُجَوبٌ تَ الزكاة» عليه 
ثلاث شیاه » وإلا فَشَاةٌ واحدة. 

والصَّحِيحٌ: أن حُكْمَهُ حُكُمُ ما لو كان الوَاجِبُ من جنسه» وحق المساكين يَتَعَلَنُ 
بعينه ؛ بدليل أنه إن لم تَخْصّل الشاة» فللإمّام أن يَبِيمَ جُزْءاً من الإبل في الشَّاةِ ولو أدى منها 
بَعِيرأً» يجوز بالاتَّمَاق؛ فلا يَجِبُ عليه إلا شَاةٌ واحدة للسّنَةِ الأولى . 

ولو ملك وة وور بَعِيراً ثلاثة أحوال لم يود رَكَاتَهَا: إن قلنا: الزكاة تَتعَلّنُ 
بالذمة» فعليه ثلاثة بَنَاتِ مخاض وإن قلنا: بالعين» فعليه بنت مخاض للسَّنَةِ الأولى» وأربع 
شِيّاه للسنة الثانية» وأربع للسنة الثالثة . 


ES GEG e ل‎ 


كتاب الزكاة ۳o‏ 
إليه» فإذا رجع إليه بعد سنين؛ هل يلزمه إخراج زكاته لما مضى؟ نص في المواشي : أنه 
يزكيها لأحوالهاء وقا؛في الدزاهم والدنائين: لا يجوز فيها إلا راح من قولين: إما أَنْ لا 
رَكَاة فيها؛ لأنه ول وا وا أن ري للأحوال كلها؛ لأن مِلْكَهُ عليها بَاقٍ اختلف 
أصحابنا فيه: منهم من جعل فيها قولين: 

أخدهما - وبه قال أبو فة ٠‏ لا يجب عليه رَكَانَهَا؛ لآن ثَمَاءٌ الملّك كان مقطا 


عنه؛ كما لو باعه سئين» ثم اشْتَرَ راه . 

والثاني - وهو الأصح -: يجب أن يُرَكُيهَا لأحوالها؛ لأن مِلْكَهُ كان باقياً عليها؛ 
كَالمَرْهُونٍ. 

ومنهم من قال: يجب أن يُرّكُيهَا لأحوالها قولاً واحداً وحيث قال: لا يجوز فيها إلا 
واحد من قولين» أراد به: ملكاً؛ فإنه يقول: يجب عليه رَكَاةٌ العام الأول دون ما بعده؛ 
فقال : کک إلا واحد من قولين. أما ما قلت: وهو أن يُرَكُيَهَا لأحوالهاء أو ما قال أبو 

: إنه لا رَّكَاةَ عليه فيها ‏ فإما أن يَفْصِلَ بين عام وعام فليس ذلك بقياس . 

ل E‏ 
لأنها تعود إليه بِتَمَائِهَاه وفي الدراهم والدنانير قولان؛ لأنها لا تَعُودٌُ إليه بربْجهًا؛ لأن الرُبْحَ 
الذي حَصَلَ عليه يكون لِلْخَاصِبِ؛ حتى لو كانت المَاشِيّة عَصَّبَهَا أَهْلُ الحرب» أو عبيده 
أبَقُوا |: فذهبوا بهاء وأتلفوا الد وَالتَمْلَ - فهي كالدراهم والدنائير. . حرج منه: أنها إذا عَادَتْ 
إليه من غير َمَاءِء ففي وجوب زكاتها لما مضى قَوْلآن. فإذا"“ عادت إليه مع التَّمَائِء ففيه 


طريقان: 
أحدهما ‏ وهو قول ابن سُرَيْجَ -: يلزمه زكاتها قولاً واحداً. 
والثاني - وهو الصحيح -: أنه على قولين. 


أ ا اورت امال وحیل بينه وبين + الثال؟ حتى مقت أحوال فهل تلزعه ركاتهًا؟ 
فيه طريقان: 


أخذهيًا: ف رانء كمال فصت المال: 
والثانى : يجب قولاً واحداً؛ لأنه كان في الأسْر يملك بَيِعَهَا ممن شاء؛ فكان 
فإن قلنا: يجب أن يِرَكُيَهَا لأحوالهاء فلو كان نصَاباً واحداٌء وعاد إليه بعد ثلاثة 


)١‏ فی د: فإن 


05 . 
أخْوّال: فهو كما لو كانت في يَدِهِء ولم يخرج زَكَائَهَا ثلاثة أحوال؛ على ما ذكرنا. 

ول انتا ارود شا فلت منها واحدة ثم وَجَدَهَا - إن قلنا: لا رَكَاةَ في الضّالة 
حتى يجدهاء يستأنف الحَوْلَ؛ سواء وجدها بعد ما تَمّ الحَوْلُ أو قبله؛ لأنه إذا ضَلَّ انقطع 
الغؤل: 

وإن قلنا: فيها زكاة» فإن وَجَدَهَا قبل الحؤلٍ بََى على الول وإن وجدها بعد الحول» 
أخرج الزكاة عن الكل . 
وإن كان ماله مَدْقُونآًء فنسي» ثم تَذَكّرَ بعد سنين - فكالمغصوب؛ سواء كان في داره 


كتاب الزكاة 


وقيل ها هنا: يجب قولاً واحداًء وهو بالنسيان غير مَعْذَُورٍ. 
وقال أبو حنيفة: إن دفنه فى جززهء فإذا وجد رَكَى لما مضىء» وإن دفنه في غير 
جززهء فلا زكاة عليه؛ لأنه خارج عن يَدِهِ 
و ا ا 22> 2 2 ر 2 أ 
«فصل : فيما إذا تنازع السَّاعي وَرَتّ المال» 
إذا طالب الساعي رَبّ المال بالزكاة؛ فقال رَبُ المال: هذه وَدِيعَةٌ عندي» أو لم يَحُلْ 
عليها الحول» أو هي معلوفة» أو بعتها في خلال الحَوْلٍ ثم اشتريتهاء أو أَدَيْتُ الزكاة إلى 
سل آخرء أو دفعت بنفسي ‏ حيث جوزناء فالقول قول رَبّ المال. فإن اتّهَمَهُ الساعي 
اغ فإن لم يحلف. اختلف أصحابنا فيه . . منهم من من قال: لا شَيْءَ عليه ؛ لأنه ليس ها هنا 
من يرد اليمين عليه» ولا يجوز القَضَاءٌ ٤‏ بالتُكُولٍ؛ حتى لو كان مَسَاكِينٌ البَلّدِ مَخْصُورِينَ. 
وقلنا: نقل الصدقة لا يَجُوزُ؛ فهم يحلفون» ويستحقون. 
ومنهم من قال: تُؤْحَذُ منه الزكاة؛ لأن الظاهر أن ما في يده مِلْكَهُ وأنه لم يَبِعْهُ؛ فهو 
في الحقيقة يُقَِةٌ بوجوب الزكاة» ثم يدعي سقوطهاء إلا أنا قبلنا قوله؛ لأنه أَمِينْ. فإذا لم 
يحلف ضَارٌ كَأَنَّهُ لم يَدَّع أداء ولا بيعاًء والأصل وجوبها عليه» ولا يكون قَضَاءًٌ بالنكول 
وَحْدَهُ وإن كان لو حلف لا يأخذ منه شيئاً؛ كالمرأة إذا نَكَلَتْ عن اللَعَانِ يحدها لا بنكولها 
وَحْدَهَاء بل بلعان الزوج؛ لأن لها إِسْقَاطَهُ عن نفسها باللعان» فإذا لم تفعل استوفى. 
ومنهم من قال وهو الأصح. » وبه قال ابن سريج -: إن تصور بصورة المدعى عليه ؛ 
بأن قال: هي“ وَدِيعَة عندي» أو لم يَحُلُ عليه الحول» أو هذا الاج حَدَتَ بعد الحول - 
فلا نحكم عليه؛ لأن الأصل بَرَاءَةٌ َيه . 


)١(‏ في د: هو. 


كتاب الزكاة ۳۷ 

وإن تصور بصورة المدعين؛ بأن قال: ديت إلى سَاعٍ آخر» أو فرقتها بنفسي؛ فهو يقر 
بالوجوب» ويدعي سقوطه وكذلك لو اذٌَّعَى: آنه باع ؛ لم اشترى: فهو مقر بوجود النّضَّابء 
وتمام الحَوْلٍ في يده. ويدعى حدوث سَةَ السقوط› فلا يقبل قوله› وعليه الزكاة. 

وذكر صاحب «التلخيص» وَجْهاً آخر: أنه يُحْبَسنُ حتى يقر؛ فيؤخذ منه» أو يحلف 
فيبرأ؛ لأن القضاء بِالتُكُولٍ لا يجوزء وترك الزكاة لا يَجُورٌ؛ فلا وجه إلا هذا. 

ولو نقل رَبّ المال فأخفي بعض ماله؛ لتقليل الصدقة عُرَّرَ عليه. فإن ادعى الجَهَالةَ 
لم يُعَرَّر وأخذت الصدقة منه. 


وإن قال: أخفيت لأوّدّي بنفسي ؛ ؛ فإن الساعي جَائِرٌ 7 فإن كان كما يقول» لم يعزرء 


وإلاً عزر. والله أعلم. 


باب صَدَقَةٍ ة الخُلْطَاءِ 
روي عن آنس؛ أن أبا بكر كب له رة اد َة التي قَرَضَ رَسُولُ الله 6 


"ولا جم بين مرق ولا مرق ين مُجتوي» حَشْيّة الصَّدَقَةِ وَمَا گان مِنْ حَلِيطَيْنِ فَإنَّهُما 
يَتَرَاجَعَانٍ بَيْنَهُما ِالسّوِيةِ) 0 

الخُلْطَةُ في المواشي , بين الشركاء نَل أمْوَالَُمْ كمال الوا في حَقَّ الزكاة» إذا كان 
الشريكان جا من أهل وُجُوب الزكاة عليهم ؛ فتارة بُو الخُلْطَة في [إيجاب الزكاة]0© 
وتكثيرهاء وتنفع المساكين» وتارة نر في تَقْلِيلِهَا ويضر المساكين ففي النّصَابِ د الأول يع 
المساكين إذا كان بين رَجُلَيْنِ أربعون من الغنم مُخْتَلِطَةٌ عليها فيها شاة إذا د نَم الحَؤل. ولو 
انفرد كل واحد منهما بنصيبه» لا زكاة عليهماء ؛ ديضر المساكين فيم إذا كان ما كماو 
شاه أو كان بين ثلاثة مائة وعشرون شاه مُخْتَلِطة. لا يجب عليهم إلا شاه واحدة. ولو 
انفرد كُلُ واحد بنصيبهء كان على كل واحد شاق ولا ب يشترط أن يكون تَصِيبٌ کل واحد 
نِصَاباً في ثبوت حكم الخُلْطَةَ؛ٍ حتى لو كانت أربعون شاه مشتركة”؟' بين أربعين رَجُلةٌ 
يجب عليهم فيها شاة» بل الشَّرْطُ أن يَكُونَ مَجْمُوعٌ المختلط يِصَاباً. 


وعند مالك: لا حُكمَ للخلطة؛ حتى يكون تَصِيبٌ كل واحد يصَاباً. 


)١(‏ سقط في د. 
(۳) سقط في د . 
() في د: ا 


۳۸ كتاب الزكاة 


وقال أبو حنيفة : لا تَأَئِيرَ لِلْخُلْطَوْ وعلى كل واحد أن يزكي زَكَاةَ الانفراد إذا كان 


نَصِيبْهُ نصاباًء والحديث حُجَةٌ عليه؛ فإن فيه: لا يُجْمَع بين مرق وَل فرق بين مُجْتَمع 
حَشْيَة الصَّدَقَةِ. فهذا هي يتناول السّاعيء ورّبّ المال جميعاً من جهة صاحب الشرعء 
نَهَاهُمَا عن الجمع والتفريق؛ لتقليل الصدقة» ونهى السّاعي عنهما؛ لتكثير الصدقة» فجمع 
رب المال أن يكون لرجلين لكل واحد أربعون من الغنم متفرقة؛ فأراد الجَمْعَ؛ لتقل 
الصدقةء وتَعُودَ إلى شَاةٍ وَاحِدَةٍ وتفريقه: أن يكون بينهما أربعون مختلطة» فأراد التفريق؛ 

وجمع الساعي -: أن يكون لِرَجُلَيْنٍ لكل زاح رود من العم متميزة» فأراد 
الجمع؛ اعا هما ا ور أذ يكون یما ما ن ا ر 
ليأخذ شاتين؛ فليس لهما ذلك . ثم هذا النَّهِيُ لمن يَقْصِدُ به تَعييرَ حكم الزكاة» فإن لم يقصد 
فهو تصرف في ملكه لا يُمْنَعٌ منه. زاللجع ني خلال الخول لا يعر كه الركاة في ذلك 
الحؤلٍ» لحك اسرد كا لأن المال إذا كان مُتْمَرِداً في ب as‏ 
حكم الانفراد. وإ بت حُكمٌ الخلطق إذا كان الخليطان من أَْل وجوب الزكاة عليهما : 
وإن كان ما ] أو مُكَائَبَاً؛ فلا حكم للخلطة. فإن كان تَصِيبٌ المسلم را 
عليه رَّكَاةٌ الانفراد» وإلا فلا شَيْءَ عليه. 

لاط توعان خُلْطة مارك وَخُلطة مجاوزة: قخلطة المشاركة آلا ير نبت 
أحدهما عن الآخر؛ بأن ورثا مَاشِيَةَ أو ابْتَاعَاهَا معاً؛ فما من جزء منها إلا وهو مشترك 

وخلطة الججَاوَرَة: أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة» فَخَلَطاهَاء يعرف كل 
واحد منهما عَيْنَ ماله وكلا الخليطين سواء في حكم الزكاة» ويشترط مُضِيٌ الحَوْلٍ على 
المالين. والسَّوْمٌ: أن يكون مجموعهما يِصَاباً ويشترط في حلط المجاورة شَرَائِط؛ وهي 
أن يجتمعا في: المُرَاح» وَالمَسْرَحء وَالمَغْرَبِء وموضع الحجلآب الرّاعي والفُحُولَةِ . 

روي عن سَعْدٍ بن ابي وقاص؛ أن رَسُولَ اللَّهِ ‏ يا - قال: «والخَلِيطَانٍ ما اجْتَمَعَا عَلَى 
المَحْلٍ الوّاعي وَالحَوْضٍ)”2 فنص على هذه الثلاثة» وجه على ما سِوَامًا- ونعني بالاجتماع 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )٠٠٤/۲(‏ كتاب الزكاة: باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين 
حديث )١(‏ والبيهقي )٠١٦/٤(‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الخلطاء كلاهما e‏ ابن لهيعة عن 
يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد عن سعد بن أبي وقاص به. 

وضعفه النووي في «المجموع» (504/5) فقال: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف من رواية 
ابن لهيعة ا ه. 


كتاب الزكاة ۳۹ 
على القخل : أن يكون الفحل مُرْسَلدٌء لا يميز أحدهما ماشيته عند الإثْرّاِ''2. ولا يكون لكل 
واحد 3 على الانفراد» بل -- 0 هذه يرعى ويسقي تلك ولا يشترط أن يكون 
الفحل مشتركاً بينهما. وقيل يشتر 

فإن تميزا في راح أو مَسْرَحٍ ومشرب» أو موضع حَلْب» أو رَاع؛ أو في الإنزاء - 
فلا يون خَلِطينِء ولا , شترط أن يحي احا فرق لى اا ف يفسا رولا أذ تكون 
الغلة مشتركة بينهما؛ ولا يضر تَعَدّدْ الرَعَاءِ والمَرْعَى والحَالِبٍ والفحل والحوض والبئر التي 
يسقي منهاء إذا لم يمير عَم أحدهما عن عَم الآخر في شيء منها . وإن مير أحدهما مَاشِيتَهُ 
في شيٰءِ منها قصداً» وإن كان يسيراً ‏ انْهَ طَعَ حُكُمُ الخُلْطَةَ. ثم من كان نصيبه نِصَّاباء عليه 
زكاة الانفراد إذا نَم الحَوْلُ من يوم ملكهاء لا من يوم ميزها. وإن تفرقتا من غير قَضْدِ؛ٍ بأن 
يكون لماشية كل واحد منهما هَادِء وتعودت كل واحدة انبَاعَ هَادِيهًا؛ فتفرقتا - لا يضر إن 
كان يسيراًء إلا أن يراها المَالِكَانِ فيقرًاها عليه» أو جاء أَحَدُ الخليطين» وأخذ هادي غنم 
صاحبه؛ حتى لا يتبعه عَنَمَهُ - فترتفع الخلطة لو تفرقتا من غير قَضْدِء ولم يعلم المالكان؛ 
حتى طال الزمان؛ هل تَرْتَفِعُ الخُلْطّة؟ فيه وجهان» وكذلك لو فرقهما الرَاعِي في شيء منها؛ 
a‏ وكذلك هل يشترط القَضْدٌ إلى الخُلْطَةِ لثبوت خكمها؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما : يشترط ؛ لأنه يَتَعيَنُ بها الْمَرْضٌ . 


والثاني: لا يشترط؛ لأن الخُلْطّة إنما 0 لتأثيرها فى خمَّةِ المؤنة؛ 
باتحاد الراعي والمُرَاحج والمَسْرَّح» ولخْمَة المؤنة تأثير في أمر الزكاة؛ ولذلك لا تَجِبٌ الزكاة 
فى التخلوقةة وإنما تجب في السََائِمَوَه وخفة المؤنة حاصلة بالاختلاط من غير القَصدء 


لطر هذين الوجهين القَضْدُ إلى السَّوْم؛ هل هو شرط لوجوب الزكاة؟ فيه وجهان. 
واتفاق الحَؤْلٍ ليس بشرط لثبوت حكم الخلطة. 
وقال ابن سُرَيْج: اتفاق الحَوْلَيْنِ شرط . والأول المَذْهَبُ. 
أما مضي الحَوْلٍ على الاختلاط شرط؛ فإن كان في شيء من الحَوْلٍ منفرداً وإن 
كان الحكم للانفراد”". 


e 


= وضعفه أيضاً ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۲۸۹/۱). 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ )۲٠۹‏ قال أبي: هذا حديث باطل عندي ولا أعلم أحداً رواه غير 
ابن لهيعة قال أبي ويروى من كلام سعد فقط . 
)١(‏ في د: لا يميز أحدهما ماشيته إلا عند الإنزاء . 
(۲) في د: فعلى وجهين. (©) في د: حكم الانفراد. 
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كتاب الزكاة 

وتفصيله: إذا كان بين رَجُلَيْن نصاب من الماشية مختلطة؛ لا يخلو: إما إن كان 
نَصِيبُ كل واحد منهما نِصَاباً» أو لم يكن. 

فإن لم يكن؛ لا يخلو: إما إن اتَمَمَا في الحَوْلٍِء أو اختلفا. 

فإن مقا بأن كان لكل واحد عشرون من العْنّمِ؛ ؛ فخلطاها ‏ ينعقد الحَوْلُ من يوم 
الخَلْطِء فعند انقضائه عليهما شاةء فإن اختلفا في الحول بأن كان لرجل أَرْيَعُونَ من الغنم» 
باع نصفها مُشاعاً بعد ستة أشهرء ا ول بسر بل سلم الكل إلى المي 
ليحصل تَسْلِيمُ النصف - ينعقد حَوْلٌ المشتري من يوم الشُّرَاءِ ؛ فإذا مضت سِكة أشْهُرٍ من يوم 
الشراء تم حول البائع » فعليه نَضْفٌ شاةء ثم إذا مَضَْتْ ستة أشهر أخرى» تم حول المشتري 
فعليه نصف شاة» هكذا يُِرَكُيَانِ أبّداً؛ كلما مضت ستة أشهرء يجب على كل واحد نصف 
| شاةء إذا گیا الزّكَاةَ من موضع آخر؛ حتى لم ينتقص التَّصَابُ . 

وقيل: لا زكاة على المشتري إذا تَمَّ حَْلُهُ على قولنا: إن الرَّكَاةَ تَتَعَلّقُ بِالعَيْنء لأن 
حَوْلَ الأول إذا د نَم زال مِلْكَهُ عن قَدْرٍ الزكاة؛ فانتقص النصاب . 

SS 

وقيل على القولين: عليه الزكاة؛ لأن الْأَوَّلَ إذا أَدّى الرَّكَاةَ من غيرها لم يَزْل ملكه عن 
العين؛ فلم ينتقص النصاب . 

. ولو باعنِضْفَهَا مَعِيبا» وَأَفْرَنَ التسليم» ثم خَلَطَا في الحال - فهل يبْطَلُ حكم الخلطة 
بهذا التفريق اليّسير؟ فيه وجهان. 

إن قلنا: يبطل» يستأنف الحول من وَفْت الخَلْطٍ. 

وإن قلنا: لا تبطل؛ فهو كما لو لم يَتَمَدَقَا 

ولو لم يسلم إلى المشتري؛ حتى تم الحَؤلء فالمذهب: أن المَبِيعَ قبل القَئِض إذا تم 
عليه الحَول ‏ يجب فيه الزكاة. وقيل : فيه قولان؛ كالمغخصوب . 

فإن قلنا: يجب فيه الزكاة» فهو كما لو سلم. 

وإن قلنا: لا يجبء. فها هنا يجب على البائع عند مام حَوْلِهِ نصف شاة» ثم إذا تم 
حول المشتري من يوم قَنْضٍء يخرج نصف شاة. 

ولو كان بينهما أَرْيَعُونَ مختلطة؛ فجاء رجل بعشرين وخالطهماء ثم أخذ ا لخَلِيطينِ 
الأولين ميز ماله فلا شيء على المميز”'' عند تَمَام الْحَوْلِء وعلى الذي. بقي في الخُلْطَةٍ 


رفي د: التميز. 


كتاب الزكاة ٤١‏ 


نصف شاة عند تَمَام حوله» وعلى الثالث نِضْففُ شاة إذا نَم حوله من يوم الخَلْطٍ . 


أما إذا كان نصيب كل وَاحِدٍ منهما يصَاباً؛ لا يخلو: إما إن اتمََا في الحَؤْلِء أو 
اختلفا: فإن اتفقا؛ نظر: إن انعقد الحَؤْلُ على الاختلاط؛ بأن مَلَكَا ثمانين شاة مختلطة أو 
مَلَكَا متفرقين؛ فكلما ملكا خَلَطَاء فإذا تَمّ الول من يوم ملكا يزكيان ركاه الأخلاط”" 
عَليَهماكاة واخ .إن اتعقد الصولٌ عق" الانفراد؟ بان ملك كل واحد أبعي :ثناة آزل 
المحرم» وَخَلَطًا أَوَلَ صَمَر؛ فإذا جاء المحرم تم حولهما يُرّكْيَانِ رَكَاةَ الاثفِرَادِ؛ فيجب على 
كل واحد منهما شاه لأن مَالَ كَل واحد مُتْمَرِداً في بعض الحول؛ فيغلب حُكمٌُ الانفراد. ثم 
في السنة الثانية يُرّكْيَانٍ رَكَاةَ الاختلاط ؛ فيجب عَلَيْهِمَا شَاةٌ واحدة؛ على كل واحد نصفها. 
هذا هو اناه 

وقال في القديم:. في السنة الأولى أَيْضاً يُرَكُيَانِ زكاة الاختلاطء فعليهما شاة؛ لأ 
الاعتبار في قَدْرٍ الزكاة بآخِر الحَوؤْل؛ بدليل يان وإحدى وعشرين شَاةً؛ لمث 
منها واحدة قبل الحَوْلٍ بيوم ‏ لا يجب عليه إلا شَاةٌ واحدة والأول المذهب؛ كما لو كان 
لكل واحد أَقَلُ من نصاب؛ فخلطا قبل الحَوْلِ بيوم ‏ لا يُرََُانٍ زَكَاَ الاختلاط وإن اختلفا في 
الحَوْلٍ بأن”؟ ملك أحدهما اول المُحَرّم ارين » ول ارال مش ادير ثم خَلطا 
آل رجت و اء ال ثم جل الأول؛ فعليه شَاٌء ثم إذا جاء صفرء نَم حول 
الثاني ؛ فعليه شاةء ثم بعده يُرّكْيَانِ زكاة الاختلاط فعلى الأول عند أول كل م نِضْفٌ 
شاة» وعلى الثاني عند أول كل صَمَرٍ نصفها. 

وعند ابن سُرَيْح: يزكيان أبَداً رَكَاةَ الانفراد؛ لاختلاف الحَوْلٍء وإن كان الاختلاط 
مكنا ب بملك الثاني ؛ مثل: أن مَلَكَ رجل أربعين أول المحرم» ومَلَكَ آحَدُ أربعين أول صفر - 
فكما ملك خَلَطَاءٍ فإذا جاء المحرم» يجب على الأول شاة» وإذا جاء صفرء ثم حول 
الثاني ؛ فعليه نصف شاة» ثم بعده”" على كل واخد نصف شاة عند تَمَام حَوْلِهِ . 

ولو مَلَكَ رَجُلُ تَمَانِينَ من العَنّمِء فباع نصفها مُشَاعاً من رَجُل أول صفرء فإذا جاء 
المحرم» ماذا يجب على الأول؟ 

اختلف أصحابنا فيه: منهم من قال: يجب عليه شاة؛ لأنه ملك نِصَاباً إلى آخر 
الحَوْلِء وكان منفرداً في بعض الحول؛ فيغلب”*' حكم الانفراد. 


)١(‏ في د: الاختلاط . (۳) في د: بعدها. 
(؟) في د: بيانه. (:) في د: فغلب. 
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كتاب الزكاة 

ومن أصحابنا من قال: لا يَجِبُ عليه إلا صف شاة. 

قال الشيخ: وهو الأصح عندي؛ لأن الحَؤْلَ انعقد على تثَمَانِينَ» وبقي له نصفهاء 
وكان ذلك النصف مُخْتَلِطاً بأربعين في جميع الحول فإذا جاء صفر» ثم حول المشتري؛ 
فعليه نِضْفٌُ شاة بالاتفاق» ثم بعده على كُلَّ واحد عند تَّمَامِ حوله نصف شاة. 

قال الشيخ : وهكذا لو كان بين رجلين ثَمَانُونَ من الغنم؛ فباع أحد الحَِيطيْنٍ نصيبه في 
خلال الحول مُشَاعاً - فعلى الذي بقي في الخُلْطَةِ إذا تَمّ حوله نصف شاةء ثم إذا د َم حول 
المشتري» عليه نصف شاة. هكذا يزكيان أبداً ولو كان لرجل تَمَانُونَ من العَنّم ببلدين؛ في 
كل بلد أَرْبَعُونَ؛ فباع بعد ستة أشهر نصف أحدٍ الأربعين مُشَاعآء فإذا تَمّ حول البائع» نَصّ: 
أن عليه شَّاةً؛ تَعْلِيباً ِحُكم الانفراد؛ ويخرج الوجه الآخر. 

قال الشيخ : وو ۽ أن عليه َة رباع شاق على قولنا: إن الخلطة حلطة 
ملك» ويحتمل أن يكون النَّصِيٌّ جَوَاباً على قولنا: : إن الخُلْطَة حلط عَيْنِ. 

أما المشتري إذا َة حوله» فعليه ربع شَاوٍء إذا قلنا: الخُلْطَةُ خُلْطَةُ ملك. 

وإن قلنا: خلطة عين» فنصف شاة. نص عليه. 

أما إذا كان انون شا بين مسلم وقي من أول المُحَرّم؛ فأسلم دمي أول صفر» 
فإذا جاء المحرم يجب على الأول شَاةٌ بالاتفاق؛ لأن حُكُم الحُلْطَةَ لا يش CT‏ العجام 


والذمي؛ فكأنه انفرد بالأربعين جَمِيعَ الحَؤْلء ثم إذا امار E‏ ل قات 
شاة» ثم بعده يَحِبُ على كل واحد عند مام حوله صف شاة. . وإن كان نَصِيبٌ أحدهما 


نصاباً؛ بأن مَلَكَ أربعين من الغنم ستة أشهرء ثم جاء رَجْلّ وخلط بها عشرين» فإذا مَضْتْ 
سِكَةٌ أشهر من يوم الخلطء تم حَؤْلٌ صاحب الأربعين؛ فعليه شاة. 


وإذا مَضَْتْ ستة أشهر أخرى» تم حول صاحب العشرين؛ ؛ فعليه تلف شاة؛ ؛ لان ماله 
کان ن مع أربعين في جَمِيع الحَوْلِ» لم بعد استة أشهر أخرى بجت على مباحت الأربعين فا 


ا 
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ولو كان لِرَجُلَيْنِ لكل واحد أَرْبَعُونَ شَاةٌ غير مختلطة» فبعد مُضِيّ ستة أشهر باع 
أحدهما نصف أغنامه بنصف أغنام صاحبه مُشاعاً وتقابضاء فإذا مَضَّثْ ستة أشهر من يوم 
لبيع» يَجبُ على كل واحد نصف شاة من العشرين الباقية في ملكه؛ لأنها كانت مُخْتِطةَ في 

جميع الول بعشرين» ثم بعده حكم الخُلْطَةَ ثابت» والحَؤلٌُ مختلف» وإحدى الأربعينين 
د فكل ستة أشهر يجب على كل واحد ربع شاة؛ ۽ لأن الكل تَمَانُونَ ؛ 
فيجب في كل عشرين منها ربع شاة 


كتاب الزكاة ٣‏ 

ولو كان بينهما تَّمَانُونَ مشتركة؛ فاقتسما بعد ستة أشهر: إن قلنا: القسْمَة إفْرَارُ حق» 
فإذا مضت ستة أشهر من يوم القسمة - يجب على كل واحد منهما شَاةٌ؛ كما في خُلْطَةٍ 
المُجَاوَرَةِ إذا ميز وإن قلنا: بيع فيما بقي» ثم إذا مَضَتْ ستة أشهر أخرى» تم الحول من 
ولك لفيا نسلل كل راح E‏ كلا ب د ل انير 
كما لو كان بينهما أَرْبَعُونَ شاد فبعد مُضِيٌ ستة أشهر اشترى أَحَدٌ الشريكين تَصِيبَ صاحبه - 
يجب عليه عند مضي كل ستة أشهر نصف شاة. 


فَضل: في الاجم 

روي“ عن النبي - ي - «وَمَا كَانَ مِنْ ن ليطن َنّهُمَا يكَرَاجَعَانَ يما بالسَوية"”) 
الحديث في خلطة المجاورة؛ لأن 7 خُلْطَةٍ المشاركة إذا أخذ السّاعي رَاجداً منهما يكون 
الاح كالهنا جميعاًء فلا يثبت فيه الكَرَاججْعُء إلا کون المَأَحُودُ من جنس المال؛ 
ا 0 فأخذ منه شاة» رجع هو 
على صاحبه بنصف قيمتهاء ويكثر الكَرَاجُعُ في حُلْطَةَ المُجَاوَرَة. فإن كان بينهما أَرْبَعُونَ شَّاةً 
يجوز للساعي أن يأخذ الشاة من نصيب أيهما شَّاءَء فإذا أَحَدَ ل رَجَعَّ 
المأخوذ منه بنصف قيمتها على حَليطه» ولا يرجع بنْضف قيمة شاة؛ لآن الشاة ليست 
بِمِثْليّة» فإن اختلفا في قيمته» فالقول قول المَرْجُوع عليه؛ لأنه غَارِم. 

فلو أخذ السّاعي من أحدهما شاه رُبَى أو مَاخِِضاً أو ذَاتَ دَرّ- فلا يرجع هو على 
حيط بنصف قيمة المأخوذ» إنما يرجع بنصف قيمة الواجب؛ لأنه مَظْلُومٌ بأخذ الرّيَادَةِ من 
جهة الساعي؛ فليس له أن يَرْجِعَ على غير مَنْ ظلمه. 

فإن كان المأخوذ قَائِماً فى يد الساعى» يَسْتَردُهُ رَبُ المال» وإن كان تالفاً استرد منه 
الفضل» والفرض ساقط ن زت المال» وإن أخذ الساعي أكثر من الحق بتأويل؛ بأن أخذ 
کن اال على قزل مالك رحمة ال انه ترج على ابيا ت ا 
وَاليِ أخذه بالاجتهاد» فلا ينقض عليه اجْتِهَادُهُ وإن أخذ منه القِيمّة؛ هل يرجع على خَلِيطه 
بشيء؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا يرجع؛ لأن القِيمّة لا تُجْرِىءٌ في الرَكاة. 

والثاني - وهو الأصح -: يرجع؛ لأن الوَالِيَ أَحَدَهُ بالاجتهاد؛ كما لو أخذ الكَبيرَةَ عن 
السّخَال. 


)١(‏ في د: روينا. 


كتاب الزكاة 


وَإِنْ وَجَبَثْ”'' عليهما شَانَانِ أو أكثرء فإن لم يَجِدٍ المَرْضَ إلا في مال أحدهماء له 
أَحْذَّهُ منه» وإن وَجَدَ ما يجب على كل واحد منهما في ماله» ففيه وجهان: 

أحدهما ‏ قاله أبو إِسْحَاقٌ -: يأخذ من كُلّ واحد ما وَجَبَ TEE‏ 
مَالٍ الآخر. وقال ابن أبي هريرة - وهو الأَصَحُ -: له أن يَأخُلَ من أي المَالَينِ شاء؛ سواء 
وجد الفَرْضَ في نصيبهماء أو في نصيب أحدهما؛ لأنا جعلنا المَالَيّن بِالخَلْطٍ كالمّالٍ 
الواحد. ْ 

ولو كان بينهما مائة وخمسون شَاءً: لأحدهما مائة» وللاخر خمسون ‏ عليهما شاتان» 
.والثلثان على صاحب المائة» والثلث على الآخر؛ فإن أخذ”" الساعي [الشاتين] من 
صاحب المائة» رجع هو على صاحبه بقيمة ثلث الشاتين» ولا يرجع بقيمة ن شاة؛ لأن 
قيمَة اسان تختلف . ولو أخذهما من صاحب الخمسين» رجع هو على الآخر بقيمة تُلني 
الشاتين لا بشاة وثلث» ولو أخذ من كل واحد شَاةٌ رجع صاحب المائة على صاحب 
الخمسين بقيمة ثلث شاة» ورجع صَاحِبُ الخمسين عليه بقيمة ثلثي شاة. 

ولو كان بينهما ون من ابقر : لأحدهما از وللاخر لار ووت فيهما 
مسن وَتَيعٌ» ولا نقول: تجب المُسِئَهٌ على صاحب الأربعين» والتبِيعُ على صاحب الثلاثين» 
لى تجب المسنة والتبيع عليهما على صَاحِب الأربعين أربعة أسْبّاعهاء وعلى صاحب الثلاثين 
ل'اثة أسباعها. فلو أخذ الساعي الشاتين جَمِيعَا من صاحب الأربعين» رجع هو على صاب 
الثلاثين بثلاثة أسباعهاء وإن أخذهما من صاحب الثلاثين» يرجع هو على الآخَرٍ بأربعة 
أسباعهاء ولو أخذ المُسِنََّ من صَاحِبٍ الأربعين» والتبيع من [صاحب]”“ الثلاثين - رجع 
صاحب الأربعين بثلاثة أسباعها على صَاحِبٍِ الثلاثين» ورجع صَاحِبٌ الثلاثين بأربعة أسباع 
التبيع على صَاحِبٍ الأربعين» ولو أخذ من صاب الأربعين ايء ومن صاحب الثلاثين 
اة رجع صاحب الأربعين بثلاثة سباع التّبيع صاحبه» ورجع صَاحِيُهُ عليه بأربعة 
سباع المسنة. 


٤ 


قصل : فيم إذا كات المَاشية مَفَرّقة» 


إذا كانت ا شِيّة الرجل مُتَمَوَقَة في القُرَى والبلاد» يجمع بين الكل في حق الزكاة؛ حتى 


)000( في د: وجب . 
(؟) في د: فأخذ. 
(۳) سقط في د. 
)٤(‏ سقط في د. 


كتاب الزكاة 


لو ملك مائتي شَاةٍ في مواضع؛ في كل مَوْضع عشرة أو أو أكثر؛ فإذا تَمَّ الحول» عليه 
شاتان. 


4٥ 


أما إذا كان بعض ماله مُخْتَلِطاء والبعض منفرداً؛ نُظِرَ: إن كان المختلط أَقَنَّ من 
نصاب» فلا حكم لِلْخُلْطَوَء مثل: أن كان بين رجلين عِشْرُونَ شَاةَ مختلطة؛ لكل واحد 
عشرة» ولكل واحد بموضع آخر ما يتم به نصاب كل واحد منهما؛ فيجب على كل واحد 
رَكَاةٌ الانفرادء وإن كان المختلط نصَاباً؛ مثل: أن كان بينهما أربعون شَاةَ مختلطة» 
ولأحدهما ببلد آخر أَرْبَعُونَ؛ فكيف يزكيان؟ فيه قولان» وأصل القولين أن الخُلْطَة خلطة 
مِلْكِء أم خلطة عين؟ فيه قولان: 

أصحهما: أن الخُلْطَة خُلْطَة ملك؛ لأن الحُلْطَةَ تجعل المَاليْنِ كالمال الواحدء ومال 
الواحد وإن كان متفرقاً يضم البعض إلى البعض؛ فها هنا نجعل كأن صاحب الس خَلَطَ 
جميع الستين بعشرين صاحبه؛ فيجب عليهما شَاةٌ؛ ثلاثة أرباعها على صاحب الس:بن» 
وربعها على صاحب العشرين 

والقول الثاني: الخُلْطَه خُلْطَةُ عَيْن؛ لأن الخُلْطَةَ كاسمها؛ فلا يثبت حُكْمُهَا إلا في 
ا ددن هارع مان ماف ارون ةا لآن جميع مَالِهِ مختلط 
بعشرين» وفى أربعين شاه شَاةٌ؛ فيخصه نصف شاة» وماذا يجب على صاحب الأربعين 
المنفردة؟ ف في أوجه : 

أصحها : عليه شاة» نص عليه؛ لأن بعض ماله منفرد» وبعضه مُخْتَلِط؛ فيغلب حُكُمُ 
الانفراد» وجملته: ستون وفيها شاة. 

والثاني: يجب عليه ثلاثة أرباع شاة؛ لأن جَمْلّة ماله: ستون» وبعض ماله مختلط 
بعشرين؛ فتكون جملته : ثمانين؛ فيكون في ستين منها ثلاث أرباع شاة. 

والثالث - قاله أبو زيد والخضري”'2: يجب عليه خمسة أسداس شاة» ونصف سدس 
شاة» توجب في الأربعين المنفردة بِحِسّابِ ما لو كاد كل ماله مُنْمَرِداً ولو كان كله مُنْمَرِداً 


كان ونا وفي ستين شاة؟ فيخص الأربعين منها اها ويوجب فى العشرين المُخْتَلِطَةَ 
هات ا لر كان ا اطا نور كان الكل حاط كان تنانون ».وف حا اة قاف 


يضرب به المثل في قوة الحفظ وقلة النسيان. وكان هو وأبو زيد شيخي عصرهما بمرو. 
نقل عنه الرافعي. مات سنة ۳۸١‏ أو بعدها. 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة »١477/1١‏ وفيات الأعيان 701/7» ط السبكي ٠٠١/۲‏ . 


45 كتاب الزكاة 
فيخص العشرين منها ربعها والثلثان مع الربع يكون أحد عشر سهماً من اثني عشرء وهو 


2 عو 
حَمْسَة أسداس ونصف سدس . 


والوجه الرابع : يجب عليه شاة وسدس؛ نوجب في الأربعين المنفردة بحساب ما لو 
كان الكل منفرداً؛ فيكون ثلثي شاة؛ نوجب في العشرين المُحْتَلِطَةَ ما أوجبنا على شريكهء 
وهو نصف شاة؛ فيكون شاة وسدس. 

والوجه الخامس: يَجبٌ عليه شاة» ونصف شاة للأربعين المنفردة» ونصف للعشرين 
المختلطة؛ وهو ضعيف؛ لأن مِلْكَ الرجل الواحد عند اتفاق الجنس لا يفرد بعضه عن 

ولو كان بين رجلين أَرْبَعُونَ مختلطة» ولكل واحد منهما أربعون بِبَلّدِ آخر - فعلى هذا 
الاختلاف: فإن قلنا بالقول الأصَحٌّ: وهو أن الخُلْطَةَ خُلْطَةُ مِلْكِء يجب عليهما شاة على كل 
واحد نصفها؛ لأن جمْلَّةَ المال مائة وعشرون» وفيها شاة» ولكل واحد منهما نصفها. 

وإن قلنا: الخلطة خلطة عين» فماذا يَجبُ على كل واحد منهما؟ فعلى الأوجه 
الخمسة : 


أصحها: على كل واحد شاة؛ تغليباً كم الانفراد. 

وعلى الوجه الثاني : يجب على كل واحد ثلاثة أرباع شاة؛ لأن جَمِيعَ مال كل واحد 
ستون» وهي مختلطة بعشرين. 

وإن قلنا في الصورة الأولى: إنه يجب على صاحب الأربعين ن المنْقَرَة حَمْسَة أ اسداس 
شاة ونصف سدس شاة - فها هنا لا يجب على كل واحد منهما إلا حَدْمَةٌ أسداس شاة؛ 
نوجب في الأربعين المنفردة بحساب ما لو كَانَّ الكل منفرداً؛ فيكون ثلثي شاةء ونُوجِبٌُ في 
العشرين المختلطة بحساب ما لو كان الكل مختلطاً؛ فيكون مائة وعشرين» وفي مائة 
وعشرين شاة شاة فيخص العشرين منها سدس شاة. 


١) 


وعلى الوجه الرابع : يجب على كل واحد شاة وسدس وفي الأربعين المنفردة ثلثا شاة 
وفي العشرين ا لمختلطة نصف شاة. 

وعلى الوَّجِهِ الخامس : على كل واحد شاة ونصف شاة للأربعين المنفردة ونصف شاة 
للعشرين المختلطة . 

ولو كان لرجل سِكُونَ شَّاةً؛ فخلط بكل عشرين رَجُلاً له عشرون؛ فإذا تم الحَوْلُ ماذا 
يجب على كل واحد منهم؟ . 


کتاب الزكاة ب حب ع 

إن قلناة الخلطة خلطة ملك يسن غل ماعب النتين تيف اة لان اله يخبلظ 
بمال ثلاثة لهم ستون؛ فجملته: مائة وعشرون» وفيها شاة» وله تنصفهاء وفيما يجب على 
كل واحد من خلطائه وجهان: 

أحدهما ‏ وهو اختيار صاحب «التقريب» : يجب على کل واحد سدس شاة؛ فيضم 
ماله إلى مال خليطه» وخليط خليطه.» وجملته : مائة وعشرون» ولكل واحد منهم سدسها. 

والثاني : يضم مال كل واحد إلى مال خَلِيطِهِ دون خليط خلیطه» فيصير كأنه خَلَطَ 
عشرين ستين من صاحبه» وجملته : ثمانون» وله ربعها؛ فيجب على كل واحد ربع شاة. 

وإن قلنا: الخلطة خُلْطَةَ عين» يجب على كل واحد من الخُلَطَاءِ نصف شاة» وماذا 
يجب على صاحب الستين؟ فيه وجهان: 

أحدهما : عليه شاة بضم غنمه بعضها إلى بعض ؛ وتجعل كأنها منفردة. 

والثاني: يجب عليه ثلاثة أرباع شاة؛ لأنه لا يمكن ضم كل عشرين من غنمه إلى 
واحد من الثلاثة؛ فيضم الكل إلى واحد منها؛ فتصير ثَمَانِينَ وفيها شاة؛ فتكون في ستين 
منها ثلاثة أرباعها . 

وذكر ابن الحَدَّادِ: لو كان لرجل عشر من الإبل؛ فخالط بخمس منها رَجلاً له خمسة 
عشر» وبخمس منها رجلا آخر له“ خمسة عشر قال: على صاحب العشرة ربع بنت لَبُونِء 
وعلى كل واحد من خَلِيطَيْهِ ثلاث شِيَاهِ؛ فخلط أحد القولين بالاخر؛ فإيجاب ربع بنت 

وه سمه ەق 5 

اللبون على صاحب العشرة جواب على قولنا: إن الخلطة خلطة ملك» وإيجاب الشيّاهِ على 
الخَلِيطَيْنٍ جَوَابٌ على قولنا: إن الخُلْطَة خُلْطَةُ عَيْنِه ونخرجها على القولين. 

أما إن قلنا: إن الخُلْطَة حَلْطَّة مِلْكِء فعلى صاحب العَشْرَ رُبْعُ بنت لبون؛ لأن مَجْمُوعَ 
الأموال أربعون» وفيها بنت لبون ولصاحب العشرة ربعها؛ فكان عليها ربع بشنت لبون» 
وفيما يجب على كل واحد من خليطيه؟ وجهان: 

أحدهما: على كل واحد ثلاثة أَحْمَاس بنت مخاض؛ فيضم مال كل واحد إلى مال 
خليطه دون خليط خليطه. فيكون خمسة وعشرون» وفيها بنت مَخَاضٍء ولكل واحد منهما 
ثلاثة أخماسها. 

والثاني: يْضَّمٌُ مال كل واحد منهما إلى مال خليطه» وخَلِيطٍ خَلِيطِهِ؛ فيجب على كل 
واحد ثلاثة أَنْمَانِ بنت لبون. 


)١(‏ في ز: أو. 


۸ 
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وإن قلنا:. الخلطة خلطة عين» يجب على كل واحد من الخليطين ثلث شاه؛ لأنا 
لا نَضْهُ ماله إلا إلى الخمسة المختلطة؛ ؛ فتكون عشرون؛ فيكون في خمسة عشر منها ثلاث 
شِيَاهِ» وفيما يجب على صاحب العشرة وجهان: 

أحدهما: يجب على كل واحد شاتان يفرد كل خمسة من ماله عن الأخرى. 

والثاني - وهو الأصح -: على كل واحد حُمْسًا بنت مخاض؛ لأن ماله لا يُمْرَدُ بعضه 
عن بعض» فيجعل كأنه خلط العشرة بخمسة عشر؛ فيكون خمسة وعشرون» وفيها بت 
مَخَاض ؟ فيقابل العشرة خمساها. 

٠ ۶ e‏ و چ ت 
«فصل : في الخلطة في غير المَوّاشي» 

هل تثبت ِِ الُلْطَةُ في غ غير المَوَاشِي من الدراهم والدنانير والزروع والثمار؟ أما خلطة 
المشاركة ؟ بأن ورثوهاء أو اشتروها مشاعة ففيها قولان: 

قال في الجديد ‏ وهو الأصح -: تشبت لأنهما كما يرتفقان بِالخُلْطَةِ في المواشي» 
لِخْمَة المُوْنَةٍ باتحاد الراعي والمرعى ال - يرتفقان بِالخُلْطَةَ في غيرها. بِاتَّحَادٍ الحَارسِ 
وَالمُتَعَهّدِ؛ وكذا البيت وغيرها. 

وقال في القديم : لاتثبت الخُلْطَةُ فيها بخلاف المواشي؛ لأن لها أَؤْقَاصاء ونُصباً؛ 
فالخلطة إن ضََتْ رَبّ المال مرة» نفعت“ أخرى» ولا وقص في النّاضٌ والمعشرات» 
فالخلطة بض رب المال في التَّصَّابٍ الأول» ولا يثبت له َف بإزائه فيما بعده. وهل تثبت 
خلطة المّجَاوَرَةِ فى هذه الأشياء؟ . 

في الجديد بأن يكون لكل واحد صنف معلوم من نخيل» أو زرع في قطعة من أرض 
في حاط واحد» أو دراهم كل واحد في كيس أحرزها في صُنْدُوقٍ واحد أو خزانة واحدة فيه 
قولان: 

أصحهما: تثبت خلطة المُسَارَكة؛ لأنهما يَرْتَفِعَانِ بِانّحَادٍ الحارس والعامل والسّقي 
والزرع ومكان الحفظ وغيرها. 

والثاني : كل اراح د اعرااد كرىن كته الى ارج وان 
انَحَدَ الحارس والمجري؛ كالماشيتين إذا اقا في المَرَاحء واختلفا في المَشْرَبء لا يثبت 
بينهما حكم الخُلْطَ فإن قلنا: تثب تثبت الخُلْطَةُ فيهاء فلو كانت نخيل موقوفة على جماعة 
معينين في حائط واحد فأثمرت؛ فإن بلغت مجموع أنصبائهم نِصًاباً» يجب عليهم الزكاة» 


0غ( في د: نفعته. 


كتاب الزكاة 
ون لبيك فيك ر راس ل ق 

فإن قلنا: لا تنبت حكم الخُلْطَةٍ فلا زكاة على أَحَدٍ منهم؛ حتى يكون نَصِيِبُةُ على 
الانفراد نصَاباً. 

وقَدَعُوا على قَوْلٍ ثبوت الخُلْطَة لو اسْتأَجَرَ أجيراً؛ ليتعهد نَخْلَهُ على ثمرة نَخْلَةِ بعينها 
بعد بروج تَّمَرِهَا قبل بدو الصّلآح فيهاء وشرط القطع؛ فلم يتفق القَطْعٌ» حتى بَدَا الصَّلآحُ - 
فعلى الأجير عشر ثمرة تلك النخلة» إن كان في جميع الحائط خمسة أوسق» وإن لم يكن 
على تلك النخلة إلا قران" فلو استأجر أجيراً؛ ليرعى غنمه على شاة بعينهاء فحال الحول 
والغنم كلها - يجب على الأجير رَّكَاةٌ تلك الشاة. 

ولو أن جماعة ورثوا تَخيلاء أو اشتروها مُشَاعَةَ وعليها ثمرة لم يَبْدُ صلاحها؛ 
فاقتسموها بعد ما أثمرت ‏ نص على : أنه إن كان قبل بُدُرٌ الصّلآح» ثم بدا فيها الصَّلآخٌ 
فكل مَنْ بلغت حِصَّتهُ حَمْسَة اوس يجب عليه الزَّكَاةٌ» ومَنْ لا فلا زكاة عليه. 

وإن اقتسموا بعد بدو الصلاح» فعليهم العشر إن بلغ مجموع الحصّص نصًاباًء وإن لم 
يبلغ نصيب كل واحد نصاباً؛ لأنها كانت مُجْتَمِعَة حَالَةَ وجوب الزكاة. 


۹۹ 


وأجاب على قولنا: إن الخْلْطَةَ تثبت في الثمار» وأجاب على قولنا: إن القِسْمَة إِفْرَارُ 


فإن قلنا: القسمة بَيْع؛ وهو المذهب ‏ لا تصح هذه القسمة؛ لأن بيع الثّمْرٍ بالتّمْرٍ على 
رءوس الأشجار لا يجوز. 


وإن اقتسموا مع الأشجارء فهو بيع مال الربا بجنسه مع غيره؛ فلا يجوز أيضاً.. 
اب مَنْ يجب عَلَيْهِ الرَّكَاةٌ 
روي عَنْ وَسُولٍ الله - بل - أله قال : «ابتَعُوا في أَْوَالٍ اليكامى لا تكلا الركاي ". 


)١(‏ سقط في د. 

(۲) قِنْوَانَ: مفرده: فَِوْ؛ وهو العذق بما فيه من الوُطب. المعجم الوسيط ۲/ .۷۷١‏ 

(۴) ذكره الحافظ في «التلخيص» )٠١۹ - ٠١۸/۲(‏ وقال أخرجه الشافعي عن عبد المجيدين أبي رواد عن 
ابن جريج عن يوسف بن ماهك به مرسلاًء ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاءرث !ام.حيحة في إيجاب 
الزكاة مطلقاًء وفي الباب عن أنس مرفوعاً: «اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة» رواه الطبرااي في 
الأوسط في رجمة علي ن سعيد» وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر موقوفاً عليه مثله» 
وقال: إسناده صحيح» وروى الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفاً أيضاًء 
وروى البيهقي من طريق شعبة عن حميد بن هلال سمعت أبا محجن أو ابن محجن وكان خادماً - 
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کتاب الزكاة 


كل مُسْلِمٍ تام المِلْكِ مَلَكَ تَصَاباً من المّالٍ الزكوي حَوْلاً كاماً - يلزمه الدَكَاةُ؛ فيجب 
في مال الصَّبيٌ والمجنون» ويُخَاطبُ اللي بإخراجها من ماله» وهر قول عمر. وابن عمر» 
وعائشة وجماعة من أهل العلم. 

وقال أبو حَنِيقّة: لا رَكاة في مال الصَّبِيٌ وَالمَجْنُونِء وبالاتفاق يَجِبُ عليهما العش 
وة الفط وال شك فل 

ولا يجب على الكافِرٍ؛ كما لا يجب عليه الصَّوْمُ والصلاة وأما المُرْئَدُ: فلا تَسْقّط عنه ما 
وَجَبَ عليه حال في الإسلام. أما إذا جَاءَ الحَوْل على مَالِهِ في الرَدّةَ» فهذا بى على أن ملْكه؛ 
هل يزول بالوٌدَّة؟ فيه أقوال: 

إن قلنا: يَرُولُ مِلْكهُ فلا رَّكَاةَ عليه وإذا اند في أَنْنَاءِ الحَوْلٍ انْقَطْعَ الحَوْلُء قدا عَادَ 
إلى الإسلام ابتدأ الحؤل. 

إن كلاه لا رول ملكة فلا ينقطع حَؤْلهء وَعَلَيْهِ ارك إذا تم الحَوْلُ» فإذا أخرج في 
حال الرّدة جار كما لو أَطْعَمّ عن الكَمَارَة؛ بخلاف الصّوْم لا يَصِحُ منه؛ لأنه عَمَلُّ البَدَنِ؛ 
فلا يَصِخ إِلاً ممن يكتب لهء وإن مات في الرّدّة يخرج من ماله . 

وإن قلنا: ماله مَوْقُوفٌ؛ فإن مات أو قتل في الردة» بَانَ أن مِلْكَهُ كان رائلاٌء ولا زكاة 
عليه. 


وإن أسلمء بَانَ أنه لم يزك» وعليه الرّكّاة. ولا جب الرَّكَاةٌ على المُكَانبِ؛ لأن مِلْكَهُ 
ضعيف؛ بِدَلِيلٍ أنه لا يَرتُْ ولا يورث منه» ولا يعتق عليه قَرِيبهُ؛ كالعبد المَأَدُونِ له في 
التجارة؛ فإن عَجَرَ صار ما في يده لِلْمَوْلَىء وابتدأ الححَؤلُ» وإن عَتَقَ وَبَقِيَ في يده المال 
الرّكَوِيُ ابتدأ الحَولُ من يَوْم عى . 


= لعثمان بن أبي العاص» قال قدم عثمان بن أبي العاص على عمرء فقال له عمر: كيف متجر أرضك؟ 
فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه» قال: فدفعه إليه» وروى أحمد بن حنبل من طريق 
معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر نحوه ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر موقوفاً أيضاً وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت 
عائشة تليني وأخاً لي يتيماً في حجرهاء وكانت تخرج من أموالنا الزكاة»؛ وروى الدارقطني والبيهقي. 
وابن عبد البرّ ذلك. من طرق عن علي بن أبي طالب وهو مشهور عنه. 

(تنبيه) : ردى البيهقي من طريق ليث بن بي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم 
فليحص عليه السنين» وإذا دفع إليه ماله أخب ه بما فيه من الزكاة. فإن شاء زكى» وإن شاء ترك» وأعله 
الشافعي بالانقطاع» وبأن ليثاً ليس بحافظ . وفي الباب عن ابن عباس وفيه ابن لهيعة. 
)١(‏ ينظر الحديث السابق . 


كتاب الزكاة 
أما من نِضْقُهُ حر ونِضْفةُ رقيق إذا مَلَكَ بنصفه الحُرٌ نِصَاباً هل يَحِبُ عليه لر 
وجهان : 
أحدهما: لا يجب؛ لأنه تاقصل بالدّقٌّ كالعبد. 


اه 


ے2 


C2 
؟‎ 


والثاني - وهو الأصح -: يجب عليه الرَكاة؛ لأن مِلكة ينْصَفِه الحرّ تَامّ. 
ولو مَلّكَ رجل عَبْدَهُ مَالاَ رَكوياً: فإن قلنا ‏ بقوله الجَدِيدِ؛ٍ وَهُوَ المَذْمَبُ -: إن العبْدَ 
لا يملك» فزكاته على المولى. 
وإن قلنا: بقوله القَدِيم: إنه يملك» فلا تَجِبُ رَكَاتُهُ على أحد. 
١ 5‏ أ : : دم 
فصل : فى الوّقتٍ الذى يجب فيه الصّدقة 
روي عن جرير بن عبد الله“ قال قال رسول الله - ا : (إِذَا أَنَاكُمُ المصدقٌ» فل 
ارك إلا عَنْ رضى0"" . 


(1) جرير بن عبد الله بن جابر. وهو السليل بن مالك بن نصر البجلي القسري أبو عمروء أسلم سنة عشرء 
وبسط له النبي كَل ثوب ووجّهه إلى ذي الْخَلصَة فهدمهاء وعمل على اليمن في أيامه يَلِِ. له مائة 
حديث . قال خليفة : مات سنة إحدى أو أربع وخمسين . 

ينظر الخلاصة »١77/١‏ تهذيب الكمال ١/188١ء‏ تهذيب التهذيب ”/ "الا تقريب التهذيب 
١‏ » الكاشف 2187/١‏ الإصابة ٤۷١ /١‏ . 

۲) أخرجه مسلم (۲/ )۷١۷‏ كتاب الزكاة: باب الساعي ما لم يطلب حراماً حديث (۱۹۸۹/۱۷۷) والترمذي 
)١ /۳(‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء فى رضا المصدق حديث (158) والنسائی )۳١ /٥(‏ كتاب الزكاة: 
باب إذا جاوز في الصدقة حديث (1411) وأحمد (730/4) والدارمي (۱/ )۳۹٤‏ كتاب الزكاة: باب 
ليرجع المصدق عنكم وهو راض» والشافعي )۲٤١/۱(‏ كتاب الزكاة حديث (108) وابن خزيمة 
)۲۳١١(‏ والطبراني في «الكبير» )1/0( رقم (۲۳۳۳ إلى )7151١‏ والبيهقي (1777/5) والبغري في 
شرح السنة» (۳/ 17 بتحقيقنا) كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير به. 

وقال الترمذي : حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد وقد ضعف مجالداً بعض أهل العلم 
وهو كثير الغلط ا١ه.‏ 

قلت: أما حديث مجالد. 

فأخرجه الترمذي (۳/ )۳١‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء في رضا المصدق حديث (149) وأحمد 
(4/ 14 50) كلاهما من طريق مجالد عن الشعبي عن جرير به. 

وأخرجه ابن ماجه )57/7/١(‏ كتاب الزكاة: باب ما يأخذ المصدق من الإبل حديث )١1807(‏ من 
طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن جرير به. 

وجابر الجعفي لا يحتج به. 

وأخرجه الحميدي (797) والدارمي )۳۹١ /١(‏ كتاب الزكاة: باب ليرجع المصدق عنكم وهو راض» 
كلاهما من طريق داود بن أبي هند ومجالد عن الشعبي عن جرير به . 


o۲‏ كتاب الزكاة 

يسنن على الإقام بَعْثُ السُعَّاةَ لأخذ الصدقات؛ لأن جیا وتَمْرِيقَهًا على 
المستحقين - وَاحِبٌ عليه» والنبي - اة - والحْلَمَاءٌ من بعده كانوا يَبْعَتُونَ السُعَاةَ لأخذها؛ 
ولأن من الناس من لا يعرف ما يَجبٌ عليه» ومن يَجِبٌ أن يَضْرِفَ إليه فإذا بَعَتَ الإمام 
سَاعِياًء فلا يَبْعَثُ إلا حُرَاً عَدْلاً ِقَهَه لأن هذه ولاية وأمَانة؛ وليس العَبْدُ والفاسق من 
أهلهماء: ولا يبعت إلا ففيها يعرف :ا 0 و لا يۇخ وقد يحتاج إلى الاجْتِهَادٍ فيما 
يَعْرِضٌ له وإنما يبعث السَّعَاةَ في الوقت الذي يُوافِي جا الحَؤلٍ على الأموال» إن اتفقت 
أحوالهم . 

فإن كان ذلك في رَكَاةٍ الّمَارٍ والزروع» قَوَقْثُ وجوبها إِدْرَاكُ الثمار» وَاشْيِدَادُ الحَباتِ 
في الزروع؛ وذلك لا يختلف. 


وإن كان في المَوَاشِيء واختلف أَحْوَالٌ الناس فيهاء فيبعث في المُحَرّم؛ ؛ لأنه اول 
نو القرعية! جاه واد اررض كني أن بعود زو قبل SR‏ حتى يوافي أَرْبَابَ 
الأمرَال في أول المحرم» فلا يخر ONG‏ َم الحَوْلُ على ماله أخذ 
السّاعِي زَكَاَةٌ» ومن لم يتم حَوْلَهُ يُسْتَحَتُ يُسْتَحَبُ لرب المال تَعْجِيلٌ الزكاة» فإن لم يفعل لم يُجْبَرْ 
عليه ؛ فيقيم الساعي نَائِباً يأخذ صَدَقَئَهُ إذا تم حوله» وينصرف. 


ويأخذ صدقة المَوَاشِي على مياه أهلها إذا أَوْرَدُوهًا الماء؛ ليس له أن يُكَلَّفَ أَرْيَابَ 
الأموال ج عق ا قن "اليلد لأن فيه مَشَّقَّةَ عليهم» 0000 
المَقَاوز؛ 35 فيه هة مَشمَة عليه. وإن كان لِرَبٌ المال مَاءَانِ أمره السّاعِي أن يجمعها عند 
أخدهجا ودا العا في الرَّبِيع عن الماء بالكلاً؛ حَصرَ السّاعِي عليهم؛ حَيْثُ 
كانت؛ قَرِيبَة أو بعيدة؛ فأخذ الزكاة فى في أيهم في مُرَاحِهًا؛ فإذا أراد إِخْصَارَهَاء جَمَعَهَا في 
حَظِيرَةٍ ؛ يخرج متها واحدة بعد أخرى ؛ وينْصِبٌ في بابها حَشْبَة حَشَبَة ثبت كل شاة وصل إليها؛ 
ليكون أَسْهّلَ في العددء ويقف رَبّ المال أو نائبه على باب احير والسَّاعِي أو نائبه من 
الجانب الآخر يعدانها. فإن اختلفا في الإحصاء؛ نظر نظر: إن لم يَكَنْ في اختلافهما تَكْمِيلٌ 
نصاب؛ بان قال رب المال: مائة وعشرة» وقال الساعي: مائة وعشرون ؛ فلا معنى لهذا 
الاختلاف ؛ لأن رَكَاة العَدَدَيْنِ واحد. وإن كان فيه تكميل نصاب؛ بأن قال رب المال: مائة 
وعشرون» وقال الساعي: مائة وإحدى وعشرون ‏ يُعَادٌ الإخصاءٌ ولو أخبره رب المال قبل 
الإخصاءٍ بالعدد؛ وهو ثقة - قبل منه . 


= وأخرجه أبو داود الطيالسي  ١!07/١(‏ منحة) رقم (۸۲۹) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن 


الشعبي عن جرير به. 
)١(‏ حرنت الماشية : وقفت حين طلب جريها ورجعت القهقرى ينظر المعجم الوسيط ١‏ . 


كتاب الزكاة مه 

ويستحب إذا أخذ الرَكاةء أن يدعو لرب المال؛ لقول الله تعالى: طخحُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ 
و الو ل 

روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي - كك - دا اه قَوْمٌ بِصَدَقَيِهِمْ قَالَ: «اللّهُمَ 
صل عَلَى آل فُلدنِ. كَأنَاهُ بي بِصَدَقَيهِ قَقَالَ: «اللّهُمَ مَل عَلَى آل ابي أَوْقَى»”' وقيل: كان 
هذا اللفظ م مَخْصّوصاً بالنبي _ يكل - ليس لأحد أن يُصَلَّ على أحد إلا على الأنبياء أو على 
آلهم د تبعاً لهم أما أن يقول : اللهم صل على أبي بكر وعمر فلاء وجاز ذلك للنبي ‏ يَكِِ ‏ لأن 
الصلاة حَقَهُ؛ فله وَضعْهًا فيمن شاء؛ كصاحب المجلس يَرْفَعٌ من أراد في مجلسه» ولا يفعله 
غيره . 

قال الشافعي: ا ا وبَارَكَ لك فيما 


0 


باب تَعْجِيلٍ الصَّدَ 
روي عن علي؛ أن العباس سال رَسُول الله يله في تَعْجيل صَدَقَيهِ َبْلَ اَن نحل ؛ 
فَرَخَصَ لَهُ فى ذلك . 


)١54917( كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة حديث‎ )577 /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
)٤۹۹/۱( وأبو داود‎ )١1١7/8/11/5( ومسلم (؟05/7) كتاب الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته حديث‎ 
كتاب الزكاة: باب‎ )”١/5( والنسائي‎ )٠١۹١( كتاب الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة حديث‎ 
كتاب الزكاة باب ما يقال عند‎ )01/7 /١( صلاة الإمام على صاحب الصدقة رقم (5108) وابن ماجه‎ 
منحة) رقم‎  ١77/١( والطيالسي‎ ) ۳۸۲ ۰۳۸۱ 14 ء۴٠۴۳‎ /٤( إخراج الزكاة حديث (11947) وأحمد‎ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» 0( وأبو نعيم في «الحلية» (437/5) والخطيب في «تاريخ‎ )8( 
)١١( رقم‎ )٠١ /۱۸( وابن الجارود في «المنتقى» رقم (11) والطبراني في «الكبير»‎ )۲۳۵ /١5( بغداد»‎ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق شعبة‎ - 89١5 /۳( والبيهقي )10۷/4( كتاب الزكاة والبغوي في «(شرح السنة»‎ 
. عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ ۲۷۵ 777): كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاةء حديث »)١174(‏ والترمذى 
(؟/9): كتاب الزكاة: باب ما جاء في تعجيل الزكاةء ليق (۳). وابن ماجه :)٥۷۴ /١(‏ کاب 
الزكاة: باب تعجيل الزكاة قبل محلهاء حديث :)١796(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص 07١”‏ كتاب 
الصدقة وأحكامها وسننها: باب تعجيل الصدق» وإخراجها قبل أوانهاء وابن سعد في الطبقات »)۲٠/٤(‏ 
وأحمد .)2١4/1(‏ والدارمي :)586/١(‏ كتاب اللزكاة: باب في تعجيل الزكاة» والدارقطني 
(T/9)‏ كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول» حديث (۳)ء والبيهقى :)١١1١/54(‏ كتاب 
الزكاة: باب تعجيل الصدقة» والحاكم (۳۳۲/۳)ء كلهم من طريق إسماعيل بن زكرياء عن الحجاج بن 
دينار» عن الحكم بن عتيبة» عن حجية بن عدي عن علي «أن العباس سأل رسول الله يي - في تعجيل 
الضدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك . 


كتاب الزكاة 
كل مال يجب فيه الزكاة بالحَوْلٍ والنصاب يَجُورٌ تعجيلها بعد وُجُودٍ النصاب قَبْلَ 
الكل وغ مالك موود الله :له تر لدف عليه ووافقنا مالك في: أنه 


يجوز تَعْجِيلٌ كَمَارَةِ ة اليمين قبل الحِنْثِء وأبو حنيفة يُجَوّرُ تَعْجِيلَ الزكاة» ولا يجوز تَعْجِيلٌ 
الكفارة 
ره. 


6 


5 وقال الحاكم صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 

وقال البيهقي: هذا حديث مختلف فيهء عن الحكم» عن عتيبة» فرواه إسماعيل بن زكرياء عن 
حجاج» عن الحكم هذاء وخالفه إسرائيل» عن حجاج» فقال: عن الحكم» عن حجر العدوي» عن 
علي وخالفه في لفظهء فقال: قال رسول الله يه - لعمر: «إنا قد أخذنا من العباس زكاة عام الأول»» 
ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي» عن الحكم» عن مقسم. عن ابن عباس في قصة عمر والعباس» 
ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم» عن موسى بن طلحة» عن طلحة» ورواه هشيم عن منصور بن 
زادان» عن الحكم» عن الحسين بن مسلم» عن النبي - بلا - مرسلاً أنه قال لعمر رضي الله عنه في هذه 
القصة: «إنا كنا قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام أول»» وهذا هو الأصح من هذه الروايات. 

أما رواية إسرائيل : 

أخرجها الترمذي (45/7): كتاب الزكاة: باب ما جاء فى تعجيل الزكاةء حديث 1۷0)» 
والذارقطق (11472):. كنات الزكاة:. ناب تيل الضدقة قل "التحول» ديف (9)+. من طرق 
إسحاق بن منصور» ثنا إسرائيل عن الحجاج بن دينار» عن الحكم بن حجل» عن حجر العدوي» عن 
علي» عن النبي - ب - أنه قال لعمر: «إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام» عام الأول. وقال الترمذي: 
حديث إسماعيل بن زكرياء عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج . 

- أما رواية محمد بن عبيد الله : 

أخرجها. الدارقطني :)١75/7(‏ كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول» حديث (۷)» من 
رواية النعمان بن عبد السلام عنه» عن الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس قال: «بعث رسول الله - ب - 
عمر ساعياً فأتى العباس يطلب صدقة مالهء فأغلظ له العباس فخرج إلى النبي ككل فأخبره» فقال 
رسول الله يه -: إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل»» ومحمد بن عبيد الله العرزمي 

- أما رواية الحسن بن عمارة فأخرجها البزار «كشف الأستار عن زوائد البزار» :)474/١(‏ كتاب 
الزكاة: باب تعجيل الزكاة» حديث (2)840 وأبو يعلى كما في «المجمع» (۸۲/۳)ء والدارقطني 
9 ): كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحلول» حديث (5)) من طريقه» عن الحكم» عن 
موسى بن طلحة أن النبي - ية قال: «يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا احتجنا إلى مال 
فتعجلنا من العباس صدقة ماله لستتين». 

وقال الهيثمي : روآه أبو يعلى والبزار» وفيه الحسن بن عمارة» وفيه كلام . 

- أما رواية هشيم : 

قال أبو داود (777/5): كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة» حديث :)١575(‏ روى هذا الحديث 
هشيم » عن منصور بن زاذان» عن الحكمء عن الحسن بن مسلم» عن النبي - بي - وحديث هشيم 
أصح . - 


كتاب الزكاة 

فنقول: هذا حق مَالِينٌ أُجلَ؛ للرفق» فصار جيه قبل مَحِلَّهِ كَالدَيْنِ المُوَجُل» وَدِيَة 
الْخَطأْء أما تعجيل الزكاة قبل النصاب لا يجوز بالاتفاق . 

مثل: أن ملك تسعة وثلاثين من الغنم؛ فَعَجَلَ منها شاة» أو ملك مائة وتسعين 
درهماً؛ فَعَجَلَ منها خمسة؛ حتى إذا أكمل النصاب» كان ذلك زرَكَاتَهُ لم يجز؛ لأنه لم يوجد 
سَبَبُ الوجوب ؛ كما لو أدى الثمن قبل وجوب البيع . 

ولو عجل صدقة عَامَيْنِء هل يجوز أم لا؟ فيه وجهان: 

قال أبو إسحاق : يجوز ؛؟ لما روي أن الس - بلا - قال : صَمَلَّفْتُ من العبّاس د 
عاك .2008 

ن 
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والثاني - وهو الأصح -: لا يجوز؛ لأن رَكَاةَ السنة الثانية لم يَنْعَقِدْ حولهاء وتعجيل 
الزكاة قبل انعقاد الحَوْل لا يجوز؛ كما لو عَجَلَ الزكاة قبل كمال النصاب. 

وقوله: «تَسَلَفْثُ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ؛ أي: مَرَتَيْنِءِ وصدقة مالين لكل واحد حول 
منفرد. 


= - أما رواية الحكم المرسلة: 
فأخرجها ابن أبي شيبة :)۱٤۸/۳(‏ كتاب الزكاة: باب ما قالوا في تعجيل الزكاة» حدثنا حفص بن 
غياث» عن حجاج» عن الحكم «أن رسول الله ية - بعث ساعياً على الصدقة فأتى العباس يستسلفه 
فقال له العباس: إني أسلفت صدقة مالي ستتين فأتى النبي - بي - فقال: صدق عمي». 
وفي الباب عن أبي رافع وابن مسعود: 
- حديث أبي رافع: 
أخرجه الدارقطني (۲/ :)٠٠١‏ كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول» حديث (4)» والطبرانى 
في «الأوسط» كما في المجمع (۳/ »)۸١‏ من رواية إسماعيل المكي» عن سليمان الأحول» عن ابي 
رافع بالقصةء وفيه: «إن العباس أسلفنا صدقة العام عام الأول». 
وقال الهيثمي : وفيه إسماعيل المكي» وفيه كلام كثير» وقد وثق. 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه البزار» والطبراني في «الأوسط» و «الكبير» كما في «المجمع» (87/5)» من رواية محمد بن 
ذكوان» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله؛ أن رسول الله ية - تعجل من العباس 
صدقة عامين. 
قال الهيثمي (۳/ ۸۲) وفيه محمد بن ذکوان» وفيه كلام» وقد وثق. وقد أخرجه البزاز /١(‏ 5 47) رقم 
(847). وقال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم مرسلاًء ومحمد بن ذكوان لين الحديث» حدث 
بحديث كثير لم يتابع عليه . 
)١(‏ ينظر الحديث السابق. 


كه كتاب الزكاة 

فإن قلنا: يجوزء إنما يجوز إذا ملك زائداً على نِصَابِ واحد؛ بحيث يبقى في يَدَيْهِ 
بعد تعجيل الزكاة نِصَابٌ كامل؛ مثل: أن ملك اثنين وأربعين شاة أو أكثر؛ فعجل منها 
فإن لم يملك الأربعين TT‏ 

والأصح : أنه لا يجوز؛ لأنه إذا عَجَلَ رَكَانَهُ سنتين» ينتقص النْصَابٌ للسنة الثانية قبل 
دخولها؛ فيصير معجلاً للزكاة قبل النصاب . 

ولو ملك نصاباً واحداً؛ فعجل زكاة نِصَابَيْنِ ؛ مثل : أن ملك ثمانين + شاة؛ ؟ وهو يرجو 
حصول السخال منهن» وأخرج شاتین؛ حتى إذا كَمُلَ النتاج نصابين كانتا زكاتهما - جازت 
زكاة نِصّاب واحد» وفى زكاة السّخَالٍ وجهان. 

وكذلك: لو ملك حَمْساً من الإبل؛ فعجل منها شاتين؛ فتم الحول» وهن بالتاج 
عشر ‏ هل تجوز الشاة الثانية؟ فعلى وجهين : 

أصحهما : لا يجوز؛ لأنه تَقَدِيمٌ الزكاة على النصاب . 

والثاني : يجوز؛ لأن السَّحَالَ جعلت كالمَوْجُودَة في ا رَكَاتِهَا إذا نَم 
رل الكتهات الت حملت #التوجردة فى تسيل ركاه 

ولو ملك أربعين شا فعجل منها شاةء ثم ولدت أزبعين سَخْلَةَ وماتت الأمَهّاتُ؛ 
وبقيت السّحَالٌ - هل يُجْزِئْهُ ما أَخْرَجَّ عن زكاة السخال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه عَجَلَ الزكاة عن غير السّخَالٍ؛ فلا يجزئه عن السَّحَالٍ. 

والثاني : تجزئه؛ لأنه لما كان حول الأمهات حَوْلَ السخالء كانت رَكَاءٌ الأمهات زَكَاةَ 
السّخّال. 

ولو اشترى بمائتى ي رهم عَرْضاً للتجارة؛ تاعرج با اا ثم حال الحَوْلٌ - 
والعرض يساوي أربع مائة ‏ أجزأه ؛ ؛ لأن الاغْتبَارَ فى رَكَاة التّجَارَة بآخر الحؤل؛ حتى لو 
اشترى سِلْعَة تساوي مائة ؛ فعجل رَكَاةَ مائتين ؛ فحال الحول - وهي تساوي مائتين - جاز ما 
عَجَلَ عن الزكاة؛ على ظاهر المَذْمَبِء وإن لم يكن يوم عجل نصَاباً؛ لأن الحول ينعقد. 

أما المعشرات من الزروع يَجُورٌ إِخْرَاجُ رَكَاتِهًا بعد اشتداد الحَبٌ في الرّرُوعء وَبُدُوٌ 
اللا في التّمَارِهِ ولا يجوز قَبْلَ ثبَاتِ الزرع» وقبل خُرُوج الثمرة ‏ اما يعد ما تسل 
وانعقد الحَتٌ بعد ما اشد وبعد خروج الكَمَرة قبل. يدو الصلاح » أو بعد ما أَطْلَّعَتِ النخلة 
هل يجوز؟ فيه وجهان. 

قال ابن أبي هُرَيْرَةَ: يجوز؛ كَرَكاة المَوَاشِي قبل الحَؤْلٍ. 


oV. 


كتاب الزكاة 

وقال أبو إسحاق ‏ وهو المذهب -: لا يجوز؛ لأن العْشْرَ يجب بسَبّب واحد؛ وهو 
اشتداد الحَبٌء وإِذْرَاكٌ الثمرة» ولم يوجدء ولأنه لا نصاب له قبل الإذْرَاك؛ فصار كما لو 
قَدّمّ الزّكَاةَ على النصاب . 


أما صَدَقَةُ الفطر يجوز تَعْجِيلُهًا بعد دخو ل شهر رمضان؛ EE‏ 


الفطر إلى الذي يتج غده قبل الفطر بيومين27؛ ولأن وُجُوبَهَا بشيئين: برمضان» وبالفطر 
منه» وقد ود أحدهما؛ وسو حول شهر رشان . وهل وز تشجيلها قبل #اخول رمعنان؟ 
فيه وجهان؛ كتعجيل صدقة عامين : 


اا ر فإذا عجل الرَّكَاةَ فتلف ذلك المال في يد المسكينء أو أكله قبل 
الحول - يجعل ذلك كالبّاقي على مِلْكِ رَبٌّ المال؛ حتى يحسب عن الزكاة يوم حلول 
الحَول. 

ولو عجل زكاة صاب ثُمَّ تم الاج نصاب آخر قبل الحول بيوم - يجب عليه أن يُخْرِجَ 
شاة أخرى؛ حتى لو مَلَكَ مائة وعشرين شَاةَِ فعجل منها شاة؛ فهلكت الشاة في يد 
المسكين» أو أكلهاء ثم نتجت واحدة قبل الححؤل ‏ عليه شَاةٌ أخرى» ويجعل المُعَجّلة 
كالقائمة؛ حتى يكون عددها مائة وإحدى وعشرين؛ فيجب فيها شاتان. 

أن :]ذا لك مان اوعفري غير واحدةة قفشل ها شاه لر أن اتشرى ها 
فأخرجها عن زكاتها ‏ جاز» فلو نتجت واحدة قبل الحَوْل؛ تعره أخرى؛ لأن 
المعلوفة والمُسْتقَاد لا يتم بها النّصَابُء وإن جاز إخراجها في الزكاة. ويشترط أن يكون 
المَدْفُوعٌ إليه يوم حُلُولِ الحول بصفة الاستحقاق» e‏ 3 
يحتسب عن الزكاة» فإن مات المَذْفُوع إل ف لول الحَؤْلٍء أو ارْتَدَ أو مات الدافع» 1 
هلك ماله؛ فأعسرء أو انتقص النصاب» أو ارتد على قولنا: إن مِلْكَ المرتد يزول- لم 
يحسب ما عَجَلَّ عن الزكاة. 

فإن أَيْسَرَ المَدْقُوعٌ إليه؛ نظر: إن أَيْسَرَ بما دفع إليه» أو به وبمال آخر - يحسب عن 
الزكاة؛ لأنه يدفع إليه الزكاة؛ ليستغني؛ فلا يجوز أن يكون غِنَاهُ مَانِعاً من الإجزاء» وإن أيسر 
بمال آخرء لم يحسب عن الزكاة. 

ولو خرج عن الاستحقاق بعد الحول؛ وقع الزَّكَاة موقعه» وإن خرج عن الاستحقاق 
قبل الحَوْلٍ؛ بأن ارتدء أو أيسرء وعاد مستحقاً يوم حُلُولٍ الحول ‏ هل يحسب عن الزكاة؟ 
فيه وجهان: 


)١(‏ أخرجه مالك /١(‏ 786) كتاب الزكاة: باب وقت إرسال زكاة الفطر حديث (00) عن نافع عن ابن عمر. 


0۸ کتاب الزكاة 


أحدهما: يحسب» لأنه دَقَعَ إليه. وهو بصفة الاستحقاق . 

والثانى : لا يحسب؛ كما لو عجل ركاه ثم هلك مَالَّهُ قبل الحَوْلٍء ثم استفاد مالا 
آخر قبل الحول ‏ لا يحسب الأول عن الزكاة. 

وعند أبي حنيفة : الاغَتِبَارٌ بيوم الدفع» فإن كان يَوْمُ الدفع بصفة الاستحقاق» حسب 
عن الزكاة» وإن زال الاستحقاق بعده. 

ولو عَجََلَ شَاة عن مائة وعشرين شاة» ثم تبعت واحدة» قال: لا تجعل المعجلة؛ 
كالباقية» ولا يجب عليه شاة أخرى » 0 لا يحسب عن الزكاة» فهل له أن 

من المسكين ما دفع إليه؟ نظر: إن أ خبر المسكين أنها زكاة ae‏ يسترد؛ كما لو 

116 الدار» ثم انهدمت الدار قبل انْقِضَاءِ المدة ‏ يسترد ما عجل بهء وإن لم يخيره» 
وأطلق الدفع إليه» هل يسترد أم لا؟ . 

نص في «الأم»: إذا أعطي يسترد. ونص في رَبٌ المال أنه إذا دفع بنفسه لا يسترد. 

أحدهما: يسترد: كما لو دفع مَالاً إلى إنسان؛ على ظن أن عليه دَيْناً؛ فلم يكن 
يسترد ما دفع إليه. 

والثاني: يسترد: لأن الصدقة نَنْفَسِمُ إلى فض وَتَطوّع ‏ فإذا لم تَقَعْ عن الفُرْض» تقع 
عن التطوع؛ كما لو أخرج زَكَاةَ ماله الغائب؛ على ظن أنه قائم؛ مبان َاِفاًء يقع تطوعاً. 

ومنهم من فَوَّقَ؛ على ظاهر النص؛ فقال: يسترد الإمام دون رَبّ المال؛ لأن رَبّ 
المال يعطي من ماله الفرض والتطوع. فإذا لم يقع الفَرْضُ كان تطوعاًء والإمام لا يعطي من 
مال الغير إلا المَوْضَّ؛ فكان مطلق دفعه كالمتقيد بالفرض . 

ومنهم من قال: لا قَرْقَ بين الإمام ورب المال» والمسألة على حالين؛ حيث يستردء 
أراد به: إذا علم المسكين أنها رَكَاةٌ معجلة وحيث قال: لا يسترد» أراد به: إذا لم يعلمه 
0 سواء أعلمه أنها رَكَاةٌ مفروضة» أو لم يعلمه. فعلى هذا: إذا اختلفا: فقال 
الدافع : أ علمتك» وأنكر المدفوع إليه ‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: القَوْل قَوْلُ الدافع مع يمينه؛ كما لو دفع ثَؤباً إلى إنسانء واختلفا: فقال 
الدافع : عارية» وقال القابض: هبة - فالقول قَوْلُ الدافع مع يمينه. 

والقول الثاني : القَوْلُ قَوْلُ المدفوع إليه مع يمينه ؛ لأنهما الَمَقَا على دَفْع نَاقِلِ للملك . 

فحيث قلنا: يسترد إذا هلك مال رب المال؛ فلو أنه أتلف ماله» أو بعض ماله؛ حتى 


انتقص النصاب - فهل له أن يَسْتَرِدّ ما دفع إليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يسترد؛ كما لو هلك ماله بغي ر فع 

والثانى : لا يسترد؛ لأنه مُمَدْطٌ بإتلاف المال؛ فحيث قلنا: يسترد؛ فإن كانت العَيْنُ 
قائمة» أخذهاء ودفع إلى المستحق. وإن كان الدافع هو الإِمَامّء أخذ. ودفع إلى آخرء 
ولا يحتاج إلى إِذْنِ جديد من جهة رب المال؛ وإن كانت العَيْنُ تالف في يد المدفوع إليهء 
0 تها؛ إن كانت متقومة» ومثلها؛ إن كانتت مغلية وتو خد مح ر که إن كان قد ماك 

sS 

أحدهما: د تعْتَبَرْ بيوم الكَلّفِ؛ كالعارية. 

والثاني: بيوم الدَّفع؛ لأن ما حَصَلَ فيه من الزَّيَادَةِ حَدَتَ في ملكه؛ فلم يلزمه 
ضمانها. وهل يحتاج الإِمَامٌ في أَخْذٍ القيمة إلى إِذْنِ المالك؟ فيه وجهان؛ وإن كانت العَيْنُ 
قائمة» لكنها تيوت لا يخلو: إما إن د تَغْيّرَتْ بزيادة» أو نقصان: فإن تغيرت بزيادة ؛ نظر: 
إن كانت مُتَصِلَة ؛ كالسّمَنِ والكبرِ» يستردها مع الزيادة. وإن كانت مُنْقَضِلَة؛ كالوَلّدٍ واللبن» 
فهل يسترد الزيادة معها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل تَبْقَى الزيادة للمسكين؛ لأنها حَدَنَتْ فى ملكه» كولد المَبيعَةِ يبقى 
للمشتري إذا رد الأصل بالعيب. 

والثاني: له أن يَسْتَرِدٌَ الزيادة؛ لأنه لما خَرَجّ عن الاستحقاق» ظهر أنه لم يملكه. وإن 
تعيّنْ نقصان» هل يَلْرّخَهُ رشن النقضان؟ فيه وتجهان: 

أخدهنا :يري كما اه صان لقي 

والثانى : لا يلزمه؛ لأنه نفص حصل فی ملكه؛ فلا يُوَّاخَلُ بضمانه. 

أما إذا بَانَ المَدْفُوعٌ إليه أنه لم يكن بصفة الاستحقاق يوم الدفع إليه؛ بأن كان رقيقاً أو 
کافراً أو يا - يسترد ما دفع إلنة بالزوائن الصا والمنفصيلة: ويخرمه ا وان 
كان يوم خُلُولٍ الحول بصفة الاستحقاق؛ ا لا تست 

عن الزكاة» فعلى رب المال إِخْرَاجٌ الزكاة ثانياً» إن كان ما بقي في يده نِصَاباً وإن كان َل 
من نِصّاب» فإن قلنا: لا يسترد ما عجل» أو قلنا: يسترد» ولكن لو صم إليه ذلك لا يبلغ 
نصاباً - فلا زكاة عليه وإن كان معه ما يبلغ نصاباً: فإن كان قائماً في يد مَنْ أخذه. عليه 
إخراج الزكاة ثانياًء وإن كان تالفاً فهو كالدَّيْنِ: إن كانت ماشية فلا زكاة عليه؛ لأن ما على 
العسكين قيمة قيمَة الشاة؛ فلا يكمل به نصاب الماشية» وإن كان نَقْداَ فعلى قَوْلَي الزكاة في 


ك5 
الدَيْنٍ : 


ا ا کت 

ولو عجل من ألف شاةٍ عَشْرَ شِيّاهِ» ثم تلف ماله قبل الحَؤل إلا أربعمائة غير عشرة» 
ا ١‏ ع م ا و د إنه يسترد؛ حتى 
يَصِيرَ أربعمائة؛ تُحْسَبُ من الزكاة أربع» ويسترد ستاً؛ ولو عجل من خمس وعشرين من 
الإبل بِنْتَ مخاض؛ فبلغت ماله بالاج ب سِنّاً وثلاثين قَبْلَ الحول ‏ فعليه فيها بنْتُ لَبُونْ 
وضارت بنت المخاض في يد المسكين بِنْتَ ار سردا وی چا انا يفرع بيت 
لبون أخرى . 

قال الشيخ: فلو كان المخرج هالكاًء والتَنَاجٌ لم يزد على أحد عشر؛ حتى كان مع 
المخرج سَِاً وثلاثين» وجب ألا يجب بنت لَبُونِ؛ٍ لأنا إنما تَجْعَلْ المخرج كالقائم إذا كُنَا 
ت عن الزات وها هنا لذ تت عن الزحاة؟ فشير كك بيش الخال قبل البجول: 


ولو عجل الزكاة قَبْلَ الحَوْلِء لم يكن له أن يَسْتَرِدَ من المسكين؛ لأنه تبرع بالتعجيل» 
كما لو عجل دیا مُوَّجَلدٌء لا اسْيَرْدَادٌ . 
فَصُْلَّ: فيما لو أخذ رب المال مالاً للمساكين 


روي عن أبي راف 4 أن سول الله کا - اسْتَسْلَف مِنْ رَجُلٍ بكراً؛ فَجَاءَنْهُ إيل 
الصَدَفَةَ َأَمَرَني أَنْ ضيه يه إا . 


ادا َد رب المال مالاً للمساكين قبل حلول الحول؛ فلا يخلو: إما أن أخذه على 
جهة القَرْض» أو على جهة الزَّكَاةِء فإن أخذه على جهة القَرْض؛ لا يخلو: إما أن استقرض 


)١(‏ أبو رافع مولى رسول الله 4 . اسمه إبراهيم أو أسلم أو ثابت. شهد أُحُداً والخندق. له ثمانية وستون 
حديثاً. انفرد البخاري بحديث» ومسلم بثلاثة . وعنه ابنه عبد الله وسليمان بن يّسَار. قال الواقدي: مات 
بعد عثمان بقليل . 

ينظر الخلاصة ۰۲۱٦/۳‏ تهذيب (41/17 رقم 2)4017 تقريب 471/7 . 

(۲) أخرجه مالك (۲/ :)18٠‏ كتاب البيوع: باب ما يجوز من السلف» الحديث (84)» والطيالسي (١١۳٠)ء‏ 
الحديث (١4۷)ء‏ والدارمي .)٠٠٤/۲(‏ كتاب البيوع باب في الرخصة في استقراض الحيوان» وأحمد 
(940/5") ومسلم .)۱١۲١/۳(‏ كتاب المساقاة باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه» الحديث 
(2600/114). وأبو داود (/551): كتاب البيوع: باب في حسن القضاءء الحديث »)۳۳٤١‏ 
والترمذي (309/7): كتاب البيوع: باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السّنء 
الحديث (1718)» والنسائي (۷/ 541). كتاب البيوع: باب استسلاف الحيوان واستقراضه: وابن ماجه 
(؟/777) كتاب التجارات: باب السلم في الحيوان» الحديث (75580)» والبيهقي )۲۱/١‏ كتاب 
البيوع: باب من أجاز السلم في الحيوان» عنه قال: «استسلف النبي - ية - بكراً فجاءته إبل الصدقة» 
فأمرني أن أقضي الرجل بكره. فقلت: إني لم أجد في الإبلء إلا جملاً خياراً رباعياً. فقال: أعطه إياه 
فإن من خير الناس أحسنهم قضاءاً». 


كتاب الزكاة 5١‏ 
با الشاك أن يكين ماي فإن استقرض بغير مسألتهم؛ نظر: إن لم يكن بهم 
حَاجَة فالقرض يقع للإمام» وعليه الصَمَانُ من خاص ماله» سواء تَلِفَ في يده» أو دفع إلى 
المساكين» ثم إن دفع إلى المسائين مُتَبْرَعاء لم يَرْجِعْ عليهم؛ فإن أقرضهم» فكأنه أقرضهم 
من مال نفسه» ويرجع إليهم وإن كانت بهم حاجة؛ فاستقرض لهم؛ نظر: إن هَلَكَ في يد 
الإمَامء يجب عليه الضمان من خاص ماله؛ بخلاف وَلِيّ اليتيم يستقرض لي شَيْئَاً لحاجته ؛ 
فهلك في يده من غير َفْرِيط - يكون الضَّمَانُ على الصبي؛ ا 
ELS‏ الي وولاية الام في حل الزكاة على جماعة غير 
متعينين» وفيهم أهل رُشْدٍ لا يولي عليهم؛ بدليل أنه لا يتصرف في مالهم بِالتَّجَارَة ولا 
يَجُوزُ مَنْعُ الصدقة عنهم من غَيْرٍ عُذْرٍ. 

وعند أبي حنيفة: يكون من ضَمَانٍ المَسَاكِين؟ فيقضيه الإِمَامُ من مال المساكين؛ كولي 
اليِيم؟ وبه قال بعض أصحابنا؛ كما لو أَحََلََ بعد الحَوْلِ؛ فهلك عنده ‏ يكون من ضَمَانٍ 
المساكين. والأول المذهب؛ حتى قال أصحابنا؛ لو كان مَسَاكِينُ قرية متعينين» وكلهم 
كان واا أحوالهم؛ فاستقرض لهم الإمام؛ فتلف في يده - لا ضمان عليه؛ كَمَيِم 
الصبي يَسَْدِينُ له. وإن أوصله إلى المساكين» فالضمان عليهم؛ فالإمام يكون طَرِيقاً فيه. 
فإن حال الحَوْلُ على أموال البائس والمسكين بصفة الاستحقاق - يقضيه الإِمَامُ من مال 
الصدقة» أو يجعله مَحْسُوباً للمقترض من الصدقة؛ حتى لو مات المِسْكِينُ بعد الحَؤْلِ جاز 
للإمام قَضَاوٌهُ من مال الصدق؛ لأن الاعَيبَارَ بيوم حلول الحول» وإن لم يكن يوم خُلُولٍ 
الحول من أهل الصدقة بِرِدّةَء أو مَوْتٍ أو اسْتِغْنَاءِ بمال آخر ‏ فليس للإمام قَضَاوّهُ من مال 
الصدقة» بل يقضي من مال نفسه» ثم يرجع على المسكين إن وجد له مالاً. أما إذا اسْتَفْرَضَ 
للمساكين بمسألتهم ء فَالصَمَانٌ عليهم؛ سواء تلف في يد الإمام» أو أَوْصَلَهُ إليهم؛ كما لو 
استقرض للغير مالآ يؤديه؛ فتلف في يده يكون من ضمان الموكل؛ وهل يكون للإمام 
طَرِيقٌ فيه؟ نظر:. إن علم المُفْرِضُ به يستقرض للمساكين بمسألتهم» لا يرجع عليهم. وإن 
ظن أنه يَسْتَفْرِضٌ لنفسه» أو يستقرض للمساكين بغير مسألتهم ‏ فله أن يرجع على الإمام» ثم 
الإمام يقضيه من مال الصدقة. أو يجعلها مَحْسُوبَة عن زكاة صاحب القَرْض . 

ولو دفع َب المال مالا إلى الإمام قَْضاً للمساكين من عَبر مسالتهم؛ فتلف في يد 
الإمام ‏ لا ضمَانَ على أحد؛ لأنه وكيل رَبّ المال؛ كما لو دفع مالاً إلى إنسان؛ ليقرضه من 
آخر؛ فهلك عنده ‏ لا يجب الضمان؛ وإن استقرض بمسألة رَبّ المال والمساكين جميعاً؛ 
فهلك عنده» فمن ضمان من يكون عنده؟ فيه وجهان: 

أحدهما : من ضمَانِ رَبّ المال؛ لأن الخيّارَ في الدّفْع والمَنْع إليه. 


1۲ كتاب الزكاة 


والثاني: يكون من ضمان الفقراء؛ لأن النفع فيه لهم» والضَّمَانُ على مَنْ تكون له 
المنفعة كَضَمَانٍ العارية يكو على المُسْتَعِير؛ لأن المنْمَعَة له ولو أخذ الإمام المال من رب 
المال على جهة الزكاة المُعَجَلَد؛ حتى يحسبه عن الزكاة عند حُلُولٍ الحول - فهو على 
التفصيل الذي ذكرنا في الاستقراض؛ قزق اعا شير يناه ا أو حاجة بهمء 
ثم هلك في يده قبل الحول - ضمئه من مال نفسه لِرَتّ لمال» وعلى رَبٌ المَالِ إِخْرَاج الرَكاة 
تَانياًء وإن أَوْصَّلَّهُ إلى المساكين حبسه عن الرَكاةء إن كانوا بصفة الاسْتِحقاق يوم لول 
الحَوْل» وإن خرجوا عن الاستحقاق؛ إما الدافع أو المدفوع إليه» استرده من المَذفْوع إليهء 
وإن لم يوجد له مال ضَمِتَهُ الإمام من مال نفسه, لأنه أخذه على أن يَحْتَسِبَ له من الزكاة؛ 
فإذا لم يحتسب» ضمنه. وإن اسْتفجَلة بمتالة الفقداء؛ فإن دفع إليهم ال اكول وهو 
بصفة الاستحقاق - وقع مَوْقِعَهُ» وإن كانوا خرجوا عن الاستحقاق» يجب عليهم الضمان» 
وعلى رَبّ المال إِخْرَاجّ الزكاة وإن تَلِففَ في يد الإمام قبل الحَوْلٍء ضمنها من مال 
المساكين. فإن لم يكن للمساكين مَل ففيه وجهان. 

أحدهما: على رَبّ المال إِخْراجٌ الزكاة؛ لأن ما دفعَ لم يَقَعْ عن الصدقة . 

والثاني : تَسْقُطٌ عنه الزكاة؛ لأن الإمام نَائِبُ المساكين» وقد أخذ منه» ولا ضمَانَ على 
الإمام؛ ؛ لأنه أخذ بمسألة المساكين؛ فينظر على هذا الوجة حتى يَحُولَ الحَوْلُ على أموال 


أرباب المال؛ فيأخذ من أرباب الأموال لهم» ويصرفها إلى قوم ان غ ر المال. 
e‏ ا م فإن أوصلها ها إلى العا فحال الحَوْلٌ e‏ 


الإمام. وإن هَلَكَ في يد 7 من غير تَفْرِيطٍ من جهتهء فلا ضَمَانَ عليه ولا على 
المساكين» ويَجِبُ على رب المال إِخْرَاجُّ الزكاة ثانياًء إن تعجل بمسألة المساكين ورب 
المال» فَمِنْ ضَمَانِ مَنْ يكون؟.فيه وجهان. 

وإن هلك المعجل في يد الإمام بعد حُلُولٍ الحَوْلِء تسقط الزكاة عن رَبّ المال؛ سواء 
احا امام أو عجله رَبّ المال؛ لأن الحُصّولَ في يد الإمام أو السّاعِي بعد الول - 
كَالؤْضول إلى اة كما لو أخذه بعد الحَوْلِء ثم الإمام إن قََطَ في الدَّفعِ إليهم ضَيِنَ 
من مال نفسهء وإلا فلا ضَمَانَ على أحد. 

«بَابُ لنب في إِخْرَاجٍ الصَّدَقََا 
روي عن عُمَرَ بن الخَطَّاب ؛ أن رسول الله يلِ ‏ قال: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالات“ . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الطهارة. 


1۳ 


كتاب الزكاة 

الزكاة د تعتفر سس تَفْتَقَرٌ إلى النية ؛ لأنها عِبَادَةٌ؛ كالصلاة والصوم. تع النية القَلْتُ؛ فلو نوى 
بقلبه» ولم يتلفظ باللسان جازء ولو ذكر بلسانه ولم ينو بقلبه» لم يجز؛ على أصح 
الوجهين؛ لصوم والصلاة. وفيه وجه آخر: يجوز؛ لأنه تُجَزَىءٌ فيه النيابة ؛ فلما ناب فيها 
شخص عن شخْص » جاز أن يَنُوبَ فيه اللسان عن القلب. ا ؟ حيث تجزىء فيه 
النيابة» وياقترط به اليه بالقلب؛ لأنه لا يَنُوبٌ فيه من لن من آمل هْل الحج» وفي الزكاة 
ينوب عنها مَنْ ليس من أهل وُجُوب الزكاة عليه؛ فإنه لو أَنَابَ عَبْداً أو كافراً دا الزكاة 
يجوز» ويجوز للمرتد إِخْرَاج زكاة ماله . 

وكيفية النية: أن ينوي هذا فَرْضٌ رَكاة مَالي» أو فض صدقة مالي» أو فَرْضٌ يتعلق 
بمالي» أو ينوي الصدقة المفروضة أو الواجبة. 

ولو قال: صدقة مالي» أو الصدقة مطلقاًء لم يجز؛ لأن الصَّدَقَة قد تكون تَفْلاً؛ كما 
لو اع رَقَبَةَ وتوى العتق طلقا > لا يقع عن الكَمَارَة. 

وقيل: لو نوى صَدَقَة المَالِه أو صدقة مالي» جاز. ولو قال: زكاة مال» جاز؛ لأن 
الزكاة اسم المَؤْض المتَعلق بالمال؛ ولو نوى أن هذه زكاة» فيه وجهان: 

احا لأ يدون کا ى اد 

والثاني: يجوز؛ لأن الزكاة اسم للفرض. 

ويجب أن يَنْوِيَ عند الدفع إلى المستحق» أو إلى الإمام؛ فلو نوى قبل الأداءء أو 
حالة الإفراز» ولم ينو حالة الأداء - فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ كما فى الصلاة. 

والثاني : يجوز» كالصوم. ولأن التؤكيل في أدائه جائز» وتش عليه أن يقرن النية 
بتفريق الوكيل . . ولو وكل وكيا بِدَفْعِ الزكاةء ونوى حالة الدفع إلى الوكيل» جاز. وإن لم 
ينو حالة تَْرِيقٍ الوكيل؛ كما لو دفع إلى الإمام» ونوى أو لم ينو حالة الدفع إلى الوكيل ثم 
نوى عكر اد توق قبل شرن الوكيل جا وإن نوی بعده لم يجز؛ كما لو دَقَعَ بنفسه إلى 
الفقيرء ونّسيّ » ثم نوی بعده ‏ لم يجز»؛ ونية الوكيل لا تقوم مُقَامَ نيته . 

ولو دقع 0 فالمذهب: أنه لا د يَجُوزُ؛ِ كما لو دَقَمَ إلى الوكيل» ونية 


١ 5‏ اد إلى الإ ولم ب جاز؛ لأن الإِمَامَ لا يَذْفَعٌ إليه إلا المَوْضٌ؛ فاكتفى 
بهذا الظاهر عن النية. والأول أصح؛ لأن الإِمَامَ 0 
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كتاب الزكاة 

ولو دفع إلى الفقير ولم ينو لَمْ يِج E‏ »ولو امع وت الماك عن 
أداء الزكاةء فللإمام أن يَأْخُدَهَا منه كَزهاً. ثم إن نوى رَتُ المال حالة أَحْذِه» سقط عنه 
المَدْضٌ ؟ ظاهراً وباطناً؛ وإن لم ینو وب ا نظر؛ إن نَوَى الإمَامُ يسقط عنه المَرْضُ 
ظاهراً؛ حتى لا يَبْنِيَ عليه . وهل يَسْقُطُ في الباطن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يسقط؛ لأنه لم يَْو والباقي سقطء ونية الإمام تَقُومُ مُقَامَ نيته ؟ كنية 
الولي في إِخْرَاجٍ زكاة اليتيم تقوم مقام نية المالك . . وإن لم ينو واحد منهما لم يسقط الفَرْضُ 
عنه في الباطن» وهل يسقط في الظاهر؟ فيه وجهان. 

وكذلك الحُتمَلَيُونَ كأهل البَمّْي والكَوَارجٍ إذا أَحَذُوا الزَّكَاةَ العشر كزهاًء لا تجوز في 
الظاهرء وهل تَسْقُطُ في الباطن؟ وفيه وجهان؛ كالإمام يأخذ من الممتنع . 

أما المساكين إذا أخذوا الرَّكَاةَ من رب المال قَهْراً عند امتناعه» لا يسقط المَرْضٌ عنه؛ 
لأنهم ليس لهم ولآية المَهْرٍ. ولو كان ماله غائباً مَتَلاً: مائتا ڊرهم» فأخرج خمسة» أو 
أربعون شاة؛ فأخرج شاة» فقال: إن كان مالي سالماً فهذا ركاه وإلا فهو تَطَوُعء فإن كان 
سالماً جاز عن زكاته» وإلا كان تطوعاً؛ لأن إخراج الزكاة عن الغائب هكذا يكون. وإن لم 
يقله؛ حتى لو أخرج خمسة عن ماله الغائب» قَبَانَ ماله تَالِآً كان تطوعاء ولا سيردا له» إلا 
أن يشترط؟ فيقول: ل ا ل 
كمن أَعْتَقَ رقبة عن كَفَارَتَهه ثم ظهر به عَيْبٌّ يمنع الجواز عن الكفارة لا يَددٌ العِيْقّ . 
شرط؛ فقال: أعتقه عن كفارتي جازء وإلا فهو رقيق؟؛ 0 
الكفارة ‏ كان رقيقاً. أما إذا شوح ی فقال: هذه رَكَاةٌ مالي الغائب؛ إن كان سالماًء أو 
نافلة؛ فبان سالماً ‏ لم يجز عن الكفارة؛ لأنه لم يَجْرِمِ النية» بل رددها بين الفزضِ 
والتطوع . َ 

ولا يجب تَعْيِينُ النية في الزكاة؛ حتى لو كان نصابان من المال: أحدهما حاضر» 
والآخر غائب؛ مثل: أن مَلَكَ أربع مائة درهم مائتان حاضرتان» ومائتان غائبتان؛ فأخرج 
خمسة دراهم عن أحدهماء ولم يُعَيّنْء ثم أخرّج خمسة أخرى ‏ جاز. وكذلك لو ملك 
أربعين شَّاةَّ وخمساً من الإبل؛ فأخرج شاتين بنية الزكاة» ولم يعين ‏ جاز. 

ولو أخرج خمسة وقال: هذا عن مالي الغائب إن كان قائماء وإلا حق الحاضرء فإن 
كان الغائب قائماً وقع عنه» وإلا وَقَمَ عن الحاضر. 

ولو أخرج خمسة مُطَلّقاء ثم بَانَ تلّفُ أَحَدٍ المالين» أو تلف بعده ‏ له أن يَحْتَسِبَهًا عن 
الآخر. ولو عين عن أَحَدٍ المالين» ثم بان تَلَقَهُه لم يكن له صَرْفُهُ إلى الآخر. 


كتاب الؤكاة ب ا 
ولو قال: هذه عن مالي الغائب أو الحاضرء يجوز؛ لأنه نوى عن القَرْض» وإن لم 
يُعَيّنُ بخلاف ما لو قال: عن مالي» أو عن نافلة» لم يجز. 
ولو أخرج خمسة. وقال: إن كان مات أبي» وورثت ماله» فهذه زَكَانُهُ؛ فبان مَوْتُ 
الأب لا يحسب عن الزكاة؛ لأن الأَصْلَّ حَيّاةُ الأب؛ بخلاف الغائب إذا شَكَّ في تلفه؛ لأن 
الأصل َم بَقاءٌ المال. 


«قَضْل: في إِخْرَاج القيّم في الرّكَاوَا 
لا يجوز إِخْرَاج القِيّمِ في الزكوات» إنما يجب مَا وَرَدَ به الشرع . 
وعند أبي حنيفة» يجوز أن يُعْطِيَ أَيّ جنس شاء؛ باعتبار القيمة؛ حتى يَجُورَالبَعِيرُ عن 
البَعِيرِء والكلب عن الشاة» وجوز شاة سمينة عن شاتين؛ باعتبار القيمة» ولم يجوز صاعاً 
جيداً عن صَاعَيْنِ رديئين» وقال: لأن الجَوْدَةَ لا قيمة لها في دواب الأمثال؛ بدليل أنه يجوز 
بيع صاع جيد بصاع رديء . 
وور الكت اخ النَقْدَيْنِ عن الآخرء ولا يجوز إِخْرَاجُ المُكْسّرٍ عن الصّحَاحٍ إذا كان 
نينهها تاوت ويجوزر إخراج الصجيح عن المكسر ويجب بوزن المكسر مثل: أن وجب 
e‏ > وخمس وَوَانِنَ صحاح بمقابلة دينار مكسر - يجب عليه إخراج دينارء 


ولا يجوز أن يَنْقَصَ عن الوزن؛ لفضل الصحيحة. 
مَا يُسْقطٌ الصّدَقَة عَن المَاشِية 
لا يجب الزكاة ة في النَّحَمِ إلا أن تكون سَائِمَة في جميع الحَوْلٍ؛ لما روي عن أنس؛ 


أن أبا بكر كتب له قَرِيضَةَ الصدقة التي أمرَ لله رَسُولَة 0-6 - وَفِي صَدَقَة العَتّم في سَّائِمَيِهًا ذا 
كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائةٍ شاة“؛ ولأن الغوامل الممْلُوقَةَ لا تُفكنَى للنماءء إنما فى 
للاستعمال؛ فلا يَجِبٌ فيها الزكاة؛ كثياب البَدَنِء ومَتَاع الدار؛ لأن عَلَمَهَا ربما يَقُومٌ 
بفوائدهاء ووجوب الزكاة في المال؛ لحصول الفوائد. أما العوامل والنواضح إذا كَانَتْ 
سَائِمَة» هل يجب فيها زكاة؟ وجهان: 

أصحهما: يجب؛ كغير العوامل . 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة - : لا يجب؟ لآن العمل ب لقص الدَّرّ والتَّسْل؛ وإن كانت 


0 


سائمة» فعليها في أثناء الحَوْلٍ قصداً» وإن قَلَّ ينقطع الحَؤلٌ» على أصح الوجهين. 


(۱) تقدم تخريجه. 


ا ي ااي ا 

وقيل: لا ينقطع؛ حتى يبلغ العَلّفُ كَدْراً لا يبقى الحَِّوَانُ دونه. ولو علفها لآ عَنْ 
قَضْدِ؛ٍ بأن ركب واحدة منها إلى البلد؛ لحاجة؛ فألقى بين يديها عَلَمَاً أو علفها يوماً أو 
يومين بعذر الثلج ‏ فهل ينقطع الحَوْلُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ينقطع؛ لوجود العَلّفِ. 

والثاني: لا ينقطع؛ كما لو لَبِسَ تَوْبَ التجارة لا بنية القَيّةِ لا تسقط الزكاة. ولو 
انا فكوا آنا ملا لا تمسر كلوقه بعر ا نص ل وكذلك :ای 
كانت اله مله نوق أن ا لا ر سافن +« سق مها ولو كانت ل اة 
فغصبها غاصب وعلفهاء هل يَنْقَطِعُ الحَوْلُ فيه وجهان: 

أصحهما: ينقطع ؛ لارتفاع شَرْطٍ الرَكَاة؛ وهو السَّوْمٌء كما لو ذبح الغاصب شَاءً من 
النصاب قَبْلَ الحول؛ حتى اْيَقَصَ التّصَابُء انقطع الحَوْلُ. 

والثاني: لا ينقطع؛ كما لو عَصَبَ ذَهَباً وَصَاعّ منه حُلِيَآ لا ينقطع به الحَؤْلُ. من قال 
بالأول» فَرَقَ بأن صياغة الغاصب مُحَوّمة؛ فلم يكن لھا و والعلف 1 ؛ فقطع 
الول تلفت المالك :وغل 5 ECP SE TOT‏ 


يجب الزكاة في المال المغصوب؛ فها هنا وجهان: 

انا کے ال اة لھا كانت سان حرلا وإن لم يقصد المالك؛ كما لو 
غصب حِنْطَةَ فزرعهاء وجب العْشْرُ فيها . 

والثاني : لا يجب؛ لأن المالك لم يقصد إلى إِسَامَتِه» كما لو رَنَعَتِ الماشية بنفسهاء 
وليس كالحنْطة؛ لأن القَضْدَ إلى الزراغة؛ ثم ليس شرط. وكذلك قلنا: لو تَبَدّدَ طعامه 
فنبت» وجب العْشْرٌ فيه. وقيل : إذا ضَلَّتْ ماشية سنة فرتعت» ففي وجوب زكاتها وجهان: 

فان فلا ا أساقة القاضست » يجب فيه الركاة» قعلى من تجت؟ فة وجهات: 

أحدهما : على الغاصب . 

والثاني : على المالك؛ لأن نَفْعَ َِّةَ المُؤَْةِ عَائِدٌ إليه؛ فعلى هذا: إذا حَرَج المَالِكُء 
هل يرجع على الغاصب؟ فيه وجهان. 

ولا تيمك ال اة غلل لرك بين الا والأغناء ولا في المتولد بين البَقَرٍ الأهلي 
والوحشي؛ لأنه لم يَتَمَحَض نَعماً؛ كنا لز ملك عقرين مانا وصترين ا وكما لا يسهم 
للبغل من الغنيمة؛ لأنه لم يَتَمَخَضُ فرساً. 

وعند أبي حنيفة: إن كانت الأم من الأغنام» وتُشْبَهُ خَلْقَ الشّيّاهِ - يجب فيها الزكاةء 
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كتاب الزكاة 
ولا تجب في غير النَّحَمٍ من الحيوانات؛ كالخيل والبغال والحمير والعبيد. 

وقال أبو حنيفة : تَحِبُ الرَكَاة ف في الخَيْلٍ إذا كانت كلا أو بعضها إِنَاثآ - قال: يجب في 
كل فرس اا عليه ما رُوِيَ عن أبي هِرَيْرَة؛ أن النبي ‏ ب - قال: «لَيِسَ 
عَلَى المُسْلِمٍ في عَبدِِ وَل فَرَسِهِ صَدَقَة90 . 

وهل يجب في الماشية الموقوفة الزكاة» إن قلنا بظاهر المذهب -: إن المِلْكَ في 
الوقف زال إلى الله تعالى» فلا يجب. 

وإن قلنا: للموقوف عليه» فيه وجهان: 

أحدهما: يجب؛ كسائر أملاكه. 


والثانى: لا يجب؛ لأن مِلْكَهُ عليها ضعيف؛ بدليل أنه لا يَمْلِكُ التصرف فيه . 


«بَابْ المبَادَلةٍ بالمَاشية» 
إذا بَادَلَ المَالَ الزكوي في خلال الحَوْلِء ينقطع الحَوْل؛ سواء بَادَلَ بِجِنْسِهِ؛ كالوبل 
بالبقرء والغنم بالدراهم والدنانير» وكذلك لو بادل بَعْضَ النصاب؛ حتى بقي في ملكه أَكَلُ 
من نصاب؛ بخلاف حول التجارة ‏ لا ينقطع بالمبادلة؛ لأن رَكَاةَ التجارة تجب في القيمة» 
والقيمة باقية في ملكه وقت المُبَاَلةِ؛ لأن مِلْكَهُ لا يزول عن أحدهما إلا ويملك الآخر. فإن 


))١457( أخرجه البخاري (۳/ ۳۲۷): كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقهء حديث‎ )١( 
ومسلم (57/7): كتاب الزكاة: باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه» حديث (4/ ۹۸۲)» وأبو‎ 
والترمذي (۲/ ۷۰): كتاب‎ ».)١5910( كتاب الزكاة: باب صدقه الرقيق» حديث‎ :)707 .70١/7( داود‎ 
الزكاة: باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة» حديث (575).» والنسائي (05/ 70): كتاب الزكاة:‎ 
:)1815( باب زكاة الخيل» وابن ماجه (01/4/1): كتاب الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق» حديث‎ 
كتاب الزكاة: باب ما قالوا في زكاة الخيل» وأحمد (519/1)» والدارقطني‎ :)٠١١ /۳( وابن أبي شيبة‎ 
والبيهقي‎ .)٥( كتاب الزكاة: باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق» حديث‎ :)177/7( 
. كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل‎ :)١١/( 

ومالك /١(‏ ۲۷۷) كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل ول (۳۷) والشافعي في 
«المسند» (ص - )9١‏ وعبد الرزاق )۳/٤(‏ رقم (/541) والحميدي (۲/ ۰ )رقم )۱٥۷۳(‏ 
والطيالسي ١75 /١(‏ منحة) رقم (8575) والدارمي )١185 /١(‏ كتاب الزكاة: باب ما لا تجب فيه الصدقة 
من الحيوان وأبو يعلئ (۱۰/ )٥۲۲‏ رقم (1۱۳۸) وابن حبان (7774: 779) والبغوي في «شرح السنة» 
(۳/ ه”7"7) بتجقيقنا . 

كلهم من حديث أبي هريرة. 

وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


## عع ا يي س ات 
قصد بالمبادلة الفِرَارَ من الصدقة» يكره» وإلا فلا تكره» وفي الحَالَيْنِ ينقطع الحَوْلُ. 

وقال مالك: إن قصد بالمبادلة ا وإن لم يقصد ينقطع. | إلا أ أن 
يبادل بجنسه؛ فلا ينقطع . 

وعند أبي حنيفة : مُبَادَلََ بعض النصاب بالجنس لا تقطع الحَوْلَ؛ بناء على أَضْلَيْنَ له؛ 
وهو أن نُقْصَانَ النصاب في أثناء الحَوْل عنده يقطع الحَوْلَء والمستفاد يبني حَوْلَهُ على حَوْلٍ 
ما عنده. ولو بادل مُبَادَلََ فاسدة» لا ينقطع الحَؤْلُ؛ سواء سلم إلى المشتري» أو لم يسلم. 
فإن علفها المشتري» فهو كعلف الغاصبء هل ينقطع الحَوْلُ؟ فيه وجهان. 

وإن كانت مَعْلُوفَة؛ فأسامها المشتري» كما لو أَسَامَهًا الغا ولا بلول مادا 
صحيحة» ثم رده المشتري ا مْضِيٌ الحَوْلٍ في يد المشتري ‏ فالمردود 
غليه شتا الحول؛ سواء رد بَعْدَ المَئْنض > أو قبله : 

وعند أن حنيفة : إن رد قبل القبض » أو بعذه بقضاء القاضى » ينبنى على الحخؤل 
الأول. ولو أقامت حَوْلاً في يد المشتري» فقد وجبت عليه الزَّكَاةُ؛ فإذا ردها بعيب قديم 
نظر: إن كان قبل أداء الزكاة» لم يكن له ذلك؛ لتعلق حق الزكاة بها؛ سواء قلنا: علق 
الزكاة بالِعَيْنَء أو بالذمة؛ لأن الساعى يَجُورٌ له أخذ الزكاة من عَيْتْهَا كمن اشترى عَبْدا؛ 
فجني في يده جناية» لم يكن له رَدُهُ بعَيْبٍ قديم يجده به؛ لتعلق أزش الجناية برقبته . 

ولا فرق بين أن تكون سائمة تجب الزكاة في عينهاء أو عَرْضاً للتجارة تجب الزكاة في 
قيمتها؛ لأنه إذا تَعَذْرَ أخذها من المشتري تؤخذ من عينهاء وإن كان المشتري أذَّى الزكاة؛ 
نظر: إن أدى من مَوْضع آخر غير هذا المال» فله ردها بالعيب» وإن أدى من غير هذا 
المال» فهل له رد الباقي» واسترداد حِسَّيِه من الثمن. فعلى قولين؛ كما لو اشترى عَيْئيْنَ» 
فهلكت إحداهما في يده» ووجد بالأخرى عَيْباً - هل له ردها؟ فيه قولان. 

فإن قلنا: لا يرد» يسترد أرش العيب. 

ولو باع المال الزكوي في خلال الحول» يشترط الخيار» ففسخ البيع إن قلنا: المِلْكُ 
في زمان الخيار للبائع» أو موقوف - ينبني على حوله» وبالبيع لم ينقطع الحول. 

وإن قلنا: للمشتري» يستأنف البائع الحول. 

ولو باع وقد قَدْبَ الحؤل؛ فتم الحَوْلٌُ في زمان الخيارء فإن قلنا: المِلّكُ للبائع في 
زمان الخيار» تجب الزَّكَاةٌ على البائع» وإن َم البيع . ثم هو كما لو باعه بعد وجوب الزكاة. 

وإن قلنا: الملك للمشتري» فلا“ زَكَاةَ على البائع» لأن مِلْكَهُ قد رَّالَ قبل الحوْلقٍء 


)١(‏ في د: ولا. 


كتاب الزكاة 54 


فإذا ف فسخ البيع » > يستأنف الحول. 

وإن قلنا: الملّكُ موقوف» فإن فسخ البَيْعَ تجب الزكلةةعلى البائع» وإن نّم فلا يجب 
على آلحد» والمشتري يَبْتَدِىءٌ الحول. 

أما إذا باع الحا الزكوي بعد الحَوْلِء ووجوب الزكاة فيه [و] قبل أدائها - هن يصح» 


أم الا إن قلنا: على الرَّكَاةٌ بالذمة» يصح ببعة » والمُشْئَرِي بالخيار: بين فخ البيع › 
ا لأن الساعي أخذ الزَّكَاةَ من عينه» فإن أدى البائع الزَّكَاةٌ من مَوْضعٍ آخرء :سقط 


خِيَارٌ المشتري» وإن أخذ الز ان عن بل لحف E‏ 

فإن قلنا: لا تبطل» فله الخْيّارٌ إن كان جاه بالحال» فإن أجاز لا يجب إلا بحِصَّةٍ 
بقي من الثمن. 

وإن قلنا: تتعلق الزكاة بالعين» فالبيع بَاطِلُ في قَدْرٍ الزكاة» وفي, الباقي قولان. بناء 
على قَوْلَيْ تَمْرِيقٍ الصفقة . 

ولا نعني بقولنا: إن الزكاة تتعلق بالعَيْن: أن المساكين مَلَكُوا وَاحداً منها بعينهاء بل 


نعني به: أنهم ملكوا من الكل جزءاً يتعين ذلك بالوخراج في واحدة؛ كما يَتَعيّنُ حَن الشَّرِيكِ 
بالقسمة. 


الإجَارَّة بحِصَّتِه من ا فإذا ذا ّى البائ ثع الزكاة ا آخر لا يسقط خيازه؛ لأن اعفد 
ا 


وإن قلنا: بطل العقد في الكل» فلأي معنى بطل؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لأنه جمع بين الحلال والحرام. 

والثاني : لجهالة الثمن؛ لأن الثمن بورع عليهما؛ باعتبار القيمة» فلا يدري حالة العقد 
كم يقابل ما يصح فيه العقد؟. 

ولو باع ثَمَرَ حَائٍْ وقد وَجَبَ فيه العشر؛ نظر: إن قال: بعك إلا العشر يصحء وإن 
باع الكل» فهو كما ذكرنا. 

وإن قلنا: الَّكَاةٌ تَتَعَلّقُ بالذمة» يصح اليم في الكل» وللمشتري الخيار» وإن أدى 
البائع العشر من موضع آخر سقط خياره. 

وإن قلنا: تتعلق بِالعَيْنِء لا يصح.. وهل يصح في الباقي؟ ترتب على الماشية 

إن قلنا هناك: يصح» فها هنا أولى» وإلا فقولان؛ بناء على المعنيين: إن 5 


۷٠۰ 
. المعنى هناك : أنه جمع بين الحَلآلٍ والحرام» فها هنا لا يصح‎ 

وإن قلنا: جهالة الثمن» يصح؛ لأنه معلوم بالحراثة؛ فيلزمه تسعة أعشاره» وله 
الخيار» وبأداء الزَّكَاة من 8 لا يسقط خياره» وفي الموضعين قول آخر: أنه إذا جاز 
العَقْدُ فيما صح فيه العَقّدُ يُخَيّرُ بجميع الثمن. 


كتاب الزكاة 


والأصح: أنه يخير بحصته» هذا إذا باع قبل الخُرْص» فإن باع بعد الخَرْصٍ: إن قلنا: 
الخَرْصُ غيره» فهو كما لو باع قبل الخرْص . 

وإن قلنا: تضمين» صح بيع الكل؛ لأن حَقَّ المساكين صار في ذمّتِه بالخَرْص. 
ولا فرق في بَبْع الماشية التي وجبت فيها الرَّكَاةٌ بين أن يكون الواجب فيها من جنسهاء أو من 
غير جنسها؛ مثل: خمس من الإبل يجب فيها شاة. 

وحكم بَيْع مال التجارة إذا وجب زكاته حُكُم الثّمَارِ؛ِ على الصحيح من المذهب؛ 
بدليل سُفُوطٍ الرَّكَاةِ عن جميعها إذا هَلَّكَ المال قبل إمكان الأداءء وقبل رَكَاةٍ ‏ التٌجَارَة 
وزكاة المواشي إذا كانت صَدَقَتّهَا من غَيْرِ جنسها لا يمنع البيع؛ والأول أصح. ولو رهن 
ماشية وَجَبَتْ فيها الزكاة فكالبيع: إن قلنا: الدَّكَاةٌ تتَعَلّقُ بالذمة» صح الرهن» وللمرتهن 

لخا ني تنخ الب . إن كان الدَهْنَْ م مَشْدُوطاً وكان جاهلاً به فإن أدى الرَكاة من مَوْضِعْ 
ل 

وإن قلنا: تتعلق بالعين» لا يصح في قَدْرٍ الزكاة أو في الباقي هل يصح ترتب على 
البيع . 

إن قلنا: يصح البيع» يصح الرهن. 

وإن قلنا: لا يصح البيع» ففي الرهن قولان؛ بناءٌ على المعنيين . 

إن قلنا: المعنى في البيع الجَمْعٌ بين الحلال والحرام» لا يصح . 

وإن قلنا: جهالة الثمن» يصح؛ لآنه لآ عرض للرهن؟ لبصير مجهولا . 

فإن قلنا: لا يصح الرهن» فإن كان الرهن مشروطاً في البيع» هل يبطل البيع ببطلان 
. الَهْن؟ فيه قولان. 

فإن قلنا: لا يبطل» فللمرتهن الخيار إن كان جاهلاً» وبأداء الزكاة من مَوْضِعِ آخر لا 

أا المَاشِيَةٌ الْمَوْهُونَة إذا جَالَ عليها الَحَوْلٌ يجب فيها على الرّاهِنٍ الزكاة؛ فإن أدى من 
مَوْضع آخر بقي الرهن فيهاء وإن لم يود فللساعي أَخْذُ الزكاة منهاء فإن كانت الرَّكَاةٌ من غير 


كتاب الزكاة ۷1 
جنسها مثل خمس من الإبل - فيباع جزء منها في الزكاة. ثم إذا أخذت الزكاة منهاء فإن 
قلنا: تتَعَلّقُ الزَّكَاةٌ بالذمة» يجب على الراهن أن يرهن قيمته مكانه» .أو مثله إن كان مثلياً. 

ون ا علق با ل يجب أن رهن قوق كان ولا ار اللعرعين ن 
اسْتِحْقَاقَ الزكاة طرأ على دَوَام الرهن؛ كما لو هَلَكَ الوَهْنُ بعد القَبْض . 


«قصل في مسابل ُتَفَردقَةِ 
إذا اشترى نصَاباً من الماشية» ولم يقبض؛ حتى مَضَّى حَوْلٌ في يد البائع - هل يحِبُ 
الزكاة على المشتري؟ . 
من أصحابنا من قال: فيه قولان؛ كالمغصوب. 


ومنهم من قال وهو المذهب -: يجب عليه الزكاة؛ لأنه يقد ر يَقَدِرٌ على أخذه من البائع 
فيها متى شاء ؛ بخلاف المغصوب. 

ولو أَصَدَق أنرانه تضابا قن العافية هه ارعن هاه ملكتها المراة بالفق اذا مضي 
حول» تجب عليه الزكاة ؛ سواء قبضت أو لم تقبض» دخل بها الزوج أو لم يدخل؛ وسواء 
قلنا: الصداق في يد الزّوْجٍ مضمون عليه ضَمَانَ العقد» أو ضمان اليدء هذا هو المذهب. 

وإذا قلنا: ضَمَانُةٌ ضمان العقدء يخرج فيه الطريق الذي ذكرنا في البيع قبل القبض ؛ 
أنه على قولين؛ كالمغصوب. 


وعند أبي حنيفة : إن كان قبل القبض لا يجب عليها زكاته؛ لأنه له نصفه لو طلقها. 
قلنا: هذا المعنى موجود بعد القبض قب الدخول» ويجب فيه الزكاة كذلك قبل القبض . ثم 
إذا طَلْقَهَا الزوج قبل الدخول؛ نظر: إن طلقها قبل الحَؤْلٍء عاد إلى الزَّوْجٍ نصفهاء فإن لم 
يميزا فحكم الخُلْطةَ ثابت بينهما . فإن ب تَمّ الحَوْلُ من يوم الإصداق» يجب على المرأة نِضْفُ 
شاة» وإذا تَمّ من يوم الطلاق» يجب على الزوج نصف شاة. وإن طلقها بعد الحول؛ نظر: 
إن لم تُوَدُ المَرْأةٌ الزكاة» عاد نِضْفُهًا إلى الزوج شائعاًء ثم إذا جاء الساعي وأخذ من عينها 
شاة» رجع الزَّوْجّ عليها بنصف قيمتها؛ لأن الزَّكَاةَ كانت عليها. فإن أت المرأة الزكاة؛ 
تلك إن أدت من مَوْضع آخر أخذ الزوج نصف الشاةء وإن ادت من عينهاء فالزوج كَيْفَ 
يأخذ حقه؟ فيه أقوال: 


أحدها : يأخذ حقه فيما بقي مثلاً: كانت قيمة النصاب أربعين شاة فالزوج يأخذ 
عشرين شاة منهاء وتجعل ما أخرجت عن الزكاة من نصيبها. 


)١(‏ في د: لأنه له الزوج نصفه لو طلقها. 


ف كتاب الزكاة 


والثاني : يأخذ نصف ما بقي من الأَغْنَام» ونصف قيمة الشاة التي أَخْرّجَتْمن الزّكَاةٍ؛ 
لأن ما أخرجت كان من الحَمَيْن شائعاً. 

والثالث : هو بالخيار: بين أن يأخذ نصف الباقي» ونصف ما أَخْرَجَتْ في الزكاة» وإن 
شاء ترك الأغنام إليهاء وأخنتضصف قَيمَةٍ الكل . 

ولو ورث رجل مالاً جَارِياً في حَوْلِ الزكاة؛ سائمة كانت أو مال تجارة ‏ هل يني 
حول الوارث على حول الموروث؟ فيه قولان: 

قال في الجديد ‏ وبه قال أبو حنيفة -: لا بل يبتدىء الوارث الول من يوم مَلّكَ ؛ 
كما لو مله بشراء وَانْهَابٍ ؛ حتى الو كان مال تجارة» فلا ينعفد الحَْلُ؛ .حتى يتصرف 
الوَارتُ فيه نة العجَارَة . 


وقال في القديم ينبني حَوْلُ الوارث على حَوْل الموروث؛ لأنه يَخُلْفُهُ في المِلّْكِ؛ حتى 
إذا ته حول الموروث» تجب الزَّكَاةٌ عليه؛ سواء علم الوارتٌ» أو لم يعلم. 

فإن قلنا: لا جني وكانت كانم ولم يعلم الوارث بموته؛ حتى مضى حول - فهل 
يجب :عليه الزكاة» أم يبتدقء الحول من يوم علمه؟ فيه وجهان؛ بناء على أن القَضِدَ إلى 
السَّوْمِ هل هو شزط؟ فيه وجهان. 

ولو عَجَلَ رَكَاةَ ماله قَبْلَ الحَوْلِء ثم مات» نص الشافعي علي أن .ور يُعَومُون 
مقامه؛ فأجزأ عنهم ما أجزأ عنه. وهذا جواب على قوله القديم : إن حَوْلَ الوارث ينبني على 
حول الموروث. 

أما على القول الآخر: لا يجزىء عنهم» وهذا خارج على قَوْلٍ من يُجَوّرُ تُغجيل 
صدقة عامين؛ فإذا مات الموروث» استأنف الوَارِثُ الحَوْلَء واحتسب بما عجل أبوه قبل 
المت . والأصح: أنه لا يحتسب» بل إذا د تم الحَؤلٌ من يوم الموت» يجب عليهم الزكاة. 

ولو أوصى لإنسان بنصضاب من السّائمة» فمات الموصي› وحال عليها الحؤل من يوم 
موته قبل قبول الموصى له إن قلنا يملك المُوصّى له بالمَْت» يجب عليه الزكاة» وإن كان 
لو رده یرتد؟ كما لو وهب لابئه سَائمة: وسلم؛ فحال الحول عليها - يجب عليه زكاتهاء 
وإن كان للأب الرجوع فيها. 

وإن قلنا: المِلْكُ في الوصية مُرَاعَى. فإن قيل: [بان]“ بأنه ملك بالموت» فهل على 
الموصى لهم زكاته؟ فيه وجهان: 


+41 سقط في ز. 


v۳ 


كتاب الزكاة 
الأضَح: لا يجب؛ لأن مِلْكَهُ لم يكن مُسْكقِرَ 
وان قلنا: يملك البو فلا رك على الموصى له. 
ثم إن قلنا: قبل قَبُوله بَاقٍ على ملك الميت» فلا زكاة على أحد. 
وإن قلنا: ملك الوارث؛ حتى يكون النَّمَاءُ له؛+*فهل تجب.الزكاة على الوارث؟ فيه 
وجهان: 
الأصح : لا تجب؛ اف ارخ الك فيه ف 


«فَصْلٌ: فى الوَّكَاةِ فى الدَّيْن) 

إذا 'كان ماله دَيْناً على إنسان؛ نظر: إن كان غَيْرَ لازم مثل: مال الكتابة» لا يلزمه 
ركاه ؛ لن مِلْكَهُ غَيْرُ تَامّ عليه ؛ فإن العبد يَقَدِرُ على إسقاطه. 

وإن كان لازماً؛ نظر: إن كان ماشية» فلا رَكَاةَ عليه فيها؛ لأن تعيينها وَسُوَّمَهًا شرط› 
وإن كانت دَرَاهِمَ أو دنانير» أو عُرُوضاً للتجارة ‏ قال في القديم: لا ركاه فيها؛ لأنه ليس 
عليها حقيقة ملك ؛ كملك المكاتب. 

وقال في الجديد ‏ وهو المذهب -: إنه إن كان على ملء» وفي مقدرته تجب عليه 
زكاته» ويجب الإخراج في الحال؛ كما لو كان مَاله وَدِيعَةَ عند إِنْسَانِ يجب عليه زكاته. 

وعند أبي حَنِيقَة: يجب» ولكن لا يجب الإِخْرَاجٌُ في الحال حتى يَفْيضَ. وإن كان 
الدين مُوَجَلةٌ فهل يجب عليه زكاته؟ فيه وجهان:. 

أحدهما: حُكُمُهُ حُكُمُ المغصوبء وفيه قولان. 

والثافي: يجب عليه قَوْلاً واحداً؛ لأنْ التأجيل كان بصيغة. فإن قلنا: يجب» فلا يجب 
الإخراح ها ل تفن اذا فيضن اجر لماامققى. 

وإن كان الدَّيْنُ على مُعْسِرٍ فهو كالمغصوب» وإ كان على جاحد؛ نظر: إن كان له 


EE EE‏ وإن كان ماله غائباً» يجب 
رةه منقطعة» يجب الإخراج في الحال» وإن كان منقطعاً 


فلا حتى يصل إليه 
وقيل: إن كان الطريق منقطعاً» فكالمغصوب. 
فإن. قلنا: لا تجب الزكاة ذ في المغخصوب والدين» فإن كان فن يده اقل من تِصَابٍء وما' 


كتاب الز كاة 


" 
يتم به النصاب مغصوب أو دَيْنَء فلا رَكَاةَ عليه فيما في يده؛ حتى يقبض ما يتم به النصاب» 
وإن قلنا: تجب الوَكَاةَ ذ ف Eza‏ والدين؛ أو کان ماله غائباًء ولكن لا يجب 
الإخراج» حتى يصل إليهء فإن كان في يده اقل من نصاب» أو قبض منهما أقل من نصاب - 

هل يجب إخراج زكاة ذلك القَدْرٍ. 

إن قلنا: إمكان الأداء شرط الوجوب» لا يجب؛ لأنه ربما لا يصل إليه الباقي. 

وإن قلنا: شرط الضمان» يجب؛ لأن مَلاَكَ ما لم يصل إليه لا يُسْقِطُ عنه زكاة القَدْرِ 
الذي في يده. 


«فضل : فِي الدَّيْنِ هَل يَمْتَعُ ووب الذَّكَاةِ؟) 

ولو ملك رجل نصاباً من المال الزَّكَوِيٌء وعليه دين يَسْتَغْرِفةُ أو ينقص المال عن 
النصاب ‏ فالدين هل يمنع وجوب الزكاة فيه أم لا؟ فعلى قولين. 

قال في الجديد وهو المذهبت: ا الزكاة؛ فيخرج الزكاة منهاء والباقي 
لِلْعْرَمَاءِ ؛ لأنا إن قلنا: الزكاة تَتَعَلّقُ بالذمة» فالذمة £ َس لتعلق حقوق بها. 

وإن قلنا: تتعلق بالعين» NEN‏ 
جَنَى عَبْدُهُ يتعلق أرش الجناية برقبته» وإن كان عليه دَيْن. 

وقال في القديم وبه قال أبو حنيقة: الدَيْنْ يَمْتَعٌ وُجُوبَ الزكاة؛ لأن المَالَ الذي في 
يده بِعَرَّض الانتزاع من يده لحق العْرَمَاءِ . 

فإن قلنا: يمنع وُجُوبَ الزكاة» فلا قَرْقَ بين أن يَكُونَ الدَيْنُ لله تعالى؛ كالعُشْرٍ 
والكَمّارَةِ والنّدْرِه أو كان للعبادء وبين أن يكون حالاً أو مُوَّجّلاً لمسلم أو ذمي أو مكاتب» 
وبين أن يكون من جنس مال الزكاة أو من غير جنسه؛ حتى لو ملك نِصَاباً من الإبل» ونصاباً 
من البقرء ونصاباً من الغنم» ونِصَاباً من النقْدَيْنِء وحصل له نصاب من الزروع والثمار 
وعليه دين لا من جنس واحد منهم انتقص على الكل» رسفن كل واخه كارا يصن 
النصاب به لا زكاة عليه في شيء منها على هذا القول. 

وقيل: إن كان الدَيْنُْ من جنس تلك التّصّبٍْء يختص بجنسه» وإن كان له مال من مال 
المَيْئة والعَقَارٍ ما بقي بالدَيْنْء فيجب الزكاة في المال الزكوي قَوْلاً وَاحداً وكذلك إذا كان 
ماله كر من نصاب» ودَينُهُ لا يزيد على تلك الزيادة» يجب الزكاة في النصاب . 


فإن قلنا: الدَّيْنُ لا يمنع وُجَوبَ الزكاة» فلو حَجَرَ عليه القَاضِي لحق العْرَمَاء هل 


کتاب الزكاة Vo‏ 


ينقطع الحَوْلُ. وهل يمنع الوْجُوبَ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يمنع قَوْلاً وَاحِداً؛ لأنه ضعف ملكه بامتناع الصرف؛ فصار ماله كَمَالٍ 
المُکاتّب» وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله -: ولو قضى عليه» وجعل لهم ماله؛ حيث وجدوه 
لم يكن عليه زَكَاةٌ؛ لأنه صَارٌ لهم . 

والثاني: على قولين؛ كما قبل الحَجْر؛ لأن مِلْكَهُ لم يرل بِالحَجْرِء وإن امتنع تصرفه؛ 
كالمرهون والمراد من النص: أن يتبع الحاكم ماله من الغرماء» وكان مَعْلِوماً له ولهم؛ فقد 
زال بالبيع مِلْكَهُء وانقطع الحَوْلُ. 

ولو كان له نصاب من الورق؛ فقال: لله علي أن أَنَصَدَّقَ بهذاء أو بعشرة منها؛ فلم 
يتصدق بها؛ حتى مضى عليه حَوْلٌ ‏ هل يجب عليه زكاتها؟ . 

من أصحابنا من قال: فيه قولان؛ كالدين هل يمنع الزكاة» وكما لو نذر مطلقاً أن 


يَكَصَدَّقَ بعشرة . 


ومنهم من قال هاهنا: لا يجب قَوْلاً وَاحِداً؛ لأن عَيْنَ ذلك مستحق الصرف إلى 


الاك 
مم نظر:” إن. أَمْسَكهًا المالك» أو عوفها نة + فظهر 
مالكها قبل أن يَحْتَارَ المُلْبَقِطُ الكَمَلْكَ لا شىء على الملتقط وهل يجب على المالك رَكَائهُ؟ 


فعلى قَوْلَي المَْضُوبٍِ. وإن د واختار تملكهاء فزكاة الحَوْل الأول هل تَجِبُ على 
المالك؟ فعلى القولين. 

وما زَّكَاةٌ سائر السَّنِينَ بعد اختيار التملك. هل تجب على الملتقط؟ فعلى القولين فى 
أن الدَيْنَ هل يمنع الزكاة؛ لأن قِيِمَتَهَا دين عليه . 

الأصح : أنه يجب. وهل يجب على المالك الركاةٌ في القيمة التي في ذمة الملتقط؟ 
فعلى قَوْلَيْ وجوب الزَّكَاةٍ في الدَيْنِ. 


وإذا وقعت العَمَةٌ في يد الإمّاى يجب تَعْجِيلُ قِسْمَيِهَا إذا لم يكن عُذْرٌ ؛ فإذا عجل 
قسمتهاء فكل من أصابه نصاب من المال الزكوي ابتدأ الحولء ولم يتفق قِسْمَتُهَاهِ حتى 
مضى حَوْلُ؛ نظر: إن كان قبل إِقْرَارٍ الخمسء فلا زّكَاةَ فيها؛ لأن الغانمين لم يَمْلِكُوهَا في 
ولو 
المال» ولو ملكوها لم يجز إبطال حق بعضهم من وع منها إلا برضاها. اناتيعت إا 
الحُمُسِء فلا رَكَاةَ في الخمس؛ لأنه ليس لمالك متعين» أما الأربعة الأخماس؛ نظر: إن 


0 ا تاا 
أَفْوَرَ امام نصيب كل طائفة» واختاروا َلك أو كانوا مَحْصّورِينَ فجعلها لهم» واختاروا 
تملكه - يجب عليهم الزَّكَاةٌ إذا تم الحَؤلء وكان مجموع الأنصباء يصَاباً؛ كالمال بين 
الخْلَّطَاءِء ا ولم يكونوا محصورين» فلا رَكَاةَ فيها» لأن كل 
واحد لايَدْرِي ماذا نصيبه من الأعيّان» وإن أقرروا وكانوا محصورين ولم يختاروا التملك - 
فهل عليهم الزكاة؟ فيه.وجهان. 

إذا أكرى دَارَهُ سنة بعشرين دينارآء فبعد مْضِيٌ السنة يجب على الجر الزكاة في الأخرَةٍ 
إن كانت عَيْنَّ» أو كانت دَيْناً وقلنا. بظاهر المذهب: إن الزكاة تجب في الدَّيْنِ . 


ام بر 


ولو أَجَرَ دَارَهُ أربع سنين بمائة وستين دينارًء فبعد مضي أربع سنين» تجب ركاه 
جميعها لأربع سنين؛ وهو ستة عشر دينارا: وفي كيفية إِخْرَاجِهَا قولان: 

أصجهما : A ES‏ ويوقف الأَمْرُ في 
الالباقي؛ 'لاحتمال أن الدار تَنْهَدِمُ فيجب عليه رَد باقي الأَجْرَة» فإذا سلمت حيتٍ يؤدي عن 
الباقي حصة ما مضى . 

بيانه : يؤدي عند تَمَام الحَؤْلٍ الأول رَكَاةَ أربعين ديناراً؛ وهو دينار؛ لأن ملكه اسْتَمَّد 
على هذا القَذْرٍ؛ فإذا مضى الحَوْلُ الثاني يجب عليه رَكَاةٌ ثمانين ديناراً لسنتين؛ وهو أربعة 
دنانير» د ما أدى؛ ور ونا فعليه ثَلَنَةٌ دنانير. فإذا مضى الحول الثالث عليه 
رَكَاةٌ مائة وعشرين لثلاث سنين؛ وهو سبعة دنانير» ويحط عنه ما أدى؛ وهو أربعة دنانير 
فعليه خمسة دنانير. فإذا مضى الحول الرابع اسْتَقَرَ ملكه على الكل؛ فعليه يه زكاة مائة وستين 
لأربع سنين ؛ ونه ور ويحط ما أدى ؛ وهو تسعة دنانير؛ فعليه عه دنائ 

والقول الثاني - وهو'اختيار الوزني» والبويطي -: يجب عليه أن يُوَّدّيَ كل سنة زكاة 
مائة وستين ديناراً؛ لأنه ملك كلها بِالعَقْدء وإن كان يتوهم سُقُوط بعضها بانهدام للدار؛ كما 
أن المَرَأَةَ يجب عليها ركاه الصداق قبل الدُّخُولِء وإن كانت تتوهم عود بعضه إلى الزوج 

بالطلاق. 


ولو أكرى داره أربع سنين بعشرين ديناراً - فعلى القول الْأَصَّحّ - لا زَكَاةَ عليه ما لم 
تَمْضٍ أربع سنين» ثم عليه نِضْففٌ دينارء وبمضي حول لا ينبني عليه؛ لأنه لا يتم مِلْكَهُ إلا 
على ريعِهاء إلا أن يكون له ذَهَبُ مع هذا الريع ناضاً؛ فيجب عليه رَكَانهًا. 

وعلى القَوْلٍ الآخر: إذا نَم الول الأولء عليه نصف دينارء ثم لا ينبني عليه بعده؛ 
لانتقاص التّصَابٍ إلا أن يُوَدْي الزكاة من مَوْضِعِ آخر ؛ فعليه كل سنة نصف دينار. 


کتاب الزكاة VV‏ 


3 سے PL‏ 
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روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية - قال: «لَبْسنَ فيمَا دُونَ حَمْسَةِ أو 
مِنَ الكَمْرٍ صَدَفَةه0". 

لا يجب العُشْرُ في الثمارء إلا في : لمر التَخِيلٍ والكزم ؛ لأن الشَّرْعَ لم يَرِدْ إلا به؛ 
ولأنهما مما يعظم منفعتهماء > فإنهما من الأَقْوَاتِ وَالأَمْوَال المدخرة المقتناة؛ كالأنعام . ولا 
يجب في طَلْم النخل ؛ أنه لشن ب 

وعند أبي حنيفة : يَجِبٌ في الثمار كلها من الَينٍ» والتفاح» والوْمَانِء والسَمَرْجَلٍ 
وغيرها» وفي جميع الخضروات. 


ؤْسْقٍ 


)١(‏ دل على وجوبها الكتاب والسنةٌ والإجماع. 
فمن الكتاب: قوله تعالى: وآتوا حَقَّهُ يَرْمّ حَّصَادِه) أي : الحق الذي أوجبه الله - تعالى - فيه» :هو 
العشرء أو نصفهء وهذه الآية مجمله لعدم بيان القدر المخرج» والمخرج منه» والبيان جاء من الشنة. 
والحَصّاد يفتح الحاء وكسرها هو القطع الشامل لجداد الثمار. 
قال في المختار: (حصد الزرع وغيره قطعه) والأمر بالإيتاء يوم الحصاد؛ للاهتمام حتى لا يؤخر عن 
وقت أدائهاء وليعلم أن الوجوب يستقر بالإدراك لا بالتنقية. 
وفي رواية عن ابن عَبّاسِ أن المراد بالحَقٌ ما كان يتصدّق به يوم الحصاد» بطريق الوجوب من غير 
تعيين المقدارء ثم نسخ بالزكاة» وليس المراد به الزكاة؛ لأنها فرضت ب «المدنية» السورة مكية» وقد 
أجاب الإمام بأن هذه الاية مدنية» وكون سورتها مكية لا ينافي ذلك. ومن السّنة قوله - ية - لمُعَاذِء 
1 وإلى موسى الأشعري حين بعثهما إلى الَمَن (لا تأخذ إلا من هذه الأربعة : الشعير» والحنطة» والتمرء 
والزبيب. 
SS‏ د كلا ير بجامع الاقتيات والادخار. 
والحصر في هذا الحديث إضافي آي بالنسبة لأهل اليَمّن خاصة؛ لأنهم لم يكن عندهم غيرهاء 
فلا ينافي ذلك وجوبها في غير الأربعة» مما في معناها؛ لعموم قوله كلِ: (فيما سقت السَّمَّاءُ والسيل 
اميه !اك ٠‏ رفيما سقى بالنضج نصف العشر» وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب. 
فأما القشاء» والبطيخ» والرمّانء والقضب. فعفو عفا عنه رسول الله لل والقضب: الرّطب» وفسر 
بالبرسيم المعروف» وما يشبهه» ومعنى: عفا عنه أنه لم يوجب فيه شيئاً؛ لأن الزكاة وَجَبَتْء ثم 
سقطت). 
وتمسّك أبو حنيفة بعموم هذا الحديث» فأوجبها في كل . 
ما أخرجته الأرض إلا ما استثتى . 
والجواب أنه قد ثبت نفي الزكاة عن بعض ما لا يصلح للاقتيات» فألحقنا به الباقي» فيخص الحديث 
بالمقتات . 
روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى رسول الله يسأله عن الخضروات» وهي البقول فقال: ليس فيها 
شيء. 
(۲) تقدم تخريجه . 


۷۸ كتاب الزكاة 


وعند أبي يوسف ومحمد: يجب في الثمارء ولا يجب في ابول والخضروات. 
وأوجب الشافعي في القديم العشر في: الزيتون والوّزس والقٌزْطم وهو حب العُصْمْرٍ. 
واختلف قوله في القديم في الزَّعْفَرَانِ والعسل» فقال: من أوجب العشر في الوس 
يحتمل أن يوجب في الزعفران لأنهما طيبَانِ ويحتمل ألا يوجب؛ لآن الوَّرْسَ 3 شجَرٌ له ساق» 
والزعفران نبات؛ فإن أوجبنا في الوّزْس والزعفران يجب في قليله وكثيره؛ لأنه لا يوسق . 
ولا يجب في الزيتون حتى يكون خمسة أَؤْسُقء ويخرج من الزيتون. ويجوز أن يخرج 
من الزَّيْتِ؛ فإنه أنفع من الزيتون؛ فإن أوجبنا في العسل» يخرج من كل عشر قرب قَرْبَة. 
والمذهب الأول: أنه لا يَجِبُ في شيء منها الزكاةء إلا في تَمْرٍ النخيل والكزم» ويشترط فيه 
النصاب؛ وهو أن يكون تَمْرُ النخيل قَدْراً يحصل منه حَمْسّة أَؤْسُّق من التمر» وتمر الكرم 
والزكاة وجوبها بدو در الصلاح» والنصاب يعتبر بعد الجَمَافِيء والوَسْقٌ ستون صاعاً كل 
صاع أربعة أَمْدَادِء كل مُدّ رطل ولغ یکن ا ورن افا ا 


أحدهما: للتقريب؛ فإن انتقص منه شيء وإن قَلَّ لم تسقط الزَّكَاةُ؛ لأن حمل البعير 
يزيد وينقص . 
والثاني : للتحديد» فإن انتقص منه شيء - وإن قَلَّ - لا تجب الزَّكَاةَء ثم ما زاد على 
هذا يَكُونُ بحسابه. ولا وَقصَ للمعشرات بخلاف المواشي؛ لأنا لو أجبنا فيما زاد على 
التّصَابِ بحسابه في المواشي» تبت الشركة لجماعة في شاة واحدة» ويعتبر واحد؛ وفيه 
ضَرَرٌ على اباب الأموال» ولا ضَرَرَ فيه على أَرْبَابٍ الثمار والزروع؛ لأنها تجزىء. 
وعند أبي حنيفة: لا نِصَابَ للمعشرات؛ حتى يجب في عَشر ثمرات ثمرة» وفي عشر 
حَنَاتِ حنطة حبة. وأبو يوسف اشترط التّصَابَ فإذا أثمرت نخلة عام ولم يبلغ نصاباًء ثم 
أثهرت اما اغود لا يضم تمر العام الثاني إلى الأول في تكميل النصاب؛ وإن كان إطلاعٌ 
ثمر العام الثاني قبل أن يُجَدَّ تَمْرُ العام الأول . 
وإن كانت له نخيل تُتْمِرُ في كل عام مَوَنَيْنِه لا يضم الحَمْلٌ الثاني إلى الأول؛ لأن كل 
يل کی عام اجن . أما إذا أدرك بعض ثماره قبل بعض في عام واحد؛ مثل : أن يكون له 
نخيل يَهَامِيَةٌ ونخيل نَجْدِيَة؛ فربما يدرك التهامية والنجدية بعد بسر وبلح - فهل م 
إحداهما إلى الأخرى في تكميل النصاب؟ نظر: إن أَطلَعَتِ النجدية قَبْلَ بدو الصلاح في 
التهامية» يضم؛ لأن النجدية مَوْجُودَة يَوْم وُجُوب الزكاة في التهامية» وإن أَطَلَّعَتِ النجدية 


كتاب الزكاة تسم به 3 يل 
بعد بدو الصلاح في التهامية قبل جُدَادِهًا ‏ ففيه أوجه: 

أصحها: لا يضم إِحْدَاهُمَا إلى الاخرى ؛ كثمرة عَامَيْن. 

والثاني : يضم؛ كما لو أطلعت قبل بدو الح في التهامية. 

والثالث: إن أطلعت النجدية ية قبل بُ التهامية أوَانَ الجذَادٍ يضم» وإن أطلعت بعده فلا 
يضم؛ كما لو طْلَعَتْ بعد الجذَادٍ فلا يضم؛ فحيث قلنا: : يضم: فَجُدَّتِ التهامية» ثم أطلعت 
التهامية ثانياً قبل جُدَادٍ النجدية لا يضمء وإن كان قبل بدو الصلاح في النجدية؛ لأنا جعلنا 
النجدية و الأول؛ حيث صَمَمْنَاهًا إليها من الأول؛ فلا يضم إلى تَمْرِ عام آخرء 

يضم التمر إلى الرّبيب؛ الان الجنْسٍء وإن كان في حائط أنواع من التَّمْرٍ من 

5 والكبيسر “ والجَغْرُور” - يضم بعضها إلى بعض في النصاب» وكذلك أنواع 
بف بده ان بع ت د کل کل ی سا ید ر من الوسطء وإن كَثُرَ كل 
نوع منها نظر؛ إن كثر عَدَدُ الأنواع ؛ بحيث يش الأحذُ من كل نوع أخذ من الوسطء وإن كَل 
عَدَدُ الأتتواع» دكن كل لو مها - انان كل قرع کک ولا تترك الأَنْوَاٌ إلى نوع واحد. 

وإن كان في حائطه رطب؛ لا يصير تمر أو عنب؛ لا يصير رَبيباً - يجب فيه العشر. 
وكيف يعتبر نصابه؟ فيه وجهان: 

أحدهما : : يُشْتََطُ أن يكون الرطب قَذراً لو كان يَتَجَمْفُ لَحَصَّلَ منه حَمْسَةُ أَؤْسّق من 
التمر» وكذلك العنب؛ لأن اعبار النّصَابٍ يكون بعد الجَمَافِ؛ كالذي يصير تَمْراً. 


0 إذا كان 0 9 ا يجب فيها لكا أبن هذه 


اَصلٌ: في ترص التْارء 
روي عن عاب ن بن أسَبدٍ كن وان رَسُول الله - ا قال: في «زَكَاةٍ الكزْم يُخْرَصُ كما 
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.۷۷۹/۲ الكَبِيسُ: ضرب من التمر يكبس بعضه في بعض . المعجم الوسيط‎ )۲( 
. 174/١ الجغْدور: : ضرب من التمر صغار لا ينتفع به المعجم الوسيط‎ )۳( 
عاب بن أسيد بالفتح» ابن أبي العيص بكسر المهملة؛ الأموي أبو عبد الرحمن من مُسُْلِمة الفتح. ولي‎ )4( 
٠ . للنبي كل مَكة وله عشرون سنة. وعنه ابن المسيّب وعطاء مرسلاً. لأنه مات يوم مات الصديق‎ 
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خرص التّخيلٌ مودي رَكَانَهُ زَبيباً؛ كما يودي رکا الک را 
الزكاة تجب في د تمر النخل والكرم بدو الصّلاح ؛ وهو أن يَظْهَرَ فيه أنه الحَمرّة 
والصٌّفْرَة وَبْتَمَوٌه العنب» وذ في الزروع باشتداد الحَبٌ. 


وإذا بدا الصَّلآحٌ في الثمارء يبعث الإِمَامُ من يخرصها على أربابهاء والخَرْصٌ يكون 
سويت لأنه لا يمكن الوقوف عليها. 


يشترط أن يكون الخَارص”" مسلماً عَذْلاً عَالِماً بذلك الأمر. وهل يكتفي بِخَارصٍ 
واحد» 0 يشترط أن يكون اثنان؟ فيه قولان؛ كالقاسم: 


)١(‏ أخرجه الشافعي :)۲٤١ /١(‏ كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاةء وما 
لا ينبغي أن يؤخذء حديث »)2551١(‏ وأبو داود (۲/ لاهاء 704): كتاب الزكاة: باب في خرص العنب» 
حديث (110). والترمذي (۷۸/۲): كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخرص» حديث (388), 
وابن ماجه :)٥۸۲/۱(‏ كتاب الزكاة: باب خرص النخل والعنب» حديث »)١81١19(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (۲/ ۳۹): كتاب الزكاة: باب الخرص» والدارقطني (۲/ 175) كتاب الزكأة: باب 
في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار» حديث (54)» والبيهقي :)١77/5(‏ كتاب 
الزكاة: باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب» من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عتاب بن 
أسيد به» ولفظ الدارقطني قال: «أمرني رسول الله ب - أن أخرص أعناب ثقيف خرص النخل» ثم 
تؤدي زكاته زبيباً كما تؤدي زكاة النخل تمراً»» وسعيد بن المسيب لم يدرك عنَّاب بن أسيد؛ لأنه ولد في 
خلافة عمرء ومات عتاب سنة ثلاث عشرة» يوم مات أبو بكر رضي الله عنه. 

وقال الترمذي: (حسن غريب)» وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة» وسألت البخاري عن هذا؛ فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ» وحديث سعيد بن المسيب عن 
عتاب بن أسيد أصحء قلت ورواه ابن أبي شيبة (۳/ 1945)؟ كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص 
النخل» عن سعيد بن المسيب مرسلاً: «أن رسول الله ل - أمر عثاب بن أسيد أن يخرص العنب كما 
يخرص النخل»» الحديث . 

وأخرجه الدارقطني (177/7): كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما حرجت الأرض وخرص 
الثمار»ء حديث (۱۷)ء من طريق الواقدي» عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن المسور بن مخرمة» عن عتاب بن أسيد به. 

والواقدي: محمد بن عمر متروك. 

(۲) الخرص لغة الحزرء والتخمين» والقول بغير علم» وفيه قوله تعالى: فيل الْحَرَاصُونَ4 واصطلاحا 

حرز ما يجيء على النخيل أو العنب» تمراً أو زبيباً. 

وهو سنة في الرطب والعتب» اللذين تجب فيهما الزكاة» بشرط بدو الصلاح» أما قبله فلا يجوز إذ 
لا حق للمستحقين» ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح» ولو بدا صلاح نوع دون اخر» 
ففي جواز خرص الكل وجهانء أرجحها: الجوازء ويوجه بأن ما لم يبد صلاحهء تابع في البيع لما بدا 
صلاحه» متى اتحد بستان وجنس» وحمل وعقد» وإن اختلفت الأنواع» وخرج بالتمر» والعنب الحب» _ 


۸١ 


كتاب الزكاة 
أحدهما: يكتفي بالواحد؛ كالقَائِفٍ والقّاضى. 
والثاني : يشترط اثنان؛ كالمُقَوُم والمُرگي . 


= التعذر الحزر فيه» لاستتار حبه» ولأنه لا يؤكل غالباً رطباً بخلاف الثمرة. 
وفي الشبراملسي : (توقف ابن قاسم فيما لو بدا صلاح حبه من نوع» هل يجوز خرصه» ويجري فيه 
الوجهان. 
أقول القياس جواز الخرص أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان؛ حيث يجوز بيع الكل 
Ea‏ 
حكمة مشروعية الخرص وحكمة الرفق بالمالك والمستحقين؛ فإن رب المال يملك التصرف 
بالخرص» ويعرف الساعي حق المساكين» فيطالب به. والدليل على ندبه أن النبي ية أمر أن يخرص 
العنب كما يخرص النحل» وتؤخذ زكاته زبيبا؛ كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. 
رواه الترمذي» وابن حبان» وغيرهما. وما روي أن النبي (كل) خرص حديقة امرأة بنفسهء وإنما 
جعل النخل أصلاً في الحديث؛ لما دوي أن خيبر فتحت أول سنة سبع من الهجرة» وبعث النبي إليهم 
عد الاين رواحه (رضي الله عنه) يخرص النخل» فكان خرصه معروفاً عندهم» فلما فتح (كلةِ) 
الطائف» وبها العنب الكثير - أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم؛ ولأن النخيل كانت عندهم 
أكثر وأشهر» فصارت أصلاً لغلبتها. 
ولا فرق في الخرص بين ثمار البصيرة وغيرهاء وما قاله الماوردي من أن يحرم خرص ثمار البصرة» 
لكثرتهاء وكثرة المؤنة في خرصها ‏ فقد رده الأصحاب» وقالوا: إنها طريقة ضعيفة تفرد بها. 
وصفته أن يطوف بالنخلة» ويرى جميع عناقيدهاء ويقول: خرصها كذا وكذاء ثم يفعل بالنخلة 
الأخرى كذلك» ثم باقي الحديقةء ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض» وقياس الباقي عليه؛ لأنها 
تتفاوت» ويخرص كل نخلة رطباًء. ثم تمراً؛ لأن الأرطاب تتفاوت» فإن اتحد النوع جاز أن يخرص 
الجميع رطباً؛ ثم تمراً. 
وإنما لم يجز الاقتصار على رؤية البعض؛ لأنه اجتهادء فوجب بذل المجهود فيه» وقيل: إن الطواف 
بكل نخلة ليس بواجب» بل مستحب» لأن فيه مشقة. 
والأصح أنه إن كانت الثمار على السعف ظاهرة ‏ فمستحب؛ كتمر العراق» وإن استترت كتمر 
الحجاز ‏ فشرط . 
والمشهور أنه يخرص جميع النخلء والعنب» ولا يترك للمالك شيئاًء وما صح من قوله ل) (إذا 
خرضتم فخذواء ودعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) ‏ حمله الشافعي (رضي الله عنه) على 
تركهم له ذلك من الزكاة؛ ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه» وجيرانه؛ لطمعهم في ذلك منهء لا على ترك 
بعض الأشجار من غير خرص؛ جمعاً بينه وبين الأدلة المطالبة لإخراج زكاة التمرء والزبيب» وفي 
قوله: (35): «فخذوا ودعوا» إشارة لذلك» أي: إذا أخرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص» واتركوا له 
شيئاً مما خرصء فجه' الترك بعد الخرص المقتضى للإيجاب» فيكون المتروك له قدراً يستحقه الفقراء 
ليفرقه هو. 
والثاني أنه يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله؛ تمسكاً بظاهر الخبر المذكور» وهو صحيح 
التهذيب / ج ۳/ م" : 
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لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل ‏ رواه أبو داود والترمذي» والنسائي. ثم أنه يكفي خارص واحد على 
المشهور. لأن الخرص نشأ عن اجتهادء فكان الحاكم» وما روي من أنه (يلِ) كان يبعث مع ابن رواحة 
واحداً- يجوز أن يكون معیناًء أو کاتباً وقيل: يشترط اثنان؛ كالتقويم» والشهادة. وقطع بعضهم 
بالأول. ولا فرق في هذا بين ما إذا كان صبياًء أو مجنوناًء أو غيرهما. 

وقيل: إذا كان صبياًء أو مجنوناًء أو سفيهاً ‏ اشترط اثنان» وإلا كفى واحدء ولا يجوز للحاكم بعث 
الخارص إلا بعد ثبوت معرفته عنده» ولا يكفي مجرد قوله: فإن لم يبعث الحاكم خارصاًء أو لم يكن 
حكم المالك عدلين عالمين بالخرص يخرصان عليه لينتقل الحق إلى الذمة» ويتصرف فى الثمرة» 
ولا يكفي واحد؛ احتياطاً للفقراءء ولأن التحكيم هنا على خلاف الأصل؛ رفقاً بالمالك» ره 
الخرص إذا كان المالك موسراًء فإن كان معسراً فلا؛ لما فيه من ضرر المستحقين. 

ولو اختلف الخارصان في المقدار - وقف الأمر إلى تبين المقدار منهماء أو من غيرهماء وقيل: 
يؤخذ بالأقل؛ لأنه اليقين» وقيل: يخرصه ثالث» ويؤخذ بقول من هو أقرب إلى خرصه. ولا يكفى 
خرصه هوء وإن احتاط للفقراء؛ لاتهامهء وإنما صدق في عدد الماشية؛ لأنه إذا ادعى دون ا 
الساعي ‏ فقد ادعى عدم الوجوب» وهو الأصل» مع أن الساعي ثم يمكنه من العدد. فإن رأى منه ريبة 
عد وهنا تحققنا الوجوب» وهو متعلق بالعين» ويريد نقله من العين إلى الذمة» والأصل عدم انقطاع 
التعلق بالعين» فعمل بالأصل فيهما. 

ويشترط في الخارص» سواء كان واحداً» أو متعدداً. 


(أولاً): أن يكون من أهل الخبرة بالخرص» لأن الخرص اجتهادء والجاهل بالشيء لا يكون من أهل 


الاجتهاد فيه . 
(ثانياً): أن يكون عدل شهادة» بان يكون مسلماًء مكلفاًء حراًء ذكراً؛ لأن الخرص ولاية» الرقيق 
والمرأة ليسا من أهلها. 


وقيل: لا يشترط الحرية» والذكورة؛ كما في الكيال» والوزان» وألا يرتكب ما يخل بالمروءة» 
فلا يكفي الفاسق» ولا عدل الرواية كالمرأة. 

(ثالناً) : أن يكون من جهة الإمام الأعظم أو نائبه» ويقوم القاضي مقام الإمام. إن كانت ولايته عامة. 

أما إذا كانت خاصة. فلا سبيل حينئذٍ إلا التحكيم. بأن يحكم المالك رجلاً موصوفاً بما سبق» 
ويكون حكمه حكم الإمام. 

(رابعاً): ألا يكون بينه وبين المالك عداوة. 

(خامساً): ألا يكون بينه وبين المالك أصالة» ولا فرعيةء ولا سيادة. 

(سادسا): أن يكون ناطقاً بصيراً. 
. واختلف في الخرصء هل هو عبرة آم تضمين» والأصح أنه تضمين» فينقطع حق المساكين من عين 
الشمرة» وينتقل إلى ذمة المالك . 

والثاني: يقول عبرة» أي: مجرد اعتبار للقدر» ولا ينقطع حق المساكين من عين الثمرة. 

ومن فوائد الخلاف» أنه على قول التضمين» يجوز التصرف في كل الثمار بعد الخرص» وعلى قول 
العبرة فيه خلاف» ووجه القول الثاني: أن الخرص ظن وتخمينء فلا يؤثر في نقل الحق إلى الذمة» - 


كتاب الزكاة AY‏ 
2 أن رَسُولُ الله - ا سَامَى هل اكير على نصف الكّمْرِ وَالرَّرْعْء وكان يَنِعَثُ 
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.وبتها: اله لو تلف المالك الشار الخدت هة الركاة بات ها غرم ولو ل الخرصن لكان القوك قولة 
في ذلك . 
وإن قلنا: الخرص عبدة» فضمن الساعي المالك حق المساكين تضميناً صريحاً» وقبله المالك ‏ كان 
لغواً ويبقى حقهم على ما كان» وعلى أنه تضمين» فقيل: نفس الخرص تضمين» وقيل: لا بد من 
التصريح بذلك من الخارص» ويكفي تضمين الخارص» ولا يفتقر إلى قبول المالك. 
والمشهور أنه لا بد من التصريح بالتضمين» وقبول المالك» أو من يقوم مقامه» ومنه شريكه» كأن 
يقول: ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب أو العنب» بكذا تمراً» أو زبيباًء فإن لم يضمنهء أو ضمنه 
فلم يقبل ‏ بقي حق الفقراء كما كان؛ لأن فيه انتقال الحق من العين إلى الذمة» فلا بد من رضاهما؛ 
كالبائع» والمشتري ولا يختص التضمين بالمالك» فلو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي» وضمن 
الزكاة الواجبة على المسلم لليهودي ‏ جاز؛ كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على 
القائمين » ويصح تضمين اليهودي حق المسلم» وإن لم يأذن له المسلم في القبول» وهو المتبادر من 
صحة قبول من يقوم مقام المالك كالشريك» وإذا كان المالك صبياء ومجنون ضمن الولي» فيتعلق به؛ 
كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له» والخطاب في الأصل يتعلق بمال الصبي» وليس هذا التضمين على حقيقة 
الضمان» لأنه لو تلف جميع الثمار بآفة سماوية» أو سرقت من الشجر أو الجرين» قبل الجفاف من غير 
تفريط ‏ فلا شيء عليه قطعاً؛ لفوات الإمكان» وإن تلف بعضها فإن كان الباقي نصاباً زكاة» أو دونه 
أخرج حصته؛ بناءً على أن التمكن شرط للضمان لا للوجوب؛ فإن تلف بتفريط؛ كأن وضعه في غير 
حرز مثله - ضمن. وإنما لم يضمن في حالة عدم تقصيره مع تقدم التضمين؛ لبناء أمر الزكاة. على 
المساهلة . 
ينظر نص كلام شيخنا أحمد البحيري في زكاة الزروع. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤/1(‏ من رواية العمري. عن نافع» عن ابن عمر «أن النبي ية بعث ابن رواحة إلى 
خيبر يخرص عليهم ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا فقالوا: هذا الحق» بهذا قامت السماوات والأرض». 
. ورواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳۸/۲): كتاب الزكاة: باب الخرص» من رواية عبد الله بن 
نافع» عن أبيه فجعله من مسند رافع بن خديج. ولفظه: «عن نافع» عن ابن عمر. قال: «كانت المزارع 
تكري على عهد رسول الله بء - على أن لرب الأرض ما على الساقي من الزرع» وطائفة من التبن لا 
أدري كم هوء قال نافع: فجاء رافع بن خديج» وأنا معهء فقال: إن رسول الله ب أعطي خيبر ليهودء 
على أنهم يعملونها ويزرعونها؛ على أن لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن نقركم فيما بدا 
لناء قال فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة وصاحوا إلى رسول الله يي - من خرصهء فقال لهم 
عبد الله بن رواحة: أنتم بالخيار» إن شئتم فهي لكم» وإن شئتم فهي لنا نخرصها ونؤدي إليكم» نصفهاء 
فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض». وعبد الله بن نافع ضعيف جداً. 
قال الذهبى في «المغنى» :)٠١ /١(‏ ضعفوه. 
وقال الحافظ في «التقريب» (405/1): ضعيف. 
وأخرجه أبو داود (591/9): كتاب البيوع والإجارات: باب في المساقاةء حديث )941١(‏ = 


۸4 


كتاب الز كاة 


وروي أنه كان يَبِعَثُ مع عَبْدٍ الله ِن رَوَاحَةَ غَيْرَهُ فَيَطُوفُ الخَارِصٌ بالنخيل والكَرْم؛ 


فيرى جمِيعَ ثُمَارِهَا لا يرى بعض الأشجار» ويقيس عليها الباقي؛ لأنها تَتَقَاوَتُ. وإذا رأى 
الكل يقول: رطب هذه النخيل كذاء ويحصل منه من الكَمْر كذاء وكذلك العِنَبْ. ثم بعد 
الخَرْصٍ يخلى بينها وبين المالك. فإذا صار تَمْراً أو زَبِيباً أخذ عُشْرَها. ولا يجوز الحَوْصُ 
قبل ُد الصّلآحٍء وإذا بدا الصّلاحٌ قي بعضهء فهو كما لو ڌا في كله في جواز الكَرْصٍ إن 
كان النوع وَاحِداً. وإن كان التو مُخْمَِا؛ بدا الځ في حد الترعيْنِء هل يجوز خرص 
الكل؟ فيه وجهان. 


يدض عليه. فإن لم يبعث الحاكم خارصاًء أو لم يكن حاكم. يَتَحَاكُمُ رَبّ المال إلى 
عَذْلِيْنِ يخرصان عليه. والخَرْصُ تضمين؛ على أصح القولين» فبعد الخَزْص بقول الخارص 


وابن ماجه :)087/1١(‏ كتاب الزكاة: باب خرص النخل»ء والعنب» حديث »)۱۸۲١(‏ من حديث 
ابن عباس» قال: «افتتح رسول الله خيبر» واشترط أن له الأرض» وكل صفراء وبيضاءء قال أهل خيبر: 
نحن أعلم بالأرض منكم؛ فأعطنا صاعه أن لكم نصف الثمزة» ولنا نصفهاء فزعم أنه أعطاهم على 
ذلك» فلما كان حين يصرم النخل» بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل» وهو الذي يسميه 
أهل المدينة الخرْصَء فقال في ذه كذا وكذاء قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة» قال: فأنا ألى حزر النخل 
وأعطيكم نصف النبي قلت؟ قالوا: هذا الحق» وله تقوم السماء والأرض» قد رضيئا أن نأخذه بالذي 
قلت». 

وأخرجه أبو داود (/544) مختصراً؛ كتاب البيوع والإجارات» باب في الخرص» حيث »۳٤١۳(‏ 
)٤‏ وأحمد (۳/ »)۳٣۷‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (۳۸/۲. 74): كتاب الزكاة: باب 
الخرص» والدارقطني (117/7): كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص 
الثمار. . » والبيهقى:(77*/4١):‏ كتاب الزكاة: باب خرص التّمر» والدليل على أن له حكماًء من حديث 
جاب ين ا «آفاء الله نخيبر على رسوله فأقرهم رسول الله يله - وجعلها بينه وبينهم» فبعث 
عبد الله بن رواحة غحرصها عليهم ثم قال: يا معشر يهود أنتم أبغض الخلق إليّء قتلتم أنبياء الله وكذبتم 
على الله وليس بيحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم» قد خرصت عشرين ألف وسق من تمرء فإن 
شئتم ون شئتم فلي» قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض,» قد أخذناهاء قال: فأخرجوا عنها». 

وأخرجه :مالك (7/ :)۷٠٤ 0/٠7‏ كتاب المساقاة: باب ما جاء في المساقاة» حيث (۲)» عن 
ابن شهاب» عن سليمان بن يسار مرسلاً «أن رسول الله كل - كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر 
فيخرض بينه وبين يهود خیبر» قال: فجمعوا له حلياً من حلى نسائهم» فقالوا: هذا لك وخفف عنا 
وتجاوزني القسم› فقال: يا معشر يهودء والله إنكم لمن أبغض خلق الله إليّء وما ذاك بحاملي على أن 
أحيف عليكم» :فأما ما عرضتم من الرشوة؛ فإنها السحت» وإنا لا نأكلهاء فقالوا بهذا قامت السماوات 
والأرض. 

وأخرجه مالك أيضاً :)۷٠۳/۲(‏ كتاب المساقاة: باب ما جاء في المساقاةء حديث »)١(‏ عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب نحوه مختصراً. | 


كتاب الزكاة ص سس بي شتت 6/ 
ثم بعد الحَرْص يجوز لِرَبٌّ المال بيع كله» وأكل كله وحق المساكين في ذْمَيه. 
e‏ أن الحرْص غيره؛ لأنه ظن؛ ا نا . فعلى هذا: 


e‏ و وربما يقولون: الخرص تَخُويففٌ لرب المال. 

ولو أصابت الثمار جَانِحة » أو سرق من الشجرة» أو من الجّرين قبل الجفاف ‏ نظر : 
إن سرق الكل» أو ذهب الكل بجائحة"» فلا زكاة عليه؛ وإن ذهب البعض؛ نظر: إن كان 
الباقى نصاباًء فعليه رکا ما بقى» وإن كان َر من نصب بی على أن إِمْكانَ الاَدَاء شط 
الوجوب» أم شرط الضمان؟ . 

إن قلنا: شرط الوجوب» لا زكاة عليه. 

وإن قلنا: شرط الضمان» يجب عليه حِصَّةٌ ما بقى من الزكاة. 

أما إذا سرِقَ بعد الجَّمَافِء وإن كان الأداءء أو ترك في الجرين أَكْكَرَ من العادة؛ حتى 
سرق ‏ يجب عليه زكاة الكل؛ كما لو ضيعه حتى سرق؛ فإن ادعى رب المال هدك الثمرة؛ 
نظر: إن ادعى بسبب حَفِيَ من سِرَفَةٍ» أو جائحة أصابت بعض ماله» قُبِلَ قوله مع يمينه ؛ 
واليمين مستحبة أم واجبة؟ فيه وجهان. 

فإن ادعى أمراً ظاهراً من نهب » أو غار أو جائحة عامة»› وعرف نالك - صدق 
بلا يمين؛ وإن لم يعرف» لم يقبل قوله إلا ببينة. وإن عرف» ولم يعم» واحتمل أنه لم 
يصبه ‏ حلف . 

وإن ادعى إِجحَافاً فى الخَرْص؛ نظر: إن ادعى أن الحَارِصَ تَعَمَّدَ ذلك لم يقبل؛ كما 
لواادعى على الحاكم المَيْل وعلى الشاهد الكذب - لا يقبل إلا ببيئة . 

وإن اذَعَى أنه عَلَطَ في الخَرْص؛ نظر : : إن لم يتبين المقدار لم يسمع» وإن تبين نظر؛ 
إن ادعى علط محتملاً؛ مثل : أن ادع ف ما ونی عاط ت ار يقبل» فإن أيهم 

خُلف. واليمين مستحبة» أم واجبة؟ فيه وجهان. 


)١(‏ في ز: لا يحكم. 


زفق في د: بالجائحة. 


5 لاسلس يبب ببببيببسس سسسسججججببي کتاب الْرْكاة 

وإن ادعى نُقْصَاناً فَاحِشاً لا يقع بمثله الغلط؛ كالثلث والربع ‏ لا يقبل» ويحط عنه 
القدرٌ المحتمل؛ على أصح القولين. 

وقيل: لا يحط؛ دَعْوَاهُ مُحَالُ. 

ولو ادعى بعد الكَيْلٍ غَلَطاً في الحَرْصٍ يَسِيراً بقدر ما يقع بين الكَيْلَيْن ‏ فهل يحط؟ فيه 
وجهان: 

أصحهما: يحط ؛ لأن الكل يقين» والخَرْصَ تخمين» والإحالة على الخُرْص أُوْلَى . 

والثاني: لا يحط؛ لاحتمال أنه وَقَعّ في الكبل» ولعله لو کیل انیا ونَّى؛ كما لو 
اشترى حِنْطَة مُكَايَلَةَه وباعها مكايلة» فانتقص بقدر ما يقع بين الكيلين ‏ لا يرجع على 
الأول؛ لأنه كما احتمل أنه لنقص في الأول» احتمل أنه لزيادة فى الثانى. 


ولو أن رَبٌ المال أَهْلَكَ الثمرة قبل الجَمَّافوء أو أكلها؛ نظر: إن فعل قبل بُدُوٌ 
الصلاح» فلا زكاة عليه إلا أنه إن قصد به الفِرَارَ من الصدقة كُرِه» وإن لم يَقْصِدٍ الفِرَارَه بل 
أراد الأكل والإطعام» أو التخفيف عن الشجرة ‏ فلا يكره. وإن فعل بعد بُدُرٌ الصلاح» ضمن 
حق المساكين. ثم ينظر إن كان بعد الخَرْصٍ: فإن قلنا: الحَرْصُ تَصْمِينٌء ضمن عشرة 
للمساكين تمراًء OEE A OS‏ 

وإن كان قبل الخرص» ضمن قيمة عشرة رطباً قولاً واحداً؛ لأن قبل الخرص لا يصير 
التمر في ذمته للمساكين» وعَزّْرَ على هذا الاستهلاك إن كان عالماً. 


زق إ3 قفا الخرس تفن يجن غشرة تمراة لآن الثمرة لما بذا اسنلا ها فإذا 
تلف» فهو الذي منع الخَرْصَ؛ فصار كما لو أَنْلَّهُ بعد الْخَرْص . 

فأما إذا كان رطباً لا يصير تمراً؛ فأتلفه بعد الحَدْص أو قبله ‏ يجب قيمة عشرة رطباً 
یاد أنه ليين له ا حداف ی لوحت ال 


ولو أصاب حائطه عَطَئْنٌ يعلم أنه لو ترك الثمرة على الشجرة اخْتَلَبَْتْ مَاءَهَا وضَرَّيها 
في قابل فله قطع الثمرة؛ لأن المساكين إن تَضَرَرُوا به في الحال» انتفعوا في قَايل. ثم 
المُسْتَحَبٌ أن يُخْيرَ الإمام؛ حتى يَبْعَتَ من يقطع بِمَحْضَرِهِ؛ فيكون نائباً عن المساكين؛ لأن 
الثمرة مشتركة بينه وبين المساكين» ثم يأخذ حَقّ المساكين. 


ثم قال الشافعي: ويُؤْحَذٌ تّمَنُ عشرهاء أو عشرها مقطوعة: فمن أصحابنا من قال: 
َير الإمَامٌ بينهما؛ فيختار باجتهاده ما هو أَنْمَعُ للمساكين. ومنهم من قال وهو الأضح -: 


AV 


كتاب الزكاة 
ليس هذا على طريق التخيير» بل هو تَعْلِيقٌ القَوْل؛ وهو بِنَاءَ على أن القِسْمّة بَنِعّ أم إفراز 


إن قلنا: إفراز حى أخذ عشرة. 

وإن قلنا: بيع» فلا يَجُورٌ قِسْمَتْهُ؛ فيباع الكل. ويأخذ الإمام عشر ثمنه؛ وكذلك 
العِنَبُ الذي لا يصير زبيباً» والرطب الذي لا يصير تَمْرا أخذ الإمام عشرة وما إن 
قلنا: القسمة إفراز حق. وإن قلنا: بيع» أخذ كله؛ فيكون عشرة للمساكين على الشيوع» ثم 
باعه مع المالك» وأخذ عشر ثمنه مَقْسُوماً على هذا القول يجب عليه رده» ويكون شريكاً فى 
بيعه؛ كما ذكرنا. 

لاقي بحا رة أو ورثها قبل بدو الصلاح؛ فبدا فيها الصلاح بعد الشراء 
والإزث بيوم - يجب عليه العشر. ولو باع نخلة مثمرة من ذمي قبل بدو الصلاح ؛ فبدا 
الصلاح في يد المشتري» ثم ردها بعيب - لا تجب الزكاة على أحد؛ لأن الثمرة كانت للدم 
يوم بدو الصلاح» والذمي لا زَكَاةَ عليه ِ ولراباعها ن فبدا الصلاح في يد المشتري› 
ثم وجد بها عَيْباً - لا رد له إلا برضا البائع ؛ لأنه تَعلّنَ بها حق الزكاةء فإن أدى الزكاة من 
مَوْضِعٍ آخر له الرد؛ ل فبدا الصلاح في زمان الخيار: إن قلنا: 


المِلْكُ في زمان الخيار للبائع» فالزكاة عليه تم البيع » وإن قلنا: للمشتري فالزكاة عليه 
وإن فسخ البيع » وإن قلنا: موقوف» فإن ؟ 8 فالزكاة على المشتري» وإن فسخ فعلى 
البائع . 


ولو اشترى ثمرة قبل بُدُوٌ الصلاح يشترط القَّطعٌ؛ فلم يتفق القطع؛ حتى بدا فيها 
الصلاح - فقد وجب فيه العشر. فإن رضيا بالترك ترك والعشر على المشتري» وإن لم 
يتراضيا لا تقطع''' الثمرة؛ لضرر المساكين. ثم فيه قولان: 

أحدهما: يفسخ البيع ؛ عدر إِمْضَاءِ البيع ؛ فإن البائع يطالب بالقطع لشرطه» والقطع 
متعذر لحق المساكين ؛ وهذا قول مخرج. 

والقول الثاني - وهو الأ صح -: لا ينفسخ البيع ؛ لأنه عَيْبٌ لحق المبيع بعد المبيع» بل 
إن لم يَرْضَ البائع بالترك يه يفسخ البيع بينهما. وإن رَضِيَ البائع» وأ بى المشتري» ففيه قؤلان: 

أحدهما : يفسخ البيع ؛ لأنه اشتَرَاهًا شط القطعء وقد يعذر؛ كالبائع إذا لم يَرْضَ 

والثاني - وهو الأصح -: لا يفسخ» ويجبر على الكَرْكِ ؛ لأن القَطْعَ لحق البائع؛ حتى 


)١(‏ في ز: لم تقطع. 


A^ 


كتاب الزكاة 
لا تَخْتَلِب الثمرة ماع الشجرة» وإذا رضي بالئَركِ ترك. ولو رضي البَائِعٌ » ثم رجع له ذلك؛ 
لأن برضاه عاد النخل من المشتري» وله الرجوع عن العَارِيّةِ؛ فحيث قلنا: ينفسخ البيع 
ففسخ » على من يجب العشر؟ فيه قولان: 

أصحهما : على ا لمشتري ؛ لآن بدو الصَّلآح كان في مِلْكِهِ كما لو رَدَهُ عيب بعد بدو 
الصلاح . 

والثاني : على البائع؛ لأن المَسْحَ كان بشرطه؛ فصار كما لو لم يخرج عن ملكه. 

فإن قلنا: يجب على المشتري» فإذا جاء السّاعيء وأخذ من غيره الثمرة» فللبائع أن 
يرح على المشتري بما أخذ. 

ولو مات رجل» وله نخيل مثمرة؛ سواء كانت مُطَلِعَة أو مُوَبَرَةَ لم يبد فيها الصلاح» 
وعليه دَيْن؛ فبدا فيها الصلاح - يجب العشر على الوَّرَنَةِ؛ِ لأنها ملكهم قبل أن باع في 
الدَيْنِ؟ بدليل أنهم لو أرادوا إِمْسَاكَهَاء وأداء الدين من موضع آخر ‏ يجوز. وإن لم بود 
الورثة الزكاة من موضع آخرء أو لم يكن لهم مال؛ فتقدم الزكاة على حى سَائِرٍ الغرماء؛ 
سواء قلنا کا تان ا ا كالم هون ا کی فيه و ا 
المساكين على حق المرتهن. ثم بعد أداء الزكاة إن لم يَف الباقي بِالدّيْنِء. فعلى الورثة أن 
يُعْوَمُوا قَدْرَ الزكاة من أموالهم للغرماء. 

قال الشافعى ‏ رحمه الله -: هذا على قولنا: إن الرَّكَاةَ يَتَعَلّقُ بالذمة. 


وإن قلنا: تتعلق بالعين» فلا يغرمون؛ كما ذكرنا في الرهن . 


0 رَكَاةٍ الرّرْع 
قال الله تعالى: #وآنوا حَمَّهُ حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِه» [الأنعام: ۱ وروي عن ابي سعيد 
الخدري؛ أن النبي - ب - قال: الس في حَبٌ ولا تَمَرَةِ صَدَقَة؛ حَتَى تَبْلُمَ حَمْسَة أَوْسّقة©. 
.ولا يجب العشر في شيء من الزروع› إلا فيما يُقْتَاتُ غالبا فيما يزرعه الآدميون» 


ويَدّحِرُونَُ؛ مثلن: الحنطة والشعير والدخن"» و ا والمنے ° ا 
0 ( 
والفزل والعَڏس” والعلس"“؛ وهو الحنطة الشامية تكون في كِمَام حَبكانِ وللت ' اوش 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) تقدم تخريجه. 
إفرف الدخحن : قال أبو حنيفة هو الجاورش بالفارسية» جنس من أجناس الذرة إلا أن الدخن صفارء وقال _ 


كتاب الزكاة 
الشعير العاري يكون لونه لون الحنطة. وبع طَبْعَ الشعير في البُدُودَة. 
أما ما لا ينبته الآدميون» وإن كان بقاث في بعض الأوقات؛ كَالقَتٌ”'' وحبٌ 
الحَنْظل © والبُرُور البريّةِ - فلا زكاة فيها؛ كما لا يجب في الحيوانات الوَحْشِيّة من الظَبَاءِ 
وَبَقَرٍ الوّحْشء وكذلك ما لايكون قُوتاًء وإن أنبته الآدميون؛ كالبقول ويُرُورهًا 
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۸۹ 


= غيره: الجاورش صرف من الدخن إلا أنه خير منه والمستخرج من تعليق أبي حامد أن الشافعي فسره في 
القديم فقال: اللوبيا وهو غريب . 
(5) الذرة: بذال معجمه مضمومة وراء مخففة حب معروف وأصله ذروا وذرى والهاء نحو صفرء قال أبو 
حنيفة : هي الحبة التي تسمى الجاروش فيها. 
(5) الأرز: فيه ست لغات فتح الهمزة وضم الراء وضمها والزاي مشددة وضمهاء وضم الهمزة وإسكان الزاي 
() المَنْجخ: شجر لا ورق له نباته ُضْبَانّ خضْر في خضرة البقل سُلُبٌ عَارِيةٌ يتخذ منها السّلآل. 
انظر لسان العرب (5717/7/5). 
(۷) اللوبيا: واللوبياء واحدء قال أبو حنيفة: ويمد ويقصرء ويقال فيه اللوبياج بالجيم. (ذكره الأزهري). 
(۸) العدس: بتحريك الدال. 
(4) العَلَنُ: ضرب من البْرٌ تكون حبّتان منه أو ثلاث في قشرة. 
انظر المعجم الوسيط (؟5717//5). 
١‏ السُلْتُ: ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجاز. 
انظر المعجم الوسيط .)٤٤١/١(‏ 
)١(‏ القتٌّ: جنس نباته عشبيّة كلئيّة» فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت بَرَيّةَ في المروج والحقول. 
انظر المعجم الوسيط (؟/ .)97١‏ 
(5) (حب الحَنْظَل) نبت يمتد كالبطيخ على الأرض يضرب به المثل بشدة مرارة ثمره. 
انظر المعجم الوسيط .)5١١/١(‏ 
() .بالسين المهملة وآخره شين معجمة؛ هو المعروف ببرز قطوناء وبرز قطونا بفتح الباء وبالمد. حكى 
الفراء القصر فيه وفي الكثير (ذكره ابن مالك). 
(5) (الجُلْجُلانُ) السَّمْسِمُ في قشره قبل أن يُحصد أو ثمَرةٌ الكَزْبَرَة. أو حبّة القلب. 
انظر المعجم الوسيط .)١59/١(‏ 
(5) البطيخ: بضم الباء وكسرها. وحكي ابن النفيس فيه طبيح . 
(1) القثاء: نوع من الخيار بضم القاف وكسرها. 
(۷) الفجل: بضم الفاء وسكون الجيم . 
(8) السَلْقّ: بقلة لها ورف طوال وأصل ذاهب في الأرض» وورقها غضٌٌ طريٌ يؤكل مطبوخاً أو - مسيل 
الماء و «الجمع» سلقان. 


O a a ok لق‎ 
لا‎ 

وعدلل مالك: فى كل ما يعظم منفعته ويدّخر؛ کالسمسم› اة ويزر الكَكَانِ» 
والقطن. 

وعند أبي حنيفة: يجب في جميع الخُضْرَوَاتِء وكل ما ينبته الآدميون» إلا الْحَشِيشَ 
والحطبّ والقَصّب المَارِسِئٌ . أما قصب السكر: قالوا: يجب فيه العْشْد. 

ونحن إنما لم نوجب في غير القُوت؛ لأنه لم يُنْقَلْ عن النبي - يي - أنه أَخَدَ من 
غيرها. 

ووجوب الزكاة يكون عند اشْيِدَادٍ الحَبّء وآدَاؤهُ يكون بعد الجَمَاف والكَنقِيّة. 


والنصاب فيه شرط ؛ وهو أن يكون حَمْسَة اوس بعد التنقية. 


والأزذ والعلن يِدَعَوَان هم التعد4 "فلا يحب المقر قن راجن عا جى يكو 
EO‏ أوسق دون العشر؛ لأنهما لا يُطْبَخَانِ مع العشرء ولا يؤكلان معه؛ فالعشر منهما 
بمنزلة انين فى الحِنْطْةَ. 

أما الذرَةٌ والحِنْطَة فيهما العشر إذا كان خمسة أوسق مع العشر الذي هو تُخَالَة؛ لأنهما 


3 انظر المعجم الوسيط .)٤٤١ /١(‏ 

(4) القنّبيط بقلة زراعية من الفصيلة الصليبية تسمى «القَرْتّيط؛ في الشام ومصرء كما تعرف باسم «الزهرة» 

+ القتّبيط» من اليونانية القديمة والحديثة. هذا النبات قديم جداء وهو أكثر ليونة وأسهل هضماً من 
الكرنب وهو من الخضر المحببة في جميع المناطق المعتدلة. 

ينظر قاموس الغذاء والتداوي بالنبات (0617). 

)0 الترمس بضم أوله وثالثه وضبطه بعضهم بفتح التاء. قال بعض أهل اللغة: حب عريض أصغر من 
الباقلاء وهو في تقدير نواة التمر الهندي» وزاد في الحاوي أن يصرف إلى الصفرة صدر من المراوزة 
يكسر بالملح يأكله أهل الشام. تفكها وأهل العراق تداوياً وكذلك قيل إنه حب يدخل في العقاقير 
والأدوية. 

(۲) مشدد مقصور» ويكتب بالياء ويخفف ويمد ويكتب بالألف» وهو الفول. 

قال في الذخائر :. وهو الحرحرء وقيل: يقال له أصل. 
() العَُضفْرُ نباك صيفيٌ من المركبات الأنبوبيّة الزهر» يستعمل زهره تابلاً» ويُستخرج منه صِبحٌّ أحمر 
يُصبح به الحريرٌ ونحوه. 
ينظر المعجم الوسيط .)51١/5(‏ 
(8) (الكَرْسّف) القطن. 
ينظر المعجم الوسيط (۲/ ۷۸۹). 


كتاب الزكاة ۹۱ 


يُطْحَنَانِ مع ذلك العشرء ويؤكلان مع تلك التّخَالّة . 

وإذا حصل نِصَابٌ من الحب» فما زاد يكون بحسابه» وإن كان قليلاً؛ كالثمار. 

ولا يضم صِئْفتٌ من الحبوب إلى صِنْفٍ آخر في تكميل النصاب» ويضم الأنواع بعضها 
حكم الصورة الثانية حكم ما لو زرع في سنة ِرَاراً في فصول مختلفة وفيه أقوال. وقال 
ابن سريج : صورة هذه المسألة في الذُّرَةِ زرعت قَتَبْتْء والْمَفَّتْ؛ٍ فغطى بعضها بعضا؛ هسبل 
ما أصابته الشمس» وحصدء ثم تسنبل ما كان مغطى ‏ ضم الثاني إلى الأول؛ لأن الكل زرع 
واحد. 

وقال ابن إسحاق: حكمه حكم زرع فصلين. 

وفيه أقوال: وشبه الشافعي ‏ رحمه الله - مسألة الكتاب بما لو اختلف ابتداء البَذْرِ؛ بأن 
بدَرَ البعض» وبَذَرٌ البعض بعده بشهر ‏ ضم الثاني إلى الأول. 


نايرد o‏ 00 
«فصل : فی قدر الصدقة» 
روي عن عبد الله بن عمر عن النبي - ب - قال: «فيمَا سَفَّتِ السَّمّاءُ وَالعيون أو كَانَ 
عَثْرِياً العشرٌ وَفِيمًا سْقِيَ بالتّضح نِضف العْشْر»!". 


)١(‏ أخرجه البخاري (*/747): كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماءء وبالماء الجاريء 
الحديث »)١547(‏ وأبو داود (7/ 7801): كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع . حديث (21595» والترمذي 
(؟/76): كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرهاء حديث »)٠١(‏ والنسائي 
:)4١/60(‏ كتاب الزكاة : باب ما يوجب العشرء وما يوجب نصف العشرء وابن ماجه (/١81ه):‏ كتاب 
الزكاة : باب صدقة الزروع والثمارء حديث (/ا8411١)»2‏ وابن الجارود ( ص :(A‏ کتاب الزكاة» حديث 
(). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/5): كتاب الزكاة: باب زكاة ما يخرج من الأرض» 
والبيهقي :)٠١١ /٤(‏ كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض» وابن خزيمة /٤(‏ ۴۷) رقم 
(۳۰۷)» (۲۳۰۸). والطبراني في «الصغير» »)١١54/7(‏ والبغوي في «شرح السنة» (740/7- 
بتحقيقنا)» كلهم من طريق الزهري» عن سالم» عن أبيه مرفوعاً بلفظ : «فيما سقت السماء والعين أو 
كان عثرياً العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر». 

وفي الباب عن جابر» وعلي » ومعاذ: وأبي هريرة. 

حديث جابر: 

أخرجه مسلم (۲/ :)1۷١‏ كتاب الزكاة: باب ما فيه العشر أو نصف العشرء حديث »)98١(‏ وأبو 
داود (١/07ه):‏ كتاب الزكاة : باب صدقة الزرعء حديث »)۱٥۹۷(‏ والنسائی (/ €1« 55): كتاب 
الزكاة: باب ما يوجب العشرء وما يوجب نصف العشر» وابن الجارود فى المنتقى .)۳٤۷(‏ وابن خزيمة 
09“ رقم (۹٠۲۳)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳۷/۲)» والدارقطني »)٠۳١/۲(‏ 


كتاب الزكاة 


يجب في المَسْقَيّ من الثمار والزروع بماء السماء والبئر الذي رع ۶ الماء إليه بطبْعه 
من غير أن يُحْمَل إليه مله ثقيلة - العشرء وكذلك في البَعْل؛ وهو الذي يَشْرَبٌ بعرقه؛ فإن 
احتاج في سيه إلى مُؤْنَةٍ ثقيلة» يجب فيه نصف العشر؛ كالمَسْقِيٌ بِالنَوَاضِح والدّوَالِيب؛ 
وكذلك إذا كان يُسْقَى من قناة أو عَيْنِ تكثر مؤنتها؛ بأن كانت لا تزال تنهار ويصوب ماؤها؛ 
فتحتاج إلى استحداث حَفْرٍ ‏ فهو كالبيْرٍ التي برح منها بالسواقي. 

أما إذا لم يكن لها مؤنة أكثر من مُؤْنَةٍ الحَفر الأول» وَكَسْحُهَا في بعض الأوقات - 
فسبيله سَّبِيلٌ النهر في وجوب العُشْر؛ٍ وذلك لأن مَبْنَى الرَّكَاةٍ على أن الحُْنَة إذا كرت خف 
الواجب» وإذا حََقَّتٌ كثر الواجب ؛ وكذلك وجبت الرَّكَاةٌ فى الماشية السَّائِمَةِ دون المَعْلُوفَة. 

وإن كان الرَّرْعٌ يسقى بالجاري. أو بماء السماء مرة» وبالئّضح أخرى ‏ نظر: فإن 
اسْنَوَيَا؛ بأن كان نصف عيشه بماء السماء» ونصفه بالنضح - ففيه ثلاثة أرباع العُشْرِء وإن كان 
أحدهما أكبر ففيه قولان: 

أحدهما: الاغْتبَارٌ بالأككره وإن كان أكثر عيشه بماء السماء ففيه العشرء وإن. كان 
بالتّضح فنصف العشر. 

والثاني ‏ وهو الأصح -: يقسط على القيات . 

وإن كان َا عيشه بماء السماءء وثلثها بالنضح ‏ فعليه حَمْسَةٌ أَسْدَاسه العشر: ثلثا 


۹۲ 


= والبيهقي (٤/١١٠)ء»‏ من طريق عمار بن الحارث» عن أبي الزبير أنه سمع جابر يذكر أن 

رسول الله بي قال : «فيما سقت الأنهار والعيون العشورء وفيما سقي بالسانية نصف العشر. 

أخرجه أحمد )٠٤١ /١(‏ بلفظ فيما سقت السماء ففيه العشر وما سقى بالغرب والدالية ففيه نصف 
العشر. 1 

حديث معاذ. 

أخرجه التسائي (5/ 57) كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر وابن ماجه 
)0۸1/۱1( كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار حديث )۱۸١۸(‏ والبيهقي )١7١/5(‏ كتاب الزكاة: 
باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض. 

عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ ين عبل» قال: بعثني رسول الله َة - إلى اليمن» وأمرني أن 
آخذ مما سقت السماءء وما سقي يَْلاً العشر» وما يسقى بالدوالي. نصف العشر.. 

حديث أبي هريرة. 

أخرجه الترمذي (۲/ :)۷١‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقى بالأنهار» وغيرهاء 
وابن ماجه (1/ :)08٠‏ كتاب الزكاة: باب الصدقة الزروع والثمارء حديث (١١۱۸)ء‏ من حديث أبي 
هريرة بلقظ : «فيما سقت السماء والعيون العٌشرء وفيما سّقي بالنضح نصف العشر. 


كتاب الزكاة 
العشرء وثلث نصف العشرء والاغَيِبَارٌ في معرفة الأكثر بالمدَّةِ أم بعدد السقيات؟ . 

فيه وجهان مثل: أن كان من يوم الزراعة إلى الإدراك ثمانية أشهرء احتاج في ستة 
أشهر؛ وهو زمان الشتاء والربيع إلى سَفَيَيْنِه يسقى فيهما بماء السماء» وفي شهرين؛ وهو 
زمان الصيف إلى ثلاث سقيات» يسقي إلى بعض عند إيقاف الحبس . 1 

وقال مالك: يضم اة بعضها إلى بعض» ويضم الحنطة إلى الشعير» ولا يُضَعَان 
إلى القطنية . وعندنا: لا يضم؛ لأن كل واحد صِنْفت آخر منفرد باسم خاص؛ كما لا يِضَمٌ 
الكَمْرُ إلى الزبيب» وَالعَلَنُ لا يضم إلى الحِنْطَةٍ ولا إلى الشعير؛ على الوجه الأصح؛ لأنه 


صف آخر . 


۹۳ 


وقال صاحب التقريب : يضم إلى الحِنْطَة؛ لأن لونه لون الجِنْطَة. 

وقيل: يضم إلى الشعير؛ لأن طَبْعْهُ طَبْعُ الشعير . والأول المذهب. 

ولا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في النصاب؛ كما ذكرنا في الثمار. وإن كان رَرْعَاً 
يُزّْرَعٌ في سنة واحدة مِرَاراً؛ كالذُرَة يُرْرَعٌ في في ازات مختلفة في عربت ويك وري - هل 
يضم بَعْضْهًا إلى بعض؟ فيه أربعة أقوال: 

أحدها: لا يضمء وزروع الفُصُولٍ كزروع السنين. 

والثاني: إن اجتمع رَرْعٌ الكل في سنة واحدة» ضم بعضها إلى بعض» وإن كان حَصَادٌ 
الثاني خارج السنة» ونعتي بالسنة : : اثتي عشر شهراً بالعربية؛ فينبغي أن يكون من وقت الزرع 
الأول إلى زرع الثاني أقل من اثني عشر شهراً؛ لأن الرَرَاعَةَ هي الأَضْلٌّء والحَصَادُ فَرْعٌ. 
والاعتبار بالأصل أَوْلَى . 


والثالث : الاعتبار بِوَقْتِ الحضاد. وإن اجتمع الحَصَادَانٍ في سَّنَةٍ واحدة ضمء وإن 
كان رَرْعٌّ الأول ارجا من السنة؛ لأنه حَالَةُ الوجوب؛ فاعتباره أَوْلَى . 

والرايع : يشترط أن يكون الرَرْعَانِ والحَصَادَانٍ في وَقْتٍ واحد؛ وهو أن يكون بين رذع 
الأول وحَصَادٍ الثاني أكَنُ من اثني عشر شَهْرا. 

قال الشافعي : دة تُرْرَعٌ مرة؟ فتخرج وتحصد» ثم تستخلف في بعض المواضع - 
فهو زرع واحد. 

واختلف أصحابنا في صورة هذه المَسْأَلةِ: منهم من قال وهو الأصح -: أراد به الدُرَةً 
الهِنْدِيّة تزرع ؛ فتسنبل » ثم تحصد سَنَابلُهَاء ويبقى ما فيها؛ فيخرج منها سنابل أخر. 

والثاني: د يضم إلى الأول؛ لأنه رَرْعٌ واحد؛ بخلاف النخلة إذا حَمَلَتْ في سنة مرتين» 


۹٤ 
. لايْضَهٌ الثاني إلى الأول؛ لأنها أصل يبقى؛ فتثمر سنين‎ 
0 کر 5 د ر 5 5 ر و‎ 

والذّرّة زرع لا يبقى سنين» فإذا خَرَحّ من ساقها؛ فيكون في حكم الأول مَضمُوما 
إليه ؛ كزرع تَعَجَلَ إدراك بعضه » وتأخر إدراك بعضه . 

ومنهم من قال: أراد به غير الهِنْدِيّةِ من الذرة تسنبل؛ فتقع العَصَافِيرٌ على سنابلهاء أو 
على سنابل الهندية ؛ فتتبين حَيَانّهَاء أو تت تتبين بالريح » ثم تنبت تلك الحَبّاتٌ المنثورة في تلك 
السنبلة ؟ فالكل زرع واحد. 

ومن قال بهذاء قال في الصورة الأولى: لا يضم الثاني إلى الأول؛ كالنخلة تُْمِرُ مرتين 
في سنة » لا يضم الثاني إلى الأول. 

ومن قال بالأول» قال بالتّضح. ف فمن اعتبر عَدَدَ السقيات» قال: عليه نصف العشر؛ 
لأن عَدَدَ السقيات بالنّضْح أكثرء ومن اعتبر الدَّمَانَ قال: عليه العشر؛ لأن مدة السَّقي بماء 
السماء. طلم وإن جهل عَدَدَ الذي سقي بكل واحد منهما جعلا نصفين» » فعليه ثلائة أرباع 
العشر. 

ولو زُرِعَ رَرْعّ على الماء الجَارِي؟ فانقطع الماء؛ فاحتيج إلى سقيه بالنّضحء أو زيعَ 
على النضح؛ فجاء السَيْلُ فسقي به - فهل يتعين حكم ما زرع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يعتبر؛ لأن الأضل ما زرع عليه» وما حدث نادر؛ فعلى هذا: إن كان 
ل ففيه العشرء وإن كان على النضح» فنصف العشرء ولا عِيْرَةَ بما 

والثاني - وهو الأصح -: يتغير» ثم الاغتِبَارٌ بالأَغْلَبٍء أم يقسط؟ فعلى القولين. 

وإذا أراد السَّاعِي أخذ العشر كان تسعة أصَعْ لرب المال وَصَاعٌّ للمساكين وفي نصف 
العشر كان لِرَبّ المال تسعة عشر صَاعاً ثم صاعاً للمساكين؟ وإنما بَدَأنَا بالمالك؛ لأن حَمَّهُ 
أكثر ؛ ولأن نَصِيبَ المساكين يظهر بنصيب رَبّ المال. فإن لم يكن لِرَبّ المال شي فما 
زاد يُكَالُ للمساكين» ولا يؤخذ العشر من الزرع» إلا بعد الجَمَاف والدَّيّاسَةِ والكَنْقِيّة من 
الّبْن؛ كما لا يؤخذ من ثمر النخل والكرم إلا بعد الجَمَافيِ. وإن أخذ قبله عليه رده؛ إن كان 
قائماًء أو قيمته؛ إن كان تالفاء ويأخذ اليابس. 


كتاب الز كاة 


ا ی کی 2س گە # ةاوه نه 
«فصل : فيما إذا ررع أزضا وعليها خراج) 
إذا زَرَعَ أزضاء وعليها خَرَاجٌّ بحق؛ وذلك يكون في موضعين: 
أحدهما: أن يفتح الإمام بَلّداً عَنْوَّ وصارت أراضيها للغانمين؛ فأبدلهم الإمام عنهاء 


کتاب الزكاة 4 


ووقفهاء وضرب عليها خَرَاجاً معلوماً؛ كما فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بسَرَادِ «العرّاق». 
والثاني: أن يفتح البلد صُلْحاً؛ على أن تكون الأراضي للمسلمين» وأهلها الكفار 

يسكنونها بخراج معلوم يؤدون ‏ فالأراضي فَيْ* للمسلمين والخراج الذي ضَرَبَ عليهم 

الإمام بمنزلة أَجْرَةٍ الأرض لا يسقط بإسلامهم. فمن رَرَعَ من المسلمين أَرْضاً من هذه 


وعند أبي حنيفة ؛ لا يَجبُ عليه العش والخراج يمنعه. 

وكذلك لو اكْتَرَى أَزْضاً للزراعة فزرع» يجب على المكتري عندنا الكرَاءُ» وعشر 
الزرع. وعند أت حنيفة : يجب لعش على المكري ؛ لأن الْعشْرَ عنذه ؟ حق الأرض» 
وعندنا: هو ؤكاة الزرع؛ فهو كما لو اكترى حَانُوتاً للتجارة» يجب عليه كِرَاءٌ الحانوت مع 
زكاة التّجَارَةِ لا يمنع أحدهما الآخرء كذلك ها هنا. 

ويخرج هذا على أن الذَّمّيَ والمُكَاتَتَ لا يجب عليهما العُمْرُء وكذلك الَّيْعَةٌ 
الموقوفة على المسجد والرّاط؛ فزرعها القيم لا عشر في زرعها. وكذلك لو وقف بُسْكانا 
على الفقراء» أو على المسجد ‏ لا يجب العشر في ثماره. 

وعند أبي حنيفة : يجب العُشْرٌ في هذه المواضع 

باب 0 م ق ق 

ِعَذَابِ u‏ د 1 وقال أبن عمر : كل مان يُؤَدَى اند فليس e‏ وإن كان 
مدفوناًء وکل مال لا يؤدى زکاته» فهو كنزء وإن لم يكن مدفون؟. 

وروي عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله ا قال: الَيِسَ فیا دُونَّ حَمْس أوَاقيٍ 

مِنَّ الوَّرق دة“ . 

وعن أنس؛ أن أبا بكر كتب له فريض الصدقة التي قَرَضصَ رَسُولُ الله ل - «وَفِي الرثة 

اللا 


لا تجب الزكاة في الوّرق؛ حتى يبلغ حَمْسَ أوَاق ؛ وهي مائتا درهم؛ كل أوقية أربعون 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» )777/١(‏ كتاب الزكاة: باب الأمر بها حديث (117) من طريق محمد بن 
عجلان عن نافع عن ابن عمر 


۹٦‏ كتاب الزكاة 
درهماًء فإذا بلغتها ففيها خمسة دراهم؛. وهي ربع العشر»ء وما زاد فبحسابه» والاعتبار بوزن 
«مكة»؛ كل درهم ستة دَوَانْنَ كل عشرة دراهم منها سبعة مثاقيل ذهب . 
. ولا تجب الزَّكَاةٌ في الذهب؛ حتى تبلغ عشرين مِثْقَالآَه فإذا بلغتها ففيها نصف دينار؛ 

وهو ربع العْشْرِ وما زاد فبحسابه» ولا وَقَصَ للدراهم والدنانير؛ كالثمار. 

وعند أبي حنيفة: لها أَؤْقَاصصٌء وقال: لا شيء في الدراهم بعد المائتين ما لم يبلغ 
أربعين درهماً؛ فحينئظٍ فيها درهم» ولا في الدنانير بعد العشرين؛ حتى تبلغ أربعة دَنَانِيرَ. 

وأبو يوسف معناء وليس كالمواشي؛ لأن الأَوْقَاصَ فيها الاخيِرَازٌ عن إيجاب 
الشّقْصء وفيه ضَرَرٌّء ولا ضرر في إيجاب الشقص في التقدير؛ وسواء كان الذَّهَبُ أو الوَرِقٌ 
مَطْبُوعاً أو يِبْراً أو سَبِيكَة» ولا يجب؛ حتى يَمْلكَ مائتي درهم نُقْرَةَ خالصة» أو عشرين ديناراً 
ذهباً خالصاً. فإن انتقص منه شيء وإن قَلَّء لا زكاة فيه» وإن كان يروج رواج الوازنة 
وأكثر. 

وعند مالك: إن كان التّقْضَانُ قَدْراً يتسامح فيه مثل حَبَّةِ ونصف دانق ‏ تجب الزكاة» 
وإن كان أكثر فلا يجب» إلا أن يروج رواج الوازنة نصاباً. 

ولا يكمل نصاب أحد الَقْدَيْنِ بالآخر؛ كما لا يكمل نصاب التمر بالزبيب. 


وقال مالك» والثوري» وأبو حنيفة: يضم أحدهما إلى الآخَرِ في النصاب» ثم عند 
مالك وأبي يوسف: يضم من طريق الإجزاء» وعند أبي حنيفة: يضم إلى طريق القِيمَةٍ. 
ويعتبر بأسرعهما نِصَاباً» ويشترط أن يكون النصاب كاملا من أول الحَوْلِ إلى آخره؛ حتى لو 
انتقص النصاب في خلال الحَوْلٍء ثم كمل استأنف”'' الحؤل من يوم كَمُلَ النصاب. 

وعند أبي حنيفة: النصاب شَرْطٌ في أول الحَوْلِ وآخره في جميع أموال الزكاة» فإذا 
انتقص النصاب في أثناء الحول. لا ينقطع الحول. والخبر حُجَةٌ عليه؛ حيث قال 
النبي ‏ كل -: «لاً ركا في مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْل»”'' وما زاد بعد نقصان النصاب لم 
يَحُلْ عليه الحَؤْلُ؛ فلا يجوز إيجاب الزكاة فيه» وإن كانت دراهمه أو دنانيره مَعْشُوشَةٌ 
فلا زكاة فيها؛ حتى يكون قَذْراً يحصل منها نصاب خالص» فإن كان قَدْراً يحصل فيها مائتا 
درهم خالصة؛ فأخرج الزكاة من المغشوشين ‏ يجوزء ويجب أن يخرج قَدراً يكون فيه 
خمسة دراهم نُقْرَةَ خالصة. ويكره للرجل إِمْسَاكُ الدراهم المغشوشة؟ لئلا يغر بها غيره. 

وعند أبي حنيفة: إذا ملك مائتي درهم مَعْشُوشَّة» تجب عليه الرَّكَاةٌ إن كانت العَلَبَةُ 


)١(‏ في د: يستأنف. 


كتاب الزكاة ۹۷ 


النقرة» وإن كان بعض دزاهمه أ وبعضها أَرَدَا؛ بأن كان أسود أو أصلب؛ وكلها نقرة - 
يضم بعضها إلى بعض في النصاب» وتخرج الزكاة من كل بحصّته فإن كانت كَبِيرَةٌ مختلطة 
لا يمكنه التمييز بين الجيد والرديء. أخذ من الوسطء ولو أعطي الجيد عن الرديء» كان 
فصل . ولو أعطي الرّدِيء عن الجيدء لا يسقط عنه الفرض؛ قال الله تعالى: رلا تَيَمَمُوا 
الْخَبِيث مِنْهُ تُنْقِقُونَ4 [البقرة: ۲۹۷]. 

وإن كان له ذَهَبٌ مخلوط بعضه» فإن عرف قَدْرَ كل واحد منهماء أخرج رَكَاتَهُمَا 
وإن لم يعرف مير بالنارء وأخذ بالاحتياط؛ فيخرج الزكاة عن كل واحد منهما على أَكْثرٍ ما 
يتوهم. ولا يكفي في الاخْتِيَاطٍ أن يُجْعَلَ القَدْرٌ المشكوك فيه ذَهَباً؛ فيخرج عنه رَكاة 
الذهب؛ لاحتمال أنه فضة. ولا يجوز الذهب عن الفضة» بل يخرج عن القَدْرِ 00 
زكاة الذهب والفضة جميعاً. فإن كانت له فضة ملطوخة على لجامء أو مُمَوّهاً بها سَنْفُ 
بيت - نظر: إن كان لو عرض على النار لا يحصل منه شيء» فهو مستهلك لا زكاة فيه وإن 
كان يحصل منه نِصَابٌء أو يحصل منه شيء» وعنده ما يتم به النصاب ‏ يجب عليه الزكاة. 


«يَابُ رَكَاةٍ الْحلِيّ) 


روي عن عَائْشْة شة؛ أنها كانت تَلِي بات أختها يتامى في حِجْرِهًا لهن الحلي؛ فلا تخرج 
منه الزكاة . 


وعن ابن عمر؛ أنه كان ُحلّي بَنَانَهُ وجواريه الذهب؛ فلا يخرج منه الزئة. 

الحلي المُكَحَدُ من الدب والفضة» إن كان اتخطورا يجب فيه الككاة»-سواء كان 
حورا بعينه ؛ كالأواني والقرازیر وَالقِصّاع وَالمِلْعَقَةٍ وَالمِجْمَرَةٍ والْسَّرِيرٍ وَالخُوَانِء أو كان 
ا كالرجل يتخذ حلى النساء؛ ليلبس» أو يلبس غلمانهء أو المرأة تتخذ حل 
اال لم خا ا را ر ف ان 1 

أما الحلي المُبَاحُ» هل يَحِبُ فيه الزكاةء أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يجب؛ وهو قول ابن عمر» وعائشة» وجابر؛ وبه قال الشعبي» ومالك» 
ولأنه مُعَدّ لاستعمال مُبَاح؛ كالعوامل من الإيل والبقر. 


)١(‏ أخرجه مالك )590١/١(‏ كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر حديث )٠١(‏ عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. 
(۲) أخرجه مالك (۱/ )١0١‏ كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر حديث )١١(‏ عن نافع 
عن ابن عمر. 
وأخرجه أيضاً الشافعي ذ في «الأم» )5١/7(‏ والبيهقي (18/4) كتاب الزكاة. 
التهذيب / ج ٣‏ / م ۷ 


۹۸ 


كتاب الزكاة 

والثاني : يجب؛ وهو قول عمر» وابن مسعود» وابن عباس؛ وبه قال سعيد بن 
المُْسَيّب» وعطاء» ومجاهد» والزهريء. والثوري» وأبو حنيفة؛ لما رُوِيَ عن عمرو بن 
ا عم أبيت عق E Pe‏ رَسُولَ الله ب - وفي أيديهما سِوَارَانِ من 
ذَهَب. فقال لهما: «َنرَدِيَانِ رَكَائَهُ» قالتا: لا. قال رسول الله يكل -: «أَنّحِيَانٍ أَنْ يُسَوَرَكُمَا 
الله بِسُوَارٍ مِنْ نَارِ؟» قالتا: لا. قال: ایا رکا . 

ولأنه من جنس الأَثّمَانِ؛ فأشبه ما لو كان مُعَدَاً للقَيّةَ» لا للاستعمال. فمن الحلي 
المباح أن تتخذ المرأة لنفسها عِقّداً أ 00 , حَلْخَالاً من ذهب أو فضة» وهذه 
الأشياء حَرَامٌ للرجال إلا حاتم الفضة. فإن اتخذ الرجل أَسْنَانَ خاتمه من ذهب أو سنا 
واحدة ‏ فهو حرام. فإن اتخذ من فِضّةٍ مُمَوَمَةَ بذهب فيه وجهان. 

ولو اتخذ الرجل حِلْيَة سَيْفِهِه أو سكينه الذي هو للحرب» أو رمحه»ء أو مِنْطَفَتِهِ من 
فضة ‏ فمباح» ولا يجوز من الذَّهّبِ؛ وهو حرام في حق النساء؛ سواء كان من ذَهَبِ أو 
فضة. فإن اتَخَدَّ الرجل حِلْيّة المّرْج واللّجَام أو بْرَةِ الناقة من الذهب ‏ فحرام» وإن اتخذه 
من فضة فوجهان: َ 

أحدهما : مُبَاحٌ ؛ كَحِلْيَةِ المِنْطَقَةِ والسيف. 

والثاني - هو الأصحء والمنصوص -: أنه لا يُبَاحُ؛ لأن هذه حِلية الدابة؛ بخلاف - 
جِلْيّةِ السيف والمِنْطْفَةِ؛ فإنها حِلْيّة الرجل في الحرب. 

وهل يورا كك ال ای نه وتجهان ؛ 


أحدهما: لا يجوز؛ كسائر الكتب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟7/7١5):‏ كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي»ء حديث »)2١557(‏ والترمذي 
:)۷٤/۲(‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الحلي» حديث »)٦۳۲(‏ والنسائي /٥(‏ ۰:)۳۸ کتاب 
الزكاة: باب زكاة الحلي» وابن أبي شيبة (/ :)٠١١‏ كتاب الزكاة: باب في الحلي» وأحمد (۱۷۸/۲)ء 
والدارقطني (۲/ :)١١١‏ كتاب الزكاة: باب استقراض الوصي من مال اليتيم» الحديث (۷)ء والبيهقي 
:)١50/4(‏ كتاب الزكاة: باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي. من طرق عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جذه. 1 

وفي الباب عن أم سلمة 

أخرجه أبو داود (۲۱۲/۲» :)75١7‏ كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» حديث 
(21614» والدارقطني (۲/ :)٠١‏ كتاب الزكاة: باب ما أدي زكاته فليس بكنزء حديث »)١(‏ والبيهقي 
(6/ ۸۳): كتاب الزكاة: باب تفسير الكنز الذي ورد فيه الوعيد» والحاكم :)۳۹٠/١(‏ كتاب الزكاةء 
وقال: صحيح على شرط البخاري. 


5 س ا ا ي 

والثاني - يجوز؛ ب 

ولا يجوك تَمُويهُ سقف المسجد بالذهب» ولا أن يكَخَدَّ له قِنْدِيلٌ او جه هما 

ولا يجوز تَحْلِيَةٌ سكين العلم والمِهْئّة والمِفْرَاض والمِقْلَمَة والدّوَاة والمِرآة بالذهب. 
وهل يجوز بالفضة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ كالسيف. 

والثاني : لا يجوز؛ لأنها ليست آلة الحرب. 

والكَطييبُ القليل في الإناء للزينة مَكْرُوةٌ؛ وهو في ورُجُوب الزَّكَاةٍ كالمحرم. قال 
الشيخ : والأؤْلَى أن يكون كالمباح. 

ولو قُطِمَ أَنْقَهُ» أو قلعت سنة؛ فاتخذ أنفاً وسِئّاً من ذهب أو فضّة ‏ جاز. 

وكذللة أو نطيت: i‏ ولو قطعت يده» أو أصبعه» لا يجوز أن يَتَخْذَهَا من ذَهَبٍء 
أو فضة؛ لأنها لا تعمل. فإن قلنا: لا زكاة في الحُلٌِء فإن انكسر الحلي؛ نظر: إن كان 
الك مرا بكه لكان بسي لل لمر - فلا زكاة فيه» وإن بَانَ البَعْضٌ عن البعض؛ 
بحيث لا يمكن الكَحَلّي به إلا بالإصلاح ‏ نظر: إِنْ أَرْصَدَهُ لا للإصلاح ففيه الزكاة» ويبدأ 
الحول من يوم الانكسّار» رذ ا لای فلن ا 

أحدهما : يجب فيه الزكاة؛ لأنه ليس بحل فهو كَوَرِقٍ يريد أن يتخذ منه حُلِيَاً یجب 
فيه الرَّكَاةٌ. 

والثانى : لا يجب؛ لأنه كان خُلِياٌ ويرصده لالإصلاح؛ كما لو كان الكش سرا ولو 
تخد الرجل خل القباء تتعراريه وواه أن تر مي السا أو ادت ال جاه 
الرجال لزوجها وبنيها وغلمانها ‏ فهو مباح. ولو انَحَدَ الوَجُلُ خُلِيَ النساء - ولا نة له - أو 
المرأة حلئ الرجال؛ ولا نية لها ففيه قولان: 

أحدهما: يجب الزكاة؛ لأن الظَاهِرَ أنه يَكَخْذْهُ لئفسه . 

والثاني : لا تجب؛ لأن الاتّحَادَ مُبَاحٌ؛ فلا شَعْلُ شَعْلُ الذمة بالشك. 

ولو وَرِتٌ جل حلي النساء؛ فأرصده لنفسه» أو لغلمانه. أو ورث حلي الرجال؛ 
فأرضلة السات جوارية: أو ورت اما حلي الرجال؛ فأرصدته لنفسهاء أو لجواريهاء أو 
بناتهاء أو ورثت حلي النساء؛ فأرصدته لغلمانها - فهو حرام تَجِبُ فيه الزَّكَاةٌ. 


لما متك الوَجُلٌ حلي النساء لزوجته وجواريه» أو المرأة أَنْسَكَتْ حلي الرجل 
لزوجها وغلمانها ‏ فمباح . فإن غير النية؛ لبعده إلى الحَظرء يستأنف الحَؤْلَ من وقت تغيير 


٠‏ سسسب ب ب ب ببح سحجحجحججيي يبب کتاب الرْكاة 
أل ولق اتخذت E‏ سُوَاراً تارجاً عن العادة فى الوَّرْنَ» وقلنا: 
لا زكاة في الحلي - فيه وجهان: 

أحدهما: لا زكاة فيه؛ كما لو اتخذت عدداً من الخلآخيل . 

والثاني: يجب؛ لأنه قيدء وليس بزِيئَةء وإنما أبيحَ لها الزينة. 

ولو انَخذ لصبي خُلِيَاً يجوز . قال الشافعي : ويزين الصْبِيَانَ بالصبغ والحَلِي . ولم 
يفصل بين أن يكون من ذَهَبٍ أو فضة» ثم في وُجُوبٍ الزكاة قولان. 

قال الشيخ : اتخاذه من الذّهَبٍء أو ما لا يجوز استعماله بعد البلوغ يوجب أن يكون 
000 لأن الصَّبيّ وإن كان لا فصتي بلبسه لصغره» فالولي ا بمنعه عنه؛ حتى 
لا يعاد . وکل حل حرمناه على الذَّكُورِء فهو محرم على الخُتْنَى؛ لجواز كونه رَجُلاً 5. وهل 
عليه الزكاة؟ . 

وقيل: فيه قولان؛ كالحلي المباح؛ لأن التحريم غير حَقِيَة. ولو اتخذ خُلِيّاً مُباحاء 
وأجره ممن يجوز»› هل تجب فيه الزكاة؟ فيه وجهان : 

أحدهما: تجب؛ لأنه مُعَدَّ لطلب النَّمَاءِ؛ كما لو اث شعرى حلا للتجارة: 

والثاني : هو على رن لآن ما يفل من اة شيء قليل؛ فلا يؤثر في إيجاب 
الزكاة؛ كأجرة العوامل من الإبل والبقر؛ فهو كما لو انحَدَهُ للإعارة. 

وكل موضع أَوْجَبْئا الزَّكَاةَ ذ في الحلي» فيجب في وزنه» لا في قيمته؛ حتى لو كان 
وزنه خمسمائة» رقف الف تحن علد زا اة جل ريم عة الان كنا 
قلنا - في الرطب الذي لا يصير تَمْراً. 

وقال ابن سُرَيْح : تخرج زكاته بالقيمة من موضع آخر. 

وکل حل مبَاح لْبْسَْهُ لبعض الناس» حم اي ا 0ت 
لأحد من الناس؛ فمن كسره هل يغرم صنعته؟ فيه وجهان. ولا تجب الرَّكَاةَ ذ فى اليَوَاقيتِ 
وَالمَيِدُورّج واللالىء وحلية البحر» ولا في شيء 700 ولا تجب 
في المِسْكِ والعَتْبَرِء إلا أن تكون للتجارة. 


وقال أبو يوسف: يجب فى العثبّر الخمس؛ وهو شىء دَسَرَهُ البحر. 


كتاب الزكاة ۱۰۱ 


اب رَكَاةالجَاَة 

رُوِيَ عن أبي عمرو بن حماس“ أن أباه حماسا قال: مَرَرْتُ على عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه وعلى عنقي أدّ ماما فقال عمر: ألا تؤدي زرَُكَاتَهَا يا حماس. فقلت: يا 
أمير المؤمنين ما لي غَيْرَ هذه التي على ظهري» وا هبو" في القَرَظِ"©. فقال: ذلك مَالُ فضع 
فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وَجَبَّثْ فيها الزكاة؛ فأخذ منها الرَكَاة9 . 


دَكَاةٌ التجارة واجبة في جَميع الأموال عند أَكْثّرٍ العلماء؛ وهي ربع العشر» وتجب في 
الْقِيمَةَ ؛ حتى لا يجوز إِخْرَاجْهَا عن العَيْنِ . 


وعلق القَوْلَ في القديم في وجوب زكاة التجارة» فلم يوجب في قَوْلٍ؛ وبه قال داود. 
فإن قلنا: يجب» فهل يجب في العَيْنِء أم في القيمة؟ فعلى قولين آخرين في القديم: 


والثاني : يخرج ربع عكر العَيْنِء والمذهب وجوبها ويجب في القَيمَةَ› الكل 
والنصاب فيه شرط . وهل يُشْتَرَطُ كمال النصاب في جميع الحول؟ فيه ثلاثة ثة أوجه: 


أحدها: يشترط ؛ كما فى المَوَاشى والنقود. 

والثاني: يشترط في أول الحَوْلٍ وآخره؛ فإن انتقص في خلال الحَوْلٍء لا يضر؛ وهو 
قَوْلُ أبي حنيفة . 

والثالث ‏ وهو المَذْهَبُ -: لا يشترط النصاب» إلا في آخر الحَوْلٍِ؛ حتى لو اشترى 
بدراهم شيعا للتتجارة؛ القن اطول فإذا د لم الول وقد بلغ قمة اما فى ب ضاي يلزمه 
الرَّكَاة ؛ 2101111 ى مُرَاعَاةٌ النصاب في القيمة في جميع الحَوْل؛ 
لأنها تَخْتَلِفتٌ باختلاف رَعَبَاتِ الناس بخلاف المَوَاشِي والنقود؛ فإن زكاتها تَجبٌُ في العَيْن؛ 


)١(‏ أبو عمرو بن حماس بكسر المهملة الليثي . عن مالك بن أوس. وعنه محمد بن عمرو بن علقمة. 
قال ابن سعد: کان متعبداً مجتهداً. ينظر : الخلاصة ۲۳۳/۳ . 
)١(‏ آهبة: جمع إهاب» وهو الجلد. وقيل: إثماً يقال للجلد: إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا. النهاية في 
غريب الحديث .AT/‏ 
(۳) القَرَظ: شجر عظام لها سوق غلاظ أمثال شجر الجَرْز» ورقه أصغر من ورق التفاح . 
معجم الوسيط .۷۳٤/۲‏ 
)٤(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (55/1) والدارقطني (7/ )٠١١‏ كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول 
حديث (۱۳) والبيهقي 7/0 )2 كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة» والبغوي في «شرح السنة» 
 ”6١ /"(‏ بتحقيقنا) . 


1۰۲ كتاب الزكاة 


فيمكن حفظها إلى آخر الحَوْل. فإن قلنا: يشترط النصاب في آخر الحول» فقومنا العَرْضَ 
في آخر الحول؛ فلم يكن قيمته نصاباً ‏ هل يبتدىء الحَؤْل الثاني؟ فيه وجهان: 

أصحهما: يلي» ويسقط حكم الحول الأول؛ حتى لو كمل النصاب بعده» لا زكاة 
عليه ما لم يتم الحَوْلٌ الثاني» وكان نصاباً في آخره؛ كالاج الحاصل في الحَوْلٍ الثاني 
لا يحسب في الول الأول. 

والوجه الثاني : لا يسقط حُكُمْ الحَؤلٍ الأول» بل متى بلغت قَيمَتّهُ نِصَاباً بعد شهر أو 
شهرين» تجب الزكاة» ثم يبتدىء الحول الثاني ؛ لأن قِيمَتَهُ إذا بلغت نصاباً في ثني عشر 


شَهْراً» أخذنا منه الزكاة» وكذلك فى أربعة عقر شرا ولا ينقد حول التجارة إلا يشوطين: 

ادها أن البشن قد اة 

والثانى : أن ينوي حالة العَقّْدِ أنه يتملكه للتجارة؛ فلو كان له غرض لِلْمَية» فنوى أنه 
للتجارة» أو اشترى لا للتجارة» ثم نوى بعد ذلك أنه للتجارة ‏ لا يصير للتجارة ما لم يبعه 
بئية التجارة؛ بخلاف ما لو كان له غَرَضْىٌ للتجارة؛ فنوى أنها لِلْقَيّةِاا»» صار للقنية» وانقطع 
الحؤلٌ. 

والمَّدقُ: أن القُثيةَ أَصْلٌّ فى الْأَمْوَالِء والتجارة عَارِضَةٌُ؛ فمجرد النية يَعُودُ إلى 
الأصل» ولا يزول الأَضْلٌ بمجرد النية» ما لم يضم إليه فعل التجارة. كالمقيم لا يصير 
مُسَافِرِاً لمجرد النية ما لم يوجد فعل السّفر؛ لأن الإِقَامَة هي الأضلٌ» والمسافر يصير مُقِيماً 

ولو اشترى عضا تة التجارة بنقد لا بعررض أو بدن حَالاً أو مُوّجَلاٌ - انعقد كول 
التجارة في حقه› وفي حق شريكه إذا لم يَنْوِ ثم بعده إذا بَادَلَ عرض التجارة» لا يحتاج 
إلى ية جديدة عند كُلَّ تصرف. فلو باع عَرْضاً بعرض» ونوى المتبايعان جميعاً التجارة - 
صار ما قبض كل واحد منهما للتجارة؛ فلو تَقَابَلا ذلك البيع أو تَرَادًا بالعيب» لا يبطل حكم 
التجارة. 

ولو انهَبَ شيا بنية التجارة» أو قبل اة او تورك كال او امرض وتو 
التجارة ‏ فلا يصير للتجارة؛ لأنه لم ْله بطريق التجارة . ولو انب بشرط الثواب بنية 
التجارة» يصير للتجارة. 


ولو صالح عن دَيْنٍ له في ذمة إنسان على عرض بنية التجارة ‏ كان للتجارة؛ سواء كان 


)١(‏ في د: القنية. 


١٠١ 


كتاب الزكاة 
ذلك الدين تَمَناّء أو قَرْضاًء أو بدل إتلاف. أما إذا صالح عن دم العَمْدٍ على مال» أو خالع 
زوجته على مال أو أودع أحداً على مال» ونوى التجارة» أو المرأة تكحت على صداق» 
ونوت التجارة في الصداق» أو أَجَرَ نفسه أو ماله غلى مال بنية التجارة ‏ فهل يَكُونُ للتجارة؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أبو يوسف -: بلى؛ لأنه ملكه بعقد مُعَاوَضَةَ؛ بدليل e‏ الشُفْعَةٍ 
في هذه العقود؛ فيقوم العَرْضٌ في آخر الحَؤلٍ تقل البلد. 

والثاني وبه قال محمد بن الحسن -: لا يكون لها؛ لأنه لم يَمْلِكَهُ بعَيْنِ مال. وعلى 

: لو كان الرجل يتصرف في المنافع» بأن كان يستأجر المستغللات بنية التجارة؛ ولو 
0 هل يجب عليه زكاة التجارة؟ فيه وجهان. 


ولو بادل مَالَ التجارة بمنفعة دار» هل يَنْقَطِعٌ الحول؟ فيه وجهان. 

ولو باع عَرْضِاً لِلْقُْيةِ لا بنية التجارة؛ فرد عليه بالعيب» أو فسخ البيع ؛ فنوى التجارة عند 
الاسترداد ‏ لا يصير للتجارة لأن الفَسْحّ ليس بِتِجَارَةٍ 

قَصْلّ: في الْبنَاءِ حول الرّبْح عَلَى حَوْلٍ الأضل 

إذا باع عَرْضَ التجارة بعَْض لا ينقطع الحَولُ؛ وإن كان فيه ربح» فَحَوْلٌ الربح يبي 
على حَوْلٍ الأصل» فإذا نَم حول الأصل تقوم العُرُوضُ التي في يده. فإن كانت قيمتها 
نصاباً» عليه ا شن اله وإن كان فيه رِبْحٌ كبير؛ 8 ar‏ 5 
فصار قيمته قبل الحَوْلٍ بيوم ثلثمائة فأكثر؛ إما بزيادة في نفسهاء أو بارتفاع"“ السوق ‏ عليه 
زكاة جميع قيمتهاء إذا مضى اليَوْمُ وتم الحَوْلُ. وإن ظهر الربح بعد الحَوْلِ؛ كانت فين 
يوم الحول مائتين» فصارت بعده ثلثماثة: إما بارتفاع السوق» أو بأن عين إنساناً فباعه منه' 
بثلشمائة » يكون الربح مَضَمُوناً إليه في الحَوْلٍ الثاني؛ كالاج الحاصل بعد الحَؤْلٍ؛ هذا إذا 
لم يَصِرْ المال نَاضاً. فإن صار نَاضَاً؛ نظر: إن صار نَاضَاً من غير جنس رأس المال؛ بأن كان 
قد اشترى بالدراهم» فصار نَاضاً دنانير - تقوم الدنانير بالدراهم» وإن كان فيه ربح يُْنَى حول 
الربح على حَوْلٍ الأصل؛ كالعرُوض. أما إذا صار المال نَاضًاً من رأس جنس رأس المال» 
وفيه ربح؛ مثل: أن اشترى عَرْضاً بمائتي درهم» فباعه في خلال الحَوْلٍ بثلثمائة» فتم 
الحول» وهي في يده» أو اشترى بها عَرْضاً قيمته ثلثمائة» فهل بى حول الربح على حول 
الأصل؟ فيه قولان: 


أحدهما: ينبني؛ كما لو لم يَصِرْ نَاضاًء وحَوْلُ النتاج ينبني على حَوِْ الأصل - فعليه 


. في د: بارتقاء‎ )١( 


E:‏ کتاب الزكاة 


أن يزكي عن ثلثمائة عند تَمَام الول . 


والثاني - وهو الأصح -: لا ينبني» بل يُسْتَأتفٌ للربح حَوْلُ من وقت ما نَضنّء فإذا تم 
حَوْلَ الأصّل يزكي عن المائتين» ثم إذا مَضَى حول من وقت ما نض يزكي عن المائة؛ لأن 
هذا الوَبْحَ لم يَسْصّلْ من غير النصاب؛ فهو كالمستفاد بالكَسْبٍ من موضع آخر يستأنف له 
الحول؛ بخلاف النتاج؛ فإنه حصل من غير ماله؛ بدليل أن الاج حَصَل في يد العَاصِب»ء 
يجب عليه رد النتاج . 

وإذا غضب مَالاً فربح فيهء لا يجب عليه رَدُ الربح؛ على أصَحٌ القولين» ولس كها لو 
لم ينض؛ لأن الربح هناك كامن لم يتميز عن الأضل» والزكاة تَجِبُ في القيمة» وقيمة الثاني 
والأول جنس واحد. وعلى هذا: لو اشترى بمائة درهم عَرْضاً للتجارة» فباعه بعد ستة أشهر 
بثلثمائة» واشترى بها عَرْضاً؛ فتم الحول؛ وهو في يده قيمته ستمائة؛ إن قلنا: يضم الربح 
إلى الأصل» يجب عليه ستماثة. 

وإن قلنا: لا يضمء تجب عليه رَكَاةٌ ثلثي السلعة؛ وهو أربعمائة؛ لأن ثلثي السلعة 
يشتري بمائتي الأصل» ثم بعد مُضِيٌَ ستة أشهر أخرى يتم حول الربح؛ فيخرج زكاة الثلث 
الباقى . 

وعلى هذا لو ملك مائتي درهم؛ فاشترى بها عَرْضاً للتجارة» ثم أربعة أشهر من يوم 
ملك الأصل نضت العروض بثلثمائة؛؟ فاشترى بها عَرْضاً فبعد أربعة أشهر نضت أربعمائة؛ 
فحال الحول وهي في يده» أو صرفها إلى عَرْضٍ وقيمتها أربعمائة - إن قلنا: يضم الربح إلى 
الأصل» يجب عليه زكاة أريعمائة . 

وإن قلنا: لا يضمء ففي آخر الحَؤْلٍ من يوم ملك المائتين يزكي عن المائة» ثم بعد 
أربعة أشهر يُرَكي عن مائة» ثم بعد أربعة أشهر أخرى يزكي عن المائة الأخرىء فإن بَتِيَ 
ذلك العَرْضٌ في يده لم يزد ولم ينقص » هكذا يزكي عن مائتين» ثم بعد أربعة أشهر أخرى 
يزكي غن مائة» ثم بعد أربعة أشهر أخرى يُرَكي عن مائة. ١‏ 

قَدَعَ ابن الحَدَادٍ على هذا؛ إذا ملك عشرين ديتاراً؛ فاشترى بها من ساعته عَرْضاً 
للتجارة» ثم بعد ستة أشهر بأربعين دينار» واشترى بها سِلْعَةَ باعها بعد الحَوْلٍ بمائة؛ إن 
قلنا: يضم الربح إلى أصل المال» يجب عليه أن يُرَكيَ عن المائة. 

وإن قلنا: لا يضمء يجن عليه زكاة خسين+ لأنه اتتدرى هذه الشلعة بأربعين؛ 
عشرون منها ربح» وربح على العشرين ستين نصفها يتبع أضل ماله؛ وهو عشرون» فخرج 
. رَكَاةٌ الأصل وربحه؛ أن رِبْحَهُ كان كَامِناً وقت حلول حوله» ثم بعد ستة أشهر أخرى يحب 


كتاب الزكاة 


١.6 


عليه زَكَاةٌ عشرين؛ لأنها صت“ رِبْحاً في خلال الحولء ولا يضم إليه ربحه؛ لأنه صار 
نَاضَاً قبل مام حوله» ثم بعد ستة أشهر أخرى يُرَكّي عن ثلاثين. فإن كانت الخَمْسُونَ الأولى 
في ملكه» فقد نَم حولها ثانياًء فعليه إخراج زَكَاتِهًا مع هذه الثلاثين. 

ولو اشترى عَوْضاً أَكَلَّ من نصاب؛ مثل: أن اشترى بمائة درهم» أو بعشرة دنانير ؛ 
فباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم» وبقيت عنده إلى آخر الحَوْلٍ من يوم الشراء الأول فإن 
قلنا: حول الربح على حول الأصل يجب عليه رَّكَاةٌ مائتين . 

وإن قلنا: لا ينبني» عليه رَكَاةٌ مائة الأضل؛ لأنه وإن لم يكن نصَاباً فهو في حكم 
النصاب ما لم يبعه» ثم إذا مَضْتْ ستة أشهر أخرىء َم حَوْلُ الماثة الثانية ‏ فعليه زكاتها. 
هذا إذا قلنا بظاهر المذهب: إن النصاب شَرْط في آخر الحول دون أوله. 

أما إذا قلنا: يشترط في جميع الحَوْلٍ؛ فابتدأ حوله من يوم البيع» فإذا تم زكي عن 
الكل . 

ولو اشترى عَرْضاً ينِصَابٍ من الذراهم» فصار نَاضًاً في خلال الحَوْلٍ بأقل من نصاب - 
نظر: إن نض بغير جنس رأس المال؛ مثل: أن يشتري بمائتي درهم» فصار ناضاً بعشرة 
دنانير - لا ينقطع الحول. فإذا نَم الحَوْلُ يقوم الدنانير بالدراهم» وإن نَضّ بجنس ما اشترى 
بأقل من نصاب» هل يَنْقَطِعُ الحول؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا ينقطع؛ كما لو نض بغير جنسه. وكما لو انْتَقَصَ قيمة العرض» ولم 

والثاني: ينقطع ؛ لأن الحول انعقد على غير الدراهم» وقد انتقص نَِابُهَا؛ بخلاف 
ما لو نض من غير جنس رَأس المال؛ لأن الكولّ تم لم ينعقد على عينه» إنما انْعَقَدَ 
قيمته » ونقصان القيمة في خلال الحَوْلٍ لا يضر في زكاة التجارة. 

ولو اشترى بمائتي درهم عَرْضاً للتجارة؛ فباعه بعشرين دينار» فتم الحَوْلُ وهي في يده 
يقوم الدنانير بالدراهم؛ كالعروض فإن كانت قيمتها نِصَاباً من الدراهم أخرج الزكاة» وإن لم 
تبلغ قيمتها نِصَابا من الدراهم ‏ فهل يسقط حكم الحول» آم لا؟ يسقط؛ حتى إذا بلغت قيمته ' 
بعد ذلك بأيام نِصَاباً يلزمه الزكاة؛ فعلى ما ذكرنا من الوجهين: فإن قلنا: يسقطء ويبتدىء 
الحؤلء فهل تنتقل الزكاة من الدراهم إلى الدنانير؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا تنتقل؛ كما لو كان عَرْضاً ولم يبلغ قيمته تَصَاباء لا ينتقل إلى نَقّْدِ البلد. 


)١(‏ في د: نمت. (۲) في ز: حول. 


5 -----سس يبب ب ب کتاب الزكاة 

والثاني: ينتقل» وبطل حَقٌ الدراهم؛ حيث لم يبلغ قيمَةٌ ما في يده نِصَاباًء والدنانير 
في نفسها نصاب» واعتبار نفسها أُوْلَى من اعتبار قيمتها. فإن قلنا: نَل الزكاة إلى الدَنَانِي 
فمن أى روت يشت سول الدناس؟ ف وعهان: 


والثاني : من وقت ما نضت العَرُوضُ نصَاباً من الدنانير؛ لأن مِلْكَ العشرين حَصَل له 
من ذلك الوقت. 


َصْلٌّ: في بَيانِ الحَوْلٍ 

إذا اشترى عَرْضاً للتجارة بنصّاب من أحد التَّقْدَيْنِ إما بمائتي درهم» أو بعشرين 
ديناراً؛ فابتدأ الحول من يوم مَلّكَ تلك الدراهمء أو الدنائير» وحول التجارة ييي على حَوْلٍ 
النقد؛ لأن رَكَاتَهُمَا واحد؛ فإن وُجُوبَ الزكاة في النقدين بكونهما مرصد للتجارة» فليس 
صرفهما في التجارة إلا جَعْلُّهُمَا مُبْهَمَةَ بعد ما كانا معينة؛ فهو كما لو أقرض دراهم من 
مَلَىء . وكذلك لو كان له في ذمة إنسان نصاب من أحد النَقْدَيْنِء وقلنا: تجب الزكاة في 
الدين؛ فاشترى منه به عَرْضاً للتجارة ‏ ينبني حول التجارة على حَوْلِ الدَيْنِء وكذلك لو 
كانت له سِلْعَة للتجارة؛ فباعها بنصاب من أحد النقدين بية القَّيّةِ اى حول التُصاب على 
حَوْلٍ التجارة في وجوب الزكاة. أما إذا اشترى بِأَقَنَّ من نصاب من أحد النقدين» أو بِعَرْضي 
من ثوب» أو مَتَاع عَرْضاً للتجارة ‏ يَنْعَقِدُ الحَوْلُ من يوم الشراء. 

ولو اشترى بنصاب من السائمة عَرْضاً للتجارة» فالمذهب: أن حَوْل العّجَارَةِ يَكُونُ من 
وقت الشراءء وينقطع حَوْلُ السائمة» ولا ينبني حَوْلُ التجارة على حَوْل السائمة؛ لأن 
زاوا ا وزكاة النقد والتجارة متفق؛ وهو ربع العشر؛ ولأن رَكَاةَ التجارة في 
القيمة» والقيمة تكون في النَّقْدَيْنِ. 

وقال الإِصْطْخْرِيٌ: ينبني حول التجارة على حول السائمة؛ لأن الشافعي قال: ولو 
اشترى عَرْضاً للتجارة بدراهم» أو دنانير» أو بشيء يجب فيه الصّدَقَة من الماشية - يعرم 
العَرْضُ؛ حتى يحول الحَوْلَ من يوم أفاد الثمن» والمراد من النص عند الآخرين: أن يملك 
الماشية؛ فكما ملكها صرفها إلى عرض التجارة؛ فلا يكون بين ملك الماشية» وشراء 
العرض فضل . 

ولو اشترى عَرْضاً للتجارة بنصاب من أحد التَقْدَيْنِ في الذمة» وله مائتا درهم أو 
عشرون ديناراً نقدها في ثمنه ينقطع حَوْلُ النقد» وينبني حَوْلُ التجارة من يوم الشراء؛ لأن 
هذه الدَرَاهم والدنانير لم يتعين الصرف فيها؛ سواء نواه أو لم يَنْوه. 


كتاب الزكاة سم سحب ب ۷ 
ولو ملك رجل نصَاباً من أحد التَّقَدَيْنِ ؛ فبادله بجنسهء أو بادل الدراهم بالدنانير - 
نظر : إن لم يكن الرجل صَيْرَفِيَاً بعقد نية التجارة» ينقطع الحول» وإن كان صَيْرَفِيَاً بادله بنية 
التجارة» فهل ينقطع الحول؟ فيه قولان: 
للتجارة. 
وقال في الجديد: ينقطع الحَؤْلٌء ويبتدىء الحول على ما اشترى؛ لأن الكَعَابْنَ 
لا يجري في مُبَادَلَةِ النقد بالنقدء ولا يكثر”"" الربح فيه والتجار لا يعدونه من باب التّجَارَة . 
ولا يطلبون به الربح؛ فهو كما لو بادله لا بئية التجارة؛ ولأن السلعة يَبْعّ للدراهم والدنانير 
في التجارة؛ بدليل أنه يقوم السلعة بهاء فجاز أن ينبني حَوْلّهَا على حَوْلٍ الأصل. أما النقود ٠‏ 


«فَصْل : في التّقَويم ( 

رَكَاةٌ التجارة جب في القيمة» وبماذا يقوم ماله في آخر الحول؟ لا يخلو: إما أن كان 
صل ماله الذي اڈ شترى به مَالَ التجارة من جنس النقدين» أو لم يكن: فإن كان من جنس 
التَّدَيْنِ ؛ لا يخلو: إما أن كان نصاباًء أو لم يكن؛ فإن كان نصَاباً؛ مثل: أن اشْتَرَى بمائتي 
درهم» أو بعشرين ديناراً عَوْضاً للتجارة - يقوم في آخر الحَوْلٍ بجنس ما اشترى» فإن بلغ 
نِصَاباً أخرج الزكاة» وإلا فلا زكاة عليه . وإن كان الجنس الآخر هو نَقْدَ البلد» ولو قوم به 
بلغ نِصَّاباً ؛ فلا ينظر إليه؛ حتى لو اشترى بمائتي درهم عَرْضاء فكان في آخر الحَوْلٍ في يده 
عشرون دِيتاراً يقوم بالدراهم؛ كالعَرْض. فإن بلغت قِيمَتُّهَا نِصَاباً من الدراهم رَكَى من 
الدراهمء وإن لم تبلغ فلا زكاة عليه 

ولو بأع العَرْضّ بعد الحَؤْلٍ بالدنانير» يقوم العَرْضُ بِالدَرَاضمٍ لا الدنائير؛ لأنه كان في 
يده يَوْمَ حلول حول العرض» وفي منقول المزني ‏ رحمه الله خََلَلُ. فإن كان رأس ماله أَقَلَّ 
من نِصَابِ من أحد النقدين؛ بأن اشترى بمائة دِرْهَمِ أو بعشرة دنانير» ففي آخر الحَوْلٍ ماذا 
يفوم بدا وجهان” ١‏ 

أحدهما: يقوم بجنس ماا* شتری؛ كما لو اث شئَرَى ينِصّاب منها. 

والثاني : يقوم بنَقْدٍ البَلِدِ؛ِ كما لو اشترى بِعَرْضٍ؛ لأن ما دون التّصَابٍ كالعرض في أنه 


ای قار مر 


لا زكاة فيه. 


)١(‏ في ز: لايكره. 


۱۰۸ كتاب الزكاة 

وإن كان أَصْلّ ماله سلعة اشترى بها عَرْضاً للتجارة» ففي آخر الحَوْلٍ يقوم ما في يده 
بِتَقْدٍ البلدء فإن بلغ نصَاباَء زكى» وإلا فلا زكاة عليه. وإن كان في البلد نَقْدَاِء يقوم 
بأغلبهماء فإن كانا سواء يقوم بما هو أَنْمَعُ للمساكين فإن كان التَقُوِيِمٌ بأحدهما يبلغ نِصَاباً 
وبالآخر لا يبلغ - يقوم بالذي يبلغ نِصَاباً» وإن استويا فيه فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما : : يقوم بأيهما شاء؛ لأنه لا مَزِيّةَ لأحدهما على الآخر. 

والثاني: يقوم بالدراهم؛ لأنها أَكْدَدْ استعمالاً . 

والثالث: يقوم بِتَقْدٍ أَقْرَبِ البلاد إليه» وإن كان رَأسٌ ماله كلا النقدين؛ مثل: أن 
2 بمائتي درهم وعشرين ديناراً عَرْضاً للتجارة صَفْقَةَ وَاحِدَة ففِي آخر الحَوْلٍ يقوم ما 

: شترى بالدراهم بالدراهم» وما اشترى بالدنانير يقوم بالدنانير» وطرِيقٌ معر فته : أن کک 

” فإن كان قيمة مائتى ي درهم عشرين دينارأء فيومئذ علمنا أن شر 
نصفه وَقَعَ ا وشراء النصف بالدنانير. فإن كان قِيمّة مائة درهم عشرة دنانير» علمنا 
أن شراء الكل وقع بالدراهم. وشراء الثلئثين [وقع]” '؟ بالدنانير؛ ؟ فيقوم العثلث بالدراهم» 
ويقوم الثلثان بالدّتازير. فإن بلغ نصاباً» زكى» وإلا فلا رَكَاةَ عليه» ولا يضم أحدهما إلى 
الآخر» وحول كل واحد يعتبر من يوم مَلَكَ ذلك النّقْدَ. 

إن كان راس ماله أَكَنَّ من نصاب من النقدين؛ مثل: أن اشكَرّى بمائة درهم وعشر 
دنانير عَرْضاًء ففي آخر الحَؤْل إن قلنا: ما دون النصاب كالعَرْضٍ يقوم 0007 

وإن قلنا: يقوم بجنس ما اشترى» فما اشتراه بالدراهم يقوم بهاء وما اشتراه بِالدَّنَانِير 
يقوم بها؛ كما ذكرناه. 
2003 ولو اشترى بمائتي درهم وعشرة دنانير» فَحَوْلُ ما يقابل الدراهم يكون من يوم مَلَكَ 
النَسَابَء وحول ما يقابل الذهب من يوم شراء العَْض. فإذا تم الحَوْلُ من يوم مَلَكَ 
الدراهم» يقوم ما يقابل الدراهم بهاء ثم إذا نّم الحَوْلُ من يوم شراء العَرْضء يَقُومٌ ما يقابل 
الدنانير» وبماذا" يقوم؟ فيه وجهان: 


فإن قلنا: بالدنانيرء لا يكمل نِصَّابٌ أحدهما بالآخره لا يضم أحدهما إلى الآخر. 
بير ا ر يصم ء 0 


وإن قلنا: يقوم بتقد البلد» ونقد البلد دراهم» يضم أحدهما إلى الآخر. وكذلك لو 
اشتَرَى بمائني درهم وبعرض» فما يقابل الدَرَاهِمَ يقوم بالدراهم» وما يقابل العَرْضَ يقوم 
ِتَقْدِ البلدء فإن كان تقد البلد دَرَاهم يضم أحدهما إلى الآخرء وإن كان دنانير فلا يضم . 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) في د: ولماذا. 


ولو اشترى صاب من الدنانير: نصفها صِحَاحٌ ونصفها مكسرء وبينهما تَمَارْتُ ‏ يقوم 
ما يخص الصّحَاح بالصحاح» وما يخص المُكسّر بالمكسر. 

ولو ملك مائتی ي ادرهم ؛ فاشترى بمائة منها عَرْضِاً للتجارة ‏ يقوم في آخر الحَوِْ بجني 
ما اشترى وَجْهاً وَاحداً؛ لأنه اث شْكَوَاهُ ببعض ما انْعَقَدَ الحَوْل عليه. 

قال الشيخ: وابتداء الحَوْلٍ من يوم مَلَكَ الدراهم. 

ولو ملك مائتي درهم؛ فاشترى بها عَرْضاً للتجارة» ثم بعد مُضِيٌّ ستة أشهر من يوم 
ملك الدراهم» ورث مائة؛ فاشترى بها عرضاً للتجارة» فحول هذه المائة من يوم ورثها. 

قال الشيخ: فإذا تم > حَوْلُ الأضل يقوم» فإن لم يبلغ نِصَاباً يضم إليه المستفاد؛ حتى 
تُؤْحَدَ الزكاة من لاض لا من المستفاد؛ لأن التّضَابَ في قال التتجارة شط في آخر 
الحؤل؛ فكان في آخر الحؤل نصَاباً مع المستفاد» ثم إذا تم حول المستفاد من يوم ررثه 
يقوم العَرْضٌ الذي في يده بالفضة؛ لأن الشراء وَقَعَ بما انْعَقَدَ الحَوْلُ عليه؛ لأنه كما ورثها 
انعقد الحَؤْلٌ عليها بالضم إلى مال التجارة» فإذا قومناه فلم يبلغ نِصَاباً إلا بالضم إلى الأول - 
يضم؛ حتى تُوْحَدَ الزَّكَاةٌ من المستفاد. 

فرع لابن الحداد: لو اشترى شِقْصاً مَشْمُوعاً بعشرين دِيتاراً للتجارة؛ فحال الحَولُ» 
وقيمته مائة دينار - يجب عليه رَكَاةٌ مائة» ويأخذ الشَّفِيعُ بعشرين. ولو اشترى بمائة؛ فَحَالَ 
الحول» وقيمته عشرون - عليه زكاة عشرين واحدة الشفيع بمائة. 

o‏ ع ٠‏ 0 سم ا 
فصل : في اجتماع زکاتین 

إذا اشترى للِتَّجَارَةِ ما يجب الزكاة في عينه؛ مثل: أن اشترى نصَاباً من السائمة» 
وتخيلا للتجارة ؟ فأثمرت» أو أزضاً مزروعة؛ فأدرك الزرع - فلا يجب رَكَاةٌ العَيْنِ والتجارة 
جميغاً وأيهما يغلب؟ فيه قولان: 

أصحهما : زكاة العين؛ لأنها أَقْرَى؛ فإنها مُجْمَعٌ عليهاء وَرَكَاةٌ التجارة مُخْتَلَُ في 
وجوبها. 

والثاني - وهو قوله القديم فيه: قال أبو حنيفة: تغلب رَكَاةٌ التجارة؛ لأنها أَعَدُ وأَنْمَعُ 
للمساكين. واختلفوا في مَحِلّ القولين: منهم من قال: القولان فيما إذا ل و ول 
أحدهما؛ بأن اشترى بِمَالٍ لا يجب فيه الزكاة يِصَاباً من السائمة للتجارة» يَنْعَقِدُ الحَوْلُ من 
E‏ ا 


أما إذا سَبَقَ حَوْلُ أحدهماء يغلب السابق؛ مثل: أن اشترى بمال التجارة نصَاباً من 
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السائمة» أو كان له نصاب من أَحَدٍ النقدين ستة أشهر؛ فاشترى به نصَاباً من السائمة بنية 
التجارة - يغلب زكاة التجارة ؛ لأن حَوْلَهًا من يوم مَلكَ الثمن ؛ وهو سابق . ولا يتصور أن 
يسبق حول زكاة العَيْنِ في السائمة؛ لأن المُبَادَلّة فيها تَقْطَمُ الحَوْلَ. 

قال الشيخ: يتصور في الثمار؛ وهو أن يشتري تخيلا للتجارة؛ فبدا الصلاح في ثمارها 
قبل أن يَحُولٌ حَوْلُ التجارة ‏ تغلب زَّكَاةٌ العين؛ لأن السابق وجد بسبب وجوبه» وليس هناك 
مَعارضن: 
أصح؛ حتى لو اشترى حَمْساً من الإبل بمائتي درهمء أقامت عنده ستة أشهر ‏ ففي قول: 
عليه زكاة العين؛ وهو شاة إذا نَم الحول من يوم الشراء. 

وفي قول: عليه زَكَاةٌ التجارة إذا َم حول النّمَن. 

فإن قلنا: يغلب ركاه التجارة» فلا عِبْرَةَ بنقصان التّصَاب في أثناء الحَوْليِء فإذا تم 
الحول يتوم ثُمَنُ النخل والجذع وأزض الجذع وفي الزرع تقوم الْأَرْضٌ والزرع» وفي 
السائمة تقوم مع دَرّهَا ونَسْلِهًا وصّوؤِهًاء وما اتخذ من لبنها. فإن بلغت نِصَاباًء أخرج ربع 
عشرهاء وإن لم تبلغ نِصًاباًء فهل يُصَارٌ إلى زكاة العين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنا أعرضنا عنها. 


والثاني - وهو الأصح -: تؤخذ زكاة العين إن كان يصَاباً» لأن سوط رَكاة العَيْن لأجل 
رَکَاة التجارة؛ وهي غير واجبة: فعلى هذا يخرج العْشْر من الزرع والثمار في الحَوْل؛ لأنه 
لآ حَوْلَ لها بعد بُدُرٌ الصلاح» واشتداد الحَبٌ. 

أما السَائِمَةُ: هل يجب إِخْرَاجٌ رَكَاتِهًا في الحال» أم يستأنف لها الحول من وقت 
التقويم؟ فيه وجهان: فإن قلنا: تغلب زكاة العين» يجب عليه إِخْرَاجٌّ العشر من الثمار 
والزروع» إن بلغت حَمْسّة أَوْسُقء وإخراج السّنِين الواجبة من السائمة والسّخَال تضم إلى 
الأمهات» فإذا أخذنا زكاة السائمة لا يبقى لإيجاب رَكَاةِ التجارة موضعء فإذا أخذنا زَكَاةَ 
العَيْنِ من الثمار والزروع» هل تَجِبُ زَكَاةٌ التجارة في قيمة جذع النخلة وَتِبْن الزرع؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن المَقْصُودٌ منها الثمار والحب» وقد أخذنا زكاتها. 

والثاني: تجب؛ لأن هذه الأشْياءَ لا يجب فيها رَكَاءٌ المَيْنِ؛ فيبقى فيها زكاة التجارة. . 


واا رضن النخيل» وأرض الزرع» فهل تَحِبٌ في قيمتها رَكَاةٌ التجارة؟ قيل: فيه 
وجهان: كالجذع. 
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وقيل: تجب وَجْهاً وَاجداً؛ بخلاف الجذع والتَّبْن؛ لأن الثمرة والحَبٌ خَارِجاً من عين 
الجذع والتبن؛ فكان المخرج عن الكل بخلاف الأرض؛ فإن الجَذْعَ والتبن مُودَعٌ“ فيهما. 
فإن أوجبنا زكاة التجارة في هذه الأشياء» فلم تبلغ نِصَّاباً- هل نضم فيه الثمرة والزرع إليه؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه قد أَدّى زكاتهما. 

والثاني: يضم ليكمل نصاب التجارة» وفي النخيل حتى يعقد قدر ما يخص النخيل» 
لا لإيجاب الزكاة فيه مرة أخرى. ولو انتقصت”" سَائِمَةٌ في النصاب في أثناء الحَوْلِء ينتقل 
إلى زكاة التجارة» وهل ينبي حَوْلٌ التجارة على قَوْلَيْ زكاة العَيْنْء أم يستأنف الحول؟ فيه 
وجهان هذا كله في اجتماع النّصَابَيْنِ. 


أما إذا اشترى تخيلا أو أَزْضاً مزروعة للتجارة» فخرجت أَقَّلَّ من خمسة أوسقء. أو 
اشترى من السائمة أَقََّ من نصاب بنية التجارة - يجب عليه ركاه التجارة» إذا ك الحول 
وقيمتها نصاباً قَوْلاً واحداً؛ لأن زكاة العين لا تجب ها هنا؛ كما لو اتهب نصاباً من السائمة 
بنية التجارة» عليه زكاة العين إذا تم حَوْلْهَاهِ لأن حَوْلَ التجارة لم ينعقد بالاتّمَاب. فلو 
اشترى أقل من نصاب من السائمة ية التّجَارَةَ فبلغت بالنتاج يَصَاباً في خلال الحَؤْلِء 
وكانت قيمته أقل من نصاب في آخر الحول ‏ من أصحابنا من قال: لا زكاة عليه؛ لأن الحَؤْلَ 
انْعَقَدَ على زكاة التجارة؛ فلا يبدل" . 

ومنهم من قال: ينتقل إلى زَكَاةٍ العَيْنِء فعلى هذا حولها يُعْتَبَرٌ من يوم نَم النّصَابُ 
بِالسّخَالِء أو من وقت نُقْضَانٍ قِيمَتهًا عن النصاب؟ فيه وجهان. فإذا اشترى نصَاباً من 
السائمة للتجارة» ثم اشترى بعدها بعد ستة أشهر عَرْضاً. إن قلنا: زكاة التجارة تغلب» 
لا ينقطع الحَوْلُ. 

وإن قلنا تغلب زكاة العينء ينقطع الحول» ويبتدىء حول التجارة من يوم شِرَاءِ 
العض . 

ولو اشترى أَرْضاً للتجارة» وزرعها يبَر للقي يجب عليه الحْشرٌ في الزرع قَوْلاً 
واحداً» وزكاة التجارة فى الأرض قَوْلاآً واحداً. وإذ كان له رَقِيقٌ للتجارة» يجب عليه زكاة 
رف س ا التجارة» ‏ ي اه مجان بش مو اعا جن الال 


(۲) في د: انقصت . 
۳( في د: يتبدل . 
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والآخر: حق البدن؛ وهو زكاة الفطر؛ فإنها طَهْرَةٌ للصائم عن الرَقَث واللّمْو. رو 
على الأَخْرَارِ؛ فلا يتداخلان كَجَرَاءِ الصَّيْدٍ في الإحرام» والقيمة إذا كان الصيد مَمْلُو5 
لا يتداخلان. 

وعند أبي حنيفة : لا تجب صَدَقَةٌ الفطر في رقيق التجارة. 

«بَابُ رَكَاةٍ مال القَرَاض» 

إذا َم آلف درهم قِرَاضاً إلى رجل ؛ کی يتصرف فيهاء ويكون الرَبْحُ بينهما نِضْمَيْنء 
فإذ حال أطْوْلٌ عليه وفيه رِبْحٌ» فزكاة رَأْسٍ المّاله تَكُونُ على رَبٌّ المال» وَرَكَاةُ الرَبْح على 
مَنْ تکون؟ . 

الك اي م ا ا E‏ 
حصل؛ كما في المُسَانَاة يملك العَاِلُ تي من الثمار بن بنفس الحُرُوج . 

والقول 0 - وهو الأصح . . وهو اختيار المزني - : لا يملك إلا بعذ المُقَاسَمَةِ؛ كما 
في الجَعَالَة ي يستحق العَامِلٌ الجُعْلَ بعد المَرَاعْ من العمل؛ ولأنه لو رَبِحَ على الألفٍ ألفاء ثم 
حسر؟ ؟ حتى عاد إلى الألف لا يكون لِلْعَامِلٍ فيه شيء . ولو ملك نِْضصْففَ الربح» وصار رَيْعُ 
المال له لكان بالتقصان لا يَبْطَلُ حقه عن ربع البَاقي؟ لأن من مَلَكَ شيا زَائِدَاً ملكه ناقصاً؛ 
كما لو مات رَجُلٌ عن زوجة وأخ» كانت التركة بينهما أَز زاعاً؛ فلو هَلَكَ أك التركة» لايبطل 

حق الزوجة عن ربع الباقي؛ وكما في المُسَاقَاةَ لو هلك بعض الثمرة» لايبطل ع حى العامل 
عن الباقي؛ فلما سقط ها فنا حى العامل بِهلَكِ الربح» دَلَّ أنه لم يملك شيئاً منه. 

فإن قلنا: لا يَمْلِكُ إلا بعد المُقَاسَمَقَ فزكاة الجميع تكرن كن لال وحق الربح 
ينبني على حول الأضلء ثم إذا أخرج الرّكاة من مال القراض فما حكم المخرج؟ فيه . 
رجهان: 

أصحهما: يحتسب من الربح؛ كالمُوَّنٍ التي تلزم المال من أَجْرَةٍ الدَلألِ وَالكَيّال. 

وقد نص الشّافعي ‏ رحمه الله على أن صَدَقَةَ فطر عبيد القراض تكون من مُوَّنِ 
المال. 

والوجه الثاني: يجعل؛ كأنه استرد طائفة من المال؛ فيكون من الرَبْح» ورأس المال 
مها حتى إن کان را المال فا والربح خمسمائة ؛ فيكون تنَا المخرج من رأس المال 
ثلثه من الربح» والوجهان يُبْنَيَانِ؛ِ على أن الزكاة تَتَعَلَُّ بالعيْن» أو بالذمة. إن قلنا: يتعلق 


2س اتح ا ل 
بالعَيْنٍ؛ فهو كسائر المؤن. وإن قلنا: بالذمة» فكأنه اسْتَرَدٌ بعض المال. وإن قلنا: يملك 
العامل تَصِيبَهُ من الربح بتفس الظّهُورِهِ فيجب على رب المال رَّكَاةٌ رَأس المال» وزكاة نصيبه 

من الربح. ولا يَحِبٌ عليه رَکَاٌ نصيب شريكه وهل تَحِبُ على العامل رَكَاة یب نفسه؟ 
اختلف أصحابنا فيه . 


قيل: فيه قولان؛ كالمال المَعْصُوبِ؛ لأن العامل لا يَقْدِرٌ على النصيب كيف شاء؛ 
كالمغصوب. 


قالات «التقريب»: بجت قرلا وَاجدَا لاه بطل اله متي اء سخ فهو 
كَدَيْنٍ له على مَلِيء . فإن أوحد نصَاباً ومجموع المال نصاب» فمن أثبت الخلطة في 
النقدين» تجب عليه الزَّكَاةٌ ومن لم يُنْيِثْ فلا تُوجَبُ إلا أن يكون له من جنه [ما يكمل 
به] نصيبه معه نصًاباً» فتجب عليه رَكَاةٌ نصيبه» ولا يجوز للعامل [الأخذ] من مال القَرَاض . 
تلرافمل رنيو كنا لى الف EUSA A‏ موضع اد دي الال ؟ لاله 
لا يدري هل يسلم له الربح» أم لا؟ ويخرج لما مضى وقيل: يجب الإِخْرَاجٌ في الحال؛ لأنه 
يَصِلُّ إليه متى شاء رب المال [و] يكون من يوم مَلَكَ رَأْسَ المال» إن كان رأس المال [باقياً 
وإن] لم يكن» فمن وقت الشراء للتجارة» وحَوْلٌُ حصته من الربح يبني [على حول الأصل] 
وحول العامل يكون من وقت ظهُورٍ أَدْنَى شيء من الرَبْحء وإن كان أحدهما ذِمُياً أو مُكاتبَاً 
والآخر حرا مُسْلِماً ‏ نظر: إن كان [ذلك] بعد المُقَاسَمَة. 
فإن قلنا: يملك بنفس الظّهُورِء فلا زكاة على [العامل]» ويجب على َب المَالٍ رَكَاهٌ 
رأس المال» وحِصّتُ من الربح إن بلغت يِصَاباً. وان لم بل > فلا تَكمُلُ بنصيب العَامل؛ 
لأن حُكم الخُلْطٍَ لا يكون بين الح المسلم؛ وبين الم می والمُکاتّب. وإن كان رَبّ المال 
دا كاتا إن فا ل يلك :العامل إلا بعد المقاسمةء فلا زكلة [فى الحال 4 لان اج 
ملك الذمي وإذا لم يبلغ] نصاباً فعلى الاختلاف الذي ذكرناه. والله أعلم . 


التهذيب / ج ۳/ م ۸ 
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,٠ 0‏ سال موه ب 9 2 
بسم الله الرحمن الرحيم: رَبْ يسر وَوَفق للخير 
اب زَّكَاةٍ المَعْدِنِ"'' وَالرَكَاز”") 
روي ب أن رَسُولَ الله - يكل - أقْطْعَ لبلآل ب ي بن الحَارِث المُرَّنِيَ”" مَعَادِنَ القبلية““؛ وهو 
من ناحية المَرْع ؛ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم (, 


المَعْدِنُ: اسم للمال المَخُْلُوقٍ في الأرض 
َالوكازٌ: التذقوة ولأ شي ٣‏ فما يتحر من اعون إلا في الذهب والفضة: 


وعند أبي حنيفة يجب من كل جَوْ هَرِ يتَطبّعُ ويصِيرٌ على المَطْرَقَة؛ كالحديد والّحَاسِ؛ 
قِيّاساً على الذهب والفضة. 


فتقول: كل مال لو ورثهء لا يبتدىء الحول عليه» ولا يتكرر الحق فيه إذا بقي من 
ملكه» فإذا استخرج من المعدن لا يجب فيه شيء؛ كالمَيْرُورّج» ثم ماذا يجب في الذهب 
والفضة المستخرجين من المعدن؟ فيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ الْمَعْدنُ: مَرْضِعُ الإقامة والأزوي يُقَال: عَدَنَ بالْمَكَانٍ: ذا رمه كلم يبرَح» ومن : وجنات عَذْنِ أي: 
جَنّات إِقَامَة . وَسْمّيَ الْمَعْدِنُ - بكر الدّال؛ 3 الاس يُقِيمُونَ فيه الصَّيفَ وَالسّنَاءَء َال الأَعْسّى : 
وعدن ا و ت تحال آلآ طالَ بالريف ما مَذدعَدَنْ 


كاه وَغَيْرُهُ يقول : لقامة المَالٍ الْحُْخْرَج مِنْهُ. 
ر ام 6 . 
(0) الا : دَفِينُ م الْجَامِليّة: کا رز في الأزضِ رکز اتقُول: أزكرٌ الرجُل: إا وَجَدَمُ هَذَا کلم 
اْجَوْمَِي. . وَمَعْتَى رر أي : : غُرِرَ يُقَالُ: رکٹ الوح أزكُرُهُ رَكزاً: إِذَا عرز في الأْض . 
ينظر: النظم 6/١‏ . 
)دل بن الحارث المزني أبو عبد الرحمن . وفد في رجب سنة خمس» وكان معه لواء مَرَيْنَة يوم الفتح» له 
ثمانية أحاديث. وعنه عَلْقَمَة بن راص وعمرو بن عَرْف. مات سنة ستين . عن ثمانين سنة. 
ينظر: الخلاصة ٠٤٠١/١‏ . 
() المََادِنَ المي بقع القَاف وَالَاءِ: بت إلى نَاحِيَةِ مِنْ سَاجِلٍ لخر يها وَبَيْنَّ الْمَدِينَة ومَسِيرَةٌ حَمْسَةٍ 
يام َر في الْمَصَابِيح انها مِن تَاحمَِ افرع . 
ينظر: المهذب ٥1/١‏ . 
(0) أخرجه مالك )۲٤۹ - ۲٤۲۸/۱(‏ كتاب الزكاة: باب الزكاة في المعادن (۸) عن ربيعة أبي عبد الرحمن 
مرسلاً. ا 
وعنه الشافعي في الأم (۲/ )٤١‏ وأبو داود (۳۰۹۱) وقال ابن عبد البرّ في «الاستذکار» (9/ 00): هذا 
الخبر منقط في الموطأ وقد روي متصلاً مسنداً. . 
أا الموصرل: 
فأخرجه أبو داود (۲/ )14١‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في إقطاع الأرضين حديث .)۳٠٠۲(‏ 
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أصحهما : ربع العشر؛ لحديث بلال بن الحارث . 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة -: يجب فيه الحُمْسنُ؛ لأنه يجب فيه الحق بالوجود؛ 
كالركاز . 

والثالث ‏ وبه قال مالك -: إن وجد ندرة مجتمعة من غير تعب ومؤنة» ففيه الخمس 
وإن أصابه بتعب» ومؤنة» ففيه ربع العشر؛ لأن المُوَْةَ إذا كثرت» قل الواجب» وإذا قَلّتِ 

o2 ەر‎ 

المُؤْنّةَ كثر الواجب؛ كالزرع المَسْقِىٌ بالسماء يجب فيه العشرء وفي المَسْقِيٌ بالنّضْح نصف 
العشر؛ لكثرة المؤنة. 

فإن قلنا: يجب فيه ربع العشرء فيشترط فيه النصابء لأنه حى يَتَعَلّقُ بِالحُسْتَقَادِ من 
الأرض؛ كالزرع . 

وهل يشترط فيه الحول؟ فيه قولان: 


أصحهما: لا يشترط؛ كما في الثمار والزروع. 

والثاني: يشترط؛ كسائر الزكاوات. 

وإن قلنا: الواجب فيه الخمس» لا يشترط فيه الحَؤْلُ. وفي النصاب قولان؛ كالرّكاز. 
وعلى القولين: مَضْرِفَهٌ مَضْرِفُ الصدقات. وقيل: إذااقلنا؟ فيه ال : فمصرفه مَضْرِفٌ 
الفيء؛ الخمس لأهلهء والباقي له؛ وبه قال أبو حنيفة أن مَصْرِفَهُ مَضْرِفٌ الفَيْءِ . وإذا اشترطنا 
النَّصَابَ؛ فليس من الشرط أن يكون المُسْتَخْرَجّ في نفسه نِصَاباء بل إذا استخرج فدرأ وله 
مال لو ضم إليه بلغ نِصَاباًء يجب عليه إخراج ربع عشر المستخرج على قولنا: إن الحَؤْلَ 
ليس بِشَّرْطٍ فيه؛ مثل: أن مَلَّكَ تسعة عشر ديناراً» واستخرج من المعدن ديناراً- يجب أن 
يخرج ربع العشر من الدينار المستخرج في الحال» ثم إن أخرج ربع العشر من موضع آخر 
غير هذه العشرين - ينعقد الحَوْلُ على العشرين. وإن قلنا: الحَؤلٌ يشترط في المستخرج من 
المَعْدِنِء فلا شَيْءَ عليه في الحالء وِيَنْعَقِدٌ الحَوْلُ عليه في الكل بإخراج الدينار. 


الحال» وإن قلنا: النصاب صَرْطٌ ؛ لأنه مع ما عنده وكذلك الرَكَارٌ إذا وجد أقل من نصاب» 
وعنده ما يكمل به نصاب . 


وإن قلنا: النصاب شَوْطٌ دون الحَوْلٍء فأصابه دفعات» هل يضم البعض إلى الكل في 
تكميل النصاب؟ نظر: إن كان العَمَل مُتَتَابِعاًء والتَيْلُ غَيْرَ منقطع » ضم البعض إلى البعض» 
ولا يشترط بَقَاُ ما استخرج في ملكه. وإن لم يقطع العمل» ولكن حضر المَعْدِن فلم يجد 
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اليل ؛ نظر: إن كان يسيراً يوماً أو يومين» ثم وجدء ضم الثاني إلى الأولء وإن طال الزمان 


ففيه قولان: 

قال في الجديد ‏ وهو الأصح -: يضم؛ لأن َيل المعدن لا يَدُومْ. 

وقال في القديم - وبه قال مالك : لا يضم : كما لو قطع العمل» والمَعْدِنُ غير حَافیي 
ثم عاد؛ نظر نظر: إن قطع لغير عُذْرِ لا يضم الثاني إلى الأول؛ طال الزمان أو قصر. وإن قَطْعَ 
لعذر من : مَرَضٍ » أو هَرَب عبل» أو بعذر أذاه - ضم ما يجد بعد :وال العذر إلى ما قبله؛ 
طال الزمان أو قصر. ولا قَرْقَ بين أن يكون المَعْدِنٌ في مَوَاني أو في ملكه في وُجُوبٍ 

وعند أبي حنيفة : إن كان في مِلكه» لا يجب فيه الحق. 

وإن استخرجه من مَعْدِنٍ في مِلْكِ الغير» فهو لصاحب الملك» فإذا أخذه المَالِكُ أخذ 
منه الحق؛ ويجب حى المعدن بالوجود؛ على ظاهر المذهب الذي يقول: إن الحَوْلٌ فيه 
ليس يشرط ويجب الإِخْرَاجٌ بعد التمييز ؛ كما نظ لزاع a‏ 
أخرج قبل التَمْييزٍ عن الحَجَرٍ والتراب» لا تقع عن الزكاة» والساعي ضَامِنٌ لما أخذه» وعليه 

رده. وإن تلف؛ فإن اختلفا في مِقَدَارِهِء TT‏ لأنه غارم» ولو ميزه 

الساعي» ثم حسبه المالك عن الزكاة» جازء ومؤنة التَّمْييزٍ على المَالِكِء إلا أن يَتبَرَعَ به 
السّاعيء فلو تلف بعضه قبل التمييز في يد المالك» فهو كَلَفٍ بَعْض المال قبل الإمكان. 


فصل : فِي الرّگاز 


زُوِيَ عن أبي هريرة؛ أن رَسُولَ الله - ية - قال : «يَجِبُ في الرّكاز الحُمُنُ»“ والباقي 


»)۲۲٣۵( كتاب المساقاة: باب من حفر بثراً في ملكه لم يضمن». حديث‎ :)77 /٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
ء)۱۷١١‎ /٤١( ومسلم (۳/ ۱۳۳۲): كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» حديث‎ 
.ء)۳٠۸۵( كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في الركاز وما فيه» حديث‎ :)١5( وأبو داود‎ 
,2)١7"91١( والترمذي (18/5): كتاب الأحكام: باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار» حديث‎ 
والنسائي (5/ 55): كتاب الزكاة: باب المعدل وابن ماجه (۸۳۹/۲): كتاب اللقطة: باب من أصاب‎ 
كتاب الزكاة: باب زكاة الركازء حديث (4)ء والشافعي‎ :)۲٤۹/۱( ومالك‎ ,.)55١09( رکازاًء حديث‎ 
»47١( وأبو عبيد‎ )11/7 .51/١( كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادنء» حديث‎ (۸/1) 
0٠١4 كتتاب الخمس وأحكامه وسننه: باب الخمس في المعادن والركازء والطيالسي (ص:‎ 05 
كتاب الزكاة: باب في الركاز يجدوه القوم» فيه‎ :)۲٠٠١ حديث (7105). وابن أبي شيبة (۳/ 4 77ء‎ 
_ كتاب الزكاة»ء حديث (۳۷۲)ء والبيهقي‎ :)١۴١ زكاة» وأحمد (۲۲۸/۲)ء وابن الجارود (ص‎ 
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أحدهما: أن يَجِدَهُ مَدُقُونآً في مَوَاتٍ لم يَجْرٍ عليه ملك مسلمء أو القلآع العاديةء 
والقُرَى القديمة التي لم تكن عَامِرَةَ لأهل الإسلام» ولا لأهل العَهْدٍ. 


:)١١0/4( =‏ كتاب الزكاة باب زكاة الركازء وعبد الرزاق :»)77/٠١(‏ رقم (181/7)» والحميدي 

(577/5)» رقم »)۱٠۷۹(‏ :والطحاوي في «شرح معاني الاثار» ("/ 5 »)7١‏ وأبو يعلى (١١/ل/اا1)»‏ 
رقم »)٠٠١(‏ والطبراني في «الصغير» :)١1١-1١٠١/١(‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ل : «العجماء جُبّار؛» والبئر جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم: 

عبد الله بن عمروء وأنس بن مالك» وجابر» وابن عباس» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن مسعودء 
'وسراء بنت نبهان» وأبو ثعلبة الحشني والحسن والشعبي كلاهما مرسلاً . 

حديث عبد الله بن عمرو. ش 

أخرجه الحاكم (۲/ 160) وأبو عبيد في الأموال (ص - )۳٠۸‏ رقم (٠۸1)ء‏ والشافعي في «الأم» 
(۲/ ۳۷)» والبيهقي :)١166/5(‏ وسكت عنه الحاکم» وقال: لم أزل أطلب الحجة في سماع شعيب بن 
محمد من عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى وقتنا هذا . 

حديث أنس بن مالك: 

أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸) عنه قال: خرجنا مع رسول الله ككل إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة 
فقضى حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبراً فأخذها فأتى بها النبي با فأخبره بها فقال: زنها 
فوزنها فإذا هي مائتي درهم فقال النبي بيو هذا ركاز وفيه الخمس. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )8١‏ وقال: رواه أحمد والبزار وفيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وفيه كلام وقد وثقه ابن عدي . 

وهذا كلام فيه نظر فعبد الرحمن شديد الضعف. 

حديث جابر: 

أخرجه أبو يعلى )٠١١/5(‏ رقم (75١؟)‏ وأحمد (۳/ 017 ) والبزار /١(‏ 477 - كشف) رقم )۸٩۹٤(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٠۳/۳(‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال 
رسول الله ب : «السانحة جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس». 

وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۸۰) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله 
موثقون ا ه ومجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف. 

حديث أبن عباس : 

أخرجه أحمد (۱/ )١5‏ وابن ماجه (۲/ ۸۳۹) كتاب اللقطة: باب من أصاب ركازاً حديث .)۲٠۱۰(‏ 

حديث عبادة بن الصامت . 

أخرجه أحمد (7717-7977/6). 

- حديث عبد الله بن مسعود: 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )۸١‏ بلفظ : العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكسر والأوسط وفيه عبد الله بن بزيغ وهو ضعيف . 

حديث سراء بنت نبهان. 
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والثانى : أن تكون بضَرْب الجاهلية . 


والحَول فيه ليس بشرط؛ لأن الححؤلَ فى الأموال الزكوية بحصول اللَمَاء والفائدةء 
والرَكَازٌ نفسه فائدة. وهل يشترط فيه النَّصَابُ؟ وهل يختص بالنقدين؟ . 


قال الشافعى - رحمه الله -: لو كنت أنا الواجد لَحَمَّسْتُ القليل والكثيرء والذهب 
والفضة وغيرهما. 


فمن أصحابنا من قال: هذا تَعْلِيقُ القول منه» وجعل في اشتراط النّضَابٍِء وفي 
وجوب الحق في غير الذَّهَّبٍ والفضة فَوْليْنِ. 


ومنهم من قال وهو الأصح = بشرط النّصَابء ولا يجب في غير الذهب والفضة 
قَوْلاً واحداء وما قاله الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ احْتِيّاطً؛ للخروج عن الخلاف. فإن قلنا: 


النصاب ليس بِشَرْطِ يخرج الخمس عن قليله وكثيره» والباقي للواجد. 


= ذكره الهيثمي في «المجمع» )8١/(‏ عنها قالت: احتفر الحي في دار كلاب فأصابوا بها كنزاً عادياً 

فقالت كلاب: دارنا وقال الحي: احتفرنا فنافروهم في ذلك إلى رسول الله با فقضى به للحي وأخذ 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف. اه. 

وأحمد بن الحارث الغساني شيخ لابن وارة. 

قال أبو حاتم الرازي: متروك.' 

ينظر المغني /١(‏ 070 . 

- حديث أبي ثعلبة الخشني . 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸١ /١(‏ عنه أن رسول الله ية قال في الركاز الخمس . 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن سنان وفيه كلام وقد وثق. 

حديث زيد بن أرقم . 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ )۸١‏ عنه قال: بعث رسول الله ية عامل على اليمن فأتى بركاز فأخذ 
منه الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه فبلغ ذلك النبي بيا فأعجبه . 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم. 

مرسل الحسن . 

أخرجه الإمام أحمد عنه مرسلاً بلفظ : المعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس . 

قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ ۱ إسناده صحيح . 

- مرسل الشعبي . 

ذكره الزيلعي في «نصب الراية (۲/ )۳۸١‏ وعزاه إلى ابن المنذر من طريق سعيد بن منصور ولفظه: أن 
رجلاً وجد ركازاً فأتى علياً رضي الله عنه فأخذ منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به النبي ڳلا 
. فأعجبه قال الحافظ في«الدراية؛ (ص - )٠١١‏ مرسل قوي . 


الل 

وإن قلنا: النصاب شرطء فإن وجد أقل من نِصَابِء ولم يكن عنده ما يكمل به 
النصاب ‏ فكله للواجد. وإن كان عنده ما يكمل به النصاب» ضم إليه؛ لوخراج الخمس من 
الرّكاز ولو وجد مائة» وعنده نصاب من جنسه» ووجد الرَكارٌ مع تَمَام الحَوْلٍ في النصاب 
الذي عنده ‏ يجب إخراج الخمس من الركازء وربع العْشْرٍ من النصاب؛ لأن الول لا يعبر في 
الركاز في النصاب . 
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ومصرف خمس الركاز مََضْرفٌ الصدقات . 

ولو وجد الكَارٌ بضَرْبٍ الإسلام» فهو لْقَطَة؛ِ في أي موضع وجد؛ كما لو كان على 
وَجْهِ الأرض. وقال الشيخ القفال: لا يكون لُقَطَةَ؛ لأنه مُحْرَرٌ بالدفن؛ كالإبل المُمْتَنِعَةٍ من 
السّبَاع» توجد فى صحراء ‏ تدخل بِالأَخْذٍ فى ضمانه والأول المذهب. 

وإن لم يعرف أنه من ضزب الجاهلية بأن ضرب مثله في الإسلام والجاهلية» أو كان 
إناء أو حليّاً لم يَدْرٍ أنه من دفن الجاهلية أو الإسلام - فالمنصوص أنه لقطة؛ تَغْلِيباً لحكم 
الإسلام. 

ومن أصحابنا من قال: هو ركاز؛ لأن المَوْضِعَ الذي وجده فيه يشهد له وإن وجده 
في قَرْيَةٍ مسكونة» أو في خِرْبَةٍ جَرَى عليها مِلْكٌ في الإسلام» أو في العَهْدِء أو في ميناء» أو 
فى مسجدء أو كان فى موات» لكنه شىء لا يبقى مَذْهُوناً من وقت الجاهلية ‏ فهو لقطة. فإن 
وجده في مِلْكِ غيره. فهو لمالكه إن اذَّعَاهُ بلا يمين » بأي ضرب کان. فإن لم يجد مَالِكَهُ 
فللورثة» وإن لم يَدَعِه مَالِكُ الدارء كان لمن تلقى المالك الملك من جهته؛ هكذا حتى 
يرجع إلى من أخّاها . وإن وجده في مِلْكِ نفسه؛ نظر: إن كان هو الذي أَحْيَامَاء فهو رِكَارٌ. 
وإن ملكها من غَيْرِه دفع إلى من يملكها منه. فإن تَتَارّع فيه مُكتّري الدار أو مُسَْعِرُهَا مع 


مالكهاء كان للمكتري أو للمستعير؛ ؟ لأن اليَدَ له وإن وجده في أَرْضٍ موقوفة» فهو لمن في 
بذه الا 
3 رض 


وإذا وجد العَبْدُ ركازاً أو استخرج من المَعْدِنِ شَيْئَاَء فهو لسيده يخرج الحق منهء 
والباقي له. 


وإذا وجدهء أو استخرجه ا له فهو له» ولا حى عليه فيه ؛ كما لارْكَاةَ عليه فی 
ماله. 


وإذا وَجَدَهُ أو استخرجه ذْمِنٌ في دار الإسلام» فلا حق فيه؛ لأنه ليس من أَهْلٍ وُجُوب 
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الزكاة» ويمنع الذمي من أخذ المَعْدِنٍ والركاز من دار الإسلام؛ كما يمنع من إِحْيّاء الْمَوَاتِ . 


بَابُ رَکاة وال 


روي عن عَبْدِ اللّهِ بن عُمرَ؛ أن رَسُوَلَ الله - ا - ض زَكَاةَ الفِطرٍ مِنْ رَمَضَا مَضَانَ عَلَى 
النّاس ؛ ضَاعاً مِنْ تَمْرِ اؤ صَاعاً مِنْ شَعِيرء عَلَى ل N‏ 
ال 


زكاة الفطر قَرِيضَّةٌ على كل مسلم؛ صغيراً کان أو کبیراً؛ ذكراً کان أو انی حرا أو 
عدا إذا ملك فَضلاً عن فوته يوم العيد وليلته. 


0 0 ۰ 5 f 
وعنلد أبي حنيفة : هي واجبة. وليست بفريضة . والحديث حجّة عليه.‎ 


ولا تجب على الكافر. وفي المَرْتَدٌ أقوال: كما في رَكَاةٍ المال. وهل تجب على 
المُكَانَبٍ فِطْرَةٌ نفسه؟ فيه وجهان: 


)١(‏ والمشهورٌ أنها وَجَبَثْ في السّنة الثانية من الهجرة» عام رض صوم رمضان؛ لما روى عبد العزيز بن 
محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبيه» عن جَدَّه قالوا: : قُرِضَ صَوْمٌ رمضان بعد ما 
حولت الكعبة بشهرء على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرةء وأمر في هذه السّنة بزكاة الفطرء وذلك 
قبل أن تُفْرَضَ الزَّكَاةُ في الأموال. 

وحكمة مشروعياتها: أنها تَطهِيرٌ للصّائم مما وقع منه من اللو وَالوَقَثِْء ولتكون عَوّناً للفقراء على 
كفايتهم يوم العيد 

E‏ - رضي الله عنه - أنه قال: رض رسول الله بل رَكَاةَ الفطر طَهَرَةَ للضا 

من اللغو والوقَثِء وة للمساكين. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. 

وقال وكيع بن اسراح : ركاه الفطر لشهر رمضان» كسجدة السهو للصلاة» تجبر نقصان الصوم. كما 
جد يَجِبرٌ السجود نقَصَانَ الصلاة . 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ 759): كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» حديث 
(4١16)؛‏ ومسلم (۲/ 1۷۷): كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (5) 
حديث (۱۲/ ..)۹۸٤‏ وأبو داود (۲/ 2758 ٤‏ 5318): كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة 
الفطرء حديث 2)١151١(‏ والنسائي (18/6): كتاب الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين 
دون المعاهدين» وابن ماجه :)5854/١(‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الفطرء حديث (2)1871 والترمذي: 
:)51١/(‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر» حديث (575)» ومالك :)۲۸٤/١(‏ كتاب 
الزكاة: باب زكاة الفطرء حديث (۲٥)ء‏ والشافعي :)35١٠/١(‏ كتاب الزكاة: باب الخامس في صدقة 
الفطر» وأحمد (۱۳۷/۲)» والدارمي :)۳۹۲/١(‏ كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطرء > والبيهقي 
(5/ 29> كتاب الزكاة: باب من قال: زكاة الفطر فريضة» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(/٠۴)ء‏ من طريق مالك عن نافع» عن ابن عمرء وقال الترمذي حسن صحيح. 


كتاب الزكاة ۱۲۱ 


أصحهما ‏ وهو المذهب -: لا تجب؛ كما لا تجب عليه رَكاةٌ ماله؛ لأن ملكهٌ 


والثاني: تج تجب في كَسْيهِ ؛ كما أن نَفَمَتَهُ تكون في کسه . 


وكما يجب على المُسْلِمِ فِطْرَةٌ نفسه» يجب عليه فِطَرَةُ كل مسلم يلزمه تَفَْعُُ ابتدَاء عند 
القَدْرَةِ؛ لَمَا رُوِيَ عن ابن عمر قال: أمرنا رَسُولٌ الله ية - بِصَدَقَةٍ الفطر عَنِ الصّغِيرٍ والكبير 
وَالحُرٌ والعَبْدٍ مِمَّنُ تَمُونُونَ''' فيجب عليه فطرةٌ من تلزمه نفقته من الوالدين وإن علو 
والمولودين وإن سفلواء وإن كانوا معسرين صغاراً أو مَجَانِينَ أو زَمْئّي . فإن كانوا مُوسِرِينَ 
فلا تجب فطرتهم» فإن كانوا عَقَلاء كباراً غير رَمْتّي» ففي وجوب فطرتهم قولان. 

ولا تجب فطرة الجَنِينِء ولا تجب فِطَرَةُ غير الوالدين والمولودين من الأَقَارب؛ 
كالوخوة» وبني الإخوة» والأعمام» والأخوال؛ كما لا تجب نفقتهم . ١‏ 


6 ثك . 22 ٠.‏ ا چ 5 علا ع ر 
ويجب على الزوج فطرّة زوجته عيه ؟ كانت أو فقِيرَةٌ حرة كانت أو أ ة أو مكائبة ؛ 


وعند أبي حنيفة : لا يجب فِطَرَةٌ الزوجة على الزَّوْجِ . والحديث حجة عليه. 
ويجب فِطَرَةٌ خادم الزوجة» وفطرة رَوْجَته الوَجْعِيّة. أما فطرة المَبْتُونَةٍ الحامل إن قلنا: 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى :)١5١/7(‏ كتاب زكاة الفطر» حديث :»)١7(‏ ومن طريقه البيهقي :)١1١/54(‏ كتاب 
الزكاة: ياب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره» من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة» ثنا 
عمير بن عماز الهمداني» ثنا الأبيض بن الأغرء حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: «أمرني رسول الله ية - بصدقة الفطر عن الصغير والكبيرء والحر والعبد ممن تمونون». قال 
الدارقطني: ورفعه القاسم وليس بقوي والصواب موقوف. 

والحديث ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص - )۲۳١‏ رقم 
(587) وذكر كلام الدارقطني في سننه . 

ثم أخرجه من طريق حفص بن غياث» قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن 
ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه» وعن رقيق 
نسائه . 

قال الحافظ في «تلخيص الحبير» (۲/ :)۱۸٤‏ رواه الدارقطني من حديث علي» وفي إسناده ضعف 
وإرسال. ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد» عن أبيه مرسلا قال البيهقي : 
ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي» قال: فرض رسول الله يك - على 
كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون» صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من ربيب» عن كل 
إنسان» وفيه انقطاع» وروى الثوري في جامعة» عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
علي» قال: من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر أو صاع من تمرء وهذا موقوف. وعبد الأعلى 


صعيقا. 


فل 
النفقة للْحَمْلء > لا تجب. وإن قلنا: للحامل» تجب. ولا تجب فطرَة النَاشرَةء ولا تجب 
فِطْرَةٌ الزوجة الْأَمَةِ إذا لم يثويها سَيّدُهَا معه بيتاً بل فطرتها على سَيّدِهًا. وهل تجب فطَرَةٌ 
زوجة الأب المعسر الزمن» وفطرة أم ولد الأب؟ فيه وجهان: 


كتاب الزكاة 


والثاني - وهو الأصح -: لا يجب؛ بخلاف التَمَفَةِ لتّمْقَوِّء لأنه بسبب فق النفقة يثبت لها 
فسخ الاح » > ثم يجب على الابن تزويجه» وبسبب قَقَدٍ الفطرة لا يثبت لها المَسْحْ. 

ولا يجب على العبد فطرَةٌ زوجته؛ حرة كانت أو أمة. وهل يجب على المُكَائَبٍ فطَرَةٌ 
زوجته؟ فعلى وجهين؛ كفطرة نفسه. المذهب: أنه لا يجب. 

ويجب على السيد فطَرَةٌ عبيده وإمائهء وفطرة المَذَبّر» وفطرة أم الولدء والمُعَلّقٍ عتقة 
بالصفة؛ كما يجب نفقتهم» ويجب ذف ة عَبْدِهِ المرهون. والجاني» والمغصوب» والذي في 
إِجَارَةِ العَيْرِه وعبده البق والغائب إذا عَلِمَ حياته. وإذا شك في حياته فقولان: 

اخنهنا: يجن 4 لان الأضْل خا 

والثاني: لا تجب؛ لأن الأصل بَرَاءَةُ ذمته. 

ويجب الوخراج في الحال؛ لأنها لا جب لمعنى النَّمّاءِ ؛ بخلاف رَکَاة المال» ويجب 
فطرة العبد المأدون له في التّجَارَةِ وعبيده » ولا يجب على المَوْلَى فِطْرَةٌ مُكَاتيه ولا عبيد 
مكاتبه. وهل يجب على المُكَائَبِ تب فطَرَةٌ ا ا قط امم 

ولا تجب فِطْرَةُ العَبْدِ المَوْقُوفٍِ على أحدء وكذلك قَيّمُ المسجد إذا اشْتَرَى عَبْداً لخدمة 
المسجد» لا تجب فِطرَتةُ . ويجت فطرة العبد المشترك على السّادات؛ على كل واحد ِقَدْرِ 

وعند أبي حنيفة : لا يجب فطرة العبد المُشْتَرَكِ . 

ومن تة رن ونصفه رفيق» إن لم يكن بينه وبين السيد مُهَايََةٌ فيجب نصف فطرته 
EE‏ ونصفها في ماله ب ل 0 
الفطر وليلته»ء وإن كان بينه وبين السيد مایا فهذا شن المون التادرة» هل تدخل في 
المُهَايََةِ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا تدخل؟ فيكون عليهما في أي يوم كان. والمذهب: أنه تدخل في 


الايا فإن هَل هل شوال في نَْبَةِ السيدء فعليه جميع فطرته» وإن أَمَلَّ في نوبة العبدء 
فعليه جميعها. وكذلك العبد المشترك إذا كان بين السَّيّدَيْن مهايأة. 


1۲۳ 


كتاب الز كاة 


إذا د شت أن فِطَرَةً الزوجة والعبد على الزوج والمولى» فالوجوب يُلاقيهّاء اليل 
E‏ أم لا في الزوج والمولى ابتدأ؟ فيه قولان: 

أحدهما: يلاقي الزوجة والعبد؛ لأن في الحديث: «عُلَى كل حر وَعَبْيِه دل على أن 
الوْجُوبَ يلاقي العبد. 

والثاني: يلاقي الزَّوْجَ والسيد؛ لأنه قال: «عن الحُر وَالعَبْدٍ مِمَنُ تَمُونُونَ؛ دَلَ على أَنَّ 
الوجوب على من تمونون. 

وكذلك إذا وَجَبَتْ فِطَرَتُهُ على قَرِبيه» فالوجوب يلاقي المُوّدّي أو المُوَدّى عنه؟ فيه 
قولان: 

وفائدته : تتبين فيما إذا كان الرَوْج متا وهي غنية » لا يجب على الزَّوْج فطرتهاء 
وهل َب عليها فِطْرَةٌ نفسها؟ . 

إن قلنا: الوجوب يلاقيهاء يجب؛ لأنه ليس ها هنا من يتحمل عنها. 
على سيدها فطرتها؟ . 

فيه قولان؛ كالحرة. 

وقيل - وهو الأصح -: يجب فَوْلاً وَاحِداً؛ لأنها لا تخرج عن قَبْضَّةٍ المولى بالتزويج؛ 
بدليل أنه يجوز أن يُسَافِرَ بهاء ولا يُجْبّر على تسليمها إلى الزوج» بل هو مُتَبْرَعٌّ بتسليمها؛ 
فلا يسقط بذلك ما وجب عليه من الزكاة» والحرة غير مَبَرَعَةٍ بالتسليم؛ لأنه يجب عليها 
جرع فده فسقطت الفطرة» وكذلك العَبْدٌ لا يجب عليه فطرة ة زوجته. وهل يجب عليها 
فطرَةٌ نفسها نفسهاء إن كانت حرة؟ قيل : فيه قولان؛ كما لو كان الزوج حرا مُعْسِراً. 

وقيل: يجب قدلا وَاحداً؛ لأن الزَّوْجّ ليس من َمل أن يخاطب بالفطرّة. وإن كانت 
زوجة العبد أمة» فالمذهب: أنه يجب على سَيّدِهَا فِطَرَتُهاء وكذلك إذا كان الرَّوْجّ e‏ 
وقلنا: لا يجب عليه فطَرَةٌ نفسه» فحكم زوجته حُكمٌ زوجة العبد. 

ولا يجب عَلَى المسلم فِطَرَةٌ عبده الكافر» ولا قريبه الكافرء ولا زوجته الذمية؟ 
لحديث ابن عمر قال: «عَلَى كُلّ حر وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأَنتَى مِنَّ المُسْلِمِينَ»”" ولأنها لتطهير 
المُوّدَّى عنه» والكافر ليس ممن يطهر بالصدقة. 


۱۲٤‏ كتاب الزكاة 

وعند أبي حنيفة : يجب على المسلم فطرة عبده الكافر» وهل يجب على الكافر فطرة 
عبده المسلم وأم ولده المسلمة؟ إن قلنا: الوجوب يلقي المَوْلَىء لا يجب. 

وإن قلنا: يلاقي العبدء ثم يتحمل عنه المولى» يجب. 

وقيل: في وجوب فَطَرَةٍ المسلم على قريبه الكافر قولان» كالعَيْدٍ المسلم. 

ولو تكَلّفتَ من وجبت فطرته على قريبه» فأخرجها من مَوْضِعِ آخر بغير إِذْنِ مَنْ عليه 
أو أخرجت المرأة فِطَرَتَهًا دون إذن الزوج ‏ هل يجوز أم لا؟ . 

إن قلنا: الوجوب يلاقيهاء ثم يتحمل الزوج والقريب» يجوز؛ لأنهما أخرجا ما 

وإن قلنا: يلاقي الزوج والقريب» لا يجوز؛ كما لو أَخْرَجَ رَكَاةَ مَالِهِ عنه بغير إذنه. 

وإذا أهل شَرَالُه وله أب معسر فَقَبْلَ أن يخرج الابن فطرته أَيْسَرَ الأب إذا قلنا: 
الوجوب يلاقي الأب» فعليه فطرة نفسه» ولا يجب على الابن. وإن قلنا: يلاقي الابن 
ابتداء» فعلى الابن فطرة الأب . 


واف e‏ ا 22 سا 11 
«فصل : فيمن لا يلزمة إخراج صَدَقةٍ الفطر» 
من لم يَفُضْلْ عن قوته وقوت عياله» ومَنْ تَلَرَّمُهُ تَمَمَْهُ لليلة الفطر ويومه - - شيء - 
لا يجب عليه فِطَرَتّةُ وفطرة ة غيره . وإن فضل قَدْرٌ صاع من أي جنس من المال» كان عليه 
فِطْرَةُ نفسه» ولا يجب فِطَرَةُ غيره؛ حتى لو أخرج ذلك الصَاعَّ عن غيره» يكون فرضه في 
ذمته. فإن فضل عن قوته بَعْضَ صاعء هل يلزمه إخراجه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يلزمه؛ كما في الكَمّارَةِ إذا وجد نصف رقبة» لا يجب إعتاقه. 
والثاني - وهو الأصح - : يلزمه إخراجه؛ لأن صَدَقَة الفطر تَتبَعَضْنٌُ؟ كما لو ملك نصف 
عبد» يلزمه بسببه نصف صاعء والكفارة لا تعض . . 
ولو كان له عبد مُحْتَاجٌ إلى خدمته» هل يباع بَعْضْهُ في صدقة الفطر عن العبد» وعن 
أصحهما : ل وهو كالمَعْدُوم؛ كما في الكمَارَةِ. 
والثاني : يُبَاعٌُ؛ كما بباح في الدين؛ بخلاف الكمَّارَة فإن لها بَدَلاً. والأول أصح؛ فإن 
الشافعي نص على أنه لو كان لابنه الصَّغِيرٍ عَبْدٌ وهو محتاج إلى خدمته - يجب على الأب 
تَمَقَهُ ذلك العبد وفطرته . 


كات الزاكاة. _ ا ج سس e‏ 

وعند أبي حنيفة: لا يجب صَدَقَةَ الفطر ما لم يَمْلِفْ نِصَاباً من المال» ولو لم يملك 
شَيْئاً وقت الوجوب» ووجد بعضه» لا يلزمه؛ فإن كان واجداً يوم الوْجُوب» فلم يخرج؛ 
حتى تَلِفَ ماله بعد الإمكان ‏ كانت في ذمته. ولو فضل عن قوته صَاعَانِء وله زوجة 
وقريب» يخرج عن الزوجة» وإن كان له قَرِيبَاِءِ يخرج عمن هو أَوْلَى تَمَقَته. 

2 م ر و 
فصل : في وقت الوجوب 

صدقة الفطر متى تَجِبُ؟ فيه أقوال: 

أصحهما : تجب بِعُرُوب السَّمْسِ من آخر Ee‏ إذا اَهَل هلل شوال؛ 
لحديث ابن عمر؛ أن النبي - لا - فَرَضَ صَدَقَة الفطر م مِنْ رَمَضَانَ('2 وحينئلٍ يكون الفِطْرُ في 
رمضان. 

وقال في القديم - وهو مذهب أبي حنيفة ف يجب بلع الفجر من يوم العيد؛ أن 
حَقِيقَة الفِطْرٍ تكون في وَفْتٍ كان يصوم فيه قبله. 

وفيه . قول ثالث: أنه يجب بِإِذْرَاكِ الوَفتيْنِ . . يخرج من هذا: أنه لو وُلِدَ له مولود قبل 
عُرُوب الشمس» ومات بعد الغروب» N‏ أو نكح زوجتهء ومَانًا بعد 
الغروب ‏ تجب فطرتهم؛ على القَوْلٍ الأول. 

ولا تجب على القَوْلَيْنِ الآخرين 

وكذلك لو أَسْلَّمٌ كافر قبل الغروب» ومات بعد الغروب» ولو ولد أو ملك العبده أو 
أسلم الكافر بعد الغروب. ومات بعد طلوع الفجر - فلا يجب فطرته؛ على القول الأول 
والثالث» وتجب على الثاني . 


زلورولد أو مَلَكَ أو أسلم بعد الغروب» ومات قبل طلوع الفجر - فلا تَجبُ فطرئةٌ 
على الأَقْوَالٍ كلها . 


ولو اشترى عَبْداً بعد غروب الشمسء أو باعه بعد طلوع القَجْرِهِ فعلى القول الأول: 
تجب فطرته على البائع الأول» وعلى القول الثاني: تجب على المشتري الثاني» وعلى 
القول الثالث: لا تجب على أحد. 


ولو دخل وَقْتُ الوجوب ‏ وهم عنده ‏ فماتوا قبل إمكان الأداء ‏ فيه وجهان: 
أحدهما: تسقط؛ كزكاة المَالٍ سمط بِهَلآَكِ المّال. 


1۲۹ كتاب الزكاة 


والثاني : لا تسقط؛ لأنها تَجِبُ في الذمة» فلا تسقط بِمَوْتٍ المرأة؛ كَكَمًارَة الظهار. 

ولو باع عَبْداً بِشَرْطٍ الخيارٍ؛ فَأْمَلَّ هلل شوال في زمان خيار الشرط وخيار المكان» 
إن قلنا: الملك في زمان الخيار للبائع: فعليه فطرته» وإن نَم البيع بينهما. وإن قلنا: 
0 فعليه SS‏ ا و 0-0 0 
7ن 

فلو مات عن رَقِيقٍ بعد هلال شوال» فزكاة فطره» وفطرة رقيقه فى ماله مُقَدَّماً على 
لميراث والوَصَّايَاء وهو كَرَكَاةَ المال. وهل يقدم على دُيُونٍ العباد؟ فيه أقوال: 

أقيسها أن الكل سَوَاءٌ. 

وإن مات قبل هلال شوال عن رَقِيقٍِء ثم أهل هلال شوال» فصدقة فطرهم على 
لورثة» وإن بيعوا في دَيْنِ المَيّتِ بعده. 

ولو أوصى لإنسان بِعَبْدِء فمات الموصي بعد هلال شوال» ففطرته من تَرِكَتِه» وإن 
مات قبل هلال شوال نظر: إن قبل الموصى له قبل هلال شوال» فعلى الموصى له فطرتهء 
وإن لم يقبل؛ حتى أهل شوالء يى على أن الموصى له متى يملك الوَّصِيّة؟ 

إن قلنا: يملك بالمَرْت فعليه فطرته» وإن رد الوصية. 

وإذافلنا يكوك مَوؤقوفاً فإن قبل كرون عليه ون رد فلق ور السوصضى 

وإن قلنا: يملك بالقَبُولٍ فالمِلْك قبل القبول لمن يكون؟ فيه وجهان: 

أصحهما : للورثة ؛ فعلى هذا عليهم فِطَرَنّهُ. 

والثاني: يكون بَاقِياً على مِلْكِ الموصي» فعلى هذا لا يَجبُ فِطَرَئهُ على أحد؛ لأن 
الزَّكَاةَ لا تَجبُ ابتداء على المَيّتِ . 

وقيل: يجب في تَركته» ولو مات الموصي قبل هلال شَّوَالِءِ ومات الموصى له بعد 
هلال شوال قبل لقبُولٍ - قام وارثه مُقَامَهُ في القَبُولِء ويقع المِلْكُ للموصى له بقَبُولٍ 
الواردث. 

وكل موضع أَوْجَبنَا الفِطرَة ة عليه لو قبل بنفسه» فإذا قبل وَارِنُهُ يجب في تركته» فإن لم 
يكن له تَر فلا يجب على الوَارثِ؛ كمن أَوْصَى له خض من يَعْيقُ عليه فقبل وارثه بعد 
موته» عتق وَقُوُمَ على المَيّتٍِ الباقي؛ وإن كان له تركة هذا إذا كان مَوْتُ الموصى له بعد 
غروب الشمس» فإن كان موته مع غروب الشمس أو قَبْلَهٌُ كانت الصَّدَنَةُ على ورثة الموصى 


كتاب الزكاة ا ا ا سے ۷ 


له إذا قَبلُوا؛ِ لأن الملك حَصَلَ للموصى له قَبْلَ هلل شوال» ووقت وجوب الصدقة كان في 
مِلْكِ الوارث . 


ولو أوصى بِرَقَبِ عبده لإنسان» وبمنفعته لآخرء وَقَبْ وأَمَلَّ شَوَالُ - ففطرته على 
الموصى له بالرقبة 


ولو وُهِبَ له عبد فقبل» فأهل شوال قبل القَبْضٍء فالمذهب: أنه لا يَمْلِكُةُ قبل 
القبض » وفطرته على الواهب . 


فَصْل: : في م سل م ر مَكِيلة رَكاةٍ الفطر 
ا ا oS‏ أو صَاعاً 


2 


يجب إخراج صدةة الط ق 52000500 أو من التمر 
والزبيب» ولا يجوز من الاأَقْرّاتِ الاد كالقَتٌ وحبٌ ب الحَنْظل» وأشباه ذلك؛ وإن کان 
ذلك قوته وقوت بلده. شالارا ا ةما هو غالب فوت البلد. 


وقال أبو عبيد بن حربویه"": تجب مِنْ غَالِبٍ قوت نفسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ :)۳۷١‏ كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل العيد» ومسلم (578/7): كتاب الزكاة: 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعیر» حديث (۱۷/ 986)» وأبو داود (؟/7717): كتاب 
الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطرء حديث »)١515(‏ والترمذي :)4١/۲(‏ كتاب الزكاة: باب ما 
جاء في صدقة الفطرء حديث (5548). والنسائي :)0١/0(‏ كتاب الزكاة: باب التمر في زكاة الفطر» 
وابن ماجه /١(‏ 086): كتاب الزكاة: باب صدقة الفطرء حديث (۱۸۲۹)» وابن الجارود (ص :)١7١‏ 
كتاب الزكاة» حديث (/ا70)» ومالك :)۲۸٤ /١(‏ كتاب الزكاة: باب مكيلة زكاة الفطر» حديث »)٥۳(‏ 
وابن أبي شيبة (۱۷۲/۳» ۱۳۷)؛ كتاب الزكاة: باب من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو 
قمح» وأحمد (۲۳/۳)» والدارمي (797/1): كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطرء والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» (۲/ :)٤١ ٤١‏ كتاب الزكاة: باب مقدار صدقة الفطرء والدارقطني :)١55/5(‏ كتاب 
زكاة الفطرء حديث (١۳)ء‏ والحاكم :)41١/١(‏ كتاب الزكاةء والبيهقي (4/ 170): كتاب الزكاة: باب 
من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعاً. والحميدي )۷٤١(‏ وابن أبي شيبة (1//5) 
وابن خزيمة (285/:4, 2438 ۹۸) وابن البر في «التمهيدا (8/5؟١.,‏ ١۱۳۰ء‏ ۱۳۱ ۱۳۴۲ء ۳۳( 
والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 767 بتحقيقنا) من طرق عن عياض بن عبد الله . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۲) أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب بن عيسى بن حربويه» قاضي مصرء أحد أصحاب الوجوه 
المشهورينء ولي قضاء مصر سنة ۲۹۳. قال البرقاني: ذكرته للدارقطني. فذكر من جلالته وفضله» 
قال: وحدث عنه النسائي في الصحيح» وقال ابن زولاق: كان عالماً بالاختلاف والمعاني والقياس. 
مات سنة ۳١۹‏ . 


۸ہ کتاب الزكاة 

قال إمام الأئمة: والصحيح: أنه تجب من غالب فوت أَمْثَالِهِ في البلدء فإن كان مثله 
يقتات الحنطة . فهل يَجُوزٌ له إخراج الشعير؟ فيه وجهان: 

القياس : أنه يجوز. 

ولو عَدَل عن فوت البلد إلى فوت أعلى» فإن كان قوته الشعير؛ فأخرج الحنطة» جاز 
وزاد خَيْراً. وإن عدل إلى شيء دونه؛ مثل: أن كان فونه الحنطة؛ فأخرج الشعير- 
لا يجوز. وإن كان قوتهم تَمْراً؛ فأخرج حنطة أو شعيراً - جاز؛ على الأصح؛ لأنه بلع في 

وإن كان قوتهم للحم أو ثمرة لا عشر فيهاء فلا يجوز أن يُخْرِجَ منهاء بل يُخْرِجّ من 
غالب قوت أفْرّب البلاد إليه. فإن كان يقربه بلدان متساويان» وقوتهما مُخْتَلِفتٌء أخرج من 
فوت أيهما شاءء وإن كان قوتهم الأقِطَ ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لا عَشْرَ فيه ؛ كاللحم. 

والثاني : يجور؛ ظاهر الحديث. 

وَالجُبْنُ كالأتِطِء ولا يجوز المَصلٌ“؛ لأنه منزوع الزبد. وإن كان قوت لَبّناً فهل يجوز 
منه؟ ترتب على الأَقِطِ : إن لم يجز الأقط» فاللبن أولى» وإلا فوجهان. والفرق: أن الأقِط 
مما يُدَّحَدُْ للاقتيات» واللبن لا يُدَّحَد. 

وإن كان أهل البلد يَقْتَانُونَ أَضْئافاً مختلفة» يخرج من الأغلب» فإن.لم يكن بعضها 
أَعْلَبَ فَالأَفضَلٌ أن يخرج من أَنْضَلِهَاء ومن أيها أخرج جاز. 

وإن كان له عَبْدٌ غائب» وقوت بلد العبد مخالف لقوث بَلَدِ المولى ‏ فمن أيهما يجب؟ 
إن قلنا: الوجوب يلقي المَوْلّى» فيخرج من قوت بلد المولى. 

وإن قلنا: يلاقى العَبْدَ» فمن قوت بلد العبد. 


4 
0. 


ع 1 Bf‏ ان بي 2000 
ومن أي تَوْع أدى لا يجوز أقل من صاع بصاع النبي - ية - والضّاعٌ أربعة أَمْدَادِء كل 
وي م 5 5 وي سمس 2 
وعند أبى حنيفة : الصَاعٌ أربعة أَمْدَادِ کل مد رطلان؛ فجملته : أربعة مداد" . 
0 انظر: ط. ابن قاضي شهبة ۱ الأعلام ۸۷/٥‏ المنتظم .۳۳۸/١‏ 
)١(‏ المضل: هو وضع اللبن في وعاء خوص» أحرّق » أو نحوه؛ حتى يقطر ماؤه. 


المعجم الوسيط .AA* /Y‏ 
(۲) في د: أمناء. 


كتاب الزكاة ۱۲۹ 


وعنده. يجوز من اليد نِضْفٌ صَاعء ويجب من غيره صَاعٌ. وإن كان في البلد قُونَانٍ 
متساويان» لا يجوز أن يفرق الصاع؛ فيخرج نصف صاع من هذاء ونصف صاع من ذلك. 
وكذلك إذا كان فونه الشعيرء فلا يجوز أن يُخْرِجَ نصف صاع حِنْطَّة ونصف صاع شَعِيراً؛ 
كما في كَمَارَةَ اليمين» لا يجوز أن يطعم خمسة» ويكسو خمسة. 


ولو كان عبد بين اثنين في بلدين قوتهماء مختلف. ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدهما ‏ قاله ابن سريج -: يخرج كل واحد منهما بِقَّدْرٍ مِلْكه من غالب قوته» وقُوتِ 
بل 


والثاني - قاله أبو إسحاق -: لا يجوز التَفْرِيقُء بل عليهما صَاعٌ من أدنى القُوتَيْنِ؛ لأن 
تَفْرِيلَ الصاع لا يجوزء ولو أوجبنا من أعلى القُوتَيْنِ ؛ لتضرر به صَاحِبُ أدنى القوتين. 

والثالث: يخرجان صاعاً من غالب قوت بلد العبدء وكذلك إذا كان العَبْدُ بعضه حرأ 
وبعضه رقيقاً» وقوت العبد والمولى مختلف . 


ملك نصفين من عَبْدَيْن» وأخرج عن أحدهما نصف صاع بوه وعن الآخر نصف صاع شعير - 
يجوز. 

ولا يجوز أن يخرج في صَدَكَةٍ الفطر حْبْزاًء ولا دَقيقاً ولا سويت ؛ لأن الحب يصلح 
لما لا يصلح له الدقيق. 

وكذلك لا يجوز إخراج القيمة. 

وعند أبي حنيفة : يجوز كل ذلك . 


ولا يجوز حَبٌ مَعِيبٌ ولا مَسُوسٌ فإن كان قديماً لم يتغير طَعْمُهُ ولونه» جاز: 


ويستحب أن + ج صَدَقَةَ اله لل اليك ار و ةة الخروج إلى صلاة العيد؛ لما 
ب أن يخرج يله العيد أو يومه» ف, ج ! : 
5 ب 2 امه ا ا ار ر 2 ين 
روي عن ابن عمر قال: فرض رَسُول الله - بي - صَدَقَة الفطر وَأَمَرَ بها أن تُوَدَّى قَبْلَ خرُوج 
الاس إلن اة 


ولا يجوز تَأَخِيرُهَا عن يوم العيد؛ لقول النبي - ل -: «اغْنُوهُمْ عَنٍ الطَلّبَ في هَذَا 


)١(‏ السّويقُ: طعام يتخذ من مَدْقُوقَ الحنطة والشعير؛ سمي بذلك لانسياقه في الحَلّق. الجمع: أَسْوقَة. 
المعجم الوسيط ۷/۱ 


(۲) تقدم تخريجه. 


۳۰ 

( 0 1 ر 
اليَؤْمه””' فإن أَخْرَ حتى خرج يوم العيد» عصى الله تعالى» وعليه القَضَاءُ. 

ويستحب أن يُقِيمَهَا بنفسه» فلو دفع إلى الأمام» أو طرحها إلى من يجمع عنده؛ 
ليفرقها ‏ جاز. 

ويجب على الوَلِيٌ إِخْرَاجٌ صدقة فطر الصبي والمَجنْونِ من مالهماء ولو أخرج عنهما 
من مَالٍ نفسه عنه مُتطوّعاً؛ نظر: إن كان أباً أو جَدَّاء جاز» وجعل كأنه ملکه» ثم يولي عنه 
في الأداء. وإن كان وَصِيّاً أو قَيّماً» لا يجوز إلا بإذن الحاكم» فإذا أذن» جعل كأنه يَمْلِكُ 
للصبي منهماء ثم أذن لهما في الوخراج. ولو قال رجل لآخر: أذ عني زكاة فطرتي؛ ففعل» 
جاز؛ كما لو قال: اقْض دَْنِى. 

«بَابُ صَدَقَةٍ التُطوّع ' 

روي عن أبي هريرة» عن النبي - َء - قال: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كان عَنْ ظَهْرٍ غِنَى وَانِدَأ 

بِمَنْ تَعُول0”" . 


صَدَقَة التطوع أَمْرٌ مَندُوبٌ إليه» عظيم الأجر والثواب. 


كتاب الز كاة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني :)١07 .1١657/7(‏ كتاب زكاة الفطرء حديث (1۷)ء والحاكم في معرفة علوم 
الحديث (ص »)١17١‏ والبيهقي /٤(‏ ١۷٠)ء‏ كلهم من حديث أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمر» قال: 
«أمرنا رسول الله لا - أن تخرج صدقة عن كل صغير وكبير حر أو عبد؛ صاعاً من تمر أو صاعاً من 
زبيب» أو صاعاً من شعير أو صاعاً من قمح» وكان يأمر أن يخرجها قبل الصلاة» وكان 
رسول الله ية - يقسمها قبل أن ننصرف من المصلىء ويقول أعفوهم عن طواف هذا اليوم» وقال 
البيهقي. أبو معشر هذا هو نجيح السندي المديني غيره أوثق منه. 

والحديث ضعفه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؟ .)١١١/١(‏ 

وللحديث شاهد أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۹۱/۱) حدثنا محمد بن عمر ثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده قالوا: فرض 
صوم رمضان بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة وأمرني هذه السنة بزكاة 
الفطر وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال وأن تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنئى والحر 
والعبد صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو مدين من بر وأمر بإخراجها قبل الغد وإلى 
الصلاة وقال: أغنوهم ‏ يعني المساكين ‏ عن طواف هذا اليوم. ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك. 

(۲) أخرجه البخاري ١١٤۱ء )١578‏ و 2٠١/4‏ في النفقات. باب وجوب النفقة على الأهل والعيال 
(7545ه. 07057 ) والنسائي 0 .» وأبو داود 1ه في الزكاة» باب الرجل يخرج :من ماله (131/5): 
والنسائي 259/5 وأحمد 7588/5 ٥٤ ٤٨۰ ٤۷١ 2474 24١5 ۳۹٤‏ 017) والحميدي 
)٠١64(‏ وابن خزيمة ۰٩7/٤‏ 41 برقم ۰۲٤۳۲‏ 14174)» والقضاعي في مسند الشهاب (575. ١777‏ 
أو ابن حبان .)۳۴٣۲(‏ والدارقطني (۳/ ۲۹۷ وابن الجارود في المنتقى )70١1(‏ بلفظ أفضل الصدقة ما 
تصدق به على ظهر غني تعول. .». 


كتاب الزكاة لقرن 


وروي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - وي -: «مَنْ تَصَدَّة ل 
ص - ولا يبل اللّهُ إلا الطّيّب - فن الله يلها بيمينه» نه يُربِيهَا كَمَا يُرَبي أَحَدكُمْ قُلَوَهُ؛ 
گی كود من الجبل غ20 . 

وعن عدي بن حاتم" قال: قال رسول الله 4 -: «اتَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَةِ فَمَنْ 
َم جذ فة یه" . 

وإَحْمَاءٌ صدقة التطوع فصل ؛ لقول الله عر وجل : «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَفَاتِ فَنِعِمًا هي وَإِنَ 
تُخْفُوهَا وَتُوْنُوهَا الفُقَرَاءَ قَهُوَ حَيْدْ لَك [البقرة: .]۲۷١‏ 


أن كش ل الله _ لله _ و a‏ 2 01 
وروي عن ابن مسعود؛ أن رَسُول الله َة _ قال: «صدقة السرٌ 0 
رو 


الِدَبٌ»”). وذلك لأن الإخفاء أَبِعَدُ من الرياء. أما إعطاء الفرض فالإعلان به أَفْضَلٌ؛ تَرْغِيباً 


)١(‏ أخرجه البخاري (777/7) كتاب الزكاة باب لا يقبل الله صدقة من غلول حديث )١5٠١(‏ من طريق 

عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

وأخرجه مسلم (۲/ )۷٠۲‏ كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب حديث )1١15/57(‏ 
والترمذي (۳/ )5٠‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء فى فضل الصدقة حديث (511) والنسائى (5/ /ا0) كتاب 
الزكاة: باب الصدقة من غلول» وابن ماجه /١(‏ 240) كتاب الزكاة: باب فضل الصدقة حديث(1847) 
وأحمد (۳۳۱/۲» ۸ ۰٤۳۱‏ 08 ) والدارمي (۱/ 746) من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة به. 

وعلقه البخاري (7”77/7) كتاب الزكاة: باب لا يقبل الله صدقة من غلول عن سعيد بن يسار عن أبي 
هريرة به. 

وأخرجه أحمد (۲/ )٤۱۹‏ ومسلم (۲/ )۷٠۲‏ كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» 
طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 

(۲) عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعيد بن حشرج ب بن امرىء القيس بن عدي الطائي الْجَوّاد ابن الْجََاد. وفد 
في شعبان سنة سبع» وروی ستة وستين حديئاًء اتفقا على ستة» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم 
بحديثين . وعنه هشام بن الحارث وَحَيْكَمة بن عبد الرحمن والشّعبي وابن سيرين وطائفة. قيل: لما وفد 
نزع له النبي بي وسادة كانت تحته فألقها له حتى جلس عليها. ولما ارتدّت العرب ثبت عدي وقومه على 
الإسلام» وشهد فتح المدائن» وشهد مع علي حروبه. وكان أول صدقة قدم بها على أبي بكر صدقة 
عدي وقومه. وفقئت عينه يوم الجمل . وله في الكرم حكايات مشهورة. عاش مائة وعشرين سنة. قال 
ابن سعد: توفي سنة ثمان وستين. 

ينظر: الخلاصة ۲۲۳/۲ ۲۲٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري )577/1١(‏ كتاب الأدب: باب طيب الكلام حديث (5077) ومسلم (۲/ )۷٠٤‏ كتاب 
الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة حديث .)٠١١١۹/٦۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )٠٠١(‏ من حديث ابن مسعود: 

قال الحافظ فى «التلخيص» (”/ :)١١١‏ وفى إسناده من لا يعرف والحديث ذكره السيوطى فى 
«الجامع الصغير» (0001) ورمز لحسنه. 1 20 


۱۳۲ كتاب الزكاة 
للنان فيهء وَنْفياً للتهمة عن نفسه بمنع الزكاة؛ كما أن الصلاة المَكثوبة في المسجد 
بالجماعة أفضل» والتطوع في البيت. 

تون أذ يدفع صَدَقَة التطوع إلى الفقراءء والأغنياء» والكفار؛ لقوله تعالى: 

روود الطَعَامَ حبّه نأ وینما وَأسِي © [الإنسان: ۸] قيل نزلت في علي - 

sS‏ تدفع إلى ا N‏ وهو أَوْلَى من الدفع إلى الأجانب. 

روي عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أَلِي جر أن أَنْفِقَ على بَنِي أبي سلمةء 
إنما هم بن فقال: «أنفِقي عَلَيْهِمْ وَلَكِ اجر ما أَنْمَفْتِ عَلَيِهِنْ" . 

وقالت امْرَأَةٌ عبد الله بن مسعود لبلال: سل رسول الله بيا - أَنُجْزِىءٌ الصدقة عني 
على زَوْحِيء وأيتام لي في حجري؟ فسأله فقال: ١نَحَمْ‏ لَهَا أَجْرَانِ: جر القَرَابَقه وَأَجْدْ 
الصَّدَقةِ)9 , 

ولا يجوز للرجل أن يَتَصَّدَ يكَصَدَقّ صدقة ا ؟ وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته» أو 
نفقة عياله؛ لما روي أبو هريرة؛ أن رجلا أَنَى الي - يكل - فقال: يا رسول الله عندي ديار 
قال: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ». قال: عندي آخر. قال: «أَنْفِفْهُ عَلَى وَلَدِكَ». قال عندي آخر قال: 
«أَنْفقَهُ عَلَى أَهْلِكَ». قال: عندي آخر. قال: «أَنْفِفْهُ عَلَى حَادِمِكَ». قَالَ: عندي آخر. قال: 


عه م E of‏ 
«أنتَ اغ ٤‏ 


= وتعقبه المناوي في «فيض القدیر» (193/5) بكلام ابن حجر المتقدم . 

)١(‏ أخرجه البخاري )٤۲٤/۹(‏ كتاب النفقات: باب «وعلى الوارث مثل ذلك» حديث (5159) ومسلم 
(196/5) كتاب. الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين حديث (ا4/١١٠٠)‏ وأحمد 
٠١ 7‏ 14”) وابن ماجه )0417/١(‏ كتاب الزكاة: باب الصدقة على ذي القرابة حديث 
(185) والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 47١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق زينب بنت أبي سلمة عن أم 
سلمة به. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ )۳۸١ - ۳۸١‏ كتاب الزكاة: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر حديث 
7 ومسلم (۲/ 544 - 140) كتاب الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج حديث 
OED‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲/ ۳۲۰ )۳۲١‏ كتاب الزكاة: باب في صلة الرحم حديث )١1931(‏ والنسائي /٥(‏ 377) 
كتاب الزكاة» باب تفسير ذلك وهو ما يلي الصدقة عن ظهر غنى» وأحمد (۲/ )٠٠١٠‏ والحاكم )119/١(‏ 
كتاب الزكاة: باب الإعطاء للأقرباء أعظم للأجرء وأبو يعلى )٤۹۳/١١(‏ رقم )111١(‏ وابن حبان 
(۸۸ - موارد) والحميدي () والبيهقي (451/10) والبغوي في اشرح السنة» (۳/ ٤١١‏ _ بتحقيقنا) 
من حديث أبي هريرة. 


كتاب الزكاة 
وروي أن النبي ‏ يه - قال: «كَمَى بالمَزء إِنْما أن يُضَيْمَ مَنْ يَقُوتُ»”". 
ولا يجوز أن يتصدق إلا بما يَفْصْلَ عن دَيْنٍ إن كان عليه؛ لأنه حق واجب؛ فلا يجوز 


۳۴۳ 


ركه بالتطوع . فإن فضل عن حاجته» يستحب أن يتصدق به؛ لما روي عن جَرير» عن 
النبي - بي - قال : يعَصَدَقُ لجل ِن ڊيتاروء ِن زقيوء من تيه يِن صاع بر ِن صاع 
(Dao La‏ 


ثَمْرِهِ؛ حتى قال : وَل شق تمرّة وهل تستحب ل إنا شرع عن جن ل ن 
احالف و رونا ا وو خَيْرُ الصَّدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِّى»". 


وروي أن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حَرَجَ عن جميع ماله؛ فلم يكر النبي - بي _“ . 


= وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن حبان. 

(۱) أخرجه أبو داود )77١/7(‏ كتاب الزكاة: باب في صلة الرحم )١7937(‏ وأحمد (۲/ ۰۱۲۰ ۰۱۹٤‏ 1940) 
والبيهقي (۷/ 5717) كتاب النفقات: باب وجوب النفقة للزوجة» والبغوي في «شرح السنة» (0/ ٠٤١‏ _ 
بتحقيقنا) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۸۲/۱۲) رقم )١7414(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» )۳۲۸/٤(‏ وقال: رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن 
موسى بن عقبة ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة. 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ )۷٠١ - ۷١٤‏ كتاب الزكاة:: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار حديث (1۹/ )٠١١١‏ والتسائي (5/ )۷١‏ كتاب الزكاة: باب التحريض على الصدقة 
حديث )١904(‏ وابن ماجه )۷٤/١(‏ المقدمة: باب من سن سنة حسنة أو سيئة حديث )۲٠۳(‏ وأحمد 
(:/ لام ۰ 0535١‏ 757) والحميدي برقم )۸٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة»  417/7(‏ بتحقيقنا) ' 
من حديث جرير بن عبد الله البجلي. 

)۳( تقدم تخريجه. , 

(5) أخرجه أبو داود )277/١(‏ كتاب الزكاة: باب الرخصة في ذلك حديث )١۹۷۸(‏ والترمذي (5/ 4لاه) 
كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر حديث (77175) والحاكم )515/١(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (۲/ )٥۷۹‏ رقم )١1510(‏ والبيهقي )١18١- ۱۸١ /٤(‏ كتاب الزكاة: باب ما يستدل به على أن خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» من طريق هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: أمرنا 
رسول الله ل أن نتصدق فجئت بنصف مالي فقال رسول الله يكلِ. ما أبقيت لأهلك؛ قلت: مثله قال 
وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله 6: «ما أبقيت لأهلك؛ قال: أبقيت لهم الله ورسوله قلت: 
لا أسابقك إلى شيء أبداً». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)٠٠١‏ وقواه البزار وضعفه هشام بن سعد وهو صدوق. 


0 كتاب‎ ١*5 


وروي أن النبي ا قال لأسماء : «تَصَدَّفِي ر تُوعِي قَيُوعي الله عَلَيِكِ»” وقال 


201 ادا 


لبلال: «أنْفِقْ يا ُء وَلآ تَحْشَّى مِنْ ذي العَزْش إِفُلآلا» 

ووجه الجمع بين هذه الأخبار: أن الرجل إذا قَوِيَثْ نفسهء دام 
يَضْطْرِبَ عليه حاله إن ا كان قفشل آنا عدن ق بجميع ماله. وكذلك كان حَالٌ 
الصَّدَّيقِء وبلال - رضي الله عنهما ‏ وإن لم يكن له تلك القوة» فالأولى e‏ 
غِنَى. والله أعلم ومن يتصدق بشيء» وأخرجه في زكاة أو كفارة» ثم باعه المُتَصَدَّقُ عليه 
یکره للمتصدّق أن يشتريه 


وجده يُبَاعٌ ؛ ul e‏ کا 500 فقال: ل تن وَل تعد 
في صَدَقَِكَ'' ولأنه إذا علم أنه تَصَدَّقَ عليه» ربما يحابي معه في الثمن؛ فيكون كمن رجع 
في بعض صَدَقَيِهِ . فإن بأعه المسكين من أجنبي؛ فاشتراه المتصدق من الأجنبي» أو اشترى 
سس م لا ولم يكن الوكيل معروفاً به - - لم يكره» ولكن الْأَوْلَى ألا 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١01//0(‏ كتاب الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها حديث )١0941(‏ ومسلم (؟/717) 
كتاب الزكاة: باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء حديث )۱٠۰۲۹/۸۸(‏ وأحمد (5/ 2740 2745 
14 والنسائي (5/ ۷۳) من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١ /١(‏ رقم )1١7١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۲۹/۳): وفيه 
قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري. وفيه كلام وبقية رجاله ثقات. 

(۳) أخرجه البخاري (778/0) كتاب الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته حديث (71777) ومسلم 
)١١9/(‏ كتاب الهبات: باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به حديث .)١57١(‏ 


اب ال 9 ا 


5 4 رکو امون د و ر2 8 7 7 ص 
قال الله تعالی: ايها الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُمُ الصّيّامُ كُمَا كيب عَلَى الَذِينَ مِنْ 
َِْكُمْ4 [البقرة: ۱۸] وروي عن عائشة قالت: كانوا يصومون يوم عَاشُورَاءَ قبل أن يُفْرَضَ 


(1) الصّوْمٌ لغة: مطلق الإِمْسَاكِء ولو عن الكلام ونحوه. 
ومنه قوله تعالى حكاية عن مَرْيمَ عليها السلام: «إني نَدَرْتُ للرحمن صَوْماً» أي: إمساكاً وسكوتاً 
عن الكلام ألا ترى قوله تعالى : «فلن أكلّم اليوم إِنْسيَا» و تقول العرب: قرس صائم» أي واقف» ومنه 
قول النابغة الأبياني: [البسيط]: 
َيل مام َيل عَقِورُ صَاِمَةٍ تخت المَجَاجٍ وَأخرَى تَمْلَكُ اللّجُمَا 


أي خيل ممسكة عن السَبْرٍ والكرٌ والقرٌ وخيل غير صائمة: أي: غير ممسكة عن ذلك» بل سائرة 
لكر والقر. 

وقال أبو عبيدة كل مُمْسِكِ عن طعام» أو كلام» أو سير فهو صائم. 

وعرفه الشافعية بأنه . 

إمساك عن مفطرء بنية مخصوصة؛ جميع نهارء قابل للصوم. ف «الإمساك هو الكفثٌ والترك. 

وقوله: «عن مفطر؛» أي جنس الفطرء كوصول العين جَوْقَهُ والجماع» وغير ذلك. 

وقوله : «بنية مخصوصة» كأنه ينوي الصّوّْم عن رمضان» أو عن الكفارةء أو عن نذر. 

وقوله: «جميع نهار» أي بين طَلُوع الفجر إلى غروب الشمس» فلا يصح صَوْمٌْ الليل» ولا صَوْم بعض 
النهار دون بعض» حتى إذا نوى في غير الفرض قبل الزوال» انعطفت نيته على ما قبلها من النهار؛ بناءً 
على المعتمد. 

وقولة: «قابل للصوم» هو ضفة للنهار» وخرج به يَوْمَا العيدين» وأيام التشريق الثلاث» وصوم يوم 
السك بلا سبب» فالإمساك فيما ذكر ليس صوماً شرعياً. 

عرفه الحنفئة بأنه: عبارة عن إِمْسَاكِ مخصوص» وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث» بصفة 
تمر 

وعرفه المالكية بأنه: إِمْسَالكٌ عن شهوتي البطن والفرج» في جميع النهارء بنية. 


\o 
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ص وعرفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوصة. 

أنظر: الصحاح: ٥‏ / ترتيب القاموس: 241١/7‏ المصباح المنير: 7/ 587» لسان العرب: 
04/٤‏ . 

الاختيار: 684٠ء‏ الصنائع : ٠٠/۳‏ المبسوط: ٠٤/۳‏ مغني المحتاج: »57١ /١‏ المجموع : 
5 الشرح الكبير بحاشية الدسوقي : ,.5094/١‏ الكافي: 261/١‏ كشف القناع: ؟/599» 
المغني: ١877/1‏ ذكر العلماء من جكم مشروعية الصوم ما استطاعوا أن يصلوا إليه بأفهامهم » فإن العقل 
الإنساني, َال أمام الأحكام الإلهيةء ويقصر عن أن يُحيط بكل ما تضمنته من الجكم والأسرارء 
فقالوا: شُرِعَ الصومٌ الأمور منها: 

أولاً: - غرس الرحمة بطريق عَمَلي في لوب الأغنياء نحو فقرائهمء والقيام بما يزود عنهم عادي 
الجوع وغائل الصدى» إن الصّائم يعاني أثناء صَوْمِهِ من مَرَارَةِ الجوع» ولظى المأ ما يدفعه إلى إعانة 
مَنْ رآه مُحْتاجاً إلى طعام أو شراب» لينقذه من مثل ما راق ألمه. بخلاف من لم يَصَمْ فإن من لم يقاس 
بء لم يدرك عا : [البسيط] 
ليه يرف السَوْفَ ِلأَمَنْيُكَابِدهُ وَلَآ الصّبَابَة إلا مَنْ يُعَانهًا 


ولهذا قال يوسف عليه السلام ‏ حينما سُّئل: لم تَجُوع وأنت على خزائن الأرض؟: أخاف أن أشبع 
فأنسى الجائع . 

ثانياً: ‏ إدخال العَرَّاءٍ والسلوى على قلوب الفقراءء بما يرون من مُشاركة الأغنياء» وأصحاب الثراء 
في الاحتباس عن الطعام والشراب» والامتناع عن الملذات» وليس أدخل للسلوى على قلب المُعْدَم 
البائس من وقوفه مع الغنيّ موقف المُسَّاواةء ولو ساعة من نهار. 1 

ثالثاً: اقيض على زعام هرا اة من الوقوع في الآنم» إن المَرءَ ربما تاقت نفسه إلى النساء» 
ولا يجد طَوْلاَء ويخشى َالعَتَتَء فيكسر حدّة شهوته العو وذلك قوله علد يا مَعْشَرَ الشّبَاب من 
اسَْطَع منم لاء فَلَرَوجْ» وَمَن َم ينتطع عليه باص فإنّه له وجا . 

رابعاً: تَنَألَمُ النفس» » لحبسها عن الطعام؛ فتشعر ذل العبودية؛ فتسكن إلى رَيّهَا خاشعة» -وتقف على 
مقدار ضعفها وعجزها؛ لأنّها ضعفت قُوَامَاء وَوَهََتْء للقيمة من طعام فاتنهاء وأظلمت عليها الدنياء 
وضاقت بسبب شَرْبَةٍ ماءِ تأخرت عنهاء والعبد إذا لم ير ذَلَّ نفسه» استحال عليه أن يرى عظمة مولاه» 
وما أجمل هذا الألم» يتحمّله العبدء راضياً في طاعة رب راغباً في امتثال آمره» واجتناب نهیه» حتى إذا 
ما حانت ساعة الإفطارء استحال ذلك الألم إلى سَرُورٍ د تشوب بالشكر لله - تعالى . على توفيقه: لا يعد له 
إلا قَوْحَة بلقاء ما أعد له من الجزاء في الدار الآخرة» «ِلضَّائِمٍ كَرَحَتَانِ: َرْحَةٌ عِنْدَ فِطرهء و د 
لقاءِ رَيّه) . 

خامساً: بالصوم يتعوّد الإنسان تدريجيًا ١‏ القبْضَ على زمام شهواته النفسية» التي هي سَبَبٌ المعاصي 
كلها والسعادة جميعها في أن يملك الشخص نفسهء والشقاوة كل الشَّقَاوة في أن تملكه نفسه» هذا كله 
فَضَلاٌ عمًا يستفيده الجسمء والعقل من الصومء فمما لا مراء فيه أنه يريح المعدة من المجهود الذي تبذله 
كل يوم. 

وله فوائد عظيمة في عدة أمراض مختلفة» .وما يعتري الإنسان من الضعف القليل نهاراً لا يُذكر» = 


كتاب الصيام 
رمضان» فلما فرض الله رمضانء قال رسول الله ب -: «مَنْ شاءَ أن يَصُومَهُ فَلِيَصمَة وَمَنْ 
شَاءَ أَنْ رکه ينرک . 


صوم رمضان فَرِيضَة على كل مسلم مكلف مقيم قادر طاهرء وهو أحد أَرْكَانٍ 
الوإسلام» وكان صوم يوم عاشوراء وَاجباً؛ فنسخ بصوم شهر رمضان؛ وحين رل صَوْمُ شَهْرٍ 
رمات جل اه القادر مخيراً ب بين أن يصوم» وبين أن يفطرء ويفتدي. وقال: لوَعَلَى 
الَذِينَ يُطِبقُوئهُ فِذية طَعَامُ مشكين) [البقرة: ]۱۸٤‏ ثم نسخ الله التخيير؛ فجعله حَثْم على 
المقيم؛ فقال: لفَمَنْ مْنْ شَهِدَ نكم الَهْرَ فَلْيِصُمْهُ4 [البقرة : [٠‏ وذهب ابن عباس إلى أن 
الآية غير مَنْسُوحَةٍ؛ِ وهي في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع» يفطر ويفدي» وكان يقرأ: 


53 بجانب ما يجنيه من فوائد الصوم. 

من إراحة الجهاز الهضمي» وإخْرّاق ما في الجسم من الفَضَّلاتِء وغير ذلك. 

سادساً: تعويده الصَّيْر والئّنات على المُكارف فإن الصّائم يكلف نفسه البُعْد عن كل ما تشتهي 
ويزوّدها عن ذلك بعزم قوي» وصبر حَسَنِء ألا تنظر إليه قبيل الغروب» 0 
بين يديه» وهو مَشْعُول عنه بالاستغفارء 3 هذا بلارَيْب يعؤده جمال الصّبْرء واحتمال المكاره» وذلك 
من خير الخال التي ينبغي أن يتحلّى بها المؤمن 

سابعاً: تذكير العبد بما هو عليه من الذّلة ا لأنّهُ يشعر أثناء صومه بحاجته إلى يُسير الطعام؛ 
وقليل الشراب» والمحتاج إلى الشيء ذَلِيلٌ به. 

ولذلك احتج الله - تعالى - على من اتخذ عيسى وأئه ‏ عليهما السلامٌ - ! إلهين من دونه بقوله: ما 
المَسيح ابن مریم إ إلا رَسُولُ» إلى قوله «کان يأگلدن ن الطّعَامَ» فهما محتاجان إليه» ذليلان بهء» ولا يكون 
الإله مُحْتَاجاً دَليلآً» وهذا التذكير يرفع عن عاتقه رداء الكبْر ويصبره خاضعاً لخالقه ورازقه» ويلزمه 
مُعَاملة الْخَلْقِ بالحسنى» ولين الجانب» فتحصل الرأفة والمودّةٌء وتكون المُسَاعَدَةٌ والمُعَاوَنة 

ثامناً: إذْرَاك فوائد الجوعء وأجلَّها إيقاد الفكرء وَإِنْقَاذ البصيرة. 

)١(‏ أخرجه البخاري :)۲٤٤/٤(‏ كتاب الصيام: باب صيام. يوم عاشوراء» حديث. ..)۲٠٠۲(‏ ومسلم 
(؟/؟ة7): كتاب الصيام : باب صوم يوم عاشوراء» حديث (۱۱۳/ »)۱٠۲١‏ من حديث عائشة» قالت: 
كان يوم عاشوراء. 0 تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله کل - يصومه في الجاهلية» فلما 
قدم المدينة صامه» وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه» ومن شاء تركه. 

وأخرجه أيضاً مالك /١(‏ ۲۹۹) كتاب الصيام: باب صيام ويوم عاشوراء حديث (77) والحميدي رقم 
(۲۰۰) وأبو داود )747/١(‏ كتاب الصيام: باب في صوم يوم عاشوراء حديث (5447) والترمذي 
(۳/ ۱۲۷) كتاب الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم عاشوراء حديث (707) والدارمي 
(۲/ ۲۳) كتاب الصيام: باب صیام يوم عاشوراء وأبو يعلى (۸/ )٠٠١‏ رقم (85718) والبیهقنی /٤(‏ ۲۸۸) 
كتاب الصيام: باب من زعم أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً ثم نسخ وجوبه» وأحمد (50/5) 
وابن حبان  771(‏ الإحسان) والخطيب في «تاريخ بغداد» )8١/7(‏ كلهم من طريق عروة بن الزبير عن 
عائشة . 

وقال الترمذي: حديث صحيح. 


8 


ولا يصح الصَّوْمٌ إلا بالنية؛ لقول النبي ككل -: «إِلَمَا الأَعْمَالُ بالات»“ ولأنه 
عبادة» فتفتقر إلى ال ؛ كسائر العبادات . 


ثم إن كان الصَّوْمٌ فَرْضاًء فلا يصح إلا ب من الليل قَبْلَ طلوع المَجْرِ؛ِ سواء كان صوم 
350 ا 4 
رمضان» أو صوم ندرٍ› و 


(۱) الجمهورٌ على «يطر م فلن أطاق يُطيق» مثل اقام يه يُقيم . وقَرَاً حميد: ايُطوقُونه» ف طوف كقولهم : 
َطْوَلَ في أطال» وأَغْرَلَ في أغال» ا ومثله في الشذوذ من ذوات الواو: جود ت 
أجاد» ومن ذوات الياء: أَغْيَمتِ السماءٌ يلت وأَغْيَلت المرأة» وأطيّتت» وقد جاء الإعلال في الكل 
وهو القياسٌ» ولم يقل بقياس نحو: «أَغْيَمَتَ ت» و «أطوّل» إلا أبو زيد. 

وقرأ ابن عبان ابن غود : ايطوٌقونه» مبنياً للمفعول من طَوّف مضعفاً على وزنٍ قَطّ. وقرات 
عائشة واین دينار: ي رفون بتشديد الطاء والواو من أَطْرَقَ» وأصلة تَطوّق» َا أريد م التاءِ في 
الطاء قُلِبَثْ طاءً؛ وَاجْيُلِبَت همزةٌ الوصل لتمكٌن الابتداء بالساكن وقرأ عكرمة وطائفة : بطي َه بفتح 
الياء وتَشّْدِيد الطاء والياء» ونزوى عن مجاهي أيضاً. وقرىء أيضاً هكذا لكن ببناء الفعل للمتعول. ١‏ 
ينظر : الدر المصون 5577/١‏ . 
(۲) تقدم. 
() تبيبت النية هو: إيقاعها ليلاً؛ وذلك لازم في صوم رمضان»ء وغيره من الصوم الواجب. 
ودليلنا ما روي عن النبي يك مَنْ لَمْ ييَيْتِء الصََامَ مِنَ الل قل صِيَام لَمه. 
وعليه فلا يصح صوم رمضان أداء» أو قضاءء ولا صوم الكفارة. ولا فدية الحج»› ولا غير ذلك من 
الصوم الواجب» بنية من النهارء بلا خلاف. 
أما صوم النذر ففيه طريقان: 
الأول: وبه قطع الجمهورء وهو المنصوص عليه في «المختصر؛ أنه لا يصح صوم النذر بنية من 
النهار. ش 
وهو قول عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء والإمام أحمد . 
الثاني: أنه يصح» وإليه ذهب الأحناف. 
وإطلاق تبييت النية في الحديث التي تقدم ذكرهء لا يشترط أن يكون في الجزء الأخير من الليل. 
وقيل باشتراط أن تكون في النصف الأخير من الليل» قياساً على أذان الصبح» والدفع من المزدلته» 
ولأنه لما تعذر اقترانها بالعبادة» وجب أن تقترن منها بقدر الطاقة. 
وأجيب عن هذا بأن اشتراط النية في النصف الأخير فيه مشقة وحرج في الدين» والله عر وجل يقول: 
«ما جعل غليكم من الدين من حرج) [الحج: ۷۸]. 
كذلك فإننا لو أوجبنا إيقاع النية في النصف الأخير» لضاق على المكلفين ذلك؛ لأنهم ريما ينامون» 
فيفوت عليهم الصيام . 
وهل تبطل النية بالإتيان بمنافب بعدها من أكل وشرب وجماع؟ . 
الصواب أنه لا تبطل نيته إذا نوى وأتى بما ينافي الصوم من أكل وشرب وجماع وغيره؛ ولا يجب 
عليه تجديدها. 


| كتاب الصيام ۱۳۹ 
وعند أبي حنيفة : يصح صَوْمٌ رمضان» والنذر المعين بنية من النهار قبل الزوال. 
والحجة عليه: ما روي عن حَفْصَةَ عن النبي يل قال: «مَنْ لَم يَجْمَعْ الَا قبل 

المَجْرِء فلا صِيّام”'' له». 


بوغالت آبو إسحاقة نوقال: إنه فطل اليا ويازع تجديدماء وز عن تحللالمنافي بينها :ونين 

العبادة . 

ولقد أنكر الشافعية هذا القول من أبي إسحاق» وأفتى بعضهم أن هذا حرق للإجماغ. 

وقيل: إن أبا إسحاق رجع عن هذا القول» وأشهد على نفسه بذلك. 

وهل يجب في صوم التَفْلٍ تبييت الديّة؟ . 

ذهب الإمام الشافعي وأكثر العلماء إلى أنه لا يجب» بل يصح بنية من النهار. 

أما المزني وأبو يحيى البلخي» فقد ذهبا إلى أنه لا يصح إلا بنية من الليل كالفرض» وهذا القول شاذ 
ضعيف . 


ا 


والقول الأول الذي ذهب إليه الشافعي؛ ودليلنا ما روي أَنَّ الي - لا - دحل على السَيدَّءٍ عائشة ذات 
يوم فقال: «هل عِنْدَكُم من : غَذَاهِ؟ قالت: لآ قَالَ عَلَيْه يه السّلام: «فَإِني إذن أَصُومٌ) ووجه الدلالة في 
الحديث أن الغذاء اسم لما يؤكل قبل الزوال» والمعنى: أبتدىء بنية الصيام . 

واختلف الفقهاء في صحة صوم النفل بنية بعد الزوال إلى قولين: 

الأول: وهو المعتمد المتفق عليه» والمنصوص عليه عند الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
لا يجوزء وذلك لأن النية لم تصحب معظم العبادة» فأشبه ما إذا نوى مع غروب الشمس» ويخالف 
النصف الأول» فإن النية فيه صحبت معظم العبادة» ومعظم الشيء يجوز أن يقوم مقام كل الشيء. 

الثاني : وهو قول حرملة ‏ أنه يجوز؛ لأنه جزء من النهار» فجازت نية النفل فيه» كالنصف الأول . 

وإذا نوى الشخص صوم النفل قبل الزوالء أو بعده عند القائل بصحته» فهل يعتبر صائماً من وقت 
النية فقط» ولا يحسب له ثواب ما قبله» أم يعتبر صائماً من طلوع الفجرء فيئاب على جميع النهار؟ . 

فيه وجهان: 

الأول: وهو الصحيح عند الشافعية» أنه صائم من طلوع الفجرء فيئاب على جميع النهار؛ لأنه لو كان 
صائماً من وقت النية» لم يضره الأكل والشرب قبلها 

الثاني: وبه قال أبو إسحاق المروزي - أنه لا يثاب إلا من وقت النية؛ لأن ما قبل النية لم يوجد فيه 
قصد القرْبة» فلم يجعل صائما فيه. 

واتفق الجميع على تضعيف هذا الوجه. 

وقال المارودي والقاضي ا الط نهو قلط ) لأن الصوم لا يتبعضٌ» وَعَدمٌ قد الوبادة قبل الب 
لا ار له لَه قد يُدْرِكُ الشَّخْصُ بَعْضَء الْعِبَادَةِ وَيْنَابُ عَلَيْهَا كالمسبوق يدرك الإمام راكعاًء فَيْحصّلُ لَهُ ثواب 

جميع جميع الركغة باتفاق الأصحات. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۲۳/۲. 8754): كتاب الصوم: باب النية في الصيام حديث (55054)» والترمذي 

:)١١711/7(‏ كتاب الصوم: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل حديث .)۷۲١(‏ والنسائي 
(/1971947): كتاب الصيام : باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك وابن ماجه :)047/١(‏ = 
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كتاب الصيام 
ولأنه صوم مَفْوُوضٌ» فأشبه صَوْمَ القَضَاءِ والكفارة. 

ولو نوى مع طلوع الفجر» فوجهان: 

الأصح : لا يجوز؛ لأن طلوع المَجْرِ أَسْرَعٌ من نيته؛ فيقع جزء من النية بالنهار. 

:ؤأما صوم التطوع يجوز بيو من النهار قَبْلَ الزوال”'"2؛ لما روي أن رَسُولَ الله يل - 


كتاب الصيام: باب ما جاء في فرض الصوم من الليل» والخيار في الصوم» حديث 2)170١(‏ وأحمد 
(۷). والدارمي (؟235/5 ۷): كتاب الصوم: باب من لم يجمع الصيام من الليلء والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» (۲/ 04): كتاب الصيام: باب الرجل ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر. والدارقطني 
(۲/ ۱۷۲): كتاب الصيام: باب تبيبت النية من الليل وغيرهء حديث (۲» ۳ء 5)» والبيهقي :)٠٠۲ /٤(‏ 
كتاب الصيام :. باب الدخول في الصوم بالنية» والخطيب (۹۲/۳» 947). 

من طريق عبد الله بن عمر عن حفصة أن النبي يل قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. . 
واللفظ للنسائي. 

ولفظ ابن داود والترمذي: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. 

وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله: وهو أصح. 

قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الجبير» (۱۸۸/۲). 

واختلف الأئمة في رفعه ووقفه فقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا أدري أيهما أصح يعني رواية يحيى بن 
أيوب عن عبدالله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن 
سالم بغير وساطة الزهري لكن الوقف أشبه وقال أبو داود: لا يصح رفعه وقال الترمذي: الموقوف أصح 
ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر 
موقوف» وقال النسائي الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد 
وقال الحاكم في الأربعين صحيح على شرط الشيخين وقال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري» 
وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روى موقوفاًء وقال الخطابي أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة 
مقبولة وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني كلهم ثقات. ‏ 

وفي الباب عن عائشة. 

أخرجه الدارقطني  17١/7(‏ ۱۷۲) كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل والبيهقي (7/4١؟)‏ 
كتاب الصيام: باب الدخول في الصوم بالنية. 

قال الحافظ في «التلخيص» (۱۸۹/۲): وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول وقد ذكر ابن حبان في 
الضعفاء . 

وفي الباب أيضاً عن ميمونة بنت سعد. 

أخرجه الدارقطني (17/7) كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل (0) بلفظ: من أجمع الصوم 
من الليل فليصم ومن أصحح ولم يجمعه فلا يصم. 

ونية محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. 
)١(‏ ذهبت الشافعية إلى أنه لا يصح الصوم الواجب في رمضان أداء أو قضاءء أو في صوم الكفارة والنذر 
وإلا بتعيين النية» واستدلوا على ذلك بقول الله ع وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه». 


اا سے 
كان يَدْخُلُ على أزواجه فيقول: «هَلْ مِنْ غَدَاكِه؟ فإن قالوا: لا قال: ني صا . 

وقال المزني: لا يجوز صوم التَّفْل إلا بنية من الليل. والحديث حُجَةٌ عليه ولأن 
حكم التفْلِ أَحَفٌ من حكم الفَرْضٍ؛ ألا ترى أن [أداء]"“ صلاة النفل تجوز َاعِداً مع القدرة 
على القيام» ولا يجوز أداء القزضٍ قَاعِداً؛ مع القَدْرَةِ على القيام. 


6 * ومس اس ا َه؟.‎ ٠. 
ولو نوی صَوْمٌ التطوع بعد الزُوَالِء لا يصح. وروی حَرْمَلة قؤلا: أنه يجوز؛ لأنه‎ 
تطوع ؛ فمن شاء زاد» ومن شاء نقص . والمذهب الأول؛ لأنه قد فات مُعْظَمٌ النهار؛‎ 


ومن المعلوم أن هذه الهاء كناية عن الشهرء وعائدة إليه» فيصير التقدير: فلينو الصيام لهء ولو أراد . 
جنس الصومء لقال: فليصم» فلما قيل بالهاء» دل على وجوب تعيين النية. 

واستدلوا أيضاً بالحديث النبوي الشريف . 

«من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» . 

ووجه الدلالة فيه أنه ظاهر في اشتراط تعيين النية. 

أما صوم النفل فلا تتعين فيه النية» بل يصح بنية مطلقة. 

واشترط قوم التعيين في الصوم الراتب» كصوم يوم عرفة» غارف ونحوهماء كما يشترط ذلك 
في الرواتب من نوافل الصلاة. 

وأجيب عن هذا الاشتراط بأن مردود؛ لأن الصوم في الأيام المذكورة ينصرف إليهاء بل لو نوى 
غيرها حصلت مثل تحية المسجدء. حيث إنها تحصل بأي صلاة كانت عند دخول المسجد؛ لأن مقصود 
الشارع الحكيم من ندب صومه وجود صوم فيهاء وقد وجدء فما ذكر من قياسها على الرواتب من نوافل 
الصلاة قياس مع الفارق. 

ولا يشترط في صحة تعيين النية أن يعين اليوم» أو السّنةء فالخطأ في النية لا يضرء مثاله: إذا نوى 
صوم الخد ملاحظاً أنه الأربعاء؛ وهو الثلاثاء» فإن صومه صحيح؛ لأن الوقت متعين. 

كذلك لو نوى صوم الغد من رمضانء وهو يعتقد أنها سنة ١٠٤٠ء‏ فكانت سنة ١51١‏ مثلاً؛ فإن 
صومه صحيح» ولا يضره الخطأ في النية. 

(۱) أخرجه مسلم ٩/۲(‏ ۰ كتاب الصيام: باب جواز صوم النافلة بنية من التهارء قيل الزوال» وجواز فطر 

العام نفلاً من غير عذرء الحديث »)١١194 /117١(‏ وأبو داود (؟/474, 875): كتاب الصوم: باب 

في الرخصة في ذلك [في النية]»ء حديث (251080)» والترمذي :)١١18/7(‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في 
إفطار الصائم المتطوع» حديث (۷۲۹ء ١۷۳)ء‏ والنسائي (5/ 144 :)١40‏ كتاب الصيام: باب النية 
في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة فيه» والدارقطني ›٠۷١/۲(‏ 
۷ كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره» حديث ,»)7١(‏ والبيهقي (5/ 5ا, 778): 
كتاب الصيام : باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه. 

والشافعي في «المسند؛ (ص - )۸٤‏ وعبد الرزاق (۷۷۹۳) وأحمد )5١7/7(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» )١١9/7(‏ وأبو يعلى )٤١ - ٤1/۸(‏ رقم (1077) وابن خزيمة )۲۱٤۳(‏ وابن حبان 
(73775» 373720) من طريق طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به. 

(۲) سقط في د. 


كالمسبوق إذا أَدْرَكَ الإمام بعد ما رفع رأسه من الركوعء لا يكون مُذرِكاً للركعة؛ لأنه فاته 
مُعْظُمٌ الركعة . 

وإذا نوى صوم التطوع بالنهار» رفعن أي وقت يصير صائما؟ فيه وجهان: 

أحدهما: من وقت النية؛ لأن العبادة لا سبق التي . 

والثاني - وعليه الأكثرون -: من أول النهار؛ لأن صَوْمَّ بَعْضٍ النهار لا يَصِحُ. وعلى 
الوجهين جميعاً إن كان قد جَامَعَ في أول النهار ثم نوى» لا يصح صومه؛ لأن الإِسْسَاكَ من 
أَوّلِ النهار شَرْطٌ . فإن جعلناه صائماً من وقت النية؛ كصلاة الجمعة انْعِقَادُهَا بالشروع فيهاء 
ويشترط تقدم الخُطْبَةٍ عليها؛ ليصح شروعه في الصلاة. 

ولا يصح نية صَوْم العْدِ قبل غروب الشمس» وبعده يجوز في جميع الليل؛ بخلاف 
الصلا يُشْترَط أن يَفْرنَ النية بالتكبير؛ لأنه لا يَشْقُ عليه ذلك» والشروع في الصوم يحصل 
بطُلُوع الفجرء ويشق عليه مُرَاعَاةٌ طلوع الفجر؛ حتى يقرن به النية. 

ولو نوی بالليل» ثم أكل بعده» أو شرب» أو جامع ‏ لا تبطل نيته؛ لأن هذه الأَفْعَالَ 
تُضَادَ الصوم» ولا تضاد النية. ويجب أن يلوي في كل ليلة من رمضان صَوْمٌ الغدء وكذلك 
فى الكفارة. 

وعند مالك: لو نوى في الليلة الأولى صو جميع الشهرء أو في الكفارة نوى في 
الليلة الأولى صَوْمٌ الشهرين ‏ جاز . 

قلنا: صوم كل يوم عِبَادَةٌ على جِدَة؛ لأنه يتخلل اليومين زمان يُضَادَ الصوم؛ وهو 
زمان الليل؛ كالصلاتين يَتَخَلَّلهُمَا الصيام؛ فل بُدّ لكل واحدة من ني جديدة. 

ويجوز صوم التطوع بنية مطلقة» أما صوم المَرْضٍ يجب فيه تَعْيِينُ النية؟ فيقول بقلبه: 
نويت أن أَصُومَ عَداً من فرض هذا الشهرء فإن قال: نويت أن أصوم غداً من المَرْضٍ» أو من 
فرض. رمضان - ففيه وجهان: ٠‏ 

أصحهما : لا يجوز؛ لأنه يُعَدِّنْ هذا الشهر. 

وقيل: يجوز؛ لأن هذا الشهر لا يقبل غير فريضة . 

ولو قال: نويت أن أصوم غداً من رمضان هذا الشهرء فوجهان: 

أصحهما: لا يجوز؛ لأنه لم ينو المَرْضَء ولو نوى في رَمَضَانَ أن يضوم غَداً عن تَذْرِ 
أو قاد كفارة أو تطوع ‏ لم يصح؛ لا عن رمضان» ولا عن ما نوى؛ مسافراً كان» أو 
مقيما. 


ين 


كتاب الصيام ل _ _ حا ا 

وقال أبو حنيفة : تعين صوم رمضان ليس بشَرْط» ووی العَدِ مطلقاًء أو عن 
وع يقع عن رمضان. ولو وی فضا أو تدرا أو كفافة.. قال: : إن كان مُقِيماً يقع عن 
ان وإن كان مسافراً يقع عما نَوَى ؛ فيقيس صوم رمضان عن صوم القضاء والكفارة في 
تعييق آلنية: 

ولو نوت الحائيض بالليل صوم الغد قبل انقطاع دَمِهَاء ثم انقطع بالليل - هل يصح 
صومها بتلك النية؟ نظر: إن كانت مُيْتَدَأَة؛ ؛ يتم لها خمسة عشر بالليل» أو معتادة عادتها 
خمسة عشر ‏ يصحء وإن كانت معتادة عادتها أَكَلُ من خمسة عشر» وتتم عادتها بالليل - فيه 
وجهان: 

أحدهما: يجوز ؛ لأن العَادَةَ م . مول ا 

والثاني : لا يجوز؛ لأن العادة قد تختلف؛ فلا تكون نيتها مجزومة» وإن لم يكن لها 
عَادَةٌّ أو كانت لها عادة مختلفة» لا يصح. 

ولو شك في النية؛ فتذكر بعد ما مضى أكثر النهارء أله نَوَىء صح صومه؛ كما لو 
شَكّ في نية الصَّلاّة» فتذكر قَبْلَ إحداث ركن . 

ولو نوى الصَّاقِمُ الخروج من الصَّوْمٍ أو قال: أبطلت الصوم» أو تركت النية ‏ هل 
يبطل صومه؟ فيه وجهان: 

أصحهما : يبطل . للصلاة؛ لأن النية طف سم فإذ رَفضَ النية فى أثنائه» بقى 
البَاقِي بلا نيه 

والثاني: لا تبطل؛ وبه قال أبو حنيفة؛ بخلاف الصلاة؛ لأنها أَفْعَالُ اشر فلا تصير 
عبَادَة إلا بالنية» وما يأتي به بعد رَفْض النية فعل بلا نية؛ فلم يصح والصوم مجرد كفت كان 
القياس أن يصح بلا ني غير أنا شَرَطْنَا النية» لتتميز عن العادة» وقد وجدت النية. 

فإن قلنا: تبطل» فإن كان هذا في خلال صوم قضاء أو منذور» فرفض نية الفرضية - 
هل يبقى نفلاً؟ فيه وجهان. 

وكذلك لو نَوَى الانْتِقَالَ إلى صَوْم آخرء لا ينتقل إليه. وهل يبطل ما هو فيه؟ فعلى 
وجهين . 

فإن قلنا: يبطل؛ فإن كان في غير رمضان» هل يبقى تَفلاً؟ فيه وجهان. 

وإذا قال: إذا جاء فلان حَرَجْتٌ عن صومي» فإذ جاء فلان» فعلى وجهين. 

فإن قلنا: يخرج إذا جاء فلان» ففي الوقت هل يخرج؟ فعلى وجهين كالصلاة. 


ليييح خخ حيبي يبب ا 
فصل : في رُوْيَةٍ الهلال» 
روي عن ابن عمر؛ < E E‏ د 
5 دي 2: دع Cf cS N Sols‏ 3 1 48 
الهلال» وَلا 9 تفطروا؛ حنى رَه . فإن ع علیکم» فافدرٌوا 230 , ويروى: «فإن 


)١1905( كتاب الصوم: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان الحديث‎ )٠١ /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
والنسائي‎ )39١8١/8( ومسلم (770/7) كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال حديث‎ 
كتاب‎ )٥۲۹/۱( كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث وابن ماجه‎ )١174/4( 
والطيالسي‎ )٠٤١ /۲( وأحمد‎ )١504( الصيام: باب ما جاء في «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤیته» حديث‎ 
كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال‎ )٠٠٠ 7١4 /4( منحة) رقم (855) والبيهقي‎ -187/١( 
من طريق الزهري عن سالم عن‎ )٥٤٤۸( رقم‎ )۳۳۷ /٤( وابن خزيمة (۲۰۱/۳) رقم (1905) وأبو يعلى‎ 
أبيه مرفوعاً بلفظ : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له» وأخرجه‎ 
)١( كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان‎ )۲۸٦/۱( مالك في «الموطأ»‎ 
من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله ي ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا‎ 
حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له.‎ 

ومن طريق نافع أخرجه أحمد (۲/ 17) والبخاري )١1١14/5(‏ كتاب الصيام: باب قول النبي بلا إذا 
رأيتم الهلال. . . )١1105(‏ ومسلم )۷٥۹/۲(‏ كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
حديث (/ )1١١8١‏ والنسائي )٠١١ /٤(‏ كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث 
والدارمي (7/ ”) كتاب الصوم: باب الصوم لرؤية الهلال والدارقطني (۲/ )٠١١‏ كتاب الصيام حديث 
)1١(‏ والبيهقي (5/ )2١9 7١4‏ كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال والبغوي في «شرح السنة» 
(۳/ 505 - بتحقيقنا) . 

وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر 

أخرجه البخاري )١57/4(‏ كتاب الصيام: باب قول النبي ية إذا رأيتم الهلال فصوموا حديث 

)١967‏ ومالك )585/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال (۲) والبيهقي (5/ )7١5‏ من 

طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

وأخرجه مسلم (770/1) كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . )1١8٠/9(‏ 
والبيهقي )73١5 /٤(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 

وفي الباب عن جماعة من الأصحاب منهم أبو هريرة وابن عباس وجابر وطلق بن علي وأبو بكرة 
وعدي بن حاتم وعمر بن الخطاب ومسروق والبراء بن عازب وعائشة. 

حديث أبي هريرة. 

أخرجه البخاري :)١14/7(‏ كتاب الصوم: باب قول النبي كك - إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه.فأفطرواء حديث (۱۹۰۹)» ومسلم (777/7): كتاب الصيام :)1١1(‏ باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال» حديث »223١8١/19(‏ والنسائي (177/4): كتاب الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا 
كان غيم. الخ. وأحمد (515/1). والدارمي :)۳/١(‏ كتاب الصوم: باب الصوم لرؤية الهلالء 
وابن الجارود (ص :)١1717‏ باب الصيام» حديث .)۳۷١(‏ والدارقطني (۳/ :)١177‏ كتاب الصيام» حديث 
(۷) والبيهقي :)۲٠١ 0705 /٤(‏ كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال. = 
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والطبراني في «الصغير» )٠١ /١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۰۹/۱) من طريق محمد بن زياد 
عن أبي هريرة به. 

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. 

أخرجه أحمد (۲۸۱/۲) والدارقطني )١7١/7(‏ كتاب الصيام وابن الجارود (794) من طريق 
عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أو أبي سلمة أو أحدهما عن أبي هريرة بلفظ : إذا رأيتم 
الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً وبهذا اللفظ . 

أخرجه مسلم (/7) كتاب الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال )٠١81(‏ وأحمد 
(؟/7377) والنسائي )١177/4(‏ كتاب الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم والطيالسي (705؟) 
والبيهقي )۲٠٠/٤(‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هرير به. 

- حديث ابن عباس : 

آخرجه ابن أبي شيبة (*/ )3١‏ والطيالسي /١(‏ 187 - منحة) رقم (414) وأحمد )75١177/١(‏ وأبو داود 
(؟/745) كتاب الصوم: باب من قال فإن عليكم فصوموا ثلاثين (۲۳۲۷) والنسائي (557/4) كتاب 
الصيام : باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه والترمذي (۹۸/۲) كتاب الصوم: باب ما 
جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له (1۸۸) والدارقطني )٠١۸/۲(‏ كتاب الصيام وابن حبان (۸۷۳ - 
موارد) والخاكم )٤١ /١(‏ وابن خزيمة )۱۹١١(‏ من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله لة: «لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غيابة فأكملوا 
ثلاثين» . 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان: 

حديث جابر. 

أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۹) وأبو يعلى (۱۷۱/۲) رقم (171) والبيهقي )3١7/54(‏ من طريق أبي الزبير 
عن جابر قال: قال رسول الله لة: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 
ثلاثين يوما. 

وذكره ا في «مجمع الزوائد» )١54/7(‏ وقال: رواه أحمد داواي والطبراني في الأوسط 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 

- حديث طلق بن علي : 

أخرجه أحمد (5/ ۲۳) عنه قال: قال رسول ااا : إن شع وجل صل ده الأهلة مواقيت للناس 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الغدة. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١548/7(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن جابر اليمامي 
وهو صدوق ولكنه ضاعت كتبه وقبل التلقين ا ه. 

وقال البخاري: لر ى بالقوي عندهم» وقال أحمد: له مناكير وقال ابن معين: عمي واختلطء وقال 
أبو حاتم : هو أمثل من |. ن لهيعة. 


التهذيب / ج /٣‏ م ٠١‏ 


١55 
000 رد َه ے‎ 
. عَلَيْكَمْء فَأَكْمِلُوا العِدَةَ ثيه‎ 

يجب صوم رمضان_برؤية الهلال» أو بِاسْيَكْمَالٍ شَعْبَانَ ثلاثين» ولا يجوز فلي 


ص 


کتاب الصيام 


= وقال الحافظ : صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً وعمي فصار يلقن ينظر المغني (۲/ )٥٦١‏ 

.)۱٤۹ /۲( والتقريب‎ 

- حديث أبي بكرة. 

أخرجه البزار 451١/19‏ - كشف) رقم (91/0) من طريق عمران بن داود عن قتادة عن الحسن عن أبي 
بكرة قال : قال رسول الله ولغ : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة. 

قال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه تفرد به عمران وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )١58/(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمران بن داود القطان وثقه ابن حبان 
وغيره وفيه كلام. ا١ه.‏ 

ضعفه يحيى والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال الحافظ : صدوق يهم. 

ينظر الثقات لابن حبان (۷/ .)۲٤۳‏ 

والمغني (۲/ )٤۷۸‏ والتقريب (۲/ ۸۳). 

- حديث عدي بن حاتم : 

ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١59/(‏ عنه قال: قال رسول الله يلّ: «إذا جاء رمضان فصم 
رمضان ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك . 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة | ه. 

وهو ضعيف وقد تقدمت ترجمته . 

حديث عمر بن الخطاب. 

ذكره الهيئمي في «المجمع» )١59/(‏ عنه مرفوعاً بلفظ: لا تقدموا شهر رمضان صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الثلاثين. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة. 

-.حديث مسروق والبراء بن عازب. 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ )١114- ۱٤۸‏ بمثل حديث عمر. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير. 

حديث عائشة . 

أخرجه أبو داود (5؟5) والدارقطني )١6  1١95/5(‏ وابن خزيمة (۲۰۳/۳) رقم (۱۹۱۰) 
وابن حبان  859(‏ موارد) والحاكم (۱/ 577) والبيهقي )7١7/4(‏ وأحمد )١54/5(‏ عنها قالت: كان 
رسول الله يك يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 
ثلاثين يوماً ٿم صام. . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن صحيح . 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 


كتاب الصيام _______ سس ببس ١‏ 
المت فى حسابه ؛ لا في الصوم› ولا فى الإفطار. وهل يجوز للمنجم أن يَعْمَلَ بحساب 
نفسه فيه وجهان . 

أحدهما: يجوز؛ لقوله عليه السلام: «فاقدروا له» ولأن القمر يعرف وقوعه بعد الشمس 
بالحساب . 

والثاني: لا يجوز أن يعمل بقوله؛ لأن الشرع عَلَّقَ الحُكُمْ برؤية الهلال» ومعنى قوله: 
«قَاقْدُرُوا لَه : هو كمال الثلائين. 

وإذ رأى الهلال بالنهار يوم الثلاثين» فهو لليلة المُسْتَفْبَلَةِ؟ِ سواء رأى قبل الَّوَالِهِ أو 
بعذه. 

وقال أبو يوسف: إذا رَأَى قبل الزَّوَالِه فهو لليلة الماضية» واليوم من الشهر الثاني . 

ولو رأى الهلآلَ ببلد» ولم ير ببلد آخر؛ نظر: إن كان البَلْدَانٍ متقاربين» وَجَبَ على 
آهل البلدين الصوم والفطر رؤية أَحَدٍ البلدين. وإن كانا مُتَبَاعِدَيْن؛ بأن كان بينهما مسافة 

القَصْرء فهل يجب على أهل البلد الذين لم يروا الهلال الاقتداء بالذين رأوا؟ فيه وجهان: 

افا بج كنا لو تنيت الاه 

والثاني - وهو الأصح -: لا يجب؛ لأن سيْرَ القمر يختلف إذا تَبَاعَدَتِ البلدان» فلكل 
بلد حكم رؤية أنفسهم . 

والدليل عليه: ما روي عن كريب“ قال: رأينا الهلآلَ ب «الشام» ليلة الجمعة» ثم 
قدمت المدينة فقال عبد الله بن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: ليلة الجمعة. فقال: أنت 

رأيت؟ فقلت: نعم» ورآه الناس» وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأينا ليلة السبت؛ 

فلا نزال تَصُومٌ؛ حتى يكمل العددء أو نراه. قلت: ولا تكفي رؤية معاوية؟ قال: هكذا أمرنا 

رسول الله - کاو 7" وإذا رأى الهلال ببلدء ثم انتقل إلى بلد اخر رأى فيه الهلال نعده بيوم» 

وقلنا: لا يلزم أَحَدَ البلدين حُكُمْ الآخر”" ‏ فالمُْتَقَلُ إليه له حكم البلد المُكَقَل عنهء إذا 

)١(‏ كريب المدني أبو رشدين. عن مولاه ابن عباس و عائشة وأم هانىء. 

وعنه أبو سلمة وبُكير بن الأشج وموسى بن عُقبة. وثقه النسائي. قال الواقدي: مات سنة ثمان 
رتسعين . 
ينظر : الخلاصة ۲/ ۳۷۰ .۳۷١‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ 70): كتاب الصيام: باب بیان أن لكل بلد رؤيتهم الخ» حديث (۲۸/ ۰۸۷٠۱)ء‏ وأبو 
داود :)۷٤۸/۲(‏ كتاب الصوم: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الاخرين بليلة» حديث (۲۳۳۲)» 
والترمذي (۲/ ° )٠١‏ كتاب الصوم : باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم» حديث (2)5489 
والنسائي :)17١/4(‏ كتاب الصيام : باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية. 

(۳) من المعلوم أنه متى ثبت رؤية هلال رمضان في محل» لزم الصوم أهله» كذلك يلزم الصوم جميع من 
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= كان في بلد قريب من محل الرؤيا دون أهل البلد البعيد. 

واختلف العلماء في بيان القريب والبعيد على ثلاثة أوجه: 

الأول: وهو أصحهاء وبه قطع الصيدلاني» وصححه النووي في «الروضة»» و «شرح المهذب» ‏ أن 
التباعد يختلف باختلاف المطالع؛ أي: مطالع الكواكب. «الحجاز»» و «العراق»» و «خراسان». 

والتقارب: ألا يختلف باختلاف مطالع الكواكب كبغداد والكوفة؛ لأن مطلع هؤلاء هو مطلع هؤلاء 
فإذا رای الهلال أهل بغداد ولم يره أهل الكوفة وجب الصوم على أهل الكوفةء ولا عبرة بعدم رؤيتهم 
الهلال لأن عدم رؤيتهم الهلال إما لتقصيرهم في التأمل أو لعارض» أما من كان مطلعهم مخالفاً لمطلع 
محل الرؤية فلا يلزمهم الصوم إلا إذا رأوا الهلال. 

الثاني: وبه قال الصيمري وآخرونء أن مما يعتبر به القرب والبعد - اتحاد الإقليم واختلافه» فإن 
اتخذ الإقليمان فمتقاربان» وإن اختلفا فمتباعدان. 

الثالث: وبه قال الفوراني» وإمام الحرمين» والغزالي والبغوي» وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه - 
أن القريب هو الذي لا يتجاوز مسافة القصرء والبعيد ما تجاوزهاء وذلك لأن اعتبار المطالع يحوج إلى 
حساب وتحكيم والمنجمين» وقواعد الشرع تأبى ذلك» فوجب اعتبار مسافة القصرء التي علق الشرع بها 
كثيراً من الأحكام . 

وهذا الوجه ضعيف؛ لأن الصوم إنما يعتمد على طلوع الكواكب» فلا ارتباط بين الصوم» وبين مسافة 
القصر» حيث إن الصوم إنما يجب رؤية الهلال» ومرجع رؤية الهلال إلى مطلع الكواكب. لا إلى مسافة 
القصر. 

يتبين من هذا العرض أن الظاهر هو القول الأول. 

ومَنْ شك في اتفاق مطلع محله مع مطلع محل الرؤية لم يلزمه لصوم ما دام الشك؛ لأن الأصل عدم 
الوجوب ولأن الصوم إنما يجب بالرؤية ولم تثبت في حقه» فإن زال الشك وتبين له اتفاق المطلعين 
وجب عليه القضاء لما فاته . 

ومن سافر من المحل الذي رؤي فيه الهلال إلى محل يخالفه في المطلع وجب عليه أن يوافق أهل 
المحل الذي سافر إليه في القطر أولاً وفي الصوم آخراً بمعنى أنه لو سافر بعد رؤية الهلال إلى المحل 
الذي يخالفه في المطلع والمقارب فرآهم مفطرين» وجب عليه الفطرء ولو كان هو الذي رأى الهلالء 
كما أنه لو سافر آخر الشهر فرآهم صائمين وجب عليه الصوم» ولو كان صام الثلاثين لأنه بالانتقال إلى 

وأما إذا كان العكس بأن سافر الشخص من المحل الذي يخالف محل الرؤية إلى محلها فإنه يجب 
عليه موافقتهم في الصوم أولاً وفي الفطر آخر وإن لم يتم الشهر ثلاثين يوماً فإن صام تسعة وعشرين 
لا قضاء عليه؛ أما إذا صام ثمانية وعشرين وجب عليه صوم يوم لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين وهذا 
مفروض في تأخر الهلال في المحل المخالف لمحل الرؤية وأما من سافر من محل رؤى فيه الهلال إلى 
محل يوافقه في المطالع والمغارب لم أهل المحل الذي سافر إليه موافقة في الصوم إن ثبت عندهم رؤية 
الهلال في المحل الذي سافر منه إما يقول المسافر أو من طريق آخرء ويقضون اليوم الأول إن فاتهم 
صومه. 5 


ا س 
كمل ثلا ثين: نفطر؛ كمن أَجَرَ يجب الكِرَاءٌ بَِقْدٍ بتقَدِ البلد المُنْتقَلٍ عنه . 
ES‏ 
روي أن ابن عباس أمر كُرَئِباً حين قدم «الشام» أن يقتدي بأهل «المدينة»“. 
وإذا شهد عَدْلآَنِ!"' على رؤية الهلال» يحكم به في الصوم والفطر جَمِيعاًء ولا يشتر 
فيه الِعَدَالَةَ الباطنة . 0 وإذا شهد 


في هلال شوال. 


= ومن رأى هلال شوال وحده» وجب عليه الفطرء ولا يحل له الصوم إلا أنه يفطر في مكان بعيد عن 
أعين الناس لكي لا يكون عرضة للاتهام أو تعزير الحاكم» وإذا تجاهر بالفطر وشهد مع غيره برؤية هلال 
شوال فلا تقبل شهادته لأنه منهم من حيث توجه التعزير إليه فيريد إسقاطه عن نفسه والرؤية التي يجب 
الصوم بها لا بد أن تكون بعد الغروب» فلو رأى الهلال قبل غروب شمس يوم التاسع والعشرين من 
شعبان» فإن هذه الرؤية لا تؤثر في وجوب الصوم» كما أنه لا أثر لرؤية الهلال نهاراً في يوم الثلاثين من 
شعبان» أو الثلاثين من رمضان. 
ولو كانت الرؤية قبل الزوال فلو روي الهلال في يوم الثلاثين ن لا نفطر إن كان رمضان ولا نمسك إن 
كان شعبان» لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه قال (إن الأهلة بها أعبر من :بعشل هذا رأيتم الهلال 
نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس) رواه البيهقي وغيره بإسناد صحيح . 
)١(‏ ينظر الحديث السابق. 
(۲) يثبت هلال رمضان برؤية عدلين» لا خلاف بين العلماء في ذلك» لكنهم اختلفوا إذا رآه عدل واحدء 
وسنتعرض لهذا الخلاف. 
ذهبت الشافعية ووافقهم على ذلك الإمام ابن حنبل وابن المبارك وإلى أنه يحب الصوم بشهادة عدل 
واحد» واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أ أَعْرَابياً جَاءَ إلى النبي - له - 
فقال: إني رأيت الهلالء فقال له عليه السلام : أَتَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله؟ قَالَ: : نعم . قال تشهد أن مُحَمّداً 
رَسُوْلَ اللَّه؟ قال: نعم. . قال عََيِْ السّلامُ قادن في النّاس يا بلآل فَلْيَصْرْمُوا غداً». 
كذلك فإنه يجب ثبوت هلال رمضان بعدل واحد؛ لأن فيه احتياطاً لأمر صوم . 
وفي ذلك يقول الإمام علي - كرم الله وجهه -: «لأن أصوم يوماً من شعبان» أحب إلي من أن أفطر 
یوما من رمضان) . 
وذهب الإمام مالك - رضي الله عنه - والأوزاعي إلى أنه لا يجب الصوم بشهادة عدل واحد في 
الرؤية» لاشتراطه فيها أن تكون من عدلين. 
وحكى الإمام البغوي أن ذلك أظهر قول الشافعي . 
واستدل على ذلك بما روي عن الحسين بن الحارث أنه قال: 
حطبتا أمِيرُ مَك اْحَارِتُ بن حاطب فال : أمَرَنَا سول الله - يلخ - أن لسك لِْؤْيتَُ إن َم نره َمَهدَ 1 
شَاهِدَانٍ عَدْلاَنِ نَسَكُنا ٻشهَادَتهمًا». 


هلها ىا واه واوا وقد هاو ود وا و ود ة واأوا ود واو .اود و ود و واوا وا وه واأواف د واو هد واو ٠‏ واوا وى .دقاف وه قاف قاف فدا فا م م امام 


واستدل أيضاً بالقياس على هلال شوال» للاتفاق على عدم القبول فيه من عدل واحد من ثبوتهء 
فرمضان مثله. 

والجواب عن هاتين الشبهتين كما يلي : 

بالنسبة للاستدلال بالحديث» فالمراد فيه بالنسك: عيد الفطرء لا الصيام» جمعاً بين الأحاديث» حتى 
أن البيهقي ذكر هذا الحديث وغيره ارم له» بثبوت هلال شوال بعدلين» وهو عين ما ذهبت إليه 
الشافعية» حيث إن هلال شوال لا يثبت عند الشافعية إلا بشاهدين» لهذا الحديث» وغيره من الأحاديث . 

كذلك فإن بوت هلال لاك سقط فرض الصومء فاعتبر فيه العدد. للاحتياط» وبهذا يظهر الفرق 
الواضح بين هلال رمضان» وهلال شوال» فاكتفى في ثبوت الأول بشاهد واحد؛ احتياطاً للصوم» ولم 
يكتف في الثاني بشاهد واحد» بل لا بد من شاهدين» خشية سقوط الفرض 

وبهذا يبطل الاستدلال بقياس هلال رمضان على هلال شوال. 

ومعلوم أنه لا يقبل في ثبوت رؤية هلال رمضان قول الكافر» والفاسق» والمغفل بلا خلاف. 

والقبول الشهادة برؤية هلال رمضان عند الحاكم ستة شروط» نعرضها فيما يلي: 

الشرط الأول: عدالة الشاهدء والذي يعول عليه ها هنا العدالة الظاهرة لا الباطنة» وهي التي لم 
يعرف لصاحبها مُفَسّقَء حيث لا تقبل شهادة ظاهر الفسق . 

والدليل عليه» أن الأعرابي الذي شهد عند النبي - كك - برؤية الهلال» في الحديث الذي تقدم ذكرهء 
لم يسأله النبي - ككل - إلا عن دينه» ولم يبحث معه عن عدالة الباطن. 

الشرط الثاني : أن يكون الشاهد ذكراًء حيث لا تقبل شهادة الأنثى» والخنثى. 

الشرط الثالث: أن يحكم الحاكم بثبوت الرؤية» فإن لم يحكم بثبوتهاء فلا أثر للشهادة بها بالنسبة 
للعموم» وحكم الحاكم بأن يقول: ثبت عندي هلال رمضان» أو حكمت بثبوت هلال رمضان. 

الشرط الرابع : أن يكون الشاهد حرّاًء حيث لا تقبل شهادة العبد» ولو مبعضّاً أو مكاتباً. 

الشرط الخامس: أن يأتي الشاهد بلفظ فيه مادة الشهادة عند الأداء» كأن يقول أشهد أني رأيت 
الهلال» ولا يكفى قوله: عدا عن وما سواء ذكره بلفظ أشهدء أو بدونه» لوجود الريبة؛ لأنه يحتمل 
أن يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود دو أو ايكون اغلا من خاب ار کے ».أو يكرت 
حنبلياً يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم. 

الشرط السادس: ألا يكون بالسراء عَيِمٌ تستحيل معه رؤية الهلالء فإن كان بها عَيْمٌ تستحيل معه 
الرؤية» فلا تقبل الشهادة بها؛ لظهور كذبها. 

ومحل ثبوت هلال رمضان بعدل واحد إنما يكون بالنسبة للصوم» وتوابعه كصلاة التراويح 
والاعتكاف. 

أما ما سوى الصوم وتوابعه» فلا بد فيه من شهادة رجلين عادلين كاملي العدالة ظاهراً وباطناًء وذلك 
في الطلاق والعتق المعلقين على رمضان» فلا يقعان به. 

وأيضاً لا يحل الدين المؤجل إليه» ولا تنقضي العدة» ولا يتم حول الزكاة والجزية والدية المؤجلة» 
وغير ذلك من الاجال بلا خلاف. كل ذلك لا بد فيه من شهادة رجلين عادلين كاملي العدالة ظاهرا 
وباطنا. 


كتاب الصيام ١6١‏ 


والثاني: لا يحكم به؛ احتياطاً لأمر الصوم . 
روي أن عَلِيّاً شهد عنده رجل على رَؤْيَةٍ هلال رمضان» فصام» وقال: أصوم يَؤْماً من 
شعبان حت إلى .من أن أفطر يؤما من رمان : 


ولافرق: ار ا سي ري 
وقال أبو حنيفة : إن كانت السماء مغيمة ثبت يثبت بقول واحد» وإن كانت السماء مصحية 
يشترط الاسْتقّاضَة وهو أن يشترط عدد القَسَامَةَ . 


فإن قلنا: يقبل قَوْلُ الوَاحِدِء فلا يقع الطلاق المُعَلّوُّء والعتق المعلق بهلال رمضان» 


= وإذا صمنا بشهادة العدل الواحد ثلاثين يوماء ولم نر هلال شوال بعد الثلاثين» فهل يجوز الفطر أم 
DE‏ 

في هذه المسألة وجهان: 

الأول: وهو الأصحء وهو نص الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الأم أنه يجوز الفطر. 

وبني على أنه حجة شرعية ثبت بها هلال رمضان» فيثبت الإفطار بعد استكمال العدد كالشاهدين. 

الثاني : أنه لا يجوز الفطر؛ لأنه إفطار مبني على قول عدل واحدء وهو غير جائز. 

وأجيب عن هذا القول بأن الذي ثبت بالعدل الواحد إنما هو الصوم وحدهء وأمًا الفطرء فقد ثبت 
تبعاً. 

كما أن شهادة النساء لا تقبل على ثبوت النسب استقلالاًء ولو شهد أربع نسوة بالولادة ثبتت» ويثبت 
النسب تبعاً لها بلا حلاف . 

ونقل الرافعي من مفهوم كلام الجمهورء كما هو مقتضى كلام الأكثرين ‏ أن هذين القولين جاريان 
سواء كانت للسماء مصحية أم بها غيم. 

وذهب أبو المكارم إلى أن الوجهين جاريان» فيما إذا كانت السماء مصحيةء أما إذا كان بها غيم» 
وجب الإفطار بلا خلاف. وذلك لاحتمال وجود الهلال واستتاره بالغيم. 

أما إذا صمنا بشهادة العدلين ثلاثين يوماًء ولم نرَ هلال شوال بعد الثلاثين» فهل يجوز الفطر آم لا؟ . 

فإن كان بالسماء غيم وجب الإفطار بلا خلاف. 

وإن كانت مصحية فطريقان: 

الأول: وهو المنصوص عن الإمام الشافعي في «الأم»: وبه قطع كثير - أنه يجب الإفطار. 

الثاني : فيه وجهان: 

أصحهما: وهو قول جمهور الشافعية المتقدمين» الإفطارء لأن أول شهر رمضان ثبت» وقد أمرنا 
بإكمال العدة» عند عدم رؤية الهلالء وقد أكملناها. 

والوجه الثاني : عدم الفطرء وذلك لأن عدم الرؤية مع الصحو يقين» والحكم بالشاهدين ظني» واليقين 
- م على الظن . 

ويعلق على ذلك إمام الحرمين بقوله: هذا القول مزيف. وغير معدود من المذهب. وإنما يجري 
على مذهب غيرنا». 

(۱) أخرجه البيهقي 5/ ۲۱۲ . 


١6 
ولا يحل به الدَّيْنٌ؛ لان هذه الأشياء تت ثبت بقول الواحد.‎ 

فإن قلنا: تثبت بقول الواحد» فيشترط أن يكون ذلك الدَجُلٌ عَذْلاَ ولايثبت بقول 
صبى » UES ES,‏ أو امرأة؟ فيه وجهان: 


كتاب الصيام 


أحدهما :. ينبت؟ لآن ما ينبت بقؤل الراجدء يقبل فيه قَوْلُ العبد والمرأة؛ كما في 
رواية الأخبارء وهذا طريقه الخبر؛ لأن هذا أَْدِ يستوي فيه المُّخْيِرُ والمُخْبِدْء والشهادة ما 
يكون الشاهد منه بريئاً. 

والثاني - وهو الأصح -: لا يثبت؛ لأنها شهادة فرع ؛ بدليل أنه يشترط فيه لفظ 
الشهادة. ولا تقبل من شاهد المع مع حضور شاهد الأصل؛ بخلاف اا فإئه لو روي 
حبرا عن حاضر يسمع» ولا يقبل من المراهق» وروايته مسموعة؛ على أحد الوجهين. 

وهل يثبت ت الهلالٌ بالشهادة على الشَهَادَة؟ فيه قولان؛ كالحدود. 

وقيل: د يثبت قولاً واحداً؛ لأنه لا يسقط بالشُّبَهَةِ؛ بخلاف الحدود؛ كما تثبت الحقوق 
الالال هي لعز وجل امل ركاه وإتلاف بواري المسجد وغيرها. 

فإن قلنا: : تثبت».فما حكم عدد الفرع؟ . 

إن قلنا: لا يثبت الأصل إلا بعدلين» فحكم شهود المَرْع في العدد حُكُمٌ سائر 
الشهادات . وإن قلنا: يثبت الأصل برَجْلٍ واحد. 

فإن قلنا: طريقه طَرِيقُ الأخبار» ففيه وجهان: 

أحدهما : يقبل من واحد؛ كالرواية قبل من وَاحِدِ عن واحد. 

والثاني ‏ وهو الأصح -: لا تُقْبَلُ إلا من اثنين؛ لأنه ليس بِحْبَرٍ من كل وجه؛ بدليل أنه 
لا يقبل فيه: أخبرني فلان عن فلان؛ أنه رأى الهلال؛ حتى يقول: أَشْهَدُ على شَهَادَةٍ فلان. 

وإن قلنا: ليس طريقه طريق الأخبار» فلا بد من رَجُلَيْن يشهدان على شهادة شا 
الأصل» ولو شهد عَذْلانٍ على رُؤْيَةِ لآل رمضان» فصام الناس بشهادتهما ثلاثين يَوْماً» ولم 
يروا الهلالَ لَيلَةَ الحادي والثلاثين - يجب عليهم أن يفطروا من العَدِء سواء كانت السماء 

وغلط ابن الحداد؛ حيث قال: إن كانت السماء مصحية» يجب عليهم أن يصوموا. 

أما إذا شَّهِدَ واحد على هلال رمضان» وقلنا: يحكم به» فصاموا ثلاثين يوماً» ثم لم 
يروا الهلال - نظر: إن كانت السماء مغيمة» فعليهم أن يفطروا من الغد وإن كانت مصحية» 
ففيه وجهان. 


كتاب الصيام 

ومنهم من لم قصل بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة. قال: وفيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لهم الإفطار؛ لأن الفِطْرٌ لا يثبت بِقَوْلِ الواحد. 

والثاني: لهم أن يفطروا؛ لأن تُبُوتَ الفِطرَ في ضمن الصوم؛ كالتَّسَبٍ والمِيرَاثِ لا 
يثبت بشهادة النساء على الانْفِرَادِ. 

ولو شهدن على الولادَة» يثبت في ضمنه النّسَبُ والميراث. ومن رأى هلال رمضان 
وحده» يجب عليه أن يَصومً وكذلك لو رأى هلال شوال وَحُْدَمٌ يجب عليه أن يفطر؛ 
حيث لا يراه أحد؛ لأنه إذا ظهر الفط عرض نفسه للعُهْمَةِ» وعقوبة السلطان» وإذا صا 
يث لا ير إِ فِطرٌ عرض مم 
برؤيته وحده» فأفطر بالجمّاع يجب عليه الكَمَارَةٌ 

وقال الحَسَنْ وعطاء : لا يصوم برؤيته وحده. ولا يفطر. 


وقال أبو حنيفة: يصوم بِرُؤْيَتِه وحده» ولا يفطرء وإذا صام بِرُؤْيْتِهِ وحده» فإذا جَامَعَ 
قال: لا كفارة عليه؛ لأن فطر الناس شُبْهَةَ في سقوط الكفارة عنه . 


1١ عه‎ 


وكذلك قال: لو صام بو من النهار؛ فجامع» لا كَمَارَةَ عليه. فنقول: فطر لا يكون 
شَبْهَةَ في حقه؛ كمن عرف طلوع الفجرء لزمته الكَقَّارَ وإن لم يعرفه غيره؛ كما لو أفطر 
آهل قَرْيَةِ بعذر المَرَض» وهو صحيح صائم ؛ فجامع - لزمته الكفارة » وإن لم يَعافْهُ غيره. 

وإذا رُؤِيَ رجل يَطْعَمُ يوم الثلاثين من رمضان بلا عُذْرٍ ‏ يعزر عليه» فلو شهد أنه رأى 
الهلال» لا يقبل؛ لأنه مهم في شهادته بإسقاط النَّعْزِيرٍ عن نفسه. 

أما إذا شهد أولاًء فردت شهادتهء ثم أكل» لا يعزر؛ كا لو توه الح على وجل 
فروي فيه خبراً على وَفْقٍ دعواه لا تقبل» وإن كان عَذُلاً؛ فإن أبا موسى اسْتَأْدّنَ على عمر 
ثلاثاً فلم يؤذن له» فانصرف فدعاه فسأله» فروي أنَّ النبى ‏ ية - قال : «الاسْتِمْدَانُ ل5ث“ 
فلم یعتمده؛ حتى شهد عليه غيره. 

ولا يجوز أن يصوم يوم السك عن رمضان؛ وهو يوم الثلائين من شعبان. 

إذا وقع الشَّكّ في رؤية الهلال؛ بأن وَقَمَ في أَلْسّنَ الناس أن الهلال قد رُؤِيَء ولا 


-18/11( أخرجه البخاري (744/4) كتاب البيوع: باب الخروج في التجارة حديث (5071) وفي‎ )١( 
وفي (۱۳/ ۳۳۳) كتاب الاعتصام‎ )٠۲٤٥( كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثاً حديث‎ 9 
بالكتاب والسنة: باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي ييي كانت ظاهرة حديث (97017) ومسلم‎ 
كتاب الاستئذان: باب الاستئذان حديث (۳۳- ۳۷) وأحمد (5/ 400) وأبو داود‎ (۱۹٩ 0 
.)01481( كتاب الأدب: باب كيف الاستئذان حديث‎ )۷٦۷ /۲( 


6 كتاب الصيام 
يقول عدل: إني قد رأيت» أو تقول جماعة من العبيد والصبيان والمُسًاق: إنا قد رأيناه - 
فلا يجوز لأحد أن يَصُومَ هذا اليوم عن رمضان» ولا عن تَطُوُع لا سبب له؛ لما روي عن 
عمار بن ياسر قال: من صَامَ اليَْمَ الي يَشْكُ فيه» قَقَدْ عَصَى أبا القَاسِم ‏ 6 _“. 

فإن صامه عن قضاءء أو نذر نذره من قَبْلُّء أو عن كفارة» أو وافق تَطَوّعاً كان 
يصومه ‏ فلا يكره؛ لما روي عن أبي هريرة عن النبي - ب - قال: « لا تَقَدَمُوا شّهْرَ رَمَضَانَ 
بِصِيّامٍ: إلا أن يُوَافِنَ ذلِكَ صَؤْماً کان يَصُومُهُ أَحَدُكُؤ20 . 


»)۲۳۳٤( كتاب الصوم: باب كراهية صوم يوم الشك. حديث‎ :0782١ »۷٤۹/۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية يوم الشك» حديث (581)» والنسائي‎ :07١ /۳( والترمذي‎ 
كتاب الصيام: باب ما جاء في‎ :)077 /١( كتاب الصيام: باب صيام يوم الشك» وابن ماجه‎ :)16*/5( 
كتاب الصوم: باب في النهي عن صيام يوم‎ :)١/1( صيام يوم الشك» حديث (١٥٤٠٠)ء والدارمي‎ 
كتاب الصوم»‎ :)175 2457 /١( والحاكم‎ »)٥( الشك» والدارقطني (؟//اة١): كتاب الصيام» حديث‎ 
كتاب الصيام: باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن‎ :)۲۰۸/٤( والبيهقي‎ 
صوم يوم الشك.‎ 

وابن حبان (۸۷۸ - موارد) . 

وعلقه البخاري )١١9/14(‏ كتاب الصوم: باب قول النبي يَكِ: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وصححه ابن حبان أيضاً. 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 

أخرجه البزار في مسئده»  494/١1(‏ كشف) رقم 7 من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن 
جده عن آبي هريرة أن النبي ية نهى عن صيام ستة أيام من السنة يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام التشريق 
واليوم الذي يشك فيه من رمضان. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» )۲٠۷/۳(‏ وقال: رواه البزار وفيه عبد الله بن عبد المقبري وهو 

وله طريق آخر. 

أخرجه الدارقطني (۲/ )٠١١‏ كتاب الصيام حديث (5) من طريق الواقدي ثنا داود بن خالد بن دينار 
ومحمد بن مسلم عن المقبري عن أبي هريرة به. 

وقال الدارقطني: الواقدي غيره أنت منه. 

وهو متروك. 

)1١(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۲۳۷ء ۱۲۸): كتاب الصوم: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» حديث 
2))١91١8(‏ ومسلم (۷1۲/۲): كتاب الصيام: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين حديث ‏ 
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ولو نوی صوم يوم الشك”'' عن تطوع لا سَبَبَ له» هل يصح؟ فيه وجهان: 
أصحهما : لا يصح؛ لأنه مَنْهَِ عنه» وفعله معصية؛ كما لو صام يَوْمَ العيد. 
والثاني: يصح؛ لأن هذا اليوم قَابِلٌ للصوم في الجملة ؛ بخلاف يوم العيد. 

وكذلك لو تَذَرَ صوم يوم الشك» هل ينعقد نذره؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا: ينعقد» صام يَؤْماً آخر» فإن صام في هذا اليوم» يَخْرْجٌ عن نذره. 


ولو نوى ليلة الشك أن يضوم غداً من رمضان» فبان بعد ما أصبح أنه من رَمَضَانَ 


کہ ودصه i‏ .> رع ەر و ل هماه 
لا يصح صومه؛ ab‏ ا ل وعليه القضاءً؛ كما لو أَصَبَحَ مفطراء ثم نبت 
بشهادة الشهود؛ أنه من رمضان يلزمه إِمْسَاكةٌ بقية النهارء وعليه القضاء. 


.)0١87/7١(‏ وأبو داود: :)۷٥۰/۲(‏ كتاب الصوم: باب فيمن يصل شعبان برمضان» حديث 
(5776). والترمذي (58/7): كتاب الصوم: باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم» حديث »)1۸٤(‏ 
والنسائي :)۱٤۹ /٤(‏ كتاب الصيام: باب التقدم قبل شهر رمضان» وابن ماجه :)۲۸/١(‏ كتاب الصيام: 
باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه» حديث )٠٠٠١(‏ وأحمد 
(۲/(. وعبد الرزاق )١58/5(‏ رقم (9710) والدارمي )٤/۲(‏ كتاب الصيام: باب النهي عن التقدم 
في الصيام قبل الرؤية والطيالسي )١87/١(‏ رقم (8194) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۲/ )۸٤‏ 
والبيهقي (4/ ۷ ٠١‏ كتاب الصيام: باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والدار قطني 
)١159/5(‏ وابن طهمان في «مشيخته؛ )٥۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۷۳) وأبو يعلى (۱۰/ ۳۹١‏ 
5 رقم (2144) وابن حبان  7097(‏ الإحسان) عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي حسن صحيح. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بلفظ : لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. 

وقد تقدم تخريجه. 
صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان» إذا تحدث الناس برؤية الهلال» ولم يشهد بها أحدء أو 
شهد بها جمع لا تعبد بشهادتهم؛ كالصبيان» والنساء» والعبيد» والفسقة» ولا بدٌ أن يكون صدقهم 
محتملاً ؛ أما إذا لم يكن محتملاً؛ بأن أطبق الناس على كذبهم ‏ فلا يكون يوم شك» بل هو من شعبان» 
وكذا إن لم يتحدث برؤيته؛ ولم يشهد بها أحد» أو شهد بها وأحد مما ذكر سابقاً - فلا يكون اليوم يوم 
شك» بل هو من شعبان» وإن أطبق الغيم؛ لخبر: (فإن عُم علیکم» ٠‏ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً) . 

ويدل على كراهته كراهة تحريم ‏ ما روي عن عمار بن ياسر؛ أنه قال: (من صام يوم الشك» فقد 
عصى أبا القاسم)» ومحل كراهة صومه»ء إذا لم يكن له سبب يقتضيه. أما إذا كان له سبب يقتضي صومه 
فلا كراهة. 

ومن الأسباب التي تقتضي صومه - أن يوافق عادة له في تطوع؛ كأن كان يصوم الإثنين» والخميس من 
كل أسبوع» فوافق أحدهما يوم الشك. أو كان يصوم يوماً. ويفطر يوماًء فوافق يوم الشك يوم صومهء 
لخبر الصحيحين: ولا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم يوماً فليصمه» كأن اعتاد . 
صوم الدهرء أو صوم يوم» وإفطار يوم. 
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ولو عقد بقَليه من غير شك؛ أن عدا من رمضان» ونوى وسمع من ثِقَة؛ أنه رأى 
الهلال» أو سمع من زوجتهء أو جاريته؛ أني رَأَيْثُ الهلال؛ وهو يثق بقولهاء أو شهد عند 
القاضي عَذْلٌ فلم يحكم القاضي بقوله» ثبت دقه عند رجل فنوى وصام ‏ صح صومهء 
وعليه أن يَصُومٌَ بقوله . 


ولو نوى ليلة النَّلائِينَ من شعبان أن يَصُومَ غداً من رمضان إن ثبت» وإن لم يثبت 
مُفْطِرٌ أو متطوع ؛ فبان من رمضان ‏ لم يصح صومه؛ لأن الأضلّ كان بَقَاءَ شعبان؛ فنيته لم 
تسد إلى أصل في الصوم . 

ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّي صَائِمٌ عَداً من رمضان إذا كان منهء وإن لم يكن 
فمفطر؟؛ فبان أنه من رمضان - صح صومه؛ لأن الأَضْلّ بَقَاهُ رمضان» ومُطْلَقٌ نيته كان يَمَعْ 
هكذا. أما إذا نَوَى ليلة الثلاثين من رَمَضَان أني أصوم غداً من رمضان إن كان منه» أو أفطر؛ 
فكان من رمضان ‏ لم يصح صَوْمَهُ ؛ لأنه لم يَجْزِم النيّة» كما لو نوى أن يصوم أو لا يصومء 
لاا يصح صومه. 1 

وإذا اشتبه شتبه على الأَسِيرٍ شَهْدِ رمضان» يجب أن يجتهد”١‏ ' فيصوم شَّهْراً بالاجتهاد؛ كما 
يَجْتَهِدُ في القِبْلَةّ» وفي وَفْتِ الضَّلآَةِ؛ حتى لو صام شَهْراً من غير اجتهادء لم يصح؛ وإن 
وافق شهر رمضان. وإذا اجتهد» وصام شهراً؛ نظر: إن وَافَقَ شَّهْرَ رمضانء أو شهراً بعد 
رمضان ‏ صح صومه» ثم إذا وافق شهراً بعد رمضان» يكون قضاء أم أداء؟ فيه جوابان: 


)١(‏ إذا اشتبه رمضان على أسيرء أو محبوس في مطمورة» أو غيرهما وجب عليه أن يجتهد ويصوم؛ كما 

او ا إن صاعابة بغير اجتهاد» ووافق رمضان. لم یجزئه بلا خحلاف»› كما إذا 

شتبه عليه وقت الصلاة» فصلى بلا اجتهاد ووافق» أو اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة بغير اجتهاد» 
بي ويلزمه الإعادة في الصومء وغيره بلا خلاف أيضاً. 

أما إذا اجتهد وصام فله أربعة أحوال: 

أما هذا الصوم يجزئه عن رمضانء ولا إعادة عليه» وعلله الماوردي وغيره بان الظاهر من الاجتهاد 
الإصابة . 

الحال الثاني : إن وافق صومه شهر رمضان أجزاءه الصوم بلا خلاف عند الأصحاب. 

قال الماوردي: وبهذا القول قال العلماء كافة إلا الحسن بن صالحء فإنه قال: عليه الإعادة؛ لأنه 
صام شاكاً في الشهرء رطيل الأميساف إا افا ن على اعا ره واا 
السك فإنما يَضُرٌ إذَا لم يعتضد باجتهاد بدليل القبلة . 

الحال الثالث: إِنْ وَافَنَ صَوْمُهُ مَا بَعْدَ رمضان أجزأه بلا خلاف» وهذا هو المنصوص عن الشافعي» 
وقد اتفق عليه الأصحات - رحمهم الله تعالى؛ لأنه صام بن رمضان بعد وجوبه إلا آنَّ العلماء اختلفوا 
في هذا الصوم» هل يكون أداء أم قضاء؟ على قولين: 

أصحهما: أنه قضاء. لأنه خارج عن وقتهء وهذا شأن القضاء.. 

الثاني : أنه أداء» للضرورة. 5 
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أحدهما : يكون قضاء؛ لأنه أتى به بعد الوّقْتِ . 

والثاني: يكون أداءء وجعل ما بعد الوقت وَقْتَا للعُدْرِ؛ٍ كما لو جمع بين الظهر والعصر 
في وقت العصرء يكون أداء. 

وفائذته : نن هيما لو کان شه رمضان : ثين» وهذا الشهر الذي صَامَهُ نَاقِصصٌء. هل 
يلزمه إتمام ثلاثين أم لا؟ . 

إن قلنا [قضاء]”'' يجب عليه إتمام" ثلاثين. 

وإن قلنا: آداء» لا يجب؛ كما لو صام في رَمَضَانَ وكان ناقساًء وعلى عكسه لو كان 
شهْرُ رَمَضَانَ نَاقِصاًء وهذا کامل» هل يجوز أن يُفْطْرَ يَؤْماً منه» أم لا؟. 

إن قلنا: قضاءء يجوز؛ لأن الوّاجبَ عليه قَضَاءُ تسع وعشرين. وإن قلنا: أداءء 
لا يجوزء بل يجب إتمامه. وإن وافق شوال يجب عليه قضاء يوم العيدء وإن وافق ذي 
الحجة يجب قضاء يوم العيدء وأيام التشريق. 

وعلى الوجهين: إذا جَامَعَ لا كَمَارَةَ عليه؛ لأنه لايكون له حُرْمَةٌ شهر رمضان. 


= الحال الرابع: إِنْ صَادَفَ صَوْمَهٌ ا قبل رمضان» فينظر» إن أَدْرَكَ رمضان بعد بيان الحال لَزِمَهُ صَوْمُهُ 
بلا خلاف؛ لتمكنه منه في وقته» وإن ين الحال إلا بَعْدَ مُضِيَ رمضان» فطريقان مشهوران. 
أحدهما: : القطع بوجوب القضاء. 
إا صام الأسير ونحوه بالاجتهادء فصادف صومه الليل دون النهارء لزمه القضاءء بلا خلاف؛ لأن 
الليل ليس وقتاً للصوم. كيوم العيد. فلو قري الأسيرٌ عن شهر رمضان» ولم يظهر له شيء» وقال بعض 
العلماء» ومنهم الشيخ أبو حامد كك ايَلرَمُهُ أَنْ يم يَصُومَ عَلَى سَبيلٍ الَّحْمِين» ويلزمه القضاءء» كالمصلي إذا 
لم تظهر له القبلة بالاجتهادء فإنه يصلي ويقضي. وقال غيرهم وهو الصحيح ل يُوْمَرُ بالصّوْمء لاله لم 
يعلم دخول الوقتء ولا ظنه كَمَنْ شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة فاه تَحقّنَ دخول وقت 


ص 


الصلاة» وإِنّما عَجَرَ عَنْ شَرْطْهَا فأمر بالصلاة بحسب الإمكانء لحرمة الوقت . 

ثم إن مَنْ لم يمكنه الاجتهادء ولم يستطع أن يعرف الليل من النهارء کان كان أسيراً في مكانٍ مظلم» 
لا تبين فيه الليل'من النهار لشدَّة الظَلْمَة واستمرارها فيه فقذ حكى الأصحاب في هذه المسألة ثلاثة 
أوجه : 

الأوّل: يصوم ويقضي؛ لأنهُ عدر تَادِرٌ. 

الثاني : لا يصوم؛ لأن الجزم بالنية لا يتحقق مع جهالة الوقت. 

الثالث : : يتحرى بقدر ما يمكن ويصومء ولا يقضي . 

قال النووي والأصّمّ 5 رمه التّحَردي والصوم» ولا قضاء عليه. هذا إذا لم يظهر له فيما بعد 
الخطأ. 

أما إذا تين له الخطأ كأن طهر لَه نه كان يصوم الليل دون النهارء أو صام شهراً غير شهر رمضان لزمه 
القضاءء بلا خلاف. 

)١(‏ سقط في د. () في د: إكمال. 
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وإن وَاقَقَ شَهْراً قبل رَمَضَانَ؛ نظر: إن علم ورمضان بين يديه أو بعضهء فعليه أن 
يَصومَةُ . وإن لم يعلم؛ عق مقن رمضان: هل يُجْزِىءٌ ما صام عن رَمَضَانَ؟ فيه قولان: 
قال في القديم: يجزئه؛ لأنه بِالاجْتِهَادٍ كالحَجِيج إذا :اخطؤو! فوقفوا يوم الثامن يكون 
مَحسوباً. 

وقال في الجديد ‏ وهو الأصح ‏ لا يجزئه؛ لأن العِبَادَةَ لا تسبق الوقت؛ كما لو اجتهد 
في وقت الصلاة؛ فوافق قبل الوّقْتِ» لا تصح صلاته. والقولان يبنيان؛ على أنه إذا وافق 
شور عه رمان کون نضاء أى ادام 

إن قلنا: يكون قضاءء فلا يصح؛ لأن القَضَاءَ لا يَسْبقُ الوقت. وإن قلنا: أداءء 
لا يصح؛ لأنه لما جاز أن يَصِيرَ ما بعد الوَّفْتِ كالوقت للعذرء كذلك ما قبله جاز أن يصير 
كالوَقْتِ؛ كما في الجَمْع بين الصَّلاَتْنِ؛ يصير وقت إحدى الصلاتين وَفْتاً للأخرى؛ قَدَّمَ أو 
أ 

(وا ۰ هة معن الخو ذ از ° َ1 و منة») 

قال الله تعالى: #وَكُلوا وَاشْرَيُوا کے حَتَى بین کم الط al‏ الل اووس 
القَجْرٍ [البقرة : 1۷ والمراد من الخيط الأبيض : طُلُوعٌ الفجر . 

يتغل الشات قن ال عع ا ويخرج منه بِعُرُوب الشمس . 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ككل -: «إِذَا أَقْبَلَ اللَيْلُ - مِنْ 
ها هُنَاء وَأَدْبَرَ النَّهَارٌ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمنُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِهِ . 

ويجوز للصائم الأكل» والشرب» والمباشرة بالليل إلى طلوع الفجر. 

ولو شك في طلوع الفجرء يكره له الأَكُلُ والشرب والجِمَّاعٌ بعده. فإن فعل جاز؛ لأن 
الأصل بََاءُ الليل؛ بخلاف ما لو أكل شَاكَاً في غُرُوبٍ الشمس يقضي» ويلزمه القَضَاءُ إذا لم 

يتبين ؛ لأن الأَضلَ هناك بَقَاءُ النهار؛ فإن يَانَ أنه أكل بعد غروب الشمس» فلا قضاء عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۳٠/٤(‏ كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم حديث )١404(‏ ومسلم 
(؟/ ۷۷۲) كتاب الصيام: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار حديث )٠٠٠١ /١١(‏ والترمذي 
)8١(‏ كتاب الصوم: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار حديث (1۹۸) وأحمد .78/١(‏ هلاء 
4) وعبد الرزاق (7595) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۳۹۳) وأبو نعيم في «الحلية» _۳۷١/۸(‏ 
۲ والبيهقي )١١5/4(‏ كتاب الصيام: باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم» والبغوي في «شرح 
السنة» (۳/ ٤١١‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


١64 


كتاب الصيام 

لو أكل شَاكَا في طَلُوعٍ الفَجرِ؛ فبان أنه كان صَالِعا - نقل المزني؛ أن عليه القَضَاءَ؛؟ كما 
لو أكَلَّ شَاكَاً في غروب الشمس»› > فإذا هي لم تغرب. فمن أصحابنا من وافقه؛ فقال في 
الموضعين: يجب القضاء؛ وهو قول مالك . 

ومن أصحابنا من قال: إذا أكل شاكاً في طلوع الفجر؛ فبان طالعاً» لا قضاء عليه؛ 
لأن الأَصْلَّ كان بَقَاءَ ءَ الليل؛ بخلاف ما لو أكل شَاكَاً في غروب الشمس؛ فبان أنها لم تغرب» 
يجب القضاء؛ لأن الأصل هناك بَقَاءُ النهارء وتحريم الأكل . 

والشافعي لم يلزمه القضاء إذا بَانَ المَجْرُ طالعاًء بل قال: واجب تأخير السحورء فإذا 

خشي الفجر أمسك» وأحب تعجيل الفطر؛ فإذا بان أن الشمس لم تغرب» أعاد. فحيث 
قلنا: يجب القضاء» لكان فد جاع قضي» ولا كفارة عليه في الموضعين جميعاً؛ لأن 
كَقَارَةَ الجمّاع تسقط بالشُّبهَةٍ فيه. 

ولو طلع الفجرء وفي فيه طعام» يجب أن يَلْفِظَهُ فإن ابتلعه قَسَدَ صومه» ولو أمسكه 
ساعة» ثم لفظه. لا يفسد صومه. 

ولو طلع الفَجَدُ - وهو مجامع وعلم به - يجب أن يَنْرِعً في الحَالٍ؛ فإن نزع في الحال» 
لا فا ضرم 


قال المزني ‏ رحمه الله - وزفر: عليه القضاء؛ لأن المُفْسِدَ قار الْعِقَادَ الصَّوْم؛ ؛ فمنع 
الانعقاد. 


قلنا: التَرْعُ ترك للجماع» فلا يفسد الصوم؛ كما لو حلف لا يلج يوبا وهو لابسه. 

فنزعه ‏ لا يحنث. 

وإن نزع ثم أَوْلَجَ ثانياً فسد صومه» وعليه القَضَاءُ والكفارة. وإن مَكْتَء ولم ينزع» 
فَمَدَ صومه» وعليه القضاء. 

ونص على أنه : يلزمه الكفارة . 

وقال في «الوملاء»: إذا قال لامرأته: إذا قربتك. فأنت طالق ثلاثاً؛ فإذا غيب 
الحَسَّفَدَه طلقت ثلاث وعليه التَْعٌ. فلو مكث» لم يذكر هناك وجوب المَهْرِ. 

واختلف أصحابنا فيه: فمنهم من جعل فيهما قولين: 

أحدهما: يجب هناك المَهْدْ ويجب ها هنا الكَمّارَةُ كما لو نزع وأَوْلَح. 

والثاني: لا يجب واحد منهما؛ لأن ابْتداء الفعل كان مُبَاحاً. 

ومنهم من فرق بينهما - وهو الأصح - فقال: ها هنا يجب الكفارة؛ لأن ابتداء هذا 
الفِغل لم يَتَعَلّقْ به الكَمَارَةٌ فجاز أن يَتَعَلّنَ بانتهائه حتى لا يَخْثُرَ الجماع في هار رمضان 


۱1۰ 


كتاب الصيام 
عَمْداً عن الكفارة» وهناك يعلق المهر بابتداء الفعل؛ لأن مهر النكأح يقابل جميع الوَطْبَاتِ ؛ 
فلم يجب بدوامه مهر آخر. 
وعند أبي حنيفة : لا تجب الكفارة. 
ولوأ صبح الرجل جُنْباً من جِمّاع » أو احتلام» ووقع غسْلهة بالنهار - صح صومه. 
روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يكل - يُذركة الفَجْرُ في 
رَمَضَانَ وَهُوَ جُنْتٌ من غَيْرٍ حلم فَيَغْتسِل وَيَضُوم''. 
وكذلك الحائض إذا طَهُرَتْ بالليل ونوت الصوم» ولم تغتسل؛ حتى طَلَّمَ الفجر - 
صومها. 
ف وه وس 
فصل : ذ د فيمَا يطل الصَّوْمَ 
روي عن عبد الله بن عمر قال: «من اسْتَقَى وهو صَائِْم فعليه القَضَاءٌ ومن ذَرَعَهُ 
القَىْءٌء فلا قضاء عليه»" . 
وروي عن أبى هريرة مرفوعاً: «الصَّادً ِم إِذًا ميا عَمْداً بَطَلَ صَوْ مه يه 
ولأي معنى بَطَلَ؟ قيل: لنفسه؛ كالإنزال يُبْطِلٌ الصوم» وإن لم يصل به إلى جوفه 
شيء . 
وقيل: لأن القَيْءَ لا يخلو: من أن يعود شيء إلى البطن» فإذا تَعَمّدَ القَيْءَ» جعل كأنه 
تعمد الابتلاع . 
فأما إذا ذَرَعَهُ المَىْءٌ» فلا يبطل صومه. 


)١(‏ تقدم في كتاب الطهارة. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» )١5 /١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاءني قضاء رمضان والكفارات رقم )٤۷(‏ 
من طريق نافع عنه قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء ء فليس عليه الفضاء. 

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق )۷٠١١(‏ وابن أبي شيبة (/7”8) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(0/لة). 

(۳) أخرجه أبو داود (775/1): كتاب الصوم: باب الصائم يستقىء عامداً» حديث »)۲۳۸١(‏ والترمذي 
:)۱١١/۲(‏ كتاب الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمداً» حديث (715)»: وابن ماجه :)0175/١(‏ 
كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء» حديث »)١5175(‏ وأحمد (۲/ »)٤۹۸‏ والدارمي :)۱٤/۲(‏ 
كتاب الصوم: باب الرخصة فيه [في القيء]ء وابن الجارود (ص :)١5١‏ باب الصيام» حديث (586)» 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (؟//91): كتاب الصيام باب الصائم يقىءء والدارقطني (۲/ :)۱۸٤‏ 
كتاب الصيام: باب القبلة للصائمء حديث (١۲)ء‏ والحاكم :)٤۲۷/١(‏ كتاب الصوم» والبيهقي 
:)75١94/4(‏ كتاب الصيام باب من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء أفطر. 

وابن خزيمة )١1/9(‏ رقم )١1905(‏ وابن حبان (907 - موارد) والبغوي في «شرح السنة» 


كتاب الصيام 7 7 سس بيب ا 

وجملته : : إذا صل شيء من الخارج إلى أَحَدٍ جَوقي الذي بالاختيار مع ذكر الصوم» 
يبطل صوم الصائم» وأحد جوفي الكَعَذّي : الدماغ» والثاني؛ البطن» وهذا يطردء 
وکن بالحَيّض» وإنزال المَنِيّء والجمّاع» والقَيْء» والجُنُونِء والإِغْمَاءِ؛ فإنها تبطل 
الصوم؛ وإن لم يصل بها شيء إلى جوف التغذي . 

خرج من هذا: إذا أكل شيئاً متعمداً“ وإن قَلَّء أو شربء أو اسَعَط أو قَطْرَ شَيْئا 
في أنفهء أو أذنه؛ حتى وصل إلى الدّمَاغْ» أو احتقن» أو قطر في إِخْلِيلِهِ شَيْئاً فوصل إلى 
المثانة ‏ فسد صومه. وقيل: إذا صب في أذنه شيئاً لا يفسد صومهء وإن ظهر أثره في 
الدماغ؛ لأنه لا مَنْقَدَ من الأذن إلى الدّمَاغْ» وإنما يصل إليه من المّسَامٌ؛ كما لو امكل 
لا يبطل صومه وإن وجد طَعْمَهُ . وكذلك لو ابتَلّعَ ما لا يُؤْكَلُ من حَصَاقٍ 9 أو اسف 
تراباً - بطل صومه. والجلى كالكوف؛ فوصول الواصل إليه كالوّصُولٍ إلى الجوف o‏ 
في إخليله شَيْئاً ولم يصل إلى المثانة» وأدخل فيه ميلاً ‏ هل يبطل صومه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يبطل صومه؛ لأنه لم يصل إلى جوف التغذي؛ هو المثانة؛ كما لو وَضَعَّ 


والثاني: يبطل؛ كما لو وصل إلى حَلْقِهِه ولم يصل إلى المَعِدَةِ. 


- . (448/5 - بتحقيقنا) من طريق عيسى بن يونس قال: ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي, 
هريرة به. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن خزيمة 
وابن حبان. 
وقال الدارقطني : رواته كلهم ثقات. 
أما الترمذي فقال: حديث أبي هريرة حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة عن النبي بيا إلا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد يعني البخاري ‏ لا أراه محفوظاً. 
وقد توبع عيسى بن يونس عليه تابعه حفص بن غياث. 
أخرجه ابن ماجه )017/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يقىء حديث )١7175(‏ وابن خزيمة 
)1/۳( رقم )١91١(‏ والحاكم )577/١(‏ والبيهقي )1١19/5(‏ من طريقه عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 
وصححه أبن خزيمة. 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۳۸/۳) وأبو يعلى )٤۸۲/۱۱(‏ رقم (515) والدارقطني (۲/ 1۸٤‏ 186) من 
طرق عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن عن أبي هريرة به. 
وسنده ضعيف جداً عبد الله بن سعيد متروك . 
)١( ٠‏ في د: عمداً. 
التهذيب / ج 7/ م ١١‏ 


1۲ 


وإن كان على بطنه جَائِفَةه أو على رأسه مَأْمُومَةٌ؛ فوضع عليها دَوَاء؛ فوصل إلى 
جوفه» أو إلى خَرِيطَةِ دِمَاغِهِ ‏ بطل صومه؛ وإن لم يصل إلى باطن الأمعاء» أو إلى باطن 
الخريطة » سوا كان الدواء رطا أو ياساً. 

وعند أبى حنيفة : إن كان الدواء يَابساًء لا يبطل صومه. 

و شق بطن نفسه» أو شق غيره بإذنه» يبطل صومه. وإن فعل بِغَيْرٍ أمره» لا يبطل. 

وعند أبى حنيفة: إذا شق بطن نفسه» لا يبطل صومه» ولو شق فخذه» أو كان على 
فخذه جراحة؛ فوضع عليه دواء؛ فوصل إلى مُه لا يبطل صَوْمُهِ؛ لأنه ليس جَوْفَ 
التغذي . 1 

ولو كان به يَاسُودٌ؛ فخرجت مَفَعَدَنّةُ ثم عادت» لا يبطل صومه. فإن رَدَّهَا بإصبعه » 
ففيه وجهان: 

الأصح : لا يبطل ؛ لأنه مُضْطَرٌ إليه؛ كما لا يبطل طَهْرٌ المُسْتَحَاضَّةَ بخروج الدم. 

ولو ابتلع الرِينَء لا يبطل صومه؛ لأنه لا يمكن الاخْتِرَارُ عنه. وإن خرج إلى ظَاهِرٍ 
قَمهء فرده وابتلعه» بطل صومه. 

وإن أخرج لِسَائَهُ وعليه رِيقٌ» ثم رده؛ فابتلعه» ففيه وجهان ولو جمع الريق في فمه» 
فابتلعه» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يبطل صومه؛ لأنه وَصَلَّ جَوْقَهُ من مَعَدِتِهِ؛ِ كم لو اتبلعه مُتَمْدَقاً على 
العادة . 

والثاني : يبطل؛ لأن الاحتراز عنه مُمْكنٌّ كما لو كَلَعّ ما بين أسنانه فابتلعه. 

ولو دميت لَه ؛ فابتلع الدَّمَ» أو الريق المتغير» بطل صومه. 

ولو يَرَقَ”'' الدم؛ حتى عاد الرّيقٌ أَبْيَضَء لا يجوز ابتلاعه؛ لأنه نجس ولو ابتلعه» 

وقيل: لا يبطل؛ لأن ابْتِلاعَ الريق مُباح» وتلك النجاسة حُكْمِيّة؛ كما لو ذَاقَ شَيْئاً؛ 
فوصل الطَّعْمُ إلى حلقه. 

ولو َل خَيْطاً مَضْبُوغاً؛ فتغير ريقه؛ فابتلعه» بطل صومه. 

ولو قلع التّحَامَة من صدرهء أو جذبها من رأسه؛ فحصلت في فمه؛ فابتلعها ‏ بطل 


كتاب الصيام ل ب لبجب )99 ا 
صومه» وإن لم تَصِلُ من حلقه إلى فمه: بحيث يمكنه أن يَبْرْقَهَاه لا يبطل وكذلك لو نَرَلَتْ 
من رأسه» فلم يشعر بها؛ حتى وصلت إلى حَلقِهِ ‏ لم يبطل صومه. 

وداخل الفم والأنف في حكم الظاهر في بعض الأحكام؛ وهو وجوب غسله إذا 
نَحِسَء وأنه لو ابتلع منه نُحَامَة أو خرج إليه القَيْمُ يبطل صومه. ولو وضع فيه شيئاً 
الريق» لا يبطل صومه. 

ولو ابتلع طَرَفَ حيط والطرف الآخر خارج» يبطل صومه. ولو ابتلع بالليل» فأصبح 
وأحد طَرَفَيه خارج» فإن تركه كذلك» لا تصح صلاته» وإن نزعه أو ابتلعه» 0 
فالأولى أن يَنْرِعَ أو يبتلع؛ حتى تصح صلاته» ثم يقد يقضي الصوم ؛ لأن الصوم بنرك 38 
فإن نزعه وهو نائم» لم يبطل صومه. 

ولو وصل إلى جَوْفِهِ عُبَارُ الطريق» أو عَرْبَلََ الدقيق» أو طارت ذُبَاَةٌ في حلقه - 
ل 

أصحهما : : لا يبطل؛ لأن الاحتراز عنه لا يمكن؟ فر قَوَقَمَ عَمُو 

فلو أكل ناسياًء e‏ قال رسول الله - يله : 
امن نري وهر ا اكل أو شَرِبَء َيه صَوْمَهُ؛ فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسََا. وإن أكل 
كثيراً» ففيه وجهان: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 155) كتاب الصوم: باب الصائم إذا أكل وشرب ناسياً حديث (۱۹۳۳) ومسلم 
)۸٠۹0(‏ كتاب الصيام: باب أكل الناسي وشربه وجماعة لا يفطر حديث )١٠٠١/۱۷١(‏ وأبو داود 
(85/7/اء ۷۹۰) كتاب الصوم: باب من أكل ناسياً حديث (314) والترمذي )١١7/7(‏ كتاب الصيام: 
باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث (۷۱۷) والدارمي )847/١(‏ وأحمد (۲/ ۳۹۵) 
والدارقطني (۱۷۸/۲) كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال (۲۷) وابن خزيمة (7/ 778) 
والبيهقي )۲۲۹/٤(‏ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الدارقطني: إسناد صحيح وكلهم ثقات. 

وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (۳۸۹) من طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة به. 

وأخترجة البخاري )2058/1١(‏ كتاب الإيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الإيمان حديث 
(5779) والترمذي )١١7/7(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث (7/18) 
وابن ماجه (۱/ 070) كتاب الصيام: باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً حديث (1777) وأحمد (۲/ ۳۹۵) 
والدارقطني (۲/ )١18١‏ والبيهقي /٤(‏ ۳۲۹) من طريق محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح . 


۱4 كتاب الصيام 


أحدهما: يبطل صومه؛ لأنه تاس؛ كما لو أَكَلَّ قَليلاً 
والثاني: يبطل؛ لأن الاخْتَرَارٌ عن الكثير مُمْكِنٌ في الغالب. 


وإن أكل جاهلاً؛ بأن الأكل يبطل الصومء فلا يعذرء إلا أن يكون قَرِيبَ العَهْدٍ 
بالإسلام» أو ناشئاً ببادية لا يعرف الأخكَام؛ فلا يبطل صومه. 


ولو أُوجِرَ الطعام كَرْهاً» أو نائماً» لا يبطل صومه. 


وكذلك لو جُومِعَتٍ المّزأة كَرْهاً وإن خوف حتى أكل بنفسه» أو خوفت المرأة حتى 
مَكْنَتْ من نفسها؛ فَوُْطِئَتْ - ففيه قولان: 


أحدهما: لا يبطل صومه؛ لأنه مكره» كما لو أوجر الطعام . 


= وأخرجه ابن الجارود (۳۹۰) وأحمد (۲/ )٤۸۹‏ والدارقطني (174/7) من طريق قتادة عن أبي رافع 

عن أبي هريرة وأخرجه ابن خزيمة (۳۳۹/۳) رقم (۱۹۹۰) وابن حبان  407(‏ موارد) والحاكم 
)47١/١(‏ والبيهقي )۲۲۹/٤(‏ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة بلفظ : من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

ومحمد بن عمرو روى له مسلم متابعة وهو حسن الحديث. 

وقال البيهقي : تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقات. 

قلت: وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية والحسن مرسلاً . 

أما حديث أبي سعيد. 

قال المباركفوري في «التحفة» (۳/ ۳۳۹) لم أقف عليه . 

وقد وقفنا عليه في «مجمع الزوائد» )١1/(‏ فذكره الهيثمي عنه قال: سئل رسول الله ئة عن صائم 
أكل وشرب ناسياً فلم يأمره بالقضاء وقال: إنما ذلك طعام أطعمه الله . 

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله العزرمي وهو ضعيف . 

حديث آم إسحاق الغنوية . 

أخرجه أحمد ۲ ۳۷) من طريق بشار بن عبد الملك قال: حدثني أم حكيم بنت دينار عن مولاتها 

. أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله كل فأتى بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه ذو اليدين فناولها 

رسول الله بي عرقاً فقال: يا آم إسحاق أصيبي من هذا فذكرت أني كنت صائمة فرددت يدي لا أقدمها 
ولا أؤخرها فقال النبي كلِ: مالك قالت: كنت صائمة فنسيت فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعت فقال 
النبي كَل أتمسي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد (/ )٠١١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» وفيه أم حكيم 
ولم أجد لها ترجمة. 

مرسل الحسن . 

أخرجه أحمد كما في «مجمع الزوائد؛ (/ )١٠١‏ عنه قال: بلغني أن رسول الله كل قال: إذا كان 
ل اي 

قال الهيشمي : رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد. 
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والثاني: يبطل؛ لأنه فِعْلُ ما ينافي ة في الصوم؛ لدفع الصَرَرِ؛ كما لو شرب دواء لدفع 
المرض» أو شرب لدفع العطش . 

ولو أغمي على الصائم» وقلنا: لا يبطل الإغماء؛ فأوجر دواء لصلاحه ‏ هل يبطل 
صومه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يبطل؛ كي التي ع ارچ زد 

ولو تَمَضْمَضَ؛ فَوَصَلَ الماء إلى جوفه» واستنشق؛ فوصل الماء إلى دماغه ‏ هل 
يفسد صومه؟ نقل المزني فيه قولين. 

واختلف أصحابنا في محل القولين: فمنهم من قال وهو الأصح -: إن القَوْلَيْنِ فيما 
إذا لم يُبَالِغْ فإن بالغ بَطَلَ صومه؛ لأن المُبَالعَةَ منهي عنها. قال النبي - بل - للقيط بن 


يار «بَالِعْ في الاسْيَنْشَاقء إل أَنْ کون صَائْمأه7". 


ولو كان وُصُولٌ الماء إلى الباطن بالمبالغة لا يبطل الصومء لم يكن للِنَّهّى عن المبالغة 

ومنهم من قال: هي على قولين: بالغ» أو لم يبالغ : 

أحدهما : يبطل صومه؛ وهو مذهب أبي حنيفة» واختيار المزني؛ لأنه وصل الماء إلى 
جوفِهِ بفعله مع ذكر الصَّوْم . 

والثاني: لا يبطل؛ لأنه وَصَلَّ إلى جَوْفِهِ بِمَيْر اختياره؛ كَعْبَارٍ الطريق. | 

ولو دمي فَمَهُ؛ فغسله؛ فوصل الماء إلى جوفه» فكالمضمضة. ولو غسل فمه تبريداً. 


أ ممص اا فوصل الماء إلى جوفه في المرة الرابعة» فإن بالغ بطل صومه. 17 لم 
يبالغ ترد تب على المضمضة ؛ فاا او جرت اا لأنه غير مأمور 0 


)١(‏ لقِيط بن عامر بن صَّيرَة بكسر الموحدة» وهو لقيط بن صبرة ولقيط , بن أطَفق بضم الميم وإسكان النون 
وفتح المثناة فوق وكسر الفاء آخره قاف» ابن عامر بن عقيل بن كعب العْقَيْلي أبو رزين» صحابي له أربعة 
وعشرون حديثاً؛ وعنه ابنه عاصم وابن أطية وكيع بن حدس . 

ينظر: الخلاصة ؟77/5/7. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) قال النووي: المختار في الرابعة» الجزم بالإفطار كالمبالغة» لأنها منهي عنها. و ی 
لغرض» فسبق» فقيل: يفطر. وقيل بالقولين» ولو أصبح ولم ينو صوماًء فتمضمض ولم يبالغ» فسبق 
الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع» صع على الأصح. قال القاضي حسين في «فتاويه» u‏ : هذا' 
هذا السبق لا يفطر» صح» وإلاء فلا. قال: والأصح: الصحة في الموضعين. . 

ينظر: الروضة ۲/ ٠٠٠‏ . 


١ 
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ولو كان ر بين أسْتانِه شيء من الطعام» فابتلعه» فسد صومه . وإن جَرَى به الرْيق من غير 
قَضْدِء نقل المزني: أن لا قضاء عليه» ونقل الربيع : أن عليه القضاء. 

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان؛ كما لو وصل المَاءٌ إلى جوفه في المَضَمَضة. ومن 
أفحانا من قال لا قضاء عليه كؤلاً راخدا لأن الال كان احا له4”فوصولة إلى اجرف 

و ئم السود [بعد الرَدَالل]؛ لما فيه من إِزَالَةِ الخَلُوفوء ولا يكره فَبْلَهُ؛ 
فلو اسْتَاكَ فوصل شيء من رُطَوبَةٍ السواك إلى جوفه» فسد صومه» وإن وصل الطَعْمٌ إلى 
جوفه لم يفسد. 

ويكره له مَضْعْ العلّْكِ؛ لأنه يحلب الفم» ويجففه» ويزيل الخلوف. ثم إن كان 
مستعملاً» لا يبطل الصوم. وإن كان جَدِيداً يسكت فوصل منه شيء إلى الجوف بطل صومه؛ 
كما لو وضع في قَمِهِ سّكْرَة؛ ثم ابتلع الريق» فسد صومه. 


ويجوز للصائم أن يكتحل» وأن يضع الدَّهْنَ على رأسه» وأن ينزل في الماء ويَنْعَمِسَ 
فيه ولو وجد أثراً في باطنه . 


ويجوز أن يَحْتَجم ؛ لما روي عن ابن عباس ؛ أن النبي - يي - اختَجَم وَهُوَ 

ويجوز أن يُقبّل رَوْجََهُ؛ غير أنه يكره للشباب؛ حَوْفاً من حركة تيرق , / 7 
للشيخ › وتركه أَوْلَى . 

روي أن عائشة قالت: كان النبي ‏ كل يُقَبّلُ وَيُبَاشِرٌ وَهْرَ صَائِمٌ وَكَانَ مَك 
لإزيه”"'. أما على من تحركه الشهوة تحرم القبلة. 


)١(‏ في د: السواك. 

(۲) أخرجه البخاري )۱٤۹/٤(‏ كتاب الصوم: باب المباشرة للصائم حديث (۱۹۲۷) ومسلم vw‏ 
كتاب الصيام : باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من ترك شهوته حديث )١١١١/٦٥(‏ 
وابن ماجه )٥۳۸/۱(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في المباشرة للصائم حديث )١147(‏ والطيالسي 
)1١91(‏ وابن خزيمة (770/5) والطحاوي «شرح معاني الاثار» (97/7) وأحمد (257/5 ١۱١۲ء‏ 
٠‏ من طريق الأسود ومسروق عن عائشة قالت: كان النبي كَل يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم 
لإربه. ١‏ 

وأخرجه مسلم (۲/ ۷۷۷) كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من ترك 

شهوته» وأبو داود /١(‏ 775) كتاب الصيام: باب القبلة للصائم حديث (۲۳۸۲) والترمذي )٠١۷/١(‏ 

كتاب الصوم: باب ما جاء في مباشرة الصائم حديث (۷۲۹) وأحمد (5/ 250 247 21155 ١٤۷٠ء‏ 

١‏ 585) والطيالسي -۱۸۷/١(‏ منحة) رقم )۸۹٤(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (444) ب 


كاب الفا ت | ال 

وإذا جامع الرجل امْرَأَتَهُ بالنهار عَمْداً» بطل صومه. فإن كان في نهار رمضبان» يجب 
عليه القضاء والكفارة العظمى؛ وهو عتق رَقَبَةِ مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً؛ كما في كفارة الظَّهَارٍ 

والدليل: ما روي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ‏ كله قال: هلكت قال: 
«مَا سَأْنُكَ؟» قال : ع ا اتَسْتَطِيعٌ عِيْقَّ رَقَبّ؟» قال: لا. قال: «قَهل 
تَسْتَطِيعُ اَن تَصُومٌ شَهْرَ بن مُتتَابِعيْنِ؟» قال: لا. قال: «هَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أَنْ تُطْعِمَ سين مسْكيناً؟» 
قال: لا. قال: ا ا ا ل 
قال: «حُذْ هَذَا َتَصَدَّقْ به». قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي ‏ ب - حتى بدت نَوَاجِذُهُ. 
قال: «أَطْعِمهُ عِيَالَكَ00© . ٠‏ 


= والحميدي )۱۹١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ 91) والبيهقي (۲۲۹/۲ - 570) والبغوي في 

«شرح السنة» (۳/ ٤۷۹‏ - بتحقيقنا) من طريق علقمة وزاد آخرون عنه وعن الأسود عن عائشة 

أخرجه البخاري :)١157/4(‏ كتاب الصوم: باب القبلة للصائم» حديث (۱۹۲۸)» ومسلم 
:)287/١(‏ كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد» حديث (597/5)» قالت: 
«بينما أنا مع رسول الله يَكهِ - في الخميلة إذ حضت فانسللت فآخذت ثياب حيضتي ؛ فقال: مالك؟ 
أنفست؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة» وكانت هي ورسول الله ية - يغتسلان من إناء واحد» 
وكان يقبلها وهو صائم؟ . 

وأخرجه مسلم :)V۷4/۲(‏ كتاب الصيام : باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 
تحرك شهوته» حديث »)۱۱۰۸/۷٤(‏ من حديث عمر ب بن أبي سلمة «أنه سال رسول الله - ل - أيقبل 
الصائم؟ فقال له رسول الله - و -: سل هذه لأم سلمة» فأخبرته أن رسول الله - ب - يصنع ذلك 
فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله يك -: أما والله إني 
لأتقاكم لله وأخشاكم له. 

وأخرج مسلم (۲/ ۰۷۷۸ 4): كتاب الصيام: SOE‏ الزن افراع و E‏ 
لم تحرك شهوته» حديث (۷۳/ ۱۱۰۷)» من حديث حفصة. قالت: كان رسول الله و - يقبل وهو 
صائم؟. 

(1) أخرجه البخاري (177/4): كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه 
فلیکفر» حديث 2)١9175(‏ ومسلم c«Y۸A1/۲)‏ ۲ ): كتاب الصيام : باب تغليط تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها الخ» حديث (۸۱/ ۱۱۱۱). 

ومالك (١/59737؟)‏ كتاب الصيام : باب كفارة من أفطر في رمضان )م وأبو داود (۱/ ۷۲۷) كتاب 
الصيام: باب كفارة من أتى أهله في شهر رمضان (۲۳۹۰) والترمذي )٠١7/5(‏ كتاب الصوم باب ما 
جاءني كفارة الفطر في رمضان )۷۲٤(‏ وابن ماجه )٥۳٤/۱(‏ كتاب الصيام : باب ما جاء في كفارة من 
أفطر . يوماً من رمضان (771) والدارمي (۱/ 47 - 55") وأحمد ۰۲۰۸/۲ )58١ 55١‏ والطحاوي 

في «شرح معاني الآثار» (۲/ 10 - 11( والدارقطني (۲/ ۱۹۰ - ۹۱( وابن الجارود )۳۸٤(‏ والبيهقي ` 
۲-9 )من ظزيق الزإهري عن تحميد بن عبد الرحمن عن أبى اهريرة يهل 
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وعند مالك : كفارة الجمّاع على الَّخْرِرٍ. 

وإن جامع ناسياء لا يبطل صومه؛ كما لو أكل ناسياء وكذلك إن كان نائماً؛ 
فاستدخلت المرأة ذَكَرَُ» لا يبطل صومه؛ كما لو احتلم . 

ولو جامع الرجل مُكرهاً؛ فهل يتصور إِكْرَاهُ الرجل على الوطء؟ فيه وجهان. 

إن قلنا: لا يتصور؛ حتى يجب عليه الحَدٌ إن كان في زناء فها هنا يَفْسَدُّ صومهء 
وعليه الكفارة . 

وإن قلنا: يتصورء فهل يبطل صومه؟ فيه قولان؛ كما لو أكره على الأكل: فإن قلنا: 
يبطل ضومه»: لا كفارة عليه؟ لأنها تشقط بالشبهة. 

ولو زنا أو تَلَوَطَ أو أتى بَهِيمَة في نهار رمضان» فعليه القَضَاءُ والعقوبة والكَمَارَة 
أنزل» أو لم ينزل. 

أما المرأة الصائمة إذا جُومِعَتْ وهى مُكْرَهَةٌ» أو نائمة لا يبطل صَوْمُهًا؛ وإن كانت 
طا يطل هرا و الان رة 

أحدهما - وبه قال أبو حنيفة -: يجب عليها الكَمَارَهّ؛ كما تجب الكفَّارَةٌ على الوَجُلٍ 
فعلى هذا: إن كان الزوج صائماً عليهما كفارتان» وإن كان مفطراً فعليها الكفارة دونه» وإن 
كان أحدهما موسراً فعلى الموسر العتق» وعلى الآخر الصوم. ١‏ 

والقول الثاني - وهو الجديد -: إذا جامعها رَوْجْهًَا؛ وهو صائم» لا يجب إلا كَمَارَةٌ 
واحدة؛ لأن النبي - ية - لم يمر الأعرابي إلا برقب واحدة. فعلى هذا: تلك الكمَارَةٌ على 
الرجل وجانبها خِلُوء أم يجب عليها والزوج يَتَحَمَّلُ عنها؟ فيه قولان: 

أحدهما: هي على الرجل وجانبها خِلُو؛ لأنه عُرْمُ مالي يحص بالجماع؛ فيجب على 
الرجل ؛ كالمَهر. 

والثاني : هي عليهاء والزوج يَتَحَمَّلْ عنها؛ كثمن ماء الاغتسال. 

وفائدته: تتبين في أنّا إن قلنا: جانبها خلوء فلا كَمّار على المرأة؛ سواء كان الزوج 
صائماً أو مفطراً أو نائماً؛ فاستدخلت فَرْجَهُ» أو وطئت بالشبهةء أو بالزنا. 

وإن قلنا: الزوج يتحمل عنهاء فإنما يَتَكَمَلْ إذا وجبت عليها الكفارة» فإن كان الزوج 
. مفطراً أو ناسياًء أو استدخلت ذَكَرَهُ فيجب عليها الكفارة» ولا يتحملها الزوج. 

وكذلك إذا كان الزوج مَجُوناً؛ فوطئهاء لا يتحمل الزوج؛ لأنه لا كفارة عليه . وكذلك 


2 وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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لو زنا بامرأة» أو وطئها بالشبهة عالماً بالصوم» فعليها الكفارة» ولا يتحمل الواطىء عنها؛ 
لأن الكَحَمُلَ يكون بالملكِ؛ ولا مِلْكَ ها هنا. 

وكذلك إذا كانت كفارتهما الصوم» فلا يتحمل الزوج عنها؛ لأن الصّوْمَ لا يُجْزِىءٌ فيه 
التحمل» بل يجب على كَل واحد صَوْمٌ شهرين. وإن كانت كفارة أحدهما بالعتق» وكفارة 
الاخر بالإطعام. ففيه وجهان: 


أحدهما: إذا أتى الزَّوْجّ بما عليه» سقط عنها. 

والثاني: يجب على كل واحد أن يُكَمرَ بما عليه؛ لأن الكَحَكُلَ كالتداخل؛ فلا يجزىء 
عند اختلاف الجنس. 

وقيل: إن كان الرجل من أَهْل اليش وهي من أهل الصوم أو الإطعام؛ فأعتق الزوج 
زق يجوز عنوناء لأن من رة الصوم أو الإطعام يجوز إعتاقه. 


وإن كانت المَرْأَةٌ أَمَهَ فهي من أَهْلٍ الصوم لا يجوز إعتاقه عنهاء وإن كان هو من أَهْلٍ 
الصوم» والمرأة من أهل العتق والإطعام ‏ يجب على الرجل كَمَارَتَانِ : يصوم عن نفسه» 
ويطعم أو يعتق عنها؛ لأن التيَابَة 5 تجرىء في الوطعام والإعتاق. 

تفن لجو N‏ وهي من أهل الصوم» أطعم هو عن نفسه» وعليها 
الصوم؛ لأنه لا جز زىء فيه النيابة . 

ولو بَاشَرَ امرأته فيما دون الموج ج ؛ أو لمسها بشَهْوَةٍ أو قَبَلَّهَا إن لم ينزل لا يبطل 
صومه» وإن أنزل بطل صومه» ولا فار علية؛ لأن الكفارة تحب بالجِمَاع ولم يوجد. وإن 
أنزل بنظر أو فكرة» لا يبطل صومه؛ كما لو اخْتَلَم. وكذلك لو جَامَعَ قبل طَلُوع الفجر؛ 
فأخرج مع الفجر؛ فأنزل ‏ لا يبطل صومه؛ لأن الفعل كان مُبَاحاً؛ ؤغو مضظر إلى الإثرّالِ. 
ولو اسْتَمْتَى بيده» بطل صومه» ولا كفارة عليه. ولو جامع في يوم َالِ مِرَارآً لا يجب إلا" ' 
كفارة واحدة؛ لأن الفِطرَ قد حصل بالجمّاع الأول» والثاني لا يصادف الصوم؛ كما لو أَفْطْرَ 
بالأكل» ثم جامع أو فأخذ؛ فأنزل» ثم أَوْلَجّ ‏ لا كفارة عليه. 

ولو جامع في يومين عليه كَقّارَنَان؛ٍ سواء وجد الجِمّاعٌ الثاني بعد ما كَفَّرَ عن الأول» 
أو قبله. وقال أبو حنيفة: إن لم يكن كَمّر عن الأول» لا يجب إلا كفارة واحدة. وبالاتقاق 
لو جَامَعَ في عامين عليه کفارتان؛ وإن أكل الصائم ناسياً؛ فظن أن صومه قد بء فجامع 
بعده عامداً - يبطل صومه بالجماع» ولا كفارة عليه؛ لأا فط بال 

وكذلك لو شك في النية؛ فجامع» ثم تذكر أنه كان قد نوى ‏ يجب عليه القَضَاءٌء 
ولا كفارة عليه. 


ا | ل ا ا ا ب يك كات الصيام 
- ولو أصبح المسافر صائماً؛ فأفطر بالجماع» والمريض الذي يباح له الفطر أصبح 
صائماًء ثم جامع: إن نوى الترخيض» لا كفارة عليه» وإلا فوجهان: 
أصحهما: لا كفارة عليه؛ لأن الفِطْرَ مُبَاحٌ له؛ فيصير شَبْهة في سقوط الكفارة. 
وكذلك الصحيح إذا أصبح صائماً؛ فمرض ثم جامعء لا كفارة عليه إن نوى 
الترخيص . 
أما المُقِيمُ إذا أَضْبَحَ صائماً؛ فسافر» ثم جامع» يجب عليه الكفارة؛ لأن الفطر لا يُبَاحُ 
له إذا أصبح مقيماً. 
أما المقيم الصحيح إذا أَصْبَحَ صائماً؛ فأفطر بالجماع» ثم سافر في آخر النهار» أو 
مرض مرضاً ييح الفطر ‏ لا تسقط عنه الكفارة. 
أما إذا أفطر بالجماع؛ فجن في آخر النار» أو المرأة أفطرت بالجماع» وقلنا: يلزمها 
الكفارة» فحاضت فى آخر النهار - هل يسقط عنه الكفارة؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا تسقط؛ كما لو مرض؛ أو سَافَرَ فى آخر النهار. 
والثاني: تسقط؛ لأن الحَيْض والجُنُونُ في آخر النهار بعدم الصوم في أوله؛ بخلاف 
المَرَض والسفر. 
Pet‏ ل و ا س 
«قَصْلٌ: في الفطر الذي يُوجِبُ الفِذيةًه 
من أَنْطَرَ في رمضان بغير ماع من غَيْرٍ عُذْرِء يجب عليه القَضَاءٌء ويعصي الله - 
تعالى ‏ ويعزره السُلْطَانُ ولكن لا تجب الكَمَّارَةٌ العظمى. وهل تجب الفدية الصّغْرَى؛ وهي 
أن يطعم عن كل يوم مِسْكِيناً مُا من الطعام؟ فيه وجهان: 


غير المعذور أولى. 

وقال أبو حنيفة: إن تناول ما يقصد أكلهء يجب عليه الكفارة العٌظْمَى» وإن ابَلَعَ 
حَضَاةٌ أو نواة» لا يجب. 

وقال مالك: كل فطر يعصي به» يجب فيه الكفارة العظمى» إلا القَيْء؛ فإن الطَبْعَ 
لا يميل إليه. 

وعندنا: يختص ذلك بالجمّاع؛ لورود الشَّرْع به؛ فلا يقاس عليه سَائْرُ أنواع الفطر؛ 
كما لا يقاس عليه سائر أَنْوَاعَ الفِطر؛ كما لا يقاس عليه القَْءُ وابتلاع الحَصَاةٍ مع استوائهما 


ب ل 22 ڪڪ 

وَالمَرْأَةٌ الْحَامِلُء أو المرضعة إذا أَجْهَدَهًا جْهَدَهَا الصَّوْمُء لها أن تفطرء ثم تقضي ولا فدية 
عليها؛ كالمريض . وإن كان خوفها على الولد من الصومء فلها أن تفطرء ثم تقضي» وعليها 
الفدية لأنه فطر بسبب إحياء نفس عاجزة عن الصوم؛ كالشيخ الهم“ يفطر ويفدي. 

والفدية: هي أن يُطْعِمَ كل يوم مسكيناً مُدَاً من الطَّعَامِ من غالب فوت البلدء ولا تتعدد 
الفدية بِتَعَدّدِ الأولاد. 

ع ابن عمر عن المَرْأَةٍ إذا حَاقَتْ على ولدها؛ فقال: تفطر وتطعم مَكَانَ كل يوم 
مسْكيناً مُدَاً من الحنطة”"؟؛ وهذا قول مالك وسفيان وأحمد. 

وفي الحامل قول آخر: أن لا فِذْيّة عليها؛ لأن ضرَرَ الجنين مُتَصِلٌ بهاء بخلاف 
المرضعة؛ فكانت الحامل كالمريض . 

وعند أبي حنيفة : لا فدية عليها؛ وهو اختياز المزني. 

وإن كانت المُرْضِعَةٌ مسافرةً أو مريضة؛ فأفطرت إن نَوَتْ بالفطر الكَرَخُصَ بِعُذْرٍ السفر 
والمرض - فلا فدية عليهاء وإلا فوجهان؛ كالمسافر يفطر بالجمّاع . 7 

ولو أفطر لتخليص غَرِيق» جازء: وعليه القضاء. وفي الفِذْيَةِ وجهان: 

والثاني: لا تجب؛ لأن فِطَرَةٌ ليس لإحياء فس عاجزة عن الصوم؛ فإن العْرِيقَ غير 
عاجز. 1 

والشيخ الكبير الذي بُ يجْهِدّهُ الصوم» له أن يفطر؛ وهل يلزمه الفدية؟ فيه قولان. 

0 ا ل ا 

ل 0 
من الطعام ؛ روي ذلك عن ابن عباس » وابن عمر» وأبي هريرة . 

ولو خرج رمضان يِسْعاً وعشرين» لا يجب عليه إلا تسعة وعشرون مُذاً. ولو فاته صَوْمٌ 
في صبائه. ولم يقض؛ حتى كبر وعجز» تجب الفدية قولاً واحداً؛ ات الكبير 


معسراً هل يلزمه الفدية إذا قدر؟ فيه قولان؛ كالمُكَمّرٍ إذا لم يَقْدِرْ على شي ثم قدن ‏ هل 
يلزمه الكفارة؟ فيه قولان. 


. ٠٠٠١/۲ الشَيْح الهمٌ: أي: الكبير الفاني. المعجم الوسيط‎ )١( 
كتاب الصيام: نا كيام افر قر رای ا‎ )7١8/١1( (؟) أخرجه مالك‎ 


الس ب سس ص سسسب بب بحس کتاب الصيام 

ولو أن عَبْداً كبيراً أفطر بِعُذْرٍ الكبرء ثم مات من قبل أن أعتق» فلا فدية عليه» وإن 
أعتق تَرَئّبَ على الحُرٌ المعسر إذا أيسر إن قلنا: لا يجب» فها هنا أولى» وإلا فوجهان. 

والفَرْق: أن العبد لم يكن وَقْتَ الفطر من أهل الفدية؛ بخلاف الحر. 

ولو أفطر الكبير بعذر الكبّرِء ثم قدر على الصوم لا يلزمه الصوم؛ بخلاف المَعْضُوب 
إذا أحج غير ثم قدرء يلزمه يحج في قَوْلٍ؛ لأنه كان مخاطباً بالحج» لا بأداء المالء 
والشيخ الكبيرٌُ لم يكن مُحَاطباً بالصوم» بل كان مُحَاطَباً بالفدية. 

قال الشيخ: عندي إذا قَدَرَ قبل أن يَفْدِيَء يجب عليه أن يصوم» وإن قَدَرَ بعد ما 
فدي؛ فيحتمل أن يكون كالحج؛ لأنه كان مُخَاطباً بالفدية على تَوَهُّم أن عُذْرَهُ غير زائل» 
وبَانَ خلاآفه؛ كالمعضوب لم يكن مخاطباً؛ بأن يحج بنفسه» إنما كان مخاطباً بأن يحج الغير 
عنه على تَوَهُمٍ أن عُذْرَهُ غَيِرُ زَائِل. 


قال الله تعالى: ظقَمَنْ کان مِنْكُمْ مريضآ اؤ عَلَى سَفَرٍ َة ِن ايام ر4 
[البقرة: .]۱۸٤‏ 
صَوْمٌ شهر رمضان فَرِيضَة على كل مسلم عاقل بالغ إذا كان مُقِيماً قادراً؛ حُرَاً كان أو 
عَبْداً؛ رجلاً أو امرأة» إذا كانت طاهرة؛ فالكافر لا يصح صومهء وإذا أسلم لا قَضَاءَ عليه؛ 
لقوله عر وجل : فل لِلَّذِينَ كَمَوُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّفَ4 [الأنفال: ۳۸] والمرتد 
لا يصح صَومة وإذا عاد إلى الإسلام يجب عليه القضاءء ولا يجب على الحَائض 
والتّمَسَاءِء إذا طَهرَئًا يجب عليهما القضاء. 
قالت عائشة: كنا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصوم» ولا و بِقَضَاءِ الصلاة"“. ويجوز الفطر بِعُذْرٍ 
اقرش وال وشرط الع وشرط المرض ان 4 يُجْهِدَهُ الصوم» ويلحقه به ضرَرٌ يشق عليه 


چ د 
(0) يبَاحُ للمسافر الفطر في رمضان إذا تحققت الشروط الاتية 
الأول: أن يكون سفره سفر قصر آي : e‏ فأكثر» 
وهما: سير يومين من غير ليلة على الاعتبار» أو ليلتين» بلا يوم كذلك» أو يوم وليلة مع النزول 
المعتاد» لنحو استراحةء أو أكل أو صلاة» وأن تكون المرحلتان بسير الأثقال أي: الحيوانات المثقلة 
بالأحمال» والبحر كالبر في اشتراط المسافة المذكورة» فلو قطع الأميال فيه في ساعة مثلا» لشدة جري 
السفينة بالهواء» ونوه» فإنه يبيح له الفطر أيضاًء لوجود المسافة الصالحةء وَلاَ يَضْدُ قطعُهًا في رَمَنِ سير 
فإن قيل : إذا قطع المسافة في لحظة صار مقيماًء فكيفب يتصور وترخيصه منها؟ . 
أجيب بأنه لا يلزم منه وُصول المقصد انتهاء الوْخْصّة 
الشرط الثاني : أن يكون سفره في غير معصية بآلا يكون عاضياً بالسفر» وهو الذي أنشأ سفره معصية» ‏ 


كتاب الصيام 1 


احتماله. أما المرض اليسير الذي لا يجهده» فلا يبيح الفطر. ثم إن كان المَرَضُ مُطبقاً» له 
ترك الَيّةِ بالليل» وإن كان يحمٌ وينقطع فإن كان مَحْمُوماً حَالَةَ الشروع فيه» له ترك النيةء 
وإلا فيجب أن ينوي من الليل» ثم إذا أخذته الحُمّى بالنهار أفطر. 


= ولا عاصياً بالسفر في السفرء وهو الذي أنشأ سفره طاعة ثم قلبه معصية أما العاصي في السفرء وهو من 

أنشأ سفره طاعة» واستمر كذلك إلا أنه وقعت منه معصية في أثناء سفرهء فيجوز له الفطرء ولم يجوز 
الشارع الفطر لمن كان قر في معضية ؛ لأن ذلك يكون إعانة له على المعصية ولأن جواز الفطر 
رخصة» والرخصة لا تُنَاطُ المعاصي . 

وبناءً على هذين الشرطين يمكن أن يُقَالَ: إِنَ المسافر الذي كان سفره في غير معصية» وكان سفره 
سفر قصر بباح له الفطر بالإجماع؛ لقوله تعالى: : من كان ملم مريضاً أذ عَلَى سََرٍ فده ين ياو 
أحَر» أي: فله الفطر وعليه عدة من أيام أخرء ولما روت السيدة عائشة - رضي الله عنها 0 
عمر الأسلمي قال ا سول الله أَصُومٌ في السَّمَر؟ مال ل له وَسُولُ اللّه يكن (إِنْ شت قَصَمْ وَإِنْ شد 
طز . ثم إن كان المسافر ممن لايجهده الصوم. أي: لا يتضرر به» الأفضل له الصوم لما وي عن 
او لت - أنه قال: «لِلضّائِم في السّمَرِ إن أنْطَرتَ َرْخْصَة وَإنْ صمت فَأفْضَلَ ولال لو ار 
عرض الصوم للنسيان» وحوادث الأيّام؛ ولآن شهر الصوم له أفضلية وَمَزيّةٌ عَلَى سائر الأيام وإن کان 
المسافر ممن يجهده الصوم؛ أي : يتضرر به فالأفضل له الفطرٌ؛ لما روي «جابر؛ ‏ رضي الله عنه - أله 
قال : مر رَسُولَ الله ل وسَلَمَه في سفر بِرَجُلٍ تَحْتَ شَجَرَة يرن E‏ 1 ما بال 
هَذَا؟ قَالُوا صَائِم ويا وَسُولَ اله قال عل الام م ليس من اير الام في السَفَرِ» قن صَامَ اله لمَسَافرٌ ثم أرَادَ 
20007 أن العذر قَائِم كما لو صام المريضيُ وأراد أن ُْطِر. 1 

الشرط الثالث: أن يكو السَّمَد سابقاً على الصوم؛ بأن يكون الشروع داهن الشروع في 
الصومء كأن يقع السفر بعد الغروب» وقبل الفجر. 

أن ا الشروع في اریم الشروع ن ام رع فل لمر ويجب الصوم. 

وقال المزني َه أن يَفْطرَء كما لو ا طْبَحَ الصحيحٌ صائماء ذه رض 

والمتهب الاوز : وهو وجوبٌ الصّوْم وَعَدَمٍ جواز الفطر دليل ذَلِكَ أله جاده اجتمع فيها سَفَر وَحَضَدٌ 
وَكُلَّ عبادة يَجْتَمعُ فيها سَمَدٌ وَحَضَّتُ يَفْلِتُ جانب الحضرء لاه الأضل. 

وعلى الأول: لو جامع فيه» لزمه الكفارة؛ أنه يوم من رمضان عُرَ صائمٌ فيه صوماً لآ يَجُورُ فيه 
الفطر. ' 

الشرط الرابع 5 أن بوجو المسافق” إقامة يقغني فيها ما أفطره من أيام سفرهء فإن لم يرج إقامة يقضي 
يها ما أقطره» بان كان ويم قر لا اح لَه لطر لأنَّ إَاحَة الفطر في هذه الحالة تُودي إلى إسْقَاطٍ 
الفرض بالكلية» نعم» َو قَصَدَ القضاءٌ ء في أيام أخرى من أيام سفره» جاز له الفطرٌُء وَلاً قَرقَ في جواز 
الفطر للمساقر بين أن يكون بأكل أو نحوهء كجماع» وغير ذلك. 

وَمَتى أَفْطَرَ المسافدُ وَجَبَ عَلَيْهِ القضاءٌ دُونَ الفدية ثم إل إا قَدمّ الْمُسافِرٌ أو برىء المريض» وهما 
مفطران استحب لهما إمساك بقية النهار؛ لحُرْمَةٍ الوقت» ولا يجب عليهما ذلك؛ لأنهما أفطر العذر. 

يُنْدَبُ لَّهُمَا إذا أكلا ألا يَأكُلا إِلاّ عند من يعرف عذرهما؛ لخوف التهمة. 

وَإِذّا قدم المسافرء وهو صائم أو برىء المريض» وهو صائي ني وان إفطارم وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز لهما الفطرء وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأنه أَبِيحَ لهما الفطرٌ من أَول النهارء فجاز ے 


١/5 


كتاب الصيام 


وشرط السَّفَرٍ أن يكون ستة عشر فَرْسَحْا ويكون مُبَاحاً؛ فيجوز له أن يُفْطِرَ فيه. ولو 
صام كان أَفْضَلَء إلا أن يجهده الصومء فالأول أن يفطر؛ الما روي عن جابر قال: كنا ِ 
رَسُولٍ الله - يك - زمان غَرْوَة بوك [إِذ] مر برجل في ظل شَجَرَةٍ جَرَة يُرَسْنّ المّاءٌ عليه فقال: 
َال هّذَا» قالوا: كا فقال رسول الله اة - «لَيِسَ مِنَّ اليد لصب في ال0 


- إل فيب ار كه لو اشر التي 
وثانيهما: لا يَجُورُ لَهُمَا الإفطان وهر قَرْلُ لضي أبو الطيّب . 
(۱) ورد من حديث جابر؛ وابن عمرء وكعب بن عاصمء وأبي برزة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 

. العاص» وعمار بن ياسرء وأبي الدرداء. 

أما حديث جابر: 

أخر جه البخاري (4/ :)١187‏ كتاب الصوم: باب قول النبي - ي - لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس 

من البر الصوم في السفرء حديث .)١545(‏ ومسلم (0787/7: كتاب الصيام: باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية الخ. حديث (۹۲/ ١١١١)ء‏ وأبو داود (۷41/۲): 
كتاب الصوم: باب اختيار الفطر» حديث »)۲٤٠۷(‏ والنسائي :)۱۷١ /٤(‏ كتاب الصيام: باب العلة التي 

من أجلها قيل ذلك» وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك 
والطيالسي (/: کتاب الصيام : باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضان» حديث 2,)94١١(‏ 
وأحمد (۲۹۹/۳)» والدارمي (۹/۲): كتاب الصوم: باب في السفرء والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (7/؟5): كتاب الصيام في السفرء وأبو نعيم في «الحلية» (9/ »)١99‏ والبيهقي (157/5): 
كتاب الصيام: باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم» الخطيب »)١١48/١7(‏ وابن خزيمة 
)١54/9(‏ وأبو يعلى (۳/ ۰۳ الاين الجارود في «المنتقى» رقم (۳۹۹) من حديث جابر. 

- حديث أبن عمر: 

أخرجه ابن ماجه /١(‏ 017): كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفرء حديث (١١١١)ء‏ 
من طريق عبيد الله عن نافع . عن ابن عمر مرفوعاً: «ليس البر الصيام في السفر. 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۸/۲): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» رواه ابن حبان في 
صحيحه من طريق محمد بن مصفى بإسناده ومتنه. 

- حديث كعب بن عاصم : : 

آخرجه النسائي :)٠۷١ /٤(‏ كتاب الصيام: باب ما يكره من الصيام في السفرء وابن ماجه 
:(o/1)‏ كتاب الصيام : باب ما جاء في الإفطار في السفر» حديث »)١١14(‏ والطيالسي (۱/ ۱۹۰): 
كتاب الصيام: باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضانء حديث »)4١١(‏ وأحمد (٥/٤١٤)ء‏ 
والدارمي (۲/ :)٩‏ كتاب الصوم: باب الصوم في السفرء والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (57/7): 
كتاب الصيام: باب الصيام في السفرء والبيهقي :)۲١۲/6(‏ كتاب الصيام: وابن حبان  417(‏ موارد) 
باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم» والخطيب (۳۹۹/۱۲)ء من طريق أم الدرداء عنهء 
وفي رواية «لأحمد» (0/ 2475 والبيهقي :)١57/5(‏ كتاب الصيام: باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان . 
يجهده الصوم: «ليس من امبر أمصيام في أمسفر». 

حديث أبي برزة: 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۲۹۹/۱)» من طريق إبراهيم بن سعد» عن عبد الله بن عامر = 


" 


كتاب الصيام . 8 

والدليل على أنه يتخير بين الصوم والفطر إذا كان قادراً: ما روي عن ابي سَعِيدِ 
- الخدري. قال: غزونا مع رسول الله َكل SET‏ م 
ر ؛ فلم يعب الصَّائِمٌ على المُفْطِرِء وَلآ المُفْطِرُ عَلَى الصّاي © 


ولو أصبح صائماً في السفرء جاز له أن يُفْطِرَه وإن كان يعرف أنه يَصِلْ إلى مقصده 
قبل الغروب؛ لما روي عن جاب بن عبد الله؛ أن رَسُولَ الله ية - خرج إلى «مكة» عام 
اي ا فصام؛ حتى بلغ كُرَاعَ العَمِيمٍ» فصام الناس معه. فقيل: يا رسول الله» 
إن الناس شى عليهم الصَيَام. فدعا بقَدّح مِنْ مَاءِ بَعْدَ العضْرٍ فَشَربَهُ وَالنَاسُ يَنْظُوُونَ ليه" . 


= الأسلمي» عن رجل يقال له محمد عن أبي برزة» عن النبي ‏ ب . قال: «ليس من البر الصيام في 
السفر» وقال البخاري» ولم يصح حديثه يعني هذا الرجل المبهم. 
وأخرجه أيضاً البزار /١(‏ 459 - كشف) رقم (۹۸۷) من طريق إبراهيم بن سعد به. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )١157‏ وقال: (واه) أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه 
رجل لم يسم اه. 
ولم أجده في مسند الإمام أحمد. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار )158/١(‏ رقم (485) من طريق صلة بن سليمان عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله كك قال: ليس من البر الصيام في السفر. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ )١54‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال البزار 
رجال الصحيح . 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : 
أخرجه الطبراني» ولفظه: لا بر أن يصام في السفر» كما في «مجمع الزوائد» :)١74/7(‏ وقال 
الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 
- حديث عمار بن ياسر: 
أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد؛ :»)١14/7(‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبيرء 
وإسناده حسن . 
حديث أبي الدرداء: 
وهذا الحديث ذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة (ص - 47) رقم )٤۷(‏ 
وعزاه إلى الشيخان عن جابر بن عبد الله وأحمد عن كعب بن عاصم الأشعري وأبي برزة الأسلمي 
والطبراني عن ابن عباس وابن عمر وعمار بن ياسر وأبي الدرداء اه وحديث أبي برزة ليس في مسند 
الإمام أحمد. 
وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه. 
)١(‏ تقدم في كتاب الصلاة. 
(۲) أخرجه مسلم ۲/ ۷۸۵ في كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية )١١١5/45(‏ والترمذي ۸۹/۳ - ٠‏ في الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر = 


۱۷٦‏ كتاب الصيام 


لد أصبح صائماً في السقر» فلم يفطرء حتى دخل عَمْرَانَاتِ البلد - لم يجز له أن 
يفطر» وكذلك المريض إذا أصبح صائماً» ثم برىء في خلال النهار» لا يجوز أن يفطر. 

ولو أصبح صائماً في الحَضَرِء > ثم خرج إلى السفرء لا يجوز له أن يُفْطِرَ ذلك اليوم؛ 
فلو فعلء عصى الله؛ كمن دخل في الصلاة مُقِيما ثم سافر في خلالهاء لا يجوز له 
قَصْدْمَاء ولو جامع فيه يجب عليه الكفارة. 


وعند أحمد. والمزني: يجوز له أن يفطر. 

ولو نوى الْمَقِيم بالليل» ٠‏ ثم خرج إلى السَّمَرٍ قبل طلوع الفجر - نظر: إن فَارَقَ 
عُمَرَانَّاتِ البلد قبل طلوع الفجرء > له أن يفطر؛ لأن ابْتَدَاءَ صَوْمِهِ كان في السفرء وإن قَارَقَهَا 
بعد طُلُوعٍ الفجرء > لا يجوز أن يفطر. 

ولا يجب على الصبي والمجنون صَوْمٌ رمضان؛ لقول النبي - ا - : : رفع القَلَمُ عَنْ 
َلاق : عَن عَنِ الصَّبِيٌّ؛ حى يلم وَعَنِ المَجْنُونِ؛ حى يُفِيق» وَعَنِ النَائِمِ ؛ ٍٍ حَنَّى يَسْكَئْقظاً)(1) 
ری ا ر بلا مر ا 
كالصلاة . 

وإذا بلغ الصبي» أو أفاق المَجْنُونُ بعد مضي أيام من رمضان ‏ يجب عليه أن يَصُومَ ما 
بقي منه» ولا يجب عليه قَضَاءُ ما مضى. 

وعند أبى حنيفة : إذا أَقَاقٌّ المجنون» وقد بقي جُرْءٌ من رمضان» لزمه قضاء جميع 
الشهر. ْ 

أما إذا بلغ الصبي؛ نظر: إن كان نَوَى من الليل» ثم بلغ في خلال النهار بالسن» أو 
بالاحتلام يجب عليه إِنّمَامُ صَوْمٍ ذلك اليوم» ولا يجب قَضَاوٌة. 

وفيل : : يستحب له إتمام ذلك اليوم» ويجب القَضَاءٌ؛ لأنه لم يَنْو القَرْضَ ؛ و 
شرع فيه يستحب إتمامه ؛ والأول أصح. 


= )¥1۰( والنسائي &/ VV‏ في الصيام باب ذكر اسم الرجل والحميدي ۳۹/۲ 6" والطيالسي 
٩۱۲( ۰ /١‏ _ المتحة) والشافعي ۲۹/۱ في 0 باب فيما جاء في ضوم الو 
والبيهقي في السنن 5/5 في الصيامء باب المسافر يصوم بعض بعض الشهر ويقطر بعضاٌ وفي الدلائل 
«Y0 /o‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 10/۲ في النصيام. باب الصيام في السفر وابن عبد البرَ في 
التمهيد 2587/4 والبغوي في شرح السنة )۱۷١١( ٠٠٠/۳‏ من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


كتاب الصيام حت 11909 

فلو جامع في ذلك اليوم بعد البلوغ. تجب الكفارة عليه» ولو جامع قبل البلوغ ؛ فلا 
كَقَارَةٌ عليه؛ بخلاف المُرَاهق إذا جامع في الحَججّ يجب.عليه الفدية؛ لأن المال في الحج 
ألزم؛ ولذلك قلنا: إذا جامع نَاسِياً يفسد حجه في قول» وفي الصوم لا يبطل. 

وإن لم يكن قد نوى الصوم من الليل؛ أكل أو لم يأكل» هل يلزمه قضاء ذلك اليوم؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: يلزمه؛ كما تلزمه الصلاة إذا أَدْرَكَ شَيْئاً من الوقت. 

والثاني: لا تلزمه؛ بخلاف الصلاة؛ لأنه يمكنه الشروع في الصلاة في الوقت» 
ولا يمكنه الشروع في الصوم في الوقت؛ فهو كما لو زال العُذْرٌ بعد ذّمَابٍ الوَّقْتِ لا يلزمه 
القضاء . 

أما المجنون إذا أَقَاقَ في خلال النهار» هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ قيل: فيه 
قولان؛ كالصبى. 

وقيل: لا يجب ها هنا قَوْلاً وَاجدا؛ لأنه لم يكن مَأْمُوراً بالصوم في أول النهارء 
والصبى كان مأموراً به. 

ولو أسلم كافر في خلال النهار» هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟. 
ول النهار. بخلاف الصبي؛ فإنه لم يكن مخاطباً. 

اما إذا أَعْمِيَ على الرجل أياماً من رمضان» أو جميع الشهر؛ فإذا أفاق» لزمه القضاء؛ 
بخلاف المجنون؛ لأن الجنون يزيل العَقّْلَ؛ فزال عنه الخطاب» والاعْمَاءٌ لا يزيل العقل» بل 
يغشيه؛ فهو كالمرض؛ ولذلك يجوز الأَغْمَاءُ على الأنبياء عليهم السلام؛ ولا يحو ان 

وقال ابن سُرَيْج: الاعْمَاءٌ كالجنون؛ في أنه إذا استغرق النهار لا يجب القضاء؛ كما 
في الصلاة يستوي الإغماء والجنون فى إسقاط القضاء إذا استغرق الوقت. 

قلنا: إنما فرقنا بين الصلاة والصوم في الإغماء؛ لأن الصلوات تَتَكّرَرُ في الأيام» 
ووس ا زمان الإغماء؛ فيشق عليه القضاءء والصوم لا يتكرر في السنة» فلا يَشّْقُ عليه 
القضاء ما فات منهء ولذلك أَوْجبْنَا قضاء الصوم على الحائض» ولم نوجب قضاء الصلاة. 

وعلى الْمَعْمِيٌ عليه القضاء؛ فإن نوى من الليل» ثم أَعْمِيَ عليه في النهارء هل يبطل 
صومه؟ نص في الصوه على أنه إذا كان مُفِيقاً في جزء من النهار» يصح صومه. 

وقال في الظهار: ذا كان مفيقاً حالة طلوع الفجر» صح صومه. 

وقال في «اختلاف الحَدِيث»: إذا حاضت المرأة» أو أغمي عليهاء يبطل صَوْمُهًا؛ ففيه 


التهذيب / ج ٣‏ / م ١١‏ 


0 كتاب الصيام 
دليل على أنه إذا كان مُعْمّى عليه في جزء من النهار وإن قَلَّ لا يصح صومه؛ كالحيض إذا 
وجد في جزء من النهار يُبْطِلٌ الصوم . 

وقال المزني: صح صومه» وإن استغرق الإغماء جَمِيعَ النهار إذا كان قد نوى من 
اللَيْل؛ كما لو نام جَمِيعَ النهار يصح صومه. 

وخرج ابن سريج قَوْلاً من الظهار أنه يُشْكرَطُ أن يكون مُفيقاً في طرفي النهار وَفْتَ 
طلوع الفجر» ووقت غروب الشمس. 

فمن أصحابنا من جعل المسألة على خمسة أقوال» ومن أصحابنا من قال: المسألة 
على قول واحد؛ وهو أنه إذا كان مُفِيقاً في جزء من النهار يصح صومه؛ كما قال ها هنا. 
وما ذكر في الظّهّارٍ ليس المُرَادُ منه تَعْيِينَ حَالَةِ طُلُوع الفجرء بل قَضْدُهُ بيان إفاقته في جزء 

من النهار. وجوابه في اختلاف الأحاديث يرجع إلى الحَيْضِء والقَوْلآَنِ الآخران ليسا 
للشّافعي ‏ رضي الله عنه -. 

وقيل: المسألة على قول واحد؛ أنه يشترط أن يكون مقيماً حالة طلوع الفجر؛ لأنه 
وَل حالة الشروع في الصوم؛ كالنية في الصلاة يعتبر أَوَلُّهًا. 
وما قال في الصوم أراد به: الجزء الأول من النهار. 
وجوابه في اختلاف الأحاديث: راجع إلى الحَيْضٍ . 
أما ما ذكره المُرّني أنه وإن استغرق جميع النهار يصح صومه؛ كما لو نام جميع 
النهار. ٠‏ 

وقال أبو الطيب بن سلمة إذا نام جميع النهار» ولم ينتبه في جزء منه - لا يصح 
صومه؛ كما لو أَغْمِيَ عليه جَميع النهار. 

والمذهب: أنه يِصِحْ صوم النائم؛ بخلاف الإغماء؛ لأن الإغماء يزيل الخطاب؛ 


ولذلك لا يجب عليه قَضَاءُ الصلوات» والنوم لا يزيله؛ فإنه إذا به تتَََّهِ؟ فلم يسقط عنه 
القضاء . 


ولو جِنّ الصائم في خلال النهار» فقد قيل: هو كالإغماء. 

والمذهب: أن صومه يبطل؛ لأن الجنون ماف للصوم؛ فإنه يزيل العَقَلَء ولا يجب 
عليه قَضَّاءُ ذلك اليوم ولو نوى بالليل» ثم شَرِبَ دَوَاءٌ فزال عَقْلهٌ فكان زائل العقل بالنهار - 
هل يصح صومه تَرَئِبَ على الإغماء : إن قلنا هناك: لا يصحء فها هنا أولى» وإلا فوجهان. 

والأصح: أن عليه القضَاء؛ لأنه كان بصنعه ولو ارتد الصائم» اا 
الصائمة» يَطْلَ صَوْمَهَاء وعليها القضاء . 


كتاب الصیام تسسا 01/8 
قصل : ِيمَنْ يَلرَمُهُ لبه بالصّائِمِينَ» 

إذا أفطر يَوْماًّ من رمضان عَمْداً» عصى الله تعالى ‏ وعليه الإمساك» والتشبه 
بالصائمين . 

وكذلك لو نسي الديّ من الليل» فيلزمه التشبه؛ حتى لو أكل شَيْئَاً عصى الله عر وجل . 

وكذلك لو أَصْبَحَ يوم الثلاثين من شعبان مُفْطِراً للشك» ثم ثبت أنه من رَمَضَانَ - يجب 
عليه الإمساك والتشبه. 

ولو طَهرَتٍ الحائض والتّمّسَاءُ في خلال النهار لا يلزمها التشبه. 

ولو أصبح غَيْرَ صَائِمٍ يعْذْرٍ سفرء أو مرض» ثم أقام وبَرىءَ في خلال النهار إن 
كان أكل شيئاء لا يلزمه التشبه بالصائمين» وله أن يأكل» لكنه بُحْفِي الأكُلَ عن الناس؛ حتى 
لاهم . 

وإن كانت امرأته قد طَهرَتْ من الحَيْض» جاز له وطؤها. 

وإن لم يكن أكل شَيْئاً. قيل: إن أقام أو بَرىءء هل يلزمه التشبه؟ فيه وجهان: 

أصحهما : لا يلزمه. 

وقال أبو حنيفة : يلزمهما التشبه؛ سواء أل أو لم يأكلد؛ كالأكل عامداً. 

قلنا: هناك ما أبيح له الأكل» وها هنا المسافر والمريض أي لهما الأكلء ولیس كَيَوْمٍ 
الشك إذا ثبت كونه من رمضان يجب عليه التشبه» مع أن الأكل إن كان مُبَاحاً له؛ لأن هناك 

بيخ له الاكل لان الشهر ل يعدن ؛ فإذا تحقق لزمه التشبه. 

والمسافر. والمريض أَبِيحَ لهما الكل مع تَحَفّق الشهرء فلم يلزمهما. 

ولو أفاق المَجْنُونُ؛ أو بَلَّعَ الصبي» أو أسلم كافر في خلال التهار - هل يأزمهم 
التَّيُهُ؟ إن قلنا: يجب عليهم قضاء صوم ذلك اليوم» يلزمهم التشبهء وإلا فلا يلزم. 


والتشبه يَحْتَصصٌ بِرَمَضَانَ فمن نَذَرَ صَوْمَ يوم يعينه» ثم أفسده» أو لم ينو من الليل - 
يجب عليه القضاء» ولا يلزمه التشبه بالصائمين في ذلك اليوم. 


من أفطر يَوْماً من رمضان بِمَيْرٍ عُذْرِ عن د ا خرج رَمَضَانٌَ يلزمه 
جيل قضائه» ويعصي بالتأخير. 

وإن كان في السفرء وإن أفطر بِعُذْرِء يستحب له أن يعجل القضاءء فلو أخر يجوزء 
بشرط أن يَقَضِيَ قبل دخول رمضان الثاني . 


۱۸۰ 


كتاب الصيام 

رُوِيّ عن عائشة قالت: إن كان ليكون على صيام من رمضان» فما أَفْضِي منه؛ حتى 
يأتي شعبان“ تعني اال ای - يكلله -. 

ولو فاتته آيام» يُسْتَحَبٌ أن يَفْضِيَهَا مُتتَابعَة» فلو قضاها متفرقة جازء فإن كان عليه 
صَوْمٌ اليوم الأول» فقضى ونوى اليوم الثاني فيه وجهان: 

أحدهما: يجزئه؛ لأن تَعْيِينَ اليوم ليس بوَاجب عليه. 

والثاني : لا يجزئه؛ لأنه يقضي غير ما عليه؛ كما لو كان عليه عِنْقُ عن كفارة اليمين؛ 
فنوى عن الظهار ‏ لم يجز. 

فإذا أَخَرَ القضاء؛ حتى دخل رمضان الثاني؛ نظر: إن لم يَنْقَطِعْ عذره إن دام مَرَضْهٌ 
أو سفره» حتى مات فلا شيء عليه؛ كما لو تلف ماله بعد الحَوْلٍِ قبل إمكان الأداءء. 
لا رَكَاةَ عليه؛ بخلاف الشيخ الهم إذا مات يُطْعَمُ عنه؛ لأن الإطعام كان وَاجَباً عليه في 
الحياة. وإذا أخر القضاء بلا عُذْرٍ إلى رمضان الثاني. يجب عليه أن يَقْضِيء ويطعم عن كل 
يوم مسكيناً مُا من غالب قوت البلد. 

وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - لا يجب الفِدْيَةَ بسبب التأخير. 

وإن كان عليه قَضَاءُ أيام» يجوز أن يَصْرِفَ الأَْدَادَ كلها إلى مِسْكِينٍ واحد؛ لأن فدية 
كل يوم بمنزلة كَمَارَةٍ أخرى . فإن قَدّی» ولم يَقْضْ؛ حتى مضى رمضان آخرء عليه القضاءء 
والفدية نَانياً. فإن لم یقض» ولم يَفْدِهِ حتى مضى رمضانان» هل تتداخل الفِذْيَتَانِ؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: تتداخل؛ كالحدود تتداخل . 

والثاني : لا تتداخل ؛ لأنه من الحقوق المالية» وزاد بالكأخير عن كل رمضان فدية. 

فإن كان قد أفطر متعمداً وقلنا: يلزمه الفِدْيَة فلا تدخل فدية الإفطار في فدية 
التأخير؛ لأن مُوحِبَهُمَا مُخْتَلِففٌ. وكذلك لو أَفْطَرَ بالجمّاع ؛ فكان من أهل الإطعَام؛ فأخر 
القضاءء لا تدخل 0 التأخير في الكَمَارَة؛ كما لو كَمّر - بالصيام لا يدخل القَضَاهُ في صَوْمٍ 
الكفارة. ولو جعل فدية التأخير قبل دول رمضان الثاني؛ ليؤخر القَضَاءَ مع الإمكان ‏ هل 
يجوز؟ فيه وجهان؛ بناءً على جواز تَعْجِيلٍ الكفارة في الجنب المحظور. 

ومن مات وعليه صَوْمٌ عن قضاء رمضانء أو عن نذر وكفارة ‏ هل يجوز لوارثه أن 
يصوم عنه؟ فيه قولان: 


قال في القديم: يصوم عنه؛ لما روي عن عائشة؛ أن رسول الله كلخ قال: « 


)١(‏ تقدم. 


كتاب الصيام 
مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيْه70" وبه قال أحمد وإسحاق ولأنه عبادة تجب الكفارة 
بإفسادهاء 0 

ولي يطعم عنه؛ لما روي عن ابن عمر» عن النبي - ي قال : لام 
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِء بر قلطم عَنْهُ مكانَ كل يَوْمٍ منكيناء"" والصخيح أنه موقوف على 
ابن عمر؛ وهذا قول مالك وسفيان» وأبى حنيفة . ولأنه عِبَادَةٌ لا يدخلها النيابة فى الْحَمَّاةَ» 
فلا تدخل بعد المَوت؛ كالصلاة. 


١4١ 


فإن قلنا: يجوز أن يَصِومٌ وليه لا يجب عليه ذلك إلا أن يَتبَرَعَ . ولو صام -عنه 
أجنبي» فيه وجهان. 

ولو أمر الوَلِيٌ أَجَيَاً؛ حتى صام بِأَجْرَةٍ أو غيرهاء يجوز؟ كالحج . 

فإن قلنا: يطعم عنه» فإن كان قد أَخَرَ القضاء عن رمضان الثاني؛ فمات» لا تدخل 
ا ل عَشْرَةَ أيام من رمضان؛ فأخر فمات أول رمضان 
الثاني يجن عليه عون 9 عن أَضْلٍ الصوم» وعشرةٌ يست التاخين: 

ار فمات لا يجب عليه إلا فد فدية أصل 
الصوم» ولااييجب عليه فذية التأخير؛ لأنه لم يكن مُمَرّطاً بالتأخير إلى هذا الوَقْتِ. 

ولو مات يوم الخَاِس والعشرين من شعبان» بسي عله حم عشر مدا عشرة ن 
أصل الصوم وخمسة عن التأخير؛ لأنه مُمَرَط بتأخير خمسة؛ فإنه لو عَاشَ لم يمكنه قبل 
رَمَضَانَ إلا قَضَاء خمسة أيام. 

ولو مات وعليه صَّلدّةٌ لا تقضى عنه»› ولا تسقط عنه بالفدية» وكذلك الاعتكاف . 


)۸۰۳/۲( ومسلم‎ )١147( كتاب الصيام باب من مات وعليه صوم حديث‎ )۱۹۲ /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود (۲/ ۷۹۱ ۷۹۲) كتاب‎ )۱۱٤١ /۱٥۳( كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت حديث‎ 
)۲۹۱۹( رقم‎ )١1/8/5( والنسائي في «الكبرى»‎ )١5( الصوم: باب فيمن اڭ وعليه صيام حديث‎ 
- ٠٤١ /۳( واتار في «مشکل الآثار»‎ )۹٤۳( وأحمد (45/5) وابن الجارود في «المنتقى» رقم‎ 
الإحسان)‎ - ۳١۷٤( وابن خزيمة (581؟) وابن حبان‎ )٤٤۱۷( وأبو يعلى (۳۹۱/۷) رقم‎ ۱ 
كتاب الصيام: باب من قال:. يصوم عنه وليه والبغوي‎ )١05 /٤( والبيهقي‎ )١195 - 144 /۲( والدارقطني‎ 
. في «شرح السنة» (7/ 605 بتحقيقنا) وابن حزم في «المحلئ؟ (۲/۷) من حديث عائشة‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (45/0) كتاب الزكاة: “باب ما جاء في الكفارة حديّث (۷۱۸) واين ماجه )٥٥۸/١(‏ 
كتاب الصيام : باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه حديث )۷۷٣۷(‏ والبغوي.في «شرح السنة» 
)01١ /(‏ كلهم من طريق أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر به. 

وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن:عمر موقوف 
وأشعث هو ابن سوار ومحمد عندي هو محمد عندي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 


العلل لل ل هه يل كتاب الصيام 

وقال أبو حنيفة : يُطعم عنه عن كل صلاة نِضْفَ صاع جِنْطةء أو ضاعاً من غيرها. 

وحكي البويطي عن الشافعي: من مات وعليه اعتكاف» اعتكف عنه وَلِيّهُ. وفي 
رواية: يطعم عنه أَوْلِيَاوٌة. 

قال الشيخ: لا يبعد تخريج هذا في الصلاة؛ فيطعم عن كل صلاة خداً. 

ولو نذر أن يعتكف يَوْماً صائماً؛ فتعذر عليه» فلم يعتكف ومات - فإن قلنا: يجوز 
إفراد الصوم عن الاعتكاف» فلا يعتكف عنه الوَلِينٌ. وهل يصوم؟ فعلى قولين. 

فإن قلنا: لا يجوز إِفْرَادُ الصوم. فإن قلنا: لا يصوم عنه الولي» فها هنا لا يصومء 
ويطعم . 

وإن قلنا: يصوم عنه الولي» فها هنا يَعْتَكففٌ عنه الولي صائماً؛ وإن كانت النيابة 
لا تجزىء في الاعتكاف» فها هنا تَجُوزُ تَبَعا للصوم؛ كما لا تجوز النيابة في الصلاة» وتجوز 
في ركعتي الطواف ؛ تبَّعاً للحج . 

ولو شرع في قضاء رمضان» أو في صوم الكفارة فأفطر بعذر» أو بغير عذر بالجماع أو 
غيره ‏ لا كفارة» إنما تجب الكفارة بالجمّاع في أداء رمضان؛ لحرمة الوقت. ثم ينظر: إن 
كان قد أَفْطَرَ بغير عُذْرِء فالقضاء عليه مُضَّيّنَء وإذا أفطر في القضاء يعصي. وكذلك إذا 
كانت الكَمَارَةٌ لزمته بسبب غير مباح؛ كالقتل بغير حق» فلا يجوز له الفطر؛ لأن التكفير 
مُضَيِّقْ عليه. وإن كان أفطر رمضان بِعْذْرِ؛ كالمرض والسفرء أو في صوم كفارة . لزمته 
بسبب لم يكن عاصياً فيه؛ فلا يعصي في القضاء. والله أعلم. 

ەل سم سكس هيم > > و2 <r‏ 
«فصل : فِيما يلزم الصائِم من الشنن والاداب» 
5 ع د نر از 5 و 

روي عن سهل بن سعد؛ أن رسول الله كك - قال: «لا يَرَالَ الاس بِخَيْرٍ مَا عَجلوا 

الفط . 


:)۷۷١ /۲( كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار» حديث (۷٥۱۹)ء ومسلم‎ :)۱۹۸/٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» حديث‎ 
2)144( كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الإفطار» حديث‎ :)٠١7/7( والترمذي‎ »38/58( 
,)79١/0( كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الفطرء حذيث (5). وأحمد‎ :)۲۸۸/١( ومالك‎ 
والدارمي (۲/ ۷): كتاب الصوم: باب في تعجيل الإفطار.‎ 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه )041/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الإفطار حديث )1١7917(‏ 
وعبد الرزاق (557/5؟) رقم )۷٥۹۲(‏ وابن أبي شيبة (۳/۳) وأبو يعلى )001/١7(‏ رقم )۷٥۱۱(‏ 
وابن خزيمة )۲۷٤/۳(‏ رقم )35١59(‏ وابن حبان (007 - الإحسان) والبغوي في «شرح السنة» 
(/518 - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله که قال لا يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر. 1 
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كتاب الصيام 
السنة للصائم تَعْجِيلٌ الفطر بعد ما ين غروب الشمس» ويستجب له أن يسر 
بالليل ؛ فيكون أَقْوَى على الصوم . 
روي عن أنس؛ أن نبي الله 4 - وزيد بن ثابت تَسَكَرَا فلا قَرَعَا مِنْ سَحُورِهِمَاء قام 
نبي الله - و - إلى الصلاة قيل لأنس: كم كان بين فراغهما من سَحُورِهِمًا ودخولهما في" 
الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل حَمْسِينَ آي . 


ويستحب أن يَقُولَ عند الفطر ما روي عن معاذ: قال: كان رسول الله - كل - إذا أفطر 
قال: «اللّهُمَ لَك صَمْتُ وَعَلَى رِرْقِكَ أَفْطَوتُ»©© ويجب على الصائم أن يصون جوَارِحَةٌ 
بصون بَصْرِهِ عن النظر إلى مَا لا يَحِلَّه ولسانه عن الغِبَةِ والمُسَّائَمَة. 


= وقال الترمذي: حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح وله شاهد من حديث أبي هريرة. 
أخرجه أبو داود (۷۱۸/۱) كتاب الصيام: باب ما يستحب من تعجيل الفطر حيث )۸۸٩(‏ وابن ماجه 
)087-41/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الإفطار حديث )١1598(‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۱۲) 
وأحمد (۲/ )٤٠١‏ وابن خزيمة (/۷) رقم )۲۰٠۰(‏ وابن حبان ۸۸٩(‏ - موارد) والبيهقي /٤(‏ ۲۳۷) 
كتاب الصيام باب ما يستحب من تعجيل الفطرء كلهم من حديث أبي هريرة. 

(۱) أخرجه البخاري )۲۳٤/٤(‏ كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار حديث )١1461(‏ ومسلم (۲/ )۷۷١‏ كتاب 
الصيام: باب فضل السحور حديث )۱١۹۸/٤۸(‏ من حديث أنس. ش 

(۲) أخرجه أبو داود (۷۱۹/۱) كتاب الصيام: باب ما يفطر عليه حديث (75105) والترمذي ٤1/۳(‏ _ 7ا4) 
كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة حديث (108). (۷۸/۳- ۷۹) كتاب الصوم: 
باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار حديث (116) وابن ماجه /١(‏ 047) كتاب الصيام: باب ما جاء ما 
يستحب الفطر حديث )١5949(‏ وأحمد (٤/۱۷۔‏ ۱۸) والدارمي (7/1) كتاب الصوم باب ما يستحب 
الإفطار عليه» وابن أبي شيبة (7//ا١1)‏ وعبد الرزاق )۲۲٤/٤(‏ وابن خزيمة (۲۷۸/۳ ۔ ۲۷۹) رقم 
)١0(‏ وابن حبان  897(‏ موارد) والحاكم )477/١(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۳۸) كتاب الصيام: باب ما يفطر 
عليه والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 47 بتحقيقنا) من طريق الرباب عن سلمان بن عامر به. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

(۳) أخرجه أبو داود )۷۱۹/١(‏ كتاب الصيام: باب القول عند الإفطار حديث )۲١۸(‏ وفي «المراسيل» رقم 
(489) وابن أبي شيبة (*/ )٠٠١‏ وابن المبارك في الزهد )١51١ .٠٤٠١(‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» )٤۷۳(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۳۹) كتاب الصيام والبغوي في «شرح السنة؟ (/ ٤١٤‏ - بحقيقنا) كلهم 
من طريق حصين عن معاذ بن زهرة قال: كان رسول الله ب إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك 
أفطرت . 


۱۸٤4‏ كتاب الصيام 


0 0 


روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ل -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الور وَالعَمَلٍ بيه 


2 ت ر ٤‏ ردم ص ا دلق 
فليس لله حَاجة فِي أن يَدَعَ طعامه وَشْرَابَهُ '. 


قال الحافظ في «التلخيص» :)7١7/7(‏ وهو مرسل. 

وله شاهد من حديث أنس وابن عباس. 

حديث أنس. 

أخر جه الطبراني في «المعجم الصغير» (۲/ 07) وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۸۸/۲) من طريق 
إسماعيل بن عمرو وثنا داود بن الزبرقان ثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال: كان النبي ككل إذا أفطر 
قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. 

قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا داود بن الزبرقان تفرد به إسماعيل بن عمرو ولا كتبناه إلا عن 
محمد بن إبراهيم والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع؟ )٠١۹/۳(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف. 

وقال الحافظ في «التلخيص» :)73١7/7(‏ وإسناد ضعيف فيه داود بن الزبرقان وهو متروك . 

حديث ابن عباس . 

أخرجه الدار قطني (؟/ 186) كتاب الصيام حديث (51) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(€۷٤(‏ والطبراني في «الكبير؛ )۱٤١/١١(‏ رقم )۱١۷۲١(‏ كلهم من طريق عبد الملك بن هارون بن 
عنترة عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: كان النبي ية إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك 
أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ْ 

وهذا سند ضعيف جداً. 

قال الذهبي في «المغني» ( ) عبد الملك بن هارون: تركوه. 

قال السعدي: دجال. 

وهارون بن عنترة قال ابن حبان في «المجروحين» (8/ 97): منكر الحديث جداً يروي المناكير . 
الكثيرة حتى يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لذلك من كثرة ما روي مما لا أصل لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ )٠١۹‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الملك بن 
هارون وهو ضعيف . 

وضعفه الحافظ في التلخيص .)۲٠۲/۲(‏ 


)١(‏ ورد من حديث أبي هريرة» وأنس حديث أبي هريرة. 


أخرجه البخاري ۱۱١/٤‏ في الصومء باب من لم يدع قول الزور (1407) و 148/٠١‏ في الأدب» 
باب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور)» وأبو داود 7٠١/١‏ في الصيامء باب الغيبة للصائم 
(TI)‏ والترمذي ۳/ ۸۷ في الصوم» باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم (۷٠۷)ء‏ والنسائي في 
الكبرى كرف في الصيام› باب ما ينهي عنه الصائم من قول الزور والغيبة.. |۳۲٤١‏ ۲)» 
(E/TYEA/ (T/۷)‏ وابن ماجه ٥۳۹/١‏ في الصيام» باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم 
114۹0(« وأحمد ۲/ for _ to‏ ممه والبيهقي ۷۰/٤‏ فى الصيام» باب الصائم ينزه صيامه عن 
VAY‏ برقم )٠۷٤١(‏ من طريق ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً ٻه. 


كتاب ال حتت ا و 


وعن أبي هريرة؛ أن النبي - كك - قال : 0 ؛ قدا كَانَ أَحَدكُمْ صَائْماً؛ قد 
يَرْقْثْ ن وَل يجهل ؛ إن امْرقٌ قَائَلَهُ 1 شَائَمَهُ يقل إن صا 270 . 


= . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 1 
2 وأخرجه النسائي في الكبرى )١/740(‏ س طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبد الله بن 

تعلبة بن صغير عن أبي هريرة. 

وحديث أنس أخرجه الطبراني في الصغير ١7١/١‏ من طريق عبد الله بن عمر الخطابي حدثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي دواد عن ابن جريج عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رفعه من لم 
يدع الخنسا والكذب فلا حاجة لله عر وجل في أن يدع طعامه وشرابه». 

وقال الطبراني : لم يرده عن ابن جريج إلا عبد المجيد. تفرد به عبد الله بن عمر الخطابي . 

وقال الحافظ في الفتح ٠٠١ /٤‏ . رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات: 

وقال الهيئمي في المجمع 174/7 : رواه الطبراني في الصغير والأوسط› وفيه من لم أعرفه. 

وأخرجه عبد الرزاق ۱۹۳/٤‏ برقم )٤۷٥٩(‏ عن ابن جريج قال: حَُدّئت عن أنس بن مالك أنه قال: 
قال رسول الله و من لم يدع فذكره. 

)١‏ أخرجه البخاري )١785/4(‏ كتاب الصوم: باب فضل الصوم حيث )۱۸۹٤(‏ ومسلم (807/17) كتاب 
الصيام : : باب فضل الصيام حديث )١١01١/1١57(‏ ومالك )"٠١/١(‏ كتاب الصيام : باب جامع الصيام 
حديث (08) وأبو داود (۱/ ۰ ٠‏ كتاب الصيام: باب الغيبة للصائم حديث (۲۳۹۳) وأحمد (۲/ )٤٠٦٥‏ 
والبيهقي )۲۹۹/٤(‏ كتاب الصيام: باب الصائم ينزه صيامة عن اللفظة والمشاتمة» والبغوي في «شرح 
السئة» (۳/ ٤٥۳‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله لا قال: 
الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم - - مرتين - والذي نفسي بيده 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا 
أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. 

لفظ البخاري. 

وأخرجه البخاري )٠٤١ /٤(‏ كتاب الصيام: باب هل يقول الصائم إني صائم إذا شتم حديث )۱۹۰٤(‏ 
ومسلم (۸۰1/۲) كتاب الصيام باب فضل الصيام حديث )١15١/1١77(‏ والنسائي (0/ كتاب 
الصوم: باب فضل الصومء وأحمد (۲/ ۲۷۳) والبيهقي /٤(‏ ۲۷۰) كلهم من طريق ابن جريج حدثني 
عطاء عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

وأخرجه البخاري )5817/١(‏ كتاب اللباس: باب ما يذكر في المسك حديث (59717) ومسلم 
كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث )١٠١١/١١١(‏ والترمذي (۳/۳) كتاب الصوم: 
باب ما جاء في فضل الصوم حديث )۷1٤4(‏ والنسائي (4/ )١14‏ كتاب الصوم : باب فضل الصوم وأحمد 
۲۸/۲) وعبد الرزاق 1/٤(‏ ۴۰) رقم (۷۸۹۱) والبغوي في «شرح السنة» (/ ٤٥۱‏ - بتحقيقنا) كلهم 
من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه وأخرجه البخاري (۱۳/ 477) كتاب 
التوحيد : باب قول الله تعالى: ايريدون أن يبدلوا كلام الله حديث )۷٤۹۲(‏ ومسلم (47/7) كتاب 
الصيام : باب فضل الصيام حديث )١١5١/١74(‏ وأحمد (؟/ 2997 )58٠ ۰٤۷۷ ٤٤۳‏ وابن ماجه 
)010/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام حديث :)١1778(‏ (17035/7) كتاب الأدب: = 


1۸٩ 


كتاب الصيام 

والكّبّهُ أن يكثر الصَدَفَةَ في شهر رمضان» ا وا ام در إليه في جميع 
الأوقات» .وفي شهر رمضان أكثر استحباباً؛ اقتداء برسول الله - ية - وليكن في آهل الحَاجة 
من الصائمين والقائمين بَعْضٌ مؤناتهم؛ ليتفرغوا للعبادة. 

روي عن ابن عباس» قال: كان رسول الله َة - أَجْوَدٌ النّاس بِالجَيْرِء وَكَانَ أَجْوَدَ ما 
يَكُونُ في رّمَضَانَ . 

وكان جبْرِيلُ يَلْقَاهُ في كل ل َْلَةِ في رَمَضَانَ؛ َيَْرِضُ عليه الي يكل القَرآنء فإذا 
لقيه جب ريل كان أَجْود باكر م الي ع المُوْسَلة!"". 


باب صيًا م التَطوَع؛ وَمَا يُسْتَحَتٌ من وَمَا نهي عَنْهُ 
روي عن عائشة - رضي الله عتها قالت: دخل رَسُولٌ الله ككل - فقلت : إنا حَيِْنَا لك 
ا فالا آي کے اند اشر ولكن ف 


= باب فضل العمل حديث (۳۸۲۳) والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 40٠‏ بتحقيقنا) من طريق الأعمش عن 

أبي صالح عن أبي هريرة. 

وأخرجه البخاري )٥۲۱/۱۳(‏ كتاب التوحيد: باب ذكر النبي يی وروايته عن ربه حديث (/10767) 
وأحمد (۲/ 0۷٥٤ء‏ 1۷٦٤ء‏ 4 والطيالسي ۱۸١ /١(‏ - منحة) رقم )۸٦۳(‏ من طريق محمد بن زياد عن 
أبي هريرة . 

وأخجرجه أحمد )٥۰/۲(‏ والدارمي (۲/ )۲١‏ كتاب الصيام باب فضل الصيام وأبو يعلى )٠٠۳ /٠١(‏ 
رقم (04127) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(۱) أخرجه البخاري )٤١ /١(‏ كتاب بدء الوحي : باب )٥(‏ حديث (5). /٤(‏ ۱۳۹) كتاب الصوم : باب أجود 
ما كان النبي ي يكون في رمضان حديث (۱۹۰۲) ومسلم (180/5) كتاب الفضائل: باب كان 
النبي به أجود الناس بالخير من الريح المرسلة حديث )۲٠۸/٠١(‏ والنسائي (76/4) كتاب الصيام: 
باب الفضل والجود في شهر رمضان حديث )5١960(‏ وأحمد (۱/ ۳۲۳۱ء 144 ۳۲۹ ۳۹۳ (V۳‏ 
وعبد الرزاق )۲٠۷٠(‏ وابن أبي شيبة )1١7-1١1/4(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» رقم 
(7 547) وابن.خزيمة (1889) وأبو يعلى (177/5) رقم (؟500) وابن حبان )۳٤٤٤(‏ وأبو نعيم . 
في «الحلية» (5/ )۳١١‏ والبيهقي )٠٠ /٤(‏ كتاب الصيام: باب الجود والإفضال في «شهر رمضان» 
كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به . 

إفة أخرجه مسلم (؟/4 ۰ كتاب الصيام : باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر 
_ الصائم نقلاً من غير عذرء حد ,)١١65 .١7١(‏ وأبو داود )۲/ € (AY‏ : كتاب الصوم: باب في الرخصة 
في ذلك» حديث ,)١5506(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/۲): كتاب الصيام: باب الرجل 
يدخل في الصيام تطوعاً ثم يفطر» والدارقطني 2 كتاب الصيام : باب تبييت النية في الليل 
وغیره» حديث »)75١(‏ والبيهقتي (5/ 778) : كتاب الصيام: باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه» 
بألفاظ منها عند مسلمء عنها قالت: «دخل على النبي - بي - ذات يوم» فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: 
لاء قال: فإني إذاً صائم» ثم أتانا يوم آخرء فقلنا: «يا رسول الله : أهدي لنا حيس» فقال: أزينه فلقد _ 


او ی u‏ 

امن شورع في وم تو أو في صلاة تطوع» يستحب له أن يُيَمَّهُ يه ولا يبخرج منه هن 
غير عُذْرِء فإن خرج جازء ولا قضاء عليه؛ غير أنه یکره ٥‏ إذا لم يكن له عَذُرٌ. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه القَضَاءٌ؛ سواء خرج بعذر» أو بغير عذر» ويعصي إن خرج 
بغير عذرٍ. 

وقال مالك: : إن حرج عن صم التطوع بغير عر علية القضاء. وبالاتفاق : لو شرع في 
صلاة ظَبَّهَا عليه أو في صوم ظنه عليه؛ فبا أنه لم يكن عليه دخان له اروم مف 
ولا قضاء عليه. 

أما حج التطوع والمظنون إذا شَرَعَ فيه» لا يجوز الخروج منه؛ لأن مناه على اللَرُوم. 

والوصّالٌ في الصوم من خَصَائِصٍ رسول الله ككهِ وهو أن يَصُومَ يَوْمَيْنِ فأكثرء 
ولا يطعم بالليل شَيْئاً؛ فمن واصل. عصى الله تعالى. 

روي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله کي _ قال : (إِيا؟ ¡ وَالصَالَ يا | الوصا إِيَاكُمْ 
ھک فإنك تواصل» يا رسول الله . قال: إني لست كَميتيكُم ٳئي ايت يمني 

بي وَيَسْقِيني»” '' وهذا العصيان لقصده إلى الوصّاكِء وإلا فالفطر قد حَصّلَ بدخول اليل ؛ 
كالحائض نض إذا صَلَّثُ عصت» وإن لم يكن لها صلاة؛ فإن طعم بالليل شيئاً وإن قلّء خرج 
عن النهي . 


= أصبحت صائماًء فأكل» وفي لفظ له أيضاًء قلت: يا رسول الله : أهديت لنا هديةء أو جاءنا زور» قد 

خبات لك شیئاًء قال: ما هو؟ قلت حيس. قال هاتیه» فجئت به فأكل» ثم قال: قد كنت أصبحت 
. صائما». 

2)١1955( :)١1950( كتاب الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال حديث‎ )١17 /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الاعتصام بالكتاب‎ )۲۸۹ /۱۳( »)۷۲٤۲( كتاب التمني: تايا حور من اللو حديث‎ 7 
دلالا)‎ _۷۷٤/۲( والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين حديث (۷۲۹۹) ومسلم‎ 
5هلالا)‎ .۷۷٥۳( وعبد الرزاق‎ )١١7/58( كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم حديث‎ 
(o11 EAT CENA ال دلاخل دع لالالطى‎ YY لادلل‎ oY «TTY «۲۳۱/۲) وأحمد‎ 
كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصومء والبغوي في «شرح السنة»‎ )۲۸۲ /٤( والبيهقي‎ 
: بتحقيقنا) من طرق عن أبي هريرة قال: قال النبي بلل: لا تواصلوا قالوا: إنك تواصل قال‎ - 477 /5( 
إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلم يتتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي اة يومين أو‎ 
. ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي با لو تأخر الهلال ازدتكم كالمنكى لهم‎ 

وله شاهد من حديث أنس. 

أخرجه البخاري )۲۳۸/٤(‏ كتاب الصوم: باب الوصال حديث ,)١951(‏ (۱۳/ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸) كتاب 
التمني : باب ما يجوز من اللو حديث )۷۲١١(‏ والترمذي )١58/7(‏ كتاب الصوم: باب النهي عن 
الوصال في الصوم حديث (۷۷۸) والدارمي (۲/ ۸) كتاب الصوم: باب النهي عن الوصال في الصومء 
وابن خزيمة )5١59(‏ وأحمد (9/ ١۱۷۰ء‏ "الال ۲۰۲ ۲۱۸ ۲٤۷ ٣۳١‏ الالاء 184) وأبو يعلى = 


۸ا بد كي الصا 


وصوم الدهر مكروه؛ لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 

ا - يكل -: لك لَتَصُومٌ التَهرَه قلت : نعم . قال «إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ له العَيْنُ 

لَه النفْسُ لآ صَامَ ام اهر صم لاو اء من كل هر صز ادر كل قلت : 

7 اد قال: : «قصَمْ صَوْم م ذَاوَدٌ ؛ کان يَصُومْ م يَؤْمأء ويفطه ها 2 يمر يمر إذا 
< 7 
لاقی» '. 


)٥۵/۵( =‏ رقم )۲۸۷٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )۲٥۹‏ والبيهقي (5/ ۲۸۲) كتاب الصيام: باب النهي 

عن الوصال في الصوم؛ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ٤۳‏ - بتحقيقنا) من طرق عن أنس أن 
رسول الله کا وأهل في آخر الشهر فواصل ناس من الناس فبلغ رسول الله ل فقال: لو مد لنا الشهر 
لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. 

وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 

)١(‏ ورد النهي عن صيام الدهر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الشخير وعمران بن 

حصين وأبي قتادة وأسماء بنت يزيد وعبد الله بن سفيان وابن عباس وابن عمر. 

حديث عبد الله بن عمرو. 

أخرجه البخاري )۲۲٤/٤(‏ كتاب الصوم: باب صوم داود عليه السلام حديث (۱۹۷۹) ومسلم 
)4١8 ۸٠٠١ /5(‏ كتاب الصيام: باب النهي عن صوم الدهر حديث )١124/1417(‏ وابن أبي شيبة 
(۳/ ۷۸) وأحمد (174/6ء ۰۱۸۹4 ۱۹۰ ۱۹۹ء۰ ۲۱۲) وابن ماجه /١(‏ 044) كتاب الصيام: باب ما 
جاء في صيام الدهر حديث (170) والنسائي )73١7/54(‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في صيام الدهر وأبو 
نعيم في «الحلية» (/ )۳۲١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ )707//١(‏ عنه بلفظ : لا صام من صام الأبد. 

- حديث عبد الله بن الشخير. 

أخرجه الطيالسي (۱۹۲/۱ - منحة) رقم )91١(‏ وأحمد )١5/5(‏ وابن ماجه )٥٤٤/١(‏ كتاب 
الصيام : باب ما جاء في صيام الدهر حديث )١17١5(‏ والنسائي )۲٠۷ /٤(‏ كتاب الصوم: باب النهي عن 
صيام الدهر وابن أبي شيبة (۷۸/۳) والدارمي (۱۸/۲) كتاب الصوم: باب النهي عن صيام الدهر 
والحاكم :)570/١(‏ وابن خزيمة (۳۱۱/۳) رقم )1١00(‏ وابن حبان  478(‏ موارد) وأبو نعيم في 
«الحلية» )1١١/1(‏ عنه بلفظ من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وصححه أيضاً ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان. 

حديث, عمران بن حصين . 

أخرجه أحمد (477/4) والنسائي )۲٠٠/6(‏ كتاب الصوم: باب ذكر الاختلاف على مطرف بن 
عبد الله في الخبر والحاكم )478/١(‏ وابن خزيمة (۳۱۱/۳) وابن حبان (۹۳۷ - موارد) من طريق 
الجريري عن أبي ي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين أن رسول الله يي قيل له: إن فلاناً لا يفطر 
نهاراً الدهر إلا ليلا فقال يكل : لا صام ولا أفطر. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

- حديث أبي قتادة . 


کتاب الصيام 1/69 


زوق عن بدا ين شد قال: قلت لعائشة» أكان النبي وَل - يصوم شَهْراً كله؟ 
قالت: ما عَلِمْتُهُ صَامٌ شَهْراً كُلّهُ إلا رَمَضَانِء ولا أَفْطَرَ كُلَّهُ حَبّى يَصُومَ مِنْهُ حَتّى مَضَى لِسَبیلِه 
لان (Y)‏ 
ي 


= أخرجه أحمد (0/ ۲۹۷) ومسلم (۲/ ۸۱۸ - ۸۱۹) كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام. من 

كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس حديث )۱۱١۲/۱۹۷(‏ وأبو داود (۱/ ۷۳۷) 
كتاب الصيام: باب في صوم الدهر تطوعاً )۲٠٠٠١(‏ والترمذي مختصراً (6/ 947 تحفة) حديث )۷٦٤(‏ 
عنه قال: قيل يا رسول الله : كيف الحسن صام الدهر قال: : لااصام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر. 

وهذا لفظ الترمذي. . وهو عند مسلم مطولاً. 

وقال الترمذي : حديث أبي قتادة حديث حسن . 

- حديث أسماء بنت يزيد. 

أخرجه أحمد (450/7) عنها قالت: أتى رسول الك بشراب فدار على القوم وفيهم رجل صائم فلما 
بلغه قال له اشرب فقيل: يا رسول الله إنه ليس يفطر يصوم الدهر قال: لا صام من صام الأبد» وذكره 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١195/7(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وقال: لا صام ولا أفطر 
من صام الأبد وفيه ليث ب بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس. 


- حديث ابن عباس . 

أخرجه الطبراني في «الكبير؟ كما في « «مجمع الزوائد» )١97/7(‏ عنه عن النبي يك قال: لا.صام من 
صام الأبد». 

قال الهيثمي : وفيه عبيدة بن معتب وهو متروك. اه وعبيدة بن معتب قال أحمد: تركوا الناس 
حديثه . 


وقال الحافظ : ضعيف واختلط بآخره. 
ينظر المغنى )57١/7(‏ والتقريب .)٥٤۸ /١(‏ 
والحديث في «المعجم الكبير؟ (15/ 10) رقم (1731/5). 
- حديث عبد الله بن سفيان. 
أخر جه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع» (/4) عنه عن النبي ية قال: لا صام من صام 
الأيد. 4 1 
وقال الهيثمي: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. 
- حديث ابن عمر. 
أخرجه النسائي (4/ )٠٠٠‏ كتاب الصوم وابن خزيمة )71١/(‏ رقم )1١448(‏ عنه مرفوعاً بلفظ : 
ارين مام ا 
)١(‏ عبد الله بن شقِيق العَقَيْلِي بالضم أبو عبد الرحمن. عن عمر وعثمان وأبي ذر. وعنه ابن سيرين» وقتادة» 
كتين أي 2 وثقه أحمدء وابن معين. وقال أحمد: يحمل على علي . 
قال خليفة: مات بعد المائة. 
ينظر: الخلاصة ۲/ 50 -550. 
(۲) أخرجه مسلم (۲/ ٠١‏ كتاب الصيام: باب صيام النبي بيه في غير رمضان حديث (7/إ163/1١)2‏ 


ل 


كتاب الصيام 
وروي أن عائشة كانت تصوم الدهر. فقيل لها: أتصومين الدَّهْرَ وقد نهى 
رسول الله َة - عن صيام الدهر؟ قالت: من أَفْطَرَ يَوْمَ النّحْرِ وَالفِطرٍ فلم يَصم الدَهْر”") 


ولو نَذَرَ رجل صوم الدهرء يلزم» ويكون يوم العيدين والتشريق مُسْتَدْنَى لا يصومها؛ 
وكذلك يصوم رمضان عن القَرّْض» لاعن نذر. وإن فاته صَوْمُ رمضان بعذر» أو بغير عذر» 
يجب مَضَاؤةٌ ويكون ذلك مستثنى عن نذر صوم الدهر؛ كأداء رمضان» ولا فدية عليه. ولو 
أفطر يَؤْماً من الدهر لا يمكنه القضاء؛ لأن جَمِيعَ الأيام مُسْتَحِقٌ للصوم. وهل عليه الفدية 
لما أفطر؟ نظر: إن أفطر بعذرء لا فدية عليه» وإن أَفْطَرَ بغير عُذْرِه يجب عليه الفدية. ولو 
نذر صَوْم الدهرء ثم نذر صَؤْماً آخرء لا ينعقد الثاني؛ لأن جَمِيعَ أيامه مُستحقة لنذر صَوْمٍ 
الدهر. . وإن لزمه صَوْمٌ عن كفارة» يصوم عن الكفارة» ويفدي عن النّذر. 

ولو نذرت المرأة صوم الدهرء للزوج منعهاء ولا قضاءء ولا فدية عليها. فإن أذن لها 
الوح فلم تَصمْء أو بعد موت الزوج» لا يمكن القضاء» ويجب الفدية. 

روي عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - كله -: ا 
التي َبلَهَاء وَالستة التي بَعْدَهًا. وَصِيَامُ يوم عَاشوراءَ يُكمُرُ سَنَة سَ۳ . 


(١٣٣۹/۱۷۳ =‏ والترمذي (۳/ ۱۳۰ - )١١‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في برد الصوم حديث )۷٦۸(‏ 
وفي «الشمائل» رقم (۲۹۹) والنسائي )٠١١/٤(‏ كتاب الصيام: باب صوم النبي ك وأحمد 7/ ۲٦ء‏ 
4 لاملل الال CTYTY CTIA‏ 75 وابن خزيمة (۲۱۳۲) كلهم من طريق عبد الله بن شقيق به. 

.)۳١٠/٤( أخرجه البيهقي‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم (؟/رحكف حلم ): كتاب الصيام : باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء والاثنين والخميمن» الحديث (2.195 /ا9١57/1١١)»‏ وأبو داود (7//ا246 :)8١8‏ 
كتاب الصوم: باب في صوم الدهر تطوعاء حديث .)۲٤۲٥(‏ والترمذي (۲/ 170): كتاب الصيام: باب 
في فضل الصوم يوم عرفة» حديث (1/145). وابن ٠‏ ماجه :)061١/١(‏ : كتاب الصيام : باب صيام يوم عرفة» 
حديث (۰ (NV‏ في لاشرح معاني الآثار» 0/١‏ كتاب الصيام : باب صوم يوم عرفة» والبيهقي 
:(YAT/0‏ كتاب الصيام : باب صوم يوم عرفة لغير الحاج» وأحمد )۸/۰ (f°‏ من حديث أبي قتادة 

عن النبي - 4 د في حديث طويل قال فيه: : وسئل يعني النبي كَل - - عن صوم يوم عرفة» فقال: يكفر 
السنة الماضية والباقية . 

وفي الباب عن قتادة بن النعمان وأبي سعيد الخدري وابن عباس وسهل بن سعد وزيد بن أرقم . 

0 
ب و ل و و لال E‏ 
من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. ١‏ 


كتاب الصيام 1۹۱ 

أما الحاج فيستحب له ألا يصوم يوم ١«عَرَفَة)؛‏ لأن النبي - ي - لم يَصمَة ؛ ولأن 
الدعاء في هذا اليوم يعظم نَوَابْهُ والصوم يُضْعِفَةٌ عن الدعاء. 

وصوم عَاشُورَاء كفارة سنة. 

روي عن ابن عباس قال: GG‏ - صام يَوْماً يتَحَرَى صِيَامَهُ عَلَى 
الأ م إلا هَذَا ايوم يعني : : يوم عاشوراء° 

واختلف العلماء في يوم عاشوراء: قال بعضهم : هو اليوم العاشر من المحرم. 

وقال بعضهم : هو اليوم التاسع . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «صُومُوا الاس وَالعَاشِرَ وَخَالِمُوا ليود 5" به قال 
الشافعى وأحمد وإسحاق. 

ويستحب صوم الإئنين والخميس ؛ لما روي عن عائشة قالت: كان النبي - وي 
يتحرى صوم الإوثنين والخميس . 

وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله َة - قال: «تَعَرَضُ الأَعْمَالَ يو يوْمّ انين وَالحَمِيسِ 


- قال البوصيري في «الزوائد» (۲۹/۲): هذا ءسناد ضعيف لضعف إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. 
- حديث أبي سعيد الخدري. 
أخرجه البزار /١(‏ 497 كشف) رقم )1١07(‏ من طريق عمر بن صهبان وهو عَمر بن عبد الله بن 
صهبان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: ال رسول اله 25 : من صام 
يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة. 
وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا عمر بن صهبان وليس بالقوي وقد حدث عنهء جماعة كثيرة من 
أهل العلم. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )١197‏ وقال: رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وهو 
متروك والطبراني في الأوسط باختصار يوم عاشوراء وإسناد الطبراني حسن. وقد وقفنا على إسناد 
الطبراني في الأوسط بواسطة. «مصباح الزجاجة» (۲۹/۲) للبوصيري فوجدنا الطبراني أخرجه عن 
أحمد بن زاهر عن يوسف بن موسى القطان عن سلمة بن الفضل عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوني 
عن أبي سعيد به. 1 
وهذا سند ضعيف سلمة بن الفضل وحجاج بن أرطأة» وعطية العوفي ثلائتهم ضعفاء. ومنه يتبين 
رو بك کی قال الاه 
eT‏ (۲/ ۰۷ ۷۹۸): كتاب الصيام: باب أي يوم يصام في عاشوراء حديث (۱۳۳/ »)۱۱۳٤‏ 
وأبو داود (۸۱۸/۲): كتاب الصيام: باب في صوم يوم عاشوراءء حديث .)۲٤٤٤(‏ والبيهقي 
(387/4): كتاب الصيام: باب صوم يوم التاسع» من حديث أبي غطفان بن طريف المري» قال: 
سمعت ابن عباس ويقول حين صام رسول الله - كله - يوم عاشوراء وأمر بصيامه فذكره. 
(1) تقدم. 


"1آآت أ ا کاب الصيام 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ :)۸٠١‏ كتاب الصوم: باب في صوم الاثنين والخميس حديث »)۲٤١١(‏ والنسائي 
:)۲٠۲ »۲۰۱/6(‏ كتاب الصيام: باب صوم النبي - ية - بابي هو وأمي ذكر اختلاف الناقلين للخبر في 
ذلك. والطيالي :)۱۹١ 197 /١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام أيام الاثنين والخميس» الخ 
حديث .)97١(‏ وأحمد (١/٠١۲)ء‏ والبيهقي :)۲۹۳/٤(‏ كتاب الصيام: باب صوم يوم الاثنين 
والخميس» وابن خزيمة (/789): باب في استحباب ضوم يوم الاثنين والخميس أيضاًء لأن الأعمال 
فيهما تعرض على الله عر وجل» حديث (۲۱۱۹)» من طرق عن أسامة بن زيدء أن النبي ‏ ب - كان 
يصوم يوم الاثنين والخميس وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس» 
واللفظ لأبي داودء وزاد النسائي وغيره فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم . 

وفي الباب عن أبي هريرة وأبي قتادة وعائشة وحفصة ووائلة بن الأسقع وعبد الله بن. مسعود وأبي 
رافع . 

-.حديث أبي هريرة . 

أخرجه الترمذي (۳/ 177) كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس )۷٤۷(‏ وفي 
الشمائل (708) وابن ماجه /١(‏ 0017) كتاب الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس حديث )٠۷٤١(‏ 
وأحمد (/19) والدارمي )3١/7(‏ والبغوي في «شرح السنة» (/0777 - بتحقيقنا) من طريق 
محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب : «تعرض الأعمال يوم 
الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم». 

وهذا لفظ الترمذي. 

ولفظ ابن ماجه: أن النبي ب كان يصوم الاثنين والخميس فقيل يا رسول الله تصوم يوم الاثنين 
والخميس فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول: دعهما حتى 

لذا أورده البوصيري (7”1/7) وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

روى الترمذي بعضه عن محمد بن يحيى عن الضحاك بن مخلد به وقال: حسن غريب. 

حديث أبي قتادة. 

أخرجه مسلم )87١-4194/5(‏ كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس حديث )١١77/1917(‏ من حديث أبي قتادة. 

حديث عائشة . 

أخرجه الترمذي )١7١/(‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس حديث )۷٤٥(‏ 
والنسائي (5/ )١81‏ كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث (71417) 
وابن ماجه )٥٥۳/۱(‏ كتاب الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس (۱۷۳۹) وأبو يعلى (۱۹۲/۸) 
رقم )٤۷٥۱(‏ وابن حبان (75600- الإحسان) من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة 
الجرشي عن عائشة أن رسول الله ية كان يصوم شعبان ورمضان ويتحرى صوم الاثنين والخميس. 

وقال الترمذي : حسن. غريب . 

وصححه ابن حبان . 

وأخمرجه أحمد (5/ )۷١‏ والنسائي /٤(‏ ۲۰۳) عن سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة.. = 


كتاب الصيام: ۱۹۳ 


ويكره إلجراد بوم ١‏ لجمعة بالصوم؛ لما روي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله - ل : «لأَيَصُومُ أَحَدَكُمْ يَوْ ب م الجُمُعَة إلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أو بَعْدَ د . 


وإفراد يوم السبت بالصوم مكروه؛ لأنه يوم اليهود. 
روي عن عبد الله بن بسر عن أخته (الصماء) أن رسول الله 26 - قال: ١‏ 


= وهذا إسناد منقطع قال أبو زرعة: خالد بن معدان لم يلق عائشة ينظر جامع التحصيل للعلائي (ص - 

۱ 

وأخرجه أحمد (1/ ۸۹) والنسائي )٠١١ /٤(‏ من طريق بقية بن الوليد ثنا بحير بن سعد عن خالد بن 
معدان عن جبير بن نفير أن رجلا سأل عائشة : 

وبقية مدلس وصرح بالتحديث عن شيخه لا في كل طبقات السند. 

أخرجه أبو داود )۷٤٤ /١(‏ كتاب الصيام: باب من قال الاثنين والخميس )١55١(‏ عنها بلفظ: كات 
رسول الله هة يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. 

- حديث واثلة بن الأسقع . 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ )3٠١‏ عنه أنه كان يصوم الاثنين والخميس ويقول: كان 
رسول الله َة يصومها ويقول تعرض فيها الأعمال على الله تبارك وتعالى. 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو مترو 

- حديث ابن مسعود. 

ذكره الهيثمي «المجمع» (/ )75١١- 7٠٠١‏ عنه قال: كان النبي ية يصوم الاثنين والخميس. 

وقال الهيثمي : TT‏ وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف . 

- حديث أبي رافع . 

ذكره الهيثمي في «المجمع» 1/۳ ا الو ا 

وقال الهيشمي رواه الطبراني في الكبير وفيه الحماني وفيه كلام. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 777/4 كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن 
يفطر »)١19486(‏ ومسلم ۸٠٠/۲‏ كتاب الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً )١١55 - ١59‏ وأبو 
داود ۷۳١/۲‏ كتاب الصيام ياب النهي أن يُخص يوم الجمعة بصوم (١۲٤۲)ء‏ والترمذي ۱۱۹/۳ كتاب 
الصوم باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده والبيهقي .٠٠۲/٤‏ 

قال الترمذي: حسن صحيح. 


وقال: وَالْعَملَ عَلَى هدًا عند أل الْعلم؛ يكْرَهُونَلِلرَجُل ان يَخْتَص يوم الْجُمْعةٍِصيَام. يسوم ل 
ولا بعده. وَبهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحاق. 
) عبد الله بن بر بن أبي مشر المازني السّلمي ايو بر يضم الموحدةء صحابي ابن في له أحادیث› 
انفرد له البخاري بحديث» ومسلم بآخر. وعنه يزيد بن خُمَيْر ومحمد بن زياد الألَْاني» وأبو الزاهِرِية 
وخلق. مات سنة ثمان وثمانين» وقيل: سنة ست وتسعين» وهو آخر من مات بالشام من الصحابة . 
ينظر الخلاصة ٤١/۲‏ . 


)۳( الصمَاءُ ر 3 بنت بسر بضم الموحدة المازنية . صحابية لها حديث. وعنها أخوها. 5 
التهذيب / ج ۳ / م ١١‏ 


۱۹4 كتاب الصيام 
َصُوموا يوم الگښت» إلا فيا الُِض عَلَيكُمْ؛ قَإِنْ لَمْ جذ أَحَدُكُمْ إلا يحاء”' عة أو عُودَ 
شد و و د 


من الشهر. روي عن أبي ذر قال: قال رسول الله هة -: «إذا صَمْتَ من الشهر ثلاثة یا 


ينظر : الخلاصة ۳۸١/۳‏ . 
)١(‏ اللّحَاءٌ: قشر كل شيء» ولحاء اللَهْرَة ما كسا النواة والجمع: ألْحية» ولحي 
المعجم الوسيط ؟475/7. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ :)۸٠٠١‏ كتاب الصوم: باب النهي أن يخص يوم السبت بصومء حديث »)۲٤۲۱(‏ 
والترمذي :)١7/7(‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم السبت» حديث »)۷٤٤(‏ والنسائي في 
الكبرى (۲/ )١41‏ وابن ماجه :)50/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام يوم السبت» حديث 
.)١757(‏ والحاكم :)٤١ /١(‏ كتاب الصومء والبيهقي :)٠۲/٤(‏ كتاب الصيام» باب ما ورد من 
النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم. وأحمد (758/1)»: والدارمي (۱۹/۲): كتاب الصوم» باب في 
صيام يوم السبت. 

وابن خزيمة (۳/ ۳۱۷) رقم )5١514(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 070 - بتحقيقنا) من طريق 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء به. 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

وصححه ابن السكن كما في «تلخیص الحبير؛ .)۲۱١/۲(‏ 

وأخرجه ابن حبان (450 - موارد) والنسائي في «الكبرى» (۲/ )١57‏ من طريق مبشر بن إسماعيل عن 
حسان بن نوح قال: سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول اله يِيقول: ترون يدي هذه بايعت بها 
رسول الله ية وسمعته يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء ' 
شجرة فليفطر عليه. 

وله طريق آخر عن عبد الله بن بسر. 

أخرجه ابن ماجه )000/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام يوم السبت حديث (1975) 
وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص - ۱۸۲) رقم )٥٠۸(‏ من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن 
معدان عن عبد الله بن بسر به. 

وروي هذا الحديث من وجه آخر. 

أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه؛ رقم )١١70(‏ والبيهقي ٠ ۲/٤(‏ والنسائي ة في الكبرى )۱٤۳/۲(‏ 
من طريق معاوية بن صالح بن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء به. 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (؟/ )١54‏ من طريق محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن العلاء 
عن داود بن عبيد الله عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن عائشة به. 

قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. 

قال الحافظ في «التلخيص» )1١7-37١7/5(‏ ولا يتبين وجه النسخ فيه قلت أي الحافظ ‏ يمكن أن 
يكون أخذه من كونه كلخ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ثم في آخر أمره قال: خالفوهم 
فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى. وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة النسخ.' 


کات ااا س اكت نر 
٠ e‏ 


)١2(نس‎ a7 ا الب م‎ E ۳ ٠ 
و‎ e فضم ثالث سر وَرَابِعَ سر وَخَامسَ‎ 


ويستحب أن يصوم ستة أيام من شوال؛ لما روي عن أبي أيوب الأنصاري» أن 


رسول الله ل - قال: «مَنْ صَام مِنْ رَمَضَانَ ٿم أَنْبَعَهُ سِنَآً مِنْ سوال کان كَصِيَام 
الد“ ش 1 


ء)۷١۸( أخرجه الترمذي (۱۳/۲): كتاب الصيام: باب ما جاء في صوم ثلاثة من كل شهرء حديث‎ )١( 
كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة‎ :)777 /٤( والنسائي‎ 
كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل‎ :)540 ء٠٥٤٤‎ /١( أيام من الشهرء وابن ماجه‎ 
كتاب الصيام: باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام‎ :)۲۹٤ /٤( شهرء حديث (۸٠۱۷)ء والبيهقي‎ 
»)۹٤۳( كتاب الصيام باب ما جاء في صيام أيام البيض» حديث‎ :)١95/١( الثلاثة» والطيالسي‎ 
من حديث أبي ذر قال: أمرنا رسول الله اة - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام‎ .)١77/5( وأحمد‎ 
البيض ثلاثئة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» وفي لفظ أن النبي - ية - قال له: إذا صمت شيئاً من‎ 
الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» وقال الترمذي: حديث حسن.‎ 

وأخرج النسائي :)۲۲١ /٤(‏ كتاب الصيام: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وذكر اختلاف 
النفالين للخبر في ذلك» من حديث جرير بن عبد الله البجليء عن النبي ية قال: صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. 

وأخرج أبو داود :)47١/7(‏ كتاب الصوم: باب في صوم الثلائة من كل شهرء حديث (۹٤٤۲)ء‏ 
والنسائي (14/5؟7. :)۲٠١‏ كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في 
صيام ثلاثة أيام من الشهرء وأحمد (5/ 77)» والبيهقي :)١145 /٤(‏ كتاب الصيام: باب من أي الشهر 
يصوم هذه الأيام الثلاثةء من حديث ابن ملحان القسي عن أبيهء قال: كان رسول الله ية - يأمرنا أيام 
البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» وقال: هو كهيأة الدهر. 

وأخرج الطبراني في الأوسط؛ كما في «المجمع؟ (۱۹۹/۳)ء من حديث ابن عمرء أن رجلا سأل 
النبي - ب - عن الصيامء فقال: عليك بالبيض ثلاثة أيام من كل شهر . 

(۲) ورد من حديث أبي أيوب» وثوبان» وجابرء وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وغنام» والبراء بن 

عازب» وشداد بن أوس» وأوس بن أوس. 

- فحديث أبي أيوب: . 

أخرجه مسلم (۲/ :)۸۲١‏ كتاب الصيام: باب استحباب ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان» حديث 
(۱۱٤/۲۰۵‏ وأبو داود :)8١7/7(‏ كتاب الصوم باب في صوم ستة أيام من شوال» حديث 
(۳) والترمذي (۱۳۹/۲ء :)١15٠‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال» 
حديث (787), وابن ماجه (۱/ :)٥٤۷‏ كتاب الصيام: باب صيام ستة أيام من شوال» حديث ١١۱۷)ء‏ 
والطحاوي في «مشكل الاثار» »)١١7/(‏ والطبراني في «الصغير؛ (۲۳۸/۱)ء والبیهقی (۲۹۲/۲): 
كتاب الصيام: باب في فضل صوم ستة أيام من شوال» ا خزيمة (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸)» رقم (5114)» 
وابن حبان (7777- الإحسان)ء والخطيب في «التاريخ» (۳/٦۳٤)ء‏ من حديث أبي أيوب» وقال 
الترمذي (حسن صحيح). 


حديث ثوبان: 


وى ىه ها ىه واه وا ود هو na SHORES‏ مد اث د زد عد مد 6 ٠‏ 


= أخرجه ابن ماجه :)٥٤۷/١(‏ كتاب الصيام: باب صيام ستة أيام من شوال حديث »)١۷٠١(‏ وأحمد 
42758٠ /6(‏ والدارمي :)75١/7(‏ كتاب الصوم: باب صيام الستة من شوال» والبيهقي /٤(‏ ۲۹۳): كتاب 
الصيام: باب في فضل صوم ستة أيام من شوال. 
والنسائي في الكبرى كما في «تحفة الأشراف» (؟178/5) ومصباح الزجاجة (۲/ )٠١‏ وابن خزيمة 
(198/5) رقم )١١1١0(‏ وابن حبان (۹۲۸ - موارد) والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (777/7) من طريق 
أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مرفوعاً. 
. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
-حديث جابر. 
أخرجه أحمد )3١8/5(‏ والبزار  )197/١(‏ كشف) رقم )1١77(‏ وعبد بن حميد (ص ۔ )۳۳٣‏ رقم 
)١١١(‏ والحارث بن أبي أسامة -۳۳١(‏ بغية الباحث) والطحاوي في «مشكل الاثار» )١19/7(‏ 
والبيهقي (5/ ۲۹۲) والعقيلي في الضعفاء» (/177) من طريق عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر أن 
النبي ب قال: من صام شهر رمضان وستة أيام من شوال فكأنما صام السنة كلها. 
قال البزار: تفرد به عمرو. | 
وقال العقيلي: وهذا يروي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي ية بإسناد أصلح من هذا. 
وقال الهيثمي في «المجمع“ :)۱۸١/۳(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن 
جابر وهو ضعيف | ه. 
وعمرو بن جابر روى له الترمذي وابن ماجه. 
وقال الحافظ في «التقريب» (57/1): ضعيف شيعي . 
- حديث أبي هريرة. 
أخرجه البزار )190/1١(‏ رقم )١60(‏ من طريق زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه 
مرفوعاً. 
وأخرجه أيضاً )3507١(‏ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )514/١(‏ رقم (17): سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي 
سلمة عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة EE‏ قال أبي: المصريون 
يرون هذا الحديث عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بي . أما الهيثمي فقال في 
المجمع )١187/7(‏ رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح . 
وللحديث طريق آخر ذكره الحافظ في «التلخيص» (۲/ 714) وعزاه إلى أبي نعيم من طريق المثنى بن 
الصباح أحد الضعفاء عن المحررين عن أبي هريرة عن أبيه . 
وله طريق آخر عن أبي هريرة. 
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «المجمع» (/187-8) وقال الهيثمي : وفيه من لم أعرفه. 
حديث ابن عباس : . 
أخرجه الطبراني في الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (۳/ )1١417‏ وقال الهيثمي: «وفيه يحيى بن 
سعيد المازني» وهو متروك». 
حديث ابن عمر: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (/141)» بلفظ : من صام رمضان واتبعه ستاً 
من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه . = 


527 ۱۹۷ 
والأَفْصَلٌ أن يصوم السك متتابعاً من أول شوال بعد يوم العِيدِ؛ لأن تغچیل ا 


وعند أبي حنيفة : يفرقها في الشهر. 

ولا يجوز صَوْمْ يومي العيدء وأيام التشريق؛ لما رُوِيَ عن أبي هريرة؛ أن 
7 اث لان مس > هاس وم موسو ا لے لوس ر (OD f of cor‏ 
رَسول الله - 4 - تى عَنْ صَوْمَ يَْمَيْنِ : يَوْمَ الأُضحَى» وَيَوْمَ الفطر ' . 


2 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف اه. 
ومسلمة بن علي الخشني : ترکوه» قال دحيم : ليس بشيء وقال أبو حاتم : لا يشتغل به. 
. ينظر المغني للحافظ الذهبي (۲/ 10۷). 
- حديث غنام: . 1 
| أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (؟/ ۱۸۷)ء وابن منده» وأبو نعيم في «الصحابة» كما 
في الإصابة (/١١1)ء‏ من جهة حاتم بن إسماعيل» عن إسماعيل المؤذن مولى عبد الرحمن بن غنام» 
عن عبد الزحمن بن غنام» عن أبيه قال: قال رسول الله يه - بذكره . 
وقال الهيثمي: وعبد الرحمن بن غنام لم أعرفه. 
- وحديث البراء بن عازب: 
عزاه الحافظ في «التلخيص» )۲٠١/۲(‏ للدارقطني ولم أجده في سننه ولعله في الأفراد أو غرائب 
مالك . 
- حديث شداد بن أوس. 
أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل؛ (151/1)» رقم .)۷٤٤(‏ من طريق مروان الطاطري» عن يحيى بن 
الحارث. عن أبي الأشعث الصنعاني؛ عن شداد بن أوس» عن النبي ‏ ية - به» ونقل عن أبيه أن 
الصحيح رواية يحيى بن الحارث» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان. 
- حديث أوس بن أوس: 
ذكره ابن أبي حاتم /١(‏ 22501 قال: سألت أبي عن حديث رواه مروان الطاطري» عن يحيى بن 
حمزة» عن يحيى بن الحارث» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس» عن النبي ية فذكره 
فقال أبو حاتم: الناس يروونه عن يحيى بن الحارث» عن أبي أسماءء عن ثوبان» قلت لای أيهما 
أصح؟ قال: جميعاً صحيحان . 1 
وهذا الحديث عذه الحافظ السيوطي من الأحاديث المتواترة فذكره في «الأزهار المتناثرة في 
الأحاديث المتواترة. (ص - )٤٤‏ رقم (49) وتبعه الشيخ جعفر الكتاني في «نظم المتناثر (ص - .)٠٤١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (4/ ۲۸۲) كتاب الصوم: باب صوم يوم النحر حديث (۱۹۹۳) ومسلم (؟/749) كتاب 
الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى رقم .)١١۳۸/١۳۹(‏ 
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري. 
أخرجه البخاري :017١/9(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة: باب مسجد بيت المقدس» 
حديث 2)١1917(‏ ومسلم (۲/ :)۷۹٩۹‏ كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. 
حدث /۱٤١(‏ ۸۲۷)ء وأحمد (557/5)» وغيرهمء واللفظ لمسلم إلا أنه قال: لا يصح الصيام في 
يومين: يوم الأضحى» ويوم الفطر من رمضان» ولفظهم جميعاً نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم 
التْحخْر. 


۱4۸ : كتاب الصيام 
وعن نبيشة الهذلي”" قال: قال رسول الله - لا -: «أَيامٌ الكريق يام كل وَشزب ”. 
ولو صام يوم العيد لا يصح» ولو نذر صومه لا ينعقد. 
وقال أبو حنيفة : تقد ندر ويصوم يَوْماً آخرء وكذلك أيام الكَشْرِيق» ولو صام فيها 


لا يصح . 


. نبيشة الخير الهذلي» صحابي له أحد عشر حديثاً» انفرد له مسلم بحديث. وعنه أبو المليح الهذلي‎ )١( 
. ٠٠٤/۳ ينظر: الخلاصة‎ 

(۲) يعني أيام التشريق» ورد من حديث نبيشة الهذلي وكعب بن مالك وعبد الله بن حذافة السهمي» وأبي 
هريرة» وابن عباس» وخلدة أم عمرء وزيد بن خالد الجهني» وعقبة بن عامرء وعلي بن أبي طالب» 
وأم مسعود:بن الحكم» وبشر بن سحيم الغفاري» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمرء وبديل ورقاءء 
ومعمر بن عبد الله العدوي» وعمر بن الخطاب» وأسامة الهذلي» وحمزة بن عمرو الأسلمي» وعائشة» 
وأم الفضل بنت الحارث . 

- حديث نبيشة الهذلي : 
أخرجه مسلم (۲/ :)۸٠‏ كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق» حديث (٤٤٤١/١١٤١١)ء‏ 
وأحمد »)۷١ /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۲/ 756): كتاب مناسك الحج: باب التمتع 


الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشرء من رواية أبي المليح عنه قال: قال رسول الله - ي - أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله . 

أما حديث كعب بن مالك : 

أفأخرجه مسلم :)40١/1(‏ كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق» حديث (145/ 00١1437‏ 
وأحمد (50/9)»: من رواية أبى الزبيرء عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه؛ أن 
رسول الله - ی - بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق» فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وأيام منى 
أيام أكل وشرب. 

حديث عبد الله بن حذافة : 

أخرجه أحمد .40٠/(‏ ١١٥٤)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ 54؟7) كتاب مناسك 
الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشرء من رواية سليمان بن يسار عنه» أن 
النبي ‏ ية - أمره أن ينادي في أيام التشريق» أنها أيام أكل وشرب. 

' وأخرجه مالك :)۳۷٦/١(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في صيام أيام منی» حديث (۱۳۵)» عن 
الزهري» أن رسول الله ية - بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول: إنما هي أيام أكل وشرب 
وذكر الله . 

وأخرجه الدارقطني (۲/ ۲۱۲) كتاب الصيام: باب طلوع الشمس بعد الإفطار حديث (۳۲)ء من طريق 
الواقدي» ثنا ربيعة بن عثمان» عن محمد بن المتكدر. سمع مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثئني 
عبد الله بن حذافة السهمي» قال: بعثني رسول الله يكل على راحلته أيام منى أنادي: أيها الناس إنها 
أيام أكل وشرب وبعال» والواقدي ضعيف. 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه أحمد (01/1): والطحاوي في «شرح معاني الآثار (۲/ :)۲٤٤‏ كتاب مناسك الحج: باب 


هله اه قاقد و قاع و ودود عاو و واو واو و ىد .د هد هد هي واوا واه واو وه فاو .ا ها فاه هه ها ها قد فد دهاع .د ود .د وا وا هد يد وه .دا .دافام 


المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشرء وابن ماجه :)544/١(‏ كتاب الصيام: باب في النهي 
عن صيام أيام التشريق» حديث .)۱۷١۹(‏ 

وأخرجه الدارقطني (4/ ۲۸۳) كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك 
حديث (15) بزيادة فقال ثنا محمد بن مخلد واخرون قالوا: ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي 
نا سعيد بن سلام العطار نا عبد الله بن جديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هرير 
قال: بعث رسول الله بي بديل بن أورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الزكاة 
في الحلق واللبة ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال. 

قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» /٤(‏ ۲۸۳): سعيد بن سلام العطار كذبه ابن نمير وقال 
البخاري: يذكر بوضع الحديث. 

وقال النسائي: بصري ضعيف وقال أحمد بن حنبل: كذاب وقال الدارقطني: يحدث بالبواطيل 
متروك. 

حديث أبن عباس : 

أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع (7/7١3)؛‏ عن ابن عباس» أن رسول الله بل - أرسل 
أيام منى صائحاً يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب وبعال. 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير وفي 0 له في الأوسط والكبير أيضاً أن النبي وَل بعث 
بديل ابن ورقاء وإسناد الأول حسن وللحديث طريق 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» n /٦(‏ 
ابن عباس قال: بعث رسول الله كك بديل ابن ورقاء ينادي إن هذه الأيام آيام أكل وشرب فلا تصوموها. 

ومفضل وقال البخاري: منكر الحديث. 

أسنده ابن عدي في الكامل عن البخاري. 

حديث خلدة: 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف :)7١/14(‏ كتاب الحج: باب من قال أيام التشريق أيام أكل 
وشرب» وأبو يعلى كما فى «المطالب العالية» (۱/ ۲۹۸ - ۲۹۹)» وعبد بن حميد كما فى «المطالب 
العالية؛ -798/١(‏ ۲۹4)ء ووكيع في «أخبار القضاة؛ (11/1), والطحاوي في «معاني الآثار» 
(510/1): من طريق موسى بن عبيدة» عن منذر بن جهم» عن عمر بن خلدة» عن أمه قالت: بعث 
رسول الله - ية - علي بن أبي طالب ينادي أيام منى: إنها أيام أكل وشرب وبعال . ش 

وموسى بن عبيدة ضعفوه» وقال أحمد لا تحل الرواية عنه. 

وقال الحافظ : ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار. 

ينظر المغني (۲/ )1۸٩‏ والتقريب (78577/5). 

حديث زيد بن خالد الجهني: 

أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية »)799/١(‏ وعن زيد بن خالد الجهني قال: أمر 
رسول الله اة - رجلاً فنادى أيام التشريق: : ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح . 

قال الحافظ في «المطالب العالية» : عمرو بن الحصين ليس بثقة. 

حديث عقبة بن عامر. 1 ش 5 


مان يبال او ل لا وريج ال و االو الا CE OE‏ ل ع وال ل الحا 


أخرجه أحمد (54/؟57١)»‏ والدارمي (۲۳/۲): كتاب الصوم: باب في صيام يوم عرفة» وأبو داود 
:)۸٠٤/۲(‏ كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق» حديث (7519)» والترمذي (۲/ ::)١70‏ كتاب 
الصيام: باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق» حديث (١۷۷)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار؛ 
)7١/7(‏ كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة »:.والحاكم /١(‏ 474):-كتاب الصوم» والبيهقتي :)۲۹۸/٤(‏ 
كتاب الصيام: باب الأيام التي نهى عن صومها ولفظه : أن النبي كك - قال يوم عرذفة ويوم النحر وأيام 
التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهن أيام أكل وشرب» وقال الحاكم: صحيح على شرط: مسلم . 

د حديث علي: 

أخرجه أحمد براك والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (787/7): كتاب مناسك باب التمتع, 
الذي لا يجد هديا ولاايصوم في العشرء والحاكم :)٤۳١ /١(‏ كتاب الصضزم» : وصتححه على شرط 
مسلم. 

حديث أم مسعود بن الحكم: . 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثارء (7541/1): كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي 
لا يجد هدياً ولا يصوم في العشرء من طريق ابن إسحاق؛ عن حكيم بن حكيم» عن مسعود بن الحكم 
الزرقي» قال: حدثتني أمي» قالت: لكأني أنظرْ إلى علي بن أبي طالب على بغلة النبي ‏ بي - البيضاءء 
حتى قام إلى شعب الأنصارء وهو يقول: يا معشر المسلمين» إنها ليست بأيام صوم إنها:أيام أكل وشرب 
وذكر لله عر وجل . 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (147/1): كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي 
لا يجد هدياً ولا يصوم في العشرء من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني ميمون بن يحيى؛ 
حدثني منخرمة بن بكير عن أبيه» قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع بن الحكم الزرقي» يقول: 
حدثنا أبي أنهم كانوا رسول الله كَل - بمنى فذكره. 

وأخرجه أحمد (0/ 574)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (747/1): كتا بمناسك الحج: باب 
المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر» والدار قطني (۲/ ۱۸۷): كتاب الصيام: باب القبلة 
للصائمء حديث (١۳)ء‏ كلهم من طريق الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري» عن رجل من أصحاب 
النبي - ب - قال :”مر النبي - و - عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس: ألا 
لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب. 

حديث بشر بن سحیم : 

أخرجه أبو اود الطيالسي :)۲١/1(‏ كتاب الإيمان والإسلام: باب ما جاء في فصلهماء حديث 
(۱۷)ء وأحمد /٤(‏ ٣۴۳)ء‏ والدارمي (۲/ ۲۳ 74): كتاب الصوم: باب النهي عن صيام أيام التشريق» 
حديث (١۱۷۲)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ :)۲٤٤‏ كتاب مناسك الحج: باب المتمتع 
الذي لا يجد هدياً» ولا يصوم في العشرء والبيهقي /٤(‏ ۲۹۸): كتاب الصيام: باب الأيام التي نهى عن 
صومها. ش ١‏ 

وقال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۲۷)ء (هذا إسناد صحيح) . 
٠‏ حديث سعد بن أبي وقاص: 
“كرجه أحمد /١(‏ 11۹)ء والحارث بن أبي أسامة ۳٤۷(‏ - بغية الباحث)» الطحاوي في «شرح معاني = 


كتاب الصيام 


۲۰1 


وقال في القديم : يجوز للمتمتع.إذا لم يَجد الهَذْيَ» ولم يصم ثلاثة أيام في الحج - أن 


يَصُومٌ أيام التشويق ؛ وهو قول ابن عمر» وعائشة. ثم رجع عنه الشافعي في الجديد. 


الآثار» :)۲٤٤/۲(‏ كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشرء 
وإسحاق بن راهويه وابن منيع كما في «المطالب العالية» (۲۹۷/۱). 

حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: 

أخرجه أحمد (۳۹/۲)ء من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن أبي الشعثاء» عنه» وفيه: أن. النبي ‏ كل - 
قال: إنها أيام طعم وذكر. 

حديث بديل أبن ورقاء: 

أخرجه أحمد كما في «مجمع الزوائد» (۳/۳٠۲)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» /٤(‏ ٤۲۹)ء‏ والحاكم 
(؟/١56):‏ كتاب التفسير». من طرق عنه. 

- حديث معمر بن عبد الله العدوي : 

أخرجه الطحاوي :في «شرح معاني الآثار» :(9/ 44 ؟): كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا 
يجد هدياً ولا يصوم في العشر» من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن آي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير» 
عن معمر بن عبد الله » قال : بعثني رسول الله ية - أؤذن:في أيام التشريق بمنى: لا يصومن أحد فإنها 
أيام أكل وشرب.. 

- حديث أسامة الهذلي:: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في (المجمع» (۲۰۷/۳)ء من جهة عبيد الله بن آبي حميد» عن 
أبي المليج بن: أسامة» عن أبيه بهء وعبيد الله متروك . 

قال أحمد: تركوا حديثه. . 

ينظر «المغني» (۲/ 516). 

- حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: 

أخرجه. أحمد (/ 545). والدارقطني (5/؟7١):‏ كتاب الصيام: باب طلوع الشمس بعد الإفطار» 
حديث (۳۳)» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سليمان.بن يسار» عن حمزة بن عمرو 
الأسلمي» أنه رأى رجلا على حمل يتبع رحال الناس بمنى»: ونبي الله كلل - شاهد» والرجل يقول: 
لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب» قال قتادة: فذكر لنا: أن ذلك المنادي كان بلالاً. 

قال الدارقطني: قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار. 

حديث عائشة : 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»» من طريق سعيد بن منصورء ثنا هشيم» عن ابن أبي ليلى» 
عن عطاء» عن عائشة» قالت: قال رسول الله اة -: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عر وجل . 

حدیث أم الفضل بنت الحارث: 

أخرجه الطحاوي في :شرح معاني الآثاز» ٠‏ )): .كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي 


لایجد هدياً ولا يصوم دفي :العشر» من طريق ابن لهيعة عن أبي . النضر. أنه سمع سليمان بن يسارء 


وقبيصة بن ذؤيب يحدثنا عن أم الفضل امرأة:عباس بن عبد المطلب» . قالت : ست ا - يكل -. 
بمنى أيام التشريق فسمعت منادياً يقول: إن هذه الأيام أيام طعم وشرب وذكرٌ لله . 


۰۲ 


كتاب الصيام 
وإذا انْتصَفَ شَعبَانُ» يكره الصوم اسْتِقْبالاً للشهر» إلا أن يوافق صَوْماً كان يصومه من 
رُوِيّ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ككل - قال: إا بَقِيَ نف سَعْبَانَ قلآ 


َصومُوا». 
ولا يجوز للمرأة أن تَصومٌ التطوع وزوجها حاضرء إلا بإذنه. 


5 ا TEAS‏ رم # هه 
روي عن أبي هريرة عن النبي ‏ کا قال: لآ تَصُومٌ المَرْأَةٌ وَرَوْجُهَا شاهد يَوْماً مِنْ 
غَيْرِ رَمَضَانَ إل يِإذنه»”" . 


1١ 


«بَابُ الاغتكاف»" 
قال الله تعالى لإبراهيم: طهر ب تت لعفي وَالقائمينٍ الوم السّجودِ» 
[الحج: .]۲١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود :)۷١١/۲(‏ كتاب الصوم: باب في كراهية ذلك [فيمن يصل شعبان برمضان]» حديث 
(۲۳۳۷)» والترمذي (۳/ )۴٠١‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من 
شعبان لحال زمضان» حديث (۷۳۸). وابن ماجه :)578/١(‏ كتاب الضيام: باب ما جاء و في النهي أن 
يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه» حديث »)١١91(‏ والبيهقي :)۲۰۹/٤(‏ كتاب الصيام : 
باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام» والدارمي (/237): كتاب الصوم: باب النهي عن الصوم 
بعد انتصاف شعبان. 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» يفيك وابن حبان (415 - موارد من ل العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري (707/4) كتاب البيوع: باب قوله تعالئ: ا من طيبات ما کسبتم) حديث 
)١١7 0706(‏ ومسلم (؟5/١١7)‏ كتاب الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه )2٠١777/845(‏ وأبو 
داود )747/١(‏ كتاب الصيام: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها حديث )١108(‏ والترمذي )15١/7(‏ 
كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها حديث (۷۸۲) وابن ماجه /١(‏ 050) 
كتاب الصيام: باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها حديث )١751١(‏ وأحمد (317/7) والبيهقي 
)١147/5(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 414 بتحقيقنا) من طرق عن أبي هريرة . 

(©) اعلم أن الاعتكاف هو مَضْدّر: اعتكف يعتكف» ومعناه لغة لغة: «الحَبنُ والليث والإقامة على الشيء يرا 
كان أو شراء أما الإقامة على الخيرء فمنه قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عَاكُِونَ في المساجد» : 
أي مقيمون فيها وقوله تعالى: لوعَهِدْنَا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهُرَا بيتي للطّائفين والعاكفين والرّكع 
النجود» . 

وأما الإقامة على الشرء فمنه قوله تعالى : «فأنوا على قوم يَمْكقُونَ على أَضْنَام لهم» : وقوله تعالى 
لما هذه التَّمَائيل التي أنتم لها عَاكِفُونَ» والاعتكاف والعكوف بمعنى واحدٍ قال في «القاموس المحيط» 
في باب الفاء فصل العين: ف يدكفة ويمكفة حكقا سه وعليه عكوفاً أقبل عليه مُوَاظِباً. 


٠.٠6م زد مد هد مد عد عد مد‎ NSR RGA ود واه وا وا. واوا و واوا وه وها واو و وا‎ Gao 


قال ابن الأثير يقال لمن لازم المسجد: عاكف ومعتكف ذكره فى «النهاية) . 

وفي «المغني»: هو لزوم الشيء» وحبس النفس عليه برا كان EE‏ 

ويسمى أيضاً جوَاراًء ومنه حديث عائشة قالت: كان رسول الله ڳل يُجَاوِرٌ في العَشر الأواخر من 
رمضان» ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان: رواه البخاري ومسلم. ˆ 

انظر: الصحاح ٠٤١١/٤‏ لسان العرب ٠٠٥۸/٤‏ ترتيب القاموس ۲۸7/۳ النهاية في غريب 
الحديث ۲۸٤/۳‏ . 

واصطلاحاً: 

عرفه الحنفيّة: بأنه عبارة عن المقام في مكان مبخصوصء وهو المسجدء بأوْصَافيٍ مخصوصة من 
اليّة والصوم وغيرها. 

وعرفه الشافعية : أنه الث في المسجد» من متخن موس ب 

وعرفه المالكية : بأنه لُرُوم مسلم مميّرء مسجداً مباحاً» بصوم» كاقاً عن الماع ومُقَدّماته: يوماً وليلة 


فأكثر» للعبادة بنية . 
وعرفه ا بأنه لَرُومٌ المسجد لطَاعَةٍ الله على صِفَةٍ مخصوصة من مسلم عَاقَلٍ ولو مميز طَاهِرٍ 
مما يوجب غسّلا 


انظر: الاختيار ص 117. ومغني المحتاج »554/١‏ وانظر الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 
١‏ . كشاف الإقناع اا نهاية المحتاج ۲۱۳/۳ . 

أسهل المدارك 577/١‏ كشاف القناع 1" 

شرع الاعتكاف لتطهير الوس من أَدْرَان الذنُوب التي تلحقهاء بضرورة الاختلاط الذي لا غنىّ عنه في 
هذه الحياة» فإن الْعُرْلَةَ عند الفتنة مَمْدُوحَةٌ إلا لقادر على إزالتهاء فتجب الخُلْطَة عيناً أو كفاية» بحسب 
الحال والإمكان» وأما في غير اام الفتنةء فاختلف العلماء في العُزْلَةِ والاختلاط أيهما أفضل قَالَ 
النَوَوِيٌ : مذهب الشّافعي تفضيل الخُلْطَة؛ لما فيها من اكتساب الفوائد» وشهود شعائر الام وتكثير 
سواء المسلمين» وإيصال الخير إليهم» ولو بعيادة المرضى وتشييع الجنائزء وإفشاء السّلام . 

والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتعاون على البر والتقوى» وإغاثة المحتاج» وحضور 
الجماعات وغير ذلك مما يقدر عليه كل شخص» فإن كان صاحب علم» أو زهد تأكد فضل اختلاطه . 

وذهب آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المُخْمّقة» لكن بشرط أن يكون عارفاً بوظائف 
العبادة التي تلزمه» وما يكلف بهء والأفضل الخُلْطّة لمن لا يغلب على ظنّه الوقوع في المعاصي. ولما 
كان الاعتكاف يمثّل نوعاً من العزلةء فهو يهب النفوس ٠.‏ ويُطهرهاء ويبُعدها عن المعاصي؛ ويذكرها 
بما تقرف من الذنوب» لأن الإنسان إذا فرغ ونفسهء وجرد نفسه من الانهماك في الدنياء طهر قلبه» 

وحَسْنَتْ سریرته» راصي قليد تاا فا a‏ فإذا عبد الله قبل عبادته» وإذا 

دعاه استجاب دعوته» ولذاږ نجد أن النبي - ية - حبّبت إليه الخَلُوة؛ لما وجد من أن الاشتغال بالدنيا 
يفوت عليه العبادة التي تقربه إلى الله . فالاعتكاف" يروّض النفس على أسمى غاية» وأنبل مقصد» 
وخصوصاً في مثل العشر الأواخر من رمضان» فإن له أثره المحمود» لما فيه من مراقبة ليلة هي عند الله 
أفضلٌ من الف شَهْرِ ألا وهي ليلة القدرء التي أنزل الله فيها القرآن» وفرق فيها كل أمر حكيمء لذا نجد 
أن النبي - ل - نيه عليهاء وحذر من إهمال مراقبتهاء لما في ذلك من ضياع الخير الذي يرجوه المتقرب 


1 كتاب ايام 


روي عن عائشة؛ أن النبي - ل - كان يكف العَشْرَ الأَوَاخْرَ من رمضان؛ حى توا 
لق 


االله ثم اغْتكفَ رى مِنْ بَعْدِهِ 
الاعتكاف سُنَهٌ مُمْتحبة» وهو من الشرائع القديمة» ويجوز في جمِيع الأزمنة؛ ليلا 
ونهاراً؛ غير أن في شهر رمضان في العشر الأواخر أَفْضَلُ؛ اقتداء برسول الله ية - وطلباً 
لليلة القدر. وليلة القذرِ أفضل ليالي السنة» خص الله بها هذه الأمة . قال الله تعالى: ظلَيْلَهُ 
القَدْرٍ حير مِنْ أف شَهْرٍ» [القدر : ۳] وهي باقية في الأمة إلى يوم القيامة» وعامة العلماء 
على أنها في شهر رمضان في العَشْرٍ الأواخر. 
روي عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: من يَقُمٍ الحَوْلٌ يصب ليلة القدر . 


= إلى ربهء ولما في ليلة القدر من الخير العظيم لمن صادفهاء أو وافق دعاؤه ليلتها : 

)١(‏ أخرجه البخاري :)۲۷١/٤(‏ كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف.في العشر الأواخرء والاعتكاف في 
المساجد كلهاء حديث (۲۰۲۹)» ومسلم(۲/ :)۸۳١‏ كتاب الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من 
رمضان» حديث »)١١7/١/60(‏ وأبو.دود :)۷٤۷./۱(‏ كتاب الصيام: باب الاعتکاف: حديث (5175)») 
والبيهقى .)۳۲١ 7١0:/5(‏ وأحمد (2))47/7 من حديث عائشة» قالت: «كان النبي ‏ ية - يعتكف 
ار الأواخر من رمضان» حتى قبضه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده؟ ؛ 

وأخرجه البخاري :)77١/54(‏ كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف في 
المساجد كلهاء حدیث (۲۰۲۵)» ومسلم (851/17): كتاب الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من 
رمضان» حديث (۱۱۷۱/۱)ء أيضاً من حديث عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الله بد - يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان». 

وأخرجه أبو داود (4870/7): كتاب الصوم: باب الاعتكاف» حديث (5477)» وابن ماجه 
:)031/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في الاعتكاف» حديث (۱۷1۹)ء والبيهقي :)7١4/5(‏ كتاب 
الصيام: باب الاعتكاف» من حديث أبي بن كعب» قال: «كان النبي ‏ با - يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان فلم يعثكف عاماًء فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة». 

(۲) معنى ليلة القدر ليلة تقدير الأمور وقضائهاء والحكم والفضل» يقضي الله فيها قضاء السنة وهو مصدر 

قولهم: قدّر الله الشيء قدَراًء وقذراً لغتان» كالتَهرَء والنّهْره وقدره تقديراً بمعنى واحد. 

وقيل: سميت بذلك لخطرها وشرفهاء وعن الزهري هي ليلة العظمة» والشرف من قول الناس لفلان 
عند الأمير قدرء أي : جاه ومنزلة» .ويقال: قدرت فلاناً أي عظمته . 

وقال. أبو بكرالوراق: سميت بذلك؛ لأن من لم يكن ما قدر وخطر - يصير في هذه الليلة ذا قدر 
وخطر؛ إذا أدركها وأحياها. 

وقيل: لأن عمل صالح يوجد فيها من المؤمن يكون .ذا قدر وقيمة عند اله لكونه مقبولاً فيها . 

وقيل : لأنه:أنزل فيها كتاب:ذو.قدرء وقيل : لأن الله يقدر الرحمة:فيها على عبادة المؤمنين. 

وقيل: .لأنه ينزل فيها إلى الأرض ثلاثة.من الملائكة أولى قدر وخطر» وقيل القذر.هنا بمعنى القدر - 
بفتح الدال - يواخي القضاء والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنةء لقوله.تعالى: 9فيهًا يُفزق كَل أَمْرٍ 
خكيم». :ؤقيل: إتما جاء القذر- بسكون الدال - وإن كان الشائع في .القدر الذي يواخي القضاء فتح 
الدال؛ .ليعلم أنه لم يرد.به ذلك» وإنما أريد به تفضيل ما جرى به القضاءء وإظهارهء وتحديده في تلك 
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لسنة» لتحصيل ما يلقي عليهم مقدراً بمقدار قال تعالى: إن أَنْرلنَاهُ في لَيْلٍَ الَْدْرِ» إنا أنزلناه» أي: 

م القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء فوضعناه في بيت العزة وأملاه 

جبريل (عليه السلام) على السفرة» ثم كان ينزله جبريل (عليه السلام) على محمد (ك) نجوماً. فكان 

بين أوله وآخره ثلاثة وعشرون سنة» ثم عجب نبيه (كه) فقال : وَمَا أَدْرَاكَ ما ْله القَدْرِ: : يعني : : ولم تبلغ 
درايتك غاية فضلهاء ومنتهى قدرها. 

قوله : لَه الْقَدْرِ حير مِنْ أف شَهْرِ : قيل: معناه عمل صالح في ليلة القدر - خير من عمل ألف شهر 
ليس فيها ليلة القدر وقال مجاهد: : سلام الملائكة والروح عليك تلك الليلة - خير من سلام الخلق عليك 
ألف شهرء > تنزل الملائكة والروح عليك تلك الليلةء والمراد بالروح جبريل (عليه السلام) فيهاء أي: في 
تلك الله ليلة القدررمن كل مره أي: تنزل من أجل كل أمر قضاه الله وقدره في تلك السنة إلى قابلء 

تم الكلام عند قوله: : من كل أمْر. 

ثم ابتدأ فقال: سَلامٌ أي : ما ليلة القدر إلا سلامة وخيركلها. فأما الليالي الأخر فيقضي فيهن البلاء 
والسلامة. . 

وقيل: : هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجيء 
يمرون على كَل مؤمن. ويقولون: السلام عليكءيا مؤمن؛ بخ مطلع الفبخرء 

ولا اختلاف بين العلماء أنَّ ليلة القدر فى العشر لأَرَاخْرٍ من شهر رمضان؛ لما روي عن أبي در 
فار أنه قال: قلت: : يا رسول الله رفعت ليلة القدر مع الأنبياء» أو هي باقية إلى يوم القيامة. قَالَ: 
«هِي بَاقيَة قلت : هي في رمضان أو غيره. قال : «فِي رَمَضَانَ؛. قال قلت: هي في العشر الأول» أو 
الأوسطء أو الآخرء قَالَ: «هيَ في الأوَاخرِ»: روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله بي - قال: 
«الْتَمِسُومًا في الْعَشْرِ الأوَاخِرٍ. وَالْتَمِسُوهًا في كَل وُثْرِهِ ثم اختلفوا في موضعها من العشر فحكى عن 
أبي بن كعب» وعد لله بن عباس أنه في ليل سبع وعشرين؟ 

, وروى وائلة بن الأصقع عن النبي - يكل - أنه قال : دبك صُحْفُإزرَايِم في ول ليو ِن رَمَضَاَ 
َأَنلَ الور عَلَى داو في اتا عَشْرَ مِنْ رَمَضَانَ بزل الإنْجيل عَلَى عِيْسَى في ثَمَانِيَ عَشْرَ مِنْ شَهْر 
رَمَضَانَ وََنِلَ الُْرْفَانُ عَلَى مُحَمَدٍ محمد - وَل - في اريم وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ: قالوا وإنما أنزل في ليلة 
القدرء فدل أنها.في أربع وعشرين من رمضان. 

قال الشافعي . - رحمه الله - الذي يشبه أن يكون في إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين لحديث أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله - كَل قال: «أرِيثٌ هَذِه اللّيْلة وَحَرَجْتُ عَم كلاح رجن اسما 
E‏ يك وعلى وجهه أثر الماء 
والطين في صبيحة إحدى وعشرين . 

قال أبو سعيد وكان المسجد على عريش فوكف فأخذ الشَّافِعِيٌ بهذ الرواية» وقال الشافعي في موضع 
إلى ثلاثة وعشرين وبعدهما ليلة سبع وعشرين هذا هو المشهور في المذهب. 

ريم الْمُرَننُ وأبو بكر محمد بن إِسْحَاقَ: : هي متنقلة في ليالي العشر تتنقل في 

بعض السنين إلى ليلة» وفي بعضها إلى غيرها جمعاً بين الأحاديث. وهذا هو الظهر المختار لتعارض 
الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالهاء وصفة هذه الليلةء 
وعلاقتها أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة» وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء» ليس لها كثير شعاع» = 
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2 
فإن قيل: فأي فائدة لمعرفة صنعتها بعد فواتهاء فإنها تنقضي بمطلع الفجر. 
فالجواب: من وجهين : 
أحدهما: أنه يستحب أن يكون اجتهاده في يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها. 
والثاني: أنها لا تنتقل» فإذا عرفت ليلتها في سنة انتفع به في الاجتهاد فيها في السنة الآتيةء ميسن 
الإكثار من الصلاةء والدعاء نيهاء والاجتهاة فى ذلك وغيره من العبادات. لقوله ‏ ييل -: من قَامَ ليْلة 
00 وَاحْتِسَابا عَفِرَ لَه ما تَقَدّمَ من ليه : ويستحب الدعاء فيها يما ورد في خديث عائشة وجو 


قولها: ب رَسُولَ الله ارايت أَنْ وََقَقْتٌ ليله المَذرِ مادا أمُول. قال: تم ولي الهم ك عفر ب تحب الْعَفْوَ 
ا . ويستحب إحياؤها بالعبادة إلى مطلع الفجر قال تعالى: اام م على طلم التخر»: 
معناه أنها سلام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . 


قال الشافعي ‏ رضي الله عنه من شهد العشاء والفجر ليلة القدرء فقد أخذ بحظه منها. 

وأجمع العلماء على أن ليلة القدر باقية دائمة إلى يوم القيامة» وعلى هذا اختلفوا في محلها. 

فقيل: هي متنقلة تكون في سنة في ليلة» وفي سنة في ليلة أخرى» وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال 
كل حديث جاء بأحد أوقاتهاء فلا تعارض فيهاء ونحو هذا قول مالك» والثوري» وأحمد» وإسحاق» 
وأبي ثور» وغيرهم» وانتقالها قالوا: تنتقل في العشر الأواخر من رمضان. 

وقيل: في رمضان كله. 

وقيل: في السنة كلها. 

وقيل: بل في رمضان خاصة. 

وقيل: في العشر الأوسط منه. 

وقيل: تختصء بأوتار العشر الأواخر. 

وقيل: في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» وهو قول ابن عباس . 

وقيل : ليلة سَبْعَة عَشْرَ أو إحدى وعشرين. 

وقيل: ليلة أربعة وعشرين. 

قال كل: «أَرِيتُ هَذِهِ اليه ثم أنْسِيُها: وليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عياناًء ثم أنسى ذلك ؛ 
لأن مثل هذا قل ما ينسى. وإنما معناه أنه قيل له: ليلة القدر كذا وكذاء ثم أنسى كيف قيل لهء 
وألأحاديث الواردة في ذكر ليلة القدرء وفي فضلها كثيرة نذكرها تتميماً للفائدة. 

فنقول: روي عن أبي هريرة عن النبي كك - قال : «مَنْ فام َيل القدْرِ إِْمَاناً وَاحسَاباً عُفِرَ ل له مَا تمذم 
مِنْ ذَنْيه»: : وعن ابن عمر أن رجالاً من أصحاب رسول الله - : - أرِوًا ليلة القدر في المنام في السبع 
الأواخر فقال رسول الله كل -: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ و د تَوَطَأثُ في السْع الأَرَاخِرٍ فَمَنْ كان محر حَرِيَهًا فَلِتَْدَهَا 
في الس الأوَاخِرا : رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة قالت: كآن رسول الله يكل - يجاور في العشر 
الأراخر مو رمفانة ويقول. تَحَوُا له القدْر في الْمَمْرٍ لاخر من رَمَضَان : رواه البخاري ومسلم. 
ولفظه للبخاري: «تَحَدُوأ ْله القَذرِ ف الور من الْعَشْرِ لأوَاخرٍ من رَمَضَانٌ» وعن ابن عباس أن 
النبي - بي - قال: : يسوا في ار الأواجر من رَمَصَانَ ية اَذ في اة قى في سَامَةتبتَّى في 


ت 


حَامِسَةٍ تَبْقَى»: رواه البخاري. وعن عبادة بن الضانت قال خرع البي يكل - ليَخبَرَ بليلة القدر فتلاحى 


و 


رجلان من المسلمين» فقال: «حَرَجْتُ لأخبرَكم َة القَدْرِ قَلاحى قن ودن قرعت وَعَسَى أَنْ - 
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كود حَبرا كم فَلْتَمسُوهَا في الَاسمَةِ وَالابعَةٍ وَالْكَاسمَة ومعناه رفع بيان عينها لا رفع وجودهاء فإنه 
لو رفع وجودها لم يأمر بطلبها. 
قال العلماء: ومعنى عسى أن يكون خيراً لكم أي لترغبوا في طلبهاء والاجتهاد في كل اللياليء وعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ل _ قال : ريت ليله المَذْرء ثم أيقظني بَعضُ أهْلي كَتسيتها 
َالْتَمِسُوهًا في الْعَشْرِ الْعَوَايرِء. رواه مسلم: الغوابر = البواقي: وعن أبي سعيد الخدري قال اعتكفت 
21 0 0 الأوسط من رمضانء شرع ميد عر ين عبتا ل إن أربت يله 


افكت عع مول اله ل أبن ر رن ری في السا و جا سحا ق e‏ 
سال سق سَقْف الْمَسْجِدِء وَكَانَ من جَرِيدِ النّخْلِ وأقيمت الصلاةء فرأيت رَسُولَ الله - به - يسجد في الماء 
والطين› کرات أثر الطين في جبهته رواه ر پمعناه» وعن أبي سعيد أيضاً أن 
رسول الله لل - اعتكف العشر الأول مِنْ رَمَضَانَء ڈ نه اغتكفت الْعَشْرَ لأوْسَطء ثم كلم الناس فقال : 
«إئي امْتكَفْتُ الْعَْرَ الأول مس هذه اللي ر انث اعد الأرسط. م يك قول لي إنها ني 
الْمَشْرِ الأوَاخرِء فَمَْ أَحَبٌ أن تف مَليَتِكفْ. فَاعْتَكفَ الاسر مَعَهُّه وقال 98 ي اها ليله ور َي 
جد في صَْحتهَا في مَاء وَطِينٍ» َأضْبَح لَه ختى وَعَشْرِينَ وذ َم إلى البح مرت السَمَاء 
ركف الْمَسْجِدٌء وبرت لطن وَالْمَاءٌ فخرّج حيْن فرغ من صَلدة ة الصّبِح» وجنه وَرَوَنْة أنه فيْهَا 
الطيرٌُ الَا ذا ِي ليله دى وَعِشْرِينَ - رواه مسلم وعن عبد الله بن انیس أن رول الله - يله - 
قال: ريت لبه القَْرِ ر م ناء وَأَرَان صَيَْتهَا ُد في مَاءِ وَطِينِ فَمُطزتا َيل اث وَعِشْرِينَ 
صلی با رَسُولُ الله ب ن فَانْصَرَفَ وار الطين» وَالْمَاءُ عَلَى جَبْهَته وَأَنْفِه وكان عبد الله بن أنيس يقول 
06 دعن أبي موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عُمرَ قال سيل 

سول الله - ككل - وأنا أسمعه عن ليلة القدر قال: : مي في كل رَمَضَانَ رواه أبو داود هكذا بإستاد 
صحيح» وقال: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفاً على ابن عمر لم يرفعاء إلى النبي - بي هذا 
كلام أبي داود وهذا الحديث صحيح ؛ لأن الحديث إذا روي مرفوعاً وموقوفاً فالصحيح الحكم برفعه؛ 
لأنها روايةء ثقة» وعن مالك بن مرد عن أبيه قال قلت لأبي ذر سألتٌ رسول الله - ية - عن ليلة القدر 
أفي رمضان أو غيره؟ قال: «أنا كنت أسأل عنها: يعني أشد الناس مسألة عنها فقلت يا رسول الله أخبرني 
عن ليلة القدر أفي رمضان أو غيره» فقال: «لا بل في شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَلْتُ: يا ن ِي الله أتكون مع الأنبياء 
ما كانوا؟ فإذا قبضوا ورفعوا رفعت معهم؟ او هي إلى يوم القيامة؟ قال: «لا بل م هي إلى يوم الْقِيَامَق 
قلت: فأخبرني في أي شهر رمضان هي؟ قال: «الْتمِسُوهًا في الْمَمْرِ الاجر وَالْمَغْرِ الأول تُه حدث 
نبي الله يلِهِ - وحدث فاهتبلت غفلته» فقلت: يا رسول الله أقسمت عليك بحقي لتحدثني في أي العشر 
هي؛ فغضب علي رسول الله - يه - - غضباً ما غضب على مثله قبل» ولا بعدء ثم قال: «الْتَمِسُوهًا في 
السّبع الأَوَاخْرٍ وَل سأي عَنْ سي بعد . رواه البيهقي . :عن أبي هريرة قال تذاكرنا ليلة القدر عند 
رسول الله لا - فقال: كم يذه حي َلَعَج وَهُوَ مل شق جَفَنها رواه مسلم قال البيهقي. 

قيل: إن ذلك إنما يكون لثلاث وعشرين » وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله - ل - : «إني 
أت ليله ار تأنه وهي في الْعَشْر الأَوَاخِرِ من لياليهَا وهي لَه طَلِقَةُ يَلِجَةٌ لا حار 525-06 


فيها قَمَدْ قمر لا يحرج شَيِطائهَاء حى يْضِيءٌ فَجْدْهَاء : : رواه أبو بكر بن أحمد بن عمر بن أبي عاصم النبيل في 
كتابه . 


۲۰۸ 


كتاب الصيام 

قال زر بن حبيش: سألت أبي بن كعب؛ فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم 
الحول يصب ليلة القدر. فقال - رحمه الله -: أراد ألا ينكل ا أما أنه علم أنها في 
رمضان» وأنها في العشر الأواخرء وأنها ليلة تسع وعشرين"'"2. فقلت: بأي شيء يقول 
ذلك» يا أبا المنذر؟ قال: قال بالعلامة» أو بالآية التي أخبرنا رسول الله - ب - تَطَلّعُ الشَّمْسُ 
يَوْمَئِذٍ لا شْعَاعَ له(" . 


ومال الشافعي إلى أنها ليلة إحدى وعشرين؟؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري؛ أن 
. رسول الله کا - كان يَحْتَكفْ في العَشْرٍ الأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ واعتكف عَاماً؛ حتى إذا كان 
ليلة إحدى وعشرين؛ وهي التي يخرج في صَبِيحَتِها من اغيَكافِهِ قال: قي 
تكن العَشْرَ الأَوَاخِرَ فَقَد رايت هَذِهِ اللَّيَِهَ ته اسنها و َد بيني أُسْجُدُ في مَاءِ وَطِينِ مِنْ 

صَبِيحَتِهًا؛ فَالْتَمِسُوهَا في العَشْرٍ الأوّاخر ب وَثر»"“ فمطرت السماء تلك 
الليلة» كاه التسجد عن غر ور الس فصر غناي رسو الاك 2 اشرت 


علينا وعلى جَبِهْتِهِ وأنفه أَثْرُ المَاءِ والطين من صَبِيحَةَ إحدى وعشرين. 
قل مال 0 إلى ثالثة وعشرين؛ لما روي أيضاً عن عبد الله بن أنيس؛ أنه قال 


لرسول الله - َة - إني أكون بباديتي» وإني أصلي لهم فمر بي ثلاثة من هذا الشهر أنزلها إلى 
١ SS‏ ش 


35 ينظر نص كلام شيخنا أحمد خليفة جبر في الاعتكاف . 

)١(‏ في د: : سبع وعشرين. 

(۲) أخرجه مسلم (۸۲۸/۲) كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر حديث /۲۲١(‏ 777) والترمذي )٠١١/۴۳(‏ 
كتاب الصوم: باب ما جاء في ليلة القدر حديث (۷۹۳) وأحمد (10/0. 17) وابنه في «زوائد 

. المسند؟ (/ 10) وابن خزيمة (۲۱۹۱) كلهم من طريق زر بن حبيش عن أبي به. 

(۳) أخرجه البخاري )۳٠۹ - ۳۱۸/٤(‏ كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر حديث )7١1717(‏ 
ومسلم (814/7) كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها حديث )١11717/7١7(‏ ومالك 
)"١19/١(‏ كتاب الاعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر حديث (9) وأبو داود (۱/ ٤۳۹‏ .0 54) كتاب 

| الصلاة: باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين حديث (1887) والنسائي (۷۹/۳- )۸١‏ كتاب السهو: 
باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم حديث (107) وابن ماجه )271/1١(‏ كتاب الصيام: باب في ليلة 
القدر حديث )١1!55(‏ وأحمد (/لاء )٠١‏ وأبو يعلى "87/١(‏ ب ۳۸۷) رقم )١1١19548(‏ والبيهقي 
(09/5) كتاب الصيام باب الترغيب في طلبها ليلة إحدى وعشرين» والبغوي في «شرح السنة» 

. (/044) كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله كل 
يعتكف العشر الوسطى من رمضان فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج 
صبحها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة 5 ثم أنسيتها 
ر ا دام رطضي ولسوا فى ا و ا و 

(5) أخرجه مسلم (۲/ ۸۲۷) كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها حديث )١١78/714(‏ ب 


كتاب الصيام 8 
ويستحب أن يطلبها في العشر في كل وتر منها؛ لما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 

أن رَسُولَ الله كو قال : «تَحَوّوا لَيلَةَ القَدْرٍ في الوَثْر مِنَ العَشْرٍ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ0© 
وإنما أخفى الله عر وجل - هذه الليلة؛ حتى لا يكل الناس عليها؛ فيدعوا إحياء سائر 
ور 


الليالي» بل يحبوا جميع ليالي العشر؛ فيك ثوابهم ؛ كما أَخْمَى سَاعَةٍ إِجَابَةٍ الدعوة في 
الجمعة؛ ليشغل الإنسان أَكْثَرَ ساعاته بالدعاء؛ فيكثر ثوابه. 
والاعتكاف يَخْتَصصٌ بِالمَسْجِد'”'» ويجوز في جميع المَسَاجِدِء والمسجد الجامع 
فصل ؛ حتى لا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة؛ أما العبد والمسافر والمرأة» فلهم أن 
يَعْتَكمُوا في أي مسجد شاءوا لأنه لا جمعة عليهم. ولو اعتكفت المرأة في مسجد بيتهاء ففيه 
قولان: : 


= وأحمد (۳/ 145) كلاهما من طريق بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس به. 
وأخرجه بنحوه أبو داود (۱/ ٤۳۸‏ - 1794) كتاب الصلاة باب فى ليلة القدر حديث (۱۳۷۹) من طريق 
ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه . ۰ 
)١(‏ تقدم. 
(۲) من أركان الاعتكاف المسجد فلا يصح الاعتكاف إلا في المسجدء لقوله تعالى: ولا تاشرو وائ 
عَاكِمُونَ قي الْمَسَاجِدِ: ووجه الدلالة من الآية أنه لو صَّحّ في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به؛ 
لأن الجماع منافي للاعتكاف بالإجماع» نعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيهاء 
فدل على أنه لا يجوز إلا في المسجدء والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع؛ لأن رسول الله (©856) 
اعتكف في المسجد الجامع» ولأن الجماعة في صلواته أكثرء ولأنه يخرج من الخلاف» فإن الزهري 
قال: لا يجوز في غيره» وإن تذر أن يعتكف في مسجد غير الثلاثة؛ وهي المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى. ومسجد المدينة جاز أن يعتكف في غيره» لأنه لا مزية لبعضها على بعض» له 
الركن مشتملٌ على مسائل : 
أحدها: لا يصح الاعتكاف من الرجلء ولا من المرأة إلا في المسجدء ولا يصح في مسجد بيت 
الرجل ولا في مسجد بيت المرأة». وهو المعتزل المهيأ للصلاةء هذا هو المذهب؛ وبه قطع الجمهور من 
العراقيين وحكى الخراسانيون» وبعض العراقيين فيه قولين: 
أصحهما: وهو الجديد هذا. 
والثاني: وهو القديم: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وقد أنكر القاضي أبو اليب في تعليقه, 
وجماعة هذا القول وقالوا: لا يصح في مسجد بيتها قولاً واحداً. 
وحكى جماعة من الخراسانيين أنا إذا قلنا: بالقديم أنه يصح اعتكافها في مسجد بيتها ففي صحة 
اعتكاف الرجل في مسجد بيته وجهان: 
أصحهما: لا يصح 
قال الأصحاب: فإذا قلنا بالجديد. فكل امرأة كره خروجها إلى الجماعة كره خروجها للاعتكاف» 
ومن لا فلا. ٠‏ 
الثانية: يصح الاعتكاف في كل مسجدء والجامع أفضل» وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراط ‏ 
التهذيب / ج ۳/ م ١5‏ 
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2 الجامع والصواب جوازه في كل مسجد» ويصح في رحبته» وسطحه بلا خلاف؛ لأنهما منه. 
الثالثة : إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه» فإن كان غير المساجد الثلاثةء وهي المسجد الحرام» 
ومسجد المدينة» والمسجد الأقصى لم يتعين على المذهب» وبه قطع الجماهير من الفقهاء. 
وقال ابن سريح والبندنيجي وآخرون في تعيينه قولان. 
وقال الإمام الحرمين والمتولي وآخرون من الخراسانيين في تعيينه وجهان: 
أصحهما ‏ عند جمهورهم : لا يتعين للاعتكاف؛ كما لا يتعين للصلاة لو نذرها فيه والثاني يتعين. 
قال إمام الحرمين: وهو ظاهر النص؛ لأن الاعتكاف حقيقة الانكفاف في سائر الأماكن» كما أن 
الصوم انكفاف عن أشياء في زمن مخصوص» فنسبة الاعتكاف إلى المكان كنسبة الصوم إلى الزمان» ولو 
عين الناذر يوماً لصومه تعين على الصحيح» فليتعين المسجد بالتعين أيضاً هذا كلام الإمام» والمذهب 
أنه لا يتعين للاعتكاف مسجد غير الثلاثة . 
قال الأصحاب: إلا أنه يستحب الاعتكاف فيما عينه وَفَرّقَ الأصحاب بينه» وبين الصوم على المذهب 
فيهما بأن النذر مردود إلى أصل الشرع» فقد وجب الصوم بالشرع في زمن بعينه لا يجوز فيه غيره في غير 
النذر» وهو صوم رمضانء وكذا في النذرء وأما الاعتكاف» فلم يجب منه شيء بأصل الشرع في موضع 
بعينه» فصار كالصلاة المنذورة في مسجد بعينه» فإنه لا يتعين له ذلك المسجدء فالحاصل أنه إذا عين 
في نذره غير المساجد الثلاثة للصلاة لا يتعين وإن عينه للاعتكاف لم يتعين أيضاً على المذهب» وإن عين 
يوماً للصوم تعين على المذهب أما إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام» فيتعين على المذهب» وبه 
قطع الجمهورء وإن عين مسجد النبي ‏ ية - أو المسجد الأقصى» فقولان مشهوران: 
والثاني: لاء وعلى القول بالتعين» فإن عين المسجد الحرام لم يتم غيره مقامه قطعاًء وإن عين مسجد 
المدينة لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام؛ لأنه أفضل منه لتعلق النسك به» ولا يلتحق بهما غيرهما في 
الفضيلة. فإن عين المسجد الأقصى لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام» ومسجد المدينة؛ لأنهما أفضل قال 
عليه الصلاة والسلام: «صَلاَةٌ في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ آلف صَلدَةِ فيمَا سِرَاهُ إلا الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ وَضَلدَةٌ 
في الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ فصل مِنْ مِائَةِ صَاَة في مَسْجِدِي»: رواه الإمام أحمدء وصححه ابن ماجه» وإذا 
قلنا بعدم التعين» فليس له الخروج بعد الشروع لينتقل إلى مسجد آخرء لكن لو كان ينتقل في خروجه 
لقضاء الحاجة إلى مسجد اخر على مثل تلك المسافة فوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون. 
أصحهما: جوازه» وبه قطع المتولي» وغيره فإن كان الثاني أطول بطل الاعتكاف» هذا التفصيل 
بالنسبة إلى المساجد الثلاثة في التعيين» وأما إن عين غيرهاء فلا يتعين عليه» ولكن الاعتكاف في 
المسجد الجامع أولى . 
قال السَافِعيٌ واعتكافه في المسجد الجامع أحب إلي من المساجد لكثرة الجماعة» ودوام الصلاة 
فيهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام: ‏ اصَلائكَ مَعَ الجَمَاعة أفْضَلُ من صَلاتِكَ وَحْدَكَ وَصَلدَةٌ الجَمَاعَةٍ 
تفضل عَنْ صَلاةٍ الفذ. وكلما كثرت الجماعة كان أفضل؛ ولأنه إذا اعتكف في الجامع استدام له 
الاعتكاف وأفضل». وإن اعتكف في غيره لزمه حضور الجمعة فكان ذلك قاطعاً للاعتكاف» فإن اعتكف 
في مسجد غير جامع» فله حالان أحدهما أن يكون اعتكافه تطوعاًء فإذا حضرت الجمعة لزمه إتيانهاء 
فإذا عاد إلى الاعتكاف كان كالمستأنف له. 
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كتاب الصيام 

أصحهما: وهو قوله الجديد -: لا يصح؛ لأن نسَاءَ النبي - ية - اعْتَكَفْنَ في 
المَمْحِدِ”'' ولأن مكان صلاتها في البَيْتِ ليس له حُكُمٌ المسجدء بدليل أنه يجوز تغيّرف 
وور التو الل 

وقال في القديم : يجوز؛ لأن مَكَانَ صَلدَتَهّا؛ كالمسجد في حَقٌّ الرجل . 

ولو نَدَرَ أن يَعْتَكفَ في مسجد عَيَّهُ؛ نظر : إن عَيّنَ مسجداً غير المساجد الثلاثة؛ وهي 
لاتا ومسجد المدينة والأقصى - فلا يتعين» وله أن يعتكف في أي مسجد شاء؛ 
لأنه لا مَزِيَّ لبعضها على بعض في الحرمة والفضيلة. 


وكذلك لو نَدَرَ أن يُصَلّي في مسجد عينه غير هذه الثلاث» جاز له أن يصلي في أي 
مسجد شاء . 


ومن أصحابنا من قال: إن عيّن مسجداً. للاعتكاف» تعين؛ بخلاف الصلاة؛ لأن 
الاغتكافي اختصاصّ بالمسجد؛ حتى لا يجوز فى غيره» والصلاة يجوز أَدَاوْهَا فى غير 
المَمْجِدٍ. فإذا عين لها مَسْجداً لا يتعين» أما إذا عين للاعتكاف والصلاة مَسْجداً من 
المساجد الغلاثة ؟ نظر: إن عين المسجد الحرام يتعين › ولا يخرج عنه للاعتكاف» والصلاة 
إلى غيره؛ لما روي أن عمر قال لرسول الله ية -: «إنّي ندرب أن أغتكف ليل في المَسْجِدٍ 


= والثاني: أن يكون اعتكافه نذراً واجباً فإن كان نذره أقل من الجمعة إلى الجمعة لزمه حضور الجمعة 
لل ري د لض زو سداد زيار زر ويه فإن لم يكن 
اعتكافه متتابعاً خرج إلى الجمعة. وعاد إلى اعتكافه وبنى 
وإن كان اعتكافه متتابعاً فإن شرط فيه الخروج | إلى الجمعة فإذا خرج عاد إلى اعتكافه. وبنى» وإن 
لم يشترط فيه الخروج إلى الجمعةء فعليه الخروج» فإذا خرج بطل اعتكافه» ولزمه استئنافه وقال أبو 
حنيفة : لا يبطل؛ لأن خروجه لضرورة» كما لو خرج لحاجة الإنسان» ودليلنا هو أن التتابع إذا كان 
مستحقاً في العبادة كان الدخول فيها على ما ي يمنع التتابع الممكن فيها مبطلاً لهاء کمن وجب عليه صَوم 
شهرين متتابعين» فدخل في صيامها في شعبان بَطَلَّ صيامه؛ لأن دخول رمضان يمنع من تتابعه عن 
کفارته» وقد يمكنه تقديمه في أول رجب» فيكمل له صيام شهرين متتابعين» كذلك المعتكف قد كان 
يمكنه أن يعتكف في الجامع» فيستغني عن الخروج من اعتكافه» ولا يقدر أن يستغني عن الخروج 
للغائط والبول؛ لأنه كان يقدر على الاحتراز منه بالشرط الاستثناء الخروج من باب الضرورة» هذا 
التفصيل بالنسبة للمكان. 
ولو عين زمن الاعتكاف في نذره» ففي تعيينه وجهان: 
الصحيح المشهور به قطع الجمهور يتعين» ولا يجوز التقديم عليه» ولا التأخير عنه» فإن قدمه لم 
يجزهء وإن أخره أثم. وأجزأه» وكان قضاء. 
والثاني: لا يتعين» كما لا يتعين في الصلاة قالوا: ويجري الوجهان في تعين من الصوم. 
ينظر نص كلام شيخنا أحمد خليفة جبر في الاعتكاف . 
)١(‏ تقدم تخريجه من حديث عائشة. 


T1۲ 
الحَرّام». فقال النبي  ب -: «أؤفي بتذركً».‎ 
ولو عين مسجد الرسول - ب - أو المسجد الأَقْصّى  هل يتعين» أم لا؟ فيه قولان:‎ 


أحدهما: يتعين؟ كما لو نذر أن يصلي» أو يعتكف في المسجد الحَرَّام؛ لأن 
النبي ‏ ب - حص هذه المَسَاجِدَ بِسَّدٌّ الخال إليها. ١‏ 


كتاب الصيام 


وروي عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي ‏ كل - قال: «لاً مسد لوحال إلا إلى تاد 
مَسَاجد : المَسْجِدٍ الحَرَام وَمَسْجد الأقْصَىء وَمَسْجِدِي هذاه . 


»)۲٠٤۲( كتاب الاعتكاف: باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماًء حديث‎ :)584 /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
ء)١١١١/۲۷( ومسلم (7/ ۱۲۷۷): كتاب الأيمان: باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم» حديث‎ 
وأبو داود (717/7. 1۱۷): كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام»‎ 
كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في وفاء النذرء‎ :)١١ ء۱۱۲/٤( حديث (77755). والترمذي‎ 
والنسائي (۲۱/۷» ۲۲): كتاب الأيمان والنذور: باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي‎ »)٠١۳۹(۰ثیدح‎ 
كتاب الصيام: باب في اعتكاف يوم أو ليلة» حديث (۱۷۷۲). والدارقطني‎ :)057/١1( وابن ماجه‎ . 
كتاب الصيام:‎ :)۳۱۸/٤( كتاب الصيام باب الاعتكاف» حديث (۰۱ ۲)ء والبيهقي‎ :)194 .148/7( 
باب من رأى الاعتكاف بغير صوم» من حديث ابن عمر: «أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت أن‎ 
٠ أعتكف في المسجد الحرام ليلة» فقال له: أوف ينذرك».‎ 

وأخرجه أيضاً الدارمي )١18/1(‏ كتاب النذور والأيمان: باب الوفاء بالنذرء والحميدي )٠٠٤/۲(‏ 
رقم (1۹۱) وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۹٤۱(‏ وابن حبان (47554 _ ٤٩٣٥‏ الإحسان) كلهم من 
طريق نافع عن ابن عمر په. 7 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ 84 - 85) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس 
حديث (۱۱۹۷) ومسلم (۲/ ٩۹۷۵‏ - 7 كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
حديث (877//1:15) والترمذي )٠٤١۸/۲(‏ أبواب الصلاة: باب في أي المساجد أفضل حديث (9*55) 
وابن ماجه )5657/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس حديث 
)١150(‏ وأحمد (۳/ ۷ء ۳٤‏ 4 ۷۷) والخطيب في "تاريخ بغداد» )١140 /1١(‏ من طريق قزعة عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصى . 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد. 

الطريق الأول. 

أخرجه أحمد (۳/ 57) من طريق مجالد ثنى أبو الوداك عن أبى سعيد به. 

ومجالد هو ابن سعيد وفيه ضعف . ۰ 

الطريق الثاني . 

أخرجه أحمد (۳/ ۷۱) من طريق عكرمة مولى زياد عن أبي سعيد به. 

الطريق الثالث. 
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أخرجه أحمد (۳/ 97) وأبو يعلى (۲/ )٤۹۰ - ٤۸۹‏ رقم (1777) من طريق ليث عن شهر بن حوشب 
قال: أقبلت أنا ورجال. من عمرة فمررنا بأبي سعيد الخدري فدخلنا عليه فقال.أين تريدون قلت: نريد 
الطور قال: وما الطور» سمعت رسول الله ية يقول: «لأ تشد رحال المطي إلى مسجد يذكر الله فيه. إلا إلى 
ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس . . .٠.‏ 

وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (7/54) وقال: هو في الصحيح بنحوه وإنما أخرجته لغرابة لفظه 
رواه أحمد وشهر فيه كلام وحدیثه حسن. 

الطريق الرابع . 

أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص - ۲۹۵) رقم (401) من طريق سفيان عن أبي 
هارون العبدي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كلِ: «لا تشد المطى إلا إلى ثلاثة: مساجد مسجد 
الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى». ١‏ 

وهذا سند ضعيف جداً أبو هارون العبدي متروك . 

قال الحافظ في «التقريب» (59/7) متروك ومنهم من كذبه. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو بصرة الغفاري وأبو هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو 
وعمر بن الخطاب وأبو الجعد الضمري وعلي بن أبي طالب والمقدام وأبو أمامة. 

- حديث أبي بصرة الغفاري. 

أخرجه مالك )٠١49-51١8/1(‏ كتاب الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي يوم الجمعة حديث )١5(‏ 
وأحمد )٠١١/۲(‏ والحميدي )47١/1(‏ رقم (444) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/57؟)‏ 
وابن حبان ٠١74(‏ - موارد) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي بصرة مرفوعاً: 
لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو مسجد 
بيت.المقدس». 

وصححه ابن حبان. 

وأخرجه أبو داود. الطيالسي ٠١8/١(‏ - منحة) كتاب الصلاة باب المساجد حديث (17*) وأحمد 
(7/5) من طريق:عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أن أبا بصرة لقي أبا هريرة وهو 
جاء فقا من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور صليت فيه قال أما إني لو أدركتك لم تذهب إني سمعت 
رسول الله يا يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى . 

- حديث أبي هريرة. 

أخرجه البخاري (/ 77) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمنذينة حديث )۱١۸۹(‏ ومسلم (۲/ )٠١٠١‏ كتاب الحج: باب لا تشد الرحال.إلا إلى ثلاثة مساجد 
حدیث.(۱۰۱٥/‏ ۱۳۹۷) وأبو داود. ٠)٠١ /١(‏ كتاب المناسك : باب فى إتيان المدينة حديث )۲٠۳۴۳(‏ 
والتسائي:(۲/ ۳۷ -.۳۸). كتاب. المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد وابن ماجه /١(‏ 407) 
كتاب إقامة .الضلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس حديث )١509(‏ وأحمد 
)4/1 ۸ والحميدي )47١/71(‏ رقم (441) وعبد الرزاق (0/ )٠١۲‏ رقم (4104) وابن الجارود 
)٥۱۲(‏ . وأبو يعلى (۲۸۳/۱۰) رقم )٥۸۸۰(‏ وابن حبان ۱٦٠١(‏ _ الإحسان) والبيهقي )۲٤٤/٥(‏ ب 
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= والخطيب في تاريخ بغداد» (4/ ۲۲۲) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى». 
وأخرجه مسلم (؟/5١١٠)‏ كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد حديث 
(؟1917/01١)‏ من طريق هارون بن سعيد ثنا ابن وهب ثنى عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس 
حدئه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة فذكره. 
وأخرجه أحمد (201/1) والدارمي )770/١(‏ كتاب الصلاة: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ٠٠٤‏ - بتحقيقنا) من طريق يزيد بن هارو عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
وقال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۱/ 747 147) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عنه أنه قال: أتيت الطور فصليت فيه فلقيت جميل بن بصرة الغفاري فقال من أين جئت؟ فأخبرته فقال: 
لو لقيتك: قبل أن تأتيه ما جئته سمعت رسول الله بي يقول: ١لا‏ تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد 
مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى». 
حديث عبد الله بن عمر. 
أخر جه العقيلي في «الضعفاء؛ )٠١١/۳(‏ من طريق الفضل بن سهل عن علي بن يونس البلخي قال: 
ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكيِ: «لا يشد المصلي إلا إلى ثلاثة مساجد 
مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 
ذكره العقيلي في «ترجمة» البلخي وقال: عن هشام بن الغاز ولا يتابع على حدیثه والمتن معروف بغير 
هذا الإسناد. والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۷/٤(‏ وقال: رواه الطبراني في :«الكبير» 
والأوسط ورجاله ثقات. 
- حديث عبد الله بن عمرو. 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 54057) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس 
حديث )151١(‏ من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص به. 
وقد تقدم تخريج حديث أبي سعيد. 
- حديث عمر بن الخطاب. 
أخرجه البزار (۲/ ۳ - كشف) رقم )1١15(‏ من طريق حبان بن هلال عن هشام عن قتادة عن أبي 
٠‏ العالية عن ابن عباس عن عمر أن النبي ب قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام 
ومسجدي هذا ومسجد الأقصى قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه وهو خطأ أتى خطؤه من 
حبان لأن هذا إنما يرويه همام وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )۷/٤(‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن البزار قال: 
أخطأ فيه حبان.بن هلال. 
حديث أبي الجعد الضمري . 
أخرجه البزار ٤/۲(‏ - كشف) رقم )1١15(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۱/ )۲٤٤‏ من طريق 


نلا 


ووے 


والثاني: لا يتعين؛ لأنه لا يجب فَصْدَهُمَا بالنسك» وله أن يصلي ويعتكف في أي 


فإن قلنا: يتعين » ويلزم : فإن عين المسجد الحرام» فلا يخرج عن نذره بالاعتكاف 
والصلاة في غيره؛ لأنه أَفْضَلّ المساجد. 


روي عن عبد الله بن الزبير؛ أن النبي - ي - قال: «صَلَةٌ في مَسْحِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ 
لف صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاءٌ مِنّ المَسَاجِدٍ إلا المَسْجِدَ الحَرَامَ» وَصَاَةٌ في المَسْجِدٍ الحَرَام أَفْضَلُ مِنْ 
مائة صَلاَةِ فى مَشجدي» . 3 


= محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري قال: قال رسول الله يَخِ: «لا تشد الرحال 

إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصئ». 

قال البزار: لا نعلم روى أبو الجعد إلا هذا وآخر. 

والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع؛ /٤(‏ ۷) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح ورواه البزار أيضاً. 

حديث علي بن أبي طالب. 

أخرجه الطبراني في «الصغير» (۱۷۳/۱ - 174) ثنا سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن 
سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي ثنى أبي عن أبيه عن جده سلمة بن كهيل الحضرمي عن حجية بن عدي 
عن علي عن النبي يي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصى». 

قال الطبراني: لم يروه عن سلمة إلا ابنه يحيى تفرد به. 

ولده عنه. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (1/5) وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى الكهيلي وهو ضعيف ا ه. 

حديث المقدام وأبي أمامة. 

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (۹/ )۳٠۸‏ من طريق شريح بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب 
وأبي أمامة قالا: قال رسول الله يكله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى 
المسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا ولا تسامر امرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم. 

)١(‏ حديث عبد الله بن الزبير. 

أخرجه. أحمد /٤(‏ 6) والبزار 7١5 /١(‏ - كشف) رقم (550) وابن حبان  1١717(‏ موارد) والبيهقي 
)١517/6(‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله كلخ وعبد بن حميد في «المنتخب من 
المسند» (ص  )۱۸١‏ رقم (011) من طرق عن حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح 
عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله اة : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من منه صلاة في هذا». 

قال البزار: اختلف على عطاء ولا نعلم أحداً قال: فإنه يزيد عليه منه إلا ابن الزبير ورواه 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر ورواه ابن خريج عن عطاء عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أو عائشة ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة. : 


وهاو ها هدو وأو .او اه هدعو واوا و nene‏ ود و .د واه هافا. ونيو ودودنوة واو هد .ا .ا .ا و وه ناه هه 


3 والحديث صحخه ابن حبان. 

وقال المنذري في «الترغيب» (؟/1197) إسناده صحيح وذكره الهيثئمي في «المجمع» (5/) وقال: 
رواه أحمد والبزار ولفظه والطبراني بنحو البزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح وقد ورد هذا الحديث 
عن جماعة من الصحابة وهم . 

أبو هريرة وعبد الله بن عمر وميمونة وجابر بن عبد الله وجبير بن مطعم وسعد بن أبي وقاص وأبو 
سعيد الخدري وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين . 

- حديث أبي هريرة. أخرجه مالك )١147/1(‏ كتاب القبلة حديث (4) أخرجه البخاري (77/8) كتاب 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة حديث )۱٠۹١(‏ ومسلم 
؟/ ١1١7‏ ) كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة حديث (507/ 144) والنسائي 
GHD)‏ كتاب المناسك : باب فضل الصلاة في المسجد الحرام والترمذي )١47/75(‏ أبواب الصلاة: 
باب .ما جاء في أي المساجد أفضل حديث )۳۲١(‏ وابن ماجه )15٠ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب فضل 
ما جاء في المسجد الحرام ومسجد النبي ل (1505) وأحمد (۹/۲١۲ء ۳۸١‏ 418) والدارمي 
(/0*”) کتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في مسجد النبي ب وابن حبان  ١717(‏ الإحسان) والبيهقي 
(117/5) كتاب الحج : باب فضل الصلاة في مسجد النبي بي والخطيب في «تاريخ بغداد» )٠٤١ /١5(‏ 
والبغري في «شرح السنة»  1١1/1(‏ بتحقيقنا) من طرق عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل : صلاة في سجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وأخرجه مسلم (۲/ )٠١١١‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة.والمدينة )۱۳١۹٤ /6٠05(‏ 
والحميدي )57١  5١94/7(‏ رقم (440) وابن ماجه /١(‏ ١٥٤).كتاب‏ إقامة الصلاة باب ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي بي حديث )١105(‏ والدارمي )7*0/١(‏ كتاب. الصلاة باب 
فضل الصلاة في مسجد النبي كله وأحمد (۲۳۹/۲› ۲۷۷) وأبو يعلى (١٠/١4؟)‏ رقم )٥۸٥۷(‏ 
وابن جميع في «معجمه» (ص - ۱۳۷) رقم (40) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

وأخرجه مسلم )1١١7/5(‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة حديث 
)1١94/008(‏ وأحمد (۲/ )٤۷۳‏ من طريق عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة به. 

وأخرجه أحمد ۰۳۹۷/۲ 518) من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة به 
مرفوعاً. ش 

حديث ابن عمر. 

أخرجه مسلم )1١١5/1(‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة حديث 
)1۳40/5۰4( وابن ماجه )٠٠٥/١(‏ كتاب الإقامة: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام 
حديث )١1505(‏ والنسائي )۲٠۳/١(‏ كتاب المناسك:: باب فضل الصلاة في المسجد' الحزام وأبو داود 
الطيالسي (۲/ ١١5‏ منحة) رقم (۲۷۳۲) وأحمد (۲/١۱ء )٠١١ ١‏ والبيهقي (547/6) والخطيب 
في «تاريخ بغداد» )1١١7/54(‏ وابن عبد البر في «التمهید» )۲۸/١(‏ من طريق نافع عن ابن-عمر عن 

ش النبي ا قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. 

وله طريق آخر عن ابن عمر. 

أخرجه أحمد (۲۹/۲» ٥‏ وأبو يعلى (17/1) رقم )٥۷۸۷(‏ والبيهقي (1517/5) كتاب الحج = 


باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله بي وابن عبد البر في «التمهيدة (18./7) من طريى عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر. 

- حلايث ميمونة . 

أخرجه مسلم (۲/ )٠١٠٤‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمجرى مكة والمدينة )1795/91١(‏ 
والبخاري في «التاريخ: الكبير» )7١7/١(‏ وأحمد (7754/7) وعبد الرزاق (6/١5؟)‏ والنسائي (77/5) 
كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام وأبو يعلى (۳۰/۱۳- )۴١‏ رقم )۷١١۳(‏ 
والبيهقي (۱۰/ ۸۳) كتاب النذور: باب من لم. یر وجوبه من طريق نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد 
عن ابن عباس عن ميمونة أنها سمعت رسول الله و يقول : صلاة في. مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة 

فيما سواه إلا المسجد الحرام. 

0 

ا أحمد (۳/ ۰۳٤۳‏ ۳۹۷) وابن ماجه )50١ _ ٤٥١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في 
فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي بهو حديث )١107(‏ من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي 
عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر أن رسول الله هة قال : صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه. 

وصححه المنذري في «الترغيب» (۲/ ۱۷۲) فقال: رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين ‏ قلت 
بل هو مسند واحد والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» )007/١(‏ وقال: هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. 

أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۰) والبزار 7١7/١(‏ - كشف) رقم )٤۲۳(‏ وأبو يعلى (505/17) رقم )۷٤۱۱(‏ 
والطبراني في «الكبير» (7/ )١55‏ رقم )١107(‏ من طريق حصين بن عبد الرحمن عن محمد بن طلحة 
عن جبير بن مطعم عن النبي ية قال: ضلاة في: مسجدي هذا تزيد على سواه من المساجد ألف صلاة 
ليس المسجد الحرام. . 

وقال البزار: لا نعلمه يروي عن جبير إلا من هذا الوجه | ه ومحمد بن طلحة عن جبير فيه انقطاع . 

قال العلائي في جامع التحصيل (ص - 319) رقم (3880): محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة روى عن 
جبير بن مطعم وذلك مرسل لم يدركه قاله في التهذيب. - . 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (8/4) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والظبراني في 
الكبير وإسناد الثلائة مرسل وله في الطبراني إسناد رجاله رجال الصحيح . 

وللحديث طريق آخر عن جبير. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ رقم )٠١١۲(‏ من طريق محمد بن علي بن غراب الكوفي 
ويحيى الحماني قالا: ثنا قيس بن الربيع عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه 

عن النبي كيك به. 

وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (4/4) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى الحماني وفيه كلام 
كثير . 


- حديث سعد بن أبي وقاص. . 


eee فاد واو واو واو ده قافقافد هد فد ود و‎ GGG SSRN 


= أخرجه أحمد (۱/ 184) وأبو يعلى (۲/ ؟7١١)‏ رقم )۷۷٤(‏ من طريق ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة 

عن أبي عبد الله القراظ عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي ب يقول: لصلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸/٤(‏ وقال: رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف اه قلت: وفيه نظر لأن سند البزار ليس 
فيه ابن أبي الزناد فقد أخرجه 7١4 /١1(‏ كشف) رقم (477) من طريق موسى بن عبيدة أبي عبد العزيزة 
الربذي عن عمر بن الحكم عن سعد بن أبي وقاص به. 

وهذا سند ضعيف أيضاً فإن موسى بن عبيد الربذي ضعيف . 

- حديث أبي سعيد الخدري. 

أخرجه أبو يعلى (۲/ 91 8) رقم )١١75(‏ والبزار (۱/ 7١6‏ كشف) رقم )٤۲۹(‏ من طريق جرير عن 
مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد قال: ودع رسول الله ل رجلاً فقال له أين 
تريد؟ قال: أريد بيت المقدس فقال رسول الله ية صلاه فى مسجدي أفضل من مئة فى غيره إلا المسجد 
الحرام؟ . 1 ١‏ 

واللفظ لأبي يعلى. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)۹/٤(‏ رواه أبو يعلى والبزار بنحوه إلا أنه بحال أفضل من آلف صلاة 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

وله طريق آخر عن أبي سعيد. 

أخر جه البزار ۲٠١ /١(‏ - كشف) رقم (474) من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا إسحاق بن شرقي عن 
عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن أبي سعيد به مرفوعاً. 

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد وإسحاق لا نعلم حدث عنه إلا 
عبد الواحد. 

حديث أنس . 

أخر جه البزار  5١7/١(‏ كشف) رقم (414) من طريق عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي ثنا 
عبيد الله بن أبي زايد عن جعفر عن أنس قال: قال رسول الله يله صلاة في مسجدي هذا أفضل من إلف 
فيما سواه إلا المسجد الحرام. 

قال البزار: لا نعلم رواه عن جعفر إلا عبيد الله ولا عنه إلا أبو بحر. 

. وذكره الهيثمي في «المجمع» 19( وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو بحر البكراوي 
وثقه أحمد وأبو داود وضعفه جماعة . 

- حديث علي . 

أخرجه البزار 7١1/١(‏ - كشف) رقم )٤۳١(‏ ثنا عبد الصمد بن سليمان المروزي ثنا أبو نباتة ثنا 
سلمة بن وردان عن أبي سعيد بن المعلى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة عن النبي كَل قال: ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام. 3 ۰ 

قال الهيثمي : حديث أبي هريرة في الصحيح بتمامه خلال لفظه «القبر» وحديث علي عند الترمذي خلا 
ذكر الصلاة وذكره في «المجمع» )۹/٤(‏ وقال: رواه البزار وفيه سلمة بن وردان وهو ضعيف. 


كتاب الصيام 38" 


وإن عين مسجد المدينة» يخرج إذا أتى به فيه أو في المسجد الحرام» ولا يخرج إذا 
أتى به في مسجد آخر. 
روي عن جابر؛ أن رجلا قال: يا رسول الله » إني درت إن فتح الله عليك «مكة» أن 


أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال النبي - كل -: «صَلّ هَا هُنا؛ ثم أعاد عليه. فقال 
«صَلَّ هَا هُنَاء فأعاد عليه فقال: «مَسَأَئْكَ ذه . 


وإن عين المسجد الأقصى› فيخرج عن نَذرِهِ إذا أَنَى به فيه أو في المسجد الحرام» 
أو في مسجد الرسول الله - ل - ؛ لأنه أَفْضَلُّء ولا يخرج به إذا أَنَى في مَسْحِدٍ آخر. 


«فَصْلّ: ذ فيمن م“ د يَصِحٌ مِنْهُ الاعْتِكَافٌ» 


ا فلو اعتكف كافر أو مجنون» العم 
لا يصح صَلاتُهٌ وصومه. 


ولا يجوز للمرأة أن تَعْتَككفَ بغير إذن زوجها؛ لأن الزوج ين يتج الاستمتاع بهاء ولا 
للعبد أن يعتكف بغير إِذْنِ سيدذه ؟ ن مَنْفْعَتَهٌ مستحقة للسيده فإن اعتكفت المَرْأَةٌ بإذن 
الزوج» أو العبد بإذن السيد ‏ يجوز له أن يخرجه؛ لأنه تَطَوُعٌ لا يلزم بِالدّخُولٍ فيه. 


= وأخرجه الحارث بن أبي أسامة -۳۹١(‏ بغية) ثنا محمد بن عمر ثنا سلمة بن وردان قال: سمعت أيا 
سعيد بن المعلى قال: سمعت علياً يقول: قال رسول الله بي : صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام . 

ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك وسلمة بن وردان ضعيف كما تقدم. 

والحديث ذكره الحافظ ابن سجري الاب ال العالية ۲ ) رقم (134) وعزاه للحارث. 

- حديث عائشة. 

أخرجه أبو يعلى )١157/4(‏ رقم (1791) من طريق جابر العلاف ثنا ابن الزبير عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ب : صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه. 

وأخرجه البزار  577/5(‏ كشف) رقم (11917) من طريق موسى بن عبيدة الزبذي عن داود بن مدرك 
عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ي : أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أحق 
المساجد أن يزار ويشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدي» صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة: 
فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. | 

وذكره الهيثمي في المجمع؟ (4/5) وقال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۲/ )۲٠١‏ كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر أن يصلى فى بيت المقدس حديث 
(۳۳۰۵) والدارمي (184/7- 180) كتاب الأيمان والنذور: باب لا نذر في معصية الله وأحمد 
(/ 071 وأبو يعلى (48/4- )۸۹٩‏ رقم (1117) وابن الجارود (444) والحاكم (4/ 0704 والبيهقي 
(۸۲/۱۰- ۸۳) كتاب الأيمان والنذور باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس» كلهم من طريق حماد 
ء ابن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 
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كتاب الصيام 

ولو نذر أحدهما اغْتِكافاً ينعقدء ويعتكف العَبْدُ بعد العتق»: والمرأة بعد الفِرَاق» فإن 
أذن لهما الزوج والسيد؛ فَدَخَلاَ وإن كانا عَيّنَا زماناً للنذر لم يَجُرْ لهما إخراجهما؛ لأن 
الخروج منه لا يَجُورُ؛ فلا يجوز لهما الإخراج؛ كما لو كان الزمان متعيناً. وإن لم يكن 
متتابعاًء ففيه وجهان : 

والثاني : يجوز؛ لأن الإذن غير مُتَعين له. 

وات فزت ال اة بإذن الزوج» أو العبد بإذن السيدء فإن لم يكن متعلقاً بزمان» لم 
يجز له أن يدخل بغير إذن الزوج» أو المولى؛ لأنه ليس على القَوْرٍ. وإن كان متعلقاً بزمان 
بعينه». جاز لهما أن يَدْخْلاً بغير الإذن. 

ولو اعتكف المُكَائبُ بغير إذن المولى» هل له إخراجه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه لا حى له في منفعته . 

والثاني : له ذلك؛ لأنه يَتَصَوَّرٌ بقعوده عن تَخصيل المال. 


أما من نصفه حر ونصفه رقيق» فق لوز بن هه وتن الال هاا فين كال وإن 
كان بينهما مُهَايَةٌ : ففي اليوم ااا ا سق 


والأفضل أن يعتكف صان الآن الي 7 - كان كف في رَمَضَّانَّ فان 
اعتكف بغير صَوْم جاز؛ حتى لو اعْتَكفَ بالليل» أو في يوم | يل لعِيدِ وأيام الكَشْرِيق» يجور ؟ لما 


)١(‏ الصيام ليس من شرط الاعتكاف» ولكن الأفضل أن يعتكف بصوم؛ لأن النبي - كك كان يعتكف في 
شهر رمضان» وهذا صحيح ثابت في الصحيحين من رواية ابن عمرء وعائشة» وأبي سعيد الخدري» 
وصفية أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة » فإن فتكت بغير صوم جازم لحديث عمر - رضي الله عنه - 
إني نذرت أن اعتكف ليلة في الجاهلية: فَقَالَ ل له الي ل : «أزف بِنَذْرِك» ولو كان الصوم شرطاً لم 
يصح بالليل وحده» وهذا الحديث رواه مسلم والبخاري . وفي رواية للبخاري : أف ندرك اغتتكفْ 
لَيْلَة: :وفي رواية المسلم قال: يا رسول الله إني درت في الْجَاهِلِيّة ن أَغْتكف يَوْماً: قَالَ: «اذْمَثْء 
فاغتكف يوما». 

أما الأحكام» فقال الشافعي والأصحاب: الأفضل أن يعتكف صائماًء ويجوز بغير صوم» وبالليل 
وفي الأيام التي لا تقبل الصوم؛ وهي العيد والتشريق هذا هو المذهب» وبه قطع الجماهير في جميع 
الطرق» وحكى الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون قولاً قديماً أن الصوم شرطء 
فلا يصح الاعتكاف في يوم العيد والتشريق» ولا في الليل المجرد. 
| قال إمام الحرمين قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف بالليل لا تبعاً ولا منفرداً. = 


كو اكه أو a e‏ نهو باد هد كول اوور o‏ هي ع عأ اهل "هد ها o‏ ها لق هيا يوا هر ور كه نهر ع مقن DOERR‏ مد مهد هار ف "هار هد ناد مها ره عا ار ايها ديه 


ولا ي يشترط الإتيان بصوم من أجل الاعتكاف» بل يصح الاعتكاف في رمضان» وإن كان صومه مستحقاً 
شرعاً مقصوداً والمذهب أَنَّ الصّومَ ليس بشرط فإذا قلنا بالمذهب فنذر أن يعتكف يوماً هو فيه صائم» أو 
أياماً هو فيها صائم لزمه الاعتكاف بصوم بلا خلاف» وليس له إفراد الصوم عن الاعتكاف» ولا عكسه 
بلا خلاف صرح به الْمْنوَلُ والبَعْوِيُ وآخرون قالوا: ولو اعتكف هذا الناذر في رمضان أجزأه؛ لأنه لم 
يلتزم بهذا النذر صوماًء وإنما نذر الاعتكاف بصفة» وقد وجدت» وكذا لو اعتكف في غير رمضان 
صائماً عن قضاءء أو نذرء أو عن كفارة أجزأه لوجود الصفة أما إذا نذر أن يعتكف صائماًء فإنه يلزمه 
الاعتكاد. ٠‏ والصوم. 6 ls aS CE‏ 

احج سيد مه بل له إفرادهما. 

قال أبو علي الطبري : 

وأصحهما: يلزمه» وهو قول جمهور الأصحاب» وهو المنصوص في الأم» فعلى هذا لو شرع في 
الاعتكاف صائماًء ثم أفطر لزمه أن پستانف الصوم والاعتكاف. وعلى الأول يكفيه استئناف الصوم» ولو 
نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائماً فجامع ليلاًء ففيه هذان الوجهان: 

أصحهما : يستأنفهما. : 

والثاني: يستأنف الاعتكاف دون الصوم؛ لأن الصوم لم يفسد ولو اعتكف في رمضان أجز . عنى وجه 
أبي علي الطبري عن الاعتكاف» وعليه أن يصوم: ولا يجزئه على الصحيح المنصوص. بل يلزمه 
استئنافهماء ولو نذر أن يصوم معتكفاً فطريقاء : ۰ 

أحدهما: وبه قال أبو محمد الجويني: لا يلزم .ماء بل له تفريقهما وجهاً ؤاحداً؛ لأن 
الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصوم بخلاف عكسه. فإن الصو. مندوبات الاعتكاف. 

وأصحهما: وبه قال الأكثرون: فيه الوجهان السابقان» ولو . ': يصلي معتكفاًء أو يعتكف مصلياً 
لزمه الاعتكاف. والصلاةء وفي لزوم الجمع بينهما طريقان: ش 

أحدهما: أنه على الوجهين في من نذر الاعتكاف صائماً وأصحهما لا يجب الجمع بيتهماء بل له 
التفريق وجهاً واحداًء والفرق أنَّ الصوم والاعتكاف متقاربان في أن كلذ منهما كف بخلاف الصلاة» فإنها 
أفعال مباشر ة لا تناسب الاعتكاف» فلم يشترط جمعهماء ولو نذر أن يصلي صلاة يقرأ فيها سورة معينة 
لزمه الصلاة» وقراءة السورة وفي لزوم الجمع بينهما وجواز التفريق الوجهان السابقان» ولو نذر أن 
يعتكف شهر رمضان ففاته لزمه اعتكاف شهر آخرء ولا يلزمه الصوم بلا خلاف . 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن الاعتكاف لا يصح بغير صوم» واستدلوا بما رواه الزّهْرِيُ عن عائشة أن 
رسول الله َة _ قال : دلا امِْكَافَ إلا بصَوْم؛: ولما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - أنه قال يا رَسُول الله ني درت كاف يوم في الْجَاهِِيّة فقال َسُولُ الله E‏ 
بالصوم» فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لآ يصح إلا بصومء ودليلنا قوله تعالى: ولا تُبَاشِدُوهُنَّ 
وَأنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ» الآية فكان على ظاهره» وا كل يفكب 

وروی طاووس عن ابن عباس أن النبي - كل فَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكف َنم إلا ن يُوْجِبَهُ عَلَى 
نَفسه» . 

وروى يحيى ,بن سعيد عن عروة عن عائشة أن النبي - بي - أراد أن يعتكف: العشر الأواخر من 
رمضان» فأمر أن يُضْرَبَ له بناء» فخرج فرأى أَرْبَعَة أَبْنيّة» فقال لمن هذه الأبنية» فقيل: هذا = 


فض 


كتاب الصيام 
روي عن ابن عمر أن عمر سأل النبي ‏ ب - قال: كنت نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة 
في المسجد الحرام قال: «أؤفي بِتَذْرِكَ»”" . ٠‏ 

ولو كان الصوم شزطاً في الاعتكاف» لم يجز بالليل وحده. 

وعند أبي حنيفة: الصوم شرط لصحة الاعتكاف؛ حتى لا يصح الاغْتِكَافٌ في يوم 
العيدء وأيام التشريق. 

ا لو اعتكف أياماً يكون ا معتکفاً» وإن لم يكن صائماً» ولو كان 

ولو لدو أن يكت برها ائم .جت أن .مكف انها تى :لى اط تة أن 
يستأنف اعتكاف يوم صَائِماً» ولا يجوز إِفْرَادُ الصوم عن الاعتكاف . 
عن الآخر. هذا هو المذهب. 

ولو اعتكف عن نَذْرِهِ في رمضان» لا يخرج عن نذره. 

وفيه وجه: أنه يجوز إفراد أَحْدِهِمًا عن الآخَرٍ فإن اعتكف صائماً فأفطرء يتم 
الاعتكاف» ويستأنف صَوْمَ يوم بلا اعْتكَافيِ. ولو صام يَوْماً عن النذر» ثم اعتكف يوم آخر 
يجوز. 

ولو اعتكف رمضان خَرَجَ عن نَذْرٍ الاعتكاف» وعليه صوم يوم؛ لأنهما عِبَادَنَانٍ 
مختلفتان ؛ فلا يلزم الج مع بينهما بِالنَّذْرِء كماالر ارات بعلي ريسوم» ولا يلزم الجمع 


بينهما بالنذر. والمذهب الأول؛ لأن الصوم د مقصودة في الاعتكاف ؛ فيلزمه بالنذر؛ 
كالتتابع . 


ولو قال: لله عَلََ أن أَعْتكف يَْما وأنا فيه صائم؛ لا يجوز الإفراد وجهاً واحداً. 


ولو اعتكف في رمضان يجوز ؛ اانه لم يترم ال بر إنما وَصَففَ نفسه في 
الاعتكافي بصِمَة» وقد وجد؛ كما لو قال: أعتكف في رَمَضَانٌ . ' 


EEE 
لرسول الله ية - وهذا لعائشةء وهذا لحفصةء وهذا لزينب» فنقص اعتكافه» واعتكف العشر الأول من‎ = 


شوال» ا اعتكاف يوم الفطرء وأنه يجوز بغير صوم» وأما رواية الزهري عن عائشة: ول 
اعْتكَافَ إل بِصَرْم» . فمعناه لا اعتكاف كاملاً إلا بصومء أو لمن نذر اعتكافاً بصوم» وأما حديث 
ابن عمرء فلس بصحيح» وإنما الصحيح رواية اعتكاف ليلة. 
ينظر نص كلام شيخنا أحمد خليفة جبر في الاعتكاف . 
)١(‏ تقدم. ٠‏ 


كتاب الصيام 
ولو نذر أن يِصَلَّي معتكفاًء يلزمه الاعتكاف والصلاة [و] هل يجوز إفراد أحدهما عن 
الآخر؟ ترتب على الصوم: إن جوزنا هناكء فها هنا أولى» وإلا فوجهان. 
والفرق: أن بين الاعتكاف والصوم مُجَانّسَةٌ من حيث إن كل واحد كف وَإِمْسَاكٌ 
والصلاة أفعال باش ولذلك جعل بعض العلماء الصوم شَرْطاً في الاعتكاف. ولا خلاف 
أنه لا يلزمه الصلاة إلا ركعتين» وإن كان نذر اعتكاف يام مُصَلَّاَه لا يلزمه كل يوم إلا 
ركعتان. ش 


۲۳ 


«فصل : : في انيه في الاغتكاف» 
النية شَرْطٌ في الاعتكاف”''؛ حتى لو مَكَتَ أيّاماً في المسجد بلا نية» فلا يكون 
معتكفاً. فإن دخل ونوىء كان معتكفاً؛ وإن لم يَمْكُتْ إلا ساعة. 


(۱) النية معناها لغة: مطلق القصد. وشرعاً قصد الشيء مقترناً بفعله» فإن تراخى عنه سمي غرماًء ومحلّها 
القلب» وحكمها الوجوب» والأصل في وجوبها قوله (كلِ): إنما الأعمال بالنيات» وقوله تعالى: وما 
اموا إلا يدوا الله مل له الذي قال الماوردي: والإخلاص في كلامهم النية» والمقصود بها 
تمييز العبادة عن العادة؛ كالجلوس في المسجد للعبادة تارة» وللاعتكاف» تارة أخرى» ا 
كالصلاة تكون فرضا تارة» وفضلاً أخرى» وشروطها إسلام الناوي» وتمييزه» وعلمه بالمنوي» وعدم 
إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكماًء وألا تكون معلقة. 

فلو قال إن شاء الله فإن قصد التعليق» أو أطلق لم تصح وإن قصد التبرك صحت. 

ووقتها أول الفرض كأول جزء من الوجهء وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجرء 
وكيفيتها تختلف باختلاف المنوي» فيكفي في الوضوء مثلا نية رفع الحدث» واختلف فيها هل هي 
شرطء أو ركن. فذهب أكثر الفقهاء ء وهو المعتمد إلى أنها ركن؛ لأنها واجبة في بعض أول المنوي» 
وأول الشيء ء جزء منه» فكانت ركناً؛ لأن الركن ما كان داخل الماهية. 

وقيل: هي شرط؛ لأنها عبارة عن قصد فعل المنوي» فتكون خارج المنوي؛ لأن الشرط ما كان 
خارج الماهية» ولذا قال الغزالي: هي بالشرط أشبهء والنية أما أن تكون في فرض أو غيره» فإن كانت 
في فرض يشترط ثلاثة شروط : قصد فعله؛ ليتميز عن سائرء الأفعال» وتعيينه؛ م 
كتمييز الظهر عن العصر في الصلاة» الثالث: بنية الفرضية ليتميز الفرض عن النفل» ولا يشتر 
الاعتكاف إلا قصده» ا CE‏ ال 
الاعتكاف» وأطلق كفاه ذلك» وإن طال مكثه» فإن خرج من المسجد» ثم عاذ احتاج إلى استئناف النية». 
سواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره» لأن ما مضى عبادة تامة مستقلة ؛ ولم يتناول بنية منه غيرهاء فاشترط 
للدخول الثاني فيه أخرى؛ لأنها عبادة أخرى. 

قال المتولي» وغيره: فلو عزم عند خروجه أن يقضي الحاجة» ثم يعود ‏ كانت هذه العزيمة قائمة ٠‏ 
مقام النية . 

قال الرافعي: هذا فيه نظر؛ لأن اقتران النية بأول العبادة - شرط» فكيف يكتفي بعزيمة سابقة» ووجه 
ما قال المتولي» وغيره وهو الصواب؛ أنه لما أحدث النية عند إرادة الخروج صار كمن نوى المدتين بنية 
واحدة؛ كما قال الأصحابٌ في من نوى صلاة النفل ركعتين» ثم نوى في آخرها جعلها أربعاً؛ فإنه تصح - 


والقا ع هاه همدو وأو وهاه ه.ا و هاه .ا هدق قاقد و .د ود و واو ود وا وا . د وأ ود هي واو يو وا وأو همه .دودو قا قد و وها هد عاع د ردنا عام 


= صلاته أربعاً بلا خلاف» ويصير كمن نوى الأربعة في أول دخوله» هذا كله إذا لم يعين زمناً. 

فإن عينه بأن نوى اعتكاف يوم أو شهرء ففي اشتراط تجديد النية إذا خرج» ثم عاد أربعة أوجه: 

أصحها: وبه قطع المتولي أن خرج لقضاء الحاجة» ثم عادء لا يجب التجديد؛ لأنه لا بد منه» وإن 
خرج لغرض آخر اشترط التجديد» سواء طال الزمان» أو قصر. 

والثاني: إن طالت مدة الخروج اشترط التجديد» وإلا فلاء سواء خرج» لقضاء أم لغيره. 

والثالث: لا يشترط التجديد مطلقاً. 

والرابع: وبه قطع البغوي ‏ إن خرج لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ‏ اشترط التجديد. وإن 
.حرج .لما لا يقطعه» ولا بد منه كقضاء الحاجةء والغسل للاحتلام لم يشترط . 

وإن كان منه بدء أو طال الزمان ففي اشتراط التجديد وجهان: وهذه الأوجه جارية في اعتكاف 
التطوع» وفي من نذر أياماً ولم يشترط فيها التتابع» ثم دخل المسجد بقصد الوفاء بالنذرء فأما إذا شرط 
التتابع» أو كانت الأيام المنذورة متواصلة ‏ فسنذكر حكم تجديد النية فیهاء بعد ذكر ما يقطع الاعتكاف 
وما لا يقطعه. 

وإذا شرط في اعتكافه خروجه لشغل» وقلنا بالمذهب أنه يصخٌّ شرطة» فخرج لذلك» ثم عاد ففي 
وجوب تجديد النية وجهان: 

أصحهما: وجوبٌ التجديدء أما إذا دحل في اعتكاف بالنية» ثم قطعها ونوى إبطاله» فهل يبطل؟ فيه 
الوجهان: 

أصحهما: وجوب التجديدء والحاصل أنه لا بأس أن يشترط في الاعتكاف الذي أوجبه بأن يقول: إن 
عرض لي عازض خرجت» وهذا صحيح. 

وجملة الاعتكاف ضربان: ‏ واجب» وتطوع . | 

فأما التطوع فلا يفتقر إلى شرط» بل الخيار إليه في المقام على اعتكافه» والخروج منه. 

وأما الواجب فهو النذرء وهو على ضربين مطلق بغير شرط» ومقيد بشرط . فأما المطلق بغير شرط 
فهو ممنوع فيه الخروج إلا لحاجة الإنسان» وإن خرج لغيرها ‏ بطل اعتكافه. وأما المقيد بشرط فهو على 

حدهما: أن يشترط قطع اعتكافه. 

والثاني: أن يشترط الخروج منه» فإن اشترط قطع اعتكافه» وصورته أن يقول: لله عليّ اعتكافٌ عشرة 
أيام متتابعات» إلا أن يعرض لي كذا وكذاء فأقطع فهذا نذر صحيح» وشرط جائزء فإذا عرض له ما 
اشترط» وخرج لأجله لم يلزمه العودٌ إلى اعتكافه . وتكون المدةٌ التي اعتكفها هي القدر الذي نذرهء لأن 
الاعتكاف يتبعض حكمهء ويصح في قليل الزمان وكثيره» فإذا شرط في نذره قطع اعتكافه بحدوث 
عارض» فكأن نذره إنما انعقد على مدة تعليقهء ويكون ما بقى من العشر خالياً من النذرء وإن شرط 
الخروج من اعتكافة» فصورته أن يقول: لله علي اعتكافٌ غشرة ايان متتايعات» إلا أن يعرض كذا وكذاء 
فأخرج فهذا كالأول في صحة نذره» وجواز اشتراطه. / 

وإنما يفترقان من وجهء وهو أنه إذا شرط القطع لم يكن منه العود إليه» وأن شرط الخروج لزمه العود 
إليه لأن القطع للاعتكاف يوجب رفعه» والخروج منه لا يوجب رفعه» وإنما يقتضي جواز خروجه منه 
كما يخرج لحاجة نفسه. 


كتاب الصيام 

وإن كان الاعْتِكافٌ فَرْضاًء يجب أن يَنْوِيَ فرض الاعتكاف؛ ليتميز عن التطوع . 

فلو دخل في الاغتکافٍ» ثم نوی الخروج» هل يَخْرْجُ؟ فيه وجهان؛ كالصوم. 

ولا تقدير لزمان الاعْتِكافي؛ فلو نَدَرَ اعْيِكَافَ سَاعَةٍ تنعقد» ولو نذر أن يعتكف مطلقاًء 
يخرج عن نَذْرِهِ باعتكاف ساعة؛ كما لو نَدَرَ أن يَتَصَدَّقَ ؛ فتصدق بما شاء من فَلِيلٍ وكثير. 
وقد قال الشافعي: يجب أن يَعْتَككفَ يَوْماً. وإنما قال ذلك؛ للخروج عن الخلافي فإن أبا 


a 


حنيفة لا يُجَوّرْ اعْتِكَافَ أَكَلَّ من يوم. 


إذا أراد أن يَعْتَكفَ العَشْرَ الأواخر من شهر رَمَضَانَء يستحب أن يَدْخُلَ المسجد قبل 
توك الس ين بعد الک ی حت لا يدرت على رون ليلذ الحا و لاجتمال 
أن تكون ليله القدر» ويخرج بعد عُوُوبٍ الشمس من ليلة العِيدِء والمستحب أن يَمْكثَ قيه 
ليلة العبدء ويخرج منه إلى المُصَلَّى [و] يرجع من المصلى إلى بيته . 

ولو نذر اعْتِكَافَ العَشْرٍ الأواخر» يدخل قبل غروب الشمس من يوم العشرين» 
ليستوفي العشرء ويخرج إذا دخل ليلة العيد؛ سواء خرج الشهر ناقصاً أو كاملاً؛ لأن العَشْرَ 
عبارة عن ما بعد العشرين ¿ إلى آخر الشهر. 


= ينظر نص كلام شيخنا أحمد خليفة جبر في الاعتكاف. 

)١(‏ قال الشافعي ومن أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل فيه قبل الغروب فإذا أهل شوال فقد أتم العشر 
وهذا صحيح إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان لنذرء أو غيره دخل فيه قبل غروب 
الشمس من ليلة إحدى وعشرين» وخرج منه بعد غروب الشمس من ليلة شوال» وإنما أمرناه بالدخول 
فيه قبل الغروب» والخروج منه بعد الغروب ليكون مستوفياً للعشر بكماله» ولا يمكن استيفاء ذلك إِلاً 
ِالْمُجَاوَرَة» ولا يمكن استيفاء ء الصّيامٍ إ إلا بمجاوزة الإنسان إلى جزء من الليل» ا 
وقسل الوجة ف الطهازة لا يمكن اناوه إلا بالمجاوزة إلى غيرهماء فإذا غربت الشمس من ليلة 
شوال» فقد خرج من اعتكافه سواء كان الشهر تاماًء أم ناقصاء لأن اسم العشر يتناوله» و لز 
العشر الأواخر أياماً كاملة» فإ كان الشهر تاماً أجزأء وإن كان ناقصاً لزمه اعتكاف يوم آخر من شوال؛ 
لأن العشرة الأيام توجب استيفاءها العدد» كما لو قال لِلَّهِ علي أن أعتكف ثلاثين يوماًء فاعتكف شهراً 

بين الهلالين» فإن كان تاماً أجزأ وإن كان ناقصاً لزمه الاعتكاف يوماً آخرء ليستوفي العددء فأما 
اعتکاف العشر الأواخر فمثاله أن يقؤل لله علي أن أعتكف شهراًء فإذا اعتكف شهراً بين الهلالين أجزأه 
تاماً كان» أو ناقصاًء وبه قال مالك» وَالنَوْرِيُ» وأبو حنيفة» وأصحابه وحكى عن الأوزاعي» وأبي ثور 
إذا نذر اعتكاف العشر الأواخر دخل فيه فيه قبل طلوع الفجر لما روت عائشة أن رسول الله يك كان إذا 
اعتكف العشر الأواخر صَلَّى الفجرء ١‏ ثم دخل معتكفه» وهذا غير صحيح» والصحيح ما ذكرنا لرواية أبي 
VS E‏ يكن - قال: «مَنْ أرَادَ أَنْ يَمْتَكفَ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ فَليتْ في مُحْتَكَفِده ولأن 
كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدهاء الاترى أناشهر رمضان يدخل نروب الس في ار يرم ن ان 
وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء فلا يخالف ما ذكرناء لأن رسول الله اة - دخل فيه على اختياره 


ولم يقصد استيفاء العشر بدليل أنه دخل فيه بعد صلاة الفجرء وليس ذلك أولى العشر إجماعاً. ص 
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كتاب الصيام 

وكذلك لو قال: هذه العشر. فإن قال: عشرة أيام من آخر شهر رمضان» فخرج الشهر 
ناقصاء عليه أن يَضُمَ إليها يَؤْماً بليلته» فإن دخل المُعْتَكَفَ يوم التاسع عشرء خرج بانقضاء 
الشهرء فإذا دخل المسجد ية الاعتكاف؛ فلم ينو مدة» فإذا خَرَجَ لِقَضَاءِ حاجة»ء أو أكلء 
أو لأداء شغل كان خرج من الاعتكاف. فإذا عاد يحتاج إلى تَجَدِيدٍ النية» وإذا دخل بنية أن 
يعتكف عشرة أيام» وكان نَدَرَ اعتكاف عشرة أيام مُطْلّقاً فدخل المعتكف بنية العشرة ‏ له 
الخروج لقضاء حاجة» والعبادة» وأداء الشهادة» ولما شاء؛ لأن التَتَابُعَ لا يلزمه؛ فإذا خرج 
وعادء هل يحتاج إلى تجديد النية؟ نظر: إن خَرَجَّ لأمر لا يَقْطَعٌ التَتَابُعَ نظر: إن كان أمراً 
لا بد له منه؛ كالبول والغائط ولاغتسال والآذان ‏ فلا يحتاج إلى تجديدء وإن كان لأمر له 
منه بُدّ وطال الزمان» ففيه وجهان. ويمكن بناء الوجهين على الوَجْهَيْنَ فى أنه إذا فَدَقَ 
الوضوءء وطال المَضْلٌُ فبعد النية هل يحتاج إلى تجديد النية؟ فيه وجهان. 

وااله 5 ع2 ەا 5 
«فصل : في تتابُع الاعتكاف وتفريقه) 

إذا نَدَرَ اغْتِكَافَ عَشْرَةِ أيام مطلقاًء يستحب أن يَعْتَكفَ متتابعاًء ولو فرق يجوز. 

ولو نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعاًء يلزمه التتابع . ولو نوى بقلبه التتابع» هل يلزمه 

الأصح: أنه لا يلزم؛ كما لو نذر الاغْيَكَافَ بقلبه لا يلزم. 

ولو نذر أن يَعْتَككفَ عشرة متفرقة» يجوز متفرقاً ومتتابعاًء لأن التتابع أَفْضَلُ؛ فجاز أن 
يسقط الأدنى بالأفضل؛ كما لو نذر أن يَعْتَكفَ في عَيْرٍ المسجد الحرام» كان له أن يَعْتَكفَ 
٠‏ في المسجد الحرام. وإذا نَدَرَ عَشَّرَةَ أيام مُتتَابعاً» أو شهراً بعينه متتابعاً؛ فخرج بغير عذر - 
يلزمه اسْتَيْنَافٌ العشرهء أو الشهر متتابعاً. 

ولو نذر أن يَعْتَكففَ من هذه العشرة» أو عشرة من الآنء أو قال: شهراً عينه؛ مثل: أن 
كان شهر رجب» أو عشرة أيام من أول رجب _ يلزمه أن يعتكف متتابعاً؛ لأن الوَقْتُ معي 
فإن خرج بغير عُذْرِء لا يلزمه الاستئناف وإن فاته ولم يعتكف تلك العشرء أو ذلك الشهرء 
يجب عليه قَضَاؤُةُ ولا يلزمه النَتَابُعُ في القضاء؛ لأن التتابع في أدائه كان لِحَقٌّ الوَقْتِء فإذا 
فات سقط التَتَايمُ ؛ كالتتابع في صَوْمٍ رمضان لازم» فإذا صار قَضَاءً لا يلزمه فيه التتابع . 

ولو نذر اغْيِكَافَ عشرة أيام بعينها مُتتَابِعاً أو قال: أعتكف شُهْرَ رجب متتابعا فإذا 
خرج بلا عُذْرٍ هل يلزمه الاستئناف؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وهو الأصح عندي -: يجب؛ كما لو نذر أياماً بعينها مُتتَابعَة. 
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والثاني : لا يجب؛ لأن الكَعيينَ يُغْنِي عن التقييد بالتتابع في وجوب التَتَابْ فيلغو ذكر 
التتابع . 

قال الشيخ: وكذلك إذا صَارٌ قَضَاءَء هل يلزمه اللَتَابَعٌّ في القضاء؟ فعلى هذين 
الوجهين. ولو نذر اعْتِكَافَ يوم » يلزمه أن يذل المُعْتَككفٌَ قبل طلوع الفجر» ويخرج بعد 
غروب الشمس» ولا يلزمه الليل. وإن دخا نصف النهار» وَمَكثٌ إلى ذلك الوقت من اليوم 
الثاني - جاز» ولو خرج بالليل» أو فَوَقَ اعتكاف يَرْمِ على ساعات الأيام ‏ هل يجوز؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ كما لو نذر أن يَعْتَكفَ شَهْراً يجوز تَمْرِيقٌ الشهر على أيام الشَّهْرٍ . 

والثاني: لا يجوز؛ لأن اليوم يعرف منه اليوم المتصل دون الساعات. 

ولو نذر اعْتَكَافَ يَوْمٍ من الآن» يلزمة حول المُعْتَكَفِ في الوقت إلى ذلك الوقت من 
اليوم الثاني» ولا يجوز أن يَخْرْجَ بالليل؛ لأنه يقتضي يَْماً متتابعاً. 

ولو نذر اعْتِكَافَ يَوْمَيْنِه هل يلزمه اعْيِكَافٌ الليلة المتخللة بينهما؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يلزم» إلا أن يريد بَيَاضَ النهار؛ كما لو نذر اعْتِكَافَ عشرة أيام» يلزمه مع 
الليالي» إلا أن يُرِيدَ الأيام دون الليالي؛ فلا يلزمه الليالي. 

والثاني : لا يلزمه. إلا أن يَنْوِيَء أو يقيد بالتتابع . 

وقيل: له إذا نَدَرَ اعْتِكَافَ عشرة أيام» هل تلزمه الليالي؟ فيه وجهان. 

وإن نذر اعْتِكَافَ لَيْلَنَينِه هل يلزمه النهار المتخلل بينهما؟ فعلى هذين الوجهين. 

أما إذا نَدَرَ اعتكاف شهرء تَلْرَّمُهُ الليالي والأيام؛ لأن الشهر اسم يتناول الكل ولو نذر 
اعتكاف شهر» ونوى الأيام» فيه وجهان: 

قال الشيخ القفال: لا تلزمه الليالي؛ كما لو نذر عشرة أيام» أو ثلاثين يوماًء وأراد 
الأيام . 

والثاني - وهو الأصح» وبه قال أبو حنيفة -: تلزمه الليالي؛ لأن اسْمّ الشهر يَتَتَاوَلُ 
الكل. 

ولو استفتى بقلبه الليالي يَصِحٌ الاسْتِقْنَاءُ بِالقَلْبٍ. 

ولو نذر اعْتِكَافَ شهر غير متعين» فدخل المعتكف» فالشهر يكون بالهلال» وإن خرج 
ناقصاً. وإن دخل في خلال الشهرء فيعتكف ثلاثين يَوْماً. 

ولو نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلانء فََدِمَ لیگ لا يلزمه شَيْءٌ وإن قَدِمَ 


۸ 
َهَاراً يلزمه أن يعتكف بَقِيّة النهار. وهل يلزمه أن يَقْضِيَ من يَوْم آخر بِقَدْرٍ ما مضى من 
النهار؟ فيه قولان: 

أصحهما: ل لآن وَقْتَ الوجوب من حين قَدِمَ فلان. 

والثاني : يجب ؟ كأنه قال: لله علي أن أَعْتَكفَ البوم الذي يِتَصَوَّرٌ فيه قدوم فلان» فإذا 
قدم ينا أن الاعْتَكَافَ لزمه من أَوَّلٍ النهارء ولا يلزمه اللَّيْلة المتخللة؛ وهذا بناء على ما لو 
ل د د فقدم نهاراً - هل يلزمه شيء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يلزم» لأن صَوْمَ بَعْض النهار لا يتصور؛ فعلى هذا: هاهنا لا يلزمه 
الاغْتِكافٌ بَقِيّةَ النهار. 


كتاب الصيام 


والثاني : يلزمه صوم يوم كَامِلٍء وكأنه نذر أن يَصُومٌ اليوم الذي ينَصَوّر فيه قدوم 
فلان؛ فعلى هذا: يجب أن يتم الاعتكاف يوم. 
اختار المزني: أنه يَسْتَأَنففٌ اعتكاف يوم؛ حتى يكون اعتكافه مَوْصُولآَء ونحن نقول: 
الأولى أن يعتكف بَقِيّة النهار» ومن العَدٍ بِقَدْر ما مَضَى؛ لأن الإثيَانٍ بالعِبَادّة فى وقتها أَوْلَى ؛ 
فإن قدم فلان» وهو مريض أو محبوس؛ فإذا زال العُذَْرُء يقضي يوماً كاملاً على أحد 
القولين. 
وعلى القول الثاني: يقدر ما كان باقياً من النهار حَالَةَ قدوم فلان؛ لأنه رضن وج 
شَرْطهُ في المرض؛ فثبت في الذَّعَةٍ 3؛ كصوم رمضان . 
وقال القاضي أبو حامد: لا يلزمه؛ لأن ما لا يَقَدِرُ عليه لا يدخل في النذر؛ كما لو 
ترق القراة مز يوم يعن فحاضت فيه. 
7 س ت ےه و DD‏ 
فيما يقطع التَنَابعَ وَيُبُطل الاغتكافَ 
روي عن عائشة قالت: كان رَسُولٌ الله - ية - إذا اغتكف أَدْنَى إلى رَأْسَهُ فَأَرَجُلَهُ 
وَكَانَ لآ يَدْخُلٌ البَئْتَ إل لحَاجَةٍ 000 


ء)۲٠۲۹( أخرجه البخاري (77/4): كتاب الاعتكاف: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» حديث‎ )١( 
كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» وطهارة سؤرهاء‎ :)555/١( ومسلم‎ 
والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه حديث (1917/5) والترمذي (۳/ 478 تحفة) أبواب الصوم:‎ 
كتاب الصيام: باب في‎ )050/1١( وابن ماجه‎ )۸٠١( باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا حديث‎ 
من طريق عروة وعمرة عن‎ )٤٠۹( وابن الجارود‎ )۱۷۷١( المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز حديث‎ 
عائشة به.‎ 

وأخرجه مالك (۳۱۲/۱) رقم )١(‏ ومسلم (۲۹۷) وأبو داود )۷٤۸/۱(‏ كتاب الصيام: باب المعتكف 
يدخل البيت لحاجته (4571؟) وأحمد (1/ 5 )٠١‏ من طريق الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة . 


۹4 


كتاب الصيام 

إذا نذر اعتكافه مُتَتَابعاً؛ فخرج من المسجد بغير عُذْرِء أو انتقل إلى مسجد آخر بغير 
عذر ‏ بطل اعتكافه» وانقطع التتابع؟ فعليه الاستئناف» وإذا أخرج رَأْسَهُبغير عذر من 
المسجد» لا يبطل اعتكافه. وإن أخرج رجليه معتمداً عليهماء كان خارجاً. فإن مد رجليه 
قاعداً؛ فأخرجهماء لم يكن خارجاً. 

وكذلك لو حلف ألا يَدْخْلَ دار فلان» فأدخل فيها رأسه أو رجليه غير مُعْتَمِدٍ عليهما - 

وإذا حرج لِقَضَاءِ الحَاجَةٍ من البَوْلِ أو العَائْطِ؛ سواء كانت داره قَرِيبَةَ أو بعيدة» إذا لم 
یکن مُتَفَاحِشاً لا يبطل اعتكافه» فإن كان بعيداً متفاحشاً؛ بحيث تذهب أكثر أَؤْقَانُهُ في 
التردد- نظر نظر: إن لم يجد-في الطريق مَوْضِعاً يقضي فيه حاجته» أو كان دخول دار صديق له 
لاييطلن اعتكافه» وإن وجد ولم يكن تمنعه الو ففيه وجهان. وإن کانت له دَارَانِ: 
أحدهما أقرب؛ فذهب إلى الأبْعَدِء بطل اعتكافه؛ لأنه لاحَاجَة إليه. 

وقال ابن أبي هَرَيْرَة: لا.يبطل اعتكافه» ولا يجوز أن يَخْوْجَ م لتجديد الوضوء.. ولا 
للوضوء عن النوم مع إمكان أن يَتَوَضَّاَ في المسجد.في طَسْتٍ أو إناء. 

ولو احتلم ؛ ؟ فخرج للاغتسال. لا يبطل اعتکافه. ولا يجوز أن يخرج من المَسَْجِدٍ 
للأكل؛ فإن خرج بطل اعتكافه؛ لأنه يمكنه الأكُلُ في المسجد. 

وقال أبو إسحاق: يجوز ولا يبطل اعتکافه؛ لأنه يَسْتَحى من ذلك. ولا يجوز أن 
يخرج لعياد مريض ٠‏ ولا لصلاة جنازة» فإن فعل بطل اعَتَكَافةٌ 


= وأخرجه النسائي (1/ ۱۹۳) وأحمد )14١/7(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. 
وأخرجه ابن ماجه )٥٠٠ /١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله حديث 
(۱۷۷۸) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
وأخرجه أيضاً الحميدي )۱۸٤(‏ من هذا الطريق 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة 
لتر كا روا وكوي ربكن ESD‏ اوور مر ار لضا التي اين 
عروة وعمرة عن عائشة ا١ه.‏ 

)١(‏ ويجوز أن يخرج من اعتكاف التطوع لعيادة المريض» لانها تطوع والاعتكاف تطوع فخير بينهما فإذا 
اختار الخروج بطل اعتكافه. لأنه عير مطل إليه لما رُوِيّ عن عائشة قالت: إِنْ كنْتُ لاحل ابيب 
لِلْحَاجَقَ ' والمريض فيه ا ةلا وَأَنَا مارم ذكره مسلم في كتاب الطهارة» أما الحكم فقال 
الأعيعانتن إن كان اعتكاف تطوع جاز أن يخرج لعيادة النريض» ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد عن 
الأصحاب أنهم قالوا: البقاء في الاعتكاف أو عيادة المريض سواء؛ لأنهما طاعتان مندوب إليهماء 
فاستويا حكاه صاحب «الشامل» ثم قال: وهذا مخالف للسنة؛ لأن النبي - يك - كان لا يخرج من 
الاعتكاف لعيادة المريضء وكان اعتكافه نفلاً لا نذراًء فأما الاعتكاف المنذور؛ فلا يجوز الخروج منه = 


= لعبادة المريض نص عليه الشافعي ف في «المختصر» والأصحاب في جميع طرقهم؛ لأن الاعتكاف المنذور 
واجب» فلا يجوز الخروج منه إلى ٠‏ سنة» وانفرد صاحب «الحاوي» فقال: إن خرج لعيادة المريض من 
غير شرط لذلك في نذره فان كان من ذوي رحمه» ولیس له من يقوم به فهو مأمور بالخروج إليه وإذا عاد 
بنى على اعتكافه كالمرأة إذا خرجت القضاء العدة» ثم عادت تبني. 

وفيه وجه: أنه يستأنئف» وهذا الذي ذكره صاحب «الحاوي» غريب وقد نقله السَّرْحَسئٌ عن صاحب 
«التَقْرِيبٍ» قال: له أن مض عند المريض إل اف اقم يعو رالامسات غلل آنه يمتح هاه 
مريض في المسجدء أما إذا خرج لقضاء الحاجة فعاد في طريقه مريضاًء فإن لم يقف لسبب العيادة» ولا 
عدل عن طريقه لسببهاء بل اقتصر على السؤال جاز» ولا ينقطع اعتكافه المنذور المتتابع بلا خلاف 
لحديث عائشة؛ ولأنه لم يفوق زماناً بسببه» وإن وقف للعيادة وأطال بَطلَّ اعتكافه بلا خلاف» كما لو 
خرج للعيادة» وإن لم يطل فطريقان: 

أصحهما: لا ييطل اعتكافه . 

والثاني: فيه وجهان: 

أحدهما: هذا. 

والثاني : يبطل» وجه البطلان أنه غير محتاج إليه قال الْمُتولِينٌ: والرجوع في القلة والكثرة في هذا إلى 
العرف. حتى إن كان المريض في داره التي يقصد لقضاء الحاجة» وطريقه في صحتها والمريض في بيته 
أو حجرة منهاء فهو قريب» وإن كان في دَزب حر فهو طويل» ولو ازور عن الطريق للعيادة المريض » 
فإن كان كثيراً بَطَلَّ اعتكافه بلا خلاف» وإن كان قليلاً فوجهان : 

أصحها: يبطل» ولو وقف للاستئذان على المريض بَطْلَ اعْتِكَافةٌُ» ولو خرج لزيارة القادم من سفر 
بَطَلَّ اعتكافه المنذورء فإن حرج لقضاء الحاجة» فزاره في طريقه» فحكمه حكم عيادة المريض ففيه ما 
سبق من التفصيل» والخلاف هكذا ذكره المتولي وغيره» وهو ظَاهِدٌ. 

ينظر أحمد خليفة جبر في الاعتكاف. 

(۲) قال الشافعي في مختصر المزني ولا يعود المعتكف لمريض ولا يشهد الجنائز إذا كان معتكفاً اعتكافاًء 
واجباً قال لأصحاب: إن كان الاعتكاف تطوعاًء وأمكنه الصلاة على الجنازة في المسجد لم يخرج؛ لأنه 
مستغن عن الخروج»› وإن لم يمكنه خرجء وهذا لا خلاف فيه» وإن كان اعتكافه منذورا فوجهان: 

' الصحيح أنه لا يجوز الخروج لصلاة الجنازة سواء تعينت عليه أم لا؛ لأنها إن لم تتعين عليه فغيره يقوم 
مقامه فيها ولا يترك الاعتكاف المتعين لغير المتعين» وإن تعينت عليه أمكن فعلها في المسجد بإحضار 
الميت فيه» فلا يجوز الخروج. 

والوجه الثاني : إن تعينت عليه جاز الخروج» وإلا فلا. 

وك المَارروي هذا ارج اة أخوى قان : إن كان الميت من ذوي أرحامه» وليس له من يقوم 
بدفنه» فهو مأمور بالخروج لذلك» فيخرج» وإذا رجع بنى» وفيه وجه أنه يستأتئف» وإذا لم نجوز 
الخروج لصلاة الجنازة فخرج لذلك بطل اعتكافه» هذا إن خرج للصلاة» فإن خرج لقضاء الحاجة» 
فصلى في طريقه على جنازة» فإن وقف لها يتتظرهاء أو عدل عن طريقه إليها بَطَلَّ اعتكافه بلا خلآفي» 
وإن صلى عليها في طريقه من غير وقوف لهاء ولا عذول إليها ففيه طدق. 

أصحها: لا يبطل اعتكافه . 


۲۳۱ 
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ولو خرج لقضاء الحاجة؛ فعاد في الدارء أو في الطريق مريضاً مارّاء اا 
خفيفة - لم يبطل اعتكافه. وإن مكث عنده ساعة» أو احتاج إلى العْدُولٍ عن الطريق» أ 
الوقوف للاستئذان ‏ بطل اعتكافه وكذلك إذا خرج لقضاء الحَاجَةِ؛ فأكل شَيْئاً في الطريق 
مَارّاء أو جلس فَحَسًا حَسْوَة أو حَسْوَئَيْنِ ‏ أو أكل لقمة أو لقمتين. 

ولو صلى في الطريق على جنازة» بطل اعتكافه إن ثم تتعين» وإن تعين فوجهان. وإن 
حَادَ عن الطريق لأجله بطل» وإن دُعِيَ لأداء شهادة إن تعيّن عليه يجب الإجابة» وإلا فعلى 
وجهين : 

فإن قلنا: لا يجب الإجابة» فإذا أجاب وخرج» بطل اعتكافه» وانقطع التَتَابعٌ . 

وإن قلنا: يجب الإجابة» هل يبطل اعتكافه؟ وفيه وجهان: 


الأصح : يبطل؛ وهو المنصوص. | 
وإن خرج للأذان وَالمََارَةٌ في رَحُْبَةٍ المسجد”'' لا يبطل اعتكافه. وإن كانت خارجة 
عن رحبة المسجد» ففيه ثلاثة أوجه: 


د والثاني : فيه وجهان: 
أحدهما: يبطل. 
والثالث: إن تعينت عليه لم يضرء وإلا فوجهان: 
الرابع : إن لم تتعين عليه بطل اعتكافه» وإلا فوجهان. 
ينظر نص كلام شيخنا أحمد خليفة في الاعتكاف. 
)١(‏ قال الشافعي في المختصر ولا بأس إذا كان مؤذناً أن يصعد المنارة» ون كانت ا وقال الأصحاب 
في ذلك للمنارة حالان: 
أحدهما: أن تكون مَبْيّة في المسجدء أو في رحبته» أو يكون بابها في المسجد» أو رحبته المتصلة 
به» فلا يضر صعودها سواء للأذان أو غيره كسطح المسجد» وهو قول الْجُمْهُورِء وزاد وإن كانت خارجة 
عن سمت البناء وتربيعه» فلا يبطل الاعتكاف بصعودها سواء المؤذن وغيره» ونقل هذا القول إِمَامُ 
الحرمين» وقال: إن صعودها م التَتَايعَ» وإن كانت لا تعد من المسجدء ولو اعتكف فيها لم 
يصح؛ لأن حريم المسجد لا يثبت يثبت له حكم المسجد في صحة الاعتكاف» وتحريم المُكثِ فيه على 
الجن هذا في الجارعدة عن تسمة انلكا : ألا يكون بابها في المسجدء ولا رحبته المتصلة به» بل 
تكون منفصلة عنهماء فلا يجوز للمعتكف الخروج إليها لغير الأذان بلا خلاف» وفي المؤذن أوجه: 
أَصحُهَا: لا يبطل في المؤذن الراتب في المسجدء ويبطل في غيره. 
الثاني: يبطل فيهما. 


الثالث: لا يبطل فيهماء وهذا ظاهر النَّصنّء وهو مقتضى إطلاق بعض الفقهاء» لكن يتأول كلامه على 
موافقة الأكثرين في الفرق بين المؤذن الراقب وغيره» فيقال: مراده إذا كان المؤذن راتباً» وهكذا يحمل 
قول المحاملي + والقاضن إو الطيب» :فإنهما قال إذا كانت المثارة حارج عن المج وال رة فال 
عليه عامة الأصحاب أن له صعودها للأذان» وَمَنْ منعه تأول نص الشَافِمّي على ما إذا كانت المنا * 


ا 


ضرفا 


كتاب الصيام 

-أخدها: يجوزء ولا يبطل اعتكافه؛ لأنها بُنِيَتْ للمجسد؛ كما لو كانت في رَحْبَةٍ 
المسجد: 

والثاني : لا يجوزء ويبطل اعتكافه؛ لأن الأذان في المسجد جائز. 

والثالث ‏ وهو الأصح -: يجوز للمؤذن الراتب» ووقع زمان الأذان مستثنى» 
ولا يجوز لغيره» ويبطل اعتكافه. ولو خرج إلى .وال أو غيره ليعلمه الصلاة» بطل اعتكافه . 

ويْكرَةُ الأذان للرلاةء ويجب الخروج لصلاة الجمعة» ولا يجور تدكا للاعتكاف . 
وإذا خرج لهاء هل يبطل اعتكافه؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يبطل اعتكافه» لأنه خرج لِما لآَيُدَ منه؛ كما خَرَجّ لقضاء-خاجة . 

70 العو : يبطل؛ 0 يمكنه كيد عته ؟ بأن 0 0 
تخثوياً؛ ا 

فإن قلنا: يبطل اغيكافة ؛ فإن كان اعتكافه َكَل من أسبوع » ابتدأ حيث شاء من أو J.‏ 


0 وإن كان أكثر من الأسبوع» يجب أن يَتْتَدِنَهُ في الجامِع ؛ حتى لا يحتاج إلى 
الحْرُوجٍ للجمعةء وإن كان قد عَيّنَ مَسْجداً للاعتكاف سِوّى الجامع» وقلنا: يتعين ؟ يجب 


الخروج للجمعة» ويعصي لو تركهاء ثم هل يبطل تتابعه؟ فيه وجهان. 


= الرحبة؛ فالحاصل أن من قال لا يبطل الاعتكاف بصعود المنارة المنفصلة أخذ بظاهر النص» ومن قال 

يبطل حمله على المنارة التي في رحبة المسجدء وهذا القائل يقول إنما قال الشَّافِعِيٌ: وإن كانت خارجاً؛ 
لأن الناس في العادة لا يعدون الرحبة من المسجد» ومن فرق بين المؤذن الراتب وغيره حمل النص على 
الراتب» والمراد بالرحبة ما كان مضافاً إلى المسجد محجراً عليه» وقال؛ بِعَض الفقهاء الرحبة من 
المسجد. 

وحاصل ما قيل نقلاً عن الْمَاوَرْدِيٌ أنه قال: قال الشافعي: ولا باس إذا كان مؤذناً أن يصعد المنارة 
وإن كانت خارجاً» وحكى عن مالك أنه كره للمعتكف صعود المنارة» ولا بأس به عندنا إذا كانت المنارة 
داخل المسجد في رحابة» لأنها من جملة المسجد فلو اعتكف فيهاء أو في رحاب المسجدء ومسقطاته» 
وعلى سطحه جازء وإذا جاز الاعتكاف فيهاء فالأذان غير مكروه» فأما إن كانت المنارة خارج المسجد 
نظر فيهاء فإن كانت لغير هذا المسجد الذي هو فيه معتكفا منع من صعودهاء وإن خرج إليها وصعدها 
بطل اعتكافه» وإن كانت للمسجد» فعلى وجهين: 

أحدهما: : يمنع من من الخروج فيها. 

والثاني : أن له الخروج إليهاء ولا يبطل اعتكافه؛ لأنها من حقوق .المسجدء وإن كانت خارجة 
كالرحاب» ولو دخل المؤذن المعتكف إلى حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد وبابها إليه بَطَلَّ اعتكافه 
بلا خلافهء والفرق بينها وبين المنارة أن المنارة مبنية لإقامة شعائر المسجد. 

نل نصر, كلام شيخنا أحمد خليفة في الاعتكاف. 


لضفه 


كتاب الصيام 

وإن قلنا: يبطل» فلا يخرج عن نذرهء إلا أن يَمْرَضَ؛ فتسقط عنه الجمعة» أو يتركها 
عاصياًٌ ويمضي في اعتكافه . 

ولو حَاضت المَرْأَةٌ المَمْتَكفَة» يجب عليها الجُرُوِجٌ ثم إن كانت مُدّة نذرها لا تخلو 
عن الحيض غالباً؛ بأن نذرت أَكْثَرَ من خمسة عشر - لا يبطل السابع؛ :لأن طَهْرَهَا قد لا يزيد 
على خمسة عشرء فإذا طهرت بَنَتْ على اغتكافهًا. وإن كان خمسة عشرء أو أقل» فعلى 
جوابين؟ بناءً على أنه هل يقطع تتابع صوم اليمين؟ فيه قولان. 

وكذلك لو نَفِسَتْ؛ٍ فإن لزمتها عِدٌَ طلاق أو وفاة» عليها أن تخرج للاعتداد"" فلو 
مكثت عَصَتْء ولكن تخرج عن نذر الاعتكاف اج ول دافاو ال أم 
تستأنف؟ فيه قولان: 


الأصح: تبني؛ بخلاف ما لو خرج لأداء الشهادة“ الواجبة عليه» قلنا: يستأنف؛ 
على الأصح؛ لأن الشهادة تتحمل للأداءء وإذا اختار الكَحَمّلَ فقد جَلّبَ إلى نفسه الأدّىء 
والنكاح لا ينعقد لاق والعدة لزمتها بلا اخْتَيَار منها. 


(١)إذا‏ شرعت المرأة في الاعتكاف» فوجبت عليها عدة .وفاة أو فراقء فخرجت لقضائها هل يبطل 

اعتكافها؟ فيه طريقان: 

أصحها: لا يبطل» حتى إذا نذرت متتابعاً أكملت العدة» ثم عادت إلى المسجد» وبنت على ما مضى 
والثاني: في بطلانه قولان: 

المنصوص لا يبطل.. 

والثاني : يبطل . ا 

وقال المتولي إذا نذرت اعتكافاً متتابعاً بغير إذن الزوج وشرعت فيهء قلزمتها العدة لزمها العود إلى 
مسكنها للاعتداد». وأما إن. شرعت في الاعتكاف بإذنه ولزمتها العدةء . فهل يلرّمها العود إلى منزلها 
للاعتداد أم لها البقاء في الاعتكاف حتئ ينقضي؟ . 

فيه خلاف 0 البقاء ع a e‏ غير ضرورة؛ وا ر 


ا فقالت : رهن کنا ې ل 
أحدهما: أنها كالشاهد_المختاز. 
:الثاني : أنها كعدة وجبت بغير مشيئتها والأول أصح. 
ينظر نص كلام شيخنا أحمد خليفة في الاعتكاف. 

J)‏ الأضْحَاتُ : إذا خرج- المعتكف لأداء الشهادة.له أريعة أحوال: 

إحداها: ألا يتعين عليه التحمل» ولا الأداء. 
الثانية: أن يتعين التحمل دون الأداء» فيبطل اعتكافه بالخروج؛ لأنه غير مضطر إليه. 

. الثالئة: أن يتعين الأداء دون التحمل» يبظل على المذهب. 
الرابعة : أن يتعين الأداء والتحمل» فالمذهب أنه لا يبطل» لأنه مضطر إلى الخروج؛ :وإلى سبيه. 
وقيل فيه طبريقان:. 


۴ کاب الصيام 


وإن كان اعتكافها بإذن الزوجء وأذن الزوج في الاعتكاف لها عشرة أيام - هل لها 
إِكْمَالٌ تلك العشرة بعد طلاق الزوج» أو وفاته؟ فيه قولان: 

فإن جَوَّرْنَا إِكْمَالَهَا فخرجت» بطل اعتكافهاء وإذا خرجت من العدة استأنفت. 
| فإن أَحْرَمَّ المعتكف. فإن أمكنه أن يم الاغتِكاف. ثم يخرج فيحج لا يجوز أن 
يَحْرْج ؛ لأنه غير مُحْتَاجٍ إليه. فإن خاف فوت الحج. خرج للحجء وبطل اعتكافه ؛ فإذا فرغ 


(۱) سر. ” 


ولو مرض ٠٠‏ مَرَضاً لا يُؤْمَنُ معه تَلْوِيتُ المسجد؛ كانطلاق البَطنء وسَلَس البَوْلِ 
والجُزح السّائِل؛ فخرج - لا يبطل اعتكافه ؛ کما لو خرج لاء اتاك وإ كان حرفي 
يسيراً يمكن معه المُقَامُ في المسجد من غير مَسَمَة؛ فخرج - بطل اعتكافه؛ وإن كان مرضاً 
يحتاج فيه إلى الفِرَاشٍ» ويشق معه المّقَامُ في المسجد ‏ فله الخروج. وهل يبطل اعتكافه؟ 
فيه قولان: . 


= أصحهما: هذا. 

والثاني: على وجهين. 

أحدهما: هذا. 

والثاني: يبطل اعتكافه لأنه يمكنه أداء الشهادة في المسجد بأن يحضره القاضي وهذا ضعيف هذا إذا 
كان الاعتكاف منذوراً متتابعاًء وأما إذا كان الاعتكاف تطوعاً وطلب للشهادةء فيكون كغير المعتكف». 
فعليه الإجابة حيث تجب على غيره؛ لأنها أفضل من الاعتكاف المتطوع» وإن كان الاعتكاف نذراً غير 
متتابع » فإن كانت الشهادة متعينة لزمه الإجابة سواء دعي لأدائها أو لحملها؛ لأنه لا ضرر عليه في ذلك» 
ويمكنه البناء إذا عاد للمسجد. وفي امتناعه من الشهادة إضرار بالمشهود له» وإن لم تكن متعينة» ففي 
لزوم الإجابة وجهان: 

أصحهما: يلزمه؛ لأن أداء الشهادة عند طلبها فرضء كما أن الاعتكاف فرض» ولكن الشهادة آكد؛ 
لأنها حق آدمي يخاف فوته والاعتكاف يمكن تداركه. 

وقال المتولي: إذا دعي لتحمل شهادة إن كان اعتكافه تطوعاًء ولم يتعين بالتحمل فالأولى أن . 
لا يخرجء وإن تعين التحمل لزمه الخروج؛ لأن ذلك واجب» وإن كان اعتكافه واجباً لم يلزمه الإجابة 
سواء كان متتابعاً أم لا؛ لأنه مشتغل بفرض» فلا يجوز قطعهء وهل يباح له الخروج؟ ينظرء فإن لم يكن 
شرط التتابع جاز الخروج؛ لأنه لا يبطل بخروجه عبادته فيخرج» فإذا عاد بنى وإن كان شرط التتابع لم 
يجز الخروج. لأنه يبطل ما مضى من عبادته» وإبطال العبادة الواجبة لا يجوز وقال الدَّارِمِيُ: إذا دعي 
لتحمل, شهادة» وهناك غيره لم يجزء فإن خرج بطل اعتكافه. 

ينظر نص كلام شيخنا أحمد خليفة في الاعتكاف. 

)١(‏ قال الأصحاب: المرض ثلاثة أقسام أحدها مرض يسير لا تشق معه الإقامة في المسجد كصداع» وحمى 

خفيفة» فلا يجوز بسببه الخروج من المسجد إذا كان الاعتكاف نذراً متتابعاًء خرج بَطَلَ اعتكافه؛ لأنه 
غير مضطر إليه. ْ 


کتاب الصيام 


فإن قلنا: يبطل» > فإذا بَرِىءء عاد وبني» فإن مكث بعد البرءِء ات فإذا 
جوزنا البناء» رمان خروجه لا يكون مَسْبُوباً من مدة الاعتكاف . 


ro 


ولو ج جَنّ أو ا عليه ؛ فأخرج من المسجد» ٠»‏ لم يبطل اعتكافه ؟ لأنه لم يحرج 
باختياره» وكذلك لو حمل العَاقِلُ؛ فأخرج مُكْرَهاء فإذا قاق وأطَلِقَ ّى . 


ولو خرج نَاسِیاًء لم يبطل» كما لا يبطل الصَوْمٌ بالأكل نَاسِياً أو أكْرِة؛ حتى خرجء 
فلن قزلين.. ولو أخرجه النلطان؛ نط إن اة لإقامة حَذدٌ ثبت عليه بإقراره» أو لِدَيْنِ ' 
هو قادر على أدائه وهو مُمَاطل ‏ بطل اعتكافه . 


وإن ثبت عليه حَدٌّ بالبينة ؛ فأخرجه لإقامته» فهل يبطل اعتكافه؟ فيه وجهان. 


و3 أخرجه طلا فل فولين کاله Eg‏ فخرج» أو خاف 
من ظالم ؛ فخرج وا سْتَتَرَ فيه قولان . 


ولو سَكِرٌ المعتكف» ثم أَقَاقَ نص الشافعي على أنه يَسْكَأفُ. وقال: لو ازْتَدٌ ثم عادء 


= الثاني : مرض يشق معه الإقامة في المسجد لحاجة إلى الفراش والخادم» فيباح له الخروج فإنا خرج» 

ففي انقطاع التتابع طريقان: 

أحدهما: لا ينقطع . 

الثالث: مرض يخاف معه تلويث المسجد» كانطلاق البطن» وإدرار البول» فله الخروج» وفي انقطاع 
التتابع طريقان : 

الصحيح: لا ينقطع» أما إذا أغمي عليه في الاعتكاف» فإن لم يخرج من المسجد فأفاق فاعتكافه بَاقٍِ 
لا يبطل» والمذهب أن زمان الإغماء غير محسوب من الاعتكاف بالقياس على الصائم إذا أغمي عليه 
يبطل» وبهذا الوجه قطع صاحب «الحاوي» بخلاف ما إذا نام المعتكف». فإنه يحسب زمان نَوْمِه 
كالمستيقظ في جريان الأحكام هذا إذا لم يخرجه أهله من المسجدء فأما إذا أخرجوه فلا ينقطع تتابع 
اعتكافه هذا هو المذهب. 

قال المتولي: هو كالمريض إن خيف تلويث المسجد منه لم يبطل تتابعه بالإخراج» وإلا ففيه 
القولان: 

أصحهما: لا يبطل أما إذا جن فإن لم يخرجه وليه من المسجد حتى أفاق لم يبطل اعتكافه. 

قال المتولي: لكن لا يحسب زمان الجنون من اعتكافه» لأن العبادات البدنية لا يصح من المجنون 
أداؤها في حال الجنون فإن أخرجه الولي فإن كان لا سبيل إلى حفظه في المسجد لم يبطل تتابع اعتكافهء 
وإن كان يمكن حفظه فهو كالمريض» ففيه الخلاف المتقدم والمذهب أنه لا ينقطع تتابعه» وإذا أراد 
المعتكف الخروج للقصد والحجامة فإن كانت الحاجة داعية إليه بحيث لا يمكن تأخره جاز الخروج لهء 
وإلا فلا كالمرض يفرق فيه بين الخفيف وغيره. 

ينظر نص كلام شيخنا أحمد خليفة في الاعتكاف. 


۳٦ 
. بنى على اعتکافه؛ فقيل: فيهما قولان”'؟». ولیس بصحیح‎ 
واختلفوا فيه منهم من قال: لا.يبطل فيهما الاعْتِكافٌ إذا لم يَخْرْجًا من المسجد.‎ 
وقوله في السكر: يستأنفء أراد به: إذا خرج أو أخرج لإقامة الحَدٌّعليه.‎ 


كتاب الصيام 


ومنهم من قال: قوله.في الردة: يبني» أراد به: إذا ازْتّدَ ساعة يَسِيرَة» ولم يطل. وإن 
طال زمان الردة استأنف» وزمان السّكر يَمَْذ؛ فيجب الاستئناف. i‏ الا يصح؛ لأن 
ما يبطل الاعتكاف لا فَرْقٌ بين قليله وكثيره؛ كالخروج من المسجد. 

ومنهم من قال - وهو الصحيح -: : يبطل اغيِكَاقُهُ في الموضعين جميعاً؛ خرج من 
ي أو لم پرخ لأن السّكْرَان خرج عن أن يون من آهل المسجدء قال الله تعالى: 
3لا تَفْرَبُوا الصا وَأَكَمْ سُكَارَى4 [النساء: ]٤١‏ وأراد.مواضع الصلاة» والمرتد خرج من أن 
ل العِبَادةَ . 

ونصه في الردة فيما إذا لم يكن اعتكافاً متتابعاً؛ بأن نذر اعتكاف عشرة أيام. مطلقاً 
فاعتكف .خمسة آيام» .ثم رَد - والعِيّادُ بالله عر وجلّ ‏ فإذا عادء لا يجب إِعَادَةٌ ما اعتكف . 
ونصه في المُكر في الاعتكاف المتتابع . 

ومنهم من فرق على ظاهر النص؟ فقال: السكران يَسْتأَِفتُ؛ لأنه ممنوع من المسجد؛ 
لقوله :تغالى: لا تَقْرَيُوا الصَادَةَ وَأَكُمْ سارى [النساء: 47]: والمرتد إذا عاد بََى؛ لأن 
الكافر ممنوع من المسجد؛ الأن النبي يكل كان _يَحْيسنُ الْأَسَارَى في المسجد”" فكل 
موضع جُوَّزْنَا له الخروج للعذرء ولم يبطل اعتكافه» فإذا زال العُذرء فعليه أن يَعُودّء فإن لم 


(1):قال في الآم وإن سكر فسد اعتكافه ثم:قال وإن. ارتد ثم أسلم بنى على 'اعتكافه في هذه المسألة: ستة بار 
أصحها بطلان اعتكاف السكران والمرتد جميعا ا ا ا أفحسن من الخروج من 
المسجد وتأول الأصحاب نص الأمر في السكران أنه في اعتكاف متتابع فينقطع ونصه في المرتد أنه 
اعتكاف :غير متتابع فإذا أسلم.بنى لآن الرد عندنا.لا تحبط الأعمال إلا إذا مات مرتداً والطريق الثاني 
لا يبطل فيهما:لأنهما.لم: يخرجا من المسجد ومراد النص يبطل في السكران:إذا خرج من المسجد الثالث 
فيهما قولان والرابع تقرير النصين وبطلانه في السكران دون المرتد. والخامس يبطل السكر لامتداد زمانه 
:وكذا الردة إن طال زمانها. ؤإن قصربيني:والسادس يبطل بالردة بخلاف السكز لأن الردة تنافي العبادات 
وهذا'الخلاف إنما هومفي أنه هل بيبطل ما مضى من اعتكافه قبل الردة والسكر ويجب استئنافه إذااكان 
معتكفاً عن نذر متتابع آم يبقى صحيحاً فيبنى عليه إذا زال السكر والزدة فأما زمن الردة والسكر فلا يعتد 
به بلا خلاف.. وفي وجه شاذ.يغتد بزمان السكر”قال الماوردي فإن قيل لم قلتم أن الردة إذا.طرأت في 
الصيام تبطله وفي الاعتكاف خلاف أجيب أن الاعتكاف يتخلله ما ليس منه وهو الخروج لقضاء العفاجة 
بخلاف' اخصيام . 

'(7) كحبسه لتماهة بن أثال ربطه على سارية من سواري المسجد ورقد.تقدم. ذلك:في كتاب الطهارة . 


Y۷ e 
يعد بطل اعتكافه. وكل موضع أبَطَلْنَا اعتكافه» بت عار لاقف نابر جرد وإن لم‎ 
بطل اعكافه وجوزنا البناء؛ فإن [كان] خروجه لأمر لا پد منه» وكان يسيراً؛ كَقَضَاءِ‎ 
الحَاجَوَّء والاغتسال» والأذان  فلا يجب تَجُدِيدٌ النية إذا عاد» وإن طال فعلى وجهين.‎ 
قال الشيخ: كالبتاء على الوضوء.‎ 
ولا يجوز للمعتكف أن يجا امرأته ؛ لقوله تعالى: ول و شم عَاكْمُونَ‎ 
في المَسَاجِدِ» [البقرة: ۱۸۷] فلو جامعها عالماً» عصى الله - عر وجل - وبطل اعتكافه؛‎ 
سواء جامع فى المسجد» 93 خرج لقضاء الحاجة؛ فجامع . ولو جامع ناسیاً لا بطل‎ 
اعتكافه؛ كما لا يبظل صومة .ولو لها غير شَهْرَةء يجوز فإن عائشة كانت تُرَجُل راس‎ 
رسول الله ال - وهو مُمْتَكَفتٌ7©.‎ 
ولو لمسها بشهوةء أو لاء أو باشرها فيما دون الفَرْجٍ فهو حرام على المُعْتَكف.‎ 
وهل يبطل بها اعتكافه؟ فيه قولان:‎ 
وهو الأصح - : يبطل بها الاعتكاف؛ لأنها مُبَاشَْرَة محرمة فى الاعتكاف:‎  امهدحأ‎ 
. فيبطل الاعتكاف؛ كالجمّاع‎ 


والثاني: لا يبطل؛ لأنها مُبَاشَرَةٌ لا 5 الحج؛ فلا تبطل: الاعتكاف؛ كالمَبلَةَ بغير 
50 
Sou‏ 
ومنهم من قال: محل القولين إذا أَنْرَلَ فإن لم يُنِْلُ فلا يبطل به الاعتكاف؛ كما 
ولو اسْتَمْتَى إن قلنا: إذا أَنْرّلَ باللّمْسِ لا يبطل اعتكافه» فها هنا أَوْلَى» وإلا فعلى 
وَجِهيْنِ . . وکل موضع رم المعتكف غسل الجنابة o‏ أو من جِمَاعٍ اسيا أو 
باشر دون المَرْج ؛ فأنزل» وقلنا: لا يبطل اعتكافة فَمَكَثَ في امسج يعصي الله عر 
وجل» وات ا الجَنَابَةٍ بَقَّ عن الاعتكاف» وكذلك مان الشكر إذا لم يَخْوْجْ عن 
المسجد؛ لأنهما مَمْنُوعَانِ عن المسجد قال الله تعالى: لا د eee‏ 


[النساء: 47] يعني: موضع الصلاةء إلى أن قال: «وَّلآً جتْباً جما إلا عَابِرِي سيل » 
[النساء: .]٤۳‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لب ل ببسب کتاب الصيام 

وقيل: لا يحسب زمان الجنابة» ويحسب زمان السّكرء لأن عِصْيَانَ الجُنْب لأجل 
المُكث. في المسجدء وعصيان السكر ليس لأجل المُككثء بل لشرب الخُئْر. والآول 
المذهب؛ حتى لو نذر اعتكافاً؛ فاعتكف جنباً» لا يحسب» كما لو نذر أن يَقْرأ القرآن؛ فقرأ 
جنباً» ل تخد لأن النّذْرَ للقربة» وما يفعله معصية. 

وقال الشيخ: والمَرْأَةٌ المُمتَكمَّةُ إِذَا حَاضَتْ ولم تَخْدْجْء لا يحسب زَمَانُ الحَيْضِ» 
وكذلك إذا ارد ولم يخرج؛ لأن المَرْتَدَ تَدَّ ليس من أهل العِبَادَة. 

وإذا نَذْرَ اعْتِكَافَ يَوْم بعينه ؛ فمنعه سلطان» أو نَذرّت المرأة؛؟ فمنعها زوجها؛ حتى 
مضت المدة ‏ لا قَضَاءَ عليها؛ كما لو نَذَرَثْ صوم يوم بعينه؛ فحاضت فيه» لا قَضَاءَ عليهاء 
ولا فِذَيّة 

وإذا َر اعتكافاً متابعاً» وشرط الخُرُوجَ لعارضء مثل: أن قال: أَخْرُجٌّ لعيادة ' 
مريض » أو لصلاة الجنازة ‏ صح نذره» وله أن يخرج للأمر الذي اسْتَعْتاةٌ؛ كما يخرج لقضاء 
الحَاجَة؛ لأن المستثنى شَرْطاً كالمستثنى شَرْعاً. فإذا خَرَجّ لذلك الأمر» فإذا عاد» هل يحتاج 
إلى تجديد النية؟ فيه وجهان: 

وإذا مكث بعد قضاء ما اسَتَثْنَاةٌ بطل اعْتِكَافةُ . a‏ ا هل يجب قَضَاءٌ 
رَمَانِ الخروج؟ نظر. إن كان اغْتَكَفَ عشرة أيام بعينها» لا یجب لمن ندر اعتكاف ذلك 
القَدْرِء وإن نَدَرَ اعْيِكَافَ عشرة متتابعة لا بعينهاء يجب قضاؤه؛ وإن خرج لما لآ بذ منه؛ 
كالعَائِط» والبَوْل لا يجب قَضَاوٌةُ. 

ولو نذر صلاة» رط أنه إن عَرَض له عَارِضٌ كذاء خرج» هل ينعقد؟ فيه وجهان: 

الأصح : أنه لا يَنْعَقِدُ لوحا لا ا 

لو ندر صوّماء وشرط أنه إن أضَافهُ إنسانء أو جَاعَ أَكَلَّ ‏ ذ ففيه وجهان: 

أحدهما : ينعقد؛ كالاعتكاف. 

والثاني : لا ينعقد؛ كالصلاة بخلاف الاعْتِكّاف؛ لأن اعتكاف بَعْض التّهار يجوزء ولا 
يجوز صَوْمٌ بعض النهار. 

ماوكا وشرط أنه إن عرض له عَارِضٌ خرج انعقد نذره؛ لأن الإِحْرَامَ على هذا 

e‏ يجوز له الخُرُوجٌ لذلك العارض. 


کتاب الصیام ۹ 

يجوز للمعتكف أن يَريّنَ بالّباسء وأن يكَطيِبَ وأن يروج 0 كما يجوز ذلك 
للصائمء ويجوز تَدْرِيسٌ العِلّمء ا الا والنطق بما لا إِنّمّ فيه 

ولو شَائمَ أو جَادَلَء لا يبطل اعتکافه» ويحبط تَوَابُ عَمَلِهِه كالصائم إذا فعله. 

ويجوز أن ر وتشر وأن يضح المَائِدَةَ و دافن اللاي م ا ا 
المَسجد. 

ويجوز نضح المسجد بالماء المطلق» ولا يجوز بِالمُسْتَعْمَلء وإن كان طاهراً؛ لأنه 

ويجوز أن يَأْمُرَ بالأمْر الكَفِيفِ في ماله وَضَيْعَته وأن يبيع ويشتري إذا لم یکر ٿر ذلك» 
فإن أَكْثَرَ كره؛ لأنه يَجْعَلُ المَسْجِدٍ مَوْضِعاً للبيع والشراء» ولكن لا يَبِطُلْ به اغْيِكَافَهُ. وإن 
عمل عملا مُبَاحاً يسيرأ» أو خَاط شَيْثاً من ثوبه» لم يكره فإن قَعَدَ يَخْتَرفٌ بالخِيّاطّة» أو 
بِحِرْقَةٍ أخرى» كره. 


تاب ال 


وهو واجبٌ في العمر مره واخدة وكا العيدرة عل الجديد : 


)١(‏ الححٌ: بفتح الحاء وكسرهاء ان مشهورتان» وهو في اللَعَةِ: عبارة عن القَصْد. 
وحكي عن الخليل : : أنه كثرة القَصْد إلى من تعظمه. 
قال الجوهري: : ثم عورف استعماله في القصد إلى «مكة» للك . 
وقال الإمام أبو اليمن الكندي: الحج: المَضْدٌَّء ثم خصنء كالصلاة وغيرها. 
يقال: رَجُلَّ محجوح أي : متمدو قال المخبل السعدي: [الطويل] 
و و شليكرلا بحن يَحْجُون رسب الرَئْوَقَان المُرَعْمًَا 


أي : يقصدونه. 

وقال ابن السّكيت: أي يكثرون الاختلاف إليه. هذا هو الأصلء ثم غلب استعماله في القصد إلى 
«مكة» حرسها الله تعالى. 

انظر: لسان العرب: ”/8لالا» المغرب: »٠١‏ المصباح المنير: ٠١١/١‏ . 

واصطلاحا : . 


عرفه الحنفية بأنه: قَضْدُ موضع مخصوص. وهو البَيْتُء بصفة مخصوصة» في وقت مخصوص› 
بشرائط مخصوصة . 

عرفه الشّافعية بأنه: قَصدٌ الكعبة لسك . 

عرفه المالكية بأنه: هو وقوف ب «عرفة» ليلة عاشر ذي الحجة» وطواف بالبيت سبعاء وَسَعْيٌ بين 
الصفا والمروة كذلك» على وجه مخصوص بإحرام. 

غرف الكتايلة ياه : قد ذمكة» للف فى زمن عخصوصضن: 

انظر: الاختيار: 2177 مغني المحتاج: 0410/١‏ نهاية المحتاج: 0785/8 الشرح الكبير: 
۲ المبدع: */ 2787 كشف القناع: ۲ دلا”. أسهل المبارك 55١/١‏ الفواكه الدواني 5٠5/١‏ 
مجمع الأنهر 0 العادة أن النفوس لا تنقاد إلا لأشياء لها حكمة معقولة» وفائدة معروفة» والشريعة = 


4° 


هاه عا قاع وا ود واه SSeS‏ ىد و ود قاو ود وا ود ف هد قد قفاوا هد قاع قاو ود و .د هاه قاقد قا فد و واو قافا وا .د .ا .د وأم ويا مه مأو 


الإسلامية من الشرائع المعقولة التشريع» إلا أن بعضاً من أحكامها أخفى الله عَنَا حكمته» ولم يظهر لنا 
سر تشريعه» وذلك» يعرف عند الفقهاء بالأحكام التعبدية. 

وتكليفٌ الله العباد بهذه الأحكام التعبدية؛ ليظهر كمال انقيادهم له» وخضوعهم لإرادته» حتى 
يستحقوا رضاه ومغفرته. 

وليس بمستبعدٍ هذاء فإننا نشاهد أمثاله بين الناس في كل يوم فإذا أراد رئيس مثلاً أن يختبر إخلاص 
مرءوسيه» وحبّهم له أمرهم بفعل أشياء غير مفهومة ما فيهاء ولامعروفة حقيقتهاء وعندئذٍ يطيع المخلص 
طاعة عمياء» ويتبرّم غيره. 

فإذا ظهر هذا له» فإن الرئيس يجعل الأول محل عنايته» وموضع بره وعطفهء ويترقب الفرص للإيقاع 
بالثاني . كذلك من غير تشبيه» ولا تنظير يشرع المولى جلّ شأنه ‏ أحكاماً حَفِيَتْ عنا فائدتها؛ يظهر كمال 
انقياد بعض العباد» وخضوعهم وإذعانهم» كما يظهر سخط غيرهم وألمهم وامتعاضهم. 

من هذه الأشياء التعبدية الحجّ والعمرة» فإنه قد خفيت عنا حكمتهماء وإن كانت في الحقيقة لا تخلو 
عن حكمة؛ لأن المولى - جل شأنه ‏ لا يعبث» بل يستحيل عليه العَبَثُء > لكن العقل الذي لم يحجر 
الدين عليه» ولم يحرمه من البحث والاستنتاج اهتدى إلى أشياء ا > فمن الحكم التي اهتدى 
إليها العقل : 

أوَلاً: حمل النَّمْسِ على تذكر الله وخضوعها لعظمته وجلاله» فإن رؤية شعائر الله - تعالى - والتزام 
الهيئات المشعرة بتعظيمهء والوقوف عند الحدود المفروضةء لإجلاله كل ذلك يُنبّهِ النفس تنبيهاً عظيماًء 
ويحملها على ذكر الله ورهبة من قدرته» والخضوع لجلاله وعظمته» وفي ذلك أجل المنافع واعظم 
الخيرات . 

وثانياً: تذكير المؤمنين بيوم الحشر الأكبرء والهّؤْلٍ الأعظمء ٠‏ لأنهم يفارقون الأصل والمال» ويتركون 
أماكن الاستيطان» ويحشرون في صعيد واحد منقطعين عن عَادئق الدّنيا متندمين على ما اجْتَّرَحُوا من 
السيئات مستشعرين الرهبة والرغبة» يتساوى في ذلك عزيزهم» وذليلهم» ومطيعهم» وعاصيهم لا هم 
لأحدهم غير الغفران» ولا غاية له سوى رحمة الرحمن. 

وثالثاً: إيجاداً متن الأسباب» ليل رحمة الرحيم التوّاب؟ لأنه إذا مَالّت الأودية بأقوام من حذافير 
المعمورة» وحشروا في صعيدٍ واحد» بقلوب متجهة إلى الله بإخلاص» ووجوه شاخصة بضراعة» وأيد 
مرفوعة برجاء» وألسنة مشغولة بابتهال» وظنون حسنة في أرحم الراحمين» وفيهم المصطفون الأخيارء 
والمقرّبون الأبرار لا يخيب الله لهم قَصُداء ولا يمنعهم رفداً» ولا يحرمهم من رحمة تسعهم» فضل 
يشملهم. 

ورابعاً: نيل الموحٌدين فضل الرَهْبَانية التي ابتدعها من أهل الملل السابقة» ابتغاء رضوان الله من كفوا 
عن الملّدّاتء ورضوا بالضروري من الشهوات» وهجروا الأنس بالمخلوق طلباً للأنس بالخالق» فإن 
الحاج إلى بيت الله الحرام» كاف عن اللذات» بعيد عن الشهوات» هاجر وطنه وذو ومفارق صاحبته 
وبنیه؛ قاصد حرم مولاه» وطالب عفوه ورضاهٍ ولذا لما سّيْلَ الصادق الأمين ‏ عليه الصَّادةٌ والسلام - 

عن الرَهبّانية والسَيَاحَةَ في دينه» قال : «أَبَدَلنَا اللّهُ بهمًا الجهاد وَالتُكبيرَ عَلَى كل شرفي يعني بذلك : 
الحج . 

خامساً: تقليل ظُلْم التفوس» وكبح جماحهاء وإيضاح ذلك أن الظلم من شيم النفوس» ومنعها منه أبداً _ 


التهذيب / ج / م١١‏ 


ا م ب م م ل ب ب م او م ب و و مب بن اك 07 ا اا لاا اميا ل لي تا تن يان ا ا 0 


= تساق عليهاء وتركها متوغلة فيه مفسدة لا يحتملها الاجتماع البشري» ولا يقوى على رفعها إصلاح » 
فكان من الحكمة منع توغلها في الظلم» وانقيادها للعدل. ولهذا خص الله أزمنة الحج» وأمكنته بمزيد 
الاحترام المقضي إلى تضعيف الثواب» وتغليظ العقاب؛ ليكون الامتناع فيها عن الظلم والطغيان» 
والتمسّك بالعدل والإحسان مؤدّياً إلى تقليل الظلم» وكبح جِمَاح النفوس» بل ربما كان ذلك سبباً لمنع 
كثير ممن وفقهم الله - تعالى ‏ عن اقتراف الآثام أبداً؛ وذلك لسببين: 

أولهما: أن تلبس المجزء بالأمر في بعض الأحيان قد يصيّره عادة له فإن امتنع الإنسان عن الجرائم 
في بعض الأزمنة أو الأمكنة؛ فراراً من تغليظ الجزاءء صار ذلك له عادة مألوفة وسجيّة ثابتة . 

وثانيهما: أن العامل العاقل يتجئّب إفساد عملهء ويك ما اة يكل .ما انط من طرق الل 
إليه» ولعلم المؤمن - أن المعصية تبطل الطاعة» وأن الله تَهَى عن ذلك بقوله: «يا ايها الذي آمَنُوا 
لا يبْطلُوا صَدَكَاتكُمْ بالمَنٌ والأنَى4إذا عمل في بعض الأزمنة» أو الأمكنة ‏ طاعة رجاء مُضَاعفة ثوابهاء 
ضَائَها عن الفساد بالمعصية» > وتحرّج عن اجتراح السيئات» فكان ذلك داعياً إلى اجتناب المعاصي› 
والبعد عن الاثام. 

وسادسا: إرشادهم بما يعانونه من ألم البْعْدِء وعناء السفرء ومزايلة اللَدّات إلى نعم الله عليهم من 
رفاهة الإقامة» والأنس بالأوطان» والأهل وَالْأَخْدَانِء فيقومون بما يجب للمتفضل المَنّان من الشكر في 
كل آن ومكان. 

(۲) يجب الحج بأصل الشرع مرة في العمر» وكذلك العمرة في المذهب الجديد وذلك بشروط» وقد ثبت 
وجوب الحج بإجماع المسلمين» ٠‏ كما ثبت وجوبها بالكتاب والسنّة. اا الكتَابٌ : فقوله تعالى: #ولله 
عَلَى الئاس حجج البَيْتِ من اسَْطاع إِلَيْهِ سبلا وَقَوْلهُ تعالى: ؤِرَأَتِمُوا الحَحّ وَالعُمْرَةَ لله أي: ائتوا بهما 
تأبين. 

فإن قيل: الآية الكريمة لا تفيد أكثر من الأمر بإتمامهماء ولا دليل في ذلك على كونهما واجبين» أو 
تطوعين» فقد يؤمر الشخص بإتمام الواجب والتطوّع جميعاً. 

قلنا: الأمر بإتمامهما أمر بأدائهماء بدليل قراءة من قرأ ظوأَقِمُوا الحَجّالعُمْرَة» والأمر للوجوب في 
أصله إلا أن يدل دليل على خلاف الوجوب» ولا دليل ثمّة. وما تمسك به المخالف من حديث «جابر» 

و «ابن عباس»؛ ليكون صارفاً للاية عن الوجوب» سيأتي أنه غير ناهض . 

وأما السنة: فقوله كل : «ينِي الإِسْلامُ على و 

وَحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: با وَسُولَ الله حل على لاء امن جهَان قَال: نَعَمْ عَلَهِنَ 
جهَادٌ لآ قال فيه : الح وَالعْمْرَةُ» رواه الإمام «أحمد» «وابن ماجه» ورواته ثقاة. 

وَقَالَ مالك وأحمد وأبو حنيفة ‏ رضوان الله عليهم -: إن العمرة سئّة» وهو أيضاً قول إمامنا الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ في القديم . 

واستدلوا بحديث جابر أن النبي - ية - سيل عن العمرة أواجبة هي قال: ١لا‏ وَأَنْ تَعتَمرَ حَيْد لك 
وبحديث ابن عباس» وأبي هريرة عن النبي - ية - قَالَ: «العمْرة تر . 

قلنا: حديث «جابر» قد ضعّفه الحفّاظ قاطبة فلا يفتر بقول الترمذي فيه بالتحسين والتصحيح» بل 
قال «ابن حزم»: إنه باطل. وقال أصحابنا: ولو صح لا يلزم منه عدم وجوبها مطلقاً؛ لاحتمال أن المرادا 
ليست واجبة على السائل» لعدم استطاعته. 


4۳ 


كتاب الحج 

ثم النظر في أقسام: 

الأوّل: في الشرائط والمواقيت: 

وشَرْطٌ ونوعه عن الفرض: الإسلام» والحربةء والتكليفُ”" وشرط وجوبه هَلِهِ 
الشرائط مع الأستطاعة”"» وهي أن يكو قادراً على الراحلةٍ والمَشّء فيما دونَ مسافةٍ 
القَضْرِء واجدّ النفقةٍ للهاب والإياب» فاضلاً عما يحتاجُ إليه من المسكن والدين والتكاح» 
قادراً على الثبوت على الراحلة» بشرط أن يكون الطريقٌ آمناًء ولا بحرفيه على قول. . 


= وحديث '«الْعُمْرَةُ تَطَوُعٌ؛ كلا سنديهما ضعيف» كما قاله البيهقي. 


ويدل على أنهما واجبان بأصل الشرع مرّة واحدة فى العمر قوله ككله: «يَا أَبهًا الاس قَدْ َرَضَ الله 
عَليكُمْ الح قَحُجُوا»» قال رَجُلَ : یا تبي الله أل عام مَسَكَتَ حى قلا تنا قال الي كه : لو 
ُت نعم لَوَجَبَْ وّلَمَا استَطفكُم» رواه «مسلم٤»‏ وروی الدارقطني اتاد د عن ا و ي 
رول الله عفرا هذه لعَامتا هَذَا آَم لِلأبَدِ فَقَالَ: «لآ بل للأبد». 

ينظر : نص كلام شيخنا أبو المحاسن محمد حسين في الحج. 

1 الوقوع عن فرض الإسلام: وشرط الإسلام» والتمييز» والبلوغء والحرّيّة» والوقت» وإن لم‎ )١( 

الشخص مستطيعاً» فيقع حج الفقير عن حجة الإسلام» وإن حرم عليه السفر إذا حصل له منه الضر 
ولا يقع حج الصغيرء والرقيق عن حجة الإسلام» إذا كمل كل منهما بعد الوقوف بعرفة؛ بأن 
الصبي» أو عتق العبد بعد الوقوف. آما إذا كمل كل منهما قبل الوقوف» أو في أثنائه ‏ أجزأهما عن 
فرض الإسلام» وأعاد كلّ منهما السعي» إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم. ٠‏ 

ينظر نص كلام شيخنا أبو المحاسن محمد حسين في الحج. 

(۲) وشروط وجوبه خمسة: 

الأوّل: الإسلام فلا يجبان على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنياء وإن وجبا عليه وجوب 
عقاب في الاخرة. وكما لا يجبان عليه لا يصحّان منهء لأن ذلك من فروع الإيمان. ولا أثر لاستطاعته 
حال الكفرء فلو أسلم وهو ممد. وكان مستطيعاً حال كفره - اعتبر في وجوبهما استطاعة جديدة؛ فلا 
يستقرّان في ذمّته» لما روى مسلم عن عمرو بن العاص؛ أن النبي (45) قال: «الإسلام يهدم ما قبله» أما 
المرتد فيجبان عليه وجوب مطالبة وعقاب» ويستقر كل منهما في ذمته» إذا استطاع حال الرّدة» فيلزمه 
فعلهما إذا أسلم» ويقضي كل منهما من ترکته» إذا مات وهو مسلم . 

اللاي الع الا يبان على ين ولو ما برل ل ازع العم حكن ا عن ار > حى يبل 
وَعَنِ الْمَجُْونِ حَنَى يَفِيقَ وَعَنِ النَائِمٍ حى يَسْتيُقظف ويصح منه فعل كل منهماء EE OE‏ 
وجماهير العلماء من السلف والخلف؛ لما روى مسلم عن ابن عباس (أن 0 رفعت صبيّاً إلى 
النبي - کا - من مِحَمّتِهاء فقالت: : يا رسول الله لهذا حَيٌّ؟ قَالَ: : «نَعَمْ ولك لك أجه 

ا ا يع لشي ا 

أولاً: بحديث (رُفِمَ الْقََمُ عَنْ تة عَن الصَّبِيّ َ حَتَى )الخ . 

وثانياً: : بالقياس على النذرء فإنه لا يصح منه. 

وثالثا: بأنه لا يجب عليه. فلا يصح منه. 2 
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ورابعاً: بأنه لو صح منه» لوجب عليه قضاؤه» إذا أفسده. 
خامساً: بأنه عبادة بدنية» فلا يصح عقدها من الولي للصبي» كالصلاة. 
وأجيب عن الأوّل: بأن المراد من الحديث رفع الإثم لا إبطال فعله» أو المراد لا يكتب عليه شيء» 
وليس فيه منع بالكتابة له» وحصول ثوابه. 
وأجيب عن الثاني: من وجهين: 
أحدهما: أنه منكسر بالوضوء والصلاة» ا ويصحان منه. 
و «الثاني»: أن النذر التزام بالقول وقول الصبي ساقط لا يعتد به بخلاف الحج» فإنه فعل ونيّة» فهو 
لي ا 
وأجيب عن الثالث من وجهين : 
أحدهما: أنه منتقض بالوضوءء فإنه لم يجب عليه» ويصح منه. 
والثاني: أن عدم الوجوب؛ للتخفيف عنه» وليس في صحته تغليظ عليه حتى يرفع بعدم صخته . 
وأجيب عن الرابع : بأننا نلتزم القضاء إذا أفسدء كما هو الصحيح عندنا. 
وأجيب عن الخامس: بمنع القياس بإبداء الفارق» فإن احج تدخله النيابة بخلاف الصلاة. 
وتتزتت على صبخة المح والعمرة ن الضبى» وتوعهاظ نفلاً» وعدم كفايتهما عن فرض الإسلام؛ لما 
روى ی الببهقي بإسناد جيد يما صب صي حَج دم بلع َعليِْ حَجة أخرى'. 
نعم إن بلغ قبل الوقوف أو طواف العمرة أو في أثنائهما أجزأه عن فرض الإسلام» لكنه يعيد بعض 
الطواف الذي تقدّم قبل البلوغ» كما يعيد السعي إن كان قد سعى بعد طواف القدومء لوقوعه في حال 
النقصان» هذا بخلاف الإحرام» فإنه لإعادة فيه» لاستدامته بعد البلوغ . 
الثالث العقل : فلا يجبان على مجنون» وإن تعدّى بجنونه؛ لقوله ككل «رُفِمَ الْقَلم عَنْ تلان الحديث» 
وكما لا يجبان عليه لا يصحان منه» لأنه ليس أهلاً للعبادة» وهو الأوجه خلافاً للبغوي والمتولي 
والرافعي . 
الرابع الحرية الكاملة: فلا يجبان على رقيق» ولو مبعّضاً؛ لان منافعه مستحقة لسيّده» ففي إيجابهما 
عليه ضرر لمولاه» فلم يكن مستطيعاً» ولا فرض على غير المستطيع؛ لمفهوم الآية» ويصحان منه؛ لأنه 
أهل للعبادة . 


ورتب على تا منه» وقوعهما نفلاً وعدم إجزائهما عن فرض الإسلام» لخبر البيهقي «أيُمَا عبد 
حَجَّ 5 ثم عى عق عق فَعَلَيْه حَجّة ت أخرى». نعم إن عتق قبل الوقوف» أو طواف العمرة أو في أثنائهما اجزای 
وأعاد بعض الطواف الذي تقدم على البلوغ؛ كما يعيد السعي إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم» كما 
تقدم . 

الخامس الاستطاعة: فلا يجبان على غير المستطيع» لمفهوم قوله تعالى : وله عَلَى الاس حح 
لبت مَنِ اسْتَطاعَ إ ليه به سيلا 4 » واستطاعة ‏ ثلاثة أنواع: 

الأول: الاستطاعة بالنفس» والمال. 

والثاني : الاستطاعة بالمال؛ لا بالنفس. 

والثالث: الاستطاعة بالغير» لا بالمال» ولا بالنفس» هذه أقسام الاستطاعة» ثم نفصل الكلام في هذه 
الأقسام فنقول: 
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إذا كان.المكلف مستطيعاً بالمال» ولم يكن مستطيعاً بنفسه» ذلك لكبر سن أو مرض» فإنه يجب عليه 
الإنابة» أو الاستئجارء لأنه إذا صدق عليه أنه مستطيع» وجب عليه الحج» والاستطاعة كما تكون 
بالنفس والمال» كذلك تكون بالمال» ودليلنا في ذلك : 

الآية الكريمة: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً». 

والحديث النبوي الشريف: 

عن ابن عباس أن امرأة. من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي 
شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. 

وبهذه الإنابة. شرطان نعرضهما فيما يلي : 

الشرط الأول: أن. يكون بينه وبين «مكة» مرحلتان فأكثرء أما إذا كان بينه وبين «مكة» أقل من 
مرحلتين» أو كان ب «مكة»». فإنه حينتذٍ لا تجوز له الإنابة» بل يجب أن يباشر الحج بنفسه» وذلك لقلة 
المشقة الواقعة عليه حيتئل. 

«فإن لم يستطع مباشرة الحج بنفسه.في هذه الحالة»..فإن الغير يؤدي عنه الحج بعد موته من تركته» إلا 
إذا أضعف المرض قوته» ولا يرجى شفاؤه» وذلك. بشهادة طبيبين عدلين» أو بمعرفة هو بنفسه إن كان 
عارفاً بالطب» فإن الإنابة تجوز عنه في هذه الحالة . 

الشرط الثاني: ويشترط أيضاً أن يفي المال بأجرة مثل الأجير» وأن يكون المال فاضلاً عن الدَيْنَء 
والمسكن» والكتوف والخادم» وعن نفقة نفسه. وعياله وكسوتهم يوم الاستئجار وليلته» ولا يشترط أن 
يكون فاضلا عن مؤنتهم مدة الذهاب :والرجوع لإمكان تحصيل ذلك حيث إنه لم يغارقهم. 

وتقسم الإجارة إلى نوعين: إجارة عين» وإجارة ذمة. 

التوع الأول: إجارة عين» وذلك أن يقول: استأجرتك كي تحج عني» أو تحج عن ميتي بكذا. 

التوع الثاني : إجارة ذمة» وذلك أن يقول: ألزمت ذمثك تحصيل الحج لي» أو لميتي. 

شروط إجارة 'العين:: 

كي تصح إجارة العين لا بد أن يتوافر فيها سبعة شروط : 

الأول: أن يعين السّنة الأولى للحج» فإن عين غيرها بطل عقد الإجارةء إلا إذا كانت المسافة بعيدة» 
لااتقطع في .سنة» إما:إذا أطلق» حمل إطلاقه على السنة الأولى . 

الثاني:: أن يكون الأجير قادراً على الشروع في العمل» في بقية السنة» إما إذا لم يقدر» وذلك 
لمرض» أو خوف في الطريق» أو بعد في.المسافة» فإن عقد الإجارة حينئزٍ يصبح باطلاً . 

الثالث: أن يقع عقد الإنجارة في زمان خروج الناس من ذلك البلدء بحيث يتمكن عقيب العقد مباشراً 
بالخروج» وتجهيز أسبابه.كشراء الزاد ونحوهء فإن وقع العقد قبل زمان الخروج لا يصح . 

الرابع : أن يكون العاقدان على علم بتفاصيل أعمال الحج فيعرفان أركانه» وواجباته» وسنته» وذلك 
حتى يسقط من الأجرة بقدر ما تركه الأجير من السنن. 

الخامس :. النعيين» أي يعين له أنه يفرد» أو يتمتع» أو يقرن. 

'السادس: أن يكون الأجير قد حج عن نفسه» أي: أدى فرضهء وإلا وقع ذلك الحج عن فرضهء 
ودليلنا الحديث النبوي الشريفب. 20 ' 

عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال: سمع رسول الله يكل رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرْمَة» قال: «من = 
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شبرمة؟»» قال: أو قريب. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شُبْرَمَة . 

السابع: ألا يكون الأجير إلا حرَاً بالغاًء وذلك لأداء الحج» أما في التطوع فيجوز أن يكون عبداً أو 
مراهقاً. 

كذلك يجب أن يتوافر في إجارة الذمة شرطان هما: 

الشرط الأول: حلول الأجرة. 

الشرط الثاني: أن تسلم الأجرة في مجلس العقد. 

ولإجارة العين والذمة أحكام تعرضها فيما يلي. 

يتعين في الأجير إجارة عين» أو ذمة أن ينوي الحج عمن أجره. 

ويتعين في إجارة العين أن يحج الأجير بنفسهء فإذا أفسد حجه لزمه قضاؤه» ويقع القضاء له 
فيلزمه» وما أخذه» لانفساخ إجارة العين به بخلاف إجارة الذمة» فلا يلزمه فيهاء وما أخذهء بل يأتي 
الأجير بعد القضاء عن نفسه بحج آخر للمستأاجر» في عام آخر أو ينيب من يحج عنه في ذلك العام» أو 
في غيره. 

نعم للمستأجر فيها الخيار في الفسخ على التراخي» لتأخر المقصود» وكما انفسخت إجارة العين» 
بإفساد الأجير حبّةء كذلك تنفسخ أيضاً إجارة العين إذا عيّنت السنة الأولى» أو أطلق» ولم يخرج 
الأجير» ولو بعذر أو فصر في السيرء ففات الحج» بخلاف الإجارة على الذمّة» فللمستأجر فيها الخيار 
بين الفسخ وعدمه. 

وتجب الإنابة تارة على الفور» وتارة على التراخي» تجب على الفور» إذا عجز بعد الوجوب والتمكن 
من الحج» وتجب على التراخي» إذا عجز قبل الوجوب» أو معه» أو بعده» وكان غير متمكن من 
الأداء. ' 

أما إذا برىء العاجزء وقد أدى النائب عنه الحج» فإنه يلزمه أن يحج عن نفسه بعد بُرئه» وذلك لتبين 
فساد الإجارة» ويقع الحج حينئذٍ للنائب» ولا أجرة له بل يسترد منه ما أخذه. 

وتجوز الإنابة أيضاً بالجعالة» فإذا قال: من حح عني فله كذاء فهو جعالة صحيحة» ومن حج عنه 
استحق ما سمى له. 

أما إذا كان العوض مجهولاً» ووقع الحج عنه» فله أجرة المثل. 

وتجوز الإنابة أيضاً بالإنفاق» وخالف في ذلك أبو حنيفة» وأحمدء وذلك بأن يقول: حج عنيء وأنا 

وتغتفر في مثل هذه الإنابة الجهالة؛ لأنه إرزاق على ذلك مثلما يرزق الإمام على الأذان ونحوه. 

وإن لم تصح الإجارة بالإنفاق لجهالة العوض» فهي تبرع من الجانبين» هذا بالرزق» وذاك بالعمل» 
بخلاف الإجارة والجعالة. 

وهل يجب الحج على من لم يستطع بنفسه» واستطاع بالمال» آم لا يجب؟. 

اختلف الفقهاء في ذلك كما يلي : 

فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد» وبه قال جمهور العلماء أنه يجب عليه. 

وذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه ولا يجب إلا إذا قدر على الحج بنفسه. 


كتاب الحجّ 4۷ 
وعند وجود مَحْرَمٍ أو نشوة ثقاتو: : إن كانت أمرأة -: لم يلزمها الخروج وحدها على 
E‏ فهو على التراخي” “ فإنْ مات قبل حح الناس أو هلك ماله قبل إياب 
الناس -: 7 تبيّن عدم الاستطاعة» وفي الأخيرة وجه . 
ثم يبدأ بح الإسْلام» نّم بالقضاءِء له بال ثم بالتطوّع. إِنْ غيّر -: لغاء ووقع 
فل اتب ا 


= واستدل على ذلك بقول الله عر وجلّ: #وآن ليس للإنسان إلا ما سعى) . 

ويقول الله ع وجل : «والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» . 

قال: وهذا غير مستطيع. 

والرد على استدلاله بالآية الأولى أنه وجد من غ غير المستطيع السعي» وهو بذل المال والاستئجار. 

وأجيب عن الآية الثانية » بأنه مستطيع بماله» فإن الاستطاعة كما تكون بالنفس» كذلك تكون بالمال. 

وإذا كان المكلف غير مستطيع الحج بالمال» ولا بالنفس» وكان مستطيعاً بالغير» أي عرض عليه 
واحد من أصوله» أو فروعه» أو إخوتهء أو أخواته» أو واحد من الأجانب أن يحج عنه ‏ لزمه القبول 
فوراً؛ لأنه حينئلٍ يصير مستطيعاً بهذا الغير» ويجب عليه الحج» ولوجوب قبوله شروط نعرفها فيما يلي: 

الشرط الأول: ألا يكون هذا الغير عاجزاً عن الحج. 

الشرط الثاني : أن يكون قوله موثوقاًء غير متردد الرأي . 

الشرط الثالث : أن يكون هذا الغير قد أدى فرضه. 

الشرط الرابع: ألا يكون الغير من الأصل أو الفرع ماشياًء ولا معولاً على الكسب والسؤالء فإن كان 
ماشياًء كان السفر طويلاً» بان كان بين المطيع ومكة فوق مرحلتين» لا يلزمه القبول؛ لأنه يشق عليه 
مشيه في هذه الحالة» كما لا يلزمه القبول إذا كان معولاً على الكسب أو السؤال؛ لاحتمال أن الكسب قد 
ينقطع » > لعارض» وأن المسائل قد يمنع بخلاف» إذا كان السفر قصيراًء وكان يقدر على المشيء أو كان 
قادراً على كسب في يوم ما يكفها لأيام الحج» فإنه يجب قبوله» كما يجب عليه القبول؛ لو كان غير 
الأصل والفرع ماشياًء ولو طال سفره» بل ولو كان معوّلاً على الكسب بشرط أن يكون السفر قصيراء 
وكان يكسب في يوم كفاية أيام» وإلا لم يلزمه القبول. 

الشرط الخامس: أن يحج هذا الغير بنفسه بإذن من يحج عنه» إذ الحج عبادة بدنية تفتقر إلى النيةء 
وهو أهل للإذن. 

ينظر: كلام شيخنا أبو المحاسن محمد حسين في الحج. 

(1) ذهبت الشافعية إلى وجوب الحج على التراخي» فلو أخره المكلف عن أول عام» قدر فيه إلى عام آخرء 

ولا يكون عاصياً بالتأخير ويتحقق ذلك بشرطين: 

الشرط الأول: أن يعزم المكلف على الفعل فيما بعدء وإلا حصل الإئم بالتأخير. 

الشرط الثاني : ألا يتضيق الحج بنذرء أو قضاء نسك» أو خوف فوات» لكبر سن» وعجز عن 
الوصول» أو لضياع مال. 

فإن تضيق عليه الحج بشيء من ذلك» كان عليه أن يحج فوراء ويعصي بالتأخير. 

أما مالك» وأحمدء وجمهور أصحاب حنيفة» والمزني من أصحاب الشافعي» فذهبوا إلى إيجاب 


بوي افد e Fe E‏ قا صلل لا كه موق مر CEE OE‏ او يقد اقل ممق مله رهد OR‏ “مهد اوها الوأ وق ونه اراي جو ل هط ها جو" يذ E‏ اه ١‏ زد اد له" هد ل ال اه E‏ 


= الفور» حتى لا يباح له التأخير بعد الإمكان وإلى العام الثاني» فإن أخرء كان آثمآء ويفسق» وترد شهادته 

إلى أن يحج. 

أدلة كل فريق : 

استدل الشافعية القائلون بالتراخي بما يلي : 

أولاً: من المعلوم أن الحج فرض سنة ست على الأصحء وأن النبي - بيا - بعث أبا بكر سنة تسع» 
فحج بالناس» وتأخر النبي ‏ ية - ومعه عدد من الصحابة منهم: عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف» لا يشغلهم قتال ولا غيره حتى حجوا مع النبي - بل - سنة عشر. 

ووجه الدلالة في ذلك أنه يجوز تأخير الحج. 

ثانياً: أن المكلف إذا أخر الحج من سنة إلى سنة» ثم فعله» فإنه يسمى مؤدياً للحج» لا قاضياً له 
وذلك باتفاق المسلمين» وأنه لو كان عاصياً بالتأخيرء لكان قضاء لا أداء. 

فإن قال قائل: هذا الكلام منقوض بالوضوء» فإنه إذا أخَره حتى خرج وقت الصلاةء ثم فعله» سمي 
آداء» مع أنه يأثم بذلك . 

والجواب: أنه قد منع القاضي أبو الطيب الناقل لذلك الإجماع كونه أداء في هذه الحالة» بل حكم 
بأنه قضاءء لبقاء الصلاةء لأنه المقصود لها لا لنفسه. 

ثالثاً: واستدلوا أيضاً بأن المكلف إذا أخر الحج مع إمكانه» ثم فعله. فإنه لا ترد شهادته فيما بين 
تأخيره» وفعله» بالاتفاق» ولو كان عاصياً بتأخير لدُدّت. 

واستدل المخالفون القائلون بوجوب الحج على الفورية بما يلي : 

أولاً: استدلوا بقول الله عر وجل: «وأتموا الحج والعمرة لله» ومقتضاه أنه أمرء والأمر يقتضي 
الفور. 

ثانياً: استدلوا أيضاً بالحديث النبوي الشريف . 

عن ابن عباس عن النبي - کيا -: «من أراد الحج فليعجل». 

ثالثاً: استدلوا بأن الحج عبادة» حيث تجب. الكمّارة بإفساد هذه العبادة» فوجبت على الفورء 
كالصوم. 

رابعاً: استدلوا أيضاً بأن المكلف إذا أخر الحج مع إمكانه» ثم مات» فإما أن تقولوا: مات عاصياء 
أو غير عاص. فإن قلتم: إنه مات غير عاص خرج الحج عن كونه واجباً وإن قلتم: مات عاصياًء فإما 
أن تقولوا: عصى بالموت» أو بالتأخير. 

ولا جائز أن يعصي بالموت» إذ لا صنع له فيه. 

فثبت أنه عصى بالتأخير» فدل ذلك على وجوبه على الفور. 

الجواب عن أدلة المخالفين القائلين بالفورية: 

الجواب عن الأول: أن المختار عند الشافعية» والمعروف في كتب الأصول» أن الأمر المجرد عن 
القرائن لا يقتضي الفور. 

وإنما المراد من هذا الأمر هو الامتثال المجرد. 

ولئن سلم القول بالفورية» فلا فورية هنا؛ وذلك لوجود القرينة الصارفة إلى التراخي» وهي فعل 
رسول الله يكل الذي أوردناه عند الاحتجاج للشافعية. 


ڇڪ ي ي 
ويجورٌ الاستنابة في حَقٌّ الميت» دن لايثبت على الراحلةء وكذا في > كن 
على أصحٌ القوليْن» وإن استأجر المَعْضُوبَ” 2 چ 0 زواله» فمات» أو بالعكس -: 
ل يحب طن احد افر فعلى هذا: يق الع ا 
القولين. 
وتجب الاستنابة إذا قدر عليهاء وإن بذل ولده الطاعة في الحجٌ -: وجب قبولةٌ وكذا 
الأجنبيٌ ؛ على الأصمٌ. ولا يجب قبولٌ المال من الولد؛ على الأصمحٌ. ويجبٌ تعيين 
الميقاتِ في الإجارة؛ على أحد القولّيْن. وإن خالف الأخيرء فأحرم عن نفسه بالعمرة» 
e e 2 5 2 9 2‏ 
وبح المستأجر من مكة -: سقط من أجرته ما بين مَخْرَجِهِ إلى أن أَخْرَمٌ في قولء وما بين 
الميقات والإخرام في قول. ) 
وإِنْ لم يعتمز عن تَفْسِوِه وأحرم من مكة» أو أحرَمٌ بعد مجاوزة الميقات» أو ترك 
مأمور أو تمع وقد أستؤجر للإفرادٍ -: لزمه الدم وهل يحط شيء من الأجرة؟ قولان. 


. وإنِ أرتكب محظوراً -: لزمه الدم» ولا حَطّء ولو مات الأجيدُ في أثناء الحج _: 
انفسخت الإجارةء إن كانت على عينه» وإن كانّثْ في ذمته _: استؤجر من تركته مَنْ يحجٌ 
عنه» إن كان قَبْلَ الإحرام» وإن كان بعد التحلّل - : يجبر ما بقي بالدم» و بقدرة م 
ف ولم يُسْتأَجَرْ عليه» وإن كان قبل التحثّل -: فالفرض باق على المستأجرء ولم 

يستحقّ لما عمل شيئاً؛ في أَحَدٍ القولين» زلا ار .على الب 


وإِن استأجر لِلْقِرَانِء فَقَوَنَ أو تمنّع» أو للتمتّع » فتمتع أو قل فالدم على 
المستأجر؛ في أصحٌ القولين» وإنْ جامع الأجير -: لم تنفسخ الإجارةٌ» وإن وردّثُ على 
الذمَة» ويقع القضاء عن الأجير؛ على أصحٌ القولين ؛ كالأداء . 


آما الميقات”"'. الزَّمَانِقُ للحج : فشوالٌ» وذو القَعْدة» وتسم من ذي الججة» إلى طلوع 


= والجواب عن الثاني: وهو الحديث الذي استدلوا به فهو ضعيف» وإن صح فهو حجة لنا لأن 
النبي - ية - فوض فعله إلى إرادته» واختياره» ولو كان على الفور لم يفوض تعجيله إلى اختياره. 
والجواب عن الثالث: بأن نقول: إن وقت الصوم مضيق» فكان فعله مضيقاًء بخلاف الحج . 
والجواب عن الرابع: بأنه مات عاصياًء لتفريطه بالتأخير إلى الموت كما قالت الشافعية» وإنما يجوز 
له التأخير» بشرط سلامة العاقبة» كما إذا ضرب شخص ولده» أو المعلم الصبي. أو عزر السلطان. 
إنساناًء فمات» فإنه يجب الضمان؛ لأنه مشروط بسلامة العاقبة . 
(۱) يقال : عَضْبَ المَرَضٌ فلاناً: لازمه زمناً طويلاً» وقطعه عن الحركة. 
ينظر المعجم الوسيط (۲/ .)١١١‏ 
(0) الواجب الأول من واجبات الحج وقوع الإحرا م بالحج في الميقات. والمراد الميقات المكاني» فإن 
للحج ميقاتين: 


الأوّل: ميقات زماني» وهو من ابتداء شوّال إلى فجر يوم النحرء فلا ينقد الحج إلا إذا نواه الشخص - 


١‏ كتاب الحج 
الفجر يَوْمَ لخر وجميعٌ اة وقثٌ العمرة؛ فإن أحرم بالحج قبل وقته -: انعقد بالعمرة؛ 


في هذا الوقت» أما إذا نواه في غيره» فإنه ينعقد عمرة لشدّة تعلق الإحرام ولزومه» فإذا لم يقبل الوقت 
ما أحرم به انصرف لما يقبل» وهو العمرة. وهذا الميقات عام لجميع آحاد الناس» لا فرق بين من هو 
ب «مكة» ومن هو في غيرها. 

الثاني : ميقات مكاني» ويختلف باختلاف الجهات» فمن كان في مكة. ولو كان من غير أهلها وأراد 
الإحرام بالحج فميقاته نفس مكة» فيجب عليه أن يحرم من أي مكان منهاء فلو أحرم بعد مفارقة بنيان 
مكة» ولم يرجع إليها إلا بعد الوقوف لزمه دم؛ لتركه إيقاع الإحرام في الميقات. 

والأفضل له أن يحرم عند باب داره» بعد أن يصلي سنَة الإحرام في المسجد تحت الميزاب» ومحل 
كون مكة ميقاتاً لمن هو فيها إذا كان يحج عن نفسه أو عن شخص آخر ب «مكة)» أما إذا كان يحج عن 
آفاقي» فميقات إحرامه هو ميقات من يحج عنه» أو مثل مسافته» وميقات المتوجه من المدينة ذو 
الحليفة وهو موضع ماء لبني جشم. وهو المعروف الآن بأبيار على» بينه وبين المدينة ثلاثة أميال. 

وميقات المتوجه من الشام ومصر والمغرب الجحفة «وهي قرية بين مكة والمدينة وهي الآن خربةا» 
ويقرب منها القرية المعروفة براغ فيصح الإحرام منها بلا كراهة» وميقات المتوجه من تهامة يلملم» 
وهو جبل من جبال تُهَامَة على مرحلتين من مكة» وميقات المتوجه من نجد الحجاز» ومن نجد اليمن 
َرِنْء «وهو جبل مشرف على عرفات» وهو على مرحلتين من مكة»» وميقات المتوجه من المشرق 
الشامل للعراق» وغيره ذات عرق» «وهي قرية على مرحلتين من مكة»» وسمّيت بذلك» لأن بها جبلاً 
تمن عزفا شرق على راد يفال وان الي وميقات من مسكنه بين ميقات من هذه المواقيت» 
وبين مكة نفس مسكنه» وميقات من جاوز ميقاتاً غير مريد نسكاً ثم أراده نفس الموضع الذي أراد النسك 
وهو فيه . 

والأصل في المواقيت ما جاء ذ في الصحيحين عن ابن عباس» قال «وَنتَ رَسُولُ اله بلا لأهل المي 
ذا ا الحلَة وَلأهْلٍ الشّام. الجخفة وَأَهْلٍ تَجْدِ قرنا وَلأَهْلٍ اليمَنِ يهلم وَقَالَ:ٍ ن هن من أنى عَلَيْهنَ 
من غَيْر أَْلِِنَ مِمّنْ أرَدَ الْحَجّ وَالْعْمْرَة ة وَمَنْ كَانَ دون لِك قن حَيتُ نَا > حى هَل مَكة مِنْ ek‏ 
وروى الشافعي في الأ عن عائشة «أَنَّ رَسول الله كلا وَقَتَ لأخلٍ المَديئة د الخليفة ة وَلأَهْلِ الشّامٍ 
وَمِضْرٌ وَالمَغْبَ الْجْحْفَةه وفي رواية أبي داؤد أنه ية وَقّت لأهل العراق ذات عرق». 

ولا يشترط عند الإحرام المرور بهذه المواقيت أنفسهاء بل يكفي الإحرام من مكان يحاذيها يمنة أو 
يسرة» فمن سلك طريق البحر أو البرء ولم يمرٌ بعين الميقات» بل كان بعيداً عنه» لزمه أن يحرم من 
موضع يحاذيه» فلو حاذى ميقاتين أحدهما قريب إليه» والاخر بعيد عنه لزمه أن يحرم من موضع محاذاة 
أقربهما إليه؛ لأنه لو كان أمامه ميقات» لكان هو ميقاته فكذا الموضع الذي قريب منهء ولو استوى 
الميقاتان في القرب إليه لزمه أن يحرم من موضع محاذاة أبعدهما من مكةء فإن اشتبه عليه موضع 
المحاذاة اجتهدء فإن تحيّر قلد غيره كالأعمى . 

ولو لم يجد مريد الحج في طريقه ميقاتاً» ولا موضعاً يحاذيه» فميقات على بعد مرحلتين من مكة» إذ 
لا ميقات أقل مسافة من هذا القدر. 

والحكمة في جعل هذه الأماكن مواقيت للحج» هو أنه لما كان قدوم الحاج إلى مكة أشعث أغبر 
تاركاً غلواء نفس» ملاذ هل مطلوباً شرعاً؛ لإعلاء كلمة الله. ولقهر النفس وإخضاعها وإشعارها بعظمة 
الله وعزته» وكان في تكليف الإنسان بذلك من بيته مشقة عظيمة» وجرج بِيْنء فإن منهم من كان جده 
على مسيرة شهر أو شهرين فأكثرء وكان في ترك الخيار لهم حيرة لهم» ولم تطمئن نفوسهم لمكان» = 


ع ا ت ا 

والميقات المكانيٌ للحَجٌّ: هو مَكَةَ في حقٌ المقيم بهاء فإن أحرم خارج مَكة في 
الحرم -: لزمه الدمُ؛ على أصح القولين؛ كما لو كان بخارج الحرم . 

أما الآَاتِيُ: فميقات او ذو الحُلَيِقَةَ ومن الشام: الجُحْمَة 
ومِنَ اليمن: يَلَمْلَمُ”'2» ومن نجدٍ اليمنٍ والحجاز: قَرَنَ”"» ومن المشرق وفي 
حى الساكن فرق الميقات: : مسكته» وفي حقٌّ من جاوزه لا علّى قصدٍ الّمكِء حيث عَنَّ له» 
وإن أحرم» ورأى ميقاته: فعليه دم فإن عاد قبل دخول مَك _: سقط» وان كا راق 
القدوم والسعي -: لم يسقطء وكذا قبل السّعْي؛ على الأظهر. 

أا الشمرة : فميقاتها كميقات الح إلا في حَقٌّ المقيم بمكة : فإِنَّ ميقاته طرف الحلّء 
فان أحرم من مكة» ثم خرج إلى الحلّ بعد السغي - : لا يتحلل عن العمرة؛ على أحد 
القولين. لأنه لم يجمع بين الحلّ والحرم» ويتحلّل في القول الآخرِء مع لزوم دم الإسادة. 

ويتحقّق وقوع الحَجٌ والعمرة على ثلاثة أنواع”": 

الأول: الإفرادٌء وهو: أن يأتي بكلّ واحد من ميقاته 

الثاني: القِرَانُ وهو أن يحرم بهما جَميعاًء فيتحد الميقاث والفغْلُ» أو يحرم 
بالعمْرة» ثم يدخل عليها الحجّ قبل الطوافي» وإن عكس -: لم يصحّ؛ على أحد القولَيْنِ . 

الثالث: التہة > وهو أن يفرد العمرة» ثم يحرم بالحج من جوف مَكة . 


= ولكان في ذلك إخلال بنظام الإحرام» وتمكين للفوضى بيّن لهم الشارع الحكيم المواقيت الواضحة» 
لكل أحد حول مكةء ليحرموا منهاء ولا يؤخروا الإحرام بعدهاء ثم اختار لأهل المدينة أبعد المواقيت؛ 
لأنها مهبط الوحي ومأزر الإيمان» ودار الهجرةء وأوّل قرية» وأقرب البلاد التي آمنت بالله وبرسوله» 
وأخلصت في إيمانهاء فأهلها أحق بأن بالقوافي إعلاء كلمة الله وأن يخصوا بزيادة طاعة الله لينالوا 
المثوبة العظمى» والجزاء الأوفى. 

ينظر: نص كلام شيخنا أبو المحاسن محمد حسين ف في الحج. 
)١(‏ يقال فيه لملم َم 
ينظر: النظم المستعذب /١(‏ ۱۸۷)» معجم ما استعجم ۱۸۷ (۱۳۹۸). 

؟) بالفتح : ميقات أهل نجد» ومنه سمي «أويس القرني» هكذا ذكره في الصحاح . وقال الصّغاني : الصواب 

في الميقات اقَر؛ بسكون الراء» قاما ؛أََِنٌ» فهو منسوب إلى قر بن ردان بن ناجية بن مُرّدان. 
ينظر: النظم المستغرب (1417//1). 
معجم ما استعجم 18 .١١‏ 

(۳) أولاً: الإفراد: وكيفية الإفراد أن يحرم الشخص أولاً بالحج في أشهره من ميقات بلده» ثم بعد الفراغ من 
أعماله كلها يخرج إلى أدنى الحل» ويحرم بالعمرة» ويأتي بأعمالهاء سواء أوقعها في عام الحج؛ بأن 
اعتمر فيما بقي من ذي الحجة» أوو أوقعها بعد عام الحج» فللافراد صورتان. 

والدليل على جواز الإفراد الخبر المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع 


اياي و يو وه يو ي و قاو قاف فاه واوا واو واو وه قاو عد واوا وا هد senan nuna‏ ود .د واه نار دودو 


رسول الله ل - فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة. 

ثانيا: التمتع . 

أما التمتع فهو عكس الإفراد» وكيفيته : أن يحرم الشخص بالعمرة أولاً من الميقات الذي مر عليه في 
. طريقه؛ إن كان غير ميقات بلده» ثم يأتي بأعمالهاء وبعد الفراغ منهاء يحرم بالحج من مكة أو من . 
الميقات الذي أحرم منه للعمرة أو من مثل مسافته» .أو من ميقات أقرب منه» وسواء كان إحرامه بالعمرة في 
أشهر الحج أو قبل أشهره. وسواء حج في العام الذي اعتمر فيه أواخر الحج إلى عام قابل» فللتمتع 
أربع صور وسمي الآتي به: متمتعاً؛ لأنه تمتع بمحظورات بين التسكين:على جواز التمتع» ما تقدم من 
حديث عائشة «ومنا من أهل بعمرة». 

ثالقاً: القرآن فلكيفيته صورتان نعرضهما كما يلي . 

الأولى : أن يحرم الشخص بالحجّ والعمرة معاً في أشهر الحج من ميقات الحجء > سواء كان ميقات 
بلدهء أو الميقات الذي مر عليه في طريقهء ثم يأتي بأعمال الحج “فقط فیکفیه طؤافٍ واحد» ‏ وسعى 
واحد» لخبر «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجّ وَالْعُمْرَة أَْرََهُ طوَافٌ اح وَسَعْيٌ وَاحِدَّ عَنْهِمًا َ حَبَّى يحل ينما جَمِيعاً' 
والمعنى فيه أن أعمال العمرة مندرجة في أعمال الحج اندراج الأصغر في الأكبر. 

.والصورة الثانية: أن يحرم وَل بالعمزة وحدها في أشهر الحج أو قبل أشهرهء ثم قبل شروعه في 
الطواف لها يدخل عليها الحجّ في أشهره بأن و د کی صل الج لخبر عائشة «أَنّهَا أَحْرَمَتْ 
مر ؛ دعل َيه الئل جتحا بكي مقا ل ما شاك قَالَتْ: حَضْتُ وَقَدْ حل الاس وَلَمْ 
أجل َم أَطْفْ ايت فَقَالَ لها سول الله ملي بالْحَجْ ّت وَوَقَمَثْ المَوَاقِف حى إِذَا طهَرَتْ 
ا «قد حَبَّلت مِنْ حَجِكِ وَءُ عَمْرَتِكِ جَميعاة أما 
لو شرع في طواف العمرة» فلا يصح له حينئذٍ أن يحرم بالحجّ؛ لاتصال إحرام العمرة بأعمالهاء فيتعيّن 
الإحرام لهاء ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرهاء وكما لا يصح إدخال - الحج على العمرة بعد الشروع في 
طوافهاء كذلك لا يصح إدخال العمرة على الحج؛ ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً؛ بخلاف ما إذا أدخل الحج 
على العمرة قبل الشروع في الطواف» فإنه يصح؛ لأنه يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت. 

لكن ما أفضل هذه الكيفيات الثلاثة؟ . 

أفضل هذه الكيفيات الثلاثة الإفرادء ثم يأتي بعد ذلك التمتعء ثم القرآن. 

ومحل كون الإفراد أو أفضل هذه الكيفيات إذا اعتمر الشخص في عام الحج» بأن اعتمر فيما بقي من 
ذي الحجة. 

أما إذا لم يعتمر من عامهء بأن أخر الإحرام بها عن ذي الحجة» فإن كلا من التمتع والقرآن يكونان 
حينئذٍ أفضل من الإفردء وذلك لكراهة تأخير العمرة عن عام الحج. 

أما كون التمتع أفضل من القران» وذلك راجع إلى أن أعمال النسكين في التمتع أكمل منها في 
القرآن» حيث إن المتمتع يأتي بعملين كاملين» غير أنه لا ينشىء لهما ميقاتين» بخلاف القارن» فإنه يأتي 
بعمل واحد من ميقات واحد. 

وخالف البعض» فاعتبر التمتع أفضل من الإفرادء والصواب ما قلناه» وهو أن الإفراد أفضل من 
التمتع والقرآن. 

ويرجع هذا الخلاف إلى اختلاف الرواة في رواية الأحاديث التي شرحت إحرام النبي كله عن جابر ے 


كتاب الحجّ Yor‏ 

وعلى القارنٍ دم وكذا على المتمتّع عند حَمْس شرائط : 

أن يقدّم العمرة على الحجٌء ويحرم بالعمرة في أشهُر الحجٌّء فإن أحرم قبل أشهرِ 
الحَجٌّء وأتى بأعمال العُمْرة في أشهّرٍ الحج -: فلا دم عليه؛ على أصمحٌ القولَيْنء وأن يقع 
النسكان في سَّنَةِ واحدة. 

وألاً تكونّ عَلَى مسافة القَضْرٍ من مكّة في وجدء ومن الحرم في وجه. 


وأن يحرم بالحجٌ مِنْ مكّةء لا من الميقات» وقيل: يشترط نيّة التميّم» ووقوع اکن 
من شخص واحدٍ؛ فإن عجز عن الدم : صام عشرة أيام : ثلاثة قبل يوم النحرء ولا يجوز 
قبل شروع في الحَجٌ وقيل: يجوز في أيام التشريق» وأما السَبعَة -: توقتها بالرجوع إلى 
الأهْلء لا بالفراغ من الحجٌ؛ على الجديد. 


وإذا فائت الثلاثة -: يجب التفريق بين قضاء السّبعة والثلائة على الأصح بمقدارٍ يوي 
أو بما يَقَعُ التفرقة بينهما في الأداءِ على اختلاف القولَيْن؛ بناء على الخلاف في جواز صَوْمِ 


وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ «أنه اة أفرد الحج»» ورويا عن ابن عمر «أنه أحرم متمتعاً». 

وتحقيق القول أن الإفراد أفضل من التمتع والقرآن» وذلك لأربعة أمور: 

الأمر الأول: الحديث الذي رواه جابر رواته أكثرء وهو الحديث الذي جعل الأفضلية للإفراد. 

الأمر الثاني: أن جابراً أقدم صحبة» وأشد عناية يضبط المناسك . ش 

الأمر الثالث: قيام الإجماع على أنه لا كراهة فيه. 

الأمر الرابع : أن التمتع والقرآن يجب فيهما الدم» والجبر دليل النقصان. 

وللإمام النووي في هذه المسألة تحقيق نفيس أورده في «المجموع؛ نسوقه كما يلي: 

قال: والصواب الذي نعتقده أنه ية أحرم بحج» ثم أدخل عليه العمرة» وخص بجوازه في تلك السّنَة 
للحاجة» وأمر به في قوله: لبيك عَمْرَةٌ في حَجَةٍ» وبهذا يسهل الجمع بين الروايات» فعمدة رواة 
الإإفرادء وهم الأكثر أدّل الإحرام» وعمدة رواة القرآن آخره ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي» وهو 
الانتفاع» وقد انتفع 'بالاكتفاء بفعل واحدء ويؤيد ذلك أنه بء لم يعتمر في تلك السَّنْة عمرة. مفردة» 
ولو جعلت حجته مفردة؛ لكان غير معتمر في تلك السَّنة» ولم يقل أخد إن الحج وحده أفضل من 
القرآن» فانتظمت الروايات في حجّه يا وأما الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فكانوا ثلاثة أقسام: قسم 
أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدى» وقسم بعمرة» ففرغوا منهاء ثم أخرموا بحج» وقسم بحج 
ولا هدى معهم» نأمرهم ب أن يقلبوه عمرة» وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة» وهو خاص 
بالصحابة - رضي الله عنهم ‏ أمرهم به ب لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تخريم العمرة في 
أشهر الحج» واعتقادهم أنه إيقاعها فيه من أفجر الفجورء كما أنه اة أدخل العمرة على الحجّ؛ لذلك» 
:فانتظمت الروايات في إحرامهم أيضاًء فمن روى أنهم كانوا قارين أو متّمتعين أو مفردين» أراد بعضهم 
وهم الذين علم ذلك منهم وظن أن البقيّة مثلهم» ثم كل من المتممّع والقارن دمْ. 

ينظر: نص كلام شيخنا أبو المحاسن محمد حسين في الحج. 


>” 


كتاب الحجّ 
أيّام التشريق27: وأن المراد من الرجوع ماذا؟ وإِنْ مات بعد إمكانٍ الصّوْمَ -: أَطْهِمَ عنه عَنْ 
کل يوم مد وإن كان قبل التمكن في صوم الثلاثٍ -: لا شيْء عليه؛ في أصح القولين» وإن 
كان في صوم السبْع بنى على أن المراد من الرجوع ماذا؟ وإن وجد المعتى قبل الشروع في 
س يبتّى على أن العبرة في الكمّارات بحالة الأداء أو الوجوب؟ وإن كان بعد الشروع 

في الصوم -: لم يلزئهُ خلافاً للمزتي» وأفضل هذه الأعمال: الإفرادء ثم التميّم» ثم 
القران» وقال في موضع : الت أفضلٌ من الإفراد. 

القسم الثاني : في أعمال الحَجّ والعمْرَة: 

وأركانٌ الحج خمسّة: الإحرام"» وينعقدٌ بمجرّد النيّة» فإن أطلق ثم عيّن أو أحرم 
كإحرام غيره -: صحّ. وكان كذلكَ» فإن مات الغير بَعْدَ الإحرام: فإنه ينوي القِرَانَ تبرأ عن 


الحجّء وا ال وإن جوّزنا إدخالَ العمرة عَلَى الحَمّء وكذلك: إن نسي ما أَخْرمٌ 
به» إلا إذا كان يَعْدَ الطّوَافوء فإنه لا تبرأ ْميهُ من الحجٌ؛ لاحتمال أنه كان مُخرماً بالعمرة؛ 


(9) يش التاق ا ی أعدها : لأنهم يُشَرُون فيها اللحم» , بمعتى أنهم يُشَمْسُونةُ. 

وقیل : ق يشققونه ویقددوته ومنه الشّاة الشّرقاء» وهي : : مشقوقة الأذن طولاً. 

وقيل: من قولهم في الجاهلية : اشرق بير كَيْمَا نير . 

وقيل: لأن الضحايا والهدى يُذْبَحُ فيها عند شروق الشمس»› وهو طلوعها. 

ينظر: النظم المستعذب »)١107//١(‏ المهذب .)١١١/١(‏ 

0( والمقصود به: نية الدخول في الحج. 

وكيفيته: أن يقصد المكلف الحجء. والإحرام به لله تعالىء للحديث النبوي الشريف: قال 
رسول الله كلل -: «إنما الأعمال بالنيات». 

ويشترط في النية: أن تكون في أشهر الحج» وذلك لقول الله عر وجل: «الحج أشهر معلومات». 

والمقصود به وقت إحرام الحج؛ حيث إن الحج لا يحتاج إلى أشهرء إنما يحتاج إلى أيام معدودة» 
فدل على أن المقصود به وقت إحرام الحج. 

وأشهر الحج تبتدىء من شوال» وتنتهرء بفجر يوم النحرء وهو اليوم العاشر من ذي الحجة» للخبر 
المروي عن عبد الله بن مسعودء وجابرء وابن الزبير أنهم قالوا: «أشهر الحج معلومات: عورال وذو 
٠‏ القعدة» وعشر ليال من ذي الحجة». 

أما إذا نوى الحج في غير أشهره» فإنه ينعقد عمرة» ولا يجوز الصرف إلى الحج في وقته؛ وذلك لأن 
الحج عبادة مؤقتة» فإذا عقدها في غير أوانهاء انعقد غيرها من جنسها. 

ولا يشترط التعيين في النية» بحيث لو نوى وأطلقء أو اقتصر على قوله: أحرمت» أجزأه ذلك» 
وصرفه بالنية إلى ما شاء من الحج والعمرة أو كليهماء ثم يشتغل بالأعمال» بيد أن التعيين أفضل من 
الإطلاق؛ لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص. 

ولا يشترط اقتران النية بالتلبية» كذلك لا يشترط في النية التلفظ باللسان» وإنما يسن اقتران. 

النية بالتلبية بأن ينوي ويلبّي» بلا فاصل» كما يسنّ في النية - التلفظ باللسان» ليساعد اللسان القلب» 
بأن يقول الشخص: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى ‏ إذا كان يحج عن نفسهء أو نويت الحج عن = 


فلان» وأحرمت به لله تعالى - إذا كان يحج عن غيره وصيغة التلبية «لَبَيِكَ اللّهُمَ ليك لبيك لا د شرِيكٌ_ 
لك ليك إن الحَمْدَ وَالنْمَة لَكَ وَالمُلكَ لا شَرِيكَ لَكَ. 

وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه لا يتعيد ال جرا حت ياي أو يسوق الهدى. 

واستدل «أوَّلاً» بقوله عليه الصلاة.والسلام «أمَرَنِي جبْريل أَنْ أمَرَ حابي بِالكَلييَة َدَفع الصّوْت . 

وثانياً: بالقياس على الصلاة ‏ وأجيب عن الأول بأن الأمر أمر استحباب» والإلزم رفع الصوت» كما 
أجيب عن الثاني بأنّ المقصود د من الصلاة: الذكر بخلاف الحجّ. 

وصيغة التلبية هي أن يقول: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك» 
والملك لا شريك لك». 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا ينعقد الإحرام بدون التلبية» أو سوق الهدى. 

واستدل على ذلك بالحديث النبوي الشريف: قال بل «أمرني جبريل أن آمْر أصحابي بالتلبية ورفع 
الصوت». 

واستدل أيضاً بالقياس على الصلاة. 

والرد على ذلك كما يلي : 

بالنسبة للاستدلال بالحديث. فالأمر فيه أمر استحباب» وإلا لزم رفع الصوت. 

وبالنسبة للاستدلال بالقياس على الصلاة» فالمقصود من الصلاة الذكر» بخلاف الحج . 

حكم إحرا م الشخص بما أحرم به الآخر: 

لو أحرم زيد بأحرم به» وجاز؛ لأن أبا موسى - رضي الله عنه - أهل بإهلال» كإهلال النبي - بي - 
فلما أخبره قال ل «أَحْسَنْتَ طف بالْبَيْتِ وَبِالصّمَا ولو وان وكذا فعل عليّ ‏ رضي الله عنه - 
وكلاهما في الصحيحين. . 

ثم إن كان عمرو محرماًء انعد لزيد ناخراب إن كان حجّا فحج. وإن كان عمرة» فعمر 2 
وإن كان قرآنا فقرآن» وإن كان مطلقاء انعقد إحرام زيد أيضاً مطلقاًء ويتخيّر في صرفه إلى ما شاءء كما 
يتخيّر عمرو ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرف إليه عمرو إلا إذا قال: (أحْرَمَتُ كَِحْرَام عرو بَعْدَ تنه 
ولو كان عمرو أحرم مطلقاً؛ ؛ ثم عيّنه قبل إحرام زيد فالأصح أنه ينعقد إحرام زيد مطلقاًء وقيل: ينعقد 
معَيّناً ولو كان إحرام عمرو فاسداً انعقد لزيد إحرام مطلق» على الأصح» لأنه قصد الإحرام بصفة 
خاصةء فإذا بطلت بقي أصل الإحرام» ولفت إضافته لعمرو» ولو كان عمرو غير محرم انعقد لزيد 
إحرام مطلق ويصرفه إلى ما شاء» سواء علم أن عمراً محرم؛ أو علم أنه غير محرم. 

تتكلم بعد ذلك واجبات الإحرام» حيث يجب على مريد الإحرام أن يتجرد من المُحيط قبل إحرامه.. 
وذلك إذا كان رجلا . 

أما إذا كان مريد الإحرام امرأة أو خنثى» فلا يجب عليهما التجرد منه؛ إلا في الوجه والكفين. 

والدليل على ذلك الحديث النبوي الشريف: «سئل النبي - كي - ما يلبس المحرم من الثياب» فقال: 
«لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات» ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس 
الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس ولا تتتقب المرأة : 
ولا تلبس القفازين». 

ويندب لمن أراد الإحرام عدة أمور نتكلم عنها فيما يلي : 


SAE RA TORINO e E E E ار‎ RECN الول‎ E بهد‎ ED EEE E E ها يق كه مهدو أ تاد فج‎ NS ها رع‎ Sa OG لزاني‎ e 


الأول: غسل الإحرام» ولو مع بقاء الحيض والنفاس» ولو لصبي» أو مجنون» حيث يكره تركه لغير 
عذرء فإن عجز عن الغسل تيمم . 

الثاني : أن يزيل المحرم شعر الإبط والعانة» وأن يقص شاربه» ويقلم أظفاره» ويغسل رأسه بالسدر 
والخطمي» ويلبد شعره بنحو صمغ بعد ذلك في حق غير الجنب والحائض . 

الثالث: أن يطيب المحرم بدنه بعد الغسلء وذلك تأسياً بالنبي ‏ بي - ويكره للصائم» المرأة التي 
وجب عليها الإحداد لوفاة زوجها. 

الرابع : أن يرتدي الرجل إزاراً ورداءً اتباعاًء وكذلك يسن له أن يكونا أبيضين للحديث النبوي 
الشريف: «ألبسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خيار ثيابكم» . 

ويكره الثوب المحيط» كما يكره المصبوغ. 

الخامس: أن يلبس المحرم نعلين» للحديث النبوي الشريف: «ليحرم أحدكم في إزارء ورداءء 
ونعلین؟. 

السادس: يندب للمرأة أن تخضب بالحناء يديها إلى الكوعين» سواء كانت شابة أو فانية» خلية أو 


مزوجة. 
ويحرم خضاب المرأة التي وجب عليها إحداد لوفاة زوجهاء ويحرم كذلك على الرجل والخنثى بدون 
ضرورة تدعو إلى ذلك . 


السابع : يندب للمرأة المحرمة أن تمسح وجهها بشيء من الخضاب» وذلك لأنها مأمورة يكشفه› 
فستر بشرته بلون الحناء. 

الثامن: يندب للمحرم أن يصلي قبل إحرامه ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام» في غير وقت الكراهة. 
إلا لمن كان في الحرم المكي فإنه يصليها مطلقاًء والأفضل أن يصليها في مسجد الميقات إن كان هناك 
مسجدء وذلك للحديث النبوي الشريف: 

«روى الشيخان أنه ية - صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم. 

ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى سورة «الكافرون»» وفي الركعة الثانية سورة «الإخلاص». 

التاسع: أن يلبي المحرم من حين انبعثت به دابته» أو توجه إلى الطريق ماشياًء وعليه أن يكثر من 
التلبي قائماً وقاعداء وراكباً وماشياً» وجنباً وحائضاً. 

ويسن له الجهر بها إلا للمرأةء فإن الجهر بها يكره لهاء ولا تستحب التلبية في الطواف» والسعي» 
والرمي» لأن هذه المناسك لها أذكار خاصة بها. 1 ١‏ 

وإكاازاق ماوبجيه أن ده ما رفي "أن يقول:" لبيك إن العيعن عيش الآخرة» الصنية البوي 
الشريف فقد روى الشافعي - رضي الله عنه ‏ أنه َل - قاله حين وقف بعرفات ورأى جمع المسلمين» 
وقاله أيضاً في أشد أحواله في حفر الخندق». 

العاشر: يندب له عقب التلبية» أن يصلي ويسلم على النبي ‏ ييه -» ثم يدعو بما شاء من دعوات 
الدنيا والدين. 

وفي ذلك يقول الزعفراني: فيقول: «اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك» وآمنوا بك» 
ووثقوا بوعدك» ووفوا بعهدك, واتبعوا أمركء اللهم اجعلني من وفدك الذين رضيت عنهم وارتضيت» 
اللهم يسر لي أداء ما نويت» وتقبل مني يا كريم». 


کتاب الح ا ا د 309917 
فلم يصح إدخال الحج عليها بعد الطّوّاف . 


وسُئَنُ الإحرام: الغُسْلُء والطّيبُء وركْعمًا الإحرام» والتلبية ولا يلي حالة طواف 
القدُوم على الجديدٍ؛ كما في طواف الإفاضة . 


ومّنْ قصد مكة لزيارة وتجارة» وهو حر مكلف من غير أهل الحَرّم -: لزمه الإحرام 
بحج أو عمرةء على أصحٌ القولين. 

والصبيٌ المميّز يُحْرِمٌ بنفسه» ويحتاج إلى إذن الوليٌ؛ على قول الأكثرين. 

وغير المميّز يُخْرِم عنه وليّهُء وفي القيّم والوصيٌ وجهان: 


= وللتجرد من المخيط وغيره عند الإحرام حكمة عظيمة في الشريعة الإسلامية» وذلك لأن الحج عبادة 
لله وحدهء لغرض منها التقرب إليه» والوصول إلى أحسن جزائه» ولا يكون ذلك إلا بتجريد التقس 
الإنسانية من شهواتها ودونيتهاء والارتقاء بها إلى الحظيرة القدسيةء وقطع علائقها بالأغيار» وخروجهنا 
عن المألوفات واللذائذ. 
وفى التجرد من المخيط وغيره مظهر من مظاهر الاقتصار على الضروريات للحياة» والتجرد لله 
انه وا 
(1) ويندب لمن يريد الإحرام أمور: منها: 
الغسل» ولو لصبي» أو مجنون» ولو مع بقاء الحيض والنفاس للاتباع» وينوي به غسل الإحرام» 
ويكره تركه لغير عذرء فإن عجز عنه لعدم قدرته على استعماله ‏ تيمم ومنها: إزالة شعر الإبطء 
والعانة» وقص الشارب» وتقليم الأظفارء وغسل الرأشس بالسدر والخطمي» وتلبيد شعره بنحو صمغ بعد 
ذلك في حق غير الجنب والحائض. 
ويسنْ تقديم هذه الأشياء على الغسل» ومنها: تطبيب البدن بعد الغسل اقتداء به (85ِ)» إلا لصائم 
فيكره» وإلا للمرأة التي وجب عليها الإحداد لوفاة زوجها فيحرم» ولا بأس باستدام الطيب بعد 
الإحرام؛ ولو كان مما له جرم ففي الصحيحين عن عائشة (رضي الله عنها) وكأني أنظر إلى وبيض 
الطيب في مفرق رسول الله (46) وهو محرم»» ولا يضر تعطر الثوب بسبب ذلك» كما لا يضر انتقال 
الطيب من البدن إلى الثوب بالعرق. ويحرم أخذ الطيب من البدن»ء ثم رده إليه» وتلزم بذلك الفدية؛ كما 
تلزم الفدية إذا مسّه عمدأ بيده. 
ومنها: أن يلبس الرجل إزاراً ورداءً للاتباع» ويسنّ أن يكونا أبيضين» لخبر: «البسوا من ثيابكم 
البياض؛ فإنها من خيار ثيابكم»» والأفضل أن يكونا جديدين وإلا فمغسولين. ويحرم المحيط كما يكره 
المصبوغ . 
ومنها: أن يلبس نعلين» لخبر: «ليحرم أحدكم في إزار» ورداء» ونعلين». 
ومنها: أن تخضب المرأة بالحناء يديها إلى الكوعين ‏ شابة كانت أو فانية» خليّة كانت أو مزوّجة؛ 
لقول ابن عمر (رضي الله عنه) إن ذلك من السّنَةِ. ويحرم الخضاب للمحدة؛ كما يحرم ذلك على الرجل 
والخنثئى بدون ضرورة. 
ومنها: أن تمسح وجهها بشيء من الخضاب» لأنها مأمورةٌ بكشفه» فتستر بشرته لجوف الحناء. 
ومحل استحباب الخضاب بالحناء عند الإحرام» أما بعده فيكره لها ذلك» لما فيه من الزينة» وإزالة 
التهذيب / ج ٣‏ / م۱۷ 


0۸ كتاب الحج 
الثاني : الطَرَّافُ وواجباته سبعة شرائط : الصلاةٌ سِرَى حرمة الكلام» وجل البيت 

على اليسارء والابتداءٌ بالحجر الأسود» والعَدْوُ سبع ورکعتا الطواف عون القَولينِ» 

وأن يكون في المسجدٌ خارجاً بجميع بدنه عَنِ البَئِتِ» وشَرْط وقوعه عن الفَرْضِ ؛ أن يكون 

بعد الوقوف . 


= الشعث» ولكن لا فدية فيه ؛ فإنه ليس بطيب. 

ومنها: أن يصلي قبل الإحرام ركعتين» ينوي بهما سنّة الإحرام في غير وقت الكراهة» إلا لمن كان 

في الحرم المكي فيصليها مطلقاًء والأفضل أن يصليهما في مسجد الميقات إن كان ثمّة مسجد؛ لما روى 
الشيخان أنه ) صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم»» ويسنّ أن يقرأ في الركعة الأولى سورة 
«الكافرون»» وفي الثانية سورة «الإخلاص»» ويقوم مقامهما أي صلاة أخرىة' فريضة كانت أو نافلة» 
ويسر في القراءة فيهما ولو ليلا إلحاقاً بالنوافل. 

ومنها: أن يلبّي حين انبعثت به دابته» أو توجه إلى الطريق ماشياً. 

ومنها: أن يكثر التلبية دائماًء قائماً وقاعداًء وراكباً وماشياًء وجنباً» وحائضاًء ويتأكد ذلك في كل 
صعود وهبوط» وركوب ونزول» واصطدام الرّفاق والفراغ من الصلاة» وعند السحرء وفي المساجد 
كلهاء ويسنْ الجهر بها إلا للمرأة فيكره. ولا تستحب في الطواف» والسعي» والرمي؛ لأن لها أذكاراً 
خاصة. 

ومنها: أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة» إذا رأى ما يعجبهء أو دهمه ما يؤذيه» فقد روى 
الشافعي (رضي الله عنه) أنه (يلِ) قاله حين وقف بعرفات» ورأى جمع المسلمين» وقاله أيضاً في أشد 
أحواله في حفر الخندق. 

ومنها: أن يصلي ويسلم على النبي (يِ) عقب التلبية» ثم يدعو بما شاء من دين ودنيا. قال 
الزعفراني فيقول «اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك» وامنوا بك» ووثقوا بوعدك. ووفوا 
بعهدك»› واتبعوا 6 اللهم اجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت. اللهم يسّر لي أداء ما نويت» 
وتقبل مني يا كريم» 

ينظر: عوكد ا في الجع. 

(۱) من أركان الحج الطواف بالبيت؛ لقوله تعالى: وَلْيَطُوَهُوا بِالبَيتِ الْعَِيْقٍ» » والمراد به: طواف الإفاضة» 
لانعقاد الإجماع على ذلك» ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها طواف الزيارة» وطواف الفرض» وقد 
يسمى طواف الصَّدّر بفتح الدال. 

والأشهر: أن طواف الصدر هو طواف الوداع. 

ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة؛ ولهذا سمي طواف الإفاضة» ويدخل وقته بنصف ليلة 
النحرء لمن وقف قبله» قياساً على رمي جمرة العقبة» ولا آخر لوقته إذ الأصل عدم التأقيت إلا إذا دل 
دليل على ذلك ولا دليل ثمة 

ويسنّ تأخيره إلى بعد طلوع الشمس للاتباع» ويكره تأخيره عن يوم النحرء وفي تأخيره عن أيام 
التشريق كراهة شديدة» وعن خروجه من مكة كراهة أشد. 

ويشترط لصحة الطواف شروط عشرة: 

الأوّل: الطهارة من الحديثين الأصغر والأكبر» من نجاسة لا يعفى عنها. في البدن والثوب والمكان 

الذي يمشي فيه الطائف ؛ لقوله ب : «الطْرَاف بالْْت َل 2 وروي أنه ية قال لعائشة لما حاضت وهي = 


جت 
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محرمة : : «اضْئَعِي ما يَضَْمُ الحَاجٌ غَيْرَ أن لا تَطَوفِي بالبێّت > حٌى تَغْتَسِلِي علی۲» فلا يصح الطواف بدون 
الطهارة مما ذكر. ومن أحدث أو تنجس بدنه أو ثوبه أو مطافه في أثناء الطواف يتطهّرء وبنی على طوافه 
من الموضع الذي حصل فيه شيء نما ذكر» وإن تعمد وطال الفصل إذ لا تشترط فيه الموالاة 
كالوضوءء ويندب له الاستئناف خروجا من الخلاف. 

ويعفي عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من رزق طيور وغيرهاء حيث لا رطوبة» ولا تعمّد للمشي 
عليه . 

الثاني: ستر العورة عند القدرة عليه لقوله يكلِِ: «لاً يَطُوكَنٌ الت عُْيَانٌ». فلا يصح الطواف بدون 
سترهاء مع القدرة عليه» ويصح مع العجز عنه» كم لو صلّى كذلك. 

ولو زال الستر في أثناء الطواف جذدء وبنى على طوافه من الموضع الذي حصل فيه زواله وإن تعمده 
وطال الفصل» ويندب له أن يستأنف خروجاً من الخلاف. 

والعورة هنا: هي العورة في الصلاة فهي في حق الذكر والأمة ما بين السرّة والركبة» وفي حق الحرّة 
جميع بدنها إلا الوجه والكفين. 

والثالث: البدء بالحجر الأسودء للاتباع» فلو بدأ بغيره» كأن ابتدأ بالباب لم يحسب له ما طافه قبل» 
فإذا وصل إلى الحجر الأسود ابتدأ منه وحسب له الطواف من حيئنئل. 

الرابع : محاذاة كل الحجر أو بعضه بجميع المنكب الأيسرء للاتباع» فمن بدأ في طوافه بالحجرء 
ولم يحاذه بجميع منكبه: بأن تقدّم جزء منه عليه إلى جهة الباب» لم يعتد بطوفتهء إلا من حين وصوله 
إلى الحجرء ومحاذاته بجميع منكبه الأيسرء وصفة المحاذاة» كما في الْمَجْمُوعٍ أن يستقبل البيت» 
ويقف بجانب الحجر من جهة الركن اليماني» بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه» ومنكبه الأيمن عند 
طرفه» ثم. ينوي الطواف. ثم يمشي مستقبل الحجر مارا ر يمينه» حتى يجاوزهء فإذا جاوزه 
انفتل» وجعل يساره إلى البيت» ولو جعل هذا من الأؤّل» وترك استقبال الحجر جازء ولكن فاتته 
الفضيلة» ولا يجوز استقبال البيت في الطواف» إلا في هذا. 

الخامس: جعل البيت عن اليسار» مع المرور جهة الوجهء للاتباع» فلو جعله الطائف عن يمينه» 
ومشى أمامه أو استقبله أو استدبره» وطاف معترضاً أو جعله عن يمينه أو يسار ومشى القهقرى» لم 
يصح طوافه. ٍ 

اهن عدم الصارف إلى غرض آخرء فإن صرف الطائف الطواف لغيره» كأن أسرع في مشيه؛ 
خوفاً من أن تلمسه امرأة؛ أو ليرى صاحباً له ضرّء ولا يضر التشريك» كأن يقصد بمشيه الطوافء 
وطلب غريم. 

السابع : كونه سبع مرات يقيناً؛ الاتباع» فلو ترك من السبع شيئاء وإن قل لم يكف» ولو شك في 
العدو بنى على الأقل إن كان الشك في أثناءه. بخلاف ما إذا كان بعد الفراغ منهء فإنه لا يضر. 

الثامن: كونه في المسجد الموجود حال الطواف» ولو في هوائه أو على سطحهء ولو كان السطح 
أعلى من البيت» فإن طاف خارج المسجد لم يكف . 

التاسع: نية الطواف إن لم يشمله نسك» بخلاف ما إذا شمله نسك» كطواف الركن والقدوم» 
فلا يحتاج إلى نية؛ لشمول نيّة النسك له. 

وطواف الوداع لا بذ له من نية» لوقوعه بعد التحلل» ولأنه ليس من المناسك» كما سيأتي في مبحثه. = 
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العاشر: كونه خارج البيت» بأن يكون جميع البدن خارجاً عن البيت» فلو وقع الطواف في البيت لم 
یکف؛ لأنه في هذه الحالة طائف في البيت لا به» وقد قال تعالى : لبروا بِالبيت الْعتِيقٍ» » ومن 
البيت «الشّادْرْوَان والحجر»» فلا بد أن يكون الطائف خارجاً عنهماء وعن هراتهماء ٠»‏ فلو وضع الطائف 
رجله على الشاذّزوان حال مروره أو مذ يده» وهو سائر في هوائه» أو في هواء الحجر لم يصح طوافه من 
حينئدٌ» فيلزمه أن يعود إلى محل وضع الرجل أو مد اليد ثم يبني على ما فعله» وليس الثوب كالبدن» 
فلا يضرٌ مروره على الشاذروانء» ولا دخوله إحدى فتحتي الحجر حال المرورء وإن كان يتحرك 
بحركته . 

والشاذروان هو الخارج عن عرض جدار البيت» تركته قريش» لقلة النفقة والمصاريف. وهو مرتفع 
عن الأرض بنحو ثلثي ذراع. 

والحجر يقال له : الحطيم ما ب ين الركنين الاين عله تدان فض راهان صورة يت دا 

ثم إن هذه الشروط المتقدمة ليست خاصة بطواف الإفاضة الذي هو الركن؛ بل هي شروظ لكل 
طواف. 

ولا يشترط في الطائف أن يطوف: بنفسه . 

فلو حمل رجل محرماً من صبي أو مريض أو غيرهماء وطاف به» فإن كان الطائف جلالاً أو محرماً 
وقد طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمول وإن كان محرماًء ولم يطف عن نفسه نظرء فإن قصد 
الطواف عن نفسه فقطء أو عنهما معاء أو لم يقصد شيئاً وقع عن الحامل؛ لأنه الطائف» ولم يصرفه عن 
نفسه» وإن قصده عن المحمول وقع عن المحمول» وسواء في الصبي المحمول حمله وليه الذي أحرم 
عنه أو حمله غیره» واو ال بخن رن وطاف بهماء وهو حلال أو محرم» وقد طاف عن 
نفسه» وقع عن المحمولين جميعاء كما لو طاف على دابّة. 

ويندب في الطواف أشياء كثيرة: 

منها: أن يطوف ماشياً إلا لمرض ونحوه» أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتي . 

ومنها: أن يستلم الحجر الأسود بيده في ابتداء الطواف» ويقبله. ويضع جبهته عليهء فإن لم يتمكن 
من ذلك اقتصر على الاستلام ولو بنحو عصاء ثم يقبل ما استلمه به. ويسنّ تقبيل الحجر واستلامه 
واستلام اليماني» وتقبيل ما استلمه به في كل طوفة» ويتأكد ذلك في الأوتار» ولا يسنّ للنساء التقبيل» 
ولا الاستلام» إلا عند خلو المطاف. 

ومنها: أن يرسل الذكر في الأشواط الثلاثة الأول» ويمشي على الهبة في بقية - الأشواط الأربعة 
ولا يسن الرمل إلا في طواف يعقبه سعي . 

ومنها: أن يقرب من البيت للطواف» فإن عدر الرمل ت القرب لازحمة»› فالمحافظة على الرَمَل مع 
البعدد أولي؟ لان عا تعلق يغبن العبادة اولان من الاي كا > إلا أن يكون في حاشية المطاف نساءٌ 
لا يؤمن منهن» فالقربٌ وترك الرمل حينئذٍ أولى . 

ومنها: أن يضطبع الذكر في كل طواف يسن فيه الرمل» لكن الاضطباع يعم في الأشواط السبعة. 

ومنها: الموالاة بين الطوفات. 

ومنها: السكينة والوقار» وعدم الكلام إلا في خير كتعليم جاهل . 

ومنها: أن يصلي بعد الطواف ركعتين يقرأ فيهما سورة «الكافرون»» و «الإخلاص»» ويكفي فرض أو = 
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تغسل آخر عنهماء ويندب أن تكونا عقب الطواف مباشرة» كما يندب استلام الحجر عقبهماء وأن يسعى 
عقب الاستلام إن كان السعي مطلوباً منه» والأفضل صلاتهما خلف المقام» ثم بالججرء ثم بالمسجدء 
ثم حيث شاء متى شاء إلى الموت» وهما سنة مطلوبة» ولو طال تأخرهما عن الطواف. 

ومنها: الأدعية المأثورة» وستأتي جملة منها في مبحث مندوبات الحج» وقراءة القرآن في الطواف 
أفضل من الدعاء غير المأثورء والمأثور أفضل من القراءة. 

ويكره في الطواف أشياء كثيرة: 

منها: أن يجعل الطائف يديه وراء ظهره متكتفاًء وأن يجعل يده على فمه» إلا في حالة التثاؤب فلا 
یکره . 
ومنها: أن يشبك أصابعه ويفرقعها. 

ومنها: أن يأكل» أو يشرب أو يضحك. 

ومنها: أن يكون محصوراً بالبول» أو الغائطء أو الريح. ٠‏ 

والطواف أفضل الأركان؛ لأنه مشبّه بالصلاة» ومشتمل عليهاء والصلاة أفضل من الحج كما قدمناء 
والمشتمل على الأفضل أفضل» وهذا معتمد الرملي» واستوجهه شيخ الإسلام» وقال ابن حجر في 
«التحفة» الوقوف أفضل على الأوجه؛ لخبر: «الحج عرفة»؛ أفي معظمه كما قالوه» وأيضاً يتوقف صحة ١‏ 
الحج عليهء وأيضاً قد جاء فيه من الأخبار الدالة على عموم المغفرة وسعة الإحسان ما لم يرد في 
الطواف . 

وقد شرع الطواف؛ ليكون المسلمون على ذكر دائماً بعظمة هذا البيت المقدس» حتى إذا ما اتجهول.. 
إليه في أقطارهم البعيدة - تذكروا - التفافهم به» وطوافهم حوله فتفيض نفوسهم إيماناً وخشية» وتزداد 
عقيدتهم ثباتاً؛ إذ ليس أعظم عند المسلمين في جميع بقاع الأرض من رؤيتهم القبلة التي يتجهون إليها 
في صلاتهم » ويستقبلونها في عبادتهم» فأي فرج يشعر به المسلم إذا أسعده الحظ برؤية الكعبة رأى 
العين» وأي منظر أحسن من مشاهدة هذا البناء العظيم» والشكل البديع» الذي يدفع الإنسان دفعاً إلى 
رؤيته من جميع جهاته. وكلما انتهى من الطواف حول الكعبة اشتاقت نفس إلى الطواف حولها مرة أخرى 
وأخرى. 

وقد بدىء الطواف بالحجر الأسود؛ لأنه من الواجب عند التشريع أن يعيّن محل البداءة وجهة 
المشي» والحجر أحسن مواضع البيت؛ لأنه نازل من الجنّة قال رسول الله ©): «نزل الحجر الأسود 
من الجنّة وهو أشد بياضاً من اللبن» فسوّدته خطايا بني آدم»» وقال فيه : «والله ليبعثنه الله يوم القيامة له 
عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» ويشهد على من استلمه بحق»» وإنما اختير من جهة اليمين؛ لأنه 
أيمن الجهتين . 

ثم استلام الحجر رمز يدل على الولاءء والخضوع» والطاعة. والأعمال الرمزيّة لا شيء فيهاء ويدل 
على أنه عمل رمزي قوله (5): «الحجر الأسود يمين الله في أرضهء يصافح بها خلقه؛ كما يصافح 
الرجل أخاه» فتقبيله؛ واستلامه كأنما هو مبايعة الله عزّ وجل على التزام طاعته» وترك عصيانه» وقد 
خص الركنان اليمانيان أيضاً بالاستلام؛ لما ذكره ابن عمر من أنهما باقيان على بناء إبراهيم 
(عليه السلام) دون الركنين الآخرين» فإنهما من تغييرات الجاهلية» وقد شرع أيضاً في الطواف الرمّل 
والاضطباع» وذلك لإخافة قلوب المشركين» وإظهار صولة المسلمين» وكان أهل مكة يقولون حين = 


۲ 


كتاب الحج 
وسثه المَشيٰ» وتقبيل الحجر الأسودء ومن الركن اليمانيٌ انالومل في 

الأشواط الثلاثةٍ الأولّىء والهَيَةَ ة في البواقي» والاضطباع ٠‏ في الجميع» والرَمَلُ والاضطباعٌ 

مختصّان بطوافي القدوم على الجديد» ويُشْرَعُ ذلك في كل طواف يعقبه السعْئ على القديم . 
وإن طاف الوليٌ بالصبيّ» ونَوَى عن نفسِه أو أَطلََ -: حُسِبَ عنه» وَهَلْ يُحْسَّبُ عن 

الصبيّ؟ فيه وجهانٍء وإِنْ نوّى عن الصبيٌ -: يقع عنه أو عَنِ الصبّي أو عنهما؟ فيه أوجه. 
وإن نواهُمًا -: يَقَعُ عنهما أؤ ل 
الثالث: السّعْيٌ بين الصفا والمروة”” وشرطة: أن يقع بَعْدَ طوافي ما . 


= قدوم الصحابة لعمرة القضاء: : «قد وهنتهم حمى يثرب» فهو فعل من أفعال الجهاد؛ ٍ وهو السيب قد 
انقضى ومضى؛ ولذا كان عمر (رضي الله عنه) أراد أن يترك الرمّل والاضطباع» ثم تفطن أن لهما سيباً 
آخر» وهو وفور الرغبة في طاعة الله » وأنه لم يزده السفر المضني والتعب العظيم إلا شوقاً ورغبة؛ كما 
قال الشاعر: 
إذا اشتكث من كلآل السّير وافذها رَوْءَ الوصال فتحيا عند ميعاد 
وإنما سنّ ركعتان بعدة» إتماماً لتعظيم البيت» فإن من تعظيمه أن يوني المصلي وجهه شطره» وخصَ 
بهما مقام إبراهيم؛ لأنه أشرف مكان في المسجد بعد الكعبة» والسرّ في طواف القدوم هو تعظيم البيت» 
الو ره واعلى كانه فقوو - بمنزلة التحية لذلك البيت الجليل القدر؛ ولهذا قدّم على الصلاة في 
المسجد؛ لأن تأخير التحية بعد التهيىء ء لها»ء ودخول زمانهاء ووجود مكانها - سوء أدب وأما طواف 
الوداع فسرٌ تبجيل البيت وتعظيمه وتفخيمهء فهو كتوزيع الوفور مليكهم عند إزماعهم على السفر» وبه 
وبطواف القدوم يتين جلي أن المقصود من السفر؛ إنما هو تعظيم البيت» وتكريمه. 
ينظر: نص كلام شيخنا أبو المحاسن محمد حسين في الحج . 
(1) الاضطباع : افتعال من الضبع وهو: العضذ. لأنه يجعل رداءه تحت ضبعه» أو لأنه يكشف ضبعه. 
أبدلت التاء طاءً مع الضاد» كالاضطمام» والاضطلاع بالأمر» وهو التوشح والتأبط أيضاً. 
ينظر: النظم المستعذب »)75١77/١(‏ المهذب (۲۲۳/۱). 


عه ك السعي بين الصفا والمروة؛ لما روى «الدارقطني» و «الييهقي؛ بإسناد حسن أنه كلق 

استقبل الناس فى المسعى» وقال: هيا يها النَّامنُ اسْعُوا إن السّعْي قَدْ كيب عَليكَنا أي: فرض» 
وأصل السعي الإسراع والمراد به هنا: مطلق المشي . 

ويشترط لصحة السعي شروط ستة: 

الأوّل: البدء بالصفا في الأوتار» وبالمروة في للاتباع مع خبر «خذوا عَم مي مَتَاسِكُكم) 
وخبر «أبدؤوا ما بَدَا لل بو»» فلو خالف الساعي ذلك لم يصح 

الثاني: كونه سبع مراقي يقيناً» للاتباع بحسب الذهاب من الصفا. إلى المروة مرّة» والإياب من 
المروة إلى الصفا مرة ة أخرى؛ ولا بد أن تكون السبع متيقنة» فلو شك» الساعي في العدد» فإن كان قبل 
الفراغ» بنى على الأقل وجوباًء وإن كان بعد الفراغ لم يؤثره. 

الثالث: أن يقطع الساعي المسافة بين الصفا والمروة في كل مرّة؛ فلو بقي منها شيء لم يكف. 
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وسنتٌهُ البداية بالرقيٌ إلى الصفا بِقَدْرٍ ما يَرَى الكَعْبَةَ» وسرعة المي إلى المروة» إذا 
بقي بينه وييْنَ الميل الأخضر نَحْرٌ ستة أذرع إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين. 

الراء بع : الحُضُورٌ من عرفة لَحْظة من زوال يوم عرفة إلى لع الفجر. 

وإن عى العَبِدُ أو بلغ الصبي قبل الوقوفي بعرقة .: وَقَعَ عن حَجَّة الإسلام» وعليهما 
دم فى أحد القوليّن. 

راو 2 

وإن وَقفوا اليوم الثامِن مِنْ خط -: لم يحسّب على الأصحٌ. بخلاف اليوم العاشر . 

الخامسٌ: الحَلق والتفصير وأقله ادت عراف وف رل ا أله اا 
محظورء ليس بوكُنٍ . 


= الرابع: أن يكون قطع المسافة من بطن الوادي وهو المسعى المعروف الآن. 

نعم لو انحرف قليلاً في سعيه عن محل السعي لم يضر» كما نصّ عليه الشافِعِيٌ - رضي الله عنه -. 

الخامس : اي ا ل لآنه الوارد من فعله كله ونقل «الماوردي» 
الإجماع على ذلك 

ودر عر ا وو ا 
وقف بها بعد طواف القدوم» وقبل السعي» لم .يصح سعيه» إلا بعد طواف الإفاضة؛ لدخول طواف 
الفرض» فلا يجوز أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف الفرض . 

ومن فعل السعي بعد طواف القدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة» بل تكره إعادته» لأنه يكل 
وأصحابه لم يسعوا إلا بعد طواف القدوم. 

نعم تجب إعادة السعي على صبي» ورقيق إذا كملا قبل الوقوف بعرفة» أو في أثنائه» كما تقدم. 

السادس: عدم الصارف» فلو حصل السعي بقصد المسابقة مثلا لم يصح 

وحكم سعي الحامل والمحمول حكم طواف الحامل والمحمول سواء بسواء وقد تقدم بيانه. 

ويندب في السعي آمور: 

منها: أن يخرج له من باب الصفا عقب الفراغ من صلاة الطواف» واستلام الحجر وتقبيله. 

ومنها: أن يرقى الذكر على الصفا والمروة قدر قامة» فإنه () زقي على كل منهما ‏ حتى رأى البيت 
رواه مسلم. أما النساء والخنائى فلا يسنّ لهم ذلك إلا إذا خلا المحلّ عن الرجال الأجانب. 

ومنها: الذكر الوارد عند كل منهماء وسيأتي بيانه في مبحث مندوبات الحج. 

ومنها: أن يكون متطهراً من الحدث والخبث» مستور العورة. 

ومنها: عدم الركوب إلا لعذر. 

ومنها: أن يهرول الذكر في وسط المسافة ذهاباً وإياباً. وأما في أل المسافة وآخرها - فيمشي على 
حسب عادته» كما أن المرأة والخنثى لا يهرولان مطلقاً. 

ومنها: اتصال السعي بالطواف. واتصال أشواط بعضها ببعض من غير تفريق. 

ومنها: أن يتحرز من إيذاء الغيرء وأن لا يشتغل بما يشغل القلب؛ كالنظر إلى السّاعين. 

ويكره للساعي أن يقف في أثناء سعيه بلا عذر لحدیث» أو غيره وأن يصلي بعده ركعتين. 

ينظر: نص كلام شيخنا أبو المحاسن محمد حسين في الحج . 

"ء1١ من أركان الحج إزالة الشعر من الرأس؛ لتوقف التحلل عليها مع عدم جبرها بدم كالطواف.‎ )١( 


والف أو قاها .ىا فاه واوا ةد هاه و و واقا ها هاه .د .د وهاو وا و واوا مد فا واو و وا واف فا ف .د و فاو هد ...د هد واو قار فد .د هد 6ه م 6ه 


5 5 5 ِ كدت 5 ا 4 و 2 
تتحتم إزالته من الشعر ثلاث شعرات» ولو متفرقةء لقوله تعالى: «مُحَلقِينَ رُؤُوسَكم وَمُقِصّرِينَ» أي : 
شعرها. 


والشعر اسم جمع يصدق بالثلاث» وأيضاً قد قام الإجماع على أنه لا يجب استيعاب الرأس» وتعميمه 
فاكتفى في الوجوب بمسمى الجمع»ء ولا يتعيّن إزالة كل شعرة من الثلاثة بتمامهاء بل يكفي إزالة جزء 
من كل واحدة» ولو من أطراف الخارج عن حد الرأس. ولا فرق في الإزالة بين أن تكون بالحلق أو 
القص أو النتف أو بغيرها. فإن المقصود: الإزالة» وهي تتحقق بما ذكرء ومن لم يكن على رأسه سوى 
شعرتان أو شعرة واحدة» كفاه إزالة ما على رأسه. ومن له شعر وتعذّر عليه إزالته؛ لعلة في رأسه صبر 
إلى التمكن من الإزالة» ولا يسقط عنه وجوب الإزالة» بخلاف. من لا شعر برأسهء فإنه يسقط عنه 


وجوب الإزالة» فلا يؤمر بالإزالة بعد نبات شعر عليه؛ لأن النسك إزالة شعر يشتمل عليه الإحرام» 
. ويندب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسهء إن كان ذكراً وإمرار آلة القصّ إن كان أنثى. 
وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ولو أَحَدَّ مِنْ لخيته أو شَارِيه شَيئاً كَانَ اح إل ليكُونَ قذ وَضَمَّ مِنْ 
ويدخخل وقت إزالة الشعر بنصف ليلة النحر لمن وقف قبله» قياساً على رمي جمرة العقبة بجامع أن 
كلا منهما من أسباب التخطل» ولا آخر لوقتهاء فإنّ ‏ الأصل عدم التأقيت إلا بدليل» ولا دليل ثمّة. 
والأفضل أن تكون الإزالة ضحوة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة؛ وبعد الذبح؛ وقبل طواق الإفاضة 
أي: يسنّ الترتيب فيهاء بأن يرمي يوم النحر جمرة العقبة بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح» ثم يذبح» ثم 
يحلق» ثم يطوف طواف الإفاضة؛ للاتباع» رواه مسلم فمن عكس هذا الترتيب» فلا حرج عليه» لما 


رو مسلم أن رجلا جاء إلى التي ل - فقال: يا رسول الله إن حَلَفْتُ قبل آن رمي . قال «ازم ولا | 


ج وأتاه آخرء فقال: دن فضت إلى ليت بل أن رمي . قال «ازم وَلآَ حَرَج». وفى الصحيحين 
دأنهُصَلَّى الله عليه وسَلّم سيل عَنْ شَيْءِ يمي دم ولا عر إلا َال عل ولا حرَج»» ولا تختص الإزالة 
بمكان عيّن» لكن الأفضل: أن تكون بمنى» ولو فعلها في بلد آخرء ولو في وطنه جازء ولكن لا يزال 
حكم الإحرام جارياً عليه» حتى يحلق أو يقضر. 

والقول بركنيّة إزالة الشعر من الرأس؛ وبأنها نسك هو الصحيح من قولي الشافعي» ‏ رضي الله عنه - 
فلا يصح الحج إلا بهاء ولا تجبر يدم» ا E‏ : إنها واجبة» فتجبر بدم. 

والقول الثاني : إنها استباحة محظور بمعنى : أنها ليست بنسك» وإنما هي شيء أبيح له بعد أن كان 
محرماً» كاللباس وتقليم الأظقان يعر هنا 

ويسنّ في إزالة الشعر أمور: 

ومنها: استقبال القبلة» والبداءة بالشق الأيمن» واستيعاب الرأس بالحلق» للذكرء لفعله عليه الصلاة 
والسلام - ذلك في حجّة الوداع رواه مسلم؛ ولقوله كه: «اللّهُمّ اغْفِرْ اللحلّقِينَ؛ وفي الرابعة: 
9وَلِلْمُقَصَرِينَ» ويسنّ التقصير للأنثى؛ لخبر أبي داؤد َيس عَلَى النْسَاءِ حَلْقٌ إِنّمَا يهن التَفْصِيرِ»» 
ويستحب أن يكون تة تقصيرها بقدر أنملة من جميع جوانب رأسهاء ويكره لها الحلق» وقد يحرم إذا 
قصدت بذلك التشبه بالرجالء أو لم يأذن لها زوجها أو سيّدهاء إن كان ينقص بذلك استمتاعه أو قيمة 
الأمة. 
. ومنها: التكبير بعد الفراغ من الحلق والتقصير. 


Ye. 


كتاب الحجّ 

وأركان العمرة أربعة وهي: ما عدا الوقوف» أما الواجبات المجبورةٌ بالدِّ -: فهو 
ارا من الميقات» والرنيُ في يوم النّْرٍ وأيام الَشريق» وكذا طواف الوداع» والمبيث 
بمزدلفة» وَيمتى لياليَ التشريق» والجممعٌ بَيْنَ الليل والنهار بَعَرَقَةَ على الجديدٍء فلو ترك 
المبيت بمزدلقة ليله اللَحْرِ - : لزمه دمان؛ ؛ على أصح القولَيْنِ» ودّمٌ:واحد في الثاني . 


- 


20 ومنها: :إلى تكون الإزالة بعد 0 رمي جمرة العقبة. 

ومنها: أن يقول عقب الفراغ الهم آتني لکل سَعْرَةٍ حَسََةَ امځ عن بها سي وار بي بها درَجَة 
اغف لي وَلِلْمُسَلَقِينَوَالْمَْصْرِينَ وَلجَميع المُسْلِمِينَ. 

ويكره تأخير إزالة الشعر عن يوم النحرء وأشد منه كراهة تأخيرها عن أيام التشريق» ثم عن خروجه 
من مكة . 

ثم الحكمة : في إزالة الشعر من الرأس» فهي تعيين طريق للحجاج في خروجهم من الإحرام» بفعل 
لا ينافي الرقازء ولا يجلب الحيرةء ولؤ تركوا وأنفسهم:. لذهب کل منهم مذهباًء فهي في الحجء 
كالسلام في الصلاة. 

وفيها أيضاً إذهاب للشعث» وتنبيه إلى أنها إنما كانت للإحرام لا إتفاقاً» وقدّمت على طواف 
الإفاضةء اليكون الحالق شبيهاً بحال الدخل على الملوك في مؤاخذته نفسه» بإزالة شعثه وغباره. 

ينظر: نص كلام :.شيخنا أبي المحاسن محمد حسين في الحج . 

(١):من‏ واجبات الحج : المبيت بمزدلفة. بعد الانصراف من عرفة؛ للاتباع» كما رواه مسلم . 

والمراد بالمبيت الحضور فيهاء ولو لحظة من النصك.الثاني من ليلة النحرء فلا يشترط المكث بهاء 
كما لا يشترط العلم بأنها مزدلفة» فلو مر بها شخص في طلب آبق أو غريم أو كان نائماً أو مجنوناً مثلاً 
كفاه» وإنما اكتفى هنا بلحظة من النصف الثاني؛ لأن الأمر بالمبيت لم يرد هنا؛ ولأنهم لا يصلون إليها 
إلا بعد نحو ربع الليلء مع جواز الخرزوج منها بعد نصفه» وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في هذه 
المسألة: : إن ذلك تخفيف على الحاج إذ ب بقية المناسك يدخل وقتها بنصف الليل» وهي كثيرة شاقة . 

ومحل وجوب المبيت بمزدلفة | إذا لم يكن هنالة عذيرء فإن كان هناك عذر بأن خاف على نفس أو 
عضو أو زوجة أو مالء ولؤ كان قليلاً أو توجه إلى عرفة ليلة النحرء واشتغل بالوقوف عن المبيت» 8 
يتمكن من الانصراف ليلا إلى مزدلفة سقط عنه ذلك الواجب» ولم يلزمه:دم بخلاف ما إذا تمكن من 
الانصراف بعد الوقوف بعرفة» فإنه لم يسقط عنه ذلك ؛ بل يجب عليه تحصيله جمعاً بين الواجبين. 

ومن الغذر أيضاً الاشتغال بطواف الإفاضة» ولم يمكنه . العود إلى مزدلفة» وكما يسقط المبيت 
بالأعذار المذكورة؛ يسقط المبيت ابيا عرد أهل السقاية. مطلقاًء قياساً على سقوط بيتهم بمنى». كما 
سيأتي » ومثلهم في سقوط المبيت أهل الرعاء» لكن بشروط ثلاثة : 

أولاً: أن يكون خروجهم قبل الغروب. 

ثانياً: أن يعسر حضورهم إليها مع الدرّاب. 

ثالثاً: : أن يخافوا من تركها لو باتوا ضياعها بنحو نهب أو جوع لا يصبر عليه عادةٌ. 

والقول بوجوب المبيت بمزدلفة ليلة النحر هو الصحيح من قولي الشافعي - - رضي الله E‏ 
فقهاء الكوفة وأضجاب الحديث» ويه قال «النووي٤»‏ وقالت-طائفة إنه سئة» وهو قول للشافعي» وبه قال 
جماعة وغليه الرافعي. 

والمزدلفة واقعة بين عرفات ومنى» وبينها. وبين كل واحد منهما. فرسخ» كما أن - بين منى ومكة = 


SSAC‏ واف فاع وقد قاد وا .ا .د ود وقد ود فد ور واوا ود و ودود و ود فد فد و واد قفاوا .دا ود ود فد فاه 


فرسخاًء وهو ثلاثة أميال» وتبتدي مسافتها من مأزَّمّى عرفة» وتنتهي إلى وادي مُحَسّره وليس المأرّمَانء 
ولا وادي مُحَسْر من المزدلفة. 1 

ويندب للحاج أن يسلك في طريقه إلى «مزدلفة»: الطريق التي بين الجبلين» وهما حدّ الحرم من 
تلك الناحية» وأن يكثر التلبية حال المسيرء وأن يكون سيره بسكينة إذا اشتد الزحام» ومتوسطاً إذا خف 
وسريعاً إذا كان في الأرض فرجة وسعةء وأن ينصرف من «عرفة»: إلى «مزدلفة» بعد غروب الشمس» 
وأن يؤخر صلاة المغرب؛ ليصليها 3 العشاء بمزدلفة جمعاً للسفر للاتباع. هذا إذا لم يخشى فوات 
وقت الاختيار للعشاءء فإن خشيه صَلاهُّما في الطريق. ويسر أن يضليهنما قبل خط الزحال: 

ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد (رضي الله عنهما) «أن أصحاب النبي (6) صلوا المغرب 
والعشاء مع رسول الله (كِ)» ولم يحطوا رحالهم حتى صلَوا العشاء»» ويسنّ أن يحيي هذه الليلة بالذكر 
والشكرء والدعاءء والحرص على صلاة الصبح بمزدلفة للاتباع. وأن يأخذ معه من المزدلفة سبع 
حصيات؛ لرمي يوم النحر. ويسنْ للنساء والضعفاء من الرجال أن يعجّلوا السير إلى من بعد نصف 
الليل؛ ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس. 

ففي الصحيحين عن عائشة: «أن سورة أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن من النبي (246). 
ولم يأمرها بالدم» ولا النفر الذين كانوا معها؛. وفيهما أيضاً عن ابن عباس قال: «أنا ممن قدّم 
النبي (يلِ) ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» ويسنّ لغيرهم أن يلبثوا بمزدلفة حتى يصلوا الصبح في غلسء 
ثم يتوجهوا إلى منى» وشعارهم التلبية والتكبيرء فإذا بلغوا المشعر الحرام «وهو جبل في آخر مزدلفة» 
وقفوا به مستقبلي القبلة» وذكروا الله تعالى» ودعوا إلى الإسفار. 

ومن جملة ذكره: «الله أكبر ثلاثاًء لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبرء والله الحمد» ومن جملة دعائه: 
«ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النارء اللهم كما أوقفتنا فيه» وأريتنا إياه - 
فوفقنا لذكرك؛ كما هديتناء واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك» وقولك الحق؛ ذا نم من 
عَرقات اروا الله عد اطع الحَرَامٍ وة كا هدافم إن فكم من كله لي الاين أم ايحي 
مِنْ حَيْث قاض الام وَاسْتَعْفِدُوا الله آِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ»» وبعد الإسفار يسيروا إلى منى بسكينةٍ 
ووقار» وشعارهم التلبية والتكبيرء فإذا ما انتهوا إلى وادي مُحَسّر أسرع كل من الماشي والراكب قدر 
رمية حجر حتى يقطع عرض الوادي» ثم يعودون إلى سكينةء فيصلون إلى منى بعد طلوع الشمسء 
فيرمون سبع حصيات إلى جمرة العقبة. 

والحكمة في المبيت بمزدلفة هي الرأفة بالحجاج» لأنهم طول نهارهم كانوا بعرفة في تعب ونصب 
يغدون إليها من كل فج عميق» ثم انصرفوا منها بعد الغروب» ولم يصلوا إلى مزدلفة إلا في زلف من 
الليلء فلو تجشموا أيضاً أن يأتوا منى. والحالة هذه؛ لتعبوا وشقّ عليهم ذلك. 

وإنما كان رجوعهم منها بعد الغروب» إبطالاً لعادات أهل الجاهلية» فإنهم كانوا لا يدفعون منها إلا 
قبل الغروب؛ ولأن قبل الغروب أمر غير منضبط» وبعد الغروب أمر يضبطء ولا بد في مثل هذا 
الاجتماع من تعيين وتحديد لا يحتمل الإبهام. 

وأما الوقوف بالمشعر الحرام وذكر الله فيهء فالحكمة في ذلك هي الاستعاضة لما كان عليه أهل 
الجاهلية في هذا المكان من التفاخر والتكائرء بما هو أحقّ وأولى بالحاج» وهو الإكثار من ذكر الله؛ 
ليكون كابحاً لعادتهم ؛ ؛ وليكون التنويه بالتوحيد والتذكير في ذلك الموطن كالمنافسة لهم. 


كتاب الحجّ 

وأما الرمي : فهو رمي سبعين حَصَاة: سبعة يوم البَّحْرٍ إلى جمرة العقبة» وإحدى 
وعشرون في كل يوم من أيَّام التشريق إلى ثلاث جمرات» ووقته في أيّامِ التشريق: بَيِْنَ 
الزوال والغروب» وفي يوم النحر بعد انتصاف لَبْلَةٍ النحر إلى عُرُوب الشمس يوم النحرء فإِنْ 
بقي في التَّفْرِ الأوّل» ثم نفر قبل الغروب -: سقط عَنْهُ المَبيتُ والَمْيُ بين الغْدٍ. 


ينها 


ولا يجوز في الرني إلا الحَجَرٌء وإن رمّى حجرَيْنِ» فرمية واحدة» ولا يكفي الوَضْعٌ؛ 
ون ترك رَمْيَ يوم قضّى؛ على أصح القولَيْنٍ في اليوم الثاني ويجبٌُ رعاية الترتيب في 
القضاء ؛ على الأصَعٌ. ولا يقضي رَمْيَ يوم النحر في يام التشريق؛ على المح وإن ترك 
2 الجميع - لزه أريغة دماءء وقيل: دمانٍء وقيل: دَمٌ واحدٌّ ولليلة مك ولليلتَيْنِ مدان 
ولثلاث دم وقيل لواحدةٍ درهم. وقيل : ثلث شاة. 

وكذا: إن ترك حصاةً أو حصاتَيْن » ويكمل الدّمَ بثلاث حَصَيَاتِ . 


كأنه قيل: هل يكون ذكركم الله أكثر أو ذكر أهل الجاهلية ومفاخرهم أكثر؟ وأما الإسراع في المشي 
بوادي المحَسّرء فلأنه محل هلاك أصحاب الفيل» فمن شأن من يخاف الله ويخشى سطوته أن يستشعر 
الخوف والرعب في ذلك المكان. ويهرب من غضبهء ولما كان الاستشعار بذلك أمراً خفياً» ضبطه 
الشارع بفعل ظاهر يذكره وينبه النفس عليه. 
ينظر: نص كلام شيخنا أبي المحاسن محمد حسين في الحج. 


الأولى : للج تَحلّلان يحصّلُ أحدهما بأثنين ؛ بالطواف والرّمِي» والحَلّف 0 
نسكاًء ويحضل الثاني بالثالثُ» إن جعلنا الحَلقَ استباحة محظور : يحصّل الأول بالرمي 
الطوافيء والثاني بالثاني» زل نين الك جميع م المحظوراتت». وكذا الصَّيّْد 
الجديد. [ولا.يحل الوطء والنكاحم والمتاشرة فا دون المَوْجء على الجديد] . 

ونال وفت التحلل بانتصافي ليلة النّخْرِء ويسنتجبٌ أن يبدأ يَوْمَ النحر بالرئي» ثم 
بالذَيْح» ثم بالحلق . 

الثانية : الطَّوَافُ في الحَحٌ ثلاثة: طوافٌ القدوم» والزيارة» والوّدّاع» والأول: سن 
والثاني: ركن» والثالث: واجبٌ في حقٌّ كَل من أراد مفارّقّة مكّة إِلَى مسافة القَضْرِء ولم 
تكن حائضاًء فإن طاف ومَكَتَ قليلاً» أو و الخروج -: أعاد» وإِنْ تَرَكَ 
الطوافت» ثم عاد عَنْ مسافةٍ القَضْرٍ_: لم يَسْقَطَ عنه الدّمُ ؛: على الأصحٌ. ونّصصّ على أن 
التارك يَعُودٌ قبل مسافة القصر يَعْدَ مفارقة الحرم والحائض لا تعود» ولا خلا 0 
يعودان قبل مفارقة الحرم. 

الثالثة: الخُطبٌ المسنونة في الح أربعة: 

خطَبَة اليَوْم السابع مِنْ ذِي الحجّة بمكّة؛ ليأمرهم بمناسكهم» وبالعُدُرٌ إلى منى. 

وخطبة يَوْمٍ عرقة يمره وحطَبَة يَوْمٍ النّخْرٍ وخحطَبَةُ يَوْمِ النفرٍ الأول بمتى يودع الحاج. 

وكلّها .واحدةٌ» .وبعد الظهرء إلا :يَوْمَ عرفة؛ فإنها اثتتان» وقبل الصلاةء ولكنْ بعد 
الزوال. 


الرابعة: الجََمْعٌ مشروعٌ بين الظهر والعصرء بعرقة» في وقت الظهرء وبَيْنَ المغرب 
والعشاء بمزدلمّة ليلة اللّخر فى رفت العشاء. 


۸ 


اا تخ ا تي 1 
سي ا 
وهي بسعة : 5ٌ: الأول ل: 0(۶ > وَيَحْرمْ على الرجل س سر الرأس بل ما يعد ساترأء 
ولَيْسَ المَخيط e‏ أو اليج أو العقدء وإحرام م المَدأ أَةِ في وجهها» ليقن 


)١(‏ من المحرّمات: لبس الرّجل المخيط بسائر أنواعه» من خياطة» أو نسج» أو عقد. أما المرأة والخنثى 
فيجوز لهما لبسه نعم يسنٌ للخنثى أن لا يلبسَ المحيط؛ لاحتمال كونه رجلاًء ثم المحيط كما سبق هو 
ما يحيط بالبدن» ويشتمل عليه مثل القميص» والقباء» والفرجيّة» والدرع. ومن المحيط الطاقية» 
والطربوش» والجورب» والققاز. وخرج بالمحيط غيره كالرّداء» والإزار فلا يحرم لبسهماء وإن كان 
بهما خياطة ؛ لأن مناط الحرمة الإحاطة وهي لم توجد. 

والدليل على تحريم المحيط ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر؛ أن رجلاً سأل النبي (يلِ) ما يلبس 
المحرم من الاب قال ١لا‏ يلين القعيض» ولا العمائم .“ولا السراويلات» ولا البراثين» :زلا 
الخفاف» إلا أحد لا يجد نعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين». وخبر البيهقي بإسناد 
صحيح: «نهى النبي (©لِ) عن لبس القميص» والأقبية» والسراويلات» والخفين إلا أن لا جد 
النعلين» . 

ومحل حرمة لبس المحيط إذا كان اللبس على الهيئة المعتادة» إذ الترفه المنافي للإحرام إنما يحصل, 
به. أما إذا لم يكن على الهيئة المعتادة بأن ارتدى بالقميص» أو القباء» أو التحف بهماء أو اتزر 
بالسراويل» أو اتزر بإزار مرقع» أو أدخل رجليه في ساقي الخف» أو لبس السراويل في إحدى رجليه» 
أو ألقى على جسمه جبة مثلاً وهو مضطجع» وكان بحيث لو قام أو قعد لم تستمسك عليه فلا يحرم 
ذلك» ولا تلزمه الفدية. 

ومحل الحرمة أيضاً إذا لم يكن لبسه لحاجة؛ فإن كان لحاجة كح أو برد؛ أو مدادة جرح جاز له 
لبسه؛ لقوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّين مِنْ حَرَج» . ولكن لزمته الفدية قياساً على الحلق بسبب 
الأذى. نعم لا إثم ولا فدية إذا عدم الإزارء فلبس السراويل لا يتأتى الاتّزار بهاء كما لا إثم ولا فدية إذا 
فقد النعال» ولبس الخفين بعد أن قطعهما أسفل من الكعبين؛ لما صح من قوله (كَل) في خطبة عرفات: 
«السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم يجد نعلين؛» أي: مع قطع الحقَيْن أسفل من الكعبين 
بقرينة الخبر المتقدم . 

ويجوز للمحرم أن يتقلد المصحف. والسيف» وسائر الأسلحة» وأن يشدّ الهميان والمنطقة في 
وسطه؛ كما يجوز له أن يلبس الخاتم» والنعل» والقبقاب شرط أن لا يستر جلدها جميع الأصابع» وإلا 
حرم لبسهما. ش : 

ويجوز له أيضاً أن يربط الإزار بالخيط» أو العصابة لثبوته» وأن يجعل له الحَجْرّة ويدخل فيها التكة 
إحكاماً له وأن يشد طرف إزاره في طرف رداءه للحاجة إليه في الاستمساك. نعم لا يجوز له أن يعقد 
رداءه بالخيط» أو العصابة» كما لا يجوز له أن يخله بالخلال» أو المسّلَّة لشبههما بالمحيط عندئذٍ» من 
حيث إنه يستمسك بنفسه بخلاف طرف الإزار. 

ينظر نص كلام شيخنا أبي المحاسن محمد حسين و في الحج. 

)١(‏ من المحرّمات ستر المرأة وجهها كلا أو بعضاء ومثلها الخنثى بما يعد ساتراً 0 وإن لم يكن محيطاً؛ 
لخبّر «البخاري» «لا تقب المَرأةٌ». 

ومحل الحرّمة إذا كان الستر؛ لغير حاجة» وكان الساتر ملاصقاًء فإذا كان الستر الملاصق؛ لحاجة» = 


۷۰ كتاب الحجّ 
5 4 ي, DD‏ 5 8 : كو م ا 
لها لبس القفازين ٠‏ على أصحٌ القوليّن؛ كالرجل» ويحل ذلك للمعذور مع لزُوم الفديةء 
إن ستر قدراً يُعْهَدُ ذلك لغرض شّجة أو غيرهاء إذا كان عامدا» ولو لَب سراويل يتأنّى منه» 
إِزَارٌ أو.. لبس خفاً مقطوع الأشفل من الكعبَيْنِء مع وجود النعل -: ففي وجوب الفدية 
وجهان: 
أصحهما: يجب في الثاني دون الأوّل. 
والثاني: اليب" وتجب الفدية على العالم والعامدٍ في استعمالٍ كل ما هو طِيبٌ» 


ويتخذ منه الطيب دون ما يُرَادُ للأكل» إذا عَبَقَ په عينه» فإن عبق به الرّيح دون العَيْن» أو 
كان طيباً لا يَخَذُ منه الطيب؛ كالريحان الفارسيث : فقولان. 


الثالث: ترجيلٌ شَّعْر الرَأس أو البدنِ”"» بإحراق أو نتفي أو امتشاط موجب للفديةء 


= كحر أو برد أو غير ذلك» جاز لها ذلك» ولزمتها الفدية» أما إذا كان الستر؛ لغير حاجةء لم يكن 

ملاصقاًء كأن أسدلت شيئاً على وجهها مرتفعاً عنه» بنحو خحشب» فلا يضر ذلك» بل قد يجب ذلك على 
المرأة» إذا كانت بحضرة الأجانب» وخافت الفتنة. 

ثم إذا سترت وجهها بساتر متباعد عنه» وأصاب ذلك الساتر وجهها بسقوط الخشب مثلاً بدون اختيار 
منها ورفعته فوراء فلا فدية عليهاء وإذا لم ترفعه فوراً بأن استدامته» فعليها الفدية والإثم» أمّا إذا كان 
السقوط باختيار منهاء كأن أسقطت الخشب عمداًء فعليها الفدية» ولو رفعته في الحال. 

وعلى المرأة ومثلها الختثى أن تستر من الوجه قدر ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به محافظة على 
ستر الرأس بكمال؛ لكونه عورة. والأمة لا تستر ذلك؛ لأن رأسها ليس بعورة. 

ينظر نص كلام شيخنا أبي المحاسن محمد حسين في الحج. 

)١(‏ وستر المرأة كفيها كلا أو بعضاًء ومثلها الخنثى ‏ بالقاز «جونتي»؛ لخبر البخاري «وَلاً يلس الْمَقَارَيْنَه 
أما سترهما بغير القفّازء كالمنديل مثلاًء فلا يحرم عليهما ذلك. 1 
(۲) استعمال الطيب. والمراد من الطيب بالقصد ‏ للتطيب» كالمسك والعود والكافور والزعفران والريحان 
والورس والورد والياسمين والنرجس» بخلاف ما لا يقصد للتطيب» بل يقصد للمداواة أو الأكلء ولو 
كان له رائحة طيّبة» كالتفاح والسفرجل والنارنج والقرنفل والزنجبيل» وسائر الأبازير الطيّبة» فلا يحرم 
شيء منهاء ولا فدية فيه» ثم لا فرق في استعمال الطيب بين أن يكون وحده» أو مخلوطاً مع غيره» وإن 
كان الغير ‏ غالباًء إلا إذا استهلك الطيب في غيره» بحيث لم يبق له طعم» ولا ريح» فلا حرية في 
استعماله حينتذٍء وإن بقي لونه» وكذا لا فرق بين أن يكون الاستعمال في الملابس» أو البدن طاهراً أو 

باطناً» كأن أكله أو احتقن به. 
نعم محل حرمة الطيب في الملابس وظاهر البدن» إذا كان استعماله على الوجه المعتادء بأن ألصقه 
ببدنه أو ملابسه» بخلاف ما إذا لم يكن الاستعمال على الوجه المعتاد» كأن مس الطيب وريحه تفوح أو 
شم ماء الورد من غير أن يصبّه على بدنه» أو شم وردة من بعيد من غير أن يضعها على أنفه» فلا حرمة 
في ذلك كلهء ولا فدية. 
ينظر: نص كلام شيخنا أبي المحاسن محمد حسين في الحج. 
(۳) دهن شعر الرأس» أو اللحية» أو باقي الوجهء ولو كان بعض شعرة أي دهن كان» ولو لم يكن مخلوطاً 


كتاب الحج ببجيرجوصا!!«««إ! !2 22 097707 الالالال ل 

وإن كان خطأء ويكمّل الدم في ثلاث شعرات» وفى واحدة مَك وقيل : درهم وقيل : ثل 
0 

شأة. 


الخامسنٌ: القَلْمُ وكَسْرُ الأظافر". وهو كالحَلْقِء وإن حلق الحلالٌ شَّعْرَ الحرام 
بإذنه -: فالفدية على المُحْرِمٍ وكذا إن كان ساكتاً؛ على م وإن كان مكرهاً -: فعلى 
الحالق عَلَى أَظْهّرٍ القولين. 

السادس: الجِمّاعٌ”"): ووقوعة قبل التحلل الأول موجت للقَسَادِة بِشَرْطٍ أن يكون 
عامداً؛ على أصمٌ القولَيّن» وتجب به الفدية والإتمامٌ والقضاءٌ على المَوْرِ؛ على الأصحء 
ويتأدّى به ما كان يتأدّى بالأداء مِنْ فرض العام أو عير ولا يَجِبٌ القضاءٌ بإفساد القضاءء 
وإن جام الصبيٌ - : بطل حجّة» وعليه يدن إن خملا عيدة عمد ولزمه القضاء على 


المذهب» كالعبد» نكم هَل يجب القضاءً ء في زمانِ الوق وفي الصبي؟ قولانٍ. وحكم الصبيٌ 
في الإتلافات» مِثْل ل وقتل الصيد والحلق كم البالغ» وكذا في الاستمتاعات عند 
ال إن لا مده عند وجب الفداية وكان الإحرامٌ بإذنٍ الوليٌ» أو قلنا: يحتاج إلى 
إذنه -: فهي على الوليٌ أو الصبيٌ؟ قولان؛ وكذلك نفقتّة للحج . 


= و ني ب امراك يا لماو الو OBI‏ 
سائر البدن» ورأس أقرع» وأصلع» وذقن أمرد ‏ فلا يحرم دهنها بما لا طيب فيه؛ )١(‏ والأصل في 
تحريم الطيب قوله يل : «لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران؛ وقوله 4ل في المت «ولا تقرّبوه 
طيباً» أي لا تمسّوه طيباً لأنه لا يقصد به التزيين . أما رأس المحلوق فيحرم دهنه بذلك؛ لأنه يئر في 
تحسين شعره الذي ينبت بعد. 

ينظر: نص كلام شيخنا أبي المحاسن محمد حسين في الحج. 7 

)١(‏ إزالة الأظفار من يد أو رجلء كلا أو بعضاًء ولو بعض ظفر واحدء قياساً على إزالة الشعر بجامع الترفه. 
نعم لو قطعت يد المحرم» أو بعض أصابعه - فلا فدية حيتئذٍ» لأنْ إزالة الأظفار حينئلٍ تابعة غير مقصودة 
ومحل حرمة إزالة الأظفار» ووجوب الفدية فيها هو محل حرمة إزالة الشعرء ووجوب الفدية فيهاء وقد 
تقدّم بيانه آنفاً فلا نعيده . 

ينظر: نص كلام شيخنا أبي المحاسن محمد حسين في الحج. 

(۲) الوطء بإدخال الحشفة» أو قدرها من فاقدها. - في قبل» أو دبر» من آدمي» ذكراً كان أو أنثى» أو بهيمةء 
ولو بحائل؛ لقوله تعالى: َل رَقَتَ وَلاً فُسُوقَ وَلاً جدَال في الْحَجٌّ4»: أي: لا ترفثواء ولا تفسقواء 
ولا تجادلوا. فلفظه خبرء ومعناه النهي؛ إذ لو بقي الخبر غلى مغناه الخبري امتح وقوعه في الح ؛ لأن 
إخبار الله مقطوع بالصدق» مع أن ذلك قد وقع كثيراً. والرفثُ الجماعٌ. 

ومثل الوطء في التحريم مقدماته بشهوه؛ كالقبلة» والمضاجعة» والمفاخذة؛ والمعانقة؛ واللمس» 
وتقبيل الغلام بالشهوة» وتلزمها الفدية» لكنها تسقط إذا جامع عقب ذلك لدخولها في فدية الجماع؛ وإن 
لم يكن الجماع ناشئاً عن ذلك لأنه قويّ قد دخل على الضعيف فاضمحل معه. والاستمناء باليد - 
كالمقدّمات» لكن تلزم به الفدية إذا أنزل. 

ينظر: نص كلام شيخنا أبي المحاسن محمد حسين في الحج . 


V۲ 


كاتا 

ومَنْ جامَعَ امرأتهُ المُحْرِمَة برضًامًا -: ففي تعدّد الفدية ما ذكرناه في كَمّارة الصّوْم . 

وأما الوقَاعٌ بعد التحثّل الأوّلء وبعد الإفساد: فلا يوجبُ إلا الفدية؛ على أحذ 
القوليْن. 

وإن أَخْرَمَ مجامعاً -: لم ينعقذ إحرامّةُ» أو ينعقد صحيحاً أو فاسداً؟ خلاف. ويجبٌ 
أن يُْرِمَ في القضاء مِنْ حيث أَحْرَمَ عنه في الأداءء ولا يجب مراعَاةٌ الزمانٍ. وتفسُّدٌُ العمرةٌ 
بفسادٍ القِرَاذِء وهل يفوت بفوات الحَج في القِرَانِ؟ وجهان. 

السابع : مقدّمات الجماع موا للق 

الثامن : النَكاح والإنكاے. 


. اختلف الفقهاء في الإحرام هل هو مانع من صحة النكاح أولا؟‎ )١( 
فذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى القول بأن الأحرام يمنع من صحة النكاح» وأن التكاح‎ 
يفسد إذا كان أحد الثلاثة» وهم الزوج» والزوجة: والولي محرماً بحج أو عمرة؛ لأنهم يشترطون في‎ 
صحة النكاح الحلو من الإحرامء وإلى هذا ذهب الليث» والأوزاعي» وهو قول عمر بن الخطاب»‎ 
وعلي» وابن عمرء وزيد بن ثابت.‎ 
وذهب الحنفية إلى القول بأن إحرا م أحد الثلاثة لا يمنع من صحة النكاح» وقالوا : يصح النكاح» ولو‎ 


كان كل من الزوج والزوجة والولي محرماً. 5 

استدل المالكية» من معهم بالسنة والأثر. 

أما السنة: - فما روى الجماعة إلا البخاري عن أبان بن عثمان قال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول 
قال رسول الله يلقو : «لا يكح الْمُْرِمُ وَلاَ يكح زاد مسلم «وَلاً يَخْطْبُ» وزاد ابن جبان في صحيحه 
«رَلايَخْطْبُ عَلَيْه. 


ووجه الدلالة من الحديث أن النبي - ية - نهى المحرم عن أن ينكح» أو ينكح وهذا يشمل الزوجء 
والزوجة» والولي» والنهي إذا رجع لذات المنهي عنه يقتضي فساده» فيكون النكاح مع إحرام أحد الثلاثة 
فاسدا. 

وأما الأثر: فما دوي عن داود بن الحصين أن أبا غطفان المري أخبره أن أبان طريقاً تزوج امرأة» وهو 
محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه ‏ ووجه الدلالة من هذا الأثر أن عمر بن الخطاب رد نكاح المحرم» 
وما ذلك إلا لفساده وإلا لما رده عمر وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي: 

أما الحديث فقد قيل لهم فيه أن البخاري وهو معروف بدقته في الحديث ضعفهء فقد قال ابن 
العربي: ضعف البخاري حديث عثمان» وصحح حديث ابن عباس» فلو علم البخاري أن رواة حديث 
عثمان يساوون رواة حديث ابن عباس لصحح كلا الحديثين» وعلى تسليم ضحة حديث عثمان» وأن 
مُسَاوٍ لحديث ابن عباس نقول: أن معنى قوله يلخ «لاً يكح الْمُّحْرِمُ لا يطأ فهو محمول على الوط 
أو النهي الكراهة» لكونه سبباً في الوقوع في الرفث. لا أن عقده لنفسه ولغيره ممتنع» ولهذا قرنه 
بالخطبة» ولا خلاف في جوارها وإن كانت مكروهة» أو نقول أن النهي هنا ليس لذات المنهي عنه» بل 
لأمر خارج عنه» وهو الإحرام» وهذا لا يقتضي فساد المنهي عنه. ٠‏ 1 

ويقال لهم في الأثر المروي عن عمر بن الخطاب أنه معارض يما روي عن أنس بن مالك» فقد روي = 


کتاب 3 


Y۳ 


A‏ ويضمن المُحْرِمٌ بالمباشرة والتسبّب وإثبات اليد بالعَمْدِ والخطإ كل 
صيد 1 أو متولد مته ومن غيرفا اا كان أو واه ن او احا فإن دل 
حلالاً على صَيْد : عصّىء وحرم أكله» ولم يلزمه الجزاء؛ على المذهب» وما ذبحه 
بنفسه -: فهو حرامٌ عليه فإن أكل لا جَرّاءَ عليه بالكل وهو ميتةٌ في حَقٌّ غيره؛ على أحد 
القوليّر > وإن أحرم وفي ملكه صيدٌ -: هل يلزمّةُ إِنْ سأله؟ قولان» وإن وجب -: ففي زوالٍ 
مله قولان» وإن اشترّى صيداً أو ورثّهُ: فالمذمّبُ لا يملكُ في الأوّل» ويملّكُ في الثاني . 


- عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنساً عن نكاح المحرم قال: وما بأس به هل هو إلا 

کالبیع› وإسناده صحيح . 

وأما الحنفية فقد استدلوا على مذهبهم بالسنة والمعقول. 

أما السنة: - فما روى الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن 
نبي - و - تزوج ميمونة وهو سُحْرمٌ. 

ووجه الدلالة من هذا أن ابن عباس أخبر أن النبي - بيه - تزوج وهو محرم فدل ذلك على صحة نكاح 
المحرم؛ لأن ما صح له - ب - يصح لأمته إلا إذا قام دليل على الخصوصيةء ولا دليل هنا. 

وأما العقول. فقد قالوا: إن النكاح عقد كسائر العقود التي يتلفظ بها من شراء الأمة للتسري وغيره» 
ولا يفسد شيء من العقود بسبب الإحرام. 

وقد قيل للحنفية في حديث ابن عباس ما يأتي: 

أولاً: أن ميمونة وهي صاحبة القصة روت أنه تزوجهاء وهو حلال وهي أعرف بالقضية من ابن عباس 


لتعلقها بها . 1 
وثانياً: - أن المراد بالمحرم أنه في الحرم فإنه يقال لمن في الحرم محرمء وإن كان حلالا. قال 
الشاعر: 


قتلواابن عفان الخليففة محرماً أي في حرم المدينة 

ثالثاً: - على تسليم أن النبي - بي - تزوجها وهو محرم» فإن فعله معارض بقوله: «لآ ينك الْمْحْرِمٌ» 
وإذا تعارض القول مع الفضل يرجح القول على الفضل. . 

رابعاً: أن ذلك من خصائص عليه الصلاة والسلام. 

(1) من المحرّمات التعرض للحيوان البري الوحشي المأكول يقيناًء سواء كان التعرض له بصيدء أو تفسير أو 

و أو وديعة أو دلالة عليهء أو إتلاف أو غير ذلك قال تعالى : حرم عَلَيْكُمْ صَبْدُ الب ما 

دُمْثُمْ خُرْماً» أي: أخذهء ولا فرق في الحيوان المذكور بين أن يكون طائراً» كالحمام واليمامة والعصفور 
والأوز أو غير طائرء كالدجاج الرومي والبقر الوحشي» ومثل الحيوان أجزاؤه منه» كالشعر والبيض 
اللي ولا فرق أيضاً في حرمة تعرض الحيوان بين كون الحيوان في الحرم أو خارجاً منه» وخرج 
بالبري «وهو ما يعيش في البر فقط أو فيه وفي البحر» البحري؛ «وهو ما لا يعيش إلا في البحر 
كالسمك»», فلا يحرم التعرض لهء وخرج بالوحشي» «وهو ما لا يمكن الحصول عليه إلا بحيلة» 
الإنسي» كالنعم والدجاج الأهليءفلا يحرم التعرض لهءولا أثر لتوحش طارىء على الإنسي» كما لا أثرء 
لتأنس طارىء على الوحشيء فيحرم التعرض للثاني دون الأوّلء وخرج بالمأكول غير المأكول» 
فلا يحرم التعرض له» بل منه ما يندب قتلهء وهو ما كان مؤذياً بطبعه» كالفواسق الخمس» فقد صح أمر 


التهذيب / ج ٣۳‏ / م8١‏ 


كتاب الحج 
أمَا الجزاءٌ _: فهو مِثْلَهُ من الل أو طعامٌ بمثل قيمة النَّحَمٍء أو بام بقذر ر الطعام 
لكل مد يوم وهو على التخيير» > وإن لم يكن مثلباً -: فقدر قيمته طعامٌ أو عَدْلُ ذلك صيامٌ». 
ويَحْكُمٌ بالممائلة عَدْلَِنِ والعبرة في قيمة الصّيْد بمَحَلَّ الإتلاف» وفي قيمة العم بمكّة. 
وما دون 9-7 يلحقٌ به في قولٍ» ويضمن بالقيمة في قول» وإن فدى الذْكّرَ 
ا ُفْرَقْ في الثالث بَيْنَ أن تلد أو لَمْ تَلِدْء وإن فدى الأنتّى» بالذكر - ك 
دان جرح صبدا -: ضمن نُقْصَ قيمته على النصنٌ وإن أزمنَ صيذ -: صن كام القيمة 
أو نقصاتها؟ وجهان» وجزاءٌ الصيد في حرم مكة كجزاء الإحرام» ويجبٌ عَلَى مَنْ من رمّى من 
الج إلى الحرم وبالعكس» > ولو قطع الهم في مروره هَوَاءٌ الحَرّم -: فوجهان» ونباتٌ 
الحرم محرم قطعَةء أعني : ما نبت بنفسه» ولم يكن مؤذياء وكذا ما أنبتَهُ الآدمبُونُ؛ على 
أصحٌ القولين» وفي الشجرة الكبيرة ة بقرة وفي الصغيرة شام وفي الحشيش قيمنّة» إلا إذا 
نَبَتَ مكانه أ وا للذزاة. 
وحرم المدينة كَحَرّم مكّة في التحريم دُونَ الجزاء» وفي القديم : يُسْلَبُ الصائد» وفي 
ضمان صَيْد صَيْد وَج“ الطائفي وَجْهِانِ. 


۷٤ 


۾ و 
روع 
الأول : : الإحصارٌ”" العام من المسلمين والمشركين مبيحٌ للتحلّل» وكذا الخاصن؛ على 
5 رسول الله ية - يقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم» وهي الغراب الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب 
والفأرة والكلب العقورء وألحق بها كل حيوان مؤذ كالأسد والنمر والذئب والدبٌ والنسر والعقاب 
والبرغوث والبق والقمل والزنبور وغير ذلك. ش 
ومنه ما یکره قتله» وهو ما لا نفع فيه ولا ضررء كالخنافس والجعلان والسرطان والرخمة» ومنه ما 
لا يندب قتله» ولا يكرهء وهو ما فيه نفع وضرر كفهد وصقر وبازء وخرج بتيقن كونه مأكولاً» ما إذا 
شك في ذلك» فلا يحرم التعرض له. 
ثم كما يحرم التعرض بجميع أنواعه للمأكول البري الوحشي» كذلك يحرم التعرض للمتولد منهء 
ومن غيره احتياطاً كالمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي والمتولد بين شاة» وظبي بخلاف المتولد؛ بين 
غير المأكول الوحشي والمأكول الإنسي كالمتولد بين ذئب وشاة» وبخلاف المتولد بين غير مأكولين 
أحدهما وحشي والآخر إنسي كالمتولد بين ذثب وحمار أهلي وبخلاف المتولد بين أهليين : 
أحدهما: مأكول والآخر غير مأكول : كالبغل» فلا يحرم التعرض لشيء منها. 
ينظر: نص كلام شيخنا أبي المحاسن محمد حسين ف في الحج. 
() بالفتح ثم التشديد واد موضع بالطائف» به كانت غزاة النبي عليه السلام . 
ينظر مراصد الإطلاع ١577/7‏ . 
() من الموانع الإحصار العام: .بأن يمنع المحرم عن إتمام نسكه من حج أو عمرة» فيجوز له حيتذٍ أن 
يتحلّل؛ لقوله تعالى: دين أَحْصِرْتُمْ هَمَا اسْتَيسَرَ م من الذي تقدير الآية إن أخصرة تم فلكم لحلل - 


كتاب الحجح سسسب 351908 
أصمٌ القولين» ولا يم بيخ المَرّض» وإن شرط على الجديدٍء ولا يتحلّل قبل الذبح على قولوء 
ولا قبل الحأ إن جعلناة كا وإن قلنا: لاأ دل له -: يتحلّل بالكّة في قول ويصير إلى 
أن يَجِدَ الهَّدْيَ في قولء وللسيّد أن يحلل عبده» تقو ا وللززج أن يحلل زوجته 

عن الفرض؛ على أحد القولَيْنء والوالد يحثّل الولّدَ عن التطوّع على قولء ومَنْ فاته 
الحَحٌ -: فيتحلل بأفعال العمرةء ويلزمه القضاءٌ بخلاف المحصرء ولو قعد بعد الوقوفي عَنِ 
البَبْتِء فلا قضاءَ؛ عل , الصحيح» ودّمٌ القربات يراق في الحجّةٍ الفائتة أو المقضيّة؟ قولان. 


دك رَعَلَيكُمْ ما اسر ا من الهَذي» وفي الصحيحين et‏ َة لا صَدَهُ المُشْرِكُونَ وكان 
را وره ن وال لااب راا نّم احْلقُوا؛ نعم لو غلب على ظنه اتكشاف 
SS‏ في ثلا یمه إن کان مرآ اسع اسای. 
كيفية التحذل : أن يذبح» ثم يحلق» > لما تقدم من الحديث مع آیة ولا تَحْلقُوا رُؤُوسَكُمْ حتى يَبْلمَ 

لني محل ولا بد من نيّة التحلل في كل من الذبح والحلق» لاحتمال أن يكون كل منهما لغير 
التحلل. 

ومحلّ جواز تحلّل المحصرء بما ذكر إذا كان الممنوع من إتمامه هو الأركان» وكان المنع من جميع 
الطرق» أما إذا كان المنع من غير الأركان» كالرمي والمبيت» ٠‏ فلا يجوز له التحلل بما ذكرء لأنه متمكن 

من التحلل بالطواف والحلق. وكذلك يمتنع له التحللء إذا كان المنع من بعض الطرق» واستطاع أن 
يسلك الطريق الآخرء بل يلزمه حيتئذٍ أن يسلكه» ولو طال» بل ولو غلب على ظنّه فوات الوقوف بعرفة» 
وإذا فاته الوقوف تحلل بعمل العمرة.“ 

ثم لا قضاء على المحصر المتطرّع؛ لعدم وروده» فإن لم يكن متطوّعاًء فإن كان نسكه فرضاً مستقرٌأًء 
كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان» أو كان قضاءً أو نذراً بقي في ذمته» وإن كان 
غير مستقرّء كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان اعتبرت استطاعة جديدة بعد زوال 
الإحصار. 

والدم الواجب في الإحصار شاة تجزىء في الأضحية» أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع 
إحداهما. 

ومكان الذبح هو المكان الذي وقع الإحصار فيه من حل أو حرم» ويفرّق لحمه على مساكين ذلك 
المكان ae‏ ولا يجوز نقله إلى مكان اخر من الحل» ويجوز نقله إلى الحرم وإذا نقله إلى الحرم» 

0 شرعاً أخرج الطعام بقيمّةِ الشاة؛ لأنه ا إلى الحيوان من الصيام؛ 
لاشتراكهما في الماليّة» والرجوع إليه عند العجز أولى . 

فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوماًء قياساً على الدم الواجب بترك المأمورء والمنكسر من 
المد يصوم عنه يوماً كاملاً؛ لعدم تجزي الصوم. 

وإذا انتقل إلى الصومء فله التحلل في الحال بالنيّة» والحلق ولا يتوقف تحلله على الصوم لعظم 
المشقة في الصبر على الإحرام إلى فراغ الصوم» لطول زمانه. 

والثاني من الموانع الإحصار الخاصّ: بأن حبس ظلماً» كأن حبس بدين وهو معسر غير متمكن من 
أدائه» فإنه يجوز له أن يتحلل» كما في الحصر العام . 


dh Qe‏ ®« واو هد وه .د.ا فاه .اعد قد ود هد فد RGSS‏ ها هد وا هد وها ود ود هد .د وه وه وا .راع رام 


أما إذا - حبس بدين» وهو متمكن من آدائه» فلا يجوز له التحلل» بل عليه أن يؤديه ويمضي في 
نسكه» فلو تحلل لم يصح تحلله» ولو فاته الحج في-الحبس لم يتحلّل ‏ إلا بعمل عمرة بعد إتيانه 
مكة». كمن يتحلل بعمل عمرة؛ إذا فاته الحجّ بلا إحصار. 

:واكاك مه و الأبوّة: فيجوز لكل من الأبوين» وإن علا أن يمنع فرعه» وإن سفل من الإحرام 

بنفل الحج والعمرة؛ لأنهما أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية» حيث اعتبر فيه الإذن؛ لقوله يل 
لي «ألَكَ أَبَرَانِء قال نعم. قال : «اسْتَأْدَنتهُمَاء قال: لا قال : «قَفِيهمًا فَجَاهِدٌ) 
رواه الشيخان. 

وكما جاز له أن يمنعه منهما جاز له أن يأمره بالتحلّل» وإذا أمره به لزمه التحلل» »> كما في الحصر 
العام» وليس للفرع أن يتحلل بدون إذن من الأصلء وإذا أحرم الفرع بفرض الحج والعمرة» فلا يجوز 
للأصل أن يمنعه منهماء > كما لا يجوز له أن يأمره بالتحلل» لكونه فرض عين بخلاف الجهاد» ويسنّ 
للفرع أن يستأذن الأصل» ا 

والرابع من الموانع الزوجية: فينجوز للزوج أن يمنع زوجته من فرض النّسك ونفله؛ لأن حقه على 
فور وانسك على التراخي» ويجوز له أن بارهم 00 ٠‏ فإذا أمرها به لزمها حينئذ أن تتحلّل؛ كما 
في الحصر العام » فإن امتنعت من التحلل» فللزوج وطؤها وسائر الاستمتاع بهاء والإثم عليها لا عليهء 
ولا مجو للرويعة أن متسل بون دن ن ويسن للحرّة أن تستأذن زوجها فيه. 

والخامس من الموانع الرق: فيجوز للسيد أن يمنع رقيقه من النسك فرضاً كان أو نفلاً؛ لأن منافعه 
مستفرقة للسيد» اا ر > وإذا أمره به وجب عليه أن يتحلل بالحلق مع النية» فلو 
امتنعت الأمة من التحلّل جاز للسيد وطئها والاستمتاع بهاء والإثم عليها دونه» كما في الزوجة. 

ويجوز للرقيق أن يتحلل بغير إذن من سيّده» بخلاف الفرع والزوجة» فليس لهما ذلك بغير الإذن من 
الأصل والزوج» والفرق أن معصية الرقيق - أشذ لملك السيد منافعه؛ ولعدم مخاطبته بالنسك بخلاف 
الفرع والزوجة» وإنما لم يجب على الرقيق التحلّل» بدون الإذن» ولو كان الخروج من المعصية واجباً» 
لكونه تلبس بعبادة في الجملة» مع جواز رضا السيد بدوامه. 

والسادس من الموانع الدين: فيجوز لصاحب الدين أن يمنع غريمه - الموسر من الخروجء إذا كان 
الدين حالاً؛ ليوفيه حقه» ولیس له تحليله؛ إذ لا ضرر عليه في إحراهه» بخلاف الدين المؤجل أو 
الحال» وهو معسرء فليس له منعهء إذ لا يلزمه. أداؤه حينئذِء فإن كان الدّين يحل في غيبته استحب 
للمدين أن يوكل من يقضيه عند حلوله. 

ومن الأعذار المجوّزة للتحلل غير ما تقدم: المرض» وإضلال الطريق وثفاد النفقة » فإنّه إن شرط 
التحل بذلك عند ابتداء الإحرام» كأن قال في حال التية : إذا مرضت تحلّلت» فله حيتلٍ أن يتحلّلٍ به» 
لما روى الشيخان عن عائشة قالت: دَخَلَ رَسُولُ الله (44) عَلَى صُبَاعَة بذت الور قال لها: : ردت 
الْحَجّ) فقالت: والله ما أجدني إلا وجعةء فقال: «حُجّي واشترطي» وقولي: اللّهمَ مَجلي حَيْتُ ب 
حَبَسْتَيِي؛» وقيس بالحج العمرة» ا يشرط الى ا سمل ی و 
العذر» بخلاف التحلل بالإحصارء .بل عليه أن يصبرء حتى يزول العذر» فإذا زال وكان محرماً بعمرة 
أتمّهاء أو كان محرماً بحجّء وفاته تحلل بعمل عمرة. ثم إن كان شرط في تحلله الهدي تلل بذبح؛ ثم 
حلق بئيّة التحلل فيهماء وإن لم ي رط لمحي با ممعت ع ا 


كتاب الحجّ VV‏ 

الثاني : في تَرْتِيب الدماء ‏ أ دم التمّع والقرانٍ -: قدم ترتيب وتقدير» وجزاء 
الصَيْدِ دم تعديل وتخيير» ودَمٌ الحَلْق و كم تخيير وتقدير» إِنْ شاء أرَاقَ الدّمَّء وإن شاء قوم 
واطْعَم كلّ مسكين مُدَ مد وإن شاء ضام عن کل مد وما والواجباثٌ المجبورةٌ بالذّم فيها دم 
تعديل وترتيب » وقيل : : دم تخيير» ودم الجماع بده أو بقرةٌ أو سبع مِنَّ الغنم» فإن عجز قوم 


0) 


= ولو قال إن مرضت» فأنا حلال» فمرض صار حلالاً بنفس المرض» من غير نيّة» ولا دم عليه 
ينظر : نص كلام شيخنا أبي المحاسن محمد حسين في الحج . 
)١(‏ الدماء الواجبة في الحج والعمزة أربعة أنواع : 
الأول: دم ترتيب وتقدير. 
والثاني: دم ترتيب وتعديل» . 
والثالث: دم تخيير وتقدير. 
والرابع : دم تخيير وتعديل . 
تأمادم التردي a‏ وله إبات كيد : 
الأول: التمتع؛ لقوله تعالى: ظقَمَنْ تَمَتَعَ بالْعُمْرَة إلى الْحَيجٌّ كَمَا سيس من الهَذي4 والمعنى في 
إيجاب الدم عليه أنه ربح الميقات؛ فإنه لو كان أحرم بالحج ألا من ميقات بلده» أو من الميقات الذي 
مرّ عليه - لاحتاج بعد فراغه من أعمال الحج إلى الخروج إلى أدنى الحل» ليحرم منه بالعمرة» وإذا تمتّع 
فقد استغنى عن الخروج»› لكونه يحرم بالجج حينئذ.من جوف مكة. 
ولدم التمتع شروط أربعة: 
١‏ أن تقع عمرة المتمتع في أشهر الحج» فإذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج» سواء أتمها قبل دخول 
أشهر الحجء. أو أتمها فيها ‏ فلا يجب عليه الدم؛ لأنه لم يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج فأشبه 
المُفرد. ٠‏ 
۲ - أن يحج من عامه» فإذا اعتمر في أشهر الحج» ثم حج في عام آخرء أو لم يحج أصلٌ ‏ فلا دم 
عليه» لما روى البيهقي: «كان أصحابٌ رسول الله () يعتمرون في أشهر الحج» فإذا لم يحجوا من 
عامهم ذلك لم يهدوا. 

۳ - أن لا يعود المتمتع بعد فراغه من العمرة إلى الميقات الذي أحرم منه أولاًء أو إلى ميقات آخر من 
مواقيت الحج؛ ليحرم منه بالحجَ» فإن عاد المتمتع إلى الميقات ليحرم منه بالحج ‏ فلا دم عليه؛ لأنّ 
المقتضي للدم هو ربح الميقات» وقد انتفى بعودة المتمتع إليه. 

٤‏ - أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام» لقوله تعالى: هِذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَمْلهُ 
حَاضِرِيَ الْمَمْجِدِ د الْحَرَام)» والمراد بحاضري المسجد الحرام من بين. مساكنهم» والحرم أقل من 
مرحلتين» فإن کان المتمتع من آهل هذه الجهة فلا يلزمه. الدم. لقربه من الحرمء والقريب من الشيء 
يقال له حاضره قال تعالی : 9وَاسْالْهُمْ عَن الْقَرْيَةِ التي كات حَاضِرَةٌ البح أي قريبة منه. والمعنى في 
ذلك أنه لم يربح ميقاتاً عامّاً لأهله» ولمن مرّ به. 

ووقت وجوب الدم على المتمتع هو وقتُ إحرامه بالحج؛ لأنه حينئذٍ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج» 
ويجوز له أن يذبح بعد فراغه من العمرة» وقبل الإحرام بالحج لتقدّم أحد سببيه. والأفضل ذبحه يوم 
النحرء ولا آخر لوقته كسائر دماء الجبر. 
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= "الثاني» القران؛ لأن 0 تمتع أكثر من فعل القارن» فإذا وجب عليه الدم بنصّ القرآن» فالقارن 
أولى به وأيضاً روى السيخان عن عائشة نشة (رضي الله عنها) أنه (كل) ذبح عن نسائه البقر يوم النحر. 
قالت: وكنْ قارنات». 

ولدم القران شرطان: 

)١(‏ أن لا يعود القارن إلى الميقات بعد دخول مكة» وقبل تلبسه بنسك؛ كالوقوف بعرفة» فإذا عاد 
القارنُ إلى آي ميقات بعد أن أحرم بهما معا أو بعد أن أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها 
سقط عنه الدم. 

)١(‏ أن لا يكون من حاضري المسجد الحرامء وقد سبق المرادٌ من حاضري المسجد آنفاً. 

الثالث: فواث الوقوف بعرفة: وتقدم بيانه في مبحث الوقوف. 

«الرابع ترك المبيت بمنى»: جميع ليالي أيام التشريق الثلاث» بشرط أن لا يكون تارك المبيت 
معذوراٌ ان كان معذوراً في تركه فلا يجب عليه الدم. . وتقدّم بيان العذر - عند الكلام على المبيت 

2 فم وق اترك میت ليل مد 

«الخامس ترك المبيت بمزدلفة»: ليلة النحر بالشرط السابق في ترك المبيت بمنى.. 

«السادس : ترك الرمي» لثلاث حصيات فأكثر من حصيات الجمار. 

«السابع: ترك الإحرام في الميقات» نعم لو أحرم بعد مجاوزة الميقات» ثم عاد إليه قبل أن يتلبس 
بالنسك ‏ سقط عنه الدم؛ لأنه قطع المسافة من الميقات محرماًء أو أدَى المناسك جميعها بعده» فكان 
كما لو أحر منه. 

«الثامن: ترك طواف الوداع»: بشرط أن لا يكون تاركه معذوراًء كحائض» ونفساء» وخائف من 
ظالم؛ أو فوات رفقة؛ وبشرط أن يخرج من مكة» أو منى إلى وطنهء أو إلى موضع آخر يقيم فيه أو إلى 
مسافة القصر. ولا ي يستقرٌ الدم في ذمته إلا بوصوله مقصده» أو بلوغه مسافة القصر. فلو عاد قبل ذلك 
وطاف» فلا دم عليه؛ لأنه في حكم. المقيم . 

«التاسع : مخالفة المنذور»: كأن نذر المشي» أو الركوب» أو الإفراد - فخالف ذلك , 

ومعنى «الترتيب» في الدم أن الشّارع جعل له مرتبتين لا ينتقل الشخص إلى الثانية منهماء إلا إذا عجز 
عن الأولى. ومعنى «التقدير» فيه أن المرتب الثانة مقر بما لا يزيد ولا ينقص. 

والدم الواجب على الشخص في كل واحدٍ من هذه الأسباب التسعة - شاة تفرّق بعد ذبحها في الحرم. 

2 صام ثلاثة ة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى وطنهء أو إلى بلد يريد توطنها. أما 
> فلتوك تعالق : 0 من َم بالُمَْةِ إلى الْححجٌ قا اسْسَرَ م مِنَ الْهَدْي فن لَمْ جذ قَصِيَامُ ثلث 
وي ال سَبْعَةِ إذَا رَجَعْتّمْ وأما قي الأسباب فبالقياس عليه بجامع الثم : 

ر ا الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة. ولو فاتته الأيّامُ الثلائة في الحج لزمه أن يفرق عند 
قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام » ومدة السير إلى وطنه حسب العادة الغالبة» كما يفرق ذلك عند 
أدائها . 


ولو استوطن مكة»› ولم يصم الثلاثة قبل يوم عرفة - فرق بين الكلاثة -:والسيعة بأريمة ابام نقط . 
ويسن التتابع في كَل من الثلاثة 2 والسبعة أداء وقضاء. . ويتعيّن م أن يصو م الأيام الثلاثة 
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إحرامه بالحج» فلو صامها قبل الإحرام بالحج لم يكف ذلك؛ لأنها عبادة بدنية يمتنع تقديمها على وقتها 
بخلاف الدم؛ فلكونه عبادة مالية» جاز تقديمها على أحد سببيه كالزكاة. 

وأما دم الترتيب والتعديل فله سببان: 

«الأوّل: الجماع المفسد للنسك» وتقدم بيانه. فتجب به بدنة على الرّجل؛ لما روي ذلك مالك في 
«الموطأ» عن جمع من الصحابة» من غير أن يعرف لهم فيه مخالف» فقد أفتى عمرء وابنه عبد الله 
(رضي الله عنهما) بوجوب البدنة» وكذلك ابن عباس» وأبو هرير (رضي الله عنهما) . 

والمراد (بالبدنة» الواحدة من الإبل» ذكراً كان أو أنثى. فإن لم يجدها فبقرة. فإن لم يجدها فسبع 
شیاه . فإن لم يجدها قوم البدنة بسعد مكة وقت اوجرب واشترى بقيمتها طعاماًء وتصدق به على فقراء 
الحرم ومساكينه» فإن لم يجد طعاماً صام عن كَل مد يوماً. والمنكسر من المد يصوم عنه يوماً كاملاً؛ 
لعدم تجزي الصوم وأما المرأةٌ فلا شيء عليها غير الإثم . 

«الثاني: الإحصار» وسبق ما يجب فيه عند الكلام على موانع الحج والعمرة. ومعنى «التعديل» 
التقويم» بمعنى أن الشارع أمر فيه بالتقويم» والعدول إلى غيره بحسب القيمة. 

وأما دم التخيير والتقدير فله ثمانية أسباب: 

«الأوّل» : حلق الرأس؛ لقوله تعالى: ممن کان منم مريضاً أ به اذى مِنْ رَأْسهِ فَفِذيَةٌ مِنْ صِيَام أو 

صَدَقَةٍ ق سك التقدير: فحلق شعر رأسه- ففدية» والشعر اسم جنس بصدق بالثلاث» و في 
الصحيحين : أنه (كَكِ) قال لكعب بن عجرة: «أيؤذيك هوام رأسك» قال: نعمء قال: «أنسك شاةء أو 
صم ثلاثة أيام» أو أطعم فرقاً من الطعام على ستة مساكين». أما الحلق بدون عذر فالفدية فيه من باب 
الأولى. 

«الثاني»: تقليم الظفر . 

«الثالث؟: لبس المحيط . 

«الرابع»: دهن الشعر. 

«الخامس»: التطيب. 

«السادس»: مقدمات الجماع بالشهوة. 

«السابع»: الوطء الذي يعم بعد الوطء المفسد. 

«الثامن»: الوطء بعد التحلّل الأول. 

فيجب في كل واحد من هذه الأسباب الثمانية شاةٌ. أو صوم ثلاثة أيام» أو التصدق بثلاثة آصع من 
الطعام» يجزىء في الفطرة على ستة مساكين من مساكين الحرم» لكل مسكين نصف صاع. أما في 
الحلق فبالنصّ كما تقدم» وأما في غيره من الأسباب فبالقياس على الحلق؛ لاشتراك الكلّ في الترقّه. 
وتكمل الفدية بإزالة ثلاث شعرات ولاءً» وبإزالة ثلاثة أظفار ولاءً. وفي شعرة أو ظفر مد وفي شعرتين 
أو ظفرين مدان. 

وأما دم التخيير التعديل فله سببان: 

«السبب الأوّل»: تلفت ما تعرّض له المحرم من الحيوان البرّي الوحشيّ المأكول يقيناًء أو المتولد منه 
ومن غيره» سواء تعرّض له المحرم في الحرمء أو في غيره ‏ قال تعالى : «لا فوا اليد وَآنكُمْ حُرْمٌ 
من عله منم عمد َجَرَاء مل ما تل من النّعَم يَسْكمٌ به دوا عَدْلٍ منکب . 
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200 والمتعدّي بذلك مخيّر بين ثلاثة أشياء: 

«أحدها»: أن يذبح مثل ما تلف - من النعم» ويتصدّق به على فقراء الحرم. 

«ثانيها» : أن يشتري بقيمة المثل طعاماً مجزثاً في الفطرة» ويتصدق به عليهم . 

«ثالثها»: أن يصوم عن كل مدّيوناً؛ لقوله تعالى: «هَذياً بلع العبة اؤ كَمَارَةُ طَعَامُ مَسَاكِين أَْ عَدْلُ 
َلك صِيّاماً4» ولا يشترط في الصوم أن يكونَ في الحرم؛ إذ لا نفع فيه للمساكين» لكنّ الأولى له أن 
يسوم في الجرم لشترقه. 

ومحل التخيير بين هذه الثلاثة إذا كان التالفٌ من الصيد مثلياً ار ی العنلى بنقل ع عن 
الشارع» أو مثلياً بحكم عدلين خبيرين عند عدم النقل فيه. 
فمما ثبت بالنقل الصحيح أن في كل واحدة من الحمام» واليمام» والقمريّ - شاة من ضأن أو معز» , 
وفي النعامة ذكراً أو أنثى» بَدَنَهَ أي بعيراً. وفي البقرة الوحشية» أو الحمار الوحشي بقرةً أهليّة. وفي 
الظبي تيساً. وفي الظبية عنزاً. وفي الغزال معزاً صغيراً. وفي الأرنب عناقاًء «وهي أنثى المعزء إذا 
قويت ولم تبلغ سنة»»؛ وفي كل من اليربوع والوَبر معزاً أنثى بلغت أربعة أشهر. وفي الضبع كبشاًء وفي 
الثعلب شاة . 
ثم المراد بالمثل ما يقارب الصّيد في الصورة» لا المثل في الجنس حتى يجب في العامة نعامة» وفي 

الغزال غزاال» ويدل لذلك ما ثبت بالتّقل والآية الكريمة - ألا ترى قوله تعالى: لِفَجَرَاءٌ مل ما تل من 
ال قد مجاه وتخالى بالتسم اتصرق ن التي إلى الشورة مين العم ثم :لا بد من مراعاة 
الممائلة التي من اقتضتها الآية» فيلزم في الكبير كبير» في الصغير صغير» وفي الذكر ذكرء وفي الأنثى 
الأنثى» وفي الصحيح صحيح» وفي المعيب معيب» إن اتك جسن اليب فما كالعؤز آنا إذا حلفت 
العيب فلا يكفي . نعم لو فدى الصحيح عن المريض» أو السليم عن المعيب» أو السمين عن الهزيل - 


كان أفضل . 
أما إذا لم يرد في الصيد التالف نقل» ولا حكم بمثله» عدلان. وذلك كالجرادء والعصافير فهو مخيّر 
بين أمرين : 


«أحدهما» : أن يتصدق بقيمته طعاماً. 

«ثانيهما»: أن يصوم يوماً عن كل مد من الطعام. ثم لا يقرّمه إلا عدلان. 

ويعتبر في قيمته موضع التلف وزمانه» قياساً على كل متلف متقدّم بخلاف صيد المثليّ» فإنه الأصحّ 
فيه اعتبارٌ القيمة بمكة يوم الإخراج؛ لأنها محل الذبح» فإذا عدل عنه إلى القيمة» اعتبر مكانه في ذلك 
الوقت. وهل المعتبر في العدول إلى الطعام سعر الطعام بموضع التّلفء أو قيمته بمكة ‏ احتمالان 
للإمام والظاهر منهما الثاني. 

ثم لا يشترط في وجوب فدية تلف الصيد العمدء والعلم بالتحريم والاختيار كما تا ذلك عند إلكلام 
على محرّمات الإحرام؛ تحت عنوان «تذنيب»» بل يكفي في الوجوب أن يكون المتعرّض مميّزاً» ولو 
كان جاهلاً» أو ناسياً» أو مخطتاًء أو مكرهاً فقيد التعمد في الآية الكريمة محمولٌ على الغالب لا مفهوم 
له. نعم لو تعرّض صيداً مؤذياً في ماله» أو نفسه» أو يوصّل ضرراً إليه؛ كأن ينجس متاعه» أو يأكل 
متاعه أو يمنعه من سلوك الطريق كالجراد المنتشرء فمات بسببه ‏ فلا فدية عليه . 

«السبب الثاني»: قطع المحرم شيئاً من أشجار الحرم وحشيشه؛ قياساً على الصيد بجامع المنع من - 
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كتاب الحح . 
البدنة دراه والذراهم طعاماً والطعام صوماً» وقيل: دم تخيير» ودم الإحصار لا يَدَلَ له 
في قولي» وفي قول: بدلَهُ كبَدَلٍ التمّع؛ وقيل : كَدَم الحلق. 

الثالثِ: مَنْ باشر جميعَ المحظورات -: لم يتداخل إلا إذا اتَحَدَ الجدْنٌ فيما سوى 
القَيّدِ من الاستهلاكات؛ فإنه يتداخل برط أن يكون على الولاء» وكذلك: يتداخل فيما 
سِوَّى الوطء من الاستمتاعاتٍ عند اتحادٍ الجنْس» وقصر الزمان» وإِنْ طال -: فلا يتداخَلٌ؛ 
على الجديد. ' 


= الإتلاف لحرمة الحرم. فمن تعرض لقطع شيء من أشجاره ‏ تخيّر بين أمور ثلاثة : 
ش «أحدها»: أن يذبح بقرة إن كانت الشجرة التي قطعها كبيرة» أو يذبح شاة إن كانت صغيرة بأن كانت 
قريبة من سبع الكبيرة؛ لما رواه الشافعي عن ابن الزبير» ومثله لا يقال إلا بتوقيف من النبي (26) . سواء 
في وجوب الفدية أخلفت الشجرة بعد القطع» أم لم تخلف. 

«ثانيها»: أن يقوم الواجب من بقرة أو شاة» ويتصدّق بقيمته طعاماً. 

«ثالثها؛: أن يصوم عن كل مد يوماً أما الشجرة الصغيرة التي لم تقرب من سبع الكبيرة» فالواجب فيها 
القيمة؛ كما في الحشيش إن لم ينبت بدله» ويتخيّر بين أن يتصدّق بقيمتها طعاماً» وبين أن يصوم عن كل 
مد يوماء 

ينظر: نص كلام شيخنا أبي المحاسن محمد حسين في الحج. 


بشم الله الوَحْمْن الرجيم» وَالْحَمِدُ لِلّه رَبٌ العَالَمِينَ والصَّلآةَ والسّلآم عَلَىْ مُحَمَّدٍ وآله 


ت 


أجْمعِين . 
كتاب البيوع 
َال تَعَال : «وأحَلَ اللّهُ الع وحَرَمّ الوبًا4 [البقرة: .]۲۷١‏ 


روو 


وقال تعالى: يا بها الَِينَ منوا لا تأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بالباطل إلا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةٍ 
عَنْ تراض نک4 [النساء: ۲۹]. ش 

البيع : هو معاوضة مال" بمالٍ» وهو نوعان: بيع وصف وبيع عين. 

فبيع الوصف: هو السَلم. 

ل ب عر ل لاو را ا 
ويقول المشتري» اشتريثٌ أو أبتغثٌ» أو يقول البائع : ملكثك هذا بكذاء فيقول: تملكت أو 
قَبِلْثُ؛ فيص إن كان المبيع حاضراً يراه المتبايعان» مُقدَورا على تسليطة: 


٠.‏ و 5 اخ 6 إن سيو 
فصل » في بَبّع العيّن الغائية 
وإن أشترئ شيئاً لم يره المشتري» سواءٌ كان غائباً عن المجلس» أو كان حاضراً؛ 
لكنه في وعاء -: ففي صحة البيع قولان: 
أصحّهما ‏ وبه قال أبو حنيفة» رحمة الله عليه» وأكثر أهل العلم -: يصح لأن المبيع 
معلومٌ العين مقدور على تسليمه؛ كالعين المرئية. 


(1) اختلف الفقهاء في تعريف المال فعرف فقهاء الحنفية بأنه «ما تميل إليه النفس» ويمكن ادخَارُهُ لوقت 
الحاجة» . 
وعرفه غيرهم بأنه «ما يجري فيه البَذْلُ والمَنْمُ»» والمراد بالمالٍ المتقرّم: المال المُحْرّرُ الذي يجوز 
الانتفاعٌ به شرعاً حال السَّعَةِ والاختيارء كالنقود والِعُدوض والدُور والأراضي» والمال المُخْتَرَمُ: هو 
المال المعصوم. ينظر حاشية ابن عابدين 4/ ". 


YAY 


YAY 


كتاب البيوع 
والثاني - وبه قال الحكم» وحَمَّادٌ واختاره المزني -: أنه لا يصح؛ لأن النبي - كَل - 
انه عَنْ بَبْعِ العَرَرٍ"» وفيه غرر من حيث إنه لا يعلم بقاؤه. 


(۱) أخرجه مسلم (۳/ )١1157‏ كتاب البيرع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث )٠١١۳ /٤(‏ 
وأبو داود (۳/ )۲٥٤‏ كتاب البيوع: باب في بيع الغرر حديث ۳۳۷۳) والترمذي (۳/ )٥۳۲‏ كتاب 
البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر حديث )١١۳١(‏ والنسائي (۷/ ۲۹۲) كتاب/البيوع باب بيع 
الحصاة» وابن ماجه (۷۳۹/۲) كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة حديث )1١945(‏ وأحمد 
(E4 EFT TV1)‏ والدارمي )10١/7(‏ كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الغرر» (۲/ )٠٠٤‏ كتاب 
البيرع: باب في بيع الحصاةء وابن الجارود في «المنتقى» رقم (54) والدارقطني (۳/ )٠١- ٠١‏ كتاب 
البيرع رقم (57) والبيهقي )١77/0(‏ كتاب البيوع: باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة» والبغوي في 
«شرح السنة» /٤(‏ ۲۹۷ - بتحقيقنا) كلهم من طريق عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: نهى رسول الله - ب - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال 
البغوي: هذا حديث صحيح. وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك 
وسعيد بن المسيب مرسلاً وسهل بن سعد الساعدي ‏ حديث ابن عمر. . 
أخر جه ابن حبان ١١١6(‏ - موارد) والبيهقي )۴۳۸/٥(‏ كتاب البيوع . كلاهما من طريق المعتمر عن أبيه 
عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ب - عن بيع الغرر. 
قال الحافظ في «التلخيص» (”5/7) واسناده حسن صحيح. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 954) من 
طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به. 
وقال أبو نعيم : تفرد به معاوية عن سفيان. وأخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (5/ )۳١١- ۳٠٣١‏ من 
طريق إسحاق بن حاتم العلاف ثنا يحبى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به حديث ابن 
عباس . 
أخرجه ابن ماجه 60 كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث (1948؟) 
وأحمد (۳۰۲/۱) والخطيب في ”تاريخ بغداد» (7/ ۳) كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن يحبى بن أبي 
كثير عن عطاء عن ابن عباس قال نهى رسول الله إا - عن بيع الغرر. 
ومن طريق أيوب أخرجه الطبراني في «الكبير» /1١(‏ 184) رقم (1141). 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)۱۷١/۲(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضي اليمامة. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس. 
أخرجه الطبراني في «الکبیر؛ (۱۱/ )۲٠٤‏ رقم )١٠٠٠١(‏ من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي - ية - نهى عن بيع الغرر. قال الهيئمي في «المجمع» (5/ ”8): رواه الطبراني في الكبير 
وفيه النضر أبو عمر وهو متروك. 
حديث أنس بن مالك. أخرجه أبو يعلى (5/ 154 )١1650-‏ رقم ۷ من طريق إسماعيل بن مسلم 
المكي عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله َي -: «لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا 
يبيعن حاضر لباو. . . .). 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )8١/5(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو 
ضعيف . وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (8949/1) رقم (۳۳۷) وعزاه لأبي يعلى . 
حديث سهل بن سعد. أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (5/ ۸) وقال الهيئمي: - 


6 ببح ٠ب‏ سحب يبب كتاب البيوع 

ولأنه مجهولٌ الوصف؛ كما لو أسلَّمٌ في شيءٍ ولم يصفه؛ فعلى هذا: فإن ذكر جميع 
أوصافه لا يصحٌ؛ لأن طريق معرفة العين: العِيّانُ وهو لم يعرفه بطريقه؛ كما لو أسلم في 
شيء» ولم يصفه لا يصح» وإن شاهده؛ لأن طريق معرفته الوصف . 


ولو باع ما لم یره البائع - فقد قيل: فيه قولان؛ كما لو اشترى ما لم يره. 


وقيل: لا يصح؛ وهو الأصح؛ لأن المَبيع ملكه. والاعتماد فيه على علمه؛ فإذا لم 
يَعْلّمء فلا يُعْذَّر بالجهالة. 

وكذلك لو رَهَّن عيْناً غائبة» أو وهبهاء أو أجرهاء أو أجر داره بعين غائبة» أو جعل 
رأس مال السلم عيناً غائبة» ثم سلّم في المجلس - ففي صحة العقد قولان: 

وكذلك لو تزوج امرأ ة على عين غائية.5 ثم سلم في المجلس - ففي صحة العقد قولان - 
وكذلك لو تزوج امرأة على عين غائبة أو خالعها على عَيْن غائبة ؛ فالنكاح صحيح» والبینو ة٥‏ 
في الخُلْع واقعة . 

فإن قلنا: ديت يبان الزوج في التكلج »»:وعلى الجر في الخلع مَهْر 


5 و ی وکوت کد ف ادد 
مرسل سعيد بن المسيب. أخرجه مالك (؟5575/1) كتاب البيوع: كم (76) والبيهقي 
(778/0) كتاب البيوع» والبغوي في «شرح السنة» /٤(‏ ۲۹۷ - بتحقيقنا) من طريق أبي حازم بن دينار 
عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - کا - نهى عن بيع الغرر . قال البيهقي: هذا مرسل . 
وقال البغوي: هكذا رواه مالك مرسلاً وقد صح موصولاً. 

(0) البينونة: مصدر بان الي عن الشيءء أي انقطع عنه واتفصل بينوة وبيُوناً. 
وقولهم: أنت باين مول كحائض وطالق» وأما طلقة باينة وطلاق باينٌمجاز والهاء للفصل. 
وقال الجوهري: وتطليقة بائنة وهي فاعلة بمعنى مفعولة. وبين بمعنى وسْط يقول: جلَسْت بين القوم 
كما تقول: وسّط القوم بالتخفيف» وهو ظرف فإن جعلته اسما أعربته تقول: لقد تَقطّع بئتكم برفع النون 
ونصبهاء ارق على التإعل أي شط رو ر على العف و 
والبَْنْ: الفضل والمزية» يقال: بانه يبيئه ويبونه : وبينهما بَوْنَّ بعيد وبين بعيد والواو أفصح. 
والبينونة اصطلاحاً: هي الفرقة بين الزوجين بطلاق وهي على ضربين: صغرى» كبرى. 
أما الصغرى: هي التي تفيد انقطاع الملك فقط كما يحصل بواحدة أو اثنتين فلا تحل له إلا بعقد ومهر 
جديدين . 
والكبرى: هي التي تفيد انقطاع الحل بالكلية كما يحصل بالثلاث. | 
والمرأة البائن: هي التي لا رجعة EOS‏ بعوض أو بغيره وقد انقضت 
:عدتها. ينظر المطلع (ص ۳۲۲ ۳۳۲) . أنيس الفقهاء (ص 108 )١94-‏ المصباح (بين) الكليات 
ص ۹٤‏ . 


| کتاب‌البيوع ب ب ]1 
ْ وكذلك لو صالح عن القَودٍ على عَيْنِ غائبة يسقط القّودء وفي صِحَةٍ المسمى قولان: 

فإن قلنا: لا يصحء تجب عليه الدية . 

ولو سَاقى على حائطٍ لم يره» ففيه طريقان: 

أحدهما: أنه على قَوْلَين؛ كالبيع . 

والثاني: لا يصح قَولاً واحداً؛ لأن المُساقاة معقودة على العَرَرِ» فلا يجوز أن يضاف 
إليه غر عدم الرؤية» بخلاف البيع . 

فإن قلنا: : شراء الغائب لا يصحء فرؤية كل شيء على حسب ما يليق به؛ فإن اشتر 
داراً يجب أن يرى جميع بيوتها وحَوائْطُها وسّقُوفها وسطوحها. 

أو [اشترى]”'' بستاناً یری جميع أشجاره» ومسايل مائه. 

فأما ما كان من التوابع ؛ كعروق الأشجارء وأساس الجُدّرء لا يشترط رؤيتها. 

وإن كان رقيقاًء فيرى ما ليس بعَؤْرة منه» ويشترط رؤية الشعر على أصح الوجهين. 

وقيل: لا يشترط؛ كالعُكن» والمغاين. ولا يشترط رؤية الأسنان» واللسان» وأسنان 
الدابة؛ على الأصح . ١‏ ۰ 

وإن كانت دابة» يجب أن يرفع السَّرجَ والإكافَ عنها. 

وإن كان ثوباً صفيقاً؛ كالديباج”" والبْسّط يرى كلا الوجهين منه» فإن كان الثوب رقيقاً 
لا يختلف وَجْهاه. يكتفي برؤية أحد.الوجهين. 

وإن كان كتاباً» يجب أن یری جَّمیع أوراقه» أو [اشترى]”" قِزْطاساً یری كل طاقة 
منهء أو كُيّة عَزْلٍ قلبها. 

وإن كان سكراً أو فانيذا”؟» في قارورة رآه من وراء القارُورة لا يصح؛ لأنه لا يحصل به 


. سقط في ظ‎ )١( 

(۲) ثوب سداه ولحمته ِبْرَيْسَم ويقال هو معزب ثم كثر حتى اشتقت العرب منه فقالوا دبجاً الغيث الأرض 
دبجاً من باب ضرب إذا سقاها فأنبتت أزهاراً مختلفة لأنه عندهم NT‏ 
ووزنه فيعال ولهذا يجمع بالياء فيقال دبابيج وقيل هي أصل والأصل دباج بالتضعيف فأبدل من 
المضعفين حرف العلة ولهذا يرد في الجمع إلى أصله فيقال دبج دبابيج o‏ 
الْحَدَّان . ينظر المصباح المنير»ء مادة دبج (ص 77). ٍ 

(۲) سقط في ظ . 

(5) القانيد : : نوع من الحَلُوى يعمل من القند والنشا وهي كلمة أعجمية لفقد فاعيل من الكلام العربي ولهذا 
لم يذكرها أهل اللغة . ينظر: «المصباح المنير» مادة فند (ص ۱۸۳). 


۲۸٦‏ كتاب ألبيوع 
حقيقة المعرفة» بخلاف السَّمكِ في الماء الصافى» يجوز بيعه [إذا كان يراه تحت الماءء 
وكذلك الأرض إذا كان عليها ماء فاك يراها تیت ٩]‏ ؛ لأن الماء من صلاحه ومحل حياته 
اللا معط مرا 

ولو وكل وكيل بالشراء» يشترط رؤية الوكيل؛ لأنه من أحكام العقّد» فتعلق بالوكيل؛ 
كالإيجاب والقبول. وإن رآه الوكيل» ولم يره الموكل» صح العقدء وإن رآه الموكل دون 
الوكيل» لا يصح . 

وإن قلنا: شراء الغائب يصح» فيشترط ذكْرٌ الجنس والنوع» فإن قال: بعتك ما في 
كمي أو ما في كمي ) أو بعتك حيواناً أو رقيقاً لا يصح ؛ حتى يقول: بعتك عبدي أو جاريتي 
أو فَرّسى أو جمَاري ويذكر وغه فقول عبدئ الهندئ أو التركى: أو ثوبي الهّرويٌ أو 
لر ثم إن كان له عبدان من هذا النوع» يجب أن يذكر ما يقع التمييز به بين المبيع» 
وعَيْره ف وصف» أو سِرّء أو المكان الذي هو فيه. فإن لم يكن إلا واحد؛ فهل يشترط 
وراء کر النوع ذِكَرٌ وصف آخر؟ فيه وجهان: 

أصحهماء وبه قال أبو حنيفة رحمة الله عليه -: لا يشترط ؛ لأن خيار الرؤية ثابت له؛ 
فلا معنى للاستقصاء في الوصف . 

والثاني : يشترط ذكر الصفات. ثم فيه وجهان: 

أحدهما: يشترط ذكر صفات السلم . 

والثاني: معظم الققات اوهو .ناا يؤنت ند العدعي ف 'الفاضي كن إل 77 رآ 
المشتري يبت له الخيار» وإن كان قد وصفه البائع بجميع أوصافه» ووجده المشتري؛ كما 
وصفه؛ لأنه بيع الخيار؛ فذكر الوصف فيه لا يسقط خياره . 

ويجوز للمشتري المَّسْحُ قبل الرؤية» ولا تجوز الإجازة؛ لأن المانع من اللزوم عدم 
الرؤية» فلا يلزم قبل الرؤية بخلاف الفسخ «جاز»؛ لأن الفسخ دليل عدم الرضاء وعدم 
الرؤية مناسب لهء والإجازة دَلِيلٌ الرضا؛ فلا يناسبه عدم الرؤية. 

وإذا باع شيئاً لم يره وجوزناء فهل يثبت للبائع الجِيَارٌ إذا رآه؟ فيه وَجْْهان : 

أحدهما: يثبت ؛ كما يثبت للمشتري؛ بدليل أنهما استويا في خيار المكان والشرط . 


والثاني - وهو الأصح ونه قال أبو حنيفة : لا خيار له؛ لأن جانبه أبِعْدٌ عن الخيار» 


(1) سقط في ظ . 
(۲) سقط في ظ. 
(*) في ظ: إذا. 
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بدليل أنه لو باع شيئاً على أنه معیب؛ فبان صحيحاً ‏ لا خيار له» ولو اشترى على أنه 
صحيح ؛ فبان معيباً ‏ له الخيار. 

وإذا رى المشتري المّبيع بعد الشراءء فخيار الرؤية على القورء أو على التراخي؟ فيه 
وجهان: 

أصحهما ‏ وبه قال أبو اسحاق يَمْتَدٌ بامتداد مجلس الرؤية؛ لأنه خيار تَرَوٌ ثبت بأصل 
الشرع؛ كخيار المكان. ش 

والثاني - وبه قال ابن أبي هريرة ‏ يكون على الفور؛ كخيار العيب. 

وهل يثبت خيار المكان فى شراء الغائب؟ فيه وجهان: 

أصحهما : يثبت؛ كما في شراء الحاضر؛ فإذا تَفْرّقا قبل الرؤية» سقط خيار المكان» 
وبقي خيارٌ الرؤية. 

والعاني : لا يفيت ؛: لأن خيار الرؤية ثابت؛ فيغني عن إثبات خيار المكان. فإذا ارتفع 
خيار الرؤية حينئذٍ» ثبت خيار المكان. 

ولو شرط نفي خيار الرؤية» لا يَصِحُ العقد؛ بخلاف ما لو شرط نَفى خيار المكان» 
جاز في قول؛ لأن ثمّ قد رأى المبيع » وعلمه؛ فنفي الخيار لا يمكن غَرراً في المبيع . 

وفي شراء الغائب لم ير المبيع حَقيقة» ولم يعلمه؛ فنفي الخيار يمكن غرراً في 
المبيع ؛ فلم يجزء وخيار الرؤية لا يمنع الملك؛ لأنه خيار اطّلاع؛ كخيار العيب. 

وقيل: هو كخيار الشرط . 

ولو قبض المبيع وبّاعه قبل الرؤية» لا يصح؛ بخلاف ما لو باع في زمان الخيارء 
جاز؛ على الأصح؛ لأنه يصير به مُجيزاً للعقد» وها هنا لا نَصِحُ الإجازة قبل الرؤية. 
ينفسخ البيع؟ فيه وجهان. 

ولو اشترى شيئاً رأى بعضه» ولم ير البعض» نظر: إن كان شيئاً لا يُسْتَدلٌ برؤية بعضه 
على رؤية كله؛ مثل: إن اشترى ثوباً مَطوياً لم ينشر» أو دابة عليها إكافٌ أو سرج أو داراً 
رأى بعض أبنيتها دون البعض؛ فهو كما لو لم ير شيئاً منه ففي صحة البيع قولان؛ كالعيب لا 
فرق بين أن يكون ببعض المبيع» أو بكله في ثبوت الخيار. 

وإن كان مما يُسْتَدلٌ برؤية بعضه على رؤية كله؛ مثل: إن اشترى صَبْرة2'7 حِنْطقء أو 


- الْصَّبْرَةٌ: هي الكومة المجموعة من الطعام سميت صُبْرة لإفراغ بعضها على بعض ومنه قيل للسحاب تراه‎ )١( 
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شعير » أو شىء من الحبوب» أو ثمر» أو 00 رأى ظاهرهاء أو كان فى وعاء؛ فرأى 
أعلاهء أو كان سمئاً أو دهناًء أو نال في إناء؛ فرأى أعلاه صح العقد؛ لأن الغالب أن 
أجزاءه لا تختلف. ولا خيار له إذا رأى باطنه» إلا أن يَخْرْجٍ أسفله أَرَدَأْ من أعلاه» أو يظهر 
تحت الصبرة دكّةء أو في أسفل الوعاء غِلظٌ خارج عن العادة؛ فيثبت له الخيار. 
ولو كانت تحت الصّبْرة ة حفرة» فما في الحفرة لا يدخل ف في البيع . 
وإن اشترى صَبْرة من بطيخ» أو عنب؛ فرأى ظاهرها فهو كشراء الغائب؛ لأنها 
تختلف. وإن كانت الجنطة في بيت؛ وهو مملوء منهاء فراق بها من الگ أو من 
الباب؟؛ فإن كان يعرف الطول والعرض من البيت» صح. وإ وإن لم يعرف. لم يصح”". 
وكذلك الجمد في المَجمَّدةء والثلج في المَتْلّجة. 
ولو أخرج كما من الوعاء؛ فأراه» ثم باعه ما في الوعاء - ففيه وجهان: 
أصحهما ‏ هو كشراء الغائب؛ لأن المبيع غير مَرْئيٌ 
والثاني ‏ وبه قال أبو حنيفة هو كما لو رأى أعلاه من الوعاء» فيصح . 
ولو اشترى جوزأً”" أو لوزاً في القشرة السُفْلىء يجوز وإن لم ير اللّبّ الذي هو 
المقصود؛ لأنه يد يتستر بما فيه صَّلاحهُ . فإن باع اللب الذي فيه وحده» لم يجز. 
ولو اشترى شيئاً رآه قبل العقد» ولم يره حالة العقد ‏ نظر: إن كان ذلك مما لا يتغير 
فی الغالب؛ كالأراضى والأحجار» والحديد» والنحاس» ونحوهاء أو إن كان مما يتغير 
والمدة قريبة لا يتغير في مثلها - صح الشراءٌ. وإن كان مما يتغير» فقد قيل: فيه قولان؛ 
كشراء ما لم يره. وقيل - وهو الأصح - يصح قولا واحداً؛ لأنه قل راه من قبل وعلمه. 
والأصل بَقَاوُهِ على ما رآه. 
5 3 السحاب صَبِيرٌ. قاله الأزهري. قوله (جُرَافاً) أي : حطلة رک ولا وزن ولا عددء فارسي. 
بّ. ينظر النظم المستعذب .)۲٤١/١(‏ 
90 مخ عير لوو (مشهور) من فصيلة الورديات من ضروبه اللوز المنفرك ويطلق على ثمره 
أيضاًء ومنه اللو المر اللو الحُلو. ينظر «المعجم الوسيط» (؟/ 867). 
(۳) لذن کک و إنه جميل المنظرء 
كبير الحجم» يعمر طويلاً؛ وهو وفير الانتاج» يزرع في أي مكان» وينمو في التربة الغنية بالطمي . 
ومن أنواعه: الجوز الأسود الذي ينمو في الغايات الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية» وجوز أرمد 
الذي يعيش في أمريكة الشمالية وغيرهاء وهو أغنى الجوز بالدهون» ويستعمل في صناعة الحلويات. 


والجوز الاتكليزي: وهو يوجد في إيران» والصين» ومناطق أخرى من آسيةء وفي جنوب أوروياء وهو 
جوز ممتاز. ينظر «قاموس الغذاء والتداوي بالنبات» (ص ). 


ع 
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فعلى هذا: لا خيار له عند الرؤية؛ إلا أن يجده متغيراً عما رآه؛ فله الخيار؛ لأجل 
التغير. 

فلو وجده متغيراً؛ فاختلفا: فقال البائع : كان هذا التغير موجوداً يوم الرؤية ؛ فلا خيار 
لك. وقال المشتري: بل حدث بعد”"؛ فلي الخيار - فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن 
البائع يدعي عليه الرضا بالتغير» وهو ينكر. 

فرع : ولو اشترى عينين: إحداهما حاضرة» والأخرى غائبة صَفْقة واحدة: فإن قلنا: 
شراء الغائب لا يصح› فلا يصح العقد في الغائبة» وفي الحاضرة قولان؛ كما لو باع ماله. 
وما ليس له صفقة واحدة. ففی صحته فيما له قولان. 

وإن قلنا: شراء الغائب يصح فقد جمع بين مختلفي الحُكم؛ لأن الحاضرة لا يثبت 
فيها الخيار» ويثبت [الخيار]”"' في الغائبة. وفى مثل هذا العقد قولان: 

أصحهما: يجُوزُ العقد فيهما جميعاًء ثم يجوز له رَدٌ الغائبة» وَإِمْساكُ الحاضرة. 

وإذاا" اشترى عَيْتّين غائبتين؛ فأراد الفسخ في إحداهما هل له ذلك؟ فعلى قولى 
تفْريق الصّفْقة فى الرد بالعَيْب . 

فرع : ولو ملك عبدين» فقال: بعتك أحدهماء ولم يُِيْيّنْ ‏ لا يصح العَمّد؛ كما لو 
قال: بعتك شاةً من هذا القطيع» ولم يبين» فلو كان له واحد» فقال: بِعْتّك عبدي من هذه 
العبيد» أو شاتي من هذا القطيع» ولم يبين [للمشتري] فقد قيل: هو كشراء الغائب» وإن 
كان يرى الكل ؛ لأنه لا يعرف المبيع بعينه. فإذا بَكّن فللمشتري الخْيارٌء كما لو رأى الغائب. 

قلت: والذي عندي أن هذا البيع باطل؛ لأن المبيع غير مُتَعيّنَء بخلاف الغائب؛ فهو 
كما لو قال: بعتك عبداً منهاء ولم يضف إلى نفسه لا يصح. 

وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا قال: بِعمّك عبداً من هذه العبيد الثلاث على أنك 
تختار أيهم شئت يجوز. ولم يجوّز في الأربع» ولا يتين الفرق بينهما. 

فرع: ولو اشترى جوهرةٌ ظنها عَقِيقَك)؛ فإذا هي زجاج صح العقد إن كانت لها قيمةء 
ولا خيار للمشتري إذا علم؛ لأنه اغتر بعلمه؛ كما لو اشترى دابّةَ ضخم البطن ظنها حاماگى 
فلم يكنء لا خيارٌ له. 
)١(‏ في ظ: به. 
(۲) سقط في ظ. 
(۳) في ظ: ولو. 
() سقط في ظ . 


(6) العقيق: حجر يعمل منه الفصوص . ينظر : «المصباح المنير؛ (ص )٠١١‏ مادة عق. 
التهذيب / ج ۳/ م ١9‏ 
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فإذا قال البائع : بعتك هذا العقِيق» أو بشرط أنه عقيق؛ فبان زُجاجاً لم يكن له قيمة - 
لا يصح العقد. وإن كانت له قيمة» ففي صحة البيع قولان: 

وكذلك لو قال: بعتك هذا العبد؛ فإذا هو جارية» أو هذا الفرس» فإذا هو حمار أو 
بغل؛ فإن كان المشتري عالماً به» صح العقدء ولا خيار له. وإن لم [يكن عالا]“ 
فقولان: 

أصحهما ‏ وبه قال أبو حنيفة -: لا يصح؛ اعتباراً بلفظه . 

والثاني - يصح؛ تغليباً لإشارته. 

فإن قلنا: يصح يثبت الخيار للمشتري. والله أعلم . 

باب خيار المتبايعين 


روي عن ابن عمر - رضى الله عنه ‏ أن النبى - ية - قال: «المُتبايعانِ كَل واحِدٍ مِنْهُمًا 
عَلَى صَاحِبِهِ بالخيَارِ ما لَمْ يَكَفرقا إلا بيع الخيَارٍ»" . 


فرع: خيارٌ المكان ثابت في اليم يجوز لكل واحد من المتبايعين فسح العقد ما لم 
يتفرقاء وهو قول أكثر أهل العلم. 
وقال مالك والثوري وأبو حنيفة رحمة الله عليهم: لا يثبت خيار المكان» والخبر حُجَةٌ 


لمن أثبته . 


)١(‏ في ظ: يعلم. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ :)1۷١‏ كتاب البيوع: باب بيع الخيار» الحديث (99)» وأحمد »)٥٦/١(‏ 
والبخاري :)۳۲۸/٤(‏ كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث »)۲١١١(‏ ومسلم 
:)213١7/6(‏ كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» الحديث (47/ 22١951‏ وأبو داود 
)۷۳۴١ -77/8(‏ كتاب البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين» الحديث (404؟) و(5400) 
والترمذي (۳/ :)٥٤۷‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث »)١5140(‏ 
والنسائي :)۲٤۸/۷(‏ كتاب البيوع: باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهماء وابن ماجة 
(7357/5): كتاب التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث (١8١5)غ:‏ والشافعي 
)١165/7(‏ كتاب البيوع : باب في خيار المجلس رقم .)٥۳٤ .٥۳۱(‏ وابن طهمان في «مشيخته؟ رقم 
)18١14(‏ وعبد الرزاق (۸/ )20١- 5٠0‏ والحميدي (145) والطيالسي  177/1(‏ منحة) رقم (۱۳۳۸) 
وأبو أمية الطرسوسي في «مسند ابن عمر» رقم (74) وأبو يعلى )١197/٠١(‏ رقم (0877) والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» )١١/4(‏ والدارقطني (/ 220 كتاب البيوع» والطبراني في «المعجم الصغير 
(5/ ۲۷) والبيهقي (559-178/0)» وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» 2277١ /١(‏ والخطيب في "تاريخ 
بغداد» (*/ .)٠٠١ - ٠١4‏ والبغوي في «شرح السنة»  51/5(‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق نافع عن ابن 
عمر به. 
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وقوله عليه الصلاة والسلام: «إلآّ بَيْع الخيّارٍ؛ استثناء يرجع إلى مدة الخيار؛ معناه: 
كل واحد بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن يتخايرا قبل التفرق؛ فيلزم العقد. 

وقيل: هذا استثناء يرجم م إلى مَفهوم مدة الخيار» معناه: إذا تَفرّقاء لزم العقد. إلا أن 
يتبايعا؛ بشرط خيار الثلاث؛ فيبقى خيار الشرط بعد التفرق . 

وقيل: الاستثناء يرجع إلى أضل الخيار» معناه: كل واحد بالخيّارء إلا أن يشترط نفي 
خيارٍ المكان؛ فلا خيّار لهما. 
. وللشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاثة أقوال في البيع» بشرط نفي [خيار]''' المكان : 
أصحهما: أن البيع باطل؛ لأنه خلاف قَضِيّة العَقّد كما لو باع بشرط ألا يملك . 
والثاني: البيع صحيح ولا خيار له؛ لأن الخيار فيه َو غرر؛ لأنه يمنع مقصود 
العقدء غير أن الشرع أثبته» رفقاً بالمتبايعين؟ فنفيه لا يمنع (صحة) العقد. 

والثالث: البيع صحيح› والشرط باطل ؛ لأنه خلاف قَضِيّة العقد. وله الجْيّارٌ. 

فرع: ولو اختلف المتبايعان في الفسخ؛ نظر : إن اتفقا على عدم التفرق» فدعوى من 
يدعي الفسخ فسخ ؛ لأن الفسخ له ثابت. 

وإن اختلفا في التفرق؛ نظر: إن جاءا معاًء غير أن أحدهما يقول: كنا تفرقناء ولزم 
العقد» والآخر ينكر التفرق» ويريد الفسخ - فالقول قول من يريد" المَسْخْ مع يمينه؛ لأن 
الأصل عدم التفرق» وعلى الآخر البينة. 

وإن جاءا متفرقين» غير أن أحدهما يدعي أني كنت فسختٌ قبل التفرق؛ فالقول قَوْلُ 
من يدعي اللزوم مع يمينه؛ لأن الأضل عدم الفسخ . 

فصل في العُقُود التي بيت فيها الا 


زُوي عَنْ جابر» أنَّ الى - بك - حَيّر أعْرَاييًا بَعْدَ البيع»). 


. سقط فى ظ‎ )١( 

(۲) في ظ : يدعي . 

(۳) الخيار: اسم مصدر للفعل اختار» والمصدر هو الاختيار ومعناه في اللغة. طلب خير الأمرين» والاتجاه 
إليه . وفي اصطلاح العلماء. طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. وإذاً ومعناه اصطلاحاً أفضل 
مطلقاً من مغناه لغة» وذلك ظاهر. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳/ 047).» كتاب البيوع: باب (۲۷)» حديث (۹٤۱۲)ء‏ وابن ماجه (9/ ۷۳۹( كتاب 
التجارات: باب بيع الخيار» حديث »)۲۱۸٤(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابر أن النبي - كل خير أعرابياً بعد البيع . لفظ الترمذي. ولفظ ابن ماجه: اشترى رسول = 
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' العقود قسمان: جائزء ولازم؛ أما الجائز: فلا يثبت فيه خيارٌ المكان» ولا خيار 
الشرط؛ سواء كان جائزاً من الطرفين؛ كالشّركة والوكالة والقراض والجَعالة؛ لأنهما أبداً 
بالخيار» أو كان جائزاً من أحد الطرفين؛ كالدَهْن والضَّمانء والكتابة» فإنها لازمة من جهة 
الراهن» والضامن» والمولى» جائزة من جهة المُرْتّهِنَء والمضمون له» والمكاتب؛ لأن 
أَحَدَهما أبداً بالخيار» فلا مَعنى لإثبات خِيّارٍ المكان والشرط له» والآخدُ شرع فيه على 
حَقِيقة العَْنٍ؛ فإن الراهن هو الذي حبس مَالَهُ بالدَيْنِء والضامن شَعَل ذْمّتَهُ بدَيْنِ الغير» 
والمولى في الكتابة بَاعَ مَالَهُ بماله» وحجر على نَفْسِهِ التصرف في ماله» وإثبات الخيار 
للنظر» وتَدَارُكِ العَبْن؛ فلا يثبت لهم؛ وقد رَضوا بالغبن؛ حتى لو شرط الخيار للراهن» أو 
للضامن» أو للمولى في الكتابة يَبطُلُّ العقد. 

أما العقود اللازمة فقسمان: عَقْدٌ على العَيْنْء وعقد على الْمَتْمَعة. 


es 


قسم يشرط فيه و 0 َنْض البَدَلَيْنِ ة في المجلس ؛ مثل : : عَقَد د لصفي وبيع الطعام بالطعام» 
اوی ا کالہ 50 خِيّارٌُ المکان» ولا يثبت جيَارُ الشرط؛ لأن شَرْطَ 
هذين العَقَدَيْن أن يتفرق المُتَعَاقِدَان؛ ولا علقة بينهما؛ تَحوّزاً عن الرَبَا في الصرف» وبيع 
الطعام بالطعام» وعن الكالىء بالكَالىء في السلم؛ فلو أثبتنا الخيار» لبقيت العُلْقَةُ بعد 
التفرق . 


- الله ية من رجل من الأعراب حمل حيط فلما وجب البيع قال رشول الله كلِ -: «اختر» فقال 
الأعرابي: عمْرَك الله عا 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

)١(‏ العَبْنُ: بالتسكين في البيع والعَبنْ بالتحريك في الرأي» يقال عَبَنْتَهُ في البيع بالفتح: أي خدعته» وقد عبن 
فهو مغبون» غین رأيه بالكسر: إذا نقصه فهو غبين أي ضعيف الرأيء والتَعَابُنُ: أن يَعْبن القوم بعضهم 
عفن : ومنه قيل يوم اتابن ليوم القيامة : لأن آهل الجنة يَغْبنُو ن أهل النار . ينظر أنيس الفقهاء ص ۲٠٠‏ . 

)١(‏ الكالىء: أي التسيئة بالنّسيئة. وذلك أن يَشْتري الرجل شيئاً إلى أجَل» ٠‏ فإذا حَلَّ أجل لم جد ما يقضي 
به» فيقول: بيه إلى أجل آخرء بزيادة شيء. SES‏ يقال : كلا الدّيْن كُلُوءًا 
فهو کالیء» إذا تأخّر. 
ومنه قولهم: «لغ الله بك أكَلاً الشُمره أي أطوله وأكثره تاحراً وکلاثه إذا ناته . وبعض الرّواة لا يَهُمز 
«الكالىء» تخفيفاً. . 
ينظر النهاية» باب الكاف مع اللام /٤(‏ 155). 


کتاب البيوع 4۳ 


وقسم لا يشترط فيه القبض ف في المَجُلِس؛ كسائر بيرع الأعيّان يثبت فيها خِيَارُ المكان 
والشرط جَميعاً» وكذلك الكَوْليةٌ والتشريك» وصّلْحُ المعاوضة إن لم يكن القَبْضٌ فيه شَرْطاً 
في المجلس يثبت فيها الخْيّارانِ جميعاً. 

ولا خيار في صلع الحَطيطة؛ ؛ لأنه ابرا »> وثبوت الخيار في العقد؛ لينظر هل له 
فيه حظ أم لا؟ وهو عالم في صح الحطيطة أن لا حط له فيه. 


أما الإقالّة: فهي فَسْخٌ على أصَعٌ القولين؛ فلا يَنْبْثُ فيها وإحد من الجِيَارَيْنِء وإن 
قلنا: هي بيخ يثبت فيها الخْيّارَان . 


ولا يثبت في الجوَالّة وإن جعلناها مُعَارَضَةَ في طريق؛ لأنها لَيْسَتْ بحقيقة معاوضةء 
ولو كان مُعَاوَضَةَ لبطلت؛ لأنها بَيُْ دَيْنٍ بدَْنِ . 

وقيل: إن جِعَلْنَامًا مُعَاوَضَةَ يغبت فيها خيار المكان» ولبنن رصحيح» 

ولا يقبت الخار ٠:‏ في الهِبّةِ إن الم يكن فيها واب وإن وهب بشرط الثواب» أو“ 
قلنا: مطلقها يقتضي الثواب ' - ففيه وجهان: 

أحدهما: يبت فيها الخيّار؟. كالبيع . 


والثاني : لا يَنْبْتْ لأن العِوّضَ فيها عير مقصود. کالنکاح . 
وأما القشمة إن كان فيها رَد« فهي بَيْعٌ يثبت الخيار» وإن لم يكن فيها رد؛ نظر: إن 


(1) الحَطيظة: ما يحط من جملة الحساب فينقص منه والجمع (حَطائِطٌ). ينظر المعجم الوسيط (1/ 187). 
(1) الإبراء من برىء زيد من دينه يبرأ مهموز من باب تعب براءة سقط عنه طلبه فهو بريء وبارىء وبراء 
بالفتح والمد وأبرأته منه وبرأته من العيب بالتشديد جعلته بريئاً منه» وبرىء منه مثل سلم وزناً ومعنى فهو 
بريء. ينظر المصباح المنيرء ماري بري ص ۱۸ . 
(۳) في ظ : خيار المكان. 
(:) فى ظ: إن. 
)٥(‏ هي لغة: اسم للافتسامء كالقِدُوة للاقتداء. كذا في الدرر. وجه المناسبة بين الكتابين أن الشفعة شرعت 
لدفع ضرر الجار وتكملة منفعة الملك جبراًء فكذا القسمة شرعت لتمليك منفعة الملك؛ ويجري فيها 
' الجبرء إلا أن الشفعة كملت معنى بالمبادلة فقدمت. وفي المغرب أيضاً. . وهي اسم من الاقتسام» يقال 
تَقَاسَمُوا المال بينهم وَاقْتَسَمُوه بعت مزه 
وفي الصحاح: وقاسّمه المال وتقاسماه وافْتّسماةٌ بينهم. والاسم القِسّْمة مؤنثة» وإنما قال تعالى: 
«إفارزقوهم منه) بعد قوله: وإذا حَضْرٌ القِسْمة4 لأنها في معنى الميراث والمال» فذكر على ذلك. 
والقسم: بالفتح: مصدر قَسَم القَسّام المال بين الشركاء فرّقَهُ بينهم» وعَيّن أنصباءهم. ومنه القَسّْم بين - 


1۹٤ 


كتاب البيوع 
كان بِالجَير والقّرْعَةَء فلا خيار فيها؛ لأن الجَبْرَ ينفي الخيار» وإن كان بالتراضي».فيبني على 
أن القِسْمّة بيع أو إفراز”'' حَقٌ؟ فيه قولان إن قلنا: إِفْرَار"“ حق» فلا يثبت فيها الخيار. 

أحدهما: يثبت فيها الخيار؛ كسائر البيوع . 
والثاني : وهو الأصح - لا يثبت؛ لأن هذه قِسْمَةٌ لو امتنع منها جُرَ عليها قَهْراً؛؟ والجبر 

ولا خيار فى المُّفْعة بعد الأخذٍ لواحد منهما؛ لأنه تملك بطريق القهر . أما العَقَدٌ على 
التقعة فقشمات: 

منفعة لا تباخ بالإباحة؛ ومنفعة تُستَباحُ بالإباحة . 

أما ما لا تستباح؛ مثل: عقد النكاح لا يثبت فيه واحِدٌ من الخيارين؛ لأنه عقد وُصلة 
لا عقد معاوضة؛ فلو شرط الخيار في النكاح» بطل العَقّدء ولو شرط في الصداق» صح 
التكاح » رتد الكداق + ورعني في الل 

وكذلك الحُلّْع لا يقبل الخيار؛ E E E OTE‏ امسق 
ووجب عليها مَهْرٌ المثل. 

وكذلك الصلح عن القود؛ لو شرط فيه الخيار» سقط القَودٌء وبطل الشرط» ووجبت 
الد 
وأما العقد على المنفعة التي تُسْتَباح بالإباحة» وهو الإجارة؛ هل يثبت فيها الخيار؟ 
فيه ثلاثة أوجه: 


أصحها: لا يثبت فيها واحد من الخيارَيْن؛ لأن عقد الإجارة عقد غرر؛ لأنه عقد على 


ك ١‏ الساء ' والقشم بالكسر النصيب والحظ. وكذا المَقْسم. وشرعاً: تمييز بين الحقوق الشائعة بين 
المتقاسمين. ينظر: أنيس الفقهاء» ص ۲۷۲ . 

)١(‏ افراز: قسمة الافراز: هي أن يكون الشيء المقسوم متساوي الأجزاء كعرصة متساوية» وثوب متساوء 
وصبرة من حنطة أو شعير» ومكيلة زیت أو سمن أو دبس أو خل . ينظر أدب القضاء (۲/ ۲۲۳). 

(۲) قال ابن أبي الدم: «حقيقة القسمة بيع أو إفراز التصيبين». فيه قولان مشهوران» والأصح عند العراقيين 
أنهما إفراز النصيبين في قسمة الإفراز والتعديل. والأصح عند المراوزة أنها بيع. وممن صرح بذلك 
الأمام والشيخ أبو علي البغوي. ينظر أدب القضاء (۲/ ۲۲۷). 


كتاب البيوع اا = 46 
مَعْذوم» جوز رفقاً بالناس» والخيار غرر؟؛ لأنه يمنع مقصود العقد؛ فلم يجز ضم غرر إلى 
غرر. 


وقال صاحب «التلخيص»: يثبت فيها الخياران؟ كالبيع. وقال أبو إسحاق: يثبت 
فيها - خيار المكان؛ لأنه يَسِيدٌء ولا يثبت خيار الشرط› ولا قَوْق بين الإجارة على العَيْن» أو 
على مدة معلومة» أو على مَْمَعَة في الذمة؛ على الصحيح من المَذْهَّبِ . 

وقيل: إذا كانت الإجارَةٌ على مدة لا يثبت فيها جيار الشرط ؛ لأنا إن حَسَّبْنَا المدة على 
المكري زدْنا في المدة» وإن عَسَّيْنا على المكتري تَقَضْنا من المدة» وفي خيار المكان 
وَجهان؛ لأنه يَسِير. 

قال الشيخ القََّالُ رحمه الله : الوجوه الثلاثة في إجارّة العَيْنِ . 

أما الإجارة في الذمة يجب فيها تَسْلِيمُ الأجرة في المجلس؛ فيثبت فيها جيار المكان 
دون خِيّارٍ الشرط؛ كما في السلم. 

وإن قلنا: يثبت الخبّارٌ في الإجارة المعيئة؟ فمدة الخيار على من تحسب؟ نظر: إن 
كان قبل تَسْلِيم العين إلى المُسْتأجرء تحسب على الآجرء وإن كان بعد التسليم» ففيه 
ران اء غل أن المَبيعَ إذا هَلّكَ في يد المُشْئَرِي في زمان الخْيّار» فَمِنْ ضمان مَنْ 
يكون؟ فيه قولان: 

أصحهما: من ضَّمَانِ المشتري؛ فعلى هذا يُحْسَبُ على المُسْتأَجِرِء وعليه تَمَامُ 
الأَخْرَة. 

والثاني : يكون من ضمان البائع؛ فعلى هذا يحسب على الآجرء فيحط بقدر ما يقابل 
تلك المدة من الأجر. 

أما عقد المُسَاقَاة: هل يثبت فيه الخِيارٌ؟ 

قيل : فيه تَلَنَةَ أوجه؛ كالإجارة. 

وقيل - وهو الأصح: لا يثبت فيه وَاحِدٌ من الجْبّارَيْنِ وَجْهاً واحداً؛ لأن العَرَرَ فيه أَكُنَد 
من حيث الجهالة» وأن كل واحد من رب المال» والعامل لا يدري ماذا خضل له؛ فلا يُضَمّ 
إليه غَرَرٌ الخيار. 

أا عفد المسَابَقة والمتاضلة:. إن قلنا: ذلك عقد جائزء فهو كالجَعَالَةَء وإن قلنا: 
لازم» فكالإجارة. 


اف 


: ء١‏ كتاب البيوع 
(قَصْلٌّ: فيما يَنْقَطِعْ به خَيارٌ المْجلِس)"") 


وکل عقد ثبت فيه خيارٌ المكان» فيسقط ذلك الخْيّارٌ بأحد أمرين : 


(1) هو من إضافة الشيء إلى ظرفه أي الخيار الثابت ما دام مجلس العقد قائماًء والسبب فيه:هو العقد نفسه. 
وحكمته تدارك ما قد يكون لحق أحد العاقدين من غبن أو خديعة. ومجلس العقد هو مكان البيع» 
والمراد به هنا العاقدان ما داما مجتمعين» ولو جاوزا مكان البيع فلو تفرقا بأبدانهما قيل إنه مجلس العقد 
قد انقضى . 
ويعرف خيار المجلس بأن حق كل من العاقدين في فسخ البيع أو إمضائه يسبب العقد ما داما مجتمعين أو 
لم يختر أحدهما البيع» » فإذا اختار أحدهما البيع فقد لزم في حقه» ولو لم يفارق صاحبه . 
وإذاً فخيار المجلس ينتهي بأحد الشيئين التفرق بالأبدان» واختيار البيع . 
والذي يؤخذ من هذا التعريف أن كل بيع ينعقذ جائزاً فيثبت لكل من العاقدين حق فسخه استقلالاً. . وأن 
هذا الجواز ينتهي» ويخلفه اللزوم بأحد الشيئين المتقدمين. 
وهذا هو مذهب الشافعيةء والحنابلةء وجماهير الصحابةء والتابعين» وفقهاء ااا وهو أيضاً 
منحب الظاهرية فقد جعلوا لكل من العاقدين حق فسخ البع ما دام مجلس العقد قائمً» ولكن على معنى 
آخر غير الذي ذهب إليه الجمهور. وهذا المعنى هو أن عقد البيع لا ي يتم عندهم إلا بالتفرق أو التخاير فما 
لم يوجد أحدهما فالعقد غير تام بل وغير صحيح فلكل منهما فسخه لذلك. . بينما هو عند الجمهور عقد 
تام؛ ولكن متصف بصفة الجواز. ويقابل هذا المذهب أعني مذهب الجمهور مذهب الحنفية والمالكية» 
وإبراهيم النخعي» ٠‏ فإنهم يرون أن عقد البيع ينعقد لازماً فليس يجوز لواحد منهما ما دامت صيغة العقد 
تمت بالإيجاب والقبول إن يفسخ البيع استقلالاً كما هو مذهب الأولين. 
حجة الجمهور هي : السئة» والمعقول. 
أما السنة - فأولاً - ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله ية - أنه قال: «الْمَتَبايعَانِ 
بالْخَيارٍ ما لَمْ يرقا أو ب يمول أحَدُهما لصاحبه خر وهذا الوت ند ررق عن أبن عدن تروايات کر 
لكي متها بهله الرؤاية _ وهذا الحديث متفق عليه . 
وثانياً - ما روي عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه ‏ أنه قال قال رسول لله كلق -: «الْبَائِعَان بِالْحَيّارٍ مَا 
لوي رقا فان صَدَكَا ويا بورك لَهُما في بَنِعِهِما وَإِنْ كَذِبَا وَكَمَا مُحقتْ رة هما متفق عليه كذلك . 
وثالثاً ما روي عن أبي الوضيء قال - عَرَؤنا غزوة َتنا منزلاً بَاعَ صَاحِبٌ لنا رسا بعلم ثم أقامًا بقية 
يَوْمَهِما يلما قلا بحا مِنَ الع ام لجل إلى رَه موجه تم فآتى الول واحَدَهُ بلع قأبى 
الرَجُل ن يَدْقعَهُ إلنهِ. ققال ني وَيَبنكَ أبُو بره صاجب الي - يك - . فآتيا أا رر في نَاحية الْمَسْكرٍ 
فقالاً لَهُ هَذِهِ القصة. فقال: آتزضيان أن فضي بَِنَكُمَا بِقَضاءِ رَسُولٍ الله - بك -. قال رسول الله يل -: 
الييعَانِ بالْخیار ما لَمْ ب يتفرّقا». وما أراكما افترقتما أخرجه أبو داود وابن ماجة مختصراً بدون القصة. 
وهناك أحاديث كثيرة غير ما ذكر في معنى ما ذكرنا لم نر حاجة إلى حشدها هناء وسنشير إلى شيء منها 


أثناء البحث . 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث مر حيث جعل النبي يكل - للمتبايعين الخيار في البيع بعده إلى 
التفرق . لأنهما لا يكونان متبايعين | حقيقة إلا وقد وقع بينهما البيع إذ هو وصف مشتق منه. والبيع حقيقة 


الإيجاب» والقبول. وفى الحديث زيادة أنتهاء الخيار بتخيير أحدهما صاحبه» وهي زيادة عدل ثقة فتكون > 


والقا و فى .ى د قا فد . هاعد .د ودع وار وا واه فاه واوا ود و .ا و وا قاع نافد .د .اه راو و و .د افد قاو وا .د هد .ا و قافا .ع .د .د .د ٠.60‏ 


= مقبولة. والمتبادر من التفرق إنما هو التفرق بالأبدان لا بالأقوال والتبادر من أمارات الحقيقة وفي قصة 
أبي برزة ما يدل عليه لأن البيع كان قد تم بينهما. 
وقد ظهر من هذه الأحاديث أن الخيار ثابت لهما بعد البيع إلى أن يتفرقا بأبدانهما أو يخير أحدهما 
صاحبه. وهذا هو معنى خيار المجلس . 

وأما المعقول .فهو أن الحاجة داعية إلى شرع هذا الخيار لأن الإنسان قد يندفع إلى البيع تحت تأثير رغبة 


ملحة» أو خوف فوات فرصة فيغالي في الثمن إن كان مشترياً ويتساهل فيه إن:كان بائعاً وبعد أن يحصل , 


له» ويرتاح باله تعاوده الفكرة رع لغشو لل لسن نه فشرع خيار المجلس موفر على العاقد هذه 

الرغبة» وموافق للمصلحة العامة لا سيما ومجلس العقد عهد محلاً للمداولات والمشاورات والأخذ 

والرد في أمر البيع. 

وحجة الحنفية والمالكية هي الكتاب والأثر والمعقولء أما الكتاب - فأولاً - قوله تعالى: «يآبها الّدَيِنَ 
آمَيُوا لا تَأكُلُوا واكم بتكم بالْبَاطِل إ إا أذ اكز جو یو دای ان لك تعالى ا من مال 

0 بطريق التجارة عن تراض» .وهي تصدق بمجرد الإيجاب القبول ما داما ناشئين عن اختيار 

وإرادة حرة غير مقيدة. ومن المعلوم أنه لو ثبت لهما الخيار بالعقد لما أبيح لهما الأكل بمجرد العقد 

لحق الآخر في الفسخ قول إباحة الأكل بمجرد العقد على أنه ينعقد لازماً. والتجارة هي تقليب المال 

بالبيع والشراء. 

وثانياً - قوله تعالى : يا أَيّها الّيْنَ منوا أَوْقُوا بِالْعُقُود؟» وقوله تعالى: #وأؤفوا بِالْمَهْدِ والبيع قبل التفرق 


والتخاير يصدق عليه أنه عقد» وأنه عهد فيكون واجب الوفاءء ولا يكون واجب الوفاء إلا حيث كان لازماً 


إذ لو كان جائزاً يجوز فسخه لم يكن واجب الوفاء. 

وثالثاً - قوله تعالى : لوَأسْهِدَوًا إذا تباب يَعْتّم» أمر الله جل شأنه بالتوثق بالشهادة على البيع بعده قبل الخيار 
منعاً للتجاحد. والتناكر» وفي هذا ما يدل على أن البيع إذا صدرء صدر لازماً وإلا لم يكن للتوثق 
بالشهادة من فائدة لجواز فسخ البيع حيتئل. 

وأما الأثر - فأولاً - قوله - ل -: «الْمُسِلِمُونَ عَلى شُرُوطهم؛ ويسلك به في الاستدلال على المطلوب 
مسلك الآيات الكريمة فيقال» والعقد بمجرد الإيجاب والقبول شرط يلتزمان فيكون واجب الوفاء. 
وثانياً- ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ‏ بي - قال: «البيع والمبتاع بالخيار حتى 


يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة» وهي هنا قبل التفرق لأنه منهي عن التفرق قبلها. ومن المعلوم أن” 


اا کرد زا البيع اللازم ل ذلك علن أن ال قبل اعرف لازم 

وثالاً - ما روي عن أبن عمر - رضي الله عنه قال: «كنا مع الي - كل - في سَفَرِ فكنْتُ عَلى کر صَعْبٌ 
لمر كان يبي ينقد أَمَامَ ا يره عُمرٌ ويره ٿه ٿم يَتّقدّم فيرْجِرُهُ عْمّر ويَردهٌ. فقال ابي 0 
العمر: ' عليه . فقال هُوَ لك يا رسول الله . قال بِعَئِنه . فباعة مِنْ رسول الله يل -. فقال النبي - يك - 
لك يا عَبْدَ الله ِن عُمَرٍ تضم به ما شِعْتَ شف شنت رواه البخاري. 

فهذا بيع صحيح من عمر رضي ا س اللي ب تول بال بعد ايع طرق ان اتر كان 
مندفعاً سوياً كما أنه لم يحصل اختيار وإلا لذكر وقد وهبه الرسول لابن عمر بعد البيع فوراً فدل صنيعه 
هذا على أن البيع ينعقد لازماً لا خيار فيه وإلا لما وهبه له قبل انقضاء الخيار لأن التصرف في المبيع أثناء 
الخيار غير جائز كما هي دعواكم . 
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= رابعاً - قالوا نهى النبي - يكل - عن بيع الْغَرَرِ ومن العَرّرٍ أن يبت ينبت لهُما خيار بَعْدَ اليم إلى التّفوّق وهر غَيْر 
غلم مى يَكُونُ؟ فيكون خياراً مجهول المدة فيفسد البيع كجهالة المدة في شرط الخيار. 
خامساً - ما روي عن عمر - رضي الله عنه قال: لك صفقة صفقة أؤ خيارٌ قسم عمر البيع قسمين بيع 
صفقة» وبيع خيار ومن الضرورة أن بيع الصفقة غير بيع الخيار لأنه قسيمه فيكون هناك بيع فيه خيارء 
وبيع لا خيار فيه هو الذي عبر عنه بالصفقة. وأنتم أيها القوم الذين أثبتم خيار المجلس أثبتموه في كل 
بيع فأين هو البيع الذي لا خيار فيه والذي أشار إليه عمر ‏ رضي الله عنه _؟ 
وأما المعقول - فأولاً ‏ قاسوا البيع على النكاح بجامع أن كلاً منهما عقد معاوضة والنكاح ينعقد لازماً 
فكذا البيع والبيع كما يحتاج إلى التروي يحتاج إليه النكاح أيضاً. 
وثانياً - قالوا في جواز الفسخ من أحدهما استقلالاً بموجب الخيار جواز إبطال حق الآخر حق يده على 
ملكه الذي آل إليه بمقتضى العقد من غير رضاه» وهو غير جائز شرعاً إذ لا ينزع من أحد حقه قهراً عنه . 
هذا وقد احتج المالكية زيادة على ما تقدم بأن عمل أهل المدينة على خلاف موجب أحاديث خيار 
المجلس» وهي أحاديث لا تخرج عن كونها أحاديث آحاد وعمل أهل المدينة يقوم عليها لأن الأخذ 
بعملهم أثبت من الأخذ بأحاديث الاحاد إذ عملهم بمنزلة سنة عملية منقولة بطريق التواتر في بلد هي 
مهبط الوحي ومنتدى أصحاب الرسول صلوات الله» وسلامه عليه» وعليهم أجمعين. فإجماعهم على 
العمل بخلاف حديث لا يكون إلا وقد ثبت لديهم ما شخه إذا كان صريح الدلالة.. فكيف والأحاديث 
الدالة على ثبوت خيار المجلس تحتمل التأويل فهي إما منسوخة وإما محمولة على وجه غير الذي 
تحملونها عليه. ويلاحظ بعد هذا العرض أن أدلة المتبنين قوية وسالمة عن المعارضة. 
ولنبدأ أولاً بمناقشة أدلة الجمهور. فقد اعترض عليهم من قبل الفريق الآخر بأن أحاديث «المتبايعان 
بالْخيارٍ ما لَّمْ يتفرّقاء لا تدل على دعواكم إلا إذا كان المراد بالمتبايعين فيها من تمت بينهما عقدة البيع 
ليجات والقيول: وهذا ما لا نسلمه لكم بل المراد بهما المتشاغلان بالبيع المتساومان فيه. فإن دفعتم 
بأن الوصف حينئذ يكون مجازاً فيهما لأنه مشتق من البيع والبيع لا يكون إلا بتمام الصيغةء والمتشاغلان 
لم يتم البيع بينهما بعد» ولا يصار إلى المجاز إلا بعد تعذر إرادة الحقيقة» وهي غير متعذرة هنا قلنا في 
جواب هذا الدفع بل إطلاقه على المتشاغلين هو الحقيقة» وعلى من تم بينهما البيع مجاز. أما الأول 
فلأنه إطلاق للوصف حال الاتصاف وهو حقيقة باتفاق. وأما الثاني فلأنه إطلاق للوصف بعد انقضاء 
الاتصاف وهو مجاز على المذهب المنصور. وعند إيجاب أحدهما قبل قبول الآخر يصدق عليهما أنهما 
متشاغلان بالبيع فليكن هذا هو المراد من المتبايعين» ويكون الخيار الثابت لهما حينئذ هو خيار القبول. 
على معنى أن للقابل أن يقبل البيع بعد إيجاب الموجب وأن يروه وأن للموجب أن ينقص إيجابه قبل 
قبول القابل وأن يظل متمسكاً به حتى يقبل. فإن دفعتم دفعاً آخر بأن حمل الحديث على خيار القبول 
يجعله عديم الجدوى عارياً عن الفائدة لأن كل أحد يفهم هذا المعنى الذي حملتم عليه الحديث فليست 
هناك حاجة إلى النص عليه ممن نزه عن لفظ الحديث» وسقطه. قلنا في الجواب بل الفائدة ههنا 
محققة» وهي دفع توهم أنه إذا أوجب أحدهما البيع فقد لزم الآخرء ولو لم يقبل بسبب التراضي 
الحاصل قبل الإيجاب. وعلى ما اخترنا من أن الحديث محمول على خيار القبول يكون المراد من 
التفرق الذي جعل غاية للخيار هو تفرق الأقوال لا الأبدان كما تزعمون» وليس هذا القول منا قولاً جزافاً 
بدون ما دليل يؤيده أو سناد يعتمد عليه بل الدليل بأيدينا قوي متين من ذلك قوله تعالى: وما تَفق = 


عاو ها ها وه واو قفاوا و واع وا واو وه و هاوه هد هد هاه واه وهاه ده وها هاه واو هاو هد فاو واه واوا وه واوا ود واو و وا واو وا هام 


= الَّذِين أوتوا الْكِتابَ إلا من بَعْدِ مَا جام ان وقوله يكل -: «افْتَرَقَتْ بو إسرائيل على انين 
وسَبْعِينَ فِرْقَةٍ صرق مي عَلَى تدب وَسَبْعِينَ فرق إذ المراد من التفرق فيهما التفرق في الاعتقاد» 
ومثل هذا فاسد في العرف واللغة» والأصل في الإطلاق هو الحقيقة وتفرق الأقوال بأن يقول العاقد 
الآخر بعد إيجاب الأول لا أقبل البيع أو لا أشتري أو بأن يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل 
فيبطل خيار القبول حينئذ فإن أبيتم إلا أن يكون التفرق في الحديث مراداً منه التفرق بالأبدان سلمناه 
لكمء عا ب لح ا اا امو TOR‏ 
منصور قبل القبول أيضاً بأن يذهب القابل بعد إيجاب الموجب ذهاباً دالاً على الإعراض عن البيع» أو 
يفعل الموجب مثل ذلك قبل القبول فينقطع خيار القبول به أيضاً» وهو مذهبنا. 

فإن قلتم قوله - و - : «أؤ يقول أحَدهما لصاحبه اخْتّرْ؛ يدل على أن الاختيار بعد البيع لأن معنى اختر 
ا ار ا ل 
وقد ظهر من هذه الأحاديث أن الخيار ثابت لهما بعد البيع إلى أن يتفرقا بأبدانهما أو يخير أحدهما 
صاحبه . وهذا هو معنى خيار المجلس . 

وأما المعقول - فهو أن الحاجة واعية إلى شرع هذا الخيار لأن ار إلى الببع تحت تأثير 
رغبة ملحة أو خوف فوات فرصة فيغالي في الثمن إن كان مشترياً ويتساهل فيه إن كان بائعاً» وبعد أن 
يحصل له ويرتاح باله تعاوده الفكرة فيرى غبنه فيود لو تخلص منه. فشرع خيار المجلس موفر على 
العاقد هذه الرغبة» وموافق للمصلحة العامة لا سيما ومجلس العقد عهد محلاً للمداولات والمشاورات 
والأخذ والرد في أمر البيع . 

وحجة الحنفية» والمالكية هي الكتاب» والأثر» والمعقول» أما الكتاب - فأولاً - قوله تعالى: «يآئها 
الّذيْنَ اموا لا تَأكُلوا أمْوالكُم يكم بالْبَاطِل ! إا أن تكد تِجَارَةَ عَنْ براض منك أباح الله تعالى 1 
من مال الغير بعد حظره بطريق التجارة عن تراض» وهي تصدق بمجرد الإيجاب القبول ما داما شيئين 

عن اختيار وإرادة حرة غير مقيدة. ومن المعلوم أنه لو ثبت لهما الخيار بالعقد لما أبيح لهما الأ 
بمجرد العقد لحق الآخر في الفسخ فدل إباحة الأكل بمجرد العقد على أنه ينعقد لازماً. والتجارة هي 
تقليب المال بالبيع والشراء. 

فالعقد لا يكون عقداً واجب الوفاء حتى يتم ركناه الصيغة» والتفرق» وكذلك البيع» والتجارة لا يكونان 
بيعاً وتجارة معتداً بهما شرعاً» ويترتب عليهما نقل الملك» وحل الأكلء وجواز التصرف إلا بالصيغة 
والتفرق . قال ابن حزم وھ ا ا ا ف اواج احم يتوه هال إلا ان 
َكُونَ تجار عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» - «الذي أتانا بهذه الآية هو الذي من عنده ندري ما هي التجارةٌ المباحة لنا 
مما حرم عليناء وما هو التراضي الناقل للملك من التراضي الذي لا ينقل الملكء ولولاه لم نعرف شيئاً 
من ذلك. وهو الذي أخبرنا أن العقد ليس بيعاًء ولا هو تجارة» ولا هو تراضياً» ولا ينقل ملكا إلا حين 
يستضيف إليه التفرق عن موضعهماء أو التمييزء فهذا هو البيع والتجارة». 

وبمثل هذا أجاب عن احتجاجهم بقوله تعالى: أؤفوا بالْعُقود» ‏ وقوله تعالى: طوَأشْهِدُوا إذا 
تَبايَعُْمْ4» والذي حمل الظاهرية على أن يجعلوا التفرق داخلاً في عقدة البيع» وغيره هو مثل قوله 
- ية -: «كل بِيُعين لا بيع بينهما حتى يتفرقاء حيث نفى البيع قبل التفرق» فتكون حقيقته الشرعية = 
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- معدومة قبله. وأما غير الظاهرية فهذه الآيات والأحاديث وإن كانت مطلقة» وعامة شاملة لكل عقد وبيع 
ؤتجارة» إلا أنها مقيدة أو مخصصة بالأحاديث التي ذكروا الإثبات خيار المجلس» جمعا بين الأدلةء 
فيكون المراد من العقود والتجارات والبيوع ‏ العقود والتجارات والبيوع اللازمة» ولا تكون كذلك حتى 
يكون التفرق بالأبدان عن مجلس العقد» أو اختيار البيع. 
قال المثبتون لخيار المجلس: وهذه الأحاديث التي ذكرنا ظاهرة فيه» بل تكاد تكون نصوصاً قاطعة 
دامغة» ولكنكم تعسفتم في تأويلهاء وحملتموها على غير محملهاء خروجاً بالكم عن مواضعه» 
فاضطررتمونا بهذا إلى منازلتكم في معركة» الحق فيها في جانبنا واضح قوي . ْ 
والظاهر من صنيعكم أيها المانعون بأحاديث خيار المجلس هذا الصنيع» وتأويلها مثل هذا.التأويل الذي 
إليه تذهبون؛ إنكم لما وجدتم سندها بالغاً من الصحة مبلغاً شأوه بعيد على من رام أن يجرحه» أو يجد 
فيه مغمز الغامز أردتم أن تجرحوها من جهة المتن والدراية. 
فقلتم مرة بأحاديث مضطربة لروايتها بروايات مختلفة» فيها زيادة وفيها نقص» ولعمرو الله» ما سلمت. 
لكم هذه الدعوى؛ فإن القدر الذي به يثبت خيار المجلس - قد اتفقت عليه كل الأحاديث» وما في 
بعضها من زيادة فهي زيادةٌ لا تضر. 
ومرة أخرى حملتموها على غير محملهاء قاطعين. بذلك طوراً ا آخر. ذهبتم هذا المذهب. 
الصعب» لكي توهموا عدم صلاحية هذه الأحاديث المقطوع بصحتها البالغة حد الشهرة لتقييد إطلاق 
الآيات التي احتججتم بها لنفي خيار المجلس» ونحن سنبيّن لكم بياناً فوق بيان أنها صالحة لهذا؛ لأنها 
ظاهرة إن لم تكن قاطعة في إثبات خيار المجلس» فنقول والله تعالى هو المستعان: 
قولكم إن المراد من؛المتبايعين في الحديث المتشاغلان بالبيع» لا من تم البيع بينهماء وإن هذا الإطلاق 
إطلاق حقيقي» لأنه إطلاق للوصف حال الاتصافء ولأنه يفهم من قول القائل - زيد وعمرو هناك 
يتبايعان -'إنهما .يتشاوران في البيع » ويتراوضان فيه على جهة التبادرء وهي أمارة الحقيقة - قولكم ‏ هذا 
باطل مناف للعرف واللغة. أما منافاته للعرف فظاهر؛ لأن العرف يفرق بين المتبايعين» وبين المتشاغلين 
بالبيع “المتساومين فيه» وأما أنتم فلم تفزقواء وجعلتم الكل شيئاً واحداً. وأما منافاته للغة + فلأنكم 
تزعمون أن إطلاق المتباعين على المتشاغلين حقيقة؛ لأنه إطلاق للوصف .حال الاتصاف». وهذا منكم 
مغالطة ظاهرة؛ لأن هذا الوصف ينان عن البيع» والبيع حقيقة مركبة. من ركنين: الإيجاب» والقبول» 
فما دام لم يوجد القبول. لم توجد حقيقة البيع» »> فيكون إطلاق: المتبايعين على المتساومين حينئذ إطلاقاً 
للوصف قبل الاتصاف؛ وهو مجاز باتفاق. يقول الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه -: وقد حمل بعض 
الناس الحديث على التفرق في الكلام» وهذا محال لا يجوز في اللسان. إنما يكونان قبل التساوم غير 
متساومين» ثم يكونان متساومين قبل التبايع» ثم يكونان بعد التساوم متبايعين» وناهيك بالشافعي حجة 
فى اللغة» وثقة فى النقل . 
ثم لو سلم لكم أن إطلاق المتبايع على المتساوم حقيقة ‏ لكان هذا اللفظ - المتبايعان - مجازاً من وجه 
آخر؛ لأن الثابت قبل قبول القابل بائع واحد لا.بائعان» فلو جاريناكم» وسلمنا لكم كذلك أن إطلاق هذا 
الوصف على من تم بينهما البيع مجاز ‏ لكان مجازنا خيراً من مجازكم» وأولى منه بأن يحمل الحديث 
عليه» لأنه مَجازٌٌ مشهورٌ. 
وقد حاول الكمال أن يجعل إطلاق المتبايعين على المتشاغلين بالبيع بعد صدور الإيجاب» وقبل القبول = 
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= من قبيل الإطلاق الحقيقي لا المجازي» فقال ما معناه: لأن البيع من المواضع التي تصدق الحقيقة فيها ٠‏ 


بوجود جزء من معنى اللفظ ؛ لعدم تصور اجتماع أجزائها في الوجود دفعة واحدة؛ لأنه من المصادر 
السيالة التي تنقضي أجزاؤها أولاً بأول» وإلا تصدق الحقيقة بوجود جزء منها لم توجد لها حقائق ألبتة» 
وهذا ما يأباه العقل» واللغة» والعرف. 

وذلك لأن البيع هو الإيجابٌ والقبول» ولا يتصور اجتماعهما معاًء فإذا أوجب البيع أحدهما ولم يقبل 
الار تع يقال: وجدت حقيقة البيع» وحيث وجدت الحقيقة صدق على كل: من المتشاغلين أنه بائع 
حينئذ. نظير ذلك المخبر لا حقيقة له إلا حال النطق بالخبر؛ لأنها حال المباشرة» وأجزاؤه لا تقوم به 
دفعة واحدة؛ لتصدق حقيقته حال قيام المعنى» بل على التعاقب. 

«وهذا في يقيني قياس مع الفارق؛ لأن البيع مثل الإخبارٍ الأول حقيقته ربط القبول بالإيجاب» والثاني 
حقيقته ربط الخبر بالمبتدأء والبائع مثل المخبر. فكما لا يسمى المتكلم بالمبتدأ مخبراء لعدم وجود 
الربط بعد. كذلك لا يسمى الموجب بائعاً؛ لعدم الربط. ولكن إذا شرع في التكلم بالخبر سمي .مراً؛ 
لوجود الربط الذي هو حقيقة الإخبار. كذلك إذا شرع القابل في القبول سمي بائعاً؛ لوجود حقيقة الب .م 
وهي ربط القبول بالإيجاب» وسمي الموجب أيضاً بائعاً حيتئذٍ؛ لتنزيل كلاميهما منزلة كلام واحد. 

فلنا أن نختار أن حقيقة البيع إنما هي في حَالٍ قبول القابل فقط وأن إطلاق البائع على كل منهما قبل 
وبعده - مجاز لا يقال: إن تصور خيار القبول حينئذٍ ممكن بأن يرجع الموجب أو القابل في حال النطق 
بالقبول عن قوله؛ لأنا نقول: مثل هذا بعيد جداً لوجازة زمن النطق بالقبول» فلا تحمل عليه أحاديث 
خيار المجلس . 

بقي أن يقال ما دمنا قد اخترنا أن إطلاق البائع على كل منهما بعد البيع وقبله - مجازء فما المرجح لأنه 
يراد من المتبايعين في الحديث مَنْ ثم البيع بينهماء حتى يكون محمولاً على خيار المجلس؟ ولماذا لم 
يكن الأمر بالعكس بأن يراد منهما من لم يتم البيع بينهماء ولكنهما يتشاغلان به» حتى يكون الحديث 
مولا على خيار القبول؟ لأنا نقول: المرجح موجود؛ لأن المجاز الأول مشهور بخلاف الثاني» 
والمشهور مقدم على غير المشهورء بل الصاحبان من الحنفية يقدمان على الحقيقة غير المستعملة». 
«بقي قول الكمال: إنه يفهم بطريق التبادر من قولنا: زيد وعمرو هناك يتبايعان؛ إنهما يتشاغلان بالبيع 
ويتراوضان فيه؛ والتبادر أمارة الحقيقة , 

قلنا: ألا نسلم أن التبادر دائماً أمارة الحقيقة» وإنما هذا عند التجدد عن القرائن. فإنه قد يتبادر المعنى 
المجازي لقرينة دالة عليه. والتبادر هنا نشأ عن القرينة. الحالية؛ لأن حالة المباشرة التي من أجلها يطلق 
لفظ البائع على كل منهما حقيقة ‏ حالة يسيرةٌ جداً هي حالة النطق بالقبول على ما بيناء وزمنها لا يسع 
مجيء المتكلم من عند البائعين» وتكليمه المخاطب بهذا القرل. فبالضرورة يفهم من قوله: هناك 
يتبايعان ‏ أنهما يتراوضان فيه» بعد هذا التحقيق الذي تنهار له كل اعتراضات الحنفية» والمالكية على 
الجمهور في استدلالهم بأحاديث الخيار على أن المراد منه خيار المجلس - نرجع إلى ما كنا فيه من 
دحض اعتراضاتهم تفصيلا من قبل الجمهور. 

قلتم أيها المنكرون لخيار المجلس حين أوردنا عليكم أن جمل الحديث على خيار القبول يجعله عديم 
الجدوى؛ لأن كل واحد يعرف بالعادة والعرف: إن العاقدين ما دام لم يوجد المقبول هما بالخيار؛ إن 
شاءا عقدا البيع » وإن شاءا لم يعقداه» قلتم: بل الفائدة محققة» وهي دفع توهم أن القابل ملزم بالبيع = 
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-< بمجرد إيجاب الموجب للرضا السّابق . 

وهذا توهم لا أصل له؛ لأنه عرف الناس في المعاملة على خلافهء ولو فرض حصول هذا التوهم عند 
بعض الناس فهو من قبيل النادر جداء ولا يحصل إلا لمن جهل العرف والعادة» وإذا جهلهما فهو 
بالحديث أشد جهلاً . 

وقلتم: إن المراد بالتفرق تفرقٌ الأقوال وضربتم لذلك الأمثالء زاعمين أنه يطلق حقيقة عليه أيضاً. 
وكيف نسلم لكم ذلك؟ وأهل اللغة الموثوق بنقلهم ومعرفتهم باللسان يفرقون بين افترق» وتفرق - 
فالأولى في الأقوال» والثانية في الأبدان 

وعلى ذلك يكون استعمال كل منهما موضع الأخرى مجازاً. فإن أصررتم على أن الأصل في الاستعمال 
الحقيقة ‏ جاريناكم؛ ملتمسين الترجيح من دليل آخر» والدليل بحمد الله بأيديناء سافر قوي من الحديث 
نفسهء ومن عمل الصحابة وأقوالهم» بينما أنتم ليس لكم من دليل سوى الاستعمال» وهو دليل مشترك 
بيننا وبينكم» بل نحن أسعد خطابة منكم. أما دليلنا من الحديث فهو ما ورد في بعض ألفاظ الحديث 
المروي عن ابن عمر : «وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك واحد منهما البيع - فقد وجب البيع؟ - ومعنى 
وجب ثبت ولزم» فقد رتب لزوم البيع على التفوّق وهو يدل على أن التفرق بعد البيع» وأنه بالأبدان؛ 
لأن التفرق قبل البيع يلزمٌ عدم وجوده لا لزومه. فكيف والحديث نفسه يصرح بأن التفرق بعد البيع» ولا 
يكون بعد البيع إلا ويكون بالأبدان» ودل قوله ية -: «ولم يترك واحد منهما البيع» - على أن للعاقد 
فسخ البيع بعد حصوله. 

ومما هو صريح في أن التفرق في الحديث مراد منه التفرق بالأبدان ‏ ما رواه البيهقي من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بلفظ : «حتى يتفرقا من مكانهما». 

وأما دليلنا من عمل الصحابة وأقوالهم فهو ما وردت به بعض الروايات الصحيحة» «وكان ابن عمر 
- رحمه الله إذا باي رجلاً» فأراد ألا يقبله» قام فمشى هنيهة» ثم رجع . 

وكذلك ما ورد في قصة الرجلين اللذين احتكما إلى أبي برزة من قوله: «ما أراكما افترقتما» وكان هذا 
القول منه بعد تمام البيع» وهذا وحده كاف في أن يراد منه التفرق بالأبدانء فكيف وهو يعني به هذا 
المعنى أيضاً؟ 

فإن دفعتم بأن هذا فهم لهما في الحديث» ولسنا بملزمين به قلنا:. ومن المتفق عليها بيننا أن الصحابي 
أعلم الناس بما روى؛ لمشاهدته التنزيل وعلم بالحادثة التي قيل فيها الحديث» فكيف ولم يعلم لهما 
مخالف من الصحابة؟ يقول صاحب «الفتح» لا يُعلم لابن عمرء ولا لأبي برزة مخالفٌ من الصحابة». 
وتقولون في قوله ية -: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»ء أي: اختر قبول البيع» وهذا باطل من 
وجوه: لأن التخيير قسيم التفرق وهو بعد البيع كما بيناء فكذلك التمييزء ولأن أحدهما شامل للبائع 
والمشتري على البدل ولا يتأتى هذا إلا في خيار المجلس بخلاف خيار القبول بأن الذي يمكن أن يصدر 
منه لفظ : «اختر» هو الموجب وحده» ولأنه قد ورد بعض الروايات مصرحاً في التخيير بعد البيع» نذكر 
منها ما روي عن جابر (رضي الله عنه).«آن البي ا - خير أعرابياً بعد البيع» رواه الترمذي وصححهء 
وإذاء ي - والحمد لله أن أحاديث الخيار محمولة على خيار المجلس» بل لا تحتمل غيره» 
وليست كما تدّعون محمولة على خيار القبول. وأنها لذلك صالحة لتقييد إطلاق الآيات التي استدللتم بها 
على نفي خيار المجلس» لا سيما ودلالة العموم في هذه الآيات ظنية باتفاق» لأنها مقيدة بأحاديث = 
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= وآيات أخر» دالة على حرمة كثير من المعاملات. ولنرجع بعد كل هذا إلى مناقشة باقي أدلة المنكرين 
أما احتجاجهم بقوله - ملا -: «المسلمون على شروطهم؟. فيسلك به مسلك الايات فهو عام مخصرص 


بأحاديث خيار المجلس . 

وأما احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب: «البيع والمبتاع بالخيار ..... إلخ» فعجب عجاب أن 
تجعلوه دليلاً لكم وهو دليلٌ لنا عليكم؛ لأن المراد بالإقالة في الحديث إنما هو الفسخ» والدليل على 
هذا من وجوه: 


الأول: أن (عليه الصلاة والسلام) أثبت لكل من البيع والمبتاع الخيار ما لم يتفرقاء ثم ذكر الاستقالة» 
ومعلوم أن من له الخيار غير محتاج إليهاء فدل ذلك على أن المراد بها الفسخ. 

الثاني: أنه منع من مفارقة المجلس» خشية الاستقالة وهي غير مختصة به» وإنما المختص به الفسخ»› 
فكان هو المراد منها 

الثالث: أن الاستقالة باتفاق لا بد فيها من رضا الطرفين» والنهي عن مفارقة المجلس؛ خشية الاستقالة 
يدل على أن لصاحبه أن يقبله بدون رضاهء وهذا لا يكون إلا في الخيارء فحملت الاستقالة عليه. 


وأما استدلالكم بحديث ابن عمر (رضي الله عنه): «كنا مع النبي - ية - في سفرء فكنت على بكر 
صعب لعمر ..... الحديث». فيرد عليه أنه وإن لم يحصل تفرق» فمن الجائز أن يكون النبي - كَل - 
خير عمرء وليس بلازم أن يذكره الراوي؛ كما أنه لم يذكر الثمن مع أنه لا بد منه؛ هكذا قال بعضهمء 
وفيما قاله نظر؛ لأن الثمن ركن من أركان البيع» فذكر البيع وحده متضمن لذكره» وليس كذلك التمييز. 
ولأن هذه القصة لا يخلو أمرها من أن تكون قبل حديث الخيار» فيكون قد نسخها أو بعده» فيكون 
الخيار معلوماً غير محتاج للنصٌ عليه من الراوي. وأفضل من هذا أن يقال: لو فرض وأن الرسول 
- ية - لم يخير عمرء فتصرفه بالهبة» بعد البيع لا يدل على نفي خيار المجلس؛ لأنه أنس الرضا من 
عمر» بدليل أنه كان يود أن يهبه البكر بدون مقابل. 

وأما قولكم : نهى النبي - ية - عن بيع الخرر» ومن الغرر أن يثبت لهما خيار لا يعرفان متى ينتهي؟ - 
فمردود بأنه وإن كان مجهول الأمد» لكن لكل واحد منهما أن يخبر صاحبه فيختار» إما إمضاء البيع» 
وإما فسخه. فما عليه إن كان يريد إمضاءه إلا أن يمشي بضع خطوات» فينقطع الخيارء ويلزم البيع 
الطرفين. فمثل هذه الجهالة اليسيرة مفتقرة شرعاً؛ لأنها لا تفضي إلى نزاع» ولا توقع في ضرر لا مخرج 
منه» سيما والعادة قاضية بأن مجلس العقد لا يدوم طويلاًء بل هو فترة وجيزة يتفرقان بعدهاء فقول أبي 
حنيفة (رحمه الله) - أرأيت لو كانا في سفينة ‏ فهو فضلاً عن كونه معارضة للحديث بالرأي ‏ من الصّور 
النادرة على أن لهما مخرجاً آخر غير التفرق هو التخيير. 

وعلى هذاء فخيار المجلس يفارق خيار الشرط إذا كان مجهول الأمد؛ لأنه قد يطول فيفضي إلى 
المضارة والشحناء» وليس في مقدور واحد منهما أن يلزم البيع بفعله في كل حال كخيار المجلس. 
هذاء وأما استدلالكم بأثر عمر (رضي الله عنه) ‏ البيع صفقة أو خيار ‏ فهو فضلاً عن كونه لا يعارض 
لحديث؛ لأنها أحق منه بأن تتبع» ولا حجة في قول أحد مع قول رسول الله كك -» وفضلاً عن أن 
جماهير الصحابة على خلاف» وفضلاً عن كونه غير مروي عنه من طريق تصح» وفضلاً عن كونه روي 
عنه هو نفسه ما يخالفه» فضلاً عن هذا لکن هو غير معارض للحدیث» بل مؤول يما يوافقه. 5 
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كتاب البيوع 
إما بالتفرق» أو بِالكَخَائٍ . 


= فقد أوّله ابن حزم بما يوافق مذهبه من أن البِيمَ غير صحيح» حتى يكون التفرق أو التخيير» حيث أول 
الصفقة بما تم من البيع بالتفرق» والخيار بما تم منه بالتخيير. وأوّله صاحب «المغني» من الحنابلة بأن 
البيع نوعان: نوع شرط فيه الخيارء ونوع لم يشرط فيه وهو الصفقة» وهذا لا ينافي ثبوت خيار 
المجلس؛ لأنه يثبت بغير الشرط. وسماه صفقة» لقصر مدة الخيار فيه» فكأنه تم بمجرد التصافق . 
والان وقد فرغنا من مناقشة أدلة النافين من الكتاب والسنة» فما علينا إلا أن نناقش أدلتهم من المعقول. 
فأولاً ‏ يرد على قياسهم البيع على النكاح؛ بأنه قياس مع الفارق: 

١‏ لأن المال غير مقصود في النكاح لذاته بخلاف البيع» والمال هو الذي عهد فيه المكايسة والشح. 

؟ - البيع ينقل ملك الرقبة» والنكاح لا يبيح إلا ضرباً من الانتفاع» وملك الرقبة أقوى» فالاحتياج فيه 

إلى التروي أكثر من النكاح . 

- ثبوت الخيار في النكاح بعد العقدة يضع من شأن الرجل والمرأة» ويجرح شعورهماء ويجعلهما 
. كالسلع محلاً للأخذ والرد. وهذه فروق في نظري غير مؤثرة» ولكنا ذكرناها تبعاً للقوم. 

والفرق المؤثر الصحيح في نظري هو أن عقد التكاح من العقود التي لا تدخلها الخيارات باتفاق الخصوم 

أنفسهم؛ لأنها على خلاف مقتضاهاء بدليل عدم دخول الإقالة فيهاء بل وعلى خلاف مقصودها؛ لأن 

مقصودها الدوام والاستمرار. فقياس البيع على النكاح باعتبار اللزوم بمجرد العقد ‏ ليس بأولى من 

قياسه عليه باعتباز عدم صِحَّة الإقالة. فما الذي رجح القياس الأول على الثاني؟! 

رثانياً - يرد على قولهم: إنه في جواز الفسخ من أحدهماء استقلالاً ‏ جوازٌ ابطال حق الآخر بدون رضاه 

- بأن ثبوت الحق إنما هو بالشرع» والشرع نفاه إلى انتهاء الخيار؛ كما قال الكمال وهو منكم. 

هذاء وأما استدلالٌ المالكية بإجماع أهل المدينة به على العمل بخلاف موجب أحاديث خيار المجلس 

فهو مبنيٌ على أن إجماعهم حجة؛ ولم يوافقهم عليه غيرهم» على أن الإجماع لم يسلم لهم؛ فهذا ابن 

أبى ذئب ممن قال بمشروعية خيار المجلس» وكان يقول: يستتاب مالك؛ لمخالفته الحديث. 

7 أدري ما هو الإجماع» وعلماء المدينة القدامى كانوا كلهم» أو جلهم على القول بخيار المجلس؟ 

نذكر منهم من الصحابة: ابن عمر رأس علماء الصحابة بالمدينة» ومن التابعين ابن المسيّب كبير فقهاء 

المدينة من التابعين. نقل ذلك ابن حزم عن البخاري في طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين. ينظر نص 

كلام شيخنا محمد عبد الرحمن مندور في الخيارات» وينظر المحلى (8/ 7014 2)10517 وفتح القدير 

(4/؟45). 

)١(‏ الاتفاق على أن خيار المجلس يبتدىء بمجرد الفراغ من العقدء وأن ينتهي بأحد الشيئين: التفرق 
بالأبدان» واختيار البيع . أما التفرق؛ فلأن كل أحاديث الخيار نصت عليه . فيلزم البيع بعد التفرق» سواء 
كان التفرقٌ منهما معاًء بأن قاما عن المجلس معاًء ويمم كل منهما وجهة غير وجهة صاحبه» أو كان من 
أحدهما بأن ترك صاحبه فقام ومشى؛ كما كان يفعل ابن عمر (رضي الله عنه) إذا ما أراد أن يلزم صاحبه 
بالبيع . 
وأما الاختيار فعن أحمد رواية بأنه غير قاطع للخيار؛ لأن أكثر الروايات وردت بدونه. وعن رواية أخرى 
بأنه قاطع له وهي المواققة للجمهور» والمعتمدة في مذهب الحتابلة؛ لأن التخيير زيادة عدل ثقة وردت 
من طريق صحيح؛ فتكون مقبولة» ويجب العمل بها. 
والاختيار أن يقول كل واحد منهما: اخترت البيع أو كلمة تؤدي معناها كأمضيته» فيلزم البيع في حقهما = 
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= معاًء ولو قال أحدهما ذلك دون الآخر ‏ لزم البيعُ في حقه فقطء هذا كله لا حلاف فيه إلا في وجه شاذ 
للشافعبة لا يعوّل عليه في المذهب أن يلزم في حقهما في المسألة الثانية قياساً على التفرق من أحدهما. 
ولو قاز. أحدهما لصاحبه: اختر فسكت - فالاتفاق بين الشافعية والحنابلة أنه لا يسقط خيار الساكت. أما 
خيارٌ ا'سائل ففيه احتمالان في المذهبين. 
الاحتمال الأول وهو الصحيح في المذهبين: أنه يبطل خياره؛ لقوله ‏ بي -: «أو يقول أحدهما لصاحبه 
اختراء فإنه غاية لثبوت الخيار وهذا في حقٌ قائله. ولأنه بهذا القول قد جعل لصاحبه ما ملكه من 
الخيار» فصارت بيده عقدة البيع أصالة عن نفسه» ونيابة عن صاحبه. 
والاحتمال الثاني : عدم بطلان خياره» بل يبقى كما هو كأنه لم يصدر منه هذا القول - قاسوه على ما لو 
جعل لزوجته الخيار في الطلاق» فلم تختر شيئاً حيث يكون له طلاقهاء ولا يسقط حقه منه بمجرد قوله 
لها: اختاري نفسك إن شئت 
وقد أجيب عن هذا القياس بأن في الطلاق جعل لها ما لا تملك - فكان تمليكاً في حقها؛ فإذا لم تختر 
شيئاً فلم يوجد القبول الذي لا بد منه في التمليك» فيبقى الطلاق على ملك صاحبه؛ لعدم الناقل 
للملك» وهو العقد المركب من الإيجاب والقبول» ولم يوجد سوى الإيجاب من طرف الزوج. وههنا 
في البيع كل واحد منهما يملك الخيارء فكان جعل الخيار لصاحبه إسقاطاً لحقه منهء والإسقاط لا 
ب إلى قبول الطرف الثاني هذا في التخيير بعد البيع» اا ا 
مجلس لهما. 
فمذهب الحنابلة - صحة البيع والشرط . 
ويذهب الشافعية فيه ثلاثة أوجه: 
وجه بعدم صحة البيع» وهو الأصح في المذهب. ووجه بصحة البيع» وبطلان الشرط» وعلى هذا يكون 
لهما خيار المجلس؛ كما لو لم يشرطا نفيه. ووجه بصحة البيع والشرط . حجة مذهب الحتابلة» والوجه 
الثالث من مذهب الشافعية ‏ هى السنة والمعقول. 
أما السنة فقوله - كَل -: «فإن خير أحدهما صاحبه» فتبايعا على ذلك - فقد وجب البيعغ؟ . وقوله (عليه 
الصلاة والسلام): «إلا أن يكون البيع كان عن خيارء فإن كان البيع عن خيار وَجَبٍ البيعٌ؛؛ حيث رتب 
لزوم البيع على التبايع على الخيار» والمراد به اختيارهما لزوم البيع لا خيار الشرط» وإلا لتنافى مع قوله 
(عليه الصلاة والسلام): «فقد وجب البيع». 
وأما المعقول ‏ فمن وجوه: ش 
الوجه الأول قياسه على خيار الشرط» جاز إسقاطه في المجلس - فجاز إسقاطه في العقد . كذلك خيار 
المجلس» جاز إسقاطه في المجلس» > فجاز في العقد؛ لأن ما أثر في المجلس أثر في العقد؛ لكون 
المجلس حريم العقد وهذا قياس غريب؛ إذ كيف يجوز قياس ما هو حكم العقد على ما لا يثبت إلا 
بالشرط . 
الوجه الثاني - - خيار المجلس جعل رفقاً بهما لتدارك ما قد يلحقهما من غبن - فجاز لهما شرط إسقاطه؛ 
لآن حقهما. 
الوجه الثالث ‏ قالوا: الخيار في أصله غزر جُورٌ للحاجة» فجاز إسقاطه؛ دفعاً للغرر. 
وحجة الوجه الأول من مذهب الشافعية ‏ هو القيامرٌ. قالوا: إن خيار يثبت بعد البيع» فلم يجز إسقاطه = 
التهذيب / ج ۳ / م ٠١‏ 
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= قبله؛ لأنه إسقاط للشيء قبل تحقق سببه وهو لا يصح. أصله خيار الشفيع يثبت بالبيع فلم يجز إسقاطه 
قبله» كما لو قال للمشتري اشتر تر ولا شفعة لي» فإنه يجوز له الأخذ بالشفعة؛ لعدم صحة هذا التنازل 
شرعاً وإذا كان الشرط غير صحيح» فالبيع غير صحيح كذلك. 
ثم قالوا: إن الأحاديث ا ادل بها الحنابلة محمولة على ما بعد البيع. وحجة الوجه الثاني من 
مذهب الشافعية ‏ هو أن هذا الشرط لا يؤدي إلى الجهل بالعوض أو المعوض» فلا يفسد العقدٌ بفساده. 
بل يلغو الشرطء ويكون العقد صحيحاًء والخيار ثابتاً. 
قلنا فيما سبق: إن المراد بالفرقة فرقة الأبدان. فلو أقاما ما شاء الله أن يقيما لم يبرحا مكانهماء أو مشيا 
معاً سوياً فراسخ وأميالاً - فالخيار بَاقء ولكل منهما فسخ البيع إن أرادء وهذا أمر متفق عليه» ولا يعول 
على رأي بعض الشافعية؛ أنه لا ينبغي أن تزيد مدته على ثلا ثة أيام كخيار الشرط» أو ألا يشرعا في أمر 
آخر يعد إعراضاً عن البيع عرفاً؛ فإنها آراء شاذة في المذهب؛ فضلاً عن أنها مصادقة لإطلاق الحديث. 
وكذلك اتفقوا على أن أحدهما لو فارق المجلس» وبقي الآخر فيه أن البيع يلزمهما معا وهذا بخلاف 
الاختيار؛ حيث يلزم البيع المختار وحده. 
أما وجه الفرق بينهما فلم أره لأحد . ولعله هو أن الفرقة تشملهما معاً عرفا فيما لو فارق أحدهما صاحبهء 
فيصدق عليهما أنهما افترقاء وهذا بخلاف الاختيار لا يكون وصفاً لهما معاً لو اختار أحدهما فقط» إنما 
يكون وضفاً له» فاستتبع أثره من لزوم العقد في حقّه . 
والتفرق قد ورد مطلقاً في الشرع» لم يبين له حد يرجع إليه عند الاختلاف ‏ فدل ذلك على أن الشارع 
أراد ما يتعارف الناس منه» فما عدوه تفرقاً قطع الخيارء وما لم يعدوه لم يقطع وقد ضرب الفقهاء لذلك 
أمثلة كثيرة» فيما لو كانا في بيت» أو سوق» أو صحراءء أو في عرض البحر في سفينة» وليس من شأننا 
استقصاء هذه الأمثلة ما دمنا قد بينا القاعدة التي تدور عليها وترد إليها. 
أما هل يجوز لأحدهما مفارقة صاحبه» خشية أن يفسخ البيع؟ - فنقول: اتفق الفقهاء على أن أحدهما لو 
فارق صاحبه» لا على هذه النية؛ بل لطارىء من الطوارىء التي تستدعي مفارقة المجلس - جاز له ذلك . 
بل لو فارق على نية إبرام البيع بدون أن يخاتل صاحبه أو يخادعه ‏ يكون موسعاً عليه إن شاء الله تعالى. 
ولكنهم اختلفوا في المفارقة خشية الفسخ. فالشافعية» والظاهرية على حل ذلك» وهو رواية عن أحمدء 
وقد استدلوا بما روي عن ابن عمر (رضي الله عنه) : «بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له 
بخيبر» فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته؛ خشية أن يرادني البيع». رواه البخاري. 
وهو صريح في أن المفارقة كانت خشية الرد. 
والحنابلة على الصحيح عندهم على أن المفارقة على هذه النية حرام؛ لما رواه عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده؛ أن النبي ‏ ب - قال: «البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا 
يحل له أن يفارقه» خشية أن يستقيلة». رواه أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجةء ورواه أحمدء 
والبيهقي» وحسّنه الترمذي» وهو نفي في الحرمة؛ لأن نفي الحل من صيغ التحريم شرعاً. وعمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده تلقاه الناس بالقبول. فصار المصير إلى العمل برواية هذه واجباً. فقول ابن 
حزم: لو صح هذا الحديث لقلنا به» ولكنه لم يصح - لا يقدح في العمل بموجبه؛ لتحسين الترمذي له. 
وقد ذكر الأثرم عن أحمد أنه ذكر له فعل ابن عمر وحديث عمرو بن شعيب فقال: هذا الآن قول النبي 
- يله -. 


كتاب البيوع ل ببس ۳۰۷ 

فرع : أما التفرق: فهو التفرق عن مكان العَقّد بالتدن» والمرجع فيه إلى العُرف فما 
يعرفه الناس تفرقاً يلزم به العَقّد؛ فإن كانا في سوق أو في صحراء» فبأن يتفرقا؛ بحيث لو 
كلمه على العادة لا يسمع كلامّةُ. وإن كانا في البيت» فبأن يَخْرْجَ أحدهماء وإن كانا في 
صحن » فبأن يدخل أحدهما بيتاً أو يَضْعّد سَطحاً. 

ولو داما في ذلك المجلس مَدَّة أو قامًا يَمْشِيانَ معاً لا يلزم العَمَد؛ وإن طالت المدة. 

ولوان بينهما سِترء أو شق بينها نَهَرٌ لا يلزم . 

ولو بُنيَ بينهما جدار من طِينِ أو جص" فوجهان : 

ولو أكرها على التفرق؛ بأن حُملاء أو حُمِلَ أحدهما؛ والآخر لا يمكنه أن(" يتبعه ‏ لا 
يبطل خيارهما. وإن أمكنه المَسْحٌ باللسان؛ فلم يفعله؟ لأن السكوت عن القَسْحْ لا يبطل 
خيار المكان؛ كما فى المجلس . 

ولو ضربَا حتى تَفرّقا بأنفسهما؛ فهل يبطل خيارهما؟ فيه قولان؛ بناء على حِدْثْ 
الحكرّه . 

ولو هرب أحدهماء ولم يتبعه الآخر مع الإمكان بطل خِيَارُهْمَاء وإن لم يمكنه 


ا 


0 


قلت: بطل خيار مَنْ هَرَبَء دون الآخر. 


[ولو حمل حدهما وما تبعه الاخر مع الإمكان. لا يَبُطل خيَارٌ محْمُولٍء ويبطل خيار 


فرع : أما التّخَايّر : أن يَمُولاً في المجلس: تَخَايَرْناء أو ألزمنا العقد» أو اخترنا إِمْضاءً 
العَقَدِ سقط الخيّار. 


ولو قال أحدهما: اخترت» أو التزمت بطل خَِارُةُ ولا يبطل خِيَّارٌُ الآخر؛ كما فى 


= أما الأولون فقد حملوا حديث عمرو هذا على الاستحباب» وجعلوه من باب الإرشادء وحسن المعاملة» 
ولا دليل لهم على هذا ألبتة» وعلى أي حال فالمفارقة خشية الفسخ» سواء كانت حَادّلاً أو حراماًء قاطعة 
للخيارء ملزمة للبيع» لم يخالف في هذا أحد من الفقهاء الذين قالوا بمشروعية خيار المجلس. ينظر 
نص كلام شيخنا محمد عبد الرحمن مندور في الخيارات في البيع . 

.)١؟5/١( الجصن : من مواد البناء ويتخذ من حجر الجير بعد حرقه. ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) في ظ: أن لا. 

(۳) سقط من ظ. 


۳۹۸ 


كتاب البيوع 
خيار الشرط إذا أبطل أحدهما خِيَّارَهُ لا يبطل خيار الآخر. 

ولو قال أحدهما لصاحبه: اخترء أو خيرتك؛ فقال الآخر: اخترت ‏ بطل خيًا 
ولو لم يقل الآخر: اخترتء لا يبطل خِيَّارُهُ وهل يبطل جِّارٌ القائل؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وهو الأصح ‏ يبطل؛ لأن قوله: اختر رضا منه باللزوم؛ فصار كما لو قال: 
اخترت» فاختر. 

والثاني - لا يبطل؛ لأن قوله: اختر فويض الاختيار» فإذا اختار صاحبه» جعل كأنه 
تولى الاختيار عن نفسه» وعن صاحبه؛ فإذا لم يَخْتَرْء فلا حكم له. 

وإذا اشترى من ولده الطفل لنفسه شِيْئاًء ثبت فيه خِيّارٌ المكان» ثم إذا قارق 
المَجْلِسء لزم العَقَدُ؛ٍ على أصح الوجهين. وإن كان عقد صرف؛ ففارق قبل أن يقبض - 
بطل العَقَدٌ. 

وقيل: لا يلزم العقد إلا باختياز اللزوم؛ لأنه [لا]20 يفارق نفسه بمفارقة المجلس. 
وفي الصرف على هذا الوّجْهِ يَجُورُ أن يقبض بعد مُمَارَقَةٍ المَجُلِس ما لم يبطل الخيار [باختيار 
اللزوم]”" . 

قَضل في ملك المَِيع في رَمَنِ الْخيَارِ لِمَنْ؟ 

روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن النبي - ڳا - قال : «گل يَِعيْنِ لا بيع يتما ؛ 

الملك في رَمَنِ الخيار لمن يَكُونُ؟ نظر: إن كان الجيَارٌ لهما؛ كخيار المكان أو تَبَايعا 
بِشَرْطٍ خِيَارِ ثلاثة أيام لهما جميعاً - ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: المِلْكُ للمشتري؛ لأنه بيخ تم صحيحاً بالإيجاب والقبول؛ فثبوت الخيار فيه 
لا يمنع الملك؛ كخيار العَيْب . 

والثاني : الملّكُ للبائ توه عا الهلا وإلخادم: «لآ بع بَْنَهُمَا؛ حَتَى يَتَفَدَقافق 
و ان ولا تَنْفْذُ تَصَّفاتٌ المشتري . 
)١(‏ سقط في ظ . 


(۲) سقط في ظ . 


۳۹ 


كتاب البيوع 

والثالث ‏ وهو الأصح: المِلّكُ موقوف» فإن تم البيع بينهما؛ بمضي الخيارء بَانَ أن 
1 لمِلْكَ كان SS‏ ا ادناه كان الباق + لأن سبّبَ زوال الملك؛ وهو البيع قد 
وُجِدَ؛ فلا يمكن القَطمٌ بأن المِلْكَ للبائع» وحق ا فلا يقطع بالملك 
للمشتري ؛ فقلنا بالوَقفب. 

وإن كان الجْيّارٌ لأحدهماء ففيه قولان: 

أحدهما: هو كما لو كان الخيّارٌ لهما. 

وفيه ثلاثة أقوال: 

والقول الثاني - وهو الأصحَ: أن المِلْكَ لمن له الجيّارٌ؛ بدليل أن تصرف الآخر فيه لا 

وعند أبى حنيفة رحمة الله عليه: إن كان الخيار لهماء أو للبائع - فالملك للبائع» وإن 
كان للمشتري» فليس لواحد منهماء حتى يَْضِي زَّمَانٌ الخيار. 

أما التفريع على الأقوال فيما إذا كان الخيار لهما. 

فإن كان المَبِيعٌ عبداً أعتقه البائع في زمان الخيار نَقَذَ عِنْفَهُ على الأقوالٍ كلهاء وكان 
[الإعتاق]”'2 فسخاً للعقد؛ لأنا إن قلنا: إن الملّك للبائع» فقد أعتق ملك نفسه. وإن قلنا: 
- [الملك]“ للمشتري» فحق الفسخ ثابت للبائع؛ فكان إعتاقه اختياراً للفسخ. وإن أعتقه 
| لمشتري» :بطل خياره . وهل ينفذ عتقه» أم لا؟ 

إن قلنا: الملك للبائع» لا ينفذ. وإن نَم هَ العَقَدٌ بينهما؛ لأنه أعتق ملك غيره. 


وإن قلنا: موقوف» فالعتق موقوف؛ فإن تم البيع بينهماء بَانَ أنه كان نافِذاً» وإن فسخ 


وإن قلنا: الملك للمشتري» فالمذهب: أنه لا ينفذ عتقه أيضاً: لما فيه من إِبْطالٍ حى 
البائع من الاسْتِرْجاع؛ فإن اختار البائع إِمْضَاء البيع» فالعتق نافذ» وإلا فلا. 

وفيه وجه آخر: أن عتقه ينفذ على هذا القول؛ لأنه أعتق ملك نفسه؛ فعلى هذا هل 
يبطل خيار البائع؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يبطل »› وليس له إلا لثمن . 


. سقط في ظ‎ )١( 
سقط في ظر.‎ )۲( 
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والثاني : لا يبطل خیاره» ولكن لا سَبِيلَ له إلى العثق» إل إذااسع الد أخذ قيمة 
العبد؛ كما لو باع عَبْداً بثوب؛ فأعتقه المشتري» ثم وجد البائع بالثوب عَيْباً ورده» أخذ فِيمّة 
الحَبْدِ. 

والمذهب هو الأول: أن عتقه لا ينفذ» بخلاف بنع | إذا أعتق ينفذ عتقه؛ لأن عِنْقَهُ 
فسخ» والفَسْحٌ أَغْلَبُ من الإجازة؛ ان أن أحد المُتبَايعَئْنَ إذا اختار المَسْحَ في زمان 
الخيار» والآخر الإجازة ‏ كان المَسْحُ أ ول 

ولو اشْتَرَىْ من يعتق عليه» فهل يثبت فيه خِيارٌ المَكَانٍ أو الشرطء أم لا؟ إن قلنا: 
الملك أو موقوف» فلهما الخِيّارٌء ولا يحكم بالعثق؛ حتى يَمْضِي زَّمَانُ الخيار. 

وإن قلنا: موقوف» TT‏ 

وإن قلنا: الملك للمشتري» فلا خيَارَ للمشتري» ويثبت للبائع› ولا يحكم بالعثق؛ 
على ظاهر المَذْمَبِء حتى يمضي زمان الخيار؛ فيحكم بعتقه يوم الشراء. 

وفيه وجه آخر: أنه يعتق على هذا القولٍ» وفي خِيَّارٍ البائع وجهان؛ كما ذكرنا في 
الإعتاق» والمذهب الأول. 

فإن قيل: إذا أعتقه المشتري على قولنا: إن المِلّكَ للبائع أو موقوف ‏ أبطلتم خِيَارَة» 
وفي شراء [القريب]”'' اثبتم الخِيّار للمشتري . 

قلت: لأن في شراء الأجنبي وُجد من المشتري كمال الرّضًا بعد الشراء بالإقدام على 
العثق؛ فسقط خياره» وفي شراء القريب لم يُوجَدْ إلا الوصا بأصل العقد» والرضا بالعَقّد لا 
يكون رضا باللزوم ؛ ؛ ولذلك ثبت الخيار ف في البيوع» فقلنا يثبت الخِيارٌ. 

قلت: ويحتمل أن يُقَال: إذا قلنا: الملك للمشتري» أنه يثبت به خيادٌ فى شراء 
القّريب» على ظاهر المذهب الذي يقول: إنه لا يعتق في الحال؛ لأنه لم يُوجَدْ منه إلآ الرّضا 

وإن كان المَِيعُ جارِية؛ فوطتها أحَدُّهُما في زمانٍ الخيار» .نظر: إن وَطتها البائع» 
كان قَسْخاً للبيع؛ على الأقوال كلهاء بخلاف الرَجْعَةَء لا تَحْصّلٌ بالوطء؛ لأن الرجعة 
لتَدَاوُِك ملْكِ النكاح» وابتداء مِلْكِ التكاح لا يَخصّلُ بالفعل؛ فتداركه لا يحصل إلا بالقول» 


)١(‏ سقط في ظ. 


او ا 
وفسخ البيع ها هنا لِتَدَارْكِ مِلْكِ اليمين» وابتداء ملك اليمين يَحْصّلٌ بالفعل؛ مثل: 
الاختطاب» والاخْتِشَاشٍء والاغْتِنَام؛ فتداركه يَحْصّلُ بالفعل. وهل يحل هذا الوطء للبائع» 
أم لا؟ 

إن قلنا: الملك له فيحل» وإلا فلا. 


ولو كلها البائع» أو لَمَسَهَا بِشَهْوَةّ أو استخدمهاء أو كانت دابة» فركبها كان قَسْخْاً 
للبيع ؟ كالوَطءٍ والعق. 

وإن وطئها المشتري» فهو وَطْءُ حرام؛ على الأَقْوَالٍ كلها؛ لأنا وإن قلنا: الملك لهء 
فهو ملك ضعيف» لثبوت حَقٌّ المَسْخ للبائع ؛ فهو كملك المكاتب لا بُح الوَطْءَ؛ غير أنه لو 
وطنها لا حَدَّ عليه؛ لشبهة الملكِ؛ على الأقوال كلهاء ثم نظر: إن وَطِتَهَا إذْنِ البائع» بطل 
خيارهما جميعاًء ولا مَهْرَ على المشتري» وإذا أَحْبَلَّهَاء كانت 3 ولد له» ولا يجب عليه 
RE‏ 

وإن وطئها بِعَيْرٍ إذن البائع» سواء كان البائع عالماً به أو جاهلاً - بطل خياره» ولا 
يبطل خِيَّارٌ البائع. وكذلك لو قَبَلهَا المشتري» أو لَمَسَهَا بشَّهْوَةِ أو استخدمهاء أو كانت 
دابة؛ فركبها ‏ يَطَلَّ خِيَّارُهُ. وهل يجب المَّهِرٌ على المشتري بالوطء؟ 

لا يخلو: إما إن تم البيع بينهماء أو فسخ: فإن تم البيع» إن قلنا: الملك للمشتري أو 
وقرف لا يجت 

وإن قلنا: للبائعء يجب. وإن فسخ البيع بينهماء فإن قلنا: الملك للبائع أو موقوف» 
يجب عليه المهر للبائع . 

وإن قلنا: الملك للمشتري» فلا يجب . 

ولو أخبلها المشتريء فالولد حر ثابت النسب. وهل ينفذ اسْتِيلادُُ أم لا؟ إن قلنا: 
الملك للبائع» لا ينفذ. ثم إن نَم العَقْدُ بينهما أو فسخ» ثم ملكها بعده ‏ هل تَكُونٌ أم ولد 
له؟ 

فعلى قولين؟ كمن اتود جَارية المَيْرٍ بالشبهة» ثم مَلَكها . 

وإن قلنا: الملك موقوف» فأمر الاستيلاَدٍ موقوف إن نَم العَقُدُ بينهما ‏ بان أنه قد تمد 
وإن فسخ فلا؛ حتى يملكهاء [فإذا ملك]”' فيه قولان. 


)١(‏ في ظ: ثم. 
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وإن قلنا: الملك للمشتريء فلا يُحْكَمٌ بنفوذه في الحال؛ على ظاهر المذهب؛ لما 
فيه من إِبْطَالِ حق البائع ؛ كما في العتق. فإذا تم البيع تبين نفوذه. 

وهل يجب على الحُشْتَري قِيمَة الولد؟ حكمه حكم المهر إن نَم العَقْدٌ ييتهماء وقلنا: 
الملك للمشتري أو موقوف» لا يجب. 

وإن قلنا [الملك]' للبائع» يجب. وإن فسخ البيع بينهما إن قلنا: الملك للبائع أو 
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موقوف» یجب . 


وإن قلنا: الملك للمشتري» فلا يجب. 

أما سائر القَصَرّفات؛ مثل: البنع» والإجارة» والرهنء والهبّة» والتزويج. 

إن وجد من البائع في زمان الخيار شَيْء منها ‏ فهو قَسْحٌ للبيع . والمذهب: أنه تَصِحٌ 
هذه العقرةٌ؛ كما لو أعتقةء كان فشا ونقد العنى: 

وقيل: لا تصح هذه العْقُودُ؛ٍ لأن هذه الألفاظ تَعَيّنَتْ للفسخ”" ؛ فلا ينعقد بها عَقْدٌ 
آخَر؛ كما لو كبر وشّرَعَ في الصلاة» ثم كبر ثانياً؛ ينوي الشروعَ خرج من الأولى» ولا يشرع 
في الثانية» وليس كالعِئق؛ لأن له عَلَبةَ؛ بدليل أن إغكاق المشتري قبل القَبْضٍ ينفذ» ويكون 


ا 0 
قنُضاء وبيعه لا يَنفذ. 


ولو عَرَضَهُ البائع على البَيْع» أو وكل ببيعه» أو وهب» أو رهن» ولم يقبضّ هل يكون 
فَسْحْاً للبيع؟ فيه وجهان. 

ولو وجد من المشتري هذه التصرفات» لا يصح شيء منها لإبطال حى البائع .وهل 
يبطل به خياره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يبطل؛ كما لو أعتق. 

والثاني : لا يبطل؛ لأن للعتق من القوة ما ليس لغيره. 

أما إذا عقد المشتري شيئاً من هذه العقود مع البائع» أو مع غيره بإذنه» فَالمَذْهَبُ أنه 
تصح هذه العقود» وجعل كأن البائع اختار إِمْضاءً البيع» ثم اشتراه» أو انتهبه. 

وكذلك لو أمر البائع ببيعه؛ فباعه» صَمّ؛ على ظاهر المَذهَّب» وكان إجازة؛ كما لو 
أمره بإعتاقه. وكذلك لو اشترى حِنْطَة؛ فأمر البائع بِطَحْيْهًا في زمان الخيار ‏ كان إمضاءً 
)١(‏ سقط في ظ . 
(۲) في ظ : يفسخ البيع . 
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أما إذا كان الخيائٌ لأحدهماء فلا ينفذ تصرف الآخر فيه» وينفذ تَصَوْفٌ مَنْ له الخيال 
ثم إن كان الجْيّارٌ للبائع» فتصرفه فسح للبيع» وإن كان للمشتري» فتصرفه إجازة؛ حتى لو 
باعه» أو وهبه» أو رهه أو أجره» أو كانت جارية» فزوجها ‏ لزم البيع » وصحت هذه 
العقود. 

وقيل: لا نصح هذه العقّود؛ لأن هذه الألفاظ تَعَيَنتْ للإجازة ؛ فلا يَنْعَقِدٌ بها عَقَدٌ 
آخر. 

والأول هو المَذْهَبُ» والمنصوص عليه. 

ولو عَرَضَهُ على البيع» أو وکل ببيعه؛ هل يصير به مُجِيزا للبيع؟ فيه وجهان: 

ولو اعا عَبْداً بجارية ؛ فأعتقهما أحدهما في زمان الخيار» والخيار لهماء لا ينفذ عتقه 
فيهماء بل ينفذ فيما باع» وكان فَسْحاً. 

وإن كان الخيارٌ لأحدهماء فالصحيح أن الملك لمن له الخيار» فإذا أعتقهما مَنْ له 
الخيار» نفذ عتقه فيما اشترى؛ على أصحٌ الوَجْهِينِ؛ لأنه ملكهء ولیس للبائع خيار؛ حتى 
يمتنع عِنْقّ المشتري لحقه» وكان إجازة. 

وقيل: ينفذ فيما باع» وكان فَسْحاً. 

وإذا حَصَلَتْ من المبيع روَا فى زمان النخيار؛ كالكَسّب» والولد» والثمرة» ومَهْرِ 
الجارية فلمن يكون؟ لا يخلو: إما إن تم البيع بينهماء أو فسخ: فإن تم العقدء إن قلتا: ٍ 
الملك للمشتري» أو موقوف» تكون الزوائد شتري . 

وإن قلتا: الملك للبائع » فتكون [الزوائد]7'" له. 

وإن فسخ العقد: إن قلنا: الملك للبائع» أو موقوف - فتكون للبائع . وإن قلنا: الملك 
للمشتري» فتكون له. 

وإن كانت حاملاٌ يوم الشراء؛ فوضعت في زمان الخيار ‏ فالولد لمن يَكون؟ 

هذا ينبني على أن الحَمْل هل له قط من الثمن؟ وفيه قولان: 

أصحهما : له قسط من الثمن؛ فعلى هذا: إن تم العقد» فيكون للمشتري. وإن فسخ»› 
فللبائع ؛ كما لو اشترى عَبْدَيْنِ . 

والثاني: ليس له قسط من الثمن؛ فعلى هذا: حكمه حكم زيادة حَدَنْتْ بعد الشراء. 


(1) سقط في ظ . 


"15 


كتاب البيوع 

ولو زيد في زمانٍ الخيار ف في الثمن» أو في الأجل» أو في الخيار فإن قلنا: الملك 

ئع» تَلْتَحِقٌ بالعقد. 

وإن قلنا: للمشتري» أو موقوف» وتم العقد ‏ فلا تلتحق. 

وإن قلنا: موقوف» ففسخ» فقد التحق» وارتفع بارتفاع العقد؛ لا فرق فيه بين خيّار 
المكان والشرط . 

وقيل: إن كان في خيار المجلس» تلتحق بالعقدء وإن كان في خيار الشَّرْطء فلا 
تلتحق؛ لأن مَجْلِس العقد كحالة المُمَاوَلة؛ بدليل أنه يَصْلُْحُ لِقَبْضٍ رأس مال الصَّرْفٍ 
والسّلَم . 

ولو حط بعض الثمن» فيّحَطٌ "عن المشتري» على الأقوال كلها. ثم مَنْ قال: تلتحق 
بأصل العقد؛ فإن كان المبيع شِقَصاً من ربع؛ وله شفيع» فالزيادة تَلْرَمُ الشفيع؛ كما تلزم 
المشتري» وما حط يَنْحَط في حق الشفيع ؛ ١‏ كما كط فى عق المكتري» 

وإن قلنا: لا تلتحقء فالزيادة لا تلزم المشتري» ولا الشفيع» والحط يعْمَلُ في حق 
المشتري» ولا يعمل في حق الشفيع ؛ كما لو زاد أو حط بعد مُضِيٌ زَمَنِ الخيارٍ. 

ولو حط جميع الثمن» وقلنا: تلتحق بأضل العقدء فيفسد؛ كما لو بَاعَ بلا ثَمَنء 

فإن قلنا: تلتحق الزيادة بالعقدء يفسد العَقّْدٌء وإلا فلا. 

ولو باع بَيْعاً فاسداً ثم حذف الفاسد في المجلس - لا ينْقَلِبُ صحيحاً؛ لأنه لا عقد 
هاهنا؛ حتى يكون لمجلسه حُكمُ. 

وعند أبي حنيفة : إذا زيد في الثمن بعد زمانٍ الخيار» تلتحق بالعقد. 

فنقول: زيادة لا تلزم الشفيع مع إقراره بها؛ فلا تَكُونٌ تلك الزيادة ثمناً واجباً بالعقد؛ 
كما لو زيد بلفظ الهبّة. 

ولو تلف المبيع في زمان الخيار» إن قلنا: المِلّكُ للبائع» ينفسخ العقدء سواء كلف أو 
أتلفه مُتْلِف . 

وإن قلنا: الملك للمشتري» أو موقوف؛ [نظر]”": إن تلف بِآقَةِ سماوية قَبْل القبض› 


)١(‏ في ظ : ينحط. 
(۳) سقط في ظ . 
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ينفسخ البيع؛ لأن التلف قبل القبض في غير زمان الخيار يوجب امساح العَقّْدِء ففي رمان ٠‏ 
الخيار أولى» وإن تَلِفَ بعد المَبْض [في غير الخيار» يوجب الْفِساحّ العَقَدِ» ففي زمان الخْيار 
أؤلى» وإن تَلِفَ بعد القَنْض]'١'‏ هل يَنْمَسِخٌ العقد؟ فيه قولان: 

أصحهما: لا ينفسخ؛ لأنه دَحَلَ في ضمان المشتري بالقبض» وإن كان المَسْح ثابتاً 
له؛ كما لو قبضه» وبه عيب» فتلف ‏ يكون من ضمانٍ المشتري . 

والثاني: ينفسخ؛ لأنه مَلَكَ قبل إِبْرَام العقدٍ؛ كما لو تلف قَبْلَ القبض . 

فإن قلنا: لا ينفسخ» فالمذهب أن الخيَارَ لا يسقط؛ فإن أجازاء فعلى المشتري 
الثمن» وإن فَسَحَاء فالقيمة. 

قلت: إتلاف البائع"“ فسخ» وإتلاف المشتري إجازة» سواء كان قَبْلَ القَبْضٍ أو بعده؛ 
فعليه القيمة» والخيار قائم» فإن فسخاء فالقيمة للبائع , وإن أجازاء فللمشتري . 


أ 


ولا يجب على واحِدٍ من المُتَبَايعَيْنِ تَسْلِيمٌ المعقود عليه في رَمَانٍ الخيار؛ فلو تبرع 
بالتسليم جازء ولا يبطل به خياره» ولا يُجْبَدْ الآخر على تسليم ما عنده» ولمن سلم أن 
يسترد ما دفع على الصحيح من المذهب. 
وقيل : ليس له أن يَسَْرِدٌ ما دفع» كما لو سلم المع في غير زَّمانٍ الخيار متبرعاً» لم 
يكن له رده إلى جنسه؛ لاستيفاء النَّمَنِء وله أن يأخُدَ ما اشترى دون إِذْن صاحبه. 
فَضْل (هَل يُوَرَثْ الخِبَارٌ أمْ لآ؟) 


إذا باع شيئاً بشرط الخيار؛ فمات مَنْ له الخيار في زمان الخيار””؛ يثبت ما بقي من 


. سقط في ظ‎ )١( 
: قي ظ: البح‎ )6( 
فقهاء الأمصار متفقون على أن خيار العيب» وخيار التعيين يورثان. ومختلفون في توريث خيار الشرطء‎ )۳( 
وخيار الرؤية.‎ 
فالشافعية» والمالكية قالا يورثان» والحنفية» والحنابلة قالا: لا يورثان.‎ 
أما الاتفاقية فدليلهم عليها هو أن الخيار في العيب والتعيين حى متعلق بالمبيع في عينه» فانتقل بالموت‎ 
إلى الوارث تبعاً لانتقال العين إليه» وهذا نظير حق حبس المبيع إلى أن يحضر المشتري الشمن» ينتقل‎ 
. إلى ورثة البائع بموته‎ 
وأما الاختلافية» فاستدل من قال بالإرث بالسنة والمعقول.‎ 
أما السنة فقوله - ية -: «من ترك مالاً أو حقاً فلورثته» ومن ترك كلا أو عيالاً فإليَّ»» وكل من خيارى‎ 
. الشرط والرؤية حق للمورث. فينتقل للوارث بموته بمقتضى الحديث‎ 


۳٣٦ 


كتاب البيوع 
الخيار لِرّارثه؛ لأنه خيار لازم تعلق بِعَيّْن المبيع ؛ فيثبت للوارث؛ كخيار الود بالعيب. 

وقال الثوري وأبو حنيفة : لا يثبت للوارث» بل يلزم العَقَدُ بموته؛ فلو لم يعلم الوارث 
بموته؛ حتى مضت المدة لا تعادء ولا يلزم العقد» بل يثبت للوارث الخيار بعد العلم على 
القور. 


= وأما المعقول فقالوا بقياس هذين الخيارين على خياريّ العيب والتعيين؛ بجامع أن كلا من هذه الخيارات 
حق له تعلق بالعين» فيتتقل إلى الوارث بانتقالها . 
واستذل من قال بعدم الإرث: 
أولاً - بأن حق الفسخ بهذين الخيارين» لا يجوز الاعتياض عنه» فلم يورث كحق الرجوع في الهبة قبل 
القبض» إذا مات الواهب لا يرئه عنه وارثه؛ لكونه لا يجوز الاعتياض عنه. وهذا بخلاف خيار العيب 
لمن هو له أن يعتاض عنه بالمصالحة. 
وثانياً - بأن هذين الخيارين ليسا وصفين بالمبيع حتى يورثان بإرثه؛ وإنما هما مشيئة وإرادة» فهما 
وصفان قائمان بشخص من همالهء فلا يورثان عنه؛ لأن الإرث يعتمد إمكان النقل؛ والأوصاف 
الشخصية لا تقبل الانتقال بحال» بل تفنى بفناء صاحبها. 
هذه هي أدلة الطرفين. يرد على أدلة الطرف الأول: أن الحديث الذي استدلوا به لم يصح منه سوى «من 
ترك مالا اما لفط :أو جتقاًت قلع يرون طريق عنطيم + حتى ينهض حجة على دعواهم . 
وأن القياس على .خياريّ العيب والتعيين ‏ قياس مع الفارق؛ لأن الموروث في- خياريّ العيب والتعيين 
ليس سوى العين والخيار ثبت لازماً لها. 
بيان ذلك - أولاً بالنسبة لخيار العيب الموروث العين بجميع أجزائهاء ومن جملتها الجزء الذي فوته 
العيب» إلا أنه لما تعذر تسلمه ‏ ثبت له الخيار ضرورة؛ دفعاً للضرر عنه؛ كما لو ابتاع شخص شيئاً 
وثانياً - بالنسبة لخيار التعيين أصل المملوك للمورث هو أحد الشيئين المخير بينهماء فينتقل إلى الوارث 
كذلك» ولازم هو اختلاط ملك الوارث بملك البائع» فوجب عليه تمييز ملكه عن ملك البائع؛ كما لو 
ورث مالا مشتركاً فخيره فيه شريكه» حيث يجب عليه التمييز. 
وهذا بخلاف خياري الشرط والرؤية» .ليس من ضرورة إرث العين ثبوتهماء فلو ورثا ورثا أصالة 
واستقلالاء وقد بينا أنهما وصفان غير قابلين للنقل . 
ويرد على أدلة الطرف الثاني من حيث القياس على الهبة قبل القبض بجامع عدم الاعتياض» بأنا نسلم 
القياس» ونقول بإرث حق فسخ الهبة قبل القبض» لأنه حق متعلق بالعين؛ كما هو مذهب الشافعية» فلا 
يصلح والحال ما ذكر دليلا على دعوى عدم الإرث. 
والحق أن حق فسخ الهبة قبل قبضها مما يدخل إرثه ضمن دائرة النزاع؛ فلا يصلح دليلاً للطرفين. 
ومن حيث قولهم: كل من خياري الشرط والرؤية وصف شخصء فلا يورث لعدم تصور النقل فيه بأن 
هذا مسلمء لو كان هذا الوصف لا تعلق له بالمال. أما إذا كان له تعلق بالمال فهذا ما.لا نسلم؛ لأن 
تعلقه به وصف له» والمال يورث بأوصافه. غاية ما هناك الوصف القائم بالعاقدء وهو إرادة الفسخ أو 
الإمضاء يزول بموته» ولكن الوارث يقوم مقامه في هذا؛ لأنه خليفته. 
والذي نراه راجحاً هو مذهب من قال بالإرث؛ لأن هناك كثيراً من الحقوق التي قد أجمع على إرثها _ 
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كتاب البيوع 

وقيل: يمتد بامتداد مجلس العلم . 

أما إذا مات أحد المتبايعين في مجلس العقد» نص على أنه ينبت خيار المكان لوارثه. 
وقال فى المكاتب: إذا اشترى شيئاً؛ فمات في مجلس البيع» وجب البئِعٌ . فاختلف أصحابنا 
فيه : فمنهم من جَعَل فيهما قولين: 

أحدهما : يلزم البَيّم؛ لأنه خيار يسقط بمفارقة المكان؛ فبمفارقة الدنيا أؤلى أن 

والثاني : يَنْبْتَ للوارث» ولسَّيّدِ المكاتب إذا مات المكاتب؛ كخيار الشَّرْطء. وخيار 
العيّب يَنْيْتْ لهما؛ لأنه تفرق اضطرار؛ بخلاف مُمَارَقَةٍ المَكَانِ. 

ومنهم من قال: يثبت للوارث» ولمولى المكاتب قولاً واحداً» وهو الأصح. 

وقوله فى المكاتب: «وجب البيع لم يرد به: لزوم البيع» بل راد به: أن البَيْعَ بموته لا 
يبطل » وإن ارتفعت الكتابة . 

ومنهم من قَوَقَ على ظاهر النص» وقال: يكبت للوارث؛ ا اورت ولا 
يثبت للمولى ؛ لأنه ليس بخليفة مكاتبه. 

ify‏ اشترى العبد المأذون له في التجارة شَيْئَاًء أو الوكيل بالشراء»ء ومات فى 
مجلس العقد» فهل يَنْبّت الخيار للمولى والموكل؟ حكمه حُكُم المكاتب. 

فإن قلنا: ٠لا‏ يورث خيار المكان» فيبطل خيار الميت» ولا يبطل خيار الح حتى 
يُفارق المجلس . 


وإن قلنا: يورث؛ فإن كان الوارث حاضراً في مجلس العقد» فيمتد الخيار بينه وبين 


= لتعلقها بالمال؛ كحق حبس الموتهن للعين المرهون» وحق حبس المبيع للبائع إذا لم يقبض الثمن. 
ولأن الوارث إنما يخلف المورث فيما كان مملوكاً له وملكه في خياري الرؤية والشرط كان غير تام» 
فيخلفه عليه كذلك؛ لأنه من غير المعقول أن يكون الملك غير تام للمورث» وبينما هو تام للوارث» مع 
أن سلطانه على ما خلفه مستمد منه . 
هذا وأما خيار المجلس فكل من [الشافعية» والحنايلة فيه على أصله؛ فالحنابلة لا يورئونه» والشافعية 
يورثونه . وهناك قول ضعيف في المذهب بعدم إرئه؛ لأنه يبطل بالتفرق» فيبطل بالموت من باب أولى؛ 
لأن الموت عبارةٌ عن مفارقة الحياةء وهي أبلغ من مفارقة الأبدان. وهذا قياس غريب؛ لأن التفرق 
بالأبدان أبطله لدلالة على الرضاء وهل الموت كذلك؟ ينظر نص كلام شيخنا محمد عبد الرحمن مندور 
في الخيارات في البيع » وينظر مغني المحتاج .)50١/5(‏ 

() في ظ: ولو. 


۳1۸ كتاب البيوع 
الح إلى أن يتفرقاء أو يتخايرا. وإن كان الوارث غائباًء فخيار الحي يسقط بمُفارقة مجلس 
العقدء وخيار الوارث قائم إلى أن يَصِلَ الخَبَدْ إليه. ثم يكون على القور» أم يمتد بامتداد 
مجلس العقد؟ فيه وجهان. 

فإذا ثبت الخيارٌ للوارث: إما خيار المكان» أو الشرطء وكان له وارثان فسخ 
امهيا :و اجات الا 

قيل: لا ينفسخ في شيءٍ حتى يتفقا. والصحيخ : أنه فسخ في الكل ؛ كما لو فسخ أحد 
المتبايعين» وأجاز الآخر يغلب الفسخ؛ وكالمورث في حياته لو فسخ في البعض» وأجاز في 
البعض» كان فسْخاً. 

ولو جُنٌ أحَدُ المَُبَامَيْن في زمان الخيار» لا يَبطْلَ العقد؛ لأنه عقد يفضي إلى اللزوم؛ 
بخلاف الوكَالَةِ تَِطلُ بالجنون» ولا يسقط الخيار» فيقيم الام من ينظر له؛ فإن رأى النظر 
في المَسْخْ فسخ. وإن رأى في الإجازة أجاز» فإن فعل ما فيه النظر ليس للمجنون بعد الإفاقة 
رده» وإن ترك النظر له رَد ما فعله. 

وإن حرس أحدهما يفسخ»› أو يجيز بالإشارة أو بالكتابة» فإن لم يعقل الكتابة ولا 
الإشارة» فهو كالمجنون. 

)١1(61 اكه‎ ve Nes 

روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن رجلا ذكر لرسول الله كله - أنه 

يخدع في البيوع› فقال رسول الله - ل -: «إذا يَاِيعتَ قل : لآ خحاكبة)20 , 


)١(‏ هو أن يكون للعاقدين أو.لأحدهما حت فسخ البيع أو إمضائه بسبب اشتراطهما أو أحدهما الخيار ‏ مثاله 
أن يتبايعا على أن الخيار لهما أو للبائع أو للمشتري. 
والفقهاء على أنه يشترط فيه في المعقود عليه أن يكون معلوماً فلو قال بعتك هذين الثوبين على أن تكون 
بالخيار في أحدهما فالبيع فاسد للغرر لهات اللارم كين ب جيل 16 ER‏ وأن يكون معيئاً 
فلا يدخل المسلم فيه لعدم تعينه لأنه. شرع للحاجة» ولا حاجة في المسلم ف فيه قبل قبضه تستدعي شرعية 
هذا الخيار لعدم الوقوف عليه. وإلا يشترط قبضه في المجلس كالربوي» ورأس مال السلم لاختلاف 
اللوازم. لأن لازم وجوب القبض في المجلس عدم جواز تأخيره» ولازم خيار الشرط جواز تأخير القبض 
حتى يتبين له وجه المصلحة وهذان متلازمان متنافيان. 
وكذلك شرطوا فيه أن يكون من هو له معلوماً فلو قال: بعتكما هذه السلعة على أن أحدكما بالخيار إن 
شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه فالبيع غير صحيح لجهالة من يلزمه البيع منهما. 

(۲) أخرجه ابن الجارود في المنتقى ص (97١)؛‏ باب في التجارات» الحديث (077)» والدارقطني» السنن 
(۳/ 54 60ه) كتاب البيرع» الحديث (۲۱۷)؛ والحاكم في المستدرك (۲/ 4077 كتاب البيوع» باب ما = 


كتاب البيوع 
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01 2 وې سم رفوه ع 
ويروى أن ذلك الرجل كان حان بن مُنْقَفْ2'0 أصابته َة في رأسه. فقال له النبي 


- 5ي -: «إذا بايَعْتَ قل : لا خلابة» وجعل له الخيارَ ثلاث . 


كل عق جَارٌ فيه جيار الشرط”". فلا يَجُورُ أكثر من ثلاثة أيام؛ فلو شرط خيار أربعة 


من عبد كانت له نية في أداء دينه. . . . » والبيهقي» السنن الكبرى (771/0) كتاب البيوع» باب الدليل 
على أن لا يجوز شرط الخبار من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر «أن حبان بن منقذ كان 
سفع في رأسه مأمومة فثقلت لسانه وكان يخدع ذ في البيع» فجعل رسول الله با - مما ابتاع فهو بالخيار 
ثلاث وقال له رسول الله - يكل _: «بع وقل لا خلابة». فسمعته يقول: لا خذابة لا خدابة» لفظ ابن 
الجارود وأخرجه الحميدي في مسنده (۲/ ۲۹۲ -7191) قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن 
نافع عن ابن عمر: «أن منقذاً سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه كان إذا باع يخدع ني 
البيع. فقال له رسول الله - ية -: بايع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثاً». الحديث وله طريق آخر. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير والصغير كما في تلخيص الحبير (۲۱/۳): وابن ماجه (۲/ ۷۸۹)ء 
كتاب الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله حديث .»)۲۳٠١(‏ والدارقطني (۳/ 00) كتاب البيوع» 
حديث (۲۲۰)» والبيهقي (0/ ۲۷۳) كتاب البيوع: باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار. من طريق 
محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: «كان جدي منقذ بن عمرو أصابته آفة في 
رأسه فكسرت لسانه ونازعت عقله» وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن» فذكر ذلك لرسول الله َل - 
فقال: «إن بعت فقل: لا خلابة» وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال»» وعاش ثلاثين ومائة 
سنة» وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق فيغبن فيصير إلى أهله فيلومونه فيرده ويقول: 
إن النبي - بيا - جعلني بالخيار ثلاثاًء حتى يمر الرجل من أصحاب النبي - كل فيقول: صدق». 

وقد أعل الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۷) هذا الطريق بالإرسال. 

أمالبوصيري فقال في «الزوائد؛ :)۲۲١/۲(‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق اه. 

وهذا فيه نظر فقد صرح ابن اسحاق بالتحديث في روايات أخرى. 

وله طريق آخر أخرجه الدارقطني (۳/ 06) الحديث )۲٠١(‏ والطبراني في الأوسط كما في «نصب الراية» 
(8/5) من طريق ابن لهيعة ثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد ركانة «أنه كلم عمر بن الخطاب في 
البيوع قال: ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله ية - لحبان بن منقذة إنه كان ضرير البصرة 
فجعل له رسول الله کا - عهدة ثلاثة أيام» إن رضي أخذء وإن سخط ترك . وفي الباب عن أنس أخرجه 
أحمدء المسند (۳/ )۲١۷‏ في مسند أنس بن مالك : رضي الله عنه - وأبو داود (۳/ 07717 كتاب البيوع 
والإجارات: باب في الرجل يقول في البيع : لا خلابةء الحديث »)٠٠١١(‏ والترمذي (۳/ 007) كتاب 
البيوع» باب: ما جاء فيمن يخدع في البيع» الحديث .225359١(‏ والنسائي (۷/ )٠٠۲‏ كتاب البيوع» باب 
الخديعة في البيع» وابن ماجة (۷۸۸/۲)ء كتاب الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله» الحديث 
(25155). وابن الجارودء المنتقى ص (۱۹۷)» باب في التجارات» الحديث (2018» والدارقطني» 
السئن (۳/ 0ه), كتاب البيوع› الحديث (۲۱۸) و )١519(‏ وقال الترمذي حسن صحيح غريب. 


.)٤۸۲( الاستیعاب ت‎ »)٠٠٠١( أسد الغابة ت‎ »)ز١1509(‎ ٠١ /۲ ينظر «الإصابة؛‎ )١( 
ينظر: الحديث السابق.‎ )۲( 
- ذهبوا إلى جواز شرط الخيار في البيع اختلفوا في مدته. على معنى كم يجوز للمتبايعين أو لأحدهما من‎ )( 


وهاه هاه Saa‏ ع قدو قاو قاع هد هد واوا عه واوا ود وه واف واو واو ها ود و وا و قاف واف وعدا ند ود وا قاع وا .د هد عده 6ا م 


= الوقت أن يشرط لنفسه في خيار الشرط؟ 
قال جماعة من العلماء منهم الحسن بن حُْيَيْ : إن هذا الخيار لا يتقدر بمدة فلو شرط الخيار» ولم يذكر 
مدة أو شرطه أبداً صح البيع والشرط» وكان له أن يفسخ البيع أي وقت شاء ما لم يتصرف فيه تصرفآء 
وإلا على الرضا بالبيع فإن تصرف تصرفاً كهذا فقد لزم البيع وانقطع الخيار. وهذا المذهب هو رواية عن 
أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه -. ولعل حجة من ذهب إلى هذا الرأي هي قوله عليه الصلاة والسلام: 
«المُسْلِمُونَ عَلى شرُوطهم»؛ إذ هو عام في كل شرط ومنه شرط الخيار ذ في البيع على أي حال كان مقيداً 
بمدة أو غير مقيد. فيجب الوفاء به لهذا الحديث» ولا يجب الوفاء بشيء شرعاً إلا إذا كان صحيحاً 
شرعاً. إذ الباطل مهدرء ولا كرامة له في الشرع. 
وهذا مذهب غير صحيح. ولذا لم يذهب إليه إلا قلة من العلماء» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
RE‏ - ككل - عن بَيْع العَرّرٍ ‏ لأن البيع مع شرط 
الخيار غرر لأنه لا يدري أيتم البيع أم لا يتم؟ اغتفر هذا الغرر إذا ضرب لهذا الخيار مدة معلومة لعدم 
افضائه إلى النزاع والشحناء. وهذا بخلاف ما إذا لم تضرب له مدة أو ضرب له الأبد فإن النزاع» 
والخصام» والمضارة التي نهى عن الغرر من أجلها تكون هنا جميعاً متوفرة ولا ريب. هذا وجماهير 
العلماء بعد ذلك على أنه لا بد من تقييد شرط الخيار بمدة وإن هذه المدة يشترط فيها أن تكون معلومة 
إما بالنعي عليها كما هو رأي العلماء غير المالكية. وإنما بالنص أو بالعرف. على معنى أن تقدر بالعرف 
إن لم ينص عليها المتعاقدان كما هو مذهب المالكية. 
إلا أنهم اختلفوا في هذه المدة كم هي؟ 
فذهب الشافعية» وأبو حنيفة» وزفرء والليث بن سعد في جماهير كثيرة من العلماء» إلى أن هذه المدة لا 
يجوز بحال أن تجاوز ثلاثة أيام» وتجوز الثلاثة فما دونها. 
وذهب الحنابلة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن أبى ليلى وابن المنذر من الشافعية» إلى أن 
الشرط في هذه المدة أن تكون معلومة فحسب طالت ا أم قصرت جاوزت الثلاث أم لم 
تجاوزها. وهذا أيضاً مذهب داود الظاهري . 
وذهب المالكية إلى أن هذه المدة يختلف تقديرها باختلاف المبيع من حيث الحاجة الداعية إلى شرط 
الخيار فيه من اختبار أو استشارة ومن حيث إسراع الفساد إليه أو عدم الإسراع فإن المدة تختلف تبعاً 
لذلك كما يفهم هذا المتتبع لفروع المالكية في كتبهم. فيجوز الخيار في الدور والعقار إلى الشهر 
ونحوه. وفي العبد والجارية إلى الجمعة ونحوها. وفي الثياب» والعروض, إلى الثلائة ونحوها. وفي 
الدابة يقصد ركوبها في البلد اليوم ونحوه وخارج البلد البريد» ونحوه أو يقصد اختبار حالها من قوة» 
وضعف أو قدرة على الأكل» والحمل أو استشارة أتساوي الثمن أم لا تساويه؟ الثلاثة ونحوها وأقصى 
مدة تضرب لشرط الخيار لا تزيد عن الشهرين بمال عند المالكية . 
أما الشافعي» وأبو حنيفة» ومن ذهب مذهبهما فاستدلوا أولاً - بحديث حبان بن منقذ المتقدم: «إذا 
بَايَعْتَ َل لآ خلابة وَلِي الْجِيّارٍ ثلاثة ثةٌ أيام» وظاهر أن الحديث إذا كان حجة لا: شتراط الخيار في البيع فهو 
كذلك حجة على أن مدته لا تزيد على الثلاث. يقول صاحب المبسوط ما معناه. إن المقدر شرعاً إما أن 
يكون لمنع الزيادة أو لمنع النقصان أو لمنع أحدهما ومنع النقصان هنا ممتنع بالاتفاق فيكون لمنع الزيادة 
وإلا يلزم خلو الحديث عن الفائدة. 
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= ولكن قد ظهر لك مما تقدم أن هذا الحديث لا يصلح حجة لجواز شرط الخيار فكذلك لا يصلح لتقدير 
مدته لبناء الثاني على الأول . 
ثانياً - استدل لهم كذلك بحديث «الخيارٌ ثلائة أيَّام؛؛ وقد تقدم الطعن في هذا الحديث بطريقتين وبينا أنه 
لا ينهض على ساق . 1 
ثالثاً بما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «ما أجِدٌ لكم أوسَمَّ ما جَمَل رَسُولُ الله - يك 
لحَبّانِ. جَعَل لَه الْخَيارٌ ثلاث أيّام إِنْ رَضِيَ أَحَدَ وَإِنْ سط تَرّك». ولكن الذي جعله الرسول ‏ ية 
لحبان هو مدة خيار الغبن عند شرط عدم الخلابة في البيع لا مدة خيار الشرط . على أن هذا لم يثبت عن 
عمر من طريق تصح ولو صح عنه ما ذكر فقد ثبت عن غيره من الصحابة ما يخالفه قوله. 
رابعاً - قالوا بقياس هذا الخيار على خيار التصرية المؤقت بالثلاث. قلنا التأقيت في التصرية بالثلاث ثبت 
لمعنى وهو أن التصرية لا تعلم غالباً قبل الثلاث كما أن العلم بها لا يحتاج لأكثر من الثلاث في الغالب 
وخيار الشرط قد لا يحتاج فيه إلى الثلاث في بعض صور المبيع» وقد يحتاج فيه إلى أكثر منها في بعض 
آخر فلم يظهر للتأقيت بالثلاث معنى فيه فافترقا المقيس» والمقيس عليه. 
وأما الحنابلة والصاحبان ومن تابعهم ‏ فاستدلوا أولاً - بقوله ‏ ل -: «المُسْلِمونَ على شُرُوطِهِمٌ؛ وشرط 
الخيار إذا كان معلوم المدة يتنفي عنه الغرر الذي من شأنه أن يوقع الضغينة» والشحناء فيكون داخلاً في 
عموم هذا الحديث. وليس داخلاً في عموم نهيه ‏ ية - عن بيع الغرر حتى يستثني من هذا الحديث الذي 
معنا . وقد اعترض على هذا الحديث بأنه ضعيف . ودفع هذا الاعتراض بأنه روي من جملة طرق» وإن 
لم تبلغ درجة الصحة فهي تجعل للحديث أصلاً وتسمو به إلى درجة الحجية. 
ثانياً - قالوا فحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أنه أجارٌ الْخِيارَ إلى شهْرَيْنَ؛ يدل على أنه يجوز شرط 
الخيار أكثر من ثلاث. قلنا لا ندري إذا كان ابن عمر أسند هذا إلى النبي - كل - أو هو رأي ارتآه. على 
أن الخيار فيه مطلق لا نعلم أي خيار هو؟ أخيار شرط أم غيره؟ ثم هو مع تسليم أنه حديث مرفوع وإن 
المراد بالخيار فيه خيار الشرط لا يدل إلا على جزء الدعوى وهو جواز الزيادة على الثلاث إلى الشهرين. 
والمدعي أي مدة طالت أم قصرت ما دامت معلومة» فكيف والحديث غريب كما قاله صاحب نصب 
الراية . 
ثالثاً- قاسّوا خيار الشرط على الأجل لأن كلا منهما حق يعتمد الشرط . والأجل شرطه أن يكون معلوماً 
ومتروك أمر مدته إلى ما يتفق عليه العاقدان. فمدة خيار الشرط هكذا يجب أن تكون. ومعنى أن كلا من 
الأجل وخيار الشرط حق يعتمد الشرط أنه لولا الشرط لما كان لهما وجود ولا أثر فلو خلا العقد عنهما 
لكان حالاً لازماً. وقريب من هذا قول بعض الكاتبين في بيان وجه القياس. مدة ملحقة بالعقد شرطاً. 
لأنه يترتب على تلك المدة الملحقة بالعقد على جهة الشرط حق فسخ البيع وحق تأخير الثمن. وقول 
بعض آخر: خيار الشرط. كالأجل كلاهما شرع على خلاف مقتضى العقد تحت ضغط الحاجة. وقد 
تدعو الحاجة في خيار الشرط أن تزيد مدته على الثلاث كما أن الأجل يطول ويقصر تبعاً للحاجة. لأن 
معنى كون الشيء على خلاف المقتضى . إن المقتضى لا يستلزمه عند الإطلاق بل يستلزم ضده. وهذا 
هو معنى قولنا حق يعتمد الشرط. غاية ما هناك أنه عبر بدل الشرط بالمحاجة وهما أيضاً قريبان لأن 
الحاجة هي الداعية إلى الشرط وقد دفع هذا القياس صاحب فتح القدير فقال: ما معناه نحن نسلم قياس 
خيار الشرط على الأجل ولا يضرنا. .فإن الذي شرع الأجل على خلاف القياس شرعه مطلقاً فعملنا - 
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= بإطلاقه. ولكنه حين شرع الخيار شرعه مقيداً في حدود الثلاث فعملنا بتقيبده. حتى أنه لو كان شرع 
الأجل مقيداً بوقت معين لكنا كذلك نقول ‏ والمعنى أن ما شرع على خلاف القياس يعمل فيه بمقتضى 
النص الوارد فيه والنص في الأجل مطلق وفي شرط الخيار مقيد فعملنا فيهما معاً بالنص» والقياس. 
ومن هذا يظهر أن الكمال اعتمد في رده هذا القياس على الحديث حديث حبان بن منقذ وقد علمت مبلغ 
صلاحيته في الاستدلال على محل النزاع . 

رابعا - وكذلك قاسوا خيار الشرط على خيار الرؤية وخيار العيب. فكما يجوز الفسخ بهماء ولو بعد 
الغلاث كذلك يجب ألا يتقيد خيار الشرط بالثلاث. وقد دفع صاحب المبسوط هذا القياس. بأنه لا غرر 
فيهما بخلاف خيار الشرط . ولعل وجه قوله هذا أن البيع فيهما بث غير معلق حكمه على الشرط . وخيار 
الشرط ليس كذلك. ولكن ما دمنا قد اشترطنا في خيار الشرط أن تكون مدته معلومة فالغرر الذي فيه 
غرر يسير محتمل حينئل. 

نعم يرد على هذا القياس الذي قال به الصاحبان أنه قياس مذهبي. لأن خيار الرؤية الذي ذهبا إليه لا 
يعترف به الشافعية»ء ولا الحنابلة أيضاً. وأما خيار العيب قلنا أن نختار أن الفسخ به فور الإطلاع على 
العيب كما هو رأي الشافعية ‏ فإن أراد الصاحبان بجواز الفسخ به بعد الثلاث من حين البيع على معنى أن 
العيب لو ظهر بعد مضي الثلاث من البيع فله الفسخ باتفاق ‏ فجوابنا على ذلك أن البيع في خيار العيب 
بت ولازم في الظاهرء والخيار إنما يثبت بعد الإطلاع على العيب فقبل ظهور العيب لا خيار حتى يقاس 
عليه خيار الشرط . 

وأما المالكية: فاستدلوا لمذهبهم. 

بأن خيار الشرط شرع للحاجة. لدفع الغبن والخديعة أو لاختبار المبيع» ومشاورة أولى النهي فيه هل 
يحقق طلبة النفس؟ وهل هو صالح للاستعمال فيما يراد له أم هو غير صالح؟ وهذه الحاجة تختلف 
باختلاف المبيع فلينظر اعتبار المدة من حيث تقديرها بالحاجة الداعية إلى اشتراط الخيار في البيع» ومما 
لا ريب فيه أن الثلاث لا تدفع هذه الحاجة لأنه من السلع ما يحتاج اختباره إلى أكثر منها. 

وعندهم أن النص على الثلاث في الحديث» ليس لتحديد مدة خيار الشرط بها. وإنما هو للتشبيه على 
هذا المعنى الذي قالوه. إذ كانت حاجة هذا الرجل ‏ حبان بن هنقذ - تندفع بالثلاث في الغالب لأنه إنما 
كان يتاجر في العروض اليسيرة. وعلى هذا فيكون هذا الحديث عندهم من باب الخاص أريد به العام. 
كيف ولو وقفنا مع ظاهر الحديث واعتبرنا الثلاث في كل شرط خيار لا يجوز للعاقدين أن يجاوزاها 
بحال لمن يكن فيه كبير فائدة ولم يحصل الغرض الذي من أجله شرع شرط الخيار في بعض الحالات 
لأن الثلاث لا تكفي في جميع السلع. 

وقد دفع هذا صاحب فتح القدير فقال ما معناه: «إنه لا يتعين الزيادة على الثلاث طريقاً لدفع الحاجة لأن 
شرط الخيار إن كان الداعي إليه عدم رؤية المبيع فيمكن أن يذهب قبل العقد ليرى المعقود عليه» فإن لم 
يمكن الذهاب فخيار الرؤية ثابت له ولو بعد سنة أو أكثر وإن كان الخيار للتروي في أمر المبيع هل 
يساوي الثمن أم لا؟ وهل هو منتفع به على الكمال أم لا؟ فهو لا يتوقف على الزيادة على الثلاث إذ 
يمكنه إن لم يكن آهل لذلك أن يراجع أهل الخبرة والمعرفة في الثلاث». 

ويكفي في دفع هذا الدفع أنه غير مطابق للواقع ومصادم للحقيقة السافرة فإن بعض السلع لا تكفي 
الثلاث للتروي فيها لا سيما في هذا العصر الذي تقدمت فيه الصناعات واستحدثت المخترعات ذات = 


تفضا 


كتاب البيوع 
أيام» فسد العقد» وبحذف الزيادة لا ينقلب صحيحاً. 


وقال(' أبو حنيفة : إذا حذفت الزيادة قبل دُخول اليوم الرابع» ينقلب صحيحاً”'". 


= الأجهزة الدقيقة المعقدة التركيب. هذا فضلاً عن أنه دفع مذهبي لأن المالكية لا يقولون بخيار الرؤية كما 
يقول الحنفية. أعني على النحو الذي ذهب إليه الحنفية . لأن خيار الرؤية عند المالكية بالشرط وقد لا 
يمكن منه العاف بخلافة عند الحفية فهو من مرجت العقد على الخافب: 
نعم يرد على المالكية أن الحاجة كما تختلف باختلاف المبيع كذلك تختلف باختلاف العاقد باعتبار 
الذكاء» والحنكة وممارسة البياعات فرب شخص خبير بسلعة يكفيه اليوم بل الساعة ليقف على أمرهاء 
ورب شخص آخر غير خبير بها لا تكفيه الأيام للوقوف عليها مع أنه قد لا يمكن أن يستعين بذوي الخبرة 
لفقدهم أو بعدهم أو لا يحب أن يطلع غيره على السلعة المبتاعة. فقصر اختلاف الحاجة باعتبار اختلاف 
المبيع وحده غير سديد. 
على أن الحاجة بعد هذا تختلف باعتبار الزمان والمكان تبعاً لتقدم المدنيةء والعمران. فما كان يحتاج 
كشفه واختباره إلى زمن كبير في العصور الغابرة قد لا يحتاج إلى مثل هذا الزمن في العصر الحاضر؛ وقد 
يكون الأمر بالعكس. فدار في عصر مالك رحمه الله لا تكون كعمارة ضخمة من عمارات أمريكا 
ناطحات السحاب. 
ولكن المالكية في هذا كله جعلوا زمانهم الغابر مقياس سائر الأزمنة فقالوا لا تزيد المدة على الشهرين 
بحال وحدودها في كل مبيع مبيع. فكانوا أول من خالف أصلهم » وهو ربط المدة باعتبار العرف» 
والحاجة. 
ينظر نص كلام شيخنا محمد عبد الرحمن والخرش .٠١9/0‏ والمغني 247/4 وفتح القدير 
٥‏ --_ ۱1۳ . 

)١(‏ في ظ: وعن. 

(؟) جماهير العلماءء وأعيان الفقهاء قائلون بمشروعية خيار الشرط وجوازه في الجملة» ولم نقف على 
مخالف لهم في هذا إلا ابن حزم وحده. وأما الثوري» وعبد الله بن شبرمة فادعى ابن رشد أنهما مثل ابن 
حزم. ولكن النقل عنهما مضطرب فبينا نرى ابن حزم يقول في موضع: «وقال ابن شبرمة» وسفيان 
الثوري: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أولهما. وقال سفيان البيع فاسد بذلك فإن شرط الخيار 
للمشتري عشرة أيام أو أكثر جاز»» نراه يقول في موضع آخر: «وتفريق سفيان وابن شبرمة من كون 
الخيار للبائع أولهما فلم يجيزاه» وبين أن يكون للمشتري وحده فأجازه سفيان لا معنى له». فالنص 
الأول دال على عدم مشروعية خيار الشرط للبائع وحده أو مع المشتري وأما المشتري وحده ففيه 
احتمالان: 
الاحتمال الأول: أنهما متفقان على جوازه له؛ وإن اختلفا من حيث المدة التى تضرب له. والاحتمال 
الثاني: أن يكون سفيان هو القائل بالجواز وحده بدليل إفراده بالذكر آخراً. والنص الثاني وإن احتمل 
هذين التأويلين إلا أنه في الثاني أظهر بخلاف النص الأول فهو في الأول منهما أظهر فهذان نصان 
متعاكسان في حد ذاتهماء وإن كانا من حيث السياق لا يحتملان إلا المعنى الأول وإلا لما جعلهما ابن 
حزم من جملة أخصامه. 
ويقول النووي: «فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالإجماع» واختلفوا في ضبطه 
فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام فما دونها وبه قال أبو حنيفة» وعبد لله بن شبرمة». وهذا النقل يؤخذ منه أن = 
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ابن شبرمة موافق للجمهور. . اا فقد ظهر اضطراب اتل عن هلين الإماين فام يجز لديا ن قرنها 
مع ابن حزم» ونجعلهم جميعاً على رأي واحد. 
يمكن تلخيص المهم من أدلة ابن حزم من عرض كلامه الذي صال فيه على الفقهاء جميعاً بلسان لاذع» 
وطعن جارح فيما يأتي : 
الدليل الأول : - البيع مع اشتراط الخيار باطل لبطلان هذا الشرط لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله - وك -» وکل ا شأنه كذلك فهر باطل بنص قوله عليه الصلاة والسلام: دما بال 2 
رطن شُرُوطا يست في کاب اللّه. من اث شترط شَرْطاً َيس في كاب الل فهر بال ون اشْتَرَطهُ مالة 
مر وَإِنْ كان مائة شَرْطٍ . کل شَرْطٍ ليس في كتاب الله فهو باطِل كتابُ الله أَحَقُ. وَشَرْط الله أوَْنُ» 
والحديث وإن لم يَعَرّضن إلا لكتاب الله إلا أنَّ َة وَسُولِهِ مل لأنَّ الله أَمَر بطَاعته في ابه فَمَنْ أطاعَةُ 
فكأنّما أطاعَ اللهُ»» ويلاحظ هنا أن ابن حزم ينكر أشد إنكار الأدلة التي ساقها الجمهور تأييداً لمشروعية 
اشتراط الخيار. 
الدليل الثاني: - ما روي عن رسول الله كَل أنه قال: «لا يرق بَيّعَانِ إلا عَنْ تَراض» وهذا حديث 
مرسل كما يعترف ابن حزم نفسه» ولكنه يقول إن القوم يفتخرون باتباع المرسل والاحتجاج به ومع ذلك 
فقد خالفوا هذا الحديث لأن اشتراط الخيار لا يكون معه الرضا بالبيع» وكل من قال بجواز اشتراطه جوز 
للعاقد أن يفارق صاحبه مع بقاء الخيار فيكون الافتراق لا عن تراض . 
الدليل الثالث -: يزعم «ابن حزم» أنه لا يكون هناك بيع إلا ويعقبه انتقال ملك ولا بد. فيقال لهؤلاء 
القوم : : هل ينتقل الملك في زمن الخيار أم لا ينتقل؟ فإن قالوا: لا. فهو عين قولنا. إن هذا البيع غير 
صحيح» لأنه لا معنى لصحته إلا استتباع آثاره. وإن قالوا: نعم» فلم الخيار وقد تم البيع» وانتقل 
الملك؟ وإن قالوا: ينعقد في حق من ليس له الخيار ولا ينعقد في حق من له الخيار. قيل لهم هذا 
يختلط لأنه لا يكون هناك بيع إلا وهناك بائع ومبتاع وقد اقتصرتم على أحدهما. 
لايل ارا - قياس البيع على النكاح بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة لازم. والنكاح لا يجوز فيه 
شتراط الخيارء وهذا أمر مجمع عليه فكذلك يجب أن يكون البيع. ‏ وهذا دليل يورده ابن حزم على 
976 إلزاماً لأنه غير قائل بالقياس. هذا هو أهم ما يؤخذ من أدلة ابن حزم على إبطاله البيع الذي 
اشترط فيه الخيار. وله غير هذه الأدلة . آثرنا تركه إما لوضوح بطلانه» وإما لأنه يؤخذ عليه لا له.. 
وهناك أدلة غير هذه أيضاً تذكرها كتب الخلاف نأسبة لها إلى من قال بعدم جواز 0 الخيار في 
و 0 إيفاء لحقه. نلخصها فيما يلي : 
أولاً: - البيع مع اشتراط الخيار غرر. وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. أما وجه 
الغرر فيه 3 لا يدري أيتم البيع أم ينقص؟ ولا متى يتم؟ وهذه جهالة فاحشة لا تحتملها عقود 
المعاوضات المالية. ولأن البيع مع اشتراط الخيار في قوة المعلق كأنه قال: بعتك هذا الشيء إن اخترت 
إمضاء البيع» وتعليق البيع يبطلهء لأنه لا يدري متى ينعقد؟ ولا أينعقد أم لا؟ وهذه مخاطرة بالأموال 
تشبه القمار. 
ثانياً: - شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد. لأن مقتضاه اللزوم» وشرط الخيار يجعله غير لازم. وكل 
شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل!!! 
هذه هي أدلة المانعين لاشتراط الخيار في البيع عرضنا لها عرضاً موجزاً سريعاً. فأما أدلة المجوزين» - 
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= وهم جماهير العلماء فإنهم استدلوا بأدلة من السنة والمعقول. 
أما أدلتهم من السنة: - فتنحصر في أربعة أحاديث: 
الحديث الأول: 5 ما رواه عبد الرازق في مصنفه من حديث أباق بن.أبي عياش عن أنس رضي الله عنه 
«أَنَ جلد اشترى مِنْ رَجُلٍ بير واد رط عله الخيّارٌ أوبعة عة يام . بطل رَسُولُ الله - كل - الي وقال: 
- ايار ثلا ياب وهذا حديث صريح في جواز اشتراط الخيار في البيع وأنه إلى ثلاثة ة أيام . / 
الحديث الثاني کاوین أبن عض - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - ب : «الْخْيارٌ ثلائة أيّام» 
أخرجه الدارقطني في سننه من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة. 
الحديث الثالث : - ما روي عن رسول الله - ل - أنه قال : «المتَبَايعَانٍ نِ بالْخيارٍ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى 
ضَاحِيهِأمَا لَمُفَْرٍقَا إلا يَيِمَ لحار حديث صحيح. و اا ن الا ت نهر أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام استثنى من لزوم:البيع في حال الافتراق البيع الذي عقد على الخيار. وهذا هو البيع 
مع اشتراظ الخيار. 
الحديث الرابع: - وهو أعظم ما عول عليه القوم في هذا المقام فما روي ا بق اعفد بن معد 
الأنصاري كان يغبن في البياعات فقال له النبي - يلل : «إذًا بَايَعْتَ : فمل لآ خلابة وَلَيّ الخيار ثلاثة 
يام . رؤي هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب كير من الحنفية كفقح القدير» والزيلعي» والمبسوط. 
وهذّه الرواية أصرح رؤايات هذا الحديث الذي روى بألفاظ كثيرة من حيث يريد الفقهاء أن يستدلوا بها 
على مشروعية خيار الشرط ولذا آثرنا ذكرها دون غيرها. وجه الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب 
هو أمره عليه الصلاة والسلام لحبان أن يشترط الخيار لنفسه ليدفع عنها الغبن الذي يلحقه من جراء 
انخداعه في البياعات إذا ما تبين- له ذلك فيما بعد بفسخه البيع» واسترداده الثمن إن كان قد دفعه. 

- وأما المعقول: ‏ فهو أن الحاجة قد تدعو إلى هذا النوع من البيوع أعني البيع مع شرط الخيار. إما لأن 
العاقد غير خبير بالسوق أو بالسلعة فيحتاج إلى شرط الخيار لنفسه أو لغيره ممن يرى فيه الكفاءة ويثق 
في ذمته ونصحه ليدفع عن نفسه مغبة الغبن والخديعة. وإما لأنه يريد أن يختبر المبيع حتى يرى ما إذا 
كان يحقق الغرض الذي ابتاعه من أجله؟ وإما لأنه يريد أن يعرضه على صديق له» أو قريب يهمه أن 
يكون راضياً عن السلعة. وهكذا من الأغراض الوجيهة التي لا يمكن للعاقد أن يقطع برأي حاكم فيها 
حين العقد» ويحتاج أن يتروى فيها ويتثبت غاية التثبت حتى يكون الرضا قائماً على أساس قوي وركن 
متين من العلم الصحيح فيشترط الخيار حتى إذا لم يعجبه فسخ البيع وتخلص من لزومه له. 
وفي مثل هذا يقول صاحب المبسوط : (إذا كان بعض العقود يجوز للحاجة كالإجارة فجواز خيار الشرط 
أولى»» ولعل وجه قول صاحب المبسوط هذا هو أن الإجارة كالبيع بل هي في حقيقة الأمر نوع منه لأنها 
بيع المنفعة وإن اختصت بأحكام خاصة. والمبيع في البيع يشترط فيه أن يكون مقدور التسليم. والمنفعة 
في الإجارة ليست كذلك لأنها معدومة في الحال فهي غير مقدورة التسليم» وحتى هي في المستقبل لا 
توجد إلا شيئاً فشيعاً. ولكنها مع هذا جوزت للحاجة الداعية إليها لأنه ليس كل واحد قادراً على تملك 
العين فلو لم تجز لتعطلت منافع الناس وشق عليهم هذا الأمر. فإذا كان بعض العقود التي هي الأصل 
يجوز للحاجة فأولى أن يجوز شرط الخيار للحاجة لأنه وصف للعقد يمنع من لزومه والوصف كالفرع. 
وإنه يتسامح في الفروع ما لا يتسامح في الأصول. هذا وقد أغرب بعض العلماء على مالهم من تجلة 
واحترام - فقال بأن شرط الخيار أمر مجمع على جوازه حتى جعله النووي أقوى ما يستدل به في هذا 
المقام. 


- 


و aS‏ لوطيو n‏ ها يواخ ها هلد جف هن ونا يه ها يول أو للها A EOE OO GES‏ هر بو وق طن يه لهند هنا وز 18116 لاوا ون ا ود هدر ماما تنهار ما أ 


- أولاً أدلة المانعين: ‏ يرد على ابن حزم من حيث الدليل الأول القائل. شرط الخيار ليس في كتاب الله 
وكل شرط كذلك فهو باطل. بأن المراد ليس في كتاب الله ما يخالفه بدليل قوله فيما بعد: «قضاء الله 
أحق وشرط الله أوثق» فإن أبيت ذلك وحملت الكلام على ظاهره فلا نسلم لك أن هذا الشرط ليس في 
كتاب الله . كيف وهو في سنة رسول الله ية - وسنة رسوله ككتابه باعترافك أنت؟ فإن زعمت أنها لا 
تثبت مشروعية خيار الشرط لضعف بعضهاء ولعدم دلالة البعض الآخر قلنا لك إذا فقد انتقل النزاع بينناء 
وبينك إلى الأحاديث هل تدل أو لا تدل؟ فإن رأيت أنت أنها لا تدل فنحن نرى أنها تدل. فدع هذا الدليل 
بمعزل وخص معنا في هذه الأحاديث. سلمنا لك أن هذه الأحاديث لا تدل على مشروعية خيار الشرط 
فماذا تريد بقولك شرط الخيار شرط ليس في كتاب الله؟ أتعني ليس فيه بخصوصه أم ليس فيه بعمومه؟ 
إن عنيت الأول قلنا لك نعم؛ فكان ماذا؟ أتزعم وكل شرط ليس في كتاب الله بخصوصه فهو باطل؟ فمن 
أين لك هذا؟ والحديث نفسه لا يدل على ما ذكرت فهذه دعوى عريضة تحتاج إلى البرهان ولن تجد إليه 
سبيلاً وإن عنيت الثاني: قلنا لك: لا. لأنه في كتاب الله بهذا المعنى يقول الله تعالى: طيَأيُها الذينَ آمَنْوا 
وفوا بالعقود» والبيع مع اشتراط القبار “عفد كنت الوفاء به» ولكن في حدود الشرط . أي أنه يجب 
على من لا خيار له من العاقدين أن يوفر على العاقد الآخر حقه الذي اكتسبه بشرط الخيارء لأن هذا 
الشرط يعتبر كذلك عقداً إذ لا بد فيه من تراضي الطرفين عليه كالعقود. ويقول الرسول - كله -: 
«المُسْلِمونَ عَلَى شْرُوطِهمْ إلا شَرطا أَحَلَّ حَراماً َو حَوّمّ حَلالاَه وشرط الخيار لم يحل حراماًء ولم يحرم 
حلالاً فيكون واجب الوفاء ولا يكون كذلك إلا إذا كان صحيحاً معتبراً شرعاً. 
ومن حيث الدليل الثاني: «لا يرق بيّمَانِ إلا عَنْ تَرَاض» قولك فيه النهي عن بقاء الخيار بعد التفرق 
مسلم» والمراد به خيار المجلس فإن زعمت أن الحديث عام قلنا هو مخصوص بأحاديث خيار الشرط 
جميعاً بين الأدلة. ومن حيث الدليل الثالث القائل لا يكون بيع إلا ويكون معه نقل ملك ولا بد إلخ. 
نقول له: نختار أن الملك لا ينتقل ولا يلزمه عدم صحة البيع كما تزعم» بل يكون العقد صحيحاً ويتأخر 
الملك لوجود المانعم» وهو خيار الشزطء ومن المعلوم أن المانع لا يبطل المقتضي ولا يسلبه سببيته 
بدليل أنه إذا زال عمل المقتضى عمله. أو نختار أنه ينتقل وقولك لا فائدة إذا من الخيار غير صحيح. بل 
هنا الفائدة محققة لآن الملك وإن انتقل به عندنا فإن ينتقل لا على سبيل اللزوم بل على الجواز. فتكون 
فائدة الخيار حينئذٍ هي جواز فسخ البيع إن لم يوافق رغبة العاقد» وهي فائدة جليلة. والذي لبس الأمر 
عليك ظنك أن الملك إذا انتقل انتقل على اللزوم» وفي هذا ننازعك . 
ومن خيث الدليل الرابع قياس البيع على النكاح فهو قياس مع الفارق من جملة وجوه: 
[] النكاح لا يحتمل الإقالة بخلاف البيع. 
1 لا يقدم المرء على النكاح في الغالب إلا بعد استشارة ومعرفة بمن ستعاشره بخلاف البيع . 
[] التكاح مبناه على المكارمة» وأما البيع فمبناه على المكايسة. 
[:] ثبوت الخيار في التكاح يجعل يجعل المرأة أو الرجل بمنزلة السلعة التي هي محل للأخذ والرد» وتبادل 
الأيدي» وهذا يحط من كرامة الانسان وشرفه وكل فارق من هذه الفروق يكفي لدفع قياس البيع على 
النكاح فما بالك لو اجتمعت كلها وتضافرت جميعها. 
هذا ما يرد على أدلة ابن حزم. ويرد على أدلة كتب الخلاف التي تنسبها للمانعين أيضاً. 
من حيث الدليل الأول القائل بأن البيع مع شرط الخيار فيه غرر» وقد نهى عن بيع الغررء بأن الذي نهى = 
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الغرر بل مستثنى منه جمعاً بين الأدلة على أن الغرر الذي فيه ليس إلا من جهة عدم العلم بإمضاء العقد 
أو فسخه» وهذا غرر يسير لا يوجب نزاعاً أو ضرراً لأنه مضروب له مدة معلومة بتراضيهما فكل واحد 
منهما يبني أمره على أسوأ الفروض. على أن خيار المجلس فيه نفس هذا الغررء ومع هذا فلم يمنع من 
صحة البيع . 
وليس عقد البيع في خيار الشرط معلقاً وإنما المعلق هو الحكم بتأخيره إلى أن يجيز العاقدء وهذا هو 
نفس مقتضى اللفظ . لأن قول البائع أو المشتري بعت أو اشتريت على أني بالخيار إنما هو لتعليق ما بعد 
على ما قبلها كقولك آتيك على أن تأتينى ني المعلق إتيان المخاطب على إتيان المتكلم وهذا بخلاف اتيك 
إن أتيتني فإنه بالعكس فبطل قياس الأول على الثاني. .وحيث صار التعليق في الحكم أصبح الغرر فيه من 
ع e‏ 
E‏ الثاني القائل مقتضى البيع اللزوم وشرط الخيار مخالف له. ر 

شتراط الخيار في البيع» وهو مقدم على المقتضى بالضرورة. ولنا أن نقول: إن زعمتم أيها المانعون أن 
ا e‏ وقلنا هذا محل النزاع بيننا وبينكم؛ وإن زعمتم أنه مقتضاه 
إذا لم يقيد بشرط الخيار فكذا إذا قيد به منعنا هذا القياس لأن اللزوم كان مقتضى العقد عند عدم التقييد 
بالشرط لدلالة العقد حينئذٍ على تمامم الرضا. وهذا بخلاف العقد مع التقييد بشرط الخيار لا يدل على 
تمام الرضا. . وعلى هذا فيكون العقد الدال على تمام الرضا هو المقتضى للزوم وهو غير موجود في العقد 
مع اشتراط الخيار. 
ثانياً أدلة المجوزين: ‏ والآن وقد فرغنا من مناقشة أدلة المانعين لخيار الشرط فلنأخذ في مناقشة أدلة 
المجوزين له وهم جماهير العلماء كما سبقت الإشارة إليه فيرد عليهم من حيث الحديث الأول والثاني 
اھا سعيتاة: لا يتوقتان حب على ری الارن یا دن ری اا بن أبي عياش » وهو مجمع 
على عدم الاحتجاج بحديثه» والثاني منهما في طريقه أحمد بن عبد الله بن ميسرة وقد ضعفه الدارقطني . 
وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. ولذا فأغلب العلماء على عدم الاعتداد بهما في أدلة خيار 
الشرط . 
ومن حيث الحديث الثالث: - «المتَامَانِ بالخيارٍ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا على صَاحِبه ما لَمْ يترا إلا َنِم 
الْخيّارِةء فهر إنما يدل للجمهور لو كان قوله ‏ کا -: «إلا بَيْمَ الخِيّاره مستثنى من لزوم البيع في حال 
التفرق كما ذهب إلى هذا فريق منهم . أما إذا كان مستثنى من ثبوت الخيار للمتبايعين مدة عدم افتراقهما 
عن مجلس العقد فهو بعيد كل البعد عن الاحتجاج به لهذا المذهب. إذ يكون معنى الحديث على هذا أن 
الخيار الثابت بالعقد ينتهي بأحد الشيئين إما بالتفرق عن مجلس البيع وإما باختيار البيع في أثناء قيام 
المجلس المذكور. والحديث كما يحتمل الوجه الذي ذكروه يحتمل هذا الوجه أيضاًء وكان يكفينا هذا 
في عدم صلاحية الحديث للاحتجاج به على مشروعية خيار الشرط . فكيف» والتأويل الذي ذكرناه هو 
الموافق لأحاديث أخرى في معناه نذكر منها هذا الحديث: «المَتبايعَانِ ن بِالْخِيارٍ مَا لَمْ يُفترقا أَوْ يمول 
أَحَدمُما لصاحيه از وَرْيّما قال : أن کرد الان فق شت هذه الرواية أن المراة بقوله: ابيع 
الْخِيارء هو أن يقول أحدهما لصاحبه اختر لا سيماء وجميع روايات هذا الحديث ام ويد 
من طريق ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 
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5 ومن حيث الحديث الرابع -: وهو قوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقذ: «إذا بَايِعْتَ كَل لا خلابة» 
َي الْخارٌ ثلاله أَّام فقد ورد هذا الحديث بروايات كثيرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك نكتفي منها بذكر 
ا 

- عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ قال: ذكر رجل لرسول الله - كلق - أنه يَخْدَعٌ في البُّيوع فقال: « 
يمت كلل جيه ملق عليه ش 
١‏ - وعنه أيضاً: أن منقذاً سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه فكان إذا بايع يخلح في الع . 
فقال له رسول الله - كلا -: ١بَايعْ‏ وَل لا-خلابة ّم أنْتَ بالْخِيارٍ ثلاثاً» رواه الحميدي في مسنده من طريق 
سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع . 
-٠‏ ما روي أن رسول الله هة - قال لحبان بن منقذ أو لأبيه منقذ بن عمرو الأنصاري على اختلاف في 
ذلك : «إذا بَايَعْتَ قل لآ خلابة وَلَّكَ الْخِيَّارُ ثلاثاً». 
٤‏ د ما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري ‏ رضي الله عنه - كان يغبن في البياعات فقال له النبي 
- كل -: «إذا بيغت َمل لا حَلبة وَلِي الْخِارٌ : ثة آّام» وهي الرواية التي اقتصرنا عليها فيما مضى . 
أما الروايتان الأولىء والثانية. فثابتان في كتب الحديث» وأما الثالثة فتوجد في بعض كتب المالكية 
كالمقدمات لابن رشد» والبداية لابن رشد الحفيدء وأما الرابعة فتوجد في كتب الحنفية التي سبق أن 
ذكرنا. 
أما الرواية الأولى من الروايات الأربع» وهي أصح روايات هذا الحديث فليس فيها ذكر للخيار ولا لمدته 
صراحة. ولكن يفهم منها بطريق الفحوى» والسياق ثبوت الخيار لدفع الغبن عند اشتراط عدم الخلابة في 
البيع ؛ وإلا لم يكن لهذا الشرط فائدة. وهي لهذا بعيدة كل البعد عن أن يحتج بها لثبوت خيار الشرط في 
البيع الذي لا سبب له غير الشرط . ولهذا يقول الكمال في فتح القدير «والعجب ممن قال: الأصل في 
جواز شرط الخيار ‏ ثم ذكر هذا الحديث ثم قال - وهو لا يمس المطلوب». 
وأما الرواية الثانية - فهي وإن ذكر فيها الخيار ومدته فقد ذكروا لا على سبيل الشرط وإنما لبيان مدة الخيار 
الذي استفيد من قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا بَايَمْتَ مَل لآ خَالابة؛ فتكون مدة هذا الخيار خيار الغبن 
مقدرة شرعاً بثلاثة أيام وبهذا تكون هذه الرواية بمنأى عن إثبات شرط الخيار كالأولى لأنها بيان لها . 
وأما الرواية الثالئة ‏ فيحتمل أن يكون. ولك الخيار ثلاثاً - جملة مستأنفة ذكرت لبيان مدة خيار الغبن 
شرعاً فتكون كالرواية الثانية من حيث المعنى» وهذا هو المتبادر ويحتمل أن يكون عطفاً على «لاً خلابة» 
فيكون مأموراً بهذين القولين أعني أنه يجب عليه - ليكون له حق فسخ البيع أن يشترط عدم الخلابة وأنه 
N‏ لو م ل OES‏ 
هو الموافق للرواية الثانية الصريحة فيه وجب أن يكون هو المتعين» لا سيما والحديث بجميع رواياته 
قيل في واقعة واحدة. 
وأما الرواية الرابعة - فصريحة في اشتراط الخيار ومدته ولكن هذه الرواية لم تذكر في كتب الحديث» 
ولذلك يقول الشوكاني: «قال ابن الصلاح: وأما رواية الإشتراط فمنكرة لا أضل لها؛ وبمثل هذا قال 
النووي في المجموع ناسباً هذه الرواية إلى الوسيط وبعض كتب الفقه. وإذ ظهر أمر هذه الرواية من 
الضعف والتهافت أصبحنا في حل من إهدارها وعدم التعويل عليها. ثم هي على فرض التسليم بصحتها 
جدلاً لا تدل على جواز شرط الخيار في البيع إلا إذا تقدمه شرط عدم الخلابة أيضاً لأنه مأمؤر بالقولين = 


۳۹4 


كتاب البيوع 

فنقول: .بيع فسد لمعنى؛ فزوال ذلك المعنى لا يُوجب.انقلابه صحيحاً؛ كما لو باع 
آبقا فَعَادَ أو حَمْراً فتخللت» أو باع بمائة وق خَمْرِء فُذف زق الخمر. 

وإن”" باع ؛ بشرط خيار ثلاثة أيام» يكون ابتداء.المدة من وقت العَمَّدء على الصحيح 
من المذهب» وإن كان خيار المكان ثابتاً: 

وإذا تفرّقا قبل مُضِيَ الثلاث» يرتفع خيارٌ المكان» ويبقى خيارٌ الشرط» وإن تم. 
الثلاث قبل التفرق ارتفع خيارٌ الشرطء وبقي خيارٌ المكان. 

ولو أوجب أحدهما البيع في المجلسء سقط خِيارٌ المكان والشرط جميعاً في حقه . 

وقيل: ابتداء خيار الشّرْط من وقت التفرق» أو النََحْايدُ؛. لأن خيار المكان وقت العقد 
ثابت؛ فلا مَعْنى لإثبات خِيّار الثثرط. والأول أصح؛ لأن وقت التفرق غير مَعْلُوم؛ و 


م 


= معا. وبناء عليه» إذا ظهر له غبن رد وإلا فلا. مع أن شرط الخيار الذي قال بجوازه الجمهور لا يشترط 
فيه تقدم شرط عدم الخلابة.. وله مع ذلك الرد ولو لم يكن هناك غبن نعم قد يمكن أن يقال: إن شرط 
عدم الخلابة إنما هو تصريح بحكمة مشروعية اشنتراط الخيار. ومن المعلوم,المقرر أن الحكمة لا يلزم 
طردهاففي جميع أفراد موضوعهاء وإذاً فيصح شرط الخيار بدون لا خلابة مثلاً. وله أن يرد المبيع ولو 
لم يكن هناك غبن لما بيتا أن الحكمة لا يلزم طردها ولكن مث هذا اعتساف للكلام» وخروج به عن 
مواضعه فضلدٌ عن أنه مبني على رواية ضعيفة لا أصل لها: ولكن من أين أخذ الفقهاء هذه الرواية» 
وأمرها ما ذكرنا لعلهم أخذوها من الرواية الثالثة من الروايات الأربع التي ذكرنا مؤولين لها التأويل الثاني 
الذي شرحناه إذ هنو موافق لهذه الرواية في المعنى. 
هذا وأما الكلام على سند هذا الحديث بجميع رواياته الت صرح فيها بالخيار ومدته» وأنه من رواية 
رجل مدلس. أو أن هذا الحديث خاص بذلك الرجل الذي قيل في شأنه فنرى أن له موضعاً هو به أليق» 
وهو خيار الغبن وسنتكلم عنه في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 
وأما المعقول: ‏ هذا ما يرد على الجمهور من حيث الأحاديث التي أيدوا بها مذهبهم. وأما المعقول 
الذي ذكروه لتبرير جواز شرط الخيار وهو أن الحاجة قد تدعو إليه كما سبق بيانه فيكفي في دفعه أنه 
شرط يخالف مقتضى العقد كما يدعون وما هذا شأنه يجب رده لا اعتباره. وقياسه.على الإجارة لا يصح. 
لأنه قد ورد النص بجوازها. فإن قيل وقد ورد النص بجواز شرط الخيار. قلنا أين هو وقد رأيتم مبلغ ما 
ذكرتم؟ على أن هذا يطرح المعقول جانباً». ويجعل الكلام دائراً حول النصوص فحسب!!! وينظر: 
المجموع (4/ ١۱۹)ء‏ وفتح القدير »)١١١/5(‏ نيل الأوطار: (9/ 40١05‏ ينظر نص كلام شيخنا محمد 
مندور في الخيارات . 

)١‏ الابق: قلل. الزهري الأبق هروبب الغبد من سيده والإباقة بالكسر اسم منه فهو آبق». والجمع أباق مثل 
كافز وكفار. ينظر المصباح المنير مادة أبق ص ١‏ . 

0 الرّقّ: وعاء من جلدٍ يجرٌ شعره ولا يُنتفء للشراب وغيره. والجمع أزقاقء وزقاق. ينظر المعجم 
الوسيط (۱/ ۳۹۷). 

(۳) في ظ: وإذاء 


ا 
خيار الشرط مَجُهولاً؛ حتى لو شرط خيار الثلاث من وقْت الَفَوْق يبطل العقد. 

فإن قلنا: يثبت من وقت التفرق؛ فأوجب أحدهما البيع في المجلس. سقط خيار 
المجلس؛ وهل يسقط خيار الشرط؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يسقطء لأن مقتضاهما واحد. 


كتاب البيوع 


والثاني: لا يسقط؛ لأن خيار الشرط لم يثبت بعد. 

ولو تبايعا؛ بشرط خِيّار الثلاث لهما؛ فأسقط أحدهما خِيارُه؛ لزم العَقْد في حَقَّه ولا 
يسقنط خيارٌ صاحبه . 

ولو أسقط خيار اليوم الأول» سَمَط الكل؛ لأن العَقّْد بعد اللزوم لا يود جائزاً. ولو 
أسقط اليوم الثاني» سقط خيارٌ اليوم الثاني» والثالث» وبقي خِيارٌ اليوم الأول. 

ولو شرط في العَقّد خيار غَدٍ دون اليوم» لا يصِحٌ. 

وكذلك لو قال: على أنّك بالخيار اليوم وبعد غد دون الغدء لا يصح. 

(فضلٌ: في رط الخيَار لِلْعَاقِدِينِ أو لأحدِهِمًا أؤ لأَجِتٌ) 

ولو شرط الخيار لأحد المتبايعين بِعَيْنه دون الآخر جازء ويثبت لمن شرط له دون 
الآخرء ولو شرط لأحدهما خيار يوم ر لاخر يون ار وت جار 

ولو شرط الخيار لأجنبي» أو اشترى عبداً وشرط خيار الثلاث للعبد بعينه - فالمذهب : 
أن العقّد صحيح» ويثبت الخاثة للمشروط له؛ لأنه ربما يَحْتاجّ إلى تظر الأجنبي» لمعرفته 
ا . 

وفيه قول آخر: أن العَقد لا يَصِحُ؛ لأنه حكم من أحكام العَقّد؛ فلا يثبت لِعَيْر العَاقِد؛ 
كسائر الأحكام . 

فإن قلنا: يَصِحٌ العَقَدُّء فهل يثبت الخيار للمتبايعين؟ فيه وجهان: 

أصحهما : لا يثبت؟؛ لأنه خيارٌ ثابتٌ بالشرط» فلا يَنْبْتُ لغير من شرط له؛ كما لو 
شرط لأحد المتبايعين» لا يثبت للثاني. 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: يثبت؛ لأنه لما ثبت لغير العاقد؛ فالعاقد 
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. في ظ: البيع‎ )١( 


۳۳۱ 


كتاب البيوع 

وكذلك لو شرط أحذ المتبايعين خيارَه لأجنبي ثبت للأجنبي على الأصح. وهل يثبت 
له؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا: لا يثبت لِلْعاقد؛ فإذا مات الأجنبيئٌ في زمان الخيار» هل يثبت للعاقد؟ فيه 
وجهان. 

أصحهما : أنه ينبت . 

فإذا أثبتنا الخيار للعاقدء والأجنبي يَجُورُ لكل واحد منهما أن يفسخ من غير مؤامرة 
الآخر؛ فلو أجاز أحدهماء وفسخ الآخر؛ كان الفسخ أؤلى. 

والوكيلٌ بالبيع لا يَبِيعُ بشَّرْط الخيار» إلا بإذن المُوَكّلء فإذا أذن له؛ فباعه بشرط 
الخيار» ثبت الخيارٌ للوكيل. وهل يثبت لِلْمُوَكل؟ 

فيه وجهان؛ كما إذا شرط للأجنبى» هل يثبت للعاقد؟ فيه وجهان» غير أنهما يفترقان 
في شينو]0') من خيث إن الركيل لا يتصرف بالفسع: ولا الإجارة إلا على وَجْه النظر؛ لأنه 
مُؤْتَمِدٌء والأجنبي يفعل ما يشاء؛ لأنه لم يفوض إليه على وجه الائتمار» ولو شرط الوكيل 
الخيار للموكل ؛ يثبت للموكل دونه. 

ولو اشترى شيئاً فقال: اشتريته على أن مر فلاناً» فإن أمرنى بالإجازة أجزت» وإن 
أمرني بالمَسْخ فسخت» نص على جوازه» ثم إذا أراد المَسْخْء 1 الإمُضاءء لم يجز إلا 
بمُؤامرة فلان؛ وصورته: أن يشترط مُؤامرة فلان في ثلاثة أيام» فإن أطلَق لا يجوز؛ كما لو 
باع بشرط الخيار مُطلقاً. 

وقيل: هذا يجوز وإن لم يبين للمؤامرة مدة. وقد زاد على الثلاث؛ كخيار الرؤية 
يجوز أن يزيد على الثلاث؛ والأول المذهب: أنه لا يجوز حتى يَُيّد المؤامرة بالثلاث» ثم 
إذا مَضَتْ ثلاثة أيام ولم يؤامر فُلاناًء أو آمرهٌ ولم يشر إليه بشيء - لزم العقدء ولا يَنْمَرِدُ هو 
بالفسخ» ولا الإمضاء في مدة الثلاث ؛ حتى يؤامر فلاناً؛ لأنه لم يجعل نفسه مُسْتَبدًَا بالرأي . 

وقيل: ينفرد» وحمل النص على الاحتياط . 

ولو اشترى شيئين صفْقة واحدة» وشرط الخيّار في أحدهما بعينه» ففي صحة البيع 
قولان؛ للجمع بين مختلفي الحُكم . | 

فإن قلنا: يصح» فله الخيارٌ فيما شرط دون الآخرء وكذلك لو شرط في أحدهما خِيارٌ 
يوم» وفي الآخر خيارٌ يومين. 


(1) سقط في اظ 


YY‏ كتاب البيوع 

ولو شرط الخيار فيهماء 5 ثم أراد اشغ :في أحدهما فعلى كَْلي ريق الصفقة في الوةٌ 
بالعيب . 

ولو باع شَيْئاً من رجلين صَفْقة واحدة» ؤشرط النخيار: لأحد المشتريين ¿ دون الآخر ففي 
صحة البَيْع قولان: 

الأصح: جوازه» فلو شرط لهماء ثم أراد أحدهما القَبْخ في نصيبه» جاز؛ كما في 
الرد بالعَيْب . 


ويجوز المَمْخْ بخيار الشرط» أو المكان من غير حُضور صاحبه وعلمه» غير أن 
إل ّ أن بث لع حتى لا يؤدي إلى المُتَارّعة. وكذلك الرد بالعيب. 


وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه : لا يجوز الفسخ بخيار الشرطء إلا بمحضر صاحبه» 
ولا يشترط رضاه. 

وفي الرد بالعيب قال: إن كان قبل القبْض فكذلك» وإن كان بعد القَبْض فلا يجوز إلا 
برضا صاحبه» أو قضاء القاضي . 

-فنقول: رفع عقد؛ فلا يشترط :فيه حضور مَنْ لا يشترط رضاه؛ كالطّلاق لا يتوّف 
على ضور المرأة. والله أعلم. 


قال الله تعالى: لوأَحَلَ اللّهُ الي وحَوّمَّ الجبَا [البقرة: 770]. 


)١(‏ قال صاحب «المصباح»: الربا: االقضل والزيادة» وهو مقصور على الأشهر» .ويثنّى فيقال: رَيُوانَ.يالواو 
على الأصل» وقد ۴ رَبيان على التخفيف» وينسب إليه لى لفظه» فيقال: روي . . قاله أبو عبيد 
وغيره. 
وزاد المطرزي فقال: الفتح في النسبة خطأ. 
وربا الشيء يَرْبُو إذا زاد ونماء وأربى الَجُل بالألف. دحل في الرّّاء وأربى على الخمسين زاد عليها». 
وفي:«اللسان»: ربا الشيء يَوْبُو رُبُواً وربَا: زاد ونماء وأربيته: نميته. 
وفي التنزيل العزيز: #وَيرّبي الصَّدّقاتِ» ومنه: أخذ الربا الحرام. وأزْبَئ التجل في الربا يربي» وقد 
تكرر ذكره في الحديث. والأصل فيه الزيادة من: ربا المال إذا زاد وارتفع» والاسم: ا مقصور› 
وأدبي الرجل على الخمسين ونجوها زاد» وفي حديث الأنصار يوم «أحد»: لَيْنْ أَصَبْنَا مهم وما مثل 
هدا بين عليه أي : ريدن ولنضاعفن . وفي حديث الصدقة: «وتَرْيُوبقي كنف الرَّحْمَنِ ی تَكُونَ 
اغظم مِنَ الجبل» وربا السويق. .ونحوه ربُواً: صب عليه الماء قانتفخ» :وقوله عز وجل في صفة الأرض : 
9امْتْزَّت بِوَرَبَثْ4: قيل: معناه عظمت وانتفخت. 
موقرىء: «وربأت»؛ فمن قرأ: «وربت» فهو ربا يربو إذا زاد:غلى أي الجهات'زاد. 
ومن قرأ: «وربأت» بالهمز فمعناه : :إرتفعت» وساب فلان فلاناً» فأربا عليه في السّباب إذا زاد عليه.. ‏ = 


كتاب البيوع rr‏ 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «لَعَنَّ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ آكِلّ اليا 


مله | عه م 0 0( 
وک كاتِبَة وَشَاهِدَيْه)! : 


الربا حرام. والربا في اللغة [عبارة عن]”" الزيادة» وطلبٌ الزيادة بالتيع َير غَيْدُ خرام» 
والتحريم مختص ببعض الأموال في بعض الأحوال» وجاء بيان في الحديث . 

روي عن عبادة بن الضامت» أن رسول الله لل _ قال: «لا تبيعُوا الذَهَبَ بالذَّهَبء 
ولا الوّرّق بالوّرق» ولا البو بالمد» ول ال ِالشَّعِيرٍء لو التَّمُوَ ِالتَمْرء وَأ المح 


بالملح» إل سره سرب عَيناً بِعَئْن » يدا بء وَلَكنْ بِيعُوا الذهَبَ بِالوَرَقء وَالوَرَق بالدّمَبِء 


= وقوله عز وجل: 9فَأَحَدَهُمْ 5 أي: أخذة تزيد على الأخذات. 
قال الجوهري: أي : زائدة» كقولك: أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت». 
انظر: الصحاح (5/ ۲۳۰)ء والمغرب (۱۸۲)ء المصباح المنير (۳۳۳/۱)ء والمطلع (589). 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه : قصل مالو خالٍ عن عوض» شرط لأحد العاقدين» من معاوضة مال بمال. 
وعرفه الشافعية بأنه : 0 عرض مخصوص» غير معلوم التماثل في معيار حالة العقدء أي : :مع 
تأخير في البَدَليْنِ أو أحد 
وعرفه المالكية بأنه: E‏ بجنسه» مع التفاضل » أو مع التأخير. 
وعرفه الحنابلة بأنه: الريادة في أشياء مَخصوصة . 
وقد قسّم الفقهاء الرّبا إلى قسمين» وزاد الشافعية قسماً ثالاً: 
- ربا الفَضْل : وهو اليم مع زيادة أحد العوضين عن الآخر. 
۲ - ربا النّسَاء: وهو البيع لأجل» أو تأخير أحد العوضين عن الآخر. 
۳- ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهماء أو قبض أحدهما. 


انظر: شرح فتح القدير (۳/۷)» تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق /٤(‏ 80)» تحفة الفقهاء للسمرقندي 
مف ضيه مغني المحتاج (۲/١۲)ء‏ فشح الوهاب بشرح منهج الطلاب »)15١/١(‏ المغني /٤(‏ ١١١)ء‏ 
مجمع الأنهر (۲/ ۸۳)ء كشاف القناع 0 36١‏ ). 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١54/5(‏ كتاب البيوع: باب في آكل الربا وموکله» حديث (۳۳۳۳). والترمذي 

(ot‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في أكل الرباء حديث ۱۲۰۳)» وابن ماجه (754/7) كتاب 

التجارات: باب التغليظ في الىرباء حديث (۲۲۷۷). وأحمد (۳۹۳/۱ ٤٠۲ ۳۹٤‏ ٣ه)‏ 
والطيالسي (۱/ ۲٦۸‏ - منحة) رقم »)۱۳١۱(‏ وأبو يعلى (797/4) رقم (5441)» وابن حبان (۱۱۲ - 
موارد)» وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ »)٦١‏ والبيهقي (5/ ۲۷۵) كتاب البيوع : باب ما جاء في التشديد في 
تحريم الزبا من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي : : حسن صحيح» وصححه ابن حبان. . وصححه النووي في «المجموع؛ (9/ /441). 

(۲) سقط في ظ . 
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كتاب البيوع 
والبَرّ بِالشَّعِيرِ» المي نا > وا بالملّح» والملحَ بالئّمْرِء يدا بد كَيِفَ شئ . 


دراي - ية - في هذا الحديث ستة أشياءَ من مال الرّبَاء وعامة أَهْلٍ العِلّم على أن 
الحكم غير مَقَصُورٍ عليهاء بل ثبت الرْبًا فيها لأوصاف ومَعَانٍ فيها نَْهَ الشَّرْعٌ عليهاء فيثبت 
الحكم في كل ما تُوجَدٌ فيه تلك الأَؤْصَافٌ من الأموال. 


فَصْلّ في مَذَاهِب الفْقَهَاءِ في تَعْلِيل كم الرّا 


ثم اختلفوا في تلك الأؤصاف: فذهب الشّافعي ‏ رضي الله عنه - إلى أن الول في 


. سقط في ظ‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )٠١٠١/۳(‏ كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً» حديث 
(۱٥۸۷ /۸۰(‏ وأبو داود (/547) كتاب البيوع: باب في الصرف» حديث (۹٤۳۳)ء‏ والترمذي 
(/041) كتاب البيوع: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل» حديث :»)١710(‏ والنسائي 
(۷/ ۲۷۲ 776) كتاب البيوع: باب بيع البر بالشعيرء وابن ماجه (؟//01) كتاب التجارات: باب 
الصرف (۲٤٠۲۲)ء‏ وأحمد 4)١5/5(‏ والدارمي (؟504-708/1)» كتاب البيوع: باب في النهي عن 
الصرف» والدارمي (۲/ )۲٠۹‏ كتاب البيوع: باب في النهي عن الصرف» والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (57/5)» وابن الجارود رقم (١٠٠)ء‏ والدارقطني (”/ )7١5‏ كتاب البيوع» حديث (۸۲)ء 
والبيهقي (5/ ۲۷۷ - ۲۷۸). وقال الترمذي: حسن صحيح. ١‏ 

(۳) أجمع العلماء على القول بموجب تلك السنة الواردة في الحديث» فقد نصت على ثبوت الربا في آصناف 
ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح؛ لذا تجد فقهاء المسلمين جميعاً متفقين على ثبوت 
الربا في تلك الأصناف الستة. زاد الشعراني في الميزان «الزبيب»؛ ولم أقف على دليله إلى الآن. وإنما 
اختلفوا فيما زاد عنهاء فبعضهم يقصر ثبوت الربا على تلك الأصناف. وأكثرهم يعدي الحكم إلى 
غيرها. ثم اختلف الأكثر في ذلك الغيرء الذي يتعدى الحكم إليه فكان لزاماً أن نسلك في ذكر الخلاف 
خطوتين أساسيتين. 
الخطوة الأولى: هل يزاد على تلك الأصنافء أو لا 
الخطوة الثانية: ذكر الخلاف في د تعيين المزيد. ا نذکر مذاهب الفقهاء في علة التحريم. 
الخلاف بين الجمهور وابن حزم: 
فذهب ابن حزم» وطاوس» وقتادة» وأهل الظاهرء والبّتيَ إلى قصر ثبوت الربا على تلك الأصناف 
الستة. فلا يجري في غيرها. ويرى جمهور الفقهاء: أن الربا يوجد في غيرها؛ بناء على المعنى الموجود 
في تلك الأصناف . 
وسبب اختلافهم هو: هل هذه الأصناف المذكورة في الحديث من باب الخاص أريد به الخاص» أو 
الخاص أريد به 0 فإلى الأول ذهب ابن حزمء وموافقوه» وإلى الثاني ذهب الجمهور. وبالتالي: 
هل النص الذي ثبتت به الحرمة في الأصناف الستة معلل أو لا. بالأول قال الجمهورء وبالثاني قال ابن 
حزم ومن معه. 
دليل ابن حزم: استدل بأن الحديث لم ينص على أكثر من هذاء ولا بیان بعد بیان رسول الله - ل -: = 


قري ع مف سواه جوع اد وا وود ا يهن جف عفر كرف" ف مو بع“ O‏ هخ هاه E‏ ها بأو O‏ عا عق فو و يفيه ريه ها“ E‏ يهاه الوأ جيه كن له وان و1 اهارا يي هاه 


= ولا حَرام إلا ما re‏ تعالى - في كتابه» أو على لِسَانِ تبيه». وهذا من ابن حزم بناء على إنكاره 
القياس. أما عثمان البتيّ فيرى أن قياس الشبه ضعيف . وهو إنما يقول بالقياس إذا قام دليل على تعدية 
الحكم . 
دليل الجمهور: استدلوا بحديث الأصناف الستةء وقالوا فيه : «إن هذه الأصناف ذكرت رمزاً لغيرهاء مما 
وجد فيه معناها. فالبرٌ والشعير: رمز للقوت الأساسي . والتمر: رمز لكل طعام حلو. والملح : رمز 
لكل ما يستصلح به. هذا عند غير الحنفية وموافقيهم. أما هم فيقولون: إن المرموز إليه بهذه الأصناف: 
هو كل مكيل أو موزون. وسنبسط الخلاف في هذا في الخطوة الثانية. 
دعوى ابن حزم أنه لا نص على الزيادة عن هذه الأصناف مردودة بما يأتي : 
أولاً: روى مالك بن أنس وإسحاق الحنظلي حديث الأصناف الستة وفيه زيادة «وكذلك كل ما يكال 
ويوزن؟ فهو تنصيص على تعدية الحكم إلى سائر الأموال. 


انياً: روى ابن عمر أن رسول الله - يك - قال : «لا تبيعُوا الدزهم بِالدَرْهَمَينء ولا الصاح بالصَاعَين؛ وهو 
واضح إذ لم يرد به عين الصاعء وإنما أراد ما يدخل تحته وهو عام يشمل الأصناف الستةء وغيرها. 
ثالثاً: جاء في حديث عامل خيبر - رضي الله عنه ‏ «أنه أهدى إلى رسول الله - ية - تمراً جنيباً فقال 
رسول الله - وَل -: «أوَ كل تّمْرٍ خيبر هكدًاء فقال: لا. ولكن دفعت صاعين من عجوة + بساح من هذا 
فقال - َة -: «أرْبَيتَ. هَل بعت تَئْرَكَ بِِلْعَةٍ نّم اشيَرَتَ بِسلْمَيك تَثْرأه ثم قال - كله - : «وكَذّلِكَ 
المِيرَانٌ؛ يعني ما يوزن بالميزان وبهذا يرد على عثمان البتيّ أيضاً. فقد قام الدليل بهذ الآثار على تعدية 
الحكم من الأصناف الستة إلى غيرها. فإن قال ابن حزم وموافقوه: «ما الفائدة إذاً في تخصيص هذه 
الأصناف الستة بالذكر». قلنا لهم: إن عامة المعاملات في عهد رسول الله ية كانت فيها . 

يظهر مما قدمناه من الأدلة ومناقشاتها ‏ رجحان مذهب الجمهور على مذهب ابن حزم ومتابعيه . 

أما ما قاله ابن حزم في استدلاله في طنطنة جوفاءء عول فيها على حدة لسانه في أكثر مواقفه من أئمة 
المسلمين» والكلام معه هنا مبنيّ على الكلام في حجيّة القياس. وقد رجح هناك مذهب الجمهور على 
مذهب الظاهرية؛ لأن القياس دليل شرعي فانبنى كلامه هنا على غير أساس. ولو مشينا مع الظاهرية في 
مبدئهم من عدم استعمال القياس» والوقوف عند ظاهر النصوص لضاقت دائرة الأحكام الشرعية» وكانت 
الشريعة الإسلامية أشبه بلائحة فردية محدودة. كيف والشريعة الإسلامية معظم مسائلها مبادىء عامة 
تبسط بمرور الزمن» ويطبق عليها ما جد مما يشترك مع ما نص عليه في المعنى الذي وجد فيه ضرورة 
أنها خاتم الشرائع. وشريعة الخلود. وإذا فلا معنى لع ابن حزم القول بتعدية الحكم كفراً وتعدياً على 
نص رسول الله کی - بل ذلك منه عدوان وإساءة وظلم. إذ يجسر على تكفير أئمة المسلمين . والشريعة 
لا تسوغ تأثیم شخص بدون مبرر فضلاً عن تكفيره. 

بينا مذهب الجمهور القائلين بأن الحكم معلول ورجحانه على مذهب ابن حزم وموافقيه» والآن نبين 
تفصيل المذاهب في تعيين العلة ويستتبع ذلك بيان رأيهم. ومذاهبهم في الأموال الربوية. وبالتالي ما 
يجري فيه الربا من الأموال وما لا يجري . 

مذهب الحنفية: قالوا: علة تحريم الربا في الأصناف في الحديث السابق: الجنس مع الكيل في المكيل» 
أو مع الوزن في الموزون فيحرم الفضل والنساء بوجودهما معاً. EE‏ ا د والمراد 
بالكيل نصف الصاع فما فوق. وبالوزن ما ينسب إلى الرطل مثل الحبة لكن حقق العلامة الكمال بن - 


الدراهم والدنانير التقدية العامة وكونهما تَمَنيْنِ للأشياء غالبا ولا يقاس EE‏ 
كما اختص بهما د تَقْوِيمٌ المتلفات . والعلة في الأشياء الأربعة الطّمْدُ؛ ؛ فأثبت الربا في جميع 
المَطعومات؛ لما روي عن معمر”'' بن عبد الله“ قال: كنت أَسْمَعٌ رسول الله - بيا - يقول : 


ب الهمام في فتح القدير: عدم التقييد بنصف الصاع في الكيل وبما ينسب إلى الرطل في الوزن. وقال: لو 
فرضنا أن بلداً تعاملت بمكيال دون الحفنة؛ لكان ذلك المكيال أداة للتقدير. وتقييد الشارع بنصف 
الصاع في الكفارات» لا يدل على إهدار غيره. والمراد بالجنس ما اختلف اسمه الخاص» والمقصود منه 
كالحنطة والذرة والشعير. وعلى هذا المال الربوي عندهم هو كل مكيل أو موزون اتحد جنسه» أو 
اختلف . وكل متحد الجنس وإن لم يكن مكيلا أو موزوناً. 
مذهب المالكية: أما المالكية فقد عللوا الذهب والفضة بعلة واحدة قاصرة هي النقدية» أي كونهما جوهر 
الأثمان وبقية الأصناف بالاقتيات والادخار. وعلى هذا فالمال الربوي عندهم هو الذهب والفضة؛ وكل 
قوت مدخر. فأما ما یقتات» ولا يدخرء أو يدخرء ولا يقتات ففيه خلاف عندهم. وأما ما ليس قوتاء 
ولا مدخراً كالفاكهة فليس مالاً ربوياً عندهم. هذا بالنسبة لربا الفضل. وأما علة ربا النسيئة فمطلق 
الطعم» ولو فاكهة. 
مذهب الشافعية: علل الشافعية تحريم U‏ في الذهب والفضة المنصوص عليهما في الحديث السابق 
بعلة واحدة قاصرة هي: كونهما جنس الأثمان غالباًء ومنهم من يقول كونهما قيم الأشياء جزم به 
الشيرازي في التنبيه» وحكاه النووي في المجموع. ومن أصحابنا من جمع بين هذين التغبيرين» ولنا 
وجه ضعيف غريب: أن تحريم الربا فيهما لعينهماء لا لعلة. حكاه المتولي» وغيره. ونص الشافعي في 
الأم «والذهب والورق مباينان لكل شيء لأنهما أثمان كل شيء ولا يقاس عليهما شيء من الطعام ولا من 
غيره4. وأما الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث» فعللها الجديد من مذهبنا بكونها مطعومة. والقديم 
تعليلها بكونها مطعومة مكيلة أو موزونة. والتفريع على الجديد. والمراد بالمطعوم عندنا'ما يقصد لطعم 
الادميين اقتياتاً أو تفكهاً أو تداوياً. ولو لم يكن مدخراً ولا مكيلاً وإن لم يؤكل إلا في حالة الضرورة. 
وعلى هذا فلا يجري الربا عندنا إلا فى الذهب والفضة والمطعومات. 

. مذهب الحنابلة: روي عن الإمام أحمد ثلاث روايات في تعليل الأصناف الستة أشهرها: أن علة. الحرمة 
في الذهب» والفضة؛ كونهما موزون جنس. وعلة الأعيان الأربعة؛ كونهما مكيل جنس وهذه الرواية 
نقلها الجماعة عن أحمد. وقد ذكرها الحزقي وابن أبي موسى. والرواية الثانية: أن العلة في الأثمان 
الي وما داه كرنه مطفوم جسن فيحتمي بالمطنوماته ورج مله هاعد لها:: قال أبو کر 
روى ذلك عنه جماعة ولم يسمهم. والرواية الثالثة: العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس 
مكيلاً» أو موزوناً. وعلى هذا فالمال الربوي عند الحتابلة» كل مكيل» أو موزون اتحد جنسهء أو 

. اختلف على الرواية الأولى . أما على الرواية الثانية فهو كجديد الشافعية: الذهب والفضة والمطعومات. 
وعلى الثالثة في المطعومات كالقديم عند الشافعية» أما الذهب والفضة فكالرواية الأولى. 
ينظر نص كلام شيخنا سليمان محمد في الرباء والفتح (2)7174-1178/0 المحلى لابن حزم 
٤1۷ /۸(‏ -578)»: المجموع وشرح المهذب (۳۹۲/۹)ء الأم (/17)» المغني والشرح الكبير 
10/0 -1\(. 

)١(‏ في ظ: ابن معمر. 

(۲) معمر بن عبد الله بن نافع القرشي العدوي» صحابي هاجر إلى الحبشة» له في الكتب حديثان» وعنه ابن 
المسيب . ينظر: الخلاصة (۳/ .)٤١‏ 


لي ج لت 
«الطعام بالطّعام؛ ل فعلق الحكم باسم الطعام» والحكم إذا علق باسم مشتق» 
كان ذلك علة فيه» ا فى السّرقة» والحد في الزنا؟ علق باسم السارق والزاني» ؛ 
كانت السرقة والزنا عِلَّةَ فيهما. 

وةل في القديم: اليلَّة فيها الطعم مع الكَيْل أو الوّزن؛ فكل مَطعُوم هو مَكِيلُ أو 
موزون ي ت فيه الرباء وما ليس بمكيل ولا موزون لا يثبت فيه الرّبا؛ وهو قَوْلُ سعيد بن 
ال 

وعند مالِكِ رحمة الله عليه : العِلَة في الدّراهم والدنانير النقدية؛ كما قلناء والعلة في 
الأشياء الأربعة القّوْت؛ أو ما يستصاح به القوت؛ فإن الملح مما يستصلح به القوت. 

وعند أبى حنيفة رحمة الله عليه : العِلّةَ فى النقدين الوَزَنٌ: وفى الأشياء الأربعة الْكَبْل: 
فأثبت الربا في جميع الموزونات مل الحديكد والتحامن والقطن ونحوها» وفي جميع 
المكيلات مثل : الجصنٌ والنوّرة”" ' ونحوها؛ حتى قال: 0 
ل وهذا لا يصح؛ لأن النبي - اة - قال: «لا تَبِيعُوا اليد بال إلا 
سَوَاءٌ بِسَوَاءةِ9) واسم البرّ يتناول ا 0 


إذا ثبت أن الطّعْم علة» فيثبت الربا في كل ما هو مَخُلُوقٌ للأكل والشرب؛ من 
الحبوب» والثمار» والتوايل والبُقٌول والمائعات المشروبة» وثبت في الماء؛ وسواء فيه ما 
وکل وَخدَهٌ» أو مع غيره؛ كالزعفران والملح» [ويثبت فيما بُوْكل للتداوي کالإهلیک ° 
والبليلتج2 والسَقَمُوني وغیرها]"» ولا يثبت فيما يؤكل نادراً؛ كالإدّخر ^ وَالبَلُوط(ة) 


(۱) أخرجه مسلم (۳/ ١٠١۱)ء‏ كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل» حديث (۹۳/ ۹۲١٠)ء‏ وأحمد 
».)»50٠0/5(‏ والدارقطني (۳/ 15) كتاب البيوع» والبيهقي (5/ ۲۸۳) كتاب البيوع: باب جواز التفاضل 
في الجنسين . / 

() الثورة: حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس منّ زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر. 
ينظر المصباح المنير» مادة نور ص .71٠‏ 


(:) الإهليلج: شجرينبت ثمره على هيئة حب الصَّنَؤْبر الكبار. وهو يوجد في الهند وكايّل والصين. ينظر 
ال ا 


(5) البليْلج: دواء هندي معروف. ينظر في المصباح المنير ص .۲٤‏ 
0) السَّقَمُونيا: نباتٌ يستخرج منه دواءٌ مسهل للبطن ومزيلٌ لدوده. ينظر المعجم الوسيط .)٤۳۹/۱(‏ 
00 مقطا فاط : 
التهذيب / ج ۳ / م ۲۲ 


۳۳۸ كتاب البيوع 
والحَضْرّوَاتٍ التي تؤكل في الربيع» ويثبت في الراب والطرئُوث”؛ كما يثبت في الجَرَّرِ 


والّوم والبَصّلٍ والهَيْشرٍ. 


Po 

فصل في أنواع الربا 
والربا نوعان: ربا القضل» وربا النّسَاء”" ؛ فإذا َبَايَعَّا مَالاَ بمال» ولم يكن واحد منهما مَالَ 
الربا؛ مثل : الثياب» والخشب» والحيوانات - لا يبت فيها واحد من نؤْعي الربا؛ فيجوز 
َقْداً ونسيئَة ومُتَفَاضِلاٌ ؛ سواء كان الجِنْسنٌ مختلفاً أو متفقاً. 


(8) الإذخر: بكسر الهمزة والخاءء نبات معروف ذكي الريح وإذا جنففّ ابيضٌ. ينظر المصباح المنير 
ص ۷۹. 

() البَنُوط: جنس شجر من الفصيلة البَنُوطيّة ومن أهم شجر الأحراج» غليظ الساق؛ متين الخشب. ينظر 
المعجم الوسيط .)59/١(‏ 

)١(‏ الطزثوث: جنس نباتات طفيلية من فصيلة الجعفيليات. ومنه نوع طويل مستدق كالفطر ينبت في بادية 
مصر وحول بحر الروم. ينظر المعجم الوسيط (؟/004). 

(؟) لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع أو السلم. أو القرص. غير أن جمهور الصحابة 
والتابعين» وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان: 
أحدهما: ريا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى أجل» أو بيع أردب قمح بمثله إلى أجل كذلك . 
وثانيهما: ربا الفضل. وهو ما يسمى ربا النقد كبيع أردب من البر بإردب ونصف منه يداً بيد. وخالف 
في ذلك ابن عباس» وأسامة بن زيد من الصحابة» وكذلك ابن عمر؛ حيث قالوا: إنه لا ربا إلا في 
النسيئة» فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين» إذا كان يداً بيدء وليس التفاضل عندهم بمحرم حينئلٍ. 
هكذا كانوا يقولون: ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. 
استدل الجمهور بالكتاب والسنة. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: #وحَرّمٌ الرَبّاء ووجه الدلالة فيه أن لفظ الربا عام يتناول جميع أفراد ما 
يصدق عليه اسم الربا فيكون الكل محرماً. 
وأما السنة: فما ثبت في الصحاح من كتب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله - ية - أنه قال : 
الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيدء والفضل ربا. والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد» والفضل ربا. 
والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل» يداً بيدء والفضل ربا. والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيدء والفضل ربا. 
والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد» والفضل ربا. والتمر بالتمر مثلاً بمثل يدا بيد. والفضل ربا». وهذا 
حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول والعمل به ومثله حجة في الأحكام» ومداره على أربعة من 
الصحابة (رضوان الله عليهم) وهم: عمر بن الخطاب» وعبادة بن الصامت» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وأبو سعيد الخدري مع اختلاف ألفاظهم . 
ووجه الدلالة فيه: أن قوله ‏ ب - «مثلاً بمثل» يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحلء سواء أكانت حالة 
أو مؤجلةء ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه (عليه الصلاة والسلام) بقوله: «والفضل ربا»: فصار ربا 
الفضل من رجا تحت أنواع الربا. وقد حرم الله الربا في كتابه؛ فكان هذا حراماً. ومثل ذلك ما جاء - 


»4 فاو د ود هد ود واه قاعه د قاو وام واوا وها و و وا وار وا .د ود .د .دا رد هد عدا مد .د ودود هشاع .د .د .د مدا مد عد 60د 06 ده 
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في بعض الروايات من قوله كل -: «فَمَنْ رَادَ أؤ اسْتَرَاد فَقَدْ أربّى؛؛ وهذا نص في الموضوع. دليل 
المروي عن ابن عباس ومن معه. 
استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي : 
أولاً: بالكتاب: وهو- قوله تعالى: لاحل الله الب ووجه الدلالة فيه أن لفظ البيع عام» يتناول بيع 
الدرهم بالدرهمينء والربا خاص بربا النسيئة الذى كان مشهوراً في الجاهلية . والحديث عنده خبر أحاد 
لا ينهض مخصص اً للاية . 
ثانياً: بالسنة: وهي حديث أسامة عند الشيخين» وغيرهما بلفظ : «إنما الربا في النسيئة»» وزاد مسلم 
عن ابن عباس : دلا ربا فِيمَا كَانَ يَداً بيدِ». 
وأخرج الشيخان عن أبي المنهال: «قال سألت زيد بن أرقمء والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى 
رسول الله ب - عن بيع الذهب بالورق ديناً». ووجه الدلالة في هذه الأحاديث: 
أن الرواية الأولى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقط. والرواية الثانية نصت على نفي الربا 
عما إذا كان يداً بيد. أما الرواية الثالثة 5 قد صرحت بأن النهي عن الريا في حالة الدين فقطء ويؤخذ منه 
بطريق المفهوم إباحته عند المناجزة. 1 
وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه؛ لعدة مناقشات منها: 
- لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاص؛ بل عام أيضاًء فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما أخرجه الدليل 
- حرمت كل ربا كذلك. ولا شك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة» بل هي فيه أوضح؛ ولذا سماه 
النبي - اة - ربا بقوله: «فَمَنْ زَادَ أو استَرّاد فَقَدْ أزيى» فيكون مشمولاً بالآية. 
- لو سلمنا أن لفظ الربا خاص بربا النسيئة» فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل» وليس 
صحيحاً كون الحديث خبر آحاد ‏ كما يقول الرازي - بل هو مشهور يصح الاحتجاج به في الأحكام» 
وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية . 
۳ - وأما رواية مسلم عن ابن عباس فموقوفة عليه. 
٤‏ - ورواية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربا الفضل . أما عند القائلين بعدم حجية 
المفهوم فظاهر› وأما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق» على أن هذا في كلام 
الراوي. 
أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها: 
أولاً: إنه منسوخ. وهذه إجابة ضعيفة؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل تاريخي» ولم يوجد. وأقوى من 
هذا الأجوبة التالية وهي . 
ثانياً: أن لفظ الربا في حديث أسامة محمول على الربا الأغلظ» فليس القصر حقيقياًء بل هو إضافي» . 
أو ادعائي. 
ثالثاً: أن مفهوم حديث أسامة عام» يشمل حل التفاضل في هذه الأصناف» وغيرها. وحديث أبي سعيد 
خصص هذا المفهوم فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية. 
وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من أن حديث أسامة مجمل» وحديث أبي سعيد 
وعبادة مبيّن. فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه . 
رابعاً: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفقهاء. وهو أنه كان إجابة لمن سأل عن بيع - 
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وكذلك إذا كان أَحَدَّهُمَا مَالَ الربا دون الآخرء يجوز تَفْداً وتسيئة . 

وإن كاتا ربويين؟ نظر: إن لم يَكَفِقَا في العِلَّةِ مثل: اشاح E‏ 
أو باع مطعوماً بأحد النقدين نقداً أو نَسِيئَة فجائزء > وإن اتفقا في العِلَّةِ نظر: إن كان الجنس 
ادا مثل: أن باع الدَّرَاهِمَ بالدراهمء أو الاير بالدنانير» أو باع شَيْعَاً من المطعومات 
بجي ا حتی لا بجو إلا مالين في يخير الشرع إن كانا 
مَكيليْنِ ؛ ؛ ففي الكيل» أو موزونين؛ ففي الوزن» ويشترط قبضهما في مجلس العقد. 

وإن كان الجنس مختلفاً؛ مثل: إن باع الدَرَاهِمَ بالدنانير» أو باع مَطَعُوماً ِمَطْعُومٍ آخر 
من غير جنسه؛ كالحِنْطَةٍ بالشعير؛ فيثبت فيه ربا النّساءِ دون ربا المَضْلِ؛ حتى يجوز مُمَمَاضِادٌ 
وجراف ولكن يشترط التَّقَائْضَ في المجلس . 

وعند أي حنيفة : لا يشترط التَقَابْضُ إلا في الصَّرْفِ؛ وهو بيع أحد القدين بالاخرة 
أو ت والخبر حجة عليه حيث قال النبي - ية -: «لا تَبِيعُوا الدَّهّبَ بِالدَّهَبٍء ولا الوَرّقٍ 
بالورقوء ولا البو بالبّرٌ إلى أن قال: إلا يدا بيده والمراد من قوله - لا -: «إلاً يدا بيب 
إيجاب التقابض؛ فسوى فيه بين بَيْع الذهب بالذهب» والبر بالبر؛ فدل أن الكل سواء فى 


= الحنطة بالشعيرء أو الذهب بالفضةء فنقل الراوي الإجابة» ولم ينقل السؤال؛ إما لعدم علمهء أو لعدم 


نال شات ارا #وتأويل حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي.- بيه - سئل عن مبادلة 
الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي - يل عَكِية -: «لا ربا إلا في النّسيئقه؛ فهذا بناء على ما تقدم من 


السؤال» فكآن الراوي سمع قول رسول الله - يك كل - ولم يسمع ما تقدم من السؤال» أو لم يشتغل بنقله. 

يتبين جلياً من الأدلة السابقةء ا ناته - رجمان انق ای على أن ما نسب إلى 
ابن عباس» ومن معه ثبت رجوعهم عنه» ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي» الذي رآه أولاً فيما ينسبه 
إليه الناسبون. عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله بي - أو حفظها منه. بل كان اجتهاداً منه؛ 
ولذا لما بيّن له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع عن رأيه» ولم يبين لأبي سعيد سنة 
حفظها عن رسول الله َة - في ذلك» بل اعترف لعمر وابنه أنهما حفظا عن رسول الله - با _ ما لم 
يحفظ. ورجع عن رأيهء بل استغفر الله منه. وعده ذنباً أذنبه. فلا يليق بفقيه عنده مسكة من دين أن 
يرتب ثمرة على رأي رجع عنه صاحبهء ولا يعده خلافاً. بل يجب المصير إلى رأي الجمهورء فيد الله 
مع الجماعة. . ويحسن أن نذكر هنا نصوص بعض العلماء والمصنفين في الموضوع «قال الترمذي على 
حديث أبي سعيد العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - ية - وغيرهم». قال البيهقي في المعرفة: 
«بأنه يحتمل أن الراوي اختصرهء فيكون النبي ل - سئل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة. 
ينظر: نظر كلام شيخنا سليمان محمد في الربا؛: المبسوط (؟١١/١١١)»‏ نصب الراية (٤/٦۸)ء‏ 
النيسابوري (۷۹/۳)ء الفخر الرازي (۸/۲١۳)ء‏ النووي على مسلم :»)55/١١(‏ نيل الأوطار 
(/ ۳( المغني (177/4). 


كتاب البيوع ببسي 22 227722 دل 
وجوب 0 ثم قال في آخر الحديف: «ولكنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بالوّرق» والب بالشوير ؛ يدا 
َد كيف شِئُْمْ) .فأوجب التَّقَابْضَ عند اختلاف الجِنْس؛ بقوله: «يّداً بيده وأباح الّفَاضْلَ 
بقوله : «كَيْفَ شِئْكُْ»» فلو تصادفا أو تَبَايَعا طَعَاماً بطعام» وتفرقا قبل أن يتقابضا بطل العقّدُ. 

ولو تَقَابَضًا بعض كل واحد من العوضين» ثم تفرقا - بطل في غير المقبوض» وهل 
ينل في المَفْبُوض؟ فيه قولان؛ كما لو باع * شيئين؛ فتلف أحدهما قبل القبضّ ينفسخ العقد 
في التَالفِء وهل يَنْفْسِحٌ في الآخر؟ فيه قولان: 

أصحهما .وبه :قال أبو حنيفة رحمة الله عليه : لا ينفسخ . 

ولو طال مقامهما في المَجُلِس» أو فارقا ذلك المكان» ولم يتفرقا ثم قبضا ‏ جاز. 

ولو تَخَايَرَا في المَجلِس قبل التقابض» أو في السَلّم تخايراً قبل فض رأس مال السلم 
- بطل العقد؛ لأن التَحَايْرَ بمنزلة التفرق . 

وقال ابن سّرَيْحَ: لا ييطل العَقّد؛ لِبَقَاءِ المجلس؛ فعلى هذا: إذا تَقَابَضا فلا خيّار؛ 
لأن العَقْدَ قد لزم بالتخاير . 

ولو وكل أحدهما وكيلاً بالقَنْض؛ نظر: إن قبض الوكيل قبل مُفَارقَةِ الموكل مكان 
العقد ‏ جازء وإن فارق الموكل قبل قبض الوكيل» بطل العقد؛ وهذا بخلاف ما لو مات 
أحد المتبايعين قبل القبض» قام وارثه مقامه في القَبْضٍ على قولنا: إن خِيارٌ المكان يورث؛ 
لأنه يقبنض لنفسه» وقد أقامه الله مقام مورثه» والوكيل يقبض لغيره؛ فلا يجوز قَبْضْهُ في حال 
لا يجوز للموكل العاقد. 

إذا باع عَيْر مال الربا بجنسه» يجوز مُتفاضلاً وجُرّافاً نَفْداً ونَسِيئّة؛ حتى لو أسْلَمْ ثؤباً 
في ثوب» أو في ثوبين» أو باع رَطْلَ نُحَاسٍ أو حَدِيدٍ برطلين» أو باع حيواناً بحيوانين 
يجوز؛ لما رُوِيَ عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن العاص قال: «أمَرَني رَسُولٌ اللِّ ‏ ية - أن أشتري 
بویرا يتين إلى أجل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳/ )٠١١ - ٠١۲‏ كتاب البيوع: باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان» حديث 
(۴۳۷). وأحمد (۱۷۱/۲. .)۲۱١‏ والدارقطني (5/ 07١‏ كتاب البيوع حديث (۲۹۳)» والحاكم 
«(o¥ _01/۲)‏ كتاب البيوع» والبيهقي /٥(‏ ۲۸۷) كتاب البيوغ: باب بيع الحيوان وغيره مما لاربا فيه» 
من حديث عبد الله بن عمرو به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقد ضعف ابن 
القطان هذا الحديث فقال الزيلعى فى «نصب الراية» :)٤١ /٤(‏ قال ابن القطان: 
في «كتايه»: هذا حديث ضعيف» مضطرب الإسنادء فرواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن 
أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن ابن عمرو. هكذا أورده أبو داود» = 


۳4 


كتاب البيوع 
هل يشترط أن يكون بين رأس مال السَّلَّم وبين المسلم فيه تَفارْتٌ في وصف؟ فيه 
وجهان: 


الصحيح من المذهب: أنه لا يشترطء بل يجوز أن يسلم تَوْباً في ثوب مثله في 
الوَضْففٍ. 


وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: لا يَجُوزُ سام الشيء في جنسه. 
فنقول : مالان لم يجمعهما عِلة تحريم ربا الفضلء فذكر الأجل لا يمنع بيع أحدهما 
بالاخر؛ كما لو أَسْلمَ ثؤْباً مَروياً في مَروِيٌ يجوز بالاتفاق . 

وعند مالك: يجوز مُتساوياًء ولا يجوز مُتفاضلا . 


عنده: إذا باع حَيّواناً بحيوانين؛ وهي مأكُولَةٌ اللحم لا يجوز إذا أريد بهما الدَّبْحُ. 


قصل : : في د بع الؤؤطب ايابس 


روي عن سَعْدٍ بن أبي وقّاصٍ قال: N‏ - ا - سئل عن شِرَاءِ الثَّمْرِ 
بالؤطب؟ فقال رسول الله كل -: يتمص الوْطَبْ إِذَا يَبِسَ»؟ فقالوا: نعم. قَنَهَى" عَنْ 
(TD et‏ 
ذلك .. 


ب ورواه حازم عن ابن إسحاق» فأسقط يزيد بن أبي حبيب» وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير فقال فيه ابن. 
إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن حريش» ذكر هذه الرواية الدارقطني ورواه عفان 
عن حماد بن سلمة» فقال فيه: عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن أبي سفيان عن 
عمرو بن حريش» ورواه عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم كثير عن عمرو بن 
الحريش» فذكره» ورواه عن عبد الأعلى بن أبي شيبة» فأسقط يزيد بن أبي حبيب» وقدم أبا سفيان» 
كما فعل جرير بن حازم» إلا أنه قال في مسلم بن جبيرء مسلم بن كثير» ومع هذا الاضطراب فعمرو بن 

' حريش مجهول الحال» ومسلم بن جبير لم أجد له ذكراًء ولا أعلمه في غير هذا الإسناد» وكذلك مسلم 
مجهول الحال أيضاً إذا كان عن أبى سفيان» وأبو سفيان فيه نظر. 
لكن للحديث طريق آخر. ارك الدارقطني (1۹/۳) كتاب البيوع رقم »)۲١١(‏ والبيهقي 
(0/ ۲۸۷ - ۲۸۸) كتاب البيوع: باب بيع الحيوان وغير مما لا ربانية من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعاً. وهذا الطريق صححه البيهقي. 

)١(‏ في ظ: فنهاه. 

(۲) أخرجه مالك (۲/ 778) كتاب البيوع: باب ما یکره من بيع التمر حديث (۲۲)» والشافعي )٠١۹/۲(‏ 
كتاب البيوع: باب في الرباء وأبو داود (/ 7604 )1١09‏ كتاب البيوع: باب في التمر بالتمر»ء حديث 
(59*”). والترمذي )٥۲۸/۳(‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» حديث 
»)١1715(‏ والنسائي )5١9/1(‏ كتاب البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب» وابن ماجه (۲/ )۷٦۱‏ كتاب 
التجارات: باب بيع الرطب بالتمر» حديث (5174). وأحمد (١/۱۷۹)ء‏ والطيالسي :2)5١5(‏ = 


كتاب البيوع 4 

لا يجوز بَئْعُ الؤطب بالرطب» ولا بَئْعٌ الرطب بالكَمْرِء وكذلك لا يَجوْرَ بيع العنب 
بالعنب» ولا يجوز يَيْعُ العنب بالزبيب؛ لأن المُمَائلَة فيه شَْط حَالَة الكمال؛ وهي حالة 
الجَمَافِوِء وعدم ا حَالَة الجفاف متيقن في بيع الرطب بالتمر. وإلى هذا أشار النبي 
- اة - حيث قال : «أَيَدْةَ يَنْقَصُ الوْطبُ إِذَا يبِسَ»؟ 


وفي بيع الرطب اركف لكاي مجهولة في تلك الحالة؛ لأنه ربما يَنْقَصُ أحدهما 
بالجَمَافٍ أكثر من الآخرء والجهل بِالتَمَائُلٍ في الربا كيين النَقَاضْل . 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: يجوز كل ذلك» وأكثر َمل العلم على أن بيع الطب 
بالرطب» والعنب بالعنب يجوز» ولا يجوز يَيْعُ الؤُطب بالتمرء ولا العنب بالزبيب. 

أما بيع َئِعٌ التمر بالتمرء أو الريب بالزبيب يجوز بالاثفاق مُتَسَاو وييْنِ في في الكيْل» وكذلك 
كل ثمرة لها حالة جفاف؛ كالمشمش والخؤخ والبطيخ الذي يفل وَالكُمَدْرَى التي فلق 
والرّمّان الحامض لا يجوز بيع رطبه برطبه» ا ر ِيَابِسِهِ» ويجوز بَيْعٌ يابسه بيابسه 
متساويين في الكَيْلٍ إن كان يمكن كَيْلهُ وإن كان يتجافى في المِكْيَالٍ مثل: مُفْلقِ البطيخ 
ونحوه فيجوز وَزْناً. 

أا جَقَافِِ مثل: العنب الذي لا يَكَرَبَبُ» والوْطّب الذي لا َم 
والبطيخ الذي لا يُفْلَنُ» والكمثرى والرمان الحلوء والقزع رالنان والبُقُول - فهل يجوز 
بيع بعضه ببعض عند اتفاق الجِنْس؟ فيه قولان: ١‏ 

أصحهما: لا يجوز؛ لأنها ليست على مَيْئَةِ الادَّحَارٍ. 

والثاني: يجوز؛ لأن هذه الحَالّة أَكْمَلُ أحوالها؛ بيع اللَّبّنِ باللبن» فإن جَوَّرْنَا بشرط 
الْمَْمائلةٍ ةِ في الوَزْنِ وإن تَمَاوَتَ العَدَدء فإذا اختلف الجنس يجوز بی بعضه ببعض؛ مُتفاضلاً 


وججرّافاء يدا بید» حتى يجوز بَيْعُ رُمَائَةِ بِسَمَرْجَلَيْنِة"2. وَتُفّاحَةٍ بِرَْائميْنِء والبطيخ مع 


= والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1/4) كتاب البيوع: باب بيع الرطب بالتهرء والدارقطني (۹/۳٤)ء‏ 
كتاب البیوع .)۲٠١ ۰۲۰٤‏ والحاكم (۳۸/۲)ء والبيهقي | (744/0) كتاب البيوع: باب ما جاء في 
النهي عن بيع الرطب بالتمر. 
عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سعيد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال سعد : : أيتهما 
أفضل؟ قال: البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله ية - يسأل عن شراء التمر بالرطب» 
فقال رسول الله وَل - : فذكره» وقال الترمذي : حسن صحيح» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح . 

(۱) السَّمَرْجَل: شجر مثمر من فصيلة الورديات. ينظر المعجم الوسيط /١(‏ 478). 


t4‏ كتاب البيوع 


القاء جنسان» وفي القكر“ مع القِنَّاءِ وجهان . 
ْ وقال في «الأم»: ولا يجوز بي ركيب" هنیباء ركيب مثله» ويجوز بيعه يرَكيب 

جِرْجِيرٍ أو غيره» متفاضلاً ومتماثلاء يدا بِيَدِ. ولا يجوز بَيْعُ التمر بالتمرء أو أحدهماء أو 
كلاهما مَنْرُوع النّوى؛ لزواله عن حالة 0 

أما بيع ملق مُفلق المشمش بمثله» أو مُفْلق مُفلق الحوْخ بمثله مَنْرُوع النوىّ يجوز؛ على 
الأصح» لأن العادة في تجفيفه نَرْعٌ النوى» ولا يجوز بيع م الحِنْطَةٍ المْبلُولَةِ بالمَبلولَةَء ولا 
المبلولة بالجافة» ولا بيع المَقَلِيّةِ بِالمَقْلِيّةِ؟ ولا بغير المقلية؛ لزوالها عن حال الكمّالٍ. 

ويجوز بَيْعٌ الحَدِيثِ بالعتيق؛ لأن العاف بعد حصول الجفاف» إن أََّرَتْ إنما تؤثر في 
خِمَة الوزن» لا في تصغير الحَبّةِ؛ فلا يَظْهَدُ ذلك في الكيل» فإن كان في الحديث نَدَاوَةٌ لو 
زالت لظهرت في الكيْل - لم يجزء ويجوز بَيِعٌ الجَيّدِ بالرديء . 

ويجوز بَيُْ البيض بالبيض وَزْناً وإن كان عليه قَِشْر؛ لأنه من صَلاحِهِ؛ كالنوى في 
التمر. 

وكذلك يجوز بَيِعُ الجَوْزٍ بالجَؤْز وَرْناً واللّوزٍ اللَّوْزِ كياد ويجوز بيع لَب الجوز بِلْبّ 
الجوزء وبيع لب اللوز بِلْبٌّ اللوز. 

وقيل: لا يجوز؛ لأنه رال عن هَيْكَةِ َة الادّخَارٍ بالإخراج عن القشر؛: كالتمر الذي نزع عنه 
النّوّى» ولا يجوز بيغ الجور بات 


فضا" في معْيَارِ الشّرْع الذي تَرْعَى المُسَاوَاةٌ به 


وَكَلٌ ما جاز يَيْعُهُ بجنسه من مَالٍ الرّبا يشترط المُسَاوَاةٌ بينهما في معيار الشرع. ومعيار 
الشرع الكيل أو الوزن؛ فما كان مكيلاً لا يجوز بَئِعُ بعضه ببعض وَزناًء كما.لا يجوز جُزافاً. 


)١(‏ القِنّاء: نوع من البطيخ نباتياًء قريب من الخيارء لكنه أطول. واحدته (قثاءة). 
أو اشم جسن لعا سى بضر الغياز» والعخوزء والفقوسس» ينظ التحجع الوط (0/ 09 

(۲) القَكّد: الخيارٌ وهو ضرب من القثاءء واحدة قَنّدة» وقيل هو نبت يشبه القنّاء. ينظر لسان العرب 
/o)‏ 00# . 

(") الرّكيب: القطعة من الأرض ترفع أطرافها وتصلح للزرع. ينظر المعجم الوسيط .)759/١(‏ 

(5) هندباء : هو الهندبا وهو بقل زراعي حولي ومُخول» من الفصيلة المركبة» يطبخ ورقه أو يجعل (سَلّطة). 
ينظر المعجم الوسيط (؟1//5١١1).‏ 


كتاب البيوع "to‏ 
وإذا استويا في الكَيْل» فلا يَضُدٌ التفاوت في الوَرْنْء وما كان مَوزوناً لا يجوز بيع بعضه 
ببعض كيلا .. ؤإذا استويا في الوَزْنِء لا يضر لَمَاوْتُ في الكل . 
ثم كل شيء يَتَجَافَى في المكيال» يُبَاع وَرْناًء وما لا يتجافى في المكيال؛ فينظر فيه؛ 
فإن كان مكيلا على عَهْدٍ رسول الله - کیا - فهو مکیل لا يجوز بَتِعْهُ بجنسه وَرْناً» وما كان 
مَوْزُوناً على عَهْدِهِ ‏ كَل - فهو موزون» ولا يجوز بَيْعْهُ بجنسه كَيْلاً . 
ولا ينظر إلى ما أحدث الاس بعده» خلافاً لأبى حنيفة حيث قال: يعتبر غَالِبُ عادات 
البْلْدَان('' فيه؛ فالدراهم والدنانير مَوْزُونّة والأشياء الأربعة المَطْعُومّة مَكيلَة» والملح إن كان 
قِطعاً كباراً فموزونة . 
وما لم يكن على عه رسول الله يكل أو كان ولم يدر أنه كان يُكَالٌ أو يوزن» أو 
كان يُكال مرة ويوزن أخرى. ولم يكن أحدٌ الأمرين أغلب ‏ ففيه وجهان: 
أحدهما : تعتبر المُساوَاة في الكَيْل؟ لأنه الأضلّ فى المَطعُومات . 
والثاني : تعتبر المُساواةٌ في الوزن؛ لأنه أحصدٌ وأقل تفاوت. 
وقيل: يعتبر غالب عادة بَلدٍ البَبْع . 
أا كان يو واو شمن مال الا قاراد فشتكي فالفسمة بده ا 
و ين رين شي فن : 2 صح 
القولين» فلا يَجُوز قسمة المكيل وَرْناًء ولا قسمة الموزون كَيْلاً. 
أضلا . 
وإن قلنا: القسمة إفراز حق يجوز قسمة المكيل وَرْناً» والموزون كَيْلاً» ويجوز قِسْمَة 
العنب والرطب واللحم بالوَرْنِ. 
ولا تجوز قسمة الثمار بالخَرْصٍ على رؤوس الأشجار؛ لأنا إن قلنا: بيع» فبيع بعضه 
ببعض لا يجوزه» وإن قلنا: إفراز حق» فالخَرْصٌ ظن لا يعلم نصيب كل واحد على 
الحقيقة» وفي الزكاة جوز بالخَرْص؛ لأنه ليس للمساكين فيه حقيقة شركة؛ بدليل أنه يجوز 
ر - 
أداء حَقَهم من موضع آخر . 
وقيل : إذا قلنا: القسمة إفراز حق» يجوز قسمة تَمَرٍ النخيل والكرم بالحَرْص . 
و ° عق ر 8 و 
فصل في تخريم يَبْع مال الرّيَا بجنسه جزافا 
روي عن جابر دن عبد الله - رضي اللّه عنه ‏ قال : «نهَى رَسُول اللّه - ب - عن بيع 


)١(‏ في ظ: البلك. 


8 كتاب البيوع 
الصَّبْرَة مِنَ الكَمر لا تُعلَمُ مَكِيلتُهًا بالكبْلٍ المُسَئَى م مخ ا 

لا يجوز بَيْعُ مال الرّبَا بجنسه جُرّافاً؛ مثل: إن قال: بعتك هذه الصَّبْرَةَ من الحِنْطَةٍ 
بتلك الصَّبْرَةَء أو هذه الدراهم بتلك الدراهم؛ لأنهما إن خرجتا مُتَقَاضِلتَيْنِ؛ فليقين 
التفاضل» وإن خرجتا متساويتين؛ فللجهل بِالكَمَائْلٍ حَالَةَ العقد. 

ES CIT‏ أو هذه 
القطعة من الذهب بِقَدْرِها من دينارك» > أو هذا الإناء من الفِضّة بما يوازيه من فضتك فضتك - يصح 
ثم إن كالاً أو وزنا في المجلس وتقابضاء نَم هَ العَقَدٌ والزيادة من الكبيرة لبائعهاء وإن تقابضا 
الجملتين وتفرقا قبل الكَيْل» والوزن ‏ فقد قيل: يبطل العقد؛ لأنهما تفرقا مع بقاء العُلْفة 
بينهما؛ كما لو تفرقا قبل القَبْضٍ. والصحيح من المذهب: أن العقد لا يبطل؛ لوجود 
التّقَايْضٍ في المجلس . 

ولو قال: بعتك هذه الصبرة بتلك الصبرة هُ مُكَايَلةَ أو کیا بكیْل» أو بعتك هذا الدينار 
بذلك الدينار موازنة أو وزناً بوزن؛ فإن كالا أو وزنا وحََرَجا متساويين صح العقد» وإن 
خْرَجا متفاضلين» ففيه قولان: 

أصحهما : البيع باطل ؛ لأنه قابل الجُمْلة بالجملة؛ وقد ظهر الفضل بينهما. 

والثاني : يصح في الكبيرة بِقَدْر ما يقابلها من الصغيرة؛ لأنه قابل صاعاً بصّاع» وشت 
الخيار لمشتري الكبيرة TS‏ 

فحيث قلنا: يصح العَمَدُ؛ فلو تَمَرَقا بعد التقابض قبل قبل الكيل والوزن» هل يبطل أم لا؟ 


فيه وجهان: 
الأصح : لا يبطل. وإن كان الجنس مختلفاً بأن باع صَبْرةٌ من حنطة بصبرة من شعير لا 
يعلم كيلها - يجوز. 


فإن قال: بعتك هذه بتلك ضَاعَاً بصاع» أو قال: صاعاً بصاعين؛ فإن خرجا على ذلك 
جاز» وإن زاد أحدهما ففي صحة البيع قولان: 
أصحهما : لا يجوز. فإن جوزناء فالزيادة غير مَبيعَةَ» ولمشتريها الخيار . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١177/5(‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر حديث 
(4۲/ 10۳°(« والنسائي (۷/ ۲۹۹) كتاب البيوع : : باب بيع الصبرة من الطعامء والبغوي في «شرح السنة» 
6/5 - بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به . 


كتاب البيوع ۳4V‏ 


فصل في ب يع الرّبويٌ بِجِنْسِهِ إذا كَانَ مَعَ أَحَدٍ العِوضَيْنٍ أو كيه 256 


22:0) 


روي عن فضالة بن عبيد”'* - رضي الله عنه ‏ قال: أتى رَسُولَ الله كك - وهو بِخَيْبّر 
دة فيها حَرَرّ وَذَهَبٌّ - وهي من المغاِم باع - فأمر رسول الله كك - بالذهب الذي في 
القِلآدَةِ؛ فنزع وحده. ثم قال رَسُولُ الله - كله -: «الدَّهَبُ بِالدّهَبِ وَزْناً»» ويروى: «لا تُبَاعٌ 
E ِ‏ 01 
إذا 0 مال الربا بجنسه» ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر ‏ لا 0 مثل: إن باع 
م عجُوَةٍ ودرهم مدي عجوة أو بدرهمين» أو بمد عجوة ودرهم» أو باع قفيز““ جنطة 


)١(‏ فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي أبو محمدء شهد أحداً وبيعة الرضوان» وولي قضاء دمشق»ء له 
خمسون حديثاًء انفرد له مسلم بحديثين» وعنه عبد الرحمن بن مُحيريز ومحمد بن كعب» قال المدائني 
مات سنة ثلاث وخمسین . ينظر: التهذيب: (۲/ .)۳٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم (1777/7): كتاب المساقاة: باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» الحديث »)٠١۹۱/۸۹(‏ 
وأبو داود (۳/ :)٠٠١ - 1٤۷‏ كتاب البيوع: باب في حلية السيف تباع بالدراهمء الحديث (78801) 
«(Tror)g (To) yg‏ والترمذي :)٥٥/۳(‏ کتاب البيوع› باب: ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب 
وخرزء الحديث .»)١7155(‏ والنسائي )¥4/۷(« كتاب البيوع: باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب 
بالذهب» وابن الجارود (ص :)5١١‏ باب ما جاء في الرباء الحديث .)٦٥٤(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (7/5) وفي المشكل «(Tit-YE/D‏ والدارقطني (7/ 07): كتاب البيوع» الحديث 
(۰)۱ (275» والبيهقي (0/ ۲۹۲): كتاب البيوع: باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۳) في اللغة: المد بالضم كيل ويجمع على إمداد ومداد بكسر الميم ومدد ومدده وهو كما یری (علي 
مبارك) يعتبر المد أصغر أنواع المكاييل جميعاً. 
وفي الاصطلاح: اتفقت كلمة الفقهاء واللغويين والمتخصصين في دراسة الأكيال على أن المد يساوي 
ربع الصاع . 
ولكن هناك خلاف وارد بين الحجازيين والعراقيين فقال صاحب كتاب النهاية والمد مختلف فيه فقيل: 
هو رطل وثلث بالعراقي وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز وقيل هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء 
العراق. 
وقال في لسان العرب» «والمد في الأصل ربع الصاع وإنما قدره به لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في 
العادة» . 
وقال ابن الأثير: «وقيل إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملاً كفيه طعاماة. وزاد صاحب 
القاموس على العبارة السابقة قد جربت ذلك فوجدته صحيحاً. 
ويرى الصاحبان محمد وأبو يوسف متابعين في ذلك باقي جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية 
والحنابلة» وقد أورد أيضاً هذا الخلاف والترهنتسي . ينظر المقادير الشرعية ١71(‏ -157). 

() القفيز: في اللغة: مكيال يسع ثمانية مكاكيك والجمع أقفزة وقفزان» وقفيز الطحان نهى عنه وصورنه آن 


€۸ 


كتاب البيوع 
وقفيز شعير بقفيزي جنطة أو بقفيزي شعيرء أو بقفيز حنطة وقفيز شعير. 0 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: يجوز؛ حتى لو باع ثلاثة أكرار”'2 حنطةء وثلاثة 
أكرار شعير» وثلاثة أكرار تمر بكر خنطة» وکڙ شعير» وکر تمر - يجوزه ويقع كل شيء في 

والحديث حجة عليه؛ فإن النبى يكل قال: «لا تَبِيعُوا الذّهبٌ بالذَّهَب إلا سََاءَ 
بَسَّواءِ». والتساوي ار ی الصَمَقَة ا الج اع ما 
القيمة» توزع ما في الشَىّ الآخر عليهما باعتبار القيمة؛ بدليل أنه لو باع شِقْصاً من دار وسَيفا 
بألف - توزع الألف عليهما باعتبار القيمة؛ حتى لو كانت قيمة الشَّقْصٍ ألفاً وقيمة السيف 
خمس مائة» أخذ الشفيع الشقص بثلثي الألف. وها هنا لو باع صَاعَ حِنْطةٍ وشِقّصاً من دار 
بصاعَئْ حنطة» وقيمة الشقص مث قيمة الحنطة؛ فالشفيع يأخذ الشقص”" بصاع وثلث 
فيبقى الصاع الذي مع الشقص بمقابلة ثلثي صاع . 

وكذلك لو اشتّمل أحدٌ الشقين» أو كلاهما على مختلفي النوع؛ مثل: إن باع مد 
عجوة ومد صَيْحَانِءَ(" بمدي عجوة أو بمدي صَيْحَانِنَ» أو باع صاعاً من حنطة جَيّدة 
وصاعاً من حنطة رديئة بصاعين جيدين أو رديئين» أو بصاع جيد وصاع رديء - لا يجوز. 


= يقول استأجرتك على طحن هذه الحنطة برطل دقيق منهاء وقفز من باب ضرب. 

وفي الاصطلاح: يعتبر القفيز من أشهر المكاييل المستخدمة في العراق» ويجب التنبيه أن القفيز أيضاً 
نوع من أنواع المقاييس. ولكن المراد به هنا القفيز باعتباره كيلاً من المكاييل المشهورة. 
قال في اللسانء وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق. قال أبو.عبيد: «والحجاجي قفيز كان الحجاج بن 
يوسف اتخذه على صاع سيدنا عمر كذلك يروى عنه»» قال أبو عبيد: «وسمعت محمداً غير مرة يقول 
الحجاجي هو ربع الهاشمي هو ثمانية أرطال». 
وعلى هذا فالذي يظهر لنا من النصوص السابقة أن القفيز يساوي ثمانية مكاكيك والمكوك يساوي صاعاً 
ونصفاً فالقفيز اثنا عشر صاعاً. وأما قول أبو عبيد بأن القفيز هو ممنوع على صاع سيدنا عمر ومعروف لنا 
أن سيدنا عمر زاد على الصاع النبوي بمقدار النصف. ويبدو لنا أن سيدنا عمر زاد في وزن الصاع ليكون 
ممائلاً للمكوك فيكون القفيز به ثمانية مكاكيك أو ثمانية آصع من صيعان سيدنا عمر من صاعه المكبر 
وبهذا فمقدار القفيز يساوي أربع وستين رطلاً ٠٤(‏ رطل) أو اثنا عشر صاعاً (؟١‏ صاع) أو ثمانية 
مكاكيك (۸ مكوك). 
ينظر المقادير الشرعية ص (۱۷۲ .)١79/7”-‏ 

.)۷۸۸ /۲( الك (أكرار) مكيال لأهل العراق» أو ستون قفيزاًء أو أربعون إردباً. ينظر المعجم الوسيْط‎ )١( 

(۲) الشُقْصٌ: القطعة من الأرض» والطائفة من الشيء وأصله الجُزء والنّصِيبُ. ينظر النظم المستعذب 
1/12 5ه 2)). 1 

)۳( الصَّيحَانِيُ: تمر معروف بالمدينة» ويقال كان كبش اسمه (صيّحان) شد بنخلة فنسبت إليه. وقيل 
(صَيْحَانيّة) قاله ابن فارس والأزهري. ينظر المصباح المنير ص ۳٠۳‏ مادة صاح. 


كتاب البيوع 4ئ۳ 
وكذلك لو باع ديناراً جَيّداً وديناراً رديئاً بدينارين وسطين. لا يجوزء هذا إذا قابل ما في 
أحد الشقي بالآخر مُطلقاً. 


فأما إذا باع مد عَجوة ودرهم «بمد عجوة ودرهم»» وقال: المد بمقابلة الدرهم 
والدرهم بمقابلة المدء أو قال: المد بإزاء المد والدرهم «بإزاء الدرهم»؛ فقبل: المشتري 
عليه - يجوز؛ لأنه بمنزلة صَفْمَتَيْنِ . 

أما إذا حلط الجَيّد بالرّدِيءء أو الجنطة النقية بالنّجسة» ثم باع ضَاعاً منه بمثلهء أو 
باعه بصاع جيد» أو بصاع رديء - جاز؛ لأن أحد النوعين:إذا لم يتموز عن الآخرء لا يوجب 
التوزيع بالقيمة» بل وزع بالأجزاء؛ فيصير كما لو باع صَاعاً جَيّداً بصاع رَدِيء؛ فجائز. 

أما إذا باع مال الربا بغير جنسهء ومعهما أو مع أحدهها شيء آخر - نظر: إن بَاعهٌ بما 
لا يوافقه في علَّة الربا؛ مثل : : إن باع ديناراً ودرهماً بصاع حنطة» وبصاع شعير - يجوز. وإن 
باعه بما يوافقه في العلة» نظر: إن كان القَبْض ذ في الكل شَرْطاً في المجلس ؛ مثل: إن باع 
توص وص محر مع قر ومع كاج - فيجوز» وإن كان القبض في البعض شرطاً 
في المجلس» مثل: إن باع دزهماً وصاع حنطة بصاعي شعیر» ففيه قولان؛ للجمع بين 
مختلفي الحكم؛ لأن ما يقابل الدرهم من الشعير لا يشترط فيه التّقابُض» ويشترط فيما يقابل 

ولو باع داراً بذهب» فظهر فيها معدن الذهب ‏ ففي صحة البيع وجهان: 

أحدهما : لا يصحء كما لو باع دارا مُمَوّهة بالذهب دنانير» وكان الكَّمُويه بحيث 
يحصل منه شيء من الذهب لا يصح؛ كما لو باع بَقرة بلبن بقرة؛ فبانت البقرة لبوا - لا 
ب 

والثاني: وهو الأصح: يصح؛ لأن المعدن تبع» كما لو باع داراً وفيها بئر ماء بدار فيها 
بئر ماء ‏ يجوز»؛ لأن الماء في البثّر تبع للدار. 

أما إذا باع داراً مموهة بالذهب دنانير» وكان التمويه بحيث لا يحصل منه شيء من 
الذهب» يفخ الع 

ولو أجر خُلِيًا من ذهب بذهب» يجوزء ولا يشترط القبض ذ و لآ الجر 
بمقابلة المَنفعة لا بمقابلة العَيْن» فلا يكون رباً. 


ولو باع صاع حنطة بصاع حنطة وفيهما أو في أحدهما قصل“ أو وُؤان29؛ قل أم 


)١(‏ قصل : قصلته قصلاً من باب ضرب قطعته فهو قصيل ومقصول ومنه القصيل وهو الشعير يُجَرٌ أخضر 
كعَلّف الدواب. قال الفارابى يُسمّى قصيلاً لأنه يُفُصَل وهو رَطبٍ وقال ابن فارس لسرعة قصالة وهو 
رطب . ينظر المصباح المنيرص 147 مادة قصل . 


e: 


كتاب البيوع 
كثرء أو حبات شعير أو مدر" _ لم يجز؛ لأنه إن كان في أحدهما؛ فليقين التفاضإ "» 
وإن كان فيهما؛ فللجهل بالتماثل . 

أما إذا كان في أحدهما قليل تراب» أو دقاق تَبْنٍ - فيجوز؛ لأنه يدخل في تضاعيف 
الحنطة؛ فلا يظهر في الكيل . 

أما إذا باع مَوْرُوناً من مال الربا بجنسه» وفيهما أو في أحدهما قليل تراب» أو دقاق 
تبن - لم يجز؛ لأنه يؤثر في الوزن؛ فيمنع التمائل؛ ولو باع صاع حنطة بصاع شعير» وفي 
الشعير حبات حنطة» وفي الحنطة حبات شعير ‏ جاز؛ لأن المساواة بين المقصودين غير 
شرط ؛ فيعفى عن قليل ما يخالطه بما ليس بمقصود. 

فصل في بَبْع الربويٌ المَطْعُومٍ بفْرُوعهِ وبَيْع ا 

لا يجوز بَئُِ الحِنْطَةِ بكل ما يُتَحَذْ خد منها من المطعومات من الدقيق والسّويق” والخُئز 
وغيرها؛ لأن الحنطة إذا غيرت عن مَيْكَتِهَا حرجت عن حالة الكَمّالٍِء ولا تعرف المْسَارَاةٌ 
بينهما في حالة الكمال. 

وكل ما بذ من الجِنْطة من دقيق أو خبز» فلا يجوز بَبعٌ بعضه ببعض . 

[وحكى البويطي قولاً أنه يجوز بَيْ الدقيق بالدقيق ؛ وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك: يجوز يَيْعُ الجئْطة بالدقيق]"““ ويجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الشعير 
وخبزه» متفاضلاً وجزافاء يدا بيدٍ. 

ولا يجوز بيع العنب بكل ما يتخذ منه من عَصِيرٍ ووس وحَل وغيرهاء ولا بيع الرطب 
بكل ما يكخذ منه» ويجوز بَيْعُ عصير العنب بعصير العنب» وبيع عصير الرطب بعصير الرطب 
متساويين في الكيل ؛ ؛ لأنه على كَمالٍ حَالِهِ ؛ فإن مُعْظَم منفعته في هذه الحالة؛ فهو كَبَئْعْ اللبَنِ 
باللبن» والدهن بالدهن. 

| ولا يجُورٌ يَتِعُ عصير الِب بِدْيِسِهِ ولا بِخَلَّهِ ويجوز بيع حل العنب بمثله» وبيع حل 


(0) رُوَانُ: حب يخالط البر فيكسبه الرداءة وفيه لغات ضم الزاي مع الواو الواحدة زوانة. ينظر المصباح 
المنير مادة زون ص 8 . 
)0( المَدْر: قطع الطين وبعضهم يقول الطين العلك الذي لا يخالطه رَمْل. ينظر المصباح المنير ص ۲٠١‏ 
مادة مدر. 
(۲) في ظ: الفضل. 
زرف ليق : طعام خد من مدقوق الحنطة والشعير» سمي بذلك لانسياقه في الحلق. والجمع أسْوقة . 
ينظر  :‏ المعجم الوسيط .)15717//١(‏ (4) سقط فى ظ. 


كتاب البيوع ١‏ 


الؤُطب بمثله متساويينة في الكيل ؛ لأنه على مَيْئَةِ الادّخَارٍ. 


ولا يجوز بَيْعٌ دبس العنب بمثله؛ ؛ أن أخذ النَارٍ منها يَتَقَاوَتُ ولا بيع دِبْسه بخله؛ أن 
أصلهما واحد» ا ار 


س اله د رف اال ب ی لك ل رزيع لالب يل ويي ولا 

TT‏ عارذ اع لبسو شب ال ير 
الرطب» أو ديس أحدهما بدبس الآخر - يجوز مُتفاضكٌ وجزافاً يدا بيل؟ بیع العنب 
بالرطب. 

والخلول أجناس 0 إذا اختلفت أصولهاء وإن اتفقت أساميهاء وكذلك الأذهانٌ؛ 
لأنها فروع أصول [ربوية]"' املق ذكانا حكمها حكم ارا كدقيق الشعير مع دقيق 
الحنطة؛ ؛ بخلاف اللُحمان؛ مثل: لحم العْنَمٍء ولحم البقر والإبل جعلناها على أحد القولين 
جنساً واحداً؛ لأن أصولها غَيْدُ ربوية» وحكم الألبان حم اللْحْمَانِ. 

لا يجوز بيع حل الزبيب بحل التمر؛ لأن فيهما مائ والماء فيه ربا ولا تعرف المُمّائلة 
بين الماءَيْنٍ؛ فإن باع خَل الزبيب بخل الرطب يجوز؛ لأن الماء في أحدهماء والمماثلة بين 
الخلين غير شرط . 

ا ا E‏ ويجوز بيخ دنه بدهنه متساويين في 
الكيل» ويجوز بیع كُسْيهِ کسه متساويين في الوَرْنِ إذا لم يكن فيه خَلْط فإن کان فيه خلط 


فلا يجوز» ولا يجوز بَيْعُ طحينه بطحينه؛ كبيع الدقيق بالدقيق» > ويجوز بيع دُهنه کسه 
متفاضلين ؛ لأنهما جِنْسَانِ مختلفان يدا بيده وكذلك الجؤز وال وما كك مله 


فإذا اختلف الجشنٌ؛ بأن باع دهن الجؤز بدهن السمسم» أو شيئاً مما يتخذ من 
أحدهما بالآخر - يجوز مُتمَاضِلاٌ وجرّافاً يدا بِيَدِ. 


والأدهان المطيبة مثل دهن الوزدء والبتفْسَجء والتيلوقر“ كلها جنس واحد؛ لأنها 


)١(‏ سقط في ظ. 


(1) الكشب: عصارة الذهن» أو ثقل بزور القطن والكتان والسمسم بعد عصرها. ينظر: المعجم الوسيط 
)41/۲( 


التبلوه : بكسر وفتح النون وضم اللام. نبات معروف كلمة عجمية قيل مركبة من نيل الذي يصبغ به وقر - 


YoY‏ كتاب البيوع 
دهن السمسم. فإن طُرِحَتْ أوراق هذه الأشياء في الدهن؛ حتى يطيب - لا يجوز بيع بعضه 
ببعض ؟ لأنه اختلط به ما يمنع التماثل . وإن رَبَا السَّمْسِمّ في الوَزْدِء ثم استخرج دهنه ‏ جاز 
بَيْعٌ بعضه ببعض متساويين . 

الأَدْمَانُ المُتَحَدَةُ للتداوي مثل: دهن الخُزوع“ والحَْدّل”" ودهن نَوَى الحَؤْخ 
والمِشْمش - يثبت فيها الرباء ونوع من الدهن يتخذ لغير الأكل مثل دهن بَزْرٍ الكلانِ» ودهن 
السَّمَكِ لا ربا فيه؛ لأنه غير مطعوم. 


وقيل: فيه ربا؛ لأن دهن السمك يأكله المَلآحُونء ودهن بَزْر الكتان يؤكل في أول ما 

ويجوز بيع اللبن باللبن متساويين في الكيل إذا كان الجنس واحداً؛ ا 
أو رَائِبينِ أو حَامِضَيْنٍ » أو كان أحدهما حَلِيباً والآخر حامضاً أو رَائباً؛ فإن كانا مَعْلِيَيْنِء أ 
أحدهما _ لا يجور ز؛ كبيع الدّبْسِ بالدّبئئسء ولا يجور بیع م الهَريدِ بالهريد» ولا بيع 0 
باللّبأ؛ لتأثير الثّار فيه . 


لا يجوز بَيْعُ اللبن بكل ما يُكَخَذَّ منه من مَخِيضٍ وزُبْدِ وسمن» ويجوز بيع المَخيضصٍ 
بالمخيض إذا لم يكن فيهما ماء» ويجوز بيع السَّمْنِ بالسَمْن متساويين في الكيْلٍ إن كان ذَائِيا 
وإن كان جَامِداً ففي الوزن. 


ولا يجوز بيع الرَبْدِ بالزيد؛ لأنه لا يَنْقَكُ عن قليل مخيضٍ ور ف فيمنع المْمَائلَةَ ويجور 
بع لمان - وبالسمن 0 وإن ا وفي فى المخيض 
0 


= اسم الجناح فكأنه قيل مجنّح بنيل لأن الورقة «كأنها مصبوغة الجناحين». ينظر المصباح المنير» مادة نيل 
ص ٦۳۲‏ . 

(۱) الخِزوعٌ: كل نبت ضعيفبء أو نبثٌ يقوم على ساقء وَرَقُه كورق التين» وثمره حب في عناقيد» أصغر من 
الباقلى» منقش» له دهن كثير . ينظر : المعجم الوسيط (۱/ ۲۲۷). 

(۲) نبات عشبي من : الفصيلة الحدليبية» فيه أنواع تزرع. . يعرف في مصر وغيرها باسم (المستردة)» ويطلق 
عليه المزارعون اسم (القرلة). ينظر: ع كوي 

(۳) اللّبا: أول اللبن عند الولادة قبل أن يرق والجمع ألباء. ينظر : المعجم الوسيط (817//5). 

(5) المّخيض: اللبن يستخرج منه الزبد بوضع الماء فيه وتحريكه. ينظر: المصباح المنير» مادة مخض» 
ص 616. 


Yor 


كتاب البيوع 

ولا يجوز بيع الزبد بالسمن؛ لأن الفينن كد من الدب ولا يجوز بيع الأقط © 
بالأقط» ولا المَصْل بالمّضل”".: ولا الجُبْن بالجُبْن؛ لأن حَالَّةَ كَمَالِهِ كونه لبأ ولا تعرف 
الكمائلة ا له يحل عن کا ا 

وإن كان الجنس مختلفاً؛ مثل: لبن البقر مع لبن الْعنّم والإبل ‏ فيجوز بيع أحدهما 
بالآخر متفاخ ضلين: يدا بيدٍ. 

وكذلك يجوز بَيْع لبن أحد الصنفين بما يتخذ من لبن الصنف الآخر. 

ولبن العّنم ضانيها ومَاعِزِها جنس واحد» ولبن الوَغْل مع المَعْز الأهلي صنفان. 

وفيه قول آخر: أن الألبان كلها صنف واحد؛ فلا يَجُوز بيع أحدهما بالآخرء إلا على 
الوجه الذي ذكرنا في بَيّم لبن الغنم بلبن العْنّم. والأول المذهب. 

ولو باع لَبّن الشاة بشاة حية غير لبون - يجوز نَقْداً ونّسِيئَة» وإن باع بشاة لبون؛ نظر: 
إن كانت مستفرغة الضّرْع حالة البيع» بأن حلب لبنهاء ثم بيعت في الحال ‏ يجوزء وإن كان 
في ضَرْعها لبن في تلك الحالة» لا يجوز؛ لأن اللّبن في الصَّرْعَ له قسط من الثمن» فإن النبي 
- ية - أوجب في مقابلته صاعاً من التمر في المُصَّرّاة. وكذلك لو باع شاة لبُوناً بشاة لبون 
في ضبرعها لبن - لا يجوز فإنْ كانتا أو إحداهما مستفرغة الضَّرْع؛ بأن حلبهاء ثم في الحال 
باعهاء جاز. 

ولو باع لبن الشاة ببقرة لبُون في ضرعها لبن أو بقرة لبوناً بشاة لبون في ضرعها لبن : 

إن قلنا: الألبان جنس واحدء لا يجوز. وإن قلنا بظاهر المذهب: إن الألبان أجناس 
مختلفة ‏ فهل يجوز البيع فيه قولان؛ لأنه جمع بين مختلفي الحُكم من حيث إن ما يقابل 
اللبن من اللبن يشترط التَّقَابضُ فيه وما يقابله من الحيوان لا يشترط . 

ولو باع شيئاً عرض على النار من مال الرّبا بجنسه ‏ فهو على قسمين : ٠‏ 

قسم يُعْرضٌ على النار؛ ليتميز ما ليس منه عنه؛ كالفضة والذهب يُعْرَضٌ على النار؛ 
لثمية القن عه والسمن يُعْرَضٌ على النار» ليتميز المَخيض عنه؛ فيجوز بيع بعضه ببعض . 

وقسم يُعْرَضٌ على التّار؛ للطبخ؛ كاللحم» لا يجوز يَبْعُ مطبوخه بمطبوخه» ولا بيع 
)١(‏ الأقط: لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويُطبخ أو يطبخ به. ينظر: المعجم الوسيط (77/1). 
() المَضْلُ: مئال قلس عُصارةٌ الأقط وهو ماو الذي يعصر منه حين يطبخ. ينظر: المصباح المنير» مادة 

مصل» ص ٥۷٤‏ . 


(۳) في ظ : التمائل. 
التهذيب / ج ۳/ م ۲۳ 


:#6 مب سس جيل تتاب البيوع 

وكذلك الدَّبُس لا يجوز بيع بعضه ببعض؛ على ظاهر المَّذهب» وفي بيع السكر 
بالسكر» والفانيذ بالفانيذ وجهان: 

أصحهما : لا يجوز؛ كبيع الدّبْس بالدّبس. 

والثاني: يجوز؛ لأن للنار فيه نهاية لا يجاوزها؛ بخلاف الدّبس» فإن تأثير النار فيه 
مختلف. ١‏ 

ولا يجوز بيع قصب الشُكرٍ بالسكرء ولا بقصب الشُكر؛ كما لا يَجُورُ بيع الرطب 
بالتمر» ولا بالرطب. ولو باع السكر بالفانيذ إن كان أصلهما مختلفاً ‏ جازء وإن كان 
واحداٌ فكبيع الفانيذ بالفانيذ» وكذلك بيع بيع قصب السكر بالفانيذ إن كان أصلهما واحداً. لا 
يجوزء وإن كان مختلفاً يجوز» كبيع 0 بالعنب. 


۰ .و 35 و اه‎ ٠. ص‎ or. 
وإن كان مصفى بالنار» فعلى وجهين:‎ 
أحدهما : لا يجوز؛ لأن النار قد تعقد أجزاءه.‎ 
والثاني : يجوز» لأن عَرْضه على النار؛ لتصفيته عن الشمْع› وهي نار لينة لا تعقد‎ 
. ل‎ 
ولا يجوز بَئِعٌ الشَّهْدِ بِالشَّهْدِ؛ لأنه لا يعرف تَمَائُلُ العَسَلَيْنَ؛ لما فيهما من الشّمْع؛‎ 
بخلاف النوى فى التمر؛ لأنه من صلاحه.‎ 
وكذلك لا يَجُورُ بيع العَسَّلٍ بِالشَّهْدِ؛ ليقين الَمَاضلٍء ويجوز بيع الشمع بالشمع‎ 
متفاضلاً وجزافاًء قدا ونسيئَةٍ؛ لأنه ليس مَالَ الربا.‎ 
- وكذلك يَجُورٌ بيع الشّمْع بالعسل وبالشَّهْدِء وأما عَسَل الرطب وهو رُبّ يسيل منه‎ 
يجوز بيع بعضه ببعض متساويين في الكيل» ويجوز بيعه بِعَسَلٍ النّحْلٍ مُتَفَاضِلاً وجُرّافاً يدا‎ 
بيد؛ لأنهما جِنْسَانِ مختلفان؛ كما يجوز بيع العَسَلٍ بِالدّبْس.‎ 
فَصْلّ في اسْتبدالٍ ما في الذمَة بغَيْرِه‎ 


روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت أبِيعٌ الإبلّ بالبقيع بالدنانير؛ فآخذ 
مكانها الوّرق» وأبيع بالوّرق؟ فأخذ مكانها الدنانير» فأتيت رسول الله ية - فسألتّة عن 
ذلك فقال: ) 


)١(‏ أخرجه آبو داود (/ :)501١-56٠9‏ كتاب البيوع : باب في اقتضاء الذهب من الورق» الحديث 


oo 


كتاب البيوع 

إذا باع شيئاً بدراهم» أو بدنانير في الذمة - يجوز الاستبدال عن الثمن في الذمة» على 
قوله الجديد وهو المذهب. لحديث ابن عمر» وكما يجوز الاستبدال عن القرْض » وبدل 
الإثلافب. 

وقال في القديم: لا يجوز الاستبدال عنه؛ كما لا يجوز عن المسلم فيه قبل القبض» 
ولا فرق في جواز الاستبدال بين أن يكون بعد تَسْليم المَبيع أو قبله 

ش ولو باع شيئاً بغير الدراهم والدنانير في الذمة - فالمذهب: أنه كالدراهم والدنانير في 
جواز الاستبدال عنه. 

وقيل: لا يستبدل عن غير الدراهم والدنانير» وأصله: أن حََدَّ الثمنيّة ماذا؟ لأن ما 
يثبت في الذمة ثمناً يجوز الاستبدال عنه» وما يثبت مثمناً لا يجوز. 

فالصحيح أن حد الثمنية ما يجعله المتبايعان ثمناً؛ وهو ما ألصق به باء الثمنية؛ فعلى 
هذا: يجوز أن يستبدل عن غير التّقديْن. 

وقيل: إذا كان أحدٌ العِرّضين من أحد النقدين» فهو تَمَنُ بكل حالء وما ليس بِتَقْدٍ 
مثمن؛ فعلى هذا الاستبدال عن غَيْر النتّقدِينِ لا يجوز. 


= (7804). وأحمد (179/5)» والترمذي (۳/ :)٥٤٤‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف» الحديث 
(54» والنسائي (۷/ ۲۸۳): كتاب البيوع: باب أخذ الورق من الذهب» وابن ماجة (۲/ :)۷٦١‏ 
كتاب التجارات: باب اقتضاء اللعب من الورق؛ الحديث (۲۲۹۲)ء وابن حبان (۱۱۲۸ - موارد)» وابن 
الجارود ص (۲۲۰): باب ما جاء في الرباء الحديث (500).: والدارقطني (۲۳/۳ - 74): كتاب 
البيوع» الحديث (١۸)ء‏ الحاكم :)٤٤/۲(‏ : كتاب البيوع» والبيهقي )١85 /٥(‏ كتاب البيوع: باب اقتضاء 
الذهب من الورقء كلهم من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به بزيادة «ما لم 
تفترقا وبينكما شيء٠.‏ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلمء وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً من 
حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر؛. وروی داود بن أبي هند هذا الحديث عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعاً). وقال البيهقي: تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من 
أصحاب ابن عمر) . 
قال الحافظ في التلخيص (31/5): وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن 
حديث سماك هذاء فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه» ونا قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه» ونا يحبى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه» ورفعه لنا . 
سماك بن حرب وأنا أفرقه. اه. 
وقد تعقب النووي في «المجموع» (770-775/9) قول البيهقي فقال: وهذا لا يقدح في رفعه وقد 
قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلاً وبعضهم متصلاً وبعضهم نونزناً ويتضهم مراوعا كان 
محكوماً بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين من 
المتقدمين والمتأخرين. 


ل كعاب ایی 

وإذا باع شيئاً بدراهم أو دنانير معينة تتعين؛ حتى لا يجوز إِعْطاءٌ مثلها مكانهاء ولو 
تلفت قبل القبض ينفسخ العَقْده ولو وجد مشتريها بها عَيْباً لم يكن له أن يسْتئيل» بل إن 
شاء فَسَّخ العَمَد» وإن شاءَ رضي به. 

وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما: الدراهم والدنانير لا يَتَعيّنان بالتعيين» حتى 
يجوز لبائعها إعطاء غير ما وقع عليه العَقْد من جنسهء وإذا تَلِمَتْ قبل القبض لا ينفسخ 
العقدء وإذا وجد بها عيباً يستبدل؛ لأن المقصود منها رَوَاجُها لا أعيانها وغيرها يعمل 
عملها. 

فنقول: أجمعنا على أنها تتعيّنُ في العَضْب والوديعة» وما يتعين في الغصب والوديعة 
يتعين في العقد؛ كالسلع› يؤيده: أنه لو أخذ ا 2 E‏ حتى لا 
يجوز أن يعطى صاعاً آخر من تلك الصّبرة» مكانه» وإن كان يعمل عمله كذا. 

هذا إذا أراد أن يُعْطِي مثلها بغير رضا مشتريها. فأما إذا تراضيا على أن يأخذ مشتريها 
مثلهاء أو شيئاً آخر من غير جِنْسِهاء فهو بَيْع المبيع من البائع» يجوز بعد القبض» ولا يجوز 
قبله . 1 


وإذا باع شيئاً بدراهم أو دنانير» يشترط أن 0 معلومة بتغنين » أو وصف» أو كونه 
غالب نقد البلد؛ فلو باع بدينار أو بدرهم مُطلقاً؛ نظر: إن كان تَقْدٌ البلد واحداً انصرف إليه 
وصح» وإن كان في البلد نقود مختلفة انصرف إلى أعمها وأغلبهاء إلا أن يقيد بغيره. 
فينصرف إلى ما قَيّده به. وإن اسْتَوّت النقود كلها في الرّواج» لا يصح العقد ما لم يُقيد 
بواحد منها. 

وكذلك تقويم المتلف يكون بغالب تقد البلد؛. فإن كان في البلد نقْدان مُنتويان» 


ولو باع شيئاً بدراهم مشو يصح العقَدٌ؛ على ظاهر المذهب؛ لأن المقصود منها 
رَواجهاء ولو باع بدرهم مُطلقاًء ونقد البلد مغشوش» يجب درهم من ذلك . 

ومن أصتعتابنا من قال لا نصح المعامّلّة بالدراهم التعشو عق فلو باع بدرهم مطلقاء 
ونقد البلد مغشوش - لا يصح؛ لأن المقصود ما فيه من التُقْرة'2؛ وهى مجهولة؛ كما لا 
يجوز بيع تراب المغدن وتراب الضّاغةء لأن المقصٌود ما فيه من الذّهب والفضةء وهو 
جهو 


.)404 التُقْرة: القطعة المذابة من الذّهبٍ أو الفضةء والجمع نِقّارٌ. ينظر: المعجم الوسيط (؟/‎ )١( 


باه 


كتاب البيوع 

ولو کان قد البلد فلوسا أو دراهم عطرسه يجوز اصرف فيهاء ومطلق العقد 
ينصرف إليها. 

ولو باع شيئاً وسمي تَقْداً ير وجوده في البلد - هل يضح؟ هذا ينبني على أن الاستبدالٌ 

إن قلنا: يجوز» صح العقد؛ ثم إن وتجد ذلك النقدء وإلا يستندل. 

وإن قلنا: لا يجوز الاستبدال» لا يصح العقد؛ كما لو أسلم في شيء يعر وجوده. 

وإن كان ذلك النقد موجوداٌ. فانقطع: إن قلنا: يجوز الاستبدال يستبدل. وإن قلنا: 
لا يجوزء فهو كما لو انقطع المسلم فيه. 

وإذا باع شيئاً بدراهم» وأوجبنا نقد البلد؛ فأبطل السّلطان ذلك النقد ‏ ليس له إلا ذلك . 
ا فرخصت ليس له إلا الحنطة. 

وقيل : يتَحْيّرُ البائع بين أن يُجيرٌ العقد؛ فيأخذ النقد الأول وبين أن يه يفسخ ؛ فيسترد ما 
و ا 0 بِيعٌ قبل القبض . 

ولو باع سلعة أو تصارّفا وتقابضاء ثم جاء مشتري الدينار به معيباً» فأنكر صاحبه أن 
يكون ذلك الذي أعطاه ‏ نظر: إن كان العَقَدٌ وَرَدَ على دينار في الذمة» فالقول قول .من يرد 
مع يمينه؛ لأن الأصل اشْتَِعَالَ ذْمّة صاحبه به. هذا هو الأصح عندي. 

وكذلك لو أن اسم بالشلم فيه مهيا وقال المُسَّلّم إليه : ليس هذا ما دَفَعْتُه إليك 
- فالقول قَوْل المُسَلّم مع يمينه؛ على الأصح. ترك امات توؤريه ا فادعى به 
عيبا حلف› وغرم التالف» وطالبه بالجيّد. 

وإن كان العقد قد ورّد على معين» فالقول قَوْل من أعطاه مع يمينه؛ لأن الذي يرده 
يريد فَسْحَّ العقدء والأصل مُضِيّهِ على السلامةء إلا أن يكون المعين تُحَاساً لا قيمة له؛ 
فالقول قول من يرده؛ لأنه يدعي قساد العَقّْدِء والأصل بقاءٌ ماله على ملكه. 


١( ‘o o 
فصل في الصَّرّفِ‎ 


روي عن أبي عا الخدري - رضي الله عنه ‏ أن رول الله - و _ قال : EE‏ 


= الصّرْفُ لّغة: الزيادة والرد والنقل. انظر: لسان العرب (/ ١١٤۲)ء المصباح المنير» وفي المعجم‎ )١( 


0۸ كتاب البيوع 
الدَّهَبٌ امع لدو ولا ثوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍء 00 الوّرقٌ بالوّرق إلا 
ملا بِمثْلء ولا تشو ُشِقُوا بَعْضَهًا عَلَى بَْضٍء وَلاَ يعوا مِنْهًا عَائباً بتاجز» 

يُشْكَرَطُ في بيع أحد النقدين بالآخر تَقَابْضُ البدََيْن في المجلس» وإن كان الجنس 
مُتّفقاً يشترط التساوي في المِغيّارٍ ولا يُذْكَرَطُ أن يكون مُعَيّناً حَالَة العقد؛ حتى لو تَبَايَعَا 
ديتاراً بدينار أو بدرهم وأحدهما أو كلاهما في الذَّمّة ‏ جازء ثم عليهما أن ينقدا وَيَتَقَابِضَا في 
المجلس» وإن لم يكن معهما فاستقرضا وتقابضا جاز. ظ 

وكذلك لو بايا طَعَاماً بطعام مَوْصُوفَينِ في الذمة ثم عَيْناً وتقابضاء جاز. 


وإذا تَصَارَقَا فى الذمة» يشترط بَيَانُ الوَرْنِ؛ فإذا عَيّنَاء لا يجوز التقابض جُرّافاً إلا 
بالوزن. وإذا تَعَاقَدَا على معينين» يجوز جُزافاً عند اختلاف الجنس .. 

وإذا تَصَارَفا على معينين» ثم حَرَحَ أحدهما مُسْتَحقًا أو خرج تُحاساً لا قيمة له - 
فالعَقَدٌ باطل» وإن خَرَجَّ بعضه بهذه الصفة» فالعقد فى ذلك القَدْر باطل» وفى الباقي قولان: 


فإن قلنا: يجوزء فلمشتريه الخيّار بين الخ والإجازة. فإن أجاز يجيز بحصّته من 


= الوسيط (01/1): الصرف مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية» ويُطلقٌ على سَعْر المبادلة أيضاً. 
اصطلاحاً: 2 
عرق الغ ا : بيع بعض الأنْمانٍ يبعض . 
عرفه الشّافعية بأنه : بيع بيع الَقَدِ بالنقد من جِنْسِه. 
عرفه المالكية بأنه : : بیع الّمب بالذهب» والفضة بالفضة› أو بيع أحدهما بالآخر. 
عرفه الحنابلة بأنه : يم د الخد الحس» » أو اختلف. 
انظر: تبيين الحقائق /٤(‏ 2»)15 مغني المحتاج (7/ ١٠)ء‏ كشاف القناع (577/5)» ضرع فتح القدير 
1337/0 ). 

)١(‏ الشّفتٌ: الشَّف والشّف.ء الفضل» والربح» والزيادة» والمعروف بالكسرء وقد يشفا يشف شفا مثل حمل 
يحمل حملا وهو أيضاً النقصان وهو من الأضدادء وعلى هذا المراد بقوله: «لا تشفوا بعضها على 
بعض» أي لا تفصلوا أحدهما عن الآخر. ينظر: لسان العرب .)۲۲۹۱/٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۳۸١-۳۷۹/٤(‏ كتاب البيوع: باب بيع الفضة بالفضة» حديث (۲۱۷۷)» ومسلم 
)١١١8/(‏ كتاب المساقاة: باب الرباء حديث /۷٥(‏ ٤۸١٠)ء‏ ومالك (۲/ )٦۳۳ - ٦۳۲‏ كتاب البيوع: 
باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً» حديث (00)» والنسائي (۷/ ۲۷۸ - ۲۷۹) كتاب البيوع: باب بيع 
الذهب بالذهب» والترمذي (۳/ 0147) كتاب البيوع : باب ما جاء في الصرف» حديث »)١741(‏ وأحمد 
»٤/۳(‏ ١هء‏ ١5)ء‏ وابن الجارود (۹٤1)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ .)٦۷ /٤(‏ والبيهقي 
(70777/5)» والبغوي في «شرح السنة» ۲٤٤ /٤(‏ - بتحقيقنا) من طرق عن نافع عن أبي سعيد مرفوعاً. 


کتاب البيوع ٣۹‏ 
الثمن إن كان الجنس واحداً؛ لأن المَضْلَ بينهما حَرَامُ وإن كان الجنس مختلفاً فعلى 
قولين: 

أصحهما: يجيز بحِصّتِه من الثمن. 

والثاني : يُجِيرٌ بجميع النَّمَنِ. 

وإن خَرَجّ أحدهما رَدِيئاًء نظر: إن كان من جنس التَّقْرَةَء غير أنها حَشِئَةٌ أو سوداء - 
فالمشتري بالخيار: إن شاء فسخ العقدء وإن شاء أجازء ولا يجوز الاستبدال. 

وإن خرج القع و »> له أن يفسخ العقد في الكل؛ و تمشت فيه 
القدر الوّدِيءَ» ويُجِيرٌ في الباقي - فهل يجوزء أم لا؟ فيه قولان: 

فإن جوزناه» يجيز بحِصّتِهِ من الثمن قولاً واحداً؛ لأن العَفْدَ فيه صَّحّ على الكل ؛ فإذا 
ارتفع في بعضه» سَّقَط بِقَدْرِهِ من الثمن. 

فأما إذا تَصَارَفا في الذَّمَةِ وَتَقَابَضَاء ثم حَرَحَ أحدهما مستحمًا أو تُحاساً لا قيمة له: 
فإن كان في مجلس العقد يستبدل» وإن كان بعد التفرق بطل العقّدٌ؛ لأنهما تفرقا قبل قَبْض 
ما ورد عليه العقد. 

ولو خرج رَدِيئاً؛ بأن كانت ثُقْرَةء إلا أنها حَشِتة؛ فإن كان قَبْلَ التفرق فهو بالخيار إن 
شاء رضي به» وإن شاء استبدله. وإن كان بعد التفرق» فهل له الاستبدال؟ فيه قولان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: لا يجوزء بل إن شاء فسخ» وإن شاء أجاز؛ لأن 
الاستبدال قَبْضْ بعد التفرق؛ وذلك لا يجوز في الصرف . 

والقول الثاني: وهو الأصح: يجوز الاستبدال» ولا فسخ له؛ لأن المَقْبُوضَ عَم 
[في]0) الذمة إذا خرج رَدِيئاً لا يفسخ به العقد؛ 00 فيه إذا خرج رَدِيئَاًء ولا يكون 
قَبْضاً بعد التفرق؛ لآن قَبْضَ الأول قَبْضٌ تام؛ بدليل أنه لو رضي به جازء وهذا ندل به 
مقام الأول؛ حتى قال أصحابنا: او ر ان ياحة ا فل انقرف عن ن 
الرد» فإن تَفَوَهَا قبل قَبْض البَدَلِءِ بَطَلَ العَقْدٌ. 

إذا حَرَّج بَعْضَهُ بهذه الصفة بعد التفرق؛ فإن جوَرْنا الاسْيَبْدَالَ يستبدل ذلك القدرء 
وإن لم نجوز فهو بالخِيّارٍ: إن شاء فسخ العقد في الكل» وإن شاء أجاز» فلو أراد أن يفسخ 


)١(‏ سقط في ظ. 


۳۹۰ 
في القدر ويجيز في الباقي - فعلى قولين؛ بناء على تَفْرِيقِ الصفقة . 


وحم رأ س مال الشلم إذا وجد المسلم إليه به عَياً حُكُمٌ بَدَلِ الصزف؛ على 
التفصيل الذي. ذكرنا. 

ولو تصَّارّفا وَتقَابضاء ثم وجد أحدهما بما اشترى عيْباً بعد ما تلفت في يده والعيب 
مما يجوز الرّضا به بماذا يرجع ؟ لا يخلو: إما أن يكون معيناًء أو في الذمة. 

فإذا كان معيناً نظر : إن كان الجنس مختلفاً؛ مثل: إن باع ديناراً بدراهم» أو حلا من 
ذهب بدراهم؛ فتلف الدينار والحلى عنده» ثم علم به عيْباً يسترد من الثمن بِقَدْرٍ العيب؛ كما 
في غير الصرف . 

وإن كان الجنس متفقاً؛ بأن باع ديناراً بدينار» أو خُلِيًا من ذهب بذهب» ثم وجد به 
عَيْباً بعد التلف» ففيه ثلاثة أوجه: 


كتاب البيوع 


أصحها: يسترد من الثمن بقدره؛ كما في غير الصَّرْف . 

وقيل: يأخذ الأرش من غير جنس ما أعطى؛ لأنه إذا اسْتَردٌّ بعض الثمن» ظهر المَضْلٌ 
في أحد العوضين. وهذا ضعيف؛ لأنه لو امتنع الأول للفضلء لامتنع أل غير الجنس» لأنه 
يَصِيرٌ كبيع مال الرِّبا بجنسه مع غيره. 

وقال ابن أبي-هزيرة: يُعَوَم ما تلف عنده» ويفسخ العقدٌ» ويسترد ما أعطى؛ فإن كان 
قد تَعيِّب في يده» يغرم أرش النقصان ويفسخ . والأول المذهب؛ لأن 0 و 
تشترط في العقد» وحالة العقد كان العَرّضان متماثلين» واسترجاع بعض الثمن حى 
ابتداء؛ فلا يراعى فيه معنى الرّيا. ۰ 

فأما إذا تَصارّفا في الذمة وتقابضاء ثم وجد أحدهُما بما اشتراه عَيْباً بعد التلف ‏ نظر: 
إن كانا في مجلس العقدء يغرم ما تلف عنده ويستبدل» وإن كان بعد التفرق؛ فإن جوزنا 
الاستبدال فهكذا؛ وإن لم نجوز الاستبدال بعد التفرق؛ فإن كان الجنس مختلفاً يسترد من 
الثمن بقدر العيب؛ وإن كان الجنس متفقاً فعلى الأوجه الثلاثة . 


وكذلك لو باع طعاماً بطعامء ثم وجد بما اشترى عَبْياً بعد ما تَلِفتَ عنده. 

وكذلك لو وجد المسلم إليه برأس مال السّلم عيباً بعد ما تلف عنده» فإن كان رأس 
مال اللم معيناً ثم يُشقط من المسلم فيه بقدره مثل: إن كان العَيْب ينص عُْشْرٌ قيمته؛ 
ماو ا جا صر لوا الا لي يك 


كتاب البيوع ۳۹۱ 
ويستبدل» وإن كان بعد التفرق» فإن جَرّزنا الاستبدال فكذلك» وإن لم نجوزء فيسقط من 
المسلم فيه بقدره؛ كما في المعين. 
فصل في وُجُوب المُساواة بَيْنَ الرَبوئّات عِنْدَ انَحَادِ الجنس 2١‏ - 

زُوي عن أبي سَعِيدٍ الخدري» وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أنَّ رَسُولَ الله ل - 
اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى حير فَجَاءَهُ نمر جَنِيبء فقال رسول الله 4ة -: أكلُ تَمْرِ خَيْيَرَ مَكَذَا؟ 
فقال: لاء والله يا رسول الله: إنا لتأخذ الصّاعَ من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاث؛ فقال 
زول ادكه د علا ف بع الجميع الَرَاهِمٍ نم ابت بالدَوَاهمٍ جن“ . 

لا يجوز أن يَبِيعَ َال ا وا الاتواسطلة عقد أحض سد إن اراد 


بَيْعَ دينار صحيح بدينار. وَدَائَقِ مكسرء يبيع الدينار بالدراهم» أو بثوب» ثم بعد ما تقابضا 
وتفرقا أو تخايراء يشتري بالثوب أو بالدراهم الدَّهّبَ هب المُكّكَرء كما أمر رسُولٌ الله - يك - 
عامل يبر 2 انايج اک بار > ثم يشتر يشتري بِالدَّرَاهِمٍ الجَنِيبَ . 

فلو باع الدّينارٌ بالدراهم» ثم اشترى بِالدَرّاهِمٍ الذهب المُكَسّرَ قبل قبضها - لم يجزء 
ولو اشترى بعد قبضها قبل التفرق» أو التخاير -.فالمذهب جوازه» ويصير به مُجيزاً للعقد 
الأول. 


ولو لم يتبايعاء. بل أفْرَض الدّينار الصحيح من صاحبه» واستقرض منه ديناراً ودانقاً 
مكسراء ثم برأ كل واحد منهما صاحبهء أو وهب كل واحد منهما ما معه لضاحبهء أو تبايعا 
ديناراً بدینار» ثم باع المكسرء وؤهب الزيادة منه ‏ جاز إذا لم يشرط في إقراضه أو هبته أو 
بيعه إفُراضَ الآخر أو هبته؛ فإن فعل» لم يصع واحد منهما. 

ولو باع + حلا من فضة بفضة لا يجوز طَلَّبُ القَضل للصنعة؛ لقول النبي - يك -: 
تَبِيعُوا المَب بالّهب إل ا مل : 


() أخرجه مالك (377/5) كتاب البيوع: باب ما یکره من بيع التمر» حديث »)75١(‏ والبخاري )۳۹۹/٤(‏ 
كتاب البيوع: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء حديث (27701 477017 ومسلم (۳/ 1710) کتاب 
المساقاة: باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» حديث (40/ ۹۳٥۱)ء‏ والنسائي (۲۷۲-۲۷۱/۷)» كتاب 
البيوع: باب بيع التمر بالتمر. متفاضلاً» حديث »)٤٥۳(‏ والدارمي (۲۹۸/۲)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (2*/0) وفي «مشكل الآثار» ٠‏ ). والبغوي في «شرح السنة» (5/ 707 
بتحقيقنا) كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هويرة. 
وجنيب : نوع جيد من التمر والجمع جُنْب. ينظر: المعجم الوسيط .)179/١(‏ 


خض 


كتاب البيوع 
ولو كان معه دینار قيمته عشرون دزهما؛ فباع نصفه مشاعاً من رَجُلِ بعشرة» وسلم 
الكل إليه» ليحصل تَسْليم النصف - يجوز. ولو باع كله بعشرين» ولم يكن مع مشتريه إلا 
عشرة دراهم» فدفعها إلى البائع» واستقرض عشرة من بائع الدينار غير هذه العشرة» ورد إليه 
من ثمن الدينار - يجوز. 
ولو استقرض هذه العشرة التي دَفَعَها إليه» هل يجوز؟ فيه وجهان: 
والثاني: لا يجوز؛ لأن مِلْكَ بائع الدينار لم يَسْتَقِدَ عليها. والله أعلم. 
باب 
Cala Al. 208 0‏ 
لحوم الحيوانات صنف واحد أم أصناف مختلفة؟ 
فيه قولان: 
أصحهما؛ وهو قول أبي حنيفة» واختيار المزني - رحمة الله عليهما -: أنها أصناف 
مختلفة» لأنها فُروع أصول مختلفة؛ كالأدقّة. 
والثاني : كلها صنف واحد؛ لأنها اشتركت في الاسم الأحصصٌ أول حالة دُخُولها في 
الربا اشتراكاً لا يتميز إلا بالإضافة؛ فأشبهت أنواع الأمور كلها جنس واحد. وليس كالثمار؛ 
لأنها لم شرك في الاسم الأخص. إنما اشتركت في الاسم الأعم ولكل صنف منها اسم 
على حدة؛ فكانت أجناساً مختلفة» ولا كالأدقّة؛ لأنها ليست أوَّل حالة دُخُولها في الربا؛ 
و 7 اه صا وسو و 0 
فإن أصولها ربوية مختلفة؛ فكان حُكمُها حُكم أصولها. 
فإن قلنا جنس واحدء فلحوم جميع الحيوانات: أهليها ووحْشِيّهَاء بَرِيّها وبَخْرِيّها - 
جنس واحد. 
وإن قلنا بالقول الأصح: إنها أجناس مختلفة» فلحم كل صنف جنس آخرء واختلاف 
جَوَاميسها وعرابها"“ جنس واحدء ولحوم الإبل مع اختلاف أنواعها جنس واحد» ولحوم 
الإبل والبقر والغنم أجناس» والبقر الوحْشِيَ مع الأهلي جنسانء وكذلك الوَعْلُ مع المعز 
الأهلى . 
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)١(‏ العراب: الإبل العراب خلاف البخاتي من البخت» والعراب من البقر نوع حسان كرائم جرد ملس. 
ينظر: المصباح المنيرء ص ٠٠‏ : مادة عرب. 


كتاب البيوع ۳۹۳ 

وفي الطيور الحمامٌ 0 جنس واحد» وهو كل ما عب ومَدَر “مثل: اليمام 
والمَواخت”" والقَمْريّ والدُبْسِت © . 

وقيل: كل نوع صنف آخر. والأول أصح. والعصافير مع اختلاف أنواعها صنف 
واحد. 

وحَيوانٌ البحر مع حيوان الب صنفان» وحيوان البَخْر السمك مع اختلاف أنواعها 
صِنْتٌ واحد» وفي السمك مع سائر حيوانات البحر قولان» وكذلك سائِرٌ حيوانات البحر مع 
اختلاف أنواعها فيها قولان: 

أحدهما : كلها جنس واحد؛ لأن الكل يسمى حوتاً. 

والثاني: أجناس مختلفة؛ لأن كل صنف يَنْفْردُ باسم خَاصٌ كحيوانات البَر. 

فإن قلنا: اللّحُومُ أجناس مختلفة» يجوز بَيْع بعضها ببعض عند اختلاف الجنس 
متفاضادٌ أو جزافاًء 27 ومُطبوخاً رطباً ویابساً» يدا بيد. 

وإن قلنا: جنس واحد؛ فباع لحم حيوان بمثله» مثل: إن باع لحم الشَّاة بلحم الشاة - 
نظر: إن كانا رطبيين أو أحدهماء لا يجوز؛ بخلاف الثمار يجوز بيع بعضها ببعض في قول 
في حالة الؤُطوبة؛ لأن معظم الانتفاع بها حَالَ رطوبتهاء وإن كانا قَدِيدَيْنِ يابسين يجوز 
متساويين في الوزن» وإن كانا مملحين فإن كان عليهما أو على أحدهما من أثر المِلّح ما 
يظهر في الوزن لم يجزء وإلا فيجوز. 

وإن كان فيهماء أو في أحدهما عظمٌ يجوز؛ على أصح الوجهين؛ كالئّوَى في التمر. 

وقال أبو إسحاق: لا يجوزء حتى يكونا مَنْرُوعَي العَظم؛ لأن العظم فيه 


)١(‏ عَبّ: عب الحمامٌ شرب من غير مص كما تشرب الدّواب» وأما باقي الطير فإنها تحسُوه جرعاً بعد 
جَرع. ينظر: المصباح المنير» مادة عَبَّ. ص ۳۸۹. 

(۲) الهدر: هَدَر البعيرُ (هدراً) من باب ضَرَبَ صرت و (مدَرَ) الدّمُ (مَدْراً) من بابي ضرب وقتل بَطَلَّ. ينظر: 
المصباح المنيرء مادة هدر» ص 570 . ش 

() القَوَاخت: بتردها و وهر را ا ا ی تومي ی بيه "رباع بيو اسه 
وإبطيه وتمايل. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 781). 

(5) القَمْرِيّ : ضرب من الحمام مطوّق حسن الصوت. ينظر: المعجم الوسيط (6774/1. وفي المصباح 
مادة قمر من القواخت منسوب إلى طير كُمْرِ. 

(0) الدبْسيّ : ضرب من الحمام. ينظر: ال الوسيط .)569/١(‏ 
وفي المصباح مادة دبس: بالضم ضرب من الفواخت قيل نسبة إلى طير دبس وهو الذي لونه ب بين السواد 
E‏ 


۳€ كتاب البيوع 
صلاحه؛ بخلاف النوى في التمر؛ بدليل أن بَيْع التمر بالتمر مَنْزوع النوى لا يجوز» ويجوز 
بيع الدجم باللحم مر الم ظ 

أما إذا استخرج Sg‏ ولا يجوز یع 
المَشْوِي منه.بالمشوي ولا اء . ويجوز بيع شخم شخم البطن بشحم الظهر ولحمهء > متفاضلا 
وجزافاً» رطباً ويابساً؛ لأنها جنسان» ولحم الظهر مع شخم الظهر جنس واحدء والأليّة مع 
الشجم .واللجم أجناس» وَسّنَامْ البعير مع شخم ظهره ه وبطنه جنسان» ولحم الرأس والأكارع 
مع لخم الظهر جنس واحدء .والكيدٌ والطْحَالُ والقلب واليّئة والكرشٌ أجناس مختلفة» 
واللحم معها جِتْبِنٌ آخر . 

قلت : وبَيّْض الطيور جنس واحدء أم أجناس؟ E‏ 


و o‏ 5ه م 
رُويَ.عن سعيد .بن: المسيب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رَسُولَ الله كل هى عن بيع اللَّحْم 
بالحَيّوان . 1 


إذا باع لَحْْمَ :الحَيّوانِ بحيوان مأكول اللحم» لا يجوزء سواء باع بجنسه» أو بغير 
جنسه؛ مثل : بيع لحم الشاة بالبقر. 


)١(‏ أخرجه مالك )٠٠١/۲(‏ كتاب .البيوع: باب بيع الجيوان باللحم» حديث (٤1)ء‏ وأبو داود في 
«المراسيل» (ص ١۲)ء‏ والدارقطني (۳/ ١۷)ء‏ كتاب البيوع: حديث (577)» والحاكم (؟/ »)۴١‏ كتاب 
البيوع : باب النهي عن. بيع الشاة. باللحم» والبيهقي (3517/6). كتاب.البيوع: باب بيع الحيوان باللحم. 
قال السيوطى فى «تنوير الحوالك» (7/ ١٠٠)::قال‏ إين عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت» أحسن 
أمنانيده. مرسل سعيد هذا إلا ما حدث خاف بن القاسم ثنا محمد بن عبد الله بن أحمد ثنا أبي ثنا أحمد بن 
حماد بن سفيان الكوفي ثنا يزيد بن عمرو الغنوي ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك عن ابن شعبان عن سهل بن 
سعد قال: نهى رسول الله - َة - عن بيع اللحم بالحيوان. 
:ويهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني 
(۷۱/۳) كتاب البيوع » حديث )١170(‏ وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك ولم يتابع عليه وصوابه في 
الموطأ عن لين المسيب مرسلاً اك 
وفي الباب عن سمرة وابن عمر حديث شجرة. 
أخرجه الحاكم (۲/ 10) كتاب البيوع» والبيهقي (757/5) كتاب البيوع: باب بيع اللحم بالحيوان من 
طريق الحسن عن سمرة أن النبي - ب - نهى عن بيع الشاة.باللحم وقال الحاكم : صحيح الإسناد» وقال 
البيهقي : هذا إسناد صحيح . 
ديت ابن عمر 
أخرجه البزار(47/7.- كشف) من طريق ثابت بن زهير عن نافع : الاين عمر أن النبي - يل - نهى عن بيع 
اللحم بالحيوان. وقال. الهيثمي في «المجمع» »)223١8/5(‏ وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف . 


۳0 


كتاب البيوع 

روي عن ابن عباس رضي الله عنه - أن جَزورً”"' تُحرث على عهّد «أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه ‏ فجاء رجل : ابعناق»0) فقال؛ أغطوني جُجزءاً بهذه العَتاق. فقال أبو بكر 
8 2 لا يلح هذا" . 

ولو باع اللَّحُم بحيوان غير مأكول من عَبد أو حمار ‏ فيه قولان: 

أصحهما : وهو المنصوص في أكثر الكتب: لا يجوزء لظاهر الخبر. 

وفيه قول آخر: أنه يجوز. 

قلت: ولا يجوز بيع سنام البعير وإلية الشاة بالحيوان؛ لأنه في معنى بيع اللّحم 
بالحيوان» وجاء في الحديث؛ أن النبي - ا - «نهى أن يُباع حي بِمَيِّت). 


ويجوز بَيْع البَئْضة بالدجاج؛ لأن البئْضة لم تكن حية فارقها الروح. 

ولو باع بيضة بدجاجة في جوفها بيض» لا يجوز؛ كبيع اللّبن باللبن. 
و وي . 
باب 


7 5 5 5 و 
دمر الحائط يبَاعٌ اصله 


روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يك قال: «مَنْ باع تَخْلاً بعْدَ أن 
وبر“ قَثمرُها للبائع إلا أن يشترط المُبتاع». 


)١(‏ الجَّرُور: من الإبل خاصة يقع على الذّكر والأنئى والجمع (جُزْر) مثل رسُول ورُسّلٍ ويجمع أيضاً على 
(جُزْراتِ) ثم على (جَزَائِر). ينظر: المصباح المنير» مادة جزر» ص ۹۸ . 

(۲) العَتاق: الأنثئى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام حَّول. ينظر: المعجم الوسيط 
(/238.. ينظر: المصباح المنير مادة عنق» ص 577 . 

(۳) قال السبكي في «تكملة المجموع» ( ۰ 0 ) رواه الشافعي في «المختصر». 

(4) الأبار: تأبير البّخل : تلقيحهء يُقال: نخلة مؤبرة ومأبورة» والاسم. منه: الأبار على وزن الإزار» يقال: 
تأبّر الفَسيلٌ : : إذا قبل الإبار. ينظر: النظم المستعذب ٠ .)۲٤۷ /١(‏ 

(5) أخرجه البخاري )1٠١/5(‏ : كتاب البيوع: باب من باع نخلاً قد أبرت. . .» الحديث »)۲۲۰٤(‏ ومسلم 
(۷۲/۳): كتاب البيوع: باب من باع نخلاً عليها ثمرء الحديث .)٠١٤١/۷۷(‏ وأبو داود 
۰)۹۲ كتاب البيوع: باب في العبد يباع وله مال» حديث (07577. والنسائي (۷/ ۲۹۷)ء كتاب 
البتوع: باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله والترمذي (0577/7) كتاب البيوع: باب ما جاء في ابتياع 
النخل بعد التأبير والعبد له مال» حديث (545؟١)»‏ وابن ماجه (۲/ ۷٤١‏ ١٤۷)ء‏ كتاب التجارات: باب 
ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال» حديث (۲۲۱۱)ء والدارمي (۲/ )۲٠۳‏ كتاب البيوع: باب 
فيمن باع عبداً وله مال وعبد الرزاق (8/ )٠١١‏ رقم )١577(‏ وأبو داود الطيالسي  777/1(‏ منحة) رقم 
(). وابن طهمان في «مشيخته» رقم »)١79/4(‏ وابن الجارود (1۲۸)ء وأبو يعلى (۹/ ۳۰۷ -۳۰۸) 
رقم »)٥٤۲۷(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (5/ 57), والحميدي في «مسنده» (۲۷۷/۲) رقم = 


الم ناو الم ا امل ا ال مو الل الى ل وى الى لمم الى الى ىى ال ل ل لب لا مك ا ميل تي ا ل م م ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا اا 000 


= (1۳)ء والبيهقي (5/ 7714)» والبغوي في «شرح السنة» (4/ 714 - بتحقيقنا) من طريق الزهري عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله - ب - يقول: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر 
فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط 
المبتاع؟ . 
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . هكذا روي من غير وجه عن الزهري» عن سالم» 
عن ابن عمر» عن النبي - يا أنه قال: «من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع» ومن باع عبداً وله مال فماله للذي باعه» إلا أن يشترط المبتاع». 
وقد روي عن نافع » عن ابن عمرء عن النبي ‏ اة - قال: «من ابتاع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع» إلا أن 
يشترط المبتاع» . 
وقد روي عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء أنه قال: من باع عبداً وله مال» فماله للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع» الحديثين. 
وقد روى عكرمة بن خالد عن ابن عمرء عن النبي ‏ ي - نحو حديث سالم» والعمل على هذا الحديث 
عند بعض أهل العلم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. 
قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري عن سالم» عن أبيه» عن النبي - ية أصح ما جاء في هذا 
الباب . 
قلت : أما طريق نافع عن ابن عمر أخرجه مالك (517/7) كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمر المال يباع 
أصله حديث (4)» والشافعي في «الأم» (۱/۳٤)ء‏ وأحمد »)٦۳/۲(‏ والبخاري (۴۷۰-۳۹۹/۰)ء 
كتاب الشروط: باب إذا باع نخلاً قد أبرت حديث (7115): ومسلم (۳/ ۱۱۷۲) كتاب البيوع: باب من 
باع نخلاً عليها ثمرء حديث (۷۸/ :.)١547‏ وأبو داود (۲/ ۲۸۹)ء كتاب البيوع: باب في العبد يباع وله 
مال» حديث (٤۳٤۳)ء‏ وابن ماجه (۲/ 745) كتاب التجارات» باب: ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو 
عبداً له مال» حديث (۲۲۱۰)ء والبيهقي (5/ 775) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به وأما طريق نافع 
عن ابن عمر عن عمر أنه قال: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فأخرجه البخاري 
)5١ /5(‏ كتاب الشرب والمساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب» حديث (۲۳۷۹). وقد روي هذا 
مرفوعاً. 
فقال ابن أبي حاتم في «العلل؟ (۳۹۲/۱) رقم (1175): سمعت أبا زرعة وحدثنا عن إبراهيم بن أبي 
موسى عن هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري» عن سالم» عن آبيه» عن عمر بن الخطاب» عن 
النبي - اة - أنه قال : «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» فقال أبو زرعة ليس هذا 

الحديث بمحفوظ› والصحيح سالم عن أبيه» عن النبي - وَل -. 
أما طريق عكرمة بن خالد 
أخرجه عبد الرزاق (۸/ 175) رقم )١5571(‏ والبيهقي (0/ 764") من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عمر 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ ۳۷۷) رقم .)١1717(‏ 
سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمرء عن النبى - بل - 
قال: «من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». قال أبي كنت أستحسن هذا الحديث 
من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي 
- ي - قال أبي : فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي - وَل -. 


را اول جرع ونير" NER‏ 

وإن باع بعد روج الطلع قبل تَشْقّقهء فالطلع يدخل في مُطلق بيع النخلة. 

وإن باع بعد تشقق الطلع؛ سواء أيّر أو لم يؤبّز ‏ فالثمرة تبقى على ملك البائع؛ لأنها 
ظهرت من كمامها بالتشقق؛ فلا تتبع الأصل» إلا أن يبيعها مع النخلة؛ فيكون للمشتري؛ 
هذا كما أن الحمل يدخل في مطلق بَبْع الأم» ولو باع الأم بعد خروج الولدء لا يتبعها الولد 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: الطّلع لا يدخُلُ في مُطلق بيع النخلة. 

وقال ابن أبي ليلى: المؤبرة تدخل. ومئطوق” الحديث حُجَةٌ على ابن أبي ليلىء 
ومفهومه على أبي حنيفة؛ ولأن ماله حالة كُمُونِ وظهور في أصل الخلقة يتبع الأصل في 
حال الكون» كالحمل في البَطن. 

ولو باع تخيل حائط بعضها مُؤبرة والبعض مُطَلِعَة صَفْقة واحدة» يبقى الكل على ملك 
البائع» سواء اتفقا في النوع» أو اختلفا؛ لأن المُؤْيّرة كاملة؛ فتستتبع الناقصة. 

وقيل: إن كان النوع مختلفاً أَبْرَ أحد النوعين دون الثاني؛ فلا تستتبع» بل تدخُلٌ غير 
المُؤبّرة في البيع . والأول المذهب. 

فإن أفرد المطلعة بالبيْع يدخل الطُلْعُ في البيع ؛ لأنه إنما يكون تبعاً للمؤبرة إذا جمع 
بينهما في البيع» فإذا أفرده» فلا يكون تَبَّعاً له» بل يكون تبعاً للأصل . 

ولو كان بعض تخيله مؤبرة» والبعض لم يخرج طَلْعْه فباع جميع الحائط ؛ ففي الطلع 
الذي يخرج من بَعْدٌ وجهان: 

قال ابن أبي هريرة: يكون للمشتري؛ لأنه خرج من مِلْكهء ولا يد يتبع المؤبر؛ لأنه لم 
يكن موجوداً يوم بيعه. 

والثاني: د يتبع المُؤبّرة ويكون للبائع ؛ لأنه من ثمر عامة؛ كالطلع الظاهر. 

ولو باع تَخيل حائِطَيْن صَفْقَةَ واحدة: ثمر أحدهما طلْع» ور الاخ وة بعضها أو 
كلها فثمر الحائط الذي أبر بعضهاء أو كلهاء يبقى للبائع» وثمرٌ الآخر يحل ذ في البيع» 


(۱) الطلعٌ : : بالفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراً بل 
يؤكل طرياً ويترك على النخلة أياماً معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق وله رائحة ذكية فيلقح 
به الأنشى . ينظر: المصباح المنير» مادة طلعم» ص /الا. 

(۲) في ظ : منظوم. 


۳۹۸ كتاب البيوع 
سواء كان النوع مختلفاً أو متفقاً؛ بخلاف الحائط الواحد؛ حيث قلنا: يبقى الكل على ملك 
البائع ؛ نفياً للضرر عنهما باختلاف الأيدي» وسوء المُشاركة. 

ولو باع تخل فخلا مُطلعاًء يدخل طلعُةُ في البيع؛ كطلع الإناث. 

وقيل: يبقى طلعه للبائع » بخلاف طلع الإناث؛ لأن المقصود من المَحْل طَلْعه» وهو 
ظاهر» ومن الإناث ثمرتهاء وهي غير ظاهرة» فتدخل في البيع . 

e e‏ أحد النوعين» يبقى 

ا نوعان: نوع منه: ا يبقى ينين شر كل هغ ا کف 
ا ' يخرج على ملك المشتري» وإن باعه 
بعد خروج الجوزق قبل تَشقّقه يدخل في مُطْلّق بيع الشجرء وإن باعه بعد تَسَدّقَه تَشقّقه أو تشقق 
بعضه يبقى الكل للبائع . 

والنوع الثاني منه: زرع لا يبْقى إلا سَنَةَ واحدة» فإن باعه قبل خُروج الجوزق» أو بعد 
ظهرت بالخروج عن الشجرة» فتسترها بالنؤر كتسثر ثمر النخل بعد التأبير بما عليها من القِضْر 
خروجه قبل أن يتكامل فيه القطن - لا يجوز إلا بشّرط القطع؛ كبيع الزرع الأخضر؛ فإذا باعه 
بشرط القطع» فلم يتفق القَطع حتى خرج الجوزق - يكون للمشتري؛ لأن الأصل له.. 

وإن باعه بعد ما نشف تشقق الجوزق» جاز مطلقاًء ويدخل الكَرْسُف في البيع» 500 
أوان اللّقّاط ؛ بخلاف الثمر المؤبر لا يدحل في بيع الشجرة؛ لن شجرة النخلة مقصودة 
لثمرة عا م قابل» وها هنا لا مقصود إلا هذا الموجود؛ فدخل في البيع . 

فإن تكامّل فيه القطن» ولم يتشقق› فلا يصح بيعه؛ على أصح الوجهين» وكذلك بيعه 
على وَجْه الأرض قبل التَشَقَّقَ؛ٍ لأن المقصود منه القطن؛ وهو مستتر بما ليس من صلاحهء 
بخلاف الجوز في القِشرة السفلى [يجوز]”"؛ لأن القِشْر عليه من صلاح اللب وشجر 
المُْل'*' مثل النخلة» هذا كله في شجرة تخر ثمرتها في ما »> ثم تتشقق. 

أما سائر الأشجار المثمرة» فعلى أقسام : 


(1) الكرشف: القطن. ينظر: المعجم الوسيط (۷۸۹/۲). 

(7) الجَوْرُق: فوعل استعمله الفقهاء في كمام القطن وهو معرب قاله الأزهريّ لأن ا والقاف لا 
يجتمعان في كلمة عربية. ينظر: المصباح المنير» مادة جوزء ص ۹۹ . 

(۳) سقط فى: ظ. 

(:) المُقل: حَمْلُ الوم وهو يشبه النخلء وهو من الأدوية. ينظر المعجم الوسيط (۲/ ۸۸۷). 


۳۹۹ 


كتاب البيوع 

قسم تخرج ثمرته ظاهرة مثل التّين والعِنّب؛ فإن باع أصله قبل خروج الثمرة» يخرج 
على ملك المشتري» وإن باع بعد خروجها يبقى للبائع» وإن ظهر بعْضها: فا ظهر منها 
للبائع » وما يظهر بعده يكون للمشتري» وكذلك ما تخرّج ثمرتها من كِمَام لا يُزايلها إلا عند 
الأكل: كالؤمان والمّوزء فإن باعه بعد ظهور ثمرته يبقى للبائع» وكذلك ما تخرج ثمرته 
وعليه' قشر لا يزايلها في أول خروجها؛ كالجوز واللّوز والوّانج”", والفستق ونحوهاء فإذا 
باعه' فبل حُرُوجها تخرج على يلك المشتري» وإن باعها بعد خروجها تبقّى للبائع» بخلاف 
الطلع ؛ فإنه لا يَتَسَّقَّقُ في الابتداءء ولا يكون للثمرة إدراكٌ إلا بعد تشققه؛ فكان قبل التشقق 
بمنالة عُضْن الشجرة بخلاف الجوزء فإن قشرته لا تتشقق» ولا يكون للثمرة إذرالٌ إلا 
ببقائها عليها؛ فكان كقشر الؤمان. 

وقسم يكون في نور" يتنائدٍ منه؛ كالتفاح والككثرى والمشمش والسَفَرْجَل؛ فإن باع 
أصلها بعد انعقاد الثمرة» يبقى للبائع» سواء تناثر غند التّؤْرء أو لم يتناثر. ولو باع قبل 
انعقاد الثمرة» يكون للمشتري» وإن خرج نَوْرُهًا. 

وقال أبو إسحاق: إن كان بعد انعقاد الثمرة قبل أن يَتّئائر منه التّؤْر يدخل في البيع» 
واسْتثارٌها بالنّؤْر كاستتار ثمر النخل بالطلع» والأول أصح؛ لأن الثمرة ها هنا ظهرت 
بالخروج عن الشجرة» فتسترها بالنور كتسثر ثمر النخل بعد اا بما عليها من القِسْرٍ 
الأبيض لا يمنع بقاءها على ملك البائع . 

وقسم من الأشجار يُقُصد وردّه فهو قسمان: : قسم يخرج رده ظاهراً كالياسمين 
فإن باع أصله قبل خروج ورده يجوز ويخرج على ملك المشتري» وإن ا وَرْدِهِ 
يبقى الور على ملك البائع» وإن باعه بعد خروج بَعْضِهِ فما خرج منه للبائع» وما لم يخرج 


¢. 


وقسم يخرج وَرده في كمام» ثم تسق ؛ 0 المعروف من : لاخ والأبيض› 
والأصفر؛ فإن باع أصله بعد خروجه قبل تَشَّفََّ دخل في البيع» وإن باع بعد َشققه يبقى ما 


تشقق على ملك البائع؛ كثمرة النخلةء إلا ا ع م ففى 


- وفي القاموس: ا القاموس 
1 0 

0 نور الشجرة ة مثل كَل زهدذهاء واد زهد ٠‏ الت أيضاً. و 0 م مادة نور» 
ص 1۲۹ . 

(۳) الياسمين سين : جتيتة من الفصيلة الزيتونية والقبيلة الياسمينية تزرع لزهرهاء ويستخرج دُهن الياسمين من زهو 
بعض أنواعها. ينظر: المعجم الوسيط .)٠٠۷۸/۲(‏ 


فا كتاب البيوع 
الوردٍ ما تشقى يبقى للباء ئع وما لم تشقن يدخل في البيع» وإن كان الكل على شجرة واحدة؛ 
بخلاف ثمر النخل» حيث قلنا: يبقى الكل للبائع؛ لأن ما تشقق من ثمر الل لا يقطع» 

يترك إلى إذراك 0 فاستوى حكم الكل» وفي الورد ما تشقق ّم إداركة ويُجْتئ في 
الحال» ولا يترك إلى ند تشمق الباقي ؛ لأنه يناد ر ويفسد؛ فكان حكم ما تشقق منه مَقْطُوعاً عما 


0 


لم يفَو 

هذا كله كلام في الثَّمَار. 

أما أغصانٌ الشجرة وأوراقها تَدْخَلٌ في مُطلق بيعها. 

وقال أبو إسحاق: إذا باع شجرة الفرْصاد“ في وقت الربيع بعد خروج أوراقها تَبقى 
الأوراق للبائع ؛ لأنها مَقصودةٌ؛ كثمار سائر الأشجار. 

والمذهب: أنها تدخل في البيع؛ كما لو باعها في وقت الخريف؛ وكأوراق سائر 
الأشجار. 

ولو باع شجرة رطبة وعليها عُضنٌ يابس» لا يدخل ذ في البيع › لأنه مما يُقطعٌ كالثمرة. 

قلت: ويحتمل أن يدخل؛ لأنه جُزء من أصله؛ كالصّوف على ظهر الغنم . 

وكل موضع حَكَمْنا يبقاء الثمرة للبائع» يبقى إلى أوان الجُذاذ"» والقطاف") إلا أن 
يشترط على نفسه قطعها؛ فيؤمر بالقطع؛ لأنه التزم تفرِيعَ المَبيع . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: يُؤْمَّر بقطع الثمرة في الحال إذا باع مُطْلقاً؛ فإن شرط 
التّبقية إلى أوان الجذاذ» فسد العقدء فنقول: مطلق العقدٍ يحمل على العُردْف والعادةء 
والعادة في الثمار الكبْقِيةٌ إلى أوان الجَدَاذ : فلا يكلف قَطعَها في الحال. 

كما لو باع سفينة في وسط البحر؛ فلا يُكَلّف [البائع بالتفريغ]“ حتى تبلغ إلى 
الساجل» أو باع داراً له فيها أَمْتِعةٌ يكلف تفْريمّها على العادة. 

وإذا بلغت الثمرة أوان الجُذاذ؛ وهو أن يتكامَّلّ نُضْحُهَا - يكلف البائع القَطع لن 
له تَركُه؛ حتى يَسْتَحكم وإن كان بُشْراً جرت العادةٌ بقطعه قبل أن يرطبء كُلّف القَطْع بعد 
ما صار بُسْراً؛ فإن كان لا يقطع إلا رُطباًء لا يكلف القطع ؛ حتى يصير رُطباً. 


)١(‏ الفزْصاد: قيل هو التوت الأحمر قال الليث: هو شجر معروف وأهل البصرة يسمون الشجر فرصاداًء 
وحملها التوت والمراد بالفرصاد في كلام الفقهاء الشجر الذي يحمل التوت؛ لأن الشجر قد يسمى باسم 
الثمر؛ كما يسمى الثمر باسم الشجر. ينظر: المصباح المنير» مادة فرصاد»ء ص ٤1۸‏ . 

.)١١١/١( الجذاذ: قطع الثمر وجنيّة. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

() القطاف: القطف. أو أوان قطف الثمر. ينظر: المعجم الوسيط (؟/0707. 

(:) في ظ: تفريغها. ٠‏ ش 


كتاب البيوع ۳۷1 


وإذا احْتَاجَت الثمرة إلى السَّفَيَء فالسقي على البائع» وليس للمشتري مَنْعْهُ من دخول 
حائطه للكَفي؛ فإن لم يأتمنه نصب القاضي أميناً يَسْقِيهاء ومُؤْنتَهُ على البائع» وليس للبائع 
من السَقّي إلا قَدْرٌ ما فيه صلاحُ ثمره. 

فان كان فن الف اة لضاعن" القمرة والقسيزة يفا فلل لعن مهما أن 
يَسْقِيء فإذا امتنع أحدهما من السقي» لا يجيه عليه؟ لأنه يض بنفسه. 


فإن كان في السَّقّي منفعة لأحدهماء ومّضرّة للاخرء قال ابن أبي هريرة: لمن له 
المنفعة أن يسقي؛ لأن الآخر قد رَضِي بالضَّرَر؛ِ حيث أقدم على هذا العقد. 

وقال أبو إسحاق: يقال لمن له المَضَرّةُ: أترضى بضَّرَّرٍ السقي؟ فإن رضي» وإلا فيقال 
لمن له المنفعة : أترضى بترك حقك من السقي؟ فإن ره و اا ينهم لان 
إمضائه . 

ولو امتنع البائع من السَّفّيء والمشتري يتضرر به؛ بأن كانت الثمرة تَجْتَلِبٌ ماء الشجر 
- يُجْبّر البائِعُ على السَّقَي إن أمكن . 

فإن لم يمكن السقي ؛ لانقطاع الماء» ففيه قولان: 

أحدهما: يُكَلَُّ قَط الثمرة؛ دفعاً للضرر عن المشتري. 

والثاني : لا يُجْبَدِ؛ لأنه استحق تركه إلى أوان الجُذاذء والمشتري رضي بالضَّرّر حين 
أَقْدَم على هذا العقد. 

وكذلك لو أصاب الحائط عطششنٌء والثمرة نض بالشجرة ‏ هل يكلف القطع؟ فيه 
قولان. هذا إذا كان للبائع نمع في ترك الثمرة. 

فإن لم يكن له نفع» وللمشتري ضررء يكلف القطع . 


قصل فى كم اختلاط الثّمّار المَبيعَة بِعَيْرها 


إذا باع ثمرة على شّجرةٍ بعد بدو الصّلاح - والشجرة تثمر في السنة مرتين كالتين 
ونحوه ‏ نظر: إن علم أن الحَمْل الثاني إذا خرج لا يختلط بالأول» أو إذا اختلط أمكن 
التمييز بين الحملين ‏ يصح البَيِع مطلقاً. 

وكذلك لو لم يغلم أنه يختلطء أو لا يختلط ‏ يجوز بيعه مُطلقاً. وإذا علم أن الاي 
إذا خرج يَخُتلطٌ بالأول اختلاطاً لا يمكن الكَمْييرُ بينهما ‏ فلا يَصِحٌ البيع إلا بشرط أن يقطع 
المشتري ثمرته عند حَوْفٍ الاختلاط . 


فس 


كتاب البيوع 

فإذا باع بهذا الشَّرْطء فلم يتفق القطع» حتى خرجت الثمرة الثانية» واختلطت 
بالأولى؛ بحيث لا يتميز؛ فقد اختلط المَبِيِعٌ بغيره؛ لأن الثمرّة الأولى للمشتري» والثانية 
للبائع - ففيه قولان: 

أحدهما: يبطل البَيْعُ؛ تعر تسليم المبيع؛ كما لو تلف المبيع قبل القبضء ينفسخ 
العقد. 

والقول الثاني: لا يبطل؛ لأن المَبيع قائم» بل يقول الحاكم للبائع: أَنَسْمَحُ برك 
الثمرة الحادثة إلى المشتريء» فإِنْ ترك جير المشتري على القبول. . فإن لم يسمح» يفسخ 
العقة هما 

هذا إذا باع الثمرةء فأما إذا با اع الشّجرة» وعليها ثمرة ظاهرة تَبْقى للبائع» والشجرة 
مها لمر مركي ل ل ل فالثمرة الثانية تكون 
للمشتري - فلا يَصِحٌ البيع إلا بشرط أن يَقْطع البائع تّمَرَتَهٌ عند خَوْف الاختلاط . 

فإذا باع بهذا الشَّرْط فلم يتفق. القَطع؛ حتى خرجت الثانية» واختلطت بالأولى - نقل 
الزن - رحمه الله على قولين: 

أحدهما: يفسخ البيع . 

والثاني : لا يَنْمَسخْء بل يقال للبائع : أتسمح بترك الثمرة القديمة إلى المشتري؟ فإن 
نرك خير على القبول. وإن لم يترك يقال للمشتري: أتسمح بترك الثمرة ة الحادثة إلى البائع؟ 
فإن ترك أجير البائع على القبولء فإن لم يَرْض ينفسخ العَقَدٌ بينهما؛ بخلاف المسألة 
الأولى» حيث قلنا: يدعى البائع إلى ترك حَقّه ولا يُدذعى المشتري؛ لأن المبيع هناك هو 
الثمَرةٌ فإذا ترك المشتري حَنَّهُ لا يبقى بمقابلةٍ الثمرة ة شيء» وهاهنا المبيع هو الشجرة» 
فترك الثمرة الحادثة ثة إلى البائع لا بلي الكمن عن العِوّض: 

فمن أصحابنا: من ذهب إلى هذا؛ أن المسألة على قولين هاهنا أيضاًء ومنهم من قال 
- وإليه ذهب ابن خيران: يا لأن الاختلاطً لم يوجد في 
المبيع» بل يدعى كل واحد إلى ترك حَمّه قَطعاً للمنازعة؛ فإن ن لم يترك وتنازعا؛ نظر: إن 
كانت الثمرة ة والشجرة في يد البائع» فالقول قوله مع يمينه في قَدْرٍ ما يستحق المشتري» وإن 
كانتا في يد المشتري» فالقول قوله مع يمينه في قَدْر ما يستحقه البائع. ومن قال بالأول» 
أجاب : بأن الاختلاط وإن لم يوجد في المبيع هاهناء ولكن المقصود من الشجرة ثمرتهاء 
وقد اختلط المقصود بغيره» فنزل منزلة اختلاط المبيع . 

٠‏ قلت: والقياس عندي: ألا يعترض على العَقّد فى الصورة الثانية؛ لأن الاختلاط لم 
يُوجّد في المبيع» وبالفَسْخ لا يرتفع التّرَاعٌ ؛ لأن الثمرة ة الحاوثة لا تود إلى البائع؛ فلا معنى 


رفس 


كتاب البيوع 
للفسخ ؛ كما لو اشترى داراً» وفيها لكل واحد حِنْطةٌ؛ فاختلطت الجنطتان - لا ينفسخ العقد 
فى الدارء بل إذا تنارّعا فى المقّدارء فالقول قول مَنْ في يده في نصيب الآخر؛ كما قال ابن 
ا 0 | 

واختار المُرَنيْ أن الاختلاط إن كان بعد القَنْض. لا ينفسخ العقد؛ لأن المبيع خرج 
عن ضَمانٍِ البائع» وإن كان قبل القَبْض ينفسخ العقد؛ كما لو اشترى جنطة؛ فَائْثالتْ عليها 
حِنْطة أخرى للبائع بعد القبض - لا ينفسخ العقدٌء وإن كان قبل القبض يَنْمَسِحُ العَقَد. 

فمن أصحابنا مَنْ ذهب إلى هذاء وقال: القولان فيما إذا جد الاختلاطٌ قبل القّئْض» 
وكذلك الجنطة إذا الْتالَثْ عليها حِنْطة أخرى قبل القَبْضٍء هل ينفسخ العقد؟ فيه قولان. 

أما بعد القَْض» فلا ينفسخ» بل القول قول المشتري في قَدْر حق البائع» لأنه 
بحن اليل 

فإن كان المشغري قد أؤدع الحنئطة من البائع بعد القَئْضٍ - فالقول قول البائع فيما 
يستحقه المشتري؛ لأنها في يَدِهِ 

ومن أصحابنا من قال: في اختلاط الثمار قولان؛ سواء كان قبل القبض أو بعده» وفي 
الجنطة إن كان بعد القبض لا يَنْمّسِخ قؤلاً واجداً. 

والفرق: أن في الجنطة َم التسليم بالقبض» وانقطعت العلائق بين البائع والمشتري؛ 
فلم يؤثر الاختلاط في العقدء وفي الثمار لم تَنْقَطع العَلائْقٌ بين البائع والمشتري بِالتّخْلِية 
فإن للبائع دُخُول الحائط وتعهّد النخيل بالسّقي والحفظ؛ لأجل الثمرة» أو لأجل التّخيل. 
فالاختلاط بعد التَخْلِية كهُو قبلهاء حتى قال بعض أصحابنا: لو اشترى حِنْطَةَ مُكايلة؛ 
فقبضها قبل الكَيْلء فائْالَثْ عليها حِنْطة أخرى ‏ ففي انفساخ العقد بينها قولان» لبقاء عُلْقَةُ 
الكل بينهما: ١‏ 

ولو باع البَاذِنْجانَ أو الخِزير”'2 فلا يخلو إما إن بَاعَ حَمْلَهُمَا أو أصلهما: فإن باع 
حملهما؛ نظر: إن كان صِعَاراً لم يبلغ وان الاجتتاء» لا يجوز إلا بِشَرْطٍ القَطع في الحال. 
وإن بلغ أَوَان الاجتِنَاء أو يَدَا الصّلآحُ في بعض الخْرِيرٌ؛ فإن كان لا يخشى خروج غيره جاز 
بيعه مطلقاً ويترك حتى يَتَلاحَق الصّغَارٌء وإن كان يخشى خروج غيره؛ وهو الغالب في أمر 
هاتين الشجرتين ‏ فلا يَجُورٌ إلا برط القَطْع عند حف الاخيلاطٍ . 


)١(‏ الخؤيز: البطيخ» وفي حديث أنس: «رأيت رسول الله ي - يجمعٌ بين الوطب والخربز»» (فارسي 
معرّب). 


فق كتاب البيوع 


فلو باع بشرط القطع؛ فلم يتفق القطعٌ حتى خرج غيره واختلط بالأول ‏ ففي انفساخ 
البيع قولان» كالثمار. 

وإن باع أصل الباذُنجان والخربز؛ نظر: إن كان قبل خُروج الحَمْلء فلا يجوز إلا 
بشرط القطع أو القلع؛ كالزرع الأخضر. 

فلو شرط القطع» فلم يتفق القطع حتى حَرّجَ الخملُ» فهو للمشتري؛ لأن الأصل لهء 
وإن كان قد خرج نَوْرُهُ حالة البَيْع يدخل ذلك في المبيع» ل ا 

قلت: يجوز يَيْعْهُ مُطلقاً إذا كان لا يخشى اختلاط غيره» كزرع اشْئَدَ حَبّهُ يبيعه لا 
يشترط قطعه على المشتري» والحمل الموجود يبقى للبائع» وما يحدث بعده يكون 
ا فإذا كان يخشى اختلاط الحَمْلينء فلا يجوز إلا بان يشرط على البائع قطْعَ 
الموجود عند حرف الاختلاط . 


فلو شرط [القطح]“ فلم يتفق يتفق القطع ؛ حتى اختلط الحادث بالموجود ‏ ففي انفساخ 
البَيْع ما ذكرنا من الطريقَيْن في الثمار. 

ولو باع القَْط”" في الأرض»› وهو القَثُء فلا يجوز إلا بشَّرْط القطع أو القلّع. 7 
باع بشرظ القلع؛ فلم يقلع» حتى ازدادء فما حدث يكون للمشتري؛ لأنه مِلْكُ أصله 
باع بشرط القطعء فليس له القلع؛ لأن ما يَحْدُثْ بعده يكون للبائع» فلو لم يت 0 
حتى ازدادء ففي انفساخ البيْم ما ذكرنا من القولين. 

فإن قلنا: ا ضح اليد لانن إل زاك حَقّه فإن لم يترك يه يفسخ البيع بينهماء و 
يدعى المشتري إليه؛ لما ذكرنا أنه إذا ترك ححقه حَقَهُ لا يبقى بِمُقَابلَةِ الثمن شيء. 

ومن أصحابنا من قال ها هنا: لا يَْمْسِحٌ العقد قؤلاً واحداًء بل إن سلم البائع حقه» 
وإلا فسخ العقد بينهما؛ لأن ها هنا لم تحدث ثمرة أخرى» بل بل زاد المبيع في نفسه زيادة غير 
متميزة؛ كالثمرة إذا كبرت وكالسَمَنِ ة في الحيوان. والكبر في الشجر؛ والأول هو المذهب: 
أنها على قولين» وليس كبر الشجرة والثمرة» وسَمَّن الدابة؛ لأن نَم لم تحدث عَيْنٌّ لم 
تكن» بل غير ك فة المي بزيادة غير منفضلة»؟ فكانت تلك الزيادة تابعة للأصل » وها هنا 
في القت حَدبَتْ نْثْ أعيان لم تكن من الأغصانء والأوراق وهي منفصلة عكًا كان إلا أنا لا 
تَعْرِفُها ؛ as‏ أن في سَّمِن الدابة وكبّر الشجرة ة والثمرة جير 
البائع على تسليمه مع الزيادة» .ولا يليخ البيع بيتهماء وفي القت لا ميد على تسليم 
ا ا 
)١(‏ سقط في: ظ . 
(1) القرْط : نوع من الكرّاث يعغرف بكرّاث المائدة. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ .)۷۳٤‏ 


Vo 


كتاب البيوع 

وكذلك لو باع «القَصِيل»“؛ بشرط القطع» فلم يتفق؛ حتى ازداد وطال» أو باع 
شجراً مختلفاً؛ «كالخلاف». والقصب» بشرط القطع» حتى ازداد وطال» أو باع وَرَّق 
الفُرْصاد في أول خروجه» بشرط القطع. فلم يقطع حتى خرج غيره» أو باع الزرع قلا ؛ 
بشرط القطع حتى ازداد ‏ ففي انفساخ الب قولان» كالقتٌ. 

قلت: عندي إذا كانت المقاطِعٌ مَعْلُومة؛ مثل: أغصان الفَراصِيدٍ بين مقاطعهاء فما 
يحدث من الأوراق فَوْق المقٌطع أو أطول ‏ يكون للمشتري. وفي القت والككاث إذا طال» 
إنما انفسخ؛ لأن ما يحدث من أصله الذي لم يَبِعْ غير متميز عَمَا باع؛ لأنه لا يعرف" 
مقاطعها بعد الزيادة. 


فَصْلٌ في بيان الألفاظِ التي تُطلَقُ على المَريع 
وتتأئرٌ بلقرَائِنٍ المُنْصَمَّةٍ ليها 


إذا باع أرقا فيا اله وأشجار؛ هل تدخل في البيع؟ نظر: إن قال: بعتك هذه 
الأرض بِحُقُوقهاء أو بما فيها دخل الكل في البيع. وإن قال: دون ما فيهاء لا يدخل» وإن 
قال: بعتك هذه الأرض مطلقاًء نص: إن البناء والشجر يَدحل في البيع» ونص فيما لو رَهَّن 
أرضاً؛ أنها لا تدخل في الدَهْن اختلف أصحابنا فيه: منهم من نقل جواب كل واحدة منهما 
إلى الأخرى» فجعلهما عار 

أحدهما: يدخل؛ لأنها مثبتة في الأرض ؛ كأجزاء الأرض 

والثاني : لا يدخل؛ لأن اسم الأرض لا يقع عليها. 

ومنهم من قال: لا يدخل. وحيث قال: يدخل» أراد به: إذا قال: بعتك بحقوقها. 

| ومنهم من فرق بينهما ‏ وهو الأصح ‏ وقال: يدخل في البيع» لأن البيع قوي يزيل 

الملك؛ فيستتبع البناء والشجر والرهن ضعيف لا يزيل الملك؛ فلا يستتبع البناء والشجر» 
بدليل أن ما يَحْدُث فيها من الأشجار بعد البيع يون للمشتري» وما يحدث بعد الرهن لا 
يكون مَرْهُوناً. 

أما إذا قال: بعتك هذه الدَّارء فما فيها من البناء يدخل في البيع» وكذلك في الرهن؛ 
لأن الدار اسم يقعٌ على البناء والأرض وفي الأشجار التي فيها ما ذَّكرنا من الاختلاف . 


.)۷٤۷ /۲( القصيلٌ: ما اقطع من الزرع أخضر لعلف الدواب. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.)٠٠١ /١( الخلآف: شجر الصفصاف. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
(۳).في ظ: يفرق.‎ 


۳۷٦ 


كتاب البيوع 

ولو قال: البستان أو هذا الكرم بما فيها من الأشجار يذل في البيع» وفي البناء ما 
ذكرنا من الاختلاف» والحائِط يدخل . 

ولو قال: هذه الدار بُسْتَانَّه دخل فيه الأبنية والأشجار كلهاء ولو كان وراء الدار 
بستان مُتَصِلُ بها لا يدخل» ولو قال: هذا الحائط بستان أو هذه المحوطة ‏ يدخل فيه 
الحائط المّحِيِطٌ به والأشجار. وإن كان في وسطه بناء» فعلى الاختلاف. 

ولو قال: بعتك هذه القرية» دخل فيها الأبنية» وما دار عليه الحَائِطُ من الأراضي» 
وفي الأشجار التي في وسطها ما ذكرنا من الاختلاف. ولا تدخل مزارعها في البيع؛ وإن 
قال: بحقوقها؛ لأن القرية اسم للأبنية» وإن قال: بمزارعها دخلت فيه. 

ولو باع أزضاًء لا يَدْحْل فيه الشرب» ومَسِيلٌ الماء. فإن شرط» أو قال: بحقوقها 
دحل . 

ولو باع أزضاء وفيها زرع؛ نظر: إن كان رَرْعاً لا يُجَرٌ مراراً وليست له ثمرة بعد ثمرة؛“ 
كالجنطة والشعير ونحوها ‏ لا يدخل في البيع؛ لأنه ليس للتأبيد كالمئقولآت . 

ويصح بيع الأرض؛ بخلاف الدار المُكراة لا يصح بَيِعُها في قول؛ لأنها تحت يد 


حَايِلَةِء والأرض هاهنا في يد البائع أمكنه تَسْلِيمُها؛ غير أنها مشغولة بمنقول للبائع؛ فيلزمه. 


تفريغها على العادة؛ وهي بعد بلوغه أوان الحصاد. 
ولا خيار للمشتري إن كان عَالِماً بالزرع» وإن كان جاهلاً فله الخيارء فإن أجاز فلا 
أخرة له على البائع دسي لأن منفعة تلك المدة وقعت مُسْتثناة للبا؛ ئع؛ كما لو 
باع داراً مشغولة بالأمتعة لا ي يستحق المشتري أجْرَ مثل مدة التفريغ . 
و أوان الحصادء كلف البائع قطعة» وإن كان في تركه زيادة. ا 
نظر: إن لم يكَنْ عُروقّها مُضِدَة بالأرض لم يكلف قلعهاء وإن كانت مضرة بالأرض ؛“ كالدّرة 
كلف قطع العروق» وعليه تسوية الأرض› لأنه تمص دخل الأرض» لتخليص ملكهء كما لو 
كان في الدار المَبِيعَة متاع كبير يضيق باب الدار عنه ‏ ينقض الباب» وعلى البائع ضمانه . 
وإن كان فيها النَوَاةٌ بذرت للنبت تدخل في البَئِع؛ على ظاهِر المَذْمَبِ؛ كالأشجار. 
وإن كان فيها زرع بج يُجَرٌّ مرارأ أ كالمَتٌ7'' والتّغناع والطرخون” ند والقَصّب 
)١(‏ القَتٌّ: جنس نباتات عشبية كلئية» فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت بَرّية في المروج والحقول. ينظر: 
المعجم الوسيط .)۷۲١/۲(‏ 
(1) الطَرحُُون: بقلة زراعية معمرة من فصيلة المركبات الأنبوبية الزهرء تزرع لرائحة أوراقها الخضر التي 


تؤكل مع الطعام نيئة» كما تضاف إلى بعض الأطعمة لتطييب طعمها. ينظر: معجم النبات ص .۳۸١‏ 
(۳) الكَرَضسنٌ: نبات ثنائي حولي من الفصيلة الخيمية جذوره لحميةء وأوراقه مركبة ذات أعناق طويلة كبيرة 


س 


كتاب البيوع 
الفارسي» ونحوها ‏ فالجَرَّةٌ التي هي ظاهرة حَالّة البيع تَبْقَى للبائع » وأصله: .هل يدخل في 
البيع كالأشجار؛ فإن قلنا: يدخلء» فلا يجوز؛ حتى يشتر يشترط البائع على نفسه قَطع ما هو 
ظاهر منه» لأنه يزيد؛ فيختلط المبيع بغير المبيع . 

وكذلك لو كان فيها أشجار جلف يقطع من وَجْهِ الأرض كُلَّ مدة - فهي كالقصَبٍ 
الفارسي. أما إذا كان فيها جُدُوع جلاف عليها قَوَائُِ فهي بمنزلة أَغْضَانٍ سائر الأشجارء 
حكمها حكم الأصل . 

وإن كان فيها زرع يشمر مِرَاراً كالئّرجس”") والبََفْسّح وشجر البَاذْنْجَانِ والمؤز 
والكرْسُفيٍ الحجازي ‏ فما كان منها ظاهراً في هذه الثمار حَالَّة البيع» يبقى للبائع» والأصل 
يدخل في البيع» على أصح الطرق» كسائر الأشجار المثمرة لا تذل ثمارها الظاهرة في 
مطلق بيع الأرض» وفي الأصل اختلاف» والطَلْعٌ يتبع الأصل› وَالكَرْسُّفُ الحُراساني كالرّزْع 
لا يدخل في مُطلق بيع الأرض . 

وكذلك إذا كان فيها جزر أو فِجلٌ أو سِلْقٌ أو تُومٌ أو بَصَلُ ا ل 
الأرض 

ولو كان فيها بذرء فالبيع صحيح في الأرض» والبذر لا يدخل في الأرض» ويبقى إلى 
أوان الحصادء كما ذكرنا في الزرع - وللمشتري الخيّارٌ إن كان جاهلاً في فَسْخ البيع . 

ولو كان فيها حِجَارةٌ مدفونة» فلا يَدْحُل في البيع؛ كالكتُوز إن لم يكن تَرْكُها مُضِراً 
ولا قَلّعها؛ بأن كان لا 5: نص قِيمَة الأرض» ولا يفوت في تَقُْلها مدة لمثلها أجرة؛ فلا خيار 
للمشتري» وعلى البائع تَقْلّها وتسوية الأرض 

وكذلك إن كان الترك مُضِراً دون القلّعء كلف البائع التّقَلء ولا خيار للمشتري؛ كما 
لو اشترى داراً أو استأجر - وبِالُوعَتُّهَا مُنْسَدَة» أو حشّها ممتلىء» أو عار سطحها ‏ فقال 
المشتري: أنا أنقيهاء وأصلحها في زمان يَسِيرٍ ‏ لا خيار له 

أما إذا كان كل واحد من الترك والقطع مُضِدَيْنَء فللمشتري الخيار إن كان جاهلاً؛ 
سواء كان جاهااٌ بأصل الأحجارء أو كان عالماً بالأخجار جاهلاً بأن قَلْعَها مضرء فإن أجاز 
أو كان عالِماً بالضرر لا خيار له» وعلى البائع نَقْلُ الأحجار» وتسوية الأرضء» سواء نقل قبل 
قبض المشتري أو بعده. 


VV. 


= عصيرية. ينمو في القنوات والمستنقعات والأماكن الرطبة» وفي التربة الرملية الغنية بالطمى والماء. 
ينظر : معجم النبات ص 0۷٤‏ . 

)١(‏ النْرْجِسسٌ: نبت من الرياحين» وهو من الفصيلة النرجسيّةء زا كزع الجناك را رب ران 
وزهرته تشه بها الأعين واحدته: نرجسة. ينظر : المعجم الوسيط (۲/ 94 


۸ تتاب البيوع 

وهل يجب ضمان بَقَص يبقى في الأرض بعد القلع» وأجرٌ مِثْل مدة النقل نظر: إن قلع 
قبل قَبْض المشتري لا يجب؛ لأن جناية الباء يس ان 
تُصِيبّه ؛ فإذا أجاز المشتري ال لا يجب على ان 22 

YY 

وإناقلع: بعد قيض الحستري / ب ان اا و 
المَبيع بعد التسليم يجب عليه ضَمائَهُ . 

وقيل: لا يجب أَجْرُ مثل مدة التَقْل ؛ لأنها وقعَث مُسْتَثْناةَ. وفي ضمان التَّقَص 
وجهان؛ سواء قلع بعد القبض» أو قبله 

ولو ترك البائع الأحجَارَ إلى المشتري» لا يجب تَبُولُّهاء ولا يسقط به خياره؛ لأن 
الصّرّر مع بقاء الأحجار موجود. 

وإن كان قَلْعٌ الأحجار مُضِرَاً دون الترك» فلا خيار للمشتري إن كان عالماًء وللبائع 
قلعهاء وعليه تسوية الأرض. وإن كان جاهلاًء فله الخيار. 

فلو ترك البائع الأحجار إلى المشتريء سقط خياره. ثم هل يكون تركها تَمْلِيكاً 
للمشتري» أو قطعاً للخصومة؟ فيه وجهان. 

وفائدته: أن المشتري لو قلعها يوماً؛ هل يجب عليه رَدُّها إلى البائع أم لا؟ 

إن قلنا: تمليك لا يجب وإلا فيجب. 

وكذلك هل يجوز للبائع أن يرجع فيها بعد ما ترك؟ إن قلنا: تمليك فلا يجوزء وإلا 
فيجوز؛ فإذا رجع» يكون خيار المشتري باقياً. 

ولو قال البائع : أنا أقلع الأ خجارة وأعطي أرش (" النقصان الذي يَدْخلٌ الأرض - لا 
يسقط به خيار ب كما لو اشترى شيئاً؛ فوجد به عَيْباً» وقال البائع: أنا غرم أرش 
العَيْب ‏ لا يسقط به خياره. 

ولو كان فوق الأحجار غِرَامنٌ؛ نظر: إن كانت الغراسُ مؤْجودة يوم البَيْع؛؟ فاشتراها 
مع الأرض - فالضرر الراجع إلى الغراس من الأحجار كالضّرر الراجع إلى الأرض في إثبات 
الجِيّار؛ ل ا الا ل ا 

وإن كان الغرَاسٌ أحدثها المشتري بعد الشراءء أو قلع الأحجار يُضِتٌ بالغراس دون 


(۱) في ظ : الخ 


(؟) الأزش: البَدَلّء وَاضلهُ الجَراحَة» وما يجب فيهاء قال متب » وابن الأنباريٌ: سمي أرشا؛ لآن المبتاع 
إذا وقف على العيب: وقع بينه وبين البائع أرش» أي : خصومة. ينظر: النظم المستعذب .)۲٠١ /١(‏ 


۳۷۹ 


كتاب البيوع 
الأرض - نظر: إن غرسها المشتري عالماً بالأحجارء فللبائع كلخ الأحجارء ولا يجب عليه 
ضمانٌ نقص دخل الغراس؛ لأن المشتري مُتَعَدٌ بالعَرْس. وإن كان جاهلاً بالأحجار حَالَّة 
العَرْسٍء فهل له الخيار؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا خيار له؛ لأن الضَّرَّرٌ لا يرجع إلى المبيع» إنما يرجع إلى الغراس؛ وهي 
غير مبيعة. 

والثاني : له الخيار؛ نار ينوه ارال خق المبيع ؟ فكان كالعائد إلى المبيع . 

فإن قلنا: لا خيار لهء فإن كان الضَّررٌ يعود إلى الأرض» فلا فسخ له أيضاً؛ لأن 
الغراس يُنْقصُ قيمة الأرضء وليس له رد المبيع ناقصاًء بل يأخذ الأرش . 

فان قلع الغراس» ولم يَبْق بالأرض تمص بسبب الغراس» حينئكٍ له الفسخ . 

وإذا قلع البائع الأحجار» يجب عليه أرش نقص دخل الفِرَاسَ» ‏ 

وإن كان فوق الأحجار رَرعٌ للبائع أو للمشتري» يترك إلى أوانٍ الحَصّاد. فإن كان 
للبائع» لم يكن للمشتري تكليفه قلْع الأحجار إن كان يضر بالزرع» وإن كان للمشتري لم 
يكن للبائع قلعها؛ لأن له نهاية؛ بخلاف الغِرّاسء فإنها للكأييد. 

ولو باع دار فيدخل فيها كل ما هو مَنَبْتٌ مت فيها للتأبيد» مثل: السقوف» .والأبواب 
المُنصوبة» وَالأُسْطُوانات الراسخة» والحَجلة”“ والمعاليق المثبتة» والأحجار التي في طيء 
البئز» وأساس الجذّرء ولا يدخل في البيع ما فيها من المَنْقولات› كالأقفال والسّلاِيم غير 
المُسَمّرة والشّدْرء والرُقُوف غير المُطيّنة» والكتُوز والدّفائِن. 

أما ما كان مثبتاً لا للتأبيد؛ كالسّلآلم المثبتة» والرفوف المثبتة» والخوابي" وإجانة9" 
القَصّارا؟» ومَعْجَنٍ الحَبّاز» ومِنْجَار الدَّمَّانَء وصُّنْدوق الطّكَانَء والأوتاد المثبتة في الأرض 
أو الجُدّر والحَجّر السّفلاني من الوحى”* 2‏ ففيها وجْهّان: 


)١(‏ الحجلة : سائر كالقبّة يرَيّن بالثياب والستور للعروس» أو بستر يضرب للعروس في جوف البيت. ينظر: 
المعجم الوسيط ١ .)٠١۸/١(‏ 

(؟) الخوابي: واحدها خابية» وهي وعاء الماء الذي يحفظ فيه. المعجم الوسيط (١/؟7١71).‏ ينظر: المعجم 
الوسيط (115/1). 1 

(۳) إجّانَة : إناء تغسل فيه الثياب 0 أجاجين. د ينظر: المعجم الوسيط .)۷/١(‏ 

() القصّار: المبيّضٌ للعٌّياب. وكان يُهيا اسيج بعد نجه ببلّه وده بالقصّرّة. ينظر: المعجم الوسيط 
(¥60/۲(. 

(5) الرّحَى» الّحا: الأداة التي يُطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى 
على قُطب. ينظر: المعجم الوسيط (۱/ .)۴۳١‏ 


ا سس ل سس سس ٠‏ يسبب كا البيوع 

أصحهما: يدخل في البيع؛ لأنها مثبتة فيها. 

- وقيل: لا يدخل؛ لأنها لم تثبت للتأبيدء إنما أثبتت لكيلا رعرع عند الاستعمال: فإن 

قلنا: يدخل الحجر السّفلاني من الوّحى» ففي المَؤقانيٌ وجهان: 

أحدهما: لا يدخل» لأنه مَنقول 

والثاني : وهو الأصح: يدخل؛ لأنه لا يتم الانتفاع بالمثبت إلا به. 

وكذلك ألواح الدكان» ومفتاح المغلاق المثبت فيها وجهان . 

الأصح: يدخل» ويدخل فيه اليثْر؛ كالسردابء ولا يدخل الرٌسا والدَّلْوُ والبكرّة» وفي 
صندوق رأس البئر وجهان. 

أصحهما: يدخل . 

أما ماء البثر؛ فعلى قول أبي إسحاق: لا يكون مِلْكاً ما لم بُحرزه في إناء؛ بدليل أنه 
يباح لمستأجر الدار أن ينتفع به» بل صاحب الدار أحق به من غيره؛ فإن أحرزه غيره ملكه. 
وليس لمالك الدار انتزاعه منه؛ فعلى هذا يصير المشتري أَحَقَّ بذلك الماء من البائع . 

وقال ابن أبي هريرة: الماء في البثْر ار لمالك الدار؛ كالحشيش الذي يَنْيْتَ في 
ملكه. نَصصّ عليه في القديم؛ نعل خد لا يدخل في مُطلق بيع الدارء وما هو ظاهر منه 
. حالة اليم من غير شرط» لأنه منقولء وما يظهر بعد البيع يكون للمشتري» وعلى هذا: لا 
يصح البيع» حتى يشترط أن الظاهر من الماء للمشتري؛ لأنه إذا لم يشرط يختلط ماءٌ البائع 
او اليا شيخ ا 

وإن كان في الدار مَعْدنُ؛ِ نظر: إن كان من المعادن الباطنة؛ كالذهب والفضة 
ونحوهما ‏ دخل”''2 في البيع لأنه من أجزاء الأرض» وإن كان من المَعَادن الظاهرة؛ كالتَّمْطٍِ 
والقير"“ والكريت والملح ونحوها ‏ فهو كالماء على قَوْلٍ أبي إسحاق: غير مملوك». 
ويصير المشتري أحق به. ۰ 

وعلى قَوْلٍ ابن أبي هريرة: هو مَمْلُوكٌ ولا يدخل في البيِع ما ظهر منه إلا بالشّرْط . 

ولو باع داراً في سِكّة نافذة» لا يدخل حَرِيمُها(" في البيع» ولا الأشجار التي على 
حَرِيمها؛ لأن حَرِيمَهَا مَمَرّ لعامة المسلمين. 


)١(‏ في ظ: وجد 

(۲) القير: الزفت. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ 29/0 . 

(۴) الحريم: حريم الدار: ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقهاء وما دخل في الدار مما يغلق عليه بائها. 
ينظر: المعجم الوسيط .)1١59/١(‏ 


كتاب البيوع ۳۸۱ 

وإن كانت في سِكة غير نافذة» فيدخل الحَرِيمٌ فيه» ويملك المشتري منها ما يملك 

البائِع . وفي الأشجار التي على الحريم ما ذكرنا من الاختلاف في الأرض التي فيها أشجادٌ. 

والطريق في الشّكة غير النافذة مشتركة بين أهل السّكة؛ فلو باع واحد منهم تَصِيبَةُ من 
الطريق» جاز إن استثنى لنفسه حق الاستطراق» وإن لم يستثن فلا طريق له إن أمكنه فح 

باب قي سك أخرى. وإن لم.يمكنه ففيه أوجه. 

أحدها: البيع باطل . 
والثاني: صحيح» ولا طريق له؛ لأنه ضيع حى نفسه برك الاسْيفناءِ . 
والثالث: صحيحء وله حَنٌ الاشتتطراق. ش 
ولو باع بيتاً في دار فالمشتري يَسْتَحِقٌ الممر؛ فإن شرط نفي الممرء نظر: إن أمكن 
فتح باب في جانب اخر صح البيع» وإلا فلا يصح . 5 
ولو باع داراً» واستثنى لنفسه بيتآء فله الممرء وإن نفى الممر؛ نظر: إن أمكن اتخاذ 
مير ني موضغ اجر جار 
وإن لم يمكن» فيه وجهان: 
أحدهما: لم يجزء كما لو باع» ونفى الممر. 
والثاني: جازء ولا ممر له؛ لأنه لا يَعُود ضَرَرّه إلى المبيع» والبائع بخس بحقه؛ 
حيث نفى الممر. والله أعلم. 
باب 
ل E‏ 
الوّقت الذي يحل فيه بَبْعْ الثمار 
رُوي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ب -: «نَّهى عن بيع 
الشمار»: کی دو اها 
وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - ك -: هى عَنْ بَيْع الثّمَارِهِ حى 

. في ظ : حظ‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)٥‏ ومسلم (۳/ :)١115‏ كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
بغير شرط القطع › الحديث /6١0(‏ ه17ه١)2,‏ وأبو داود (۳/ 556): كتاب البيوع : باب في بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحهاء الحديث (2)7814 والترمذي :)٥۲۹/۳(‏ كتاب البيوع: باب كراهية بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحهاء الحديث (1571)». والنسائي (۷/ ۲۷۰ ۲۷۱): كتاب البيوع: باب بيع السنبل حتى 


يبيض » ابن الجارود »)٠٠٠١(‏ والبيهقي (ه/ ۳ ): كتاب البيوع : باب ما يذكر في بيع الحنطة فى 
ستبلها. من حديث ابن عمر. 


سس سس6بيب___؟تبب اببسم کتاب البيوع 


تزهى 200 . قيل : يا رسول الله : وما تُزْهى؟ قال: «حََى تَخمّرا. ` 


ع 


قال يل -: «أرأيت إذا متم الله الكمرة؛ فَبِمَ یأخڈ أحذكئ مال اخ“ 

و یا ۰ رایت ووا ميم لثمرة؛ فبم ي كم حية 5 

ذكرنا”” في الباب الأول: بيع الأصولء وهذا الباب في بيع الفروع . 

إذا باع ثَّمَرَةَ على الشجرة دون الشجرة» نظر: إن كان قبل بُدُرٌ الصّلاح فيهاء فلا يجوز 
إلا بشرط القطع» فلو باع مطلقاً أو بشرط الكَبِية» لا يصح البيع . 

وإن كان بعد بدو الصلاح» يجوز مُطلقاً وبشرط القطع؛ سواء كان أصل هذه الثمرة 
مما يَدُوم؛ كالئّخيل والأعناب والتّفاح ونحوهاء أو لا يدوم» كالبطيخ والباذِنْجَانٍ. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يجوز بَيْعها مُطلقاً قبل بُدُوٌ الصلاح وبعده» ولا يجوز 
بشرط التبقية في الحَالَيّنَء والخبر حُجَةَ عليه» حيث فرق النبى - ية - بين ما قبل بدو 
الصلاح وبعده. 

والفرق بين الحالين: إن قبل بُدُوٌ الصلاح يُخْشّى هَلاكها بورود العَامَةٍ عليها؛ لصغرها 
وَرِقّةَ نواتها؛ فإذا تلفت» لا يبقى بمُقابلة الثمن شيء؛ وذلك معنى قول النبي - كَل : 
«أرأيت إذا مَنَعّ الله الثّمرة؛ قم يد أحدكُم مال أخيه»؟ 

وإذا باع بشرط القّطع جاز؛ لأنه إذا قطعها لا تأتي عليها الآقّة» وبعد بُدُرٌ الصلاح يأمن 
من العاهة في الغالب» لكبرها وغَلظ نَواتِها؛ فلم يمتنع بَنِعُها مُطلقاً. 

وإنما ألحقنا المُطلق بشرط التبقية؛ لأن مُطلق العُقُود يُخمل على العادة» والعادة فى 
الثمار التبقية . 


)١(‏ تُزْهى: يَحْمَرٌ ويَضْفَرٌء يقال: زها يَزْهُوء وأزهى يُزْهى. 
بعض اللغويين يفرق بين زها وأزهى في المعنى فيرون أن زها بمعنى ينبت ثمرهء وأزهى بمعنى احمر 
واصفرء وبعضهم على أن المعنى واحد فمن فرق بينهما قال لا يصح إلا تزهى من أزهى وقد فسره النبي 
- كل - بأنه يحمر. ينظر: النظم المستعذب .)۲٤۸/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5/ ۳۹۸): كتاب البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء الحديث (53798)» ' 
ومسلم (۱۱۹۰/۳): كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح» الحديث »)١555/١5(‏ ومالك (؟518/1) 
كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء حديث »)١١(‏ والنسائي (۷/ 515) كتاب 
البيوع: باب شراء الثمار حتى يبدو صلاحهاء وابن الجارود رقم (5054)» وأحمد (۳/ »)٠٠١‏ وأبو يعلى 
(۳۲/۱۰) رقم (07740. والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (٤/٤۲)ء‏ والبيهقي (05/ )۳٠١‏ كتاب 
البيوع: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمارء وأبو نعيم في «الحلية» (7/١٠۳)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة» /٤(‏ ۲۹۹ - بتحقيقنا) من طريق حميد الطويل عن أنس. 

(۳) في ظ : ذكر. 


کتاب البيوع TAY‏ 


ونعني سدق الصّلاح : أن يَظْهَتَ فيها آذ الفح ؛ فإن كانت الثمرة ذات لون» د فحتی 
فا ان لوانها ميخ ف أو صفرة» أو سَّوَادٍ. 

فإن لم يكن لها لَوْنُ كالعنب الأبيض؛ فحتى تَنْمُو وتلين» ويظهر فيها أثرٌ الحلاوةء 
وول ىا 0 والحُمُوضة IF‏ 

وإن كان رّرعاً فحتى يشتد حَبّه» وبدو الصلاح في الخوخ والكمّثرى والمشمش 
والإجاص ۳ والتفاح -: أن يطيب؟ بحيث يسُتطاع أكله» وفي البطيخ : أن يرى فيه أثر 
النضج» وفي القثاء: والقئد أن يتناهى في الكبرء وتكمل» بحيث يُجتنى فى الغالب» 
وكذلك الباؤنجان. 


ولا ع و لآنه يُسْتطاب أكله صِغَاراً؛ فلا يجوز بيعه في 

وإذا بدا لاع في بعض الثمر دون البعض» سواء كان فى بعض الحَبّات أو فى 
شجرة دون أخرى» جز بيع كلها مطلقاً؛ سواء كان النوع واحداً أو مختلفاًء وبدا الصلاح في 
أحد النوعين . 

وقيل: إذا كان النوع مُختلفاًء وبَدَا الصلاح في أحد النّوعين دون الثاني يشترط القطع 
في النوع الذي لم يَبْد فيه الصلاح؛ كما لو كان الجنس مختلفاً. 

هذا إذا جمع بينهما في البيع» فإذا أفرد بالبيع ما لم يَبْد فيه الصلا » فلا يجوز إلا 
بشرط القطع؛ لأن الناقص إنما يَتْبع الكامل إذا جمع بينهما في العَقْدٍِ. 

أما إذا كان الجنس مختلفاً؛ کالعنب مع الوُطب» وبدا الصّلاح في أحدهما دون 
ا ا ا 

ولو باع ثُمَرَ حائطين بدا الصّلاح في أحدهما دون الآخر صَفْقة واحدة ‏ فلا يجوز؛ 
حتى يشرط القَطع فيما لم يَبْدُ فيه الصلاح وإن كان النوع واحداً. 

وقال مالك رحمة الله عليه : بدو الصلاح في نَع من الثمار بمنزلة بدوه في أجناسه 
فى البلد. 1 


.)١١۷ /۲( عَمَص الطعامٌ كان فيه مرارة وتَقبّض . ينظر: المعجم الوسيط (عفص)‎ )١( 

9 في لاه عفر التخموضة, 

(۳) الإجّاص: مشدد معروف» الواحدة (إجّاصة) وهو معرب لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية. 
وفي القاموس: الإجاص: المشمش والكمثرى بلغة الشاميين. ينظر: المصباح» ص (5)» ترتيب 
القاموس (1119//1). 


كتاب البيوع 

أما إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح فيها مع الشجرة» يجوز مظلقاً» تبعاً للشجرة؛ ولأن 
الثمرة إذا هلكث بالآفة» تبقى الشجرة بمقابلة الثمن. 

ولو باع الثمرة مع الشجرة بشزط القطع. لا يجوز؛ لأنه يمنعه من التّصَدّف في ملكه؛ 
وهو تبقية الثمرة على شجرته . 

ولو كانت الثمرة لواحد» والشجرة لآخر؛ فإن باع الشجرة بعد خُرُوجٍ الثمرة؛ فبقيت 
الثمرة للبائع» ثم باع مالك الثمرة الثمرة من مالك الشجرة قبل بُدُّوٌ الصلاح ‏ فلا يجوز إلا 
بشّرط القطع. وإن كان يجمعهما مِلّكُ مالِكِ واحد؛ لأنه أفرد الثمرة بالبيع» فلو َلِفْتْء لا 
يبقى بمقابلة الثمن شيء. 

وإذا باع بشرط القَطع. يجوز للمشتري لبْقيتها؛ لأن الأصل ملكه. وشرط القطع كان 
لحقه؛ حتى لا يذهب ماله بالآفة؛ فإذا رَضِي بهء فله ذلك. 

وكذلك لا يجوز بَيْع الزرع البَقْل إلا بشرط القطع» ولو باعه بعد اشتداد الحَبٌّ وحبه 

ولو باعة مع الأرض» يجوز مطلقاً؛ سواء كان قبل اشتداد الحَبّ أو بعد ولو شرط 
القطع لا يَجوز. 

ولو باع الرّرع البَقّل من مالك الأرض» لا يجوز إلا بشرط القّطع. ثم يجوز للمشتري 
تبقيته؛ لأن الأصل ملكه. 

فلو استأجر أزضاً سََة للزراعة؛ فزرعهاء ثم بعد مضي ستة أشهر باع الرّرع البَقْل من 
مالك الأرض بشرط القطع ‏ فللبائع تكليفه القطع في الحال؛ لأن الأرض في إجارته؛ لينتفع 
بها بقية المدة. 

وكذلك لا يجوز بيع القت والبقول في الأرض دون الأرض» إلا بشرط القطع أو 
القلع؛ سواء كان ذلك مما يجز مراراًء أو لا يُْجَرٌ إلا مرة واحدةء غير أن ما يُجَرٌ مراراً إذا 
باعه بشرط القطع لا يجوز قلعْة؛ لأنه لم يَمْلك الأصلء وما لا يُجَرٌّ إلا مرة واحدة يجوزء 
وإن باعه مع الأرض يجوز مطلقاً. 

وإذا باع الثمرة قبل بُدوٌ الصلاح» أو الزرع البّقل؛ بشرط القطع - فللبائع مُطالبتُهُ 
بالقطع ؛ فلو سامح وترك إلى أوان الجَدَاذْ والحصّادء جاز. 

وكذلك لو باع الشجرة أو الأرض» أو أَجَرَ الأرض منه بعد بيع الثمرة والزرع - يجوز 

ولو باع وَرق الفزصاد قبل أن يتناهى» لا يجوز إلا بشرط القطع. وإن كان بعد ما 


FA 


كتاب البيوع نا 
يتناهى يجوز مطلقاً؛ وبشرط القطع» ثم يلتقطه المشتري وليس له قَطعٌّ الأغصان. ولو باع 
مع الأغصان» يجوز إذا بيّن مقاطعها . 

قلت : وإذا باع الغصن» دخل فيه ما عليه من الأوراق. 

ولو باع صف الثمرة مُشاعاً قبل بُدو الصلاح» أو نصف الزرع البَقَل ‏ لا يصح؛ لأن 
بيعه في هذه الحالة لا يجوز إلا بشرط القّطع. ولا يمكن قَطع نصفه إلا بقطع الكل؛ فكأنه 
يلتزم ضرراً في غير المبيع » كما لو باع صف سَئْفِ معيناً لا يجوز. 

فإن باع نصفه مع الشجرة أو مع الأرض» يجوز» ولو باع نصفه بعد بُدُرٌ الصلاح دون 
الأرض مطلقاً يجوز» ولا يجوز بشّرطٍ القطع . 

ولو كان الزَّرعٌ البَقّل والأرض مشتركاً بين رَجُلين؛ فباع أحدهما نصيبه من الزرع من 
صاحبه ‏ لا يجوز» وإن شرط القطع . 


ولو باع مع نصيبه من الأرض» جاز. 


ولو باع أحدهما نصِيبةُ من الزرع بنصيب صاحبه من الأرض - لا يجوز مطلقاً» ويجوز 
بشرط القطع» ثم على مشتري الزرع قَطمٌ جميعه؛ لأنه لما شرط قطع نصفهء ولا يتأتى ذلك 
إلا بقطع الكل - فكأنه التزم تفريغ الأرض لمشتريها؛ كما لو اشترى أرضاً وفيها زرع بَمل» 
يبقى للبائع » ويبقى إلى أوان الحصاد؛ فلو شرط القّطع في البيع» يجب قَطَعُْ. 

ولو باع شجرةً وعليها ثمرة» لم يَبْد فيها الصَّلاحُء تبقى للبائع من غير شرط القطع. 
ويبقى إلى أوان الجذاذء وكذلك الزرع البقلّ في الأرض؛ حتى لو باع نخله مُطْلعة» واستثنى 
الطلع لنفسه ‏ جاز من غير شَرْط القطع» ويبقى إلى الإذراك؛ لأنه اسْتِدامةٌ ملك؛ فإن شرط 
على نفسه القطع. يكلف القَطع . 

ولو باع شجرة يابسة في الأرض» يكلف تَقْلهاء وإن كانت رطبة تبقى أبدأ إلا أن يبيع 
بشرط القلع» فيكلف القلع . 

وإذا باع مطلقآء لا يدخل المَعْرسٌ“ في البيع؛ لأنه لم يبع الأرض . 

وكذلك لو باع أرضاًء واستثنى: لنفسه شجرة فيها تبُقى أبدآء ولا يبقى له العَرْمنُ؛ حتى 
لو قلع الشجرة يوماً يكون مكانُها لمشتري الأرض. 

وعند أبي حنيفة : يدخل المّعْرس في البيع؛ وقال به بعض أصحابنا؛ ولا يصح ذلك . 

وإذا باع تَمَرَةَ على شجرة بعد بُدرٌ الصلاح أو باع الزرع بعد اشتداد الحب - يبقى إلى 


(1) المغرس: موضع الغرس . ينظر: المعجم الوسيط (؟/ .)٠٠١‏ 


۳۸٦ 


كتاب البيوع 
أوان الجُذاذ والحتصاد. ويجب السَّقَيُ على البائع إلى أن يتم إذراكه؛ سواء كان قبل الكَخُلية 
أو بعدها؛ لأن التسليم واجبٌ عليه» والسّقي من تَتِمّة التسليم؛ فهو كالكيل في المكيل» 
والوزن في الموزون يكون على البائع . 

ولو شرط السَّقّي على المشتريء أو الكيل أو الوزن - يبطل العَقدُ؛ لأنه خلافُ قضية 
العقد. 

أا الشذاذ والحَصادٌ يكون على المشتري؛ لأنه بمنزلة التسليم» وليس للبائع 
السقي إلا مقدار ما يسلم الثمرة من التلف . 

س 2 0 وو 2° o‏ 
فصل في اشتر تر اط ط ظَهُور المَفْصُود مِنَ الثّمَارٍ والوّروع عِنْدَ الع 

إذا باع ثمرة لا حَائْلَ دونها؛ كالعنب» والئين» والأفاح» والكمثرى - يجوز؛ سواء 
باعها على الشجرة» أو على وجه الأرض 

وكذلك ما له كِمامٌ واحد لا يزايله إلا عند الأكل؛ كالرمان» والبطيخ» والموز 
ووو 

أما ماله كِمامّان يزايله أحدهماء ويبقى الآخر إلى وقت الأكل ؛ كالجورة واللورء 
والفتقا '" والرَانِج ونحوها ‏ يجوز بيعها في القشرة السفلى؛ لأنها من صلاحه» ولا يجوز 

فى القشّرة العليا؛ لا على الشجرة» ولا على وجه الأرض؛ لتَسَكّر المقصود بما ليس من 

ودس 

وفيه قول آخر: أنه يجوز بَيْعها في حال الرطوبة في القشرة العليا؛ لأن بُطوبتها 
مقصودة وبقاؤها في القشرة العليا. 

وكذلك الول يجوز بيعه في القشرة السفلى بكل حال ولا يجوز في القشرة العُلْيا؛ 
على الأصح . 


)١(‏ الفستق: جنس أشجار مثمرة وحرجية من الفصيلة البطمية» يألف شجر الفستق الأراضي الرملية» ويتكاثر 
بالبزور والترقيد والتطعيم» والأحسن بالبزورء والسقي الكبير يضر هذا الشجرء والتقليم لا يوافقه. 
زرع هذا الشجر في بلدان البحر المتوسط منذ أربعة آلاف سنة» ويزرع في سورية في مدينة حلب خاصة 
بكثرة» ومنه أشجار قديمة في قرية «عين التينة» في جبل سير بقضاء القلمون (محافظة دمشق) اشتهر 
بجودة نوعه وطيب نكهته . 
ويكثر زرع الفستق في تركية وإيران والأفغان» وفي الولايات المتحدة وغيرها. 
وثمرة شجر الفستق المزروع تدعى «فستقة» وهي لوزية الشكل في حجم الزيتون» غلافها قاس ذو فلقتين 
علد قطاء لذن امسقم والبذرة الداخلية مغطاة أيضاً بغشاء رقيق أحمر بنفسجي وهي بذرة زيتية دسمة 
لذيذة الطعم. ينظر: قاموس الغذاء» ص .)٤۸٤(‏ 


FAV 


كتاب البيوع 

وفيه قول آخر: أنه يجوز في حال الرطوبة. 

ولو باع اللّوز في القِشْرة العليا قبل انعقاد السُفلى» يجوز؛ لأن كله مأكول؛ كالئفاح . 

قلت: وكذلك إذا باع الوّزد قبل الكَفيّقء والجَوزق قبل أن يتكامَلَ فيه القَطَنٌ بشرط 
القطع يجوز؛ لأن ما فيه لم يدرك؛ فلا يكون مَقْصُوداًء بل المَقْصود منه عينه كَعَلَفِ 
الدواب”'' وبيع الطلع يجوز بشرط القطع. 

ولو باع الزّرع بعد اشتداد الحب؛ نظر: إن كان رَرْعاً ترى حَبَائه في السُتيْلة؛ كالشّعير 
والسّلت”"' والأرز - يجوز بيعه مع السّنبلة بعد الحصاد. وقبله مع الأرض ومفرداً. وكذلك 
العَلَّسُ”"؟ لأنه يُدّحَرُ في ِمَامِهِ» ويفسد إذا ادَخَرَ بلا كِمَامٍ. 

وإن كان رَرْعاً لا ترى حَبَاتُهُ في السنبلة؛ كالحنطة» والذّرة» والسّمْسِم ونحوها ‏ لا 
يجوز بيعها في السنبلة دون السنبلة. 

ولو باعَها مع السُنبلة» فقولان: 

في الجديد ‏ وهو الأصح: لا يجوز؛ لأن المقصود مُسْتَيْدٌ بما ليس من ضَلدّحِهِ؛ كما 
لو ديس الكذرء؛ فباعه قبل التنقية» أو باع الحب الذي فيه لا يجوزء وكبيع تراب 
الصباغة لا يجوز. 

وقال في القديم» وبه قال أبو حنيفة : يجوزء لأنها 50 

وكذلك لو باع «المُحٌ» أو العدس أو الحِمّص في القشرة العليا - لا يجوز؛ على أصح 
القولين؛ فحيث قلنا: لا يجوزء فلو باعه مع الأرض أو باع الجَؤْز واللّوز في القشرة العليا 
مع الشجرة ‏ فقد قيل: لا يصح في الزرع والجوز وهل يصح في الشجرة والأرض؟ فعلى 
قولين: 

والصحيح: أن العَقّد في الكل باطل؛ لجهالة أحد المقصودين 

وكذلك لا يَجُوز يَيْعُ الجّرّر والسّلْق والفِجْل والبَصّل والُوم في الأرض؛ لأن المقصود 


. في ظ: الدابة‎ )١( 

(۲) السّلت: ضرب من الشعير ليس له قشرء يشبه الحنطة» يكون بالغور والحجاز. ينظر: المعجم الوسيط 
(49/1؛). 

(۳) العّس: ضرب من اليد تكون حبتان منه أو ثلاث في قشرة» وهو طعام أهل صنعاء. ينظر: المعجم 
الوسيط .)٦۲۷/۲(‏ 

)٤(‏ الكدّس: المجتمع من كل شيء» نحو الحبٌ المحصود. والتمرء والدراهم» والرّمل المتراكب. ينظر: 
المعجم الوسيط (۲/ .)۷۸١‏ 8 


YAR‏ كتاب البيوع 
منه ما هو في الأرض» وهو متسترء ولا ينبني على شراء الغائب؛ لأن ثَّمّ يمكنه رد المبيع 
بعد الرؤية بصفته» وهاهنا لا يمكن. 

ولو باع أوراق هذه الأشياء'“؛ بشرط القطع» يجوز؛ لأنها ظاهرة. 

ولو قلع هذه الأشياءء ثم دفنها فباعهاء. فهو كَبَيْع الغائب 

ولو باع القتّيط0"؟ في الأرض قبل القلع» جاز؛ لأنه يكون ظاهراًء وكذلك نوع من 
السَلْجّم" يكون ظاهراً على وجه الأرض ؛ فيجوز بيعه 

وكذلك إذا كان بعضه ظاهراً؛ لأنه يستدل برؤية بعضه على رؤية كله. 

فلو باع الأرضَ مع هذه الأشياء التي مقصودها في الأرض - فقد قيل: لا يصح البيع 
في هذه الأشياء» وفي الأرض قولان» بناء على تفريق الصفقة» والصحيح من المذهب: أن 
البيع في الكل باطل . 

وكذلك لو باع أرضاً مَبْذُورَةَ مع البذرء فالمذهب أن البيع باطل؛ لأن الصّفقة إذا 
اشتملت على مَقصودين» وأحدهما مجهول ‏ لا يصح العَفد في الكل؛ لأنه لا يمكن توزيعٌ 
الثمن عليها. ومن جَوّز في الأرض أوْجُب عليه جميع الثمن. 

وذلك على القَوْل الذي يقول: إنه إذا باع ماله وما ليس له» وقلنا: يصح العقد فيما له 
وللمشتري الخيار» فإذا أجاز يجيز بجميع الثمن. 

ولو باع شاةً مذبوحة قبل السّلخْ» لا يجوز؛ سواء باعها جُملةء أو باع الجلد دون 
اللحم» أو اللحم دون الجلد؛ لأن المقصود هو اللحم؛ وهو مجهول؛ بخلاف ما لو باع 
الحيوان يجوز؛ لأن المقصود عَيْنٌ الحيوان لا ما فيه. ل 

ولو سَلَّخ الجلدء ثم باع المَْلوخ ظاهراًء يجوز وإن لم ير باطنه؛ كما لو باع صُبْرةٌ 
رأى ظاهرها. ا 

ولو رد المَسْلوخ إلى الجلد ثم باعه» فعلى قَوْلي بيع الغائب. 


)١(‏ في ظ: الأشجار. 

(۲) القئّيط : بقلة زراعية من الفصيلة الصليبية» تسمى «القرنبيط» في الم ومصرء كما تعرف باسم 
«الزهرة»» «القنبيط» من اليونانية القديمة والحديثة. هذا النبات قديم جداء وهو أكثر ليونةء وأسهل 
هضماً من الكرنب» وهو من الخضر المحببة في جميع المناطق المعتدلة. ينظر: قاموس الغذاء 
(ص 07 ). 

)۳( اة تذكر المعاجم والمفردات القديمة عن النيات المسمى «السَّلْجم أو الشَّلْجَمٍ أنه هو «اللفت»» 
ولكنه اصطلح منذ القرن الماضي على أن اسم السلجم يطلق على النبات المسمى «الكولرا». وهو نبات 
زراعي دهني من الفصيلة الصليبية. ينظر: قاموس الغذاء (ص ۲۸۷). 


۸۹ 


كتاب البيوع 

ولو باع الوُمُوس والأكارع قبل الإبانة - لا يجوزء وبعد الإبانة يجوز مشوية كانت أو 
نيّئة؛ لأن الجلد الذي عليه مأكُولٌ؛ كما لو باع شاة مَسموطة”''؛ لأن جلدها مأكول 
كلا ْ 

إذا قال: بعتك مدا من ثمرة هذا الحائطء لا يجوز؛ لأنه لا يدري كم اشتراه» وربما لا 
يحصل مد والمبيع ينبي أنيكون مَعْلوماًء إما بالعيان» أو بالجزئية» أو بالوَضف. 

وكذلك لو قال: بعتك ثمر هذه النخيل إلا مدا أو إلا صاعاً ‏ لا يصح؛ لأن الاستثناء 
المجهول يجعل الباقي مجهولا. 

وكذلك لو قال: بعتك تَحُلة من هذه النخيل» أو قال: بعتك هذه النخيل إلا واحدة 
ولم يعين - لا يصح , ظ 

فإذا علم بالجزئية» فقال: بعتك ثلث ثمر هذه النخيل» أو قال: بعتك ثمر هذه النخيل 
إلا ثلثهاء أو قال: إلا قَدْرَ الزكاة منهاء أو قال: بعتك ثلث هذه النخيل» أو بعتك هذه 
النخيل إلا ثلثها - يجوز. ٠‏ 

ولو قال: بعتك ثمر.هذه التّخيل بثلاثة آلاف دزهمء إلا ما يخص ألفاً منها؛ فإن أراد 
ما يخص ألفاً بتوزيع الشمن على المثمن - يجوز؛ فكأنه استثنى الثلث . 

وإن أراد ما يساوي ألفاً منها عند التقويم» لم يجز؛ لأنه مجهول. 

وكذلك كل جملة معلومة من أزض أو ثوب باع منها جزءاً شائعاًء أو استثنى جزءاً 
شائعاً - يجوز؛ بأن قال: بعتك رب هذا الثوب» أو قال: بعتك هذا الوب إلا ربعه. 

ولو قال: بعتك عشرة أذْرّع من هذه الأرض» أو قال: ذراعاً من هذا الثوب نظر: إن 
كانت الذرعان معلوامة؛ مثل : إن كانت الأرض مائة ذِرَاع» أو كان الثوب عشرة أذرع ‏ جازء 
وجعل كأنه باع عشرة شائعاً. 1 

وعند أبي حنيفة : لا يجوز. وإن كانت الذرعان مجهولةء لا يصح . 

ولو قال: بعنّك ثلث هذه الصّبْرة» أو قال: بعتك هذه الصّبْرة من الحنطة إلا ثلثها ‏ 
ص . 

ولو قال: بعتك صاعاً من هذه الصَبْرة بكذاء أو قال: عشرة اصع منها؛ كل صاع 


)١(‏ سمط الذبيحة سَمْطاً: غمسها في الماء الحارٌّ» أو في مادة كيماوية» لإزالة ما على جلدها من شعر أو 
ريش قبل طبخهاء أو شيّهاء أو دبغها. ينظر: 'المعجم الوسيط .)551/١(‏ 


۳۹۰ 


كتاب البيوع 
بدرهم ‏ نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على جوازه. 

واختلف أصحابنا فيه: منهم من قال وهو الأصح 2 يجوز سوا كانت الْصَيْعَانُ 
معلومة أو مجهولةء والمبيع صاعاً منها لا بعينه؛ حتى لو تَلِف جميعها إلا صَاعاً تعين العقد 
فيه؛ بخلاف ما لو باع ضاعاً من ثمر التّخيلء لا يجوز؛ لأنها تختلف» وأجزاء الصّبرة 
الواحدة قَنَّ ما تختلف» والبائع إن شاء سلم الصًاع من أعلى الصبرة» أو من أسفلها 
[يجوز ]2 وإن لم يَرَّها المشتري؛ لأن رؤية بعضها كرؤية كُلّها. 

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز هذا البيع» إلا أن تكون الصَّيعَانُ مغلومة؛ فيكون 
المبيع جزءاً شائعاً منها؛ مثل: إن كانت عشرة آصع ؛ فيكون المبيع عشر الصّبرة. 

ولو تلف بعض الصبرة» يتلف من المبيع بِقَدْرِه فإن تلف نصفهاء فيتلف نصف 
المبيع » وهذا هو القياس؛ كما لو قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعاً منهاء لا يجوزء إلا أن 
تكون الشعغان معلومة» فيكونٍ الي جزءاً شائعاً وكما لو باع ذراعاً من ثوب أو من 
أرض» لا يصح ما لم تكن الذَّرْعانُ معلومة. وهذا القائل حَمَلَ النّنّ على ما إذا كانت 
الصيعَانٌ مَعلومّة . 

ولو قال: بعتك هذه الصّبرة كل صاع منها برهم أو هذا الثوب كل ذراع منها 
بدرهم» أو هذه الأرض كل ذراع بدينار - يجوزء سواء عَلِما عدد الصيعان والذرعان» أو 
جَهِلا ؛ لأنه وجه العقد على جميع الصّبْرة. والثمن يصير مَعْلوماً بالكَيْلٍ والذّزْع . 

وكذلك لو قال: بعك هذه الأغنام كل واحدة بدينار؛. وهو يرى الكل» ولا يعرف 
عددهاء أو هذه الحرم من الحطب كل حُرْمةٍ بدرهم - يجوز. 

أما إذا قال: عشرة من هذه الأغنام بكذاء لا يجوز؛ وإن كان يعرف عدد الكل؛ لأنها 
مَعْدودةٌ تختلف قيمتها؛ فلا يدري كم العشرة من جملتها؛ بخلاف الأرض أو الثوب يبيع 
منها عشرة أذرع . 

ولو قال: بعتك من هذه الصبرة؛ كل صاع بدرهم - لا يصح؛ لأنه لم يَبِعْ جميع 
الصّبرة» إنما باع بعضهاء ولم يبين قَدْر ما باع . 

ولو باع مَوْضعاً معيناً من الأرض؛ فقال: بعتك من ها هنا إلى ذلك الموضع في جميع 
العرض ‏ جاز. 

ولو قال: بعتك من ها هنا عشرة أذرع؛ فإن أشار إلى المنتهى» جاز» وإن لم يُشِرْ 
فوجهان: 


)١(‏ سقط في : ظ. 


أحدهما: يصح؛ لأنه يعلم المنتهى بِالذَّْع . 

والثاني : لا يصح؛ لأنه قد ينتهي إلى موضع جيد ورديء؟ فيختلفان. 

ولو باع ذراعاً معيناً من ثوب؛ فإن كان الثوب نفيساًء لم يجز؛ لأن البائع لا يقدر على 
تسليمه إلا بِضْرَّرٍ يدخل عليه من غيره. وإن كان صَفِيقاً لا ينتقص بالخرق» جاز كالأرض. 

ولو قال: بعتك هذه الصّبرة بعشرة دراهم؛ كل صاع بدرهم» أو هذه الأرض بعشرة 
دنانير؛ كل ذِرَاع بدينار؛ فإن خرج كما رَعَم» صح البيع» وإن خرج زائداً أو ناقصاًء فعلى 
قولين: 

أحدهما - وهو الأصح -: لا يصح العَقّد؛ لأن الإشارة إلى الصّبْرة يقتضي تسليم 
جميعهاء وتسمية الثمن تقتضي تسليم كله. وإذا خرج زائداً يقتضي تسليم بعضهاء وإذا خرج 
ناقصاً يقتضي تسليم بعض الثمن؛ فيفسد العَقّد؛ للتناقض . 

والثاني: يصح؛ لأنه باع تلك الصّبْرة؛ فعلى هذا إن خرج ناقصاًء فللمشتري الخيار؛ 
فإن أجازء بكم يجيز؟ فيه وجهان: 

أحدهما: [يجيز]”'' بجميع الثمن؛ لأنه قابل الصبرة به. 

والثاني : بحصته؛ لأنه فال كل صاع بدرهم؛ وإن خرج زائداًء فالزيادة لمن تكون؟ 
فيه وجهان: 

أظهرهما: للمشتري؛ لأنه اشترى جميع الصبرة» فعلى هذا لا خيارٌ له. 

وفي البائع : وجهان: 

أصحهما : لا خيار له؛ لأنه رضي ببيع كل الصبرة بما سَمَّى . 

والوجه الثاني : الزّيادة للبائع ؛ فعلى هذا: لا جيار له» وفي المشتري وجهان: 

أصحهما : له الخْيّارٌ؛ لأنه لم يسلم له جَمِيع الصّبرة. 

فأما إذا قال: عك هذه الصُبْرة بعشرة؛ على أنها عشرة آصم» أو هذا الثوب بعشرة؛ 
على أنها عشرة أذرع» أوهذه الأرض بألف؛ على أنها جَرِیبانِ ۔ فإن خرج ‏ كما زعم - صح 
البيع» وإن خرج ناقصاًء يصح وللمشتري الخيار. فإن أجاز أجاز بجميع الثمن؛ لأنه جعل 
الثمن عشرة» ولم يقابل كل صاع بدرهم؛ فوجود النقصان فيه عيب يوجد بالمبيع؛ فله 
الخيار فيه . 


فإن أجازء فعليه كل الثمن. ولو حَرَّج زائداً فيه قولان: 


)١(‏ سقط في: ظ. 


۳4۲ 


كتاب. الببوع 


أحدهما : لا يَصِحٌ البيع . 
: والثاني: يصح» وللبائع الخيار: إن شاء فسخ العقدء وإن شاء أجازء وكله 
زا شترى. 0 


قلت : الصحيح عندي في هذه الصورة إذا:خزج زائداً أن العَمّد يصح على جميعها بما 
سکن ن ال لاه لم يُقايل كل صاع يدرهمء ولا خيار للبائع ؛ فوجود الزيادة فيها كتَقُصٍ 
يشترطه البائع بالمبيع؛ فلم يكن؛ .كما أن وجود النقصان فيها بمنزلة سلامة يتوهمها 
ای فلم كن 


فصل في وضع الجَوَائح 


زُويَ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رَسُولَ الله يك «نَهَى عَنْ بَيْع السَّنِينَء و 


- 
4 


مر 
يوضع الجوَائِْح e‏ 

وأراد ببيع السنين: بيع ما يمر نخله سِنِينَ لا:يجوز؛ لأنه بيع ما لم يُحلّق. 

إذا باع ثمرة على الشجرة بعد يُدَّرٌ الصلاح؛ فأصابتها جائحة من حَرٌ أو برد أو حريق 
أو ريح أو جراد - نظر: إن كان قبل الَخلية يكون من ضَمانٍِ البائع: فإن تلف كلها ينفسخ 
البيع» وإن'تلف بعضها ينفسبخ.في ذلك القدرء وفي الباقي قولان: 

أصحهما: لا ينفسخ» وللمشتري الخيار» وإن أجاز يجيز بحصته من الثمن. 

وإن كان بعد التخلية؛ قَمِنْ ضمان مَنْ يكون؟ 

فيه قولان: قال في الجديد؛ وبه قال أبو حنيفة -: يكون من ضمان المشتري؛ لأن 
بالتخلية حَصّل التسليم؛ كما لو هلك المّبيع بعد القَبْض . والدليل عليه: قول النبي - ككل -: 


)١(‏ أخرجه الشافعي :)٠١١/۲(‏ كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع» الحديث (077)»: وأحمد 
۳4/۳(« ومسلم (1۹1/۳): کتاب المساقاة: باب وضع الجوائح»› الحذيث (/ا١/065١)2‏ 
والنسائي (7/ 0): كتاب البيوع: باب وضع الجوائح› وابن الجارود (ص ۲۰۵): باب المبايعات 
المنهي عنهاء الحديث (0591) (ص :)۲٠١‏ أبواب القضاء في البيوع» الحديث (550)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (5/ 7”5) كتاب البيوع : باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة» والبيهقي 
إن حارف كتاب البيوع : باب ما جاء في وضع الجائحة» كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن حميد 
الأعرج» عن سليمان بن عتيق عن جابر «أن النبي ‏ ية - نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح». 
وقال بعضهم:. «ووضع الجوائح» واختصره بعضهمء فاقتصر على قوله: «أن التبي - ية - وضع 
الجوائح» . ٤‏ ا 
والجائحة: المصيبة تخل بالرجل في ماله فتجتاحه كله» وفي اصطلاح الفقهاء: ما أذهب الثمر أو بعضه 
من آفة سماوية. ويقال: سنة جائحة: جدبة. .والجمع : جوائح. ينظر: المعجم الوسيط .)٠٤١ /١(‏ 


۳4۳ 


كتاب البيوع 
«أَرأئِتَ إذا مَنَعَ اللّهُ الكَمَرَّة ميحد أَحَدَكُمْ مَالَ أخيه»”'" . 

ولو كانت الجَائِحةٌ من ضَمانٍِ البائع» لم يكن آخذاً لمال أخيه؛ لأنه يَجِبٌُ عليه رَد 
الشمن . 

وقال في القديم: يكون من ضمان البائع ؛ لحديث جابر بن عبد الله ؛ أن النبي - ي - 
«أمر يوضع الجَوائح»» ولأن بالتخلية لم تَنْقطع العَلآئْقٌ بين البائع والمشتري؛ فإنه يجب على 
البائع السّفَىُ ؛ حتى تدرك الثمار؛ فهو كما لو أكرى داراً» وسلمها إلى المكتري» فالهدمَتْ 
في خلال المدة. يكون من ضمان المكري. 

ومن قال بالأول» حمل الححَديث على الب والاستحباب» أو على ما إذا أصابته 
الجائحة قبل الكَخْلية . 

فإن جعلناه من ضَمَان البائع ؛ فتلف بعضهاء ينفسخ العقد فيه» وفي الباقي قولان: 

فإن قلنا: لا ينفسخ» فللمشتري الخيار: إن شاء فسخ في الباقي» وإن شاء أجاز 
بحِصّتِه من الثمن» كما قبل التخلية. 

وقال مالك بوضع الثلث فصاعداً» ولا يوضع ما دونه؛ لأنه قليل لا يلو عنه الثمرة. 

ولو فات بعضها بجناية آدمر؛ بأن غصب أو سَرّق بعد التخلية - فيكون من ضمان 
المشتري قَوْلاً واحداً؛ لأن الا مُمْكِنٌّ بإقامة الحُرّاس؟ ولأنه يمكنه الرجوع على 
الجاني بالضمان؛ بخلاف ما لو أصابته آفة سماوية. 

ولو أصابَ الثمرة عَطَْنٌ بانقطاع المَاءِ؛ فتلف بعض الثمرة» أو كلها بعد التخلية : 

فقد قيل: فيه قولان : 

وقيل ؛ وهو الأصح -: يكون من ضمان البائع قولاً واحداً؛ لأن السقي على البائع» 
فهو نقصٌ حدث بسببه . 


)١(‏ أخرجه الدارمي (507/7): كتاب البيوع: باب في الجائحة» ومسلم (۳/ ١۱۱۹)ء‏ كتاب المساقاة: باب 
وضع الجوائح» الحديث ,)١665/15(‏ وأبو داود (/727):: كتاب البيوع : باب في وضع الجائحة » 
الحديث »)۳٤۷۰١(‏ والنسائي 75/0 _ 10( كتاب البيوع : باب وضع الجوائح» وابن ماجه 
:)۷٤۷ /5(‏ كتاب. التجارات: باب بيع الشمار سنين والجائحة» الحديث (۹٠۲۲)ء‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» :)۳٤/٤(‏ كتاب البيوع: باب الرجل يشتري الثمرة فيقدضها فيصيبها جائحة» والبيهقي 
(30/0): كتاب البيوع: باب ما جاء في وضع الجائحةء من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
أن رسول الله يكلِ ‏ قال : «إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بما 
تأخذ مال أخيك بغير خق»» واللفظ لمسلم. 
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كتاب البيوع 

ولو باع الثمرة؛ بشرط القطع» فلم يقطعها بعد التخلية؛ حتى أصابتها جائحة - فَمِنْ 
ضمان مَنْ تكون؟ 

قيل: فيه قولان؛ كما ذكرنا. 

وقيل: يكون من ضمان المشتري قولاً واحداً؛ لأن التفريط من جهته بترك القطع؛ 
ولأنه لا عَلْقَة بينهما؛ لأنه لا يجب السَّفّي على البائع. وقيل: ها هنا تكون من ضمان البائع 
قولاً واحداً؛ لأن ما شرط فيه القَطّع» فقبضه يكون بالقطع والنقل» فإذا تلف قبله يكون 
كتَلَف المبيع قبل القبض. ‏ 

ولو باع الثمرة مع الشجرة؛ فأصابت الثمرة جائحة بعد التخلية - يكون من ضمان 
المشتري قولاً واحداً؛ بخلاف ما لو باع الثمرة وَحْدها؛ لأن ثَمّ لم تنقطع العَلائقٌ بينهما؛ 
لاتصال الثمرة بملك البائع» وهاهنا بخلافه. 

ولو تلفت الثمرة قبل التخلية» بَطل العَقْدُ [في الثمرة]"'. وفي الشجرة قولان. 

أما إذا باع تَخْلةَ مُطلِعَة فتلف الطّلْعُّ قبل التخلية: فإن قلنا: الطّلع له قط من الثمن» 

فكالثمرة المؤئرة . 

وإن قلنا: لا قِسْط لهء فالمشتري بالخيار: إن شاء فسخ العقدء وإن شاء أجاز بجميع 
الشمن؛ كما لو حدث بالمبيع عيب قبل القبض . 

e 0 

إذا باع شيئاًء فالمبيع في يد البائع مَضْمُون عليه بالثمن؛ حتى لو تلف في يده ينفسخ 
العقد» ويسقط الثمن. ش 

وقال مالك وأبو ثور: يدخل المَبِيعٌ في ضمان المشتري بمُجوّد العقدء ويكون أمانة 
في يد البائع ؛ حتى إذا تلف لا شيء عليه» وعلى المشتري الثمن. 

وعندنا: لو تغيب المبيع من يد البائع فالمشتري بالخيار: إن شاء فسخ العقد"ء وإن 
شاء أجاز وعليه جَمِيعٌ الثمن . 

ولو اشترى أرضاً فغرقها بخرٌ قبل القبض» أو ركبها" رمل - فللمشتري الخيار. 
وقيل: ينفسخ العقد؛ كما لو تلف المبيع . ومن قال بالأول» قال في التلف: وقع اليأس عر 


)١(‏ سقط في ظ. 
(۲) في ظ: البيع. 
(۳) في ظ: كسبها. 


۳4 


كتاب البيوع ‏ 
التسليم» وهاهنا لم يقع [اليأس]. 
ولو اشترى دُرَةَ فوقعت في لجة البخر ‏ ينفسخ العقد» ولو وقعت في موضع يُتَصَورٌ 
إخراجهاء أو اشترى عبّداً؛ فنهبه العساكر أو أبق - فالصحيح أن العقد لا ينفسخ» وللمشتري 
الخيار. 
ر 


وقيل : ينه ينفسخ . 

أما إذا غصبه غاصب معلوم» فلا ينفسخ» وله الخيار. وإذا أجازء لا يجب تسليم 
الثمن» وإن كان قد سلم. 

قال الشيخ القفال: ليس له أن يسترده؛ فيحبسه على تسليم المبيع؛ لأنه يمكنه فَسْحْ 
البيع » وإن أجازء ثم بدا أن يَفْسمَ له ذلك؛ لأنه ضر يتجدّدٌ كل ساعة؛ كما لو انقلع . 
المسلم فيه» فأجازء ثم بَدَا له أن يفسخ» فله ذلك . 

ولو جحد البائعٌ العيْن قبل التسليم» فللمشتري أن يفسخ البيع؛ لِتَعذّر الوؤصول إليه؛ 
كما في الإباق. 

أما إذا َف المبيع قبل القبض بجناية جاني - نظر: إن أتلفه المشتري» صار قابضاًء 
واستقر عليه الثمن؛ لأن القَئْض مستحق له؛ فجعل إتلافه كقبضهء وإن أتلفه أجنبي» لا 
ينفسخ العقد» على الصحيح من المذهب» والمشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع» والبائع 
يَرْجِع بقيمته على المتلف» وإن شاء أجازٌ» وأدى جميع الثمن» وأخذ القيمة من المثلف. 

وفيه قول آخر: إن العقد ينفسخ بفوات التسليم؛ كما لو تلف. 

وإن أتلفه البائع» فالمذهب أنالعقد يَنْفسخٌ؛ كما لو تلف بآفة سماوية؛ لأن المبيع 
مَضْمونٌ عليه بالثمن» فإذا أتلفه سَقَط الثمن. 

وفيه قول آخر: أن إتلافه كإتلاف الأجنبي لا ينفسخ به البيع» وللمشتري الخِيارٌ: فإن 
شاء فسخ البيع» وإن شاء أجازء وأدى الثمن» وأخذ القيمة. 

ولو جَنَى على المّبيع قبل القَئْض؛ بأن كان عَبْداً؛ فقطعت يده نظر: إن قطعها 
المشتري» يستقر عليه من الثمن بنسبة ما انتقص من قيمته؛ فإن انتقص نصف قيمته يستقر عليه 
نصف الثمن» وإن انتقص أقل أو أكثرء فبتلك النسبة من الثمن» ولا خيار له بسبب هذه 
الجناية؛ لأنه حَصَل بفعله . 

قلت: ولا رد له بِعَيْبِ قديم يجده؛ لأنه تَعيّب فى ضمانه . 


٠ سقط في ظ.‎ )١( 


۳۹٦‏ كتاب البيوع 


ولو اندملت الجراحة» وهلك العبد قبل القبض - انفسخ العقد» وعلى المشتري ما 
استقر عليه بالجناية من الثمن . 

وإن قطع يدَهُ أجنبي» فعلى الأجنبي نِضْففٌ قيمته وللمشتري الخيار؛ فإن فسخ البيع 
أخذ البائع من الجاني نصف القيمة» وإن أجاز فعليه جَّميع الثمنّ للبائع» ورجع على الجاني 
بنصف القيمة» بخلاف المُشتري؛ حيث أوجبنا عليه ضما ما انتقص من الثمن؛ لأن ضمانٌ 
المشتري ضمان عقد وَرّد على مَالِيّة العَبْد؛ِ فيجب عليه من المسمي بِقَدْر ما يقابل نُقُصان 
.ماله . 


رار 


وضمان الأجنبي ضَمانُ عدوان؛ فيجب عليه ما يجب بالتعدي . 

ولو قَطَع البائع يد فللمشتري الخيارٌ: فإن فسخ البيع لا شيء له على البائع» وإن 
أجاز فعليه جميع الثمن» ولا شيء له على البائع؛ لأن جنايكةُ كآفة سماوية تُصِيبٌ المَبِيعَ ؛ 
كما لو شلّت يَدْهُ قبل القّْض» وأجاز لا شيء له. 

وإن قلنا: جناية البائع كجناية الأجنبي» يرجع على البائع بنصف قيمته إذا أجاز البيع . 
والأول المذهب. 

ولو أمر المشتري صَبيّا لا تمييز لهء أو أعجميًا بإتلاف المبيع قبل القبض؛ ففعل - 
يستقر عليه الثمن؛ كما لو فعل بنفسه. ولو أْمَرَ عاقلاً مميزاًء فهو كإتلاف الأجنبي . 

ولو استعمل البائع المبيع قبل القبض». لا أَجْرَةَ عليه؛ على ظاهر المذهب» وإن.جعلنا 
جنايته كجناية أجنيي يجب . 

ولو باع شَيْئينَ صَفْقَة واحدة؛ فهلك أحدهما قبل القبض - انفسخ العقد فيه. 

.وهل ينفسخ في الثاني؟ فيه قولان: 

فإن قلنا: لا يَنْمَسِخٌء :فله الخيار» وإن أجاز عليه حصته من الثمن . 

ولو باع نِضْفَ عبْدِء ثم أعتق البائع النصف الآخر قبل القَبْض» وهو موسر عتق كله 
وانفسخ البيع» ويسقط الثمن؟ كما.لو تلف المبيع . : 

وإن قلنا: -جنايته كجناية أجنبي» فللمشتري الخيار؛ فإن أجاز أخذ قيمة ما اشترى؛ 
كما لو أعتقه البائِعُ بعد التسليم . 

ولو أن المشتري أَبْرأ البائِعَ عن ضمانٍ المبيع قبل القَبْضٍ - هل يَبرأ؛ حتى لو تلف 
يكون من ضمان المشتري» فلا ينفسخ البيع؟ فيه قولان: 

امات را کا ايا اقات عو مان الي يوا 
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كتاب البيوع 
والثانق د وهو الأضم :لا بر مخلات الغصب + لآن صما الطب شمان اة 

لحق المالك؛ فيسقط بإسقاطه» وضمان المبيع حق الشرع؛ فلا يسقط بإسقاط أَحَدٍ والله 
أعلم . 
باب المُرَابََةٍ تيع العر كيد 


روي عن جابر - رضي الله عنه ‏ أن النبي 5 - «نهى عَنِ المُحاقلة والمُزابتق»”". 


)١(‏ العرايا لّغة: واحدتها عرية» وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجاًء والإعراء أن يجعل له ثمرة 
عامهاء فقال بعض العرب: منا من يغري» وهو أن يشتري الرجل النخل» ثم يستثني نخلة» أو نخلتين. 
قال الأزهري: ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من: عرى يعري كأنها عريت من جملة التحردم» وأعرى 
فلاناً فلاناً ثمرة نخلة إذا أعطاه إياها يأكلها رُطباًء وليس في هذا بيع» إنما فضل ومعروف. وقيل: هي 
من عَرَاهُ يَعْرُوه إذا قصدهء أو من: عرى يعري» إذا خلع ثوبه» وأعراه النخلة * وهبه. انظر: الصحاحم: 
7“ ) تاج العروس (۱۰/ »)۲٤١‏ لسان e‏ 
واصطلاحاً: 
هي عقد الأحناف: العرية عند الأحناف محمولة على الهِبّةِ والعَطيّة» واسم البيع وقع عليها مجازاً. عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: معنى العرية أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخْلِهِء فلم يسلم ذلك 

إليه حتى يظهر له ألا يمكنه ذلك» فيعطيه مكانه خرصا ثمراًء فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد.. 
وهي عند المالكية: في النخل وفي جميع الثمار كلها مما بيسن ويدخخرء مثل العنب والتين والجوز 
واللوزء وما أشبهه. 
وهي عند الشّافعية: التي رخص رسول الله - إل - في بيعها أن قوماً شكوا إلى رسول الله لل - أن 
الرُطب يحضر ولیس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا وَرق» وعندهم فضول ثمر من قوت سنتهم» 
فرخص لهم رسول الله - ب - أن يشتروا العرية بخرصها ثمراً يأكلونها رطباًء ولا يشتري من العرايا إلا 
أقل من خمسة أوسق. 
وهي عند الحنابلة : أن يوهب للإنسان من النَّخْل ما ليست فيه خمسة أَوْسُّقء فيبيعها بخرصها من التمر 
لمن يأكلها رُطباً. 
انظر: تبيين الحقائق (٤/۸٤)ء‏ بدائع الصنائع (۲/ ۷٤٥)ء‏ الحجة على آهل المديئة (0417//1)» البحر 
الرائق (”/ 87)» المدونة (۸/6١۲)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱۷۹/۳)ء الأم (/07), 
المهذّب (1/). مغني المحتاج (4۳/۲)ء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :)١517/4(‏ المغني 
(51/5).» كشاف القناع .)۲٥۸/۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۳٤/(‏ ومسلم :)١176/7(‏ كتاب البيوع: باب التهي عن المحاقلة والمزابنةء 
الحديث (2»)15735/86 وأبو داود (194797/7): كتاب البيوع: باب في المخابرة» الحديث 
(0)7505 والنسائي (۲۹1/۷): كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم» وابن ماجة 
(۲/ ع كتاب التجارات: باب بيع الثمار سنين والجائحة» الخديث (۲۲۱۸)ء والترمذي 
(305/5): كتاب البيوع: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة» حديث 2»)١81(‏ وابن الجارود 
ص :)٠١5(‏ باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره» الحديث (۹۸٥)ء‏ والبيهقي :)٠٤/٥(‏ = 


#۸ ا ل اتان 

عقد المُزابتة"“ والمُحاقَلَة"“ باطل . 

فالمُزابتة : بيع الوْطَّب على الشجرة بالتمر على وَجْهِ الأرض؛ باعتبار الخَرْصٍ . 

والمُحاقّلة: بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقياً. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما المُحَاقَلَةُ؟ قال: المحاقلة في الحَرْث كهيئة المُزابنة 
في النّخْلِ؛ سواء بيع الزرع بالقمح» قلت: أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: 
7 إفرف 

أما إذا باع قَصِيلَ الجئطة قبل اشتداد حبه؛ سواء تَسَتْبَلء أو لم يَتَسَنْبّل بالحنطة النقية - 
يجوز؛ لأن القصيل غير مأكول؛ كبيع ابن“ بالحنطة يجوز. 

وعند مالك رحمه الله -: المحاقلة“ اسْيِكرَاءٌ الأرض بالثلث والربع» والمُزابئة : 


= كتاب البيوع: باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوزء من حديث جابر بن عبد الله 
قال: «نهى رسول الله ية - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة» وعن الثنيا ورخص فى 
العزاياةء ‏ لفظ مسل» .وقال التزمذي: .هذا ديك خسن متحي ولخريه البخاري-(6/ 34 51): 
كتاب الشرب والمساقاة: باب حلب الإبل على الماءء حديث (۲۳۸۱)ء ومسلم (۳/٤۱۱۷)ء‏ كتاب 
البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة»؛ حديث (۸۲/١١١٠)ء‏ والشافعي (۲/ )٠١١‏ رقم (١٠٠٠)ء‏ 
والنسائي (۷/ 77)» كتاب البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» وأحمد (۳/ )۳٠۰‏ من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله ب - نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع الثمر حتى 
يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا. 

)١(‏ المزابنة: شراء التمر على رُؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض. قال الأزهري: وأصله من الزيْن» 
وهو: الدّفعء كأ كل واحد من المُتبايعيْن يَزْنُ صاحبه عن حقه بما يزدادء منه: يقال: ناقة زبُونً: إذا 
كانت تدفع حَالبَها برخلهاء وحربٌ زبونٌ: يدفع منها إلى المَوتٍ. ينظر: النظم المستعذب .)٠٤١ /١(‏ 

(۲) المحاقلة: فيها أقوال: أحدها: (اكتراء) الأرض بالحنطةء هكذا جاء مفسّراً في الحديث. وقال قومٌ: 
هي المزارعة بالثلث والربع. وقال أبو عبيد: هو بيع الطعام» وهُو في سببه بالبر» مأخوذ من الحقل» 
وهو الذي يُسمّى الْقَراح بالعراق. قال في البّيان: القراح: مثل الحقل. وقال الجوهري: القراح: 
المزرعة التي ليس عليها بناءء ولا فيها شجرء والمحاقل: المزارع» ويقال: حقل أي: ازرع» ويقال: 
«لا نبت البقلة إلا الحفّلة». ينظر: النظم المستعذب .)٠٤٠/۱(‏ 

(۳) ينظر: الحديث السابق. 

(5) التبْنُ: ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه تُعْلَف الماشية. والجمع: أتبان. ينظر: المعجم 
الوسيط /١(‏ 47). 

(0) المحاقلة لغ : بيع الطعام في سُنْيلِه. 1 
وقيل: اشتراء الزَّرْعَ بالحنطة. وقيل: بيع الزرع قبل صلاحه من الحقل وهو الزرع. وقيل: المزارعة 
بالثلث والربع وغيرهما. ر 
وقيل: كِرَاءُ الأرض بالحنطة كذا في «المغرب». انظر: المصباح المنير /١(‏ 227575 القاموس المحيط = 


كتاب البيوع 


۳۹4 


ضمان الصبرة بقدر معلوم؛ مثل: أن يقول: أضمنٌ لك صبرتك هذه بعشرين صاعاً» فإن زاد 
فلي» وإِنْ نقص فعلي؛ وهذا بالاتفاق حَرامٌ ؛ لأنه قمار ومخاطرة . 


5 ذكره من تفسير المحَاقلة: أنها استكراء الأرض بالثلث والربع - جاء ذلك في 
برة277؛ وكل منهي عنه. 


روي عن جابر - رضي الله عنه ‏ أن رَسُول الله كل - «نهى عَنٍ المُرَابنة» . 


)/ 14(« المطلع (۲۰). والمغرب (۱/ ۲۱۷). 

أصطلاحا : 

عرفها الأحنافٌ بأنها : بيع الجنطة في سُنْيْلِهَا مثل كيلها خَرْصاًء وزاد الكاساني : لا يدري أيهما أكثر. 
عرفها الشافعية بأنها: اشتراء الزن بالحنطة» واستكراء الأرض بالحنطة» وفسّرها الإمام الشافعي في 
«الأم»: «أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة) . 

عرفها المالكية بأنها : شراء ارزع بالحنطة» وتطلق أيضاً على استكراء الأرض بالحنطة . 

عرفها الحنابلة بأنها : بي لحب في سَنْبْلهِ بجنسه . 

انظر: الهداية (/ ٤٤)ء‏ البحر (5/ 87)» بدائع الصّنائع ».)١94/5(‏ فتح القدير (5/ ١۹٠)ء‏ المجموع 
(۳۳۹/۹) الأم (۹۲/۳)ء مغني المحتاج (۲/ .)٩۳‏ نهاية المحتاج »)١955/5(‏ الموطأ (1/6٤٤)ء‏ 
المنتقى »)۲٤٠١ /٤(‏ المغني »)٠١/(‏ غاية المنتهى .)٠١٤/۳(‏ 


)١(‏ المخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع ونحوه» مشتق من الخيارء وهي الأرض الرخوة ذات الحجرة» 


ويقال: أرض خبرة وخبراء» وير برَ الموضع» قال : 

أخاف إذا وتا ا ماري وح الركب أن لا تحمليني 

كان ابن الأعرابي يقول: أصل المخابرة من خَيبر؛ لأن النبي - ية - حين غلب عليها على النصف» 
فقيل : خابرهم. ينظر: النظم المستعذب .)71460/١(‏ 


(۲) العرايا: 


لغة: واحدتها عريةء وي ای ااا چا والإعراء أن يجعل له ثمرة عامهاء 
فقال بعض العرب: منا من يعري» وهو أن يشتري الرجل النخل» ثم يستثني نخلة» أو نخلتين . 

قال الأزهري: ويجوز أن تكون العرية ا من: عرى يعري كأنها عريت من جملة التحريم» وأعرى 
فلاناً فلاناً ثمرة نخلة إذا أعطاه إياها يأكلها يُطباً: وليس في هذا بيع إنما فضل ومعروف. وقيل: هن 
من عراة يَعْرُوه إذا قصده. أو من: عرى يعري. إذا خلع ثوبه» وأعراه النخلة: وهبه. انظر: الصحاح 
«(TETE/Y‏ تاج العروس ( 1° 6( لسان العرب (۲۷۸/۱۹). 

واصطلاحاً: 

هي عند الأحناف: العرية عند الأحناف محمولة على الهبّة والعَطيّة وا سم البيع وقع عليها مجازاًء عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: : معنى العربة أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نل فلم يسلم ذلك 
إليه حتى يظهر له ألا يمكنه ذلك» فيعطيه مكانه خرصاً ثمرأء فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد. 


ع 


كتاب البيوع 
والمُزابنة : ب بيع التمر بالتمر» إلا أنه رخص في العَريّة”" . 
بيع العرايا جائز؛ وهو: أن يبع رطب نخلة أو نخلتين؛ باعتبار الخَرْص بقذر مكيلته 
من الكَمْرِ. 

سميت عريّة : لأنه يُعرى: أي يفرد نخلة أو نخلتين ببيع رطبها. . 

وعند أبي حنيفة» ومالك: العّريّة: أن يُفْرد نخلة أو نخلتين؛ فيهب ثمرتها لرجل؛ 
حتى يجتني كل يوم» ثم يتأذى بدخوله حائطه . 

فعند مالك: يشتريها منه بِخَرْصِهِ تمرأء ولا يجوز ذلك لعَيْر صاحب الحائط . 

وعند أبي حنيفة : يجوز أن يشتريها مَجُاناً» ويجوز أن يعطيه بِخَوْصِها تمْراً. 

والعَرِيّة رخصة استثناها رسول الله ية - من المزابنة؛ لحاجة الفُقّراء إليه. 


روي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه ‏ أنه سَمَّى رجالاً محتاجين من الأنصار شَّكوا 
إلى رَسُول الله ية - أن الوُْطبَ يأتي» ولا فقد بأيديهم يبتاعون به رُطباً يأكلونه. مع الناس» 
وعندهم فُضُولٌ من قوتهم من الكّمر؛ فرخص لهم أن يَبَِاعُوا العَرَايا بَحَوْصِها من اة : 


وهي عند المالكية: في النخل وفي جميع الثمار كلها مما يبس ويدّخرء مثل العنب والتين والجوز 
واللوز» وما أشبهه 
وهي عند الشافعية: التي رخص رسول الله - ي - في بيعها أن قوماً شكوا إلى رسول الله - لو - أن 
الطب يحضر ولیس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا وَرِق» وعندهم فضول تمر من قوت سنتهم» 
فرخص لهم رسول الله - بل - أن يشتروا العرية بخرصها تمراً يأكلونها رطباً» ولا يشتري من العرايا إلا 
أقل من خمسة أوسق. 
CI‏ الريوج لكاو E‏ عسي ارد فيبيعها بخرصها من التمر 
لمن يأكلها رُطباً. . 
انظر: تبيين الحقائق /٤(‏ ۸٤)ء‏ بدائع الصنائع (047/7)» الحجة على أهل المدينة (۲/ 420147 البحر 
الرائق (5/ ۸۲)ء المدونة (٤/۸١۲)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱۷۹/۳)ء الأم (۳/٦٥)ء‏ 
المهذب .)۲۸١/١(‏ مغني المحتاج (۲/ 2)97 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٤/۷١٠)ء‏ المغني 
»)٥/4(‏ كشاف القناع (7/ 194). 

(۱) ينظر: حديث جابر السابق. 

(۲) أخرجه مالك (1۱۹/۲ - )٠٠١‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العرية» الحديث (١٤٠)ء‏ وأحمد 
( 1 ۲ ۸7 ۸۸ ۰۱۹۰ ۹۲ء والبخاري /٤(‏ ۳۷۷)ء كتاب البيوع: باب بيع الزبيب 
بالزبیب» الحديث (۲۱۷۳)» وفي )۳۸٤ - ۳۸۳ /٤(‏ باب بيع المزابنة» الحديث (5185) و (1188) وفي 
)٠١ /0(‏ كتاب المساقاة؛ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» الحديث (۲۳۸۰)» 
ومسلم »)١١19/7(‏ كتاب البيوع: باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء الحديث 
(5/©) وأو داود (/551-509)؛ کتاب 0 باب: في بيع العراياء الحديث (۳۳۹۲)» 


١ 


كتاب البيوع 

وهذه الرخصة وإن جاءت بسبب الفقراء» فالحكم لا يختص بهم» بل يعم كل الفقراء 
والأغنياء جميعاً؛ على الصحيح من المذهب؛ كالرّهل في الطواف [والاضطباع]”'' أمر به 
إظهاراً لاقوة مع الكفار» ثم عَمَّ جميع الأزمنة. 

وبيع العَرَايا جائز فيما دون حَمْسة أوسق”"' من التمر» ولا يجوز في أكثر منها. 

وهل يجوز في خمسة أوسق؟ فعلى قولين مَنْشَّوهما من شك الراوي في الحديث؛ 
وهو ما روى مالك عن داود بن الحصين”"؛ عن أبي سفيان”*' مولى ابن أبي أحمد» عن ابي 
هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ا - «آرخصَ في بیع الْعرَايا فيما دون ن خمْسة 
أَؤْسُق» . أؤ ‏ في مْسة أؤْسُتقٍ الشك 2 من داود" 


= والترمذي (/ »)٥۹١‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في العراياء الحديث »)۱١١۲(‏ والنسائي (3۷/۷( 
كتاب البيوع: باب: بيع الكرم بالزبيب» وباب بيع العرايا بخرصها تمرأء وباب بيع العرايا بالرطب» 
وابن ماجه (۲/ )۷٦۲‏ كتاب التجارات» باب بيع العرايا بخرصها تمراًء الحديث (۲۲۹۹)ء والدارمي 
(238/5». والحميدي (۳۹۹). وابن الجارود .)1٥۸(‏ والطبراني في «الصغير» »)2757/١(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۲۹/6)» والبيهقي )7١/5(‏ عن زيد بن ثابت. 

)١(‏ سقط في ظ. 

۳( الوسق : : في اللغة: الأصل في الوسق الحمل مطلقاً وقال الخليل بن أحمد .هو حمل بعبرء والوسق أيضاً 

ضم الشيء إلى الشيء ويراد به الكيل . 
وفي الاصطلاح: الوسق بالفتح ستون صاعاً وهو عشرون وثلاثمائة رطل عند أهل الحجاز وثمانون 
وأربعمائة رطل عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 
وقال المقريزي: والوسق ستون صاعاً بصاع النبي ‏ بء - وذلك عشرون وثلاثمائة رطل عند الحجازيين. 
ينظر : المقادير الشرعية ص ۱۸١‏ . 

() داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان أبو سليمان المدني» عن أبيه وأبي سفيان مولى ابن أبي أحمدء 
وعنه ابن إسحاق ومالك ومحمد بن جعفر .بن أبي كثير» وثقه ابن معين والنسائي. 
قال ابن حبان: :كان يذهب مذهب الشراةء قال 0 مات سنة خمس وثلاثين ومائة» وله في 
البخاري فرد حديث . ينظر الخلاصة ٠٠١٠/١‏ . : 

(5) أبو سفيان الأسدي مولى ابن أبي أحمد» اسمه: وهب» عن أبي هريرة وأبي سعيد وعنه داود بن الحصين 
وحبيب بن أبي ثابت» 52000 ينظر الخلاصة ۲۲۱/۳ . ۰ 

(5) السك : الروك ين كم لا يرجح العقل أحدهما على الآخر. ينظر: المعجم الوسيط .)٤۹۳/١(‏ 

) 417 /٤( والبخاري‎ »)١5( كتاب البيوع؛ باب ما جاء في بيع العرية» الحديث‎ )١7١ /۲( أخرجه مالك‎ )١( 
)050/0( وفي‎ )۲٠۹١( كتاب البيوع؛ باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة؟» الحديث‎ 
كتاب المساقاةء باب الرجل له ممر أو شرب في حائط أو في غل الحديث (۲۳۹۲)؛ ومسلم‎ 
وأبو‎ »)٠١٤١/۷١( كتاب البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء الحديث‎ ۷١ /۳( 
كتاب‎ )٥۹١ /۳( باب : في مقدار العرية» الحديث (77714)» والترمذي‎ ٠ داود (۳/ 177) كتاب البيرع‎ 
كتاب البيوع» باب: بيع‎ )١18/17( البيوعء باب: ما جاء في العراياء الحديث (١١۱)ء والنسائي‎ 
كتاب البيوع» باب: العراياء والبيهقي‎ )۳١/٤( العرايا بالرطب» الطاري في شرح معاني الآثار‎ 

التهذيب / ج ٣‏ / م۲1 


! كتاب البيوع 

وأصح القولين: هو اختيار المزني؛ أنه لا يجوز في خمسة أؤْسُقَ؛ لأن الأصل تَخريم 
بيع الرطب بالتمر؛ فلا يباح بالشك» وإنما لا يجوز أن يزيد على هذا القَدْر فى صَفْقَةٍ 
واحدة. فلو كان في حائطه ألف وَس من التمرء وباع الكل بَيْعَ العرايا بعقود مختلفة في كل 
عقد أقل من خمسة أوسق ‏ جاز؛ سواء باع من واحد» أو من جماعة فى مجلس واحدء أو 
في مجالس متفرقة . 

ولو باع الرطب رجل من رجلين بالتمر صَفْقَةَ واحدة - يجوز فيما دون عشرة أوسق» 
ولا يجوز في أكثر» وفي العشر قولان. 
ش ولو باع رجلان من رجل» فعلى وجهين: 

أصحهما : حُكمه حكم ما لو باع رجل من رجلين؛ لأن الصفقة تَتعدّد بتعدد البائع ؛ 
كما تتعدد بتعدد المشتري؛ كما فى الرد بالعيب. 

والثاني : وبه قال صاحب التلخيص -: حكمه حُكُمٌ ما لو باع واحد من واحد لا يجوز في 
اکن من مسة او اعتباراً بمشتري الرطب؛ لأن الرخصة جاءت لحاجة المشتري إلى 

ولا يجوز بَيْعٌ العرايا إلا بعد الخرص؛ لأن النبي - ية - رَخَصَ أن يَبْتَاعوا العَرَايا 
ِخَرْصِهَا مِنَ الكمْرِ؛ مَيِْيفُ الحَارِصُ بِالتَخْلَة يمول رُطَبْهَا ذا وَإِذَا صَارَ ترا تَحْصُلُ نة 


و 
r‏ 


زعة أوسقء يريع أزبعَة أَؤسُتي مِنّ اگنر كيلا . 
ويجب التقابض في المجلس؛ وهو أن يسلم التمر إلى البائع بالكيل» والبائع يخلي 
وإن كان التمر غائباًء فباع الرطب بِكَيْلِهِ في الذمة» ثم أحضرء وکال عليه في المجلس 
- جازء ثم إن لم يظهر بينهما تفاوت؛ بأن أكل مشتري الرطب الرطب» فذلك وإن جففه 
مشتري الرطب فخرج متفاوتاً؛ فإن كان التفاوت قَدْر ما يقع بين الكَيْلَيْن ‏ لا يضرء وإن كان 
أكثر فالعقد باطل . 
وقيل: يصح في الكثير بِقَدْر القليل» ولمشتري الكثير الخيارٌ؛ لأنه لم يسلم له 


۲ 


حخسعة 


2 


ولو باع الؤْطب على التّخل بالرطب على النخل» أو بالرطب على الأرض باعتبار 


)١١/0( =‏ كتاب البيوع» باب ما يجوز من بيع العراياء كلهم من طريق مالك عن داود الحصين عن أبي 
سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة به. 


الخرص في قدر العَرِيّة ‏ المذهب: أنه لا يجوز؛ لأنه لا حَاجَة إلى مثل هذا البيع» فإن من 
له رطب قَلَّ ما يشتري الرطب. 


وقال ابن حَيْران: يجوز؛ لأنه قد يشتهي من رطب جاره. 

وقيل: إن اختلف النوعان يجوزء وإن انَّفقا فلا. 

أما إذا باع الؤُطب على الأرض بالتمرء أو بالرطب على الأرض - لا يجوز؛ لأنه جُوّز 
لحاجة المشتري إلى الرطب؛ حتى يأكله على مَدٌ الأيام طَريًا مع الناس» ولا يحصل ذلك من 
الرطب الموضوع على [وجه]“ الأرض؛ لأنه يتسارع إليه الِجَفافٌ؛ ولأن المَخْصّوص لا 
يقاس عليه غيره. 

ويجوز بيع العَرَايا في العنب؛ كما يجوز في الرطب» ولا يجوز في سائر الثَّمَارِةِ على 
أصح القولين؛ لأن الخَرْص لا يتأتى فيها؛ لتفرق ثمارها في تَصَاعِيف أوراقها؛ بخلاف 
التب والرطب» فإن ثمرتها عَنَاقِيدٌ مُتَدلِيةٌ ظاهرة يمكن خَرْصُهًا . 

ولو باع الوْطبَ على الشجر بجنس آخر من الثمار على الشجرء أو على الأرض - 
يجوز من غير الخرص؛ قل أو كثر» ويتقابضان. 

باب بيع الطَعَام قَبْلَ أنْ يُستَؤْفى 


روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن رسُول الله - کل _ قال: «مَنِ بتاع 
EE,‏ 


o87 
ت‎ 


ff‏ اسه - سه ووس ع 
طعاماء» فلا يَبِعْهُ حى يَسْتَوْفِيَة)) ويروى: «حتّی 


)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) أخرجه مالك (۲/ )٦٤١‏ كتاب البيوع: باب: العينة وما يشبههاء حديث ».)5١0(‏ والبخاري »)۳٤٤/٤(‏ 
كتاب البيوع: باب الكيل على البائع والمعطي؛ حديث (51771): (544/5).: كتاب البيوع: باب بيع 
الطعام قبل أن يقبض» حديث (7175), ومسلم (۳/ ۱۱۹۰ »)١11-‏ كتاب البيوع: باب بطلان بيع 
المبيع قبل القبض» حديث (55/ »)١15177‏ وأبو داود (۳/ )77٠١‏ کتاب البيوع : باب في بيع الطعام قبل أن 
يستوفي» حديث »)۳٤۹۲(‏ والنسائي (۷/ »)۲۸١‏ كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي» وابن 
ماجه (۹/۲٤۷)ء‏ كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض» حديث (75؟57), 
والدارمي (؟/؟50 - )۲٥۳‏ كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الطعام قبل القبض» وابن طهمان في 
«مشیخته) (ص - ۲۱۳) رقم (۱۷۷). وأبو يعلى (۱۷۳/۱۰) رقم »)٥۷۹۸(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار؛ /٤(‏ ۳۷)» باب ما ينهي عن بيعه حتى يقبض وفي «مشكل الآثار؛ (۲۲۱-۲۲۰/6)ء 
وأحمد (۲/ ۲۲)» والبيهقي (717/0)؛ كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي والبغوي 
في «شرح السنة» /٤(‏ ۲۷۸ - بتحقيقنا) من طريق نافع عن ابن عمر به. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 


أخرجه مالك (۲/ )٦٤١‏ کتاب البيوع : باب العينة وما يشبههاء حديث »)5١(‏ والبخاري 6۷/0( = 


= كتاب البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» حديث (۲۱۳۳)ء ومسلم :4)١171/7(‏ كتاب 
البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» حديث 2)١67١/88(‏ والنسائي 1/7١‏ والطيالسي 
(514/1- منحة) رقم (۱۳۲۲)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۳۷)» وأحمد (؟/21457 9ه). 
والبيهقي (5/ .)۳٠١‏ كتاب البيوع: : باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي من طريق عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر به. 
وللحديث أيضاً طريق ثالث عن ابن عمر. 
أخرجه أبو داود (/751) كتاب البيوع: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» حديث (49405*), 
والنسائي (87/70؟) كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي» 
والطحاوي .)۳۸/٤(‏ وأحمد »)۱١١/۲(‏ والبيهقي )۳۱٤ /٥(‏ كتاب البيوع : باب قبض ما ابتاعه كيلا 
بالاكتيال من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر به. 
وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر. 
حديث ابن عباس . 
أخرجه البخاري )۳٤۹/٤(‏ كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقبض» حديث »)۲٠۴١(‏ ومسلم 
(١١١ - ۱104/8‏ كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع 8 القبض› حديث (2079 ,)1676/8٠‏ 
وأبو داود (۳/ 01737 كتاب البيوع: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» حديث »)۳٤۹۷(‏ والنسائي 
(0/ ) كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي» والترمذي (287/5) كتاب البيوع: باب ما 
جاء في كراهية بيع الطعام حتى یستوفیه» حديث »)١7141(‏ وابن ماجه (۲/ 744) كتاب التجارات: باب 
النهي عن بيع الطعام» حديث (۲۲۲۷). وأحمد 1 ۲۷۰). والشافعي (۲/ »)۱٤١‏ كتاب 
البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع رقم .)٤٧١(‏ والطيالسي (7707)» والحميدي )73835/١(‏ رقم 
(2604» وابن الجارود (307): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۹/9 والبيهقي (0/ 17*) 
كتاب البيوع : باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفي والبغوي في اشرح السنة» /٤(‏ ۲۷۹ - بتحقيقنا) 
ا ارك رتو لعو : أما الذي نهى عنه رسول الله - علد - فهو الطعام 
أن يباع حتى يستوفي . 
قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
- حديث أبي هريرة. 
أخرجه مسلم (11777/7) كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» حديث oA ٠(‏ 
وأحمد (۲/ ۳۳۷) من طريق سليمان بن يساز عن أبي هريرة أن رسول الله - ي - قال: «من ابتاع طعاماً 
فلا يبيعه حتى يقبضه)» . 
حديث جابر. 
أخر جه مسلم )١١7/79(‏ كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. حديث »)٠١۲۸/٤١(‏ 
وأحمد (۳/  )۲‏ والبيهقي (717/5) كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي من 
طريق أبي الزبير أ نه سمع جابر يقول: كان رسول الله - يك - يقول: «إذا أبتعت طعاماً فلا تبعه حتى 


-. 


تستوفيه) . 


1 


كتاب البيوع ش ١‏ 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أَمَا الَذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله - ية - فهر 
الطَعَامُ أَنْ يبَاعَ حَنّى ل E‏ 

وقال ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله”". 

من اشترى شيئاً» لا يجوز له بيعه قبل أن يقبضه؛ عقاراً كان أو مَنْقُولاً باع بإذن البائع 
أو بغير إذنه» أدى الثمن أو لم يؤده. 

وجوز أبو حنيفة بيع العقّار قبل القبض . 

وقال سعيد بن المسيب: والحسن وأحمد: ما ليس بمَكيل» ولا مَوْرَونَ يجوز بيعه قبل 


وقال. مالك: إن اشترئ طعاماً كيلدٌ» لا يجورٌ بيعه قبل القبض . 

أما إذا اشتراه جُزافاً أو غير الطعام» يجوز. 

ولو وهب المَبيع قبل القبضص» أو رهنه» أو أقرضه» أو تصدق به فعلى قولين: 

والثاني: يجوز إن كان بعد أداء الثمن؟ بخلاف البيع؛ لأن التسليم فيه مُسْتَحنٌّ؛ وهو 

وفي هذه العقود التسليم غَيْرُ مستحق» وا لمقصود فيها يَتَوقّفٌ على قَبْضٍ امهب من 
الواهب» فجاز أن يتوقف على قَبْض الواهب . 

ولا خلاف أن هذه العْقُود لا تكون قبضاً ما دام المبيع في يد البائع» بل إذا قلنا: : تصح 
هذه العقود. فإذا قبضه المشتري» ثم سلم إليه تمت هذه العقود. 

وكذلك إذا قبضه المتّهبٌ أو المرتهن» أو المستقرض بإذن المشتري من البائع - تم 
البيع , وتمت هذه العقود. 

ولو E‏ الشف كي لفان ايت 

وكل عقد منعناه قبل القبض فلو عقده بإذن البائع لا يصح أيضاً لحق الشرع . 

وإن كانت جارية؛ فزوجها قبل القبض» صح 597 لأن التسليم فيه غَيْرُ واجب 
وإذا دَخَل بها الزَّوْجَ لا يكون كَقَبْض' المشتري؛ لأنه يقبض المنفعة بحُكم النكاح لا العَيْنِ ؛ 


(1) تقدم وينظر الحديث السابق. 
(۲) ينظر الحديث السابق . 


٦‏ سسب ب بعل ب بح كتاب البيوع 
بخلاف المتهب ؛ فإنه يَقبِض العَيْنَ بحكم الملك. 

ولو أعتق المبيع قبل القبض» يعتق؛ لأن العتق له غَلَّبة؛ بخلاف البيع؛ بدليل أنه لو 
أعتق العبد الآبق يجوز» ولو باعه لا يجوز. 

وقيل: إن أعتق قبل توفية الثمن» وكان الثمن حالاً» فهو كإعتاق المرهون؛ لأن حَبْس 
المبيع ثابت للبائع ؛ لاستيفاء الثمن؛ كالمرتهن يحبس المرهون؛ لاستيفاء الدَّيْنَ. والمذهب 
هو الأول؛ بخلاف الرهن؛ لأن عقد الرهن لِلْحَجْرٍ عن التصرف» والراهن حَجَرَ على نفسه 
التصرف برهنه. فامتنع عِنْقَهُ والشراء لإطلاق التصرف» غير أن بيع لم ينفذ؛ لعدم القَدرة 
على التسليم» ونفوذ العتق لا يستدعي القدرة. 

قلت: ولو استولد المُشْتري الجارية قبل القبض» أو استولدها أبوه» نفذ» وحصل 
القبض ؛ لأن الاستيلادَ أقوى من العثق؛ لأنه فعل؛ بدليل أن استيلاد المجنون والأب ينفذ» 
وعتقهما لا ينفذ. ولو كاتبه قبل القبض» لا يصح. 

ولو باعه المشتري من البائع قبل القبض صح أو أجره منه فالمذهب: أنه لا يصح ؛ 
كما لو باع من غيره» أو أجر. 

وقيل: يجوز؛ لأن التسليم غير مُتَعَذَّر؛ كَبَيع المغصوب من الغاصب يجوز؛ وكبيع 
الدّيْن ممن عليه يجُوز» ولا يجوز من غيره. 

ولو وهبه من البائع» أو رهنه» فالصحيح: أنه على قولين؛ كما لو رهنه» أو وهبه من 
غير البائع . 

وقيل: لا تصح هذه العقود مع البائع قولاً واحداً؛ لأنه لا يجوز أن يكون نائياً عن 
المشتري في القبض؛ بخلاف الأجنبي. 

فإن قلنا: يصح مع البائع» فإذا أذن له في القبض؛ فقبض مالك في الهبة» وفي الرهن 
يتم الرهن ولا يزول ضمان العقد حتى إذا تلف في يده ينفسخ العقد”"' . 

وإذا رهنه من البائع بالثمن الذي اشتراه به قبل القبض - نظر: إن كان الثمن حالاً لا 
يجوز؛ لأن حق الحبس ثابت له. 

وإن كان الثمن مؤجلاً قلت: هو كما لو رهن منه بِدَْنِ آخر. 

قصل في لقب 


1 م 


روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله 


. في ظ: البيع‎ )١( 


۷ 


كتاب البيوع 
- 4ة - يتبايعون جُزافاً - يعني : الطعام - يضربون أن يَبيعُوه في مكانهم؛ حتى يؤوه إلى 
اله . 


قبض كل شيء على حَسب ما يليق به» والمرجع فيه إلى العادة؛ فإن كان شيئاً خفيفاً 
من دراهم أو دنانير أو ثوب ونحوه ‏ فيقبضه باليدء وإن كان ثقيلاً» فينقله إلى مكان آخر. 

وكذلك الطعام يشتريه جُرَافاًء فإن اشتراه مُكايّلة أو مُوازنة؛ فقبضه» نقله بالكيل أو 
الوزن» وإن قبضه جُرَافاً كان فاسٍداً» غير أنه دخل في ضَمانِهِء ولا يتصرف فيه. 

وإن كان رقيقاً أمره بالانتقال عن موضعه» وإن كان داب يقُودُها أو يَسُوقُهاء وإن كان 
عقاراً أو شجراً ثابتاً أو ثمراً باعه على الشجرة قبل أوان الجُذاذ؛ فقبضه بالتخلية بينه وبين 
المشتري» وتسليم مفتاح الدار إليه. 

ولا يشترط حضورهما المبيع. 

وقیل: يشترط خضورهما. 

وقيل: يشترط حضور المشتري دون البائع؛ فإن جوزنا مع الغيبة» هل يشترط مُضِيُ 
زمان يمكن المصير إليه؟ فيه وجهان. 


)١(‏ أخرجه مالك (541/5) كتاب البيوع : باب العينة وما يشبههاء حديث »)٤۲(‏ ومسلم (۳/ )١١1١‏ كتاب 
البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» حديث (۳۳/ »)٠١۲۷‏ والنسائي (۷/ ۲۸۷) كتاب البيوع: 
باب بيع ما يشتري من الطعام جزافاً. . . » وأحمد »)07/١(‏ والبيهقي )7١4/5(‏ كتاب البيوع) باب 
قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقلء من حديث ابن عمر» وليس عندهم ذكر 
الجزاف . 
وأخرجه أبو داود (۳/ ۷۹۰ 41/) كتاب البيوع: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي. حديث )۳٤۹۳(‏ 
من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كنا في زمن رسول الله ية - نبتاع الطعام فيبعث إلينا من 
يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ‏ يعنى جزافاً. 
وهذه الزيادة مدرجة في 'الحديث. ١‏ 
وقد زاد ذكر الجزاف عبيد الله بن عمر. 
أخر جه مسلم (۳/ (۱١١١‏ كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض»› حدیث(٤۳/ .)٠١۲۷‏ وأبو 
داود (۳/ 8/71 - 57ل كتاب البيوع: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» حديث »)۳٤۹٤(‏ والنسائي 
(38137/0) کتاب البيرع: باب بيع ما يشتري من الطعام جزافاًء وابن الجارود في «المنتقى' رقم (501)» 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (8/4)» والبيهقي )۳٠١/٥(‏ كتاب البيوع» باب: قبض ما ابتاعه 
جزافاً بالنقل» كلهم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 
وأخرجه بذكر المجازفة أيضاً. 
البخاري )۳٤۷ /٤(‏ باب ما يذكر في بيع الطعامء حديث (۲۱۳۱)» ومسلم )1١171/7(‏ كتاب البيوع: | 
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (58/ 221917 والنسائي (۷/ 00741 والبيهقي (0/ 14) كتاب ٠‏ 
البيوع: باب قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل» كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. 


۸ كتاب البيوع 


000 رفيا ملاع 
النيت: 

والتخلية في المّنقول لا يكون قَبْضاً؛ لآن قله ممكن. 

ولو اشترى دارا وفيها أمتعة مع الأمتعة صَفّْقَةَ واحدة؛ فخلى البائِعٌ بينه وبينها حصل 
القَبْض في الدارء ولا يحصل في الأمتعة؛ حتى ينقلها. 

وقيل : Eh‏ والأول أصح؛ فإذا نَقَل المَتَاعَ من زاوِية إلى أخرى في تلك 

ولو نقل المشتري المبيع في دار البائع من زاوية إلى أخرى - نظر: إن فعل بإذن 
البائع » حصل القبض» وصار كأنه استعار [تلك]”'' الزاوية التي تقل إليها من البائع . 

وإن نقل دون إذنه» لا يحصل القَبْضُ؛ حتى لا يجوز أن يتصرف فيه» لكن دَخَل في 
ضمانه؛ سواء كان بعد توفية الثمن» أو قبله. 

ولو قله من .دار الان إل .دار تشه بقن ذه او فقن فا يفي بالك درن زذنه:: 
نظر: إن كان بعد تؤفية الثمن» أو كان الثمَنْ مُوّجَلاًء حَصّل القَنْضء وينفذ تصرفه فيه. 

وكذلك المُككري يجوز له قَبْضٌ ما اكترى دون إذن المكري بعد توفية الكراء أو كان 
الكراء مُوَّجلاً ؛ [كما للمرأة]”'' بعد تسليم النفس قَبْضٌ الصداق دون إِذْن الزوج. 

وإن كان قبل تَوْفية الثمن» والثمن حَالّ» لا يصح قبضهء وعليه رده؛ لأن حى الحبْس 
ثابت للبائع ؛ لاستيفاء الثمنء ولا ينفذ تصرفه فيه› غير أنه دحل فى ضمانه؛ حتى لو تلف 
يستقر عليه الثمن» ولو تَعيّب عنده لا يمكنه رَذٌُه بِعَيْبِ قديم يجده إلا برضا البائع ؛ لحدوث 
العَيْب فى ضمانه . 

ولو جاء البائع بالمبيع ؛ فوضعه بين يدي المشتري - نظر: إن قال المشتري: ضعه 
فوضعه. حصل التسليم» وإن لم يقل شيئاًء أو قال: لا أريده» فوجهان: 

أصحهما : حَصل التسليم؛ لأن التسليم واجب عليه؛ فيقع عن الواجب؛ كالغاصب إذا 


)١(‏ سقط في ظ. 
(0) في ظ: كالمرأة. 


كتاب البيوع ۹ 
وضع المغصوب بين يدي المالك يبرا عن الضمان. 

والثاني : لا يحصل؛ كما لا يحصل الإيداعٌ بمجرد الوّضع بين يدي المودع . 

فإن قلنا يحصل التسليم» ينفذ تصرف المشتري فيه» ولو تلف لا يبطل العقد. 

ولكن لو خرج مستحقّاء لا يجب الضَّمانُ على المشتري؛ لأن ذلك الضمان ضَمَانَُ 
الخصب» والنقل شرط لوجوب ضمان الغصب. 

ولو كان له على آخر دَيْنُ فجاء به» أو بالمسلم فيه؛ فوضعه بين يدي رب السلم 
والدين ‏ هل يَحْصّلُ التسليم؟ يرتب على المبيع : إن قلنا نَّهَ: لا يحصلء فها هنا أولى. وإلا 
فوجهان. والقر: أن ملكه غَيْدٌ متعين في الدَّيْنِ والمبيلم فيه؛ بخلاف المبيع . 

ولو دفع المشتري وعاءً إلى البائع ؛ ليجعل المبيع فيه؛؟ ففعل ‏ لا يحصل التسليم؛ لأن 
قَبْض المشتري لم يوجد» والوعَاء هل يكون مضموناً على البائع؟ نظر: إن كان المبيع متعيناً 
فلا؛ لأن البائع استعمله في مِلّْكِ المشتري بإذنه» وإن كان سَلَّماً أو قَرْضاً فإذا جعله في 
الوعاء» ضمن الوعاء؛ لأنه استعمله في ملك نفسه. 

ولو جاء البائع بالمَبيع؛ فامتنع المشتري عن قبضه ‏ أجبره الحاكم على القبض» فإن 
امتنع أو كان غائباًء قبضه الحاكم» أو يأمر من يقبض عنه؛ ليبرأ البائع . 

وكذلك الغاصب إذا أتى بالمَغْصوب عند غَيْبة المالك» يجب على الحاكم أخذه؛ ليبرأ 
الغاصب. 

ولو وكل المشتري وكيل بقبض المبيع جاز» ولو وگل عبد نفسه أو مكاتبه» يجوز. 

ولو وكل عَبْد البائع» أو أم ولده بإذنه أو بغير إذنه ‏ لم يجز؛ لأن أيدي هؤلاء يَدْ 
البائع ؛ كما لو قال للبائع : اقبض لي من تفسك» لا يجوز. 

ولو وكل ابن البائع أو مكاتيه» يجوز» ولو وكل عبده المأذون له في التجارة» فعلى 
وجهين . 


قلت: والأصح عندي: لا يجوز. 

ولو قال للبائع : وكل مَنْ يَقبض لي عنك يجوزء ويكون القابض وكيل المشتري. 

ولو وكل صبياً بالقبض لم يجزء ولو تلف في يد الصبي» فيكون من ضما البائع؛ 
بخلاف ما لو دفع الوّديعة إلى صبي؛ بإذن المُودع» فهلك عنده ‏ يكون من ضمان المودع ؛ 
لأنا تَجْعل كأن المودع أمره بإتلاف الوديعة» فيكون من ضمان المُودع . 

ولو أمر البائع بإتلاف المبيع ؛ فأتلف. يكون من ضمان البائع .. 


اا م و ل ا کات الیرم 

ولو باع شيئاً والمبيع في يد المشتري» فلا يَحْصّلٌ القَبْض للمشتري قبل توفية الثمن» 
إن كان الثمن حال إلا بإذن البائع . فأما بعد توفية الثمن» اماي وان 
إذن البائع في القبض» ويشترط ممضئٌ إمكان القبض ؛ ؛ على أ صح الوجهين. 

انعا 6 المي ان جارد سحو ا 
ويقبض » ا فإن تلف قبله ينفسخ العقد. 

OT e 

والثاني: لا؛ لأن النقل للإخراج من يَدِ البائع إلى المشتري» والمَبيع هاهنا في يد 
المشتري . 

فإن قلنا: لا يشترط النقل» فهل يشترط أن يَحْضْره ويشاهده؟ فيه وجهان: الأصح: لا 
يشترط . 


LIER‏ 0 ر 0 ىم 
فصل في أقسَام المالٍ المَُسْتَحَقَ للإنسان عند غيْره 
كل ما كان مَضْمُوناً على العَيْر بعقد مُعَاوَضة يتوهم انفساخه بتلفه - لا ينفذ تصرف 
المالك فيه؛ كالمبيع قبل القَبْض؛ حتى لو أجر داره يَوْبِ للاخرء بِيعَّ الثوب قبل القبض» 
ولا للمستأجر أجرة الدار قبل القبض ؛ لأنه ملك المنفعة بعقد معاوضة. 
وهل يجوز للمرأة بَئْعُ عين الصداق قبل القَنِض؟ فيه قولان: 
إن قلنا: ضَمَائْهُ على الزوج ضَمانٌَ عقد» لا يجوز. وهذا أصح. 
وكذلك هل يجوز للزوج يَئْعٌ بَدلٍ الخلع قبل القبض؟ فعلى قولين. 
وكذلك لو صالح عن القَوّد على مال» هل يجوز يَيِعْهُ قبل القبض؟ فعلى قولين. 
أما إذا صالح عن الدية على مال وجوزناء أو كان له على إِنْسانٍ دَيْنُ؛ فصالح عنه على 
عين ‏ لا يجوز بيعها قبل القبض . 
أما ما كان مضموناً على الغير بِعَقّد مفسوخ» ينفذ تصرف المالك فيه قبل الاسترداد؛ 
مثل: إن باع عَبْداً بثوب» وتقابَضًاء ثم وجد بالثوب عَيْباً وفسخ العقد ‏ ينفذ تصرفه في العبد 
قبل أن يسترد» وتصرف البائع في الثوب قبل أن يرد إليه. 
وكذلك إذا قَسّخ البيع بالمََسء وعقد السلم بانقطاع المسلم فيه نفذ تصرفه في 


كتاب البيوع سس ص سأك 
ولو نَقَايَهِا البيع قبل التقابُض» هل ينفذ تصرف كل واحد منهما فيما بَاعَ قبل أن 
يسترد؟ 
إن قلنا: الإقالة فسخ ينفذ. وإن قلنا: بيع فلا. 
وكذلك الشفيع إذا دَقَعَ الثمن وتملك الشقص» جاز له بيعه قبل القَبِض . 
وكذلك ما كان مَضُموناً على الغير لا بعَقّد المعاوضة؛ كالعارية في يد المستعير. 
والمال في يد المُسْتام؛ والمقبوض بحكم البيع الماد والهبة الفاسدة ‏ ينفذ تصرف المالك 


قية . 


وكذلك لو باع المغصوب من الغاصب» أو ممن يقدر على أخذه منه - يجوز. 

فرع: وكذلك ما كان أمانة في يد العَيْر كالوّديعة في يَدٍ المودع» والمال في يد الوكيل 
بالبيع» ومال الشركة في يد الشريك» وفي يد القارض بعد فسخ القراض» والمرهون في يد 
المُرتهن بعد افْتِكاك الرَهْن» والمال في يَدِ المستأجر بعد انقضاء المدة ينفذ تصرف المالك 

ولا يجوز لِلْمُتَهب بيْع الموهوب والمتصدق به قبل أن يقبض؛ لأنه لا يملكه قبل 
القَبْض› ولو وهب لابنه شَيْئاً وسلم» ثم رجعء له عه قبل أن يسترد» وكذلك لو بلغ 

ولو اختطب العَبد واكتسب”' أو أوصى له بشيء - فقبل: ينفذ تَصَوُف السيد فيه قبل 
أن يقبض . 

وكذلك لو رمى إلى صَيٍْ فأزال امْتِنَاعَهُ أو صب شبكة؛ فتعلق بها صيد ‏ جاز بيعه قبل 
أخذه؛ لأنه ملكه . 

ولو وقع في ملكه صيد فكسر؛ حتى لا يمكنه الخروج - فهو أؤْلى به من غيره» ولكن 
للك 

وكذلك لو أَفْرَحَ ر في ملکه» كان أولى به من غیره» ولكن لو باعه لا يصح؛ لأنه 
لا يملكه ما لم يأخذه. 

والموقوف عليه الشجرة يجوز له بيع ثمرتها بعد ما خرجت قبل أخذ الشجرة. 

ولو وَرِث مالا جاز له بيعه قبل أخذه؛ لأن ملكه عليه تام؛ فإن كان مورثه قد 
اشتراه» ولم يقبضه ‏ لم يجز له بيعه ما لم يقبضه؛ لأن المورث كان لا يملك بيعه فى 
حياته . 


.)۷۹۲/۲( الاكتساب: اكتسب المال: أى ربحه. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
ب : ينظر: المعجم الو‎ 
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كتاب البيوع 

:أما إذا اشترى من مورثه شيئاً؛ فمات البائع قبل قَبْض المشتري - نفذ تصرفه فيه؛ لأنه 
لو لم يكن قد اشتراه» كان تصرفه فيه نافذاً. 

فإن كان معه وارث آخرء لم يكن له أن يتصرف في قَدْرٍ حق الآخر قَبْل القبض؛ حتى 
لو لم يكن أدّى الثمن» فللوارث الآخر حَبْسنُ قدر حقه؛ لاستيفاء نصِيبه من الثمن . 

وإن كان على الميت دَيْنّ فحقٌ العُرماء في الثمن» ويجوز بيع الوارث العَيْنَ المشتراة. 

ولو أوصى له بشيء فقبله بعد مَوْت الموصي» نَمْدْ تصرفه فيه قبل أن يقبض» ولو 
تصرف فيه بعد الموت قبل القبول. إن قلنا: يملك بالموت نفذء وإن قلنا: بالقَبُول أو 
موقوف» فلا ينفذ. 

ولو باع واجدٌ من الغانمين نَصِيبَه شائعاً قبل القبض - نظر: إن كان مَعْلوماً جاز؛ هثل : 
إن كانوا عشرة» فالخمس منها لأهل الخمس» وما بقي بينهم على عشرة أسهم؛ فيكون 
نصيبه سهمان من خمس وعشرين» فباعه شائعاً جاز؛ سواء أفرزه السّلطان» أو لم يفرزه؛ 
حتى لو ترك واحد من الباقين حَقّهُ بعد بيع أحدهم نصيبه يكون للآخرين» ولا تَدْحُلُ في 
البيع تِلْكَ الزيادة التي صارت له بالگرك. 

ونص الشَّافِميُ ‏ رضي الله عنه ‏ على أنَّ الأرزاق التي يخرجها السُلْطان للناس يجوز ' 

واختلف أصحابنا فيه: منهم من قال: أراد به إذا وَكَلّ رَجُلاً بقبضه؛ فقبضه وكيلهء ثم 
باعه الموكل - جاز. فأما قبله فلا يجوز؛ لأنه لم يملكه. 


ومنهم من قال: إذا أفرزه السلطان وأعلمهء فباعه قبل أن يقبضه ‏ جاز» ويد الإمام 
يده في الحفظ؛ حتى لو َلِففَ يتلف من حقه. 


ولو دفع ويا أ إلى صَبَّاعْ ليصبغه بأجرة؛ فصبغه ؛ فن كان دع الأجرة از له عه قبل 
أن يسرد وإن كان قبل أن يدفع لا يجوز؛ لأن ٠‏ لِلصَّبَاغْ حَبْسه ؟ لاستيفاء الأجرة ؛ كالمبيع 
قبل القبضء 

وقيل: إن صبغ» لا يجوز بيعه أيضاً إذا كان قد استأجر الصباغ ليصبغه؛ لأن للصباغ 


ولو دفع تَوْباً إلى قَصَّار فقصره» هل له بيعه قبل الاسترداد؟ نظر: إن كان قد دفع 
الأجرة يجوز› وإن كان قبل دفعها؛ فإن قلنا: القِصَّارة عين لم يجز؛ لأن لِلقّضّار حَبْسَهُ؛ 
لأسعفاء ی 


كتاب البيوع ۳ 

وإن قلنا: القصارة أثر جاز؛ لأنه لبس له حَيْسّهُ لاستيفاء الأجرة» وكذلك الدابة 
رها وال 2 : 

قصل في إِجْرَاءِ الكَيْليْنِ في السَلّم 

روي عن الحسنء عن النبي - 6 - أنه ّى عَنْ بيع العام حى يجري فيه الضّاعان» 
يعني : صاع البائع » وصاع المشتري . ْ . 1 

ويروى موصولاً عن أنس وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهه”" . 

إذا أسلم زيد إلى عمرو في طعا وأسلم عمرو إلى بكر في مثله» ثم قال عمرو 
لزيد: احضر مءي؛ حتى اكتاله من بكر لك قفعل ‏ لم يجز؛ لأن عَمْراً لم يقبضه لنفسه» وما 
أخذه زيد مضمون عليه؛ لأنه قبضه بدلاً عن حقهء ولا ينفذ تصرف فيه؛ لأنه قَبْضُ فاسدء 
واقوا فق رعو حو سروه a a‏ 
تَصَوُف عمرو فيه؛ كالمقبوضٌ جُزافاً. 

وها وجه خر آنه له ا دة بكر؛ بناء على ما لو باع نجوم مكاتبه لا يصحء فإن 
قبضها المشتري من المكاتب هل يعتق؟ فيه قولان. 

ولو قال عمرو لزيد: أحضر معي؛ حتى أَكَْالَهُ من بكر لنفسي» ثم تأخذه أنت بذلك 


(1) راض المُهْرَ أي : ذلّله. ينظر : المعجم الوسيط (۱/ ۳۸۳). 

(1) صاع المعدن أي: سبكه. ينظر: المعجم الوسيط (081/1). 

(۳) أخرجه ابن ماجة (۲/ )۷٠١‏ كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض» الحديث 
(۲۲۲۸). والدارقطني (۸/۳)ء كتاب البيوع» الحديث (١۲)ء‏ والبيهقي (١/١٠۳)ء‏ كتاب البيوع: باب 
الرجل يبتاع طعاماً كيلاً فلا يبعه حتى يكتاله لنفسه» من حديث ابن أبي ليلى عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: «نهى رسول الله ية - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان, صاع البائع وصاع المشتري . 
قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۱۸۳): هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
أبو عبد الرحمن الأنصاري. اه. 0 ش 1 

. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 

أخرجه البزار (؟/85)» الحديث (2»)1756 والبيهقي (711/5) كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع طعاماً 
كيلاً فلا يبعه حتى يكتاله لنفسهء من حديث مسلم بن أبي مسلم عن مخلد بن الحسين عن هشام عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «نهى النبي - بي - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون 
للبائع الزيادة وعليه النقصان». 

وقال البيهقي: (إنه غير قوي). ا 

وقال الهيثمي في المجمع :)1١١/5(‏ رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه 
وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 

وكلام الهيثمي فيه نظر فإن مسلماً ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأً. 


٤‏ كتاب البيوع 


الكيل؛ فقبض عمرو لنفسه صحيح» ولا يصح قبض زيد منه بذلك الكيل» ويكون كما لو 
قبض زيد جزافاً. 

فلو كال عمرو على زرَيْدِ بعد قبضه صح» ثم إن زاد أو نقص؛ فتكون الزيادة لعمرو 
والنقصان عليه إن كان قَدْراً يَقعُ بين الكيَْيّن» ولو كان أكثر علم أن الغَلَطَ وقع في الكيل 
. الأول؛ فيرجع على الدافع بنقصانه» ويرد الفضل إليه. 

ولو أخذ الأول؛ وهو عمرو لنفسه في المكيال» ولم يخرجه؛ فسلم إلى زيد كذلك - 
هل يصح في حق زيد؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وهو الأصح عندي: لا يصح؛ حتى يخرجه «من» المكيال» ثم يجعله فيه 
. ثانياً للكيل على زيد. 
والثاني : يصح؛ لأن اسْتِدامَة الكل كابتدائه؛ كما لو اشترى كَل من طعام؛ فأخرجه 
. البائع في مكياله - يجب عليه أخذه» وإن لم يبتدأ كَبْلاً بعد البيع وكذلك لو لم يحضر عمروء 
بل قال لزيد: اذهب إلى بَكْرِء واقبض لنفسك مالي عليه فقبض - لم يصح» وتَبرأ ذمة 
الدافع» على أصح الوجهين. 

ولو قال: اقبضه لي» ثم اقبض مني بذلك الكَيْلء صح قبضه لعمروء وتبرأ ذِمَة 
الدافع » ولا يصح قبضه لنفسه» وإذا قبض لنفسه دخل في ضمَانه . 

ولو قال: اقبض لي» ثم كل مني على نفسك» فقَبْصه لعمرو صحيح» وهل يصح 
اكثيالّةُ لنفسه؟ فيه وجهان: 

الأصح: لا يجوز؛ لأنه لا يكون أميناً على العَيْر فيما يقبض لنفسه . 

فإن قلنا: يصح» برئت ذمة عمرو عن حقه بعدما اتال لنفسه. 


وإن قلنا: لا يصحء فلا تبرأ. 

وقيل : اكتيال زيْدٍ لنفسه أمانة في يده» وبعده مضمون عليه. 
ْ وعلى هذا: لو اشترى صّبْرة نطق مُكابلةَ واكتالهاء ثم باعها مُكايلة ۔ يجب أن يكيلها 
ثانياً على المشتري؛ فإن باعها جُزافاً» لا يجب أن يكيلها ثانياً. 

ولو اشترى صَاعَ حِنْطَوَ فقبضه في المكيال» ثم باع صاعاًء وسلم إليه قبل إخراجها عن 
المكيال ‏ هل يجوز أم لا؟ فيه وجهان. 

ولو أسلم في طعام؛ فدفع المُسَلّم إليه دراهم إلى المُسلّم» وقال: اشتر بها لنفسك 
الطعام الذي لك عَليَ ‏ لا يصح التوكيل ولا الشراء؛ لأنه لا يجوز أن يشتري لنفسه بمال 
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كتاب البيوع 

فإن ذهب واشترى نظر: إن اشترى بعَيْن تلك الدراهم» لا يصح الشراءء وإن اشترى 
في الذمة يقع العقد له» ويجب أن يدفع الثمن من مال نفسه. 

ولو قال: اشتر لي» ثم اقبضه لنفسك ففعل» صح الشراء» ولا يَصِحّ قبضه لنفسه؛ 
لان القبغن لم تخشل لمن وتم له الشراء: فإذا قبض لنفسه دَخَل في ضمانه» وهل کرادت 
الدافع؟ فعلى ما ذكرنا من الوجهيّن . 

الأصح: تبرأ. 

ولو قال: اشر لي واقبض لي» ثم اقبض مني لنفسك بذلك الكَيْل - صح الشراءء 
والقبض للموكل» ولا يَصِحّ قبضه لنفسه. 

وقيل: إن قبْضَهُ لنفسه أمانة في يده وبعده مضمون عليه؛ فلو قال: كل مني على 
نفسك ففعل» ففيه وجهان. 

ولو استحق طعاماً أو شيئاً آخر على إنسان , ببيع أو سلم مُكايلة أو وَرْناً فقبضه جزاف 
أو قال الذي عليه: خذ؛ فإنه كذا كيلاً أو وزناً؛ فصدقه وقبضه - فالقبض فاسد» غير أن 
المعطي تبر برأ ذمته عن مقدار ما يتصادقان عليه؛ لأنه دحل في ضمان الآخذء ولا ينفذ تصرف 
الخد فة راء باع الجميع أو باع القذر الذي يتحقق أنه له؛ لأنه باعه قبل وجود القَبْض 
المستحق بالعَقّدء فإن كال عليه الدافع أو وزن» صح» ونفذ تصرفه فيه . 


ولو كال القابض على نفسه بغيّْر إذن الدافع ‏ لم يصحء وإن كال بإذنه فوجهان: 

الأصح : لا يجوز. ولو أمره بأن يأمر غيره ليكيل عليه جاز؛ لأنه لا يكون قابضاً 
لنفسه من نفسه؛ كما لو وکل ببيع متاعه من نفسه لا يجوزء ولو وَكُلَهُ بان يأمر رَجُلاً؛ِ حتى 2 
يبيع منه يجوز. 

ولو تلف في يده ة قبل قبل الكيْل والوزن؛ فاختلفا؟ فقال الدَّافِعٌ : كان قدر حقك» وقال 
الآخذ: SS‏ فعليك رد الفضل» وقال القابض: لم 

ولو اشترى طعاماً كيلا؛ فأخذه وزناًء أو اشتراه وزناً؛ فأخذه كيلا - فهو كما لو أخذ 
جزافاً. ولو قبضه بالکَيْل أ و الوزن؛ كما اشترى. a‏ إن 
كان يدعى نقصاناً قليلاً يقعٌ مثله في الكيل يقبل» وإن ادعى أكثر هل يقبل؟ فيه قولان: 


أحدهما: لا يقبل» والقول قول الدافع مع يمينه؛ لأن الظاهر أنه أؤفاه؛ بخلاف ما لو 
كان القبض فاسداً كان القَوْل قَوْل القابض في القدر. 


٦‏ كتاب البيوع 

والقول الثاني - وهو قول أبي حنيفة: القول قَوْلٌ القابض؛ لأن الأصل اشتغال ذِمَة 
الدافع بحقه؛ وهو الأصح عندي. 

وكذلك لو دفع إليه ديناراً عن حق له عليه؛ فجاء به رَدِيئَاً وقال: هذا ما دفعته إلى 
وأتكر الدافع ‏ فالقول قول مَنْ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: القول قَوْلَ الدافع مع يمينه. 

والثاني - وهو الأصح عندي -: القول قَوْلُ القابض مع يمينه؛ لأن الأضْلَّ اشتغال ذِمَةٍ 
الدافع بحقه. ش 


فصل في بيع الدَيْن ٠‏ 

يجوز الاستبدال عن القَرْض» وبدل الإثلافي» ولا يجوز عن المسلم فيه قبل القَْضٍ . 

وهل يجوز عن الئَّمَنِ في الذمة والأجرة؟ فيه قولان: 

أصحهما وهو قوله الجديد -: يجوزء كالقرض. 

وقال في القديم: لا يجوز؛ كالمسلم فيه. 

ولو كان الصداق في ذْمّةِ الزوج؛ هل للمرأة الاستبدال عنه» أو بدل الخلع في ذمة 
المرأة هل للزوج الاستبدال عنه؟ 

إن جعلنا ضمان الصّداق ضمان يد» يجوز كبّدل المتلف. 

وإن قلنا ضمان عقدء فكالثمن. 

فحيث جَوَزنا الاستبدال» ينظر فيه؛ فإن كان ما فى ذمته مال الربا؛ فاستبدل منه شيئاً 
يوافقه في العلة؛ مثل: إن استبدل من الدراهم دا الحنطة شعيراً - يشترط قَبْضٌ البّدل 
في المجلس . 

وهل يشترط أن يكون البَدَلُ معيناً حالة العقد؟ فيه وجهان : 

أصحهما : لا؛ كما لو تصارّفا في الذمةء ثم عَيّنا وتقابضا يجوز. 

والثاني : يشترط؛ لأن أحد البَدَلِين دَيْنٌ؛ فإن لم يكن الآخر معيناً أشبه بيع الدَّينٍ 
بالدين.. 

وإن استبدل شَيْئاً لا يوافقه في العلة؛ مثل: إن استبدل عن الدَّراهم طا أو ديا او 
استبدل عن الطعام دراهم ‏ نظر: إن كان معيناً يجوز . 


.)۸٦/١( تلف تلفاً: هلك وعطب» فهو تلف وتالف . ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
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وهل يشترط قَبْضٌ البدل في المجلس؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وهو ظاهر النص -: يشترط؛ لأن أحد العِوّضَيْن دَيْنٌ فلو لم يقبض الثاني 
أشبه بَيْعَ الدين بالدين؛ كما يشترط قَبْضَ رأس مال السّلم في المجلس . 

والثاني - وهو الأصح -: لا يشترط؛ كما لو باع تَوْباً بدراهم في الذمة لا يشترط قَبْضُ 
الثوب في المجلس . والنص مَحمُولٌ على ما إذا استبدل من مال الربا شَيئاً يوافقه في العِلّة. 

اي لاسو ا 0 
58 

ولا يجوز ا استبدال N‏ ويجوز استبدال الخال عن المُؤجّلء ويصير 

0 0 
من عمرو ثوباً بتلك العشرة» أو قال لعمرو: بعتك العشرة التي في ذْمّة زيد لي بثوبك هذا؛ 
فاشتراه عمرو ‏ فالمذهب : أنه لا يجوز؛ لأنه غير قاور على تسليمه . 

وفيه قول آخر: أنه يجوز على حَسب ما يجوز ممن عليه؛ فعلى هذا يشترط أن يفيض 
مشتري الدين الدّيْنَ ممن عليه وبائعه يقبض العِوّض في المجلس ؛ حتى لو موقا قبل قَبْضٍ 
أحدهما بطل . 

ولو كان لرجلين لكل واحِدٍ على ثالث ذَيْنُ؛ فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه ‏ لا 
يجوز؛ سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا؛ لأن بيع الدين بالدين ممن عليه لا يجوز؛ فمن غير 
مَنْ عليه أولى؛ وذلك لأن النبي - بی - «نَهى عن الكالىء بالكالىء»7' . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ )/١‏ كتاب البيوع» الحديث (۲۹۹)» والحاكم (017//7) كتاب البيوع» باب النهي 
عن بيع الكالىء بالكالىء» والبيهقي (5/ )۲۹١‏ كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الدين بالدين» من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي - ب - نهى عن بيع 
الكالىء بالكالىء» قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي» وأخرجه 
الدارقطني (۳/ 77)» الحديث .)۲۷١(‏ والحاكم والبيهقي من طريق ذؤيب بن عمامة ثنا حمزة بن عبد 
الواحد عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به» وزاد: «هو النسيئة بالنسيئة» وسكت 
عنه الحاكم» وتعقبه الذهبي بأن ذؤيباً واه» وقد ضعف البيهقي الطريقين فقال: (موسى هذا هو ابن عبيدة 
الربذي» وشيخنا أبو عبد الله - يعني الحاكم ‏ قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأء والعجب من 
أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره» روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد 
المصري هذا فقال عن موسى بن عقبة» وشيخنا أبو الحسن بن بشران رواه لنا عن أبي الحسن المصري - 

التهذيب / ج ۳ / م ۲۷ 


4۸ كتاب البيوع 
ولو كان لرجلين لكل واحد منهما على صَاحِبه دَيْنٌ من جنس واحد» ووصف واحد؟ 
سواء كانا سَلَمَيْنَ أو قَوْضَيْنَء أو أحدهما قرض والآخر بدل إتلاف أو سلم - ففيه أقوال: 
أحدها: بنفس الوجوب يتقاضّان ويسقطان؛ كما لو كان له على مورثه مال؛ فمات 
المورث سقط. 


والثاني : لا يسقط؛ حتى يَتَراضَيا؛ بأن يجعل أحدهما بالآخر قِصَّاصاً؛ فإن لم يفعلاء 
فلكل واحد منهما مطالبة صاحبه بما عليه ؛ لأن المُمَاصّة كالجوالة» وفي الحوالة يشترط رضا 
المُجيل والمُحْتَالٍ. 


في الجزء الثالث في سنن المصري فقال عن موسى غير منسوب» ثم أردفه المصري بما رواه عن 
احفر ذا رونا عبد لاعن بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي عبد العزيز الربذي عن نافع عن 
ابن عمر به. وأبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة اه. ثم أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي في 
الكامل (5/ 7770) ثنا القاسم بن مهدي ثنا أبو مصعب عن عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عبيدة 
فذكره. قال ابن عدي: (وهذا معروف بموسى بن عبيدة عن نافع) قال البيهقي: (وقد رواه عبيد الله بن 
موسى وزيد بن الحباب وغيرهما عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر)» ثم أخرجه 
البيهقي (5/ ۲۹۰ - ۲۹۱) كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الدين بالدين. من طريق عبيد الله بن موسى» 
ومحمد بن عمر الواقدي وزيد بن الحباب كلهم عن موسى بن عبيدة. ثم أخرجه من طريق ذؤيب بن 
عمامة ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى ‏ غير منسوب ‏ عن عبد الله بن دينار به» ثم قال: (ولم ينسب 
شيخنا أبو الحسين بن بشران عن أبي الحسن المصري فقال عن موسى» وهو ابن عبيدة بلا شك» وقد 
رواه الدارقطني عن أبي الحسن المصري فقال عن موسى بن عقبة» رواه شيخنا أبو عبد الله بإسناد آخر 
عن مقدام بن داود الرعيني عن ذؤيب بن عمامة» فقال عن موسى بن عقبة وهو وهم» والحديث مشهور 
بموسى بن عبيدة» عن نافع عن: ابن عمر» ومرة عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر وأخرجه أيضاً ابن أبي 
شيبة (0591//5 - 048) كتاب البيوع» باب من كره أجلاً بأجل» الحديث (۲۱۹۷)» (75159)» والبزار 
(۲/ ۹۱ 4۲)ء الحديث (۱۲۸۰) من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
«نهى رسول الله ية - عن الشعار» وعن بيع المجر» وعن بيع المجرء وعن بيع الغررء وعن بيع كالىء 
بكالىء وعن بيع آجل بعاجل ) قال: والمجر: ما في الأرحام» والغرر (أن تبيع ما ليس عندك» وكالىء 
بكالىء: دين بدين» والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم» فيقول الرجل اعجل لك 
بخمسمائة ودع البقية» والشغار: أن تنكح المرأة ة بالمرأة ليس بينهما صداق». 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/ )٠١‏ وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه. وأخرجه الطبراني في الكبير 
كما في «نصب الراية» )٠ /٤(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه 
عن جده قال: نهى رسول الله - َة - عن المحاقلة والمزابنة ونهى أن يقول الرجل للرجل: أبيع هذا بنقد 
وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه وعن كالىء بكالىء دين بدين. 
ومنه تعلم اضطراب موسى بن عبيدة في هذا الحديث في سنده وفي مسنده وموسى بن عبيدة الربذي . 
وقد توبع موسى بن عبيدة تابعه إبراهيم بن أبي يحيى المجمع على كذبه. أخرجه عبد الرزاق (۹/۸)» 
رقم )١5540(‏ عن إبراهيم الأسلمي به. 


کناب كر لسسع سمي 93 برل 
والثالث: إذا رضي أحدهما صَار قصاصاً؛ لأنه إذا رضي أحذهماء فقد رَضِيَ بأداء ما 
عليه مما له في ذِكَة الآخر؛ ؛ فليس للآخر أن يمتنع ؛ لأنه يجُورٌ لمن عليه الدَيْنُ أداء الدين من 
حيث يَشاءٌ من ماله. 
والرابع : : لا يصير قِصاصاً؛ حتى ينفذ أحدهما ما عليه» ويسلم إلى الآخرء ثم يأخذه 
عما عليه؛ حتى لا يكون بيع الدَيْن بالدين. 
اما إذا كان ايان ماين ؛ نظر: إن كانا مُوَجَلَيْنَ بأجل واحد. قيل: هو كما لو كانا 
حَالين» والصحيح: ا که حك ار كانا مو جلي اجن تلفي ١‏ > أو أحدهما حال 
والآخر مؤجل - لا يصير قصاصاء وكذلك لو كانا من جنسين» أو وصفين مختلفين لا يصير 
قصاصاً؛ حتى ينفذ أحدهما ما عليه ويسلمء > ثم يشتريه بما له على الآخرٌ. 
وإذا كان له على رجل دَرَاهمٌ صِحاحٌ ؛ فقال مَنْ له الدَّيْنُ: أسقطت وصف الصحة لا 
يسقط. وإن كان مؤجلاً؛ فقال من عليه: أسقطت الأجل هل يسقط؟ فيه وجهان: 
أصحهما عندي : لا يسقط ؛ كوصف الصحة. 
والثاني : يسقط ؛ لأن الأجل فُسْحة في العَقْد؛ فيسقط بالإسقاط ؛ كالخيار. 
ولو كان له على رجل دَيْنٌ حال وهو مُماطِلٌ”" فقال: أذ حمّي؛ حتى أبيعك شيئاً؛ 
فأدى - لا يلزمه البيع» وليس للمعطي أن يَسْتردَ ما دفع ؛ لأن الدفع كان واجباً عليه . 
ولو قال: أعط أفضل أو أجود؛ حتى حتى أبيعك كذاء ففعل ‏ لا يجب البيع» وللمعطي أن 
يكرك ها عط وإن أعطى أكثرٌ يَسْتَرِدُ الزيادة . 
وكذلك لو كان الدَيْن مُوَجّلاً» فقال مَنْ له الدين: عجل قبل المَحِلٌّ؛ حتى أبيعك شيئاً 
فعجل - لا يجب البيع» وله أن يسترد ما عجل . 
وكذلك لو قال: عجل البعض؛ حتى أَبْرِئكَ عن الباقي» فعجل - لا يجب الإبرائ 
وللمعجل أن يَسْتَرِدٌ ما أعطى . 
وكذلك في السلم لو قال: أنرأك عن نصفه؛ بشرط أن تعجل الباقي» والحق مؤجل -. 
لا يصح الإبراء . أما من غير شرط لو أخذ بعضهء وأبرأه عن الباقي - يصح . 
وقال مالك: لا يصح. 


)١(‏ مطل فلاناً حقّه وبحقّه: أجل موعد الوفاء به مرّة بعد الأخرى. فهو مَطول ومَطّال. ينظر: المعجم 
الوسيط (۲/ ۸۸۲). 


ج اي 0 
: مه بَبْع المصَرَّاةٍ 
yy‏ الله ا قال: 0 
تُصَوُوا الإبل والعَتَم للْبَيْع ؛ فمن ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَّلِكَ هَْ بير التَطَرَئنِ بعد أن يَحُلْيَا: ! 
رَضِيهًا أَمْسَكَهاء إن طا زعا وضَاعاً ن > 60 


وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - كه - قال: «مَن 
اشترى شاه مُصَرَاةٌ فَهُرَ بالخيار ثَلانَة يام ؛ فإِنْ رَكَّهَاء رَد معَهًا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ لا 


سّمراء»” 


)١(‏ عبد الرحمن. بن هرمز الهاشمي» مولاهم أبو داود المدني الأعرج القاري» عن أبي هريرة ومعاوية» 
وأبي سعيدء وعته الزهري وأبو الرَنَاد وخلق. وثقه جماعة. قال أبو عبيد: اراي مس نر وماثة 
بالإسكندرية. ينظر: الخلاصة .)٠١١/۲(‏ 

(؟) أخرجه مالك (۲/ 1۸۳): كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» الحديث (15)» 
والبخاري )”5١/5(‏ كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم» الحديث 
(7/00): ومسلم )٠٠٠١/۳(‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع. أخيهء الحديث 
)1616/1١(‏ وفي :)۱۱٥۹- ۱۱٥۸/۳(‏ باب حكم بيع المصراةء الحديث (5؟5/7؟157١)4»‏ وأبو داود 
(۳/ ۷۲۲): كتاب البيوع والإجارات: باب من اشترى مصراة: فكرههاء الحديث »)۳٤٤١(‏ والنسائي 
:)٠٠۳/۷(‏ كتاب البيوع: باب النهي عن المصراة» والحميدي N‏ (۱۰۲۸)» والدارقطني 
(۳/ 0/)ء رقم (2»)587 والبيهقي (٥/۸٠۳)ء‏ كتاب البيوع: باب الحكم فيمن اشترى مصراة» وأحمد 
.4٠١ ۳۹٤ .۲۲/۲(‏ 4760) من طرق عن أبي هريرة به. 

(۳) أخرجه مسلم )١١198/7(‏ كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة» حديث (57/ »)١015‏ وعبد الرزاق 
(۱۹۷/۸) رقم .)١54868(‏ والحميدي )٤٤1/۲(‏ رقم (۱۰۲۹). وأحمد »)۲٤۸/۲(‏ والنسائي 
(۷/ 5054) كتاب البيوع: باب النهي عن المصراةء وأبو داود (۳/ ۷۲۷) كتاب البيوع والإجارات: باب 
من اشترى مصراة فكرههاء حديث (711454).: والترمذي (۳/ 057 2005) كتاب البيوع: باب ما جاء في 
المصراة» حديث .4)١707(‏ وابن ماجه (1/ 0767 كتاب التجارات: باب بيع المصراةء حديث 
۲۲۳۹۵)» وابن الجارود (25765 057)» وأبو يعلى )57"0/1١(‏ رقم (23044» والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» )١19/5(‏ باب بيع المصراة» والبيهقي )7”١4/0(‏ كتاب البيوع: باب الحكم فيمن اشترى 
مصراة» كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله ب - قال : «من اد ترى مصراة 
فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع من تمر لا 
سمراء؟ . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه مالك (۲/ 1۸۳ - 584) كتاب البيوع: باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة» حديث (47)ء 
والبخاري (577/5) كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» حديث :»)5١6١(‏ وأحمد 
0 ) والحميدي )٤٤1/۲(‏ رقم (۱۰۲۸)» وأبو داود (۷۲۱۸/۳) كتاب البيوع: باب من اشترى 
مصراة فكرههاء حديث (۳٤٤۳)ء‏ والنسائي (۷/ )٠٠۳‏ كتاب البيوع: باب النهي عن المصراة والبيهقي = 


كتاب البيوع , دن 


فرع التصرية: أن يَرْبط أخْلافَ الناقة أو البقزة أو الشاة؛ فيترك حِلبَهَا أياماً؛ حتى 
يجتمع اللبن في ضَرْعِهَاء ثم يبيعها؛ فيظنها المشتري كثيرة اللبن» مشتق من: صَريْتُ الماء 
فهي حرام» ويثبت بها الخيارٌ للمشتري”' . 


= (15/04") كتاب البيوع: باب لا يبع حاضر لبادء كلهم من:طرّيق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 
وأخرجه أبو داود الطيالسي (١/51؟ ‏ منحة) رقم (٤٤۱۳)ء‏ وأحمد (5/ 285 2105 243594 (44)ء 
والترمذي (7/ 007) كتاب البيوع : باب ما جاء في المصرأةء حديث (501١)غ‏ :والظحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (17/4) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة به. 

)١(‏ قال أبو عبيد: المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن. في ضرعهاء أي: يجمع» ويحبس» 
ومنه يقال: صريت اللبن وصريته بالتخفيف والتشديد. وقال الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه -: التصرية 
أن تربط أخلاف الناقةء أو الشاة» وتترك من الحلب اليومينء والثلاثة» حتى يجتمع لها لبن» فيراه 
مشتريها كثيراً» فيزيد في منها. | 
قالوا: فظاهر قول أبي عبيد أن المصراة مأخوذة من التضرية» وهي الجمع» وظاهر قول الشافعي: أنها 
مأخوذة من الصر وهو الربطء ثم ضعفوا قول الشافعي : بآنه مو كانت مأخوذة من الصر؛ لكان يقال لها: 
المصررة؛ لأن لامها حينئذ راء لا ياء. والذي يتراءى في نظري أن قول الشافعي لا يخالف قول أي عبيد 
بدليل أنه قال: التصرية أن تربط أخلاف الناقة» حتى يجتمع لها لبن» فبين أن معنى التصرية هو الجمع. 
غاية ما في الأمر تكفل بزيادة بيان طريقهم في هذا الجمع. وعادتهم السائدة فيه بينهم فقال: أن تربط 
الأخلاف اليومين والثلاثة وفي..معنى التصرية: التحفيل» وقد وردت بعض الروايات الصحيحة مصرحة 
بهذا اللفظ أيضاًء ومنه قيل لمجامع الناس محافل. والفقهاء كلهم على أن التصرية للبيع حرام» لأنها 
غبن » وخذاعء ومكر سىء واحتيال على أكل أموال الناس بالباطل» والرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول: «مَنْ غشنا فليِسَ مناه . 
وكلهم كذلك على أن بيع المصراة مع ذلك صحيح» لأن الرسول - يك لم يحكم ببطلان بيعهاء وإنما 
جعل فقط الخيار لمبتاعهاء وهو لا يكون إلا في عَمَدٍ صحيح. ٌٍ 
وإنما اختلفوا في هَل يثبت لمشتريها الخيار أم لا يثبت؟ فأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وبقولهما: 
يفتي في المذهب الحنفي: على أنه لا خيار للمشتري في شرائه المصراةء بل البيع لازم له» وعليه 
الإمساك بالثمن المتفق عليه. والشافعية» والمالكية» والحنابلة» والظاهرية» وزفر وأبو يوسف من 
الحنفية» وبعد ذلك جماهير العلماء على أن للمشتري الخيار بين الردء وبين الإمساك بالثمن المتفق 
عليه؛ إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام» ولم يكن المشتري عالماً بالتصرية وقت الشراء. 2 ' 
حجة أبي حنيفة ومحمد ‏ أن مطلق البيع يقتضي صفة السلامة» فيكون لازماً ما دام قد تحقق مقتضاهء 
وبانعدام اللبن بالكلية لا تذهب صفة السلامة فبقلتها من باب أولىء فلا رد بالتصرية؛ لأنها غِبّارهُ عن 
ظهور قلة اللبن. 1 
وقد اعترض الجمهور على ذلك بأن التصرية» وإن لم تكن عيباً لكن فيها تدليس» وتغرير بالمشتري» 
وهو يثبت له حق الردء كمن اشترى قفة ثمارء فوجد في أسفلها حشيشاً مثلاً» حيث يكون له حق الرد : 
للتغرير. 


يفف 


كتاب البيوع 
وعد أن حنينة: لا بت بها الخيار» والح حكة عليه + 


٠‏ ولا جماعنا: على أنه لو باع طاحُونة حبس مَاءَها زماناً» ثم أرسله حالة البيع ؛ فظن 


المشتري أنها أبداً كذلك» ثم علم ‏ ثبت له الخيار. 


وقد أجاب الحنفية عن هذا الاعتراض بجوابين 

أولهما ‏ بأن المشتري في المصراة مغتر لا مغرور؛ لأن كبر الضرع قد يكون لغزارة اللبن» وقد يكون 
لغزارة اللحمء فتكتم على أمر كان يمكن أن يعلم من البائع اغترار منه بكثرة اللبن» وهذا بخلاف قفة 
الثمار لا معنى لها إلا على أن كل ما فيها ثمرء فالمشتري فيها مغرور لا مغتر ومضلل عليه لا ضال. 
وثانيهما ‏ بالفرق على فرض أن المشتري هنا أيضاً مغرور بأن التقرير في قفة الثمار ينقص المقدار» وهو 
عيب» وهذا بخلاف التصرية. 

وحجة الجمهور هي المنقول والمعقول. 

أما المنقول: فما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي - ب - قال : «لا تَصِرُوا الإيل ولتم 
َم ابتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ» َهُرَ بخير الّظرَينِ بَعْدَ أن يَْلِبَهَا ِن رَضِيَّا أمْسَكَهَاء ون سَحْطَهًا رَدّهاء وضاعاً 
من تمه وهو حديث متفق عليه . 

وللبخاري وأبي داود: «مَن اث شترى عتما مُصَرَاةٌ فاختلتّها فإِنْ رَضِيهَا أمسكهاء وَإِنْ سَخطها قَفِي حَلْبتها 
صاع مِنْ تمرا. . ولمسلم: إا ما اشْترى أَحَدُكُمْ لقحة لقحة م مُصَدَاةَ أو شاه مُصَوَاة فهو بير التَظَرَين بَعْدَ أن 
يَْلِبَهَا ئا هي وإلاً فَليَردها» وَصَاعاً مِنْ ر٤‏ . 

وللجماعة إلا البخاري: «مَنْ اشترى مُصَدَاَ فَهُرَ منها بالْكَيا ر اة ایام إِنْ شَاءَ آنسَکهاء وإِنْ شَاءَ وَدّها 
وَمَعَهَا ضَاعاً مِنْ تَمْرِ لا سَمْرَاءً». 

هذه الروايات كما ترى كلها صحيحة متفق على صحتهاء وكلها عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - وهي 
صريحة» ونص في ثبوت الخيار للمشتري إذا ما اشترى مصراة فاحتلبها فإنه يخير النظرين» إما أن 
يمسك بالثمن المتفق عليه وإما أن يرد لا تحتمل غير هذا ألبتة» ومن حملها غيره فقد تكلف مركباً صعباً. 
وقد روى هذا الحديث بطرق غير هذه بعضها جيد» وبعضها ضعيف» وفي بعضها زيادة» وفي بعضها 
نقص» وفي بعضها تغيبر وتبديل» ففي بعضها صاع من تمرء وفي بعضها صاع فقطء وفي بعض آخر 
مثل أو مثلي لبنها قمحاء وهذه الروايات بعضها عن ابن عمرء وبعضها عن أنس» وبعضها عن ابن 
مسعود - رضي الله عنهم ‏ وإن كان الصحيح عن ابن مسعود موقوفاً عليه» وبعضها عن رجل من 
الصحابة» وهي بسند جيد» وكلها قوية» وجيدة» وضعيفة متظاهرة متضافرة في ثبوت الخيار للمشتري 
إذا مأ اشترى مصراة» فاحتلبها فظهر له أمرهاء وافتضح له عوارها. 

وأما المعقول: ‏ فأثبتوا الرد بالتصرية قياساً على ما لو سود شعر الجارية. الشمطاءء فباعها فانكشف 
للمشتري حالهاء حيث يكون له حق الرد للتضليل عليه» وعلى ما لو حبس البائع ماء الرحى» ثم أرسله 
عند بيعها تغريراً بالمشتري. بجريان مائها على الدوام» حيث يكون له الرد أيضاًء وذلك لوجود التدليسء 
والتغرير في التصرية أيضاً. إلا أنه والحق يقال: هذه قياسات مذهبية لا تلزم الحنفية؛ لأنهم ينازعون 
فيها أيضاً. 

هذا فضلاً عن أن الحكم في هذه المسائل المقيس عليها إنما أخذ من حكم المصراة؛ اما علي 
وقياس المصراة عليها حينئذ دور وقلبٌ للموضوع. 


ا nanna‏ ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا اا ا 0000 


= وقد دفع الحنفية في صدر هذه الأدلة من المنقول» فما شهَوا غليلاً. وأجلبوا عليها بخيلهم ورجلهم» فما 
أغنوا فتيلاً» وتألبوا عليها إلباً واحداًء فما فما زعزعوا منها ثابتاًء وما قرعوا لها صفاة. ثم ارتدوا عنها وهي 
هي قوة وثباتاً» ووضوح دلالة» وسطوع برهان وحجة. وسيأتي الرد عليهم وملخص اعتراضاتهم على 
هذه الأحاديث ينحصر في مقامين: المقام الأول: مقام الرد له والمقام الثاني: مقام التسليم مع 
التأويل . 

المقام الأول: يشمل ثلاث أحوال. 

الحال الأولى : رد هذه الأحاديث» لمخالفتها القياس الصحيح» والأصول المعترف بها شرعاً. 

الحال الثانية: ردها؛ لكونها منسوخة بأحاديث أخر 

الحال الثالثة: ردها؛ لاضطرابها اضطراباً لا تقوم معه حجة على إثبات الخيار. 

الحال الأولى ‏ أما مخالفتها للقياس وللأصول» فمن وجوه أشهرها: 

أولاً - من المعلوم شرعاً أنه لا تضمن عين مع وجودهاء. بل ترد هي بعينها. واللبن قد يكون موجوداً 
لدى المشتري » فكيف يرد التمر عنه مع وجوده؟ 

ثانياً- الأصل في ضمان المتلفات هو المثلء إن كانت من المثليات» والقيمة إن كانت من القيميات» 
فكيف يضمن اللبن بالتمرء وهو لا مثل ولا قيمة؟ 

ثالداً ‏ الأضل في 'الضماة: أن يريد ويشهن عا لزيادة المضموة: وتقضاته :ولي المضراة حلفت فلة 
وكثرة تبعاً لاختلاف الجنس» والنوع. والجوء. والمرعى» وهكذاء وضمانه دائماً هو صاعٌ التمر لا يزاد 
عليه ولا ينقص منه. 

رابعاً ‏ قالوا: إن ثبت حقاً خيار التصرية فهو ملحق» ولا بد بخيار العيب لشبههه بهء وخيار العيب غير 
مؤقت» على معنى لو اطلع المشتري على العيب في أي وقت» ولو بعد سنة من البيع ‏ ثبت له خق الرد 
بالعيب - بينما نصّت هذه الأحاديث على تأقيت خيار التصرية بثلاثة أيام» فلو مضت الثلاث» ثم علم 
بالتصرية ‏ فلا خيار له؛ فكان مخالفاً لخيار العيب من هذه الناحية . 

وهذا الحديث لم يرو من طريق صحيح غير طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - وأبو هريرة عندنا إذا ما 
خالفت روايته القياس الصحيح قدم القياس عليها إذا كانت روايته في الفقه؛ لأنه لم يكن ذا بصر نافذ 
فيه» وقد ظهر تساهله في بعض مسائله» وكان من أجل ذلك عرضة لإنكار بعض الصحابة عليه: فهذا 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ يرد عليه روايته الوضوء من حمل الجنازة قائلاً: «أنتَوَضَأ مِنْ حَمْلٍ عِيدانَ 
يابسَةٍ»؟ وحديث الوضوء مما مسته النار قائلاً : «لَوْ تَوَضَتَ ِمَاءِ سان أكُنْتُ اتو ضا منْة؟. 

الحال الثانية : وهي نسخ هذه الأحاديث فإنهم اختلفوا في التاسخ لهاء > فقيل: هو قوله - ككل -: «الخراج 
بالصَمَانِ؛ لأن المصراة لو تلفت عند المشتري كانت من ضمانه» فتكون فضلاتها له» ومنها اللبن 
بموجب هذا الحديث. وإذا كان اللبن لهء فهو لا يضمنه. 

وقيل: : الناسخ نهيه عليه الصلاة والسلام: «عَن بيع الدّين بالدَين؛ لأن لبن المصراة قد صار ديناً في ذمة 
المشتري» فإذا ألزم في ذمته صاعاً بدله كان من قبيل بيع الدين بالدين» أو فسخ الدين في الدين وقيل 
الناسخ غير هذا مما هو أضعف شأناً ودلالة على النسخ مما ذكرناء فضربنا صفحاً عن ذكره ‏ وإذا ظهر 
أن أحاديث خيار التصرية منسوخة بما ذكرنا فقد بطل التمسك بها لثبوت الخيار لا سيما ومخالفتها - 


كو وه الهاو نه هل اقيق أن هه هن م بور يهط ود جا د عه ده ره طايخ هر اها عا روي راد بهد الها ادا اها ول E o‏ ارخ نواه عار BOE CTR. O E‏ عا و 


= للأقيسة الصحيحة مما يقوي الظن بمنسوخيتها. 
الحال الثالثة: وأما اضطرابهاء فهو ما تقدم من أن هذه الأحاديث رويت بألفاظ كثيرة» وهي مع ذلك 
ار باع لعضها فق در بعس 
نذكر منها: «رُدّها ورد مَعَهَا ضَاعاً مِنْ تَمْرِ «صاعاً ِن طعا «ضاعاً» «مئْلَ أو ملي لبها قَمْحاً» «ضاعاً 
مِنْ تَمْرِ لا :سَهْرَاء»» والسمراء: هي القمح «صَاعاً مِنْ طَعَام لآ سَمْراء. واضطراب الحديث اضطراباً 
.لهذا الاضطراب يسقطه عن درجة الحجية . 
المقام الثاني : مقام التسليم مع التأويل» أي: التسليم بصحة الأحاديث» وكونها غير منسوخة» وتأويلها 
بما لا يتعارض مع مذهب الحنفية .من نفيهم خيار التصرية. فيقول فيه صاحب «المبسوط» ما معناه: 
ولهذا كله يحمل الحديث على التأويل» وإن بعد فهو خير من الردء فيحمل على أن المشتري كان 
أشتراها على أنها غزيرة اللبن» فكان شراء فاسداً لفساد هذا الشرطء وللمبيع في الشراء الفاسد يرد مع 
زوائده» ولكن اللبن كان قد فقد عند المشتري» فدعاهما الرسول - إل - فصالحهما على أن يرد 
المشتري صاعاً من تمر مكان اللبن» ركان صاخ لكر تبي لبن في ر الراوي سانا عن 
اللبن على وجه الإلزام في جميع العصور والأزمان» فرواه بهذه الصيغة العامة» ومثل هذا يقع كثيراً من 
بعض الرواة؛ لغفلة» أو قلة قَهْم - وقد أجاب الجمهور عن اعتراضات الحنفية بأجوبة اجمالية» وأجوبة 
أما أجوبتهم الإجمالية فتتلخص في: أن هذا الحديث حديث التصرية بجميع طرقه أصل برأسه يجب 
اتباعه» والعمل بموجبه كسائر نصوص الكتاب والسنةء لا فرق بين نص ونص» ومحاولة إخضاع نص 
صريح صحيح للقياس» أو إبعاده بالكلية» إذا كان يخالفه هذه المحاولة هي قلب للوضع» ومخالفة 
للأصول المتفق عليها بين الفقهاء من تقديم النصوص على الأقيسة» وأن لا يصار إليها إلا بعد فقدان 
النصوص الصحيحة الثابتة» فكان اعتذاركم عن عدم العمل بالحديث؛ لمخالفة الأصول هو عين الخروج 
على الأصول» وكتتم كالمستجير من الدَّمْضَاءِ بِالنَارٍ. 
وهذا خبر صحيح مشهور مستفيض صالح التخصيص عمومات الكتاب والسنة» حتى عند الحنفية أنفسهم 
الذي يجوزون تخصيص العام بالمشهور؛ لأن الحديث» وإن كان آحاد الأصل على فرض قصره على أبي 
هريرة - رضي الله عنه - فالرواة له عن أبي هريرة كثير» والحديث قد استفاض في القرن الثاني» والثالث» 
وما بعدهما فأصبح بمنزلة المتواتر المجمع على العمل به بل المشهورء لا سيما وقد كان يفتي به أبو 
هريرة نفسه» وابن مسعود شيخ الحنفية الأول» وإمام طريقتهم» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. 
:ومحاولة الطعن في الحديث بكون راويه أبا هريرة» وقد ظهر تساهله في الرواية في مسائل الفقه محتجين 
بمثل ما روي عن ابن عباس من رده لبعض رواياته هي محاولة غير مجدية. وغير سديدة أيضاًء فلعل ابن 
عباس رد روايته لما ثبت عنده مما يخالفها من روايات أُخَرَ يراها أرجح» وفي الوقت نفسه يعضدها 
القياس. 
وقد فعل مثل فعل ابن عباس مع أبي هريرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب مع غير أبي هريرة من إجلاء الصحابة» ولم نسمع عليهم مثل هذا الطعن الذي طعن به أبو هريرة 
- رضي الله عنه ‏ ولو فرض أنَّ ابن عباس رد رواية أبي هريرة بمحض الرأي والقياس» فابن عباس. 
محجوج بالحديث» وليس رأيه حجة على الحديث . 


هقفاو وا .داع dasa‏ هدقاف وى فاه ها ود .د عد مد هام .ا .د نا .د .دافام ما مدا ما مام 


= وأبو هريرة قد كان عند ابن عباس نفسه بالمنزلة الرفيعة» والمحل: الملحوظ يفتي بحضرته» .وابن عباس 
يثنى عليه - فقد روى: أن رجلاً من مزينة طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء فأتى ابن عباس يسأله» 
فة أبو هريرة فقال ابن عباس: إحدى المعضلات يا أبا هريرة» فقال أبو هريرة: واحدة تبينها وثلاث 
تحرمهاء فقال ابن عباس : زينتها يا أبا هريرة» أو قال نورتهاء أو كلمة تشبهها يعني أصاب . 
فآبو هريرة كان أكرم على ابن عباس مما يظن القوم» وأفضل عنده.من عندهم» ولسنا بهذا نخاول الدفاع 
عن أبي هريرة بعدما دافع عن الرسول - ية - وزكاه» ودعا له بكثرة الحفظ» وإنما هي كلمة جررنا إليها 
جراًء ولا نقول كما قال بعض الكتاب: إن هذا الحديث لم ينفرد به أبو هريرة وحدهء فإني أشعر بوخز 
ضميري لو قلت هذا القول» فأبو هريرة :فيه الكفاية» بل هو فوق الكفاية«فضلاً عن أنه يفتح باباً للحنفية 
في الطعن والتجريح لا مخلص منه إلا بتزكية.أبي هريرة آخرة الأمرء ودعوى الاكتفاء به 
هذا مع أن رد حديث أبي هريرة لمثل هذا الذي ذكره الحنفية يجرنا إلى مواقف محرجة» ويوقعنا في 
مسائل شائكة ما.كان:أحرانا بالابتعاد عنهاء فإنه أكثر الصحابة رواية للحديث» وشطر كبير من الدين 
يتوقف على حدیثه وحده» فاللهم لا حول» ولا قوة إلا بالله . 
ثم القول بأن الحديث منسوخ» بما ذكروا من الأحاذيث» فهي على فرض أنها تعارض يتوقف القول 
بناسخيتها على تأخرهاء وهذا ما لا سبيل لهم إليه» فكيف مع هذا وهذه الأخاديث لا تعارض حديث 
التصرية» كما سنذكره.في الأجوبة التفصيلية. 
وأما الاعتراض على الحديث بأنة. مضطرب متناقص ». فجميع. طرق الحديث الصحيحة ‏ والحمد لله لا 
اضطراب فيها ولا تعارض» أما الروايات المضطربة». فهي الروايات الضعيفةء وهذه نسقطها من حسابنا. 
وتأويل الحديث على الوجه الذي ذكروا يكفينا فى دفعه أنة بعيد بعداً لا يتصوره العقل. كيف وصاحب 
ال كقح يقير تير اد اول بعية: ١‏ 
وأما الأجوبة التفصيلية: فتتناول اعتراضاتهم على الحديث: واحداً واحداً» فتفندها تفنيداً» مبينة أن شيئاً 
ينها لا يخالف الارن ولا ااي دولا يعارقن نضا مها من التصوفين» بل .هو رافق لها جا 
فأما الاعتراض بأن لا تضمن عين مع وجودها - فصحيح ومسلم» إذا لم تتغير أوصافها ‏ فأما لو تغيرت 
فإنها تضمن مع وجودها؛ لأنها حينئذ تكون في حكم المفقودة». ولبن التصرية مع فرض وجوده لدى 
المشتري من هذا القبيل؛ لأنه بالحلاب».ومضى الوقت ذهبت. طزاؤته وتغير عن طبيعته» واضمحلت 
حلاوته. 1 
وأما الاعتراض بأن الأصل في الضمان هو المثلء أو القيمة .والتمر ليس أخدهماء فهذا إذا كان المضمون 
معلوماً معيناً. حتى يعلم مثله .أو قيمته» أما إذا لم يكن كذلك فلبن التصرية» فإنه يختلط باللبن الحادث 
عند المشتري .على ملكه» ولا سبيل إلى تمييز أخدهما عن الاخرء حتى يعلم قدره بيقين» فصاع التمرء 
إتما تقدير من الشارع لبدل اللبن قطعاً للتراع؛وحسماً للخصام. والجدال. غاية ما هناك ما الحكمة في 
جعل التمر مكان اللبن؟: والحكمة. فيه ظاهرة بأن طعام القوم: الغالب فيهم حينئذ إنما كان اللبن والتمرء 
فلما ذهب اللبن على البائع عوض بدله التمر لقيامه مقامه في الغذاء» وبهذا :أيضاً يجاب عن الاعتراض 
بأن بدل المتلف يقل ويكثر تبعاً لقلته .وكثرته» والصاع هنا واحد لا يزيد ولا ينقص . 
وأما الجواب.عن هذا الاعتراض بنحو بدل الموضحة فإنه خمس من الإبل لا تزيدء ولا تنقص مع أن. 
الموضحة ليست بحالة واحدة؛ فخارج:عن محل النزاع؛ لآن هذا في العقوبات» ومحل التزاع هو - 


4٣‏ كتاب البيوع 

ثم إذا ظهر على القَضرية بعد ما حلب لبنها: ! إن شاء أَمْسَكَهَاء ولا شيء له» وإن شاء 
ردها ورد مَعَها صّاعاً من تَمْرٍ بدل اللبن الذي حلب؛ قَنَّ اللبن أم كثرء ولا يرد اللبن إذا كان 
قائماً لذهاب طَرَاوته ِالحَلْب ؛ کنقص حَدَث به؛ ولأن ما حَدَث من اللّبن بعد البيع كان 
للمشتري» فقد اختلط الْمَبِيعٌُ بغيره» ولا يعرف قَدْر حق كل واحد منهما؛ فأوجب الشرع 
صاعاً من تمر؛ قَطعاً للخصومة بينهما؛ كما أوجب العُرّة في إتلاف الجنين. فإن لم يكن 
حلب اللبن» لا شَئْء عليه 

. فإذا أراد أن يعطي بَدَل التمر شيئاً آخرء اختلف أصحابنا فيه . 


= الضمانات. وأما الاعتراض بأن خيار التصرية مؤقت» وخيار العيب غير مؤقتء فإنما كان الأمر كذلك؛ 
لأن العيب لا يعلم متى يوقف عليه؟ فكان من المصلحة عدم تحديده بينما التصرية تعلم غالباً في ظرف 
الثلاثة الأيام؛ لأن نقصان الحلاب في اليوم الثاني قد يكون لتغير المكان» أو المرعىء فإذا جاء اليوم 
الثالث موافقاً للثاني علم أن كثرة اللبن في اليوم الأول إنما كانت لأجل التصرية. 
هذا هو جواب الاعتراضات الواردة على الحديث من حيث مخالفته للأصول والقياس . وأما الاعتراضات 
الواردة عليه من حيث منسوخ» فهاك جوابها. 
قولهم: إنه منسوخ بحديث «الخَرَاجُ بالضّمَانِ؛ نهنا فرع أن يعارضهء ولا معارضة بينهما إن شاء الله ؛ 
لأن الخراج هو الغلة» كما جاء مصرحاً به في ب بعض الروايات» والمراد بها: الحادثة على ملك المشتري 
لكونه من ضمانه حينئذء ولبن التصرية موجود وقت البيع» > فهو للبائع في الأصل لكونه حدث على 
ملكه» وعلى ذلك فهو مبيع» كالأصل» ويأخذ قسطاً من الثمن» فإن تلف عند المشتري وجب عليه 
ضمانه إن فسخ البيع لكونه كجزء المبيع» وعلى فرض أن يعارضهء فهو عام وحديث التصرية خاص 
والواجب حمل العام على الخاص» ومع هذا فليس حديث الخراج بالضمان في قوة حديث التصرية» 
حتى يعارضه . 
وقولهم إنه منسوخ بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الدين بالدين» فهذا حديث ضعيف لا يعارض 
حديث التصرية» ولو عارضه فهو عام مخصوص به. 
وقد قال الشوكاني في بيان عدم التعارض بين الحديثين: ولو صح حديث النهي عن بيع الدين بالدين» 
فليس صاع التمر ديناً في ذمة المشتري ؛ لأنه يجب عليه توفيته حالاً مع رد المصراة. 
والتحقيق أن لبن التصرية مملوك للمشتري بالعقد كالأصل» فإذا هلك هلك على ضمانه» ولكن إن رد 
العين» فقد وجب عليه للبائع بدله صاع التمر ابتداء في ذمته. 
وقد أضربنا عن اعتراضات أخر غير ما ذكر؛ لأنها أقل شأناً» وأسهل دفعاً. 
وإذا تبين سقوط اعتراضات الحنفية على حديث التصرية علمنا أن الحديث صالح للحجية» وليس بعد أن 
يصح الحديث ويصلح للاستدلال حاجة إلى دليل آخر يعضده» فسواء صحت أقيسة الجمهورء أم لم 
تصح» فمذهبهم في هذه الخلابة ظاهر الصواب وحينئذ يكفينا في رد دليل أبي حنيفة» وعدم نهوضه 
حجة على مذهبه أنه قياس في مقابلة النص. وهو باطل باتفاق العلماء. ينظر: نص كلام شيخنا محمد 
عبد الرحمن مندور في: الخيارات في البيوع . وينظر المبسوط »)5٠ /١117(‏ تكملة المجموع 2»)51/1١17(‏ 
نيل الأوطار (0/ .)١185‏ 


يفف 


كتاب البيوع 

قال ابن سريج: يجب في كل بلد صاعٌ من غالب قُوت ذلك البلد؛ تمراً كان أو حنطة 
أو شعيراً» 237 والنبي - ب _ «أوجب الكَمْر»؟لأنه كان غالب قوت أهل «الحجاز»» وقوله: «لا 
سَّمْراء» يعني : لا يجب السمراء. 


وقال أبو إسحاق: التمر هو الأضْلُ في جميع البلاد؛ فإن عدل إلى ما هو أعلى منه؛ 
بأن أعطى مكانه فَمْحاً ‏ يجوزء وإن عَدَلَ إلى ما هو دونه لا يجوز؛ إلا برضا البائع . 


)١(‏ الصحيح من مذهبي الشافعية» والحنابلة هو تعين التمرء وهو أيضاً مذهب الظاهرية؛ لأن أغلب 
الأحاديث نصت عليه ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «صاعاً من تمر لا سمراء»» والسمراء 
هي الحنطةء وإذا لم تجز عن التمرء فغيرها من باب أولى . 
والصيغة العامة «صاعاً من طعام» مراد منها حاص هو التمر؛ لأن المطعوم في ذلك الزمان جمعاً بين 
الأحاديث. والروايات الأخر التي تنص على غير التمر ضعيفة» وفي بعض طرقها من اشتهر بالوضع 
والكذب. 
والتمر يشترط فيه أن يكون وسطاًء لا جيداً ولا رديئاً» ولو أخرج الجيد فقد تطوع خيراً. 
والصحيح من مذهب المالكية؛ أن يكفي غالب قوت البلد كزكاة الفطرء والنص على التمر؛ لأنه كان 
غالب قوتهم في هذا الأوان. ولأن صيغة «صاعاً من طعام» عامة» والنص على التمر لا يخصصها؛ لأنه 
فرد من أفراد العام حكم عليه بحكم العام. 
وصيغة «صاعاً من تمر لا سمراء» لم يقصد منها سوى أن إيجاب السمراء لا يتعين رفقاً بالمشتري. 
وأيضاً إلزام التمر فيه حرج شديد» ومشقة كبيرة» لا سيما في البلاد التي لا يوجد فيهاء أو يوجد ولكن 
ويرى ابن قيم الجوزية أن هذا المذهب أعدل المذاهب. 
فإن فقد التمر فما الحكم عند الشافعية» ومن لف لفهم؟ أما عند الشافعية فالواجب قيمة بالمدينة» وقيل: 
قيمة أقرب بلاد التمر إليه. 
وأما عند الحنابلة» والظاهرية فالواجب قيمته في موضع الفقد. . 
الشافعية على القولين نظروا إلى محله الذي يكثر فيه» فأوجبوا القيمة باعتباره رفقاً بالمشتري؛ لأنه 
غارم. والحنابلة نظروا إلى محل وجوب التمرء فأوجبوا القيمة باعتباره. 
الرابعة: - وهل يتعدد الصاع بتعدّد المصراةء أم الواجب فيها كلها صاع واحد؟ 
الظاهرية على أن الواجبا صاع واحدء سواء كانت المصراة واحدةء أو اثنتين» أو ألفآء أو أكثر وهذا 
أيضاً مذهب أكثر المالكية. 
وحجتهم في ذلك قوله - ب -: «من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي 
حلبتها صاع من تمر٤؛‏ حيث جعل الصاع في حلبة الغنم» وهو صادق بأي جمع كان؛ ولأن كثرة اللبن 
غير منظور إليها بدليل إيجاب الصاع في لبن البقرة» وهو فوق لبن الشاة. 
والشافعية» والحنابلة» والمالكية على الراجح لديهم على أن الصاع يتعدد بتعدد المصراة. وحجتهم هي 
قوله ‏ ية -: «من اشترى مصراة»» وهو يتناول الواحدة على انفراد» والواحدة في ضمن الكل» فيكون 
في كل واحدة من المجموع صاع؛ ولأن الواجب في شيء على انفراد يتعدد بتعدده عند الاجتماع. 
ينظر: نص كلام شيخنا محمد عبد الرحمن مندور في الخيارات في البيع وإعلام الموقعين (؟/ 5؟). 


۸ 
وقوله: «لا سمراء»؟ يعني : لا «يُْجْبَرٌه عليه» إلا ا 
ولو أعطى مكانه ذَهَباًء أو رَرقاًء أو شيئاً مما لا يُقتاتُ» أو رَدَّ'اللبن الذي حلبه - 
فيجوز برضا البائ ئع على الوجهين» ولا يجوز دون رضاه. 
ولو عَرٌ التمر؛ حتى بلغت قيمة صاع من التمر قيمة الشَّاةِ المبيعة ‏ عليه التمر. 
ولو اشترى شاة بصاع من تمر؛ فوجدها مُصَّدَاةٌ بعد الحلب ‏ يردها وصاعاً من تمرء 
ويسترد الصاع الذي هو الثمن. 
فإذا علم بالكّضرية قبل مضي ثلاثة أيام» فالرد يكون على المّور» أم يمتد إلى ثلاثة أيام 
من يوم العقد؟ فيه وجهان“: 
أصحهما : يكون على الفور» كما لو علم بعد اللّلاث . 
والثاني : يمتد إلى ثلاثة أيام؛ لظاهر الحديث. والأول أصح. 


كتاب البيوخ 


وقوله في الحديث : «فَهُوَ بالخيار ثلانّة أيام؛ بناء. للأمر على الغالب؛ لأن الغالب أنه لا 
يَقِفّ على الكضرية قبل ثلاثة أيام» 'ويحمل نُقْصَانٌ اللبن في اليومين على كَبدّل المكان» 
TES‏ ويخرج عليه: أنه لو اث ری شاة وهو جالع اما ر انهل 
اله «الجيّارٌة؟ فعلى هذين الوجهين: الأصح: لا يثبت 

ويثبت خيارٌ الكّضرية:في النَّمَم”"2. وفي:كل حيوان مَأكول اللحم» .ويجب رَد صاع من 
التمر. 


)١(‏ لو علم النشتري. بالتصرية في حدود الثلاثة: الأيام ‏ كان له الخيار» وهل هو حيتئذ:فوري» أو يمتد ثلاثة 
أيام» أعني من وقت العلم بالعيب - قولان في مذهب الشافعية؛ الصحيح منهما الأول كخيار العيب» 
وهذان القولان عند'الحنابلة كذلك . 
فلو :مضت الثلاث بدون أن يعلم بالتصرية ‏ سقط .هذا الخيار عند الشافعية» وهناك قول في «مذهب 
الحنابلة بعدم السقوط» بل يثبت في أي وقت علم بالتصرية؛ كخيار التدليس .بالعيوب سواء بسواء. 
ومذهب 'المالكية كمذهب الشافعية» فعندهم لو علم بالتصرية في اليوم الثاني --سقط الخيارء فإن لم 
يكف الثاني امتد إلى الثالك» وليس له بعد الثلاث الرد بمالٍ. ونص كلام شيخنا محمد عبد الرحمن 
مندور في 'النخيارات في البيع » وينظر العدوي على الخرشي (ه/ € .(\Y‏ 

(1) لم يات نص صريح في أحاديث التصرية على البقرء :ولكن الجمهور قاسها على الإبل والغنم من باب 
أولى ؛ لأنه إذا وجب الصاع في لبنهماء وهو أقل عاذة.من لبن البقرء فلأنه يجب في لبنها من باب أولى 
هذا مع أن بعض روايات الحديث:قد.وودت بصيغة عامة.شاملة: «مَنِ اشترى مُصَّكَاةً» إلا أنها على كل 
حال غير صريحة في' البقر. 
وإذا كان المبيع مصراة من غير بهيمة 'الأنعام» فهل يرد من أجل التصرية.أم هذا الحكم مقصور على 
الأنعام؟ 


كتاب البيوع ۹ 
ولو اشترى جَارِية؛ فوجدها مُصََاةَ له الوَدُ بعد حَلْب اللبن» وهل يجب رَدُ صاع من 
التمر؟ فيه وجهان: 


أحدهما ‏ يجب؛ كالنعم . 
والثاني - وهو الأصح: لا يج؛ لأن لبن الآدمية لا يُمْتَاضُ عنه في العادة. 


وقيل: لا ترد الجارية بعيب التصرية» بل يأخذ الأرش. 

ولو اشترى أتاناً؛ فوجدها مصراة؛ هل له ردها؟ فيه وجهان: 

أصحهما: بلى. لأن لبنها مقصور لتربية الجخش . 

والثاني : لا؛ لأن لبنها غير مشروب. 

فإن قلنا: تردء لا يجب بسبب اللبن شىء؛ لأنه نجس . 

ولو اشترى مصراة؛ فزال عَيْبْ التصرية» ودام لبنها على القدر الذي ابتاعها - يسقط 
حقه من الردء ولو لم يَزْلَ ولكن المشتري رضي بالتصرية» ثم وجد به عَيْباً آخر بعد ما حلب 
لبنهاء له ردها بِالعيّب الذي وجدء وعليه صاع من تمر. 


ولو لم يوجد من البائع قضدّ إلى التصريةء بل لم يتفق حلابّها أياماً؛ فاجتمع اللبن في 
ضرعهاء أو ربط أجنبي ضرعهما ‏ فيثبت الخيار للمشتري؛ على أصح الوجهين؛ فيرد صاعاً 


= المالكيةء والصحيح من مذهبي الشافعية» والحنابلة : أن التصرية في غير الأنعام يرد من أجلها المبيع؛ 
لأنها تغرير بما يزيد من أجله الثمن» ولعموم لفظ الحديث «مَن ن اشْئَرَى مَصَرَاة٤.‏ والصحيح من مذهب 
الشافعية: أنه في حال الرد د لا يجب عليه الصاع إلا في المأكول وحده قياساً على النعم» > بينما غيرهم لا 
يوجب الصاع مطلقاً؛ لأن لبن غير الأنعام لا يعتاض عنه غالبا وليس مثله في الغذاء؛ وإن كان قد يقصد 
لتربية الحيوان. 
وحذيث المضراة قل تظلمن حكن حكما بالرد لرن وهذا هو المقيس عليه الرد في غير النعم» 
وحكماً بوجوب الصاع. وهذا لا يقاس عليه لبن غير الأنعام؛ لأنه لا يساويه من حيث القيمةء ولا 
المنفعة . 
وفريق من الشافعية» والحنابلة: يرون عدم جواز رد المبيع من غير بهيمة الأنعام يسبب التصرية؛ لأن 
الأحاديث قد وردت بلفظ الإبل والشاة» فقيس عليهما ما في معناهماء وهو البقر» وصيغة الحديث 
العامة محمولة على الصيغة الخاصة؛ لأن الحديث في الأصل واحدء وإن تعددت طرقه ورواياتهء وأيضاً 
الأصل فى في البيع هو اللزوم» فلا يعدل عنه إلا لدليلء والدليل لم يرو إلا في بهيمة الأنعام» وليس غيرها 
مثلهاء حتى يقاس عليها. 
ينظر: نص كلام شيخنا محمد عبد الرحمن مندور في الخيارات في البيع . 


رذ 
[من التمر](©؛ كما لو كان بالمبيع عَيْبٌ لا يعلمه البائع . 


ولو اشترى لبُوناً غير مُصََّّاة؛ فحلب لبنهاء ثم وجد بها عَيْياً وردها ‏ عليه صاع من 


كتاب البيوع 


التمر بَدَل ما حلب من اللبن. 
ولو أرسل الزُنبُور في ضرع الشاة؛ فانتفخ؛ فظنها المشتري لبُوناًء فلم يكن هل له 
الرد؟ فيه وجهان: 


أحدهما: بلى؛ لوجود الكَدُليس؛ كما لو حَمَّرَ وجه الجارية المبيعة. 
والثاني - وهو الأصح -: لا رَد له؛ لأنه لا لَبّن فيها؛ فلم يوجد الكَدْليس؛ كما لو 
اشتّرى بقرة منتفخة البطن ظنها | لمشتري حاملاً؛ فلم يكن لا خيار له 
ولو أرسل الرّنبور في حَدٌ الجارية؛ حتى انتفخ؛ فظن المشتري أنها سَمِينةٌ ‏ له الرد؛ 
كما لو حمر وَجْهها. 
ولو أغلّف الدابة؛ حتى انتفخ بطنها؛ فظنها حُبْلى ‏ فوجهان. والله أعلم. 
باب الخَرَاج بالضَّمانٍ والرّدٌ بالعَيْب”" 


روى عن مخلد بن خفاف”"؛ أنه ابتاع عُلاماً فاستغله» ثم أصاب به عَيْباً - فقضى له 


. سقط في ظ‎ )١( 
(؟) العيب والعيبة والعاب بمعنى واحدء وهو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد نقضاًء ويقال: عاب‎ 
المتاع» وعابه زيد يتعدى ويلزم» وإضافة الخيار إليه من إضافة الشيء إلى سببه أي: خيار سببه ومنشؤه‎ 
. ظهور عيب بالمبيع‎ 
ومعناه في الاصطلاح ثبوت حق فسخ البيع» وإمضائه بظهور عيب بالمبيع كان عند البائع» ولم يعلم به‎ 
المشتري وقت البيع. والكتاب في الغالب قصروا التعريف على المشتري؛ لأن الغالب في العيب أن‎ 
. يكون بالمبیع‎ 
وكذلك فعلنا وسننهج هذا النهج بالنسبة للأحكام والاثار أيضاً منعاً من تشعب الكلام مع الإعلام بأن كافة‎ 
الأحكام التي تجري في جانب المشتري إذا ظهر عيب بالمبيع تجري أيضاً إذا ظهر عيب بالئمن في جانب‎ 
البائع وأن العيب ف في الثمن» كالْمَيب في المبيع سواء بسواء.‎ 
وثبوت حق الفسخ للمشتري بسبب العيب أعم من أن يكون دلس به البائع عليه أي: كتمه عنه» أو لم‎ 
يدلس به بأن كان هو الآخر غير عالم به؛ لأنه إنما شرح دفعاً للضرر عن المشتري» والضرر ثابت في‎ 
لأن التدليس سء‎ E IG الحالين على السواء. ور‎ - 
وخ ومكر سبىء؛ وكل ذلك حرام يمول الرّسول كله -: «مَنْ عَسّتا قليِسَ مناه ويقُول: «الدَينْ‎ 
. النصِيحَة»‎ 
ولكن الحرمة شيءٌ» وصحة البيع شيء آخرء فالفقهاء كلهم متفقون على صحة بيع المعيب الذي لا يعلم‎ 
المشتري بعيبه» سواء كان البائع عالماً بالعيب» أو غير عالم به.‎ 
= أما إذا كان غير عالم به فالأمر ظاهر وأما إذا كان عالماً به فقاسوه على بيع المصراة» صح بيعها مع‎ 


وذ لوده اف a‏ يود جع ارقو ا وإ a‏ مقا هاي مها مول وهات هاي هد a‏ لها + E‏ اد هرف ع امه بهذ له e KOR‏ فاه للها وذ هد هار لو لهذا هلله عه أ هه 


= التدليس بالتصرية بنص الحديث» وظهور قلة اللبن في موطن ظن كثرته» إن لم يكن عيباً فهو قريب منه. 
وأيضاً قول الرسول - ب -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن 
كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» ‏ دال على الصحة؛ حيث سمى البيع مع الكتمان بيعاً وهو دليل الصحة؛ 
إلا أن ممحوق البركة وهو دليل الحرمة؛ ثم النهي مع ذلك راجع إلى معنى في العاقد خاصة هو غشه 
وتدليسه» لا إلى معنى في العقدء أو المعقود عليه» حتى يكون البيعُ فاسداً. 
وللمشتري الخيار مع ذلك» قياساً على بيع المصراة؛ حيث ثبت للمشتري حق فسخ البيع بالتصرية؛ 
ليدفع عن نفسه الغبن» بل الخيار يثبت للمشتري هنا من باب أولى؛ لأن التصرية ليست بعيب» أعني قلة 
اللبن» بل من باب فوت كمال مظنون - وأيضاً فقد روى أبو داود بسنده إلى عائشة ‏ رضي الله عنه -: «أن 
رجلا ابتاع غلاماًء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي - يكل - فرده 
عليه فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي» فقال رسول الله - ية -: الخراج بالضمان». وهو 
نص في المطلوب؛ ولأن مقتضى العقد هو السلامة؛ لأنها الأصل في المبيع» والعيب طارىء عليه 
والعقد عند الإطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل أو الشأن في المبيع» سيما وقد تأيد هذا الأصل بالعرفء 
فالناس في بياعاتهم على أن المبيع يجب أن يكون خالياً من كل عيب ينقص القيمة» أو يحدث خللاً 
بأوجه النفع به» فالمشتري حين دخل في البيع دخل على هذا الأساس» فلو ألزمناه البيع مع ظهور عدم 
تحقق هذا الأساس لكان إلزاماً له بغير ما رضي به في حقيقة الأمر. 
ويدل على أن الأصل في المبيع هو السلامة من العيوب - ما روي عن العداء بن خالد بن هوذة ‏ وهو 
صحابي أسلم بعد حنين ‏ قال: كتب لي رسول الله ككل - كتاباً: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن 
هوذة من محمد رسول الله كه -. اشترى منه عبدة أو أمة. لا داءء ولا غائله» ولا خبثةء بيع المسلم 
المسلم» والداء هو العلة. والغائلة من الاغتيال» وهو الاحتيال على العاقد: من حيث لا يشعر ؛ ليبتز منه 
ماله بالباطل» والخبثة من الخبث ضد الطيب وهو الحرام؛ كما أن الطيب هو الحلال. دل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «بيع المسلم المسلم» على أن شأن بيوع المسلمين ما خلت عن العيوب المذكورة. 
والمرادٌ من قوله: لا داء» أي: يجهله المشتري بخلاف ما لو علمه» فإنه من البيع الحلال. 
ثم الخيار بين رد المبيع واسترداد الثمن إن كان قد دفعه» وبين إمساكه بدون أرسن العيب» وهذا عند 
الشافعية» والحنفية» والظاهرية» والمالكية» إلا أنه عند الأخيرين إذا كان العيبُ يسيراً لا ينقص من 
الثمن إلا قليلاً» وكان في الدور والعقار - فليس للمشتري في هذه الحالة إلا حق المطالبة .بأرش العيب» 
مع إمساك المبيع؛ لأن موضوع العقد مما يراد للقنية في العادة. فلا يفسخ العقد فيه من أجل هذا النقص 
التي : 
وعند الحنابلة مخير بين هذين» وبين إمساكه أرش العيب أيضاً. 
وهذا كله إذا لم يتعذر الردء. فأما إن تعذر فله أخذ الأرش باتفاق. تعويضاً عما فوته عليه العيب من حقه 
في سلامة المبيع . 
وجه مذهب الجمهور ‏ هو قياس العيب على التصرية» فكما أنه ليس للمشتري في المصرّاة إلا الإمساك 
بالئمن» أو الرد - فكذلك ليس له في العيب إلا الخيرة بين هذين» وأيضاً البائع لم يرض بخروج المبيع 
عن ملكه إلا بالئمن الذي أخذه فيهء فلو أجيز للمشتري الإمساك مع المطالبة .بالأرش - لنقص الثمن عما 
رضيه البائع. ومع ذلك» فضرر المشتري يزول بالردء فلا يمكن من الإمساك مع الأرش؛ لأن فيه = 
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= إضراراً بالبائع» وقد أمكن رفع الضرر عنه بدون ما إضرار بالبائع؛ فلا يصار إلى الحالة الضارة مع إمكان 
غيرهاء فالرسول - َة - يقول: «لا ضرر ولا ضرار». ولأنه بظهور العيب يتبين أن رضا المشتري بالبيع 
لم يكن قائماً على أساس صحيحء »> فيمكن من الرضا من جديد بإعطائه الخيار في البيع» والنتيجة 
المنطقية لهذا أنه يمسك بالثمن المتفق عليه» أو يرد المبيع إن شاء كحاله في ابتداء البيع. ولأن العيب 
فوت وصفاً هو السلامة» والأوصاف كما يقول الحنفية لا يقابلها شيء من الثمن؛ لكونها لم تقصد إلا 
تبعاً لقصد العين» فلا تزاحمها في تقسيط الثمن. 
ووجه مذهب الحتابلة ‏ هو أن المبيع بظهور تعيبه قد نقص عن الثمن الذي قدره له المشتري» وارتضاه 
به» فوجب أن يعوض عنه أن اختار إمساك المبيع طالباً تعويضه» والبائع إما أن يكون عالماً بالعيب حين 
البيع» فيكون هو المقصر بتدليسه على المشتري» وإما ألا يكون عالماًء فيكون الثمن الذي قبضه في 
مقابل السليم في ظنه كذلك. لا في مقابل المعيب» والوفاء بالعقود مطلوب شرعاًء وقد أمكن الوفاء 
بالبيع على هذا الوجه بدون ما كبير ضرر على البائع. ولأن العيب عبارة عن فوات جزء من المبيع ‏ فكان 
للمشتري حق المطالبة بأرشه؛ كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت تسعة؛ حيث يكون له حق المطالبة بقيمة 
القفيز العاشر. 
والتعويض الذي يستحقه المشتري من جراء العيب - وهو المسمى بالأرش - جزء من الثمن» نسبته إليه 
كنسبة ما نقص العيب من القيمة. فإذا كانت قيمة السّلعة مائة» واشتراها بثمانين» فظهرت معيبة بعيب» 
فإنها تقوم معيبة بهذا العيب» فإذا قومت بخمس وسبعين فقد نقص العيب من قيمتها الربع» فينقص من 
الثمن كذلك» ويعطاه المشتري وهو عشرون» ويصير كأنه اشتراها بستين 
ويشترط في المبيع الذي يثبت فيه خيار العيب أن يكون معيناً بالتعيين» فلا يثبت في المبيع في الذمة؛ لأن 
الذي التزمته الذمة هو السليم» فالمعيب ليس بمبيع» ولذا فالبائع يجبر على آخر سليم بدله» ولا في 
المعين الغائب الموصوف؛ لأنه موضوع خيار الرؤية» نَحَمْ لو قبضه المشتري» ورضي به» ثم ظهر به 
عيب قديم» فله الخيار للعيب؛ لكونه بالقبض صار معيناً بالتعيين. 

e‏ أولاً - أن يكون قديماً موجوداً بالمبيع» وهو بيد البائع سواء كان 

موجوداً به قبل العقدء أو حدث بعده» وقبل القبض لكون المبيع حينئذ من ضمان البائ » بخلاف ما لو 
حدث بعد القبض لكونه حينئذ من ضمان المشتري» نعم إن استند العيب الحادث عند المشتري إلى 
ل يي لأن هذا العيب لتقدم سببه 
EE‏ وهذا هو مذهب الشافعية. 
وثانياً: ألا يكون المشتري عالماً به وقت العقدء أو وقت القبض»› فی الا اء ترس 
حينئل . 
ثالثاً: : أل يكون البائع قد شرط البراءة من كل عيب يوجد به» فإن شرط شرطاً كهذاء فلا خيار للمشتري 
عملاً بموجب الشرط الذي قبله وارتضاه. 
رابعاً: ألا يمكن مع ذلك إزالة العيب بسهولة وبدون كلفة» فإن أمكن ذلك» أو كان العيب يسيراً لا 
ينقص القيمة في العادة» أو كان المبيع لا يخلو عن مثله في العادة» فلا خيار للمشتري أيضاً. 

خامساً: وأن يكون العيب مع هذا كله باقياً» فلو زال قبل أن يعلم به المشتري» فليس له الرد لزوال 


سببة ۰ 
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- وقالت الظاهرية: له الرد؛ لأن العبرة بوجود العيب وقت البيع. 
وسواء بعد هذا في ثبوت الخيار للمشتري أكان العيب جسيماًء أو غير جسيم ما دام ينقص القيمة» أو 
يفوت به غرض صحيح أو كان ظاهراً أو خفياً ما دام قد ثبت أن المشتري لم يكن عالماً به وقت البيع» 
وسواء مع هذا علم البائع ودلس به على المشتري» أو لم يعلم به. 
والعيب أعم من أن يكون راجعاً إلى تقص وصف كفساد حنطة» وعرج حصانء أو نقص تصرف» 
ككون العبد أعسر أي : يعمل بيده الشمال دون اليمين؛ لأن الشمال في العادة أضعف من اليمين» وككون 
الأرض عليها حق ارتفاق للغير لا يعلم به المشتري» وهلم جَرّا من كل عيب ينقص القيمة» أو يفوت به 
غرض من الأغراض التي يقصد المبيع من أجلها في العادة» وسواء أكانت هذه العيوب جبلية طبيعية» أو 
طارئة عارضة قضاء وقدراًء أو بفعل فاعل لا فرق بين هذا كله في أن المشتري يثبت له حق فسخ البيع أو 
المطالبة بالعوض من أجله. 
والعيب الذي يرد به المبيع فسره الشافعية: بما ينقص القيمة» أو العين نقصاً يفوت به غرض صحيح . 
وفسره المالكية: بما ينقص الثمن» أو المبيع» أو التصرف» أو تخاف عاقبته كجذام الأبوين» وهو قريب 
من مذهب الشافعية؛ لأن كل ما ينقص القيمة ينقص الثمن عند المشتري» وكل ما ينقص التصرف» أو 
تخاف عاقبته ينقص القيمة في العادة وفَسّره الحنفية» والحنابلة» والظاهرية: بما ينقص الثمن فى عرف 
اا ١‏ ش 1 
وسواء أكان نقص الثمن كبيراً أو يسيراً لا يفرق الفقهاء بين هذا اللَّهِمّ إلا الظاهرية شرطوا أن يكون نقصه 
بما لا يتغابن به التجار في العادةء ومن هذا يتضح أن نقص القيمة محل وفاق بين المذاهب غاية الأمر 
شرط الظاهرية أن يكون النقص جسيماً لا يسيراًء وأما نقص العين» وإن لم ينقص القيمة ما دام يفوت به 
غرض صحيح» فهو مما انفرد به الشافعية» والمالكية» وقد اختلفت المذاهب كثيراً في التطبيق تبعاً 
لاختلاف وجهة النظر في تفسير الغيب» وللعرف السَّارِي في العصور الذي وضعت فيه هذه المسائل 
المختلف عليها؛ لأن المرجع فيها أولاً وأخيراً إلى العرف» وما دام العرف هو الحكم فلنترك الخوض 
فيها تاركين الأمر لعرف التجار وأرباب البياعات. 
والفسخ بالعيب هل هو فور الاطلاع على العيب» أم أنه يمتد حتى يوجد دليل الرضا بالبيع؟ 
مذهب الشافعية: أن الرد بالعيب على الفورء فليبادر المشتري بالرد على العادة» فلو كان «أكل فعلم 
بالعيب» فهو ممهل» .حتى يفرغ منه» أو كان في صلاة» فحتى يتمهاء وإن علم ليلاً وشق عليه الرد فيه» 
فحتى يصبح» فالمراد من الفورية عندهم هو المبادرة بالرد على العادة بحيث لا يعذر إذا تأخر» فلو أراد 
أن يرفع الأمر إلى القاضي فعليه أن يشهد على أنه يريد الفسخ» ولا يكتفي بمجرد إبداء رغبته في إنهاء 
الأمر إلى القاضي . 
وإنما ذهبوا هذا المذهب؛ لأن الأصل في البيع هو اللزوم» وجواز الفسخ عارض له للحاجة» فيتقدر 
بقدرهاء وهي تندفع بمضي وقت يتمكن فيه من الفسخ» فإذا لم يفسخ لزمه البيع؛ لأن عدم الفسخ حينئذ 
دليل الرغبة في إمساك المبيع؛ ولأن خيار العيب ثبت بالشرع؛ لدفع الضرر عن المال» فكان فورياً 
كخيار الأخذ بالشفعة» فإنه إن لم يطالب بها عقب علمه بالبيع سقط حقه. 
ومذهب المالكية: أن السكوت لعذر لا يمنع من الرد مطلقاً ولغيره إن كان أقل من يوم رد بلا يمين» وإن 
كان يوماً أو يومين رد مع يمينه أنه ما رضي البيع في هذه المدة فإن كان أكثر من ذلك» فلا رد له؛ لأنه = 
التهذيب / ج ۳ / م ١8‏ 
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كتاب البيوع 
عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - بردّه وله . فأخبر عروة . رحمه الله - عمر عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أن النبي ‏ ب - قضى في مثل هذا «أنَّ الخَرَاجٍ بالصَّمَانِ؛ فرد عمر قَضاءمٌ 
وقضى لمخلد بن خفاف ‏ رحمه الله بِالحَوَاجٍ . 


= في العادة لا يؤخر مثل هذا الزمن إلا وقد رضي البيع» فلا تسمع منه دعوى عدم الرضا فيما بعدء لأن 
الظاهر يكذبه . 
ومذهب الحنفية» والحنابلة على الصحيح عندهم: أن الفسخ بالعيب يستمر حقاً للمشتري من وقت 
العلم بالعيب إلى أن يرضى بالبيع صراحة كرضيت البيع» أو دلالة حبسه الثوب المبيع؛ لأنه خيار شرع؛ 
لدفع ضرر محقق عمن شرع له» فكان على التراضي كخيار القصاص لولي القتيل الخيار بينه وبين الديةء 
أو العفو على سبيل التراضي . 
ومذهب الظاهرية قريب من مذهب الحنفية» بل هو في الواقع أوسع منه؛ لأن استخدام المبيع أو 
التصرف فيه بما لا يخرجه عن ملكه لا يمنع من الرد على البائع عندهم؛ لأن التصرف كما يزعم ابن 
حزم لا يدل على الرضاء وإنما الذي يدل عليه صريح القول. 
ومن هذا يظهر أن الشافعية غلبوا جانب البائع» فحظروا على المشتري التأخير في الرد؛ لأن فيه إضراراً 
به» وقد يكون مع هذا حسن النية حين البيع» وأن الحنفية» ومن حذا حذوهم غلبوا جانب المشتري» 
فوسعوا عليه؛ لأنه المظلوم. 
وأما المالكية: فقد التزموا خطة وسطى» فرأوا في الإلزام بالمبادرة إجحافاً بحق المشتري» وفي الإمهال 
بدون توقيت إضرار بالبائع» فضربوا للرد مهلة يسيرة يوماً أو يومين» فإن لم يرد فيها بَطَلّ حقه في الردء 
وألزم بالبيع بالشمن المتفق عليه» وهذا مذهب معقول معتدل. 
هذا والاتفاق حاصل على أنه في أي وَفْتِ ظهر العيب جاز للمشتري الردء أعني: أن الفقهاء لم يخيروا 
ما بين العقدء وبين ظهور العيب بوقت معلوم لا يجوز للمشتري الرد بعده» فله الرد» ولو ظهر العيب 
بعد سنة من تاريخ التعاقد ما دام لم توجد منه أو عنده حالة تمنع الرد شرعاً. 
ينظر: نص كلام شيخنا محمد عبد الرحمن مندور في الخيارات في البيع» وينظر : المحلى .)8١/4(‏ 

(1) بضم أوله ابن إيماء بن رخصة الغفاري» عن عروة» وعنه ابن أبي ذئب قال أبو حاتم: ليس هذا إسناداً 
بمثله تقوم الحجة. 
ينظر : الخلاصة .)١١/۳(‏ 

(۱) أخرجه الشافعي (۲/ :)١55 - ٠٤١‏ كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع» الحديث »)٤۷۹(‏ 
والطيالسي (ص: ٦۲۰)ء‏ الحدييث 2.)١575(‏ وأحمد ۰٤۹/7‏ ١۱١۱ء‏ ۰۲۰۸ ۲۳۷)» وأبو داود 
VY / ¥)‏ 774( كتاب البيوع والإجارة» باب: فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم يجد به عيباً» الحديث 
.)۱۸٩(‏ والنسائي (7/ 555 554): كتأب البيوع: باب الخراج بالضمان» وابن ماجة (۲/ :)۷١٤‏ 
كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان» الحديث »)7١57(‏ وابن الجارود (ص: ۲۱۲ - ۲۱۳) أبواب 
القضاء في البيوع» الحديث (1۲۷). والدارقطني (۳/ 0): كتاب البيوع: الحديث ١٠۲)ء‏ والحاكم 
(5/ 15): كتاب البيوع: باب الخراج بالضمانء والبيهقي :)77١/5(‏ كتاب البيوع: باب المشتري يجد 
بما اشتراه عيباًء والعقيلي في «الضعفاء 0)7١/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» ۳۲١ /٤(‏ - بتحقيقنا)» 
من رواية ابن أبي ذثب» عن مخلد بن خفاف الغفاري عن عروة» عن عائشة» عن النبي - ية - به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وقد توبع مخلد بن :خفاف تابع هشام بن عروة. 


كتاب البيوع to‏ 
من باع شيئاً؛ وبه عيب» وهو عالم به يجب عليه أن يعلم به المشتري؛ فإن كتمء 
وقد قال النبي - ككل -: «مَنْ عَشَّنَا فَلَِسَ مِناد0". 
غير أن البيع صحيح» وللمشتري الخيارٌ إذا علم بِالعَيْب ؛ بدليل حديث المُصَّدَاة0"©. 


= أخرجه أحمد: (5/ 80 ١۱۱)ء‏ وأبو داود (۳/ :)۷۸١‏ كتاب البيوع والإجارة باب: فيمن اشترى عبداً 
فاستعمله ثم وجد به عيبا الحديث (۱۰١۳)ء‏ وابن ماجه (۲/ 7204): كتاب التجارات: باب الخراج 
بالضمان» حديث »)۲۲٤۳(‏ وابن الجارود في المنتقى (ص: :)۲٠۲‏ أبواب القضاء في البيوع» الحديث 
(5 4257 والعقيلي في «الضعفاء؛ /٤(‏ ۲۳۱) وأبو يعلى (4/ 87 - ۸۳) رقم (5515)» وابن حبان ١75(‏ 
- موارد)» والدارقطني (۳/ :)٥۳‏ كتاب البيوع» الحديث 2)7١7(‏ والحاكم :)١15/0(‏ کتاب البيوع : 
باب الخراج بالضمانء والبغوي في شرح السنة ٠١ /٤(‏ - بتحقيقنا)» من طريق مسلم بن خالد الزنجي» 
عن هشام بن عروة عن أبيهء عن عائشة: «أن رجلا اشترى غلاماً في زمن النبي - بء وبه عيب لم 
يعلم به فاستغسله» ثم علم العيب فرده» فيخاصمه إلى النبي ‏ بي - فقال: يا رسول الله إنه استغسله 
منذ زمن فقال رسول الله - و -: «الخراج بالضمان». قال الحاكم : (صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي» 
ومسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف لكنه توبع تابعه خالد بن مهران. 
أخرجه الخطيب (۲۹۷/۸ -۲۹۸)ء وتابعه أيضاً عمر بن علي. أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ 
)17١7/6(‏ والبيهقي (0/ ۳۲۲). 

)١(‏ أخرجه مسلم -548/١(‏ الأبي) كتاب الإيمان: باب قول النبي - بي -: «من غشنا فليس مناء؛ حديث 
09 وأبو داود )۲۹٤/۲(‏ كتاب البيوع: باب في النهي عن الغش» حديث (8467), 
والترمذي (۳/ )٥۹۷‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع» حديث (116)» وابن 
ماجة )۷٤۹/۲(‏ كتاب التجارات: باب النهي عن الغش»ء حديث (5574)» وأبو عوانة (١/لاه),‏ 
وأحمد (5177/5)» والحميدي )٤٤۷/۲(‏ رقم (۳۴۳٠۱)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٤٦٥)ء‏ 
وابن حبان  59405(‏ الإحسان)» وابن منده في «الإيمان» رقم ,06٠0(‏ ۵۵۱ 007), والطحاوي في 
«مشكل الاثار؛ (۲/ 114)» والحاكم (4-8/7)» والبيهقي (5/ )77١‏ كتاب البيوع» كلهم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
قلت: وقد وهم رحمه الله في ذلك فالحديث في صحيح مسلم كما تقدم في التخريج. وللحديث شواهد 
من حديث ابن عمر وأبي بردة بن نيار وابن مسعود والحارث بن سويد وقيس بن أبي غرزة وأبي الحمراء 
وعائشة . 
حديث ابن عمر 
أخرجه أحمد (۲/ )5١‏ والبزار (۲/ ۸۲ - كشف) رقم (1100) من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر 
أن النبي - ييه - قال: من غشنا فليس منا». والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۸۸) 
وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط» وفيه أبو معشر وهو صدوق وضعقه جماعة. 


۳۹ 


كتاب البيوع 


فضا" هل القشخ بالعَيْبَ يَرْفَعُ اله لعَقَدَ مِنْ أضله آَم مِنْ حينه؟ 

والفسخ بالعيب لا يرفع العقد من أصله؛ حتى لو كان المشتري قد اسْتَحْدمَةُ» أو أجره 
وأخذ الأجرة» أو كان عبداً قد اكتسب في يده أو شجرة قد أثمرت» أو بهيمة ولدت» أو 
جارية وُطَْئَتْ بشبهة» وأخذ مهرها ‏ فجميع هذه الزوائد تبقى للمشتري؛ فيرد الأصل. 
ويسترد جميع الثمن؛ سواء حصلت تلك الرّوائد قبل القَبْض أو بعده» وسواء رد الأصل قبل 
ا 

وقال ابن ابي اليل وأبو حنيفة ‏ رحمة الله عليهما -: الود بالعَيْب يرفع العقد من 

ثم عند ابن أبي ليلى يرد الأكساب» والزوائد معه. 

وعند أبى حنيفة : الولد والثمرة يمنعان رَد الأصل بالعّيب» والكتب والملة لا يَمْنعانِ 
الردء لكن إن رَد قبل القبض رد معه الغلة والكسب» وإن رَد بعده يبقى له. 

والحديث حَجّة عليهم؛ ؛ ولأن حُدُوتٌ الزوائد مَعْنَى لا يدخل تَقْصاً في المبيع» و 
يتضمن رضاً بالعيب» فلا يمنع الرد بالعيب؛ كالاستخدام. 

أما الزوائد المُتّصِلة؛ كالسّمَّن في الحيوان» وكبَرٍ الشجرء وتَعَلّم القرآن» والحرفة 
للعبد - تكون تبعاً للأصل» فإذا رد الأصل لا شيء للمشتري بسببها. 

ولو اشترى جارية أو شاة حاملاً. ثم وجد به عَيْباً - وهي حامل بذلك الولد ‏ ردها 
كذلك . هش 

ولو وضعت الولد» ثم علم بها عَيْباً؛ هل عليه رد الولد معها؟ 

فيه قولان؛ بناء على أن الحمل هل يعرف؟ وهل له قسط من الثمن؟ فيه قولان: 

أصحهما : يعرف» وله قسط م من الثمن؛ بدليل أن نَصِحُ الوصية بالحمل 0 
0 إعتاقه» وتجب الكفارة بقثل اين وترد الجارية 0 بسبب الحمل» 
و الحامل في الصدقة» وتجب الخلمة في الدية» ولولا أنه يعرف» لم e‏ هذه 


الأحكام» وأنه يَنْفَصِلٌ عن الأم؛ ؛ فينتفع به؛ كاللبن في الضرع . 

والثاني : ل عرف ول لها قط من الثمن؛ لأنه متصل بها؛ كعضو من أعضائها؛ 
ولأنه لا يفرد بالبيع» ومن قتل امرأة حاملاً لا يُفْردُ الجنين بالضمان. 

فإن قلنا: له قط من الثمن» يرد الولد مع الأصل؛ كما لو اشترى عَيْنئْنِ. 

وإن قلنا: ليس له قط من الثمن» يرد الأصل» ويبقى له الولد؛ كالحادث بعد البيع . 


“كتاب البيوع <Y‏ 
ويخرج على هذا: أنه هل يجوز للبائع حَبْنُ ذلك الولد؛ لاستيفاء الثمن؟ وأنه لو هلك ذلك 
الولد قبل القبض هل يسقط شيء من الثمن؟ 

إن قلنا: له قط من الثمن» له حبسه؛ لاستيفاء الثمن» وإذا هَلَك يسقط بحِصَّيِهِ من 
الثمن. 

وإن قلنا: لا قِسّط له» لا يجوز حَبْسَه ولو تلف لا يسقط شيءٌ من الثمن» وهو أمانة 
في يد البائع ما لم يُطالبة المشتري بتسليمه؛ فيمتنع ؛ كالولد الحادث بعد البيع . 

وكذلك هل يَجُورٌ للمشتري بح ذلك الوَلّد قبل القبْض؟ إن قلنا له قسط من الثمن لا 
يجوز› كالأم» وإلا فيجوز؛ كالزوائد الحادثة بعد د ابيع . 

ولو اشترى تَحْلة مُطلعَة فأبّرهاء ف وعدن ما ا 
قولان؛ كالحمل يخرج. 

وقيل: يرد مع الأصل؛ لأنه كان مُشاهداً يوم البيع قابا للإفراد بالبيع ؛ فكان مع 
الال الت بحلاف السمق. 

أما إذا اشترى نخلة حائلاً فأطلعت» ثم وجد بها عَيْباً وردها - هل يبقى الطلع 
للمشتري؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يرد مع الأصل؛ كالجارية إذا حَبِلَتْ بعد البيع» ثم ردها بالعيب. 

والثاني: يبقى الطّلْعُ للمشتري؛ لأنه يقبل الإفراد بالبيع» كالثمرة المؤبرة . 

ولو اشترى شاه على ظهّرها صَوفٌ؛ فجزهء ثم استنجزء فاطلع على عَيْبِ بها نظر: 
إن لم يجز الصوف الثاني» ردها كذلك مع الصوف الذي جَرّه» وإن كان قد جَرَّ الثاني ردها 

مع الأول» ويبقى له الثاني؛ لأنه حَدَثْ في ملكه» بخلاف ما لو باع أرضاًء وفيها كُيَات أو 

قَتّ مجزوز؛ فتما في يد المشتري» e‏ على عَيْب بالأرض - ردها ويبقى الكراث 
والقَتٌ الظاهر للمشتري ؛ لأن الصوف بمنزلة جر . من الحيوان» فلا يجوز إفراده بالتملك؟؛ 
بخلاف القَّتٌ؛ بدليل أنه لو باع الشَّاة يدخل في البيع الصف الذي على ظهرهاء ولو باع 
أرضاً وفيها كراث أو قث ظاهر ‏ لا يدخل في البيع . 

ولو زاد المشتري في المّبيع شيئاً يصنعه؛ بأن كان داراً؛ فعمرهاء أو ثوباً؛ فصبغه» ثم 
اطلع على عَيْب به نظر: إن أمكنه نَرْعٌ الزيادة من غير أن يدخله نقص» نزعها ورد الأصل» 
وإن لم یمکنه» بأن رضي البائع بأن يرده» ويكون معه شريكاً في الزيادة رده» وإن أبى 
اكه واا ارش الت 


ولو تلف المبيع قيل قيل القبض بعد حصّول الزوائد» انفسخ العَقدٌ وسقط الثمن» وتلك 
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الزوائد لمن تكون؟ فيه وجهان: 

أصحهما ‏ وبه قال ابن سْرَيج -: يرتفع العقد من حینه» وتكون للمشتري؛ كما لو 
فسخ بالعيب. 

والثاني - يرتفع العٌقد من أصلهء والزوائد للبائع؛ بخلاف الدّدٌ بالعيب؛ لأنه ق 
بالاختيار. . 

ولو باع عَبْداً بئوب؛ فقبض الثوب» ولم يسلم العبد ‏ جاز له بيع الثوب» وإن كان لا 
يجوز لمشتري العبد بيعه. 

فإذا باع الثوب» ثم هلك العبد قبل القَبُض» بطل العقد في العبدء ولا يبطل في 
الثوب» لخروجه عن ملكه؛ سواء كان سلمه إلى مشتريه» أو لم يسلم» ويغرمه قيمة الثوب 
لبائعه . 

وكذلك لو باع عَبْداً بألف؛ فقبل تسليم العبد اشترى بتلك الألف ثوباًء ثم هلك العبد 
قبل التسليم ‏ انفسخ العقد فيه» ولا ينفسخ في الثوب. 

ولو اشترى جارية نينا فوطئت» ثم اطلع على عَيْب بها نظر: إن وطئت بعد القّبض 
بشبهة» أو وطئها المشتري ‏ ردها بالعيب ولا شيء عليه . 

وقال ابن أبي ليلى: يَرُدُها ويّردٌ معها المَهْر؛ ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه . 

ووافقنا أبو حنيفة في أن البائِعَ لو وطىءَ قبل القَبْض الجارية «مُكْرَهة». لا يثبت 
للمشتري الخيار» وما لا يثبت به الخيار للمشتري إذا وجد من البائع قبل القبض لا يمنع 
المشتري من الرد بالعيب» كالاستخدام. 

أما إذا وطئها أجنبي» أو البائع؛ وهي طائعة ‏ فهو زنا يمنع الرد بالعَيْب القديم» إلا 
برضا البائع ؛ لأن الزنا عَيْبٌ حدث في يده. 

فإن وطئت قبل القَبْض ؛ لا يخلو: إما إن وطئها المشتري» أو البائع» أو الأجنبي . 

فإن وطتها المشتري لا يصير قابضاًء وله الرّدٌ بِالعَيْب القديم» ولا مَهْرَ عليه؛ فإن 
تلفت الجارية قبل القبض» انفسخ العَقّد وهل عليه المَهْرٌ للبائع؟ إن قلنا: يرتفع العَقّدٌ من 
حينه» لا يجب . 

وإن قلنا: من أصله» يجب . 

وإن وطئها أجنبي؛ نظر: إن كانت الجارية مُكرّهة أو جاهلة» لا خيار للمشتري بسبب 
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هذا الوَّطْءء وعلى الواطىء المهر للمشتري» وإن كانت طائعة فللمشتري الخيار؛ لأنه زناً 
حدث قبل القبض . 

وإن وطئها البائِمُء عليه الحَدٌ إن كان عالماً؛ كالأجنبي» وللمشتري الخيار إن كانت 
عالمة طائعة» وإلا فلا خيار له» ولا مهر على البائع ؛ على المذهب الصحيح الذي يقول: إن 
جناية البائع قبل القبض كافة سماوية. 

فأما إذا كانت الجارية بكراً؛ فافتُضََتْء نظر: 

إن انْقُضَّتْ بعد القبض لا رَد للمشتري بِعَيبٍ قديم يجده إلا برضا البائع؛ لأن زَوالَ 
البكارة نقص حَدَتَ في يده» سواء افْتَضَّهَا البائع» أو المشتري» أو أجنبي. 

وإن افتضت قبل القبض» فهو كجناية جنيت على المبيع قبل الْقَبْض ؟ فينظر : 

إن افتضها المشتري» استقر عليه من الثمن بقذر ما انتقصَ من قيمتهاء ثم إن سلمت 
الجارية؛ حتى قبضهاء فليس عليه إلا الثمن. 

وإن مَلَكتْ قبل القبض» انفسخ العقد وعلى المشتري بِقَدْر نقص الافيضاض من 
الثمن. 

وهل عليه مَهْرُ مل النَيّب ؛ إن افتضها بآلة الافْيِصّاضِ؟ فعلى وجهين: 

إن قلنا: يرتفع العَقّد من حينه» لا يجب» وإلا فيجب. 

وإن افْتَضّها أجنبي؛ نظر: إن افْتَضّها بغير آلةٍ الاِْصَاضٍ»ء عليه ما انتقص من قيمتهاء 
وإن افتضها بآلة الاتنضاضن فك اله 

وهل يفرد أَرششٌ الافتضاض عن المَهْر؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لاء بل عليه مَهْرْ مثل بكرء ويدخل فيه أرش الافتضاض . 

والثاني: يفردء فعليه أزْشْنٌ الافتضاض» ومَهْدُ مثل ثَيّبِ ثم المشتري إن أجاز العقد 
فالكل لهء وإن فسخ فبقدر أرش الافتضاض للبائع» لأن الجارية عادت إليه ناقصة» وباقي 
المَهْرِ للمشتري؛ كالزوائد. 


وإن افْتَضَّها البائع» فللمشتري الخيار؛ فإن فسخ العقدء لا يجب على البائع أرش 
الافتضاض ؛ لأنها عادت إليه ناقصة . 


وهل يجب عليه مثلّ مهر الثيب إن فعل بآلة الافتضاض؟ 
إن قلنا: جنايته كآفة سماوية» لا يجب؛ وهو المذهب. 


(f‏ كتاب البيوع 


وإن أجاز العقد» فلا شيء على البائع إن قلنا: جنايته كآفة سماوية . 
وإن قلنا: كجناية أجنبي» يجب عليه أرش الافتضاض؛ وإن فعل بآلة الافتضاض» 
فال 
وهل يُفْردُ أرش الافتضاض عن المهر؟ وجهان. 
OS‏ ع ا 4 or‏ )0( 
فصل في تفريق الصّفقة في الرّد بالعيْب 
إذا انََحَدَ العاقد والمعقود عليهء لا يجوز تَفْرِيقُ الصفقة؛ مثل: إن اشترى عبداً أو 
داراً؛ فوجد به عيباً» وأراد رد بعضه ‏ ليس له ذلك؛ لما فيه من الإضرار بالبائع بتشقيص 
ملكه عليه» فإن رضي به البائع » يجوز؛ على أصح الوجهين؛ لأنه حقه» وقد رضى به. 
وإذا قال: فسخت فى نصفه» فيه وجهان: 
أحدهما: كان فَسْحاً في الكل ؛ لآن المَسْحَ أغلب؛ بدليل أنه لو قَسَخ أحد المتبايعين» 
وأجاز الآخر ‏ كان فسخاً. 


والثاني : كان مجيزاً في الكل ؛ لأنه رضي بالعَيْب في بعضه. 


)١(‏ إذا كانت الصفقة واحدة فتفرقت على المشترى بأن تلف بعضها قبل القبض» أو ظهر أن بعضها مستحق» 
فهذا عيب يثبت للمشتري حق الرد» فقد لا يمكنه أن ينتفع بالصفقة على الوجه الأكمل إلا إذا كانت 
مجتمعة غير مفرقة» وقد يكون الباقي منها أنقص قيمة منهء إذا كان ملتئماً مع البعض التالف أو 
المستحق . 
وكما أن تفريقها على المشتري عيب يثبت له حق الردء كذلك تفريقها على البائع بمنزلة عيب حدث عند 
المشتري» فيمنع منه» فيكون ليس له إلا إمساك الصفقة جميعهاء أو ردها كذلك؛ لآن العادة جرت بضم 
الجيد إلى الردىء ليباعا صفقة واحدة ترويجاً لسعر الرديء بسعر الجيد» فلو جوز للمشتري .رد الرديء 
وحده لفات على البائع هذا الغرض المقصود عرفاً وعادة. هذا كله متفق عليه من حيث المبدأء وإن 
اختلفت المذاهب من حيث التطبيق باعتبار المعقود عليه فيما إذا كان واحداً أو متعدداً مثلياً أو متقوماً 
وباعتبار العيب فيما إذا كان وجه الصفقة» أي معظمها أو لم يكن وجهها وباعتبار الجزء المستحق فيما 
إذا كان شائعاً أو معيناً» وهي اختلافات يطول شرحهاء وكلها ترجع إلى أن تفريق الصفقة مطلقاً عيب؛ 
لآنه لا يخلو عن الضرر غالباً» كما هو مذهب الشافعية» أم ليس بعيب» حتى يتحقق هناك ضرر وجيه 
يستحق من أجله رفع العقد المبرم بينهماء كما هو مذهب الأئمة الثلاثة» وإن كانوا فيما بينهم مختلفين 
في نوع هذا الضرر. 
فالحنابلة : يجعلون للمشتري الحق في رد المعيب وحده فيما لو تعدد المبيع» وكان غير مثلي وهو أيضاً 
قول في مذهب الشافعية . 
والحنفية: يفرقون بين تفريقها قبل تمام البيع» فيمنعونه» وبين تفريقها بعد التمام» فلا يمنعونه. 
والمالكية: يفرقون بين ما إذا كان. المعيب.وجه الصفقةء فإن يرد الكل أو غير وجههاء فله رد المعيب 
وحده. 
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أما إذا اشترى شَيْئِينِ صَفْقَةَ واحدة» ثم وجد بهما أو بأحدهما عَيْباً - فله فسخ العقد 
فيهما» ولم يكن له رد الصحيح دون المعيب؛ فإن أراد رد المعيب وحده» أو كانا معيبين؛ 
فأراد رد أحدهما ‏ هل يجوز أم لا؟ فعلى قولين: 
المبيع واحداء فأراد رَد بعضه . 

والثاني : يجور؛ لأنه لا يعض تبعَضُ المِلْكُ عليه في عَيْنِ واحدة. 

هذا إذا لم يكن 2 أحدهما مكّصلة بالأخرى» فإن كانت منفعة أحدهما متصلة 
بالأخری؛ مثل: زوج حف أو تغل أو مضراعي باب؛ قاراد ود أحدهماء فلا يجوز قرلا 
واحداً؛ لأن فيه إضراراً بالبائع ؛ كالعين الواحدة يرد بعضها. 

وقيل: فيه قولان أيضاً. 

ولا فق بين أن يرد قبل القبض أو بعده. 

وقال ا الله -: لا يَجُورٌ الكفريقٌ قبل القن وخر عة أن 

فلو تَلِفْتْ إحدى العيّْئيّن والقائمة معيبة؛ فإن جوزنا التفريق» يرد القائمة» ويسترد 
بحِصَّيِهًا من الثمن. 
ش و احجان فى aS‏ : إن كانت قيمة القائمة ألفاًء فقال البائع : قيمة الالفة 
ألف؛ فلا يلزمني إلا رَ رَد نصف الثمن» وقال المشتري : بل خمسمائة ؛ فعليك رد ثلثي الثمن 
فالقول قول من؟ فيه قولان: 

أصحهما: القَولٌ قَوْلُ البائع مع يمينه؛ لأنه غارم؛ كالغاصب مع المالك إذا اختلفا في 


= وهكذا في تفصيلات يطول شرحها واستقصاؤها بَيْد أنَّ الواجب علينا هو أن نبين أن التفريق عيب يثبت 
حق الردء وقد بيناه» وأما التفصيلات فخيل القارىء بها على كتب المذاهب. 
والمتبادر من كون الصفقة واحدة هو أن يشملها عقدوا حد حقيقة وحكماًء فلو تعدد العقد حقيقة بأن 
قال: بعتك هذا الشيء بكذاء فقال: قبلت» ثم قال: وبعتك هذا بكذاء فقبل أيضاًء فالمبيعان صفقتان» 
وإن اتحد العاقدان والاختلاف إنما هو فيما لو تعدد العقد حكماً كعقد واحد مشتمل على بيع وإجارة 
مثلاء أو تعدد المبيع» وفصل الثمن باعتبار كل واحد مع أن العقد واحد أو تعدد كل من العاقدين» أو 
أحدهما. 
هل يكون ذلك تفريقاً للصفقة أم ليس تفريقاً لها؟ 
وتفصيل الخلاف في هذا ليس مما يدخل تحت غرضنا. 
ينظر: نص كلام شيخنا محمد عبد الرحمن مندور في : الخيارات في البيع . 
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عليه إلا بما يقر به. 

والثاني : ا لأن الهّلاك كان في يده. 

وإن قلنا: لا يجوز التفريق» ماذا يفعل؟ فيه قولان: 

أحدهما: يغرم قيمة التالفة [الألف]“ ويردها مع القائمة» ويفسخ العقد. فعلى هذا: 
لو اختلفا في قيمة التالفة» فالقول قَوْلَ المشتري مع يمينه؛ لأن الهلآك وجد في يده» وهو 
الغارم . 

والقول الثاني - وهو الأصح -: لا فسخ له» بل يرجع بأزش العَيْب؛ لأنه لو حدث 
عنده عيب بالمبيع» لا يمكثه الرد بالعَيْب القديم؛ فالهلاك أكثر منه. فعلى هذا: لو اختلفا 
فى قيمة التالفة» مثل: إن كانت قيمة القائمة ألفاًء والعيب ينقص عشر قيمتها؛ فقال البائع : 
قيمة التالفة ألف؛ فعليَ رد عشر نصف الثمن»ء وقال المشتري: بل خمسمائة؛ فعليك رد 
عشر ثلثي الثمن - فالقول قَوْلُ مَنْ يكون؟ 

فيه قولان: أصحهما: القولٌ قول البائع مع يمينه. 

فأما إذا تعدّد العاقد» مثل: إن باع رجلان عبداً من رجل صَفْقَةَ واحدة» ثم اطلع على 
عَيْب به - يجوز له رد نصيب أحد البائعين 


وكذلك لو اشترى رَجُلان عَبْداً من رجل صَفْقَةَ واحدة» ثم وجدا به عَيْباً - يجوز لأحد 
9 

المشترين رَد نصيبه . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يجُورٌ لأحد المشترين رَد نصيبه. وحكاه أبو ثور عن 
الشافعى ‏ رضى الله عنه -. والأول المذهب؛ لأن تَعدّد العاقد يوجب تَعَدّد الصفقة فى حق 
الرد؛ كما لو تعدّد البائع» يجوز رَد نصيب أحد البائعين. 

ولو اشترى رجلان عبدا من رجلين» فقد اشترى كل واحد ربع العبد من كل واحد من 
البائعين؛ فلكل واحد أن يَرْدّ الربع إلى أحدهما. 

ولو اشترى رجلان عبدين من رجلين» فكل واحد منهما اشترى من كل واحد ربع كل 
عبد ؛ فإذا وجدا بهما عَيْباًء فلكل واحد منها رد جميع ما اشترى من أحدهما عليه. 

ولو أراد أحدهما رڌ ربع أحد العبدين على أحدهما - فعلى قولین ؛ لأنه تَتَبَعَض 
الصفقة على واحد في عبدين”". 


)١(‏ سقط في ظ. 
(۲) في ظ: عينين. 


كتاب البيوع ا 
ولو وگل رجلان رجلا بالبيع أو بالشراء ‏ فالاعتبار في تَعدّدِ الصفقة بالعاقدء أم 


بالمعقود له؟ اختلف فيه : 


منهم من قال وبه قال ابن الحداد"» وهو الأصح: الاعتبار بالعاقد؛ لأن أحكام 
العَقْدٍ تتعلق به . 

وقال الشيخ أبو زيد والخضري: الاعتبار بالمعقود له؛ لأن الملك يقع له. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: في جانب البائع الاعتبار بالمعقّود له؛ لأنه لا تَعلّقَ للعقد 
بوكيل البائع ؛ بدليل أنه لو خالف موكله لا يصح البيع؛ ولو أنكر «المالك؛ وکاله كان البيع 
باطلاً. وفي جانب المشتري الاعتبار بالعاقد؛ لأن العقدَ له تعلق بوكيل المشتري؛ بدليل أنه 
لو خالف موكلهء يقع العقد للوكيل» ولو أنكر الموكل وكالته كان العقد لازماً للمشتري . 

خرج من هذا أنه لو وکل رجلان رَجلاً بيع عبد لهماء أو أحد الشريكين َكَل صاحبه؛ 
فباع الكل فعلى الوجه الأول: لا يجوز للمشتري رَد نصيب أحدهما؛ وهو أحد الموكلين» 
لأن العاقد وَاحِدٌّء وعلى الوجهين الآخرين: يجوز. 

ولو وکل رجلان رجلاً بشراء عبد أو وکل رجلا بشراء عبد له ولنفسه؛ ففعل ‏ فعلى 
قول ابن الحداد”"'؛ وأبي إسحاق: لا يجوز لأحد الموكلين رد نصيبه. 

وقيل في هذه الصورة: إذا كان البائع عالماً أنه يَشْكَرئيي لرجلين» يجوز لأحدهما رد 
نصيبه ؛ لأن البائع قد رَضِي به» وإن كان جاهلاً فلا. 

ولو وكل رجلان رَجُلاً ببيع عبد» ووكل رجلان رَجُلاً بشرائه؛ فباع أحد «الوكيلين»9» 
من الآخر ‏ فعلى قول ابن الحداد: حكمه حُكُمٌ ما لو باع واحد من واحد لا يجوز التفريق. 

وعلى قول أبي زيد: حكمه حكم ما لو باع اثنان من اثنين. 

وعلى قول أبي إسحاق : حكمه حُكُمٌُ ما لو باع رجلان من واحِدٍ . وق عليه تعدد 
الوكيل» دون الموكل . 

ولو اشترى شَيْئاً من رجل» ومات الرجل المشتري عن ابنين» ووجدا به عيباً؛ فأراد 
أحدهما الرد دون الآخر - ليس له ذلك؛ لأن الصفقة وقعت مُكَحِدَةٌ. 

وهل له أخذ الأرش لنصيبه؟ نظر: ٠‏ 


)۱( في ظ : اين حداد. 
(۲) في ظ : ابن حداد. 


(۳) في ظ: الموكلين . 


30 كتاب البيوع 
إن وقع اليأمُ من رد صاحبه؛ بأن رضي به له أخذ الأرش» إلا أن يرضى البائع 


بقبول نصفه فيرده. 
. وإن لم يقع اليأمُ من رد صاحبه» فإن كان غائباً أو جاهااٌ فوجهان: 
أصحهما: له أخذ الأرش؛ لتعذر الرد. 
والثانى : لا؛ لأنه ربما يوافقه صاحبه فى الود . 
وكذلك لو اشترى رجل بوكالةٍ رجلين لهما شيئاً» وقلنا: الاعتبار بِالعَاقِدٍ ‏ ليس لأحد 
الموكلين رد نصيبه [بالعيب]' . 
وهل له اند الأرش؟ فعلى هَدَّيْنِ الوجهين: 
ولو اشترى شيئاً واحداً بِصَفْفَكيْنِ : تشيقه فة واا الأخر ةاعر من 
ذلك الرجل» أو من غيره ‏ جاز له رد أحد النصفين بالعيب دون الثاني ؛ لتعدد الصفقة . 
2 أ 5 5 هو 2 0 م 
قصل فيما بث الوّدٌ من اعيوب والخُلفف'") 
إذا اشترى شيئاً؛ فوجد به عيباً كان موجوداً يوم العَقّدء أو حدث قبل القبض - له 
الرد. 
والعيب: ما ينقص القيمة عند التجار؛ مثل: الجنون والجذام””© والترص .والسَّلّلء 
والعَرّجء والعمىء والعَوّرء والصّمَم» وكونه يلي إصْبّع أو أنمّلة©». أو كونه 


«اخفش»» أو آعم" أو می" أو أَجْهَرَ أو أَقْقَى أو خسم أو مُتدرد الآسئان»ء 

)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) الأخلافٌ: الخلّفٌ: حَلمة الصرع» وضرع الناقةء والجمع : أخلاف وخلوف. ينظر: المعجم الوسيط 
(۱/۱). 


(©) الجذام : جلتقائن ميا لاسا راق . ينظر: المعجم الوسيط (117/1). 
ا عقدة الإصبع أو سّلاماهاء المفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الطفرة والجمع: أنامل. 
ينظر : المعجم الوسيط (۲/ .)۹٦٤‏ 

0007 الخفش: ضعف في الإبصار يظهر في الور الشديد. ينظر: المعجم الوسيط .)147/١(‏ 

(1) الأَعْمَّشلٌُ: عمش فلان: ضعف بصره مع سيلان دمع عينه في أكثر الأوقات. ينظر: المعجم الوسيط: 
07/0 . 

(۷) الأغشّى: عَشَا عَشْواً: ساء بصره ليلا . ويقال: ذهبت إحدى:عينيه وهو يعشو بالأخرى: يبصر بها بصراً 
ضعيفاً. وعشا عن الشيء: ضعف عنه بصره فلم يره. ينظر : المعجم الوسيط (109/7). 

(۸) الأخشم: حَشم الإنسان حَشماً: أصابه داءٌ في أنفه فأفسده فصار لا يشُمٌ. ينظر: المعجم الوسيط 
1/۷( 


أو لا يعرف طَعْمّ الأشياءء أو يجده ُنتى 0 أو صا خصيًا »> أو له إصبع زائدة. أو سِرٌ شاغِيّدٌ أو أو 
وجد الجارية متتحاضة) أو وجده سارقاً أو آبقاً أو شري أو مُقَامِر أو وجده زانیا أو 


وجد به بَخْراً أو صناناً"؛ عبداً كان أو جارية - فله الرد. 


وعند أبي حنيفة : ا ل د ولا يرد الغلام؛ لأنه 
يَسْتَفْرِسشنٌ الجارية ؛ فيتضرر بهذه العيُوب منها 

قلنا: : يتضرر أيضاً بِزِنًا الغلام ؛ فإنه يجلد ظهره» ولا يأتمنه على أهلهء ويتضرر بصنانه 
وبَخَرِهِ عند المُكالمة ويَعافة. 

ولو زنى مرة في يد البائع» ثم تاب وحسنت حالته - يجوز للمشتري رده به؛ بخلاف 
اشرب المُتقادم لا ينبت يثبت الرد إذا كان تاب عنه؛ لأن سمة الزنا لا رول عنه؛ بدليل أنه لا 
يحد قاذفه إذا كان حرا وإن کان تائباًء وسمة الشرب تزول. 

ولو وجده ول في الفراش؛ فإن كان صغيراً دون سبع لا رد له وإن كان كبيراً له 
الرد. 

وعند أبي حنيفة : رَد الجارية دون الغلام. 

ولو وجد العبد يُمكن من نفسه يرده؛ صغيراً كان أو كبيراً. 

وقال أبو حنيفة: لا يرد به الصغير؛ لأنه يخدع . 

قلنا: ر ي الصَّعْرٍ يستمر في عادته في الكبّر. 

ولو وجده معا مَعْنَيَاً أو حَجَاملٌ لا لا رد له؛ لآنه يمكنه [رده و] منعه عنه . 

ولو وجده ولد زنا» لا رد له؛ لأن نس ت المملوك لا يقصد؛ فإن الغالب منهم لا يعر 
نسبهم . 

ولو وجده أفْلف أو مَحُتوناً لا رَد له. ا 

وقيل: يرد العبد الكبير إذا كان أقُلَف؛ لأنه يخاف عليه؛ فإن كان صغيراًء أو كانت 
أمة صغيرة كانت أو كبيرة ‏ لا يرد. 


ت 


فإن شرط آنه مختون؛ قَبَانَ أفلّف. له الرد» ولو شرط أنه أقلف؛ فبان مختوناًء لا رد 


)١(‏ الختت : e‏ المرأة ولا يخلص لأيهماء والجمع : نای . ينظر: المعجم 
(۳) سقط في : ظ. 


H3‏ كتاب البيوع 


زائدة» فقطعها؛ فَانْدَمَلَ ‏ لا خيار للمشتري . 
ولو قلعه المشتري بعد القبض» فاندمل» لوخد باعي يريما له الرد؛ كما لو 


ر ر رو 


اشترى عبداً؛ فحَجَمَةٌ“ أو قَصَدَهُ أو دابة؛ فبزعًها"» ثم وجد بها عَيْباً له الرد. 

ولو اشترى جارية؛ فوجدها لا تَحِيضُ؛ نظر: إن كانت صغيرة» أو بلغت سن 
الآيسات» فلا رد له. وإن بلغت سنا تحيض فيها أكثر النساء؛ بأن بلغت عشرين سنة» ولم 
تحض» أو كانت لها عادة؛ فجاوزت عادتها ‏ له الرد. 

ولا تُرَدٌ لكبر السن» ونرد الجارية والدابة بكونها حاملاً» ولا ترد الجارية بكونها 
عَقِيما”"» ولا الغلام بكونه عِنَيناً. 

ولا يرد واحد منهما بكونه أكولاً أو رّهِيداًء وترد الدابة بكونها زهِيدة؛ لأنه نقص في 
الدواب» ولا ترد بكونها أكُولة» وترد بكونها جَمُوحاً”؟ لا تركب إلا بمشقة. 

ولو اشترى داراً؛ فوجدها مُتْقَلةَ بالخّراج أو منزل الجنود ‏ لا رَدَّ له إن كانت الدور 
التي بقّربها مثلها؛ فإن كانت هذه أكثر خَرَاجاً أو أكثر نُرُولاًء له الرد؛ فإن لم يكن على ما 
بقربها خَرَاجٌء فله الرد» وإن قَلَّ خراجها. 

ولو وجد الججارية مُرَوَجَة» أو وجد العَبْدَ ذا رَوْجةٍ ‏ له الرد؛ لأن التزويج نفص 
القيمة؛ لأن منفعة بُضْع الأمة تكون مَشْعُولةَ بالزوج» ومكاسب العبد مَضْرُوفةٌ إلى نفقة 
الزوجة ومهرها. 

ولوعل العيدذا روج ولكن لم يعلم أن عليه مقر أو لم يعلم قَذيّة - فله'الرد» كبا 
لو اشتراه عالماً بالعيّب» ولم يعلم مقداره له الرد. 

ولو.لم يعلم الجارية مُرَوّجة؛ حتى وطئها الزوج بعد القبض - نظر: 

إن كانت ثيب فله الرد. ووافق فيه أبو حنيفة» وإن كانت بكراً؛ فافتضّهاء فَتَقْصُ 
الافتضاض من ضَمانِ مَنْ يكون؟ فيه وجهان. 


.)٠١۸/١( حجم المريض: عالجه بالحجامة؛ وهي امتصاص الدم بالمحجم. ينظر: المغجم الوسيط‎ )١( 

(۲) بزغ البيطار الدابة: وخزه وخزاً خفيفاً فوق الحافر لا يبلغ الحَصّب» فيكون ذلك دواء له. ينظر: المعجم 
الوسيط .)05/١(‏ ش 

(۳) عَقّمت: المرأة والرجل عَقماً وعَقَماً: كان بهما ما يحول دون النّسل من داء أو شيخوخة. ينظر: المعجم 
الوسيط (۲/ 1۲۳). 

)٤(‏ جمُوحٌ: جمح الفرس جَمْحاً وجُمُوحاً» وجمَاحاً: عتا عن أمر صاحبه حتى غلبه. ينظر: المعجم 
الوسنيط .)١١۳/۱(‏ 


كتاب البيوع 3 

أحدهما ‏ من ضمان البائع؛ لأن سببه؛ وهو النكاح قد وجد في يده. 

والثانى -: وهو الأصح عندي : يكون من ضَمانٍ المشتري؛ لحدوثه في يده. 
لحدوث عيب» أو هلاك - يرجع بما بين قيمتها بكراً غير مزوجة» ومزوجة مُفْئَضَةَ من 
الثمن . 

وإن قلنا: يكون من ضمانٍ المشتري» فلا رد له بسبب التزويج؛ لنقص الافتضاض» 
بل يرجع بالأرش؛ وهو ما بين قيمتها بكراً غير مزوجة» وبكراً مزوجة من النَّمَن. 

وإن كان عالماً بالتزويج أو علم ورضي به» ثم وجد بها عيْباً بعد ما افْتَضّهًا الزوج في 
يد المشتري؛ فهل له الرد بهذا العيب؟ 

إن قلنا: الافتضاض مِنْ ضمان البائع» له الرد بالعيب القديم» وإلا فلا رد له إلا برضا 
البائع» فإن لم يرض» رجع بالأرش» وهو ما بين قيمتها مُرَوّجَةَ تيبا سليمة» ومزوجة ثيباً 

ولو اشترى جارية ثّباً من أبيه أو ابنه» فوطئهاء ثم علم بها عَيْياً ‏ له الرد؛ وإن حرمت 

وكذلك لو اشترى جارية رضيعة؛ فأرضعتها أم البائع أو ابنته» ثم علم بها عَيِبِاً - له 
الرد؛ «كما» لو أرضعت امرأة رجل أمته بلبّنه»ء لا شيء عليهاء وإن حرمت الجارية على 
الوك 

وكذلك لو اشترى جارية؛ فوجدها أخثّه من الوّضاعء أو من النسب أو مَوْطُوءَةٌ ابنه - 
لا رد له؛ لأنها إن لم تَحِلَّ له تحل لغيره. 


ولو وجدها أَمَّهُ أو اشترى عَبْداً؛ فوجده أباه» فقد عتق عليه» ولا ردله. 


ولو وجد الجارية مَجُوسيّةء أو وَثَييّةه أو مُرتَدّة ‏ له الرد؛ لأنها محرمة على كافة 
الاسر 

ولو وجدها كِنَابيّة» أو وجد العَبْدَ كافراً أصلياً أي كفر كان نظر : 

إن كان قريباً من بلاد الكفْر لا تقل الرغبات فيه» بسبب كُفْره ‏ لا رد فيه. 

وإن كان في بلاد الإسلام؛ بحيث تقل الرّغبات في الكافر ‏ له الرد. أما إذا 8 العبد 
مرتداٌ فله الرد. 


ولو اشترى عبداً؛ بشرط أنه مسلمء فبان كافراً ‏ له الرد. ولو شرط أنه كافر؛ فبان 


EA 


كتاب البيوع 
مسلماًء قيل: له الرد؛ لأن الكافر يَرْغْبُ في شرائه المسلمون والكفار» والمسلم لا يرغب 
فيه إلا المُسْلِمونَء وقلة الرغبات تْمَص القيمة؛ كمن اشترى عبداً؛ بشرط أنه حَصِيٌ» فبان 
فخلا له الرد. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله -» وهو اختيار المزنيّ: أنه لا رَد له. 

ومن أصحابنا من قال: إن كان قريباً من بلاد الكفر» له الرد» وإلا فلا. 

ولو وَجّد الجارية مُعْتَدّة» له الرد» ولو وجدها مُحْرّمة أو وجد العبد محرماًء له الرد إن 
أخْرّمٌَ بإذن المولى. 

وإن أحرم دون إذنه» فلا رد له؛ لأن له تحليله . 

ولو اشترى جَارِية» فوجدها بكرا أو ثيب لا رد له؛ لأنه ليس بِعَيِبِ؛ فإن وجدها 
راء أو قَدَنَاء9؟؟ له الرد؟ د 

ولو شرط أنها بِكَرٌء فكانت تَيباًء له الرد. 

ولو شرط أنها ع فيانت بكرا لا رد له؛ على أصح الوجهين ؛ لأنه زيادة مَنْقَبَةِ 
فيهاء كما لو شرط في العَبد أنه غير کاب ؛ فبان كاتبآ» لا رد له. 

وقيل: له الرد بالبكارة لأنه قد يضعف عن مبَاشرة البكر؛ فيرغب فى الثيب. والأول 
المذهب؛ لأنه لا اعتبار برغبته» إنما الاعتبار بزيادة القيمة» وبالبكارة تزداد القِيمَة» وتكثر 
الرغبات فيها. 

ولو اشترى جَارِية مزوجة» على أنها بكر؛ فكانت ثيباً-هل له الرد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا رَد له؛ لأنه لا غرض للمشتري فيهاء وأن منْفعة بُضْعَها مستحقة للزوج. 

والثاني - - وهو الأصح : له الدَدّ؟ لأن ر قَبَهَ بضعها بضعها مملوكة له؛ بدليل أنها لو وطئت 


يكون المَهَرٌ له. 
ولو وجد الجازية جمدة”" أو سلطا الشمر لا زد لها لأنه ليس تقض 


)١(‏ الرَنقاءٌ: التي انسد فرجهاء يقال: امرأة رتقاء بيه الّتق: لا يستطاع جماعها؛ لارتتاق ذلك الموضع 
منهاء وضدّه الفتق» قال الله تعالى: كانتا رتقاً ففتقناهما». ينظر: النظم المستعذب (۲/ .)۲۲١‏ 

(1) القؤناء: القَرْنُ ‏ بسكون الراء: العَمّلة الصغيرة في الفرج» وفي الحديث: «اخمّصِم إلى شريح في جارية 
بها قَرْنَء فقال: أقعدوهاء فإن أصاب الأرض فهو عيب وإن لم يصب الأرض فليس بعيب». 
والعَمّل والعمَلةَ - بالتحريك فيهما: شيء يخرج من قبل النساءء وحياء النّاقة شبيه بالأذرة التي للرجال» 


والمرأة عفلاء. ينظر: النظم المستعذب .)١5١/7(‏ 
(۳) جَعْدَ الشَّعْرُ وغيره جُعُودة» وجعادة: اجتمع وتقبض والتوى» جعْد: قصّرَ. .ينظر: المعجم الوسيط 
.)176/1١‏ 


6( السَبْط : من الشعر : المسترسل غير الجعد. ينظر: المعجم الوسيط .)٤١٠١ /١(‏ 


س 

ولو شرط أنها جعدة؛ فإذا هي سَبْطَةٌ له الرد. ولو شرط أنها سَبْطة؛ فبانت جعدةء 
فعلى وجهين: ' 

أصحهما : لا رد له؛ لأن الجَعُودّة في الشعر زيادة. 

وإن كان شعرها أَحْمّرء لا رد له. وإن كان أبيض؛ نظر: إن كان لكبر السن» لا رد 
تنو زد كان نشي قبل ارا قل او لا غا 

ولو سود البائع شعرها أو جَعَّدَهُ؛ فظنه المشتري كذلك» فظهر عليه بعده ‏ له الرد؛ 

وكذلك لو حَمّرَ وجهها؛ وظنها حسناء» له الرد؛ بخلاف ما لو ألبسه تَوْبَ الكتبق» أو 
الحّازين؟ فظنه المشتري كاتباً أو خبازاً فلم يكن - لا رد له؛ على ظاهر المذهب؛ لأن 
الإنسان قد يلبس تؤب غيره عَارِية؛ فلم يكن فيه تدليس» بل هو اغْيِرارٌ من جهة المشتري» 
واللون لا يُسْتعارٌ» فكان تغييره تَعْرِيراً من البائع . 

فرع: ولو شرط في العبد أنه كاتب أو خَبّارٌ؛ِ فلم يكن له الرد؛ فإن كان يحسن منه ما 
يقع عليه الاسم لا رد له» ولا تشترط النّهاية فيه. 

ولو شرط في العَبْدء أنه فَحْلَّ؛ فبان خََصِيًا ‏ له الرد» وكذلك لو شرط؛ أنه خصى؛ 
فبان فَحْلً؛ لأن الأغراض تختلف بهما. 1 

وكل موضع أثبتنا له حَقَّ الرد بالعَيْب أو بِالخُلْفِ في الشرط ‏ فهو على الفور؛ حتى لو 
أخَرَ المَسْحّ بعد العلم مع الإمكان لَبَطَلَ حقه من الرد. 

ثم إن كان البائع حاضراً أو وكيله» رد عليه بنفسه» أو بوكيله» ولا يحتاج إلى حضور 
مَجْلِس الحاكم . 

وإن كان البائع غائياًء رده بمخضر الحاكم؛ حتى يضعَهُ الحاكم عند عَذْليِء فإن علمه 
في الليل؛ فأخر إلى طلوع النهارء لا يبطل حَُّه في الرد. 

وهل يشترط الإشهاد إن أمكنه؟ فيه وجهان: 

الأصح : لا يشترط» ولا أن يقول بلسانه: فَسَحْتُ. 

ولو استعمل المَبيع بعد الِلْم بالعيب» أو قال للعبد: اسقني - بطل حقه. 

ولو ركب الدّابة؛ لسقي أو للرد» بطل حقه» إلا أن تكون جَمُوحاً لانتقادٌ للسَّي . 

وقال ابن سُرَيج: لا يبطل» وبه قال أبو حنيفة . 

ولو ع طا هوالت لاا :لان اللي الف 


التهذيب / ج ۳/ م۲۹ 


ع کتاب البیوع 

قال صاحب «التلخيص»: لو اشترى دابة؛ فضرب عليها سَرْجاً أو إكاف'“ أو أعْذَرَها 
أو أنْعَلهاء ثم اطَلع على عيّْبٍ بها؛ فإن ترك السَّرْج والإكاف عليهاء بطل حقه من الردء وإن 

ولو تزع التّغل يبطل حقه؛ لأن نَرْعُه يعيب الدابة بالتُقبّة التي تبقى» فإن كانت النقبة 
موجودة عند البائع» فأنعلها المشتري - فبالنزع لا يبطل حقه من الرد؛ فحيث قلنا: لا ينزع 
النعل؛ فلو ردها مع النعل يُجْبرُ البائع على قَبُولها. 

ثم ترك النعل إليه تمليك» أم لا؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا: تمليك؛ فإذا نزعه البائع» لا يجب رده إلى المشتري» وإلا فيجب. 

فحيث أنبنتا له الوّدّ بِالعَيْب؛ فقال البائع: لا ترد؛ حتى أغرم لك أرش العَيْب» فله 

- 

الرد» فلو صالحه عن الرد على شيء أو على حط بعض الثمن ‏ لا يصح؛ على الصحيح من 
المذهب؛ لأنه خيار قَسْخ ؛ فلا تجوز المُصالَحَة عنه على مال؛ كخيار المكان والشرط . 

وقال ابن سُرَيج؛ يجوز؛ وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه حق يئول إلى المال؛ بدليل أنه إذا 
عدر الد ياد الأرس + فهو كدق القضناصن تجوز المصالحة عنه على مال: 

فإن قلنا: لا تجوز المُصالحة على مالء يجب على المشتري رَد ما أخذ؛ وهل يبطل 
حقه من الرد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ لأنه أخَر ‏ الرد مع الإمكان. 

والثاني - وهو الأصح -: لا يبطل؛ لأنه ترك بمقابلة عوض؛ فإذا لم يسلم له العوض» 
كان على حقه من الرد؛ کمن باع عبداً بثوب» فإذا لم يسلم له الثوب» لا يبطل حقه من 
العبد. 

وإذا زال العَيبُ قبل العِلّمء أو بعد العلم قبل الرد - سقط حق الرد؛ لأن الضرر قد 
زال. 

[أما إذا صالحَ عن العَيْبِ على مال» وجوزنا؛ فزال العيب - لا يجب رَد المال؛ لأنه 
أخذ على جهة المُعَاوَّضة]”". 


ولو اشترى شاه سَمِينة؛ فهزلت قبل القبض» ثم سمنت - هل للمشتري الفسخ؟ فيه 


.)57/١( الإكاف: البرذعة. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
PT 


كتاب البيوع 40۱ 
وجهان؛ بناء على ما لو عَصَبَ شاةً سمينة؛ فهزلت» ثم سمنت» ثم ردها ‏ هل يجب ضمان 
السّمَّن الأول» أم ينجبر بالثاني؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: ينجبر بالثاني» فلا فسخ له وإلا فله الفسخ . 

وإذا رد البيع بالعيب» يسترد الثمن إن كان قائماًء فإن كان معيئاً أخذ عَيْنَه» وإن كان 
في الذمة؛ فتَقَدّه هل يَتَعيِّنُ حقه فيه» أم للبائع أن يعطى مثله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: له أن يعطى مثله؛ لأن حَقّ البائع لم يكن مُتَعيّناً فيه حَالة العَقّد؛ فحق 
المشتري لا يتعين فيه عند الفسخ . 

والثاني : يتعين فيه حقه؛ لأنه تَعيّن بالقبض؛ فصار كالمُتَعيّن في العَقَدٍ. 

وإن كان الثمن تالفاًء أخذ مثله إن كان مِثْليّاء أو قيمته إن كان متقوماً أقل ما كانت من 
يوم العقد إلى يوم القبض؛ لأن قيمئه إن كانت يوم العَقْد أقلّ؛ فزادت» فتلك الزيادة 
لمشتريه. وإن كانت أكثر؛ فانتقصتء. فذلك النقصان حَصّل فى ضمان بائعه ولو أراد أن 
يستبدل منه شيئاً يجوز ؛ كالفَرْض 1 ش 

وإن كان الثمن قد خَرَج عن ملكه بِبيْع أو مِبَقء أو كان شِقْصاً مَشفُوعاً أخذه الشفيع - 
فهو كالكالف يأخذ قيمته. 


وإن كان قد خرج «عن مِلْكه؛. ثم عاد إليهء أو كان عبد؛ فكاتبه» ثم عجز - له أن 
يأخذ عينه؛ على أصح الوجهين؛ لأنة وجد عَيْنَ ماله. 

وقيل: يأخذ بَدَلَهُّ ولا يتعين حقه فيه؛ لأن البائع ملكه من غيره. 

وإن كان الثمن ناقصاً؛ نظر: 

إن كان نقصان جرْء بأن كان قد |* شترى داراً بثوب وعبد» وتلف الثوب عند البائع؟ فإذا 
رد المشتري الدارء يسترد العبد» وقيمة الثوب. 

وإن كان نقصان وَضْف من شَلَلٍ أو عَورٍ ونحوه» فلا يغرمه الأرش؛ على الأصح. 

ولو کان زائداً بزيادة متصلة»› أخذهاء ولا شىء عليه . 


TT‏ أو كان طعاماً أكله 
أو عبداً أعتقه أو جارية قد اسْتَولّدهاء أو داراً أوقفها - يرجع بالأرش؛ وهو أن ينظر كم 
انتقص من قيمته بسبب العيب؛ فيرجع بتلك النسبة من الثمن . 


فق 


كتاب البيوع 

مثل: إن انتقصن عَشر قيمته» فيرجع بعشر الثمن؛ سواء كان الثمن أكثرٌ من القيمة أو 
أقل؛ لأن المبيع مَضمُونٌ على البائع بالئمن. 

وكيف تعتبر قيمته؟ 

قيل: تعتبر قيمته بيوم عَقَلٍِ البيع ؛ لأن الثمن قابل المبيع يومثلٍ والأصح: أنه تُعتبرُ بأقل 
القيمتين من يوم البيّع إلى يوم القبض . 

وقال أبو حنيفة: إن كان المبيع طعاماً؛ فأكله» أو عبداً؛ فقتل: أنه لا يرجع بالأرش 

أما إذا كان المَبيع قائمآء لكنه تعلّق به حي الغير ‏ لا يخلو: إما إن خرج عن ملكهء أو 
ا 

فإن خرج عن ملكه؛ نظر: إن خرج بعوّض؟ بأن باعه» أو وهبه؛ بشرط الثواب ‏ فلا 
يرجع بالأرش؛ لمعنيين: 

أحدهما: لأنه اسَتَدْرَكَ الظّلامَ مَةَ؛ بأن باعه كما اشتراه. 

والثاني: لأنه ربما يعود إليه؛ فيرده. 

وفائدة المعنيين: تتبين فيما لو وهبه مطلقاًء فهل يَرْجِعٌ بالأرش؟ فيه وجهان: 

إن قلنا بالمعنى الأول» يرجع؛ لأنه لم يستدرك الظَُّلامَة 

وإن قلنا بالثاني» فلا؛ لأنه ربما يَعُود إليه فيرد؛ حتى قال بعض أصحابنا: لو كان 
وهبه من ابنه» فلا يرجع بالأرش؟ لأنه يمكنه ان یرجح في الو ثم ردا كما لولم يخرج 
عن ملكه. والصحيح: أنه حارج عن مِلْكِه. 

فلو باعه [المشتري]"'ء ثم المشتري الثاني رد عليه بالعيب ‏ فله رَذّه على الأول . 

وإن كان عَلِمَ بالعيب في يَدِ الثاني؛ حتى ولو كان باعه بشرْط الخيارء وعلم بالعيب 
في زمان الخيار» فلم يفسخ حتى فسخ المشتري» أو رده بالعيب ‏ له أن يرد على الأول» 
وبترك الفسخ لا يَبُطل حقّه من الرد. 

ولو أراد المشتري الثاني أن يَرُدّ على البائع الأول - لم يكن له ذلك؛ لأنه لم يتلق 
الملك منه؛ ولأن البائع الثاني رُبَّما يَرْضى به؛ فلا يرد. 

وإن تلف المبيع في يدٍ المشتري الثاني» أو كان عبداً؛ فأعتقه» ثم علم بالعَيب ‏ له أن 
يرجع بالأرش على البائع الثاني» ثم البائع الثاني يرجع على الأول. 


)١(‏ سقط في: ظ. 


كتاب البيوع er‏ 

فإذا اختلف الكَمََانِ جنساً أو قَدْراًٌء فكل واحد يرجع بما نَقَصَّهُ العيْبُ من ثمنه؛ حتى 
لو كان ثمن الأول عشرة» وثمن الثاني عشرون» والعيب يُنْقِصٌ عُشْر قيمته ‏ فالمشتري الثاني 
يرجع بدرهمين على بائعه. ثم بائعه يرجع على الأول بدرهم . 

وهل للبائع الثاني أن يرجع على الأول بالأرش قبل أن يغرم للمشتري الثاني؟ فيه 
وجهان؛ بناء على المَعْتَييْنِ : 

إن قلنا: عدم الرجوع بالأرش؛ لاستدراك الطّلامة» فلا يرجع على الأول ما لم يغرم 
للمشتري الثاني الأرش» حت لو ابراه المشتري الثاني عن الأرش» لا رجوع للبائع الثاني 
على الأول بشيء. 

وإن قلنا: المعنى فيه: أنه ربما يَعُود إليه؛ فيرد هاهنا وقع اليأس عن العَؤْد إليه؛ 
فيرجع بالأرش» وإن أبرأه المشتري الثاني . 

ولو حدث بالمبيع عَيْبّ في يد المشتري الثاني» ثم ظهر على عَيْب قديم - فإنه يعرض 
الرأي على البائع الثاني؛ فإن قبله مع العيب الحادث أخذه» ثم يعرض الرأي على البائع 
الأول؛ فإن قبله وإلا أخذ أرش العيب القديم منه. 

فلو أن البائع الثاني لم يَقبَله مع العَيْب الحادث» بل غرم الأرش - هل يرجغ بالأرش 
على البائع 0 
0 

والثاني : يرجع ٠‏ ؛ كما لو تلف في د ي المشتري الثاني» ورجع بالأرش على البائع 
الثاني » يرجع هو على الأول. 

أما إذا باع المشتري المّبيع» ثم عاد إليه لا بطريق الرّد؛ بأن اتَهَبَهُ أو ورثهء أو قبل 
الوصية؛ أو كان باعه بعوض» ثم وجد بالعوض عيباً فرده» واسترد المبيع - هل له رده 
بالعيب على الأول؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه استدرك الظلامة بالبيع . 

والثاني: يرد؛ كما لو رد عليه بالعيب يرده. 


وإن عاد إليه بطريق الشراء» E‏ - فعلى م 
يرد؟ فيه أوجه تبني على المعتيين: 
إن قلنا: استدراك الظُّلامَة فها هنا يرد على الثاني؛ لأنه استدرك ظَلامَة البيع الأول . 


وإن قلنا: بالمعنى الآخرء فيه وجهان: 


65 


كتاب البيوع 
أحدهما: يرد على الأول؛ لأن المَبيع قد عاد إليه . 


والثانى: يرد على أيهما شاء؛ لأن كل واحد من العَمَدَين مثبت للرد؛ فعلى هذا إن رد 


على الثاني» ثم هو رد عليه له أن يرد على الأول. 


فأما إذا خر ا ٠‏ ملكه بغير عرض ؛ بأن وهبهء ثم عاد إليه ‏ نظر : إن عاد إليه 
إا حرج المبيع جن بعير عوص * : ب ي ٤‏ 2 


بو عوض: 


أوجه : 


فإن قلنا: ليس له آذ الأرش؛ لأنه ريما يعود إليهء فهاهنا يرد. 

وإن جوزنا له أخذ الأرش» فوجهان: 

أحدهما: لا رد له وحقه في الأرش . 

والثاني: له الرد؛ لأن أخذ الأرش كان لتَعَذّر الرد» وقد زال. 

وإن عاد إليه بعوض؛ بأن اشتراه ثانياً: 

فإن قلنا: إذا عاد إليه بغير عوض» لا رذ له؛ فها هنا يرد على الثاني . 

وإن قلنا: إذا عاد إليه بغير عِوَضٍء له الرد على الأول؛ فها هنا من يرد؟ فيه ثلاثة 


أحدها: على الأول. 
والثالث : يتخير بينهما؛ فعلى أيهما شاء رد. 
ولو باع عَبْداً من رجل» ثم اشتراه منه» ثم اطلع على عَيْب حدث في يد مشتريه ‏ له 


فائدة؟ 


إن اطلع عنى عيب كان في يده؛ نظر: 

إن كان مشتريه قد علم به له أن يرد عليه؛ لأنه قد رَضِيٍ به؛ فلا يمكنه أن يرده عليه . 
وإن لم يعلم؛ نظر: 

إن اشتراه بغير جنس ما باعه» أو بأكثر؛ له رده؛ لأن مُشْترية إن رد إليه» يحصل له 
وهو عو الثمن الأكثر إليه. 

وإن اشتراه بمثل الذي باعه» فهل له الرد؟ فيه وَجُهان: 

أحدهما: لا؛ لأن مشتريه يرده عليه؛ فلا فائدة له في رده. 

والثاني ‏ وهو الأصح -: له الرد؛ لأن مشتريه ربما يَدضى به؛ فلا يرده. 

قلت: ولو تلف في یده» ثم ظهر على عَيْبٍ قديم به؛ هل يرجع بالأرش على مشتريه؟ 


كتاب البيوع 
فكل موضع أثبتنا له رد المبيع» لو كان قائماًء فله أن يرجع بالأرش» وإلا فلا. 
ولو اث شرق ا ع ثم وجد به عَيْبا لم يكن له رَد النصف الآخر؛ لما فيا 
ل e‏ 0 باعه؛ لأنه استدرك ظَلمَتَهُ. 


أصحهما : بلى ؛ دراد 


والثاني: لا؛ لأنه ربما يعود إليه النصف الآخر؛ فيرد الكل إليه. والأول أصح؛ كما 
لو حَدَثْ عنده عَيْبٌّ؛ ووجد به عيباً قديماً. ولم يَرْضَ البائع بأخذه ‏ فللمشتري أن يأخذ 
الارشن: ولا ينتظر رَوّال العَيب الحادث . 

ولو باع نصفه من بائعه» ثم وجد به عَيْباً؛ هل له رد النصف الثاني؟ قيل: له ذلك؛ 
لأنه ليس فيه تعيض الملك عليه. 

والصحيح من المذهب: أن ليس له ذلك؛ لأن فيه تَبْعيض الصفقة . 

وهل له أخذ الأرش للنصف الثاني؟ فعلى وجهين؛ كما لو باع نصفه من غَيْر بائعه. 

ولو اشترى عبداً؛ فباع نصفه» ثم مشتري النصف عتق ما اشترى» ثم وجد به عَيْباً 
قديما - زف" 

إن كان موسراً عتق كله» وعليه قيمة نَصِيب البائع الثاني» ثم البائع الثاني يرجع بأزش 
النصف الذي لم يَبعهُ على بائعه؛ لأنه لم يتَخلّص عن ظُلامَِه بالبيع» بل يقوم على المعتق 
ناقصاً؛ كما لو تَلِف عليه المبيع يرجع على بائعه بالأزش؟ وإن أخذ قِيمَتَهُ من المتلف» ثم 
المعتق إن رجع عليه بأزش نصيبه» يرجع هو على بائعه. وإن لم يرجع. هل له أن يرجع 
على بائعه؟ فوجهان, كما لو أتلف المبيع في يد المشتري الثاني. 

وإن كان المعتق 0 يوقف العتق على نصيبه» ويرجع 0 بأرش نصيبيه . وهل 

اما إذا تعلق بالمبيع + یال ل 0 مثل: إن 
كاتبه» أو رهنه وسلمة» »> لم يكن له رده لحق الكتابة والرهن 

وهل لله اغد الأرقن # فة وجحهان: 

أحدهما: بلى؛ لتعذر الرد. 

والثاني : لا يأخذ؛ لأنه قد يخرج عن الكتابة والرهن ؛ فيمكنه فيمكنه رده؛ فعلى هذا: إذا 
عجز المُكَاتبُ» أو افتك الرهن رده» وإذا عتق بأداء النجوم ع الأرش؛ لأنه عتق عل . 


£0 


كتاب البيوع 
حكم ملكهء وإن أخذ”'' عليه عِوَضاً؛.كما لو أعتقه؛ بخلاف ما لو باعه. 

وإن أَجَرَ المَبيع» ثم وجَد به عَيْباً؛ إن قلنا: بيع المُكراة لا يجوز فهو كما لو رهنه. 

وإن قلنا: يجوزء يعرض الرأي على البائع؛ فإن رضي به مَسْلُوب المنفعة مدة 
الإجارة» رد غليه» ويترك في يد المستأجر» حتى تَمْضِي مدته» وإن لم يَرْض به:فهل 
للمشتري أن يأخذ الأرثيّ» أو يصبر؛ حتى تمضي مدة الإجارة؛ فيرد؟ فيه وجهان. 

ولو غصب المبيع أو أَبَىَّء لا يمكنه الرد؛ لأن الرد مع الخال لا يصح. وهل له أخذ 
الأرش؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى ؛. لتعذر الود . 

والثاني: لا؛ لأنه لم يَقَع الِيأمنُ من العَؤْد إليه» بل يصبر؛ فإن عاد إليه رده» وإن هلك 
أخذ الأرش. 

قصل في العَيبٍ الحاوث مانعٌ من الرَدٌ 

إذا اشترى شَيْئاً؛ فحدث به عيب»غند المشتري» ثم اطلع على عَيْب قديم به» سواء 
حدث الحادث بآفة سماوية» أو بجتايته» أو جناية غيره - يُعْرَضٌ الرأي على البائع؟ فإن 
رضي به مع العيب الحادث رده إن شاءء وإن لم يرد فلا أزشسَ لهء وإن لم-يزض به البائع 
رجع عليه بأزش العيب القديم . 

وعَرضُ الرأي على البائع يكون على الفور؛ فإن أَخَرَ مع الإمكان» بطل حَقّه من -الرد 
والأزش . 

وإن لم يَرْض به البائع» فأخذ الأزش لا يكون على القَوْره بل متى شاء أخذ. 

وإن قال البائع: رده مع أزش العيب الحادث» فللمشتري إِمْسَاكُهء وتغريمه أرش 
العيب القديم . 

ولو قال المشتري: أرده مع أزش العيب الحادث» فللبائع ألا يرضى» ويغرم أرش 
العيب القديم . 

وقال مالك وابن أبي ليلى: للمشتري رده مع أزش العيب الحاذث. 

وإن كان العَيْبٌ الحادث مما يزول غالباً من: حُمَىء أو صُداعء أو رَمَدِ ‏ فهل له أن 
ينتظر زواله؛ حتى يرده سليماً» أو يعرض الرأي على البائع؟ فيه قولان: 


“322 ظ: وجد. 


كتاب البيوع {oV‏ 

أحدهما: له ذلك؛ لأن الغالب أنه يَرُولُ. 

والثاني : لاء بل يُعْرَضٌ الرأي على البائع على الفور؛ فإن أخّرء بطل حقه. 

فلو زال العَيْب الحادث قبل العلم بالعيب القديم» أو بعد العلم به قبل إن قضى له 
بالأزش - له الرد. 

فل معد نا شى اله زد آنه وان باع ت هل له اق ام و قيلي 
وجهين : 

أحدهما: بلى؛ لأن المانع من الفَسْخْ هو العَيّب الحادث» وقد زال. 

والثاني - وهو الأصح عندي -: لا مَسْحَ له؛ لأن قَبول الأرش قد تأكّد بالحُكم؛ فسقط 
حق الفسخ . 

وقيل: إن كان قبل أخذ الأرش له الفسخء وإن كان بعد أخذه فلا فسخ له. 

ولو زال العَيْبُ القديم فلا أرش لهء وإن كان قد أخذه فعليه رده. 


وقيل: فى وجوب رده وجهان؛ تقد بارا رز a‏ 
هل عليه رد الدية؟ فيه قولان. 


ولو اشترى عبداً؛. فوجد بعينه بياضاً. وحدث عنده بياضٌ آخزء ثم زال أحد البياضين» 
واختلفا: فقال البائع : زال القديم؛ فلا شيء لك» وقال. المشتري: بل زال.الحادث؛ فلي 
الفسخ ‏ تحالفاء وأخذ المشتري أزش أحد البيَاضَيْن. فإن اختلف البياضان» أخذ أرش 
أقلهما؛ لأنه اليقين» والبائع يستفيد بيمينه رَدّ المَسْخ» والمشتري يستفيدا.بيمينه أَخْدَّ الأرش . 

ولو اشترى عبداً مجترفاً؛ فنسي الحرفة». أو نسي القرآن.. أو زوجه المشتزي» أو 
كانت جارية فزوجهاء ودا قدا - فهو كعيب حدث في يده؛ يعرض الرأي على 
البائع ؛ فإن رضي به» وإلا أخذ أرش العيب القديم . 

ولو اشترى عَبْداً؛ فأقر على نفسه بِدَيْن مُعاملة» أو أقر بدين إتلاف» وكذبه المولى» 
ثم وجد به عَيْباً قديمآ ‏ له الرد؛ لأنه لا ضَرّر على المولى فيه؛ لأنه يتعلّق بذمته لا برَقبته . 
وإن أقر اي عليه بدين الإتلاف. لا رد له بغير رضا البائع ؛: فإن لم.يَرْضَ أخذ 
الأرش ش 

فإن عَمَا المُقَوٌ لهءبعد أخذ المشتري الأزش» فهل له رَد الأرش» وفسخ البيع؟. 

فيه وجهان. 

وكذلك كل موضع حَكمنا له بالأرش؟ لخروجه عن ملكه بغير عِرَضٍِءٍ أو رهن» أو 


54 
كتابة» أو إباقي؛ فأخذ الأرش» ثم زال المانع ‏ هل له رد الأرش» وفسخ البيع؟ 
فيه وجهان. الأصح عندي: لا قَسْحَّ له. 
وإن كان المشتري بر العبدء أو عَلَّقَ عتقه بصفة» ثم وجد به عيباً ‏ له الرد؛ 
لأنه لا يمنع البيع . 


کتاب البيوع 


فصل فى اختلاف المُتَبَايعَيْن فى العَيْب 
إذا اختلف المُتبايعان في العيب؛ نظر : 


إن اختلفا في أصل العَيْب» فقال المشتري: به عيب خفي» وأنكر البائع - فالقول قول 
البائع» وعلى المشتري إثباته بالبّنة ؛ لأن الأصل سَلاميُهُ . 


وكذلك لو اختلفا في صفة به؛ هل هي عيب أم لا؟ فإن قال واحد من أهل العلم به: 
إنه عَيْبٌ رده» وإلا فالقول قول البائع؛ إنه ليس بِعَئِبِ0©. 


(1) والعيب الذي يرد به المبيع فسره الشافعية: بما ينقص القيمة» أو العين نقصاً يفوت به غرض صحيح . 
وفسره المالكية: بما ينقص الثمن» أو المبيعء أو التصرف» أو تخاف عاقبته كجذام الأبوين» وهو قريب 
من مذهب الشافعية؛ لأن كل ما ينقص القيمة ينقص الثمن عند المشتري» وكل ما ينقص التصرفء أو 
تخاف عاقبته ينقص القيمة في العادة وفسّره الحنفية» والحنابلة » والظاهرية: بما ينقص الثمن في عرف 
التجار. وسواء أكان نقص الثمن كبيراً أو يسيراً لا يفرق الفقهاء ء بين هذا اللَّهُم إلا الظاهرية شرطوا أن 
يكون نقصه بما لا يتغابن به التجار في العادةء ومن هذا يتضح أن نقص القيمة محل وفاق بين المذاهب 
غاية الأمر شرط الظاهرية أن يكون النقص جسيماً لا يسيراًء وأما نقص العين» و تعن ا 
دام يفوت به غرض صحيحء فهو مما انفرد به الشافعية» والمالكية» وقد اختلفت المذاهب كثيراً فی 
التطبيق تبعاً لاختلاف وجهة النظر في تفسير العيب» وللعرف السَّارِي في العصور الذي وفعت تم عله 
المسائل المختلف عليها؛ لأن المرجع فيها أولاً وأخيراً إلى العرف» وما دام العرف هو الحكم فلنترك 
الخوض فيها تاركين الأمر لعرف التجار وأرباب البياعات. 
والفسخ بالعيب هل هو فور الاطلاع على العيب» أم أنه يمتد حتى يوجد دليل الرضا بالبيع؟ 
مذهب الشافعية: أن الرد بالعيب على الفورء فليبادر المشتري بالرد على العادة» فلو كان يأكل فعلم 
بالعيب» فهو ممهل» حتى يفرغ منه» أو كان في صلاة» فحتى يتمهاء وإن علم ليلاً وشق عليه الرد فيه؛ 
فحتى يصبح» فالمراد من الفورية عندهم هو المبادرة بالرد على العادة بحيث لا يعذر إذا تأخرء فلو أراد 
أن يرفع الأمر إلى القاضي» فعليه أن يشهد على أنه يريد الفسخ» ولا يكتفي بمجرد إبداء رغبته في إنهاء 
الأمر إلى القاضي . 
وإنما ذهبوا هذا المذهب؛ لأن الأصل في البيع هو اللزوم» وجواز الفسخ عارض له للحاجة» فيتقدر 
بقدرهاء وهي تندفع بمضي وقت يتمكن فيه من الفسخ, فإذا لم يفسخ لزمه البيع» لأن عدم الفسخ حينئذ 
دليل الرغبة في إمساك المبيع؛ ولأن خيار العيب ثبت بالشرع؛ لدفع الضرر عن المالء فكان فورياً 
كخيار الأخذ بالشفقة» فإنه إن لم يطالب بها عقب علمه بالبيع سقط حقه: 
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= ومذهب المالكية: أن السكوت لعذر لا يمنع من الرد مطلقاً ولغيره إن كان أقل من يوم رد بلا يمين» وإن 
كان يوماً أو يومين رد مع يمينه أنه ما رضي البيع في هذه المدة فإن كان أكثر من ذلك» فلا رد له؛ لأنه 
في العادة لا يؤخر مثل هذا الزمن إلا وقد رضي البيع» فلا تسمع منه دعوى عدم الرضا فيما بعدء لأن 
الظاهر يكذبه . 
ومذهب الحنفية» والحنابلة على الصحيح عندهم: أن الفسخ بالعيب يستمر حقاً للمشتري من وقت 
العلم بالعيب إلى أن يرضى بالبيع صراحة كرضيت البيع» أو دلالة كلبسه الثوب المبيع؛ لأنه خيار شرع › 
لدفع ضرر محقق عمن شرع له» فكان على التراضي كخيار القصاص لولي القتيل الخيار بينه وبين الدية» 
أو العفو على سبيل التراضي . 
ومذهب الظاهرية: قريب من مذهب الحنفية» بل هو في الواقع أوسع منه؛ لأن استخدام المبيع أو 
التصرف فيه بما لا يخرجه عن ملكه لا يمنع من الرد على البائع عندهم؛ لأن التصرف كما يزعم ابن حزم 
لا يدل على الرضاء وإنما الذي يدل عليه صريح القول. 
ومن هذا يظهر أن الشافعية غلبوا جانب البائع» فحظروا على المشتري التأخير في الرد؛ لأن فيه إضراراً 
به» وقد يكون مع هذا حسن النية حين البيع» وأن الحنفية» ومن حذا حذوهم غلبوا جانب المشتري» 
فوسعوا عليه؛ لأنه المظلوم. 
وأما المالكية فقد التزموا خطة وسطى» فرأوا في الإلزام بالمبادرة إجحافاً بحق المشتري» وفي الإمهال 
بدون توقيت إضرار بالبائع » فضربوا للرد مهلة يسيرة يوماً أو يومين» فإن لم يرد فيها بَطْلَ حقه في الردء 
وألزم بالبيع بالثمن المتفق عليه» وهذا مذهب معقول معتدل. 
هذا والاتفاق حاصل على أنه في أي وَفْتِ ظهر العيب جاز للمشتري الردء أعني أن الفقهاء لم يحذوا ما 
بين العقد» وبين ظهور العيب بوقت معلوم لا يجوز للمشتري الرد بعده؛ فله الردء» ولو ظهر العيب بعد 
سنة من تاريخ التعاقد ما دام لم توجد منه أو عنده حالة تمنع الرد شرعاً. 
إذا أقر البائع بالمبيع» وأن العيب الذي به كان عنده قبل أن يقبضه المشتري» فالأمر واضحء ولكن إذا 
اختلفا في ذلك» فمن منهما يكون المصدق؟ 
تارة يختلفان في المبيع ينكره البائع يقول: إنه ليس هو الذي باعه» ويثبته المشتري يقول: بل هو الذي 
ابتعته منه» واشتريته» وتارة يختلفان في العيب مع اعترافهما بالمبيع» ينكره البائع يقول: لم يكن هذا 
العيب عندي لا حين البيع» ولا حين القبض . 
ويقول المشتري: بل كان عندك . 
أما الحالة الأولى: وهي ما إذا اختلفا في المبيع» فالمصدق عند الشافعية» والحنابلة البائع بيمينه إلا إذا 
أقام المشتري البينة على دعواه» فإنه يكون المصدقء ويثبت له حق الردء وإنما كان البائع المصدق؛ 
لأن الأصل هو سلامة المبيع» وخلوه من العيوب» فيكون العقد مُبْرماً لازماً في الظاهر. 
والقاعدة: أن المتمسك بالأصل» والظاهر يكون هو المصدق بيمينه؛ لأنه المدعى عليه إلا أن يقيم 
الاخر البينةء وسواء فى هذا كله كانت السلعة» والثمن بيد المشتري» أو كانت السلعة بيده» والثمن بيد 
البائع . 1 
وقالت الظاهرية وبمثل قول الشافعية» وخالفوهم فقط فيما إذا كانت السلعة والثمن بيد المشتري» حيث 
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= وأما الحالة الثانية: : وهي ما إذا اختلفا في العيب؛ فإنهما تارة يختلفان فيه هل هو عيب آم لا؟ 
يقول البائع: نَعَمْ أنا أعترف بأن. هذا الوصف الذي تزعمه عيباً كان عندي وقت البيع» ولكني لا أسلم 
ألبتة أنه عيب كما تزعم . 
ويقول المشتري: بل هو عيب» وتارة يتفقان على أنه عيب حقاً ولكن البائع يتكر قدمه. ويدعي حدوثه 
عند المشتري» والمشتري ينكر حدؤثه عنده» ويدعي أنه موجود بالمبيع › وهو بيد البائع . أما لو اختلفا 
في العيب بالمعنى الأول» فقال الشافعية: إن عرف الحال من غيرهماء فلا بد من.قول عدلين بذلك» 
ويشترط كونهما من أهل الخبرة: :فإذا قالا هو عيب فللمشتري الفسخ إن شاء. 
وإذا قالا: ليس بعيب: لم يكن له.هذا الحقء وإن لم يعرف الحال من غيرهماء فقد صار العيب مشكوكاً 
فيه» فالتمسنا الترجيح من شيء آخرء فوجدنا أن الأصل لزوم العقد وبقاؤ»» فمن كانت دعواه. منهما 
موافقة لهذا الأصل كان المصدق بيمينه» ولا شك أن دعوى البائع هي الموافقة 
لو اختلفا في العيب بالمعنى :الثاني » أعني : في قدمه خد فعند الشافعية المصدق هو البائع 
بیمینه» فیحلف على حسب جوابه . 

فلو قال: بعته وما به هذا العيب حلف كذلك . 
ولو قال: لا يلزمني قبوله» أو ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره حلف أيضاً كذلك» ولا يكلف في 
الحلف: التعرض لعدم العيب وقت البيع لجواز أن يكون المشتري قد علم العيب» .واه شترى المبيع راضياً 
به» ولا يكفي في الحلف عندهم ما علمت به هذا العيب عندي؛ لأنه يرد بالعيب مطلقاً سواء علم به» أو 
لم يعلم به. 
وإنما كان البائع هو المصدق؛ لأن الأصل شاهد له» وهو صدور العقد على جهة السّلامة من العيب. 
فلو كان مع المشتري بينة قدم قوله؛ لأن البينة أوكد. 
هذا إذا كان قول كل منهما.محتملا في حد ذاته» فإن كان غير محتمل لتكذيب الواقع له كشجة طرية 
يتنزى منها الدم» يقول المشتري: كانت عند البائع . 
ويقول البائع : حادثة عند المشتري» وقد كان البيع بينهما من مضي عام مث فالمصدق البائع بلا تعين 
لكذب خصمه قطعاًء وكأصبع زائدة يزعم البائع حدوثهاء ويزعم المشتري قدمهاء وقد صدر البيع بينهما 
منذ أسبوع مثلاً» :فالمصدق المشتري دون البائع . 
وهذا المذهب هو مذهب الظاهرية : 
ویقؤل ابن حزم في تعليله لهه لأن البيع حلال بنص القرآن والسنةء فلا ينقض إلا بنص ودليل. 
وهو لذلك مذهب الحنفية إلا أأنهم صورء والمسألة بصورة أخرى حيث :قللوا: «مَنِ اشتری عَبْداً فقبضه 
فادعى عيباً لم يجبر على دفع الثمن» حتى يحلف البائع» أو يقيم المشتري: بينة؛» إذ المراد 
كان عند البائع» وأنكر البائع كونه عنده» فإن أقام المشتري البينة على دعواه» فالأمر واضحء وإ 
فالمصدق هو البائع بيمينه . 

ثم المفروض أن.يدفع المشتري الثمن أولآء ثم يقبض المبيع ثانياًء وإنما دفع الثمن أولاً» ليتعين حق 
ل في المبيع بسبب تعينه» وبالعيب ظهر أن حقه في المبيع لم يتعين؛ لأن حقه 

في السليم لا في :المعيب» :فلم يجب عليه دفع الثمن» ختى يحلف البائع لانتفاء موجبه. 
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= هذا ومذهب الحنابلة في الذي لا يحتمل إلا قول أحدهما كمذهب الشافعية يصدق المحتمل قوله وحدى 
وفي المحتمل لقول كل منهما روايتان. 
إحداهما: توافق مذهب الشافعية في أن المصدق هو البائع» وأخراهما ا المشتري بيمينه؛ لأن 
الأصل عدم القبض في الجزء الفائت بسبب العيب» كما لو ادعى عدم قبض المبيع كلية حيث كان هو 
المصدق. 
وأما مذهب المالكية: فمن شهدت له العادة قطعاً صدق بلا يمين» ومن شهدت له رُجْحاناً صدق مع 
اليمين» فإذا لم تشهد لواحد منهما فالمصدق البائع بيمينه؛ لأنه يدعي إبرام العقد» والمشتري يدعي 
انحلاله» والأصل إبرامه» ولذا لو كان هناك عيب قديم معترف به سوى هذا العيب المختلف فيه؛ لكان 
المصدق هو المشتري؛ ؛ لأن العقد في الأصل غير مُبْرم للعيب المتفق عليه» والبائع يدعي إبرامه بدعوى, 
حدوث العيب الآخر عند المشتري . 1 
ومن هذا يظهر أن البائع هو المصدق في كافة المذاهب إلا رواية في مذهب أحمد تقول: المصدة 
المشتري . ٠‏ 0 
وأن الشافعية» والمالكية متفقان على طول الحظ إلا في صورة واحدة» وهي ما إذا شهدت العادة رجحاناً 
للمشتري يصدق بيمينه عند المالكية بينما المصدق بيمينه هو البائع عند الشافعية. 
الشافعية نظروا إلى أن الأصل هو عدم العيب» حتى يقوم الدليل على خلافهء TES‏ القاطع 
شو أو ا 
والمالكية نظرواء فوجدوا هذا الأصل» أعني: عدم العيب والمراد عند البائع : دليلدٌ ظنياً تعارضه العادة 
إذا شهدت برجحان قول المشتري» فالتمسوا الترجيح بينهماء فكانت العادة هي الراجحة؛ لكونها أظهر 
في صدق المشتري من الأصل في صدق البائع» وإن كان كل منهما في الأصل دليلاً ظنياً» ولكن الظني 
يتفاوت . 1 ١‏ 1 
«فرع»: قالت الشافعية لو ادعى البائم علم المشتري بالعيب فلا يخلو الحال من أن يكون العيب ظاهراً لا 
يخفى مثله على المشتري كقطع يد وجدع أنف وعور عين مثلاً أو باطناً يخفى مثله على المشتري كبخر 
وصنان وبول في فراش فإن كان الأول فالمصدق هو البائع باليمين لأن قرينة الحال تشهد له وإن كان 
الثاني فالمصدق هو المشتري لأن الأصل عدم العلم . 
«فرع آخر» قالت الشافعية: لو ادعى المشتري وجود عيبين بيد البائع فاعترف البائع بأحدهما فقط 
فالمصدق المشتري بيمينه لأن جواز الرد ثبت بأحدهما يقيناً فلا يبطل بالمشكوك فيه. والمالكية يوافقون 
هنا الشافعية كما علم مما سبق آنفاً. 
ومثل ذلك ما لو ادعى البائع زيادة العيب القديم وقال المشتري: لم يزد لأن الزيادة عيب آخر؟ ‏ . 
ينتهي خيار العيب بالرضا بالبيع بصراحة القول كرضيت البيع أو أسقطت حقي من خيار العيب أو بدلالة 
الفعل كتصرفه في المبيع بعد العلم بالعيب بالبيع أو الإجارة أو استخدامه له في تحصيل أغراضه وهكذا 
كل تصرف يدل على رضاه بالبيع عادة. 
أما الرضا بصريح القول فانتهاء الخيار به متفق عليه بين المذاهب. وأما الرضا بدلالة الفعل فمختلف فيه 

بين الجمهور وبين الظاهرية. 

ا إقدامه على التصرف أو الاستخدام بعد علمه بثبوت الخيار له دليل رضاه بالعيب وبالتالي رضاه - 
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كتاب البيوع 

ولو اتفقا على العَيْبء واختلفا: فقال المشتري: كان مؤْجوداً يوم العَقَدِء وقال 
البائع: بل حَدَثْ عند المُشْتري» وكل واحد منهما محتمل - فالقول فول البائع؛ لأن 
المشتري يَرُومٌ فَسْخ العقد والأصل مُضِيّهُ على السلامة؛ فيحلف البائع على البتٌ لقد باعه 
بريئاً من هذا العيب» وإذا حلف لا رد للمشتري» ولا أرش لهء وإن نكل حلف المشتري 
ورده. 

وقال المزني ‏ رحمه الله -: وجب أن يَحْلِف لقد أقبضته بَرِيئاً من العَيْب؛ لاحتمال 
حدوثه بعد البيع قبل القّنضء ويكون ذلك من ضمانٍ البائع . 

قلنا: يمينه على وفق دعوى المدعى؛ فإن ادعى أنه باعه معيباً؛ يحلف على أنه باعه 
بريئاء وان ادس آنه مضه نس ت د انف رين 


ولو ادعى أنه باعه مَِيباًء أو قال: أقبضه معيباًء فأجاب البائع: إنه لا يلزمني تسليم 


= بالبيع فيكون كالرضا بصريح القول. 
وللظاهرية لا يدل الاستخدام أو التصرف على الرضا لأنه قد يتصرف وفي عزمه أن يرده وهو ليس 
بممنوع من التصرف لأنه جائز له بمقتضى الملك التام. 
نعم في حال تلف المبيع أو تصرف فيه بما يخرجه عن ملكه كالعتق والبيع ينقطع به الخيار لا لأن هذا 
التصرف منه دال على الرضا وإنما لأن المبيع قد خرج عن سلطنته إلى غيره فسقط حقه من الخيار لتعلقه 
بالمبيع فلو فرض وعاد إليه لا يعود إليه الخيار لأن الساقط لا يعود. والظاهرية في هذا مخالفون لصريح 
العقل فإن كثيراً من التصرفات ما يدل على الرضا كدلالة القول سواء بسواء» ومن الرضا إمساكه بعد 
العلم بالعيب مطلقاً عند الشافعية ومقدار يوم أو يومين بدون عذر يمنع الرد عند المالكية. والحنفية 
والحنابلة والظاهرية على خلاف هذا لا يدل الإمساك بمجرده على الرضا فقد يكون المقصود منه 
التروي. 
ولما كان خيار العيب بين أن يرد وبين أن يمسك بالثمن المتفق عليه لا ينقص منه شيئاً كان بالرضا 
مسقطاً لحقه في الرد فيلزمه البيع بالشمن. وهذا متفق عليه. بالرضا الناشىء عن القول أو عن التصرف 
ذي العوض كالبيع أما الرضا عن التصرف غير ذي العوض فغير متفق عليه لأن الحنابلة يقولون للمشتري 
في هذه الحالة أن يطالب بأرش العيب لأن خيار العيب عندهم بين أن يرد وبين أن يمسك مع الأرش 
وبين أن يمسك بلا أرش فلئن أسقط الرد بسبب التصرف المذكور فلم يسقط الأرش لأن التصرف لا يدل 
على أكثر من اختيار الامساك. 
نعم يرد عليهم أنه كان ينبغي له أن يطالب بأرش العيب في صورة البيع أيضاً لما ذكروه بعينه. إلا أنهم 
أجابوا عن ذلك بأنه إذا باعه فقد استدرك ظلامية فسقط حقه في التعويض كذلك. 
وكذا يتتهي خيار العيب عند من لم يوقته بتلف المبيع أو نقصه أو تعيبه لتعذر الرد شرعاً. وهل له أرش 
العيب في هذه الحالة؟ نعم له لعدم المسقط له من الرضا اللهم إلا إذا تسبب في شيء من ذلك. فإنه يكون 
لا حق له في الأرش أيضاً. 
وإنما جعلنا هذا مختصاً بمن لم يوقت خيار العيب لعدم تصور حصوله عادة على مذهب من لم يوقته لأن 
الخيار ينتهي قبل حصوله. نعم يتصور على مذهب المالكية الذين أفتوه بمهلة يسيرة. والله أعلم. 
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شىء إليك» ولا تستحق بهذا العَيْب ردا وحلف عليه جاز» ولا يكلف أن يحلف أنه لم 
يبع» أو لم يقبض معيباً؛ لاحتمال أنه باعه مَعِيباً» ولكن المشتري قد رَضِي به؛ فتكون يمينه 
جائزة؛ على أنه لا يلزمني تَسْلِيمُ شيء إليك . 

فإذا حَلّف البائع أنه باعه» أو أقبضه بريئاً من العَيْبِء ثم اختلف المتبايعان في الثمن - 
تحالفا وانْمَسّحَّ البيع بينهما. 

فلو قال البائع بعد المَسْخْ للمشتري: إني قد حَلَفْتٌ أني بعته بريئاً من العيب» فاغرم 
لي أرش العيب - ليس له ذلك؛ لأنه كان فى الدعوى الأولى مدعى عليه؛ فقبلنا قولهء والآن 
صار مدعياً فلا يقبل قوله» ولكن له تحليف المشتري على أنه لا يلزمه تسليم شيء إليه. 

ولو اتفقا على أن العَيْب كان موؤْجُوداً يوم البيع» أو حدث قبل القبض؛ فقال البائع : 
قد علمته ورضيت به» أو قال: أخرت القَْخ مع الإمكانء وأنكر المشتري - فالقول قول 
المشتري مع يمينه؛ لأن الأضل عَدمٌ الرضاء وبقاء حق الرد. 

5 - رن : 5 ت 6 اياده 
فصل في بَيْع ما مأكوله في جَوْفِهِ وفيه عَيْبٌ 

إذا اشترى شيا مأكولةٌ في جوفه؛ مثل: الوُمّانء والبطّيخ» والّانج» والجؤزء 
واللّوزء والبيّض› فكسره؛ فوجده فاسداً ‏ نظر: 

إن لم يكن لفاسده المكسور قيمَة؛ كالبيضة يجدها مَذِرةٌ بعد ما كسرهاء أو شَرَاها - 
يسترد جميع الثمن» وكان البَيْعٌ باطلاً ؛ لوروده على ما لا قيمة له. 

ون كان لفاشده اکور هة كالرٌانج» وبَيّض التّعامة - يمكن الانتفاع بقشره بعد 
الكسر؛ وكالبطيخ یخرج حامضاً أو مرا أو يجد بعضه مُدوّداً ‏ نظر : 

إن كسره كُسْراً لا يمكن معرفة فسادٍ باطنه إلا به» بأن كسر الجَؤز» وَقَوَرَ البطّيحٌ تُويراً 
صغيراً؛ فوجده حامضاً أو شَقَّهُ فوجده مُدوّداً؛ فإنه لا يمكن معرفته إلا بالشَّقَء أو تنب 
موضع العلامة من الرَّانِجِ ‏ فهل له الرد؟ فيه قولان: 

أصحهما ‏ وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزنى: لا رَدَّ له إلا برضا البائع؛ كما لو 
اشترى تَوْباً فقطعه» ثم وَجّد به عَيْباُ بل يرجع بالأزش؛ وهو ما بين قيمته صَحِيحاً سليم 
الل و 

والقول الثاني : له الردٌ؛ لأنه لا يُتَوصّل إلى مَعرفة العَيْب إلا به؛ كما لو اشترى تَْباً؛ 
فنشره أو مُصَرَاة؛ فحلبهاء ثم علم بالعَيْب - له الرد. 

فإن قلنا: له الردء فهل يغرم أرش الكَسْر؟ فيه قولان. 


بحتب تت > تت كين اتا 

أحدهما: بلى؛ كما في المُصَّدَّاة إذا ردها يرد معها صاعاً من التمر. 

والثاني - وهو الأصح -: لا يغرم؛ لأنه إذا لم يكوصّل إلى معرفة العَيْب إلا بالكسر؛ 
فكأن البائع سلطه عليه. 

وليس كالمُصّرَاة؛ لأن هناك يغرم الصاع بمقابلة ما بقي عنده من اللبن. 

وإن قلنا: يغرم الأزش» يجب عليه ما بين قيمته صَحِيحاً فاسد اللب» ومكسوراً فاسد 
اللب» ويغرم من القيمة لا من الثمن؛ لأن العَمَدَ يرتفع بالرد. 

أما إذا كسره كَسْراً يمكن معرفة العَيْب بدونه؛ بأن رَضْنَّ بيض النعامة» أو قَوَّرَ البطيخ 
تَقُويراً كبيراً» وأمكن معرفة حموضته بدونه» أو كسر الرّانج» وأمكن معرفة فساد باطنه بفتح 
موضع العّلامة» أو كسر البيضة» وأمكن معرفة فسادها بالقلقلة ‏ فلا رد له» ويرجع 
بالأرش . 

وكذلك لو اشترى تَوْباً مَطويّاً؛ فنشره» ثم وجد به عَيْبا» وانتقص قيمته بالنشر» ولم 
يكن معرفة العَيّب بدون النَّشْر - فهل له الرد؟ فعلى قولين. 

ولو اشترى رُمَّاناً مُطلقاً؛ فوجده حامضاً أو مُرَا ‏ لا رد له؛ لأنه ليس بِعَيْبِ؛ بخلاف 
البطيخ يجده حامضاً؛ لأن حُمُوضَّة البطيخ عيب. 0 

فإن شرط في الرْمّان أنه حلو؛ فبان حامضاًء نظر: 

إن عرف حُمُوضته بعْرز إِبْرةٍ فيه» له الرد. 

وإن شه فلا رد له» بل يرجع بالأزش؛ وهو ما بين قيمته خُلُواً وحامضاً من الثمن. 


G2 


فإن عرف حموضته بِعَرْز إِبْرَةِ فيه ثم بعد ذلك شقّه» بطل حقه من الرد والأرش 


فصل في + يع العَبْدِ المرتدٌ 
بيع العبد المرتد جائز؛ لأن ردّته لا ْلب ماليته» وليس فيه إلا حرف الهلاك؛ 
كالمريض المُدْتَفِ يجوز بيعه 
ثم إن نل قبل القَنِضء انفسخ البيع» وإن قبضه المشتري: فإن كان عالماً بردته» أو 
ايا ا 
القتل» وغير مستحق لتر . من الق ع في ساك تر الوب والقتل ون من ضمان 
المشتري . 


کتاب‌البيوع الا 

ومن أصحابنا من قال: يرجع بجميع الثمن؛ وبه قال ابن الحَدّاد؛ وهو الأصح؛ لأنه 
ثل حصل بسبب كان عند البائع» فيكون من ضمانه . 

ر كذلك إذا اشترى عبداً» وبه جرح سَارِء أو مرض مَخُوفوٍ فمات - نظر: إن مات قبل 
القبفى فينفسخ البيع» وإن مات بعده فمن ضمان مَنْ يكون؟ فيه وجهان: 

والثاني: من ضمان المشتري؛ فيرجع بالأزش؛ وهو ما بين قيمته صَجيحا ومَجْروحا 
جر حا ساري( . 

أما إذا كان به مَرَضٌّ غَيْر مَحُوف [مثل: صُداع](" أو حمى لم يعلمه المشتري» فازداد 


4 


في يده ومات - فيرجع بالأرش؛ لأنه مات بزيادة مَرَض» لا بسبب كان في يد البائع . 

ولو باع عَبْداً قتل في المُحاربة نظر : إن تاب قبل القَذرة فهو كبيع العبد الجاني» فإن 
أخذ قبل التوبة فهو كَبَيْع - العبد المّرْتدٌ؛ على الصحيح من المذهب لأن قتله حَمْمٌ لا يقبل 
العفو. 

ولو باع عبداً قد جنى جناية موجبة للمال أو أتلف مالاً لإنسان؛ فتعلق الضمان برقبته - 
نظر : إن باعه بعد اختيار الفداء جاز. 

وإن باعه قبل ذلك» نظر: 

إن كان البائع مُْسِراً لا يصح البيع؛ لأنه تعلق برقبته حَنيٌّ المجني عليه» ففي بَيْعهِ 

وإن كان مُوسراً فيه قولان: 

أصحهما: لا يصح؛ لأنه تَعَلَّقَ برقبته حَنُ المجني عليه؛ كبيع المرهون لا يصح» بل 
هذا أولى؛ لأن حَقَّ الجناية آكدٌ من حَقّ الرهن؛ بدليل أن العَبْد المرهون إذا جَنى يقدم حى 
المجني عليه على حق المرتهن؛ فيباع في الجناية . 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزني -: يصح البَيْعُ ويصير السيد مُحْتاراً 
للفداء؛ بخلاف المرهون؛ لأن هناك منع المالك نفسه من التصرف بعقده» وفي الجناية 
بخلافه . 
)١(‏ في ظ : سائراً. 
(؟) سقط في ظ. 
(۳) في ظ: الحرابة. 


كك 


كتاب البيوع 

وإن كانت الجناية موجبة لِلْقَوَدِ؛ِ فاختلفوا في جواز”'' بيعه. 

منهم من قال: فيه قولان؛ كما لو كانت الجناية موجبة للمال. 

ومنهم من قال: يصح قولاً واحداً؛ لأنه ليس فيه إلا استحقاق القتل؛ كبيع المرتد. 

إن قلنا: موجبة القَودٌء فيصح بيعه؛ كبيع المرتد. | 

وإن قلنا: موجبه أحد الأمرين: إما القودٌ أو الدية» فعلى قَوْلِين؛ كالجناية الموجبة 
للمال؛ فحيث جوزنا البيع فقتل في يد المشتري» فكالمرتد يقتل . 

أما إذا أعتق العبد الجانى؛ نظر: 

إن كان مُوسِراً ينفذ إعتاقه» وعلى السيد الفداءٌ. 

وإن كان مُعْسراً فلا ينفذ؛ بخلاف إعتاق المرهون؛ حيث اختلف الول فيه؛ موسراً 
كان أو معسراً؛ لأن فى الجناية إن كان موسراً ينتقل حَقٌّ المجنى عليه من رقَبّة العبد إلى ذمة 
در وان كان مسرا فلا يقد لآن عق المج عليه على برئبة القند لا غير فلى نفذنا 
إعتاقه مع الإِعْسَار بطل حق المجني غليه. 

وفي الرهن حى المرتهن في ذْمّة الراهن؛ وهو بعد نفوذ العتق ثابت في ذمته. 

ولو استولد الجارية” فإن كان مُعْسراً لا ينفذ استيلاده وإن كان موسراً ينفذ؛ كالعتق» 

ولو باع عبداً وجب عليه قَطعٌ السرقة» يصح قولاً واحداً؛ وهو كعيب بهء ثم إن كان 
المشتري عالماًء لا خيار له إذا قطعت يده. 

وكذلك إذا باعه وقد وَجَب عليه قط القصاص» وجوزنا البيع» فإن كان جاهلاً ولم 
يعلم؛ حتى قبضه وقطعت يده في يد المشتري ‏ فالقطع من ضمان مَنْ يكون؟ فيه وجهان: 

أصحهما ‏ وبه قال أبو حنيفة : من ضمان البائع؛ لأن السبب وجد فى يده؛ فعلى 
هذا له الرد. 

والثاني - وبه قال ابن سريجح» وهو قول أي يوسف » ومحمد -: يكون من ضمان 
المشتري» فلا رد له» بل يرجع بما بين قِيِمَتِهِ سارقاً وغير سَارِق. 


(؟) في ظ: الجانية. 


كتاب البيوع 
.وإن كان عالماً بكونه سارقاً؛ فقطعت يده» لا شيء له. 
فلو وجد به عَيْباً قديماً بعد القَطّع. فهل له الرد أم لا؟ 
إن جعلنا القطعَ من ضمان البائع فله الردء وإن جعلناه من ضمان المشتري فلا رَد له 
بل يرجع بالأزش؛ وهو ما بين قيمته سارقاً غير مقطوع مَعِيباً» وغير معيب. 
فَضصْلّ هَل يملِكُ العبدٌ أم لا؟ 


اه ص ن 


روي عن أبن عمر - رضي الله عنه - أن رَسُوَلَ الله - ا قال: «مَن بَاعَ عبد 
ماله للْبَائِع؛ إلا اَن يَشَْرط المُبْعَاعُ»90" . 

العبد إذا احْتَطبَ أو اح خْتَشْنَء يكون ملکاً للسيد؛ فلو ملكه غير المَوْلَ شيئاًء» يكون 
ملكا لِلْمَولى. 

فأما إذا ملكه المولى شيئاً فقبل» فهل يملك؟ فيه قولان: 

أحدهما ‏ وهو قوله الجديد» وهو المذهب» وبه قال أبو حنيفة : لا يملك؛ لأنه 
ملوك كالهيمة 4 ولأنه ابلك بالآريف؟ فلا يملك بالتملك . 

وقال في القديم ‏ وبه قال مالك: يملك؛ لقول النبي - 5ل -: مَنْ باع علدا وَلَهُ 
مال . ..... أضاف المال إليه دل على أنه يملك . ش 

ومن قال بالأول: أجاب بأن يلك الإضافة ليست إضافة ملك؛ كما يقال: سَرْجٌ 
الدابة» وعَنَمُ الراعي؟ يدل عليه أنه قال: «قما لَه للبائع» إضافة إلى البائع بعد ما أضافه إلى 
العبد؛ فثبت أن إضافته إليه مجاز» وإلى مالكه حقيقة؛ حيث حكم ببقائه له بعد بيعه. 

فإن قلنا: يملك فللمولى أن يرجع متى شاء. وعلى القولين جميعاً: لو باعه الولي بعد 
ها كه مالا أو أعتقه لا يتبعه المال» بل يبقى للمولى . 

ولو باعه مع المال؛ فإن قلنا: لا يملك العبدء فيشترط أن يكون المال الذي معه 
معلوماً» ويكون عيناً» فإن كان دين أو ميرك أو كان دراهم» وباعه مع العبد بدراهم - 
لا يصح ابيع . 

وإن قلنا: يملك بِالتَّمْلِيكء فباعه مع المالء يصح؛ سواء كان المال مَجَهُولاً أو دَيناً 
أو ربويًا وباعه بجنسه؛ لأنه تبع له؛ كحقوق الدار ثبع الدار في البيع مع كونها مول 
وكذلك الحملّ ذ في البطن؛ غير أن حقوق الدار والحمل تدخل في البيع من غير الذّكرء ومال 


(۱) تقدم تخریجه» وينظر: حديث ابن عمر: «من باع نخلاً قبل أن يؤبر A‏ ا 


۸ كتاب البيوع 


العبد لا يدخل في البيع إلا بالذّكر؛ لأن حق الرجوع ثابت للمولى فيه» فإذا باعه ولم يذكر 
المال كان رَاجعاً. 

EE E ا‎ 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة -: يدخل ؛ لأن العّادة لم تَجْرِ بنَرْع الثياب من العبد. 

والنّغل في رِجْل الدابة تدخل ذ في البيع . وأما بُرة الناقة إن كانت من حَشّب أو حديد 
تدخل» وإن كانت من فِضّة أو ذهب فلا تدخل. 

فصل في حم التَّدْلِيس في الب 

روي عن رَسُول الله ب - أنه قال: «مَنْ عَضَّنَاء فل 0 

النَّدلِيسُ في البيع حرام» ويأثمٌ به الرجل . 

وهو أن يكون بالمبيع عَيْبٌ؛ فيكتم أو يكذب في الثمن؛ غير أنه لا يمنع صحة البيع 
بدليل حبر المصَّرَاة . 

010 عاد‎ e ®» 

قسم : يثبت الخيار للمشتري؛ كالئّصرية» وتجعيد شعر الجارية» وتحمير وجهها. 

وقسم: لا يثبت؛ كما لو ألبسه ثوب الكتّبة والحَبّازِينِ» ومن هذا النوع إذا قال: طلب 
منى بكذاء وكان كاذب أوكذب في رأس المال ‏ فلا جيار للمشتري» إلا في المُرَابَحَة. 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أصل التدليس في البيع : كتمان العيب على المشتري» والعراة بد مناه امكل الى الم بر 
كمال فيه عادة لا يقصد منه سوى التضليل على المشتري بحيث يقع تحت طائلة هذا التضليل» فيظن 
المبيع متحققاً بهذا الوصف الذي أغراه به البائع. لهذا المت الذي ية البائع بالسيم» 0 
بحسب الظاهرء فظهور الأمر بخلافه لا يعيب المبيع: وإنما يفقده نوعاً من الكمال كان يظن اتصافه به. 
كثوب يبيعه» وقد وضع عليه «ماركة» شارة بخلاف شارته تَرُويجاً له» أو كما يقول بعض الكاتبين كعبد 
يجعد شعر رأسه إظهاراً لكمال قوته» أو أمة يدهن وَجْهَهَا بالمساحيق والأدهان. ليظهرها رائعة الجمالء 
فالثوب» والعبد» والأمة ليس بها عيوب في حد ذاتها وإنما فعل الباق بها أمراً من شأنه أن يزيدها 
كمالاًء ويظهرها أحسن جمالاً» ويرفع من قيمتها في نظر المشتري» وإذاً ففقد هذا 0 أن 
يخفض القيمة في نظر المشتري» أو يفوت عليه قصداً صحيحاً كالعين. ! لا أنه يختلف عنه في أنه لا يعد 
عيباً عرفاً. فإذا وقف المشتري على خديعة البائع» 0 فهو بالخيار بين أن يمسك 
المبيع بالثمن المتفق عليه وبين أن يرده» ويسترجع الثمن لظهور اختلال الرضا بتلبيس البائع» وتغريره. 


۹ 


كتاب البيوع 
وكذلك لو باع بِعَبْن فاحش على المشتري» لا خيار للمشتري؛ لأن النبي - ييه - قال 
لحبان بن منقذء وكان يُغْبنُ في البيع : «إذا ابْتَعْتَ فَقَلّ: لا خلابة»“ وجّعل لَهُ الخيار ثلاثاً؛ 
فلم يثبت الخيار بالعَبْن» إنما أثبته بالشَّوْط . 
وقال مالك: إن كان العَبْن أكثر من الثلث» فله الخيار. 


0 ك o‏ ب ايم o‏ ف 
فصل في بَيْع ما يترنبٌ عليه مَعصية 
يكره بَيّم العصير» والعنب» والؤطب ممن يَكَخْذٌ الخمر والنبيذ» وكذلك بيع السلاح 
والسيف ممن يقطع الطريق» إلا أن العَقّد يصح؛ لأنه لا يتيقن منه ذلك . 
ولا يجوز بَيْع اليف والسلاح من أهل الحَرْب» ولا الوصية لهم به؛ فإن فعل» فلا 
ينعقد؛ لأن الغالب أنه يُقَاتِلُ بها المسلمين. 
وهل يجوز بيع السلاح من أهل الذمة؟ فيه وجهان: 
ويجوز بِيعٌ الحديد من أهل الحَرْب ؛ لأنه لا يَتَعيّنُ للسلاح. 
ويكره مُبايعة من أَكْتَرُ ماله ربا أو حرام؛ خؤفاً من أن يقع في الحرام . 


قال النبي ‏ ية -: «مَنْ وَقَعَ في الشات وَقَعَ في الحَرَام؛ كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحمّى» 
يُوشك ان يَقَعّ فيه»”" . 


= إذا عرفت هذاء وعرفت أن الملبس به لو كان غير كمال في المبيع» وإنما يقصد منه مجرد التحسين 
والتزيين» كأمة يزينها بزينة الحلي» والملبس ظهر لك جلياً أن مثل هذا الأمر لا يثبت للمشتري حق فسخ 
البيع . 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١77/١(‏ كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه» حديث .)٥۲(‏ (5/ 947)» كتاب 
البيوع: باب الحلال بين والحرام بین» حديث »)7١5١(‏ ومسلم (۱۲۱۹/۳ - )٠١۲١‏ كتاب المساقاة: 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث »)٠۱٥۹۹/۱۰۷(‏ وأبو داود (۲/ 7577) كتاب البيوع: باب في 
اجتناب الشبهات» حديث (۳۳۲۹)ء والترمذي (۳/ )١١١‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات» 
حديث »)11١5(‏ والنسائي )١57 -751١/17(‏ كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب» حديث 
(5587). وابن ماجة (۲/ ۱۳۱۸ ۔ ۱۳۱۹) كتاب الفتن: باب الوقوف عند الشبهات» حديث »)۳۹۸٤(‏ 
وأحمد (779/5. ١۲۷)ء‏ والدارمي (۲/ )٠٠١‏ كتاب البيوع: باب في الحلال بين والحرام بين» 
والحميدي (؟1087/7) رقم »)٩۱۸(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم »)٥٥٥(‏ والطحاوي في #مشكل 
الاثار» (١/75")ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)77١-775/4(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» 
ص (۳۱۷ - 40318 والبيهقي (5/ )١15‏ كتاب البيوع: باب طلب الحلال واجتناب الشبهات» والبغوي = 


۷° كتاب البيوع 
إلا أن العقد صحيح؛ لإمكان الحلال فيه؛ فإن تيقن كونه من الربا أو من الحرام» أو 
و ةي 


بْع البَرّاءة والاسْتِبْرَاءِ في البَيْع '"' 


ت 


أن عَبْد الله بن عمر - رضى الله عنه - «بَاءَ غُلاماً بكَمَانِمائة دِرْهَم بالبَراءة». فَقَالَ 
روي بن عمر - رصي 0 ماماو زرهم بالبراءة 


الذي ابْتَاعَهُ: «بالعَبْدِ دَاءٌ لمْ تسمه لي». فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه؛ فقضى عثمان 


دي 


TE‏ عمر؛ أن يحلف: لقد باعه بالبَرَاءة» وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله بن 


= في «شرح السنة؛ (6/ ۲٠۷‏ - بتحقيقنا) من طرق عن الشعبي عن النعمان بن بشير مرفوعاً. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(1) بيع البراءة من العيوب» كل عيب يحدث عند المشتري فهو من ضمانه؛ كما أن كل عيب يظهر أنه كان 
دااع فهر من ضع وإذا كان الفقهاءٌ في الأولى قد اتفقت كلمتهم» على أنه لا يجوز أن يكون 

من العيوب التي تحدث عند المشتري من ضمان البائع» ولو بشرط يشرطه على نفسه إلا الإمام 

شاي مين اراب E‏ 
فإنهم في الثانية قد اتفقوا على أنه يجوز للبائع أن يخلي ذمته من العيوب» التي قد تكون بالمبيع وهو في 
حوزته» فيصبح غير ضامن لهاء وتكون من ضمان المشتري نفسهء فلا يحق له الرجوع بالمبيع على 
البائع» وهذا يكون بشرط البراءة من العيوب. وهو أمر متفق عليه في جملته مختلف في تفصيله 
وشروطه. 
وإنما اتفقوا على أنه من ضمان المشتري في هذه الحالة؛ لأن العلة في عدم ضمان العيب القديم غير 
متوفرة هناء وهذه العلة هي عدم الرضا بالمبيع معيباً؛ لأنه كما قدمنا أول خيار العيب قد دخل في العقد 
على ظن سلامة المبيع من العيوب» ولكن البائع لما باعه شارطاً براءته من العيوب التي قد تكون موجودة 
بالمبيع وقت البيع » وقبل المشتري البيع على هذا الشرط كان داخلآً في العقدء وهو يفرض المبيع معيباً 
بالفعل» فكان راضياً به على أي وصف كان معيباً أو سليماً. 
ثم الحاجة قد تدعو إلى هذا النوع من البيوع» فقد تكون بالبائع حاجة إلى أن يتصرف في الثمن حالاً» 
ويصعب عليه تحصيله فيما لو رد المبيع عليه بسبب عيب من العيوب التي قلما يخلو عنها شأن المبيع» 
ولا يرضى بأن تشتغل ذمته باستدانته . 
والمشتري بعد هذا هو المقصر في عدم فحص المبيع بدقة» وعناية» «واستعانة بأهل الخبرة إن لم يكن 
أهلاً لذلك سيّما والبائع قد أعذر إليه بهذا الشرطء وفي هذا الأعذار ما يحمله على بذل مجهود أوفر في 
تقليب السلعة وتفتيشها. 
ومعنى البراءة من العيوب هو أن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة على أني بريء من كل عيب 
يظهر بهاء أو على ألا ترد عليّ بعيب مثلاًء ويقبل المشتري البيع على هذا الشرط . 
وقد اختلف الفقهاء في مدى شرط البراءة من العيوب 
فقالت الخنفية: يصح البيع بشرط البراءة من كل عيب» وسواء سمى العيوب» أو لم يسمها ظاهرة» أو 
خفية علم بها البائع وقت البيع» أو لم يعلم بها. 
وقد أيدوا رأيهم هذا بأن الرد بالعيب. حق المشتري وحدهء وقد قبل البيع ملتزماً إسقاط هذا الحق» د 
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فيعمل بالتزامه» وهذا الدليل كما ترى جاز في كل عيب. 
وقالت الشافعية: على الراجح لديهم لو شرط البراءة من العيوب» 6ا ناطة الهراة 
لم يعلمه» والمراد بالباطن ما لا يطلع عليه غالبا فالشرط عندهم في براءة البائع إذا باع على البراءة 
ينحصر في كل عيب خفي » إذا كان بالحيوان فقط› عالق الك عل ربا > فإن 
اختل أحد هذه الشروط فشرط البراءة غير صحيح . 
وقد احتج الشافعية لمذهبهم بأن قبول المشتري البيع على هذا الشرط إبراء للبائع من ضمان العيوب التي 
قد توجد بالمبيع» وهو عنده» وهذه العيوب مجهولة للمشتري؛ لأن الفرض أ". غير عالم بهاء والإبراء 
من المجهول لا يصح شرعاً؛ لأن الإبراء تمليك» وتمليك المجهول لا يص باتفاق غاية ما هناك خرج 
عن هذا الال مير ر رط ما ادات دا رد ولم يعلم به البائع. للدليل» وهو ما 
روى مالك في المُوطأ «أنَّ ابن عُمَرَ رضي الله عله بَاعَ عُلاماً بثمانمائة درهم» وباعه بالبراءة» فقال الذي 
ابتاعه وهو زيد بن ثابت لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان ‏ رضي الله تعالى 
عنه - فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه وما به داء یعلمه» فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد» 
فباعه بألف وخمسمائة فدل قضاء عثمان على صحة البراءة من العيب في بيع العبدء إذا لم يعلم بعيبه 
البائم» وقيس بالعبد سائر الحيوان. ١‏ 
يقول الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: «ولأنَّ الْحَيوانَ ارق ما سِوَاة؛ لأنهُ يغتذي بالصّحَةٍ والسّقَمٍ 
37 ا لم يأ ِن ْب فهر أ ّى َدَعَتٍ الْحَاجَة إلى ابي مِنَّ العَيب الْبَاطن فيه؛ 


فعند الشافعي ار الحيوات كالحيوان؛ لان لا تحول طباعه كتحولهء ولیس الظاهر كالباطن؛ لأن 
البائع غير معذور في الجهل . 

وقالت المالكية على المشهور عندهم: لا ينتفع البائع بالبراءة من العيوب إلا في بيع الرقيق خاصة 
بشرطين ألا يعلم بالعيب وقت البيع» وأن يكون مع ذلك قد مكث عنده مدة تكفي في العادة؛ لظهور ما 
قد يكون به من العيوب» فلو باعه فور شرائه مثلاً شارطاً البراءة من العيوب لم يَصِمّ هذا الشرط . 
وحجتهم على ذلك هي قصة عَبْد الله وزيد المتقدمة؛ لأن موردها كان عبداً فاقتصر عليه » وبقي ما عداه 
على القياس» وهو ضمانه من البائع . 

وأما الحنابلة فعندهم روايتان: 

أولاهما: لا يبرأ البائع إلا من كل عيب علمه المشتري دون ما جهله. 


وثانيتهما: يبرأ من كل عيب لم يعلمه هو وقت البيع . 


أما الرواية الأولى: فهي محل وفاق» وليست تمس موضوع النزاع اللهم إلا من ناحية الإنكار له كلية» إذ 
مفهوم هذه الرواية أن شرط البراءة من. العيوب التي يجهلها المشتري غير صحيح مطلقاًء ولعل حجتهم 
هو الجهل بالمبرأ منه. 

وأما الرواية الثانية القائلة ببراءة البائع من كل عيب لم يعلم به وقت البيع» فحجتهم عليها هي القصة 
المذكورة أيضاًء ولم يروا فارقاً بين الحيوان وغيره» وليس في القصة أكثر من ¿ أن موضوعها كان عبداً 
ولم يكن هذا إلا من قبيل المصادفة» فلا يصح أن نتمسك بمعناها الضيق المحدودء بل كل ما يثبت أن 
في معناهاء فهو من مشمولهاء والذي يؤخذ من قضاء عثمان إنما هو شرط عدم علم البائع بالعيب حين 
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= البيع إثباتاً لحسن نيته» وفراراً من الغش» والتدليس» والتحايل على أكل أموال الاس بالباطل . 
ولما كان من عدا الشافعية من المالكية؛ والحنابلة تبعاً لهم في الدليل» إذ الاختلاف بينهم إنما هو في 
مدى ما تدل عليه قصة عبد الله بن عمر»› وزيد بن ثابت (رضي الله عنهما). ولما كان محور النزاع بين 
الشافعية» وبين الحنفية يدور على صحة الإبراء من المجهول» وعدم صحته؛ لذا سنقصر مناقشتنا على 
تحرير هذه النقطة» وبيان الصواب فيها بإذن الله . 
اتفق الحنفية والشافعية على مقدمتين: 
الأولى: أن التمليك لا بد فيه من العلم بالملك» فلا يصح تمليك المجهول للغرر, لعدم. القدرة .على 
السام 
والثانية: أن الإسقاط لا يشترط فيه العلم بالساقط؛ لأن الساقط يتلاشى من تلقاء نفسه؛ فليست هناك 
حاجة إلى التسليم . 
واختلفوا في الإبراء» هل هو تمليك أو إسقاط؟ 
فقالت الحنفية: هو إسقاط؛ لأنه لا.يحتاج إلى قبول» فكان كالطلاق والعتاق» المتفق على أنهما 
إسقاط ؛ ولذا لو طلق نساءه» أو أعتق عبيده ‏ وهو لا يعلمهم - صح طلاقه» وعتقه» بلا خلاف. 
وقالت الشافعية: هو تمليك» لأنه يرتد بالرد» ولا يصح تعليقه؛ كما لو أبرأ مديونه من دینه» فقال 
المديون: لا أقبل؛ أو قال: إن جاء فلان من سفره مثلاً - فقد أبرأتك مما لي عليك - فإن الإبراء لا يصح 
في الصورتين ‏ وهذا أمارة أنه تمليك لا إسقاط ؛ إذ الإسقاط لا يبطل بالرد» ولا بالتعليق.اتفاقاً. 
إذا فهمت ذلك» علمت أن الفريقين متفقان على أن الإبراء فيه آثار من التمليك» وآثار من الإسقاطء 
والاختلاف بينهم في إلحاقه بأيهما تبعا لقوة هذه الآثار وضعفهاء على حسب ما يتراءى لكل منهم 
ونحن إذا ما نظرنا في الأمر نظرة فاحصة سابرة - فإنه يتبين لنا أن الإبراء تنازل من صاحب الحق عن 
حقه لمن عليه الخق» فالإبراء إسقاط بالنسبة لصاحب الحق» تمليك بالنسبة لمن عليه الحق. 
وإذا فلا مانع يمنع من اجتماع آثارهما فيه وإذا ما كان بين هذه الآثار عناد وتضاد ‏ فالحكم طبعاً إنما 
هو للأقوى والأرجح منها. 
وليس الإبراء في هذا كالطلاق والعتاق؛ لأن الإبراء كما بينا إسقاط حق كان يجب على المبرأ منه أداؤه» 
وتوفيته لمن له الحقء ولا كذلك الطلاق والعتاق فلا جرم لم يستلزما التمليك» ولا شيئا من آثار 
وهنا .إنما للفائدة نقول: لماذا غلبوا جانب الإسقاط على جانب التمليك في الإبراء» فلم يوجبوا فيه 
القبول؟ لأن القبول إنما يحتاج إليه في كل تمليك يتعاكس فيه البدلان؛ لأن كلا من المتعاقدين يتنازل عن 
ملكه في بدله للآخرء فاحتيج لخروجه عن ملكه إلى صريح القول» والإبراء لا يتعاكس فيه بدلان؛ لأنه 
ليس فيه سوى بدل واحد هو للمبرىء؛ فاحتيج إلى قوله في التنازل عنه» ولم يحتج إلى قول الآخر؛ لأنه 
لا بدل له يتنازل عنه في مقابل بدل صاحبه» ويكفي في دخول بدل صاحبه في ملكه ألا يرده. 
ولماذا غلبوا جانب التمليك على جانب الإسقاط في الإبراء» فقالوا: إنه يرتد بالرد» ويبطل بالتعليق؟ 
الجواب: أن الإبراء لما كان يلزمه التمليك» ولا يدخل شيء في ملك أخذ قهراً عنه ‏ ارتد بالرد» وبطل 
كذلك بالتعليق؛ لأن التمليك لا يقبله؛ لما فيه من الغررء ولأنه يشبه القمار. 


Ay 


كتاب البيوع 
عمر؛ أن يحلف» وارتجع العَبْدَء وباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم». 

إذا باع شَيْئاً» بشرط البراءة من العيوب» نظر: إن أعلمه بِالعَيْب؛ فقال: على أني 
بَرِيءٌ من عَيْبٍ الإباق أو السّرقة» أو على أن به يَرصٌ أو جراحة» وأراه مكانها ‏ صح البيع» 


-. بعد هذا نقول: الجهل بالميرأ منهء هل يبطل الإبراء أم لا يبطله؟ كان مقتضى النظر أن يكون الجهل 
كالتعليق» كلاهما يبطل الإبراء لما يستلزمه من التمليك . 
وفي اعتقادي أن هذا نظر سطحي غير شامل؛ لأن غرر التعليق في الإبراء لا يزول» وهو تردد الملك بين 
الثبوت وعدمه. .بينما غرر الجهل يزول في الإبراء؛ لأن غرره الذي هو عدم القدرة على التسليم لا وجود 
له في الإبراء؛ إذ لا حاجة إلى التسليم فيه» بل ينتقل الحق من ذمة المبرىء إلى ذمة المبرأ» فينمحي من 
تلقاء نفسه؛ لاتحاد الذمتين في شخص المبرأ منه. وحيث كان الأمر كذلك فالجهل بالمبرأ منه لا يبطل 
الإبراء . 
ولتعلم أن الجهل من حيث هو جهل لا يبطل التمليك» فكثيراً ما يدخل عقود التمليك ولا يبطلها؛ كما 
لو ابتاع قدح طعام من صبرة» وإنما يبطلها من حيث إنه يفضي إلى عَدَم القدرة على التسليم . 
وبعد الفراغ من هذا التحقيق نقول: إن البائع حين باع شارطأ البراءة من كل عيب قد يكون بالمبيع» 
وقبل المشتري البيع على ذلك يعد والحال هذه مبرئاً للبائع من العيوب التي يضمنها له بمقتضى 
أصل العقدء ولما كان هذا الإبراء تصرفاً صادراً من أهله في محله؛ لأن الرد بالعيب حقه وحده» ولم 
يوجد مانع يمنع من صحته. أو نفاذه من تعليق أو رد كان صحيحاً ونافذاً شرعاً؛ لوجود المقتضى» 
وانتفاء المانع . 
وبناء على ذلك؛» يكون الإبراء من جميع العيوب صحيحاء لا فرق بين عيب وعيب» ولا بين مبيع 
ومبيع» ولا بين ما إذا كان البائع يعلم بالعيب وقت البيع» أو لا يعلم. هذا هو ما يقتضيه مجرد النظر. 
ولكن إذا نظرنا في القصة المتقدمةء وعلمنا بيقين أنها لا تدل إلا على شرط عدم علم البائع بالعيب في 
بيع البراءة» لاتفاق ثلاثتهم عليه وهم من مبرزي الصحابة في الفقه والفتوى» ولم نعلم مع هذا مخالفاً 
لهم من الصحابةء إذا نظرنا للأمر من هذه الناحية أيضاً ‏ تبين لنا رجحان مذهب الحنابلة؛ لأنه قد تلاقى 
فيه النظر مع الأثر. وهذا طبعاً بناء على الرواية القائلة بصحة بيع البراءة مع شرط ألا يكون البائع عالماً 
بالعيب. بقيت هنا مسالة لم نتكلم عليها بعد» وهي: هل البراءة من العيوب تنصرف إلى الموجود منها 
حين العقد فقط» أم تشملها وما يحدث قبل القبض؟ 
قالت الشافعية» ومحمد بن الحسن» وزفر: لا يدخل في البراءة إلا العيب الموجود وقت العقد. وفرعوا 
على ذلك أن للمشتري الحق في أن يرد المبيع بعيب حدث قبل القبض وبعد العقدء لأن المتبادر من 
شرط البراءة هو انصرافه إلى الموجود حين الشرط فقط» فيقتصر عليه» ويبقى ما عداه على الأصل. 
وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: يدخل في البراءة الموجود وقت العقد» والحادث قبل القبض. وفرعوا 
على ذلك أنه ليس للمشتري الحق في أن يرد بعيب حدث قبل القبض؛ لأن الفرض من شرط البراءة هو 
إلزام البيع بإسقاط حق المشتري في وصف السلامة» وهو يتناول الموجود حين العقد. والحادث قبل 
القبض . 
ينظر: نص كلام شيخنا محمد عبد الرحمن مندور في «الخيارات في الببع». 

)١(‏ أخرجه مالك (2117/15) كتاب البيوع: باب العيب في الرقيق» حديث (٤)ء‏ عن يحيى بن سعيد عن 
سالم بن عبد الله عن ابن عمر به. 


34 كتاب البيوع 
وحصلت البراءة عما سماه دون غيره من العيوب. 


أما إذا لم يعلم» بل قال: بعتك بشرط أني بَرِيءٌ من كل عيب به» أو بشرط ألا يرد 


ل 

أقيسها: ألا يبرا عن عَيْبٍِ ما؛ علمه البائع أو لم يعلمه؛ لأن الرد بالعيب تبت 
eT‏ 0 

والثاني: يَبْرأْ عن [كل عَيْب]“؛ علمه البائع فكتمه أو لم يعلمه؛ لأنه إِسْقاطٌ حق لا 


يضمن تمليكاً؛ فيصح مع الجهالة ؛ كالطلاق 

والثالث: وهو الأصح -: يفصل بين الحيوانٍ وغيره» ففي غير الحيوان لا يبرا عن 
عيب ما؛ علم أو لم يعلم؛ لأنه يسر معر فته وفي الحيوان يَبْرأ عن العيوب الباطنة التي لا 
يعلمها؛ لأنه قَلَّ ما يوقف عليهاء ولا يبرا عن عَيْب هو ظاهر؛ علم أو لم يعلمء ولا عن 
عَيْب بباطنه وهو عالم به ؟ لأثر عثمان - رضي الله عنه = ولأن الْحَيوانَ يغتذي بالصحة 
وال ر ا وقلّ ما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى ؛ ؛ فلو لم تصحح البراءة عما 
بباطنه وهو لا يعلم» أدى ذلك إلى ألا يلزم العقد على الحيوان. 

ولو باع عَبْداً على أن به بَرَصاً ولم يره موضعه» فهو كشرط البّراءة مطلقاً 

فحيث قلنا: : يبرأء إنما يبرأ عن عَيْبِ كان موجوداً يوم العَقْدء فأما ما حدث بعد البيع 
قبل الف لا را ع ول أن برو 

ولو شرط البراءة عن عَبْب يحدث بعد الع قبل القَئْضء لا يصح قَوْلاً واحداً. 

وعند أبي حنيفة : تصح البراءة عن العيوب الموجودة» وعما يَحْدّتُ بعد البيع قبل 
القنْض . 

وعند مالك رحمه الله -: لا يبرا عن شيء» إلا في موضعين . 

أحدهما: أن يبيع الحيوان من التّخّاس”© 

والثاني : أن يبيع القاضي مال ميت في ديونه» يجوز بشرط البراءة؛ لأن الئاس 
يشتري الحَيوان للذبح؛ فإذا لم يذبح» يطلب طريقاً إلى الوّدٌء والقاضي يخاف من رده بعد 
Cy‏ يا 


. في ظ: الكل‎ )١( 

(۲) النّخَاس: بائع الدواب والرقيق. ينظر: المعجم الوسيط (415/5). 

() كل عيب يحدث عند المشتري فهو من ضمانه؛ كما أن كل عيب يظهر أنه كان عند البائع فهو من ضمانه . 
وإذا كان الفقهاء في الأولى قد اتفقت كلمتهم» على أنه لا يجوز أن يكون شيء من العيوب التي تحدث 
عند المشتري من ضمان البائع» ولو بشرط يشرطه على نفسه إلا الإمام مالك في عهدة الرقيق خاصة. 
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= فإنهم في الثانية قد اتفقوا على أنه يجوز للبائع أن يخلي ذمته من العيوب» التي قد تكون بالمبيع وهو في 
حوزته» فيصبح غير ضامن لهاء وتكون من ضمان المشتري نفسه»ء فلا يحق له الرجوع بالمبيع على 
البائع» وهذا يكون بشرط البراءة من العيوب» وهو أمر متفق عليه في جملته مختلف في تفصيله 
وشروطه. 
وإنما اته تفقوا على أنه من ضمان المشتري في هذه الحالة؛ لأن العلة في عدم ضمان العيب القديم غير 
متوفرة هناء وهذه العلة هي عدم الرضا بالمبيع معيباً؛ لأنه كما قدمنا أول.خيار العيب قد دخل في العقد 
على ظن سلامة المبيع من العيوب» ولكن البائع لما باعه شارطاً براءته من العيوب التي قد تكون موجودة 
بالمبيع وقت البيع» وقبل المشتري البيع على هذا الشرط كان داخلاً في العقدء وهو يفرض المبيع معيباً 
بالفعل» فكان راضياً به على أي وصف كان معيباً أو سليماً. 
ثم الحاجة قد تدعو إلى هذا النوع من البيوعء فقد تكون بالبائع حاجة إلى أن يتصرف في الثمن حالاً» 
BEE ER E‏ ل ل د 
ولا يرضى بأن تشتغل ذمته باستدانته . 
والمشتري بعد هذا هو المقصر في عدم فحص المبيع بدقة» وعناية» واستعانة بأهل الخبرة إن لم يكن 
أهلاً لذلك سيما والبائع قد أعذر إليه بهذا الشرطء وفي هذا الأعذار ما يحمله على بذل مجهود أوفر في 
تقليب السلعة وتفتيشها. 
ومعنى البراءة من العيوب هو أن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة على أني بريء من كل عيب 
يظهر بهاء أو على ألا ترد علي بعيب مثلاً» ويقبل المشتري البيع على هذا الشرط . 
وقد اختلف الفقهاء في مدى شرط البراءة من العيوب. 
فقالت الحنفية: يصح البيع بشرط البراءة من كل عيب» وسواء سمي العيوب» أو لم يسمها ظاهرة» أو 
خحفية علم بها البائع وقع البيع» أو لم يعلم بها. 
وقد أيدوا رأيهم هذا بأن الرد بالعيب حق المشتري وحده» وقد قبل البيع ملتزماً إسقاط هذا الحق» 
فيعمل بالتزامه. وهذا الدليل كما ترى جار في كل عيب. 
وقالت الشافعية: على الرا+ جح لديهم لو شرط البراءة من العيوب» فإنه لا يبرأ إلا من عيب باطن بالحيوان 
لم يعلمه» والمراد بالباطن ما لا يطلع عليه غالبا فالشرط عندهم في براءة البائع إذا باع على البراءة 
ينحصر في كل عيب خفي» إذا كان بالحيوان فقط. ويكون البائع مع ذلك غير عالم به وقت البيع» ٠‏ فإن 
اختل أحد هذه الشروط فشرط البراءة غير صحيح . 
وقد احتج الشافعية لمذهبهم بأن قبول المشتري البيع على هذا الشرط إبراء للبائع من ضمان العيوب التي 
قد توجد بالمبيع» وهو عنده» وهذه العيوب مجهولة للمشتري؛ لأن الفرض أنه غير عالم بهاء والإبراء 
من المجهول لا يصح شرعاً؛ لأن الإبراء تمليك» وتمليك المجهول لا يصح باتفاق غاية ما هناك خرج 
عن هذا الأصل صورة واحدة» وهي ما إذا كان العيب خفياً بحيوان» ولم يعلم به البائع . للدليل» وهو ما 
روى مالك في المُوطأ «أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه بَاعَ عُلاماً بثمانمائة درهمء وباعه بالبراءة» فقال الذي 
ابتاعه وهو زيد بن ثابت لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان ‏ رضي الله تعالى 
عنه - فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه وما به داء یعلمه» فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبدء 
فباعه بألف وخمسمائة . فدل قضاء عثمان على صحة البراءة من العيب في بيع العبد» إذا لم يعلم بعيبه ‏ 
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= البائعم» وقيس بالعبد سائر الحيوان. 
يقول الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه : «ولأنَّ الْحَيوانَ يُمَارقُ ما سِوَاةٌ؛ لان يغتذي بالصّحَةٍ الحم 
تحوّل طباعه وقلّما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى فدعت الحاجة إلى التبّي من العيب الباطن فيه لأله له 
2 إلى مَعْرِقتهء وتؤقيف الْمُشْمَرِي عَليه» . 
فعند الشافعي ليس غير الحيوان كالحيوان؛ لأنه لا يتحول طباعه كتحوله» وليس نوكل لأن 
البائع غير معذوز في الجهل . 
وقالت المالكية على المشهور عندهم: لا ينتفع البائع بالبراءة من العيوب إلا في بيع الرقيق نخاصة 
بشرطين ألا يعلم بالعيب وقت البيع» وأن يكون مع ذلك قد مكث عنده مدة تكفي في العادة؛ لظهور ما 
قد يكون به من العيوب» فلو باعه فور شرائه مثلاً شارطاً البراءة من العيوب لَمْ يَصِحّ هذا الشرط . 
وحجتهم على ذلك هي قصة عَبْد الله» وزيد المتقدمة؛ لأن موردها كان عبداً فاقتصر عليه» وبقي ما عداه 
على القياس» وهو ضمانه من البائع . 
وأما الحنابلة فعندهم روايتان: 
أولاهما: لا يبرأ البائع إلا من كل عيب علمه المشتري دون ما جهله. 
وثانيتهما: يبرأ من كل عيب لم يعلمه هو وقت البيع . 
أما الرواية الأولى: فهي محل وفاق» المح رن ل الى اروس ار N‏ 
مفهوم هذه الرواية أن شرط البراءة من العيوب التي يجهلها المشتري غير صحيح مطلقاًء ولعل حجتهم 
هو الجهل بالمبرأ منه. وأما الرواية الثانية القائلة ببراءة البائع من كل عيب لم يعلم به وقت لبي 
فحجتهم عليها هي القصة المذكورة أيضاًء ولم يروا فارقاً ب بين الحيوان وغيره» وليس في القصة أكثر من 
أن موضوعها كان عبداًء ولم يكن هذا إلا من قبيل المصادفة» فلا يصح أن نتمسك بمعناها الضيق 
المحدود» بل كل ما يثبت أنه في معناهاء فهو من مشمولهاء والذي يؤخذ من قضاء عثمان إنما هو شرط 
عدم علم البائع بالعيب حين البيع إثباتاً لحسن نيته» وفراراً من الغش» والتدليس» والتخايل على أكل 
أمؤال النّاس بالباطل . ۰ 
لما كان من عدا الشافعية من المالكية» والحنابلة تبعاً لهم في الدليل» إذ الاختلاف بينهم إنما هو في 
مدى ما تدل عليه قصة عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهما -. ولما كان محور النزاع بين 
الشافعية» وبين الحنفية يدور على صحة الإبراء من المجهول»ء وعدم صحته؛ لذا سنقصر مناقشتنا على 
تحرير هذه النقطة» وبيان الصواب فيها بإذن الله . 3 
اتفق الحنفية » والشافعية على مقدمتين : 
الأولى : أن التمليك لا بد فيه من العلم بالمملك» فلا يصح تمليك المجهول للغررء لعدم القدرة على 
اللي 
والثانية: أن الإسقاط لا يشترط فيه العلم بالساقط؛ لأن الساقط يتلاشى من تلقاء نفسه؛ فلينتت هناك 
حاجة إلى التسليم . 
واختلفوا فى الإبراء» هل هو تمليك أو إسقاط؟ 
فقالت العحطية: هو إسقاط؛ لأنه لا يحتاج إلى قبول» فكان كالطلاق والعتاق» المتفق على أنهما 
إسقاط ؛ ولذا'لو طلق نساءهء أو أعتق عبيده - وهو لا يعلمهم ‏ صح طلاقه» وعتقه بلا خلاف. 
وقالت الشافعية: هو تمليك؛ لأنه يرتد بالرد. ولا يصح تعلیقه؛ كما لو أبرأ مديونه من دينهء فقال = 


= المديون: لا أقبل» أو قال: إن جاء فلان من سفره مثلاً - فقد أبرأتك مما لي عليك - فإن الإبراء لا يصح 
في الصورتين - وهذا أمارة أنه تمليك لا إسقاط ؛ إذ الإسقاط لا يبطل بالرد» ولا بالتعليق اتفاقاً. ' 
إذا فهمت ذلك» علمت أن الفريقين متفقان على أن الإبراء فيه آثار من التمليك» وآثار من الإسقاط» 
والاختلاف بينهم في إلحاقه بأيهما تبعا لقوة هذه الآثار وضعفهاء على حسب ما يتراءى لكل منهمء 
ونحن إذا ما نظرنا في الأمر نظرة فاحصة سابرة ‏ فإنه يتبين لنا أن الإبراء تنازل من صاحب الحق عن 
حقه لمن عليه الحق» فالإبراء إسقاط بالنسبة لصاحب الحق» تمليك بالنسبة لمن عليه الحق . 
وإذاء فلا مانع يمنع من اجتماع آثارهما فيه؛ وإذا ما كان بين هذه الآثار عناد وتضاد ‏ فالحكم طبعاً إنما 
هو للأقوى والأرجح منها. 
وليس الإبراء في هذا كالطلاق والعتاق؛ لأن الإبراء كما بينا إسقاط حق كان يجب على المبرأ منه أداؤهء 
وتوفيته لمن له الحقء ولا كذلك الطلاق والعتاق فلا جرم لم يستلزما التمليك. ولا شيئاً من آثار 
التمليك . 
وهنا إتماماً للفائدة نقول: لماذا غلبوا جانب الإسقاط على جانب التمليك في الإبراء» فلم يوجبوا فيه 
القبول؟ لأن القبول إنما يحتاج إليه في كل تمليك يتعاكس فيه البدلان؛ لأن كلا من المتعاقدين يتنازل عن 
ملكه في بدله للاخرء فاحتيج لخروجه عن ملكه إلى صريح القولء والإبراء لا يتعاكس فيه بدلان؛ لأنه 
ليس فيه سوى بدل واحد هو للمبرىءء فاحتيج إلى قوله في التنازل عنهء ولم يحتج إلى قول الآخر؛ لأنه 
لا بدل له يتنازل عنه في مقابل بدل صاحبهء ويكفي في دخول بدل صاحبه في ملكه ألا يرده. 
ولماذا غلبوا جانب التمليك على جانب الإسقاط في الإبراءء فقالوا: إنه. يرتد بالرد» ويبطل بالتعليق؟ 
الجواب: أن الإبراء لما كان يلزمه التمليك» ولا يدخل شيء في ملك أحد قهراً عنه ‏ ارتد بالردء وبطل 
كذلك بالتعليق؛ لأن التمليك لا يقبله؛ لما فيه عن الغررء ولأنه يشبه القمار. ش ش 
بعد هذا نقول: الجهل بالمبرأ منه» هل يبطل الإبراء» آم لا يبطله؟ كان مقتضى النظر أن يكون الجهل 
كالتعليق» كلاهما يبطل الإبراء لما يستلزمه من التمليك . 
وفي اعتقادي أن هذا نظر سطحي غير شامل؛ لأن غرر التعليق في الإبراء لا يزول» وهو تردد الملك بين 
الثبوت وعدمه. بينما غرر الجهل يزول في الإبراء؛ لأن غرره الذي هو عدم القدرة على التسليم لا وجود 
له في الإبراء؛ إذ لا حاجة إلى التسليم فيه» بل يتتقل الحق من ذمة المبرىء إلى ذمة المبرأء فينمحي من 
تلقاء نفسه؛ لاتحاد الذمتين في شخص المبرأ منه. وحيث كان الأمر كذلك فالجهل بالمبرأ منه لا يبطل 
الإبراء . 
ولتعلم أن الجهل من حيث هو جهل لا يبطل التمليك» فكثيراً ما يدخل عقود التمليك ولا يبطلها؛ > 
لو ابتاع قدح طعام من صبرة؛ وإنما يبطلها من حيث إنه يفضي إلى عدم القدرة على على اا 
وبعد الفراغ من هذا التحقيق نقول: إن البائع حين باع شارطاً البراءة من كل عيب قد يكون بالمبيع» وقبل 
المشتري البيع على ذلك يعد - والحال هذه - مبرثاً للبائع من العيوب التي يضمنها له بمقتضى أصل 
العقد. ولما كان هذا الإبراء تصرفاً صادراً من أهله في محله؛ لأن الرد بالعيب حقه وحده» ولم يوجد 
مانع يمنع من تة أو نفاذه من تعليق أو رد» كان صحيحاً ونافذاً شرعاً؛ لوجود المقتضى» وانتفاء 
المانع . 
وبناء على ذلك. يكون الإبراء من + جميع العيوب صحيحاًء لا فرق بين عيب وعيب. ولا بين مبيع = 
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كتاب البيوع 


فحيث قلنا: لا يرأ عن عَيْبٍ ماء هل يصح البيع؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا يصح؛ كما لو باع غائباً على أن لا خِيارٌ له إذا رآه. 


والثاني: يَصخ؛ لأن الظّاهر سلامة المبيع» فهذا شَرْطٌ يوافق ظاهِرَ الحال؛ كما لو باع 
على أن لا عيب به» ولم يشرط البراءة - يصح» ثم إذا وجد به عيباً له الرد. 


٠‏ وإن قلنا: يبرأ عما لم يعلم من العُيُوبء ولم يَبْرأْ عما علمه ‏ فاختلفا: فقال 
SRE al‏ وقال البائع : لم أعلم ‏ فالقول قَوْل البائع مع يمينه ؛ فيحلف بالله 
بعته وما علمت به عيبا كتمته ؛ بدليل حديث عَثُْمان ‏ رضي الله عنه -. 


ولو اختلفا: فقال البائع : بعتك بشزط البراءة» وقال المشتري: لم تشترط البراءة. 
إن قلنا: شرط البراءة دہ يبطل البيع › فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأنه يدعي عَدم البيع . 
وإن قلنا: لا يبطل› تحالفا. 


وقيل: القول قَوْلُ المشتري مع يمينه؛ لأن الأضلّ عَم الشرط . 
وكذلك لو قال المشتري: اشتريت بشرط أنه كاتب» وأنكر البائع - تحالفا. 
وقيل : القول قول البائع مع يمينه ؛ لأن الأصل عَدَمّ الشرط . 


= ومبيع» ولا بين ما إذا كان البائع يعلم بالعيب وقت البيع» أو لا يعلم. هذا هو ما يقتضيه مجرد النظر. 

ولكن إذا نظرنا في القصة المتقدمة» وعلمنا بيقين أنها لا تدل إلا على شرط عدم علم البائع بالعيب في 
بيع البراءة» لاتفاق ثلاثتهم عليه؛ وهم من مبرزي الصحابة في الفقه والفتوى» ولم نعلم مع هذا مخالفاً 

اا رن نظرنا للأمر من هذه الناحية أيضاً ‏ تبين لنا رجحان مذهب الحنابلة؛ لأنه قد تلاقى 
فيه النظر مع الأثر. وهذا طبعاً بناء على الرواية القائلة بصحة بيع البراءة مع شرط ألا يكون البائع عالماً 
بالعيب . 
بقيت هنا مسألة لم نتكلم عليها بعد وهي: هل البراءة من العيوب تنصرف إلى الموجود منها حين العقد 
فقط» أم تشملها وما يحدث قبل القبض؟ 
قالت الشافعية» ومحمد بن الحسن» وزفر: :لجل وي اانه إن او رفت انق عر 
. على ذلك أن للمشتري الحق في أن يرد المبيع بعيب حدث قبل القبض وبعد العقد؛ لأن المتبادر من 
شرط البراءة هو انصرافه إلى الموجود حين الشرط فقط فيقتصر عليه» ويبقى ما عداه على الأصل . 
وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: يدخل في البراءة الموجود وقت العقد» والحادث قبل القبض. وفرعوا 
على ذلك أنه ليس للمشتري الحق في أن يرد بعيب حدث قبل القبض؛ لأن الفرض من شرط البراءة هو 
إلزام البيع بإسقاط حق المشتري في وصف السلامة» وهو يتناول الموجود حين العقد» والحادث قبل 
القبض . 
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كتاب البيوع 
1 0 ا م ° 
فصل فى الاستبراءِ 

من اشترى جَارية لا يحل له وَطُؤُّها إلا بعد الاسْتِبْراء» ولكن تسلم الجارية إليه؛ سواء 
كانت حَسناء أو قبيحة . 

وقال مالك: إن كانت قبيحة تسلم إليه» وإن كانت حسناء تُوضعٌ على يد امرأة ثقة ؛ 
حتى تمضى مدة الاستبراء ؛ لأنه لا يؤمن من أن يطأها المشتري قبل الاستبراء؛ وهذا يشبه 
ضَرْبَ الأجل في الأعيان» والأعيان لا تقبل الآجال المعلومة المشروطة؛ فكيف تثبته هاهنا 
بلا شرط مع الجهالة؛ لأن مدة الاستبراء مجهولة. 

ولو اشترى عَيْناً غائبة ؛ على أن يسلم في موضع كذاء أو بلد كذا - يجوز؛ كما في 
السّلم» وإن كانت حاضرة لم يَجُرْ أن يعين مَكاناً للتسليم؛ لأن العَيّْن لا تقبل الأجل» وتأخير 
تسليمه في مكان آخر نوع أجل . 

ولو اشترى جارية مطلقاًء لم يكن له مُطالبة البائع بكفيل بالعُهْدَة؛ لأنه ضَيّ حقه بترك 
الشرط ؛ سواء أراد البائع سَفراًء أو لم يرد. 

وقال مالك : RR‏ وبالإنفاق . 
| ولو اشترى جارية؛ فاتك نولك mo i‏ 
ادعو البائع أني كنت وها قبل البيعء وهذا الولد مني -ايظر: إن صدقه المشتري». أو 
قامت بينة أنه أقر قبل الب بوطئهاء وباعها قبل الاستبراء ‏ فالبيع باطل» والجارية أم ولد 
للبائع . 

إن كذبه ا لمشتري ؛ ولا بَيْنَةَ للبائع» فالقول قَوْلٌ | ا يحلف بالله : لا 

يعلم أن الولد منه؛ سواء أتت به لأقل من ستة أشهر منروقت الشراءء أو لأكثر؛ فإذا حلف» 
«فهما رقيقان له . 

وهل يثبت نسبٌ الولد من البائع؟ فيه قولان؛ كما لو قر بنسب عَبْد العَيْر. الأصح: 
يثبت؟ لأنه لا ضررَ على المشتري منه. 

وقال أبو حنيفة : : إن أتيت به لأقل من ستة أشهر من وقت البيع» > فالقول قول البائع» 
ويْردٌّ البيع . . ووافقنا فيما لو ادعى البائم؛ أني كنت أعتقتهاء أو و استولدتها قبل البيع» أنه لا 
يقبل . 

ولو اق بوطئها عند البيع» فإن كان قد استبرأهاء ثم باعهاء فإن أَتَتْ به لدون ستة 
أشهر من وقت الاسْيَبراء ‏ فالبئعم باطل» والجارية أم ولده. 


7# مس ف تخ قينا وع 

وإن أَنَثْ به لستة أشهر فصاعداًء لم يلحقه؛ لأنه لو أَنَتْ به في يِلكه قبل البَئْع لم 
يلحقه» وإن لم يَسْتّبرئها البائع لحق البائع» وكانت أم ولد له والبيع باطل. 

ولو باع الإمام جَارِيةَ ضائعة أو لّقَطَة ثم حضر المالك؛ فادعى أنه كان قَدْ أعتقهاء أو 
استولدها هل يقبل؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يقبل؛ كما لو باعه بنفسه» أو باعه وكيله. 


والثاني : يقبل؛ فيحكم ببطلان البيع وعتق العبد» ويرد الثمن إلى المشتري؛ لأنه ليس 
في دَعْواهُ تكذيب نفسه؛ بخلاف ما لو باع بنفسه؛ فإِنَّ دعواه تكذبه. 


وإذا باعه وكيله» فَفِعْلُ وكيله مَنْسوبٌ إليه [فلم يقبل قوله]”"2. والله أعلم. 
باب : بيع المُرَابحة" 


بيع المُرابحة جائز؛ وهو : عقد" ا ا ی عا ثمَن البَئْع الأول على 
RE‏ 


. سقط في ظ‎ )١( 

() المرابحة مفاعلة من الربح» وهي تستلزم المشاركة من الجانبين في المعنىء ولكنها هنا ليست على 
بابها؛ لأن الذي يربح إنما هو البائع . 
وقيل: هي بمعنى الإرباح كالمسافرة بمعنى السفرء وهي في اصطلاح الفقهاء ء نقل ما ملكه بالنقد الأول 
بالئمن الأول مع زيادة ربح» سواء كان هذا الربح مقسطاً على الثمن باعتبار الأجزاء كربح واحد لكل 
عشرة من الثمن. أو كان جملة معلومة زائدة على الثمن الأصلي» كأن يقول: بعتك بما اشتريت مع ربح 
عشرة مثلا. 
ويشترط فيها شروط البيع في الجملة؛ لأنها ليست سوى نوع منه» وفيها تفصيل يطول» لا سيما على 
هذهب المالكية. 
وبيع المرابحة جائز شرعاً؛ لأن شرائط الجواز التي لا بد منها في البيع متوفرة فيهاء فتكون حلالاً 
بموجب قوله تعالى: «وأَحَلَ الله البِيم. وأيضاً الحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيوع؛ لأن المشتري 
قد لا يحسن المبايعة» فيحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي» فتطيب نفسه بالشراء منه بمثل ما 
اشترى مع زيادة ربح. 
وهذا مذهب الجماهير من العلماء لم يخالف فيه إلا الظاهرية» فإنهم يرون بطلان بيع المرابحة؛ لأنها - 
أولاً - : تعتمد شرطاً ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله - يليه -. 
وثانياً - : فيها غرر لجهالة الثمن حين العقد» وهي مفسدة للبيع. 
وثالثاً :. ورد فيها آثار عن الصحابة تفيد حرمتها. 
وجوابنا عن الدليل الأول بادعاء أنها وردت في كتاب الله؛ لأنها بيع والله - تعالى - أحل البيع. وعن 
الدليل الثاني بأن كل من قال بجواز بيع المرابحة شرط في صحتها أن يكون المشتري عالماً بالشمن الأول 
وقت العقد. وبإضافة الربح إليه يكون الشمن.معلوماً لهما وقت العقدء أو مآله العلم بدون ما شحناء أو = 
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كتاب البيوع 
فتقول: اشكريتٌ هذا بكذاء وبعتك بما ا وربح كذاء أو على العشرة درهماً أو 
درهمين . 


ولو ضم إلى رأس ماله زيادة» ثم ضم إليه رِبْحاء يجوز؛ مثل: أن يقول: اشتريت 
بمائة» وبِعْتّك بمائتين وربح كذا. 


ولو لم يُسَمّ الثمن الأؤل. 
فال يتل نما اشترية وريد كلا فان كان قمر اليم الأول ماما عبهماء 
ب شتر بح ثمن المبيع 


جاز. وإن لم يُعْلم أحدهُماء لم يُجز؛ كما في غَيْرِ المُرَابَحَةِ. 


= ضراء؛ لأن الربح معلوم لهماء وأساسه معلوم كذلك. 
وعن الدليل الثالث: بأن النقل عن الصحابة الذين نقلوا عنهم مضطرب» ولو صح فقد نقل عن غيرهم ما 
يخالفه . 
وحيث ثْبَتَ أن بيع المرابحة صحيح» فهل إن كذب البائع» فزاد في الثمن الذي اشترى هو به يكون 
للمشتري الخيار أم لا؟ 
قال مالك. وأبو حنيفة» ومحمد: للمشتري الخيار بين الردء وبين الإمساك يجيه الثم و يعض به 
شيء كالعيب في المبيع ؛ لأنه يظهر به أن المبيع دون الثمن. 
وقال الشافعي» وأبو يوسف: لا خيار له» ولكن تحط عنه الزيادة» وما قابلها من الربح؛ لأن المرابحة 
تمليك باعتماد الثمن الأول. فتسقط الزيادة مع لزوم البيع» وبهذا فارقت العيب؛ لأن البيع فيه غير 
معتمد على غيره. 
وقال أحمد: للمشتري الإمساك مع حط الزيادة ومقابلها من الربح» كَمَا ل له الإمساك في العيب» 
والمطالبة بنقصان الثمن» ثم بعد الحط. هل يكون بالخيار بين الردء وبين الإمساك بصافي الثمنء أم لا 
يكون بالخيار؟ روايتان: 
وجه الأولى : أنه قد يكون له غرض في الشراء بالثمن الذي اتفقا عليه ليمين مثلء أو لأنه لا يأمن الزيادة 
كرة أخرى» لثبوت خيانته . ١‏ 
ووجه الثانية: أنه إذا رضي بالثمن الأعلى» فبالثمن الأدنى من باب أولى . 
ينظر: نص كلام الشيخ محمد عبد الرحمن مندور في الخيارات في البيع . 

() العقد في اللغة نقيض الحل وهو الربط والأصل فيه أن يكون في الأمور الحسية ثم استعمل في الربط 
لمحو ين لين ارون و ديت و الحهد كك انول إلى كر .ا ره 
التزاماً . 
والمعنى الشرعي لهذه الكلمة هو الإيجاب والقبول المتوافقان الصادران في مجلس واحد أو ما يقوم 
مقامهما من التعاطي ونحوه. 
والمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي ما في كل منهما من الربط . 
وهذا هو المعنى الخاص للعقد ومنه يؤخذ أن العقد عند الفقهاء لا يكون إلا بين طرفين حقيقة أو حكما 
ولا يكون من طرف واحد حقيقة وإنما يطلقون على الصادر من طرف واحد التزاماً أو تصرفاً كالطلاق 
والعتاقء إلا أن من الفقهاء من يعممون فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعي سواء كان صادراً من = 
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1 كتاب البيوع 

وكذلك لو اشترى بكففٌ من دراهم؛ لا يعرف وزنهاء لا يصح بَيْعُهُ مُرَابحَةَ ما لم 
يعرفها. 

ثم بَيَانُ َس المَالٍ في المُرَابَحَةِ يكون بلَفْظَيْنِ : 

أَحَدُهُما: أن يقول: اشْتَرَُْهُ بكذاء أو في معناه: ثمَنُهُ كذا. 

الثاني : أن يَقُول: قَامَ عَلِىَ بكذاء أو يقول: هو عَلَىَ بكذاء أو قال: رأس مالي فيه 
كذ < فهو كقوله اشتريته ركذاة لأن ران المال عتَادة عمسا ملكا به دون ها آلف عليه 


:. أ ا 5 < َه 

ثم كل ما أنْفق عليه من ا الدّلآلِ0'. والكيّالٍ»ء والحَمّال. والحارس» وكِرَاءِ البيت 
- يجوز أن يضم إليه في لفظ: قام عليّ» أو هو عَليَء ولا يجوز في لفظ الشراء» ورأس 
مالى؛ مثل: إن اشتراه بمائة» وأنفق عليه خمسين» ويقول: قام عَلِيَ بمائة وخمسين» 
فبعتك به وربح كذا ‏ يجوز. 

وفي لفظ الشراء: لا يجوز الضم» بل يقول: اشتريت بمائة» وأنفقت عليه خمسين؛ 
فبعتك بجميعه» وربح كذاء وإن كان e‏ الأعمال بنفسه أو غلامه أو 

تلميذه» أو أمسك في بيته - لا يجوز أن رذ ا وأَجْرَة عمله» وكراء بيته في واحد من 
اللفظين ؛ ؛ لأن عمله لا يتقوم فى حقه» إلا أن يمول : اشتريته» أو قام علي بمائة» وأجرة 
عملي فيه كذا؛ فبعتك بها وربح كذا ‏ [صح]”". ّْ 

وكذلك لو اشترى ثوباً بعشرة؟ فقصره بدرهم» أو رَفاةٌّء أو داراً وَطيِّنَهًا - ضم إلى 
العشرة الأجرة في لفظ قام دون لفظ الشراء. 

وإن صَبَعْهٌ» ضم إليه ثمن الصَّبْعْ في لفظ : قام عَليَ دون لَمُظ الشراء» بل يفرد. 

وإنما يضم إليه مؤنة غرمها؛ للاسِّرْباح . 

فأما ما غرم» لاستبْقاء ملكه؛ مثل : نفقة العَبدء وكَسْوته» وعَلّفٍ الدابة ‏ فلا يضم إليه 
في شيء من الألفاظ. وكان القاضي الإمام يقول: إن عَلف الذَّابة فوق العادة؛ للتسمين؛ 


= طرف واحد أم من طرفين ويقولون كل ما عقد الشخص العزم عليه فهو عقد. 

)١(‏ الدّلال: من يجمع بين البَيّعَيْنِءه ومن ينادي على السلعة لتباع بالممارسة. ينظر: المعجم الوسيط 
(594/1). 

(۲) في ظ: علمانه. 

(۳) سقط في: ظ . 
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كتاب البيوع 
فسمنت - يجوز أن يضم إليه في لفظ : قام علي . 
افا آخرة الطبيب: إن اشتراه مَريضاً ضم إليه في لفظ: قام عَليّء وكذلك أجرةٌ 


وإن اشتراه صَحِيحاًء فمرض» فلا يضم في شيء من الألفاظ ؛ لأنه لاستبقاء مِلكه؛ 


وكذلك لو جَنى العَبدٌ جناية ؛ فَمَدام أو غصب ؟ فأعطى شيئاً» واسترده - لا يضم 


£ 


ولو اشترى شيئاً بعشرة؛ فخرج عن ملكه» ثم اشتراه بخمسة؛ فرأس ماله خمسة - لا 
يجوز أن يضم إليه ثمن الشراء الأول . 

ولو اشتراه بعشرة؛ فباعه بخمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة؛ فرأس ماله عشرة» ويخبر 
بعشرة» ولا يلزمه أن يحط عنه ربح البيع الأول؛ وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: رأس ماله خمسة؛ حتى قال: لو اشْتَراهٌ بعشرة» وباع بعشرين» ثم 
اشتراه بعشرة ‏ فلا يجوز بيعة مرابحة. 

فنقول: عقود البائع لا تُجْمعٌ في المُرَابَحَةِ؛ كما في الخُسْرانِ؛ فإنه لو اشترى 
بعشرين وباعه بعشرة» ثم اشْتَراهٌ بعشرين فيخبر عن رأس ماله بعشرين» ولا يجوز أن يخبر 

ولو حطٌ بعض الثمن؛ فباعه بلفظ: قام عليَء يخبره بما بقي؛ سواء حط في 
المجلس» أو بعده؛ حتى لو حط الكل لا يجوز بيعه مُرابحة بلفظ : قام عليّ. وفي لفظ 


القتراء يخي ينا اقتووييه؟ سوا خط الكل أل القن أوتخط يعد :زان الا زل 
يجب أن يخبره بالححط . 


)١(‏ الخيّارٌ: اسم مصدر للفعل اختارء والمصدر هو الاختيار ومعناه في اللغة: طلب خير الأمرين» والاتجاه 
إليه. وفي اصطلاح العلماء ء طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. وإذاً فمعناه اصطلاحاً أخص 
مطلقاً من معناه لغة» وذلك ظاهر. 
لا يدخل شرعاً إلا عقود المعاوضات اللازمة القابلة للفسخ بتراضي العاقدين. فغير المعاوضات 
كالصدقة» والهبة بلا ثواب لا يدخلها أي نوع من أنواع الخيار؛ لأنها شرعت لدفع الضرر وهذه العقود 
نفع محض لعدم المقابل فيها. وأما اشتراط اللزوم؛ فلأن المعاوضات الجائزة: كالشركة؛ والوكالة لكل 
من العاقدين أن يفسخها متى شاء بمقتضى العقد ذاته» فليست هناك من حاجة تدعو إلى إثبات الخيار 

فيها وهو لم يشرع إلا تحت ضغط الحاجة. وأما اشتراط كونها قابلة للفسخ برضا الطرفين» كالبيع؛ 
والهبة بثواب» والصلح على مال؛ فلأنها لو لم تكن قابلة للفسخ بتراضيهما كالنكاح» والخلع - لكان 
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وإن حط في مجلس العَقْدِء فرأس ماله ما بقّي؛ إن قلنا: يمجن بالعَقْدٍ. 
وكذلك إن زيد في الثمن في زمان الخيار؛ وقلنا يَلْتَحِقُ بأصل العقد؛ فرأس ماله ما 
E 0‏ 

استقر عليه العَقَدُ بعد الححطّ والزيادة. 

ولو تَعيّب المَبيعٌ في يد المُشتري؛ فباعة راخ ایب أن تخر دحوت الت 
عنده؛ حتى لو لم يخبره يثبت شتري الخيار» مع علمه بالعيب؛ لأجل الجناية . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يجب أن يُخْبرَهُ. 

فنقيس على ما لو تَعَيِّبِ بجناية جانٍ» يجب أن يخبره. 

ولو اشتراه مَعِيبا ورضي بالعَيّب» يجب أن يخبرهء ولو تعيّب المبيع في يده» ثم 
وجد به عيباً قديماً؛ فلم يمكنه الردء وأخذ الأرش؛ مثل: إن اشتراه بعشرة» واسترد دزهماً 

وفي لفظ الشراء يقول: اشَْرِيتُهُ بعشرة» ويخبره بالعَيْب واسترداد الأرش . 

ولو اشترى عبداً بمائة؛ فجنى عليه وأخذ الأرش - ففى لفظ الشراء يقول: أشْكَرثُةُ 
بمائة» ويخبره بالجناية. وفي لفظ: قام علىء يُحَطً الأزشنُ من الثمن؛ مثل: إن اشترى عَبْداً 
بمائة ؛ فقطعت إحدى يديه» وانتقص من قيمته ثلاثون» وأخذ الأرش خمسين - ففي بيع 
المُرابِحَةٍ يقول: 

قام عَليَ بسبعين؛ لأنه لم ينتقص من قيمته إلا ثلاثون» ولا يجب أن يخبره بالعشرين 
الزائدة؛ لأن وُجوبَهُما ليس للنقص» بل لشرف كونه آَدَميّا . 

ولا يجب أن يخبره بِحُدُوث الجناية في يده بعد أن أعلمه بِقَع اليد. 

ولو انْتَقَصتُ من قيمته بالجناية سبعون» وأخذ الأزش خمسين يقول: قام علي 
بح بحمسين › وانتة نتقصت بالجناية من قيمته عشرون. 

ولا يجب أن يُخِْرَهُ في بَيْع المُرَابَحَةٍ بما أخذ من كَسْب العَبْدِء وعَلَة الدار» وما حصل 
من ولد الجارية والدابة» وثمن الشجرة» ولبن الشاة» والصوف الذي جره ومَهر الجارية 
الثيب. 

وإن كانت حاملاٌ يوم الشراء؛ فولدت». أو في ضزعها لبن؛ فحلبه» أو على ظهرها 
صوف» فجزّ وعلى النخلة طلعٌ؛ فقطع ‏ يحطه من الثمن. 
- اشتراط الخيار فيها أو ثبوته في أحوال مخصوصة مخالفاً لمقتضاها؟ لأن الخيار يستلزم جواز الفسخ 

وهي لا تقبله . 


وإذا اشترى شَيْئاٌء فباعه نصفه مُرابَحة» يجوز» ويسمى نصف الثمن. 


ولو اشترى شَيْئِين صَفْقة واحدة» وأراد بيع أحدهما مُرابحة - يجوزء. إذا علما فيه قيمة 


السلعتين يوم الشراء؛ لأن الثمن يَتوَرّع عليهما باعتبار ذلك اليوم؛ فما يبخض أحدهما يكون 


ا 
وعند أبي حنيفة: إذا اشترى شَيئين لا يجوز بيع أحدهما مُرابحة» إلا في المكيل 
والموزون. 


ولو اڈ شترى شَيْئاً بِعَرْضٍ؛ فباعه مُرابحة بلفظ الشراء يقول: اث شتريته بِعَرْضٍ قيمته كذا؛ 
وإن قال بلفظ : قام عَليّ» سمى قيمة 'العَرْضٍ 

قال القاضي الإمام ‏ رحمه الله -: يجب أن.يخبره أنه اشتراهُ بالعَوؤض؛*لأن العادة 
التشديد إذا بيع بِالعَرْض . 

وإذا اشترى شيئاً إلى أجل [يجوز بيعه مُرابحة حالاً» ولا يجب أن يخبره بالأجل» لأن 
سبب الأجل]”'' يزاد في الثمن . 

وإذا اشترى من ابنه الطفل» يجبٌ أن يخبر به؟ لأنه إذا اشترى من ابنه يزيد في ثمنه؛ 
نظراً له» وإن اشترى من مُکاتّبه أو زوجته» لا يجب أن يخبر به. 

ولو اشترى من ابنه البالغ أو أبيه» لا يجب أن يخبر؛ على أصح الوجهين. 

وإن اشتراه بِدَيْنٍ له على آخرء نظر: إن كان على مَليٌ وَفِيَّ» لا يجب أن يخبر به» وإن 
كان على مُمَاطِلٍ مشوف» يجب أن يخبر به؛ لأنه قد يشتريه منه بأغلى؛ ليتخلص من 
التقاضي . 

ولو ملك شيئاً بغير عوض» فلا يمكن بيعه مرابحة؛ فإن انَّهب بشرط الثواب» يجوز. 

ولو أجَرَ داره بثوب» ثم أراد بيع الثوب مُرابحة بلفظ الشراء ‏ لا يجوز. 

ويجوز بلفظ : قام عَلىَ» ويسمى أجر مثل الدار. 

وكذلك لو خالع زؤجته على مال» أو نكحت امرأة على مال» وأراد أن يبيع ذلك 
المال مرابحة بلفظ الشراء ‏ لا يجوز ويجوز بلفظ : قام علي» ويسمى مهر المثل. 

وكذلك لو صَالح عن دم العَمْدِ على مال» فلا يجوز بَيْعُ ذلك المال مرابحة بلفظ 
الشراء» ويجوز بلفظ : قام علي» ويسمى الدابة. 

ويجورٌ البيع بالمُواضّعة؛ كما يجوز بالمُرابحة؛ بأن يقول: اشتريته بكذا. 


)١(‏ سقط في ظ. 


وبعتك بوضيعه الواحد من كل عشرة» أو بعتك مُحَاطَة بخُسرانٍ درهم من كل عشرة. 

ثم كم يحط؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال محمد بن الحسن -: يحط من كل عشرة درهم . 

فإن كان قد اشترى بعشرةء فيكون بَيْعاً بتسعة» فإن في المُرابحة يزاد على العشرة 
واحد» وفي الوّضِيعة ينقص عن العشرة وَاحِد. 

والثانى - وهو الأصحٌ. وبه قال أبو يُوسف -: يحط من كل عشرة جزءاً من [درهم]“ 
أحد عشر جزءاً؛ فيكون بَيْعاً بتسعة دراهم» وجزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم؛ لأن الربح 
فى المُرابَحَة [جزء]“ من أحد عشرء فالحَط في الوضيعة يكون جُزْءاً من أحد عشر. 

و ع 
فصل في الخيانة 

إذا ظَهَرّت الخيَائة في بيع المُرَابَحة؛ بأن قال: شريه بمائة درهم» فبعتك مرابحة 
على العشرة درهماًء ثم بَانَ أنه اشتراه بتسعين ‏ فالبيع صحيح ؛ وات غلط وات وسوا 
ثبتت خيانته بإقراره» أو َة قامت عليها. 

وهل يحط الخيانة [والغلط]" . 

فيه قولان: 

أصحهما .وهو المذهب -: يحط؛ لأنه تَمْلِيكٌ باعتبار الثمن الأول» فإذا أخبر بزيادة 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة -: لا يحطّ؛ لأن البائع لم يَرْض بدون ما سَمّى . 

فإن قلنا: لا يحط» فيثبت للمشتري الخيار؛ لأجل الكَدْليس إن كان جاهلا به. 

فلو حط البائع الخيانة» هل يَسْقط خيارة؟ 

فيه وجهان. 

وإن قلنا: يحط»ء فلا خيار للمشتري؛ لأنه كان رَاضِياً بمائة وعشرة» فبالأقل أولى» 
ولا خيار للبائع ؟ لأن التّدلِيس كان من قبَلهِ. 


)١(‏ سقط في ظ. 
(۲) سقط في ظ. 
(۳) سقط في ظ . 


: AY 


كتاب البيوع 
وقيل: إن كان غالطاًء فله الخيار؛ لأنه لم يَقُصد التَدِلِيسَ. 
فإن كان خائناء فلا خيار له . 


أما إذا وقع العَلط بالنقصان؛ بأن قال: اشتريته بمائة؛ فبعتك بربح كذاء ثم قال: 
غلطت» إنما اشتريته بمائة وعشرة ‏ نظر: إن صدقه المشتري» فالعقد باطل؛ على الصحيح 
من لفت عدن اما 

وقيل: صحيح ؛ بما سماه» وله خيار. والأول المَذْهبٌُ. 

وإن كذبه المشتري» فلا يقبل قول البائع؛ لأنه سبق منه إقرار بخلافه» ولو أقام عليه 
بينة لا تسمع؛ لأن إقراره يكون بينته وهل له تخلِيف المشتري؟ 

نظر: إن أول قوله الأول بما يحتمل؛ بأن قال: أخبرنى وَكيلى ؛ أنه اشتراه بمائة» فبان 


ص 


أنه كان غالطاء أو ورد منه كتاب؛ فبان مور له تخليفه : 


[وإذا أقام على مثله بينة تسمع فإن لم تؤول» هل له تحليفه؟]'. 

فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كما لا تسمع بينته. ٍ 

والثاني : له تحليفه» رجاء أن يقر خوفاً من اليمين الفاجرة. 

فعلى هذا: إذا نكل» هل تُبرأ اليمين إلى البائع» أم لا؟ 

إن قلنا: التكول ورد لليمين بمنزلة البينةء لا ترد؛ لأن بَيّنتَهُ غَيْدُ مسموعة. 
وإن قلعا" : بمنزلة إقرار المدعى عليه» ترد. 


فإن قلنا: له تَحْلِيفُهُ يحلف على تفي العلم؛ أنه لا يعلم أن رأس ماله مائة وعشرة؛ 
لأنه يمين على نمي فعْل الغير. 
فإذا نكل حَلفَ البائع على القطع؛ أنه اشتراه بمائة وعشرة» فإذا حلف ‏ قلت: يرد 


البيع . 


)١(‏ سقط في ظ. 
)۲( في ظ: كان. 


SAA 


كتاب البيوع 
فصل فى التَّوْلِية!") والتَّشْريك”) 

القَْلية: أن يشتري شيئاًء ثم يقول لغيره: وليك هذا العَقّد - يجوزء ويشترط مَبُول 
المُوَلَى في المجلس . فيقول: تَوَلَيْتُ أو قَِلْتُ؛ فيملكه» ويختص بالثمن الذي اشتراه: جنساً 
وقدراً وَوَصْفَاً. 

والتشيننك: بأن يقول لغيره: أشركتك فيه؛ فيقول: قبلت» ويجب أن يبين قدر ما 
يشركه فيه: نضف أو ثلث . 

ويلزمه من الثمن بقدر ما يقابله» وكل واحد منهما بمنزلة يَيْع جديد» ولكن جاز بلفظ 
التولية والتشريك؛ كالصلح» والسّلمء ,بيع » ويجوز بغير لفظ البيع. 

وذكر الثمن الأول ليس بشرط» إذا كان مَعْلوماً عندهما. 

ولا يصح واحد منهما قبل قبض المبيع . 

ولا في السّلم قبل القبض . 


(1) المُولِية : بيع برأس المال» وهي من الموالاة والمتابعة» كأنه يبيع المُّشتري الأول» ويواليه في البيع بمثل 
الشمن. 
ينظر: النظم المستعذب .)٠٠۲/۱(‏ 


(۲) وموقفهم من بيع التولية هو موقفهم من بيع المرابحة في الجملة. 
وبي التولية هو نقلُ ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول بدون زيادة ربح. فكأن البائع قد ولى المشتري 
العقد الأول. وأصلها تقليد العمل» والذي يهمنا في بيع التولية نقطتان: 
«النقطة الأولى»: أجاز الظاهرية بيع التولية» مع أنهم كما سبق لم يجيزوا بيع المرابحة؛ وذلك لورود 
الحديث عن رسول الله يكل بجوازها بخلاف المرابحة. 
“ «النقطة الثانية»: يرى-أبو حنيفة؛ أن لا خيار للمشتري في التولية» إن زاد البائع في الثمن» ولكن تحط 
“عن الزيادة. وهذا خلاف مذهبه في المرابحة. ووجهة نظره في هذه التفرقة هي أنه لو لم يحط في التولية 
- لتغير التصرف عن كونه تولية؛ لكونها بالشمن الأول» فتعين الحط ؛ محافظة على تصرف العاقل. ولكن 
-المرابحة وإن لم يحط منها لا تتغير عن كونها مرابحة لأنها تعتمد الزيادة على الثمن الأول ولكن يثبت له 
الخيار لفوات الوصف المرغوب فيه وهو كونها مرابحة. 
ولما كان خيار بيع المرابحة يشبه خيار خلف-الشرط لأن شرط فيه البيع بمثل السعر الأول وهو وصف 
مرغوب فيه وبالزيادة فيه قد أحلف الوصف ويشبه خيار الغبن لأن الزيادة المذكورة قد لا يتغابن الناس 
بمثلها في العادة. وهو من جهة أخرى تغرير بالمشتري وتضليل عليه. فكان من المناسب والحال ما ذكر 
“أن نجعله آخر الخيارات وأن نعقد له مع ذلك بحثاً مستقلاً برأسه. 
:ند : نص كلام الشيخ محمد عبد الرحمن مندور في «الخيارات في البيع؟ . 


کتاب البيوع ۸4 


قلنا: الإقالةٌ َء والتولية بَيْعّ جديدء ولا يجوز بيْع المبيع قبل القبض» ويكحدَدٌ 
بهما الشّفعة . 

ولو كذب في ثمن البيع الأول» لا نصح التؤلية ولاذالتشريك . 

ولو اشترى شَيْئاً بعَرْض » أو أجر داره على عَرْضٍ»ء لا تصح فيه التولية» ولا التشريك؛ 
لأنه يختصن بجنس الثمن الأول» ولا مثل لِلْعَؤْض. 

ولو حَصّل شيء من الزوائد المنفصلة بعد الشراء قبل الكولية والتشريك» تبقى 
للمولى . 

ولو حط البائع بعض الثمن؛ نظر: نظر: إن حط بعد الكولية» بط عن المولى + روف 
الشريك بقَدْر شركته. 0 تلط ا لأنه وإن كان بَيْعاً جديداًء فهو في 
الحقيقة نقل العقد من الأول إلى الآخر؛ فيصير كأن الأول كان نائباً عن الآخر. 

وإن حَطَّ قبل التولية» أو التشريك؛ نظر: إن حَطَّ الكل» نحط عن المشتري» ولا 
تصح التولية» ولا التشريك بعده. 

وإن حط بعضه» فلا يجوزء إلا بقذر ما بقي. 

البيع بالرَفْم“ لا يجوز؛ وهو أن يبيع بالثمن المكتؤب» وهما لا يعرفانه. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: يجوز» إذا علم في المجلس . والله أعلم . 


ت 


باب الرجل ييح الشَّيْءَ | إلى أجل ثم يَشْتر يه بأقل 

إذا باع شَيئاً إلى ا 1 شتراه قبل حُلُول الأجل - يجوز؛ سواء اشتراه بمثل 
ما باع» أو بأقل» أو بأكثر؛ كما يجورٌ بعد حول الأجل. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا اشكراه قبل حُلُول الأجل باق مما باع لا يجوزء 
وإن اشتراه بمثله أو بأكثر جاز. 

[وقال]: وإن اشتراه بِعَرْضٍ لهء يجوز؛ سواء كانت قيمته أقلَّ من اللمن الذي باع 
به» أو أكثر؛ فنقيس على هذا الموضغ . 

وقالوا: لو اشترى حالاً أو بأجل أقلَّ يجوز. ولو اشترى بأطول لا يجوز. 


. الرَقُمٌ: البيع بالشمن المكتوب على السلعة وهما يجهلانه‎ )١( 


۹ 


كتاب البيوع 
5 ل فى الإقالة17) 
روي عن رسول الله کا - أنه قال : من قال أا شلك عنقة كر هه أَقالَ الله 
الإقالة بعد اليم جائزة؛ وهو: أن يقول المُتبَايعَانٍ: قايا أَوْ تَمَاسَخْنَا العقد. 


أونقول أخذهماء أقلت؟ فيقول الآخر: قبلت» أو أجزت. ولا بد من رضاهماء ولا 
يختصر بحالة النّدّم . 


)١(‏ والإقالة: قيل مأخوذة من القول. فهمزتها حينئذٍ للسلب» أي: أزال القول السابق. 
وقيل: مأخوذة من القيل» وعلى هذا فعينها ياء لا واو. ويدل له قولهم: قلت البيع - بكسر القاف ‏ وقال 
البيع قيلا . 
وأقال البيع بمعنى فسخه» وبناء على أن الهمزة للسلب يكون الفسخ لازماً للمعنى الوضعي؛ لأن إزالة 
القول وهو العقد ‏ يلزمه رفع البيع . 
فالإقالة مصدر أقال» واسم مصدر. قال بمعنى فسخ؛ لأنه يقال أيضاً: قال البيع إقالة. 
ومعناها في الاصطلاح: رفع البيع برضا العاقدين كتقابلنا البيع» أو يقول أحدهما: أقلته» ويقبل الاخرء 
وإذاء فلا بد في الإقالة من رضا العاقدين معابهاء فليس لأحدهما أن يستبد بها وحده. وهي في هذا 
تخالف الفسخ بالخيار» إذ لمن هو له أن يفسخ البيع إن شاء من غير توفّف على رضا صاحبه. والفرق 
بينهما أن الخيار يجعل العقد غير لازم في حق من هو له. 
وأما الإقالة فلا تكون إلا حيث يكون العقد لازماً لهما. 
نعم تشبه الإقالة الخيار» من جهة أنهما لا يدخلان إلا عقود المعاوضات المالية اللازمة القابلة للفسخ . 
ثم الإقالة جائزة شرعاً؛ لأن العقد حقهماء وآثاره المترتبة عليه وقف عليهما ‏ فلهما رفعه. بل هي 
مندوبة؛ لأنها غالباً لا تكون إلا تحت ضغط الحاجة» والرسول - يي - يقول: «من أقال نادماً بيعته - 
أقال الله عثرتة» . 
ينظر: نص كلام الشيخ محمد عبد الرحمن مندور في «الخيارات في البيع؟. 

(۲) أخرجه أحمد (7/ 20707 وأبو داود (778/7) كتاب البيوع والإجارات: باب في فضل الإقالة» حديث 
»)۳٤۹۰(‏ وأبو يعلى في «معجم شيوخه» (ص - 744) رقم (7377). وابن حبان -١١١(‏ موارد)» 
والحاكم (50/1)» والبيهقي (77/7) كتاب البيوع: باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وفي اشعب 
الإيمان»؛ )"١6-715/5(‏ رقم .)۸۳٠١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ )١1957/8(‏ من ظريق يحيى بن 
معين ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل -: 
فذكره. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. 
ةا 
وأخرجه ابن حبان -١١4(‏ موارد)» والبيهقي (707/7) كتاب البيوع: باب من أقال المسلم إليه بعض 
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وإذا نَدِمِ أحدّهما على ما اشترى» يستحب للاخر أن يقيله» ولا يجب. 


ولا يشترط تسمية الشمن في الإقالّة. 
ولو تقايّلا بأكثر من الشمن» أو أقل» أو بجنس آخرء أو وَضْف آخر ‏ فالإقالة فاسدة» 
والبيع بحاله. 


= المال وفي «شعب الإيمان» )7١١/5(‏ رقم (80375)» والطبراني في «مكارم الأخلاق» رقم 6ه 
وقاسم بن أصبغ في «مصنفه»» والبزار كما في «المقاصد الحسنة» (ص - ۳۹۹) رقم )1١70(‏ من طريق 
إسحاق بن محمد الفروي ثنا مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يك -: «من أقال نادماً عثرته أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة». 

وقال البزار: تفرد به إسحاق عن مالك. وصححه ابن حبان. 

وأخرجه ابن ماجه )۷٤١/۲(‏ كتاب التجارات: باب الإقالة» حديث (۲۱۹۹) من طريق مالك بن سعيد 

ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - إا -: «من أقال مسلماً أقال الله عثرته 

يوم القيامة» . 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ 177): هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اه. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 0750 والبيهقي (707/5) من طريق مالك عن سهيل بن أبي صالح عن 

أبيه عن أبي هريرة به. 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص -7994): وهي أصح من طريق مالك عن سمي بل قيل: إن 

تلك خطأ. 

وأخرجه الحاكم في «علوم الحديث» (ص )١18-‏ والبيهقي (77/7) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 

محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي -: «من أقال نادماً أقاله الله نفسه 

يوم القيامة ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان 

العبد في عون أخيه؛. 

قال الحاكم: هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته وليس كذلك فإن معمر بن 

راشد الصنعاني ثقة مأمون ولم يسمع من محمد بن واسع ومحمد بن واسع ثقة مأمون ولم يسمع من أبي 

صالح. 

وللحديث شواهد من حديث أبي شريح ويحبى بن أبي كثير مرسلا . 

حديث أبي شريح . ش 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» )١١ /٤(‏ عنه قال: قال رسول الله ي -: «من 

أقال أخاه بيعاً أقاله الله عثرته يوم القيامة». 

قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» 

(۲/ 000( ان 1 

- حديث يحيى بن أبي كثير . 

أخرجه عبد الرزاق (01/7) رقم )1١574(‏ عنه مرسلاً . 

تنبيه صحح حديث أبي هريرة جماعة من الأئمة والحفاظ منهم على سبيل المثال. الحاكم وابن حبان 

والبيهقي وابن دقيق العيد كما في «المقاصد» (ص - ۳۹۸) والمنذري والذهبي والبوصيري وغيرهم . 
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كتاب البيوع 
وعند أبي حنيفة : : نصح الإقالة 5 الزيادة والنقصان . 
وقال الشافعي - رضي الله عله 


لو اشتالحلى آن ينظ باشمن» لم جز لأن الأجل زيادة. 
ويَجُوْنَ للوزثة الإقالة بعد موت المتبانعين: 

ماك موف MV. 1 f‏ 
والإقالة بَيِعٌ أم فسخ”'2؟ 


)١(‏ وقد اختلف.في الإقالةء هل هي فسخ أو بيع؟ 
فالشافعي» وابن حنبل» وأبو حنيفة على أنها فسخ ومالك على أنها بيع» إلا غي الطعام» والشفقة» 
والمرابحة. 
وأبو يوسف على أنها بيع » فإن لم تحتمل البيع فهي .فسخ» فإن لم تحتمله فهي باطلة. 
ومحمد :على 'أنها فسخ › فإن لم تحتمل الفسخ فهي بيع ٠‏ فإن لم تحتمله فهي باطلة. 
وجهة من قال: إنها فسخ هي أن الفسخ معناها اللغوي. والأصل مطابقة المعنى الشرعي للمعنى 
اللغوي» حتى يقوم الدليل على خلافه. 
فإن لم تحتمل الفسخ كانت باطلةء ولا تحمل على البيع؛ لأن البيع ضد الفسخ» واللفظ لا يحتمل ابتداء 
ضده» حتى يحمل عليه عند تعذّر معناه الحقيقي. 
وقال-محمد: بل تحمل على البيع» إذا تعذر الفسخ؛ لكونها تحتمل البيع في الجملة إذ هي بيع في حق 
ثالث» حيث يجوز له المطالبة بالشفعة فيها؛ كما هو مذهب الحنفية . 
ولكن أبا حنيفة يجيب بأنا جعلناها بيعاً في حق ثالث للضرورة» وهي ثبوت حكم البيع بها من نقل الملك 
ببدل» فلئن صرفت عن معنى البيع في حقهما LINEAGE‏ 
وأيضاً اعتبرت بيعاً في حق حق ثالث؛ لثلا يفوت مقصود والشارع من شرع الشفعة في بعض الصور؛ إذ هي 
قد شرعت ل ضرر الخلطة أو الجوارء وهو موجود في الإقالة. ووجهة من قال: إنها بيع هي أنه رأى 
حد البيع ٠‏ منطبقاً ععليها ؛ لأنها مبادلة المال بالمال على التراضي» وهو حد البيع» ولأنها تبطل بهلاك 
السلعة قبل القبض» ويرد المبيع فيها بالعيب» وهذه هي أحكام البيع» وعلى هذا فهي بيع حقيقة؛ 
لانطباق حده» وحكمه عليها. 
ويزيد؛ أبو يوسف على هذا: أنها وضعت في الأصل المفسخ» ثم حملت على البيع لما ذكر ‏ فإن لم 
تحتمله كانت مستعملة فيما وضعت له» وهو الفسخ. 
ويرد على من قال: إنها بي بأن حد البيع ليس مبادلة المال بالمال تراضياً فحسب» بل مع زيادة ابتداءء 
والموجود في الإقالة المبادلة على سبيل العودء وبآن لا يلزم من ثبوت لازم شيء لشيء أن يكون إياهء 
الجواز أن يكون لازم حقيقتين مختلفتين» أي : أنه لازم عام. 
وفائدة الخلاف في كونها بيعاً أو فسخاً تظهر في الإقالة من المبيع قبل قبضهء فمن قال: هي بيع لا 
يصححها؛ لأن بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز» ومن قال: هي فسخ جعلها صحيحة؛ لأنه برفع العقد يعود 
المبيع إلى ملك صاحبه . 
ومع ذلك فلا بد في الإقالة من أن تكون بالثمن فلا يزاد عليه أو ينقص منه؛ لأن حقيقتها هي المبادلة 
.بالئمن الذي افق عليه أو لا 
ينظر: نص كلام شيخنا محمد عبد الرحمن مندور في «الخيارات في البيع؟. 


TE EF ORTE ET 
فيه قولان: قال في القديم؛ وبه قال مالك رحمه الله -: بيع ؟ لأنه تَمْلِيكَ بالتراضى‎ 
وقال في الجديد  وهو المذهب -: فسخ؛ بدليل اختصاصها بالكّمن الأول. ولو كان بی‎ 

جديداًٌ لجاز بِعَيْر الشمن الأوّل» ومع غير البائع . 

وهل يجوز قَبْلَ القبض؟ 

وإن قلنا: فسخ. يجوز. 

وقيل: يجوز قولا واحداً قبل القبض» ويكون قَسْحاً. 

وكذلك تجوز الإقالة في السّلم بعد لض وقبله. 

وقيل : إن قلنا: الإقالَة بيع » لا يجوز قبل قَبْضٍ المسلم فيه. 

والمذهبٌ: جوازه وكان فخا ولو تَقَايَلا في بعض المُسَلّم فيه يجوز. 

وعند أبى حنيفة : الإقالة قبل القبض فسح وبعد القَنْض بَيْعٌ إن كان بتراضيهماء 
كان بأمر الحاكم ففسخ 

ومن فروع الإقالة: 

أنه يتَجَدَّدُ بها الشفعة إن قلنا: بيع . 

وإن قلنا: : فسخ فلا جد رَد 

رلا لفت انق فلن ا إن قلنا: : فسخ» يغرم المشتري 
قيمته إذا تلف أقل ما كانت من يوم البيع إلى يوم القَِضء > وإن تعيب يغرم أرش العيب. 

وإن قلنا: بَيِعٌ ؛ ا ل 

وإن تَعَيّبء فالبائع بالخيار: إن شاء أجارٌ الإقالة» ولا شَْء له وإن شاء فَسَحَّ وأخذ 
الثمن. 

يي ا إن قلنا: : فسخ» عليه أجْرٌ المثل للبائع ؛ وإن قلنا: 

وهل تجوز الاقالة بعد كلق البيع؟ " 

إن قلنا: بيع › لا تجوز. 

وإن قلنا: فسخ» فوجهان: 
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والثاني - وهو الأصح -: تجوز؛ كالقسخ بالكَحالف. 
ولو اطّلع البائِعُ على عَيْب به حدث في يد المشتري قبل الا 
إن قلنا: الإقالة قَسْمٌء لم يكن له رَد الإقالة. 

وإن قلنا: بيع» له رد الإقالة إن كان جاهلاً . 

ولو تقايل في الصَّرْفِ. 

إن قلنا: فسخ لا يشترط التَقَبُمنُ في مجلس الإقالة . 
وإن قلنا: بيع» يشترط 


ويجوز للمشتري حَبْس المبيع ؟ لاسترداد الثمن على القَوْلَيْن جميعاً. والله أعلم. 

اختلف قول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في تَفْرِيق الصَّفْفَةِ؛ على ما سيأتي في شَزح 
بعضها في مَوَاضِعَهًا من الكتاب» وسنذكرها هنا جُمْلَة تَدُلّكَ على مجموعها؛ فنقول: تَفْرِيقٌ 
الصَّفْقَةِ قسمان: 

تَمْرِيقٌ في الابتداء» وتفريق في الانتهاء . 

أما التَفريقٌ في الابتداء: وهو أن يَجْمَعَ في العَقَدٍ بين شيئين مُتَمَرَقِي الحكم؛ وذلك 
قسمان: 

أحدهما: أن يكون كل واحد منهما قابلاً للعقد على الانفراد. 

والثاني: أن يكون أحدهما مما لا يَقْبّل العَفّد على الانفراد. 

فإن كان كل واحد يَقْبَلُ العقدَ على الانفراد؛ نظر: إن كان يمتنع إدخال أحدهما على 
الآخر؛ مثل : إن يَجْمع بين أختين في التكاح» أو بين خمسة نسوة _ فالعقد فى الكل باطل» 
لأن الجَمْمَ بينهن حَرَامُء وليست بعضهن أؤلئ بتصحيح العَقَدٍِ عليهن من البعض . وإن كان لا 
يمتنع إدخال أحدهما على الآخر؛ نظر: إن كان حكمهما متفقاًء مثل: إن جمع بين عبد 
وثوب» أو ضيْعة ومتاع" ‏ يصح العقدء ويوزع الثمن عليهما باعتبار القيمة. 

وإن كان حكمهما مختلفاً؛ مثل: إن جمع بين الشراء والكراء. 


)١(‏ الضَّبْعَة : الأرض المُِلَ . ينظر: ج 
() المتاع: كل ما ينتفع به وَيُدعْبٌ في اقتنائه» كالطعامء وأثاث البيت» والسّلعة» والأداق والمال» 


والجمع : أمتعة . ينظر : المعجم الوسيط (۲/ ۸0۹). 
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فيقول: بعتك عبدي هذاء وأَجَرْنّك داري سنة بكذا ‏ ففيه قولان: 

أصحهما: يصح العقد فيهما؛ لأن العقد جائز عليهما على التَعاّب . 

فلا يمتنع الجَمعٌ بينهما؛ كما لو باع شقصاً من دار وثؤباً صفّْقَةَ واحدة» يجوز. 

وإن كان يختلف حكمهما؛ من حيث إن الشَّقْص يثبت فيه الشفعة دون الثوب. 

والثاني: لا يصح العقّدٌ فيهما؛ لاختلافهما في حُكم العَقْد؛ِ من حيث إن الكَأقِيتَ شَوْطٌ 
لصحة الإجارة؛ وهو يبطل البيع . 

ومن هذا النوع لو جمع بين بيع عَيْنِ وسلمء أو بين بيع صرف وغيره؛ بأن باع ديناراً 
كم بدراهم؛ لأن القنْض في المجلس شط في السّلمء وفي الصرف - غير شرط في 
غيرهما ‏ ففيهما قولان: 

أحدهما: باطلان. 

والثانى: صحيحان . 

ومنها: لو جَمّع بين التكاح والبيع» يصح النكاح» وفي صحة البيع والمسمى في 

أحدهما: يَصِحُء ويُورّع المُسَمّى على قيمة المبيع» وعلى مَهْرٍ مل المرأة. 

وبعضنا لا يَجْعَلَ هذا النّوْع من باب تَفْرِيق الصّفَْةِِ لأن الحكم في مثله أن يصح العقد 
فيهما على أحد القولين» أو لا يصح فيهما على القول الآخر. 

فلا تفريق فيه» بل التَفْرِيقُ أن يجمع بين شيئين يَصِحُ العقدٌ في أحدهماء ولا يصح في 
الآخر. 

أما هذا القسم؛ وهو أن يجمع بين شَيْئِينَء وأحدهما لا يقبل العقد؛ سواء كان ما لا 
يقبل العقد له قيمة؛ مثل : إن جمع بين عبده وعبد غيره» أو بين عبده ومكائيه أو أم ولدهء 
أو لم يكن له قيمة؛ مثل : أن يجمع بين عبد وح أو بين عصير وخمرء أو بين مُذَكَاةٍ 
وميته» أو بين شاة وجنْزيرٍ. 

هل يصح العقد فيما يقبل العقد من عبده القِرنّ والعصير والمذكاة والشاة؟ 

فيه قولان: 

أصحهما ‏ وهو اختيار المزني -: يصح؛ لأنهما مَبيعَانَ مَعْنُومان مختلفان في الحكم؛ 
فيأخذ كل واحد حكم نفسه؛ كما لو باع شِقصاً من دار وسيْفاًء تثبت الشفعة في الشَّقْصء 


۹٦‏ كتاب البيوع 

وكما لو شهد فَاسِقٌ وعَدلّ» لا ترد شهادة العَذل بانضمام شهادة الفاسق إليه. 

والثاني: لا يصح؛ لأن العقدَ واحد؛ فإذا بطل بِعْضُه بطل كله. 

ولأي مَعْنّى بَطل؟ 

فيه معنیان : 

أحدهما: لأنه جمع بين حلال وحرام؛ فتغلب الحرام على الحَلالٍ. 

والثاني: لجهالة الثمن؛ لأن المُسَمَّى يتوزع عليهما باعتبار القيمة؛ فلا يدري كم يخص 
الحلال منه. 

ومن أصحابنا من قال: هذا فيما إذا كان ما لا يقبلٌ العقدَ له قيمة؛ مثل: عبد الغير 
والمُكَائَبٍ وأم الولد؛ فإن لم يكن له قيمة؛ كالخمر والميتة والخنزير. 

فهل يصح العقد فيما يقبل العقد؟ 

يترتب على الأول: إن قلنا ثَمَّ: لا يَصِحُء فها هنا أولى» وإلا فقولان: 


والأصح عندي هاهنا: أن العقد لا يصح؛ لأن تَوْزِيع الثمن لا يمكن إلا بتقدير شيء 
ليس له ذلك فيما باعه. 


وقال أبو حنيفة: إن كان ما لا يصح فيه العقدٌ مما يقبل العقدَ في الجملة ‏ يصح البيع 
في الاخر؛ مثل : عبده وعبد غيره. 

وإن كان مما لا يقبل العقد؛ كالحر والعبد» لا يصح فيهما. 

فصل في ما يَلرْمُ المُشْئَرِي مِنَ التمَنِ 

فإن قلنا: العقد صحيح فيما يقبل العقد. فالمشتري إن كان جاهلاً فله الخيار» وإن 
أجاز أو كان عالماً لا خيار له؛ فكم يلزمه من الشمن؟ 

فيه قولان: ْ 

أحدهما: جميع الثمن؛ لأنه لا قساد في اللّمنء وإذا كان أحد المبيعين لا يقبل العقّد 
يقع جميع المسمى في مُقابلةٍ الآخر. 

والثاني - وهو الأصځ» وبه قال أبو حنيفة -: لا يَلْْمُهُ إل حِضّتُهُ من اللَمَنٍ؛ لأنه قَابَلَ 
ا ا 

فإن قلنا: يلزمه حِصَّتْهُ من الثمن» فنقدر الحر رَقِيقاً» والخنزير بَقَرآء والميتة مُذَكَاةَ 
ويوزع ف ونقدر الخمر عَصِيراً؛ فتوزع عليهما باعتبار الأجزاء . 


كتاب البيوع 

ومن أصحابنا من قال: إن كان ما لا يقبل العَقّد لا قيمة له فيلزمه جميع الثمن فَوْلاً 
واحداً؛ وبه قال صاحب «التلخيص» ؛ لأن ما لا قيمة له لا يُمْكن تقو 

فحيث قلنا: 0 جميعٌ الثمن» فلا خيارٌ للبائع ؛ لأنه لا ضَرّر عليه 

وإن قلنا: يلزمه حِصَّنّه من الثمن» ففيه وجهان: 

أحدهما: يثبت للبائع الخيارٌ؛ لأنه لم يسلم له جميع ما سمى من النَّمَنِ. 

والثاني - وهو المذهب -: لا خيار له؛ لأن الكفريط وجد من جهته؛ حيث باع ما لا 
يقبل العَقّد» وجعل بعض الثمن بمقابلته. 

ولو باع شيئاً يتوزع الشمن عليه بالأجزاء؛ مثل: إن باع صَاعَيْ حنطة؛ وأحدهما لغيره» 
أو صاعاً واحداٌ. ونصفه لغيره» أو باع عبداً واحداً؛ ونصفه لغيره - هل يصح في نصيبه؟ 

هذا يُبنى على ما لو باع عبدين وأحدهما لغيره: إن قلنا هناك: يصح فيما له» فهاهنا 
يصح» وللمشتري الخيارء فإن أجازء كم يلزمه من الثمن؟ 

فيه قولان. 

وإن قلنا هناك : لا يصح» فها هنا هل يصح.ء أم لا؟ 

فعلى قولين» بناء على المعنيين: إن قلنا: المعنى في بطلانه الجمع بين الحلال 
والحرام» فها هنا لا يصح. 

وإن قلنا: جَهالة الثمن» > فها هنا يَصِحُ؛ لأن ما يقابل ملكه معلوم» وهو النصف وله 


الجيّار؛ فإن أجاز لزمه حِصَّتَهُ .. 


ولو باع شيئاً من مال الرّبا بجنسه» ثم خرج بعض أحد العَرْضَيْنِ مستحقاًء وقلنا: 
يصح في الباقي» وأجاز» لا خلاف أنه لا يلزمه إلا حصته؛ لأن المَضْل بينهما حرام. 

وعلى هذا: لو وهب عبده وعبد غيره» أو رهنهما ‏ فهل يصح فيما له؟ 

ا وأجنبية» 06 0 الأجنبية؟ 

وإن قلنا هناك : TT i:‏ بناء على المعنيين: إن قلنا: المعنى 
هناك الجمع بين الحلال والحرام» فهاهنا لا يصح . 

وإن قلنا: جَهَالَةَ الهوضء فها هنا يصح؛ لأنه ليس في الهبة والرهن عِوضٌ يصير 
مجُهولاً» وفي.التكاح جَهَالة العرّض لا تمنع صِكة التكاح . 

ولو جمع بين مَعْلومِ ومجهول في البيع › لا يصح في المَجُهول. 


التهذيب / ج ٣‏ / م ٣۲‏ 


۹۸ كتاب البيوع 


وهل يصح في المعلوم؟ 

نی على ما لو کانا مَعْلُومَيْنِء وأحدهما ليس له. 

إن قلنا هناك : : لا يصح فيما له فهاهنا لا يصح ذ في المَعْلُوم . 

ey‏ ا بناء على ا 

وإن قلنا هناك : e‏ 
. المعلوم والمجهول لا يمكن . 

وقيل هاهنا: هل يصح العَقْدُ في المَعْلومِ؟ 

a r‏ فإن قلنا: : يصح فله الخيار» وإذا أجاز 
يلزمه جميع يم الثمن قولاً واحداً. وهذا الاختلاف فيما إذا بَاعَهِمًا بثحن واحد» وجمع بيلهما 
إيجابأً وتُولاً. وأثازنا نرق E‏ : بِعْتُ هذا العبد بألفي» 

ولو جَمّع المشتري بينهما في القَبُول؛ فقال: قبلت فيهماء وقلنا: لا يجوز تفريق 
الصفقة ‏ فقد قيل: لا يجوز هاهنا؛ للجمع في المَبُول. والمذهب: جوازه؛ لأن قبوله يرب 
على الإيجاب» والإيجاب وَقع متفرقاً؛ فالمَبُول أيضاً يقع متفرقاً. 

ومن جملة التفريق في العقد: أن يفرق المُشتري في القبول ما أوجبه البائع جملة 
مثل : أن يقول: بتُك هذا العبد بألفٍ. فقال المشتري: قبلت في نصفه بخمسمائة. لا 
يصح؛ لأن البائع لم يرض بالتّشْقِيص . 

وكذلك لو قال: بِعْتّك هذين العبدين بألفي» فقال: قَبِلّْت في هذاء وأشار إلى أحدهما 
بخمسمائة - لم يَصِحّ؛ لأن قيمتهما تتفاوثُ؛ فلا يَقَعٌ في مُقابَلةٍ أحدهما نصف الثمن. 

ولو قال: قلت في هذا بما يخصه من الثمن عند التوزيع - لا يصح أيضاً؛ لأنه 
مَجَهول. وبمثله لو قال في النكاح: زوجتك هاتين المرأتين بكذاء أو كان وَلِيَا لهماء فقبل 
في إحداهما بعينها - يصح؛ لآن جَهَالَة الصَّدَاق لا تمنع صحة النكاح. 

ولو كان المشتري اثنين» فقال البائع: بعتكما هذين العبدين بألف» فقال أحدهما: 
فلك كن هذا اة وأشار إلى أحدهما ‏ لم يصح؛ لأنه أوجب لكل واحد نِضْف كل 


عبد. 
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ولو قال أحدهما: قَبلْت في نصفها بخمسمائة» أو كان العبد واحداء فقال: اشتريت 
نصفه بخمسمائة ‏ هل يصح أم لا؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لله في حك صنتين او انی كما في ارو ایی يجوز 
لأحد المشتريين رذ نصيبه بالعيب. 


والثاني - وهو الأصح -: لا يَصِحٌ ؛ لأن الإيجَابت بِجَابَ وفع جمْلَة فلا يجوز التَمْرِيقُ في 
القبول» وليس إذا تفرقت ا ا 
باع من رجل عبدين؛ فقبل في أحدهماء لا يجوز. 

ولو قبلهماء ثم أراد رَد أحدهما بالعيب» يجوز في قول. 

ولو كان البائع اثنين فقالا لرجل: بعناك هذا العبْد بألف» فقبل نصيب أحدهما بعينه 
عي ا ال او 

ولو أن رجلين بَاعَا عبدين مشتركين بينهما صفقة واحدة بثمن واحد - يجوز. 

وكذلك لو باع رَجُلَّ عبدين من رجلين صفْقة واحدة» يجوز. 

ولو كان العَبْدانٍ غَيْر مشتركين بينهماء بل كان لكل واحد أحدهما بعينه» فباعاه صفقة 
واحدة ‏ ففيه قولان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأن النّمن يَتوزّع عليهما باعتبار القيمة» وقيمتهما تختلف فيكون 
مَجُهولاً؛ لأن كل واحد منهما لا يدري كم نصيبه من الثمن. 

والثاني: يصح؛ لأن الجملة مَعْلومة» ونصيب كل واحد يصير مَعْلوماً بالتوزيع بعده. 

وكذلك لو باع رجُلٌ عبدين له من رجلين» من كل واحد أحدهما بعينه صفقة واحدة 
بشمن واحد ‏ هل يصح آم لا؟ 

فعلى قولين: 1 

وكذلك لو استأجر رجل دارن من رجلين غيْر مشتركين بينهما صفْقة واحدة؛ بأجرة 
واحدة ‏ ففي صِحّته قولان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأن كل ما يَخْصٌ كل واحد من الأجرة مجهول. 

والثاني : يصح» ويوزع المُسمّى على أجر مثل الدَّارِينٍ. 

أما التفريق في الانتهاء: فقسمان: 


كتاب البيوع 

أحدهما: بالاختيار» مثل: إن اشترى شيئين صفقة واحدة» وأراد رد أحدهما بالعيب - 
هل يجوز؟ 

فيه قولان ذكرناهما في باب الحّراج بالضَّمَانٍ. 

والثاني : بغير الاختيار» مثل: :إن اشترى شيئين؛ فتلف أحدهما قبل القبض» ينفسخ 
العقد فيه. وهل يَنْفَسِخٌ في الآخر مَقْبوضاً كان» أو غير مَفْبُوضِ؟ 

فقد قيل فيه قولان؛ كما لو جمع في العقد بين ما يجوزء وما لا يجوز. 

والمذهب: أنه لا ينْفسحٌ في الثاني قولاً واحداً؛ لأن الفساد لم يكن في العقدِء كما 
في النكاح . 


ولو جمع بين أخته وأجنبية» ففي صِحّة نكاح الأجنبية قولان: 

ولو نكح أختين» ثم ارتفع نكاحٌ أحدهما بردّة أو رَضاع - لا يرتفع نكاح الأخرى» 
فعلى هذا للمشتري الخيار في القائم» وإن أجاز يجيز بحصته من الثمن قؤلاً واجداً؛ لأن 
الى س ف اا جا فإذا هلك أحدهماء لا تنصرف حصّنّه إلى الآخر؛ 
بخلاف ما لو كان الفساد في العقد؛ لأن هلاك أحدهما لا يقابله العوض» فجاز أن يقع الكل 
في مُقابَلة الاخر . 

فإن قبض أحدهما وهلك في يده» أو كان عبداً؛ فأعتقه» ثم هلك الآخر قبل القبض - 
ينفسخ العقدٌ فيه» ولا فسخ فيما تلف عنده. وهل للمشتري أن يفسخ العقد فيه أم لا؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: بلى» ونرد قيمته؛ كما تفسخ بالتحالف بعد الهلك. 

والثاني: لاء بل عليه حِصّته من الثمن؛ كما لا يُفُسخ البيع بِالعَيْب بعد تلف المبيع . 

وعلى هذاء لو اشترى شِقْصاً مَشُْوعاً قبل إن علم الشفيع باعه مع ثوب من رجلء ثم 
جاء الشفيع - فهو بالخيار إن شاء أخذ الشقص بالشفعة بالعقد الثاني بحصته من الثمن» وإن 
شاء بالعقد الأول. 

فإن أخذه بالعقد الأول انفسخ البيحُ الثاني في الشّقْصء وهل ينفسخ في الثوب؟ 

حكمه حكم ما لو تلف أحد المبيعين قبل القَبْض . 

وعلى هذا لو انقطع المُسلّم فيه عند المَحِلَّ هل ينفسخ العقد أم لا؟ 

فيه قولان. 

ولو انقطع بعض المسلم فيه؛ سواء كان الباقي مَقْبُوضاً أو لم يكن. 


°۱ 
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فإن قلنا ينفسخ العقد بالانقطاع» ينفسخ هاهنا في المُدْة > وهل يَنْمَسِخٌ في الباقي؟ 

حكمه: حكم ما لو تلف أحذ المبيعين قبل القَبْضء والمذهب: أنه لا ينسح وله 
الفسخ ؛ فإن أجازء فلا يجب إلا حِصَّتهُ من رأس المال. 

وإن قلنا: لا يَنْفْسحٌ السَلّمُ بالانقطاع وللمسلم الخيار» إن شاء فسخ في الكل». وإن 
شاء أجاز [في الكل]". فإذا أراد أن يفسخ في القدر المُسْتقٌطع ويجيز في الباقي - هل 
يجوزء أم لا؟ 

فعلى قولين؛ بناء على تفريق الصفقة في الرد بالعيب» وعلى هذا لو اكترى داراً منه» 
فسکنها نِضّف المدة؛ ثم انهدمت الدار ‏ انفسخ العقدٌ في المستقبل» ولا ينفسخ في المدة 
الماضية» وهل له أن يفسخ؟ 

فيه وجهان. كما لو تلف أحدٌ المَبيعين قبل القَبْض» والآخر مَقْبوضٌ تالف؛ لأن ما 
اسُتوفاهٌ المكتري كالتالف . 

فإن قلنا: لا فسخ له» يجب عليه من المسمى بِقَدْر ما يقابل المدة الماضية . 

وإن قلنا: له الفسخ ؛ ففسخ» فعليه أجرٌ المئْل للمدة الماضية» والله أعلم . 


باب اختلاف المُتَبايعَين 


زُوي عن عبد الله بن مسعود؛ أن رَسُولَ الله ي - قال: إِذَا اختلّف البَيِعَانِء فَالَقُولُ 
كَل البَائع» والمُبتاعٌ بالخيار». 


)١(‏ سقط في ظ. 
(؟) الحديث عن ابن مسعود له طرق كثيرة: 
الطريق الأول: من رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
ية -: «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار». 
أخرجه أحمد (477/1).» والترمذي (۳/ :)٥۷١‏ كتاب البيوع: باب ما جاء إذا اختلف البيعان» الحديث 
»)١77(‏ والبيهقي (0/ ۳۳۲): كتاب البيوع» باب: اختلاف المتبايعين من طريق محمد بن عجلان» 
عن عون بن عبد الله به. 
وأخرجه البيهقي /٥(‏ 777): كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين» من طريق يعقوب بن عبد الرحمن» 
عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة» أن ابن مسعودء والأشعث بن قيس تبايعا بيع فاختلفا في 
الثمن. فقال ابن مسعود: اجعل بيني وبينك من أحببت. فقال له الأشعث: فإنك بيني وبين نفسك» فقال 
ابن مسعود: إذا أقضى بما سمعت من رسول الله ية -. سمعته يقول وذكر مثله .. 
قال الترمذي : (هذا حديث مرسل» عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود)» وهكذا قال البيهقي . وزاد: 
(وقد رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان في رواية الزعفراني والمزني عنهء ثم قال الزعفراني = 


= قال أبو عبد الله يعني الشافعي -: هذا حديث منقطع لا أعلم أحد يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير 
وجه). 
فال العلائي في «جامع التحصيل» (ص :)۲٤۹-‏ عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه 
عبد الله بن مسعود هو مرسل قاله الترمذي والدارقطني وذلك واضح. 
الطريق الثاني : من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: «باع عبد الله بن مسعود الأشعث بن 
من شنا من سبي الإمارة بعشرين ألفاًء فجاءه بعشرة آلاف فقال: إنما بعتك بعشرين ألفاًء قال إنما 
أخذتها بعشرة آلاف. قال: فإنى 5 فى ذلك برأيك» فقال ابن مسعود: إن شئت حدثتك عن رسول 
الله - كله - فعلت» قال: أجل» قال: قال رسول الله يل -: «إذا تبايع المتبايعان بيعاً ليس بينهما شهودء 
فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع . قال الأشعث - فإني قد رددت عليك» . 
أخرجه ابن الجارود ص :)7١5-7١١(‏ أبواب القضاء في البيوع» الحديث (555)» والدارقطني 
:)3١ /۳(‏ كتاب البيوع» الحديث (50). كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصر» عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه» واختلف في سماع عبد الرحمن من أبيهء وكان سفيان الثوري وشريك» وشعبة 
يقولون: إنه سمع من أبيه وكذا قال أبو حاتم» وابن معين. وينظر: جامع التحصيل (ص - ۲۲۳). 
وأخرجه الطيالسي (ص: »)٥۳‏ الحديث (۳۹۹)» وأحمد (553/1)» والبيهقي (71/0”): كتاب 
البيوع: باب اختلاف المتبايعين» من طريق المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: بايع عبد الله 
فذكر الحديث ولم يذكر أباه عبد الرحمن وكذلك رواه عبد الرزاق (۸/ ۲۷۱)ء الحديث »)١19186(‏ عن 
سفيان الثوري» عن معن بن عبد الرحمن عن أخيه القاسم بهء والدارقطني (۳/ :)7١‏ كتاب البيوع» 
الحديث (٤1)ء‏ من طريق أ بي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي قال : سمعت القاسم يذكر عن عبد الله . 
ارين ادا :امن رر عبد رین نيدن يق مد بن الان بن ن ی أيه عن جا ن 
«اشترى الأشعث رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألف» فذكر مثله. 
أخرجه أبو داود :)78٠/(‏ كتاب البيوع والإجارات: باب إذا اختلف البيعان (٤۷)ء‏ الحديث 
(011).» والنسائي (۷/ :)۳٠١ ۳٠۲‏ كتاب البيوع: .باب اختلاف المتبايعين في الثمن» وابن الجارود 
في المنتهى (ص - ۲٠۲)ء‏ أبواب القضاء في البيوع» الحديث (576)» والحاكم :)٤٥/۲(‏ كتاب 
البيوع: باب إذا اختلف البيعان» والدارقطني :)٠١/۳(‏ كتاب البيوع» الحديث (1۳)» والبيهقي 
(۰/ ۳۳۲) كتاب البيوع : باب اختلاف المتبايعين. 
وقال الحاكم : (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي» وقال البيهقي : (هذا إسناد حسن موصول)» وقال ابن 
حزم في عبد الرحمن (778/4): (إنه مجهول ابن مجهول). قال: ومحمد بن الأشعث لم يسمع من ابن 
مسعود» وتبعه ابن القطان كما في نصب الراية (5/ »)٠٠١١- ٠١5‏ وزاد: (وكذلك جده محمد إلا أنه 
أشهرهم» وهو أبو القاسم بن الأشعث» روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر بن قيس الماصر 
وسلمان بن يسار» وروى هو عن عائشة:» أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة اه). 
الطريق الرابع : من رواية القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول 
الله ب - يقول: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان 
البيع؟ . 
أخرجه الدارمي (۲/ :)٠٠١‏ كتابء البيوع: باب إذا اختلف المتبايعانء وأبؤ داود (۳/ ۷۸۳): كتاب = 
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ويروق : إا اختلف المتابعان» حالف" 


إذا اختلف الْمُتَبَايِعَانِ في قَدْرٍ الشمن» فقال البائع : بِعْتّكَ بألف. 


وقال المشتري: لاء بل بخمسمائة . 

أو في جنسه» أو في وصفهء أو في المبيع . فقال البائع : بعتك هذا العبد» فقال : بل 
هذه الجارية» وكان الثمن معيناً متفقاً عليه . 

أو فى قدره؛ فقال: بعتك هذا العبدء فقال: بل العبد والجارية. 


أو اختلفا في أصل الخيارء أو في قذره» أو في أضل الأجلء أو قَدْرِهِ أو في الشمن» 
أو في قدره» أو شرط الرهن» أو في قدره أو جنسه. أو في شرط الكفيل ‏ فإنهما يَتَحالفانٍ؛ 
لأن كل واحد مُدّع ومُدَّعى عليه. 

فالبائع دع زيادة الثمن» ومدعى عليه تملك العين بالأقل. 


والمشتري مُدَّعَ تملك العين بالأقل» ومدعى عليه الزيادة؛ ولذلك سُمِعَتْ من كل 
واحد منهما. 1 


ومن حيث إن كل واحد مُدّعَ سمعت بينته» ومن حيث إنه مدعى عليه» قبلت يمينه . 


وكذلك لو اختلفا في السّلم في قَدْرٍ المُسَلَّمِ فيه أو في الأجلء أو في قَذْرِه 
يتحالفان. 
وكذلك فى الإجارة» والتكاح. والخلع» والكتابة ‏ يتحالفان. 


البيوع والإجارات: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» الحديث (۲٠١)ء‏ وابن ماجة (۲/ 717): 
كتاب التجارات:. باب البيعان يختلفان» الحديث »)5١187(‏ والدارقطني (/7١؟7):‏ كتاب البيوع» 
الحديث (۷۲)» والبيهقي (5/ 777): كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين» كلهم من رواية هشيم» 
عن ابن أبي ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به» إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله على 
الذي قبله» وقال: (فذكره بمعناه» والككلام يزيد وينقص). 
أخرجه الدارقطني :)7١/7(‏ كتاب البيوع» الحديث (77)» من طريق إسماعيل بن عياش» ثنا موسى بن 
عقبة عن ابن أبي ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه عن جذه مرفوعاً: 
«إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول قول البائع؛ أو يترادان البيع». ورواه 
الحسن بن عمارة عن القاسم عن أبيه أيضاًء لكنه أتى فيه بسياق مخالف فقال: «إذا اختلف البيعان 
فالقول ما قال البائع» فإذا استهلك فالقول قول المشتري». 
أخرجه الدارقطني :)7١/7(‏ كتاب البيوع» الحديث (57)» والحسن بن عمارة متروك ساقطء ورواه 
أحمد» عن ابن مهدي ثنا سفيان عن معن عن القاسم» عن عبد الله بدون ذكر عبد الرحمن بينهما. 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 


كتاب البيوع 

ولا َرْق بين أن يكون اختلافهما في حال قيام السّلعة» أو بعد هلاكها. 

وعند أبى حنيفة» وأبى يوسف: إذا اختلفاء والسلعة قائمةء تحالفاء وبعد هلاك 
السلعة لا يتحالفان» بل القَولُ قَوْلُ المشتري مع يمينه. فإن قتله أجنبي قال: يتحالفان؛ لأن 
القيمة تَقُوم مقامهماء وإذا اختلفا في الْأَجَلٍِء أو الخيارء أو الرّهن ‏ فالقول قَوْلُ من يبقيه 
عنذه. 

وعند مالك : إذا اختلفاء فالقول قَوْلُ مَنِ السّلّعة في يده. 

وقال أبو تَّورٍ: القول فول المشتري مع يمينه. والحديث حُجَةٌ عليهم» وقوله عليه 
السلام : «القول كَوْلُ الباِع» والمُبْتَاعٌ بالجْيّار؛ معناه: المبتاع بالحَيّارٍ بين أن يُمْسِكَهُ بما 
ساف هليه ا وي اد محل وير الع 


وكذلك إذا اختلف الوارثان بعد موت المتبايعان يتحالفان . 

وعند أبي حنيفة : ل E‏ 

هذا إذا اتفقا على صِحّة العقّد. لكن كل واحد يدعي صِحَنَهُ على غير الوَّجْهِ الذي 
يدعيه صاحبه. أما إذا أحدهما يدعي فساد العَقَّدِ؛ بان قال البائع : بعتك بألف» وقال 
المشتري : بالف وق حمر أو قال أحدهما: : عَقَدْنا على خيار أ ربعة» أو أجل مجهول» أو 
شرط فاسد - فالقول قول مَنْ؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما - وهو الأصح -: القول قول من يدعي الفساد مع يمينه؛ لأن الذي يدعي 
الصحة يد لحك رركي لات وهو ينكر؛ كما لو اختلفا في أصل البيع» فالقول 
و 

والثاني: القول 0 من يدعي الصحة؛ لأن الظاهر من أمْرٍ العقود الصحة» وعدم 
الفساد؛ حتى لو قال أحدهما: بعك بألف» وقال الآخر: بل بِحَمْرِهِ أو بثمن مجهول 
فالقول قَوْلُ من يدعي الصحة؛ فعلى هذا الطريق؛ إذا قال أحدهما: بعتك بألف» وقال 
الآخر: بل بخمسمائة وزق خمرء وحلف على نفي الفساد ‏ يتحالفان في الثمن. 

وقيل: إذا اختلفا في شَرْطٍ فاسدء أو في فاسدء ضم إلى الثمن الصحيح؛ كما في 
الصورة التي ذكرنا ‏ ففيه وجهان؛ بناء على تَبْعيض الإقرار. 


وفية قولان إن قا لا يمن - وهر الأصححد فالقول كول دخ يدهي الاد 
کر : er‏ من يکي 
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وإن قلنا: يبعض» فالقول قول من ينفي الفساد؛ لأن صاحبه مُقِدٌ بالبيع ٠»‏ ويدعي ما 
يدفعه؛ فلا يقبل. 

أما إذا قال البائع : بعك بألف» وقال الآخر: بل بزقٌّ خمرء أو بثمن مجهول - فالقول 
قول من يدعي الفساد. بلا خلاف؛ لأنه لم يقر بشيء يلزمه. 

ثم في التحالف يجوز للحاكم أن يبدأ بأيهما شاءء وأيهما أولى بالبداية به؟ 

نص في البيع على: أنه يبدأ بيمين البائع» ونصٌّ في النكاح إذا اختلف الزوجان: يبدأ 
بيمين الزوج؛ وهو بمنزلة المشتري؛ فقد قيل: فيه قولان:. 

أحدهما: يبدأ مين البائع» وفي السّلم في يمين المسلم إليه؛ لأنه بائع السُلْعةء وفي 
الكتابة بيمين السيد؛ لأنه بمنزلة البائع» وفي النكاح بيمين المرأة؛ لأنها بمنزلة البائعة. 

والثاني : يبدأ يمين المشتري . 

1 E 

قال في البيع : يبأ بيمين البائع؛ لان جانبه أقوى من حيث إن ملكه نّم بالعَفْد على 
الثمن في ذمّة المشتري؛ حتى يتصرف فيه بالجوالة والإبراء . 

وملك المشتري لا يَتِمٌ على المَبيع بالعقد. 

وبعد الكحالّف يعود المبيع إلى البائع؛ فكان جانبه أقوى. 

وفي النكاح : يبدأ بيمين الزوج؛ لأن ملكه د تم على البْضع بالعَقد؛ حتى يتصرف فيهاء 
وبعد التحالف لا يزول ملكه عنها؛ فكان جانبه أقوى . 

كيفية اليمين؛ ظاهر ما نص هاهنا يذل على أنه يحلف كل واحد منهما يميناً واحدة 

يجمع فيها بين النفي والإثبات؛ لأنه قال: فأيهما نكل عن اليمين» وحلف صاحبه» حكم 
له. 

فهذا يذل على أن يمين الحالف كان على النَّمَي والإثبات جميعاً؛ لأنه إذا لف على 
مُجَرّد النفي» لا يقضي له بنكول صاحبه ما لم يحلف على الإثبات. 

ونص فيما لو تَدَاعى رجلا دَاراً في أيديهماء حلف كل واحد منهما على نَفّى ما يدعيه 

حبه . 

ثم لا بد للإثبات من يمين آخر: اختلف أصحابنا فيه : 

منهم من جعل فيهما قَوْلِين: 

أحدهما: يحلف 0 واحدٍ منهما يميناً واجداًء يجمع فيها بين المي والإثبات؛ 
فيحلف البائع بالله : ما بعْنّه بخمسمائة» إنما بعته بألف . 
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ويحلف المُشتري بالله : ما اشتريته بألف» إنما اشتريته بخمسمائة» ويقدم ي نین ال 
لأن اليمين أبداً تكون على النَّيء فلو قدم الإثبات يجوز. 
ْ والقول الثاني : يحلف كل واحد على اللي وحده» ثم على الإثبات. 
وكذلك في دَعُوى الدار» يحلف كل واحد على نفي ما يدعيه صاحبه» ولا يَحْلِففٌ على 
الإثبات؛ لأن يمين الإثبات لا مَعْنى له قَبْل نكول صاحبه. 
والبائع في دعوى الألف مُدَّعء فلا يقبل بيمينه قبل تُكول صاحبه» ثم بعدما حلا على 
النفي يحلفان على الإثبات . 
ومن أصحابنا من فَرّق بينهما؛ وهو المذهب؛ فقال: [في التداعي]“ في الدار يحلف 
كل واحد على النفي؛ لأن منفي كل واحد ممتازٌ عن مثبته؛ لأن منفي كل واحد ما في يده 
ومثبته ما في يد صاحبه؛ فلا معنى ليمينه فيه قبل نول صاحبه» وهاهنا يحلف كل 
واحد يميناً واحداً» يجمع فيهما بين النّفى والإثبات. 
لأن منفي كل واحد في ضمن مثبته؛ لأن العَقّد واحد اختلفا في صفته . 
فإذا جمع البائ بين التّفي والإثبات» لم يكن فيه تَحْلِيفٌ المدعى على ما في يد 
المد عن لي دن لكرل ا 
ولا خلاف أنه لا يُقَضى لأحدهما ما لم يحلف على التي والإثبات جميعاً. 
فإن قلنا: يحلف يميناً واحدة؛ يجمع فيها بين النفي والإثبات؛ فإذا حلف أحدهماء 
ونكل الثاني» نقضي للحالف. 
وإن قلنا: يَحْلِف على النّفي» فإذا حلف أحدهماء يعرض اليمين على الثاني» فإن 
نكل حلف الأول على الإثبات وقضى له» وإن نكل عن يمين الإثبات لا نقضي له؛ لاحتمال 
أنه صَادِقٌ في في ما يدعيه» وصاحبه كاذبٌ فيما يدعيه. 
ولو كل الأول عن ال خلك الآخرٌ على النَّفي والإثبات» ونقضي له» فإذا حلفا 
على النفي» فالصّحِيح أنه يفُسحٌ العقدٌ بينهما. 
ولا معنى ليمين الإثبات بعده؛ لأن المُوجب” للفسخ جهالة الثمن؛ وهي حاصلة؛ 
كما في تداعي الدار إذا حلفا على النفي فلا معنى ليمين الإثبات بعده. 


)١(‏ سقط في: ظ. 
(۲) في ظ: الواجب. 
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وقيل هاهنا: تعرض يَمينْ الإثبات عليهماء فإن حلفا نَم التحالف» وإن نكل أحدهما 
قضى للحالف. 

ولو اختلفا في عَيْن المَبيع: فقال البائع: بِعْتّك هذا العبدء وقال الآخر: بل هذه 
الجارية. فإن كان الثمن معيناً متفقاً عليه» يتحالفان ‏ كما ذكرنا ‏ فيما لو اتفقا على المبيع› 
واختلفا في الشمن. وإن كان النَّمَنُ في الذمة» فقد قيل: يتحالفان ‏ كما ذكرنا ‏ كما لو اختلفا 
في قَدْرٍ المبيع . 

والمذهّبٌ: أنهما دَعْوّتان مختلفتان؛ فيحلف كل واحد على فى ما يدعيه صاحبه؛ 
كما لو اأعى رجُلٌ على إنسان عَبْداً, أو ادعى ذاك على هذا جازية من غير بيع - يحلف كل 
واحد على بهي دَعْوى صاحبه. 

إذا قال البائع : بعتك هذا العَبْدء وقال المشتري: بل هذه الجارية» وأقام كل واحد بَينة 
- يسلم للمشتري الجارية؛ لأنه أقام عليه البَيّنة . 

أما البائعٌ فقد أقر ببيع العبدء وزوال ملكه إلى المشتري؛ وقامت عليه البَيّنة . 

فإن كان العبدٌ في يد المُشتري أُقِدَ في يده» وإن كان في يد البائع» ففيه وجهان: 

أحدهما: يسلم إلى المشتري» ويجبر على قَبّوله ؛ لأن البَيّنة قامت على ملكه. 

والثانى : لا يجبد؛ لأنه ینکر ملكه. بل يقبضه الحاكم» وينفق عليه من كَسْبه . وإن لم 
يكن له كَسْبٌء وكان النظر فى بيعه» باعه» وحفظ ثمنه. 

وكذلك لو اختلفا فى الجهة: فقال: بعتك بألف» وقال الآخر: بل وَهَبْتَنِى بألف» 
يحلف كل واحد على في ما يدعيه صاحبه» ثم بعدما حلفا يجب على مدعي الهبة رَدُه 
بزوائده. : 

ولو قال: بعته بألف» وقال الآخر: بل رَهَنْيِيه - حلفا على النفىء وأعطى الألف» 
واسترد العيّن. 1 

وعلى عكسه لو قال: رَمّنتكه بألف قبضته قَرْضاً» فقال: بل بِعْتُ بألف. فالقول كَوْلُ 
المالك؛ يحلف بالله ما باعه» ويرد الألف. ولا يمين على الآخرء ولا يكون رَهْناً؛ لأنه لا 
يدعيه . 

وإن كان الثمنٌُ مرجلا أو له على آخر دَيْنٌ مؤجل» فاختلفا في انقضاء الأجَلٍ - 
فالقول قول مَنْ عليه الحَنٌّ مع يمينه؛ لأن الأجلّ له» والأصل بقاؤٌة. 

ولو أن المتبايعين تَقايّلا اليم » أو وجد المشتري بالمَبيع عَيْباً وَردّه بعدما قبض البائع 
الثمن» ثم اختلفا في التمَّن: فقال البائع: ألف» وقال المشتري: ألفان ‏ فالقول قول البائع 
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مع يمينه؛ لأن اليم قد ارتفع» والمشتري مُدَعٍ للزيادة» فالقول قول المنكر. 
فصل 

إذا اختلف المتبايعان» وتحالفاء فقد قيل: ينفسخ العَقْدُ بالتحالف؛ كما يفسخ 
النكاح بِالّعَانٍ. 

وليس بصحيح» بل المذهبُ: أنه لا ينفسِحٌ العقدٌ بمجرد الكَحالّف؛ بخلاف اللعان؛ 
آنه سبيت فة من الزوج؛ كالطلاق؛ بدليل أنه يرتفع التُكاح بمجرد لِعَانٍ الزوج. وهاهنا 
العقدٌ صحيح بأحد الثمنين في الباطن» لكن تعذَّرَ الرُصُول إلى معرفته» فلا ينفسخ به العقد؛ 
لأن الَيّة أفوى من اليمين. 

ثم لو أقام بين على ما يقول» لا ينفسخ العقدٌ؛ فباليمين أولى ألا ينفسخ . 

ولكن الحاكم بعد التحالّف يدعو كل واحد إلى مُوافقة صاحبه. 

فيقول للمشتري: تعطي ما يقوله البائع؛ فإن أعطى أجبر على القبول» وإن لم يُعْطِء 
يقول للبائع : أترضى بما يَقوله المشتري» فإن أبى يفسخ العقد بينهما. 

ثم فيه وجهان: 

أحدهما : يفسخ الحاكم العقد بينهما؛ لأنه مُجْتَهِدٌ فيه؛ كفسخ النكاح بالعنّة . 

والثاني: لهما المح بأنفسهماء ولكل واحد منهما بانفراد إذا لم يوافقه صاحبه؛ 
كالمَسْخ بالعيب» وإذا فسخ العقدَ يرتفع في الظَّاهِرٍ من حينه. وهل يرتفع في الباطن. 

نظر: إن كان البائع صادقاً فيما يقول» يرتفع في الباطن؛ لأنه تعذّر وصوله إلى حقه؛ 
كما لو فسخ بسبب الإفلآس. 

ولو كان البائع کاذباًء ففيه وجهان: 

أحدهما: يرتفع» عدر إمضاء العقد؛ كما في الرد بِالعَئِب. 

والثاني: لا يرتفع إلا ظاهراً؛ لأنه لم يتعدّز عليه الوصول إلى ما ثبت له على المشتري 
لو صَدق. 

فإن قلنا: يرتفع في الباطن» يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف فيما عاد إليه صف 
الملاك» وإن كانت جارية جاز للبائع وَطوُهًا. 

فإن قلنا: لا يرتفع في الباطن» لم يجز للبائع التصرف فيه. 

وقيل: لا يرتفع العقد إلا ظاهراً؛ سواء كان البائع صلذقاً أو كاذباً؛ لأن سبب القَسْخ 
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جهالة الثمن؛ وهو في الظاهر؛ فعلى هذا لو كان البائع كاذباً لا ينفذ شيء من تصرفاته» وإن 
كان صادقاً فله على المشتري الثمن» وقد ظفر بماله يَبِِعْهُ ويستوفي منه حَقَّه ولا يتصرف 
بشيء آخر . 

وإذا فسخ العقد بالتحالف. يجب على المشتري رَد المبيع إن كان قائِماًء وإن كان 
تالفاً عليه رَد قيمته؛ باعتبار يوم التلف؛ سواء كان أكثرٌ من الثمن الذي يَدَّعيه البائع» أو 
أقل. 


وقيل: عليه قيمته أكثر ما كانت في يَوْم القَبْض إلى يوم التلّف. 

وله اختلفا في القيمة؛ فالقول قَوْلُ المشتري مع يمينه؛ لأنه غارم. 

وإن كان تد تَعَيّبَ في يده يغرم أرش العَيْب؛ بخلاف ما لو رد المبيع بالعيْب» والثمن 
قد تعيب في يد البائع - أخذه» ولا أزثيَ له؛ على الأصمٌ؛ لأن الفَسْخ بالعَيْب ليس لمعنى 
يرجع إلى أصل العقّدء والفسخ بالتحالف يرجع إلى أصل العقد؛ لأن هذا الاختلاف لو وُجد 
حالة العَقّد منع العقد؛ بخلاف العيب. 


وإن كان المشتري أعتقه» أو وقمَهُ» أو باعَةٌ» أو وَهَّبه وأقبضه» أو عتق عليه بالملك - 
فهو كما لو كان تَالِفَاً. ْ 

وإذا رد فما حَصّل من الزوائد من کسْب» أو وَلَدِء أو تمر شَجَرء أو مَهْر جارية وطئت 
- يبقى للمشتري . 

فإن كانت بكراً فافْتُضَّتْ في يده» يجب عليه أرْشْنٌ الافتضاضء وإن كان زوجها رَكَّها 
وما بين قيمتها مُرَّوَجَة حل“ . 


وإن كان رَهَنَهٌ» فالبائع بالشار» إن I E‏ وجو نكاد اذ 
وإن كان قد أبق» أو كاتيهء أخذ القيمة. وإن كان قد أجره» إن قلنا: بيع المُؤاجر لا 
يجوز» فكالرهن. 


وان ديعو جد ويترك في يد المستأجر؛ حتى تقضى مدته. والأجر المسم 
للمشتري. وعلى المشتري للبائع أَجْرُ مِثْلٍ [تلك] المُدّة الباقية بعد الق | 


.)155 /١( الحَليّة : من النساء: من لا زوج لها ولا أولاد. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
سقط في: ظ.‎ )۲( 
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وإن كان قد أجره من البائع» أخذ البائع العَيّْن بعد التحالف قولاً واحداً. وهل تفسخ 
الإجارة؟ 

وجهان: كما لو باع الدار المُكْرَاةَ من المكتري . 

فإن قلنا: لا تفسخ» فعلى البائع الأَجْرٌ المسمى للمشتري» وعلى المشتري أَجْرُ مثل 
المدة الباقية للبائع . 


اختلاف المُتبايعَيْن في الثمنِ 
ولو باع عبداً واختلفا في الثمن: فقال البائع : إن كنت بعته بخمسمائة فهو حر 
وقال المشتري: إن كنت اشتريته بألف فهو حر. ثم تحَالّفاء أو تحالفا أولاً» ثم حلفا 
بالحرية فالعَبْدٌ لا يعتق في الحال؛ لأنه ملك للمشتري» وبزعمه؛ أنه سادق في يمينه . 
فإن فسخ العقد بينهماء ل ا ا ل 
كاذب» وقد عتق عليه العَبْدٌ؛ِ كمن أقر بحُريّة عبد الغير» ثم شتراه» يُحُكُم بحريته . 
وهل يعتق في الباطن» أم لا؟ 
نظر: إن كان البائع كَاذْباً لم ي يعتق؛ لأنه حين حَلّف بالحرية لم يكن العبد مِلّكاً له 
وإن كان المشتري كاذباً عتق عليه . 
ولو أن البائع صَدَّقَ المشتري يعدما حلف. بالحزية؛: نظر+ إن خحلف .الباتع زلا 
بالحرية» ثم المشتري - فكما فرع المشتري من يمينه صَدَّقَهُ البائع . 
فإذا عاد بعده إلى البائع» لم يعتق؛ لأنه لم يُوجَدْ منه تكذيب المشتري بعد حلفه 
بالحرية؛ حتى يكون إقراراً بحريته . ٠‏ 
وإن حَلّف المشتري أولاً» ثم حلف البائع» ثم صدقه ‏ عتق إذا عاد إِلَيْه؛ لأن في يمينه 
بعد يمين المشتري تَكْذِيباً له» وإقراراً عليه بحرية العَبْد. 
ولو أن المشترزي صَدَّق البائع» حكم بحريته . 
وإن كان قد فسخ العقد بالتٌحالف, رد الفسخ؛ ؛ كما لو رَد العَبْدُ المبيع بالعيب» ثم أقر 
أن كنت أعتقته ‏ رد الست وحكم بعتقه . 
0 9 وت o‏ 8 وه 
ااي 0 يع بثمن مؤجل 
أا باغ شيا من موجل: > ليس للبائع حَبْسنٌ المبيع ؛ لاستيفاء الثمن؛ لأنه رضي بتأخير 
حقه» ا ل ا ل لك 
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لأن العَقّد لم يثبت له ذلك . وإن كان-النّمَنُ حَالاً. يجوز للبائع حبسه؛ لاستيفاء الثمن. 

وإذا أخذ بعض الثمن؛ هل يَجِبٌ أن يسلم من المَبيع بقدره؟ 

فيه وجهان: 

أصحهما : : لا؛ حتى يقبض الكَلّ؛ كالرهن ل يفك شيئاً منه ما لم أخذ جميع الدَيْنِ. 

الثاني : يجب أن يُسَلَّم مدر ما أخذ من الثمن؛ لأن كل جزء من | بيع بمقابلة جزء 
من الثمن؛ بخلاف الرَهْن؛ فإنه مَحْبُوسُ بالحق» وبكل جزء من أجزائه ليس بعوض عن 
الحق. 

ولو برع البائع بتسليم المّبيع قَبْل القبض» لم يكن له بعد ذلك رده إلى حبسه. 
وكذلك لو أعاره من المشتري. فأما إذا أودعه من المشتري» فلا يسقط حقه من الحَبْس. 

ولو غصبه المشتري يَعْصِيٍ الله تعالى» وللبائع أن يرده إلى حَبْسِهِ . 

فلو اختلف المُتَبَايعانَ في التسليم : فقال البائع: لا أذفع المبيع ؛ حتى أقبض الثمن» 
وقال المشتري: لا أؤدي الثمن؛ حتى أقبض المبيع - ففيه أربعة أقوال: 

أحدها: : لا يُجْبر واحد منهما؛ لأنه لا مَزِيّة ية لأحدهما على الآخر؛ فإذا سلم أحدهما ما 
عنده» أجبر الآخرء ويمنعهما الحاكم من التَخاصم . 

والثاني : يجبر أن يكلفهما الحَاكِم إخضار المَبيع والثمن. 

ثم يسلم الثمن إلى البائع» والمبيع إلى المشتريء» لا يبالي بأيهما بَدَأء أو يأمر 
يوَضعهما عند عذّلٍ» ثم يسلم العدل المبيع إلى المشتري» والثمن إلى البائع؛ لآن الحاكم 

صب لِمَضْلٍ الحُصومَاتِ . 

كما لو كان لرجلين لأَحَدِهِمَا على الآخر دَرَاهِمُء وللآخر عليه دانير - أجبرهما على 
الآداء . 

والثالث - وهو الأصح -: يجبر البائع على تَسْلِيم المبيع؛ لأن ملك المشتري عي 
مُسْتَقِرٌ على المَبِيع قبل القَبْضٍ؛ بدليل أنه لا يتصرف فيه. اللو قلت في بيد البائع» e‏ 
البيع» وملك البائ ئح مستقر على الثمن قبل القبض ؛ بدليل أنه يتصرف فيه بِالإبْرَاءٍء وقد أَمِنَّ 
هَلدْكة . 

والرابع - وبه قال مالك» وأبو حنيفة ‏ رحمة الله عليهما - 

ر ج يَجَبْرُ المشتري أولاً على تسليم الثمن؛ لأن حقه معي ذ في المبيع. وحق البائع غير 


o1۲ 
متعين في الثمن؛ فيجبر على التسليم ؛ حتى يتعين.‎ 
هذا إذا كان الثمن في الذمة» فإن 'تَبَايَعا عَيْناً بِعَيْنء فلا يأتي فيه إلا قولان:‎ - 
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أحدهما: يجبران. 

والثاني : لا يجبران. 

ولو أجر داره بأجرة في الذمة» واختلفا في التسليم ‏ ففيه أربعة أقوال؛ «كالبيع». 

فإن قلنا بالقول الأصح: إنه يجبر البائم» فسلم المبيع؛ فإن كان الثمن حاضراً مع 
المشتري أجبرَ على دَفْعِهِء وإن كان غاثباً نظر: إن كان معه في البلد أمره بإحضاره» وحَبجر 
عل قن ال لحت ,لا يتيرق قم شرا كان له ال آل لم يكن» 

وهل يُحْجَرُ عليه في سائر أموالهء أم لا؟ 

إن كان ماله يفي بديونه مع هذا البَئْع لا يُحْجَرُ عليه» وإلا فحجر عليه. 

ثم إن كان ماله غائياً عن البَلَّدِ نظر: إن كان إلى مسّافة القَضْرِء لا يكلف البائع الصَّبْرَ 
إلى إحضاره» وماذا يفعل؟ 

فيه وجهان: 


أصحهما : باع السّلْعَةَ في حقه؛ کمن له دَيْنٌ على الْآحَرِ؛ فَظَفِرَ بغير جنس حقه» يباع 


والثاني : يفسخ العقدء ويأخذ غير ماله؛ كما لو أَقْلّسَ المُشْكَرِي بالشمن. 

فإن كان دون مَسَافَةٍ القَضْرِء ففيه وجهان: 

أحدهما: حُكمه حُكُمٌ ما لو كان في البلد؛ يُوقِفٌ السّلْعَة ويؤمر بإحضار الثمن. 
والثاني: حكمه حُكُمُ ما لو كان إلى مَسَافَةِ القَضْرٍ. 


وإن كان المشتري مُعْسِراً لا مال له» فهو مُفْلِنٌء والبائع أحق بسلعته. 

ولو باع شَيْئاً؛ فهرب المشتري قَبْل آداء الثمن؛ فإن كان مُمَلِساًء أخذ البائع عين ماله» 
وإلا فتَباعٌ السلعة في حقه. 

ولو اشترى رَجُلان شَيْئاً من رجل» وغاب أحدهما ‏ فللحاضر أن يعطي نِضصْف الثمن» 
ويأخذ نصيبه» وليس له أن يأخذ نَصِيبَ الغائب» وإن ا 
على الغائب. 
ولو اشترى رَجْلٌ بوكالة رجلين شيئاً؛ فأدى نصف الثمن عن أحدهما ‏ لا يجب على 
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البائع تَسْلِيم النصف» على الأصحٌ؛ لأن العاقد واجد. 

قلت: ويحتمل أن يُقال إذا كان البائع عالماً: إنه يشتريه لرجلين. 

فإذا أخذ نصيب أحدهماء يجب عليه تسليم نِضْفِهِ. 

فإن كان البائع وکيل رَجُلَينٍ ن؟ فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن» يجب عليه تسليم 


النصف . والله أعلم . 
باب الشّرْط الذي يُفْسِدٌ ابيع 
روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قَالَ رَسُولٌ الله كَل -: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ 


يس في کاب الله فَهُرََاطِل0) 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ )۷۸١‏ كتاب العتق والولاء: باب مصير الولاء لمن أعتق» حديث (۱۷)ء والبخاري 
9 ) كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحلء حديث :)5١78(‏ ومسلم 
كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتقء حديث »)١5١5/8(‏ وأبو داود /٤(‏ 740 -537؟) كتاب 
العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة» حديث (۳۹۲۹)» والترمذي (435/4) كتاب 
الوصايا: باب: في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت» حديث )5١75(‏ والنسائي )١14/5(‏ كتاب 
الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك» وابن ماجة (۲/ )۸٤١‏ كتاب العتق: باب المكاتب» 
حديث »)۲٥۲۱(‏ وأحمد (41/5- ۸۲ء “47لا ۹٦۲۰ء‏ 71 ١58ء‏ ۲۸۲). وعبد الرزاق (2315151 
56 ؛»؛ وأبو يعلى )5١١/1/(‏ رقم (4470)» وابن حبان  17048(‏ الإحسان)» والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» (47/5. 55)» وابن الجارود (١۹۸)ء‏ والدارقطني (۳/ ۲۲) كتاب البيوع» والبيهقي 
(/777)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ ۳۲) من طرق عن عروة عن عائشة زوج النبي کی ۔ أنها 
قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسعة أواق» في كل عام أوقية» فأعينيني. فقالت 
عائشة: إن أحب آهلك أن أعدها لهم عنك» عددتها ويكون لي ولاؤك» فعلت» فذهبت بريرة إلى 
أهلهاء فقالت لهم ذلك: فأبوا عليهاء فجاءت من عند أهلها ورسول الله - يك - جالس فقالت لعائشة: 
إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي. إلا أن يكون الولاء لهم» فسمع ذلك رسول الله ب - فسألها 
فأخبرته عائشة. فقال رسول الله 4ة : «خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق»» ففعلت 
عائشة. ثم قام رسول الله - ية - في الناس. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «(أما بعد) فما بال رجال 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان مائة 
شرط . قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق . وإنما الولاء لمن أعتق». 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس . أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» من طريق عمرو بن يحبى بن 
غفرة» ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك : «كل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)2735١8/54(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عمرو بن 
يحبى بن غفرة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. 

التهذيب / ج 7/ م ٣٣‏ 
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أقْسَامٌ الشَرْطِ 
الشَّرْط في البيع قِسْمانٍ0": 
قِسْمٌ يقتضيه مُطَلَّقُ العقد: مثل: أن يَبِيعَ بِشَرْطٍ أن يملك» أو يتصرف فيه» أو يرد 
بالعيب» أو يحبس المبيع ؛ لاستيفاء اللمن - فلا يَمْتَمُ صِكة العَقْدٍ. 


وقسم لا يقتضيه مُطَلَقُ العقد: وهو قسمان: 


)١(‏ ذهب الحنفية إلى أن الشروط أقسام ثلاثة: 
«الأول»: الشرط الصحيح» وهو أنواع أربعة: - 
أ- الشرط الذي يقتضيه العقد: بأن يدل عليه» وإن لم يذكر فيه» كاشتراط المشتري على البائع تسليم 
المبيع . 
ا الملائم للعقد» وهو المؤكد لموجبه؛ كاشتراط البائع على المشتري إعطاء رهن». أو تقديم 
كفيل بالثمن . 
ج - الشرط الذي ورد به الشرع» كاشتراط الخيارء أو تأجيل الثمن . 
د الشرط الذي جرى به العرف؛ كاشتراط المشتري إصلاح البائع للثياب المشتراة» حتى تكون على 
هيئة خاصّة . 
فعقد البيع في هذه الصور صحيح» والشرط صحيح؛ لخلو العقد عن الربا وشبهتهء ولأن الثابت بالعرف 
کالثابت بالنض» إذ في النزوع عن العادة الظاهرة حرج بيّن» والحرج مدفوع بالنص قال تعالى: ##وَمَا 
جَعلَ عََيكَم في الدّين مِنْحَرّج4. 
«الثاني» : الشرط الفاسد» وهو الذي لا يقتضيه العقدء ولا يلائمهء ولم يرد به الشرع› ولم يجد به 
العرف» وكان فيه منفعة لأحد العاقدين» أو لغيرهماء وهو من أهل الاستحقاق؛ كأن يشترط البائع أن 
يسكن الدار المبيعة شهراًء أو يشترط المشتري على البائع أن يخيط له الثوب المبيع ؛ جّة» أو قفطاناً. 
وهذا الشرط منهييٌ عنه بالأحاديث الواردة فى ي النهي عن بيع وشرطء فيكون فاسداًء ومفسداً للبيع ؛ ؛ لأنه 
أمر وراء حقيقة البيع» وماهيته» لكنه أورث أفية أمراً لازماً له قبيحاً هو مثار الهي» وهو ما يؤدي إليه 
اشتراط,ٍ المنفعة لأحد المتعاقدين» أو غيرهماء ممن هو من أهل الاستحقاق من الربا أو شبهته؛ لأن 
3 وبل بالثمن» فبقيت المنفعة زيادة عارية عن العورض» والبيع المشتمل على الرباء أو شبهته - 


«الثالث»: الشرط الباطل. وهو الذي لا يقتضيه العقده ولا يلائمه» ولم يرد به النص» ولم يجر به 
العرف» ولم يكن فيه منفعة لأحد ممن ذكر؛ كأن يبيع له ثوباً بشرط ألا يبيعه» أو آلآ يلبسه. 

والبيع في هذه الحالة صحيح» والشّرط باطل؛ لأن هذا الشرط خلا عن الربا وشبهته» ولم يؤد إلى 
المنازعة ؛ لعدم المطالب بهء فلا يكون منهياً عنه؛ إذ النهي في الحديث معلل بما ذكر» ولأنه في 
الحقيقة ليس شَرْطأً؛ إذ الشرط ما كان فلزماً للوفاء به؛ لما يشتمل عليه من منفعة صاحبه وهذا ليس فيه 
منفعة لأحد فيلغو؛ إذ لا فائدة فيه» ويبقى العقد صحيحاً. 

هذا ولا يخالف الشافعي الحنفية في جملة ما تقدم من تقسيم الشروطء وإن خالفهم في بعض 
الجزئيات» وهو يرى أن الشروط الفاسدة المنهي عنهاء والتي أفادت فساد العقد عند الحنفية قد أبطلت 
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كتاب البيوع 
قسم هو من مَصلحة العَقّدِ: مثل: شرط خيار اَلَف وشرط الأجل في الثمن» أو 
ل ا مثل : أن يبيع بشرط ألا ي يملك» أو لا يتصرف فيه» أو 

لا خيارٌ عليه فى ثمنه ؛ يعنى : إن خسرت» أضمن لك التُّقصانٌ . 

فهذا كله يُفْسِدُ البيع» إلا بشرط واحد؛ وهو: 


= العقد؛ لأنها أمر لازم لعقد البيع» > والنهي عن الأمر اللازم مبطل لأصل التصدّف؛ كما يرى أن العقد لا 
A‏ الشارط الشرط المفسد؛ لأنه ما رضي بالق حي ضور إلا بالشرط الذي 
شترطه» فبدون الشرط لا يكون راضياًء افتبقى معاملة بلا تراض» فلا تحل» » لقوله تعالى: اها الْذِين 
را ل ألو أمْوَالَكُم بتكم بالبَاطل ! إلا أَنْ تَكُونَ ِجَارَةٌ عَنْ تَراضٍ مِنُكُمْ»» وقوله ‏ يه -: «لا يحل 
مال امرىء مسلم إلا عن طيب من نفسه» . 
والباطل معدوم شرعاًء فلا بقاء له حتى' ينقلب بعد ذلك صحيحا. 
وأحاديث النهي الواردة في هذه الشروط هي: - 
۱ ماروي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن النبي - ٤ي‏ - نهى عن بيع » وشرط» فهذا نهي 
عام عن البيع والشرط» فيفسد كل بيع فيه شرط مؤد إلى المنازعة؛ أو شبهة الربا؛ إذ النهي في الحديث 
معلل به إلا ما جاءت به نصوصٌ تجيزه» واعتبرت أقوى من هذا النص. 
۲ ما رواه أحمد في «مسنده» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -؛ أن النبي - با -: «نهى عن صفقتين في 
صفقة»» والبيع مع الشرط الذي فيه منفعة لا يخرج عن صفقتين في صفقة؛ لأن شرط المنفعة إن قابله 
جزء من الثمن فهو إجارةٌ في بيع وإن لم يقابله شيء من الثمن كان في معنى إعارة في بيع؛ فكان البيعُ 
فاسدا. 
وتنا على هذه القاعدة الفقهية في الشروط» والقاعدة الأصولية من أن النهي إن رجع لأمر خارج عن 
حقيقة المعاملات» وماهيتها بأن كان مثاره فيها هو الوصفُ اللازم لهاء أو ما هو في حكم الوصف لم 
يناف مشروعيتها بحسب الأصل» وإن أورث فيها فساداً للوصف» فتكون المعاملة صحيحة بحسب 
الأصل» فاسدة للوصف» فتترتب عليها الآثار مع الحُرمة» وطلب الفسخ. 
2 على هاتين القاعدتين» تتخرج الفروعٌ الفقهية في البيوع المنهي عنهاء لما اشتملت عليه من 
الشّروط . 
فالشروطٌ الصحيحة اعتبرث غير منهي عنهاء فلا تورث في العقد خللاً؛ فتصح مع العقد. 
والباطلة اعتبرت معدومة كأن لم تكن؛ فتلغو. ويبقى العقد صحيحاً. 
والشروطٌ الفاسدةٌ لم يمكن إلغاؤهاء وتصحيح العقدء ولم يمكن اعتبارهاء وإبطال مقتضى العقد. فهي 
شروط لا يقتضيها العقدٌ» وفها متفعة لمن لها ففيها إلزام» وقضية العقد التخيير والإطلاق في 
التصرف» فالمنافاة بينهما ظاهرةٌ» وليس أحدهما أؤلى بالعمل من الآخرء فعملنا بهماء وقلنا: إنه 
فاسد» فمن حيث وجود الأركان» وماهية البيع ‏ كان مشروعاًء وبالنظر إلى عروض الشرط المنهي عنه - 
كاد عير مرن فَكانَ قاسداً. 
)١(‏ في ظ: الثلاث 


كاه كتاب البيوع 
أن يبيع عَبْداً» بشرط أن يعتقه المشتري» فالمذهب: أن البيع والشرط صحيحان؛ لما 
رُويَ عن عائشة شة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها اشكرث بَرِيرة على أَنْ تُعْتقَهَابأمْر وَسُولٍ الله يكل . 
وخرج فيه قول آخرء وبه قال أبو حنيفة: أن البيع باطل؛ ؛ كما لو باع بشرط أن يبيع» 
أو يهب - لا يَصِحُ. 
وهذا إذا باع ؛ بشرط أن يعتقه مطلقاًء أو قال: يعتقه عن نفسك. 


فأما إذا قال: بشرط أن يعتقه عني» لا يصح . 

ولو باع ؛ بشرط أن يكاتبه أو يُدبّره» فقد قيل: هو كشزط الإعْتاق. 

والمذهب: أنه لا يصَحٌ. والعتق مخصوص بالسنة؛ لغلبته . 

إذا ثبت أن اليم بشرط العتق يجوزء فإن أعتقه المشتري» فقد وَقَّى بالشرطء ولا 
يجوز أن يعتقه عن كفارته» وإن امتنع هل مجر عليه أم لا؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجبر عليه وللبائع الخيار إن لم يعتق؛ كما لو باع بشرْط أن يرهن 
بالشمن شيئاً لا يجبر عليه» وللبائع فَسْحٌ العقد. 

والثاني : يُجْبَرُ عليه؛ لأنه حق الله - تعالى ‏ كما لو نَدَرَ إِغْتَاق رَكَبَةِ يلزمه . 

فإن مات قَبْل أن يعتق» يجب على وارثه إعتاقه 

ويجوز للمشتري اسْتِخْدامُهُ قبل أن يُعْتِقَهُ يُعْتِقَهٌُ» وكسبه يكون له. 

وإن كانت جارية له وَطوٌّها. 

ولو قتل يجب على القاتل”'' قيمته للمشتري» ولا يجب أن يشتري بها عَبْداً آخر 
يعتقه؛ لأن من يعود إليه تَمْعُ العتق قد مات . 


ولو مات قبل العثق» لا شيء على المشتري إلا الثمن المسمى؛ لأنه لم يلتزم إلا 


ذلك . 
وقيل: يجب على المشتري ما بين قيمته مُسْتَدَى مطلقاً وم مشتدى بشرط العدئ:: 
ولو باع بشرط أن يعتقه والوّلآء للبائع» فالمذهب: أن البَئِعَ لا يصح؛ كما لو باع 
بِشَرْطٍ أن يكون كَسْبْهُ للبائع 


. في ظ: العامل‎ )١( 


/ااه 


كتاب البيوع 

وفيه قول آخر: إن البيع صَحِيحٌء والشرط باطل؛ لما روي عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها - قالت: جَاءَئنِي بَرِيرَةُ فَقَالَثْ : إن كَاتَبِتُ أَمْلِي عَلَى يِسْعَةٍ أَوَاق؛ في كل عام أوويةٌ؛ 
فأعينيني ؟؛ َقَالَتْ عَائْسَّةُ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا -: 

إن أحَبٌ أَهْلْكَ أَنْ أعدها لَه مَيَكُونُ لِي وَلأَوْكَء فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت 
لهم ذلك؛ فجاءت وقالت: إن عَرَضْتٌ عليهم ذلك؛ فأبوا إلا أن يكون الولاءٌ لهم. فقال 
رَسُولُ الله يك : «خُذِيهًا وَاشْتَرِطِيٍ لَهُمُ الوّلآة» فَإنَمَا الوَلآءُ لِمَنْ عى . 

فدل .أن البيع صحيح» والشرط لاغ . والأول أصح. 


وقوله وله -: 00 لهم الوّلآء» - تفرد به هشام» ولم يروه سائر الرواة؛ فلا 
يعتمد عليه؛ لأنه لا يظن بالنبي - اة - أنه يأمر أَهْلَهُ باشتراط ما لا يجوز 


ولو باع داراً؛ واستثنى لنفسه سُكْتَاهاء .أو دابة» واستثنى لنفسه ظَهْرَها ‏ إن لم يبين 
مدة لا يصح العَقْدٌء وإن بين مُدَةَ فقد قيل: فيه قولان؛ كبيع الدَّارٍ المُكراة. 


و أنه لا يَصِحٌ البيع 5 قَوْلَاً واحداً؛ لما روي عن جابر؛ أن النبي - ية - نَهَى 
e‏ ولاهو من مصلحة العقد - فلا يصح؛ كما لو باع 
بشرط ألا يسلم إليه. 
وقال الأؤزاعيٌ وأحمد وإسحاق: يصح البيع . 
ولو باع بشرط أن يحبس المبيع؛ لاستيفاء الثمنء نظر: إن كان الثمن مُؤْجَّلةٌ لد 
وإن كان حَالاً: فإن قلنا: يُجبران على الكَسْليم» أو يجبر البائع - لم يصح البيع . 
وإن قلنا: لا يُجبرانء أو يجبر المشتري على تَسْليم الثمن» يصح؛ لأنه من قَضِيّة 
ولو باع شَيئاً إلى العَطاءِ أو إلى الحَصّادء أو إلى أجل مجهول - فالبيع فاسد. 
وكذلك لو باع إلى شَهُر من يوم قبض المبيع» لا يصح؛ لأنه لا يدري متى يقبض . 
وكذلك لو باع تَوْبَاً على أنه عشرة أذْرّع؛ فإن لم يكن أَبْدَلّه بغيره فباطل . 


۱۸ كتاب: البيوع 


«فَصْلٌ في تَمَلّكِ المُشْتَري شِرَاءٌ قاسداً» 

إذا اشترى شَيّئَاً شراء فاسداً فقبضهء لا يملك. 

وعند أبي حنيفة: إذا اشترى بِخَمْرٍ أو خنزير» أو شرط فاسدء فهو فاسد؛ غير أنه إذا 
يه يَمْلكُء وينفذ تفه فيه غير أنه تجوز للبائع أن يَسْتَرِدَهٌ بجميع زوائده المتصلة 
والمنفصلة . 

ولو تلف في يَدِهِء أو باعه» أو كان عَبْداَء فأعتقه. قال: يجب عليه قيميّهء إلا أن 
يشتري بشرط العِنّق» فإن العقّد فاسدٌ. 

وإذا تلف في يده» قال: يجب عليه الثمن. 

وقالوا: لو اشترى: شيئاً بميتة أو دم؛ فقبضهء لا يملك؛ لأنه بَاطِلٌّ؛ فنحن نقيس 
عليه؛ فنقول: مبيعٌ مُسْترد بالزوائد المتصلة والمنفصلة؛ فلا يكون الملك فيه ثابتاً للمشتري؛ 
كما لو باع بميتة» أو دم. 

إذا ثبت أنه لا يملك المقبوض بالعَقْد الفاسد. فعليه رَدُّهء وعليه مُؤنة الود كمغصوب . 

ولا يجوز حَبْسه؛ لاسترداد الثمن؛ لأن المَالِك لم يَرْهنهُ» وعليه أجْرُ مثل المدة التي 
بقيت في يده . 

وإن تَعَيّب في يده» يجب عليه ارش مثل النقصان. 

وإن تلف عنده» يجب عليه قيمته أكثّرٌ ما كانت من يوم القَبْضٍ إلى يوم الهّلآكِ. 

وفيه وجه آخر:. يعتبر قيمته يوم الكَّلّف؛ كما في العَارِيّة؛ لأن أخذه برضا المالك. 
والأول هو المذهب؛ لأنه مُخاطَتٌ بالشرع برده كل ساعة؛ بخلاف العارية . 

وما حدث في يَدِهِ من الولد والثمرة مضمونٌ عليه. 

وكذلك كل زيادة مُكصلة حَدَنْتْ في يده من سِمَنِء أو تَعلِيم حِرْقة؛ فزالت ‏ يضمن ؛ 
كالمغصوب. ` 

وإن كانت جارية وَطتَهًا المُشْكَري ؛ إن كانا جاهلين» فلا حَدَّ عليهماء ويجب المَهْد. 

وإن كانا عالمين؛ [نظر]”'2: إن كان قد اشتراها بميتة» أو دم يجب عليهما الحد. 
وإن اشتراها بِخَمْرِء أو خِنْزِيرء أو شرط فاسد ‏ فلا حد؛ لاختلاف العُلماءِ في الإباحة. 

كما لو وَطىءَ في التّكاح بلا وَلِيّ لا يجب الحَدّ» ويجب المَهْرٌُ. 


(۱) سقط فى: ظ. 


كنا الوه سيت > صرت 8 9:1 

وإن كانت بكراً؛ فافْتَضَّهَاء يجب ارش الافتضاض. 

ولو استولدهاء فالولد حرء وعليه قيمته إذا خَرَحَّ حَيّا باعتبار يوم السُقُوطٍ؛ بخلاف ما 
لو اشترى ججارِية ؛ فاستولدها؛ فخرجت مستحقة ‏ يغرم - قِيمَةَ الولدء ويرجع على البائع ؛ 
لوجود الغرور من جهته. 

وها هنا يستقر عليه قيمة الولد؛ لأنه لم يُوجَدْ عُرُورٌ من البائع» والجارية لا تصير أم 
ول 

فإن مِلكهًا بعد ذلك» ففيه قولان: 

فإن حرج الوَلَدٌ متا لجنا ني لأنه لا يَدْرِي: “هل نف فة الروعاة أم ل؟ 
إن لالا ف يجب عليه ارش النقصان. 

وإن ماتت في الطَلْقء يجب عليه قِيمَتّهَاء وكذلك لو وَطىءَ جارية الغير بالشَبْهة 
وأَحْبَلّهًا؛ فماتت فى الطُلق - يجب عليه قيمتها؛ لأنها مملوكة تضمن باليدء تَلِقَتْ بفعل 
منسوب إليه غير مستحق له. 

ولو زَا بامرأة حُرَةٍ أو أمة؛ فَآَخْبَلَهًا؛ فماتت فى الطّلْقَ ‏ نظر: إن كانت طَائِعَةّ لا 
يجب صَمَانُهَاء لأن التب هناك غَيْدُ ثابت؛ فكان الكَبَبُ مَقطوعاً عنه. 

وإن كانت مُكَرَهَةَ فعلى قولين: 

أحدهما: يجب الان لأنها كلف بيه 

والثاني: لا يجب؛ لأن السّبَب مَقْطُوعٌ عنه بهي السب . 

وكذلك 0 أو أمة؛ فأولدها؛ فان فى الى لأ اممف الان لآن 
الوطء مستحق شحو 

ولو وطىء حرة بشبهة» أو بنكاح فاسد؛ فماتت في الطلق ‏ هل تجب الدية؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: بلى؛ كما تجب القيمة فى الأمة. 

والثاني: لا يجب؛ لأن ضَمَان الأمة أسرع ثبوتاً؛ بدليل أنها تضمن باليدء والحرة لا 
تضمن باليد. 

ولو :اشترئ شيا شرا فاسداء ثم باعه من آخرء فهو كالغاصب يبيع المغخصوب؛ فا" 


o۰‏ كتاب البيوع 
تلف في يد الثاني» E‏ سواء» أو زادت في يد الثاني فالمالك يَرْجِعٌ بجميعها 
على أيهما شاء» وقرارٌ الصّمان يَكُونَ على:الكّانى. وإن كانت فِيميّهُ بِيّدِ الأول أكمّرَ؛؟ فانتقصت 
ثم باعه» فَضَمَانُ ذلك الأقصان على الأول لا يرجع به على الثاني وبالباقي يَرْجِمُ على أيهما 
شاء» والقَرَارٌ على الثّاني. 

فكل نص حدث في يد الأول:لا يكون الثاني مُطالباً به» وما حَدَتَ في يَدِ الثاني يكون 
الأول تطالبا يه كم هو يرجم :على للقائي : 

وكذلك اج المثل؛ لأنيَدَ الأوّل كان سَبَباً في يد الثاني» ويد الثاني لم تكن سبباً في 
يد الأول. 


اك 4 o eo Ai‏ به )وده 
«فصل في الشرط المخالف لقضيّة العقد» 
إذا اشترى زَرْعاً؛ وشَرّط على البائع حَصَادَةٌ أو ثمرة؛ وشرط عليه جُدَادَهَا ‏ فالبيع 
باطل؛ لأنه شرط مُخَالِففٌ قَضِيَةَ العقد. 
وكذلك لو اشترى صِرْم”'' على أن يخبره على حقه بعشرة» أو نَعْلاً من حديد؛ على 
أن ينعل به دابته» أو كِرْيَاسً”"2؛ على أن يخيط له قميصاًء أو لبَناً؛ على أن يسلم إليه 
مطبوخاء أو وَقْرَ”" حِنْطَةٍ؛ على أن يحملّهُ إلى بيته» أو صَبيّا رَضِيعاً؛ على أن على البائع 
ِنْمَامَ رضاعه» أو تَوْباً؛ على خف نساج ينسج بعضه على أن يتم نسجه - فالبيع باطل . 
وقيل في هذه المواضع : شرط العمل؛ وهو الإجارة باطل؛ لأنه شَرَط العمّل على 
البائع في شيء لم يتم مِلكه عليه . 
م 0 كما لو باع عبد وعبد غيره . 
وكذلك لو سَمّى لكل واحد شيئاً؛ وقال: اشتريت منك هذا الزَّرْعَ بدينار؛ على أن 
تَخْصَدَهُ بدرهمء وهذا الْصَرْمٌ بعشرة؟ على أن حوره على خفي بدرهم - لا يصح؛ لأنه جعل 
الإجَارَةَ شَرْطاً في البيع» فهو في مَعْنَى بَْعَتَيْنِ في بيع ؛ ؛ وذلك منهي عنه. 
ولو أفرد کل واحد منهما؛ فقال: اشتريت هذا الزرع بدينار» واستأجرتك بزهم ؛ 
حتى تحصده» أو قال: اشتريت هذا الصّرْم بعشرة» وأحرزه على خفي بدرهم. فقال: 
)١(‏ الصّرْمٌ: الح المُنْعَل. ينظر: المعجم الوسيط (017/1). 


0 ثوب غليظ من القطن. ينظر: ع ا من 
اھ ر: الحمل الثقيلء الجمع: أوقار: ينظر: المعجم الوسيط .)٠١١١/۲(‏ 


o۱ 


كتاب البيوع 
بعت » وقبلت الإجارة - صح الشراء ؛ لأنه لا شط فيه ولا تصح الإجارة ؛ لأنه اسْتمُجارٌ 
على عمل فيما لم يتم ملكه فيه» فإن أحد شَطْري الإجارة وُجد قبل تما البيع؛ كما لو قال:. 
استأجرتك ؛ لتخيط لى هذا الثوب» والثوب غير مملوك له لا يصح. 
و له ايه 5 9 2 
فصل في تعيين جهة الزيادة والتقصان 
إذا قال : اشتريت منك هذه الصَّبْرَة؛ كل صاع بدرهم ؛ على أن تزيدني صاعاء أو على 
اَن أنقصك صاعاً؛ ولم يعين جهة الزيادة أو النقصان - لا يصح؛ لأجل الجَهالة. 
وإن عَيّن جهة؛ نظر: إن عين جهة الزيادة؛ فقال: على أن تزيدّني صاعاً؛ نظر: إن 
وإن أراد: أنها إن أخرجت عشرة أصوّع ) أعطيك تسعة دراهم - نظر: إن كانت 
الصَّيعانُ مَجْهُولة لم يصح؛ لأنه لا يدري كم يخصّ كل صاع منها؛ كما لو قال: بعتك هذه 
الصّبْرَةَ كل صاع بدرهم إلا شَيْئَاً لا يصح» وإن كانت الصّيعانُ معلومة يصح . 
فإن كانت عشرة أَصُوّع ؟ كأنه باع كل صاع وتسعة بدرهم.. 
وإن عين جهة النقصانء فقال: اشتريت هذه الصّبْرَة؛ كل صاع بدرهم؛ على أن 
أنقصك صاعاً - نظر : إن أراد بها: أنها إن خرجّث عشرة أْصْوّع , أعطيك عشرة. دراهم. 
وأرد إليك صاعاً ‏ لا يصح؛ لأنه كشرط هبة في البيع . 
وإن أراد: أنها إن خرجت تسعة أصوّع , أعطيك عشرة دراهم - نظر: إن كانت 
الصّيعانُ مجهولة» لا يصح؛ لأنه لا يدري كم يخص كل صاع منهاء وإن كانت معلومة 
يصح › كأنها كانت تسعة أصْوُع ؛ فيكون كل صاع بدرهم وتُسْع درهم. 
قلت: وإن أراد: أنها إن حرجت عشرة أضوّع أخذ. تسعة بتسعة دراهم» وإن كانت 
الصيعان مجهولة لا يصحء. وإن كانت الان معلودة يصح ؟ كما لو قال: بعتك هذه الصبْرة 
إلا صاعاً. 
ش A E‏ 5 5 و2 
«فضْل في بَبْع السّمن في الظؤْفف والمِسك في المَارَةِ» 
بيع السّمْن في الظَّْف يجوز إذا رأى أعلاةُ؛ سواء باغه مع الظَّْف» أو دون الظرف. 
كما لو باع طَعَاماً آخر في الظَّرْف. 
ولو باع السّمن وحده؟ كل مَنَّ بدرهم يجوز وإن كان.لا يعرف في الحال وزنه» لأن 
الشكلة ملو وال لرن ا ا 
ولو باع كل مَنّ بدرهم ؛ على أن' يزنه بظرفه ‏ نظر: إن كان قال: 


فد : كتاب البيوع 
واطرح وزن الظرف» يجوز؛ سواء عَلِمَا وزن الظرف حالة العَقّدء أو لم يَعْلَما. 
وإن لم يذكر طرح وزن الظرف» نظر: إن قال: والظَّرف لي» لم يجز؛ لأنه يلزمه 
الثمن ما لم يبع منه. 
وإن قال: الظرف مَبِيعٌ» أو بعتك هذا السّمن مع الظرف؛ كل من بدرهم؛ فإن لم يكن 
للظرف قيمة لم ي 1 وإن كانت له قيمة» ففيه وجهان: 
أصحهما: يصح. وإن اختلفت قَيمَة الكمن والظّرف؛ كما لو باع الفواكه المختلطة» 
أو الحنطة المختلطة بالشعير. 
والثاني: لا يَصِحُ؛ لأن المقصود هو السمن؛ وهو مجهول؛ بخلاف الفواكه 
المختلطة؛ فإن كلها مَقَصودة؛ فهو كبيع المِسْك المختلط بغيره ‏ لا يجوز. 
ومن قاق الاو اجا أن الت جاك ع مير عن القن وهاه ال 
متميز عن غَيْرٍ المقصود؛ فيجوز. 
وقيل: إن عَلِمَا دون السمن والظرف يجوزء وإن لم يعلما لا يجوز؛ لأن الظّرف قد 
يكون خَفِيفاً وثقيلاً؛ ففيه غرر.  ٠‏ 
ولو باع المِسْك في قارَةِ''' قبل إخراجه منهاء لا يجوز؛ لأن المقصود هو المسك؛ 
وهو مجهول؛ سواء کان رأس الفار مَفْتُو حا أو لم يكن؛ وسواء باع المِسْك دون الفارء أو . 
مع الفار؛ كما لو باع شَاةً مَذْبوحَة قبل السَلّخ؛ بخلاف الجَوْزِء يجوز يَئِعْهُ؛ لأن القِشْر عليه 
من صَلاحِه . ! 
وقال ابن سُرَيْج: يجوز بَيْعٌ فَارَةِ الممْكِ مع المِسْكِء كالجؤز. 
ولو أخرج المسك من القَارَةِ وأراهء ثم رده إليها فباعه ‏ يجوز. . 
. ولو رأى المَارَة دون المِسْكِ؛ فرد إليهاء ثم باعه: إن كان رأ القَارٍ مَمُْوحاً يرى 


أعلاه ‏ يجوز . 

وإن كان مَسْدُوداً؛ فعلى قَوْلَيْ بَيْع الغائب. 

قلت: وكذلك لو لم يروا واحداً منهما بعد الإخراج. 

ولو باع المِسْكَ؛ 0 مثقال بدينارء يجوز ولو باع كل مثقال بدينار مع الفار فيه 
وجهان» كالسَّمْنٍ مع الوعاء . 


.)١۷۷/۲( فأرة المسك: وعاؤه الذي يجتمع فيه. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


كتاب البيوع oY‏ 

ولا يجوز بيع المسك المختلط بغيره ؟ لأن المَقَصود هو المسك؛ وهو مجهول. 
وكذلك بَيِعٌ اللبن المَشُوبٍ بالماء . 

بات النّهي عن ع" ب بَيّع العَرّر 

روي عن أبي هُرَيرةَ قال: «نهَى رَسُولٌ ت اک 

بَيْعُ العَرّرِ باطل . 

والعَرّرٌ: ما خفي عليك عِلْمُهُ؛ فكل بَيْع كان المبيع فيه مَجَهُولاً» أو غير مقدور على 
تسليمه - فهو غَرَرٌ باطل'" . 


. و . lG MR ls‏ 
منها: ثمن عسّب الفحل» حرام» لما روي عن ابن عمر قال: «نهى رَسُول الله ية - 


عَنْ عَسْب القخل» . 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) الغرر: التردد بين أمرين؛ أحدهما على الغرض» والثاني على خلافه؛ كبيع السلعة بقيمتها التي ستظهر 
في السّوقء أو التي يقولها أهلٌ الخبرة؛ وإنما نهى عنه للجهل بالعوض وقت العقد. فيفضي إلى 
المنازعة» لعدم الاتفاق على الثمن» وقد جعل العقد لقطعهاء وكذلك إن باع بما يحكم به أوتما يحي 
به المشتري أو الأجنبي من الثمنء أو بما يرضى به» وإنما يفسد العقد في هذه الصورة ونحوهاء إن 
عقداه على صفة اللزوم لهما أو لأحدهماء فإن كان على الخيار صَمّ؛ إذ لا يفضي إلى المنازعة وقتئذ . 
ينظر: نص كلام الشيخ عبد المجيد محمد فتح الله في «أثر النهي في العبادات والمعاملات). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)١5‏ والبخاري »)57١/5(‏ كتاب الإجارة: باب عسب الفحل» حديث »)۲۲۸٤(‏ 
وأبو داود (۷۱۱/۳- ۷۱۲) كتاب البيوع والإجارات» باب: في عسب الفحل» حديث (2))9479 
والترمذي (7/ 9177) كتاب البيوع» باب: ما جاء في كراهية عسب الفحل» حديث (177): والنسائي 
(۷/ ١٠۳)ء‏ كتاب البيوع» باب: ضراب الجمل» والحاكم )٤١/۲(‏ كتاب البيوع» باب: النهي عن 
عسب الفحل » وابن الجارود (0581)» والبيهقي /٥(‏ ۳۳۹). كتاب البيوع» باب: النهي عن عسب الفحل 
من حديث ابن عمر . وقال الترمذي حسن صحيح . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو هريرة وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب والبراء بن عازب 
وأبو سعيد الخدري . 
- حديث أبي هريرة. 
أخرجه النسائي )۳١١/۷(‏ كتاب البيوع: باب ضراب الجمل وابن ماجه (۲/ )۷۳١‏ كتاب التجارات: 
باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل» حديث »)75١70(‏ والدارمى 
79 كتاب البيوع: باب في النهي عن عسب الفحل» من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن 
أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ية - عن ثمن الكلب وعسب الفحل . 
وأخرجه أحمد (۲/ ۰۰٥)ء‏ وأبو يعلى )۲٥۷/۱۱(‏ رقم (7171) من طريق عطاء» عن أبي هريرة قال: 
نهى رسول الله - يكل - عن عسب الفحل . 


ار يي E‏ م« مشا كل فال وا ع رف هرا SOE‏ يها لان ED E‏ “ها ا زود وز EEE‏ ون و لها DERTE E‏ ألو وله اه “ليها هد رو e a‏ ل ابو لز ل 


.- وأخرجه أحمد (۲4۹/۲)ء والنسائي (119”) كتاب البيوع» باب: ضراب الجمل» من طريق 
محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا:هريرة يقول: نهى 
رسول .الله - َك -.عن.كسب: الحجلم وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل. 
- حديث أنس بن مالك 
أخرجه. الترمذي (۳/ )٥۷۳‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل» حديث »)١7514(‏ 
والنسائي (۷/ ١٠۳)ء‏ كتاب البيوع: باب ضراب الفحل» والبيهقي (74/0) كتاب البيوع: باب النهي 
عن عسب الفحل» والطبراني في «الصغير» (۲/ 40) من طريق يحي بن آدم ثنا إبراهيم بن حميد عن 
هشام بن عروة عن مجمد بن إبرلهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي - َل - عن 
عسب الفحل فتهاه فقال: يا رسول الله إنا نطزق' الفحل فنكرم» فرخص له في الكرامة . 
وقال:الترمذي: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة» 
وللحديث طريق آخر. 
أخر جه أحمد: (۳/ :)١50‏ وأبو يعلى (5/ ۲۸۰) رقم (70475) من طريق ابن لهيغة ثنا يزيد بن آبيحبيب 
وعقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله ب - نهى أن يبيع الرجل فحله فرسه وسنده 
ضعيف لضعف ابن لهيعة. 
- حديث علي بن أبي طالب. 
ذكره الهيثمي: في: «مجمع الزوائد» (4/ )4١‏ عنه أن النبي - ية - نهىنعن كل ذي ناب من السبع وعن كل 
.ذي مخلب من الطير وعن.ثمن الميتّة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن 
'ميائر الأرجوان. وقال الهيثمى :. رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات. 
- حديث البراء بن عازب ١‏ 
ذكره أيضاً الهيئمي في «مجمع الزوائد (40/4) عنه عن النبي - إل - أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر 
٠‏ البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل وكان.للبراء تيس يطرقه من طلبه ولا يمنعه أحذاً 
.ولا يعطى أجر. الفجل . 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه يحيى بن عباد الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله 
ثقات . 
.- جديث أبي سعيد الخدري 
أخرجه آآبو يعلى في مسنده (۳۰۱/۲)ء حديث »)21١74(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۳۰۷/۱)ء باب 
يان کل ها زوي عن نهيه عن قفيز الطحان» والدازقطني ۳/ )٤۷‏ كتاب البيوع» حديث (190)» 
والبيهقي :(074:/0). كتاب البيوع» باب: النهي عن عسب القحل من طريق سفيان الثوري. عن هشام أبي 
كليب عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري:قال: «نهى رسول الله - ية - عن عسب الفحل» وعن قفيز 
الطحان)» ووقع عند الدارقطني «نھی٤‏ بدون ذكر #رسول الله كلل _: قال البيهقي: (ورواه ابن المبارك 
“عن سفيان كما رؤاه عبيد الله وقال:. نهى» وكذلك قاله إسعخاق الحنظلي عن وكيع «نهى عن عسب الفحل 
ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال : «نهى رسول الله وَل" فذكره. 
وله شاهد أيضاً من حديث جابر : بلفظ نهى ‏ ية - عن طرق الفحلق. أخرجه مسلم (۳/ )١۹۹۷‏ كتاب 
المساقاة: باب .تحريم بيع :فضل الماءء حديث: .)١570 /٠٠(‏ والنسائي (۷/ .)736١‏ .كتاب. البيوع: باب = 


كتاب البيوع 
والمراد منه: الكَرَاءُ؛ وهو أن يَسْتَأْجِرَ فَخلاً؛ ليطرقه على الإناث. 
وقد رُوِيَ صَرِيحاً» أنه - عليه السلام ‏ «نَهَى عَنْ ثمَنِ عَسْب المَخْلٍ». 


وهذا؛ لأنه إن أخذ العِوّضّ على مائه» فماؤه لا قِيمّة له. 


إن أخذ على فعلهء فلا يَدْخُل ذلك تحت قدرته. 
أما إِعَارَةٌ المَخْلٍ للإثرّاِ7'" من غير شَرْطٍ عِوَضٍ - فجائز» مستحب؛ لما فيه من صَلاح 
الخلق. ش ش ش 

ثم لو أَنَابَهُ المستعير عليه شَيَْاّ فلا بأس. 

وقال مالك: يَجُور اسْيَنْجَارٍ القَخل للإنزاء؛ كما يَجُورُ لِتَأبِيرٍ النّخْل . 

قلنا: تأبيرٌ النخل عَمَلَّ معلوم؛ فجاز الاستئجار عليه؛ بخلاف ضراب المَّخْل . 

ومن جملة العَرّرِ: أن يبيع ما ليس عنده» ثم يشتري» فيسلم إليه؛ فلا يجوز؛ لما روي 
عن حكيم بن حزام؛ أنه سأل رسول الله - ية - فقال: إِنّهُ يأتيني الرَجُل يسألني عن بيع ما 
ليس عندي. قال: «لا تَبعْ مَا ا 2 


= ضراب الجملء» وأبو يعلى »)۳٤۸/۳(‏ رقم (1817) من طريق أبي الزبير عن جابر واللفظ لأبي يعلى . 
ولفظ مسلم: نهى عن ضراب الجمل. 
وعَسْبٌ الفخل: قال الجوهريّ: العَسْبٌّ: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. وقيل: هو ضرابهء 
وقيل: ماؤه. ينظر: النظم المستعذب .)١۹/۲(‏ 

:_ الإنراء: الدّو: الوثبان» ويقال للفحل: إنه لكثير الثّراء أي: انزو وفي حديث على - كرم الله وجهه‎ )١( 
أمئنا ألا نري الحمر على الخيل» أي نحملها عليها للنّسل. يقال: نزوت على الشيء أنزو نزواً إذا وثبت‎ 
.)55٠7/5( عليه . ينظر: لسان العرب‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳/ ۸1۸ - )۸1٩‏ كثاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عندهء حديث »)۳٠۰۳(‏ 
والترمذي (5/ 2075): كتاب البيوع: باب: كراهية بيع ما ليس عندك» حديث (1775)» والنسائي 
(84/0)) كتاب البیوع» باب: بيع ما ليس عند البائع» وابن ماجه (۲/ ۷۳۷) كتاب التجارات» باب: 
النهي عن بيع ما ليس عندك» حديث (۲۱۸۷)ء وأحمد (۲/ ٤ 21١7‏ وابن الجارود رقم (505)» 
والبيهقي /٥(‏ ۷١۳)ء‏ كتاب البيوع: باب ما روي في كراهية التبايع بالعينة» والطبراني في «الصغير» 
(4/0). 
- من حديث حكيم بن حزام. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر: ۳ يحل بيع وسلف ولا ربح ما لم 
يضمن» ولا بيع ما ليس عندك». 
أخرجه أبو داود (۳/ 7/79) كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» حديث »)٠٠٤(‏ والترمذي 
(*/ هه -070) كتاب البيوع» باب: كراهية بيع ما ليس عندك» حديث (17754).: والنسائي (۲۸۸/۷) - 


o 


كتاب البيوع 

ومنها: بَيْعُ العبد الآبقّء والجَمّل الشَّارِدء والطير المُنْمَلِتٍ. والحَمْلٌ في البطن ‏ لا 
يجوز؛ لأنه لا يَقْدِرُ على تسليمه» ولا يدري وجود الحَمْل وحياته؛ فإن باع الآبق ممن يَقْدِرُ 
على رَدَّهء والمغصوب من الخاصب» أو من يقدر على أخذه منه ‏ يجوز . 

ولو باع حاملا» يدخل الحَمل ‏ في البيع . 

ولو قال: بعتك هذه الجارية وحَمْلهاء أو هذه الشاة ولبّنهاء وكانت لَبُوناً - لا يصح؛ 
على أصح الوجهين؛ لأن اللَبّن ذ في الضزع» والحَمُْل في البطن لا يقبل البيع على الانفرادء 
إنما يدخل ذ في البيع تَبعاً؛ فلا يجوز أن يجعله مَقُصوداً. 

وقال الشيخ أبو زيد: يجوز؛ لأنه لما دخل في مُطلق البيع» وذكره لا يمنع الجواز؛ 
كما لو قال: بعتك هذه الدار بحقوقهاء أو هذا الجدار وأساسه ‏ يجوز. 

ولو قال: بِغْتّك هذه الجّبّة وَحَشُوها. 

قيل: فيه وجهان؛ كالحمل. 

وقيل: يجوز وجهاً واحداً؛ لأن الجَيّة اسم لها مع الحَشُو؛ فهو كأساس الجدار؛ 
بخلاف الحمل واللبن؛ فإنه لا يتناولهما اسم الشّاة. 

فإذا سمّاها صارًا مَقَصوديْن» وأخذا قِسْطأً من الثمن؛ وهما مجهولان؛ فلم يصح . 

ولو قال: بعتك هذه الجاريةء أو هذه الشاة» على أنها حامل» أو بشرط أنها حامل - 
ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لما شرط الحمل» كأنه عقد عليهما. 

والثاني: يجوز .خوّجه صاحب «التلخيص»؛ كما لو اشترى شاة؛ على أنها لبون» 
يو 

ومن قال بالأول» أجاب عن اللبون؛ بأنه ليس بِبَيْع اللبن في اللَبُونُء بل هو شرط 


كتاب البيوع» باب: بيع ما ليس عند البائع» وابن ماجة (۲/ ۷۳۷ - ۷۳۸) كتاب التجارات» باب: النهي 
عن بيغ ما ليس عندك» حديث (۲۱۸۸)» وأحمد (۱۷۸/۲ -۱۷۹). والدارمي .)۲٥۳/۲(‏ كتاب 
البيوع» باب: النهي عن شرطين في بيع» وابن الجارود في «المنتقى» - حديث (2301)» والدارقطني 
(۳/ ۷٥)ء‏ كتاب البیوع» والحاكم (۲/ ۱۷) كتاب البيوع» والبيهقي (714/0- )71٠‏ كتاب البيوع: باب 
النهي عن بيع ما ليس عندك» كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال الترمذي: حسن 
صحيح . 
وقال الحاكم : : هذا حديث على شرط جماعة من أثمة المسلمين صحيح» > ووافقه الذهبي. 

.)7١5/5( المُتْملتٌ: انلك لله تنا ول ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


o۷ 


كتاب البيوع 
صفة فيها؛ بدليل أنها لو لم يكن في ضَرْعها لَبنّ وقت البيع» بأن كان قد حلبها ‏ لا جيار 
للمشتري إذا كان لبوناً؛ كما لو اشترى على أنه كاتب أو خکاز» جاز. 

أما الحمل : فيشترط وُجُودُه حالة المَفْدهِ وهو مجهول جعله مقصود؛ فلم يجز. 

ولو كان الحمل لواحد. والأم لآخرء فلا يجوز لمالك الحَمْل بيع الحمل؛ لا من 
مالك الأم» ولا من غيره. 

وكذلك لا يجورٌ لمالك الأم بَيْعّها؛ لا من مالك الحملء ولا من غيره. ولو كان 
الحمل حراء لا يجوز بيع الأم. 

هذا؛ كما لا يجوز استثناءٌ الحمل في البيع . 

ولَّوْ وگل أحد منهما صاحِبّةُ؛ فباعهماء لم يجز؛ لأن حصة“ الحَمْل من 

ولو باع السَّمَك في الماء؛ نظر : إن كان في حَوْضٍ صغير يقَدِر على أخذه باليد من 
غير کلف د يجوز إن كان العناء صافا يراه تحت الما . وإذا كان كيرا" لا يراه فعلى قولي 
بيع الغائب 

وإن كان في مَصْنَعَةِ كبيرة» لي ايم أو في أجَمَوّ"» أو في بثر 


رەو 


يلحقه كلفة في أخذه ‏ لا يجوز؛ كالعبد الآبق 

وكذلك إذا باع ل د ااا فإن قدر على تناوله من غير تعب 
جاز» وإن كان في بُزج كبير لا يقدر على أخذه إلا بتعّب لم يجز. 

ولو باع الحمام بعدما خرج عن البزج» أو النَّحْلَ بعد خروجها عن الكرًارة* لا 
يجوزء وإن كانت من عادتها العَود؛ لأنه ليس لها عَقَل يحمله على الوفاء؛ بخلاف العَبّد ٍ 
الذي بعثه لشغل جاز بيعه. 


فصل في ب بع الفُضُولِيٌ وَشِرَا 


ولا يجوز بَيُِ مال المكلف المطلق دون إذنه'"» 


.)178/1١( الحصّة: النصيب» والجمع : حصص . ينطر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(7) كدر الماء: من باب تعب أي: زال صفاؤه .. ينظر: المصباح (ص .)٥۲۷‏ 

(۳) الأجمة: الشجر الكثير الملتف» الجمع: أجّم» وإجام» وآجام. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ ۷). 
)٤(‏ الكوارة : خلية النحل الأهليةء الجمع : كوّارات. ينظر ينظر : المعجم الوسيط (۲/ .)۸٠٤‏ 

(5) اختلف العلماءٌ في حكم بيع الفضولي : 


»املد الل O OTE ERE‏ اماي EON‏ له عدم رو لهال هك قم ايها جه هد عون هل ا EE‏ باهز اه كبو وض بوه هاي بهد "ان بون أله به اجرف E e O E E‏ 


= فذهب الشافعي - ال لاي مد E NS‏ 
غيره» أو ابنته» أو طلق منكوحته» أو أعتق عبده؛ أ و آجر داره» أو وقفهاء أو وهبهاء أو اشترى له بعين 
ماله - فقد اشترط الشافعيٌ أن يكون للعاقد ولاية شرعية على المعقود عليه من ملك» أو وكالةء أو 
ولاية؛ وبهذا قال أبو ثورء وابن المنذرء وأحمد في أصح الروايتين عنه. 
قال الشافعيّ في في «الأم»: وإذا غصب الرجل من الرجل الجارية» فباعها من رجل» والمشتري يعلم أنها 
مغصوبة» ثم جاء المغصوب منه» فأراد إجازة البيع - لم يكن البيع جائزاً؛ من قبل أن أضل البيع كان 
محرماًء فلا يكون لأحد إجازة المحرم» ويكون له تجديد بيع حلال هو غير حرام فإن قال قال : 
أرأيت يت لو أن امرءًا باع جارية له وشرط لنفسه فيها الخيار» أما كان يجوز البيع؛ ويكون له أن يختار 
إمضاءه. فيلزم المشتري بأن الخيار له دون المشتري؛ قيل: بلى ‏ فإن قيل: فما الفرق بينهما؟ قيل: هذه 
باعها مالكها بيعاً حلالاً» وكان له الخياز على شرطهء وكان المشتري غير عاص لله ولا البائع» والغاصب 
والمشتري - وهو يعلم أنها مغصوبة - عاصيان لله تعالى؛ هذا بائع ما ليس له وهذا مشتر ما لا يحل له» 
فلا يقاس الحرام على الحلال؛ ؛ لأنه ضده»» انتهى يتصرف . 
وقال المالكية» والحنفية: إن بيع الإنسان ملك غيره بدون إذنه - موقوف على رضاهء إن أجازه نفذء 
وإلا بطلء علم المشتري بأن البائع فضوليٌ» أو لم يعلم. 
احتج الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بأحاديث: 

E ١‏ : سألتٌ وسول الله - 4ة - فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس 
عندي » أأبتاع له من السوق» ثم أبيعه منه؟ قال: ۳ تبع ما ليس عندك»» وهو حديث صحيح رواه أبو 
داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجة» وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حَسَنُ. 

۲ - ؤعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبى ‏ بل - قال : «لا طلاق إلا فيما تملك› ولا 
عتق إلا فيما تملك» ولا بيع إلا فيما تملك» ولا وفاء نذر إلا فيما تملك». رواه أبو داود» والترمذي» 
وابن ماجة» وغيرهم من طرق كثيرة بأسانيد حسنةٍء ومجموعها يرتفع به عن كونه حسناًء ويقتضي كونه 


٣‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أيضاً أن رسول الله 4 - أرسل عتاب بن أسيد إلى آهل 
مكة أن أبلغهم عني أربع خصال: : «أنه لا يصلح شرطان في بيع» ولا بيع وسلف» ولا تبع ما لم تملك» 

ولا ربح ما لم تضمن». رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه بأسانيد صحيحة. 

قال الشافعي» ومن وافقهم: أولاً: ‏ أن قول النبي - ب - في حديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس 
عندك». المرادٌ به لا تبع ما لا تملك؛ لأنه ذكره جواباً له حين سأله أنه يبيع الشيء» ويمضيء 
ويشتريه» ويسلمه» وللاتفاق على صحة بيع ماله الغائب قالوا: فبِيعٌ الفضوليٌ منهي عنه بهذه النواهي 
التي جاءت بها الأحاديث ومثار اتهي فيه کون العاقد لیس أماة ليم إذ يشترط لكونه أهلاً له أن يكونٌ 
مأذُوناً فيه شرعاً؛ بأن يكون مالكاً للمبيع إن باشر العقد لنفسه» وإن باشره لغيره المالك د يشترط أن يكون 
ذلك بوكالة؛ أو ولاية» فحيث فقد من الفضولي هذا الشرطء فالنهي عن بيعه لعدم أهليته لهذا العقد,' 
والعقد الصّادر من غير أهله باطل؛ فيبطل بيعه. 

قالوا: ثانياً: : إن بيع الفضولي بيع لما لا يقدر على تسليمه» وبيع ما لا يقدر على تسليمه - باطل» في 

ا ؛ كبيع الطير في الهواء» والسمك في الماء. 


= واستدل الحنفية» ومن معهم على انعقاد بيع الفضولي بما يأتي: - 
أولاً - حديث حكيم بن حزام : «أن رسول الله _ ية _ أعطاه ديناراً يشتري له به أضحية» فاشترى به 
أضحية» وباعها بدينارين» واشترى أضحية بدينار» وجاءه بأضحية ودينار» فتصدق النبي - كله - 
بالدينار» ودعا له بالبركة» رواه أبو داود» والترمذي. ش 
وبحديث عروة البارقي قال: «دفع إليّ رسول الله كِ ‏ ديناراً» لأشتري له شاة» فاشتريت له شاتين» 
فبعت إحداهما بدينار» وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله هة -» فذكر له ما كان من أمرهء فقال: 
بارك الله لك في صفقة يمينك؛ فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة» فيربح الربح العظيم» > فكان من 
أكثر أهل الكوفة مالأ رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. وهذا لفظ الترمذي» وإسناد الترمذي 
صحيح» > وإسناد الآخرين حسن . 
قالوا: فقا. تصرف كل من حكيم بن حزام» وعروة البارقي في مال النبي - ييه - بالبيع والشراء بغير إذنه؛ 
إذ لم يأذن (عليه السلام) إلا بشراء شاة واحدة» فباعها حكيم بدينارين» واشترى أضحية بدينار» وجاءه 
بأضحية ودينار» واشترى عروة البارقي شاتين بالدينار» وباع إحداهما بدينار» وجاء إلى النبي - كلل - 
بالشّاة والدينار» فلم ينكر النبي (عليه الصلاة والسلام) عليهما تصرفهما بدون إذنه». ولم يقل: إنه باطل» 
بل وافقهماء ودعا لهما بالبركة. فدل على انعقاد بیع الفضولي› وجوازه مع ترقت نفاذه على إجازة 
المالك؛ إذ هو الذي يحق له المصلحةء أما لو قلنا بجوازه نافذاً بدون توقف» كان فيه إضرار بالمالك 
الذي لم يأذن في التصرّف . 
واستدلُوا ثانياً: بأن بيع الفضولي تصرفٌ شرعييٌ له يجيز حال العقد» وقد صدر من أهله في محله» ولا 
ضرر فيه على أحد. وکل تصرف هذا شأنه فهو جائزء مأذون فيه شرعاً؛ فب فبيع الفضولي منعقد شرعاً. 
أمَا كونه له مجيز؛ فلأن المالك للمبيع له أن يجيز العقد» وأن يبطله. 
وأمًا صدوره من الأهل؛. فلأن أهلية التصرف إنما هي بالعقل والبلوغ. وأمّا تحقق المحل؛ فلآن محلّه 
هو المال المتقدم المملوك في الجملةء وبعدم الملك لهي المحل لا يتتفي هذاء ألا ترى أنه إذا 
باعه بإذن المالك جازء والإذن لا يجعل غير المحلّ محلاٌء فوجب أن ينعقد العقدٌ؛ لأن الحكم عند 
تحمّق المقتضى لا يمتنع إلا لمانع» والمانع منتف؛ لأن المانع هو الصررء ولا ضرر في ذلك لأحد من 
المالك والعاقدين. 
أمّا المالك؛ فلانه مخيّر بين الإجازة إن وجد فيه مصلحته, والفسخ إن لم يجد فيه المصلحة» وله فيه 
منفعة ؛ إذ يُكفى مؤنة طلب المشتري . 
وأما الفضولي؛ فلآن فيه صون كلامه عن الإلغاء الولااري اا يل روعي امو 
«مناقشة أدلة الشافعي»: 
قيل له في أحاديث النهي عن بيع ما لا يملك: إن لفظ البيع فيه مطلق» فينصرف إلى الفرد الكامل من 
أفراد البيوع» وهو البيع التام النافذ الذي يستعقب المطالبة من الطرفين» فهو المنهي عنه» لا البيع 
الموقوف الذي نثبته» أو المراد أن يبيعه» ثم يشتريه» فيسلمه بحكم ذلك العقد» وسبب ذلك النهي يفيد 
هذاء وهو قول حكيم بن حزام: يا رسول الله» يأتيني الرجل فيطلب مني سلعة ليست عندي» فأبيعها 
منه » ثم أدخل السوق» فأشتريهاء ثم أسلمهاء فقال - َكل : «لا تبع ما ليس عندك»» فالنهي بمعزل عن 
محل التزاع . 
التهذيب / ج 7 / م 75 


o۰ 


كتاب البيوع 
فلو باع رجل ما لَه دون إِذْنِى لا يصح العَقَدُ؛ لأنه لا يَقْدِر على تسليمه؛ كبيع الآبق . 
وقال في القديم ‏ وبه قال أبو حنيفة ومالك -: يكون البَئْعٌ مَؤقوفاً على إجازة المالك» 
فإن أجاز صح . 
وكذلك لو زوج ابنة الغير» أو أمته» أو طلَّق زوجتهء أو أعتق عبده ‏ لاا يصح . 
وعندهما يتوقف على الإجارّة . 
وبالاتّفاق لو طَلَقَ زوجة صبي» أو أعتق عبده» لا يصح. 
أما إذا اشترى شِيْئاً للغير بغير أمره؛ نظر: 
إن اشترى بِعَيْنِ مال ذلك الرجل ؛ فهو كالبيع» لا يصح. 
وإن اشترى في الذَّمّة؛ نظر: 
إن لم يسم قُلاناء صح العقّدٌ للعاقد. 
وإن سمى فلاناً؛ نظر: إن أضاف الكَّمَنَ إليهء فقال: اشتريته بكذا فى ذْمَّةِ فلان» 
فكالبيع ‏ لا يصح. وإن قال: اشتريته لفلان بكذاء ولم يضف الثمن إليه - ففيه وجهان: 
أحدهما : لا يصح العَقّد. 


= وقول الشافعي: لا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية» إن أراد الانعقاد على وجه النفاذ سلمناه ولا يضرء وإن 
أراد لا انعقاد على وجه التوقف إلى أن يرى المالك مصلحة في الإجازة» فيجيز فعله» أو عدمها فيبطله 
فممنوع» ولا دليل عليه» بل الدليل دل على ثبوته» وهو تحقق الحاجة والمصلحة لكل من العاقدين» 
والمالك من غير ضرورة» ولا مانع شرعيّ» فيدخل ثبوته تحت العمومات المجيزة ة للبيع» فلما كان هذا 
التصرفٌ خيراً لكل من العاقدين» والمالك من غير ضرر كان الإذن في فعله ثابتاً دلالة؛ إذ كل عاقل 
يأذن في التصرف النافع له بلا ضررء وصار كالوصية من المديون المستغرق. وبأكثر من الثلث» إذا كان 
المعقود عليه باقيًء حيث يتوقف على إجازة المستحق بالإجماع» فهذا أصل القياس صحيح. 
أما قياس الشافعيّ بيع الفضولي على بيع السمك في الماء» والطير في الهواءء فقياس مع الفارق؛ إذ 
بطلان بيع السمك» والطير ليس لعدم القدرة على على التسليم؛ بل لعدم المحل فيهماء فإنهما ليسا بمملوكين 
أصلاً قبل الأخذ. وما ليس بمملوك لأحد لا يكون محلا للبيع . 
وقياسه على بيع الابق قياس مع الفارق أيضاً؛ إذ بيع بيع الآبق ينعقد فاسداًء وهو عندنا مفيد للملك» إذا 
اتصل به القبض . 
فإن قيل: يجب أن يلعو لعدم المقصود منه وهو الملك قلنا: لا يلزم من عدم ترتيبه في الحال عدمه 
مطلقاًء بل هو مرجقٌ فلا يلزم عدمه. وكونه متعلق العقد مرجواً كافي في صحة التصرف؛ ولهذا صح 
تعليق الطلاق» والعناق بالشرط» وإلا فلا وقوع في الحال» ولا يقطع بوقوعه ا 
لکن لما كان بحيث يرجى صَمَّ» وانعقد سبباً في الحال مضافاًء أو عند الشرط كقولنا هذا. ينظر: نص 
كلام الشيخ عبد المجيد محمد فتح الله في لل ثر النهي في العبادات والمعاملات؟. 


كتاب البيوع o۳۱‏ 

والثاني : تُلْغَئ التسمية» ويصح العقد للعاقد. 

وإن اشترى بِعَيْنِ مال نفسه المعين شِيْئاً؛ نظر: إن لم يسم الغيرء يقع للعاقد؛ سواء 
. كان بإذن ذلك العَيْر؛ أو دون إذنه. 

وإن سَمَّى العيْن؛ فقال: اشتريت عبدك بثوبي لفلان - نظر: 

إن كان فلان لم يأمره» فالتسمية لاغِيّة. وهل يقع للعاقد» أم يبطل؟ فيه وجهان: 

فإن كان فلان أمره بهء هل تُلْغَىئ التسمية آم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ لأن أحدّ العِرَّضَيْنٍ له؛ فلا يصير بَدَلُهُ لغيره. 

فعلى هذا: حكمه حُکم ما لو لم يمر يبطل» آم يقع للغاقد؟ فعلى وجهين: . 

والثاني : لا تى التسمية؛ لأنه وكله به. 


فعلى هذا: يقعٌ العَقَدٌ للآمرء ويكون ما وقع قَرْضاً عليه أم هبة؟ 

فيه وجهان. 

ومن العَرّرِء أن يبي جذعاً في بناءء أو نِصْفَاً معيناً من إناءء أو فال بجو لأنه 
لا يمكنه تَسْلِيمُةُ إلا بهّدم البناء» وكسر الإناء أو السيف؛ فيدخل عليه ضَرَّرٌ من غيره. 


وكذلك لو باع نصفاً ميا من ثوب» أو ذِرَاعاً معيناً: فإن كان الثوب تفيساً ينتقص 
قيمته بالقطع لم يجزء وإلا فيجوز. 

وكذلك لو باع نصف حَسَبَةٍ معينة يجوز؛ لأنها لا تنتقص بالقطع. 

ولو باع نصفاً معيناً من جدار؛ شر إضواء )قت لأس مسد لأنه لا يمكن 
تَسْلِيمُةُ إلا بهذم الأعلى. فإن باع الصف الأعلى؛ فإن كان من لبن باعه إلى نصف معين - 
يجوز. 

وإن كان من طين لا يجوزء ولو باع نِتَاجَ نتاجها لا يجوز؛ لأنه بي المعدوم. 

ولا يجوز بيع اللبن في الضّرع ؛ لأنه مَجْهولٌ؛ ولأنه يزداد» وما يحدث لا يكون داخلاً 
في البيع . 1 

ولو باع صاعاً من اللبن في الضّرْعَ بعدما عرف أن فيه لبناً؛ بأن حلب منه قليل ‏ فقد 
قيل: يجوز؛ كما لو كان في إناء؛ ولما روي عن ابن عباس: أنه كان يكره بَيْعَ اللبن في 
الضرع» إلا بالكل . 

والأصح: أنه لا يجوز؛ لأنه لا يدري وجود هذا القذر في الحَال؛ لأنه يحدث شِيْئاً 


oY‏ كتاب البيوع 


وقيل : إنه يخرج من العُرُوق إذا أخذ في الجلآب . 

وما دوي عن ابن عباس إلا بالكَيْل أراد به: إذا أسلم في اللَبَنِء يجوز. 

ولا يجوز بَيْمُ الضُوفٍ على ظَهْرٍ الغنم؛ ؟ لأنه إن لم يشترط القطعء فهو يزدادء وما 
يزداد لا يكون دَاخِلاً في البيع . 


وإن شرط القَطْعَ فلا يمكن اسْتَِيفاوةُ؛ لأنه يَتألّمُ به الحيوان. 

وقال مالك: يجوز يَيْعْهُ بشرط الجَر؛ كالقَتٌ2'7 في الأرض . 

قلنا: لأنه ثمر يمكن استيفاؤه من غير ضَرَرٍ . 

أما إذا باع الضُوف على ظهْرها بعد الدّكاةٍ يجوز؛ لأن استيفاءة ممكن . 

ولو أوصى لإنسان بالصُوف على ظَهْرٍ الحيوان» أو باللبن في الضَّرْع» وهو موجود في 
تلك الحال ‏ يجوز؛ لان الوصيّة تقبل من العَرَرٍ ما لا يبل التيمٌ؛ ؛ كما لا يَجُوزٌ بَيْعُ الحَمْلٍ 
في البطن» وتجوز الوّصِيّهُ به. والله أعلم . 

بابُ: بيع حَبَلٍ الحَبَلَةِ وَغَيْرِ ذلك مِنَ المَتاهي 

روي عَنْ عبد الله بن عمر؛ أن النبي - ي - هى عَنْ بيع حَبَلٍ الحَبَلّة2". 

وكان يتبايعه اَهَل الجاهلية؛ وذلك: أن يبيع شَيْعاً إلى أن ينتج نتاج هذه الدابة؛ فلا 
يصح. لأنه بي إلى أَجَلٍ مجهول. 


() القَتٌّ: جنس نباتات عشبية كلئيةء فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت بَريّةَ في المروج والحقول. ينظر: 
المعجم الوسيط (۲/ .)977١‏ 

(۲) أخرجه مالك (۲/ 507 -505) كتاب البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوانء حديث (1۲)ء 
والبخاري (55/5”) كتاب البيوع: باب بيع الغرر وحبل الحبلة» حديث ,)5١57(‏ ومسلم 
(٠٥٤١-۱۴9‏ كتاب البيوع: باب: تحريم بيع حبل الحبلة» حديث (ه» »)١915/5‏ والترمذي 
«(o1/)‏ كتاب البيوع : : باب ما جاء في بيع حبل الحبلة» حديث (۱۲۲۹), ۰ 
وأحمد (۲/ ۳٦ء‏ ۱۰۸)ء وأبو داود (؟/1/0؟) كتاب البيوع: باب في بيع الغرر» حديث (۳۸۸۰)» 
والنسائي (۷/ 145) كتاب البيوع: باب تفسير ذلك وأبو يعلى ( رقم 2)081١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 20707 والبيهقي (0/ ٠‏ كتاب البيوع» باب: النهي عن بيع حبل الخبلة» والبغوي في 
ااشرح السنة» (5/ ٠۷۹‏ - بتحقيقنا) من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي ‏ لا - نهى عن بيع حبل الحبلة . 
وقال الترمذي : : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وزاد البخاري: «وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية 
كان الرجل ببتاع الجزور إلى أن تتج الناقة ثم تننج التي في بطنهاء وهذا من كلام نافع . 
وللحديث طريق اخر عن ابن عمر 
أخرجه أحمد (۲/١١)ء‏ والحميدي )۳٠۳/۲(‏ رقم »)1۸٩(‏ والنسائي (۷/ ۲۹۳). كتاب البيوع: باب 


كاب ارغ err‏ 
ولو بَاعَ نتاج نتاجهاء لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم. 


وروي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ية - ١نَهَى‏ عن بيع المُلاَمَسَةٍ والمُتَابَدٌة. 


= بيع الحبلة وابن ماجه (۲/ )/5٠‏ كتاب التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعهاء 
حديث (۲۱۹۷) من طريق سفيان» حدثنا أيوب عن سعيد بن جبيز عن ابن عمر به. 
وأخرجه :أبو.يعلى (۲۲/۱۰) رقم (0195) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع 
عن ابن عمر. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس. 
- حديث أبي سعيد 
أخرجه ابن أبي شيبة .)١11١/57(‏ وأحمد (۳/ 57) وابن ماجه (۲/ )۷٤١‏ كتاب التجارات: باب النهي 
عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعهاء حديث 2)5١55(‏ وأبو يعلى (15/1") رقم (۱۰۹۳)» 
والدارقطني (۳/ )٠١‏ كتاب البيوع رقم (55)»: والبيهقي (778/5) كتاب البيوع: باب النهي عن بيع . 
الغرر» وإسحاق بن راهويه والبزار في «مسنديهما» ‏ كما في «نصب الراية» /٤(‏ ١٠)ء‏ كلهم من طريق 
محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري «أن 
النبي - 5 - نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو 
آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائض». 
وهذا إسناد ضعيف جداً محمد بن إبراهيم مجهول ومحمد بن زيد ضعفه الدارقطني. انظر: «الضعفاء 
والمتروكين» للدارقطني .)٤۷١(‏ 
وقال البيهقي: إسناد غير قوي . 
قال:الزيلصي في نشب الراية» .)٠١/٤(‏ 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه؛ إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم ومن جهة عبد الرزاق ذكره 
عيد الحر في «أحكامه» وقال.: إسناد لا يحتج به وشهر مختلف فيه» ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد 
الرزاق ضعيف وهو يروى عن جهضم به. وقال ابن القطان: وسند الدارقطني يبين أن سند عبد الرزاق 
منقطع . أهف . 
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ ۳۷۳)» رقم (۱۱۰۸) وقال. 
سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم 
الباهلي عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد أن النبي ‏ بك - نهى عن شراء ما في بطون 
الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم 
وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص قلت لأبي من محمد هذا؟ قال هو محمدين 
إبراهيم شيخ مجهول. 
- حديث ابن عباس 
أخرجه البزار (۲/ ۸۷ ۔ كشف) رقم (2)1778 والطبراني في «الكبير» كما في «نصب الراية» )٠١ /٤(‏ من 
طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - بي - 
نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. 
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )٠١١/٤(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه ابراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور 
الأئمة. 


ort 


وَالْعُلامينة0؟: : أن يأتي بثوب مَطْوِيٌ» أو في ظَلْمَةٍ الليل؛ فيلمسه | 


. كتاب البيوع 


صاحبه : بعتك هذا؛ شط أن لَمْسَكَ يقوم مُقَامَ نظرك إليه» ولا خيار لك إذا رأيته - فهذا 


باطِلٌ ؛ لما فيه من العَرَّرِ. 


وَالمُتَابَلة0"): : أن يقول: انْبِذ إليك ثوبي» ا 


أو قال: انبذ إليك ‏ وبي بعشرة؛ فيكون التب بَئِعَاً. 
فلا يصح؛ لعدم التواجب . 
وقال ابن سُرَيْج : المُعَاطَاةً بيخ ؛ وبه قال أبو حنيفة في الأشياء النَافِهَة . 
ومن جعل المُعَاطَاةً بيْعاًء قال ببطلان المُنَابَدّة بالمعنى الذي بَطَلَّ به | 
يبيع تَوْباً بوب مَطَويَيْنِ ؛ على أنه لا خِيّارَ لهما بعد النشر؛ فلا يصح. 
وروي عن أبي هريرة؛ أن النبي - كل - نَهَى عن بيع الحَصَاةٍ'"“. 
وله تأويلتٌ: 


ا ٤‏ 
مسة ؟ وهو ان 


أحدها: أن يقول: أرمي بهذه الحَصاةٍ؛ فعلى أي ثوب وقع يكون مبيعاً منك أو إلى 


الثاني : أن يفول ارب به بهذه الحصاة» فإذا وقع على ا كان الوب مبيعاً منك 


بعشرة ‏ فلا يصح ؟ لعدم التواجب . 


الثالث: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة» على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه 


الحصاة» ويقع ‏ فلا يصح ؛ للخيار المجهول. 


N‏ : بيع الملامَسَةِ. 
ففيه ثلائة تأويلات» إحداهن : أن يبيعه شيئاً في الظّلمة لا يشاهدّه وإنما يلْمَسه بيده. 


والثاني : أن يبيعه ثوباً على أنه إذا لمسه فقد وجب البيع . 


والثالث: أن يطرح الثوب على المتاع» فلس 0 فهو عقّد الشراء» وذكر أبو عبيد تأويلاً رابعاً 


وهو: أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه» 5 ثم يوقع البيع عليه» فیبطل 
المعتبرة في البیع . ينظر: النظم المستعذب (۲۳۹/۱). 


فيبطل البيع؛ لعدم الرؤية 


(۲) المَتابّذة: بيع المنابذة لها تأويلان» أحدهما: أن يقول: أيّ شيء نبذت إليّ فقد اشتريته؛ أو: أي ثوب 
نبذت إليك فقد بعتكه. والثاني: أن يقول: بعتك هذا الثوب على أني متى نبذته إليك فقد وجب العقد 


ولاً خيارٌ لك. ينظر: النظم المستعذب (۲۳۹/۱). 
(۳) تقدم تخريجه» وهو حديث النهي عن بيع الغرر. 


oro 


ونحن جَرَرْنا شراء الغائب على أَحَدٍ القَوْلِين؛ لأنه يراه بَعْدَ اليم ؛ فتزول الجُهالة. 

والأعمى ليست له آلة المَغرفة» فتمكن من بيعه جَهّالة لا تزول؛ فلم يجز. 

فإذا أراد الأغمى أن يشتري شَّيْئاً أو يبيع » يوكل من يَتَولأَه؛ فيجوز لأجل الضّدُورة. 

ولو رأى شيا في حال بصارته» ثم عمي» فاشتراه أو باعه. 

إن كان ذلك الشيء مما يتغير في تلك المدة لا يجوز» وإلا فيجوز. 

ولو اشترى شَيْئاً لم يره في حَالٍ بصارته» وجوزنا شراء الغائب؛ فعمي قبل الرؤية - 
هل ينفسخ البيع؟ 

فيه وجهان: 

SS بيع عار‎ E 

والثاني: لآ ينْفَسِحْ ؛ لأن المانع لم يكن مُقترناً بالعَمّد؛ فعلى هذا: يوكل من يرى عنهء 
وله الخيار. 

وكما لا يجوز بيع الأعمى» لا تجوز هبه . 

ولو بلع a‏ أو قبل السلم؛ نظر: إن عمي بعد بلوغه أوانَ التمييزء 
ومعرفة الألوان ‏ يجوزء ثم بُوكل مَنْ يقبض عنه الوصف المشروط» وهل يَصِحٌ قبضه 
بنفسه؟ 

فيه وجهان. 

وإن عمي قبل بلوغه أوان التمييز أو كان أَكمّه 2'7‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنه يعرف الصّفات بالسماع . 

والثاني - وهو الأصح -: لا يصح؛ لأنه لا يَعْرف حقيقة الأوصاف. 

فحيث جوزناء إنما يجوز إذا كان رأ المال مَوْصُوفاً مُعيّناً في المجلس؛ فإن كان 
معيناًء لم يجز؛ كبيع العين. 

ويجوز للأعمى أن يُوَاجِرَ نفسه؛ لأنه يعرف نفسه. 


ولا يجوز أن يُوَاجِرَ عبد وكذلك لا يَجُوز أن يكاتب عبده. 


.)۸٠١ /۲( الأكمة: كمه الرجل: عمي» أو صار أعشى. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


o۳ 


كتاب البيوع 


ولو قبل العبد الأعمى على نفسه الكتابة يجوز. 

روي عن أبي هريرة قال: هى رَسُولُ الله - ية - عَنْ يتين في يِه( . 

وله تفسيران: 

اهما 01 يدول نك عدا ,الت الف اواو إل کیو ت يمرت کن 
يدري أيهما النَّمَنُ. 

وكذلك لو قال: بعتك هذا العَبْدء أو هذه الجارية ‏ لا يصح؛ لأنه لا يدري أيهما 
المي . 

أما إذا قال: بعتك هذا العَبْد بألف حَالَة» وبألفين؛ إلى شهر ‏ يصح؛ لأن الثمن 
معلوم؛ وهو ثلاثة آلاف؛ بعضها حَالٌ وبعضها مؤجل . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ٤۳۲‏ » 06 00075)» والترمذي (۳/ ۳۳٥)ء‏ كتاب: البيوع: باب النهي عن بيعتين في 
بيعة» الحديث (١۱۲۳)ء‏ والنسائي (595-1796/1): كتاب البيوع» باب: بيعتين في بيعة» وابن 
الجارودء ص (١٠۲)ء‏ باب: المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره» الحديث ›)٠٠١(‏ والبيهقى 
(5/ 787): کتاب البيوع : باب النهي عن بيعتين في بيعة» وأبو يعلى »)٥٠۷ /٠١(‏ رقم i »)٦۱۲٤(‏ 
حبان ١١١9(‏ - موارد)» من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . اه. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر وابن مسعود. 
- وأما حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (۷۱/۲)ء والبزار (۲/ »)2٠٠١‏ الحديث )١199(‏ من طريق هشيم أنا يونس بن عبيد عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية -: «مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملىء فاتبعه ولا بيعتين 
في واحدة»ء وأما البزار فرواه بلفظ : «نهى عن بيعتين فى بيعة». 
وذكره ليقن في «المجمم» (4/ ١00۳ء‏ وقال: وواة البرار وزجاله رتجال الصحيطين غد الح يق 
عرفة وهو ثقة. : 
وفاته أن يعزوه للإمام أحمد. 
- أما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد :)۳۹۸/١(‏ حدثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا: ثنا 
شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى رسول الله - كله عن 
صفقتين في صفقة واحدة قال أسود: قال شريك: قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول هو بِنّسَاء بكذاء 
وكذا (وهو بنقد بكذا وكذا). ورواه:أيضاٌ عن محمد بن جعفر» عن شعبة عن سماك به» عن ابن مسعود 
أنه قال: لا تصلح صفقتان في صفقة» وأن رسول الله - بي - قال: «لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهده 
وکاتبه». 
ورواه البزار ۲/ 5١‏ : كتاب البيوع : باب النهي عن صفقتين في صفقة الحديث (۱۲۷۷)» باللفظ الأول: 
«نهى رسول الله ية - عن صفقتين في صفقة: «وهو من طريق أسود بن عامر عن شريك عن سماك به. 


oy 


كتاب البيوع 

وكذلك لو قال: بعْتك هذا العَبّد بألف» وهذه الجارية بِألْقَيْن؛ فقبل في أحدهما بعينه 
جاز. 

ولو قال: بعتك هذا العَبْد؛ نصفه بألف» ونصفه بألفين ‏ جاز. 

ولو قال: بعتك بألف؛ نصفه بستمائة لم يجز؛ لأن ابتداء كلامه يقتضي توزيع الثمن 
على المثمن بالسوية» فأخذه يناقضه. 

التفسير الثاني : أن يقول: بعتك هذا العَبْد بألف؛ على أن تبيعني دارك» أو تشتري مني 
داري - لا يصح؛ لأنه جعل الألف» ووفق البيع الثاني ثمناً؛ فإذا بطل الشرطء بطل بعض 
الشمن؛ فيبقى الباقي مجهولاً. 

أما البيع الثاني» إن كانا عالمين ببطلان الأول صح . 

اف ل فی النَّ عن الد ( 
روي عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ككل تَهَى عن النّخْش”" . 


والنّجْش”'2: الجّديعة؛ وهو: أن يتقدم رَجُلْ إلى سلعة تُباعٌ فيمن يزيد؛ فيزيد في 
لمنهاء ولا يريد شراءها؛ ترغيباً للناس فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (700/5) كتاب البيوع: باب النجش» حديث »)۲۱٤۲(‏ ومسلم )١1907/8(‏ كتاب 
البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيهء حديث (١١/١٠١٠)ء‏ ومالك في «الموطأة؛ (۲/ ۸۳٦)ء‏ 
كتاب البيوع: باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة» حديث (40)» والشافعي في دالأم» )41/۳( 
والنسائي (7/ 708): كتاب البيوع» باب النجش وابن ماجه (۲/١۷۳)ء‏ كتاب التجارات: باب ما جاء 
في النهي عن النجش» حديث (۲۱۷۳)» وأحمد (۸/۲٠۱)ء‏ وأبو يعلى )1791/٠١(‏ رقم (95لاه), 
والبيهقي (5/ .)۳٤١‏ كتاب البيوع: باب النهي عن النجش» والبغوي في «شرح السنة» /٤(‏ ۲۹۰ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر. 

(1) والمعنى فيه أنه تغريرء وتحايل» وإيقاع الأدنى بالغير. فإن لم يؤد إلى بيع السلعة بأكثر من قيمتها فهو 
أيضاً حرام عند الشافعية» لعموم النهي؛ ولأن المشتري يتأذى به على كل حال إذ لولا النجس لكان من 
الممكن أن يشتريها بأقل سعراً مما اشترىء والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «دَعُوَا الاس يرزق 
الله ِخْضَهُمْ مِنْ خض ». 
بينما هو حلال عند الحنفية؛ لأنه يؤدي إلى نفع مسلم ‏ هو البائع - من غير إضرار بغيره؛ لأن الغرض أن 
المشتري اشتراها بقيمتهاء أو أقل. 
وأكثر العلماء على أن النتجس» وإن أدى إلى بيع السلعة بأكثر من قيمتهاء فهو لا يفسد البيع؛ لأن النهي 
راجع إلى أمر خارج عن العقد. 
وقليل منهم هم الذين قالوا: إن النجس يفسد البيع» لأن مطلق النهي عندهم يقتضي الفسادء ويروى هذا = 


0۴۸ ل-د كتاب البيوع 


فهو عَاصٍ بهذا الفعل. ثم إذا اغْتَدَ رجل فاشتراهاء يصح العقد؛ لأنه لا قساد في 
العقد. وهل يثبت له الخيار إذا علم؟ 

نظر: إن فعله النّاجِش بغير المَاس البائع» لا خيار للمشتري» وإن فعل بالتماسه ففيه 
قولان: 

أحدهما : له الخيار؛ للتدليس؛ كالكّضرية. 


والثاني : لا خِيارٌ له؛ لأن التفريط من جهته؛ حيث اغتر بقوله» ولم يستعن بغيره. 
فصل في الب على > نع الأخ الوم عَلَئ سوم الأخ 


روي عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يله _ قال : «لا بیغ غضم عَلَى بيع 
بغْض»“. 


ويروى: لآ ب يسوم الوَجُلُ عَلَى سوم أخيه” 


0 
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صورة البيع على بيع أخيه: أن يشتري رَجل شَيْئاً وهو مُعْتبط به؛ فجاء رجل في 
مجلس الخيار إلى المشتري» وقال: افسخ هذا البيع؛ حتى أبيع منك خَيْراً منه بأرخص . 


= عن أحمدء وينسبه بعضهم أيضاً إلى أهل الظاهر. والذي رأيناه لابن حزم: أن البيع صحيح» وللمشتري 
الخيار. 
والذين قالوا إن البيع صحيحء اختلفوا في إثبات الخيار للمشتري» إذا غبن. 
وكل قال بموجب مذهبه في الخيار بالغبن» فلا خيار له عند الشافعية» والحنفية» وله الخيار عند 
الحنابلة» وابن حزم للتضليل عليهء وقال الأولون هو المقصر. 
وأما المالكية» ففصلوا تفصيلاً أراه وجيهاً فقالوا: إن ثبت علم البائع بغرض الناجسين» فللمشتري 
الخيار لسوء نية البائع» ولأنه حينئذ يكون شبيهاً بالمدلس» > وإن لم يثبت علم البائع بغرضهء فلا خيار 
للمشتري؛ لأنه ليس حينئذ إلا الغبن. ينظر: عن كلام شيخنا ميخمل عبد الرحمن مندون في (الخبارات 

في البيع». وينظر بداية المجتهد (۲/ ١۱۳۹)ء‏ المحلى .)٤٤۸/۸(‏ 

(1) اجه البخاري (7"57/5) كتاب البيوع: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيهء حديث (۲۱۳۹)» وفي 
)١118/9(‏ كتاب النکاح : TE‏ دا بور »)٠‏ كتاب 
التكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أ خیه» حديث )١517/00(‏ من حديث ابن عمر. 

؟) أخرجه البخاري (4/ 8017): كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع آخيه» الحديث »)۲٠٤١(‏ وفى 
(/۳): باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والنعمء الحديث (:515): ومسلم (/ 1188)» 
كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيهء الحديث (1518/17). 
والنسائي (758/17) كتاب البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيهء والترمذي (۳/ 444) كتاب 
الطلاق: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها )١1١40(‏ مختصراً وابن ماجه )۷۳٤/۲(‏ كتاب 
التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه» حديث (۲۱۷۲)ء وأحمد - 


كتاب البيوع ۹ 


أو جاء إلى البائع» وقال: افسخ؛ حتى أشتري منك بأكثر» فهذا حَرامٌ. 

ثم إن كان قَصّد فَسْحَّ العَمَلِ بينهما؛ وهو لا يريد شراءه» عصى الله تعالى ‏ سواء كان 
عالماً بالحديث» أو لم يكن عالماً بالحديث؛ كما في النَّجْش . 

وإن أراد شراءه: فإن كان عالماً بالحديث يعصي» وإلا فلا؛ بخلاف النَّجْش؛ حيث 
قلنا: يعصى بهء وإن لم يكن عالماً بالحديث؛ لأن النّجش خديعة» وليست الخديعة من 
أخلاق أهل الشريعة» ولا يخفى ذلك على عَاقِلٍ والبيع على بيع أخ مما يخفى بحكمه على 
الناس ؛ فتوقف العصيان فيه على قَصْدٍ مُخالّفة الحديث. 


فلو فَسَخ مع الأول» وعقد مع الثاني» صح العقد؛ لأن القَسْخ ثاب له في المجلس . 


صورة السَّوْم على سوم الأخ: أن يأخذ شَيْئاً ليشتريه؛ فقبل أن يشتري جاء رجل» 
فقال: رده؛ حتى أبيع منك خَيْراً منه. 


وقال للمالك: خذه لأشتريه بأكثرء فهو حرام إن كانا تَرَاضيا على شيء» أما إذا لم 
يتتراضيا على شيْءِ فلا يحرم. 

فإن وجد دلالة الإضا؛ بان طلب المُشتري بعشرة» فقال: أسامِحُكٌ ونحو ذلك - فهل 
يحرم الدخول عليه؟ 


فيه وجهان. 

هذا إذا كان البَيْعٌ في موضع مستقر. فأما إذا كان الشيءٌ يطاف به فيمن يزيد» ولم يقع 
الرَضًا من المالك بشيء ‏ فلا حرج على مَنْ يزيد على ما طلب به غيره. 

وعند أبي حنيفة: المراد بالبَئع على بيع الأخ : هو السَّوْمُ؛ لأن عنده خيارٌ المكان لا 
يثبت في البيع ؛ فلا يتصور البيع على البيع . ١‏ 


V4/) =‏ ۷ وعبد الرزاق (۸/ ۱۹۸ - ۱۹۹)» والحميدي )٤٤/۲(‏ رقم °7(« وابن الجارود 
(07).» والطبراني في «المعجم الصغير» ٠١۷/١(‏ -۱۹۸)ء والبيهقي .)۴٤٤ /٥(‏ والبغوي في «شرح 
السنة»؛ ۲۹١ /٤(‏ - بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به وقد اقتصر بعضهم 
على ذكر فقرات من الحديث. وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري )0/ (TAY‏ كتاب الشروط : باب الشروط في الطلاق.» حديث (۲۷۲۷)» ومسلم 
(١٠٠١ /(‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» حديث .23515/1١1(‏ والنسائي 
)١060 /۷(‏ كتاب البيوع : باب بيع المهاجر للأعرابي» حديث (1141) من طريق شعبة عن عدي بن ثابت 
عن أبي حازم. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - ية عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي وعن التصرية 
والنجش وأن يستام على سوم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها . 
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كتاب البيوع 
«فَصْل في بَيْع الحَاضِر لِْبَادِي؛ 

روي عن جابر أن رسول الله - ا قال: «لا بيع حَاضِدٌ لِبَادِ؛ دَعُوا النّاس يدرف الله 
r‏ م مِنْ بَعْضٍ»(" . 

صورته: أن أهل الادية كانوا يحملون إلى البلد ماع البادية من الصوف والأقِطٍِ 
ونحوها؛ يبيعونها بسعر اليوم ؛ ليرجعوا إلى البادية على سرعة؛ لما عليهم من المُؤنة في 
المقام بالبلدء وكان من ذلك رققٌ وَسَعَةٌ لأهل البلدة. 

وكان الرجل من أهل البلد يأتي البدوي» ويقول: ضع متاعك عندي؛ حتى أبيعه لك 
على مَرَ الأيام بأغلى وارجع أنت إلى باديتك . 

لم د يا ب روي فإن فعل وهو عالم 

ولو وباع للبدوي» صح البيع ؛ ! النّهي ۰ في العَقّد؛ٍ كالبيع في وقت 
الشر اء. هذا إذا عَرَض البلدي عليه ذلك فأما إذا الْتَمّس ذلك منه رَبّ المال» وأراد رَتُ 
المتاع أن يقيمه بالبلدء ويبيعه على مَرٌ الأيام؛ فعرض البدوي نفْسّه عليه. والتمس تَفُوِيضَهُ 
يه - فهو مأجورٌ عليه» غير مأثوم. 

وإنما يعرم بي الصوره الأولى إذا كان يَظهِرُ من متاعه سَعَةٌ لأهل البلد. فإن كان لا 


يَظْهِدُ منه سَعَةٌ لكبر البلد» وقلة ذلك المَتاع» أو كان السعر رَخِيصاء ومثل ذلك المتاع عام 
الوجود ‏ فهل يجوز للبلدي أن يبيع له ذلك؟ 
فيه وجهان: 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳/ )١٠١١‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي» الحديث »)٠١١١ /۲١(‏ وأبو 
داود (۷۲۱/۳): كتاب البيوع والإجارات: باب: في النهي أن يبيع حاضر لبادء الحديث (١٤٤۳)ء‏ 
. والطيالسي (ص - )55١‏ في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه -» الحديث (١١۷٠)ء‏ وأحمد 
(01/5. ۳۲ 2385 947) في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه » والترمذي (/077): 
كتاب البيوع: باب ما جاء لا يبيع حاضر لبادء الحديث ».)١51(‏ والنسائي (671/10؟)2 كثاب البيوع: 
باب بيع الحاضر للبادي. وابن ماجه (۲/ :)۷۳٤‏ كتاب التجارات: باب النهي أن يبيع حاضر لبادء 
الحديث (5/ا١؟7).‏ 

. وابن الجارود (٤۷٥)ء‏ والحميدي (015/1) رقم »)۱۲۷١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»)١١/5(‏ والبيهقي »)۳٤٤/٥(‏ والبغوي في «شرح السنة» /٤(‏ ۲۹۲ - بتحقيقنا) من طريق أبي الزبير عن 
جاير به. 
وقال الترمذي : .حسن صحيح . 


كتاب البيوع 3 
أحدهما: لا؛ لظاهر النهى. 
والثاني: يجوز؛ لأنه لآَضَرّر فيه على أهل البلد. 
ثم هذا فيما يَعُمٌ مَساس الحاجة إليه من أطَعِمّة القرى والصوف. وأما ما تقع الحاجة 
إليه نادراًء فلا يدخل تحت النَّهَى . 
a Pê‏ ك2 کے 
«فصل في تلقي الرّكبَانٍ) 
زُويّ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رَسُولَ الله ب - قال: «لآ تَلَقّوا الوِكْبَانَ0» 


لبئِع»”" . 


(1) الركبان: جمع راكب ضد الراجل» وهو الماشي» والتعبير جرى على الغالب» وإلا فمثل الراكب الماشي 
فيما يذكر. ويسمى أيضاً خيار تلقي الجلب مصدر بمعنى المجلوب. ومعناه ثبوت الخيار للجالبين إذا 
باعوا شيئاً ممن تلقاهم ثم هبطوا البلد فوجدوا أنهم قد باعوا بأقل من سعر السوق. 
والأصل فيه هو ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى النبي - ب - أن يتلقى الجلب فإن 
تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق». 
وقد ذهب بعضهم إلى بطلان هذا البيع» للنهي عنه» ولكنهم محجوجون بالحديث نفسه» لأن النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ جعلهم بالخيار إذا هبطوا السوق» ولا يكون الخيار إلا في بيع صحيح. 
وقد اختلف في علة النهي» هل المقصود منه دفع الضرر عن الجالب؛ لأنه في الغالب يبيع بسعر أقل من 
سعر السوق أم المقصود هو دفع الضرر عن أهل البلد بحرمانهم من اشتراكهم في السلع المجلوبة؛ 
ولأنها تباع لهم بسعر أعلى فما لو هبط الجالبون أنفسهم السوق وتولوا بيعها؟ أم أن هذا النهي لا علة. له 
أصلاً؛ بل هو حكم تعبيري. 
بالأخير قال الظاهرية» فأحكام الشريعة عندهم تعبد محض لا تعلل» ولا يقاس عليهاء ولذلك فهم 
يجعلون الخيار للجلاب مطلقاً إذا هبطوا السوق سواء غبنوا في البيع» أولم يغبنوا عملا بإطلاق 
الحديث. وبالتالي قال المالكية» فالمنع عندهم من التلقي مقصود منه مصلحة أهل الأسواق الذين 
جلسوا يبتغون فضل الله » ورحمته» ويترقبون ورود أهل البضاعات إليهم؛ ليتسابقوا في الشراء منهم . 
والنتيجة الحتمية لهذا الرأي أن الجالب لا حق له في فسخ البيع» إذا هبط السوق» وتبين أنه قد غبن» 
وهذا هو مذهب المالكية بعينه . 
إلا أنهم اختلفواء هل يجبر المتلقي على إشراكه آهل السوق في السلعة دفعاً للضرر عنهم بقدر الإمكان» 
أم لا يجبر؛ لأن البيع قد وقع ضحيحاًء ولا يتزع من أحد ملكه قهراً عنه. 


روايتان: 

وبمثل قول المالكية قال الحنفية» إلا أنهم يفترقون عن المالكية من جهة أن البائع لا يجبر على إشراك 
أهل السوق عندهم قولاً واحداً. 

وهذا ات من جهته أنهم راعوا مصلحة المستهلكين من:أهل البلد لا مصلحة التجار والممولين» كما هو 
رأي المالكية . ْ 


وبالأول قال الشافعية؛ فالمنع عندهم مقصود من مصلحة الجالب نفسهء فلو هبط السوق» ويتبين أنه - 


او ب انال 
وفي رواية: قَمَنْ تَلَقَاهاء قَصَاحِبُ السُلْعَةٍ بالخْيّارِ بَعْدَ أَنْ يَقَدَ يَقْدَمّ اسوق . 


وصورته: أن يقع الحَبَرُ بقدوم عير تخمل المَتَاعٌ فيتلقاها رجل؛ ليشتري منهم شيا 


= قد غبن في السعرء ولو غبنا يسيرأًء فهو بالخيار إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أمضاه بالثمن المتفق عليه» 
فلو لم يكن هناك غبن» فلا خيار» ولا حرمة. 
وحجتهم على هذا أن النبي - يي - جعل للجالب الخيار إذا هبط السوق» وما ذاك إلا لمعرفته بالسعر 
حينئذ» فلا يفسخ إلا إذا عرف أنه مغبون» وإلا لم يكن لهذا التقييد من فائدة. 
ويفرق بعض الشافعية بين ثبوت الخيار للبائع إذا تلقاه المشتري» فاشترى منه بغبن» وبين عدم ثبوته له 
إذا اشترى من المشتري بغبن في الحضر بأن المشتري في الحالة الأولى غرر بالبائع» حيث أخبره بالسعر 
على غير حقیقته» وهذا فرق غير وجيه؛ لأنه لو اشترى منه فغبنه كان له الخيار» ولو لم يخبره بسعر 
السوق» وأيضاً لو دلس البائع على المشتري في السعر في الحضرء فقال: أعطبت في هذه السلعة كذا 
وكذاء فصدقه المشتري» فلا خيار له» كالنجس سواء بسواء وإذا فالتغرير غير معتبر عندهم في إثبات 
الخيار للمغبون» وأما الحنابلة» فالظاهر من شأنهم أنهم يجعلون المقصود من النهي عن تلقي الجلب هو 
مراعاة المصلحتين معاً مصلحة الجلاب» ومصلحة أهل الأمصارء فجعلوا الجالب بالخيار إذا غبن غبناً 
فاحشاًء وحرموا التلقى إذا تضرر به أهل المصرء وهذا كما هو ظاهر . أعدل المذاهب» والنص لا يفيد هذا 
سوى قصر الخيار 4:5 الجلاب والحرمة أمر وراء ذلك ومذهب الحنفية» والمالكية القائل: إنه لا خيار 
للجلاب» إذا باعوا بغبن» فهبطوا السوق» وتبينوا الحقيقة مخالف لصريح النص . 
ومحاولة استخراج علة خاصة من النص تتنافى وثبوت الخيار لهم محاولة تهدم النص» وهي في الوقت 
نفسه عكس ما هو المعروف لدى جميع العلماء من أنه يؤخذ النص بعد ثبوت صحته على أنه مسلم 
الحكم» ثم يبحث بعد ذلك عن العلة التي تتفق وحكمه. 
وقد ذهب قلة من العلماء إلى أن تلقى الركبان للشراء متهم غير محرم بحال محتجين بما وي عن ابن 
عمر - رضي الله عنه ۔ قال: ١كُنَا‏ تَتَلقّى الوكَبّان» ف َتشْتَري منْهُم الَا فتھاتا النبيٌ - ا - أن عه حى 
ييلع په سوق العام حيث عبر بأننا نتلقى» وهي صيغة دالة على التكرار» والنبي عليه الصلاة 

ش والسلام - - مع معرفته بهذا لم ینکره علیهم» وإنما أنكر على المشترين أن يبيعوا الطعام حيث شروه» 

وأوجب عليهم أن يهبطوا به السوق أولاًء وهذا أمر وراء التلقي للركبان للشراء منهم 
وهذا مذهب ضعيف غاية الضعف؛ لأن النهي عن التلقي للشراء قد ثبت 0 أخر أصح وأصرح 
على أن لا مانع من العمل بموجب الحديثين معا فيكون التلقي للشراء منهم حراماًء والبيع حيث الشراء 
حرام مراعاة للجانبين جانب الركبان» وجانب أهل الأمصار. . 
والذي يظهر أن هذا الحديث يصلح متمسكاً للحنفية والمالكية في قصرهم علة النهي عن تلقي الركبان 
على دفع الضرر عن أهل المصر؛ لأن الرسول - ب - نهاهم عن بيع ما شروا من الجلب» حتى يهبطوا 
السوق»ء وهذا طبعاً مقصود منه مصلحة أهل الأمصارء فيكون النهي عن تلقي الركبان للشراء منهم 
مقصوداً منه مصلحة آهل الأمصار أيضاً. 
ولكنه مع ذلك متمسك ضعيف؛ لأن إثبات الخيار للركبان إذا هبطوا السوق يجعلهم مقصودين من النهي 
أيضاً. ينظر: نص كلام الشيخ محمد عبد الرحمن مندور في «الخيارات في البيع»» وينظر: المحلى 
»)55٠ /4(‏ تكملة المجموع (۱۲/ ۳۲۷). مغني المحتاج (737//57). 

(۲) تقدم تخريجه. 
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كتاب البيوع 
ارخ قن أن مرا الد وير نوه د فا ار جل إن كان الما الوك يصن 
وإلا فلا؛ غير أنه إذا فعل واشترى يَصِحُ الشراء» ولا خيار للبائع قبل أن يقَدَم السوق. فإذا 
قدم السوق له الخيار إن كان مَعْبوناً؛ بأن اشتراه المشتري بأرخص من سعر البلد؛ سواء 
أخبره المشتري بسعر البلد أو كذب» أو لم يخبر. 

أما إذا لم يكن مَعْبُوناً؛ بأن اشتراه بسعر البلد» أو بأكثر ‏ فهل له الخيار؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ لظاهر الخبر. 

والثاني - وهو الأصح -: لا حيار له؛ لأنه لم يَحُنْهُمْ . 

قلت : وكذلك إذا اشتراه بِأقَلَّ» والبائع عالم بِسِعْرٍ البلد» أو أخبره المشتري؛ فصدق _ 
لا خيار؛ على الأصح؛ لأن النبي - ية - عَلَّىَ الخِيارٌ مدوم السُوق؛ ليقف على عَْن خفي 
عليه حالة البيع . 

أما إذا لم يَقصِد التلقي» بل خرج لشغل آخر؛ ؛ فرأى عِيرا مُفبلة؛ فاشترى منهم شنا - 
لا يعصي» کک قدم السوق› وإن كان مَعْبُوناً. 

وقيل: ! ن أخبره المشتري بسِغر البلد وكذب» لات اليو 

باب : التهي عَنْ بي و 
روي عن رَسُولٍ الله ي - أنه هى عَنْ بيع وَس 0 


وصورته: أن يقول: بعتك عبدي بكذا؛ على أن تقرضني عشرة - فلا يَصِحٌ البيع؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد /٤(‏ 85). والخطابي في معالم السئن 
(6/ 61-160(« والحاكم في علوم الحديث (ص )١١8‏ ذكر النوع التاسع والعشرين في معرفة سنن 
رسول الله - ية - يعارضها مثلهاء وابن حزم في المحلى (8/ »)5١15- 5١65‏ عن عبد الوارث بن سعيد 
قال : فقت مک ردت بها أنا دة وابن أبي ليلى» ا ل 

بيعاً وشرط د البيع باطل والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز 
والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فسألتهء فقال: ا فقلت: سبحان الله ثلاثة 
من فقهاء ا اختلفوا في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدٿي 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده عن النبي - بك -: «أنه نهى عن بيع وشرط» البيع باطل والشرط باطل 
ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرتهء فقال : ما أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة قالت: 
«أمرني رسول الله - هة - أن أشتري بريرة فأعتقها» البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة 
_ فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن کدام» عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعث النبي 
كأ ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز. 


وا س حفر كاله الللوع 
جعل الألف ورفق القَرْض ثمنآء فإذا أَبْطَِ شَرْطُ القرض يسقط بمقابلته بَعْضُ الثمن؟ فيبقى 
الباقي مجهولاً» وإذا أقرضه بعد ذلك يصح؛ لأنه لا شرط فيه. 

ولو قال: أقرضتك هذه العشرة؛ على أن تبيعني عبدك - لا يصح الافْتراضٌ؛ لأنه 
قرض جَرٌ منفعة» وكل قرض جر منفعة فهو رِبّا؛ حتى لو أقرضه شيئاً؛ على أن يرد أجود أو 
أكثرء أو أقرضه المُكسّر؛ على أن يرد الصحيح ‏ لا يجوز؛ سواء شرط المستقرض على 
نفسه» أو شرط عليه المقرض . 

أما إذا استقرض مُطلقاًء ثم رد أفضل» أو أكثر من غير شرط ‏ جاز. والدليل عليه: ما 
دي عن أبي راف قال: اسْتَسْلّف رَسُولُ الله ا - بكرا فجاءته إل الصَّدَثَةِ؛ فََمَرَنِي أَنْ 

ْضِيَ الوَجُلَّ بَكْرَهُ. فقلت: لآ اد إلا جَمَلاً جيار رَبَاعِيً"". قال رسول الله ب -: «اغطه 


ار 
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اه َه خير الاس أَخْسَئْهُم قَضَاء0"', 


ولو أقرضه ليرد إليه ببلد آخرء لا يجوز؛ لأنه يَجَوُ إلى نفسه نَفْعَ أمْنِ الطريق؛ فإن لم 
شرط ؛ وكتب له إلى بلد آخر من غير شرط ‏ جاز» ولو شرط فيه أجااً؛ نظر: إن كان للمقرض 
يه نفع؛ بأن كان أيام تهب - لا يجوزء وإن لم يكن يجوز؛ لأنه نفع المستقرض ونفع 
المستقرض لا يفسد القَرّْض؛ لأن القرض ار حتى لو أقرضه الصّحاحَ ؛ 
ليرد المكسر» أو أقرضه ألفاً؛ على أن يقرضه المقرض لفاً أخرى ‏ لا يفسد به القرض؛ لأنه 
وعد» ولا يلزم الوفاء به. 

وكذلك لو وهب شيئاً؛ على أن يهبه الواهب شَيْعَاً آخر - لا تفسد الهبة؛ بخلاف ما لو 
باعه عَبْداً؛ على أن يهب له البائع تَؤْباًء لم يصح البيع ؛ لأن الأضل : البيع على العوضء فإذا 
التزم مع المبيع هبة أو قرضاًء فلم يشتر تره المشتري إلا على شرط عقد ‏ يفسد. 

وكذلك لو شرط فيه أجلاً» لا يلزم الأجَلُ. 

ويجوز شرط الرَهْن والكفيل في القَرْض؛ لأنه تَوْثِيِقُ الحق؛ فلا يعد نفعاً يبطل 
يي ا ع ا نل 

ىو شض 2-26 
فصل في أن الإهْرَ مَسْتَحتٌُ 

ويشترط فيه الإيجابٌ والقبُول؛ TT‏ 
)١(‏ «رَبَاعِيَاًة: يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رباعٌ» والأنثى رباعية بالتخفيف» وذلك إذا دخلا في 

السنة السابعة. ينظر : النهاية (۲/ /18). 
)١‏ تقدم تخريجه في الزكاة. 


كتاب البيوع سب 

ويصح بلفظ القَرْض والسلف» وبما في معناه؛ بأن يقول: ملكتك هذا؛ على أن ترد 
علي بدله. 

فإن قال: ملكتك؛ ولم يذكر رد البدل» فهو هبة. 

فإن اختلفا: فقال الدافع: أردت القرض . 

وقال الأخذ: بل الهبة - فالقول قَوْلٌ الآخذ مع يمينه؛ لأن الظاهر منه الهبة . 

ولا يثبت فيه خيار المكان» ولا خِيّارٌ الشرط؛ لأن الخيار لإثبات الفسخ . وفي القَرْضٍ 
يَجُوز لكل واحد منهما نَّسْحُهُ متى شاء» وهل يملك المُسْتَفْرضُ بنفس القبض؟ 

. فيه جوابان: 

أصحهما : يملك؛ لأنه قبض يفيد التصرف؛ كما في الهبة. 

والثانى : لا يملك إلا بالتصرف؛ لأنه ليس ا ولا تَبَدْعاً مَحضاً؛ لأنه يجب 
عليه بدله» .ولا يحكم'له:بالمللك' إلا بعد استقزار بدله علية: 

وإن تصرف بما يزيل الملك من بيع أو هبة أو إعتاق أو إتلاف - يحكم له بالملك قبل 
ذلك فإن رهن أو أجر أو زوج» أو كانت اف أو شاةء فذبحها ‏ هل يحكم له 
بالملك؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: يملك؛ لأنه تصرف تصرف الملاك . 

والثاني : لا يملك؛ حتى يتصرف بما يزيل المِلْكَ. 

فعلى هذا: إن كان قد زوج أو رهن أو أجرء لا تصح هذه العقود. . 

وفائدة الاختلاف فى الملك: أنه لو أقرضه شيئاً؛ فقبل أن يتصرف فيهء تَقَاضَاهٌ 
المقرض - هل يجب عليه رَد عينه؟ 

إن قلنا: يَمْلِكُ بنفس القبض» لا يجب رَد عينه» بل له أن يؤدي بَدَلَهُ من موضع آخر. 

وإن قلنا: لا يملك» يجب عليه رد عينه. 

فإن أقرضه حيواناً؛ فإن قلنا: يملك بالقبض» فنفقته على المستقرضء وإن أقرضه أباه 

فإن قلنا: لا يملك بِالقَبْض ما لم يتصرف» فنفقته على المُفْرِضِء ولا يعتق أبوه قبل 
التصرف فيه . 

قلت: يحتمل أن يقال: يعتق» ويحكم له بالملّك قبله؛ كما لو أُنْشَأْ إعتاق الأجنبي . 

وكل ما جاز السلم فيه» جاز اسْتَفْراضهُ . 

ا التهذيب / ج ۳ / م ٠١‏ 
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قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: ولا بأس باستسلاف الحيوان كله إلا الولائة. 

أما العبيد: فيجوز اسْتَفْرَاضُها؛ٍ كسائر الحيوانات. 

أما الجَّوّاري: نظر: إن استقرضها من لا يحل له وطؤهاء جاز. 

وإن كان ممن يحل له وطؤهاء ففيه قولان؛ بناء على أنه متى تُمْلّكُ؟ 

إن قلنا: تُمْلَكُ بالتصرف» جاز. 

وإن قلنا: بالقبضء» فلا يجوز؛ لأنه ربما يطؤها بحكم الملك» ثم يردها بعينها؛ 
فيكون في معنى إِعَارَةٍ الجارية للوطء؛ وذلك لا يجوز. 

فحيث جوزنا في المَحَارم؛ فاستردها المقرض قبل تصرف المستقرض - هل عليه 
الاستبراءء أم ل؟ 

إن قلنا: ملك المستقرض بالقبض يجب» وإلا فلا يجب . 

وما لا يجوز السلم فيه؛ كالجواهرء والأشياء التي لا تُضْبَطٌُ بالصفة» لا يجوز 
استقراضه . 

وشبهه بالسّلم من حيث إنه يعجل شيا ويكون عوضه في ذمته» وفي استقراض الخُبز 
وجهان؛ كالسلم فيه: 

ويجوز استقراض المكيل وزناًء والموزون مَكيلاً؛ كالسلم. 

وقال الشيخ القفال: لا يجوز قَوْضٌ المكيل بالوزن. 

ويختص ذلك بالسلم؛ لأنه لا ربا بين رأس مال السلم» وبين المسلم فيه. 

حتى قال: لو أتلف على إنسان مائة م من الحلطةء يجب عليه أن يرده وَرناً. 

وكذلك لو باع شقَصاً بمائة من الجلطةء لا يأخذه الشفيع بالجنطة وَزناًء بل ينظر: كم 
تكون تلك الحنطة» فيأخذه كَيْلا. ش 

وكان القاضي الإمام - رحمه الله - يقول ‏ وهو الأصح عندي : إنه يأخذ بمثله وَرْنا؛ 
كما اشتراف وكذلك في الإتلاف والقزض؛ كما في السلم. 

وإذا استقرض مِثْلِيّا هل يجب عليه رَدٌ المثل؟ 

وإذا استقرض مُتَقَوّماً» فعلى وجهين: 

أحدهما : يجب [قيمته ]27 ؛ كما لو أثُلّفه على غيره» يجب عليه القيمة. 


)١(‏ سقط في ظ. 
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والثاني - وهو المذهب.: عليه رَد المثل؛ لأن النبي - يك - اسْتَسْلف بكرا فأمَر برد 
مله . 

فإن أوجبنا القيمة» فتعتبر قيمته بيوم القبض: إن قلنا: يملك بالقبض . 

فإن قلنا: :بالتصيرف» فبالأكثر من يَوْم القبض إلى أن يتصرف . 

وإذا أقرضه شَيَْاً ببلد» ثم لقيه ببلد آخر فإن لم يكن لنقله مُؤْنَة؛ كالدراهم والدنانير - 
يجوز للمقرض مطالبته برده» وللمستقرض رده. 


وإن كان لِتَقْله مؤنة» ليس للمقرض مطالبته بمثله» ولا للمستقرض رد مثله؛ لما في 
نقله من المؤنة» إلا أن يكتراضيا عليه. 


ويجوز للمقرض مُطَالَبتهُ بقيمته؛ باعتبار بلد الإقراض. 

وكذلك لو غصب مِثْلًِا؛ فأتلفه» ثم لقيه ببلد آخر: فإذا أخذ القيمة» ثم اجتمعا في بلد 
الإقراض - هل له رد القيمة» ومطالبته بالمثل؟ أو هل للمستقرض أن يطالبه برد القيمة؟ فيه 
وجهان. والله أعلم. 


باب َجَارَة الوَصِيّ 

قال الله تعالى : طقَإِنْ كَانَ الَذِي عَلَيْهِ الحَنُ سَفِيهاً أؤ ضَعِيفا» [البقرة: ۲۸۲]. 

وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «ابْتَعُوا في أموال اليتَامى لآ 
تَسْتْهِلِكهًا الركاة»0" . 

يجوز للولي أن يتصرف في مال الصبي والمجنون؛ على وجه النظر؛ سواء كان الولي 
أبَا» أو جد أو وَصِيَّاء أو قَبّماً. 

فيجوز له أن يَييع مَالَهُ بتَقْدٍ البلدء وبالعَزض» ونسيئة» إن رأى النظر فيه. 

وإذا باع نَسِيئَة» يجب أن يزيد على تَمَنِ التّقدء ويشهد عليه ويأخذ رَهْناً؛ فإن لم 

ويجوز أن يسافر بماله» ٠ويبعث‏ على يدٍ أمين» إن كان الطريق آمناً. ولو“ كان الطريق 


0( تقدم تخريجه في الزكاة . 
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مَحُوفاًء فلا يجوزء فإن فعل صار ضَامناً. 


كتاب البيوع 


ولا يجوز أن يَّب بشرط الثواب؛ لأنه لا يَنْمَقِدُّ بالهبة العوض؛ كما لا يجوز أن يعتق 
عبده» ولا أن يكاتبه. 

ويجوز للأب والجد أن يبيع مال وله الطفل» أو المجنون من نفسه» ويشتري له من 
نفسه» ويتولى طرفي العَقّدِ. 

ولا يجوز ذلك للوصي والقَيّم؛ لأن الأب والجد كاملٌ التّفقةِ. 

فينظر لولده أكثر مما ينظر لنفسه. وليس للوصي والقيم له من كمال الشفقة مما يترك 
نظر نفسه لحق المولى عليه. 

وإذا نظر لنفسه بَحَنَ لحق المولى عليه. 

ولو باع مال ولده من نفسه. هل يحتاج إلى لفظين؟ 

فيقول: بعت» واشتريت» أم يكتفي بأحدهما؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: يحتاج إلى لفظين؛ كما لو باع من غيره» يشترط وجود لفظ البيع والشراء. 

والثاني: يكتفي بلفظ واحد؛ كما أن الشّخْص الواحد قام مُقام شخصين يقوم اللفظ 
الواحد مُقامَ لفظين. 

وكذلك يجوز للأب 006 أن يبيع مال أحد وَلدَيه الصغيرين من الآخر» ويتولى 
طرفي العقد . ٠‏ 

ولو باع مَالَ وله من نفسه نَسِيئَهَ ول رهن الا ان ف و اه 
مُؤتمنٌ على ولده؛ ؛ بخلاف ما لو باع من غيره نَسِيئَة» يجب أن يرتهن . 

ولا يجوز للولي اقتراضٌ مال الصبيء > ولا المجنون»ء ولا الإيداع من غير ضرورة. فإن 
وقعت ضَرُورة؛ بأن وقع خَوْفٌ من حريقء أو غَرقيء أو فة أو أراد سفراً ‏ حيئئلٍء يجوز 
أن يقرض ماله. 

أما القاضي يجوز أن يقرض ماله من غير ضرورة؛ لأن ولايته عامة؛ فيشق عليه حفظ 
من ارال العام ت 

فكل موضع جوزنا الإقراض» فهو أولى من الإيداع؛ لأن القَرْض يكون مَضموناًء فإن 
لم يجد من مستقرض حينئلٍ يودعه من أمين» ولو أودعه مع وجود من يقرضه منه. 


. سقط في ظ‎ )١( 
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ففيه وجهان: 

الأصح: لا يجوز؛ لأنه ترك التّظر له. 

وإذا أقرض قَرْضاًء يجب أن يقرض من مَلِبِىءِ وَفِينٌ أمين» فإن أقرض من ذِمّيٌء أو من 
غير أمين صار ضامناًء وَالمَلآءَةٌ غير شرط في المودع» وهي شرط في المستقرض. 

والأمانة شرط فيهها. 

وإذا أقرض: فإن رأى أخذ الرهن يأخذه» وإلا لم يأخذ. ويجوز أن يستقرض للصبي 
عند الحاجة؛ بأن يكون ماله غائياً» أو له متاع والسوق كاسد؛ وهو يحتاج إلى النفقة في 
الحال؛ فيستقرض له إلى أن يَحْضر ماله» أو ينفق سوق متاعه وهو أولى من يَبْع عَقَارِهء ولا 
يجوز بيع عقاره إلا لِغِبْطَةٍ أو حاجة. 

فالبْطة أن يكون مُشْتركاً بينه وبين غيره» وشريكه يرغب في شرائه؛ بأكثر من ثمنه» 
أو كان في جوّاره من يشتريه بأكثر؛ وهو يجد مثله من موضع آخر بِأَرْحَصَء أو كان مقلا 
بالخراج . 

والحَاجَةٌ: أن يكون به حاجة إلى التّمْقّة والكّسُوة» وغلة عقاره لا تَقُوم بكفايته ‏ يجوز 
له بيعه؛ لأن حفظ نفسه أولى من حفظ ماله. 

ومطلق بيع الأب والجد العَقارٌ يحمل على النظر؛ فلا يحتاج إلى إثباته عند الحاكم» 
والحاكم يسجل على بيعه. 

أما الوَصٌِ والقَيّم؛ فلا يبيع الحقارء ولا يسجل عليه الحاكم إلا بِبيّنةٍ تقوم عند الحاكم 
على الغِبْطة والحاجة. 


وإذا كان بين بالغ وصبي رَبْعٌ''2 منقسم؛ فطلب البائع القِسْمة» هل يُجْبَدْ فَيّم الصبي 
على القسمة؟ 

نظر: إن كان للصبي منه تَفُعٌّ يجبرء ويعطي من مال الصبي حِصّتهُ من مؤنة القسمة. 

وإن لم يكن له نفع» فيه قولان: 

أحدهما: لا يُجْبَرْ إلا بعد أن يغرم البالغ من حصة الصبي من مؤنة القسمة. 

والثاني : يجبر . 


() الرَّبّعٌ : الدار أو ما حوله. ينظر: المعجم الوسيط .)7714/١(‏ 
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ويعطي الأجرة من مال الصبي ؛ لأنه مؤنة تلزمه بسبب مِلكه؛ كما لو كان للصبي حِمَارٌ 

مِنّ يكون عَلفُه في ماله . 

ا ف 

وبالاتفاق لو أعتق عَبْدُه مانا E‏ لا يجوز . 

دلو کاتب؛ e‏ ا لا يعتق؛ بخلاف الكتابة الفاسدة من المالك إذا وجد فيها 

وإذا بلغ الصّبي» أو أفاق المجنون؛ فادعى على الولي؛ أنه باع ماله بغير نَظر وغِبْطة 
نظر: إن كان الولي أباً أو جَدَاء فالقول قولهما مع يمينهما؛ سواء كان عقاراً أو غيره» وعلى 
المدعى البيئة . 

وإن كان وَصِيًّا أو مَيّمآَء لا يقبل قوله في العقارء إلا ببينة تَقُومُ على الغبطة: والنظر. 
وفن. غير العقار وجهان: 

أحدهما: لا يقبل قوله؛ كما في العقار. 

والثاني: يقبل؛ لأنه يشن يشق عليه الإشهاد في كل شيء. يبيعه من ماله. 

كما قبل قوله في قَدْرٍ ما أنفق عليه. 

وقيل: في قَدْرٍ ما أنفق عليه أيضاً وَجْهانِ. 

وكذلك لو ادعى على من اشتراه من الوليّ؛ أنه لم يكن له فيه نظر: فإن كان. قد اشتراه 
من الأب أو الجد. فالقول قَوْلُ المشتري مع يمينه » وإن كان قد. اشتراه من الوصي والقيم» 
فعلى ما ذكرنا. 

ويستحب للولي أن يَشتري للصبي العَقَار؛ فهو أولى من التجارة؛: لأنه يَحْصّلٌّ له 
الغلةء ويبقى له أضله. 

وإن لم.يكن له فيه نظر؛ بأن كان مقلا بالخَرَاج والمُؤنِ أو كان في مَوْضِعْ أشرف على 
الخراب - لا يجوز. 

ويجوز أن يبي له الدُورَ والمَسَاكن. 

قال الشافعي - رضي الله عنه -: ويبنيه باج و وطين» ولا" يبنيه. بص ؛ لان الج لا 
يخلص عن الجص صحيحاً. ولا بلين؛ لأنه يتلف في العمارة . 


١‏ الآجر: اللْبنُ إذا طبخ بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف الواحدة: أجرّة نوهو معرب. 


كتاب الليوع ا 

ولو أشار الولي إلى عَيْنِ من مال الصبي أنَّ هذا بعته من فلان» يقبل قوله. 

ولو قال: هذا الفلان» ولم يقل: بعته منه» هل يقبل؟ 

فيه وجهان: 

أصحهما: لا يقبل» ما لم يَقل: بعت. 

والثاني: يقبل» ويحمل على أنه باعه . 

نظيره: لو أقر بِحَمْل امرأة بمال مطلقاًء هل يقبل؟ 

فيه قولان. 

ويجب على الوَلِيّ أن يخرج من مال الصبي ما يلزمه من الزّكوات والكمّارات والعْشْرٍ 
وص الط وا ون الجن راتت وإن لم يطلب. 

ونفقة القريب لا تخرج إلا بعد الطّلب» وينفق عليه» ويكسوه بالمعروف من غير 
إسْرافيء ولا إقتار. 

وإذا بلغ الصبي» واختلفا: فقال الولي: أنفقت عليك» وأنكر الصبي . 

فالقول قَوْلُ الولي مع يمينه؛ لأنه أمين؛ كما لو اختلفا في قَدْرٍ النفقة. 

فالقول قَوْلُ الولي مع يمينه» إن كان ما يدعيه قَصْداً. 

وإن اختلفا في المدة؛ فقال الولي: أنفقته عشر سنين» وقال الصبى: بل خمس سنين 
- فيه وجهان. 1 ۰ ۰ 

قال الإِصْطحْرِيٌ: القول فول الولي؛ كما لو اختلفا في قَدْرٍ النفقة. 

وقال الأكثرون: القول قول الصبي ؛ لأنه اختلاف في المدة» والأصل عَدمُهَا . 

ولو ادعى الوَلِيٌ دَفْع المال إليه بعد البلوغ» وأنكر الصبي. ٠‏ 

فالمذهب» وهو المنصوص: أن القول قَوْلُ الصبي؛ لأن الولي يدعي ادنم إلى غير 
من ائتمنه؛ كالمُلْتَقِطٍ إذا ادعى رد اللّقّطة إلى مالكهاء كان القَوْلُ د قَوْلَ المالك. 

وقيل: القول قَوْلُ الوصي؛ كما في النفقة. ٠‏ 

والأول المَذْمَبُ؛ بخلاف النفقة؛ لأن الإِشْهَادَ على كَدْرٍ ما ينفق مُتَعَذّرٌءِ وعلى الرد 
غير متعذرء وقد أمر الله - تعالى ‏ بالإشهاد عند دفع المال إلى الصبي؛ فقال: ندا دقعنم 
يهم أَمْوَالَهُمْ فَأْهدُوا عَلَيْهِمْ4 [النساء: 7]» ولو كان قوله مقبولاً» لم يأمر بالإشهاد. 

ويجوز للولي أن يلط ماله بمال الصبي» ويْوَاكِلةُ؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ يُخَالِطَوُهُمْ 
َِحْوَانُكُمْ. . . .€ [البقرة: .]77١‏ 
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وكذلك المسافرون يخلطون أَزْوَادَهُم» ويتعاهدونء وإن كانوا يتفاوتون في الأكل . 

وهل يجوز للولي أن يأخُدَ من مال الصَِّيٌ نفقته إذا كان اشْتِعَالَهُ بالقيام عليه يمنعه من 
كَسْيه ؟ 

نظر: إن كان غَيْيّا فلاء وإن كان فقيراً يجوز؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كان غََيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ 
وَمَنْ كان ققيراً فَلْيَأكُلُ بِالمَعْدوفي4 [النساء: .]٦‏ 

ثم الفقير إذا أخذ نفقته هل يلزمه الضمان؟ 

فيه قولان: 

أحدهما: لاء وهو قول الحسن وعطاء'؛ لأن الله تعالى - أباح له الأكلّ من غير شَّرْطٍ 
ضمان؛ كالإمام يأخذ الرّرْق من بيت المال. 

والثاني: يلزمه الضَّمانُ؛ وهو قَوْل مجاهدء وسعيد بن جبير؛ كالمفطر بباح له أكلٌ 

6 5 و ت 
فصل : فى تصّرّفات الصبى 

لا يصح شَيْءٌ من تصرفات الصَّبِيٌّ؛ لا في حق نفسه» ولا في حق غيره؛ سواء أَذِنَ له 
الوَلِنٌ فيه» أو لم يأذن. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: ينفذ تَصدّفه بإذن الولي إذا كان يَعْقِلُ؛ حتى قال: لو باع 
ماله بالبَبخس بإذن الولي» يجوزء وإن لم يجز للولي ذلك. 

قلنا: امتناع تَصَوّفه لعدم البلوغ» وهو باقي؛ فنقول: ما ينتقل إلى الصغير بعد البلوغ 
في حكم ماله لا ينتقل إليه في الصغر؛ قياساً على حِفْظٍ المال. 

ولا يصح تَذْبِية الصبى ووصيته ؟ كسائر تصزقاتة؟ على القول الأصح؛ وبه قال أبو 


وفيه قول آخر: إنه يصح تدبيره ووصيته» إذا كان يعقل؛ وبه قال مالك؛ لأن له فيه 
َظَراً بعد المَوْتَ؛ فلا ضَرّر عليه في الحال؛ لأن ملكه لا يزول. 

ولو اشترى صبي شيئاً» أو اسْتَدانَ؛ فتلف فى يده» أو أتلفه ‏ لا شىء عليه فى الحال» 
وا و كان فك یاف فر ان سر ۰ ۰ 


وهذا بخلاف العَبْدء إذا استقرض شيئاً. أو اشترى بغير إذن المولى؛ فتلف في يده 


)١(‏ بل قد روى ابن المنذر عن عطاء: إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. ينظر: «الدر .المنثور» (؟/7379). 
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كتاب البيوع 
أو أتلفه ‏ يتعلق الضمان بذمته؛ يبع به إذا عتق؛ لأن الحَجْرَ على الصبي لحق نفسه. فإذا لم 
يجب الضمان في الحال» لا يجب بعد البلوغ. والحَجْتُ على العَبْد لحق المولى؛ فإذا أزال 

ولو أؤْدَعَ رجل من صبي شَيْئاً؛ فتلف عنده» لا ضمان عليه. 

ولو أتلفه» هل عليه الضمان؟ 

فيه قولان: 

أحدهما: يجب؛ كما لو أتلفمَالَ إنسان من غَيْر إيداع يضمن . 

والثاني : لا ضَمَان عليه؛ لأن المالك هو الذي سَلَّطَّهُ عليه بالإيداع؛ كما لو باع منه 
شي فأتلف» لا يضمن. 

ولو أودع عند عبد شَيْئاً؛ فع لأ يمن فان اتفه بجت العمان ف لن 
برقبته أو بذمته. 

فيه قولان: فإن قلنا: لا ضَمَانَ على الصبى» فيتعلق بذمة العَبْد؛ كَدَيْن المُعامَلَّة. وإن 

ولو كان للصبي وَدِيعةٌ عند إنسان؛ فدفعها المودع إلى الصبي ‏ يجب عليه الضمان؛ 
سواء دفع بإذن الولى» أو دون إذنه؛ كما لو أثلّفها بإذنه. ولو كانت الوديعة للولي» أو 
لغيره؛ فدفعه إلى الصبى بإذن المالك ‏ لا ضمان على المودع؛ كما لو أمره بإتلافه؛ فأتلفه» 

ولو غصب صَبٌِ شَيْئَاً؛ فهلك عنده» يلزمه الضمان. 

فإن علم به الوَلىٌ» يجب أن يأخذه؛ فيرده إلى المالك . 

فلو لم يفعل؛ حتى هلك عند الصبي» فالضمان في مال الصبي» والولي يكون طَرِيقاً 


فإن أخذه الولي؛ فهلك في يدهء نظر: إن تَلِف بعد التمكن من الدفع إلى المالك» 
فالضمان على الولي» والصبي طريق فيه. 

فإن تلف قبل الگمكّن» فالضمان في مال الصَّبِيٌ . 

والولي هل يكون طريقاً؟ 

قيل: فيه وجهان؛ بناء على ما لو أخذ المغصوب من الغاصب؛ ليرد إلى لمالك ‏ هل 
يضمن؟ 

فيه قولان: 


كتاب البيوع 
وقيل: لا يكون طريقاً؛ لأنه مأمور بِأخْذِهِ من الصبي؛ بخلاف من أخذه من الغاصب. 
ولو خضب عي شا ولك غدنوغ أو أهلكه ب يتغلق الصََمَانُ بر قغة: 
وإن علم به المولى؛ فلم يأخذ؛ حتى هلك عندهء ففيه قولان: 
أحدهما: يَتَعلّنُ الضمان بِرَقبةِ العبْد قحسب. 
والثاني: يتعلق برقبته» وسائر أموال المولى؛ لأنه مُتَعَدٌ بتركه في يده. 
ولو أخذه المولى» فهلك في يده» نظر: إن تمَكّن من الرد إلى المالك؛ فلم يفعل - 
ضمن في جميع ماله. 
وإن لم يتمكن» ففي رقبة عبده. والله أعلم. 


باب : مدايتة العبد 


قال الله تعالى: صرب اللَهُ مَل عَبْداً مَمْلُوكا لا يَقِْرُ عَلَى شىء [النحل: .]۷١‏ 

لا يصح تصرف العبد بغير إذن الولي؛ فلو اشترى شَيْئاً أو استقرض بغير إذنه» فهو 
فاسد. فإن كان عَيْن ما أخذ قائماً في يده» استرده المالك» وإن تلف فى يده أو أتلفه» يتعلق 
الضمان؛ وهو القيمة بذمته؛ کب إا أعتق . ۰ 

فإن كان قد أذَّى الثمَنَ من مال المولى» فللمولى أن يسترده. 


فإن أخذ المولى من العَبْد ما اشتراهء أو استقرض عليه رده إلى البائع والمقرض. 
فإن تلف عنده» فالمالك إن شاء: طالب المولى بالضمان» وإن شاء طالب العَبد. 


غير أنه إن طالب المولى يطالبه في الحال» وإن أراد مطالبة العبد يطالبه بعد العتق. 

ولو رآه السيد في يد العَبْد؛ فلم يأخذ. لا ضمان عليه. 

أما إذا اشترى العَبّد شَيْئاء أو استقرض بإذن المولى - يصح»› ويكون مِلكاً للمولى ؛ 
فإن تلف في يد العبد» يكون من ضمان المولى. 

ويجوز للعبد أن يُوَاجِرَ نفسه بإذن السيد. وهل يجوز له بيع نفسه ورهنه بإذن السيد؟ 

فيه وجهان: 


أصحهما ‏ وبه قال صاحب «التلخيص» -: يجوز؛ لأن كل تصرف صح من السيد فى 
عبده» صح من العبد بإذنه ؛ كَبيْع عَبْدِ آخر للسيد. 


والثاني : لا يجوز؛ لأن إذن السيد [في عبده]”'' إنما يصح ما دام 0-7 عليه وتصرفه 


)١(‏ سقط في ظ. 


كتاب البيوع o00‏ 
فيه نافذاً» والملك بالبيع يَرُول» وبالرهن يمتنع تصرفه.. 

والأول أصح. 

كما أن بيع السيد بنفسه يجوزء وإن كان بالبيع يزول ملكه. وعلى هذا: لو أمر رجل 
عبْدَ إنسان؛ حتى يستأجر نفسه من سيده له» أو يشتري نفسه من سيده؛ ففعل - يصح ؟ ؛ على 
ظاهر المذهب. 

ولا يحتاج إلى إذْن السيد قبل الشراء؛ لأن بَبِعَهُ بنفسه منه إذن له بالشراء . 

ا أنه لا يصح؛ لأن يَدَ العَبْد ي لالم ل المي اشتر عبدك 

وكذلك لو قال: شكر من سيدك داره» فعلى هذين الوجهين» والمذهب: جوازه.. 

في إذن العَبْد في التَّجَارَة 

يجوز للسيد أن يأذن لعبده في الَجَارة. 

ثم ينظر : إن دفع إليه مَالآَ وقال: اتجر فيه» فلا يتصرف إلا في ذلك القَدْرِء وله أن 
يستدين» وب يشتري في الذمة بذلك القَدْرء ولا يزيد. 

وإن قال: اجعله رأس مالك» وتصرف فيه كيف شئت - وله أنّ يتصرف بأكثر منه» 
وإن لم يدفع إليه مالا فله أن يَشتري في الذمة.والتصرفه. 

ومتى صح الإذن في التجارة» فهل له صَرْفٌ أكْسابه من الاختطاب» والاختشاش» 
وَالاصْطِيادٍء والإخراج من المَعْدِنِء وقَبُول الوصية» والاتّهاب إليه؟ 

ففيه وجهان: 

أضحهما : له ذلك» ويقضي منها ما لزمه من الدّيون» ولا يجوز للمأذون أن يُؤْاجِرَ 


وعند أبي حنيفة : يجوز. 

وهل له أن يُوَاجِرَ أموال التّجارة من الدور والعبيد؟؛ 

فيه وجهان: 

أصحهما: يجوز؛ كما يجوز له يَيِعْهَاء وكالمكاتب يُؤْاجِدُ أمواله؟ ولأن المْتمَعة من 
فوائد:المال تملك العقد عليه؛ كالصوف واللبن يبيعه. 

والثاني: لا يجوز؛ لأن هذا ارت لسن من باب اجار بدليل أنه لو حلف ألا 

يتجر ؛ فأجر شيئاًء لا يحنث. 


]6ه كتاب البيوع 
ولا يَجُوز للمأذون أن يُنْفِنَ على نَفْسِه من مال التجارة؛ لأن ما يحصل بِكسْبه وتجارته 


ملك للمولی؛ فلا ينفقه إلا بإذنه» بل مته على سيده. 


وعند أبي حنيفة : يجوز. 

ولا يجوز أن يضيف أو يتصدق بشيء»ء ولا يجوز أن يبيع نَسِيئَة ولا بدون نَمَنِ 
المثلء ولا أن يُسافِرَ بمال التجارة. 

فلو باع نسيئة أو بِعَبْنِ فاحش» .لا يصح. 

ولو أذن لعبده بالتّجارة في نوع يجوز» ولا يتصرف في غيره من الأنواع . 

وكذلك لو آذن له في التجارة شَهْراً أو سَنَهَّه لا يتصرف بعده. 

وعند أبي حنيفة : : إذا أذن في نوع يتصرف في ج جميع الأنواع . 

وإذا سمى مدة تعم؛ ؛ وهذا لا يصح؛ لأنه يتصرف في مال المولى؛ فهو كالوّكيل لا 
يجاوز ما أمره به الموكل؛ كما لو أذن له في التجارة» لا يجوز أن ينكح. 

وبالاتفاق: لو دفع إليه عشرة؛ ليشتري بها شَيْئاً لا يصير مَأذوناً في التجارة. ولو 
رأى السيد عَبْدّه يتصرف؛ فسكت» لا يكون سكوته إِذْناً في التجارة . 

وعند أبى حنيقة : يكون إِذناً. 

لاان لابخ اشر فك الذي را 

ولو رآه يتكح؛ فسکت» لا يكون سكوته إِذْناً به في التكاح؛ فنقيس عليه. 

ولا يجوز معاملة المأذون مع المولى بخلاف المكاتب يجوز أن يعامل المولى؛ لأن 
المكاتب يتصرف لنفسهء والمأذون يتصرف للمولى؛ كالوكيل. ولو اشترى المأذون شقّصاًء 
والمولى شريكه. لا شفعة له فيه. 

ولا يجوز للعبد المأذون أن يُوَكّل بالبيع» ولا أن يتوكل بغير إذن المولى؛ كالوكيل لا 
يوكل ؛ بخلاف المكاتب يجوز له أن يُوكُل؛ لأنه يتصرف لنفسه. والعبد يتصرف لمولاه. 

وإذا أبَقَ العَبّد المأذون له في التجارة» لا يصير مَحْجُوراً عليه» وله أن يكصرّف في 
البلد الذي خرج إليهء إلا أن يكون السيد قد خض تصرفه بهذا البلد؛ فلا يصح تصرفه في 
غير هذا البلد. 

وقال أبو حنيفة : يصير بالإبّاق محجوراً عليه. 

فنقول: العِضْيانٌ لا يوجب الحَجْرَ؛ٍ كما لو ضرب مولاه» ولو أذن لجاريته في 
التجارة» ثم استولدهاء لا يكون حَجْراً. 


كتاب البيوع 
وبالاتفاق: لو أذن لأم ولده في التجارة» يجوز. 
قلنا: لما لم يمنع الاستيلاد ابتداء الإذن لم يرفع دوامه. 
ولو كان بين رجلين عبد؛ فأذن له أحدهما في التجارة» لا يصح تصرفه؛ لأنه يتصرف 
بجميع بَدَنه؛ فالحجر باق ما لم يوجد الإذن منهما؛ كما لا يتزوج بإذن أحدهما؛ حتى يوجد 
والعَبْدُ المأذون إذا لزمته ديون المُعَّاملة؛ فيقضي تلك مما في يَدِهِ من مال التّجارة 
وهل يقضي مما اختّطبء واخْتّششّ ؟ 
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فيه وجهان : 

ولا يقضي دُيُوناً لزمته بسبب الخيانة من أكسابه» ولا من مال التجارة» بل هى فى 
رقبته . 

ولو جَنَئ عليه جناي أو كانت جارية؛ فوطئت بالشبهة ‏ فلا يقضي ديون تجارته من 
الأزش والمَهْرٍ. ٠‏ 

وإذا حجر عليه المولى» يصرف ما في يده من مال التجارة إلى دُيونِهِ؛ فإن لم يف 
بهاء لا تباع رقبته فيها. 

وعند أبي حنيفة : تُباعٌ رقبة المأذون في ديونه. 

قلنا: كل رقبة لا يتصرف المأدُونُ فيها لا تُباعٌُ في دينه؛ كسائر عبيد المولى» أو دَيْن 
لزمه برضى مَنْ له الدَّيْنُ؛ فلا تُباع رقبته فيه؛ كَدَيْن معاملة لزمه بعد الحَجر. 

وهل يقضي من كسب يكتسبه بعد الحجر؟ 

فيه وجهان: 

أصحهما : لا يقضىء بل يكون فى ذمّته يؤديه بعد العتق . 

والثاني: يقضي؛ لأنه لزمه بإذن المولى» وكذلك لو بَاعَهُ المولى؛ صار مَحْجُوراً 


ولا يقضي دينه من كشب يكتسبه في يد المشتري؛ على أصح الوجهين. 
بل يكون في ذمته» حتى يعتق . 
ولو قتل المولى عَدَهُ المأذون» لا يجب عليه قَضاءً ديونه إن لم يكن في يَدِهِ من مال 


ولو أتلف المولى ما في يَدِهِ من مال التجارة» إن لم يكن على المأذون دَيْنٌء لاشم.- 


ممه : 1 كتاب البيوع 
على المولى» فإن :كان عليه دَيْنٌّء فعلى السيد قِيمّةَ ما أتلف بِقَدْر الدَّيْن؛ فإن كان الدَيْنُ 
أكثرء لا يجب عليه الزيادة. 


ولو تصرف المولى في المال الذي في يد العَبْد ّم أو هبةء أو كان عَبْداً؛ فأعتقه» 
فإن لم يكن على العبد دين جاز. ونفذ. ١‏ 
وقيل: لا ينفذ ما لم يحدث حَجْراً. 
والأول أصح. 
وإن كان عليه دَيْنٌ فلا ينفذ تضرفه دون إذن الغرماءء وإن. أذن العبد» والغرماء جازء 
والدَّيْنُ في ذْمّة العَبْدِ. 
وإن أذن الغرماءء ولم يأذن العبدء فيه وجهان: 
:الأصح: لا يجوز؛ لأن الدَين يَتَعَلَنْ بذمة العَئدهِ وهو لم يرض به. وإذا اشترى 
المأذون من يعتق”'2 على مَوْلاه بغير إِذْنِء فيه قولان: 
أصحهما: لا يصح؛ لأنه أذن له في التجارة؛ فيقتضي ما ينتفع به» ويربح عليه؛ 
كالعامل في القِراض إذا اشترى بمال القَرَاض من يَعْتِقُ على رَبّ المال» لا يصح. 
والقول الثاني : أنه يصح للسيد؛ كما لو وگل وكيلاً ليشتري له عبْدآء فاشترى ابن" 
الموكل ‏ يصح . 
فعلی هذا: إن لم يكن على المأدون دين عتق على المولى» وإن كان عليه دين: 
فقولان؛ كما لو اشترى بإذن المولى. وإن اشترى بإذنه» صح الشراء. ثم إن لم يكن على 
العبد دين» عتّق على المولى. 
وإن كان عليه دَيْنٌّ: فيه قولان: 
أحدهما: لا يعتق؟ لتغلق حى الغرماءِ به. 
والثاني : يعتق » ويغرم قيمته للغرماء . 
وإذا عتق العبد» وأدى ما لزمه من الديون بعد العتق ‏ لا يرجع على المولى؛ لأنا لو 
أثبتنا الؤُجوعَ لألزمناه في حال رِقّه؛ ولو دفع إلى عبده ألفاً؛ لِيَكَجِرَ فيها؛ فاشترى بها شيئاً؛ 
فتلف الثمن في يده نظر: إن كان قد اشترى بِعَيْن الألف انفسخ العقد» وإن اشترى في 
الذمة ففيه أوجه: 1 


أحدها: ينفسخ العقد؛ لِتَعَذّر أداء الثمن. 


)١(‏ في ظ: عتق. 
؟) فہ : ظ : أب . 


4ه 


كتاب البيوع 

والثالث: على السيد الثمن؟ لأن العَقد وقع له؛ فعلى هذا: إذا أدى السيد ألفاً أخرى. 
هل للعبد أن يتصرف فيها؟ 

فعلى وجهين: 

أحدهما: لاء إلا بإذن جديد؛ لأن الإذن الأوّل قد ارتفع بِهّلاكِ المال. 

والثاني : له ذلك بالإذن السَّابقء نظيره : العامل ف فی القراض إذا اث شترى بجميع مال 
القراض شَيْئاً مختلف الثمن» ففى وَجْهِ: ينصرف انعد إلى العامل؛ وعليه الثمن. 

وفي وجه: يجب على رَبّ المال الثمن» فعلى هذا رأس مال القراض كم يكون؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: الثمن الأول . 

والثاني : الأول والآخر. 

فإن قلنا: هناك رأس مال القراض الثمن الأول؛ فلا يتصرف هاهنا في الألف الثانية إلا 
بإذن جديد. 

وإن قلنا: رَأْسٌ المال جَميع ما أخذ» فها هنا يتصرف في الألف الثانية . 

وعلى | هذا: ا اشترى ا بعرض شیا فبعد ما تلف ما اشترى خَرَج العَرْضٌ 

فيه وجهان. 

ولو أقر المأذون على نفسه بِدَيْنِ مُعامَلَةٍ يقبل» ويقضي مما في يده. 

فلو أقر بعد الحَجْرٍ بِدَيْن لزمه قبل الحَجرء هل يزاحم المقر له الغرماء؟ فيه قولان. 
فصل : في إِقْرَارِ العَبْدٍ 

إذا أقر العبْد على نفسه بِدَيْنٍ ماما يتعلق بذمته» يتبع به إدا عتق؛ سواء صدقه 
المولى أو کذبه» إلا أن يكون اذو له في التجارة» فتقبل » ويتعلق بما في يده من مال 
التجارة . 

ولو أقَرّ بدَيْنِ إِدْ لاف من قل خَطَأء > أو هلاك مال - لا قزق فيه بين المأذون في التجارة 
وغير المأذون. 

فإن صدقه المولىء يَتعلّقَ برقبته؟ يباع فيهء إلا أن يختار السيد الفداء؛ فلا يباع. وإذا 
بيع فيه» ولم يف قيمته بدينه» هل يتبع بالباقي إذا أعتق؟ 


0۰ 


كتاب البيوع 

فيه قولان ‏ أصحهماء وهو قوله الجديد -: لا يتبع؛ لأنه تعلق برقبته فحسب. 

وفي القديم: يتبع به إذا عَتَقَء ويتعلق ذلك برقبته وذمته جَمِيعاً. 

فإذا("© كذبهء يعلق بذمته» يتبع به إذا عتق» إلا أن تقوم عليه بينة؛ فيتعلق برقبته. 

وإن أقر السيد على عبده بِدَيْنَ إتلاف» وكذبه العبد ‏ تعَلّق الأزش برقبة العبد؛ لأن 
رقبته مملوكة للمولى؛ فيقبل إقراره في ماي ولا يتبع بالفضل إذا عتق؛ كما لو أقر على 
عَبْدٍ بدَيْنَ معامَلّة» لا يقبل؛ لأنه لا يتعلق بماليته. ولو أقر العَبْدُ على نفسه بما يوجب 
و أو شزْب» أو قذفء أو قصاص؛ طَرَفاًء أو تَمْساًء أو قطع سرقة - يقبل. وإن 
كذبه المولى» فيقام عليه . 

ولو أقر السيد بما يوجب عقوبة لا يقبل؛ لأن السيد مهم فيه» فربما يريد إتلاف 
مُهْجته”" لعٍ داخله منه؛ فلا يمكنه إلا بهذا الطريق» والعبد غير مهم فيه؛ فإنه لا يقصد 
إتلاف مهجته؛ لإبطال حق المولى من ماليته. 

وقال ابن أبي ليلى» وأحمد ومحمد بن الحسن» والمزني ‏ رحمة الله عليهم -: لا 
يبل إقرار العبد على تفه بالعقوبة؛ لأن رَه ملك للسيدء والإقرار في مِلكِ الغير لا 

قلنا: عند انتفاء العّهمَةٍ تقبل؛ كالشهادة إقرار على الغير» ونقّبل عند انتفاء التهمة. 

ولو أقر العبد على نفسه بسرقة موجبة للقطع» يقبل قوله في القَطع. وهل يُقُبل في 
المال؟ 

فيه قولان: 

أصحهما : لا يقبل؛ كما لو أقر بسرقة عَيْر موجبة للقطعء ويَتَعلّقُ بذمته» إلا أن يصدقه 
ازل 

والثاني : يقبل؛ لأن التهمة انمث من إقراره بإيجاب القَطع على نفسه» فعلى هذا: إن 
كان المسروق قائماًء يسلم إلى المقر له. 

وإن كان تالفاًء تباع رقبته فيه. 

ولو أقر العَبْدٌ على نفسه بالقصاص» فعفى على مال أو مطلقاً. 

قلنا: مطلق العفو" يوجب المال؛ فيتعلق المال برقبته مع تكذيب المولى؛ لأن إِفْرَارَهُ 


)١(‏ في.ظ: وإن. 
() في ظ: العقد. 


كتاب البيوع 01 
كان بالعقوبة» والمال يثبت أو يتعين بالعفو؛ وهو لم يكن على يقين من العَفُوه فلم يكن 


وقيل: إذا قلنا: موجب العمد أَحَدٌ الأمْرَيْنَء فهل يَتَعَلّنُْ المال برقبته؟ 

فيه قولان؛ كما في الإقرار بالسرقة. والأول أصَحٌ. 

وكل ما يقبل إقرار العبد فيه مثل: القصاص» وحد القذف؛ فالدعوى فيه تكون على 
الغيل: 
وما لا يقبل إقراره فيه من مال» يتعلق برقبته عند تَصُدِيقَ المولى - فالدّعْوىئ تكون على 
المولن: ش 

فلو ادعى على العبد؛ نظر: 

إن كانت له بينة» تسمع؛ وإن لم يكن له بينة» فهذا یبن على أن التُكول وَرَدَّ اليمين 
بمنزلة الإقرار» أم بمنزلة البينة؟ 

وفيه قولان: 

إن قلنا: بمنزلة البينة تسمع؛ رجاء أن ينكل؛ فيحلف المدعي؛ فتكون كالبينة . 

وإن قلنا: بمنزلة الإقرار؛ فلا تسمع. 

: ولو ادعى على العبد دَيْن مُعامَلَةَ وله بَيْنَهَ هل تسمع؟ 

فيه وجهان؛ كما لو ادعى دَيْناً مؤجلاً . 

أحدهما: لا تسمع؛ لأنه لا يلزمه في الحال شيء؛ كما لو لم تكن بينة. 

والثاني : تسمع ؛ لأنه يخاف مَوْت الشهود؛ فيتعذر عليه إثبات حقه. والله أعلم. 

بات : بَيْع الكلاب 

رُوي عن أبي مسعود الأنصارِيّ؛ أن رسول الله - ب - «نَهَْ عن تمَنِ الكلْبء 

ايء وَحُلُوانٍ الكاهن». 


(۱) أخرجه البخاري (577/54) كتاب البيوع: باب ثمن الکلب» حديث (۲۲۳۷)» ومسلم (۳/ ۱۱۹۸) كتاب 
المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» حديث (۷/۳۹٦١٠)ء‏ وأبو داود 
(۳/ 0767 كتاب البيوع» باب ما جاء في ثمن الكلب. حديث »)۳٤۸١(‏ والترمذي (۳/ )٥۷١‏ كتاب 
البيوع: باب ما جاء في ثمن الكلب. حديث .)۱۲۷١(‏ والنسائي )۳٠۰۹/۷(‏ كتاب البيوع: باب بيع 
الكلب» وابن ماجه (770/7) كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب» ومهر البغي وحلوان 
الکاهن» حديث (1195): وأحمد (118/4: 114» »)17١‏ والدارمي (۲/ ٠۷١‏ -١۱۷)ء‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» 20١ /٤(‏ والبيهقي (177/5)» والبغوي في «شرح السنة؛ ۲٠١ /٤(‏ - بتحقيقنا) 
من حديث أبي مسعود البدزي . : 

التهذيب / ج ۳/ م758 


o۲ 


كتاب البيوع 
ولا يجوز بيع الكلب» مُعَلّماً كان أو غير مُعَلم. 
ومن قتله لا ضمَّان عليه. 


وقال أبو حنيفة : : يجوز بيع المُعَلّم منه» وتجب القيمة على مَنْ قتله . والخبر حجّة 


عليه ؛ لأن النبي - ئة - جمع بين تَمَنِ الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن ؛ ثم مهر البغي 
وحلوان الكاهن حَرَامانء كذلك ثمن الكلب. 


وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي جحيفة وأبي هريرة والبراء بن عازب والسائب بن يزيد وعبد الله 
ابن عمرو وعبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وميمونة. 

حديث ابن عباس . . 

أخرجه أحمد A)‏ ۹) وأبو داود (۳۰۱/۲) كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب» حديث 


٠‏ (0587» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ ۲٥)ء»‏ والبيهقي (1/7) كتاب البيوع: باب النص عن 


ثمن الكلب وأبو يعلى (538/4) رقم )١100(‏ من طريق قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: نهى رسول 
لله - َة - عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراباً. وأخرجه أبو داود الطيالسي 
۳/۷۸ - منحة) رقم (17719) من طريق عبد الكريم الجزري عن رجل من بني تميم عن ابن عباس به. 
وأخرجه أيضاً النسائي (۷/ )۳٠۹‏ كتاب البيوع: باب بيع الكلب من طريق ابن جريج» أخبرني عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عباس قال : قال رسول الله - يكل - في أشياء حرمها وثمن الكلب. 

حديث جابر. 

أخرجه مسلم (۳/ )۱٠۹۹‏ كتاب المساقاة: ات نا وحلوان الكاهن ومهر البغي» حديث 
(1014/45) من طريق أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي - كَل - 
عن ذلك. 

وأخرجه أبو داود (۲/ )7٠١‏ كتاب البيوع: باب في ثمن السنور» حديث (۷۹٤۳)ء‏ والترمذي (۴/ )٥۷۷‏ 
كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنورء» حديث (۷۹١۱)ء‏ وابن الجارود (١0۸)ء‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (5/ 07)» والحاكم (؟/ )۳٤‏ من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي - ب - نهى عن ثمن الكلب والسنور. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

أما الترمذي فحكم عليه بالاضطراب في سنده. 

فقال في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض 
أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. 

- حديث أبي جحيفة 

أخرجه البخاري (577/4) كتاب البيوع: باب ثمن الکلب» حديث (۲۲۳۸)ء وأحمد /٤6(‏ ۹٠۳)ء‏ وأبو 
داود (؟1/١١7)‏ كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب» حديث )١147(‏ من طريق عون بن أبي جحيفة 
عن أبيه أن رسول الله - ية - نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة 
وآكل الربا وموكله ولعن المصور. 1 


- حديث أبي هريرة = 


ولا يجوز اقْتِنّاء الكلب إلا لصاحب صَيْدِ يَصِيدٌ؛ أو صاخب ماشية أو حَرثٍ 
يحرسهما؛ لما روي عن ابن عمر» أن رسول الله كو _ قال: « باتكلا كلت ماوت 
أؤ ضار" نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كل يَوْمِ قِبرَاطان»”" . 


ويجوز اقتناؤه ؛ لحراسة الدور؛ على الأصح؛ كما يجوز لعزت 


= أخرجه أبو داود (۲/ )۳١١‏ كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب» حديث »)۳٤۸٤(‏ والنسائي (۷/ )۱۹١‏ 
كتاب الضيد: باب النص عن ثمن الكلب» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» »)٥۲ /٤(‏ والبيهقي 
(5/7)» كتاب البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب كلهم من طريق علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله هة - «لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي». 
وأخرجه النسائي (۳۱۱/۷) كتاب البيوع: باب بيع ضراب الجمل»ء وابن ماجه (؟7/١75)‏ كتاب 
التحريم: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي» حديث (70١5)؛‏ والدارمي (۲/ ۲۷۲) كتاب البيوع: 
باب بيع ضراب الجمل وابن ماجه (۲/ )۷۳١‏ كتاب البيوع: باب في النهي عن عسْب الفحل» والطحاوي 
في «شرح معاني الاثارة وأبو يعلى -77/1١(‏ 4) رقم )1۲٠١(‏ من طريق الأعمش عن أبي حازم عن 
أبي هريرة قال: نهى رسول الله ية - عن ثمن الكلب وعسب الفحل . 
حديث البراء بن عازب 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲/ )۲٠- ۲٢‏ رقم )١177(‏ من طريق يحيى بن عباد الحرشي ثنا يحيى بن 
قيس عن عبد الملك بن عمير عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب عن النبي - ل - أنه نهى عن ثمن 
الكل ومر لبقي أوكنسيا الحتجام وحلوان الكاغن رعس الفخل ؛ وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه لا 

يمنعه أحداً ولا يعطي أجر الفحل . 
00 ذكره الهيئمي في «المجمع» (40/5) وقال: وفيه يحيى بن عباد بن دينار ولم أجد من ترجمه 
وبقية رجاله ثقات. 


أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (5/ 454) عنه أن النبي - ية - نهى عن ثمن 
الكلب ومهر البغى. 


وقال الهيثمي : وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جداً. 
حديث عبادة بن الصامت ‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 45): رواه الطبراني في «الكبير» من رواه إسحاق بن يحيى عن عبادة ولم 
يدركه . 
ا 
قالت : يا رسول الله أفتنا عن الكلب فقال طعمة جاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها. 
قال الهيئمي في «المجمع» /٤(‏ 40): رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده ضعيف وفيه من لا يعرف. 
)١(‏ أي كلباً مُعرّداً بالصيدء يقال: ضري الكلب وأضراه صاحبه: أي عوده وأغراه به» ويجمع على ضوارء 
والمواشي الضارية المعتادة لرعي زروع الناس. ينظر: النهاية (۳/ .)۸٦‏ 
(۲) أخرجه مالك (/459) كتاب الاستئذان: باب ما جاء في أمر الكلاب» حديث :)١7(‏ والبخاري = 


o4‏ كتاب البيوع 


وهل يجوز اقتناء الجزٍ ‏ للتعليم؟ 

فيه وجهان : 

أحدهما: لا؛ لأنه لا [يُنتَمَعٌ به]”". 

والثاني : يجوز؛ لأنه يصير منتفعاً به؛ كبيع الجّخش» يجوز» وإن لم يكن فيه مَنْفَعَةٌ 
في الحال؛ لأنه يصير منتفعاً به. 

فإن جوزناء إنما يجوز إذا كان من تسل المعلم» وهل يجوز لغير الصَّيّاد اقْتَناءُ كلب 
الصيد للإعارة؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لعدم الضرورة. 

والثاني: يجوز؛ كما يجوز للرجل حِفْظٌ حُلَيّ النساء؛ للإعارة من النساء. . 

وكل كلب جاز اقتناؤه» تجوز الوصية به على طريق تقل اليدء لا على طريق تَقْلٍ 
المِلْكِ؛ كالسٌرْقِينِ2. 

وكذلك يورث؛ كجلد الميتة. 


)5١8/4( =‏ كتاب الذبائح والصيدء باب: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية» حديث »)٥٤۸۰(‏ 
ومسلم )١1١١/(‏ كتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب» حديث (191/4/01)» والنسائي 
(۱۸/۷) كتاب الصيد والذبائح: باب الرخصة في إمساك الكلب للصيدء وأحمد (۸/۲)ء والدارمي 
(4۰/۲( كتاب الصيد: باب في اقتناء كلب الصيد. والدارمي (۲/ 40) كتاب الصيد: باب: في اقتناء 
كلب الصيد أو الماشية» والحميدي (۲۸۳/۲) رقم »٦۳۲(‏ 1۳۳). وعبد الرزاق )5777/1١١(‏ رقم 
».)1551١(‏ وأبو يعلى (195-791/9) رقم (۱۸٤٥)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (5/ ٥٥)ء‏ 
والبيهقي (4/7) كتاب البيوع: باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب من طرق عن ابن عمر. 
- حديث عبد الله بن مغفل . 
أخر جه مسلم )١١١١/5(‏ كتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكلابء حديث /٤۸(‏ ١۷١١٠)ء‏ والنسائي 
)1۸0/۷( كتاب الصيد والذبائح: باب صفة الكلاب التي أمر بقتلهاء وابن ماجه (۱۰۹۸/۲) كتاب 
الصيد: باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرعء حديث (7500). وأحمد (81/5)» والدارمي 
)۹١ /5(‏ كتاب الصيد: باب اقتناء كلب الصيد أو الماشية» كلهم من حديث عبد الله بن مغفل قال: أمر 
رسول الله َة - بقتل الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. 

)١(‏ الجرو: الصغير من ولد الكلب والأسد والسباع. والجمع جراءء وأجرء وأجْرَاء . ينظر: المعجم 
الوسيط .)١1١97/١(‏ 

(۲) في ظ: نفع به. 


كتاب البيوع 
وتجوز إعارته . 
وفي هبته وجهان : 


الأضح : جوازه؛ كالوصية به» وهل تجوز إجارته؟ 

وجهان: 

أحدهما : لا يجوز كالبيع. 

والثاني : يجوز؛ لأن عَقد الإجارة يرد على المنفعة: والانتفاع به مباح. 

ولو غصب كُلَياً؛ فأمسكة.مدة» هل يجب اجر د المثل؟ 

فعلى هذين الوجهين. 

فَصلّ: فيمَا يَجُورٌ بَْعَْهُ وَمَا لا يحور بيع 

رُوي عن جابر بن عبد الله؛ أنه سَمِعَ رَسُولٌ الله - كَل - يقول: (إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَوَمْ 
بيع الجَمْرٍ والميئَة والخِنْزِيرٍ وَالأضْئام”" . 

كل عين طاهرة مُتتفع بها لمْ يَحُلّها حرمة إبطال الملك - يجوز بيعها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (515/5) كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام» حديث »)۲۲۳١‏ ومسلم 
كتاب المساقاةء باب: تحريم بيح اللخهتر والميتة والخنزير والأصنام» حديث 
۱/۷۷( وآحمد (7/ »)۳۲٣ ۳۲٣‏ وأبو داود (۳/ ۷٥٦‏ ۹۷٥۷)ء‏ كتاب البيوع: باب في ثمن 
الخمر والميتة» حديث (١۸٤۳)ء‏ والترمذي:(/ 041) كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع جلود الميتة 
والأصنام» حديث (۱۲۹۷)» :والنسائي (۷/ 7509 ١٠۳)ء‏ كتاب البيوع: باب بيع الختزير» وابن ماجه 
(۲/ ۷۳۲) كتاب التجارات: باب ما لا يحل بیعه» حديث (537517). وأبو يعلى (۳/ 595-1965) رقم 
(1417)» وابن الجارود (۷۸٥)ء‏ والبيهقي )١7/5(‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع . الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام والبغوي في «شرح السنة» 7١8/4(‏ - بتحقيقنا) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن 
عطاء بن أبي رباح عن جابر به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
- وفي الباب عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو ويحيى بن عباد وأنس بن 
مالك . 
حديث عمر بن الخطاب 
أخرجه البخاري (5/ ۸۳٤)ء‏ كتاب البيوع: باب: لا يذاب شحم الميتة ويباع ودكهء حديث (۲۲۲۳)ء 
ومسلم )١5١8/7(‏ كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» حديث 
0 والنسائي (۷/ ۱۷۷) كتاب الفرع والعتيرة: باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل» 

بن ماجه: EN‏ الأشربة: باب التجارة في الخمرء حديث (۳۳۸۳)ء والدارمي (۲/ )٠٠١‏ 
كتاب الأشربة : باب النهي. ء ع الخمر وشرائهاء وأحمد »)٠١ /١(‏ والحميدي )4/١(‏ رقم (۱۳)» وعبد 2 


°“ 


كتاب البيوع 
حتی يجوز بيع الدور» والعقارات» والخشب» والثياب» والجواهر»› والأطعمة» 
والحيوانات؛ مأكولة كانت؛ كالتَّحَمء أو غير مأكول؛ كالحمار والبَغْل والجوارح التي تُصَادُ 


= الرزاق (۸/ )۱۹١- ۱۹١‏ رقم (5804١)»ء‏ وابن الجارود رقم »)٥۷۷(‏ وأبو يعلى )١978/١(‏ رقم 
,»©٠(‏ والبغوي في «شرح السنة» 7١١-7٠١ /٤(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق طاوس عن ابن عباس 
قال: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله - يل - قال: «قاتل الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». 
حديث ابن عباس . : 
أخرجه أحمد 2741/١(‏ ۲۹۳)» وأبو داود )۳٠۲/۲(‏ كتاب البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة» 
حديث (73588)» والبيهقي )١7/7(‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع ما يكون نجساً لا يحل أكله» كلهم 
من طريق أبي الوليد عن ابن عباس قال: زأيت”رسول الله و جالساً عند الركن قال: فرفع بصره إلى 
السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود ثلاثاً «إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن 
الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه؟. 
- حديث أبي هريرة: 
أخرجه البخاري (5/ )٤۸٤‏ كتاب البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودکه» حديث (4؟55)؛ 
ومسلم )1١8/(‏ كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» حديث )٠١۸۳(‏ 
من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله كل - قال: «قاتل الله يهوداً حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». 
حديث عبد الله بن عمر 
أجرجه أحمد (۲/ ۲۱۳) عنه قال: سمعت رسول الله ية - عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به الجلود ويستصبح بها الناس 
فقال: لاء هي حرام ثم قال: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا 
ثمنها؟. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» /٤(‏ 45) وقال: رواه أحمد والطبراني. في الأوسط إلا أنه قال: نهى رسول 
الله ية - عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل . ورجال أحمد ثقات وإسناد 
الطبراني حسن . 
۔ حديث يحيى بن عباد 
ذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ 47) عنه قال: أهدى للنبي ‏ ية - رق خمر بعدما حرمت فلما أتى بها 
النبي - ب - فقال: «إن الخمر قد حرمت» فقال بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين فأمر 
بها النبي - بي - فأهريقت في وادي من أودية المدينة وقال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم شحومها 
فباعوها وأكلوا أثمانها». 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وهو ثقة وفيه كلام. 
حديث أنس بن مالك 
أخرجه أحمد (۳/ ۲۱۷)ء وأبو يعلى /٥(‏ ۳۸۲) رقم (۲٤۳۰)ء‏ وابن حبان (۱۱۱۹ - موارد) من طريق 
عبد الرزاق وهو في مصنفه (۲۱۱/۹ -۲۱۲) رقم (11910) من حديث أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : 


قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. 


۷ 


كتاب البيوع 
بها من السباع والطيور. ويجوز بَيْع السُئّور”"©. 

ويجوز بيع ما يُسْتأسَنُ بصوته من الطيور؛ كالعَنْدَِيبِ”" والبُلْل» والبَبَعَاءِء أو بلونه؛ 
كالطاووس . 

ويجوز يَبْعٌ تخل العَسَلء ودود المَرّء والمَرَاشٍ الذي يخرج من الفيلج7؟ والعلقة“ 
لأن كلها منتفع بها. 

ولا يجوز بَبْعٌُ ما كان نجس العَيْن؛ كالكلب» والخْنْزِيرء وَالحَمْرِء وجِلَْدٍ الميتة قبل 
الدَبَاْ» والبَوْلِء والدم والسّرْقين. 

وعند أبي حنيفة : يجوز بَيْعُ السَرْقِينِء ولك المَيَِةِ قبل الدَبَاغ . 

ولا يجوز بَئِعٌ بَرْرٍ دود القر؛ لأنه نجسل . 

ويجوز بيع الفيلج وإن كان في باطنه دود ميت؛ لأنه من مصلحته؛ كالحيوان يجوز 
بيعه مع نجاسة باطنه . 

وفأرةٌ المِسْك طاهرة؛ على الأصح؛ فيجوز بيعها. 

فاا ما نجس لعارض؛ نظر: إن كان مما يَطْهرُ؛ٍ كالثوب ينجسء يجوز بيعه» وإن كان 
لا يطهر؛ كالخل النّجِس» والدَبْس النجس والصّبْعْ [النجس]*» والدهن والماء النجس - لا 
يجوز بيعه. 

وكذلك لا يجوز بَئِع ما لا ينتفع به؛ مثل: حشرات الأرض من: الحَيّات» والعقارب» 
وَالخَنَافسء والتَّمْلِء والفأرة. ش 


ومن السباع: الأسدٌُ والدّئب» ونحوهما. 


)١(‏ السّئّوْرٌ : الهِدّء والأنثى (سِنَّوْرَةٌ) قال ابن الأنباري: وهما قليل في كلام العرب» والأكثر أن يقال: هر 
وخَيْون» وال سنانير. ينظر: المصباح المنير (ص .)59١‏ 

(۲) العَنْدَلِيبٌُ: طائر صغير الجئة» سريع الحركة» كثير الألحان» يسكن البساتين» ويظهر في أيام الرّبيع» 
الجمع : عنادل. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ 1۳۷). 

(۳) المَيْلَجُ: ما يتخذ منه المَرّ معرب والأصل (فيلق)ء وقيل كوسج والأصل كوسق. ينظر: المصباح المنير 
(ص .)٤۸۰‏ 

)٤(‏ العَلَقَة: شيء أسود يشبه الذود يكون بالماء فإذا أشربته الدّابة تعلق بحلقها الواحدة. ينظر: المصباح 
المنير (ص 575). ش 

(0) سقط في: ظ. 


0۸ 


والجدأة7" والدَخمّة م 0 رالمات لا يجوز بيع شيء منها. 

وكذلك لا يَجُوزُ يَيْعُ الجِمَارِ الزَّمِن؛ لأنه .لا مَتْمَعَةَ فيه؛ بخلاف العبّْدٍ الزمن؛ فإنه 
يتقرب إلى“الله._ تعالى بإعتاقه . 

ولا-يجوز بيع ماحل وة َه إيطال'الملكء “كالوّقفب»: وأم الولد» والمكاتب. 

وكذّلك ال وبيع كل صوَرة متخذة من طين» أو خشب» أو ذهبء 


أو فضة.. 
وكذلك ما يقصد به اللّهْو؛ كالملاهي» والمزامير» وإن كان محلولها يصلح لمباح؛ 
لأنها على هيئتها آلة ألفسْق» > فإذا غُيررَتْ بحيث تصليح لمباح يجوز بيعها. 
` ويكره ب بَئْمُ الشطرنج؛ كاللعب به ولا يجوز بيع اللَردِ. 
ويجونابئْع لبن الآدميات ؛: لأنه لبن طاهر ؛ كلبن البقر. 
وعند أبي حنيفة: لا يجوز. والله أعلم بالصواب. 
بان :ال الشلفي40). 


روي عن ابن عباس؛ أن رَسُولَ الله - 6 قَدِمَ «المدينة»» وهم يُسْلِمُونَ في الثمر 


)١(‏ الجدأة: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان: وَالدَّوائجن والأطعمة ونحوها. ينظر: المعجم الوسيط 
0/< 

(۲) الوَحْمَةُ: طائر غزير الريش» أبيض اللّون مقع بسواد» له منقار طويل قلي التقوس» وهو طائن يأكل 
العذرة وهو من الخبائث . ينظر: المعجم الوسيط »)۳۳١/١(‏ المصباح المنير (ض .)۲۲١‏ 

(۳) في ظ : يكون. 

(4) السلم لغة: السّلّفٌ وَزْناً ومَعْنَىء وذلك المعنئ هو:بيع الآجل بالعاجل» وإن لم يستكمل الشروط» فهما 
مترادفان» يشعر بهذا SG‏ المعنى» فقد روي أن النبي - ٤ة‏ - عبر عن 
التّلم بالسّاف. فقال: من أسلف في شيء فَليْسْلِفْ في كيل معلومء ووزن معلوم؛ إبى أجل معلوم . 
وروي أنه گلا قال : من أسلم في شيء؛ فلا يصرفه إلى غيره. 
ويشعر بهذا الترادف أيضاً قول الماوّزدي: السّلم لغة” آهل «الحجاز»» والسّلف لغة آهل «العراق»» أي: 
أنهما لفظان يدلأن على معنى واحدء زقد استعمل الحجازِيُون لفظاًء والعراقيون لفظاً؛ للدلالة على هذا 
المعنى» وهذا آية الترادف . 
وكما يطلق السّلف على هذا المعنى ابيع ؛ الآجل بالعاجل» يطلق على القرض بدون منفعة» فإذا أسلف 
شخص آخر عشرين جنيهاً مثلاً إلى أجل» بدون أن يأخذ' منه سلعة ينتفع بهاء فإنه يقال لذلك: سلف»ء 
ولا يقال له: سلم» وعلى ذلك المعنى فهو مغاير للسّلم» ومرادف له؛ بالنظر إلى المعنى الأول. انظر: 
ان العرب: (۳/ ۲۰۸۱)ء المصباح المنير »)۲۸٦/۲(‏ تحرير التنبيه: ۲٠۹‏ . 


كتاب البيوع ۹ 

المَئّة والكتكيْنء وربما قال: والئَلَآتَ. قال: «مَنْ أسلف: مَلْيُسْلِفْ في كيل مَعْلومٍ وَوَرْدٍ 

ر f‏ 00 )22 1 
الكَلَّدُ هو : عَقْدٌ على مَوْصُوفيٍ فى الذمة يبدل بعطية عَاجاً. 


واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن نَوْع بي مُعَجل فيه.الثمن - هو أخف عاجل بأجل . 
عرفه الشافعية بأنه : بيع مَوْصُوفٍ في ادود 
وعرفه المالكية بأنه: بَيعٌ شيء مَوْصُوفيٍ في الذمة بغير جنسه مجلا . 
عرفه الحنابلة بأنه: عَفْدٌ على موصوف بذمة مؤجل» بثمن مقبوض» بمجلس عقد. 
انظر :. شرح فتح. القدير : ..)54/١(‏ مغني .المحتاج (۲/١١٠)ء‏ مواهب. الجليل :)5١4 /٤(‏ مطالب أولي 
النهي : (۲۰۷/۳)» حاشية ابن علبدين (5/ 227١7‏ أسهل المبارك (7117/7): كشاف القناع (۳/ ۲۸۸). 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۸۲/۱)» والبخاري (574/4)ء. كتاب السلم: باب: في وزن: معلؤم» الحديث 
(5140): و(2)5141 ومسلم :)١577-1١57/(‏ كتاب المساقاة: باب السلمء الحديث 
(54/171١)ء‏ وأبو داود (۳/ ۷٤١‏ 20747 كتاب .البيوع والتجارات: باب: في السلف» الحديث 
.)٤۳(‏ والترمذي (۳/ ٠٠۲‏ -507) كتاب البيوع: باب ما جاء في السلف في الطغام والتمرء 
الحديث »)۱۳١١(‏ والنسائي (7/ :)۲۹١‏ كتاب البيوع» باب: السلف في الثمارء وابن ماجه.(؟/ 01770 
كتاب. التجارات: باب السلف. في كيل معلوم» الحديث (۳۲۸۰): وابن الجازود (ص 8١5-17١5)؛‏ 
باب: في السلمء الحديث (515) و (١٠1)ء‏ والدارمي (950/1): كتاب البيوعب. باب: في السلف»› 
والدارقطني (۳/۳)ء كتاب البيوع» رقم (۳)ء والجميدي .)777/١(‏ رقم (١٠٨)ء‏ والطبراني في 
الضغير »)۲١۱۲/١(‏ والشافعي 111/۳( رقم »)٥٥۷(‏ والبيهقي :)١8/5(‏ كتاب البيوع: باب. جواز 
السلف المضمون بالصفةء وفي :)١1/5(‏ باب: السلف في الشيء» والبغوي في شرح السنة /٤(‏ ۳۲۸ - 
(۲) قد أجمع الصحابة والسلف رضوان الله عليهم أجمعين على جواز هذا النوع من المعاملة ولم يشذ عن 
هذا الإجماع إلا سعيد بن المسيب في رواية عنه وجدتها في بعض الكتب التي بين يدي وهي كثيرة فقد. 
قال أربابها: اتفقوا على مشروعيته «السلم» إلا ماأحكي عن سعيد بن الفسيب. 
وأنا أشك في صحة هذه الرواية عن هذا الإمام الجليل شيخ فقهاء المدينة وأحفظ رواتها للاثار وأشدهم 
اتباعاً لمن سلفه واعتقد ضعفها على فرض صحة روايتها عنه»»: ومما يدل على ذلك : 
١‏ - أن الترمذي قد ذكن اتفاق العلماء على السلم. من غير ذكر أي مخالف مع أندعادته ذكر الخلاف إذا 
كان موجودا. 
۲ حكايتها في كل مصادرها بصيغة المبنى للمجهول. 
۳ ذكرها خالية من الاستدلال إلا ما نقله.صاحب.الروض النضير فيي فقه الزيدية:حيث قال: وروي عن 
ابن المسيب. النهي عنه لحديث: «لا تع ما ليس عندك»: وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون معناه لا تبع ما 
ليس عندك أي ما ليس ملكك وأن يكون المعنى ما يكون غائباً عنك مما ليس يسلم وتكون أدلة جواز 
السلم خاصة» وهي صريحة: في معناهاء هذه أمور تحمل على الاعتقاد بأن تلك الرواية قد بلغت من 
الضعف حداً يجل معه أن تنسب إلى إمام من أثمة التابعين الأمر الذي يجعل الاستدلال بالإجماع = 


لام 


كتاب البيوع 

ولصحة السَّلمٍ سَبْعٌ شرائط : شرطان في رأس مال السلم. 

أحدهما: تسليمه فى مجلس العقّد. 

والثاني : أذيكوة مخلرة افا فى اح رن 

وخمس شراط في المسلم فيه. 

أحدها: أن يكون ذَيْناً. 

والثاني : أن يكون معلوم المقدار. 

الثالث: أن يكون مَوْصوفاً بالصفات التي يختلف امن باختلافها. 

الرابع : أن يكون عَامّ الوجود عند المحل المشروط . 

الخامس: أن يعين مكان التسليم؛ في قول. 

وهل يشترط لفظ السلم؟ ‏ 

وجهان: 

أصحهما : يشترط؛ فإن عقد بلفظ البيع» فقال: اشتريت منك تُوْباً مَوْصُوفاً في ذمتك 
بهذه الدراهم . 

فإن قلنا: لظ التّلم غَيْر شرطء نهذ )شل يجب تنك ادرا في الا و 
يجوز الاستبدال عن الثوب. 

وإن شرطنا لَفْظ السلم؛ فهذا بيع لا يجب تَسْليم الدراهم في المجلس» ولا يجوز 
الاستبدال عن الثوب» على أصَحٌّ القولين؛ كالأنْمانٍ. 

ولو قال: اشتريت تَوْباً مَؤْصوفاًء أو [7]75" جنطة في ذمتك بدينار في ذمتي - يجوز. 
ثم إن جعلناه سلما يجب تَعْيِينُ الدينار والتسليم في المجلس» ويجوز شَّرْط الرهن والكفيل 
في السلم . 

ويجوز السَّلمُ حَالاً ومو جاک وعند أبي حنيفة : ا 

قلنا: الأجل فيه نَوْعُ عَرَرٍ من حيث إنه قد يكون قادراً عليه في الحال» ويعجز عند 
المحل؛ فلما جاز مُوَّجَادٌ فَحَالاً أؤلئ. 


ولو أسلم مطلقاًء ولم يَتَعََضْنُ للحلول والتأجيل» يجوزء على أصَحّ الوجهين. 


= صحيحاً ويجعل الناظر في أدلة الأحكام الفقهيّة في غنى عن أنيتلمس وجهة لمخالفة هذا الإمام لعامة 
الصحابة والتابعين أو يتلمس له مخرجاً يجيب به عن أدلتهم . ينظر: نص كلام الشيخ عبد العظيم جودة 
فياض في : «عقد السلم». 

)١(‏ سقط في : ظ. 


كتاب البيوع 

ويكون حَالاً؛ كالثمن في البيع. 

وفيه وَجهٌ آخر: أنه لا يصح؛ لأن مُطلق العُقُود تحمل على العادة» والعادة في السلم 
التأجيل» فإذا أطلقء فكأنه شرط أجلاً مجهولاًء ولو لم يذكر في العقد أجلاً. وذكر في 
مجلس العقد ‏ يلزم؛ على الصّحيح من المذهب. 

وإذا أسلم مُوّجَلاَ يشترط بيان الأجل بالأيام» أو بالشهورء أو بالسنين؛ فإن قال: إلى 
يوم كذاء حل الأجلّ إذا انتهت ليلة ذلك اليوم» ولو قال: إلى شهر كذا؛ أو إلى أول شهر 
كذا حَلَّ بانتهاء الشهر الذي قبله. ۰ 

ولو قال: إلى عشرة أيام» يكمل اليوم الأول بالحادي عشر؛ فإذا انتهى إلى الوقت 
الذي عقد فيه» حَلَّ الأجل . 

ولو قال: إلى شهرين» فالشهر الذي عقد فيه يَنْكَسرٌ - لا محالة - فيكمل ذلك الشهر 
بالشهر بالثالث يَوْماً» والشهر الثاني يكون بالهلال؛ سواء خرج كاملا أو نَاقِصاً. ولو قال: 
إلى سنة» يحمل على السّنة الهلالية . ش 

ولو قال إلى سَنَةِ شمسية» يجوز؛ لأنها معروفة ؛ كالبَيدُوز. والمهرجانٍ. ولو قال: 
بالعدد» فيكون ثلاثمائة ومنتين يؤما: 

فإن قال: إلى سنة فارسية أو رومية» يتقيد به . 

ولو قال: إلى آخر شهر كذاء لا يصح؛ حتى يبين؛ لأن اسْمّ الآخر يقَعُ على جميع 
النصف الاخر. 

ولو قال: إلى آخر شهر ربيع أو جمادى» صح» وحمل على الأول منهما. وقيل: لا 
يصح ؟ حتى يبين . 


والأول أصَحُ؛ لأنه نص على أنه لو جعل الأجل إلى النفر حمل على النفر الأول. 

قلت: على قياس هذا إذا قال: إلى آخر شهر كذاء وجب أن يقع بدخول النصف ا 
الآخر. 

قال ابن أبي هريرة: يجوز الحمل» ويحمل على أوله؛ كما لو قال لامرأته: أنت طالق 

والثاني - وهو الصحيح -: لا يصح؛ لأنه يقع على جميع أجزاء اليوم والشهر؛ فلا بد 
من البيان؛ بخلاف الطلاق؛ فإنه يجوز إلى أجل مجهول. فإذا أعلم زماناًء تعلق بأوله. 


كتاب البيوع 

ولو قال : إلى السذج, والمهرَجَانِ والتَيِرُونِء . يجوز؛ 'لأنه صار معلوماً؛ كما لو قال: 
إلى عيد الأضحى . ْ 

.ولو قال: إلى قَصِيح النصارى؛ نظر: إن لم يكن معلوماً عندهماء :لاا يجوزء وإن كان 
معلوماً عندهما يجور. 

. وقيل::إنما يجوز مع علمهما إذا كان في المسلمين عَذْلآن يعرفان. 

فإن لم يكنء لم يجز؛ “لأنهما ربما يختلفان. ولا يقبل قَوْلُ النصارى فيه. ولو قال: 
إلى الربيع أو إلى الخريف. لا يجوز؛ لأنه يختلف؛ كما لو قال: إلى الحَصَاد. 

ولو قال: إلى 'العطاء ؛ فإن أراد وصولهء لم يجزء وإن أراد خروجه وقد ضرب الإمام 

له وفنا معلوماً جاز. 

ولو أسلم في شَيْءِ واحد إلى أجلين؛ کان أسلم في وقْرَي حنطة؛ أحدهما يوفي بعد 
شهر» والثاني بعد شهرين ‏ ففيه قولان: 

أصحهما: يجوز. 

.وكذلك لو أسلم في شيئين إلى أجل واحدء فيه قولان. 

والمذهب جوازه» وهل.يشترط بَيَانُ موضع التسليم؟ 

نظر: إن كان موضع العَقَّدٍ لا يصلح للتسليم؛ بأن كان عَقْداً في مَفَازةء أو سَفِينة - 
يجب بيانه . 

وإن كان صالحا للتسليم» فيه قولان: 

.أحدهما: يجب بيانه ؛ أقطعاً للنزاع ؛ كما لو باع بدراهم» وفي البلد نقود ‏ يجب تعيين 
واحد منهما. 

والثاني : لا يجب» ويتعين مَكَانُالعَقْدِ - للتسليم. 

ومن أصحابنا من قال: القَولانء فيما إذا لم يكن النقله مُوْنَُ و 

فإذا تكان لنقله مؤنق» .يجب بيان التسليم :قولاً واحداً ‏ وبه E‏ يجب 
بيانه إذا كان لنقله مؤنة. 

فإن قلنا : يتَعيّن مكانٌ العقد :لا نَْنِي به عيْن ذلك الموضع» بل تلك المخلة9©. 


فإذا عَيّن مكان التَسْليمء أو قلنا: يتعين مكانُ العقدء فأ به في غَيْرِ ذلك الموضع - 
لَب فَبُولُهُ إن كان لنقله مُوْنّة . 


"لاه 


“01 المجلة : :المكان الذي يُحَلّنفيه . ينظر: المعجم الوسيط (۱/ 1۹۳). 


ovr 


كتاب البيوع 
أو كان المَوْضِعٌ مَخُوفاًه وإن لم يكن» ففيه وجهان؛ بناء على ميقات الرَّمانٍ إذا أتئ به 


إل 


فلو رضي وله في مضع ار - ليس له أن يُكَلَّقَهُ مُْ 

ولو طا الفح :قن يلو أن إن ل يكن لق ف جت لكا وإلاً قله 
كالقرض. وبَدَلٍ الإثلآفي. إلا أن في الْقَرْضٍ وَبَدَلِ الإثلآف يَأْحُدُ الِْيمَة. وفي العَلَمّ لآ 

ثم تَفْصِيلٌ تلك الشَّرَائْطٍ : 

ليم راس , المال في المجلس شَرْط ولا يُشْتَرَط عة في وقت العَقْدٍ. 

كن لو قال : شات ليك دِيئاراً في ذِمّتِي في كذاء يد - يجوزهء وإن كان 

في الذَّمَةِ يُشْتَرَطْ بيان المقدار. 

وإن كان مُعيّناً ففيه قَوْلَآنِ: 

أصخهما: لا يُشْتَرَطَ وَالْمْمَاهَدَةُ كافيةٌ؛ كما في بيع الْعَيْنِء إذا قال: بعك هَذَا ِهذه 
الدَرَاهِمٍ» وهو لا يعرف وزنها - يجوز. 

والثاني: يَشْترط بيان المقدارء إن كان مَكيلاً بِالْكَيْلٍ وإن كان مَوْرُوناً بِالْوَزْنِ أو 
مَذْرُوعاً بالذّرْع . 

وبيان صفاته؛ لأنه ربما ينقطع المسلم فيهء بعد تلف رأس المال فلا يدري بماذا 
يرجع . 

e 

ولو تفرقا قبل فبقن راس مال الكلم ‏ قي 
ولو جعل رأسُ مال السّلم منفعة دارء أو عبد مدة معلومة ‏ جار وتسليمه بِتَسْلِمٍ 
ال 


و 


فلو أحالَ برأس َال السلم على إنسان ‏ لا يجوزء وإن قَبَض في المجلس؛ لأن 
بالجوالة» يتحول الدَّيْنُ إلى غيره. فالمحال عليه يُؤدّيه من جهة نَفْسِه لا من جهة الْمُسَلَّم . 


ولو كل الا إليه إنساناً بقبض رأس مال المسلّم - يجوز إذا قَبَض الوكيلٌ قبل 
مُفارقةٍ الموكل مجلس العقدٍ. 
ولو كان له في ذمّة الغير دينارٌ» فقال: أسْلَّمتٌ إليك الدّينار الذي في ذمّتك بكذا ‏ لم 


ا 
يَجُز؛ لأنه بيع الدَّيْن بِالدَّيْنِ . 

ولو كان رأسسٌ مال السلم عبداء فأعتقه المسلم إليه قبل الْقَبض - ففيه وَجْهِانٍ: 

أحدهما : يَعْتن» وصار قابضاً كما في بيع الْعِينِ. 

والثاني: لا ب يعتق؟ لأنه قبض حُكميٌ» ولا يحتف بالقبض الْحُكْمِيَ في رأس مال 
اللم» > كما لا تجوز الْحِوالَة به. 

ومن قال بالأول فإن القبض قبفنٌ حكمي يَتَصِل بعين ما وقع عليه العقد؛ فجازٌء 
بخلاف الْحوالةٍ. 

ولو وجّد المسلم إليه برأس [مال السّلم]('' عَيْباًء وكان معيناً - فهو بالخيار؛ إن شاء 
فسخ العقد. وإن شاءَ أجَارَ . 

وإن كان قد تَلِفَ عنده» أو كان عبداً قد أَعَتَقَهُ مثلاً - وكان العيب ينقص عَشَرَ قيمته 
سقط عشْرٌ المسلم فيه. 

0 ار تسمه 
يُشْتَرَط أن يكون ينا ولو قال: أَسْلمْتٌ إليك في هذا العين؛ لا يَصِحُ. 
ا 
یشترط ان مقداره الْكيْلِ وَالْوَزْنِء وإن كان مَذْرُوعاً قَالذّراع اع أو مَعْدُوداً فبالعددء 

07 الكيل وزناًء أو في الموزون كَيْلاً - جاز؛ لأن بيان المقدار يَْصّلٌ بكلّ واحدٍ 
منهما. 

وإذا سَكَّى مِكيّالاً يَجبُ أن يَكُونَ مَعْدُوفاً. فإن عَيّنَ مكيالء نظر: إن كان له نَظَائِدُ في 
البلد ‏ جاز» وله أن يكيل بأيهما شاء. 
وإن لم يكن له نَظَائِدُ في البلدء أو قال: أسلمث إليك في مِلّء عَشْر غضارّاتي”'' من 
هذه نْظرَ: : 

إن كان السَّلم مؤجّلاً لم ي يجز؛ لأنه ربما يتلف ذلك المكيال» فيتعذّر التسليم. 


)١(‏ في ظ: المال. 


(۲) العضار: الإناء المتخذ من الطين اللزج الأخضر الحر أو هو تراب طيني دقيق الذرات» كثير الاندماج 
والصلابة تتخذ منه الأواني الصينية. ينظر: المعجم الوسيط (غضر). 


كتاب البيوع 
وإن كان حالاً» فيه وجهان: 
والثاني : : لا يجوز؛ 00 
ولو بين الكيل» وقال: كل كيل كذا وزنه وزن كذا ‏ لا يجوز؛ لأنه قَلَّ ما يتفق ذلك . 
وكذلك لو أسلم في ثوب وف ا و و كذاات لا نيجوز الأنه ا بيقن 
ذلك . 
ويشترط أن يكون مَوْصوفاً بالصّفات التي يختلف الثمنٌ باختلافها؛ فإن أسلم في شيء 
يدق معرفته» كالدَبَابِيجٍ المنقّشّةٍ والأدوية ونحوها؛ إن لم يعرف المُتَعاقِدان أو أحدهما صفته 


- لم يجز. 
وإن عَرَفا جارّء إذا كان في البلد مَنْ يَعْرف ذلك الؤْصفَ» من أهل تلك الصّئْعة وأقله 
عَذُْلَآنِ . 


حتى إذا تنازعا يَرْجِعَان إليه» نص عليه. 

وقيل: لا يُشترطٌ ذلك» وذكره الشَّافعِينُ اختياطاً. 

ولو أخرج صاعاً من حِنْطَوَه فقال: أسلمتٌ إليك مائة من مثل هذه الجنطةء أو ثوباًء 
وقال: أسلمتٌ إليك في هذا - يجوز» وكان كما لو وَصَمَهُ. 

ويُشترَط أن يكونّ عامً الوجود عند المحلّ الْمَشْرُوطٍ . 

وإن كان قد أَسْلمٌ حالاً ففي الحالء وإن أسلم مُوَّجّلاً وهو في الحَالٌ منقطمٌ» أ 
ينقطع قبل حُلُولٍ الأجل » ويوجد عند المحل - يجوز. 

وعند أبي حنيفة : لا يجوز حتى يكون عَامٌ الوجودٍ من وقْت العقدٍ إلى المحل . 

وحديث ابن عباس حُجَةٌ عليه؛ لأنهم كانوا يسلفون في الثمار سنتين أو ثلاث» والثمر 
لا يبقى ستتين بل يَنْقطِعٌ» دل على أن الوجود عند المحلّ شَْط . 

فلو انقطع المسلّم فيه عند المحلّ؛ هل يَنْمّسِحٌ العقدٌ؟ 

فيه قولانٍ: 

أحدهما: بَلَىْء كالمبيع إذا تَلِف قبل العَبْض . 

والثاني: لا ينفسخ؛ لأنه لم يتعين ثمرُ هذا العام والعقد لاقي الذَّمة» فأشبه المشتري 
إذا أَفْلَسَ بالشمن» لا ينفسخ العقدٌء ولكن يَنْيْت بائع الْخِيارٌ؛ كذلك هاهنا يثبت للمسلم 
ال 


فإن فسخ» وقلنا: ينفسخ» يستردٌ رأس المال إن كان قائماً. 


كتاب البيوع 
وإن كان تَالِفَاً فمثله إن كان مثليّاء أو قيمته إن كان مكَمَوّماًء وإن أجاز الْعقّدء e‏ 
أن يَفْسحّ قبل الوجود - له ذلك؛ لأنه ضرر يتجدّد كل ساعةٍ. 


كلام 


ونعني بالانقطاع» أن لا يوجد في تلك البلدة ونواحيها. 
فإن كان يوجدٌ في نواحِيهًا على أقلّ من مسافة الْقَضْر - يجب حملها من مَسَافةٍ 


وقيل: إنما يجب حملّها من مسافة القصر لو خرج إليها بُكْرَةَ يمكنه الرجوعٌ إلى أهله 


فإن كان فوق ذلك فهو مُنْقَطِعٌ» وإن كان مَؤْجوداً في البلد مع بَعْضٍ النّاسء» ولكن لا 
يبيعه مالكه ‏ فهو مُبْقَطعٌ . 

ولو أَسْلم في حِنْطْةٍ ضَيْعَةٍ بعينهاء أو جِنْطة قرية صغيرة ‏ لا يجوز؛ كما لو أسلم في 
ثُمرَةِ رجل بعينه؛ لأن الغالبَ فيه الانقطاعٌ» فإن أُسْلّم في حنطة قَرْيَةِ كبيرة» لا ينقطع غالبا - 
جا 
جار . 


ويجورٌ السلمٌ في كل ما يمكن ضبطّه بالصَمَاتٍ التي يَخْتَلِففٌ الثمنٌ باختلافها. 

وفي الدَرَاهِمٍ والدَنَانِيرٍ وَجْهَانٍ: 

أصحهما : يَجُوزُ السلمٌ فيها؛ كسائر الأموال. 

وقيل: لا يجورٌ؛ لأنهما ثمنان فلا يُجْعَلدنِ مُتَمَئيْن . 

ولا يجوز في الْعَقَار؛ لأن المكانّ فيه مَقْضُودٌ. فلا بد من بيانه» وإذا ب المكان 
عن زاليا ف البيين" بجر 

ويجوز السَّلَّمُ في الحيوانٍء آكميّا كان» أو دَابَهَ أو طائراً 

وعند أبي حنيفة : لا يَجُوزُ السَّلَّمُ في الحيوان. 

والدليل على جوازه ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ا 
- يكل - «أنْ أشْئَرِي بَعيراً ببعيرَيْنِ إلئ أَجَل». 


)١(‏ في ظ: العين. 
(۳) تقدم تخريجه . 


كتاب البيوع ااه 

ويجب بيان أوصافه» وإن كان عبداً أو جارية يبين نوعه أنه تركيٌ أو هنديٌٍ . 

وبين أي نوع من التركي» ويبين لونه إن أبيض أو أسود. 

ويصف سواهه بالصَّمَاءِ أو الْكدُورة. 

ويصف سُعَرَهٌ ويبين سه أنه ابن سبع» أو أصغر أو أكبرء وأنه مُحْتَلِمٌ أو غير 
محتلر. 

ويصف "قامته. بالطّول والوسط . 

إذا بین سن فأتى بما يقرب منه - 3 1 لأنه لا يوقف على حقيقته» حتى لو 
شَرَط سبع سنين» E E E‏ لأنه يدر وجوده. 

ويعتمد في معرفة سنه على قول بائعه. إن كان وُلِدَ في الإسلام» أو كان جَلِيباً؛ فنرجع 
إلى النَّحَاسِينَ . 

وقيل: لا يجوز في الْجَلِيب؛ لأنه لا يُعْرَفُ سِلّه» ولا يقبل فيه قول الْكُمّارٍ. 

ولو أسلم في عَبْدِ وجاريةٍ وَصَمَّها e‏ ا 138 
الول : ولو شرط ذلك في العقد - لم يَجُزْ؛ لأنه يندرٌ وجوده. 

ولا يَجُوزُ السَّلّمُ في تادر الوجودِ. 

ولو أسلم في جارية حل أو اة ن أو حَامِل لا يوا لأنه يندر وجودّها 
حَامِلاً» أو لَبُونآً مع سَائِرٍ الأوصافي. 


0 


0 


ويصف البعير بأنه من نَحَم بني فلان» وين نوعه ولونه وسنه» وكذلك سائر الدّوَاتٌ. 

ويصف التمر بأنه بوه أو صَيْحَانِيٌ أو جُعْرُور ويصف الحنطة بأنها شَامِيةٌ 
(منِسَايةُ) أو تَجَشيّةٌ» ويصفها بِالْجَرّالة والدَكَة 

وإن اختلفا حَصّاد عام أو عامين ‏ يبين 

ولا يشترط ذِكْرٌ الجيدٍ؛ لآن مطلقه يَقْتضِيٍ الْجَيّدَة» ولو ذكر يَجُورُء ولو شرط الأَجْوَدَ 
لا يجوزٌ؛ لأنه ما من جيد يأتي به إلا ويمكنه أن يقول: قد يَكُونُ أجود من هذاء فلا ينقطعٌ 
(الترَاعٌ) . 


ولا يجوز في الرَّدِيءِ ؛ لأنه ما من رَدِيءِ يأتي إلا ويكون فوق هذا رَدِيئاً. 


اي ٠‏ بردي. وبزني : : نوع من أجود التمرء رقن ال اله امجن وساء سكل ار . ينظر: 


)¥( ا صَعَار لا ينتفع به. ينظر: المعجم الوسيط .)٠١١/١(‏ 
€ التهذيب / ج ۳ / م ۳۷ 


ااه _ ب ب ل 2 ج7ئ ب_ب_ ب ب يي لس كاب البیوع 

وهل يجوز في الأزدّىء؟ 
نصنّ على أنه لا يجوز» كالأجود. والأصح جواره» ويجبر على بول ما يأتي به من 
ذلك النّوع . 

وَلا يَجورٌ السَلّم في الْمَعِيب» ويجوز في العَّسَل الْمُصَفَىْ بِالشّمْسِء ويوصف بِالْبَيَاضٍ 
وا لصّفْرَة أو الْخْضَدَة) ويبين وزنه. 

وهل يجوز ف في الْمُصَقَ (في النَارِ)؟ 

فيه وَجْهانٍ : 

أحدهما: يجوز؛ لأن للنار فيه نهاية كالْمُصَمّى بالشَّمْسِء والأضحٌ أنه لا يجوز؛ لأن 
النار تعيبة . 

ويجوز في الشَّهْدِه وإن كان فيه شمع؛ لأنه خِلقَة» كالتّؤى في الكّمرِء ويجوز في 

ويبين في اللّخمٍ أنه لَحْمٌ بقرء أو إبل» أو غنم ضَائِنِء أو ماعز ذَكَرٍ أو أَنتّ» حَصِيٌ أو 
غيره » رَضِيع أم فَطِيمٍء كاعنة د مقر 


ويبين موضعه من يد أو رجل أو ظهرء أحمر أو أبيضء ويبيّن وزنه. 

ولا يجوز في الأعَجَّف؛ ؟ لأنه عَيِبٌ. 

ولا يجب أن يشترط بلا عَظمٍ؛ لأن العظم خِلْقةٌ فيه» فإن أتى به وفيه عَظمٌ على الْعادّة 
ديجت دوه 

ولو شرط بلا عظم يَجُوزُ ولا يجب قبول العظم» ويجوز في لَحْم الصّيد إذا كان عام 
الوجود ويبين موضعه وجنسه. ويجوز في الطيور الصّعَار من الحَمام والْعَصافِيرٍ» ويبيّن نوعه 
ووزنه. 1 ١‏ 

وكذلك في السَّمكِء 0 0 عدداًء إلا أن يسلم في الح منها؛ فيجوز عَدَداً. 
ويجوز في اللّحمٍ المُمَلّح والْقَدِيِة"© إذا لم يكن عين الملح عليه» ويجوز في الشَّحْمٍ 
رأة" . 


ويجوز في اللَبَنِ» ويصفه كما يصف اللَّحْمَ أنه لبن م لبن أي نو نوع .2 راعية أو مَعْلوفَةَ . 


)١(‏ عَجِفَ عجَّفاً : زل فهو أعجفء ٍ يعن عجفاء: والجمع : : عجاف . ينه ينظر : المعجم الوسيط (؟097/5). 
(۲) القديدٌ: من اللحم: ما قطع طولاً ومح وجفف في الهواء والشمس. . ينظر: المعجم الوسيط (5/ 07514 . 
(۳) الألية: العجيزة» وما ركبها من شحم ولحم. ينظر: المعجم الوسيط (59/1). 


0۹ 


كتاب البيوع 
وكذلك في السَّمْن والرَبدٍ [الفائتة» الحلوب من يومين]”'؟» ومطلق ذكر اللَّبن يقتضي حلب 

ولا يجوز في كُلَّ ما هو مختلط بغيره كالأقِطٍِ والْجْبنِ والْحَلواءِ؛ لأنه لا يمكن وصفُ 
ا ف 

وقيل : يجوز فيما عالط غيره للحاجة مثل : حل الثّمْرِ وفيه الماءء واللّبّن وفيه 
الإنْفحَةٍ”"'. والسّمك المالح وفيه الْمِلحُ؛ لأنه من مَصْلَحَتِهِ . 

ولا يجور السلم فيما مَسَّنْهُ النار؛ كاللخم المطبوخ . والمشويٌّ؛ لأ لأنه لا نها 
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ولا يجوز في الدُبْسٍ والشكرٍ والفانيز والرّانب واللَّب على أصَعٌ الوجهين ؛ لتأثير النار 
فيها؛ كاللحم الْمَشْوِيٌ . 

وفيه وجه آخر: يجوز؛ لأن لِلنّارٍ فيها نهاية كالسَّمْنْء ويجوز في الرّقيق. 

ويجوز في التَّياب [والدّيباج التَفْسِ]”"» ويبيّن في الثوب أنه من قُطَْنٍ أو كتانٍء أو 
ا ارات ع يل كذاء ورا وق ودقته وصَمَاقتِه . 

ولا يجوز في العتابى؛ لأنه قطن وأَبْرَيْسَم. وما عمل عليه بالإبرة» فإن كان من أَبْرَيْسَم 
وعمل عليه بِالأَبْرَئْسَمْ ‏ جاز 

إن کان من قن عمل عليه ري - لم يجزء وإن ألم في تؤب مصبوغ : نظر؛ 
إن صبِعٌّ غزلّه ثم سج - جازء وإن صّبِعَ بعد انسح لم يجز؛ لأنه لا تَوَنّف عليه . 

ويجوز في الصّوف والشَّعَرٍ والْوَبَرِ» ويبيّن أنه رَبعَيٌ أو خَرِيفيٌء فحل أو أنثى. ويب 
لونه وقبائله ووزنه. 

5 00 4 5 0 #« ع ى 8 2 ےہ 

وفي الشعرٍ يذكر أنه طويل أو قصير» ومطلقه يقتضي النقي من الْبَغر. 

ويجوز في الْمَعْسّول إذا كان لا يعيبه الْعَسْلُ . 

وبيّن في الْقَطْنِ بلده» وأنه لَيّنّ أو حَشِنٌ» أبيض أو أسمرء حَلِيجٌ أو غير حَلِيج. 


)١(‏ سقط في: اظ. 

(۲) الإنْفَحة: مادة خاصة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو الجداء أو نحوهماء بها 
خميرة تجن اللّبن. ينظر: المعجم الوسيط (945/1). 

(*) في ظ: الذبائح المنقشة. 

(5) إبريسم : أحسن الحرير. ينظر: المعجم الوسيط .)۲/١(‏ 


ON‏ كتاب البيوع 
ر و aS De‏ “ات E‏ 
ويجوز في حب القطن. وفي الجَورق الممشقوق». وفي الابْرَيْسَمء ويذكر غلظه. 
ودقته» ولونه» ووزنه. 


ويجوز في النَّحَاسِء ويبين وزنه ولونه. 

وكذلك في الشبه؟. 

ويجوز فى الْحديدء ويبيّن أنه دک أو ی > ويذكر بلده» ومقصوده أنه يريد الة 
الحرث» أو الحرب» وَيَذُكٌ وَزنَهُ. 

ويجوز في الحشب. ثم إن كان المقصودٌ منه الْوَقُودَ يَذْكَرٌ نِوْعَةُء وأنه قاق أو غِادطظٌ 
من جُنّةِ الشَّجَرَةِ أو أَعْصَانِهِ . 

ويذكر وزنه» ومطلقه يقتضي الْجَافٌ ويجب فول وإن كان مُعْوَجًا. 

وإن أراد للبناء كالْجُذُوع والأسطوانات"» بين طولها وَغْلَظَهًَا وَنوعَها» ولا تايان 
الوزن؛ لأن العاذةً لم جر بوَرْنِها . 

ولا يجب في الْمَحْرُو ؛ لأنه لف تخكلف أغلة: وأسفلة: 

ويجوز في الْحَشْب اي يعمل مه سي راشي ويبّن طوله وغلظه» ولا يجوز 
في الْقِسِيٌّ المعمولة؛ لأنها تشتمل على أشياءَ مختلفةٍ 

ولا في السّهَام؛ لاختلاف طَرَقَيْهَا وَوَسَطِهَاء في الدَقَةٍ وَالْغِلْظَةِ» فلا يمكن ضبطها 
بالصفة» وإن كان عليها ريش أو عَصَبٌ فهو أَفْسَدُ. 

ويجوز السَّلَمُ في الأشجار الصّعَارٍ للغراس عَدَداً» يبين نوعه» وطوله» وغلظه. 

ويجوز في أَعْضَانٍ الخلافي للغرس وزناًء كالْحَطب . 

ويجوز في حجار الأرحى. وَالأواني؛ والاأبنية ۳ اللَحت» ويذكر النوع» والطول 
والعرضء والْغْلَظً . 

ولا يجب يان الوزن ولا يجوز في الحجارة المنحوتة للرّحى . 

ولا يَجُورُ في ليرام الْمَعْمُولَقَ والطتاجير(“ وَالقَمَاقِم"؛ لأنه قَلَّ ما يتفق وَزْنْها 


ء)٤۷٤/١( الشبه: النحاس اللأصفر. ما يشبه الذهب في لونه وهو أرفع الصّفر. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١١( 
. 2707 المصباح المنير (ص‎ 

(1) الأسطوانة: العمودء والسارية. ينظر: المعجم الوسيط .)١١/١(‏ 

(۳) المخدوط : خرط الشجر: انتزع الورق عنه اجتذاباً. ينظر: المعجم الوسيط (١/77؟).‏ 

(5) القبيٌ : فنا سردا صل واشت ينظر: المصباح المنير (ص ”00). 

(6) 'الطناجيث : قذر أو صحن من نحاس أو نحوه. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ .)٥۷۳‏ 


وسعتّها على ما يَصِفَان من الصَّمَاتِء إلا أن يكون لهم قالب يَصُوعُونَ عليه» ولا يختلف؛ 
فيجوز . 


ويجوز في في الْجصٌ وَالنُوَرَةٍ رَالطَينٍ وَالرّجَاج . 

ويجوز في اللَنِ رَالآَجِرِء ويبيّن الوزن والعددء فيقول: كا لَه وزنُها كَذَاه ثم ذلك 
على التَقْرِيبِ» فإذا e‏ 

ويجوز فيما يعم وجوده من أنواع العِطْر؛ كاليسك؛ء لْمِسْكِء والكافورء وَالْعَّ. 

ويذكر وزنه ونوعه» ويذكر في احبر أنه أَشْهبُ 7 أخضرٌ فتات أو قطاع. ولو شرط 
القطاع ليجب فول الفتات . 


أ 


ولا يجوز في الد وَالْعَالِيَة”" وَالْمَعْجُونَاتِ؛ لأنها أشياءً مختلطة . 

ويَجورٌ في الدَهْنٍ والطيب؛ مثل دهن افج » وَالْوَرْو إن زربي السمسم فيه» ثم 
استخرج منه الدهن» فإن طرح الورد في الدّهْنَ ‏ لم يجز. 

وَيَّجُورٌ في مَتَاعَ الصَيّادٍ لَه » كالإِهْلِيلّج وَاللِيلّج ونحوها. 

ويجوز في امداق *) إذا كان من تبات لم يُخَالِطَهُ شي فان خَالَطَهُ شيء لا يجورٌ 
السلم فيه . 

وهل يجوز بيعه؟ . 

نظر: إن خالطه شيء طاهر ‏ يجوزء وإن خالطه شَيْءٌ نَجنٌ من لحوم الْحَيّاتِء ولبن 
ما لا يؤكل لحمه ‏ فهو نجس» لا يجوز بيعه. 

وأما السّدٌ: إن کان يقتل قليلّه وكثيره ‏ فلا يجوز بيعه. 

وإن کان ينفع قليلُه کالسَمَمُونیا يجوز بيه والسّلم فيه. 


(1) القماقم مقر اة : وعاء من نحاس له عروتان ينظر: المعجم الوسيط .)۷٦1/۲(‏ ” 

.)5757/7( العنبر: : مادة صلبة» لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت. ينظر ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) الد : ضرب من الطيب يتبخر به. ينظر : 'المعجم الوسيط (۹۱۸/۲). 

(۳) الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. ينظر : المعجم الوسيط (۲/ .)1١۷‏ 

(5) الترياق: : روميٌ معرب» وقيل مأخوذ من الرّيق والتاء زائدة لما فيه من ريق الحيات. ينظر: المصباح 
المنير (ص .)۷٤‏ 
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كتاب البيوع 
قَصْلٌّ فِيما لآ يَجُورٌ السَلَمٌ فيه 
له يجور في الْقِسّي المعمولة» ولا في السهام؛ ولا يجوز في اللالىء الكبارء 


وَالْيَوَاقِيتِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْمَهجَان()؛ لأنه يحتاج أن يَصِفَ ك واحدة كونها لُوْلْوَةَ مدحرجة 
صَافِيَةَ وزنها كذاء فيندر وجودها. 


فإن أَسْلَّم في اللآلىء الصّعَارٍ كياد أو وَزْناً» وكان عَامٌّ الوجودٍ ‏ جار . 
٠.‏ 1 . مه ٠.‏ :2 وه ا EN 0 ۹ ٠‏ 
ويجوز السَّلَّمُ في الثّمَارٍ والفواكه من الْجَوْزٍ واللْوْزِء والرًانجح» والبطيخ» وَالقثاءِء 
والةمان» ونحوها وَزرْنَا ولا يُجُورُ عَدَداً. 
وكذلك ايض . 


ولو أَسْلَّمٌ في بِطَيحَةٍ أو سَفَرْجَلَةٍ لا يجوز؛ لأنه يحتاج أن يَصِفٌ جُتَتَهَا وَوَزْنَهَاء ' 
وقلّما توجد. 


ولا يجوز في الْبُقُولٍ حزماً حتى يبين وَزْنَّ كُلَّ نوع » ويصفه بالصّعْرٍ وَالْكْبرٍ. 
ولا يجوز في الْرُؤوس وَالأكارِع ؛ لأنها تشتمل على أباعضَ مختلفة » كلها مقصودة 
ولا يمكن وصفها بخلاف الحيوان؛ لأن المقصود جملته . 


وفيه قولٌ آخد؛ أنه يجورٌ السَّلَمُ فيها كَالْحَيّوانِ فعلى هذا: إنما يَجُورٌ بعد الكَنْقِيَِ 


ولا يجوز في الجلودٍ على خلقها؛ لأن بعضّها يكون أدَقَّ وبعضها أغلظ؛ فلا يمكن 
صَبْطْهَاء والوقوف على عطفًاتها. 

ويجوز في قَطع الْجُلُودٍ والأديم وَزْناً. ويجورٌ في مربعات الصَّرْمٍ وَزناً. 

ولا يجورٌ في الْحِمّاف وَالّعَالٍ لأنها طاقات تشتمل على أشياء مختلفةٍ من الْجِبْسِء 
وَالْمَرَى7"» والْحَئْطِء وغيرها. 
)١(‏ المَئجان: قال الأزهري وجماعته: هو صغار اللؤلؤ وقال الطُرطوشي: هو عروق حمر تطلع من البحر 


كأصابع الكف . ينظر: المصباح المنير (ص 20517 . 
(۲) العَرًا: ما يلصق به الورق والجلد والخشب. ينظر: المعجم الوسيط (608/7). 


وليك 


كتاب البيوع 
ا ل كميمه(١)‏ إل ا ا ٠‏ ف الاض عرد ١‏ 
ويجوز في النْعالٍ السَّبْييّة ٠‏ التي هي طاقة واجدة» ويجوز في البياض عدداء ويبين 
و 200038 
طوله وعرضه. والله أعلم. 
of 0‏ د 
باب التشعير 
روي عن أنس قال: عا السَّعْرُ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بي -» فقالوا: يَا رَسُول الله : 
i‏ يكسم لم ل ل 1 e‏ ه 5 کر 
سَعْتِ لَنَاء فَقَالَ: «إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعُدْء الَْابِضٌ الْبَاسِطْء الوَازِقٌء وإِّي لأزجو أن أَلْقَى ريي ء 
وَلَيِسَ أَحَدٌ نكم يَطَلبني بِمَظْلَمَةٍ دم وَل مالي . 


.)757 سِبْتيّة: بالكسر لا شعر عليها. ينظر: المصباح المنير (ص‎ )١( 

(۲) التسعير لغة: يقال سَعَر التار والحرب: أُوَدَهَاء والسّعْر الذي يقوم عليه الشمن» وسعروا تسعيراً اتفقوا 
على سِعْرٍ؛ والسعر مأخوذ من سعر النار إذا رفعها؛ لأن السعر يوصف بالارتفاع . 
انظر: القاموس المحيط (۸/۲٤)ء‏ أساس البلاغة (ص .)۲١١‏ 
واصطلاحاً: 
عند الحنفية : أن يقدر السُلْطانٌَ أو نائبه سِعْراً للناس» ويجبرهم على البايع بما قدره. 
عند الشافعية: تقدير سِعْرٍ الطعام ونحوه بثمَّن لا يتجاوزه. 
عند المالكية: هو أن يجد لأهل السُّوق سعراً يبيعون عليه » فلا يتجاوزونه . 
عند الحنابلة : هو أن يُقَدَرَ السّلطانء أو نائبه سِعْراً للناس» ويجبرهم على التتابع بما قدره. 
انظر: التيسير في أحكام التسعير (ص »)٥۳‏ المنتقى للباجي (١/۱۸)ء‏ الهداية (۸/ 001717 البدائع 
(119/5)» الاختيار »)۱٠١/۳(‏ تحرير التنبيه (۸٠۲)ء‏ مغني المحتاج (۳۸/۲)ء مطالب أولي النهي 
(۳/(. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲/ ۲۹۳) كتاب البيوع: باب في التسعير» حديث (١٠٠)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(۹/ ۳۳۱ - بتحقیقنا)» وأحمد (۲/ ۳۳۷) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر فقال: بل ادعو ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر فقال: بل الله 
يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. 
وللحديث شاهد قوي من حديث أنس بن مالك. 
- أخرجه أبو داود (۲۹۲-۲۹۳/۲) كتاب البيوع: باب في التسعيرء حديث (١١٠٤)ء‏ والترمذي 
(۳/ 06 -505). كتاب البيوع: باب ما جاء في التسعیر» حديث :»)1١5(‏ والدارمي (۲/ )۲٤۹‏ كتاب 
البيوع: باب في النهي أن يسعر في المسلمين» وأحمد (75877/7). والبيهقي )١19/7(‏ كتاب البيوع : 
باب : التسعير» كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال: غلا السعر في 
المدينة على عهد رسول الله - ية - فقالوا: يا رسول الله سعر لنا فقال: «إن الله هو المسعر القابض 
الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال». ش 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح: 
وأخرجه أبو يعلى (0/ )7١15‏ رقم (1871) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس 
له , 


وأخرجه أحمد )١157/7(‏ من طريق حماد عن قتادة عن ثابت عن أنس. 


ليك كتاب البيوع 

التَسْعِيدُ: أن يقول الإمام: بيعوا من طَعَام كذا كُلَّ من بكذاء فَالأَولَ ألا يفعلَ ذلك» 
وهل يجورٌ؟ 

نظر: إن كان [في]“ وقت رخص الأَسْعَارِء »کون الأسواق ‏ لا'يَجُورٌء وإن كَانَ 
في وَفْتِ الْغَلآَءٍ وَاضَطِرَابٍ الأسْوَاق: لى وَجْهَيْنٍ 

أحدهما: ويه قال مالك : يَجُوزٌُ 00 

والثاني: وهو الأصحٌ: لا يجورٌ؛ لأن الناس مُسَلّطُونَ على أموالهم» فلا يجوز الْحَجْدُ 

والدليل عليه ما رُوي عن عمر أنه مَرّ بحاطب , بن أن بلط :ونين تكن ان فا 
زَبِيباً» فسأله عن سِعْرِهء فأخبره» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: إما أن تَرْقَمَ في السّعْرِء وإما 
أن تُدْخِلَ رَبِيبَكَ البيتَ» فتبيعه كيف شِعْتَء فلما ا - رضي الله عنه ‏ حَاسَب نَفْسَهٌ 
ثم أتى حَاطباً في دَارِوء فقال : و يِمَةِ مي » إنما هو [شيء]“ لسبب 
أردثٌ به الخيرَ لأهل الْبَلَدِء فحيث شت فَبِعٌْ» e‏ قبع" . 


فإذا جوزنا إنما يجوز في الأَطعِمَة» ويحتمل في عَلَف الدَّوَابٌ أيضاًء أما في غَيْرِهَا فلو 
يجوز . ش 
والاخيكار في الجملة حَرَامٌ. قال النبي - ل : «لاً يَخْتَكِرُ إلا حَاطىء)0* . 


= وأخرجه أبو يعلى (5/ )١5١‏ رقم )۲۷۷٤(‏ من طريق مبارك فضالة عن الحسن عن أنس به. 

(۱) سقط في ظ. 

(۲) سقط في ظ . 

(۳) أخرجه البيهقي ۹/7 كتاب البيوع: باب التسعير. 

(6) الاحتكار أغة: قال الجَؤهريٌ: احتكار الطعام : جمعه وحيسة» يترئص به الغلاءء قال: وهو الحكرة 
بضم الحاء. 
وقال ابن فارس: الحُكرة حَبْسُ الطعام إرادة غلائه» قال: وهو الحكر. والحكر يعني بفتح الحاء وفتح 
الكاف وإسكانها. 
انظر: تحرير التنبيه (۸٠۲)ء‏ المصباح المنير (١/5757؟).‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأئه: اشتراء طعام ونموّه» وحبسه. إلى العَلاءِ أربعين يؤماً. 
عرفه الشافعية بأنه: شراء الوت في وقت العَلء ليمسكه» ويبيعه بعد ذلك» بأكثر من ثمنه للتقييد 
حنكك . 


عرفه المالكية بأنه: حَبْسُ الطعام إرَادة الغلاء. 


همه 


كتاب البيوع 
والاحتكارٌ هو: أن يشتري صَاحِبٌ المال ل الكثير الْطَعَامَ في وَقْتَ َء والضيق» ولا 
A‏ سلا بج بك حل امن إذا انتهت بهم الْحَاجَةٌ 
أما مَنِ اش شَرَىٰ في الوُّخص وَكَسَادِ الأسواق» TE‏ فلا 
:باس به » وهو كَالْجَالِبِء وقد جاء في الحديث : «الْجَالِبُ زوق والْمُختكةْ مَلْعُونُ»0 . 


لاسر بو سرس مرح ابو ع 


وكذلك لو حََسَ حبس عَلَة د عة بيع بأغلى NE E‏ لكان الأزلى أن كييك ف تمه 


Sl‏ وفي الكَّمْرِء والرّبيب دون سَائِر الأطعمة. 


= عرفه الحنابلة بأنه : أن يشتري الوت للتجارةء ويحبسه ليقل ويغلو. 
انظر: حاشية ابن عابدين »)۲۸۲/١(‏ نهاية المحتاج .)۷١/۳(‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك 
»؛ كشاف القناع (۲/ 70). 

(0) أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۲۷) كتاب المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الأقرات. حديث (۲۹١/١٠٠٠٠)ء‏ 
وأبو داود )۲۷١/۲(‏ كتاب البيوع: باب في النهي عن الحكرة. حديث »)۳٤٤۷(‏ والترمذي (/05737) 
كتاب البيوع: باب: ما جاء في الاحتکار» حديث (۱۲۹۷)» وابن ماجه (۷۲۸/۲) كتاب التجارات: 
باب الحكرة والجلب» حديث (٤٠٠۲)ء‏ والدارمي (114-718/7) كتاب البيوع: باب: في النهي عن 
الاحتكارء وأحمد (7/ »)4٠00/1 ٤٥۳‏ والبيهقي )١4/1(‏ كتاب البيوع» باب: ما جاء في الاحتكارء 
والبغوي في «شرح السنة»  77١/4(‏ بتحقيقنا) من طرق عن سعيد بن المسيب يحدث أن معمراً قال: 
قال رسول الله ب -: «من احتكر فهو خاطىء» فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد: إن معمراً الذي كان 
يحدث هذا الحديث كان يحتكر. وقال الترمذي: وحديث معمر حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۷۲۸/۲) كتاب التجارات: باب: الحكرة والجلب» حديث (۳١٠٠۲)ء‏ والدارمى 
(144/1) كتاب البيوع» باب: في النهي عن الاحتكارء والعقيلي (۳/ ۲۳۱ - ١۲۳)ء‏ والبيهقي (0/1©) 
كتاب البيوع: باب: ما جاء في الاحتكار» وفي «شعب الإيمان» (/ 014) رقم )١١717(‏ كلهم من 
طريق علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعاً. 
وقال البيهقي : تفرد به علي بن سالم عن علي بن زيد قال البخاري: لا يتابع في حديثه. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (177/5): هذا اسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 
والحديث ذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ (511/5) وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه والدارمي 
وعبد بن حميد وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم . 
قال. السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص _ :)۱۷١‏ أخرجه ابن ماجه في سننه والحاكم في صحيحه 
وإسحاق والدارمي وعبد وأبو يعلى في مسانيدهم والعقيلي في «الضعفاء» من حديث عمر به مرفوعاً 


وسنده ضعيف . 


كمه كتاب البيوع 


وماعه 


باب امتناع ذي الحَقّ مِنْ أخذه 
إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه بعد الْمَحِلّ؛ كما أسلم فيه جنساً وتَوعاً وَوَضْفَاً - 
000 بوه ولا يجوز قبولٌ غير جنسه؛ لأن الاسْيِْدَالَ عن الْمُسلّم فيه قبل 
ال ا تجو 
ولو أتى بجنسه ونوعه» غير أنه رَدِيءٌ لا يُجْبَدْ على الْقَبُولِء ولو قبل جازء ولو كان 


ولو أتى بجنسه من نوع آخر؛ مثل إن أسلم في عِنّبِ أَبيَضَ فأتى بِأَسْوَدَ أو في ربيب 
طَائْفِيٌ ؛ فأتى بنوع آخر» وفي ثوب هرويٌ فأتى بمرويٌ» أو في عَبْدٍ تركيٌ فأتى بِهِنْدِيٌ ‏ لا 
يجبر على الْقَبُول . 

وهل يجورٌ له قَبُولُةُ؟ 

فيه قولان: 

أحدهما: لا يَجُورٌ؛ٍ لأنه استبدالٌ كما لو أتى بچنس آخَرَ. 

والثاني : يجوزء لأن الْجِنْسَ وَاجِدٌ؛ كما لو رَضِيَّ ٻالڙڍيءِ عن الجيّد. ولا يجوز اشد 
الدّقِيق عن الْحِنْطَةَ. وإذا ع فأتى بأقلّ مما يَةَ جح علدا لعا ارسي 
- يجبر على قَبُولِهِء ولا يُشترط الهاي 

ويج أ سكم اة وة من اتشر والرَوَانِء رالراب وَالْمَدَرِه إلا القليل الذي 
لا يُوَنّدْ في طعْمه» ولا يؤثر في كَيْلِهِء فيجب القبولٌ معه؛ لأنه قَلَّ ما يَخُلُو عنه. 

ويجب أن يل اقدرعاكاة: والرطب وخا ع اة 2 

ولو أَسْلَّمَ في لم طبر - ليس له أن يَزِنَ عليه الوَأسَ» والوَجْلَ من دون الْمَحِذَيْنِ . 

وفي لحم الْحِيئَانٍ لا يزد عليه الرأسَ» والدَّنَتَ من حيث لا لَحْم عليه» وإن أَسْلَّمَ في 
الْحِيئَانِ الصَّغَارٍ يجوز أن يَزِنَ عليه الرَأس والذَنبَ . 


وفي الطبور الصّعْارٍ كَالْفِرَاحْ وَكَالْمَصَافِيرٍ - يرن عليه الرَأُمنَ دون الوَجْليْنِ ؛ لأن 


ارءوسهما تؤكل رجب لها بعد 0 اف ا ا 


| ولو الم في شی :وري ور أن يَأُدَهُ كیا ولو أسلم كَيْلاً لا يجوز أن يَأَحُدَهُ 
َزناً. 


كتاب البيوع N‏ 

وعند الْكيْلٍ لا لين الصَّاءَّ ولا يَضَعٌ الْكَفّ على جرانبه» بل يُسَوَي مع رأس 
المكيال ولو أتى بالمسلم فيه قبل مَحِلَّهء أو له على آخر دين مؤجّلِء فأتى به قبل مَحِلّهِ - 
هل يجبر صاحبُ الحقٌّ على قبوله؟ 

نُظر: إن كان له غرضٌ في الامتناع» بأن كان أَيّامَ نَهْبِء أو عند خوف غَرَق أو كان 
حَيّواناً يحتاجٌ إلى علفه» ويخاف هلاكه. 

أو كانت ثمرةً يريد أَكْلَهًا عند المحلّ طريًا ‏ لا يلزمه قبوله» وإن لم يكن له غَرَضَء 
نظر: إن كان للدَافِع عَرضٌ صحيحٌ؛ كالمكاتب يعجل نجومه ليعتق» أو كان بالدَّيْنِ رَهْنُء 
وهو يريد - فَكَاكَهُ أو به ضَامِنٌ يريد إبراره - يجبر على الْقَبُولٍ. فإن لم يكن لواحدٍ منهما 
غرض ففيه قولان: 

أصحهما: يجبر على القبول؛ لأن فراع ذمة المدينٍ”'' غرضٌ ظاهر . 

وإن كان الح حالاً يُجبر على القَبُولء ولا يراعي غرض صَاحِب الحقٌء فكل موضع 
أوجبنا القبول» فلم يقبل أخذه الحاكم. 

وإن كان رَبّ الدَّيْن غائباً» فأتى به الحاكم ‏ هل يجب أن يَقَبّله؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: يجبُ كالبيع إذا أتى به؛ يجب على الحاكم فقَبْضهُ. 

والثانى: لا يجورٌ أن يقبل؛ لأنه لا نظر للغائب فيه» من حيث إن الدَّينَ في الذمة لا 
يخشى عليه الهّلآكُ» وإذا صار عَيْناً يُخْشى عليه الهلاكٌ . والله أعلم. 


تم الحزء الثالكث» ويليه الحزء الرابع 
وأوله: «كتاب الرهن» 


كتابٌ الرَهْنِ 


5 0 0 مو ب N:‏ 4 بض - او ر o‏ تيو 

قال الله تعالى: «وَإِنْ كم عَلَى سَمَرِ وَلَهْ تَجِدُوا كَاتباً فَرِهَانٌ مَقيُوضة» 
[البقرة: ۲۸۳]ء أي : ارهنوا واقبضوا. 

وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها -؛ أن النبي ‏ ڪي -: «اشترَ طعَاماً مِنْ يَهُودِيٌّ إلى 
أجل وَرَهَنَهُ وزعاً مِنْ حَدِيد)”''. 


والرهنٌ جائرٌ لتوثيق الدَّيْن في ال القن يفا د ار يرط او 
٠‏ 60 
عينا 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠۲/٤(‏ كتاب الليوع: باب: شراء النبي بالنسيئة» حديث 2)7١59(‏ وأحمد 
(/137)» والنسائي )١88/0(‏ كتاب البيوع: باب: الرهن في الحصرء وابن ماجه (۲/ )۸٠١‏ كتاب 
الرهون: باب (۱)» حديث (07577. والترمذي (/519-:07) كتاب البيوع: باب: ما جاء في 
الرخصة في الشراء إلى أجلء حديث »)١7١5(‏ وأبو يعلى )۳۹٤/٥(‏ رقم (2)7051 وأبو الشيخ في 
«أحلاق النبي» (ص -”777). والبيهقي (077/57 كتاب الرهن: باب جواز الرهن».كلهم من حديث قتادة 
عن أنس أنه مشى إلى النبي - E‏ - بخبز شعير وإهالة سَّنِحْه ولقد رهن النبي - کا درعاً له بالمدينة عند 
يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله ولقد سمعته يقول: : ما أمسى عند آل محمد - ا صاع بر ولا صاع حب 
وإن عنده لتسع نسوة. وقال الترمذي: حدبث حسن صحيح . 

(۲) وهي تطلق بالمعنى المقابل للدين» وبالمغنى شروط المرهؤن المتابل للمنفعة» وكلا المعنيين معتبر في , 
المرهون؛ فلا يكون ديناً ولا منفغة. وقد اختلف العلماء في رَهْن الدين . 
فدهب الجمهوزء والشافعية على الراجح عندهم» أنه لا يصح رهنه مطلقاء ويرى المالكية والشافغية 
على الرأي المرجوح؛ أنه يصح رهنه ولو لغير من عليه مثاله: رجلان تعاملاء لأحدهما على الآخر = 


كتاب الرّهن . 


ارون در يرط ان و حى لو ارا عن البعضوب أو اام أو 
ا الل يا 


ثم كُلّ دين هو لازم؛ مثل: أَرُوسْنُ الجنايات» وبدل المُْلّفات والقرض» والثمن في 
البيع» والمسلم فيه» والأجرة في الإجارة - ومال الح ؛ والصّداقٍ في النكاح» وبدل 
الخلع» يجوز أخذّ الوَهْن بها. . وإن كان بعضّها يعرض للسقوط؛ كالثمن قبل قيض الْمبيع» 
والأجرة قبل العَمَلٍ» وقبل استيفاء مَنْفعة العين؟ فإنها تَسْقُط بهلاك المبيع» وهلاك العين 
الْمُستاجرة . 


وكذلك الصّداقٌ قبل الدخول يَسْقْط بالطلآق نصفه » وتردّه المرأة» ويجوز الرهنٌ به. 


= دين» فرهنه دينه الذي عليه؛ أو أن يرهن الرجل الدين الذي يكون له على الرجل» ويبتاع من رجل بيعاًء 
ويرهن منه الدين الذي يكون له على ذلك الرجل . 
احتج الجمهور بقوله تعالى : : (قرهان مَقُْوضَة». 
وجه الدلالة: أن الآية بينت أن الرهن المشروع مقبوضٌ» فالقبض إذاً شرط للزوم الرهن كما سيأتي» إذ 
لا بد أن يستوفى ي الحق منه عند المخلء ويكون الاستيفاء من ماليته لا من عينه» ولا يتصور ذلك في 
الدين. 
أيد المالكية» وموافقوهم. دعواهم بأن ما في الذمة يجوز بيعه» فيجوز رهنهء دليلا المالكية وبأن ما في 
الذمة مال تقع به الوثيقةء فجاز أن يكون رهناً؛ قياساً على سلعة موجودة. 
تعقب الدليل الأول للمالكية بأن فيه مقتضياً للصحة» ومانعاً منهاء وهو عدم إمكان قبضه. والقاعدة 
المتفق عليها ؛ أنه إذا وجد مانع» ومن غلب المائع. 
والدليل الثاني تأنه قياس مع ارق د السلفة الم جو يمكن قبضها بخلاف الدين؛ فالراجح رأي 
الجمهور: ينظر: نص كلام الشيخ حسن مصطفى في «الرهن». وينظر: التمثيل للضرورة والغبطة في 
العزيز »08/١٠١١(‏ ۹4 ١٠1)ء‏ ومغني المحتاج شرح المنهاج .)۱١١/۲(‏ الجصاص ,)5755/١(‏ 
الخرشي (573/9), القرطبي .)٤١١/۳(‏ 
)١(‏ والشرط أن يقع عقد الرهن على دين موعود به وهو محل خلاف بين الفقهاء. 
فرأى الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز وصورته أن يقول: رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غداً. 
ويرى أبو حنيفة ومالك وأبو الخطاب من الحنابلة أنه يجوز فمتى أقرضه الدراهم لزم الدين. 
احتج الشافعية والحنابلة بأن الرهن تابع للحق فلا يسبقه كالشهادة وبأنه كالثمن لا يتقدم البيع . 
يرهن الحنفية والمالكية وأبو الخطاب بأن الرهن وثيقة بحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان أو فجا 
انعقادها على شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك. 
اعترض هذا الدليل بأن الضمان يحتمل أن تمنع صحته وإن سلم فقياس مع الفارق اذ الضمان التزام مال 
. تبرعاً بالقول فجاز من غير حق ثابت كالنذر بخلاف الرهن فيترجح الأول. ينظر: نص كلام الشيخ حسن 
مصطفى في «الرهن». 


6 


كتاب الرّهن 

وكذلك ما لن بلازمء » ولکنه يفضي إلى الأروم؛ كالثمن في زمان الخيار - يجوز 
الرهنٌ به. 

أما ما لا يفضي إلى اللزوم؛ كالدّية على الْعَاقِلَةَء ونجوم الكتابة - لا يجوز الرهنٌ به؛ 
لأن الرهن يراد لتوثيق الدَّيْنء ومال الكتابة لا يمكنه توثيقه ؛ لأن المكاتب يملك إسقاطه: 

وكذلك الدية تسقط بإعْسار العاقلة؛ فلا يمكن توثيقهء وكذلك بدل الْيجَعَالةٍ لا يجوز 
الرهنْ به قبل الفراغ من العمل» وبعده يجوز؟؛ لأنه قد لزم . 

وقيل : تجورٌ بعد الشّروع في العمل» قبل الفراغ منه» والأصحٌ: أنه لا يجوز؛ لأنه لا 
يصيدٌ لازماً بنفسه إلا بالعمل» بخلاف النَّمَن في زمان الخيار. 

أما مال المسابقة والْمُناضَلَة" إن جعلناه إجارةً» جاز الرهنٌ به» وإلا فَكَالْجَعَالَة. 

أما العمل في الإجارة» نظر:. إن كانت الإجارة على عمل الأجيرٍ لعينه ‏ لا يجورٌ 
الرهنْ به؛ لأن استيفاءَ عمله من غَيْرِه لا يمكنٌ . 

وإن كان على عَملٍ في الذّمَّة ‏ يجوز؛ لأنه يمكنه استيفاؤٌه من الوَهْنِ بأن يباع؛ 


ولا يجوز الرهنٌ قبل ثبوت الْحَقٌ؛. بأن قال: رَهْتُكَ هذا بألف أستقرضه منك أو 
بثمن عبد أشتريه منك» وكذلك الضَّمْانَء وجوّز أبو حنيفة الرهنّ والضّمان قبل ثبوت الحقٌ. 

وإذا قبضه قبل ثبوت الحق يكون مأخوذاً على جِهَةٍ سَوْم الوَهْنِ» فإذا أقرضه بعده صَارَ 
رهناًء قلت: لا يصيد رَهْناً حتى يقول: رهنت به» ولو ]قرط ارهن بوتجريت الذي - يجوز؟؛ 
مشل أن يقول: بِعدّك هذا الغبدَ بألف. وارتهنت دَارَكَ فقال المشتري: اشتريثٌ ورهنتٌ» أو 
قال: أقرضتك هذه الألفء. وازْتَهَنتٌ عَبْدَكَء فقال: استقرضتٌ ورهنت» أو قال المشتري : 
اشتريت عَبْدك بألفب» وَرَمَنّْك دَارِي» 00 بعت وارتهنتٌ . 


واا : ا 5 فان تقدم - أحدٌ مصراعي ارهن على مصراعي ليع ؛ ؛ بأن 
قال البائع : ارتهنث وَبِعْتُ وقال المشتري: أ شتريثٌ وَرَهَنْت أو نوعك مقر اغا الرهن بيت 
مصراعي البيع ؛ ؛ بأن قال البائع : بِعْثُ وارتهنٹ» وقال المشتري : رَهَنْتٌ واشتريث - لم 
)١(‏ المُتَاصلة: هي المراماة» وناضلته» أيْ: راميته لآخذ نضلهء وقال الأزهري: النضال: في الرمي» 


والدهان: : في الخيل» وهو الذي يوضع في النضال» فمن سبق أخحذ» وحكى ابن الأعرابي قال: | السّبق» 
والخطر. والندب» والقرع. والوجب» كل الذي يوضع ن ينظر : النظم المستعذب (۲/). 


5 كتاب الرّهن 
وكذلك في الْقَرْض» لو قال: أَقْرَضْئُكَ وارتهنث» فقال الا 00 


2 عاسم 


واستقرضت - لا يصح؛ ولو قال: بِعْتّكَ هذا بكذا على أن تَرْمَتَي دَارَك. فقال: اشتريت 
ورهنت - هل يشترطٌ لفظ الارتهانٍ بعده من البائع؟ : فيه وجهان: 

أحدهما: لاء Es‏ اشكر داري بکذا» وارهن مني دارك» فقال: اشتريت 
ورهنت - صَمّ ولا یشترطً أن يقول بعده: ارتهنت . 

والثاني ‏ وهو الأصح: يشترط أن يقول بعده: ارتهنث؛ لأن الذي وُجد منه شرط 
الإيجاب لا الاستيجاب؛ كما لو قال: افعل كذا لتبيعني دارك؛ يكون استجاباً. 

ولا يلزمٌ الرهنٌ إلا بالقبض''*, سواء كان مَشْروطاً في البيع › > أو كان رَهْنَّ تبوع ؛ لقوله 
تعالى: ظقَرَهانٌ ميض [البقرة: 787]» وعند مالك: يلزم قبل القبض؛ كما يقول في 
سائر التبرعات. 


)١(‏ القبض في اللغة: الإمساك والتناول» يقال: قبضه بيده يقبضه» تناوله وقبض عليه بيده أمسكه. 
القبض شرعاً: يرجع فيه إلى الشرع والعرف» وهو يختلف باختلاف المال» وتفصيله: أن المال إما أن 
يرهن من غير اعتبار تقدير فيه» أو يرهن معتبراً فيه تقديرء فالحالة الأولى التي لم يعتبر فيها تقدير؛ إما 
لعدم إمكانه أو مع الإمكان» فينظر إن كان المرهون مما لا ينقل؛ كالدورء والأرضين» والشجر الثابت» 
والشمرة على الشجرة قبل أوان الجدادء فقبضه بالتخلية بينه وبين المرتهن» وتمكينه من وضع يدهء بأن 
يفتح الدار أو يسلمه مفتاحهاء وإن كان من جملة المنقولات ففيه خلاف نبينه: 
فرأى «الشافعي» في رواية راجحة» و «أحمد»» و«أبو يوسف)؛ أنه لا يكتفي بالتخلية» بل لا بد من 
النقل والتحويل. 
ومذهب «أبي حنيفة)» و «مالك)» و «الشافعي» في رواية مرجوحة: الاكتفاء بالتخلية. 
يرهن أصحاب المذهب الأول بما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : «كنا نشتري الطعام من 
الركبان جزافاًء فنهانا رسول الله كَل - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه»» متفق عليه بهذا اللفظ» وغيره. 
وجاء من طرق عدة «من ابتاع طعاماً فلا 'يبعه حتى يستوفيه» وزاد ابن حبان» «ونهى أن يبيعه حتى 
يحوله»» وللحاكم» وابن حبان» وأبي داود من حديث ابن عمرء عن زيد بن ثابت بلفظ «نهى أن تباع 
السلع بحيث تبتاع» حتى يجوزها التجار إلى رحالهم». 
وبالعرف إذ هو جاز في قبض المنقول بالنقل» كأن يسوق الدابة» أو يقودها. 
ج اجات ان افا أن ا وه هة ااه و ا ضع ا 
يكان ين ار ريو اك ف ونإ ال ار من وا بجت بيه ارو ت ب 
الأدنى. 
يرد هذا الدليل بأنه لم لا يجوز أن يحتاج الأدنى إلى ما يقويه ويؤكده» وبأنه لا يقاوم النص والعرف 
المتقدمين؛ إذ لا فارق بين القبض في البيع وغيره» فال رأي الأول هو الأوْلَى بالاعتبار. 
الحالة الثانية : أن يرهن الشيء مع اعتبار تقدير فيه كما إذا رهن ثوباً أو أرضاً مزارعةء أو متاعاً موازنة» 


أو صبرة حنطة مكايلة» أو معدوداً بالعدد ‏ فلا يكفي للقبض ما مرء بل لا بد مع ذلك من الذرع» أو 
الوزن» أو الكيل» أو العدء فلا يعتبر القبض جزافاًء ولا قبض المكيل بالوزن» والموزون بالكيل. 
يؤيد هذا ما روي عن النبي - ية - مرسلاً» ومسنداً: أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: 
صاع البائع » وصاع المشتري» ابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي عن جابرء وفيه ابن أبي ليلى عن أبي 
الزبير قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة» وهو في البزار من طريق مسلم الجرمي» عن 
مخلد بن حسين» عن هشام بن حسان» عن محمد» عن أبي هريرة» وقال لا نعلمه إلا من هذا الوجه. 
وفي الباب عن أنس» وابن عباس أخرجهما ابن عدي بإسنادين ضعيفين جداً» وروى عبد الرزاق» عن 
معمر» عن يحيى بن أبي كثير» أن عثمان» وحكيم بن حزام: «كانا يبتاعان الثمر» ويخلطانه في غرائر» 
ثم يبيعانه بذلك الكيل» فنهاهما النبي - كل - عن ذلك أن يبيعاء حتى يكيلا لمن ابتاعه منهما»» ورواه 
الشافعي» وابن أبي شيبة» والبيهقي عن الحسن عن النبي - ية - مرسلاً وقال في آخره: فيكون له 
زيادته» وعليه نقصانه. 
قال البيهقي: روي موصولاً من أوجه إذا ضم بعضهما إلى بعض قوي» مع ما يثبت عن ابن عمرء وابن 
عياس والرهن كذلك لا يختلف عن البيع في شيء)» وروي عنه (عليه الصلاة والسلام) : «إذا سميت 
الكيل فكل» . ' 
ا ا ecg‏ 
لاوم قيفي ناهين ]ذه م ولان له سه من ای يمك ار مقاط جه 
والحالة الثانية: أن يكون فى يد المرتهن بوديعة» أو إعارة» أو غصب. 
ذهب الإمام أحمد إلى أنه يلزمٌ بنفس العقدء من غير احتياج إلى أمر زائد وهو وجهٌ ضعيفٌ عند 
الشافعية . ْ 
ورأى أصحابٌ الشافعي» والقاضي من الحنابلة» أنه لا يصيرٌ رَهْناً حتى تمضي مدة يتأتى فيها قبضه . فإن 
كان منقولاً فبمضي مدة يمكن نقله فيهاء وإن كان مكيلاً فبمضي مدة يمكن اكتياله فيهاء أو معدوداً 
فبمضي مدة يمكن عله فيهاء وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية» وإن كان غائباً عن المرتهن لم 
يصر مقبوضاً حتى يوافيه هو أو وكيله» ثم تمضي مدة يمكن قبضّه فيها. 
يدل على الرأي الأوك: أن السيد ثابتة» والقبض حَاصِلٌ» وإنما يتغير الحكم لا غير» ويمكن تغير الحكم 
مع استدامة القبض» دكا لردطوتن بالرذيية مهاه لين لتغير الحكم» وصارت مضمونة عليه من غير أمر 
زائد» ولو عاد الجاحد فأقرٌ بهاء وقال لصاحبها: خذ وديعتك» فقال: دعها عندك وديعة كما كانت» ولا 
ضمان عليك - لتغير الحكم من غير حدوث أمر زائد. 
ويمنع حصول القبض المطلوب للزوم الرهنء لتوقفه على الإذن» والإمكان» وتغير حكم الوديعة إلى 
الغصب» والغصب إلى الوديعة ‏ لا يستلزم التغير هنا للفارق . 
وجهة الرأي الثاني أن العقد يفتقر إلى القبض» والقبض يحصل بفعله أوبإمكانه» ويكفي ذلك» ولا 
يحتاج إلى وجود حقيقة القبض ؛ لأنه مقبوض حقيقة. 
وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا تلف المرهون» قبل مضي مدة يتأنّى قبض فيها فعلى الأول يكون كتلف 
المرهون بعد الفيض» وعلى الثاني يكون كتلفه قبل لزومه والراجح عندي الرأي الثاني لقوة مدركة . 
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= عند الحنابلة» والشافعية وجهان: أحدهما: يفتقر» وهو الأصح - وثانيهما: لا يفتقر وهو مرجوح. يوجه 
الأول بأنه قبض يلزم به عقد.غير لازم» فلم يحصل بغير إذن؛ كما لو كان في يد الراهن» وإقراره في يده 
لا يكفي» كما لو أقرٌ المغصوبٌ في يد غاصبه مع إمكان أخذه منه. 
والثاني: ينظر إلى أن اقزاره في يده بمنزلة إذنه في القبض . 
والذي أرجح الوجه - الأول؛ لظهور دليله» وورود إقرار المغصوب على الثاني . فإن أذن له في القبض› 
ثم رجع عنه قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها - لم يلزم الرهن حتى يعود» فيأذن» ثم تمضي مدة يقبضه 
م 
الشرط الثاني : بقاء أهلية الاذن والقابض» فلو أذن الراهن» ثم جن أو مات» وكذا إذا جن المرتهنء أو 
مات بعد الإذن» وقبل القبض - فلا يلزم الرهنْ؛ لأن الأول خرج عن أن يكون من أهل الإذن» فقبض 
المرتهن جاء بعد إذن غير معتبر» ولأن المرتهن خرج عن أن يكون من أهل القبض في خال الجنون» 
٠‏ وفي حال الموت لم يوجد قبضٌ أضلاء ويكون الإذن في القبض إلى من ينظر في مال الراهن» وكذا 
اي يكون لمن ينظر في مال المرتهن» فإذا أذن ولي الراهن» أو ورثته» وتم القبض من أهله ‏ لزم. 
“اتفق الفقهاء على أن الرهن لا يلزم من جهة المرتهن» فله أن يفسخه في أي وقت شاء» إذ العقد لحظة» 
وعلى أنه شرط في الجملة. والخلاف في أنه شرط لزوم» أو تمام نالنسبة للراهن» بوإليك البيان. 
ذهب الإمام مالك إلى أنه شرط تمام» ووافقة أحمد في غير المكيل» والموزون في رواية مرجوحة. 
وذهب الأئمة : أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد في الرواية الراجحة» وأهل الظاهر إلى أنه شرط.لزوم. 
والفرق بين المسلكين: أن من قال: إنه شرط تمام قال: يلزم بالعقد» ويجبر الراهن على الإقياض» إلا 
أن يتراضى المرتهن عن المطالبة» حتى يفلس الراهن» أو يمرض» أو يموت. وأن من يرى' أنه شرط 
لزوم قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الراهن الرهن؛ كما أنه يعلم بالنظر في المذهبين أن الأول يقوي 
جانب المرتهن» والثاني يقوي جهة الراهن. 
استند الإمام مالك إلى قوله تعالى: «قرهانٌ مَقْيُوضَة 4 . ظ 
قال صاحب «المنتقى»: لنا من الآية دليلان: أحدهما: أنه قال عز من قائل : قَرِهَانَ مَفبُوصّة4. فأئبتها 
غاا ل الان ثانيهما : أنه قوله تعالى : طفَرِمَانٌ مَقُْوضَة» أمر؛ لأنه لو كان خبراً لم يصمٌ أن يوجد 
رهن غير مقبوض ؛:إذ خبره تعالى لا يتخلّف . 
نوقش الدليل الأول بأننا نقول بموجبه» وهي أنها رهان قبل القبض > لم تزل على الجوازء فمن أين يكون 
اللزوم؟ - والدليل الثاني بان كون ظقَرِمَانٌ مفْيُوضّة» أمراً لا يفيد ما ذهبتم إليهء وسنوجهه نحن الجمهور 
بما يدل على أنه شرطٌ للزوم الرهن مع أنه أمر. والرهن عقد وثيقة كالكفالة ولا يخفى أنه قياس مع 
الفارق . 
والرهن عقد يلزم بالقبض» فلزم قبله كالبيع؛ إذ هو عقد يختصنٌ بالمال من الجانبين» فصار كالبيع . 
ومن تأمل يرى أن البيع معاوضة» والرهن إرفاق. 
احتجوا بقول الله تخالى: #قَرمَانٌ مَمُيُوضَة» . 
وجةٌ الدلالة أن المصدر المقرون بالفاء في جواب الشرط يُراد به الأمر» والأمر بالشيء الموصوف 
يقتضي أن يكون ذلك الوصف شرطاً فيه؛ إِذ المشروع بصفة لا يوجد بدون تلك الصفة» نظيره قوله 
الى : ومن ل مُؤْمناً طا ري رَكَبَةِ مُؤْمنةٍ#» أي: فليحرر رقبة مؤمنة. 
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9 ورد أن رهاناً جمع رهن بمعنى مرهون» فأين المصدر؟ 
والجواب أن التقدير فرهن رهان؛ كقؤله تعالى : َة ِن َم أ خَرَ؛ إذ التقدير فصوم عدة من أيام 
أخر. ٠‏ 
والرهن عقد تبرع؛ إذ الراهن لا بستحن في مقابلته على المرتهن شيئاً؛ ولهذا لا يجبر علیه» فلا بد من 
إمضائه بعدم الرجوع؛ كما في. الوصية والصدقة» والهبةء والإمضاء يكون بالقبض. 
والرهن عقد يفتقر إلى القبول» فافتقر إلى القبض كالقرض» والرهن الذي لم يقبض لا يلزم إقباضه؛ كما 
لو مات الراهن. 
يتضح لي أن أدلة الجمهور قوية؛ لسلامتها من الاعتراضات» فليس لي أن أتجرج في ترجيح اشتراط 
القبض في لزوم الرهن. 
القانون يشرط القبض» وهاهو ذا نصه: 
ينعقد الرهن بإيجاب» وقبول من الراهن والمرتهن» لکن تما لم. يوجد القبض لا يتم ولا يلزم» فللراهن 
أن يرجع عن الرهن قبل التسليم» > فإباحته للراهن الرجوع قبل التشليم» > يجعلنا نقطع بأنهم أخذوا برأي 
الجمهورء وعندهم نص نص آخر (أي الوضيعين) يجيز. للقاضي أن يجبر الراهن على تسليم العين؛ فيكونون ٠‏ 
قد أخذوا برأي المالكية. 
أجمع الناس على صحة قبض المرتهن» وكذا على قبض وكيله» واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن 
على يديه» وقبل ذكر المذاهب أوضح المراد من العدل هنا.. الغدل: من رضي الراهن» والمرتهن وضع 
المرهون في يده» سواء أرضيا ببيعه. آم لاء أو هو من يقدر على الإيفاء والاستيفاء ؛. مسلماً كان أم ذميآء 
أم حربياً مستأمناً ما دام في دارنا»» »٥«‏ أو هو من يجوز توكيله» وهو الجائز التصرف» مسلماً كان أم 
كافراًء عدلاً آم فاسقاًء ذكراً آم أنثى 25. 
وقال ابن المقري: فإن شرطا وضعه عند عدل. أو عدلين ‏ جاز» قال شارحه: لو عبر بدل عدل بثالٹ - 
لكان أولىء» فإن الفاسق كالعدل في ذلك . 
رأى أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وعطاء». وعمرو بن دينار» والثوري» وابن المبارك» 
وإسحاق» وأبو.ثورء أن قبضه يقومٌ مقام قبض, المرتهن» إذا شرطا وضعه عند عَذْلٍ. 
وجنح ابن أبي ليلى» وقتادة» والحرث العسكري» والظاهرية إلى أنه لا يقوم مقامه» استدلوا بقوله 
تعالى : : لقَرِهَانٌ مَقَبوضة . 
وجه الدلالة: أنه إذا صار في يد العدل صار مقبوضاً لغة وحقيقة» إذ ليس فيه فرق بين قبض العدل. 
والمرتهن» وإطلاقه يقتضي جواز قبض كل منهما. 
والعدل نائب عن صاحب الحقٌء وبمتزلة الوكيل: 
وبحث هذا الدليل بأنه لو كان وكيلاً للمرتهن.- لكان له أذ. يقبضه منه» ولما كان للعدل أن يمنعه إياه. 
ويجاب بأن هذا لا يخرجه عن أن يكون وكيلاًء وقايضاً له» وإنلم يكن له حَقٌ القبض من قبل أن الراهن 
لم يرض بيدهء وإنما رضي بيد وكيله. 
ألا ترى أن الوكيل بالشراء قابض للسلعة للموكل» وله أن يحبسها بالشمن» ويدل على أن يَدَ العدل يد 
المرتهنء وأنه وكيله في القبض؛ أن للمرتهن متى شاء أن يفسخ هذا الرهن» ويبطل يد العدل» ويرده 
إلى الراهن» وليس للراهن إبطال يد العدل. فدل ذلك على أن العدلٌ وكيل للمرتهن . 
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= وبحث بأن المبيع لو جعل على يدي عدل لم يخرج من ضمان البائم» ولم يصح أن يكون العدلٌ وكيلاً 
للمشتري في قبضة كذلك المرتهن 
زالجوات بالفرق؟ إذ العدل في لبيع لو صار وكيلاً للمشتري ‏ لخرج عن ضمان البائع» وفي خروجه من 
ضمان بائعه سقوط حقّه . ألا ترى أنه لو أجاز قبضه بطل حقه» ولم يكن له استرجاعه» لأن المبيع ليس 
له إلا قبض واحد» فمتى وجد سقط حبق البائع» ولم يكن له أن يرده إلى يده» وكذلك إذا أودعه إياه» 
فلذلك لم يكن العدل وكيلاً للمشتري؛ لأنه لو صار وكيلاً له لصار قابضاً له قبض ببع» ولم يرض بذلك 
فلم يجز إثباته» ولم يصح أن يكون العدل وكيلاً للمشتري . 
ومن جهة أخرى أنه لو قبضه للمشتري.لتم البيح فيه» وفي تمام سقوط حق البائع فيه» فلا معنى لبقائه في 
يد العذل» بل يجب أن يأخذه المشتري» والبائع لم يرض بذلك» وليس الأمر كذلك في الرهن؛ لأن 
كون العدل وكيل للمرتهن لا يوجب إبطال حق الراهن» آلا ترى أن حقه باق بعد قبض المرتهن» فكذلك 
بعد قبض العدل؛ فلا فرق بين قبضهما. 
والقبض في الرهن قبض في عقد» فجاز التوكيل فيه ككل قبض . 
استدلوا بقوله تعالى : لقَرِهَانٌ مَُبُوضَة4* 
وذلك أن الله تعالى ذكر القبض في الرهن» مع ذكره المتداينين في السفر إلى أجل عند عدم الكاتب» وقد 
بك زول الله لقح لمر ل الست ليك أوأما قبض غيره فلم يأت به تَصنّ ولا 
إجماع؛ واشتراط أن يقبضه فلان.لا صاحب الدين» شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل 
وفند بأن قبض العدل في معنى قبض المرتهن» فليس بمخالف لكتاب الله كما زعمواء وقد حصل المقصود من 
القبض» وهو لزوم الرهن» وتعلق حق المرتهن بالمرهون دون سائر الغرباء. 
والقبض من تمام العقدء فتعلق بأحد المتعاقدين؛ كالإيجاب والقيول. 
وهو قياس مع الفارق؛ لأن الإيجاب إذا كان لشخص كان القبول منهء لأنه يخاطب به» ولؤ وكل قبل أن 
يوجب له صحء وما ذكروه ينتقص بالقبض في البيع» وفيما يعتبر القيض فيه «2 فتبين أن الحق مع 
الجمهور:. 
والقانون أخذ بنظرية الجمهور أشارت إلى ذلك المادة ۲۰۷٦/٦٦۲ /٠٤١‏ التى عرفت الرهن حيث جاء 
فيها: «الرهن عقد به يضع المدين شيئاً في حيازة دائنةء أو ا ا عليه الناقدا 3 
اختلف العلماء في حبس المرهون على سبيل الدوام تحت يد المرتهن إلى الأداءء أ و الإيراد. 
فاختار الحنفية» والمالكية» والحنابلة. على رأي أن الحبس الدائم تحت يد المرتهن شرطً لبقاء الرهن 
لازم فانبنى على هنذا أنهم لا يجيزون للراهن أن يستردٌ المرهون لينتفع به واختلفوا في حصوله على 
أجرته بوسابلة تولي المرتهن إجارته لغيره نيابة عنه. 
أجاز ذلك البالكية ولا يتنافى هذا عندهم مع استمراره» إذ يكون المستأجر نائباً عن المرتهن في 
قبضه . 
ومنعه الحنفية» والحنابلة» ورأوه منافياً للحبس الدائم . 
ورأى الشافعية» وعطاء» والحنابلة» أنه ليس له حبسه على سبيل الدوام» فيباح للراهن استرداده إذا كان 
مما ينتفع به مع بقاء عينه» ولا يضره الانتفاع به؛ كالأراضي الزراعية» والدواب مثلاًء فإذا فرغ رده إلى 
المرتهن. أما ما تذهب عينه بالانتفاع؛ كالمطعوم» والشمع» وغاز الاستصباح مثلاً؛ فلا يجوز استرداده. - 
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= احتج الحنفية» ون معهم بقولة تعالى : قران م مَفْيُوضَة» . 
وجه الدلالة: أنها أفادت :وجوبَ القبض» والظاهر أنه وَصْفٌ لازم وهذا يستلزم أن يكون المرهونٌ 
مقبوضاً ما دام مرهوناً. 
نقض هذا بالعارية» والغصب» والسرقةء ومحاولة الفرق بين استرداد الراهن وبينها - غير مقنعة» إذ | 
يستطيع الراهن في العارية أن يجحد. . . الخ. وبآن القبض لما ثبت ابتداء»: فقد ثبت بقاء؟ إذ.هو متعلق 
بالمحل» وما تعلق بهء فالابتداء والبقاء فيه سواء؛ كالمحرمية في النكاح» وإذا ثبت وجوب القبض على 
سبيل الدوام قلنا: إنه لا معنى لحبس المرهون سوى دوام قبضه تحت يد المرتهن إلى قضاء الدين» أو الإبراء 
منه» فيكون حكماً للرهن . 
ورد عليه: أن قياس الدوام على الابتداء قياس مع الفارق؛ إذ يفتقر في الأول ما لا يفتقر في الثاني 
والنقص السالف أيضاً. 
وبأن الرهن إنما شرع وثيقة للمرتهن يستوفي منها دينه عند مطل الراهن» أو إفلاسهء فيأمن على ماله من 
الذهاب على معنى أن يكون الرهن موصلا إلى ذلك» وهو لا يحصل هذا المقصود إلا باستحقاق المرتهن 
حبس المرهون» ومنعه عن الخروج من حوزته إلا بإذنه» ما دام الدين باقياً؛ إذ لو لم يكن له هذا الحق» 
وكان للراهن أن يسترده للانتفاع به د لفاك :هذا المتضيوة وهو التراق للامعفاء والضيانة» فإذا لم ينقطع 
انتفاعه عنه ‏ لم يكن هناك تألم» أو ضجر يحمله على المسارعة إلى قضاء الدين » على أنه يخشى أن. يجحد 
الرهن والدين متى عاد إلى يده بمقتضى ماله من حق الاسترداد هذاء وقد علم أن العقود إنما شرعت؛ 
ليترتب عليها ما هو المقصود منهاء وإذا فات المقصود من الرهن بثبوت حى الاسترداد للراهن - وجب 
ألا يكون له هذا الحق وإذاً لا يكون إلا بدوام حبسه تحت سيطرة ة المرتهن» فوجب المصير إليه إذا أنعمنا 
النظر في هذاء رأينا أنهم قصروا سبيل الوصول إلى المقصود من الرهن» والحكمة التي شرع لأجلها 
على الحبس الحقيقي» وجعلوا الرهن عديم الفائدة عند عدمه» ولكنه محل بحث» إذ الحبس الحكمي 
كافي في صيانة حق المرتهن» كما لو أعاره من الراهن» فالنقص وارد عليه أيضاً. 
وتلافياً لما قد يحدث عن الاسترداد من الجحود لا يعاد إلا بالأشهادء فإذا ما حل وقت الأداء» وبدا منه 
المطل 1-0 الشارعٌ عليه سلطان القضاءء فيلزمه بالتأدية» حتى إذا ما استمر في عناده باع الحاكم 
المرهون» أو ألزمه ببيعه» وقضى المرتهن دينه فلا يفوت المقصود . 
وبأن الرهن في اللغة الحبس قال الله تعالى : وکل تفس يما كسب رهي) »أي: رهن؛ إذ لا جائز أن 
تكون رهينة مؤنث رهين؛ لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث» فمعنى الآاية : كل نفس مرهونة بوبال ما 
اسه مزق الوت اطا 
وإذاء ثبت أن معناه لغة الحبس» لأن الله تعالى سمى العين التي ورد عليها عقدٌ الرهن رهناً بمعنى 
مرهون» ثبت أن الحبس لدى المرتهن حكم شرعي للرهن؛ ل ل 
اللغوية على أحكامها؛ لأنها مفهومة من اللفظ. ولا مانع من الجري على هذا المفهوم. وله نظير من 
الشرع فلفظ الطلاق» والحوالة» والكفالة قد اعتبر معناها اللوي من أحكامها الشرعية اعترض بأن اللغة 
لا تنهض لإثبات حن حبس المرهون على سبيل الدوام؛ إذ هي تدلٌ على مطلق الحبس» ولا شك أن 
المرهون محبوس حكماً بالدين» ولو لم يكن تحت يد المرتهن؛ لأن الراهن مغلول اليد من التصرف فيه 
بما يضر المرتهن بعد لزوم الرهنء فلا يباح له بيعه» أو رهنهء أو هبته من كل ما يعود على الدائن = 


o دو ا هر دميو‎ RAE a لو حول ع جود‎ OLE سل غلا هلد فاه‎ OA EER E ا بق ءا اخ يقلي واد او افد حاف‎ EE ران ل ولق الال جني و درت ال الي إل‎ BSS 


- بالضرر؛ عملاً بقوله 6 -: «لا ضرر ولا ضرار؛» فلا مخالفة للغة مغ عدم ثبوت حق الحبس 
للمرتهن». فليس خكماً للرهن 
يدل الشافعية» وعطاء» والحنابلة على أحد قوليهم ما روي عن النبي ‏ ية -: «لا يفلق الرهن الرهن من 
صاحبه الذي رهنه» له غنمه» وعليه. غرمه»؛ إذ معنى قوله: دلا يفلق الرهن» لا يستحقه المرتهن بأن يدع 
الراهن قضاء حقه عند محله» ولا يستحق. مرتهنه خدمته» ولا منفعة فيه بارتهانه إياه» ومنفعته لراهنه؛ 
لأن النبي - ية - قال: «هو من صاحبه الذي رهنه له غنمه»» ومنافعه من غنمهء وإذا كان للراهن 
الانتفاع بالمرهونء كما هو المتبادر من الحديث» إذ قد لا يتيسر مع حبسه عند المرتهن» تبين أن الحبس 
الدائم ليس حكماً للراهن. 
فتد الحنفية هذا الدليل بأنه لا حجة فيه ؛ لأن معنى قوله ‏ ية -: ١لا‏ يقلق الزهن» لا يكون محبوساً حبسا 
كلياً لا رجوع فيه إلى صاحبه» على معنى أن يصير مملوكاً للمرتهن» فهذا ما نهى النبي - اة - عنه 
'بقوله: «لا يفلق. . .2 إلخ» لا أنه لا يجبس أصلاً. 
يؤيد هذا ما روي عن الزهري قال: «كانوا في الجاهلية يرتهنون» ويشترطون على الراهن إن لم يقص 
الدين إلى وقت كذا. فالرهن مملوك للمرتهن» فأبطل رسول الله ب - ذلك بقوله: ١لا‏ يفلق» وأيضاً 
فإن سعيد بن المسيب قرر هذا المعنى حين سّئل عنه» أهو قول الرجل إن لم يأت بالدين إلى وقت كذاء 
فالرهن بِيعٌ لي في الدين» فقال: نعم. , ٍ 
وقوله - ي -: «هو لصاحبه» تفسير للحديث على المعنى الذي ذكرناء فلا يكون ملكاً للمرتهن بمقتضى 
ما اشترط . 
:ويؤيد هذا رواية : «الرهن من زاهنه الذي رهنه»؛ إذ معناه: آنه باق على ملکه» ولا يخرج عنه بالشرط . 
والجواب أن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب» وأن تفسير سعيد إنما هو اجتهاد منه» فلا حجة 
'فيه» وقوله - کل -: «الرهن من صاجبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه» ‏ صريح في أن منفعته لراهنهء 
وقد يتعذر استيفاؤها مع الحبس» ولا ذلالة في حديث: «الرهن من زاهنة» على أنه باق على ملكه؛ لأن 
111111110111 (وعليه غرمه» وسيأتي إيضاح أكثر في الانتفاع بالمرهون» والضمان. 
وبان المقصود من شرع الرهن التوتّق »> واطمئنان المرتهن على ماله؛ خشية الجحود أو المطل» وفي 
دوام حبسه عند "المزتهن تفويتٌ لهذا المقصود؛ ا و فيسقط من الدين بقدره على ما 
هو الحكم عندكم» فتكون الإضاعة لا التوثئق 
ورد عليه TT‏ بالمعنى الذي بيّنا في دليلنا 
المعقول» ثبتت صيانة حق المرتهن عن الضياع» فلم يكن دوام حبسه تحت يده مفوتاً لما هو المقصودء 
بل محققاً له» إذ أن الهلاك ليس:نغالب» فلا ينظر إليه . 
والجؤاب: أن قصرهم الوصول إلى الدين على الحبس تحت يد 'المرتهن ممنوع؛ إذ يمكن بيعه » 
والاستيفاء منه عند التعدّر بطريق القضاءء والإشهاد يمنع الجحود والإتكازء وكل ما ربوه من 
المحظورات» مع أن في حبسه مراعاة لمصلحة المرتهن فقطء وإضراراً بالراهن» والنبي - بي - ينهى عن 
الضرار: «لا ضرار ولا ضرار»» والإجابة بأن الهلاك.نادر لا يلتفت إليه ‏ واهية» إذ هذا إنما يكونٌ عند 
تعين هذا الطريق مثلاء وإذ قد تبين أنه غير متعين فسلوك طريق مقطوع بعدم ضرره أولى . 
وبأن في دوام.حبسه تحت يد المرتهن» مع منع الراهن من الانتفاع الذي يمكن الحصول عليه من = 


كتاب الرّهن 1۳ 
وقبض المنقول يكون بالنقل» وقبض العقار» وما لا ينقل؛ كالأشجار الثّابتة يكون 
بالئخلية. 


فإن امتنعَ الراهنُ عن تسليم الرهن - لا يجب عليه؛ as‏ إلا أن 
الرهن إذا كان م مَشْرُوطاً في البيع» ولم يسلم الراهنٌ الرهنَّ - يثبت للبائع E‏ قَسْحٌ البيع . 

وإذا سلم الراهنُ إلى المرتهن لزم من جهة الرّاهِنء سواء كان مَشروطاً في البيع» أو 
كان رهن تبرع؛ فلا يجوز أن يستردً الرهن ما دام شَيْئاً من الحقٌ باقياًء وهو جائرٌ من جهة 
الْمُرتهن متى شَاءَ رَدَهُ. 


ولو رهن شيئين» وسلّم أحدهما ‏ كان ما سلم مِرْهُوناً بجميع الحقٌ. 

وقال أبو حنيفة : يكون مَرْهوناً بحصّتِه . 

وبالاتفاق: لو سلمها إليه» ثم أدى نصف الحق - لا يفتك أحدهما. 

وكذلك لو تلف أحدهما بعد التسليم ‏ يكون الآخر مرهوناً بجميع الحَقٌ. 

ولو رهن داراً» وسلم فَانْهَدَمَتْ تكؤن الْعُرْصَةٌ وآلاثُ البناء مرهونة بجميع الحقٌء 

يشترطً أن يكون المتراهنان مُكَلّفِينِ مطلقين» خالة الوّهْنْ وحالة القبض . 

فلو رهن في حال الإطلاق» ثم جُنّ أحدهما؛ أو حُجر عليه بِالسّمَهِ أو بِالْقَلَسء فقيض 
في تلك الحالة ‏ لا يصحٌ القبضل» > سواء كان أَذْنَ له في القبض حالة الإطلاق» أو لم يأذَنُ. 

ولو كانا مُكَلََيْن مطلقين حالة الرهن والقبضء ولكن تخلل بينهما حالة جُنُونٍ أو 
إغماءِ أو حَجْرٍ ‏ لا يبطل الوَهْنُ 


= المرهون ‏ تعطيلاً للعين التي ينتفع بها؛ وذلك لأن المرتهن أيضاً ممنوعٌ من الانتفاع» والتعطيل تسبيب» 
وهو من أعمال الجاهلية التي ورد الشرع بتحريمها: «وَلا سَائِبّة؛» وما كان ذلك إلا من استمرار الحبس 
عند المرتهن» فلا يصح أن يكون حكماً للرهن . 
ومنع أن في دوام الحبس تسبيباً؛ إذ الراهن بعقد الرهن» وقبض المرتهن ‏ أصبح موفياً في حق الحبس» 
والمرتهن صار مستوفياً هذا الحق» والإيفاء.والاستيفاء من المنافع المقصودة من الأحوال» فلا تسبيب» 
فصح أن يكون حبسه في يد المرتهن حقا ثابتاً له» فوجب القول به. 
والجواب أن هذا لا يتفق والسنة: «وله غنمه وعليه غرمه»» والحبس الخكمي كاف كما أسلفنا. 
هاتان نظريتان متقابلتان» إحداهما: للحنفية ومن معهم» والأخرى للشافعية ومن معهم» وغير خاقب أن 
في الأخذ بوجهة الشافعية ومن معهم جمعاً بين المصلحتين مصلحة الراهن والمرتهن؛ إذ يباح الانتفاع 
للأول في حدود لا تمو الات قن وت ار ونه هذا عارك لل - والله أعلم بالصواب. ينظر: نص 
كلام الشيخ حسن مصطفى في «الرهن؛ وينظر: تلخيص (415/8» 554)» العزيز (541/8)» المغني 
۳۷۲/9) العناية (۱۹۳/۸)ء متن المهذب ۳۰٤/۹‏ ۳۰۵)» المنتقى (5/ ۸٤۲)ء‏ الام (۳/ 177). 


٤‏ كتاب الرّهن 
ويصحٌ القبض بعد رَوَالِهِ بخلاف الشركة والْو َة» يبطلان بالْجُنونِ والإغماء؛ لأنهما 
ر يُمُضِيانِ إلى 0 
والرهن يُمْضي إلى اللزوم؛ كالبيع في رَمَانٍ الْخْيارِء لا يبطل بجنون أَحَلِ المتبايعين؛ 
لأنه يُمُضي إلى اروم بمضيٌ الخيار. 
ثم إذا جن أحذهماء أو حجر عليه بعد الرهن وقبل القبض - فالقاضي ينصب فَيّماً في 
ماله . 


لس رار 


فإن جنّ المرتهنْ» أو حجر عليه فَقَيْمُهُ يقبض الرهن إن سلم إليه. 

وإن لم يسلمء وكان الرهنُ مَسْرُوطاً في البيع» فإن رأى النظر في فسخ البيع - فسخ» 
وإلا فلا. 

وإن جنَّ الراهن؛ أو حجر عليه ليس لِقيّمِهِ تسليمٌ الرهن» إن لم يكن مشروطاً في 
البيع . 

وإن كان مشروطاً في البيع» ولم يخف الفسخ من المُرْتّهنء أو كان نظره في الفسخ - 
لا يسلم الرهن» وإن خاف الفسخ ونظره في الإجارة ‏ يُسِلّم الرهن. 

وإن مات أحدٌ المتراهنين قَوَارِئه يقوم مقامه في الكسليم والقبض» ولو قَبض المرتهنٌ 
الرهن بغير إذنٍ الراهن - لا يصحٌ. ا ولو أَذِنَ له في قبضه» ثم رجع قبل قبضه دلا 
يجوز أن يقبضه بعده» ولو جُنّ أو أَعْمِي عليه بعد الإذن - بطل الإذنُ. 

ولو أودعه الرّاهن» أو أعاره من المرتهن ‏ لا يَخْصّلٌ به قبض الرَهْنِ . 

ولو دفع إليه مطلقاً؛ فيه وَجْهَانٍ: 

أحذهما : : يقع عن عن الرسن: كما لو باع ا اسلم إلى الجمقاري - يقع عن البَيع . 

2 وذيعة بخلاف ا ؛ لأن لعي 7 تم واجبٌ» فوقع مطلقه عن 

فإذا كان الرهن في يَدٍ المرتهن» فقال الرَاهِنُ: ما أقبضتك رَهْناً بل أودعتّك» أو 

وقال المرتهنٌ: 1لا" بل أقبضتني رَهْناً فالقولٌ قول الوَاهِنَ مع يمينه» فإن اتفقا 
على الإذنء فقال الرَاهِنْ: رجعتٌ قَبْلَ الْقَنْضٍِء وقال المرتهنٌ: لم ترجع ‏ فالقولٌ قول 
المرتهن مع يمينه ؟ لأن الأصل بقاع الإِذْنِء وعدم الرجوع . 


)١(‏ سقط من ظ. 


کتاب الڑھن سس لا 
فإن اتفقا على الإِذْنِء فقال الرّاِنُ: لم يقبض» وقال المرتهن: بل قبضت - نظر: 
إن كان الرهنٌ في يد المرتهن ‏ فالقولٌ قولّه مع يمينه. 
وإن كان في يَدِ الراهن» فالقولٌ قولّه مع يمينه؛ لأن اليد تصدقه. 
ولو شرطا وَضعَ الدَهْنِ على يدي عدلء فقال الرَاهِنُ: دفعته إلى العَدْلِء وصدقه 


المرتهن» وأنكر العدل ‏ فالقولٌ قول العدل مع يمينه» ولا خيار للمرتهن؛ لأنه مق بحصول 
ا 


ولو كان الرهنٌ في يَدِ أحدٍ المتراهنين» واتفقا على الگسليم إلى الْعَدْلِء وأنكر العدل ‏ 
فلا معنى لإنكار العدل بعد اتفاقهما على لُرُوم الوَهْن. 

فإن اتفقا على إقراره في يَدِ المرتهن› وإلا وضعه الحاكم على يدي عَذَلٍ . 

ولو أن الراهن باع الرهن قبل التسليم» أو رهنه من غيره» واكك أن رفن لي 
أو جعله صَدَاقاً لروجته» أو جعله أجرة دار ليستأجر بهاء أو كان عبداً فَأَعَتَقَةٌ أو كاتبَة» أو 
كانت جارية فَوَطئها وأحبلها ‏ بطل الرهنٌ. 

ولو أجره» أو كانت أمة فَروّجها ‏ صح التزويج والإجارة» ولا يبطل الرهنٌ . 

وكذلك لو وَطئها ولم يحبلها ‏ فالرهن بحاله» ولو دبره قبل التسليم . 

قال الشافعئٌ : يبطلّ الوَهن. 

وقال الربِيعٌ : تخريجاً لا يبطل؛ لأنه يمكنه الرجوعٌ عن الگذبير» والأولُ المذهبٌ؛ لأن 
مقصود التدبير مُنافي لمقصود الدَهن» فصار بالتدبير راجعاً عن الرهن. 

ولو رهنه من غيره» ولم يقبضه» أو وهبه فلم يسلم ‏ فعلى قياس ما قال الشافعي؛ 
يبطلّ الرهنٌ الأولء وعلى ما خَرّجَه الربيعٌ » لا يبطل. 

ولو رهن جزءاً شائعاً من شيء» يجوز» ويكون تسليمه بتسليم كله. وعند أبي حنيفة : 
. رهن المشاع لا يجوزء سواء رهن من شريكه أو من غیره'. 
)١(‏ ذهب «مالك» و «الشافعي» و «أحمد» و «ابن أبي ليلى»» و «البتيّ» و «الأوزاعي»» و «سوار) 


و «العنبري» و «أبو ثور» والظاهرية إلى جواز رهن المُشّاع . 

ويرى الإمام «أبو حنيفة» وأصحابه أنه لا يجوز رهنه أمكنت قسمته آم لاء سواء في هذا الشريك 
والأجنبي . 

وفصل «الحسن بن صالح» إن كان مما لا يقسم جاز ولا يجوز فيما يقسم . 

احتج الجمهور بأن المُشاع عين يجوز بيعهاء وكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه» إذ المقصود من الرهن 
الاستيثاق بالدين ؛ للتوصل إلى استيفائه من ثمن المرهون إن تعذر الوفاء من ذمة الراهن» وهذا يتحقق في 
المشاع . 


أيد الحنفية رأيهم بأن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء (ملك اليد) على معنى اختصاص المرتهن 
بالمرهون على جهة الحبس» وثبوت اليد بالحبس إنما يكون على ما تناوله العقدء وما تناوله مُشاع» وهو 
لا يتصور فيه ملك اليد إذ هي لا تثبت إلا على معين» فإذا انتفى التعين بالشيوع انتفت يد الاستيفاء وإذا 
انتفى ملك اليد الذي هو موجب العقد كان العقد غير معتبر شرعاً؛ لأن العقود إنما شرعت؛ لتترتب 
عليها أحكامهاء وإذا تبين أن الشيوع مانع من تحقق مقتضى العقد كان رهنه باطلاً . 

ودفع - ثبوت يد الاستيفاء الذي عدوه موجب عقد الرهن» مدللين عليه بأن الاستيفاء الحقيقي يفيد ملك 
العين وملك اليد وبما أن عقد الرهن وثيقة استيفاء» فيفيد ملك اليد بالمنع إذ لا تلازم بينهما. 

وبآن الرهن لا بد فيه من دوام الحبس تحت يد المرتهن إلى الاستمفاء» أو الإبراء والشيوع ينافيه» ولهم 
على الشطر الأول دليلان: 

أحدهما: أنه لم يُشْرَعْ إلا مقبوضاً لفَرِهانٌ مَقْيُوضَة» . 

وثانيهما: أن المقصود من الرهن التوثق؛ لاستيفاء الدين بمنع الراهن من الانتفاع به؛ كي يسارع إلى 
قضائه» فيأمن المرتهن على ماله من الضياع. وكلا الوجهين كونه لم يُشْرّع إلا مقبوضاًء وكون المقصود 
من التوثق يقتضي دوام الحبس» إما بالنظر للمشروعيةء فقياس الدوام على الابتداء الذي سلف في 
استدامة القبض» وإما بالنظر إلى المقصود منه» وهو: التوثق» فهو أن الرهن إنما شرع؛ وثيقة للمرتهن 
يستوفي منها دينه عند مطل الراهن» أو إفلاسه» فيأمن على ماله من الذهاب على معنى: أن يكون الرهن 
موصلاً إلى ذلك» وهو لا يحصل هذا المقصود إلا باستحقاق المرتهن حبس المرهون» ومنعه عن 
الخروج من حوزته إلا بإذنه ما دام الدين باقياً؛ إذ لو لم يكن له هذا الحق وكان للراهن أن يسترده» 
للانتفاع به لفات هذا المقصودء وهو التوثق؛ للاستيفاء والصيانة» فإذا لم ينقطع انتفاعه عنه لم يكن هناك 
تألم أو ضجر يحمله على المسارعة إلى قضاء الدين على أنه يخشى أن يجحد الرهن» والدين متى عاد 
إلى يده بمقتضى ماله من حق الاسترداد» وقد علم أن العقود إنما شرعت؛ ليترتب عليها ما هو المقصود 
منهاء وإذا فات المقصود بالاستردادء وجب ألا يكون له هذا الحق» وذا لا يكون إلا بدوام حبسه في يد 
المرتهن» فوجب المصير إليه . 

وعلى الشطر الثاني: أن دوام الحبس على جهة اللزوم إلى الأداء» أو الإبراء متوقف على استحقاق 
المرتهن ذلك» ولا استحقاق؛ لدوام الحبس في المشاع إذ لا بد فيه من المهايأة» وبدهي أن المهايأة 
تنافي استحقاق الحبس الدائم» ألا ترى أن قول الراهن: .رهنتك نصف داري هذه بمنزلة قوله:. رهنتك 
هذه الدار يوماً ويوماً لاء فيكون دوام الحيس غير مستحق» وإذا ظهر أن الشيوع ينافي استحقاق الحبس 
على الدوام» وجب أن يكون المرهون مقسوماً منفصلاً غير مشاعء وما يحتمل القسمة وغيره في هذا 
سواء» ولا ترد الهبة إذ تصح مع الشيوع» إذ كان الموهوب لا يحتمل القسمة؛ لانتفاء الضرر الناشىء من 
تحمل مئونة القسمة؛ لأن حكمها ثبوت الملك والشيوع غير مانع منه» كما في البيع» ولا فرق بين الركن 
من الأجنبي ومن الشريك» وهو واضح في الأجنبي؛ لما تقدم وأما بالنسبة للشريك؛ فلأن المشاع لا 
يقبل الرهن على الوجهين. 

إما على الآول وهو: ثبوت ملك اليد؛ فلأنه لا يثبت إلا على معينء وإما على الثاني؛ فلآن الشريك 
إنما ينتفع يوماً بحكم الملك» ويحبسه آخر بحكم الرهن» فكأن الرَاهِنَ رَهَنَ يوماً ويوماً لاء ولا شك أن 
هذا يفوت دوام الحبس . 


واوا QQ‏ فد قا هد فاه وه واو هو قاف ده .اعد ماه اه قاقد قاو قاقد ROSE nG‏ و .ا رامد مام امام 


= وتعقب هذا بأنه شرع مقبوضاً في الابتداء» وقياس الدوام عليه مع الفارق وبأن الحبس الحكمي كاف في 
صيانة حق المرتهن» كالإعارة والغصب والسرقة ويمكن أن يوجه الرأي المفصل بقياس رهن المشاع 
الذي لا يقسم على هبة ما لا يحتمل القسمة. وما نوقش به الحنفية يناقش به المذهب المفصل؛ لأنه 
يه نمد أدلتهم فيما يقسم» وما لا يقسم يقيسه على الهبة» والذي يعنينا إبطال الشق الأول فقط . 
وأما الثاني فهو مع الجمهورء فوجهتهم صالحة؛ للتدليل عليه» وقد تبين أنها سالمة» فدلت على 
مدعاهم . 
وأزيد هذا الموضوع بياناً فأسرد ما دار في مناظرة بين الإمام «الشافعي»ء وبين أحد المانعين لرهن 
ا وادعائه أنه لا يجوز إلا مقبوضاً مقسوماً لا يخالطه غيره محتجاً بقوله تعالى: «قَرهانٌ 

مَفبُوضة 4 فقال الإمام : لِم لَمْ يجز إلا مقبوضاً مقسوماًء وقد يكون مقبوضاً وهو مشاع غير مقسوم؟ 

فسأله المانع متعجباً كيف يكون مقبوضاً وأنت لا تدري أي: الناحيتين هو؟! وكيف يكون مقبوضاً في 
العبد وهو لا يتبعض؟! فقال الإمام: كأن القبض إذا كان اسماً واحداً لا يقع عندك إلا بمعنى واحد» وقد 
يقع على معانٍ مختلفة . 
فقال مناظره: بل هو بمعنى واحد فقال الإمام: أو ما تقبض الدراهم والدنانير» وما صفر باليد وتقبض 
الدور بدفع المفاتيح والأرض بالتسليم . 
فأجاب مناظره: بلى . 
0 
قال مناظره: يجمعه كله أنه منفصل» لا يخالطه شيء. 
فقال الإمام: قد تركت قولك الأول» وقلت آخر وستتركه إن شاء الله - تعالى -. 
فقال الإمام: فكأن القبض لا يقع أبداً إلا على منفصل لا يخالطه شيء. 
فأجاب مناظره: نعم 
فقال الإمام فإني لما اشتريت أردت نقص البيع» فقلت: باعني نصف دار مشاعاً لا أدري أشرقي الدار 
يقع أم غربيهاء ونصف عبد لا ينفصل أبداً ولا ينقسم وأنت لا تجيزني على قسمه؛ لأن فيه ضرراًء فأنا 
أفسخ البيع بيني وبينك. 
فأجاب مناظره قائلاً ليس ذلك لك» وقبض نصف الدار ونصف الأرض ونصف العبد ونصف السيف. أن 
تسلمه» ولا يكون دونه حائل . 
فقال الإمام: أنت لا تجيز البيع إلا معلؤماًء وهذا غير معلوم. 
قال مناظره: هو وإن لم يكن معلوماً بعينه منفصلاً» فالكل معلوم ونصيبك من الكل محسوب. 
قال الإمام: وإن كان محسوباً فإني لا أدري أين يقع؟ 
قال المناظر: أنت شريك في الكل . 
قال الإمام: فهو غير مقبوض؛ لأنه ليس بمنفصل» وأنت تقول فيما ليس بمنفصل لا يكون مقبوضاً 
فيبطل به الرهن» وتقول: القبض أن يكون منفصلاً . 
قال مناظره: قد يكون منفصلاً وغير منفصل . 
قال الإمام: وكيف يكون مقبوضاً» وهو غير منفصل؟! 


أجاب بأن الكل معلوم» وإذا كان الكل معلوماً» فالبعض بالحساب معلوم. ال E‏ 
دبا اا 


كتاب الرّهن 
وبالاتفاق: والإشاعة الطارئة لا تبطلٌ الوَهْن» بأن يبيعَ نِضْفَ الوَهْن من المرتهن؛ 


فيبقى الرهنٌ في الباقي شائِعاً. 


وإذا كان بين رجلين دار» فرهن أحدهما نصيبه من بيت فيها بغير إذن شريكه ‏ فيه 


وجهان: 


قال الشيخ: والمذهبٌ عندي: أنه لا يجوز. 
وكذلك لو باعه؛ لأنهما إذا اقْتَسَمَا ربما يقع هذا البيعُ في نصيب شريكه» فإن رهن 


بإذن شريكه جار . 


ولو أن الراهن أعار الرَهْن من المرتهن» أو أكراه منه ‏ يجوز. ولا يبطلّ الرهن. 
وكذلك لو أكرى داراً من إنسان» ثم رهنها منه ‏ يجوز. ولا يمنع اجتماع الإجارة - 


الْنٍ. 


وعند أبي حنيفة : الإجارة والرهر لا يجتمعان» فأيهما تأخَّر رفع الأول. 
وبالاتفاق: لو أعارٌ من المرتهنِ لا يرتفع الوَهْنُّ. 
وإن كانت الإجارةٌ قبل تسليم الرَهْنِء ثم سلم إليه من جهة الإجارة - لا يَحصّلُ به 


قَبْضٌ الرهن . 


قال الإمام: فقد تركت قولك الأول» وتركت قولك الثاني» فلم إذا كان هذا كما وصفت يجوز البيع فيهء 
والبيع لا يجوز إلا معلوماً فجعلته معلوماًء ويتم بالقبض؛ لأن البيع عندك لا يتم حتى يقضي على صاحبه 
بدفع الثمن إلا مقبوضاًء فكان هذا عندك قبضاً زعمت أنه في الرهن غير قبض» فلا يعدو إما أن تكون 
أخطأت بقولك: لا يكون في الرهن قبضاً أو بقولك: يكون في البيع قبضاً. 

ثم ذكر الإمام القبض الشرعي بما يتفق» وما ذكرناه في بيان حقيقة القبض الشرعي آنفاًء ثم قال: 
«الشافعي»: ولم أسمع أحداً عندنا مخالفاً فيما قلت من أنه يجوز فيه الرهن» والذي يخالف لا يحتج فيه 
بمتقدم من أثرء فيلزم اتباعه» ولا بقياس ولا معقولء فيغيبون في الاتباع الذي يلزمهم» أن يفرقوا بين 
الشيئين إذا فرقت بينهما الأثار حتى يفارقوا الآثار في بعض ذلك؛ لأن يجزئوا الأشياء زعموا على مثال 
ثم تأتي أشياء ليس فيها أثرء فيفرقون بينهاء وهي مجتمعة بآرائهم ونحن وهم نقول في الاثار: تتبع كما 
جاءت» وفيما قلت وقلنا بالرأي: لا نقبل إلا قياساً صحيحاً ٠۱‏ . 

وأن هذه المناظرة لتدلنا دلالة واضحة على أن ثبوت ملك اليد والحبس الدائم لَيْسا بموجودين عند 
المتقدمين من الحنفية» ولم يجر ذكرهما قطء ويغلب على الظن أن إماماً من أئمة الحنفية هو الذي ناظر 
الإمام «الشافعي»» فلو كانا يصلحان في نظره؛ لما ترك الحجاج بهماء وقد تبين ضعف اعتبارهما من 
أحكام الرهن فيما سلف وإذاً فقد أسفر الصبح وتبين أن رهن المُشاع جائزء وأن المقصود من الرهن بيع 
المرهون؛ ليقضي من الدين عند تعذر الوفاء من الراهن» وهو متحقق في المشاع. ينظر: نص كلام 
الشيخ حسن مصطفى في «الرهن»» وينظر الأم (۱۹۸/۳ء 159). 


كتاب الرّهن 14 
فإن سلم عنهما جميعاً ‏ جاز ونم الرهنٌ . 
وإن سلم عن الرهن دون الإجارة ‏ جاز عنهما؛ لأن الشليم عن الإجارة مستحقٌ؛ 
ولو أن المرتهنَ أؤدعَ الرهنَ من الراهنِ بعد ما قبضه ‏ لا يبطل الرهنٌ. وإقرارٌ الرَاهِنِ 
فإن قال : iE N,‏ ادن ته - وهو غائب عن تلك البلّدة ‏ لا 
يصح الإقرار؛ لأنه لم يمض زمان إمكان الْقَبْضٍ . 
فلو أقر في موضع الإمكان ثم أنكرء وقال: ما أقبضت - لم يقبل قوله» وهل له 
تَحْلِيففَ المرتهن؟ 


اختلف أصحاينا فيه» فمن أصحابنا من قال: لك مخلنة غلن أنه أَفيَضَهُ؛ لأنه يحتمل 
أن يكون إقرارٌ الرّاهن بالإقباض وَعْداً منه بأن يقبضه لا فى حقيقة . 

وقال أبو إسحاق: ليس له تخليفهء وهذا أصح؛ لأنه يكذب نفسه بالإنكار» إلا أن 
يؤول الإقرار الأول تأوياٌ» فيقول: كنت أقبضتٌ باللسان» وظننت أنه صحيحٌ فأقررت» أو 
ورد على كتاب من وَكيلي أنه أقبضه فأقررت بذلك» فبان أنه كان مُرَوّراً؛ حينئذٍ تسمع 
دعواه» ويَحُلف الْمُرْتَهِنُ. 

- الا أو وهب منه وهو في يد الْمُتَهِب‎ e 

و كر رد E‏ 

والأول المذهبّ بخلاف البيع : لا يُشترط فيه الإذنُ؛ لأن الإقباض تمّ واجب؛ فوقع 
القبض الْمُستدِيمٌ عن الواجب. 

وفي الوّهْن والْهبةِ - لا يجب الإقباض» فيشترط الإذنُ في القبض؛ لأن القبضّ 
المستدام ليس قَبْضَ رهْنٍ ولا هِبَةِ. 

فإن لم يشترط الإذن في القبض ‏ فمضيٌ الإمكان من وقت العقدِء وإن شرطنا فيكون 
ل ل ل ل ل 

ل ا - كان للمرتهن فسخ البيع» إن كان الرهن م مَشْدُوطاً فیه؛ كما لو 

ومضي 0 القبض» هو أن يمضي من الزمان قدر ما يمكنه المصيرٌ إليه» ونقله 
حيث ماكان. 


ج جج ج ص جس ن 
ها رط أن د ویشاهده أو د کہ يبْحَتَ إلية وكيلة ليُسَاهِدَهُ؟ - فيه وجهان : 
أحدهما: يشترطء وهو ظَاهِدُ التّصصّ ليعلم بقَاؤهٌ. 
والثاني - وهو الأصحٌ: لا يشترط ؛ لأن الأضلّ بَقَاؤْهُ والنصنْ محمول على الاحتياط . 
فإن قلنا: يشترطٌ :أن يحضرهء هل يشترط أن ينقله؟ - 
فيه وجهان: 
SE‏ كر لال 
والثاني - وهو الأصمٌ: لا يشترط؛ لأن النقل للإخراج من يَدِ الراهن والعين ههنا في 

يد المرتهن؛ خلا مُعنى للتّقل. 

چ 1 
ولو عضت شنا ثم رهنه المالك من الْعَاصِب - صَمَّ الرهن؛ ولا يرول مان 

الْحَضْب . 
وقال أبو حنيفة: يَزولٌ صَمَانَُ الْمَضْبِء وهو اختيارٌ الْمُرَِنٌ؛ كما لو أودّع المغصوبُ 

من الْعَاصِبٍ - يرول ضَمَانُ العَضْب . 

ا ا SS‏ 

e 0‏ دوا ا فلآن لا 
وكذلك لو وَل المالكُ القافت بيع a‏ أو إعتاقهء أو أجره منه أو قَارَضْدٌء أو 

كانت جارِيَة فَرَوّجَهَا منه - د يصځ التوكيل» اة والتزويج ؛ ولا يزولٌ ضَمَانٌ الْعَضْب . 
وكذلك المقبوضٌ بحكم شِرَاءِ القَاسدء أو بحكم الْعَارِيَةِ والسّوم إذا وهبه المالك منه 

- يَصِحّ الرهن . 
وإذا أذن في قبضه نّم الرهن» ولا يزول ضَمَانُ الغصب. 

o‏ ل 
يجوز للحاكم والوليٌ أن ير تهنَ للصَّبِيء وللمجنون» وللمحجور عليه بِالسّمَوء وأن 
يَؤْهّنَ ماله» بشَّدْطٍ التّظر. 


وصورة الارتهان بشرط التَّظّر: أن يكون له دَيْنّ مؤجلٌ في ذْمّةِ إنسان ورثه» فتبرع مَنْ 


۲١ 


كتاب الرّهن 
عليه الدين برهن ل إليه ؛ يجوز أن يَرْتَهِنَ. 
أما إذا كان الدين حالاً» فلا يجوز أن بُوْشُرَه بالارتهان. 


وكذلك لو أقرض ماله عند ضرورة» فارتهن» e‏ 


ثمنه؛؟ كما هو العادة؛ مثل: إن باع ما يُساوي مائة بمائة وعشرين» أو باع نَسِيئَة» وارتهن 
بِالثّمَنِ ‏ يجوز . 


أما إذا باع ماله نّسِيئة بثمن النقدء أو أقرض مالَّهُ من غير ضَدُورةٍ فارتهن ‏ فلا يَجُورٌ. 

وإذا سلم: فالولي والآخذ ضامنان للمال يطالبان به والقرار على مَنْ تلف في يَدِه. 
والارتهان فَاسِدٌء غير أنه أمانة في يده. 

وضنورةٌ الرهن على التُطر+ أن بكرن الضيع قاجا إلى الققة والكقرة أي آذاء حو 
وجب عليه» أو مؤنة ضَيْعقٍ فاستقرض له وليه شيئاً إلى أن يُدْرِكَ ‏ فله صَبَْته أو له دَيْنٌ 
مول على إنسان يننظر خُلُولَ أجله. أو له مَتَاعٌ كَاسِدٌ يرجو إنفاق سوقه» ورهن بما 
استقرض شيئاً من ماله - يجوز . 

فان لم يكن له مَالّ نظ يُوْدَي منه الدّين - فبيع ما نريد رَهْنَهُ من ماله في الحَالٍ لنفقته 
- أولى من الاستقراض ؛ لأنه ربما يتلف الرهن ؛ فيبقى الدَّيْنُ عليه 

وكذلك لو وجد الوليُ ضيعة تباع» وللصّبِيَ في شرائها غِبْطَةٌ ولا ثمن له في الْحَالِء 
فاشتراها بِدَيْنِ وَرَهَنَ شيئاً من ماله» أو كان زمان نهب» فاشترى له عِقارأًء أو رَعَنَهُ بشمنه» أو 
اشترى له ما يساوي ألفين بألف نَسِيئَةء ورهن من مَالِهِ ما يساوي ألفآء إذا كان لا يُبِاعٌ إلا 
بالرهن ‏ فكل ذلك جَائِرٌ؛ لما فيه من النّظر. 

ولو رَمَن بألفي للثمن ما يساوي ألفين - لا يجوز. 

وكلّ موضع جوزنا الوَهْنَ يَجِبُ أن يرهن من أمين» يجوز الإيداع عنده» ولا فرق بين 
الأب والجدّء وغيرهما من الأَوْلَِاءِ»- غير أن الأب والجد يجوز لهما أن يَرْمَنا لأنفسهما من 
مَالٍ الصَّبِيَ ويرهنا منه. 

ويَتّولَيَانَ طَرّفي العقدٍء ولا يجورٌ ذلك لغيرهما من الأولياء . 

وهل يشرط لَفْظانِ؟ 

فيه وجهان ا 

وهل يُشترط مضي إمكان القبض أم لا؟ 

إن قلنا يشترط لفظاق) يشترط مضي إمكان القبضء» وإلا فلا. 

فإن قلنا: لا يشترط مُضِيٌ إمكان القبض لا يشترط الَّقْلُء. وإن قلنا: يشترط فهو كما 


۲۲ 


كتاب الرّهن 
لو رَهَنَ شَيئاً هو في يَدِ الْمُرْتَهِنِ . 

ولو كان له على ولده الصغير دَيْنٌ ‏ فلا يجوز أن يرتهن به شيْئاً؛ لأنه رَهْنُ تبوّع» 
وليس له أن يتبرّع بمالٍ الطّفل» إلا أن يشتري له من نَفْسِهِ شيئاً بشرط الرهن - فيجوز . 

ويجورٌ للمكاتب أن يرهن ماله بشرط النَظَرِ؛ كَوَلِيٌ اليتيم» وهل له الارتهان؟ 

ع يبيع يبيع بالدَّيْنِ ويرتهن» وقال في الكتابة : غير أن المكاتب 

واختلف أصحاينا فيه فمنهم من قال: لاو أن يبيعَ بِالدَّيْنٍ ويرهن؟ لأنه أحسنٌ 
حالاً من المولى عليه؛ فإن المولى عليه لا يمذ تصرفّه» والمكاتب ينفذ تَصَوّفه» وحيث 
قال» لا يبِيعٌ بدين» أراد به إذا لم يأخذ رَهْناً. 

ومنهم من قال: ليس له أن يبيع بالدَّيْنء وما قال ههنا أراد به إذا باع بثمن مُعَجَلِء فقال 
المشتري : خد رهناً حتى آتيك بالثمن من البيت - فيجوز. 

والعبد المأذون له في التّجارة؛ كالمكاتب إن دفع إليه السيد مالا يكجد 9 

وإن لم يدفع إليه مالأء بل قال: الجر بجاهك 0 ا 
و ويرهن ویرتهن ؛ ؟: لأنه لا ضرر فيه على الول فإن حَصَلّ فيه فيه فضل فهو للسيد» 


ما لا يجوز بيعه لا يجوز رَهْنْهِ؛ كالحر؛ وأمٌ الولدء والمكاتب» والوفّف؛ لأن 
المقصود من الرهن بَيِعُهُ عند المحل» واستيفاء الحقٌّ من تَمَنِه» ولا يجورٌ بيعٌ هذه الأشياء . 

وكذلك لا يجودٌ ما لا يقدر على يمه كالعبد الآبق» وَالطْثر المنقلت .. 

ولا رهن المجهول؛ كما لا يجوز بيعه» إلا المبيع قبل القبض؛ فإنه لا يجوزٌ بيعه» 
ويجوز رهئه في قول. 

وكذلك بيع الأم» ولها:ولد ضعين. دون سبع سنين - لا يجوز دون الولد في قول» 
ويجوز رَهْناً؛ لأنه لا تفْرِيقَ فيه» فإن منفعة الدَهْنِ تكونٌ للراهن؛ فيمكنها تَعَهُد الولد. 

ثم إذا احتيج إلى بيع الأم في الدَّيْن ‏ تباع مع الولد» ويوزع الثمن على قيمتهماء فما 
قابل الأم يصرف إلى دَيْنِ المرتهن» وما قابل الْوَلَدَ للرَاهِنِ . 

وكذلك لو جنََتِ الأم ولها ولد صغير ‏ تُبَاعٌ مع الولدٍ بقدر قيمة الأمّ للمجنيٌ عليه . 


كتاب الزهن م ابس 3939 
وكذلك لو باع عَبْداً مسلماً من كافر - لا يجوز على أصَحٌ القولين. 
YT‏ ي ا لادان ناور ماف 

ال OTS‏ ولا يجوز رهنه في قَوْل. 

وكذلك المنافعٌ يجوز بيعُها بلفظ الإجارة» ولا يجوز رَهْنْها. 

وكذلك لو كان له دَيْنٌ في ذِمَّةِ ‏ إنسانٍ ‏ جاز بيعه منه» والاستبدال عنه» ولا يجوز 
ولو رَهنَ عبدأًء م امكاار E‏ - هل يعتق؟ 

فيه ثلاثة أقوال: 

نفسه ؟ E‏ أو زوج أمته» ثم أعتقهما عتقاً. 
والثاني : لا ب يعتقٌ؛ لأن التق يلاقي مَحلَّ الوهن؛ بدليل أن رَهْن الْحُجْ لا يجوزء ولا 

يلاقي محل الإجارة والتزويج؛ بدليل أن إجارة الحرّ» وترويج الحرة - يجوز؛ ففي تنفيذ 

العتق إبطال حَقّ المرتهن؛ فلم يجز. 
والثالث ‏ وهو الأصح: إن كان الراهنٌ معسراً لا يعتق؛ لأن فيه إبطال حقٌّ المرتهن» 

وإن كان موسراً يعتقٌء وعليه أن يَرْهَنَ قيمته مكانه؛ كالعبد المشترك بين اثنين أعتقه 

أحدهما؛ فإن كان معسراً لا يُعتق نصيبٌ الشريك» وإن كان موسراً يعتق وعليه قيمته. وإن 

قلنا: ينفذ إعتاقه على الإطلاق؛ فإن كان موسراً عليه أن يَرْمَن قيمته باعتبار يوم الإعتاق. 
وإن كان معس را يُنظر حتى يُوسِرَ؛ فيرهن قيمته مکانه . 
أما إذا وَطِىءَ الراهنٌ الجارية المرهونة بعد التسليم - 

ثم إن لم يُحْبِلْهًا فالرهن بحاله» ولا مَهْرَ عليه» ولا حد؛ لأنها ملكه» فإن كانت بكراً 


فافتضها ‏ يجب عليه آزش الافْيِصَاض » نکر را میا ورك ی ال نايت 
النّسَبِء ولا تايه فة الود لأن ولد المرهونة لا يكون رَهْناً. 


وهل تسية الجارية 3 ولد؟ 

فيه ثلاثة أقوال؛ كما في الْعدْق. 

فإن قلنا: ينفذ الاستيلاد» عليه أن يرهن يمتها مَكَانَّهَاه فإن كان مُعسراً فحتى يوسر. 

وإذا قلنا: لا ينفذ عتقُ الراهن» فلو بِيعَ العبدٌ في الدَّينء ثم عاد إلى مِلْكِ الدَاِنِ ‏ لا 
يحكم بعتقه» وإن قَضَئ الدَّيْنَ وافتك الوَهْنَء هل يعتق؟ 


۲€ كتاب الرّهن 


فه 5 أحدهما: لا د يعتق ؛ كالمحجور عليه ِالسَّمَهء إذا أعتق عَبْدلٌ ثم زال. 


الجر عنه - لا يحكم بنفوذ عِنْقَهِ . 

والثاني: يعتق؟ لأن الرّاهِنَ من أهل الإعتاق» إلا أن عتقه ههنا لم ينفذ لحق المرتهن » 
فإذا رال حه عتق؛ كالمريض إذا أعتق عبداً» وعليه دَيْنْ - لا يعتق. 

فإذا أبرأه صاحبٌ الدين عَيَنَّ» بخلاف المحجور عليه بالسَّفَهِ؛ لأنه لا حكم لتصدّفه. 
كالصَبيٌ . 

وقيل: إذا افتكٌ الرهنٌ عتق قولاً واحداً. 

وإذا بِيعَ في الدَّيْنِء ثم عاد إليه ‏ هل يعتق؟ 

فيه قولان كالاستيلاد. 

والأول أصحٌ. بخلاف الاستيلاد فإنه ‏ فعْلٌ» فكان أقوى من الْعِبْقٍ الذي هو قول؛ 
يلل انخلاة الجن وال رر عليه بال ن وعتقهها لا قل 

أما الاستيلادٌ: إن قلنا: وح ند أ الدلؤيما رايت حاملاً؛ لأن في بطنها ولداً 
حرا ولو وضعت الحمل حينئلٍ باع في الدَّيْنِء فإن دخلها نة نقصٌ بالولادة ‏ فعلى الراهن 
أشن النقصان» ره معها. 

وإن ماتت في الطلق يجب أن يَرْهَنَ قيمتها مكانهاء باعتبار يوم. الْوَطْءِ؛ لأنه سببُ 
التَلف؛ كما لو جَرَحَهَاء وبقيت ضَمِنَةَ إلى أن ماتت - يجب قيمثُّها باعتبار يوم الْجْرْح . 

وقيل : بيوم الْمَوْتِ . 

N : وقيل‎ 

وإن سلمت عن الولادة» فإن قُضِيَ الدين وافتكٌَ الرهن ‏ كانت.أمَّ ولد لِلرَّاهِنِ. 

وإن احتيج إلى يَيْعهَاء. فإن كان الدينُ يستغرق جميعَ قيمتها باع كلهاء وإن لم 
يَسْتَعْرق» تباع بقدر الدَيْنٍ . ' 

وإن كان في التَّشْقِيص نُقْصَانٌ؛ بأن كانت قيمتُها ألفاً» والدينُ مائة ‏ يباع عَشرُهاء فإن 
كان الغش لآ :يشتري با لأجا الكشقيض ٠‏ يراد قد ها شر ترئ بالمائة» بخلاف العبد الْقَرٌ 
إذا كان عشره لا يُشترى بمائة» ويُشترى جملته بألفي ‏ يباع كله؛ دفعاً للضرر عن المالك» 
وههنا بَطَلَ حَن المالكِ بالاستيلاد» فيراعى حى الاق . 

فإذا بيعت في الدَّينِء ثم مَلكها الراهنُ بعده ‏ هل تكون أمَّ ولي؟ - 

فيه قولان: كما لو اسْتَوْلّد جارية الغير بِالشّبْهَةَ» ثم مَلكها هل تكون أمَّ ولدٍ له؟ 


کتاب الرهن 0 


فيه قولان: وقيل ههنا تكون أ ولد له قولاً واحداً؛ لأن الاستيلاد وج في الملك» 
بخلاف الموطوءة بالشّبهة . 
اظ ولو رَهَنّ مذيره » نص على أن الرّهن مَفْسُوح . 

واختلف أصحابنًا فيه» فمنهم من قَالَ: لا يصحٌُ الدَهْنْ؛ لأن الْمَوْلَىْ قد يَمُوتُ فجأةٌ؛ 


فيغتق المدبرٌء ويبطل مقصودٌ الوَهْنِ. 

ومنهم من قال: فيه قولان؛ بناء على أن التدبيرٌ وَصِيّة أم تعليق عتق بصفة؟ 

وفيه قولان: 

فإن قلنا: وَصِيةٌ يصح الرهنٌ» ويكون رُجُوعاً على الگذبير . 

وإن قلنا: تعليق عتق بصفة» فهو كما لو رَهَن المعلق عتقه بصفة» ويحتمل وجود 
الصفة قبل محل الدّين وبعده. 

ولو رَهَنَ المعلقٌ عتقه بصفة - نُظرَ: إن عتقه بدين حال» أو بدي مُؤجُلء ويعلم 
حلول الأجل قبل وُجُود الصفة - يصح الرهنٌ» ويباع في الدَيْنِ عند المحلٌ. 

0 يعت أم لا؟ 

هذا يبن على أن الاعتبارٌ في الْعِنْقٍ المعلق بحالة التعليق» أم بحالَةِ وجود الصّمَةِ؟ 

فيه قولان: 

إن قلنا: بحالة التَعْلِيقِ: يعتق» وللمرتهن الخْيّارٌ في فخ البيع المشروط فيه. 

وإن قلنا: الاعتبارٌ بحالة وجود الصَّمََ فهو كما لو أنشأ إعتاقَ المرهونٍ. 

ولو كان يتحقّق وجودٌ الصفة قبل مَحِلّ الدين ‏ لا يصح الرهنٌ؛ لأنه إذا أعتق قبل 
مَحِلّ الدَيْنِ لا يَخْصٌلُ مقصودٌ الوَهْنِ. 

وخرج قول مَّن رهن ما يتسارع إليه الفساد؛ أنه يصح الرهن» إذا أشرف على وُجُودٍ 
الصّفة يباع» ويكون ثمنه رَهْناً. 

والأول المذهب. 

اة كان يعمل ورد اة قر خلول لدان ول لول الد قبا وجرد 
الصفة ‏ ففي صِحَةٍ الوّهُن قؤْلانٍ: 

أصحهما: لا د يصخ؛ لأنه قد توجد الصفة قبل المحلٌ ولا يحصلُ مقصوةٌ الوَهْنِ 

والثاني: يَصِحُ؛ لأن الأصل بقاؤه؛ كما لو رَهَن حيواناً يَجُوزُء وإن كان يتومّم موته 


قبل الْمَحِلَ. 


إا س ا 

ولو دبّر المرهونٌ يجوز؛ لأنه يمكن بيعُه عند الْمَحِلَّء فإذا حل الدّين يباع بقدر الدَّين ' 
والباقى مديّة. 

ولو علق عتق المرهونٍ بصفة فهو كإفشاء الإِعْتَاق. ولو وقف المرهون: ففيه وجهان: 

احذهها :آنه الي لآنه و لله ان ل يمد قاط 

والثاني: لا يَصِحٌ؛ لأنه تصرف لا يقبل السّرايّة» كالبيع وَالْهبَةِ. 

1 1 o۰ 

إذا آلت المرهونة بوَلَدٍ فادّعى الرَّاهِنُ أنّي كنت وَطِبْتُهَا قَبْلَ الرهن» أو بعد الرهن قبل 
التَسْلِيم» وهذا الولدٌ مني - تظر: إن صدقه المرتهن» أو قامت عليه بينة - فالرهنٌ بَاطل سَوَاءٌ 
آلت لأقل من سِئَةِ أشهرٍ من وَفّت الإقباض أو أكثرء إذا كان لدون أربع سنين من وَفْتِ 

ولا يَحِبٌ أن يرهن قيمتها؛ لأنه بان أن الَّهْن لم يكن صَّحِيحاًء وللمرتهن فسخ البيع 
المشروط فيه الرهْن . 

وإن كذبه المرتهنْ» ولم يكن له بينة - هل يُقبل قول الراهن؟ 

فيه قولان : 

وكذا لو اأعى : أني كنت أعتقتها قبل الوَّهْنء أو قبل التَسْلِيم ‏ هل يقبل؟ : 

فيه قولان: 

أصخهما: لا يقبل؛ لما فيه من إبطالٍ حَقَّ المرتهن» كما لو بَاعَ جارية» ثم ادّعى أنه 
كان قد أَعَتَقَهَا أو اسْتَوْلَدَهًا ‏ لا يقبل . 

والثاني: يقبل؛ لأنه غيرُ متهم في هذا الإقرار» فإنه يقو في مِلْكِ نفْسِهء بخلاف ما لو 
باعها ثم اذعى العتق أو الاستيلاد - لا يقبل؛ لأن إقراره فى مِلْكِ الغير. 

فإن قلنا: يقبل كانت أم ولد. 

وإن ادعى العتق كان حرّاء وللمرتهن الخيارٌ في فَسْخ البيع المشروط فيه هذا الرهن. 

وإن قلنا: لا يقبل» فهو كإنشاء هذا الاستيلاد والعئق. 

وقد نص على أنه لو أقرٌ بعتقه لم يَضرّ المرتهن . 

فإن كان موسراً أخذت منه قيمته» وكان رَهْناً. وإن كان معسراً بيع في الوَهْن . 

ومتى رجع إليه عتق؛ لأنه مقر أنه حرّء أجاب على قولنا: إن إعتاق المرهون ينفذ إذا 
كان المعتق موضرا. 


كتاب الڙهن ال 2 سام كش ااام ۷ 

وكذلك لو ادّعى الرَاهِنُ: أنّي كنت قد بِعْتّهُ قبل الكّسليم» أو وَهَبْتُهُ وأقبضتّه» أو رَهَنْتهُ 
من آخر وأقبضته» أو هو مَعْصُوبٌ من فُلانِء أو أقر بجناية ‏ مُوجِبَةِ للمال» أو رهن عَبْداً 
مجهول النسب وسلمء ثم ادعى أنه ابنه ‏ هل يقل قولّه في إبطال الرَهْنٍ؟ 

فيه قولان: 

وكذلك لو أجُر دارآء ثم ادعى أني كنت أَجَرْنُها من غيره» أو بِعْتّهّاء أو أجر عبداً ثم 
ادعى أنى كنت أَعَتَقْتُهُ - هل يقبلٌ؟ 

فيه قولان: 

فإن قلنا: لا يقبل فافتكٌ الرهنٌ» أو بيع في الدَيْنِء ثم عاد إليه ‏ يحكم بِتْمُوذٍ الاستيلادٍ 


وإن كان قد أقرٌ به لإنسان سلّم إليه؛ كمن أقرٌ بحرية عبد الغير ثم ملكه ‏ يحكم 


ولو أَذْنَ المرتهنُ للراهن في بَيْع المرهون أو إعتاقه» أو في وطء الجارية المرهُونة؛ 
فباع أو أعتق ‏ صح البيعٌ والعتق» وَبَطَلَ الرهنٌ. 

وإن وَطِىءَ وَأَحْبَلَء نفذ الاستيلاد وبطلّ الرهنٌء ولو وطثها ولم يُحْبلْهَا لا يبطل 
الوَهْنُ. ظ 

ولو أذن» ثم رجع قبل أن يبيع أو يعتق» أو أذن في الوطءء فرجع قبل أن يَطأء أو بعد 
الوطء قبل الإحْبَال ‏ صح رجوعه» فلو باعه بعدما رجع - لا يَصِحٌ البيعٌ . 

ولو أَعْتَنَ واستولدَ فهو كإنشاءٍ العتق والاستيلاد بغير الإذْنِ . 

ولو لم عله رر قاع أن امس ا 

فيه وَجْهَانِ: بناء على أن الوكيل إذا عزل» هل ينعزل قبل بلوغ الحَبَرِ إليه؟ 

فيه قولان: ْ 

أصحهما: ينعزل» وحكمه حكم ما لو أنشأ هذه الكقصرفات بغير الإذن. 

وإن قلنا: لا يَنْعَزِكَ فهو كما لو فعل بالإِذْنِ. 

وإذا باع أو أَغْتَىَ أو اسْتولدَء ثم اختلفاء فقال الوَاهِنُ: أذنت لي فيه» وأنكر المرتهنٌ - 
فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن الأصل عَدَمٌ الإذن. 

فإذا حَلّف فهو كما لو َل بغير إِذنِهِ» وإن تكل حلف الراهنٌ» وهو كما لو فعل بإذنه . 


۲۸ كتاب الرّهن 


وإن نَكَلَ الراهنٌ» هل يرد اليمين على الجارية والْعَبْدِ؟ 
فيه قولان: بناء على أن وَارِتٌ الميت إذا نكل عن يمين الرَدٌ هل يحلفٌ الغريم؟ 
فيه قولان: 
ولو اتفقا على الإذن» واختلفا في الوُجوع» فقال المرتهنٌ: كنت رجعت» وأنكر 
الْوَاهِنُ - فالقول قول الرَاهن مع يمينه؛ لأن الأضلّ عدم الؤجوع . 

ولو ًا على الؤجوع» غير أن الراهن يقول: كنت قد بغت واععقث» أو وَطِقْتُ قبل 
رجوعك . 

وقال المرتهنٌ: رجعث قبل ذلك. ۰ 

نظر: إن قال الرَاهِنٌ أولاً: وطئت» أو أعتقت» أو بعْتُء ثم قال المرتهن: كنت. 
رجعت قبل ذلك - فالقولٌ قولُ الراهن مع يمينه» وجعل كأنه رجع بعد بَيْعِهِ وإعتاقه. 

وإن قال المرتهنٌ أولاً: رجعت» ثم قال 2 كنت قد بعت أو أعتقت - فالقول 
ول المرتهن مع يمينه؛ كالوكيل بالبيع» إذا قال: بِعْتُء فقال الموكل: قد عَرَلْتّك» فالقول 
قول مَنْ سبق قولّه . 

ولو اتفقا على الإذن» واختلفا في الْوَطءِء فقال الراهن: وطئت» وأنكر المرتهن 
فالقولٌ قول المرتهن مع : تمينه . 

وكذلك لو اتفقا على الْوَطْءِ ‏ واختلفا في الْمّدَّة - فقال الراهنُ: مضت مدة إمكان 
الولد منه» وأنكر المرتهنٌ» أو اتفقا على مُضَِ مدة الإمكان» ولكن قال المرتهنٌ: هذا الولد 
ليس منهاء إنما الْتَقَطْنْهُ أو ا الل فول ار م نالأ ها 
الوَهْنِ . 

ولو اتفقا على الْوَّطء - ومضي المدة والولادة» واختلفاء فقال الراهنٌ: هذا الولدٌ 
ِنِي» وقال المرتهنٌ: بل من زوج أو زِنًا - لا يقبل قول المرتهن» بل القول ما يقولّها الوَاهِنٌ» 

قصل في وَطءِ المُرْتَهنٍ 

إذا وطىء المرتهنٌ الجارية المرهونة ‏ نُظِرَ : 

إن وطئها بغير إذن الراهن» فهو كما لو وطىء غير المرهونة. 

فإن كان عالماً عليه الحدٌّء والمهر إن كانت مُكرَهَة) وإن كانت طائعة» فلا يجب على 
الصّحيح من المذهب. 


والولدٌ رقيقٌ للرّاهن غيرُ ثابت النّسَب. وإن ادّعى الجهل بالتحريم» فلا يقبل إلا أن 


كتاب الرّهن ۲۹ 
يكون قريب عهدٍ بالإسلام» أو نَشَْ بباديةٍ بعيدة من المسلمين؛ كما لو زنى بامرأة» ثم ادّعى 
الْجَهْلَ بتحريم الرَنَا. 

ولو وَطِتَهَا بالشّبهة فلا حَدَّ ويجب المهرٌء وإذا أولدها فالولدٌ ثابثتُ النسب» 
قيمتهُ للراهن كوطء غير المرهونة. 

أما إذا وطئها بإذن الراهن ‏ نظر: إن كان عالماً بالتحريم» فالمذهبٌ: أن عليه الْحَدَ؛ٍ 
كما لو وطىء بدون إذنه» دقيل: لا حَدَّ؛ لاختلاف العلماء . 

فإن عطاء كان يُجَوُرُ وطءَ جارية الغير بإذن مَالكها. وليس بصحيح؛ لأن صورة 
الاختلاف لا تصيدٌ شبهةً من غير كليل . 

فلو وطئها عالماًء أو ادّعئ الْجَهْلَ بالتحريم عند وُجَودٍ الإذن من المالك کک 
عنه الخد وإن طال عهذه بالإسلام» أ واي بن السلفين شل لا يقبل» إلا أن يكون 
قَرِيبَ عَهْدِ بالإسلام» أو نشأ في باديةء أو موضم بَعِيدِ من المسلمين؛ كما'لو وطئها بغير إذن 
الراهن وادّعئا الجَهَالة. 

والأول أصحٌ. بخلاف ما لو وطىء بغير إذن الرَاهِنِ؛ لأن أمرّ التحريم يَحْمَى على 
العوام عند وجْودٍ الإذن؛ كما خفي على عطاء مع علمه؛ فقبل قوله. 

وعند عَدَم الإذنٍ لا يخفى» إلا على مَنْ كان قريب العهدٍ بالإسلام» فلم يقبلٌ قولّه إلا 


في هذه. الحالَة . 

فإذا ادع الْجَهالَة ودّرَأنا الحدّ ‏ فإن أولدها فالولدُ حو ثابثٌ النّسَبِ وعليه قيمته» وهل 
يجب المهة؟ 

فيه قولان: 


أحدهما: لا يجب؛ لأن الإذنَ من الح المستوجب للمهر في الوطء - يوجب قوط 
المهر ؛ كالحرّة إذا رَنَتْ لا مَهْرَ لَهًا. 

والثانى : وهو الأصحٌ؛ وبه قال أبو حنيفة : يجب المهرٌ؛ كما تجب قيمة الولد؛ ولأن 
وجود المهرٍ بالوطء حيث لا يجب الحدٌ ‏ حق الشرع» فلا يسقطً بالإذن» كالْمُفْوّضة تستحي 
لمهر بالدخول 

فإن قلنا: يجب المهرُ بذلك إذا لم تكن المرأةٌ طائعةًء فإن كانت طَائِعَدَ وقلنا 
طواعيتها ‏ يسقط المهرٌ؛ فلا يجب 
فكل موضع أثبتنا التسب» فالجارية لا 7 
على قولين. 


0 
ا 


تصير أَمَّ ولد له في الحال. فإذا مَلَكَهَا بعده 


۳٠‏ كتاب الرّهن 
ولو اكع المرتهنٌ أن الراهنْ قد بَاعَها منه» أو أعمرهاء أو وهبها وأقبضها فضا راكد 
الوَاهِنٌ ‏ فالقولٌ قول الراهن مع يمينه . 
فن حَلَففَ فالأعٌ والولدٌ رقيقان له» وإن َكَل وحلفَ المرتهن كانت أمَّ ولد له» والولد 


حرٌ. 


فإن حَلّف الراهنٌ» وحكمنا برقهماء ثم ملكهما المرتهنٌ بَعْدّه ‏ كان الولد خُرَاَ والأمٌ 
3 وَلَّدِ له» لا يختلفُ القول فيه ؛ لإقراره السابق» أنه اسْتَوْلَدَها في الْمِلْك؛ كمن أقرٌ بحرية 
عبد الَْيْرِه ثم ملكه ‏ يحكم بحريته. 

َصْلّ إذْنِ المُرتَهِن لِلرّامِنِ اصرف بِالمَرْمُونٍ 

إذا أذن المرتهن لِلرَاهِنِ في بيع العبدٍ المرهونٍ مطلقاًء أو في إِعََاقِهِ على ماله فباع أو 
أعتق - صَحٌ» وبَطل الرهنُ 

ولا يجب أن يرهن ثمنه مكائه» سواء كان الدَّيْنُ حالاً أو مؤجّلاً . 

غير أن الدَّيْنَ إذا كان حالاً عليه أداء الدَّيْن من ثمنه» أو من مَوْضِع آخَرَ. 

ود اكه رين و في عقا و 

وبالاتفاق لو أذن له فى إعتاقه مطلقاً. فأعتق ‏ لا يجب أن يَرْهَنَ ثمنه مكانه» وهذا 
بخلاف ما لو باع المولى العبدَ الجاني بإذن المجنيٌ عليه - لا يبطل حَقَّه من الأزش؛ لأن 
الأزثيَ هناك نظيرٌ الدَّيْنِ ‏ ههنا؛ فلا يسقط بالإذن في الع . 

ولو أَذْنَ له في بيعه» بشرط اتوك يكين كن مرو اندو ان ابو أنه كيه 
الرهن. 

وإن ادى من موضع آخر ‏ يجوز. 

وإن كان الحقٌ مؤجلاً فأذن له فى بيعه» بشرط أن يعجّل حَقَّهُ من ثمنه ‏ فالإذن 
فاسد» ولا ر يصح البيع . ١ ١‏ 

وقال المزنيئٌ: يصح البيع لوجود الإذن» فيلغو الشّرطء علیہ أن يَرْهَنَ ثمنه مکانه؛ 
وبه قال أبو حنيفة؛ كما لو وکل وکیا بيع شَيْءِ على أن له عُشرَ عُشْرَ ثمنه» أو شرط له جغْلاٌ 
مَجْهولاً فباع - يصح الإذن» والبيع صحيح» ويلغو الشرط» وللوكيل اجر المثل . 

قلنا: لأن الفسادً هناك ليس في الإذن» بل في جَهَالَة الْجُعْلِ والجعل في مقابلة منفعة 
الوكيل» لا في مُقَابَلَةِ الإذن؛ لأنه شرطه على نفسه؛ فلم يُفْسِدٍ الإذْن. 

وههنا الشرط فاسد في مقابلة الإذن» لأنه شرطٌ تعجيل الحقٌّ لنفسه؛ كأنه قال: لآ إذنَ 


كتاب الرّهن ١‏ 

أما إذا أذن له في بيعهء وشرط أن يَرْمَنَ تَّمَنَهُ مكانه» سواء كان الح حالاً أو مُوْجَادُ _ 
ففيه قولان: 

أحدهما: الإذن فاسِدٌ ولا يصح البيع؛ كما لو شَّرَطَ تعجيلَ الحقٌ. 

والثاني: يَصِحُ الإذن والبيع» وعليه أن يرهن ثمنه؛ لأنه لم يشترط لنفعه زياد لم 
تكن فان تفل الحقّ من غير الرهن إلى بَدَلِهِ من قَضِيّة العقد» ألا ترى لو قيل: المرهونٌ قاتل 
یغرم قيمته. ويكون رهنه مكانه. 

فلو باعه الراهن ثم اختلفاء فقال المرتهن: أذنت لك» بشّرْطٍ أن تَرْمَنَ ثمنه» فقال 
الراهن: لا بل مطلقاً. 

فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأنهما لو اختلفا في أضل الإذن ‏ كان القول قَوْلَهِ. ثم 
إن كان هذا الاختلافٌ قبل البيع ‏ لا يجورٌ للراهن بيعه بعده. 

ولو باعه لا يصح فإن كان بعد البيع» وحلف المرتهن ‏ إن قلنا: الإذنٌ صحيحٌ» 
يجب على الراهن أن يَرْمَن ثمنه. 

وإن قلنا: الإذن فَاسِدٌء فإن صدق المشتري المرتهن» رد البيع» وكان رَهْناً. وإن كذبه 
قال الشيخ: نظر: إن أقََ أنه كان موضع مرهوناًء ويدعى أن الإدْنَ كان مطلقاً؛ كما يقول 
الراهن ‏ فيمينٌ المرتهن حُجَةٌ عليه» وعليه رَُهُ. 

وإن أتكر كونه مرهوناً» حلف» وعلى الراهن أن يَرْمَن قِيِمَتَهُ. 


/ E EE 
فصل في رهن أرض الخراج‎ 
رَهْنْ أزض الحَرَاجٍ لا يجُورٌ.‎ 
وهو أن: يفتح الإمامٌ بلداً وة وصارت الأراضي لِلْعْانِمِينَ فاستطاب الإمام أَنْفْسَ‎ 
الغانمين بمال أغطاهُم» وأخذها منهم فوقفهاء وضرب عليها خراجاً معلوماً؛ كما فعل عمر‎ 
. بسواد العراق‎ 
أو فتح بلداً صُلْحاً على أن الأراضي للمسلمين» والكفار يَسْكُنونَهَا بخراج مَعْلومء فلا‎ 
يجوز رَهْنْ هذه الأراضي ؛ كالأرض الموقوفة.‎ 
فإن كان فيها غِرَاسنٌ من أصل تلك الأشجارء أو بناء من تلك التثربة - فلا يصخٌ رهن‎ 
. ذلك الغرس والبناء» كالأصل‎ 


5 كتاب الرَّهن 

وإن حَدَتٌ الغراسٌ والبناة بعد الوقف والصلح مِنْ مالِكِ لَه - جاز رهن البناء 
اترا 

ا الأرض مع الغراس والبناء - لا يصح في الأرض . 

وفي الْغِراس والبناء قولان؛ كما لو رهن شيئين وأحدهما ليس له هل يصح فيما له؟ 

فيه قولان. 

وكذلك لو رهن الأرضّ مطلقاًء ولم يتعوّض لِلْغِراس والبناءء وقلنا: إن الْغِراسَ 
e‏ ؟ فيه قولان. 

وإذا صَمّ الرهنٌ في اراس والبناء - فالخراج يكونٌ على الرَاهِِ» فلو أدى المرتهنٌ 
الخراج بغير إذن الراهن ‏ فهو متبرع. لا يرجع عليه» فإن أدى بإذنه رجع عليه» سواء شرّط 
الرجوع» أو لم يشترط؛ كما لو اكترى داراء ثم أكراها من غيره» والمكتري الثاني أدى 
الْكراء عن الأول بغير إذنه ‏ لا يرجع عليه» وإن أدّى بإذنه رجع عليه. 

فإن قال الَاهِنُ: أدّ الخراج على أن ترجع» والغراس والبناء مَرْهونٌ منك بالْحَمَيْن - 
فهو كما لو زاد في الدَّيْنِ على رهن واحِدٍ 

وفيه قولان. 

ويجوز رهنٌ العبدٍ المرتدٌ؛ كما يجوز بيعه» ثم إن كان عالماء لا جيار في َسْخْ البيع 
المشروط فيه وإن كان جَاهِلاٌء فإن قتل قبل القبض الْفَسَحَّ البيعٌ» وإن قتل بعده فمن ضَمَان 
من يكون؟ فيه وجهان؛ كما في البيع . 

فإن جعلناه من ضمانِ الرَاهِنِ› فللمرتهن قَسْخٌ البيع . وإن جعلناه من ضمانِ المرتهن - 
فلا قَسْحَ له» ولا أَزشَ؛ كما لو مات في يده وعلى هذا: لو رَهَّن عَبْداً» وجب عليه القطعٌ 
في السّرّة» والمرتهنُ جاهلٌ» فقطع قبل القبض - له فسح البيع المشروط فيه. 

وإن قطع بعده فوجهان. 

ولو رهن عَبْداً في عنقه جناية» نظر: إن كانت موجبة للمال» أو عَمَا على مالي نظر: 
إن رَهَنَهُ بعد اختيار الفداء ‏ جاز» وإن رهنه قبله فهو كبيعه» إن كان الرَاهنْ معسراً لا يَصِحُ 
الرهن» وإن كان موسراً فعلى قولين: 


أصحهما: لا يصح؛ لأنه كالمرهون في حى المجني عليه» ورهن المرهون لا يَصِحٌ 
بل حى الجناية أقوى من حن المرتهن» بدليل أن العبدَ المرهونٌ إذا جنى يُقَدّم حَقَ المجنيٌّ 
عليه على حَقَّ المرتهن» وسواء كانت قيمتّه مستغرقة بالدَيْنٍ أو لم تكن. 


والثانی : يصحٌ. ويصير مختاراً للفداء . 


كتاب الڙهن __ سس جب اا 

فإن قلنا: لا يصح فلو عفا المجنيئٌ عليه عن حقه لا ينقلب الوَهْنُ صحيحاً؛ لأنه وَقَمَ 
فاسداً. 

وإ كانه الجتاية مرج للقضاص» د فل فيه ولاق انر ةمال ول : 
يصح قولاً واحداً؛ لأنه ليس فيه إلا استحقاق القتل» كرهن المرتدٌء وقيل: ينبني على أن 
مُوحِبَ العمل ماذا؟ 

وفيه قولان: إن قلنا: موجب العمد القَوَدُّء فيصح كرهن الْعَبْدٍ المرتدّء وإن قلنا: 
موجبه أحدٌ الأمرين» فعلى قولين» كالجناية الموجبة للمال. 

o‏ ل 

إذا رهن عَيْنَاً بدين» ثم رهن بذلك الدَيْنِ عيناً أرى - يجوز ولا يفتك شيء منها إلا 
بعد أداء جميع الْحَقُّ؛ كما لو رهنهما مَعاً. 

وإذا رهن عيناً بدين» ثم استقرض من المرتهن مالاً آخرء وجعله مَرْهوناً بِالْحَقَين 
جميعاً - نظر: إن تفاسخا الرهنّ الأول» ثم رَهَنَهُ بِالْحَقَين جميعاً - جاز. 

وإن لم يتفاسخاء فقولان: قال في القديم» وهو اختيار الْمُرنيٌّ: يجوز؛ كما لو زاد 

وقال في الجديد. وهو الأصح؛ وبه قال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأن الرهنَ مشغولٌ 
بدين» فلا يجوز شغلّه بدینِ آخر قبل فكاكه؛ كما لو رَهَنَهُ من غير هذا المرتهن لا يجُورُء 
ولیس كما لو زاد فى الرّهن؛ لأن الرهنّ لا يشغل الدَّينء بدليل أن تَصَدْفَ رَبّ الدين ينفذ فى 
الدَيْن بعد الرهن؛ كما لو كان ينفذ قبل الّهن» وتصرف الراهن لا ينفذ فى الدَهْن قبل أداءِ 
الدّين. 

فإن قلنا: لا يجُوزء فلو اختلفاء فقال الراهن: رَهَنْتُ بألفيء ثم زدنا ألفاً أخرى» 
وقال المرتهن: بل رهنت بألفين مَعاً. 

فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ لاتفاقهما على صِحَةَ الرَّهْنء ولو اتفقا على أنه كان 
مرهوناً بألف» غير أن المرتهنّ يقول: تفاسخنا العقد الأول فيه» وعقدنا بعده على ألفين. 

فقال الراهن: بل زدنا ألفاً على الْعَفْد الأول - فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن 
الأضلٌ عَدَمٌ الْمَسْخْء وقيل: القولٌ قول المرتهن؛ لأن الظّاهر أن العقدَ الثاني لا يكون إلا بعد 
فسخ الأول» والأول أصحٌ؛ حتى لو شود شاهدان أنه بألف ثم بألفين - فلا يحكم أنه رَهْنٌّ 


بألفين بعد فسخ الأول ما لم يُصَرَح الشهرة أن الثاني كان بن فسخ الأول . 
التهذيب / ج ٤‏ / م * 


۳٤‏ كتاب الرعن 


ولو رهن بألف» ثم زاد الفا وجعله رهئاً بهماء اسهد شاهدين ؛ أنه رهن بألفين» 
وعلم الشّاهدان حال الرهن في الباطن ‏ فإن كان اعتقادهما أنه لا يجوز ذلك لا يجوز أن 
يَشْهدا إلا بما جرى في الباطن» فإن اعتقدا جوازه» فهل لهما أن يَشْهّدا أنه مرهونٌ 
بألفين؟ -: فيه وجهان: 

أحدهما : يجوز؛ لاعتقادهما جوازه. 

والثاني: لا يجوز إلا بما عليه الأمر في الباطن؛ لأن الاعتبارٌ في الحكم باجتهاد 
الحاكم لا باعتقاد الشَّاهِد. 


َه ل 

وإذا رهن عَبْداً وأقبضه» ثم أقدَ أنه كان قد جنى جناية موجبة للمال» أو أتلف مال 
إنسانٍ ‏ نظر: إن لم يدعه المقدٌ له» لم يقبل قبولٌ الراهن» وهو رَهْنٌ بحاله. 

وإن اذَّعاهُ المقر له» نظر: إن صدقه المرتهن» سلّم في الجتاية» وللمرتهن الخيارٌ في 
فسخ البيع المشروط فيه ذلك الرّهن» وإن كذَّبهِ المرتهن» هل يقبل قول الرَاهِنٍ؟ 

فيه قولان: 

اس وا قال :اند و رو ی ا ی حو المرتيق به كما لو 
باع عَبْداً» ثم أقر عليه بجنايةٍ لا يقبل: 

والثانى : يقبل ؛ لأنه يقدٌ فى ملك نفسه فلا تهُمّة . 

فإن قلنا: لا يقبل» فالقولٌ قول المرتهن مع يمينه» يَحْلِفُ بأنه لا يعلّمُ أنه قد جَنَى 
ويحلف على نمي العلم؛ لأنه يمينٌ على نفي العلم لِفِعْل الغيرء فإذا حلف بقي العبد 
مَرُهونا. ْ 

وهل یغرم الرّاهِن حَقَّ المجنيّ عليه؟ ‏ فيه قولان: 

أحدهما: يغرم» وهو اختيارٌ المزني؛ لأنه حال بين العبد والمجني عليه لعقد الرَهْن؛ 
كما لو قتله. 

فإن كان موسراً يغرم في الْحَالِ؛ وإن كان معسراً فحتى يُوسرٌ. 

والثانى : لا يغرم» لأنه لم يقر بشيءِ في ذمته» بل أقر فى رَقَبَةِ العبدء والعبد ليس فى 
يَدِهِ؛؟ كما لو أقرّ بعبدٍ الغير لإنسان» لا يلزمه شَئْءٌ. 

وكذلك لو أقر بأن المرهون مَعْصوبٌ هل يقبل؟ 

فيه قولان: فإن قلنا: لا يقبل» فهل يغرم قيمته لِلْمَعْضُوبٍ منه؟ 


كتاب الرّهن Yo‏ 
فيه قولان: 
قال الشيخ القفال: إذا أقر بأنه مغصوبٌ يغرم القيمة؛ لأنه متعدٍ بالْعَّضب» غير متعدٍ 
بجناية العبد. 
فإن قلنا: يغرم حَيَّ المجني عليه يغرم أقل الأمرين من أزش الجناية» أو قيمة العبد. 


وإن قلنا ‏ وفيه قول آخرء يغرم كَمَالَ أَزْش الْجِنَاية . 


والأول صح فإن قلنا: يغرم» فإذا افتك الرهنٌ بعدما غرم - لا يجب تسليمُه في 
الجناية؛ لأنه قد قدئ» إلا أن يكون قد أقر بِعَصب» فيجب رده على مالكه» ويسترد ما 
غرم. 

وإن قلنا: لا يغرم القيمة» فإن بيع في الدين لا شيءَ عليه وإن افتك الرهن» أو بيع 
في الدين» ثم مَلَكّه بعده ‏ عليه تسليمُه في الْجتَاية . 

وكذلك لو قلنا: عليه الغرمٌ» فقبل أن يغرم عاد إليه - يجب عليه تسليمُه في الْجنايّة . 

هذا إذا حلف المرتهنٌ» فإن تكل» فعلى مَنْ ترد اليمين؟ 

فيه قولان: 

أحدهما: على الرّاهن؛ لأن الملك فى العبد له؛ كمن مات وعليه دَيْنّء فادعى وارثه 
دن نين مآلا EE OEE‏ كذ عرد EEN AE E‏ 
لا على العرماء: 

والثانى: يرذ على المجنِئ عليه؛ لأن الحنّ لهء والراهن لا يَدّعِى لنفسه شيئاًء بخلاف 
وارث الك يحلف دون ال ماء ؛ لأن الأصلّ هناك هو الوارث؛ ديل أن دعواه لا سقط 
بتكذيت الغرهاء. 

والأصل ههنا هو المجنينٌ عليه؛ بدليل أن تكذيبه يُسْقِطٌ إفْرارَ الرّاهن. 

فإن قلنا: يرد على الراهن» فإن حلف بيع العبد في الجناية» لا خِيّار للمرتهن؛ لأن 
بزعمه أن الّهن صحيحٌ» وإنما أخرج من يده بتُكولهء وهو معنى طَرَأ بعد الْمَبْضِ . 

قال الشيخ: وفيه إشكالٌ من حيث إن الول ورد اليمين؛ إما أن يكون بمنزلة إقرار 
المدعى عليهء أو بمنزلة البيّنةء من جهة المدعى» وأيهما وجد يثبت الخيار. 

ثم إن كان الأرشٌ يستغرق جميع قيمته يباع كله» وإلا يباع بقدر الأزش» والباقي هل 
يكون رَهْناً؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: يكون رَهْناً؛ لأنا حكمنا بصحّةٍ الرهن» وأخرجنا بعضه عن الرهن بسبب 


۴۹ مي لب كتّاب الْرّهن 
الجناية» فصار كما لو جََئ بعد الرَهْن» يباع بقدر الجناية؛ والباقي يكون رَهْناً. 
والثاني» وهو الأصح : لايكون رهناً؛ لأن ل المرتهن» ويمين الراهن كالإقرار من 
المرتهن بأنه كان جَانياً؛ فلم يصح الرهنٌ في شَيْءِ منه؛ كما لو قامت بيّنة عَلئ جنايته. وإن 
كل الرَاهِنٌ عن اليمين» هل ترد اليمينٌ على المجنى عليه؟ -: 
فيه قولان: 
أحدهما: بلى؛ لآن الح له. 
والثانی : لا؛ لأن يمينَ الرد لا ترد. 
فإن قلنا: تُّردء وقلنا في الابتداء: عند كول المرتهن يرد على المجني عليه» فإن 
حلفت بيع العبدٌ في الجناية» ولا خيار للمرتهن» وإن نكل بطل حقّه والعد مرهوت: 
هذا كله تفريع على قولنا: «إن إقرار الرًاهن لا يقبلٌ». 
فإن قلنا: يقبل إقراره» فهل يَخْلِفٌ؟ 
فيه قولان: 
أحدهما: لا يحلف؛ لأن التحليف للتخويف؛ لعله يرجع عن قوله إن لم يكن صادقاء 
ورجوعه ههنا لا يُقبل. 
فإن قلنا: لا يحلف» يباع العبد في الجناية» وللمرتهن الْخِيارٌ في, فَسْح البيع المشروط 
فيه هذا الرهن» إن قلنا: يحلف» يحلف على البت أن العبد جَانٍ؛ لأنه يمين على الإثيات» 
فإن حَلف يباعٌ العبدٌ في الجناية إذا لم يمد السيد. 
فإن لم يستغرق الأرش قيمته يُباع بقدر الأزش . 
والباقي هل يكون رَهْناً؟ 
فيه قولان: 
أحدهما: لا؛ كما لو قامت بينةٌ على الجناية» فعلى هذا لو قَدَىْ السيد لا يعود رَهْنا 
إلا بعقدٍ جديدٍ. 
يبقى رَهْناً؛ كما لو جنى بعد الرهن. 
- وإن تكل الراهنٌ عن اليمين حلف الْمُرتَهِنُ وكان العبدٌ رهناًء وإن نكل بِيعَ في 
الجناية» ولا خيار لهء هذا إذا أقيّ الراهنٌ أن المرهونّ جى قَبْلَ الَهْن . 
أما إذا أقر أنه جنى بعد الرهن والتسليم» فكذّبه المرتهنٌ لا يقبل قول الراهن» سواء 


كتاب الرّهن أذ 


وافقه العبدء أو خالفه؛ لأن الأصلّ بقاءٌ الرهن» فلا يقبل قَوْلُ من يَدُومٌ إبطاله. 

ثم إن بيع في الدّين لا شيء للمجنيٌ عليه على الراهن؛ لأنه أقرّ بجنايته بعد الرهن؛ 
فلا يصير متلف الرهن عليه شَيْءٌ. 

فإن بيع في الدّينء ثم مَلّكه يوماً - يلزمه تسليمه في الجناية» بخلاف ما لو أقر أن أي 
ولده جنت» يجب عليه الخرمٌ للمجني عليه وإن كان الاستیلاد سابقاً على الجناية؛ لأن 
جناية آم ولده تكونٌ عليه لو قامت عليها ية وجتاية الفرهون لا كرون عليه لو قامت 
عليها بَينه. 

ولو قر المرتهنٌ عليه بِدَيْنِ جناية ‏ لا يقل قوله على الراهن» وإن صَدَقَهُ العبد. 

وإن بيع في الدين يسلم الثمن إلى المرتهن» ولا يلزمه دفْعٌ الثمن إلى المجنيٌ عليه ؛ 
لأنه لم يقر بعين العبدٍ؛ إنما أقرّ بحقٌّ في رقبته» والعبد لغيره. 

فإذا بيع في دَيْن مالكه» لا يلزمه دَفْعٌ الثمن إلى غيره. 

والْوَرعٌ أن يَدْقَمَ اللَمَنَ إلى المجنيٌ عليه . 

وإقرارٌ العبد المرهون على نفسهء كإقرار غير المرهون» إن أقر بعقوبة تُقام عليه. ثم 
إذا قتل في الجناية» هل للمرتهن الخيارٌ في فَسْخ البيع المشروط فيه؟ : 

قال الشيخ: ينظر: إن أقر أنه لزمه قبل الرهن» أو قبل النّسليم ‏ فله الخيار. وإن أقر 
أنه لزمه بعد القبض - فلا خيار له . 

وإن أقرٌ بدين إتلاف يتعلّق بذمته» إن كذبه المولى أو صَدََه - فهو كما لو أقر عليه 
المولى هل يقبل؟ 

فيه قولان. 


ال 5 2 

إذا جَنَى الْعَبْدُ المرهونٌ قبل القبض - يبطُلُ الرَهْن على الأصَمٌ؛ كما لو جَنَى قبل 
الرهن. 

وإن جَنى بعد القبض» لا يبطل الوَهْنء ولكن يُقَدّم حَقٌّ المجنيٌ عليه على حق 
المرتهن ؛ لأن حَمَّه يتعين في ذمة العبد يسقط بهلاكهء وحقّ المرتهن في ذمّة الراهن لا يسقط 
يمَلاكِ الرّمْنٍ . 

ثم إن كانت الجناية موجبة للقصاص - فللمجني عليه أن يَقْتَصىّء ويبطل الوَهْنَء ولا 
خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه؛ لأنه حدث بعد الْقَبْضِ . 


۳۸ كتاب الرّهن 


وإن كانت الجناية موجبة للمال» أو عفى على مال يباع في الْجناية» فإن لم يستغرق 


الأشنٌ جميعٌ قيمته يُباع بقدر الأرش» والباقي يون رَهْناً. 

وإن دَخَلَهُ نقصٌ بِالكشقيص يباع كَل وما فضل من قيمته عن الأرش يكون رَهْناء وما 
بيع في الدَيْنِ إذا عاد إلى مال الراهن لا يكون رَمْناً إلا بِعَقَدٍ جَدِيدٍ؛ لأن الرهنّ قد بطل فيه . 

ولو عفا المجنيئٌ عليه عن الأزش» أو قَداهُ الراهنٌ ‏ بقي العبد رهناً. 

ولو فدى المرتهن» نظر: إن قال: فدى بغير إذن الرّاهن - لا يرجع عليه. 

وإن فدى بإذنه رجع عليه؛ ولا يكون العبدٌ رهناً بما فدى. ولو قال الرَّاهِنُ للمرتهن: 
افْدِ حٌى يکود العبدٌ مرهوناً بالحقَّين جميعاً - نص على جوازه» فمن أصحابنا من قال: فيه 
قولان؛ كما لو زاد في الدَّيْن على رَهْنِ واحِدٍء فأجاب على أحد القولين. 

ومنهم من قال» وهو الأصحٌ: يجوز قولاً واحداً؛ لأنه من مَضْلحةٍ الوَهْنْء فإن فدى 
الرهن في فدائه. 

ولو جنى العبدٌ المرهونٌ على سيده؛ نظر: إن كان عمداً فله القصاصٌ إن كان طرفاًء 
ولوارته إن كان نفسا. 

وإن كان خطأء أو عَمَا على مال فهو هَدرٌّء والرهن بحاله؛ لأن المولى لا يثبت له على 
ما شوات كافك التسارة عل ار أن هك" الكو و :ت ل 
للوارث ابتداء» أو قلنا: يثبثُ للمورث» ثم ينتقل إلى الْوَارثِ . 

وإن جنى على ابن السّيّد أو على أخيه» وهو وارثه» فإن كان عمداً فللسيد أن يقتص»› 
E‏ 

وإن كان خطأء أو عفا على مال» نظر: إن كان طرفاً يُباع في الجناية» كما لو جنى 
وإن كان تَفْساً فهذا يبني على أن دِيّةَ النفس تثبت لِلُوارث ابتداء» أم تثبت لِلْمورُوثِ ثم 
تنتقل إلى الوارث؟ 

وفيه قولان: إن قلنا: تثبت للوارث ابتداء فهو هَدرٌ والرهن بحاله. 

وإن قلنا: تثبت للموروث» ثم تنتقل إلى الوارث» فصار أَزْش الجناية لمالك العبد ‏ هل 
يسقط؟ 

فيه وجهان» بناء على أن المجنيّ عليه إذا ملك العبد الجاني هل يَسْقْط الأرشُ؟ 

فيه وجهان: إن قلنا: يسقط» فالرهنٌ بحاله. 


کتاب الڑهن ل اق 
مرهون 551 إن كان موجبا للقِصاص . 0 فل" 

شت المال» والرهن بحاله ؛ لآنه لا یثبت للمولى على عبده مّال. 

وإن كان المجننٌ عليه مرهوناً أيضاء نظر: إن كان مَؤهوناً عند غير مرتهن العبد 
الجاني» فإن كان عمداً ‏ للمولى أن يقتص» وبطل الرَهْنانِ جميعاً. 

وإن كان خَطَأًء أو عفا على مال يثبت المالُ لحقٌّ المرتهن» ثم إن كانت قيمة القاتل 
والمقتول سواء» أو كانت قيمة القاتل أقلّ ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: ينقل القاتل إلى مرتهن المقتول؛ لأنه لا فائدة فى بيعه. 

والثاني : يُباعٌ العبدٌ القاتل» ويرهن ثمنه عند مرتهن المقتول. 

وإن كانت قيمة :القائل. أكثر؛ :فعلى الوجه الأول ينقل “من العبد القائل. بقدر: قيمة 
المقتول إلى مُرْتَهَن المقتول. 

وعلى الوجه الثاني : يباع بقدر قيمة المقتول» ورهن عند مرتهن ¿ المقتول» والباقي 
مزهو عند مرتهن الجاني . 

وإن عفا اليد مطلقاًء إن قلنا: مطلق العفو يوجب المال» فيثبت كما ذكرنا فيما لو 
عَمَا على مال . 

وإن قلنا: لا يوجب» صح العفو. وهو رهن عند مرتهنه كما كان» وبطل حى مرتهن 
الحقتول؟ كما لو كان القتل هرجا للقضاضن» :وله :السيك. 

ولو عفا مجانا إن قلنا: مطلق العفو لا يوحت المالَء لا يثبت المال» وإلا فوجهان: 

أصحهما : لا يجب ؟ لن القتل لا يوجبه » فعفوه على المال بمنزلة اكتساب المال» 
ولا يجب الاكتسابٌ لحقّ المرتهن» فيكون العبدٌ رهناً عند مُرْتَهِنِهء كما كان. 

وإن كان القاتل والمقتول مرهونين عند رجُلٍ واحد - قال الشافعي - رحمة الله عليه -: 
كانت الجناية هدراً. 

قال أصحايّنا: إن استوت قيمة العبدين» واتفق الدَيْنان في القدر والحلول التأجيل - 
ترك على حاله؛ لأنه لا فائدة في النقل» سواء اتفق الدّيُنان في الجنس أو اختلفا. 

وإن اختلف الدَّيْنان فى الكأجيل» فإن كان المقتول مرهوناً ا والقاتل بدين 
مُوْجَلٍ - فيبيعه في الدَّيْن الْحالٌَ؛ لأن له فيه فائدة» وهو الوصول إلى الدّينٍ الحال. 


وكذلك إذا كان المقتولٌ مرهوناً بِدَيْنِ مُوْجُلِء والقاتلُ بدين حالٌ» أو كان لل 


4 كتاب الرهن 
مؤجلين» والقاتل مرهون بأجل أطول ‏ له نقل القاتل إليه» ويطالبه بالدين الحالٌ في الوقت» 
أو عند حُلُولٍ الأجل الأقصر. 

وإن اختلف الدَّيْنان في القدرء واستوت قيمة الْعَبْدِينَء نظر: إن كان المقتول مرهوناً 
بالأقل ‏ فلا فائدة في التَّقّلٍ . 

وإن كان المقتولٌ مرهوناً بالأكثر ‏ فله نقلٌ القاتل إلى الأكثر؛ لأن له فيه فائدة. 

وإن اختلفت قيمة العبدين» والدّينان سَّوَاءٌ - نظر: إن كان قيمة المقتول أكثر ‏ لا 
ينقل» وإن كانت قيمة القاتل أكثر؛ بأن"كانت قيمته عشرون» وقيمة المقتول عشرة - له نقل 
نصفه إلى الدَّيْن الاخرء وباقيه على ما كان. 


وإن كانت قيمة القاتل عشرون» وهو مرون هة عر وق المقتول خحمسة» 
قو هوه وتم لاتقل ا عون القن رعو ر 

فكلّ موضع قلنا: ينتقل ببيعه» فيحفظ ثمنه آم يحفظ عَيْنهُ بالدَيْن الآخر ؟ 

فيه وجهان: 

ولو أمر السيدٌ عَبْده المرهونٌ بالجناية» فجنى ‏ نظر: إن كان العبد مميّزاً» يعلم أنه لا 
يجوز له طاعة سيده في الجناية - فهو كما لو جنا بغير إذن السيدء سواء كان العبدٌ بالغاً أو 
بي إلا أن السيد يَأَنَمُ بأمره. 

وإن لم يكن مميّزاً؛ لصغره» أو جلونه » أو كان أعجمياً يَرَى طاف ده فرضاً فيما 
يأمره به - فالجاني هو السيدٌ؛ فعليه القصاص إن كانت الجناية موجبة للقصاص» والعبد 
رهن كما كان. 

وإن كانت الجناية موجبة للمال» أو عفا.على مال - فالضَّمانٌ على المولى» وهل له 
تعلو برقبة العبد؟ 

فيه وجهان: 

أحدها: لا؛ لأنه كالآلة» ولا يجوز بيعُه فى الجناية . 

والثاني : له تعلّق برقبته؛ لأنه من أهلهء فإنه لو جنى من غير إذن السيد - يتعلّق الأزشٌ 
برقبته . 

فعلى هذاء إن بيع في الجناية» فعلى السيد أن يرهن قَِيمَتَهُ مكانه» وإن كان السيد 

ولو جنى هذا العبدٌ الصغيدُ على أجنبئٌ» فقال السيدٌ: أنا أمرئه ‏ لا يقبل قولّه في 

بق المجنيٌّ عليه عن رقبته» بل تباغ رقبته في الجناية» وعلى اليد أن يرهن قيمته 
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مكانه» لإقراره» وإن كان أرشٌ الجناية أكثرَ من قيمته فَعَليْهِ المَضْلَ . 

ولو جَنى على العبد المرهون» فالخصم فيه هو السيدٌ؛ لأنه مالك للعبدء ومالك 
بدله. كما لر مات العرو من ين الما قالش هوا 

فإن أحب المرتهن يحضر خصومته» فإن عَمَا على مال أخذه رَهْناً.. 

فلو قعد الرَّاهِنُ عن الخصومة» هل للمرتهن أن يخاصم؟ 

فيه قولان: 

كوارث الميت إذا أقام شاهداً على دَيْن الميت» ولم يحلف» هل يخلفٌ الغريم؟ : 


فیه:قولان : 

أصحهما : لا يحلف . 

وإن ادعى الرَاهِنٌ على رجُل» فأنكر المدّعي عليه فالقولٌ قولّه مع يمينه» فإن نكل 
حَلَفَ الدَاهِنٌ . فإن تكلى الرّاهن عن اليمين» فهل يحلف المرتهنٌ؟ 

فيه قولان: بناء على أن المفلس إذا نكل عن يمين الوّدٌء هل يحلفٌ الغريم؟ في 
قولان: 

فإذا أفرَ ال لها فاتك ك اواجلت الاخ بعد كول الماع جاه د 
تثبت الجناية . 

ثم إن ثبتت موجبة للقصاص - للراهن أن يفصن وبطل الوَهْنُ. وإن عَمَا على المالٍ 
يثبت الملكُ» ويكون مَزهوناً. 

ولو قال الراهن: لا أقتصصٌ ولا أَعْمُو. فهل للمرتهن إجبارٌه على اختيار أحدهما؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما: له ذلك؛ لأن له حَقّا فيه. 

والثاني : هذا يبني علنى أن مُوجِبَ العمل ماذا؟ 

وفيه أقوال: إن قلنا: موجبه أحدٌ الأمرين» يجبر على الكَعَدّن. وإن قلنا: موجبه الْقَودُء 
فلا يُحِبَدُ؛ٍ لأآنه يملك إسقاظه؛ فلأن يملك تأخيره أؤائ .. 

ولو عَمَا الراهِنٌ. عن القصاص مطلقاً؛ إن قلنا: مطلق العفو يُوجِبٌ المالَ ‏ ي 
المال. 

وإلا فلاء وهو الأصحٌ. ولو عفا على أن لا مال عليهء. هذا يبني على أن مُوحِبَ العمدٍ 
ماذا؟ : إن قلنا: موجبه أحدٌ الأمرين؛ لا يصح العفو عن المال» وإن قلنا:. موجبه القود» إن 
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قلنا: مطلى العفو لا يرجت المال - لا يجب شيءٌ» وبطل الرهنٌ. وإن قلنا: مطلق العفو 
يُوجِبٌ المال: ففيه وجهان: 

أحدهما: يجب المال لتعلّق حن المرتهن به . 

والثاني» وهو الأصحٌ: لا يجب؛ لأن القتل لم يوجبه» إنما يَحِبٌ بعفو الوَاهِنِء أو 
عَمَا على مالي» وعفوه على المال بمنزلة اكتساب المال. 

ولا يجب عليه الاكتسابٌ لحقّ المرتهن» فحيث قلنا: يَجَبُ المال» أو كانت الجناية 


ر 


ولو عَفا الوَاهِنُ عن المال لا يصح عَفْوُه لتعلّق حَقٌّ المرتهن به. وفيه قول: أنه يكون 
موقوفاًء فيؤخذ من الْجانِي ويرهن. فإن افتك الرهن بإبراء أو قضاء ‏ يحكم بصكة العفوء 
ورد الال على الحازي» و إنا بيع ف الدين اة أن العفى كان باطلة: ْ 

فلو أراد الرَاهنْ أن يُصَالِحَ الجاني عن الأزش على حيوان أو غيره ‏ لا يجوز من غير 
رضا المرتهن 

كما لا يجوزٌ إبدالُ الرهن بغيره من غير رضاهٌء فإن صالح بإِذنٍ المرتهن - صمّ 
الصّلح. 

وما أخذه يكون مَزهوناً» فيوضع عند مَنْ كان الرهن موضوعاً عنده» ومنفعة الرهن 
وتَمَاؤُهُ حارج من الرهن؛ كأصل الرهن. 

ولو عفا المرتهنُ عن الأرش» لا يصح عفوه؛ لأنه ليس بِمِلّْكِ له. 

وهل يسقطً بهذا العفو حَقّه عن الوثيقة أم لا؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما : يسقط كما لو صرّحء فقال: أسقطت حَقَّي عن الوثيقة» فكان الأزشٌ 
للراهن. 

والثاني: لا يسقطٌّ؛ لأن الذي وجد منه هو العفرُء والإبراءٌ عن الأزش؛ وذلك لم 
يصح فلا يصح الذي في ضمنه . 

وان كان المرهون جارية» فَجَنى عليها إنسانء فأسقطت جَيناً ميا - يجب على 
الصارب عش شرٌ قيمة الأم» ولا يكون رَهْناً؛ لأنه بدل الولدء وولد الرهن لا يكون رَهْناً. فإن 
دخل الأمٌ نقصٌ فبقدر أرش الأقصان يكون مرهونا. 

وإن كانت بهيمة» فألقت جَنِيئاً مين يجب على الصارب ضمانٌ ما نقص من قيمة 
الأم» ويكون رهناًء ولا يصحٌ عفر الدّاِن. 


كتاب الرّهن ۳ 

وإن كانت جارية» فجنى عليهاء فألقت جنيئاً حَيّاء ومات ‏ ماذا يَجِبُ على الْجَانِي؟ 
فيه قولان: 

أحدهما وهو الأصحٌ: قيمة الجنين حَيّاء وأرش نقص [ما] دحل الأم» ثم قيمة الجنين 
للراهن وأرش التُّقْصانٍ. 

والثانى : عليه أكثد الأمرين من أزش النقصان» أو قيمة الجنين؛ فعلى هذا إن كان 
ارش التَّصان أكثر يكون رها ولا يجوز عفر الراهن عنه. 

وإن كانت قيمةٌ الجنين أكثر» فبقدر أزش يكون رَهْناً. ولو جُنِي على العبدٍ المرهونِ» 
ولم يُعرف الجاني» فأقر رَجُلُ أنه هن الجا فإن صَدَّقَهُ الراهنٌ 31 المرتهن ‏ فالأرش 
للراهن» ولا حى للمرتهن فيه. 

وإن صدقَةُ المرتهنٌ دون الرّاهن ‏ كان الأرشٌ مرهوناً» فإن لم يَقَض الراهنُ دينه صرف 
الأرشنٌ إلى دَيْنِهء وإن قضى الدين» أو أبرأه المرتهن ‏ رد الأرش إلى المقرٌ. 

قال الشيخ وهو صاحب الكتاب: قد ذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه -: أن الْخَضْمّ فيما 
جَتَىْ على الْعَبْدِ سيدّه. 

وذكر أصحابنا: أن السَّيّد إذا لم يخاصم» لا يخاصم المرتهنُ على الأصحٌ. 

وقال الشيخ القفال ورأيته حط شيخي فيما سأل عنه: أنه لو ادعى على رجل أن هذه 
العين التي في يدك ملك فلان رهنها مني أو أجرها؛ قد تسمع. 

وكذلك لو ادعى أنك غصبت منَّى المرهون» فهلك في يدك» فيلزمك قيمته» كما 
تُسمع الدّعوى على الْمالك. ۰ ۰ 

قلت: القياس عندي أن تسمع الدّعوى» وبعد تلفها تُسْمَعٌ دَعُوى القيمة» زي الاجارة 
1[ تسمع دعوى القيمة بعد لف العَيْنٍ؛ لأنه لاحَقَّ للمستأجر في القيمة . 

وكذلك كُلَّ موضع تعلّق له حَقٌّ بعين» فتسمع دعواه على صاحب العین؛ كما يدعى 
على المالك» بخلاف ما لو ثبت له دَيْنٌ في ذم إنسان» فلا دعوى له على غريمه؛ لأنه لم 
يتعلق حه بعينٍ من أعيانٍ مال الْمَرِيم . 

فإن مات من عليه الدَّيْنُ والتركة» فى يد إنسان» وحَجّر عليه القاضي» وماله في يد 
غيره ‏ فله أن يدعي عليه . والله أعلم . ۰ ۰ ۰ 


)١(‏ سقط في ظ. 


٤‏ كتاب الرّهن 


فصل : تَعَيْرٌ المزهون في يَدِ المُرتهن 


إذا رَهَنَ عصيراً حلواً وسلّم» .فصار خلا في يد المرتهن - فهو رَهْنٌّ» وإن صار خمراً 
بطل الرهنْ؛ لأنه لا يمكنٌ استيفاءٌ الحقٌّ من ثمنها؛ كالحيوان يموت» ولا خيارٌ للمرتهن؛ 
لأنه حدث. في يده. 

فلو عاد خلا بعده» يعودٌ الرهنُ كما يعود الملكُ. ولو رهنه شاة» فماتت في يد 
المرتهن» ثم دبغ جلدهاء هل يَعُودٌ الرهنٌ في الجلد؟ فيه وجهان: 


موي 


قال ابن خيران: يعودٌء كالخمر يَتَخَلْل. 

وقال أبو إسحاق: لا يعود؛ لأنه صار مالا بمعالجته وصنعته» بخلاف الخمر يحلل . 

ولو صار العصيرٌ خمراً قبل التسليم» ثم عاد خلا - هل يعودٌ الرهنٌ؟ 

ذكر القاضي الإمام ‏ رحمه الله - وَجْهِين: 

أحدهما: بلى؛ كما لو تَخَلَّلَ في يَدِ المرتهن. 

والثاني : له لأنه بطل قبل 58 RF‏ الخيارٌ في تلخ البيع المشروط فيه» 
سواء قلنا: يعودٌ الرهنٌ» أو لا يعود؛ لأن الخلّ يكونٌ أنقصٌ من العصير. 

والرهن إذا انتقص قبل القبض يثبت للنشتري الخيار» ولو كان الرهنٌ مشروطاً في 
البيع» فاختلفاء فقال المرتهنٌ: أقبضتني حَمْراً على الخيار. 

وقال الراهن: بل أَفْبَضْتُكَ عصيراء أو تخمر عندك. ولا خيار لك - نظر: إن اتفقا 
على أنه كان عصيراً يوم الْعَقْدِ ‏ فالقول قول من يكون؟ 

فيه قولان: 

أصحهما: القول قول الراهن مع يمينه؛ لأن المرتهن يَرُوم فسخ العقدء والأصل 
بَقَاؤٌُه؛ کما لو وجد بالرهن عَْباًء فقال: كان موجوداً يوم العقد ويوم التسليم قبل الفسخ» 
[فلي الفسخ]”'“» وقال الراهن: بل حَدَتَ عندك» فالقول قول الراهن مع يمينه . 

والقولٌ الثاني: قول المرتهن مع يمينه» بخلاف العيب؛ لأنه لا يمنع صِكة العقدٍ 
والقبض . 

-وكونه 'خمراً يمنع صِكة 'العقد والقبض» والمرتهن ينكر أن يكون قبض مالآ والأصكُ 
عدمٌ القبض . فإن قلنا: القول قول الزاهن» فإذا حَلّف لا خيار للمرتهن. وإذا قلنا: القول 
قول المرتهن» فإذا حلف له قَسْحُ البيع. وإن اختلفا في حالة العقدء فقال المرتهن: كان 
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خمراً يوم البيع» وقال الرّاهن: بل كان عصيراً فتَخَمّرَ عندك» فهذا يبني على أن فَسَادَ الرهن» 
هل يوجب قَسَادَ البيع؟ وفيه قولان: 
إن قلنا: يوجب فساده» فالقول ؤل المرتهن مع يمينه؛ لأنه يُنْكِرٌ الي والأصل 
عدمه. 

وإن قلنا: لا يوجب فساد البيع» فالقول قول مَنْ يكونُ؟ فعلى قولين. 

وأكذلك: لو وه عيذ قله ملفوفا :فى قوب فرجده عاو اقا > فال ۵7 
الراهن: مَاتَ عندك . 

وقال المرتهن : بل كان مَيّتاً - ففيه قولان» خرّجه القاضي حسين» وعلى هذاء لو باع 
با في إناء» فبقي عند البائع ليلة» ثم أتى المشتري بإناء قَصَبّ فيه» فَعَلَنْهُ فأرة ميتة . 

واختلفا؛ فقال البائع: كانت في إنائك فَعَلتْ. وقال المشتري: بل كانت فيه عندل؛» 
نظر: إن قال: كانت فيه وقت العقد» فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه ينكرٌ البيعَ . 

وإن قال: وقعت فيه بعد البيع عندك» فالقولٌ قول من؟ 

فعلى هدي القولين: 


ص و 


فصل 


إذا رَهَنَ نخلة مثمرة؛ نظر: إن كان بعد تأبير اللّمرة - فالثمرة لا تدخلُ في مطلق 
الوَهْن؛ كما لا تدخل في مُطْلق البيع . وإن كانت الثمرة طلعاًء ففيه قولان: 

أحدهما: يدخل في الرَهْن كما يدحُل في البيع . 

والثاني - وهو الأصحٌ : لا يدخل؛ لأن الدَهُن [ضعيف]”" لا يزيل ا لملك» فلا يستتبع 
الثمرة» بخلاف البيع؛ بدليل أن ما خَرَجٍ من الثمار بعد الرهن لا يكون مَرْهوناً» وما يخرج 
بعد البيع يكون للمشتري وكذلك حكم الهبَةِ. 

ولو رهن حيواناً حاملاً. فوضعت الْحَملء فالولدٌ هل يكون رهناً؟ فيه قولان: 

أحدهما: بلى؛ كما لو باعها يدخلٌ الولدٌ في البيع . 0 

والثاني : لا؛ كالولد الْحَادثِ من بعده. 

ولو رهن شاةٌء وفي ضَرْعِهَا لَبِنّ لا يدخل اللبنُ في الوَّهْنِء وإن كان على ظهرها 
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65 
صُوفٌء هل يدخل [في الرهن]؟: فيه قولان: 

أحدهما: يدخل؛ كأغصان الشّجرة» وأوراقهاء تدخل في مُطلق رَهْنِ ال 

والثاني - وهو الأصحٌ: لا يدخلٌ؛ لأن العادة فيه الْجَوُ كالثمرة. وكَاللَبن في الضَّرْعء 
بخلاف الأغصان والأوراق. 1 

فإن رهن شجرة تُقطع أغصانها في العادة» ثم تخلفه» كالخلاف. أو تُقطع أوراقها 
كالْفِرصَادِء والاس*' هل يدخل الغصنٌ والورق في الرهن؟ ‏ فعلى القولين. 

أما إذا رَمَنَ شاةًء ولا صوف على ظهرها فحدث بعده ‏ يكون خارجاً عن الرهن؛ 
كاللّبّن الحادث» والكّمرة الحادثة 

ولو رهن أزضاًء وفيها أبنية وأشجارٌ ‏ لا تدخل الأبنية والأشجارٌ في الرَهْنِ على ظاهر 
المذهب. إلا أن يَرْمَنَ معهاء ولو رَهَّن ل مَعَارِسُهَاء ولا البياضٌ الذي بين 
الأشجار في الرَهْنِ . 

ولو رَمَنَ أرضاً وفيها أشجارء فاختلفاء فقال الدَاهِنٌ: رمك دون ما فيهاء وقال 
المُرْتَهِنُ : بل رَهَنْتَنِي بما فيها؛ نظر: إن كان الرهنُ مشروطاً في البيع يَتَحالفَانِء ويُفسخ البيع 
بينهماء وإن كان رَهْن تبرُع» فالقول قول الوّاهِنِ مع يمينه. 

ولو رَهَنَها مع الأشجارء ثم أَشَارَ الوَاهِنُ إلى شَجَرَةء وقال: هذه حَدَنّتْ بَعْدَ الوَهْنِ 

وقال المرتهن : بل كانت موجودة يوم الرَهْنِ» وکل واحد محتمل - فالقول قول 
الراهن”" مع يمينه» فإذا حلف هل للمرتهن قلعٌ تلك الشجرة؟ حكمه حكم الحادث من 
بعذه. 


كتاب الرّهن 


ولو رَهَنَ أرضاً بيضاءَ» فحمل الماء إليها النّوى» فنبت فيها نَخِيلٌ» أو دفن الراهن فيها 
تو أو عنس اشارا زات ت e‏ د فالأ شا کار غو القن ولس 
للمرتهن قَلْعْهَا قبل مَحِلَّ الدَيْن؛ لأن الراهن ربما يه يفضي الدَّيْنَ عند الْمَحل . 

فإذا حَلَّ الدينٌ؛ نظر: إن كان yT‏ أو تزداد لكن قيمة الأرض 


. سقط في ظ‎ )١( 

(؟) الآس: شجر دائم الخضرة» بيضييٌ الورق أبيض الزهر أو وردية» عطرية» وثماره لبكة سود تُؤكل غضةء 
وتجفف فتكون من التوابل وهو من فصيلة الاسيات. ينظر: المعجم الوسيط .)١/١(‏ 

(۳) في ظ : المرتهن . 


کتاب الڑهن ا ببح 19 
إذا بيعت وفيها الأشجارٌء يفي بدينه ‏ فليس له فَلَعُها . 
اي ل ل - لا يفي بدينه» وتزداد قيمتها بالقلع» 
سواء وفت بالدین a e‏ إلا ا 
وذ كاذ لزاه امححورا عليه بالقكن» فين للمرتهق كل الأشجارء لعن حى 
الغير"'2 بهاء بل ينازعٌ الأرض مع الأشجارء فما يقابل من الثمن يكون للمرتهن» فيقدم له 
على سائر الْغْرّماء ‏ وما يقابل الأشجار لسائر الغرماء . 
ثم إن كانت قيمة الأرض والشجرة عند الاجتماع» مثل قيمة كُلَّ واحدٍ عند الانفراد؛ 
فيُدفع تَمَنْ الأرض إلى المرتهن» ومن الشجر إلى الْعْرماءِ . 
وإن انتقصت قيمة الأرض بالاجتماع» فيحسب التُّقصانٌ على الأشجار؛ مثل إن كانت 
قيمة الأرض فارغة عشرون» وقيمة الأشجار عَشْرة وعند الاجتماع يشتري بخمس 
وعشرين. فيباع بخسر وعشرين: عشرون منها للمرتهن؛ لأن حَقَهُ في أرض فارغة» وكان 
َلْعُ الأشجار ثابتاً له؛ لنقصان حَمَه» فمنع منه لحقٌ الغرماء» وكان النقصانٌ محسوباً عليهم . 
ظ وإن زادت القيمةٌء بالاجتماع فتقسط الزيادةٌ عليهاء فتكون أثلاثاً: الثلثان من تلك 
الزيادة مع قيمةٍ الأرض لِلْمُرتَهِن. 
أما إذا رَمَنَ أرضاًء وكان المالكٌ قد دقن فيها نَوَيَاتٍِ قبل الرهن» فتثبت في يد.المرتهن 
- ليس له قَلْعُها بحالو» سواء كانت الأرضٌ تفي بدينه أو لا نَفِي» بل هو كَعَيْبٍ يجده بالرهن. 
فإن كان جاهلاً به له فسخ البيع المشروط فيه » فإذا أجاز وحلّ الحق» ويئعت الأرض 


مع الأشجار» فيوزع الثمن على اق والأشجار» وللمرتهن قيمة أرض رة 
بالأشجار ؛ لأنها كانت موجودة يوم العقدء وقد رضي به. 


وعلى هذاء لو رهن جارية ولها ولد صغيء فإذا بيعت في الدَّيْنء وقلنا: لا يجوز 
التفريق بين الام والولد - تباع مع الولد» والراهن مُفْلِنٌ يوزع اللّمن على قيمةٍ الم والولدء 
وللمرتهن فيها قيمة جارية ذات وَلدِ. 
1 فإن حدث الولد بعد الرهن والتسليم من زوج أو زناً» وبيعت مع الولد ‏ فللمرتهن 
قيمة جارية لا ولد لها. 


)١(‏ فيأ: الغرماء. 


إا ا ب 
فصل : رَهْنْ مَا يتَسَارَع إليه الفَسَادُ 

إذا رَهَنَّ شيئاً يتسارع إليه الفساد من طعام رَطبء أو ثمرة لا تَتَجَقَّفٌ أو جَمْداً أو بلا 
- نظر: إن رهه انه حال أو بدينٍ مُوَجُل يتحقق حلولّه قبل قَسَادِهِ - يصح الرهن» ويباعٌ 
في الدَّيْنِ قبل قَسَادِه . 

وإن لم يبع حتى فسّد» نظر: إن كان الراهنٌ قد أَذْنَ للمرتهن في بيعه» فلم يبع - 
ضمن. وإن لم يأذن» فلا يضمن. وإن رهنه بدينِ مُوّجَلٍ يتحمّق فساده قبل الْمَحِلَّ - نظر: إن 
أَذْنَ لَهُ في بَيْعِهِ عند خوف الفساد ‏ جاز. 

وإن شرط ألا يبِيعَه”'' لم يَجّز. وإن أطلق فقولان: 
| أحدهما : لا يَصِحُ؛ لأن المقصود من الرهن بيعُه عند الْمَحلَّء وهذا لا يبقى إلى 
لمحل . 

والثاني: يصحٌ: فإذا خيف الفسادٌء يباع» ويكون ثمنه رهناً مكانه» وعليه نص» 
بخلاف رهن المدبر لم يجز على الأصحٌ؛ لأنه قربة» والظاهر أنه لا تَبْطُلٌ قربثه. والغالبُ 
من الطعام أن المالك لا يَدَعَهُ للْمَسادِء بل يبيعه. 

فإن قلنا: لا يصخ؛ فإن احتمل الفساد قبل المَحلّء واحتمل حُلُولَ الدَيْن قبل الفساد - 
ففيه وجَهَانٍ. 

ولو رهن ثمرة يمكن تجفيفها - يصح الرهنٌ» ومؤنة التَجَفِيفِ على الرَاهِنِ» فإن تعذر 
منه - باع الحاكمٌ بعضهء وأنفق على تَجْفِيفبٍ الباقي» أما إذا رَهَنَ الثمرةً على الشَّجَرَة لا 
تخلو؛ إما أن يرهنها مع الشّجرة أو دونها. 

فإن رهنها مع الشجرة» نظر: إن كانت الثمرة يمكن تجفيفها ‏ جاز» سواء كان الح 
ا أن مُؤْجّلاً» وسواء كان بعد بُدُرٌ الصلاح أو قبله. 

وإن كان لا يمكن تجفيفهاء وقلنا: لا يصح رهن ما يتسارع إليه الفسادٌ ‏ فاختلف 

فمنهم من قال: لا يصح الرهنٌ في الثّمرة» وفي الشجرة قولان. 

ومنهم من قال: يَصِح فيهما قولاً واحداً» وتكون الثمرةٌ تبعاً للشّجرة» وإن رهنها دون 
الشجرة نظر: إن كان لا يمكنٌ تجفيفهاء فهو كما لو رَهَنَ ما يتسارعٌ إليه الفسادٌ على وجه 
الأرض . 


كتات ار الست م 0 وق 

وإن أمكن تجفيفها ينظر : فان كان بعد بُدُرٌ الصّلاح - يجورٌ مطلقاًء وإن كان قبل بدو 
الصّلاح هل يحتاجٌ إلى شَرْطٍ الْقَطم؟: 

فيه قولان: 

الل ار سي لسرا 

رالثاني : لا يَختاج ؛ لأن بِعَلَفِهًا لا يبطل عق المزتهن : وفي البيع يبطل عن ال 
بتَلفِهًا. 

فإن قلا : لا يحتاج إلى شط القطع وهو الأصحٌّء أو كان بعد بُدُرٌ الصّلاحء فذلك إذا 
كان ال اء فيؤ مر ببيعه. 

أو كان الحق موخلة » ويح الأجل مع بلوغ الثمرة أوان الجِدَاذِء أو يحل بعد بلوغه 
أوانَ الجِذَاذِ؛ٍ فإن كان يحل قبل بلوغه أوانَ الجِذَاذْء فإن شَرَط قَطْعَهَا عند المحلّ ‏ جاز. 

وإن أطلق فقولان: 

أصحهما: لا يصح؛ لأن العادة في الثمار التبقية إلى أوان الجِدَاذٍ ومطلق العقدء 
يُحْمَلٌ على العادّة. 

فإذا أطلق يصير كأنه رهن على ألا يبيعه عند الْمَحِلَّ: بل يتركه إلى الجِذَاذٍ فلم يصح؛ 
كما لو رهن شيئاً على ألا يبيعه عند الْمَحِلُ إلا بعد يَوْمَيْن ‏ لا يصح . 

والثاني: يصح؛ لأن مقتضى الوَهْن بيه عند المَحِلَّء إن امتنعَ الراهنٌ من فكه» فيصير 
كانه شرع بها كما لی رهه بدن بال 

فعا و ا رط القطم؟ 

فيه قولان: هذا هو المذهب. 

وقال صاحب «التلخيص»: لا يجوز رهنٌ الزرع البقل بِحَقٌ مُوجّل» وإن شرط القطع 
عند المَحِلّ قولاً واحداّء بخلاف الثمرة؛ لأن زيادة الثمرة في عظم الجثة فيتبع الوّهن» 
كسمن الدابة» وكبر الودِيٌء فجاز. 

وزيادة الزرع بالطول» فهو كثمرة أخرى تخرجء فيختلط بِالْمَرهُونٍ ولا يتميز؛ ولآن 
للزرع حال لا يجوز بيعُه فيهاء وهو إذا تَسَبملء فريما يصادف حُلُولُ الح تلك الْحَالَة . 

٠‏ أما إذا رَهَّن الزرع بعد اشتداد الْحَبّء فإن كان زرَرْعاً تُرى حباته في السُنْبلةٍ - جاز 
و 


رهنه. 


التهذيب / ج ٤‏ / م٤‏ 


كتاب الرّهن 


وإن كان لا يُرى» ففيه قولان» كالبيع» والأصح: أنه لا يجوز. 
َكَل موضع جوَّزنا رَهْنَ الثمرة على الشّجرةٍ ‏ فعلى الرَاهِنِ مؤنة السّفْى والْجِدَاذِ 


ا 


وَالتَجِفِيف كُتَفَقَةِ الْمَرْهُونِ. 


فإن لم يكن للراهن شَيْءٌء باع الحاكم جزءًا منه» وأنفق عليه» فإن اتفق الْمُتراهِّان 
على نَرْكِ السَّفي ‏ جاز» بخلاف نفقة الحيوان حيث يجبرُ عليه؛ لحُرمة الحيوان. 

- وإن أراد أحدّهما قطعّ الثمرة دون الآخرء فإن كان قبل أوان الجذاذء لا يجاب إليه» 
إلا أن يَتَراضَيًا عليه . 

وإن كان بعد أوان الْذاذ يُجَابُ إليه» فتقطع ويباع في الدينء إن كان حالاًء وإن 
كان مجلا يمسكه رَهْئاً. 

وإذا رهن ثمرة على شجرة بثمرٍ في سنة مرتين» وتختلط الثانية بالأولى ‏ نظر: إن كان 
الى :خالا ان كان: مو ولكق يسفن لول الأجل قبل خروج الثمرة الثانية» أو بعد 
خروجها قبل اختلاطها بالأولى - وصح الرهن. 

> کا تعبط الا بالاو قبل شرل الأجل - نظر: إن شرط قطع الأولى قبل 
اختلاط الثانية بها - يصحٌ الرهنْ» وإن شرط ألا يقطع : لاا يصحء وإن أطلقء فعلى قولين: 
ش 50 

والثاني : يصح فإذا خيف الاختلاط يُقَطعٌ وي 

فإن قلنا: يصحٌء أو رهن بشرط القطع» 3 يتفق القطع حتى خرجت الثانية» 
واختلطت بالأولى» فهل يَبْطْل الرهنٌ؟ 

فعلى قولين» كالبيع. 

فإن قلنا: لا يبطل: فإن سمح الراهن بأن تكون ج جميعٌ الثمرة رَهْناًء وتباع في الدَّيْنء 
أو اتفقا على أن يكون نصفٌ الكل أو ڈ كرحتا والباقي حارج عن الو - يجوز. 

وإن لم يتفقاء واختلفا في القدر المرهون - فالقول قول الرّاهِن مع يمينه؛ كما لو رهنه 
جنطة فاختلطت بِحِنْطةٍ أخرى للراهن» واختلفا - فالقولٌ قول الرَاهِن مع يمينه. 

وقال المزتي : : القول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن اليد له؛ كما لو تنازعا في مِلْكِ. 
فالقولٌ قول صاحب اليد. 

قلنا: اليد لا تدلٌ على الرهن» وإنما تد على الملك؛ بدليل أنهما لو تنازعا في أضل 

الْدَهْن» فقال مَنْ في يده: رهنتني» وأنكر المالك - فالقول قول المالك مع يمينه. 


اه 


كتاب الرّهن 


00 


رُوي عن سَعِيد بْنِ المسيّب أنَّ رَسُولَ اللّهِ ‏ كله قالَ: ١لا‏ يُغْلَقُ الوه مِنْ صَاحِبهِ 


: دمو يي 2 
الَّذِي رَعَنَهُ لَه غُنْحُهُ وَعَلَيْهِ رمه . 


وروى موصولا عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - يكل(" . 


)١(‏ ورد هلا الحويف موصولا ومرسلة: 
.أما الموصول فهو من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقد رواه عن الزهري جماعة وهم زياد بن سعد وإسحاق بن راشد ومالك ويحيى بن أبي أنيسة وابن أبي 
ذئب وسليمان بن داود ومحمد بن الوليد ومعمر. 
- أما رواية زياد بن سعد. 
فأخرجها ابن حبان (۱۱۲۳ - موارد)» والحاكم »)0١/7(‏ والدارقطني (۳/ ۳۲) كتاب البيوع: حديث 
(21© والبيهقي (14/5) كتاب الرهون: باب الرهن غير مضمون» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )١٠١‏ 
كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ب -: «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه». قال الدارقطني : وهذا إسناد حسن متصل . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري وقد تابعه - 
يعني زياد - مالك وابن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن 
راشد عان هذه الزواية .. ووافقة الان وشح هذا الظريق أيضا ابن ضبان 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث ابن عيينة عن زياد عن الزهري تفرد به عبد الله العابدي عن أبيه. 
فلت ::وني كلام أبي.نعيم نظر من وجهين : 
الأول: قوله عبد الله العابدي عن أبيه فالتدليس فيه ذكر لوالد عبد الله إنما هو عبد الله العابدي عن سفيان 
شاشر ة: ش 
الثاني : دعوى تفرد عبد الله العابدي به كيف وقد تابعه إسحاق بن الطباع عن ابن حبان في صحيحه . 
رواية إسحاق بن راشد. 
أخرجها ابن ماجه )8١7/17(‏ كتاب الرهون: باب لا يغلق الرهن حديث )۲٤٤١(‏ من طريق محمد بن 
حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن زاشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن 
رسول الله هه - قال : «لا يغلق الرهن». 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠١۷‏ هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن 
معين في رواية فقد ضعفه في أخرى وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني وقال ابن حبان: يروى عن 
الثقات المقلوبات. وقال ابن وارة كذاب.اه. 
- رواية مالك 
أخرجها ابن جميع في «معجم شیوخه» (ص )5١١-5١١‏ رقم )١58(‏ من طريق محمد بن كثير 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ )١110/5( ء)۳٠٤ -1١‏ من طريق إبراهيم بن أبي سكينة ومحمد بن 
كثير كلاهما عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
- يله -: «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه» . 


- رواية يحيى بن أبي أنيسة 

أخرجها الشافعي في «الأم» (/117) باب ضمان الرهن وفي «المسند» (۲/ )١14‏ كتاب الرهن» حديث 
(014) من طريق الشقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله - كل -: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له عُنْمّه وعليه غرمه». 

- رواية ابن أبى ذئب 

أخرجها الدارقطني (87/6) كتاب البیوع» حديث (۱۲۷)» والحاكم (۵۱/۲)» والبيهقي »)۳۹/٩‏ 
كتاب الرهن: باب الرهن غير مضمون من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ية -: «لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه 
غرمه». ١‏ 

وأخرجه الدارقطني (۳/ ۴۳) كتاب البيوع» حديث (۳۳١)ء‏ والحاكم (7/١0)؛‏ وابن حزم في «المحلى» 
(/4» وابن عدي في «الكامل» )٠١١١/٤(‏ كلهم من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي ثنا 
شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» )77١ /٤(‏ وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق» قال ابن 
القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر فإنه صححه وعبد الله بن نصر هذا لا أعرف حاله 
وقد روى عنه جماعة وذكره ابن عدي في «كتابه» ولم يبين من حاله شيئاً إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة 
منها هذا انتهى كلامه وقال في «التنقيح» ابن عبد الهادي: عبد الله بن نصر البزار الأنطاكي ليس بذاك 
المعتمد وقد روي عن أبي بكر بن أبي عياش وابن علية ومعن بن عيسى وابن فضيل» وروى عنه أبو حاتم 
الرازي اه. 

وقد روى ابن أبي ذنب هذا الحديث مرسلاً أيضاً. 

أخرجه الشافعي في «المسند» (۲/ )٠١۳‏ كتاب الرهن» حديث (059) وابن أبي شيبة (۷/ ۱۸۷) رقم 
0( وعبد الرزاق (۲۳۷/۸) رقم »)٠١۳٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (4/ »)٠٠١‏ 
والبيهقي (94/5؟) كتاب الرهن: باب: في زيادات الرهن» من طرق عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب مرسلا . 

- رواية سليمان بن داود 

أخر جه الدارقطني (۳/ ۳۴۳) كتاب البیوع» رقم )١18(‏ والحاكم )0١/5(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(171/1) من طريق أبي ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة» ثنا سليمان بن داود الحراني عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ‏ ية - قال: «لا يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه وعليك 
غرمه). ١‏ 

وأحمد بن عبد الله بن ميسرة ضعيف . قال ابن عدي : حدث عن الثقات بالمناكير ويحدث عمن لا يعرف 
ويسرق حديث الناس . وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (01). 

- رواية محمد بن الوليد 

أخرجه الدارقطني (۳/ ۳۳) كتاب البیوع» حديث (۱۲۹)ء والحاكم )0١/7(‏ من طريق اسماعيل بن 
عياش » ثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
- كله - : «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه». 


كتاب الرّهن ول 


الرهن أمانة في يد المرتهن. لا يسقط بهلاكه شيءٌ من الدَّيْنَء إلا أن يَتَعدّى المرتهرٌ 
فیه» فيصير ضام . 


وعند أبي حنيفة والثوري: الرهن مضمونٌ بالأقلّ من قيمته أو الدين» فإن كانت قيميّه 


= -رواية معمر 
أخرجه الدارقطني (۳/ ۳۳) كتاب البيوع» حديث (11)» والحاكم (۲/ )٥١‏ من طريق معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه -: «لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك 
غرمه». 
قال الدارقطني: أرسله عبد الرزاق وغيره عن معمر. 
أما الحديث المرسل 
فأخرجه مالك (۷۲۸/۲) كتاب الأقضية: باب: ما لا يجوز من غلق الرهن» حديث (1) ومن طريقه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ (٠٠٠‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۲/ )۲٤۲‏ عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب به مرسلا . وقد تابع مالك جماعة منهم: يونس وشعيب أخرجه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» )٠١١١-٠١/4(‏ ومعمر. أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۲۳۷) رقم (16077), والدارقطني 
(۳/ 0077 والبيهقي (5/ )1١٠‏ كتاب الرهن: باب الرهن غير مضمون وتابعه أيضاً ابن أبى ذئب وقد 
تقدمت تخريج روايته الموصولة والمرسلة. : 
قال الزيلعي في «نصب الراية؛ :)۳۲١/٤(‏ قال صاحب التنقيح : وقد صحح اتصال هذا الحديث 
الدارقطني وابن عبد البر وعبد الحق. اه 
قلت: وقد صحح وصله أيضاً الحاكم وابن حبان وابن حزم. 

)١(‏ اتفق. الفقهاء على أن المرتهن يضمن المرهون إذا تلف بجناية» أو تفريطه في حفظه واختلفوا فيما إذا 
تلف من غير تعد أو تفريط منه هل هو مضمون عليه أو لا؟ على أقوال نبسطها. 
ذهب الإمام علي كرم الله وجهه ‏ وعطاء والزهري والأوزاعي في رواية والشافعي وأحمد وداود وأبو 
ثور وابن المنذر إلى أنه لا ضَمَانَ عليه؛ ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين. وروي عن الإمام علي - كرم 
الله وجهه ‏ في رواية ثانية وابن عمر وعبيد الله بن الحسن وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه أنهما يترادان 
الفضل. ` ۰ 
توضيح ذلك أن المرهون إذا كانت قيمته وقيمة الدين سواء» فقد سقط الدين عن الراهن» ولا ضمان 
عليه في المرهون» وإن كانت أكثر سقط مقدار الدين من قيمة المرهون» وكلف المرتهن أن يؤدي إلى 
الراهن مقدار ما كانت قيمته تزيده على قيمة الدّين وإن كانت أقلّ سقط من الدّين مقدار المرهون وأدى 
الراهن إلى المرتهن فضل ما زاد على قيمة المرهون. 
وروي عن الإمام علي في رواية ثالئة وعمر وابن عمر في رواية ثانية وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم - 
وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي حنيفة وأصحابه وسفيان أنه إن كانت قيمة المرهون أكثر من الدَّين أو مثلها 
سقط الدين كله ولا غرامة على المرتهن في زيادة قيمة المرهون على مقدار الدين» وإن كانت قيمته أقل 
من الدين سقطت قيمته منه وأدى الراهن إلى المرتهن ما بقي من دينه . 
واختار الحسن البصري وإبراهيم النخعي في رواية ثانية عنه وشريح والشعبي والزهري» وقتادة في رواية 
ثانية عنهما أنه مضمون بما فيه سواء أكانت قيمته مساوية للدّين أم أقلّ أم أكثر على معنى أنه إذا تلف 
سقط الدين» ولا يغرم أحدهما للاخر شيئاً. 
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ورأى الإمام مالك والأوزاعي في رواية ثانية عنه وعثمان البتي أن المرهون إن كان بيد المرتهن» وكان 

'مما يخفى كالثياب ونحوهاء فمضمون على المرتهن إلا أن تشهد بنية أنه تلف بغير سبب منهء وإن كان 

مما يظهر كالعقار والحیوان» فلا ضمّان فيه على المُرتّهن ودينه باق بكماله حتى يودي إليه . 

هذه خمسة مذاهب تفصيلاً تؤول إلى ثلاثة؛ لأن ثلاثة منها متفقة على الضمان وواحداً يرى أنه أمانة في 

يد المُرتَههن وواحداً يفصل . 

احتج الأولون بما روي عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله - کل - قال: «لا يَعْلِقُ الرَهْنُ لصاحبه عُنْمُهُ 

وعَليْه غُرْمُة» رواه الأثرم عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن ابن أبي ذؤيب ولفظه: «الرهن مَنْ راهنه 

الذي رَعَنَهُه وباقيه سواء ورواه الشافعي أيضاً موصولاً عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - ڳلا - 

مثله أو مثل معناه من حديث ابن أبي أنيسة. 

وجه الدلالة: أن لا يَغْلقٌ الرَهْنَء معناه لا يسقط الحق نبلغه يؤيد هذا رواية «الَهْنُ مَنْ رَاهَنَهُه أي: من 

ضمانه . 

قال الشافعي هذا أبلغ كلام للعرب يقولون: هذا الشيء من فلان يريدون من ضمانه وأكد هذا رد عليه 

غرمه عطبه ونقصهء فلا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه لا من المرتهن ألا ترى أن رجلاً لو 

ارتهنَ من رجل خاتماً بدرهم يساوي درهماًء فهلك الخاتم. فمن قال: يذهب درهم المرتهن بالخاتم 

كان قد زعم أن غرمه على المرتهن ؛ لأن درهمه ذهب به وكان الراهن بريئاً من غرمه؛ لأنه قد أخذ ثمنه 
من المرتهن» ثم لم يغرم شيئاً» وهو خلاف ما روي عنه - كَل -. 

اعترض الحنفية بأن لا حجة فيه؛ لأن أحداً من أهل اللغة لم يفهم من هذا اللفظ نفي الضمان عن 

المرتهن ذكر الكرخي أن أهل العلم من السلف ‏ رحمهم الله كطاوس وإبراهيم وغيرهما اتفقوا على أن 

المراد: لا يحبس حبساً كلياً لا يمكن فكاكه بأن يصير مملوكاً للمرتهن 

واستدلوا عليه بقول الشاعر [البسيط]: 

وارك بِرَمْنٍ لا فَكَاكَ لَهُ.. يَوْم اوداع ا 

يعني : ی ناب الف ت فن ر ی او ولیس فيه ضمان» ولا هلاك» 

والدليل عليه ما روي عن الزهري قال : «كانوا في الجاهلية تهون ويشترطُون على الراهن إن لم يقْضٍ 

الدّين إلى وقت كذاء فالرهن مملوك للمرتهن» ا الله - ل - ذلك بقوله: «لا يعلى الرَهْنٌ»»› 

وسئل سعيد بن المسيب عن معنى هذا اللفظ» فقيل: أهو قول ب 

فالرهن بيع لي في الدين» فقال: نعمء. وقوله - و -: (والوهن من رات يؤكد هذا المعنى أي: هو 

على ملك راهنه الذي رهنه لا يزول ملكه بهذا الشرطء وقوله - کا - إِلَهُ عَنْمُه وَعَلَيْهِ عُرْمُةٌ معناه: أنه 

مردود عليه في حال بقائه» لا يتملك غيره عليه أو أن يباع بالذين» فيزيد الشمن على الدين؛ فالزيادة له 

وإن نقص فالنقصان عليه» وبه نقول والصاحب في رواية «لصَاحِبِهِ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُُ» يحتمل أن يكون 
هو المُرْتَهِنُ مجازاًء كما يقال للمضارب: صاحب المال. 

ل سس ل ا و 

الله وجهه ‏ وعطاء والزهري والأوزاعي فهموا ما فهمه الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور» وقالوا بقولهم: 

فلم تصح دعوى أن أحداً من أهل اللغة.لم يفهمه ولا حجة في البيت؛ لأن غلق الرهن له ثلاثة معانِ. 

الأول: استحقاق المرتهن المرهون في مقابلة دينه إذا لم يوفه في الوقت المضروب. 5 


o0 


الثاني : سقوط الحق بتلفه رواه عبد الرزاق عن معمر. 

الثالث : انغلاقه حتى يتعذر على الرّاهن فكة . 

فالمعنى على الأول: لا يستحقه المرتهن» بدينه وإذا قضاه من غيره انفكٌ . 

وعلى الثاني: لا يسقط بتلفه شيء من الدين. 

وعلى الثالث: أنه لا ينغلق حتى لا يكون للراهن فكه عن الرهن» بل له فكه بأن يقضي الحق أي: لا 
يستغلق» فلا يفك ولا يطلق بعد ذلك من الرّهن من غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عسر فسخه والغلق 
ضد الفك» قاله الأزهري . 

فالمعنى الذي ذهب إليه أصحاب القول الأول عربي واضح» وهو أحد معان ثلاثة للفظ بقرينة عجز 
الحديث» وما في البيت أحدها بقرينة أيضاًء وليس في البيتُ دليل على اتحاد المعنى وانحصاره فيما 
ذكرواء والسبب المذكور لا يخصصه بالمعنى الذي قرروه إذالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
إذ وقوع الفعل بعد النفي يجعله عامًا لإفراد. مفاهيمه؛ لأنه في معنى النكرة» ولا مانع من استعمال 
المشترك في كل معانيه» ولا يقال: إن هذا لا يلزم الحنفية؛ لأن المختار عندهم أن المشترك في النفي 
يعم حقيقة لغة» وعليه فرع في وصايا الهداية» وفي المبسوط : حلف لا أكلم مولاك وله أعلون وأسفلون 
أيهم كلم حَنْتَء ولا دلالة على تعيين المعنى الذي ذهبوا إليه فيما روي عن سعيد من تفسيره المذكور إذ 
هو عن اجتهاد ورواية «الرَهْنْ مَنْ رَاهَنَهُ) ظاهرة في أنه من ضمان راهنه» كما يقال: هذا الشيء من فلان 
أي: ضمانه» كما قال الشافعي وهو حنجة في اللغة فحمله على أنه باق على ملكه خلاف الظاهر لا سيما 
مع عجز الحديث على أننا لو سلمنا ما قالواء فلا يضرناء وعجزه هو الدليل» وحملهم «لَهُ عُنْمُهُ وعَلَيْه 
عُرْمُةُ؛ على أنه مردود عليه حال بقائه أو أنه إن بيع الخ لا دليل عليه إذ الظاهر أن الرّاهن مختص بكل 
عُنمه فيباح له استرداده؛ للانتفاع به قبل الوفاء وإعادته للمرتهن وقت الراحة» ومختص بكل غرمه إذ كل 
منهما مصدر مضاف لمعرفة» فيعم فقصر الأول على الرد. عند التأدية واستحقاق الزيادة في الشمن» 
والثاني على نقص ثمنه عن الدين» أو الإنفاق دون الهلاك قصر بلا دليل» فيكون مردوداً. 

والحقيقة أظهرء فلا يحمل الصاحب على المرتهن إلا بدليل» ولا دليل فينصرف للرًّاهن إذ هو المتبادر 
فسلم الحديث للمستدلين. 

وبأن المرهون وثيقة بدين ليس بعوض منه» فلم يسقط الدّين بهلاكه كالضامن» فلو أن رجلاً كان له على 
رجل ألف درهم» فكفل له بها جماعة عند وجوبها أو بعده كان الحق على الذي عليه» وكان الحملاء 
ضامنين له كلهم فإن لم يؤد الذي عليه الحقّ كان للدّائن أن يأخذ الحملاء» كما شرط عليهم» ولا يبرأ 
المدين حتى يستوفي آخر حقه. فلو مات الضامنون» أو غابوا لم يسقط حقّه ورجع على المدين» فكذلك 
الرّهن لا ينقص هلاكه» ولا نقصانه حى المرتهن . 

هذا الدليل فيه قياس هلاك المرهون على موت الضامن» ولكنهم ذكروه في كتبهم مقيساً على هلاك 
الك وموت الشهودء وجعلوه قياساً مع الفارق» وإذاً فلا يتلاقى النقاش والدليل الصحيح فسلم أيضاً. 
وبأن بعض المرهون أمانة» فكذلك كله كالوديعة. 

وتكلموا فيه بأن منشأه استبعاد أن يكون القبض واحداً والمقبوض متجزئاً بعضه أمانة وبعضه مضمون مع 
أنه لا بعد فيه» وله نظير من الشارع» وهي مسألة الكيس في حقيقة الاستيفاء» كمن عليه عشرة دراهم 
مثلاً لواحد فأعطاه كيساً فيه خمسة عشر درهماً؛ للاستيفاء منها ورد ما بقي» فضاع الكيس بما فيه فإن - 
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قدر الدين وهو العشرة مضمون على القابض» وما بقي هو والكيس أمانة في ينف امع أن القيض واحدء 
وقد تجزأ المقبوض إلى أمانة ومضمون. 

ومنع أن قدر الدين مضمون في مسألة الكيس» بل هو أمانة إلى أن يستوفي الدين وما دام قد ضاع قبل 
استيفاء الدين» فلا ضمان والدين باق بمالهء فلا تجزؤء وبأن العلماء اتفقوا على أن المرهون مملوك 
للراهن وأنه إن أراد إخراجه من يد المرتهن لم يكن له ذلك بما شرط وأنه مأخوذ بنفقته ما كان حيّاء وهو 
مقَدٌهُ في يد المرتهن» ومأخوذ بكفنه إن مات؛ لأن ملكه وإذا كان المرهون في السنة وإجماع :الأمة ملكاً 
للراهن دفعه للمرتهن باختياره» وليس له أخذهء بل يتحتم عليه إبقاؤه في يديه بالشرط . 

فأي وجهء لضمان المرتهن والحاكم يحكم له بحبسه للحقٌ الذي شرط له مالكه فيه وعلى مالكه نفقته؟! 
وإنما يضمن من تعدىء فأخذ ما ليس له أو منع شيئاً في يديه من مالكه بغير حن مثل أن يبتاع الرجل 
السّلعة من الرجل فيدفع إليه ثمنهاء ويمنعه البائع السلعة» فهذا يشبه الغصب والمرتهن ليس في شيء من 
هذه المعاني لا هو مالك للمرهون فأوجب فيه بيعاً فمنع المشتري من ملكه إِياه» وعليه تسليمه إليه ونا 
ملك المرهون للراهن» فلا هو متعد بأخذه منه» ولا بمنعه إيّاه فلا موضع للضمان عليه في شيء من 
حالاته» وإنما هو رجل اشترط لنفسه على الراهن في المرهون شرطاً حلالاً لازماً استوثق فيه من حقّه 
طلب المنفعة لنفسه والاحتياط على غريمه لا مخاطراً بالارتهان. لأنه لو كان المرهون إذا هلك هلك 
حقّه كان ارتهانه مخاطرة إن سلم فحقّه فيه وإن تلف تلفحقّهء ولو كان هكذا كان شرا للمرتهن في 
بعض حالاته؛ لأن حقه إذا كان في ذمة الراهن» وفي جميع ماله لازماً أبداً كان خيراً له من أن يكون في 
شيء من ماله بقدر حقه فإن هلك ذلك الشيء بعينه هلك من ضمان المرتهن» وسقط دينه وبرئت ذمة 
الراهن» ولم نر ذمة رجل تبرأ إلا بأن يؤدي إلى غريمه ماله عليه أو عوضاً يتراضيان عليه» فيملك الغريم 
العوض ويبرأ به مدينهء وينقطع مالكه عنه أو يتطوع صاحب الحق بأن يبرىء منه صاحبه» والمرتهن 
والراهن ليْسَا في واحد من معاني البراءة. 


ورد عليه أن الاستيفاء من الماليّة دون العين» فتكون المالية هي المضمونة والعين أمانة والنفقة في 
الحياة والكفن في الموت للعين» وهي باقية على ملكه ولا مانع من أن تكون العين أمانة والمالية 
مضمونة. 

وقوله: إن في الارتهان مخاطرة مردود بأن ثبوت يد الاستيفاء على المرهون يحقق معنى الصيانة» وكون 
الراهن عند هلاك الرهن تفرغ ذمته من الديّن بذلك أمر عارض» لا يخرج به الوّهن عن أن يكون وثيقة؛: 
لحفظ حق المرتهن» إذ العبرة في العقود بالموضوعات الأصلية» لا لما قد يطرأ عليهاء وله نظير من 
الشرع» وهو الحوالة» فإنها توجب الدبن في ذمة المحال عليه؛ لصيانة حى الدّائن وإن كان من ضرورته 
فراغ ذمة المحيل » وبه لا ينعدم معنى الوثيقة» وكذا العاريةء فإن المقصود منها منفعة المستعيرء وإن 
كان من ضرورة حصول تلك المنفعة له أن تكون نفقة العين المستعارة عليه» فلا يخرج العقد بذلك عن 
أن يكون محض منفعة له إذ العبرة في العقود الشرعيّة بمعانيها التي شرعت لها. 

واو اندعبي على بير جد عقة ازن بوت ا ولم يتم وبأنه لو كان قبض المرهون 
قبض ضمان» لناب القبض فيه عن قبض الشراء إذا اشتراه المُرْتَهن»ء كالغاصب» لما كان قبضه .قبض 
ضمان لم يحتج إلى قبض جديد إذا اشترى الغاصب اکر د ,ري ر اند عن تفن ا 
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= وليس الأمر كذلك عندكم إذا اشترى المرتهن المرهون» بل لا بد من تجديد قبض للبيع حتى تترتب عليه 
آثاره . : 
ورد أن المُرئهن لا يصير قابضاً بنفس الشراء؛ لأن الشراء لاقى العين» وهي أمانة وقبض الأمانة دون 
١ RT‏ 
ويدفع بان هذه التفرقة لا دليل عليها إلا أن الاستيفاء من الماليّةء وذلك فرع ثبوت يد الاستيفاء وقد 
وبأنه لو كان قبضه قبض ضمان على المرتهن؛ لضمنه بالهلاك في الرهن الفاسد إذ الفاسد في حكم 
الضمان معتبر بالصحيح» وأنتم لا تقولون بذلك إذ المُشاع عندكم إذا رهن وقبض على شيوعه لا يكون 
مضموناً على المرتهن . 
أجابوا: بأن المقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون عندناء فإن المسلم إذا ارتهن من ذمي خمراً أو 
عصيراًء فتخمر في يده كان مضموناً عليه إذا هلك» وهو رهن فاسدء بخلاف الباطل كالرهن بأجرة 
النائحة والمغنية إذ لا عقد هناك فاسد ولا جائز؛ لانعدام الدين أصلاً . 
ومنه المشاع الذي ذكرتموه على رأي. 
وأما على الرأي الثاني عندناء وهو أن رهنه فاسد إذ هو مال متقوم» ولكن منع من الصحة» فقد شرط من 
شروطهاء فيكون مضموناً. 
وهو جواب على الاصطلاح الذي يفرق بين الباطل والفاسد» ولا يعترف به المستدل. 
وأما الجواب على الرأي الثاني فهو صحيح» فلا يلزم هذا الدليل الحنفية وبأنه لو كان قبضه قبض 
ضمان؛ لما رجع المرتهن على الراهن عند الاستحقاق والحكم عندكم إذا استحق المرهون» وهو تحت 
سيطرة المرتهن وضمن قيمته بعد الهلاك رجع المرتهن على الراهن بالصّمان والدّين. 
أجابوا: بأنه نما يرجع بالضمان عند الاستحقاق؛ للغرر» فالراهن هو المنتفع بقبض المرهون من حَيْث 
إنهيصير موفياً ذمّته عند الهلاك في يد المُرْتَهنَء فيصير المرتهن مغروراً من جهته من هذا الوجه. 
وهو مبني على أن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء: ولا يخفى رده وبأنه لو كان قبضه قبض 
استيفاء؛ لخقه وكان المرهون جارية ملكهاء وحل له وطؤهاء ولم يكن له ردّها على الراهن اختياراً أو 
إلزاماً» ولو أعطاه حقّه إلا أن يتراضيا بأن يتبايعا فيها بيعاً جديداً. ولم يكن مع هذا أن يكون حق 
المرتهن إلى سنة مثلاء بل يأخذه اليوم بلا رضا من الراهن وهذه اللوازم باطلة» وبأن رسول الله 4ة - لما 
لم يخصَ رهناً دون رهن علمنا أن ما ظهر هلاكه وخفي سواءء إذ اسم الرهن شامل لهما وظاهر فيهماء 
فيبقى هكذا حتى يدل دليل على أنه خاصٌ ليس بعامٌ وباطن ليس بظاهرء ولم يعلم دليل من كتاب أو سنة 
أو إجماع أو قياس صحيح خالٍ من الطعن يوجب المصير إلى التفصيل» ولو جاز بغير دليل جاز لقائل أن 
يعكس هذه الدعوى قائلاً: الرّهن الذي يذهب به إذا هلك حقّ المرتهن الظاهر الهلاك؛ لأن ما ظهر 
هلاکه» فليس في موضع آمانة» فهو كالرضا منهماء بأنه بما فيه أو مضمونه بقيمته. 
وأما ما خفي هلاكه: فرضا صاحبه يدفعه إلى الْمُرْتَهِن» وهو يعلم أن هلاكه حاف رضاً منه بأمانته فيه» 
فيكون أميناً. فإن هلك لم يهلك من مال المرتهن شيء» فليس الأول بأولى من هذاء فلا يصح في هذا 
قول أبداً على هذا الوجهء إذا جاز أن يكون خاصًاء بلا دلالة. 
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وإذا تبين أن الأدلة نهضت على أن المرهون أمانة في يد المُرْتَهن استند الحنفية إلى ما روي عن عطاء. = 
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= أن رجلاً رهن فرساً عند رجل بحقّ فتفق الفرس عند المرتهن» فاختصم عند رسول الله يك فقال 
للمرتهن : «دَّمَبَ حَقَكَ» . 
وجه الدلالة : أنه لا يجوز أن يقال: ذهب حقٌّك في الحبس إذ هذا مما لا يشكل ولا أن يكون المراد من 
الحقٌّ المطالبة برهن آخر؛ لأن ذلك لم يكن حمًا نابتً للمرتهن على الراهن يجب تنفيذه؛ فلم يبق إلا أن 
المراد ذهب حقك من الدين؛ ولأنه ذكر الحق منكراً فو في أول الحديث» ثم أعيد معرفاً» فيكون المراد 
بالمعرف ما هو المراد بالمنكر. 
قال تعالى: كما أرْسَلْنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَمَصَى فِرْعَونُ الرَسُولَ4»: اعترض هذا الدليل بما في سنده 
من الطعون. وبما في دلالة. 
أخرجه أبو داود في « «مراسيله» عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال: سَمعت عطاء يحدث «أن رجلا 
رَهَنَّ قرسا ففق في يَدِ فقال رسول الله لا - اذهب حَقّكَ» . انتهى ..رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في 
أثناء البيوع (حدَّئنا عبد الله بن المبارك به) قال عبد الحق في «أحكامه» هو مرسل» وضعيف» قال ابن 
الغطان في كتابه: ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف كثير الغلط» وإن كان صدوقاً انتهى . 
قال" الدار نظي .يؤويه مال بن اة وكان ذا 
من هذا نرى: أنه نازل إلى درجة من الضعف تجعله غير منظور إليه في باب الاستدلال على أن قول 
كو و O‏ 
يُختَمل أنه اة - أراد (ذَهَبَ حَقّكَ منّ الود ثيقة) بدليل أنه لم يسأل عن قدر الدين» وقيمة الفرس» فلم 
ا هو الراجح» فلم ينهض . 
وإلى ما روي عن النبي - كَل -: «الرّهْن بما فيه دَهَبَتِ الرّهانٍ ما فيها»؛ وفي رواية: (إذَا عَمِيَ الْرَهْنُ 
َه ما فيه . ۰ 1 
إذ الذهاب هو اللاك > فيكون المعنى هلاك الرّهان يكون بما رهنت فيها من الدّيون وعلى الرواية الثانية 
إذا اشتبهت قيمة الرهن بعد هلاكهء بأن قال: كل من الرّاهن والمرتهن لا أدري كم كانت قيمته؟ فإن 
هلکه يكون بما رهن فيه من الدين. 
وتعقب هذا الدليل في سنده ثم دلالته.. 
قال عليه الصلاة والسلام: «إذا عَمِيَ الرَهْنُ فهر بِمَا فيه» قلت: روي مسنداً ومرسلاً فالمسند رواه 
الدارقطني في سننه في البيوع» (ص 073١7‏ حدثنا محمد بن مخلد» ثنا أحمد بن غالب» ثنا عبد الكريم 
ابن روح عن هشام بن زياد عن حميد عن أنس عن النبي - بي - قال: «الرهن بما فيه» انتهى. قال 
الدارقطني : : هذا لا يثبت عن حميد ومن بينه وبين مشايخنا كلهم ضعفاء» ثم أخرجه عن إسماعيل بن 
أمية » نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعاً نحوه قال: وهذا باطل عن حمادء وقتادة 
وإسماعيل» هذا يضع الحديث. قال ابن الجوزي في «التحقيق» ا ا 
وهو غلام خليل كان كذاباً يضع الحديث» وعبد الكريم بن د ضعفه الدارقطني» وقال أ بو حاتم 
الرازي مجهول وهشام بن زياد. قال يحيى: ليس بشيء» وقال النّسائي: متروك الحديث» وقال ابن 
حبان: ينفرد عن الثقات بالمعضلات وفي الثاني إسماعيل بن أ مية» قال الدارقطني: يضع الحديث وفي 
التعليق على «نصب الراية» روي هذا الحديث من ثلائة طرق عند الدارقطنى . 
الأول والثاني» كما في التخريج. والثالث: ثنا عبد الباقي بن قانع. نا عبد الوارث بن إبراهيم» نا - 


ف أنه بل عه عه د هر اهار ها أو و أنه يود O‏ بول" ون e tO e CO‏ فتاوه EWR EBS ENURESIS‏ وت تقد لوت و SS‏ 


إسماعيل بن أبي أمية. نا سعيد بن راشدء نا حميد الطويل عن أنس فقول ابن الجوزي. وفي الثاني : 
سعيد بن راشد على ما قال: بل هو فى الحديث الثالثة وسعيد بن راشد» قال يحيى بن معين: ليس 
بشي وثال التساتي : مروك الحديث د 

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به انتهى . 

عبارة التعليق معترضة بين كلام ابن الجوزي . 

وأما المرسل فرواه أبو داود في مراسيله عن علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ثنا الأوزاعي عن عطاء» عن 
النبي ‏ يلِِ ‏ قال: «الرَهْن بما فيه» انتهى . 

قال ابن القطان: مرسل صحيح انتهى . 

وأخرجه أيضاً عن طاوس مرفوعاً نحوه سواء» وأخرج أيضاً عن أبي الزناد قال: إن أناساً يوهمون في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الرَّهْنُ ما فيه»» وإنّما قال ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء إذا هلك 
وعميت قيمته. 

يقال حينئلٍ للذي رهنه: زعمت أن قيمته مائة دينار أسلمته بعشرين ديناراً ورضيت بالرهن . 

ويقال للاخر زعمت أن ثمنه عشرة دنانير فقد رضيت به عوضاً عن عشرين ديناراً» وأخرج الطحاوي في 
شرح «الاثار» في باب «الرهن؛ بيلك في يد المرتهن بسند صحيح عن أبي الزناد. 

قال: أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير والقاسم بن 
ید واو يكوابدن عق الحم وحارحة بريد وید ا فى مةن ران أهل فقه» وصلاح» 
وفضل» فذكر ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا: غر با و إا كان ملك 
وَعمِيثْ قِيمّته؛ ويرفع ذلك منهم الثقة إلى رسول الله - يك - قالوا: «الرَهْنْ بمّا فيه»» وهو حديث واحد 
روي بعدة روايات .21١«‏ 

هذه خلاصة ما قاله العلماء في سند. هذا الحديث تبين: أن المسند مطعون في رواته بالكذب والضعف 
والوضع » وأن المرسل وإن كان رجاله ثقات إلا أنه ليس في قوة حديث: «لا يَغْلِقُ الوَهْنٌ الوَهْنَّ مَنْ رهه 
لَه غنْمُهُ وَعَلَيْهِ غْرْمُهُ) 4 لأنه وصل من طرق تكاد تكون صحيحة» فلا يعارضه فتسقط دلالته . 

على أنه لو كان في قوته؟ لاحتمل أن المرهون محبوس بما فيه أو مضمون بما فيه عند تعدي المرتهن أو 
تفريطه جمعاً بينه وبين حديث ١لا‏ يَغْلِقُ1» فلا ينهض على ما قالوا. 

وإلى الإجماع: روي عن علي رضي الله عنه -» وكرم الله وجهه أنه قال: «يترادان الْمَضل في الرَهْنِ»» 
وفيه دليل على أن المقبوض بحكم الرهن مضمون» وتقدم توضيحه بالمثال» وروي عن عمر وابن 
مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: «إِلّه مَضْمُونٌ بالآقل من قيمته» ومن الدّين». 

فإذا كانت القيمة أكثر» فالمرتهن في الفضل أمين» وهكذا روى محمد بن الحنفية عن علي رشي اله 
عنه» وكرم الله وجهه : : دان المُرتّهنَ في الْمَضْلٍ .أمِينٌ؛ وروي عن الحسن البصري وشريع ومن معهما «أَنَّ 
مَضْمُونٌ ما فيه قَلّثْ قيمته أو كثرت»؛ فإن ورد عن شريح «الرَهْنٌ ما فيه لأنْ كان حَاتِمَاً مِنْ حَدِيدٍ بِمَائة 
دِزهُما. 

هذا بيان الاختلاف الذي كان بين المتقدمين في الرّهن» وهذه الأقوال الثلاثة متفقة في أصل الضمان 
ومجمعة عليه إلى أن أحدث الشافعى قولاً رانا أنه أمانة» ولا يسقط شىء من الین بهلاکه» وهو 
مخالف للإجماع فيرد 219. ۰ 1 

نظرة منصفة ترينا مكانة هذا الإجماع. 
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5 إذا بحثنا علمنا أنه لم يجىء فيه كلمة إلا عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم - 
الصحابة . 
فأما عمر: فلم يصح عنه ذلك؛ لأنه من رواية عبيد بن عمير-وعبيد لم يولد إلا بعد موت عمر أو أدركه 
صغيراً لم يسمع منه شيئاً. قال البيهقي: ليس بمشهور عن عمر. وأما ابن عمر: فلم يصح عنه؛ لأنه من 
رواية إبراهيم بن عمير عنه» وهو مجهول. 


وقد روي عنه: (يَتَرَادَانِ الْمَضْل»ء وهو خلاف قول الحنفية. 

وأما علي: فمختلف عنه في ذلك وأصح الرّوايات عنه إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة» قال ابن 
حزم : : روينا من طريق الححجاج بْنِ منهال. نا همام بن يحبى آنا قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب 
قال في «الرهن»: «يترادان الْمَضْل فَإِن أصَابَيْهُ جَائْحَة بُرِىءَ»» فصح أنه لم يتراد الفضل إلا فيما تلف 
بجناية المرتهن E‏ 

وأما عن ابن مسعود فهو غریب . 

وصح عن عطاء أنه قال: الرَهّْن وثيقة أن هلك فليس عليه غرم بأخذ الدين الذي له كله. 

وصح عن الزهري: أنه قال في الرهن: يهلك أنه لم يذهب حى هذا إنما هلك من رب الرّهن له غنمه 
وعليه غرمه ٩۱١‏ . 

فأين إجماع المتقدمين؟ ومن هنا يتبين أن دعوى إحداث الشافعي أن المرهون أمانة في يد المرتهن لا ظل 
لها من الحقيقة . 

وإلى أن الثابت لِلْمُرْتِّنِ يد الاستيفاء. والحبس الدائم؛ لأن لفظ ينبىء عنه والأحكام ا تيت مل 
وفق معانيها اللغوية؛ ولأن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاءء وهو أن يكون موصلا إليه ويثيت ذلك بملك 
اليد والحبس» ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود المرتهن المرهون؛ وليكون عاجرا عن الأنظاع ابه 
فيسارع إلى قضاء الدين؛ ولضجرهء فإذا ثبت هذا المعنى ثبت الاستيفاء من وجه» وقد تقرر بالهلاك» 
فلو استوفى الدين بعده أدى إلى الرّبا إذ يكون استيفاء ثانياًء ولا يلزم ذلك حال قيام الرهن؛ لأن استيفاء 
الأول يتتقص بالردٌ على الراهن» فلا يتكررء ولا يقال: إنما صار مستوفياً بملك اليد لا بملك الرقبةء 
وقد بقي حقه من ملك الرّقبة فكان له أن يستوفي؛ ليأخذ حقّه كاملاً. أو صار مستوفياً بالمالية دون 
العين» فيكون له الاستيفاء ثانياً؛ ليأخذ حقه كاملاً في العين؛ لأنا نقول: لا وجه إلى استيفاء الباقي» 
وهو ملك الرقبة بدون ملك اليدء أو ملك العين بدون ملك المالية إذ لا يتصور ذلك» فيسقط؛ 
للضرورة» كما إذا استوفى زيوفاً مكان الجياد. 

فإن حقّه في الجودة يبطل؛ لعدم تصور استيفاء الجودة وحدها بدون العين» فإذا لم يملك العين بقي 
ملك الراهن فيهاء فتكون أمانة في يد المرتهن؛ ولهذا كانت نفقة المرهون حيّاء وكفنه ميتاً على الراهن؛ 
لأنهما مؤنة. ملكه. 1 

ورد عليه أن ثبوت يد الاستيفاء والحبس الدائم لَيْسَا بموجبي عقد الرهن» ولو سلم ذلك لزم محظور آخر 
خلاف محظور الرّباء وهو أنه إذا'لم يستوفه ثانياً أصلاً أدى إليه ضياع بعض حقّه وهو: استيفاء الرّقبة 
والتأدي إلى ضياع حقٌّ المسلم محظور شرعاً أيضاًء فما الوجه في ترجيح اختيار هذا المحظور على 
اختيار المحظور الآخر. أي : محظور الرّبا لا شك أنه ترجيح بلا مرجح وهو باطل. 


كتاب الرّهن 11 


أقلّ من الدّين يَسْقْط بهلاكه من الدّين بقدر قيمته» وإن كان قيميّه أكثر من الدين» يسقط 
الدين بهلآكه» ولا يضمن الزيادة . 

وقال السَّعْبِيٌ» والنَّخَمِيُّ: هو مضمونٌ بجميع الدَيْنِ بالغاً ما بلغ» والحديث حَجة 
عليهم ؛ حيث قال: «لَهُ عُنْمُه) يعني : للراهن زيادتهء «وَعَلَيه غرم يعني : نقصانه : 

ولأن ما تبرع وثيقة لِلدّيْن لا يسقطٌ الدين بِهَلاكِه كالكَفِيلٍ إذا مات. 

ولو رَهَنَ شيئاً بشرط أن يكون مَضُموناً على المرتهن ‏ كان فاسداً» ولا يكون مضموناً 


= وإلى أن المرهون قبض ؛ للاستيفاء فيضمنه من قبضه لذلك» وكذا نائبه كحقيقة الاستيفاء . 
تعقب بان المستوفى صار ملكاً للمستوفي» وله نماؤه وغنمه فكان عليه صَمَانُهُ وغرمه بخلاف الرهن. 
وإلى أن محبوس بدين» فكان مضموناً كالمبيع إذا حبس؛ لاستيفاء ثمنه. واعترض بمنع أن المبيع قبل 
القبض مضمون . 
استدل الإمام مالك ومن معه بالاستحسان» ومعناه أن التهمة تلحق فيما يغاب عليهء ولا تلحق فيما لا 
يغاب عليه» وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه الإمام مالك فضعفه قوم» وقالوا: إنه 
قول بغير دليل ومعنى الاستحسان عند مالك : أنه جمع بين الأدلة المتعارضة» وإذا كان كذلك» فليس 
هو قولاً بغير دليل . فكأنه جمع بين الأدلة المثبتة للضمان وبين الأدلة المثبتة؛ لأمانة المُرتَهن بأن هذه فيما 
يخفى وذه فيما يظهر . 
ونوقش بأن أدلة الضمان لم تصمٌء فلا حاجة إلى الجمع» وعلى فرض صحتها فالجمع بأن أدلة الضمان 
محمولة على حالة التعدي والتفريط أولى . ٠‏ 
قال الشافعي بعد أن ذكر صوراً بِيّن فيها تناقض القائلين بالضمان» وبأن الزيادة أمانة:' أخبرني من أثق به 
عن بعض من نسب إلى العلم منهم أنه يقول: لو رهن الجارية بألف» ثم أدى الألف إلى المرتهن» 
وقبضها منه ثم دعاه بالجارية» فهلكت قبل أن يدفعها إليه هلكت من مال الرّاهنء وكانت الألف مسلمة 
للمرتهن؛ لأنها حقه. فإن كان هذا فقد صاروا إلى قولنا: وتركوا جميع قولهم. 
ورد على القائلين بأن الرّهن بما فيه حين قال قائل منهم : ألا ترى أنه لما دفع الرّهن يعني : بشيء بعينه» 
فقي هذا دلالة على أنه قد رضي الرّاهن والمرتهن بأن يكون الحقّ في الرهن. 
قال الشافعي: ليس في ذلك دلالة على ما قلت قال: وكيف؟ قال الشافعي: إنما الوّضا بأن يتبايعاهء 
فيكون ملكاً لِلْمُرْتهن» فيكون حينئذٍ رضا منهما بهء ولا يعود إلى ملك الرّاهن إلا بتجديد بيع منه» وهذا 
في قولنا وقولكم: ملك للراهن فأي رضا منهماء وهو ملك للراهن» بأن يخرج من ملك الراهن إلى 
ملك المرتهن؟ فإن قلت: إنما يكون الرضا إذا هلك فإنما ينبغي أن يكون الرضا عند العقدة والدفع» 
فالعقدة والدفع كانا والمرهون ملك للراهن» ولا يتحوّل حكمه عما دفع به؛ لأن الحكم عندنا وعندك 
في كل أمر فيه عقدة» إنما هو على العقدة. 
ولعلي أكون بعد ما قدمت منصفاً إذا رجحت رأي القائلين أنه أمانة عند المُرْئّنَء ولا سقط بهلاكه شيء 
من الدين. والله أعلم بالصواب. 
ينظر: نص كلام الشيخ حسن مصطفى في «الرهن»» بداية المقتصد (۲/ ۲۳۹)ء مبسوط »)٦1/۲١(‏ فتح 
القدير (۱۳۸/۱۰). النظم المستعذب (۳۰۹/۱)ء القاموس (۲۷۳/۳)ء نيل الأوطار (١/١٠۲)ء‏ الأم 
»)٠١١ /۳(‏ نصب الراية (5/ ٤1ء‏ 56). 


1۲ كتاب الرّهن 
عليه؛ لأن ما كان أمانة لا يصير بالشَّرط مضموناً؛ كما لو دفع إليه وَدِيعة» أو دفع إليه مالاً 
قراضاًء أو أجّر داره بِشَّرْطٍ الضَّمانِ؛ لا يكون مضموناًء وما لا يكون صحيحه مضموناً لا 
يکوت فاسذه مهنا 

ولو رهن منفعة دار لا يَصِحُه فلو سلم الدار لا تكون مضمونة على المرتهن» لا عينها 
ولا منفعتها؛ لأنها مقبوضة بحكم الرهن الفاسد» بخلاف ما لو أجر إجارة”"" فاسدة وسلم - 
يضمن المستأجر منفعتها؛ لأنه تبرع منه على شزط ضمانِ المنفعة» فإن سكن المرتهن الدارّء 
أو أسكنها غيره - يضمن أَُجْرَةَ المثل ؛ لأنه يتعدّى بإتلاف المنفعة . 

ولو دفع عبداً أو شيئاً إلى رَبّ الدَيْنِء فقال: حذ هَذَا بحقّك» فقبل - مَلكَهُ رب 
الدين؛ كما لو باعه منه» ولو لم يقبل دخل بالأخذ في ضمانه بحكم البيع الفاسد. 

رلو قال استوف خَفّك من تمه :فهق آمانة قن يو ولو قات خد هذا الکن 
نَحَمّكَء فان كان ما فة مغلوماء ركان نس E‏ وإن كان أكثر لا يملكه» 
1 في ضمانه بحكم الشَّرَاءِ الْمَاسِدٍ. 


وكذلك إذا كان ما فة هرلا ولو قال: حدة واننعو ف جَفَك هده كين أمانة ف يده 


قبل أن يَسْتَوفِيَ منه حَقّه» فإذا استوفى دَخَلَ في ضمانه ما أخذه بِحَمَّهِ . 

ولو دفع إليه شيئاًء فقال: رَمَنتّكَ هذا بِحَقَّكء فإذا حل الأجلّ فهو مبيع منك . 

أو إذا لم أَقْضِكَ حقك فهو مبيع منك؛ فهذا فاسد؛ كالرهن المؤقت» وهو أن يقول: 
رهنتك شهراء يعني: إذا مضى الشهرٌ يخرج عن الرَّهْنِء ثم هو أمانة في يده قبل حُلول 
الحقٌّ؛ لأنه يمسكه بحكم الرَّهْن الفاسدٍ. 

وبعد حُلُولٍ الحقٌّ يكون مَضْمُوناً عليه ؛ لأنه في يَدِه بحكم البيع الفاسِدٍ. 

فان كان ذلك أزضاً غَرَسَ فيها المرتهنٌء نظر: إن غَرَس قبل حُلُولٍ الأجل» يقلع 
مجاناًء وإن غرس بعده نظر : 

إن كان عالماً بفساده يقلعٌ مجاناًء وإن كان جَاهِلاًء لا يقلع مجاناًء ولكن الراهن 
[فيها](" بالخيار بين ثلاثة أشياء: 


إما أن يتملّكها بالقيمة» أو يُقِدَها بالأجرةء أو يقلعهاء ويضمن أرشَ النتقصان. 


. في ظ: أجرة‎ )١( 
سقط في ظ.‎ )۲( 


كتاب الرهن 1۳ 


قصل ما يشرط بيع الرَهْنِ 

لا يجورٌ للمرتهن بَيْعّ الرهن عند المحلّ إلا بإذن الراهن» فان أذن له في بيعه عند 
الْمَحِلُ؛ فباع بحضرة الراهن ‏ صح. وإن باع بغيبته: فيه وجهان: 

أحدهماء وبه قال أبو حنيفة :. يصحٌ لوجود إذنٍ المالك. 

والثاني وعليه نص: أنه لا يَصِحُ؛ لأنه يبيعه في حَقَّ نفسه» فيكون متهماً؛ لأنه ينظر 
لنفسه أكثر مما ينظر لمالكه. 

فحيث قلنا: يصحٌ. إنما يصح إذا باع لمالكه» فإن باع لنفسه لا يَصخ؛ لأنه ليس 
بمالكِ له» ولا يجوز أن يبِيعَ مال الغير لنفسه. 

' ولو قال الراهن: بِعْهُ لنفسك» لا يصح التوكيل» ولو قال: بِعْهُ لي» واقبض الثمن 
لنفسك» صم بيعْهء ولا يصحٌ قبضّه لنفسه» فإن قال: اقبضه لي» ثم اقبض مي لنفسك» 
صح قبضه للِدَامِنِ وهل يصحٌ قبضه مله لنفسه؟ فيه وجهان: 

أصحُهما: لا يصح» فإن امتنمَ الراهنُ من أن يبيع» أو يأذن في البيع - أجبره الحاكة 
على أن يَبِيعَ» أو يأذن في بيعه» فإن لم يفعل» باعَهُ الحاكم. 

وعند أبي حنيفة : لا يبيعه الحاكمٌ» بل يحبسه حتى يبِيعَ . 

فإن حل الحق» والراهن غائِتٌ» أثبت بالبينة عند الحاكم حتى يَيعَهُ؛ فإن لم يكن له 
بيه له أن يبيعه بنفسه؛ كمن ظفر بغير جنس حَقَّه من مال المديون» ولا حجة له عليه - 
يجوز أن يبيعه بنفسه» ويستوفي حََقَّهُ من ثمنه. ولو وضعا الرهن عند عَذُْلِء فالعدلٌ حافظٌ 
لهما جميعاًء لا يجوز له دفعه إلى أحدهما إلا بإذن الآخر. 

فإن فعل كان ضامناًء ويسترد إن كان قائماً. وإن تلف عند مَنْ دفعه إليه؛ فإن كان 
دفعه إلى المرتهن» .فإن كان الحق حالاً» والقيمة من جنس الدين» يتقاصان» وإن لم يكن 
من جنسهء أو كان الحقٌ مُوَجَلاً ‏ يؤخذ منه قيمته» والراهن إن شاء غرم العدل» وإن شاء 
غرم المرتهن» وقرار الضَّمانٍ على المرتهن . 

فإذا أخذت القيمة كان رَهْناً عند العدل» وإن دفعه الْعَدكُ إلى الراهن» فالمرتهن يرجمٌ 
بكمال قيمته. 


م 


ا ذا ا ا 

وإن كان أكثر من حَمَه» فيغرّم أيهما شاء» والقرار على الراهن» فتؤخذ القيمة منه» 
وتوضع عند العدل رَهْنا . 

فإن غصب المرتهنٌ الرهنَ من العذلٍ ‏ كان ضامناًء فلو رده إلى العدل برأ؛ لأنه أمينٌ 
الراهن» فيده في الحفظ كَيَدٍ الراهن؛ كما لو غصب الوديعة من المودع» أو العين 
المستأجرة» ثم ردّه إليهما ‏ يبرأ عن الضَّمانٍ. 

وكذلك لو عَصَبَهُ من المرتهن» ثم رده إليه - يبرأء ولو غصب من المستعير أو 
المستام» ثم رد إليه ‏ هل يبرأ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يبرأ؛ لأن المالك قد رَضِىَ كونَهُ فى يده. 

والثاني: لا يبرأً؛ لأن يد المستعير والمستام» يَدُ ضمان؛ فلا تحصل براءةٌ الغاصب 
بالوَدٌ إليهما؛ كما لو عَصَبَ من الغاصبء ثم رده إليه - لا يبرأ. 

ولو جعلا الرهن على يدي عَذْلَيْنَء هل ينفرد أحدّهما بحفظه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ لأنه يشقٌ اجتماعهما على حَفْظهِ . 

والثاني: لا؛ لأن الاعتماد كان عليهما؛ كما لو وكل رَجليْنِ بالبيع لا ينفرد به 
أحدهماء وهذا أصحٌ. 

فإن قلنا: لا ينفرد يجعلانه في جز لهما. 

وإن قلنا: ينفرد» فإن اتفقا على أن يَحْمَظَهُ أحدّهما ‏ كان عنده» وإن شاعا" فإن 
كان الشيءٌ مما لا ينقسم ‏ يحفظ هذا مدة وذلك مدة. 

وإن كان مما ينقسم» يقسمان» فَيَحْمَظُ كَل واحد نِضْفَهُ فإن فعلاء ثم سَلَّم أحدّهما 
إلى الاخر نصفه ‏ جاز. 

ولا يجورٌ للعدل بِيعٌ الرهن إلا بإذن المُتَرَاهِئيْنِء فإذا أَذِنَ له الراهنٌ في بيعه. إذا حل 
الحق.- يجوز بيعه» وهو وكيل من جهته» ولكن لا يبِيعٌ إلا بإذن المرتهن. 

وإذا أذنا له يجوز له بيعه في عَيْبتهِمَا؛ لأنه لا يبِيعٌ لنفسه. وإذا رجع أحدُّهما عن الإذن 
قبل البيع - لم يَجَرٍ الببع . 

وكذلك لو مات أحدهما قبل البيع يَنْعَزِلَ في حَقَّه ولا يجوز للعدل إذا باعه» حيث 
جوزنا أن يبيعه إلا بتقْدِ البلدٍ حالاً» فلو باع بغير تَقْدِ البلدء أو تَسِيئَةَ أو بدون ثّمَنِ المثل - 


)١(‏ تشاحًا: في الأمر وعليه: تسابقوا إليه متنافسين فيه تشاح الخصمان: بدا حرصهما على الغلبة. ينظر: 
المعجم الوسيط (١/57/ا14).‏ 
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كتاب الرّهن 
لا يصح. فإذا سلم إلى المشتري صار ضَامِناًء فإن كان قائماً يستردٌ» ويكون مضموناً على 
الْعَدْلِ. ولكن يجورٌ له بيعُه؛ لأن الإذنَ لم يرتفع» فإذا باعه وأخذ اللّمن - فالثمنُ لا يكون 
مضموناً عليه ؛ لأنه لم يتعدَّ فيه. 

وإن هَلَكَ في يد المشتري في البَيْع الفاسِدٍ ‏ فالراهنٌ بِالْخِيَارِ؛ِ إن شاء ضمّن العدل» 
وإن شاء ضمّن المشتري» وقرار الصّمان على المُشْتَري؛ لأن الهلاك كان في يَدِه. 

ولو باعه العدلُ بثمن المثل» ثم جاء آخر وَطَلَبَهُ بأكثر - نظر: إن كان بعد التفق عن 
المجلس - لا يرد البيع الأول. 

وإن كان قبل التفرق» عليه أن يبيع من اللّاني» فإن لم يفعل» فالبيعٌ الأول مَرْدُود . 

وقيل: لا يلزمه البيعٌ من الثاني» ولكن يستحتبٌ ذلك؛ لأنه لا تتحمّق هذه الزيادة؛ 
لجواز أن يكون قَصْدٌ الزائد» إفساد الْعَقْدِ الأول. 

والأول المذهُبُ؛ لأن مجلس العقدٍء كحالة المعاقدة» ولا يجورٌ العقد بثمن المثل» 
ونم من يطلب بأكثر . 

فلو رَجَعَ الثاني نظر: إن كان قبل التمكّن من البيع منه - فالبيعٌ الأول بحاله» وإن كان 
بعد التمكّن فقد انفسح الأول؛ فعليه تَجدِيدٌ العقدٍ مع الأول أو مع غيره. 

وإن”'" باعه العدلٌ بإذنهماء فأخذ الثمن ‏ فهو من ضَمَانٍ الرّاهن. وعند أبي حنيفة: 

ولو تلف في يَدِ العدل» ثم خرج الرهنٌ مستحقًا ‏ فالمشتري بالخيار» إن شَاءَ رجع 
بالثمن على الْعَدْلِء وإن شاء على الرَامِنِء والقرارٌ على الوَامِنِ. 

حتى إذا أخذ من العدل يرجع [العدلٌ على الرّاهن» ولو مات الراهنٌ فأمر الحاكم 
العدلَ]”" أو غيره ببيعه» فباع وتلف الثمن» ثم خرج مستحقًا ‏ فالمشتري [بالْخيار]" يرجع 
بالثمن في تَرِكَةٍ الرّاهن» والعدل هل يكون طريقاً في الضَّمانِ؟ 

فيه وجهان: 

أصخُهما: لا؛ لأنه نائبٌ الحاكم» والحاكمٌ لا يطالب به» كذلك نائبه. 


والثانى : يكون طريقاً؛ كما لو باعه بإذن الرّاهن يكون طريقاً. 


)١(‏ في ظ: وإذا. 
(؟) سقط في ظ . 
(۳) سقط في ظ. التهذيب / ج ٤‏ / م ه 


ااا > ا كتاب الرّهن 
ولو قال الْعَدْلُ: تلف الكَمَنْ في يدي» قبل قولّه مع يمينه؛ لأنه أمين» ولو قال: دفعته 
إلى الْمُرنَهِنِ» وأنكر المرتهنٌ ‏ فالقول قول المرتهن مع يَمِينِهء فإذا حلف رَجَع على الراهن 


0 
000 


والراهنٌ يرجمٌ على الْعَدْل؛ لأنه متعدٌ بترك الإشهاد. 
ولو قال أحدٌ المتراهنين للعدل: بغ بالدَّرَاهِمء وقال الآخر: بِالدَّنانِيرٍ - لا يبيعٌ بواحدٍ 
منهماء بل المتراهنان يَرْفعانٍ الأمرّ إلى الحاكم؛ ليبيعه بنقد البلدء ولا يجب على العدل أن 
يأتي الحاكم . 
وليس لأحدٍ المتراهنين نقلّ الرهن من الْعَدْلٍ الذي اتفقا عليه إلى عَدْلِ آخرء إلا أن 
وإن تغكّر حال العدل فأيهما دعا إلى إخراجه من يله له ذلك ولكن لا يفعل بنفسه 
إلا باتفاقهماء > فإن لم يتفقا تَرَاقَعَا إلى الحاكم حتى يَضَعَهُ عند عَذْلٍِ آخَرَ. 


دتفا لو غات اتدل أو كان الوه فين ار فياك لن دالا ا 
الرهن في يد وارثه» إلا أن يتفقا عليه وإن لم يتفقاء وضعه الحاكم عند عَذْلٍ . 


م 


إن أتلف العدلٌ الرهن عمدًا ‏ أخذت قيمته ووضعت عند آخر. 

وإن أتلفه مخطتاء لا يخرج به عن العَدَالةء فتأخذ القيمة منه وتوضع عنده؛ كما لو 
أتلفه متلف . 

ولو أتلفه متلفٌ في يَدِ العدل بعد ما أَذْنَا له في بيعه ‏ فليس للعدل بِيعٌ قيمته؛ لأن من 
أمر ببيع شيءٍ لا يكون مأموراً ببيع بَدَلِهِه ومن استحفظ شيئاً كان مستحفظا بِدَلَهُ. 

ولو أراد العدلٌ رد الَهْنِ ‏ له ذلك ثم إن كانا حاضرين أو وكيلهما رد إليهماء فإن 
دفع إلى أمين» أو إلى الحاكم مع حضورهما ‏ ضمن» وإن كانا غائبين نُظِر: إن أراد العدل 
سفراًء فدفعه إلى الحاكم ‏ لم يضمن» وعلى الحاكم قبولّه إذا دفع إليه. 

وإاحيقة إلى انين يدر ا - وٹ حاكم - يصمن» وإن لم يكن تَّمّ حاکم» لا 

وإن لم يزه سفراء قدقفة إلى غير الحاكم فسن + سرام كان كه حاكم آى لم يكن 
وإن دفعه إلى الحاكم هل يضمن؟ فيه وجهان» وكذلك الوديعة. 

ولو ادعى العدلٌ مَلاكَ الرَهْن في يده يقبل قولّه مع يمينه» وكذلك لو ادعى الرد 
إليهما؛ كالمودع إذا اذَّعَئْ هلاك الوديعة» أو ردها ‏ يقبل قوله» وكذلك المرتهن لو اذدّعى 


كتاب الرّهن ¥ 


هَلآَكَ الوَمْنِء يقبل قوله مع يمينه» سواء حَفِي مَلدكُهُ أو ظَهَرَ. 
وعند مالك : إذا خفي هلاکه لا يقبل. ولو ادّعى ردّه هل يقبل؟ 
فيه وجهان: 
أحدهما: يقبل؛ لأنه أمينٌ كالمودع . 
والثاني: لا يقبلٌ؛ لأنه كان يُمْسِكهُ لمنفعة نَفْسِهِ؛ بل القول قول الراهن مع يمينه» والله 


أعلم . 


1 o 
إذا رَهَنَ عبد الغير بدَينٍ تَفْسِهِ بإذن المالك - يجوز» بخلاف ما لو باع مال الغير لنفسه‎ 
لا يجوز؛ لأن البيعَ إزالة الملك بعوض؛ فلا يجوز أن يملك هو الثمن» والمثمن ليس له.‎ 
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أما الرهنُ فاستيثاق » والاستيثاق 0 بما لا يملك؛ كما يحصل بِالْكمَالة 

فيه قولان: 

أحدهما: مسلك العارية؛ لأنه نوعٌ انتفاع بمال الغير. 

والثاني وهو الأصحٌ: يسلك به مَسْلَكَ الصّمانِ؛ لأنه ضمن دين الغير في رَقِبِةِ عبده» 
وذمته فارغة؛ كما لو أذن لعبده في ضَمانٍ دين ففعل ‏ صح وليس كالعارية» لأن منفعة 
العارية تكونٌ للمستعيرء وههنا منفعة الرّهن تكونٌ للمالك لا لمن رَهَنَهُ . 

وهل يتحت بیان ها يزهته:يه؟ 

3 ار 3 

إن قلنا: عاريةء لا يجب؛ لأن جهة الانتفاع معلومة» وإن قلنا: ضمان» يجب أن 
يبيّن الجنس والقدرٌ المرهون منه والأجَلَ. وعلى القوليْن» لو بيّن لا يجوز أن يتجاوَّرةُ؛ فإن 
قال: ازهنْ , بعشرة ‏ لا يجوز أن يرهن بأكثر . 

فإن رَهَنَ بأقل جَارَ» ولو قال: اهن بدراهم ‏ لا يجوز أن يَرْهَنَ بدنانيرء أو قال: 
بدنانير - لا يجورٌ أن يَرْهَنَ بدراهم . 

ولو قال: ازهنْ من فلان ‏ لا يجوز أن يَرْهَنَ من غيره. 

ولو قال: بدين ادل و [بدين مُوجَل ]1 ؛ لأنه لا يمكنه مطالبته ِفَكّهِ في 
الحالّء ولو قال: بمُوَجُلٍ ‏ لا يجوز أن يرهن بحالٌ؛ لأنه يباعٌ في الدَّيْنِ في الْحَالَ. 


. في ظ: أن يرهن بمؤجل‎ )١( 


۸ کتاب الْرّهَن 

قلت : ولو استعارٌ ليرهن من واحد» فرهن من اثنين ‏ لا يجوز؛ لأنه رَهَتَه من غير مَن 
أمره . و 

ولو استعاره ليرهن من اثنين» فرهن من وَاحد لا يجوز؛ لأنه إذا رَمَنَ من اثنين يفتكٌ 
نضفة اء و الس وإذا رَهَنَ من واحدٍ لا يفتك شيء منه إلا بأداء جميع الْحَقٌّ . 

ولو استعار عبداً من رَجُلِينَء فرهنه من واحد ‏ جارٌ. فإذا قضى نصف الْحَقٌّ عن 
نصيب أحدهما بعينه» هل يفتك بنصييّه؟ فيه قولان: 

و نك رة م وعد تآذى :نمت ال 

0 يفتك؛ كما لو رَهَنَ رجلانٍ من رجل» فأدّى أحدّهما نصيبه - يفتك نِضْفَهِ . 
فإن قلا : ا فهل للمرتهن الخيارٌ في فسخ البيع» إن كان الرهن مشروطاً فيه» وكان 
جَامِلاٌ به؟ 

فيه قولان» لابن سريج: 

أحدهما: لا خيارٌ له؛ لأنه لا ضَرَّرَ عليه 

والثاني : له الخيار؛ لأن قضيّة الوَهْنِ ألا يفتك شيءٌ منه إلا بَعْد أداء جَميع يع الح وها 
هنا لم يَحْصّلٌ له مقتضاه. 

وإذا رهن عبد الغير بِدَيْنِه» فإن قلنا: عارية ‏ للسيد أن يُطالّب بفكاكه» ويستردّه متى 
شَاءَء حَلَّ الدينُ أو لم يَحُلَّ ثم إن كان الرهنٌ مشروطاً في البيع - يجوز للمرتهن قَسْحٌ البيع 
إن كان جَامِلاً بالحال. 

وإن قلنا: ضَمانٌء ليس للمالك أن يَسْتَرِدّهُ بل إن كان الدينُ حالاً يطالب الراهن 
0 وإن كان مُوَجَلاً فلا مطالبة له حتى يحل الأجلٌ» کمن ضمن دَيْناً مُوّجَلآًء ليس له 
نطالة المقمون عنه جيل حنى ا ذكقه: 


فإذا حَلَّ الأجل فأراد المرتهنٌ إنظار الراهن ‏ فللمالك أن يقول: إما أن تطالبه بحَمّك 
حتى يفتك الرهنٌ» أو ترد إليَ مالي» كما في الضمان» إذا مات المضمونٌ عنه» ر ال 
عليه» ولا يحل على الصَامِنِ. 
ثم إن لم يطلب رب الدين حَقّه من التَركَةٍِ ‏ للصامن أن يقول له: إما أن تطلب حبك 
من التركة» أو تبرىء ذمتي؛ لأني أخاف قَوَاتَ التركة عند المحلّ» ل 
دج امالك على الراهن بقيمتة. على القوكن ميعاء ولو بيع بأكثر من قيمته» فإن قلتاء 
عارية» ليس للمالك إلا قيمته» والباقي للرّاهن. 


كتاب الرّهن 58 

وإن قلنا: ضَمَانٌ) رجع بالثمن» سواء بيع بقدر فيمته» أو أقل أو أكثر» ولو باعه 
المالك» أو أعتقه» إن قلنا: عارية - يصح بيعه وإعتاقه» وكان رجوعاًٌ. وإن قلنا: ضمان» 
فلا يصح بيعُه وإعتاقه» كإعتاق المرهون. 

فإن قلنا: ينفذ. فعلى المالك أن يرهن قيمته مكانه . 

ولو هَلَكَ في يد المرتهن؛ إن قلنا: عارية ‏ تجب القيمة على الوَاهِن؛ كما لو هلك في 
يَدِ الوَاهِنِء وإن قلنا: ضَمَانٌ لا شَيْءَ عليه. 

ولو جنى العبدء فبيع في الجتايةء إن قلنا: عارية ‏ فعلى الراهن قيمتّه للمالك» وإن 
قلنا: ضمان» لا شَيْءَ عليه. 


ولو قال المديونٌ لإنسان: ازهن عبدك من فلان بدَيني» ففعل ‏ جازء وكان نائباً عنه؛ 
كما لو أخذه وَرَهَنَهُ» ولو رَهّن المالكُ عبد نفسه بِدَيْنِ الغير دون إذنه ‏ جاز» وهو متطوع. 

فلو بِيعَ في الدَّيْنِ لا رجوع على المَذيونِ بِشيءِ؛ كما لو قصل دينه بغير إذنه» والله 
أعلم . 

يَاتٌ الرَحْنِ والحميل ف في الببع 

لا يَصِحُ الرهنُ ولا اضما إلا مقترناً بثبوت الْحَقٌ» أو متراخياً عنه» فإن باع بشرط أن 

: اسم ع ع د 
يرهن منه شيّئاً - عينه بالثمن» أو بشرط أن يحمل فلا بالثمن - جازء سواء كان الثمنٌ حالاً 
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أو مولا . 

وكذلك لو شَّرَطَ المشتري أن يعطيه البائع فلاناً كَفِيلاً بالْعَهْدِ ‏ يجوزء ثم إن لم يرهن 
لا يُجبر عليه . 

وكذلك إن لم يتكفل فلان» 50 3 بت للبائع الخيارٌ في فسخ البيع» إن لم يعط 
المشتري الرهن والكفيل؛ فإن أجاز العقدّء فلا خيارٌ للمشترى؟ لأنه لا نفع له في الوَهْن 

وإذا تكفل غيرٌ مَنْ عيّنهء أو دفع إليه عَيْناً أخرى رَهْناً - لا يسقط به خيارٌ البائع . وإذا 
باع بِسَرْطٍ الرَهْنِ» هل يشترط أن يذكر أنه يكون عند المرتهن أو عند عَذْلٍ؟ فيه وَجْهانٍ : 

أحدهما: يشترطً» قطعاً للنزاع» حتى لو تركا ذكره لا يَصِحُ الرهنٌ. 

والثاني: لا يشترطء ثم إن لم يتفقا على شَيْءِ» وضعه الحاكم عند عَذْلِء ولو باع 
بشرط أن يرهن منه شيئاًٌء ولم يعيّن» أو أحد عبديه ولم يعين» أو على أن كمل اللَمَنَ 
جل ولم يعين ‏ فالشرط فاسِدٌ للجهل» وهل يصحٌ البيع؟ 


١٠ 


كتاب الرّهن 

فيه قولان: 

وكذلك لو شرط رَهْناً فاسداً من خَمْرِء أو خِنْزِيرِء أو مَيئَةٍِ ‏ ففي صكة البيع قولان: 

أحدهما: لا يصحٌ؛ لأنه أمئ يرتفق به أحدٌ المتعاقدين» فشرطه مع الْجَهَالَةٍ يفسد البيع 
كالأجل» والخيار المجهول. 

والثاني» وهو اختيار الْمُزنيٌ: : يصح؛ لأنه من جملة الزَّوائِدٍ في العقدٍ؛ بدليل أنه يجورٌ 
إفراده عن البيع › »> ففساده لا يوجب فسَادٌ البيع ؛ كالصَّدَاق في التكاح» لا يوجتٌ فَسَادّه فسا 
النكاح . 

فإن قلنا: يصحٌ البيع» فللبائع الخيار إن كان جَاهِلاً . 

ولو باع بشرط أن يرهن عبد فلان ‏ لا يځ الشَّرطُ؛ لأن العادة لم تُجِرْه بخلاف ما 
لو شَرَطَ كفالة فلان ‏ جازء ثم في صكة البيع قولان: 

ولو باع بشرط أن يُشْهِدَ شاهِدَيْنِ وعينهما ‏ جاز. وإن لم يعينهما هل يصحٌ الشّرط؟ 


فيه وجهان: 
أحدهما: لا يصح كما لو شرط رهناً أو كفيلاً مجهولاً» فعلى هذا هل يفسد البيع؟ 
فيه قولان. 


والثاني» وهو المذهب: يصح الشرط بخلاف ما لو شرط رهناً أو كفيلاً مجهولاً» > لأن 
أعيان الشهود غير مقصودة» وإنما المقصود عدالتهماء بحيث يمكن إثبات الحق بشهادتهما. 
والأغراض تختلف باختلاف المرهون والكفلاء لاختلافهم في الأمانة. 

إن قلنا: لو لم يعين الشاهدين يصح الشرطء فلا خيار له؛ لأنه لا يمكنه إشهاد 
آخرين . وإن قلنا: لا يصح الشرط فله الخيار. 

ولو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض» أو تعيب» أو وجّد به عيباً قديماًء فله 

ولو حدث العيب بعد القبض› فلا فسخ له. 

ولو اختلفا فقال الراهن: حدث بعد القبض» وقال المرتهن: بل قبله» فالقول قول 
الراهن مع يمينه ؛ لأن المرتهن يروم ةذ فسخ البيع » والأصل سلامته . 

ولو قبض الرهن فتلف أو تعيب عنده ثم وُجد به عيباً قديماًء فلا أرش له؛ لأنه لم 


8 


كتاب الرّهن 
يتملكه [بعوض ]27 وهل له فسخ البيع المشروط فيه؟ فعلى وجهين: 


أحدهما: له ذلك؛ لأنه لم يسلم له جميع الرهن. 

والثاني» وهو الأصح والمنصوص: أنه لا فسخ له؛ لأن فقد الصفة لا يغبت حق 
الفسخ بعد التلف كما لو هلك المبيع عنده ثم وَجد به عيباً» لا يثبت له فسخ البيع . 

ومن قال بالأول» قال: في البيع يستدرك الظلامة بِأَخْذٍ الأرش» ولا أرش ههنا فكان 
له الفسخ . 

والثاني» وهو المذهب: لا يثبثُ الفسخٌ؛ لأن الفسحَ إنما يغبت إذا أمكنه رد العين كما 
أخذ. حتى فرع أصحابنا عليه: وقالوا: لو رَهَنَّ شيَْيْنِ فسلم أحدهماء فتلف فى يده لا 
يجب على الرّاهِن تسليم النَّانِي؛ لأنه رهن غيرٌُ مقبوض» ولا خيار للمرتهن؛ لأنه لا يتمكن 

ولو باع شَيْئاء وشرط أن يكون المبيع نَفْسُهُ رَهْناً بالثمن - لا يصح البيع؛ لأن الشمن إن 
كان مجهولاً لا يجوز له حبسسٌ المبيع لاستيفاء النَّمَن وإن كان حالاً فحبسنٌ المبيع له ثابتٌ 

١‏ فلا ممنی للحيس بحكم الرهنء e‏ وود 

تفع الع قبل اقيض 

وكذلك لوث شرّط أن يقبض المبيع» ثم يرده إليه رهناً - لا يصح البيع . 

أما إذا لم يَشْرُط ذلك في البيع» بل رهنه بالئّمنء من غير شرط أن يرهنه بعد القبض - 
جاز. 

وإن رهنه قبل القبضء» والثمن مُوَّجَلٌ. قلت: فهو كما لو رهَنَ منه بِدَيْنٍ آخَرَء وإن 
كان حالاًء فلا؛ لأن الحبسَّ له ثابثٌ . 

4 ee 
فصل في الاختلاف‎ 

إذا اختلفا في الَّهْنِء فقال رَبّ الدَيْنِ: رهنتني عبدك» وأنكر المالڭ. أو قال الرَاهنٌ: 
رهنتك عَبْدِي» وقال المرتهنٌ: بل دارك؛ فإن كان الوَهْنُ مشروطاً في البيع يَتَحالَمَانٍ. 

ثم إن لم يوافق أحدّهما الآخرء يسح العقدٌ بينهما. وإن كان رهن تبؤع» فالقولٌ قولٌ 


)١(‏ سقط في ظ. 


7 كتاب الرّهن 
وكذلك لو قال الراهن: رَمَمّكَ عبدي بألف» وقال المرتهن: بل بِألْمَيْنِ ‏ فالقول قول 
الراهن مع يمينه»: ولا ينظر إلى قيمة العبدٍ. 
ولو ادّعى رججلٌ على رجلين» وقال: رَهَدَّْماني عبدكما هذا بألف» وقبضته منكماء 
فَكَذَبَاهُ ‏ فالقول قولُهما مع يمينهما. 


وإن صدَقَه أحذهماء وکل الآخر - فتصيبٌ المصدّق رهن بخمسمائة» والقول فول 
المكذّب مع يمينه في نصيبه . 

ولو سهد المصدق للمدّعي على شَريكه - تقبل شهَادَنةٌ» ويحلفٌ المدعى معه؛ ويكون 
الكل مرهوناً. 

ولو كدّبه كَل واحدٍ في حَقٌّ نفسه» وصدّق في حق شریکه» فشهد على شريكه ‏ هل 
يقبل؟ فيه وجهان: 


. أحدهما: لا يقبل؛ لآن المدعي يقول: كَل واحدٍ كاذِبٌ. 


والثاني: تقبل؛ لأن كذبه غير معلومء ويجوز أن يكون نَسِيَء ثم يحلف المدّعي مع 
كَل واحد منهماء ويكون العبدٌ رهناً عنده. 

ولو ادّعى رَجُلان على واحدء وقالا: رَمَئْتَنا عَبْدَّك هذا بألف» وقبضناه؛ فإن كَذَبَهُما 
حلّفَ يمينين» فإن صَدّق أحدهماء وكذب الآخر ‏ فنصفه مهو عند المصدق» ويحلف 
في حَقٌّ المكذّب . 

ولو شَّهِدَ المصدّق للمكذب تُقبل شهادته؛ لأنه لا يجو تَفْعاً إلى نَفْسِهِ؛ كما لو كانت 
داراً في يَدِ رجليْن» وجاء ثالث» وادعى نصيب أحدهماء قَشَّهِدَ له الشريك الآخر ‏ تقبل . 


هذا إذا أتكر الّهن» فإن أنكر المال» فشَّهَادةٌ المصدّق هل تقبل أم لا؟ 

نظر: إن ثبت المال إرثاًء لا تقبل؛ لأنه ما من جزء من الوبراث إلا وهو مشترلةٌ بين 

جميع الْوَرَنََ ولا تقبل شهادة بَعْض «الوزثة لاضن في الميراة؛ لأنه يشهدٌ لنفسه» إن ثبت 
الما قرضاًء أو إتلافاًء أو ببعاً - تقبل. 


ولو دَقَعَ شيئاً إلى رجل؛ ليرهنه عند آخرء فيستقرض له شيئاً ففعل» ثم اختلفاء فقال 
الراهنٌ: أمرته أن يرهنه يَحَمْسَوٍ» وقال المرتهن: بل بعشرة؛ نظر: إن صدّق الوكيلٌ الّاهن» 
فللمرتهن أن يدعي خمسة على الوكيل» ويَحْلِفٌ الوكيل» وإن صدق الوكيلٌ المرتهنَ فالقول 
قول المرتهنِ مع يمينه» فإذا حَلّف كان رهناً بخمسةء على الراهن أدَاوّهاء وعلى الوكيل 


ده 


وإذا كان لِرَجُل على آخر ألفان» أحدهما بها رَهْدّء أو ضَمَانٌ» والأخرى لا رهن بها 


كتاب الرّهن ۷۳ 
ولا ضمان» أو أحدهما تمن مبيع محبوس لامدفائياء أن أحدهما خالة والكرئ وة 
فأدى مَنْ عليه إحدى الألفين ‏ نظر : إن دفع عن التي بها الرهنٌ» أو الضمين» أو ثمن المبيع 
- افك الوَهْنُء وبرىء الضمين» وخرج المبيعٌ عن الْحَبْسِ . 

وإن دقع عن الأخرى فلا يفتك ولا يبراً. فإن دَقَع عنهما وقع النصفُ. عن هذاء 
والنصفٌ عن ذاك. 

وإن اختلف الدَيْنانِء أحدهما بألف والآخر حَمْسمائِقَء يقع أثلاثاً. وإن دفع مطلقاء 
فوجهان : 

أحدهما: يَمَعُ عنهما. 

والثاني : قاله أبو اناف لِلدّافع أن يصرفه إلى أيهما شاء. 

فلو اختلفاء فقال الدَافِمُ: دفعثٌ عن الذي به الرهنٌ والضمين. وعن ثَمَنِ المبيع 
المحبوس» وقال القابضٌ: بل عن الآخر ‏ فالقول قول الدّافع مع يمينه» والاعتبار ببينة 
الدافع لا بينة القابض. ولو أبرأ رَبُ الدّيْن عن أحد الدَّيَْيْنِء ثم اختلفاء فقال المديون: 
أبرأتٌ عن الذي به الرهنٌ أو الكفيل» وقال رَبٌ الدَيْنِ: عن الآخر ‏ فالقولٌ قول رَبّ الدينِ 

ولو كان له عبد فجاء رَجُلانِء فادعى كُلَّ واحلٍ منهما أنك رَمَنْتَ مني جميعَ هذا 
العبدء وأقبضتنى؛ فإن كذبهما ‏ فالقولٌ.قولّه مع يمينه يخلب يَمِينيْنَ. وإن صدق أحدهما 
سل إل المد رمل لوغر تة ورن ١‏ 

أصخُهما: لا يُحلفه؛ لأن اليمينَ لطلب الإقزار» وهو لو أقَرً لللّاني بعدما أقر للأول - 
لا يقبل إِفْرَارُةُ 

والثاني: لهتَحْلِيفُهُ بناء على ما لو قال: عَصَبْت هَذَا من فلان» لا بل من فلان آخرء 
يسلم إلى الأول» وهل يغرمٌ قيمته للثاني؟: 

فيه قولان: 

إن قلنا: يغرم قيمته لللاني» فههنا للثاني تَحْلِيفَةُء فإن نكل حَلّف المكذّبُء وعلى 
المالك أن يَدْمَنَ قيمته مكانه . 


وإن قلنا هناك : .لا يغرم للثاني سينا فههنا: «ل له تحليقّه أم لا؟ هذا يبني على أن 
التُكولَ ور اليمين بمنزلة الإقرار» أم بمنزلة الْبَيئةِ. إن قلنا: بمنزلة الإقرار» ليس له تَحْلِيفُهُ 
وإن قلنا: بمنزلة البينةء له تَحْلِيفَهُ» فإن نكل حَلّف المكذبٌ» وعلى المالك أن يَدْمَنَّ قيمة. 

وقيل: إن قلنا: كالبينة» يسلم العين إلى الثاني» وليس بصّحِيح؛ لأن التُكولَ ورد 


V٤ 
لاحر ج ا وھا لی یالرل‎ an 

وإن صدقهما جميعاً» نظر: إن لم يَدّعيا السّبق أو اذّعيا. وقال المدعى عليه: لا أعلمٌ 
السَّابق منهما ‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: الرهنٌ باطِلٌ في حَمَّهِمَا؛ كالنْكاحَيْنٍ إذا تَعَارَضًا؛ٍ لأنه لا يجوز أن يكونٌ گل 
العبدٍ مرهوناً عند كَل واحد منهما. 

والثاني: يرهن من كل واحدٍ نضْفَهُ؛ لأنه يقبلُ الشريك› بخلاف التّكاح . فإن صدق 
أحذهما في السبق فهو لهء ا وى حتى لو صدّق أحدهما بسبق العقد» وصدّق 


كتاب الزهن 


ال بسبق القبض - فهو لمن سبق 
هذا إذا كان العبدٌ في يد | ys‏ 
المكذّب - فقيه قولان: 


أحذهما: هو لمن في يَدِهِ لا للمصدّق. 
والثاني» وهو الأصخ: (هو) للمقرٌ له بالسّبق؛ لأن اليد لا تدك على الرهن. 
فإذا أرجحنا باليدء فقال الذي في يديه: قد قبضه كُلَّ واحدٍ ملا - يبطل حَقّةُ» ويسلم 
الكل إلى المصدّق؛ لآن صَاحِبَ اليدٍ أقَرّ للمصدّق بقبض ما بعد. 
وإن كان العبدٌ في أيديهما جميعاء ففي النّضْف الذي في يد المصدق ‏ يرجح جانبه» 
وفي الصف الآخرء قولان. 
ولو قال: رهنت هذا العبد من زيد» وأقبضته بعد ما كنت رَهَنْتُهُ من عمرو وأقبضته» 
فلمن يكونٌ؟ 
فيه وجهان: 
أحدهما: يكون لزيد لتقدّمه في اللَمْظ . 
والثاني : لعمومه ؛ لأن آخر الكلام يدل على أن قبضه كَانَ سابقاً» وهذا أصِحٌ. 
والوجهان يبنيان على تبعيض الإقرار» إن قلنا: يُبعضء فهو لزيدٍء وإن قلنا: لا 
يُبَعَضَ فلعمرو. والله أعلم. 
بابُ الزّيَادةٍ في الرَهْنِ 
E‏ ال قال سول الله - 5 -: «الظّهْرُ يركب إِذَا 
کان مَؤْهُونَاًء وَلَبَنُ الدّرّ يُشْرَبُ إِذَا کان مَرْهُوناء وَعَلَىْ الَذِي يركب وَيَشْرَبُ تممه . 


كتاب الرّهن 

منافعٌ الرَهْنِ للرّاِنِ» فيسكن الدَّارَ المرهونة» ويركب الدَابّة» ويستخدم الْعَبْدّء ويلبس 
الوب | ظ 

وإذا انتفع بالحيوان تَهّاراً رده إلى المرتهن» أو إلى الْعَدْلِ الموضوع على يِه بالليل؛ 
لأنه لا يطيقٌ العمل دائماً. 1 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: تُعَطَّلُ منافع الرَهْنِء ويرش لبه على ضَرْعِهِ حتى 
يَجفً» والحديث حجة عليه؛ لأن النبي - ية - جَعَلَ مِنْفَعَبُهُ لِمَنْ عَليْه نَمَقَتُهٌه ونفقته بالاتفاق 
على الرَاهن» فدلّ على أن منافعه له. 

وإنما يجوز أن ينتفع به على وجه لا تنتقصٌ به قيمنّه» ل فإن أراد 
أن يُسافِرَ على الدَابَِ أو يكريه ممن يسافر به - ليس له ذلك» وإن كان ثوباً تنتقص بابس 
قیمة د لاجر ايلك 


Vo 


وللمرتهن ألا يدفع الرهن إليه للانتفاع إلا بِشَاهِديْن إذا خافٌ إنكاره» وإن خاف خيانته 
د دَفَعَهُ إلى الحاكم حتى يُوْاجِرَةٌ عليه» ويدفع الأجرة إليه. 
وإن كان أرضاً لا يجوز له أن يعْرِسَهَاء ولا أن يَبْيِيَ فيها؛ لأنها تنتقصُ قيمتها بالْغراس 


وَالْبَِاء . 
ولا يجوز أن يزرع زرعاً يُنقص قيمتها. فإن أراد زرع ما لا ينتقص قيمتها؛ نظر: إن 
كان الدَّينٌ خَالاً» أو مُوَّجلدَ يحل قبل اسْتِحْصَادٍ الزّرع - لا يجوزء وإن كان يستحصد الزَّرع قبل 


حُلول الأجل ‏ جاز. 

ثم إذا تأخّر استحصاده لآفة» ليس للمرتهن فَلْعُهُ بل يبقى إلى أوَانِ الحَصادِ. وحيث 
قلنا: ليس له أن يزرع ففعل» أو غرس أو بنى» فلا يقلع قبل حُلُولِ الأجل» ويقلع بعده إذا 
كانت قيمة الأرض مشغولة لا تفي بدينه» ويزداد قيمتها بِالْقَطع . 

وكذلك لا يجوز أن يؤاجر الوّهن. إذا كان الدَّيْنُ حالاً» أو مُوَّجَلاً» ولكن يحل الأجل 
قبل انقضاءٍ مدة الإجَارَةٍ 

فإن أجرَّ مدة تقضى قبل حُلول الأجل ‏ جاز» وتجوز الإعارةٌ؛ لأنه يجورٌ له أن يرجع 

ولا يجوز تزويجٌ الجارية المرهونة؛ لأنه تنتقص قيمتهاء ولا يجوز له وطؤها إن كانت 
بكرآء أو كانت يباه ولكن يخشى منها العلوق» شابّة كانت أو عجوزة؛ لأن العجوزة قد 


)١(‏ العُلُوقُ: علق الشوك بالثوب إذا تشب به واستمسكء و (علِقّت) المرأة بالولد وكل أنتى تَعْلَقُ من باب 
تعب : حبلت» والمضدر: العُلُوق- ينظر: المضباح العتير (ض 478): 


7 كتاب الرّهن 
تَحْبَلُ سواء عزل أو لم يَعْزِلُ؛ لأن الماءَ قد يسبق إلى رَحِِهَا كَخْبَلُ . 

لكا سي E‏ 

أحدهما: لا يجوزء لأن العلوق ليس له وَقْتّ معلوم بل يَحْصْلُ بغتة . 

والثاني : قاله أبو إسحاق: يجوز؛ لأنه لا ضَرَّرَ عليه. 

فحيث قلنا: لا يجوز الْوَطءٌ» فليس.للسيّد أخذها للخدمة؛ حرفا من أن يطأهاء إلا أن 
تكون ممن لا يحل له وَطَؤّها. 

ويكره رَهْنْ الجَوَارِي» إلا من امرأةٍ أو محرم لهاء أو كانت صغيرة لا تُشْتَهى ؛ فلا 
بكرف فإن كانت كبيرة رََتها من رجل تُوضع على يد امرأةٍ ثققّ» على جد وجل كاله 
امرأة ثقة؛ حذراً من وَطء المرتهن. 

وإن كان الرهنٌ حيواناً فخلا يجوز أن يُنْزِيِهُ على الإناث؛ لأنه لا ضرر فيه. 
كالوكُوب» وإن كان أنثى أراد أن نري عليها فحلاً؛ نظر: إن كانت تلد محل الدَّيْنْء أو يحل 
الدَّيْنُ قبل ظَهُورٍ الحمل - يجوز» ولو كان يحل بعد ظُهورٍ الحمل قبل الولادة» إن قلنا: 
الحمل لا يعرف يجوز؛ لأنها تباعٌ مع الْحَمل . 

وإن قلنا: يُعرف فلا يجوز؛ لأن الحمل لا يكون رَهْناً» ولا يمكن بيعُها دون الحمل. 

ويجوز.أن.يفعل به .ما فيه مَصْلَحَة الملك من حجَامَةٍ العبدِء وقَصْدهء وسَّقِي ااه 
وودج الدابّة» وتبزيغها. ولا يُجْبَرُ الدَاهِنْ عليه» بخلاف النفقة يُجبر عليها؛ لأنها لا تعيش 


بدونه» «وتعيش من غير حِجَامَةِ وفص وشزب دواءء ولا يت يتحققّ الشّمَاءُ منها. 
وله ختانٌ الَبْدٍ المرهون» إذا كان في سِنٌّ يحتمل» وَيَنْدَمِلٌ الجر قبل حُلول الأجل» 
فإن لم يندمل لم يَجَرْ 


وإن كانت بيده أكلة يَحَافٌ من تَركهاء ولا يخافٌ من قَطْعِهًا ‏ جاز له قطعّهاء وإن 
كانت يخافٌ من تركها ومن قطعها - لم يجز قَطْعُهاء وإن كانت ممناشية» إذا كان يَحْرْج بها في 
طلب فَلآَةِ - نظر: : إن كان الموضعٌ الذي فيه مخصباً - لا يجوز؛ لأنه مُخاطرة بها من غَيْر 
حاجة» وإن كان الموضعٌ الذي فيها مجدباً ‏ جَارٌ . 

وإن اختلفا في مَوضع الّجْعَة!'2 واختار الراهنٌ جهة, والمرتهنٌ جهة أخرئ - فاختيار 
الرّاهن أؤْلئ؟ لأنه يملك العينَ والمنفعة -جميعاً. 

وإن كانت أزضاًء وفيها نَحْلاتٌء فأراد الراهنٌ تحويل بَعْضِهًا إلى مكانٍ آخرء يسأل 


هق البّجعَة : طلب الكل ومساقط الغيث . ينظر: :المعجم الوسيط :(۲/ 4 ). 


ااا ا ا شلش .2 /ا/ 
أهل البصرء فإن قيل: لا يثبت ما يُحوّلء لَيْسَ له ذلك. 

ل يثبت » را من ادم - له ذلك. 
الوَهْنٍ كرف عن ار مثل نفقة نفقة العبد کرت وكفنه إذا مات» وعلف الدابةء وسقي 
الكزي ونحوها. ١‏ 

وإن احتاج إلى بيتٍ يحفظ”'" الرهن فيه» ولم يتبرع به المرتهن أو الْعَدْلُ الذي عنده - 
فعلى الرّاهن مكان الحفظ وَكراءِ البيت» فإن لم يكن للرّاهن شَيْءٌء أو كان غائياً يبِيعٌ الحاكم 
جزءًا منه» فيكتري به بَيْتاً. 

فلو أعطاه المرتهنٌ بإذن الرّاهن على أن يرجع عليه» ويكون الرهنٌ محبوساً ‏ فهو كما 
E E RE‏ 

وعند أبى حنيفة ‏ رحمة الله عليه - فون الصفظ و قي الكرم على المرتهنِ. فوافقن 
فى نفقة العبدء وعَلّف الدَابَة. 

0 REE 
فصل في الزوائد‎ 

إذا حَصَلتْ في الدّهن زوائدٌ متصلة. ٠‏ مثل سِمَنٍ الدّابة» وكير الودي” '" والثّمار - فهي 
مرهونة؛ لأنها تتبعٌ الأضلّ. 

وإن كانت منقصلة» مثل إن رهن جارية أو دابة حائلاً فولدت» أو حصل منها لبن أو 
صوفٌء أو كانت شجرة حائلاً فَأَثْمَرتَء أو طائراً فباضت» أو جارية فوطئت سُبْهَةٍ وأخذ 
المهرّ ‏ فالولدٌ واللَّبِنُ والثمرة والصُوف والبَيض والمهر كلها للراهن خارجة عن الرَّهْنٍ. 

وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه -: زوائدٌ الوَهْن مرهونة؛ كما لو باعَ شَيْئَاً تكون 
زوائده”" للمشتري . 

قلنا: لأن البيعَ يزولٌ» فكانت الزوائدٌ تبعآ تلملكء .وبالرهن لا يرول الملك» يل بث 
للمرتهن حى حبس» فهو كما لو أجر حيواناًء لا يثبت حُكُمُ الإجارة في الْولّدِء وكذلك ولد 
الجاية لا تعلق ضمانٌ الجتاية ابرقعه)-وولدذ الضمين لا يكون مواخذا بالضمان» كا هذا 
[مغله ]0 . 
)١(‏ في ظ: لحفظ . 
(؟) الودي: صغار الفسيل . ينظر : المعجم الوسيط .)٠١١٤/۲(‏ 


)۳( في ظ: الزوائد. 
(:) سقط في ظ . 


يه 
الدَيْن» eT‏ 


فيه قولان: 
إن قلنا: الحمل يعرف» يكون رهناًء يباع الولد مع الأم كما لو رَهَنَ شَيْتَيْنَء فإن قلنا: 
لا يعرف» فالولد حارج عن الدّمْنء كالحادث. 
وإن كانت حائلاً يوم الرّهن» فحبلت» هل تباعٌ حاملاً أم لا؟ إن قلنا: الحملٌ يعرف» 
لا تباع حتى تَضَعَ» وإن قلنا: لا يعرف فتباع» وهو كزيادة متصلة. ولو رمَنَ نخلة حائلاً 
فأطلعت» هل تُباع مع الطلع في الدَّيْنِ؟ قيل: فيه قولان: 
كالحمل» وقيل: الطلعٌ خارجٌ عن الدَهْنء لأنه زيادةٌ تقبل الإفراد بالبيع» بخلاف 
الْحَمْلِء فعلى هذا يجوز بيع لخر في الدَّيْنِء ويستثنى الطلع» بخلاف الجارية الحامل 
لا تباع» إذا لم يجعل الحمل رهن حتئ تَضَع ؛ لأن استثناء الحملء لا يَجُورٌ 
ل وقلنا: الطلع يدخلٌ في الوَهْنِء e‏ > فإذا حل 
وإن ل لك ا مرو الطلمٌ في الدَئْنِ؟ 
الرَهْنِ» يجوز أن يفره بالعقد؛ كما لو َمَنَ عَيينٍ. 
ولو جَتَئ على الرَهْنٍ» فأرشٌ الجناية مرهونٌ مع الأضل؛ لأنه بدلٌ نقص قائم بالرَهْنِء 
ليس في باب الزَّوائِد. 
ولو وُطئت وهي بكر فنقدر أرشّ الافتضاض من المهر يكون رَهْناًء والباقي لِلرَاهِنِ . 
س8 وم 
باب رهن رَجلينِ 
إذا رَهَنَ رَجُلنِ شيا من رَجُلٍ يَجُورٌ. ثم إذا أدى أَحَدٌ الراهنين ما عليهء أو أَبْرََهُ 
المرتهنٌ - افك نصيبةٌ دون تَيب صَاحِبِهِ . 


وكذلك لو رَهَنَ اول س ¿ رَجْلَیْن شما وسلم إليهماء ؛ ثم أَدَى حى أحدهماء أو 
أا اهما ف ا , 


. سقط في ظ‎ )١( 
. في ظ : نصفه‎ )۲( 


كتاب الرّهن ۷۹ 
وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه -: إذا رَهَنَ رجلٌ من رَجُلَيْنِ» ثم أدى حَنَّ أحدهما ‏ 
يبقى الكل مرهوناً عند الآخر. 
قلنا: هو لم يرهن من كُلَّ واحد إلا نصفه» فلا يصير كلّه مرهوناً عند وَاحِدِ؛ٍ كما لو 
باع من رجلين» لا يستبدٌ بكله أحدهما. 


ولو رَهَنَ رَجُلانِ شَّيئَا مُسَاعاً من رجل» وأدّى أحدهما ما عليه وافتك نصيبه EE‏ 
مقاسمة شريكه إن كان الَّيءٌ منقسماًء وهل يحتاجُ في القسمة إلى إِذْنٍ المرتهنِ أم لا؟ 

هذا ينبي على أن القسمة بيع » آم إفراد حَىٌ؟ 

ففيه قولان: إن قلنا: بيع» يشترط إذنه» لأن بيع المرهونٍ لا يجُورٌ إلا بإذنه. وإن 
فلا إفراد حن لا يشرط : 

وكذلك قبل أداء أحدهما حَمَه» أزاد الرّاهنان الْقِسمة» أو رَهَنَ واحدٌ من اثنين» فأدّى 
نصيب أحدهماء وأراد مُقاسمّة الآخرء هل يشترط رضاة؟ 

فعلى قولين» وقد ذكرنا بقية مسائل هَذَا الباب في «باب الرهن يجمع بين شيئين». 
والله أعلم . 

باب ما يُفْسِدٌ الرَهْنَ 


إذا شرط في الرهن ما هو قضية الرَهْن؛ بأن قال: رهنتك على أن تَحْيِسَهُ إلى أداء 
الحقٌّء أو تتقدم بثمنه على سائر الغرماءء أو لا يبيعه إلا بإذنه» ونحو ذلك يصحٌ العقدٌء 
سواء كان الرهنٌ مشروطاً في البيع» أو لم يكن. 

وإن شرط خلاف قضية العَقَّدِ؛ٍ نظر: إن لم يكن فيه نفعٌ للمرتهن؛ بأن قال: رهنثك 
على ألا تبيعه عند [محلٌ الدَّيْنِ]"©2» أو لا تبيعه إلا بما يَرْضاه الرّاهِنُ» أو لا تبيعه بعد المحل إلا 
بعد شّهْرِه أو لا يكون لك فيه حَقّ الحبس» أو لا تتقدم بثمنه على [سائر]" الْعْرماءِء أو إن 
بعنه اتبيعه باكر من [كمن ْمَل ٠]‏ - فالرهن فاسدء وهل يفسدٌُ به البيعُ المشروط فيه؟ فعلى 
قولين؛ فإن قلنا: يصح البيع» فللبائع الخيارٌ في فسخ البيع ؛ لأنه لم يسلم له الرّهن . 

وإن شرط شرطاً فيه تَفْعّ للمرتهن» سواء شرطه الرَاهِنُء أو شرَطَهٌ المرتهن بِنَفْسِهِ؛ 
مثل إن شرط أنه إن دى الحقّ لا يفتك الرهن» أو أن منفعة الرهن تكون للمرتهن ‏ فالشرطً 
قاد وهل وة ا ١‏ 2 


)١(‏ في ظ : المحل. (۲) في ظ : ثمنه. 
(۳) سقط في ظ . ْ 


3 كتاب الرّهن 


نظر: إن كان رهن تبرع» بان كان له على إنسانٍ دَيْنٌ» فرهن به منه شَيْئاً بهذا الشرط - 
ففي قَسَادٍ الرَهْنِ قَوْلآَنِءِ سواء شرط المنافع لنفسه مِلكاء بأن قال: اسْكنْ الدَّارَ المرهونة 
أو اركب الدًابة» أو يكون ناجه وزوائده ملكيء أو شرط رَهْناً؛ بأن قال: منافعه» أو نتاجه 
وزوائده تكون مَرْهونة عندي . 

أحد القولين» وهو الأصحٌ: يفسدٌ الرهنُ كما يفسدٌ البيعٌ بالشَّرْطٍ الْقَاسِدٍ. 

والثاني : لا يَمْسَدُ؛ِ لأن هذا الرهن تبرعٌ من الراهنء فشرط معه تبرعاً آخر. فإذا لم يلزم 
الدّاني لا يبطل الأول. 

وكما لو أقرضه عشرة دنانير صِحَاحاً على أن يرد إليه المكسر ‏ صح القرض» وإن لم 
يلزم الشرط»ء فكذلك لو رَهَنَ منه داراً على أن يَرْمَن منه داراً أخرى؛ فالشّرط فَاسِدٌ؛ وهل 
يصح الرهن في هذه؟ فعلى قولين: وإن كان الرهنُ مشروطاً في البيع؛ نظر: إن شَرَط 
الرّوائد لنفسه ملكا؛ بأن قال: على أن: سکتی الدار لي» أو ظهرٌ الدَابة لي» أو تَتَاجَهَا وثمرة 
الشجرة ‏ فالبيع باطل؛ لأنه جعل الثمن المسمّى» ومنفعة الرهن» وهي مجهولة ثمناً للمبيع» 
وجهالة بعض الثمن تمنع صِكَة البيع . 

وتكون الزوائڈ والمنافعٌ مضمونة عليه؛ لأنها مقبوضة بحكم الع الْفاسِدٍ. وإن شرط 
أن تكون الزوائد رَهْنَاً فرط فاس . وهل يفسدٌ الرهنٌ في الأضل؟ فيه قولان: 

وإذا حكمنا بِمَسادٍ الوّمْنِ فهل يفسد البيع بِقَسَادِه؟ 

فيه قولان. 

وإن قلنا: يصحٌ البيع» فللبائع الخيار» سواء قلنا: يصح الرهنُ في الأصلء» أو لا 
يصح؛ لأنا إن قلنا: لا يصح الرهنُ في الأصل - فلم يسلم له الوّهن. 

وإن قلنا: يصح» فلم يسلم له الشّرطء وهو رهنٌ الزَّوائِدِ. ولو قال: أقرضني ألفاًء 
على أن أزهتك دَارِيء ودابّتي على أن لك منفعتها ‏ نظر: إن شرط له المنافع مِلّكاً - 
فالقرضٌ فاسدٌ؛ لأنه قَرْضٌ جر مَنْمَعَة؛ فيكون ربًا. 

وإن شرط رَهْناً فالقرضٌ صحيحٌ؛ لأن شَرْطَ الوَهْن في القرضٍ جوز والفتوط قاد 
للجهالة» وفساده لا يوجب فَسّاد القرض؛ لأنه لا يجو إلى نَفْسِهِ تَفْعاً لا يباحُ له مثله» وهل 
يفسد الرهنُ في الأصل؟ فعلى قولين: لأنه زيادةٌ للمرتهن. 

ولو كان لرجل عليه ألف. فقال مَنْ عليه: زدني ألفاًء على أن أزْهتَكٌ بألفين داري» 
أو بألف الأولى دَارِي ‏ لا يصح إقراض الألف الثانية؛ لأنه يجو به إلى نفسه نَفْعَ الارتهانٍ 
بالألف الأولى» ولا يصح بالألف الأولى. 


كات اله ا N‏ 

ولو قال مَنْ عليه الألف: بغنى عبدك بألف حى أزهنَكٌ داري بألف الأولى» أو قال: 
بألفين جميعاً ‏ لا يصحٌ البيع ولا الا لأنه جعل الألف منفعة الارتهانٍ بالألف الأولى 
تمَنا» وإذا فسد الشرط سقط بعضٌ الئَّمَنْء فبقي الباقي مَجهُولا. 

ولو كان عليه دين مُوَّجَلٌ فقال لربٌ الدَيْنِ: أرهنك داري به» على أن تَزِيدَنِي في 
الأجلء ففعل - فالرهنٌ فَاسِدٌ. ولا يزدادٌ الأجل . 

ولو قال: رهنتك هذا الح بما فيه بكذاء فإن كان ما فيه مَعْلوماً عندهما ‏ صح الرهنٌ 
منهما جميعاً في الْحَقٌَّء وفيما فيه. وإن كان ما فيه مجهولاًء لا يصحٌ الرهنُ فيما في الْحَقٌّ. 
وهل يصح في الحقّ أم لا؟ فعلى قوليْن: أصخهما وعليه نص: أنه يجوز. 

ولو قال: رهنتك هذه الخَرِيطَة وما فيها. وما في الْخَرِيطة مَجْهُولُء نص عليه أنه لا 
بف اوی لكر يزلا أن كول زتره هه لحرن زتها E‏ 

وفرق بأن الظَّاهِرَ من الحقٌّ بأنه يكون ثميناً ذا قيمة» فيكون مقصوداًء فصحٌ الرهنُ فيه 
وإن بطل فيما فيه» والظاهر من الخريطة أنها لا تَكُونُ ثمينة ذات قيمة» فيكون المقصودٌ ما 
فيهاء فإذا لم يَصِمّ ما فيها ‏ لم يصح فيهاء حتى لو كانت الخريطة ثمينة من ديباج؛ فيصح. 
الرهن فيها في قول؛ كما يِصِحُ في الْحَقٌّ. ۰ 

وإن أفرد الخريطة بالرهن صح الرهنُ فيهاء وإن قلّت قيمتّها؛ لأنها بالإفراد صارت 
مَقَصْودةٌ. 

وإن لم يكن لها قيمة فلا تَصِحٌ رهناً بحال؛ كبيع ما لا قيمة له لا يصح . 

باب الرّهْنِ غير مَضْمُونٍ 
سبق الكلامٌ فيه. والله أعلم . 


التهذيب / ج ٤‏ / م1. 


بشم الله الرّحْمْن الرجيم 


وتاب افليس 0 


ع 


و ١‏ ق لو 2 ga f‏ لله لته 112 . رو اور“ 
روي عن هريره - رضي | عنه - آن رَسول الله - ية - قال: «أَيْمَا رَجل افلس 
فَأَذْرَك رَجَل ماله بعينه » ٠‏ فهو ا به »من ن عير" . 


)١(‏ التفليس: المَلْمنُ معروفء والجمع في القِلّة أَفْلْس وفلوس في الكثير» وقد فلَسَه الحاكم تفليساً: نادى 
عليه أنه أفلس. ينظر لسان العرب "57٠/5‏ أنيس الفقهاء ص »)١50(‏ تاج العروس ۲٠١/٤‏ . 
التفليس اصطلاحاً : 
عرفه الشافعية بأنه النَدَاءٌ على المُفْلس» وإشهاره بصفة الإفلاس. 
عرفه المالكية؛ فقسموه إلى قسمين: أعم وأخص : 
التفليس الأعم بأنه: قيام عُرّماء المدين عليه 
التفليس الأخصن بأنه: حكم الحاكم بِحَلْ المدين من ماله لعْرّمائه لعجزه عن قضاء دينه. 
عرفه الحنابلة بأنه : مَنْعّ الحاكم من عليه دَيْن حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف فيه. 
ينظر فتح العزيز 2147/٠١‏ شرح منح الجليل 21١7/7‏ مواهب الجليل 277/0 الإنصاف للمرداوي 
.VY /o‏ 

(۲) أخرجه مالك (1۷۸/۲) كتاب البيوع: باب ما جاء في إفلاس الغريمء حديث (۸۸)؛ والبخاري 
(77/5) كتاب الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس» حديث (۲۲۰۲)؛ ومسلم (۳/ ۱۱۹۳) كتاب 
المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتريء حديث (۲۲/ ۵۵۹٠)؛‏ وأبو داود (۳/ )۷۸۹١‏ كتاب البيوع 
والإجارات: باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه» حديث (۹٠١)؛‏ والترمذي 
٥۲ /۳(‏ ۔ »)٥٩۳‏ كتاب البيوع: باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه» حديث 
۲/؛ والنسائي (۷/ ۳۱۱ - ۳۱۲) كتاب البیوع : باب الرجل يبتاع البيع فیفلس؛ وابن ماجه (۲/ ۷۹۰) 
كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» حديث (۲۳۹۰)؛ وأحمد (۲۵۸/۲)؛ = 


ذه 


والدارمي (777/7) كتاب البيوع: باب فيمن وجد متاعه عند المفلس؛ والدارقطني (۲۹/۳) كتاب 
البيوع» حديث (۷١٠)؛‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (570)؛ والبيهقي 0 ) كتاب التفليس: 
باب المشتري يفلس بالثمن؛ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ١٠۳)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» ۳۳۹/٤(‏ ۔ 
بتحقيقنا)» من طريق يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عمر بن عبد 
العزيز يحدث أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله - ية -: فذكره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال أبو نعيم: صحيح ثابت متفق 
عليه . 

وأخرجه مسلم (۳/ )١١944‏ كتاب المساقاة: باب من.أدرك ما باعه عند المشتري» حديث (٤۹/۲١١٠)؛‏ 
والطيالسي -770/١(‏ منحة) رقم (4)1787 وأحمد (؟1/١٠5)؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ 
(154/4١)؛‏ والبيهقي (57/7)» كتاب التفليس: باب المشتري يفلس بالثمن» من طريق النضر بن أنس 
عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به. وأخرجه مسلم (۳/ )١145‏ كتاب المساقاة: باب من أدرك ما باعه 
عند المشتري» حديث (75/ 509١)؛‏ والبيهقي (15/7) كتاب التفليس : باب المشتري يفلس بالثمن من 
طريق خيثم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة. 

وأخرجه أبو داود (۳/ ۷۹۳) كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» حديث 
(707)؟ وابن ماجه (۷۹۰/۲) کتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد آفلس» حديث 
(*7)؛ والطيالسي /١(‏ 775) رقم (١۱۳۸)؛‏ والشافعي (؟177/5١).»‏ كتاب التفليس» حديث (٤٦٥)؛‏ 
وابن الجارود رقم (575)؛ والحاكم (۲/ 05٠‏ ١2)0؛‏ والبيهقي (55/5)» كتاب التفليس» باب المشتري 
يموت مفلساً بالشمن» كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال: ثنى أبو المعتمر بن عمرو عن ابن خلدة الزرقي 
قال: جتنا أبا هريرة رضى الله عنه فى صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله - َة -: 
«أيما رجل مات أو أف فصاحب-المتاغ أحق بمتاعه إذا وجده بعينه». وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه بهذه اللفظة ووافقه الذهبي . 

وأخرجه أبو داود (۳/ ۷۹۱)ء كتاب البيوع: باب الرجل يفلس فيجد متاعه بعینه» حديث (۹۲۲٠۴)؛‏ 
وابن الجارود (577)؟ والدارقطني .)۳١/۲(‏ كتاب البيوع» حديث (١١١)؟‏ والبيهقي 50 كتاب 
التفليس: باب المشتري يموت مفلساً بالثمن. كلهم من طريق اسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن 
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي - ب - قال : «وأيما امرىء هلك وعنده مال 
امرىء بعينه اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء؟. 

وأخرجه ابن ماجه )4٠/1(‏ كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعینه» حديث (۹٥۲۳)؛‏ وابن 
الجارود (١1۳)؛‏ والدارقطني (۳/ ۲۹ - ١)ء‏ كتاب البيوع: حديث (1:4)؛ والبيهقي (47/5): كتاب 
التفليس: باب المشتري يموت مفلساً بالشمن» من طريق إسماعيل عن موسى بن عقبة عن الزهري عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي ‏ كَل - قال: «أيما رجل باع سلعة 
فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً فهي له وإن كان قبض من ثمنها 
شيئاً فهو أسوة للغرماء». 

وأخرجه ابن ماجه )74١/7(‏ كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» حديث = 


۸٤ 


كتاب التفليس 
وروي «أَيِمًا رَجْل مات و2051 
العاقل البالعٌ الرشيدٌ: إذا كان ماله يفي بديونه - لا يجوز الحجر عليه» وإن لم يَف 


ماله وذيونه جور للحاكم أن يحجر عليه» ولكنْ بعد مساءلته الغرماء"“ أو مساءلة 


(١777)؛‏ والدارقطني (۳/ ١۳)ء‏ كتاب البيوع» حديث (١١١)؟‏ والبيهقي (58/5)»: كتاب التفليس: 
باب المشتري يموت مفلسا بالثمن» من طريق اليمان بن عدي ثنى الزبيدي محمد بن عبد الرحمن عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - ل : «أيما امرىء مات وعنده مال امرىء 
بعينه اقتضى مته شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء». وقد روى هذا الحديث مرسلاً أيضاً. 

أخرجه مالك (1728/1) كتاب البيوع: باب في إفلاس الغریم» حديث (۸۷)؛ وأبو داود (۷۹۱/۳) 
كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» حديث (7070) عن الزهري عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - كل قال: «أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي 
ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع 
أسوة الغرماء» . 

وفي الباب عن سمرة بن جندب وعبد الله بن عمر ‏ حديث سمرة. 

أخرجه أحمد (0/ )٠١‏ من طريق عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ‏ يكل قال: 
«من وجد متاعه عند مفلس بعينه». 

حديث عبد الله بن عمر. 

أخرجه البزار (؟/ 1١١١-51٠١‏ كشف) رقم (۱۳۰۱)؛ وابن حبان -1١١50(‏ موارد) من طريق 
الحسن بن محمد بن أعين ثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كَل قال: «إذا 
أفلس الرجل فوجد رجل ماله بعينه فهو أحق به» واللفظ للبزار. 

ولفظ ابن حبان: إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به. 

قال الهيشمي في «المجمع؛ (5/ 1417): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح اه. 


وصححه ابن حبان. 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. 
(؟) قال الماوردي في الحاوي 750/5: فإذا ثبت جواز الحجر بالفلس فلا يجوز للحاكم أن يبتدئه من غير 


سؤال الغرماء فإذا سألوه الحجر عليه بدين لهم لم يجز أن يوقع الحجر عليه إلا بعد ثبوت ديونهم وثبوتها 
بأحد وجهين إما بإقراره وإما بقيام البينة عليه عند إنكاره فإذا ثبت ديون الغرماء وجب على الحاكم أن 
ينظر قدر ماله فإنه لا يخلو من أن يعجز عن دينه أو يكون فيه وفاء بدینه فان عجز ماله عن ديونه وجب 
على الحاكم أن يعجز عليه في ماله سواء سأله جميع الغرماء أو بعضهم؛ لأن في تركه متصرفاً في ماله 
إضاعة لديونهم وإبطالا لحقوقهم» وأنه ربما عجل قضاء بعضهم وترك ديون الباقين تالفة فكان الحجر 
عليه أولى ليمتنع من التبذير ويصل جميع الغرماء إلى حقوقهم بالسواء» وإن كان ماله يفي بديونه أو يزيد 


. عليها لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن تظهر منه إمارات الإفلاس أو لا يظهر فإن لم يظهر منه إمارات 


الإفلاس ‏ بل كان ماله يفي بديونه ويكتسب قدر نفقته ولم يكن مبذراً لماله - لم يجز الحجر عليه بل 
يأخذه الحاكم بقضاء ديونه فإن أبى حبسه بها إن سأل أربابها وإن ظهرت عليه إمارات الفلس وذلك يكون 
في أحد وجهين : 


كاتا س ج ضضض Ao‏ 
بعضهم» ویمنعهٌُ التفؤق حتّى لا يزداد غرماؤه» وإذا كان ماله يفي بديونه» ولكنْ ظَهّر عليه 
أماراثٌ القَلس: بأن كان خرجة أكثَر من دخله» هل يحجر عليه؟ فيه وجهان: 

اا لاله ملية: 

والثاني : يُحْجَدْ عليه؛ لآنَّ ظاهر حاله أن يَعْجِرّ فيدخلٌ الضرر على غرمائه. 

فإذا حجر عليه فحجره يفيد أمرين: 

حدما تعلق حقوق الكرماء بعال ي لى انتحدت 5ا لا يشارك الآحر الأوليق 
لوال 


والثّاني: إِنْ باع منه شيئآًء ولم يقبض ثمنهء ووجد البائع عين ماله [لّه] أن يفِسَحَ 
البَيْعَ ‏ ويأخذ عَيْنَ ماله» إن شاء. 

وإن كان قد قبض بعْضَ الثمن -: يجوز أن يفسخ في قَدْرٍ ما بقي من الثمن . 

وكذلك: لو لم يكن قبض شيئاً من الثمن -: فله أن يفسخ في بعض المبيع؛ لاله 
يشقص الملك على نفسه؛ بخلاف الردٌ بالعيب: لا يجوز أن يبعض المبيع؟ لأنه يشقص 
الملك على البائع . 

نظيرُه: لو رجع في نصف ما وهب من ابنه - جاز» وهل له أن يفسخ بغيّْرٍ إذن 
الحاكم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه مختلّفٌ فيه؛ كفسخ النكاح بالإغْسَارٍ بالنفقة. 

والَاني : له ذلك» لأنّه ثبت بالسنة؛ كفسخ النكاح بخيار العتق. 
وإِنْ حكم حاكم بالبَيْع من المَسْخْ» فقال الإصطخريٌ: ينقض حكمه؛ لأنه مخالف 


u 


EET 


= إمامن عجز عن كسبه عن قدر حاجته وإما من تبذيره وإسرافه في نفقته فهل يستحق الحجر عليه أم لا؟ 
على وجهين : 
أحدهما: يحجر عليه الحاكم في ماله: لأن في تركه متصرفاً فيه إضاعة له وإبطالاً لحقوق غرمائه 
ويستدل قائل هذا الوجه لذلك من مذهب الشافعى بقوله فى اختلاف المتبايعين: إذا قال كن واحد منهما 
لا أدفع حتى أقبض أنه يجبر البائع على تسليم السلعة ويجبر المشتري على دفع الثمن فإن كان ماله غائباً 
حجر عليه في السلعة وفي جميع ماله. فقد أوقع الشافعي الحجر على من كان ماله يفي بدينه ويزيد. 
والوجه الثاني: أنه لا يجوز أن يحجر عليه لقدرته على أداء دينه ولأن في إيقاع الحجر عليه تعجيل 
الحكم لعلة مظنونة غير متحققة وذلك غير جائز وما يخالف من تبذير ماله قد يمكن الاحتراز منه بأن 
يؤخذ بتعجيل القضاء . 


كم 


كتاب التفليس 

ولو أنَّ البائعَ باعَهُء أو أعتقه» أو كانت جارية وطئها ‏ هل يكون فسخاً؟ فيه وجهان: 

أصحّهما : لا يكون فسخاً. 

ل : لعريكن للباكغ أذ عين ماله؛ كما في الحياة» 
فإن لم يكن وفاء -: 

وال ا ال اة ماله» وإن كان ماله وفاءً بالدّيْنَ؛ لقوله ‏ عليه السلام -: 
«أيّمًا جل مَاتَ أو َفْلَسَ». 

وعند مالك رحمة الله عليه : إن أَفلسّ في حياته -: للبائع اخ ماله» فإن مات 
مُفُلساً ‏ فلا. 

وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه - : لا يجوز الحجر بسبب الإفلاس» غير أنه نه لو حجر 

عليه وأمضاه ادم تفده ثم ليس للبائع أَخْذّ عين ماله؛ بل يضارب الغرماء بالثئمن» 
والحديك حك عل 

ثم حَقٌ الفسخ» »> هل يكون على الفو ر؟ فيه وجهان : 

أحدهما: أن يكونّ على القَوْر؛ كخيار الرَدٌ بالعيب. 

والثاني: يكونٌ على التراضي؛ كخيار الرجوع في الهبة من الابن. 

وإذا أراد الفسخ» فقال الغرماء: لا نفسح حى نُقَدَّمَكَ على أنفسِتًا -: فله المَسْخٌُ؛ لأنّه 
ربّما يظهر غريمٌ آخر؛ فلا يرضئ بتقديمه. 

ولو قالوا لواح منهم: لا تفسخ» حى أعطيك الئَّمَنَ من مالي - لان ف بو 
يقبل ما يعطى؛ كالمشتري: إذا وجد بالمبيع عَيْباً؛ فبذل البائع الأزش -: له ال 0 
ويفسخ البيع ؛ فلو قبل من الغريم مَل أعطاء» ثم ظهر غريم َر : ا ا 
موت المديون: إذا قال الوارث: لا تأخذ مالك حى أقدّمك على الغرماء: فله أخذ ماله؛ 
لأنَّ الغرماء لا يَرْضَوْنَ به» فلو قال: لا تأحذ؛ حى أؤدّيَ حقّك من مالي -: فقد قيل: لا 
قَسْمَ له؛ لأنَّ الوارتٌ خليفة الموروث -: فله تخليصٌ المبيع لنفسه بأداء الثمن. 

نّمّ: إذا ظهر غريهٌ آخر -: لا يزاحمه فيما أخذ؛ لاله ليس من التركة. 

وقيل: لا يسقطٌ حه من الفسخ؛ كما لو قال الغرماء؛ لأنه أستحقّ القَسْحَ؛ قلا سقط 
حه بتبرّعهم ؛ كالمرأة إذا أستحقّث فَسْعّ النكاح بإعسار الزّرْجء فتطوّع إنسانٌ ببذل نفقتها -: 


لا يسقط حقّها من الفسخ» وإِنْ كان المشتري» ولكنه امتنع مِنْ دفع الثمن؛ فلا حجّة للبائع» 
أو كان المشتري غائباً أو مات مليًا . 


AV 


كتاب التفليس 
ولكن لو امتنع الوارثٌ من دفع الثمنَ ‏ هل للبائع فسح البيع؟ فيه وجهان: 
أحَدُهُما: لا قَسْحَ له؛ لأنّه لم يوجَدْ عَيْبُ القَلّس . 
والثّاني : له ذلكَ؛ لتعدّر الوصول إلى النَّمَنِ؛ كما لو أفلس. 
وإِنْ كان البائعٌ باعَهُ مِنْهُ مع للم بفَلّسه ‏ هَل له الرجوع؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا؛ كما لو اشترى ‏ سلعته عالماً بعيبها: لا رَد له 


والثاني : له الفسخ . 

ولو أفلّسَ المشتري بِالئَمَنِء وخرج المبيمٌ عَنْ ملكه بِبئِِء أو هبق أو | عتاقي» أو 
وقف» أو كتابق» أو كادّتْ جارية أستولدها المشتري - : فلا فسخ له؛ لأنَّ رَد هذه العقود لا 
E a‏ 

وكذلك: ا ا لوم 2 ا 
والمجنييٌ عليه أولّى به» SS‏ : بيع 
بقدر فما ورجع البائع في الباقيء وان کان فد ديرف أو جلى ع عبّقَهُ بصفة - الاك 
وإن كان قَدْ أخذه» وقلنا: ر بيع المؤاجر لا يجوز -: ضارَب الغرماء. 


فان فلا رر فهو بالقان» :إن شا أذ علوت ال وة شاه ترك 
وضارت الغرهاء: 

وإِنْ كان المبيعٌ صيداًء 0 لم يكن له الرجوعٌ فيه؛ لأنَّ المحرم ليْسَ من 
أهْلٍ تملّكِ الصيد؛ كما لا يشتر 

وإن كان المبيع خرج عن مِلْكِ المشتري» وعاد إليه ‏ هل له أَخْدّه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك؛ لأنّه وجد عَيْن ماله خالياً عن حق غيره؛ كما لو لم يخرج عن 
ملكه؛ وكما لو كان رَهَنَهُ أو آجَرَهُ» وقد افتكٌ الرَهُنٌ» وقد أنقضت مدَّة الإجارة. 

والثاني: ليس له أخذه؛ لأنَّ المشتري لم يَكَلَنَّ هذا المِلْكَ منه. 

وكذلك: لو كان قد باعه ورد إليه بِالعَيْب» وإِنْ كان قَدْ عاد إليه ببدلى -: نُظِر: إن كان 
قد أدَى حقّ البائع الثاني» فهل للأوّل أَحْدّهُ؟ فعلئ وجهين. 

وإن لم يوجّدْ حقٌّ الثاني -: فأيهما أولّئ؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : الأوّل أولن ؛ لأنَّ حقّه أسبق. 


والثانى : اللّانی أولئ به؛ لان مِلْكَهُ أقَرَبُ. 


لت حتت ل ا سے کات الفلیس 

والثالثكث: هما سواء. 

وإِنْ كان المَبِيعٌ قد رّاد في يد المشئري - نُظِرَ: إن كانت الزيادة مكصلة؛ كالسّمَنٍ 
والْكبر -: فللبائع أخدة: اندلا ولا شيء عليه. 

وإ حدتّث زوائدٌ منفصلةٌ؛ مثثلُ: ثمرة الشجرة وكسب العبدٍ والولدٍ والْلَبّنِ -: فالبائعٌ 
أَحُذَّ الأضل“» فتبقى الزوائد للمشتري» وإن كان قد تغيّر المبيع بنقصانٍ ‏ لا يخلو: إما إن 
كان نقصاً لا يتقسّط عليه العوض» أو ينقمّط : فإن كان لا يتقسّط عليه العوض - نُظِرَّ: إن 
كان النقصُ حكميًا؛ كالزناء والسرقة» والإباق» ونسيانٍ الحرفة» والتزويج: [ف] إِنْ كان 
عبداًء أو جارية -: فالبائع بالخيار» إن شاء فسخ البيم وأخذ المبيع ناقصاً ولا شَيْء له» وإن 
شاء تركه وضارب الغرماء بالثمن. 

وكذلك: إذا كان النقصانٌ حِسّيًا ممًا لا يتقسّط عليه الكَمَن» حصل بآفةِ سماوية؛ 
كالعمى» والعورء والشلل» وسقوطٍ عضو من الأعضاءء وانهدام الدَّارٍ من غير أن يذهب 
شي من عينها -: فهو بالخيار» إن شاء أخذه ناقصاً ولا شيء عليه» وإن شاء ضارب الغرماء 
بالثمن؟ كما لو تعيّب المبيع في يد البائع بِعَيْبِ من هذه العيوب -: فالمشتري بالخيار بَيْنَ أن 
يأخذ بجميع اللَمَن» أو يفسخ اليم ويرجع بالشمن. 

وإِنْ حصل هذا النقصانٌ بجناية جانٍ ‏ لا يخلو: إما إن جنى عليه أجنبيٌ أو المشتري؛ 
فإن جنى عليه أجنبيٌ -: فللبائع أن يأخذ» ويضارب الغرماء بأرشٍ النقصانٍ مِنّ الثمن؛ لأنَّ 
المشتري أحَدَ ضَمانَ ذلك النقصان» وذلك في مقابلة جُرْءِ كان يستحقُّه البائع؛ فاستحقّ ما 
يقابله» كما يقول فيمن أشترى عبداً» فقطع أجنبيئٌ يده من يد البائع -: فالمشتري بالخيارٍ بَيْنَ 
أن يفِسَحَ البيع» وبَيْنَ أن يأخذ المَبيع» ويطالب الجاني بالأرش» غير أنَّ البائِع يُضَارِبٌ 
الغرماءً بالنقصان مِنّ الثمن؛ مثْلُ: إن ينقص عُشْرَ قيمته: يضاربٌ الغرماء بِعْشْرٍ الثمن؛ سواء 
كانت الجناية لها أزشْشٌ مقدّرء أو لم يكنء والمُفْلِسُ: يرجع على الجاني بالمقدّر إن كان 
لها أرئنٌ مقدّرٌء ومثْلٌ: إن قطع إحدى يديه -: رجع عليه بنضفب قيمته. 

وإن قطع كلتا يديه -: فبطل قيمته وضارب الغرماء بأرش النقصان من الثمن؛ لأنَّ 
المبيع في يَدِ المشتري مضمونٌ بالثمنء وإِنْ جنئ عليه المشكري -: فهو كما لو حصل 
النقصانٌ بآفة سماويةٍ؛ فالبائع إن شاء أخذ المبيعَ ولا شيء عليه» وإن شاء ترك وضارَبَ 
الغرماء بالثمن. 

أما إذا كان النقصان فيما يتقسّط عليه العوض؛ مثل: إن يشتري عبدَيْن أو صاعَيٰ 
حنطة» فتلف أحدهما في يد المشتري» ثم أفلَسَ -: أخذ البائع القائمٌ بحصّته من الثمن» 
فضارب الغرمَاءً بالباقي» وكذلكٌ المبيعٌ إذا كان داراً فأنهدمَتْ» وفات شيء من آلتها؛ حى 


ز 2 ز 022272 تت و 
لو باع نخلة وعليها تمر مؤبّر مع التمرء فتلف التمر بجائحة أو أكلها المشتري» ثم أفلس -: 
فالبائعٌ يأخذ الشجر بحصّتها من الثمن» ويضارب الغرماءً بحصّة الثمر. 

وكيفيّة اعتباره: أن يقال: كم قيمة النخل» وعليها التمر؟ فيقال: مائة» فيقال: كم 
قيميّهًا کک فيقال: تسعُونٌَء فيأخدُ النخلة بتسعة أعشارٍ الثمن» ويضارب الغرماء 
بالعشر» ويعتبث ة قيمة التمر أو العين الهالكة بأل ما كانت من يوم العقدٍ إلى يوم القبض؛ ؛ لأن 
قيمتها: إن كانت يوم العقد أقلّء واو فتلك الزيادةٌ حصَّلَتْ فى يد المشتري» ليس له 
استردادُّمَاء وإن كانت أكتَرَء فأنتقصّث -: فذلك النقصان مضمونٌ على البائع . 

وقول الشافعي ‏ رضي الله عنه - : ود أسرة رما في حصو الكثر زم مق ارا 

به: إذا كانّث قيمتُهًا يَوْمَ القبض أقَلَّء أما 3 قيمة النخلة أو اين القائمة التي يِأَخُدُهًا -: يعتبر 
بيرم اعقو لأ قيمتها إن كانت يوم العقد قر فزادث -: فتلك الزياد د تكصلةٌ يكون للبائع 
أخَدّمَاء وَإِنْ كانت أكمّرَء فَأنْتقصَتْ ا ل 

بان کانث فة اة يوم م البيع مائ وت ا حديين ا ا وتلف 
الكَمْرُ -: يأخذ النخلة بثلثيَ الثمن» ويضارب الغرماء بالتلث» فن تيرّث قيمة أحدهما دل 
يخلو: إِمّا إن قاو قم الفلة أرءة كين الك فزن تفرك قيمَةٌ الشدرةداتله: إن تغئّرت 
بالنقصانٍ؛ مثل: إِنْ كانث قيمتها يوم القن خمسين » فعادّث إلى خمس وعشرين» ثم 
قبض» وثَلِفَ في يد المشتري -: فالبائع يأخذ النخلة بأربعة أخماس الثمن» ويضارب 
الغرماء بالخمس . 

وإِنْ تغيّرتُ بالزيادة بأن بلحت قيميُّها مائة -: أخذ النخلة بثلي النَّمَنْء وضارب الغرماء 
بالثلث؛ كما لو لم يَردْء وإِنّما لم تعتبز زيادة قيمتهاء لأنه يؤدي إلى أنَّ قيمتها لو بلغث 
مائتين - الود التي وضارب الغرماء بأكثر مما باع به. 

وإن تغيرث قيمة النخلة» سواءٌ تغيّرث بالزيادة أو بالنقصان -: أخذها بثلتّي الثمن» 
وَشَارت العرماة بالتليع: 

ولو باع عَيْدَيْن بمائة قيمتهما سوا فأخذ خمسين» وتلف أحَدٌ العبديّن في يد 
المشكري» ثم اد واختار البائ 0 نا 
بما بقي. 

والقولٌ الثانى ‏ وهو اختيار المزنيع ‏ رحمه الله -: يأخذ نصف العبد القائم بنضفف ما 


۹۰ 


كتاب التفليس 
بقي من الثمن» ويضارب الغرماء بالباقي؛ لأنَّ الثمن يتوزّع على على المبيع فما أخذ من الثمن 
كان بمقابلة العبديْن جميعاً -: فقد أخذ نصف ثمن العبد القاء ئم ؛ فليس له أن يرجع إلا في 
نصفه؛ بخلاف الرهن: فإنه لا توزيع فيه» بل يكون كلّه مرهوناً بكلٌّ جزء من أجزاء الدَيْنٍ . 


إذا باع جارية أو دابّة حاملاً» فقبل الوضع أفلس المشتري» أخذ البائع حاملاً» وإن 
كانت حائلاً يوم البيع» فحبلّث» وولَدَتْء ثم أفلس -: أخذ البائعٌ الأمّ» وبقي الوَلَدُ 
للمشتري» إلا أنها إذا كانّثْ جارية» لا يفرّق بين الأمّ والولدء فإما أن يعطى الباقي قيمة 
الولدء فيأخذ مع الأمٌّء وإما أن تباع الام مع الولدء فيأخذ البائعٌ تَمَن الام وَالمُفْيِسُ ثمن 
الولدء وإِنْ باعها حاملاًء فوضعت» ثم أفلس -: هل للبائع أخذ الولد؟ إن قلنا: الحمل 
يعرف -: أخذها البائع مع الولد؛ كما لو باع شيَكَئْنِء وإِنْ قلنا: لا يُعْرَفَ -: يَبْقى الولد 
للمشتري . 

ولو باعها حاثلاً”"2» فحَبلث» فأفلس المشتري قبل الوضع -: فهل للبائع أخذها مع 
الحمل؟ منصوصٌ الشافعي ‏ رضي الله عنه -: أنه يأخذها مع الحَمْل» وهذا بناء على أنَّ 
الحمل هَل يعرف أم لا؟ 

إن قلنا: الحملٌ لا يُعْرَف : أخذها حاملاً؛ كما لو زاد المبيع زيادة متصلة. 

وإِنْ قلنا: يُعْرَفُ -: ليس له أخذها مع الحمل» ولكنْ: ترجع في الام والحمل يكون 
للمفلس؛ كأنه أوصى بحملها لرجل . 

وقيل: لا رُجوعَ له على قولنا: الحمْل يُعْرفُء بل يضارب الغرماء. 

و بع نَخْلةَ وعليها ثمر مؤڳر» فأفلس المشتري» واكنْرٌ قد أدركث» أو جدّت -: 
أخذها البائعٌُ مع الكّمر؛ لأنها زيادةٌ متصلةء وكذلك: لو باع أرضاً مزروعة مع الزَّْع» 
فأفْلسَ» وقد استحصد الزرْعٌ -: أخذها مع الزرع. 

وقيل: إذا كان الززعٌ قصيلا”" يوم البيع» فصار حَبًا -: لا يأخذه» والأوّل المذهب؛ 
أنه يأخذه كالكَمْرِ يدرك ؛ اا يي فكان لا يدخل في مطلق بيع الأرض» 
فبيعه مع الأرض كبيع شَيْئَينٍ 2 

قر شوق افو ون ل 


.)5١9/١( الحائل: كل أنثى لا تضع . ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.)۷٤١ /۲( ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب: . ينظر المعجم الوسيط‎ )۲( 


كتاب التفليس ۹۱ 
النخلة» ويترك الكمْر إلى أوان الجَدَادِ('2 سواء كان التأبيُ قبل الإفلاس أو بعدما أَفْلّس -: لم 
يختر البائع الفح حتى أَبّرها؛ لأ المبيع يعودٌ إلى البائع باختيار الفسخ» لا بالإفلاس . 

وكذلك: لو باع أرضاًء فرَرَعَ فيها المشتري» ثم أفلس -: فللبائع أخذ الأرض». ويترك 
الزرع إلى أوان الحصادء وليس له طَلَّبُ الأجرء بخلاف ما لو أكْرَى أرضاًء فزرع فيها 
المكتري» ثم أفلس بالكِرَاءِ -: يجوز للاخر أن يفسخ الإجارة؛ فيأخذ الأرض» ويتركٌ الرَّْع 
إلى الحصاد بالأجَرْ؛ لان المكتري شرع فيه؛ ليضمن المنافع ؛ والمشتري؛ لم یشرع فيه ؛ 
ليضمّن المنافع» فلو أراد الغرماءٌ أو بعضَهُمْ قَطِمَ التمر أو الززع قَبْلَ أوان الجدَادٍء أو 
الحصاد : لهم ذلك» لأنه لا يچب عليهم تأخيرٌ حمّهم؛ لتنمية مال المفلس» إل الا يكون 
لها قيمة؛ فلم يكن لهم قَطَعُهًا؛ وكذلك: لو أزاة المفلين قطعهات : لم يكن للغرماء منفعة؛ 
كه لارارعة نف ا لكل اا | أن كو لها ف ولا يعتبر رضا البائع إلا أن 
يكون له عليه دي آَحَدْءِ فهو كسائر الغرماء . 

ولو باع نخلةً مُطْلِعةَ : دحل الطَلْع في البَيْعء فإذا أ فلس المشتري والتمر طلع 
للبائع -: أخذ النخلة مع الطلع» وإن أفلس» وَالطّلْعُ قد أبّر: : هل له خد التمر؟ قيل: فيه 
قولان؛ كالحامل إذا وضعّث -هل له أحذ الولد؟ فيه قولان. 

ول ك اخ ال وا واحداً؛ لأن الطلع كان مشاهّداً يوم البيع» فأمكن إفراده 
بالبيع؛ فصار كما لو باع شي شيئين» والحَمْلٌ لم يكن مشاهداً -: يمكن إفراده بالبيع؛ فكان 
كزيادة منقصلة حَصَّلَت : 


فإن قلنا: له أن يأخذ الكَّمْر: فإن كان الطلع قد أكله المشكري -: ضارب الغرماءً 
بحصّته من اللَّمَن؛ كما ذكرنا فى التمر المؤّر. ' 

اا انض ا اها :ول ارت القرماء كد يو كمال آلف 
أجزاءَ المبيع.. 

ل فأطلعَث في يد المشتري» ثم أفلّسَ بالثمن قَبْلَ التأبير - هل 

ع أخذها مع الطُلّم؟ فيه قولان: 

a‏ المُزْنِجٌ : يأخذها مع الطَّلّْع؛ كما لو باع نخلة مطلعة: يدخل الطلع في 
البيع ؛ فكما تبعها في البيع - تبعها في الفسخ؛ كزيادة متصلة. 

وقال في رواية الربيع : يأخذ النخلة دون الطّلع» ويبقى الطّلع إلى الإدراك والجدادء 


.)۲٤۹/۱( الِجَدَادٌ: بفتح الجيم وكسرها: قطع الثمر. ينظر: النظم المستعذب‎ )١( 


۹۲ 
كالثمرة المؤئرة؛ لأنه أخذ بطريق القهر؛ بخلاف البيع : فإنه تمليك بالتراضي . 

فن قلنا: يأخذ مع الطلعء فأبّرت الثمرء ثم اختلفاء فقال البائع: آخترت الفسخّ قبل 
التأبير»ء وقال المشتري: بعد التأبير -: فالقول قول المفلس مع يمينه؛ لأنَّ الأصل عدم 
الفسخ ؛ يحلف باللّه» لا أعلم أك فسخت قبل التأبيرء وإنما قُلْنا: يحلفٌ على العلّم؛ لأنّه 
يمينٌ على َي فعل الغير» ولو لم يحلفب المفْلِسُ ‏ هل يحلف الغرماء؟ فيه قولان: 

والمذمّبٌ: أنهم لا يحلفون» فلو شهد عدلان من الغرماء للبائع أو شَهِدَ واحدّء 
وحلف البائعٌ معه أنه اختار قَبْلَ التأبير -: أخذ النخلة مع الثمرة؛ كما لو صدّقه الغرماء 
والمُفْلِنٌ. ْ 

ولو شهد منهم عَدَدٌ أكْبِرُ للمفلِس -: لا يُقْبَلُ؛ لأنّهم يجؤون إلى أنفسهم نَفْعَ الثمرء 
فإنها إذا كانت للمفلس -: تباع في حقوقهم . 

ولو صدّقه المُفْلِسنُء وكدَبّه الغرماء -: ففيه قولان؛ كالمفلس يقرٌ ويبيّن فيلزمه قبل 
الحجرٌ وهل يقبل في مزاحمة الغرماء؟ فيه قولان: 

فإن قلنا: لا يقبلٌ -: يجوز للبائع تحليفٌ الغرماء؛ نهم لا يعلمون فسْحَهُ قبل التأبير ؛ 
بخلاف المسألة الأولئ» إذا كذبوه جميعاًء وجَعَلْنا القَوْل قول المشتري» فنكل -: قلنا: لا 
يحلف الغرماء على أصحٌ القولين؛ لأن ‏ هناك : توجّهت اليمينُ ابتداة على المشتري؛ فإذا 
لم يحلف: لا يحلف الغرماء؛ لأنهم ينوبُون مََابَ المشتري» واليمين لا تدخلها النيابة» 
وههنا: توجهت اليمين ابتداءً على الغرماء؛ فجاز لهم أن يحلفوا. 

وقيل: في هذه المسألة - أيضاً ‏ قولان؛ كالأولى» والأول أصحٌ. 

ولو صدّقه الغرماءٌ» وكدّبه المفِلِسُ -: فللمفلس أن يرق الأمر إلى القاضي» حنّى 
يُجْبرَ الغرماء على أخذ التّمر أو بَرَاءِ ذمّته عنْ قدره من الدَّيْنء فإذا أخذوا ‏ حيتتئظٍ: يأخذها 
البائعٌ منهم؛ لأنهم أقرُوا له بهاء فلو أن المُّفْلسَ باع الثمرة» وصرف إليهم ثمنها -: لا يجبٌ 
عليهم دفعٌهُ إلى البائع» ويتملكونه؛ لأنّهم لم يقرُوا للبائع بالثمن» وإن صَدَّقَهُ بعض الغرماءء 
أو شَهِدَ واحدٌ أو اثنانٍ منهم» فرت شهادتهم؛ لفسقهم -: يُعْطَى الثمرة إلى المكذبين؛ رفقاً 
بالمصدّقين؛ لأنّها لو دفعت إلى المصدّقين -: أخذها البائعٌ منهم» وإليه أشار الشافعيٌ - 
رضي الله عنه ‏ فمِنْ أصحابنا من قال: لا يجورٌ أن يفرّقه إلا على المكدّبين» بخلاف ما لو 
صدّقه الكلٌ؛ لأن هناك : إذا عدل عنهم -: لا يجد جهة أخرى -: يصرف إليها. 

وقال أبو إسحاق: له أنْ يفرّق على الجميع؛ كما لو صدّقوه جميعاً وحمل النصّ على 
ما إذا اختار المُفْلس أن يفرّق على المكدّبين» وإذا دفعناها إلى المكذيّين» ولم يف 


كتاب التفليس 


كتاب التفليس ۹۳ 
أحدهما: بقدر ما بقي؛ لأنهم يعتقدٌونَ أنهم أخذوا بَعْضَ الدَّيْن مِنْ مال المُمَلِس . 
والاني: بجميع الدَّيْن؛ لأن المصدّقين يعتقدونَ أن ذمّة المفلس لم تبرأ عن شيءِ من 

دنهم . 
ولو باع أرضاً فغرس أو بتن فيها المشتري» ثم افلس بالثمن - : يجوز للبائع أن يرجع 

في الأزضٍ»ء ولم يكن له إجبارٌ المفلس على قَلْع الغراس» ثم ينظر : إن اتفق المفلسنٌ 

والغرماءٌ على فَلْع الغْرَاس أو البئاءع -: لهم ذلك» وعلى المفلس تسوية الأزض» وأرشٌ ما 
نقَصَء أو حَدَّث في الأزض بسبب القَلْع ؛ لأنّه نقص حصل لتحصيل ماله وتُقَدم على ذلك 
سائر الديون؛ لأنّه لإصلاح ماله؛ كنفقة العبيدء وأجرة الحَمّالء وإن لم ينفقوا : فالبائع 
يأخذ الأرض» وهو بالخيار في الغراس والبناء» إن شاء تملّكها بالقيمة» وإن شاء قلعها 

وضمً أرش النقصان؛ بخلاف ما لو رَرَعَها المشتري -: ليس للبائع تملك الزرع ولا قلعة؛ 

لأن لحصاده وقتاً مَعْلوماًء والبناءً والغراسٌ للتأبيرء فلو أراد البائعٌ أن يأخذ الأرضَ ويترك 

الغراسّ والبناءَ للغرماء ‏ هل له ذلك؟ فيه قولان. 
أحدهما ‏ وهو اختيار المزنيّ -: له ذلك؛ كما لو اشترى ثوباً» وصبغه بِصِبْعْ من 

عنده» ثم أفلس -: يجوز للبائع أن يرجع في الثوب والغرماء شركاء معه في الصبع . 
والقول الثاني: ليس للبائع أن يأخذ الأزضء ويترك الغراس والبناء؛ لأنَّ فيه ضَرَّراً 

على المفلس والغرماء؛ لاله يبقى لهم غراس» بلا أرض ولا شرب» وبناء بلا مَمَْء ولأنَّ مَنْ 

يشتري البناءَ والغراس لا يستقرٌ عليه مُلكهء فإن للبائع قَلْمَهَا بعد البيع» فيثبت للمشتري رَد 

۱ كلاف الف ناقراد ال لا يترد فان 37 فالات ضار 

لمبيع بسببه ب 2-0 إفراده بالبيع لا يجوزء فإ لم يجوّز بائع 

الغرماءَ بالثمن أو يتملك الغراس والبناء بالقيمة أو يقل ويضمن ارش 0 

له الرجوعَ في الأرض» فرجع » فإن اتفق البائعٌ والغرماءٌ على بيع الأرض مع الغراس والبناء -: 

جازء ويقسّم الثمنْ بينهم عَلى قيمة الأرض» وعلى البناء والغراس س 
ولو أراد المفلس والغرماءٌ بَيّعَ الغراس والبناء» وأمتنع البائع عن بَيْع الأرض -: هل 

يجبر عليه؟ فيه قولان: 
أحدهما: يجبر؛ كما يباع الثوب المصبوغ؛ دفعاً للضرر. 
والثانى : لا يجبر؛ لأن بَيْعَ كل واحد على الانفراد ممكنٌ؛ بخلاف الصبغ . 
ولو لم يتفقا فباع المفلس والغرماء البناة والأشجار -: جاز للبائع بعده أن يتملّكها 

بالقيمة» أو يقلعها ويضمَنَ أزثَ النقصان» وللمشتري الخيارٌ في قَسْخ البيع» إن كان جاهلاً 

بالحال. 


ا ا ا ا پد کات لمن 

. وإذا أشترى حَبّاء فبذره» فنبت الززع› أو اشترى أرضاً مبذورة مع الَذْرء وقلنا: 
يجوز وهو بعيدٌ» فنبتَ الزرعٌ أو أشتررئ بيضةء فأحضنها تحت دَجاجوَء فأخرجت فرخاء 
فأفلسَ المشتري بالثمن -: هل للبائع أن يرجم فيه؟ فعلئ وجهين: 

أصحهما: يرجع؛ لاله وجد عَيْنَ ماله؛ إلا أنه متته تير ؛ فصار کالودو ی إذا کر فصار 
خلا والجدي92) إذا صار شا 

والثاني : لا يرجع؛ لأن الززع غَيْرُ الحَبٌء والقَرْحَ غير البيض» والذي اشتراه قد هّلك . 

ولو باع زرعاً بقلاً مع ا فأفلس» وقد اشتدّ حيّه -: هل له الرجوعٌ في الزرع؟ 
فقد قيل: فيه وجهان؛ كالحبٌ يبت يَنْيْتَء والصحيح : أنه يرجعٌ فيه؛ لأنه عَيْنُ ماله. 

ولو اقترئ عفرا فتخمّر» ثم تحلّل» وأفلس بالثمن -: أخذه البائع» ولا شيء له. 

قال الشيخ الإمامٌ: ويحتملٌ غيره. 

ا 

إذا زاد المبيعٌ في يد المشتري بإحداث فِعْل فيه - لا يخلو: إما إن دخل عليه شيء 
آخرء او وك كاد د فصبغه المشتري بصبّغْ من عند نفسهء أو 
السويق إذا لك بشَيْرجٍ”" ' من عنده» ثم أفلس بالثمن - نُظِرَ: إن لم تزد قيميّهُ بالصبغ؛ بأن 
كانت قيميُهُ عَشَّرةٌ وبعد الصبغ - أيضاً - عشرةٌ ‏ أخذه البائع . 

وكذلك إذا انتقصّث قيمته عَنْ عَشَرَةِ -: أخذه ولا شيء له ولا عليه» وإِنْ زادّثث 

إحداهما: ألا تزيد قيمتّه على قيمة الثوب والصّبْعْء فى ن :0 كانت قيمة 
الغثوب عَشُرَةٌ وقيمة الصبغ خمسةء وقيمته بعد الصّبُغْ خمسة عَشَر- : فللبائع فس فسخ البيع في 
الثوب» والغرماءٌ كتركاة مف سمي ال فيباع بخمسة عَشَرء عشر منها: للبائع » 
وخمسة: للغرماء» وللبائع أن يمسكهء ويرد خمسة» وفي كيفيّة تنزيل هذه الشركة وَجْهَانٍ: 

أحدهما: ثلثا الثوب» وثلثا الصبغ للبائع» وثلشهما للمشتري؛ لأنَّ مال كلَّ واحد لا 
يتميّز من الآخر؛ فصارا شريكين فيه؛ كالزَّيْت يخلطه. 

والثاني : جميعٌ الثؤب للبائع » جب اليد ی الاق ا 
)١(‏ صغار الفسيل. الواحدة: ودية. ينظر المعجم الوسيط .)1١77/5(‏ 


(؟) الذكر من الأولاد من أولاد المعز جمع أَجْدِء وجداءء وجديان. ينظر: المعجم الوسيط .)١١١/١(‏ 
(۳) زيت السمسم . ينظر: المعجم الوسيط .)007/١(‏ 


ج77 ج267 11 

الحالة الثانية: أن تنقصّ القيمة بان كانت قيمته بعد الصبغ ثلاثة عَشّرَ فالنقصان 
يجعل من الصبغ ؛ ا 0 والنّوْبُ قائم» فباع الثوب بثلاثة عَشْرّ: عشرة 
منها للا بائع » وثلاثة للغرماء. 

الحالة الثالثة: أن تزيدَ القيمة» فتصيرٌ عشرين» فما زاد بعمله على قيمة الثوب والصّبْغْ 
عَئِنّ أم أ ؟ فيه قولان؛ كالنقصان: 

إن قلنا: ع : فنصف الثوبٌ للبائع» ونصفه للمشتري والغرماء. 

وَإنْ قلنا:غمله أنه : فالثلثان للبائع» والثلث للمشتري. 

فلو ارتفع السوق أو عبن إنسانٌ» فبيع الثوب منه بثلاثين: 

فإن قلنا: عمله عَيْنُ فخمسة عشر منها للبائع» والباقي للغرماء؛ لأن ما زاد بسبب 
فد المشتري» وكان الثوب بينهما نصفان» وقد ربح عليه عشرَ عَشُرَةَ؛ ؟ فيكون 

وإِنْ قلنا: عمله أَّرّ : فالكل بينهما أثلاث 

وإن اشترى ثوباً بعَشر وصبغاً من آخر بخمسة» فصبغه به» ثم أفلس» ثم فسخ البائعان 
الع -: فهما شريكان فيه؛ كما ذكرنا في البائع وا لمشتري» إذا صبغ ارك > كات 
شما غ2 : فالثلثان لبائ تع الثوب» والثلث لبائ ا وإن كانت قيمةُ بعد الصَّبْعْ ثلا 
عشر -: فقد وجد بائع الثوب عَيْنَ ماله» وبائعٌ الصَّبْعْ بعْضَ ماله u‏ 
ولبائع الصبغ ثلاثة» وإن كانت قيمتة بعد الصبغ أَحَدَ عشر - : فهو بين بائع الثوب وبائع 
الصبغ : عَشَرَةٌ لبائع الثوب» ودرهم لبائع الصبغ . 

O‏ الصو رين ' على ها ددرا إن قلنا: عمله كالعيّن - : كانت 
الزيادة للمُفْلِسِ: عشرةٌ لبائع الثوب» E E‏ تع الصبغ › ر لفان وا ا وإن 
قلنا: : عمله أثه -: فالثوب بين البائعين أثلاثاً: : فالثلثان لبائع الثوب» والثلث لبائع الصبغ . 

ولو اشترئ ثوباً بعشرة» واشترئ مِنْ آخر صبغاً بدرهم» واستأجر أجيراً بدرهم حك 
صبغه: فإن كانت قيمته بَعْدَ الصّبْعْ عشرة : أخذه بائعٌ الثوب» وبائع الصبغ مع الأجير- 
يضاربان الغرماء» وإن كانت قيمته بعد الصبغ عشرة -: أخذه بائعٌ الثوب» وبائعٌ الصبغ مع 
ل ا ا 

وإن كانت قيمته بعد الصبغ خمسة عَشّرٌ: إن قلنا: فعل الأجير عَيْنٌ -: فالأجير يكون 
شريكاً مع البائعين؛ 3 الثوبٌ بخمسة عشر: عشّرَةٌ لبائع الثوب» uy‏ 
ودرهمٌ للأجير» وثلانة للشوفاء: 


لء»لللللل ‏ لح تتاب التفليس 

وإن قلنا: فعل الأجير أَنَّدِ : لا شركة له فيه» بل يكون بين البائعين: يُباعٌ؛ فيجعل 
الشمن بينهما على أحَدَ عَشْرَ سَّهُماً: عشرة لبائع الثوب» وسهم لبائع الصبغ . 

ولو اشترى صبغاًء وصبغ به ثوباً لنفسهء ثم أفلس -: فللبائع الرجوعٌ في عَيْن ماله من 
الصبغ» ويكون شريكاً مع المشتري؛ كما ذكرنا في البائعين» فإن كان فيه نقصٌ -: فالنقصان 
يكون من الصّبْغْ؛ حتى لَوْ لَمْ يزد قيمته عل قيمة الثوب -: فالصّبْعْ مستهلك؛ فبائعه 
يضارِبٌ الغرماء» ولا شركة له في الثوب. 

أما إذا أحدث المشتري به فعلاً : لم يدل عليه شيئاً آخرء مثل: إن أشترى ثوباء 
فقصّرهء أو خاطه بخيط من ذلك الثوب» أو اشترى حنطة فطحنهاء أو دقيقاً فخبزه» أو شا 
فذيحها» أو جلذا فديفة أو لجما قفرا ار حه أو عبد فعلّمة القرآن أى'التحرفة» أو 
الشّعْرَ المباح» أو الكتابة» أو داه فراضها"» أو أرضاً فضَرَبَ من تزتها لبن" أو بنى فيها 
و أفلَسَ بالشمن -: فللبائع فَسْحٌ البيع» واخ المبيع» وهل يكوك المُفْلِسُ شريكاً 
معه؟ فيه نظ نظد: إن لم تزد قيمته بهذه الأعمال -: لا يكون شريكاً؛ لأن عمله مستهلك لا أثر 
له فيه» وإن انتقصت قيمته ‏ لا شيْء للبائع عليه» وإذا أخذ العين» وإن زادت قيمته -: فهذا 
مبنيٌ على أن هذه الأعمال عَيْنٌ آم أثر؟ وفيه قولان: 

أحدهما ‏ وهو اختيار المزني -: أنها أَنَدِ؛ لأنها زيادةٌ وصفي» كسمن الدابّة بالعلّفبء 
وكبر الودي بالسقي . 

والثانى : أنها عَيْنّء وهو الذي اختاره الشافعئٌ - رضى الله عنه ‏ لأنها زيادةٌ حصلّث 
معي نر أل ا ا ل نف لامعال جلت کن 
الدابة وتكبير الودي؛ فإنه لا يجورٌ الاستئجار عليْها؛ لأنها تحدّثٌ لا بصنع منه؛ فإنه قد يبالغ 
في العّفي» ولا يسمن. 

ومن أصحابنا من قال: تعليم القُرآن والسشو والكابة والح قوب لا يكون عَيْنآً قولاً 
واحداً؛ لأنّه ليس بيد المعلّم إلا التلقينُ» وقد يجتهد ذ في التلقين» ولا يتعلّم» »> فهو كسمن 
الدابئّة» والأوّل أَصَمُء وبه قال «صاحب التلخيص»: أنه على قوآين؛ لأن الاستئجار عليه 
جائز. 

فإن قلنا: إنها أ لا شركة للمفلس فيه؛ كالزيادة المتصلة. 


.)۳۸۲ /۱( أي: ذللها. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.)۸١٠٤ /۲( المضروب من الطين يبني به دون أن يطبخ. ينظر: المعجم الوسيط‎ )۲( 


اا اسع | ا و د 

وإِنْ كان المشتري أستأجر أجيراً على هذه الأعمالٍ -: فالأجيرٌ يضاربٌ الغرماء 
بأجرته . 

وإن قلنا: إنها عن فالغرماءٌ شركاءً معه: فإن شاء البائع - رَد ما زاد بسبب هذه 
الأعمال» أو تباع؛ فيكون له بقدر قيمة العَيْن» والباقي للغرماء. 

فإن أشتر ى الثوب بعشرة» واستأجر أجيراً له بدرهمء فقصره» فشا فاه م 
عَشّر؛ عشَّرةٌ منها للبائع» ودرهمٌ للأجيرء وأربعة للغرماء. 

وإن كانت قيمة الثوب عشْرَةٌء وأستأجر أجيراً بخمسة. فقصّره» فصارت قيمتّة أحدَ 
عَشّرَ:ْ إن لم يختر الأجيرُ فَسْحَ الإجارة-: تباع بإحدى عشرة: عَشْرةٌ للبائم» ودرهم 
للغرماءء والأجيدُ يضاربُ الخرماءَ بخمسةء وإن اختار الفَسْخّ -: فعشرة للبائم» ودرهم 
للأجير » ويضارب الغرماء بأربعة. 

فإن قيل: إذا جعلتم فعْلٌ الأجير عَيْناًء وزادت بفعله خمسة» وأجرته درهمٌ: وجب 
أن تكون ج جميع الزيادة له را کات أ ت ولم يزذ إلا درهم -: ألا يكو له إلا 
درهم -: ET‏ عَيْناً -: فليس له ذلك بحقيقة عَيْن؛ بل فيه معنى الأثرء 
فنعتبرهماء فنجعل الزيادة الحاصلّة بعمله كالمرهون في حقّه بأجرته» فإن كان فيمة عمله 
أكثر -: ليس له إلا قَدْرُ أجرته» وإن كان أقلّ -: فبالزيادة يحاص الغرماء. 

قَصْلٌّ [فيما إذا كان المَبِيعٌ مِنْ ذَوَاتِ الأَمْتَانِ] 

إذا كان المَبِيعٌ مِنْ ذوات الأمثال» فَخَلَطَهُ بجنسه كالحبوب والأدهان يخلطها بجنسه - 
نْظرَ: إِنْ خلطه بمثله أو بأردأ؛ بأن أشترئ صاع حنطةٍ قيمته درهمان» فخلطه بصاع قيمته 
[درهم]» فخلطه بمكيلة قيمته درهم. ثم أفلس -: فقد وجد البائعٌ عين ماله: فإن شاء أخذ 
منه مكيلته» وإن شاء ضارب الغرماء بالثمن» وإذا أخذ مكيلته فلا يرجعٌ بأرش النقصان؛ إذا 
كان خلطه بأردأ؛ لأنَّ المشتري لم يكن متعدّياً بالخلط بخلاف ما لو عَصَبَ زيتاًء فخلطه 
بأردأ -: أحَد المالك مكيله وأزشنَ النقصان؛ لأنَّ الغاصب كان متعدّياً بالخلط . 

وقال أبو إسحاق: إذا خلط بأردأء وأبَى البائ أن يأخذ مكيلة زيته ناقصاً -: فيباع 
الزيتان» ويقسم الثمن على قدر قيمتهما؛ لاد ون والثلث للمفلس؛ لآنه إذا أخذ مثل 
زيته بالكيل -: كان أنقص من حقّهء وإن كان أخذ أكْثَرَ من زيته -: كان ربا كمن باع صاعاً 
من زيْت بأكثرء والأوّل المذهبٌ: أنه يأخذ مكيلته ناقصاً إن شاء. أو يترك كما لو حدث 
بالمبيع عَيْبٌ عند المشتري 


التهذيب / ج ٤‏ / م ۷ 


ي س ا کت کان افلس 

أمَا إذا خلطه بأجْرّد بأن أشترئ مكيلة زيت» قيمته درهم» فخلطه بمكيلة قيمته 
درهمان -: فهل له أن يفسخ العقد» ويرجع في عين ماله؟ فيه قولان: 

أحدهما ‏ وهو اختيار المزني -: له أن يفسخ العقدّء ويكون شريكاً مع الغرماء بِقَدْر 
قيمة زيته؛ كما لو خَلَّطَهُ بمثله» وكالثوب صِبَعَهُ. 

والثاني: لا قَسْحّ له؛ بل يضارب الغرماء بالثمن؛ لأنّه لا يمكنه أخذ ماله إلا زائداٌ 
وليس كالثوب يصبغه» والسويق يلقه؛ لأنَّ الثوب بعينه موجودٌ؛ وكذلك السويقء إلا أن 
صفته تغير اتصالٌ غيّره به» وههنا: عَيْنُ ماله كالفائت بِالخَلْطء وخرج قول من ههنا إلى ما 
لو خلط بأردأ أنه لا فسخ له» ولیس بصحيح. 

فإن قلنا: له أن يفسخ» فيرجع في عين ماله -: ففي كيفيته قولان: 

أصحهما : أنه يباعٌ الزيتان» ويقسم الثمن بينهما على قَدْرٍ قيمتهما؛ فيكون الثلث 
للبائع» والثلثان للمفلس والغرماء . 

والثاني - حكاه البويطي -: أنه يأخدّهُ من هذا الزّيتِ بقيمة مكيلته؛ فيأخذ ثُلَئَيْ مكيلة» 
وهذا غيرٌ صحيح؛ لأنه يصير كأنه باع مكيلة زيت بثلئَيْ مكيلة. 

أما إذا اك المبيع بجنس آخَرَ؛ بأن خلط الزيت بألبان -: فهو كما لو تلف المبيعٌ؛ 
فلا فسخ له» بل يضارب الغرماء. 

ولو اشترى زيتاًء فأغلاه» فذهب ثلثه بالإغلاء» ثم أفلس البائعٌ -: إن اختار الفسخ 
أخذه بثلئّي الثمن» وضارب الغرماء بالثلث؛ لأنه نقصان. سواءٌ كانت قيمته زائدةٌ على 
الثلثين أو ناقصة . 

ولو أشترى عصيراًء فأغلاه» فذهب ثلثه» ولم ينتقص قيمته -: فمن أصحابنا من قال: 
هو کالزیْت : 7 أن يأخذ الباقي بلي الثمن» ويضارب بالثلث الغرماء . 

ومنهم من قال: إذا لم تنتقصن قيمته -: يأخذ البائم» ولا شيء له؛ لأن الذاهب من 
العصير ماءٌ» ولا قيمة له؛ بخلاف الزيت؛ فإن الذاهب منه رَيْتّ متقوَّمٌ. 


فصل [في بيان إجَارَةِ المُمُلس] 
إذا أجَرَ أرضاً أو شيئاً آحَرَ من إنسان» ثم أفلس المكتري بالأجرة -: يجوز للاجر فسْح 
0 لأن المنافع في الإجارة كالعَيْنِ في المبيع» ثم إذا أفلس المشتري ان والمبيعٌ 
قائمٌ_: تَبَتَ للبائع القَسْح؛ وكذلك: إذا أفلس المكتري» والمنافعٌ اة کان الاجر 
الفبخ. ٠‏ 
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وإذا أفلس» وقد مضل بعضنٌ المُدَّة في المدّة الباقية فلا يفسخ في المدّة الماضية؛ لأنها 
كالتالفة» ويضارب الغرماء بما يقابل المدة الماضية من الأجر المسمّى» كما لو باع عَبْدَيْنِ؛ 
فتلف أحدُهُماء ثم أفلس -: فإنه يضارب بثمن ما تلف» ويفسخ فيما بقي -: فن فسح 
الإجارة» والأَرْضٌ مشغولة بزرع المكتري -: فإِنْ قلع المفلسُ والغرماء الزرعٌ - أخذ الأجراءٌ 
الأرضَّ؛ فإن لم يقلعوا ليس للاجر قلعه» بل يتركه إلى أوان الحصاد بأجر المثل. 

ويقدّم حقه في أجر المثل على الغرماء؛ لأن تحصيل مال المُفِْس كأجرة الدّلآل 
والكيّال في بيع ماله: فن لم يقدّموا حَقَّهُ له قلعه مَجّاناً» وكذلك: لو اكترى دابَّة» فأفلس 
المكتري في خلال الطريق» وفسخ المكري الإجارة -: ليس له ترك عت يو بل 
يحمله إلى موضع الأمن بكراء المثل» ويقدم فيه غه على الغرماءة: ود يستحق لما مضى قبل 
الفسخ بِقَذْرَ من المسك» ويضاوت الغرماء» وَإِنْ أراد بعض الغرماء قَطعّ الزرع قبل أوان 
الحصاد تعجيلاً لحقوقهم» وأراد بعضهم التبقية -: يقدّم قول من یرید القَطْعَ إلا أن يكون له 
قيمة فلا يقطع. افإن كان الأجرالم اند الجرة المذة العاضية ب : فهو كواحدٍ من الغرماء : له 
أن يقطع الززعَ - : إن كانت له قيمة» و بوخره إلى ادرا فإن ته تفقوا على ترك الزَّرْعِ إلى 
الحصادء أو ترك الثمرة إلى الجذاذ-: تكون ان السَّقّي في مال المفلس» فإن تطوّع به 
وأخذ من الغرماء -: لم يرجع عليه بشيء» وإن لم يتطوّع» فطلب الأجرة -: يقدّم حقّه على 
سائر الغرماء» وإن أنمَقُوا جميعاً فهم سواء» ولو أفلس المستأجرء والأَرْضٌ فارغة -: لم 
DS‏ وام و ونه 

ولو أَسْلَّمَ في شيء» ثم أفلس المسلم إليه -: فللمسلم فس العقد» إن كان رأس ماله 
قائماً» ويأخذه» وإن كان تالفاً -: فلا فسخ له» ويضارب الغرماء بالمسلم فيه» فإن لم يكن 
في ماله من جنس المسلم فيه كما يخصّه من مال المفلس - : يشتري به المسلّم فيه» وإن كان 
المسلم فيه منقطعاً» ورأس ماله تالفٌ» وقلنا بالانقطاع -: لا ينفسخ العقد» فأفلس المسلم 
إليه» هل للمسلم فسْح العقد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا قَنْحَ له؛ لأنّه يحتاجُ في الحالَيّن إلى مضاربة الغرماء: إن فسخ فبرأس 
المال» وإن لم يفسخ فبالمسلم فيه. 

والثاني : له الفسخ ؛ لأنَّ له فيه فائدةٌ» وهو أن ما يخصّه من مال المفلس يسلَّم إليه 
جهة رأس المال؛ فإن لم يفسخ لا يسلَّم إليه؛ بل يوقف ليشتري به المسلّم فيه. 

فلو قسم مال المفلس» وأفرد نصيبه» ثم هاج بالمسلم فيه -: رخص بحيث يوجد بما 
خصّه جميع المسلم فيه؛ ليشتري ويسلم إليه» وإن كان توفي حقّه دون سائر الغرماء؛ لأن 
الاعتبار بيوم القسمة» وإن تلف المقوّر باسمه -: كان مِنْ ضمانِ المُفلسء وحَقٌ المسلم في 


ع ْ كتاب التفليس 
e‏ دي : 
اهنال ا ل دیرو علد إن كات الد د ا ها 
حالَةٌ والبعضٌ مؤجّلٌء وماله يفي بديونه الحالّة -: لا يحجر عليه» وإن كان ماله لا يفي 
بديونه الحالة يحجُر عليه» وإذا حجر عليه» هل تحلٌ ديونه المؤجّلة؟ فيه قولان: 


أحدهما: يَحِلٌ؛ لأنَّ بِالحَجْرٍ يتعلّق حق الغرماء بعيّن ماله؛ فيحلٌ الأجَلُ به» كما لو 
مات المديون. 


والثانى - وهو اختيارٌ المُرّيْمَ -: لا يحلٌّ؛ لأنَّ الذمّة قائمة» وبالموت خربت الذكة؛ 
فَحَلَّ الأجل . 
فإن قلنا: تحلٌ الديون المؤجّلة» فيقسم ماله على جميع غرمائه. 


ومَنْ باع منه شيئاً بئمن مؤجّلء والمبيعٌ قائمٌ عنده -: فله أن يفسخ البيع» ويأخذ عين 
ماله . 


ون قلنا» لا تحل الديون الم كلة :يضرف ماله إلى ذيونة التحالة. 

ومَنْ باع شيئاً بشمن مؤجّلء والمبيعٌ قائ هَلْ يصرَفُ ذلك في ديونه الحالّة؟ فيه 
وجهان: 

أصحهما : يصرف؛ كسائرٍ الأموال. 

والثاني: لا يصرف؛ لألّه كالمرهون في حى بائعه» فيوقف» حنّى يَحِلَّ الأجَل» 
فيأخذه إن شاء . 


تصؤف المفلس نافد قبل الحجر؛ كتصدّف من لا دَيْنَ عليه» أما بعد الحجر فوصيته 
وتدبيره جائرٌ ؛ فن فصل ماله عن الدَّيْن -: ينفذ؛ لأن كل واحد منهما تصرف بعد الموت -: 
لا ينفذ إل في الفاضل عن الدَيْنَء وهما يقبلان الغرر والخطرء وكذلك خلعه جائز؛ لأنَّ له 
أن يطلق مجاناً. 

أما إذا باع المفلسٌ شيئاً بعد الحَجْرء أو وهب» أو أعتق عبداء أو كاتبه» فهل يصحٌ؟ 
فيه قولان: 


أصحهما -: وهو اختيار المزني -: لا يصخ؛ لتعلّق حق الغرماء بماله؛ كما لا يجوز 


كتاب التفليس 
بيع المرهون؛ لتعلّق حقٌّ المرتهن به ولأنه محجورٌ عليه كالسفيه. 

والثاني: يكون تصدّفه موقوفاًء فإن آفتكٌ الحجر عنه؛ وَفَضَلَ ذلك عن الغرماء -: بَانَ 
أنه كان صحيحاًء وإن لم يفضّلْ كان مفسوخاً؛ فعلّئ هذا: يؤخّر بيع هذه الأعيان عن سائر 
الأموال» ويبدأ بنقض الأضعف عن هذه التصرّفات . 


۹ 


فإن كان قد باع عَيْناَ وَوَهبَ أخرئ» واعْتَقَ عبداً -: يبدأ بنقض الهبة؛ لأنّها أضعفٌ» 
فإنّه لا عوض فيهاء ثم ينقض البيع؛ لأنّه يقبل يقبل المَسْخ» > ثم بالعثق؛ لأنه أقوّئ هذه 
التصرفات . 

ومِنْ أصحابنا من قال: القولان في ترف إن لم جل القاضي:ماله لترمائة» أما إذا 
حجر عليه» وجعل ماله لغرمائه» فحيّتٌ وجده فلا ينمُذٌ تصوّفه قَوْلاً واحداً؛ لأنَّ فيه إبطالَ ما 
فعله القاضي؛ فقد قال الشافعئٌ ‏ رضي الله عنه - إذا جعل ماله لغرمائه -: لا زكاة عليه. 
ومن أصحابنا من قال: ما دَامَ ملكةُ باقياً» ففي نفوذ تصدّفه قولان. 

وتجبٌ الزكاةً على أظهر القولَيْنء و «حيث يوجب الزكاة» أراد: إذا باع ماله مِنْ 
غرمائه» وكان معلوماً حينئلٍ -: لا ينفذ تصدّفهء ولا زكاة عليه. 

أما إذا أشترى المُفْلِنُ شيئاً في الذمّة أو قبل السلام -: يجوز؛ لأنّه يكون في ذمّته إلى 
قضاءٍ الديون؛ فليس له أن يقضيه مما في يده مْنَ المال» ثم إذا أراد بَيْعّ ما أشتراه في 
الذمّة َه -: منع منه؛ كما لو أحتطب أو أَخْتّشن شْنَّء فأراد بيعه: فلو باعه فعلى القولين. 

وقال «صاحب التلخيص»:. و [لا] يجوز بي المفلس» إلا في مسألة واحدة» وهي أن 
يكون محجوراً عليه في دَيْن رجل» فباع ماله بجميع ذلك الدَّيْن فيه؛ ليبرأ ذمته -: فيجوزء 
فمن أصحابنا مَنْ وافقه» وقال: لأنَّ الحَجْرَ عليه لدينه خاصّة ة؟ فجاز بيعه منه؛ لبراءة ذمّته ؛ 
كما لو باع الرَهْنَ من المرتهن -: يجوز» وإن لم يَجْزْ من غيره. 

وعلى هذا: لو كان محجوراً عليه في دَيْنِ جماعة» فباع ما له منهم بجميع ديونهم -: 
جاز» ومِنْ أصحابنا من قال: هو كَمَّا لو باع من غيره -: لا يصح على أصمٌ القولين» ما لم 
يرفع الحاكم الحَجْرَ عنه؛ لأنَّ الحَجْرَ على المفلس لا يكون مقصوراً على حقٌّ غريم واحدٍء 
فربّما يكونٌ له غريمٌ في الباطن -: فهو لا يُعْرَفُ؛ فلا يصح بيعه منه خاصّة بخلاف الرهن؛ 
لأنَّ الحقَّ فيه خاصيٌ للمرتهن؟ بدليل: أنه لو باعه منه ههنا ببعض ذلك الدَّيْن أو باعه من غَيْر 
غريمه بإذن غريمه -: لا يجوز» ويجورٌ كل ذلك في الرهن» وهذا لأنَّ الحجر على المُفِْس 
بإذن الحاكم» فرفعه كان إليه بخلاف الرهن . 

ولو أجَرَ رجْل دارا» ثم أفلسَ » وحجر عليه -: لا يفسخ الكراء» وحن المكتري مقدّم 


1۰۲ 
على سائر الغرماء؛ كما لو رهن شيئاًء ثم حجر عليه: يدم حن المرتهن . 

ووز أن باع الذارالمكعراء على الف مرف المنفعة؛ إذا جوّزنا بيع المكراة؛ 
وكذلك : رن نادت الى الا سجر علي قل شي اسع ۔: يجبا مله تي 
المبيع» ولم يكن له الرجوعٌ فيه» ويقبض الثمن؛ لأنَّ البيع سبق 

وإذا باع شيئاً بَشْرط الخيار» ثم أفلس البائع وحجر عليه» أو 0 أو هما في 
زمان الخيار وحجر عليهما -: نص على أنه يجورٌ لكل واحدٍ منهما قَسْح البيع وإجارته؛ لأنه 
ليس ببيع مستحدثي» فمن أصحابنا مَنْ أجراه على ظاهره» وهو الأصح» وقال: المفلس 
ممنوعٌ من إنشاء العقّدِء لاعَنْ إجارة بيع الحجر . 

ا راع نع ار إن كان الخط اله فل ا لم شر 
الإجارةٌ» وإن كان في الإجارة ‏ لم يجز الفسخ. ومن أصحابنا مَنْ ذكر تفصيلاً فقال: إن 
فعل ما فيه نَظَدٌ من فسخ إجارة ‏ جازء وإن فعل ما لا نظر فيه نُظِرَ: إن منع دخول الشيء 
في ملكه -: جاز» وإن أخرج عن ملكه -: لم يجز. 

بيانه : إذا أفلس المشتري: إن قلنا: المِلْكُ في زمان الخيار للبائع -: يجوز للمشتري 
الإجارةٌ والفسحٌ» وإن لم يَكَنْ له فيه تَظَر؛ٍ الاح يي ف 
يمنع دخول الشيء في ملكه. 

وإِنْ قلنا: الملّك له في زمان الخيار: فإن أجاز جاز؛ لأنه يبقى الشيء في ملكه» وإن 
فسخ» ونظر في الإجارة -: لم يجز؛ لأنه يخرج الشيء عن ملكه. 

وإِنْ أَفْلَسَ البائعٌ -: فإن قلنا: الملك للمشتري فللبائع الفسخ والإجارة؛ لأنه بالفسخ: 
يدخل الشيء في ملكه» وبالإجارة: منع دخول الشيء في ملكه. وليس له الإجارة» لأنه 
يخرج الشيء عن ملكه. 

ولو وهب هبة تقتضي الثواب» وقلنا: الثوابٌ يقدّر بما يُرْضي الواهب» ذم أفلن: 
فله أن يرضى بما شاء؛ لأنَا لو ألزمناه طُلّبَ الفضل» كنا ألزمناه بقبض المسلّم فيه معِيباً» ولا 
تغير صفته إلا بإذنٍ الغرماء؛ لتعلّق حقوقهم به. 


كتاب التفليس 


فصل [في تَعَلّقِ الدّيُونٍ با لْمَحجُور عَلَيه] 


إذا حَجَرَ الحاكم على المُفْلِس ‏ يتعلّق بماله كَل دَيْنِ لزمه قبل الحجرء سواء فيه دَيْنْ 
المعاملة أو دَيْنّ الجناية والإتلاف. 


أمَا ما لزم مِنَ الديون بعد الحَجْرء فهل يشارك مُسْتَحِقُّه الغرماء القيمة؟ نُظِرٌَ: إن ثب 


كات التليس سس ةا 
ذلك باختيار مُسْتَحِقَّه كالقرض وثمن المبيع -: فلا يشارك الغرماء بالقيمة بشيء أخذ منه 
حقّهء وإن لم يفضل فحتى يجد؛ لأنه لما عامله مع عِلْمه بإفلاسه -: فقد رضي بذمة خربة» 
وإن لم يعلم بإفلاسه -: فقد فرّط جين دخل معاملته على غير يقين؛ فيلزمه الصبر. 

وإِنْ لزم ذلك الدَّيْن بغير أختيار مستحقّه بجناية أو إتلاف مال : ففيه وجهان: 

الصحيح: أنه يشارك الغرماء القيمة؛ لأنه لم يكنْ من جهته التفريطً -: فلا يلزمه أن 

وقيل: لا يشاركهم؛ لأنه وجب بعد الحَجرء وتعلق حى الأوّلين بالمال؛ فيتأخر عن 
حقّهم كدَيْن المعاملة. 

ولو أقَرَ المُمِْنُ بمالٍ لإنسانٍ ‏ لا يخلو: إما إن أُقَدٌ بدين لزم قبل الحجر أو بعده: فإن 
أقَوَ بين لزم قبل الحجرء سواءٌ كان دَيْنَ معاملةٍ أو دَيْنَ جناية -: لزم الإقرار في حقه» وهل 
يلزم في حق الغرماء؛ حتّى يزاحمهم المقر له؟ فيه قولان: 

أصحهّما : يلزم. ويزاحمهم؛ كما لو ثبت بالبيّنة» وكالمريض إذا أي بديْن : لإنسا 
يزاحم غرماءَ الصحّة . 

والثانى : 2 e‏ لأنه تعلق به حنٌ الأولين؛ كما لو رهن 
لانسان» فقال: هذه لفلانٍ» e‏ أخذته منه» ٠‏ أو أخلقه على جهة الگزي أو عارية) 
a‏ 

والثاني : يؤقف» فإن فضل عن الغرماء يسلّم إليه؛ وإلاً يباع في الدَيْن والقيمة في ذمّته 
في دَيْنه المقرٌ لهء أمَّا إذا أقَيّ بِدَيْن معاملة -: فلا يقبل فى حق الغرماء؛ فكذلك: لو قامت 
عليه ببينة» فان فضل عن الغرماء شيء دفع إليه» وإن أقرٌ بدَيْن إتلافي ‏ ففيه وجهان: 

أحدهما : يتأخّر كدين المعاملة . 

والصحيحٌ: أنه كما لو أسندَ إلى ما قبل الحجرء فعلى القولَيْن . 

ولو ادّعئ رجل على المفلس مالاً لزمه قبل الحجرء فأنكرء ولم يحلف» وحلف 
المُدَّعي ‏ ثبت المال» وهل يشارك الغرماء القيمة أم لا؟ 

إن قلنا: النكول وَرَدُ اليمين كالبَيّئَِ ‏ شاركهم . 

وإن قلنا: كالإقرار ‏ فعلى القولين. 

ولو أقر المفِلِسُ على نفسه بما يُوجِبٌ عقوبة من قصاص أو حَدٌّ ‏ يقبل . 


ل 


كتاب التفليس 

قال الشيح الإمامٌ: وإنْ عفى عن القصاص على مال» فهو كدين الجناية يقر به 
وكذلك: لو أقرّ بسرقة موجبة للقطع - قُبِلَ قوله في القطع› وهل تسلّّم إليه العين المسروقة؟ 
فعا ا 

ولو جنى عبد المُفِْس على نفسه؛ بما يوجب على إنسان -: يقدم حق المجنيٌ عليه 
مِنْ ثمنه» وعلى سائر الغرماء كالعبد المرهون» فإذا جنى يقدّم حق المجنيٌ عليه على حَقَّ 
العزتين: 

ولو جنى على المفلس أو على عبده: فإن كانت الجناية موجبة للقصاص -: يجوز 
للمفلس أن يقبض من غير إِذْنِ الغرماء» وإِنْ كانت موجبة للمال -: ليس له ولا لوارثه» إن 
كان يعمُو عن المال دون إِذْنِ الغرماء. 


عو همس 
فصل هل 9 يَحْبَنُ المحجور عليه 
روي عن كَعْبٍ بن مالك؛ أنَّ رَسُولَ الله ا - حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ وَبَاعَ عَلَيْ عله مال . 


مَنْ رة الديونُ لا يحبسه الحاكم بل يأمر ببيع ماله» فإِنْ لم يبع لا يحجر عليه؛ بل 
الحاكم عليه ملكه إلا أن يشاءَ الغرماءٌ الحجْرَء حتى لا ينوي تراجع'*' ماله» فيحجر 


وإذا حجر عليه يستحتٌ أن يشهد على الحجر ليعلم الناس حالَه؛ فلا يعاملونه إلا على 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه - : لا بيع الحاكمٌ ماله عليه» بل يأمره بالبيع إل 
الدراهم والدنانير» قال: يجورٌ أن يصرف أحَدَهُمًا في الآخر» والحديثٌ حُجَة عليه . 


(۱) أخرجه البيهقي (/ »)٥١‏ كتاب التفليس: باب لا يؤاجر الحر في دين عليه من طريق ابن وهب عن 
يونس بن يزيد عن الزهري».أخبرني عبد الرحمن بن كعب أن معاذ بن جبل وهو أحد قومه من بني سلمة 
كثر دينه على عهد رسول الله - ٤ة‏ - فلم يزد رسول الله - ية - غرماءه على أن خلع لهم ماله. وأخرجه 
الدارقطني (5/ )۲٠١‏ كتاب البيوع» حديث (40)؛ والبيهقي (48/7) كتاب التفليس: باب الحجر على 
المفلس وبيع ماله» من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن 
وأخرجه البيهقي (18/7) كتاب التفليس: باب الحجر على المفلس وبيع ماله» من طريق الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل رجلا حليماً سمحاً من أفضل شباب قومه 
ولم يكن يمسك شيئاً فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي - ب - فكلم غرماءه فلو 
تركوا أحداً من أجل أحد لتركوا معاذاً من أجل رسول الله ي - فباع لهم رسول الله يكل ماله حتى قام 
“اذ بغير شيء. 
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كتاب التفليس 

وإذا أراد الحاكم بَيْعَ ماله -: يستحبٌ أن يبيع. بحضرته» أو يحضره وكيله؛ لثلاث 
معانٍ: ليكون أبعد من التهمة» وليخبر بعيب إن كان به حتى لا يرد» وليخبر بما اشترى؛ 
فيكون المشتري أشَّدَّ رغبة في شرائه» وكذلك في بيع الدَهْنْء ويقدّم بيع المرهون في حى 
المرتهن وبَيْع العبد الجاني في حى المجنيٌ عليه؛ لتعجيل حَقَّ المرتهن والمجنيّ عليه من 
ثمنه» فإِنْ فضل من شيء صم الفضل إلى سائر أمواله.لسائر الغرماء» وإن. بقي من دَيْن 
المرتهن شيء تحاص الغرماء فيه» هذا إذا رهن وسلم قبل الحجر. 

أما إذا رهن بعد الحجرء أو رهن قبل الحجرء وسلم بعلده-: لم يصح» ويكون جميع 
الغرماء فيه سواء» ويبدأ ببيع ما يخافٌ عليه الفساد من ماله مِنْ طعام رطب وشواء ونحوه» 
ثم يبيع الحيوان؛ لأنه يحتاج إلى النفقة»ء ويخشى عليه الهلاك» ويؤخر بيع العقار 
والمساكن؛ فإنه لا يخشى عليه-الهلاك والسرقة. 


ويُباعٌ كل شيء في سوقه؛ لأنَّ كل شيء يطلب في موضعه» ويجب أن يبيع بثمن 
المثل نقدآء فلو باع نسيئة: لم يصكّ». وإذا باع نقداً: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن» فإن 
فعل ضمن» وما حصل من أثمان ماله إلى أن يقسمه يقرضه من مَلِيٌ أمِين» إن وجد» فإن لم 
يجذ يقول للغزماء:: ارتضوا بمن يوضع الأثمان على يَدَيْه فيمنْ ينادي على الأمتعة في 
السوق» فإن فعلوا؛ وإلاً يختار الحاكم أميناً لذلك الأمرء وفي الإيداع: يشرط الأمانة» ولا 
يشرط الملاءة"“؛ بخلاف القرض: فيشرط فيه الأمانة والملاءة؛ ورزق المنادي والدلآل من 
بيت المال؛ لاله مالُ المصالح» وهم يقومون بمصالح المسلمين» فن لم يكَنْ في بيت الال 
مالٌء فمن مال المُفْلِس؛ وكذلك: أجرة الكيّال والوَّرّان. والحَمّال وكرّاء البَبتِ الذي يوضع 
فيه مال المفلس مقدّماً على سائر الغرماء؛ لأنه لتحصيل مال المفلس لحقٌّ الغرماءء فلو لم 
يقدر لم يرغب أحدّ في تحمل تلك المُّوْنِء وإن وجد الحاكم من يتطوّع بشيء من ذلك لم 
يجز إعطاءٌ الأجرة» وما تلف من ثمن ماع في يد الأمين -: فهو في ضمان المفلس» سواءٌ 
تلف في حياة المفلس أو بعد موته. 


وإذا باع الحاكمُ مالَّهُ في حياته أو بعد موته» وأخذ الثمن» وتلف» ثم خرج المبيع 
مستحقًا-: يرجعٌ المشتري بالثمن في مال المُفْلِسء ولا يكون الحاكم طريقاً فيه» ولو نصب 
الحاكم أميناً يبيعه» ثم خرج مستحقًا بعد تلف الثمن» هل يكون الأمينُ طريقاً في الضَّمَانِ؟ 
فيه.وجهان: 


.)8/57 كثرة المال» ينظر: المعجم الوسيط (؟/‎ )١( 


كتاب التفليس 
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أصحهما: لا يكونٌ طريقاً كالحاكم . 

والثاني: يكون طريقاً؛ كالوصيٌ أو الوكيل بالبيع : يكون طريقاً في وجوب الضمانٍ في 
مال الصبيّ والموكل». ثم المشتري إذا رجع في مال المسلم أو الأمين: إذا جعلناه طريقا 
وأخذ منه» هل يقدّم حقّه على سائر الغرماء؟ فيه قولان: قال في رواية المُرَّنِيٌ: يقدّم؛ لأنه 
مؤنة تخصيل :ماله كاجرة الدّلآل والككال: شْ 

وقال في رواية الرّبيع: يضارب الغرماء؛ لأنه دَيْنٌ كسائر الديون. 

ويباع على المفلس جميعٌ أمواله حى الخادم والمسكن الذي يحتاجٌ إِلَيْهه وإن كان 
رمتا ثم يسكن الرباط والمساجد» وعلى الناس كفايته بخلاف الكفارة لا يُبَاعٌ فيها الخادِمٌ 
والمسكنٌ الذي يحتاج إليه؛ لأنها حق الله تعالئ تجري فيه المسامحةء ولأن لها بدلأء وهو 
الصّوم . 

ولا يجبٌُ قسمة كلّ قليل من الأثمان يحصل حتى يجتمعَ الكلُ» ويعرف الحاكم عَدَدٌ 
الغرماء» ثم يقسمهاء ويقف نصيبَ مَنْ كان منهم غائباً» وإن لم يفرغ مِنْ بيع مالهء إن لم 
يكن له كَسْبٌ -: يجبٌ أن ينف عليّه» وعلى عياله كفايئَهُم» وينفق على قريبه الذي يلزمُة 

وإذا قسم ماله» يترك لداقوت يرم وليل له ولعياله» ويرك له ثوب يلي بحاله مِنْ 
قميص وسراويلَ ومنديل ومُككّب» إن كان في الشتاء فجبة معها ولعياله مثلهاء وإن كان ذا 
مروءة يتعمّم ويتطلّس27 ويتخْقَّفُ: يترك له ذلك» وإن كان يلبس غَوَالي الثياب فوق عادة 
أمثالهِ -: لا يترك ذلك» بل يتركٌ ما يليق بحال أمثاله» وإن كان يقثّر على نفسه» فيلبس دون 
عادة أمثاله -: فلا يزاد له عليه بعد الحجر. 

ويباع عليه مركوبة. وإن كان ذا مروءةٌ بخلاف ثياب البدن» ولا يتركٌ له مُضَّكَبَة9"© ولا 
مقرمة . 
وإذا قسم مال المفلس بَيْنَ الغرماءء وقضى دينه» هل يزول الحجر عنه؟ فيه وجهان: 


)١(‏ أي: لبس الطيلسان وهو ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتف» أو يحيط بالبدن» خالل عن التفصيل 
والخياطة. أو هو ما يعرف في العامية المصرية بالشال. [فارسي معرب: تالسان أو تالشان]. ينظر: 
المعجم الوسيط (031/5). ٠‏ 1 

0) كل با أك ضري بالغياطة :أن كنا آر خطاء فالات ذو طاقن من عاط كن هما قن 
ونحوه. ينظر: المعجم الوسيط .)٥۳۴۷ /١(‏ 

(۳) سِنْرٌ فيه رَقُمُ ونقوش . ينظر : المعجم الوسيط (۲/ .)۷۳١‏ 


كتاب التفليس 
أحدهما: يزولٌ؛ لأنَّ الحجر عليه لحفْظٍ المال على الغرماء» وقد قال ذلك المعنئ 
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كالمجنون إذا أفاق . 
والثاني : لا يزولُ حى يفتك الحاكم الحجر؛ لألّه حجر بَبَتَ بالحاكم؛ فلا يزول إلا به 
الج على السدن. 


وإذا قسم مال المفلس» ثم ظهر غريمٌ آحَدٌ يشاركهم بالحصّة؛ مثل إن كان له غريمان» 
دين كل واحد ألفٌ» ومال المفلس ألفٌ _: أخذ كل واحد خمسمائة» ثم ظهر غريمٌ ثالث 
دينه ألف -: يأخذ من كل واحدٍ ثلث ما أخذ. 

وان كان واحد منهما أتلف ما أخذهء فإِنْ كان موسراء آخذ منه ثلثه» وإن كان 
مرا -: فالغريم الذي ظهر له أن يأخذ من الأجرة نِضفَ ما أخذ لأتهما في الاستحقاق 
سوا فما تلف يكونٌ من حمّهما جميعاً؛ كما لو تلف بعض مال المفلس قبل القسمة» ثم 
إذا أيسر الذي تلف عنده» فيترك له حصيرء وإذا مات المُفِْسُ - : يُكَمَنُ مِنْ رأس ماله» وهل 
يكمّن في ثلاثة أثواب» أم يكتفي بثوب واحدٍ؟ فيه وجهان. وكذلك: حنوطه ومؤنة غسله 
ودفنه: يكون من رأس ماله بالمعروف» كلك أن مات .من اعَيذه وأم لدو وكذلك: 
كفن زوجته ومؤنة دفنهاء إن أوجبنا على الزوج. 


وإذا لم يکن للمفلس مال لا يؤمر بالاكتسات لأجل الغرماءء ولا يؤاجر نفسه» 
ويؤاجر عبيده» وهل يواجر اء ولده» في الدّار الموقوفة عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يؤاجر؛ كما يواجر عبده القَنْ. 

والثانى : لا يؤاجر؛ لأنه لا يقبل البَئِع ؛ كما لا يؤاجر نفسه. 

وقال عُمَر بْنُ عبد العزيزء وأحمد» وإِسْحَاق: يُؤاجر نفس المفلس. 

وقال مالك رحمة الله عليه -: إِنْ كان كسوباً يؤمر بالكسب -: أخذ منه ثلث ما أخذء 
وكان بينهما. 

أمَا إذا ظهر غريم م ثالثّء وظهر للمفلس مال قديمٌ أو حادثٌ -: يدفع إلى الغريم 
الثالث م العام لذ سا أخذ ا اي کک ولى كان 
ادال قا ا عل الطاب 1" ا ا > قال القن خرن 
الله -: أو استدانة لوجود ركاز -: صرف ذلك إلى الغرماء القديمة والحادثة جميعاً. 


: ونع رو ع م : 8 وذ . ۾ i‏ 
وإذا أكرى رجل داره من رجل سُنة ‏ وفبصس الأجرة» وتصرف فيهاء» ثم أفلس» وحجر 
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عليه» ثم أنهدَّمَتٍ الدار في أثناء المدّة -: فالمكتري يرجع على:المفلس بأجرة ما بقي» وهل 
يشارك الغرماء ‏ نُظِرَه إن انهدمت قبل قسمة المال بين الغرماء-: يشاركهم فيهء وإن 
َنْهَدمَتْ بعد قسمة المال» هل يشاركهم فيما اقتسموا؟ فيه وجهان: 

أحدهنا: لا؛ لأنه دَيْنٌّ -: وجب بعد القسمة؛ كما لو استقرض مالا بعد القسمة. 

والنّاني : يشاركهم وهو الأصحٌ؛ لأنه دَيْنٌ وجب بسبب يستندٌ إلى ما قبل الحجرء وهو 
الإجارة؛ فصار كما لو أنهدمت الذَّارٌ قبل القسمة» وليسَ كالقرض؛ لأنَّه لا مستند بثبوته إلى 
«ما قبل الحجْر؛ بدليل أن المقرض لا يشازكٌ الغرماء .في المال قبل القسمة» والمكتري 
يشاركهم قبل القسمة» ويشاركهم بعدها. 


Te سمس‎ ٠ Po e 
فصل افي. بيان دَعوّى الورَثة‎ 


إذا مات رجلٌ» وعليه دَبْنٌ» فادّعى وارثه من جهته على إنسان دَيناًء وأقام شاهداًء 
وحَلَفَ معه -: ثبت الدين؛ ولو لم يحلف» هل للغريم أن يحلف؟ فيه قولان: 


قال في الجديد- وهو الأصَّحٌ -: لا يحلف؛ لأنَّ للغريم حقًا في مال هو ثابتٌ 
للميّتء فأما أن يثبت يثبت له مالاً بيمينه فلا؛ كما لو أوصئل له بشيء» فمات قبل القبول» ولم 
يقل NEA‏ 

وفي القديم: اله أن يحلف؛ لأنَّ له حقًا في تركته كالوارث». وكذلك: لو لم يكن 
للوارث شاهداء وتكل المدعى عليه عن اليمين» ولم يحلف الوارث» هل للغريم ‏ أن 
يدعي؟ فعلى هذا الاختلاف: فإن قلنا: يخلف الغريمٌ لا يحلف إلا على قَدْر جقّه . 

أما المفلسٌ إذا اأعى ينا على إنسانِء وأقام شاهداً» ولم يحلف» ونكل المدعى 
عليه» ولم يحلف المفلسسٌ يمين الود -: فهل للغريم أن يحلف؟ 

اختلف أصحاينا فيه : 

سيم يقال فيه قولان» كما في غرماء الميّت» ومنهم من قال: غريم. المقلس لا 
يجلث وواعدا لان البح عت للمفلس» فامتناعة عن.اليمين يورث ريبة في ثبوته ؛ فلم 
يكن للغريم أن يحلف» وفي غريم الميت: ثبت الحقٌ للميت» فهو لم يمتنغ عن اليمين» 
والغريمٌ والوارثُ سواءٌ في الاطلاع عليه» فلما جار للوارث أن يحلف. جَارً للغريم» لأنهم 
غرماء الميت. 


قَالَ اللّهُ تَعَالَى : #وَإِنْ كان ذو عُسْرَةِ قَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَة4 [البقزة: .]۲۸١‏ 


کتاب التفلیس . _ بابي يِف لل 
عن رغه الديون) “وله مال ے2 بام الحاكم بیع ماله» فإن لم يفعلٌ -: باع عليه 
الحاكم» فإن كتم ماله : حبسه(١2‏ وعرّره؛ حتى يُظهِرَ ماله» ولصاحب الح ملاز زمته”" . 


)١(‏ يرى أبو حنيفة أن المدين حر طليق لا سلطان لصاحب الحق عليه» غاية ما في الأمر أنه يحبس» وأن 
الحبس كل ما للغرماء عليه» فليس للحاكم إذاً خلع ماله وبيع عليه. 
والمالكيةء والشافعية» والحنابلة» دون الحة إر محطا E‏ ان ع ا 
وأهل الظاهر يرون أن المدين لا يحبس. ولمّا كان حبس المدين أثراً من آثار الحجر عليه كان 1 
علي أن أؤخر الكلام على هذا الموضوع إلى أن نتكلم على أثر الحجر. 
والذي يعنينا الان هو ذكر الأدلة التي استدل بها أبو حنيفة على أن المدين يحبس» وأنه ليس للحاكم بيع 
ماله» وأنه ليس للغرماء قبله شيء سوى الحبس» هذا هو الذي يعنينا الآن فأقول: - 
استدل أبو حنيفة «أولاً» بما رواه عمرو بن الشريدء عن أبيه» عن النبي كل قال: «ليّ الواجد ظلم 
يحل عرضه وعقوبته؛. 
«ووجه الدلالة» أن العقوبة إما بيع الحاكم ماله عليه؛ وإما الحبس وإما هماء لأسيل انا 
فيه جمعا بين عقوبتين في شيء واحد» وهو ما لم يعهدء كما لا سبيل إلى الأول؛ لأن الأدلة قامت على 
أنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه» فانحصرت العقوبة في الحبس . قال أحمد: قال وكيع 
في قول الرسول - لا نه جل طرف ور يحل لكات وه 
فالحديث ثبل على بعس من كان قادراً على أداء الدين» فإنه واجد وليّ الواجد ظلم؛ ولكنه إذا امتنع 
عن ذلك حبس تأديباً لهء وتشديداً عليه حتى يؤدي حقوق الغرماء. 
ويرى المخالفون أن هذا الحديث مرسل؛ ولهذا لا يحتج به الشافعي؛ لأنه ليس من مراسيل سعيد بن 
المسيّب. 
ويرى البخاري فيه أنه حديث معلق» قال الطبراني في «الأوسط»؛ لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد 
تفرد به ابن أبي ليلى» ولو لم نذهب إلى هذا لكان لنا فيه دليل» فإن العقوبة تفسر بالحبس» وتفسر 
بالبيع » فإن المدين إذا كان له مال ظاهر وماطل فإنه يحبس» وإذا لم يماطل فإنه لا يحبس» بل يباع عليه 
ماله. والدليل على ذلك ما أسلفنا من الأدلة. 
فدعوى انحصار العقوبة في الحبس غير سديد. 
«ثانياً» أن رجلا من جهينة أعتق شقصاً من عبد بينه وبين شريكه» فحبسه رسول الله ب - حتى باع غنيمة 
له» وضمن نصيب شريكه. والوجه لأبي حنيفة أن الرسول لم يحبسه إلا بعد تحقق يساره» فإن ضمان 


المعتق ليس إلا على الموسرء والرسول قد حبسه حتى باع ماله بنفسه» فعلمنا أن المدين ‏ وهذه حالة - 
إنما يحبس فقطء ولا يباع عليه ماله» ولو كان بيع ماله مشروعاً لم يشتغل الرسول بحبسه؛ لما في ذلك 
من الإضرار بالغرماء؛ لتأخير حقوقهم» ولا معنى للمصير إليه مع تحقق الضرر مع إمكان غيره. 

ونوقش هذا أولاً: بأنه مرسل ؛ ؛ كما قال ابن حزم» ولا تقوم به حجة عند الشافعي» والظاهرية. 

وثانياً: : لو صح لم تقم فيه حجة عند أبي حنيفة» فإنه ليس فيه تصريح بأنه كان موسراً؛ فضلاً عن كونه 
ممتنعاً عن أداء الدين» بل هو يفيد أنه كان معسراًء وأنه ليس له ما يملك إلا نصيبه في الغنيمة والحبس 
على هذا قد يكون إمساكاً في المدينة لا إمساكاً في السجن على أن الحديث قد روي من طرق أخرى ليس 
فيها التصريح بالحبس؛ منها ما رواه أبو المليح» عن أبيه؛ أن رجلاً من قومنا أعتق شقصاً له من مملوكه ب 


3 فرفع ذلك إلى التي - ا e eS‏ الت وقال: «ليْسَ لِلّه عَرّ وجَلَّ شريكٌ»: وفي لفظ : 
اهر حو کله ٠‏ لَيْسَ لِلّهِ شَرِيِكُ». 

فمن هذا الحديث يتبيّن أن الرسول - ية - جعل خلاص العبد في مال معتقه» ولم يشتغل بحبسه؛ كما 
وجه استدلال أبي حنيفة» فاستدلاله بهذا الحديث غير ناهض . 
«وأما القياس»» فقال فيه أبو حنيفة: جبر المدين على بيع ماله وفاء بحق الغرماء؛ كجبره على تأجير 
نفسه» وإعطاء كسبه للغرماء» وكجبر المرأة على النكاح لتدفع صداقها في الدين؛ لأن كلا طريق يوصل 
إلى وفائه» وهما لا يجبران على ذلك . 
ونقول: إنه قياسٌ مع الفارق فإن النكاح لم يعهد طريقاً لأداء الدين؛ كما لم يعهد ذلك في منافع الحر 
بخلاف الأموال» فإنها الطريق الطبيعي لذلك» على أن المدين الذي يحبس إنما هو الموسر لا المعسرء 
ولا يقاس موسر على معسر لقيام الفارق بينهما بالإيسار والإعسار. 
«وأمًا المعقول غير القياس»» فإن الحجر على المدين وبيع المال عليه قهراً عنه يستوجب سلب ولاية 
الما على المدين» وإهداراً لآدميته» وهو حيئئذ بالبهائم أشبه» وهو ضرر عظيم لا يرتكب لضرر أخف 
منهء وهو وفاء الدين؛ لأن ما بالذات أعظم مما في ذات اليد. 
ولا يقال ذلك فيما نقول به من الحبس ضرورة أن الحبس إنما هو جبر له» وإلجاء إلى البيع» وبذلك 
تسلب ولاية المال عنه» وقد جاز للحاكم حبسه» فليجز له بيع ماله من غير فرق. 
«لا يقال هذا»؛ لأن الحبس إنما شرع رفعاً لظلم المماطلة» وليس البيع بمتعين طريقاً لوفاء الدين» حتى 
يكون الحبس سلباً للولاية » فإن له أن يوفي دينه بالاستقراض» أو الاتهاب» أو أي طريق آخر. 
«وذلك لا ينهض» فإن أبا حنيفة نفسه أجاز للحاكم قضاء أحد النقدين بدل الآخرء ولو لم يرض بذلك 
المدين» فلم يطرد ذلك المعقول حتى عند المستدل به. 
ينظر: نص كلام شيخنا سليمان رمضان عثمان في نظام الحجرء وينظر نيل الأوطار (65/٠1؟)2‏ 
والمحلى (۸/ .)۱۷١‏ 

(۲) «إحاطة الديْن بمال المّدين؛: 
«قال المالكية» إن للمدين الذي لم يزد ماله على الدين ثلاث حالات: 
١‏ إحاطة الدين بمال المدين. 
۲ - قيام الغرماء على المدين وهو المسمى عندهم التفليس بالمعنى الأعم. 
۳ - حكم الحاكم بخلع مال المدين لغرمائه» وهو المسمى عندهم «الخلع» الأخص. 
«أما الحالة الأولى» فقد قال فيها المالكية: إذا كان مال المدين قد استغرقه الدين بأن ساواهء أو زاد 
عليه» فإن الشريعة الإسلامية تتدخل حينئذ لحق الدائنين» فتمنعه من كل تصرف لا معاوضته فيها لمكان 
التهمة؛ إذ قد يقصد به إضاعة الحقوق على أربابهاء وكذلك من معاوضة قد يقصد منها ذلك؛ مثل أن 
يحابي في البيع» فليس له أن يهب» ولا أن يقف. ولا أن يعتق» ولا أن يضمن» ولا أن يقر بدين لمن 
يتهم عليه؛ كالزوجة الؤدودء والولد البار» والصديق الملاطف . 
أما المعاوضات التي يقصد منها التجرء والربح فهو غير ممنوع منهاء فله أن يبيع ويشتري» وله الكراء 
والاكتراء : 


ف كفت صر قا نه عر ع جو عد و" ارده الف e TES AS E E‏ يها يك ابه عر الور وأو" ور ديق" AE‏ ها ول نهد أ و "يه “هن جود هذ وف “لق ايه a‏ اله رك لود أن 


وإنما منع من الأولى؛ لأنها تبرعات لا نفع فيها للدائنين» وإنما فيها الإضرار بهم عن قصدء أو عن غير 
قصد. ولم يمنع من الثانية؛ لأن المعنى لم يكن متحققاًء بل ربما كان فيها ربح وكسب» فلو اتجر فربح» 
أو باع ما يساوي عشرة باثني عشر لم يكن ممنوعاً؛ ولذلك لو عاد تصرفه بطريق المعاوضة بضد هذا 
القرض - كان ممنوعاً منه» مثل أن يتخذ البيع» أو الشراء ذريعة إلى التبرعات فيحابي فيما باع أو 
اشترى» ولم تمنعه الشريعة من أداء ما وجب عليه» أو ندب في حقه» فعليه الإنفاق على زوجته» وأبويه 
المعسرين الفقيرين» وأولاده الصغارء وله شراء أضحية» ونفقة عيدين» غير سرف في ذلك كله. 

وكذلك لم تمنعه من الإقرار بدين لمن لا يتهم عليه. 

وما الثانية : فالمدين فيها ممنوع من كل تصرف» كان فيه معاوضة أو لم يكن» فليس له بيع ولا شراء» 
ولا صدقة» وما إلى ذلك . وهاتان الحالتان قد انفرد بهما المالكية من بين سائر الفقهاء. 

وذهب أبو حنيفة» وأحمد» والشافعي إلى أن المدين في هاتين الحالتين كسائر الناس يجوز له التصرف 
بمعاوضة» وغير معاوضة. 

«والوجه لمالك» أن الحجر على المدين إنما كان لحق الغرماء» وقد أحاط الدين بماله» وقد يعود تصرفه. 
في هاتين الحالتين بضرر عليهم» وهو ينافي المعنى الذي شرع الحجر من أجله» ولو أطلق للمدين هذا 
الحق» وكان كسائر الناس لاستطاع أن يأتي على كل ماله» حتى إذا طلب الغرماء الحجر عليه من الحاكم 
لم يجدوا شيئاًء أو بعبارة أخرى: لم يجد الحاكم شيئاً يحجر عليه فيه؛ فلذلك قالوا بمنعه على الوجه 
الذي أسلفناء والرسول ‏ ية - يقول: «لا ضَرَّر ولا ضرّار». 

«والوجه لغيرهم» أن الأصل في التصرفات أن تكون ماضية نافذة متى صدرت من أهلها في محلهاء ولا 
شيء يمنع من ذلك في الحالين» وليس في هاتين الحالتين مانع إلا إحاطة الدين» أو قيام الغرماءء ولا 
يصلح ذلك مانعاًء وما دام الشَّارِع قد جعل الحجر من الحاكم» وهو لم يحكم ‏ فليس ذلك لأحد غيره 
من الغرماء. ولعل ما ذهب إليه المالكية أولى» ولا سيما في هذا العصر الذي التوت فيه أخلاق الناس» 
واستباحوا أكل أموال الناس بعضهم بعضاً بالباطل» فلو أبيح له أن يبعثر ماله ذات اليمين وذات الشمال» 
وينفق طوراً في الهبة» وطوراً في الصدقة» وما إلى ذلك لضاعت الأموال على أصحابهاء وبالتالي إذا 
عرف الناس ذلك كان لهم مبرراً في الشح بمالهم بما في ذات أيديهم . 

وقال الناس قديماً: الأخذ سُرّيطى والعطاء ضرَيْطي - يتعامل الناس فى غير جلبة ولا ضوضاء» بل أكثر 
من ذلك أنه قد يصل الأمر بهم إلى السرٌ والخفاء فيهء حتى إذا كان القضاءٌ كان الإعلاق» وكانت 
المواعدة» وكانت المخاصمة» وكان الرفع إلى القضاءء ليس ذلك فحسب» بل هو يعمل كل جهد في 
تهريب ماله بشتى الوسائل . 

«الحالة الثالثة؛ وهي فيما إذا رفع الغرماء الأمر إلى الحاكم وطلبوا منه الحجر على المدين» فهل للحاكم 
في هذه الحالة خلع ماله عنه ويبيعه عليه» وقسم ثمنه بين الغرماء؟ أو ليس له ذلك» بل يحبسه حتى يعين 
طريق وفاء الدين؟ 

«إلى الرأي الأول» ذهب مالك. والشافعي» والحنابلةء وأهل الظاهرء وأبو يوسف» ومحمّد بن 
ا ١‏ 

«وإلى الرأي الثاني» ذهب أبو حنيفةء وزيد بن علي من الشيعة . وقد استدل الأولون مالك» ومن معه. 
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= «أولاً؛ بما رواه عبد الرحمن بن كعب قال: كان معاذ بن جبل شائًا سخْيَاً» وكان لا يمسك شيئاً من ماله» 
فلم يزل يذانء حتى أغرق ماله كله في الدين» فأتى النبي ‏ ل - فكلمه ليكلم غرماءه» فلو تركوا لأحد 
لتركوا لمعاذ لأجل الرسول عليه الصلاة والسلامء فباع الرسول ماله عليه» وقسم ثمنه بين غرمائه» حتى 
قام معاذ بغير شيء» وفي رواية الدارقطني حجر رسول الله يك على معاذ ماله» وباعه عليه». 
«ووجه الدلالة» أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: تولى البيع بنفسهء ولم يتركه لمعاذء وقسم الثمن 
بين الخرماء» فكان ذلك صريحاً في أن المدين يحجر عليه» ويباع عليه ماله» ولا أدل على ذلك من 
قوله: باع عليه» بل الرواية الأخرى صرحت بالحجر. 
وقد قال في ذلك أبو حنيفة: إن الرسول تولى ذلك؛ لأن معاذاً سأله. ألا ترى إلى قوله: «فكلمه ليكلم 
الغرماء»» والسبب فيه أن ماله لم يكن وافياً بدينه» فإن توسيط الرسول لذلك عسى أن ينال من بركة 
الرسول ما به يكون وافياً» أو أن ينزل الغرماء عن شيء مما لهم قبله» ومعاذ كان سمحاً جواداً لا يمسك 
مالاء ولا يظن بصحابي مثله أن يأبى إنصاف الغرماء حتى يطلبوا من الرسول الحجر عليه» وذلك ليس 
في الحديث» بل فيه العكس فإن معاذاً هو الذي ذهب إلى الرسول - بل - وطلب منه ذلك . 
«والمخالفون» يقولون بحجر الحاكم؛ إذا قام الغرماء بذلك». وهو ما لم يكن في الحديث فلا حجرء 
وإنما كان الرسول كوكيل عن معاذ في بيع ماله» وليس الوكيل وليّاً. 
وهذه المناقشة مردودة لوجوه: - 
١-أن‏ الرواية الأخرى فيها تصريح بالحجر على ما رواه الدارقطني» وليس للحجر معنى غير منع الحاكم 
المدين عن التصرف في ماله» وبيعه عليه بعد الحكم بخلعه عنه» وهو وجه عام. 

۲ - إن استقام ذلك بالنظر إلى أبي يوسف» ومحمدء فإنهما لا يقولون بالحجر إلا بعد طلب الغرماء 
رإباء المدين» فلن يستقيم عند المالكية» والشافعية» والحنابلة؛ فإنهم لم يشرطوا أن يمتنع المدين عن 
إنصاف الخرماء» وإنما كل ما قالوه هو أنه يستحب للحاكم إحضاره للبيع ؛ ليكون أقطع لحجته. 

ب ا - أن رجلاً أصيب على عهد الرسول - يك - في تمر 
ابتاعهاء فكثر دينه» فقال النبي - بل -: ١تَصَدَّقُوا‏ عليْهه فتصدق الناس عليه؛ فلم يبلغ ذلك وفاء بدينهء 
فقال الرسول - ية - لهم : «خذوا ما وجدتم» فليس لكم إلا ذلك». 

«ووجه الدلالة فيه» أن الرسول - ية - قسم ما جمع من الصدقة بين الغرماء» وتولى ذلك بنفسهء ولم 
يكله إلى المدين.ٍ ولو كان له ذلك لقال له الرسول: «خذ ما جمع لك من الصدقة» فاقض به دينك»» 
فكان الحديث دالا على منع تصرف المدين في ماله» وما ذلك إلا الحجر. 


غير أنه مما يشكل في الحديث قول الرسول - كله : دوا ما وَجَدْتُمْ فَلَبْسَ لَكَمْ إلا ذَلِكَ» فإن 
القائلين بالحجر يقولون: إن ذمة المدين مشغولة بالدين ما بقي منه شيء» حتى إذا تجدد له مال قضى 
لهم منه» فإن هم حملوا قول الرسول: «مَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذَلِكَ» أي : الآنء فربما كان ذلك جواباً لهم . 
«وللمخالف أن يقول»: إن الحديث لا يدل على المطلوب لوجهين: 
«الأول» أن المدينَ في الحديث لم يكن له مال حتى يحجر عليه فيه» ويباع عليه؛ ولهذا طلب الرسول 
التصدق عليه؛ كما يفيده قول الرسول ‏ بل -: «تَصَدَّقوا عَليْهه» فلا يدل على الحجر. 
«الثاني»: لو سلم أنه ملك الصدقة؛ وأصبح ذا مال - فليس في الحديث ما يدل على الحجر؛ إذ ليس فيه = 


ا aE‏ ا نل و كليو كيد يداو يبهد لأسو أو بد و ER‏ سنا و لل واد كرو ف أو أل aE‏ شر أل اد الل EES‏ ا اا بها يون كيو اهل "ف تيعد اا ود © 


= إلا قول الرسول للغرماء: «حُذُوا ما وَجَدتم؛ وهذه عبارة لا تفيد الحجرء لا تصريحاً ولا تلميحاً؛ 
وذلك لأن قول الرسول للغرماء: «خذُوا ما وَجَدْتّم» إنما كان رفقاً بحال المدين؛ إذ كان معسراً. 
(.يمكن أن يجاب عن الأول» بأنه انتقل من الإعسار إلى الإيسارء وأنه أصبح مالكاً لهذا المال الذي 
جمع له من الصدقة» فكان بذلك موسراً. 

«وعن الثاني» بأنه متى سلم أنه أصبح مالكاًء وهذا المالك لم يتصرف فيما ملك» وإنما الذي تصرف 
عنه الرسول ‏ ب - فهو ممنوع إذاً من التصرف فيه» وهل الحجر شيء غير هذا؟ 

«ثالثاً» بما روي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - خطب ذات يوم فقال: «أيها الناس» إياكم 
والذين» فإن أوله هم وآخره خرق» وأن أسيفع جهنية قد رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج 
فادّان معرضاء فأصبح وقد دين بهء ألا وإني بائع عليه ماله» فقاسم ثمنه بين غرمائه» فمن كان له عليه 
دين فليغد إلى في الغداة». 

ومعناه أن أسيفع جهنية كان يشتري الرواحل السريعة التي يسبق بها الحجيج» واستدان في ذلك معرضاء 
غير مبالٍ عاقبة ذلك» حتى أصبح وقد ركبته الديون» ووقع فيما لا يستطيع الخروج منه. 

«ووجه الدلالة في هذا الأثر؛ أن عمر صرّح بأنه يبيع عليه ماله» ويقسّمه بين غرمائه» وطلب إلى الغرماء 
أن يغدوا إليه؛ ليستوفي كل منهم دينه» وكان ذلك من عمر خطاباً عامّاً للمسلمين» ولم ينكروا عليهء 
ولو أنكر لنقل الإنكار» كما نقل ما كان محلاً للإنكار»ء فكان الحجر أمراً معروفاً. 

وللمخالف أن يقول: إنه ليس فى هذا الأثر أن الغرماء رفعوا الأمر إلى عمرء وطلبوا الحجر عليه» فكيف 
يكزة اوزنا الذي فيه انا عم هو الذي أمرهي :اند يقدوا اة واا بكرن المت إذا کر 
فكان بيع عمر مال أسيفع باختياره ورضاه» على أن المشهور في قصته أسيفع أن عمر قال إني قاسم ماله 
بين غرمائه» وليس فيها: إني بائع عليه» فيحمل على أن ماله كان من جنس الدين. 

ولنا أن نقول: من أين علم عمرٌ ديته؟ في أقرب سبب لذلك هو طلب الغرماءء وإذا استقام ذلك وجهاء 
لم يكن هناك ما يمنعهء والتصريح بأنه بائع عليه ماله صريح في منعه منه فإن التعبير بعلى يفيد الاستعلاء 
بالقوة والسلطان. 

«رابعاً» بالقياس فقالوا: المدين كالمريض» والمعنى الجامع بينهما أن كلا منهما قد تعلق بماله حق 
الغير» وقد حجر على المريض لحق الورثة» فأولى أن يحجر على المدين لحق الغرماء؛ ضرورة أن ذمته 
مشغولة بما لهم» ولكنها غير مشغولة بشيء للورثة . 

وللحنفية مناقشة في القياس بأنه قياس في الأسباب وهو غير صحيح؛ لأنه المناسب المرسل» وهو لا 
يصح القياس عليه . 

ويمكن دفع هذه المناقشة بأنه وإن كان قياساً في الأسباب إلا أنه ذكر على سبيل الاستئناس» فإن الدال 
على ثبوت الحجر على المدين الأدلة المتقدمة من المنقول» وإنما يصح قولكم إنه قياس في الأسباب أن 
لو كان الدال على ثبوت الحجر على المدين القياس فقط . 

«فإن قيل: لم ذكر القياس مع أنه ليس مثبتاً للحجر على المدين بطريق الأصالة»؟ 

«قلنا»: إن الغرض من الدليل أمران: - 

2 إثبات دعوى المستدل. ْ لوقي د ل‎ ١ 
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- الرد على الخصمء وهذا القياس يثبت دعوى المستدلء أما رد دعوى المخالف» فقد تكفل بردها 
الأدلة المتقدمة غير القياسي. 

«أدلة أبي حنيفة» : 

إن أبا حنيفة ‏ رضي الله عنه -: لا يحجر على المدين بسب الدين» ومن ثم لم يكن للحاكم أن يبيع عليه 
ماله» واستدل لذلك بالكتاب» والسنةء والمعقول» والمعقول: قياس» وغير قياس . 

«أما الكتاب» فقوله تعالى : ايها الْذِينَ آ منوا لا الوا أمْوالَكمْ بتكم بالبَاطِل إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ 
راض مِنَكُمْ . > الآية. 

«ووجه الدلالة»: أن الله تعالى نهى عن أكل أموالٍ الناس إلا عن رضاء وبيع المال على المدين بدون 
ضاه. فيكون منهيًا عنه فيما نهى الله فلا يحل أكله. والمنهى عنه لا يكون سبباً للحجرء فالحجر على 
المدين منهي عنه. : 

«ولنا أن نقول»: إن هذه الآية خصت قطعاً بالصغير والمجنون؛ لانعدام أصل الرضا في الثاني . ولانعدام 
الرضا الكامل في الأولء وإذا صح هذا فليس ثمة ما يمنع من تخصيصها بالمدين أيضاًء ودليل 
التخصيص ما قدمنا من الأدلة الدالة على الحجر على المدين» على أن أبا حنيفة نفسه يخص الاية 
بالشفعة» فإن الشفيع يأخذ الشقص» لا عن رضا من المشتري» فما يقوله في الشفيع نقوله نحن في 
المدين. 

على أنه يمكن أن يقال: إن منع المدين من التصرف في مالهء وبيعه عليهء وقضاء دينه منه ‏ ليس مما 
نهى الله عنه» وليس أكلاً لأموال الناس بالباطل» وإنما هو بالحق» ومتى كانت توفية الحقوق باطلاً؟! 
فالآية ليست في محل النزاع . 

«وأما السنة» فأولاً ‏ قوله يك -: «لا جل مال می مُسِْمٍ إل : بطيب تفس مِنْه . 

«ووجه الدلالة» أن نفس المدين لا تطيب ببيع الحاكم الكال س ن رفا فهو إذاً منهي عنه» ولا 
يكون المنهي عنه سبباً للحجرء > فإن المنهي عنه لا يكون مشروعاً. وما يقال نقضاً في استدلاله بالآية - 
يقال نقضا في استدلاله بالحديث. 

«وثانياً» بحديث جابر بن عبد الله حين استشهد أبوه بأحدء فلمًا طلبه الغرماء قال جابر: فأتيت النبي 
- يي - فكلمتهء فسألهم أن يقبلوا مني حائطي» ويحللوا أبي» فأبوا فلم يعطهم الرسول حائطي» قال: 
ولكن سأغدو عليك» فغدا علينا حين أصبح» فطاف بالنخل» فدعا في ثمرها بالبركة» فجذذتهاء 
فقضيت منها حقوقهم» وبقي من ثمرها بقية» . 

«ووجه الدلالة» أن الرسول لم يحجر على جابرء ولم يبع عليه ماله »ولو كان الحجر بالدين مشروعاً 
لحجر عليهء وإنما تركه حتى قضى دين أبيه بنفسه» وفي الحديث ما ينتقض به الاستدلال» 3 
جابر: «فسألهم أن يقبلوا مني حائطي» يكاد يكون صريحاً في أنه كان ولا يزال ملكا لجابر» لم يتتقل إليه 
ميراثاً عن أبيه» ودين الميت إنما يلزم في تركته» وهو لم يترك شيئاً فكان ذلك تالص تبر من حابن 
ولا يكون حجراً مع التبرع . 

«وثالثاً» بأنه قد مات أسيد بن الحضير وعليه عشرة آلاف درهم» فدعا عمر بن الخطاب غرماءه» فقبلهم = 
أرضه أرنع سنين بما لهم عليه من دين . ْ 


110° 


كتاب التفليس 
قال النبي - ي -: «لع (" الوَاجِدِ”" يُحِلّ عرْضۀ و و قوله: «عِرْضِةُ» يعني : 
يقول له: يا ظَالِمٌء يا مَانِعَ الحقّ» ونحوه» وأراد بالعقوبة: الحبس . 
فإن أدعّى تلف ماله» لم يقبل إلا ببس إن لم يصدّقه الغرماء» ولا يحلف مع البيّنة» 
ولا يشترطٌ أن تكون البينة من أَهْلٍ الخبرة الباطنة؛ لأنَّ هلاك المال يكون ظاهراً يطلع عليه؛ 


وإن لم يكن له به له تحليفُ الغرماء؛ لأنَّهم لا يعلمون تَلَّفَ ماله. 


وإن أدّعى الإعسار ‏ نُْظِرَ: إن لزمه ذلك الدين يعوض من ابتياع أو استقراض -: لا 


= «والوجه في ذلك»؛ أن عمر أعطى الغرماء الأرض أربع سنين يتتفعون بها فيما لهم من دين» ولم يبع 
عمر الأرض قضاء لدينه» ولو كان الحجرٌ بالدين مشروعاً ‏ لباع عمر عليه أرضه» وقضى هو ديونهم. 
ولكن يقال في هذا الاستدلال: 
١‏ إن هذا الدليل في غير محل النزاع؛ لأن أسيداً ميت» ولا حجر على ميت . 
١‏ - وتجاوز ذلك إلى أن نقول: إن عمر منع الورئة من الانتفاع بالأرض» وذممهم لم تشغل بالدين» فدل 
على أن المنع مع شغل الذمة أولى. 
وإلى هنا يمكننا أن نقول: إن أدلة أبي حنيفة لم تقم على عدم الحجرء وبالتالي لم تثبت أن المدين لا 
يباع عليه ماله» وكانت أدلة الجمهور ناهضة قوية. 
ينظر: نص كلام شيخنا سليمان رمضان عثمان في نظام الحجرء وينظر: بداية المجتهد (۲/ )71٠‏ ل 
السلام (۳/ ٤٤)ء‏ الزيلعي »)١199/0(‏ نيل الأوطار .)75١/5(‏ 


(1)لي: 
لوى عليه ليا ولؤياً: عطف أو انتظرء» لوى فلاناً دينه وبدينه لاء وليّاء وليّاناً: مطله. ينظر: المعجم 
الوسيط .)۸٤۸/۲(‏ 

(1) الوَاجد: 


وَجَدَ فلان وُجْداً وجْدَة: صار ذا مال . ينظر: المعجم الوسيط .)1١17/1(‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۸۸)؛ وأبو داود /٤(‏ 15) كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين» حديث (57758)؛ 
والنسائي )"١/0‏ كتاب البيوع: باب مطل الغني وابن ماجه »)8١١/1(‏ كتاب الصدقات: باب الحبس 
في الدين والملازمة» حديث YEW)‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/)؛ وابن أبي شيبة 
(۷۹/۷)؛ وابن حبان -١١55(‏ موارد)؛ والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/417).؛‏ والحاكم 
(7/4١3)؟‏ والبيهقي :)0١/7(‏ كتاب التفليس: باب حبس من عليه الدين والطبراني في «الكبيز» 
(۳۱۸/۷)» رقم (1/749 07700» كلهم .من طريق وبر بن أبي دليلة ثنا محمد بن ميمون بن مسيكة عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله - يي - قال: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. والحديث ذكره البخاري تعليقا 
»)۷١ /5(‏ كتاب الاستقراض: باب لصاحب الحق مقال. 
قال الحافظ في الفتح (7/05): والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود 
والنسائي من حديث عمرو بن الشريد ب بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه وإسناده حسن . 
وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد. 


۱۱٩‏ كتاب التفليس 
يقبل قوله إلا ببيّنة تقوم على هلاكه. فان لم يكن له بَينة- : له تحليف الغرماء؛ أنهم لا 


E 


وإن ادّعى الإعسار ‏ نظرَ: إن لزمه ذلك الدَيْنُ بعوض من أبتياع أو استقراض - :ل 
يقبل قوله» إلا ببيّنة تقوم على هلاكهء فإن لم يكن له بَيّنة - : له تحليف الغرماء؛ أنهم لا 
يعلمون إعساره» وإن لزمه بغير عوض ور همان أو أرشٍ جناية أو صداق امرأة -: يقبل 
قوله؛ أنه مسر ويحلف عليه» فإف كانت الا على فاب اسع 

ويشترطٌ أن تكون البينة من آهل الخبرة الباطنة؛ لأنه قد يكون له مال في الباطن ولا 
a‏ حاله إلا أهل الخبرة : يشهدون آنه لا يلك الأ ثياب بدنه ۾ وقوتٌ يومه» ولا 

يشترط أن يقولوا: هو مِنْ أهْل الصدقة. ولو قالواء لا يضۇ. 

وقال «'دك - رحمة الله عليه -: لا تسمعٌ الشهادة على الإعسار؛ لأنه شهادة على 

قلنا: الشهادة على النفى» إنما لا تسمعٌ إذا لم يغلب على الظنّ صِدْق الشهودء فإِنْ 
غلب يسمع؛ كما إذا شهد أنه وارث فلان لا يعرف له وارثاً سواهء فإذا أقام البيّنة على 
الإعسارء هل يحلف مع البينة؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يحلفٌ وجوباً بعد إقامة البيّنة؛ كما إذا اأعى ملكاء وأقام بِيّنة: لا يحلفُ 
معهاء ولو حلفَ أحتياطاً استحساناً -: يجوزء إذا قال صاحب الحق: إنه يعلم إعساري . 

والثاني - وهو ت یحلف ؛ لأنه يجوز أن يكُونَ له مال في الباطِن لا يطلعٌ عليه 
الشهود. فان لم يكن له بيه ولم يحلفٌ على إعساره أو أقام بِيّنة» وقلنا: يحلفٌ معها 
وجوباًٌ فلم يحلف ‏ : حبس . 

وإن قلنا: لا يحلفٌ مع البَيّنةَء أو قلنا: يحلفٌُ فحلّف -: يخلَّئ سبيله» وإذا خلَيّنا 
سبيله -: لم يكن للغرماء ملازمته؛ لأنّه لا يعامله الناس مع ملازمته الغرماء -: فلا يحصل له 
ما يؤدّي ديونه. 

وعند أبى حتيفة ‏ رحمة الله عليه : للغرماء ملازمته. 

وعنه رواية أخرى: أنه بعدما أقامَ البينة على الإعسار أو هلاك المال -: يحبس شهراً. 

ومنهم من يقول: يُحيسنُ حتى يضجرء فيظهر مالاً إن كان له» والله يقول: ورن كان 
و ة فتظرةٌ إلى م مد 0 [البقرة: ¢[YA*‏ أمر بإنظار المعسر؛ فَدلَ TEEN‏ ملازمته 


اس 


وعندنا: إذا لم تَقّم البينة على إعسارهء وحلف الغرماءٌ أنهم لا يعلمون إعسارهء 


جولو ع ا 
وحبسناه -: فلا غاية لحبسه أكثرٌ من انكشاف حاله عند الحاكم» ولا يغفل عن المساءلة عن 
حاله في الحبس» فادّعى بعد الحَبْس أنه قد صح عند الغرماء إعساري -: له تحليفه ثانيآء 
وثالئء هكذا حتى يمضي زمان» وإذا خلّى سبيله» هل ينفك الحجر عنه؟ فيه وجهان: 

'أحدهما: لا ينفكٌ عنه؛ لأنه كان سبب المال» وظهر أن لا مال له. 

والثاني : لا ينفكُ حتّى يرفعه الحاكم الذي حجر عليهء فإذا قلنا: ينفكٌ إذا أستفاد مالاً 
له أن يتصرف ما لم يحدث الحاكمٌ عليه حَجْراً. 

فإن قلنا: لا ينفكٌ ‏ فليس له أن يتصرف بما يستفيدٌ» فلو اأعى الغرماءٌ بعدما خلّى 
سبيله: أنه قد استفاد مالاً ‏ سل -: فإن أنكرء فالقّول قوله مع يمينه» وعلى الغرماء إقامة 
الييّنة . 

ولو شهد شاهدان؛ أنَا رأينا في يده مالا يتصرف فيه -: أخذ ذلك الغرماء» وإِنْ أقق 
بأنهم رأؤا مالاً في يده أو شهد عليه الشهودٌء فقال: إنه لفلانٍ أخذته مضاربة أو أدعيته : 
كان لفلان. إذا ادّعاهء ولا حَنَّ للغرماء فيه» وإِنْ أنكر فلانٌ: أن يكون له : صرف إلى 
الغرماء» وإن قال: هو لفلانٍ الغائب -: وقف حتى يحضر فلان» فإن ادّعاهُ له؛ وإلاً صرف ٠‏ 
إلى ااه وهل جن الأنزات دين الولدة وجا ا 

أصحهما:. لا يحبسان بشىءٍ من ديون الولد؛ نفقة كانت أو غيرها؛ لأن الحښ 
عقوبةٌ» ولا يتعاقب الوالد بالولد. 

الثاني : يُحْبَنُ؛ لاله يجبُ عليه الأداء» ويؤمر أن يعمل» ويكتسب نفقته . 

وقال أبو حنيفة : لا يحبسنٌ إلا في نفقة الولد» إن كان صغيراً أو رَمِناً. 

فصل في سَمَرِ المَذْيُونٍ 

إذا أراد المديون. السمَّرَ نظر: إن كان الدَّيْن حالاً ‏ فلربٌ الدّيْن منعه حى يقضي 
الدين» وإن كان الدّيْن مؤجّلاً ‏ نظر: إن كان السفر مَحُوفاً ‏ لم يكن له منعه» ولا مطالبته 
برهن ولا كفيل » وإن لم يکن بقِي من الأجَل إل قليلٌ» واو انقضاؤة قبل عَوْدِه؛ لأنه 
ضَيّع حَظ نفسهء حَيْثُ أجل ء ولم يشترط رهناً ولا كفيلاً. 

وقال. مالك - رحمة الله عليه -: إن كان يعلّمُ حلولَ الأجَلٍ قبل رجوعه ‏ له منعه حى 
فل: ا .روزن اكاك لسر ا من ا اد .زكرت نكر فول ارت ای ا 
وجهان: 

أصحهما : ليس له منعه؛ لاله لا يملك المطالبة به في الحال. 

والثاني : له منعه؛ لأن الغالب من أمر هذا السفر الهلاك؛ فيضيع حَقّ صاحب الحق. 

وقيل: في السفر المخوف: إن لم يخلف وفاءً ‏ له منعه» وإن خلف ‏ فوجهان. 


كتات الح (۱) 


ت 


3o7‏ ووو و لس اس لوس 


قال اللّهُ تَعَال : ابوا اليكامى حى إذا بَلَعُوا التكاح فَإِنْ آنَسْتم مِنْهُمْ رُشداً فاذفغوا 
يهم أَمْوَالُمْ» [النساء: 1]. 

وقَالَ جَلَّ ذِكْدِهُ: إن كان الذي عَلَيْه الحقٌ اا اال مقلم أن تمل کر 
َلْيُمْيِلُ وليه بالعَذْل4 [البقرة: ۲۸۲]. 


١ 

)١(‏ حجره يحجره حَجْراً مثلثة» وحُجُراناً بالضم والكسر: منعه. وحجر عليه القاضي في ماله: منعه من أن 
يتصرّف فيه» ويفسدهء فهو حاجرء وذاك مَحُْجُور عليه. 
واحتجر الأرض عن غيره : ضرب عليها مناراً وعلماً في حدودها ليحرزهاء ويمنعها به عن الغير. 
والحجر مصدر بمعنى المَنْع مطلقاًء والحجر بالكسر حصن الإنسان» وهو ما دون إبطه إلى ا 
ويقال: نشأ فلان في حجر فلان» أي : في تومته وحفظه وسّثْرِه . والججر أيضاً: الحرام ؛ 
هذا حجر عليك» أي حرام» وفي سورة الفرقان: يوم يرون الملائكة لا يُشْرئ يومئذ ا 
ويقولون حجراً محجورا» أي : حراماً محمآء والمعنى: أن الذين كانوا لا يرجون لقاء الله في الدنيا 
يقولون للملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم يوم القيامة: رام عليكم تعدييناء ظانين أن ذلك ينفعهم» كما 
كانوا يقولون ذلك في الأشهر الحرم التي حرم فيها سَفْكُ الدّماءِ. 
والحجر أيضاً: العقلء > ومنه قوله تعالى في سورة الفجر: «هل في ذلك قَسَمّ لذي حجر : أي لذي 
عَقَلٍ» وسمّي العقل كذلك؛ لأنه يمنع صَاحِبَهُ عن القبائح . 
انظر الصحاح (۲/ 1۲۳)ء والمصباح المنير (۱/ ۱۹۰)ء لسان العرب (۲/ 1/85- .)۷۸٤‏ 
واصطلاحا: 
وعرفه الحنفيّة بأنه: مَنْعُ تَمَاذِتَصَدُفٍ قولي. 
وعرفه الشافعية بأنه : المَنْعُ من الَصرّفات المالية . 
وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية يُوجِبُ مَنْع موصوفها من نفوذ تصرّفه» فيما زاد على قوته» كما توجب 
مَْعَهُ من نفوذ تصرّفه» في تبرعه بزائد على ثلث ماله. 
وعرفه الحنابلة بأنه : مَنْعُ الإنسان من التصرّف في ماله. 
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= انظر: حاشية ابن عابدين »)۸۹/٥(‏ مجمع الأنهر (۲/ ۳۷٤)ء‏ المهذب للشيرازي (١/۳۲۸)ء‏ نهاية 
المحتاج (5/ »)٠١١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲۹۲/۳)ء أسهل المدارك (۴/۳)ء كشاف 
القناع (/515 - ۱۷٤)ء‏ الإقناع (55/75). 
وتتلخص حكمة مشروعية الحجر في أن الشريعة الإسلامية إما أمر» وإمّا نَهْنّ وكلاهما يُحَكُ مصلحة 
العبد» فهي إن أمرت فذلك الأمر إنما هو لمَصْلَحَةِ تجلبهاء وإن هي نَهّتْء فذلك النهي إنما هو لمفسدة 
افيا لا يقل عن هذا شي من أحكامهاء وقد بيت الشريعة يما بيت عليه على قاعدة التعاوة :ني 
الناس على البرّ والتقوى» وطالبت القوي في الحاح أن يعين الضعيف» ويغيث الملهوف» وحتمت الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ تحقيقاً لمصلحة النوع الإنساني وتوفيراً لأسباب الشفقة والرحمة» ومن 
هذا كان على العاقل أن يتولى غيره بالنصح والإرشاد» وأن يقوم على مَصالحه» يحفظها ويعمل عليهاء 
وقد جعلت من مقاصدها الضرورية حفظ المالء وسلكت في سبيل المحافظة عليه طرقاً شتّى من 
التشريع منها الضمان» ومنها حد السّارق» ومنها هذا النوع من الأحكام الذي هو بصدد البحث. 
ونعت شديد الى على ذلك الذي يُبَعْئر ماله ذات اليمين» وذات الشمال فيما لذ وطاب» وفيما حل 
وفيما حرم» ا وبين الإنسان» وجعلته أخا الشيطان» ففي آية من: 
«السَّه في اللغة»: خفة الحكمء أو نقيضه» وأصله الخفة والحركة» أو الجهل؛ والعرب تطلق السفه 
على ضعف العقل تارة» وعلى ضعف البدن أخرى ‏ فمن الأول قول الشاعر: - 
نخاف أن تفه أحلامئنا ويجهل الدهر مع الجاهل 
ومن الثاني قول ذي الرمّة: ‏ 


مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح التواسسم 

والسفيه المهلهل الرأي في المالء الذي لا يحسن الأخذ لنفسه» ولا الإعطاء منها. 

«وفي اضطلاح الفقهاء»» يراد من السفه السرف» والتبذير» وعدم حفظ المال. 

ثم اختلفت كلمتهم فيما يكون صرف المال سرفاً وتبذيراً: 

فذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» إلى أن صرف المال في وجوه الخيرء وأنواع البر والقرب لا 
يعد سرفا ولا تبذينا. 

وذلك كصرفه في سبيل الله» وبناء المساجدء وإصلاح الطرق» وبناء القناطر». وإقامة المعامل 
والحصون» وبناء المشافي» وما إلى ذلك من كل عمل يعود على الإسلام والمسلمين بالمصلحة. 
وذهب الحنفية إلى أن صرف المال في وجوه البر يعد سرفاً مذموماً إن زاد عن حد التوسط» فأنت ترى 
أن الحنفية يرون كل تبذير سفهاً حتى لو كان في القربات» وغيرهم يرى أن التبذير ليس سفهاً في 
القربات» فإنه لا سرف في الخير» كما لا خير في السّرف. 

وقد استدل الحنفية بآيات من القرآن الكريم نذكر منها: 

١‏ - قوله تعالى: «وَلاً تَجْمَلْ يدك مَخُْولَةَ إلى عُتْقِكَ وَل َبِسْطْهَا كَل الط عد مَلُومَاً مَحْسُورا». 
«والوجه»: أن الله تعالى نهى عن التقتير والتبذيرء فأفاد الاعتدال» وهو الوسط الذي لا إفراط فيه ولا 
تفريط» وكان ذلك نهياً عاماً لم يشمل شيئاً دون شيء. 

۲ - قوله تعالى: طوَالَّذِينَإِذَا نْمَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا ولَمْ يروا وَكَانَ يْنَ ذَلِكَ قواما» . «الوجه»: أنه تعالى 


أثنى على عباده المؤمنين الذين هم عباد الرحمن بأنهم سلكوا في الإنفاق طريقاً وسطاًء لا مسرفين ولا 
مقترين» ولو كان صرف المال في القربات؛ كذلك ما وسع الله إلا أن يثني به على عباده المؤمنين» بل 
هو يكون أولى بالذكر. 

وقد جعل الله في مال الإنسان حقوقاً لغيره لم تبلغ أكثر ما بلغت إلا نسبة قليلة؛ قد لا تزيد عن ٠١‏ /» 
وقد تنحط إلى ٠,٠١‏ /. ومعنى ذلك أن الأصل في المال أن يكون للإنسان» فكل ما أخرجه عن ذلك 


وجب أن يكون تبذيراً منهياً عنه . 
ا والسنة. أما القرآن: «فاولاً» قوله تعالى : مكل الذينَ يُنِْقُونَ أمْوَالَهُمْ في 
سبل الله كمشل حب أنْبتثْ سَبْعَ سَنَايِلَ في كَل سب مائ حب َة 4 الا > :«والوجةة أله ا وعد 


المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ؛ ابتغاء را ا ا الحسنة تضاعف إلى 
سبعمائة بل تزيد لمن شاء الله» وهذا فضل عظيم يحمل العقلاء ء على صرف أموالهم في سبيل الله» وما 
من شك في أن-مصالح المسلمين هي سبيل من سبل الله . «وثانياً» قوله تعالى : #إِنَّ المُصَّدّقِينَ والمصَّدّقات 
أف رضوا الله قَرْضا حسناً يُضَاعَفُ لَهُمْ ولَهُم أ جر کرم . 

«وثالثا» قوله تعالى: لوَيَسْأَلُوتتَ مَاذَا يِفَو قل المَفْرّ والعفو ما فضل عن الحاجة. 

وأما السنة فقد تصدّق المسلمون الأولون» وأتفقوا في أعمال الخير والبر» والمعروف» والجهاد في 
سبيل الله . 

فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ اشترى بئر رومة بأربعين ألف درهم» أو ثمانين» وجعلها 
للمسلمين. وجهز جيش العسرة من إبل وعتاد وزاد» حتى قال فيه الرسول - ا -: «مَا ضَرّ عَثْمَانَ مَا 
َل بَعْدَ اليم 

وخرج أبو بكر - رضي الله عنه - عن ماله أكثر من مرة» وعائشة آم المؤمنين همّت ببيع رباعها في سبيل 
الله ولم يعد ذلك تبذيراً ولا إسرافاً. 

وقد نُوقشت أدلة المالكية» ومن نحا نحوهم بأن الآيات التي استدلُوا بها عامة خصصتها الآيات التي 
استدل بها الحنفية» وبيان ذلك أن القرآن ا يفسر بعضه بعضاً. وأما ما فعله عثمان» وأبو بكرء 
وعائشة» وغيرهم من المسلمين الأولين فلا يعد بالنسبة إليهم سرفاً وتبذيراً؛ وذلك لأن التبذير أم* 
يختلف باختلاف الأشخاص» وبحسب المال قلة وكثرة. وعندي أن ما ذهب إليه اح من التوسط 
والاعتدال في ضرف راا في الوجوء التي الع الشارع رن ليها أولى بالأعقبارة لأننا إذا نظرنا إلى 
أن السفيه بعد الحجر عليه ممنوع من بذل المال في القرب» والمندوبات؛ كالعتق» والصدقة. 
وغيرهما؛ لأن ذلك يتنافى مع حفظ ماله الذي من أجله شرع الحجر عليه» وأن ذلك 'لا خلاف فيه بين 
القائلين بالحجر للسفيه» ومن بينهم المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

ونحن إذا نظرنا إلى كَل ذلك لا يسعنا إلا أن نقول: إوشلاب اك احج بلجي رار بار عاب 
وتيرة واحدة» وجعلوا ما كان مضيعاً للمال بعد الحجر مضيعاً له قبله» .وأن فاعله يستحق الحجر عليه . 
أمَا المباحات فذهب الشافعية» والحنابلة إلى أن صرف المال فيها لا يعد سرفاً ولا تبذيراً. وخالف في 
ذلك المالكية» والحنفية. 

احتج الشافعية» ومن معهم بأن المال إنما خلق للتمتع» والانتفاع به فيما لذ وظاب مما أذن فيه الشارع. = 


eR e‏ ماوق لينل هذ E a‏ وز عو و مهل ره سيا امل صو a Oh a SD‏ الوك و مسا وهيف هد وكيوا عد ذو لساري E‏ كه ECER‏ ها هد قاد لو به 


قال تعالی : فل مَنْ حَرمَ زيتة اله التي أخرّج لعباده والطَيبات مِنَ الرزْق) . 
باحدخ E a‏ بقوله تعالى: ليا يبي آم خُدُوا زيم عِنْدَ كل مسجد وَكُنُوا وَآشْرَبُوا وَل 
ُسْرُِوا. . .€ الآية. ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى نهى عن الإسراف وذمه بقوله: «إِنّهِ لا يحت 
المُسْرفينَ4» ومن غير شك أن صرف المال وإنفاقه زيادة على الوجه المعتاد يكون المنفق له مسرفاًء 
وأنه منهئٌ عن ذلك . وعلى ضوء هذا يكونٌ الذي ترجح هو مذهب المالكية ومن معهم . 
أمَا صرف المال في المحرمات؛ كبذله للمغنيات» وشرب الخمرء والسبّاق» ولعب القمار» وما إلى 
ذلك ما عو شاق ومعروف في جرا ع فقد اتفق الفقهاء جميعاً على أن صرف المال فيه يعد 
سرفاً وتبذيراً. 
وإذا كان السفه لا ينافي أصل العقل لم يكن منافياً للأهلية» كانت أهلية وجوب أو أهلية أداء. فالسفيه 
آهل لجميع الأحكام الشرعية تعلقت بحقوق الله كالزكاة» والحجء وما إليهماء أو كانت معاملة بينه 
وبين الناس؛ كالبيع» والشراءء والرهن» وما إليها. وإنما كان الخلافٌ بين الفقهاء في أن. السفه ينافي 
أهلية التصرف في المال أم لا 
إلى الأول ذهب جمهورٌ من الفقهاء منهم: مالك» والشافعي» وأحمدء وأبو يوسف» ومحمد بن 
الحنفية» ولذلك قالوا بالحجر عليه. 
وذهب أبو حنيفة» وأهل الظاهر إلى أنه لا ينافي أهلية التصرف في المال» غير أن الظاهرية لا يمنعون منه 
ماله بعد البلوغ. وأبو حنيفة يمنعه إلى حمس وعشرين سنة مع اتفاقهم على نفاذ تصرفه. وقد سلك أهل 
الظاهر في الاستدلال طريقاً» وسلك أبو حنيفة طريقاً آخر. 
وقد استدل الظاهرية على أن السفيه غير محجور عليهء وأن السفه لا ينافي أهلية التصرف بالقرآن 
والسنة. أمّا القرآن فعمومات من نحو قوله تعالى : لن نالوا الب > حَتَى ُنِْقُوا مما تبون وقوله تعالى : 
وجَامِدُوا بأمْوَالحُمْ وأئْفسِكُمْ في سَبيل الل» وقوله تعالى: «مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ. قَانُوا لَمْ َك مِنَ 
المصَلن: ولم َك بطم المسْكِينَ» . 

. ووجه الدلالة من الآيات أن الله تعالى ندب المؤمنين من غير فرق بين السفهاء وغيرهم إلى أعمال الخير 
والبر» والتماس أسباب القرب من الله تعالى بالأموال. 
وأما السنة فعموماثٌ أيضاً نذكر منها قوله ‏ ية -: «اتّهُوا النّارَ وَلَوْ شق تَمْرَةه. والوجه أن كل أحد من 
المسلمين مطلوب منه تقوى النار يما تملك يده» ولو كان شق تمرةء لا فرق في ذلك بين سفيه وغير 
سفيه» فإن الظواهر تضافرت على ذلك لا يخرج منها إلا ما أخرجه الدليل» وهو إنما أخرج الصبي» 
والمجنون. 
ونحن نرى أن هذه العمومات لا تنفع الظاهرية» ولا تضر غير الحنفية» فإن أعمال الخير والمعروف مما 
حت الله على الإنفاق فيها ‏ لم يقل واحد من العلماء بأن فاعلها يستحق الحجر عليه. 
وأمَا الحتفية فلهم أن يقولوا: إن ذلك كله مخصوصصٌ بالأدلة التي تدل على أن للإنفاق حدّاء إن هو 
جاوزه كان سفها وتبذيرا. 
وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: لا يحجر على الحر البائع العاقل» وإن كان مبذَّراً متلفاً لماله فيما لا 
غرض له فيه» ولا مصلحة؛ كما لو أحرقهء أو ألقى به في بحرء وإنما إذا بلغ سفيهاً فإنه يمنع من ماله - 


- إلى خمس وعشرين سنةء ثم يدفع إليه ماله فإنه لا بد بعد هذا السنٌّ أن يحصل له ضَرْبٌ من الرشدء 
وتصرفه بالبلوغ نافذء وإنما منع منه المال هذه المدة؛ تأديباً له وزجراًء فإن لم ينتفع بهذا التأديب فلا 
فائدة . 

والحكمة في ذلك أن السفيه قد يبلغ من حيث السن بثمانية عشرة سنة» فإذا بلغ ولم يرشد اعتبرنا له مدة 
كن جاتير انه غالباء وقد نظرنا فوجدنا أن الشارع اعتبر السبع في الصلاةء فقد قال الرسول - يلل - 
«مُرُوَهُمْ با لصّلاةٍ لِسَْع؛ فاعتبرنا هذه المدة بعد البلوغ فكانت خمساً وعشرين سنة» وما من شك في أن 
الصغير محجور عليه للصباء وهو إذا بلغ ولم يرشد فقد استصحب أثر الصبا كالصبا فمنعنا المال منه إلى 
هذه المدة. 

هذه وجهة» ووجهة أخرى أنه في هذه السن قد يكون جداً؛ فضلاً عن أن يكون أباً» فإنه إذا بلغ وهو ابن 
اثنتي عشرة سنة» فيتزوج؛ ويولد له لستة أشهرء فإذا تزوج هو أيضاً وهو ابن اثنتي عشرة سنة» فيولد له 
لستة أشهر؛ تحقق في الأول أن يكون جداً. 

وكيف يكون جداً ويحجر عليه؟! 

وقد يرد على أبي حنيفة أشياء: «أولاً؛ ما فائدة منع المال منه إلى هذه السّن مع قوله بنفاذ تصرفه. 
والجواب طبعاً أنه لا فائدة» ولكن فيه زيادة كلفة على الولي في حفظ مال السفيه» فإذا هو لم يقطع 
لسانه عن التصرفات» ولم يهدر قوله. فلا فائدة في المنع قطعاً. 

«ثانياً» دعواه أن منع المال منه إنما كان للزجر والتأديب» ولا زجر بعد هذه المدة مدفوع بالحدود؛ فإنها 
تقامُ على الشخص» قلت السن عن هذه المدة أو زادت» ومن الذي يستطيع دعوى أن المنع لا يفيد بعد 
هذه المدة؟ 

«ثالثاً» كذلك ليس من الحتم أن تتغير حاله بعد هذه المدة» بل هي قد تسوءء وتزداد سوءاً» وإذا جاز أن 


يطرأ سفه بعد رشد» فأولى أن يستمر السفه ويزداد» وحد ذلك بخمس وعشرين سنة نحكم لا دليل 
عليه . 

«رابعاً» لا يعنينا كونه جداًء فإن الجدودة ليست مناط حكم هناء بل يلزم أبا حنيفة أن نقل هذه السن 
حيث وجدت الجدودة» وقد توجد قبل ذلك» SG E‏ فإذا تزوجت فولدت لستة أشهر 
بتتاً فبلغت هي أيضاً لتسع فتزوجت» فولدت لستة أشهر ‏ تحقق أن تكون جدة وهي بنت تسعة عشر. 
الخامساً؛ : هذه مجرد فروض نادرة» وعلى النادر لا تبتني الأحكام. 

«قالوا: ولا يفرض حكم العموم لفرد نادر» . 

وقد استدل الجصاص لأبي حنيفة بقوله تعالى: وبوا الام حَتَّى إذا بَلَعُوا الاح فان تسم مِنْهُم 
رُشداً. ٠‏ © الاية. 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى قد شرط رشداً نكرة» فاقتضى تحقق المشروط بأي شيء يقع عليه اسم 
الرشد» وال الى كلد عل دقع المال على شرطين : البلوغ» وإيناس الرشد» غير أنه ذكر الشرط الثاني 
بعد الأول معاقباً له بفاء العطف التي هي للتعقيب» > فتقتضي إيناس رشد معاقباً للبلوغ» ولا يعاقب البلوغ 
إلا هذه المدة» والدال على اعتبارها أنها اعتبرت في الصلاة؛ حيث قال الرسول -ككلهِ -: «مُرُوهم 
بالصّلاة لِسَبْع؛ قال عمر ‏ رضي الله عنه -: «ينتهي لب الرجل إذا بلغ خمساً وعشرين سنة». وقد ترك = 
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العمل فيما دون هذه السن بعد البلوغ» فتبقى الاية على ظاهرها بعدها. 
وهذا الاستدلال مدفوع من وجوه: 
«الأول»: أن المراد من الرشد فى الآية هو الرشدٌ فى المالء بمعنى حفظه» وحسن التصرف فيه؛ لأن 
الكلام في المالء فحيثما لم يتحقق هذا لم يدفع إليه المال» ولو بلغ من العمر أرذله. 
«الثانى»: أن الصبى المميز إنما حجر عليه؛ لمظنة السفه والتبذيرء فإذا تحقق وجود السفهء فأولى أن 
ل 
«الثالث»: أن كون السفيه لا بد أن يحصل له ضرب من الرشدء إذا بلغ هذه السن هو أشبه أن يكون 
«واستدل أبو حنيفة» أيضاً: 

- بقول الله تعالى: ولا تَأكُلُوهَا [سْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يكْبوابه. ووجه الدلالة: أن الله تعالى نهى أولياء 
اليتامى عن أكل أموال اليتامى مبادرين كبرهم» فإنهم إذا كبروا زالت ولايتهم عنهم» فهو نص على زوال 
الولاية بالكبرء وهو نص على زوال الحجر به؛ لأن الولاية إنما كانت للحاجة» وهي إنما تنعدم إذا صار 
اليتيم مطلق التصرف بنفسه . 

وهذا الاستدلال عجيب» فإن الكبر غالباً يتبعه الرشد» فكان ذكر الكبر ذكر اللازمة وهو الرشدء فيكون 
المعنى على هذا أن يكبروا راشدين» على أن هذا عجز آية صدرها: فان أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً»؛ ولا 
أدري بعد هذاء كيف يتم الاستدلال لأبي حنيفة . 
۲ - واستدل أيضاً بعمومات الكتاب من نحو قوله تعالى: لوَأحَلَ اللّهُ الي وَحَرّمَ الربّا). والوجه أنه 
تعالى أحل البيع» وأطلق ذلك الحل» ولم يشرط فيه رشداً» والحل يفيد ترتب الثمرة عليه من ملك الثمن 
للبائع» وملك المشمن للمشتري. . _ 
وهذا الاستدلال عجيب أيضاً فإن الآية أحلت مبدأ عامًا من مبادىء المعاملات» فارقة بحكم المبدأ بينه 
وبين حكم الرباء سيقت لهذا فقطء أمّا أن البيع لا بد له من شروط تتعلق بطرفي التعاقد» وبالشمن» 
والمثمن - فذلك شيء آخر لم تسق له الآية . على أن الله تعالى كما أطلق في العاقدء أطلق في المعقود 
عليه» ومقتضى الاستدلال حل كل مبيع» وإن لم يستوف شروطه الشرعية» وهو ما لم يقل به المستدل. 
۳ - واستدل أيضاً بقوله تعالى: لیا ُا الَّذِينَ منوا ذا َدَايَكُمْ بدن إلى أجل مُسَمّى فَاكّبوه» الآية. 
ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بكتابة الدين المؤجل الناشىء عن المعاملة» والخطاب في الآية عام 
ليس لواحد دون الاخرء فلا فرق بين رشيد وغير رشيدء فقد دلت الاية على نفاذ تصرف كل متداين 
فالحجر على السفيه ينافي ذلك . 
ولكن هذا الاستدلال غير ناهض فإن في آخر الآية: ظطفإنْ كَانَ الَِي عليه الحَنُ سَفيهاً أؤ ضَعِيفاً. . . 4 
إلخ الآية» وذلك مثبت للولاية عليه» وكيف يستقيم مع هذا الاستدلال. 
وآيضاً فإنها تشمل فيمن تشمل الصغير والمجتون. 
٤‏ - واستدل أيضاً بقول لله تعالى : يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا مالك کہ بِالْبَاطِلٍ إلا أن کون 
َجَارَةَ عَنْ براض مِنْكُمْ . . .€ الآية. 
«ووجه الدلالة»: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن أكل أموال الناس بالباطل» وجعل ذلك عند اتعدام - 
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= الرضاء وأباح أكلها إذا وجد الرضاء والأكل أريد به مطلق التعاطي» وإذا منع السفيه من التصرف في 
ماله وتصرف عنه وليه من غير رضى منه ‏ کان منهيا عنه» ولا يكون المنهي عنه مشروعا. 
والاستدلال بالآية غير ناهض لهء فإنها قد خص منها الصغير والمجنون قطعاًء فيخص منها السّفيه أيضاً. 
ب فإنه لحفظ ماله وحسن القيام عليه» فلم يكن أكلاً للمال بالباطل . 

- بآيات الكفارات من الظهار؛ والقتل الخطأء واليمين» مثل قوله تعالى: رَالَذِينَ يُظاهِرُونَ من 

5 ..» الآية. وقوله: ومن َل مُؤمناً حَطأً. . . .» الآية. وقوله: «لا يُوَاحِذُكُمٌ اللُّباللَّغْوِ في 
أَيْمَانَكمْ . . #٠.‏ الآية. 
«والوجه» أن هذه الآيات دلت على نفاذ العتق ممن وقع منه السبب» كان سفيهاً أو غير سفيه ضرورة أن 
الخطاب عام فهي قد دلت على نفاذ تصرف السفيهء وإذ نفذ تصرفه فلا يكون محجوراً عليه . 
وما من شك في أن التلّفظ. بالظهار اختياراً» والخطأ في القتل» والجنث في اليمين - نوع من السفهء فدل 
هذا كله على أنه مع السفه يتصور منه السبب الموجب لاستحقاق المال» ومن ضرورية ألا يمنع عن أداء 
ما لزمه شرعاًء فالحجر عليه لا يأتي بفائدة كثيرة؛ لأنه متمكن من إتلاف المال بهذه الأسباب. 
والاياثُ مخصوصاتٌ بالصغير والمجنون اتفاقاً» فهي تخص أيضاً بالسفيه» على أن هذا أيضاً مجرد 
احتمال. 
فمن هذا الذي يأتي على كل ماله بالظهارء أو بالقتل الخطأء أو باليمين» إنه إن فعل ذلك مرة فقد لا 
يَعُودُ إليه أبداًء فهو عقلاً يمكنه الإتلاف بهذه الأسباب» ولكن العادة تمنع ذلك وتحيله . 
١‏ - وبقول الرسول ‏ كلا -: «لا جل مَالُ أمْرىء مُسْلِمٍ إلا بطيب مِنْ تَفْسِه . ووجه الدلالة: أن الرسول 
تفن عن اعد آنوال: انان در رها من اسسابهاة قد ل طلس ال رشن ال 9 لج ار 
عليه» وتصرف الولي عنه» فيكون منهياً عنه» والمنهي عنه لا يكون مشروعاً. 
وقد يقال في هذا ما قيل في الآية: يا با الَدِينَ منوا لا تأكُلُوا أموَالَكُمْ بتكم بالْبّاطل. . . . € الاية. 
7- أن السفيه حر مخاطب» فهو أهل لأحكام الله تعالى» فيجب أن يكون أهلاً في المال حتى يكون 
'مطلق التصرف كالرشيد. وإذا كان حراً مخاطباً فهو أهلّ للتصرف» وإذ قد تصرف. فهو إنما يتصرف في 
محل تصرفه» وهو خالص ملكه» وذلك يثبت باعتبار حرية المالكء وبعد صُدُورٍ التصرّف من أهله في 
محله» فلا يمنع نفاذه إلا مانع» والسفه لا يصلح ذلك المانع؛ وذلك لأنه بالسفه لا يظهر نقصان عقلهء 
ولكن السفيه يكابر عقله» ويتابع هواه» وهذا لا يكون معارضاً في توجيه الخطاب إليه بحقوق التصرف» 
كما لم يكن معارضاً في توجيه الخطاب إليه بحقوق الشرع. ويمكن أن يقال: 
«أولاً»: إنه قياس في الأسباب» وأبو حنيفة لا يقول به. 
اثانيً»: أن العلة غير متحققة في الفرع» فإن علته في الأصل كونه مخاطباً بالغاً رشيداًء فالرشد جزء 
علة» ولم يوجد في السفيه. 
«ثالثا: هو قياسٌ في مقابلة النصوص التي تدل على الحجر على السفيهء والقياسُ في مقابلة النص 
0 ي ي 
«رابعاً؛ : وينقضه العبدء فإنه مخاطب عاقل» وهو ممنوع من التصرف باتفاق. . وقد أجاب صاحب 
نتائج الأفكار عن الأخير بجوابين 


كتاب الحجر ١‏ 
فالسفيه(: الذرة والضعيفٌ : الصبى » والذي لا يستطيع أن ل هو المَغْلوبُ 
على عَمَلِه. 


والحَجِرٌ تَوْعَانِ: حجر عَلَىْ إِنْسَانِ لِحَق نَفْسِهِء وحَجْدُ عليه لِحَقٌ غَيْرهِ. 

فَالحَِرُ لحق الغير خمسةٌ: حجر المُفْلِس لِحَقٌَ الهُرمَاهِه وحجر المريض لح الوَركََ: 
والحجر عَلَى الوَاِنٍ لح المرتهن» وعلى العبْدٍ لح المَوْلىء وعلى المُكاتّب لح الله 
- تعالى - وحقٌّ المولى . 

وكل هذه الأنواع خاصّة تكون في بعض الأشياء دون البعض؛ خان إفرار هؤلاء بما 
وج ال صَحِيحٌ» ويصح منهم النكاحٌ والطلاق» والمفلسسُ ۽ يشتري والمَريضٌ يبيع 
ويشتري بثمن الوثل» وينفذ تَبِرْعْهُ في الثلث» والراهن يتصّدّفٌ في عَيْنِ المرهُونِ. 


وأمًا الحَجْرٌ لحق نفسه فثلاثة : حجر السّفيه( 8 وحجر الصبيّء وحجر المجنون : 


= «الأوّل»: أنه ذكر المخاطب مطلقاًء وإنما ينصرف إلى الفرد الكامل» والعبد ليس بكامل؛ لأنه تسقط 
عنه الخطابات المالية؛ كالزكاةء وصدقة الفطرء والأضحيةء وقد يسقط عنه غير المالية؛ كالجمعة» 
والعيدين. «وقد يقال»: : إنه مخاطب كامل بمقتضى آدميته» غير أنه تخلف ذلك لمانع» إمّا لواو 
أصلاًء أو لا يملك ملكاً تام لأن العبدء وما ملكت يداه لسيده؛ كما أنه إنما سقطت عنه الجمعة» و 
إليها إنما هو لحقّ السَيّد. 
«الثاني»: أن المراد بالمخاطب إنما هو المخَاطبٌ بالتصرفات المالية» بدلالة محل الكلام؛ لأن الكلام 
في الحجر على التصرفات المالية؛ كالبيع» والشراء» والهبة» والصدقةء فهو على هذا لا يشمل الرقيق؛ 
لأنه لا مال له» فلا تصرف له فيه» فلا خطاب. 
وفي الحق أنه تخريج غير ظاهرء فإنه لا يكون محل الكلام دليلاً على أن الكلام في الحجر في المالء 
وإنما الكلام عام . 

۸ - أن الله تعالى خاطب العبدء واعتبره لأن يكون مكلفاً بالعبادة» واعتبر إقراره بالعقوبات» ولم يهدر 
قوله فيهاء ولم يعتبر سفهه شبهة يندرىء بها الحد» فإذا لم يهدر قوله فيها فأولى في غيرها. ثم إن في 
الحجر عليه إهداراً لادميتهء وإلحاقاً له بالبهائم ؛ وذلك ضرر عظيم َون في نفسه» والتبذير في المال 
ضرر يلحقه في ذات يدهء ولا يدقع ضرر أقل بضرر أعظم ؛ لأن النفس أسمى من المال وأجل. 

ينظر: كلام شيخنا سليمان رمضان عثمان في نظام الحجر. وينظر: تاج العروس (074/4» والقرطبي 
(۸/۳). والمبسوط »)۱٥۷/۲٤(‏ المحلى لابن حزم (۲۷۹/۸)ء والهداية »)۱۹٤/۸(‏ المغني 
(017/5)» وابن الحاجب.(7/ 766). 

. وقد استدل من قال بالحجر على السفيه بالكتاب» والسنةء والآثار» والمعقول» وهو قياس وغير قياس‎ )١( 
«أما الكتاب»: فأولاً: قوله تعالی : إن كان الذي عَلَيْهِ الحَنُ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفا أو لا يَسْتَطِيِعُ أَنْ ن يمل‎ 
هُوَ يملل وليه بالعذل. . . . € الآية.‎ 
«والوجه» في ذلك أن الله تعالى جعل من عليه الحق أربعة أصناف:‎ 


المستقل بنفسه. وهو البالغ الرشيد. 
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۲ - السّفيهُ» وهو البالغ غير الرشيد. 
۳ الضعيف» وهو الصغير» أو المجنون» أو الشيخ الهرم. 

- الذي لا يستطيع أن يملّء وهو الأخرس» أو هو الجاهل بماله وما عليه. 
وهذه أصناف أربعة لا بد من التقابل بينهاء بحيث يكون كل واحد منها غير الآخرء وإلا لزم أن يكون 
كلاماً غير بليغ» ودون ذلك «مهامه فيح». فلزم أن يكون كل واحد منها غير داخل في الآخر. 
وأيضاً فإن ذكر هذه الأصناف بخرف أو يقتضي كونها أموراً متغايرة» وإذا كان الأول هو البالغ الرشيد 
الناطق وجب أن يكون الثلاثة غيره» وهو: إما بالغ غير رشيد؛ كالسفيه» والمجنون» والشيخ الهرم» 
وإما غير بالغ » كالصبي» وإما بالغ برشيد عار عن النطق» وهو الأخرس. وقد جعل الله لكل هؤلاء ما 
عدا الأول ولاية عليه بقوله: طَليُمْلِلُ وَلِيْهِ بالعَدْلٍ» وليس للولاية من معنى إلا التصرف عن المولى. 


وهذا هو معنى الحجر. 
«قال الإمام الشافعي»: وإنما أمر الله ولي السفيه بالإملال عنه؛ لأنه أقامه مقامه فيما لا غنى له به عنه في 
ماله . 


ولأبي حنيفة أن يقول في هذا الدليل: 
١‏ - إنه ليس من الحتم أن يكون السفيه ما ذكرتم» فلم لا يكون هو الصغيرء أو المجنوة: ول لا عدل 
الآية على مطلوبكم . 
ولكنّ هذا غير ناهض» فإن السفه في العرف يضاد الرشدء ولا ينافي البلوغ» ولا يقابل العقلء فليس 
عديم العقل سفيهاً؛ وإنما هو مجنون. وأبو حنيفة نفسه يقول: إن السفيه يكابر عقله» ويتابع هواه» وهو 
بذلك يباين المجنون؛ ولذلك كان عنده أهلاً للتكاليف» وهو بهذا المعنى أيضاً لا يصدق على الصغير» 
1" غير الرشيد. 

- أن الضمير في قوله تعالى : طفَليُمْلِلُ ول4 إنما يرجع إلى الدين المذكور قبل» والمعنى أن الذي 
0 له الدين. فلم تثبت تبت الولاية على هؤلاء المذكورين» فلا حجر بهذه الآية. وهو بعيد؛ لأنه . 
قول مدع ولا يقبل لمدّع قول» »> فإن تعذر قبول قوله فلا حاجة بنا إلى الكتابة والإشهاد. 
“أن الآية تقتضي نفاذ تصرف السفيه فإن الذي عليه الدين» هو الذي لزمه بمداينة نفسهء لقوله تعالى 
في صدر الآية: هيا أَيهَا الّذِينَ اموا إذَا َدَايكٌمْ بدَيْنٍ» ثم قال: لينلل الذي عَلَيْه الح والمعنى 
الحق الذي لزمه بهذه المداينة» وأما قوله: ليلل وَل بالعَدْلِ4 فلا يبت الولاية بمعنى التصرف عنه؛ 
لأن عجزه عن الإملال قد يكون لعدم هدايته إلى الحسابء أو لعدم إحسانه الإملال» لأنه يحتاج إلى 
تأليف كلام» وهو قد لا يعرف ما يدل له مما يدل عليه» ومن كان بهذه المثابة فهو بحاجة إلى من يمل 
عنه» ممن يحسن ذلك» بعد إقرار المدين على نفسه» وغالب الناس اليوم على هذا. ْ 
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأنه غير متجهء فإن الله سبحانه وتعالى -: أمر من عليه الحق 
بالإملاءء إن كان بالغاً رشيداً» أمّا إن منع من الإملال مانع بأن كان مَنْ عليه الدين سفيهاًء أو ضعيفاًء أو 
لا يستطيع أن يمل فقد أمر الله الولي بأن يمل عنه» ولا نعني بالولي إلا من يلي أمره في التصرف عنه» 
وهذا ما يفيده سياق الآية» ألا ترى إلى قوله تعالى: طفَلْيكْدُبْ وَليمْلل الَِي عَلَيِْ الح . .) إلخ» فإنه 
صريح فيما قلته» ومن المعلوم أن الكاتب ليس بولي للسفيه» على أن المعترض الذي قال: إن الآية ‏ 
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- تقتضي نفاذ تصرف السفيه إنما بنى هذا الاعتراض على أن الخطاب في الآية عامٌّء وفاته أن عجز الآية قد 

خصص صدرها فاندفع هذا الاعتراض. 

«وثانيا» : قوله تعالى: ظوَلاً يتوا السْمَهَاءَ أمْوَالَكُمُ الي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ يام . «ووجه الدلالة» أن 

الخطاب للأولياء بدليل الآية قبلها: واآتُوا اليَتَامَئ أَمْوَالَهُمْ» فكأن المعنى أن الله أمر بإيتاء اليتامى 

أموالهم» ولكن لما كان ذلك أمراً مطلقاً - أراد الله أن يبين أن إيتاءهم أموالهم مشروط بأن يكونوا بالغين 

عقلاء راشدين» وآمر بإمساك الأموال ما ذاموا شفهاء». فتكوت الآية التي هي موضع الاستدلال تقييداً 

للاية الأولى» ويكون الكلام كله دائراً حول أموال اليتامى» ووجوب حفظهاء وأن الأموال في الآية هي 

أموال السفهاء» لا أموال المخاطبين؛ بدليل قوله تعالى: #وَارْرُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ4» ولو كانت أموال 

المخاطبين لقال الله تعالى: اوازْرُقوهُمْ منها)» فأفاد بالظرفية أن المال مال السفهاء» وأن على الأولياء 

أن ينفقوا عليهم من فائدة أموالهم بواسطة التجازة» والتثمير» وحيث ثبت أن المخاطبين هم الأولياء 

وأن الأموال أموال السفهاءء وثبت أن الله تعالى أمر الأولياء بحفظهاء وعدم إيتائهم الأموال ما داموا كذلك» 

فقد ثبت الحجر بالسَّفْه. 

قال الحصّاص : إن الخطاب للآباء» والأموال أموال الآباء؛ بدليل إضافتها إلى المخاطبين» والله تعالى 

قد نهى الآباء عن أن يؤتوا مالهم هم أولادهم السفهاء» وهم الصغار؛ لأنهم لا يحسنون القيام عليه ولا 

حفظه» وفي ذلك إضاعة للمال» وقد نهينا عنه. 

«وهذا بعيد» فإن الآية لو كانت كذلك لكانت فى غير اليتامى» وسياق الآية وسباقها ولحاقها ‏ ينافيه» فإن 

سياق الآية في أموال اليتامى وحفظهاء وسياقها في هذا المعنى أيضاً. 

وأمًا اللحاق فقوله تعالى: لوَارْرُْوهُمْ فِيها وَاكْسُوهّمْ4»: فكانت أموال اليتامى» لا أموال المخاطبين. 

ثم هذه الوصية: لوَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَمْرُوفاً»» لأنها بالأيتام أشبه فإن الأب مشفق بابنه بالطبع» فهو ليس 

بحاجة إلى وصية» ولا كذلك ولد الغير. 

«ورب قائل يقول»: إذا كان الأمر على ما ذكرت» فلم أضاف الأموال إلى المخاطبين» وهو قد يشعر 
بغير المقصود؟ 

«فتقول» : ذلك لامر سام جليل» وغرض صحيح نبيل» وبيانه من وجهين: 

«الأول»: إنها بالإضافة” إليهم» وهي ليست لهم كأنها أموال المخاطبين» والإنسان حفيظ على ماله 

ضنين به» يتوخى فيه وجوه المصلحة. »> فكذلك يجب تصرفه في مال اليتيم. 

«الثاني»: إن الإضافة إنما حسنت إجراء للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص على حد قوله تعالى: 

للق جَاءكُمْ وَسُولُ من انفسکم عَزيڙ عَلَيِ ما عَكُمْ. . . .) الآية. وقوله تعالى: ل ٿه شم مَؤلاء تَفتُلونَ 

انشکہ4 وقوله تعالی : لإفافتلوا نفک والإنسان لا يقتل نفسه» ولكن يقتل غيره. ولكن لمّا كان 

الكل من نوع واحد صح أن يقال ذلك» فكذلك المال نوع واحد؛ فإنه عصب الدولة» وفقار الشعوب» 

فدلت الاية على أن المال حيث كان مما يجب حفظه . 

«وبعد»: فإن هذا الاستدلال يتم من هذا الوجهء ولكن المتكلمين في التفسير اختلفوا في السفهاء على 

خمسة أقوال: 

«الأول»: البالغون غير الراشدين» وهو السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله. 

«الثاني»: أن المراد بالسفهاء النساءء قاله مجاهد» وجويبر» والضحاك و 


لر 


١-ماروي‏ عن أمامة أن النبى - يلل - قال: «ألا إِنّما خُلقت الثَارٌ للسُفهاء ألا وإِنَّ السُفهاءَ السّمَاءُ إا 
امْرَأةٌ أطاعت قيّمَهًا؛. ٠‏ 

- وما روي عن أنس بن مالك؛ أن امرأة سوداء ذات ملح جريّة المنطق جاءت إلى النبي - يل‎ -١ 
:- فقالت : يا رسول اله قل فينا خير مرة.واحدة» فإنه بلغتي أنك قلت فينا كل شرء فقال النبي - ب‎ 
. «أينّ شىء قُلْتُ؟ قالت: سميتنا السفهاءء فقال النبي - يل - : ساك اللّهُ في ابه السٌمَهَا»‎ 

0 القول بأن السفهاء هم النساء غير وجيه؛ لأن السفهاء جمع الذكور لا الإناث» زا 
تكون لغير الذكور» فليس في الحديثين دلالة على أن المراد بالسفهاء في الاية النساءء فإنه ليس يلزم من 
أن يكون من النساء سفهاءء أن يكون السفهاء النساء؛ لأن الاسم لم يختص بهن» وقول الرسول - بل -: 
«سَمّاكُنَ الله في كتابه» - لا يقتضي حتماً أن يكون وجه التسمية من هذه الآية» على أن الحديثين فيهما 
مقال. 

«الثالث»: أن المراد بالسفهاء الصبيان» قاله الزهري» وابن زيد. 


«الرابع»: أن المراد بالسفهاء الصبيان» والنساء؛ قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة» وابن جبير» 
وسعيد . 
«الخامس»: وقال ابن جرير: إن المراد من السفهاء كل من له عقل لا يفي بحفظ المال. 
«وثالثاً»: قوله تعالى: راتوا التامى حى إِذَا يلوا التكَاح فإ آنسْكُم مِنْهُمْ رُشْداً فَادْمَعُوا لهم 
أَمْوَالَهُمْ . . . . € الآية . ش 
«ووجه الدلالة»: أن ؛ الله علق دفع الأموال على شرطين: بلوغ النكاحء وإيناس الرشدء فلم يكن ليثبت 
بأحدهما وهو البلوغ فقطء وكما لم يرتفع الحجر عن الصَّغيرء ولو أحسن التصرف في ماله؛ عملا 
بالشرط الآخرء فكذلك لا يرتفع الحجر بالبلوغ دون الرشد؛ عملا بالشرط الآخر أيضاً. 
00 الاستدلال: 

١‏ بأن تعليق الحكم على شرط لا يقتضي عدم الحكم إذا انعدم الشرط» وهذا كلام بعيد عن مجاري 
كلام العرب» فإف الاين عتدهم بعتت الو جود عند الو جود والعدء ا العدم . 
۲ - أن الشرط في الآية «رُشداً؛ نكرة» فإذا تشقق الط يوه من الوتجوة تركب عليه جراوه لاامحالة. 
وأول أحوال البلوغ قد يقارنه السفه باعتبار أثر الصّبّاء وبقاء أثر الصبا كبقاء عينه» وإذا تطاول الزمن» 
. وظهرت الخيرة والتجربة - لم يبق أثر الصباء فقد تجدد ضرب من الرشد لا محالة؛ لأنه حال كحال لَيّهء 
فقد ورد عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «ينتهي كت الرجل إذا بلغ خمساً وعشرين». . وقال اش 
الطباع : من بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ أَشّدَّهُ. 
وأجيب عن هذه المناقشة بأنه إذا كان ضرب من الرشد كافياء كما يشعر به قوله: إن الرشد في الآية 
نكرةٌ» وكان ذلك حاصلاً عند هذه السّن لا محالة» كان الدفع واجباً عند إيناس الرشدء فلم يكن بين 
الإمام الأعظم وغيره خلافٌ. غاية ما في الأمر أنه يبقى الخلاف بين الإمام» وغيره في أن الرشد المعتبر 
شرطاً للدفع في الآية ماذا هو؟ وهو أمر آخر وراء ما عرف عن الإمام في هذه المسألة. 
فإن أريد بهذا الضرب من الرشد الذي أشار إليه التنوينُ هو الرشد في مصلحة المال؛ فكونه لا بد وأن 
يحصل في سن خمس وعشرين سنة في حيّز المنيع . 
وإن أريد ضرب من الرشد كيفما كان» فهو على قَرْضٍ تسليم حصوله إذ ذاك لا يجدي نفعاً؛ إذ الآية = 
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= كالصريحة في اشتراط الرشد بمعنى صلاح المال وحفظه. 
وعندي أن استدلال الجمهور قويّ؛ وذلك لسلامته من الاعتراضات. 
وأنَا السُنَّهَء «فأولاً»: قد ثبت أنه يك «ردٌ صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه». أخرجه أصحاب 
السنن» وصححه الترمذي . 
«وثانياً» : أنه رد البيضة على من تصدق بهاء ولا مال له غيرها. 

«وثالثاً» : أنه رڏ عتق من أعتق عبداً عن دبر» ولا مال له غيره. 

«ووجه الدلالة»: أن الرسول يله - رد تصرف هؤلاءء واعتبر ذلك إسرافاً وتبذيراً؛ وذلك لأن في 
الأعاديتة ولا مال ك رها أحد رة ولسنا تقل سيا للزه إلا هذا 1 
«وأمًا الآثار»: فأولاً: ما روي عن عروة ب بن الزبير - رضي الله عنه -؛ أن عبد الله بن جعفر كان يفني ماله 
في الضيافات» حتى اشترى دارا للضيافة بمائة ألف درهم» فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال: لاتينْ 
عثمان» ولأسألنّه أن يحجر عليه» فاهتم لذلك عبد الله» وجاء إلى الزبير - رضي الله عنه -: وأخبره بذلك 
فقال له: أشركني فيهاء فأشركه» ثم جاء عليّ إلى عثمان» وسأله أن يحجر عليه» فقال: كيف أحجر 
على رجل شريكه الزبير؟ 
«ووجه الدلالة» في الأثر أن عليّاً سأل عثمان أن يحجر على عبد الله» وأن عبد الله اهتم لذلك حتى كان 
الزبير شريكه فيما ابتاع. وأن عثمان لم ينكر على عليّ سؤاله» ولو كان الحجر بسبب السفه غير مشروع 
- لم يسأله عليَء ولأنكره عثمان» ولمااهتم عبد الله ولما احتال الزبير على إسقاط الحجر عنه بالشركة 
معه. ثم لم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار لذلك» فدلٌ على أن الحجر بالسفه كان أمراً مقرراً بينم 
بدون نكير. 
اوقد يقال: إن الأثر لا يدل على الحجرء بل هو على العكس يدل على عدم الحجر؛ فإن عثمان لم 
يحجر على عبد الله» ويمكن أن يحمل كلامٌ عليٌ على التهديد» والتخويف» ولو أن الحجر بالسفه كان 
مشروعاً - لأجاب عثمان عليًا إلى الحجرء ولكنه لم يفعل. 
«ونحن لا ندعي» أن في الأثر حجراً على عبد اللهء وإنما ادعينا أن الحجر بالسفه كان معروفاً بين 
الصحابة متقرراًء وإنما الذي منع ذلك في عبد الله هو شريكه الزبير» ويظهر أن الزبير كان معروفاً بحسن 
التصرف» وقلة الغبن» ويدل له قول عثمان: «كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ ولو كان الحجر 
بسبب السفه غير مشروع لم يسأله عليّ» ولو سأله لأنكره عثمان» ولكن عليّاً سأل وعثمان لم ينكر. 
«وثانياً» : أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تتصدق بمالهاء حتى روي أنها كان لها رباعء فهمَّتْ ببيع 
رباعهاء لتتصدق بالثمن فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير فقال: «لتنتهين عائشة عن بيع رباعهاء أو لأحجرن 
عليها». 
ووجه الدلالة : أن الحجر بسبب التبذير كان معروفاً عند الصحابة» وإلأ لو كان غير مشروع فكيف يستقيم 
لابن الزبير تهديدء وهو إنما يهدد عائشة ‏ أم المؤمنين - التي كانت تُفتي في دين الله وتعلّمه . 
«وهذا الأثر» لو صح لكان دليلاً للحنفية فقطء أما غيرهم الذين يرون أنه لا سرف في المندوبات» فلا 
يكون دليلا عندهم. 
ومعاذ الله أن تنسب عائشة الصّدّيقة إلى السّفهء وعائشة ‏ وهي أعلم بدين الله من ابن الزبير - حين بلغها 


التهذيب / ج 5 / م4 


۰ 


كتاب الحجر 

عكر ا ا ا ا و شح ای کر 
قتي ماله عن لتنا ركاف ا دين المرتهن»:وفكاك الحجر.عن 
العبّد والمكاتب بالعتق» وفكاكُ الحجر عن السفيه بإيناس الؤْشْدٍ وإطلاق القاضي» وعن 


المَجُنون بالإفاقة» وعن الصبيٌ بالبلوغ . 


= قوله ‏ حلفت ألا تكلمه أبداً» وعائشة لم تكن كالذي إذا قيل له اتق اللهء أخذته العزة بالإثم» ولو أن 
الحجر بالسفه كان مشروعاً لم تحلف . 
«ولكن يقال»: إن عائشة لم تكن ترى أن السرف في القربات موجباً للحجرء ولعل ابن الزبير كان لا 
يعرف هذا. 
«وأما القيّاس»: فهو أن السفيه كالصبي» وحيث منع المال من الصبي» فيمنع من السفيه» بل هو أولى» 
فإن المعنى الذي من أجله حجر على الصبي موجودٌ في السَّفِيهء بل هو متحقّق فيه أكثر؛ ضرورة أنه 
حجر على الصبي لتوهم التبذير» وهو متحقق في السفيه فإذا حجر بسبب موهوم» فأولى أن يحجز بسبب 
«قال أبو حنيفة»: إن في السفيه ما يمنع الحجرء فإنه حر مكلف مخاطب» ولا كذلك الصبي» ولا يقاس 
مخاطب على غير مخاطب. ثم هما غير متساويين؛ لأن الحجر أبلغ في العقوبة من منع المال؛ وذلك 
لأن الحجر يقتضي بطلان تصرّف المحجور عليه» بخلاف منع المال؛ فإنه لا يستلزم بطلان التصرفات. 
«ويمكن الرد»: 1 
- بأن كون السفيه مخاطباً لا يفيد على ما أسلفناء فإنما حجر على الصغير لمعنى الإتلاف» وهذا 
المعنى متحقق في السفيه. 
؟ - وأن الحجر إنما هو للنظر له لا للعقوبة. 
«وأما المعقول» غير القياس فهو أن التصرفات المالية إنما شرعت لمصالح العباد ومنافعهم» وليس من 
المصلحة في شيء أن يمكن منها من لا يهتدي إلى وجوه النفع فيهاء وقد جاءت الشريعة فيما جاءت 
بمقصد سام هو حفظ المال. 
ودا عزن الله شاك عل المال قياما للكاتن»وتنتب إن سف في كثير من آيات كتابه» وذم السفه 
والتبذيرء فقال تعالى: إن الميذري كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيّاطِينَ» وكَانَ الشَيْطانٌ لر كفُوراء ومدح | المؤمنين 
بالاعتدال في الإنفاق» وعدم الإفراط فيه والتفريطء فقال: لوالَّذِينَ 5 أنققوا لَمْ يُسْرِفُوا ولم قروا 
وَكَانَ بيْنّ ذلك راما ونهى رسول لله ية - عن قبل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المالء وقال: 
«إنّك إن تَدَرَ ورك أَغْنِياء حير لَهُمْ مِنْ أن ركهم يتَكَمَفُونَ النّاس». 
وقال ابن عباس» وقد سئل: .بم ينقضي يتم اليتيم؟ فقال: لعمري» إن الرجل لتنبت لحيته» وإنه لضعيف 
الأخذء ضعيف العطاء» فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس» فقد ذهب عنه اليتم. والمال عصب 
الدول وفقار ظهورهاء ولا يمكن لأمة أن تقوم بمشروعات الخير والبر» والإصلاح في النواحي 
المختلفة» ولا أن تعبىء الجيوش لتذود بها عن أوطانها ومصالحها إلا بالمالء الال لظ 
ينظر: كلام شيخنا سليمان رمضان عثمان في نظام الحجرء وينظر ابن العربي »)٠٠١/١(‏ ومختصر 
المزني على هامش الأم (۲۲۳/۲)ء والفخر الرازي (۳۷۲/۲)ء والجصاص (۷۳/۲)ء والألوسي 
(757/5)» ونيل الأوطار (751//4)» والزيلعي (5/ ۱۹۳)» والمغني (5/ 017). 


كتاب الحجر ١١‏ 
والبلوغ7) يحصلٌ بأربعة أشياء: اثنانٍ يشتركٌ فيهما الوَجُلُ والمرأة؛ وهو: السَنُء 
والإنزال بالاحتلام أو غيره . 


(1) البلوغ طور من أطوار الحياة» به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسل» وقريب من هذا قول 
المأرزي: هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرها. 
وللبلوغ علامات يُعرف بها؛ بعضها خاص بالإناث» والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكور. 
«فالقسم الأول»: الحمل» والحيض . 1 
«والقسم الثاني»: ثلاثة أنواع : 0 
«الأول»: خروج المني منهما في اليقظةء أو النوم؛ ويدل لذلك قول النبي - كك -: رفع القلم عن 
وقول النبي ككل - لمعاذ: «حُذ مِنْ كل حالم ينارآ»» وقول الله تعالى: «وَإّذا بَلَمَ الأطفال مِنكمْ الحُلم 
َليِستأذنُوا كَمَا اساد الّذِينَ مِنْ فَبْلِهمْ. . . 4 الآية. 
«الثاني»: نيات شعر العانة على فرج الذكرء والأنثى. 
وخالف في ذلك أبو حنيفة ‏ رضي لله عنه -: فلم يره علامة للبلوغ؛ مستنداً إلى أن شعر العانة شعر نبت 
على الجسم كغيره من الشعور» فلا يصلح علامة على البلوغ كغيره. 
أما الجمهور فإنه استند إلى ما ورد من أن النبي - بي - لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» وحكم 
سعد بأن تقتل مقاتلهم» وتسبى ذراريهم» أمر ‏ ية - بأن يكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من 
القاتلة» ومن لم ينبت فهو من الذراري» وفي ذلك يقول عطية القرظي: عرضت على رسول الله - كه - 
يوم قريظة فشكوا فيّء فأمر النبي - َة - أن ينظر هل أنبت بعد» فنظروا إلىّ» فلم يجدوني أنبت بعد 
فألحقونی بالذرية . فأنت ترى أن الرسول ‏ ي - جعل الإنبات فارقاً بين المقاتلة والذرية» فكان علامة 
على البلوغ؛ إذ لا يقتل إلاً من بلغ. وكذلك ثبت أن عمر ‏ رضي الله عنه - كتب إلى بعض عمّاله الا 
تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي» ويعني بذلك من نبتت عانته» فدلَ ذلك على أن نبات شعر 
العانة علامة على البلوغ؛ لأن الجزية لا تؤخذ إلا ممن بلغ. 
وأيضاً فقد ورد أن غلاماً من الأنصار شبب بامرأة في شعره» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فلما 
كشف عن مؤتزره لم يجده أنبت» فقال: «لو أنبت الشعر لحددتك» . 
فكل ذلك يفيد أن نبات شعر العانة علامة من علامات البلوغ. وأمًا ما قاله أبو حنيفة فغير ظاهر: فإن 
شعر العانة قد امتاز عن غيره من الشعور بأنه لا ينبت إلا عند البلوغ» أما غيره فقد يتقدم البلوغ كشعر 
الجسد وقد يتأخر عنه كشعر اللحية والشارب. 
«الثالث»: «السنَء وقد اختلف في تحديده فقيل: تقدر بخمسة عشر عاماً في الذكر والأنثى» وهذا هو 
قول الشافعي» وأحمد» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفية» وابن وهب» وابن الماجشون من 
العالكنةي - 1 
وقال أبو حنيفة تقدر بسبعة عشر عاماً في الجارية» وبثمانية عشر في الغلام؛ لأن النماء في الإناث أقوى 
من النماء في الذكور. 
وقال مالك : المعتبر سنّ لا يبلغها شخص إلا وقد احتلم. 
وخلاصة القول: أن المسألة اجتهادية يرجع فيها إلى حكم العادة» وإن كان القول بأن السن المعتبرة هي = 


۲“ کتاب الحجر 

واثنانِ تختصنٌ بهما المرأة» وهو: الحَيْض» والْحَبل . 

أما السّنُ: هو أن يستكمل حَمْسَة عَشَرَ سَنَهَ َمَرِيّة ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: 
ر 5 ١‏ يي 3 صلا 1 f2 a‏ کے و 06 e‏ 5 1 
«عرضت على رَسُولٍ الله و4 - في جَيْش» وَأنَا أَبْنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَة؟ فلم يَقَبَلنِي»» ويُزوئ: 
كك يَرَنى 294 واعغرضتٌ عَلَيْهُ من قال فی جيْش› وَأ اين حمس عَشْرَةَ َة فَقَبلَيى؟» 
دَيُزْدى: «وَرَآنِي بَلعْتُ00" . 

و [هل] يحكم بالبلوغ بالطغن في الخامس عشر فيه؟ وجهان: 

وعنك أبى حنيفة ‏ رحمة الله عليه : سن بلوغ الغلام تماني عَشْرَةَ سنةء وسِڻٌ بلوغ 
حجّة عليه . 


ا ان 


الجارية سَبْعَ عشّرَةَ سنة» والحديث 
وأما الإنزال: فَهُو إنزال المَنِيّ: فمتى وُجد من الرَجُل أو المرأة بتسع -: يحكم 
ببلوغه؛ لقوله تعالى: لفإدًا بَلَعْ الأطْمَالُ مِنْكمٌ الحُلم قَليَْكأذنوا) [النور: 04]» ولا يكونُ 
ذلك قبل استكمال يِسْع سِنِينَ. 
ما الحَيْضٌ: فهو بلوغٌ؛ لقوله ‏ 4 -: «لا تُقْبلٌ صلاةٌ حائض إلا بخمار»"“؛ فدلً 


= خمسة عشر عاماً فى الذكر والأنثى له ما يرجحه. 
فقد ورد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه قال: عرضت على رسول الله ية - يوم أحد وأنا ابن أربع 
عشرة سنةء فردني ولم يرني بلغت» وعرضت عليه يوم الخندق» وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني. 
ولما أخبر بذلك عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمّاله: «ألاً تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة». رواه 
الشافعيٌ . 
فظاهر كلام ابن عمر يدل على أن رسول الله - كله - رده في الأول؛ لأنه لم يبلغ بالسن ولا بغيرها. 
وأجازه في المرة الثانية؛ لأنه قد بلغ بِالسنُ. 
وتأويله بأنه أجازه لبلوغه بعلامة أخرى تأويل بعيدء ويتمشى مع ظاهر الكلام. 
ينظر : كلام شيخنا سليمان رمضان عثمان في نظام الحجرء وينظر: القرطبي )0/ «Fo‏ 1(« والزيلعي 
.)5١7/0(‏ 

(144° /۳( آخرجه البخاري (۷/ ۳۹۲) کتاب المغازي: باب غزوة الخندق» حديث 6 ومسلم‎ )١( 
كتاب الحدودء باب‎ )071١/5( كتاب الإمارة: باب بيان سن البلوغ. حديث (1858/91)؛ وأبو داود‎ 
» كتاب الجهاد: باب حد بلوغ الرجل‎ 2)75١١/5( الغلام يصيب الحدء حديث (5٠55)؛ والترمذي‎ 
كتاب الحدود: باب من لا يجب عليه الحد» حديث‎ »)۸0۰٩ /۲( حدیث (۱۷۱۱)؛ وابن ماجه‎ 
(565)؛ وأحمد (۲/ ۱۷) من حديث ابن عمر أن النبي - ية - عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم‎ 
يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.‎ 

(۲) تقدم في كتاب الطهارة . 


IY 


كتاب الحجر 
أنها تصيدٌ بالحَيْض من أهل وجوب الصلاةٍ عليهاء وإذا حاضّت الجارية بعد استكمال تسع 
سنین -: يحكم ببلوغهاء فان رأت الدم قبله -: لا يكون حيض ا وقيل: إذا رأت الدَّمَّ قريباً 
من التسع -: فهو حَيْضْء والنّسْع للتقريب لا للتحديد: 

فإن قلْنا بالأول: فلو رأت الم قبل تسع سنين» وامتدّ حت زاد علىئ تسع سنين» ولم 
يزد على أكثر الحَيْضٍ - : اختلفوا فيه؛ منهم من قال: ما رأت قبل تمام التسع دم فساوء وما 
رأث بعد تمامها حَيْضٌ ' ومنهم من قال: الكل حَيْض ؛ لاتصال بعضه بالبعض . 

أما الحَبل : فلا يتحمّق حى تضعء فإذا وضعَث يحكم ببلوغها قبل الوضع بسكة أشهرٍ 
وشيء ؟ لأن أقلّ مدة الحمل ستة أشهر» هذا إذا کاٹ ذات زوج» فإن كانت فة¿ وأتت 
بول يلحق الزَّوْحء ويحكم ببلوغها قبل الطلاق» حكن لو أنت به لدون أربع سنين مِنْ وقت 
الطلاق -: يحكم بالبلوغ قبيل الطلاق 

والإنبات بلوغٌ في المشركين» وهو نباث الشّعْر الخشن حَؤل القَرْج» لا الزَّعَب؟") 


والشَّعْر الذ لمم 
Ea GS ST‏ 
1 4 


ثم الإنبات في الكمّار حقيقة بلوغ أم أمارة البلوغ؟ فيه قولان: 


)١(‏ صغارٌ الريش والشَّمْر وين أو ما يبقى في رأس الشيخ عند رِثَةٍ تعن الاح رغ بطر المع 
الوسيط (۱/ .)۹٤‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (؟047/7) كتاب الحدود: باب في الغلام يصيب الحدء حديث »٤٤١٤(‏ 5508)؛ 
والترمذي (٤/۱۲۳)ء‏ كتاب السير: باب ما جاء في النزول على الحكمء حديث (984١)؛‏ والنسائي 
)١65/5(‏ كتاب الطلاق: باب متى يقع طلاق اا > (۸/ ۲٩)ء‏ كتاب قطع السارق: باب حد البلوغ. 
وذكر السن التي إذا بلغها الرجل أقيم عليهما الحد؛ وابن ماجه (۹/۲٤۸)ء‏ كتاب الحدود: باب من لا 
يجب عليه الحد» حديث .505١(‏ ١٤٠۲)؛‏ وأحمد ,*٠١/54(‏ 8#, ١/٠١)؛‏ والحميدي 
(؟/94") رقم (۸۸۸)؛ والدارمي (۲۲۳/۲)ء كتاب السير: باب حد الصبي متى يقتل؛ والحاكم 
»)١17/9(‏ كتاب الجهاد؛ والبيهقي (58/5) كتاب الحجر: باب البلوغ بالإنبات» كلهم من طرق عن 
عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: حديث رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير ولم يخرجاه وكأنهما لم 
يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطية القرظي . 
ثم أخرجه (177/7) من هذا الطريق وقال: فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحاً على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


۳٤‏ كتاب الحجر 


إن قلنا: هو حقيقة بلوغ فيهم - فيكون بلوغاً في المسلمين. 

وإن قلنا: أمارة بلوغ فيهم» فهل يكونُ في المسلمين أمارةً بلوغ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يكون أمارةً؛ كما في حقٌّ الكَمّار؛ لأن الإشكال حن نفع في حقٌّ المسلمين؛ 
كالنفع في حى الكفار. 

والثاني - وهو ظاهر النص -: لا يكون أمارةً في حق المسلمين؛ لأن المسلمين يمكن 
الوقوك على معوفة إبلوشهم بالشن بالرجوع إلى ابائ المسافين؛ وفي الكمّار: لا يقبل فيه 
فول الكمان: 

وعند أبي حنيفة: الإنبات يكونٌُ بلوغاً في المسلمين وفي الكمّارء ونبات شغر الإبْطِ 
ا ات و ۰ 

أما نباب الشّارب : فلا يحكم به» وكذلك: تقل تراجع الصوت» ولغة نتو“ طرف 
الحُلّقوم» وهود النَدِيَيْنِ» وانفراق الأرتبّة : لا يحكم بشيء منها. 

أما الحُنتّي المُشْكِلٌ: إن أمئئ من الذَّكر والمَرْجٍ -: حكم ببلوغه؛ لأنه إن كان رجلا 
فهو أمئّئن من الذكرء وإن كانت أنثى فقد أَمْنَتْ من الفرج» ولو أسْنى من الذكر دون الفرج» 
أو من الفرج دون الذكر -: لا نحكم ببلوغه؛ لاحتمال أن يحيض من الفرج» وكذلك: لو 
حاض من الفرج» ولم يمْنِ مِنَّ الذكرء أو من وحاض من الفرج -: لا نحكم ببلوغه» ولو 
أمنئ من الذكر» وحاض من الفرج -: نحكم ببلوغه؛ لأنه إن كان رجلا فقد أمنى من الذكرء 
وإن كانت امرأة فقد حاضت من الفرج . 

وإذا بلغ الصبييٌ لا يزال الحَجْرُ عنه» ولا يُدقَعُ إليه مال حتى يختبر» فان كان :رشيداً - 
ُلك الحجر عنه» ودّفع المال إليه» ولا يُسْتَدامُ الحجر عليه. 

قال الله تعالى: ©وَأَبَتَلُوا اليتامَئ حى إِذَا بَلَعُوا التَكَاحَ فَإِنْ آنَسْكُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فأدفَعُوا 
لبهم أَموَالَُخْ4 [النساء: 1]. 

والاختبار: يختلف باختلافي أحوال الناس» وإن كان الصبيٌ من أبناء الأجارٍ فيختبر في 
أمر البيع والشراء» وإن كان من أولاد الزراعيين ففي الزراعة والاشات ا e‏ 
وإن كان محترفاً ففى أمر تَلّكٌ الحرفة» وإن كانت امرأةً ففى أمر البيْت وحفظ الأقمشة› ولا 
يخْصَلٌ ذلك بمرّة واحدة» بل مَدََيْن فأكثر ؛ لأن المدّة الواحدة قد توافقٌ الصّواب» ويختلفٌ 
ذلك باختلاف الناس» فمنهم من يُصانُ عن السُوق والاختلاط مع الناس؛ فاختباره أقربُ 
ممّن اعتاده» واختلفوا في وقت الاختبار» منهم من قال: بعد البلوغ؛ لان المقصود منه نفود 


.۸ ٠۹/۲ أي بروز: المعجم الوسيط‎ )١( 


نون 


كتاب الحجر 
تصوّفه. ولا يصحٌ تصدّفه قبل البلوغ؛ لرل ا ووا الكام حكن وز 4 الآية 
[النساء: 76]» واليتيمٌ اسْمٌ لمن لم يبلغ» والوليٌ يدفع اليه شا يشيرا من المال6 :وييظن إلنة 
في مساومته ومماكسته(2» وإذا آل الأمر إلى البيع عقده الوليٌ» ولا يدفع المال إليه» ولا 
يصح م تصدّفها إل بعد اجتماع أمرَّيْن : البلوع؟ وَالْؤْشْدء وإذا اجتمعا دفع المال إليه» رجلا 
كان أو امرأة» نكحت أو لم تنكح. 

وعند مالك رحمة الله عليه -: إن كانت امرأةً لا يدفع المال إليها حتى تنكح» فإذا 
نكحت دفع المال إليهاء ولكن لا ينفد تصدّفُها إلا بإذن الرَّوج ما لم نَصِرْ عجوزاً. 

والرشد7'؟2: هو أن يكون مُصْلحاً في دينه وماله؛ فالصلاح في الدّين الات من 
المعاصي ما ترد به شهادته» والصلاحٌ فى الهال: آلا يكون متذراء. والعذية : أن يق ماله 
فيما لا يكونٌ فيه محْمَدَةٌ دنياويةٌ» ولا مثوبة أخروية؛ مثل: أن ينفق في أنواع الفِسْقء أو 
يرمي في البحرء أو يغبن في البيع غَبْناً فاحشاً» نحو ذلك» فإِنْ كان ينفقٌ ماله في وجوه 
الخير؛ من الصّدقة» وضيافَةِ أَهْل الخير» وبناء المساجدٍ -: فلا يكون مبذَّراًٌ» وكذلك: إذا 
كان تصرّفه في مباح بأن يشتري الجوارِي» وينكح أربْع نسوة» ويلبس اللَيّنَ» ويأكل الطيّب ؛ 
لان المال معدٌّ لهذه الوجوه» فإن بلغ مفسداً فى دينه مُفُْسداً لمالة -: لا يزول الحجر عنه» 
ولا يُدْفعُ المال إليه» ولا ينفد تصرّفة. 


)١(‏ المماكسّةٌ: ماكسه في البيع مماكسة: طلب منه أن ينقص الثمن» وماكسه: نابذه وحاجّه. ينظر: المعجم 
الوسيط (۲/ .)۸۸١‏ 

() آمّا الرشد فقال كثير من العلماء : إنه الصلاح في المال» وحسن التصرف فيه» وتثميره» وتنميته . 
وذهب الشافعي» وجماعة إلى أن المراد به الصّلاح في المال والدين. 
أما طرق معرفته : فتختلف باختلاف أحوال المختبر نفسه» فهي في الذكور الذين يخالطون الناس في 
الأسواق وغيرهاء تختلف عنها في الإناث اللآتي لا يخالطن الناس في الأسواق» والأمر في معرفة الرشد 
ليس من السهولة بالدرجة التي تظن» فالذين يخالطون الناس في الأسواق يختبرون بدخول الأسواق» 
ومخالطة من فيهاء حتى يشاهدون ما يجري بين الناس من بيع» أو شراءء فينكرون على المغبون» 
ويغبطون الرابح» وبذلك تحصل لهم الخبرة» ويثبت لهم الرشد. 
والذين لا يختلطون بالناس في الأسواق ممّن يسمّون الطبقة العلياء يدفع إليهم نفقة قليل من الزمن؛ 
ليرى كيف ينفقونهاء ويتصرفون فيهاء فإن أحسنوا النظر في تصرفها فقد استبان رشدهم» وثبت استقامة 
نظرهم» وإلا فهم على السّفه وعدم الرشد. 
أمَا الإناث فيختبرن بدفع قليل من المال» لشراء ما يلزم للبيت من حاجيات الطهي» وما إلى ذلك من كل 
ما يختصنٌ به النساء عادة» فإن تبين من صنيعهن حسن التصرف» واستقامة النظر - فقد تحقق رشدهن . 
ولم يختلف العلماء في أن الصَّبِي إذا بلغ رشيداً زال الحجر عنه» ووجب دفعٌ ماله إليه» وإنما اختلفوا 
في وقت اختباره» ومعرفة متى يحسن التصرف . 


® ® هد هاه وا ها وه هاه هاه واو وا عد واه هد وه وا واه قفاوف هاو واوا وا هد ها هد هد فد وه وه 6ه 6 هاه فاه هاوه conan‏ 


= فقال أبو حنيفة» والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: إن الاختبار قبل البلوغ» والمعنى: وبعد 
التمييز. 
وذهب مالك إلى أن الاختبار -: بعد البلوغ. 
وقد احتج أبو حنيفة» ومن ذهب مذهبه: 
«أولاً»: بالغاية من قول الله تعالى: طحَتَّى إذا بَلَعُوا التُكا» فقد جعل الله بلوغ النكاح» وإيناس الرشد 
غاية» وحدّاً للابتلاى وإنما الغاية بعد-المغيا؛ فكان الاختبار قبل البلوغ لا بعده. 
«ثانياً» :. اوصفهم في الاية بوصف اليتم. فإنما اليتيم من لم يبلغء وقد جعل الله الابتلاء لليتيم» فكان 
الاختبارٌ قبل البلوغ لا بعده. 
«ثالثاً»: أن الاختبار لو كان بعد البلوغ لزم-أن يحجر عليه» وهو بالغ رشيد» وذلك ما لم يذهب إليه 
ذَاهِبٌ. 
وقد نوقشت هذه الأدلة: 
«فأمًا الأول؟ فقد رده المالكية؛ بأن الخاية في الآية ليست للاختبار والابتلاء» وإنما هي غاية لتسليم 
أموالهم إليهم» إذا بلغوا راشدين» فكان الابتلاء والتسليم كلاهما بعد البلوغ . 


«وأما الثاني»: : فقد رده المالكية؛ بأن اسم اليتم أطلق عليهم باعتبار ما كان؛ وقد وقع في القرآن الكريم 
2 أطلق هذا ام على البالغين: “قال تعالى: 8 وائوا الام أَنرالهُ4» والاتفاق قائ ثم على أن المراد 
5 الثالث»: فقد رده المالكية بأن الرشدء وحسن التصرف إنما يعرف بالابتلاء» فما لم يبتل لم يثبت 


رشده. 


والدليل لمالك أن حكمة الاختبار إنما هي لتبين الرشدء فإذا لم يكن قبل البلوغ رشدء فلا وجه 
لاختياره» ثم هو قبل البلوغ عديم القيمة» لا تترتب عليه ثمرة؛ إذ لا يسلم إليه ماله. 

والذي تطمئن إليه النفس ما ذهب إليه الأؤلون من أن الاختبار قبل البلوغء والقصد تعويد الصغير كيف 
يبيع » وكيف يشتري وكيف يساوم» ويغالب» حتى تكمل له بالممارسة ملكة التصرف على خير الوجوه 
وأحسنها. والتعلم في الصغر كالنقش في الحجر يظهر ويثبت ولا يضيع. والتعلم في الكبر كالنقش على 
الماء بام بالق .ولا يقرو انم هوا زائل شائة ٠‏ وصحح أن اف من الاختبار تب تبين الرشدء وذلك لا 

يمنع أن يكون له مقدماته ووسائله» وتخريج المالكية الآية: وبوا اليتامى» غير ظاهر عندي» فان 

الغاية ظاهرة في مطلوب غيرهم» وليس فيها ما يدل على مجازية لفظ اليتامى. 

ذهب أبو حنيفةء وأحمدء ومالك إلى أن الولي يدفع إلى المحجور عليه جزءاً من المال» ويبيح له 
التصرف فيه» ثم يترقب عمله» فإن كان صواباً علم رشدهء ووجب ذَفْعٌ المال إليه» وإن كان خطأ كان 
باقياً على سفهه لا يرتفعٌ الحجرٌ عنه. 

وذهب الشافعي إلى أن الولي يدفع إليه قدراً من المال» ويمتحنه في المساومة» حتى إذا آل “الأمر إلى 
العقد توله الولي» فإن تصرف الصبي غير نافذ. 

تد استدل الأولون: 


كتاب الححر ۱۳۷ 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه - : إن كان مصلحاً لماله يسلم إليهءٍ وإن كان مفسداً 
في دينه» فإن كان مفسداً في المال لا يسلّم إليه حق يبلّعَ حَمْساً وعشرين سنة . 

قلنا: الله جَلَّ ذكره ‏ علق دفُمٌ المالٍ إليه بالبلوغ» وإيناس الرشدء ولم يفصّل بَيْنَّ مّن 
يبلغ خمساً وعشرين وبَيِنَ مَنْ لم يبلغ . 0 

وإذا بلغ رشيداًء ودُفغ المال إليه» ثم صار مبدّراً في ماله -: يعاد الحَجُرُ عليه. 


وإن صار مفسداً في دینه» هل يعاد؟ فيه وجهان:. 

أصحهما : يعادٌ؛ كما يستدام في الابتداء. 

والثاني : لا يعاد بخلاف الابتداء؛ لأنَّ الأصل هناك الحجرء وههنا زواله. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: إذا بلغ رشيداء ثم عاد سفيهاً -: لا يحجر عليه . 


= «أولا»: بقول الله تعالق: لوَآبَتَلُوا الام حى إِذَا بلغوا التكاح فإن اتَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشداً فاذفعوا إليهم 

: هرال . 
ووجه الدلالة في الاية أن الله أمر الأولياء باختبار حال اليتامى» وهذا الاختبار لا يتحقق إلا بدفع شيء 
من المال إليهم» وتفويض التصرف فيه بالبيع. والشراء». وغير ذلك حتى يظهر أيغبنون في البياعات» 
فيكون على الحجرء أولاً فيسلم المال إليهم. 
«ثانياً»: إن المختبر عاقل مميز محجور عليه» ويصح تصرفه.بإذن وليّه؛؛ كالرقيق صح تضرفه بإذن سيده. 
وقد يقال على الأول: إن الابتلاء قد يكون بإحضار المحجور عليه مجالس البيع والشراءء وإرشاده 
وسؤاله عما يكون به صلاح المال» فإن عقل كان رشيداًء ودفع إليه ماله». وإلاظل محجوراً عليه» وليس 
يلزم أن يكون ذلك بدفع شيء:من المال؛ فضلاً عن صحة تصرفه» ففيه مضيعة للمال. ولكن يقال: إن 
الممنوع هو إعطاؤه كل المال» واستقلاله بالتصرف فيه. وأمّا إعطاؤه جزءاً من المال بقصد الامتحان» 
وقد استدل الشافعن بان العقل حال باطن» لا نمكن الوقوف منه على الحدٌّ الذي يصلح معه التصرّف 
لخفائه» فجعل الشازع له ضابطاً هو البلوغ عن رشدء .فلا تثبت له أحكام العقلاء قبله» ومنها صحة 
تصرف المحجور عليه . وبأن المحجور عليه الضغير غير مكلف فأشبه غير المميزء فلا تثبتدله أحكام 
المكلفين . 
وقد رد الأول بأن العقل ل يمكن الاطلاع-عليهء ولكن إذا جرت تصرفاته على وفق المصلحة علمنا 
رشده» وألا نعلم منعنا. ورد الثاني بأن هناك فرقاً بي بين المميز» وغير المميزء. فإن غير المميز عديم 
العقل أصلاً» والمميز ناقصه فقطء انم إن شر نقمي ا إلى اختباره» لأن حاله معلوم. 
والذي يظهر لي رجحان ما ذهب إليه الجمهورٌ فإن المساومة بالفعل» واستقلال الصبي بها أدل على 
رشده» أو عدم:رشده من المساومة بدون استقلالاء. 
ينظر: كلام شيخنا سليمان رمضان. عثمان في نظام الحجر» وينظر المغني (/» ومنح الجليل 
(/ 16 157).» وفتح العزيز (۱۰/ 584). 


۱۳۸ 


كتاب الحجر 
ومثل قولنا يُروئ عن عثمانَ وعلئّ والزّبير - رضي الله عنهم - وذلك ما رُوي أن 
عبد الله بن جعفر اشكرئ سبخة"' بثلاثين ¿ ألفاًء فبلغ عَلِيَا ‏ رضي الله عنه ‏ فعَرّم أن يسأل 


عثمانَ أن يِحْجُرَ عليه؛ فجاء عبد الله بن جعفر إلى الرّبيرء فذكر أن عليًا ‏ رضي الله عنه - 
يُرِيدُ أن يسأل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن حجر عليه» فقال الزبير ‏ رضي الله عنه -: أنا 
شريكَكٌء فجاء عل إلى عثمان - رضى الله عنهما ‏ فسأله أن يحجر عليهء فقال: كيف 
ا اسع اسه DD‏ 
أَحجِدُ على من كان شريكة الدب "؟! 

وجه الدليل» منه: أنهم اتفقوا على جواز الحجر على المبذّر. 

وإذا بلغ الصبئيٌ غير رشيدٍ -: يستديمٌ الحجر عليه مَنْ كان وَليّا له في الصغر من أب» 
أؤ جَدّء أو وص أو قيّمء وإن لم يكن له قي فلا يزولٌ الحجْرٌ عنه» والحاكم يستديم . 

وإذا بلغ الصبيئٌ رشيداًء هل يزولٌ الحجْرٌ عنه؟ فيه وجهان: 

قال ابن سَرّيج : يزولٌ؛ كالمجنونء إذا أفاقٌ: يزول الحَجِرُ عنه بالإفاقة . 

والثاني ‏ وهو الأصح -: لا يزول حى يرفع الحجر عنه. 

ثم إن كان له أب أو جَدّ: يرفع الحجر عنه؛ كما يستديم إذا لم يكن رشيداء وهل 
يرفعه الوصيٌ والقيّم؟ فيه وجهان: 

واللّانى : لا يرفعان؛ لأنهما يليان بالتفويض» وإنما فُوَّضَ إليهما الحفظ والتصدّف؛ 
لإزالة الحجرء بل يزِيلّهُ الحاكم. 

فإن قلنا: ورك له الع قن ان يرك الحجر عنه : حم تصرفاته حُكم 

أا إذا بلغ الصبي رشيداء أو زال الحَجْرُ عنه» ثم عاد سفيهاً : 

والصحيح: أنه لا يعودٌ الحجْرُ حى يحجر عليه الحاكم؛ لأنه مجتهد فيه» ولا يحصّل 
من الأب والقيّم؛ بدليل أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ أتى عثمانَ ‏ رضي الله عنه ‏ وسأله أن 
حجر يَحْجِرَ على عبد الله بن جعفر» وإذا عاد بعده رشيداً: لا يزول الحجر عنه ما لم يرفعه 
الحاكة؛ لأنَّ الحجر كان ين ولا يرفعه الأب والجة. 


ويه و 


. أرض سَبِحَة : ذاث ملح ون لا تكاد تنبت‎ )١( 
. تقدم في كتاب البيوع‎ )۲( 


كتاب الححر ۹ 


وإذا جر الرجُلٌ -: يصير محجوراً عليه بنفس الجنونٍ. 

وإذابلغ اليك مجر : فأمْدُهُ إلى مَنْ كان يلي أمره في الصغر من أب» أو جَدَّء أو 
قیّم» وا ن بلغ عاقلاًء ثم ج وله أب أو جَدٌ - : فالصحيح من المذهب: : أن أمره إلى الأب 
والجّدّ دون الحاكم؛ كمن بلغ مجنوناً. 

وقيل: أمره إلى الحاكم؛ لأنَّ ولاية الأبَ قَدْ زالث بالبلوغ» فلا يعود بعده كَمَنْ بلغ 
رشيداً» ثم عاد سفيهاً: كان أمره إلى الحاكم . 

فصل في تصَّرّفات | سَّفيه 

إذا حجر القاضي على رَجَلِ بالسفه - : ينبغي أن يُشْهِدَ عليه؛ حتّی لا يعامله 0 
والإشهادٌ غير شط لانعقاد الحجرء ولو اشترى المحجورٌ عليه بالسَّفَهِ شيئء سواءٌ أشتر 
فى الذْمَّة أو بعين » أو باع شيئاً أو وهب أو انّهَبَ أو أعبّقّ » أو كاتب عبداً -: و 
منهاء ولو اشترئ شيئآء وقبضه» فتلف في يدهء أو أتلفه -: لا ضمان عليه في الحال» ولا 
يعد فكاك الحجر عنه؛ كالصبيٌ إذا اث شترىٰ» فهلك في يدهء أو أهلكه وليه له أن يسترةٌ 
الثمن من البائع » إن كان قد فبض » وكذلك لو استقرض شيئاً» فهلك في يده: يتعلّق الضمانٌ 
بذمّته حتى يعتق ؛ ل العف على الع لحن الفوليخ؟ ذاو اميه - ضمن » والحَجِر على 
السفيه لحقٌّ نفسه. فإذا لم يضمَنْ في الحال -: لا يضمن بعده؛ كالصبيٌ غير أن الصبيّ لا 
یکونٌ مؤاخذاً بينه وبين الله تعالى» ال کون واا لأنه مكلت 

وخ نامي أو باعَ» وعيّنه الولئٌ» هل ب يصحٌ؟ فيه وجهان: 

والثاني : 0 و بخلاف التكاح ؛ لأن المقصود د من النكاح الوّصّلةء 
العلا د والحجرٌ عليه لحفظ المال دون البدنِء 

ولو أتلف السفية مالاً لإنسان» أو عَصَّبَهُ -: يلزمه الضمان؛ كما لو قتل إنساناً: يلزمه 
القصاص . 

ولو أودع رج منه شيئآء فتلف في يده -: لا ضمان عليه» ولو أتلفه: فقولان» 
فكذلك : الصبىّ. 

أحدهما: يضمن؛ كما لو أتلف مالاً من غير إيداع . 


والثانى : لا يضمنٌ؛ لأن التفريطً وُجد من جهة المَالِك؛ حيث أودعه. 


: كتاب الحجر. 
ويقع طلا السفيه» ا رر ر إذن الوليٌء ويصحٌ نكاحه بإذن 
اولي ولا يصحٌ بغير إذنه» ويصحٌ إحرامه بالحج بغير إذن الوليٌ» ثم إن كان حج التطوّع : 
'للوليٌ أن يحذّله» إن كان ما يحتاج إليه للح زيد على نفقته . 
.ولو نذر أن يتصدّق -: تعدّن › ولا ينغقد نذره» ولو نذر في الذمة ينعقد» ولو حلف 
انعقد يمينه» وإذا جنث كَثْرَ بالصوم» فمن حي إل مكلف صح يمينه» ومن حيث إنه ممنوعٌ 
من التصرّف في المال - : كمّر بالصوم كالعَبْدِ. 
وإذا أقه: الإنسانٍ بمال.: لا يقبل إقرار؛ كالصبيٌ سواء أقرٌ بعين» أو بِدَيْنٍ معاملق» أو 
بِدَيْنٍ إتلافي» أو سرقة» أو جناية خطأء أو عمد سواء أقر دين لزمة “قل الجر أن ب وإذا 
انفلكٌ الحجر عنه - : لا يطالب.بما أ ؛ فلو اد عليه دين معاملة لزمه قبل الحجرء أو دَيْن 
:إتلافي لزمه قبل الحجر أو بعده - نظِو: إن كانت له نة عليه -: تسمع» > وإن :لم تكن له 
ية -: هل تسمع آم .لا؟ 
إن قلنا: النكول ورَدٌ اليمينِ بمنزلة الإقرارٍ -: لا تسمع > وإن قلنا: كالبيّنة -: تسمع . 
وإن أدّعى معاملة بعد الحجر - : لا تسمع» وإن كان عليه نة“ ولو أقِعِ على نفسه.بما 
يوجب عقوبة مِنْ بد أو قصاص - : يقبل » ويقام عليه . 
ولو أقرّ بسرقةٍ موجبة القطع - : يقبل قولة في القطع» وهل يقبل في المال؟ فيه 
قولان. 
ولو أقَد بقصاص ء فعَمًا على المال -: ثبت المالٌ» ولو أقَدٌ بنسب -: بيثبت النسبُ؛ 
أنه لشن I‏ سند من بي الال لأنه :.محبجود LS‏ والله 


أعلم . 


کتاتُ الضلے 


ين العا - رضي الله عَنْهُ - آله َال : «الصلْحُ جَائرٌ بين المُنْلِمِينَ إلا 
صلحا أَحَلَّ حَرَاماً أؤ > حرم ا5ل . وى هذا رفوع إلى الي ۳ 

المصالحة عن المال جائزةٌ» إذا كان المُدّعى عليه مُقِرَآ ثم لا يخلو: إما أن كار 
المُصالحٌ عنه عيناً أو دَيْناً: فإن كان عيناً ‏ نَظرَ: ار مثل : إن ادّعئ دارا 
فأقرٌ له بها فصالَّحَهٌ على عبدٍ أو ثوب -: صَمَّء وهو بَيْحٌ ثْبَتَ فيه خيار المكان» وخيار 
الشّرط» والكَدٌ بالعيب» ا 


)١(‏ الصّلحٌ لغة: اسم مصدرء ل: صالحه مُصَالحة » وصِلاحاً بكسر الصاد. 
قال الجوهري: والاسم: الصَّلحُ يذكّر ويؤنث» وقد اصطلحا وصَالَحَا وضّالحا مشدد الصاد» وصلح 
الشيء بضم اللام وفتحها. 
انظر: لسان العرب .)۲٤۷۹/٤(‏ 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفيّة بأنه : عَقَدّ وُضِعٌ لرفع المناصبة . 
عرفه الشافعية بأنه: عَقَدٌ يحصل به قَطعٌ النزاع. 
عرفه المالكية بأنه: انتقال عن حَقٌ» أو دعوى برض لرفع نزاع» أو خوف وقوعه. 
عرفه الكتابلة بأنه : مُعَاقَدةٌ يتوصّلٌ بها إلى مُوَاقَقَةٍ بين مختلفين. 
انظر: شرح فتح القدير (۲۳/۸)ء حاشية ابن عابدين /٤(‏ ۷۲٤)ء‏ أسنى المطالب »)۲٠٤١/۲(‏ مغني 
المحتاج (۱۷۷/۲)» شرح منح الجليل (8/ :)7٠١‏ مواهب الجليل »)8١/5(‏ الشرح الصغير 
.)٥۳۰ /٤(‏ كشف القناع 2/8 المغني ١/5‏ ه). 

(۲) أخرجه الدارقطني 2)7١7-7١/5(‏ كتاب الأقضيةء باب: كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري» 
حديف 0 ١‏ والييين 00ا حاب المتلح : .باب صل المعاوضة رات برك اليع: 

(۳) أخرجه أحمد (757/5)؛ وأبو داود »)١4/5(‏ كتاب الأقضية: باب في الصلح»› حديث (70954)؛ وابن ‏ 
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الجارود رقم (1۳۸)؛ وابن حبان (۱۹۹ - موارد)؛ والدارقطني (۳/ ۲۷) كتاب البیوع» حديث (95)؛ 
والحاكم (۹/۲٤)؛‏ والبيهقي (54/7)؛ كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة» كلهم من طريق كثير بن 
زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله - ية - قال: «المسلمون على شروطهم والصلح جائز 
بين المسلمين؟. 

قال الحاكم : رواة هذا الحديث كلهم مدنيون. 

وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: لم يصححه وكثير ضعفه النسائي وقواه غيره. 

وقال في موضع آخر :)۱۰۱/٤(‏ حديث منكر. 

لكن للحديث طريق آخر عن أبي هريرة . 

أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۷) كتاب البيوع» الحديث (91)؟ والحاكم )٥٠١/۲(‏ من طريق عبد الله بن 
الحسين المصيصي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ل : «الصلح جائز بين المسلمين». 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة. 

وتعقبه الذهبي بقول ابن حبان في عبد الله بن الحسين فقال: قال ابن حبان يسرق الحديث. 

وللحديث شاهد من حديث عمرو بن عوف المزني. 

أخرجه الترمذي (/74) كتاب الأحكام: باب الصلح بين الناس» حديث (۲١٠)؛‏ وابن ماجه 
۸70 كتاب الأحكام: باب الصلح»› حديث (7707)؛ والدارقطني (۳/ ۲۷) كتاب البيوع» حديث 
(44)؟ والحاكم (٤/٠١٠)؛‏ والبيهقي (50/7). كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة» كلهم من طريق 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ي -: «الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل 
حراما» لفظ الترمذي. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: واه. 

وكثير بن عبد الله 

قال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (014): متروك الحديث وذكره الدارقطني أيضاً في «الضعفاء 
والمتروكين» (555). 

وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ 177) رقم (17): ضعيف منهم من نسبه إلى الكذب. 

وقد عقب الذهبي في «الميزان» )٤٠٠١٦/۳(‏ على تصحيح الترمذي لهذا الحديث فقال: «وأما الترمذي 
فروى من حديثه - أي كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف -: الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا 
لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي اه. 

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي» (6/ :)٤۸۷‏ وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر فإن في 
إسناده كثير بن عبد الله بن عورف وهو ضعيف جد قال فيه الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان 
الكذب وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة» وتركه أحمد 
وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه» قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين 
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كتاب الصّلح 

وإن كان المدعى به ديوناً» وصالحه على ما يوافقٌةٌ في العلّة؛ مثل: إن صالحه من 
الحنطة على الشَّعيرٍ» أو مِنّ الدراهم على الدنانير -: يُشْرَطٌ القبض في المجلس . 

وما يفسد البيعٌ من العَرَرٍ والجهّالة والشَّرْط الفاسد -: يفسد هذا الصلح. 

وعند أبى حنيفة - رحمة الله عليه -: إذا كان المصالحٌ عنه مجهولاً -: جاز الصلح. 

وبالاتفاق: لو كان المصالَحُ عليه مجهولاً -: لا يصح؛ فنقيس عليه؛ لأنَّ المصالحَ 
عنه أَحَدٌ العوضين في الصلح؛ كالمصالّح عليه. 

ولو صالحه عنه على منفعة دار› أو فز ن م م و ا جاز» فكأنّه استأجر 
الدارٌ أو العَبْدَ بالعَيّْن التي يدّعيهاء وإن كان صلح حطيطة؛ مثل [أن] ادع عليه داراً أو عَيْناً 
أخرئ » فصالحه على نصفها - -: صح وجعل كأن المدعي وهب منه نصفه؛ فيشترط منه ما 

يشترط فيما لو وَهَبَ من رجل شيئاء وهو في يد الوب مِنَ اقول ومضيّ مغن إنكاد القن 
وفي الإذن في القبض قولان: وهل يصمح بلفظ «الصلح»؛ بأن قال: صا لحك على نصفها -» 
َم ي يشترط أن يكون لفظ صالح للتمليك؛ كالهبة» والتمليك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يصحٌ إلا بلفظ صالح للتمليك ؛ لأنه هبةٌ؛؟ فلا يصح بلفظ الصلح . 

والثاني: يصخ؛ لأنَّ اللفظ موضوع له؛ كما يحصل التمليك في العُمْرئ بلفظ 
الإعْمَارٍ. 

أما إذا كان المُصالح عنه دَيْنآً ‏ نُظِر: إن كان صُلّْحَ معاوضقء مثل: إن ا 
دراهمٌ» فصالحه على عَيْنِ -: جاز» وهل ي OR as‏ وده - نُْظوَ: إن 
كان المصالّحُ عنه مال الرباء وطالحه. على ها ديرائقة في العلّة : : يشترط ؛ E‏ 
وجهين : 

أحدهما: يشترط حنَّى لا يكون ب يع دين بدَين . 

. لأنه بَيِعٌ عين بِدَيْن؛ كما لو باع عيناً بئمنٍ في الذمّة‎ TT 

ولا يشترط قبض العَيْن في المجلس» وإن لم يكنْ ما صالح عليه مُعَيناً حالّة الصلْحء 
هل يجوز؟ فيه وجهان. 


= المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء ء على تصحيحه. وقال ابن كثير في إرشاده: قد نوقش أبو 
عيسى يعني الترمذي في تصجيحه هذا الحديث وما شاكله. أه. 
والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه. انظر الإرواء )١155-1١47/0(‏ وقد حسن حديث أبي هريرة 
بمفرده. 


)١(‏ في أ: العين. 
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كتاب الصّلح 

فإن جوّزنا: يشترط التعيينُ في المجلس» وفي القبض وجهان؛ كما ذكرنا في 
الاستبدال عن الدَّيْن. 
20 وإن كان صُلْسحَ حطيطة؛ مثل: إن صالح عن ألفف درهم على خمسمائة -: صَمّء ولا 
يشترط قبض الخمسمائة الباقية في المَجلس؛ لأنه ليس بمعاوضة» وهل: يصحٌ بلفظ 
الصلح؛ فيقول: صالحتّك على خمسمائة؟ فيه وجهان: 

أصحهما: يصح . 

والثاني: يشترط لفظ الإبراء؛ فيقول: صَالَحْمُكَ على خمسمائة» وأبرأئكَ عن الباقي» 
أو يقول مَنْ عليه : أبرئني عن خمسمائة» وخذ الباقي. 

ولو صالح عن أف درهم على خمسمائة معيّنة» هل يجوز؟ فيه وجهان: 

أصحّهما: يجوز. 

وقيل : لا يجورٌ؛ لأنه بيع ألف بخمسمائة» وإِنْ كان له على إنسانٍ دَيْنٌ فصالحه من 
جنسه علئ أكثر؛ لم يصمّء ولو صالح عن ألفب صحاح على خمسمائة مكسّرة -: جاز» 
ويسقط عنه خمسمائة» ولا يلزمه قبول المكسّر فى الخمسمائة الباقية» بل هو وعد إن شاء 
وَفَئْ به» وإن شاء لم يَف. 

ولو صالح عن الف مكسّرة على خمسمائة صحاح -: لم يجُزْء ولا يسقط شيء؛ لأنه 
شرط فضل الصكّة في مقابلة ما أسقط؛ وكذلك: لو صالح عن ألفب حالّة على خمسمائة 
مؤجّلة: جاز» وسقطت عنه خمسمائةء ولا يلزمٌ الأجَل في الباقي. 

ولو صالح عن ألفيٍ مؤجّلة على خمسمائة حالّة : لم يجز؛ لأنه جعل الحلول في 
الباقي بمقابلة ما أسقط من المال. 

ولو مات عن اثنين» قال أحدهما لصاحبه: تركتٌ نصيبي من الميراث إِلَيِكْء فقبل -: 
لم يصح؛ لأنّه حقٌّ لازمٌ لا يترك بالترك» بل إن كان عَيْناً لا بد مِنْ تمليكِ وقبول» وإن كان 
ديناً فمن إبراء» وكذلك: لو قال أحد الشريكَيْنِ للاخر أو رَبّ الدَيْن للمديون: تركت الدين 
إليكف؟ لآل معتاة: تركث الخصومة, 

ولو قال أحدّهما: صَالَحُْك مِنْ نصيبي على هذا الَّرْبٍ -: صح إذا كانت التركة 
معلومة الجنسء والقَدْرء وإن كانت التركة دَيْنآً في ذمّة أحدهما”'2» فصالحه مِنْ نصيبه على 
شيء -: جاز» وإنْ كان دَيْناً في ذمة أجنبئّ» فصالح أحدهما صاحبه مِنْ نصيبه على شيء -: 


. في أ: أجنبي‎ )١( 
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ولو مات عن اثنين» وتركثٌة ألا وركم ومائةٌ دينار في ذمّة أحدهماء فصالحه الآخر 
من نصيبه على ألفَْ درهم -: جازء نص عليه» فصار مستوفياً حَقَّه من الدراهم» ومعتاضاً 
عن الدنانير بالألف الثانية» ويشترط قبض الألف التي اعتاضها عن الدنانير في المجلس» و 
يشترط قبض الأخرى . 

إن كان له في يد إنسان ألْفْ درهم وخمسون ديئاراً» أو مات رجلّ عن اثنين» وتركتّة 

الما وِزْهمٍ ومائة دينار» هي في يد أحدهماء فصالحه أخوه على ألفَيْ درهم من نصيبه -: لم 
يجز بحو لاهن الف درسم كسميو د بالك د 

هذا كله في الصلح على الإقرارء أمّا إذا ادَّعى على إنسانٍ مالآ عيناً أو ديناًء فأنكر 
فصَالَحَهُ على شيء -: لا يصح. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: يجوز؛ وقال: 0 الصلح ما يكن على 
الإنكار. 

قلنا: الصلحٌ على المالٍ معاوضة» والمعاوضة تستدعي المال مِنّ الجانبين» ولم يوجد 
ههنا؛ لأن المال للمدعئ عليه بحكم اليد فإذا بَدَلَ في مقابلته عِوّضاًء فكأنّه يشتري مال 
نفسه» وذلك: لا يصح”", ولا يصح الصّلحُ عن الدعوئ على شيء» لا في حال الإقرار ولا 
في حال الإنكار؛ لأنَّ الدعوئ لا تعتاضٌ عنه. 

ولو أنكر المدعى عليه المالّ» ثم طلب الصلَحَ -: لا يكونٌ ذلك إقراراً؛ لأنه يريد 
بذلك“ قطع الخصومة, فإنْ قال: بغني أؤْ هَبْ لي» أو كانت جارية» فقال: رُوٌّجْنيها -: 
كان إقراراً» ولو قال: آجڙني» أو أعِرْني؟ فيه وجهان» وإن كان دَيْناً» فقال: أبرئني: كان 
إقراراً. 


و حِتبىٌ ] 


ا 7 أو في 
حال إنكاره: فإن كان في حال إقراره ‏ لا يخلو: إما إن كان المدعي عيناً أو دَيْناً: فإن كان 
عَيْنَاً - جاء أ جنب جنب إلى المدعي» فقال: فلانٌ مُقِرٌ أن لك في يده دارا غَيْر أنه لا يظهره؛ مخاقة 
ألا تصالحه» 0 أن أصالحك على تضفه» أو على هذا الثوبء والعوث ملكةء فصالحه 
عليه : صم | َ 
)١(‏ في ظ: وذلك لا يصلح. 


(۲) فى أ: به. 
ي التهذيب / ج ٤‏ / م ٠١‏ 


كتاب الصّلح 
ولو قال: أمرني أن أصالحك على هذا الثوب» والثوبٌُ ملكى -: فهو كما لو قال: 
أشتريْتُ تَوْبَ فلان بعَْدك لي» وفيه وجهان: 


أحذهُما: لا يصمحٌ. 

والثاني: يصحٌ. ويكون ما يعطي قرضاً على المدعى عليه أم هبة؟ فيه وجهان : 

ولو قال: وكّلني أن أصالِحَك على عَشرة دراهم: إن قال: في ذكته» فصالح عليه : 
صحّ» والمدعي يطالبٌ المدّعئ عليه بالعشرة» وإن قال: على عشرة في ذمّتي -: فَهُوَ كما لو 
قال: أشتريْتٌ ثوباً بعبدك لي» وإن صالح عن المدعئ عليه بغير إذنه -: لا يجوز؛ لأنه يبتاع 
لامالا بغير دنه 

ولو قال: صالحني على ثوبي هذاء وعليّ عشرةٌ في ذمّتي لا يملکه» فصالحه -: 
جاز؛ كما لو باعه منه» وإن كان المدعى ديناًء فجاء أجنبئٌ» فقال: فلانٌ بق أنَّ لك عليه 
تك :قو كلق انه الكل عن سه أن عل نهذ اقرب وات ملك لالت ده 


هم 


ولو قال: علئ ثوبي هذا -: فيه وجهان: 

أحدهما : يصحٌ. ويسقط الدَّيْن عن المدعیٰ عليه؛ كما لو ضمن دين إنسانٍ» وأدَّى 
عنه عوضاً: جاز. ۰ 

والثاني: لا يصحٌ؛ لأنه يبيعٌ شيئاً بِدَيْنِ على العَيْر بخلاف الضمانء فإن نَم ثبت الدَّيْن 
في ذمّة الضامن؛ فيجوز إن ترك عنه عوضاً. 

فلو قال: ساي على الألف التي لَك على فلانِ على خمسمائة -: يصحء سواء 
قال: بإذنه أو بغير إذنه؛ لان قضاء دَيْن الغير بغير إذنه -: يجوز. 

ولو قال: صالِخني عن الدَيْن الذي لك على فلانٍ على ثوبي هذا لآخذه. أو على 
عشرة في ذمّتي لأحد _: لا يجوزهء لأنه بيع الدّين من غير مَنْ عليه الذَيْنُ. 

أما إذا كان المدعئ عليه منكراً فجاء أجنبيثٌ» وقال: فلانٌ منك أنَّ لك فى يده شيئاً» 
أو في ذمّته دَيْنآّ» وأنا لا أعلَمُ أيضاً صِدْفَكَء فصالحني على هذا الثوب -: لم يصكّ؛ سوا 
كان الثوبٌ للأجنبيّ أو للمدعئ عليه؛ كما لو صالح مع المدعى عليه» وهو منكر. 

ولو قال: فلانٌ منكرٌ أنَّ لك في يده عيْناًء وأنا أعلمُ صذقك. فصالِځني على ثوبي 
هذاء أو على عشرة في ذمّتي لآحُذها منه -: فهو كبيع المغصوب مِنْ غير الغاصب» إن كان 
الأجنبيٌ قادراً على أخذه منه -: وإلاً فلا يصح» وفي الدَّيْن هذا لا يصخ؛ لأنه منع الدين من 
غيْر مَنْ عليه الدَّيْن. 


4¥ 


كتاب الصّلح 

ولو قال: فلانٌ منكرٌ» وأنا أعلم صِدْقَكَء فصالحني على ثوبي هذا؛ لتنقطع الخصومة 
بینکما -: هل يصح آم لا؟ - نظر: إن كان المدعئن عَيْناً؟ ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأن المدعئ عليه منكر. 

والثاني: يصحٌ. وعليه نص ؛ لأنَّ الصلح يجري بين المدعي والأجنبيٌ» والأجنبئٌ مقر 
له بما يدَّعيه . ش 

وإن كان المدعئل دَيْناً - قيل: فيه وجهان؛ كالعيْن» والمذهبُ: أنه يصح قولاً واحداً؛ 
فالنص محمولٌ عليه؛ بتخلاف العين؛ لأنه لا يقدر على أن يملّك العَيْر عيناً بعَيْر إذنه» 
ويملك قضاء دينه بغير إذنه» ثم لاير على المدعئ عليه ي٠‏ لأنه تبرّع بالأداء عنه ؛ 
وعلئ هذا: لو مات رجل» جلت ع الور فجاء رجلٌ وادّعى داراً من التركة: أ 
الميّت غصبها منه؛ م ار يجور. 

ولو دفعوا ثوياً مشتر بينهم إلى واحدٍ منهم ليصالحه عليه - : جاز. 

ولو قال: صالحه عَنَّا على ثوبك» ففعل - نُظِرٌَ: إن لم يسمّهم في الصّلح له -: أخذ 
جميع الدار. وإن سمّاهم -: هل يلغي التسمية؟ فيه وجهان: إن قلنا: يلغي ففيه وجهان: 

أحدهُما: وقع الصلح للعاقد في كلّه. 

والثاني : يبطل في نصيب الشركاءء وهل يبطَلُ في نصيبه؟ فعلئ قولي تفريق الصفقة . 

حجان بلا بلح الوط دامع EN‏ ويكون الثوبٌ للذي أعطى هبة لهمء آم 
يكون قرضا عليهم؟ فعلى وجهين. 

وإن جاء واحدٌ منهم» فصالحه على ثوب دون إِذْن الباقين» وهم مقرُون ‏ تُظر: إن 
صالحه ليملك جميع الدار -: جازء وإن صالح لكر ل ناك لدو سيان ف قلقو سي 
الأصحاب تم وفيه وجهان: 


أحدهما: صم الصّلح له. 
والثاني : بطل في نصيب أصحابه» وفي نصيبه قولان؛ بناء على تفريق الصفقة . 
ولو أسلم كافك مع ثمانٍ نِسْوَة ومات قبل أزبع منهن -: توقّف الميراث بينهن. 


ولو صالح بعضهن عن حصَّتِهًا على عوض » أو طَلَّنّ إحدى آمرائَيْهِ لا بعينهاء ومات قبل 
البيان -: توقف الميراثٌ بينهما. 


مم 


ولو صالح إحداهما عن حَمها 
5 


حَمّها على شيءِ -: لم يجز؛ لأنّها تصالحٌ عن شيء لم يث 


١48 


كتاب الصلح 

فلو أدّعى زرعاً ملا على رجُلء > فأقرّ» فصالحه على شيءِ -: لما جاز من غير شرط 
5 ل لايعو لأنَّ بيع الززع البقل -: لا يجوز 

ولو اذَّعى داراً على رجلء 0 فصالحه على عبد فخرج العبد ا وره 
بعيْب» أو هَلَكَ قبل القَبْض -: أخذ الدار» وإ وجد به عَيْبِاً بعدما هَلك أو تعيّبَ في يده -: 
أخذ مِنَّ الدار بِقَدْرٍ ما أَنتَقَص بقيمة بقيمة العَبْد؛ كما لو باع الدار بعبد. 

ولو صالحه عن الدار على خدمة عبدٍ بعينه سنة -: يكون كما لو استأجَرٌ العبْدَ بعيْن 
الدار. 

ولو مات العبد في خلال المدة -: أنفسخ العَقَّدُ في المدّة الباقية» والمذمّبُ: أنه لا 
يفسخ في المدَّة الماضية» وسلم للمدعى عليه من الدار ّدر ما يقابل المدّة الماضية. 

ولو صالحه عن الدار عَلى أن يسكنها سنة -: فتصير كأنّ المدعى أَعَارَ الدار من 
المدعئ عليه سنة؛ فلا يلزم: متى شاء رجع . 

ولو صالحه على أن يسكنها سنة على خدمة عبدٍ -: ا ذو كعاتن ا دان ده 
بمنفعة عبلٍ: ثبت فيه ما يثبت في الإجارات . 


فصل في بيان شُرُوع الأجنحة وَغَيْرِهَا في الطّريق 

إذا أشرَعَ جناحاً من مِلْكه إلى هواء الطريق أو بنى شيئاً ساباطا“ _ لا يخلو: إما إن كان 
الطريق نافذاً أو غَيْرَ نافٍ : فإن كان 'نافذاً ‏ نُظرَ. 

إن كان يضر بالمارّة -: يمنع منه» وينقض عليه» وإن كان لا يضرٌ -: لا يعترض عليه» 
ويرجع في الضَّرّر إلى حال الطريق» فإن كان الطريقٌ ضَيّقاً لا تمر فيه القوافِلُ» ولا يجُورٌ فيه 
الفوارسُ -: ينبغي أن يكون الجناحٌ بِحَيْثُ يمو الماشي فيه منتصباً؛ لأنَّ الضرر يزولٌ به. 

وإن كان الطريق يمرٌ فيه القوافل» ويجُوز فيه الفوارسُ -: ينبغي أن يكون عالياً بحيث 
يَمَرٌ العماري على الجمل تحته» ويمر الراكب منتصباً. 


وقال أبو عبَيد بر حَرْبويُه : ينبغي أن يكون مما لراكب» ورمحة منصوبٌ تحته ؟ لأنه 


ربما يزدحم الفارسان» فيحتاج إلى نصب الرمح. 
والأوّل المذهب؛ لأنه يلزمٌ أن يخففوا أرماحهم ؛ فيضعوا أطرافها على الأكتاف . 


)١(‏ السّاباط : سقيفة بين حائطين تحتها مم نافذ» والجمع : سوابيط» وساباطات. 


كتاب الصَّلحْ 7ب ب سسسب 14[ 

وإن بنى وصالحه الإمامٌ على شيء -: لا يجوز؛ لأنَّ إفراد الهواء بالعقد -: لا يجورٌء 
ولأنه إن كان مضراً بالمارّة فيمنع''2 لضرر الناس» ولا يباح بالعوض؛ كالبناء في الطريق 
والقعودٍ في المضيق» وإن كان لا يضوٌ بالمارّة -: فذلك حَقّ له؛ فلا يجوز أخذ العوض 
عليه؛ كالمرور في الطريق. 


وإن كان الطريق غير نافذٍ -: فكل مَنْ داره أسمّلٌ منه -: له أن يمنعه عن ذلك» سواء 
تضرّر به أو لم يتضوّرء ولأنَّ له شريكاً فى هواءِ ذلكَ الطريق» وهل لِمَنْ داره فوقه أن يمنعه؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: ليس له منعٌةء لاله لا حَقّ له فيه. 

والثانى : له منعه؛ لأنَّ الشركة مشتركة بين جميع أهلها بدليل أنهم لو أقتسموها وبَنوا 
فيها -: يجورٌء فلو صالحه أهل السّكة”"' على شيء -: لم يجزء وكذلك: لو أخرج جناحاً إلى 
دار جاره بغير إذنه -: كان له منعهء فإن أراد أن يصالحه على شيءٍ -: لم يجز لأنه صلح 
على مجدرّد الهواء . 


ولو نصب دگةٌ على باب داره في طريق نافذ» أو غرس شجرة إن ضر بالمارّة ‏ منع ؛ 

ولو غرس غيره شجرة في فناءِ داره -: لا منع لصاحب الدار؛ لأنه مَمَدْ عامّة المسلمين 
إلا أن يضرٌ بالمارّة؛ فيمنع. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: لا اعتبارٌ بالصّرر» بل إن خاصمه إنسانٌ -: نزع» 
ضَرَ أو لم يَضَدّء وإن لم ينازع ‏ ترك . 

ولو أشرع جناحاً في سكة نافذة» ثم رفعه» فبادرء فأخرج جناحاً متع من إعادة الجناح 
الأول -: جاز؛ لأنَّ الأوّل تَبَتَ له الارتفاعٌ بِالسَبْقِْء فإذا رفع: جاز لغيّره أن يرتفق؛ كما لو 
قعد في طريق واسع» ثم انتقل جارٌ لغيره القعودٌ فيه. 

ولو كان باب داره في سِكّة غير نافذة» وفتح باباً آخر فيها ‏ نّظِر: إن فتح فوقه ‏ جازء 
ولا يمنع» لأنّه يبخنٌ بحقّه بنقصان المَمَرّء وإن فتح أسفلَ منه: فلمن هو أسمَّلُ منه أن 
يمنعه » وهل لِمَنْ فوقه منعه؟ فيه وجهان. 


)١(‏ في : فلا يمنع. 
() السكة : الزُقَاقُء أو الطريق المستوي. ينظر: المعجم الوسيط (447/1). 


بل 


كتاب الصّلح . 

وكذلك: لو حول الميزاب”27' إلى الأعلئ -: لم يمنع وإلى الأسفل -: فوجهان: 

ولو كان طَهْدْ داره يلي سكة غير نافذة» فأراد أن يفتح باباً -: لم يكن له ذلك إلا بإذن 
جميع السكةء سواء فيه من هو أسْقّل منه أو فوقه؛ لأنّ من هو أسفل منه - : يتضدر بالمرور 
عليه» و : يتضدر بمروره عليه ؟؛ وإلّما يشترطٌ في هذه المواضع إِذْن مَنْ بابُ داره في 
هذه السك اما مَنْ يلى ظْهْرٌ داره هذه السّكّة -: فلا يشترط إِذنه. 

ولو أراد مَنْ طَهْدُ داره إِلَيِها فح كو فيها -: لا يمنع؛ لأنه يتصرف في خالص 

ولو رفع الجدار -: لم يمنعء إلا إذا أراد الاستطراق؛ فيمنع» ولو فتح باباًء فقال: لا 
أريدٌ أن أجعله طريقاً؛ بل أقفله وَأْسَمُدُهُ هل يمنع؟ فيه وجهان: 

يدا لأنه لَمَا جاز له رَفْعُ الجدار» ففتح الباب دونه : فأولى أن يجوز. 

والثاني: يمنع؛ لأنَّ البابٌ دلِيلٌ الاستطراق. 

ولو أراد فتح باب في سك نافذة -: جاز؛ لأنه له حىٌّ الاستطراق في الشارع لو 
كانّتْ له دارانٍ بابُ كلّ واحدةٍ في سِكّة أخرى غير نافذةٍ» وظهر إحداهما يلي الأخرى» ففتح 
بيئهما باباً» ورفع الجدار بينهما؛ ليتسع داره -: لا يمنع؛ لأنه يتصرّفٌ في ملكهء ولو أراد 
سَدَّ أحدٍ البابين ‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنّهِ يزيدٌ في الممَدٍ في أحد السّكتين. 

والثاني - وهو الأصح - : بجرزة لاله يتصرف في ملكهء ويبخس بحقّه وكذلك: لو 
كانت إحدى الدارَين إجارةً ففعل بإذن الآجرء أما إذا كان مسيل ماء كل دار في سكة 
أخرى» فأراد جمعهما في سكة واحدة عَيْر نافذة -: يمنع منه» ولو اجتمع أَهْلّ سكة غير 
نافذة» فسدُّوا بابها -: جاز لهم ذلك. ولو أمتنَعَ واحدّ منهم -: لم يكن للباقين سد بابها. 

ولو اتفقوا وسدُوا بابهاء ثم أراد واحدٌ منهم أن قسني : لم يكن له ذلك إلا بإذن 
الباقن» فكما لا يجوز في الابتداء لاد إلا بااتفاق؛ فإذا اتفقوا وسَّدُوا - : لا يجوز انح 
إل بالاتفاق» ولو أتفقوا أو اقتسموا صَحْنَ السكة بينهم -: جاز» ولو أراد أَهْلّ أعلى السّكة 
[أن يقتسموا أعلاها]7؟) _: لم يكن لهم ذلك؛ لأن أهل أسفل السّكة يتضرّرون به» ولو أراد 


(Y) 


)١(‏ ويطلق عليه المئزاب: وهو قناة أو أنبوبة يُصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عال. ينظر المعجم 
الوسيط .)٠١ /١(‏ 

() الخرقٌ في الجداد يدخل منه الهواء والضّوء. ينظر المعجم الوسيط .)۸٠٦/۲(‏ 

) في ظ: إن. )٤(‏ سقط في ظ. 


كتاب الصّلح 
أهْلُ أسفلهاء هل يجورٌ لأهل الأعلى منعهم؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لَيْسَ لهم ذلك؛ لأنهم لا يتضوّرون به؛ فإنه ليس لهم حقٌ المرور فيه. 


والثاني: لهم ذلك؛ لأنَّ صَحْنَ السّكّة لجميعهم» فإذا('2 بنى رجلٌ بيتاً» واحتاج إلى 
وضع الجذع على جدارٍ الجار» أو على جدارٍ مشتركٍ بينه وبين غيره» ولم يأذَنِ الجارٌ -: هل 
يجبر؟ فيه قولان: 

قال في «القديم»: يُجْبّر عليه ؛ لما رُويَ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أنَّ ا 

- قال : إا ا و E‏ ْرَةَ: ما بي 
0 مُعْرضِينَ» وَاللَّه لأزميَنٌ بها بين أتافكب» . 

| وفي الجديد: لا يُجبرُ عليه والحديث مول عن الامتساك:» لما روي عن ال 

أنه قال: ١لا‏ جل مال آمریء مُسْلِمٍ إلا بطيب تفس نة ولأنه لا ينتفع بملك 
ارو فلا يجوز إلا بإذتهة كالبتاء في ارش الغيرة والحمل على دابّة الغير: 
يدور إلا نادن 


)١(‏ في ظ: فإن. 

(۲) أخرجه مالك (7/ 45/) كتاب الأقضية: باب القضاء في المرفق؛ والبخاري »)١171١/5(‏ كتاب المظالم: 
باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» حديث (5577١7)؛‏ ومسلم (۳/ )١177١‏ كتاب المساقاة: ' 
باب غرز الخشب في جدار الجار» حديث (1509/15١)؛‏ وأبو داود (54/5)» كتاب الأقضية: باب 
من القضاءء حديث (7775)؛ والترمذي (۳/ 770)؛ كتاب الأحكام: باب الرجل يضع على حائط جاره 
خشباً» حديث (707١)؛‏ وابن ماجه (۲/ ۷۸۳)ء كتاب الأحكام» باب الرجل يضع خشبة على جدار 
جاره» حديث (71775)؛ والبيهقي (58/7) كتاب الصلح: باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع 
الجذوع» من طريق الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
وفي الباب عن ابن عباس . 
أخرجه أحمد (۳۱۳/۱) وابن ماجه (۲/ ۷۸۳)ء كتاب الأحكام: باب الرجل يضع خشبة على جدار 
جاره» حديث (77797) من طريق ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس 
أن النبي كه قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره». 
قال البوصيري في الزوائد (19/7١5؟):‏ هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. 
وفي كلامه نظر: فالراوي عن ابن لهيعة هنا عبد الله بن وهب وسماع ابن وهب من ابن لهيعة قديم قبل 
احتراق كتبه . 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۷۲ 77)؛ والدارمي )١55/7(‏ كتاب البيوع: باب في الربا الذي كان في الجاهلية 
وأبو يعلى (۳/ ۱۳۹) رقم (6170١)؛‏ والدارقطني (750/7)» كتاب البيوع» رقم (۹۲» 9)؟ والبيهقي 
(20/5 كتاب الغصب: باب من غصب لوحاً فأدخله في سفينة أو بنى عليه جداراً كلهم من طريق 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به. = 


\o۲‏ كتاب الصلح 

وإن قلنا: يُجْبَرُ: إنما يجبر إذا كان صاحبّةُ لا يحتاج إليه» وكان صاحبٌ الجذع يحتاج 
إليه ؛ بإن كان ثلاث حوائط له» وحائط للجار» فإن كان حائطان للجار : لا يجبر عليه ؛ 
وكذلك: إذا أراد أن يحمل عليه حَشباً ثقيلاً لا يحتمله الجدارء أو يبني عليه أزجا" _: 


فإن قُلّنا: يُجْبِدُء فصالحه عليه على مال -: لم يجز؛ لأن مَنْ وجب له حقٌّ لا يؤخذ 
منه عليه عوض . 


= وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/558) وقال: رواه أحمد وأبو حرة الرقاشي وثقة أبو داود 
وضعفه ابن معين وفيه علي بن زيد وفيه كلام اه. 
لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها الحديث إلى الصحة منها عن أبي حميد الساعدي. 
أن النبي بي قال: «لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه». 
أخرجه أحمد /٥(‏ 515)؛ والبزار ۱۳٤/۲(‏ - كشف) رقم (۱۳۷۳)؛ وابن حبان -1١١57(‏ موارد)؛ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (111/5) وفي مشكل الاثار 5١/5(‏ - 57)؟ والبيهقي (5/ )٠٠١‏ 
كتاب الغصب: باب من غصب لوحاً فأدخله في سفينة أو بنى عليه جداراً كلهم من طريق سليمان بن 
بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي حميد الساعدي به. 
قال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا من هذا الطريق وإسناده حسن وقد روي من وجوه عن غيره من 
الصحابة. وصححه ابن حبان. 
وقال الهيثمي في «المجمع» /٤(‏ 174): رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح. 
ومنها عن عمرو بن يثربي. 
قال: شهدت خطبة رسول الله م - بمنى فكان فيما خطب به أن قال: «ولا يحل لامرىء من مال أخيه 
إلا ما طابت به نفسه. . .». 
أخرجه أحمد  9(‏ 5/5١1)؛‏ والدارقطني (۳/ )۲٠-۲١‏ كتاب البيوع: رقم (۸۹)؛ والطحاوي 
في «شرح معاني الاثار» )۲٤١۱/٤(‏ وفي «مشكل الاثار» (57/5)؛ والبيهقي (97/5) من طريق 
عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي به. 
وقال الهيئمي في «المجمع؛ :)١1754/54(‏ رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاً والطبراني في «الكبير» 
و «الأوسط». ورجال أحمد ثقات اه. 
ومنها أيضاً عن ابن عباس : 
أن رسول الله - ب - خطب الناس في حجة الوداع - فذكر الحديث وفيه: لا يحل لامرىء من مال أخيه 
إلا ما أعطاه من طيب نفس . ش 
أخرجه الدارقطني (”/ )٠١‏ كتاب البيوع» رقم (۸۷)؛ والبيهقي (97/5)» كتاب القصب: باب. لا يملك 
أحد بالجناية شيئاً من طريق ثور بن يزيد الأيلي عن عكرمة عن ابن عباس به. ش 
)١(‏ في ظ: لا يحمله. 
)١‏ بناء مستطيل مقوس السقف . ينظر المعجم الوسيط ٠١ /١(‏ ب). 
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كتاب الضلح 
فإن"“ قُلنا: لا يجت -: يجوزء وإذا عمل رجلّ سابَاطاًء فأراد وضع الجذوع على 
جدارٍ الجارء فصالحه على شيء» أو باع زاس جدارة» لبي علدت جان: 


ويجبٌ أن يبدّنَ طول ما يبيعه وعرضه» ويبيّن ما يضع عليه من الجذوع؛ إن كانت 
حاضرة: نُظرَ إليهاء وإن كانت غائبة: وصفهاء وذكر سُّمْكَ البناء» فإن أنهدم الجدارٌء وبناه 
مالكه ثانياً -: له أن يعيد عليه ذلك الجذع أو جذعاً في ثقله ؛ وإن”" أجَرَ رس عدار لت 
عليه -: يجورٌء ويجبُ أن يبيّن الموضعء وما يضع عليه والمُدَّة والأجرّة» فإذا مَضَتِ المُدَّة 
قلعهاء فإذا أنهدم الجدارٌء هل يُجْبر على بنائه؟ تُظِرَ: إن كان قد أَجَرَءِ فقد انفسخ العقدء 
وإن كان باع فهل يُجْيَرُْ على البناء؟ فيه قولان» سيأتي» إن شاء الله تعالى. 

ولو أعار رأسَ جداره؛ ليضع عليه خشبة أو يبني عليه -: جازء ويجبٌ أن يبيّن [له]”" 
ما يضعٌ عليه؛ كما ذكرنا؛ بخلاف ما لو أعار أرضاً للبناء -: لا يجب بيان آلات البناء؛ لأنَّ 
الجدار لا يحتملٌ ما يحملُ عليه» والأزض تحتمل» ثم قبل الْبناءِ : يجوز للمعير أن يزجع ؛ 
ويك الا لم يجز له قلع مَجّانًء بل يتخيّر بَيْنَ أن يره بالأجرة» ا وفلف يقلعه ويضمن أَرْشنَ 
النقصانٍ؛ كما لو أعار أرضاً للبناء؛ غير أن في الأزضٍ لمالك الأرض : أن يتملّك البناءً 
بالقيمة» وليس ذَلِكَ لمالكِ الجدار؛ ؛ لأنَّ الأرض أصلٌ؛ فجاز تملّك البناء؛ تبعاً لهاء 
والجدار تبعٌّ؛ فلا يتملّك البناء تبعاً له. 


وقيل: في الجدار: ليس له طلب الأجرة» ولا القلع “ بار ش النقصان؛ كما لو أعار 
أرضاً» ليدفن فيها مياه فدفن -: املك هه لاطب الأخرة 

ولو أنَّ المستعير رفع الجذوع -: لم يكنْ له إعادتُها إلا بإذن جديد. 

ولو سقط البناءُ» هل للمستعير إعادثّهاء إن كان عيّنهاء أو إعادة مثلها إن كاتث 
توضوقة تخیر ]دن عنديل؟ فيه وجهان: 

الأصحٌ: ليس له إعادثُهًا إلا بإذنٍ جديد. أما إذا كان قد غير الجذوع؛ فأراد إعادة 

ه-: لا يجوزء ولو سقط الجدارٌء فبناه مالكه ‏ نظر: إن بناه بغير تلك الآلة -: لم يجز 

للمستعير إعادة بنائه ؛ إلا بإذن جديدء وإِنْ بناه بتلك الآلة -: ففيه وجهان: 


الأصحٌ: ليس له ذلك إلا بإذن جديد؛ لأن الإذن الأوّل لم يتناول إلا مرّة واحدة. 


. في ظ: وإن. (۳) سقط من ظ‎ )١( 
. من أ: القطع‎ )٤( . في أ: فان‎ )١( 


65 ل ل _ ل جصصصصسسسحححييلي کتاب الصلح 

أما إذا وجدت جذوعٌ على حائطٍء ولم يعرف سببهاء تلقث وسقَطْث -: جاز إعادة 
مثلها؛ لأن الظاهر أنها بحن ثابتِ . 

ولو ادّعى بيتاً على رجل» فأقرّء فصالحه على أنْ يبني على سطحه -: جاز» وصار 
كأنه أعاره سَطْحَ بيته للبناء: يجب أن يبيّن ما يضع عليه؛ وكذلك: لو باع أو وهب سطح بيته 
للبناء:. يجوزء ويجبٌ أن يبيّن ما يضع عليهء وإذا أجَرَ بين المدّة؛ كما ذكرنا في راس 
الجدار. 

وعند أبى حنيفة» والمزنئٌ - رحمة الله عليهما : لا يجوز بَيْع سطح البيت؛ كما لو 

قلنا: الجَناحُ في الهواء غير مستندٍ إلى قرار بخلافي السّطح ولو أدّعى بيتاً» فَأقَدَ له 
بسفله دون علوه» فصالحه على أن يبني على سَطَْحِهِ -: جاز بعد أن يبيّن ما يضع عليه؛ 
فكأنه يباع السفل بحقٌّ البناء على العُلرّء وإِنْ كان في ملكه شجرةٌ» فاستعلث» وخرجّث 
أغصانها إلى هواءٍ دار الجار -: فللجار مطالبيُهُ بإزالتهاء فإِنْ لم يفعَلٌ: فله تحويلّهًا عن 
داره» فإن لم يمكن''2 تحويلها: له أن يقطعها. 

ولو أوقد ناراً تحتهاء فأحترقَتُ -: لا شيء عليه» وإن لم يجبر المالك. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: ليس له قطعهاء ولكنْ يوقد تحتها ناراً حنَّى 
تحترق الأغصان» فلو صالح الجار مالك الشجرة على شيءٍ؛ حى تبقى الأغصان - نُظِرَ: إن 
لم تكن الأغصانٌ مستندة إلى جدار -: لم يجز؛ لأنّه صالح على مجرّد الهواء» وإن كانت 
مستندة - نظر: إن كانت رطبة -: لم يجز؛ لأنها تزداد» ولا يقف ضرره على موضع واحد. 

وإن كانت يابسة : يجوز ؛ كما لو صالحه علىٰ وضع خشبة على جداره» ولو طال 
عرق شجره» فدخل دار الجار -: فهو كانتشار الأغصان. 

ولو باع رجل مَسِيل ماءِ في أرضه -: جازء ويجبُ بيان الطول في العَرْض» ولا يجبُ 
فان الشكق» لأنه يملكه إلى أسفل لارو 

وقيل : يجبٌ؛ لأنه يملك س إجراء الماء على السطح””, وإِنْ أجر -: يجب بيان 
الطول والعرض والعمق والمّدّة» وإِنْ أعار: لا يجبُ البيان؛ لأنَّ له الرجوع متى شاء؛ 
بخلاف رأس الجذار؛ لأنه لا يحتمل ما يحملٌ؛ وكذلك: لو كان له على رَجُل بء 


)١(‏ في ظ: يكن. 
(؟) في ظ : كالسطح. 


\o0 


كتاب الصَّلح 
وصالحه مئه على أن يجعل له مَسِيلَ ماءِ ف فى أرضه -: يجوز بعد البيان؛ كما يجوز البيع 
والإجارة» وفي هذا الموضع: ارول ا رذق لذ" إن بولق ا ال 
ثم عليه إخراج ما يخرجه من النّهْر عن أرضه. 


وو أْجَرَ مسيل ماء المَطر على سطحه» أو باعه» أو أا جاز بعد البَيانٍ» ويجبتٌ 
أن يبيّن السطوح التي َسيل ماؤها عليه؛ لأن السطح لا يحتملٌ كل ما يجري عليه بخلاف 
الأزض؛ فإذا بَيّنَّء ثم بنى المشتري» أو المستأجر سطحاً آخرٌ يريد إجراء مائه عليه -: لم 
0 ش 


ولو أن البائع أو الجر بى على سطحه بناءً منع الماءَ : فللمشتري والمستأجر 
E‏ وإِنْ كان عاريّة -: فهو رجوعٌ» وإذا اث e‏ 
لم يكن له إلقاء اَل فيه» ولا أن يترك الثلج على سطحه حى يذوب» فيسيل الماء عليه» ولو 
أستأجر ملقى الثلج - : لم يكن له إسالة الماء فيه. 


فصل [في دَعْوَى الدّارِ] 


إذا اأعى رجلانٍ داراً في يد ثالث» فأقر لأحدهما بنصفها -: هل يكونُ الآخر شريكاً 
معه؟ نُظرَ: إن ادعى أنا وثناها -: يكون الآخر معه شريكاً فيه» وإن قالا: ابتعناهاء أو 
انهْناهاء وقبضناها ‏ نُظرَ: إن قالا: ابتعنا أو اتهبنا وقبضنا معاً-: يكون الآخر شريكاً فيه» 
وإن لم يقولا: «معاً» لا يكون شريكاً فيه» وكذلك: لو قالا: هذه الدارٌ لنا أو بَيْئَنَاء فأقرٌ 
o‏ : لا يكون الآخر شریکاً معه؛ كما لو الع كُلَ واحد نصفها؛ فحيث كُلنا: 
يكون الاو شركا: فلو صالح المقدُ له عن ذلك الضف على شيء بغير إذن الآخر -: لا 
عدم وفي نصيبه قولان. 
ما إذا قر لأحدهما بجميع الدارٍ تفلك نوجد من المقر له قول يدل على کون الدار 
بينهما؛ بأن قال: هذه الدارٌ لاء أو بَيْنَنَاء أو ابتعناهاء أو أتهبناها وقبضناهاء سواءٌ قال: 
«معاً أو لم يقل - : يكون نصفه لصاحبة» عو لا 
يكون الآخر شريكاً [له]"“ معه» ودعواه النصَفَ محمول على أحد معنيين: إما إن خاف 
إنْكارَ المُدَّعئ عليه» لو اع جميعاًء أو كانت له بَيِنَهٌّ على نصفهاء فأراد إثباته بالبيّنة» ثم 
يدّعي الباقي . 


. سقط من ظ‎ )١( 


كتاب الصّلح 
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فصل [في التَتَارُع في الجدار] 

إذا تنازع رجُلانِ في جدار بِيْنَ ملكيهما ‏ نُظِرَ: إن كان متصلاً ببنائهماء أو منفصلاً عَنْ 
بنائهما -: حلف كل واحد منهماء ويكونٌ الجدارٌ بينهما إلا أن يقيم أحدُهما بَينَة؛ فيكون لهه 
ولا يرجح بأن يكون جانب أحدهما منقوشاً أو أرصاف”2 اللّبن الصحيح من جانبه» أو 
بأحدهما في جانبه طاق أو بيت حمّام» وإن كان الجدارٌ مِنْ جص -: فلا يرجح بأن يكون 
معاقد القَمّط من جانب أحدهما. 

وعند مالك رحمة الله عليه -: يرجح بهذه الأشياء» وكذلك: لو كان لأحدهما عليه 
جذوعٌ: لا يرجح بهاء سواء كانت مسطحة أو لم تكن؛ لأنه يمكنٌ إحدائها بعد بناء الجدار. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: إن كانت الجدار مسطحة يرجح بهاء وإن كان 
لأحدهما عليه أزج ‏ نُظِرّ: إن أمكن إحدائه”" بعد كمال البناء -: لا يرجح به كالجُذُوع» وإن 
بنى من أصل الجدار مائلاً بحيث لا يمكنٌ إحداتهُ بعد البناء؛ يرجح جانبه» وللآخر تحليفه» 
وكذلك: إذا" كان الجدارٌ متصلاً ببناءء أحدهما بأن دخل رصف من اللّبن من“ جداره في 
المختلف فيه» ورصف من المختلف فيه في جداره -: یرجح جانبه؛ فكل موضع جعلناه 

کا خا < : لا يجوز لأحدهما أن يفتح فيه كوه ولا أن يتد فيه وَيِداً» ولا أن يبني 
علیه» ولا أن یترب کتابه به بغير إذن شريكه؛ ويجوز أن يستند إِلَيْهِ. 

ولو بنى في ملكه جداراً متصلاً به -: جاز» وإن لم يكن بينهما فرجة» إذا لم يَقَعْ ثقل 
جداره عليه وإن كان بين رجلَيْن جدارٌ مشترلكٌ”'» فانهدم» أو هدماه معاء وأمتنع أَحَدُ 
الشريكين عن المواققة في بنائه - هل يجبَرٌ؟ فيه قولان: 

في الجديد: لا يجبر. 

وفي القديم: يجبر 

وكذلك: لو كان بين رجلَيْن دارٌء لها علو وسفلء سفلها لأحدهماء وعلوها لالآخرء 
فانهدمّث» فإِنْ بنى صاحب السفل السفلّ -: كان لصاحب العْلَّدٌ أن يبني عليه علوه» وليس 
لصاحب السفل أن يجبر صاحب العلو على الموافقة في بناء السفل؛ لأنَّ حِيطَانَ السّفل 
لصاحب السفل؛ فلا يجبر العَيْر على بنائه» وإن امتنع صاحب السفل عن بتاءِ السفل -: هل 
يجبر عليه؟ فيه قولان: 


.)949/١1( ضم الحجارة بعضها إلى بعض . ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
في أ: إحداثها.‎ )۲( 

(9) في ظ: إن. 

(5) في أ: في. )٥(‏ في أ: جداراً مشتركاً . 


كتاب الصلح م ميت ب 180 

قال في «القديم» وبه قال مالك رحمة الله عليه -: يجبر عليه؛ دفعاً للضرر عن 
وتات الل وكيا غل هة الذاقة المع كه 

وقال في «الجديد»: لا ر يجبد؛ لأنّه إنفاق على ملكِ لو أنفرد به» لم يجبزء فعند 
الاشتراك : ا E‏ المشتركةء وليس كالعبد المشترك؛ لألّه لو أنفرد به أمر 
بالانفاق عليه» وكذلك: النهر المشترك أو القناة أو البْرُ المشتركة» إذا انكبست وامتنع أحد 
الشريكين عن التّنْقية» هل يجبرٌ عليه؟ فيه قولان. 

وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه -: في النهر والقناة والبئر: يجبر » وفي الجدار: لا 

أما إذا استهدم الجدارء فنقضه أَحَدٌ الشريكيّن» أو جاء ابتداءً -: فنقضه من غير إذن 
شريكه ‏ نصّ على أنه يجبر الهادم على بنائه؛ لألّه هدم بغيّر إذن شريكه؛ بخلاف ما لو 
انهدم: جعلناها على قولَيْنء والقياس؛ أنه يغرّم النقصان» ولا يجبر على البناء؛ لأن الجدار 

ولو كان العلو لواحدٍ» والسفل لآخرء فهدم كل واحد بناءه -: يجبر صاحبٌ السفل 

إذا ثبت أن الجدار المشترك إذا انْهَدَمَء أو إذا كان السفلٌ لواحدٍ والعلرٌ لآخرء 
فانْهَدَمَء هل د يَجْبَرْ على البناء؟ فيه قولان» فالتفريعٌ على القوليّن. 

أما إن قلنا: يجبر: فإن لم يفعل - أُنْمَىَ السلطان على بنائه من مالهء فإن لم يكن له 
مال يستدينٌ عليه» فإِنْ أراد الشريك أن يبنيه - لم يمتَمْ منه. 

ولو بنى صاحبٌ العلو السفل. أو بنى شريكُ الجدار الجدارٌ بغير إذن الحاكم 
والشريك - نظر: إن بناه بِتَلّكَ الآلة والنقض -: فحيطان السفل لصاحب السفل؛ لأن الآلة 
زلملا ولیس لصاحب العلو مَنْعَهُ من الانتفاع به ولا نقضه» وفي الجدار المشترك : يكون 
الحائطً بينهما كما كان؛ وليس للثاني أن يرجم على الآخر بشيء» وإن بناه بآلة نفسه - : كان 
الحائط للثاني» ويجورٌ للثاني نقضهء وإن قال الممتنع: لا ينقض» وأنا أعطيكٌ نصْفَ 
القيمة -: لم يكن له نقضه؛ لأنَّ هذا على قول الجبر. 

فان بنى أحدهما ‏ وجب تبقيته» وأجبر عليه؛ كما يجبر على البناء . 

وإن قلنا: لا يجبَرٌ الشريك» وصاحبٌ السفل على البناء» فلو أراد صاحب العُلَدٌ بناء 
السفل بآلةِ شريكه أو بآلة مشتركةٍ بينهماء أو أراد شريك الجدار بناءَهٌ بآلة مشتركة بينهما -: 


لل سس لل -کتاب الضلح 

أما إذا أراد أن يَبْنيهُ بآلة نفسه -: لم يكن للاخر مَنْعْهُ عن ذلك؛ لأنه لا يصلّ إلى حَقّه 
إلا بهذا الطريق» فإذا بناه بآلة نفسه -: كان الحائط له يحمل عليه ما شاء» وله أن يمنع الآخر 
من الانتفاع به. 


ولا يتجوز لشريك الجدار ولا لصاحب السفل أن يَفْتَحَ فيه وة ولا أن يتد فيه 
رَتداً؛ إلا بإذنه» ولكن له أن يسكن في قرار السفل؛ لأنَّ القرار له» وإن أراد الثاني أن 
ينقضه ‏ له ذلك؛ لأنّه لا حَقَّ لغيره فيه» فلو قال له الشريك الممتنعٌ : لا تنقض» وأنا أعطيك 
نِضْفَ القيمة» أو قال صاحبُ السفل: أعطيكٌ القيمة؛ فلا تنقضه -: فله نقضه؛ لأن على 
هذا القول: لو متنع من البناء -: لم يجبر عليه» وإذا بناه -: لم يجبر على التبقية» فإن قال: 
كانَ لي رسْم حَشَّبٍ علئ هذا الجدار: يقال للباني: إما TT‏ 
به» أو تنقضه حتّى يبني معَكَء أما إذا لم يكن للباني فيه عَيْنُ ماله - : لم يكن له نقضة 
وكذلك : ا م يكن هن بكي ولا أ بع شري اد 
يقي منه زرعه” 3 "؛ لأنه ينتفع بالماءء والماءٌ ليس بملك لهء نظير الحائط و 
بناه أحدهما بآلة نفسه ‏ فله منع شريكه من الانتفاع به ا 
نفسه» فقال صاحب السفل: انقضه حى أبني بآلة نفسي» هل له ذلك آم لا؟ نُظِرَ: إن كان 
قد طالبه بالبناءء فلم يفعل ليس له ذلك» وإن لم يطالبه ‏ نُّظِرَ: إن كان قد بنى عليه 
علوه -: لم يكن له ذلك» ولكن له أن يتملك السفل بالقسمة» وإن لم يكن بنى العلو -: فله 
ذلك. 

وإن”" انهدم الجدارٌ المشتركٌ» فبنياه معاًء على أن يكون لأحدهما ثلثه» وللاخر 
ثلثاه -: لم يجز؛ لأنه شرط له عوضاً على عمارة ملك نفسه» وكذلك: لو بنياه على أن 
يحمل عليه أحدهما ما شاء -: لم يجز. 

ولو بناه أحَدُهُّما بإذن شريكه بآلةِ نفسه؛ على أن يكون له الثلثان : جاز؛ فكأنه 
أشترئ سدس المت لك البناء : 

يشترط أن تكون الآلاثُ معلومةء وكذلك: لو بناه بآلة مشتركة أو بآلة شريكه والعمل 

SS es E E 
رجليّن دارٌ لها سفلٌء وعلو سفلها لواحدء وعلوها للأخر -: فالسقف المتوسّط يكون‎ 
بينهما؛ لأنه سقف لصاحب السفل أرض لصاحب العلو: فإن تنازعاه حلفاء فلو أراد صاحبُ‎ 


.)۸١١ /۲( كُوّة: الكَرُ: الْكَرْقُ في الجدار يدخل منه الهواء والضوء. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
في ظ: من أن يسقي منه زرعه.‎ )۲( 


كتاب الصَّلح 
السفل أن يفتح في السّقُف كُوّة يستضيء بها -: لم يكن له إلا برضا صاحب العَلوٌ. 

وكان كناللة ان تسر املك نهو اا اا 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: لصاحب السفل . 

ولو تنازعا في الصَّحْن - نظر: إن كان الدرج في أسفل الدارٍ -: فالصحن بينهما؛ لأن 
كلَّ واحد منهما ينتفع به» وإن كان في أعلى الصحن - فإلى الدرج يكون بينهماء وفيما دونه 
وجهان: 

اهدهم + لفغن ا لاملا بيه لات الا صل 

والثاني: يكون بينهما؛ لأنَّ صاحب العْلْرٌ ينتفع به بإلقاء القمامة فيه. 

وإن تنازعا في الدَّرج - نظر: إن كان من لَبنء وتحته بيت -: فهو بينهما؛ لأنه سقفٌ 
لصاحب العُلَرّه وإن لم يِكّنْ تحته بيت -: فهو لصاحب العُلّرٌ وإن كان تحته موضعٌ 
جب -: ففيه وجهان: 

أحدهما : هو بينهما؛ لأنهما يرتفقان به؛ كما لو كان تحته بيت. 

والغاق هى لاحت اللو لأن المقصود هه فة صاب الل ون كان 
ار مكتيب نهر لماعي العلو. مسمّراً كان أو غير مسمّر؛ لأنه يختصنٌ بالانتفاع بهء 
فكل موضع جعلناه لأحدهما؛ فإن نازعه الآخر ‏ حلف من جعلناه له» وإن جعلتاه بينهما - 
0 

ولو ذاقنا تة ين تون أحدهما رارض الأخر ت خلفاء وكان هما لان لكل 
ا ا ف وا تج اة في اله رة في فة لاحب الو وتمنع الماء من 
٠‏ أرض الآخر؛ فهي منفعة لهء والله أعلم بالصّواب. 


)١(‏ في ظ: وإن. 


(1) سد يبنى لحجز ماء السّيْل أو النهرء به مفاتح للماء فح على قدر الحاجة. ينظر: المعجم الوسيط 
(0۷/۱). 


بشم الله الرَحْمِنِ الرجيم 
كاب الحوَالة“ 


و 


رُوي عَنْ أب رة أن سُولَ الله - ين كَال: «مَطلُ العَنِنَ طلم ودا أَنْبعَ أَحَدْكُمْ 
عَلَى مَلِيِءِ فيع . 


)١(‏ الحوالة لََةَ: هى من قولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذاء فكذلك الحق تحوّل مال من ذمة 
ا ” 
وقال صاحب «المستوعب» الحوالة: مشتقّة من التحؤل؛ لأنها تنقل الحَقّ من ذمة المحيل إلى ذمة 
المحال عليه» ويقال: حال على الرجل» وأحال عليه بمعنى» نقلهما ابن القطاع . 
انظر: لسان العرب .)٠٠١۸/۲(‏ 
واصطلاحاً: 
ري ال رانهاة ل ادبن لن :ونه الل إلى دة المحال مه 
عزفا الشاب اا تقل الح مى دنه النسيل» إلى دم المجال عله 
عرفها المالكية بأنها: نَل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى برأ بها الأولى . 
عرفها الحنابلة بأنها: نَل إلدَّيْن من ذمة المحيل» إلى ذمة المّحَالٍ عليه. 
ينظر: الاختيار لتعليل المختار (۲/ ١١٠٠)ء‏ حاشية الباجوري (۲/ ۷١٠)ء‏ حاشية الدسوقي (۳/ 20770 
الكافي (۲/ ۲۱۸)ء مغني المحتاج (؟/ 191). 

(۲) أخرجه مالك (۲/ )1۷٤‏ كتاب البيوع: باب جامع الدين والحول» حديث (٤۸)؛‏ والبخاري /٤(‏ 514)» 
كتاب الحوالة: باب هل يرجع في الحوالة» حديث (۲۲۸۷)؛ ومسلم (1191//5)؛ كتاب المساقاة: 
باب تحريم مطل الختي» حديث (۳۳/ 19514)؛ وأبو داود (۳/ )٠٤١‏ كتاب البيوع: باب في المطل» 
حديث (75145)؛ والنسائي (7137/17) كتاب البيوع: باب الحوالة؛ والترمذي (۳/ ١٠٠)ء‏ كتاب البيوع: 

مطل الغني ظلم» حديث (۱۳۰۸)؛ وابن ماجه (۲/ )۸٠١‏ كتاب الصدقات: باب الحوالة» حديث 
)7 ؛ والشافعي في «الأم» (۳/ *17) كتاب الحوالة؛ وأحمد (1455/7)؛ والدارمي (؟/51؟) 
كتاب البيوع: باب في مطل الغني ظلم؛ والحميدي )٤٤۷/۲(‏ رقم (۲١٠٠)؛‏ وأبو يعلى 
۱۷۲/۱۱۷ ۱۷۳) رقم (5787)؛ والطحاوي في «مشكل الاثار» (٤/۸)؛‏ والبيهقي »)7١/5(‏ كتاب = 


1 


کتاب الحوالة 


1۹1 


الكوالة هي قل الى :توسحويلة فن دة إلى د 
وهی جائزةٌء إن“ كان الدَيْنان مستقَيْن في الذمّة» وإن كانا من جنس واحيٍء 


۰ ر 5 2ي ه 0000 
ووضّفبٍ واحد» وهي مخصوصّة بالجواز من بيع الكالىء بالكالىء جورت إرفاقاً'"© 
مخصوصاً من بيع ما لَيْسَ عنده. 


الحوالة: باب من أحيل على ملىء فليتبع» كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله - كله -: وذكره. 

وأخرجه البخاري (ه/ )۷٠‏ كتاب الاستقراض: باب مطل الغني ظلمء حديث (51:00١)؛‏ ومسلم 
».)١197/(‏ كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغتي؛ وأحمد (۲/ ١٠۳)؛‏ وعبد الرزاق (215/4) رغم 
(1554١)؛‏ والبيهقي (7/ ١۷)ء‏ كتاب الحوالة: باب من أحيل على ملىء فليتبع » كلهم من طريق معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية -: «مطل الغني ظلم». لفظ البخاري هكذا 
مختصرا. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير» )771/١(‏ من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن صالح 
مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يد -: «مطل الغني ظلم؟ . 

وقال الطبراني: لم يروه عن صالح إلا ابن جريج تفرد به أبو قرة. قال السهمي في «سؤالاته للدارقطني» 
:)٤٠۲(‏ سألت أبا الحسن الدارقطني» قلت: أبو قرة موسى بن طارق لا يقول أخبرنا أبداً يقول: ذكر 
فلان. أيش العلة فيه. فقال: هو سماع له كله وقد كان أصاب كتبه آفة فتورع فيه فكان يقو : ذكر فلان 
اه. 

عي ا RETIN‏ 
سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله به -: «مطل الغني ظلم؟. 

وفي الباب عن ابن عمر 

أخرجه الترمذي (۳/ )1١1- ٠٠١‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم» حديث (۱۳۰۹)؛ 
وابن ماجه (۲/ ۳٠۸)ء‏ كتاب الصدقات: باب الحوالة» حديث (1054١)؛‏ وأحمد )9١/1(‏ من طريق 
هشيم» ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ييه -: «مطل الغني ظلم وإذا 
أحلت على ملىء فاتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة». 

والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۲/ )1١57‏ مع أنه ليس على شرطه فقد أخرجه الترمذي 
أيضاً ولم ينفرد به ابن ماجه. 

فقال: هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع» » قال أحمد بن حنبل: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شيئاً 
إنما سمع من ابن نافع عن آبيه» وقال ابن معين وأبو حاتم : لم يسمع من نافع شيئاً. 

والمعنى : إذا أُحِيل أحدكم على غَنِيٌ بماله (فلْيَختَلْ) عليه» وليطالبه بحقه» قال الله تعالى : فمن عَفِي لَهُ مِنْ 
أخيه شَيْءٌ فاد باع بِالْمَعْرُوفِ» (أي: مطالبته بالمعروف)» #وأداء إليه بإحسان) والتَبِيعٌ : الذي يتبعك 
بحن ويطالبك به. ومنه قوله تعالى: تم لا تجذوا لَكُمْ عَلَيْنَا به بيع > أي : َابعاً ومطالباً يُطالبنا بان 


نصرفه عنکم . 


. في ظ: إذا. (۲) في أ: جوزت إرفاقاً كالسلم‎ )١( 


التهذيب / ج ٤‏ / م١١‏ 


۱۹۲ كتاب الحوالة 

ولا يشترط اتفاقٌ الدَّيْن في سبب الوجوب بعد أن كانا مستقرَيْن حتّى لو كان أحدهما 
ثمناً أو أَجْرَةٌ والآخدٌ قَرْضاً أو بِدَّلَ إتلافي -: تصمٌ الحوالة. 

وآما ما لسن بمستفة كالمسلم افيه ومال الكتابة ٠‏ لا يجوز الحوالة به؛ ولا غليه؛ 
كما لا يجورٌ الاغْتيّاضٌ عنه . 

وأختلف أصحابنا في جنس المال الذي يَجُوزٌ الحوالة به: 

منهم من قال: لا تَجُورٌ إلأ بما لَهُ مثلٌ؛ كالأنْمَانِ والحبوب وما أشبهها؛ لأنَّ المقصود 

م الحوالة؛ نال الغريم إلى حَقَهِ على الوَفاءِ مِنْ غيرٍ زيادة» ولا نُقْصانِء ولا يمكن ذلك 

إلا ماله ل ۰ 

ومنهم مَنْ قال وهو الأصحٌ -: يجوزٌ بكلّ ما يثبت في الذَّمةٍِ بعقد السَّلَم؛ كالثياب 
والحيوان» كما يجوز الاعتياض عنها . 

ولا جور إلا بال معلوم وهل تجوز بإبل الدَيَةِ؛ مثل إن أؤضَحَ رأس إنسانٍ عمد 
والمجننٌ عليه أؤضَحَ 6 آخرء أو قلع سِنَّهُ عمداء ثم الجاني الثاني أحال المجنيٌ عليه 
على الجاني الأوّل؟ فيه قولان؛ بناءً على جواز المُصالحَة عنهما: 

أصخُهما: لا تجوزٌ؛ لأنها مجهولة الصفات. 

والثاني : تجورٌء لأنها معلومة الأسنانٍ. 

والحوالة معاوضةً» أم أستيفاء؟ خرجه ابن سُرَيْجِ على قولين : 

أحدهما: معاوضّة؛ فكأنَ المحيلَ باع ماله في ذمّة المحال عليه بما للمحتالٍ في 


1 
“مار 


والثاني: أستيفاء؛ كأ المحتال أستوفّئ حَقَّهُ من المحيل» وأقرضَهٌ من المُحال عليه. 
ويشترطً لصكة الحوالة رضا المُحيلٍ والمحتال؛ لأنَّ للمحيل أنْ يودي الدَّيْن مِنْ حَيْتُْ 
شاء» والمحتال حَقُّهُ في ذمّة المحيل؛ فلا يجورٌ له نقله إلى ذمّة الغير» إلا برضاهء ولأنَّ 
الذَّمَمّ مختلفة؛ كما لو أراد أن يعطيه عَيْناً من غير جنس حَقَّه» وهل يشترط رضا المحال 


عليه؟ فيه وجهان: 
أحدهما ‏ وبه قال أبو حنيفة -: يشترط؛ لأنه آخذ ممن تتم به الحوالة؛ كالمحيل 
والمحتال. 


والثاني : لا يشترطًء وهو الأصحٌ؛ لأنه متصرّفٌ فيه؛ كمن باع عبْداً بشرط رضا البائع 


۱1۳ 


كتاب الحوالة 

ولا يشترط رضا العبدء وهذا بناء على ما ذكرناء إن جعلنا الحوالة معاوضة؛ لا 
يشترط رضاه؛ لأنه حَقٌّ نَبَتَ للمحيل؛ فلا يحتاج في مبادلته إلى رضا غيره. 

وإن قلنا: استيقاء -: يشترط رضاه؛ لأنّه لا يمكنه إِقْرَاضْهُ إلا برضاه» ولا يجور أن 
يحيل بالدين الحَالٌ على المُؤْجّلِء ولا بالمُوَّجّلٍ على الحَالُ؛ لأن الحوالة للإرفاق؛ فلا 
يجوز مع الاختلاف كالعِوّض . 

وقيل: إذا حَالَ بالمُؤجّل على الحالٌ -: يجوز؛ بخلاف ما لو أحال بالحَالٌ على 
المؤجّل: لا يجوز؛ لأن حى المُحْتَالٍ حَالٌ؛ فلا يلزمه التأخير» وإذا حال بالمُؤجل على 
الحال -: جاز؛ لأن حق المحتال مؤجّل» ويور الغ عليه تعجیله» وقد رضي بتعجيله 
حيث أحال على الحَالٌء وإذا كانا مُوَّجَلَّيْن بأَجَلَيْن مختلفين -: لا يجوز. 

وقيل: إذا حال بالأبعد على الأقرب -: يجوز؛ كما ذكرنا في المؤجّل على الحالٌ. 

ولا يجوز أن يحيل بالصّحَاح على المكسّرء ولا بالمكسّر على الصحاح . 

وقيل: إذا أحال بالمكسّرٍ على الصّحاح -: يجوزء فكأنه برع مضل الصحة» ولا 
يجوز بالصحاح على المكسّر؛ لأنه يصِيث كأن الْحُسْمَالَ يبذل عوضاً على الحوالة» وهو فضل 
الصحة . 

وإذا أحال بالدَّيْن على إنسان» فقتل» ثم أَفْلَسَ المّحَالُ عليه» أو مات معدماًء أو 
جحد -: لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل؛ لأنَّ بالحوالة انتقل الحَقٌ إلى المُحَالٍ 
عليه» وبرت ذِمَةٌ المحيل؛ فلا رجوع له عليه؛ كما لو أَعْنَاضَ عن الدَيْنٍ شيئاًء فتلف في 
يده بعد القبض » لا رجوع له على مَنْ عليه الدَيْنِ . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: إن مات مُعْسراًء أو جحد وحلف -: له أن يرجع 
على المُجيل» والحديثٌ حُجَةٌ؛ فإنَّ النبي ككل - أمر باتباع المُحَالٍ عليْه؛ ولأن بقبول 
الحوالة : سقطّت المطالبَةٌ عن المُجيل» فلا يجوز أن يرجم عليه؛ كما لو اشترى عنه بِالدَيْنٍ 
شيئاً» وهلّكَ في يده: لا يرجع عليه . 

ولو شرط في الحوالة مَلءةَ المُحالٍ عليه؛ فلم يكن -: هَل له أن يَرْجِعَ على المُجيل؟ فيه 
وجهان: 

عائّة أصحابنا على أنه لا يرجعٌ؛ لأنَّ عدم المّلآءة: لو كان نقصاً «عتبراً في هذا 
الباب» لكان عند الإطلاق معتبراً. 


وقال ابن سُرَيج: يرجع ؛ كما لو أشترئ عبداً» وشرط أنه كاتب» فلم يكن له الرَد. 
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والأوّل أصحٌ؛ لأن الإعسار مع أنه نقص -: لم يثبت الخيار عند عدم الشرطء 
فبالشرط : لا يثبت» وليس كالكتابة؛ لأنَّ عدم الكتابة لِيْسَ بنقص؛ إنما هو عَدَمّ فضيلةٍ؛ 
فاختلف الأْمْدُ فيه بين الشَّرْط وعدمه. 

وهل تصحٌ الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه للمحيل؟ فيه وجهان» بناءً على أن الحوالة 
معاوضةٌء أم أستيفاء؟ 

إن قلا فعاوصة 03 لا و لبن نح و الان عله كت نوا فب له 
عوضاً عما للمحتال في ذمّته. : ١‏ 


وإِنْ قلنا: أستيفاء -: يججورٌء فكأنّ المحتال أخذ حَقَّهُ وأقرضه من المحال عليهء فإن 
جوّزنا-: يشترط رضا المحتالٍ والمحالٍ عليه» ولا يشترطٌ رضا المُجيل؛ لأنَّ أداء دَيْن 
الغير -: يجورٌ بغير إذنه؛ فيكفي أن يقول ‏ يعني: المحال عليه -: أحلت الدَّيْن الذي لك 
على فلانٍ عَليَ ؟ فيصيرُ كأنه ضَمِنّ. 

فإن قلنا: لا يصح -: لا يجبُ على المُحَالٍ عليه شَيْءِ؛ فإن تطوّع وقضئ - نُظر: إن 
قضى بغير إذن المحيل -: لا يرجع عليه» وإِنْ قضى بإذنه بشرط أن يرجع عليه -: رجع 
عليه وإن أطلق الإدْنَّ ‏ هل يرجعٌ عليه؟ فيه وجهان؛ كما لو قال رَجُلٌّ: انض ذَيْنِي. 

وإنْ قلنا: تصحٌ الحوالة : فهو كما لو ضمن المحالٌ عليه الدَّيْن عن المحيل» فإن 
قضاه بِإِذْنِهِ رجع عليه» وإن قضى بغير إذنه ‏ إلا أن الحوالة كانت بإذنه وإحالته - فعلى 
وجهين : 

أظهرهما : لا يرجع ؟ لأنه لزمه بإحالتهء فحيث قلنا: يرجع - فقبل الأداءء 0 
فظالية المحيل بتحليفه؟ - أُظِرَ: إن طالبه المحتال بالأداء -: له مطالبة المحيل» 
المطالبة : هل له مطالبة المحيل بتحليفه؟ فيه وجهان؛ كما ذكرنا أن الضامن» 0 
المضمون عنه بتحليفه؟ وهل له أن يرجعّ على المحيل قبل أداء حقٌّ المحتال؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا؛ كما لا يرجع الضامنٌ على المضمون عنهء إلا بعد أداء حو المضمون 


والثاني: يرجع؛ لأنَّ بالحوالة: أنتقل الحقٌ إلى ذِمََةِ المحالٍ عليه وفي الضمانٍ: لم 
ينتقل عن ذمّة ة المضمون عنه. 


والأوّل أصحٌ ؛ لأنه لا يرجم قبل الأداءء ولا د َأ بهذه الحوالة َة المحيل؛ كما في 
الضمان”'': لا تبرأ ذمة المضمون عنهء ففي الحقيقة: هذا ضَمَانٌَ بلفظ الحوالة» حى لو 


)١(‏ في ظ : كما بالضمان: 
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أبرأ المحتال المُحَالَ عليه : لا يرجعٌ المحال عليه على المحيل؛ وكذلك: لو وهب منه قبل 
أن يقبض» ولو قبضه من المحال عليه» ثم وَهَبَهُ منه» هل يرجعٌ على المحيل؟ فيه وجهان. 


ولو أن المحال”' عليه في هذه المسألقه أحالٌ صاحبّ الح على غيره بهذا الحقٌّ - 
نْظرَ: إن أحاله على مَنْ له علَيْه دَيْنّ -: كان له الرجوعٌ على_المحيل الأول في الحال؛ لأنّه 
أدّاهُ بنفس الحوالة» وإِنْ أحاله الثاني - أيضاً ‏ على مَنْ لا دَيْنَ عليه -: لم يرجع:على الأوّلء ما 
لم يرجع عليه؛ كما لو ضمن ضَامِنٌ هذا الدَّيْن عن المحال عليه -: لا رجوع له على المُجيل 
حى يؤخذ مِنْ ضامنه أو منه؛ حيتئذٍ: يرجح على المحيل . 


:ولو كان له على رجلين ألْفبٌء وك واحد ضامنٌ عن صاحبه» فأحاله أحدهما على 
رجل -: برئت ذْمَّة المحيل عن حقّهما جميعاً. 

ولو أحال مَنْ له الحقٌ غريماً بماله له عليه أل عليهما؛ حتى يطالب أيهما شاء - هل 
يجوز؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يجوز ؛؟ لأنه لا يأخلٌ إلا فذرحقه. 


والثاني : لا ا لأنه يتوسّع به على المحتال محل المطالبة» فكأن المحيل بَذَلَ 
عِرَضاً على قبول الحوالة. [قال الشيخ]”: فكذلك لو كان لجل عليه الف فأخاله على 
رجُلَيْن له على کل واحد ألف حى يطالب أيهما شاء» أو كان قد ضَمِنَ له رجلٌ ألّفاً له على. 
ِنْسانِء فأحاله على الضَّامِنء وعلى المضمون عنه حگى يطالب أيّهما شاء-: فعلى 
الوجهين . 

[قال الشيخ]7©: هذا إذا أحال عليهما معاً؛ أمّا إذا أحال على أحدهماء ثم أراد أن 
يحيله على الثانى -: لا يجوز؛ لأنه إذا أحال على الأوّل -: برت ذْمَُهَ عن حى المحتال؛ 
فلا تصحٌ الحوالة الثانية . ١‏ 

لي 0 
ثم المحالٌ عليه الثاني أحالُّ على ثالث -: جازء وكذلك: لو أحال رَب الدَّيْنِ غرِيمَةُ على 
المَديون» ثم المحتال أَحَالَ غريماً له عليه» ثم الثاني أحال غريماً له عليه - : جاز؛ فقي 
الصورة الأول ؛ تَعَدد الخال عليهم» وفي الثانية : تَعَدَدَ المُختالون. 


)١(‏ في أ: المحيل. 
(۲) في ظ: قلت. 
(9) في ظ : قلت. 
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فَصْلّ [فيما إذا وَجَدَ بالمَبيع عَيْباً في الحَوَالةٍ] 


إذا باع عَبْداً بألف» ثم البائِعٌ أحال غريماً له على المشتري بألف» ثم وجد المشتري 
بالمبيع عَيْباً وردّة : لا تبطل الحوالة؛ لأنّها عقد آخر يثبت به حقٌّ لغير المتعاقدين؛ كما لو 
أشترى عبداً بثوب وقبضه وباعه» ثم وجد البائع بالثوب عَيْباً وردّه -: لا يفسخ البيع الثاني» 
ثم المشتري : إذا دقع حَنَّ المحتال -: رجع على البائع» وهل له الرجوعٌ إليه قبل أن [يدفع 
حَقََهُ إلى المحتال]('' فيه وجهان. 

أما المشتري إذا أحالّ البائع بِالئَّمَنِ على رجُل» ثم وجد بالعبد عَيْباً» وردَّهُ - هل تبطل 
الحوالة؛ اختلف أصحابنا فيه : 

منهم من قال: لا تبطل الحوالة؛ كما في الصورة الأولى. 

ومنهم من قال: تبطلُ الحوالة» وهو قول أبي إسحاق. 

وذكره المزنيئٌ في «المختصر»؛ بخلاف الصورة الأولى؛ لأن هناك: تعلق به حق [غير] 
المتعاقدَيْن» وهو الأجنبيئٌ المحتال» وههنا: وجدت الحوالة بالثمن الذي هو حى العاقدء 
فإذا فسخ العقد ‏ خرج المّحَالُ به من أن يكون ثمنآء وسقط حَقُّ العاقد؛ فبطلت الحوالة. 

ومنْ أصحابنا من بنى هذا الاختلاف على أل الجوالة معاوضة أم أستيفاء؟ إن 
قلنا: E e e‏ ويا من أن العبد بالثمن» ثم وجد بالعبْدٍ عَيْبا 

وإن قلنا: الحوالة أستيفاءٌ ® لأنَّ الحوالة إرفاق فإذا بطل الأصلّ: بطل 
الإرفاق؛ كما لو باع عدا بدراهم كس فتبرّع المشتري› فأدّی الصحَاح» ثم رَد العبد 
بالعيب -: يسترد الصاح . 

وإِنْ”'' قلنا: تبطل الحوالة -: تُظر: إن كان البائعٌ قد أخذ المال من المّحَالٍ عليه : 
أخذه المشتري منه» وتعيّنَ حقّه فيه» إن كان قائمآء وإن كان تالفاً_: أخذ بَدَلَهُ من البائع» 
إن لم يكَنْ أخذه : فلا يأخذه؛ لأنه حقٌ المشتري. 

وَإِنْ قُلْنا: لا تبطلٌ الحَوّالة -: فقد سقط حقٌ المشتري على المحال عليه ثم إنْ كان 
البائعٌ قد أخذه -: رَجَعَ المشتري عليه» ولا يتعيّن حه فيما أخذ [وإن]” لم يكنْ أخذه. 


)١(‏ في ظ: يدفع إلى المحتال حقه. 
(۲) في ظ: ورده. )٤(‏ في ظ: فإن. 
(۳) الإرفاق: الانتفاع. ينظر: النظم المستعذب .)١58/1(‏ (5) في ظ : إنما. 
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هَل للمشتري أن يرجع على البائع قبل أن يأخذه البائع من المحال عليه؟ فيه وجهان: 

أحدّهُّما: لا؛ لأنّه لم يأخذ شيئاً. 

والثاني: له أن يَرْجِعَ عليه؛ لأنَّ الحوالة كالمقبوضة؛ بدليل أن المشتري إذا أحال 

يع بالشمنٍ على إنسانٍ -: سقط حن البائع عن حبس المّبيع» وكذلك: الزَّوْجٍ إذا أحال 
0 بالصّداق على إنسانٍ: لا يجوز لها بَعْدَ ذلك حَبْسُ نفسها عن الرَّوْج. 

ولو أحال الرجُلٌ امرأته بِالمَهْرٍ على إنسانٍء ثم ارتدّتِ المرأة قبل الدخول» هل تبطل 
الحوالة؟ فعلى وجهين» بناء على ما لو حال المشتري البائم بالثمن» ثم رَد المَبيعَ بالعَيْب . 

ولو أحال البائعٌ غر كشع ی ثم المتبايعان تفا على أن العبْد المع كان حر 
الأصل - نُظرَ: إِنْ 0 المحتال» فالحوالة باطلةًء وحَقٌّ المحتال على البائع؟ لأنَّ 
الحوالة تتم بالمحيل والمحتال» فإذا تقَارًا على حُديةٍ العبد بَطّلتِ الحوالة؛ كما لو تبايعا 
عبداًء ثم اتفقا على حرو - : كان البيع باطلاً» وإن كذّبهما المحتالء قال الجا اا 
لا يخلو: إما إن قامت بَيْنَةَ على حُيّته: أو لم تشُّمْ فإن قامت بَيْنَهُ ‏ نُظِرَ: : إن أقامها البائع أو 
المشتري -: لا تسمع؛ لأنهما كذبا البيّنة کک في البيع» وإن 3 العبد نة على 
حُّيته -: فالحوالة ياطلةٌ فإن لم تكنْ بِيِنَةَ فلهما تحليفُ الخال فإن: حلت :واا 
بحالهاء ولا يقبن قولهما في بطلان حي المحتال؛ كما لو اشتر ترئ عبداء وباعه» ثم اتف 
البائع الأول والمشتري : أله كان حرا -: لا يقل قولهما في حَقٌ المشتري الثاني . 

إذا ثبت أن الحوالة لا تبطْلٌ -: فالمحتال يأخذ الألفَ من المشتري» والمشكري لا 
يرجم على المحيل بشيءٍ ؛ لا لني ل ا ل ل ب ل 


1۷ 


إذا أَمَرَ المَدِيونُ غَرِيمَهُ بقبض دَيْنِ له على آخرء ثم اختلفاء فقال المديون: وكَلئكَ 
بقبضه لي» وقال العَريمٌ: لاء بَلْ أحلتني عليه -: ففيه ثلاث مسائل : 

إحدَامًا: أنْ يختلفا في اللَّفْظِءِ فقال المحيل: وكيك بلفظ الوكالَةء وقال المحتال: 
بَلُ أخلتيي بلفظ الْحَوالَةِ -: فالقَوْلٌ قَوْل مَنْ عليه الحَق مع يمينه؛ لأنهما اختلفا في لفظه. 

الثاني :27 لو اتفقا على لفظ الجوالةء واختلفا في المرادء فقال المحيل: أردثٌ به 
التوكيل» وقال المحتال؛ بَلْ أحَلكّني -: فالقول قول مَنْ يكون؟ فيه وجهان: 


. في ظ : الثانية‎ )١( 


۱۸ 


كتاب الحوالة 

قال ابن سُرَيْج : القولٌ قَوْلُ المحتال مع يمينه؛ لأنَّ اللفظ يشهد له. 

والثاني : القول قول مَنْ عليه الحقٌ؛ وهو قول المزنِيٌ وسائر الأصحاب؛ لألّه يدعي 

ولو أنهما اختلفا فى أضْل الإذْنِ : كان القولٌ قولَهُء كذلك: إذا اختلفا في صفة 
الإذن -: كان القول قوله. 

الثالثة: لو اتفقا على أنه قال له: اقْيضن» واختلفا في المراد -: فالقول قول الآمر مع 
يمينه» فكل موضع جعلنا القولَ قؤْلٌ المحتال» فإذا حلف: ثبت الحق له وبرىء المحيل» 
وتيت له مطالة المحال عليه 

وإن قلنا: القولٌ قَوْلُ مَنْ عليه الحنٌء فإذا حلف -: نُظرَ: إن لم يكن الغريم أخذ 
خياد لد يكن له أخذه؛ لأنه تَبَتَ بيمين المديون» إن كان وكيلاً» فقد أنعزلٌ عن الوكالة 
بإنكاره» وإن كان قد قبض المال دفعه إلى المحيل» إن كان قائماًء وإن كان تَالِفاً -: ضمن» 
سواءٌ تلف أو أتلفه؛ لأنه بيمين مَنْ عليه الحقٌّ: يثبت أنه كان وكيلاً» والوكيل إذا أخذ المال 
لنفسه ‏ كان ضامناً» وهل للمحتال أن يرج على المحيل بدينه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يرجع؛ لأنه أَقَرَ ببراءة ذِمّتِه عن دينه . 

والثاني: يرجعٌ؛ لأنه إيقول : إن كنت محتالاً -: فقد استرجع مني ما أخذته بحكم 
الحوالة» وإن كنت وکیل فَحَمَي باق في ذمّته» وإِنْ كان الاختلافٌ على العكس» قال 
المديونٌ: أحَلْتُكَ عليه» وقال الغريم: وگلتني بقبضه» وذلك بان يكون المحالٌ عليه مُفِْسا؛ 
فيريدٌ المحتال مطالبة المحيل -: فعلى قول أبي العبّاس: القول قول المحيل مع يمينه؛ لأنّ. 
اللفظ يشهدٌ له» وعلئ قول المزني وسائر أصحابنا: القولٌ قول المحتال مع يمينه؛ لأن 
الأصل اشتغالٌ ذمة المديون بحقّه . 

فإن قلنا: يقول ابن سَرَيْج : لف" الل برىء مر من ذَيْنِ المختال» وللمحتال 
مطالبة الال عليه بِالدَّيْنِ: إما بعكم ٠‏ وذ أخذه ا له؛ ا 

وإ قلا بقول مز فحلف امال - ئ e o‏ 
- دفعه إلى المديون» فآستوفئ”'© حقَّهُ مِنْهُ إن كان قائمآء وإِنْ كان تالفاً ‏ نْظرَ: إن تلف 
بتفريط من جهته ‏ لزمه ضمائة» ويثبت للمحيل عليه ما يثبت له على المحيل» فيتقاضَانَ» 
وإِنْ تلف بِغَيْر تفريط مِنْ جهته» فلا ضَمَانَ عليه؛ لأنّه حلف أنه وكيلٌ؛ ويد الوكيل يَدْ أمانة» 


اظ أو اشترى . 


كتاب الحوالة ١84‏ 


ويرجع بحقّه على المحيل» وبرّث ذِمَةٌ المحال عليه؛ لأن القابض إن كان مُختالاً -: فقد 
وفَاهُ حَقَّهُ وإن كان وكيلاً: فقد دفع إليه» وإن لم يكن المحتال قَدْ أخذ المال من المحال 
عليه كان له مطالَبَةُ المحيل بما لَهُ في ذِمَتِهِء وهل يرجم المُحِيلٌ على المحال عليه بشَيْءِ؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنّه مُقِدٌ بأنَّ ما عليه صَارَ للمحتال. 


والثاني: يرجمعٌ ؛ لألّه إن كان وكيل -: هَدَيْئْهُ باق في ذمّة المّحَالِ عليه؛ لأن وكيله لم 
يقبف » وإن كان مُختالاً بعد قبض المحتال للمال منه ظُلْماَّ وهو مقو بأن ما في ذمة المحال 
عليه للمحتال -: كان له أَحْدَّهُ؛ عوضا عما أخذ منه ظلْماً» والله أغلم. 


)١(‏ الضّمَانُ لغة: مصدر: ين الشيء ء ضَمَاناً ا 00 إذا كفل به. وقال ابن سيده: ضمن 
الشيء ضمَناً وضَمَاناً؛ وضَمَّتَهُ إياه؛ كَمْلَهُ إياه» وهو: من النّضْمُنِ ؛ لأن ذمة الضامن تَتَضْمَّنء قاله 
ابو يَعْلَى. 
وقال ابن عقيل : الضّمان مأخودٌ من اصن ٠‏ فتصير ذِمّةُ الضَّامِنِ في ذمة المضمون عنه. 
وقيل: هو مشتقٌ من الضمء لأن ذمة الضامن نض نَم إلى ذمة المضمون عنه» والصواب: الأول؛ “لأن 
لام الكلمة في الضم «ميما» وفي الضمان «نون» وشرط صِحَة ة الاشتقاق كون حروف الأضل موجودة 
في القع . 
انظر: تحرير التنبيه ۲۲۷ ولسان العرب /٤(‏ ١551؟).‏ 
اصطلاحاً: 
عرفه الأخنافٌ بأنه: الكفالة» وهي: صم ذمّة إلى ذِمّةٍ في المطالبة. 
وعرفه الشافعية بأنه: التزام ما في ذْمَّة الغير من المال. 
عرفه المالكية بأنه: شَعْلُ ذْمّةٍ أخرى بالحَقٌ. 
عرفة الحنابلة بأنه: التزام من يَصِحٌ تبرّعه. 
انظر: شرح فتح القدير (177/7)» المحلى على المنهاج (؟/777): مواهب الجليل (47/5)» الإقناع 
۲0 ۳۷). كشاف القناع (۳/ 775)» أسهل المدارك (۱۹/۳). 

(۲) أخرجه أبو داود (۳/٤۸۲)ء‏ كتاب البيوع والإجارات: باب في تضمن العارية» حديث (١٠٠)؛‏ 
والترمذي (۳/ 010) كتاب البيوع: باب العارية مؤداه» حديث (1760١)؟‏ وابن ماجه (۲/ )۸٠٤‏ كتاب 
الصدقات: باب الكفالةء حديث (١٥٠٠۲)؛‏ وأحمد (571/50)؛ والطيالسي (١١٠۱)؛‏ وعبد الرزاق 
(۱۷۳/۸) رقم (417510١)؟‏ وابن أبي شيبة (۷/ ١٠7)؛‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (77١١)؛‏ = 


1۷۰ 


كتاب الضمان ۷1 
[الضمان جائڙ]“ وهو أن يكون لرجُل عَلى آخر دَيْنّء فجاءَ إنسان» وضمنه له» ثم 
صاحبٌ الحَقٌّ بالخيار: إن شاء طالب الصامن› وإن شاء طالب المضمون عنه »2 وإن شاء 


وعند مالك رحمة اللَّه عليه -: ليس - لرَبٌ المالٍ مطالبة الضامن إلا بعد العَجْرٍ عن 
المضمون عنه. 

وعند ابن أبى لَيْلى: ليس له مطالبة المَضْمُون عنه إلا بعد العجز عن مُطَالَبَةٍ الضامن 
بأن يكون"“ معدماً؛ كما يقول في الحوالة . 

ويصحٌ الضمان بغير إذن المضمون له والمضمون عنه؛ بأن يقول: ضهنت المال الذي 
رَد على عمرو؛ لأنه يجوز قضاءٌ دَيْن العَيرِ بغير إذنه» فإذا ضمن -: كان للمضمون له 
مطالبته. ` 

٠‏ وعند أبى حنيفة - رحمة الله عليه وحده: إذن اليتون له شر وهل يشترطً أن 
يعرف الضامنٌ المضمودً له» والمضمونّ عنه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يشترط أن يعرفهما جميعاً؛ لأنه معاملة تجري بينهم» فيشترط معرفة 
المضمون له؛ حتى يمكنه الدفع إليه؛ ويشترط معرفة المضمون عنه؛ ليعلم هل هو من أهل 
النصر رف 4٠‏ كما يععرظ مره الالو ل هل يقد هله ام 07 

والوجه الثاني : لا يه يشترطٌ معرفتهما؛ ؛ كما لا يعتبر رضاهماء فإذا عرف المضمونٌ له أن 
له ديا على مجهول» فضمئه» أو عرف المضمون عثه أنَّ لمجهول عليه دَيْناً» فضمئه »2 
وأذَّاه -: جاز؛ ؛ فإ با قتادة ِن عن الميت الدْنَ من غير سؤال عن المضمون له وع" 


والوّجه اثالث : لا 2 برط م المضمون عنه» ويشترّط المقهرن له؛ ليعلم 


ثم إذا ضمن بإذن المضمون ‏ عنْهء وآگی بإذنه ‏ له أن يرجم علَيْه» وإن ضمن بغير 


= والدارقطني :»)4١/(‏ كتاب البيوعء حديث (75١)؛‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲۸۱/۲)؛ 
والبيهقي (1/ ۸۸)ء كتاب العارية : باب العارية مؤداه والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 15)؟ والبغوي 
في اشرح السنة» ۳٦۹ /٤(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم قال : 
سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله بي - يقول في خطبة الوداع: وذكر الحديث. 
وقال الترمذي: حديث حسن. (9) في أ: أهل المعروف معه. 

)١(‏ سقط في ظ. (5) في ظ: أم لا يقدر. 

(0) في أ: يموت. () تقدم في كتاب الجنائز . 


و١‏ كتاب الضمان 


إذنه» وأدّى بغيْر إذنه, لا يرجع عليه ؛ لأنه م م كما لو أنفق على دال إنسان بحر [دلمب: 
لا يرجع عليه وإن ضمن بإذنهء واگی بغير إذنه - نُظر: إن لم يمكئْهُ الاسْتَئْذَانٌ منه عند 
الأداءِ : بأنْ كان غائباًء أو كان الضَّامِنُ مَحْبُوساً: رجع عليه» وإن أمكنه الاستئذان» فَلَمْ 
يستأؤن؟ فيه وجهان: 

أصحهما ‏ وهو المذهب -: يرجح عليه؛ لأنَّ الضمان كان بإذنه» والأداءٌ لزمه بځکم 
ذلك الضَّمانٍ. 


وإن ضمن بعَيّر إذنه» وأنّى بإذنه -: فالمذمَبُ: أنه لا يرجعٌ» فَحَيِثُ قُلنا: يرجع -: 
فلا رجو له قَبْل الأداء» ولا له مطالبة المضمون عنه بمال ليدفع“ إليه؛ ليدفعه إلى رَبٌ 
الذَيْن إذا طالبه» فأمًا إذا طالبه المضمونٌ له بالأداء» وكان ضمائةٌ بإذن المضمون عنه -: فله 
أن يطالبه بخلافه ؛ لأنه لكا جاز أن يُعْرّمَهُ إذا غرم -: جار له أن يطالبه» إذا طولب» فقَبْل أنْ 
يطالبه المَضْمونٌ له هَلْ له مطالبة المضمون عنه؟ فيه وجهان: 

أحدّهُما: له ذلك؛ كما لو رهن عَبْد الغير [بغير]”" أمْرِهِ -: للمالكِ مطالبته بِغَلَّه. 

والثاني - - وهو لاصخ ٠؛‏ ليس له ذلك؛ لأله عير مُحَبْوسٍ في الدَيْنَء والرَهن محبوسٌ 
فيه » فلة أن ظاله له وض للسساين؟ حق و وبعدما حبس : 
فيه وجهان: 

أحدهما ‏ ويه :قال أبو حنيفة» ‏ رحمة الله عليه : له حَيْسُةُ؛ لتخليصه. 

والثاني - وهو الأصحٌ ‏ ليس له حَبْسّهُ؛ لأنه لم يَتَوجَهْ له عليه حَقٌّ قبل الأداء حبّى 


وأضل هذا: أن عقد 'الضمان» هَل يوجب غقلة بين الضامن والمضمون عنه؟ فيه. 
وحجهانٍ لابن سريج: 

إن قلنا : يوجب -: فله حبسهء وإلاً فلاء ويخرّجٌ على هذا لو أبرأ الضامن [عن] 
المضمون عنه عَمّا سيغرم» أو صالح عما سيغرم على بعضه» هل د يصحٌ؟ فيه وجهان. 

وكذلك: لو أعظى المضمون عنه الضامن ضماناً بما ضمن» أو في الابتداء» بشرط أن 
يعطى المضمون عنه ضماناً يما ضمن» هل يصحٌ؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في ظ : بخاله ليدفعه. 
(0) سقط فى ظ. 


تفن 


كتاب الضمان 

وإذا"“ أحَالَ الضامِنٌ المضمون له على رجل له لله 5ر أن حال المضسون له 
غَريماً له على الضّامن -: فهو كما لو أدَاهٌ الضامن -: فله أن يرجع على المضمون عنه» وإن 
لم يكَنْ قبضه [المحتالٌ من المّحَالٍ عليه]“؛ لأنَّ الحوالة كالمقبوضة. 

أا إذا أحاله الضامنٌ على مَنْ لا دَيْن له عليه» وقَبلَ المُحَالُ عليه» وقلنا: تصحٌ 
الحوالة -: برىء الضامن» ولا يرجع على المضمون عنه؛ لألّه لم يغرم شيئاً» كما لو أبرأ 
المضمونٌ له الضَّامِنَ -: بركث ذمّته» ولا يرجع الضامنُ على المضمون عنه؛ لاله لم يغرم 
شيئاً» وح المضمون له لم يسقط عن المضمون عنه. 

ولو قبض المضمونٌ له الحَقّ من الضامن» ثم وهبه لهء هل يرجعٌ الصّامِن على 
المضمون عنه؟ فيه وجهان؛ بناءً على القولين في المرأة: إذا وهبت الصداق مِنّ الزّوْجء ثم 
طلقها قبل الدخول. 

ولو دفع المضمون عنه مالاً إلى الضامن» وقال: حذ هذا بدلاً عما يَحجِبُ لك عَلَي 
بقضاء الدَّيْنِ -: فيه وجهان: 

أحدهما: يجوزٌ» ويملك الضامنٌ؛ لان الرجوع يتعلّق بِشَّيئَيْنَ: بالضمانء والعُزْم» 
واقك وجك احدهماء وهو الضمانٌ؛ كما يجورٌ تعجيلٌ الزكاة بعد د قبل الحؤل» فإذا 
قضى عنه الديْن - اسْتَمَدٌ شل بلك ون آرا عو الذي روكت رذ كنا يست نما اديه 
الزكاة قَبَْ الحَوّل إذا هلك المَال. 

والثاني: لا يملكُ؛ لأنه أخذه بدلاً عَمَا يجبُ في الثاني؛ كما لو دفع إليه شيئاً عن بيع 
لم يعقدّة؛ فعلى هذا: O SS‏ لال 
لرجل: فض ذَيْني » بشرط أن يرجع عليّء فقضى فك تت : يرجع عليه» وإن لم يقل: بشرط أن 
يرجع ‏ ففيه وجهان: 
أظهرهما: يرجعٌ؛ لأنّه أنَى حمًا واجباً عليه بإذنه» ولو قال: أَفْض كَيْن فلانٍء 
ففعل -: لم يرجع على الآمر؛ لأنَّ أداء دين العَيْر عَيْدُ واجب. 

وإذا ضمن دَيْناًء ثم ادى الضَّامن عَرَضاء أو قال رجلّ لآخر: أقْض دَيْني» فدفع عَرَضاً 
إلى رَبّ الدين» صالحه عليه -: جازء ثم إِنْ كانّثْ قيميُهُ أكثرَ من الدّيْن -: لا يرجعٌ بالزيادة 
على المضمون عَنْه ؛ لاه مْتَبَدَعٌ به» وَإِنْ كانت أقلَّ من الدَّيْنء بماذا يرجمٌ؟ فيه قولان: 

أصحهما: لا يرجح إلا بقَدْرٍ قيمة العَرَض؛ لأنّه لم يخرمْ إلا ذلك؛ كما لو صالح مَعهُ 


(۲) في ظ : المحتال عليه 


۱۷4 
صُلْحَ حطِيطة» لا يرجمٌ إلا بما صالحَ عليه. 

والثاني: يرجم بجميع الدّيْن؛ لأنه أَبْرَأَ ؤْمَّتَهُ عَنْهه وكذلك لو ضمن المكسّرء فأنّى 
الصّحاحء لا يرجعٌ بالصّحاح» ولو ضمن الصحاح» فأدى المكسر -: ففيه قولان: 

أصحُهما: يرجع بما ادى . 

أما إذا ضمن ألْفاًء وقد باع من المضمون له شيئاً يساوي خمسمائة بألف» فجعل 
الألف بالألف قصاصاً [يرجع بالألف]؛ لأنَّ الألف كانّث ثابتة له. 

ولو ضفن ذم لدم ديا لمسلم > ثم أكى ثرا أو ختزيراً :هل ترا ؤمّة المسلم 
[عن حقٌّ المضمون له؟] فيه وجهان : 

أحدهما: لا تبرأ؛ كما لو دفع بِتَفْسِهِ الخمر. 


كتاب الضمان 


والثانى : تبرأ؛ ؛ لأنه معاملة جَرَثْ بين ذِمَيَيْنِ . 

فن قلنا: تبرأء هل يرجعٌ الضامنٌ على المسلم المضمُونٍ عنه بشيء؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: الاعتبارٌ بما أگى -: لا يرجع» وإِنْ قلنا: بما أشقطٌ -: يرجع عليه بالدين. 

ولو ضمن ألْفاًء فصالح | لمَضْمون له مع الضامن على خمسمائة -: لا يرجع الضامِنُ 
إلا بخمسمائة» فالخمسمائة الأخرئ تسقط عن الضامن والأصيل جميعاً» وإِنْ كان هو في 
۱ لحقيقة أَبْرَأَ عَنْ بعض الدَّيْن. 

ولو أنه أبراً الصَامِنَ صريحاً مِنْ خمسمائة: تسقط تلك الخمسمائة عن الضامِن» ولا 
تسقط عن الأصيل ؛ لأنّ الصُلحَ قَناعَةٌ من صاحب الحَقٌّ عن الكثير بالقليل» وإذا فع م سقط ما 
طَايْتُ به نفسه أصلاء أا إبراء"“ الضامن فهو إسقاط الوثيقة؛ قلا يوجب سُقُوطً الدّيْن؛ كرد 
الوَهْنِ. 

1 o 

فيما يصح ج ضمانة من الأموالى: ل دين هو لازم مَسْتَقَرٌ 7 سَقَ ؛ ؟ مل : القُروض» وأرُوشٍ 
الجنايات» وبدل المُتْلفات» واللَمَنِ في البيع» والأجرة في الإجارة» والصداق» وبدلٍ 
الخلّع» والمسلّم فيه ؛ يصح ضمائهًاء وإن كان بعضها بعرض السقوط؛ كالئّمَنِ قبل القبض» 
وال فيه » والأجرة قبل العمل» والصَّداق قبل الدخول» وكذلك: : ما ليس بلازمء ولكنّه 


() في أ: أما إذا. 


١ 


كتاب الضمان 

يفضي إلى اللرُوم؛ كالكّمَنِ في زمانٍ الخيار -: يصځ ضمانه» أا ما لا يفضي إلى اللَرّوم؛ 
مل الدية على العاقلة. ونجوم الكتابة -: لا يصح ضمائهّاء وكذلك يَذْلٌَ الْجَعًا لجَعَالةَ : لا يصح 

ضمائهُ قَبْلَ الفراغ من العَمَلء ويصحٌ بعد الفراغ من العمل . 

وقيل: يصحٌ بعد الشّروع في العمل» وقبل الفراغ منه. 

والأَوّلُ أصحٌ؛ لأنه لا يصير لازماً بنفسه إلا بعمل» بخلافي الثمن في زمان الخيار. 

أا مال المسابقة وَالجُناضّلَّةٌ : إن جعلناها إجارة -: جاز ضمانه؛ وإلاً فكالجعالة. 

وجملته : أنَّ ما جاز الرَهْنٌ به جاز ضمانه» وفك كجوز تمان ما يجوز ارش 
وهو شمان الدّدله20: وهو أنَّ مَنْ باع شيئآء ثم حرج المبيعٌ مُسْتَحقًا -: يجبٌ على البائع رد 
الثمن» فلو ضمنه إنسانٌ» فقال للمشتري: ضَمِئْتُ لك عَهْدَة هذا المبيع» حى إذا خرج 
مستَحَقًا أضمن لك الكَمَنَ الذي دفعته ‏ جاز على ظاهر المذهب» وهو قول أكثر أهْل العلم. 

ويصحٌ البيع ا أن يعطى فلاناً كَفِيلاٌ بالعْهْدةَء ولا يجوز الرهن به؛ لأنّه ربّما 
لايخرجٌ المبِيعٌ مستَحَقاء فيبقى : فيبقى الدَهْنّ محبوساً أبداً. 

وذكر ابن سَرَيْجَ رحمة الله عليه قر : أنه لا يصحُ ضمان الدَرَكِ؛ لأنّه ضمانٌ قبل 
الؤجموب» 00 000 لأنّه أستعنافٌ للحنٌّء قلا يكونُ ضَماناً قبل الوجوب؛ لألّه إذا 

عر و a‏ 
وجهان: 

أصحُهما: لا يصح لأنّه يضمن ما دخل في ضمان البائع» وقبل القبض: لم يدخل 
في ضمانه. 

والثاني : : يصحٌ؛ لأنه وجد سبب الضمان» وهو الْمَبِيعٌ » > فإذا ضَمِنَ الذّرَكء ُو خرج 
المبيع مقا فالمشتري بالخيار: إن شاء طالب البائع بالثمن» وإِنْ شاء طالب الضامن» 
فإذا عزم الضامن - :. رجع على البائع» إن كان ضمن بإذنه» وسواءٌ استحی ال بان خوج 
مخصوباًٌ. أو باع الشَّقْص بعد ثبوت الشفعة فيه» فأخذه الشفيعٌ بالعقد الأوّل؛ فيكونُ مُسْتَحقًا 
في البيع الثاني» فللمشتري الرجوع على الضامن بالعهدة. 

أما إذا أخذه الشفيعٌ بِالعَقّْدِ الثاني -: فلا يرجع عليه ؛ لأن الشفيع لا يرفع عقده. 


)١(‏ الدّرْكُ: التبعة» يسكن ويحرك» يقال: ما لحقك من درك فعليّ خلاصه. وأصله من اللحوق» يقال 
أدركه : إذا لحقه بعدما مضى» لأنه يكون بعد مضي البيع . ينظر: النظم المستعذب (۱/ ۲۷۷). 


٦ہ‏ کتاب الضمان 

ولو وجد المشتري بالمبيع عَيْباً: وردَّةُء وفسّح العَقَّدَ أو تقايل المبيع» أو تَفاسَحًا 
بخيار شرط أو خيار مَجْلِس -: فلا رجوع له على الضامن؛ كما لو أخذ الشفيعٌ الشَّقْصَّ 
بالشفعة -: لا يرجم لشن عن القنا من؛ لأنَّ الضامن ضمن ما لم يملكه البائعٌ» ودخل في 
ضمانه» وفي هذه المواضع : ملك البائع الثمن. 

وإذا يَانَ أن البيعَ كان فاسداً شط أو غيره» هل له مطالبة الضامن بالثمن؟ فيه 
وجهان: 

أحذهُما: له ذلك؛ لأنّهِ ظهر أن البائع لم يَمْلِكِ الثمن؛ كما لو خرج مسكَحَقًا 

والثاني: ليس له ذلك؛ لأنَّ التَفُرِيط مِنْ جهته بالشَّرْط الفاسد؛ ولآنَّ حَبْسَ المبيع 
لاستردادٍ الثمن ممكنٌ في فَسَادِ البيع» وفى استحقاقه غيّر ممکن . 

ولو تَلِفَ المبيعٌ قبل القبض بعد أَخْذٍ الثمن: ينفسحٌ العقدء وهل للمشتري مطالبة 
الضامن بالثمن؟ 

إن قلنا: ينفسحٌ العَقّدٌ مِنْ جينه -: فلا؛ كما لو رَد بال 

وإن قلنا: من أصله -: فكالشرط الفاسد. 

ولو خرج نضضفٌ المبيع مُسْتَحقاء له [مطالبة]”'2 الضامنٍ بنصف الثمن» وهل يصحٌ 
البيع في النصف الثاني؟ فعلى قولين: 

إن قلنا: يصخ» ففسخ -: ليس له مطالبة الضامن بالنضف الثاني . 

وإن قلنا: لا يصح في الضف اللّاني» فهلْ له مطالبة الضامن بالنصف الثاني؟ 

اختلف أصحابتًا فيه: منهم مَنْ قال: فيه وجهان؛ كما إذا يَانَ العَقّدُ فاسداً» ومنهم من 
قال له مطالية الضامن بجميع الثمن وَجْهاً واحداً؛ لأن سَبَبَ بطلان العقد في النصف الثاني 
هو الاستحقاق؛ كما في الضف الأول. 

وإن قلنا بظاهر المذهب: إن ضمان الدّرك جائز؛ فيجورٌ ضمانٌ جَرْدَة الثمن» ونقصان 
الوزن للبائع» لاله لما ار شمان الأضلء جاز ضمان الوَصْفبء فإِنْ خرج رَدِيئاًء طالَبَهُ 
البائع به» وكذلك: لو ضمن تُقْصانٌ الوَزْنْء جاز بأن خرج ناقصاً رجع عليه بقدر التَقَصانِ» 
ا حولت 0 في النقصان» فقال البائعٌ: خرج ناقصاً وأنكر المشتري -: 


(۱) في ظ : يطالب. 


كتاب الضمان 

ولو اختلف [الضامنٌ والبائغ]7© ففيه وجهان؛ كما في ضمان المالٍء» على ما 
سنذكره . 

ولو باع عَبْداً بثؤب» أو بدينار مَعَِّنِ › فف وجل العهدة› وقال : إن خرج العبد 
مستكقًا - أضمن لك الثوب أو الدينار -: نظر: إن كان بعد تلف الثوب والدينار ضمن قيمته 
جاز» وإن ضمن في حال قيامه. ففيه وجهان» بناءً على ضمان المغصوب للمالك . 

ولا يَصِعُ ضمانٌ الدّرّكِ في رأس مال السّلّمِ وهو أن يقول للمسلم: إذا خرج المُسَلَمُ 
ف افع راي نان الكل لأنَّ الاستحقاق على ما في الذَّمَةِ لا يُتَصَوّرٌ 
وإذا خرج مُسْتَحقًا - : رجع المسلم بمثله لا برأس مال السّلّم؛ ؛ وذلك لا يصځ ضمانٌ رأس 
مال السلم أن لو انقطع المسلم فيه؛ لان المسلم إليه قد ملكه؛ كما لا يصح ضما 
الشمن”"؛ لو رد المبيع بالعَيْب» أن إذا ضمن المُسَلَّهُ إليه المُسَلَّم فيه: لو خرج رأ المال 
مستا : يجوز بعد تسليم المسلّم فیه» وبل تسلیمه: : لا يصح على أصحٌ “ الوجهين. 

ولو اڈ شترئ أرضاًء وغَرَس فيهاء ثم أستحقّثْ - : فللمسكجق كَل الِرّاس» وعلى البائع 
رش نقص دل الغراس ۽ بالقلع» > فلو ضمن رجلٌ ذلك الأرش بعد القَلْمِ, وكان انها 
جاز» ولو ضمن كيل الاستحقاق ما يدخله من النقص أن لو قلعة مستحقٌ - : لم يجز؛ لأنه 
مكيدل ولأنه ضمان ما لم يَجِبْ؛ وكذلك: لا يصح ضمانه بعد الاستحقاق 5 قبل القَلْع ؛ 
لأنه لم يجبْ» ولو ضمن عُهْدةَ الأرض وتَقَصَ الغراس - : لم يصمّ في نقص الغراس» وفي 
عْهْدَةٍ الأرض قولان؛ بناء على تفريق الصفقة . 

ولو أشترئ بشرط أن يعطى كفيلاً بِالعْهْدَة» وبأرش نقصان الغراس -: لم يصح البيع . 

ولو ضَمِنَ عَيْنَآً له في يَدِ إنسانِ» هَل يصځ أم لا؟ ‏ نُظِرَ: إن لم تكن مضمونة على مَنْ 
في يده؛ كالوديعةء ومال الشركة» والقراض في يد العامل» والمال في يد الوكيل» 
والوصيٌ -: لا يصځ ضَمانّهَا للمالك؛ لأنه إن ضمن الرَّدّء فلا رَد على الأمين» إنما يجب 
عليه التخلية . 


VY 


وإن ضَمِنَ قيمتها لو تلفت» فلا يجبٌُ على الأمين ضمانُ ما تلف فى يده» فإِنْ كان قد 
تَعَذَّىْ فيها حتى صَارٹ COS‏ ة عليه » فهو كَضَمانِ الآعْيَانِ المضمونة . 
1 وإِنْ كانت العَيْنُ مضمونة على من هي في يده؛ کالمَعْصُوب» والمَُسْنَام» والمستعار - 
نْظِرَ: إن ضمن رَدَّهَاء خوّجوه على قولين» بناءً على كَمَالَةِ التدن» وكذا المبيعٌ في يد البائع 


)١(‏ في ظ : ولو اختلف البائع والضامن . (۳) في : الثوب. 


() في أ: المسلم. (5) في أ: أحد. 


يملا 
يضمنٌ تسليمه إلى المشتري» ففيه وجهان. 

وإن ضمن قيمتها ‏ نظر: إن ضمن بعد التلف» يجورٌ إن كانت معلومة» وإ ضمنها 
قبل التلف أو تلفت -: يُبَْى على أنَّ المكفول ببدنه إذا مات هَل يجبُ الدَّيْنُ على الكفيل؟ 
فيه وجهان: 

إن قلنا: يجب - ههنا ‏ يصح ضمان النفقة لو تلفت . 


كتاب الضمان 


وإِنْ قُلّنا: لا يجبٌ ‏ فلا يصخٌ وهو الأصَحٌُ. 

وإن ضمن رَد العَيْنِء وجوّزناء فإن أمكنه ردُهاء ردّهاء وبرىء من الضمان. 

وإِنْ تَعَدّرَ ردُمَا بِالكَلّفِء فهل يَلْرَمُهُ قيمتها؟ فعَلَى وجهين؛ كما في كمَالَةِ البَدَنِء إذا 
عدر اليم 

فإنْ قلّنا: يضمن القيمة - : ففي المبيع إذا ضمن وهلك قبل القَْضٍ - ايع الم 
فان لم يكنْ أخذ الثمن: لا شيء على الضَّامنء وإِنْ كان قد أَحََدَ قيمتها - : يلْرّمُ الصَّمَان 


TE 
ولو رهن شيئاً من رجل -: فقبل التسليم ضمن رجل للمرتهن تسليم الرهن -: لم‎ 
يصمّ؛ لأنّ تسليم الرَهْنِ غير لازم على الراهن؛ فهو كضمان ما لا يََرّمْ.‎ 


E‏ ان رم جد ص ه 
فصل [في بيان صَمَانِ المَجُهُول] 

ا المجهولء سواءٌ كان الجِنْنُ مجهولاً أو القَدْرُ؛ لأنّه إِنْباتُ ي 
الذمة بعَقّد؛ فلا يصح مع الْجَهالَة؛ كالبَيِع بتَمَنِ مجهول» وذلك أنْ يقولٌ: ضمنتكت ت مالك 
على فْلآنِء أو: ما داینب فلاناً» ولا يقرف قشر ار تة وهَلْ يَصِځٌ ضمانٌ إيل الدّيَةِ؟ فيه 
وجهان: 

أحَدُهُما: لا يصحٌ؛ لأنها مجهولة اللون والصفة. 
البلد. ْ 


ولو علم أن دنه نة يزيد على خمسة» ولا يزيد على 2 عَشَرَه ققال: : ضمدْتٌ من خمسة 


كتاب الضمان 
إلى عشرة -: ففيه وجهان: 

أصخُهما: لا يصمٌ. فن كان الدَيْنُ معلوماً» فقال: ضمنت من دهم الو عقو د 
يصح؛ على الأصحٌ» ويكونٌ ضامناً بعشرة» ويدخل الطرفان فيه. 

وقيلَ: يكونُ ضامناً بثمانية» ولا يدخل الطرفانِ فيه. 

وقيل: بتسعوّء فيدخل فيه الطرف الأول» والثاني لا يدخل فيه. 

فإنْ قال: ما بَيْنَّ ڙهم وعَشَرةٍ -: کن شاف غنات 

ولا يصحٌ ضمَان ما لَمْ يَحِبْ؛ مكل ف أن قول: ضمنْت لك ما ثُداينُ فلاناً؛ لأ 
الضمان وثيقة بِحَقٌ فلا يسبقٌ وجوب الحَقٌّ كالشهادة. 


0 و اه أ 
وعد أبى حنيفة ‏ رحمة الله عليّْهِ -: يجوز ضمان ما لم يجب . 


۱۹ 


»+ و 
2 
ولو وزن المديون مَالَ الدَيْنِء فقال رَبٌ الدين: في ميزانك وَكْمسسٌ"'". وقال المديون: 
بَلُ مستقيدٌ» فضمن رجلٌّ نقصانه -: هل یصځ؟ فيه وجهان» بناءً على ضمان الدَرَكِ . 
أحدهما : لايصحٌ؛ لأنه مجهول. 
والثاني : بصغ لأنّ جملة المال ا فان نا : 00 فآختلفاء فقال رَبّ الدين: 


١‏ أَحدمما: القولٌ 7 رب ل لين . مع يمينه ؛ كما لو كان هذا الاختلافٌ من رَبّ الدَّيْن 
والمديون + كان القول قول رت الدين. 

والثاني - وهو الأصح -: القولٌ قول الضامن مع يمينه؛ لأنَّ الأضْلّ بَراءَةٌ ذمته» وفي 
المديون: الأصلٌ اشتغالٌ ذمته بالدين؛ وكذلك: لو قال رب الدَّيْن: هذا رَدِيءء وقال 
المديون: بل جَيّدٌ فضمن رَجُلٌ رداءة الأصل -: يجوز على هذا القول» وهو ضمانٌ جميع 
المالِء فإذا خرج رديئاً أو مَعِيباً وردّةُ -: طالب أَيَهُمَا شَاءَ. ٤‏ 

ولو ضمن عَنْ ميت دَيْنآً-: يصحء سوا حَلّف الميثٌ وَفاءً أو لم يخلف. 

والدليل عليه : ما رُويَ عن أبي قتادة؛ إن الي ا - أت ي وجل لِِصَليَ علي فَقَالَ: 
ملو على صَاحِبِكُنْ ؛ قن عَلَيْهِ ينا قال أبو قَتَادَة: هو عَلَيَّ» فقال رَسُولٌُ الله - يله - 


.)٠٠١٤/۲( أي خسارة. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


۱۸۰ كتاب الضمان 
«بالوقاء؟» قال: بِالْوَفَاءِ . َصَلَىْ عَلَيدةة؛ . 

وعند أببي حنيفة OE E‏ : لا يصح الضمان عن الميّتء إذا لم يخلف وَفاءء 
والحدية ك عليه: 

وبالاتفاق: لو ضَمِنَ في حياته» ثم مات المضمونٌ عنه مُعْسِراً-: لا يبطل الضمان. 

ولو كان على رَجُلٍ دين مُوَجَلٌ: ق : جاز» ولا يلزمة مّهُ الأداءِ إلا بعد 
لول الأجلء > فلو عجل الضامن قَضَاءَهُ NE Oa‏ 
المَحَلَّ؛ لأنه تبدُ ع بالتعجيل ؛ كما لو أدّى الصّحاح بدل المكسّر: لا يرجع بالصحاح. 

ولو مات المضمونٌ عَنْهُ -: حل الدَيِدُ عليه» ولا يحل على الضامن» فلو أراد رَثُ 
الدّيْن تأخير الحَقٌّ إلى حلول الأجل - : فللضامن أن يُطَالِبَهُ بأخذ حقّه من التركة عاجلاً» أو 
يبرىء ذمته خوفاً مِنْ أن تَقُوتٌ التركة» فإذا أخذ منه بَعْدَ حلول الأجل: لا يجدٌ مَحَلاٌ يرجعٌ 
فيه» ولو مات الضامنٌ ‏ حَلَّ عليه الدينٌ» ولا يحل على المضمون عنهء فإذا أَخَدَّ رَب الدَيْن 
من تركة الضامن - لم يكن لوارثه أن يرجع على المضمونٍ عنه قبل المَحَلٌ . 

ولو كان على رجُل دَيْنٌ حالٌ» فضمنه رجلٌ مؤجّلاً -: هل يصح؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يصحٌ؛ لأنه لم يضمن كما عليه. 

والثاني - وهو الأصح - يصحٌ الضمان: ويكون مؤجلا على الضامن؛ كما لو مات 
المضمونٌ: حَلَّ الأجل عليه» ولا يحل على الضامن. 

ولو كان الدَّيْن مؤجلاً» قفد رج بعالا -: قعل جو 

الأصحٌ جوازه؛ لأنَّ الضامن تبرّع » وقد ضمن تَبَوْعاً آخرء وهو التعجيل» ثم هل يلزمه 
الوفاءٌ بالتعجيل؟ فيه وجهان: 

اخلاهها يلزمة كما صن 


والثاني: لا يلرّمُء بل إن شاء عَجَّلَء وإن شاء لم يعجُل؛ لأنَّ التعجيل وعد بالتبؤع ؛ 
فلا يلزم. : 

ولو ضمن دَيْناً مؤجّلاً مطلقاً - يكون مؤجلاً؛ كما لو قيّد التأجيل» ولو اختلفاء فقال 
المضمون له -: ضمنته حالاً» وقال الضامن: بل مؤجلاً : فالقول قول الضامِنٍ مع يمينه. 


كتاب الضمان 

ولو علّقّ الضمانٌ بوقْتٍ أو بشرطء فقال: إذا جَاءَ رأسٌ الشهرء أو: إذا كم فلا فقد 
ضمئت دينك - م يصح؛ لأنه عقد لا يقبل التعليق بخلاف ما لو قال: ضمئْتٌُ الآنَّء فإذا 
جاء رأ الشهر أؤدّي -: جاز؛ لأنّه لم يعلق العقد إنما علّق الأداء؛ كما لو باع بثمنٍ 
مؤجّلٍ -: جاز. ش 

ولا يصح تعليقه بالشروط› ولو شرط الضامنٌ فيه الخيارٌ لنفسه -: يصحٌ؛ لأنّه لا 
بل بتمتصرة الفعناة» إن كان الشرط اللمفمون لد ل 
الخيار له موافقٌ لقضيّة العقدء ولو ضمن دَيْناً بشَرْط براءة الأصل -: ذكر ابن سريج فيه 
E‏ 


۱۸۱ 


أحدهما: لا يصحٌ؛ لأنه شرط بخلافي مقتضى الضمان . 

والثاني : يصخُ؛ E‏ فعلئ هذا: هَل يلغي الشَرْط؟ فيه وجهان : 

فإِنْ قلنا: الشرط صحيحٌ - فقد بركث ذمَّة المضمون عنه عَنْ حقٌّ المضمون له» ون 
للضامن : أن يرجع ا إن كان ضمن بإذنه لحصول براءة ذمّته 


«فَصل في بيان ضَمَّانِ الأصل» 
إذا ضمن رجلٌ دَيْنَ إنسان» ثم ضَمِنَ عن الضامن ضامنٌ آخر -: جار فإذا أنّى 
الصَّامِنَ الثاني -: يرجع على الضامن الأوّلء إن كان صَمِنَ بإذنه» ثم الضامن الأوّل يرجم 
على الأصل بعدما غرم» إن ضمن بإذنه: فلو أراد الضامن الثاني أن يرجع إلى الأصيل - 
نظر: ان فود الأول يحتن اام : لم يكن له ذلك؛ لأ الأول لو 4161 .: لم يكن 
له أن يرجح على الأصيل» وإن ضمن الأوّل بإذن الأصيل -: ففيه وجهان: 
أحدهما: له أن يرْحِعَ على الأصيل؛ لأن مرجع الأوّل إلى الأصيل . 
والنّاني - وهو الأصح -: ليس له ذلك؛ لأنه لم يضمَنْ عن الأصيل» إنما ضَمِنَ عن 
الأول والأوّلُ ربّما لا ريد الرجوع على الأصيل . 
أمَا إذا كان الأصيل قال للضامن الثاني : أضمن عَمَّنْ ضمن مِنّيء [فضمن]“ 
وغرم -: هل له الرجوعٌ على الأصيل؟ فيه وجهان؛ كما لو قال: أفْض دَيْنيء فقضئ: فلو 
أدَّى الأصيل الدَيْنَء أو أحَالَ رَبّ الدين على إنسان» أو أحالّ رَبّ الدّيْن غريماً له عليه أو 
أبرأ الأصيل -: برىء الضامنان جميعاً» ولو أبرأ الضامن: يبرأ مَنْ بَعْدَهُ من الضامنين» ولا 


(؟) سقط في ظ. 


1١‏ لل سسسب ببسب ب ب بسب بح کتاب الضمان 
يبرأ الأصيلٌ؛ لأنَّ إبراء الضامن إسقاط الوثيقة؛ فلا يوجبٌُ سقوط الدَّيْن؛ كرد الرهن. 

ولو أبرأ الضامن الثاني -: ضمن عن الأصيل أيضاً بإذنه» فأديّ الضامنين أذ رجع 
على الأصيل» ولا رجوع لأحدهما على الثاني» ولو ضمن الثاني عن الأصيل» وعن الضامن 
الأول جميعاً» فإذًا أدّى » رجح على أيهما شاءَ وإن شاء : رَجَعْ ببعضه على الأصيل » 
وببعضه على الضامن الأوّل ثم الضَّامِنُ الأوَّلُ رجع على الأصيل“ بما غرم إن ضمن بإذنه. 

ولو كان لرجُل على آخر مائة دينار» فضمنه رجلانٍ: كل واحد خمسين بإذنه» ثم 
ضمن كل واحد من الضامئيّن عن صاحبه -: جازء ويكونٌ كل واحد من الضامنين مطالباً 
بمائة: بخمسين عن الأصيل› وبخمسين عن الضامن» فلو أدّى أحدهما سین نظرة إن 
أذ عن الأطيل -: رجع عليه» وإن أذّى عن صاحبه -: رجع عليه» وإن ادى عنها : رجع 
كل واحد منهما بنصفه» ولو أذّى أحدهما المائة : رجع بالنصف على صاحبه» وبالنصف 
على الأصيل» فلو أراد أن يَرْجِمَ بالكل على الأصيل: إن كان صاحبه ضَمِنَ بإذن الأصيل -: 
هل له ذلك؟ فيه وجهان. 

قال الشيخ”" : ولو صَارَ الديْن يرا للمضمون عنه -: سقط وبرىء الضامن› ولو 
صار ميراثاً للضامن -: سقط عنه» ورجع هو على المضمونٍ عنه؛ كما لو أذَّاهُ. 

قَصْلٌ [في بَيانِ الع بشَرْطٍ كَمَالَةِ الدّيْنِ] 

إذا باع عَبْداً بألفي على أن يتكمّل المشتري دَيْنآً له على آخر -: لا يصح البيع؛ كما لو 
باع بشَرْطٍ أن يعطيه كفيلاً بدَيْنٍ آخَرَ للبائع عليه؛ وكذْلِك : لو باع لرجلين عبداً بألفي على أن 
يَضْمَنَ كل واحد مهما عن صاحبه -: لا يصحٌ ؛ لألّه جعل منفعة الضمان مع المسمى ثمناً. 

قال الشيخٌ: هذا إذا شرط على كل واحد أن يتكمّل عن الآخرء أما إذا قال: بعت 
منكما على أن يعطى كل واحد منكما صاحبّةُ كفيلاً -: جاز؛ لأنه شرط وثيقة الدَّيْن؛ كما لو 
شرط عليه رَهْناً أما إذا لم يَشْرِطْ؛ بل باع عَبْداً من رجْلَيْن بمائةٍ أو أقرض منهما مائة» ثم 
ضمن كل واحد منهما عَنْ صاحبه ما عليه : جار وَلِرَبٌ الدَيْن مطالبة كَل واحنٍ بالجميع» 
ولاثثرا عن أضل ماعليه. 

ولو أبرأ أحدهما عن خمسين -: نُظِرَ: إن أبرأ عَنْ أضل المال -: يبرأ هو عن أهل 
المال» وصاحبه عن الضمان» وله أن يطالبه بضمان ما على صاحبه . 


. في أ: على الأصيل وعن الضامن وببعضه عن الضامن‎ )١( 
في ظ: قلت.‎ )( 


كتاب الضمان يني 

ولو أبرأةٌ عن الضمانٍ -: برىء هو عن الضمانء وبَقَيَ عليه أصل المالٍ» وهو 
حَمسُونَ وله مطالبة صاحبه بالمائة عَنْ أصل ما عليه» وعن الضمانِء وإِنْ أبرأه عن خمسين 
عَنِ الأضل والضفان جسعا > سقط عنه نضْفٌ الضمان» ونضْفُ أضْل المال» وعن صاحبه 
نضْفٌ الضمانِء فله أن يطالب هذا بخمسين» وصاحبه بخمسين وسبعين : 

ولو“ أبرأه عن خمسين مطلقاً -: فالحكم لنيته» وإن لم يكن له نيه -: ففيه وجهان: 

والثانى: للمشتري الخيارٌ: إن شاء صرف إلى الضمان» وإن شاء صرف إلى أصل 
المالٍء وإن شاء إليهما. 

ولو اختلفا؛ فقال المشتري: أبرأتّك عن الضمانء وقال: 1لا]“ بل عن الأضل -: 

أمنَا إذا أعطى المال مَنْ عليه الحقٌ - نُظِر: إن دفع كل واحد خمسين ‏ برئا جميعاًء ولا 
رُجُوعَ لأحدهما على الآخر؛ لأنَّهما إن دفعاه عن الأصيل -: فلا شيء لأحدهما على الآخرٍء 
وإن دفعاه عن الضمان ‏ ثبت لكل واحد منهما علئ صاحبه ما ثبت له عليه» فتقاصًا» وَإنْ 
دفع أحدهما خمسين : فإن دفع عن الأصل برىء صاحبه عن الضمان» والأصلٌ على صاحبه 
باق» وهو به ضامِنٌ» وإن دفع عنهما وقع مناصفة» وإن دفع مطلقاً فوجهان: 


أحدهما: وقع مناصفة . 

والثانی : له صَرْفَهُ إلى أبّهما شاء. 

فلو اختلفا؛ فقال الدافع: دقَعْتُ عن الأصلء وقال القابض: بل عن الضمانٍ -: 
فالقولٌ قول الدافع مَعَ يمينه؛ لاله أعرف بماله» فإذا حلف؛ أنه أذَاه عن الأضل -: فلرَبٌ 
الدّيْن أن يطالبه بخمُسين› وإن أقَدَ أنه أدّى ما أدَّى عن الضمان؛ لأنه إن صدّقٌ: فالأضل 
عليه باق؟ وإلاً فالضمانٌ عليه باق . 

ولو ادّعى على رجل» فقال: بِعْتُ منك ومِنْ فلانٍ الغائب عبداً بألفي. وضمن كل 
واحد منكما عن صاحبه - نُظِر: إن أقَمَ الحاضِرٌ وأدَّى الأللفَء فإذا رجع [الغائبٌ» وأقَرً -: 
رَجَعٌّ الحاضر» وأدّى الألفَ. فإذا رجع الغائب» TO‏ رَجَعَّ الحاضر ود الألفت. 


)١(‏ في ظ: وإن. 
(۲) سقط في ظ . 
(۳) سقط فى ظ . 


1 سسهههبببببهبب ‏ ب ل ب يبب بح کتاب الضمان 
فإذا رجع الغائب» وأقرّ_: رَجَعَ الحاضر عليه بخمسمائة» وإن أنكر -: فالقول قوله مع 
يمينه؛ فإذا حلف» لا يرجع الحاضر عليه بشيء» وَإِنْ أنكر الحاضر» TT‏ 
وإن أقام المدعي بينه -: تسمع» ويحلف معها لأجل الغائب؛ لأنّه لو كان حاضراً -: ربّما 
ادّعى الإبراء والأداةء أما(" إذا حلف مع البَيْنةِ ‏ أخذ مِنَّ الحاضر جميعٌ الألف» فإذا حضر 
الغائب -: رجع الحاضر عليه بخمسمائة. 

فان قيل: كيف يرج وهو منكر للضمان؟ بقول: أخذ المدعى مني الآلف ظلماً 
قبل» من أصحابنا من قال : إِنْما يرجع إذا لم يكن صر صَوَحَ بالإنكار» بل سكت عن الجواب» 
فأقام المدعي بينةء أو كان الإنكاة من وكيله. 

أا إذا صرّح بالإنكار -: فلا يرجع» ومنهم من قال: وإِنْ أنكر صريحاً ‏ له الرجوعٌ 
على الغائب؛ لأنَّ إنكاره رد عليه بالبينة» کمن أشترى داراء فادّعَاهًا رجُلٌ؛ بأنها ملكي 
عَصَبَهَّا مني بائعكٌ» فقال: لاء بل كانث ملكا لبائ تعي » فأقام المدعي بِيّنةَ» فأخذها ‏ : كان له 
الرجوعٌ على البائع بالشمن» وإِنْ أَقَرَ له بالملك؛ لأنَّ إقراره رَد عليه بالبيّنة . 


84 ي _- - 
فصل في ادعاءِ أداء المَضْمونِ 


إذا أدّعى لضان أداء حَنٌّ المضمون له -: فالقولٌ قول المضمونٍ له مع يمينه» وإنْ 
أقام الضامن بين ب؛ يثبت الأداءُ ورجَعَ به على المضمونٍ عَنْهُه وإن لم تقم بينة» وحلف 
التصنيون له : الا إن شاء طالب الضامنّ» وإن شاءَ طالب المضمون عنه» فإذا 
أخذ من الضامن -: فالضامن لا يرجعٌ على المضمونٍ عنه؛ إلا الاد وه ار 
سواء دقع الأولى بِحَضْرَةٍ المضمون عَنْهُ أو بغيبته؛ لأنّه مظلومٌ بأخذ إحدى الألْمَيْن مِنْهُ؛ بلا 
رجوع لَه ا عل غير من ظلده؛ وإ أغاء المضموقٌ عه» فق للضاين أذ يرجع على 
المضمون عَنْهُ بالألف التي أَذَّامَاء وأنكرها المضٌمُونٌ له؟ نُظْرَ: إن كدذّبه المضمونٌ عنه -: فلا 
يرجع مم عليه» وإن صدَّفَهُ على الأداءِ ‏ نظر : إن كان قد دَفَعَ بحضرة المضمون عنه -: رجع 
عليه؛ على ظاهر المذهب؛ لأنَّ التوثيق بالإشهاد كان على المضمون عَنْهُ؛ فالتفريط جاءَ مِنْ 
جهته» وإن دفع بغيبته - نُظِرَّ: إن لم يشهذ عليه» فلا رجوع؛ لأنه فوط بثركِ الإشهادٍء وكان 
عليه أن يؤدّيء إذا انتفع المضمونٌ عنه» حتّى لو كان الضامنٌ بعدما أدّى: رجع على 
المضمون عنه بما أنكر المضمون له الأخذ» وأخذ من المضمون عنه مرة أخرى» فللمضمون 
عنه أن يرجع على الضامن» وإن كان الضامِنٌ قد أَشْهَدَ على الأداء غَيْرَ أنَّ الشهود قد مَانُواء 
أو غابُوا: فءن صدقه المضمونٌ عنه على الإشهاد -: رجع عليه الضامِنٌ» وإن لم يصدّقه -: 


)١(‏ في ظ: فإذا. 


كتاب الضمان 
فالقول قولّهُ مع يمينه؛ لأن الأضلَ عدمٌ الإشهادء وإن كان قد أشهد مَسْتُورَيْنِ فبانا 
فاسقين : ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يرجمٌ؛ لأنّه لا يحكمٌُ بشهادتهما؛ كما لو أشهد معلني الفسق أو عَبْدَيْنٍ . 
والثاني: يرجعٌ؛ لأنّه لا اطّلااعَ له على الباطن؛ فكان معذوراً؛ كما لو أشهد عَدْلَينٍ 
فماتاء ار 00 وكان غائباً أو مَيتاً -: فوجهان: 


هما 


aT وفعي‎ 

ولو صَدَّقَهُ المضمُونٌُ على الأدَاءِء وأنكز النضوون عة فيه وجهان: 

أحدهمما : القَوُلُ قول الضامن» ويرجع على المضمون عله ؟ ل براءة ذئّته حصلت 
عَنْ حَقّ ا ل 
ا ال ار 0 


فَصْلّ فيمَنْ يَصِحُ ضمائة وَمَنْ لا يصح 

يصځ ضمانٌ المكلّف المطلّقء رجلاً كان أو امرأة» ذاتَ زوج كانت المرأةٌ أو لم 

ولا يصح ضمانٌ الصبيٌ والمجنون والمُبَزْسم لذي يَهْذِيء ولا المحجور عليه بالسفه؛ 
كما لا یصځ منهم سائر العقود؛ فإن ضمن ناء ثم اأعى آئّي كنت صَبيًا يَْمَ الضمانٍ -: فيل 
قوله مع يمينه؛ لأنّ الإنسان لا يخلو عن الصغر - : فالأصل بقاؤه» وإن قال: كنت مجنوناً: 
فان غرف به حون سايق - قبل قوله مع يمينهء وإن لم يُعْرَفْ به جنونٌ ساب -: لا يقبل 
قوله» والقولُ قولٌ المضمون له مع يمينه» فإنْ قامَتْ بِيّنةَ علئ آنه كان به جنول سابقٌ - : قبل 
قوله مع يمينه. 

ويصخٌ ضمانٌ الأخرس بالإشارة أو الكتابة إن كان يعقلُ الإشارة والكتابة» وإن كان لا 
يعقلّ الإِشَارَةَ والكتابة -: فهو كالمَجُنُونٍ . 

ويَصِحٌ ضمانٌ المَحجُور عَلَيْه ِالْمَلَس ؛ ؛ لأنّه ناث مال في الذَّمَةِ؛ كما لو أَشتَرَى في الذَّمَةٍ 
شيئاً: يصحٌ. 

أما العَئْدٌ: إذا ضمن دَيْناً لإنسان ‏ نُظرَ: إن ضمن بِعَيْر إذن المولئ: لا يصح ضمانه؛ 


۱۸٦ 
سواء كان مأذوناً له في التجارة أو لم يكن» هذا هو المذهبٌ؛ كما لا يصح بيعه.‎ 


وقال أبو إِسْحاقٌَ: يصحٌ ضمانه» ويتعلّق بذمته؛ يُتْبَعُ به إذا عَتَنَ؛ لأنّهِ لا ضَرَرَ على 
المولّى؛ كما لو قو بإتلاف مال؛ فكذبه المولى -: يتعلّق بذمته» أا إذا ضمن بإِذْنِ المولى 
يصحٌ ضمانه» ثم مِنْ أيْنَ يقضي - نُظِر: إن قال المولى: أقضه من كَسْيِكَ -: قضاه مِنْ 
كسبه» وإن قال: - أَقْضِهِ مما في يدك مِنْ مال التجارة -: قضاه مِنْهُ وإن قال: أدّ عن هذا 
المال» وعيّن مالاً-: صَڪَ٬‏ ويؤدّي عَمًا عَيّنَ بخلاف الځُر٬‏ لو قال: ضمئْتٌ علئ أن أَوَّحي 
مِنْ هذا المالٍ -: لا يصحٌ؛ لأن للحُرٌ جهات كثيرة لأداء المالٍ» فإذا عيّن جهة -: فكأنه حَجَرَ 
على نفسه» فلم بِجرْ بخلافي العبدِء وإن أطلق الإذْنَّ ‏ تُظر: إن لم يكن مأذوناً له في التجارة 
- يتعلّق بكسبه الذي يكتسبه بَعْدَ الضمان؛ كما لو أَذِنَ له في النكاح: يتعلّق المهر بأكسابه» 
وإن كان مأذوناً له في التجارة ‏ ففيه وجهان: 


كتاب الضمان 


أحدهما: يتعلّق بما يكتسب من بعد. 

والثاني : يتعلّق بما في يده من الربح ورأس المال جميعاً» وبما يكتسبه مِنْ بعد. 

فان فلا يقضنى مما فى .يدة: 'فإن كان على الماذون دين - فهل: شارك المضمزن له 
الغرماءَ فيما في يده؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يشاركهُمْ؛ لاله دَيْن لزم بإذن المولّىء كسائر الديون. 

والثاني: لا يشاركٌهُّْ؛ لأنَّ المال قد تعلّق به حقٌ الغرماء؛ فلا يشاركهم غَيْدُهم فيه؛ 
كالرهن لا يشاركٌ المرتهن فيه غيره» ثم إذا دى العبد الضمانَ في حال رقّه -: رجّع السيّد 
على المضمون عنه إن كان الضمانٌ بإذنه» وإِنْ اذى بعد العِيْق -: ففيه وجهان: 

أصحُهما: يرجع العبدٌ علیه؛ لأنّه أنَى من ملكه. 

والنّاني: يرجع عليه السيّدء ويصير كآنه اسشی ذلك من كسبه. 

ولو ضمن العبْد لسيّده عن أجنبئٌ دَيْنَاً -: لا يصحٌ؛ لأنه يؤدّيه من كسبه» وكسبية 
مملوكٌ للسيّدء وإِنْ ضمن عن سيّده لأجنبي - نُظِرَ: إن ضمن بعَيْر إذن المولى - لا يصحٌ. 
إن ضمن بإذنه ‏ صمّء وأدى من کسبه» ثم إذا گی في حال رَه -: لا شيء له على السيّدء 
وإن أذَّىْ بعد العتق ‏ هَل يرجعٌ على السيّد؟ فيه وجهان؛ بناءَ على ما لو أَجَرَ عبده» ثم 
أعتقه» هل يرج العبد على السيّد بأجر مِثْل المدَّة الباقية بعد العثق؟ وفيه وجهان. 


د ا و 50 : 6 9-7 
اما مَنْ نصفة حر ونصفة رقيقٌ - نُظِر: إن لم يكنْ بينه وبَيْنَ السّيد مهايأة : لا يصح 


كتاب الضمان AV‏ 
ضمانه إلا بإذْنِ السيّد؛ كالعبد الْقِنّء وإِنْ كان بينهما مهايأة» فإ ضمنَ في يوم نفسه - صح 
ضمائهُ بعَيْر إذن السَّيّدء وإِنْ ضمن في يوم السَّيّد -: لا يصح إلا بإذنه» وضمان المكاتب ‏ لا 
يصح بغير إذن المولى» وهل يصحٌ بإذنه ‏ فعلئ قوليْنِ ؛ كسائر التبرّعات . 

ولو ضَمِنَ رجلٌ عَنْ عَبْدٍ ديْناً تعلق بذمته -: صحٌ؛ كما لو ضَمِنَ عن حر مُعْسِرِء ثم إن 
ضمن وأكّى بإذنه : رجع عليه بعد العتق» وإِنْ كان أحدهما بغير إذنه -: فعلى وجهين: 


الأصح : أن العا a‏ ولو ضمن عنه سيّده يصح أيضاً ويطالب به الْسَيّد ثم 
إن أكَى فی حال رقّہ -: لا رجوعَ ءَ له على العبد» سواءٌ كان الضمانُ والأداءٌ بإذنه أو بِغْيْرٍ 
إذنه؛ لأن السمّد لا يثبت له على عبده دين › وَإِنْ أدى بعد العتق -نظر ؛ إن أدى بغير إذنه لايرجع عليه 
وإن گی بإذنه -: [فه و كمَنْ ضمن عن حر دَيْناً بغير إِذْنْهِ » وأدّئ بإذنه]" ؛ لأنَّ ضمان السَيّد عن العبد 
وإن كان بالإدْنٍ -: فهو كالضمان عن الحُرٌ بغير الإِذْنِ؛ لأنّهِ لو دى عَقِيبَ الضمان -: لا يمكنه 
الرجوعٌ عليه» ولو ضمن أجنبييٌ عن المكاتب دَيْناً ل : إن ضمنه لأجنبيٌ -صحّ» فإذا أذّىْ رجع 
على المكاتب» إن ضمن بإذنه» وأخذ مما في يده وإِنْ ضمن لسيّده ‏ نظر: إن ضمن نجوم 
الكتابة -: لم يصح؛ لأنه عير مستقة وإن ضمن دَيْناًآحَرَ هل یصځ آم لا؟ هذا يبت على أنه هل 
يسقط بالعجز؟ وفيه وجهان» إن قلنا: لا يسقط ‏ يصحٌ. وإن قلنا: يسقط ‏ فلا يصح؛ كنجوم 
الكتابة . 


قصل في كقَالة الوَجْهِ 
وهي أنْ يتكمّل ببدن مَنْ عليه حقٌ -: هل يصحٌ آم لا؟ ‏ نُظِرَ: 


إن كان ذلك الحق ا ا الشافعيٌ المُطَلبِيُ - رضي الله عنه - في بعض الكتب» 
وقال في «کتاب الدعوئ» : الكفالة بالبدن 52-6 


قَمِنْ أصحابنا مَنْ جعل المسألة على قولين : 

أحدهما: لا يصخ؛ لأنه ضمانٌ عَيْن في الذّمة؛ كما لو أسلم في عَيْن: لا يصح. 

والثاني : يصحٌ. لأن فيها رفقاًء وإليها حاجة في الوصول إلى الحَقّ ؛ كضمان المال» 
ومنهم من قال: يصحٌ قولا واحدلٌ وهو قول أبي حنيفة - رحمة الله عليه - وحيثٌ قال : » 
ضعيفة» أراد به: مِنْ طريق القياس» أما من جهة الآثار وعَمَلٍ أهل العلّم بها -: فهي قوية. 

أمَا الكفالة ببدنِ مَنْ عليه عقوبةٌ» هل يجورٌ أم لا؟ ‏ نُظر: 

إن كانت العقوبة في حدود الله تعالى ‏ لا يجوز؛ لأنَّ الكفالةللاستيئاق» وحدودٌ الله 


. سقط في ظ‎ )١( 


۱۸۸ كتاب الضمان 
تعالى مبناةٌ على الدَّرْءِ والسقوط» وإنّْ كانّثْ مِنْ حقوق العباد كالقصاص» وحَدٌ القذف _: 


ففيه قولان : 


أحدهما: يجوزٌ؛ لأنَّ مبّئ حقوق العباد على اللزوم؛ كضمان المال. 

والثاني: لا يجوزٌ؛ لأن العقوبات مبناها على الدَّرْءِ والسقوط كحدود الله تعالئ» 
ولیس كالمال؛ لأنّ ضمانٌ المال جائدٌء فجاز التكمّل ببدن مَنْ عليه المالُ» وضمان نفس 
العقوبة لا يجورٌء فلا يجوز التكمّل ببدن مَنْ عليه العقوبة» وكذلك: كل كَيْن لا يجورٌ 
ضمانه؛ كنجوم الكتابة: لا تجورٌ الكفالة ببدن من عليه ذلك الدَيْنَء فإِنْ جوّزنا كفالة 
البدن -: فيجوز قبل ثبوت الحق وبعده» وتجوز الكفالة ببدن المريض» والغائب 
والمحوسن» وإذا يكف بدن إثتان فم لاله المكفولٌ له باھار ی علية 
إحضارٌةٌ» فإِنْ لم يفعلٌ يحبَنٌُ حى يحضرهء وعليه مؤنة الحْس» .ويجبُ على المكفول 
ببذنه : أن يَحْضْرَ معه إذا دعا ومونه الإجضار على على الكفيل» » فن كان المكفول دنه غاا 
يكلّف إحضاره» إذا لم تكن القينة متغطعة ١‏ بان كان يعرف رضت ويميل اليلق قد 
ذَهَابه ومجيئه» فلو لم يحضره حبس حتى يحضره. 

زل إقاعان غاا إن ماف ال لا كات إحضاره: 


وإذا حضره قَبْلَ طلب المكفول له» وسلّمه إليه :. خرج عن الكفالّة» إذا لم يكن 
هناك حائل» فإ كان هناك حائلٌ من سلطانٍ أو غيره -: يمنعه؛ فلا يحصل التسليم» وإن 
كان في حَبْس الحاكم : صح التسليم؛ لأنَّ حَبْسَ الحاكم ليس بحائل؛ فإن إحضاره 
ومطالبته بما عليه ممكن. 

ويجورٌ في الكفالة أن يعيّن مكانَ التسليم» فإذا لم يعيّن يجب التسليمٌ في مكان 
الكفالة» فإذا عن مكان التسليمء ٠‏ فأتى به في غير ذلك المكان» فقبل - : جار» فإن أمتنع - 
نْظرَ: NS‏ تسبي فى مولس الحكرء أو في داره» فأتى به في 
غيره» أو في بلد» فأتى به في بلد آَخَرَ - : لا يلزمّة القبول؛ أن عله موت إخضاره باد 
ومجلسَ الحكم» وإن لم ين عليه ضرر في قبوله ولا في رده غرض - : يلزمه قبوله» فإِنْ لم 
يقبل رفعه إلى الحاكم ليتسلّم عنه كما في دين السلم . وإن لم يكن حاكم - أشهد شاهدَيْن» أنه قد 
سلّمه إليه ويبرأ» وإنْ كان المكفولٌ ببدنه جال المكفول له - : لا يبرا الكفيلٌ؛ فإن قال: سلَّمْتٌ 
نفسي إليكٌ مِنْ جهة الكفيل يب رأ الكفيل ؛ كما يَبْأالضامِنٌ إذا أدَّى المضمونٌ عنه المالَ؛ وفرّع علَيْه 
شيخي 27‏ رحمه الله قال : لو ظفر المكمولٌ له به في مجلس الحكم» وادّعى عليه في تلك 


كتاب الضمان 


الخصومة -لاي رأ الكفيل لاه ليسغ لب ولا أحد من جهن فلومات المكفول يدنه لار : إن 
كان قبل ثبوت الحقٌّ -: فلاشيء على الكفيل > فلو قال المكفولٌ له : لي بينة يشهدون على يمينه -: 
عليه إحضَارٌةُ ميتاً» إن كان قبل الدَّفْنٍ » وإن كان بعد الدَّفْن -فلانَبشَ » وإنكان بعدثبوت الحقٌّ» فهل 
يطالب الكفيل بالمال؟ فيه وجهان : 


1۸% 


أظهرهما - وبه قال أبو حنليفة » - رحمة الله عليه _: لا يطالتٌ به؟ لأنه لم يضمن 
المال. | 
والثاني: يطالب» وبه قال مالك رحمة الله علَيْه ‏ لأنّه المقصودٌ من الكفالة» فعلى 
هذا: ماذا يلزمة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجبٌ عليه تمامٌ الدّيْن. 

والثاني : عليه أقلٌّ من دية نفسِه أو الدَّيْنِ ؛ بناءً على أنَّ السيد إذا اختار فداءَ العبدٍ الجاني » بماذا 
يفدي بقيمته أؤْ بأقلٌ الأمريْن؟ فيه قولان. 

وإن غاب المكفولٌ ببدنه؛ حيث لا يعلم مكانه أو أخفئ نفسه -: لا يكلّف الكفيل 
إخضارٌه؛ لأنه غَيْدُ قادر عليه» وهل يجبُ على الكفيل المال -: يرئّب على المَوْتِء إِنْ قُلْنا 
غناك لا بجت کیا ت اول ولا فوجهان: 

والفرقٌ : أن هناك وقَعَ اليأسُ عن وجوده؛ فلزمه المال» وههنا: لم يقع . 

ولا تصحٌ كفالة البدنٍ ؛ إلا بر ضى المكفول بیدنه؟ لاله لا يمكنه إحضارة» إذا تكمّلٌ 
بغير إذنه» ولا تلزمه الخصومة بقوله بخلافي ضمانٍ المال -: لا ي رط ته رقنا ال عون 
عله ؟ أن أداء الذَّيْن ممكنٌ من غير حضوره. 

وقيل: إذا كان بعد ثبوت الحقٌّء وقلنا: إذا تعدّر الوصول إلى المكفول ببدنه -: يجثُ 
المالٌ على الكفيل» وتصحٌ الكفالة بغير إِذنٍ المكفول ببدنه» ثُّمَ إذا طالبه بالحضورء فلم 
ا يغرّم المالء وإذا تكفّل يبدل مَنْ عليه دين يل فالمذهب: أنه يصحٌ ؛ لأ 
الكفالة بِالبَدَنٍ لا بالدّيْن. 

وقيل: إذا قلنا: إذا مات المكفُول ببدنه» يجبُ المالُ على الكفيل - : فلا تصحٌ هذه 
SS‏ ولو تكمّل ببدنه بشرط أله ذا عجز عَنْ تسليمه أدّى 
الدْن» هل يصحٌ أم لا؟ 

ِنْ قلناعند الإطلاق: إذا عجز يلزمُةُ الدّيْن -: فيصح؛ لأنّه صرّح بمقتضاه. 

وإن قلنا: لا يلزمه -: فلا تصحٌ الكفالة للشرط الفاسد. 


كتاب الضمان 
ولو تكمّلَ ببدنه مؤجّلاً علئ أن يسلّمه بِعْدَ شّهْر-: يصځ؛ ولا يطالبُ بإحضاره قَبْلَ 
مُضِيَ تلك المدَّة» فلو أت به قبل مضييٌ تلك المدَّةء فإِنْ كان له في الامتناع من القبول 


عَرَضضٌ -: لا يلزمه القبولٌ؛ وإلاً فيلزمه القبول؛ كما لو شرط مكاناً للتسليم» فان به في غير 
ذلك المكانٍ. 


ولو شرط أجَلً مجهولاً؛ كالعطاءِ والحصاد؟ فيه وجهان: 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة» - رحمة الله عليه -: وز 

فإذا تكمّلَ ببدنه مدَّة؛ مثْلَّ: إِنْ قال تكمّلته شَهْراًء أو إلى يوم كذا ‏ معناه: أسلمه إليك 

في الشهرء فإذا مضى فأنا ج“ عن الكفالة -: ففيه قولان: 2 7 

أحدهما: لا يصخٌ ضمانُ المالء كذلك بأن يقول: ضَمِئْتُهُ إلى يوم كذاء فإذا مضئئن» 

والثاني: يصحٌ؛ لأنه قد يكونُ له عَرَضنٌ في تسليمه في الشهر بخلافي المالٍء فَإِنَّ 
ال و بدليل أنه يتصوّر الخروج عن كفالة البَّدنِ مِنْ غير تَسْلِيمٍ ولا إبراءٍ بأنْ 
وت المكفول ببدذنه » فإذا شرط كان ذلك من مقتضى العقّدٍء ولا يخرج عن ضمانٍ المال 
مِنْ غير أداوء أو إبرايء وكان ذلك الشرطٌ خلاف مقتضى الضمانٍ؛ فعلى هذا: إذا مضى 
الَّهْدْ يبرا الكفيل . 

ولو قال: إذا جاء رأسٌ الشهرء وقد تكمَّلْتُ ببدنه -: فهو كتعليق الوكالة"» وفيه 
قولان» فان جوّزنا يصير كفيلاً بعد مضيٌ الشهرء ولو تكمّل ببدن إنسانٍ» ثم المكفولٌ له أبراً 
الكفيلَ من الكفالة -: يبرأً؛ كما لو أبراً المضمونٌ له الضامنّ عَنِ الضمانٍ: 00 

ولو صالح الكفيلٌ المكفولٌ له على دراهم على أنْ يبرئه من كفالة الس -: لايصحٌ. 


والكفالة بحالها. 

ولو جاءَ رجلٌ» وقال للمكفول له: أَبْرىءٌ الكفيلَ» وأنا كفيلٌ من تكمّل به -: ففيه 
وجهان: 

قال ابن سُرَيْحَ : يصخ؛ لأنه نقل الضمانَ إلى نفسه؛ كما لو أحال الضامنٌ المضمونٌ له 
على آخرَ. 
)١(‏ في ظ: خارج . 


(۲) في ظ: الكفالة . 


كات لضان ج 
وقال الشيحٌ أبوحَامِدٍ : لا يصخ؛ لألّه يتكمّل بشرط إبراء الكفيل ؛ وذلك شرط فاسدٌ. 
ولو تكمّلَ ببدن إنسانٍ عائ أنه بالخيار-: لا يصحٌ؛ كما لا يصح ضمانٌ المال بشرط 

الخيان» آما المكفول له أبدا بالثقيان <: فشرط الخيار لا يفسد العَقْدَ ولو تكمَّلَ ببدن رجل» 

ثم تكمّلَ رجلٌ آخَرُ ببدنٍ الكفيل» ثم تكفّل رجلٌ ببدن الكفيل -: يصح؛ كما يصح ضمان 

الدين عن الضمين» ولوكان لرجُل حَقٌ على رجِلَيْنَء فقال له: تكمَّلْتُ لك ببدن أحدِهماء 
ولم يعيّنْ -: لم يجُزْ؛ كما لو قال: بعتّكَ أَحَدَ هذين العَبْدِين» ولم يعيّنْ -: لا يصح فإنْ 

عن أحدهما ‏ جاز. 
فلو قال: تكمَّلْتٌ ببدنِ هذاء وع فإن جتتّك به ؛ وإلاً فأنا الكفيلٌ ببدن الآخر -: لم 

يجز؛ لأنَّ كفالة الأول غَيْدُ لازمة» وكفالة الثاني معلّقة» ولا يجورٌ تعليقٌ الكفالة بالشرط . 
ا ا e‏ 

0 
ولو تكمّل أثنانٍ لرجُل ببدن رجُل ‏ تُظِرَ: إن تكمّلا على الترتيب» فجاء به أحَدُمُماء 

وسَلَّمَهُ إليه -: يقع تسليمه عن نفسه» لا عَنْ صاحبه؛ سواءٌ قال: سلمت عن صاحبي أو لم 
اوم اء بد ]وذ كما وة( فف ور هان 
اخدهما: را ن کاو يرا الا و كا را ا اخ ا الاک 
والثاني : يبرأ الآ ك4 لان المشفي علييما إخضازت وقد وجد كما لو ضمن رجلان 

دين فاد أحدهما -: يبرأ الآخرء وليس كالإبراء؛ فإنه مخالفٌ للأداء؟ بدليل أنه من 

ضمان المال: لو أبرأ أحدُ الضامنين لا يرأ الآخرء ولو أكى أحد الضامئَيْنِ يبرا الآخر» 0 

ا فقال المكفول له لا حلي هَل فهل يبرأ الكفيل والمكفولٌ 

به بهذا القول؟ ذكر ابن سّرَيْحَ فيه وجهين: 
أحدّهُما: يبرأء وتزولٌ الكفالة؛ لأنَّ قوله: «لا حَقّ لى قِيَلَهُ) : نفع فى نكرة؛ فيقتضى 
والثاني : يرجع إليه: فإن قال: أردثٌ به: «لا حى لي في ذمّته» بترىء من الحقٌّ 

والكفالة» وإن قال: ردت أنه لا شيْء لي في يده على سبيل الأمانة والعارية ‏ : بل قولهء 

وإن كدذّبه الكفيلٌ والمكفول به حلفا وإن تكمّلٌ ببدن رَجُلِء ثم ادع أنه تكمّل» ولا حى 


۱۹۲ كتاب الضمان 
عليه -: فالقولٌ قول المكفول له؛ لأنَّ الكفيلَ قد أَقَجَ بالكفالة» والكفالة لا تكونٌُ إلا لِمَنْ 


ولو ضَمِنٌ عن رجل دَيْنَء وأدّى» ثم اع أنه ضَمِنّ» وأدّ ِإِذْنٍ المضمون عنه» 
وأنكر المضمونٌ عنه الإذْنَّه وقال: لا رجُوعَ لَك عليَ» ‏ فالقول قول المضمون عَنْهُ مع 
يمينه» لأنَّ الأصل عدمٌ الإذن. 

ولو ضمن دَيْناًء أو تكمّل ببدن إنسان» ثم اأعى أني ضمنتٌ بشرط الخيار؛ فلم يصمّ 
الضمان -: يبن على أن تبعيض الإقرار: إِنْ قلنا: لا يبمّض -: فالقول قول الضامن مع 
يمنيه» وإن قلنا: يبعّض -: فالقول قول المضمونٍ والمكفول له وإذا قال في كفالة البدنٍ: 


0-0 


تكفلتٌ بنفس فلاقٍ» أو ببدذنه » أو بجسمه »2 أو بروحه -: تصح الكفالةء ولو تكقل ببعض 
بذنه » أو بعضو من أعضائه -: ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يصحٌ؛ لأنه عضو متصلّ به فيحصلٌ تسليمه بتسليم ذلك العضو. 

والنّاني : لا يصحٌ؛ لأنَّ الكفالة لا تُقْبَلُ السراية؛ حتى يكونً ذِكْرُ بعضه كذكر كلّه. 

والّالث ‏ وهو الأصحٌ -: ينظر: إن كان عُضْواً لا يعيش البدنُ بدونه؛ كالأس والوَجْهِ 
والقَلْب والكبدٍ والطّحَالٍ والحُشْوَة وَالدّمَاغ والدّم؛ فتصحٌ الكفالة» إذا أضافها إليه» 
وكذلك: لو أضاف إلى جزء شائع منه؛ بأن قال : E E‏ فيصحٌ . 


ون كان عقوا ي الندنُ يدون كالين والشخل وان وغيرها -: فلا يصحٌ. 


ولو تكمّل ببدنِ صَبِيٌ أو مجنونٍ عليه؛ حتّى قال ابن سرچ : 0 
دن على الصبٌ؛ لأنَّ الحقّ يلرم الصبيّ والمجنون؛ كما يلزمٌ م البالعَ العاقل» ثم إِنْ تكمل 
بإذن وليّه» فطولبَ بإحضاره -: كان للكفيل مطالبة وليّه بإحضاره» وإن 17 بغير إِذن 
وليّه -: فهو كما لو تكمَّلَ ببالغ بغير إذنه» والله أعلم. 


يش الل لخن الاجم 


: ال اللَّهُ تال : طوَآعْلَّمُوا أَنَّ مَا غَْمْتُمْ مِنْ شَيْءء كان لله شمن O‏ 
الآية [الأنفال: .]٤١‏ 


جعل الله تعالى ححْسَ الغنيمة لأصنافي» وأبقى الباقِيَ مشتركاً بين الغانمِينَ. 


)١(‏ الشركة في اللغة مَصْدَرٌ من الفعل الثلائي: «شرك› يَهْرَكُ شزكاء أو اسم مصدر من الثلاثي المزيد: 
شارك يشارك مشاركة؛ أو مولت 2 ةرك شر يكا. 


وفي لفظ الشركة لغات أشهرها ثلائة هي هى : «شزكة) بكسر فسكون «وشّرِكَة) بفتح فكسرء «رشركة» بفتح 
فر 
قال ابن القطاع : يقال: شرك في الأمرٍ شرك كك شركاً وشركة: وحكي : بوزن نعمة وسرقة» وحكى 


مَك لغة ثالثة : شرْكة بوزن تَر وحكى أبن سيده: : شَركته في الأمر وأشركته. 

وقال الجوهري: وشَرَكْتُ فلاناً: صرت شَرِيكَةُ واشْتّركناء وتَشَارَكَْا في كذاء أي: صِرنًا فيه شرَكَاء. 
والشَرْك بوزن العم : الإشْرَاكُ والنّصيبٌ . 

والشركة واحدة : الشركات» وواحد الشّركاء: شريك» يجمع على شرّكاء وأشراك» ومعناها الاختلاط» 
أو خلط الملكيْن» > أو مخالطة الشريكين واشتراكهما في شيء واحلٍ. 

وقيل: : هو آن بُوجَدَ شيء لائنين قَصَاعِدا ميا كان ذلك الشيء أو معنى . 

وقيل: أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أَحَدُهُما. 

در امس الل لاي ل 

الاختلاط والامتزاج : 

وقد ورد في المعنى اللغوي قوله تعالى: «وأشْركُ في آمري) [طه: ۲] وقوله تعالى: فيه شرّكاء 
مُتشاكسُون4 [الزمر: 77]» وقوله يكن : «الناس شرك ء في ثلاثة: الماء» والكلا والنار» . 

انظر: الصاح »)٠٥۹۳ /٤(‏ ومعجم مقاييس اللغة (۳/ ١٠۲)ء‏ المصباح المنير »)٤١٤/١(‏ والنهاية في 
غريب الحديث (5557/5)» لسان العرب ص ٠١ 251١548‏ ترتيب القاموس المحيط »)17١5/7(‏ 
مختار الصحاح ص ٠۳١‏ . 


۱۹۳ التهذيب / ج 4 / م ١‏ 


عرفها الحنفية بأنها : عِبَارةٌ عن اختلاط النصِيبيْنِ فصاعداًء بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر. 
عرفها الشافعية بأنها: هي تيوت الحَنّ في شيء لاثنين فأكثرء > على جهة الشيوع. 

عرفها المالكية بأنها: إذن كل واحدٍ من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لهما. 

عرفها الحنابلة بأنها: نوعان: اجتماع في اسْتِحْفَاق» أو في تصرف» والنوع الأول: شركة في المالء 
والنوع الثاني : شركة عقود. 

انظر: تبيين الحقائق (۳/ 0711 شرح فتح القدير (5/ .)٠١١‏ حاشية ابن عابدين (۳/ 20777 والمبسوط 
/1١(‏ كوك مغني المحتاج (۲/١١۲)ء‏ مواهب الجليل »)١١7/0(‏ الكافي (۲/ ١۷۸)ء‏ كشاف القناع 
(6/ 0 ة؛), المغني .)١/65(‏ 

حكمة مَشْرُوعِيّة الشركة أن الله سبحانه وتعالى ‏ خلق الخلق» وهو عالم بضعفهم» واحتياجهم لبعض»ء 
وجعلهم مدنيين بطبعهم لا يستغني أحدهم عن الآخر في معاملتهم المالية» والشارع الحكيم لم يترك باباً 
من أبواب المنفعة إلا طَرَقَّه وقَتَحَهٌُ ولا سبيلاً من سبل السعادة إلا مهدها وسهلهاء وحَتّ عليهاء فمن 
ذلك الشركة لما فيها من معاونة الشّركاء بعضهم بعضاً مالاً وبدناً» فلو جرى الناس عليهاء وراعوا 
شروطها الشرعية لعم النفع» وأزهرت رياض السعادة في ربوعهم» ولذا حت الشارع» وندب إليهاء قال 
الله تعالى: #وتعاونوا على الْبَّرّ والنَقْرَى» وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - على لسان رسوله - ل - 
بالَحلي بفضيلة الأمانة فيها لتحصل البركة لهم» والمساعدة في شركتهم؛ لأنها مدار نجاحها؛ فقال 
- ل لهم : «آنا ثالث الشَّرِيكَيْنِ مالم يَحْنْ أحدهما الآخرء فإذا حَانَة حَرَجْتُ من بينهما». 

ومعنى الحديث: أنا مُعينهما ومساعدهماء ومبارك لهما في مالهما وبدنهما. 

ومن فوائد الشركة ترقية الأعمال التجارية» وفروع الصناعات المختلفة» وتكثير وسائل تنمية الثروة» 
وبها أمكن مَدٌ السكك الحديدية في أنحاء المعمورة» وبناء المعامل الضخمة» والقناطر المشيدة» 
والأساطيل التجارية الفخمة» وبها نبغ المهرة في جميع الحرف والصناعات حتى أمكن صنع كثير من 
لوازم الحياة» وكمالياتها لسدٌ حاجات الإنسان المتزايدة باستمرار» وقد فطن لهذه أهل الغَرْبء ومن 
سايرهم فتمسّكوا بهاء وانتفعوا بفوائد هذه الشركات» ونالوا منها الأرباح الطائلة» والأموال الجمة» 
وصار لهم في كل بلد من بلدان العالم شركات كثيرة يرتبط بها أهم المصالح العامة التي لا يمكن 
الاستغناء عنهاء فوصلوا من ذلك إلى مآربهم المادية والاقتصادية والسياسية والقومية. 

وبالجملة فهي مما عليه مَدَارُ انتظامٍ مصالح الفقير والغني والمالك والمعدم» خصوصاً المزارعة» فإن 
حياة النوع الإنساني والحيواني متعلقة بالأرض» وما أودع الله فيها من الخيرات والنعم الجليلة» ولا 
يمكن للمُلآك وهم قليلون لا يستطيع أكثرهم العمل في المُرّارعة» وعمارة الأرض» واستثمارها سد 
حاجات أنفسهم» فضلاً عن سد حاجة المجتمع البشري» وحولهم الكثيرون ممن يستطيع العمل» وحرث 
الأرض» واستغلالها على الوجه المطلوب» ولا ينقصهم إلا التمكن من أعمال الزراعة» واستثمارهاء 
كانت عاق النوع الإنساني ماسّة إلى شركة المرّارعة لتتوفر أسباب الحياةء وتنظيم الاح لنرج 
الإنساني» وتزول أكبر عقبة في سبيل نمو الإنسان والحيوان» فشرعت رَحمة بالعباد» ولْطفاً بهم . إن 
الله بعباده رَؤْوف رحيم». 
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كتاب الشركة 

وڙوِي عَنْ أبي هُرَئْرَة؛ أ َسُولَ الله کا - قَالَ: مرل الله ر وَجَلَ: 3 ثالث 

رد َو 

الريك ما لَمْ يَحُْنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةُ؛ قَإذا خَائَهُ حَرَجْتُ مِنْ بييهما»“ الشّركّة: اسم 
لثبوت الحقٌّ في الشيء الواحدٍ لجماعة على الشيوع . 

وهي على أقسام: 

شَرِكَة في الأعيانٍ رالاق كالميرَاثِ : یکول مشتركاً. بين الورثة» والغنيمة بَيْنّ 
الغانمين» أو أشترى اع كينا أذ رصي لهم فَمَبلُوا 00 

وشركَّةٌ في المّنافِع دون الأغْيانٍ؛ كما لو أستأجر جماعة عَيْناًء أو أؤصئ لهم بخدمة 
عَبِْه أو وَقَفَ عليهم شيئاً يشتركون في منفعته . 

ركرك في الأغباد دُونَ المنافع؛ كمن أوصئ لرجل بخدمة عَبْدِءِ ومات عَنْ َد ين 
الورثة» فعِيّنَ العَبّد لهم» والمنفعة للموصّئ له. 

وشركةٌ في حقوق الأبدانٍ؛ مثلٌ: حَدَّ القَدْفِهِ والقصاص: يرثّهُ جماعة . 

وشركة في حقوق الأموال؛ كالشّفْعَةٍ: تثبت لجماعة. 

والمقصودٌ من هذا لكتاب عَقْدُ الشركة فى التّجارات والمُعَامَلاتِ» وهي على أربعة 
أقسام : 

ا و وو 

شركة المنان» وشركة الوْجوه ‏ وشركة الأبدان» وشركة المُفاوضَّة”''» وكلها - 


)۴١ /۳( أخرجه أبو داود (775/7)» كتاب البيوع: باب في الشركة» حديث (۳۳۸۳)؛ والدارقطني‎ )١( 
كتاب البیوع» حديث (۱۳۹)؛ والحاكم (۲/ 01)؛ والبيهقي (78/1)» كتاب الشركة» باب: الأمانة في‎ 
الشركة وترك الخيانة» كلهم من طريق محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة به.‎ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 
قال ابن القطان في كتابه وهو حديث إنما يرويه أبو‎ :)٤۷١١ 1/4 /( قال الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان أحد الثقات لكن أبوه لا يعرف‎ 
له حال ولا يعرف من روى عنه غير ابنه ويرويه عن أبي حيان أبو همام محمد بن الزبرقان وحكى‎ 
الدارقطني عن لوين أنه قال: لم يسنده غير أبي همام.‎ 

(۲) هي بكسر العين وتخفيف النون على الوجه الأكثر مأخوذة من عنان الدابة وهو ما تقاد به» كأن كل واحد 

من الشريكين أو الشركاء أخذ بعنان صاحبه أي بناصيته بحيث لا يتصرف في شيء من البيع والشراء والكراء 
والاكتراء وغير ذلك مما تحتاج له التجارة إلا بإذن شريكه» ولذا لو تصرف واحد منهما بدون إذن الاخر كان له 
رده وضمن إن ضاع ما تصرف فيه . . وبفتح العين على قلة من عن الشيء ء يعن إذا عرض . 
وفي الاصطلاح : أن يشترط كل من الشريكين» أو الشركاء على صاحبه ألا يتصرف في شيء من البيع 
والشراء» والكراء والاكتراء» وغيرهما مما تحتاج له التجارة إلا بإذنِ شريكه» سواء كان في شيء معين 
كهذه الدابة مثلاً» أم في نوع خاص؟؛ كر قيق » أو صوف» أو في ج جميع أنواع المتجر فيه. وأما لو دخلا 
على أن لأحدهما التصرف المطلق دون الآخرء هل تكون مفاوضة فيمن أطلق له التصرف» وعنانا فيمن 


سل سح يبيب قاب الشركة 
عندنا ‏ باطلةً إلا شركة العنان؛ فإنها جائزةٌ بالاتفاق؛ أخذت من عِنَانٍ الدابّة؛ لاستواء 
الجانبين في موجب الْعَقَدِ؛ كآستواء طرفي الْعِنانٍ. 

وقيل: لأنَّ كل واحدٍ يمنع“ صاحبَة أن يعمل ما يشتهي كَعِنَانِ الدابّة يَمْتَعٌ الدابّة. 

ورتا أن يُخْرِج كل وحن دنائيرٌ مثل دنانير صاحبه في الوضفيء أو دراهم مِثْلّ 
دراهم صاحيه» ويخلطا المالَيْنِء َم بَعْدَ ند الخلط: : يعقدا عَقْدَ الشَّرِكَوٍء فيقولا: عَقَدْنا الشركة 
أو أشتركنا؛ ولا يصحٌ العَقْدُ قبل الخَلْط . 

ويجبٌ أن نْ يأَذّنَ كَل واحد منهما صاحبه في التصدّف. 

وقيل: إذا خلطا المالّء وعقدا الشركة : لا يشترط الإذْنُ في التصوّف؛ بل مجرّد 
العقد إِذَّْء وليس بصحيح» بل الإذنٌ شَرْطّء والعَقْدٌ والخلْطٌ سَبَبُ الشركة. 

وكذلك: لو كان لكل واحد عَرْضضٌء فتبايعا النضْفَ بالنصف؛ فبمجرد التتابع: لا 
يستفيد التصوّف ؛ لاله سبب الشركة» وسبب الشركة لا يفيدٌ التصدّف في مال الشريكِ؛ كمال 
وارثه؛ فإنهما لو وَرِنَا مالاً مختلطاً -: لا يجورٌ لأحدهما أنْ يتصرف فيه إلا بإذْنِ الآخَر . 

ترط أن کون على الدنانيرٍ والدراهم المطبوعَة؛ لأنَّهما مالا التجارة» ولا يجورٌ 

على السيكة اشر ا 
الكلط: فإن کان منْ انس 0 ومن الآخر ا kl‏ فی الوضف: 0 كان 
دنانيدُ أحدهما صِحَاحاًء ودنانيدُ الآخر مكسّراًء أو أحذَهُما عَيْنٌ والآخر وسَطٌ أو اختلفا في 


= قيد عليه أو تكون فاسدة» واستظهر؛ لأن الشركة يقتصر فيها على ما جاء فيهاء ولم يرد في كلامهم 
التعرض لهذهء ولأن فيها التفاوت في العمل. 
ينظر: كلام شيخنا محمود آدم فرغلي في الشركة. 

(۳) «شركة الوجوه» تحتمل معنيين» أحدهما: أن يشتري شيئاً بوجهه» أي: بنفسهء ولا ينوي صاحبهء ولا 
يذكره في البيع» ثم يشاركه الآخر فيه» والآخر: أن يكون بمعنى الجاه والحظ» يقال: وجه الرجل: إذا 
صار وجيهاً أي ذا جاه وقدرء فكأنه يشتري» ليرخص له في البيع» لقدر حظه وجاهه» ثم يشاركه الاخر. 
ينظر ينظر: النظم المستعذب (؟0/7). 

(4) شركة المفاوضة» مأخوذ من قولهم: قوم فوضى» أي: متساوون لا رئيس 5 ونعام فوضىء أي: 
مختلط بعضه ببعض» وكذلك: جاء القوم فوضىء ويقال: أموالهم فوضى » أي : هم شركاء فيهاء 
وفيضوضى: مثله» يُمَذُ ويْقَصَرٌ. 
وتفاوض الشريكان في المال: إذا اشتركا فيه أجمعء وهي شركة المفاوضة. ذكر هذا كله الجوهري. 
ينظر: النظم المستعذب (0:4/5). 

)١(‏ في أ: يمنعه 


كتاب الشركة 


شكه وار لاقيف يكن ا ا جين الخلط لف ال ضفي أن ا ها و 
أو ذاتٌ عِزْي -: فلا يصح العقد. 


14۹۷ 


وعند أبي حنيفة - رحمة: الله عليه -: خلط الماليّن ليْسَ بِشَوْظِء وإن كان لأحدهما 
دراهم » وللاخر دنانير -: قَصِحُ الشركة وبالاتفاق: لو كان لأحدهما حنطة» وللآخر 
شعير -: ا فنقيس عليه» ولا يشترط اتفاق المالين في القدر. ويكوت الربخ هما 
على قدر المالَيْنِء ولا يشترط ذكرُهُ في العقد؛ بل إطلاقه يقتضيه» وذكره لا يضُوٌء ولا يُنْظَدُ 
إلى تفاوتهمًا في التَمَّلِء فلو أشترط التفاوثٌ في الرّبْح.مع الاستواء في المال-: لا تصحٌ 
الشركة . ْ 1 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: يصح على ما شرطاء فنقول: هذا رهق يستحقٌ 
بملك الأضل؛ فيستحقٌ بقدر الملك؛ كثمار الأشجار المشتركة ومنافع الدوابٌ المشتركة. 


ومهما فسد عقد الشركة بوجه من الوجوه -: ا لوجود 
الإذن؛ كما لو دخل ببيع شَيْءء وشرط فيه شرطاً فاسداً ‏ فالوكالة باطلة: ولا يفسّدٌ الإذنُ» 
ويصح البيع » ويكون الربحٌ بينهما على قَدْرٍ الماليّن» وهل تجب الأجرةٌ ‏ نظر : إن أستويا في 
E‏ : فلا شيء لأحدهما على الآخرء ويتقاصّانء وإِنِ آختلفا ‏ نُظر: إن أختلفا 

في العمل» وأستويا في المال: فإن كان عمل مَنْ شَرَطَ له الزيادة أكثر -: رجع بنصف أجْرٍ 
الزيادة» وإن كان عَمَلّ الآخر أكثر _: و ل 

أحدهما: يرجعٌ؛ لأنه عقد ربْح» فإذا فسد استحقّ العامل أجر المثل؛ كما في 
القراض. 


والثاني: لا يرجمٌ؛ لأنّه عمل حصل في الشركة مِنْ غير شرط عوض» والعملُ في 
2 لا يقابله العِرَضٌ؛ ألآ تَرَئ أنَّ العقد لو كان صحيحاًء وزاد عمل أحدهما_: لا 
جى عليه شا جلاف القراض ؟ فإِن العمل هناك بمقابلة العوض» وإن أختلفا في 
المال؛ بأن كان لأحدهما ألْففٌء وللآاخر ألفان» وشرطا الاستواءَ في الربح» واستويا في 
العمل » > فيرجعٌ مَنْ قلّ ماله على الآخر بثلث أجرة عمله؛ لذ ل المال لعفل يضفت 
العمل - : فلت عمله زائد ؛ فيرجع به لفساد العقد. 


وهل يجوز عَقْد الشركة على غير الدراهم والدنانير؟ نُظِر -: إن كان مِنْ ذوات القِيَم؛ 
كالحيوان والثياب -: لا يجوز؛ لأنَّ القيمة تتغيّر بالارتفاع والانخفاض فيؤدّي إلى أن يدخل 
الربح في رأس ۽ المالٍء وإن كان من ذوات الأمثال؛ كالحبوب والأدهان ونحوها-: ففيه 
قولان: 


۹۸ كتاب الشركة 


قال في رواية البُوَيْطِيَ ‏ وبه قال أبو يوسّفَ -: لا يجوزٌ؛ كما لا يجوز عقد القراض 
عليه لأنّها ليس من مال التجارة؛ كذوات القيم . 

والثاني - وهو الأصح -: يجوزٌء وبه قال محمّد بن الحَسّن؛ لأنَّهما مالانِ لا يتميّر 
أحدهما عن الآخر عند الخلظ؟ كالتقديّح:: ويقارق مال القراضن؟- لأن العامل حقه فى 
الربح» فلو جوّزنا في العروض» واختلفت قيمتها من العقد إلى المفاضلة؛ فيؤدي إلى أن 
يدخل الربْحُ في رأس المال أو رَأس المال في الربح» وفي الشركة يؤْمَنُ هذا المعنئ؛ لأنّه لا 
حاجة فيها إلى تحصيل رأس المال؛ بل ما حصل في أيديهما: يكونٌ مقسوماً بينهما على قدر 
المالّين من غير أحتياج إلى تحير ريج ويفارق العروض المتقرّمة قيمتها: تختلفٌ من يوم 
العقد إلى يوم البيع؛ فربّما تزيد قيمة مال أحدهما دون الآخر بارتفاع مال أحدهما ويتآخّر 
بيع مال الآخرء فتزداد قيمتّه أو تنقص؛ لأنَّ الاختلاط فيه لا يمكنٌ» وقد نهلك د 
أحدهماء وتبقئ سلعة الآخرء فلا يجورٌ بِيعُ مال أحدهما ييتهماء وفي المختلط : يوْمَنٌ هذا 
المعنى ؛ لأ ما يتلف حقهماء فإن جوّزنا: اليه ا مايا ا 
النقود؛ حى لو كان المالان مجلس ر والئّوْعٌ مختلفٌ يمكن التمييز بينهما بمشمّة 
كالحنطة الغريبة مع البلديّة -: لاجر عفد الشركة ؟ الى كان لأعذهها سني وا 
دة ل يجوؤ؟ لأمكان التسين: وإن لحن المشكة 4 فان جور الشركة على السال السعلرق 
فان كات ق ال مسا كانا شريكين فيه؛ كالسواءء ويتراجعان E‏ 
إلى مثلهماء والربحٌ بينهماء وإِنْ كانت القيمة مختلفة؛ بأنْ يكونَ لأحدهما كُرَ حنطة» قيمته 
ماف ولأخر ك غه يون اطا فا شر ركان هدر 00 فيكون المال 
والربخ كيجا اثلا وعد الا اة و شان عل كمه ة رأس المال أثلاثاً؛ فإن أراد 
فسعة عي ران المالٍ أثلاثاً -: لم يَجُزْ؛ على أصمٌ القولين» وإن كان لكل واحدٍ عَرَضٌ» 
وأرادا الشركة : باع أحدهما نضْف عَرْضِهِ بنضفب عَرْضٍ صاحبه؛ فيصير الكل مشتركاً 
بينهما؛ فيتقاصّانء ويأذن كل واحد لصاحبه في التصوّف؛ فيكون صحيحاًء وهو أبلغ في 
E NN‏ ا وان 
لاط فمال كل واحد في الحقيقة ممتارٌ عن مال الآخرء ولو لم يتبايعا هكذاء 
ولكن أشتريا بالعرضيْن عَيْر مشتركين بيئهما عرضاًء أو باعهما بكَمَنِ واحلٍ -: ففي صحة البيع 
قولان: 

فإن جَوَرنا: يكونُ الثمنُ مشتركاً بينهما؛ فيأذن كل واحد صاحبه فى التصرّف» وإن 
أختلفت قيمة العرضَيْن -: فيكون المالٌ والربحٌ بينهما على التفاؤت» 37 كان لأحدهما 
عَشَرَةٌ دنانير» وللآحَرٍ مائة درهم» وأبتاعا شيئاً» وَرَبِحَا: فلو كان تَقْدُ البلد أحدهما ‏ فوم 
الآحرُ بهء فإن أستوّث قيمتهما - أستويا في الرح» وإن أختلفت قيمتهما ‏ تَماوتا في الربح على 


كاتا ت ي 
قَدْر الماليّن؛ مثلٌ: إِنْ كانت قيمة عشرة دنانير مائتئ درهم؛ فيكون الثلثان لصاحب الدنانير» 
والثلثُ لصاحب الدراهم . 

وأما شركة الوجوي وشَرِكَةٌ الأبدان وشركة المفاوضة عندنا باطلة . 

وف اة رة الله عله كا ةة 

عه - هه 

فضورة قتركة. الوجوء أن يكوت رعلان؟ لكل وانعد مهما وجة عند الناسن. ومتزلة » 
فاشتركا على أن يبتاعا في الذمّة بجاههما إلى أجَل» وما يبتاع كل واحد: يكونٌ بينهماء ثم 
يبيعا ويقضيا الدَّيْن عند الأجل» فما يفضل : يكون بيتهماء أو يكن أحدهما ينا که 
القجَار فيشتري" منهم في الذمّة» ويحمله إلى رجل مجهول؛ ليبيعه؛ فما يحصل من الربح : 
يكون بينهما ؛ وهذافاسد. 

وإذا أشترئ أحدّهُما شيئاً: يكون ذلك له خاصّة» له ربحه» وعليه خسرائة» ولا يكون 
لصاحبه فيه شركة إلا بأربع شرائطً : ش 

أحدها: أنْ يأذن له فى الشراء : أما بمطلق الشركة فيه" فلا يستفيده. 

والثانى: أن يبيّن جس ما يشتري» ويبيّن قدرهء وينوي عند الشراء: أنه يشتري 
لفلانٍء أو يسميه كالوكيل. 

وصورة شركة الأبدان: أن يشترك محترفان علئ أن يكسبا؛ فما يحل من كسبهما: 

1 5 ب e RI‏ 0 5 ف ف 7 
يكون بينهما؛ فهر فاسد؛ لان العما SS SS‏ العتانٍ 
على مالٍ معدوم ومجهولء ثم ما حصل بكسب كل واحد منهما؛ يكون له؛ كما لو اشتركا 
في الاحتطاب» والاصطيادٍ -: لا يصح وما أخذ كل واحلٍ: يكونٌ له على الخصوص . 

5 5 2 ا 01 0 0 ا 

وشركة المفاوضة : جوّزها أبو حليقة رحمه الله - وشرطها عن؛نذه : أن يعقد على 
الدراهم أو على الدنانير. 

وأن يكون الربْحٌ بينهما على قَذْرٍ المالّين. 

رالا كن حدما من ذلك ال مال أ 

وأن سا المفاوضة: 


)١(‏ في أ: ويشتري. 
(؟) سقط من ظ. 
(۳) في أ: فهذا. 7 


با ا كان الشركة 

وأ يستؤي الشّريكانٍ في الدَينِ والحُرّية؛ فإن كان أحدهما مسلماً والآخر ذِمَيّاء أو 
كان أحدهما مكاتباً والآخر حرا :٠لا‏ يصحٌ. 

ثم حكمه عندمُّح: أن كُلَّ ضمانٍ لزم أحدهما بعَضب أو جناي -: كان الآخر مؤاخذاً 
به» إلا الجناية على الحُرٌء وبَدَل الخُلْع والصّدَاقء ولا يؤاحَد به الآخرء فكل ما ملك 
أحدهما بشراء أو التقاط : يشاركه .الآخر فيه إلا ثلاثة أشياء : 

قوت يَوْمِهِ» وثيابٌ بدنه» وجارية يتسرّى بها. 

وما ملك بإرث أو هبةٍ: قال: لا يشاركه الآخر فيه؛ غير أنه إِنْ كان مِنْ جنس مال 
الشركة : فد الشركة» وقد قال الشافعئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في «اختلاف العراقيين»: إن لم 
تكنْ شركة المفاوضة باطلة ‏ فليس في الدنيا عقّدٌ باطل» وذلك لكثرة ما فيها من الجهالات 
والمحالات وأنواع العَرَرِ» ثم عندنا في شركة المفاوضة: يكون الربحُ بينهما على قَذْرٍ 
الماليّن؛ لأنهما يَجِرَانٍ في مالَيّهماء وحكمٌ الأجرة ما ذكرنا في الشركة الفاسدة» ولو اشترك 
ثلاثةٌ» فأعطون واحدٌ جملا والآحَدْ رَاوِيةَ0" على أنْ يستقى الثالثُ المَاءَ على أنَّ ما يحصل : 
يكون بينهما -: فهذا فاسدء إن اسفن يون بماد مملوك للسقاء» فعمله: يقعٌ له» وعليه 
لصاحب الجمل والراوية أجْرٌ . ل ا 

وإن أستقئ من مباح ا إن استقى ب نفسه -: فهكذاء وإن أستقئ بئيّةَ الشركة -: 
ففيه قولان: بناءًَ على أن التوكيل والاستئجارٌ للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء من 
المباح -: هَل يجوز؟ فيه قولان: 

أصحهما : يجوز كما لو استأجره لعمّل آخر. 

والثاني : اجوز لألّه مباحٌ يملكُ بالحيازة» والحيازةٌ من الأجير؛ فيقع ملكاً له. 

فإن قلنا: يجوز -: فما يستقي يكون ملكاً لهم جميعاً» ويرجع كل واحد على صاحبه 
00 أجر الْمِئْلِ؛ فصَاحِبُ الجمل: يرجم بثلئَيْ أجر مل الجمّل على صاحب الرًاوية 
والسقاءِء وصاحبٌ الراوية يرجع بثلئَيْ أجر مثل الراوية على صاحب الجمل والسقاءء 
والسََّاءٌ يرجح بثلئئ أجْرٍ مِثْل عمله على صاحب الجمل والراوية» وإن قلنا: لا يجوز 
الاستئجارٌ على الاستقاء -: فعمل السقاء وقع لنفسه» والماءٌ له» ويرجع عليه صاحبٌ الجَمّل 
والراوية بأجُر مثل الجمل والراوية. 


)١(‏ في ظ: عبد. 
' "2 ثابة التي يُسْتقى عليها الماء. والجمع روَايا. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 784). 


۲*١ 
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فلو أستأجرهم رجُلٌ بأن يقُولَ لصاحب الجمل: استأجَْتُ جملَكَ» ولصاحب 
الراوية : أستأجَدتٌ راويتك» وللثالث: استأجرتّك لِحَمْلٍ الماءِ من موضع كذا إلى موضع 
كذاء فأجرؤا- : هل تخ هذه الإجارة؟ فيه اوجهان” 427 كما لوه شترئ عَرْضَيْنِ من رجليّن 
غير مشتركين بينهما بِعَقٍْ واحٍ -: ففي قول: يصحُ:ويورّع المسمّئ على أجور أمثالهم . 

والثاني: لا يصحٌ؛ لأنَّ.ما يخصيٌ كلّ واحدٍ مجهولٌ؛ وكلٌ واحد يستحق أجْرَ المثل 
على المستأجرء وعَلئ هذا: لو أشترك ثلاثة في عَمَل الطخن: من أحِدِهمٌ الطاحونة» ومن 
الآخر الدابّة» ومن الثالث العمل -: لا يصحٌ. 

فلو قال لهم رجلٌ: TS‏ :فهو كما لو أستأجن 


ثلاثة دُورٍ من ثلاثة نفر غير مشتر كة بينهم؛ وفي صححته قولان: إن قلنا: يصحٌ -: يورّع 
المسمّئ على أجور أمثالهم» وإن قلنا: لا يصح -: فَسَدَ المسمّى» ولكلٌ منهم. أجدٌ مثل 


إذا لزم ذَمَتَهُمْ الطحنٌ بمسة بمسکی"" معلوم» وقبلواء أو قَبِلَ واحدٌ على نفسه» وعلى 
5 بإذنهم -: صت الاجارة فرلا واحداء لان العمل في الذمّة م وهو 
الثلث على كل واحدٍ منهم؛ فهو كما لو باع عَبْداً مث مشتركة ب بيْنَ أربعة نفر -: يصحٌ» ويورّع 
المسمّئ على أجورهم . 
o‏ 1 و ۰ و :2 
فصل [في التَصَرّفات في شركةٍ العنانٍ] 
إذا عقد رجُلانِ. شركة الْعِنانِء وأْذِنَ كَل واحد منهما لصاحبه أن يتصرف في كل ما 
يَرَىُ مِنْ أنواع التجارات : جاز» ولا يشتزطٌ أن يثبت جلساً ونوعاً؛ كما في القراض. 
وقيل : :ب يشترط بيان الْجِنْسٍ الذي بت يتصرّفٌ فيه ؛ كما في الوكالة. 
وإذا بين جنْساء وقال: تصرف في كذا _:: فكل واحدٍ منهما لا يتصّف في نصيب 
شریکه؛ إلا فيا تمي وله أن يتصرف في نصيب نفسه فيما شاءء 
ولو أذِنَ أحذهُما لصاحيه أنْ يتصرف في جميع مال الشركة وقال: آنا لا أتصوَف إلا 
في نصيبي - : جاز» وهو لا يتصرف إلا فني نصيب نفسه» وكذلك: لو أَذْنَ أحدهما لصاحيه 
في التصؤف مطلقاًء ولم يأدَّنِ الآخد -: فالمأذونُ يتصرف في جميع المال» وغيدُ المأذون لا 
يتصرف إلا فى نصيب نفسه »؛ ولو قال أحدهما : أ انضرف فى ات أو قرط على 


)1 )في ظ: قولان. 
0( في ظ: بشي ۶. 


؟واللسلشستسسصس سس هخم -تكتاب الشركة 
شريكه: أنك لا تتصوّف في تصيبك إلا في نوع واحدٍ -: لم يصح العقدٌ؛ لأنه حجر على 
المالكِ التَصرّفَ في ملكه. ولا يجورٌ لأحدٍ الشريكيْن: أن يبيع أو يشكري بالعَبْن الفاحش» 
أو يبيعَ نسيئة»ء أو بغير َد البلد بغير إذن الشريك؛ فلو باع شيئاً من مال الشركة بغبن 
فاحش» أو إلى أجل أو بغيرٍ نق البلد-: لا يصح في نصيب الشريك» وهل يصحٌ في 
نصيبه؟ فعلى قوليٰ تفريق الصفقة . 

ولو أشترى في الذمّة شيئاً بالعّبن -: يصح» ويقع العَقَّدٌ له -: فعليه أن يودي الثمن مِنْ 
خالص”'' ماله . 

ول أشترئ من مال الشركة شغا لوعن چ ا لر فلو اشترياء وأراد أحدهما 
الإمسَاكٌ -: يجوز لخر رَد نصيبه ؛ لأنَّ تعدّد المشتري يوجبٌ تعدّد الصفقة . 

ولا يجورٌ لأحدهما أن يسافِرَ بمَالٍ الشركة» ولا أن يبعضه بِغَيْر إذن الشريك؛ فإن فَعَلّ 
كان ضامناً لنصيب الشريك؛ لأنه خَاطْرَ بماله» والمالٌ في يد السّريك يكون أمانّة؛ كما في 
يد المودّع ؛ فإن هلك في يده مِنْ غير تعد منه -: لا ضمان عليه. 

ولو ادع أحدهُّما هلاك المال في يده» أو رَدَُّ إلى شريكه -: قبل قوله مع يمينه. 

ولو ادّعئ أحدهما على الآخر جناية -: لا يسمعء ما لم ن قَدْرَ الجناية» فإذا بء 
وقال: خانني في عَشّرَة -: يسمع”"» وإن لم يبن الجهة -: فالقول قول المُلكر مع يمينه؛ 

ولو اشترى أحذهما شيئاًء وفيه ربحٌ. فقال: أشتريئة لنفسي» وقال الآخر: بل 
للشركة» أو كان فيه خسرانٌ» فقال: اشتريثّةُ للشركةء وقال الْآخَدُ: بل لنفسك -: فالقولٌ 

ولو كان في يدٍ أحدِهمًا مال فقال مَنْ في يده هذا خاصصٌ مالي» وقال الأحَب : بن مال 
الشركة أو قال مَنْ في يده: هذا مال الشركةء وقال الْآَخَرُ: بَلُ هو ملكي -: فالقولٌ قول 
من في يَدِهِ مَعَ يمينه . 

ولو كانَ في أيديهما مالّ» فأختلفا؛ فقال كل واحد منهما: هذا نصيبي من مال 
الشركة» وأنْتَ أخذْتَ نصيبَكَ -: تحالفاء وكان”" المال بينهماء فأيُهما حلّف. وتكلٌ 
الآحَرُ -: كان للحالف؛ قال الشيخ: وكذلك: لو كان المالٌ في يد أحدهماء وكلٌ واحدٍ 
)١(‏ في ظ: خاص. 


(۳) في أ: وإن کان. 


كتاب الشركة ۳ 


ول هذا نصيبي » وأنْتَ أخذْتَ نصيبك» ولو كان الما في يد أحدهماء فال ي 
أقتسمنا مَالَ الشركة» وهذا نصيبى» وقال الاخ ما أقتسمناء وهو مشتَركٌ -: فالقول قول 
المدّعِي أله مشترك؛ لاتفاقهما على أنه مِنْ مال الشركة» والأضلٌ بقاؤه. 


عَقْدُ الشركة عَفْدٌّ جائز؛ يجورٌ لكل واحد منهما فَسْحُهُ فإذا قال أحدُهُّما: فسحْتٌ 
الشركة: ينفسحٌ» وانعزلا جميعاً عن التصّف في نصيب الآخر؛ لأنَّ الفسخ يقتضي رَفْمَ 
العقد من الجانبين. 

ولو قال أحَدّهُّما لصاحبه: عَرَلتّكَء أو نهاه عن التصوف -: ينعزل عن التصرف في 
نصيب العازل» ولا ينعزلٌ العازلُ عن التصوّف في نصيب الآخر. 

ولو مات أحدهماء أو جُنْء أو أَعْمِيَ عليه : انفْسَمَ العَقْدُ؛ كالوكالة» حى لو 
حسنت حالتُهُ بعد ذلك -: لا يجورٌ له التصؤف في مال الشركة إلا بِعْدَ استئنافف عَقَلٍ جديد . 

وإذا مات أحدهما: فلوارثه المقاسكة» فاك آراة الوازث المقامّ على الشركة - : يجوز 
بعقلٍ مستأنفي؛ لأنّ العقد الأول قد أرتقعَ؛ وإِنّما يجوز إذا لم يكُنْ على الميّت دب يتعلّق 
بحصّته» ولا هناك وفك لغير متعيّن» وكان الوارث بالغاً رشيداًء فإِنْ كان الوارث مولا 
عليه؛ لصغرٍ أو جنونء فإن رأئ وليه النّظَرَ له في المقام على الشركة : أستأنف عقد 
الشركة؛ وإلاً قسم المال؛ وكذلك: إذا أوصى لمعن بثلث ماله -: فللموصّئ له المقامٌ على 
الشركة» ولوليٌ الموصّئْ لهء إن كان الموصضّئ له صغيراً» إذا رای التّطر فيه وإِنْ كان قد 
أوصَئ بثلثه لعَيْر معيّنٍء أو عليه دَيْن» ولم يكن في غير مال الشركة وفاء بالدَّيْن -: لم يكن 
لوارثه المقامٌ على الشركة» فإِنْ قضى الدَّيْن من موضع آحََرَ -: فله ذلك . 

صل [في الدَعْوَى بين الشَرِكَيْنِ] 

إذا كان بين رجدّيْن عَبْدٌ فأمر أحدهما صاحبه ببيعه» فباع كله بألفيء ثم أختلف 
الآمر والبائعٌ» فقال الأمِرٌ: استوقَِتَ اللَمَنَ» فأدٌ نصيبي» وقال البائ : ما أمتوقيت» 
والمشدري دق الآمرت: يسقط عن المشتري حُمسُمائَةٍ مِنْ نصيب الآمر؛ فإقراره أنَّ البائع 
الذي هو وكيلّهُ أستوفاه» وهذا على قولنا: إن الوَكيلَ بالبيْع يَمْلِكُ أستيفاء النَّمِنْء ولو كان 
مأذوناً في الاستيفاء » ثم ههنا دعوتان: 1 

أحدّهما: بين البائع والمشتري . 


والأغرى:: بين الآمر والبائع» فن جاء البائع أولاًء وادّعئ على المشتري حِصّئَهُ من 
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ا فقال المشتري: قد أَدَيْنّهُ فإِنْ أقَامَ المشتري بَيْنَهَ على الأداءء أو أقام شاهداًء 
وحَلّفَ معه -: سقط عنه جميعٌ اللَمَن . 

ولو شهد له الام هَل يقبل أمْ لا؟ نْظِرَ: إن شَهِدَ بعدما أبرأ البائع عَنْ حَقَّه : قبلت 
شهادته» وإن لم يبرثئهُ -: لم تقبّل شهادته عليه في قبض حصّته؛ لألّه يجرٌ بها إلى نفسه 
نفعاً» وهو حى الرجوع عليه بما.قبض من حصته» فهل يقبل في حصّة البائع؟ فيه قولان؛ 
بناء على تبعيض الشهادة : 

.فان قلنا : تبَعَضنٌ الشهادة -: يقبل» ويحلفٌ المشتري معه» ويبرأ عن ج جميع الثمن. 

وإن قلنا: لا تُبَعَضٌ -: لا تُقْبَلَ شهادته . 

وإن:قلنا: لا:تقبل» ولم يكن عدلاًء أو لم يكنْ للمشتري نة _: فالقول قول البائع مع 
يمينه؟ أنه لم يقبضل؛ فإذا حلف: أخذ منه بعض”"" الثمن» ولا.يشاركه الآمر فيه لأنّه أ 
أنه أخذ الحقّ موق فإن ما يأخذه الآن يأخذه ظلمآء ثم إن اذَعَى الامو على البائع -: 
حَلَفتَ البائ تع أنه لم يستوفب إلا نصيب نفسه. 


ولو نكل البائ عن اليمين -: حلف الام وأخذ منْهُ خمسمائة» ولا رجو له على 
المشتري؛ لاله يُقَوٌ أن الآمِرَ ظَلَمَهُ فيما أخذء أمَا إذا نكل البائع في الابتداءِ مع المشتري» 
وحَلَفَ المشتزي -: تبرأ ذمته» ثم إن" ادعَى الآمِرُ على البائع : اللبائع أن يحلف. فإن كان 
قد تكل مع المشتري؟ لأن نكوله كان في حَقٌ غيره؛ فإن نكل البائعٌ عن اليمين -: حلف 
الام ا ولا جوع لي ماري وكذلك: إذا جاء الآمر أوَّلاَ 
وادّعىئ على البائع قَبْضَ الثمن» فإنْ أقام عليه بيه -: أخذ منه حصّته» وإِنْ لم يكن له ينه 
حلّف البائ فإِنْ نكل البائعٌ: خلف الأمِدء وأخذ منه خمسمائةء ثم إذا اذّعَى البائ على 
المشتري - لان ا وإن نكل في حق الآمر. 

فان كانت المسألة بحالها [وَادَّعَى الآمث]”؟' بأنَّ البا: ثع قد قبض الثّمَنَّ من المشتري » 
والمشتري يَدَعِيِه الام مكب “قال المزنينٌ - رحمه الله -: يبرا المشتري عن نضفف الثمن 
الذي هو نصيبٌ الآمِر بإقرار البائع أن شريكة اقد قَبَضَ؛ لأنه :أمينٌ» ويرجع البائع على 
المشتري بالتَصف الباقي» وهذا .لا يصغ على أصل الشافعيٌ ‏ رحمة الله عليه a‏ البائع 
وكيل من جهة الآمرء ولا يقبلٌ إقرار الوكيل على الموكل أنه قد أستوفى اللَمَنَ. 


)١(‏ في أ: نصف. 

(۲) فى ظ: إذاً. 

(۳) في ظ: إذاً. 

(:)في ظ : وادعى البائع بأن الأمر قد قبض من المشتري . 
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وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه - قبل . 

والمُرَنِيٌ قد نقل هذه المسألة من كتب العراقيّين» فأجاب على مذهبهم . 

وقيل: صورة مسألة المزنيٌ: أن يكون الآمِرُ مأذوناً مِنْ جهة البائع في قبض الثمن» أو 
كان کل واحد من الشريكين مأذوناً من صاحبه في قَبْضٍ الثمن» فإذا أقرٌ البائعُ بقبض 
لامر -: يسقط عن المشتري مطابة البائع في الثمن» ل ا 
قَبَضَء ثم - ههنا ‏ دعوتان؛ كما ذكرنا: ˆ 


إحداهما: بَيْنَ البائع والآمر. 
2 ص 
والأخْرّئ: بين الامر والمشتري. 


وإذا أجرى الدغْوّى بين الآمر والمشتري -: حَلّف الآمر أنه لم يأحذ شيئاًء وأخذ :٠ه‏ 
خمسمائة» وخَلُصَ له» ولا رجوع للمشتري على البائع؛ لأنّه يقو بأل الآمر أخذ منه ظلماً. 
وإن“ نكل الآمِدِ حلف المشتري وبرىة» وأمًا إذا ادع البائع على الآمر -: حلف الآمرء 
وبرىء» فان نكل حلف البائع» وأخذ منه خمسمائة› ولا رجوع له على المشتري» وإنْ كان 
قد كل الآمرُ عن اليمينٍ مع المشتري -: فله أن: يحلف مع البائع . 


ولو شهد البائع م للمشتري في هذه الصورة -: لم يقبل؛ لأنه يشهد لنفسه على الْآمِرٍء 
ذا ل کن آذ ادرا من جه لع في فض ان ارال اا جيب 
الآمر؛ 0 الا سسا امن كد 

3 يمين؛ لأن قبض الآمر نصيب البائع بغير إذنه - لا يبرىء ذمّة ة المشتري» ثم إذا تخاصم الامِرٌ 
والمشتري» أدعَى المشئري على الآمر القبضيَء فان كان للمشتري بيه أقامهاء وبرىء من 
حف وإن لم يكن له بينة ة - حَلَفَ الآمِدُ أنه لم يقبض› فإذا حلف - قال المزنيٌ : هو بالخيار 
بَيْنَ أن يرجع على المشتري بخمسمائةء ون ان شارك الائ اة يا حدمت ماين 
وخسين ومن المشكري ماين وسين + لاه ما من جزء طن التمن إلا .وهو مشعرلة 
بيئهما؛ لاتحاد الصفقة» بخلاف المسألة الأولّئ» إذا كان الآمِرُ مأذوناً في القبض: لم يكنْ 
للبائع أن يشاركه فيما يقبض من المشتري» لأنَّ بزعمه: أنه مبطلّ فيما يقبض من المشتري» 
ولیس له مشاركته فيما يقدٌ ببطلان يده عليه. 

وقال ابنُ سُرِيجْ: ليس للآمر أن يشار البائع فيما أخذ» بل يأخذ حقَّه من المشتري؛ 


)١(‏ في أ: فإن. 


۲۰٦‏ كتاب الشركة 


لأنّ البائع قد أنعرّلَ عن وكالته بإقراره: أن الموگل أخذ حقَّه» وهو لا يأخدٌ بَعْدَ العزل إل 
حقّ نفسه؛ فلا يشاركه الأمرُ فيه. 

ولو شَهِدَ البائ تع للمشتري على بض الآمر -: لا تقبل شهادته على قول المُرَِي؛ لأنه 
يدفع عَنْ نفسه بهذه الشهادة مشاركة الآمِرٍ معه فيما أخذء وعلى قَوْلٍ ابن سرن : قبل ؟ لال 
عنده لا رجوع له عليه. فهو لا يدفع بشهادته ضَرَّراً عن نَفْسِهِ. 

قصل [في ثُبُوتِ حى لرَجُلَيْنِ على رَجُلٍ بسب وَاحدِ] 

إذا كان لرجُلَيْنَ حقٌّ على رجل ثبت بسبب واحد» هل ينفردٌ أحدهما بِقَئْضٍ نصيبه؟ 
نظر: إن ثبت إرثاً لا ينفردٌ» وكذلك إذا كاتب رجُدنِ عبداً كتابة واحدةً -: لا ينفرد أحدهما 
بأخذ نصيبه من النجوم . 

وإن ثبت بغير الميراث والكتابة؛ بأن باعا سِلْعَةَ صفقة واحدةء هل ينفردٌ أحدهما 
باستيفاء نصيبه من الشمن؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وهو اختيار المزنيٌ ‏ رحمه الله -: لا ينفردٌء بل إذا أخذ منه شيئاً شاركه 
الآَخَرُ فيه؛ كما في الميراث؛ لأنَّ قسمة الدَيْنِ: لا تجورٌ؛ كما لا يجوز بي ادبن بالدّئْن. 

والّاني : : ينفردٌ بخلاف الميراث؛ لأنه لا يتجدّأء وكذلك: الكتابة؛ ألا تَرَئ أن أحد 
الورثة لا يجوز أن يرت بِعْض التركة منفرداً به لا يشاركه فيه الآخر؛ وكذلك : كتابة بعض 
العبد لا يجوز وكذلك: لا يتجزأ فى القبض» أئا سائر الحقوق تتجرأ في الأصل ء ٠‏ فتتجدًأ 


في القبض» اا ا نام كل وان سهم عه يقد رن فينفرد كل واحد منهما بأخذ نصيبه 
بعقد آخر؛ لا يختلف القولٌ فيه . 


فصل [في بَيْع العبد د الشّريك بِمَيْرٍ إذن الآخر] 
عن موك و لاحي ا ا : لا يصح البيْع 

في نصيب الشريك» وهل يصح في نصيبه؟ فعلى قولَيْ تفريق الصفقة. 

ولو باع أحدّهُما نضْفَ العبد - نظر: إن قال: بعك نصيبي -: صح البيع» وإِنْ باع 
نصفَهُ مطلقاً -: ففيه وجهان: 

أحدهما : ينصرفٌ إلى نصيبه» ويصحٌ البيع . 

والثاني - وهو الأصحٌ -: يقع شائعاً؛ فيصيرُ كأنه باع نضفَ نصيبه» ونضْفَ نصيب 
شريكه, فلا يصخٌ في نصف نصيب الشريكِ» وفي نصف نصيبه قولان. 


كتاب الشركة 

ولو أقد بنصفه مُطلقاً لإنسانٍ -: فعلى هدَّيْن الوجهين: 

أحدهما: ينصرفٌ إلى نصيبه؛ فيصح . 

والثاني: يكونٌ شائعاً؛ فلا يقبل في نصف نصيب الشريك» ويقبل في نضفب نصيبه 
قولاً واحداً؛ لأن الإقرار ليس بعقدٍ يتفرّق. 

ولو كان بين رجليْن عَبْدٌ فقَصَبَ غاصبٌ نصيبَ أحدهما؛ وذلك يتصوّر بأن يستولي 
عليه» فيزيل يَدَ أحد المالكيْن عنه» ولا يزيل يد الآخرء فلو باع مَنْ لم يَغْصِبْ منه نصيبَةُ -: 
جاز» ولو باع المغصوب منه نصيبه - نظر: إن باعه من الغاصب جاز»› وإن باع من غيره لا 
يجوز؟ إلا ممّن يَقْدِرُ على أخذه من الغاصب. 

ولو باع مَنْ لم يغصبْ منه مع الغاصب جميعَ العَبْدِ صفقة واحدة-: صح البَيْعٌ في 
نصيب المالِكِ» وبطَلَ فيما باعه الغاصبُء ولم يجعلْ في نصيب المالك قولَّيْن؛ لأنَّ القولين 
في الصفقة الواحدة إذا بطل بعضهاء وههنا: الصفقة متعددة؛ لأنَّ البائع اثنان» فبطلانٌ أحد 
الصفقتيْن لا يوجُب بطلان الأخرى» وقيل ههنا في نصيب المالك: إنه يصيرٌ كما لو باع نضفة 
منفرداً؛ فيقعٌ شائعاًء أم ينصرف إلى نصيبه؟ فعلى الوجهين: 

إن قلنا: ينصرفٌ إلى نصيبه -: صح البيع . 

وإن قلنا: يقعٌ شائعاً -: يبطل البيع في ثلاثة أرباعه» وفي ربعه قولان؛ بخلاف ما لو 
باع المالكان معاً: صحّ» ولا يجعلٌ كأنَّ كلَّ واحد باع نضْمَّهُ مطلقاً؛ لأنَّ العقد الصحيحٌ هناك 
تناوّلَ جميعَ العبد. 

ولو“ وَكُلَ الغاصبٌ الشريكَ في البيع» أو َكَل الشريكُ الغاصبء فباع الكلّ -: فهذه 
صفقة واحدة؛ فلا يصح في النصف المغصوب» وفي نصيب الشريكِ قولان» والله أعلم . 


)١(‏ في ظ: فلو. 


بشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيِم 


١2 8‏ 
تات الوكالة17) 
رُوِي عن رَسُولٍ الله - يكل ائه أَغطَّئ عُرْوَةَ بْنَّ الجَعْدٍ ديتاراً ليشتري لَهُ شَاةَ 
0 2 
لل re‏ 


(1) الوكالة بفتح الواو وكسرها: التفويض» يقال: وكلهء أي: فوّض إليهء ووكلت أمري إلى فلانء آي : 
فوضت إليه» واكتفيت به» وتقع الوكالة أيضاً على الحِفْظء وهو: : اسم مصدن بمعنى التوكيل: 
ومنه الوكيل في أسمائه ‏ تعالى ‏ بمعنى الحافظ؛ ولهذا قالوا: إذا قال: وكلتك بمَالِي» أنه يملك 
الحفظ» فيكون فعيلاً بمعنى فاعل . 
وقيل: التركيب يدن على معنى الاعتماد والتفويض؛ ومنه اويل يقال: على الله توكّلنا أي: فرّضنا 
أمورنا إليه. فالتوكيل تَفْوِيض التُصَّرُف إلى الغيرٍ. 
وسمي الوكيلٌ وَكيلاً ؛ لذن المُوَكل َكَل إليه القيام بأمُرهء أي : وض ٠‏ إليه ؛ اعتماداً عليه . 
الوكيلٌ : القائم بما فُوَضَ إليه» فيكون فخلا بمعنى مفعول؛ لآنه مَوْكُوْل إليه الأمر: 
ينظر: المصباح المنير (۲/ ١۷٦)ء‏ الصحاح: »)۱۸٤٥ /٥(‏ المغرب (۳۹۸/۲)ء المطلع »)۲١۸(‏ 
تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)۱۹٩‏ 
واصطلاحاً: 
عرفها الحنفيّة بأنها: تَفْويضٌ التصرّف والحفظ إلى الوكيل. 
وعرفها الشافعية بأنها: تفويض شخصي ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. 
وعرفها المالكية بأنها: نيّابة من حَقّ غير مشروطة بموته» ولا إمارة. 
وعرفها: الحَتَابِلَُ بأنها: استنابة جائز التصرّف مثله» فيما تدخله النيابة . 
انظر: بدائع الصنائع (۷/ ٠07545‏ تبيين الحقائق (٤/٤٠٠)ء‏ حاشية ابن عابدين (2)0094/0 مغني 
ني الشرح الصغير للدردير: (۲۲۹/۳)ء شرح منتهى الإرادات .)۴٠١-۲۹۹/۲(‏ 
والوكالة مَشْرُوعَة بالكتاب لما قال تعالى: اموا أحَدَكُمْ بوركم هَذِِ إلى المدينة» أخبر الله تعالى - 
عن آهل الكهف: رَكّلوا واحداً منهم بشراء طَعَامء وما قصل الله تبارك وتعالى ‏ عن الأمم الماضية» بلا 
إنكار يكون شريعة لناء ما لم يظهر ناسخه. 
والسُنّةُ وهي : «فقد وكل رسول الله - لا - حَكِيمَ بن حزام بشراء أَضْحْيةِ؛ وإجماع الأمة» وهي المعقول» = 


۰۸ 


كتاب الوكالة 


وروي أنه - عَلَيْهِ السَّلآمُ - وکل عَمْرَو بْنَّ أميّة 
أ شمان : 

التوكيلٌ ؛ فيما تَجْرِي فيه النيابة مِنّ الأمُورٍ -: جائز» وهو تفويضّةٌ إلى الغير؛ ليعمل 
لهء جَوّز؛ لِماسٌ الحاجة إليه؛ فإنَّ الإنسانَ قد يحتاج إلى شغل» وهو لا يحسئْةء أو لا 
يفرع إليه؛ لكثرة أْشعَاله 59 ف ل أن يوكل فيه ؟ فيجورٌ فى عقود”'' المُعَامَلاتِ من 
الع والانيجاع ؛ والتّلّفيء والاسْتِسْلاف» والهبةء والاتّهّابء والرَهْنِ» والارْتِهَانِء وفي 

سخ العَقُودٍ» والإقالة» وعقد الصُلّحٍ وَالوِيْرَاء » والْحِوَالَةِ من الجانبين» والصَمَان» والكَمَالَة 
والضَّر رِكَقَ وَالوكَالق و القِرّاضٍ» والمسّاقاة» والإجارة» وَالْجَعالَة؛ والإيداع. والإعارة» 
والأخل ال وتوا و فن الترويج؛ وقبول النكاح» والوَجعة» والحُلْمٍ» والطلاق» 
والإعتاق»› وعقد الكتابق والوّقئف» ويجوز في الوصيّة ية وقبولهاء» ويجورٌ في الإقُرَارِ؛ وهو أن 
يقول: وَكُلُْكَ مقر عَنْ فلان بكذا؛ على أصح الوجهين؛ لأنه إثبات مَالٍ في الذمة كالبيع ؛ 
فإن أَقَوَ به الوكيل» لزمء وإلاً فلا؛ كالصلح» ويجبٌ أن يُبَيّنَ جِنْسَ ما يقو به الوكيل وقدْرَهٌ؛ 
لأنه يَعْظُمُ الصَّرَرُ في إطلاقه» ويكثر العَرَرُ. 

والوجه الثاني - وهو قول ابن سُرَيج -: لا يصحٌ؛ لأنه إخبارٌ عن حَقّ؛ فلا يقبل 
التوکیل؛ كالشهادة؛ فعلى هذا: هل يكوثٌ توكيله إقُراراً منه؟ فيه وجهان: 

أحَدّهُما ‏ قاله صاحب «التلخيص» تخريجاً -: يكونُ إقراراً؛ لأن توكيله دليل على 
ثبوت الحقٌّ عليه . 

والثاني - وهو الأصحٌ عندي : لا يكون إقراراً؛ كالتوكيل بالإبراء : لا يكون إبراءً. 

فإِنْ قلنا: يكون توكيله إفراراًء فلو قال: أقر لفلانِ علي بِسَيءِ -: فيؤخذ بتفسير 
المُركّل» ولو قال: أقرَ له عني» ولم يزذ عليه -: فقد قيل: هو كما لو قال: أقر عني بشيء. 

والمذهبٌ: أنه لا يلزمه شىء ؟ لأنه لم يقل: ار بالمال» أو بشيءِ آخر من فضل» أو 


د “قن يي ا و عقف ماله عد خروجة إلى ال وقد مجر عن« الت فق ماله لهلة داعا 
أو لكثرة ماله أو لكثرة أشغاله» فيحتاج إلى تفويض التصوّف إلى الغير بطريق الوكالة. 
وفي «الإشراف»: اتفقوا على أن الوكالة من العُقُودِ الجائزة» واداكل اما جازت فيه الباية من a‏ 
جازت فيه الوكالة؛ كالبيع والشراء» واقتضاء الديون» والخخصومة في المُطالبة بالحقوق والتزويج 
والطّلاق» وغير ذلك. 


(۲) تقدم في البيوع . (۳) في أ: فيجوز. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (۱۳۹/۷). )٤(‏ في ظ : عقد. 


(5) في أ: اشتغاله. اليه اج 1011 


1۰ 
سَخَاوة أو شجاعة؛ ألا ترى أنه لو قال لخصمه: أنا مقو لك لا يلزمه شيء . 


تجوز التوكيلٌ في الدّعَارَىء واستيقاء الحقرق» وإثباتهاء ورد د الأمانات» ويجوزٌ في 
إثبات القصاص ء وحد د القَذْفِ» ولا يجوز في إثبات حُدُود الله تعالى ؛ لل الحقًّ فيه لله ء وقد 


أمَرَ فيه بالسّمْرٍ والدَّزْءِ . 

ويجوز في استيفاء حدود الله تعالى ؛ كالومام: يأمر مَنْ يُقِيمُةٌ والسَّيّد يوكل مَنْ يقيم 
الحَدَّ على مملوكه. 

ويجوزٌ في استيفاء القصاصء وحَدٌ القذف بحَصرة المُوَكّلء وهل يجوز في عَبتِهِ؟ فيه 
قولان: 


كتاب الوكالة 


أصحهما: يجُورُ؛ كما يجوز في حَضْرَته . 

والثاني: لا يجوز؛ لأنَّ المُوكل رما يعمُو في العَيْبةٍ فيستوفيه الوكيل بعد عَفْوِه ‏ وهو 
لا يشعدٌء ولا يمكنٌ تداركه. 

والأوّل أصحٌ؛ عاالن نبي علية" ا ن بِالبَيّنِ : جاز استيفاؤه فى غَيْبَةِ الشهودء 


وإن احتمل رجوعهم ؛ فهل يتجوز التوكيل في تمليكه المباحات؛ كإحياء المَوّات» 
وَالاسْيقَاء والاخيطاب» والاختشاش» والاصٌطياد؟ فعلى وجهين : 


أحدهما: لا ور كالاغْتنام, ولأن الملك فيه يحصل بالحيازة» والحيازة من من 
الوكيل؛ فيكون المِلّكُ له. 

والثاني: يجورٌ؛ لاله تمليك مال بسبب؛ كالائتياع» والاتهّاب. 

ولان التوكيل في الأيْمانِء والنذورء والإيلآع. والظّهارٍء وَاللّعَانِء والقسامّة 
لأنها أْمان شرعت للدَّجْرء وتتعلقُ بها الكَقّارةُ فلا تجري البابَةُ فيها؛ كالعبادات : 
ا 0 ؟ فيجري فيه النيابة ؛ لورود الخبر فيه . 

ولا يجوز في تغلِيق 0 وتعليق اليثق» a‏ ان في مَعانِي الأيُمانٍ؛ 
وكذلك: لو طُلّقَ إخدى آمرآتیه لا يعينهاء أو أ اخ عدو فَوَكُلَ بالبيان والتّغيين» أو 
أسلم عن أكثر من أربع نسوة» فوگل باختيار أربع منهن - : لا يصح. 


ويجوز في تفريق الرّكاة» والكمّاراتِ ؛ كما يجوز فى أداء الحقوق. 


. في ظ: عبيده‎ )١( 


۱ كتاب الوكالة‎ ٠ 

ومَنْ لا يملكُ مُبِاشَرَةَ عَقْد بنفسه - ا ا 3 لا يصح توكيل 
الصَّبِيّ » والمجنونْ» والمخجور عليه في المال» ولا يصح م التوكيل من السَّفِيه» والعيد» 
والمرأة بالتزويج. . 

ولو وکل السّفِيهء أو العبد رجا بِقَبُول النكاح له -: يجوز بعد إِذْن الوّليٌء والمَؤلى 
لهما في النكاح؛ وهذا مرد إلا الأعمى ؛ فإنه لا بيع » ولا يَشري» ویوگل فيه ؟ لأخل 
الصرورة؛ وكذلك : مَنْ لايملك مباشرَة ة عِقَدِ لنفسه: لا يجوز أن يكون وكيلاً لغيره في مِثْل 
هذا العَقْدِ؛ِ كالصبيئ» أو السفيه: لا يكون وَكيلاً بالبيع والشّراءِ؛ وكذلك: السفيه» والعبدء 
والمرأة: لا تكون وكيلاً في التزويج. 

وكذلك: الفاسِقٌ إذا لم نُجَوَرْ تزْويجَةُ بالولآيّة - أمَا إذا وَل فاسقاً بقبول النكاح» 
يجوز. 
وكذلك: لو وگل رجل عَبْداًء أو سَفِيهاً بِقَبُولِ النكاح -: يجوزء ولا يَحْتاج إلى إذ 7 
ار الزن على اع بخلاف ما لو وَكُلَ عدا بالبئِ» أو الشراء : يجوزلا بإذن 
المَوْلى؛ لأنَّ العُهدَة في البيع تَتَعلّقُ بالوكيل» وفي النكاح لا تتَعلّقُ بالوكيل عُهْدَةٌ؛ فهو كما 
لو وَكّلَ عبداً أو سفيهاً بالطلاق» يجورٌ مِنْ غَيْرِ إِذن المَوْلى والوَلِيٌء ولو وَكُلَ امرأةً بتطليق 
رَوْجَتِهِ -: يجوزٌ على أصمٌ الوجهين؛ كالزوج: يُفوّضٌ إليها تَطليقَ نفسها؛ فيجوز. 

ا نوكن وھ يتك ان ن ما تر كلة فيد كال قال انت وكيني في كل 
أمُورِي» أو : في كَل قليلٍ وكثير - : لاايصحٌ. 

ولو قال : ولك پيم جَمْيع ماليء وكان تلوف 57 وهو 
معلومٌ -: يجوز . 

وكذلك لو قال: بِعْ ما شِيْتَ مِنْ مالي» وأفبضل ما شئت مِنْ دُيُوني -: جاز؛ لأنه إذا 
عرف ماله ودَيْنَهُ -: عرف أَفْصَئ ما يبيع» ويَقبض . 

قال الشيخ الإمامٌُ: ولا يجورٌ بَبْعُ الكل» ولا بض الكل . 

ولو وَكلَهُ بالصُلْحَ - نظر: إن كان صُلْحَ معاوضة : يجب أن يُصَالِحَهُ على ثَمَنِ 
الكل ب بتقد:البلذء كالبَئْع» وإِنْ كان صُلْحَ حَطِيطْةَ -: فهو كالإبْرَاءِ؛ يجبُ أن يْبيّنَ ما 
يصالحه عليه . 


ولو وَكلَهُ بِإبرَاءِ حَضْمِهِ -: لم يجز؛ حى يبيّنَ الجنْسَ والقَدْرَ الذي يُبْرىءٌ منه؛ فإذا 
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علم جنس الدَّيْن وقَدْرَهُ فقال: أَبْرىءٌ فلاناً عن دَيْن -: له أن يُبْرِئَهُ عن الكل . 


ولو قال: بره عن شيء من كئني -: يبرئة عن قليل منه. 


كتاب الوكالة 


ولو قال: عما شفْت 57 

ولو قال: شر لي شیاه و قال: طعاماً» أو حيواناًء ولم يُبَيّنْء أو رقيقاء ولم 
ن 0 حى يبدّن؛ أنه عبد أو أَمَهٌ ويس نَوْعَهُ؛ بان يقول: عبد يُؤكيّاً» أو 
هندياً وهل ي يشترط أن يَقُولٌ: قيمته كذا؟ فيه وجهان: 

أصكّهما د ويكونٌ ذلك إِذْنآً في أعاد ما يكونٌ منه. 

وقيل: يشترط أن يبس قَدْرَ النّمنِء أو غَايَئَهُ ؛ فيقولٌ: عَبْداً تؤكِيّاً بمائة» أو عبداً تُوكيًا 
من مائ إلى ألفى» فان ذكر الثمن؛ ؛ بأن قال: : عَبْداً پمائة» ولم يذكُرٍ النَوْعَ - : لايصحٌ. 

إن َكل لشراء کار -: لا يجوز ؟ حى ين المَحِلّة والسّكّةء أو شراء حانوت؛ حكن 
بين سُوقَةُ» وفي بيانِ الشمن وجهان. 

ولو وكل بالخصومة -: يصح حتّى يبيّنَ الخَضْمّ وما يخاصِمُهُ فيه؛ فإن عيّنَ أحدَمُمًا 
دون الآخر -: لا يصحٌ. 

ويجورٌ التوكيل بِالخُصُومَةٍ من غير رضًا الْخَضْم. 

وعند أبي حَنِيقَة وحده: لا يجورٌ من غير رضاه» إلا أن يكون للموگل عُذْد؛ٍ بأن يكون 
مريضآء أو أمرأة مُخَدَرَة0'". أو يريد سَفمَراً. 

وبالاتفاق: يجورٌ ز التوكيل بأستيفاء الحَق ِن َير رضا مَنْ عليه؛ لأنه توكيلٌ في حالص 
حقّو؛ فلا يتوت على رضا الحَضْم؛ كما لو وَل بالطلاق» واستيفاء الَينِ: لا يشترطٌ رضًا 
المرأة» ورضا ن عليه الدَيْنٌ؟ فإذا َكَل وکيل في شيء» لا , يشترط أن يقولَ الوكيل بلسانه : 
قَبأْتُء بل بِمُجَوَدِ قوله: وَكُلئُكَ في كذا: : يصيدٌ مَأَذُونآً فيه وَشِْعَاَهُ العمل يول ٠‏ إلا أَنْ 
يَرْدّهُ؛ فيقول: لا أفعَلٌ؛ فلا يكونٌُ وكيل . 

ولفظ التوكيل ليس بشَْطء بل إذا قال: بِعْ مالي» أو أَفْعَلْ كذا : كان مأدُوناً. وامتثالٌ 
الأمْرِ لا يكونٌ على المَوْرٍ. 

ولو عَلَّنَ الْوكَالَةَ على أمْرٍ مُسْتَقْبَل؛ فقال: إذا قَدمَ فلانٌ» أو إذا جاء رَأسره الشَهرِء 
فأنت وكيلي في کذا - : لا يصحٌ؛ على الظّاهِر من المَدْمَبِ؛ٍ كما لا يصح تع تعليق ابيع 
والإجارة. 

وقيل : كالوصيّة . 

والأوّل أصحٌ؛ لأن غَرَرَ الجهالة يمنع صحة الوكالة؛ فغرر التعليق يمنعها بخلاف 


)١(‏ مستترة. المعجم الوسيط (خدر). 


١ 


كتاب الوكالة 
الوصية» فإن غرر الجهالة لا يبطلهاء. وكذلك َرَرٌ التعليق. 

فإن قلنا: A OSS‏ يصح ؟ لأن الإذن قائمٌ مع 
فساد العَقْدِ؛ٍ غير أنه إِنْ كان قد سى له جُعْلاً -: سقط المسئّى» ويجبٌ أجْرُ المثل؛ 
كالترط القاسد في التكاح: يميد التاق ويوجب مَهْرَ المثل . 

أما إذا عَمّد الوكالة فى الحالء وعَلَّقَ الصف على شرط؛ بأن قال: وكَّلْبُكَ بأن تطلق 
أمرأتى بعد شهر» أو تبيع مالى بعد کذا۔: يصحٌ التوكيل» ولا يتصكفٌ إلا بعد وجود 
الشرظ . 

وكذلك: لو قال: و لك بتطليق كلّ امرأةٍ أنكحهاء أو بم كل عبد أشتر تبه اوعاب 
nas‏ 

أما إذا قال: إذا ملكت فقد وليك -: فهو تعليق الوكالة . 
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ولو وگل رجلا في أمرٍء دم حرج الوكيل عن أن يكون من اهل ذلك التصرّف؛ 
بجنُونِء أو إِعْمَاء؛ أو حُجرَ عليه بِالسَّقَهِ -: بطلت الوكالة» وإذا أفاقء أو رال الحَجْرٌ -: لا 
يعود وکیا إلا بتوكيل جديدٍ. 

وكتالك: لو مات الموكن: او كوه أو اعم عله أو خم عليه بالفه ت اتعول 
وکیله. 


1۳ 


ولو أمر عبده بعقد» ثم أعتقه» أو باعه» هل يَنْعزل؟ فيه وجهان؛ وكذلك لو وکل عبْدَ 
غيره بإذن السَّيّدء ثم أعتقه السيد» هل ينعزل؟ فيه وجهان: 

أحدّهما: لا ينعزل؛ كما لو أمر زوجته بِعَقَدِء ثم طلقها. 

والثاني : ل لألّه لَيْسَ بتوكيل في الحقيقةء وإنما هو أ وكذلك: يلرم امتثاله» 
وبزوال ملكه سقط مره عنه . 

ولو عزل الوكيلٌ نفسَةُ بعدما قَبِلَ الوكالة -: ينعزل» ولو عزله المُوگل في عَيْبتهِ - 
ينعزلٌ قبل بلوغ الخبر إليه؛ على الصحيح من المذهب. 

وفيه َل آخر : أنه لا ينعزل» إلا بعد بلوغ الخبر إليه . 

ويجوزٌ بيعه بعد العَزْلٍ قبل العلم؛ وبه قال أَبُو حنيفة ‏ رحمة لله عليه كما أن كم 
القَسْخ لا يلزمٌ العبد قبل بلوغ الخبر إليه . 

والأول أصح ؛ بخلافي الفسخ؛ لأن أمْرَ الشرع وَجَبَ امتثاله واعتقاده؛ فلو ألزْمْناةٌ 
حُكم المَسْخ قبل العلم -: أدّى ا س أو يعتقده» بخلاف أمر العبد. 


اي لم ل 22272و gg‏ :كنات الو كالة 


ولو وگل وکیل بمسألة الْخَضْم ؛ ؟ بأنْ سألّت المرأةٌ زوجها أن توكّل بالطلاق» أو 
الخَضْم مسألة التوكيل» ففعل» ثم عزله -: ينعزل. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: لا ينعزل. 

ولو وگله» وقال: مهما عَرَلْتُكَ فأنت وكيلي -: صم التوكيل» ولو اقرط حَنّى 
لو عزله ينعزل. 


وعند أبى حنيفة - رحمة الله عليه -: إذا عزلهء تَتَجِدَّدٌ الوكالة. 


ولو وکل رجلاً بالبيع -: يملكُ الوكيل تسليم المبيع» وقَبْضىَ الثمن على أصح 
الوجهين. وكذلك: لو وكله بالابتياع» يملك قبض المبيع» وتسليم الثمن؛ على الأصح إن 
كان دفع إليه؛ لأن ذلك من قيمة العَقَّدٍ. 


ولو وكُلَهُ بالبَئع إلى أجَلٍ -: لا يملك قبض الثمن بعد الأجل» إلا بِإِذْنٍ جديد. 

ولو وَكَلَهُ بتثبيت حقّ -: لا يملك استيفاؤة. 

ولو وكله باستيفاء دَْنِ له على إنسانٍ» فأنكر الخصم -: لا يملك الوكيل تحليمَةٌ» ولا 
إقامّة البينةِ؟ على أصحٌ الوجهين؟ لأنه وَكّلَهُ بالقبض لا بالتثبيت. . 

وقيلٌ: له ذلك؛ لأنَّ بالتثبيت يصلٌ إلى القبض . 

ولو وكلّه بِالخُصُومَةَ قال الشيخ: يملكُ التحليفء وإقامة البيّةء ولا يملكُ 
الاستيفاء . 

لی وکل اة أو اا الدَّيْنِ -: لا يملك الوكيلٌ الصلحء ولا الإبراء؛ لأنّه 
خلاف ما وگله فيه . 

ولا يقبل إقرار الوكيل على المُوَكُلٍ؛ بأنه أسْكوقَاءٌ أو أبرأه. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: يقبل إقرارٌ الوكيل على الموكل في مجلس 


الحُكمء إل في دعوی النكاح» والطلاق» والقصاص› والعفو عله ؟ فنقيسٌ على هذه 
المواض ضع؛ لأنَّ إقراره على الموكل خِلافٌ ما وگله فيه : فلا يقبل؛ كما في هذه الأشياء . 


ولا يجوز للوكيل أن يُوَكُلَ غَيْرَهُ بغير إِذْنِ المُوَكّلٍ» إذا كان ما وکل فيه أثرا يَتَولأَهُ 
الوكيل مف لان الخوكل لم برف بعرم عجان رس ايج اله أن ترصن إلى رة 
وإنْ كان أمْراً لا يمكنةُ توليئُهُ بنفسه» فان كان تجارة أو عَقْداً لا يحسنهما أو يرئم عن مل 


من حمل متاع في وعائه : فله أن يوگل فيه؛ وكذلك : إذا كان مما برلا إل أنه لا يقد 


كتاب الوكالة 
على جميعه؛ لكثْرتِه -: جاز له أن يوكّلَ فيما لا يَقْدِر عليه؛ لأن توكيلهُ فيما لا يَقْدِرُ عليه 
ذد له فى التوكيل . 

وإذا کان لا يَقْدِرُ على جميعه» فهَلٌ له أن يُوَكُلَ في جميعه؟ فيه وجهان: 

أحدهُما : يجوزٌ؛ لأنه لما مَلَّكَ التوكيل في بعضه - : ملكه في جميعه. 

والثاني - وهو الأصح -: ليس له أن يُوكُلَ فيما يَقْدِرٌ عليه؛ لأنه غير عَاجز عنه. 

أمَا إذا كان أذن له الموكّلُ في التوكيل -: جاز له أن يوكل» ثم نُظر: إن عَيِّنَ وقال: 
وکل فلاناً -: له أن یوگله» سواء كان أمِيناًء أو غير أمين» إن لم يعيّنء بل أطلق الإذن -: 
فلا يجورٌ للوكيل أن يوگل إلا أمينآء فإذا وگل أمينآء ثم صار خائناً - هل له عَزْلهُ؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: له ذلك؛ كما فی الابتداء: لا يجوز أن يوگل إلا أمينا 

والثاني : ليس له ذلك؛ لأنّهِ أذْنَ له في التوكيل» ولم يأَذّنْ له في العَزْلِء ثم الموكل إِنْ 
قال له: وَكُلْ عَنَّء أو أطلق؛ فقال: وَكُلْ؛ فيكون الثاني وكيلاً من جهة الموكل -: يجوز 
الو كل عرزل راكيها قاد ولا يملك أحدهما عَرْلَ الآخر. 

ولو قال له الموكّل: وكّلْ عن نفسك -: فالثاني 0 فلو عزل 
المُوكُلُ الوَكِيلَ الأوّل -: ينعزل» ولو عزل الثاني -: ينعزل؛ على أصَمٌّ الوجهين؛ كما ينعزل 
بجنون المُوَكُل . 


والثاني: لا ينعزل؛ لأنه ليس بوكيل من جهته. وإنما انعزلَ بجنونٍ المُوَكُلِ؛ لانعزالٍ 
الأول . 

ولو أن الوكيل الأول عزل الثاني -: ينعزل؛ كما ينعزل بجنونه وموته. 

ولو َكَل في التصرف'» وقال له: أَضْبَعْ ما شئت» فهل له أن يوكل؟ وجهان: 

أصحهما: لا: 

وقوله: «اصنع ما شئت» - ينصرف إلى تَصَوُفِهِ . 


نلا 


ولو وگل تَمْسَيْن في بيعء أ طلاق - نُظِرَّ: إن جَعَلَهُ إلى كل وإحدٍ منهما -: جاز لكل 
واحد منهما أن يَْمَرِدَ به» وإن لم يَجْعَلْ إلى کل واحد - احير حي لعا يزمر 
برأيه وحده. 


)١(‏ في ظ: في تصرفه. 


كتاب الوكالة 


وإِنْ وكّلهما بحفظ مَتَاع. هل ينفردٌ أحدهما بحفظه؟ فيه وجهان: 
أصحهما : لا ينفرد؛ بل يجعلانه''2 في حِرْزٍ لهما. 
وقيل: ينفرد به أحذهماء لأنه د 0 يَسْقٌ اجتماعهما عليه. فإن كان مسا ينقسم قسمين» 
تنظ كل واد تعض 
ر 
فصل [في بيان أنَّ التوْكِيلٌ أم مَانَة] 
الما في يد الوگيل 1319 0 ر 
فإن تَعَدَّى فيه ؛ بان وگله ببَئِ ثوب» فليسه» أو داب فاستعملها _: صار ضامناًء ولكن لا 


ينعزل عن الوكالة. 
فلو باعه بعد التَعَدّي -: صح البيعٌ» وإذا أخذ ثمنه -: لا يكونُ الثمن مَضْموناً عليه ؛ 
لأنه لم يعد فيه. 


ولو دَقَمَ إليه دراهم ليشتري له بها شيئاً؛ فسلّفهاء أىْ: أخذها قَوْضاً لنفسه -: صار 
ضامناً؛ فلو اشترئ للموكل الطّعامَ في الدَّمِّء أو بِعَيْنِ مال نفسه - : يقع للوكيل» ولا يصيرٌ 
للموكل إلا بعَقْدِ جديد منه. 


eT‏ : : يقع للموكل؛ بء على أصلين له وهو أنّ 
النقود لا تتعيّنُ عنده» وأن الملك يقع للوكيل؛ ثم ينتقل إلى المُوَكُل ؛ فلو خرج مال الموگل 
من يذه» ثم عاد إليه؛ فا شترى به الطعام للموكل - : صم الشَّرَاءٌ للموكل» ولا يون الطعامٌ 
مضموناً عليه؛ لاله لم يَتعَدَّ فيه. 


ولو طلبه المُوَكُلٌ -: ر رَد ماله إليه [و] ليس للوكيل الامْيناغٌ؛ فإ ن آَم 
وبين المال من غير عُذْرٍ - صار ضامناً فلو ادع بعذه تلقل ۴ ردا :اللا يقبل قوله؛ 


كالعَاصِبٍ . 
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ْنَع من التَحْلِيَة بينه 


ضع بينم 


فضل [في تَصَرّفاتٍ الوَكيل] 


إذا وَكلَ ببيع شيءِ مطلقاًء فعلى الوكيل أن يبيعه بَِقْدِ البلدٍ حالاً بثمن المثل أو أكثرء 
فلو باعه بعرض أو بغير نقدٍ البلدِ أو مؤجّلاً أو بِعَبْنِ فاحش  A‏ ل 
بمجود البيع ضامناً للمال ما لم يسلم المبيع إلى المشتري؛ فإذا سَلّم - : ضَمِنَ) والمالك 
بالخيار : إن شاء ضمن الوكيل» وإن شاء ضمن ن المشتري» فإِنْ ضمن المشتري يضمنه كمال 


(۱) في ظ: يحفظانه . 


كتاب الوكالة 
:قيمة العين» وإن ضمن الوكيل المذهبٌ هذا أيضاً -: يضمنه كمال الوكيل . 


وقيل: يحط قدر القن البسيرء الحم كمي د در والموكل 
المثل حالاً -: و الإ ا RT‏ ينغا 
الناس بمثله؛ بأن باع ما يساوي عشّْرَةَ بتسعة -: صح البيع» وبثمانية: لاايصح. ٠‏ 

وعند د أبي حنيفة - رحمة الله عليه - : يصحٌ ب بيع الوكيل بالعرض » وبالغبن الفاحشٍ 
وبالنسيئة . 

فنقول : اعد براي ع فلا يلزم الموگل المطلق بالغبن؛ كما لو وگله بالشراءء 
فاشتری بالغبن: لا يلزم الموگل . 

وعند أبي يوسف: يصمٌ بالنسيئة وبالعرض» ولا يضح :بالغين. 


ولو قال الموكل: بِعْهُ بِكَمْ شفْتَ -: فله أن يبيع بالعَبْنء ولا يجوز أن يبِيعَ بالعرض ولا 
بالنسيئة . 


ولو قال له: بِعْهُ بما شئت -: يجوز أن يبِيعَ بالعَرّض» ولا يجورٌ بِالعَبْنِ ولا بالنسيئة . 

ولو قال: بِعْهُ كَئِففَ شكْتَ -: يجوز بالنسيئة» ولا يجوز بالعَرْض ولا بالغبن. 

وكان شيخي() ى اش ول 131" قال كل د ال 
وَالعْبن. 
يبيع بما هو الأَنْمَعٌُ للمالك» فإن أستويا في النفع -: باع بأيهما شاء: 

قال الشيحٌ: إن أستويا في المعاملة -: وجب ألا يصح التوكيلٌ ما لم يبيّنْ؛ِ كما لو باع 
شيئاً بدراهم» وفي البلد نقدانِ مستويان: لا يصح؛ حى يقيد بواحد منهما؛ فإنْ أَذِنَ له 

ولو باع الوكيل بيعاً صحيحاً - : لا يجوز له تسليم المبيع قَبْلَ قبض الثمن؛ فان سَلَّم 
فللموگل أن يغرّمه قيمته: إن كانت القيمة والثمنٌ سواء» وإن كان الثمن أككّرٌ: فلا يغرمه إلا 
القيمة» وإن كانت القيمة أككّرَ؛ بأنْ باعه بما يتغابَنٌ الناس بمثله -: فهل نغرمه جميع القيمة 


أم نحط قذر العَبْن؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يحطً؛ لأنَّ البيع صح بذلك الثمن. 


. في ظ : وكان القاضي الإمام. (۲) في أ: النسيئة‎ )١( 


كتاب الوكالة 
والثّانى : لا ا بل نغرمه كمال القيمة» وهو الأصح؛ لاله ضار مضموناً عليه 


ثم الوكيل: إن أخذ الثمن بَعْدَما غرم القيمة -: دفع الثمن إلى الموكل» وأسترد 
القيمة . 

ولو وله بأنْ يشتري شيئء فآشترئ بغبن فاجش» أو بعَيْرٍ نقدٍ البلدٍ ‏ نُظِرَ: إن أشترى 
بِعَيْنِ مال الموكّل -: لا يصح الشراءً» وإن أشترَئ في الذمّة -: يقع للوكيل» وعليه أداءٌ 
الثمن مِنْ مال نفسه» وإن أشترئ بغبن يسير -: يتغابَنٌ الناس بمثله؛ مِكْلُ: إن أشترى ما 
يساوي عشرة بأحد عشرة -: يصحٌ» وإن أشترى بأثتئْ عشر: لا يصح. 

ولو وكّله ببيع شيءِ» فطلبه رجلانٍ: أحدهما بثمن المثل» والآخر بأكثر -: يجب أن 
يبيع بالأكثر» فإِنْ باع ممن يطلبُ بثمن المثل -: لا يصحٌ» ولو طلبه واحد بثمن المثل» فباع 
منه» ثم جاء رجلّ آخر» وزاد عليه - نُظرَ: إِنْ كان بعد التفرق“ عَنْ مام ی : لایر 
البيعٌ الأرّل» وإِنْ كان قبل التفؤق -: فقد قيل: لا يردٌ البيعٌ الأوّل؛ لأنَّ الثاني ربّما لايثبثُ 
على الزيادة . 

والصحيحٌ مِنَّ المذهب: أنه يجب أن يرد الأوّلء ويبيع من الآخر. 

فلو لم يَبِعْ» حى رجع الثاني - نظر: إن رجع قبل التمكن من البيع منه -: فالبيع 
الأول هردوة؛ فيحتاج إلى تجديد العقل م مَعَ الأول ومع غيره. 

وإِنْ عيّنَ الموكل زماناً للبع أو مكانا او فا للع منه -: لا يجوز للوكيل أنْ 
يخالفه» فلو عَيّنَ وقتاًء فقال : ا في رم كذاب : لا يجوز أن يبيع قبله ولا بعده؛ لاله قد 
يكونٌ له حاجة في الوقت الذي عبّنه» فیوکل ببيعه» لا تكونٌ تلك الحاجة في غيره. 

ولو غيّر المكانّء وقال : به في مكان كذاء أو في سوق كذاء فباع في غيره - نَظرَ: إن 
كان له عَرَضٌ في تعيين ذلك المكان؛ بأن كان الراغبون فيه أكئَرٌء أو النقد فيه أجود _: لا 
يصح بيعه في غير ذلك المكانٍء وإن استوى الموضعان -: ففيه وجهان: 

أصحُّهما: لا يجوز؛ لأنّه خالف أمره» وقد يكونٌ له عَرَضضٌّ في تعبينه لايطلع عليه. 

ولو أطلق التوكيل بالبيع -: يجبٌ أن يبيع في ذلك البلدء فلو حمله إلى بلي آخَرَ _: 
صار ضامناً؛ لأنه مخاطر بالمال بإخراجه عن البلدء فلو باعه في تلك البلدة : يصح البيْعُ» 
والثمنٌّ مضمونٌ عليه؛ لأنّه مخاطرٌ به بمفارقة البلد. 


)١(‏ في ظ : التفريق. 


كتاب الوكالة 1۹ 


وإذا وگل بالبيع: لا يجب تعيينُ مَنْ بيع منه» فلو عيِّنَ وقال: بع مِنْ فلانٍ -: لا 
یجورٌ أن يبيع من غيره» E,‏ : : لا يجوزٌ أن يبي مِنْ نفسهء و 
أن يشتري مِنْ نَفْسهِ؛ وكذلك: لا يجوز ر أن يبيع أو يشتري من آبنه الطَفْل؛ لاله يحتاج إلى 
الاستقصاء لولده» وفيه وك النظر للموگل؛ کا ".من ا ولأنّه يتوا طرفي العقَدٍ 
على الموگل؛ كما لو وگله رجل ببيع عَبْدِء ووگله رجل آخَرُ بشرائه : لا يتولى الوكيل طرفي 
العقد عليهماء ولو باعه مِنْ أبيه أو أبنه البائع» أو وكّله بشراء 'شَيْء» فاشتراه مِنْ أبيه» أو 
أبنه -: هل يجوز؟ فيه وجهان: ١‏ 

أصحهما ‏ وهو المذهب» وبه قال أبو يوسف ومحمّد -: يجوزٌ؛ كما لو باع أو أشترئ 
من زوجته أو مكائيه أو صديقه. 


والثانى ‏ وبه قال أبو حنيفة -: لا يجوزٌ؛ لاله مُتَهَمُ بالميل إليهما. 

وقيل: إذا باع مِنْ زوجته» أو الزوجة مِنْ زوجهاء وقلنا: لا تقبل شهادةٌ أحدهما 
للآخر -: ففي جواز البيع منه وجهان؛ كالأب» وعلى هذا: المكائّبُ كالأب؛ لأنَّ شهادتهُ لا 
تقب له» أما إذا أذن له في البيع من أبيهء أو ابنه البالغ : يجوز أن يبيع منهماء ولا يجوز من 
غيرهماء ولو أذن له في البَئْع من نفسه - : لا يجوز» ولو اذد له في البيع من ابنه الطَفْل. 

قال الشيخ: وجب أنه يجور؛ لاله إذا نظر لولده فقد رَضِيَ به الموكل» فيتولى طرفي 
العمَدِ؛ كما لو باع مَالَ نَفْسِهِ من أبنه الطّفْل 

ولو أمره بالبيع بجنس مِنَ الثمن - يعر ی بج ا ی ار فالات رقا 
بعشرة دراهم» فباعه بعشرة دنانيرَ -: لا يصح › ولو باعه بعشرة دراهم ودينار” " أو بعشرة 
دراهم وثوب -: ففيه وجهان: 
المّبيع» فيكونٌ عض المتاع مَبِيعاً بغير جنس ما أمر به. 

والثانى: يجورٌ؛ لأنه حصل مقصوده» وزاده خَيْراً؛ كما لو قال: بعشرة دراهم» فباعه 
بأكثرَ: يجوزء ولو باعه بأقلّ: لا يجوز. 

ولو قال: بِعْهُ بعشرة» ولا تزد عليها -: لا يجوز أن يبيع بأكثر. 

ولو عيّنَ المشتري» فقال: بغ مِنْ فلانٍ بعشرة» فباعَ منه : لا يجوز بأكثر» ولو قال: 


)١(‏ في أ: لا يبيع . (۲) في ظ: ودنائير. 


ِعْهُ بعشّرَةِ دراه ولا تبغ بخمسة عَشَّرَ-: يجور أن يبيع بأكثرٌ مِنْ عد عشرة إلى خمسة عَشْرَ 
N aE‏ 

أحدهما: يجوز؛ لأنه لم ينه عنها. 

والثاني - وهو الأصحٌ - : لا يجورٌ؛ لاله لما نهى عن أن يزيد خمسة - : ففي الأكثر 
أولئن» وكذلك: لو وگله بالشراءء فقال: اد شتر عَبْدَ قُلانِ بعشرة دراهم _: يجورٌ ان يشتري 
باق » 0 

ولو قال : اش شتر بعشرة» ولا تشد تشتر بخمسة -: يجوز أن يشتري بعشرة فما دونهَا إلى 
خمسة» e‏ فا 5را وان 

ولو وله ببيع فاسل -: لا يملكُ الفاسة ولا الصحيح. 

ولو أَذنَ له في الب إلى أجل -: يجب أن يبيّن الأجَل» وإن لم يبيّنٍ الأجَلَّ -: لا يصح 
التوكيل ؛ لأنَّ الآجال تختلفٌ» فلو سك أجلأ فباعه بأجل اطول -: لايصح؛ كما لو قال: 

عْهُ حالاً» فباعه مؤجلاً -: لا يصځ. 

ولو باعَهُ حالاً بالتّقد - نْظِرَ: إن باعه بَمَنِ النقدِ-: لا يصحُء لأنَّ ثمن النقد يكونٌ 
أقلَّء وإن باعه بثمن النسيئة - نُظر: إن كان في وقت لا يأمَنْ فيه مِنْ نَهْبِ أو سرقةٍ_: لا 
يصحٌ؛ وإن كان في وقتِ مأمونٍ فيه- : فعلى وجهين» قال الشيخ: وكذلك لو سّمئ له 
أجلاً» فباعه بأجل دونه -: فهو كما لو باعه حالاً. 

أصحُهما -: يجوز؛ لأنه زاده خَيْراً. 

والثاني: لا يجوز؛ لاله قد يكونٌ له عَرضنٌ في التأجير بألا يتلف» ولا يطمع فيه. 


ولو وگله بشراء 0 ودفع إليه ألْفاًء فقال: أشتر في الذّمّة» القن هذا في تيء 


فأشترىٰ بعينهاء أو قا 2 فأشترئ في الذَّمَةِ -: لا يجورٌ؛ لأنَّ الحكم. فيهما 
يختلف» فإنَّ العين 9 0 فيفسخ البيع» والمشتري في الذمّة يدّعيه الوكيلٌ لنفسهء 


وإن لم يدَّعِهِء فيشغل ذمّة الموكل» ور رم بطل تدر 

ولو دفَعَ إليه ألفاًء وقال أشئّر َر لي عَبْداًء ولم يقل : بعينها -: ففيه وجهان: 

أحدهما: عليه أن يشتري بعينها. 

والثاني: هو مخيّرٌ: إن شاءَ أشترى بعينهاء وإن شاء في الذمّة ونقد فيه الألف؛ لأنّه 
م م 

ولو قال: اشْئَرٍ إلى أجل ؛ فأشترئ حالاً - : لا يصحٌُ؛ لأنه يتوجّه عليه المطالبة في 
الحال. 


كتاب الوكالة )سح 7193 
ولو قال: اشكر حالاً فا شترى نسيئة إلى أجل - نظر: إن أشتراه بِكَمَنِ النسيئة -: لا 
يطيخ ؛ لت لا يكن اک وإن آشتراه بثمن النقدٍ: فعلئ وجهين : قال - رضي الله عنه -: 

الأصخ جوازهء وكذلك: لو وگل مطلقاً بالشّراءء فا* شترئ نسيئة بثمن النقد: يجوز ؟ لأنه 

لاضرّرٌ عليه» وإ أراد فراع ذمّته: أمكنه التعجيلٌ» ولا يجوز للوكيل بالبَئْع أن يشترطً الخيارٌ 
للمشتري» ولا الوكيل بالشراء أن يشترط الخيار للبائع؛ لاله لا حط للموگل فيه؛ فلا يجورٌ 

مِنْ غير إذنه؛ كالأجل» وهل يجورٌ أن يشترط لنفسه أو للموكّل؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا؛ لأنَّ إطلاق البيع يقتضي بيعاً بلا شرط . 
والثاني : يجورٌ؛ لأنه احتیاط للموگل . 
ولو وکل رجلاً؛ يشتري له عند ري رهن إل أشترى بعين مال 


ك 
سمه . 


وقيل: إِنْ سكاءٌ -: لم يصح العقّدُ؛ فكما بطلت التسمية ‏ بطل العقدٌ. 

والأول أصحٌ. وهذا بخلاف ما لو وكّله ليقبل له نكاح أمرأةٍ بعينهاء فقبل نكاح 
غيرها -: لا يصح للوكيل؛ لأنَّ غبن الزَّوْجِ مقصودٌء وكذلك لو شرطنا تسميته؛ كالثمن في 
ابيع » وغبن المشتري غير مقصود» ولذلك: لا يشترط تسميته؛ فجاز أن يقال: إذا لم يصح 
للموكل -: يقعٌ للوكيل عند عدم تسميةٍ الموكل . 

ولو وكله رجُل بع عَبْدِ ووگله آحَرُ بشرائه -: لا يجورٌ أن يتولى طرقي العَقَدِ؛ بل 
يتولى من أيهما شاء» ويتو لى نا لار عبد وكذلك: لو وكله رجل بالخصومة عنهة »2 
ووكله خصمُّةٌ بالجواب -: لا يتولى عنهما؛ لأنّهما متضاگان» بل يتولّى عن أيهما شاء. 

ولو وگل عبداً ليشتري له نفْسَهُ مِنْ مولاه» أو وگله ليشتري له شيئاً آخَرَ منْ مولاه : 
ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز كما لو وگله؛ ليشتري له [شيئاً مِنْ غير مولاه]. 

والثاني : لا أن ي العبد يَدُ المولئ؛ كما لو وگل رجلاً؛ ليشتري له مِنْ نقسه 
شيئاً : لا يصح . 

ولو وكله ليشتري له عبدآء أو وگله]“ ببيع عبد -: لا يجوز ان يشتري أو يبيعَ 
مبعضاً؛ بل يشتري جميعه صفقة واحدةً؛ لأن في التبعيض إضراراً بالموكل . 


. سقط في ظ‎ )١( 


YY‏ كتاب الوكالة 


ولو وكلة ببيع أَعْبُِء أو شراء أَغْيّدٍ -: جار أنْ يعْقِدَ على واحدٍ واحدٍ؛ لأنه لا ضَرَّرَ 
عليه ؛ فان وگله پان يشتري صفقة واحدة -: لم يجز التفريقٌ» وإن إن وگله بان يشتري خمسة 
أعبدٍ صفقة واحدةٌ» فابتاعهم من القن فة واحدة فل وج 

أحدهما: يجورٌ؛ لاله أشتراهم صفقة واحدة؛ كما لو أشترى من واحد. 

والثاني: لا يجوزٌ؛ لأنَّ عَفْدَ الواحدٍ مَعَ الاثنين عَقْدَانِ؛ِ كما لو اشترئ بصفقتين. 

ولو وكّله ببيع ثلاثة أعبدٍ مُطلقاً -: جار بيعهم صفقة واحدةً» وبثلاث صفقاتي. 

ولو وگله ببيع ثلاثةٍ أعبدٍ بألفب؛ فباع واحداً منهم بأقلٌ مِنْ ألفي -: لا يصحٌ؛ لاله قد 
لا يشتري الباقيين بما بقي من الألفب. 

ولو باع واحداً منهم بالف - : جاز» ثم هل له بيخ الحَرَيْنِ؟ ففيه وجهان: 

أصكّهما جور لأنه رضي ببيع الجميع . 

والثاني : لا يجوزٌ؛ لأنَّ مقصودَة تحصيلٌ الألف» وقد حَصَلَ ببيع واحلٍ. 

ولو دَفَمَ ديناراً إلى رَجُلٍ ليشتري لَهُ شاةًء فآشترى شاتيْن - نُظِرَ: إن كان كل واحدة 
منهما لا تساوي ديناراً-: لم يصح للموكل» وإِنْ كان كَل واحد يساوي ديناراً -: ففيه 


قولان: 

أصحهما: يصحٌ للموكّل. كما لو أمره أن يَبِيعَ شيئاً بدرهم. فباع بدرهَميْنِ . 

والثاني : الموگل بالخيار. إن شاء أمسكهماء وإن شاء أمسك إحداهما بنضف دينار» 
ورد الأخرى إلى الوكيل» وأخذ مِنْهُ نضفَ دينار» إن كان الوكيل قد أشترئ في الذمّة» وإِنٍ 
أشترئ بعَيْن مال الموكلٌ -: فالبَيمُ في الأخرى باطلٌ؛ فإن صَحَحْنًا الشّراء فيهما للموكل» 
فباع الوكيل إحداهما دون إذنه بدينار -: لا يصح على القول الجديد. 

وفي القديم : يتوقّف على إجازة الموكل ؛ لما ر 
عَرْوَة الْبَارِقِيٌ ؛ ِيَشْتَرِي لَهُ شاه 58 شتَرَىٰ شَائَيْن» فبَاعَ ر | 
بِشَّاةٍ وَدِينار» قَدَعَا لَهُ ال - ب - بابر e‏ ل رابا لَرَبحَ عَلَيهه(" . 
الصَرْف» eT yT‏ 


كباب الو كان بت هآآ حي 
ولو وگله بشراءِ عَبْدِ موصوفي غَيْرَ معيّنٍ -: يجب أن يبتاعه سَلِيماً من العيوب؛ بخلاف 
العامل في القراض : جور له [أن]”"' يتاع السليم والمعيب؛ لأن القَصد من القراض: طَلَّبُ 
ا وقد يكونٌ في ابتياع المَعيبٍ ربح وفَضل . 

وَالقَضْدُ من التوكيل في الابتياع : أن يبتاع ما يقتنيه ويدّخره» ولا يقتني إلا السّلِيم؛ فلو 
اشترى عبداً معيباً علم به -: لا يصح للموكّلء وإن كانّث قيمته مع ذلك العَيْب أكثّرَ من 
ا 

وإن أشتراه جاهلاً بِالعَيْبء ثم عَلِمَ به -: له أن يردّه بالعيب» فإنْ رَضِيَ به سمط حفّه 
من الردّء فإن حضر الموكل ورضي به -: كان له» وإِنْ لم يَرْضَء وأراد الردّ -: نُظر: إن 
كان الوكيل قد سماه في الابتياع» أو نواه» وصدّقه البائعٌ أنه ابتاعه لفلان -: فللموكّل الدَدُ؛ 
لأن الشراء وَقَعَ له وهو لم يَرْضَ به. 

لم يسمه الوكيل» ولم يصدقه البائع أنه نواه له 5 الوكيل » ولو 7 يَرْضضَ به 
الوكيل» فأراد رده قَبْلَ حضور الموگل» فقال البائعٌ: خُر الردٌء حتى يَحْضْرَ الموگل» فربّما 
يرضّئ به -: فللوكيل أن يردً؛ لأنَّ حق الردٌ على القَّوْرِ؛ِ فربما لا يرضّئ به الموگل» فيلزمهء 
فلو رگه الوكيل» ثم حضر الموگل» ورضي به -: لا يكون له إلا بِعَقْوِ جدييء فلو أخر 
الوكيلٌ الردٌ على رضا الموكّل؛ كما يقوله البائعٌ؛ فإن حضرًهء ورضِيّ به -: كان له» وإن لم 
يَرْضَ -: لزم الوكيل» ولا رَد له؛ لتأخيره الردّ مع الإمكان. 

وقيلٌ: لَهُ الردٌ؛ لأنه لم يَرْضَ بالعيب» وهو ضعيفٌ. 

ولو رَضِيَ به الموگل قبل عِلْمٍ الوكيل أو بعده -: كان للموكّل» ولا رَد للوكيل؛ 
بخلاف العامل فى القراض» إذا وجد بما أشترى عَيْباً -: له رده» وإن رضى به رب المال؛ 
لأن للعامل ا رِبْجهء فلو أراد الوكيل الرَدّء فقال البائع: لا تردّف 00 مكلك قد 
بلغه الخبرٌء ورَضِيّ به -: فله الود بلا يمينٍء لأنَّ البائع لا يدّعي شيئاً يقينآ» إِنّما ظَنَّ ظنّاء 
فإن قطع» وقال: قَدْ رضي به الموكّل -: فلا رَد لك» وأنكر الوكيلٌ -: حلف الوكيلٌ لا يعلَمٌ 
أنَّ موكّله رَضِي به» وإنَّما حلّفناه؛ ؛ لأنه لو أقر رمه كم إقراره؛ فإذا حَلّف رك وإذا نكل 
حَلف البائعٌ لقد رَضِيَ به الموگل؛ فيسقط”" الرَدّء ثم إذا حضر الموكّل» وأقرٌ بالرضًا -: 
أخذه» وإِنْ أنكر الرضا -: لزم الوكيلٌ» TT‏ 

فإذا حلف الوكيلٌ ورد السلعة» ثم حضر الموكّل وقال: كُنْتُ رَضِيِتٌ بها معيبة قَبل رد 
الوكيل . 
)اسقط مو هذا 
() في ظ: وسقط. 


۲4 كتاب الوكالة 


قال ابن سُرَيج: كان له استردادُها مِنَّ البائع؛ لأنَّ البائع قد ادَّعَئْ رضاه» وصدّقه عليه 


ولو وگل في شراء سلعةٍ بعينهاء فاشترئء ثم وجَدَ بها عَيْباً» فهلٌ للوكيل أن يرد 
إِذْن الموكّل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يرد؛ كما يردٌ السلعة الموصوفة. 

والثاني : لاير مِنْ غير إذن الموكّل ؛ لأنّه قَطْمَّ اجتهادٌهٌ بالتعيين. 

قال الشيخٌ ‏ رحمه الله -: هذا كلّهء إذا اشترئ بثمنٍ في الذمة» فإن أشترئ بعينٍ مال 
الموكّل» ولم يَرْضَ الموكلٌ -: رده والعقد لا يلزمٌ الوكيل» وإنْ كان قد عيّن الموكّل المبيعَ 
والنّمنَّ جميعاً؛ فقال: اشئّر كي عَبْدَ فلانٍ نوبي هذاء أو بهذه الدراهم بعينهاء فأشترى 
بھا' -: لم یکن للوکیل ر بالعیْب ٠‏ 

ولو وكّله بشراء عيدِء فأشترى أبا الموكل - : صعّ. وعَتَقَ على الموگل؛ لأنه وكله 
بتمليكه عَبْداًء وقد فعل» ولي مر حَدتَ في مِلْكِ المشتري» ولو أشترئ أبا الموڱل» وهو 
مَعِيبٌ -: فللوكيل ردٌه؛ لأنًا لا نعتقه على الموكل قبل الرضًا بالعَيْب . 

ولو وگل ببيع شيء» فباعه» فوجّدَ المشتري به عَيْباً: فإن لم يعلمه المشتري وكيلاً» 
بل ظَنَّ أنه يبِيعٌ مِلْكَ نفسه -: ردَّهُ على الوكيل» وإِنْ علمه وكيلاً: فإنْ شاءَ رده“ على 
الموگل» وإن شاءَ رده“ على الوكيلء ثم الوكيلٌ يردٌه على الموكّل» فإِنْ كان العَيْب مما 
يمكن دو عند المشتري فَصَدَّفَهُ الوكيل أنه حدث في يد الموكل» ولم يصدقة 
الموكّل -: رده على الوكيل» ولا ير الوكيل على الموكّل . 

ولو وجد المشتري به عَيْباًء فهل يجورٌ للوكيل E)‏ بعْضَ الثمن لجل العيب؟ ذكر 
ابن سریج فيه قولین : 

أحدهما: لاء وللمشتري الخيارٌ بيْنَ أن يخير بجميع الثمنٍ أو يرد 

والثاني: يجوز؛ كما لو باع في الابتداء بذلك القَدْر: يجوز. 

وإذا اشترى شيئاً بوكالة العَيْر -: فالملك لِمَنْ يََمُ؟ فيه وجهان لابن سُرَيج : 


)١(‏ في ظ: به. 
(۲) في أ: فلو. 
(۳) في ظ: رد. 


)٤(‏ في أ: في يد. 


كتاب الوكالة Ye‏ 


أصخُهما: للموكّل؛ كما لو قَبِلَ للعَيْر التكاح بالوكالة: يقع العقد للموگل؛ يدل عليه : 
أنه لو وكّله بشراء عبد» فأشترى الوكيل أبا نَفْسِهِ -: لا يعت عليه. 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة» ‏ رحمة الله عليه -: يقع للوكيل» ثم ينتقل للموكل 
بخلاف النكاح ؛ فإنه لا يقبل النقّلَ مِنْ ملك إلى ملك» وملك اليمين يقبل النَّقلَ . 

ولو وگل وكيلاً بشراء شيْءٍ في الذمّة» فهل للبائع مطالبة الوكيل بالثمن؟ نُْظِرٌ: إن لم 
يعَلمْهُ وكيلاً مِنْ جهة الغير -: له مطالبته بالثمن» وإِنْ علمه وكيلاً من جهة الغير -: ففيه 


٤ 


أوجه: 


أحدُها: يطالبُ الوكيل؛ لاله عقد معه» ولم يكَنْ له مطالبة الموكل. 


والثاني: يطالبٌُ الموكّل؛ لأنَّ المِلكَ وَقَمَ له. 

والثالث: له أنْ يطالب أيّهما شاءء وَهُرَ الأصخ؛ فالوكيل كالضامِنٍ» والموگل 
كالمضمون عَنْهُ؛ فللمضمون له أن يُطالِبَ أيّهما شاءء فإِنْ أخذ مِنَ الوكيل -: رَجِعّ الوكيل 
على الموكل» وإِنْ أخذ من الموكل -: لا يرجعٌ على الوكيل؛ كالضامِنِ مع المضمون عَنْهُ 
ولو وگله ببيع شيءِ» وأخذ ثمنه» فباعه» ثم حرج المبيع مستحقًا بعدما تلف النَّمَنُ -: رجع 
المشتري على الوكيل بالثمن الذي دفع إليه» ثم الوكيل يَرْجِعُ على الموكل؛ لأنَّ العهدة 
عليه. 


ولو دَقَمَ إليه عَشَرَةَ دنانير؛ ليشتري له بعينها عَبْداًء فآشترئ» ثم تلفت العشرةٌ قبل 
تسليمها إلى البائع -: انفسخ العَقَدُّء ولا عُوْمَ على الوكيل» ولو تَلِقَثْ قبل الشراء -: انعزل 
الوكيل . 

ولو وگله ليشتري في الذمّة» وينقد العشرة في ثمنه» فتلفت العشّرَةٌ في يد الوكيل بَعْدَ 
الشراء -: لا ينفسخ العَقَدٌء ثم فيه وجهان: 

أحدهما: العَقَدٌ يلزم الوكيل» وعليه التَّمَنُّ مِنْ عنده. 

والثاني: يجب على الموكّل الثمن؛ لأنَّ العقد مُلْزِمٌ وقع له. 

ولو تَلِمَتِ العشرة قَبْلَ الشراء» ثم أشترئ -: فعلى هذين الوجهين: 

أحدهما: يَمَعُ العقد للوكيل» وعليه الثمن. 

والثاني: يقع للموكل» وعليه الثمن. 

ولو وگل رجلا ببيع شيء» فباعه ثم رده عليه بعَيْب» أو وگله ببيع شيء بِشَرْط الخيار» 
فباعه» ثم فسخ البيع: لا يجوز له أن يبيع ثانياً؛ لأنه كان وكيا بالبيع الأوّل» فإذا باع صار 
معزولا. التهذيب / ج ٤‏ / م ١١‏ 


عض 


كتاب الوكالة 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: يجورٌ أن يبيعه ثانياً. 

إذا كان في يده مال لغيرهء وادعی “ رده إلى مالكه -: هل يقبل؟ نُظر: إِنْ كان 
مضموناً عليه ؛ كالمغصوب والمُستام والمستعارٍ -: لا يقبل قَوْلُهُ؛ بل القولٌ قول المالكِ مع 
يمينه ؛ لأنَّ يَدَ هؤلاء يذ ضمانٍ» ولال الفا وإِنْ كان أمانة في يده فلا يخلو -: 
أما إن أدّعى الردّ على مَن أئتمنه أو على غير من ائتمنه؛ فإن ادعى الرد على من ائتمنه -: 
فهو على أضرب : 

أحدها: أن يكونّ أخذه لمنفعة الدافع ؛ كالمودع والوكيل بلا جعلء إذا اذّعَيا الردّء 
وأنكر المالك -: فالقولٌ قولّهُما مع يمينهما؛ لأنهما أمينانٍ» والأضل قا انانتهما: 

الضرب الثاني : أنْ يأخذه لمنفعة مشتركة بينه وبَيْنَ الدافع ؛ كالآجيز التعترك على 
قولنا: إن يده يد أمانة» والعامل في القراض والوكيل بالجغل”", هل يُقْبَلُ قولهم في الدَدٌ؟ 
فيه قولان: 

أحدهما: لا بل القَولُ قول الدافع مع يمينه؛ لأن الآخذ أَحَدَهُ لمنفعة نفسه» وهو 

مول الجر له 

والثاني : القَلٌ قَوْلُ من يدعي الرد؛ لأن أخذ هؤلاءِ لمنفعة المالكِ» وحصول الأجرء 
ولهم بعملهم فأنتفاعهم بالعمل في العَيْن . 

أما العَيْنُ -: فلا منفعة لهم فيها بخلافي المرتهن والمستأجر: إذا اذَعَيّا الردّ أختلف 
أصحابنا فيه . 

قال العراقيُون: القولٌ قول المالك مع يمينه؛ لان المرتهن والمستأجر أخذاه لمنفعة 
أنفسهما ؟ كالمستعير . 

وقال الخراسانيُون مِنْ أصحابنا: القَوْلُ قولهما مع يمينهما؛ لأنهما أمينان كالمودع . 

قال الشيخ : هذا إذا قلنا في القِسْمٍ الثاني: يقبل قولهم: فإن قلنا في القسم الثاني: لا 
يقبل قولهم» مع كون المنفعة مشتركة -: فههنا: أولى ألا يُقْبَلَ مع كون المنفعة خاصّة لمن 


يدعى الردٌ. 
أما إذا اأعى الردّ على غَيْرٍ من أئتمنه؛ كالوصيٌ والقَيّمء إذا ادعيا دَفْعَ المالٍ إلى اليتيم 
)١(‏ في أ: فادعى. 


(۲) الجِعْلٌ : هو ما يجعل على العمل من أجر أو رُشْوَةِ. المعجم الوسيط (175/1). 


كتاب الوكالة ۲۷ 
بعد البلوغ - يل قوله؛ هذا هو المذهب؛ لأنَّ الله تعالى قال: «فإدًا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ 
أمْوَالَُْ ٠‏ فََشْهِدُواعَلَيهِمْ4 [النساء : OOS‏ قرلا لا ر بالإشهاد. 

وقيل: يقبلٌ قولة؛ لألّه أمينٌ؛ كما يقبلٌ قولهُ في قَدْرٍ ما أنفق وليس بصحيح. 

والمذمَّتٌ الأوّل؛ بخلاف قَدْرِ ما أَنْمَقَّ؛ لان الإشهاد على قَدْرٍ ما يُنْفِقُ عليه كل ساعة 
تشن عليه؛ فسقط عنه» ول قوله» وكذلك: : الط الذي أخذ اللّقطة , بغة التعريب» او 
لْقَتِ الريخ تَوْبِاً في حَجْرِه إذا ادع الرَدّ -: لا يُقبل قوله» هذا هو المذمّبُ؛ لأنه يدعي 
ع ل و لي الود : هل له أنْ يمتنع من الردٌ 
إلا بالإشهاد» سواءٌ كان على الآخِذٍِ شاهدٌ أو لم يكنْ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لَيْس له الامتناعٌ؛ لأنَّ قوله مقبولٌ في الردٌ. 

والثاني : له ذلك؛ دَفْعاً لليمين عن نفسه. 

أما مَنْ لا يقبل قوله في الرَدٌ - نُظر: إن كان على الآخذ شاهدٌ _: له أن يمتنع من الردٌ 
بالإشهاد» وإن لم يكن على الآخرَ شاه -: فعلى وجْهَيْنٍ . 

أصخُهما له ذلك ؛ لأن قوله في الردٌ غيرُ مقبول. 

والثاني: ليس له ذلك؛ لأنّه يمكنه أن يقول في الإِنْكَارٍ: لا يلزمُني تسليم شيء إليك» 
حنّى يقبل قوله. 

وكذلك المديون إذا امتنع عن أداء الدَيْن إلا بالإشهاد : إن كان على الدَيْن شاهد -: له 
ذلك؛ وا معان وجو 


00 و 
فصل 
ولو أنَّ رجلا دَقَعَ مالا إلى رَجُل؛ ليدفع إلى غيره قضاءً عن دينه» فأختلفاء فقال 
الوكيلٌ : دفعته إليه20» وأنكرَ رب الدَيْن -: لا قبل قَوْلَ الوكيل على رَبٌ الدَّيْن؛ لأنّه لم 
يأتمئةٌ» بل القَوْلُ قولٌ رب الدين» مع يمينه» فإذا حَلَففَ ‏ رجّعَ على الموكّل» ولا يرجع 
على الوكيل؛ لأنه لا شيء له على الوكيل» ثم الموكل هَل له أن يرجم على الوكيلٍ بما دفع 
إليه؛ لترك الإشهاد على الدفع إلى رَبٌّ الدين؟ تُظر: إن كان الوكيل دَقَمَ إلى رَبّ الدّيْن 
بحضرة الموكّل -: ليس له أن يرجع على الوكيل ؛ لأن الاستيثاق بالإشهادٍ كان على الموكّل ؛ 
نظراً لنفسه . ٠‏ 


)١(‏ في أ: إليك. 


سبحب يبب بي بيب ب سسسسسجججججبي کتاب الوكالة 

وقيل: يرجح عليه وإن دفع بحضرته؛ لأن ترك الإشهاد سَبِّبُ الضمان؛ فلا يسقط 
بحضور الموكّل؛ كما لو أتلف مالَهٌ ومو ساف ی رالاون ا 

وإن كان الوكيل دفع بغيبة الموكل - ر ا على الوكيل ا ی إليه ؟ 
لأنّه كان يجب على الوكيل حفْظٌ النَطْرِ للموكّل بالإشهاد» وإن كان الموكل يصدّقه في 
0 فقال أبو الطيب بن سَلَمَة : : إن كان يصدّقه في الدفع - : فليس له أن يضمنه ؛ لاله مق 
أنه أت بما أمر به» والأوَّلُ المذهَّبُء وإن كان قد أشهد على الدع إلا أنَّ الشهود ماثوا أو 
o‏ : فليس للموكل أن يرجع على الوكيل ؛ ؛ لأنه أت بما عليه من الاحتياط . 

وإن أشهد مشركَيْن أو عبدَيْن أو فاسقين -: فهو كعدم الإشهاد؛ فللموگل ان يزْجِعَ 
عليه» وإِنْ أشهد شاهداً واحداً : ففيه وجهان: 

أحدهما: يرجعٌ عليه؛ لأ الشاهد الواحد ليس بِحُجّةٍ كاملة . 

والثاني: لا يرجعٌ ؛ لأنّه يمكنة أنْ يحلف معه؛ a‏ 

ولو أمره بإيداع مال عند رجل؛ فهل يلزمّه الإشهاد؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يلزمّه ؛ لأنه لا يؤمن”؟ جحوده؛ كما لوأ مره بقضاء ذَيْنْه . 

والثاني: لا زمه + لأنَّ قول المُودَع مقبولٌ في الهلاك, والوّدٌ؛ فلا فائدة ذ في الإشهاد. 

فإنْ قلنا: يلزمّهُ الإشهاد فلم يُشْهِدْء وحَجّةٌ المدفوعٌ إليه -: فللموگل أن يرجع على 
الوكيل ويغرّمّة . 

حرج ابن سريج قولاً آخر - وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه : أن الوكيلَ إذا ادّعى 
الدفع - يقل وله على الموكزءع وإنْ لم قبل على المدفوع إليه؛ لأنّ المدفوع إليه - ل 
يأتمنْهُ» والموگل قد أئتمنه؛ كما لو ادع ركه إلى الموكلٌ - : يقبل قولّةُ» وإن لم يشهد. 

والأصحٌ : o‏ إلا بيينة؛ لأ الموكل أمره بالدقع - إلى من 
وم أن يشْهِدَء وعلى هذا: کل ما جل إلى الوكيل من بيع أو هبة أو 

قي أو عتق أو صلح أ و إبراءء فقال الوكيلٌ: قد فعلْتٌ» م نظرة. إن كان 
سر لآ يقل قزل أنه لذ ميلك الما 

وإن كان قَبْل عزله -: ففيه وجهان: 

أصحهما : لا يُقْبَلُ قول الوكيل إلا نة 


)١(‏ في أ: ولا يؤمن. (۲) في آ: لا. 


كتاب الوكالة ۹ 
وعلى قول ابن سريج: يقبل؛ لأنه أمينٌ . 
وفيه وجه ثالث: أنَّ ما كان الإقرارٌ به كإيقاعه؛ مِدْلُ؛ أن يقول: طلَّفْتُ أو أعتَقْتُ أو 
أبرأتٌ أو عَمَوْتُ -: يقبل قوله» وما لا يتخ به وحده؛ كالبيع» وقبض الثمن» ودفع المال إلى 
فلان -: لا يقبل قوله إلا ببيّنة بيينة» أو أكذبه الموكلء وعلين هذا: لو وگله باستیفاء دینه» فقال: 
استوقيت: وأنكر الموكلٌ -: لا يقبل قول الوكيل على الأصح. 


وعند أبي حنيفة - رحمه الله - القول قول الول في جع ذلك إلا في النكاح؛ فإنَّ 
| 


يا 


الوكيل إذا قالَ: فعلْتُء وأنكر الموكّل : فالقول قول الموكّل؛ لأنَّ التكاح لا يُعْقَدُ 
بشاهدين . 


. 


مَصْلٌ [فيما لَوْ وگل يض الدَيْنِ] 

إذا كان له عَلى رَجُلِ دَيْنُ أو في يده عَيْنٌ 5 رجاگ بقبضه» فجاء الوكيل - نُظِرٌ: 
إن ةة العطلرب. منهء. ودقع رليات جا قم إذا حمر الموكل» فاتك التؤكيل 2 نارن 
قولهُ مع يمينه؛ أنه لم يوكلْهُ فإذا حَلّف: فن كان ذلك عَيْناَ وهي قائمة -: أخذها 
الموكل» وإن كانت تالفة -: فالموگل بالخيار: إن شاء عَرّم الوكيل» وإن شاءَ غَرّم الدافع» 
وأيّهما غرمه: لا رجوع له على الآخر؛ لأنه مُقِدٌ أنه مظلومٌ. 

وإذا؟ كان دَيْناً -: فالموكل لا يغرّم الوكيل؛ لاله لم يأحُذْ شيئاً من ماله بزعمه؛ بل 
يغرّم الدافع» ولا رجوعٌ للدافع على القابض . 

أا إذا كان المطلوبٌ منه دَقَمَ المال إليه مِنْ غير أن يصدّقه صريحاً؛ فإذا حلف 
الموگل» وعم الدافع -: له أن يرجع على القابض» دَيْناً كان أو عَيْناًء أمًا إذا امتنع المطلوبُ 
منه عن دفع المالٍ إلى الوكيل بَعْدَ تصديقه : نَصصّ على أنه لا يلزمه الدفْعٌ إليه» ونَصصّ فيما لو 
قال: لِفْلانٍ عنذي أؤ عَلَىَ كذاء وقد ماتّء وهذا وارثه: أنه يلزمُةٌ الدفُعُ إليه ؛ فين أضخابنا 
مَنْ جَعَلَ فيهما قولَيّن: 

أحذهما: يلزمُهُ الدقُمُ إلى الوكيل والوارثِ جميعاً؛ لأنه مقو أنه يبرأ بالدفع إليه. 

الثاني : لا يلزمه إلا ببيّنةِ؛ لأنّه 0 َع مِنْ إنكار الموگل وكالته» ا يبين مَنْ 
کان ت هو ته حًا 


(۱) في ظ: وإن. 
زفق في ظ : لا. 


۴١‏ كتاب الوكالة 

والصحيح: القَرْق”'' بينهماء وهو أله لا يجبُ الدفمُ إلى الوكيل» ويجبُ إلى 
الوارث؛ لأنّ رَعْمِِ يقع اليأس مِنْ عود الميت وانتقالٍ الملكِ إلى الوارث» ولم يقم اليس 
مِنْ حضور الموكل» وإنكاره وكالّه. 

ولو قال: مَاتَ فُلآنّء وله عندي كذاء وهذا وصيّه : فهو كما لو قال: هذا وارئةٌ: 
مه الدفعٌ إليه؛ على الأصحٌ. 

ولو جاء رجُلٌ وقال: أحالّني صاحبٌ الحَقّ عليك» فصدّقه -: هل يلزمه الدَّفْعٌ إِلَيْه؟ 
فيه وجهان: 

أصخُهما: يلزمّة؛ لأنّهِ أَقَمَ بانتقال الحَقّ إليه ؛ كالوارث . 

والثّانى : لا يلزمّهُ؛ لأنّه رما ينكر صاحبُ الحوالة؛ كالموكل؛ ينكر الوكالة. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: يجب الدفع إلى الوكيل» إن كان دَيْناًء وإن كان 
عَيْناً: فلا يجبُ؛ لأنَّ في الدَّيْن: أَقَيَّ بثبوت المطالبة لَهُ في مالهء وفي العَيْن: يقو في مال 
الَيْرِ؛ فلا يقبل» وقال: لا يجب الدفعٌ إلى الوصيٌّ» دَيْناً كان أو عيناًء ويجبٌ إلى الوارث . 

قال الشيحٌ: إذا أوجبنا الدَّفْعَ إلى الوارث والوصيٌ» أو دقع بنفسه» وصدّقهء ثم بَانَ 
المالك حَيّاء وغرم الدافع -: له أن يرجع" على المدفوع إليه؛ 0 الوكيل : لا يرج 
إليه الدافع؛ لأنّه صدَّقَهُ على الوكالة» وإِنْكَارٌ ربٌ المالو لا ير تصديمّة حقيقة ؛ لأنّه يحتمل 
أنه وكلة + ثم أنكر» وههنا: ظهور المالك حيًا َرْفَعُ تصِديقَهُ حقيقة » والحوالة كالوكالة. 

فأا إذا أنكر”” المطلوب منه الحقٌّء أو الوكالة ‏ نّظِر: إن كان الوكيلٌ مأذوناً في إقامة 
البيّنة»ء أو جَوَزنا له إقامة البيّنة عِنْدَ إطلاق التوكيل» فأقامَهًا -: يجب على المطلوب مِنْهُ 
تسليمٌ المال إليه. فإِنْ لم يكَنْ للوكيل بيه به هل له تحليفٌُ المطلوب منه أم لا؟ هذا يبن 
على أنه لو صَدَّقَهُ هَل يجبُ تسليمٌ المال إليه؟ 

إ ف فا ب له تعلق لله قاف هن اش قتصدقه: 

وإن قلنا: لا يجب -: فهذا يبل على أن النكول ورد اليمين بمنزلة إِقامَة البيّنة من 
المدعي أمْ بمنزلة الإقرار من المدّعئ عليه؟ 

إن قلنا: بمنزلة الإقرار -: ليس له تحليفه. 

وإن قلنا: بمنزلة البيّئة -: له تحليفة رجاء أن ينكل؛ فيحلف الوكيلٌ ويأخذ المال. 


۰ في أ: أن الفرق.‎ )١( 
في ظ: يدفع. () في ظ: إذا كذب.‎ )۲( 


كتات الوكالة تت ل ا ےا 
فضا" في الاختلآف بَبْنَ المُوَكلٍ 

والوكيل في الوكالّة وَصِمَتها. 

إذا اع على رجُلٍ أنه وكّله في تصؤف» وأنكر المدّعى عليه -: فالقول قولة مع 
يمينه» وكذلك: لو أتفقا على الوكالة» واختلفا في صفتها بأن قال الوكيل: وگلتني ببيع 
ثوب » فقال الموكّلٌ: وكلئْكَ بيع عَبِدِء أو قال: وكْكَ بیع بأَلمَيْنِء فقال: بل وک 
بالبيع بألفي -: فالقولٌ قول الموكل مع يمينه. 

ولو وكّله ببيع شيءء فباعه الوكيلٌ مؤْجلاًء ثم اختلفا؛ فقال الموكل: أمرثُكٌ بالبيع 
حالاً:.وقال الوكيل : بل مجلا نظِر: إن صدّق المشتري الموكل -: يجبُ عليه رَد المبيع» 
وه كدب فالقول فول التركل4 يلف موك إلا بالبيع تقْداً؛ فإذا حلف أخذ العين» 
وإن نكل حلّفَ المشتري وبقيت العَيْنُ له. 

وإن قال المشتري: لم أعلّمْه وكيلاً مِنْ جهتک © - حلّفَ على تفي العلّمء وأمسك 
العين» ثم الموكّل : يحلفٌ على الوكيل» ويغرمه قيمة العَيْن› أو مثلهاء إِنْ كائّثْ مثليّة» وإِنْ 
كل المشتري عن اليمين -: حلف الموكّلء وأخذ العَيْنَ» وإ نكل الموكّل: بقيت العينُ 
للمشتري» ثم للموكل أن يحلف على الوكيل؛ ويكون له مع المشتري ولا يَبْطل يمينه في 
حَقٌ الوكيل» فإذا حلّفَ أخذ قيمة العَيْن من الوكيل» ثم الوكيلٌ لا يرجم على المشتري قبل 
حلول الأجَل» فإذا حَلَّ الأَجَلُ -: يرجع على المشتري باليمين» إن كان مُصًِا على قولهء 
وإن كان رَجَعّ عن إنكاره وصدّقه الموگل -: رجع على المشتري بأقَل الأمرَيْنٍ مِنْ قيمة العيْن 
أو الثمن؛ أن الكمن: إن كان اقل - فقد أَقَوَ أن ليس على المشتري إلا ذلك» وإِنْ كات 
القيمة أل -: فهو لم يضمن إلا القيمة. 

ولو وَكّل رجلا ليشتري له جارية» فأشتراها بعِشْرين» ثم اختلفاء فقال الموكل: 
مرك أن تشتريها بعشرة» وقال الوكيل: بل بعشرينَ -: فالقول قول الموكّل مع يمينه» فإذا 
حلف - لا يخلو: إا إن كان الوكيل قد أ ري بكو مال الموكل» ای ا مّة : فإن أشترى 
تمك عمال المر كن ع وا اللباء > وعليه رَد ما أخذ» سواءٌ صدّق البائ الوكيلّ أو 
المول؛ لأنَّ يمِينَ الموكل حجَّةٌ عليهما؛ فلو أنكر البائ الوكالّة» وقال: اشتراها لنفسه -: 
حلفَ أنه لم يعلّمْهُ وکیل وكانّت الجارية في الحُكُمٍ للوكيل» ويغرّم الوكيل للموكل ما أخذ 
منه . 


قال المَرَّننٌ: استحبٌ الشافعي ‏ رضي الله عنه -: في مل هذا: أن يرفق الحاكم 


. في ظ: جهتك‎ )١( 


شف كتاب الوكالة 


بالموگل» «قيقول: إِنْ كْتَ أمرئَهُ بعشرين - فقد بِعْتَهُ بعشرين» فيقول: بِعْتُء ويقول الوكيل 
أشتريت» حى يحل للوكيل» فإذا قال الموگل قطعاً: بعك هذه الجارية بعشرين» فقال: 
اشتريْتُ -: صارّت الجارية للوكيل ظاهراً وباطناً» وإِنْ قال كما قال المُرّنِنُ: إن كنت أمرتُكَ 
رین تققد يعتكها عفرو د فاختلف أصحاينًا فيه . 

منهم من قال: لا يصح البيع ؛ لأنه بيع بعل ا وما نقله المزنئٌ من كلام 
الحاكم» أا الموكل: فقد باعه قطعاً من غير ت تعليق . 

ومنهم من قال: يصحٌ؛ لأنَّ هذا الشَّدْط من قضية العقد؛ لأنّه لا يصحٌ أن يبيع منه إلا 
أن يكو قَدْ أمره بعشرين» وما يقتضيه العَقَّدُ لا يبطل العَقد بذكره. 

فإن لم يرفق الحاكمٌ» أو أمتنع الموگل من البيع - ثظر: إن عَلِمَ الوكيل أنه أَمَرَهُ 

-: فلا يحل للوكيل بِيعُهًا ولا وطؤهاء وإن عَلِمَ أله أمره بعشرين - : فلا يحل له 

و وق مار روا ا ا o‏ وللوكيل 
عليه الثّمَنْ؛ فهو كْمَنْ له على رججُل دين لا يؤدّيه فظفر بمال مِنْ أمواله : يجوز له بيعه» 
وأحد كمه نهد 

وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه -: e‏ الجارية ملكاً للوكيل» ظاهراً وباطناً؛ على 
أنَّ الملك يمَعٌ للوكيل عنده ابتداءء ثم ينتقلُ إلى الموكل؛ فههنا: تعذّر الانتقال» فبقي 
للوكيل» وبه قال بَعْضَ أصحابنا . 

وان برشت :إن ترك اكل بام الموكن ج الهاي وله رطخا إلا 
فلا؛ لأنّه لم يرض بتملّكها. 

أما إذا اشترى الوكيلٌ<" الجارية في الذمّة - نُظر: إن لم ينو للموكل -: وقع العقد 
للوكيل» ظاهراً وباطناً» وله وطؤها وبيعهاء وإن تولى للموگل» واختلفا هكذاء وحلف 
الموگل -: بَقِيت الجارية للوكيل"» ثم يُنْظَّر: إن علم أن الموكل أمره بعشرةٍ: فالجارية 
للوكيل». . ظاهراً وباطناء وحَلَّ له وطؤهاء وإن علم: أنه أمره بعشرين -: فكالصورة الأولول؛ 
على ما ذكرناء وكذلك: لو و كله رات کار E E‏ فقال الموكل: ما 
وكك» أو أمرتك بشراء غيرها -: فالقول قول الموگل» فإذا حلّفت-: فهي”*؟ للوكيل 
ظاهراً؛ لما ذكرناه. 

ولو ادّعئ على رجلٌ أن وكَّلْتُكَ بَيْعَ كذاء فبعته وقبِضْت الثمن؛ فَأَدْقَعْ إليّء فأنكر 


)١(‏ في ظ: على شرط. (۳) في د: للموكل. 
١‏ اې أ: للوكيل. )٤(‏ في ظ: فهو . 


۳ 


كتاب الوكالة 


الوكالة -: فالقولٌ قول المُنکر مع يمينه» ولو وگل رجلا ببيع شيء مؤجَّلاء وأذِنَ له في قبض 
الثمن عند حلول الأجلء 0 وأذن له فق تسليم المبيع قبل أقبض 
الثمن» فاختلفا؛ فقال الوكيل: أستوقيْتٌ الثمن» وتَلِفَ فى يدِيء أو دَفَعْتُهُ إليك» ويصدذقه 
مَنْ عليه». وقال الموكّل ما انوج أو وگله باستيفاء ين ؛ فاختلفا هكذا _: فالقولٌ قول 
الموگل مع يمينه؛ لأنَّ إنكاره لا بُو يُوقِعُ الوكيل في غُرْم؛ فإذا حلف أخذ حََّهُ ن عليه» ثم لا 
يرجع من عليه على الوكيل ؛ ؛ لاله * مق أنه مظلومٌ» وإن وگل ببيعه حالاً» أو مطلقاًء ولم يأدَنْ 
لعفي نبلم التبيع كل تفل اللمن ؛ فاختلفا هكذا : فالقول قول الوكيل مع يمينه؛ لأ 
الموكل ينسبه إلى التعدّي ؛ ؛ فيوقعٌةٌ في غُرْمٍ بتسليم المَبيع قَبْلَ بض اللَّمَنِ فإذا حلف الوكيل 
- هل يقبلٌ يمينه في حَقٌّ المشتري؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يُقْبَلُّء ولا رجُوعَ للموكّل عليه؛ لأنّه حَلّف على أداء الثمن. 

والثاني - وهو الأصمٌ -: لا يُقبَلُ؛ لأنَّ الأضلّ عدَمٌ الأداءء فيحلف الموكُل؛ فيرجع 
عليه بِالئَّمَنْء وقبلنا يمينَ الوكيل في حقّه لأمانته» eT‏ وحكمنا ببراءة ذمّة 
المشتري » م وجد المشتري بالمييم نيا - : فهو بالخيار: إن قا رد على الموكل: وإن شاء 

رَد على الوكيل» فان غرم الموكل - : لا يرجعٌ على الوكيل؛ لآل مق أنه لم باذ شيئاء وإنه 

غرم الوكيل -: 0 وَالقَوْلُ قول الموكل مع يمينه . 

إن خرج المَبِيعٌ مستَحقًا.يرجع المشتري بالنّمنِ على الوكيل؛ لاله دقَعَةٌ إليه» ولا 
رجوع TT‏ وإن حلف أنه دقَعَةٌ إليه؛ لأنا قبلنا قَوْله في الابتداءء ‏ حتّا لا 
يضمن؛ فأمًا أن يضْمَنَ العَيْرُ فلا؛ ولكن له تحليفثُ الموكّل أنه لم يدقغ إليهء کان 
الاختلافُ على عكسه [و] قال الموگل أَحَدْتَ الثمن؛ فَسَلَّمْ إلى > وقال الوكيل: ما أستوفَيته 
د تر واا في ن ار ی حنم 2 كان مادرنا فى تابو المع نبل تمن ان أو 
كان الثْمَنٌ مؤجّلاًء فله التسليمٌ قبل قبض الثمن» والقول قول الوكيل مع يمينه» ولا رجُوعَ 
للموكّل على المشتري؛ لأنّهِ مُقِدٌ أن وكيله أخدَّمٌ 0 ولم يکن مأذوناً في 
تسليم المبيع -: فالوكيل مُقِدٌ بالتعدّي» فبعدما حلف أنه لم أذ الشمن: يغرّمٌ قيمة المَبيع 
للموكل. ۰ 

وَلو اققا على أنَّ الوكيلَ أَحَدَّ الكّمَنَ ع َيرَ أنّ الوكيل يقولٌ للموكل: د فعتّهُ إليك» أو 
تَلِفَ في يَدي» والموكل يقول: هو قائ في بك أو أتلَقْتَهُ؛ فعليك الضمان.-: فا 0 ول 
الوكيل مع يمينه؛ لأنّه أمينٌ. 

ولو وکل وكيلاً ببيع شيءِ بجُغل عار فباع» ثم اع الموگل عليه ا 
تسمع حتى يبيّن قدر الخيانة؛ فن قال : : بعْنَهُ بعشرة» ر ع فحني في 


۳4 كتاب الوكالة 


-: فالقول قول الول يمينه» وعلى الموگل جُعلةٌ؛ ی لو تلت جع :الثتمن في 
د لا يس جنل بخلاف الشكام: إذا تلف الثوبٌ في يده بَعْدَما صبغه ق 
أجرته ؛ لاله يستحقٌ الأجرة بتسليم العَمّلء وَل يَوَجَذْء والوكيل يستحق بامتعال الأمْرِ» وقد 
أمنثل . 

ولو اع على رجل أني دقعب إليك ماعا لتبيعه» فبعته» فسَلّم الشمن إليّ» فاتك 

ار المدّعِي بَيْنَةَ عليه» أو أقيّ المدعى عليهء وقال: بل وكَلتَنِي» > لكنّه تَلِفَ في يدي» أو 
رددثة ه إليك - ينظر في إنكاره: فإن كان في الابتداء قال: لا يلزمني شي بهذه الدعوئ -: 
يقبَلُ قولّهُ في الكلّف والردٌء لأنَّ الأمانة إذا هلك في يده أو رَدَهَا: لا يلرّمّهُ شي؛ فهو في 
إنكاره صادق» وإِنْ قال في إنكاره: ما وكلتني بشيء؛ أو ما دفعْتَ إلى شيئاًء ثم أقَرَه أو 
قامت عليه بيّنة» فاذَّعَئْ أنه كان قد رَد أو تَلِففَ في يده -: لا يُقْيَلُ قوله؛ لأنَّ إنكاره الأول 
يكذّبه في الود والكلّف؛ لأنَّ قضيّة قوله: «مَا دَقَعْتَ إلى شيئا»: أنه لم يَثْلّْ لَك عندي 
شّيءء وما رَدَدثُ إليك شيئاً فيلزمه الضمانُء واللّهُ أعلم. 


قال اللّهُ تعالئ: طيَأبهَا الَّذِينَ آمَنُواء كُونُوا قَوَامِينَ بالط شُهَدَاءَ لِلَهِ وَلَوْ عَلَى 
أَنْفُسِكمْ» [النساء: .]٠١١‏ 
وشهادة الرجُل على نَفْسِهِ تكون إقراراً. 


(1) الإقرار لَعَة: إفعال» من قرّ الشيء: إذا ثبت يقر من باب ضرب وعلم وثبت وسكنء وأقره من مكانه : 
< أثبته بعد أن كان مُرَلْلاً» وأقرّ له بحقّه: أذْعَن واعترف» إذاً» فالإقرار إثبات لما كان متزلزلاً بين الإقرار 
والجحود. 
ينظر: الصحاح (۲/ ۷۸۸)ء لسان العرب (0/ 7087)» أنيس الفقهاء ص .)۲٤۳(‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الشّافعية بأنه : إخبار بح على المقر. 
عرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظهء أو لفظ نائبه. 
عرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لاخرء لا إثبات له عليه. 
عرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة» أو إشارة أخرس» أو على موكله» أو 
موليهء أو مورثه بما يمكن صدقه. 
حاشية الباجوري (۲/ ۲)» الخرشي (85/5 - ۸۷)ء الدرر (701//1)» منتهى الإرادات (۲/ 581). 
ومّحَاسِنُ الإقرار كثيرة منها ما يأتي : 
أ إِسْقاط واجب الاس عن ذمّته» وقطع ألسنتهم عن هذَه . 
ب - إيصال الحَقّ إلى صاحبه» وتبليغ المكتوب إلى كاسبه» فكان فيه إنفاع صاحب الحقٌء وإرضاه 
خالق الخلق. 
ع زتها الاق المُقرّ بصدق القول» ووصفهم إِيّاه بوفاء العَهْدء وإنالة النول. 
د خسن المُعاملة بينه وبين غيره. 


Ye 


احرف 


وقَالَ الل - ڳلا E3‏ الأَسْلَمِيَ: «أغْدُء يا اتل عَلَى أمْرَأةِ هَذَا؛ِ ِن أعْتَرَفَتْ 
AE‏ نا 

ففي الكتاب والسّنّةَ دليلٌ على قَبُولِ إقرار الإنسانٍ على نَفْسِهِء ته مَنْ كان مكلّفاً 
مطلقاً -: يصح إقراره على الإطلاق» وغيد المكلّف: لا يبل إقرارٌهٌ على الإطلاق» وهو 
الصبيع والمجنونٌء فأمًا المكلّفٌ المحجودٌ عليه : يُقْبَلٌ إقرارٌةُ في بعض الأشياء ؛ 
جور بالسَمَهِ: يقبل إقرارُهُ في العقوبات والتكاح والطلاق» ولايُقْبَلُ في المالٍء 
وَالعَبْدِ قبل إقرارهُ ذ فى افر ات اطا ويُقْبَلُ في الأموال متعلّقاً بذئته» حتى يعتق» وَإِنُ 
9 بِدَيْنٍ جناية » و المَؤْل -: يتعلّق برقبته» يباع فیه» وهذه الفصول مذكورة في و 
اها 

ويصحٌ الإقرارٌ مُجْمِلاً ومفصّلاً. 

فان قال: لفلانٍ علي شَيْءٌ- يرجمٌ في التفسير إليه؟ فإِنْ فسّرَهُ بأقَلَّ ما يتمرّ 
دای ارا ر : يبل منه» فإِنٍ أَدَعَى المُمَد له 
هذاء أو أكثر مِنْ هذا : لا یسم حنّى ين قَدْرَهُ رينت فإن بن قدراً وقال: إنه أراد 
بإقراره كذاء ولي عليه کا -: فالقول قو الق مع يمينه» ٤‏ ٿم إن كان يدعي جِنْسَ ما فسَّرَةُ؛ 
فان فسّره المُقِدُ بدرهم» فقال : لي عليه عَشَرَةٌ دراهم» وأراد هو بإقراره : عَشْرَةَ د لف أنه 

ما أراد إلا درهماً ولا يلزمة اکر من يجمعٌ بينهما؛ فإن نكل - : حَلَفَ المُقَدٌ له على 

أستحقاق ما يدَعِيهء ولا خف على أله أراد باللفُظ هذا؛ 40 يان علو براقي عير 
بخلاف ما لو مَاتَ:المُِوٌُ: قام وارثُُ مامه في التفسير» فإذا فسّره بِأقَلَّ ما يتموّل» وادّعى 
لمق له اتر -: حَلَفَ الوارثٌ أ مورّئه ما أراد أكثر مِنْ هذا؛ لأنّه خليفة الموّث» وقد 
يَطَلِعْ مِنْ مورّئه علئ ما لا يطَلِعُ عليه غَيْدُ يره . 


٠)۱۸ /۱۲( أخرجه مالك (۸۲۲/۲)ء كتاب الحدود: باب ما جاء ة في الرجم» حديث (5)؛ والبخاري‎ )١( 
كتاب الحدودء باب الإمام يأمر رجلاً فيضرب الحد غائباًء حديث (2358691 1۸1۰)؛ ومسلم‎ 
وأبو‎ ؛)١1398‎ »۱۹۹۷/۲٥( كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنی» حديث‎ .)17578 ( 
داود (؟008/5)» كتاب الحدود باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة حديث (5550)؛ والنسائي‎ 
كتاب آداب القضاء لباك الم انر رعاو ب ا انر‎ »)743- ۲٤۰ /۸( 
كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب» حديث (477١)؛ وابن‎ .)5٠ -5( 
0 ؛)1١35-11١8/5( كتاب الحدود: باب حد الزناء حديث (059؟)؛ وأحمد‎ .)۸ ۲ 
كتاب الحدود؛ وعبد الرزاق (177209. ١٠1772)؟ والحميدي (١81)؛ وابن الجارود في‎ «(4۸4/ 
كلهم‎ )۲۷۵- ۲۷٤ /٠١( -۲۲)؛ والبيهقي‎ ۲٠ /۱( المنتقى» رقم (١١۸)؛ والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ 
. من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالدبه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 

(۲) هو سدس الدرهم» المعجم الوسيط (دنق) ۲۹۸/۱ . 


قال الشيخٌ ‏ رحمة الله عليه -: وهذا بخلاف ما لَوْ أوصّئ لإِنْسانٍ بشَيءِ غَيْرٍ معلوى 
وينه الوارتُء فأدعى الموصّئ له أكثّرَ مِنْ ذلك -: يحلفُ الوراث أن لا أعلمُ أك تُستحقٌ 
اکر من هذاء ول يطل عل ما أراده'" المورّث؛ لان الإقرار إِخْبَارٌ عن كائنٍ معلوم؛ 
فجاز أن يطّلع عليه الوارتٌ» وال إنشاء أَمْرِ على الجهالة؛ فكان بيانهُ إلى الوارث. 

ون كان المُقَدْ له يَدَعِي غَيْرَ جنس ما فسّرُه به(" مِثْل: إن فسّر بدرهمء وهو يدعي 
ديناراًٌ 3 توب - نظت + إن کان يصدّقه في تفسير الدرهم -: فالدرهم يلزمُة» وهو يدعي 
الدينار» أو الغؤت: يحلف المدعَئ عليه عَلى تَفْيه» وإن قال: لَيْسَ لي عليك درْهَمٌ؛ بل 
علَيِكَ دينارٌ -: يرتدٌ الدرهمٌ برَدٌهء ثم يُنْظَدُ: إن صدّقه أنه أراد بالشيءِ الدرهم -: حَلَفَ على 
َف الدينار» وإن قال: أردت بالشيء الدينار -: يحلف يميناً واحدة أنه لا يلزمّةُ الدينارء 
وله ما آراد بالكّيء الدينار» وإن ْنَم الحقَة من تفييره -: بحسل حتى. يفشر؛ كما لو 
سره وأمتنع من الأداء -: يُحْبَسُ حتى يودي . 

وقيل: أمتناعَهُ من التفسير إِنْكَارٌ لما يدّعيه المُقَدُ له؛ فيعرضٌ عليه اليمين: فإِنْ لم 
ركه اقيق تكو يطل الفقة له واخ ا افيد 


ون فسَّرَهُ بما لا يتموّل - نُظِرَ: 1 حَبّاتِ حِنْطْقٍ 


أو تقوو خث لا يكون لها قيمة: أو قمع باذنجانة : فالمذهتٌ: أنه يُعْبَلٌ ؛ لاله حَرَامٌ أده 
واج رده وان لم يكن من جنس ما يتموّل من كَلْبٍ صيدٍ أو جلدٍ ميو عَيْرٍ مدبوغ أو حَمْرٍ 
أو خنزير» | فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: لا يُقْبَل؛ لأنَّ ظاهر””' إقراره للمالء وهذه الأشياءٌ ليست بمال. 


والثاني : يُقْبَلُ؛ لأنَّ اسم الشَّيْءِ يقع على هذه الأشياء. 

والثالث - وهُو الأصَحٌ -: إن فسّرَهُ بما يجورٌ أقتناؤه من كَلْبِ صيدٍ أو جل ميت أو 
ی 0 و یکی ار هوه او كلب غير م 
جلد كلب - : لا يُقْبَلَ؛ٍ لأنّه لا يجبُ تسليمُةُ» ولو قَسَرَهُ بوديعة - : يَلُ؛ لأ عليه را إذا 
طُولِبَ 5 ولو فَسَّرَهُ بعبادة أو رَد سام -: لا يقل وإِنْ قال: لفلانٍ عَلَيّ حن ثم فسّره 
به -: قل 


. وهو معرب‎ )٤۲۸/۱( »)٤۲١ /۱( هو الژبل ويطلق عليه السرجین‎ )٤( في ظ : إرادة.‎ )١( 
1 في أ: بل. (5) في أ: الظاهر.‎ )۲( 
في أ: لم. (5) في أ: معلوم.‎ )۳( 


للب _ لل سس سح لل ب كتاب الإقرار 

ولو قال: لفلانٍ عندي شَيْءٌ» ثم فسّره بحبّةِ حنطقء أو قمع باذتجالة د تفيل ولو 

فسّره يكلب أو خنزير أو حَمْرٍ -: يقبل؛ لأنّه مما عنْدّه؛ وقد ص“ الشافعيٌ - رضي الله 

عنه ‏ على أنه لو قَالَ: عَصَبْتُ من فلانٍ شيئأء ثم فسره بخمر أو خنزیر -: يُسْمَعُ مع ولو قال: 

على مالي ثم فسّره بجلّدٍ ميتقء أو كلب معلّم -: لا يقبل؛ لأنه ليس بمالٍ. 

ولو ادّعىئ رجلٌ على رجل أنه أَثََ له بشيءء ولم يبيّن -: لا تُسْمَعُ الدععوئ مجهولة إلا 
في الوصيّة ؛ إذا ادعَئ أنَّ فلاناً أوصّئ له بشيء» ولم يبن -: تُسْمَعٌ» وإذا شَهِدَ عليه الشهودٌ 
كذلك -: يُسمع. 

وإذا ادَعَىْ مالا معلوماء فشهد شاهدانٍ عَلَىئْ إقراره أنَّ عليه شيئاًء أو قالا: تَعْلَمُ أنَّ 
عله ماله ولا نعلَم قَدْرَهُ -: هل يُسْمَعٌ؟ فيه وجهان. 

أحدهما: يُسْمَعٌ» ويُرْجَعٌ في التفسير إلى المَشْهُودٍ عليه؛ كما في الإقرار. 

والثاني : لا يُسْمَعُ؛ لاد اليه سْمْيَتْ بَينَة؟ لأنّها بين فإذا لم بين لا تُسْمَمُ . 

ولو قال: لفلانٍ على مَالُء أو قال: Ey‏ 
أو قال: صغية أو حقية» ففِسَرَهُ بأقلَّ ما يتموّل -: بْل؛ لأ عظيم الوَزنِ عَلَى مَنْ عَصَبَهُ 
ويكمّر مستحلّه» وهو حَقِيدْ مِنْ حيثٌ إِنَّ الناس يستَحْقَرُوئَهُ لِقِلَته . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه : إذا قال: مال عظيم -: عليه عشرةٌ دراهم .. 

وعند أبي يُوسّفَ: ماتا 0 وفي الجليل والنفيس والحَطِير أتفاقٌ -: أنه لو فسّره 
بأقل ما يتموّل -: يقبل ؟ فنقيسٌ 

ولو قال: لفلانٍ َل ا يلزمٌه» درهمٌ بوزن الإسلام سنّة دَوَانِينَ» ولو قال: 
دِرْهَمٌ عظيم أو كبيرٌ -: لا يلزمه أكترُ مِنْ ذلك . 

وقد قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: صل ما أبنى عليه الإقْرَارَ: ني لا أَلْرّمُ إلا اليقِينَ» 
وأطرَځُ الك ولا أستعمل ا 

ولو قال: لفلانٍ عَلَىَ دراهمُ -: فأكَلٌ ما يلزمُهُ ثلاثة دراهّم؛ لأنّه لا يحتمل أقلّ من 
ذلك» ولو قال: دراهمٌ كثيرةٌ أو عظيمة -: لا يلزمه أكثدُ مِنْ ذلك . 

ولو قال: لفلانٍ علي اٿر مِنْ مال فلانٍء ثم قَسّره بقل ما ي يتموّل -: يبل وإِنْ كان 
لفلانٍ مال كثية» لاله يريد به : أن ماله عليَ حلالٌ» حال فلانٍ حَرَامٌ أو: هذا دين لا يَرِدُ 


)١(‏ في أ: قال وقد نص. 
(۲) ينظر الروضة (79/5). 


۳۹ 


كتاب الإقرار 
عليه الهلاكٌء وذلكَ عَيْنّء يَرِدُ عليها الهلاك. 

ولو قال: لبلان علي من لارا ا ذا في بل فلن من الا فان كَانَ ف 2 
فلانِ عشرة دراهم -: يلزمه عشرة دراهم وزيادة شيءِ» إن لم يَكَنْ في يدا ة فلانٍ 
يلزمه أكَلّ ما يقع عليه أسْمٌ المال من الدراهم . 

ولو قال: لفلانٍ عَلَنَ من الدراهم أكثرٌ مما في يد فُلانِ من الدراهم -: فإ كان في يدٍ 
فلانٍ عشرة دراهم يلزمه عشرة دراهم وزيادة شيء. إن لم يَكَنْ في يد فلانِ شيء -: يلزمه 
أقلّ ما يقع عليه أسْمٌ المالِ من الدراهم . 

ولو قال لفلان علي أكثرٌ مما في يد فلآنٍ من الدراهم لا يلزمه من ج: جنس الدراهم؛ بل 
يلزمّة بذلك العَددُ مِنْ أي جنس شاءًء وزيادة بقل مما يتموّل» فإنْ لم يکن في يده شية -: 
يلزمه أقلّ ما يقع عليه اسْمٌ المالٍِ» ولو قال: : لهذا عَلَنَ أكتَدُ مما لفلانٍ عَلَىَ - نظ ان ت 
لفلانٍ عليه سء بإقراره أو ببِيٍّ -: فعليه ذلكٌ القَدْرٌ وزيادة شَيءِ» وإن لم يثبْتْ لفلانٍ عليه 
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شَيْءٍ - 


و 
سی ۶ . 


وإن شَهِدَ الشهودٌ ولم يَفْضٍ القاضي -: يجبُ عليه اَل ما يتموّل 

ولو قال: لفلانٍ عَلَيّ ما بَئْنَ درهم وعَسْرَوٍء أو ما بَيْنَ درهم إلى عَشرة -: يلزمة 
ثمانيةٌ؛ حكاه ابن الحَدَّاد نضا وكذلك: لو قال ما بين عَشَرَةِ وعشرين -: يجب تسعة. 

ولو قال: مِنْ درهم إلى عَشرة -: ففيه أوجه : 

أصحّهما: يلزمُهُ عَشَرةٌ ويدخل الطرفَانٍ فيه» وكذلك: في الإبراء أو الضمانٍ؛ وبه 
قال أبو يُوسُّفَ ومحمّد. 


والنّاني: يلزمُةُ تسعةٌ يدخل فيه الطرفُ الأؤل» وهو قول أبي حنيفة ‏ رخمة الله 


والثالث : لا يدخل فيه الطرفان؛ فيلزمة ا وبه قال زُفَر كقوله: بين درهم 
وعشرة. 

ولو قال: لفلانٍ عَليَ أف -: يرجع في البيانٍ إليه؛ فبأيّ جنس فسَرَهٌ مِنَ المال -: 
يُفْبَلُء وإِنْ فسّره بأجناس مختلفة -: يقبل؛ لأنَّ اللفظ يحتمل الجميع . 

وكذلك: لو قال: لفلانٍ عَلََ الف دزهم؛ بتنوين الأأف -: بلوقة Ep EN‏ 
شاءء قيمُهُ درهمٌ» أي: الألفٌ قيمتها درْهَمٌء ولو قال: لفلانٍ علي ألفٌ دِرْهَمٌ -: فالألفٌ 


(۱) سقط من ظ . 


ااا ج ت لجيج أ يل قار 
مجملة؛ فسّرها بما شاءَ من الف جَوْرَة“ أو حَبّوِه ويلزمه معها درهة؛ لان الدرهم مفسّر؛ 
وكذلك: لو قال: ألْفٌ وثوبٌء أو ألْفٌ وعَبْدٌ -: لا يتفسّر الأللفٌ بما عُطفَ عليه. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه : إن كان المعطوفٌ مِنْ ذوات الأمثال -: يتفسّر به 
الألفُ؛ كقوله: [ألف درهم]" ودرهمٌ -: يكون الكل دراهم» وإِنْ قال: ألْفٌ وثوبٌ _: لا 

ولو قال: له عَلَىَ نِضْففٌ ودره -: فالنضفف مجمل؛ يفسّره بما شاء» والدرهم 
نر 

ولو قال: عَشَّرةٌ دراهم ونضفٌ» أو ڙهم ونصفٌ -: فالمذهبٌ: أنَّ الكل دراهم. 

ولو قال: خمسّةٌ وعشرونٌ درهماً-: فالمذهبُ: أن الكل دراهة؛ لأنَّ الدراهم 
ههنا ‏ لا تلزمه به زيادةٌ شيء؛ بل هو تفسیرٌ لبعض ما سبق؛ فكان تفسيراً للكلّ؛ كما لو 
قال: حمسة عشر درهماً: گرد الكل ورات 

وال الات الحم تجا والتررن م الط كفو ا 
ودرهيٌ؛ بخلاف قوله: خمسة عشرٌ درهماً؛ لأنهما اسمان جوا أسماً واحداً» وعقبا بتفسير» 
ولا عطق :قب وكذلفة» لو قال آل رفوت ارات أو الف وون درجمل أو عة 
ونضف وركم -: الاھ أن الكل ات وذزاه:. 

وعند الإِصْطَخْرِيٌ : الأَلف والعَسَرَةٌ مجملّة. والأوّل المَذْمَبُ. 

وهدل قلاف ما 3 :013 ألك الأ کی ورا کون الت ا 
والاستئناءٌ مر بالدراهم ؛ لأنّه في الإثبات عطف جملة على جملة» ثم عقبهما بالتفسير؛ 
فكانَ راجعاً إلى الكل والاستثناءٌ لَيْسَ بعطف» فلم يرج تفسيرُةٌ إلى الكلٌّ؛؟ بل رجع إلى 
مجدّد الاستثناء . 


> وى انه 0 
ehe ° ۳ ۳‏ 


يصح الاستثناءٌ في الإِقْرَارِء ويلزمٌ ما يبقَئ بعد الاستثناء؛ فإذا قال : در ن عَلََ عشرة 


2 
5 
2 


دراهَمٌ إلآ حَمْسَق أو هغَيْرَه أو «سِوَئ» خحمسة-: لا يلزمة إلا حمسة؛ فالاستثناءٌ مع 


.)١517/١( ضَرْبٌ من العنب ليس بكبير ولكنه يصفر جداً إذا أينع. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
سقط من ظ.‎ )۲( 

)۳( في ظ نصف درهم. 

0( في ظ : الكل . 


e‏ ي فإذا كان لرجُل عليه خمسة» فتارة يقول له : : على خمسة 
وتارة يقول: عَشَرَةٌ إلا خمسة. 


ولو قال: لِملَآنِ عَلَىَ كَرْهِمٌ عَيْدُ دائق - : يلزْمّةٌ خمسة دوانيق» سواءًٌ نصب «غَيْر) أو 
رَفَعَ أو حَمَضَء ومقتضى النّخو: أن ينصب في الاستثناعء فإ رفع يلزمُة دزهم؛ ؛ فيكون 
معناه : علي درهم لا دانق ؛ ونه أف بض أصحابناء والصحيح: لا يفصّل”' فى في الحُكم؛ 
لأنَّ ظاهرَهُ للاستثناء» وإِنْ أخطاً في الإعراب . 

ويشترط أنْ يَكُونَ الاستثناء موصولاً بالإقرار» فإِنْ قو ثم سكت طويلاً» أو احتفل 
بشىءٍ آخر» ثم أستثنى -: لا يصح الاستثناء» ويلزمه ما أقرَ به. 

والاستثناء من الإثبات تَفْمْ» ومن النفي إثباتٌ؛ لأنّه: لو لم يكن مخالفاً للمستنتئ 

-: ما كان استثناءً . 1 

وإِذا قال: لفلانٍ على عَشَرَةٌ دراهم ِلآ تسعة إلا 2 يلم تسعة؛ كأنّه قال : 

عَشَرَةّ تلرمني إلا تسعة لا تلزمني؛ فيبقئ درهم ثم قال: إا اة تلزمني؛ فيكونٌ مع 


واا بالنفي تُظِرَ: إن قال: لئِسَ لفلانِ علَىَ شئْء إلا خمسة دراهم -: يلزمه 
خمسةٌ؛ كأنه يخبر عن فراغ ذمّته إل عن خمسة. 

ولو قال: لَيْسَ لفلانٍ عَلَّ عشرةٌ إل خمسة -: لا يلزمّهُ شيء؛ لأنَّ الاستثناء مع 
الم مته أحد اسمن الباقن > والناقی تفع ٠‏ 

ولا يصحٌ الاستثناءً إذا لم يق من المستثنى منْهُ شيئأء فلو قال: لفلانٍ عَلََىنَ عشرةٌ إلا 
عَشُرَةَ - E‏ ویلزمه ا 

ولو قال: عَشَّرَةٌ إل خمسة إلا عشَّرَةٌ أو: عَسَرَةٌ إل خمسة إلا حَمْسَّة -: لا يصح 
الاستثناءٌ الكّانى » ار 

ولو قال: عَسَّرَةٌ إلا عشرة إلا ثلاثة -: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: عليه عَشَرَةّ والاستثناءان باطلان؛ لأنَّ الأوّلَ: لَمَا لم يصح فالثاني”) 
يترئّب عليه في البطلان. 


. في : ألا يفصل‎ )١( 
١5 في أ: والثاني . التهذيب / ج 5 /.م‎ )( 


4۲ كتاب الإقرار 
والثاني: ء عليه عَلَيْهِ ثلاث ويصح الاستثناء؛ ۽ لأنّ أستثناء الحشرَة م من العشرَة إِنّما لا يصح إذا 
وقف عليهاء فاما إذا رد شيئا من الأضل يصح. 
والثالث: عليه سبعة؛ لأنَّ الاستثناء الأوّل لعي والنّاني يقع عن الأصْل؛ فكأنه قَالَ: 
عشرةٌ إلا ثلاثة» ا : عشرة إلا عشرة إلا يي فعلئ هذا الوجه الأوّل: يلزمة عشرة» 
ولو قال: باس وإلاً أربعة» فهما أستثناءان؛ عُطفَ أحَدَهُمًَا على الآخَر؛ 
فيصحَانٍ؟ كأنه قال: عَشَرَةٌ إلا تسعة؛ فيلزمة درهم. 


ولو قال: عشرةٌ إلاً خمسةً وإلا خمسة -: ففيه وجهان: 

أحدهما: عليه عشرةٌ» وبطل الاستثناءان؛ كاله قال: عشرة إلا عشرةً. 

والثاني ‏ وهو الأصح -: عليه خمسة وصح الأوّل دون الثاني . 

ولو ذكر في الاستثناء أو في المستئنئ منه عَدَدا» وعطف البَعْضَ على البَعْض 
ب «الواو»» فهلْ يُجْمَعُ؟ فيه وجهان؛ مثلٌ: إِنْ قال: لفلانٍ عَلَىَ رهم ودرهمٌ وَدِرْهَمٌ إلا 
درهماً. 

أحدّهُما: يجمعٌ ؛ فيصيرٌ كأنه قال: ثلاثة دراهم إلا درهماً؛ فيلزمه درهمانٍ. 

والثاني - وهو المذهبٌُ -: لا يجمعٌ؛ فيلزمّةُ ثلاث دراهم؛ كأنّه أستثن واحداً من 
واحد. 

ولو قال : لفلانٍ عَلَىَ تلاك دراهم إل اثنين وواحداً؛ فإِنْ قلنا: يجمع - : يلرمة 
العلاث ؛ كأنه أست ستثنى الثلاث من الثلاث ؛ فلا يصح . 

وإِنْ قلنا: لا يجمعٌ؛ فيصحٌ أستثناء الاثنين» ولا يصح أستثناءٌ الواحد» فيلزمُةٌ درهم. 

ولو قال: هذا القميصٌ لفلانٍ إلا كُمَّيه: كان إقراراً بالقميص» دون الكُميْنِ . 

ويصحٌ الاستثناءٌ مِنْ غير الجنس» فلو قال : علي آلف وهم إلا زباً-: , بحي انان 
ونا نشت تنم و : يبقئ من الألف شيء» وإن قَلَّ. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: لا يصح الاستثناءٌ مِنْ غير الجنس إلا في المكيل 
والموزون. 
oT‏ من المفكر. ' 


كتاب الإقرار 

فالمجمّل من المجمل : أن يقول: لفلانٍ عَلَىَّ ألففٌ إلا شيئاً -: يجب أنْ يفسّر الألْفَء 
ف فشر لشي ءَ بتفسير لا يستغرقٌ الأَلْفَ المفْسَرَةٌ؛ فن فر بتفسير يستغرقٌ الألفَ - : كان 
50 مه الألفٌ؟ فيه وجهان: 

أصحّهما: له أن يفسّر ثانياً 

والثاني : لا الامتضناء» وغليه حمَيعٌ الألفب. 

وكذلك: لو قال: لفلانٍ علي شيءٌ 11" نا يوت أن يفخرفها كما ذكزنا. 

وأستثناء المجمل من المفگر: أن يقول: لفلانٍ علَيّ عشرةٌ دراهمٌ إلا شيئاً -: يجبُ أن 
يفسّر الشَّيءَ بتفسير لو حط عن العشرة يبقئ لفلانٍ منها شيء. 

وأستئناءً المفسَرٍ من المُجْمَلِ : أن يقول -: لفلانٍ علَىّ شيء إلا عشرةً دراهم -: يجبُ 
أن يفسّر الشيء بتفسير لو حط عنه العشرةٌ يبق شيء» وإن قَلَّ. 

ولو قال: ِقْلآَنِ علَىَ أل إلا درهماً - : لا يته يعفر الألف بالدرهمء بل يتفسّر الألفٌ بما 
شاء [بحيث]”2"؟ لو خط عنه الدرهم يبق شيء. 

ولو قال: هؤلاءٍ العبيدٌ لفلانٍ إلا واحداً -: فالتعيينٌ إِلَنِه فلو مات العبيدٌ كلّهم إلا 
واحداً» فقال المُقَةٌ: هذا هو المستثنئ -: قبل قوله. 

ولو قال: هذه الدارٌ لفلانٍ إلا هذا الت -: صحّء ولم يَدْخُل البيْتَ في الإقرار؛ 
وكذلك: لو قال: هذه الدارٌ لفلانٍء وهذا البيثُ لي -: يُقْبَلُ؛ لأنه إخراج بَعْضٍ ما دحل في 
الإقرارٍ بلفظ مُكَصِلٍ به؛ كما لو أستثنى . 

َل فيما يُحْمَلْ عَلَيْهِ الإقْرَارٌ 

إذا قال: لفلانٍ على كذا -: فهو كما لو قال: شّيءء ولو قالَ: كذا كذا : فهو كقوله: 
شيء شيء» فإذا فسّره بقل ما يت يتموّل -: يُقْبلُء ويحمل في العادة على التكرارٍ. 

ولوقال: كذاوكذا -: فهو کقوله : شيء وشيء» وشيءوشيء -: يجب أذْيفسربشيثين» كل 
واحدأقلٌ مايتموّل» ويجورٌ أنيكونا مختلفين . 

ولو قال: كذا درهمآء أو: كذا كذا وزهماً -: يجب عليه درهيٌ سوا هيت او دفن 
أو رقع . 


4۳ 


. سقط من ظ‎ )١( 
(؟) سقط من ظ.‎ 


رص ت 


ولو قال : كذا وكذا دزهماً - : نَقَلَ المُرَنِيُ على قولَيّن : 

أحذهما : يلزمّة درهمان. 

قال: وقال في موضع آخر: قيل [له]"'" أغطه درهماً أو أَكَْر. وفي بعض النسخ: 
دزهماً وأكثر» فأختلف أصحابنا فيه . 

منهم مَنْ جَعَل على قولين: 

أصخّهما : يلزمه درهمان؟ لاله أف بجملتين مبهمئيئن» ثم فسّرهما بِالدَّزْهَيٍ فالظّاهِر: 
أنه تفسيد لكل واحدة منهما. 

واي لا يلزمٌةُ إلا درهة؛ لأنّه لا يجوز”" أن يكو الدّرْهَمُ تفسير يراً لهما؛ فيكو قد 
أراد ِكل واحلٍ منهما نضفَ درهمء وما زاد عَلَى ذلك شلك ؛ فلا يلزم» أو معناه: وكذا يَبْلمُ 
درهماٌ وقيل: يلزمة درهم وشيء. 

وذَّمَبَ أَبُو إسحَاق وجماعةٌ: إلى أنَّ المسألة على أختلاف حالَيّن؛ حيثُ قال: يلزئة 
درهمان» صَوَرَثةُ : اَن يقولٌ: كذا وكذا درهماً بالتَضْب؟؛ ؟ فيكون تفسيراً لكل واحدة من 
الجملتين» وحيث قال: يلزمه درهمٌ» صورته: أن يَقُولَ: كذا وكذا دِرْهَمٌ بالرفع؛ كأنه أخبر 
أنَّ كذا الذي أقَرَ به؛ دزهم. 

ولو قال: كذا وكذا وكذا درهَمٌ-: فعلى القَوْلٍ الأول: يلزمُهُ ثلاثة دراهمَء وعلى 
الثاني : درهم واحد. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه : إذا قال: كذا كذا درهماً : عليه أحد عَشْرَ 
درهماً؛ لأنه أول أسمَّيْن جُولا أسماً واحداء ونضت ها بعدهها را 

وإذا قال: كذا وكذا دِزهماً : قال: يلزمّة أحدٌ وعشرون درهماً؛ لأنه أول أسمَين 
عَطفَ أحدهما على الآخَرِء ونْصب ما بعدهما تفسيراً. 

قلنا: مبتى الإقرارٍ على أن يوْحَدَّ باليمَيْنِء ويُطْرَحَ الشلك؛ إذ الأضل براءةٌ ذمّة امقر 
واليقين : ما قلنا؛ كما لو قال: : كذا درهم بالخفض - : پارا در ولا يقالٌ: يلزمه 
مائةٌ؛ لأنه أو ام خفض ما بعده تفسيراً. 


000 1 
۰ إذا قال: لفلانٍ عَلىٌّ آلف درهمء 5 ثم قال: هي نفص ٬‏ 1 دراهم اة مثل : 
دراهم طَبَرِيّة الشام؛ E‏ - نظر؛ : إِنْ كان في بلي وزنّهُ ورن الإسلام؛ 


)١(‏ سقط من ظ. (۲) في أ: لا يجوز. 


فإن ذكره مفصولاً -: لا يقبل» وعليه ورن البلد؛ لأنَّ الدرهم اسم للتَامٌّء فإذا فسّره 


بالناقص -: لا يقبل؛ كما إذا أقيّ بعشرة» ثم قال: أردثٌ: «إلاً خمسة» -: لا يقبل» وإن 


قال أَبْن خَيرانَ: فيه قولانٍ؛ بناءً على تبعيض الإقرار. 

والصحيح: أله يقبلُ؛ كما في الاستثناء ؛ فكأنه أستثتئ مِنْ كل درهم دَانِقَيْنِ . 

وإِنْ كان في بَلَدِ وزنّهُ ناقصٌ : فان ذكره موصولاً يقبل(2» وإن فصله فعلئ وجهين: 

أحدُهُما: لا يقب ويحمل مطلقُ إقراره على وَرْنٍ الإسلام؛ كما أنَّ نُضُب الزكاة لا 

واللّانى : يقبلٌ. ويحمل على مطلق إقراره على نقد البلد؛ كما في المعاملات. 

وان كان ببِلدِ وزنّهُ أكتَرُ من وزن الإسلام؟ مِئْلّ غَرْنَ -: فمطلق إقراره ينصرفٌ إلى 
وزنٍ الإسلام» أمْ إلى تَقْدِ البلد؟ فيه وجهان: فإن قُلنا: ينصرف إلى نقدٍ البلدء فقال: عَنَيِتُ 
وزْنَّ الإسلام -: لا يقبل مفصولاً» وهل يقبل موصولا؟ فعلى الطريقَيْنِ؛ الأصح: أنه يقبل؛ 
كالاستثناء» وإ قال: لَه على درهمٌ: فهو كما لو قال: درهمء وإذا فسَّرهُ بناقص -: لا 
يقبلٌء ولو قال: درهم كبيء. فان كان ببلدٍ وزنه ون ا ن نكدةة وكذلك ابلك 
طَبَريّة مكّة . 

[قال] الشيخٌ رحمه الله -: وَإِنْ كان بِعَزْنَةَ فنقد البلد. 

ولو" قال: درهمٌ صغيد: فإن كان بطبريّة -: يلزمه نقد البلد» وإن كان ببلد وَرْنْهُ وزد 
مكة _: عل و 

ولو قال: له عَلَيَ أَلْفْ درهمء ثم قال: هي زيُوفٌ: فإن أراد رداءة الجوهر مِنْ تخاس 
أؤ نَحْوهِ مما لآ فِضَّةَ فيه -: لم يقبلٌ فيه مفصولاًء فان وَصَلَهُ -: فعلئ قَوْلَيْ تبعيض الإقرارء 
فإذا" أراد دراهم مغشوشة -: فهو كما لو قال: نقصصٌ؛ فإنْ كان تقد البَلِدِ كذلك -: يقبل 
موصولاً» وإِنْ فضل: فعلى الاختلاف» وإن لم يَكَنْ نقد البلد مغشوشاً -: لا يُقْبَلُ مفصولاً» 
وإن وصل فوجهان: 


)١( ٠‏ في أ: لا يقبل. 
)۲( في أ: فإن. 
(۳) في أ: فلو . 


٦‏ کتاب الإقرار 


الأصحٌ: يُمَبْل. 

ولو قال: له علي أَلْفُ درهمء ثم قال: مِنْ سک كذا نص على أله يبل سواءٌ كان 
من أدنى الدراهم. أو مِنْ أوسطها7"', جائزة كانّث فى تلك اليلد» أو لم تكن ؛ كما لو قال: 
عليّ ثوبٌ -: فسّرَهُ بأيّ ثوب شاءَء وإن كان لا يلبسه آهل ذلِكٌ البَلدِ. 

وقال المُرَنِنٌُ: يجبُ بسكة البلدِ؛ كما لو باع شيئاً بدراهم -: ينصرف إلى نقد البلد؛ 
كما لو قال: هی نقصٌ› ونقد البلد وازنة لا يصدق : قلنا في السّكة: لا يرفعٌ شيئاً فما أقرّ 
به في التَّقْصٍ - يرقمٌ بعْض ما أقرَ به؛ فلم يقبل» وفي البيع : حملنا على نقد البلد؛ تنزيهاً له 
عن الجهالة» وتيسيراً لأمر المعاملة على الناس» والإقرارٌ: إخبارٌ عما سبق وجوبُةُ؛ فكان 
المرجعٌ فيه إلى إرادته . 

ولو قال: [له]"“ علي مائة درهم عدداً-: يلزمةٌ مائة درهم صحاحٌ» وزنها ماثة. 

ولا يشترط أن يكونَ كل درهم ستة دوانيق؛ وكذا في البيع» ولا يۇحذ مائة عددلٌ 


وهي في الوزنٍ ناقصة؛ لأنَّ قوله: «مائة درهم» ‏ يقتضي الوزن» وقوله: «عدداً» ‏ يقتضي 
زيادة» وهي أن تكونَ صحاحاً عدداً» هذا إذا كان تَقْدُ البلد وازنة» فإن كان دراهمٌ البلد 
ناقصاً أو كان عدداً؛ كالعَلّويٌ بمكّة -: يلزمه نقد البلد؛ هذا هو المذهَبُ. 

ولو قال: مائة عدد من الدراهم -: يقتضي العدد لا الوازنة . 


o‏ ل 

إذا أقرّ بِحَقٌّء ثم وصل به ما يعْيْرٌ مقتضى اللَفْظ .لا يخلو: إا إِنْ كان يرفع أضْلهُ أو 
لا يرقعة: فإن كان يرفَعَهٌ ‏ نظر: إن كان مسد مستحيلاً في النَّظم؛ مثل : أن يقول: لفلانٍ علي 
آلف لاء أو: ألف لا يلزمني دفعها-: لا يسقط به إقرارٌه» وعليه الألفُ؛ فكذلك -: لو 
قال: لفلانٍ علي أل إلا ألا تامّة إلا الألف» وإن كان لا يستحيل في الم ؛ مثل: إن قال: 
لفلانٍ علي آلف من ثمن حَمْرٍ أو خنزير ‏ نُظِرّ: إن قَصَلَ قوله: «مِن تَمَنِ حمر أو خنزير» عن 
قوله -: عَليَ آلف -: لا يقبلٌ» وعليه الألفُ» وإِنْ قاله موصولاً -: ففيه قولان: 

أحدهما - وهو اختيار المُرّي -: لا يُبَعَضَ الإقرار» ولا يلزمُةُ شيء؛ لان الكل كلام 
واحدٌ لا ينفصل بعضهٌ عن بعضء ولِلْمُقَرٌ له تحليفُ المُقٌِ: أنه كان مِنْ ثمن خمر. 

والقول الثاني : يبعّض الإقرار؛ لأنه أقَرَ بالألف» ثم وصل به ما يرفعٌةٌ؛ فلا يُقبل؛ كما 


)١(‏ في ظ: وسطها. 
(۲) سقط من ظ. 


تالا ج أت 77777 ا 
لو قال: [عليَ] أل إلا الا وه قال أبن عة 

فإن قال: كان ذلك مِنْ ثمن خمر ظننته لازماء فأقرزت -: فلهُ تحليففث المُقَدٌ له؛ 
وكذلك: لو قال: عَلَيّ الف بسبب بَيِ فاسدٍ؛ مثل بيع بأجل مجهول : فعلى قولين. 

وإِنْ قدّم ذكرَ الخمرء وقال: لفلانٍ مِنْ ثمن الخمر عَلَيَ ألفٌ لا يلزمه شيءٌ قولاً 


واحداً. 


ر 


وكذلك: لو قال: لفلانٍ علي ألْفٌ قضيتُهاء أو: أبْرَأني » أو: مِنْ ثمنِ مبيع هَلَكَ مَبلَ 
القبض -: ففيه قولان: 

فن قلنا: لا يبكض -: لا يلزمه شيء. 

وإن قلنا: يبعّض -: يلزمّةٌ» ويحلف المُمَةُ له أنّه لم يقبض» ولم يَبْرَأ. 

وقيل: إذا قال: علي أل قضيتها -: لا يقبل قولاً واحداً؛ كما لو قال: أَلْفٌ لا. 

ولو قال: تكمَّلْتُ ببدنٍ فلانٍ بِشَّرْطٍ الخيار» أو ضَمِْتُ لفلانٍ ألفاً بشرط الخيار -: هل 
يلزمّةُ الكفالّة والصَّمانُ؟ فعلى هين القولين : 

أحدهما: لا يلزمٌ؛ لأنَّ الكفالة والضمان بشّرط الخيارٍ لا تصحٌ. 

والثاني : يلزم والقول فقول ال لد أنه لم يكنْ بشرط الخيارء ون وصل به مالا 
يرفع أصله؛ مل إِنْ قال : لفلانِ علي لف درهم موا إلى وفْتٍ كذا -: هل يقبل قول في 
الأجَل؟ نُظر: إن قاله مفصولاً -: لا يُقْبَلُّه وإن قال موصولاً : ففيه طريقان: 

من أصحابنا مَنْ قال: على قولین؛ كما لو قال: مِنْ ثمن خمر. 

ومنهم منْ قال وهو الأصح -: يبل قولاً واحداً؛ لأنَّ التأجيل لا يُسْقِطُ الحقٌّ؛ بل 
يؤخره. 

ونا لانن تعن عثر د A a‏ قلا يكبل 

وعند أبي حنيفة : لا قبل قو له في الأضل . 

ولو قال: لفلانِ علي ألْفٌ مِنْ تَمَنِ عبد لم أقبضة -: هل يُقْبَلُ قول : أله مِنْ تَمَنِ عبدٍ 
لم يقبضه؟ 

قيل: هو عَلَىْ قولَيْ تبعيض الإقرارٍ. 

والمذهَبٌ: أله يقبل قولاً واحداً؛ خلافاً لأبي حنيفة» حى لو قال: لفلانٍ علي أف 
مِنْ ثمن عبد ثم قال بعده مفصولاً: لم أقبض العَبْدَ -: يقبل قوله. 
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أما إذا قال: لفلانٍ على ألْفٌء وشت ثم بعده قال: هن هن لمن وو لا يقبلٌ» 
وعليه الألفْ. ولو قدّم ذكر الشراءء فقال: أشتريْتُ من فلان عبداً بألف» إن سلّم 
مل تقل اقول و ادا 

ولو قال الرجل: بعتّكَ هذا العَبْدَ أمس بألفيء فلم يقبَلْ» فقال: كنْتُ قد قيلْتُ؛ أو 
قال لعبده: أعتقتكَ على ألفيء فلم يقبل» فقال: قد قبِلْتُء أو لامرأته: خالعتُكَ أمس بألف 
فلم تَقْبَلُء فقالت: قد قَبِلْتُ -: فعلى قولَئ : تبعيض الإقرار . 

وَإِنْ قلنا: : يبِعَضلَ -: فالقولٌ قول المشتري والعبد والمرأة ة في القبول. 

وإِنْ قلنا: لا يعض -: يصدق في الكل . 

20 ىو 

إذا قال : لفلانٍ علي درهم» ثم قال بعده» في ذلك المجلسء أو في مجلس آخر: له 
عل درهم - : لا يجب إلا درهةٌ واحدٌ. 

ولو أقرٌّ له يوم السبت بِعَشَرةٍء ثم أقَرَ يوم الأحدٍ بخمسؤء أو أقَرَ أولاً بالخمسة» ثم 
بالعشَرَة -: لا يجبُ عليه إلا عَسَّرةٌ» ويدخل الأقلّ فى الأكثر. 
وأشهد عليه آخرين -: فهى ألْففٌ واحدة. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه : إذا كب صكيْن -: عليه ألفان» وفى الإقرار: 
قال: إذا اختلف المجلسٌ يتكرر. 

فنقول: إقراران أَنمَىَ لفظهما؛ فيكونانٍ بمال ا ر > اما إذا 
اختلف الجنِنٌ والوصفٌ أو السبّبُ -: فيلزمه كلاهما؛ مثْلّ: إن قال: لفلانٍ على ألْفٌ من 
ا عي ل ول رمات GG‏ اليا مل > ثم قال: له 
عليَ لف مكسّرةٌ أو قال: أستوقيْتٌ مِنْ فلانٍ يوم م السبت ي رة ا أستوقَيْتُ يوم 
الأحدٍ خمسة -: يلزمه كلاهُّمًا؛ وكذلك: او فطلي مرا طلقة و اة 
وأقرّ يوم الأحَدِ: أنه طلقها طلقتين -: فهما طلقتان. 

أما إذا أضاف الطلاق إلى الوَفْتِء وقال: طلّقتها يوم الشبت طلقةً» ثم قال: طلقتُهًا 
يوم الأحدٍ طلقتين -: فهي ثلاث طلقات. 


إذا قال : لفلانٍ علي درهمٌ -: لا يلزمّهُ إلاً درهمٌ» وإن تكوّر عشراً. . 


۲۹ 


كتاب الإقرار 

ولو قال: درهمٌ ودرهمٌ ودرهمٌ -: يجبُ عليه درهمانء ثم إِنْ أراد بالثالث أستثناءً 
وإقراراً -: يلزمه ثلاثُ دراهمّ» وإِنْ أرادَ تكرَار الثاني -: لا يلزمه إلا درهمانٍ» وإِنْ أراد 
بالثالث تكرارٌ الأوّل -: لا يقبلُ» وعليه ثلاثُ دراهم؛ فإن أطلق: فيحمل على التكرار» حى 
لا يلزمه إلآّ درهمان؟ أم: يحمل على الاستئنافي؛ فيلزمه ثلاث دراهم قولاً واحداً بخلاف 
الطلاق؛ لأنَّ الطلاق يِدخُلُه التأكيذء فيقال: طَلَّقَْتُ طلاقاً فحمل التكرار فيه على التأكيد» 
والإقرارٌ لا يدخله التأكيدٌ؛ فحمل على العدد. 

ولو قال: E‏ : يلزمه درهمان؛ كقوله: درهم ودرهم ولو قال: د 
فدرهم - نص على أنه يلزِمُُ دراهمٌء ونصّ في الطلاق : أنه إذا قال: أت طالقٌ فطالقٌ -: يقع 
طلقتان» قا لابن خيران : فيهما قولان : 

منهم من فرق بينهم على ظاهر النصٌ» فقال في الطلاق: يقع طلقتان؛ لأن الطلاق لا 
يدخلة التفصيل » 0 يدخلها التفصيلٌ» فيجوز أن يريد به: فدرهمٌ حَيْد منه» ولو قال: 
درهم ودرهم» بل درهم -: ي يجبُ ثلاث دراهم للمغايرة بين الألفاظ . 

ولو قال: له على درهم بل درهم» أو قبله درهم. أو بعده درهم -: يلزمه درهمانٍ؛ 
لأنّ «قبل» و «ابعد» تستعملانٍ في التقديم في الوجهين . ) 

ولو قال: درهمٌ قبله درهمٌ» وبعده درهمٌ -: يلزمة ثلاث دراهم. 

ولو قال: درهمٌ قوق درهمء أو فوته درهمٌ» أو تحت درهم» أو تحته درم -: 
يجت إل درهم؛ ؛ لاله يريد فوق درهم في الجودة» أو تَحْنَهُ في الرداءة» ويريد 0 
واجب؛ فيلزمه درهمان. 

ولو قال: درهةٌ مع درهمء أو معه درهديء أو على درهم -: لا يلزمه إلا درهمٌ؛ لأنّه 
يريد مع درهم» أو علئ درهم لي . ١‏ 

وقيل: في جميع هذه الألفاظ قولان: 

أحدهما : را 

والثاني : درهم واحدٌ. 

والمذهب: الأول. 

ولو قال: درهمٌ مع دينارء أو معه دينارٌ -: لا يلرم إلآّ درهم؛ لأنّه يريد: مع دينار 


ولو قال: لفلانٍ على درهمٌ بل درهمٌ أو درهمٌ لا بَلُ درهمٌ؛ لكن درهم -: لا يلزمّة 
الأدرهم. 


كتاب الإقرار 

ولو قال: درهمٌ بل درهمانٍ» أو قال: درهمانٍ لا بل درهم_ : يلزمه درهمان -: فلو 
قال: درهمٌ لا َل درهمانٍ» أو درهمٌ لا بل قفيزٌ حنطة -: يلزمه كلاهما؛ لأنّ قولة: «بل 
دیناڙه رجوعٌ عن الإقرار بالدرهم وإقرارٌ بالدينار والحنطة؛ فلا يصح رجوعهء ويلزمه ما أفرٌ 
به؛ بخلاف قوله: «درهم لا بل درهمان»؛ لا يلزمه ثلاثة؛ لاله لت برچ عن الدرهم 
الأوّلء بل الدرهم الأول داخلٌ في الدرهمين» وقصده إلحاق الزيادة به . 

ولو قال: علي درهم م فقفيز حنطة -: فالمنصوص _ وهو المذهب -: لا يجب | 
درهم» معناه: قفيزٌ حنطة خير منه . 

وقیل : يلزمُهُ كلاهما؛ كما ذكرنا في قوله: درهم فدرهة. 

ولو قال: عليّ درهمٌ في دينارٍ -: لا يلزمّة إلا وِزْهَمٌ؛ لاه يريدٌ: في دينار لي» إلا أن 
يريد: درهم ودينارٌ -: يلزمة كلاهما. 


ے١‎ 


ولو قال: درهمٌ في عَشَرةٍ» فإِنْ أراد الحساب -: يلزمّهُ عشرةٌ؛ لأنَّ ضرب الواجد في 
عشرة: عشرةٌ» وإِنْ أراد الظَرْفٌ» أو أطلّق -: لا يلزمه إلا درهة. 

ولو قال: لَه علي دينانٌ» أو عشرةٌ دراهم -: لا يلزمه كلاهماء ويبّن أيّهما شاء. 

ولو قال: لفلان علي ر او بريه حي ا حلت يا لو يال (عشرةٌ بدلاً» 
يلزمه العشرة؛ لأنّ الأوّل: شلكٌّ» والأصل فراعٌ ذمته» والثاني: رجوعٌ بعد الإقرار؛ فلا 
يقبل . 

ولو قال: لفلانٍ في هذا العَبْدِ لف درهيء أ وقال: مِنْ هذا العبدٍ آلف درهم ‏ : ئل ؟ 
فإن قال: عَنَيْتُ به أنه مرهونٌ عنده بألفي» أو جنى عليه هذا العَبِْدُ جنايةء E E‏ 

ك : يقبل » ويُباعٌ في الجناية» إن لم يَقْدِه السيّد. 

وإن قال: آردتٌ أنه أقرضني ألْفاً مِنْ ثمنه -: يقبل» ويكونٌ الألف في ذمّة المُقَرّء وإِنْ 
قال: أردثٌ أله أوصئ له بالف مِنْ ثمنه - : :: قبل لياه فن أراد أنْ 
يَدْفَمَ إليه ألفاً مِنْ ماله : لم يَجُزْ؛ لأن حقّهُ تعيّن في ثمنه بالوصيّة 

ولو قال: أردثٌ أنه اى في ثمنه ألْفاً-: قيل له: أنْتَ هل أدَّيْتَ شيئاً؟ فإن قال: لا _: 
فان كله للقت له وان فال: أنا أَديْتٌ ‏ أيضاً ‏ ألفاً -: فالعبدٌ بينهما نصفانٍ» وإن قال: أنا 
أَدَيْتُ ألمَيْنِ - : سيل عن كيفيّة الشراء؟ فإن قال: أَشْئَرَئْنَاهُ صفقة واحدة بثلاثة آلافي -: فالعبد 
بينهما أثلاثاً: ثلثا ثلثاه للمقِرٌء وثلثه للمُمَرٌ له؛ سواءٌ كانت قيميّهُ ثلاثة آلافي أو أقَلَّ. 

وقال مالك رحمة الله عليه -: إِنْ كان قيميّهُ ألمَيْن -: فالعبدٌ بينهما نصفان» ولا يُعْبلُ 
قوله: أنه أذَّى ألفين فى ثمنه. 


ولو قال: آنا أدَيْتُ ألْفاً في ثلثيه» وهو أدّى في ثلثه» أو فى رُبعِهِ -: يُقْبَلٌ؛ لأنّه يحتمل 
> و ل ا ٠ 2 ١‏ 
أنهما اشترياه في صفقتَيْنِ . 

ولو فال أردث آله وَعَبَ لي ألفاً؛ حتّئ أشتريثّة» وقال المُقَدٌ له: بل كان قَوْضاً -: 
فالقول قول المُمََ له 

ولو 5ال TT‏ فإن صدّقه الِمَُّّدٌ له فالعبدٌ له» وإن كدّبه 
فالعبد للمَقَرٌ» وعليه ما أخذ من المُمَدٌ له. 

ولو قال: له دِرهّمٌ في هذا الدينار -: فهو كما لو قال: أَلْفٌ في هذا العبدء ولو قال: 
هذه الدَّارٌ لفلان هبة عارئة» أو هبة سكتى -: فهو إقرارٌ بالعاريّة ؛ له أن يرجع می ' شاء. 
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إذا قال: لفلانٍ عندي» أو معي كذا-: فهو للأمانة؛ حتى لو اكع بعده أنها كانت 
وديعة تَلِفَّتْ في يدي» أو رددتّهًا -: يقبل قولّهُ مع يمينه. 

ولو قال: لفلانٍ عليّ» أو قيلي أَلْفٌ -: فهو دَيْنُ؛ فلو ادّعى بعده أنّها كانت وديعة 
تلفت في يديء أو رددثّها - : لا يقبل» ولو قال عيرلا : لفلانٍ على أف درهم وديعة -: 
يُقبل ؛ فإن أتئ بها لا يلزمّةٌ شيء آخر؛ ولقوله «عليَ» معنيان: 

أحدهما: على التخلية بينها وبين المالك مت طلب. 

والثاني : لعلّه تعدّئ فيها؛ فصار ضامناً؛ فلو لم يأت بهاء اغى تلفاًة أو 3 1 
يقبا ؟ فيه وجهان» بناءً على المعتييْنِ -: إن قلْنا بالأؤل -: يقبَلُ؛ وهو الأصحٌ. وإن قلنا 
بالثاني -: لا يقبل. 

ولو قال: لفلانٍ علي آلف ثم أت بالف وقال: أردثٌ هذه الألفَ» وكائث وک 
عندي» وقال المَقَدُ له: هذه كانت يه عندك. ولي عَلَيْكَ ألفٌ أخرّى» وأنْتَ أردتٌ 
بإقرارك مِلْكَ الآألف -: ففيه وجهان: 

[الأول]: القول قول المّقَدٌ مع يمينه؛ لأنَّ الوديعة يجب عليه التخلية بينها وبين المالك 


إذا طولب . 
والثاني : القول قول المقد له؛ لأنّ علي إخبار عن حى واجب عليه ؟ فلا يقبل 
تفسيره بالوديعة . 


فان قال: على ألْفٌ في ذمّتي» ثم أتئ بألفب» وقال: أردثٌ هذه..وكائّث وديعة» وقال 


YoY 


المُّقَدُ له: بَل هي دَيْنٌ في ذْمتِكَ - : فالقولُ قول المُقٌ له مع يمينه؛ لأن العَيْنَ لا تثبت في 
الذمّة . 

ولواكال: لفلانٍ عندي أَلْفُ درهم مضاربة دَيْنآً أو وديعة كينا ایکون فو نا عليه لأ 
يقبل قول في الردٌ والكتفء فإِنْ قال: أردثٌ أنه أُودَعَنِي أو ضاربني تلْكَ الألفَ بشرط أن 
تكو مضمونة علي - : لا يُقْبَلُ قوله» ولو وصله باللفظ» وقال: لفلانٍ عندي الف درهم 
عة وين دفع إلى بشزط الضمانٍ -: هل يقبل؟ فعلى قَولَيْ تبعيض الإقرار. 

ولو قال: لفلانٍ عندي الف درم فا کانت EY‏ ل إعارة الدراهم 
فاسدةٌء وفاسد العارية وصحيحُها سواءٌ فى الضمان. 

ولو قال: دقعَ إليّ ألفآء ثم فسَّرَهُ بوديعوّء وقال: تَلِفَ في يدي -: يُقبل. 

وقال أبو حنيفة: إذا قال: أَحَذْتٌ مِنْ فلانٍ ألفاً. ثم فرَهُ ود وقال صاحبه : ا 
عَصَبْتَهُ -: فالقَؤْلَ قول المُقَرٌ له؛ وه قَالَ الشيخ المَمّال؛ لأنَّ الأخدّ رما لا يكون برضاًء بخلاف 
الدع . ش 

ولو وصل باللَفْظ» وقال: أَحَذْتُ مِنْ فلانٍ ألفاً وديعة؛ عند أبي حنيفة -: لا يقبل. 

[و] على قول الشيخ المَقًال: يكونٌ علّىئ قولَيْ تبعيض الإقرارٍ. 

ولو قال: هذا الثؤبُ كانّثْ وديعة لي عند فلانء قَرَدٌهُ علَىّء أو قال: كُنْتُ أَعَرْنُهُ م 
فردهُ عَلَىَّ وقال فلانٌ: بل هو لي -: فالقولٌ قول المأخوذ مِنْهُ مع يمينه؛ لأنَّ المُقِرٌ يقر له 
باليد» ويدّعي لنفسه العاريّة والوديعة؛ فلا يقب قول وهو کول أى رت 

وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه في الوديعة: هو لفلانٍ» وفي العارية: القولٌ قول 
المُقكء ٠‏ 


ولو قال: لفلانٍ في ميراث أبي» أو مَنْ ميراث أبي آلف درهم - : فهو إقرارٌ على الأب 
بالألف» .يُقَضى من تركته» ولو أضاف إلى نفسهء فقال: لفلان فی ميرائي من أبن : أو منْ 
ميراڻي م مِنْ أبي ألْفَ درهمء لا يكونٌ إقرارًء بل يكوثٌُ وعد هِبَةِ لا يعم إلا بشرائطهاء إلأأنه 
يريد إقراراً بخلاف ما لو أضافّ إلى الميراث» ولم يضف إلى نفسه - : كان إقراراً؛ لأنّه 
أضاف إلى التركوّء ولا يحتمل الْهِبّةِ من التركة» ولا يبْقى بعد انتقال التركة عن الميّت إِلاً 
الدَّيْنُ أو الحقٌ الواجبٌ؛ فحمل عليه. 


وإذا أضافَ إلى نفسهء فقد يكونٌ في ماله الواجبُ والتبؤع» وكذلكء. لو قال: لفلان 
فى هذا المال ألْففٌء أو: فى هذا الدار بَيْتّء أو: من هذا الدار نضِفْهًا : فلا يكوثٌ إقراراً إلا 


الاو ب 777 > س 


أن یرید إقواراً؛ لأنَّ ماله لا يصيرٌ لغيْره بإقراره» حتّى لو قال: داري لفلانِ -: لا يكون 
إقراراً. 

ولو قال: مَسْكني هذا لفلانٍ -: لا يكونٌ إقراراً؛ لأنّه أضاف إلى نَفْسِهِ السّكنئ» وقد 
يسكنٌ ملك الغير» هذا إذا لم يَدْخُلْ في كلامه «عليّ»؛ وإن دَخَلَ في كلامه «علَيَ» فقال: 
عَلَىَ الت دزهم مِنْ مالي؛ أو في هذا المالء أو في دَرَاهميء أو في هذه الدراهم أو في 
ميراثي من آبي» أو في ميراث أبي» أو في هذا الكيس -: يلزمه؛ لأن «عَليَ» للإلزام» ذكره 
«صاحب التلخيص» في كتابه؟ لاله لو اقتصر على قوله: «عليّ أف درهم» لرمهء فإذا 
أضاف بعده إلى نوع من أنواع ماله -: كان تأكيداً» وهذا إذا أضاف إلى الكيس» وكان في 
الكيس ألْفُ درهم فأكثر؛ فإن كان في الكيس أن من ألف درهم -: قال الشيخ أبو رَيْد: لا 
يلزمّة غيرٌ ما في الكيس. 

وقال الشيحٌ القَمّال: يلزمّةُ الألْفُ؛ لأنه أقرَ بهاء فبالإضافة إلى الكيس: لا يسقّطٌ؛ ألا 
ترئ أنه لو لم يكنْ في الكيس شيء -: لزمه الألف . 

ولو قال: له علي أَلْف درهم التي في هذا الكيس» فخرّج فيه وجهان: 

أحدهما: لزمّهُ الألف» وإ لم يكن فيه شيء. 

والثاني : لا يلزمة إلا أن يكونّ فيه شيء؛ فلزمه ذلك القدر. 


قال الشيخ أبو علي : وهذا بناء على ما لو حَلَفَء ليشربنَ الماء [في] هذا الكوزء ولم 
يكَنْ فيه ماءٌ» هل يحنث؟ فيه قولان» ثم أستثن صاحبُ «التلخيص» مِنْ هذا الأصل مسألة» 
وهي: أنه إذا قال: له علّيّ الب درهم في هذه السلعةٍ ‏ وسئل المُقَدُ له» فلم يوجب الألفَء 
ورجَعَ علئ قائله فيما أراد -: قال أصحاينا: وهذا الاستثناءً لا يصحٌ» بل إذا قال بلفظ 
«علي» - يلزمّهُ الألف؛ لأنَّ قوله «عليّ» إقرارٌ؛ فلا يتغيّدُ بالإضافة إلى السّلْعَةَّ والشافعيٌ 
ل ع لا ل ل ل O‏ ألْفُ درهم» ولم ينقل ما 
ذكرنا. 
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الإقرارٌ بالظّرفِ لا يكونٌ إقراراً بِالمَظُوُوفيِ؛ وكذلك: الإقرار بالمظروف لا يكونٌ إقراراً 
بالظرفي. _ 

إذا قال: : لفلانٍ عندي ثوب في منديل» أو تَّمْرٌ في جراب -: 25250007 
لا يكون إقراراً بالمنديل والجراب . 


وها ا س :اما جنا لقان 

ولو قال: لفلانِ عندي جرابٌ فيه تَمْدٌء أو کور فيه لبن -: فهو إقرار بالجراب والكوزء 
ولا يكو إقراراً باللبن والتمر. 

وعند أبى حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: إِنْ كان ذلك مما يجُورٌ فى الظَّرف غالباً كالكّمر فى 
الجراب » واللبن فى الإناء -: يكون إقراراً بهماء وكذلك: لو قال: سَيْففَ في غِْمْدٍ -: یکول 
إقراراً بالسّئِف دون العْمْدٍ. 

ولو قال: غَمُْدٌ فيه سَيْففٌ : یکوت إقزاره العمل وحم وكذلك لو قال: لفلانٍ عندي 
كيدان د ع رامت ا أو غل سط ارف رل خت أو كاله علا 
سَرْجٌ» أو زِمَامٌ-: يكون إقراراً بالعبد والدابّة» ولا يكون إقراراً بالقميص والعمامة والمنطقة 
وال ولا بِسَرْج الدابّة والزمام» وعكسه: لو قال: قميصٌ في بدن عَبْدِ -: فهو إقرارٌ 
بالقميص دون العبد. 

وقال «صاحب التلخيص»: إذا قال: عَبْدٌ عليه قميصٌ أو ثوب أو حف -: يلزمه 
كلاهما؛ بخلاف ما لو قال: 7 سن عليه سرج -: لا يكون إقراراً بالسّزج وفرق أن المَرّس 
لتق له يتيبل فرط عليد تلقف > فإذا أقر بالفرس» بقي يده على السَّرْج» والعبد له يد 
على ما عليه» فإذااضار لغيره كان ما عَلَيْهِ مغه+ وعامة أصحابنا غل أنه لا فرق بينهما. 


ولو قال: فصن في خاتم فهو إقرارٌ بالمَصٌ؟ في الخاتم"“ وجهان: 

الأصحٌ: لا يكونٌ إقراراً به. 

وكذلك: لو قال: عل في رجل دابّق» أو سَخْلَةَ في بَطن تَعْجَوٍ أو رو عن 
قَمْقَمَةٍ" أو ثمرة على شجرة -: يكون إقراراً بالنّْل والسّحْلة والعُروة والئَّمّرة فَحَسْبٌ. 

ولو قال: دَابة في رِجْلِهًا تَعْلُء أو نعجة في بطنها سَحْلَةٌء أو قُنْقّمةٌ عليها عُرْرَةٌ أو 

شجرة علها ثمرة د هل يكونٌ إقراراً بالنعل والسَخْلّة والعُرْوَ ة والثمر؟ فيه وجهان. 

ولو أقر لإِنْسانِ بشجرة مطلقا مطلقاً -: فالثمرة التي عليها لا تدخُلٌ في الإقرار. 


)١(‏ ولو قال: فص في خاتم» فإقرار بالفص فقط . ولو قال: خاتم فيه فص» ففي كونه مقرًا أيضاً وجهان. 
ونقل النووي عن المصنف أن أصح الوجهين المنع. ولو اقتصر على قوله: عندي له خاتم. ثم قال بعد 
ذلك: ما أردت الفصء لم يقبل منه على المذهب» بل يلزمه الخاتم بفصه. لأن الخاتم تناولهما؛ فلا 
يقبل رجوعه عن بعض ما تناوله الإفراد. 
ينظر: الروضة /٤(‏ 0-88 75). 

(5) العرْوَة: من القميص أو الكوز ونحوها: مقبضه. المعجم الوسيط: (7/ 503). 

(۳) الفَمْقُمَة : وعاء من نحاس له عروتان. والجمع: قماقم. المعجم الوسيط (؟07577/1. 


كتاب الإقرار هه" 


وطق أن و يكون ا بهن 


أما إذا قر بخاتم مطلقاً - ايكون إقراراً به مع المَصصٌ؛ لأنَّ ْم الخَاتم يَنْطلِقُ علّى 
جميعه» ولو قال: لفلانٍ عندي ثوب مطوّرٌ -: ا مع الطرز؛ 00 

وقيل: إِنْ كان الطْرَارُ مُرَكُباً عَلَى النؤب بَعْدَ اتنج -: هل يكونٌ إقراراً بالطّرَازِ؟ فيه 
وجهان. 

ولو قال: لفلانٍ في يَدِي دارٌ مفروشة -: لزمه الدَارُ دون الفرش . 

0 ا 

إذا قال: عَصَبْتٌ الدارٌ مِنْ زيد» لا بل من عمروء فياه فالة تت ل ر 

قال: غصبتها من زيد» فرَيڈ عَصَبَهَا من عَمْرِو -: يسلّم الدَارَ إلى زيدء وهَل يغرّم المُقَدُ 


قيمتها لعمرو؟ فيه قولان: 
أحدهما ‏ وبه قال أبو حنيفة» - رحمة الله عليه -: یغرم ؛ لله أوقع الخيلولة هاوس 
عمرو بإقراره لزيد 


والثاني - وهو الأصح -: لا يغرّم؛ لأن إقراره اللّاني صَادَفَ مِلْكَ الغير؛ فلا يلزمه به 
شيء؛ كما لو قال: الدَّارٌ التي في يد زيدٍ هي لعَمْرو؛ لا يجب عليه شيء لعمرو. 

ولو قال: هذه الدارٌ لزيْدٍء لا بل لعمروء وقال: هذا العبد الذي تَرَكَهُ أبي لزيدء لا بل 
ا ولم يقل غصبت: من أصحابنا من قال وهو الأصمٌ -: إنها كالمسألةٍ الأول -: 
يسلّم إلى زيدء وهل يغرّم القيمة لعمرو؟ فيه قولان» ولا فَرْقَ بين أن يقبل الرجوعَ بإقراره أو 

ومنهم مَنْ قال: ههنا لا ر يرم شيئاً قولاً واحداً؛ لأنه لم يقر بالعَضب الموجب 
للضمان. 

ولو قال : عَصَبْتُ هذه الدّار من رَيْدِء وملَكُهًا لعمرو _: فهي لزيدٍ؛ لأنَّ مَنْ في يده أَقَدٌ 
بهاء ولا يقبل قوله: امِلْكها لعمرو»؛ لاله يشهدٌ له بالمك» ولا شل كنهادة الخاضب»؛ ولا 
غرم عليه لعَمْرو» وهي في يد رَيْد بإجارة أو رَهْنِء فغصبها منه» ولو أقرٌ على ما هي عليه . 

هذا إذا قدّم الغصب» فإن جر فقال: هذه الدارٌ ملكها لعمرو» وغصبها من زيل -: 
فيه وجهان. 

أحدهما: تسلّم إلى زَيْد ولا يغْرّم لعمرو شيئاً قولاً واحداً؛ لا قَرْقَ بين أن يقدّم ذكر 
الملك أو الغصب. 


والثاني: تسلَّم إلى زڼد» وهل يغرّم لعمرو؟ فيه قولان؛ كما لو قال: هِيَ لزئِدِء لا بل 
لعمرو. 

قال الشيخ : عندي: لا قَْق بين أن يقَولَ: غصبئُهًا من زيدِء لا پل من عمروء وبين 
أن يقول: عَصَّبَتُّهَا من زيدٍء وملكها لعمرو؛ أي: أنه هل يغرّم القيمة لعمرو؟ إنه على 
قولين؛ كما لو قال: هي لزيدٍء لا بل لعمروء والشافعئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ لم يفصل بينهما 
في العْرْم» بل قال: شهادثّةُ للثاني لا تقبَل؛ لأنه غاصب . 

ولو قال غصبْتٌ هذا من أحدٍ هذبن الرجلَيْن -: يطالب بالتعيين: فإن قال: لا أغرفٌ - 
ار :إن علد فاه أن لذ يدرف ار تعتبان برقالا :له بعرت 2ه حلت انه لا يعرف 131 رع 
من يده» وتوقف حتّى يصطلحاء فإِنْ أقيّ بها لأحدهما-: سلم إليه» وهل تُسْمَعٌ دعوى 
الآخَرِ عليه بالقيمةٍ أم لا؟ 


مثل رجل في يده دَارٌ فأقَرٌ بها لجل ات جاع ينها ؛ فإنه يدعي على المُمَدٌ له 
وهل تسمّعٌ دعواه على المَقَِرٌ بالقيمة أم لا؟ ِن قُلَا: 0 أََدَ له بعدما أََجَ للأوّلٍ : يغرّم 
قيمتها» وتُسْمَعٌ دعواه عليه ويحلفه؛ رجاء أن يُقَرَ فيغرّم. 


وَإِنْ قلنا: لا یغرم -: لا تسمّمٌ دعواه علیه؛ لأنّه لا فائدة له فيه . 


ولو باع مِنْ رجل شيئاًء ثم قال: : كَنْتُ قد بعته من فلانِ» أو غصبته منه -: لا يقبل 
قول في حم مَنْ باع منه» وهل يغرّم قيمته لِمَنْ قر أنه باع منه؟ 

من أصحابنا من قال: فيه قولان؛ كالمسألة الأولئ. 

ومنهم مَنْ قال: غرّم قولاً واحدأء وهو المذمَبُ؛ لأنه قرت عليه حقَهُ بفعله وتصدفه؛ 
حَيْثُ دفغه إلى الآخرء وفيا السبالة الاو لم يتصوّف» بل أخبر عَنْ سببه بقوله» ولا ار 
لقوله في مِلْكِ العَيْرٍ. 

ولو جاء رجلٌ بعدما باعه» وأَدَّعَئ َلك العَيْنَ» يدعي على المشتري» هَل لَهُ أن يدعي 
القيمة على البائع؟ 

إن قلنا : لو أَقَدَ يُعَوّم القيمة - : له أن يدعي علَيْهِ؛ وهو المَذْهَبُ. 

وإن قُلْنَا: لا يغْرّم فلا. 


هذا إذا باع العَيْنء ثم جاء آخر يدّعيها -: لا تسمّعٌ دعواه على مَنِ أنتزعت مِنْ يده 
بالبيّنة ثم. 
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كتاب الإقرار 

وإِنْ أخذت منه بنكوله ورَّدٌ اليمين -: هل تُسْمَعٌ دعوى الثانى عليه بالقيمة؟ إن قلنا: 
التكول ور البغين الي ده لا تسمع: 

وإِنْ قَلْنَا: کالإقرار -: فهو كما لو أََدَ للأوّل» هل تسمَمٌ دعوى اللّاني عليه؟ فعلى 
قولين. 

1 < 

إِذَا قَالَ؛ وَمَْتُ هذه الدَّارَ من فُلآنِء ولكن ما أقبَضْيُهُ» وَقَالَ المُقَدٌ له : بل أقبضئني -: 
فالقول فول المُقٌِ مع يمينه أنه لم يقبض . 

ولو قال: وَهَبْتُ منه» وملَكّها -: لم يكَنْ إقراراً بالقبض؛ لاحتمالٍ أنه ظَنّ أنّه ملك 
بالهبة» وكذلك: لو قال: وهِبْيُهُ منه» وخرجُتٌ إليه -: لم يكن إقراراً بالقبض» أما إذا قال: 
وعتشه وافحقة أجلت إل و اعا -: كان إقراراً بالمَبَض» فلو أنكر بعد ذلك أن 
يكونٌ قبضَهًا - : لم قبل منهء ل ا 
وَجْهاً محتملاً؛ أن قَالَ: كُنْتُ أقبضِئُهُ باللسان» وظننثة إقباضاًء او ورد غل كنات من 
وكيلي أنه أتيفضه» قبا أن الكتاب كان مور حينئظٍ : تسمّعٌ دعواه» والقول قول المُمَرٌّ له 
أنه أقبضه؛ قَبَانَ صحيحاً» وكذلك : حَُكُمْ الرهْنِ. 

ولو أَقَدَ أنه باع مِنْ فلانٍ دارا أو وهب 0 ثم قال : كُنْتُ قد بعثّهُ أو وهبيّهُ ظَانا 
د البيع صحيحٌ» فأقوّزْتُ» ثم عَلِمْتُ فساء اليم أ والهبة- : لا قبل قول وله تحليف المُقَد 
لهء فإِنْ َكل حَلَفَ المُقَدُ وحُكمٌ ببطلانٍ البيع والهبة. 

ولو قامّتْ ب نة على الهبة والإقباض» ثم ادّعئ أنه لم يقبض» وين له وجهاً - نْظِرَ: إن 
شهدت البيّنَةٌ على تفس الهبة والَبْضٍ - ل يكن له تيت المشهوه له لأ فيه تكلي 
الشّهُود وإ شهدّث على إقراره -: قله تخليفة كما عزنا ولو قال: تملكت هذه الدار مِنْ 
فلانٍ -: فهو إقرار لفلانٍ بهاء فإنْ أنكر فلانٌ التمليكٌ -: فالقولٌ قولَهُ مع يمينه» وإِنْ قال: 
لكك على يذ فلآن + لا کرو إقزار؟ له ما شه شن كرنه وکا هه 

ولو قال: هذه لِرْيْدِء وهي رَهُنٌ لعمرو عندي -: فهو إقرارٌ لزيد؛ فإِنْ أنكر زَيْدٌ 
الرهْنَ -: فالقول قولة 

ولو اَن على إنسان شيئآء فقال المدعن عليه: لا أو ولا انكر : فهو إنكارٌء 
يُعْرَضٌ نّ عليه اليمينٌ» فإِنْ لم يحلف: حلف صاحبه» وأستحقّ دعواه. 

ولو قال: آنا مقي أو: أنا أَقَكِ ولا أَنْكِدُْ -: لم يكَنْ هذا إقراراً؛ لأنّه يقر ببطلانِ ما 


کیو التهذيب / ج ٤‏ / م ١7‏ 
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ول قال آنا ا تدصت او ا ما فهو إقرارء ولو قَالَ: أنا لا اء 
أن يكرة مسقا لم يكن إقراراً؛ لأنه يريدٌ: أنا لا أَنْكِرُ أَنْ يكونّ مُحِقًّا في اعتقاده؛ فإن 
قال: لا أنكرٍ أَنْ يكون مُحِقَّا في دعواه -: كان إقراراً. 

ولو قال المدّعى: لى عليِكَ أف فقال: «بلئ». أو: «نَعَمْ» أو: «أَجَلُ». أو: 
«صَدَق» أو: «لَعَمْرِي» ‏ يكون 0 لأنَّ هذه الألفاظ وُضِعَتْ 0 

ولو قال: «لَعَلَّ» أو: « -: لم يكن إقراراً؛ لأنّها وضعث للشَّكٌ؛ كما لو قال: 
«أظنٌ» أو: «أخسب»» أو: ا لم يكنْ إقراراً؛ لأنها حرجَث» ولو قال: له عَلَيَ فى 
عِلْمِي -: كان إقراراً؛ لأنَّ ما عليه في عِلْمِهِ لا يحتملٌ إلا الوجوب . 

ولو قَالَ: أَلَيِسَ لي علَيْكَ أَلْفٌ؟ فن قال: بَلَئْ -: فهو إقرارٌء وإنْ قال: : نعم -: فهو 
إنكار؛ لأنَّ جواب النفي بالاستفهام يكون ب «بَلّی»؛ كما قال الله تعالئ: ظلَسْتٌ رَتكُد؟ 
قَانُوا بَلَىْ» [الأعراف: 17/7]. 

ولال هل لي عَلَنِكَ ألَفٌ؟ فقال: نعم -: يكونٌ إقراراً؛ قَالَ اللّه تعالى: لقَهَلُ 
وَجَدتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَما؟ قَالُوا: َعَم [الأعراف: .]٤٤‏ 

ولو قال: قبضت الألْفَ التي لي علَيِكَ فقال: نعم -: كان إقراراً» ولو قال: اشكر 
عبدي هذاء أو: أَعْطني عبدي هذاء قال: نعم _: كان إقراراً بالعبد للقائل . 

ولو قال: أَفْعْدْ حى تأخذ أو قال: ا و: أبععث مَنْ يأخذه» أو: أجُلني 
یوما أو: ل أضرب الدَّراهِمء أو حتئ ير جع غلامي؛ أو لا أَجِدّ اليو ولا يوم 
التقاضي -: فكل ذلك إقرارٌ عند أبى حنيفة؛ وهو محتمل -عندنا - كقوله: نعم 

ولو قال: لي علَيِكَ ألف٬‏ فقال : خد أو زِنّْه أو: أَتّرَنْة أو: أستوفه -: كرون 
إقراراً؛ لأنّه قد يقولّهُ أستهزاء ومبالغة في الإنكار. 
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رقا أبو عب لله الزُبيْرِي: إذا قال: حُذْمٌ أو: رنه أو: أنَِنْهُ -: كان إِقْرَاراً؛ لأنَّ 
الكناية اة إلى ما تقدّم من الدعوى . 

ولو ادّعئ عليه ألفاًء فقال: هي صحاح -: لا يكونٌ إقراراً؛ لأن الصفة ترجعٌ إلى ما 
يدّعيه» ولا يقتضي الوجوبَ . 

. قال أبو عَبْد الله الوُيريُ : يكونٌ إقراراً. 

ولو قال: لفلانٍ علي لفت إن شاء الله أو شاء زيْدٌ -: لا يكونٌ إقراراً. لأنّ ما علق 
بمشيئة الله تعالى: لا سبيل إليهاء ومشيئة زيد لا أثر لها في وجوب الحقٌّ عليه. 


وكذْلِكَ لو قَالَ: عَلَيَ آلف إذا قدِمَ قُلانٌء أو: إذا جاءً رأ الشَّهْرٍ -: لا يكونُ إقراراً؛ 
لأنّ دوم فلانِ ومجيء الشهر -: لا أثر له في إيجاب المال؛ كما إذا قال: لَكَ عَلَيَ أف 
إذا حال المَطَدُ. 

أمَا إِذّا قال : له عَلَتَ الف إلى رأس , الشهر - : لزمّهُ؛ كما لو قال: الف مؤجل. 

ولو قال: إِنْ شهد لك شاهدانء أو فلا وفلانٌ بدينار؛ فهما صادقان؛ فإن شهدا؛ لم 
يكن ذلك إقراراً؛ لأن تعليق الإقرارٍ لا يجورٌ؛ كما لو قال: إِنْ شهد علي فلانٌ صدّقته» أو: 
ودَنّهُ المال» فإن شهداء وهما عدلان ‏ حينئذٍ: ثبت المال بشهادتهماء ولو شهد عليه رَجَلُ 
بمالء فقال: هو عَدْلٌ -: لا يكون إقراراً إلا أن يَقولَ: هو عدلٌ فيما شَّهِدَ علَىَء وكذلك لو 
قال: هو صادق -: لا يكون إقراراً حٌى يقول: هو صادق فيماشهدعليّ. 

ولو قال: كان لفلانٍ عَلََ لف : فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمُةُ؛ لأنه إذا قال: هو صادقٌ -: كان إقراراً أقو به» والأصل بقاؤة. 

والثاني: لا يلزمٌ؛ لاله لم يقر بلزومه في الوفْت» والأضل فراغ ذمته. 

ش َه 1 

إِذَا كان لزيد على عمرو دَيْنٌ فى الظاهر؛ بأن باعه شيئاً» أو أقرضه» أو أجَرَ منه داراً» 
فأقَرّ زيْدٌ بأن ذلك الدَّيْنَ الذي على فلانٍ هو لفلانٍ -: صح إقرارهُ في الحكم؛ كما يصح 
الإقرار بالعين. ' 

هذا إذا لم يعلم حقيقة أنه للمقرّء فإِنْ حقيقة أنها للمقة :- : فلا یصځ» ولا یزو 
ملكه بالكذِب . 

وكذلك: لو أقرّ بشيء لو وعلم أنه فيه كاذبٌ -: لا يقبل؟ مثلّ: إن أعتق عبده» 
ثم أقدَ له في ذلك المَجْلِس هو أو غيدهُ بمال -: لم يصح؛ لأنّه ‏ الآنَ - بالعثق صَارَ مِمَّنْ 
يَمْلِكُء ولم يوجذ بينهما معاملةٌ؛ ولذلك قُلْنا: لو شَهِدَ شاهدان أن فلاناً قر لفلانٍ بدارٍء 
والمّقَدٌ كان مالكاً لها يوم الإقرار -: لم يصح؟ | اكد ملكاً له» فإقراره به لغيره كذبٌء 
وإذا أَحْتَمَلَ صدقه -: يُقْبَل؛ فههنا: إذا أقرّ بكَمَّن الدار أو بالأجرة أو المَرْضٍ لإنسانٍ -: 
جار GT‏ 

ككل ستثنل صاحب «التلخيص» ثلاث مسائلٌ ؛ لا يجوز فيها الإقرارٌ بِالدَيْنِ. 

إحداها: أن تقد المرأة بصداقها على زوجها أنه لغيرها. 

الثانية : أن يُقِمَ الزؤج ببدل الخُلْع في ذمّة المرأة لغيره. 


لف كتاب الإقرار 


الثالثة: إذا جنئ رجلٌ على رَجُل» فاق المجنيٌ عليه بأرش الجناية لغيره -: لا يصح. 

لأن الصداق بَدَلُ البضع [و] لا يتصوّر أن يكون لغيره؛ وكذلك: أرش الجناية لا يكونٌ 

لغير المجنئٌ عليه إلا أن تكونّ الجناية على عبد أو على مال آخَرَ؛ِ فأقك به للغير -: جاز؛ 
لاحتمال أن يكون ذلك العبّدٌ أو المال للمقَرٌ له يوم الجناية. 

قال لش رخ الله +" الضيداف » ويدل الخُلْع وأرشٌ الجناية : 0 أن يصير 
للعَيْر بالحوالة؛ فيص الإقرار بهاء وصورة مسألة صاحب «التلخيض»: أن يقر بها للغير 
حال ثبوته» ا إن ع 


َه 1 

e‏ ا ل ثبت له بإرث 

et e 

وإِنْ كان أّى: فإِنْ عزاه إلى وصيةٍ -: يكون لهاء وإنْ عزاه إلى إرث -: فلها النصف. 

وان خرج ذكرين يكون بينهماء وإن خرج ذكراً وأنثى: فإن عزاه إلى إرثِ -: يكون 
بينهما؛ للذّكر مثْلْ حَظُ الأنثيين؟ فإن عزاه إلى وصيته -: يكونٌ بينهما سواء. 

وإِنْ خرج الحمْل ميتاً-: فلا حَقَّ له فيه» فإن كان قد عزاه إلى وصيّة -: فالوصيّة 
باطلة . 

وإن خرج حا إِنّما يُْطى لاقل من ستة أشَهُرٍ من يوم الإقرارء فان خرج لأكثّرَ من أربع 
سوچ : فالإقرار باطل» فان حر ج لسئّة أشهر فأكثر» > ولِدُونٍ أربع سنين ار إن كان لها 
زوج م يطو ها : فلا يعطو : لاحتمال حدوثه بعد الإقرار» فإن لم يكن لها روج م يطؤها - 
فقولان: 

أصحُهما: يصح؛ لأنَّ الظَّاهِرَ وجودٌةُ؛ بدليل أنَّ النسب يلحق بالرّوْجٍ إلى أربع e‏ 

والثاني : لا يصحٌ؛ لأنه لا يدري وجوده يوم الإقرار؟ بخلاف اللسب؛ فاه بْب 
بالإمكانء والإِقْرَارٌ لا يبت بالإمكان» ون افر للْحَملٍ مطلقاً بمال» ففيه قولان : 

أحدهما - وبه قال محمد بن الحسن - : لا يصحٌ؛ لأنّ مطلق الإقرار محمول على 
وجوبه بِسَبّبِ معاملةٍ أو جناية» [و] لا يتصوّر ذلك في حى الجئين؛ بخلاف ما لو أقد ر لصبيٌ 
في المَهْدٍ مطلقاً بمالٍ -: يقبل؛ لاله يتصوّر وجوبّهُ بسبب معاملةٍ كانّثْ بينه وبين قَيّمِهِ . 


كتاب الإقرار ۲۹۱ 


والثاني: يصمٌ. وبه قال أبو يوسّفَء ويحمَلٌ على أنه تَبَتَ له بسبب إرث أو وصيّةِ؛ 
كما لو أقرٌ لصبيٌ في المهد. 

فلو قال: لهذا الحَمْل عَلَىَ آلف درهمء عاملني أو أقرضني» هل يلزمّة أن يبنيَ على 
الإقرار مطلقاً؟ 

إن قلنا: لو أقدّ مطلقاً لا يلزمه -: فههنا أولى ألا يلزمَ» وإن قلنا: لو أقَّدَ مطلقاً لا 
يلزمه -: فإذا قيّد بالمعاملة ‏ لا يبطل؛ لأنه يريد إسقاطه بمستحيل؛ كما لو قال: له علي 
لف لا يلزمني؛ وكذلك لو قال: لهذا الرضيع عَلَيَ لف عاملني -: يلزمّة ويلغو قوله: 
«عاملني»؛ وعلئ هذا: لو أقيّ لمسجدٍ بمال: فإن عزاه إلى سبب صحيح مِنْ غَلَّهَ وقف 
عليه -: صح . 

وإن أطلق ‏ فغلئ وجهين؛ بناءً على القولين في الحَمْل: 

فإن قلنا: إقراره للحَمْلٍ مطلقاً صحيحٌ» فإن خرج ذكراً أو أنثئ ‏ فهو بينهماء وإذا 
خرج الجنين ميتاً - بطل إقرارٌةُ؛ لألّه لا حُكُمَ له؛ بدليل أنه لا يدفع إليه ما وقف له من 
الميراث» ثم يسأل المّقَدُ فن فسّر إقراره بأنه ورث من أبيه -: صرِفَ إلى وارث الأب» وإنْ 
عزاه إلى وصيّةِ -: كان لورثة الموصي؛ كما لو صرح به في الإقرار» وإن مات المقرٌ قبل؛ 
التفسير -: بطل؛ كما لو أقرٌ بحقٌّ لرجل» فر إقراره» ولو أَقَوَ بِحَمْلٍ شاةٍ أو حَمْلٍ جاريّة 
الوَّجُلِ -: نص على أنه لا يصِحٌء وهذا يخرّجٌ على تفصيل الإقرارٍ له؛ فإِنْ فسّرهء وقال: 
أوصى لي بحمل هذه الجارية - صحء إذا. ولّدث لأقلَّ من ستة أشهرء وإِنْ أطلق» وقال: 
حمل هذه الشاة» أو حمل هذه الجارية لفلانٍ -: فيخرّج على قولين: فإذا أقرّ بالحمل 
لرجل» وبالأم لآخر: إن قلنا: الإقرارٌ بالحمل جائز-: صم الإقرارٌ لهماء وإِنْ قلنا: لا 
يجوز -: كانت الشاةٌ والحمل للثاني؛ لأن الحمل يتبع الأضلّ. 

ولو قال أوّلاً: هذه السَّاةُ لفلانِ» والحملٌ لفلانٍ ‏ قلنا: لا تصح الوصيّة بِالحَمْل» 
وكانت الشاةٌ والحَمْلٌ للأوّل؛ لأنَّ الإقرار بالشاة يستتبعٌ الحمل. 

ولو قال: لعبدٍ فلانٍ علي ألففٌ -: فهو إقرارٌ لسيّده» ولو قال: لدابّة فلانِ علي أَلَْفٌ -: 
فليس بإقرار؛ لأنه لا يتصوّر المعاملة مع الدابّة» فإِنْ قال: له علي ألفٌ بسبب هذه الدابّة -: 
يلزمه» ويحمّلٌ على أنه جنى عَلَيْها أو أكتراها؛ يلزمه الأرش والكراء. 
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إذا أقيّ لإنسانٍ بِدَيْنَ في صكته» ثم أقرَ الآخَرَ في مرض موته -: فهما سواء؛ كما لو 


٦۲‏ كتاب الإقرار 
ثبت الدَيْنانٍ بالبيّنة ؛ لأنّ حالة المرض ليسث حالة حَجْرٍ في الإقرار؛ بدليل أنه لو أقرٌ لواحد 
جد بعال إن و قبل . 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: يُقَدَمُ دَيْنُ حال الصّكَّة على دين المرض . 
إذا ثبت بالإقرارٍ» فنقول: الإقرارٌ بالدَّيْن استويا في اللزوم» ولم يتعلّق أحدهما بعَيْن 
مال؛ فيستويان في القضاء ؛ كالإقرار في الصّكَّة أو في المرض» وقد أقرٌ بدَيْن في حياته» ثم 
مات» فأ وارثةُ بِدَيْنٍ آخَرَ - هل يقدَّمُ دَيْن الحياة؟ فيه وجهان: 


أصخُهما: سواءٌ؛ كما لو بيّنًا بالبيّئة. 


ولو أقرٌ لوارثه بدَيْنِ في مرض موته» أو بين داهل يضح ام E‏ 
ادمات وت فال اد نيفة - رحمة الله عليه - ومالك -: لايصحٌ؛ لأنه متهه؛ كما لو 
أؤصئ لوارثه بِشَيْءِ : لا يصح . 


والثاني: لا يصحٌ؛ لأنَّ حالة المرض ليست حالة الحَجر في الإقرار؛ بدليل أنه لو أقرٌ 
لأجنبيّ بجميع ماله -: يصح فإن قلنا: لا يصح -: فالاعتبار في كونه وارثاً بحالَةِ الإقرار أَمْ 
بحالة المَْتِ؟ فيه قولان: 


قال فى الجديدٍ ‏ وبه قال أبو حنيفة -: الاعتبار بحالة الموت؛ كما فى الوصيّة ؛ كما لو 
أقَجَ لأخيه بشیء» وهو وارثه» ثم حدث له ابر فصار الأخّ محجوباًء أو أَقَدَ لِرَوْجَقء ثم 
فارقها - صح إقرارٌةُ؛ كما لو أوصى له بشيء» ثم صار محجوباً» ولو كان محجوباً يوم 
الإقرار» فصار وارثاً بأنْ مَاتَ أبن فصار الأ وارثاً» أو أوصى لأجنبيّة» ثم نكحَهًا -: بطل 
الإقرار. 


وقال في القديم ‏ وبه قال مالك رحمة الله عليه -: الاعتبارٌ بحالة الإقرار: فإنْ لم 
يكن وارثاً يوم الإقرار» فصار وارثاً يَوْمَ المَوت -: لم يطل الإقرارء وإن كان وارثاً يوم 
الإقرار» فصار محجوباً : لم يصح الإقرارء بخلافف الوصيّة ؛ لأنها عطيّة بَعْدَ الموت؛ فيعتبر 
عَدَمُ التهمة حالّة الاعتبار. 


ولو ملك رجُلٌ أخاءء ثم أ في مرض مته أله قد كان أعتقه في صكته -: كان العثق 
نافذاً» وهل يره ام ٣‏ إن قتا الإقرارٌ للوارث -: : يصحٌ ويرثه» وإِنْ قُلْنًا: لا يضح الإفرار 
للوارث -: لا يريّهُ؛ لأنَّ توريكة يوجبٌ إبطالَ الإقرار بحدّيته» وإذا بطلت الحريّة - سقطء 
فأثبتنا الحريّة» وأسقطنا الإرث. 


كتاب الإقرار ۳ 
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إذا أقرٌّ بحريّة عبد الغَيْرِ» ار فردّث شهادته -: لا يحكم بحريّته. 
00 المقدُ - کک TS‏ ريق عليه بحكم إقراره؛ 0 

e NG‏ فوجد بالثمن عَيْباً فرده -: د اد اا 
2 عبداً يَعرض » فأعتقه المشتري» ثم رَد د العَوْضَ بعَيْب -: يستردٌ قيمة العبد» ولا يسدرةٌ 
العبدَ؛؟ لأنهما اتفقا على حريّة العبد هناك» وههنا: لم يتفقا عليه حى لو قال البائع في تلك 
العساآلة للمشتري: أعتقتهء فأدكر المشترئه-: فالقولٌ قول المشتري» [و] يحلف على أنه 
لم يعتقة » ويرد العبد» ويعتق على البائع» أما من جهة المشتري -: يكن شراء أم فداء؟ نُظر : إن ادعى 
على البائع أك أعتقته -ففيه وجهان :. 

أحدهما: أنه شراءٌ؛ كما في جانب البائع . 

والثاني : هو فداء؛ ۽ لآنه 4 مقر بحريته» وشراءً الحر لا يجوز ]يهل قال یا 
عن الوق . 

فان قلنا: هو شراءٌ : ثبت له الخيارٌء وإن وجد به عيباً -: أخذ الأرش. 

كاذ قلا ”فداه ده قله غياو لد ولة أرقن وغل ال 2 ار الله بوولاؤه 
موقوفٌ؛ فلو مات» وله مال -: فماله لوارثه» إن كان له وارثٌ مناسبٌ» وان لم يكن له 
وارتٌ يوقفٌ ماله؛ فإن صدّقه البائع -: رَد الثمن والمال له» وإن لم يصدّقه -: فهل 
للمشتري أن ياح مِنْ ماله الأقل أم الثمن أم التركة؟ فيه وجهان: 

أصحهما - وهو اختيار المزني» وقول ابن سُرَيح؛ وأبي إسحاق -: له ذلك ؟ 0 


كاذباً ؛ فجميعٌ ماله -. وإن كان صادقاً : فالمالٌ للبائع بحكم الميراث» وهو مسق امن 
على لاني وقد ظَفِرَ بماله ؛ فله أخذ حقه منه. 


والثانی : لا يأخدٌ؛ لأنّه لا يدري أ أنه يأخذ خدَّةُ من جهة البائع أو مِنْ جهة الملك. 
قال الشیخ : ويمكن بناؤه على أنه شراءٌ آم فداءٌ لا يأخذه؟ لأنه مقطوع ببذل الثمن. 

iê E‏ 5 5 ےو ت ب وو ٠. 50 01 ٠.‏ و 
وإن قلنا: شراءٌ يأخذهء فأمًا إذا كان المُقِدٌ قد قال: إِنَّه حر الأصل» أو: أعتقه فلاد» 


ثم أشتريئة نت -: فهو فداءٌ منْ جهة المشتري وَجْهاً واحداً؛ فلا خيار له» ولا أرش» إذا 
وجد به عَيْباً. 


وإذا اكتسب العَبْد مالاً» وماتٌ -: فلا وارث له؛ فمالّةُ لبيت المالو» وليس للمثء ٠‏ 


جيم ل و 
أن يأخذ منه شيئاً؛ لأنّه إذا كان صادقاً: فإنما بستحقٌ الثمن على البائع» وبزعمه:: أن هذا 
المال ليس للبائع» وإن مات 00 لا َمَنَ له على المشتري؛ لان لا يقر 
بِالْعِئْق؟ فيكون كلف المبيع قبل القبض -: يجب الئَّمَنُ على المشتري؛ لأنّه عَتَنَ على 
المشتري بالإنفاق» وکان عتقه قَبْضاً. 

ولوق جد عن لخر ثم أستأجره -: لآ يحل له أن ينتفع به وللاخَرٍ مطالبتة 
الأُجْرق وَإِنْ كانت جا فتكحها المقرٌ -: .للا بعل له وطؤها وللسيّد المزوّج مطالبتة 
نالصداق . 

ولو كان في يد رجل عَبْدّه فقال مَنْ.في يده: هذا العَبْدُ لفلانِ» وقال العبد: بَلْ أن 
لفلانٍ آحَرَ -: 0 العبد» وهو لِمَنْ أقَوَ له مَنْ في يده. 
على الحرية: فإذا حلف الع لل ار جم عل ا ا 

ولو ادعئ العبْدُ على المولئ أنّك أعتقتني» وأنكر المولئ -: فالقول قول المولئ مع 
يمينه؟ لأنّ العبْدَ قر بالرقٌ» والأصل بَقَاءُ الوق 

ولو قال مَنْ في يده العبد: هذا لفلانٍء وأنكر فلانٌ أن يكون له : فيه وجهان. 

أحدهُما: يحكمُ بحريته؛ لأنه لا يدَّعيه أحدٌ؛ فيكون العبد في يد نفسه؛ فَيَعْتِق . 

والثاني: لا يحكَمٌ؛ لأن الوق حقيقة لا تزولٌ إلا باليقين؛ فعلى هذا: يُْرَكُ في يده أَمْ 
ينتزعٌ من يده ويحفظ الحاكم؟ فيه وجهان؛ كما لو قال: هذه الدارٌ لفلانٍء وأنكر فلانٌ -: 

تترك في يده آم يأخذه الحَاكِمُ؛ فيحفظه إل أنْ يظهر مالكة؟ فيه وجهان. 
o۹‏ ل 

إذا ادعئ على رجُل» فقال: بعدّكَ هذه الجاريةء فاد الشمنَّء وقال المدعئ عليه: بل 
رَوجْتّنيها ‏ نُظِرَ: إِنْ لم يكن قد أستولدها مَنْ في يده - تحالفا يحلف كل واحدٍ منهما على تفي 
ما يدَّعيه صاحبّة» ثم بعدما حلفا -: تردٌ الجارية إلى مَنْ كانّتْ في يده» ولا مهر لها على مَنْ 
يدعي النكاح» دَحَلَ بها أو لم يَدْخُلْ؛ أنه لا يدّعيه» وبأيّ جهو تَعُودُ الجارية إلى مَنْ كانّتْ في 
يده؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بجهة الإفلآس؛ لأنه تعذَرَ عليه أستيفاءً النمن؛ فصار كما لو أُفْلَسَ المشتري 
لن يفسخ البائع» ويسترد اام مبيع ؛ فعلّئ هذا: يحل له وطؤها. 


اني : ترد إليه بجهة أنَّ له الفْمَنَ على مَنْ يدعي تكاحهاء وَتَعَدر أستيفاؤه منه» 
والجارية له بزعمهء فقد ظفر بغير جنس حقّه مِنْ ماله؛ فعلئ هذا: لا يحل له وطؤها له». 
ويستوفى حقَّهُ مِنْ ثمنهاء فإن كان الئَّمَنُ من حقّه اتبع مَنْ يدعي عليه» وإن كان أكثر -: 
فَالمَضْلٌ للمدعئ عليه. 

وإِنْ حَلَفَ أحذهُمَاء وتكلَ الآحَدْ -: رُدَّ اليمينٌ على صاحبه؛ فيحلف ويحكمٌُ له ببيانه 
E‏ ولم يحلف المشكري؛ أنه ما أشتراها -: حل البائعٌ لقد 

شتراهاء ويلزمُّةُ اليمينٌ» ولو حَلَفَ المشتري ما اشتراهاء ولم يحلفب البائعٌ ما زۇجھا -: 
حلف المشتري لقد تزوّجهاء وحكم له بالتكاح ؛ فان كان مَنْ في يده القارية قل 
أستولّدَهًا - : فالجارية برغم المدّعِي هارت | ولد لر لا يجوز له أخذهاء وهل له 
أن ياح من المستولد أقََّ الأمَرِين: إما الثمن أو المهر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يأخذ؛ لأنَّه إن باعها مله فيستحقٌ الثمن» وإن زوّجها يستحقٌ المهر. 

والثاني : لا يأحُدُ؛ لأنَّ المشتري حلّف ألا يمين لَهُ عليه والمدعي يقو أنه لا يستحقٌ 
المهر؛ ولأنَّ جهة الاستحقاق» إن ثبتت فتختلف» وعلى الوجهين: يقرٌ للجارية في يد 
المستولد» ويحكم بحرّية الولدء لان بزعم المدعِي أنّها أمٌ ولد والولدٌ حُوٌء ويحل في 
لبان لِمَنْ في يده وطؤهاء وهل يحل له وطؤها في الظاهر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يحل له؛ كما في الباطن . 

والثاني : ا کک ا ر كما ی ا ا 
بشرط الخيار: لا يحل له وطؤها في زمانٍ الخيارٍ؛ لأنه لا يدري أنه يطأ منكوحة أو مملوكة» 
وعلى مَنْ تجبُ نفقتها؟ إن قُلنا: يحل له وطؤها -: ا من قلناة لا بخ 


فقولان: 

أصحّهما : یکول في كسبها؛ لأنّا حكمنا بأنها أَمٌ ولد لِمَنْ في يده؛ فلا يمكنْ إيجابها 
على البائع. ‏ 

والثاني: يكونٌ على البائع ؛ لأنها كانت عليه ؛ فلا.يسقط عنه بزعمه» ويجري الكَوارْتُ 
بين الول والوالد. 


أا الجارية: إذا مات قبل موت المستولد -: ماتت َة فإن ترك مالا من كسبهاء 
فللبائع آن-يا عد 0 لأنَّ - بوهم المستتولد -: .أنها كانت مملوكة للبائعء وجميع ما 
ترككث له وبزغم البائع: أ نه للمستولد» وهو يستحقٌ غلبه الثمن» فيأخذ امن والمَضْلٌ 
يكون موقوفاً؛ لأنه لا يدّعيه أحلا . 


۲۹٦‏ كتاب الإقرار 


وإِنْ مات المستولدٌ أوَلاً -: يحكم بحريتهاء ويكون كسبها لهاء فلو مانت بعده 
فمالّهًا لورثته من جهة النسب» والولاءٌ موقوفٌء فإن لم يكن لها وَارِثٌ -: فالميراتُ 
موقوف. فليس للبائع أن يأخذ شيئاً مِنْ تركتها؛ لأنّها عَتَقَتْ بموت المستولدء فما جمعت 
من المال بعده لا يقضي به ديون المستولد» وحَقٌ البائع كان في ذمّة المستولد؛ كما إذا أعتق 
عبْداً ثم مات المُعْيِقُء وعليه دَيْنٌّء ثم مات المُعْتَقُ بعده -: لا يقضي من ماله ديون معتقه» 
فلو أن البائ صدّق مَنْ في يد الجارية لا بريد بتصديقه أمومة الولدء ولا حرية الولدء غَيْر أنَّ 
اكتسابها يكون للبائع ما دام المستولد حيّاء فإذا مَاتَ عَتَقَثْ وكسْبّها بعده لها؛ وكذلك: لو 
أقام المدعي بين على التزويج -: لا تر أمومة الولد؛ لأن بِيئَتَهُ تكذّبه» ولو أكذب نفْسَّهُ بعد 
موت المستولد : لا يكون مِنْ كسبها شيء. 

ولو صدّق المستولد البائع -: يجبُ عليه الثمن» وله ولاؤها. 

ولو مات المستولد» ثم صدّق وارثه البائع -: فالجارية حُرَةٌ بموته» وولده منها حو 
وارتٌ» وتصديقٌ الوارث إقرارٌ على الموروث بالثمن فيقضي من تركته. 

ِقْرَارُ الْعَجَمِيَ بلسانه صحيمٌ كإقرارٍ العربيٌ بِلسَانِهء وكذلك: آهل كل لسانٍ يقد 
بلسانه» ولو أقرٌ أعجمييٌ بالعربية» أو عربيٌ بالعجمية -: يقبلٌ إقراره» إِنْ فهم ما يقول. 


ت 


وإِن ادع بعده : انی لم أغرفْ معناه بل قولَهُ مع يميئه » إن کان ممن e‏ ألا 


a 


يعرفه. 

فإذا شهد الشهودٌ على إقرار رجل بحقٌّ -: لا يشترط أن يقولوا: كان يَوْمٌ الإقرار 
صحيح العقل » غيْرَ مُكرّهِ ولا محجور عليه. 

وما يكتب في الصُکوك أنه أقيّ طائعاً غَيْرَ مُكْرَءِ أحتياطاً؛ كما لا يشترطٌ أن يقولوا: كان 
حُرَّاء فلو ادّعى المُقَدُ أنّي كُنْتُ يوم الإقرار صغيراً : قبل قوله مع يمينه؛ لأنَّ الإنسان لا يخلو 
عن الصّكَرِء وإِنْ قال: كنت مجنوناً: فإن عُرِفَ به جنونٌ سابقٌ -: فيل قولّهُ مع يمينه» وإِنْ لم 
يعرف -: لا يقبل» وإِنْ قال: كَنْتُ مُكْرَهاً؛ فإن كان ثم أمارة الإكراه: بأن كان محبوساً أو عليه 
موكل -: قبل قولهُ مع يمينه» وإِنْ لم يكنْ فلا يقبل» والله أعلم . 

باب إِقْرَارِ الوَارث 

إذا اع الحُرُ العَاقِلُ البالغُ بنسب صغير مجهول النسب -: يُلْحَقُ به؛ لأنَّ النسب 

يبْتُ بالبيّئّة» فيثبت بالإقرار. 


RE‏ > فان صدّقه المُمَوُ له يث يثبت نسبه منه» وإن كدب - لا یثبت» إلا 
أن يقي المُدّعي على ذلك بی ون لم يكن له بين -: فللمدّعي تحليفة؛ ؛ لأنّه لما سُّمِعَتْ 
ف -: ثبت فيه التحليفٌ» فان تفلف مقطله اکر علف انا ويثبت النسّتٌ» 
إن كان المقرٌ به معروفٌ النسب مِنْ غيره» أو كان في سن -: لا يتصوّر أَنْ يكون ولداً 
للمدّعى -: لا تسمّعٌ دعوى المدعي» وإن ادع نسب صغير أو مجنول مجهول النسب» 
وحكمتا بثبوته» فبلغ وأفاق» فأنكر -: هل يُقْبَلُ إنكاره؟ فيه وجهان: 

ا کا شوت نبو ف درفم بإقكارة 4 كما لو امت هة 

والنّاني : قبل ؛ NE ECE‏ والآنّ: صار منْ اهل أكون ل 
قولٌ» ولو أدعى نسبه فى هذه الحالة» فأنكر : لم يكن يثبت. 

ولو اذّعول نسب ميت - نظر: إن كان الميتُ صغيراً أو مجنوناً -: حكم بثبوت نسبه» 
وله ميراثٌ» وإِنْ كان الميّتْ بالغاً ‏ ففيه وجهان: ٠‏ 

أصححهما: لا يثبت إلا بَِةِ؛ٍ لألّه لو كان حَيًا لم يكَنْ يثبت نسبه بمجرّد دعواه لا 
بتصديقه» وتصديقةُ معدومٌ. 

والنّاني : يَنْبْتُ؛ لأنّهِ عَجَرَ بالموت عَنِ التصديق» فصار كالصبيٌ والمجنون» ولو أقرّ 
بنسب بالغ عاقل» ثم رجع عن الإقرار» وصدّقه المُّقَوُ به فيه وجهان: 

قال ابن أبي هريرة : يسقّطٌ النَّسَبُ؛ٍ كمالو أقرَ له بمال» ثم رجَمَ وصدّقه المُمَدُ له في 
الرجوع . 

والثاني - وهو قول الشيخ ان حاف مقط لأذ الس فت لا سقط 
بالاتفاق علئ نفيه؛ كالنسب الثابت بالفراش 

ولو عى نسب عَبْدِ الغيرء أو تست متفه نظرة إن أقام غليه: ب . ثبت تسبه» 
شا دف الف أو كذيف فهو رقيق لمولاه. 

وإِنْ لم يُقِم بِيثَهَ ‏ نظر: إن كان العبد ضغيراً -: لا يحكم به؛ د م 
التَيّد من الإرث بالولاءء وإن كان بالغاً: فإن أنكر العبد -: لم يثْثْ» وإن أقَرٌ -: فعلى 
وجهين > هذا إذا ألحق النسب بنفسه» فإِنْ ألحق بغيره؛ بأن قال : : هدا أء جي أبن أبي» أو ابن 
أمي - : فلا يقبّل إلا بعد موت الملحق بهء ولا يت إلا بإقرار َنْ يور جميع تركة اعلق 
به إرثاً بَعْدَ أن يكون المُقَوٌ به مجهول النسب» ويصدّقه إِنْ كان بالغاً؛ كما قُلْنا في الإلحاق 


بنفسه . 


قار بات برعل عن أب ا لي ت لأنّه لا يجوز 


و 3 
وهل يشترط إقرار الزؤج والزوجة؟ فيه وجهان: 
و 
أحدهما: يشترط ؛ لاله من الورثة. 


والثاني : لا يشترط؛ لأن الزوجيّة تنقطعٌ بالمَوؤت. 
وكذلك : في إثبات الزوجيّة جيّة ‏ هَل يشترطً إِقْرَارُ - جميع الورثة؟ فيه وجهان. 


وإن كان الابْنُ قاتلاً أو عَبْداً أو كافراًء والآن مسل لا يقبلٌ إقرارٌ هُ بالنّسَبِ؛ لأنّه لا 
قبل إقراره عليه بالمال؛ فلا يبل بالنسب كالأجنبئ . 


ولو مات مُسْلِمٌ عن أثنين: أحدهما مسلم» والآخر كافرٌء فأقر المسلم بأخ ثالث 
لهما-: تَبَتّء وإِنْ أنكر الكافر؛ لأن المسلم يجوز جميمَ تركة المَيّت . 


وإن أسلم الكافرُ بعده -: لا يعتبر إقرارٌةُ؛ لأنّه لم يكَنْ وارثاً يوم 0 ولو کان 
الميّت كافراً وله أبنانٍ: كافرٌ ومسلم» فأقرَ الكافر بأَئْنٍ آخَرَ-: ثبت» وإ أنكر المسلمء 
سواءٌ كان المُقَدُ به مسلماً أو كافراء غَيْرَ أنه إن كان المُقَدٍ به مخالفاً للميّت في الدّين - 0 
پر مع ثبوت النسب؛ وكذلك: لو مات عن اثنين: حر وعبدء فأقرٌ الحُوْ بنسب أبن آخَرَ : 
يثبت» وإِنْ أنكر العبنٌ وإِنْ أ 0 هذا عمّي -: فهو إلحاق النسب بالجَدٌّء فإنْ كان أبِؤهُ 
مات قبل جَذَّه وخاز هد ال حم تركة الجَّدَّ -: يثبت النسّبٌ بإقراره» وإن كان الجَدٌ قد 
مات قبل الأب : ع انر ا ا 
لِجَدّه أبنانِ» وماتا ب Ss‏ ولو مات عَنْ ئت هي معتقة 
أبيهاء فأقّث بأَبْنٍ اماب قل وإِنْ لم تكن معتقة للأب -: لا يُقْبَل؛ لأنّها لا تحور 
جميعَ تركة الأب فإنْ أَقَرَ السَلْطان معها: إن قلنا: السلطانُ كالوارث -: يثبت؛ وإلاً فَاد؛ٍ 
8 ا ولا وارتٌ لهء فاق السلطانٌ أبن له: إن قُلْنا: السلطانٌ كالوارث _: 

يثبثُ هذا إذا لم مَل على سبيل القضاءء فإن قَالَ: : على سبيل القضاءء فإن قلنا: س 
0 بلا يقت وإن:فلما: يقضي بعلّمٍ نفسه -: يثبت» وإِنْ أنكَرٌَ جميعٌ 


وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه -: : يشترطً في ثبوت السب عدد الشهادة» ولا يشترط 
إقرازٌ جميع الورثة حى قال: لو مات عن ابن واحدٍء فأقَرَ -: لا يثبتٌ» ولو مات عَنْ جماعة 
من الأؤلاد فأقء .متهم أبنان» أو 1 وبنتان» فن أنكر الباقون» فالدليل على ثبوته بقَوْلٍ 


كتاب الإقرار ۲۹ 
الواجدء إذا كان وارثاً: ما رُوِيَ عَنْ عائِمَّة - رضي الله عنها ‏ قا لَث : كَانَ عُثبة بن أبِي وَقَاصٍ 
عَهِدَ إِلَئْ آخيه سَعْدِ ؛ بن ابي وقّاصٍ أنَّ أبْنَّ وَلِيدَةِ رَمْعَةَ مي ل َلَمّا كَانَ عامٌ 
الفح اڏه سَمدُء فقال: آي ايء وٿال عَبْدُ ي رَمْعة: أَعيء فتاوه“ إلى وَسُولٍ الله 
دل قال د ا سرن اللده ان e‏ 5 وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة: أَخِي 
وََبْنُ وَلِيدَة أبي» وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهء فَقَالَ رَسُولُ الله - ككل -: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ رَمْعَة؛ الْوَلَدُ 


للفراش» وَللْعَاهر الحجر؛ فدل على ثبوته بقول الواحد» e‏ إذا 


.)4571//١( تَسَاوَقا: تَسَايراء أو تقارنا. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) ورد الحديث عن جمع من الصحابة منهم عائشة وأبي هريرة وعثمان وابن مسعود وأبي أمامة. 
أما حديث عائشة : 
فأخرجه البخاري )۳٤۲ /٤(‏ كتاب البيوعء باب تفسير المشبهات »)27١07(‏ كتاب الخصومات» باب: 
دعوة الوصي للميت (١147؟7).‏ 
وأخرجة أيضاً برقم (1714 “الاوللء 1۷٦ 1۷٤۹ ٤۳۰۳ ۲۷٤١‏ ۷ ).ومس 
٠۸٠١ /0(‏ كتاب الرضاعء باب: الولد للفراش» وتوقي الشبهات .)75/١551(‏ وأبو داود 2390/1 
كتاب الطلاق» باب: الولد للفراش (۲۲۷۳). والنسائى (5/ »)١8٠١‏ كتاب الطلاق» باب: إلحاق الولد 
بالفراش؛ ماين ماجه :141/١‏ كتاب النكاح» باب: الولد للفراش (۶٠٠۲)؛‏ والدارمي (7/ ۴٠۲)ء‏ 
كتاب النكاح» باب: الولد للفراش؛ .والدارقطني (4/١8؟)»2‏ كتاب الأقضية والأحكام (۱۳۳ _١١١)؛‏ 
ومالك في الموطأ (۲/ ۷۳۹) كتاب الأقضية» باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه؛ وأحمد في المسند 
١ ۴۷ ١ ۰۰ ۹ ۷7‏ -۷٤)؛‏ والبغوي في شرح السنة ID‏ كتاب 
الظطلاق» باب: الولد للفراش ۲۳۷١(‏ - بتحقيقنا)؛ والبيهقي في السنن (۷/ ١١٤)؛‏ والطحاوي 
2/6 ١٠)؛‏ والقماعي في د اا كما بن * فتح الوهاب للغمادي .)۴٠١( ۲٠١ /١‏ 
أما حديث أبي هريرة: 
فأخرجه أحمد (۲۳۹/۲» ٤۷١ ٤11 .4094 ۳۸1 2378٠‏ 447)؛ والبخاري (۳۳/۱۲)ء كتاب 
الفرائض» باب: الولد للفراش )576٠0(‏ و /١١‏ ١٠ء‏ كتاب الحدود/ باب للعاهر الحجر (۸١1۸)؛‏ 
ومسلم ,.1١8١/7‏ كتاب الرضاعء باب: الولد للفراش (۸١٤٠)؛‏ والنسائي »18١/5‏ كتاب الطلاق» 
باب: إلحاق الولد بالفراش؛ والترمدي (477/7)» كتاب الرضاعء باب: ما جاء أن الولد للفراش 
(۷؛ وابن ماجه »)1٤۷ ۰1٤1/۱(‏ كتاب النكاح» باب: الولد للفراش (٠٠٠۲)؛‏ والدارمي ٠١١/۲‏ 
كتاب النكاح . باب: الولد للفراش» والبيهقي (۷/ 517)» كتاب اللعان» باب: الولد للفراش؛ والحميدي 
١ ١6‏ ؛ والقضاعی فی مسند الشهاب (۳۸۲» ۲۸۳)؛ وعبذ الرزاق فى المصنف ٤٤۳/۷‏ (١۱۳۸۲)؛‏ 
والخطيب في التاريخ (5/ :)۲۹٥‏ 
رواه آبو داود (۱/ 547)» كتاب الطلاق» باب: الولد للفراش (7770)»: حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا 
مهدي بن ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاماً 
أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام 
لأهلي رومي يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا؟ - 

0 


كتاب الإقرار 


= فقالت: هذا ليوحنة فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال: فسألهما فاعترفا وقال لهما: أترضيان أن 
أقضى بينكما بقضاء رسول الله - ية -؟ إن رسول الله بي - قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: 
فجلدها وجلده وكانا مملوكين. ش 

ورواه الطحاوي )٠٠٤/۳(‏ مختصراً. 

وذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد )١1/5(‏ وفيه أن عثمان رفعهما إلى علي فقضى فيهما بقضاء 
رسول الله - َة - أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين. 

وقال الهيئمي رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات» اه 

أما حديث ابن مسعود: 

رواه النسائي )١18١/1(‏ كتاب الطلاق» باب: إلحاق الولد بالفراش؛ وأبو يعلى في مسنده 4٠١/4‏ 
(54١2)؛‏ وابن حبان كما في موارد الظمآن (777١)؛‏ والخطيب في تاريخ بغداد .)١17/11(‏ 

أما حديث أبي أمامة رواه أحمد (5117/0؟)؛ وابن ماجه »)547/١(‏ كتاب النكاح» باب: الولد للفراش 
(۷). 

وورد أيضاً من حديث ابن الزبير: 

أخرجه النسائي (1/ :»)١18١- ١8٠‏ كتاب الطلاق» باب: إلحاق الولد بالفراش. ورواه الطبراني في 
الأوسط قال الهيثمي في المجمع :)١8/5(‏ «رجاله ثقات». ٠‏ 
ورواه ابن ماجه )5177/١(‏ کتاب التكاح» باب: الولد للفراش (١٠٠٠۲)؛‏ والطحاوي في شرح معاني 
الاثار (۳/٤٠٠)؛‏ والبيهقي في السنن (507/17): كتاب اللعان» باب: الولد للفراش؛ وأبو يعلى 
۱ (144) كلهم من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب. 

- وحديث علي بن أبي طالب: 

قال الهيثمي في المجمع 11/0: 

«رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج ب بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات» اه. وهو في المسند 
١/1‏ . 

وقال البزار كما في كشف الأستار 1917/7 ٠(‏ 7 

١‏ نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد وأحسب الحجاج أخطأ فيهء إنما رواه الحسن بن عبد الله بن ا 
يعقوب في إسناد له عن الحسن بن سعد عن رباح عن عثمان؟ . 

- وحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - ب - قضى بالولد للفراش.. 

رواه البزار كما في كشف الأستار ۰۱۹۷/۲ ۱۹۸ (١١١٠)ء‏ حدثنا محمد بن عبد الرحيم ثنا يعقوب بن 
محمدء ثنا عبد العزيز بن عمران» عن أبيه عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه به . 

قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد. 

قال الهيئمي في المجمع ٠١/١‏ : 


«فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك» اه. 
وحديث ابن عمر رواه البزار (؟615١1‏ كشف الأستار)ء وفيه سنان بن الحارث . 


كتاب الإقرار ۴۷۱ 


لم یکن الآبُ قَدْ ماه فإنْ كان الأب قد نفاه -: لا يثيْتُ نسبّهُ بإقرار وارثه مِنْ بعده؛ لأنّه 
فلن به نَسباً حكم ببطلانه» وإذا مَاتَ رجُل عن أبنين : أحذهُما: عاقلٌ» والآخر مجنونٌ» أو 
أحدهما بالغ والآخر صغيره فأقرٌ العاقل بأبْنٍ آحَرَ - لا يثبث حتى يفيق المجنون» ويبلغ 
الصبئٌ ؟ فيقرٌ به؛ حيتئل: ب يثبت» فإِنْ مات الصبي والمجنونٌ قبل البلوغ - نظر: إن لم يكن له 
وارثٌ سوّئ هذا الابن u‏ ثبت نسبه مِنْ غير أستئناف إقرار» وإِنْ كان له وارثٌ 
سواه -: فلا يثبت إلا بإقرارهم جميعاً. 


ولو مات عَنِ بين بالعَيْنِء فأقرٌ أحَدُهُمَا بِأبْنٍ آخَرَ للميّت» وأنكر الآخرء ثم مات 
المتكذ» ولم يكن له وار سر هذا الأخ : 


2 قال الهيثمي في المجمع ١15/0‏ : «فيه سنان بن الحارث ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات». 
وحديث معاوية: 
أخرجه أبو يعلى ۱۳/ ۳۸۲ - ۳۸٤١‏ (۷۳۸۹). 
قال الهيثمي 17/0 : «رواه أبو يعلى وإسناده منقطع ورجاله ثقات». 
وذكره الحافظ في المطالب العالية 58/7 54 (17170) وعزاه لأبي يعلى . 
- وحديث الحسن رواه أحمد 447/7 حدثنا محمد بن جعفر ثنا عرف عن الحسن قال بلغني أن رسول 
الله ية - قضى أن الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر». قال الهيثمي في المجمع ۱١/١‏ : 
«رواه أحمد مرسلاً ورجاله رجال الصحيح». 
- وحديث ابن عباس : 
رواه الدارقطني ۱٤١/۲‏ كتاب زكاة الفطر (۱۸)؛ والطبراني ۰۱۸۳/۱۱ )۱۱٤١٤(‏ من طريق داود بن 
شبيب ثنا يحيى بن عباد السعدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي - كَل قال» فذكرء قال 
الهيثمي ۱۷/١‏ :. 
«فيه يحيى بن عباد السعدي وهو ضعيف وقال داود بن شبيب وكان من خيار الناس وبقية رجاله ثقات» . 
- وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم 
رواه الطبراني في الكبير ٠۹۱/٩‏ (0۰0۷). 
قال الهيثمي 6 : رواه الطبرانى وفيه موسى بن عثمان الحضري وهو ضعيف) . 
- وحديث عبادة بن الصامت : ۰ 
قال الهيشمي في المجمع :۱۸/١‏ رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسناده منقطع» . 
- وحديث أبي مسعود: رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في المجمع :۱۸/١‏ وفيه من لا يعرف» 
اه. 
- وحديث وائلة بن الأسقع : 
رواه الطبراني في الكبير ۸۳/۲۲ )۲١٠(‏ 
قال الهيشمي في المجمع 18/6 : «وفيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف». 
- وحديث أبي وائل رواه الطبراني كما في المجمع ٥‏ : «وقال: مرسل ورجاله ثقات». 


قال الشيخح ‏ رحمه الله -: إِنْ كان له وارثٌ آحََرُه فأقر به -: هَل يثبت نسبه؟ فيه 
وجهان: 
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والثاني : لا يثيْتٌ ؛ ُ؛ لان الجاحد أبطَلَ حُكُمَ النسب بالجحودء كما لو نَقَى الأب نسبه 
ِاللّمَانِ ا فنفاه عن نفسه -: لم يَجُرْ لوارثه أستلحاقة . 

ولو مات عن أبْنء فَأقَوَ لرجلَيْن أنهما أخواي» وصدّق كل واحبٍ صاحبّةُ -: ييب 
نسبهماء فلو أنَّهما تكادَبّاء وأنكر كلٌّ واحد نسب الآخر -: هل يبت نسبهما؟ فيه وجهان: 

أصحهما: يثْتُ ؟ لوجود الإقرار لهما ممَنْ يجورٌ التركة. 

والثاني : لا يثيّتُ؛ لأنّه في الحقيقة إقرارٌ أحد الابنين 

وإن صدّق أحدهما صاحبه» وكذت الا يثبت نَسَبُ المصدّق دون المكدت: 
في رَد نسب المُقَدٌء وهل يثبت نسب المقر له؟ فيه وجهان: 

أصحهما: يثبت؛ لأنه أقر به مَنْ جاز التركة. 

ر لا يت ؛ٍ لال - بزعمه - أن الا رارف د ولو مات 
0 ست الفالث ثابث» وهل يسقط ن نسَتُ المجهول الأرّل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يسقط؛ لأنَّ الثالت ثبت نسبه بإقرارهما؛ فلا يجورٌ أن يسقط نسب الأصلٍ 
بالفزع . 

والثاني - وهو الأصح -: يسقّط؛ لأنَّ الدَالِتَ ييْتُ نسبه» فَأغِْرَ إقراره في ثبوت تَسَبِ 
الثانئ» ولو أقرِ الابْنُ الوارثُ بنسب أحد التوءمين -: يثبتٌ نسبهما؛ لأن التوءمين لا يتفّقان 
في النسب. فإِنْ قر بهماء وكذَّبٍ أحدهما الآخر -: لم يتر التكذيبٌُ في في نسبهما. 

هذا كله كلام في النسب. 

آنا" العراث فل لمق ا و كان ا له سنك لبقو عل 
الميراث -: يرث معه؛ كالائْنٍ يُقِدُ بابي آحَرَ للميّت» أو مَيّت يشاركة في الميراث» وإِنْ كان 
ل إِنْ مات رجُلٌ عن ا 
النسب» ولا يثيْتُ الميراثٌ؛ لأنّا لو ورّنْناهُ -: صار المقدٌ محجوباء وإقرارٌ المحجوب 


¥ 


كتاب الإقرار 
بالنعي» 1 e‏ باثبات الميراث له؛ فيجر إلى سقوطه وسقوط نسبه؛ فأئبتنا النَّسَبَء 
وأسقطنا الميراث. 

وقال ابن سرَيْج : یرٹ المقر به» ويحجب المقد ؟ لأن حجبه لو كان يسقط إقراره -: 
لكان لا يقبلٌ إقرار الابْن» باب آخرء وإذا قبل لكان لا يُشاركه في الميراث؛ لأنَّ المقرّ يصير 
محجرباً عَنْ بض الميراث؛ فلا يكونٌ الإقرارٌ من يحور جميعٌ التركة . 

والآوّل المذمّبُ؛ لأنَّ الابن إذا أقرّ بان ى 'وصدّقة المقر ايه + كان إفزاراً معن 
يأخذٌ جميعٌ الميراث. 

ولو أقرًّ أ الميّت بأبنةٍ للميّت ترثٌ معه؛ فلها النضفُء والباقي للأخ؛ لأنَّ إقرار 
الوارث بِمَنْ يزاحمُةُ» ولا يحجبه -: لا يمنع الميراث. 

ولو مات عَنْ بنتٍ هي معتقة الأب» فأقدث بولدٍ للميت -: يثبت النستٌ» وهل يرث 
المقر به؟ نظر: إن كان المقدٌ به أنثئ -: يرث» فالثلثان بينهما والباقي لمعتقه» وإِنْ كان 
المقدٌ به ذكراً -: هل يرث؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يرث؛ فيقسمان التركة؛ للذّكر مئْلٌ حَظّ الأنثيين؛ لأن توريثة لا يسقطها عن 
عصوبة الولاء بالكليّة؛ كما لو مات عن ابنة ومعتق» فأقرٌ بأَبْن للميت -: لم يرث؛ لأنه 

ولو ادّعى على على رجل باي بی أبن أخيك ال وأقام عليه E‏ ست النسبٌ 
والميراتُ» وصار الأ 00-6 وإِنْ لم يقم بس وأنكر المدعى عليه » ولم يحلفٌ» 
وحلف المدّعي -: ثبت نسبه» وهل يرث؟ 

إن قلنا: التكول ورَدُ اليمين بمنزلة الإقرار -: لم يرث وإن قلنا: بمنزلةٍ البو مِنَ 
المدعي -: وَرِتْ) وصارٌ الأ محجوبا. وعلى هذا: لو مَاتَ رجُل عَنْ أخء وله 0 
أعتقهما الأ ثم جاءت ور وَادّعَتْ أنها 00 المَيّت». وهي حامل منه» فأنكر الأخ. 
فشهد المعتقان للرَّوْجَةِ _: ت ثبت تثبثٌ الزوجيّة ونَسَبٌ الولد من الميّتِ» ولا ميراتٌ للولد» وكان 
أَبْناً؟ لاتا لو ورّثناه صارٌ الأ محجوباًء وإذا صار متهري > اريم إعتاقه للعبديْن» ولم 
تصحّ شهادتهماء فإذا بَطَلَتْ شهادتهما -: لم تيت الزوجية والنّسَبُ؛ فائبتنا النسب» 
وأسقطنا الميراتٌ» وإِنْ كان الولد بنتاً -: هل تَرتْ؟ نُظِرَ: إن كان الح مُعْسِراً يوم الإعتاق -: 
لم ترث؛ لأنها لو ورنّتْ لم ينفكٌ عِدْقْ الأخ إل في الفضل عن فرض البنت» وبقي الباقي 
رقيقاً» ففيه إبطال شهادتهماء وإِنْ كان الأخ موسراً يوم الإعتاق» إن قُلْنا: لسري َع بي 
الإعتاق -: ترثُ البنث؛ لأنَّ توريثها -: لا يمنع من تكميل العثق» وإِنّْ قلنا: تمع نعم السرا 


بأداء القيمة -: لم ترث المرأة» ولا البنث؛ لأنه يمنع تكميل العتق حالة الشهادة. 
التهذيب / ج ٤‏ / م8١‏ 


قال الشيخ : إذا كان للميّت أ وزوجة» فأقرا باب كت الست ول رات 
للابن» ونكون للروجة اب وإن كان عندها أنَّ الا يحجبها إلى اللمن؛ كما أنه يوردث 
الأخء وإن كان عنده محجوباً بالابْنٍ» وكما جعلنا الاين كالمعدوع في يرات الآخ؛ كذلك : 
في حى الزوجة حي حت لو ماتت أمراة عن ردج وأ وأخغت _: فالمسألة عائلة من سئَةٍ إلى 
ثمانية ؟ اقلق افوا بابن للمت: تیت نميه ولا میرات له؛ لآنا لو ودئناه صارّت الأخحتٌ 
جو وتقسم التركة e aE‏ الان» وإن كان الابنّ لو 

ولو مات عن ووچ واخ فاقؤت الزوجة بأبْنِ للميت» اكرات : لم يثبت النسبٌ 
والروجة اناا د : إن كانت التركةٌ في الأخ - : فلا يأخذ إلا الشمن؛ لأنها متكرة 
للزيادة» وإن كانث في يدها -: فالا لا يذ إل ثلاثة ة أرباعِهَاء ثم الزيادّةٌ على الثمن -: 
000 00 فيه وجهان» 0 أنه إذا اسن جين 1 0 | بيني ڈ ثالثِ» 
00 0 أنّهما في الميراث سواءء ا 

وقال ابو يوشت ومحكذا: يَأخُلُ كلت ما في يد المُقرٌ بتفاوت ما بين فَرْضية الإقرار 
والإنكار. 

وعندنا: لا ميراث له؛ لأنه توريثٌ بالنسب» والنسبٌ غَيْدْ ثابت» فيستحيلٌ ثبوتُ 
الميراث. 

ولو ادع رجلٌ نسب عَبْدٍ في يده» وقال: هذا ابي - نظر: إن كان صغيراً» وكان 
مجهول النسب -: ثبت نسبه» ويحكم بعتقه» وهل يكونٌ عليه ولاؤه؟ فيه وجهان: 

وإِنْ کان كبيراً - نظر: إن كان أكبَرَ سِّا منه -: فلا حكم لقوله» ولا يعتق به؛ وكذلك : 
لو قال لِمَنْ هو أصغدٌ سنا مِنْهُ: هذا أبي -: لا يعتق. 

ولو قال: هذا أَبْنِي» وكان في سر يتصوّر أن يكون مثْلّهُ ولداً له» وأقد به للعبد -: 
بَتَ النسّبُ والحريّة» فإنْ كذّبه العبْدُ -: لا يثبت النسبُ» وهل يحكم بعتقه؟ فيه وجهان: 

ل ا اج اي ان 

eA OG 

وكذلك: لو كان العبدٌ معروف النسب من غيره» فقال السيّد: هذا ابنى -: لا يغبت 
النسب. وفي الق وجهان. 


1 o 

رَجُلّ له جاريةٌ» ولها ولدء فقال: هذا وَلّدي مِنْ هذه الجارية أستولّدتُها في ملكي -: 
يثبت النسبٌ للولد» ولا ولاءَ عليه» وتكونٌ الجارية أ ولدِه؛ تعتق بموته» سواءٌ وجد هذا 
الإقرار في الصحة» أو في المرض . 

ولو قال: هذا ولدي مِنْ هذه الجارية» ولم يرذ عليه -: : تمت ات الول رل تكونُ 

لجارية أمّ ولد له؟ لا؛ لأن الظاهر أنه أستولّدَها في المِلكِ. 

والثاني : لا تكوث آم ولد له؛ لاحتمال أله أستولدها بملك التكاح؛ ثم أشتراهاء ولو 
قال: هذا وَلَّدِي مِنْ هذه الجارية ولدثّهُ في ملکي› > هل تكونٌ أ ولد له؟ قيل: : فيه قولان؟ 
كالأول» وقيل: ههنا: تصيرٌ أمّ ولد له؛ لاله أضاف الولادة في الملك» ولا تصيرٌ به أمّ ولدء 
TT‏ وإلاً فيعتُ» وعلى هذا: لو قال لجاريته -: 
هذه آم ولدي أ و التي أولَدنُها في ملكي - : لا يجوز له بيعهاء وقال: أولدتها بالتكاح -: جاز 
له بيعها» ولو قال: ام ولدي» ولم يزد علیه» هل يجوز له بيعها؟ فيه قولان: 


أحدهما: يجوز ويّحْمَلُ على الاستيلادٍ بملكِ اليمين» وإذا كان لرَجُل أمَتَانِ؛ لکل 
واحدة ولدّء فقال المولئ : أحد هذين وَلَدِي -: يُؤْمر بالتَغيين؛ وذلك إذا لم يكونا مزوّجين» 
فإن كانتا فراشاً: فإِنْ أقَجَ بوطئهما جميعاً : فالولدانٍ يلحقان به» وإِنْ كانت إحداهما 
ِرَاشاً-: فلا يتعيّن إقرارٌهُ في ولد المستفرشة» بل يقال له: عيِّنْء فإن عيِّنَ في الأخرى, 
فهما ملحقانِ به» وإن كاتا مروَجَتَيْنِ -: فلا يقبَلُ قوله» والولدان ملحقان بالزوجَيْنء فان 
كانت إحداهما مزوّجة -: لا يتعيّن إقرارٌهُ في غَيْر المزوّجة» بل يوْمَرُ بالتعيين» فإِنْ عيّن في 
ولد المزرّجة -: لم يقبَل» وإِنْ عيّنَ في ولد الأخرى -: ثبت نسبه منهء فإذا لم يكوت 
مزوّجتين » ولم يكونًا فراشاً» وأْمَرْنَاهُ بالتعيين» فإذا عيّن في أحدهما -: ثبت نسبه» وهل 


تصير أمثه أ ولد له؟ نر : إن قال : استولدتها بملكِ اليمين - N E‏ 


على الولدء لألّه ُلِنَ حرا ون قال: استولدتها بملك النكاح - : لم تصر أ ولد لهء والولّد 
عَتَنَ عليه بالمِلكِ» وعليه الولاء» وَإِنْ قال: بوطء شبهة -: فهل تصيرٌ أمَّ ولد له؟ فيه قولان. 


إن أطلق: يُحْمَل على الاستيلادٍ بملْكِ اليمين؛ لأنه الظاهر من أمر المملوكة؛ فحيث 
حكمنا بتصييرها أمّ ولد له: فلا ولاءَ على الوَّلّدء وإلا فيتيثُ. 

وإ قال: أستولدتها بالزنا-: لا يقبل هذا التصيير» وهو كالإطلاق؛ فإِنْ وصل 
باللفظ -: فلا يثبثُ النسب» ولا أمومّة الولدء ثم إذا عيّن في ولد إحداهما -: فللأخرى أن 
لدعي E‏ القَوْلُ قول اليد مع يمينه» 7 0027 وحكم بخرية ولدهاء وهل 

تصيرُ أمّ ولد؟ فعلى التفصيل الذي ذَكَرْنَا وإن مات السيّد قبل التعيين - : قام وارثةُ مقامه في 


٦‏ ٍ كتاب الإقرار 
التعييين» »> فإن عبن في إحداهما ‏ : فهو كتعيين المورث» وللأخرى أن تدَّعِصيَ عليه وان لم 
کک أو قال الوارث: لا أغْلَمُ -: أرى الولدان القائف ؛ فأيّهما لحقه - : كان خو 

يت السب يأ ويرث؛ وهل تصيد الام آم ولي له؟ حكمه حك ما لو أطلق اليد إن لم 
e‏ النست: 


وإن لم يكن قائفٌ -: أُقِْعَ بينهما؛ فمن خرجَث قرععُهُ -: حكم بحريته» وفي تصبيرها 
أمّ ولدها قولا الإطلاق» SS‏ ولا ميراتٌ له؛ لأنه لا 
مَدْخَلَ للقّْعة في النسب والميراث» ولا يوقفان؛ حى يبلغا فينسباء بخلاف ها لى :تناز 
رجُلآنٍ في ولدء ولم يوجَدْ قائف؛ حتئ يبلغ الولد» فينسب إلى أحدهما؛ لأنّ ههنا ‏ ربّما 
يشب كل واحد مهما ليده وحينئل : RR‏ وهل يوقّفٌ مِنْ 
تركته ميراث ابن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يُوقَفٌ؛ كما لو طلّق إحدى أمرأتيه لا يعنهاء ومات قبل البيان» فيوقّفٌ لهما 
ميراثٌ زوجة. 


والثاني: لا يُوقَف؛ لأنَّ النسب لم يتحقّق ههناء وهناك: الزوجة كانت حقيقة . 


ولو كائّثْ لرجل أمة» لها ثلاث أولادٍء فقال: أحدٌ هؤلاء ولدي -: يوْمَدُ بالتعيين؛ فإن 
عّنَ في الأصغر -: ثبت نسبه وحريَتُةُ وميرائةُ» وفي ثبوت الولاء عليه وثبوتٍ أمومة الولد 
للأمٌ: ما ذكرنا فن التفضيل» والولد الاک والاوسط رقيقان» فإك عن في الأوسط -: : ثبت 
نسبه وحريته و والابْنٌ الأكبر رقيقٌء أمًا الأصغدٌ نصىّ أنه يعت بموته؛ لاله ولدى 
والولاءٌ يخرجٌ على التفصيل الذي ذكرناء فإنْ قال: أستولدتها بالأوسّطٍ بملك النكاح : 
فالأصعْرٌ رقي لا يعتقٌ بالمَوْتِ كالامٌ وعلى الأوسط. الولاءٌ» وإن أستولدها بملّكِ اليمين - 
نظر: إن ادعى الاستبراءَ عقِيبَ وضع الأوسط - : فالأصعْرٌ رقيق غَيْرُ ثابتِ النّسبٍ منه» غَيْرَ 
أنه ولد أمّ يعت بموته كالأمٌ» وإِنْ لم يدع الاستبراة -: فوجهان: 

e : أصخُهما‎ 


0 


والثانى : هوأ ولد أمّ والولد غَيْدُ ثابت النسب يغتق بملوتة ؛ لذن الاستبراءَ حَصَل 
باللأوسط. 
رقيقٌ؛ يحل بيعه. 

0 ا ره 0 - فيحملٌ على 


VV 


كتاب الإقرار 

وإن عن في الولد الأكبر -: یت نه وة مرا وفي حريّةٍ الأوسط والأصغر : 
هكرتا من الشف 

ولو مات السيّد قبل التعيين -: قام وارثَّهُ مقامّهُ» وإن لم يكَنْ له وارثٌ -: يرى القائف 
بنيه» فأيّهم ألحقه به - تَبَتَ نسبه وميرائهُ في حكم الآخرين ‏ على ما سبَقّ من التفصيل؛ فإن 
لم يكن قائفٌ أو لم يُعْرَفْ -: يُفْرَعٌ بينهم» فَمَنْ خرجّثْ قرعتّة -: حم بحرّيته»» والأمٌ هل 
تون أَمّ ولد له؟ فعلى القولين: 

المنصوصيٌ: أنها أَمّ ولده» ولا يغبت النسبُ ولا الميراتُ» وهل يوقّفُ الميراثُ؟ فيه 
وجهان. 

قال الشيخٌ ‏ رحمه الله : وإذا حرجت القرعة للأكبر -: فحُكْمُ الأصغرَين حُكَمُ الام 
في الحرية. ش ٠‏ 

واختار المزنيئٌ:. أنه يوقّفُ الميراثُ» فإن كان له ابن معروفٌ -: يدفع إليه رَبُعُ 
الميراث» - ويدفع الرُبُعٌ إلى الأصغر؛ لأنه ولد بكلّ حال» ويوقّفُ للأكبرء والأمر على ما ذكر 
إذا حَمَلْنا الاستيلاد على مِلْكِ اليمين» ووقَفْنا الميراث. 

وقآل "ابو ةت ا ع كت لاود كله کک کی ا 
الأوسط. ثلثاه؛ لأنّه حو في الحالتيِن» رقي في حالة أخرى إذا عَيّن فيه أو في الأكبر»ء رقيق 
إذا عيّن في الأصغرء وعَمَقَ من الأكبر ثلقّهُ؛ لأنه حُدٌ في حالة» وهي : إذا عين فيه» رقيقٌ فى 
حالتين» وهو : إذا عيّن في الأوسط. أو في الأضغرء قال: ويَعْتقُ مِنَ الأمّ بعد موته ثلثاها؛ 
لأئه عَتَقَّ مِنْ أولادها الثلثانٍ» واللَّهُ أعلّةُ. 


بشم اللّه الرَحْمْنِ الرجيم 
كتَابٌ الَعَارةِ90) 


رُوِي عَنْ اميه ن صَفْوَانِء عَنْ أبيه؛ أن الت - ككل - أَسْتَعَارَ م مِنْهُ أذرَاعَهُ يَوْمَ تين 
َقَالَ: أَغَصْباً يا مُحَمَدً! قَالَ: ١بَلْ‏ عَارِيّة مَضمُوبَة»0". 


العارة : أن تأخذ عَيْناً من المالك؛ م به وتّرد. 
)١(‏ العارية لغة مشددة الياء على المشهورء وحكى الخَطّابِي وغيره تخفيفهاء وجمعها: عواري بالتشديد 
والتخفيف . 
قال ابن فارس: ويقال لها: العارة أيضاً. 
قال الشاعر : [الطويل] 


فَأخيف وأتيِف إِنمَا المَالُ عَارَةٌ وَكُلْدُمَعَ الدَهْر الَّذِي مُرَآكِنُة 
قال الأزهري: : هي E‏ الشيء يعير: إذا ذهب وجاء» ومنه قيل للغلام الخفيف : عيّار» وهي 
م الى العارة و : الإعارة» وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العَّار؛ لأن طلبها عار وعيب. 
وقيل: هي مشتقة من التعاور» من قولهم: اعتوروا الشيء» وتعاوروه» وتعوّروه: إذا تداولوه بينهم. 
وحاصل الأمر أن العارية: تداول الشيء عارية: أعطاه إياهء فعل به مثل ما فعل صاحبه على أن يعيده. 
انظر: اقمع 511" لسان العرب 1۲۲/٤‏ . 
اصطلاحاً: 
عرفها الحنفية إبأنها : تمليك المنافع بغير عرض أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 
عرفها الشافعية بأنها: ا ا ا بشروط مخصوصية . 
عرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوّض . 
عرفها الحتابلة بأنها: العَيْنُ المُعَارَةٌ من مالكهاء أو مالك منفعته! أو مأذونها في الانتفاع بها مطلقاًء أو 
رَمَناً مَعْلوماً بلا عرض 
انظر: تبيين الحقائق 4 المحلى على المنهاج (۳/ ۱۷)» مواهب الجليل »)۲٦۸/٥(‏ كشاف 
القناع (5/ 57), أسهل المدارك (۲۹/۳)؛ مجمع الأنهر (۲/ .)١٤١ ۳٤١‏ 

() أما الحديث بلفظ : بل عارية مضمونة. 
فأخر جه أحمد (۳/ ۰۱٤)؛‏ وأبو داود (۳/ 22877 كتاب البيوع: باب تضمين العارية» حديث (7057)؛ = 


۷۸ 


والإعارَةٌ: قُرْبَةٌ مندوبٌ إليهاء وصح ممَّنْ هو جائ التصوّف . 
وكلٌ عَيْن: جارّت إعارئهاء وهي مما يمكنٌ الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ كالدورء 


= والدارقطني (۳۹/۳)ء كتاب البيوع» حديث (71١)؛‏ والحاكم (47/1)؛ والبيهقي (۸۹/7)ء كتاب 
العارية: باب العارية مضمونة» كلهم من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن 
أمية عن أبيه أن رسول الله ية - استعار منه أدراعاً يوم حنين فقال: أغصب يا محمد فقال: لا بل عارية 
مضمونة . 
وأخرجه أبو داود (/ ۸۲۳)ء كتاب البيوع: باب تضمين العارية» حديث (70577)؛ والبيهقي (89/5)» 
كتاب العارية : باب العارية مضمونة» من طريق جرير عن عبد العزيز عن أناس من آل عبد الله بن صفوان 
أن رسول الله - ية - قال: يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصباًء قال: لا بل عارية 
فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً E‏ 
وأخرجه البيهقى (1/ ۸٩۹‏ - ٠١4).؛‏ كتاب العارية» باب: العارية مضمونة» من طريق جعفر بن محمد عن 
أيه إن مشراة بيو آمية أعان سرن اه د ادا من تارتن دوعا قفالا له أغارية رة آم غمن)؟ 
فقال رسول الله َة -: بل عارية مضمونة. 
وفي الباب عن جابر 
أخرجه الحاكم (/48 -54)؛ والبيهقي (44/7).: كتاب العارية» باب: العارية مضمونة» من طريق 
ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول 
الله ل - سار إلى حنين - وفيه - ثم بعث رسول الله - ية - إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعاً عنده مائة 
درع وما يصلحها من عدتها فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك ثم خرج 
رسول الله ل - سائراً . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
أما الحديث بلفظ : بل عارية مؤداة. 
فأخرجه أبو داود (877/5) كتاب البيوع: باب تضمين العارية» حديث (70577)؛ وابن حبان (۱۱۷۳ - 
موارد)؛ وأحمد (4/ ۲۲۲)؛ والدارقطني (۳۹/۳)ء كتاب البیوع» حديث )١159(‏ من طريق حبان بن 
هلال ثنا همام بن يحيى ثنا قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول 
الله ية -: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً» فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم 
عارية مؤداة. قال: بك عارية مؤداة. 
صححه ابن حبان وقال ابن حزم في «المحلى» (177/9): حديث حسن: ليس في شيء مما يروى في 
العارية خبر يصح غيره. 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام؛ (ص -187) رقم (417): رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن 
حبان. اه. 
وله شاهد من حديث ابن عباس 
أخرجه الدارقطني (۳۸/۳) كتاب البيوع» حديث (517١)؛‏ والحاكم (؟/47)؛ والبيهقي (88/5) من 
طريق عكرمة عن ابن عباس به . ش 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


> کڪ كتاب العارية 
والعقارء والعبيد» والدَّوَابٌء والثياب» ونحوهاء أمًا ما لا يمكنٌ الانتفاعٌ بها مع بِقَاءِ عَيْنها؛ 
کال طعمة -: لايجوز إغارتها: 


وفي إعارة الدّراهم والدنانيرٍ وجهانٍ: 

أصخُهما: لا يَجُورُ؛ٍ كالأطعمة. 

والثاني : يجوز؛ لأنه رُبّما يريد أن يتحمّل بهاء أو يضرب على طَبْعِها . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: إعارةٌ النَقْدَيْن تكونٌ قرضاًء ولو أستعارٌ جارية 
للخدمة» فن كانّث مَحْرّماً له -: جازء وإن لم تكن مَخرماً له -: لا يجورٌ؛ لِخَوف الفتنة» 
فإن كانت صغيرة لا تشتهي -: فوجهان. 

ويكرة أن سكعي أحد ابره للخدعة ؛ لآنه يَكَرةُ أن خدميما: 

وتصحٌ العاريّة بالقول مِنْ أحدهماء وبِالْفِعلٍ من الآخرء فن قال المُسْتَعِيرٌ: عزني 
لما إلنه الخ أو قال الم اعات فقيضها الخ 22 ات الأغازة؟ كإباحة 
الطعام: يجوز بالقول مِنْ أحدهماء وبالفعل من الآخر. 

ولا يشترطٌ في الإعارة”" بيانٌ المدّة: لأنها تبوْعٌ؛ متئ شاء رجَعَ؛ كما لو قال: أَدْخُلْ 
کزمي» وكُلْ ما شت -: جازء وإن لم يِبيّنْء ولو ضَرَبَ لها أجلاً -: لا يلرَمٌ» وعند مالك 
- رحمة الله عليه -: يلزم. 

والعارئة مضمونةٌ على المستعير؛ حتى لو تَلَِتْ في يده بفغله أو بفعل غَيْرِهِ أو بآفة 
سماوية -: يلزمّةٌ الضمانُ؛ لقول النبيّ - اة - لِصَفْوَانَ : "بل عَارِيّة مَضْمُونَة). 

وعند أبي حنيفة والثوريٌ - رحمة الله عليهما -: العاريّة أمانةٌ في يد المستعير» فنقول: 
بك العو ينا على أنَّ المستعيرٌ من الغاصب» إذا هلكت العَيْنُ في يده» وهو جاهلٌ -: 
يستقرٌ عليه الضمانٌ؛ فلولا أن العاريّة سبّبٌ الضمانٍ -: لكان لا يستقو عليه كالمستودع 
الجاهل من الغاصب إذا هلكت العَيْنُ في يده: لا يستقرٌ عليه الضمان» ولا خلافَ أن 
الأجراء إذا هلكت في يده بالاستعمال -: لا يلزمّةُ ضمانها؛ لأنه كان مأذوناً فيه» ولو تلفت 
العَيْنُ بالاستعمال ‏ فالمذهب : أنه لا يجبٌ ضمانها؛ كالأجزاء . 

وقيل: يجبُ ضمانٌ الجزء الذي بَقِي قَبْلَ التلف؛ فعلئ هذا: إذا أشرَفَ على الهلاك 
بالاستعمال : لا يجوز أستعماله بعده» ولو تلف الأجزاءٌ بالاستعمال -: ففيه وجهان: 


)١(‏ في ظ: العارية. 
() الكَرْمٌ: 'العنب. المعجم الوسيط (۲/ .)۷۸٤‏ 


كتاب العارية ۲۸۱ 


أحدّهُما: لا يضمَّنٌ؛ كما لو تَلِمَتُ بالاستعمال. 

والثاني: يضِمَنُ؛ كالعين إذا هلكت» وهو الأصحٌ. 

وإذا هلكث في يدهء فأيٌ قيمة تلزمه؟ قيل: يلزمُّةُ ضمانٌ الغصب أكتّرَ ما كانت مِنْ 
يوم القبض إلى يوم الهلاك . 

والصحيح أنه يعتبدُ قيمتها يَوْمَ التلف؛ لأنَا لو ألزمناه الأكثر -: أوجبنا عليه ضمَانَ 
الأجزاء التالفة بالاستعمال؛ وذلك لا يجوز. 

وف قال الأول فال : 'الأحراة تابعة للغين؟ فان 57 الکن سقط همان الأجراف 
وإ وجب ضمان العين بالتلف -: وجب ضمان الأجزاء. 

ولو ولدت العاريّة فى يد المستعير» هل يكونٌ الولدٌ مضموناً عليه؟ فيه وجهان؛ وإن 
قلنا: ضمانٌ الأصل كضمان اا يكون مرا عليه وان قلناة بحت اة بيوم 
التلفي -: لا يكونٌ مضموناً عليهء ولا خلاف أنه لا يجوز له استعمال الولد. 


ول اغا خا إغازة اة أو ها لا يجوز إغازثة 4 كالأطعمة وغيرها ب بكرن 
مَضموناً على المُسْتعير ؛ لن ما کون س م ا 2 کرد اسه مهوا : 

ومن أستعار شيئاً -: يجورٌ أن يستؤفي منفعته بنفسه وبوكيله؛ لأنَّ الوكيل نَائْبٌ عنه» 
ولا يجوزٌ أن يؤاجره من غيره» ومّلْ يجوز له أن يُعِيرَهُ مِنْ غَيْرِه؟ فيه وجهان: 

أحَدُهُما: يجُوزٌ؛ كما يجوز للمستأجر أن يعير مِنْ غيره. 

واللّاني - وهو الأصح -: لا يجورٌ؛ لأنه أبيح له المنفعة؛ فلا يملك أن يبيح لعَيْرِهِ كمن 
ييح له طعامٌ -: لا يملكُ أن يبيحه لغيره؛ بخلاف المستأجر: فإنه يملك المنفعة» بدليل أنه 

و 5 5 2 aos‏ 
يجوز له أن يواجر مِنْ غيره» ويأخذ عليه العرضّ» والمستعيرٌ: لا يملك أخذ العوض عليه؛ 
فلا يملك الإباحة. 

وإذا رجَحَ المعيرُ عَن العاريّة -: يجبٌ رَد العاريّة» ومؤْنَةُ الوَدٌ تكون على المستعير. 

ولو ستعار مِنَّ المستأجرء أو أؤصى لإنسانٍ بخدمة عبدٍ أو سكت دار» فالموصّئ له 
أعارَهٌ مِنْ إنسانٍ -: جاز» وهل يكون مضموناً على المستعير؟ فيه وجهان: 

أحدهما : بَلَىْ؛ كما لو أستعار من المالكِ. 

والثاني ‏ وهو الأصَحٌ والمَذْمَبُ ‏ لا يكونٌُ مَضْموناً عليه؛ لأنه ينوب عن المستأجرء 
والموصئ له في الانتفاع ؛ بدليل أن الكراءَ يستقرٌ على المستأجر بأنتفاعه؛ فيده كيد المستأجر 
والموصّئ له» ويَدَهُما ليسَتْ يَد ضَمانٍ. 


كتاب العارية 


ومؤنّة الوّدٌ على مَنْ تكونٌ؟! نُظِرَ: إِنْ ردّهُ على المستأجر -: فيكون على المستعيرء 

وإن رَد على المالك» فعلى المالكِ؛ كما لو رَد المستأجر بنفسه. 
فصل [في بيان إعارَ رَةٍ الأزرضص] 

إذا اع ازفا مطلفء ؛ لينتفع بها -: جازء وان لم يبيّنْ جهة الانتفاع» ثم المستعير 
يجوز له أن يزرَعً ويغْرسَ ويبني لإطلاق الإذْنِء ولو أعار للغْرّاس أو البناء - ا 
لأنَّ الع أقلٌّ ضرراً من الغرس والبناءء ولو أعار للزَّرْع -: لم يكن لان يعْرسَ» ولا أنْ 
يبني؛ لأنَّ ضرر الغراس والبناء أكثّرٌُء ولو أعار للكَّرْسِء هل يجورٌ له أن يَبْنِي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك؛ لآنَّ كلّ واحدٍ منهما للتأبيد. 

والثاني - [وهو الأصح - لَيْسَ له ذلك]؛ لأن ضررهما مختلفٌ: ضَرَرٌ البناء في 
ظاهر الأرض» وضرَرُ اراس في باطنها. 

ولو أعارٌ أرضاً للزراعة - نظر: إن بين زرعاً -: فلَهُ أن يزرَعَ ما بَيّنّ أو زرعاً آخَرَ 

صَرَرُهُ مله اؤ دونه» وليْسَ له أن يَرْرَعَ زرعاً آخر ضَرَرُ م أكتد؛ ل فلم مكاناء: ولو لو أعار 
للزراعة» ولم يبيّن نوعاً -: فقد قيل: لا يصحٌ للجهلء ا جوازّه وله أن يزرع ما 
شاءَ» فل ضرَرهُ أو كثر؛ وكذلك: لو أعار دابَةء ولم يبيّنْ أنه يركبٌ أو يحمل؟ فيه وجهان. 

اين أعار مطلقاًء فغرّسَ وبتّى» ثم رجع -: له قلعٌهُ مانا وإذا أعار الأرضَّ 
للغراس والبناء - لا يخلو: إما أن ي ين مده أو لم بين فان بن مذ -: فله أن يخرس ويتني 
في المدّة مَس شاءء وان بهي مِنَ المدّة ة قليل ما لم يرجع المعيرُء وله أن يُحَدّد گل يوم 
وا وبَعْدَ مضي المدّة -: لا يجوز أن يغرسء ولا أن يَبْنِي» إن فعل قلع مجان فإن 
غرس وبّتّى في المدَّة: فإذا مضت المدة ‏ نُظر: إن ون البناء والغراس مِنْ غير نقصٍ 
يدخلها : أمر برفعهاء وإن لم يمكن إلا بدخول نقص فيها قر إن كان الع قرط :عليه 
قلع البناء» والأشجارء وتسوية الأرض -: 0 فإن لم يفعل : فللمعيد 
قَلْعُها مانا وإِنّ شرط كَلْمَ الأشجاں ولم يك يشترط تسوية الأرض -: لا يلزمه تسوية 
الأرض؛ لأنه لما شرط القلع -: رضي بالحفرء وإِنْ لم يشرط عليه قَلْ الأشجار ‏ تُظر: إن 
اختار المستعيرٌ قَلْعَها -: فله ذلك؛ لأنّها ملكه؛ فله نقلهاء وهل يلزمّهُ تسوية الأزض؟ فيه 
وجهان: 


YAY 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين فى أ: لا. 
() في ظ: إذا. 


كتاب العارية 

أحدهما: لا يَلْرَمهُ مُهُ؛ لأنه لما أعارٌ مع علّمه بان له مع قلع الأشجار؛ فقد رضي بما 
يحصْل بالقلع من التخريب. 

والثاني: يلزمٌة ؛ لأن القلْمَ كان باختياره؛ فإنه لو أمتنع -: لم يجبّز عليه. 

ومَنْ حوب أزْضَ غيره-: يلزمه التسويةء» وإن لم يختر المستعيرٌ قَلْعّ البناء 
والأشجارٍ -: لم يكنْ للمعير قَلْعُها مجاناً. 

وعند أبى حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: له قلعٌها مَجََانَاَ وهو اختيارٌ المزنيئ» وهذه فائدةٌ 
بيان المدَّة. ٠‏ 


YAY 


الثلاثة» إِنْ شاء أخذها بالقيمة» وإن شاء كَلَّففَ المستعيرَ قَلْعَهاء وضَمِنّ ارش النقصانِ» وإِنْ 
شاء ادها 0 5 لو رجَعَ قَبْلَ مضي المدّة؛ فيتخيّر في 9 والبناء» وليب 
للمستعير أن يَقُولَ: إنما أتملّك الأرض بالقيمة؛ لآن الأرض أصْلُ؛ لا تتبع الغراس» 
والغرا aE‏ في البَئْع ؛ 57 الا 
يحتاج إلى إذن كران اكد العملك اهت أو التقوية تالا يحتاجٌ إلى إذنه ؛ لأنه 
بيع م وإجارةٌ» وربّما يرى المستعير نَقَلهء فإن أمتنع المعيدُ عن بذل القيمة ةِ وأزشٍ النقصان: 
فان دفع المستعيد الأجرة -: لم يكنْ للمعير قلْعُهاء وإن أمتنع عن بذل الأجرة» هل للمعير 
َلْعُها مججاناً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ليْسَ له ذلك؛ لأنَّ الإعارة تقتضي الانتفاعَ من غير ضمانٍ. 

والثاني : له ذلكَ؛ لأنّه لا يجوز الانتفاعٌ بالعاريّة بعد الرجوع مِنْ غير أجرة. 

وإذا اتفقا على بيع الأرض مع الغراس والبناء -: جارٌء ثم يورّع النّمَنُْ على أرضٍ 
مشغولةٍ بالغراس» وعلى الغراس» فما حص الأرض للمعير» وما خَصيّ الغراس للمستعير. 

فإذا أراد المعيرٌ بَيْعَ الأرض : له ذلك»: ثم المشتري يتخيّرُ في الغراس بَيْنَ الأشياء 
الثلائةء ولو باع o‏ ففيه وجهان: 

احدهما لا بوره لان ملكه علها غر مسق ورما يتملّكها المي 

والثاني : يجورٌء کک وعدم الاستقرارٍ لا يمئّع البيْعَ؛ كما يجوز للمشتري بيع 
الشّقْصٍ المشفوعء مع أنَّ للشفيع أخدَهٌ بالشفعة. 
ثم المعيدٌ مع المشتري يتخ بين الأشياء الثلائة» 0 ق قسج ا 
إن كان جاهل » 00 لمالك الأنض دخول الأرض» و نْ يَسْتظلَ بالغراس» ولم يكن 


Af‏ كتاب العارية 
ر منعة ؟ مَنْعُة؛ لأنّ حَقّ المستعيرٍ في مَوْضِع الْفْرّاسِء فما البياضٌ : فلا حَقّ له فيه . 
ولب لمالك اراس رايا للتفوّج › ولا لعْيْرٍ عَرَضٍء إلا لتعّد الغراس بسَفي 
تلقيح أو جِدَاذِ ثَمَرِ فَيَجُورٌ له دخولُهًا لهذه الأغراض ؛ بغير إذن المعير. 


وقيل : لا يجورٌ إلا بإذنه . 


ولو أعارٌ أرضاً للبناء والغراس ا و و جاز» وله أن يغْرس» وبني ما 
لم يَرْجع الْمُعِيرٌ فان رجع بعد ما غَرّس وبتى» فيتخيّر المعيد ب ين الأشياء الثلاثة؛ كما 


ذكرناء وإن عَرَسَّ أو بت بعدما رَجَعَ» وكان عالماً بالرجُوع -: يقلع مجاناً» وإن كان جاهلاً 
بالرجوع -: فيه وجهان» كما لو حمل السيْل نَوَياتٍ | أرضه فََبْتَتْ . 

ولو أعار أزضاً لِلزَّرَاعقَ َرَرَعَ» ثم رجع المعيرٌء والززعٌ لم يدرك - : لم يكن للمعير 
e‏ أوانِ الحَصَّادِ؛ e‏ فإنها للتأبيد. 

E oT 

والأول أصحٌ؛ لأنّه أباح له المنفعة إلى وقت الرجوع؛ كما لو أعار بعيراً الم 
فلك بوط البأدية: رجع المعيرٌ عليه لنقل أمتعته إلى العمرانِ بجر المثل. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ولو أعار للزراعة مده 0 والزرعٌ لم يُدْرِكُ - 
ينظر: إن فرط في الزراعة بالتأخير - : يقلع مجاناء وإن لم بد ط -: فلا يقلع. 
2 وإذا أعار أرضاً للزراعة مطلقاً : فلا يزرع إل زرعاً واحداً وكذلك: لو“ أعا 
للعْزس» فَعَرسء وقَلَعَ ؛ فلا يغرس بعده إلا بإذن جديدٍ. 

ولو حمل السَبْل نويات أو حَبّاتٍ إلى أرضه -: تاملك رما إلى مالكها لو عَرَفَهُ 
وان لم يعرف فع إلى الحاكم» ولو لم يَعْلّمْ حتّى ب نبت في أرْضِهء هل يُجبّر مالكها على 
قلعها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يُجْبَدُ؛ لأنّه لم يكنْ منه تفريط . 

والثاني: يجبَدُ؛ لأنَّ المالك لم يأَدّنْ فيه» كما لو أَنْتَسَّرَتْ أغصانٌ أشجاره إلى هواء 
دارٍ غيره -: يُجْبَرٌ على إزالة ضَرَّرِه؛ وهذا أصحٌ. 


)١(‏ في ظ: إذا. 


کتاب العارية YAo‏ 


فإك قنا: لا يجبّدُ: فإِنْ كان زرعاً -: يبقئ إلى أوانِ الحصادٍ بالأجرة» وإِنْ كان 
شجراً-: يتخيّر مالك الأرض فيها بَيْنَ أن يتملّكها بالقيمقء أو يَفْلَعَهَاء ويضمنَ أزش 
النقصان» وبيْنَ أن يقرّمًا بالأجرة» كما ذكرنا في العاريّة 

ولو حمل السَيِلُ نواةً واحدةٌء أو حَبّة لا قيمة لهاء أو العْرَابُ دَقَنَّ جَوْرَةَ في أرضهء 

أحدهما: يملڭ؛ لأنّه لم يكن لها قيمةٌ» فصارّث متقوّمة في أرضه 

والثاني: لا يملكٌ؛ لأنَّ تلكَ. الحبّة كاتث محرّمة الآخذٍ من المالكِ؛ فعلئ هذا: هل 

يوْمَرْ بقلعها مجّاناً؟ فعلى الوجهَيْن. 

إذا غرس رَجَلّ أزْضَ ار بإذنه» ثم وقَفَ َب ب الأرض والغراس , الأرضَ والغراسَ 
معاً -: جاز؛ كما لو باعا ولو وقّفَ رب الأرض -: جاز؛ كالبيع» ولو وقَّفَ مالك الغراس 
غراسّة -: ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجور؛ لأن القلع ابت لوب الأرض؟ فيكون وق ها له يمك الانتفاعٌ 


والثانى ‏ قاله ابن حَدّاد: يجوز. 

ثم إن قلعها صاحبُ الأزض - يوْحَدٌ منه أرشنٌ النقصانٍ» وينفق عليه» ويغرسٌ في 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ويمكن بناءٌ الوجهيّن على جواز البيع : 

ولو دفع أرضاً إلى جل ليغرسّهًا أو يَبْني فيها على أنَّ نِضْفَ الغراس والبناء لمالك 
الأزض»ء والنصف له -: فهذا فاس للجهالة. 

فإذا غرس وبنى -: فالغراسٌ والبناءً للغارس والباني؛ فإن كان لا ينتقص قيمتها 
بالنقل» كلف نقلها: وإن كان ينتقص -: فلا يقلع مجاناً؛ لاله فعل بالإذن» فيتخيّدُ مالك 
الأرض فيها بَيْنَ الأشياء الثلاثة . ۰ 

وإن كان زرعاً يَبقى إلى أوانٍ الحصادء وتيف ونث الأرقن E‏ وكم ي يستحقٌ؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نِضْفَ أجر مِثْل الأرض؛ لأنّه كان يعتقدٌ نضْفَ عمل العامل له. 

والثاني: يستحق تمام اجر المثل؛ لان جميعٌ عَمَلِ العامل وقع للعامل» وجميع 
الغراس له 


۲۸٦‏ كتاب العارية 


أا إذا باع صف الأزض معيناً على أن يغرس له النضف الآخَرّء ووصف الغراس -: 

é 
. جاز علق أو لم يعلق‎ 

ولو قال الرجُلٌ: أعرتُكَ دابتي اليَوْمَ على أن تُعِيرَني دبك غداً -: فهذه إجارَةٌ فاسدة 

وكذلك: لو قال: أعرتُكَ دابّتي على أن تَعْلِقهاء أو داري على أن تطيّنَ سطحهاء أ 
تكسح تَلْجَها _ : فهي إجارة فاسدةٌ؛ واي وكشع الم على الماك وللمالك عليه خم 
مل الدابّة والدار. 

ولو قال: أعَرتُكَ دابّتي على أنَّها إذا هلكتْ تضمنٌ أكثر من قيمتها ‏ فهي إجارة 
فاسدة. 

وقيل : عاريّة فاسدة. 

ولو دفع شاةً إلى رجل» ٠‏ فقال: ملك درا وتَشْلهًا + فهذه هته مجهولة ؛ فالعا 
مضمونةٌ عليه بحكم العاريّة الفاسدة» وما حَصَلَ م من الدّرٌ والنّْل - : كالمقبوض بحكم الهبة 
الفاسدة. 

ولو قال: أَبَحْتٌ لك وَرَها ونسلها -: ففيه وجهان: 

أحدهما: أنها مِبّةَ فاسدة كالأوّل. 

والثانى : إباحة و لما روي عن أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رس سول الله 
- لاه - قال : «الصَّدَقَةَ اللَفْحَةٌ الصَّفِىٌ مِنْحَدٌّ وَالسَّاةٌ الصف مِنْحَةٌ تَغْدُو بِنَاءِ وروح بأَجْرِ) 60 

فعلئ هذا: 00 

ولو قال: ملَّكْتّكَء أو: أبَختُ لك دَرّها ونسْلّها؛ على أن تَعْلِمَهًا -: فهذا فاس 
والعلف: نرقاء اة اا وثمن الدَّد والتنلِء 4 فالسا غ مفو عا بحكم الإجازة 
الفاسدة » والدَّرٌ والتُمْل مضمون E‏ ا الفاسد؛ كما لوقع كسرة إلى سقاء 
فاخن الكو ليشرَبَ فسقط مِنْ يده وَأنْكَسَرَ -: صم الماء؛ لأنّه أخذه بحكم الشراء الفاسد» 
ولم يضمن الکو لاله فى يده بحكم الإجارة الفاسدة» فإذا أخذ مانا -: فالكوز عارية 


)١(‏ اللقحة: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة؛ وهي مكسورة اللام» ويجوز فتحها. والمعروف أن 
اللقحة بفتح اللام: المرة الواحدة من الحلب» والصفي: بفتح الصاد وكسر الفاء: 0 الكريمة الغزيرة 
اللبن. ينظر: الفتح (0/ ۲۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري (5/ 7817)» كتاب الهبة: باب فضل المنيحة» حديث (15789) من حديث أبي هريرة. 


كتاب العارية YAY‏ 
يجب ضمانه» والماءٌ كالمقبوض بحكم الهبة الفاسدة» [وكذلك: لو اشترى شيئاً في 
' وعاء» فقبضه ۔: الغا ل رة را فل 

ولو أستعار صندوقاً» وفيه تَقْدٌ للمالك لم يَعْلَمْهُ المستعيرُ -: يكونٌ ما فيه أمانّة عنده؛ 
كالرّيح : تُلْقِي ثوباً في حجره: يكونٌ أمانة عنده. 

ولو دفع دراهم م إلى رَجُلِء فقال: أجلن على هذا الحائُوتِ» وائجز لنفسك» أو دَقَمَ 
إليه بذرأً» وقال: أبْذّرْ في هذه الأرض - ادرت و لاض غار والدراهم وال ف 


أو قرضٌ» فيه وجهان. 

ولو كانت دابّة واقفة بَيْنَّ يَدَيْ مالكهاء فوضع رَجُلّ متاعاً عليها بِمَيْر أَمْرٍ صاحبها -: 
لصاحب الدابّة طرخ متاعه» فلو لم يطرح وسّيّر الدابّة -: دخل المتاع في ضمانه» ولا يجبُ 
على صاحب الماع ضمانٌ الدابّة. 

ولو قال صاحبٌ المتاع : سَيّر الدابّة» فسيّرها -: لا يجب عَلَى صاحب الدابّة ضمانٌ 
ب وصَارَ صاحبُ الماع مستعيراً لذلكٌ القَدْرٍ من الدابّة» إِنْ كان على الدايَة ب متاع 
خر : يضمن بِقَدْر متاعه. 

ولو كان راكباً دابّة» فأردف رجلا خَلْمَهُ بمسألته أو غير مسألته -: كان كما لو أعار مِنْهُ 
نِضْفَ دابَة» فإِنْ هلكت الدابّة -: يجبُ على الرديف نضْفُ الضمان. 

وكذلك: لو أعان سَفينة هن إنسنان» وهو فيهاء 'فهلكث ‏ : يحت على الستعير ضف 
الضمانٍء فن أركبه الدابّة» وهو يَمْشي حَلْمَها -: يجبُ على الراكب جميعٌ الضمان. 

ولو كان يَمْشي معه رجل. ومعه متاعٌ» فقال صاحبٌ ال احمل متاعي هذا على 
دائتيك» فَحَمّل - : كان لو أعارٌ الدابّة مِنْهٌء يجب عليه ضمانها. 

ولو قال صاحبٌ الدابّة: أغطني متاعكٌ أَضعْهُ ضَعْهُ على دابّتي» ففعل-: كان كما لو 
أستودعَ متاعَةٌ؛ لا يجبُ على صاحب الماع ضمانٌ الدابّة» ولو كان لرجُل حِمٰل نفيسٌ على 
دابّة» فأركب إنساناً فوقه» حنّى يكونّ حزز للمال -: لا يجب على الراكب ضمانٌ الدائة؛ 
لآنّ صاب الدائة أركبه لمتفعة نفسه. 

وكذلك: لو بعث رجلا إلى بلك لشغله» فأعطاه دابَّة ليركبها -: لا يجب على الراكب 
فسان الدابة ؛ لاله أركبَةٌ لإصلاح شغله. 


ولو أستعار جل دابةَ ليركبها إلى بلدِء فجاوزها -: يجبُ عليه أجر مِثْلٍ ما جاور 


)١(‏ في ظ: فإذا. 


2 
تهاباً ورجوعا إلى الموضع الذي جاوزه. 


وَل له أن يركبها في الررجوع إلى البَلدٍ الذي أستعار منه أَمْ يسلمه إلى حاكم البلد 
الذي اسَعَارَ إليه؟ وجهان: 


أحدهما: لَهُ أن يركبها للرجُوع ؛ لأنَّ المالك أَذْنَ فيه. 

والثاني : لَيْسَ لَهُ ذلِكَ؛ لأنَّ الإِذْنَ قد أنقطع بالمُجَاوَرَةِ؛ فعَلئ هذا: إذا رجع عليه أجر 
مثل الرجوع . 

فَصْل في الاختلاف 

إذا ركب دابّة إنسانٍ» فاختلفاء فقال المالك: أكريثُكَ الدابّة» وقال الراكبٌ: بل 
أعَرّْني - لا يخلو: إما إِنْ كان هذا الاختلافٌ في حال قيام الدابّة أو بعد تلفها. 

فإِنْ كان في حال قيامِهًا - نُظر: إِنْ كان في حال ما أخذ الدابة قبل مضي مدَّةٍ لها 
أجرةٌ -: فلا فائدة فيه إلا أن يدعي المالك تعجيل الْأَجْرَةَ: فالقولٌ قول الراكب مع يمينه. 
الزارعٌ: بل أعَرتني: إِنَّ القَؤْل قول المالك مع يمينه: فمن أصحايَنا من جعل المسألة على 
قوليّن: 

أحدهما ‏ وهو الأصحء وهو اختيارٌ المزنيّ -: أنَّ القول قول المالكِ مع يمينه؛ لأنَّ 
المنافع كالأعيان. 


وقالَ في المُرّارَعَة2'9: إذا رَرَعَّ أْضَّ الغير» ثم أختلفا؛ فقال المالك: أكريتّكٌ» وقال 


ولو أختلفا في عَيْن» فقال المالك: بِعْتّكَء وقال الذي في يده: وهَبْتني -: كان القول 
قول المالك مع يمينه؛ لأنّه أتلف منفعة المَيْرِءِ ثم يدّعي البراءة من الضمانٍ -: فلا يقبل؛ 
كما لو أكل طعام العَيْرٍ» ثم قال: أبحتّهُ لي» فقال: ما أبحتّهُ لك -: فالقول قول المالكِ مع 
"والقول الثاني: القولٌ قول الراكب والرّارِع مع يمينه؛ لأنّهما اتفقا على إباحة المنفعةٍ 
له والمالك يدعي الكراءَ؛ فالقولٌ قول المدعَئ عليه مع يمينه؛ لأنَّ الأضلّ براءةٌ ذمّته. 
ومِنْ أصحابنا مَنْ فرّق بينهما على ظاهر النصصٌّ» فقال في الدابّة: القَوْلُ قول الاكب» 
وفى الأرض: القولٌ قول المالك؛ لأنَّ العادة جَرَتْ: أن الدائة تُعَادُّء والأرض لا تُعادٌ؛ بل 
تؤاجر» والصحيح: أن لا فَرْق بينهما. 
)١(‏ المزارعة: طريقة لاستغلال الأراضي الزراعية باشتراك المالك والزارع في الاستغلال» ويقسم الناتج بينهما 
بنسبة يعينها العقد أو العرف . ينظر : المعجم الوسيط (۱/ ۳۹۳). 


إن قلنا: القَولُ قول المالك فإذا حلف أحَدً الأجرةً» وأيّ أجرة يأخذ؟ فيه وجهان: 

اتح ياد السك ؟الأنا لما فاا وة فى الاو عقيل قولة فى المسكن: 

والثاني: يأخذ أجر المثل» وهو المنصوص؛ لأنّهما لو اتفقا على الأجرة» واختلفا في 
قدرها؛ وجب أَجْرُ المثل» فإذا اختلف في الأجرة: أولى أن يجب أَجْرُ المثل» فإذا نكل 
المالك عن اليمينٍ - : لا ثُرَدُ اليمينُ على الراكب؛ لأنَّ عَيْنَ المالكِ حُجَةٌ لاستحقاقه الجر 
وإذا لم يحلف سَقَطَء وتن الود يتتحق يها خن» يقر و 

وإن قلنا: القول قول الراكب مع يمينه» نإذا کلف يرق د ودا تكن حلفت الجالك 

CS 9:‏ لأنَّ يمينه بعد نكول المدعَى عليه: إما أن تكونّ كالبيَّةٍ أو 
کک فاا وحن يسح له ال ي وهنم الفسالة بخلافي ما لو دَفَعَ ثوباً إلى عَسَّالٍ 
ليغسله» فغسله. ثم أختلفاء أو خاط لرجل نْبا أو ہنی دارا فاختلفاء فقال المالك: فَعَلْتَهُ 
مَكاناة :قال العام بل ا ت فالقول فول المالكِ مع يمينه قولاً واحداً بخلاف 
الراكت و لأنَّ الخيّاط والعَسّال قوت منفعة نفسوء ثم يدعي الضمان على الغير : فلا 
بقل والراكث أفاتٌ منفعة دابّة العَيْر» ويريد إسقاط الضمان عن نفسه: فلا يقبلٌ. 

وإِنْ كان هذا الاختلاف بَعْدَ تلفي العين - نُظرّ: إن تلفت حالة ما أخذها قبل مُضِئيٌ مدة 
لها اجر والراكب مقو له» وهو ینکر -: فيرتدٌ بردو وإن تَلِمَتْ بعد مضي مدَةٍ لها أجرٌء 
والمالك يدعى عليه الكراء وهو بُ بالقيمة -: فهو يبني على أنَّ أختلاف”" الجهةء هَل 
يمنع الأخذ؟ وفيه وجهان. 

إن قُلْنا: يمنع الأخذ -: فالقيمة ساقطة بردو وفي الكراء: القولٌ قول مَنْ يكون؟ 
فعلئ ما ذكرنا من القولين. 

ون قلنا: لا يمنعٌ الأخذ ‏ تُظِر: إن كانت الأجُرة زالقيمة سوا أو كانت الأجرةٌ 
أقَنَّ -: أخذها المالك بلا يمين» وإن كانت الأجرة أكثر -: أخذ قدر القيمة» وفي تلك 
الزيادة القَوْلُ قول مَنْ يكون؟ فعلى القولين. 

وَإِنْ كان الاختلاف على عَكس هذاء قال المالك: أَعَرْتُكَء وقال: لاء َل أكْرَيْتي 
فالقولٌ قول المالكِ مع يمينه؛ يحلفف ويأخدٌ العَيْنَّه وإن كان بعد مَضِيّ مذَّةِ لها 517 
فالراكبٌ ية و وهو ينكد فيرتدٌ بردّه» وإِنْ كان بَعْدَ تلف العَيْن نْظر: إن مضت 
مدّة لمثلها أَجْرَةُ؛ فالمالك يدعي عليه القيمة -: فالقولٌ قولّهُ مع يمينه؛ هذا هو المذهب؛ 


)١(‏ في ظ : وجهاً. 
(۲) في أ: الاختلاف. التهذيب / ج ٤‏ / م ١9‏ 


تت م ا ير اجا لا ل 
لأنّ الراكب أتلف عليه ماله والآضلُ: أنه لم يبح» وإن مضَّث مدَّةٌ لمئلها أجرةٌ -: فالمالك 
يدعي القيمة» والراكبُ يقو بالأجرة. فإِنْ قلنا: أختلافٌ الجهة يَمْتَعُ الأجر -: فلا أجرة له» 
وفي القيمة: يحلف ويأخذء وإِنْ قلنا: لا يمنمٌ الأخذ : فإن كانت الأجرةٌ والقيمة سواء» أو 
كانت القيمةٌ أقلّ -: أخذها المالك بلا يمين» وإن كانت القيمةٌ أكرء ففي تلك الزيادة: 
الك واد 


ولو قال المالك: عَصَّبْتَيء وقال الراكب: لاء بل أعرئني يسترة المالك الح 
ا جز «فالعالك يعني جراء ا وهو يتك تقل المزنيٌ: أن 

اختلف أصحايّنا فيه؛ منهم من قال: المسألة على طريميْن؛ كالمسألة الأولئ : 

أحدهما: أنها على قولين. 

والثاني : يُفْرَقُ بين الأزض والداة. 

ومنهم من قال: القول قول المالكِ قَوْلاً واحداٌء والتّقل وقّع خطاً؛ لأنَّ الراكبَ يدعي 
الإذْنْء وهو ينكدُء والأضلٌ عَدَمّ الإذنِ» وفي المسألةٍ الأولى : اتفقا على الإذْنِء وإن كان 
هذا الاختلافٌ بعد تَلَفبِ العين» وكان بَعْدَ مضي مدّة: فالمدعي يدعي كراءً المثل؛ فيحلف 
واخ ل وهو يقر بطريق العاركّة . 

وَإِنْ قلنا: اختلافٌ الجهة يَمْنَعْ الاد لف واد وان لا يمنّعُ الأخدٌ : إن 
قُلنا: ضمانٌ العاريّة ت ضمانٌ 0 أو قلنا: : تعتبر بيو التلفب» وكات فيمتها يوم م التلفب 
اكت أخذها بلا يمين» وإن كانث قيمتها يَوْمِ التلفب أ : ففى الزيادة: يحلفٌ ويأخذ. 
وإن أختلفاء فقالَ المالك: غصبتني. وقال الراكب: بَلْ أكريتني» فإن لم تمض مُدَةٌ لها 
أجرٌ - -: حلّف المالك» وأحَد العَيّنْء وإن كان أرْضاً رَّرَعَها - : قَلَمَ الززعً» وعلى الزارع 
وي الأرض » وإِنْ کان بَعْدَ مضي مدَّةٍ لها أجر : فالمالك يدعي کراءَ 0 وهو يقد 
بالمسمّئ. فإن أستوياء أو كان أجْرُ المثل أقَلَّ -: أخذه بلا يمين» وإن كان جر المثل 
أكثر _: حل وأَحَد الزيادة. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ولا يبنى على أختلافي الجهة؛ كما لو أن“ المالك يدّعي 
فساد اللإجارةء والراكب يدعي الصكّة : حلف المالك» وأخذ أجر المثل" وإن كان هذا 


)١(‏ في ظ: كما لو كان. 
() في أ: الملك. 


۲۹۱ 
الاختلاف بَعْدَ تلفي العين» وكان بعد مض مدَّة -: فالمالكٌ يدعي كراء المثل" والقيمةء 
والراكبٌ يقرٌ بالمسمّئ. وينكر القيمة» فما يقرٌ الراكب أخذه بلا يمين» وفى الزيادة: يحلف 
ويأخذ. 

ولو قال المالك: غصبتنى» فقال: بل أودعتني» وكان بعد تلف العين - حلف 
المالكُ» وأخذ القيمة وأخذ كراءَ المثل» إن مَضَتْ مدَّة لها" اجر والله أعلم. 


)١(‏ في أ: الملك. 
(۲) في أ: ولها. 


يشم الله الرّحْمْنِ الرّحِيِم 


١ . >“ - 
١ كمَاتٌ العَضْب”‎ 


١ 


َال اللّهُ تَعَالى : يابا الّذِينَ آمَمُواء لا تأكُلُوا اة واكم بتكم يَالبَاطلٍ» [النساء: ۲۹]. 
وَعَنْ اي بَكْرَةَ قَالَ: حَطْبَ الس - َك - يوم النّخر» قَقَالَ في خطبته : (إِنَّ دِمَاءَكُمْ 

e‏ ا ل كن 

وَسَكَلْقَوْنَ بكم يناگ ء عَنْ أَعْمَالِكُمْء آلآ َد تَْجِعُوا بَمْدِي ضُلاّلاً يَضْرِبٌ بَمْضْكُمْ رق 


0 ا 


1 


)١(‏ الغصب لَقَة: مصدر عَصَّبَهُ يَقْصِبّهُ بكسر الصاد. ويقال: اغتصبه أيضاء وعَصَّبَُ منه» وَعَصَّبَةُ عليه 
بمعنى» والشيء غَصُّبٌ ومغصوب» وهو في اللغة: أخذ الشيء ظَلماًء قاله الجِوُهَرئُء وابن سيدهء 
وخترهيما من غل 'اللخة : ۰ 1 1 
انظر: المصباح المنير 2517/7 الصحاح: »١145/١‏ المطلع: ۲۷١‏ المغرب: ٠‏ 
واصطلاحاً: 
عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقرّم» على سبيل المُجَامَرَة والمغالبة بفعل 
من المال. 
وقال محمد: الفعل من المال ليس بشرط لكونه عَصْباً. 
عرفه الشافعية بأنه : أَحْذُ مال الغير» على وَجْه التعدي . 
عرفه المالكية بأنه : أَحْذُ مال غير منفعة ظُلْماً قَهْراً لا بخوف قِتَالٍ. 
عرفه الحتابلة بأنه : الاسْتِيلآء على مال الغيرء بغير حى . 
انظر: بدائع الصنائع: 547/4» تبيين الحقائق للزيلعي: 2777/5 مغني المحتاج ۲۷١/۲‏ مواهب 
الجليل: 0/ 775؛ حاشية الدسوقي : ۳/ ١٤٠٤ء‏ المغني: 2778/0 شرح منتهى الإرادات: ۳۹۹/۲. 

(؟) أخرجه البخاري )١40/١(‏ كتاب العلم: باب قول النبي - ي -: «رب مل أوعى من سامع»؛ حديث 
.)۲٠١/۱( »)50(‏ كتاب العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» حديث »)٠١5(‏ (٤/١1۷)ء.‏ كتاب 
الحج: باب: الخطبة أيام منى» حديث (1741): (۳۳۸/۲)ء كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع = 


14۲ 


كتاب الغصب 
العْضْبٌ: هو الاستيلاءٌ على مَال العْيْر بجهة العدوان. 


۹۳ 


ولو عي و للضمان. 

أما إذا للم كر حكى هَلَكَ ماله -: لا يضمن ؛ لأنّه لا صّدْمَ له في 
المالٍ؛ كما لو أتلف طَعَامَ المُضْطَّرٌ حتّئ مات جوعاً : صَمِنَ الطعامَ» ولم يضمن التّمْس؛ 
لأنّه لا صَنْمَ له في النفس . ء' 

وإذا غَصَبَ شيئاًء ثم رده كذلك» لم يتغيّر؛ ولم يمض زمانٌ لمثله أجرة -: لا شيءَ 
عليه» وإن أمسكه زماناً لمثله أجرة -: يجب عليه أَجْدُ مثل ذلك الزمانِ؛ سواء استعمله أو لم 
يستعمله . 


وعد أبي حنيفة - رحمة الله عليه : منافعٌ العَضبِ غَيْرُ مضمونة» ولا يضمن المنفعة . 
عَنْدَهُ إلا بعَقْدِ أو شبهة عَقْد. 

وعند مالك رحمة الله عليه -: إن أستعمل خ ضَمِنَ أخْرَ المثلء وإلاً فلا. 

فتقولٌ: المنفعة إذا ضمدت يشبهة الْعَقْدْه وهو أن يستاجر شيا إجارة فاسدةٌ = وجب 
أن يضمن بالغصبء كالعين» بل هذا أولى؛ لأنَّ العقد يصدٌرٌ عن الرضاء والرضا سببٌ 
اقرط الفماةة لوج المنفعة» فالغصب الصادر عن عدم الرضا أولئ ألا 


ولذا لفك الي الصو فى ين الات ار ان يج هليه الل إن كان 
ثليّاء وإنْ كان متقوّماً: فالقيمة. 


وإلّما .أوجبنا المِئْلَ في المثليئّ؛ لان إيجاب المثْل رُجُوعٌ إلى المشاهدة والقطعء 


= أرضين» حديث (7191), ,)91١/19(‏ كتاب المغازي: باب حجة الوداع» حديث (5505)» 
»23١/٠١(‏ كتاب الآضاحي» باب: الأضحى يوم النحرء حديث »)٥٥٥۰(‏ (۲۹/۱۳)ء كتاب الفتن: 
باب قول النبي ككل -: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» حديث (۷۰۷۸)» 
۳۳/۱۲ 4 47)» كتاب التوحید» باب: قول الله تعالى: #وجوه يومئدٍ ناضرة©» حديث (۷٤٤۷)؛‏ 
ومسلم (1097-105/8). كتاب القسامة» باب: تغليظ تحريم الدماءء حديث (۲۹» ٠٠١‏ 
۱ وأبو داود :)244/١(‏ كتاب المناسك: باب الأشهر الحرم» حديث (۸٤۱۹)؛‏ وابن ماجه 
مختصراً /١(‏ 80) المقدمة: باب من بلغ علماً: حديث (۲۳۳)؛ وأحمد ٤٥ ۳۷/٥(‏ 54)؛ وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم (۸۳۳)؛ والبيهقي (05/ )١4٠‏ كتاب الحج» باب: الخطبة يوم النحر» كلهم 
من طريق محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مرفوعاً. 
تنبيه: سقط من إسناد ابن الجارود أبي بكرة ولعله سهو من طابع أو ناسخ فوقع محمد بن سيرين عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة قال : خطبنا رسول الله ية - وعبد الرحمن ليس هو القائل وليست له صحبة. 
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وحَدٌ المثليٌ كل مكيل أو موزونء جاز بَيْعُ بعضه ببعض » وجار السَلَمٌ فيه . 

وشرطنا الكيْلَ والوَرْنَ؛ لأنَّ أجزاء المكيل والموزون قَلّما تختلف» وشرطنا جواز بيع 
بعضه ببعض ؛ لأنه يشبهه من حيثٌ إنه يأخذ مثله» وقلْنا: يجورٌ السّلَمُ فيه» لاه يشبهه مِنْ 

ك حيث إن البدل يثبت في ذمّته؛ كالحيوانِ والثياب المتقوّمة؛ لآنها ليقت ينكيلة ولا وزو 

50 العتَبُ والوْطَبُ وَالكّمَارُ الوطبَةٌ ؛ أنه لا يجوز ب بعضها ببعض» واللبن الحامض 
والعَسَلُ المصمّى”' بالنار واللآلىءٌ والجواه؛ كلّها متقوّمةٌ؛ لألّه لا يجورٌ السَلَّدُ فيها. 

والدراهم والدنانيرٌ والحبوبٌ والأذهانٌ وَالْألْبانٌ كه مثلكة؛ لاجتماع هذه المعاني 
فيها. 

وقال العراقيُون: حَدٌ المثليٌ: ما تتساوئ أجزاؤه» ولا يختلف أجزاءٌ النّوْع الواحد 


وقالوا: افد" والتُحامنٌ متقوّمٌ وعلى الحد الذي ذكرنا مثليٌ» وما دام المثْل 
موجوداً: عله سمالت وإن علث قيمته» وإذا وقع المثلٌ يبرأء وإن قلّت قيمته. 

وقيل: إذا وجد المِثْلُ بأكثر مِنْ تَمَن المِثْل -: لا يلزمّه المثلٌ؛ لأنَّ وجود الشَّيء باكر 
من ثمن المثل كعدمه؛ كالماء في ا والرقبة في الكمّارة؛ والأصحٌ: أنه يلزمّة؛ لأن 
المثل كالعَيْن ؛ ولو كانت العينُ قائمة -: عليه ردُّهاء وإِنْ أحتاج في ردّها إلى أضعافي : 

وإذا تراضّيا على أَخْذٍ القيمة مع وجو المثْلٍ -: جازء وإن”2 خرج المثُْلْ عن أن 
يكُون متقوّماً بتبدل مكانٍ أو زمانٍ -: يجبٌ عليه قيمهُ بأعتبارٍ مكانٍ الإتلاف وزمانه؛ مثل: 
إِنْ أتلف خمراً فى الصَيْف؛ فليس له رَد المثل في الشتاءِء بل عليه قيمة مثله في الصَّيْف؛ 
وكذلك: لو أتلّفَ عليه ماء في مفازة يور فيها الما ثم أجتمعا في بلي لَيِنَ له ر8 المثل؛ بل 
يجبُ عليه قيمثُهُ في مِثْلٍ تلك المفازة» فإذا أخذ القيمة في الشتاءء ثم جاء الصَّيْفُ أو انل 
قيمة الماء في البلدء ثم اجتمعا في مِكْلٍ تلك المفازة» هل [له] رَد القيمة» ومطالبتّةٌ بالمثل» 
أو هَل للغارم إعطاءٌ المثْل» وأسترداد القيمة؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في أ: مع 
(0) المُصَفّى: صفَّاه : أزال عنه القَذَْ والكدرة» ونقاه مما يشوبه . ينظر: المعجم الوسيط .)07١/١(‏ 
(۳) هو التُحاس الأصفر. ينظر المعجم الوسيط .015/١‏ () فى أ: إذا. 


كتاب الغصب 506 


أحدهما: لا؛ لاله وصل إلى حقّه بِأخْذٍ القيمة. 


والثّاني: له ذلك؟ لأنَّ أخدّ القيمة كان؛ لأنّه لم يصلْ إلى كمال حَمَهِ» وقد زال ذلك 
ان 

ولو أتلف عليه ملب ثم لقيه ببلد آخَرَء هل له مطالبته بالمثل؟ تظر: إن لم يكنْ لنقله 
مون كالدراهم والدنانير -: له ذلك» وإن كان لنقله مؤّنة -: ليس للمتلفف عليه مطالبثة 
بالمثل» ولا للمُثلف إجبار هُ على قبول المثل إلا أنْ ب يكراضيا» فإن لم يقفا اخ المالك: قيمه 
مله بأعتبار بَلَدِ الإتلافي» فإذا رضي وأخذ المئْل - : لم يكَنْ له أن يكلّفه مؤنة التَقْلِء وإذا 
أخذ القيمة» ثم اجتمعا في بلد الإتلاف» هل لأحدهما مطالبة الآخر بالردٌ ‏ فعلى الوجهئن» 
وكذلك: لو لم يكن المثْلّ موجوداً يوم الإتلاف. ثم وجد- نُظر: إن وجد قبل أخذ 
القيمة -: يأخذ المثل» وإن وجد بعد أخذٍ القيمةء هل يترَادّان؟ فعلئ وجهين؛ كذلك حُكم 
القرض . 

أما [إذا] غصب مِثْلِيَاء ونقلّهُ إلى بلدٍ آخَرَ -: فللمالكِ مطالبته بعينه» وله أن يُكَلَمَهُ رَد 
عينه إلى بلدٍ العَضْبِء أو يطالبه بقيمته» ثم إذا عاد إلى بلده» وعيّن ما غصبه قائماً-: رد 
القيمة» وأخذ العين. 

ولو تلف فى يد الغاصب فى البلد المَنْقُول إليه -: كان للمالك مطالبيةٌ بمثله؛ لأنَّ 
الم فر حيتي ذلك اليلد فلي اجان اول مع ااي فإن لم يوجَد 
له مثل -: طالبه بأكثر البلدَيْن قيمة؛ كما في المقرّم. 

زاكر والكيكة يدان اوو ته ووا فإن أتلف شيئاً من جني الأثمان ب 
إن لم يكن فيه صنعة؛ كالتبْرٍ والنقرّة: إن قلنا: هي مثليّةٌ -: يغرّم مثلهاء وإنْ قُلنا: 
متقوّمة -: تقوم بَقَلِ البلدء سواءٌ كان مِنْ جنسه أو مِنْ غَيْرِ جنسه» وقيل: إن كان نقد البلد 
من جنسه: فإذا قوّم به -: تزيد قيمته عل وزنه -: فيقوّم بغير جنس حَقَّهِ؛ حتى لا يؤدّي إلى 
الا وة كان له هة لآ يخلرة إما إن كان ا يحل اتح أن لاسر ااك 
SS‏ 

قال الشيخ : إل صنعة الحليٌ متة متقوّمة» أا وزن الحليٌ مثليٌ أو متقوّم؟ فيه وجهان: 

الأصحٌ: أنه مثليٌ ؛ فعلئ هذا إذا أتلف حليّاء ورُنهُ مائة» وقيمته مائتان -: يضِمَنٌ 
الوزن بمثله» والصنعة بِتَقْدِ البلد» سواءٌ كان مِنْ جنسه أو من غير جنسه. 


وقيل: يضمن الكل بغير جنسه؛ كيلا يؤدي” إلى الرّبا من حيث إنه يصيرٌ كيم مال 


)١(‏ في أ: بمثله يؤدي إلى الربا. 


۹ کتاب الغصب 
الرّبا بجسه مع الفضل» وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه -. 

والأوّل المذهب؛ لأنَّ الربا يجري في العقود لا في الغرامات. 

.قال رضي الله عنه -: وإِنْ قلنا: ورن الحليٌّ متقرّم -: يضمن الكل الوزن والصّئْعة 


مره 


جميعا بنقد البلد؛ سواء كان مِنْ جنسه أو مِنْ غير جنسه» ولو لم يتلف إلا الصنعة بِأنْ 
كسرها -: يغرم النقصان بِتَقْدِ البلد؛ سواءٌ كان نقذ البلد من جنسه أو مِنْ غيْر جنسهء وإذا”") 
كان ذلك الشىء لا يحل أستعماله مل أواني الذهب والفضّة -: ففي جواز أتخاذه وجهان. 

إن قلنا: يحرم اتخادَةُ -: فهو في الضمانِ كالسّبيكة؛ لآنه لا قيمة للصّئّْعة. 

وإن قلنا: لا يحرم : فكالحليٌ؛ لأنَّ الصنعة متقرّمة» أما إذا غصب متقوّماًء فتلف 
في يدهء أو أتلفه -: يجبُ عليه قيميٌهُ مِنْ نقد البلد الذي تَلِف فيه أكثرٌ ما كانّثْ مِنْ يوم 
الغصب إلى يوم التلف؛ لأنّه في الحالة التي زادّثٌ قيمتها غاصبٌ مخاطب بالردٌ؛ كما قبلهاء 
على حقتك عدا محترفاً ف فنسى الحرقّة» أو كان يحسِنٌ القرآن» فنسِي» امم مات 
بعك علو كط و ارقي أكاة شفينة : فعزلّث» ثم مانت : عليه قيمة شاة 
سمينةٍ؛ وكذلك : يضمن نقصان السوق عند هلاك العين؛ مثل ٠:‏ إن غصب عبداً قيميّةُ مائةٌ» 
فارتفعت الأسواق وبِلَّثْ قيميُهُ مائتين ثم أَنْحَطْتْء فعادّث إلى مائةء ثم هلك -: یجب عليه 
مائتانٍ . 

وعند أبي حنيفة -رحمة الله عليه -: تجبٌ قيمته بأعتبار يم الخصب» وبالاتفاق : لات 
يعتبر أرتفاعٌ الشّوق بعد تَلَفِ العين» حتّی لو كانت ت قيميّةُ مائةّه فهلك عنده» ثم بلعث قيمة 
مثله”"' مائتين -: لا يجب إلا ماثة. 

ولو أرتفغتٌ قيميّة مراراً بالشوق -: لا-يتكور ضمانها؛ بل يضمن أكثرها؛ مثْل: إن 
كانت قيميّهُ عشرةً» فارتفعت الأسواقٌ» وبلفّثْ قيمته عشرينٌ» ثم أنحطّت الأسواق» فعادث 
إلى عشرة» ثم أرتفعث» فبلعَتْ ثلاثين» ثم هلك -: يضمن ثلاثين» ولا يضمن خمسين. 

وإذا غصب مثليّاء فتلف في يده أو أتلفه» وانقطع المثْل -: يأخذ قيمته» ولا نعني 
بالانقطاع : ألا ر برجت في اتا بل إذا ت يرج في بلد الغضصب وناد الإثلاف وراي ني 
المواة ضع التي لا يتعدّر حملَهُ -: فهو منقطعٌ» ياك اة ولا يلدمة حم م البلاد 
ل إذا انقطعَ» ثم كَبِففَ نعتبر قيمته بعد انقطاع المثل -: ففيه 


)١(‏ في ظ: وإن. 
'' أ]: مثلها. 


كتاب الغصب 4۷ 
أحدها: علَيْه قيمتّهُ أكثرَ ما كائّثْ مِنْ يوم الغصب إلى يوم التلف.. ولا عبْرَهَ بأزديادٍ 


0 قيمة أمثاله بِعْدَ تلفه؛ كما ذ في المتقوّمات. 


والثاني : عليه قيميٌهُ أكثرَ مَا كانّث مِنْ يوم الغصب إلى انقطاع المثل» وهذا أصځ؛ لأنَّ 
وجود المثل» كام العو بدليل أن له مطالبئَةٌ بالمثل عنْدَ وجوده؛:كما يطالب بالعَيّْن عند 
قيامها؛ فانقطاعٌ المثل يكونٌ كتلف العَيْن. 

والثالث : عليه قيمئهُ أكثرَ ما كات مِنْ يوم الغصب إلى يوم التغويم ا والأحذ؛ لأنّ 
طلّبَ المثل لا يسقّطْ بالانقطاع ؛. بدليل أنَّ المثل إذا وجد -: يجبٌ عليه المِثْلُ؛ فالانتقال إلى 
القيمة يكُونٌ يوم الأخذء فأعتبر به. 


وقيل: أَصْلٌ هذا: أنَّ المِثْلَ إذا انقطع - : فالؤاجبٌ عليه قّمة-الأضل.أم قيمة المثل؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: قيمة الأضل ؛ لأنّهِ أتلف الآصْل. 

والثاني : قيمة المثل ؛ ؛ لأنَّ الواجب بالإتلاف ممْلّهُ فإذا عدم وجبّث قيمته: فإذا قُلنا: 
0 و ا ا و اق 

ولو e‏ مثلبّاء 3 يغصبه» 0 المثْلٌ -: قال 50 
الأوّلٍِ: عليه قيمتٌّهُ بأعتبار يوم الإتلاف» وعلى الّاني: عليه قيميّهُ أكثّرَ ما كانّثْ مِنْ يوم 

زلا عضن كا اراد ممم جما ارف له وتلك عند ا سين لكر مل :إن 
غصب حنطة» فطحنهاء وخبزهاء وأكلها ؛ إن كانت فة الحتطة كد يجب عليه مثلهاء 
وإنّ كات قيمة الدقيق أو الخبز أككَرَ - يجبُ عليه قيميّةٌ» وإِنٍ أسكَوّث قيمة الكل : أخلا مثل 
الحنطة؛ لأنَّ المِئْلَ أقربُ إلى المغصوب؛ وكذلك: لو غصب متقوّماً» وصار مثليًا بفعله 
أو بِغَيْرٍ فعله؛ مثل: إِنْ غَصَبَ رطباًء فصار تمراً» وهلك عنده: فإن كانت قيمة الت 
أككرٌ -: تجبُ عليه ة قيمع وإن كات قيمة التمر أككد -: يجت عليه مثلة» وإن آستويا-: آخذ 
مثل التمر» ولو غصب مثلبّاء فاتخذ منه مشلا آخَرَ؛ مثل : إن غصَبَ سمسماًء فعصره ذُهْنا 
ول ف فاا كان اك فة بدك عا وإن أستويا:-: يأخذ مثلّ أيهما شاء . 


)١‏ التَّغْرِيم : غرّمه: ألزمه تأدية الغرامة» والغرامة في المال: ما يلزم أداؤه؛ تأديباًء أو تعويضاً. 
ينظر: المعجم الوسيط (۲/ 0۷(. 


۲۹۸ کات القفيب: 

هذا کله فيما إذا تلف المخصوبٌُ عند الخاصب» أما إذا كان المغصوبٌ قائماًء لكن 
دخله نقْصٌ ‏ تُظر: إن كان النقصانٌ مِنْ جهة السُوق؛ بان كات قيممه يَْمَ الغصب مال 
فتراجَعّت الأسواقٌ. وعاذث قيمته إلى خمسين» فردَّهُ -: لا يجب عليه نقصانٌ السُوقء» قال 
أبو ثور: يجبٌ عليه نقصانٌ السُوق؛ كما لو تلفت العين -: يضمن نقصان السوق. 

قلنا: في حال بقاءِ العين: الواجبٌ عليه رَد العَيْنْ؛ كما لو غصب» وهو مخاطتٌ به 
وقد ردمًا كما أمر» أا بعد تلف العَيْن: الواجبٌ عليه رَد القيمة» فيجبٌ عليه الأكدّد؛ لله 
مخاطبٌ بردّه عند كثرة قيمته» فإذا لم يفعل لل حتّئ هلك -: ضَمِنَ قيمته» أما سائر النقائص : 
فيجب عليه ضمانهًا مع رَد العين» سواءٌ كانت نقصانَ جزءء أو نقصانً وضفب حَصّلَ بفعلف 
أو بآفةٍ سماوية؛ مثل: إن غصب عبداً أو حيواناً»ء فسقط عضو من أعضائه. أو حَدَتٌ به 


عَبْبٌ آخرء أو ضربه» فعيبه» أو كان العبل : : محترفاء أو كاتباًء أو قارئاً؛ فنسى الحزّفة» 
والكتابةء والقرآن» أو غصب شاةً س فهزلت» فردھا _: ك النقصان». 
ويلزم ضمان الجزء الفائت أكثر ما كان مِنْ يوم الغضّب إلى حين تلف ذلك الجزءء ولا 
يراعى زيادة القيمة يِن بعد تلفي الجزء؛ كما لا يراعى زيادة قيمة العين بعد تلفها؛ وكذلك : 
لو حدثت الزوائد في يد الغاصب بفعلهء فَزَالت _ : مئل: ن عض دا اح ف :قله 
حرفة» أو علّمه اران أو الأدب أو الفِقه أو الشعْرَ أو شيئاً يجورٌ تعليمه» فنسيهاء ثم رده 
أو عَصَبَ شاةً هزيلة فسمنت» ثم زال السّمَنْء > وردَّمًا : : يجب عليه ضمانٌ النقصان» ولو 
غصب عَرْلاً قيمته درهَم» فنسجه» فصارَت قيمته عشرةً» ثم نقضه» فعادّث إلى دَراهِمء أو 
غصب جوهرٌ زجاج قيميهُ درهم» فالَكنّ منه قدحاً ليساوي عَشَرة فانکسر» فعادّث قيمته 
إلى درهم» ورك مكسوراً-: غرم قسعفء ولو انكسرء فعادّث قيمثة إلى خمسقء فرد-: 
يعرم خمسة. 

ولو تكرّرَثْ هذه النقائصُ» هل يتكوّر الضمانُ ‏ نُظِر: إن كانت مختلفة؛ مثلٌ: إن 
علّمه حرفة» فنسيهاء ثم عَلَّمَهُ أخرى» فنسيها أو علّمه سورةً من القرآن» فنسيهاء ثم علّمه 
سورة أخرئ. فنسيها -: يتكوّر عليه الضمانٌ» حتّى لو علّمه عشرين سورةء كل ذلك 
ينساهاء أو عشرين حرفة» فنسيها -: يضمن عشرين مرة. 

ولو غصبة» وهو محتَرفٌء فنسي حرفكة» وأنتقصَتْ قيمته» ثم علّمه حرفة أخرئ 
زادّث قيمته على ما كانّثْ يوْمَ الغصب. ثم ركه -: يجب عليه نقصانُ نِسْيَانِ حرفّةٍ الأؤلن» 
ولا يتخير ذلك النقصان بهذه الزيادة» ولو“ علّمه حرفة واحدة مراراًء أو سورةٌ من القرآن 
مراراً» وهو ينساهاء فهلٌ يتكرّر عليه الضمانٌ؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في ظ : وإن. 


كتاب الغصب 

أحدّهُما: يضمن مراراً؛ كالْحِرّفي المختلفة. 

والثاني : لا يتكوّر؛ لأنّه عّن ما ضمنه مرةً؛ فعليه ضمان. أكثرها قيمة 

ل فهزلت» ثم سمنت» ثم هزلت - : هل يفم ال حار 

منهم مَنْ قال: فيه وجهانٍ: كالحرفة الواحدة» والسُّورة الواحدة يتعلّمها مراراً. 

ومنهم من قال - وإليه ذهب صاحبٌ «التلخيص» -: يضمن مراراً وجهاً واحداً؛ لأ 
السّمَنْ الثاني غير الأوّل» وهو بمنزلة الحرفتيْن› بخلاف الحرفة الواحدة؛ فإنّ الثانية عَيْنْ 
الأولى؛ فلا يضمنها مرَيْن ؛ وكذلك: لو غصب جوهر جاج فآتخدّ مِنْهُ إناءء فانکسر» > ثم 
اتكذة نيحا يفل ال ثم انكسر - : هل يغْوّم الكَسْرَ مرئين؟ نُظر: 

إن كانت الصنعة الثانيةٌ غيْرَ الأولئ -: يضمن مرتين» وإن كانّث مل الأول -: 
فكالسمن» وذكر صاحب «التلخيص» أنه يضمنه مراراً بخلاف الحرفة الواحدة. 

وعلى هذا: لر عضي شاء تي فهزلت» لوي ثم ردّهاء أو عبداً بحسن 
القرآنّ» فنسي » ثم تعلّم» ثم رده -: هل یجب عليه ضمان ن الهزال» وضمان السا نِء آم 


و 


ينحير کد بما حدث؟ فعلٰ وجهين؟؛ بناءً على تكرر الضمان» إن قلنا: لا یتکور الضمان -: 
يتخيّر» وإِلاً فلا يتخيّر. 


۹4 


ولو غصب جارية بها سِمَنٌ مُفْرط فزال بعضّةٌء ولم ينتقص قيمتها -: ركَهَّاء ولا 
شيء عليه . 

ولو غصب ثوبآء فأمسكه مدة لها أَجْرْء فأنتقصت قيمته بآفق» فردّه -: فيجب عليه 
أرشُ النقصانء وأَجْدُ مثل تلك المدَّة؛ كما لو غصب عبداًء فأمسكه مدَّة فسقط عضوه 
مَرِضَ عنده -: راع آخر الكل وآوذن اسان 

قال الشيخ: ثم يُنْظَدُ: إن سقط عُضُوُهُ أو مَرِضَء ثم أمسكه مدة-: عليه أرش 
النقصانٍء وأَجْرٌ مثل عَبْدِء ناقص» فإن أمسكه مده ثم سقط عضُوْهُ أو مَرِضَ -: عليه أجر 
مل عَبْدٍ سليمء وأرش النقصان؛ لأنَّ مضب“ الزمانِء إذا كان بعد الهلاكِ: لا يوجب أجر 


فأمَا إذا لبس ارت مده د واا بان : هل يجب عليه أَجْرٌ المثْلٍ مَعَ أرش 
النقصان؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في أ: أو ضمان. 


کتاب الفغصب 


أصځهما: یجب كلاهما؛ كما لو أنتقصَتْ قيمته بسبب آخَرَ. 

والثاني: لا يجبُ إلا أكمَدُ الأمرَيْن: إا الأجرةٌء أو أرش النقصانِ؛ لأنَّ النقص حص 
بما حَصَلَ عليه الأجرةً» وهو: الاستعمال؛ فلا يجتمعانٍ؛ ولهذا لا يضمَنٌ المستأجدٌ نقصانٌ 
الأجزاء . 

ولو غصب ثوباً قيميّهُ عشرون» فانحطّت السوقٌ. ثم عادث قيمّهُ إلى عشرق» ثم 
أستعمله» فصارت قيميّهُ خمسةء ثم رَدَّهُ-: يجبُ عليه عَشَرَةٌ؛ لأنّه تلف بالاستعمال نضفُ 
الثوب» فيقابله نصف نقصان السوق» ونقصان السوق يضمن عند تلف العين. 

ولو عَصَبَهُ وقيمته عشرون» فاستعمل أولاً حٌى عادت قيميُهُ إلى عشرة» ثم انحطّت 
السوقٌ» فعادّتث قيمته إلى 0 ثم رده -: يجب عليه ضمانٌُ الحشرة التي هلكث 
بالاستعمال» ولا يجبٌ خخمسّة عشّرَ؛ٍ لأنَّ نقصان السوق قابلٌ ما بقي بعد الاستعمالٍ» وعند 
رَد العين؛ 0 

ولو غصبه وقيمئة عَشرَةٌ فأستعمله. فعادّث قيمته إلى خمسة» ثم أرتفعت الأسواق» 
فصارّث قيميّةُ عشرةٌ. ثم ردّة-: قال ابن حَدَّادِ: يرد معه عشرةً؛ لأنّه أتلف نضصْفَ الثوب 
بالاستعمالل» ولو كان الكل قائماً- E‏ »ول a‏ بل لا يجب عليه 
إلا الخمسة التي تلقث بالاستعمالء وليه د يعبر رتفا السُوق في النضف الذي تلف؛ كما لو 
عَصَب ٿوبيّن 03 واحدٍ خمسة» أحذهماء ثم أرتفعت الوق فصارّث قيمة 
القائم عشرةً SA E‏ 


ولو غصب عبد فجرحه - ظر: إِنْ لم يكَنْ لتلكَ الجراحة أزشٌ مقدّر في الأحرار -: 
ت عل بدت أن التاق إن كان لها زد قد في الأحرار -: يجب عليه رأ 

: إِنْ قطع إحدىٰ يديه» أو إحدى رجلیه؛ فعلل قوله القديم : يجبٌ على غير الغاصب 
بهذه 200 أزش النقصان» فعلى الغاصب كذلك» وعلى قوله الجديد: يجب على غير 
الغاصب نضْففٌ القيمة؛ فعلّئ هذا القول : يجب على الغاصب أككَرٌ الأمرَيْن: إما نضْففٌ القيمةٍ 
أو ارش النتقصان؛ فإنتكان نصف القيمة اک يجب ذلك؛ لوجودٍ سيبه» وهو : القطع› 
وإن كان أرش النقصانٍ أكثرٌ-: يجب ذلك لوجودٍ سببه» وهو الغصب. 

ا ا عا از شن النقصان» ولو قطع يديه عليه كمال 
قيمته » ولو قَطَعَ ِء فزادث به قيمتّةٌ -: يجب عليه يميه ؛ سيد 
يضمن بما ينقص من القيمة؛ بخلاف ما لو كان بالجارية سِمَنٌّ مُفْرطّء فزال ولم تنتقص 
ا لسن السمن يدل مع TS‏ 


كتاب الغ لغصب آ0 


ولو قطع أجنبيٌ إحدى يديه في يَدِ الغاصب -: ففي القديم: يجبٌ عليه أزش 
النقصانِ» والمالِكُ بالخيار: إن شاء أخذه من الغاصبء وإنْ شاءَ أخدَّهُ من القاطع» وقرارٌ 
الضمانٍ على القاطع . : 

وعلى القول الجديدٍ: يجبُ على القاطع نضفٌ قيمته» ثم: إِنْ كان صف قيمته مل 
ارش النقصان» أو أكثرَ -: فالمالكُ يطالبُ أيهما شاءَء والقرار على القاطع» وإن كان نضفٌ 
القيمة أقلَّ -: يطالبٌ بنضف القيمة» أيهما شاءء والقرار على القاطع» وما زاد على نصفب 
القيمة إلى كمال أزش النقصانٍ -: يكونُ على الغاصب؛ لا يطالب به القاطع . 

ولو قتله قايِلٌ في يدٍ الغاصب - نُظِر: إن كان القاتِلَ عَبْداً قتله عمداً : فللمالكِ أن 
يقتصصٌ » ولا شية له علّى الغاصب؛ لاله أخذ بدلّ دَهدِء وإن كان مُوجباً للمال» أو عفى على 
مال: فإن كان الجاني خُوًا: فالمالك يرجعٌ بالقيمة» إن شاء على الخاصب» وإن شاء على 
القاتل» ا : 

وإِن كان الجانِي عَبْداً - نظر: إن سلم ا العبد الجاني العبد للبيع» فَبِيعَ : فإن كانت 
فيمثة مثْلّ قيمة المقتول -: ولا شيءَ على الغاصب» وإن E‏ فالفضل 
لمالكه» وإن كاتث أقلَّء فيرجع بالنقصانٍ على الغاصب» وإن أختار سيد العبد الجاني 
الفداء: فن قلنا: يفدى بأزش الجناية : أخذه سيد المقتول» ولا شيءَ على الغاصب» وإِنْ 
قُلْنا: يفدى 00 فإن كائّث قيمة المقتول مثل قيمة القاتل» أو أقلّ -: أخذهاء ولا شيء 
على الغاصب إلا أنه طريقٌ فيه» فإِنْ كانت قيمة المقتول أكثر -: فالفضل على الغاصب. ١‏ 

ولو جنى العَبْد في يد الغاصب بأنْ قتل إنساناً أو قَطَعَّ يد إنسان» أو سرّقَء وأستردّه 
المالك» فقتل في يده قِصَاصاًء أو قطع قصاصاًء أو سرقه» أو كَانَ قد أرتدَ في يد الغاصب» 
فقتل في يد المالك بالوّدة -: يرجعٌ المالكُ بقيمته» أو بأرش يده على الغاصب؛ لأن السَبَبَ 
وج في يده؛ وكذلك: لو جنى في يدٍ الغاصب» فأستردّةُ المالك» وَبِيمَ في الجناية -: 
يرجم المالك بقيمته على الغاصب» فن كان أرشٌ الجناية ألْفاً وقيمتّهُ خمسمائة -: بيع في 
الجناية"“ لا يرجم إلاّ بخمسمائة حتّى لو غبن إنسان» أو أرتفع السوق في يد المالكِء 
فبلعَتْ قيمته ألفآء فبيع بألفي - : أخذ المجنيٌ عليه كلّهاء ولا يرجح المالكُ على الغا إلا 
بخمسمائة ؛ لأنّه لم يكَنْ في ضمانه إلا قيمته. 


ولو عَمَا المجنيئٌ عليه - : فلا رجوع للمالكِ على الغاصب بشيء . 
ولو مات العَبِدُ في يدٍ الغاصب -: أحَدَ المالك قيمته من الخاصب» ثم المجنيٌ عليه 


. في ظ: البيع‎ )١( 


۲ كتاب الغصب 
يطالبه بحقّه من قيمته» فإذا دفع إِليْه -: رجّعَ المالك على الغاصب بما أخذ مِنْهُ المجنٌ عليه 


من قيمته» يضمن قيمته مرئّين؛ بخلاف ما لو جَتیٰ عبْدٌ في يدٍ مالکه» ثم غصبه غاصبٌ» 


فمات في يده : لا يغرّم قيمكة إلا مرةً واحدة؛ لأنَّ الجناية لم توجّدْ في ضمانه . 

ولو قتله أجنبئٌ في يد الغاصب يَعْدَ ما جنى -: فالمالك: إِنْ شاء غرَّمٌ الغاصبّ» وإن 
شاء غرّم الجانِيَ؛ فإن غرم الجاني -: أخذ المجني عليه منْهُ ما أخذ مِنّ الجاني» ثم المالكُ 
يرجع على الغاصب ثانياً» والغاصِبُ يرجم على الجاني مرةً واحدةٌ. 

ولو غصب عبداً» قيمته الف فتراججَعَتْ قيمته في يد الغاصب بالسوق إلى خمسمائق» 
ثم جت عناية أوسا لفت ومات عنده -: أحَد المالك من الغاصِب ألْفاً؛ أعتباراً بالأكثر» 
ولم يكن للمجنيٌ عليه إلاً خمسمائةء لأنّه َس له إلا قدر قيمته يوم الجناية . 

ولو غصب تَوْباً فشقّهُء أو إناء فكسره» أو عَضا قَرَصْضّه( -: یجب عليه رَه مع أرش 
اننتقصان» ولا يجبرٌ على إصلاح الإناء ورَفْو" الثوب» وعند مالك - رحمة الله عليه -: يجيه 
عليه ؛ كما لوجعل الأزض صَفْرا. -: يجب عليه تسويتها. 

قلنا: لأنّ الأزض بالتسوية تَعُودُ إلى ما كانّث عليه والثوب بالرفو لا يعودٌ إلى ما كان 
عليْه؛ وما دام شيء من المغصوب باقياً -: يجب عليه رَدُه. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه : إذا جَنَى على المغصوب جناية : قَوَنَ + 
منفعته» ليْسَ للمالكِ أنْ يأخذ شيئاً من الغاصب إلا أنْ يترك العَيْن إِلَيْ فيأخذ قيمتهاء 
جنى جناي فوت إطلاق أسْمه -: ملكه الغاصب» وعليه قيمته حتى قال: لو قطع إخدى يدي 


o. 1‏ 
العبد -: يجب عليه نصف قيمته . 
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ولو قطع كلتا يَدَيْهِ -: فلا شيء للمالك إلا أن يترك العبد إلى الغاصب» فيأخذ منه 


ولو غصب ثوبآء فشقّه عَرْضاً-: ردّهُ مع أزش النقصانٍء ولو شه طولاًء أ 
أَسْوّدٌ قال : لا شيء للمالك إلا أن يترك إِلَيه النؤبت» فاد ق 

ولو قطع الثوت؟ فخاطة فلوسا قال: تملك العاضصث) وعليه قيمنّه ؛ وكذلك قال: 
لو غصب شا مذبحة» قال: لا شيءَ للمالك إل أن يتركها إلى الغاصِب» فيأخذ فيمتهاء وإن 
شو ئ لحمها ‏ قال: ملكهاء وعلَيّه قيمتها. 


.)701/1( رَضّضَه: دقّه جريشاً أو كَسَرَهُ فهو مَرْضوض» ورضيض. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
. رَفوٌ: رفا الثوب ونحوه من كل منسوج: أصلحه وضمّ بعضه إلى بعض‎ )1( 
.) 355 1۳/1) ينظر: المعجم الوسيط‎ 
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كتاب الغصب 

وقال: إذا عَصَّبَ نحاساء فأئَحَذ إناءَ يملك ‏ فنقول: جنى على ملك الغيرٍ» فلا 
يتوكّفٌ وجوبٌ الضمانٍ على التمليكِ؛ كما إذا قطع إحدى يَدَبْه» يؤيّده: أنكما إذا اة 
الضَّمانَ على الغاصِب عند قَلَّةِ الجناية مِنْ عَير أن جعلتم لَهُ شيئاً في مقابلته» فعند كثرة 
الجناية أولئ . 

ولو غصب حنطةً فبلَّهّاء أو عفنت عنده: فإن كان النقصان متناهياً -: عليه رَدّمَاء مع 
ضمان النقصان» وإن كان النقصان الذي دخلها غَيْرَ مُكَنَاهِ -: ففيه قولان: 

أصحهما : يَردُمَا مع ضمانِ النقصانٍ؛ كما في النقصان المتناهي. 

والثاني : المالكُ بالخيار: إن شاء أخذها مع الضمان بالنقصان» وإن شاء تَرَكَها إلى 
الغاصِب» وأخذ منه مكْلّ حنطة. 

وتو قضن متنا واد وذقيقة .فاتكل مع غيص(" “فقن أنتقض كل واحدامتهما 
نقصاناً غَيْرَ مُتَنَاهِ؟ ففي قولي: يأخذها مع أزش النقصانٍ الذي دَخَلّها. 

وفي. الثاني : يتخيّرٌ بَيْنَ هذاء وين أن مركا باخ مل ما هر مثلك ٠‏ وقيمة ماهو 
متقوّم منها. 

ولو عَصَبَ عَبْداً فأبّق مِنْ يده» أو غَيبَهُ إلى بلدٍء أو داه فضلَّت -: فللمالكِ أن يأخذ 
قيمته مِنَ الغاصب للحيلولة» ويملك المالك ما أخذ مِنَّ القيمة؛ كما يملك بدل المتلف . 

ولا يملكُ الغاصِبٌُ المعْصُوبَ حنتّى إذا وجده: يجبٌ عليه ردُّةُ؛ فيسترد القيمة» كما 
لو جنى على عَيْنِهء فابيضّتْ» فأخذ الأرش ثم عاد يَصَرّهُ -: عليه رَد الأرش. 

ولا ينفد تصدّف الغاصب في العَبْدِء وينفد تصوّف المالكِ في القيمة› وما حَصَلَ من 
المغصوب مِنّ النماء والزيادة بَعْدَ دَفْع القيمة -: يكون للمالك. 

وهل يكونٌ مضموناً على الغاصب» سواء كانت الزيادةٌ متصلةً أو منفصلةً؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يكونٌ مضموناً عليه؛ كالحاصل قَبْلَ أداء القيمة. 

والثاني : لا يكونٌ مضموناً عليه؛ لأنَّ ضمانه بضمان الأصل» وقد سقط ضَمَانُ الأضل 
بأداءِ القيمة» فسقّطً ضمانٌ الزوائدي» وكذلك -: هَل يجبُ على الغاصب أجْرٌ مل المغصوب 
مِنْ حين دَقَعَ القيمة إلئ أن رَدّه؟ فيه وجهان. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه : إذا غرم القيمة -: ملك العَبدء ولا ر5 عليه؛ إلا 


.)515/١( الحلواء المخبوصة من التمر والسّمن وجمعها أخبصة. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


٤ 
أن ياد المالك القيمة بغول الغاصب قياف اكب كا‎ 

فنقول: أخذ بدل ملكه المغصوب من الغاصب؛ لتعدّر الود فإذا رَالَ المُذْرَ -: وجب 
أن يجب؛ كما لو كان المغصوب مُدَبَراً؛ يؤيّده: أن التضمين لَرْ كان يوجبُ التمليكَ - 
وجب ألا يضمَنَ المدبّر؛ لأن عندكم: المدبّر لا يملك كالحد. 

ولو كان لرجل زوج خف قيمتهما عر فغصب رجل أحدهماء أو أتلفه» وعاد 
قيمة الثاني إلى درهمين - : كم يلزمْه من الضمان؟ فيه وجهان: 

أصخُهما - وعليه أكثر أصحابنا ‏ يلزمة حمسة؛ لأنَّ قيمة ما تلفه خمسة. 

والثاني - وبه قال صاحب «التلخيص» -: يلزمُةُ ثمانية ؛ لأن انتقاصَ قيمة الثاني بسّبب 
غصبه» ولا خلاف أنه إذا سَرَقَّ الْمَرْدٌ ولم تكنْ قيمته نصاباً» وكان نصاباً مع النقصانٍ الذي 
دَخَلَ الثاني أنَّ القَطمَ -: لا يجبء لأنّه يندرىء بالشبهة؛ كما لو دخل جِرْزاء وأتلف فيه 
لا جت الضمان غ ولا يجب القطع . 

أما إذا عَصَبَ الرَّوجَ معا ثم رَد أحدهماء وقيمثّةٌُ درهماً - : يلرمه ة ثمانية 5؛ أن الغضت 
وجد فيهماء والنقص وجد في المغصوب. 
فبذرهاء فنبتثٌ» وأزدادث -: ففيه أوجه: 

أصخهما: ما حصل للمالك» ولا شيء له سواه؛ لأنَّ المغصوب عاد إِلَيْه زائداًء فإنْ 
كانّث قيميُّهُ أنقصّ مما غصب -: عليه أرش النقصان. 

والثاني: الكل للغاصب» وعليه مل الحنطة وقيمة البيضة؛ لأنّ المغصوبٌ قد هلك 
فى يَده» وما حصل بشىءٍ حدث له. 

والثالث: ما حصل للمالك» ويجبُ على الغاصِب قيمة البيضة» ومثل الحنطة؛ لآنَّ 
المغصوبَ قد هلك في يده -: فعليه ضمائةُ والحادثٌ زيادةٌ زادَهُ الله تعالى على عين مال 
المالك؛ فيكون له. 

وفي الإفلاس: لو فَعَلَهُ المشتري» ثم أفلس بالثمن : فإن قلنا في الغصب: يكونُ ما 
حصّلَ للمالك» ولا شيء له سواه : ا بائع أذ ولا ثمن له وإن قلنا 
بالوجهين الآخَرَين - : فليس للمفلس إلا مضار 15 الما 


كتاب الغصب 


)١(‏ المُضَارَيَةٌ: في الشرع: عقد شركة في الرّبح بمال من رجل» زعمل من آخر. ينظر: المعجم الوسيط 
(6۹/۱). 
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كتاب الغصب 

ولو عَصَبَ شجرةٌ» فسقط ورقُهّاء ثم نَبَتَء أو عَصَبَ شاةء فَحَرَّ شعرهاء ثم ثبت -: 
فعليه ضما ما سقط من الوّرق» وما حر مِنَّ الشعْرء ولا يتخيّر الأوّل بما نَبَتَء بخلاف ما 
لو غصّبّ جارية» فسقط شَعْرُهاء ثم نبت» أو سقط سِتّهَاء ثم نبت -: يتخيّر الأوّل بالآخر؛ 
لأنّ الأ ول لم يكن مح متقوّماً؛ إِنّما وجب عليه أرشنٌ النقصانٍ؛ لفقّدِهء وقد زال النقصٌ؛ بخلاف 
الورقي والصوف؛ فإنّه متقوّم ؛ كنا لو عص جار ية فولدت: وأصفرٌ لونهاء ثم زال: 

ولو غصب عَصيراًء فتخمّر في يده -: أراق الخمرء ورد مل العصيرء فلو تخلَلَّثْ 
بعده في يده -: فيه وجهان : 
أحدهما: رَد الخَلَّ وأزشَ النقصان. 

والثاني: رَد الخَلَّ ومثْلَ العصير؛ مد صَارٌ كالكالف» فإذا تخلَّلتْ فهي 
زيادةٌ زادها الله تعالئ للمالك . 

ولو عَصَبّ شيئا شيئاً لا قيمة له ممًا يجورٌ أفتناؤه مِنْ كلب صيدٍ أو جلد ميتو - : عليه مَؤْنَةُ 
رده» فإِنْ تلف عنده -: لا شيء عليه» فإِنْ أسْسَك الكلب دقان هَل عليه أجر مثله؟ فيه 
وجهان؛ بناءً على جواز إجارته . 

ولو دبغ جلد الميتة -: عليه رده 

ولو غصب شاةً» فماتّث» فدبغ الغاصب جلَدَها يع عليه يمه الذاف وَل يجب 

عليه رذ الجلد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يحِبُ؛ كما لو غصب الجلّدء فدبغه. 

والثاني: لا يجبُ؛ لأنه ضمن جَمِيعَ قيمة الشَّاة. 


ولو غَصَّبَ خمراً مِنْ ذمّيٌ -: يجب عليه رَدُّها؛ٍ لأنّه بذل الجزية على ألا نتعرض له 

وإنْ غصبها مِنْ مُسْلِم ‏ نُظر: إن صب في اَن“ بتيّة الخَلَّ -: عليه ردُّمَاء وإن صب 
تة الخَْر -: أزاقها ولا يجبُ ردُمَا؛ لأنّ النبي - 4 - جين سال بُو طَلْحَة عَنْ أَيْتام وَرِنُوا 
حَمْراً؟ - مره اراقتا“ » فإِنْ تخلَّلَثْ في يده: عليه رَد الخلٌ؛ كالجلد يدبغ ؛ لاله صارٌ 
مالا عل حُكم ملكه. فان تلف عنده ضمنه. 


.)۲۹۸/۱( الدّنُ: وعاء ضخم للخمر ونحوها. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
7١ م‎ / ٤ تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. التهذيب / ج‎ )1( 


كتاب الغصب 
وقيل: يلرم رَد الخَلّء وفي الجلّدٍء إذا دبغه: وجهان؛ لأنه صار مالاً بفعله» والْجَمْر 
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تخْلّلتُ لا بصنعه. 


وقيل : يلزمّة رَد الجلد» وفي الخَلّ وجهان؛ لأن من غصب الخمر - : لم يغصب ما 
00 أقتناؤه ؛ بخلاف جلد الميتة . 


هذا إذا لم يرفع المالك يَدَهُ عنهاء فإن مائّثْ شاه فألقاها صاحيّهًا أو حَمْراًء فأراقها 
صاحبهاء وأخذها رل فدبغ جِلْدَمَاء أو تخزلت الخمر عنده -: هل لصاحبها اَن 
يستردَّهًا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك. 

والثاني : لَيْسَ له ذلك؛ لاه بعل حقّهُ بالطّزح 

ولو عُصَبَ عيذ ا عليه رَد ويغرّم مؤنة الود ولو أمسكه مانا عليه أجر 
المثلء فلو هلك في يده أو قتله الغاصبٌ -: هل عليه الضمان؟ فيه" وجهان: 

أحدهما : : لا يجبُ؛ لأنَّ دَمَهُ هَدَرّء كما لو قتله في ي يّد المالك. 

والثّاني : يجب ؟؛ لاه مُتَوّم ؛ كما يضمن منافعّة» فلو قتله أجنبيٌ في يد الغاصب - اج 
ا وهل يجبُ على الغاصب؟ فيه وجهان. 

وأذ الواتضق بالف وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: لا تضمن . 

أما الح : فلا يضمن بالغصب» صغيراً كان أو كبيراء حتّى لو حمل حرا صغيراً على 
مَسْبعة(") فأكله سَبِعٌّ -: لا ضمان عليه » وعند آي حنيفة : يضمن . 

وبالاتفاق : لو مات في يَدِه: لا يضمن» ولو غصب صَبيّاء وعليه حلي > هل يضمن 
الحلي؟ فيه“ وجهان: 

أحدهما : لا يضمن؛ لأن الْحُلِيَ في يد الصبيّ» ولم تدخل في يد الغاصب. 

والثاني: يضمن ؛ لأنَّ الصبئ غَْد كامل اليد 


ولو حبس حرا مده هل يلزمة أَجْرُ مثله؟ - نُظِرَ: إن استعمله -: يجب وإن لم 
يستعملّه -: فيه وجهان: 


. في أ: وفيه‎ )١( 
.)٤١١/١( المَسْبَعَة: الأرض الكثيرة السبَاعٍ . ي: ينظر :: المعجم الوسيط‎ )1( 
في أ: وفيه.‎ )۴( 


كتاب الغصب 
أحدهما: يجب؛ كالعبد. 
والثاني: لا يجبٌ؛ لآنَّ الحُرّ لا يدل تَحْتَ اليد. 
ولو القت الريحٌ ثوباً لإنسانٍ في داره -: لزت حفظة كاللقطة) فان عرف صاحبّة ل 
إعلامُة» فإِنْ ن لم يفعل -: ضمنه» وإِنْ ) وقع في داره طائة ہ: لأ يلاعه:حفظة ولا ا 
صاحبه؛ لاله E‏ بنفسه؛ فإِنْ خلت حيامة في برجه» فأغلق عليها الباب؛ فإِنْ تَوىئ 
إمساكها على نفسه -: ضمنها؛ كالغاصب» وإنْ لم ينوه -: لم يضمن؛ لأنه يتصرف في بُرْجِه 
برد الباب. 
٠ 00‏ َه o‏ 2 ؟ 0 
sS‏ 
على الغاصب ۳ ا إن غصب جار أو شاق فولّدث في يد الغاصب» أو شجّرة 


فاد ثمرّث -: 0 الولد والثمرة للمالك» ويكون مضموناً على الغاصب» فلو آلقت الاد 
جُنيناً متا -: فالمذهب : أنه لا يضمن الولد. 


)١(‏ اتفق الفقهاء جميعاً على وجوب رد المغصوب إلى مالكه» وهذا إجماع لا يعلم لأحد فيه خلاف» 
وسندهم في ذلك ما يأتي: 
أولاً - ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله ل - 
يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً» وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه». 
ثانياً - ما رواه الخمسة إلا النسائى عن الحسن عن سمرة أن النبى - ية - قال: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه؟ . ١ ١‏ 
ورد العين هو الواجب الأصلي في الخصب» ورد المثل أو القيمة مخلص بطريق الخلف»› وهذا رأي 
فريق من الحنفية وعليه الأئمة الثلاثة» وذهب فريق آخر من الحنفية إلى أن الواجب هو المثل أو القيمة 
ورد العين مخلص بطريق الخلف . 
استدل الفريق الأول: بأن الغاصب لا يقبل منه المثل أو القيمة حال قيام العين» فلو كان الواجب الأصلي 
هو المثل أو القيمة لقبل منه ذلك . 
ونوقش هذا الدليل بأن عدم قبول الضمان حال قيام العين لا يدل على أنه ليس بأصل كالظهر مع الجمعة 
فإن الظهر هو الأصل والجمعة خلف عنه ولا يصار إليه إلا عند العجز عن إقامتها. 
وأجيب عن هذا النقاش بأن ثبوت ذلك في الجمعة مع الظهر جاء على خلاف القياس فيقتصر عليه. 
واستدل الفريق الثاني بأنه يصح الإبراء عن الضمان حال قيام العين» وتصح الكفالة بالمغصوب» ولا 
تجب الزكاة في مال الغاصب إن بلغ نصاباً. فلو كان الواجب الأصلي هو رد العين» لما صح الإبراء إذ 
الإبراء عن العين لا يصح» ولما صحت الكفالة لأنها لا تصح بالأعيان» ولوجبت الزكاة في النصاب 
لعدم ما ينتقص بهء إذ العين لا تثبت في الذمة. 


۳۰۸ كتاب الغخصب 
. م ؟ 25 ١ a‏ ر 6 ١‏ ۰ 
ولو عصب دراهم أو دنانير» فاشتری بها سلعة - نظرَ: إن اشترى بعيئها - في 


الجديدٍ -: يكون باطلاًء وفي القديم : يكونُ موقوفاً على إجازة المالكِ؛ فإِنْ أجاز - صمّ 


= وقد نوقش هذا الدليل بأن الدين في مسألتي الإبراء والزكاة له شبهة الوجود فى الحال» إذ هو بعرضية أن 
يوجد» والكفالة تصح بالأعيان المجموة صنو :و لمر درا ١‏ 
هذه هي أدلة الطرفين» وهي كما يُرى فروع فقهية» وليس مع أحد الفريقين في الأدلة التي عثرنا عليها 
نص من كتاب أو سنة» كما أنه ليس مع أحدهما إجماع أو قياس» ولا يظهر لهذا الخلاف ثمرة عملية في 
مسائل الغصب لاتفاق الطرفين على الفروع التي قدمناها في أدلتهم» كما أننا لم نعثر على فرع من 
مسائله مختلف فيه مبناه هذا الأصل . والصحيح عندي رأي الفريق الأول لوجهين: «الأول»: حديث 
السائب المتقدم فإنه صريح في إيجاب رد العين على الغاصب ولم يوجب عليه أمراً آخر. «الثاني»: ما 
عهد من أصول الشريعة وقواعدها العامة بإيفاء كل ذي حق حقه كاملاً غير منقوصء ولا يتأتى هذا إلا 
بتقرير رد العين ابتداء إذ هو أكمل من رد المثل أو القيمة. 
ويؤمر الغاصب بالرد على الحالة التي كان عليها الشيء المغصوب. فلو غصب شخص باباً من دار» أو 
مزلاجاً من باب أو نافذة أمر برده إلى الحالة التي كان عليها. وكما يجب على الغاصب رد العين 
المغصوبة» كذلك يجب عليه رد الزوائد المنفصلة الحاصلة عنده لأنها نماء مال المغصوب منه فتكون 
باقية على ملكه. 
وزيادة المغصوب إما أن تكون منفصلة عنه وإما أن تكون متصلة به فإن كانت الزيادة منفصلة عن 
المغصوب أخذها المغصوب منه مع الأصل» ولا شيء عليه للغاصب سواء كانت الزيادة متولدة من 
الأصل كالولد والثمر واللبن والصوف. أو في حكم المتولد من الأصل كالأرش والعقرء أو غير متولدة 
أصلاً كالكسب من الصيد وذلك لأن المتولد نماء ملكه وما هو في حكم المتولد بدل الجزء أو ماله حكم 
الجزء المملوك» وغير المتولد كسب ملكه فيكون جميع ذلك ملكاً له» وهذا متفق عليه بين الفقهاء. 
أما بدل المنفعة وهو الأجرة بأن آجر الغاصب المغصوب فإن الغاصب يملك الأجرة عند الحنفية خلافاً 
لغيرهم » والكلام في ذلك قد سبق بسطه عند الكلام على ضمان المنافع . 
وأما الزيادة المتصلة فهي على قسمين: «القسم الأول» ما يمكن فيه إعادة العين المغصوبة إلى حالتها 
الأولى كالأرض يبنيها الغاصب أو يزرعها. «القسم الثاني» ما يتعذر فيه ذلك كالسويق يلت بالسمن: إذا 
أمكن إرجاع المغصوب إلى حالته الأولى كلف الغاصب بإعادته إلى تلك الحالة وإن ترتب على ذلك 
نقص ضمنه» ويلزم بأجر المثل في مدة الخصب عند غير الحنفية. 
وفرض الكلام في البناء والغراس في أرض الغيرء وهو نوع من أنواع الالتصاق الصناعي في عرف 
القانون [التصاق منقول بعقار] ولذلك ثلاث حالات: 
«الحالة الأولى»: البناء أو الغراس في أرض الغير بمال مملوك للغاصب. لو بنى الغاصب أو غرس في 
أرض الغير بماك مملوك له فللمالك أن يكلفه بهدم البناء وقلع الغراس وتسليم الأرض فارغة إليه وهذا 
الحكم متفق عليه بين الفقهاء والدليل على ذلك ما يأتي: 
أولاً - ما رواه أبو داود. والدارقطني عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله كل قال: «من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق». والغارس والباني كل منهما صاحب عرق ظالم فلا يكون 
لهما أي حق في الأرض. 


كتاب الغصب ۳۰۹ 
لهء وإن لم يجز -: بطلء» فإن أشترى في الذمّة. ونقد تلك الدراهم أو الدنانير في ثمنها 
وَربِحَ -: قفي الربح قولانٍ: قال في القديم -: هو للمغصوب منه؛ لأنّه ثُماء ملكه كثمرة 
الشجرة» وفى الجديد: يكون للغاصب؛ فإذا تَلِفَ عنده -: يضمنه . 


= ثانياً - أن الغاصب شغل ملك غيره بملكه من غير إذنه فيلزمه تفريقه كما لو شغل أرض غيره بأثائه أو 
حيوائه . 
ولو أراد المالك أن يتملك البناء أو الغراس كان له ذلك وملكه بالقيمة فيقوم مستحق القلع ويعطى 
للغاصب» وهذا عند المالكية . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ليس له ذلك إلا إذا قبل الغاصب أما إذا لم يقبل وأراد القلع فلا يجبر 
عليه لأنه معاوضة والمعاوضة لا بد فيها من الرضا. وعن الشافعية رواية بالإجبار إذا لم يقبل الغاصب 
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز للمالك وذلك إن كان القلع أو الهدم ينقص الأرض لما فيه من النظر لهما. 
وقلع الغراس أو هدم البناء هو ظاهر الرواية عند الحنفية» ولكن نقل عن الكرخي تفصيل حاصله: «إذا 
كانت قيمة البناء أو الغراس أكثر من قيمة الأرض لا يؤمر الغاصب بالقلع» بل يتملك الأرض بقيمتها 
وإن كانت قيمة البناء» أو الغراس أقل من قيمة الأرض فإنه يؤمر بالقلع: وقد عللوا ذلك بأن الضرر في 
خروج الغاصب عن بنانه أو غرسه بالقيمة أشد من خروج المالك عن أرضه بالقيمة» والضرر الأشد يزال 
بالضرر الأخف. وقالوا إن هذا قريب من مسائل حفظت عن محمد منها: لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة» أو 
أدخل البقر رأسه في قدر ولم يمكن إخراجه إلا بكسر القدر أو سقط دينار في محبرة غيره ولم يمكن 
إخراجه إلا بكسرهاء فإن صاحب الأكثر يتملك الأقل بالضمان. 
وعندي أن هذا تعليل في مقابلة النص» لأن النص لم يفرق بين الحالتين» إذ نفي حق الغاصب في 
الأرض سواء كانت أكثر من قيمة البناء أو أقل» بخلاف غيرها من المسائل المذكورة إذ لا يشملها 
النص» ولو قلنا بذلك لفتحنا للغصاب [وهم أصحاب حول وطول ومال وجاه] باب العدوان فيعمدون 
إلى غيرهم من أصحاب الأرضين الذين لا يسمحون لهم بإعطاء أراضيهم فيشيدون عليها البنايات الشاهقة 
وبذلك يضيع على الناس حرية التصرف في أموالهم» مع أن الشارع قد حفظ لهم تلك الحرية. 
فإن كانت الأرض تنقص بالقلع ضمن الغاصب النقصان . ٠‏ 
وقال الحنفية يضمن المالك للغاصب قيمة البناء أو الغراس مستحق القلع ويكونان له: وعللوا ذلك بأن 
فيه نظراً لهما ودفعاً للضرر عنهما. ش 
وعندي أن هذا محمول على سبيل التخيير لا على سبيل الإلزام» لأن المالك يتضرر بهذا الضمان إن 
أجبر عليه » إذ قد يكون له غرض آخر في أرضه غير البناء أو الغراس فلو أوجبنا عليه الضمان وقلع ذلك 
توصلا إلى غرضه لازداد ضرراًء أما الغاصب فإنه يجب أن يتحمل ضمان النقصان لأنه معتد. 
وتجب أجرة الأرض إن مكثت في يد الغاصب مدة تجب لمثلها أجرة ولم يتعرض الحنفية لأجر المدة 
التي شغل الغاصب فيها الأرض كما تعرض لذلك غيرهم» لأنهم لا يقولون بضمان المنافع. وبناء على 
ما قدمنا من ترجيح القول بضمان المنافع فإننا نرى وجوب الأجرة على الغاصب في المدة التي شغل فيها 
الأرض هذا ويرى الفقهاء أن مصاريف القلع أو الهدم يتحملها الغاصب وحده. البناء أو الغراس في 
أرض الغير بمال مملوك لغير الغاصب والمالك ذهب الحنابلة إلى أن المالك مخير في هذه الحالة بين 
تملك البناء أو الغراس بالقيمة وبين قلعه مع ضمان: النقصان للمالك والضامن للنقصان هو الغاصب. ب 


۳1۰ 


كتاب الغصب 
ولو غصب عبداًء 0 أو أصطاد _: يكون كسبه لمالكه» ويكون مضموناً 


على الغاصب» وهل يجب عليه أ ل 


وذهب الشافعية إلى أن لكل من مالك الأرض ومالك البناء إلزام الغاصب بالقلع ويضمن لكل منهما ما 
أصابه من نقص . 

وإذا لم يمكن إرجاع العين المغصوبة إلى حالتها الأولى فإما أن تكون الزيادة متولدة من الأصل كالسّمن 
والجمال والحسن» والحكم في هذه الحالة أن المالك يأخذ هذه الزيادة مع الأصل» ولا شيء عليه 
للغاصب» لأن هذه الزيادة نماء ملكه. وإمًا أن تكون الزيادة غير متولدة من الأصل ولها حالتان: الحالة 
الأولى: أن تكون الزيادة عين مال متقوم للغاصب قائم بالعين المغصوبة كما إذا غصب ثوباً وصبغه أو 
دقيقاً فلته بسمن › أو جلد حيوان مذكى فدبغه بماله قيمة. «الحالة الثانية»: ألا تكون الزيادة عين مال 
متقوم له . 

«الحالة الأولى»: إن كانت الزيادة عين مال متقوم للغاصب وهو قائم بالمال المغصوب ففيه تفصيل 
وخلاف بين الفقهاء يعلم من مسألة الصبغ الآتية. 

إذا غصب إنسان ثوباً وصبغه فلا يخلو إما أن يصبغه بصبغ مملوك له أو مملوك للمالك أو مغصضوب من 
غير صاحب الثوب. 

فإن كان الصبغ للغاصب فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المالك بالخيار إن شاء أخذ الثوب من 
الغاصب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه وإن شاء ترك الثوب على الغاصب وضمنه قيمته قبل الصبغ يوم 
الغصب أمّا ولاية أخذ الثوب فلآن الثوب ملك المالك» وقد وجد شرط الرّد وهو قيامه من كل وجهء 
وأما ضمان ما زاد الصبغ فيه فلأن للغاصب عين مال متقوم قائم بالثوب» ولا سبيل إلى إبطال ملكه عليه 
من غير ضمان رعاية للجانبين» وأما ترك الثوب وتضمين الغاصب القيمة فلآن المالك لا يأخذ الثوب إلا 
بضمان الزيادة» ولا سبيل إلى جبره على الضمان لانعدام مباشرة سبب وجوب الضمان. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الغاصب يصير شريكاً للمالك في الثوب فيباع ويقسم الشمن على قدر 


حقهما وهو قول عند الحنفية : وللشافعية والحنابلة هنا تفصيل لأحوال الزيادة وبيان حق كل منهما تبعاً 


لهذه الزيادة . 

وإن كان الصبغ مملوكاً لصاحب الثوب وقد غصبهما معاً ثم صبغ الثوب به أخذ المالك الثوب بزيادته ولا 
شيء للغاصب في هذه الزيادة استحساناً عند الحنفية وهو مذهب الحنابلة والشافعية. 

وإن كان الصبغ لغيرهما بأن غصب ثوباً من إنسان وغصب صبغاً من غيره قال الحنفية يضمن الغاصب 
لصاحب الصبغ مثله وملكه بالضمان. 

وبملكه يصير الحكم مثل الحالة الأولى» وهي ما لو صبغ الثوب بصبغ نفسه: وقال الشافعية والحنابلة: 
يشترك مالك الثوب ومالك الصبغ في الثوب المخغصوب على قدر حقهما 

ونظر الحنفية هنا أدق لأن الواجب في غصب ذوات الأمثال المستهلكة هو ضمان المثل والصبغ قد 
استهلكه الغاصب فوجب عليه الضمان لمالكه. 

«الحالة الثانية»: وإن كانت الزيادة ليست عين مال متقوم كما لو غصب حيواناً فازداد قيمة في يدهء أو 
غصب أرضاً فيها زرع أو شجر فقام عليه حتى أينع وأثمرء أو غصب نخلاً فأبّره ولقحه» أو غصب ثوباً 
فغسله ونظفه أو فتل اطرافه» أو غصب جلد حيوان فدبغه بما لا قيمة قيمة له فالزيادة مع الأصل للمغصوب 


كتاب الغصب 1۱ 


أحدهما: يجبُ؛ لاله أتلف على المالك منافعة . 

والثانى: لا يجبُ؛ لأنَّ منافعه صارَت إلى المَوْلى. 

ولو غصب ار كالمَيّد انار وأصطاد بھا : فالصِّيْدٌ لمَنْ يكون؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يكونٌ للمفْصُوب منه؛ كصيد العبد. 

والثاني : عزن ا القد زه والجارسة آله لذ تضطاة وا كنا لز 
عَصَبَ شبكة أو قَؤْساًء فاصطاد به: تكونٌ للغاصب؛ فعلئ هذا: يجب عليه أخْرُ مثْل 
الجارحة؛ كما يجب أَجْرُ مثْل الشبكة . 

o: ر‎ o 
فصل في منافع الغصب‎ 

قد ذكرنا أنَّ منافعَ العَّصب مضمونة على الغاصب» وإن لم يستوفها أضلاء أما إذا 
غضب جازية”) : فمنفعة بضعها لا تكون مضهونة عليه إذا لم .يستوقهاء. فإذا وطتها 
الغاصبٌ؛ فهو كما لو وطئها على الغاصب» فإن كان عالماً بالتحريم -: يجب عليه الحَدٌّ 
ويجبٌ مهر المثل» إن كانت الجارية مكرهة» وإن كانّثْ طائعة -: فالمذهبٌ أنه لا يجبٌ 
المَهّدُ كالحرة» إذا طاوعت بالزّنا -: لا مهر لها. 

وقيل: يجبُ المهْر؛ لأنَّهُ حَقْ المولى؛ فلا يسقط بطواعيتها؛ كما لو قطع يد عب 
بإذنه -: يجب الضمانٌ» والمذهبٌُ الأوّل؛ لأنَّ لها يدا في إسقاط مَهْرِها بالإرضاع والارتدادٍ 
قَبْلَ الدخول؛ فإن وطئها جاهلاً بالتحريم: بأن كان قريب العهَدِ بالإسلامء أو شا باد لا 
عِلّْم له بتحريم الزنا : فلا حَدَّ عليه ويجبٌ المَهْرُء فإِنْ كانّثُ بكراء فافتضّهاء هَل يُمَرَدُ أرش 
الافتضاض”" عن المَهْر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يُفْرَدُ» وعليه مَهْدُ مثل بكر. 


= منه» ولا شيء للغاصب» أما عمله فلأنه لا عقد ومنافع العامل لا تتقوم إلا به» وأما ما أنفقه فلأنه لم 
يؤذن له فيه فكان متبرعا به . 
ينظر: البدائع ۷/ ١٠٠٠ء‏ ١١٠١ء‏ الشرح الكبير ٤٠۷/٤‏ مغني المحتاج 2797/7 المغني ١/٠۳٤ء‏ الأم 
Y/Y‏ 
)١(‏ البازِيّ: ضرب من الصّقُور يستخدم في الصّيدء والجمع: بَوَازِ ويُرّاةً. ينظر: المعجم الوسيط ٥٥/١‏ . 
(۲) في أ: للغاصب.' 
() الافتيضاضصٌُ: قَضلَّ الشيء: فرقه» وفضٌ عُذْرَة المّْأة» وفضٌ ما بينهما: قطع . 
ينظر: المعجم الوسيط (549/5). 


كتاب الغخصب 
والثاني : يُفْرَدُ ؟ لان كُنَّ واحدٍ ينفكُ عن الآخر؛ ؟ فعليه أرش العام ومر مثل 
ب فان كانتت الخارة ا وقلنا: لا مَهْرَ للطائعة» إن قلنا: يُفْوَدُ الأرش 
والافتضاض -: يجب عليه اش الافتضاض : فإن فلا : لا فَهَلُ تجبٌ الزيادة على 
مَهْر مثل النَّيّب؟ فيه وجهان: 
أحدّهما: لا يجبٌ؛ كالحُرّة الطائعة: لا شيء لهاء وإن كانت بكراً. 


۳1۲ 


والثاني : يجبُ؛ لاله بمقابلة نقصانٍ جُرْءِ منها: فلا يسقط برضاها؛ كما لو رضيّتُ 
بقطع يَدِها ‏ لا شيء لهاء ولو وَطىءَ الجارية المغصٌوبّة مراراًء أو المشتري مِنّ الغاصب: إذا 
وطتها مِرَاراً - نظر: : إن كان عالماً بالتحريم -: يجبٌ عليه لكل وطأة مهرٌ وإن كان جاهلاً _: 
لاا ر هة احرف فإن وطئها مََةَ جاهلاً» ثم علمء > فوطتها ثانياً -: 
عليه مهران. 


ولو وطىء في النكاح الفاسدٍ مراراً -: لا يجبٌ إلا مَهْدِ واحدٌ؛ لأنَّ الشبهة واحدةٌ. 

ولو وطىء امرأة بالشبهة مراراً- نظر: إن كانت الشبهة واحدة؛ بأن غَلِطً في ليلةٍ 
واحدة» فوطئها مراراً- “ليث إلا مو اهن وإن الت تلك الشبية > ثم طرق شبهة 
أخرى» فوطئها -: يجب عليه مهڙ آحَر. 

لی و ت چا آنه مراراًء أو أحَدٌ الشَّرِيكَيْنِ وَطِىء الجارية المشتركة مراراً 
عالماً» والسيِّدٌ وَطىءَ مكاتبتة مراراً - فهل يتكرّر المَهْدْء إذا اختلَمَت المجالنٌ؟ ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يتكرّر؛ لتعدّد الوطئات؛ كما لو اختلفت المجالسسٌ. 

والثاني: لا يتكرّر؛ لاتحاد المجالس؛ كما لا يتعدّد بتعدّد الإيلاجات“ في وطأة 
واحدة. 

ولو وطىء الغاصبٌ الجاريّة المغصّوبّة» وأسْتولّدَها: فإن كان عالما بالتحريم -: 
فالولدٌ رقيقٌ للمالك» وهو مضمونٌ على الغاصِب» إن خرج حَيّاء فن مات في يده -: يجب 
عليه قيمية اثر ما كات يِن يوم الولادة إلى أن مات» وإن ماتت الأ : في الطّلْق -: يجبٌ عليه 
قيمتّهاء > وإن دخلها نقصٌ بالولادة -: يجبُ ضمائُ» وإنْ خرج الولَدُ ميتاً - : فلا يجب عليه 


)١(‏ الإيلاجاتٌ: جمغ » والمفرد: إيلاج . وهو الدخول» يقال : وَلَحَ الشيء في غيره يلج لِجَةَ وولوجاً: دخل 


فيه . 


ينظر : المعجم الوسيط .)1١52/1(‏ 


كتاب الغصب ۴1۳ 
ضمائةٌ؛ على الصحيح مِنّ المَذْعَبٍ؛ لأنّه لم يدخُلْ في يده مالّهُ قيمة؛ كما لو كان جاهلاً 


بالتحريم» فوطىء» وأَنَتْ بول ميت -: لا يجب ضمانه . 


وفيه وجه آخَْرُ: أنه يضَمَنُ الولد الميّت بأعتبار قيمته يَوْم الخروج» لو خرج حيًا؛ 
لأنَّ الشافعي ‏ رضي الله عنه - قال: حُذْهَا وما نقصهاء وقيمة مَنْ كان منهم ميتاً؛ بخلاف ما 
لو كان جَاهِلاٌ بالتحريم؛ لأنَّ الولد هناك أنعقد على الحريّة» ولا يضمن الحُرٌ باليد. 

والأوّل المذهبٌ؛ آنه" لا يضمن» SC a‏ 

ولو ألقَّتْ جنيناً ميتاً بضَرْبٍِ ضارب - فعلى الضارب عش قيمة لا والمالك 
بالخيار: إن شاء أخدَهٌ من الغاصب» وإِنْ شاءَ أخذه مِنَ الضارب » والقرارٌ على الضارب . 


ولوَطِتها الغاصِبُ جاهلاً بالتحريم -: فالولدٌ حر ثابث النسب»ء وق 


بأعتبار يَوْمٍ السقوط؛ 0000 إن خر ا : لا يجت عليه 
ضمانٌ الولد؛ لأنا لا نتيقّنُ أنه نُفِحَ فيه الروحُ» وأن الغاصب أَتْلَمَفُ و یاز الضَّمَانُ 
بالشّكُ . 


وإِنْ ألقَثْ جنيناً متا عَقِيبَ الصَرْب -: كان الظاهرٌ أنه بضَريهء وللمالك عُشْرٌ قيمة الأمٌ 
1 الغاصب؛ لألّه كما يقوّم الجنينٌ على الضارب -: يقوّمٌ للمالك؛ وإِنّما قلنا: يستحقٌ 
شر قيمة الأمّ؛ ا ا ا بأسبار 
يوم E‏ فإذا خرج ميتاً -: فيستحق عَشْرٌ قيمة الام فإِنْ كانت الغْدَةٌ وعُشْد قيمة الأ 
سواء : أخذها السيّد فإن كانت العْرَةٌ أكثرَ - : أخد السَّيِدٌ قَدْرَ عُشْرٍ قيمة الأمّ والباقي 

و > فإن كانت العْةٌ أل -: أخذّها السيّدٌء وعلى الغاصب ما زاد عليها إلى تمام 
عفر قيمة الأم؛ لأنّ الولد لو كان مَمْلوكاً: كان يجبُ للسيّد على الجاني عُشْرُ قيمة الأم؛ 
فالّمَصانٌ كان لحرّيته» وحریته بسبّب أعتقاد الخاصب» وإذا ماتت الام في يده -: لزمة 
قيمتها أكثّرٌ ما كانت من حين غصبها إلى أن تَلِمَّمْه ويدخل في ذلكَ ضمانٌ أزش البكارة 
وتقضال الولاكة؛ لان ذلك كاد تقض الألعراوء وقد صم هو الشملة؟ نحل فها تقض 
ضمان الأجزاء . ١‏ 

وإذا أنَتِ المغصوبة بولدٍ من زوج أو زنا-: فهو مضمونٌ على الغاصب؛ كالولد الذي 
أتث به من الغاصب؛ وكذلك: ولد التهمة؛ سواء عَصَبَهَا حايلاً أو حائلاً» وإذا دَحَلَّ الأمّ 
نَقْصصٌ بالولادة -: يجب عليه ضمانُ نقصانٍ الولادّة مع قيمة الولدٍ. 


)١(‏ في أ: لأنه. 
(۲) في ظ: لا يغرم. 


۳14 كتاب الغصب 


وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه -: ولد المغصوبة لا يكو مضموناً على الغاصِبٍ؛ 
سواءٌ غَصَّبَهَا حَامِااٌ أو حائلاً؛ إلا أن يطالبه المالِكُ بردّه» فلم يَرُد: ضَمِن؛ وكذلك: جميعٌ 
ما يحدّثُ مِنَ الزوائدٍ مِنّ المخصوب: يكوك أمَانََ عند الغاصب . 

وإذا دخل الأمّ 0 نقصٌْ بالولادة عنده -: يتخيّر نقصان الولادة بالوّلد» وإِنْ كان بالنقصان 
أكثرٌ مِنْ قيمة الولّد ‏ قالوا: لا يجبُ إلا تلك الزيادةٌ؛ فقن عل ولد الد دف مشا 
على المُخرم بالجرّاءِ كذلك هذا يؤيده: أنَّ المُحرِم إذا عَصَبَ ب ظَبْيَةَ مملوكة» فأنّتْ بولدِء 
رتلف الو في كله من غير شل من جهنه - : فلم يجب الجزاء لله تعالى مع أن حَقَّ الله 
تعالئ أُقْرَبُ إلى السقوط؛ فَلأَنْ تَجبَ القيمة للمالِكِ أَوْلَى؛ مع أن حقوق العبادٍ أَقْرَبُ إلى 
اللزوم. 

ولو وَطِىءَ رجلٌ خُدَةٌ أجنبية - نُْظرَ: a‏ يجب عليهما الحَدٌّ 
ولا مَهْرَ لهاء ولا عِدََةَ عليهاء وإن حَدَتٌ وَلَدٌّ _: لا به يثبت النسَبُء وإِنْ كانا جاهلين 
بالحال -: لا حَدٌّ عليهماء ولها المَّهْد وعليها الع ويك السبُء وإن كان الرجُلُ عام 
والمرأة جاهلة أو مكرهة» أو كانت نائمة -: فيجب على الرجُل الخد ولا حَدَّ على المرأق 
ولا عِدَة؛ لأله لا حُرمة لِمَاءِ الوَجُل» ولا يث السنٌء وكذلك: لو-زنا عافل يميجتونة : فَإن 
كان الرجلٌ جاهلاٌ. وهي عالمة أو كان نائماء فَأسَتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ -: لا حَدَّ عليه ولا مَهْرَ 
لها؛ لأنها زانية» ويجب عليها الحَدَّء وتجبٌ عليها العِدَّةٌ لحرمة ماءِ الرجلٍء ويثيتٌ النّسَبُء 
وكذلك :لومت عاقلة من مجنو 

وعند أبي حنيفة: الحَدٌّ وَالمَهْرُ لا يجتمعانء فإذا أكره أمرأةً على الزنا -: لا يجت 
عليها الحَدٌ ولا مَهْرَ لها؛ حى لو عَلِط بامرأق» فوطئها على ظَرٌ أنها زوجتُهُ ‏ قال: إِنْ كان 
هذا ليلة الرفافت.ح: يجت الم ولا بخ العذء لخبهة احق وإن كان في ليلةٍ أخرئ -: 
يجب الحَدٌّء ولا يجب المَهْدْء وقال: لاله فعْلٌ واحدٌ لا يتعلّق به موجبان؛ أحدهما: يسقط 
بالشبهة» والآخر: لا يسقطء وكذلك: قالوا في السرقة: لا يجتممٌ المَ طح والعْرْمُ . 

قلنا: المَهْدُ أحد ما يجب بالوطء في ملك الغير؛ فيجب على المكره العاله0©؛ 
كالحدٌ. 

يَؤيّده: أن المَهر حى المراة والحدّ حَقَّ الشرع ؛ TS‏ ا ا 
قتل صيداً مملوكاً -: يلزمه الجزاءٌ لِلَّهِ تعال» والقيمةٌ للمالك» ون لم يكن ؛ 0 
أحدهما -: وجب أنْ يسقط الحَدٌ؛ لأنه E‏ .زيجت e‏ ثبت مع 
الشبهة . 


(1) في ظ : الظالم. ٠‏ (0) في : يدري . 


كتاب الغصب ولم 


فَصْلّ في بيع الغاصب الجارية المغصوبة 
إذا باع الغاصِبٌ الجاريّة المَخْصوبَةٍ -: فكلٌ ما ذكرناه أنه يَلْرّمُ الغاصِبَ من أجْرٍ مثل 
وأزش نقص ومَهْرٍ وقيمة ذلك -: فإنه يلرم المشتّري . أيضاً؛ لأنه أخذه مِنْ يَدِ ضامنه؛ فكان 
مضموناً عليه» فإن وطبَهًا المشتري - نُْظرَ: إن كان افا بالحَال -: عليه الخد وَالمّهْدُ إِنْ 
اث مكرهة؛ كما ذكرنا في الغاصب» ولا رجوعَ ءَ له عَلى الغاصب» فإذا أخذه المالك من 
الغاصب -: رجع عليه» وإن كان جاهلاً بالحال : فلا حَدَّ عليه» وعليه المَهْرٌء وهل يرجعٌ 
المشتري بالمَهْرٍ بعدما غرم على الغاصب؟ فيه قولان: 


أحدهما ‏ قاله في القديم -: يرْجِعٌ؛ لاله عَوَهُ موه كر ان د 
المَهْر. 

والثاني - وهو الأصمٌ. وهو قولّهُ الجديدٌ -: لا يرجمٌ؛ لاله أتلف منفعة البُضع ؛ كما 
لو قتلها؛ يُعَوَمُ قيمتهاء ولا يرجع على الغاصب . فإن قلنا: يرجع بالمهر على الغاصب . 

فإِنْ كانّث بكراء فأفتضّها: إن قلنا: لا يفردٌ أَزْشنٌ الافتضاض -: رجع بالكل على 
الغاصب» وإن قلنا: يفرد -: فيرجعٌ بمهر اللَقّب» ولا يرجع بأزش الافتضاض؛ لأن وجوبه 
بمقابلةٍ تمص حَدَتَ بفعله؛ كما لو قطع يدها -: غرم الأرش» ولا يرجع على الغاصب. 

ولو آستولدها -: فالولد حر ثابث النسب» وعليه قيميّهُ للمالك بأعتبارٍ يَوْم السقوط. 
ورجع بعدما غرم على الغاصب؛ لأنّه لم يشرع فيه على أن يضمنه» وكذلك: نقصان 
الولادة . 

ولو حَْرَجَ الول مَيّناً-: لا شيء عليه» ولو ألقت الجنين متا يَضربْ ضارب -: يجبٌ 
على الضارب العُرَّة للمشتري» وعلى المشتري للمالِكِ الأكثّرُ مِنْ قيمة العرّة أمْ قيمةٍ الولدٍ 
يَوْمَ سقط » ويرجع على الغاصب. 

ولو أسترضعهما المشتري ولدَهُ» أو وَلَد غيره -: يجب عليه للمالِكِ أجْرٌ المثل» وهّل 
يرجعٌ على الغاصب؟ فيه قولان؛ كالمهر. 

وهذا بخلاف ما لو أشترئ شاةً مغصوية جاهلاً» فولدت» فرب المشكري لَبَتَها _: 
يغرّم مل اللبن» وفي الآدمّة: أوجبنا الأجرة؛ لأن الآدمئة ضع بالأجرة» ولي البهيمة لا 
يتلف بالأجرة» ثم هَلْ يرجعٌ بما عُرّمٌ من اللبن على الغاصب؟ فعلى قولين. 

ولو تناولّت السَخْلّة8' اللَبَنَ -: يُعَدَمُهُ المشتري» وإن عاد نفعه إلى المالك؛ كما لو 


)١(‏ الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد جمعها: 1 وسخال» وسخلان. ينظر: المعجم 
الوسيط .)577/1١(‏ ْ 


۳۱٦‏ كتاب الغصب 
غصب شعيراً وأقضمه”" دابّة مالكه -: يغرّم. قال الشيحٌ: ولو تناولّتِ السخلة اللََنَ» وعْدَمَهُ 
ا وجب أن يرجع على الغاصب؛ لاله لم يشرع فيه ؛ على أن يضمنه» ولم يعد 
نفعه إِلَيّهِ ؛ كالسخلةء إذا انث في يد المشتري - : غرم قيمتهاء ورَجَعَ على الغاصب» ولو 
أكلها المشتري -: عُرم» وهل يَرْجِمُ؟ فيه قولانِ» كالمهر. . ٠‏ 

وجملة هذا التفصيل: إن كان نقصٌ حَدَتَ بالمغصوب قَبْلَ قبل البيع من فوات جُزْءِ 
وَقَوَاتِ مَنْمَحَوّ» يكون ضمائةٌ على البائع؛ لا يطالب به المشتري. 

أما ما“ حدث في يد المشتري -: فالمالكُ بالخيار: إن شاء طالب به الغاصِب» .وإن 
شاء طالب المُشْترِيء والقرَاُ على > مَنْ يكون؟ تَر : إن كان المشتري عالما بأل متصوب -: 
فالقرار يكُونُ عليه» فإِنْ أخذه المالِكُ مِنَ الغاصب -: رجع الغاصِتُ على المشتريء وإِنْ 
أخذ من المشتري -: لا يرجع على الغاصبء وإن كان المشتري جاهلاً؛ بأنه مغصوب -: 
فكل ضمان لِم المشتري الجاهل مِنَّ الغاصب» وأدَّاهُ مما شرع فيه عَلى أن يضمنه -: لم 
يرجع به على الغاصِب» وما شرع فيه عَلَى ألا يضمنه؛ مِثْلُ ضمانٍ المنافع - نُظرً: إن لم 
e‏ -: رجع» وإن أستوفى -: فقولان» خرج منه أنَّ العَيْنَّ: لو كَلِقَث في 

-: ضمن قيمتها أكثّرَ ما كانّث مِنْ يوم القَبْضٍ إلى يوم ايء ولم يرجع على الغاصب؛ 
ا له كذلك الأجزاء: إذا تَلِمَثْ في يده -: يضمن أكثَّرَ ما 
كاتث قيمتها مِنْ حينٍ حَصَلَ في يده إلى أن تَلِمَّتِ الأجزاءٌ» ولا يرجمٌ على الغاصب: فإن 
أَنَثْ بولدٍء وهلك في يد المشتري -: عُرّمَ قيمئَة» ويرجع”* على الغاصِب؛ لأنّه لَمْ يَشْرَعْ 
فيه على أن يضمتةُ» وما تلف في يده مِنّ المنافع: إن لم يستوفها-: عُرّمَ» ورجع على 
الغاصب: فإِنِ أستخدم العبدء وسَكنَ الدار -: يغرم الأجرة» وهل يرجع على الغاصب؟ 
فيه قولان؛ فكل موضع أثبتنا للمشتري الوْجُوعً على الغاصب: فإذا أخذه المالِكُ مِنَ 
الغاصب -: لا رججوعَ له على المشتري» وما لا يرجع به المشتري على الغاضِب» فإذا أخذ 
من الغاصب -: له الرجوعٌ به على المشتري . 

ا ا وما أدّىئ 
مِنْ خراج الأزض؛ لأنه شرع فيه على أن يضمنها. 


وإذا تَلِمَتِ العَيْنُ المغصوبة في يد المشتري: فان كاتث قيمتها في يدِ الغاصِب 


5 i .)۷٤۹ /۲( علفها القضيم . ينظر : المعجم الوسيط‎ )١( 
في ظ: يغرم. ي ور‎ )۲( 

و NIE‏ 
() في ظ : إذا. (5) في ظ: وعزم. 


كتاب الغصب ۷ 
والمشترى باي e‏ اهالت إن اا م اا شاف 
إن أحَذ من الغاصب -: رَجَمَ على المشتري» وإِنْ أخذ من المشتري -: لا يرجم على 
الغاصب» ا 0 بأن كاتّث قيمتها في يَدِ الغاصب ألفاًء 
فعادت إلى ماف اقم باعها وك في بد دكي فلاف إن هرم اام أن 
يغرمه الألف» ثم هو لا يَرْجِعٌ على المشتزي إلا بخمسمائة» وإن غرم المشتري -: لايغرّمه 
إلا ا ويأخذ خمسمائة من الغارم؛ NT‏ طريقاً فيما تلف في يد 
الغاصب؛ لاه لم يَدْحْلٌ في يده. 


ولق أذ الناضي ا تاره ف إل كان الاح عالما اا مقضيوية -: 
فهو فاضت والقاضث يضمن القيفة وأجْرَ المثل مِنْ حين أخذهاء ولا يزجعٌ على 
الغاصب؛ وكذللك: إذا اسر أو أستعارٍ مِنَّ الغاصب عالماًء أما إذا كان المستأجرٌ جاهلاً 
بأنها تة يجه عليه خف الل للمالكِ يِن حين أحَدَمَاء ولا يَرْجِعٌ على الغاصب؛ 
لاله شرع فيه على أن يضمن المنفعة». وإِنْ ضمن المَالك اجر تلك المّدَّةِ منّ الغاصب -: 
ج إن تلفت امن في بد الاجر تجب قيمتها على الغاصب؛ لأنَّ 


020 يشرع فيه يعن ا يضمن العين » وكذلك. لو أُودّعَه الغاصبٌ من إنساقٍ» أو 
رَهَنَهُ أو قارضهء أو وکل ب سَبْعِهِ » ودفعَة ه إلى الوكيل » فتلف عِندَهُ -: يجب تان العَيْنِ 


والمنفعة على الغاصب» ويتقرّر عليه وهل کون المُسْتأجر والمستودعٌ والمرتهن والوكيل 
طريقاً فيه أمْ لا؟ فعلئ وجهين» وكذلك: لو ولدَثْ عنده» فهلك الولد» هَل يكونٌ طريقاً في 
E‏ 

a a 

ولو زوّجها الغاصتٌ» فمائّث تحت الزوج 7 یجب على الغاصب القيمة» والرَّوْج هل 
يكون طريقاً؟ قيل: فيه وجهان؛ كالمودع» قيل - [و] هو المذمّبُ -: لا يكونُ طريقا؛ لأنَّ 

ولو وَطِنَهَا الزؤجٌ - عُرّمَ مَهْرَ المثل للمالك» ولا يرجع على الغاصِب؛ لألّه شرع فيه 
علئ أن يضمن المهرء والغاصبٌ يكون طريقاً فيه؛ بخلاف المَغْرورٍ بالحريّة: يغرّم المهرء 
ويرجعٌ على العَارٌ؛ِ على أحد القوليْن؛ لأنَّ النكاح هناك كان صحيحاًء ففسخ» وقَسْحُ العقد 
يوجبٌ أستردادً البَاذِلٍ ما بَذَلء وههنا: : العقد غَيْرٌ صحيح» وقد أثلّف منفعة البضع؛ ؛ فيغرّم» 
ولا يرجع؛ نظيره من المغرور لو غر بأمّة» وهو واجدٌ 0 الحُرّة أو غير خائف مِنَّ 


۳1۸ 
الحَنَتٍ'“» فوطتها جاهلاً -: غرم المَهُر» ولا يرجع على الغارٌ. 


كتاب الغصب 


ولو أستخدمها الزوج -: يجبٌ عليه أجْرُ المثلء ولا يرجم على الغاصب؛ لأنَّ 
الغاصِب لم يسلّطه على الخدمة. 

ولو أعار المغصوبٌ من إنسان أو ساومه أو أقرضة» فهلك عندهم -: فقرار الضمانٍ 
عَلَيَهء لان أيديهم اندي فسانء :والغاصت طرَيقٌ قيه؟ كما لوخصيه رل من الخاضت :أو 
سَرَقّ منه -: ضمنه» والغاصب طريق فيه. 

أما الأجزاء: إذا تلِمَّتْ بالاستعمال في يد المستعيرٍ -: ضمنهاء ورَجّع على الغاصِب؛ 
لأنّه لم يشرع فيه على أن يضمن الأجزاء . 

ولو عَصَبَ طعاماًء فأطعمه إِنْساناً؛ بأن قَدَّمَهُ إليه؛ حى أكل - نظر: إِنْ أكله عالماً _: 
فللمالك يغرم أيهما شاءء وقرارٌ الضمانٍ على الآكل» وإِنْ أكله جَاهِلاً -: فالمالك: يغرم 
أيهما شاء» وقرارٌ الضَّمانٍ على مَنْ يكون؟ فيه قولان: 
أحدهما: على الغاصب؛ لأنّه غر الطاعم. 


2 
. 


والثاني - وهر الأصَحُء وهو اختيار المزني» وهو قول أبي حنيفة -: يكون على 
الآكل؛ لأنّه المتلفُ. 

فان قلنا: على الغاصب: فإذا غرم الآكل -: رجع على الغاصِبء وإِنْ فُلنا: على 
الآكل: فإذا عُرّم الغاصِبٌ -: رجع على الآكل» وإذا عُرُمَ الآكل -: لا يرجع عَلى العَاصِبٍ . 

ولو أنَّ الغاصِبَ قَدَّمَهُ إلى المالكِ» حى أكله: فإن كان عالماً-: برىء الغاصِبٌ مِنَ 

3 1 0 

الضمانء وإن كان جاهلاً : ففيه قولان: إن قلنا: قرارٌ الضمانٍ على الطاعم -: يرأ 
الغاصِبٌ» وإن قلنا: على الغاصب -: لا يَبْرأ الطّاعِمُ؛ وعلى هذا لو غصب شيئاًء فوهبه مِنْ 
إنسانٍ» فتلف في َك المتّهب -: يضمن المتهب» وقرار الضمان علئ من يكون؟ فعلى 
قولين: 

أصحهما: على المكهب؛ كما في البيع : يكون على المشتري؛ لأنّه أخذه للتملّك. 

والنّانى : على الواهب. 

ولو وهبه من المالكِ. فأخذه جاهلاً -: هل يبرأ الغاصبُ أم لا؟ إن قلنا: الإقراژ“ 


.)885/5( العَنَتُ: عنت فلان: وقع في مشقة وشدة» وعنت: اكتسب مأثماً. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
في ظ: القرار.‎ )( 


كتاب الغصب 
على المتّهب -: يبرأ؛ وإلاً فلا. 
وإنْ كادّث جارية» فآستولدها المِّبُ -: فالولد حُدٌ وعلَيهِ قيمثّة» وهَلْ يرجم على 
الواهب؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يَرْجِع؛ كما يَرْجِعُ على البائع . 
والثاني: لا يَْجع؛ بخلاف البائع؛ لأله صن له سلامة الوليء والواهب متبرع لَمْ 


۳1۹ 


يَضْمَنْ سلامة شيء . 

ولو أمر الغاصِبٌ إِنْساناً بإتلافه» فأتلفه جاهلاٌ» هل يتقرّر علَيّْه الصَّمانُ؟ فيه قولان؛ 
كالإطعام» والمذهّبٌ: أنه يتقرّر. 

وإذا قاله للمالك» ففعل -: برأ عن الضمان؛ لأ الإنلاف محظرر؛ بخلاف الكل . 

ولو أجَرَهُ مِنَ المالك» أؤ أودَعَهُء أو رَمََهُ أو رَوّجَّء وهو جَاهِلُء قَتَلِففَ عنده _: لا 
يبرأ؛ لاله لم يَعْدْ إلى سلطانه» ولو فَعَلَّهُ مَعَ أجنبيٌ -: لا يتقوّر عَلَيْه الضمان» فإن بَاعَهُ مِنَ 
المالكِ أو أَعَارَهُء أو أفْرَضَ ‏ يَبرأ» ولو كان المغصوبٌ عبداء فقال الغاصِبٌ للمالك: 
أعتقه» فأعتقه جاه - يعتق» ويبرأ العاف 2072 بخلاف الإطعام لا يبرئه في قول؛ لأن 
الأكل يبا اځ في مِلْكِ العَيرِء والعثی لا ينفد. 

ولو قال الغاصِبٌ: أَغيِقْهُ عَن » ففعَلَ جاهلاً -: هَل يَعْدّقَ؟ فيه وجهان؛ بناءً على ما لَؤْ 
قال: أَعْتِقْ عبدي مِنْ فلان» وفلانٌ لم يِأمُرْهُ : هَل يَعْتِنُ؟ فيه وجهان. 
ولو قال المَالِكُ للغاصِب: أَعَتِقْهُ فأعتقّ -: يَعْيِقُ ويبرأ؛ سواء قال: أعتقه عَنَّ» أو 


م 


قال: مطلقا. 

وقرّع الشيخ قاضينا" الحُسَيْنُ ‏ رحمه الله على هذا الأصل : لَوْ باع طعاماً» ثم إن 
البائ أطْعَمَهُ المُشْتَرِيء فأكله جاهلاً  IO ERATE‏ اهل ويس 
بناءَ عل براءة الغاصب؛ وكذلك: لو باع كزباسً”", ثم قال اللخ للمشتري : أقْطْغْ لې منه 
قميصاً > فَعَلَ : إن كان عالماً ‏ : كان مِنْ ضمانه» وإن كان جاهلاً - “فتن ان عن يكون؟ 
فيه وجهان. 


)١(‏ في أ: في ملك الغاصب. 
(۲) في ظ : وفرع القاضي الإمام. 
(۴) ثوب غليظ من القطن. ينظر : المعجم الوسيط (۲/ ۷۸۷). 


PY ۹‏ کتاب الغصب 
فصل في تَصَرّف العَاصب في المَغْصوّب بالرٌيادة والتْقَصَان 


روي عَنِ ابن عُمَرَ قَالَه قال رَسُولُ الله - يل -: «مَنْ أحَدَ شَيْئَاً مِن الأزض عير 
. 


َف -: حسف به َم القِيَامٍَ إلى سم أرضينَ 
a TT‏ 
وعيك أن هة رة الله عل غ قار ل وة اديت خكة هله 
ولأنَّ ما يضمن بالعقد يضمن بالغصب؛ كالمنقول» فإذا غصب أزْضاً وبنى فيها أو غَرَسَ أو 
زرع -: يقلع مَجَاناً؛ لما روي عن سَعِيد بْنِ زَيْدِ: «أنَ النَّبِيَ ‏ ئي - قَالَ: لَيْسَ لعزق ظالِم 


(D4 
. حی‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه في البيوع. 

(۲) أخرجه مالك )۷٤١/۲(‏ كتاب الأقضية: باب القضاء في عمارة الموات» حديث )١١(‏ عن هشام بن 
عروة عن أبيه مرسلاً . ش 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (۲۲/ :)۲۸١‏ وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا 
يختلفون في ذلك » واختلف فيه على هشام فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلاً ‏ كما رواه مالك وهو أصح 
ما قيل فيه إن شاء الله وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد وروته طائفة عن هشام عن وهب بن 
كيسان عن جابر وروته طائفة عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر وبعضهم يقول فيه عن 
هشام عن عبيد الله بن أبي رافع عن جابر وفيه اختلاف كثير اه. 
وقد روى هذا الحديث مرسلاً أيضاً أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (ص - )١15‏ رقم )۷٠٤(‏ من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وأبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة به. وأخرجه مرسلاً أيضاً 
البيهقي (5/ )١157‏ كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضاً ميتة من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن 
عروة به. 
فاتفق هنا مالك وسفيان بن عبينة وأبو معاوية وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي في رواية هذا الحديث عن 
هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً . 
وقد.توبع هشام بن عروة أيضاً في روايته لهذا الحديث تابعه أخوه يحبى بن عروة عن أبيه مرسلا . 
أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص - 775 - )۲٠١‏ رقم )۷٠۷(‏ والبيهقي (7/ )١57‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عن يحيى بن عروة به. 
وقد خالف هؤلاء كلهم اسماعيل بن أبي أويس وابن الأجلح أما مخالفة إسماعيل بن أبي أويس. 
أخرجها أبو يعلى كما في «نصب الراية» (5/ ۲۸۸) قال: حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني 
أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله - كلع -: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له 
وليس لعرق ظالم حق». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 150 )١11١-‏ وقال: رؤاه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في 
أحدهما لعا ا الجراح قال الذهبي لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الآخر 
راو كذاب. اه 


۳۲١ 


كتاب الغصب 
فللمالِكِ أنَّ يُكَلّف العَاصِبَ كَلْعَهَا وتسوية الأزض» ثم الشافعئٌ ‏ رضي الله عنه- 


û 


ههنا: أوجَب أزْشسَ النقصاتِء ولم يوجب تسوية الأزض» فقال فيما لو بَاعَ أزضاًء وفيها 
خكارة متفرع فقلعها: إِنَّ عليه تَسُويّة الأرض» فأختلف أصحابتا فيه . 


= أما مخالفة ابن الأجلح 

أخرجها القضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ )۲٠۳‏ رقم (1117) من طريق يحيى بن المنذر ثنا ابن الأجلح 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
وقد توبع هشام على هذا الحديث أيضاً تابعه الزهري عن عروة عن عائشة به. 
أخرجه أبو داود الطيالسي (145) والدارقطني )۲٠۷/٤(‏ كتاب الآقضية رقم (١٥)؛‏ والبيهقي 
)١57/5(‏ كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضاً ميتة وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/ ۲۸۳) كلهم 
من طريق زمعة بن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله - كل -: «العباد عباد الله 
والبلاد بلاد الله فمن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له وليس لعرق ظالم حق». 
وزمعة بن صالح 
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ :)٠٠١٠١‏ يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيراً. 
وقال فى «علل الترمذي» (ص :)١158-‏ هو منكر الحديث كثير الغلط. وقال الترمذي في «السنن» 
(۳۷۸9): ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين؟ (570): 
ليس بالقوي مكي . كثير الغلط عن الزهري. 
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )٤۷٤/۱(‏ رقم )١5717(‏ وقال: سألت أبي عن حديث رواه أبو 
داود عن زمعة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله يل : «العباد عباد الله والبلاد 
بلاد الله من أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له وليس لعرق ظالم حق» قال أبي: هذا حديث منكر إنما 
يرويه من غير حديث الزهري عن عروة مرسلاً . اه.. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/ ۲۸۳): هذا الاختلاف على عروة يدل على أن الصحيح في إسناد 
هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه. أه. 
لكن لهذا الحديث شاهد من حديث فضالة بن عبيد ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١ /٤(‏ عنه 
قال: قال رسول الله يكل -: «الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيا مواتاً فهو له». 
قال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. اه. «ذكر الاختلاف على هشام في هذا 
الحديث وتوضيح كلام ابن عبد البر) . 
قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد. وهذا الطريق أخرجه الترمذي 
(۳/ 507) کتاب الأحكام: باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات» حديث (۱۳۷۸)؛ وأبو داود 
)۹١ /5(‏ كتاب الخراج والفئء والإمارة: باب في إحياء الموات» حديث (۷۳٠)؛‏ وأبو يعلى 
)٠۲/۲(‏ رقم (۷٥۹)؛‏ والبزار كما في «نصب الراية» /٤6(‏ ۲۸۹)؛ والبيهقي (5/ )١57‏ كتاب إحياء 
الموات: باب من أحيا أرضاً ميتة وابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲۲/ )۲۸١‏ كلهم من طريق عبد الوهاب 
الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي ‏ ية - قال: «من أحيا أرضاً ميتة 
فهي له ولیس لعرق ظالم حق». 
وقال الترمذي: حسن غريب وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا . 

التهذيب / ج 5 / م١5‏ 


۳۲ كتاب الغصب 
فمنهُم مَنْ جعلها على قولين : 
أحدهُما: يلزمُّهٌ أرْشْنٌ النقصان؛ لأنَّ الحَفْرَ تفص حصل بفغْل مضمونٍِ» فيقابل 
الضمان. 


والثاني : يَلرَمُهُ تسوية الأرضٍ؛ لان جُبْرَانَ النقص بالمئْل أولئ مِنْ جبرانه بالقيمة. 


= وقال البزار: لا نعلم أحداً قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب عن أيوب 
عن هشام. 

وقد حكم الألباني في «الإرواء» /٥(‏ 65") على هذا الطريق بالشذوذ لمخالفة مالك ومن معه في روايته 
مرسلا. 

وكلام البزار عقب الحديث يشعر بهذا الشذوذ. 

قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر. 

أخر جه الترمذي (۳/ 501) كتاب الأحكام: باب ذكر ما جاء في إحياء الأرض الموات» حديث 
570 مکرر)؛ وأحمد (704/5)؛ وأبو يعلى )۱۳۹/٤(‏ رقم (196١5)؛‏ وابن حبان (۱۱۳۹ - موارد) 
من طرق عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر أن النبي - ي - قال : «من أحيا أرضاً ميتة 
فهي له» . 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وصححه ابن حبان. 

وقال الألباني في «الصحيحة» (۲/ :)٠١۷‏ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وزاد في الإرواء (5/5): ولا يضر اختلاف الرواة في إسناده على هشام لاتفاق جماعة من الثقات على 
روايته عنه هكذا ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدها. 

- قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر. 

أخرجه أحمد (/77377)؟ والدارمي (۲/ ۲۹۷) كتاب البيوع باب من أحيا أرضاً ميتة فهي له وأبو عبيد في 
«الأموال» (ص - 514) رقم (۷۰۲) وابن حبان (۱۱۳۷ -موارد) من طريق هشام عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن رافع عن جابر به. . وعبيد الله بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في 
«التقريب» :)0757/١(‏ مستور. 

- وينتهي إلى هنا توضيح كلام ابن عبد البر وهناك وجوه أخر في الاختلاف على هشام بن عروة في هذا 
الحديث . 

فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» /٤(‏ ۲۸۹) من طريق مسلم بن خالد الزنجي 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي - إا - قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له 
وليس لعرق ظالم حق». 

قال الطبراني: تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» .)١5١/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره 
وضعفه أحمد وغيره. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم عمرو بن عبيد وفضالة بن عبيد وسمرة وعبادة بن الصامت وأبو 
أسيد وابن عباس . 


كتاب الغصب ۳ 

ومنهم امن قال في الخضصب: یجب الآز شلُ؛ لأنّ الغاصِبَ مه فخلط ‏ الاس عل 
ر يلزمة تسوية د غَيْدُ متعل؛ فلم يلزمه أك من التسوية» فن أوجبنا 
مِنْ حين عَصبَ إلى أن يفرغ من التسوية : e‏ هَل 
يجمع بين أزش النقصانٍ وأجر مثل المدّة اَم يجب أكثرهما؟ فيه وجهان؛ کالب لق 
بالاستعمال. ۰ 


0-4 


ومَنٍ ن أشترى 0 6 فيهاء ورش 8 أستحئَّثْ - ادم 3 0 
المذهب. ولو حَمَرَ الغاصِبٌُ فى 0 المغصوبة _ فللمالك ا على أَنْ 
يطكها" فإِنْ رَضِيَ به المالكٌ -: يجورٌ للغاصب أنْ يطمّهّاء وإِنْ كان الراب تالفاً -: له أنْ 
يطجٌ بتراب مِنْ عنده؛ لأنّه يخاف ضَرَرَهُ فإنّه لو تَرَدّى فيها شيءٌ وهلك -: يجب عليه 
ضمائة فلو أبرأ الغاصب”" عَنْ ضمانِ ما يَقَعٌ -: ففيه وجهان: 

أحدهما: يصحٌ الإبراء» ولم يكن له بعد ذلك طَمُهَا؛ كما لو حَفَّرَ بإذنه. 

والثاني: لا يصحٌ؛ لاه ابراه عن شيءِ لم يجب . 

وإِنْ كان الغاصبٌ طَوَى البيْرَ بآلةٍ نفسه -: فللغاصب تقل تلك الآلةء وللمالكِ إجبارٌةٌ 
على نقلهاء وإِنْ تركها إِلَيْه -: لا يلزمٌه القبول؛ كما لو غرس وبنى في الم ثم َر 
الخر اسن والبناة إلى المالق د لا يجيه عان قزل 


= -حدیث عمرو بن عوف. ٠‏ 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )١1١ /٤(‏ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً بمثل حديث سعيد بن زيد. 
وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف . 
والحديث ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (6/ )۲۹١‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبزار في مسنديهما 
والطبراني في معجمه. 
حديث فضالة بن عبيد تقدم تخريجه. 
حديث سمرة : 
أخرجه أبو داود (۲/ )۱۹١‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء الموات حديث (۷۷٠۳)؛‏ 
وأحمد /١(‏ ۱۲ء .)5١‏ 

.)0177 /1( طم الشيء وعليه طَمّا: عمره وغطاه. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) في أ: المالك. 


۳٤‏ كتاب الغصب 


ولو نقل الراب عن الأرض المغصُوبَة -: فللمالكِ إجبارُهُ علّى رَد التراب» فإن كان 
تالفاً -: فعليه رَد مِكْلِهء وإِنْ ل يقدر -: ضمن الَقَصَ الذي دخل الأزضء فإذا أخذ الترابَ 
مبسوطاً وردَّةُ -: للمالِكِ إجبارٌهُ على بَسْطِهء وعَلَىْ العَاصِب ب أَجْرُْ مل الأرض لمدّة ردٌ 
التراب وبَسْطِدِء وإن رَضِيَ المالكُ بألا يبسطه - : ليس له بَسْطَهٌُ» وإن كان خد التراب مِنْ 
مَوْضِعْ - : لَيِسَ للمالك إجباره على نله إلئ أقصى الأزضء وإنْ رَخِيَ المالك بآلا يرد 
التراب المنقُولَ - هَل للغاصب رَدُهُ؟ نْظرَ: إن كان قد حفر فيها حُفْرَة : له رَه لأنه يخافٌ 
ضَرَرَهاء وإن لم يَْهْرْ نعل : إن نقل الترابٌ إلى مِلْكِ المَيرِء أو إلى شارع - : فله ردّه؛ لأنّه 
يخافٌ ضررَهُ؛ E‏ 3 ا عة الان وكذلك : لو 
تمل إلى ملك نشعاب له رَد أو كان قَذْ دخل الأزضَ نفص يريد المالكُ تضميئة - : فله 
رَد و ی وكان نقل التراب إلى موات -: لم يكن له ردي فلو رده 
هل للمالكِ إجبارٌهُ عَلَى إخراجه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لاله ملكه. 


والثاني : لَه ذَلِكَ؛ لألّه ترك حقه فيه؛ فذاك حقُّهُ إلى كافّة الناس. 

ولو غصب دارآء فزوّقها ‏ نُظر: إن كان يحصل منه عَيْنْ مال» لو نزع -: فللغاصِب 
رع التزويق؛ ؛ سوا كان لذلكٌ التزويق قيمة أو لم يكنْ؛ ؟ لاله ع عَيْنٌ ماله ؛ كالصبغ في الثؤب» 
ويغرّم أزش تمص يدخل الدارّء وللمالك إجبارُهُ على نزعهء فلو ترك الغاصب التزويقٌ 
َيِه -: هَل يُجْبرُ على قبوله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يُجْبَرُ؛ِ كالقصارة في النَّرْب؛ لأنّه صار صِفَةَ لملكه» فعلئ هذا: لَيْسَ له أن 


يكلّفه النقل. 
والثاني : لا پجبر؛ لأنّه عَيْنُ ماله ولا يجبر على تمليك مال العْيْرِ؛ كما لا يجبر على 
قبول الغراس والبناء . 


وإن كان الترويق تمويهاً لا يحصلٌ منه شي -: : ليس للغاصب عه إذا رضي به 
المالك» وهل للمالك إجبار ه عل نزعه؟ فيه وجهان: 


أصحهما: ليْسَ له ذلك؛ لاله لا غَرَض له فيه؛ كالثوب إذا قصره. 

والثاني: له ذلك؛ لأنَّ له غرضاً» وهو أن يأَحُذْ أرثيَ النقصان. 

ولو غصب قطنا فَعَرَّلَهُ - : فالعَرْلُ للمالك» وإ دخله نَقْصٌّ - : فعلى الغاصب أزش 
النقصانْ» وإِنْ زادّثُ قيميّةُ - : فلا شيءَ للغاصب؛ كما لو غصب ثوباًء فقصره» وزادت207 


)١(‏ في ظ : فزادت. 


كتاب الغصب 
قيميتُهُ أو حنْطَة فَطْحَتَهًا -: لا شيء للغاصب» وإن انتقصت قيميّهُ -: علَيْه أرشُ النقصانٍ؛ 
وكذلك: لو غصب غزلاًء فنسجه -: فالكرياس للمالكِء وإن وَخَلَهُ نقُصٌ -: غرمه 
الغاصبٌء وإن زادث قيمته -: فلا شيءَ للغاصب» وليس للغاصب نقضهء إذا رضي به 


نض 


المالك؛ لاله ليس له فيه عيْنْ مالي وهل للمالك إجبارٌهُ على نقضه؟ نُظرٌ: إن كان لا يمكن 
نسجه ثانياً» ولا ردّه إلى الحالة الأولن -: ليس له ذلك» وإن أمكنَ نسجه ثانياً؛ كالخز _: 
فله إجبارّة على نقضهء فإن. بقي فيه نقصٌ - : أخذ أرشهء. وإن كان قيمة الغزل عشرة : 
فبلغث قيميُهُ بالنسج حَمْسَةَ عَسَرَء فَنَقَصَهُ فأنتقصّث قيمته عن عشرة -: يضمن النقصان عن . 
العشرة» ومّلْ يضمن النقصان عن خمسة عشَّرٌَ إلى العَشَرَةِ؟ نُظر: إن نقصه بأمْرٍ المالك -: لا 
يضمن ؛ لأنّه رضي بذلكٌ النَقَص» وإن نَقَصَهُ دون أمره -: ضمن. 

ولو عضت و فطبعها دَرَاِمَ أو نُحَاساء فأتخذ مه إناءً أو جوهر زُجَاحء فآتخذ مله 
قَدَحاً أو طيناً» فضَرّبَ منه لَبناً- : للمالك إجبارٌ عل الود إلى الخال الأول" فن رَضِيَ به 
المالك - لين للعَاصب رَدُهُ إلى الحَالَة الأو وعليه ارش النتقصانء وإِنْ كان قَدْ أَدْحَلٌ 

في التُْرة غَشّا -: للمالك إجبارُةُ على إخراج الْخشْنٌ. 

قال المُرَّنِنُ ‏ رحمه الله : ليس للغاصب دَفْنُ البئر» ولا نزع التزويق» ولا رَد التراب 
الذي تَقَلَهُ إذا رَضِيَ به المالك» كالَفْرَةِ يَطْبَعُهَاء والطين يَضْرِبُ منه اللَبنٍ» والعَزّلِ ينسجه. 

قلنا: في فن البئرء ورد د التراب له منفعة» وفي نزع التزويق : اشد عن ماله ولا 
منفعة له في رَد الدراهم واللّينٍ إلى الحَالة الأولّى» ولا في نقص الكِرْبّاس . ْ 

ولو غَصَبَ ثوب as‏ يعدم من e‏ : فان كان الصّبْمُ لو نزع: خضل منه 
عَيْنّ مال -: فللغاصب إخراجُةُء وللمالكِ إجبارة على إِخْرَاجِهِ؛ سَوَاءٌ كان لذلك قيمةٌ بعد 
الإخراج» أو لم يكَنْ؛ لاه عَيْنُ مال. 

قال ابن سُرَيِح : إذا أَرَادَ صَاحِبُ النَّوْبِ أستخراج الصبغ» َأمْتَتَعَ العَاصِبُ -: لا يجبرُ 
عليه ؛ لأنَّ الصّبْعَ يهلك بآلاستخراج؛ بخلاف الغراس: يجبّرٌ على إخراجه؛ ا 
بالقَلم؛ بل تنتقصٌ قيمته» والأؤل أصَحٌ؛ أنه يجيد على اراج كالشراس : فإِنْ دحل النَوْبَ 
نَقْصٌ -: يغرم”" أزْشسَ النقصانِ» ولو تَرَكَ العا المح ليه -: هل يجبَّرُ عل قبوله؟ فيه 
وجهانٍ؛ كما ذكرنا في التزويق» وإِنْ كان الصّبْعُ لا يحصّلٌ منه شيء بالإخراج -: ليس 
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i الحَرٌ من الثياب: ما ينسج من صوف وابريسم» وما ينسج من إبريسم خالص. ينظر:‎ )١( 
0 


٦ہ‏ کتاب الغخصب 
للغاصب إخراجةُ» وإن كان يزدَادُ به قيمة الثوب؛ لأنّهِ يتصرف في ملّكِ الغير» وهل للمالِكِ 

إجبارٌهُ عَلَى إخراجه؟ فيه وجهان؛ كالتزويق» وإن كان الصّبْعْ يحصّل منه شيء» فتراضيا 
على تَر الصّبْعْ فيه : فهما شريكانٍ فيه» كَل واحدٍ بِقَّدْرٍ مِلْكِهِ؛ بخلافي ما لو قَصّرَ الوب : 
لا يكون شريكاً؛ لأنّهُ ليس له عَيْنُ مال في القَصَارَة؛ مثل: إن 
E‏ ا عَشْرَة وبعد الصبغ : قيمنّه عشرون -: فهو بينهما يباع وباشيلة"؟ كل واد 
نصَفَ ثمنه؛ وكذلك: إذا زادّثُ قيمته؛ فصارّث ثلاثين - را 5 00 
ثمله ؟؛ لأنَّ الزيادة حصَلَتْ فى ملكهماء وإنِ أنتقصت قيمته» وإن كانت قيمته بعد الصبغ 
حَمَسْةَ عَشَّر -: فهو بينهما أثلاثاً: الثلئان لمالكِ الثوب» والكُلْثُ للغاصٍب» ويجعل النقصانٌ 
مِنَّ الصّبْغْ ؛ لأنَّ النقصانَ حَصَلَ بِفِعْلٍ الغاصب. 

ولو غبن إِنْسَانُ وَبِيعَ مِنْهُ باكر مِنْ حَمْسَّة عَشْرَ - یکو الكل يبنهها ا ثلاثاً. 

ولو نَرَعَ الْعَاصِبُ الصّبْعَ» فأنتقصت قيمثٌهُ عَنْ عشرة -: يغرّم النقصانَ عَنْ عَشَرةٍء وهل 
يغرم النقصان عَنْ خمسة عَشَّر؟ فر : ا : لا يغرّم؛ وإلاً فيغوّم» ولو 
كانت قيمنّه بَعْدَ الصل عَشَدَة -: خحُسِب النقصانٌ على الغاصِب؛ قن بِيعَ الثوبٌ ك 
تكون كلها لعافت الثوب» فإن أنتقص عَنِ العشرة -: فهو للمالك» وعلى الغاضب ارش 
النقصان عَنِ العَشَرَةء وإدا لم تزد قيمة الثوب على العشرة» أو أنتقصّث عَنِ الَشََ 0 
للغاصب في النَّوْبٍ حَقٌّ؛ لأنَّ ماله - وهُّرٌ الصَّبْعْ - مستهلكٌ» فإذا أراد أستخراج الصّبْغْ: إذا 
كان يحصّلٌ منه شي - أجيب إِلَيْهِ؛ لأنّه عَيْنُ ماله؛ كما لو غرس في الأزض المخصوبة» 
وأراد قلع له ذلك» ثم إذا انتقصَ قيمة الثوب بأستخراج الصبغ - : ضَمِنَ النقصان» وإذا 
زادت قيمة الّوْبِ بِالصّبْعْء ولم يثَفِهَا على البَيْع - نظر: إن أراد صاحبٌ الثوب البَيْعَ» وأمتنع 
الغاصبٌ -: يُبَاعٌ ؛ ؛ لأن الغاصب متعدٌ ‏ : لا يملك منع المالك مِنْ بيع ماله. 

فإن أراد الغاصب البَيْعَ» وأمتنع المالك» هل يجبَرٌ عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يَجَبَرْ؛ كما يجبر الغاصب. 

والثاني : لا يُجْبَدْ؛ لأنَّ الغاصب مُتَعَدٌ؛ فلا يستحق إزالة ملك المالك”' عَنْ ثوبه. 

ولو عَصَبَ ثوباً وصبغاً مِنْ رجل» فصَبَعَةٌ به - نُظر: إن لم تنتقص قيمة الثوب 
والصبغ -: أده المالك) ولا شىء له.» وإن زادّث قيمنّة -: فلا شىء للغاصب» وإن 
انتقصَتٌ قيمة واحد منهما -: غرم أَرْشَ النقصانء وقُوّمَ كَل على الانفراد» فلو أراد المالك 
إجبارَهُ على إخراج الصّبْْ -: له ذلك إذا كان يحصل منه شيء. 


)١(‏ في أ: فيأخذ. )١(‏ في ظ: الغير. 


كتاب الغصب فض 


قال الشيخحٌ ‏ رحمه الله -: وإِنْ كَانَ لا يحصل منه شَيْء -: له إجبارٌهُ - أَيْضاً ‏ على 
إخراجه لِرَدٌ الثوب إلى ما كان عليه» إن أمكن» فإِنْ رَضِيَ به المالك - :لم يكن للخاصت 
َرْعْهُ؛ٍ لأنّه لَيِسنَ فيه عَيْنّ مال؟ كالطين : يضرب منه لبناً. 

ولو غصب تُوْبا ِن رجُل» وَصِبْعاً مِنْ آخَرَ وصبغه به: فإن لم ترذ قيمته -: فالشؤْبٌ 
بينهما علئ قَذْرٍ الملكَيْنء وإن زاد -: فالزيادة بَيِتَهُمَا على قَدْرٍ المَلْكَيْنِ» و أنتقصّ أن 
كانت قيمة كُلّ واحلٍ عش وكا بَعْدَ الصّنِْ قيميٌةُ حمسة عَشَّر - LE‏ 
ويرجعان عَلَى القَاصِبٍ بخمسة. 


وقال - رضي الله عنه -: القِيَامنُ أَنْ يكونّ الث ويا ا انثا + .ولو معت E‏ 
تر فِيهًا-: للمالك إجباره على إخراج البذر"» ويغوّمه النقصان» فلو رَضِسَ به 
المالك-: لبس للغاضب خر اج ةة لاه ليس له فيه عبن مال 


صل [فيما ل عَصَبَ سيا قَخَلطَة] 


رو 


و Es aS EOE‏ 
بخ ار حط فعلظها بط خرس لطر إن علط كلف از اجرد نه فان أعطن 
الغاصب مكيلءَة مِنْهُ -: يجبر على القبول» وَإِنْ أعطى مِنْ موضع آخَرَ ‏ هَلْ يجبَرُ عَلَىْ قَبُولِهِ؟ 
فيه قولان: 

أصحُهما: يجبر؛ لأنَّ مَالَهُ صَارٌ مُسْتَهلكاً بالخَلْطِء والْجيارٌ فيه إلى الغاصب . 

والثانی: لا يجبّدُ؛ لأن عَيْنَ ماله قائ بل يكونٌ شريكاً فيه؛؟ فعلئ هذاأ: إِنْ كان 
يخلطة بمثله -: أخذ منه مكيلة زيته» وإن خلطه بِأجْوة -: كرون شريكا فر عق ل 
إن كاّث قيمة مَكِبلَيهِ وزهمآء أو قيمةٌ مكيلة الغاصب درهمين» يه ويقسَّمُ النَّمَنُ بينهما 
أثلاثاً: التلثُ للمغصوب منه» والثلثانٍ للغاصب» وإِنّْ أراد القسمة؛ ليأخُدَ المالك ثلتَهُ : 
فالمذهبٌ أله لا يجُورٌ؛ لأنَّ القسمة بيع ولا يَجُورُ قِسْمَةُ مال الربا متفاوتاً مع أستواء الحمَّين 
في القَدْرٍ. 

وقال في رواية البْوَيْطِيّ: يجوز وهذا يخرّج على قولنا: إِنَّ الِْسْمَة إفْرَارُ حَنُ؛ فإن 
جَوَزْنَا ّما جوز بالتّراضي . 


. في أ: مقبوض‎ )١( 
. في أ: وبذراً فيبذره‎ )( 
في أ: الأرض‎ )۳( 


۸ کات الغضب 

وَإِنْ خلط بأَزداً؛ مِثْلُ: إن كاّث قيمة المغصوب درهمَيْنء فخلط بمكيلة رَيْتٍء قيمئة 
١‏ دزهم. 

فإ قُلْنَا: ماله مستهلك بالخلط -: يجب على الغاصب مِثْل زيته من غيره» ويجيه 
المالك على قبولهء وإِنْ قلنا: غير مستهلكِ -: يكون شريكاً فيه؛ فيباع ويِقسَمٌ الثمن بينهما 

ولو أخذ المالڭ مكيلة زيته منه -: : هل له أن يحُدَ أزشَ التْصَانٍ أ لا؟ إِنْ قلنا: مَل 
مستهلكٌ - :'لَيِسَ له ذلك؛ لأنّه رضي بالأرد!؛ كما لو أعطى صاعاً رَدِيئآً ِن موضع خر 
وَرَضِيَ به» وإِنْ قلنا: مالَّهُ قائ -: فله أن يأخذ أَرْئْيَ النقصان. 

ولو غصب دقيقاًء فخلطه بدقيق له. 

قال ابن سرج : : الدَّقِيقْ مثليٌ؛ 3 قفاوت فى اللخومة والكشوئةد: لئِسسَ باکر من 
-تفاؤتِ الجنطة في صِعَّر الحَبٌّ وک ره؛ هذا: مكبح للد SS‏ 
أخرّئ» والصحيح : أن الدقيقٌ متقوم ؛ لأنه لا ت بيع بعضه ببعض ؟ فعلئ هذا: فيه 
وجهان: ` 

أحدهما: يلزمّة قِيمَيُهُ ؛ لأَنّسصَارٌ بِالخَلْطٍ مستهلكاً. 

والثّاني: يكونٌ الدَِيقُ مشتركاً بينهما؛ فيباع ويقسّم الثمنٌ بينهما؛ كما ذكرنا فيما لو 
خَلَطَ الزّْتَ بالرّيتِ. 

آگا إذا حلط المَخْصُوبٍ بِعْيِرجفس”('2 حقّه ‏ نُظرَ: إِنْ أمكن التمييرٌ بينهما؛ مثلُ: إِنْ 
خط الحنطة بالشعيرء أو بِالذّرَةِ -: يجبر على أنْ يميّزء وير المغصوب؛ وكذلك: لو 
غصب حنطة بيضاءء فخلطها بحنطة سمراءً -: يجبٌ عليه التمييزء وإن شق عليه» وإن لم 
يمكن التمييزٌ؛ مثل: إِنْ غصب زيتاء فخلطه ببَانِ أو قي حنطة فخلطه بدقيق شعير -: فماله 
مستهلكٌ ؛ يجب علَيْهِ ؛ مِكْلّ: زيته وقيمةٍ دقيقه . 

ولو عَصَبَ زيتاً فنجّسّه -: يجب عَلَيْهِ رَدُ مثله» والمالڭ أولئ بالاستصباح”" به؛ کمن 
غصب شاة» فماتت في يده غرّم قيمتهاء والمالك أولَئ بدبغ جلدها. 

ولو صب في الرّيْتِ مَا أمْكنّ الكَمْييرٌُ -: عليه أن يميّزء ويغرّم ما يدخلّةٌ من النقصء 
وإِنْ لم يكنْ -: فهو كما لو خلطه ببَانِ. 


. في ظ: جنسه‎ )١( 
.)008/1١( الاستصباح : استصبح بالزيت و" حوه: أمدّ به المصباح . ينظر: المعجم الوسيط‎ )١١ 


كتاب الغصب ۳۹4 
ا 1 »2 55 
فصل فيمًا لو أخدّث صنعة بالمغصوب 
إذا عَصَبَ زيتأء فأغلاه ‏ نُظِرَ E‏ 3 : رَدّه ولاشيء عَلَيْه 


فن زادّتٌ قيميّهُ - :اقلا اث شي .له وإن انتقصّث عَيْنْهُ دُونَ قيمته -: رده بعرم مل ما أنتققصّ 
e‏ ون ود فة ة الباقي - : لا جير بزيَادَة الْقيِمَةِ نقصانٌ الْعَيْنَء وَإِنِ أنتقصّث قيمنهُ 
دون عينه -: رَدَّهُ مع أرش النقصانٍ؛ فان أنتقصّت العَيْنٍ د نظر ]إن انا e‏ 
أربعة كرام ذهب بالإغلاءِ نصفة : وقيمة الباقي درهمانٍ. - يرگ ويغرّم.مِثْلَ ما أنتقص من 
الْعَيْنِء وإِنْ كَانَ نقصان ن القيمة أَكْكَرَ بأنْ ذهب نصفه» وعادّث قيمة الباقي إلى درهم _: یجب 
عليه مل نصفِهء وارش نقضان الباقي» وهو درهمء وإِنْ كان تُفْصَانٌ العين أكترَء ا 
تضق ُ» وكائّث قيمة الباقي ثلاث دَرَاهم -: يجب عليه مل نصفه. 

ولو غصب عصيراً اغ وأنتقصث عيْنْهٌُ دون قيمته» أو ار ا فأنتقصَثٌ عينه 
دُونَ قيمته -: عليه رَه وهَلٌ يلزمّهُ نقصانٌ العين؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يلزمٌة مِثْلّ ما أنتقص مِنْ عينه؛ كما في الزَّيْتِ. 

والثّاني - وهو قول أَبْنِ سُرَيْجٍ -: لا يلْرَمُهُ فصان الْعَْنِ؛ بخلاف الزَّيْتِ؛ لآنَّ الذاهبت 
من الزيْتٍ زيِْتٌ» وهو متقوّمٌ» والذاهبُ مِنّ العَصِيرٍ ماءٌ ورطوبة» لا قفمة “لد وحلاوثه باقية . 


1 o 

ولو غَصَبَ لوحا أؤ آجُوَاء. وتن عليه -: لا" يملكهء الغاصب؛ فَعَلَيّهِ إخراجة مِنَ 
البناءء وَرَدّهُ إلى المالك. 

وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه - له . ویرد .قیمته . 

قلنا: بنى ملكه على مِلّكِ العَيْر بجهة العُدُوانِ؛ فلا يزول ملك المالكِ عَنْهُ؛ِ كما لو 
غصب أرضاً وبنى فيها -: لا يملكها. 

2 5 5 ا 0 ١‏ 2 کے و و 1 

- نُظر: إن كان اللوْحٌ في أعلاها بحيثٌ لو نُرِعَ لا يدحلهًا الماءٌ -: تُرِعَ». ويُرَدُء. وإن كان في 
أُسْمَلِهَاء ويخاف مِنْ نزعه العَرَق ‏ نُظر: إن كان فيها حيوانٌ محتَرَمٌ اهي ».أو حيوانٌ آخَرُ أو 


)١(‏ فى ظ : عينه دون قيمته. 

2 25 8 5 
(۲) اللوْحٌ : كل صفيحة عويضة خشباً كانت» :أو عظماء أو غيرهما.: ينظر: المعجم الوسيط (5؟/:1١86).‏ 
(۳) في ظ: وإن. 


° كتاب الغصب 


الغاصبٌ نفسه - : لا ينزغ حَتَىْ يصل إلى الشَّطّء بل يأخذ القيمة للحَيْلُولَة وإذا بلغ الشَّطّ رَد 
القيمة» وَأَحَدَ اللّوم . 

ون لم يكن فيها حيرا ان كان فيها مال مَنْ لَمْ يعدّمْ أن فيها لَوْحاً مغصوباً - لا 
06 وإ لم يكُنْ فيها إلاً مال الغاِب» أو مَل مَنْ علم أن فيها لوحاً مغصوباًء فوضع فيها 
ماله مَعَ عِلْمهِ - : فهل ينزع؟ فيه وجهان: 


أحدهما : ينزعٌ » وإن عَرِقَتْ أموالهم ؛ كما يهدم البناء» ويرد اللوح وَالآَجْة و إلى 
المالك. 


والثاني: لا يَنْرّع؛ لأ له نهاية يصير إِلَيْهَا فيردٌ اللَوْحَ من عَيْرٍ إثلافوء وهو إِْيانُ 
الضَّطّ؛ٍ بخلافي ما لو أَدْحَلَ اللّوْحَ في البناء؛ فيأخذ في الحال قيميُهُ فإذا أت الشّطَّ _: 


ردّهاء وأخذ اللوح . 

ولو غصب خَيْطاء فخاط به تَوْباً- : جب علئه تز ورك فن دحَلَهُ نقْصٌ - عم 
الأزئيَ» وإِن بَلِيَ -: فهو مستهلك يسقط ردم وعليه قيمثّهُ؛ وكذلك: اللّوْحُ في البناء» 

فان" خاط به جُرْحَ حيوان ت نر إن لم يكن الحيوانٌ محترماً؛ كالمرتدٌ والحربيئّ» أو خاط 

به جرح كلب عقورٍ أو خنزیر -: ينزع» ويرد. 

وإنْ كان محترماً ‏ نُظر: إن كان آدميًا -: يستوي فيه الغاصبٌ وغيره» أو حيواناً لا 
يكل لحمٌّة ‏ ينظر: إن كان بعد نبات اللّسْمٍء أو كان يخاف من نزعه الهلاكَ أو زيادة 
العلّة _: لا ينزع» بل يغرم قيمته؛ للحيلولة - وإن كان حيواناً مأكول اللحم؛ فإن كان لغير 
الغاصب لا ينزع» وإن كان للغاصب - فيه قولان: 

أحدهما: يُذْبَحُ الحيوانٌ» ويرد الخيط؛ لأنَّ ذبحه مُبَاحٌ . 

والثاني : ل يُذْبَحُ بل يُعَدَمٌ الْقِيمَة للحيلولة؛ لأنَّ النبيئ - يل -: ته عَنْ ذب 
الْحَيوانٍ إلا لمأكلّقه”"2, فحيث قلْنا: لا ينزع» ويغرّم القيمة: : فإذا ماتَ» هل ينزعٌ؟ نظر: إن 
كان الحيوانٌ بهيمة -: ينزِعٌ» ويردٌ» وإن كان آدميًا ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: ينزع ؛ كغير الآدميٌ. 

والثاني: لا ينزع لحرمته. 

أما إذا أكله سبع وبقي الخيط -: يره ويسترٌ القيمة» وهل يجوز أبتداءُ غَضْب 
الخيط لخياطة جُزح حيوانٍ محترم؟ نظر: إِنْ كان يجدٌ خيطاً حلالاً -: لا يجوز وإن كان لا 


)١(‏ في ظ: وإن. | (؟) تقدم تخريجه. 


كتاب الغصب 
جد : فإن كان الحيوانٌ غَيْرَ مأكول -: يجورٌء وإن كان مأكولاً -: فعلى وجهين؛ بناءً على 


۳۳١ 


o:‏ ل 

إذا فسح كَمَصا عَنْ طَائِرِ فَطَارَء أ حل ربَاا اة آو فتح بَابَ إضطبلء فشكت 
إن طار أؤ ذَهَبَ عَقِيبَ المَنْم : يجب عليه الضمانٌ؛ لأنَّ الطَيْرَانِ والدَّمَابَء إذا أَنَصَلَ 
بالفتح - : صار كأنه نَقَرَهُ Ee‏ يلزَمُهُ الضمانٌ؛ كذلك هذا. 

وإن"“ وقف بعد الفتح» ثم طار -: هل يلزمّةُ الضمانٌ؟ فيه قولان: 

أصحّهما ‏ وهو قوله الجديد -: لا يلزمّهُ الضمانُ؛ لأنه طار بأختياره» وللطائر 
والبهيمة أختيادٌ وقصدٌّ. ألا تَرَاهُمَا يقصدان أكُلّ ما ينفعهماء ويتوقّيانِ ما يضرُهما؛ فَقَدُ وجد 
من فاتح القفص سَبَِبّ ومن الطائر مبِاشرَةٌ وأختياد؛ فكان الحكجُ مُحَالاً على المباشرة. 

وفي القديم: يضمَنٌ؛ لأنه لو لم بح القفصَ -: لم يمكثة الخروج . 

وقيل : القولانٍ فيما إذا طار عَقِيبَ عَقِيبَ المَنْح . 

0 ثم طار -: الا ا 

ولو حَلَّ: القَيْدَ عَنِ رَجُل عَبْدِ فأبَقَ - E‏ إن كان العبدٌ مجنوناًء اد 
فكالطائر إن ذهب في الحال -: يضمن » وإِنْ ذهب بعده -: فقولان» وإن كان عاقلا غَيْرَ 
آبق -: فلا يضمن بحال؟ لأنَّ له أختياراً صحيحاً. 

ولو وقع طائد لغيره عل طرف جداره» فنفره» أو رماه بحجر» فطار -: لا يضمن ؛ 
ر اليكو سيا الجر رد كن ينها تراج ی 

أمَا إذا رَمَاهُ فى الهواءء فقتله -: ضَمِنَ؛ سواءٌ كان في هواءِ داره» أو في غيرٍ داره؛ 
لألّه لا يملك مَنْحَ الطائر مِنْ هواءِ داره. 


ولو فتح زقاً فيه مائعٌ» فسال ما فيه : يضمن سواء كان ملقى على الأزض» أو کان 
منتصباً سَالَ منه قليلاً قليلاً حتى أبتلّ أسفله» فسقط.» وَإِنْ كان منتصباً لا يسيل منه شية» 


)١(‏ في أ: فإن. 
(۲) سقط في : ظ. 


ف كتاب الغصب 
فسقط بتحريكِ أو ريح -: لم يضمن» وإِنْ كان ما فيه جامداً» فشرقت عليه الشمْسنٌ» فذاب» 
وخرج -: هل يضمن؟ فيه وجهان: 

:أحدهما: لا؛ لأنّه لم يخرج بفعله؛ كما .لو كان منتصباًء فهّبٌ ريح» فسقّط 

والثاني : يضمن ؛ لأنّ الشمسّ لا تخرجه بل تیب والخروج كان بسبب فَعْلِه. 

ولو حل رقا فيه جامدٌ» فأوقَدَ رَجُلٌ 'آحَرُ بقُرِيه نار فذهب, أو كان الزن محلولاً» 
فأوقد رَجَلُ بقربه ناراً» فذاب» وخرج.-: هل يضمن موقد النار؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يضمَنٌ هو ولا مَنْ حَلَّهُ؛ لأنَّ الذي حَلَّ لم يوجَدْ منه فغلٌ موجب0©) 
الضمان» وموقد النار لَّمْ يباشِر 


والثاني : يضمن موقد النار؛ لأنّه بإدناء النارٍ منه مباشدٌء وكذلك: لو حلَّهُ موقد النارء 
ثم أوقد بقربه ناراً» فذاب -: هل يضمن؟ فيه وجهان. 

ولو فتح زِنًا منتصبآء فيه ذائبٌ» فأندفق بعْضٌ ما فيه ثم جاء آخَرُ ونِكّسَهُ حنتّى خرج 
باقيه -: يجب ضمانٌُ ما خرج بعد التنكيس على النَّانِي . 

ولو حَلَّ رياط سفينة» فَغْرِقَتْ - نظر: إن غَرِقَتْ في الحال -: ضمن؛ لأنها تَلِقَثْ 
بفعله» وإن عَرِقَتْ بعد ساعةٍ - نظر: إن كان بسبب حادثِ؛ كَرِيح هَبْتْ - 0 
عرقت من غَيْرٍ سب - ا 

إِذَا أختلف العَاصٌِ والمالك في كلف ء المغصوب. فقال الغاضِبٌ : قد تلف وقال 
المالك: بل هو باقي.: فالقول قول الغاصِب مَعَّ يمينه؛ لأنّه يتعذّر إِقَامَة البئّنة عليهء فإذا 
مَلْكَ المغصوبٌ في 35 الغاصِب» م أختلفا في قيمته » فقال المالك: قِيمتّهُ عَشَرَةٌ 'وقال 
الفاضيت ابن حي نه القن فول العَاصِبِمَعَ يمينه؛ لاله غَارِمٌء والأضل براءَةٌ ذمّته. 

قال الشافعيٌ - رضي الله عله _: ولا أقرّمه على الصفةء يعني : : لو شه الشهودٌ أنه 
كانت توصف كذا -: فالقول قول الغاصِبي» ولا يقوّمه على الصّفَةِ؛ لألّه قد يكون بلك 


الصّفة -: لا يستملع ". 


)١(‏ في أ: يوجب. 
)۲( استملح الشيء: عذه 3 وجده مليحاً حسناً. ينظر: المعجم الوسيظ ؟/ .۸٩۰‏ 


كتاب الغصب rrr‏ 
فلو شَهِدَ شاهدان؛ كانت قيميّهُ ألفاًء وادّعئ المالِكُ أكَرَّ -: فالقولٌ قول الغاصِب في 


ع ١‏ وس 


الزيادة» ولو قَالَ المالك: لا أذري كَمْ كاّث قيمئه - E‏ فان ين۰ 
قَقَالَ العَاصِبٌ: كان أنْقَصَ مله ولا أَدْرِي كَمْ كان _: لا يقبل يق ون حلت 
عليه. 


ولو شهد شاهدان: أنَّ قيمتها أكثَّدٍ مِنْ خمسقّء ولم يبنا -: قال الشيخٌ القَمّال: 26 


ولي دري ,رمات E‏ يار N e‏ 32 ا E‏ نقد يخي OV‏ عو م 


۳4 کتاب الغصب 


ولو قال : غصبتَ مي داراً بالكوفة» فقال: بَلْ غصبتٌ بالمدينة - نظر : 

إن صدّقه المدعي في دار المدينة -: ثبت ذلك؛ فالقَوْلُ قول المدعئ عليه في في دار 
الكوفة» وإن أنكر المدعِي داراً بالمدينة -: أرتدٌ بردّه» وهو مُدّع دَارَ الكوفة؛ فالقول قول 
المُنْكرٍ مع يمينه 

ولو باع رجل عَبْداً ِن رجل» ثم جاء رَجُلّ يدعي أنه ملكي عَصَبَهُ 2 متي البائعٌ -: فله أن 
يَدّعِيَ عَلَى المشتري عينه» وهل له أن يَدَعِيَ على البائع قیمگة؟ قد قيل : فيه قولان؛ كما لو 
قال: هذه العيّنُ لفلانٍء لا بل لفلانٍ -: يسلّم إلى الأول» وَل للثاني ن يدعي عليه القيمة؟ 
فيه قولان» والمذمّبٌ ‏ ههنا -: أن المدعِي يَدّعي القيمة على البائع قولاً واحداً؛ لاله يدعي 
آنه تصرّفٌ في ملكه بالبيع» > فإذا ادع على البائع القيمة» فإِنْ صدّقه دقع م القيمة إليهء ولا 
يبل قوله في إبطالٍ حَقٌّ المشتري . 

ثم المدّعِي إذا ادعئ العَبْدَ على المشتري» وصدّقه المشتري -: ر العَبدَ َيِه واسترة 
الثمن مِنَّ البائعء ورد المدعِي القيمة إلى البَائِع» وَإِنْ كذّبه المشتري -: حلّفَ» وبقي العبد 
له: فلو عاد العبدٌ يَوْماً إلى البائع انث إليهة بعيب» أو بسبب آخَرَ -: دفعه إلى المُدَّعِيء 
وأستردٌ القيمة» وإ كثي الباق حلف» ثم المدعي يَدّعِي العبْدَ على المشتري . 

ولو ادّعئ المّدّعِي أوَلاً على المشتري العَبْدَ: فإن صدَّقه -: دفع إليه» ولا رُجُوعَ له 
على البائع بالثمن؛ لأنه أبطل حقّه بالإقرار. 

وإنْ كذّبه ا فإِنْ أقام الفدعن ينه : أحَدَ العبدٌء ورجع المشتري بِالثّمَنِ على 
البائع » إن ملقم فك حلّف المشتري» وبقي العَبِدٌ له» ثم المدّعِي يدعي القيمة على 
البائع . 

ولو نكل المشكري عن اليمين - : حَلَفَ المدّعِيء وأخذ العَبْدَ» ولا دَعْوّىُ له على 
ا ولا رُجُوعَ للمشتري على البائع بالئمن؛ لاه بطل حقَّهُ بالنكول» ولو صدّقاه 

3 : أخذ المدعي العبْدّ» ورَجََ المشتري بالمَن على البائع» فإنْ كان المشتري هذ اعت 
الد ثم صدّقاه : لا يطل العثقٌ بتصديقهما؛ لأنّه حق الله عز وجل وإِنْ صدّقهم العبْد 
على ذلك -: فللمدعي قيمته. ثم إن کات قيمته في يدهما سواءًء | و كات في يد المشتري 
أكّرٌ -: عُومَ المدعي أيّهما شاءء وقرارٌ الضمانٍ على المشتري» وإن كانّثْ قيميّهُ في يدٍ البائع 
اک فيرجع بالزيادة على البائع» دون المشتري» وبالأصل: يغرّم أيهما شاء» والقرار على 
المشتري . 

ولو كاتبَهُ المشتّريء ثم تصادقا؛ أنه للمدعي -: يفسخ الكتابة؛ لاله يقبل الفسحَء 
والعّقٌ لا يقبّلٌ الفسْحَ؛ فهو كالاستيلادٍ لا ير بتصادقهماء والله أعلم . 


7 2 سي(١)‏ 
كثات الشفعة 


رُوي عَنْ جَاير» ان التي ل - قَالَ: «الشّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ؛ فإدًا وَقَعَتِ الحُدُودُ قل 


)١(‏ الشفعة لغة: قال صاحب «المطالع»: : الشفعة: مَأَشُودةٌ من الزيادة» لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه» هذا 
قول ثعلب؛ كأنه كان وتراً فصار شفعاًء والشافع : هو الجاعل الوتر شفعاًء والشفيع : فعيل بمعنى فاعل . 
فهي لَعَةَ الضم؛ يقال: شفعت الشيء؛ ضممته إلى غيره. . ومناسبة هذا للمعنى الشرعي أن الشريك 
يضم نصيب شريكه إلى نصيبه . 
وقيل: من الشفع ضد الوتر ؛ لأن الشفيع يضم حصّة شريكه إلى حصّتهء فيصير أن شفعاً وقد كانت 
حصته وترا. . 
وقيل: من الشفاعة؛ لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع داره أتاه شريكهء فشفع إليه فيما باع» 
فشفعه وجعله أولى به من غيره» وهذا قول محمد بن قتيبة في «غريب الحديث».. وفي ال 
«شفعت الشيء شفعاً من باب نفع : ضممته إلى الفردء وشفعت الركعة جعلتها ثنتين» ومن هنا اشتقت 
الشفعة؛ وهي مثال غرفة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بهاء وهي اسم للملك المشفوع› مثل اللّقمة اسم 
للشيء ء الملقوم؛ وتستعمل بمعنى «التملّك» لذلك الملك» ومنه قولهم: «من تبت له شفعة» فأخر الطلب 
بغير عُذْرٍ بطلت شفعته » ففي هذا المثال جمع بين بين المعنيين؛ فإن الأولى للمال» والثانية للتملك . 
انظر: الصحاح 1788/5 المغرب 007607 الا المنير /١‏ 186 . 
واصطلاحا: 
عفها الحنفية بأنها: ضَدُ ملك البائع إلى ملك الشفيع» وتثبت للشفيع بالئمن الذي بيع به» رضي 
المتبايعان: أو شَرَطأ 
عرفها الشافعية بأنها: حَقْ تملك فَهْري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض 
عَرّفها المالكية بأنها: اسْتِخقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. 
عرفها الحَتَابلَة بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصّة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. 
انظر: الاختيار ٠٥٦/۲‏ حاشية ابن عابدين 2177/0 فتح القدير: ۳٦۸/۹‏ المبسوط ۹٠/٠٤١‏ حاشية 


البجيرمي /F‏ 140 مغني المحتاج 41/۲« منح الجليل ۲/۳ الانصاف 276١/5‏ الكافي 
1/۲. 


ro 


و 


شَفْعَة00". وَيُرُوئ : ندا وَفَحَتِ الحُدُودٌ وَصْرِفَتِ طرق 55 شئعة00". 

الشفعة: حَقَّ نت في الريع للشريك القديم على الشريكِ الحادث» دفعاً لمؤنة 
المقاسمة عَنْ نفسهء وهو أن يكو ريع بين شريكين أو بين جماعة» فباع واح منهم 
نصيبه -: تبت للشريك أن يأخذه من المشتري بالكَمَنٍ الذي أشتراه. 


(۱) أخرجه البخاري (477/5) كتاب الشفعة» باب: الشفعة فيما لم يقسم» الحديث (۷١٠۲)ء‏ وأخرجه أبو 
داود (/ ۷۸٤‏ 9/86) كتاب البيوع والإجارات» باب في الشفعة: الحديث (5515)؟ والترمذي 
(۳/ ۲ ۔ (٦٥۳‏ کتاب الأحكام» باب ما جاء إذا حدث الحدود ووقعت السهام فلا شفعةء الحديث 
(۳۷۰)؛ وابن ماجه »)۸١/۲(‏ كتاب الشفعة» باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعةء الحديث 
(45؛ وأحمد (۳/١۲۹)؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/54؟1), كتاب الشفعة» باب: 
الشفعة بالجوار؛ والبيهقي (5/؟١٠)».‏ كتاب الشفعة» باب: الشفعة فيما لم يقسم؛ وابن الجارود 
(511-515)» باب: ما جاء في الشفعة؛ وأبو داود الطيالسى ص( 5708؟)» الحديث (191١)؛‏ وأحمد 
)/ ا ١ ١‏ 

)۲( «فيما لم يقسم؟ أي في كل مشترك لم يقسم؛ لأن عدم القسمة يستلزم الشركة» ويؤيده رواية مسلم «في 
كل شرك لم يقسم» أي لم تقع فيه قسمة بالفعل مع كونه يقبلها؛ لما أن الأصل في المنفي بلم أن يكون 
في الممكن» بخلاف النفي بلاء ولأن مقابلته بقؤله: «فإذا وقعت الحدود» يدل على ذلك . 
واعترض بأن الحاصل منه - بل - الحكم بالشفعة في حادثة مخصوصة» وهو لا يفيد العموم. 
«والجواب»: أن الصحابي لا يحكيه بصيغة العموم إلا إذا فهم ذلك من حاله - ي -ء بأن ظهرت منه 
قرينة دالة على عموم الحكم؛ لأنه عدل ضابط عارف باللغة وبالمعنى» فلا ينقل العموم إلا بعد ظهوره 
وقطعه. 

وأما احتمال أنه قضى بشفعة خاصةء فظن العموم باجتهاده» أو سمع صيغة خاصة» فتوهم العموم 

فرواه» والاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية» ‏ والعموم في الحكاية لا المحكي» فاحتمال مخالف للظاهر 

من علمه وعدالته» والظاهر لا يترك للاحتمال؛ لأنه من ضرورياته» فيؤدي إلى ترك كل ظاهر. 

«فإذا وقعت الحدود» مفهوم قوله: «لم يقسم»» كأنه قال: فإذا وقعت القسمة فلا شفعة لأخدهما على 

الاخر إذا باع؛ لأنه حينئذ جار لا شريك» والمراد بالحدود العلامات المبينة ما لكل من الشريكين على 

انفراده . 

«وصرفت الطرق» بالتشديد بمعنى بينت وميزت» بأن جعل لكل نصيب طريق تخصه» وبالتخفيف بمعنى 

تفرقت» وهو عطف لازم على ملزوم» باعتبار الغالب» من أنه إذا وقعت الحدود والعلامات تميزت 

الطرق» أو عطف مغاير» ويعترض بأن عطفه على ما قبله حينئذ» يفيد أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف 

الطرق» بأن اتحدت ثبتت الشفعة» وليس كذلك. ويجاب بأنه خرج مخرج الغالب» فلا مقهوم له. 

«ربعة أو حائط» الربعة تأنيث. الربع» وهو الدار والمسكن ومطلق الأرض» وأصله المنزل الذي كانوا 

يربعون فيه أي ينزلون فيه زمن الربيع» والحائط البستان» و «أو» في قوله: أو حائط للتنويع» فيفيد هذا 

أن يكون المشفوع أرضاً فقطء أو مع تابع لها هذا. 

نص كلام شيخنا أبو العينين محمد في الشفعة. 


TY 


س 1 رە ىن 11 سه 0 7 
في العقارء وفيما يَذخل في مطلق بيع العَقَارٍ مِنّ البناء 


1 


أما المنقولاتثٌ: فلا شُفْعَة فيها؛ وكذلك؛ لو باع البناة والأشجارٌ المشتركة دُونَ 
ا 0 قال: ول الله _ ا - ١بالشّفْعَةٍ‏ في 
کل أو ا دل د لَه أَنْ بيع حى يُؤْذْنَ شَرِيكَةُ؛ فان شَاءَ أَحَدَ 
وإ شَاءً تَرَك). 

فان باع» ولم يُؤْذِنْهُ -: فهو أحقٌ به؛ وهذا لأنَّ الشفعة إزالَة مِلْكِ المشتري بطريق 
القَهْر؛ فلا تباح إلا لضرورة لا يمكنٌ دَفْعُهَا إلا به» وتلك الضرورة تتحقّق في العقار؛ لأنَّ 
وا 2 بِسُوءِ المُسَارَكة» والمنقول لا يبقّى على الدوام ؛ فلا يتأئد ضرره . 


ولا تقب الشفعة للجار؛ ورك ذلك من رن وار عباس ا - رضي الله عنهم - 
وبه قال مالك والأوزاعنٌ» - رحمة العا 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(۲) في ظ: يقابل. 

9 أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك» الذي لم يقاسم ذ فيما بيع من أرضء أو دارء أو حائط» 
و يخالف في ذلك إلا الأمم» وابن علية» فإنهما أبطلاها؛ ردّاً للإجماع» وتمسكاً بظاهر قوله - بيا -: 
«لا يحل مال امرىء مسلمء إلا بطيب نفس منه»» وذهاباً منهما إلى أن في إثبات الشفعة إضراراً بأرباب 
الأملاك؛ لأن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه» ويتقاعد الشريك عن الشراء» فيستضر 
المالك. وهذا منهما ليس بشيء؛ لأن ما روي في الشفعة - وإن كان آحاداً ‏ فالعمل به مستفيض» يصير 
الخبر كالمتواترء» ثم الإجماع عليه منعقد. والعلم بشرعيته واقع» وليس في قول النبي - بي -: :ولا يحل 
مال امرىء مسلم. . .2 إلخ ‏ ما يمنع من الشفعة؛ لأن المشتري يعاوض عليهاء > قيصل إلى حقّهء فلا 
استحلال» ولا شيء. 
فأما قولهما: «إن إثباتهما إضراراً بأرباب الأملاك» قات جه بأنا تعلمة اشرات يعر ولا يعدموت 
من يشتري منهم غير شركائهم» ولم يمنعهم من الشراء استحقاق الشفعة» وبأنه يمكنه إذا لحقته بذلك 
مشقة أن يقاسم» فيسقط استحقاق الشفعة. 
هذا ولما كانت الشفعة ثابتة على خلاف الأصل» إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاه» وإجبار له على 
المعاوضة» لكن الشرع أثبتها لمصلحة راجحة» فلا تثبت إلا إذا كان الملك مشاعاً غير مقسوم. فأما 
الجار فلا شفعة لهء وبه قال كثير من الصحابة والتابعين؛ كعمرء وعثمان» وعمر بن عبد العزيزء 
وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والزهري» ويحيى الأنصاري» ومن الفقهاء: مالك» 
والأوزاعي» وأبو ثور. 
وقال أبو حنيفة وصاحباه: يقدم الشريك» فإن لم يكن» وكان الطريق مشتركاًء كدرب لا ينفذ ‏ ثبتت 
الشفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب» فإن لم يأخذوا ثبتت للملاصق من درب آخر خاصة 


احتجوا على ذلك . 
اجر على + التهذيب / ج 5 / م ۲۲ 


ا ا E‏ جه :لا ايوق الو ليا EY E‏ ول فار جا لوا > يأف يها TEE SOTE‏ بق قا و يهاه E SE OB‏ ف قد EET E‏ ا ل a‏ د 2 


«أولاً»: بماروى أبو رافع » قال رسول الله يكل -: «الْجَارُ أحق بصقبه» .رواه البخاري» وأبو داود. 
«ثانيا» بما روى الحسن عن سمرة؛ أن النبي - هة - قال: «جَارٌ الدَار سق بالدّاره» رواه الترمذي» 
وقال: : حديث حسن صحيح . 

«ثالثاه بما روى عبد الملك بن أببي سليمان» عن عطاء؛ عن جابر قال: قال رسول الله - ي -: «الْجَادُ 
حن بشفعةٍ جار ينْنَظرُ بها وإِنْ کان غاثباًء ذا کان ن طرِيقَهُمًا وَاحداً) . 
Oy‏ - 36 ن ارفا يعت ال اا 
قسم ولا شرك».؛ فقال النبي: «أنت أحق بشفعة جارك يا ثريد. . 

قالوا: ولأنه اتصال ملك يدوم ویتابد» فثبتت TT‏ ولأن الشفعة إنما وجبت للشريك؛ 
خوفاً من سوء عشرة الداخل عليه وهذا المعنى قد يوجد في الجارء فيقتضي أن تجب له كما وجبت 
«ودليلنا» ما تقدم من الأحاديث» فحديث جابر أفاد حصر الشفعة فيما لم يقسم» فما قسم لا شفعة فيهء 
ثم مرج بعد ذلك: ينفي الشفعة فيما لم يقسنم عن الجاز بقوله: «فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق - 
فلا شفعة»» فالحديث قد دل على نفي الشفعة عن الجار بطريقين. 

بطريق مفهوم المخالفة كما في صدرهء وبطريق المنطوق كما في عجزه. 

وأيضاً اللآم في الحديث للجنس» والمعرّف بها يفيد الحصرء > فاقتضى حصر الشفعة فيما لم يقسم ؛ كقول 
النبي - ب -: «الأئمة من قريش» فإنه قصر الأئمة على كونهم من قريش . وتقدم ما يتعلق بالحديث الثاني . 
والحديث الثالث قد صرّح فيه ب «إنما». وهي تفيد إثبات ما اتصل» ونفي ما انفصل عنها؛ كقوله 
- يكل -: «إنما الأعمال بالنيات». 

ومن .طريق القياس؛ هو أن تمييز المبيع يمنع من وجوب الشفعة فيه» كالّذي بينهما طريق نافذة» ولأن 
الشفعة إنما ثبتت ثبتت لرفع الضرر لا لجلبه» وفي إيجابها للجار ضرر داخل على صاحب الملك». من حيث 
إنه يتقاعد بالمالك حتى يبذل له الببخس من الثمن؛ لعلمه بأن غيره لا يقدم على الشراء» مع علمه 
بشفعتهء وهذا المعنى غير موجود في المشترك؛ لأن الشريك قادر على رفع هذا ا شريكه» 
وما كان موضوعاً لرفع الضرر لم يجز أن يدخل فيه الضررء تراجع ولأن الشفعة ثبتت في موضع الوفاق 
على حلاف الأصل لمعنى معدوم في محل النزاع» فلا تلبت فيه» وبيان انتفاء المعنى هو أن الشريك ريما 
دخل عليه شريك يتأذى به» فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته؛ أو يطلب الداخل المقاسمة» فيدخل الضرر 
على الشريك بنقص قيمة ملكه» وما يحتاجه من إحداث المرافق» وهذا لا يوجد في المقسوم. 

«الوّدٌ على أدلة ة أبي حنيفة) : 

ما حديث أبي رافع فليس بصريح في الشفعة. 

قال البغوي: «ليس في هذا الحديث ذكر الشفعةء فيحتمل أنه أراد به الشفعة» ويحتمل أنه أراد أنه أحق 
بالإحسان والصلة والعيادة» وما إلى ذلك من أنواع البر والمعونة» وخبرنا صريح فيقدم» وبقية الأحاديث 
في إسنادها مقال» فحديث سمرة يرويه عنه الحسن» وقد اختلفوا في لقاء الحسن سمرة» فقال بعضهم: 
«لم يلقه»» وقال بعضهم: «لقيه ولم يرو عنه إلا حديث العقيقة»» قاله أصحاب الحديث. فهذه 
الأحاديث مع ما فيها من المقال والاضطراب. لا تنتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي شفعة الجار. 


كتاب الشفعة ۳4 


وقال شُرَئْحٌ والشَّعْبِيُ وأبو حنيفة - رحمة الله عليهم-: تنبت للجارٍ الملاصق» ولا 
تثبت للجار المقايل» إذا كان الطريق بينهما نافذاً. 


ل بريه 


والحديث ححّة عليهم . 

وتثبت الشفعة في الرَْع المُنْقسِمء وفيه معنيان: 

أصخهما: لما يلحقه مِنْ مؤنة المقاسمة في إمرار المرافق. 

والثاني : لسوء المشاركة فيما يأبّد ضرره» وهل يثبّتُ في غير المُنْقَسِمِ؟ فيه وجهان؛ 
بناء على المعنيين : 


= قال ابن المنذر: «الثابت عن رسول الله حديث جابر الذي رويناه» وما عداه من الأحاديث فيها مقال»» 
ثم لو سلم استدلالهم بهذه الأحاديث» فهي محمولة على الجار الأخص» وهو الشريك» لأن اسم 
الجوار يختص بالقريب» والشريك أقرب من اللصيق» فكان أحقَّ باسم الجوار. 
وقد أطلقت العرب على الزوجة جارة لقربها. قال الشاعر: 
أجارتنا بيني فإنك طالقة. 
قال الأعشى: «وتسمى الضرتان جارتين؛ لاشتراكهما في الزوج. 
قال حمل بن مالك: «كنت بين جارتين لي» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح» فقتلتها وجنينها». 
وقول بعض الحنفية إنه يلزم الشافعية القائلون بحمل اللفظ على حقيقته» ومجازه أن يقولوا بشفعة 
الجار؛ لأن الجار حقيقة في المجاورء مجاز في الشريك. «يجاب عنه» بأن محل ذلك عند التجرّد عن 
القرينة» وقد قامت القرينة على هذا المجازء فاعتبر الجمع بين حديثي جابر وأبي رافع» فحديث جابر 
صريح في اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبي رافع متروك الظاهر اتفاقاًء وإلا اقتضى أن يكون 
الجار أحىٌّ من كل أحد» حتى من الشريك» والَّذِين قالوا بشفعة الجار قالوا بتقديم الشريك. . 
وأما قياسهم على المشترك فقياس مع الفارق؛ لانعدام المعنى الذي من أجله ثبتت للشريك» وهو رفع 
ضرر مؤنة القسمة في الجار. 
وعن قولهم: إنها وجبت في الخلطة خوفاً من سوء العشرة» وقد يوجد ذلك بالنسبة للجارء فهو أن سوء 
العشرة مما يجب منع السلطان فأمكن رفعه». وهي إنما وجبت لرفع ضرر لا يمكن رفعه إلا بهاء وليس 
ذلك إلا مؤنة القسمة؛ لأنها حقٌّ لا يمكن دفعه عند طلبها إلا بالشفعة» ثم لو فرضنا أن الجار لا يطلق 
فى اللغة إلا على من كان ملاصقاً غير مشارك» فينبغى تقييد الجوار باتحاد الطريق» كما أفاده رواية 
جاب وفيها: «إذا كان طريقهما واحدة» ومقتضى هذا عدم ثبؤت الشفعة بمجرد الجوارء وبذلك قال 
بعض الشافعية» ويؤيده أن شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضررء وهو إنما يحصل في الغالب مع 
المخالطة في الشيء المملوك» أو في طريقه؛ إذ لا ضرر على جار لم يخالط في أصل أو طريق إلا 
نادراً» واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم اللاصقة؛ لأن حصول الضرر له قد يقع 
في بعض الحالات» كحجب الشمس» والاطلاع على العررات» ونحوهما من الروائح الكريهة التي 
يتأذى بهاء ورفع الأصوات» وسماع بعض المنكرات» ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك» والضرر 
النادر غير معتبر» لأن الشارع إنما علق الأحكام بالأمور الغالبة. 
نص كلام شيخنا أبو العينين محمد في الشفعة. ش 


كتاب الشفعة 
إن قلنا بالأول _: فلا يثبت» وهو الأصحٌ؛ لألّه لا يقبل القسمة؛ فلا يلحقه مؤنة 
المقاسمة. 


3 


وإن قلنا بالثاني :تمت وهو قول ابْن سريج - رحمة الله عليه -: وبه قال الثوريٌ وأبو 
حنيفة - رخ الله علبينا - واختلفوا في المنقسم : 


ف : هو ألا ينقص قيمة نصيب كل واحلٍ منهما بعد القسمة عَمَا ايك نَثْ عليه قبل 
القسمة نقصاناً فاحشاً. 

وقيل: ما يمكن الانتفاعٌ به بعد القسمة: حسب الانتفاع به مِنْ قبل . 

وقيل : ما يمكن الانتفاعٌ به بعد القسمة بوجو ا خرج من هذا أنه إذا كان 
بين رجليّن أزْضٌّ» تسعة أعشارها لأحدِمّماء وللاخر عشرهًاء ولا ينتفع به بعد القسمة: فإن 
طلب صاحبٌ العشر القسمّة - 37 كات انها و انم ر بيجا 
إليها؛ فلو باع صاحبٌ التسعة الأعشار نصيبّة -: فتثبت الشفعة لصاحب العشر لوجود 
المعنيين في حقّه وإ باع صاحبُ العشر نصيبَةُ -: هل تت الشفعة لصاحب التسعة 
الأعشار؟ فعل وجهين : 

إن قلنا بالمعنى الأول - وهو الأصح - :الا يك نقيت لاه لا ية مؤنة المقاسمة إن 
قلنا بالمعنى الثاني يتنه وإ كان عن ا بر بر أو حَمّام أو طاحونةٌ أو مَسِيلٌ ماء» فباع 
أحدهما نصيبَهُ -: هل يشت يثيّتُ لحر الشفعة؟ نظر: إن كان منقسماً بأنْ كانت البيْدُ واسعةٌ يمك 
أي هاه مش رن معاد فون للدي وفي بياضهما سّعة لإلقاءِ التراب ووقوف 
المُسْتَقِيء ويمكن أن يتخذ من الحمام حمامات؛ لكثرة البيوت» أو البيوتٌ واسعة يمك أن 
يتخذ کل بيت ببِتَيْنِ» والطاحونة نة كبيرةٌ يمكن أنْ تتخذ طاحونتان لكل واحدة نه ورّحاً. 

وكذلك: النَهْرُ ومسيل الماء: يثبت فيه الشفعةٌ وإن لم يمكن -: فلا يثبت؛ على 
اصح الوجهين . 

ولو كانت لرجُلٍ أْضٌ ومَسيل مائهما"“ مشتركٌ بين آثنين» أو مزرعةٌ لرجل والبثر 
مشتر كة» فباع صاحب الأرض والمزرعة - : لا تبت الشفعة للشريك في البئر ومَسيل الماءء 
وإنْ باعها مع شريكه في النهر والبئر - : فلا شفعة في الأرض» وثبت في النهر والبئر» إن 
كان منقسماً؛ وكذلك: “لو كالح الشركة فى الجزوعة وون ال فباع صاحبٌ البثر البئر مع 

منّ المزرعة -: تثبت الشفعة في المزرعة دون البئرء فباع . 


)١(‏ في أ: مائهما. 
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وإن كانا مشتركين بينهماء فباع أحدهما نصيبَةُ منهما -: فلشريكه الشفعةً فيهماء 
كانت البئر منقسمةء وإن لم تكُنْ منقسمةء وقلنا: لا شفعة في غير المنقسم -: فتثبت الشفعة 
SS‏ 

الأصحٌ: لا تثبت 

ولو باع دارا في سِكة نافذة -: فلا تثبتُ الشفعة في الطريق؛ لأنّهِ غير مملوكِ؛ بل هو 
مَمَجّ لكافّة الناس - : لا يدخل ة في البيعء ولا كجوز نه 

ولو باع داراً في سكو غير نافذة» وقلنا : يدخل الطريق في الي ا 
تثبت الشفعة لشركاءِ السّكة في الطريق». إن كان منقسماًء ولا تثبتُ في الدارء إن أمكنّ 
التشدري قم نباب اف TT‏ فلا شفعة في الطريق؛ لِمَا فيه من 
إلحاق الضرر بالمشتري. 

وقيل: لهم الشفعة وللمشتري الاستطراق. 

وقيل: لهم الشفعة والطريق"“ للمشتري؛ لأنّه ضَيّع حَقّ نفسه حَيْتُ أَقْدَمَ على هذا 
الشراء» وخر ِن سُرَيْح وجها"ء وبه قال مالك وأبو حنيفة ‏ رحمة الله عليهما -: أنه 
ا تت الشفعة في الدار؛ لأجل الشركة في الطريق؛ ا ال كما لور و 
دارَيْنَء لأحدهما شفيعٌ : لا ياح الشفيمٌ إلا ماله فيه شرك : 

أا إذا كان الطريقٌ ضَيّقَاه إذا قسم له -: لم يصب كل واحد طريقاً يدخل فيه كل 
ملكه؛ فلا شفعة”” فيه؛ على ظاهر المذهب. 

وحكم الحَانِ”*2 إذا كان. ينها لجماعةء لا على وجه الشركة» والصَّحْنُ مشتركٌ 
بيلهم - -: فحكم السّكَةٍ غيْرَ النافذة . 

وإنْ. کان بَيْنَ رجلَيْن جدارٌء فباع أحدهما نصيبَة ‏ نُظِرَ؛ٍ إن لم تكن ارف مشتركة 
بينهما -: فلا شفعة؛ فلأنّه كالمنقول» وإِنْ كاتت الأرض مشتر كة بينهماء فباع أحدهما 
نصيبَةُ -: تَبَتَ للآخر الشفعة في الكَلَّء إن كان منقسماً؛ وكذلك: إذا كانت غرقّةٌ مشتركة 
يْنَّ رجِلَيْن» والسفل لأحدهماء فباع أحدٌ الشريكين نصيبَهُ مِنَ الغرفة -: لا شفعة للآخر؛ 
لأن الشفعة كالمنقولٍ؛ وكذلك: لو كان لسغل ا والعلو لواحي فباع أحدهما 
مله د : لا تثبت الشفعة للآخَرِء ولو كان السغل مشتر کا بينهماء aS‏ 
A as‏ سَهُم السفل والأرض» ولا 


E في أ: ولا طريقة.‎ )١( 


۴ كتاب الشفعة 
يثبت في العلو؛ وكذلك: لو كانّتُ بين رجلين أرضٌ» وفيها لأحدهما أشجارٌء فباع صاحبٌ 
الأشجار نصيبَهٌ من الأرض مع جميع الأشجار : كان لشريكه أن يأخذ الأرضّ بالشفعةء 
وبحصّتها من الثمن. 

ولا شفعة لهُ في الأشجارء قال الشيخ أبو عليٌ السّجْرِيّ: كنت سمعته من الشيخ 
القَمَال في العلوء ثم سألته بعد ذلك؟ فقال: الشفعة بْب في نصفب العلوء ونضفب الشجر 
عا لنضفب الأرض ؛ TT‏ ل E‏ 
الشفعة . 

قال الشيحٌ أبو على - رحمه الله -: عندي الأول أؤلى؛ لأنَّ الشفعة لا تثبت فيما لا 
شِزكة فيه للشفيع مِنّ الأصُول؛ وكذلك: لا تثبتٌ ل وإنما يتبع 
البناءٌ والشجدٌ الأرضٌ» إذا كان في مِثْلٍ حال الأرفن بان يكرة ٠‏ مشتركاء والله أعلم . 


قَصْلّ في العْقُود الي تَنيْتْ بها الشْفْعَة وما يأحُذُ په الشَفِيع 


إذا أشترى شِقْصاً مشفوعاً -: فالشفيعٌ يأخذه مِنَّ المشتري بالثمن الذي اشتراه: فإن 
أشتراه بشيء من النقديْن أو بشيء مثليٌ من حنطة أو شعير أو نحوہ ہ: أخذه بمثله ؟ إن 
أشتراه كيلاً أخذه بمثله کیا و وإن اشتراه بشيءٍ متقوّم مِن 
عبدٍ أو ثوب أخذه بقيمة الثمن. 

وتعتبرٌ قيميهُ بيَْم أستقرار العَقْدِء وهو حَالَةٌ أنقضاء الخيارٍ» لا عبرة بما يزيد وينقص 


و 


بما بعد. 
ولو جعل رأس مال السلم شِقْصاً مشفوعاً -: أخذه الشفيمٌ بمثل المسلم فيه» إن كان 
مثليّاء وإن كان متقوّماً: فبقيمته . 
ولو أشترئ بكف من دراهم غَيْرَ معلوم الوزن» أو بصبرة حنطق غَيْرَ معلوم الكيل -: لا 
يأخذه الشفيمٌ ١‏ خلا بصي معلوماء ولا بطل حَّهُ بهذا التأخير. 


ولو صالح عَنْ دَيْنِ على شِقّصٍ مشفوع» سواءٌ كان ذلك الدَيْنُ ڈ ثمناً أو بَدَل إتلافي أو 
قرضاً أو أَجْرَةٌه أو إجارة -: يأخذ الشفيعٌ بِمِئْلِ ذلك الدَيْنِء إن كان مثليّاء أو قيمته: إن كان 
متقوّماً. 

ولو حَط البائعٌ بَعْضَ الثمن عن المشتري في زمان الخيار: 


إن قلنا: يلتحق بأضل العَقَّدِ - : ينحط عن المشتري والشفيع جميعاًء وإن قلنا: لا 
يلتحقٌ - : ينحط عن المشتري» ولا ينحطٌ عن الشفيع؛ كما لو حط بعد مضي زمان الخيار. 
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ولو زاد في الثمن في زمانٍ الخيار: 

إن قلنا: يلتحقٌ بأضل العقدٍ -: فيلزمٌ المشتري والشفيع جميعاء وإن قلنا: لا 
يلتحق -: فلا يلزمٌ واحدٌّ منهما؛ كما لو زاد بعد إبرام العقدٍ. 

ولو حط البائع + جميعَ الّمن في زمان الخيارٍ -: فإن قلنا: لا يلتحقٌ بأصل العقدٍ _: فلا 
يلزم في حق الشفيع» وإِنْ قلنا: يلتحقٌ -: فيصير كما لو باع بلا ثمنِ» وفيه وجهان: 

أحذهما: يبطل. 

والثاني: يكون هبة. 

وعلى الوجهَيْن: لا شفعة للشَّفيع؛ فلو خط بعض الثمن بعد زمان الخيار -: لا ينحط 

وعند أبي حنيفة : ينحط . 

ولو نكح امرأة على شقص» أو خالع زوجته على شقص -: أخذه الشفيع بمهر مثلها 
يوم عقد النكاح أو يوم وقع الخلع. 

ولو أجر داره على شِقْص”" أو رَد آبِقَهُ على شِقْصٍ -: أخذه الشفيعٌ بأجر مثل الدارٍ أو 
ارعن ر غر اف زا ك يبت بالعقد» ولق ا بعد العمل . 

ولو صالح عن دم العَمْدٍ الموجب للقصاص أو عَنِ الجراحة الموجبة للقصاص - على 
شِقُص -: جازء وأخذه الشفيع بالدية. 

ولو“ صالح عَنْ دية الخطأ على شِقُصٍ - : ففي صكة الصّلح قولان» فن جوّزنا -: 


أخذه الشفيعٌ بالدّية» ولو جعل الشفْص متعة في طلاق امرأة -: أخذ الشفيع بمتعة مثلها لا 
بالمهر؛ لأنَّ الواجب بالطلاق ا ¥ 


وعند أبي حنيفة -: لا تبت الشفعة في هذه المواضع إلا في البيع . 
فنقول: مملول بِعَقْدِ معاوضة» فأشبه المملوك بالشراء. 


ولو آوصیٰ له بشقص مملوك مشفوع » فمات الموصي» وقبل الموصئل له -: لا 
الشفعة. 


أما إذا وهب بِشَّرْطٍ الثواب» هل تبث فيه الشفعة؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في ظ: بشقص . (۲) في ظ: وإن. 
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أصحهما : 7 تبت ؛ لاله مملوكٌ بعَقّد معاوضة؛ كما لو أشتر 

وقيل : لا يثيْتُ؛ لأنّه ته ليْس المقصود منه المعاوضة. 

فإن قلنا: تثبث» هَل يجوز للشفيع أَحْدَهُ قَبْنَ قبْض الموهوب له؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لآنَّ الهبة لا تتم إلا بالقبض . 

والثاني : جاز؛ لأنه ضار ب نا ا الثواب. 

ولو قال لأ ولده: إن حدمت ورثتي شهراً -: فلك هذا الشقصن » فخدمتهم - : ملكت. 
السَّقْصَء وهل تت تثتٌ فيه الشفعة؟ فيه وجهان: 

أحدهما : تثبثٌ؛ لأنّها ملكنهُ بالخدمة؛ كالمملوك بعقد الإجارة. 

والنّاني: لا تيْتُ؛ لأنّه وصيّةٌ في الحقيقة ؛ لأنّهها تعتبر من الثلث» كسائر الوصايا. 

ولو بيع شقص مشفوع مع عِوَض بئمن واحد - : يوزع الثمن عليهما بأعتبار القيمة يَوْمَ 
العقد؛ -0 أل الشُقْصَّ بمقابله من الثمن» وليس له أخذ العوض .“١‏ 

EET‏ لأنّه دخل في العقد 

e 

ولو أشترئ شقصاً وفيه أشجار اة ب يدخل الكل في البيع› ويجوز للشفيع أخذ 
ا ا وا من ارت : للشفيع أن يأخذ جَمِيع ما يدل 

ولو أشترى شِقّصاً وفيه تخل عليها ثمرةٌ مؤبّرة -: لا تدخل الثمرة في مطلق البَبْعء 
فلو أشتراها مع الثمرة -: للشفيع أخذ الشُقَّص بع الخيل ودي ين ال ولا يأخذ 
الثمرة» وإن كانت فيها نخيل مطلعة -: يدخل الطّلْعُ في البيع» وهل للشفيع خد الطلع؟ فيه 
وجهان : 

أضُحهما : يأخذ؛ لأنه يدخل في مطلق البيع . 

والثانى : لا يأخذ؛ كالمرة الخؤكرة: 

فن قلنا: لا يأخذ _: أخذ الأرض والنخيل بحصّتها من الثمرء وإِنّْ قلنا: يأخذ: فلو 
تأخر الأخذ بالشفعة تعذر حتى يرث الثمارء هل للشفيع أخذ الثمار؟ فيه وجهان: 


. في أ: الثمن‎ )١( 
في أ: وفيها نخيل.‎ )5( 


كتاب الشفعة 
أحدهما: يأخذ؛ كالْفسيل' إذا كبر . 


والثاني : لا يأحدٌ؛ لأنها صارَث بحيثٌ لا تتبع الأرضْ؛ بخلاف الفسيل. 

فان قلنا: ليس له أَحْدّها ‏ هل يحطٌّ شيء من الثمن؛ لأجْل الثمر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يحطّء كما في الثمرة المؤبّرة: يورّع الثمن على الأرض والنخيل وعلى 
الطلع . 
أخذه بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 

أما إذا أشترى شقصاء وفيه نخيل”” حائلة» فَأنْمَرَتْ ثم جاء الشفيعٌ - نُظر: إن جاء 
بعد تأبير الثمار -: لم يكن له أخذ الثمار؛ بل يأخذ الأرض والنخيل بج بجميع الثمن» وإِنْ جاء 
الشفيع » والثمر طلع -: هل للشفيع أخذ الطلع؟ فيه قولان: 

قال في القديم: يأخذ؛ لأنه يتبع الأضل» ويدحُلٌ في مطلق البيع . 

وفي الجفيد: لا يأخذة بل ي للمشتري كالمؤكرة؛ لأنه تملّك بِمَيْرٍ التراضي؛ فلا 
يؤخل به إلا ما ا بخلاف البيع؛ فإنه يملكُ بالتراضي ؛ يقدر فيه على أستثناء 
الطَلّع ؛ فإذا لم يَسْتَئْن -: تبع الأصل . 

ولو ا شرى يفصاء ونه ن - نْظِرَ: إن كان الزرع مما لا يجز مراراً-: لا يدل 
في مطلق البيع» وإن أشتر مع الزرع -: عد الت لفقم و ا ا 
وإن كان الزرعٌ مما 0 فالجزة الظاهرة لا تدخل في البيع› ويدخُلٌ الأصلء 
ويأخذه الشفيعٌ مع الأصل . 

ولو أشترى شفصاً مِنْ طاحونةٍ -: فالحجر السفلانئٌ: إن قلنا: يدخل في البيع -: 
أخذه الشفيعٌ؛ أما العلياني: إن قلنا: يدخل في البيع -: هل يأخذه الشفيع؟ فيه وجهان؛ بناءً 
على الطلع. وإن قلنا: لا يدخل ف في البيع - : لا يأخذه الشفيع . 

ولو أشترى شِفْصاً من دارء ثم بعد البيع: تكگر منها جذعٌ» أو عوجت أُسْطوائةٌ» أو 
حَدَتٌ عيب آخَذ -: فالشفيعٌ : إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 


)١(‏ النخلة الصغيرة تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس. وجزء من النبات يفصل عنه ويغرس . ينظر: 
المعجم الوسيط 141/۲ . 

(؟) ثبت في أ: وعليها ثمرة مؤبرة لا يدخل الشمن في مطلق البيع . ولو اشتراها مع الثمرة للشفيع الشقص مع 
النخيل يحصنها من الثمن ويأخذ الشمرة وإن.كانت فيها نخيل . 


كتاب الشفعة 
ولو أنهدمَتْ بعد البيع نظر: إن تلفت الآلآتُ» وضاعَت -: فالشفيعٌ بالخيار: إن شاء 
أخذ العَرْصّة بحصّتها مِنَّ الثمنء وإن شاء تركء فإِنْ لم يتلف شيء منها؛ لكنّها الْمَصلَتْء 
هَل للشّفيع أخْذّهَا مع العَرْصّةَ(''؟ نقل المزنئ : إما أن يأخذ الكل بالنمن» وإمًا أن يترك. 
ونقل الرَبِيعٌ: أنه يأخذ بحصّتها من الثمن» اختلف أصحابنا فيه: منهم مَنْ جعل 
المسألة على قوليْن : 
أحدهما: أنه إِنْ شاء أخذ الكل بجميع الثمن» وإن شاء ترك؛ لأنّها كانت متصلةً يَوْمَ 
البيع . 
والقولٌ الثاني: إن شاء أخذ العَرصّةَ بحصّتها من الثمن» وإن شاء تَرَكَ ولم يكُنْ له 
أخذ الآلات؛ لأنّها منقولةٌ حالّةَ الأخذ. 
ومنهم مَنْ قال: ع على ا سيبك قال يأخذ بجميع النَّمَنِء أراد به: إذا لم 
تتلف الآلاتُ؛ فيأخذها كلّهاء ونث قال يال ال اراد إذا تَلِمَتِ الآلاثُ أو 
ومنهم مَنْ قال: المسألة مصوَرَةٌ فيما إذا تَلِمّتِ الآلات؛ فحيثٌ قال: يأخذ بجميع 
الثمن» أراد به: إذا تلقث بِآقَةٍ سماويّة؛ وحيثُ قال: يأخذ العَوْصّة بالحصّة» أراد به: إذا 
لقث بفغل آدميّ ؛ لاله حصا للمشتري بَدَلُ التالفي. 
د aT‏ ول م 2 
فصل [في بَيَانِ أن الشفعة على الفؤر] 
الأخذٌ بالشفعة: يكونٌ على الفور”" بعدما عَلِمَهَا الشفيع؛ على قوله الجديدٍء وهو 


۳4٦ 


.)0۹۹ /۲( العَوْصّة: ساحة الاي أو البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(1) الشفعة بمعنى طلبها على الفور» بعد علم الشفيع بالبيع» ولو بإخبار ثقةٍ حرء أو عبيء أو امرأو؛ لأن خبر 
او وإن تأخر التملك؛ لأنها حق ثبت لدفع الضررء فكان فوريّاً كالرد بالعيب» ولقوله - ي -: 
«الشّفعة كَل الالء أي : : تفوت بترك المبادرة» كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال» إذا لم يبادر 
إليه صاحبه . 
وقيل: تمتد ثلاثة أيام» فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل» فتقدر بثلاث كخيار الشرط؛ لأن التأبيد يضر 
بالمشتري» والمبادرة تضر بالشفيع ٠‏ لعدم تمكنه من النظر في الأحظء فينظر بالثلاثة . 
وقيل : تمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك الشقص. 
وقيل : على التأبيد ما لم يصرّح بإسقاطهاء أو يعرض به كبعه لمن شئت» فيبادر وجوباً بعد علمه بالبيع» 
من غير فاصل على العادة بالطلب أو بالرفع إلى الحاكمء ولا يكلف المبادرة على خلافها بعدد ونحوهء 
بل يرجع فيه إلى العرف» فما عدّه توانياً وتقصيراً كان مسقطء وما لا فلاء وضابط ما هنا ما مر في الرد 
بالعيب. 
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= فت لم ريغلم كان على شفط وإن مف سود فإن اخر طلب الشفعة بلا عذر بطلت شفعته لتقصيره» 
فإن كان مريضاً أو محبوساً ولو بحقٌ» وعجز عن الطلب بنفسهء أو غائباً عن بلد المشتري» بحيث تعد 
غيبته حائلاً بينه وبين مباشرة الطلب» أو خائفاً من عدوء أو إفراط برد أو حرّء وجب عليه التوكيل في 
الطلب إن قدر عليه؛ لأنه الممكن» وإن عجز عنه وجب عليه أن يشهد على الطلب رجلين أو رجلاً 
وامرأتين» أو واحداً ليحلف معهء قياساً على الرد بالعيب. 
فإن عجز عن الإشهاد لم يجب التلفظ بالتملك» كما في الرد بالعيب» فلو قال: «أشهدت فلاناً وفلاناً 
فأنكرا لم يسقط حقّه؛ فإن ترك ما قدر عليه من التوكيل والإشهادء بطل حقه لتقصيره ه المشعر بالرضاء 
فإن حضر الشفيع» وغاب لمتكيل عرق سر ا وبين مباشرة الطلب» جاز للشفيع أن يرفع 
أمره إلى القاضي» ويأخذ بالشفعة» وله ذلك مع حضوره» كنظيره في الرد بالعيب. 
فإن فقد القاضي من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله غند بلوغه الخبر» إلا إن كان الطريق مخوفاًء ولم 
يجد رفقة تعتمدء أو كان الوقت وقت حر أو برد مفرطين» فلا يلزمه الخروجء ويجب عليه الإشهاد. 
ويجوز للقادر التوكيل كما في الردٌ بالعيب؛ لأن وكيل الإنسان قائم مقامه. 
وقال بعضهم : لا يجوز التوكيل للقادر؛ لآن الشفعة على الفور» والتوكيل مع القدرة يعد تقصيراً. 
ولو سار عقب العلم بنفسه»ء أو وكلء لم يتعين عليه الإشهاد على الطلب حيئئلٍ». بخلاف الرد بالعيب. 
والفرق أن تلط الشفيع على الأخذ بالشفعة» أقوى من تسلط المشتري على الرد بالعيب» بدليل أن 
الشفيع له نقض تصرف المشتري في الشقص وأخذهء بخلاف الردٌ بالعيب» ولأن الإشهاد في الرد 
بالعيب على المقصود وهو الفسخ» وهنا على الطلب» وهو وسيلة يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود. 
فإذا علم بالبيع وكان في صلاة» أو حمّامء أو طعام» أو قضاء حاجة فله الإتمام على العادةء ولا يكلف 
الاقتصار على أقل مجزیء» ولو دخل وقت هذه الأمور قبل شروعه فيها فله الشروع› ولو نوی نفلا 
مطلقاً فله الزيادة على ركعتين مطلقاًء نوی قدراً أم لاء ما لم يزد على العادة في ذلك» فلو لم يكن عادة 
اقتصر على رکعتین» فإن راد غليهما بطل حقّه؛ وله التأخير ليلا حتى يصبح» ما لم يتمكن من الذهاب 
إليه ليلاً من غير ضررء كأن جمعتهما محلة» أو مسجد بعد الغروب» أو في صلاة العشاءء أو كان 
اير أو الحاكمء أو الشهود جيرانه» وسهل عليه الاجتماع بأجدهم كما في النهار. 
ولو أخّر ثم اعتذر بمرض» أو حبس» أو غيبة» وأنكر المشتري» فإن علم به العارض الذي يڏعيه صدق 
الشفيع» وإلا فالمشتري» ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقص» فأخر الأخذ إلى حضوره إليه» 
. بطلت شفعته ؛ لاستغناء الأخذ عن الحضور عند الشقص. ما لم يلزم على ذلك الرفع إلى حاكم يأخذ منه 
دراهم وإن قلت» أو مشقة لا تحتمل عادة في مثل ذلك . ْ 
وقد لا يجب الفور في الطلب كالبيع بمؤجل» أو البيع وأحد الشريكين غائب» وكأن أخبر بنحو زيادة 
فترك» ثم بان خلافه» وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصادهء وإذا كان الشقص شجر عليه ثمرة لا 
تستحق بالشفعة» ففي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة وجهان: 
الأرجح منهما المنع» والفرق إمكان الانتفاع مع بقاء الثمرة» وكالتأخير ليعلم قدر الشمن» أو ليخلص 
نبي النتصرت ‏ ومحلة» إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة» أو لجهله بأن له الشفعة» أو بأنها على 
الفور» وهو ممن يخفى عليه ذلك» أو لخلاص الشقص المبيع» > إذا كان مغصوباء وكتأخير الولي أو 
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= عفوه والمصلحة.في الأخذء فللولي الأخذ بعد تأخيره» وللمولى الأخذ إذا كمل قبل أخذ الوليء ولا 
يمنع تأخير الولي» وإن لم يعذر في التأخير؛ لأن الحقّ لغيره» فلا يسقط بتأخيره وتقصيره. 
أما إذا كانت المصلحة في الترك» امتنع على المولى الأخذ بعد كماله» ومثل الشفعة للمولى الشفعة 
المتعلقة بالمسجد وبيت المال؛ فلو ترك متولي المسجد أو بيت المال الأخذء أو عفا عنه» لم يكن 
مسقطأً لثبوت الشفعة» فله الأخذ بعد ذلك» وإن سبق العفو منهء إذ لا حى له فيه ولو لم يأخذ. ثم 
عزله وتولى غیره» كان لغيره الأخذ. ولو كانت المصلحة في الترك فعفاء امتنع عليه وعلى غيره الأخذ 
بعد ذلك» لإسقاطها بانتفاء المصلحة وقت البيع. 
ولو لقي الشفيع المشتري» فسلم عليه أؤلاء وكان ممن يشرع عليه السلام» لم يكن مقصراًء فلا تبطل 
الشفعة؛ لأن السلام قبل الكلام سنة. وإن كان ممن لا يندب عليه السلام. كفاسق» بطل حقّه إن علم 
بماله» ولو وجد المشتري بحالة لا يطلب معها السلام عليه» كأن كان يقضي حاجتهء أو يجامع زوجتهء 
فله تأخير الطلب إلى فراغه» ولو سلم عليه بطل حقُّه؛ لأن السلام لا يندب عليه حينئذ» وكذا لو سأله 
ابتداء عن الثمن» كأن قال له: بكم اشتريت؟ لأنه إن جهله فلا بد من البحث عن وإن علمه فقد يريد 
تحصيل إقرار المشتري؟ لثلا ينازعه فيه» أو قال له: بارك الله لك في صفقتك؛ لأنه قد يدعو بالبركة 
ليأخذ صفقته مباركة» وكذا لو جمع .بين السلام والدعاء. 
وفي الدعاء له وجه أنه يبطل به حى الشفعة؛ لإشعاره بتقرير الشقص في يده» ومحل هذا الوجه إن كان 
فيه خطاب» وإلا كبارك الله فيه» لم يضر قطعاً. 1 ٠‏ 
ولو قال له: «هتّأك الله بهذه الصفقة» سقط حف ويوجه بأنه يشعر بالرضا ببقاء المبيع. 
ولو قال له: اشتريت رخيصاً ونحوه» كقوله: بعه» أو هبه مني» أو من فلان بطلت شفعته؛ لأنه في 
الأولى فضول لا غرض فيه» وفيما عداها رضى بتقرير الشقص في يد المشتري. ولو طلب الشفعة 
وأعوزه الشمن لم تبطل شفعته على الأصح» لكن للحاكم إبطالها عند الإعوازء وإن توكل في شرائه لم 
تبطل» وكذا إن توكل في البيع. وعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع » كأن قال لشريكه: بع نصيبك وقد 
عفوت عن الشفعةء أو لغيره: «اشتر فلا أطلبك بالشفعة»» لا يسقط الشفعة إذا لم يصدر منه ما يقتضي 
سقوطهاء ولآن العفو قبل ثبوت الحق لغوء وكذا شرط الخيار للشفيع» وضمانه العهدة للمشتري» بأن 
يقرل المشتري للبائع: بعنا هذا بكذاء بشرط أن يضمن لي فلان العهدة» وهو حاضرء فيقول: بعتك» 
ويقول الشفيع : ضمنتها وأخحذت المبيع بالشفعة؛ لأن تمام العقد بحصول الإيجاب والقبول والضمان؛ 
لأنه شرط فيه. ولو اتفق الشفيع والمشتري على الطلب» لكن قال المشتري: إنه لم يبادر فسقط حقّهء 
وقال الشفيع: بل بادرت» فينبغي تصديق الشفيع؛ لأن الظاهر صحة الأخذء فلو أقاما بينتين فالوجه 
تقديم بينة الشفيع ؛ لأنها مثبتة» ومعها زيادة علم بالفور. 
قال مالك : «وقت وجوبها متسع٤»‏ وروي عنه في ذلك روايتان: 
إحداهما: أنه لا حدّ لذلك الوقت . 
والثانية: أن له حذاً. 
وجه الرواية الأولى: «الشّفعة فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ» فإنه عام في الأوقات والأحوال» ومن جهة المعنى أن هذا 
حق متعلق بالمال» وكان المشتري عالماً به» وقادراً على إزالته عن نفسه» بتوقيفه الشفيع أمام القاضي» - 
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قإذا لم ينقطع حق المشتري» وهو التوقيف» بمضي المدةء لم ينقطع حن الشفيع أيضاً بمضيها. 

ووجه الرواية الثانية: أن في ترك الشفيع على شفعته إضرار بالمشتري» ومنعاً له من التصرف في ملكه 
بالعمارة والزراعة» فكان له حد ينتهي إليه. والقول بالتحديد هو الأصح . 

ثم اختلف في حذها فقيل: سنتان» وقيل: سنة» وهو قول الأكثرء وما قارب السنة داخل في حكمهاء 
وهو مذهب المدونة» وهو المعول عليه. 

ومذهب الحنفية: طلبات الشفعة ثلاث 

الأول: طلب مواثبة. 

الثاني : للب إشهاد وتعزيز. 

الثالث: طلب أخذ وتملك. . 

وشرط طلب المواثبة أن يطلب في مجلس علمه بالبيع» بسماعه من رجلين» أو رجل وامرأتين» أو واحد 
عدل» وإن امتد المجلس» فلو قال بعد ما بلغه البيع : «الحمد للهء ولا حول ولا قوة إلا بالله»» لا تبطل 
شفعته؛ لأن الأول حمد لله على الخلاص من جوار البائع» والأمن من ضرر الدخيل» والثاني تعجب منه 
بقصد إضراره. وسمي طلب موائبة لأنه يدل على غاية التعجيل» كأن الشفيع يشب ويطلب الشفعة. 
وطلب الإشهاد هو أن يذهب إلى الدار المبيعة مثلاً؛ لأن الحقّ متعلق بهاء أو البائع إذا كان المبيع في 
يده» أو المشتري مطلقاًء وإن لم يكن ذا يد؛ لأنه مالك» ومعه رجلان» أو رجل وامرأتان» ويقول: 
شترى فلان هذه الدارء وأنا شفيعهاء وكنت طلبت الشفعة» وأطلبها الآن» فأشهدوا عليه. وهذا الطلب 
واجب» حتى إذا تمكن من الإشهاد ولم يشهد بطلت شفعته» وإذا أشهد في طلب المواثبة عند أحد هذه 
الأمورء كفى عن الإشهاد في الثاني؛ لقيامه مقام الطلبين. 

وطلب التملك» ويسمى طلب الخصومة» هو الذي يخاصم به الشفيع المشتري» طالباً تسليم العقار 
المشفوع إليهء وبتأخيره عن الثاني شهراً أو أكثر لا تبطل شفعته عند أبي حنيفة . 

وقال محمد: إذا تركه شهراً بلا عذر بعد الإشهاد بطلت؛ لأنها لو لم تسقط به تضرر المشتري» إذ لا 
يمكنه التصرف» خوفاً من نقضه من جهة الشفيع . 

ولو أخر الطلب ثم قال: «لم أصدق المخبر»» وقد أخبره رجلان عدلان» أو رجل وامرأتان بصفة 
العدالة» أو واحد مقبول الرواية ولو عبد أو امرأة» أو جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة 
ولو كمّارا بطلت شفعته؛ لأن شبهادة الشاهدين مقبولة» وخبر مقبول الرواية مقبول في الأخبار» وخبر 
الجمع المذكور مفيد للعلم» فكان من حقه أن يعتمدهم. 

وقيل: يعذر في عدم قبول خبر الواحد؛ لأن البيع لا يثبت بواحد ولو عدلاً» إلا منضماً إلى اليمين» فلو 
قال في الأولين: جهلت ثبوت العدالة» وكان مثله» يجوز أن يخفى عليه لم يبعد قبول قوله؛ لأن رواية 
المجهول لا تسمع» قاله ابن الرفعة. 

ولو قال: «أخبرني رجلان» وليسا عدلين عندي»» وهما عدلان» ول كه لأن قوله محتمل ولو 
كانا عدلين عنده دون الحاكم» بأن علم أنهما غير عدلين عنده» ولم يقع في قلبه صدقهماء عذر في عدم 
تعديله على إخبارهما. قاله السبكي؛ لأنه ربما احتاج إلى إثبات الشراء عند الحاكم» وذلك لا يحصل 
بغير العدلين عنده» واعترض بأنه بعد كونهما عدلين عنده كيف لا يقع في قلبه صدقهما؟ والجواب: أن 


فغ > ج کات العامة 
المذمّبٌ؛ وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله _: لأنه حي ثبت في البيع؛ لدفع الصررَ؛ 
بالعَْب» وقال في رواية حرملة: له الخيارٌ إلى ثلاثة أيّام؛ لأنها تثبت للنظر؛ فلا بد 
مضي زمان ينظر”'2 فيه فجعل الثلاث حَدًا؛ لأنه نهاية القلَّة. 


وقال في القديم: هو على التراضي؛ كالخيار في القصاص؛ فعلى هذا: بماذا سمط 
خيارة؟ فيه قولانٍ: 

والّاني: لا يسقٌّطٌ إلا بصريح العَفْوِه والإسقّاطٌ كالقصاص؛ فعلئ هذا: إذا9؟ لم 
يأخذ» ولم يعْفٌ -: دفعه المشتري إلى الحاكم؛ حتّى يجبره على العفو أو الأخذ؛ لأنه لا 
يمكنه التصوّف فيه والسغيٌ في عمارته؛ حَؤْفاً من أخذه بالشفعة؛ فعليل هذا: إن لم يفعل» 
هل یبطل عنه القاضي؟ فيه قولان: 

فإن قلنا بظاهر المذهب؛ إل على الفور -: فذلك بعد العلّمء فإن لم يعلّمْ ببيع الشَقصِ السّقْص 
خی مض سول لا يبطل حقه» فإن عل" وأخّر بلا عذرٍ -: ا فان شا 


= مجرد العدالة لا يمنع من جواز الإخبار» بخلاف الواقعم» فذلك مجرد كذب» والكذبة الواحدة لا توجب 
فسقاً. قاله الرملي» فلا تنافي العدالة. 
وخرج بمقبول الرواية غيره» كصبي ومجنون وفاسقء إلا أن يصدقه» فتسقط شفعته» لأن ما يتعلق 
بالمعاملات يستوي فيه خبر الفاسق وغيره» إذا وقع في النفس صدقه» هذا كله في الظاهرء أما في 
الباطن فالعبرة ة بما يقع في نفسه. من صدق وصك» ولو من فاسق وغيرهء قاله الماوردي. 
ولو تردد في ظاهر العدالة فترك» لم يسقط حه ولو أخبر مستوران ولم يصدقهما عذرء ولو كذب عليه 
المخبر في جنس الثمن» كأن قال له: «إنه دراهم» فبان دنانيرء أو في نوعهء كأن قال له: «إنه مصري» 
فبان إنكليزياًء أو في قدره كأن قال له: «إنه ألف» فبان خمسمائة» أو في حلوله كأن قال: «إنه حال» 
فبان مؤجلاً. أو في قدر المبيع كأن قال: «باع كل حصّته؛ فبان أنه باع بعضهاء أو عكسه» أو في أن 
المشتري زيد فبان عمراًء أو قال المشتري: «اشتريته لنفسي» فبان وكيلاً» أو في أن المشتري اثنان فبان 
واحداٌ أو عكسه بأن قال: إن المشتري واحد فبان اثنين» أو في قدر الأجل كأن قال: باع بمؤجل إلى 
شهر فبان إلى شهرين» فعفا أو توانى قبل بيان ما ذكرء ند لأنه تركه لغرض بان خلافه» 
ولم يتركه رغبة عنه . 
ولو أخبره أنه بألف. فترك فبان بأكثر بطل حفّه؛ لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر آولى» وكذا لو 
أخبره بمؤجل فعفا عنه فبان حالاً؛ لأن عفوه يدل على عدم رغبته» لما مر أن له التأخير إلى الحلول. 
والحاصل أنه إذا أخبره بما هو الأنفع له فترك الأخذ بطل حقّهء وإلا فلا. 
ينظر: نص كلام شيخنا أبو العينين محمد في الشفعة. 

)١(‏ في أ: يتطرق. 

(۲) في ظ: إن. 

(۳) في أ: فإن مات وعلم. 


كتاب الشفعة ا 
فقال المشتري: سلامٌ عليكم» أو قال: بَارَكَ اللّهُ في صَفْقَيِكَ؛ إن مطالبك بالشفعة _: لا 
يبطل حف بهذا القّدْر من الكلام؛ لأنَّ السلام قبل الكلام سُنَه2'1, والدعاء بالبركة تَفعٌ؛ 
ليأخذ بصفقةٍ مباركق» ولو سأله گم الثمن؟ لا يبطل؛ لأنه لا يصح أخذه ما لم يعلم الثمن. 

وإن”" أخَرَ الطلبَ بَعْدَ زمان كان مشتغلاً بطهارة أو صلاةٍ أو أكل» أو دحل وقته» يريد 
أن يشتغل به» أو أشتغل ببس ثوب» أو إغلاق باب» فار جتى يفرُغ -: لا يبطل؛ وكذلك: 
إذا علم بالليل» فار حتى يطلَّعَ النهار» ثم إِنْ كان في خلال أكُل» أو في خوف ليل» 
وبحضرته قَوْمٌ -: أمكنه الإشهادٌء هل يلزمّة الإشهاد؟ فيه وجهانٍ. 

أما إذا كان محبوساً بِظلم أو مريضاً: فإن وکل بالطّلّب» أو لم يمكنْهُ التوكيل -: أشهد 
عليه [و] لا يبطل حقه» وإن لم يُشْهِدْ عليه مع الإمكانٍ -: بطل حَقّه وإِنْ قَدَرَ على التوكيل» 
ولم يوگل -: فالصحيحٌ أنه يبطلٌ حقّه كما لو قَدَرَ بتَفْسِهِء فلم يطلب. 

وقال الشَّيحٌ أبو عليئ الطبريٌ: لا يسقّطٌ حَفَّهُ؛. لأنّ الوكيلَ: إِنْ كان يطلب عوضاً -: 
فيلحقّهُ مؤْنَةٌ» وإن لم يطلب -: فيلحقه مُنّه . 

ومن أصحابنا مَنْ قال: إن وجد من يتطرّع بالوكالة» فلم يوكله -: بطل حقّة» ون لم 

إن كان سوسا يح پان كان عله ولق ووه مار "لأ و عليه أن سفن 
فيطالب» فإِنْ لم يفعلٌ -: بطلّثْ شفعته» وإن كان ا يخافٌ مِنْ عدرٌ _: فهو 
كالمريض» وإن كان غائباً فبلغه الحَبْدُ ‏ نظر: إن أنفذ وكيلاً فى الحال : فهو على شفعته» 
وكذلك: إن خرج بنفسه» وأشهدَء وإن صار ولم ب خرج لطلب قافلة» ولم 
يُشْهِدْ -: هل تبطل شفعته؟ فيه قولان: 

أصخھما: لا تبطل؛ كما لو أنفذ وكيلاًء ولم يشهد. 

والثاني: يبطلٌ؛ لأنَّ خروجه يحتملٌ أنْ يكونَ لأمرٍ آَحَرَء وإنفاذ الوكيل غَيْدُ محتمل» 
ولو لم يسر في الحال مع الإمكانٍء ولم يوگل -: بطل حقّهء وإن أشهد. 


)١(‏ حديث السلام قبل الكلام أخرجه الترمذي .)٥۹4/١(‏ كتاب الاستئذان» باب: ما جاء في السلام قبل 
الکلام» حديث (۲۹۹۹) من طريق عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن 
جابر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمعت محمداً يقول: عنبسة بن عبد 
الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب ومحمد بن زاذان منكر الحديث. 

(۲) في أ: فإن. ١‏ 

(۳) أي مستتراً. ينظر المعجم الوسيط .)1١4/7(‏ 


ا ا لل سس سس سه 4 هيبي سح كتاب الشفعة 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: لا يبطلُ» إذا أشهدء وإن لم يمكنة الخروج بأنْ 
لم يجذ رُفْقَة أو نفقة -: لم تبطل» إن أشهدء وإن لم يشهد -: بطل . 

ولو أختلفا؛ فقال الشفيعٌ: طَلَبْتُ في الحالء أو سِرْتٌ في الحال» وقال المشتري: 
بَلْ أَخََرْتَء أو قال الشفيعٌ: أَشْهَدْتُ حيثٌ وجب الإشهادٌء وأنكر المشتري -: فالقول قول 
الشفيع مع يمينه؛ لأنَّ الأضلّ ثبوثٌ الحَقٌّ له كما لو ادّعَىْ عليه أَنَكَ عَمَوْتَء فأنكر : كان“ 
القول قول الشفيع» سي لو قال" أشهدتٌ عَدْلَيْن لا أعرفهماء أو أشهدتٌ فلاناً وفلاناء 
وما كران لا بطل شفعته؛ كما لو تَقَارَ الزوجانٍ على النكاح» اکر الیو يحكم 
بالتكاح . 

وکل موضع وجب الإشهادُ - : لا يختص بمجلس الحكم؛ وكذلك : الأخذ بالشفعة لا 
يختصيٌ بمجلس الحكم؛ ؛ فلا يتوقف على حُكم الحاكم؛ لأنه كَبَتَ بالنصح ؛ كالوّدٌ بالعيب. 

ولو عَلم» فَحَضَّرٌَ المُشْتري أو لم يحضرء وحضر مجلس الحكم فأشخصه -: لا يبطلن 
حَقّهُ؛ لاله يطلبٌُ الحَنّ مِنْ معدنه» فن كان الشفيعٌ والمشكري غائبين» فأخر الطلب؛ ليأتي 
موضع الملك -: بَطَلَتْ شفعَتُهُ لإمكانٍ الأَخذٍ في اليب ولو اتفقا على أنه تحر الطلب» 
واختلفاء فقال الشفيع: أَخََرْتٌ؛ لآ كن غائباً أو مريضاً أو محبوساً: فإِنْ علم ذلك 
منه -: قبل قوله» وإِنْ لم يعلم -: لايقبل» وإِنْ قال: أَحَرْتٌ ؛ لأني لم أصدّق المخبر - نُظر: 
إن أخَبره عدلان -: بطلَّثْ شفعته؛ لأنَّ الحقوق تَنْيْتُ بقولهما؛ فكان عليه أنّْ يعتمدهماء 
وإِنْ أخبره فاس أو صبيٌ أو كافر - : يقبل قوله› ولا تسقط شفعته» ون أخبره عدلٌ واحدٌ 
حرا أو عبداً أو امرأة -: ففيه وجهان: 

أحدهما: يقبل» ولا تسقّطٌ شفعته؛ لأنَّ الحُجّة لا تَقُومُ بقول الواحد. 

والثاني: تَسْقْطُ شفعيّةُ؛ لأنّه مِنْ باب الأخبار» ويقبل قول هؤلاء ذ في الخبر. 

ولو قال الشفيع: أخَرْتُ؛ لأني لم أعلم أنَّ الشفعة تثيتٌ للشريك» فإِنْ كان قريب 
العهد بالإسلاي أو نشاً ببادية لا يعرقُونَ الأحكام : يقبل قول وله الشفعة؛ وإلاً فلا يقبل» 
وكذلك : في الردٌ بالعيب. 

ولو" قال لم أعلَمْ أنه يطل بالتأخير -: يبل قوله؛ لأنّه مما يخفئ على العواءٌ. 

ولو أخر الطلب» أو عفى قبل معرفة الثمن أو معرفة المشتري -: لا يبطل حَقُّهُ حتّى 
لو أخبر أن الشّقْصَ بيع من زيدء فعفى» ثم بَانَ أنه بيع من عمروء ولو قال المشتري: أن 


)١(‏ في أ: فالقول. 
)١(‏ في ظ: وإن. 


بن 


كتاب الشفعة Yor‏ 
شتريثة لنفسی› ف ثم بان أنه كان وكيلاً -: أشتراه لغيره ؛ له أَنْ يأخذه ؛ لأنه قد يرضئ 


بشركة زيْدٍ» ولا يرضئ بشركة عمروء وكذلك: لو أخبر أنه اشتراه فلانٌ» فعفاء» ثم بان أنه 


3 ا أنه شتراهُ رجلانٍ» فعفا ثم بَانَ أن أحدهما اذ شترى كله -: 


فله الأخحذ؛ وكذلك : لو ار ان ته بيع نصفه» فعفا ثم بَانَ أنه بيع كله أو أخبر ببيع كلّهء 


فعفاء ثم بان أنه بيع بعضه -: له أن يأخذه؛ لأنّه قد يرغب في الجملة ولا يرغب في 
البعض » ل و0 0 


عكسه -: فله الأخذ؛ 11 لو أخبر أنه بيع بماثة» فعفا. ثم بَانَ کک لا 
يسقط حقّه أقازإذا احير آنه بيهر يخمسين» فا ف يان ا چ با أو ار اله بيع عله 
بمائة» فعفاء ثم بَانَ أنه بيع بعضه بمائة -: سقط حَقّه حَقُّهِ ؛ لأنّه إذا رغب عن الكل بمائة: فعن 
البعض بمائة أولى . 

ولو أخبر آله بیع حالاً» فعفاء . ثم بَانَ أنه بِيعَ مؤْجَادٌء أو أخبر أنه بيع إلى أَجَلٍ شهرء 
كاد اھ بے إلى ورین لا يطل عله اما إذا أخير أله بيع موا ن :ثم يان اله بيع 
حالاً -: بطل حَفّه؛ لأنه لو رغب فيه : أمكتهٌ أن يعجُل الثمن» إذا أخبر بالتأجيل. 

ولا يأخذ بالشفعة مَنْ لا يقَدِرُ على أداء العِوّض؛ لأنّه إذا أخذ. ولم يدفع العوضَ -: 
أضرٌ بالمشتري» والصَّرّرٌ لا يُرَالَ بالضرر. 

ولو قال: أغطني رهن أو ضميناً -: لم يلزمه قبولّهُ» والشفيعٌ لا يملك الشُّقُصَ بمجوّد 
قوله: «أخذته» ما لَمْ يعط الثمن» أو يَمَضِي له القاضي بهاء فلو طلب ولم يداومْ عليه 
وتوانئ في أداء الثمنٍ -: بطل حَُّهه ولو جاء وطَلّبَء ثم ذهب ليأتي بالشمن» فمضئ زمانٌ 
إمكان الرجوع» ولم يرجغ -: بَطَلَ حَفّةٌ وإذا قضئ له بها -: فلا خيار له بَعْدَ ذلك» وعليه 

قَوَعَ عليه ابن سُرَيْجء فقال: لو قضّئ القاضِي له بهاء فمات قبل أن ينقد الثمن» أو 
يقبض الشقص -: فهو مَالِكٌ له» ثم إِنْ مات مفلساً -: فالمشتري إِنْ شاء أستردٌ الشقصّ» 
وإن شاء ضارَّبَ الغرماء بالشمن. 

ولو أنّ الشفيع قال للمشتري بعد عِلّْمِه بِالبَْع : بِعْني بِالشّقْصٍ»ء أو هَبْ لي» أو اكتراه 
مله - : بطل کل سوا کان عالما بالتمن أو جاه لأنه رقي شر که ولو لم برضن لال 

عن الثمن وأخذه بالشفعة. 
ولو صالح عن الشفعة على مال -: لم يصمح الصّلح؛ لأنه خيادٌ؛ فلا يجوز الاعتياض 
التهذيب / ج ٤‏ / م ۲٣‏ 


ot‏ كتاب الشفعة 
عنه ؛ کخیار الشرط› وهل تبطل شفعتُّ؟ فيه وجهان: 
أحدهما: تبطلُ؛ لأنّه أعرض عن طلبها مِنْ غير عُذر. 


والثاني: لا تبطل؛ لأنه تركهًا على عوض» فإذا لم يسلّم له العوضٌ : كان على 


٠. 


شفعته . 

ولو قال أَحَدٌ الشريكَيْن للآخر: ت نصيبّك؛ فإني عفوْتٌ عن الشفعة؛ فباع له -:. 
الشفعة؛ لأن العفو قبل ثبوت الحقٌّ -: ل أؤص بأكثر من 
الث ؛ في قد أجزت» فأوصیٰ› فللوارث رَد الزيادة على الكُلْثْ ؛ لأن الإجازة 
كائّث قبل أوانها. 


فإن أخذ الشفيع السَّقْصَ بالشفعة وأغطى الثمن» ثم خرج الثمن الذي أعطى a‏ 
ار ا أشتراه بدنانير» نر نا امطاه الذي ا ا فإِنْ كان 


الشفيعٌ به عالما -: يَطَلَتْ شفعية ل د وإ كان جاهلاً -: فهو على شفعته» 
وعليه إبدالهاء وإن خرجَثٌُ رديئةً ؛ تحت كرد الرضًا به :قبطل شف عالماً كان أو 


جاهلا ؛ لأن أداء ما دَقَعَ حبذل أله يجورٌ للمشتري أن يرضى به: 

وقيل: إِنْ كان الشفيعٌ عالماً» ولم يَرْضَ به المشتري -: يَطَلَتْ شفعته؛ للتأخير؛ كما 
فى الاستحقاق 

والأوّل أصح. 


والمشتري بالخيار: إن شاء رضي به» وإن شاء استبدل؛ أمّا إذا خرج ثمَنْ المشتري 
مستحَقًا بان أشترى الشَّقْص بعبدٍ أو بدنانيرٌ ميق فخرج العبل متا أو الدنار ميتس 
أو تحاساً -: فالشراء باطل» ولا شفعة للشفيع» حى لو كان الشفيعٌ قَدْ أخذه بقيمة العبد_: 
عليه ردم وإن كان قد أشترى بثمن في الذمّة» فخرج مستَحَقًا رَه وأستبدل» والشفعة 
بحالهاء وإن خرج رديئاً -: فهو بالخيار: إن شاء رضي به» وإن شاء أستبدل؛ فان رَضِيَّ به 
ليس للشفيع أنْ يأخذ بثمن رديء بل عليه الجَيّد؛ لأنَّ العقد أَنْعَقَدَ عليه» وإن بخس البائع 


محهه . 


أما إذا وجد البائعٌ بالدّمن عَيباً - ُظر: ي يجب على الشفيع قيمة عبد 
صحح a‏ وإن ف فسخ البيع › ورد د الثمن - نظر: إِنْ كان بَعْدما أخذ الشفيع الشُقْصَ 
بالشفعة - : لم يكن له رد شفعته» بل يأل قيمة الشّقْص من المشتري؛ سواءٌ كان أقَلَّ مِنْ 


)١(‏ في أ: لوارثه. 


كتاب الشفعة oo‏ 
قيمة العَبْدٍ الَّذِي هو تَمَنُ أو أكتّدء وإن“ كان قَبْلَ أخْذٍ الشفيع -: أخذه البائع» فإذا أخذه 
البائغ» ثم جاء الشفيعٌ -: هل تسقطٌ شفعته أم له أنْ يرد فسخه ويأخذه؟ فيه وجهان: 


١ i‏ ¢ َ 3ك 1 اماس عه 
أحدهما: يرد فسخهء ويأخذه؛ لأنَّ علته البيع» وقد وجدء فإذا أخذه يأخذه بقيمة عَبِْ 


بحب» ت م( 3 


والثاني : سقطث شفعته؛ لأن الشفعة لِدَفْع ضَرَّرٍ الدخيل» وقد زال. 

وكذلك: لو وجد المشتري بِالسّقُصٍ عَيْباً وفسخ العقدء ثم جاء الشفيع -: هل 
يأخذه؟ فيه وجهان. 

ولو وجد ال بالعبد E‏ رَه بحدوث عيب عنذه » فأخذ الا 
يحطٌّ ذلك الأرش عَن الشفيع» حى لو كان المشتري أخذ مِنْهُ قيمة عَبْدِ صحيح -: رجع عليه 
بالنقصان. 

ولو وجد الشفيع بِالشّقْص عَيْباً -: له أن يردَّهُ على المشتري؛ فیستر و۳ الثمن؛ لاله 
يملك عليه» ثُّمٌ المشتري: إن شاء رَدَّهُ على البائع . 

ولو شى القت من يد الشفيع - : فكذلك؛ يرجع بِالئّمَنِ على ا لمشتري » ثم هو 
AS E‏ 2 فان 
على الي بتقصان البناء اديع ا مرجع المشتري على الاع. هذا E‏ 
الشفيعٌ: من المشتري؛ فان تعد الاخْد من اتی بان عرب أو افك فل القبقي - : هل 


للشفيع الأَحْذ من البائع؟ فيه وجهان: 
أحدّهٌُما: يأخذ منه؛ فعلئ هذا: تكون العهدة علَّيْهء وإن كان المشتري قَدْ حضر؛ لأنَّ 
المشتري لم أذ شيئاً. 


ير لا يأَحْذُ من البائع ؛ لأنّه لم يتملّك على المشتري» بل ينصبُ القاضي 

حن يق و ألا اي ا ی فعلى هذا: برع ا 

o‏ إن حضر» وإن لم يحضر - : فعلى البائع» وهل يكون نائبُ الحاكم طريقاً 
فيه؟ فعلى وجهین . 


ولو أشْكرَى شقصا برط البراءة مِنَّ ايوب : 


)١(‏ في أ: فإن. 
(۲) في ظ: البائع . 


CÎ 


كتاب الشفعة 

وإن قلنا: يصح -: فيبطلٌ الشَّرْطٌ؛ فهو كما لو أشترى مِنْ غير شرط» وإِنْ قلنا: يصغ 
الشراء» ويلزم الشرط -: فللشفيع أن يردَّهُ على المشتري» ولا رَد للمشتري على البائع» 
وكما لو أشتراه عَالِماً بالعَيْب» واش الشفيع» وهو جاهل بالعيب» ثم علم : ر على 
المشتري» ولا رَد للمشتري على البائع . 

لو د أو رمَنَهُ بعد العلْم بثبوت الشفعة له -: بَطَلَتْ 
شفعته» سواءٌ باعه من مشتري الشقَصٍ أو من غيره» وإِنْ باعه قبل قبل العلّم بثبوت الشفعة» ثم 
علم -: هل تسقط شفعته؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا تبطل؛ أعتباراً بوم البيع؛ فإنه كان شريكاً يومئظٍ. 

والثاني : تبطّلٌ شفعته ؛ لأن الشفعة كت أبتداء بر ما بقي له مِنّ اسوك . ۰ 

ولو أشكرى شِقصاً مشفوعاً بِشَرْط الخيارٍ ‏ نُظرٌ: إن كان الخيار للبائع وللمشتري 7 : 
لم يكن للشفيع أخدّة قبل انقضاء الخيار» سواء قَلْنًا: الْملْكُ للبار ع أو للمشتري أو موقوفٌ؛ 
لاله إذا أخذه -: سقط حَقُّ البائع من الفسخ؛ ؛ فيتضدر به» وإِنْ كان الخيارٌ للمشتري وَحْدَهُ 
تاذ ا و 

ون قلنا بظاهر المذهب: أن الملك يتبع الخيار -: فالملك - ههنا ‏ للمشتري» وهل 
للشفيع أخذه بالشفعة؟ فيه قولان: 

أحدهما: لَيْسَ له ذلك؛ لأنه بيع فيه خيارٌ؛ كما لو كان الخيار للبائع . 

والثاني - وهو الأصخ -: له ذلك؛ لألّه لا حَنَّ فيه لغير المشتري» e‏ يملك 
إسقاطة؛ كما يسقط حَقّ المشتري بعد لَرُوم البيع . 

ولو أشترى شِقّصاً مشفوعاً بِكَمَنِ مؤجّلٍ -: ففيه قولانٍ: 

أصخهما - وهو قوله الجديد» وبه قال أبو حنيفة -: الشفيعٌ بالخيار» إن شاء عَجَلَ 
الثمن» وأخذ بالشفعة» وإن شاءَ صَبَرَء حى يحل الأجل» ثم يأخذه» وليس له أن يأخذه 
بِكَمَنِ مؤجّل ؛ ؛ لان البائع قد دَضِيَ بذكة المشتري» والمشتري لم يض بذئة الشفيع, ب 
التأخير: لا يبطل حقٌّةُ؛ لأنَّ له فيه عَرَضْاَء فإنْ مات الشفيعٌ قبل حلول الأجل -: 
وارئةء إذا حَلَّ الأجَل» ل ل د ب رد 


ولو مات المشتري حَلَّ عليه الأَجَلُء ولا يكون حلولاً على الشفيع؛ فله أن يخر أن 


. في أ: أو للبائع وللمشتري‎ )١( 


کتاب الشفعة ٣۷‏ 


يحل الأَجَلُء وليس للشفيع مَنْعُ المشتري من التصرف فيه بالبيع وغيره» ولا منع وارثه بَعْدَ 
موتهء إذا حر الشفعة؛ حى لو باعه المشتري» ثم حَلَّ الأجَلُ -: فالشفيعٌ بالخيار: إن شاء 
أخذه ابيع الثاني » وإن شاء أخذه بالأول.. 


وقال في القديم: اللشفيع اة بثمنٍ مؤجل؛ كما لو اشتر ؛ فعلئ هذا: إذا مات 


الشفيعٌ بَعْدَ أخذه -: حَلَّ الأجَلْ عليه؛ فالمشتري يطالب بتركته» 0 المشتري 
للبائع . 


وقال مالك رحمة الله عليه -: إِنْ كان الشفيعٌ ملكا وَِيًا -: له أن يأخذه بِتَمَنْء وإلا ' 


فلا . 
م ا 52 5 ا E. 5 ٠‏ 
فصل في تفريق الصفقة في الشفعة 


إذا اشترئ شقصاً مشفوعاً - : لم يكن للشفيع أن يأخذ البعض ويتركً البعض؛ ۽ لأ 
فيه إضراراً بالمشتري بتفريق الصفقة عليه» فإذا عفا عن البَعْضٍ - : سمط الكلُّ؛ كالقصاص» 
ولو صالح المشئري عَلَىْ أنْ يأَحُدَ بَعْضَهُ -: ففيه أقاويل: 


)١(‏ لا يجوز للشفعاء ء تفريق الصفقة على المشتري؛ لأنه لا يجوز أن يرفعوا عن أنفسهم ضرراً بإدخال مثله 
على المشتري» إذ لا يزال الضرر بالضررء فإذا عفا أحد الثلاثة» كان للاخرين أخذ الجميع > أو العفو عنهء 
ولو عفا الثاني كان للاخر أخذ الجميع أو العفو عنه» فلو أخذه الحاضر من الثلاثة» ثم رده بعيب» كان 
لمن قدم من الغائبين أن يأخذ الكل أو يذر؛ لأن رد الحاضر بالعيب كالعفو عن الشفعة» فلو كان الشفيع 
واحدا أ أخذ جميع الشقص أو عفا عنه» فإن ضمن الشفيع المشتري للبائع في أداء الثمن بأمر المشتري 

صح الشراء» ولزم الضمان» وكان الشفيع على شفعته» ولا يكون ضمانه للثمن تسليماً للشفعة» وهكذا 
لو ضمن الشفيع عن البائع درك المبيع للمشتري بأمر البائع أو بغير أمره صح الشراءء ولزم الضمان. وكان 
الشفيع على شفعته» ولا يعد ذلك تسليماًء وكذلك لو شرط البائع خيار الشفيع» فاختار الشفيع إمضاء 
عقد البيع » كان على شفعته. | 
وقال أبو حنيفة : «لا شفعة للشفيع في هذه المواضع الثلائة» ويكون ذلك تسليماً منه لها؛ لأن المبيع به 
قد تم» فکآن البائع وما ذهب إليه مردود؛ لأن شفعة الشفيع مستحقة بتمام البيع» فإذا فعل ما يتم به 
البيع » كان أولى أن تثبت له الشفعة . فعلى هذا لو ضمن الثمن فطالبه البائع به» فغرمه له ثم أخذ الشقص 
بالشفعة نظر: فإن كان ضمانه للثمن بأمر المشتري فقد برىء الشفيع مما استحقه المشتري عليه من 
الثمن ؛ لأنه قدم تعجيله عنه إلى البائع» وإن كان الضمان بغير إذن المشتري لم يبرأ من الثمن؟ لأنه تطوع 
بغرمه للبائع» ويحكم عليه بدفعه ثانياً للمشتري. وإن كان الشفيع قد ضمن للمشتري درك المبيع» ثم 
أخذ منه الشقص بشفعته» ثم استحق من يده لم يرجع على المشتري بعهدته» لأن المشتري لو استحق من 
يده أن يرجع على الشفيع بعهدته. 
فإذا وكل الشفيع في الشراء» فاشترى لموكله» وجبت له الشفعة فيما اشتراه» وبه قال أبو حنيفة. ولو 


كتاب الشفعة 
أحدّمًا: الصُلْحُ جائرٌ؛ لأنَّ المانع من التشقيص حَقٌ المشتري» وقد رضي به. 
والاني : باطلٌء وله الخيارٌ بين أن يأخذ الكلّ أو يرك الكلَّ؛ٍ لأنّه لم يَعْفُ مطلقاً؛ 
إنما عفا عن البعض ؛ ليأخذ الباقى. 
والثالث: بَطَلَتْ شفعيّةُ عَن الكلّ؛ لأن تبعيضّهٌ لا يجوزٌء وترك بعضه كترك كلّه؛ كما 
لو أعتق بَعْضَ عبده -: عتق كله. 
ا ا : جور للشفيع أَخذّ نصيب أحدٍ المشتريين؛ كما 
ا ل ل ل 
أحدهما: لا يجورٌ؛ لما فيه من تفريق الملْكِ على المشتري. 
والثاني وخر اي وبه أجاب المَرَنِيٌ رحمه الله -: أنه يجوز ل الصَّفْقَةَ تتعدّد 
بتعدّد البائع ؛ كما تتعدّد بتعدّد المشتري؛ كما ذ في الرَّدٌ بالعيب. 


Ton. 


ولو باع رَجُلُ شِفْصَيِْن من دارَيْن - نُظر: إا وا ی ا 
فكل واحد يأخذ شقصهء a‏ خی لار كما لو كان 
لأحدهما شفيعٌ دون الآخر -: أذ الشفخ شقضة دون الآخر» وإن كان شفبعهُما واحدا : 


مل الشف أن رغد أعدهماة ف رلان: 


= وكل في البيع» فباع لموكله» وجبت له الشفعة فيما باعه. 
وقال أبو حنيفة : لا شفعة له» فأثبتها فيما اشتراه دون ما باعه. ويرد عليه بثلاثة أمور: 
الأول: أن البيع ي يتم ببائع ومشترء وإذا لم يمنع كونه مشترياً لغيره من ثبوت الشفعة له» وجب ألا يمنع 
كونه بائعاً لغيره من ثبوت الشفعة له. 
الثاني : أن ثبوت الشفعة له بعد إبرام البيع» فلم يعتبر ما تقدمه كالعفو. 
الثالث: أن بيعه حرص منه على ثبوت شفعته» فإذا ثبت هذاء وكانت دار بين شريكين» فوكّل أحدهما 
شريكه أن يبيع نصف حصته مع نصف حصة نفسه» فباع الوكيل نصف الدّار صفقة واحدة» ربعها لنفسه» 
وربعها لموكله؛ فللوكيل أن يأخذ لنفسه ما باعه لموكله» وهو الربعء وللموكل أن يأخذ لنفسه ما باعه 
لوكيله» وليس لشريك ثالث» إن كان أن يفرق الصفقة بشفعته» فيأخذ إحدى الحصتين دون الاح 
لأن البائع واحد. 
وقيل: إما أن تأخذ الكل أو تذرء قأمًا ولي الصبي واليتيم إذا كان غير أصل» وباع بالولاية ما هو شفيع 
فيه» فلا شفعة له» والفرق بينه وبين الوكيل أن الوكيل ينوب عن الموككل» وهو جائز التصرف» قادر على 
استدراك ظلامته » بخلاف الصبي . وإنما أجزنا ذلك للولي إذا كان أصلا؛ لشدة الشفقة والرحمة. 
ينظر: نص كلام شيخنا أبو العينين محمد في الشفعة. 


كتاب الشفعة ۳۹ 


أحدهما ‏ وبه قال أبو حنيفة - لَيِسسَ له ذلك؛ لأن الصفقة واحدة. 
والثاني: له ذلك؛ لأنّه لا تَمُعَ للتبعيض في شيءٍ واحد؛ بخلاف الشقص الواحد: لا 


يعوزق أن يأخذ بعضه. 


. اث الشفعة 
فصل في ميراث الشفعة 


مَوْتُ المشتري لا يُبْطل بطل شفعة الشفيع» ولو مات الشفيعٌ قبل الأخذٍ بالشفعةء وقبل 
العفو: ا قبل العم أو بعده قبل التمكّن من الأحذ- : : ثبت الشفعة لورثته على قَدْرِ 
لاا خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه - حيثٌ 
قال: لا تورث الشفعة. 


)١(‏ وللوارث الشفعة» وإن استغرق الدّين التركة» فلو مات وله شقص من دار وعليه دين» فباع الشريك 
حصته قبل بيع الشقص في الدَّين» فللوارث أخذه بالشفعة» بناءً على أن الدّين لا يمنع انتقال الملك في 
التركة للوارث. 
وإن باع الورثة في الدّين بعض دار الميت لم يشفعواء بأن يأخذ كل منهم ما خرج عن ملكه بما بقي» ولو 
كانوا شركاء له فيها؛ لأنهم إذا ملكوها كان المبيع جزءاً من ملكهم» فلو أخذوا بالشفعة» لأدى الحال أن 
يأخذ بها ما خرج عن ملكهمء كما لو وكل في بيع شقص من داره» ليس له الأخذ بها؛ لأن المبيع 
ملكه. ويجوز أن يأخذ كل منهم نصيب الباقي بالشفعة» فمذهبنا أن حقّ الشفعة يورث وينتقل بموت 
الشفيع قبل عفوه إلى ورثته . 
وقال أبو حنيفة : «الشفعة لا تورث» وقد بطلت بموت الشفيع» مستدلاً بأنه خيار موضوع لاستخلاف 
مال» فوجب أن يبطل بالموت» قياساً على خيار البذل والقبول» لأن الشفيع يستحق بشفعته رفع الضرر 
عن ماله ٠‏ كالزوج يستحق بالنّعان رفع الضرر الداخل عليه في نسبهء وقد ثبت أن العاف يطل بالموت» 
ولا يصير مورثاًء فوجب أن تبطل الشفعة بالموت» ولا تصير موروثة. 
قال: «ولأن ملك الورئة مستحدث بعد وجوب الشفعة» وحدوث الملك بعدها يمنع من إيجابهاء كمن 
استوهب ملكا بعد وجوب الشفعة لم يستحق بها شفعة». قال: «ولأن الحقوق الموروثة إذا عفا عنها 
المريض» كان عفوه عنها مردوداً كالديون» فلما كان عفو المريض عن الشفعة صحيحاً» وليس للورثة 
اعتراض عليه» دلَّ على أنه غير موروث. 
قال: ولأن ما ورث بالأسباب والأنساب انتقل إرئه عند عدمهم إلى بيت المال» فلمًا لم يجز للإمام أن 
يأخذ بالشفعة لبيت المال ما صار ميراثه إلى بيت المال» دل على أن الشفعة غير موروثة ميراث الأموال. 
ودليلنا: عموم قوله تعالى: 9يُوصِيكُمْ الله في أؤْلآدِكُمْ4 ولأنه حق يلزم بالبيع» فوجب أن يكون موروثاً 
كالرد بالعيب؛ ولأن الشفعة من حقوق الملك. فوجب أن تكون موروثة مع الملك كطرق الأملاك 
ومرافقهاء ولأن الموت يسقط التكليف» وما يسقط به التكليف لم يبطل به الشفعة كالجنون. 
وأما الجواب عن قياسهم على خيار البذل والقبول» فهو أنه منقوض بخيار الرد بالعيب» ثم خيار البذل 
والقبول يجوز أن يورث» لولا أنه مستحق على الفورء فبطلان ميراثه بتراخي زمانه لا لاستحالة إرثه . 


هاه ها ها ها ها هاه ها ها هاه هاه هد هاو واو وا و واه ها هد هد GONG‏ و ها وا و فاه وهاو ها وفافدا هد هد وها مدا ما همد هم ماهد عد عمد 6د م6 ٠.‏ 


ثم المعنى في خيار القبول أنه لما لم يجز أن يستنيب المبذول له من يقبل عنه» لم يتتقل إلى وارثهء ولما 
جاز أن يستنيب الشفيع من يطالب عنه انتقل ذلك إلى وارثه. 

وأمًا الجواب عن قياسهم على اللّعانء فهو أن النيابة في اللّعان لا تصح» وليس المنع من أخذ العوض 
عن الشفعة بمانع من أن يورث» كالرد بالعيب لا يجوز أخذ العوض عنه» ويجوز أن يورث. 

وأمًا الجواب عن استدلالهم بأن ملك الورثة طارىء» فهر أنهم ليسوا مالكين لأنفسهم بالطارىء من 
ملكهم» وإنما تنتقل إليهم ميراثاً عن ميتهم. فقاموا فيه مقامه» كمن أوصى له بابنه المملوك» فمات قبل 
قبوله وترك ابناً آخرء فقبل الوصية بأخيه بعد موت أبيه» عتق عليه» وإن كاف الأخ لا يعتق على أخيه؛ 
لأنه قبلها نيابة عن أييه. 

وأمّا الجواب عن استدلالهم بأن الحقوق الموروثة رذ عفو المريض عنها كالديون» فهو أن أصحابنا قد 
اختلفوا في ذلك» فبعضهم يجعل للوارث إبطال عفوه؛ فعلى هذا الاعتراض. 

وقال الأكثرون ‏ وهو الصحيح -: إن عفوه ماض» ولا اعتراض عليه للوارث؛ لأنهم إنما يعترضون عليه 
فيما استقر عليه ملكه من الأملاك» ولم يستقر ههنا ملك» وإنما هو سبب يقضي إلى الملك» فصار 
كقبض الهبة الذي تملك به لو رده المريض» لا اعتراض للورثة عليه» وإن جاز أن يقوموا في القبض 
مقامه. . . ١‏ 

وأمّا الجواب عن استدلالهم بأن ما كان موروثاً صار لبيت المال عند عدم الورثة إلى آخرهء فهو أن 
لأصحابنا فيه وجهين: 

أحدهما: أنه موروث لبيت المال» ويستحق الإمام أخذه بالشفعة لكافة المسلمين» إذا رأى ذلك 
مصلحة. 

والثاني: لا شفعة؛ لأنها إنما تجب لرفع الضررء ولا ضرر بخلاف الوارث الذي يختص بالتصرف». 
فيلحقه الضرر» فيستحق الشفعة. 

فإذا ثبت صحة ميراث الشفعة على ما ذكرناء لم يخل أن يكون موت الشقيع قبل البيع أو بعده» فإن كان 
قبل البيع» فالشفعة إنما حدثت على ملك الورئةء ولم يكن للمورث فيها حق» لتقدم موته على البيع» 
وتكون بين جميع من ملك ميراث الحصة» وفيها قولان: 

أحدهما: أنها بينهم على عدد رؤوسهم» على ما حكاه المزني عن الشافعي . 

والثاني: أنها مقسطة بينهم على قدر مواريثهمء» فعلى هذا لو عفا أحد الورثة كان لمن بقي ولو واحداًء 
أن يأخذ جميع الشفعة كالشركاء» إذا عفا بعضهم, عاد حقه إلى من بقي. . 

وإِنْ مات بعد البيع فقد ملك الشفعة بالبيع » وانتقلت عنه بالموت إلى ورثته» وهي بينهم على قدر 
مواريثهم. . قولاً واحداً؛ لأنهم لم يأخذوها بأنفسهم» وإنما ورثوها عن ميتهم» فكانت بينهم على قدر 
مواريثئهم» ويكون تأويل ما نقله المزني عن الشافعي : إن امرأته وابنه في ذلك سواءً يعني: في استحقاقها 
لجميع الورثة» لا يختص بها بعض دون بعض . 

فعلى هذا لو أن بعض الورثة عفا عن حقّه من الشفعة فهل يرجع ذلك على باقي الورثة؟ قولان حكاهما 
المروزي: 

أحدهما: يرجع على من بقي س الورثة» فعلى هذا لو حضر مطالباً بالشفعة» قضى له به. 


كتاب الشفعة ۳٣١‏ 


وإِلّما قلنا ذلك؛ لأنّه حَقّ لازمٌ تعلّق بالمال» فيورث كالرّدٌ بالعيب» فلو عفا عض 
الورثة عن حقه -: ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: سقط الكل ؛ كالقصاص : سقط كله بعفو بَعْضٍ الورثة؛ وكما لو عفا الشفيع 

في حياته عن بعضه سقط ل 

والوجه الثاني - وهو الأصح - 4 الرارك الأعه انار 204 أن یاعد الكل آو يدع 
الكُلَّ؛ كما لو كان للشَّقْصٍ شفيعان عفا أحدهما: : يكون الآَحَدْ مخْيّراً بين أن يأخذ الكل أو 
يدع الكل . 

والوجه الثالث: تسقّطٌ َة العافي» والآحَدُ يأخذ حصته. 

وذكر صاحب «التلخيص» هذه الأقوال ‏ الثلاثة فيما لو كان للسّقْص شفيعانٍء فعفا 
أحدهماء فمن أصحابنا مِنْ جعل الأقوالَ الثلاثة في الشفعة المورّثة: أما أَحَدٌ الشفيعين: إذا 
عفا -: لا يبطل حى الآخر قولاً واحداً؛ لأنَّ البحق ت لكل واحل متفرداً. 
أن تثبت لجماعة؛ أبتداءة فى أنَّ عَفْوَ البَْض يسقطه؛ وهو: أن يقل عَبْدٌ لجماعةء فعفا 
وأتحد: لە 

والأصحٌ: في الموضعين: أنَّ للنّاني أخدّ الكل. 

ولو كانت دار بَيْنَ ثلاثة؛ لأحدهم نصفهاء وللثاني ثلثهاء وللثالث سدسهاء فباع 

ّ حب التَضْفبٍ نصيبة ب ثبتت الشفعة للآخَرَيْنِ» ثم,تقسم الشّفُعة بينهما على عدد الؤُؤُوس 


= والقول الثاني - وهو أصح -: أنه لا يرجع على من بقي؛ لأنهم شفيع واحدء. وليسوا كالشركاء الّذِين 
كل واحد منهم شفيع كامل» فعلى هذا لو حضر أحد الورثة مطالباً لم.يقضى له بشيء حتى يجتمعوا. 
فإن عفا أحدهم عن حقه فهل_تبطل بعفوه شفعة من بقي؟ وجهان: 
أحدهما: أنها قد بطلت» وسقط حق من لم يعف؛ لأنها شفعة واحدة عفى عن بعضهاء كالشفيع إذا عفا 
عن بعض شفعته» فإنه مسقط لجميعها. 
والثاني : أن من لم يعف على شفعته يأخذ منها بقدر ميرائه» ولا يكون عفو غيره مبطلاً لحقه» . بخلاف 
الواحد إذا عفا عن بعض شفعته؛ لأنه قد كان له أخذ الجميع فكان: عفوه عن البعض مسقطاً ولیس 
كذلك أحد الورثة؛ لأنه لا يملك منها إلا بقدر حصته» فلم يبطل بالعفو غير حقّه» ولأن الغانني عن. 
الخو مار ي فجاز أن يسري عفوه في جميع حقه». وليس الباقي من الورثة مختاراً للعفو فلم يسر 
عفو غيره في حقّه . 
نص كلام شيخنا أبو العينين في الشفعة. 

)١(‏ في أ: إن شاء. 


۳1۲ 


أ على قَذر الانصباء؟ فيه قولان: 


كتاب الشفعة 


أصحهما : علئ قدر الأنصباء؛ لصاحب السدس ثلتُهٌُ» ولصاحب الثلث تلقاه؛ لأنّه 
وفق('2 الملك؛ فيكون على قد قدر الملك0©؛ كنتاج الدَّائّة المشتركة وكَسْب العبد المُشْترك» 
وبه قال الحسنٌ» وابْنٌ سيرينَ وعطاء 200 

القول الثانى - وبه قال الشّعبنٌ والنّحْعِيٌ وأبو حنيفة» وأختاره المزنيئٌ» ‏ رحمة الله 
عليهم -: : يقسم على عدد الرؤوس؛ لأ الشفعة تثب تنْيْتْ بأصل الشركة؛ بدليل أنَّ كل واحد لو 
انفرد أَحََدَّ الكل وهما في أصْل الشركة سوا اهو كاعد رة الصّكاكِ9 : : يقسم على عدد 
الرؤوس . 


ولوت الشفعة لرجلء فقَبْلَ الأحلٍ مات عَنِ أبن وزوجة -: نقل المزنييٌ : أن أمرأته 
وأَبْتَهُ سوا وا حْتَجٌ به علئ أن الشفعة تقسم على عدد الرؤوس. | 

وأختلف أصحابنًا فيه» منهم من قالَ: تقسم الشفعة بَيْنّ الورثة علئ عدة روسيوء أم 
علئ قَذْرٍ طواريثهم؟ فيه قولان؛ كالمسألة الأولى؛ لأنهم ورئوا الحقّ الذي تثيتُ به الشفعة لا 
الشُفْصٌ ؛ فصاروا كالشركاء. 

والمذمّبٌ - ههنا -: أنه يقسم بينهما على التفاوت قولاً واحداً؛ لأنّهما يأخذان بجهة 
الميراث عَن الأب» وهما في الميراث يتفاوتان» وقول الشافعيّ ‏ رضي الله عنه : «هما 
سواء» ‏ أراد: في أصل استحقاق الشفعة لا في القَدْر. 

هذا إذا مات الشفيعٌ قبل الأخذٍ. أما إذا مات بَعْدَ الأخدٍ -: فلا يختلف القولٌ أن يقسم 
بينهم على فرائض الله تعالی“. 

ولو ورث رجلانٍ داراً م من أبيهماء م مات أحذهُما عن أبن - ضان تة من انا 
لابنيه » فلو باع أعة الاك ا تثيْتٌ الشفعة لأخيه وعمّه؛ على أ صح القولين» وهو 
المذهبٌء» وبه قال اوج واختاره المزنيئ - - رحمة الله عليهما ‏ كما لو باع العَدٌ نصيبَة : 
ثبت لابن الأخ؛ فعلئ هذا: يقسم بين الأخ والعَمٌ على عدد الرؤوس أو على قَدْرٍ الأنصباء؟ 
فعلى القولين. 


)١(‏ في أ: رفق. 

)٧(‏ في أ: المالك. 

(۳) أي كاتب الصكوك. ينظر: لسان العرب .۲٤۷٥/٤‏ 
)٤(‏ في ظ: عز وجل. 


كتاب الشفعة 
وقال في القديم نويه قال سالك ر العف للأخ دون العٌ؛ لأنَّ 
الشفعة 0 والأخ أقربٌء لأن الأخوَين ملكا بسبب واحدٍء وهو الإرث عن 
الأب" أما الم فميرائه عَنِ الجَدَّء ولأنَّ للأخ أختصاصاً ليس للعمٌ من حيث إنَّ دَيْنَ 
لكف تعلق بنصيب الأخْوَيْن دون العم؛ فلهذا" لو عفى الأخُ» هل تثبت للعم؟ فيه 
وجهان: 
أحدهما: بلى؛ لأنّه شريكة. 


۳۳ 


والثاني : لا؛ لأنَّ العقد لم يثبئهُ . 

ولا يختصيٌ القولانٍ بالإرث» بل كُلُّ شريكَيْن حصّلَ الملك لهما بجهة» وحصل 
لشريك الآخر بجهة أخرى» فباع الح اللذ رق تلكا فة واحلة ت :هل للدي ملك 
و E‏ باع أحدهما نصيبة 
TT‏ له تثبت الشفعة لهما أمْ تختصنٌ بما أشترى معه؟ 
ا ا ا 0 : يثبت لهما. 

قَصْلّ [في مَل يَبْطْلٌ > عن الشركاء في اللْفْعةٍ إا َا واج هآ 

دار ب بَيْنَّ أربعة نفرء واعة عام عي -: ثبعت الشفعة للشركاءء وا ار 
متهم -: سقط حف ولا بطل حقٌ الآخرين» على ظاهِرٍ المذهب» وليس للآخرين إلا أذ 
الكل أو ترك الكلَّ؛ِ وكذلك -: لو عفا اثنانِ ليس للثالث إلا أذ الكل أو ترك الكلّء ولو 
جعل بعضهم نصيبه" لبعض الشركاء -: لم يصحّ؛ بل يكون لجميعهم؛ لأنَّ ذلك عفر ليس 
بهبة» فلو كان واحدٌ منهم حاضراء وأثنانٍ غائبان -: فالحاضرٌ بالخيار بين أن يأخذ الكلّ 
ويترك الكلَّء ولَيِسَ له أخذ الثلث؛ لأنَّ صاحبَيّه إذا حضر؛ ربّما لا يأخذان؛ فيتفرّق الملك 
على المشتري» فلو أخَّر الحاضرٌ أخْدَّهُ على حضور شريكه - : هل يبطلّ حَقُّهُ بهذا التأخير؟ 
فيه وجهان: 

قال ابن أبي هريرة: يبطَلُ؛ لاله أره مع إمكان الأخذ. 

وقال أبو إسحاق: لا يبطلٌ؛ لأنه أخُر لغرض صحيح» دوس بعلي أن يَقَدَمَ الغائبٌ» ” 
فينزعه مِنْ يدهء فإذا أخذ الكلَّء ثم حضر الثاني -: يأخذ منه التصف؛ ؛ كما لو لم كن إلا 


)١(‏ في ظ: الابن. 
(۲) في ظ: فعلى. 
(؟) في ظ : حصته وكلاهما صحیح . 


نض 
شفيع فلو أراد أنْ يأخذ الثلت» هل له ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ليس له ذلك؛ كما لو لم يجز للأوّل أحد الثلث. 

والثّاني : له ذلك؛ لأنَّ الحنٌ -: ثبت للشفعاء أثلاثاً. 

فإذا أخذ هو الثلث -: لا نفرق الحقّ عليهم؛ بخلافي الأول؛ فإنه يأخذه من 
المشتري» والمشري ملك جملةً؛ فلا يجوز التفريق عليه» فإذا أخذ 0 
الأول» م حضر الثالث د أخذ مِنْ كل واحِدٍ تُلْتَ ما في يده» وإذا أخذ الثاني الثلتٌ - 
على الوجه الذي يجوز أو بالتراضي؛ فإذا حضر الثالثٌُ -: له أنْ ل 
ثم يضمّه إلى ما في يد الأوّل؛ فيقسمان نصفين؛ لأنه يقول: ما مِنْ جزء منه إلا ولي ثلث ؛ 
فيأخذ ثلثه» ويأخذ من الأول نِضْفَ ما في يده؛ لأنه مُسَاوٍ له في الحقٌّ؛ فللأول أنْ يشاطرَةٌ 
ما أخذ من الثاني؛ فيزداد نصيب الأول والثالث؛ فيأخذ عدداً له ثلثء ولثلثه ثلث» وأقلَه 
تسعة؛ ؛ أخذ الثاني منها ثلاثة» والثالث يأخدٌ منه سهماًء مِنَّ الأوّل ثلثه» ثم يجعل السهم 
الذي أخذه مِنَ الثاني بينهماء فنقول: سه واخ لا قم على أثنين بضرب اين تي 
تسعوّء فتصير ثمانية عَشّرَ أخذ الثاني منها تسعةء ثم أخذ الثالث منها سهمَيْنِ ومن الأول 
سئّة» وأستردٌ الأول منه سهماً من السهمين؛ تناو لكل واحق عة وللثاني أربعة. 

ولو حضر منهم أثنانٍ» وأخذا جميع الشَّقْصٍ مناصفةء وقاسما: بان آتيا الحاكم» > حتى 
أقام يم في,ٍ مال الغائب» فأقتسمواء ثم حضر الثالثُ» فإن عفا-: صكت القسمة؛ وإلا 
تنقض القسمة» ولو أخذ الأوّل الكلّء وكام المشتّري» وغرس وبنى في نصيبه» ثم حضر 
الآخران» هل لهما لع الأشجار. والبناءِ مجّاناً؟ فيه وجهان: 

أصحّهما: لا؛ لاله غرس وبنى في ملكه؛ كالمشتري: إذا قاسم الشفيعٌ» والشفيعٌ غَيْدُ 
عالم بثبوت الشفعة .له؛ فبنى المشتري في نصيبه» ثم علم الشفيعٌ -: لا يقلع بناءه مجاناً. 

والثاني : 0-0 بخلاف المشتري؛ لأنَّ ملكه كان مُسْتَقَِجَا عليه» وملك الشفيع الأوّل 
غَيْرُ فستقرٌ؛ لأنَّ الثاني ب يستحق مثل ما أستحقّ ق الأؤك؛ وكذلك: إذا حصّلت الزوائدٌ منْ ثمار 
النخيل.في. يد الشريكِ 0 هل سكم له أم يشاركة الثاني والثالثُ؟ فيه وجهان: 

أصحهما: يسلّم له؛ كما يسلم للمشتري؛ لأنها حدنّتثْ في ملكه. 

والثاني: لاء بَلْ يشاركه الآخران فيها. 

ولو كان للشّقُصٍ شفيعانٍ» وأحدهما"“ حاضرء فعفا الحاضدٌ -: فللغائب خد الكل 


كتاب الشفعة 


. في أ: واحد مهما‎ )١( 


كتاب الشفعة ۳0 


فلو مات الغائتُ» والحاضدٌ وارثُهُ -: له أخذّهٌ بالشفعةء وإن كان قد عفا؛ لأنَّ العفو كان عن 


4 
هم 


ضر في تَصَّوّف المُشْئَرِي في الشّقْص المَشْفُوع 


إذا بنى المشتري في الشْقَّصِ المشفوع» أو غَرَسَء أو رَرَعَ قَبْلَ علم الشفيع -: يقلع 
مجاناً» لا لحقٌّ الشفعة» بل لتركة الشفيع؛ ؛ فإنَّ أحد الشريكَيّن إذا بَتّن أو غرس في الأزض 
المشتركة بِغَيْرِ إِذْنِ شريكه - : يقلع مجان فلو قاسم المشتري الشفيعٌ» ولم يعلم الشفيعٌ بوت 
الشفعة - : له ظنه؛ يقاسم من جهة البائع بوكالته» أو قال له المشتري: أنا أقاسم بوكالته» أو 
البائ ئع قاسم الشفيع بوكالة المشتري» ظن الشفيعٌ أنه يقاسم من جهة نفسه - : فلا تبطل شفعته 
بهذه القسمة على أحد الوجهين؛ لأنَّ الشركة كانت ثابتة يوم البيع» وتصح القسمة» أو أخبر 
الشفيعٌ a‏ اس وبنى» ثم بان أنه بيع بِأكَلَ 
من مائة» أو كان الشفيعٌ قد غاب»› كل كن يفام ع در أو مع مَنْ يشتري ن 
شریکه» فقاسم ا صخت قسمته» ولا تبطل به شفعة الشفيع؛ ففي هذه المواضع 
إذا بنى أو غرس المشتري في نصيبه» ثم علم الشفيعٌ - تجرد له اد ا ول 
يكن له قلع الغراس والبناء والزرع مكجانا؛ لأنَّ المشتري لم يكُنْ متعدّيا فيه» بل يترك الزرع إلى 
الحصاد» ويتخيّر الشفيع في الغراس والبناء بين أَخدٍ الأشياء الثلاثة ُو» إن شاء أقوّها بالأجرة» وإن 

شاء قَلَّعَها وضمن أرش النقصان» وإن شاء تملّكها بقيمة اليَوْم. 

وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه -: يقلع البناءٌ والغراسُ مجاناً دُونَ الزرع . 


ولو تصرف المشتري في الشقْصٍ المشفوع ‏ تُظر: إن تصرف تصفاً تنبت فيه الشّفعة؛ 
بان باعه قَبْلَ عِلْم الشفيع أو وَلَى البَبْع راء أو أصدقه أمرآتةُ» أو كانت امرأةٌ أَخْتَلَعَتْ 
نفسها عليه واستأجرته شيئاً -: فالشفيعٌ بالخيارٍ» إِنْ شاء قَسَحَّ العَقّد الثاني» وأخذ بالأؤلء 
وإِنْ شاء أخذ بالعقد الثاني» فإذا أخذ بالأوّل -: لم يكنْ له فسح النكاح» إن كان المشتري 
كَدْ أَصْدَقَهَاء وإن كان المشتري الثاني قد غرس فيها - : لا يقلع غراسه مجاناً؛ كما ذكزنا في 
المشتري الأول . 

AY‏ أو رهئة أو وثَقَهُ : فللشفيع فخ هذه العقودء وأخذه 
بالشفعة» بخلافي ما لو باع عَبْداً بثوب » اجر المشتري العبد» ثم وجد البائ تع بالگؤب عَيباًء 
ورد لا يثبت له فسخ الإجارة» لأنَّ حقَّهُ مت بت بالاطلاع على العَيْب» والإجارة كانت سابقة 
عليه» وحَقٌ الشفيع ههنا كان ثابتاً يوم الإجارة؛ فكان له فسخها. 


ولو أشتر: ی شِقْصا وقَبْلَ عِلْم الشفيع» > تقايلا _: فإن قلنا: الإقالة E‏ : فالشفيع 


بالخيان؟ إن أشاء آذ الأول وإن شاء أخذ بالثاني» وإِنْ قلنا: فسخ. هل له رَد فسخه؟ فيه 
ا ا در ا هل له رَد فسخه؟ فيه وجهان. 

أما إذا عفا الشفيعٌ» ثم تقايلا: إن قلنا: الإقالة بَيِعّ -: تتجدّد له الشفعة» وإن قلنا: 
فسخ › فلا . 

دسف > ثم المشتري وَلَّى البيع رجلا -: تتجدد للشفيع الشفعة؛ لأنَّ التولية 
بج جد 

6 قن 2 ES‏ سه ت 
فصل فيما إذا باع في مرَض مَوْتِه 

إذا بلع في مرض موتو شقصاً يساوي ألميْنِه بألفب لا مال له سواه -: فقد حَابَئ بنضف 
مالهء فإِنْ أجاز الوارثُ -: صح البيع في الكل ثم الشفيعٌ کم يأخذ منه؟ هذا ي يتن على أن 
اجا لواش تغب لما عل اموي أو دا لبك بن ونب قلا إن قلنا: تنفيذٌ لما 
فعلَّهُ الموصي -: أخذ الكل بالألف. وإِنْ قلنا: أبتداءُ تمليك من الوارث -: فلا شفعة 
للشفيع في المَدْرٍ الذي أجاز الوارث؛ لأنه ملكه بِغَيْر عورض» وكم يأخذ؟ فيه قولانٍ على ما 
ماكر ف ر الوارث» وإذا رَد الوارث الزيادة» ففي كم يصح البيع؟ الصحيحٌ من المذهب: 
د ا لد فيكون البيع صحيحاً 

والثان : Ea a‏ يبطل البيع في شيء من 
الشقض "إلا ويسقط بإزاقه و کی ا في ا ت تمي 
الباقى؟ 

ذكر صاحبٌ «التلخيص» في الباقي قولَيْن؛ بناء [على] تفريق الصفقة. 

والمذهب: أن العقد يصح في الباقي قَوْلاً واحداًء لأنّ الوصيّة تصحُ على وجه لا 
تصحٌ المعاوضة به. 


فن قلنا: البَبْعُ في الكلّ باطلٌ -: فلا شفعةء وإن قلنا: يصځ في الباقي - : في خمسة 
أسداس اسمس ي اا اده الشفيع به وإِنْ قلنا: ٠‏ يصح في في الثلكين بلي الثمن -: 
آله الشفيع دهان ال لن جما ]ديت شتري الخيارٌ؛ لأنّه لم يسلّم له جميع 
المبيع . » فإذا و فسخ البيع › ثم جاء الشفيع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تبطل'“ شفعته 


)١(‏ في ظ: بطلت. 
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كتاب الشفعة 

والثاني: له فسحُةُ e‏ 

أما إذا جاءَ الشفيعٌ ة قبل الفسخ» ٠‏ فأراد الشفيعٌ الأخدّء وأراد المشتري المَسْحَ -: فيه 
قولان: 

أحدهما: ليس للمشئري الرَد؛ لما فيه من إبطال حى الشفيع وقصده من الرَّدٌ الخلاصٌ 
منه» وقد تخلّص منه بِأَخْدٍ الشفيع . 

والثاني : للمشتري الوَدٌء وبَطَّلتِ الشفعة؛ لأنَّ الشفيع يأخذ بعد أستقرار العَمّدء وههنا: 

يستقرً العقّدُ إذا كان المشتري بفسخه» هذا إذا كان المُشتري والشفيعٌ جميعاً أجنييّين. 

أما إذا باع شقصاً يساوي ألمَيْن» بألفيء في مرضه»ء والمشتري وارثّهُ: فإن قلنا في 
المسألة الأولى: إِنَّ البيع يصح في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن -: فههنا: يصحٌ 
البيع في نصفه بجميع الثمن؟؛ لأن المحاباة مردودةٌ مع الوارث» ويأخذ الشفيع به» وھا 
الأصح. وعلى القول الآخَرٍ: الب باطلٌ في الكلّ؛ 0 بطل البيع في شيء إل 
ويسقطً بقدره من الثمنء فما مِنْ جزء يصح فيه الي إلاً ديكو بعضه محاباةء والمحاباة مع 
الوارث مردودة فإن قلنا بالأول: ِنَّه يصح البيع فى نصفه بجميع الشمن: فإن لم يأخذ 
الشفيع ب فللمستري فنع البيع» إن أزاة الشفيمٌ الأحدَّء والمشتري الأخذ"© ‏ : فأيهما 
أولئ؟ فعلى القولين» فأما إذا كان الشفيعٌ وارثاً للبائع» والمشتري أجنبيٌ -: قفي اة 


أوجه : 

۰ أصحهما: يصح البيع في الجميع» ويأخذ الشفيع بالألف؛ كما لو كان الشفيع أجنبيًا؛ 
لأنَّ البائع حَابَئ مع المشتري» والمشتري أجنبيٌ منه» ثم الشفيع يتملك على المشتري» وهو 
أجنبئٌ منه: فان حَرَج من الثلث أخذ به الشفيع» وإِنْ لم يخْرُجء ولم يجز الوارٹ -: : ففي 


كم تصحٌ؟ فعلى ما ذكرنا من القولين. 
والوجه الثاني : إن ترك الشفيع الشفعة -: صحت المحاباة مع المشتري؛ كما في 
الا وإن(" لم يترك -: فهو كما لو كان المشتري وارثاً: يصح البيعٌ في نِضفب 


الشَقَص بجميع الثمن» على أصحٌ القولين . 
والوجْهُ الثالث: لا تجورٌ المحاباةٌ بحال؛ فلا يصح الشراءٌ إلا في نصف ‏ الشقصٍ 


. في أ: الفسخ‎ )١( 
في أ: وإذا.‎ )0( 
سقط من ظ.‎ )۳( 


۳A‏ كتاب الشفعة 


والوجة الرابع : بصخ العا في الكلٌء ثم الشفيع يأخدٌ النضف بجميع الثمن» ويبقى 
الباقي للمشتري بلا عوض ؛ فتکونٌ المحاباةٌ للمشتري» وهو غيرٌ وارث . 

والوجة الخامسنٌ: يصحٌ البيع» ولا شفعة؛ لأنَّ في إثبات الشفعة إيطال البيع , وفي 
إبطال الْبَيْع إبطال الشفعة وا جز ته إلى سقوط أسقط أضْلاً . 


وفيه وج آخر: أنَّ البيع باطلٌ» لأنّه لو صح لثبكت الشفعة» وكان27 محاباةً مع الوارث. 


قَصْلّ [فيما لَوْ أَصَدَقَهًا فصا مَشْفُوعاً] 

إذا أضدَقَ أمرأته شِفْصاً مشفوعاء ثم طلّقها الَّوْجَ قبل الدخول» أو ارتدّ - ونعُودٌ 
باللّهِ - نظر: إن طلقها أو ارتّدَ بعد أن أخذ الشفيع الشّقْصَ -: رجعت الزوجة عليه بنصف 
قيمته» ولا حى له في الشقص» وإِنْ طلّقها قبل علم الشفيع -: أخذ نصفهء ثم إذا جاء 
الشفيعٌ يأخذ النضف الباقي يضف مَهْرٍ المثل -: فَهَلٌ له أن يأخذ النضْف الذي أخذ الرّوج؟ 
فيه وجهان؛ بناءً على ما لو باع شِقَصاً بثوب» ثم وجد بالثوب عَيْباً» وردّهُ وأستردًّ الشقصء. 
ثم جاء الشفيع -: هل له أَخْدَّهُ من البائع؟ فيه وجهان. 

وإن طلّقها قبل أَخْذٍ الشفيع» وقد جاء الشفيعُ ‏ : فالشفيع يأخذ الصف وفي النضفب 
الآخَرِ الزَّوْجٌ أولئ أو الشفيع؟ 

قال أبو إسحاق: الزوجٌ أولئ. 

وقال ابن حدَّادٍ - فيما لو باع شِقصاًء > فأفلس المشتري بالثمن» فأراد البائع ف فح البيع» 
وجاء الشفيعٌ يُرِيدٌ أده : إنَّ الشفيع أولئ . 

ات ااا مه ن حمل ليها ر 

أحدهما: الزَّوْجٌ والبائع أؤلئ؛ لأنَّ حقّهما بسبب المِلْكِ السابق. 

والثاني - وهو الأصح -: الشفيعٌ أولئ؛ لأنَّ حمَّهُ يبطل» لو قدّمنا الزوج والبائع» وإذا 
قدّمنا الشفيعَ -: لا يبطل حق الزؤج عن القيمة”"'. وحق البائع عن الثمن» ومَّلْ هذان 
الوجهانٍ مبان على ما لو باع الشفيمٌ نضيّة قَبْنَ أن يعلم ثبوت الشفعة له -: هل تَبِطُلُ 
شفعته؟ فيه قولان» ومِنْهُم مَنْ فرّق بينهماء وقال: الرَّوْجٌ أولَئ مِنَّ الشفيع؛ لأنه ثبت له 
بالطلاق. حقيقة الملك بالنصةء وهي قولة تعالى: ضف ما رضم [البقرة: ۲۳۷]ء. 


() فی أ: فکانت . 
(0) في أ: القسمة. 


كتاب الشفعة ۳۹ 
والشفيعٌ ثبت ينبت له حق التملّك» فتقدّم حقيقة الملك على حو حَقٌّ التملّك» وفي الإفلاس : الشفيع 
والباء ع لكل واحدٍ منهما ق التملك» وحَقٌ الشفيع أسبَق؛ لأنّه ثبت بالبيع» وحَقُّ البائ فيلك 
بالإفلاس ؛ ؛ فكان الأسبَق أؤلئ. 


فن قلنا: الشفيعُ أولى من الإفلاس -: SS‏ 

رقال ابن سرج : : الشفيعٌ أولئ أن يؤخذ''" منه النّمَُّء ويدفع إلى البائع؛ مراعاة 
للحقَيْن جميعاً؛ وعلول هذا :لوارجد ن وأراد رَه وجا شيخ رن 
أخذه» أو وجد بائ ئع الشقُص بالثمن عَيْباً يريد ة فسح البيع» والشفيع يريد أَحْدَمٌء أيّهما 
آوچ 1000 وكذلك: لو أشترى شِقّْصاً بثوب» فقبض الشقص قَبْلَ تسلم الثوب -: 
جاز للشفيع أخذه بالشفعة» فإن تلف الثوب في يد بائعه وقد أخذ الشفيع الشقَص؛ لا يبطل 
حق الشفيع ؛ فعلى الشفيع قيمة الثوب للمشتري» وعلى المشتري قيمة الشقص للبائع . 

ولو َلِفَ الثوبُ قَبْلَ أخذٍ الشفيع -: فهل تبطُلُ الشفعة أمْ للشفيع أخَدَه؟ فعلئ هذين 


الوجهين . 


قصل في شْفْعَةٍ الصِّيّ 


إذا بي شِقصٌء وشفيعة صب ؛ ؛ فإن كانت الغْبْطَة للصبيٌ فر ع وت 
أن يأخذه”". وإِنْ لم يأخذ _: عَصّى» وإن عفا-: لا يصح عفوهء فإذا بلغ الصبيٌ -: له 
أخذه» وإن لم يكنْ فيه غبطة - : ليس له أخذه؛ فإِنْ أخذه .فباطل» وذ بلع لشي 
فالمذهب اليش له أن ياح لأنَّ العقد لم يبت تت السفْعَة . 
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)١(‏ في ظ: ويؤخذ. 

٠‏ وإذا ثبت للصبي أو المجنون شفعة» لم يخل حالهما من أقسام ثلاثة. 
الأول: أن يكون في أخذها لهما حظ ومصلحة» فيجب على الولي الأخذ لهماء وقال ابن أبي ليلى: «لا 
يحول للؤلن آن باعدها» ذهاباً عن إلى آنا موقزفة على شهوات انقوس > ویرد عله بان الولي. دوب 
إلى فعل ما يعود بالمصلحة للمولى عليه في استيفاء حقوقه كالديون» والرد بالعيب» وعلى فرض أن 
الأخذ موقوف على شهوات النفوس» فليس فيه ما يوجب منع الولي» إذا كان فيه مصلحة كشراء 
الأملاك» فإنه موقوف على شهوات النفوس» وللولي أن يشتري له منها ما كان فيه حظ ومصلحةء فإذا 
تقرر هذا فللولي حالتان. 
حالة أخذ» وحالة ردء فإن أخذ لزمت المولى عليهء وصارت ملكا له» فلا يجوز له الردٌ إذا صار 
رشيداًء كما لا يرد ما اشتراه إذاكان فيه مصلحةء وإن عفا الولي عنهاء ولم يأخذ» فللمولى عليه الأخذء إذا بلغ 
رشيدا. 
وقال أبو حنيفة: «قد بطلت شفعته برد الولي» وليس له أخذها إذا بلغ؛ لأن عفو من له الأخذ يبطلها = 

التهذيب / ج ٤‏ / م ۲٤‏ 


وقيل : له أخذه. 


ولو كان بين رجلَيْن دار فمات أحدُهُّما عَنْ حمل في البطن» ثم الع يات 
فلا شفعة للحَمْل؛ أنه لا يتح وجوةة؛ وإن خوج حكاء بخلاف ما لو ده ثبتت الشفعة 
لرجُل» e‏ : له الشفعة؛ لأنَّ الشفعة بْب ت لحي حقيقة؛ 
كالرّدٌ بالعيب: يثبت للحَمْل بطريق الإرث . 


ولو مات أحدٌ الشريكين عن امرأةٍ حايل» وبح عرصي = ثبت الشفعة للمرأة 
دون الحَمْل . 


ولو خرج حا -: ليس لوليه أن يأخذ شيئاً من المرأة. 


= كالشريك». ويرد عليه : بأن عفو الولي عن الحقوق الفائتة مردود كالإبراء» والرد بالعيب» وإن كان من 
المالك نافذاً. 
الثاني : آلا يكون للمولى عليه حظ في الأخذ بالشفعة ء إمّا لزيادة ثمن» وإمّا لأن صرف ذلك في غيره من 
أموره آهنم .فلا يجوز للولئ أن ياخنهاء كا لا يجوز له شرام مالا تحط له في شرا فإن أخذها كان 
أخذه لها باطلاًء كما لو اشترى له ما لا حظ له في شرائه» ولا يصير الشقص للولي بخلاف الشراءء 
والفرق أن الولي لما جاز أن يشتري لنفسه ما اشترى لموليه» جاز أن يصير له الشراء عند بطلانه لموليه. 
را لم يبر أن ياعد بالعقعة لمعا باغله لرل لم يعر أن تصن النقعة له عند بطلاتها لرك 
فإن ثبت بهذا أن الشفعة مردودة» وأن الولي ممنوع من أخذهاء فبلغ المولى عليه رشيداً وأراد الأخذ 
بالشفعة فهل له ذلك؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أن شفعته قد بطلت بترك وليه» وليس له الأخذ بعد رشده؛ لأنه لما قام أخذ الولي مقام أخذهء 
ولم يكن له الردء قام رد الولي مقام رده ولم يكن له الأخذ كالرد بالعيب طرداًء وكالقصاص عكساًء 
لما لم يكن للولي أخذه لم يؤثر فيه ردّه. 
والوجه الثاني : أن شفعته باقية لا تبطل بترك الوليء وله الأخذ بعد رشده؛ لأن اعتبار الحظر في الأخذ 
بالشفعة إنما يكون فيمن أخذها لغيره كالولي» ولا يعتبر فيمن أخذها لنفسه ألا ترى أن الشفيع لو أخذ 
لنفسه ما لا حظ فيه جازء فلذلك منع الولي من أخذها عند عدم الحظّء لأنه والٍ» ووجود الحظ معتبر 
في أخذه. وجاز للمولي عليه إذا بلغ رشيداً أن يأخذ بالشفعة مع عدم الحظ في الأخذ؛ لأنه مالك» 
ووجود الحظ غير معتبر في أخذه. 
الثالث: أن يستوي حظ المولي عليه في الأخذ والترك ففي أخذ الولي لها ثلاثة أوجه: 
أحدها: يجوز له ما لم يظهر الحظ في الأخذ؛ لأن وجود الحظ معتبر فيه . 
الثاني : يجب عليه أن يأخذء لأن الأخذ بالشفعة واجب ما لم يظهر الضرر. 
الثالث: أنه مخيّر بين الأخذ والترك؛ لاستواء الحالين. 


فعلى هذا إن قلنا بوجوب أخذها عليه» أو أنه مخيّر فتركهاء فللمولى عليه إذا بلغ رشيداً أن يأخذهاء 
وإن قلنا بمنعه من الأخذ فهل للمولي أن يأخذها بعد رشده على ما ذكرنا من الوجهين؟ 
ينظر: نص كلام شيخنا أبو العينين محمد في الشفعة. 


ميهي 


كتاب الشفعة ۳۷۱ 


وإذا ثبتت الشفعة للحمل إرثاً -: فهل يجورٌ لأبيه أو لجدّه أن يأخذه له قَبْلَ خروجه؟ 
فيه وجهان: 

قال ابن سُرَيج: لا يجوزٌ؛ لاله لا يدري وجودةٌ» ولو كان بَيْنَ المكاتب وسِيِّدِهِ عَقَارٌء 
فأيهما باع نصيبَة : تثبت تثبت للآخر الشفعة؛ كما لو كان ن بَيْنَ المكائّب وأجنبيّ ) وإذا دفع المكائبٌ 
ان رلك فنعا عن لسو عي اق مجر ورقٌّ -: هل للشفيع شفعة في الشَقَص؟ فيه 
وجهان: ١‏ 

أحدهما: لا شَفْعَة له؛ لأنَّ ماله صار للمولّئ بالعجز؛ لِحَقّ الملك» لا بالمعاوضة» 
ولا قف كما ملك بتر فعاو قي 


والثاني : تَبَتَ؛ لأنَّ ملكه بعِرّض» وُت فيه الشفعةٌ؛ فلا تسقط بالفسخ بعده. 
ولو كانت ضيعة» بعضّها مملولةٌ. وبعضها موقوف» فباع المالكُ نصييّةُ -: لا تثبت 
ا 


وإِنْ قلنا: الملك في الوقفب للواقف أو للموقوف علَيْه - افلس بحقيقة مِلْكِ؛ بدليل 
أنه لا يملك التصرّف فيه . 

وق تنيت الم لر رف عله + لاه نحق المد لاعن هة الشريلك: 

وأما إذا كان الكقمن: هلكا للج جك يعور 4 بيعةٌ -: ثبتت الشفعة لقم 
المسجد يأخذه للممْجدٍء إن رَأَى المصلحة فيه» وإن باع هو نصيب المسجدٍ : فلشريكه 
الشفعة. 

أما إذا كان بَئْنَ رجلَيْنِ أزضٌ» فوقّف أحدهما نصيبَهُ -: لا شفعة للاخر؛ لأنّه لم 
اك 


وتئبت تثب الشفعة للذَّئ ع مّيّ على المَسْلِم » وليل علق الل 


(1) في أ: فليس بحقيقة. 

(۲) في ظ : يصبح . 

(۳) يشترط في الشفيع وهو الأخذ بالشفعة» أن يكون شريكاً في رقبة العقار» وما يتبعه في البيع» لا إسلام 
فتثبت لذمي على مسلمء بأن كان الشريك القديم ذمَيّا والحادث مسلماً وبالعكس؛ لعموم الأحاديث 
الواردة في الشفعة» حيث لم تفرّق بين مسلم وذمي؛ ولأن ما جاز أن يملك به المسلم من المعاوضات 
جاز أن يملك به الذمي كالمبايعات؛ ولأن الحقوق الموضوعة لرفع الضرر في العقود يستوي فيها المسلم 
والذميّ» كالرد بالعيب. 
وذهب أحمد بن حنبل ومن تبعه» إلى عدم ثبوت الشفعة للذمي على المسلمء استدلالاً بقوله تعالى: - 


كتاب الشفعة 
ولو باع ذم من ذميٌ شِقصاً بخمرء أو خنزير -: فلا شفعة له فيه» وإن”'' كان 
ال ذميًا - : فحكم حاكمهم بالشفعو» ثم أسلموا-: لا يتعوّض لهمء وإن أسلمواء أو 
ترافكوا إلينا ل اعد ب على اکا 317 
ولو بيع شِقْصٌّء فآرتدَ المشتري» ومات» أو قتل -: صار ماله فيئاًء وللشفيع أخْدَّهُ من 
الإمام . 


نفس 


ولو أرتدَ الشفيعٌ» فماتَ أو فيل -: أخذه الإمامٌ لبيت المالٍ» وكذلك: لو أشترى شيئاً 
بِشَرْطٍ الخيار» أو به عَيْبٌء فأرتد. 


ولو أوصى لجل يشقَص» ثم باع الشريك الآحَرُ نصيبَةُ ل ا 
إن بلع قبل موت الموصي -: فتثبت للموصِي» وإن لم يعلّم الموصِي حى مات» وقبلٌ 
الموصّئ له الوصكة NRG‏ اليا ل 
لميت؟ فيه وجهان؛ بناء على ما لو باع ايع شركة قبل العم بالشفعة» هل تسقط الشفعة 
فيه قولان. 

أما إذا باع الشَّرِيكُ نصييّةُ بعد موت الموصي» وبعد قبول الحُوصّئْ لهء فتثبت الشفعةٌ 
للموصّى له. وان باع بعد موته قبل پول المُوصئ له : فإن قلنا: يملك العوضى له لجرت 
أو يكون مَوُقُوفاً: فان قبل - : بَانَ أنه ملك بالموتء. فإذا قبل -: فله الشفعة» وإِنْ قلنا: 
يملك بالقبول -: فلا شفعة له وهّل تثبت لورثة الموصِي؟ فعلى الوَجهين. 


= طوَّلَنْ يَجْعَلَ الله ۾ لِلْكَافِرِينَ على المُؤْمِنِينَ سيلا ولأنه لما منعت دار الإسلام الذمََ من إحياء 
الموات» فأولى أن يمنع الإسلام الذمَيّ من الشفعة في الأملاك. 
«والجواب» أما عن الآيةء فهو أن هذا سبيل على مال المسلمء لا على المسلم» وأما عن القياس 
فبالفرق؛ لأن تفويت المنفعة على المسلمين بلا بدل ممتنع: والشفعة مأخوذة بالبدل. 
ولو ترافع ذميّان بعد أخذ الشفعة» والثمن خمر أو خنزير لم ننقضهاء أو قبله لم نثبتهاء ولو كان الثمن 
مسلماً لا نثبتها مطلقاًء كما لو أصدق ذمي ذمية مسلماًء ثم ترافعا إلينا. ولو كان بين ذمي ومسلم دار 
مشتركة» فباع الذمي ما يخصه لذمي بخمر أو خنزير أو كلب» امتنع على المسلم الأخذ بالشفعة؛ لأنه 
يرى بطلان شراء الذمي بالخمرء فملك البائع باق لم يزل. 
وقيل: تثبت للمسلمء فيأخذ ببدل ما ذكر بتقدير كونه مالا عندناء 0 والخنزير بقرة 
أو شاة. 
وقيل: يأخذ بقيمة الشقص» لتعذر الأخذ بما ذكر. 
ينظر: نص كلام شيخنا أبو العينين محمد في الشفعة. 

)١(‏ في ظ: فإن. 


يفف 


وان أَشْتّرى القت للطُمًا شِقصا وَللْقَيْم فيه شرك يجوز له أنْ يأخذه بالشة لشفعة ؛ 
وكذلك: ل كان ين رجلينٍ داڙ» فوكل رجلّ أحدهما؛ ليشتري له نصيبَ شریکه» 
فأشترى -: تثبت للوكيل الشفعة؛ وكذلك: راصح الشف العهدة للمشتري» أو باع شط 
الخيار» ئل ازز اکت > فأجاز -: لا تبطل به شفعتة: 

و ير شرك : هل تثبت الشفعة له؟ فيه 


وجهان؛ وكذلك: لو وكل أَحَدٌ الشريكيْن صاحبّة به بيع نصيبه » فباعه -: هل تَنْيْتْ للوكيل 
الشفعة؟ فيه وجهان: 


كتاب الشفعة 


أحدهما : تَنْيْت ؛ كما تثبثٌ للوكيل بالشراء . 


والثّانني ‏ وهو الأصح. وبه قال ابن حدّاد -: لا ثبت ِت لا للقيمٌ ولا للوكيل بالبيع ؛ ؛ لأنه 
رما يُحابي ويترك نَظْرَ الصبيٌ والموكل؛ ليأخذه بالشفعة؛ كما لا يجوز للوكيل أن يبع مِنْ 
نقسه» حر لؤوكلة بع a‏ فباع الوكيلٌ نِضْفَ نصيب الموكّل» بع بصت لصي 
نفسه -:. فللموگل أخد تقب نصيب الوكيل» كن يكن للوكيل اش نصف نصيب 
2 

الموكل ؛ على الأصح. 

ولو مات جل و شفصاً من دار و تستغرق التركة» وقبل”*' بيع ل البقم 
في الدَّئْن -: باع الشريك الآخَرُ نصيبه -: يثبت للوارث الشفعة؛ لأن الشقص ار 
عل أذ باع في انی .يليل أنه يجو ا وأداة الذلن ون وف ا 

ولو مات» وخلف داراً ودٌيُوناً تحيط ببعضها» فبيع بعض الدار في الدَّيْن -: فلا شفْعة 
للوارث؛ لأجل حقَّهم في الباقي؛ لأن الدار نفع على ملكهم؛ وكذلك: لو بِيعَ بعضهٌ في 
وصايا الميّت -: فلا شفعة لورثته بما بَقِيَ لَهُمْ. 

ولو كَانَتِ الدارٌ بينهم ويَئْنَ أبيهم» ثم مات الأب فبيع نصيبُهٌ في دَيْنه» أو في 
وصاياءٌ -: هَلْ لهم أَخْدَّهُ بالشفعة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لَيسَ لهم ذلك؛ لأنَّ جميعَ الدار صارٌ لهم ملكاً بِالمَوْتِء فبيع بعضها على 
ملكهم ؛ كما في الصّورة الأولئ. 

والثاني - وبه قال أحمد بن حَدَادٍ -: لهم أَحْدَّهُ بالشفعة؛ لأجل ملكهم فيها؛ لأنَّ 


(۱) في : وإذا. 
)١(‏ في أ: وإن لم. )٤(‏ في ظ: فقبل. 
(۳) في أ: أو. )٥(‏ سقط من ظ. 


V4‏ كتاب الشفعة 
ما يباع في الدّيْن: ففي الحُكم كالباقي على ملك الميت. 

ولو باعه الأبُ في حياته في ديه -: كان لهم الشفعة» كذلك: إذا بيع بعد موته في 
ا 


ولو كانّث دار يَيْنَ ثلاثةء فباع واحدٌّ منهم نصيبَةُ مِنْ أحد شريكيه -: ثبتت الشفعة 
للشريكِ الثالث» وهل تتبث للمشتري أم لا؟ الصحيحٌ مِنَ المَذْهَبٍ - وهو قول المُرَّنِيٌ -: أنه 
تثيْتُ؛ لأنّه أحد الشريكَيْنٍ؛ فتكون بينهما نصفان. 

وقال ابن سرج : لا شفعة للمشتري؛ لأنَّ الإنسانَ لا تثيّتٌ له الشفعة على مِلْكِ نفسهء 
بل للشّريك» إن شاء أخذ الكل» e‏ 

والأوّل أصحٌ. وليس للمشتري أن : يمول للشَّرِيكِ الثالث عر ارم 
الكل ؛ لاله يقول له: تملك بالشراء اق ى من تمأككَ بالشفعة» ولو ت لك سه ل الشفعة 
معي - : لم يكن لك إلزامي أَخْدّ نضيبك» فإذا تملحت بالشراء أولئن؛ فالمشتري إذا ترك 
حقَةُ؛ لا يجبر الشريك على أخذ نصيبه» وإذا ترك الشريك الثالثُ شفعتَهُ - : لزم المشتري؛ 
لألّه اختار تملّكه بالشراء . 

وعلئ هذا: : داڙ بين رجِلَيْنٍ باع أحدُهُما نضف نصيبه مِنْ رجُل» ثم باع النضف الثاني 
قبل عَم الشفيع - لا يخلو: إا إن باع النضفف الثاني من غيرٍ المشتري الأؤلء أو باعه من 
فإن باعه من غَيْرِ الأوّلٍ : فإذا جاء الشفيعٌ -: له أخدٌ النصفب الأوّلء فإذا أخذهء ثم أراد أَحْدَ 
الت الاي خل يكون المتترى الأول سه شريكا فة فان وسرك.* 

أحدهما: لا؛ لارتفاع شركه. 


والثاني: بلّئ؛ لأنّه كان شريكاً فيه حالَة يع نصفب الثاني» أما إذا عفا 5-6 
النضف الأوّل وأراد أخدّ النصفب اللّاني -: فالمشتري الأوَّلُ يكون شريكاً مَعَهُ مَعَهُ ذ 


أمَا إذا باع النَضْفَ الثاني من المشتري الأوّل» 0 جاء الشفيع -: فعلى قول ابن 
سُرَيْح : : لا شفعة للمشتري» سواءٌ عفا عن النصفب الأوّل أو يَعْفٌ؛ فالشفيع بالخيارء إن 
شاء أخذ الكلَّء وإن شاء عفا عن أحدهما وأخذ الآخر 

وعند المزنيٌ - وهو الأصحٌ - : كمه حم ما لو باع من أجنبيٌ» فإن عفا الشفيعٌ عن 
النصف الأول - : كان المشتري شريكاً معه في النضفف الثاني» وإن لم يَعْففُء وَأحَدَ النضف 
الأرل» هل يشاركّة المشتري في النضفب الثاني - : فعلى وجهين؛ كما لو كان المشتري الثاني 
غَيْرَ الأوّل. 


Vo 


كتاب الشفعة 
فَصْلَّ في الاختلآف 

وإذا اختلف الشفيعٌ والمشتري» فقال المشتري: أشتريْتٌ الشقصَ بألفي» وقال 
الشفيمٌ: بل بخمسمائة -: فالقولٌ قول المشتري مع يمينه؛ لأنَّ الشَّقُْصَ ملكه» وهو أغرَفٌ 
به » وكذلك -: لو اڈ شترى الشَقَّصَ بِعَرْضٍ» ولف العَرْض› وأختلفا في قيمته -: فالقولٌ قول 
المشتري مع يمينه» فإذا حلف: فالشفيع» إن شاء أخذه بما حلف عليه المشتري» وإن شاء 
تركّهُ» وإن نكل المشئّري حَلّف الشفيعٌ وأخذ بخمسمائة . 

ولو أقام أحذهُما بيت -: قُضِيَ له بهاء ولو شهد البائ لواحدٍ منهما ‏ نُظِرَّ: إن شهد 
للمشتري -: لا يُقْبْل؛ لأنَّ المشتري - وإن كان مقرًا له بتلك الزيادة ‏ فهو يشب المال لنفسه» 
وإن شهد للشفيع : يقبلٌ؛ لأنه يبخس بحقّه . 

وقيلَ: إن شهد قَبْلَ قبض الثمن -: يُقبَلُ» وإن شهد بعده -: لا يُقْبَل؛ لأنّه مهم من 
حيثُ إنه لو خرج مسكحقًا لا يرجمٌ عليه إلا بخمسمائة» والأوّل أصح» وتهمة الاستحقاق 
تهمّةٌ موهومة: ضعيفة لا تمنع الشهادة. 

ولو وقع الاختلافٌ بَيّن البائع والمشتري» فقال البائ : بعْتهُ بألفب» وقال المشتري : بل 
بخمسمائة -: تحالفاء ويفسخ العقد بينهماء ثم إن كان تحالفهما بد أَحذٍ الشفيع الشقص -: 
صح أحْدَّهُ بالشمن الذي أَقَوَ به المشتري» ويأخذ البائع من المشتري قيمة الشّقص» وإِنْ كان 
قبل أذ الشفع -: فهل للشفيع أخذء؟ فبه وجهان كما لزأ جين أشرياء تفن . يدعي كَل 
. واحلٍ على صاحبه آئي أشتريْتٌ نصيبي قَبْلَكَء .وات اشتريْت بعدي» ولي عَلئِكَ الشفعة -: 
يحلفُ ك واحدٍ منهما على فى ما يدّعيه صاحبّةُ؛ فإن حلفا أو تكلا -: فلا شفعة لأحدهما 
على الآخرء وإِنْ حَلَفَ أحَدُهماء ونكل الآخر -: قُضِيَ للحالف بالشّفعة على الآخر. 

بيَانُهُ: سبق أحَدُهُما وَأدَّعَنء فحلف المدّعئ عليه : استقدَ ملكه» وإن نكل الأَوَّلَ 
وحلف المدّعِى -: أستحقٌّ ما فى يَدِ صاحبه» وإذا أراد الناكلٌ أن يَذّعِىَ بعده على الآخر -: 
لم يُسْمَعْ؛ لأنّه لم يبق له ملك يستحقٌ به الشفعة . 

ولو أقامَ أحَدّهُّما البيّّة -: قضى له. 

ولو أفاها بيعيق ب تكله إن كانتا مؤْوَحَتَيْنٍ بتاريكيْنِ مختلقَين - : قضى للسابق وإن كانتا 
مطَلفَكيْن» أو مؤرّحَتَيْنٍ بتاريخ واحل : فقد تعارضكًا : إن قلا : يسقطان -: فيصار إلى 
الثمن» وإن قلنا: يستعملان -: فلا يأتي قول الوَمْفِ ولا قَوْلُ القِسْمة؛ لأنَّ الدار في 
أيديهماء ويُفْرَعُ بينهما؛ َمَنْ حرجت له القرعة -: يقضي له. 

ولو كانت قار وين أرب تفر فاع واتحذ متهم تة + غت الشفعة للشركاء الكلاثة 


۳۷٦ 


كتاب الشفعة 


فلو شهد اثنانِ مِنْهُمْ أنَّ الشريك الثالت قد عفا عن الشُّفْعَة : هل يسمع؟ نُظِرَ: إن 
شهدا بعد عفوهمًا - : قبل شهادتهما؛ لأنّهما لا يَجُرَانِ نفعاً إلى أنفسهماء e‏ 
العفو -: لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما يجران نفعا إن أنفسهماء وهو أنه يسلم لهما جميع 
الشقص» وإ شهدا بعد عَفْوِ أحدِهمًا _: ّث شهادة العافي» ولا تقل شهادةٌ الآخرء 
فيحلفٌ المشتري مع الشاهِدٍ الواحِدٍء ويثبت العفو . 

ولو شهدا قَبْلَ العفو فردّت شهادتهماء ثم أعادا بَعْدَ العفو -: لا يقبل؛ كالفاسق يعيدٌ 
الشهادّة بَعْدَ التوبة: لا يقبل» والله أعلم . 


يشم الله الرَحْمِنِ الأجيم 
كِتَابُ الْقِرَاضٍ'' 


رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ِن الخَطَّابٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أنهُ: «دَقَعَ مَالاَقرَاضاً عَلَى التُضفيه"". 

القِراضٌ : أن يدفع شيئاً منْ أحد النقدَيْن إلى إِنْسانِ؛ ليتصوّف فيه علّئ أنَّ ما يرزق الله 
تعالّئ مِنَ الوَبْح يکود بينهما علّى ما يتشارَطانٍ . 

وذلك جائ بالاتقاق . 


ويجورٌ بلَنْظٍ «القِراض»» وهو لفظ موضوعٌ له في لَه آمل الْحِجَازِ ويلفظ 


)١(‏ القراض لغة: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه» والقراض: اسم مضدر بمعنى 
الإقراض. وقال الجوهري: القرض: ما تعطيه من المال لتقضاه» والقرض بالكسر: لغة فيه. حكاها 
الكسائي . وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاءء يقال: أقرض فلان فلاناً: إذا أعطاه 
ما يتجازاه منه» والاسم منه: القرض» وهو : ما أعطيته لتكافىء عليه. ينظر: لسان العرب: 6/ 2357088 
المصباح المنير: 5917/7 . 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: ‏ هو المضاربة عندهم ‏ عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب . 
عرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالاً ليتجر فيه والربح مشترك. 
عرفه المالكية بأنه: توكيل على تجر في نقدٍ مضروب مُسَلمٍ بجزء من ربحه. 
عرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. 
ينظر: حاشية الدسوقي: ١۱۷/۳‏ شرح فتح القدير: 2440/8 مغني المحتاج: 1094/7 ٠٠٠١‏ 
مطالب أولى النهى: ١٠۳/۳‏ 015. مجمع الأنهر 77١/7‏ كشاف القناع ٠٠٠۷/۳‏ الفواكه الدواني 


اهل .١‏ 
(۲) أخرجه مالك (۲/ 1۸۷ - 1۸۸) كتاب القراض باب ما جاء في القراض» حديث )١(‏ عن زيد بن أسلم 
عن أبيه. 


VY 


VA 
«المُضَارَبَةِه وهي لغة أَهْل العراق» وبكلّ لفظ يدل على معناه.‎ 


ولا يجورٌ إلا علّى الدرّاهِم والدنانير؛ لأنَهُمَا ثمنانِ للأشياءِ في كُلَّ مكانٍ وزمانِ» وَل 


كتاب القراض 


ما يختلفان» ولأنَّ موضوع القراض عَلَى أن يرد العاملٌ رأس المالٍ» ويشتركانِ في الرَبْح؛ 

وإذا عُقِدَ على عَرْضٍ” ‏ فلا يخلو عن أحد هذين. 

بيانه : إذا دفع إليه عَرْضاً قِيمَتُهُ دينار» فتصوّف فيه» وربح عليه عشرةً» وأرتفعَث قيمة 
العَرْض» فبلغت عشرة -: يحتاج العامِل إلى أن يصرف جميمَ الربح في تحصيل رأس المال؛ 
فيأخذ المالكٌُ جميعَ الرّنح» وفيه إضرارٌ بالعامل. 

وإ كانت قيمة العَدْض'عَشَرَةٌ فأنتقصَّثُ قيمته بحيث يوجَد مثلهُ بشّيهِ يسيرء فيشتريه 
ويرده» ويشاركٌ َب المال في الباقي» فيأخذ العامل بَعْضَ رأس المالء وفيه إضرادٌ برب 
المال» وهذا لا يُوجَدٌ في الأثمان؛ لأنّها لا تقوّم بغيرها. ش 

ولا يجوز على التّبْرٍ والحُلِيَ ولا السَبَائِكِ ولا المُلُوس ولا على الدراهم والدنانير 
المغشوشة؛ لأنها نقد وعَرْضٌ؛ فتزيد قيمتها: وتنقص فهي كالسّلعة. 

وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه -: يجوز على النقْدٍ المغشوش في كَل بل جَرَتِ 
المعافلة نيا 

ويشترطً أَنْ يكون رأسٌ المالٍ معلوم الوضفي والوزنِ؛ فإن كان جُرافاً-: لم يجُْ؛ 
بخلاف رَأس مال السَّلّم: يجورٌ أن يكونَّ جُرَافاً؛ على أَحَدٍ القولَيْنِ؛ لاله لا يعقد للقَسْخ؛ 
وعقدٌ القِرّاض يُعْمَدُ للفسخ والتمييز بين رأس المال والرَبْح» وإن كان جُرَافاً: لا يمكن 
التمييز . 1 0 

وكذلّك: لو جعل رأس مال القراض سُكْنَّ دار -: لم يجُزْ» بخلافي السَّلّم؛ لأآنَّ 
تعيين رَأْسِ مال القراض شَرْطُء ولم يوجَذ» وفي السَلَم : تسليمٌ رَأس المالٍ شط ول 
الدّار كتسليم السّكتَئ . ٠‏ 

قاع ا a‏ وھ ل وه 1 

ولو قارّضه على دراهم في الدمّة ثم عيّن في المجلس -: لم يجز؛ بخلاف السّلم . 

ولو دفع إليه كِيِسَيْنِ في كُلَّ واحلٍ یما الف درهم» فقال: ارَضْئُكَ علئ أحدهماء 
وأودعتّك الآخَرَ فيه وجهان: 


) عوض. 


كتاب القراض ۳۷۹ 
أحدهما: لا يصحٌ؛ لأنّه لم يبيّنْ مال القراض . 

والثاني: يصحٌ؛ لأنّهما متساويانٍ» فيصرفه في أيّهما شاء. 

وكذلك : لو دفع إليه ثوباً فقال: بعك وقارضْتُكَ على ثمنه ‏ لم يَجُرْ؛ لأنه مَجْهُولٌ. 


وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه يَجُورٌ . 

وكذلك: لو قالَ: قارضْتّكَ الألف الى عليك» أؤ قَالَ: أَغرْلْهَاء فلَمًا عَرَلَهَاء فَقَبْلَ أن 
يُقِْضَهُ قال: قَارَضْتُكَ علَيْهّاء أو قال: فَارضْتُكَ على الألف التي لي عَلى فُلآنِء فََذْمَثْ 
وأقبضل -: 0 يَجْرْء فإذا 4 مِنْ فلانِء وتصدف فيه -: فالربح والخُسْرَان لِرَبٌّ المالء 
وللعامل + جر المثلء ثم إن“ قال: قارضْئُكَ عليه؛ لتقبض وتتصرف”" -: فله أَجْرُ مثْلِ 
د 

وَإِنْ قال: إذا قبضتَ فقد قارضتُكَ -: فليس له إلا أجْرُ مل التصوّفي» وما أخذ من 
فلانٍ يكونٌ أمانة عنده. 

أما إذا قارضّة الدَّيْنَ الذي عليه» فعزله» وتصدّف فيه نُظِرَ: إن أشترى بعينه -: 
فالربحٌ وَالخُسْرَانُ للعامل» ونه أن يشتري للعَيْرٍ - : لا تصحٌ ؛ لاله أَشْتَرَئ بعيْن مال نفسِهء 
وإن ا شترئ في الذمَةء ثم نقد فيه ما عَرَلَهُ لربٌ الدّين'" وهات 

أَحَدَهُمًا هُمَا: يَمَعُ عامل ؛ لألّه لا حقَّ فيه لربٌ المال قبل القبْض . 

والثاني - وهو الأصح -: يقع لربٌ المال؛ فالربح والخسرانٌ لَهُ وعليه للعامل أَجْدْ 
المثل؛ لأنه أشترئ له بإذنه . ٠‏ 

ولو قال: قارضتّك الدراهم الى هى عندك و٤‏ أو عند فلالٍ ديع فأذمَّبْ» 


2 


وخذء فأخذ -: 
ولو قَارَضَهُ علئ الدَرَاهِمٍ الّني هي عنده مغصّوبّة -: فيه وجهان: 
أحَدّهُما: يصحٌ؛ كالوديعة. 
والثاني: لا يصحٌ؛ لأنّه مقبوضٌ قَبْضَ ضمان. والقِرَاضٌ ضده. 
وإذا قال: قارضتّكَ على كذا -: يشترط القبول» ولو قال: حُذْ هذاء وتص>ف على أنَّ 
الربح بيننا نصفان -: فهو قراضيٌ» ولا يحتاج إلى القبول. 
ويجب أن يبن في القراض نصيب العَامِل مِنَّ الرَبْح؛ فإِنْ قارضه مطلقاًء ولم يتعوّض 
)١(‏ في ظ : فإن. () في د: المال. 
(۲) في ظ : فتقبض وتتصرف . 


۳۸۰ 
للرح» أو قارضّةُ على أن يكُونَ له شَيءٌ مِنَّ الربح -: لم يصع . 

ويصحٌ تصرّف العامل فيه؟ لوجود الإِذْنِء والرَبْح والضزان رب المال» وعلَيه 
للعامل أجْرٌ مِثْل العمل» رَبِحَ أو لم يربخ . 

ولو قال: قارضتّكٌ على أن الربح بيئنا نصفان -: صَعٌّ وإِنْ قال: ١يَيْنَمَا»‏ ولم يقل : 
«نصفان» -: فيه وجهان: 


كتاب القر اض 


أحدهما: يصحٌ؛ ويكون متاضفة . 

والأصَحٌ: أنه لا ب يَصِحٌ ؛ لاله لم يبن ما يكون لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا. 

ولو قال: قَارَضْتُكَ على أنَّ لَكَ نِصْفَ الرَبْح» ولم يتعرّضن للباقي -: صمّء ويكون 
الباقي لِرَبّ المال» ولو قال: 0 ولم يتعرّض للباقي -: ففيه وجهان: 

أحدهُما ‏ قالَهُ ابْنُ سُرَيْجِ -: يصحٌ. ويكون للعامل كما في الصورة الأولى. 

والثاني ‏ قاله 0 وهو الأصّحٌ -: لا يصِحٌ؛ بخلاف الصّورة الأولّى» إذا قال: 
عَلى أنَّ لك نِضْفَ الربح -: صحّ؛ لأنَّ عند الإطلاق : جَمِيعَ الرنح کن المالء فإذ 
شرط النصف للعامل -: بقي الباقي لربٌ المالء وإذا أضاف البَعْضَ إلى نفسه -: لا يدل 
علّئ أنَّ الباقي يكونٌ للعامل . 

ولو قَالَ: قارضْبّكَ على أنَّ لك مِنَ الوبْح ما شرط فلانٌ لفلانٍ ‏ نُظِرَ: 
بما شرط فلانٌ لفلانٍ -: صَمّ على ذلك» إن كانا جاه يه أو احدهماب: لا يصحٌ؛ كما 
0 ِعْتّكَ هذا الثوبّ بما باع فلانٌ ثوب فإن كانا عالِمَيْنِ به» جازء وإن جَهل 

هُما-: لم يجز. 

ولو قال: قارضَيُكَ على أنَّ لك تت الربح» وأ الباق ثلثاه لَكَّء وثلتُة لي -: صَمّ 
الرئح . ظ ٍ 

ولو قال: قارضْتُكَ على أن لك رِبْحَ ضفب المال. 

قال أبُو نَوْرِ: يجوز كما لو قَالَ: لَكَ يضف ربح المال. 

والمذمّبٌ أله لا يجورٌ؛ لاله جعلَهُ شرِيكاً في ربح بَعْضٍ المالِ؛ كما لو َع إل َيِه 
كِيسَيْنِ ؟ ليتصرّف فيهما؛ علّئ أذ له رح ما في أَحَدٍ الكيسَيْنِء yT‏ 
رِبْحَ أحَدٍ د الألمَيْنِ -: لا يصحٌ [كما](" لو أعطى إِلَيْه يه ألفاً؛ على أنْ يكونّ له رِبْحُهًا على أَنْ ش 
موف له في أل ا : لايصحٌ. 


)١(‏ سقط من ظ 


ااا ج ا a‏ 

ولو قَالَ: قارضْتُكَ علئ أنَّ جميعَ الرئح لي -: ففيه وجهان: 

أصحّهما ‏ قِرَاضٌ فاسد» مراعاةً”" لِلَفْظ؛ فعلّى هذا: يكونٌ الربْحُ وَالحُسْرَانُ لربٌ 
المالٍء وهل يستحقٌ العامل َجْرَ المكل؟ فيه وجهان: 

أحدُهما: بَلَى؛ لأنَّ عمل العامل في القراض لا يخلُو عن عرض . 

والثانى : لاء وَهُّرَ قول المزنخ ؛ لألّه عمل مجّاناً. 

والوجْهُ الثاني: لا يكونُ هذا قراضاً؛ بل هو بضاعَةٌ لربٌ المال؛ فيكونٌ الرنحُ 
والحُسْرَانُ لربٌ المال» ولا شَيءَ للعامل» فلو قَالَ: عَلَى أ جميعَ الرئح لك -: ففيه 
وجَهَانٍ: 

أحدهما: قراضٌ فاسدٌ؛ مراعاةً لِلَفْظِءِ وللعامل جر المثل إِذَّا عَمِلَء والرَبْحُ 

وَالختدَان لزت المال. 

والثاني - وبه قال أَيُو حَنِيقَة ‏ رحمة الله عليه -: هو قرضنٌ صحيخ؛ مراعاةً للمعنى؛ 
بخلاف المساقاةء إذا قال للعامل: عَلَىْ أنَّ جميع الثَّمَرِ لك -: لم يصمّ وجهاً واحداً؛ لأنّه لا 
يكن أن يجعل قرضاً: 

ولو قال: أَبْضَعْتُكَ هذه الألف على أن الرَبْح لك. فإنْ راعينا اللفْظَّء فهو بضاعة؛ 
فالربح لربٌ المالٍء» وللعامل جر المثل؛ لأنَّ رَبّ المال جَعَلَ له شيئاً بإزاء عمله» وإن 
راعينا المع -: فهو فَرْضٌ صحيحٌ . 

ولو قال: أَنْضَعْتُكَ عَلَى أنَّ صف الوَبْح لَك -: فَوَجْهَانِ: 

أحدهما: بضَاعةٌ» والربح لربٌ المالٍء وللعامل أَجْرُ المثل. 

والثاني : قراضّ صحيحٌ ؛ مراعاة للمعنى . 1 1 

ولو قال: حذ هذه الألف. وتصرّف فيهاء أو آشتر بها شيئاً؛ على أنَّ الربح لك -: فهو 
قِرَاضٌ صحيحٌ» وکال شيخي”؟ ‏ رحمه الله -: يقول: ليِسَ هذا بِقِرَاض؛ لأنه لم يُمْلِكَهُ 
المال» والربحٌ والخسرانٌ لربٌ المال» وللعامل أجْرٌ المثل. 

ولو قال: تصرّف فيهاء والرَبْحُ كله لي -: فهو بضاعة. 

وأَصْلّ هذه المسائل : إذا قال: بعتّكَ هذا بلا ثمن» أو قال: بعتّكَء ولم يَقُلُ: بكذا -: 
فهل هو بي فاس أو هبةً صحيحة؟ فيه وجهان. 


(۱) في د: من إعارة. 
(۲( في ظ: وكان القاضي الإمام. 


ا حتت کات القراض 

ولو قَالَ: فَارَضْتُكَ على أنَّ لك دزهّماً م مِنَّ الرَئْحء والباقي بيننا نِصَمَانِ» أو قال: على 
أنَّ لي درهماً من الربح» والباقي بيتتا نصفان» أو قال : على أن لي درهماً من الربح» والباقي 
بيتنا نصفانٍ -: لا يصحٌ؛ لأنّه ربّما لا يربح أكتَرَ مِنْ درهم. أما إذا قال : کک 
الربح + أو قال : لي سدس ا والبَاقي بينتا نصفان -: يصحٌ ؛ كما لو قال: بعك سد 
هذه الصّبْرَة» ونِضف الباقي کا جات اا االو كال ماع ين هذه ل 
ونصف الباقي -: لا يصحٌ؛ لأجل الجهالة. 

ولا يجورٌ أن يجعلّ حَقّ أحدهما في عَبْدِ يشتريه بأنْ شَرَط أنه إن أشترئ عبداً ‏ أخذه 
برأس المال» أو أخذه العامل بحقّه -: لم يَصِحَ؛ لأنّه قد لا يكونُ في المال فائدة إلا العبد. 

ولو قَالَ: فَارَضْئكَ على أنَّ كُلتَ الربْح لك وثلكة لي وثلكة لعبديء أو لِمُدَبرِي» أو 
وي : جاز؛ فكأنه شرط لنَفْسِهِ الثلثين؟ لأنَّ ما أضاف إِلَىْ عبْدِه: يكونٌُ له؛ لأ العَبدَ 
لا يَمْلِكُ؛ وكذلك: لو شرط لعبد العامل: جازء وهو للعامل. 

ولو قال: له لكَّء وثلتُهُ لي» وثلتّهُ لزؤجّتيء أو لمكاتبي» أو لاني : لا یصځ؛ 
لأنّه شرط البح لغيرٍ المَالكِ والعامل ؛ كما لَوْ شَرَط لَأَجْتبِن ؛ فلو شَرَطَ على المُكَاتَبٍ» أو 
على الان عَمَلا» وشَرَط لَهُمْ شيا م ن الريع -: صار وكَأئَهُ قَارَضَ رَجْلَيْنِ . 

ولو“ قال: نِصْفٌ الربح لكَء ونصفة هُ لي ومِنْ نصيبي نصفه لزوجتي -: جاز» وهو 
وَعْدّ من جهته للزَّؤْجة أن يعطيها شَيْئاً؛ فإن شاء وفى» وإن شاء لم يَبِ. 

ولو قَارَمسَ رجُلنِ رَجُلاً على أَلْفيِء فقالا: قارضتَاكَ على أن نضفّ الربئح لك 
والباقي بَيِنَنَا بالسّوبّة -: جاز. 

ورفالا. على اذ للك للدت Na E E‏ ف ا .للم 
يجز وإن ر كنا ل إن لم يقولا: الباقي بيننا - : صحّ ويكونٌ الباقي مِنْ نصيب كل واحد له. 

فإن"“ قالا: الباقي بيننا -: لا يص؛ لأنّه يبقى لمن شرط للعامل الث أَل؛ فلا 
يكون الباقي بينهما سواء؛ كما لو قال: ثُلْتْ الربح لك» والباقي بيا أثلاثٌ -: لا يصحٌ. 

ولو دفع ِل ألْفاًء وقال: أشتر بها هَرَوِيّا أو مَرُوِيًا بالنضفب: قال المُرَّنِيُ: كان قاسِداً؛ 
لأنّه لم يبء وأختلفوا فى وجه فساده. 

الأصحٌ: أنَّ فساده من حيث إِلّه أطلق له الشّراء دُونَ اليم فعلّئ هذا يصح شراؤُ 
ولا يصحٌ بيعه» والربحٌ والخسرانٌ لربٌ المال وعليه» وللعامل أَجْرُ المثل. 


)١(‏ في ظ: وإ 


کتاب القراض سس )بيب 0 
وقيل: فساده مِنْ حيث إِنَّهُ قال: هَرَوِيّا أو مَرْوِيّاء ولم يبيّن. 
الأول أصحٌ؛ لأنه جَوّز له الشراء» وفي هذه الصورة: لا يصح الشّراءء أمّا إذا جَعَلَ 
الاختيارٌ إِلَيْهِ ؛ فقال: إن شنت تصرّف في الهرويٌ» وإن شكْتَ ذ في المرويٌ -: يصح. 
وقيل : بطلانةُ منْ حيثٌ إلّه قال : بالنضفبء ولم يقل : لي اؤ لَكَء وفي صحةٍ صكّةٍ مثْل هذا 
وجهان؟ والأصح: جوارةٌ. 
ومُشتَرط تسليم المَالِ إلى الكايلء وستلبطة على التضوف» فإن قال: أنا أعمَلٌ معك؛ 
اكاك + كلما أشترنتء فأنًا أَوّدُي الثمن - : لا يصحٌ. وإِنْ شرط أنْ يعمل معه غلامُةُ» سواءٌ 
شَرَط رب المال على نفس أو شَرَطّ العامِلٌ -: هل يجوز؟ فيه وجهانٍ: 
أحدهما ‏ وهو ظاهرٌ النَّمٌ -: يجورٌ؛ كما فى المساقاة؛ لأنَّ عبد رَبّ المال مالَّهُ؛ 
فكأنه ضَمَّ مالاً إلى مال؛ كما لَوْ أعار منه دابّة ليحملّ علَيّْها مال القراض» أو بيتاً لِيضَمَ فيه 
الماع أو كبا لينتفع به -: جاز؛ وكما لَوْ أعار رَبّ المال غلامَهُ حى يعمَلّ معه متبرعاً من 
غير شَرْط -: جاز. 
والغاني : لا يجوزٌء لآنّ يَدَ المَيْدِ يد المولئ؛ كما لو سَرَطَ رث المال أن يعمل معه -: 
يَجُرْ؛ بخلاف المساقاة؛ لاذ - نَم - بَعْضَ الأعمال علّى رَبّ المال؛ فجاز شَرْط عَمَلٍ 
غلم فيه» وفي القِرَاضٍ : e‏ کک 
َمل رب المالى والمراد من النّصّ : يتعرط اللعلام كينا من الرَبْح› ول 
[العمل؛ فيجوز]. ٠‏ 
o‏ 1 
يشترط أن فة القرافن مطل لا مده ا ول فده يد فال قارف ا 
او قل أنه و فمن أصحابنا مَنْ قال: لا يصحٌ؛ كما لا يصح الببْعْ 
مؤقّتاً؛ بخلافي المساقاة: لا تص إلا مع التأقيتي؛ لأ حُصُولَ الثمر له وقْتٌ معلومٌ؛ فليس 
لحصول الريح في القراض وقْتٌ معلومٌ فإذا قيّده بمدَّةِ: لا يحصل له المقصودٌ : 
ومن أصحابنا من قال: إذا قال: قَارَضْتُكَ مدَّة -: فله أقوالٌ: 
أحدّها: أن يَقُولَ: رتك سن على نك بعد مضي السنة لا تبيٌ» أو قال: لا تييع 
0 ستري - 0 سما سن ليَنضضّ المال» و«يظهر» 


1 ل سس سس ببح ٠س‏ سس بي ب حححجببي يتاب القراض 
SG‏ ولك أن تَبِيعَ -: فهذا جائرٌ؛ لأنَّ 
مقتضى الْقِرَاضٍ أنَّ رب المالٍ يملك مَنْعَ العامل م مِنّ الشراءء مَتَول شاءً» والذدزملك: ممه د من 

البيع؛ لينضنٌ المال. 
ولو قال: قَارَضْتُكَ ستَة» ولم يزد عليه -: ففي صځته وجهان: 
وقيل: يجوز؛ ويّحْمَلٌ عَلَىْ أنه لا يشتري بَعْدَ السّنة. 
ولا يصح تعليق القراض على شَرْطٍ في المستقبل؛ مثلّ: أن يقولٌ: إذا قَدِمّ فلا -: 

فقد قارضتُكَء وإذا جاء رأسٌ الشَّهْر -: فقد قارضتك بهذه الألف -: لا یصځ؛ كما لا يصع 

ملق الع بخلاف الوكالة -: جارٌ تعليقّهًا على أَحَدٍ الوجْهَيْنٍ ؛ أل ههنا شَرَطَ لَه رِبْحاً 
يحصل بعمله؛ فلا يجورٌ أن يحجر عليه التصوّف في بَعْضٍ الأزمنة؛ لأنَّ الربْحَ رما يحصل 


فبه. 


ولو. قالَ: قارضْتُكَ الآنَّء فإذا جاءَ رأث الشَّهْرِ فتصرّف -: فقد قيل: يجوز؛ 
كالوكالة . 

والأصحٌ: ألا يجوز؛ كالبيع؛ لو قال: بعك بِشَرْطٍ ألا تملكَ إلا بَعْدَ شَهْر-: لا 

ولو قال: قارضْتُكَ على أنّي لا ملك المَسْحَّ قَبْلَ شهرٍ - : فهو فاسدٌ؛ لأنه بخلاف 
قضيّة القراض . 

وينبغي أن يطلق له التصوّف مع مَنْ يرَئ» وفيمًا يَرَىْ مِنَّ الأمْوّال. 

ولو قال: قارضْتُكَ علا ألا تف تشتري إلا ِن فلانٍ» أو لا تبيمَ إلا من فلا أو لا تشترى 
إلا برأي فلانٍ : لا يصحٌ؛ لأنَّ مقصود العقّْدٍ لا يحصّلّ إِذَا كان مَمْنُوعاً م ل لقا ملاع كاد 
الناس» أَمَا إذا قال: عَلَ ألا تبيعَ مِنْ فلانِء أو قال: لا تشتري من فلانٍ -: جاز؛ لاله أطلَقَ 
له التّصوّف مع كاقّة الناس إلا مع واحدٍ؛ رما عرف منه ما يكرَةٌ المعاملة معة. 

شَرَطَ ألا يشتري إلا سِلْعَةَ بعينها -: لم يَجُزْ؛ٍ لأنّها رما لا تُبَامُ. 

ولو قال: لا تشئّري سِلْعَة عيّنهاء أو هيدا عه ده جار 

ولو قال: على ألا تتصرَفَ إلا في نوع كذا - نُّظِرَّ: إن كان ذلك عَامٌ الوجود شتاءً 
وصيفاً؛ كالحيوان» والثياب» والحبوب» ونحوها-: جازء وإن كان مما ينقطع ؛ کالثمار 
الَطبَة -: فلا يصحٌ؛ كما لو قيّد القراضَ بمدّة إِلاّ أنْ يقولٌ: إذا انقطع ذلكٌ» تصرف في نوع 


حاب اران Ao‏ 
کذا؛ فيجورٌ؛ ؛ وكذلك : لو شرط ال يتصرف إلا قيما كور وجوكة؛ كالياقوت الأمَر والخيل 
البلّى"“ وما أشبهها -: لا يصح . 


ولو أَذِنَ له أن ب> يگجرَ في صِنْف - : لا يجوز أن يلجر في صِنْف آَخَرَ. 


N Tg‏ ولا في الشّعير. 

ولو أَدْنَ له أنْ ب جر في البرٌ - : جاز أن يتصرف في أصنافي البرّ المنسُوج مِنَ القن 
الإبريسَمٍ والكثانٍ. وما بين من الأصوافي؛ لأنَّ اسم البرٌ ِقَمُ على الكل . 

ولا يجوز في البْسْطٍِ والفُرْشٍ»ء وهل يجوز في الأكسيّة؟ فيه وجهان: 

أحدهنا: تجوز لأنّه يلبس. 

والثّاني : لاء لاله لا بال لبائّعه : يَزَازْء بل يقال: كِسَائي 

ولو شرط اَن يشتري نخيلة فيطلب ثمارهاء أو دَوَانَاء فينتظر نتاجهاء أو مستغلاات 
کک aor‏ وكذلك: لو شرط 
يصبغ - ا وللعاول انر المثل فيما عل اع E‏ 
شط - : فلا يستحقٌ الأجر» ون استاج+ عليه أخير.:: فالأجرةٌ في ماله» والربح بينهما على 
الشَّدْطء وإذا طْحَنَ العامل الحنطة مِنْ غَيْرٍ شرط - عار مانا سواء أذِنَ له في التصوّف 
مطلقاً» فأشترى الحنطة» أو أَذْنَّ له في التصوّف في الجِنْطة : فن دخلهُ قصل -: ضمنَ 
التَقُْصَ» فإذا باعه -: جاز؛ لأن الْقِرَاضَ بحاله وَّمَيْهِ - : لا يَكُونٌ مضموناً عليه؛ لاله لم يتَعَدَ 

ولو شرَطً على العامل آله إذا أشترئ خزاً أو بَرّا أو شيئاً يعجيّةُ: يولْيه بَئِعَهُ أو إذا 


و 


ت 


يصن 

وكلّ موضع فسد القراض -: فتصوّف العامل نافدٌ؛ لوجود الإِذْنِ مِنْ ربٌ المالء 
والرَبْحُ والخسرانٌ يكونُ لربٌ المالٍ وعليه» وللعامل أَجْرُ مل عمَّلِهِ على رب المال» وإ 
زاد على المشْرُوطٍ لَه 

وف تركف له ل الل ول يرال على الم 


0 سواد وبياض في اللون. ي ينظر ينظر : المعجم الوسيط .)14/١(‏ 
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كتاب القراض 
o‏ 1 

مال الْقِرَاضٍ يَكُونٌ أَمَانَةَ في يد العامل؛ بجت عليه حفظة ولا يمضه لهل ؛ ولا 
يجوزٌ أن ينفق [منه شيئاً]”'' علّئ نفسه» ولا كِسْرَةٌ يَدْفَعْهَا إلى المَقَاءِ . 

وقال مالك - رحمة الله عليه -: يجورٌ أَنْ ينفق على العَادَة؛ مِثْلُ الغذاء وكسرة السَّفّاء 
دون العشَاء . 

ولا يجورٌ أن يسافر بِمَالٍِ القِرَاض بِمَيْرٍ إِذْنِ رَبّ المال"» فَإِنْ سافر به ضَّمِنَ» وإن 
باعه في السّفْر - نُظِرَ: إن كان ذلك المال أرحصص بلك البلدة -: لم يصح اليم وإن كان 
مل هذا البلدٍ أو أغلى - : صم البيع والثمنٌ يَكُونُُ مضموناً عليه ؛ لأنّه مخاطك بسبب السَّفْره 
فإذا عاد لا يود أمانة نه ولا يجوز أن يؤدّي شيئاً مِنْ مُؤْنَةِ ذلك السَّمَّر من مال الْقِرَاض.. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: يجوز للعامل أن يُسَافِر بمالٍ القراض . 

أما إذا ساقَرَ بإِذْنِ ربٌ المال -: جازء ولا يضمَنٌ» وهل يستحق النفقة؟ 


قال في رواية المُرَّنْحٌ: له النفقة بالمَعْدوفيء وقال فى رواية اليوط -: لا يستحبك 


أختلف أصحابنا فيه : 
ا 
أحدّهُما: لا يستحقٌ؛ كما في حَالٍ الإ 

والثاني : ستعؤ لله سلم لت الك الامرة كالؤوجة» حى التفقة:' إذا سلمث 
ها إلى الج وبل التسليم: لا تستحق 

ومنهم مَنْ قال: لا يستحق. 

وحيّْثٌ قال: له النفقة بالمعروفيء أرَادَ به : المُونَ التي تلرَمُ و الذّائة 
وأجرة الحارس وتّخوها. 

إن قلنا: يستحقٌ : فكم يستحقٌ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: : جميعَ ما يَحْتَاجُ ِلَيّهِ من النفقةٍ E‏ ة والإدام. 

والثاني : يجب ما زاد بسَبَب السّفر من الح والإدّاوّة والسّطيحة”" ونحُوها. 


ر 


. في ظ: شيئاً منه‎ 01١) 
زفق في ظ: المالك.‎ 
زفرة المَرَّادة: تكون من جلدين لا غير.‎ 
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كتاب القراض 

ولو ساقَرَ بمال نَفْسِهِ مَعَ مال القراض -: توزّع النفقة على قَدْرٍ المالَيْنٍ بالحصص؛ 
ليس له إخراجٌ جَمِيعها مِنْ مال القراض؛ فلو أستردً رَبُ المالٍ منه المال في الطريق أو في 
البَلّدِ الذي حَرَجَ َي -: هل يجبُ عليه نفقة الوُجُوع؟ فيه وجهان: ظ 

اهما ا ا 
الوطن . 

ولق قرط العام ف ا فلا شح ب فيو كين الت إن 
قلنا: لا يستحقٌ -: قال :يمل وجهلن: 

أْصَحُهُمَا: يفسّدُ العَقْدُ؛ كالمُق م إذا شرّط لتَفْسِهِ النفقة . 

والثّاني : ير النفقة؛ لأنّه مِنْ مصلحة العَقْدِ؛ لأنّه إذا لم يُعْطَ النفقة -: 
لا يسافِد؛ فهو كالخيارٍ في الم . 

وعلى العامل أ ا ا الال بأنفسهم : مِنْ َي 
الثياب» وذَّرْعِهاء والإيجاب والقَبُولِ في اليم وض الثمنِ» ووَزْنِ ما يَخْفُ؛ كالعودٍ 
و وحفْظ المتاع عَلَى الحانؤت والتّؤم عليه في السَمَره وحِفْظه؛ فإذا استأجَرَ مَنْ 


يفل شيا منها -: يجب بعك اذا مقط الاجر بن ان هه فأما ما لم تَر العادةٌ أن يتولآة 

بتفْسِهِ؛ كَحَمْلٍ المتاع مِنّ الحاثوت إلى الْخَانِء والسّرْدَابِ» ووَزْنٍ ما يثقَل منْهُء والنّدَاءِ على 
المتاع -: فله أن يستأجرٌ مِنْ مال القراضي مَنْ يَفْعَل ذلك . 

وكذلك: أُجْرَةُ الحارس والبَصَّدِيٌ وكرّاء الدَوَابٌ في السَمّر-: يكو مِنْ مَالٍ 
الْقَراضٍ» إن ر العائل فعا ون ذلك سه .له مغ الأجرة. ١‏ 

وإذا عُصِبَ شَيْءٌ مِنْ مَالٍ القراض» أو أَنْلِف -: فَالْخَضْمْ فيه رب المال» إن لم يكن 
فيه ربْحٌء وإن كان فيه ربح -: فهما خصمان» وقيل: للعامل أن يخاصِم بِكُلّ حال؛ لأنّه من 
بات حفط المال» 

ولا يحزز أن كر إلا على لطر :رالا اط 

AES‏ لأنَّ ربٌ المال لم ادن إلا فيه. 

ولا يَجُورٌ أن يبِيعَ شَيْئاً نسيئة ؛ لأنه ربّما يجحد المشئري أو يفلس . 

ولا أن يشتري نسيئة ؛ لاله يُهْرِقُ المال بالدّين وعند أبي حنيفة يجوز أن يبيعَ ويَشْكَرٍِيَ نسيئة» 
ويرهن ويرتهن . 

وبالاتفاق: لا يجورٌ أَنْ يقرضّ ويستدينَ» وإذا باع حالاً -: لا يجورٌ تسليم المَبيع قَبْلَ 


TAA 
قَبْض الثمن» وإذا سَلَّم ضَمِنَ القيمة.‎ 

وقيل: إذا كان الثمنٌ أقَلَّ من القيمة -: ضَمِنَ اللَمَنَ؛ لاد البيع صحيحٌ» والصحيحٌ 
يضمن القيمة في الحاليْنَ؟. 

ولا يجوز له السَّلّمٌُ؛ لان فيه تشليم راس ل 
AE‏ اجاذ أذ يج سه ربحث أذ زخهد علد بذ لي شد ممق خف ها لو 
بَاءَ حَالاً: لا يجث الإشهاد"؛ لأنَّ هناك يمك > حَبْسٌ المبيع ؛ ا الثمنِ. 

ولو باع حالاً أو في تسل انيع يل نض ان - : جاز» ولا يجب الإشهاد ؛ 
لأ العادة لم تَجْرٍ بالإشهَادِ في البَيْع الحالء حى لَوْ جَحَدَ المشكري -: لم يضِمَنْ؛ بخلاف 
ما لو بَاعَ مُوَجّلاً بإذنه» ولم يُشْهِدْء فجحد -: صَمِنَ. 

ولو باع أو آشترئ بعبْنِ يسير يتابن الناسٌ بمثله -: جَارٌَ ولو باع بِعْبْنِ فاحش -: لآ 

ولو ا شتّرئ شيئاً بعَبْنِ فاحشٍ ا إِنِ أشترئ بِعَيْنِ مال الْقِرَاضٍ -: فالشراءٌ فَاسِدٌ 
وإنِ أشترى في الذَة : نَع اللعامل 4 فطلي أذ يوت القن عن مال تقبو ويجورٌ أن يبيع 
بالعْض؛ لأنَّ اجار يطلبونَ الرْحَ بذلكَ الطّريق؟ بخلاف الوكيل. 

ويجوز أن يشتري الشَّيْء المَعِيتَ؛ لاله قد يرى الرَبْح فيه؛ بخلاف الوكيل» وإذا 
أشترئ شيئاً علّئ أنه صحيحٌ» فوجد به عَيْباً - SS‏ 
أن ل قد شما وإن كان مَعَ ذَلِكَ العَيْب يُسَاوِي ما أشتر 1 ل يح ذلك الَاضٌ؟ 


كتاب القراض 


أحدهما: لاء بل وقع”*) باطلاً» إن أ سترى عدن مال الْقِرَاضٍ » وإن أشترّىئ في 
الذمّة -: وقع للعامل ؛ كما لو كان لا يساوي ما أشترئ به. 


والثاني: صح الْقِرَاضُ ؛ لأنَّهُ لا ضَرَرَ فيه على رَبّ المال. 
وإذا أشترئ بعال القراض مر أو ختزيرا أذ أ ولو ةوسكم الال مق 


وإذا أشترى جاريةً» ولم يعلَمْ أنّها أَمٌ ولّدِء فظهرّث آم ولدِء أو عصيرء فظهر حمر 
وقد دفع الثمن -: يجب عليه الضَّمَانُ؛ لأنَّ ضمانّ المَالٍ لا سمط بالجَهل . 


)١(‏ في د: الحال. (9) في ظ : ما اشترى. 
() في د: الإشهار. (5) في ظ: يقع العقد. 


كتاب القراض . عفنا 


وقال الشبحٌ القَنّالء في أُمّ الولد: لا يضمَنُء لأنها في صورة القئّة؛ لا يمكن التمبيرٌ 
ينما وفي الَمْر: يضمنٌ؛ لأن التمييرٌ بينها وبين العصير ممكنٌ فإذا لم يتأمَّلَ كان 


وإذا أشترى العامل مَنْ يَعْتِقْ على ربٌ المال ‏ نُّظِرَ: إن اشئْرَئ بِعَيْرِ إِذْنِ رَبّ المال -: 
فالبِيعٌ باطلٌ» إن أشترى بِعَيْنِ مال القراض» وإن أشترى في الذمَة -: يقعٌ للعامل» وعليه أن 
يؤدّيَ الثمَنَ مِنْ ماله؛ بخلاف ما لو وگل وكيلاً؛ ليشتري له عبداًء فأشترى مَنْ ي يَعْيِقْ على 
لمركلا : صح للموگل؛ لاله أمَرَهُ بتمليكه عَبْداَ وقد فَعَلَّء والعثق آمو حَصل على ملكف. 
وفي القزاض» أمَرَهُ رَبُ المال بالتجارة ليربح» ولا يحصل ذلك [بشراءه من]”'' يَعْيِقُ عليه . 

أما إذا أشتر ترَیٰ بإذن رب المال -: صَمّء ثم ينظر: إن لم يكن في المال ربخ - : عق 
علّى رب المال» ثم إن أشترئ بجميع مال القراض -: ارتفع القراض وإذا"“ اشتّرئ 
ببعضه -: فزأس. المالٍ ما بَتِيَ وصار كما لو استرد ثمن العبْدِء وإن(” كان في المال 
ربح -:.جعل كأنما استردً المال أو بعضّةٌ» فيتبعه من الرَبْح وَالخُسْرَانٍ بقدره» ويبنئ على أنَّ 
العامل» هل يملك نصيبَهُ من الربح بنفس الظهور آم يَمْلِكُ بعد المفاضلة؟ وفيه قولان؛ 
ذكرناهما فى «كتاب الزكاة». 

فإن قُلّنا: يملك بعد المفاضلة ‏ وهو الأصحٌ -: عتق العبْدُ كله على ربٌ المال» ويغْوّم 

حِصّة العامل من الربح. 

وإِنْ قلنا: يملك بتفس الظهور -: عَتَقَ على ربٌ المال حصّتّةُ» ويقوّم عليه حصّة 
العامل» :إن كان مُوسراًء وإلاً تق حصّة العامل رقيقاً؛ وكذلك : لو أعكَقَ رَبّ المال عَبْداً منْ 
مال القراض : ES‏ وإن کان فيه رنځ؛ فإن قُلْنا: يملك 
العَامِلُ : نصيبّة بعد المفاضلة [وهو الأصحٌ]”*؟'-: : عتق الخد كله وغرّم حصة العامل. 

وان قلنا: عاك كن ا اعت كير لله وقوّم عليه نصيبٌ العامل» إن كان 

ولو 98 العَبْدٌ E‏ 500 وعَبّقٌ عليه» 
إن لم يکن علَيّْهِ دَيْن. 

ون اڈ شترئ بِعَيْر إذْنِهِ -: ففيه قولان: 

أصحّهما: لا د يصحٌ ؛ كالعامل في القراض . 


)١(‏ في د: شراءِ من. () في د: فإن. 
(۲) في ح: وإن. () سقط فى د. 


ينها 


بوم كتاب القراض 


والثاني : يصحٌ؛ كالوكيل. 
أما إذا أشترى العامل مَنْ بخ يَعْتِقٌ عليه - 0 ثم إِنْ لم يكن في المال ربح -: لا يعت 
يباع ؛ كالوكيل :. يشتري ا يصحٌ للموكل» ولا يعتق. 


ا وان كان في المال ربخ : إن قلنا: لِك العامل 'نضبة نصيبة ب بَعْدَ المفاضلة - : فللا يَعْتِقٌ » 


ويْبَاعٌ» وإِنْ قلا : يمل بنفس الظهور -: عَتَقّ عليه حصته» a‏ فنا ل E‏ المال» 
إن كان العامل موسراً» وإن كان مُعْسِراً -: فلا يقوّم. 

ولا فرق بين أن يكون الرئح موجوداً يَوْم الشراء» أو ظهر بأبتياعه ؛ بأن يكون زا 
المال مائة» فأشترى بها أبَاه وهو يُسَاوي مائتين» أو كان لا ُسَاوِي يَوْمَ الشراء إلا مائةء ثم 
هر الربئح بأرتفاع السّوق» وكان شيخي - رحمه الله 200 يقول: ل وجهاً آخر: | 
إذا'” ظهر الريح م بعد الشراء : أن يَعْتِنَ على العَامِل حصَنَهٌ» ولا يقوّمٌ عليه الباقي؛ لأنّه لم 
0 يخ تملّكه؛ بخلاف ما لو كان الر: لخ ظاهرا بوم الشراءء أو ظَهَرَ بأبتياعه» بناءً على ما لو 
َع من يَعْيِقٌّ على وارثه بِتَوْبِء ومات» فوجَدَ الوارثٌ بالتّؤوب عَيْباً وَرَدَّم وأستردٌ شقَصَ 
العبد -: عَمَقَ عليه» وهَل يَسْرِي إلى الباقي؟ فيه وجهان. 

وكذلك لو أَعْتَقَ العام عبداً مِنْ مال القراض -: هل يَحْتِقُ حصّته؟ فهو كشراء مَنْ يَْتِقُ 

وعند أبى حنيفة : يملك العامل حصّته بنفس الظهورء ويعتقٌ عليه حصّتّهُء ثم ناقضواء 
فقالوا: لو كان رأمرٌ المال أَلْفَأَ وربح الفا فأشترئ بالكل عبدَيْن» قيمَةَ كل واحد ألفٌ» 
ثم أعتَقَهُما -: قالوا: لا يعتقُ شي منهما؛ لأنَّ الوَنْحَ غيْدُ متميّز مِنْ رأس المال. 

ولو آشتری العَامِلٌ بمّال القراض جارية -: لسن لوت المال وطيَعا وإن لم يكنْ في 
المال ربح ؛ لأنّها رما تَحْبَلٌ”“؛ فيبطُلٌ مقصودٌ العَقْدِء فلو وطئها لا حَدّ عليه؛ لأنّها يلك 
وأمًا المهر هل يجبٌ؟ 

نْظرَ: إن لم 0 في المال ر أو كانء وقلنا: يملك العامل حصّتَهُ بعد 
E‏ وإِنْ قلنا: يملك بنفس الظهور _: يجب بقَدْر حصّة العامل. 


)١(‏ في ظ : وكان القاضي الإمام. 


. في د: ما لکل‎ )٤( في د: إن.‎ )١( 
في د: مع . )0( في د: حبّل.‎ )( 


كتاب القراض  .‏ لس مم ب ب بيبل ل 

ولو وطكَها العامِلُ: فإن لم يكن في المالٍ ربح علَيْهِ الحَدّء وإن كان فيه رِبْحٌ -: فلا 
حد؛ للشبهة» ويجبٌ المد . 

ORT 5‏ ر یز 2ه ن“ قل 
الور ا ف ا 

قال رضي الله عنه :7" ولو أَسْتَوْلَدَهَا: إن قلنا: لا يَمْلِكُ شيا مِنَ الرّنح كَبْلَ 
القسْمة -: فلا تصيرٌ أَمّ ولد له» وإِنْ قلنا: يملكُ بنفس الظهور -: تصيد حطّكة اء ولد 
ويقوّمٌ الباقي عليه؛ إن كان موسراً؛ كما في العِنْق . 

ولو وطتها أجنبيٌ -: أَحَدَ المهزء وكان في القراض . 

قال - رضي الله عنه -: .والمهدٌ: یکول في الرّبْحٍء والعامل إذا وطئها جاهلاًٌ» ولا ربح 
في المال -: وجب أن يوذ منه المَهْد ويكونٌ من الرُبْح. 

قال رضي الله عنه -: ولو قَطمّ أجنبيٌ ب ي عبْدِ القراضي ب يده نطقت القيمةة 
ويَكونُ في مال الْقِرَاضِء د ثم إِنْ كان نض القيمة اکن أزش النقصانٍ -: فالفضل رِبْحٌء 
وإن كان اقل : يجبر ره وإِنْ قطع العامل يده» ولا رِبْحَ في المال -: وجب 
أن يُؤْحَدَ مِنْهُ نضففُ القيمةء والفضلٌ على أزش النقصانٍ ربحٌ. 

ولو أشترئ العاملٌ زوْجّة رَبّ المال» أو كان رب المال أمرأةٌ؛ فأشترّى العامل 
زوجَها - نْظرَ: إن أشترى بإِذْنِ. رب المال -: صح الشراء» وأنفسَحَ النكاح» والقراضٌ 
بحاله» وإِن اڈ شترَى بِعَيْرِ إذنه -: فقيه وجهان: 

أحدهما : 0000 إذا | اشترى بعين مال القراض ؟؛ نوت الماك يتضوّر به بأنفساخ 

والثاني : يصح وينفسخ م اکا لان الصَّرَّرَ ليس مِنْ ناحية القِرَاضٍ؟ فإنه لا يتلف 
شيء من مال القراض؛ بخلاف العتق . 

ولو أشترّئ بمال القراض عَبْداٌء فكاتبَهُ بغير إِذْنِ رَبّ المال -: لا يصحٌء وإِنْ كاتباه 
معاً-: جاز» وإن أدَّى المال -: عَتَقَه ثم إن لم يكن في المال رِبْحٌ : كان ولاؤةُ لوب 
المال» وإن كان فيه ربح -: فيكون بينهما؛ على حَسَّب الشّرْطء وإن كاتبّاه على أكثّرَ مِنْ 
قيمته -: فالزيادةٌ ربح يكو بينهما على حَسَب.الشرط . 


)١(‏ في ظ: قلت. 
(۲) في أ: فإن. 
(۳) في ظ: قلت. 


4 


كتاب القراض 

ولا يجورٌ معاملةٌ العامل مَعَّ رَبٌّ المالٍء.ولا معاملة رَبٌ المالِ مَعَه في مال القراض؛ 
كالعبد المأذؤن:فى التجاة : لا يعامل المولى . 
لربٌ المال؛ ا وقَمّ له 58 فن كان لِلْعَامِلٍ فيه i‏ فله ان 50 
كالوكيل بالشّراء . 

ولا يجوزٌ للعامل أن يُقَارِضَ بمال القراض رجلا آحَرَ بِعَيْرٍ إِذْنِ رَبّ المال؛ فإِنْ 
'قارض - نُظِرَ: إِنْ قَعَلَ ذَّلِكَ بإِذْنِ رَبّ المال-: جاز؛ كما لو وگله بأن يَُارِضَ آخَرَء ويكونُ 
كما لو قارّضَ بنفسهء فإن شرط الأول لنفسه شيئاً مِنَ الربح -: كان فاسداًء والربح 
والخسرانٌ لرَبٌ المالٍ وعليه» وللعامل الثاني أَجْرٌ المثل على رَبّ المال» وإِنْ قارَض بعَيْرٍ 
إِذْنِ رَبّ المال -: صار ضامناً للمال» إذا سِلّم إلى الثاني . 

ثم لا يخلو: إما إِنْ تَلِفَ الال في يد الثاني» أو ربح: فإن تلف - نُظر: إن كانا 
عالِمَيْنَء أو كان النّاني عالماً -: فقرارٌ الضمانٍ على الثاني» ويكون الأول طريقاً فيه» وإِنْ 
كانا جاهلَيْنَء أو كان الثاني جاهلاً -: فالقرارٌ على الأوّل. 

قال - رضي الله عنه : وهل يكون الثاني طريقاً فيه؟ قعل وجهين؟؛ :كالمستودع 
الجاهل من الغاصب» هل يكونٌ طريقاً في وجوب الضَّمَانِ على الغاصب؟ فيه وجهان . 

فاا إذا تصكف العامل الثاني» ورَبِحَ -: فهذا يب على ما لو تصرف الغاصبٌ في 
المالٍ المغصوب» ورَبحٌ -: فالربح لِمَنْ يكون؟ فيه قولان: 

في الجديد: يكون للغاصب . 

وتان شيش رحمه الله 2707 ايحتمل أن يكون هذا قولاً قَطعاً في القديم : أ 
البح يكونٌُ للمالك» جن لو رده لا يرتدٌ ويحتملٌ أن يكون هذا جواباً على قوله فى في 
القديم: إن باع بمال العَثْر بعَيْرٍ نه -: يكون موقوفاً على إجازته غَيْرَ أن الشافعيّ ‏ رضي الله 
عنه ‏ قَطمَ بأنّ الرَنْحَ يكون للمالِكِء ولم يتعوّض للإجازة والمَسْخ؛ لآنَّ الغالب: أنه إذا رأى 
الربْححَ يجيرهُ ولا يردٌه؛ فعلّئ هذا: لو ردّه يرتدٌ؛ سواءٌ كان شراؤه بِعَيْن مال المخصوب منه 
أوفى الذَّمّة [و] رجعنا إلى القراض . 


٠‏ .7 ظ: وكان القاضي الإمام. 


كتاب القراض 4Y‏ 
وإذا"“ تصدف العامل 0 ورَبِحَ : فإن قلنا:. بقوله.الجديد: أنَّ الرَْحَ في الغضب 
يَكوَن للغاصِب - : فههنا: ينظر إن أشترى بعَیْن مال القراض -: كان فاسداًء وإن اشتری في 
الذمّة -: دوا - وخمة الله أن الرة بْحَ كله للعامل الأوّل. 
ومِنْ أصحابنا مَنْ قال: الرئحٌ م كله للعامل الثاني على قوله الجديد؛ لأنّه المتصرّف؛ 
كما ار يكون للغاصِب. 


للعايل لاک د شترئ له بِإِذْنه؛ فكان اکل ين چ وريغ" وار 0 
للعامل الأوّل» وعليه للثاني أجْرٌ مثل عَمَلِهِ بخلاف الغاصب في غير القراض : فإنه. أشكّر 3 
لنَفْسِه؛ فكانّ الوَبْحُ له 

وفي القديمء قال : لح يکود بين الاين وبين ربٌ المال؛ سواء كان الشراء بالعين 
أو في الذيّة؛ نصفةُ لربٌ المالء ونضفة بَيْنَ العامليْنِ . 

قال رضى الله عَنْهُ -: وهذا إِمّا أَنْ يكُونَ قولاً قَطْعاً علّئ هذا القَوْلِء أو على قَوْلٍ 
الوفف» إن جَارّء كما ذكره الشيخ القاضي ‏ رحمه الله -. 

وعلّئ هذا القول: إذا جعلنا الرَبْحَ بين رَبٌّ. المالٍ والعامليْن -: فهلٌ يرجم العامل 
الثاني على الأول بشيء؟ نظر: إن كان قد قال َه العايلٌ الأول : قارْضتّكَ على أن لَك نضفَ 
الرئح» أو قال على أن ما برزفا الله مِنَّ الح يون يثنا - : فلا يرجعٌ عليه بشيء؛ لاله 
ملم لها شر له» ولو قال: على أن الربَْ بيننا تضفان» أن قل علن أن نضفت. الربْح, 


لك -: ففيه وجهان: 
أحذهُمَا: لا يرجم بِشَيْءِ ؛ كما في الصورة الأولّى؛ لاله شرط له نضف الرَبْح؛ فيكون 
له الضف من نصيبه. 1 


e‏ لاله شرط لَه نضفَ رح جميع المالء 


ود 4 
إذا تلف مَالُ الْقِرَاضٍ في يَدِ الْعَامِل -:. لآ ضَمَانَ َيِه ؛ لاله أَمِينٌ ثم إن كلف كله بآفةٍ 
سماويّة -: أرتفع: القراض » سواعٌ تلف بعلا ما شرع في العَمّلء. أو قَبْلهء. ولا شيءَ للعامل ولا 


)١(‏ في ظ: وإذا. 
(۲) سقط في د. 


۳4٤ 


كتاب القراض 
عليه» وإِنْ تلف بعضه ‏ نظر: إن تَلِفتَ بعد الشروع في العمل والتصوف -: فهو بمنزلة 
الخميران ١‏ ر حى لو دفع إليه مائة» فربح عليها خمسين» ثم لف منها ماله ثم 
رَبِحّ بعده خمسين - : فكلّها ا 2 المال. 

ون تلف قَبْلَ الشُرُوع في العمل -: فيه وجهان: 

أحدهما : : يُجْبَرُ ذلك مِنَّ الوَبْح؟ كما لو تَلِفَ بعد الشروع في العَمَل . 

والثاني: لا؛ بَلْ يجعل كأنّه لم يَدَْعْ إليه إلا بَقَدْرٍ ما بَقِيَ؛ لأنَّ العَقْدَ لم يتأكد [إلأ] 
بالشروج في العمل . 

ولو سُرِقٌ بَعْضٌ مال القراض» أو عُصِبَء أو أنُلِفَ ‏ تُظر: إن ظفر بالمُتلّف» فأخذ 
بدله -: فهو من القَرَاضٍ» حتى لو أتلف كلهء فأخذ بدله -: فهو في القراض» وإن لم يظفر 
ببدله. فَرَبِحَ على ما بقي - : هل يُجْبَرُْ المسروق والمُتْلَف بالربح؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يُجْبَرْ؛ كما لو تلف بِآقَةِ سماويّة. 

والثاني : لا يُجْبَدْ؛ لأنّه أعقب بدلاً؛ فلا يجبُ جَبْدْهُ مِنْ مال القراض. 

ولو كان مال القراض ألْفاًء فأشترى بِعَيْنها شَيثاًء فتلف الألفٌ قبل التسليم -: بَطَلَّ 
العقَدٌء وأرتفع القِرَاضٌء وإِنٍ أشترى في الذَّمّة ثم َلِمَّتِ الل -: ففيه وجهان: 

أحَدّمُّما: كان العَقَدٌ للعَاميل» وعليه الثمن مِنْ ماله وأرتقَعَ القِرَاضٌ . 

0 العَقَدُ لوب المال» وعليه ألفٌ أخوّئ» وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - لأنّه 
أشترى لَهُ كما لو تَلِففَ النّمَنُ في يد الوكيل -: يجب على الموگل الثمن؛ فعلَئ هذا: كم 
٠ eT‏ 

أحدهما: ألفٌ واحدة لأنَّ العَقْدَ وقع على ألف. 

والثاني : أَلْمَانِ؛ٍ لاله دَهَمَ ليه ألمَيْن. 

فان قلنا: آلف : فأيٌ الألفين؟ فيه وجهان؛ لأنه ربما يكونٌ بَئْنَ ألْمَيْن تَعَاوْتٌ في 
وَصفيٍ. 

ولو أشتَرَىئْ بمال القَرَاضِ عبداًء فَقَيلَ: فإن كان في المال رِبْحٌ -: لا ينفردٌ أحدهما 
بألاقِصاصء وإنْ لم يكن في المال رِبْحٌ- فرت المال: أن يقتصّ؟ إن كان موجباً 
للقصاص» أو يعمو عَلَ غَيْرٍ مالي لاا ره : فله أن يعفر عن المالوء وارتقع 
القِرَاضُ» فَإِنْ أَخَدَ القيمة -: فالقراضٌ باق فيها حى لو صالحه عن الْقَوَدٍ على أَكْثَرَ مِنَ 
القيمة -: فالزيادة ربخ وللعامل فيها نصيبٌ. 


كتاب القراض ۳4° 

وإذا خلط العاملٌ مال القراض بِمَالٍ تَفْسِهِ -: كان ضامناً؛ كالمودع"» إذا خلط 
الوديعة بماله . 1 

وعند أبي حنيفة : 00 

وكذلك لو قارضّهٌ رَجُدَنْء كل واحد على مال فخلط العَامِلُ أحدَهُمًا بالآخر-: ار 
ضامناًء ولو دَفَعَ إليه رجلان» كَل واحدٍ منهما ألفاً قِرَاضاًء فأ* شترئ بِكلّ آلف عبداً ثم أشتبة 
عليه -: ففيه قولان: 

أحدهما: أنَّ العبدينِ للعامل» 505 'لآنه”"' تعدَّر التمييرٌ بتفريطه . 

والقولٌ الثاني : يباعٌ العبْدانِء فإن لم يكَنْ فيه ربح -: قسّم الثم بَيْنَ بي المال» وإن 

ولو دَفَعَ ليه ألما قراضاًء فآشئرَئ بها عَبْدآء ثم أشترئ عَبْداً آخَرَ للقراض أيضاً ‏ نُظِرَّ: 
إن أشترى كل واحد من العبدين بعَيْن تلكَ الألف -: فالعقدٌ الأول صحيحٌ للقراض» واللّاني 
باطلٌ؛ لأنَّ الألف صارّث يلكا للبائع الأوّل. 


فإِنْ دفع الألفَ إلى الثاني - امن فإِنْ تلف في يده -: قَسَدَ العَقْدُ الأوّلء وعليه رَد 
مثله» وإن أشترى كلا العبدَيْنٍ في الذَّمَةِ : فالأوّلُ للقراض» والثاني يَقَعٌّ للعامل؛ ۽ لأنَّ الف 
القراض صارّث مستحقّة الصَرْف إلى الأوّل؛ وكذلك: لو اشترى الأول بِعَيْن الألفب» بي 
في الذمّة -: فالأول للقراض» والثاني للعامل» ولو اشترئ الأول في الذمّة» والثاني بعين 
الألف -: لأنَّ الأولئ صارّث مستَحَقّة الصَّرْف إلى الأوّلء فإِنْ دفع الألفَ إلى الثاني - : 
ضمنَ› فإن تَلِمَتْ في يد الثاني -: لا ينفسحٌ العقد؛ لأنَّ العقد لم يقَعْ على عينهاء فيغْردمهَا 
مَنْٴعنده» ويصرفها إلى ثمن الأول. 


.6 1 
عفد القَرَاض: 2 عَفْن0"© جائ منّ الجانئن» فأيّهما أراد فَسْحَهُ هٌ والحُوُوجَ مئْهُ-: لَه 
ذلك. 
ولو أستردً رَبٌ المالٍ شيئاً من المال قَبْل ظهور الرَبْح فهو مِنْ رأس المال» ورأس 


(0) في د: فإنه . (۳) سقط في د. 


۳۹٦‏ كتاب القراض 
دفع إليه مائة. قراضاًء وخر نضف الح فَرَبِحَ عشرين» 00 رَبّ المال عِشرین» 
فأنخفضّت السُوقُء فعادّث إل ثمانينَ - : ليس لربٌ المال أن يَقَولَ: دَفَعْتٌ إِلَيْكَ مائةء 
وأخذت.عشرين» والآن معك ثماثونَ فَآحُذُمًَا؛ لأنّه أخذ 0 الريح سدس 
المالء فما أخذه كان حمسة اناه 4 مِنْ ر رأس المالء وة من الرُبْح» وهو ثلاثة راهم 


. ثلث ونضْفُةُ للعامل» وهو درهم وثلثان؟ ف فيسترةٌ ثمانية وسبعين :وكلثاً. 


ولو دَفَحَ لَه مائة» فَحْسِرَ عشرينَ» ثم أَخَدَ رب المالٍ عشرين -: بقي في يد العامل 
سنُونٌ» .فتصوّف» متخ فبلغ . ثمانينَ -: فليس لِرَبٌ المال أخْدٌ كلّها؛ لأنّه أخذ العشرين 
حِينَ كان الخُسْرَانٌ قَدْرَ * بع المالٍء فقابله رُبُعُ الخسرانء وهو حَمْسَة لا يجب على العامل 
جَبْدْهًَا؛ بل عليه جَبْرٌُ ثلاثة أرباعهاء وهو عمتا عد في ماب تا قي ن وأ المال؛ 
فجبرنا حَمْسَةَ عَشَرَ؛ صار زاس الال ية اوا ؛ بقي خمسة للربح؛ کوت ها؛ 
فيستردٌ رب المالٍ سئّة وسبعين ونضفاً. 

ولو مات أحَدٌ المتقارِضَيْنء أؤ جُنٌّ أؤ أَعْمِيَ عليه - : ينقسح الْعَقَد؛ ؛ لاله عقد جائ ؛ 
كالوكالة» والشّركة. 

نّم إن مَاتَ رَبُ المال؛ فإن كان علَيْه به دَيْنٌّ أو أوصّئ بمالٍ -: صرف الما إلى دثنه 
ووصيّته» ولم يكن لهم المُقَامُ على القراض. 

وإن كان قَدْ تصرّف فيه العامل» وفيه ربخ -: يقم حن العامل على الي والوصايا: 
فان لم ع عليه دين وو - رن إن أقام وارث رب المال والعامل على الدَّيْنٍ 
والوصايا: فإن لم Ee‏ َي N‏ أنفسخ الذي حَصَلَ يالمَوّت» وأخذ الوارثث 
المَالء إن لم يکن فيه ربْ» وإن كان فيه رِبْحٌ -: أقتسماء وأَحَدَ العامل حِصَّئَهُ» وإِنْ كان 
5 عَرْضاً -: باعَهُ العامل؛ لأن مَوْتَ ES‏ من امرك وبَعْدَ فسخه: كان 

َع العَرْضٍ من مال القراض» فإذا باعَهُ ‏ : أخذ حَقَّهُ من الرُبْح» إن كان يرع دلأ لم 
0 كان ما حَصَلَ لوارث رَبّ المالٍِء وإن مات العاملٌ - : لم يكن لواره بي ع 
المأل بغير إِذْنِ رَبّ المال» فإن لم يَرْضَ ببيعه» وفيه رِبْحٌ ‏ رفع إِلَى الام حكن ينطب عر 
يبيعه» فيأخذ رب المال رَأْسَ ماله؛ ويقسّم الرَبْخُ بينهما. 

فإن مات أحدذهُماء وأراد وارث الآخَرِ مع الحم الْمُقَامَ علّئ القر اض الأول - نْظرَ: 

إن كان المال نَاضًا -: فلا يَجُورُ إلا بعد أستئنافف عمد جديدٍ؛ لأنَّ النّاضّ7'' يقبلٌ عَفْدَ 
القراض . ش ش 


(١).في‏ د: التأخير . 


۳4¥ 


كتاب القراض 
وإِنْ كان عَرْضِاً: قال أبو إِسْحَاق: إِنْ مات رَبّ المال» والمّالُ عَرْضٌ : جاز لوارثه أن 
يون العامل على ا ا فيقول له: تركتّكٌ از ررك علّئ ما كت عليه في حياة أي » 
وإِنْ مات العامل - : لم يَجَرْ لربٌ المال آن ورك رارت الغابل على الورَاض؛ وفرِق: : باد 
الأضلّ في الْقِرَاضٍِ الان وَالعَمَلُء وإذا مات ربٌ المال -: فالمال قَائِيٌ والعامل حَيٌ؛ 
فجارٌ تقريرة على العمّل» وإذا مات العامل و E‏ 
عليه . 
والمذهبٌ: أنه لا يجوز سَوَاءٌ مَاتَ رَبّ المّالٍ أو العامِل؛ لأنَّ العقد قد أَنفْسَحَ 
ِالْمَوْتِ؛ فلا يمكنٌ المُقَامُ عليه إلا بأستثناف عَقِْ جديد» والمال عُرُوضٌُ؛ لا يجوز أستئناف 
عَقَد القراض علَيْها ؛ قير كنا لو فسا القراضَ في حال الحياة» والمال عرض لا يجوز 
المُقامُ على العَقّد [المَفْسُوخْ, ولا ابتداءٌ العقد عَلَىْ العَقٍَ]"؟. 
وقول الشافعيٌ - رضي الله عنه -: «فإِنْ مَاتَ رب المال -: صار لوارثه» فإِنْ رَضِيَ -: 
ترك المقارضٌ على قراضِه' - أراد به: إذا كان المَالُ نَاضَّاء وأَسَتََتًَا العَفْدَ؛ فيجورٌء فإِنْ كانَ 
المالُ ناضّاء وأراد أستئناف القِرّاضٍ : فإن كان المال رَبِحّ -: ينبغي أن بأد رَبّ المال أو 
وارثُّ نصية مِنَ الرنح» ثم يستأنفان القراضَ على الباقي» ون كان فيه حُسَْانُ فرط أن 
يجبر الخسران بتصوّفه -: لم يَجْز ون كان فيه ربح» وعقد القراض قَبْلَ أَحْذٍ العَامِل نصيبةٌ 
ين الزن » مل : إِنْ كان مال المورٌ ث2" آلف NESS‏ 
ارح ؛ فرأمئ مال الوارث الف وحَمْسمائِةء فعَقدَ الْقِرَاضَ على ماله قبل إِفْرّاز نصِيب 
العمل : صح› وكان را مال الفا وحتسعانة ماعا وجرن القرامن على المتَاع؛ 


كما يجوز على المفرز. 
ولو قارَضَ رَجُل في مَرَضِ موتو على أكثرَ ِن اجر مثل عَمَلِهِ؛ بأن قارَضَهٌ على 
النضفب» وأجر مِثْل عمله الت -: لا تعتبرٌ الزيادةً من الثلث؛ لأنَّ الذي يُعْمَبدْ من الثلث ما 


يُخْرِجَهُ مِنْ ماله وَالرَبْحُ لَيْسَ من ماله إنّما يَخْصْلٌ بكسب العامل؛ وكذلك: 0 
العامل على الدَيْنِ والوصايا؛ بخلافي ما لو ساقى إِنْسَاناً في مَرَضٍ موته» وشَرَط للعامل أكثّرٌ 

من جر ِل عمله -: يعر يعتبَدُ مِنَ الكُلْثِ ؛ على أحدٍ الوجْهيْنٍ أن ا ل عر غير اك 
التي هي ملك المريض 6 


د ا د ل ماده 
فصل في فسخ القِرّاض 
ذا تميقا أذ E‏ حَدُهُمَا عَفْدَ القراض -: لم يكن للعامل أن يشتري بَعْدَهُ به شيئاًء ثُمّ 


)١(‏ سقط في د. (؟) في د: الوارث. 


TT ۳۹۸‏ 
به : إن كان الال تاا ين 7 رأس المالٍ» ولا ربح -: أخذه رب المال» ولا شيءَ 


للعامل» وإن كان فيه ربح -: أقتسماء وأخذ العامل حِصّتَهُ. 


ون كان المال عَرْضاًء أو كان نَاضًا مِنْ غير جنس رأس المال: فإن كان رأسٌ المالٍ 
درام وفي يده دنانيرٌ -: فهو كالعرْض» وان كان فيه رن أو طَمَعُ رنج -: فللعامل بنع 
حتّى نَنِضّ؛ فإن أبى رب المال : فلربٌ المال أن يكلّفه الع > ون قال العاملٌ: أنا أؤخر 
البيع إلى وَفْتِ الموسم -: لزب المال ألا يرضى؛ لأنّ حَنّهُ معجل »: وعند مالك رحمة الله 
عليه -: إن كان في البلدٍ مَوْسِمٌ -: له أن يخر إلى الموسم. 

ثم إن كان تمد البلد ِن جنس رَأس المال -: باعه به؛ فان لم يكنْ؛ فإ رأى النَظَرَ في 
1 به برس المال -: : باعه به» فإن لم يكنْ: فإن أدعى التَّظَرَ في بيعه برأس المال -: باعه بهء 
انا رات ترس وده الل : باعه به» ثم صرفه في لجنس تراس اا عاد رارز 
المال صِحَاحاً وحَصَلٌ في يده المكسّر: : فإن وَجَدَ مَنْ يشتريه بالصّحَاح بِوَزْنهِ - : باعه به» 
ون لم يَجِدْ : باعه بِمَيِر جِنْسِِء اؤ بعَرْضء ثم يشتري به الصّحَاح . 

ولو قال رب المال للعامل: لا أبِيعٌ العَرْضَء ولكن أقرّمُهُ بِعَدْليْنِء وأَعْطِيكَ قيمَة 

جصّتك. وأبى العاملٌ إلا البئِعَ - : فهل للعامل بيعه؟ فيه وجهان؛ بناء على أله م يملك 

حصَّئهُ مِنّ الربح؟ إن قلنا: يملكُ بِتَمْس الظّهورٍ -: فله بيه ولا يُجْبَدْ علّئ آخذه؛ لأنّه رما 
يقع راغبٌ» فيزيد في قيمته» وإن قلنا: يملك بعد المفاصلة -: يجبَدُ على أَخذِوء ولم يكن 

ِيعٌُ؛ لأنَّهُ وصل إلى حفه . 

وقيل: يجبر على أَخْذِهِ قولاً واحداً» كمن غرس في أرض رجُلٍ بإذنه: فمك أعطاه 
رب الأرض قيمة الغراس - : لزمّةُ الأخذ. 

ولو قال العاملٌ: تركتٌ حمَي إليك» ولا يع وفيه رِبْحٌء وأبّئ رَبْ المالٍ إلا 
الع -: فهل يُجْبَرٌ العامل على البَئع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يُجْبَدُ؛ِ لأنَّ اليم لحقّ البائع؛ حتى يصل إِلَىئ حَمَّه فإذا ترك حقَّهُ -: لا 
يجبرٌ عليه . 

والنّاني : يُجْبَدْ؛ٍ لأنّه أخذ المال على أن ير رأس المال نَاضًاء كما أخذه. 


وبعض أصحابنا د تى الوجَهَين على أنَّ العامل مت يملك الرنح 0 يملكُ 
اله e‏ أذ الزياقة يأك فلا يجب على رب المال قول إن قلنا: لا 


)١(‏ في د: من 


۳44 


كتاب القراض 
يملكُ بِالظّهِوْرء فإذا ترك حقَّهُ -: صار مَبْروكاً» لأنه ملك أنْ يملك» وقد تركه؛ كالشفيع : 

حقَّهُ بِالعَفُوه وإِنْ لم يكَنْ في المال رِبْحٌ -: كان لِرَبٌّ المال إِمْسَاكُ العْرُوض ومَنْعُ 
العَامل مِنْ بيعه؛ لأنّه لا حَقَّ له فيه» وهل له إِجْبَارٌ العَامِلٍ على بَيْعِهِ؟ فيه وجهان: 

أحَدُمُما: لا؛ لاله لا حو له فيه . 

والنّانى : له ذلك؛ لأنّه ضَمِنَ تنضيض المال. 

إن قلنا: ليس له إجباره» أو أتفقا علّئ ألا باع وأخذ رب المالٍ العَرْض؛ ثم ارتفَعَ 
السّوقء وظهر فيه ربح -: فهل للعامل فيه نَصِيبٌ؟ فيه وجهان: 

والتاني : لا؛ لأنّه رخ حَصَلَ بعد أرتفاع الْقِرَاضٍ . 

ولَّوْ قَارَضَهُ على نَقْدِء فتصرف فيه العامل» ثم أَبْطَلَ السُلطانٌ ذَلِكَ النَقْدَ -: فعند 
المفاصلة -: يرد النقّدَ الذي عَقَدَ عليه» ثم يقتسمان البَاقِيَ . 

e‏ ولیس بشيٰء؛ لاله يودي إلَى دخول الوَبْح في رأس 

وإذا فسَحَ الْعَقّد ا دَيْنٌ -: وجب على العامل أن يتقاضَاةٌ؛ لأنّهُ دَخَلَ في العَقَّدِ 
على أن يَدْدٌ رأسَ المالِء وإذا فسخ عَقد القراض -: تباع جميعٌ آلات السّمَرٍ التي أشتراها 
بمال القِرّاضٍ مِنّ السّفْرَة والإدَاوَةٍ والح وغيرها؛ كسائر أموال الْقِرَاضِ. 

وقال مالك رَحْمَة اللّهِ عليه : تكون الآلاثٌ لرَبٌ المالء فإذا طلب أحَدُهُما قسمة 
لزي كل فح ارا “ل تيه الأخر عليه لأ إن طلت رت المال-#ة يقول العامل: 
لا نآمّنُ أن تَحْسَرَ؛ فيحتاج إلى رَد ما قسمنا"؟ء وإِنْ طلب العامل -: يقول رب المال: 
البح وقاية 2 المال؛ فلا أعطيكَ حى تسلم إليَ رأس المال» فن أكفقاء وَقّسَمَا -: 


جاز؛ لأنّ 3 الحقّهماء وقد رَضِيَا به» فإن ظهر بعده خُسْرَانٌ -: فعلّى العَامل جَبْرُ نة مما 
أخذ؛ لاله لا ر تحن الره بْحَ إلا بعد تسليم ااال 


E O a OES 
فصل في الاختلاف‎ 
إذا دفع مالاً إلى رَجْلٍ ليشتري شيئاء ثم اختلمًا؛ فقالَ رب المال: وك لتشتري‎ 


)١( 1‏ في د: قسمناه. 
(۲) في د: رب. 


f‏ كتاب القراض 


لي» وقال العامل: [بل]”'' قارضئني -: فالقول قَوْلٌ ربٌ المال» ثم إِنْ كان قَبْلَ التصوّف -: 
أسترد المال» وإن كان بَعْدَ ما تصوّف. وَرَيحَ -: حلف ربٌ المال» وأحَدً الكل ولا شيء 
للعامل . 

الوا الفلا ان لد اوم نكا لزنم ليده 0 وقال العامل ييل 
م ع أو أكثر . 

وقيل : : إن كان أجْرٌ ضف المثل مِنْ نَضفب الرنح؛ فليس له إلا ضف الزنم ؛ لأنه لا 
يدعي أكثّرٌ مِنْ ذلك . 

ولو أختلفا في رَس المالٍ؛ فقال ربٌ المال: دفعْتٌ إليك ألمَيْنِ» وقال العاملٌ: بل 
دَفَعْتَ الفا وَالقض 29 ربخ -: فالقول قول العامل مع يمينه؛ لاله أختلافٌ في قَدْرِ 

ا اختلفا في أضل القْض - : كان القول قولٌ اليل كذلك في قَدْرٍ المقبوض؛ 
ا إذا اختلفا في قَبْضٍ الثمنِ - : کان القول قول البائِع مع يمين ؛ بخلاف ما لو 
أختلفا في قر اع 2 يتحالَمَانِ؛ لأنّه أختلاف في وصف“ العَقد؛ کالمتبایعَیْن ؛ 


ولو ا العاملٌ عبد وفيه ربْحٌ» فقال ربٌ المال: أشتريتّة بمال ي القراض» وقال 
العامل : بل أشتريته بمالي» أو کان که راف فقال ربٌ المال: اشتريئة بمالك» فقال: بل 
بمالِ القراض -: فالقولٌ قول العامل مع يمينه؛ لأنّه أَعْرَفُ بما في ضميره. 

ولو أشترئ عَبْداًء فقال رب المالٍ -: كُنْتُ نهيئك عَنْ شرائه» وأنكر العاملٌ -: فالقول 
قول العامل مع يمينه ؛ لأن الأضل عَدَ عَدَمُ النهي» ولأن هذا دعْوّئ خيانةٍ على العامل» والعامل 
مير . 

ولو أختلفا في الرح؛ فقال العامل: رَبِحْتُ ألْفاء وقال ربٌ المال: بَلْ ربخت 
لْمَْنِ -: فالقولٌ قولٌ العامل مع يمينه؛ لأنّه أمين. 

إن قال العامل : رَبِحْتُ ألْمَيْنِء ثم قال: غَلِطتُ أو كََيْتُ في الرَبْح؛ ؛ حَوْفاً من انتزاع 
المَالِ مي -: لا يقل رجوعه. 

وقال مالك رحمة الله عليه : إِنْ كان نّم موسمٌ-: ينتظره للتجارة والرّبْح -: يُقْبَلُ 
ول 
)١(‏ سقط فى د. 
(؟) في د: الفاضل . (۳) في أ: صفة. 


كتاب انقراض ٤*١‏ 


ولو قال بَعْدّما قال: عَلِطْتُ أو كَذَبْتُ في الرنح -: 0 6 

بعده : شل قولّه ؛ لان دعوى الگلف _: لا کت إقرازهة وقوله: -: لم 0 
تعدّياً في المالٍ حى لا يقبل قولّهُ بعده. 

ولق أدعئ العَامِلَ تلف المال في يده - نُظِرَ: إن آدعئ تَلَقَهُ بار حَفِيّ ِن غصب أو 

-: يقل قولهُ مع يمينه» فإن أدعئ تله بار 1 وقوعة؛ قوقع حريق أو عرق - 

0 يُعْرَفْ ذلك بلك البَلَدِ - کک قولّهُ إلا ببينة» وإن عرف وعم - : قبل قوله 


بلآ يمين» U‏ ولم يعم وأحتمل أنه -: قبل قولّهُ مع يمينه» والله أعلم . 


التهذيب / ج ٤‏ / م55 


بشم الله الرَحْمِنٍ لن الرّحِيم 


تاب المُسَاقَاة') 


ودام م وا 7 00 3 ا of‏ 4 ن 

روي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَء قَالَ: أغطئ رَسُولُ الله ي - [حَيبر] اليَهُودَ أن يُمْمِنُوهًا 
َيَزْرَعُوهَاء وَلَهُمْ شَطْرٌ مَا يحرج منها". 

المساقَاةٌ: عَقَدّ جائرٌ؛ عند أكثر أهل العلم. 


وهي : : أن يدفع نخيلة أو كَرْمَهُ إلى رجُل ليتعهّده؛ عل أنَّ ما يرزق اللَّهُ تعاّئ من 
الثمرة ة يکود يينهما على ما يتشارَطَانٍ . 


)١(‏ المْسَاقَاةٌ لّغة: مفاعلة من السّقي؛ لأن أهل «الحجاز» أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من 
الآبار؛ فسميت بذلك. 
ينظر: الصحاح »778٠/5‏ اللسان / ٤٤٠۲ء‏ المطلع ص (7557)» حاشية الباجوري ۲٤/۲‏ معجم 
مقياس اللغة ۳/ .۸٤‏ : 
واصطلاحاً: 
عرفها الشافعية بأنها: دفع الشخصر تخل ةا ه بسقي » وتربية على أن له قدراً 
معلوماً من ثمره. 
عرفها المالكية بأنها: عقد على عمل مؤنة النبات» بقدر لا من غير غلته» لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل . 
عرفها الحنفية: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. 
عرفها الحنابلة بأنها: : دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه» وعمل سائر ما يحتاج إليه» بجزء معلوم 
له من ثمره. 
ينظر: حاشية الباجوري 4/۲ الخرشي ا الدر 0 المطلع ص (557), المغني لابن 
قدامة 00٤/٥‏ , 


)۲( تقدم تخريجه في الزكاة. 


كتاب المساقاة ۳ 


وعند أبى حنيفة - رحمة الله عليه -: لا وز المساقاةء وخالفه صاحباة والحديثٌ 


وهل يجوز على غَيْرٍ النخيل والكُرُوم يِن الأشجار؟ نُظِرَ: إن لم يكن لها سَاقٌ؛ 
كالزروع وَالْخَضْرَوَات والبطيخ وَالْقَنَاءِ وقصّب الشُّكَّر أو كان لها ساق ؛ ولكنها لا 3 تثمز؟ 
كالصََْبَر“» والْمَرْعَرٍ”" والْخِلآف -: لا تجوز المساقاة عليها؛ لأنَّ المساقاة إلّما ا 
شجرة تبقَئ سنين لها ثمرءٌ تَحْصّلُ بتعّد العامل؛ فيكون جُرْءْ منها للعايل بإزاء عمله 

أما سائر الأشْجَارٍ المثمرة؛ كالتّين والتُفَّاح والكَكَثْرئ والمُشْمُش ونحوها-: ففيها 
قولان: 

قال في القديم: تجورٌ المساقاةٌ علَيْهًا؛ كالتّخيل والكروم”” . 

وقال في الجديد - وهو الأصحٌ -: لا تجورٌ؛ بخلاف النخيل”؟ والكروم؛ لأنَّ كل 
وال مهما شج له كم تحت الأكاة فى تمر هاه فكت النساقاة فيهما؟ :نظرا للمساكين + 
وربٌ المال» ولأنَّ النخيل والكَرُومَ ثمارُها عناقيدٌ متدليّة؛ فيمكنٌ خَرْصّهًا والوقوف عليهاء 
وسائ الأشجار ثمارُهَا متفرّقةٌ في تضاعيفب الأوراق» لا يمكن خَرْصّها والوقوفٌ عليها. 

وقيل : في الفِزْصاد قولان أيْضاً علّئ أؤْرَاقها؛ لأنَّ أَوْرَاقَهَا مقصودةٌ؛ كثمار غيرها. 

وقال بعضٌ أصحابنا: إِنْ كان شّجَراً تُقُطْمُ أغصانّهًا في كَل سنة أؤ ستكيْنٍ؛ كالْخلافي 
فساقاه علَئ أنْ تكونّ الأغصانٌ بينهما نِطْمَيْنٍ أو أَنْلاثاً-: يجورٌ على القَوْلٍِ القديمء 
والمذهب: أنه لذ جو 

وقال ابن سُرَيْجَ: تجورٌ المُسَاقَاةٌ في المُقْلِ؛ تخريجاً على قوله الجديد؛ لأنَّ ثَمَرَ 
المة ظاهرٌ كثّمّرٍ النخيل والكزم. 

وفيه وجه آخر: أنه لا يجوز؛ لألّه لا زكاة فيها؛ كالخوخ والمشمش . 

ويجوزٌ عَقَدٌ المساقاة قبل خروج اللَمَرة» ولا تحور بعك وا وبُدُوٌ الصلاح فيها؛ 


(1) شجر من الفصيلة المخروطية الصنوبرية» يزرع لخشبه وللزينة ولبعض أنواعه بذور صغيرة لذيذة الطعم . 
وهو شجر جبلي . ينظر: المعجم الوسيط ٥۴۷/١‏ . 

(۲) جنس أشجار CEE‏ د وللتزين وأنواعه كثيرة. ينظر: 
المعجم الوسيط 1١٠/۲‏ . 

(۳) في د: الكرم لا يحل واحد منهما. 

)٤(‏ سقط في د. 


44 كتاب المساقاة 


لأ المساقاة عقد [عَرَّر]؛ ی المعدومة للحاجة ة إلى مَنْ يقومُ بتعيّدها 


حت يخرج ؛ ؟ فإذا خرجت -: زالّت الشات لم يَجُلْ وهل يجوز بَعْدَ خروج الثمرة قبل 
بدو الصلاح؟ فيها قولان: 


أحدهما: لا يجوزٌ؛ كما بعد بُدُرٌ الصلاح. 

والثاني: يجوزٌ؛ لأنَّ معظم العم باقي . 

ويقشرط ان المُدَةِ في المساقاةء فلو قال: سائَئُكَ مطلقاًء أو إلى سنين» ولم 

ويجبٌ أن يبيّن المدّة بالسّنين أو لأشْهّرٍ: فإِنْ قال: إلى أوانٍ الجذاذ-: لم يصمّء 
ويجبٌ أن يضرب مده تُذْرِكُ الشمرة فيها غالباً» فإِنُ ساقاه على وَدِيٌّ إلى مُدَةٍ لا تشم فيهاء أو 
لآ ته تثمرٌ غالباً -: لا يصځ» وإذا عمل العامل -: فهل يستحقٌ أجر المثْل؟ فيه وجهان: 


أحدهما ‏ وبه َال المرَّنِيٌ -: لا يستحقٌ؛ e‏ 


والثاني - وهو قول أبن سْرَيْح - رحمة الله عليه -: يستحقٌ؛ لأنَّ العمل في المساقاة 

يقتضي الْعِوَضَ ؛ ؛ فلا يسقطٌ برضَاهُ كالوطء في النكاح . 

وإن ساقاه إلى مدو تمر غالبا -: صَعٌ» ثمّ إن لم تثمز في تلك المُدّة -: لا ي کا و 
كما لو قارضه ولم يربح : لا یستحق شيئاً. 


وإِنْ سَاقَاهُ إلى مدّة يحتمل أن تثمرَ فيهاء ويحتمل ألا تُثْمِرَ فيها؟ ففيه وجهان: 

أصحُهما - - وهو كول أن إِسْحَاقٌ -: لا يِصِحٌ؛ أنه عد عل عوض غَيْر موجود» 
وليس الظاهر وجوده؛ كما لو أسْلّم في معدوم الو مدل يتل أن توج هيده ويحتملٌ ألا 
يوجد - : لايصحٌ. 

والثاني : يَصِحٌ؛ eS‏ كالنخيل الكبّار: تجوز 
المساقاةٌ عليهاء > وإن أحتمل ألا تثمر 

والأوّل أصحٌ م بخلاف الكبار؛ لأن الغالب والأصل: أنها تثمر إلا لعارض؛ والوَدِيٌ 
بخلافه . | 

فن قلنا: يصحٌُ: lG‏ ار يستحقٌ المشروطء وإن لم تُنْمِوْ -: لا 
E‏ مە ا ل لا يصحٌ : 

يستحق أجْرَ المثل» أثمرّث أو لم مء لاله إذا كان يجورٌ أن شمر -: فلم يتطوّع بالعمل . 
)١(‏ سقط في د. 


40 


كتاب المساقاة. 


وهل تجورٌ المساقاة أكْثَرَ من س سَتَةٍ واحدة؟ فيه أقوالٌ؛. كما في الإجَارَةَء فان جوزنا أَككَرَ 
مِنْ سٍََِ : .كانت الشجرة تمر كل سنة -: هل يشترّطً أنْ يبيّن حصته كلّ سنة أَمْ يَجُورُ أن 
يَقُولَ؟ على التضْفبء ثم.يكونٌ له نضففُ ثَمَرٍ كَل سنةٍ -: ففيه وجهانِ؛ كما في الإجارة» فَإِنْ 
جوّزنا أكثر مِنْ سَّنَةَ : فإذا أنقضّت المدّةء ثم أطلعث -: لا حَقَّ للعامل فيها؛ لأنّها ثَمَرْةٌ 
حَدَثَتْ بَعْدَ الْمُدََّ وإن أنقضت المدَّمٌ وهي طَلَعٌ أ و بَلْحْ - ل وا عن لأنّها حَدَنَتْ ٿٺ في 
المدة» ولو ساقاه خمْسَ سِيِينَ» وجوّزناء وشرط له ثمّرة سنة بعيّنها: إما السَّة | الأول أو 
الأخيرة -.تُظر: إن كانت الشجرةٌ مما نمر كل سنة- : فلا يصحٌ؛ لأنّها ريه لا تثمر إلا تلك 
ا ا ا ا ا أما 
إذا.كان الشجر وَدِيّا لا تثمرٌ إلا بعد خمس سنين» وجوّزنا على أكْثَرَ من سنوء وشرط اله جزءاً 
معلوماً من ثمرة الك التخامسة:.جال؛ .لاله جعل له نصياً من جميع القمرة: 


ويجوز العقد بلفظ «المُسَاقَاة» بأن يقول «سَافَيْنُكَ تَخِيلِي عَلَىْ كَذَاه؛ لأنّه لفظ موضوع 


ويجورٌ بكلّ لفظ يؤدّي معناء؛ بان يقول: «سَلَّمْتٌ إِلَيِكَءُ أو حَفَعْتٌ إِلَبْكَ تَخيلى؛ 
ِتَحَهَدَهَا عَلَىْ كَذَادء أو قال: «تَمَهدْ تَخيلي عَلَىْ كَذَا' . 
ولا يجوز بلفظ «الإجارة»» فإن قال: ساقَبْتُكَ على أل لك نضف الثمرة أَجْرَةٌ - جاز؛ 
لل لفظ «المساقاة» قد سبق؛ فلا يضر ذكرٌ الأجرة من يَعْدُ. 
6 
فلو سافان وا ناف الا يتومل إلى شقن التقيل إلا نيه + ضدرل أن 
يزارعه :فى اليَياض » ويشترظ له جزءاً معلوماً مِنَ الزَّْع تَبعاً للمساقاة؛ ل النبي ا عامل 


أَهْلّ «خيبر» على .نضفف الثمرة والزَّرْعء والمعنول فيه: أن 020 سَفيَ النخيل لا يمكنٌ ببَدُونٍ سي 
الْبَياض» ولا يمكنٌ إِفرَاد البيّاض بالعقد» قَدَعَتِ الا إلى ا الحَقَلٍِ عليه عا فان كان 


يتوصّل' إلى س سَقَي النخيل .دون البياض - : لا تصحٌ المزارعة على البَيّاضٍ 
وهل يُشترَط أن يكون البَياضٌ أكَنَّ من النخيل؟ فيه وجهان: 
أحدهما : :ي يشترظ؟ الله 4 تبغ ولا يكونٌ الأكدَدُ تبعاً لاقل . 


والثاني - وهو الأصحٌ -: لا يشترطء بل تجوز وإِنْ كان البيَاض أكثر ؛ ل الضرورة 
4 5 
موجودةٌ في الحالين. 


كتاب المساقاة 

وينبغي أن يقدّم لفظّ «المساقاة»؛ 000 0 م لفظ «المزارعة» فقال: زارَعْتُكَ على 
البياض » وسافَيتُك على النخيل على كَذَا -: ؛ لأنَّ التابع لا يقدّم على المتبوع؛ كما 
لو باعَ شط الرَهْنِ» TT‏ : لاايصح. 

وينبغي أنْ يقُولَ: سَائَيْنُكَ على كَذَاء «وزَارَعْتُكَ» مكصِلاً به» فلؤ ساقاه» ثُّمَ بعده 
زارعه مغردا 2 فيه وجهان: 

أصخهما: لا يجودٌ؛ لأثها تيعٌء وذ جعلها مقصودا بالإفراد؛ كما لو رارع مع َير 
المُسَاقِي -: لا يجوزٌ. 

والثاني: يجوزٌ؛ لأنّهما حصلا لواحدٍ؛ كما لو جمع بينهما في العَقْدِ؛ نظيدُةُ: إذا باع 
الثمرة قبل بدو الصلاح مِنْ مالك الشجرة. 

وهل يتاج إل شَرْط القَْم؟ فيه وجهان: الأصحٌ : يحتاج إليه . 

ولو فاوت بَيْنَ العَقْدَيْنِ في نصيب العَامِل؛ فن شرط له ثُنْثْ الثمرة» ودُبُع الزّزع -: 
هل يجورٌ؟ فيه وجهان:: 

أصحُهُمًا : يَجُورُ؛ لاله بمنزلةٍ عَفْدَ 

والثاني: لا يجورٌ؛ لأنهما إِذَا تفاضلا ‏ تميزاً؛ فلم يَكُنْ أحذهُما تبعاً للآخّر 

ولو رَرَعَ الْعَامِل البَيَاضيَ مِنْ غير إِذْنِ َب النخيل -: يقلع مجّاناً. 

وقال مالك - رَحْمَةُ الله عليه -: إِنْ كَانَ البيَاضيُ أَكََّ مِنْ ثلث الحَائِطٍ - دَخَلَ في العَقْدٍ 
عا :وقي المزازعة + يكون التذر على رب مال الحافط: 

فلو شرط على العَامِل -: فهي مُحَابِرةٌ. 


ےھ 3 


وهل تَجُوزُ المُخَابَرَةٌ؛ تبعاً للمساقاة؟ فيه وجْهَانِ: 


أحدّهُّما: يجورٌ؛ كالمزارعة. 

والثاني - وهو الأصَحُ» وهو المذمّبُ -: لآ يجورٌ؛ بخلافف المُرَارَعَة؛ لأنَّ السُنة 
وردّث بها؛ ولأنَّ المزارعة في مَعْتَئ المُسَاقَاة من خر حب إل ليبن على لكاي ا العمل 
وفي المخابرة: يكونٌ البذر على العامل. 

ولو كان بَيْنَ النخيل أو في الكُدوم أشجادٌ أخر؛ كالتاحٍ والمُشمُش وَالسَمَرْجَل 
ونحوها: فَلْنًا: : لا تجورٌ المساقاةٌ علها على الانفرادء فهل تجوز تبعاً للنخيل والكرم؟ 


. في د: ولو.. (۲) في د: ففيه‎ )١( 


كتاب المساقاة ‏ م سسب بإ 9 

واختلف أصحايًا فيه: فمنْهُمْ مَنْ قال: تجوز كالمزارعَة» ومنْهُمْ من قال: لا تَجُورُ؛ 
لأنَّ الأشجارٌ أصُولٌ لا يتبعٌ بعضهًا بغضاً؛ بخلاف البيّاض» فإنّه ليس بأل ينتفعٌ به وحدّه؛ 
فكان تَبَعاً للأشجار» فحيْثُ جَوّزنا المزارعة تَبعاً للمساقاة: فلو كان في البياض زَرْعٌ موجودٌ 
يَوْمَ العقدٍ ‏ : هل تجورٌ المزارعة عليه؟ 

فيه وجهان؛ بناءَ عل جواز المساقاة على الثمار الموجودة» وفيه قولان. 

3 و 

ولا نف السنافاة ان a CE Ss‏ فقول سافَييّكَ على 
أنَّ لك نضف التَّمَرَق أو ثُلَتَهًا؛ فإِنْ قال : لك يمضه أو جزءٌ منها -: لا يجوز؛ لأنه غير 
معلوم . 

فإن قال : على أن الثمرة بيتتا نصفانٍ -: صح وره ا مر ولو قال: يننا » 
ولم يزد عليه -: فيه وجهان: 

الأصحٌ: لا يجورٌ؛ لأنه يحتملٌ. المساواة» ويحتمل التفاوْتٌ . 

ولو قال: علَئ أنَّ لك ثُلْتَ الثمرةء ولم يَقّلْ: الباقي لي -: صَعّء وكان الباقي لرب 
الحائط . 

ولو قال: على أنَّ لي ثلث الثمرة فيه وجهان: 

أحدهما: يجورٌ» ويكون الباقي للعامل . 

والثاني - وهو الأصح› وبه قال المزنيٌ - : لا يصح ؛ بخلاف الصورة الأول ؛ لال تمر 
الحائيط كلها لربٌ الحائط؛ فإذا بن نصيب العامل -: : ل 
نفسه - : فلا يدل على أنَّ الباقي يكونُ للعامل؛ كما ذكرنا في الْقِرَاضٍ . 

ولو ساقَاهٌُ على ثمرة نَخْلَةٍ بغينها -: لم يَجْرْ > [لأنَهَا ريم لا تمر تلك التَخْلّةُ]2"0, 
وكذلك: لو قال: على أنَّ لك صَاعاً من التَمََةِ والبَاقِي بينناء أو على أن لي صاعاً والباقي 
بيننا -: لا يصحٌ؛ لأنه رما لا يحصل إلا صَاعٌ؛ فلا يكون لحر نصيبٌ. 

ولو قال: [علّن]<"” أنَّ لك الكُلْتَ والبَاتِيَ بَيْننَا نصفان -: يصحٌ؛ كما ذكرنا في 
«القراض». 


)١(‏ في د : الأنهاريمالاتثمر إلاتلك النخلة أو لاتشمر تلك التخلة. 
(۲) سقط في د. 


۹۸ 


كتاب المساقاة 

ولو قال: ساقَيْتّكَ إلا على هذه النخلة -: جاز وصّكّت المساقاة على نخيل الحائظ 
سواها. 

قلتُ: ولو قال: ساقَيتُكَ على هَذِه اللَحْلَةٍ الواحدة : جاز؛ كما لو كان له. حَائِطَانِ 

ولو ساق رجلا عَلَىْ أنَّ جميعَ الثمرة للعامل -: لا يصح؛ فإذاا عمل -: فله أجر 
المثل . 

ولو ساقاهُ على أن جميعَ الثمرة لربٌ النخيل - : لا يصح أيضاء وهل يَسْتَحِقٌ العَامِل 
أَجْرَ المثل؟ فيه وجهانٍ: 

أحدهما - وهو قول المَرَنِيٌ - : لا يستحقٌ؛ لأنّه عمل مجّاناً. 

ss کک‎ E 
SS sS ّي العمرة -: س‎ 

ولو شرط للعامل ثلث الثمرة-: لا يجوز؛ لان للعامل له نضفٌ الثمرة ة بحُكم المِلْكِ؛ 
كلا المواني شَرَط أن يَعْمَلَ له العامل» ويترك إليه مع العمل ثلث نصيبه مِنّ الثمرة؛: كما 
في القراض . 

لو كان بينهما أَلْفَانِء قَارََ أحدُهُما صاحبة» وشَّرَط للعامل ثل الرئح -: جاز» ولو 
شَرَطَ العام للآحَرٍ الثلئّينٍ -: لم يَجْرْ 

ثم في هذه الصُورَةِ -: هَلْ يستحق العاملٌ في القراض والمساقاة أَجْرَ المِئْلِ؟ فعلى 
وجهين : 

على قَوْلٍ المُرَّنِيٌ» وهُرَ الأصَحُ -: لا ي يستحقٌ؛ لاله عمل مَجَّاناً. 

وعلئ قول أَبْنِ سُرَئْجٍ - : يستحق . 

ولو كان بِينهُمَا تَخيل» > فساقئ کل واحدٍ منهُمًا صاب به علئ أنْ يعملا معاً؛ على أن 
يكو لأحَدِهِمَا لكا الثمرة» وللآخر الكُلثُ -: فهذا فاسدٌ للاء شترا فيي الع ولتم د 
بينهما على قَدْرٍ الملكين» ثم إن أستويا في العَمَلٍ - : ل شّيء لأَحَليهِما على الآخر؛ لأ كلّ 
واحدٍ عمل لنفسهء وإن كان عَمِلَ أَحَدَهُمَا أَكْمْرَ ‏ ؛ نْظرَ: إِنْ كاد عمل عن شري له الزيَادة 
كر -: يستحقٌ أَجْرَ مثْل تلك الرَيادَة» وإن كان عملَةٌ أكَنَّ -: فالآحَرٌ هل يستحق أَجْرَ زياده- 


كتاب المساقاة 


ولو كائّث بن وَجُلَينِ نخيلٌ» فعقد المساقاة مع وَجُلِء وشرطا له ثُلْتَ الشمرةء أو ديع 
الثمرة -: جاز» وإن لم يعلم العامل» ٠‏ كم تَصِيبٌُ كَل واحدٍ من الحائط؟ فإن فاوتاء فقالا: 
علّى أنَّ لك من نصيب أحينًا القُلْتَء ومِن نصيب الآخَرِ الوْيُعَ» ولم يبنا : أنَّ الكُلْتَ من 
نصيب أيهما لم يجز» وإنْ بيّنا أنّ له الثلث من نصيب زَيْدء والربع من نصيب عمرو - نظر: 
إن علم العامل قَدْرَ نصيب كل واحدٍ من الحائط - : جاز» وإن لم يعلم - : لم يجز؛ لأنّه لا 
يدري» كله من ثمر الحائط؟ 


ولو كانت النخيلٌ لواحدٍء فساتى رجلَيْنء وشَرَطً لأحَدِهِمًا نِضْفَ الئَّمْرء وللاخَر 
القلْتَء وييّنَ لِمَنِ النضفُ» ولمن الثلت -: جازء ولو كان في حائطه أنوامٌ مِنَ ار -: 
د 9 وعجوة» وصِيْحَانِيٌ ' فساقئ رجلا وَشَرَطَ له نضْفَ الكل أن ثلث الكل 0 
وإن لم يعلّم العامل؛ گم فيه ِن كل نوع» وإن شَرَطَ له ِن بعض الأنواع الضف وين 
البعض الثلّتَ» وبين - ت نظ إن علما قذرَ كل نوع منها - -: جاز» ون جهلا أو أحَدُهُمَا - 29 

يجز؛ كما لَوْ سَاقَاهُ في حائطَيْنٍ على أَنَّ لا ادها النُضْففَ ومن الآخر الكُلْتَء ولم 
نكن يندس : سائَبِتُكَ في هدَيْنِ الحائطَيْنٍ علئ أنَّ الك من هذا النضفٌ» 
ومن الآخر الثلثّ -: جا 


4 


5 ی5 مل القن عل أ يُسَاتِيَهُ الْعَامِلُ حَائِطَهُ على الثلث» أو على أَنْ 
يسناقيه رَب النخيل حائظاً آخَرَ على الثلش -: يَصِحُ ؛ لأنه شرط عقد في عقد؛ كما لو قال : 
بك عبدي بالف على أَنْ تبيعَني عَبْدَكَ - ١‏ ل يسع قل تصغ السافة الاي - نْظِرَ: إِنْ 
عقدها عَلَىْ شَرْطٍ العَقْدٍ الأول -: لا يصحٌ؛ وإلا فيصحٌ. 

ا ل ل وَإِنْ ساقاها بالنْضح فله 
الصف -: لا يصح لأنّه لا يدري بماذا ين يَسْتَحقٌ؛ كما لو قارضّهُ دراهم علّئ آله إن ربح على 


0 


البحر فله النضفٌ» وإن رَبِحَ على الْبَرٌ فله الكلث - : لايَصِح وللعامل أَجْنُ الْمئْل . 

وكُلُ مَوْضِع قَسَدَتِ المُسَاقَاةٌ -: يستحق العامل أجْرَ المثلء 0 الشمارٌ إلا في 
موضع واحدٍ أختلفوا فيه وهو: أن يكرت العام متدعا العمل :بن شط ميم الثمرة لزت 
النخيل ؛ فلا أَجْرَ له؛ على أصحٌ الوجهين. 

أما في المسَاقاة الصحيحة»› إذا هلكت ي الثمرة - : فلا شيء للعامل ؛ ل في المساقاة 
الصحيحة حَنَّ العامل في الثمرٍء فإذا هلكت الثمرة: لا شيء له وفي الفاسد حَقَّهُ في ذمّة 
رب النخيل؛ فلا يسقط بهلاك الثمرة. 


.)۲۹۰ /۱( الدَكَلُ: أزدَأً الشمر. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


ل كتاب المساقاة 


ولو ساقاه نخيلاً سنة» فأدرككت الثمرةٌ قبل مضيّها -: يجب على العامل أن يَعْمَلَ في 
الحائط بقيّة المدّقء ولا أَجْرَة له سوّئ المشْرُوط من الثمرة» وإن نكت السنة» ولم تدرك 
الثمرةٌ: فإن كانت طلعاً أو بَلّحاً-: فعلى رَتْ المال تعهّدها حتى تدرك ويأحُذ العاملٌ منها 
حقَّةُء وإن لم تُطْلِعْ حى أنقضّت المدّهٌ-: فلا حَقّ للعامل فيها. 

ولو أستأجر رجلا ؛ ليتعيّد نخيله على مال معلوم -: جازٌ؛ سواءٌ كان بَعْدَ خروج 
الثمرة أو قَبْلَهَا. 

أا إذا استأجَرَهٌ على جُزء من تَمَرٍ تلّكَ النخيل ينظر: إِنْ كان قَبْلَ خروج الثمرة -: لا 
و سواء شَرَط له ثمرة نخلّةِ بعينها أو شَرَطَ له جُرْءاً شائعاً؛ لأنَّ الإجَارَةَ صِنْتٌ من 
الببْوع؛ فلا يجوز إلا على معلوم موجودء والمساقاةٌ معاملة علّئ أضل يَعْمَلُ فيه؛ ليكول لَه 
جز مما يظهر بعمله؛ كالقراض. 

وإِنْ كان بَعْدَ خروج الثمرة ‏ تُظر: إن كان بعد بُدّرٌ الصلاح في الثمرة -: جاز» سوا 
شرط له .جزءاً شائعاً أو ثمرَةَ نخلةٍ بعينها. 

وإن كان قبل بدو الصّلاح: فان" شرط له ثمرةً نخلةٍ بعينها -: جار بِشَرْطٍ القَطع» 
وإن لم يشرط القَطعَ : لم يَجُز؛ بيع الشمرة قبل بُو الصاح وإِنْ شرط له جزءاً شائعاً -: 
لم يَجْرْ وإنْ شرط القطع؛ لأنه لا يمكنٌ قَطْمُ بَعْضِها شائعاً إلا بقَطع الكل . 

1 90 

كَل عمل يتكرّر كُلَّ سَئوَ في الحائط» وفيه مسترّادٌ في الثمرة -: يجبُ ذلك على العايل 
في المساقاة؛ مثل: إصلاح طريق الماء وتنقية السّواقي وتنقية البئر وإدارة الدُولآب9»© 
والسّفّي وتضريف الجريدٍ وقّطع الحشيش المُضٌِ وإبار النخيل» وهَلْ يجب شَرْطهُ في العقد؟ 

قيل: يجب . 

والأصحٌ: لا يجبُ؛ ومطلق العقد يقتضيه . 

ولو شرط شيء من ذلك على رب النخيل -: بَطَل العَقْدء أمًا ما فيه حِفْظُ الأضل؛ 
مِثْل: سد الْحيطانٍ وحَفْر النهر الجَدِيدٍ والْثْر وعمل الدولاب -: فهي على رَبّ النخيل» ولو 
شرط شيء من ذلك على العامل -: بطل العَقد» ولو فعله العامل بعَيْر إِذْنِ رَبٌ النخيل -: لم 


3 في د: أو.‎ )١( 
.)۳٠١ /۱( الدُولابٌ: الآلة التي تديرها الدّابة ليستقي بها. ينظر : المعجم الوسيط‎ )0( 


كتاب المساقاة 4۱۱ 


يستحقٌ شيئآًء وإن عل بإذنه - : أستحقّ أجْرَ المثل» وتكريبٌ الأزض وإدارتُهَا في الزّراعةٍ 
على العامل ؛ كقطع الحشيش» وتجبٌ الآلاتُ؛ كا لفان والمتكل والمترك وا5 غل 
رَبّ الحائط» وقيل الثيران والمَدّان"“ على مَنْ شرط عليه منهماء > فإن سكتا عَنْ شرطه -: لم 

واختلف أصحابنا في الجذاذ واللّقَاط: 

000 0 00 ا لت لخر كإبار النخيلل, 0 
e‏ 

تتح حلط الا 


وقيل : لا يجبٌ عليه:حفظهُ عن النُصُوصِ» َل عَلَى كَل واحدٍ حِفْظ نصييه» وَل على 
العامل وضع اأجدار على الجدار؟ فيه وجهان. 


والخراجُ يكونٌُ على رَبٌّ الحائط» والتعريشٌ على العامل» إن كان فيه مستَرّادٌ في 
الثمرة» وكل عمل يلزمٌ العامِل. 

ولو آستأجر رَبّ النخيل عَلىْ أن يعمله -: جاز» ولو ساقاه تخيلا على أن يعمل فبه 
جميعاً -: لم يصحٌ؛ كما في القراض» أؤ شرط رَبُّ المال أن يَعْمَلَ فيه -: لم يصمّ. 


ولو شرط العامل على رَبّ النخيل غِلْمَاناً يعمَلُونَ معه -: نَصّ على جوازه» وقد ذكرنا 
في القراض وجهين : فمن أصحابتا مَنْ جعل في المُساقاة أَيْضاً ‏ وجِهَيْنِ ؛ كالقراض . ش 

أحدّهُما: لا يجوزر؛ لأنّ عمل الغْلآم كمَمّل رب المال» فإذا لم ب يَجْرْ شَرْطُ عمل ربٌ 
المال -: لم يجز شرط عمل غلامه» والمراد من النصصٌ الأعمالُ التي تلزم رَبّ المال مِنْ سد 
الْحِيطَانٍ وحَفْرٍ الأنهار ونحوها؛ لا أنها تلزمٌ العامل . 

والوجة الثاني : يجوز فيما يَرَمُ العامل؛ لأن غلامَهُ مالهُ؛ فجاز أن يجعله تابعاً لماله؛ 
كالئّوْر في عمل الدَّوْلآب والجمازٍ لحمل e‏ بخلافي رَبّ المال؛ فإنه مالك لا يجعلٌ 
تَابِعاً لماله . 


.)۷۸۷ /۲( تكريب الأرض: تقليبها وإثارتها للزرع. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) في د: النيران. 

(۳) القَدّانَ: هو المحراث. أو التَيرٌ على عُنْق النّوَرَيْن للحرث. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ 184). 
(4) التعريش: عَرَشنّه عَوَش الكرم: رفع أغصانه على الخشب. ينظر: المعجم الوسيط (099/7). 


كتاب المساقاة 


وَمِنْهُمْ مَنْ قال في «لمُسَاقًاة»: يجوز وجهاً واحداً؛ لأنَّ في المساقاة: يكو بعضٌ 
الأعمالٍ على رَبّ المالى؛ فلا ينفردُ به العامل باليّدِ؛ فَجَازَ أن يشترط فيها عمل غلامه» ولین 
على دب امال في القراض عَمَلُ؛ فلا يجو شَرْطٌ َمل العم فيه ولیس كتنا لو شَرَط أَنْ 
يعمل مَعَهُ رَبّ النخيل - 0 لأنَّ رَبّ النخيل» إذا دحل معه :: يكون أضلاً» ويكونٌ 
ادرالمان يكونُونَ تحت يد الْعَامِل؛ يُصَرَفُهُمْ كيف يشاءء فلا تكن اليد لهم ؛ بدليل 
أنهما لو تنازّعَا في شَيءِ» وكان الشَّيِءُ في يد العامل -: كان القَوْلُ قَوْلَ العامل. 


فإ قلنا: يجوز : لم يصح حبّئ يعرف الغلمان بالرؤية أو بِالوَضفٍ. 

وَيَححت أن يكُونَ الغلمانٌ تَحْتَ أ العامل ؛ فان جعل التدبير إلى الغلمانٍ -: الم يجز؛ 
لأنَّ العامل - حيزئل کون ا ولا يكونُ متبوعاً فة الِْْمَانِ على ما يتشا رَطَانِ؛ فن 
شرطا على العَامِلٍ : جاز؛ لأنّهم أعوانٌ لهء وإِنْ أطلقا -: فالتفقة على رَتْ النخيل؟ لأنّه 
مالكهم . 


وعند مالك - رحمة الله عليه - : على العامل» وإذا شرطا على .العامل» هل يث يشترط بيان 
قَذْرهًا؟ فيه وجهان: 


أحدهُما: يشترط أن يبيّنَ نفقة كل يوم من الحُبزٍ والإدام . 


والثاني: لا يشرط بل عَلَى العادة؛ لان العمل مجهول؛ كذا النفقةٌ: جاز ألا تكن 
تارم 


ولو شرط نفقتهم في الثمار-: لا يجوز؛ لأنَّ ما يبقَى يكونُ مجهولاًء ثُمَ بَعْدَ فراغ , 
الغلمانٍ مِنْ عَمَلٍ الحائط : ليس للعامل أن يستعملهم في عَمَلٍ نفْسِهه ولو شرط ذلك -: بَطلَ 
العَقّد؛ لأنه شرط لنفسه جُرْءاً من اللَمَرَةَء مع عَمَلِ الغلام. 


و 07 


ول RT‏ أن يناعن ار يعارن یه وتكون تفقة 
الغْلْمَانَ وألجرة ا حَ اللَمَرة -: لا يصحٌ؛ لأنه مجهولٌ» ولأنَّ مقتضى المُسَاقَاةء أن 
يكو العَمَلُ على العامل؛ ا ويكون أجرته من الثّمرة -: فقد 
سقط عن نفسه بَعْضَ ما يلزمه مِنّ العمَل؛ بخلاف ما لو شَرَطَ في القراض أَجْرَةَ الأجرَاء ؛ 
مثل: الدَّلألٍ والحَمّال والمُتادي مِنْ مال القراض: جاز؛ أن مؤنة هذه الأعهال: تكونُ في 
مال القراض عِند إطلاق العَقْد؛ فلا يتعيّن بالشرط حُكُمٌ العَقّد. 

وإذا كان له حائط له فيه غلمانٌ يعملون ساق رجلا - : لا يدخل الغلمانٌ فيه؛ لأنَّ 
قِصْدَه تَمْرِيعُ الغلمانِ لشغل آحَرَ. 


41۳ 


كتاب المساقاة 

وعند مالك رحمة الله عليه -: يدخُلٌ الغلمان في العَقَدِ. 

عَفْدُ المساقاة: عَمَدٌ لازم فبعد تّمَامٍ المد لا يجوز لأخدهكا قن ؛ 0 
متأحّدء فلو قُلْنَا: يملك اللخ - : لم نأمَنْ أن يفسخ بد العمل بل حصول الثمرة؛ فيضيع 
عَمَلُ العامل» والعامل يملك نصيبَهُ مِنَّ الثمار تفس الظهورء 
ا إذا كان مَجمُوعٌ الثمر صاب بخلاف الْقِرَاضٍ : اكاك العامل ونه كن ين الم 

نكس الور علّئ صح القولين» ولا يَحِبٌ عليه زكاة نصيبه» e‏ 
قراس واي لرا المال لا يستقر عليه ملك العاملء ما لم يكيا بدليل أ ته لو حَسِرَ بعدما 
رَبحَ - : لم يكن للَْاِلٍ فيه نصيبٌ» والثمرة في المساقاة لث وقايةً لرأس المال؛ بدليل أنّهِ لو 
لف جميعُهًا إلا قليلاً -: كان ذلك القليلٌ بينهما 

فلو هَرَبَ العاملُ في المساقاة» أو مَرِضَء فن تبرّع المالكُ بِالعَمَلٍ وبالتفقة: فإدًا 0 
العامل - : اَذ نصيبَةُ من الثمرة» ولم يَرْجِعّ المالكُ عليه بما أنقَقَ» وإِنْ لم يَتَبَدَعْ - 
الأمْرَ إلى الحاكمء > حتى يسأر من مال العامل مَنْ يكمل عَمَلَهُ ا" 
كان بعد بدو الصلاح في الثمار -: باع بعْضَ نصيب العامل» إِمَّا مِنْ رب المّالِ أو مِنْ غيره» 
فإن أحتاج إلى بيع كلّه : باع كلّه وأستأجر مَنْ يعمل فيه. 

ون كان قبل خروج الشمرة» أو قبل بدو الصَّلاح -: لا يمكنُ بَيْعُ بعضه» فيستقرضٌ 
عليه مِنْ رَجُلِء ٠‏ أد من بيت الال وعلى العَامل أداؤٌةٌ إذا رجع أو يَقْضِي من الثمرة» إذا 
ذركث . 

0 سَتَفْرَضَ الحاكمٌ مِنْ رَبٌ التّخيلٍ مالا فَأَنْمَنَ منه -: E‏ 
أو أخذ من نصيبه من الثمرة. 

ولو أَنْمََّ ربُ النخيل ليرجع عليه» أو عمل فيه بنفسه ليرجع - نظر: إِنْ فعل بغير 
الحاكم وهناك حاكِم -: فهو متبوّعٌ لا يرجع . 

وإ لم يقدر على حاكم: فإن أشهد؛ المذمّبٌ: أنه يذ جِغٌ؛ لاله مَوْضِعُ ضَرُورَة وإن 
لَمْ يُشْهِدُ -: فلا يرجعء إِنْ أمكنه الإشهادٌء فإن لم يمكنه الإشهادٌ -: فعلّى وجهين . 

وإن أنفق بأمر الحاكم -: ففيه وجهان: 


9 ١ 


e 1 


٤‏ كتاب المساقاة 

وإن لَمْ يد الحاكمٌ من يستقرضيٌ يِن ولم يكن في بيت المال مال - ينظر: إن كان 
قبل خروج الثمَرَة -: للمالك أن يفسخ العقد؛ لأنه تعدّر أستيفاءٌ الْمَعْقُودِ عَلَيْهه كما لو 
أشئَرّى عند فأبَق مِنْ يَدِ البائع -: و 


إن كان بَعْدَ خروج الثمرة -: فهي مشتركة بَيْنَ رَبُ المال والعامل . 


اا 0 0 أو من غيره؛ 


ا 


57 يل الما -. لا يجوز إل بشرط لقم e‏ إلا شطع ل 
فيترلكٌ > حى يَبْدْوَ الصلاحٌ» أو يصطلحا على شيءِ . 
وإذا ظهر من العامل اة : فلا قَسْحَ لِرَبٌ المَالِ؛ العف رم ولص - ههنا ‏ أنه 
يكارى عَلَيهِ مَنْ يعمل عنه» وقال في موضع آخرَ - : يضم إليه أمين» وأَجْرَئُهُ على العَامِل : 
قَمِنْ أصحابنا من قال فيه: قولان. 


وك الات هي على حالَيْنِ : فإنْ كان العامل قَوِيّا لا يَقْدِرُ الأمينْ على منعه من 
الخيانة -: ينتزعٌ من يده» ويُمْتَعُ مِنْ دخول الحائط» ويكتري عليه مَنْ يعمل عنه» والأجْرَةٌ 
عله ون كدز الاين على متفوت : ضم إليه أمينٌ» وإنْ تومَّم الخيانة - : لا يتكارّئ عليه» ما 
لم يظهر. 

ولو مات العامل أو رَبّ النخيل أو هما : لا ينفسخ العَقَدٌء إلا أنَّ العاملَ إذا مات -: 
فان تم وارثه العمل » أو أستأجر مِنْ تركته مَنْ ته العمل - : جاز» ويستحقٌ نصيبّةُ» وإِنْ لم 
يعمل الوارث -: لا يجبر عليه؛ لا المعائدة لم َجْرٍ معه» بل يكتري الحَاكِمٌ من ترك مَنْ 
ا SS‏ ا 
وا : فهي مشتركةٌ ب المَالِكِ والْعَاِل؛ فيبا تَصَِييثٌ dd‏ إِنْ كان بغ ُد 
الصلاح؛ كما ذكرنا في هَرّب العامل . 

وإذا مات رَبٌ النخيل -: يُتَمٌ العامل العَمَلَّء ويأخذ حقّه. 

ولو كام إليها - نظر: إن أحتاج كلها -: أنفسخ العَقْدٌّء ولا شيءَ للعامل» وإِنِ 
أخْتاجَ بَعْضَهًا - : فالعامل بالخيار بْنَ أن يفسخ العَقْدَ ولا شيء له ون أن بيز وتم 
اش ول س 


. في ظ: وا‎ )١( 


كنات اسان ب م س س 
ولو ظهر لِلتّخيل مُسْتَحِقٌ : أَحَدّها المُسْتَحِنُ مع الكُمَارِهِ ولا شَيء عليه» ويرجمٌ 
العامل على مَنْ ساقاه بجر مِثْلٍ عمله؛ لاله غَرَهُ؛ِ كمَنْ عَصَبَ ثُفْرَة مِنْ إنسانٍ» فدفعها إلى 
آخرَ٬‏ حئّ ' طَبَعَهًا دراهم -: أخذ المغصوبٌ ينه الدراهم ويرجمٌ الطابعٌ على الغاصِب 
بالأجْرّة : 
وإِنْ كانت الثمرةٌ تَالِمَ؛ فإن كانا قَدِ أقتسماهاء فأكلاهاء وتلمَتُْ في أيديهمًا : 
فالمستّحقٌ بالخيار يَيْنَ أَنْ يعرم الدافعَ أو العامل : فن عَدَمَ الدافَ : له أن يطالبه 
قيمة الثمرة» وإن تلف شيءٌ من أصول النخل -: يطالب”" بضمانه» وإن غَوَمَ العايل» 2 
يغرمه؟ 
ظاهِرٌ كلام المزنيٌ -: أله يعرم قيمة النضفب الذي شَرطٌ له؛ أختلف أصحابْنًا فيه : 
فمنهم مَنْ قال - وهو الأصحٌ -: الأمر كما ذكر المزنيٌ؛ أنه يغرّمّهٌُ نضفَ الثمر 
المشروط له؛ لأنّه أخذ ذَّلِكَ النضف بِعَقْدٍ معاوضوء وتلف في يده؛ فيلزمه ضمائهُ» وبَعْدَ ما 
غرم : : لا يرجعٌ على الدّافع بما غرمء بل يأخذ منه أَجْرَ مغل عمله؛ أما الصف الآحَدُ: لم 
ا أصول الأشجار؛ بدليل أنه لا يلزمه”" حِفْظْهاء ولو جعل في 
98 هه كما يلزم العاملّ في القراض حِفْظُ مال القراض - : فعلّئ هذا: باذ 
ضمان النَصف الآخَرِء وضمات أصول الأشجار مِنَّ الدافع؛ لأنه الغاصب» ولم يكن لَهُ 
5 مطالبة العَامِلٍ به وإذا أخذ الكَلَ.ِنَ الدَافِع - : فهو يرجعٌ على العامل بنصف قيمة الثّمرة. 
ومن أصحابنا من قال: .يجوز للمستحِقٌّ أن يغْرّم العامل جميع قيمة الثمرة» وما تلف 
من أصول الأشجار؛ لأنّهًا كاتّث في يده مِنْ طريق المشاهدة؛ فتصرّفٌ فيها؛ كالعامل في 
الْقَرَاض» إذا مَلَكَ المال في يده» وخرج ماد - يغومه المستحقٌ كُلَّهُ؛ فعلیٰ هذا: إذا 
غرم العامل المستحقٌ كلّه _: لم يرجع العامل على الدافع بقيمةٍ التَضْفِ الذي أخذه؛ عوضاً 
عَنْ عمله» وهل يرجمٌ بالنصف الآخَرِ؟ فيه وجهان: 


قال الشيخ”": 
أحدمما: يرجح ؛ كالمستودع مِنَ الغاصب إذا ضمن: يرجع على الغاصب. 
والثّاني : لا يَرْجِعَ ؛ ؛ لاله كان يَحَُْ ويتصرّف لحن نفسه؛ بخلاف المُسْعَؤْوع» وإِنْ غرم 


الدافع كلها ب : رج الدَافِعُ على العامل بالنَضْفبٍِ. 


(۱) في أ: وطاليه. 
(۲) في أ: يكلفه. (۳) سقط في د . 


ابس 77 م 7ف قا فا لفسا قا 


إذا أختلف العاول وَرَّبٌ التّخيل في العوض المشروطه فقال العاملُ: شَرَطتَ لي 
النضَفء وقال رَتّ لعل رط الت 6 تحالقاء- ربد التحالّف : للعامل اجر مثلٍ 
عمله؛ سواء كان أكْثَرَ مِمًا أَقَّدَ به رَتُ النَخِيلٍ» أو أقلّء وَإِنْ أقام أحَدَهُمَا بِينَة نة -: فض له 
وإنْ أقام كَل واحدٍ بيه - : ففي قول: يتهائرَان7" 2 وهو الأصَحُ؛ فعلّى هذا: يتحالََانِء وفي 
قولٍ: يستعملان» فعلّئ هذا: يُفْرَعٌ بينهما؛ فمن خرجّث له القرعةٌ -: قضى لهء ولا يأتي 
قول الوَقْفبِ والقسمة. 

وقيل: يأتي قولٌ الْقِسْمَة» فيجعل السدس المختكف فيه بَِتَهُمَا نضْمَيْنِ ولو ساقاه 
رجلانِء ثم ختلفوا؛ فقال العامل: شرطَتُمًا لي SS RE‏ 
وقال : ت يأحدٌ العام النضف مِنْ نصيب المُصَدّقء وهو مع المكذّب: يتحالفانِء 
وغد الل يشل عتة أجل عمل و ا ك له من تة من الكمرء ول هد المضدق 
للعايل -: ّث شَها فلاف امعت الال اغد ال رلك ار هد ى 
أنه سَاقَاهُ على الكّلثِ -: يقبل . 

ولو أنكرا جميعاًء ثم شهد أحدّهما لصاحبه مع نَْسِهء فقال سَاقَيْنَاهُ على الثلث -: 
فشهادته في حَقّ نفسه باطلةٌ» وهل يطل في حَقٌّ صاحبه؟ فعلى قولَيْ تبعيض , الشهادة. 

ولو أدعئ رَبٌ النخيل على العامل خيانة -: لا يسم حى بين قَدرَ الخيائة: فإذا بيّنّ 
وأنكر العاملٌ -: فالقولٌ قول العامل مع يمينه. 

وكذلك: لو أَدَعَئْ هلاك شَيْءِ من الما -: فل قولّةُ مع يمينه؛ لأنّه أمين» واللَّهُ 


ا 


)١(‏ التّهَائْر: الشهادات التي يكذب بعضها بعضاًء والمُهَائَرَةٌ: القول الذي ينقض بعضه بعضاً. ينظر: المعجم 
الوسيط (4۸۱/۲). 
(۲) سقط في : د. 


0 الله الرّحْمْنِ الرّحِيِم 


ب الإجادهة"؟ . 
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قَالَ الله تعَالّى: طقَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ تَنُومّنَّ أُجُورَهُنَ4 [الطلاق: 1]» وَقَالَ جَلَّ 


() كت أن الإجارة مثلثة الهمزة» وأن لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح» وهي مصدر سماعي بوزن 
فعَالة من أجر الدارء والعبد بالقصر من بابي نصر وضربء فيقال: أجر يأجر كنصر ينصرء وأجر يأجر 
كضرب يضرب وهذه لغة بني كعب» ومصدرهما القياسي الأجرء والإجارة أيضاً اسم للآجرة» وهي 
الكراءء مأخوذة من الأجرء وهو ما يستحق على عمل الخير» ولهذا يدعي بهء فيقال: أجرك الله أجرا 
أي : أثابك. وقد يطلق الأجر على 9 ويقال: أيضاً آجرت زيداً الدار إيجاراًء فأنا مؤجرء أي: 
أكريته إياها وآجرت زيداً مؤاجرة» فأنا مؤاجرء أي: عاقدته على الإجارة» ويقال: استأجرت الدار أي: 
أكريتهاء والعَبْدَ أي : اتخذته أجيراً. 
فأما الإجارة من السوء ونحوه» فهي مأخوذة من أجار إجارة كإيماءة وإعاذة وزناً ومعنى» فهمزتها زائدة» 
بخلاف الإجارة بالمعنى السابق» فإن همزتها فاء الكلمة. 
انظر: الصحاح 7/ ٥۷۲‏ المصباح المنیر : 21١/١‏ المغرب: ۰۲۰ المطلع: ص 777 . 
واصطلاحاً: 
عرفها الخفية بأنها : عقد على المنافع يعوّض. 
وعَجّفها الشافعية بأنها: تمليك منفعة بعرض» بشروط معلومة. 
وعرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة غير معلومة» زمناً معلوماً» بعوض معلوم. 
وعرفها الحتابلة بأنها: عقد على منفعة مُبّاحة معلومة» تؤخذ شيئاً فشيئاًء مدة معلومة من عين معلومةء 
أو موصوفة في الذمةء أو عمل معلوم» بعوض معلوم. 1 
انظر: فتح القدير: 257 المبسوط للسرخسي: ٠۷٤/٠١‏ مجمع الأنهر: ۳۸/١‏ مغني المحتاج: 
۲ الإقناع: ۷۰/۲ مواهب الجليل: ۳۸۹/۰ شرح الخرشي: ٠۲/۷‏ أسهل المدارج: 
۲+ كشاف القناع : ٥٤٦/۳‏ الإنصاف: .۳/١‏ 


اع التهذيب / ج ٤‏ / م ۲۷ 


4۸ 
وو 5 5 5 of”‏ 7 ت 2 2 

ذكُرُةُ؛ إخباراً عن شُعَيْب : إئي أَرِيدُ أن كحك إخدئ اب هتين على أن ا 
ججج [القصص : ۲۷]. 


= الإجارة والكراء بمعنى واحد في الاصطلاح» كما هما بمعنى واحد في اللغة: غير أن المالكية سموا 
العقد على منافع الادمي» وما ينقل سوى السفن والحيوان إجارة» والعقد على منافع ما لا ينقل 
كالأرضين والدور وما ينقل من سفينة وحيوان كراء. 
وهذه التسمية إنما هي في الغالب فيهما. ثم هي مجرد اصطلاح لهم ولهذا آثرت أن أعرف الإجارة بما 
يشمل للنوعين لعدم الفرق بينهما في الأحكام. نص كلام شيخنا منصور محمد الشيخ في الإجارة. 

. ثبتت مشروعية الإجارة بالكتاب والسنة» والإجماع‎ )١( 
أما الكتاب فأولاً قوله تعالى حكاية عن شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام: قال أت أريدُ ن‎ 
َنْكَحَكَ إخدئ ابی َاتَيْنِ عَلَىْ أن تَأجُرني َمَانِي حجَح».‎ 
وثانياً: : قوله تعالى حكاية عن ابنتي شعيب حين سقا لهما موسى الغنم: «قالث إِحْدَاهُمَا يَا يا ابت اسْتَجِرْةٌ‎ 
إن > َر من سناجت القوي الأمين» . فهذا صريح في أن شعيباً عليه السلام قد أراد استئجار موسى على‎ 


رعي غنمه ثماني اد عشراً نظير انكاحه ابنته» وأقره موسى على ذلك» فيدل على مشروعية 
الإجارة» الان ليها فى رمه وشرع من قبلنا شَرْعٌ لنا ما لم يرد في شرعنا ما يَنْسَحُهُ على أنه قد ورد 
في شرعنا ما يقرره. 


فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عتبة بن الندر قال : کنا عِنْدَ ر سول الله ا - قرا طّسء حى بَلََ 
ِضَّةَ مُوسئ فقال رَسُولُ الله - و : ا نكا ا و ت ل 0 
وطْعَامٍ بَطنه» وفي إسناد هذا الحديث مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك» فالحديث ضعيف لكن هذا 
لا يضيرنا فيما نحن بصدده من إثبات أصل مشروعية الإجارة. 

وثالثاً: قوله تعالى حكاية عن الخضر وموسى عليهما السلام في قصة الجدار : قال لَوْ شد شت لانَّخَذْتَ 
عليه اجر . 

فقد ذكر موسى ذلك تحريضاً للخضرء وحَنَاً له على أخذ الأجرة على فعله ليحصل لهما بذلك 
الانتعاشء فهو سؤال من موسى للخضر لِم لَمْ تأخذ الأجر؟ واعتراض منه على ترك الأخذ» فيدل على 
جواز أخذ الأجرة في نظير العمل» وبالتالي يدل على مشروعية عقد الإجارة» فإنَّ الأخذ إنما يستحق 
بالعقد. 

رابعاً: قوله تعالى: فان أَرْصَعْنَ لَكَمْ فَانُومٌنَ أجورمُنٌ». 

فقد رتب الله تعالى - وجوب الأجرة على الإرضاع. فيدل على العقد» ولو كان ذلك عن تبرع لما 
أوجب الله إيتاء الآجرةء ومما يرشد إلى سبق العقد قوله تعالى: إن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرضِمٌ لَه أخرئ». 
فإنّ التعاسر إنما هو التضايق بالمشاحة في الأجرة» وذلك إنما يكون عند إرادة العقد. 

وأما السنة: 

فأولاً: ما رواه البخاري وأحمد من حديث الهجرة ة من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: واستاجر 
النبي - کا - رَجْلا من بَنِي الدَيلكْمَادِياً جريئاً إلى أن قالت: فدفعا إليه رَاحِلََيْهماء وَوَعَداهُ غَارَ تور بَعْدَ 
ثلآث لَيّالِء فأتاهُمًا براِلتَتهِمَا صَِئِحَة ة لَيّالٍ ثلاث فَارْتَحَلاً. 

فقد فعل رسول الله - کا - الإجارة؛ كما هو ظاهر من الحديث» أدنى درجات الاستدلال بفعله عليه 


هالوا و ها فاه واوا فد هد هده وا هد ها ىد هد هد و ود راودا و .دود را ود وه قاقد ود .د قافا رد و واأواع ا ها فا .د .د واقاقدا هد فاه و .د مد م6 عمد م6 


= الصلاة والسلام الجواز› والمشروعية. 

)١(‏ ذكر صاحب القاموس في مادة دول أن الديل بالكسر مر من عبد القيس» وذكر في مادة دأل أنه يطلق على قبائل 
وأنه يأتي بفتح الدال وبضمها. 

(۲) الماهر بالهداية البصير بأحوال الطرق. 
وثانياً: ما رواه البخاري» وأحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال. قال رسول الله كل -: «يقُول الله 
عَزّ وجل : «ثلاثة آنا حَصْمُهُمْ يوم القيامة» ومَنْ كُنْتُ خِضْمَهُ حَصِمْئُهُ رَجُل أعطى لي» ثم عَدَرَء ورل 
يَاعَ حرا وأكل ثمته» ورجل اسْتَاجَرَ أجيراً فاستوقی منه» ولم يوه أجْرَه. 
فقد توعد الله - سبحانه وتعالى ‏ من لم يَعْطٍ الأجير أجره بعد استيفائه منه» فيدل على صحة أخذ الأجرة 
في نظير العمل» وعلى مشروعية الإجارة. 
وثالثاً: أن رسول الله - اة - قد بعت والناس يؤجرون ويستأجرون» فلم ینکر عليهم» فكان تقريراً منه 
عليه الصلاة والسلام» والتقرير أحد وجوه الستة. 
وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد من العلماء منهم ابن قدامة من الحنابلة» وصاحب «البدائع» من 
الحنفية» أن العلماء في كل عصرء وكل مِصْرٍ أجمعوا على جواز الإجارة» وقد استقر الإجماع على 
ذلك» ولم يكن في زمنه مخالف» فكان حجة على مشروعيتها. 
فلا يمسنا ما نقل عن أبي بكر عبد الرحمن بن الأصم أنه ينكر مشروعيتها ذهاباً منه إلى أن الإجارة بيع 
المنافع» والمنافع للحال معدومة» وبيع المعدوم لا يجوز. 
وبقليل من التأمل يظهر للباحث أنه مستند ضعيف خصوصاً إذا كان مصارماً للنصوص الصحيحة» 
فحاصل دليله أن الإجارة نوع من البيع» وبيع المعدوم باطل. 
فإن أراد بقوله: إن الأجارة نوع من البيع البيع الخاص الذي يكون العقد فيه واردأعلى الأعيان» فهذا 
ممنوع؛ لأن مورد عقد الإجارة المنافع لا الأعيان» وإن أراد من البيع البيع العام الح عر رةه م 
على ذات وإما على منفعة» منعاً له أن بيع المعدوم باطل بإطلاق. 
وبيانه : 
أن بيع المعدوم ينة ينقسم إلى قسمين» قفتم وار على الاعيان + وقح نوارة على الماع وهو مسان البظلاة 
في الأول دون الثاني» لأن الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم إذا كان مضموناً موصُوفاً في 
الذمة مقدور التسليم كالحال في السلم» ومنع بيع المعدوم إذا لم يكن كذلك . 
وقياس بيع المنافع على بيع الأعيان التي لم يقدر على تسليمهاء ولم تكن معلومة» ولا موصوفة في 
الذمة فاسد؛ لأن المنافع لا يمكن العقد عليها حال وجودهاء فكيف يشترط في صحة العقد عليها أن 
تكون موجودةكالأعيان» وقد فرق الحسن والشرع بيتهما. 
فالنبي - ككل - أمر أن يؤخر العقد على الأعيان التي لم تخلق إلى أن تخلقء » كما «نْهَى عنْ بيع السنين؛» 
وهو بيع الثمرة ة أعواماً متعددة» وحبل الحبلة» وهو أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت› 
والثمر قبل أن يبدو صلاحهء والحب حتى يشتد» ونهى عن بيع الملاقيح» وهي ما في أرحام الأمهات 
من الأجنة قبل أن تولدء والمضامين: وهي ما في أصلاب الفحول من الماء لإمكان وجود هذه الأشياء 
بعد إذا أخر: العقد عليهاء وهذا غير ممكن في المنافع إذ لا يستطاع أن تباع إلا في حال عدمهاء ويمكن 
أن نستخلص مما تقدم أمرين: 


۰ ْ كتاب الإجارة 
وروي عن ابْنِ عَبّاس؛ أنّ اللي - كه «أَحْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجّامَ [أجرم». 

الإِجَارَةٌ: جائزةٌ عند عامّة أهل العلم. 

وهي بيع مَنَافِع الأَعْيَانِء جور مع كون المنافع معدومة للحاجَةٍ الداعيّة إِلَيّه ثم كُل 
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عَيْنِ ظاهرةٍ يمكن الانتفاعٌ بها مع بقاء عينها"» وجري الإباحة في منفعتها -: جار إجارَتُهًا؛ 
كالدُورٍ والأرَاضِي والعبيدٍ والدَّوَابٌ ونحوها. 

ويجوزٌ أستئجارٌ الح وأ الوَلّدِ والمُدَبّر. 

أا ما لا يُمْكنُ الانتفاعٌ به» مع بَقَاءِ عَيْنِهِ؛ كالأطعمة -: لا يجورٌ إجارثُهَاء وهل يجُودُ 
أُستتُجَارٌ الدراهم والدنانير؟ فيه وجهان: ۰ 

أصحّهما: لا يجوز؛ لألّه لا يمكنٌ الانتفاعٌ بها مع بقاء عينها. 


- أولهما: أن ما يمكن العقد عليه حال وجوده وعدمه» لا يجوز العقد عليه حتى يوجد» نعم جوّز الشارع 
في هذه الحالة بيع ما لم يوجد تبعاً لما وجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك كثمر البستان» إذا بدا صلاح 
بعضه . 
وثانيهما: أن ما لا يمكن العقد عليه إلا في حال عدمه كالمتافع» فهذا النوع قد جوز الشارع العقد عليهء 
ولم يمنع منه. 
فإن قال المانع: إن هذا عين النزاع» يقال له: إن العلة التي استندت إليها في إلحاق المنافع بالأعيان 
المعدومة هي مجرد العدم» وهذه لا تصلح للإلحاق» لأن العلة في منع بيع المعدوم ليست مجرد كونه 
معدوماًء» بل هي كونه معدوماً يمكن تأخير العقد عليه» حتى يوجد» وعلى هذا تكون العلة ذات عدم 
خاص» وهي بهذا القيد غير متحققة في المنافع» فلا تصلح للإلحاق. 
ينظر: نص كلام شيخنا منصور محمد الشيخ في الإجارة . 

(۱) أخرجه البخاري (٤/٤۳۲)ء‏ كتاب البيوع» باب: ذكر الحجامء الحديث )5١١7(‏ وفي (٤/۸٥٤)ء‏ 
كتاب الإجارة» باب: خراج الحجام» الحديث (۲۲۷۸)» و(۲۲۷۹)ء ومسلم .)١١١6/5(‏ كتاب 
المساقاة» باب حل أجرة الحجامة» الحديث )١١١7/58(‏ و(7/55١١١).‏ وأبو داود (۲/ ۲۸۷)ء 
اكتاب البيوع: باب في كسب الحجام» حديث (۲۳٤۳)؛‏ وابن ماجه (۷۳۱/۲)ء كتاب التجارات: باب 
كسب الحجام» حديث (؟55١1)؛‏ وأحمد 56٠+ 741/١(‏ ۲۵۸ 5 5١7)؟‏ واين الجارود رقم 
(08) من طرق عن ابن عباس؛ ولمسلم» الحديث :)17١7/55(‏ «حجم النبي - يي - عبد لبني 
بياضة» فأعطاه النبي - ب أجرهء وكلم سيده فخفف عنه ضريبته. .ولو كان سحتاً لم يعطه النبي 
- َكَل ا . 

(۲) وهل ترد الإجارة على المنافع أو الأعيان. 
ری هون الفقهاء» ومنهم المالكية. والحنفية» والحنابلة» وأكثر أصحاب الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
أن مورد عقد الإجارة إنما هو المنفعة» ويرى فريق آخر أن موردها هو العين.: 2 ' 
وحجة هؤلاء أن فعل الإجارة إنما يقع على العين» فيقال: آجرتك داري» وأن العين هي الموجودة حين 
العقدء والعقد لا يضاف إلا إلى موجود. 


وحجة الجمهور أن المستوفى بالإجارة إنما هو المنفعة دون العين» وأن الأجرة إنما هى فى مقابلة 
المنفعة» وما كانت الأجرة في مقابلته يكون مورداً للعقد. 0 
وأجابوا عما احتج به الآخرون بأنه إنما أضيف العقد إلى العين؛ لأنها محل المنفعةء لا لأنها مورد عقدا. 
الإجارة هذاء والخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له؛ لأن الفقهاء جميعاً يقررون أن عقد الإجارة لا ينقل 
ملك العين المؤجرة» بل مقتضاه تمليك منفعتها للمستأجر مدة تعود بعدها إلى ملك رَيُهًا . 

وللمنفعة التي هي ركن من أركان عقد الإجارة شروط لا بد من توفرها؛ ليصح العقد عليهاء وتكاذ تكون 
المذاهب متفقة في هذه الشروط من جهة المعنى» وإن اختلفت في العبارة تارة» وفى التفاصيل تارة : 
أخرى .ولذا رأينا أن نسلك في الحديث عنها مسلك المالكية» وإذا كان هناك خلاف مهم في بعض 
التفاصيل عرضنا له مع الموازنة والترجيح» ومجمل هذه الشروط ستةء عليها. 

الأول: أن تكون المنفعة معلومة علماً يمنع من التنازع من المسلم به أن المنافع أموراً ضافية» لا تستقبل 
بالوجود» حتى تمكن مشاهدتهاء فهي لا توجد إلا تبعاً لمضافاتهاء فمعرفتها تكون بمعرفة محلهاء 
وقدرها وصفتهاء وفي ذلك تفاصيل متشعبة في كتب المذاهب يحسن أن نلم بطرف مهم منها فيما بعد. 

علم أن عقود المعاوضة» ومنها الإجارة مبنية على رضا المتعاقدين على ما قبلا التعاقد عليه» ولا يمكن 
أن يتوجه التراضي حقيقة إلا إلى المعلوم» وبهذا تظهر الحاجة إلى هذا الشرط . 

وقد استنبطه الفقهاء من عمومات الكتاب والسنة.  ٠‏ 

قال الله تعالى: طيآيَا دين منوا لا تَأكُنُوا أموَالَكم بتكم بالطل إلا أن تَكُونَ تجَارَةَ عَنْ راض 
منکب . | 

فقد جعل الله أكل الأموال دون تراض من الجانبين أكلاً بالباطل» ومن ثَّمّ وجب التراضي» والتراضي لا 
يمكن أن يتوجه إلا إلى معلوم. ِ 

وروی الإمام أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله كه -: هى عن استعجًار الأجير خی بين لَه اجره . 
فإنه يدل بعبارته على أن العلم بالأجر شرط في صحة الإجارة وبفحواه على اشتراط العلم بالمنفعة؛ لأنها 
المقصودة بالذات. 1 

وللعلم بالمنفعة طرق مختلفة باختلاف ما تتعلق به وإليك أمثلة من ذلك: 

١‏ - لو استؤجر معلم للتعليم» فلا بد من تعيين المتعلم بالإشارة أو بأل العهدية» أو وصفهء فإن لم يعين 
أو يوصف فسدت الإجارة» ومثله استئجار المرضعة» فلا بد فيه من تعيين الرضيع أو وصفهء ولو بذكر 
السن لاختلاف حاله بكثرة الرضاع» وقلته. 

۲ لو استؤجرت دار للسكنى مثلاًء أو حانوت لنحو التجارة فلا بد من تعيينيهماء أو وصفهما بذكر 
الموضع والحدودء ونحو ذلك مما تختلف باختلافه الأجرة إذ لا يصح أن يكون العقار المستأجر في 
الذمة. 

* - لو استؤجر جدار للبناء. عليه وجب وصف البناء بان يذكر طول ما يبنى وعرضه» وكونه من حَجَرٍ أو 
لبن» أو غير ذلك» بخلاف كراء الأرض للبناء عليهاء فلا يشترط فيه ذلك؛ لأنه لا يتعلق به غرض» بل 
يكفي المساحة. 

٤‏ - لو اكتريت دابة» ونحوها لركوب أو غيرهء فإن لم تكن في الذمة» فلا بد من تعيينها بالإشارة 
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= الحسيةء أو بأل العهدية؛ ولا يكفي الوصفء ولو كانت في الذمة بأن لم تقصد عينها وجب تعيين نوعها 
كإبل أو بغال» وصفتها كعراب» وبخت وذكورة» أو أنوثة» ويغني عن ذكر النوع» وما بعده» وصفها 
كدابتك البيضاء أو السوداء» لكن إن عينت بالإشارة» أو بالعهد انفسخت الإجارة بتلفهاء وإلا لم 
تنفسخ» وعلى ربها بدلها. 
وعلم من هذا أنه لو قال دابتك البيضاء مثلاء فهي من قبيل ما في الذمة» وإن لم يكن للمكري غيرهاء 
فلا تنفسخ الإجارة بتلفها لاحتمال إبدالها. 
5 - يجوز في الإجارة على عمل من حرفة كالخياطة والبناءء أو غيرهاء كالحصاد. والدارس إن تعين 
بالزمن كيوم» أو جمعةء أو شهرء وإن تعين بمحل العمل دون الزمن ككتابة كتاب علم» أو بناء حائط» 
أو قنطرة؛ أو حفر بثرء أو خياطة ثوب إذا وُصِفَتَ هذه الأمور وَضْفاً رافعاً للتزاع» فإذا عينت بالزمن 
استحق العامل الأجرة على تسليمه نفسه في ذلك الزمن» وإن قل عملهء أو لم يتهيأ له عمل» وإذا عينت 
بمحل العمل استحق الأجرة على العمل طال الزمن أو قصرء فإن جمع الزمن والعمل» كأن قال إنسان 
لاخر: خط هذا الثوب في هذا اليوم بكذا ففي ذلك تفصيل حاصله: 
أ- أنه إن كان الزمن مساوياً للعمل بأن كان يسعه لا يزيد ولا ينقص» فهو فاسد اتّفاقاً عند المالكية» فيما 
حكاه ابن رشد. 
وحكى ابن عبد السلام: أنه أحد مشهورين » والآخر عدم الفساد. 
ب - وإن كان الزمن أقل من العمل» فهو فاسد اتفاقاً عندهم. 
ج - وإن کان الزمن أوسع من العمل جاز اتفاقاً على ما حكاه ابن عبد السلام» وفسد على المشهور على 
ما حكاه ابن رشد. 
وطريقة ابن عبد السلام أظهر في النظر على ما قال الدردير في «الشرح الكبير» . 
وعلة الفساد فيما لو نقص الزمن عدم إمكان التسليم» وأما إذا ساوى أو زاد؛ فالعلة احتمال وجود 
طارىء يطرأ على الأجير يمنعه عن إتمام العمل في هذا الزمن فيؤدي ذلك إلى النزاع . 
والشافعية أيضاً يمنعون تقدير المنفعة بالزمن» ومحل العمل مقاماً لم يكن ذكر الزمن يقصد التعجيل. 
ولهم فيما لو زاد الزمن على العمل وجهان: 
أحدهما: نص عليه البويطي» وهو الصحة؛ لأنعروض عائق عن الإكمال في الزمان المتسع خلاف 
الأصل» فلا ينظر إليه . ٠‏ 
وثانيهما: عدم الصحةء وهو الذي اعتمدوه. 
والحنفية مختلفون أيضاً في الجمع بين الزمن والعمل . 
فأبو حنيفة يقول فيه: بفساد الإجارة» وأبو يوسف ومحمد يقولان: بجوازهاء 
وجه قول الصاحبين أن المعقود عليه هو العمل؛ لأنه هو المقصود. والعمل معلوم» فأما ذكر المدة؛ فهو 
للتعجيل» فلم تكن المدة معقوداً عليهاء فإن فرغ من العمل قبل تمام المدة فله كمال الأجرةء وإلا فعليه 
أن يتمه بعد المدة وله أجر مثله على ألا يزيد على ما شرطه. 
ووجه قول أبي حنيفة -: أن المعقود عليه مجهول؛ لأنه ذكر أُمْرَانَ كل واحد منهما يجوز أن يكون 
معقوداً عليه» وهما العمل والمدة. 1 


أما العمل فظاهرء وأمًا المدة؛ فلآنه لو استأجره يوماً للخبز من غير بيان قدر ما يخبز جاز؛ لأن المعقود 
عليه المنفعة» وهي مقدرة بالوقت» ولا يمكن الجمع بينهما في كون كل واحد منهما معقوداً عليه؛ لأن 
حكمهما مختلف إذالعقد على المدة يقتضي وجوب الأجر من غير عمل ؛ لأنه يكون أجيراً خالصاًء 
والعقد على العمل يقتضي وجوب الأجر بالعمل؛ لأنه يصير أجيراً مشتركاًء فكان المعقود عليه أحدهماء 
وليس أحدهما بأولى من الاخر فكان مجهولاء وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقدء والخلاف بين 
أبي حنيفة» وصاحبيه إنما هو فيما لو قال استأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم» أو استأجرتك هذا اليوم 
لتخيط هذا الثوب. 
وأما لو دفع إلى خياط ثوباً ليقطعه» ويخيطه قميصاً على أن يفرغ منه في يومه هذا فالإجارة جائزة بين 
أبي حنيفة» وصاحبيه» ثم إن وفى بالشرط أخذ المسمىء وإن لم يف به فله أجر مثله على ألا يزيد على 
ما شرطه؛ لأنه لم يجعل الوقت معقوداً عليه. وإنما جعله بياناً لصفة العمل» فلا تأتي فيه علة المنع التي 
قال بها أبو حنيفة في. المثالين السابقين. 
والحنابلة مختلفون أيضاًء فالراجح عندهم ل ا نا الجواز 
كقول أبي يوسف ومحمد. 
وخلاصة هذا اغلات ل اة ` 
١‏ المنع مطلقاً. 
۲ - الجواز مطلقاً 
- التفصيل إما بالمنع عند نقص الزمن» والجواز فيما عداه» وإما بالمنع عند نقص الزمن ومساواته 
والجواز عند زيادته» وإما بالمنع في بعض الأمثلة» والجواز في بعضها. 
والذي يظهر إنما هو التفصيل بين ما لو كان الزمن ينقص عن العملء أو لا ينقص» فإن نقص فالعقد 
فاسد لعدم إمكان التسليم؛ ولأنه عبث ما لم يكن كناية عن السرعة غير مقصود به الاشتراط» فإنه حينئذ 
لا يضرء ولايعتبر الإقلال به موجباً للخيار. 
إن لم ينقص عن العمل بأن ساواه» أو زاد عليه صح العقد سواء قصد بذكر الزمن الاشتراط» أم جعله 
كناية عن السرعة؛ لأنه على فرض كونهء للاشتراط إنما هو اشتراط للمصلحة» وليس فيه غررء أو 
جهالة تمنع من التسليم» وما يقال من أن الزمن حينئذ يكون معقوداً عليه فيؤدي ذلك إلى الجمع بين 
حكمين مختلفين» أو جهالة المعقود عليه» فهو غير ظاهر؛ لأن كل أحد يفرق بالضرورة بين من يقول 
خط عندي يوماً وبين من يقول خط لي هذا الثوب في يوم» فمقصود الأول تملك منفعة الأجير في الزمن 
المخصوص سواء أخاط له ثوباً؛ آم أقل» أم أكثرء آم سلم نفسه. ولو لم يعمل شيئاًء ومقصود الثاني 
إنما هو العمل المخصوص لا تملك سائر منافع الأجيرء بل له أن يخيط في هذا الزمن له ولغيره» لكنه 
اشترط الزمن للمصلحة» فليس معقوداً عليه» وإنما هو شرط إذ أوفى به فالأمر ظاهرء وإن خاط الثوب 
في ایل عند را جد واستحق المسمى» كما لو عجل المدين أداء دينه المؤجل» وإن أبطأ فخاط 
بعض الثوب في الزمن أو لم يخط شيئاً أصلاٌ فالمستأجر بالخيار بين الفسخ والإجازة» فإن فسخ» 
لاحي اجر ا صنع إن كان قد صنع شيئاًء ولا.غيره بالمسمى؛ لأنه سقط بالانفساخ» وإن لم 
يفسخ فليس على الأجير سوى إتمام العمل وله المسمى. 
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= الإجازة على غير عمل لا بد فيها من التقدير بمدة» وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاء» وقد وجهوا ما 
ذهبوا إليه بأنه لا خلاف في وجوب العلم بالمنفعة» وهي أمر إضافي إن أمكن انضباطه في الأعمال 
بالمدة تارة» وبمحل العمل تارة أخرى لم يمكن انضباطه في غير الأعمال إلا ببيان المدة» وترك البيان 
يقضي إلى النزاع والغررء فقد يرغب أحد العاقدين في مدة طويلةء والآخر في مدة قصيرة. 
وإذ قلنا بتقدير المدة فإن طولهاء وقصرها يتركان لحرية المتعاقدين حسبما يريانه محققاً لمصلحتيهما 
على ألا تهلك فيها العين المؤجرة غالباً إلى هذا ذهب الجمهورء خلافاً للمالكية والظاهرية. 
أما الظاهرية : فإنهم يشترطون في المدة أن تكون مما يمكن بقاء المؤجر والمستأجرء والشيء المستأجر 
إليهاء فإن لم يمكن بقاء أحدهم إليها لّمْ يجز العقد» وكان مفسوخاً. 
وحجتهم على ذلك: أن العقد على مدة لا يعيش إليها المتعاقدان باطل؛ لأنه لو كان صحيحاًء لكان 
عقداً منهما لغيرهماء وقد تعاقدا لأنفسهماء فلا يصح» ومثله العقد على مدة لا تبقى إليها العين 
المستأجرة فهو باطلٌ؛ لأنه عقد على معدوم لا يوجد. 
ويناقش ما استدل به الظاهرية بأنا لا نسلم أن العقد على مدة لا يعيش إليها المتعاقدان يعتبر عقداً منهما 
لغيرهما. 
فإن عقد الإجارة ما هو إلا عقد معاوضة يفيد تمليك المنافع في مقابلة الأجرة. فالمنافع المعقود عليها 
كلها تملك للمستأجر والأجرة المقابلة لها كلها تملك للمؤجرء فإذا مات أحدهما ملك ورثته عنه ما كان 
يملكه من منفعة» أو أجرةء فالورثة لا شأن لهم بالعقد أصلاًء وإنما ورثوا آثار العقد من منفعة وأجرة. 
كما يرثون أثر البيع من ثمن أو مثمن إذا بقي بيد المورث» حتى مات عنه» وبهذا تسقط حجة الظاهرية 
في إبطال التقدير بمدة لا يعين إليها المتعاقدان» وأما إبطالهم التقدير بمدة لا تبقى إليها العين المستأجرة 
فمسلم. والجمهور يقولونيه. 
وأمًا المالكيةء فإنهم يفصلون في المدة بالنسبة للأعيان المؤجرة» فيُحدّدُونها في الأرض الزراعية 
المأمونة الري بخمسين عاماًء وإذا لم تكن مأمونةء فإلى هذه المدة أيضاً بشرط عدم قبض الكراءء 
وبالنسبة للعبد بخمسة عَشْرَ عاماً» وبالنسبة لدور السكنى بثلاثين عاماً وبالنسبة لدواب الركوب يسنةء إلا 
أن تكون في سفر فشهرء وهذا في الدابة التي يكون فيها قبض الأجرة» وأما مع عدم القبض» فيجوز 
لأكثر من سنة» وقد فرقوا بين الدابة والعبد من جهة طول المدة وقصرهاء بأن العبد إذا حصلت له مشقة 
. يخبر عن حال نفسه»ء والدابة ليست كذلك. 
ولم أرَ من اسْتَّدلٌ على هذا التحديدء وغاية ما يستدل به عليه أن الأرض وإن لم تغن في الخمسين عاماً 
إلا أنه قد تتغير فيها الأسعارء فالإجارة لأكثر منها تحتوي على الغررء وأما الدار فإنه يخشى انهدامها لو 
استؤجرت لأكثر من تلك المدة» وكذا يقال في بقية التقادير عندهم . 
ولا يخفى ضعف هذه الحججء وعدم دلالتها على هذه التقادير المعينة المحددةء فالمانع من إطالة المدة 
إما الجهالة» وإما خوف هلاك أحد العاقدين» وإما خوف هلاك العين. 
أما الجهالة فلا وجود لها؛ لأن الغرض أن العاقدين قدرا مدة مبينة» وأما خوف هلاك أحد العاقدين» فلا 
أثر له؛ لأنه لا ينفسخ العقد بموت أحدهما عندهم وفاقاً للجمهورء فلم يبق إلا خوف هلاك العين» وهو 
لا يتقدر بالخمسين والثلاثين و'لخمسة عشر وغيرهاء إذ الأرض قد تبقى مئات السنين» والدار قد تبقى 


كتاب الإجارة 0{ 
والثّاني : يجورٌ؛ لأنَّهُ يريد أَنْ يتجمّل بهاء وأنْ يضرب عَلَىْ طَبِعِها. 
والأوّل أ ال ا 


وكذلك: ع يقر نكما 5 سْتِمْجَارٌ الأَشْجَارِ ؛ لِتَجْفِيف اياب والاستظلال بها؟ فيه وجهان: 


الأصح : لا يجورٌ؛ لال 55 لا تراد لهذا الأمر؛ فكان بَذْلُ الْعِوضِ فيه تبذيراً 


وكذلك : الوجهان في أستتجار البَبِعَاءِ للاستئناس بِصَوْته . 


ويجورٌ أستئجار الحلى لِلْبْسِ وأستئجارٌ الوَيَاحِين والمِسْكِ للشَّمٌّء وتضمن منفعتها 
بالعَضْب . 
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ويجوز اجار الجوارح لبد للصَيْد؛ «المَهْد» و «البازي» اا الهدة لأخذ الفأ 
ويجور أستغجار الولد للخدمة» ویکره استئجار أحد الأبوَبْنء إو[ هل يصحٌ؟ إن ألزم 
ذمته -: صحء وإن أستأجر عَيْنَهُ عيلة -: : فوجهان؛ بناء على المُسْلِم إذا أجَرَ نفسه من گافر.. 

وهل يَجُورٌ أستئجار الكَلْب 00 للاصطيادٍ والحراسّة؟ فيه وجهانٍ: 

أحَدُّهُّما: يجورٌ؛ لأنَّ الانتفاع به يُبَاحُ ؛ كالمَهْد. 

والثانى: لا يَجُورٌ؛ لأنَّ أقتناءة حَرَامٌ إلا للحاجة» وما أبيح لتساعة بل عور اخ 
العوض عليه ؛ كالميتة : تُبَاحُ عند الضروزة» ولا يجوزٌ بيعها. 

ويجورٌ أستئجارٌ الشَّبَكَةٍ للاصطيادٍ. 


= أكثر من الثلاثين بكثير» وكذا العبد قد يعيش أكثر من الخمسة عشر.. والذي يظهر أن هذا التقدير إثما هز 
تقريب لا تحديد» والمراد استئجار العين إلى مدة تبقى فيها غالباً». كما يقول الجمهور. 
وقد وجه الجمهور ما ذهبوا إليه من عدم تحديد المدة إلا بما:تبقى فيه العين المستأجرة غالبا . بأن عقد 
الإجارة لازم لا ينفسخ بموت العاقدين أو أحدهما.مع سلافة'الغين المؤجرة» وقد أغطاهما العقد حسن 
الانتفاع يما صار إليهماء فالمؤجر بالأجرة» والمستأجر بالعين» وماءثبت لهما من الحقوق يورث عنهماء 
فلا مانع من إطالة المدة» ولو لم يعن المتعاقدان إليها ما دامت العين تبقى فيها غالباً. 
فإن قيل: إن الحنفية يقولون بانفساخ الإجازة بموت أحد العاقدين» فكان عليهم ,آنديقولوا بما قال به 
الظاهرية من التحديد.بمدة.تعيين إليها العاقدان. 
قلنا: لعلهم يلاحظون أن التقييد بالمدة: يجعل العقد كأنه عُقُودٌ كثيزة متعددة يتعدد المدة»؛ فظرقها'لا 
يؤثرء إذ غايته أن يبطل في المدة الزائدةء فلو أجر دارا ماثة.سنقٍء فالإجارة صحيحة في المدة التي 
يعيشان إليهاء فإذا مات أحدهما انفسخت. .فلا ذاعي.لإبطالها ابتداء. ش 
ينظر: نص كلام شيخنا منصور محمد الشيخ في الإجارة. 
ولعقد الإجارة صيغة وهي : 


كتاب الإجارة 


ويجوزٌ إجارَةٌ المُشاع في صف دارٍ» ونصفب عبد سواءٌ أجَرَ من شريكه أو مِنْ غيره» 
وعِنْدَ أبي حنيفة - رحمة الله عليه -: لا يجوز من غير ریک وجوّزه صاحباه . 
0 


والإجارةٌ تنعقل”'' بِلَفْظ «الإجارة» و «الكرَاءِ؛؛ تقول: أَكْرَيْتُ مِنْكَ هذه الدارٌ بِكَذَاء أو 


أَجَوْتٌ مِنْكَ هذه الدّارَ بِكَذَاء وإِنّْ قَالَ: أَجَوْتُ مِنْكَ منفعة هذه الدار -: يَجُورٌ. 

وقيلَ: لا يَجُورُ حى يَقُولَ: أَجَرْئُكَ هذه الدَارَ. 

ون كان فى الذمةء فقال: أكْرَيْتٌ ذِمّتَكَ بكذا-: جازء وإن لم يتلقّظ بواحدٍ من 
اللفظين. 

ولو قال بلفظ الكَمْلِيكِ والبيْم - نْظرَ: إِنْ قال: بِعْتُ منك هذه الدارٌ -: لا يصځ؛ لاله 
لتمليكِ العَيْن» وإِنْ قال: بعت منك أو مَنَكْداءَ منفعة هذه الدارٍ شهراً بكذا -: ففيه وجهان: 


قال ابن سْرَيْج: يصحٌ؛ لأن الإجارة صِنْفٌ من البيوع . 


)١(‏ عبارة عن مجموع الأمرين اللذين هما الإيجاب والقبول. 
الإيجاب مأخوذ من الوجوب وهو الثبوت واللزوم» قيل ومنه في كتاب الله سبحانه وتعالى» فإذا وجبت" 
جنوبها فكلوا منهاء الاية أي إذا ثبتت جنوب الذبائح في الأرض ولزمتها بعد الذكاة فقد حل أكلهاء 
وقيل معناه سقطت مع هذهء وأما القبول فله معان منها التصديق والموافقة» وفي كتاب الله: #إنما يتقبل 
الله من المتقين) أي يوافق على أعمالهم بالرضا عنها ويصدقها بالجزاء غليها. ' 
ويطلق الإيجاب عند الحنفية على ما يصدر أولاً من أحد العاقدين والقبول على ما يصدر ثانياً من العاقد 
الآخر وإلا على رضاه بالتعاقد وموافقته لإيجاب الموجب سواء أصدر من جانب المؤجر أم من جانب ' 
المستأجرء فما يصدر أولاً يسمى إيجاباًء وإن كان من جانب المستأجر وما يصدر ثانياً يسمى قبولاً وإن 
كان من جانب المؤجر. 
فالعمدة في التفريق بين الإيجاب والقبول حينئذٍ هي أولية الصدورء وثانوية فقط دوت آلتفات إلى الجهة 
التي صدر عنها. 7 
وأما من عدا الحنفية فيعتبرون الإيجاب ما يصدر من جانب المؤجر وإن تأخر القبول ما يصدر من جانب 
المستأجر وإن تقدم» فالعبرة عندهذا القرين بجهة الصدور ولا الأولية والثانوية . 
وليس بين الفريقين خلاف حقيقي» لأن المؤجر يلتزم تمليك المنفعة» والمستأجر يلتزم تمليك الأجرة 
اتفاقاً» ولأن مآل العقد الانعقاد واللزوم شرعاً عند الجميع . 
ويلاحظ أن واضعي القوانين الوضعية يوافقون الحنفية في اصطلاحهم» فيسمون ما يصدر أولاً إيجابا 
وما يصدر ثانيا قبولاء فمرجع الاختلاف إنما هو التسمية. 
وقد ناط الشارع انعقاد الإجارة» وغيرها من العقود بالصيغة لأنها هي التي تترجم عن الرضا القلبي» 
وتبرزه لنا في صورة عملية واضحة» فإن الرضا القلبي أمر باطني لا اطلاع لنا عليه» فلا يعرفه إلا صاحبه 
حتى يبرز في هيئة واضحة بما يدل عليه» وكان من الحكمة أن تناط الأحكام بهذا المظهر المنضبط إذ هو 
الأمر الذي يستطيع الناس إدراكه والإحاطة به. 


لاه E‏ ود و اكه RR‏ عع عد أ تو لا عبر وار هه صما ها E‏ افد كوا FEE SE SE‏ مقا جه ا OES‏ ا ولو BE OA O‏ رك وز IE EO E‏ 


وللصيغة التي هي أحد أركان عقد الإجارة شروط ثلاثة لا بد من توفرها. 

الشرط الأول: أن تكون الصيغة صادرة من المتعاقدين بطريق يعتبره الشارع» وهذا قدر متفق عليه بين 
الفقهاءء إلا أنهم اختلفوا في نوع الطريق الذي يعتبره الشارع حتى يجب أن ترد الصيغة على منواله» 

وإزاء هذا سلكوا مسلكين فمنهم من نظر إلى ما للإجارة من الخطر والأهمية لما أنها أغلب عقود 
المعاوضة تداولاًء فرأى وجوب التراضى عليها بما هو الأصل فى الدلالة على المراد» وهذا يعتمد 
التلفظ بما تواضع الناس عليه في الدلالة على الرضاء ويجيز الكتابة دون غيرها من الأفعال عند القدرة 
على النطق» فإذا تعذر النطق اغنت عنه الإشارة» فلا تنعقد الإجارة عنده بالمعاطاة وهذا مسلك الشافعي 
رضي الله عنه . 

وسلك فريق آخرء وهم جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة طريق السهولة والتوسعة» فرأوا 

أن الإجارة تنعقد بكل ما يدل على الرضا بتبادل الملك اعتباراً بعرف الناس» واحتراماً لعاداتهم السائدة 

بينهم ما دامت لم تصادم تضامن نصوص الشرع فأي طريق من الطرق تفردت في الدلالة على المرادء فإن 

الإجارة تنعقد به» سواء أكان لفظاً كالإجارة والكراء والتمليك للمنفعة» أم كناية آم إشارة مفهمة للمرادء 

آم غير ذلك من معاطاةء فإن ذلك كله يدل على الرضاء وهو المقصود في العقود. 

ولم يتعبدنا الشارع بخصوص الألفاظ حتى ينحصر الأمر في دائرتهاء وإنما شرط التراضي» وهو أمر 

خفي يعلم بكل ما يدل عليه من الألفاظ وسواها وبهذا يظهر رجحان رآي الفريق الثاني» وقد مال إليه 

المحققون من الشافعية أيضاً. 

الشرط الثاني : أن يقترن الإيجاب بالقبول في مجلس التعاقد دون أن يحصل بينهما فاصل مضرء وهذا 

قدر متفق عليه بين الفقهاء أيضاًء لكنهم اختلفوا في تحديد الفاصل الذي يضر حدوثه بين جزأي الصيغة 

على ثلاثة مذاهب. 

1- فمتعب يرق أن الفضل بين الإيجاب والقبول: باجتى: ولو كلنة واخدة مقر كما جعل السكوت 

الطويل والتشاغل من أحد المنياقتين نما بعد إكراضا عن الد مقر + وه ال ف عل جذا القريق 

الفورية بين الإيجاب والقبول» وهذا مذهب الشافعية. 

۲ ومذهب يرى أن الفصل بطول المجلس لا يضره وإنما المضر عنده أن يوجد بين لفظي الإيجاب 

والقبول رجوع من الموجب أو رد من الآخر وهذا مذهب الحتفية. ‏ © 

۳ - والمذهب الثالث تحاكم في هذا إلى العرف» فقال إن ما يعتبره العرف فاصلا بين الإيجاب والقبول» 

أو ما يعده إعراضاً عن التعاقد يكون مؤثراً في نفاذ العقد ولزومه» وما لا فلاء وهذا مذهب المالكية 

والحنابلة . وهذا هو الذي يظهر رجحانه» لأن ما لا نص فيه شرعاً يرجع فيه للعرف» ومعلوم أنه لا نص . 
في هذه المسألة» فالمحكم فيها هو العرف. 

وهذا كله فيما إذا كان العاقدان في مجلس واحدء فإذا كان أحدهما غائباً فطريق التعاقد بينهما إنما هو 
التراسل» ويعتبر أن مجلس بلوغ الرسالة هو مجلس العقد» فيقال فيه ما سلف» ويترتب على وجود 
الفاصل المضر بين جزأي الصيغة حسب اختلاف الأنظار المتقدمة بطلان ما سبق من إيجاب أو قبول 
فيصير ما صدر منهما لغواً لا يعتديه» وعلى ذلك لا بد من استئناف قبول وإيجاب من جديد. 

الشرط الثالث: أن يتوافق الإيجاب والقبول فى المعنى بأن يتطابقا على ماهية العقدء والعين المؤجرة 
والأجرة ومدة الإجارة. ١‏ 


والثاني - وهو الآأصحٌ -: لا يصحٌ؛ لاله موضوعٌ لتمليكِ العَيْن؛ فلا يستعمل في تمليكِ 
المنفعةٍ؛ كما لا ينعقد البَئِعُ بلفظ الإجارةء والنكاح بلَفْظِ البيع . 


ولا تصخٌ الإجارةٌ إلا على منفعةٍ معلومة المقدارء ويعلم مقدار المنفعة: إِمّا ببيان 
المّدَّةِ أو العمل : 

فبيانٌ المدّة: أن تقول : 38 هذه الدَّارَ لأسكنها سَّنَةَ أو هذه الدابة لأركبها يوماء 
وَأسْتَأْجَدتٌ هذا 0 2 E‏ 

وبَيَانُ العَمَلٍ أَنْ يقول: 0 لتخيطً لي هذا النّوْبَء أو بني هذا الجدار وتخو 
ذلك -: فيجوز. 

ولو جعل العمل في ذمِتِهء فقال: ألزمثٌ ذِمَتَكَ؛ِ ليحصّلَ لي خياطة نَوْبٍ أو بنَاهُ جدار 


.كذا-: جاز. 
ولو قدر العمل والثدة جميعاء فقال: اسأب جنك اليَوْمَ؛ لتخيطٌ لي هذا النَوْب -: هل. 
يجوزٌ؟ فيه وجهان: 


أصخهما: لا يجوز؛ لأنّهُ رمَا نَم أحدهما قَبْلَ الآخر. 

والثاني : وز ويستحقٌ المسمّىا بأسرعهما أنقضاءً. 

ويشترط بيانٌ الأَجْرَة: إا بالمشاهدة أو ببيان الوَضفبء والمقدارء فالمشاهدةٌ: أن 
يقُولَ: أستاجَرْتُكَ؛ لتعمل لي كذا بهذا الدينارء أو بهذا الثوب. 

والوضفٌ والمقدارٌ أن يقول: أستأجرتُكَ بدينار» أو بمائةٍ من حِنْطّة يصفها -: فيجوز. 
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ولو أستأجر بكفٌ من دراهم نشاهدها غير معلوم:الوزنء أو بشيء جزافاء هل يجوزء 


فأما التطابق في ماهية العقد فيكون بأن.يريد كل من المؤجر والمستأجر عقد الإجارة لا عقداً آخرء ولا 
يكون بين الإيجاب والقبول تطابق في ماهية العقد إذا قصد أحدهما شيئاًء وقصد الآخر شيئاً غيره» كما: 
لو أراد أحدهما أن يؤجر عيناً مملوكة له بأجرة معلومة» وأراد الآخر شراءها أو استعارتها. 

ويكون العقد باطلاً إذا لم يتطابق الإيجاب مع القبول في الأجرة. أو مدة الإجارة كأن يقول المؤجر 
للمستأجر آجرتك داري سنة بألف». فيقبلها المستأجر بثمانماثة» أو يقبلها بالألف إلى أكثر من المدة أو 
أقل» فهذه جملة شروط الصيغة فمتى وجد الإيجاب.من أحد المتعاقدين كان للآخر أن يوافق عليه أو 
برفضه» أو يعدّل فيه حسيما يرى ». فإذا وافقه۔ تم العقد وإذا رفضه لم يتم؛ وإذا عدّل :فيه لغا الإيجات 
السابقه واعتبر التعديل قبولاً مبتدأ يحتاج إلى إيجاب موافق له حتى يصبح عقد الإجارة قائماً بين 
خص :كلام شیخنا منصور محمد الشيخ. في .الإجارة. 


4 


أم لا؟ نُظِرَ: إن كان العََد علّئ منفعةٍ في الذمّة -: ففيه قولان؛ كالسَلّم» وإن كان على منفعةٍ 
معنو -: ففيه طريقان: . 


مِنْ أصحابنا مَنْ قال: فيه قولانِ» كَمَا لَوْ كَانَ في الذَّمةٍ 


> 8 


ومنهم مَنْ قال: يجورٌ قولاً واحداً؛ بيع العَينِ : يكور أنه بكرن المومق قله ج افا 
قَلَوْ لم يبيّن الأجرةء بل قال: أَعْمَنْ لي كذاء لا أعطيك شيئآء وأَرْضِيكَء أو أستأجره 
بمسمّى فاسلٍ من : حبار عير ع lg‏ يستحقٌ اجر مثل عمله» ولو جَعَلَ 
أجرئّهُ من شَيْءِ يجعلّهُ بعمله - + ل يجوز مثْلّ: أن يقولَ: أَنْسّحْ هذا الثوبّ» ولك تفه 
أو أَجْنٍ هذه الشمرة» ولك نها أو أسْلّخْ هذه الشّاةء و 0 
أو أَطْحَنْ هذه الحنطة علَئ أنَّ لَكَ ثُلْتَ الدّقيق - ;ا جُورٌ؛ لأنه يعمل لَه وقوه و 
ا وإِنْ قال: تأت بوم هذه الحنطة عَلَن أن تحن لي ثلا ثة أرباعها - 00 ثم 
يقاسمّة ف بل الطَّحْنِء > فيفرز الربُحٌ ؛ ليطحن الباقي؛ أما إذا كان بِيئَهُمَا حنطة : استاج 
ادما صاحبه بدره؛ لها أو كان هما دوت ب أستأجره ليقصر نصيبه بِدِرْهَمٍء أو كان 
بينهما دائّة استأجَرّها اا ل ی ا ا أَحَدُهُمَا مِنَ الآخرِ 
جُوَالِق)”'2؛ ليجعل فيه الحنْطة المشتركة : جا 

ولو جعل الأجرةً منفعة عَيْنِ -: يجوز مكْلّ: إِنْ أَجَرَ داراً بمنفعة دَارٍ أخرّئ» أو 
بمنفعة عَبْدِ أو أَجَرَ دَاراً بمنفعة داريْنٍ - : يجوز› زُ لأنه لا ربا في المنافع ؛ إنَّه لو أجَرَ حًا منْ 
ذهب بالذهب -: يجوز ولا ي يشترطً القَبْضُ في المجلس . 

وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه -: لا يجورٌ إجارَةٌ المنافع بالمنافع علد أتفاق 
الجن 


ا 


ولوق ر و با إن خيا خَيَاطء فقال: ِنْ خِطت اليَوْمَ فلك در 3 وإن خطت القَدَء 
فلك نضفٌ درهم . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: في أي يوم حاط فله أجرٌ المثل . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: إِنْ خاط الوم فله درهم» وإن خاط غداًء فأجر 
المثل. 


وقال أبو يوسّفٌ ومحمّد: له اجر المثل في أَيٍّ يوم خاط» وإذا ا ا 


.)۳١/١( الغزارة» معرب. جمعها جوالق وجواليق وجوالقات. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
. (؟) في أ: الدرهم‎ 

(۳) في د: استأجر. 

. في د: أجره‎ )٤( 
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معلوم ”أ “اقرط مطل الاجر : يتعجل» وإن شرط التأجيل - : يتأجّل» وإن أطلق -: 
يجبٌ تعجيلها؛ كالثمن في البيع ؛ فيملك”" الأجر ة بتفس العقدء ويستحقٌ تسليم [الكلّ إليه 


كتاب الإجارة 


بتسليم العينٍ إلى المستأجر . 
وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه - : : لا يملك الأخرة ة بنفس العقدٍء بل يملكُ شيئاً 
فشيئاً ويستحق التسليم]”" شَيْئاً فشيئاً؛ كما أن المستأجِرٌ يسَؤفي المنفعة شيئاً فشيئاً . 


فنقول: : عرض في معاوضة تتعجّل بشرط التعجيل . فتتعجّل عند الإطلاقي؛ كالئّمَنِ في 
البيع» فإن قيل: المستأجرٌ لا يملك المنفعة إلأ شيئاً فشيثاً؛ كذلك الآجر: : لا يملكُ الأجرةً» 
قلنا: لا بَلْ يملك المستأجد المنفعة بتَفْسِ العقدِء وإن كانت معدومة فنجعلها كالموجود 
في الحُكم؛ كما جعاناها موجوقة في جواز الَف عليها. 
والدليل علّئ أنه يملك الأجْرَةٌ بنفس العقدٍ: أن الاعتياض عَنْهَا -: يجوز» ويصمٌ 
ضمائهاء والمكاتبٌ: : لو بقي عليه عَشْرَةٌ دراهم من النجومء فأجر دَارَهُ مِنْ سيّده بعشرة -: 


RE 


ولو أستأجر عيناً أو اكترّئ دابَة ا ركوب -: جاز» وإن کان يشاهدهَاء 
وإن كانت غائبة - : فعلئ قولَئ شراءِ الغائِب 

فان جوّزنا: فإن كانت داراً أو أَرْضاً _: , بعت أن ب موقو وسعئّهاء أو دائة: 
يذكُرٌ جِنْسّها ونوعَهًا أنّها: بعير٬‏ أو حماڙء أو 7 من ذكر أو أنثى . 

ولا يجبٌ تسليم الأجرة في المجلس . 

ولو تلفت الدابّة تنفسخ بنفس العقدٍ. 

ولق ت ا وجد بها عَيْباً قديماً-: للمكتري فَسْحٌّ العقد. ولا يجورٌ الإبدالُ؛ 
كالمبيع المتعيّب. إذا تلف» وإذا كانت الإجارةٌ في الذمّة؛ بان قال: ألْرَمْتُ ذمئكَ» 
وحَمْلِي» ٠‏ أد حل مگاعي علئ دابيِكَ إلى موضع گا - -: فهو كالسَلّم؛ لا يشترط رؤية الدائة 
بل يصفها. 

ويجوزٌ بلفظ «السَلّم فيقول: أَسْلَّمْتٌ إِلَيِكَ هذه الدراهم» أو هذا الئَرْبَ في ظَهْر 
يحمل متاعِي» أو يحملني إلى موضع كذا. 

ا اا اما اج ني ال بي و عد 


. في د: معلومة. (۴) سقط في د‎ )١( 
في د: ويملك. (4) في د: هذه.‎ )0( 


كتاب الإجارة 4۳١‏ 


ولو عَيّنَ الدابّة» فقال: ألزمت ذمّتَكَ حَمْلِي على هذه الدابّة -: لا يصح؛ لأنَّ السَلّم 
في العَيْنِ لا يجورٌ ولو تلفت الدابّة أو تعيب ا > أو وجد بها عَيْباً قديماً -: لا 

يب العث ولا يُفْسَحْء وعلى المكتري الإبدال. 

وقيلَ: إِنْ قال بلفظ «الكراء» فقال: أكْتَرَيْتُ منْكَ دابّة تسل عابي إل مومع عا 
أو بلفْظ «الإجارة» هل يجبٌ تسليم الأجرة في المجلس؟ فيه وجهان؛ بناءً على أن المراعي 
في العْقُودٍ اللفْظ أو المعنئ؟ إذا راعينا المعئّئ -: يجبٌء وإن راعَينا اللّنْظَ لا يجبُ. 

0 فصل في بيان الْمُدَةٍ وال لعمّل 

إذا جر داراً أو عَبںا للانتفاع بها -: يجب أن يبيّن المدَّة بالأيّام أو بالشهورء أو 

بالسنين» فلو قال: أَجَرْنُكَ شهراًء أو قال: سنّة -: د 


أحدذهمًا : لا يصحٌ؛ لأنّه لم بن أي شهرء أو أي سنقء حتّى يقول: د شهرا ا هي 
الآنِ؛ كما لو قال: بعك عبداًء ولم يعي -: لا يجوزٌ. 


والثاني: يصحٌء ويكونٌ أبتداؤٌهُ مِنْ يوم العقدء فن أَجَرَ شهراً-: يكونٌُ ثلاثين يوماً 
بالا وات ا شهرَيْن » فيكمل الشّهْر الأوّل بالشهر الثالث ثلاثينَ يَوْماً؛ لأنّه ينكسرء 
والشهرٌ الثاني يكونٌ بالهلال» وإن كان ناقصاً.' 
ولو أَجَرَ سئةَ تكون اثتي عَشَنَ شهراً -: يُكَمَلُ الشّهْر الآوّل بالثالت عَشَرٌ ثلاثينَ يَوْماً» 
وأَحَدَ عَشَرَ شَهْراً يكونُ بالأهلّة. 

وكذلك: لو أجَرَ اث E E‏ مطلقٌ ذكْرٍ السّنة على الهلاليّة : : فإن قال: 
سَنَة ؛ بِالعَدَدٍ -: تكونُ ثلثمائة وسين يوماً. 

ولو قال: أَجَرْتُكَ هذه السّنة - : ينصرف إلى ما بقي مِنّ السّنة» ولو قال: شهرا من 
هذه السنة: فن لم يكُنْ بقي من السنةً إلا شهه -: صح وإن بقي أكثر -: لم يصح للجهالة. 

ولو قال: إلى ضفب هذا الشهر -: فينتهي إذا عَرْبَتٍِ الشمْسسُ من اليوم الخامس عَشّرَ. 

ولو قال: أكْتَرَيْتُ نضفَ هذا الشهر؛ فيكونٌ ضف باقي الشهر. 

ولو قال: أَجَرْنُكَ هذه السَّنَةَ كل شهر بكذا -: يجوز وإنْ فاوَتَ بَيْنَ الشهور في مقدار 
الأجرّة 

وكذلك: لو قال: هذا الشَّهْر كَل يَوْمٍ بكذا. 


)١(‏ في أ: عيناً. 


۲ كتاب الإجارة 
ولو قال: أَجَرْئُكَ هذه الدار كَل شهر بدينار _: فالمذهبٌ: أنه لا یصځ؛ لاله لم يش 
المَدَّة. 
وقال في «الإملاء»: يَصِح في الشَّهْر الأوّل؛ لأنه معلومٌء وما زاد مجهولٌ. لا يصخ. 
وكذلك: لو قال: أَجَرَتُكَ كل شهر من هذه الكنة بكذا -: لم يَصِحّ؛ لاله لم يْضِفْ 
إلى جميع السّنَةِ. 
وقال ابر شرج : ټی في شَهْرٍ واحدٍ؛ كما لو قال: أَجَرْئُكَ هذا شهرا”"' بدينار» 
وما زاد فبحسايه - : صح في شهرٍ واحدٍء وقد ذكر الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: أله لو أَكْترَئ 


دابة لحمل علَيها عَشَرَةٌ رة بعَشَرَةء وما زاد فبحسابه؛ أنه ټڅ في شهره وفرق بينهما من 
حيثٌ إِنَّ هناك أفرد الشهر الأول بالعقدء وأفرد الأقفزة بالعشرة عَمّا سواها؛ فصح العَقَدٌ 


فيهاء وفيما نَحُنّ فيه - : لم يُفْرَدِ الشَّهْرُ عكًا بعده؛ فلم يصح في شيءٍ منه" . 
ا الزمانٍ المستقبّل؛ مل : إِنْ قال: أَجَرْتُكَ هذه الدَّارَ سَنَهَ أبتداؤها من 
أو الشّهْر النّاني» 8 هذه الدَابَة إلى موضع کذا؛ لتخرج غداً. 


yT‏ : يصح ذلك لنا: أنه تأخّر مقتضى العقد عنه» كما لو اڈ شترّئ داراً 
أو عبداً بشزط أل يسلم إِلاً بعْدَ شهر - : لايجورٌ. 

فان كان العَقَدُ في الدَّمَةِ ةِ بِآنْ قال: أ رمت متك حَمْلِي عا على ايك غداً إلى موضع كذا 
بكذاء أو غسل ثبي غداًء أو قال: : بعد شهرٍ - : فهذا يجوز كما لو أسْلَّمَ في شيءٍ مؤجّلاً: 
يجوزء فإن أطلق : يكون حالاًء وكذلك: : لو أَجرَ داره شهر رمضان من إنسان» ثم قبل 
مضيّ رمضان ارا شوالاً ِن غيره -: لا يجوڙ٬‏ وإن أَجَرَهَا يگن هي في إجازته : فيه 
قولانٍ: 

أصحّهما : يجوز لأ إجارئه مكصلة ليس لغيره يد يد حائلة» كما لو أَجَرَ مته شهرَيْن 
بِعَقَدٍِ واحك. 


الثاني :لا يجوز لأنّه يأخذ الشّهْر الثاني قَبْلَ مضي الأول؛ فتكون إجارّة المستقبل» 
وكذلك؛ لو أجر دارَهٌ مِنْ ريد شهر رمضانً» وريد أَجَرَهَا مِنْ عمروء ثم الأول أَجَرَهَا مِنْ 
عمرو شَّوَالاً قبل مضي رمضان -: فعلى قولين. 


0غ( في د : صح . 
(۲) في أ: الشهر. 
(؟) سقط في د. 
(4) في أ: وعند أبي حنيفة يجوز وعندنا لا يجوز. 


An 


ولوا ها م ريل ا ا لأتّها لِيِسَتْ في إجارته . 

وهل ب اَن يوَاجِرَ السيءَ أكثر مِنْ سنة؟ نصصّ ههنا به يؤاجرٌ [داره 
0 عبده ثلاثين ا 

وقال في موضع لا يجوز أكثّرَ مِنْ سنة» وقال في موضع آخر: له أن يؤاجرها ما شاء؛ 
خرج من هذا: أنه عل يجوز أكثن مرخ سنة؟ فيه قولان. 

أصكّهما : يجوز بدليل قصّة شعَيْب مع موسّئ» غلبهنا ا قال: طعَلَئ أَنْ 
ا کان ججج [ القصص : ¥ cl‏ وكالآجل في الدّيون: يجوز ما شاء؛ ولأنّ 
دان اوي الها تشين او الصجيع واا م کن اماو في 
العمّدٍ -: يجوزٌ؛ كذلك المنافعٌ . 

والثاني: لا يجورٌ أكثرَ مِنْ سنةٍ؛ لائ عقد على مَعْدُومٍ جُوْرَ لمسيس”" الحاجة إِلَيْه 
بوالشاجة ول ن اة 

فإِنْ قلنا: يَجُورُ أككَرَ مِنْ سنقء فكم يجورٌ؟ اختلّف أَضْحابنا فيه : 

مِنْهُمْ مَنْ قال: ثلاثون سئّة» ولا يَجُورٌ أكثر؛ لأنَّها نضفُ عمر الإِنْسانٍ في الغالب. 

ومِنْهُمْ مَنْ قال : ا 

وحيثُ قالَ: ثلاثون سنة -: لم يرد به التحديد» بل أراد المبالمّة في التكثير . 

ومنهم مَنْ قال: يجورٌ قَدْرَ بقاء ذلك الشَّيءِ غالباً؛ فإن كان ثوباً -: فسنة» وإن كانت 
دابّة -: فَعَشْر سنين» وإِنْ كان عبداً-: فثلاثين سنة» وإن كان عقاراً-: فما شاءء وإن لم 
جور أكْثَرَ منْ سنةٍ -: فلا ي يشترط بِيانُ حِصّة كَل شهر من الأجرة» فإن جؤزنا -: فأجر اکر 
مِنْ سنة» هل ي يشترطً أن يبین"“ حصته كل سنةٍ مِنّ الأَجْر؟ فيه قولان: 

أصحّهما: لا يشترّط [كما لو أَجَرَ سئّة -: لم يجث]”*'' بيان حصّة كل شهر» وكما لو 
أشتَرَى ثلاثة > اع مهف واد لا يجب بيان حصة كل عبد. 

والثاني : يشرط ؛ لان المنافع َرَت بالأوقات» وة لف العَيْنُ في خلال المدّة؛ 
فيتنازعان في قَدْرها: يلزمهء فإن قلنا: لا يجب الان : توزع الأجرة على السَنينَ على 


احور ااا 
)١(‏ سقط في د. ش (۳) في د: بیان . 
(؟) في أ: مساس. )٤(‏ سقط في د. 


التهذيب / ج ٤‏ / م ۲۸ 


٤‏ كتاب الإجارة 
ولو بين حِصّة كَل شهرء وفاوت بين الشُّهُورء فإذا أَلْمَسَحَ العقّدُ في بعضها -: يجبُ 
ا 
ونان العمل ذا اا عر لديا وبآ -: يجبٌُ أن يبن الثؤب وما يُرِيدُ مِنْهُ مِنْ 
قميص أو سراويل أو قَبَّاِء ويبيّن طوله وَعَرْضَهٌ ا لا جام ع 
أن يبن موضعة ون طولَةُ وعَرْضَهُ وشمكه» وأن يته مِنْ لَيِنِ أو طِينٍ أو آجُة . 


وإِنٍ أستأجره لحَمْرٍ بثْرٍ أو نهر -: يجب أن يبيّن موضعه وعرضة وطُولَهُ وعُمْمَةٌ. 
وإذا أستأجره لضرب لبن -: يجب أن يبن العَدَدَ والطّول والعَؤْض والسُّمْك. 
دإذا اتتاحيه لبوعن لدسة تيجب ابوب العيوان وعدن 
ويجوزٌ أن يعقد عَلَْ جنس مَعيّن» وعلّئ جنس في الذمّة 
وإن”" أستأجره على أن يعلمه شيئاً مِنَّ القرآن -: يجبُ أن يبيّن موضعَةٌ فإن قال: 


عشر آیات؛ ولم يبن - :ليك بوعل يحت أن يكن انه E‏ 
عَمْرِو أذ غَيْرِهِما مِنَ القَرًاء؟ فيه وجهان. 


وإذا أستأَجَرَ وَرّاقاً ليكيّب له مُضحَفاً أو شيئاً بحل كتابئة - : يجوز. 

ويجبُ أن يبيّن كم يَكيّبُ في كَل صفحة من الخطوطء ولا يَحِبُ بيان الحروف . 

وجملة هذا المَضْل: أنَّ الإجارة على ضَرْيئْن : 

إجارَة عَقَارِه وغَيْر عقار: 

أما العقارٌ: فلا بصخ إجارته إلا أن يكونّ مُعيناً؛ لاله لا يجورٌ أبتياع العَقَارٍ في الذّمة؛ 
كذلك أستعجارةٌ. 

تقديرٌ منافعها: يكون بِبِيَانِ المد فيقول: أجَرّكَ هذه الأَزضّ سنّة أو سكين بكذاء 

ل 

أمَا عي العقارٍ من العبِيدٍ والدَّوَابٌ : فيجوزٌ إِجارَتُهَا معيّناًء وفي الذمّة» فإِنْ كان معيّناً 
يمكن تقديرٌ المنفعةٍ فيه بالمدّة والعمل -: فالمدّة: أن يقول: استاج جنك لتَعْمَلَ لي كذا 
شهْراٌ والعمل : أَنْ > قول : أستأجرتُكَ لتخِيطً لي هذا اللَوبَء أو كُتَرَيْتٌ هذه الدائة ركت 


إل موضع كذا. 
وإِنْ كان في الذمَةِ: تصيرُ المنافِمٌ معلومة؛ بتقدير العَمَلِء وكُلُ منفعة هي مجهولةٌ في 
)١(‏ في د: فإذا. 


)١(‏ في د: وإذا. 


کتاب الإجارة {o‏ 


َفْسِهًا؛ِ مل : سكتى الدّارء وسقي الأرض والرّضاع: أكون تتديزما بالهذه؟ لأنَّ السكتول 
وما يُرْوَىْ به الأرض مِنّ السّقَي » ويَشْبَعُ منه الصبيئٌ من اللَبَنِ - : لا يمكنّ ضبطه. 
فإذا أَكْتَرَى دابّة للاستقاءِ -: يجبُ أن يذكر جِنْسَ الدائة أنّها بعر أو تور أو بَغْلٌّ. 
وبحت آن وف عَيِنَ البكر» :وين النوات؛: لأن 0 
ويجبٌ ان ف را ي الوم في عدا البئر بهذا الدَلْوء و يبي العَمَلّ» فيقول: 
ويجبُ تَعيِينُ اللو ويكونُ آلاتُ 00 على المكتّري» ولو ألزم ذَمَتَهُء فقال: 
َلْرَّمْتُ ذمَّتَكَ الاستقاء مِنْ هذا البئر اليَوْمَ أ و بين العمّلٌّء فيقول؛ أشتقي حَمْسِينَ دَلْواً بهذا 
الدَّأُو منْ هذا البئر -: فيجوزء ل 


وإذا أكُتَرئ للحراسة -: يجبُ أن يبّن جِنْسَ الدابّة» ويبيّن الأرضَ؛ لأن الأراضي 
تختلفٌ بالصّلابة والدَحَاوة» ويبّن المدَّة أو العمل . 

فَالعَمَلُ: أن يقولَ: أَجَرْتُ هذه الأرض » والمدة: أن تقول: أجرت هذه الأزض يوماً 
أو شهراًء والآلات على المككري وإِنْ أَلْرّمَ ذمّتَهُء فقال: ألرَّمْتُ ذمَتكَ لحراسة أَرْض كذا : 
جاز؛ كما ذكرنا فى الاستقاء . 

وإذا أكترَئ للدّيّاس -: لا يصجٌء حى يعرف الجنس الَذِي يُدَاسُ. 

ثم إِنْ كان على ززع - : لا يحتاجٌ إلى ذْكْرٍ الحيوان؛ لأنّه لا غَرَضَ في تعيينه» إِنَّما 

المقصودُ”'2 يحصّل بالدَيَاسّة» وإن كان على مدَةٍ -: لا يصځ» حتّئ يبيّن جنس الحيوان؛ لأنَّ 
العمل يختلفُ بأختلافه . 


٠ 6‏ > 7 ۳ 3 
فَضصْلّ في تَعَذّرِ الانتمّاع بالْعَيْنِ المُسَْأجَرَةٍ 
إذا أستأجَرَ دازا فأنهدمَت» أو عَيْداً قَمَاتَء أو عَيْناً فهلكث ‏ نظر”: إِنْ هلكث قَبْلَ 
القَْضٍ» أو بَعْدَما قبض هلكث في الحال -: ينفسخ العَقَد» ولا شيء على المستأجرء وإنْ 
هلكتٌ بعدما قَبَضَها وأنقضضت المدَّة -: فقد أستقةت الأجرة عليه » وإنْ هلكث بعد القَبْضٍ 
في خلال المدّة -: بح اليد لى الم الباقيةء رفظ عه يعدن ماايقابلها ون الاخ 
ولا تنفسحٌ المُدَّةٌ الماضية» وهل له ف فَسْحْ العقد فيها؟ فيه وَجْهَان: 
أصخُھما: ل لأّه حصل تسليجٌ منافعهاء وهلكث. 


للق في د : الغرض . 
(؟) في : نظرت. 


۳٦‏ كتاب الإجارة 


والثاني : قنع فيها؛ لأنّه لم يسلَّمْ له - جميعٌ المَعْقُودٍ عليه . 

فان قلنا: له القَسْح فيهاء وفَسْخ -: يسقطٌ عنه جميعٌ المُسَئَىْء وعليه أَجْدْ مثل ما 
مَضىٰ من المُسَمَّ. يولع على المتفعة لا على الزمان» حى لو أستاجَرَ سكة أشهرء ولم 
ی من الركان إلا شهْرَانٍ» ويقابلها : : نضفٌ الأجرة -: عليه ضف المسىء > وإن مَضْتْ 
أربعة أشْهُرِ ولا يقابلّها إلا ثلث الأجرة - #عاله ثلث ال 

ولو لم تَنْهدِمٍ الدار» ولكن أَنْهَدَ 55 أو ارت منها دَعَامَة أ و أَعْوَجْث. أو 
أنقطع ماءٌ البثْرء أو تغير بحيث يمنّمٌ الشّربَء أو الوضرة) أو مَرِضَ ن اعد أو أعلث يده 
أو حَدَتٌ به ما ينقصُ منفعتة بَعْدَ القَبْضء أو قبله - : لا ينفسحٌ العقدء وللمستأجر أن يَفْسَعَ 
کک ا ا 

وإن أكترَى داراًء فَأَنْهَدَمَ بعضهّاء ورضى المكتري سْكناهَاء ولم يفسخ”" العَقّد - فهل 
يلزمة + جميعٌ الأجرة؟ فيه وجهان: 

أحذهُما: لآ؛ لأنّهِ لَمْ يستوف جميعَ ما أسبَحَقّ من المنفعة؛ كما لو أكترئ دارا سند 
فسكنها بَعْضَ السنةء ثم غصبت. 

والثّاني : يلزمُةُ جميعٌ الأخْرَةء ا تر 
اث شترئ عَبْدا فسقَطْث يده في يَدِ البائع» ورَضِيّ به المشئّري - جميع الثمن. 

ولو هَدَمَ المستأجدٌ الدَّارَء أو فكل الدائة أو ات اين - ا َكَلّها 
الاخ لي ا عر ا ولا يتقرّر عليه 
الأَجْرَةٌء بل عليه قيمة العَيْن؛ بخلافي ما لو أهْلَكَ المشتري المَبِيعَ كَبْلَ القبض - : يجعل 
قابضاً» وعليه عا اللمنٍ؟ لل البَيْعَ وَرَدَ على العَيّْنِء وقد أتلفهاء والإجارةٌ وردّتُ على 
المنفعة» وهي معدومة لا تصيدُ موجُودَةٌ بالإتلافي. 

وقال ابن أبى هريرة: إذا أُتَلَمَهُ المستأجر -: يستقرٌ عليه جميعٌ المسمّئ؛ كما لو قتل 
التّقير””"» أو كان عبداً فجرحهء أو دارا فكسّرَ منه وَعَامَةٌ _: يثبت له الخيارٌ في فَسْخ العقد؛ 


كما لو تعّب بنفسه. 


. في أ: ينفسخ‎ )١( 
.)۹١٤/۲( التّقير: ما نقر من الحجر والخشب ونحوه. المعجم الوسيط‎ )1( 


كات ‌الإجارة ا ل ا 

أا إذا كات الإجَارَةٌ في الذمّة - : فلا ينفسخ العقد بكلّف الدابة» ولا يثبت يثبت حَقٌ الفسخ 
بتَعَببهاء وعلى المكتري 7 الانتالء كما لو وجد بالشلم فيه ميا رك ا 

ولو أكترئ دابّة فهربّث, أو عَبْداً فَعْصِبَ أو أَبَقَ - نُظر: إِنْ كانت الإجارةٌ في الذمّة -: 
فعلئ المكرئ الإبدال» وإن لم بعل -: يستاجر عليه 1 

وإ كانّتٍ الإجارة على العَيْنِء فيثبت للمكتري حَوُ 0 سواءٌ هَرَبَتْ أ غصبت 
OGTR‏ : لم يث يشت للمشتري قَسْحٌ البيع؛ 


لأنّ تسليم المَعْقُودٍ عليه في الع قد حصلء > وفي الإجارة: مد ؛ لأنَّ المنفعة 
0 وَإنْ هرب أو عُصِبَ مِنْ يَدِ المستأجر في خلال المدة-: انفسَّح في المدَّة الباقية» 


وهل ينفسحٌ في الماضية؟ فعلى وجهين : 


الأصحٌ : لايس وعليه ين المسكن بقدر ما مئ من اله فلو لم يفسخ العقد - 
تند إن كان فك اس اجر مده معلوعة» ولم تعد إِلَىْ يَدِهِ حت أنقضّت المدّة -: أنفسخ العقّدء 


وسَّقّط عنه المُسَمّئ . 

وإ عاد قَبْلَ أنقضاء المدّة -: ينتفع به بقيّة المُدّة وسَقَطَ عنه بِقَدْرٍ ما كان غائباً عنه» 
وإ كان قد أستأجر لعمل معلوم» ولم يفسخ: فإذا عاد -: أستعمله. 

ولو أَجَرَ عبداًء ثم أعتقه الآجدُ -: يَعْتِقُء ولا تبطلٌ الإجَارَةٌ 

وهل للعَبْدٍ أن يَرْجِعَ على المَوْلَئْ بأجر مثْلٍ المدّة الباقية؟ فيه وجهان: 

أصحُهما: لا يَرْجِعٌ ؛ لاه آستَحقّ منفعته بِالْعَقْدٍ قبْلَ المئق . 

فن فلا : يرجم ِالأَجْرَة -: 5 لا على السَّيّْدِ؛ لأنَّهُ يَمْلِكُ منفعة 
فس بَعْدَ العتق؛ كما لو أَجَرَ رَ نْفْسَهُ بَعْدَ. ال 

ون قُلّنا: لا يرجع -: yT‏ 

أحذهُما: على المَؤْلّى ؛ لأنَّهُ كالباقي على ملكه؛ بدليل أَنَّ منفعته له. 

والثاني : في بيت للمالى؛ 'لأنّه لا يمكنٌ إِيجَابهَا على المَدلى لزوال ملكهء ولا على 
العَبْد؛. لأن منفعئة لغيره. 


وكذلك: لو أَجرَ أَمَ.ولده. شَهْراء :مات السَيّدٌ في خلال الشّهْر-: غين أ اللي 
والإجارّةٌ لا تبطل. 


)١(‏ في أ: المكري. 
(1) في أ: واستبدل. 


٠‏ كتّاي الإجارة 

وقيلَ في أُمٌّ الولد: تبطلٌ الإجارةٌ بت السيّد؛ لأنّه أنهى'" ملْكَة؛ كما لو أَوْصَئ له 
بمنفعة عبدِه حين حياته» فأجره الموصّئ لهء ثم مات -: تَنْفَسِخٌ الإجارة -: قال الشَّيِحْ: 
وكَذَلِكَ: لو أَجَرَ المعلَّ عِنْقهُ بالصّمَةِ» فَوْجِدَتٍ الصفةٌ في خلال المدّة -: يعتقُء وهل تبطل 
الإجارّة -: فكأم الولو" . 

قال رحمة الله عليه - : اتا صخ إجارته إذا كان لا يعن جود الصفة قبل أنقضاء 
الجّل: فإنْ تحقّق وجودٌ الصّفة في خلال المُدّة -: وجب ألا يَجُورٌ كما لا يجورٌ إجارةٌ 
الصبيٌ مدَّةٌ يتحقّق بلوغه في خلالها. 

ولو أَجَرَ دارا أو عَيْناًء ثم باعهاء أو وهبها ‏ [نُظِرَ: إن باعها]”" مِنّ المسكأجر -: 

يصحٌ؛ لأنّهُ لا حائل ذُوَنَهُ؛ كما لو بَاَ المغصّوبٌ من الغاصبء والمرهُونَ مِنّ المُرْتَهنء 
a‏ 

أحدهما: ينفسخ؛ كما لو ا أشترى زوجَتَهٌ: ينفسخ النكاځ . 

والنّاني - وهو الأصح -: لا ينفسح؛ بخلاف التكاح ؛ لأنّ ثمن يِْكِ الرقبة يغلبُ على 
ملك الرقبٍِّ [وملك الرقبة] يغلبُ على ملكِ المنفعة؛ بدليل أن مَنْ رَوَج آَمَتَهُ وقَبّضَ 
الصَّدَاقَ : ا 


وفي الإجارة: ملك المنفعة يُعَلّتُ يُعَلّب؛ بدليل أن الأجيرٌ إذا قيض الأخرة: يجب تسليم 
العَيْن. 

فان قلنا: لا تنفسح الإجارَةٌ ا أو انْهَدَمَتِ الدارٌ بَعْدَ القبض -: تنفسخ 
الإجارةٌ» ويستردٌ من الأجرة بقدر ما يقابل المُدَّةَ الباقية» والبيْع بحاله. 


ولو“ وَج بالدار آذ بِالعَئْنٍ عيباً» وَرَدّهَا بكم البيع - : فله أن يمسكهاء وينتفع بها 
قد مد الإجارة» وإن قلنا: ا الإجارة ب يستردٌ 5 آخرة المدّة الباقية» وإذا ف فسخ البيع 
ِعَيْبِ -: لم يكن له إِمْسَاكهُ بقَكة المدّة؛ لأنَّ الإجارة قد أرتفعث بالبيع . 


ما إذا باع أو وهب العَيْنَ المستأَجَرَةَ مِنْ غَيْر المستأجر -: هل يصح ابيع والهبة؟ فيه 
قولان: 
أحدهما: لا يصحٌ لان منفعتهما 


9 
مسكحقة 


مستحقة للغير» »> ويد د الاجر تخول دونه؛ كبَيع 


)١(‏ في أ: انتهى. 
(۲) في د: أم الولد. 
(۳) سقط في د. 
)٤(‏ في د: وإن. 


كتاب الإجارة 4 


المغصوب مِنْ غَيْرٍ الخاصب» والمرهونٍ من غير المرتَهنِ: لا يصخ. 

والنّاني - وهو الأصحء نص عليه في كتاب «الصلح؟ -: يَصِحٌ البَئِعٌ ؟ كما لو بَاعَ من 
المستاجر: وكما لو رَّوَجَّ أمةء ثم باعها: يصح البيع » ولا ت تفع الإجارة؛ كما لا تفصع 
ع بل يترك في يد المستأجر إلى انقضاء مُذَّتِه 0 مشغولة يزنع و 
يصحٌ. ويبقى الزرعٌ إلى الحَصادء فإذا صخا ابيع - : فللمُشْتَرِي الخيّار إن كان جاه 
بكونها في إجارَة العَيْر . 

وإِنْ كان عالماً -: لا خِيَارَ له» أو كان جاهلاً وأجاز العَقْدَ -: فلا أجرة لَهُ للك“ المدّقء 
وجعل كأن البائع أستثناها لنَفْسِه . 

ولو وجد المستأجدٌ به عَيْباًء وفسخ عقد الإجارة -: فمنفعة بقيّة المدّة لِمَنْ تكوثٌ؟ فيه 
وجهان: 

أحدهُمًا: للبائع؛ لأنَا أَبْميْنَا منفعة تلك المُدّة ة على حكم مِلْكه. 

والثاني : يکود للمشتري؛ لأنّ أستثناء تلك المنفعة للمستأجرء وقد رَدّهُ المستأجد كما 
لو أشتَرَى جاريّة مزوّجة» فطلّقها زوجها: : تكونٌ منفعة البْضْع للمشتري. 

نظيرُةُ: لو أوصّئ لإنسانٍ بخدمة عبدهء ولآخَرَ برقبته» وماتء قَرَدٌ الموصّئ له 
بالكزق الو #الفدس لمن کن ف وچوا 

أحدهما: للوّارث. 


والثاني : للموصّئ له بالرقبة. 

ولو أستَأْجَرَ داراً» وأراد المستَأجِدٌ أَنْ يؤاجرها من غيره بَعْدَ ما قبض -: يجوز؛ سَوَاءٌ 
أجر باکر مِمَا أستأجر أو بِأكَلّ. 

وعند أبي خا اوح الله علد : إِنْ أَجَرَهُ بأكثرَ مما أستأجر -: لا يطيبُ له البح 
إلا أن يحون قد عمر فيها عمارةٌ» حى , يقع الربْحٌ في مقابلة العمارة» وبالاتفاق: لو اشتَرَى 
شيئاً» فباعه باكر ممًا اغ شترى طابَ له الرّنِحُ؛ [لأله]”" يملك”" العيْنَ؛ فله أن يربَحَ عليهاء 
كذلك في الإجارة : : يملك المنفعة؛ فجاز أن يربح عليها. 


)١(‏ في د: أو. 
)۲( سقط في د. 
() في ظ: بملك . 


ولو أَنَّ المستأجر أَجَرَهَا قبل القَئْضٍ -: هل يجوز؟ فعلّئ وجهين؛ بناء على إجارة 
المبيع قبل القبض . 

فإذا أراد المُسْكأجِرُ أَنْ يؤاجِرَهَا مِنّ الآخر بعد القَئْض»ء هل يجورٌ آَمْ لا؟ فيه وجهان: 

أصحّهما: : يجوز؛ كما لو اشكر تَرَْ شيشا ثم باعه من بائعه : يجور. 

نظ لو اوضق لإنسانٍ برقبة عبده» وللاخَرٍ بخدمته» ثم الموصّئ له بالخدمة أجَرَهُ 
مِنَ الموصّئ له بالرقبة -: هل يجوز أمْ لا؟ فيه وجهان. 

ولو أستأجر حُرًا للعمل» فبعد ما سلّم الأجير نَفْسَهُ إليه : له أَنْ يؤاجِرَهُ مِنْ غيره» وقال 
الشَيم م القَمّال - رحمة الله عليه - : لا يجوزٌ؛ لأن الح لا 7 تحتوي عليه اليد. 

ولو A‏ الشف أو اميم أجَرَ الطَفْلَ على التّطَرء وَأَجَرَ ما له مده لا يلم 
فيه؛ مثْل: إِنْ کان عَشْرَ سنين» فأجره اَل من حَمْس سنين -: جاز؛ لأنَّ الغالب أنه لا ييلع 
فيه» فإذا بلغ بالاحتلام قَبْلَ تمام المدّة؟ هل تنفسحٌ الإجارّة؟ فيه وجهان: 

أحدّهُما: تنفسخ؛ لأنّا تبيّنا أله عقدَهُ على مدَةٍ لم يكَنْ له عليه ولاية. 


Gs sor 


والثاني : لا يَنْمَسِحٌ؛ لأنّه عقد حين عقد كان وليًا؛ كما لو أَجَرَ عَبْدَهُ مُدّهٌ ل 


وإِنْ قلنا: لا ينفسح -: فهل لَهُ أن يفسخ العَقّد على نفسه؟ فيه وجهان: 

أحدّهُما: لا؛ كالعَيد إذا عَتَقَّ 

والثاني: لَهُ ذلك؛ بخلاف العَبْد؛ فإن السيّد عَقَدَ لنفسه؛ لأنَّ منافعه كانّثُ ملكا له؛ 
كالرَقَبَةِ َو فإذا أعتقه كأنّه أَزَالَ مِلْكّه عَنِ الرقبة دون المنفعةء > والولييٌ لم يَعْقِدْ لنفسه» بل عقد 
على الصبيٌ ؛ فيكونٌ على النظرء وليس من النظر أستدامية بعد البلوخ. 


4 


ما إذا أجره مُذَّةّ ة يبلُعُ في خلالها بأنْ كان ابن” ' عشرء فأجره ست سنين - : لاتصحٌ 


فل لا تصحٌ فيما زاد عَلَىْ البلوغ» وفيما دونه قولان. 
والأول أصحٌ أنه لا يصخ؛ كما لو أَجَرَ الراهنٌ الرهْنَّ مدّة يتحمَّقُ حلول الدَّيْن قبل 


)١(‏ في أ: له. 


ج ١هر‏ تاك 


ولو أستأجر أمرأة لإرضاع وليه -: جاز" وإِنْ كان فيه إتلاف اللبن. 


(۱) وقد أجاز جميع الفقهاء هذه المسألة» لورُود النص بهاء وهو قوله تعالى: فإنْ أَرْصَعْنَ لَكمْ فَآنُومُنٌ 
َجْورَهُن4. بَيْد أنهم. اختلفوا في مورد العقده أَهْرَ اللبن قصدا؟ آم خدمة الصبي قصداً واللبن تابع لها؟ 
إلى الأول ذهب الجمهورء إلى الثاني ذهب الشافعية» وإليك أدلة كل من الفريقين. 
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بمايأتي : 
أولاً: قوله تعالى: #فإن ازضعنَ لَك فَانوهُنَ أَجُورَهُنٌ4: فإن الله تعالى لما رتب الأجرة على الإرضاع» 
دل على أن اللبن مقصود بالعقد» فإنَّ إلقام الثدي لا:ثمرة له إلا اللبن» فيكون اللبن هو المقصود. 
وثانياً: أن المرأة لو أرضعت الصبي بلبن شاة» وقامت بخدمته بعد ذلك في جميع الأوقات» فإنها لا 
تستحق شيئاً من الأجرة باتفاق جميع الفقهاءء ا ل 
استدل الشافعية على ما ذهبوا إليه بما يأتي: 
أولاً: إل اللبن عين» والأعيان لا يستحق بعقد الإجارة. ونوقش هذا الدليل بأنَّ الأعيان إنما لم تستحق تح 
بعقد الإجارة في الأمور التي لا تدعو إليها الضرورة» وها هنا قد دعت الضرورة إلى استئجار الظثْرِ للبن؛ 
لأن غيره لا يقوم مقامه. فتكون الإجارة لاستيفائه رخصة. 
ثانياً: أنه لو كان مورد الإجارة اللبن لجازت إجارة سائر الحيوان للبنه مع أنه لا يجوز. 
ونوقشسَ بأن رخصة جاءت على خلاف القياس» وما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. 
هكذا ناقش الجمهور الدليلين المذكورين» وهذا مبني على اتفاقهم على أن الإجارة عقد على استيفاء 
المنافع » ولو توسعوا فقالوا: إنها عقد على استيفاء ما يتجدد شيئاً فشيئاً مع بقاء أصله سواء أكان من 
المنافع أم من الأعيانء لَمَا احتاجوا إلى المناقشة بأن هذه المسألة من قبيل الرخص التي دعت إليها 
الضرورة» فجاءت على خلاف القياس» وقد أطال الكلام في ذلك أبن القيّمم وإليك خلاصة ما قال في 
زاد المعاد: 
«وأما ر بيع اللين فمنعه أصحاب أحمدء والشافعي» وأبو حنيفة ‏ رحمهم الله والذي يجب فيه التفصيل . 
فإن باع الموجود ف في الضّرْع لم يجز مفرداًء ويجوز تبعاً للحيوان؛ لأنه إذا بِيعَ مفرداً تعر ليم المبيع 
بعينه إذ لا يعرف مقدار ما وٌقع عليه البيع . فإنه وإن كان مشاهداً كاللبن في الظرف» لكِنّه إذا حلبه خلفه 
مثله مما لم يكن في الضرع فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميزء وأما إن باعه أصرَاعاً معلومة من 
اللبن يأخذها من هذه الشاةء أو باعه لبنها أياماً معلومة» فهذًا بمنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا 
يجوزء وأما إن باعه لبناً مطلقاً موصوفاً في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة» فقال شيخنا: يعني 
أبن تيميّة» هذا جائز» وح نينا في اليد من أن النبي - ب - نَهَى أنْ يُسْلِمَ في حائط بعينه إلا أن 
رن لي صلاحه. قال فإذا بدا صلاحهء وَقَال أسلمت إليك في عشرة أوْسق من ثمر هذا الحائط» 
جاز كما يجوز أن يقول: أبْتَعْتُ منك عشرة أوْسق من هذه الصبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال 
صلاحه . هذا لفظه. : 
وأمّا إن أجره الشاة أو البقرة». أو الثّاقة مدة معلومة» لأخذ لبنها في تلك المدة» فهذا لا يُجَوَرْهُ 
الجمهور» وأختار شيخنا جوازه وحكاه قولاً لبعض أهل العلم» وله فيها مصنف مفرد. 
قال: إذا استأجر غنماً أو بقراء أو نوقاً أيام اللبن بأجرة مسماة مع علفهاء أو علفها على المالك؛ أو 
بأجرة مسماة على أن يأخذ اللبن جاز ذلك في أظهر قولي العلماء» كما في افر قال: هذا يشبه البيع 
ويشبه الإجارة» ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع» وبعضهم في الإجارة» لكن إذا كان اللبن يحصل = 


= بعلف المستأجرء وقيامه على الغنم فإنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك هو الذي يعلفها وإنما 
يأخذ المشتري لبنا مقدراً فهذا بيع محضء وإن كان يأخذ اللبن مطلقاً فهو بيع أيضاً فإ صاحب اللبن 
يوفيه اللبن بخلاف الظئر فإنَّها تسقي الطفل» وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه - يه - من بيع آلْمَرَرِ؛ لأن 
الغرر تَرَدّد بين الوجود والعدم» فنهى عن بيعه» لأنه من جنس الميسرء واللة حرم ذلك لما فيه من أكل 
المال بالباطل» وهذا إنما يكون ميسراً إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال» والآخر قد يحصل له» 
وقد لا يحصل كما في بيع العبد الآبق» فأما إذا كان شيئاً معروفاً بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل: 
منفعة الأرض والدَابة ومثل: لبن الظئر المعتادء ولبن البهائم المعتاد» ومثل الثمر والزرع المعتاد فهذا 
كله من باب واحد» وهو جائزء ثم إن حصل على الوجه المعتاد وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من 
المنفعة المقصودة وهو مثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن من القبض . 
فإن قيل مورد عقد الإجارة إنما هو المنافع» لا الأعيان ولا يصح استئجار الطعام ليأكله والماء ليشربهء 
وأمًا إجارة الظئر فعلى المنفعة: وهي وضع الطفل في حجرها وإلتامه ثديها واللبن يدخل ضمناًء وتبعاً 
فهو كنفع البئر في إجارة الدارء ويغتفر فيما دخل ضمناً وتبعاً ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات . 
قيل الجواب عن هذا من وجوه: 
أحَدمًا: منع كون عقد الإجارة لا يرد إلا على منفعة» فإن هذا ليس ثابتاً بالكتاب» ولا بالسنة» ولا 
بالإجماعء وغايته قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل» والماء للشرب» وهذا من أفسد القياس 
فإن الخبز تذهب عينه» ولا يستخلف مثله» بخلاف اللبن» فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئاً فشيئاً 
كان بمنزلة المنافع . 
ثانيها:. أنَّ الثمر يجري مجرى المنافع» والفوائد في الوقف والعارية ونحوهماء وهذا تبرع بنماء المال 
وفائدته» فمن دفع عِقاره إلى من يسكنه فهو بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبهاء أو شجرته إلى من 
يستثمرهاء أو أرضه إلى من يزرعهاء أو شاته إلى من يشرب لبنها. فهذه الفوائد تدخل في عقود التبرع» 
فكذلك تدخل في عقد الإجارة. 
ثالثها: أن الأعيان نوعان: نوع إذا ذهب ذهب جملة» ونوع كلما ذهب منه شيء خلفه مثله» فهذا رتبة 
وسطى بين المنافع وبين الأعيان التي من النوع الأول» وشْبَهُهُ بالمنافع أقوى» فإلحاقه بها أولى. 
رابعها: أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظئرء وسمى ما تأخذه أجراًء وإنما ظن أنها على 
خلاف القياس حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة» وليس الأمر كذلك» بل الإجارة تكون 
على كل ما يستوفى مع بقاء أصله» سواء أكان عيناً أو منفعة» فإنّما كان لبن الظثر يستوفى مع بقاء الأصل 
جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة» وهذا محض القياس. 
خامسُهًا: أن الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما حرم الله ورسوله» وليس مع المانعين نص بالتحريم . 
سادسها: أن الذين منعوا هذه الإجارة لَمَا رأوا أن إجارة الظثر ثابتة بالنص» والإجماع» والمقصود 
بالعقد إنْما هو اللبن» وهو عين تمحلوا لجوازها أمراً يعلمون هم والمُرْضِمَة والمُسْتَاجِرَ بطلانه . فقالوا: 
العقد إِنَّما وقع على وضعها الطفل في حجرها؛ وإلقامه ثديها واللبن يدخل تبعاًء والله يعلم والعقلاء 
قاطبة أنَّ الأمر ليس كذلك وأن رضع الطفل في حجرها ليس مقصوداً أضادٌ لا عرفاً ولا حقيقة ولا 
شرعاًء ولو كان المقصود إِلقام الثدي المجرد لاستؤجر له كل امرأةٍ لها ثدي» ولو لم يكن لها لبن. 
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كتاب الإجارة 
ولا يجوز إهلاك اَن تقر الإجارة. ولكنْ جوّزناها هنا لأجل الضرورة؛ لأن الغالبَ 
أنَّ المولود إِنّما يتر ی بِلَبَنِ صل إِلَىْ جوفه مِنَ الذي ولا يمكنُ شراؤٌةُ؛ فجوزت الإجارة 
ا 
ولآ يَصِحّ حى يعرف الصبيّ الذي يعقد على إرضاعه» ويعرف موضمٌ الإرضاعء 
وعلى المرضعة من الكل وَالشّدَت .ما ندرا به:اللَيّن»: وللمستاجر اا اكد ور مضي 


= سابِعْهًا: أنَّ النبي ‏ ل - ندب إلى مُنيحة العنز والشاة للبنهاء ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة» فإن هبة 
المعدوم المجهول لا تصح» وإنما هو عارية الشاة للانتفاع بلبنهاء وما جاز أن يستوفى بالعارية» جار أن 
يستوفى بالإجارة . 
امنهًا: ما ثبت أن أَسَيْدَ بْنَّ حُضّير توفي» وعليه ستة آلاف درهم دين فدعا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ عُرّمَاءَمٌ فقبلهم أرضه سنتين وفيها الشجرء والنخل» وحدائق المدينة الغالب عَليها النخل» 
والأرض البيضاء فيها قليلة» فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمره» ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع» فمن 
عدم علمه بل ادعاء الاجماع على جواز ذلك أقرب» فإن عمر فعل ذلك بالمدينة بمشهد المهاجرين 
والأنصار» وهي قصة في فطنة الاشتهار» ولم يقابلها أحد بالإنكار بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار. 
فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة: 
أحدها: منعه بيعاً إجارة» والثاني جوازه بيعاً وإجارةء والثالث جوازه إجارة لا بيعاً. اه. 
ومنه تعلم أنه لا مانع من أن يكون العقد على الشاة للبنها من قبيل الإجارة إذا أخذها مريد اللبن عنده 
ليحلب منها اللبن إِذْ لا فرق بينها وبين الظثر. 
بخلاف ما لو عقد عليهاء وأبقاها عند صاحبها يحلبهاء ويدفع إليه لبنها فهذا بيع » وكلاهما تدعو الحاجة 
إليه. ينظر: نص كلام شيخنا منصور محمد الشيخ في الإجارة. 
)١(‏ الحضانة مأخوذة من الحضن» وهو: ما تحت الإبط» وما يليه وسميت التربية حضانة تجوز لأنها على 
الحقيقة حضانة الطائر لبيضه وأفراخه فإنه يجعلها تحت جناحيه» فسميت تربية الطفل بذلك أخذاً من 
فيل الطائر بأفراخه وبيضه. 
ثم الحضانة قسمان: أَحَدهما: الحضانة الكبرى» وهي: تربية الصبي ذكراً كان أو أنتئ بما يصلحه 
كالتعهد بغسل جسده» وثيابه ودهنه وكحلهء وربطه في المهدء وتحريكه لینام» ونحوها مما يحتاجه 
الصبي . 
أثانيهما: الحضانة الصغرى بأن تلقم المرأة بعد وضعه في حجرها مثلاً الثدي وتعصره عند الحاجة. 
ومتى أطلقت الحضانة انصرفت للحضانة الكبرى فمن استاجر امرأة للحضانة والإرضاع حقاً والأمر 
ظاهر» ومن اسان للحضانة» ولم ينص على الإرضاعء أو للإرضاع ولم ينص على الحضانة» فهل 
يدخل غير المنصوص في العقد أو لا يدخل؟ فيه أقوال ثلاثة: 
أحدها: أنه يدخل إليه ذهب الحنفية» وهو أحد قولي الشافعي وأحد وجهين للحنابلة. 
وثانيها: أنه لا يدخل وهو قول النَّوْري وابن المنذرء والقول الآخر للشافعي» والوجه الآخر للحنابلة . 
ثالثها: أنه لا يدخل إلا إن قضى العرف بذلك» وهو مذهب المالكية وإليك وجهة نظر كل منهم : 
- وجهة الفريق الأول: أن العرف قضى بأن تقوم المرأة الواحدة بحضانة الطفل وإرضاعه إن كان رضيعاًء 


4٤‏ كتاب الإجارة 


الكمَكْنِ من الرضاع» وفي تَرْكه إضرارٌ بالصبئ» وإن"" استأجر للحضانة والإرضاع جميعاً -: 
جاز. 


والحضانة : هي تَعَهُد تَعَهُدٌ الصبيٌ اة وَإِضْلاحْةُ بعَسْلٍ رأسِه ونجاسته . وثيايه. وَتَذهيئةٌ 
وک وتويكة”" دما باج يه ثم الس عل سا9 وليه 


فمنهم من قال + المحفود عليه اتل ؛ والحضائة بع ؛ لأنَّ اللَبَنَ أشدٌ مقصوداً للولد؛ 
فعلئ هذا: إذا أنقطع اللبَنُ -: ينفسخ العقد فيه. 

ومنهم من قال: المعقودٌ عليه الحضاتة» وَاللّبِنُ تع ؛ لآنّ الإِجَارَةَ تَرِدُ على المنفعة» 
فعلئ هذاء إذا انقطعَ اللَبَنُ: ينفسخ العَقّدُ فيه. 

وهل يَنْمَسِحٌ في الحضانة؟ فعلئ قولَئْ تفريق الصفقة. 

ولو استأجَر أمرأةٌ للحضانةٍ -: لا يدخلٌ فيه الرضاعٌ . 

فلو أستأجرّ للإرضاع: فإن قال: بلا حضانة -: فلا تلزمٌ الحَضَائَةُ وإن أطلق -: فهل 
E‏ 


= لماهو معلوم أنه ليس له نظام خاص في الرضاعء والنوم والاستيقاظ» فقد يكون ذلك بالليل أو النهارء 
وليس من السهل أن تكلف المرضعة بالمرور على الطفل كل ساعة لترضعه إذا كان الحاضن له غيرها. 
وجهة نظر الفريق الثاني: أن الحضانة عملية شاقة» وليس من اليسير أن تكلف المرضعة بالقيام بها بلا 
شرط سيما إذا كانت الأجرة مقدرة على الرضاع؛ فلو أننا كلفناها القيام بالحضانة لكنا قد استوفيناها منها 
بدون أجرة؛ وهذا ما ذمه رسول الله - ي - في قوله عن الله : لوَرَجُلٌ اسْتَأَجَرَ أجيرا فاستزفی من ولم 
رَه أجْرَهُ» في الحديث الذي سبق ذكره في الكلام على مشروعية الإجارة. . وجهة الفريق الثالث أن ما 
لم ينص عليه في العقد لا معنى لدخوله فيه إلا إن قضى العرف بذلك فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. 
وبقليل من التأمل يظهر للباحث رجحان رأي الفريق الثالث. فإن القول بتبعية غير المنصوص للمنصوص 
فيي جميع الضور فيه إجحاف بالمرضعة» لآنها فد قبل ااج اليسير إذا استؤجرت على أحدهما ولم 
يقض عرف بدخول الآخر لقدم روء الها 
ودعوى أن العرف قاض فعلاً بدخول أحدهما في الآخر دائماًإنماهي دعوى مبالغ فيها فهي في حيز 
ا ' 
والقول بعدم التبعية في جميع الصور فيه إجحاف بأهل الطفل فإنهم قد يبذلون الأجر الكبير عند قضاء 
العرف بدخول أحدهما في 9 فيكون غير المنصوص مَنْويّا لهم عند العقدء وبذل الأجرة» شین 
التفصيل بين ما لو قذ قضى العرف بالتبعية» وما لو قضى بعدمهاء وهو مذهب المالكية. 
ينظر: نص كلام شيخنا منصور محمد الشيخ في الإجارة. 

)١(‏ في د: فإن. 

() في د: تقويمه. 
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الأصَحٌ: لا تلزمٌ؛ لأنَّهُ لم يشرطهاء وهما منفعتانِ مقصودئانِ؛ تنفرد إِحَدَاهُمًا عن 
الأخرى؛ فلا تتبع إحداهما الأخرى. 

والثاني : تلزم؛ للعادّة الجارية به. 

وإذا أستأجر للإزضاع - : فلا يتأئى إلا بفغل مِنْ جهتها من الاعتشار” '' والتمكين من 
الارتضاع . 

وأختلفوا في أنَّ العَقْدَ يتناول اللبَنّء وفعلها تبع أمْ يتناو فَعْلهًا؛ واللبن تَبَعٌ؟ 

مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يتناوّلٌ اللبن؛ لأنّه المقصودٌ؛ ألا ترَئ أنه لو أنتقص اللَبَنُ -: ثبت 
للمستأجر الخيارٌ» ثم يدخل الفعل تبعاً؛ لأنّهِ سَبَبُ وصول المقصود إليه. 

e‏ - وهو الأصح -: العَقّدٌُ يتناوّلٌ فغْلهّاء واللبن تبع» لأنّ الله تعالئ قَالَ: 
وین آرت ضَعْنَ لَك فَأنُوهُنَ أَجُورَهُنَ» [الطلاق: 5]؛ جعل الأجرة على فل الإرضاع دون 
لبن ؛ ولأنّ اللبن عَيْنّء وتدخل الأعيَانُ في عقد الإجار ة تبعاً لا مقصودة؟ كما يكتري البئر 
ليستقي ماءَهاء ويكتري داراً ليسكنها وفيها د ئر ماع : يجوز أن يستقي ماءَ ۰ 

ولو أستأجَر أَمْرَأَةَ على كفالة الول لتتعهّده» وتربیه» ويلفق الأب و جاز» 
إذا يكن المدة. شْ 

وإذا أستأجرها؛ لتكونَ النفقة وما يحتاج الصبئ إليه عليها: فإن لم ين ما تنفق 
عليه - : لا يجوز» وإن بین ما تنفق عَلَيِهِ كل وقت جِنْساً ووصفه بصفات السَلّمٍ - : قَهَذا جَمْعٌ 
بين الإجازة والسَّلّمٍ إلى آجالٍ مختلفةء وفي جوازه قولان: 

فإِنْ قلنا: له يحور فإذا تعهدته و افق عليه -: یجب على المستأجر جو مثلهاء 
وقيمة ما أََْقَثْ عليه من الطعام وغيره. 

ولو أستأجر للإرضاع» > فلّمْ يلتقم | لصبيٌ ثذيّها -: ففيه قولان: 

أحدهما: ينفسخ العقد. 

والثاني: لا ينفسخ. ويأتي بولد آخَر ترضعه» وكذلك: لو مات الصبئٌ -: ففيه 
قولانِ: 2 

أحَدَّمُما : ينفسحٌ العَقْدُ؛ كما لو مانت المرضعة. 

والثاني : لا ينفسح؛ لن العقّدَ يتناوّلٌ عملها» وهو باقي» فيأتي بولد.آخر ترضعة ؛ كما 
لو أكترئ دابّة بَهَ ليحملّ علَيّْها متاعاًء فهلك المَتَاعٌ : لا ينفسح العَقَدٌ: فإن لم يوجَد ولد آخَرُ» 


)00( الاعتشار: من اعتشر أي : تصاحب وتخالط . ينظر المعجم الوسيط 1٠۸/۲‏ . 


45 


كتاب الإجارة 
وتشاحًا -: يفسخ العقد وجملة هذا الباب: أنَّ العَقْدَه إذا عقد على شّيءِ بعينه» فهلك: إِنْ 
هلك المُسْتوفى -: فلا يضرٌء ووارثه يَقُومٌ مقامه. 

وإ مَلَكَ المستوقئ منه؛ كالعبْدٍ يموثُء والدّار تنهدمٌ -: ينفسخ العَقّد. 

وإنْ هلك المستَؤْقئ به؛ كالصبيٌ يَمُوتُ: فإن أستأجر لخياطة ثوب بعينه». فهلك 
الثوبُ -: هل ييطل؟ فيه قولان. 0 ا 

أما إذا ألزم ذمته حَمْلَ ماع إلى موضعء فهِلَكَ المَتَاعٌ -: ينفسخ العقد. 

ولا يجوزٌ استئجارٌ المرأة المزؤجة للإرضاع ولا لغيره بِعيْر إِذْنِ الزَّوْج؛ لأنه ليس لها 
أن تشغل نفسها عن إيفاء حَقٌ الزوجء وإذا لَرْمَ متها الإرضاعٌ -: جاز؛ لألّه يمكنها أن 


يحصل بغيرها. 
ولو أَجَرَتْ نفْسّها بِإدْنٍ الرَّوْجِ -: جاز» 0 جوت نفسها : ولا رؤج لهاء ثم 
نكحت في مدّة الإجارة -: صح التكاح» ولا ت تنفسح الإجارةٌ» ولا يثّت ُت حى الفسخ ؛ y+‏ 


لَّوْج: لا يجوز له مَنْعُهَا مِنَ العمل» ثم إذكانث جرت نفسها زامء وإصابة الزّذج 
تَضؤ باللَبَنِ - : يمنعٌ من الإصابة» ولا سكج على الزّوْجٍ النفقة في هذه المدّة. 

ولو رَرَج السيد أمتهُ» ثم أَجَرَهَا : جازه ولم يكن للزوج مها عن المستاجرة لال 
يد المستأجر في الانتفاع يد السيّدء وحَقٌ المستأجر أَلْرَمُ؛ بدليل أَنَهُ ت غل ال ا 
اا داع لكعرو ليت E‏ 

ولو أستأجر ورّاقاً؛ ليكتب له كتاباً -: يجب أن يبين أن الحبر ممّن يكون» وكذلك: 
لو استأجر صَكَاغاً: ين أن الصبَعّ ممَنْ يكون» أو خياطا-: ن أن الحبطً من يكونء فإذا 
شرط الحِبْرَ أو الصَّبْعَ أو الحَيْط على الأجير -: يجبُ أن يبيّن قدره» وإذا بن قدره: مِنْ 
أصحابنا مَنْ قال : يكو ذلك جَمْعاً بين الشراءِ والكراء؛ اله باحر ل ويشتري منه 
الحبر والصّبْغْ وَالخَيْطً ؛ فتكون على فَولَيْنِ. 

ومنهم مَنْ قال: ور قولاً واحداً» وبه قال صاحبٌ «التلخيص»؛ قَالَ: قُلْثُ في 
الوَرَاق تجا لان المقصوة عمل وهو الا وفِعْل الصَبَاعَة» والْحِيدُ والصَبْعْ تابعانٍ 
فيه» كاللَينٍ”" في إِرْضَاعٍ الولدِ. 

ومَنْ قال بالأوّل قال: جوز الإرضاع لأجْلٍ الضرورة؛ لان الولد يتر ل بلبنٍ يِل إليه 
من النّدْي ولا يِن إفراده بالبيع . 


)١(‏ في د: فيكون كاللبن. 


كتاب الإجارة 4۷ 
أما الحِبْرُ والصّبْغْ : يمكن إِفْرَادُهُمًا بالبيّم -: فلا ضرورَة إلى جعلهما تبعاً. 
ظِيرُةٌ: أن لو كان اللبَنُ محلوباء فاستأجرها على تربيته بذلك اللَبَنِ وبطعام آحَرَْمِنْ 
عَنِدِهًا؛ فيكون على قوليّن. 


ا ا 
وعقد الإجَارَةِ عَفْدٌ لازم“؛ لا يجورٌ لأحد المتعاقدَين فَسْحُهُ بِعُذْرٍ يظهر له؛ سواء 
سْتَأجَرَ عينه أو أَلْرّمَ ذمَتَهُ إلا أن تلف العَيْنُ فينفسخ» أؤ يجد بِالعَيّن عيباً ينقص المنفعة ؛ 
١‏ 


فكت للمستاجر الف 


)١(‏ ينتهي عقد الإجارة بأمور: 
الأمر الأول انتهاء العمل: من استأجر خياطاً أو صباغاً أو خبازاً أو بناءً لعمل معين» فإن الإجارة تكون 
لازمة وتنتهي من غير خلاف بانتهاء ذلك العمل» ولا يلزم أحداً من المتعاقدين تجديدهاء أما لو آجره 
لعمل يتحدد کان آجره كل ثوب بكذا أو كل إردب بكذا أو كل متر مكعب من البناء بكذاء فإن العقد جائز 
كما في المشاهرةء ولا ينتهي بانتهاء أول ثوب ولا أول إردب ولا أول متربل يتجدد في ثان وثالث وهلم 
جرا ما لم يحصل فسخ من أحد المتعاقدين على ما مر في المشاهرة. 
الأمر الثاني انتهاء المدة: من استأجر داراً أو أرضاً أو عامل أو دابة لمدة معينة فإن الإجارة تكون لازمة 
وتنتهي بانتهاء المدة. 
ومن استأجر شيئاً من ذلك مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو نحو ذلك فإنها تكون جائزة كما ما مَك ولا 
تنتهي بانتهاء أول مدة» بل تتجدد مدة بعد أخرى ما لم يحصل فسخ من أحد العاقدين» فإن حصل فسخ 
بشرطه المار في مبحث المشاهرة بأنها تنتهي . 
ومما ينبغي التنبه إليه أن من استأجر أرضاً للزراعة تروى بالمطر أو بماء النيل وكان استتجاره إياها في 
أيام نزول المطر أو أيام ريها بالنيل أو قبل ذلك وعين في الاستئجار سنة فإن هذه السنة لا تحمل على 
الأشهر بل تحمل على المدة التي تنتهي بحضاد الزرع» وذلك بجد الزرع» سواء أكان قمحاً أم شعيراً أم 
قصباً أم غيرهاء ويشمل الجذ الرعي في نحو البرسيم وإن كان الزرع مما يخلف فبآخر بطن منه. 
وإن كانت تسقى بنحو الآلات فإن السنة تحمل على اثني عشر شهراً من حين العقد» فإن تمت السنة 
وللمستأجر فيها زرع أخضر أو ثمر لم يطب فإنه لا يجب على المستأجر تسليم الأرض لصاحبهاء بل 
يلزم صاحبها إبقاؤها بيد المستأجر حتى يطيب الزرع» ويلزم المستأجر أجر مثل المدة الباقية عرفاً. 
مثال ذلك أن يبقى الزرع بعد السنة شهرين فيجب على المستأجر أجرتهما بحسب ما يقوله أهل المعرفة 
لا بحسب الأجرة التي سميت في السنة المنتهية . 


الأمر الثالث تعذر المستوفى من المعين: من استأجر دابة معينة فماتت أو غصبت أو ضاعتء أو دارا 
فانهدمت أو سكنها غاصب» أو أجيراً معيناً فحبس أو مرض فإن الإجارة تنفسخ لتعذر استيفاء المنفعة 
التي هي ركن من أركان عقد الإجارة بخلاف ما لو استأجر دابة مضمونة في الذمة أو شيئاً من المنقولات 
مضصعوناً في الذمة فتلف. فإن الإجارة لا تنفسخ بذلك لعدم تعذر استيفاء المنفعة» إذ هي غير متعلقة 
بالعين التالفة» فعلى المؤجر أن يأتي ببدلها إلى تمام المدة. 


كتاب الإجارة 


ولو أكْترَىئ دابَة. لبحج عليهاء فَمَرِضَ وعَجَرَ عن الخروجء أو أكْتَرَى حمّاماًء فتعذّر 
عليه ما يوقدّةٌ -: لا فسخ له؛ لأنّ المعقود عليه باقي» وإنما يتعدّر الانتفاعٌ بمعتّى في غيره. 

وأبو حنيفة - رحمة الله عليه -: يجوز القن بعر يظهرٌ للعامل؛ ثل : إن أستأجر 
داراً في العُرْبَةّ» ثم بَدَا له أن يرجع إلى وطنهء أو حائوتاً"“ ليحترف بحرقّةء فبدا له آلآ 
يفعل » أو دائة ليسافرَ عليهاء فبدا له ألا يخرج ء أو الاجر رکه الديون ٠‏ فله أن يفسخ 
العقد. 

وبالاتفاق : ا وأهله بالغربة» فعادواء أو لم يكن متأهّلاً فتأهّل» أو 

ترئ جملا فَمَرِضَ الجَمّال -: لم يكن له الفشخ؛ فنقيس عليه . 

أا" إذا أستأجر رجلا ليقطع يَدَهُ بسبَبٍ الأكِلّةك, > أو يقلع سِنَّهُ للْوَجَع أو لاستيفاء 

القصاص -: جازء فإذا سكن الوجَعٌ أو عفا عن القصاص -: أنفسخ العقد. 
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= الأمر الرابع تعذر المستوفي به في صور: من استأجر دابة لحمل متاع فاحترق» أو حانوتاً ليتجر فيه 
فغصب متاعه أو راعياً لرعاية غنم فماتت» أو خياطاً لخياطة قميص فسرق» أو داراً لإسكان ابنه فحبس» 
فإن الإجارة لا تنفسخ بشيء من ذلك» سواء أكان المستوفي به الذي تعذر معيناً أو مضموناً في الذمة» 
وعلى المستأجر أو وارثه جميع الأجرة وله أن يأتي ببدل المتعذر لتمام المسافة أو المدة هذا هو 
المشهورء وإليه ذهب ابن المواز. ش 
وقال أصبغ تنفسخ تبلغه إن كان معيناً» وفي المسألة أقوال أخرى لا داعي إلى الإطالة بذكرها. 
وعلى الأول وهو عدم الانفساخ تستثنى صور تنفسخ فيها الإجارة بتعذر المستوفي به المعين. 
الأولى : المتعلم المعين إذا استأجر هو أو وليه إنساناً لتعليم فمات ذلك المتعلم. 
الثانية : الرضيع المعين إذا استؤجرت له ظثر لإرضاعه فمات. ‏ . 
الثالثة: الدابة الأنثى المعينة إذا استأجر صاحبها فحلا لينزو عليها مدة معينة أو مرات معينة بدينار 
فماتت. 
الرابعة: الفرس المعيئة إذا استأجر صاحبها شخصاً يروضها فماتت أو عطبت 
الخامسة: الزرع المعين إذا استأجر صاحبه من يحصده فتلف . 
السادسة : الأرض المعينة إذا استأجر صاحبها من يحرثها فيبست أو غرقت. 
السابعة: الدار إذا استؤجر بناء لبناء حائط بهاء فانهدمت. 
الثامنة: السن الوجيعة إذا استأجر صاحبها من يقلعها فسكن ألمها. 
ففي هذه الصور كلها تنفسخ الإجارة» ثم إن كان الانفساخ قبل الشروع في العمل فلا شيء للأجير» وإن 
كان في اثنان فله بحساب ما عمل. ينظر: نص كلام شيخنا منصور محمد الشيخ في الإجارة. 

)١(‏ في أ: باق وإنما يجوز. 

(؟) الحانوت: محل التجارة. المعجم الوسيط .)75٠١ /١(‏ 

(۳) فى د: ما. 

() الأكله : اا الوشيظ 8/10 


كتاب الإجارة 

وقيل : هذا ال ل ها بدو له الآ يطح ؛ خوفاً من الزيادة» أو يعفو عن 
القصاص . 

وإذا أستأجر رجلا لِيَخْفِرَ له بغرا -: يجب أن يي العَدْضَ والعُمْقء فإن لقيثهُ صلابة - 
نظر: إذ كلة يسول ها يفك حل إل كيز وإِنْ شّقّ عليه أن”'' يعمَلَ عليها 
a‏ : ينفسخ العقّدٌء ولَهُ من المسمّئ بقَذْر ما عمل . 

.وإن أستأجر امرأةً لِتَقُ(" المْجدّ مُدَهّه فحاضت -: أنفسخ العَقدء إن أستأجر عَيْهاء 
وإن أَلْرَمَ ذِمّتها - :ام يتفسغ؛ لاله يمكتها أن تمر غيره نتم أو قم بعد ما كط وإذا 
أكترى عَيْناًء فمات أحَد المتكاريين -: لا ينقسخ العَقّدء فن مات المكتري -: قام اق 
مقامّهُ في أستيفاءِ المنفعة بقيّةَ المدَةٍ؛ لأنَّ المكتري يَرِتُْ المنفعة المستحمّة [لمورّثه]"؛ كما 
يرث ث العَيْنَ المملوكّة له وإنامات النكري مكرك في يد المكتري حلي قفي مكة الإجارة: 


وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: أيهما مات ينفسخ العقد. 

فنقولٌ: عَفْدُ معاوضة؛ فلا ينفسحٌ بِمَوْتِ العاقدٍ مع بقاءِ المعقود عَلَيْهِ؛ كالبيع . 

ولو أستأجر أَجيراًء فمات الأجيد -: ينفسح العقد؛ لفوات المعقودٍ عليه؛ كما لو 
أستأجر دابةٌ» فماتّت . 

ولو أوصیٰ لإنسان بمنفعة داره ما عَاسْنَ» فمات الموصي» وقَبل الوص له الوضية 
وَأجَرَها©» _: جازء» فإذا مات الموصّئ له في خلال المدّة -: تنفسخ الإجارة؛ لأنه أنتهئ 
حى المؤصّىل له ولو أَجَرَ دَارَهُ مِنْ وارثه» ثم مات الآجِدء هَل تنفسخ الإجارة؟ فيه وجهانء 
كما لو باع الاجر الدّارَ مِنَ المُنتأجر» هل تنفسحٌ الإجارةٌ؟ فيه وجهان. 

ولو أجَدَ دارا مَوقوقة ب نظو: إن كات موقوقة عَلَْ جماعة غَيْرِ لتقو أو عل 
مُسجد» أو رباط -: فَأمْرُ ا وإلئ قي ينصبه بعد فإذا لم ينصبٌ 
قيّماً -: فإلى الحاكم» فإذا أَجَرَمَا هو أو ق فة أو و الحاكم مده ثم مات الاجر أو المستأجد 
فى خلال المدّة -: لا تبطلٌ الإجارَةٌ ونر في يد المستأجر إِلَى أَنْ تنقضي مدَنهُ . 


4۹ 


فإن وَنَفَ علي متعينين بأنْ وثْف علّئ أولادوء ثُمَ عَلَىْ أَوْلآدٍ أَولآدِه: فإِنْ قُلْنَا: الملك 
فى الوَقْفبِ للواقفيء أو رَالَ إلى الله تعالّئ -: فأمره بعد الواقف إلى الحاكم. 


)١(‏ في و لم. 

(0) قَمَّ البيت: كُنّسَهُ. ترتيب القاموس المحيط ("/ 197). 

(۳) سقط في د. 

(6) في : وأجارَّهًا. التهذيب / ج 5 / م59 


كتاب الإجارة 


۹ سسا 

وإذا أَجَرَهُ _: لذ بطل و وإذا مات الْمَطنٌّ الأَوَلُ في خلال المدّة -: فأ جْرَةٌ المدَّة 
الباقية لِلْبَطْنِ النّاني» فإن كان قد أَجَرَهُ البَطن الأوّل _: يرجع البَطَنٌ الثاني في تركته» ون 
ُلْنا: المِلْكُ للموقوفي عليه -: فَأَجْرَةٌ البطن الأول ثم مات في خلال المدّة» هل تبطلٌ 
الإجارة؟ فيه وجهانء بناءً على أنَّ البطنّ الثاني تَتَلَقَّى المِلْكَ من الواقف ام من البَطن الأوّل؟ 
فيه وجهان: 


إِنْ قلنا: : من الواقف -: ينفسخ؛ لأنّ ملك الأوّل قَدٍ آنتهىء و نا أنه أَجَرَ حى غَيْرِه 
٠‏ مِنَ البَطْنِ الأول _: لا ينفسحٌ؛ كما لو اجر د ثم مات : لا تنفسح الإجارة» 

جره المُدّة الباقية : : تكون للبطن الثاني ؛ بخلافي ما لو أَجَرَ دَارَ نفسه مده ات کون 

ا باقيةً على ملك“ المت ينقد منه ية ووصاياه؛ لأنَّهُ أَجَرَ ملْكه المُطْلَىَء 
TS‏ والدي كان يملكة رقبة مسلوبة المنفعة: 


۱ ©» 

إذا أَسْتأَجَرَ عَيْناً؛ لينتفعَ ها -: تكونٌ العَيْنُ أمانةَ في يد المستأجر؛ لاله أستحىّ 
الانتفاع بهاء ولا يمكنٌ إلا بحبسها؛ فلا يضمئْهًا إلاً بالتعدّي» وهو في استيفاء ملك المنفعة 
بالخيار» إن شاء انتوفي بنفسه» وإن شاء أستوفى بغيره» ويجثُ ب أن يستؤفِيهًا بالمعروفب» 
فلو شَرَطَ عليه ألا يستوفيه إلا بنفسه - : لا يصځ العقد؛ كما لو باع من رجلٍ شيئاً بشرط ألا 
يبيعه -: لاا يصح . 

ولو أكثرئ دابة ليركبهاء فإ أركبها مَنْ هو في مثل نفسه - : لا يضمَن» وإِن أركبها مَنْ 
هو أَنْقَلُ منه - شه وإن لم يحرج عن الحَدٌ وقرارٍ الضمانٍ : یکو على الاي إِنْ كان 
عالماًٌء وإِنْ كان جاهلا: فعلّى الأول وإِنْ أزكبها من هُرَ في مثله غَيْرَ أ َه أَعْتقتَ في صرب 
الدابّة -: : فلا ضمانَ» ما لَمْ يخرج عن العادّة في الصَّدْب؟؛ بخلاف ما لو كان أَنْقَلَ منه؛ لاد 
الْوَرْنَ محصور»› والضرب عير محصور؛ فان خرج اللّاني عَنِ العادَة في في الصو -: ضمن 
الثاني » 0 200 
اليه قَصَابَاً أو e‏ : ضمن . 


ولو أكترّئ داراً ليسكنهاء فأسكتهًا مَنْ هو في مثله ‏ : لم يضمَنْء وإِنْ أسكنها حَدَاداً 
أذ تسا يضرب بالمطرقة. 


. في أ: الملك‎ )١( 


كتاب الإجارة ااااا ا 

وعند أبى حنيفة - رحمه الله تعالى - : إذا أَرْكبَ الدابّة مَنْ هو مثلهء أو الجن القوبى: 
ضَمِنَ» ووافق في الدار. 

ولو أكتَرّئ داراً للسكتّئ -: جَارٌ أن يَضَعَ فيها متاعَة» ولا يجورٌ أن يَرْبطً فيها الدوابٌ»ء 
ولا أن يَطْرَحَ في أصْلٍ حيطانها الراب والدّمّاد؛ لأنه غَيْدْ متعارّفي في السكتى . ٍ 

وهل يَجُورٌ أن يَطْرَحَ فيها ما يُسْرِعٌ إليه الفساد؟ فيه وجهان: 

أصحهما: يجوز؛ لأنَّ طرح المطعومات متعارّفٌ في سُكُتَْ الدّارء ويسرعٌ إليه 
الفساد. 

ولو آستأجر ثوباً ليلبسه» فنام فيه بِاللَّيلٍ -: ضمن» ولو قال فيه بالنهار -: لم يضمن؛ 
لأنّ العادة جَرَتْ أنَّ الناس يَقِِنُونَ في الثياب» ولو أَتَرَرَ به -: ضمن» ولو أرتدئ -: لم 
يضمن » لأنَّ الاثَرَارَ أ أضوٌ بالثوب من اللّبْس . 

ولو أكترى دا ليحولَ عليها مائة من مِنْ حَدِيدء فحمل عَلَيْهَا ائه مَنّ من ابن أو 
القُطْنِ - : ضمن؛ لأنَّ القَطْنَ يأخذ من ظهر الدابّة بَد أكثر مما يتمذ الحديد» ولو أكترئ ليحمل 
عليها مائة مَنٌّ مِنّ القُطن» فحمل مائة مَك منّ الحديد -: ضَمِنَّ؛ لال الحَديّدَ يجتمعٌ على 
موضع واحدٍ من ظَهْرٍ الدابة له ؟ [فيدققة]0"' . 

وكذلك: لى عي التحد طلم ا من انط فحمل ماثة من من الشّعير»: أو 
على مده ضمن؟ لأنّ الشعير أَحَففٌ ؛ فيأخذ من ظَهْر الدابة أكثر. 

أما إذا أَكْتَرَىْ ليحمل عليها عَشَّرَةَ أقفزة من الْحِنْطَوَ فحمل عليها عشرة أُقْفِرّةٍ من 
الشعير -: لم يضمن؛ لأنهما في الحِقّة سواءٌ والشعير أخف وعلى عكسه: ا 
يحمل عليها عشرة أقفزة من الشعير» ل أقفزة من الحنطة - : ضمن ؛ لان 
الحنطة أكثر . 

ولو أكترئ للركوب فحمل» أو لحمل فَرَكِبَ -: ين يضمن؛ لأنه إذا أكترئ للوُكوب ' 
فحمل -: فالراكب يعين الدائة بحركته» والحَمْلٌ لا يعينهاء وإذا أكترَئ للحمل فَرَكِبَ -: 
فالحملٌ يتفّق على جني الدائّة» والراكبٌ يلزم مكاناً واحدأًء قَفِي كَل واحدٍ ضَرَرٌ ليِسَ في 
الآخر؛ فيضمن في الحالّين. 

ولو أكترى ليركبَهًا بسرج» فركبها عُرْياناً» أو ليركب عُرياناً فركب بِسّرْجٍ -: ضمن؛ 
لأنَّ ركوب عُزيانآً أضدّ بالدابّة» وفي ركوبه بالسرج حمل زيادة متاع عليها. 


.)۲۹۰/۱( يده : دق الشيء دقًا: كسره أو ضربه بشيء فهشمه. المعجم الوسيط‎ )١( 


ولو أكترئ ليركب بالإكّافي فركب بالسَّرْج -: لم يضمن؛ لأنه أحَفتُ على الدابّة. 

ولو أكترى ليركب بالسّرج» فركب بالإكاف -: ضمن . 

أما إذا أكترئ ليحملّ عليها بالإكّافيء فحمل بالسّرج -: ضمن؛ لأن الحمل بالسّرج 

شق على الدائّة. 

ولو أكترئ ليحمل بالسّرجٍ فحمل بالإكافي -: لم يضمن» فان كان في شيء منه زيادةٌ 
ثقل ١‏ > أو ضرر-: ضمن. 

ولو أكترئ دابّة للركوب من مكة إلى مر الظهران» فذهب مِنْ جانب آخَرَ قذر مَرٌ 
الظهران: إن كان الطريق الثاني مِكْلَ طريق مَرّ الظهران من السهولة بالاو جازء ولم 
يضمَنْ» وإن كان أضرٌ أو أخوفّ -: ضمن» وعليه المسمّ» لأن الزمانَ مستحقٌ له. 

ولو أكترئ ليركبها إلى مَرَ الظهران» فجاوزها إلى عُسْفانَ -: يجب عليه المسئّئ 
بالڈهاب إلى مر الظهران» واج المثل مِنْ مَرٌ الظهران إلى عُسْمَانَ» وصار ضامناً للدابة 
بإخراجها إلى عُسْفَانٍ. 

فان مَلَكْتْ : عليه قيمتُها أكرَ مَا كانّث مِنْ حينٍ جاوَرَتْ مر الظهران إلى أن ماتت. 

هذا إذا سَلّم الدابة إلى المكتري» ولم يكَنْ صاحبها معها: فإن كان صاحيهًا معها _: 
فسكوئةٌ لا يسقطٌ الضمانً. 

ثم ننظر: إِنّْ هلكت الدابة بعد نزول الراب لرَوَاج أو غيره» وتسلیم الدابة إل 
صاحبها -: يجب ضمانها؛ لأنّها في يَدِ يد صاحبها ؛ ؛ كرّجُل ساق جما وعليه صاحبة نائك: لا 
يضمنه» وإن تلَّتْ والمكتري عليها ‏ : يضمن.» وكم يضمن؟ نظر: 


إن كان“ أتلفها لا بسبب السَيِر؛ بأن وقعت في ب بِثْرٍ أو نحوه-: ١‏ ضمن الكل وإِنْ 
كانت بتوالي السَيْرِ -: فقد تَلِقَتْ بسيره وجنايته ؟ فيجبٌ de‏ الضمانٌ» وكم يلزمه؟ فيه 


قولان: 
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و 


7 غ افد القيمة على المساقَتَيْنِء فما قابل مسافة 9 يسقطء وما قابل 
هذا إذا أكتراها للدَّمَابِء فإن أكترامًا للدَّهَابٍ والرجُوع -: فلا يجبٌ كِرَاءُ المثل 


)١(‏ في أ: قد. 


for 


للمجاوزة إلى عُسْفان؛ لأنَّ الزمان مستَحَقٌ له؛ ولكنّه ضامن للدابة لإخراجها إلى مالكها . 

ولو أكترّئ دابّة ليحملٌ عليها عدرة اقرة عن الحطر إلى بان فخمل عابها عد عدر 
قفيزاً -: .يجب عليه أجد المسمّل للأقفزة العشرة» وآ المثل للزيادة» وعليه شمان الداكة 
إذا هلكثُ» وكم يلزمه؟ نُظِرَ: 

إن كان قد سَلَّم الدابّة إلى المكتري» ولم يكن صَاحبْهًا مَعَها -: فعليه جميعٌ قيمة 
الدابّة» وإن كان صاحبّهًا معها -: كم يجب عليه من الضمان؟ فيه قَوْلاَنِ. ش 

والثاني : يُوَرّع ؛ فعليه جُرْءٌ من أَحَدَ عشَّرَ جزءاً مِنَّ.الضمان. 

وأَصْلٌ هذا: الجَلاد إذا ضَرَبَ في حَدٌ القذف إحدى وثمانين جلدة» ومات 
المجلودٌ -: كم يجب على الجَّلاد من الضمان؟ فيه قولان: ا 

أحَدُهُمًا: نضفه ا 

والثاني : جُرْءٌ من أحدٍ وثمانين جزءاً. 

وهذا بخلافي ما لو لم يكن صاحبٌ الدابّة معهاء حيثٌ قلنا: يجبٌ عليه جميعٌ فَيمَةٍ 
الدابة؛ لأنَّ اليد - هناك للمستأجر؛ فيلزمه ضمان اليّدِء وهو ضَمَانُ العَضب. 

وإذا كان المالكُ مَعَها : فاليدٌ للمالك؛ فيكون ضمانٌ المكتري ضَمَانَ الجناية؛. 
فيكون بقدر الجناية . 

هذا إذا كان الكيال هو المكتري» وكان المكري جاهلاً بالزيادة بسوق الدّابة» وإن كان 
المكتّري زائداًء وحَمَلَّها المكري [عالماً]”" بالزيادة عر روء سواءٌ كان على الأرض 
فحملهاء أو كان المكتري وضَعَها على ظهر الدأبةء أو الدابة واقفة» فسيّرها الدكري غالا 
أو كان الكيال هو المُكري» فكال زائداًء عَمْداً أو خطأء وحملها -: لا يجب على المكتري 
جد مثل الزيادة» ولا ضمان الدابّة» وتلّكَ الزيادة مضمونة على المُكْري؛ فللمكتري أن 
يكلّفه ردّها إلى البَلَدِ الأوّل» ويغرمه قيمتها بأعتبار بلدٍ النقدٍ إلى أن يردها إلى موضعها. 

ولق أن رجلَيْنٍ أكتريا دابّة» فركباهاء فَازْتَدَقَا معهُما ثالثاً مِنْ غيْر إِذْنْء فهلكت 
الدائةٌ - : ففيما يجب على المرتدِف ثلاثة أؤجه: 


أحدها: يجب عليه نضفُ القيمة؛ لأنّها هلكت مِنْ مضمونٍ وغير مضمونٍ. 


)١(‏ في د: وأخرجها بغير إذن مالكها. 
(۲) سقط في د. 


65 كتاب الإجارة 


والنّاني : عليه الُلْتُ؛ٍ لآنَّ الرجالَ لا يورَنُونَ؛ فيورّع الضمانٌ على عددٍ رؤوسهم. 

والثالث : يُوَرّعُ علّئ أَوْزَانِهِم؛ فيجبٌ عليه حصَّيُهُ بالوزن. 

ولو عُصِبَتِ العَيْنُ المستأجرة من يد المستأجر -: لا يجبر الاجر على انتزاعها مِنْ يد 
الغاصب؛ بل إذا كان العَقَدٌ على موصوف في الذمَّةٍ : يطالّبُ الجر بإقامة غيرها مُقَامَهَاء 
وإن كان على العَيْنِ -: فللمستأجر أن يفسخ العَقْدء ويجبٌ على الغاصِب كِرَاءُ المثل للمالِكِ 
لا للمستأجرء وإن كانّث للمستأجر؛ لأن مَنِ أستهلك المنفعة -: يجبُ عليه الِعِرّضْ لمالكِ 
العين؛ كمن وطىءَ أ مووخة باي : يجب على الواطىء ء المَهُرُ للسَيّد لا للزَّوْج الذي هو 
ماك منفعة البُضعء ويجبٌ على المستأجر مِنَ المسمّى بقذر ما أنتفع بهاء ويسقط بقدْر ما 
كان في يد الغاصب» وإذا غصبت الدار المُكرَاةَ أو العَيْنَ المستأجرّة - : فالخصومّة للمُكْرِي؛ 
لأنه مالك العين» وهل للمستأجر أَنْ يخاصِم لأجْل المنفعة؟ وَجْهَان: 

أحدهما: ل لأنّه ليس بمالكِ العينِ؛ كما لو عُصِبَ الوَهْنٌ أو الوديعة لم يكن للمرئهن 
ولا للمُودّع ن يخاصِم الغاصِبَ . 

والثاني : له ذلك؛ لأنّهُ يقول: هذه المنفعة لي» وان تفا ظلما: 

ولو أستأجر داراً إجارةٌ صحيحةء ثم أجَرَهَا من غيره إجارَةٌ فاسدة -: يجب على الأول 
المسمّل للمالك» وعلى الثاني أجر المثل للأول؛ بخلاف الغاصب: يجب عليه أجر المثل 
للمالك؛ اريم الفاسدة: جد التسليط”'' مِنْ جهة المستأجر على أستيفاء المنفعة 
الي هي 

6 ثم قر الآجر [به]”" لاحر هَل يُقْبَلُ؟ فيه قولان؛ بناة على نا لو رَه 
شنا ثم أَقَدَ به لاحر هل يُقْبَلُّ به؟ فيه قولان؛ سوا كانت العَيْنُ في يد المستأجرء 3 
غصبها غاصبٌ» فأقرٌ بها للغاصب أو لغيره. 

فَمِنْ أصحايئًا مَنْ قال : ا -: لا يُقْبَل؛ لال المنافع تَحْدُثُ على 
مِلْكِ المستأجر في يدو وإِنْ أقَىَ بعد ما غصَبٌّ -: يفيل [لأن]”" ما حَدَتَ فى يد الغاصب 
من ١‏ لمنفعة -: يحدثٌ للمالك. 
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وإذا أسْتأجر داراً أؤ عَيْنآً مدَّةَ-: فإن لم يسلّمها الآجه إليه حى مضت المُدَّةٌ _: 


.)445 /١( التسليط: سلطه. أطلق له السلطان والقدرة. المعجم.الوسيط‎ )١( 
سقط في د.‎ )۲( 
في د: و.‎ (۳) 


كتاب الإجارة ل ا 
أنفسحَّت الإجارةٌ» وإِنْ سلّمها إلَيِد فأمسكها المستأجرٌ تلّْكَ المدّة ولم ينتفع بها -: تستقةُ 
الأجرةء وعليه رَدُّمَاء حى لو أنتمعَ بها بعْدَ مُضِيٌ المدّة-: يجب عليه مع المسمّئ أجْدُ 
المثل لما أنتفع بها 

ولو أكتررَئ دابّة؛ ليخرج إلى بلدِء فقبضهاء وأمسكها قَدْرَ إمكانٍ المسير إلى ذلك 
البلد -: لم يكن له الخرُوجٍ عليهاء سواءٌ كان له عَذْرٌ في المقام أو لم يَكنْ» وعليه المسمّى. 

ولو أخذ الدابّة» فصار الطريقٌ مَحُوفاً -: لم يكن له إخراجُهّاء فلو أَخْرَجَهًا -: كان 
ضامناًء ولم يكن له قَسْحُ العقدء ولو حَبَسّها -: يستقدٌ عليه الأجرة» وله أن يستعملها في 

ولو الاجر زا مده لعل علوم > فسلَّم الحو نفسه إِلَيّهه فلم يستعملةُ حى ٍ 
المدَّهٌ أو مضل قَدْرٌ إمكانٍ ذلك العَمَل -: تستقةٌ عليه الأجرة. 

وقال الشيخ المَقّال: لا تستقؤ؛ لأنَّ الحو لا تحتوي عليه اليَدُ؛ِ كما قال: ار 
للمستأجر اَن يُوَاجِرةٌء ولو ألرَّمَّ ذمّة الحُر عملا فسلّم نفسه قَدْرَ إمكان العمل -: هل تستقرٌ 
عليه الأجرة؟ فيه وجهان: ؛ 

فإن قلنا: لا تستقدٌء ولم يستعملَةُ المستأجِرٌ 5 رفعه إل الحَاكِم حى يجبره على 
أستعماله ؛ ولو ® دة ا بن أل e‏ وَين E‏ ف د 
د ا CEC‏ 

ولو 0 كلها فاسداء وقوه :و اسك TT‏ ل 
ال از اك اا به» أو لَمْ ينتفغ؛ لأنَّ القَبْضىَ في الإجارة الصحيحة تقر 
المسمّى ؛ ففى الفاسد: يجبٌ جد المثل؛ کالقنض في ا الصحيح لما قر 
المَسَمّ : ففي الفاسدء إذا هلك عنده : وج فة المثل: 

وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه - : إن لم يستعمل - : لا شيءَ عليه» وإن أستعمل -: 
OS‏ 

ولو أ جر لحر نفسه إجارَة فاسدة» أوسلم نفسَهٌ - : يجبٌ أجر المثل» والتمکين من 
لضي يكو نضا في اليم ولا يكونُ قبضاً في الفَاسِدٍ؛ فإنه إذا باع أو e‏ 
صحيحاًٌ فجاء به» ووضعه بين يدي المشتري والمستأجر بلا حائل - : كان قَبُضاًء حت 


. في د: تلك‎ )١( 


لي ل سيب 2 2222 ي 

يستقرّ عليه الْعِوَضضُء إذا 0 إمكانٍ الاستيفاءء وفي الفاسِدٍ: لا يكونٌُ قَنْضاً؛ لأنَّ 
ن ام ورا وه اش 

فتضل 

إذا أَجَرَ شيئاً -: يَحِبُْ على الآجرٍ ما يحتاج إليه للكذكِينٍ مِنّ الانتفاع يِن تَسْلِيمٍ يفاح 
الَارٍ وزِمَامٍ الجَمَل والبْرَةِ التي في أنه ولام المَرسِء فن تلِفَ شيخ منه في يي المُكْتري -:. 
لا يجب عليه ضمانٌ؛ كما لا يَحِبُّ ضمان العَيْنٍ المُسْتَا جَرَةِ وعلى المُكْرِي بدله. 

ولو أَجَرَ دَارَهُ فأَنكسّرَت فيها دِعَامَةٌ» أو أنهدمّث» أو خَربَ ميزاث" أو أنَغْنَ 
باب» فإصلاحه على المُكْرِيء ونعني بقولنا: إِنهُ على المّكْرِي: أنه إن باكر المكري إلى 
ِضْلاحِهِ -: فلا خيار للمكتري» وإن لم يُصْلِحْهُ -: فلا يجبَرُ علَِهِ؛ لكن يبت للمكتري حن 
القشخ؛ وكذلك: َطيينُ السّطح وكَسْحٌ الثلج» فإِنْ فعله المُكْرِي؛ 7 يبت اللمكتري 
القَْحٌء إن ظهر مِنْ تركه ذلك . 

أمّا نَضْبُ باب جديدٍء أو إحداث ميزاب -: فلئِسَ على المُكْرِي إلا ؟ أنْ يخلّ بالانتفّاع ؛ 
فيكونٌ كعَيْبٍ بالدار» يثبت للمكتري الخيانء وعلى المكري أن مَل الدار فا رغّة الخغة 00ب 
فإن كان الح ممتلئاء أو أَجَرَ حَمَاماًء والمَوْضِعُ الذي تَجْرِي فيه الال ا توويك 
للمستأجر الخيارٌء ولو أمتلا أو أَنْسَدَّ في ختلال المدّة -: فهل على الجر تنقيته؟ فيه وجهان: 

آحدهما: عليه ؛ فإن لم يفعَلُ -: فللمكتري الخيار . 

والثاني : یکو على المُنتاجر إن أراد الانتفاع؛ لأنّه تقد -حصل بفعْله؛ كتنظيف الدار 
من القَمَامَةَء وكذلك: نفل رَمَادٍ الحَمَامٍ الذي أَجْتَمَعَ في خلال المدة. 

أا بعد مضي المدّة: لا يجبُ على المستأجرٍ تنقية الباوعَةء ولا لكل ارماك او ويجبٌ 


نقل القَمَامَة؛ لأنها لست من ضرورة الإجارة» وهل :يجب e‏ المستأجر رد د العيْنٍ بعد 
مضي المدّةء وأستيفاء المنفعة؟ فيه وجهان: 


أحدهما : لا يَجِبُ؛ بَلْ عليه التخلية بَعْدَ الطَلّب» والمُؤْئهُ على الآجِرِ؛ كما لا يجبُ 
على المُودّع موه رَد الوديعة. 
والثاني : يجبٌ عليه و الكدّ؛ ل أخذه لمن لمنفعة نَفْسِهِ؛ كالعاربّة : يجبٌ على 


المستعير مُؤْنَةٌ رَدها. 
)١(‏ الميرّابٌ: قناة أو أنبوية يصرف بها الماء صن سطح بناء» أو موضع عال. والجمع : -مَازِيبٌ. ينظر: 
المعجم الوسيط .)٠١/١(‏ 


مش : الكنيفُ. ينظر: المعجم الوسيط (175/1). 


ولو أمسكها بعد المدّة: إن كان بِعَذْرٍ -: لم يضمن». وإن كان بِعَيِر عُذِْء. إن قُلْنا: لا 
رَد عليه قبل الطلب -: اعنم زلا فض 
ولو أستأجر رجا لصَرْبٍ اللَبنِ -: فَلئِسَ عليه غَيْرُ الصَّرْبٍء. وليس عليه إفَامَنُْ 


اس 2 


9 


وكذلكٌ : لو أستأجره لطبخ اللبن-: ليس عليه إِخْرَاجَهُ من الأتون”( بعد الطّبْخ ٠.‏ 
وعند أبى حنيفة ‏ رحمة الله ليد ي له ذلك . وكذلك :. لو استأجر لحفر قبر ليس غليه رد 
التراب في القبر بعد وضع الميّت فيه. وعنده: يجب عليه ذلك.. 
وكذلك: لو آستأجر لحفر قَبْر-: ليس عليه رَد التزاب في الَبْر بَعْدَ وضع الميّت فيه . 
وعنده:. يجب عليه ذلك . 

) اب راء الإ 


رص 


إذا أككرئ دابَّةَ بعينها -: يجب أن يبيّن أنه يكتريها ليركهاء أو ليحمل عليها : 

فإذا أكترئ للركوب - نْظرَ: إذا أراد أنْ يركب في غير شَيْءٍ -: لا يحتاج إلى ذكْرٍ ما 
يركث عليه ويركبة المُكْرِي على ب" "© أو زامِلّة». أو ما شاء. 

وإن کان یرگب على شيْء -: يجب أن يبن أنه يركبها بِسَرْج”"» ألى إكافي “ أو فَؤْق. 
زاملق” 22 أو في مَحْمِل "ل | 

ويجبٌ أن يرى المكري الراكبت» وإن كان غائباً يعرفٌ وزنه». ويرك الإكاف» 
والزّاملَّة» والعْمَارة» والمخمل.. إن كانّث حاضرة». وإن كانت غائبة: فيذكدٌ وزتهاء 
وتيا ويصفُ الوطا ۶ الذي تحتّة. 

وإِنْ شرط المظلّة“» فيرا» أو بذكو وزنه ؛: لأنَّ مِنَ الناس من لا يگخذ المظلَةه و 


.)٤/١( الأون: الموقد الكبير كَمَوْقدٍ امام والجَصّاص . وتشدد التاء. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) القتبٌُ: الكل لفن على فار سام ا والجمع: أقتابب. 0 

)۳( السَرجٌ: رل الدائة. والجمع : سروچ . : المعجم الوسيط .)٤١١/١(‏ 

(5) الإكافٌ: : البزذعة والجمع: : أكف . المعجم الوسيط .)۲۲/١(‏ 

)2 الرَاملَة: ما يبحمل عليه من الإبل وغيرها. المعجم. الؤسيط :)٤١١/١(‏ 

() المَحْملٌ: الهَرْدَجٌ المعجم الوسيط .)۱۹۹/١(‏ أو: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان. ترتيب 
القاموس 71/1 

۷( الوطاءٌ: المهاذ الوطى 5 المعجم الوسيط (1/ 41 00 

:)٥۷۷ /۲( المظَلَّة : ما يُسْتَظَلّ به والجمع: مَظَالَ . المعجمم الوسيط‎ (A) 


0۸ كتاب الإجارة 
أصحايئًا مَنْ قال: لا يجورٌ أن يعقد على المَخمل والعْمَارِيّة بالرَضْفيء إلا بالمشاهدة؛ لأنّها 
تختلف بالضّيق والسّعة» لتقل والْحْمّة ؛ عدت ار والقَتّب. 

وقال أبو إسحاق: إِنْ كانت مِنّ المحامل الخراسائيّة -: تشترطً مشْامَدبهَا لأنّها 
يقال: ل سيط الشف 

أا البغداديّة : : فإنها خمَافٌ» يجوز العَقْدُ عليها بالوضفيء فان كاّث محاملَّهُمْ معروفة 
على وَزْنِ وتقطيع واحدٍ لا تختلف - ور ذكْدُهًا مطلقاً. 

ويمتحن الزاملة باليد» إن كانث حاضرة فيكتفي به؟ لأله يعرف لها وها بالبداء 
كما يعرف الراكب بالتّظَرَ إليه» إذا كان حاضراً» ولا يشرط أمتحانه باليد ولا وزيٌهُ. 

راك اى بلعل > فيشترط رؤْيةٌ ما يحمله مع الال والأوعيّة 3» وان كان الحَمْلُ 
غائباً- : يجبٌُ أن يذكر جنْسَة ؟ أنه حديد أو فطر*؛ أنه يختلفٌ على الداية» ويذكد ورن 
أو كَيْلُهُ إن كان مَكيلدٌ» والوَرْنُ أل ؛ لاله أحصّرٌ وأَبْعَدُ من العَرَرِ. 

وإن كان شيئاً حاضراً في وِعَاءِ -: يمتحنه باليد» فإِنْ كان مَحمَادء أو زاملة» أو طَرْفاً 
2 بغْيْرٍ رُؤْيةِ ولا وصفي- : لا یصځ العقدء إلا أن يكونَ مما لا يختلف؛ عل غرائر 

متماثلة» فيكتفي بمجورّد الذكرء وإن أرَاهُ الحملء وقال: مَعَهُ معاليق مل الشفرة“ 
والإداوة "© والقزبَة والقدور والقَمْقَمّة : فان رآهاء أو ذَكَرَ وَزْنَهَا : جاز» وإِنْ لم يَرَمَاء ولم 
يصف -: ففيه قولان : 

صخُهما: لا يصمٌ لأنها مجهولة. 

والثاني: يصخ؛ للعادة في ذلك؛ فيكونٌ تبعاً للراكب والحَمْلء ويحملٌ على 
[الوسط]9" . 

والأصَحُ هو الأوَّلُ: أنه لا يصحٌ؛ حى تكون معلومة. 

وقيل: القول الثاني لِيْسَ قولاً للشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ إِنّما هو مذهَبٌ مالكِ ‏ رحمة 
الله عليه -. 


0 


ونعني بالسفرة: سفرة خالية عن الزَّادِء وإداوَةٌ فارعَةَ من الماءء فإن كان فيها زادٌ 


)١(‏ السّفرة : طعام يصنع للمسافرء وما يحمل فيه هذا الطعام؛ والمائدة» وما عليها من الطعام . المعجم 
الوسيط .)178/١(‏ 


(؟) الإداوة: إناء صغير: يُحُمل فيه الماء. والجمع: أداوي. ينظر: المعجم الوسيط .)١٠١ /١(‏ 
إهرة سقط في د. 


كتاب الإجارة ۹ 


اكترى لحمل متاع» فلو سلّم إليه دابة عريانة» فركبها أو حَمَلَ عليها بلا إكافي ولا سَرْجٍ -: 
ضمن ؛ لاه يدق ظْهْرَ الدابة» إلا أن يكتري إلى مساقَةٍ قريبة» وإ كان في الذمّةٍ -: فالإكاف 
والسَّرْجٌ وَالبَرْدَعَةٌ التي تحتَةُ كلّها تكونٌ على المُكْرِي؛ لأنّها للتمكٌن من الانتفاع . 

أ ما يحتاج ! إِلَيّه للتوطئة وإصلاع المركوي ب م 0 
والوطَاءِ والمِظَلَةٍ والحَبْلٍ الذي يشدٌ به المحمل على الحَمْل» والذي يُشدٌ به أحدٌ المحمليْنٍ 
إلى الآخرء والغِطَاءُ وأُجْرَةُ الدليل والسائق على المُكْرِيء إن كانت الإجارةٌ في الذكة؛ لأنّه 
يحتاج إلى تحصيله في ذلك الموضع 

وهذا مِنْ مُوَّنِ التحصيل . 

وإن كائّث على دابَةِ بعينها -: فعلى المكتري؛ لأنَّ الذي على المُكري تسليم الدابّة» 
وقد فَعَلّ. 

وإذا أكترئ داه بعينها للركوب أو للحَمْل إلى بلدِء وسلمت الدابة إِلَيْهِ -: لا يجب 
على المكري الحُرُوجّ معه» ولا sS‏ 


وإذا هلت الدائّة -: ينفسخ العقدٌء وإذا وَجَدَ بها عيباً أن كان تَعْْدْ في مَشْيها أو لا 
صر باللَيلٍ [أو]“ نحوه - : فهو بالخيار: بين أن کا مع ذلك ال 0 
العقد» ولَيِسَ له إبدالها بغيرهَاء کک : لم يكن له رَد ته لا عد 


عَيْباً» وإذا أفلس المكري -: يُقَدَ مده حى حَنٌّ المكتري على سائر الغرماء» وإن كانت الإجارة فى 7 
الذمّة؛ بأن قال: ألزمث ذْمّتَكَ ا على دابَتِكَ أو حَمْلَ متاعِي إلى بلدٍ كذاء أو قال: 
أستأجرتُكَ؛ لتحملني أو تحمل متاعِي عَلى دابتِكَ إلى موضع كذا-: جازء ويكون 
0 يجبُ تسليمٌُ الأجرة في المَجُلِسِ؛ فإن عيّن الدابّة» وقال: لتحملّني على هذه 
الداكة - يصح؛ لأن اكلم في العَيْن: لا يصحٌ» وهل يجب أن يبيّن جسن الدابَّةٍ أنه بعيرٌ 
أو ا حمَائ؟ نْظِرَ: إن كان أراد الركوت -: يجبُ أن يبيّن؛ لأنَّ الأَغْرَاضَ تختلفٌ 
باختلاف الدَّوَابٌ» وهل يحتاج إِلَى بيان نِ التّؤع لاختلاف الأنواع في السّيْرِ؟0'' فيه وجهان. 

وإن أراد الحَمْل -: لا يجبُ بيانه؛ لأنَّ المقصود م مِنّ الحَمْلِ حُصُول المتاع في ذلك 
المَوْضِع ؛ فعلى أي وَجْهِ حَصَّلها -: جاز. 

وإذا سَلَّم الدابّة إليه» > فهلكتٌ عنده -: يشخ ال ولو وجد بها عيباًء وردّها-: 
لم يكنْ له فسح العقد» ويجبُ على المكري الإبدال. 

ولو أفلس المُكْرِي بعد تسليم الدابة إلى المكتري -: فهو مقدَّمٌ على سائر الغرماءء 


)١(‏ في د: و. (؟) في د: المسير. 


5:5 كتاب الإجارة 


وإن كان قَبْلَ تسليمها ‏ نُظِر: إن كانت الأجرةٌ قائمة في يدٍ المكري : فللمكتري فسح 
العقَدِء وأستردادٌ الأجرة» وإن كانت تالفة - : فلا فَسْخّ لهء ولكنّه يحاصيٌ الغرماء؛ فما 
يخصّة مِنْ ماله - : يكتري له به دابة . 

. ولو أراد المكتري أنْ يبدّل منفعة الدابة بشيء اخ يقبضه مِنّ المُكْرِي ؛ فإن كان 
العقد في الذة َة -: لا يجوزٌ؛ لأ ب الم فيه قبل القَئْضٍ - : لا يجورٌء وإِنْ كان العَقّدُ 
على العَيْنٍ -: قال الشيخ: ا وفيه وجهانٍ: 

الأصح: أنه يَجُورٌ بغْدّما قِبَضَهَاء كما لو اشترى شيئاًء وقبَضَةء ثم باعه مِنْ بائعه : 
يجوز. 

وإذا سلّم الدابّة التي في الذمّةٍ إلى المكتري -: فعلى المُكْرِي أن يَخْدْجَ معه يَسُوقُ 
وماءء فلا بد من رؤيته» أو ذْكْرُ وزنه. 

ولو أكترى دابة ليحملّ عليها ما شاء -: لم يجُز للجهالة» ولآنَّ الدائة لا تخمل كُلَّ ما 
س 

ولو قال: .مائة مر مما شعْت -: ففيه وجهان: 

أحذهُما: لا يجورٌ؛ لاختلافي الأشياء في الضَّرّرٍ. 

والثاني : ا ءِ؛ فإِنْ جوَّزنا فيكونٌ مع الوعاءِ مائة مره 
.ولو قال: مائة م من الحنطة - : فيكونٌ ماكة من دُونٍ الوعاء. 

وإذا أَْبَرَئ ليحمل عَلَيْها مائة مَنّ مع الزادء قَمَنِي الزادٌ-: يجورٌ إبدالهٌ» وإن كان فَقّد 
بعضه -: فهل له إكماله؟ فيه قولان: 

أصخهما: له.ذلك؛ كما لو نفد الكل وكما لو اتكسر المَحمِلٌ أ المظلّةء أو هلك 
بَعْضٌ-متاعه أو يَاعَه -: يجورٌ له إبداله. . 

. والنّاني : لَيْسَ له إكماله؛ لأنَّ العامة لم تَجْر به. 


وكال أ مساق : : إن كان بين ديه منؤل يعر فيه الطعام : فله أن يبدل قولاً واحداٌء 
وإن كان غد. شَرَط أنه يكملٌ ما أنتقّصّ -: فله الإكمالٌ قولاً واحداً. 

:وإذا أكترَئ دابة للركوب -: فعلّى المُكرِي كَل ما يجتاج إليه فح بعر مثل : 
الْبْرَة [التي]”"2 في أنف الجَمَلِ وَالْخِطامٍ ولجام القرّس . 

وإذا أكترَى عَيْنَ ذاَةٍ للركوب -: فالسَرْجٌ ؤالإكافٌ على المُكتري؛ وكذلك الوعاء .. إذا 


(1) سقط في د . 1 


الدائة» ويتعهّدها: فإن كان المكتري مريضاء أو شَيْخاً كبيراً» أو سَمِيناً» أو امرأة: ينيخ له 
البعيرء وينزله ويركيّةُ» فإن كان قويًا يمكنّهُ ركوبٌ البعير قائماً -: لا يلزمه أن ينيخ له البعيرٌ؛ 
فإن كان قويّاء فمرض وضَعْفَ -: يجب أنْ ينيخ له وإِنْ كَانَ ضعيفاًء فَقَويَ ‏ لا يجبٌء ام 
أحتاج إلى إعانةٍ : أعانه. 00 

وإن أكترّئ ما في الذكة للحمل -: فعلى المُكْرِي شَدٌ المَحْمِلٍ على البعيرء» وحَله 
وحطه ورفعة: وأما شد أحد الحخمليْن الاک ففيه وجهان: 

أحدهما: على المكري؛ لأنّه من الحمولة. 

والثاني : على المكتري؟ لأنّه بمنزلة تأليف ۽ المخمل» وضم ) احزائة بيا إلى بعضن» 
وإذا لزل لقضّاء حاجة أو لأداء فريضقء أو ما لاد ند مما لا يُمْكِنْ فعلّهُ على الدابَة -: عليه أن 
ينتظرَةٌ مِنْ غير أستعجال» ولا يَطْولُ المنازل» بل على الوَسَّطء ولا يلزمُهُ قَضْرٌ الصّلاة» ولا 
ينتظرءٌ للناقلّة ولا للأكل والشُرْب؛ لأنه يمكنٌ فَعْنْهَا على الدابة . 

وإذا أختلفا في الرحَل : حل لا مكبوبا ولا مستلقيء الکو أن کون مواد 
الول أعلّئ ؛ فهو أَنِسَرُ سر على الدابّة وأشَّنُ على الراكب» والمستلقى عكسه. | 

وإذا أكترئ دابَةٌ إلى بل : يج يجب أنْ ين مير كَل يوم بالفراسخ» 0 
الشَّرْطٍ ؛ قن شرطا لكل بوم فر فرايع: فسار في كل يوم أكثرَ أو قل -: فلا . تجبرُ الزيادة 
بالنقصان» ویسیر ال بَعْدَهُ على الشَّرْطٍ وإِنْ لم يبيّنا. - نظر: إن کانَت منازل ذلك الف 
مَعلومة -: صم العقّدٌء وينزلان عَلَيْهَا فايهما أرَادَ المجاوَرَةَ عنها أو ارول دوتهًا - : فلاخر 
الأ نشي وإن كان عتارلها متتلفة - 5 حئ يبيّناء وإِنْ لم يكن فيها منازل -: 

يجب أن يبنا بالفراسخ» ثُمَّ إذا أرَادَ أحدٌ و عنهاء أو النُرُولَ دونها؛ لخوف أو 

امت لم يكن ل ذلك ا أن براي اطي 

ولو أختلفا في السَيْر"؛ فقال 0 نسير بالليل؛ فإنه أَحَفتٌ على الجمّال؛ فلا 
يصييبها الحَؤء وقال المكتري بل نسي نسيرٌ بالنهار؛ فإنه آمَنُ -: لا ينظَرُ إِلَئ قول واحدٍ منهماء بل 
يَسِيرَانِ عَلى عادة ا ال وإن كانت العادّةٌ في ذلك 
الطريق التُرُول للرواح -: ففيه وجهان: 

أحَدّهُما -: يكونٌ النُرُولُ على العَادّة؛ لأنَّ المتعارّفَ؛ كالمشْدُوطٍ . 


والثاني : لا يَلرَم؛ لاله أكترى للركوب في جميع الطريق؛ فلا يلزمّه تركه في بعضه. 


۶ 


)١(‏ في : المحمل. (۲) في د: المسير. 


كتاب الإجارة 


وإن كان موضِمٌ التُزّولٍ معلوماًء فقال المكتّري: نَنْزِلُ في وسّطٍ البلدِ؛ لأنّه آمن» وقال 
المكري : بل في الصحراء؛ لأنّه أقربٌ إلى المَرعَئ -: لا ينظَرُ إلى قول واحدٍ منهما؛ لكن 
ينزلانِ في الموضع المعتاد. 
ولو أكترَئ دابّة مِنْ بغْدَادَ إلى البتضرة: : فإذا بلغ عَمْرَانَ البصرة -: له أن يستردٌ الدابّة» 
وإن لم يَصِلْ إلى داره. 
ولو أكترّئ دابّة إلى مكة -: لم يجُز أن يَحُْجّ عليها؛ لأنَّ ذلك زيادةٌ على المعقودٍ 
علَِء وإِنٍ أكترئ للحج عليها - ا ر 0 مء ثم إلى عَرَفَاتِء ثم إلى المزدلفقء 
ثم إلى منى» ثم إلى مك للطوافيء وهل يجوز أن يركبها من مكّة عائداً إلى مِنَن للمبيت 
والرّمي -: فيه وجهان: 
آحذهُما: لا يَجُورُ؛ٍ لأنه قد حل بالطوافء من الحَجٌ. 
والاني: يَجُورُ؛ ل الع إلى ئ للميت والني ين تما الح . 
ولو أكترى دابّةة من البلدٍ إلى كد زيَة سمّاها: فإذا أنَئْ القَرْيّة -: لا يجورٌ له رَدُمَا إلى 
َء بل يسلّم إلى وكيل المُكْرِي» إن كان لَه بها وكيك ٠‏ فإن لم يكن - : فال حاكم القّزية» 
فن لم يكن نَم حاكة : فإلئ أمِينٍ» وإن لم يَجذ -: رَدّها إلى البلد. 
ولا يَجُورٌ أن يركَبَهًا في الطريق؛ فإن ركب -: ضمنَء إلا أن تكونّ الدائة جَمُوحاً لا 
تَنْقَادُ إلا بالركوب -: فلا يضمنْ. وقال صاحب «التقريب»”©2: يجورٌ له رَدْهَا إلى البلدء إلآ 
أن ينهاه عَنْ رَدّهَا. 


وان شَرَط عليه الود - فعلّئ قول صاحب «التقريب»: هو قضية العقدء وغل قزل 
غيره : : يفسد العقّدٌء 0 أنه لو رَد : لم يضمن لوجود الإذن» إو اَن يركب في الوَدٌ؛ٍ 
فيضمن إلا أَنْ تكون جموحاً. 

ولو أكترئ إلى قريةء فسقط السّؤْط مِنْ يده في الطريق» ومضّئ قَذْرُ غَلْوَة"©. ثم رَجَعَ 
راكباً ا من" القرية قدو تلك العَلُوة ذهاباً ورجوعا : عليه أن ينزل؛ 


لأنّ مده قد أنقضت. 


1Y 


() في أ: التلخيص . 
(0) العَلوَةٌ : مقدار رمية سهمء وتقدر بثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذرا اع. والجمع: غلاء» وغلوات. . المعجم 
الوسيط (۲/ .)55١‏ 


(9) في ظ: إلى. 


كتاب الإجارة ۳ 


وذكر صاحبٌ «التلخيص»: أكترّاء الدابّة مضموناً في الذمّةء ومعيناًء إلا في 
كراءٍ العقب(2©: 0 ا 
وجملفةً: أنه إذا أَكْرَئْ دائة من رَجُلٍ إلى و ؛ ليركب الُكْرِي زماناً والمكتري 
زمإناً -: لا يجورٌ؛ لأنه يتأخَد حى المكتري؛ فتكونٌ إجارة للزمان المستقبّل . 
ولو أكْرَئْ دابّة مِنْ رجُلَيْن يتعاقَبَانِ فيه» أو أَكْرَى مِنْ واحدٍ على أنْ يَرْكَبَ زماناًء 
ويَمْشي زماناً -: أختلف أصحابنًا فيه : 
فمنهم مَنْ قال: لا يجورٌ؛. لأنّه كراءٌ إلى آجال متفرّقة؛ فيكون إجارّة للزمان 
المستقبل . 
ومنهم مَنْ ذهب إلى ما قال المزنييٌ: أنه إنما يجوز مضموناً في الذمَة» فأما أن يكتري 
جملا بِعَيْنِهِ في الذمَّةٍ َة عقباً- : لا يجوز؛ لأنه إذا كان في الذمّة : يصيدُ كأنّه ملك نضفَ منافعه 
مُشَاعاً فى تلك المَّسّافة» ثم يقاسم المُكري. 
وإذا أكْتَرَئ أئنانٍ على هذا -: مَلِكَا الكل ثم يقتسمّانِء أما في العَيْن"» فلا؛ لأنَّ 
مدَّةٍ يقبضها يتعمّبها ما يَقْطَعْها؛ فيصير ما بَعْدَهَا كإجارة الزمانٍ المستفبل . 
والمذمّتُ: أله يجوزٌ» وهو قول عائّة أصحابنا؛ سواءٌ كان معيّناً أو فى الذمّة 


لم 


وذكره الشافعئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم»؛ لأن الاستحقاق مقارِنٌ للعقد وإنّما 

وأمًا إذا أكتراه واحد-: فَقَدْ ملك الركوبت فى نص المَسَافَةِ؛ وكذلك: الاثنان 
يكتريّانِ» ثم يقتسمان أو المالكُ مع المكتري: يتعاتبَانِ» ولا عِبْرَةَ بما يتخلّل كما لو أستأجر 
نَوباً؛ ليلبسه شهراً -: فإنه يلبَسّهُ بالنهارٍ عَلَئْ العادقء وينزع باللَيل . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال: إذا اكتراةٌ أثنانٍ في جميع المد : جوز لاله لا يكون اء 
مدّة قابلة» [لأن الكراء موصول]. 

وإذا أكترى واحدٌء عقَبَهُ -: لا يجوز؛ لأن الكراء غيدُ موصولٌ؛ وهذا ‏ أيضاً ‏ لا 
يصمح ؛ لأن كراءً المُسَاع يجوزٌء ويقاسم المالك”" كما يقاسمٌ الشريك؛ فإن جوزنا - فينظر: 


)١(‏ كراء العقب: جمع عقبة» وهي النوبة؛ لأن كلا منهما يعقب صاحبه ويركب موضعه. ينظر الروضة 
(368/5). 

(0) في د: المعين. 

(۳) سقط في د. 


4 كتاب الإجارة 


إن كان ذلك في طريق» فيه عادة في الركوب والنزول؛ اندر a‏ 
ينزل» ويركبٌ الاخ أو یرگب أحَدُهُما ِيلآً؛ ثم ی يَنْزِلُ : يحمل إطلاق العَقْدِ على العادق 
ولا ينظرُ إلى أختلافهمًا في أَنَُمَا كيف يركبان» ا 0 
مقدار ما يركب كلّ واحد منْهُمَاء وإِنِ أختلف في البادىء بالركوب - : يُقْرَعٌّ بينهما. 


- 


وإذا أستأَجَرَ رجلا ليعمَلَ مده ا الطهارة والصلوات بفرائضها وستَنها - 
مستنتى من العمل » ولا ينقص من الأجر شيء» وإن كان ذلك مِنْ عَمَل النهارٍ -: يترڭ بالليل 
للاستراحةء وإنْ كان مِنْ عمل الليل؛ كالحراسة وتحُوها -: ر بالتهارء وإن أستأجردة 
للقيام عَلَئْ ضَيْعَوّ لينظرها - : قام عليها ليلد ونَهارا على ما وَسِعَةُ 

وإن أستأجَرَ عَبْداً؛ للخدمة -: كر وقْتَ الخدمة مِنَ اليل والنهار؛ فإن لم يذكز _: 
جاز» lS‏ 
تحمل على العادة: 


4 00 

إذا أَجَرَ عبد أو أَكْرَئ دابّة -: تكونٌ نفقَة العبدٍ وَعَلّفُ الدابّة على المُكْري؛ فإذا 
أكترئ جَمَلاًء فهَربَ الجَمَالٌ ‏ لا يخلو: إما إن ذَمَبَ بِالجَمَلِء أو ترك الجَمَلَ: فن ذَمَبَ 
بالجَمَلٍ - نظر: إن كاتت الإجارةٌ في الذئة -: يكتري عليه الحاكمٌ مِنْ ماله جَمَلاً يركثة 
المستأجرٌء وإن كان قَدٍ أكترئ عَيْنَ | جَمَلٍ -: فللمكتري فسْحٌ العقدٍ؛ كما ذكرنا في هَرَب 
الدائَة . ش 

وإنْ هَرَبَء وتَرَكَ الجَمَل: فإن تبرَعَّ المكتري بالإنفاق عليه؛ وإلاً رُفِعَ الأَمْرُ إلى 
ا إن وَجَدَ له مالأء وإن لم يجذ: ل 
إِنْسانٍ أو مِنْ بَيْتِ المالل» أو مِنَ المكتري. ثم إن أت ثتمن المُكتَري - صلم إل 
عليه ون لم يَأتَمئْهُ ت دفع إلى أمينٍ 00 وإن أذ أجتهادة ل 
الجم کڪ باع مِنْهُ بِقَدْرٍ الحاجةء ولا يبنى عَلَئ قَوْلَيْ بيع المُوَاجرِ؛ مر رو 
ويبقّ في يد المستأجر إلى أنقضاء مدّتى ومع وُجَود مال اخ للجَمّال -: لا لا بيع لح 
المستأجر . 


د ف الى ب ما شيو ايج ع إن فعل بِأَمْرٍ الحاكم - “عل يرج 
فيه قولان: 


. في د: يترك‎ )١( 


کتاب الإجارة ال ٤٦‏ 


oe Gk, 


ون ا لأئه أنْقَىَ بأمْر الحاكم؛ كما لو ا سَتَفْرَضَ الحاكم مِنّ المكتري مالآ 

والثاني: لا يرجمٌ؛ لاله مهم في حَقَّ نفسه. 

رإذا دعن أله أنْمَقَ قَدْرَ ما يحتاجُ - : غل قول في أستحقاق حَقُ له علئ غيره» فإذا 
جوّزنا . وأختلفا في قَذْرِ ما أَنْقَقَ -: فالقول قولّة. 

وان كان ما يَدّعيه قَصْداً؛ كما لو أمر غيره بالإْمًاق» فأدّعئ قدراً -: قُبِلَ قولهٌ إن كان 
ما يَقُولُهُ قَصداً. 

وإ أنْمَنَ بعر أَمْرِ الحاكم» وهناكَ حَاكِمٌ : لم يرجغ» وهو متبرّع . 

وإن ثم يَكُنْ هناك حَاكِمٌ ‏ نظر: إِنْ أشهد -: رَجعَ؛ هذا هُرَ المذهب؛ لأنه موضع 
ضرورةء وإن لم يُشْهِدْ-: فلا يرجمٌ إِنْ أمكنه الإشهّادء وإن لم يمكنة الإشهاد: قفيه 
وجهان. 

ولو أَجَرَ عَبْداً أو أَكْرَئ دة من إنسانٍ بأجرةٍ معلومق» وأَذْنَ له ن يُنْفِنَ الأْرَةَ عليه» 
أو أكْرَئ دارا وأَذنَّ للمكتري أن يَصَرفٌ الأجرّة إلى عِمَارتها -: ا ثم لو أختلفنا ؛ فقال 
المستأجر: أَنْمَقَتُء وثَالَ الأجِدُ: لم تنفق -: ففيه قولان: 

أَحَدُّمُّما: القَولُ قَوْلُ الآجر؛ لأنَّ الأضلّ عَدَم الإنفاق. 

والثاني : العول فول المسكأجر؛ لاله المباشرٌ؛ فهو أعلّمٌ بفعله. 

ولو اکر دابة يعلفياء أو عبداً بنفقته -: لايصحٌ؛ لأنه مجهول: 

ولو أكتررئ داه من مرو إلى تَيْسَابُور بِعَشّرَةٍ دناير مطلقاً -: يجبُ عليه مِنْ نقد مَرْو) 
توا كان خالا أو موا 

وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه - 3 : من نقد نيسابور. ا 

اما إذَا أكترَئ كِرَاءَ فاسدا فاستهلّكٌ منفعكهًا عَثُ عَشَرَةَ ايام بمَزوء وعشرة آم بتيسائور: 
يجب عليه أجْرُ مل عشرة أيام بَِْدٍ مو وَأَجْدُ مل عشرةٍ بنقد نيسابور -: كما في العَضْبٍ؛ 
لأنَّ في الإجارة الفاسدة: يجب الضمانُ بالاستهلاك؛ فينظر إلى موضع الاستهلاك» وفي 
الإجارة الصحيحة : يجب بالعَقّدٍ؛ فيجبُ نَقْدُ بَلَدِ العقدِء والله أعلم . 


)١(‏ في ظ: قدراً يحتاج أن يقبل. 


e‏ اعد 


1 RE 
باب تضمين الْأَجَرَاءِ‎ 

من أسْتَأجَرَ شيئاً؛ لينتفع به -: فهُوَ امه في يِه لا يضمن إِلاً بالتعاثي . 

أما إذا أستأجر رَجُلاً؛ ليعمل لَه عَمَلاَ في عَيْنِ -: فالمالٌ في يد الأجيرء هَل يكُونٌ 
مضموناً عليه؟ نُظرَ: 

إن لم يَنْقَرِدٍ الأجيدٌ باليَدِ؛ أن قَعَدَ المستأجِرُ عنده. حتّئ عمل أو حَمَلَ الأجيث إلى بيته 
ليخبز لَهُ في وء أو ليَخْينَ عُلامَهُ أو يجمه أو برغ وَاتَهُ أو يُقَصرَ أز يخبط له 
1 أو ليرعئ غنمه في ملكهء أو ليتعَلّم عنده القرآن. أو حَِرْقَةَ عنده -: فلا یکول مضمونا 
عليه؛ وكذلك: لو حَمَلَ تلميذاً إل حانُوته يمد لَهُ في بَيْع أو غيره -: فلا کون يده يد 
ضمانٍ. 1 

وإن أنفرد الأجيرٌ باليد؛ بان سلّم المال إليه؛ ليعمل فيه عمله نُظِرَ: إن كان الأجيه 
مشتركا» وهو الذي يعمل له ولغيره؛ كالقصّار الذي يقصّر لكلّ أحد. والمَلاح الذي يحمل 
لكل أحَدٍ -: قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: فيه واحدٌ من قوليّن: أختلف أصحابنا فيه : 

منهم من قال: المسألة على قولين : 

أحذهُما: يكونٌ مضموناً عليه» وهو قَوْلُ مالك وأبى يُوسّفَ ومحكد - رحمة الله 
عليهم _: أنه أخذه لحظ تَفْسِهِ؛ وهُوَ تفريحُ ذئته عن العَمَلِ؛ كالمسكوير والمُسْتأجر. 

والنّانى - وهو الأصحٌء وأختاره المَزنئٌ ‏ رحمة الله عليه -: لا يكونٌ مضموناً عليه؛ 
لأنه أَحَذَهُ لمنفعته ومنفعة المالِكِ؛ فلا يلزمُهُ الصَّمَانُ؛ كالمضارب. 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال: لا يلزمّةٌ الضمانٌ قولاً واحدا قال الربِيعٌ : كان الشافعئٌ 
- رضي الله عنه ‏ يَرَىْ أن الْأَجَرَاءَ لا رد يضمَُونَ غَيْرَ أله كَرِهَ أن يبوح به؛ مخافة صُنَّاع السُّوءِء 
وكان يرى أنّ القَاضِيَ يَقْضِي بِعِلْمٍ نَفْسِهِ غَيْرَ أله كرة أن يبح به مخاقَة قضاة الشوء . 

فول الشافعي ‏ رضي الله عنه : «فيه واحدٌّ مِنْ قولَيْن» أراد به: الود على أبى حنيفة ؛ 
فإنه يقولٌ: إذا تلف في يده بِآقَةِ سماويةٍ أو سُرقَ -: لا ضمان علَيِه وإِن تلف بفغل مأذونٍ 
ا يضمن» فقال: لا يجوز فيه إلا واحدٌ من قولين. 
أما ما قُلْث ‏ وهو : أنه لا يضمَنُ» أو ما قال أَبُو يُوسّفَ: أنه يضمن بكلّ حال -: فإما 


-. . و‎ 2 0 ٠ 
فيه ؟ بأن دق دق مثله» فتخوق‎ 


)١‏ برع البيطار الدابة: وخزها وخْزاً خفيفاً فوق الحافر لا يبلغ العَصَب كاحلاً لها. المعجم الوسيط 
(1/غ6). 1 
() في أ: فتمزق. 


كتاب الإجارة ۷ 


أنْ يفصل بَيْنَ اَن يكون اَلَف بآفةٍ سماو َة أو بفعل مَأَذُونٍ فيه فلا. 

وإِنْ كان الأجيرُ منفردء وهو الذي يَعْمَلُ له» ولا يعمل لغيره؛ بِأَنْ يستأجره مُدَةٌ 
معلومة لِقصَارَةء أو رَعي -: فلا يمكثّهٌ قبول ذلك العمل لغيره في تلك الدة -: فهل يلزة 
الضمان؟ اختلفَ أصحابنا فيه: 


فمنهم مَنْ قَالَ: فيه قولان؛ كالأجير المُشْتَرَكِء وهو ظاهرٌ النّصّ. 

ومهم مَنْ قال: لد د يضمن فرلا والجذا. 

القَرْقُ بَيْنَ المنفرد والمُشكرك: أنَّ المنفردٍ ملّكَ المستأجِرٌ منافمّةُ في تلك المُدّ على 
الاختصاص ؛ فصار يَذَهٌ يَد يد المستأجر ؛ كالوكيل ؛ بخلاف المشترك والمنفرد: يستحيٌ الْأَجْرَةً 
بتسليم النْفْسِء ومضيٌ إِمْكَانٍ الفغل» وإن لم يعمل» والمشترك : لا يسح إلا بالعملء فإن 
فا بش - : فأَيٌ ضَمَانٍ يلزمّة؟ فيه وجهان: 

أحدّهُما: أكتَد ما كائّث قيمتّهُ مر ' يوم [قَبَضَ ن إلى أن]”" هَلَكَ؛ كالمعْصوب. 

والثاني : بأعتبار يَوْم التلف . 

وإِنْ قلنا: لا يجب الضمانٌ: فإنْ تعدّئ -: يجب الضمان مغل : إن أستأجَرَ أجيرا؛ 
ليخبز له في دَنُورِهِ فخبز في وَقْتٍ لا يخبز فيه لشدَّة حُمُوُوء أو ترك و فيه فَوْقَ العادَةء 
فاخترق نيخت الان 

ولو عمل عمل فتلف» وأختلفاء فقال الأجيد : لم أخرج عن العادة. وقال 
المستأجدٌ: فل تعديت-: نآل عدلان من أهل [َتَلْكَ]”” الصناعة : فإِنْ قالا: لم يحرج عن 
العادة -: لم يضمَنْ» وإلا ضمن؛ فإن لم يوجَدْ من يرجم لَه -: فالقول قول الأجير مع 
ب ن الأطل ا عن الجا 

ولو أكترئ دابة» فضرّيهاء أو لجمها بالنّجَامٍ فهلکت - : لا ضمَانَ عليه» إن لم 
يخْرْجْ عن العادة» وإِنْ خرج ‏ ضَمِنَء وكدَّلِكَ: الرائِضٌ” إذا ضَرَبَ الداة . 

وضرب الرَدَاضِ يكون اشد من ضرب المُكاري : فان خَرَجّ عن ۶ عادة دة الوَدَاضيٍ في 
الضرب د فض وإِنْ لم يحرج -: لا يضمَنٌ على قولنا: إِنَّ الأجيرٌ لا يضمن 


. في د: إلى‎ )١( 
سقط في د.‎ )۲( 
سقط في د.‎ )۳( 
راض المُهْر رياضاًء ورياضة: ذلله. ترتيب القاموس (؟/517).‎ )٤( 


۸ كتاب الإجارة 


0 ا م إن لم يَخْرْخْ عن عادة الوْعَاة -: لا يضِمَنٌ؛ بخلاف 
وكذلك: انع باغ ل شرب زوج لنابيب. فإِذًا هلكت مِنْ ضَرِيهِ - -: ضمنَ» وَإِنْ 
لم يخرُج عن العادة؛ لأن الآدَمِيَ يودب باللاو والقوْلٍ العنيفب» وإذا صار إلى الضَّرْبٍ -: 
. كان بشرط السلامة» والدائة بَهَ تأديئها که بِالضَّرْبٍ» فإذا لم يخرج ضمائهُ عَنِ العادة : لم 


ولا فرق بين أن يكونّ الصبنٌ حرا أو عَبْداً في وجوب ضمانه إلا أنَّ الحو يجت 
مان 


وإ ضرَبَُ بإِذْنِ الوليٌ والعَبْدُ إذا ضربه بإِذْن المَؤْلَئ -: لا يجث ضمانه؛ لأنَّ ضما 
العَبْدِ لمولاه. 

ومَنْ َل عَبْدَ الغير بإِذنِ مولاه -: لا يضمَنُهُء والرعاة الَذِينَ يخرجُونّ الدَّوَابٌ إلى 
الصَّحْرَاءِ ؛ ليرعوها ويردوها بالليل بِشَيْء تعطيهم أربائها - : فالدوابٌ في أيديهم كالمالٍ في 
يدِ الأجير المشترك؛ لأنَّ الفاسد في أضل الضمانٍ كالصحيح . 

واختلف أَصْحابنًا فيما يأخذ الحَمَّامِيٌ ممن يدخل لحان 


فمنهم من قال: شو ن الماو اة ة الحَمّام والسّطل وحِفْظٍ الثياب؛ فعلَئ هذا: لا 
حب لح سر » إذا هلك؛ لاله مستاجرء وهل يضمن الحَمَاِيٌ الثياب؟ فعلى وين 
لأنه 'أجية مشترك . 

0 هو تمن الماءء والحمَامِي متطوّع بحفظ الثياب معيرٌ للسَطل؛‎ e 

: لا يضمن 'السْحَمَامِيُ الثوب إذا هلك. وعلئ الدَاخِلٍ ضمانٌ السطل إذا هلك؛ 
مستعير . 

وإذًا تلف المَالٌ في يَدِ الأجير بَعْدَ التعدّي -: يلزمّة الضّمَانَ وأ قيمة تلزمة؟ 

إن غلنا: بيده يد أمانة -: فعليه قيميٌةُ قيمُهُ أكثر ما كانّث من وقت التعدّي إلى وقت الهلاك» 
وإن قلنا: : يده يد ضمان -: فأكثر ما كانت [من حين قَبَضَ إِلَى أن هلك](" . 


وإذاعمل الأجيدٌ عَمَلَهُ > ثم تَلِمَتِ العيْنُ: فإن كان العمل في مِلْكِ صاحبهاء أؤ 
بحضرته -: تجبُ له الأَجْرَةٌ وإن كان في يد الأجير؛ بأن دفع ثوْباً | إلى قَضّار فقصره» ثم 


() في ظ: تقويم . 
(؟) سقط في د. 


۹ 


هلك في يده : ب يتن عل أ القِصَارَة 0 إن قلنا: عَيْنٌ - : سقطَتُ أجرته» ثم إن 
قلنا: بك انال لا شيءَ عليه» وإن قلنا: ر يد ضمانٍ» أو تعدّى فيه -: بك طايه E‏ 
وإن قلنا: إن القصّارّة ا لا تسقط أجرتة؛ لأنّه لما فرع من العمل -: ا و 
إلى الجا : 
ثم إِنْ قلنا: يده يذ أمانة -: لا شيء عليه . 


0 
وة * 


وإن قلنا: يَدُ ضمانٍ» أو تعدّئ فيه - يجب عليه ة قيمة ثوب مقصورء وهل يجوز 


اللقصَّار حِبْسنٌ الثوب يَعْدَ الْقِصَارَةِ لاستيفاء الأجرة 1 لا؟ 

إن قلنا: فعله عيْنٌ -: يجوز كما يُحْبَنُ المبيعٌ لاستيفاء الثمن. 

وإن قلنا: و 
لم يكن له حَبْسنُ المتاع على الأجْرَةٍ 

ولو دَقَمَ ثوباً إلى صَبَاعْء فصبغه بِصِبْعْ من جهة صاحب اللَؤْب -: فهو كالقصارة» و إن 


كان الصّبْعْ من جهة الصّبَاغْ -: فله حَْ حَبْسُةُ بعد الصبغ؛ لاستيفاء الأجرة» لأنّ الصّبْعّ عَيْنُ 
مال» وإ كلك ذا صبغ -: تسقط قيمة الصّبْْ لام العمل؟ فكالقصّار 5 


ولو دفع تَوْباً إلى قَضَّار؛ ليقصر مَجَاناً أو لفط -: تفلا ي يستحقٌ الأجرة . 

ولو مَلَكَ في يده -: لا ضمانٌ عليه. 

ولو قال: أَغْسِله» أو خط ولم يذَكرْ له أجرة فغسله۔: هل سحو الأجرة؟ فيه 
أزبعة اوشف 

أصحُها ‏ وهو المذهبٌ -: لا يستحقٌ؛ لأنّه لم يذگز له عِوَضاً؛ كما لو يَدَلَ طعامَةُ لمن 

والثاني - وهو قَوْلُ لمر : يستجقٌ الأجرة؛ لأنَّه أَستَهُلّكَ عمله. 
۰ والئّالث . وهو قول أبي إسْحَاق. -: إِنْ قال صاحبٌ النَّوْب: أَغْسِلَهُ أو خط -: لزمه 
الأجرةٌ» وإن بدأ العامِلُ» فقال: أَعْطِني لأَغْسِلَ أو لأخيطً -: لم يلزمه. 

والرابع - وهو قول أبن سُرَيجج -: إِنْ لم يكن العاملّ معروفاً:بذلكَ الأمر -: لا يستحقٌ 


(1) في د: كالقصادة. ` 


52 كتاب الإجارة 


الأجرةء وإن كان مَغْروفاً بذلك الأمْرء وأخذ الأجرة عليه -: بشخو وكذلك : لو فَعَدَ بَيْنَ 
يَدَيْ حلاّق» فحلق شَعْرَه. 

قال الشيخٌ ‏ رحمه الله : إن قلنا: يستحقٌ الأَجْرَةً -: فهل يلزمٌة | لضمانٌ إِنْ هَلّكَ في 
يَدهِ؟ فكالأجير المُشْتَرَك» وإِنْ قُلْنَا: a‏ فلا يلزمه الضمان. 

ولو نزل رجل سفينة ملاح يِن غير إذنوه فحمله فيها إن بلي : لزمه الاج E‏ 
أستهلك منفعة موضعه مِنْ غير إذنه؛ كما لو سَكَنَ دار اير '""» وَإِنْ نزل بِِذْنِهء ولم يذكر 
الاجر -: فعلى الْأَوْجَه الأربعة. 

ولو دفع ثوباً إل قَصَارء فجحده» ثم جاء به مقصُورا - : هَل يستحقٌ الأجرة؟ نُْظِرَ: إن 
كان قصره» ثم جَحَدَ ‏ -: يستحقٌ» ون جحدء ثم قصر -: فيه وجهان: 

أحَدهُمًا: يستحقٌ؛ كالأوّل. 

والنّاني - وبه قال أبو حنيفة - رحمة الله عليه - : لا يستحقٌ؛ Ea‏ وهذا 
بناء على أن الأجير في الحَجٌ. إذا صرف الإِخْرّام إلى نفسه _: هل ي ينج الأَجْرَة؟ فيه 
قولان. 

٠‏ ولو عن الأجيكة د العَيْن : إن قُلْنا: يده ید ضمانٍ -: لا يُقبلُ قولةء ون قُلنَا: يده يد 

-: هل يُقَْلُ قوله؟ فيه وجهان؛ كالوكيل بالجُعْلٍ؛ فإن قلنا: 0 - ثبل قولةُ مَعَ يمينه 
0 اماق اتاق الا : فلا قبل قو 


فصل في الاختلآف 
وإِذّا أختلف المُتكاريان: إِمَا في الأَجْرَق فقال الآجد: أَجَوْتُكَ بِعَشَرَوَءِ وقال 
المستأجر: بل بِحَمْسوَء أو في المُّدَو فقال الآجِرُ: أَجَرْتُكَ شَهْراء فقال: بل شَهْرَيْن أو 
قال: اريك إلى 0 فقال: بل [إلَن]”" فرسحَيْن -: يتحالفانء فإذا تحالمًا _: 
أنفسخ '*) العقّدُ بينهماء ثم إِنْ كان قَبْلَ أستيفاءِ المنفعة -: لا شيء لأحدهما على الآخَرِء 
وإِنْ كان بعد الانتفاع : ار اجر مل مذ الانتفاع . 
وكذلك: لو قال المكري: أكريتُكَ هذا البِيْتَ الواحِدّ مِنَ الدار» وقال المكتري: بل 
جميعَ الدَّارٍ-: تخالفاء وعلى المكتري أجْرُ مِثْلٍ ما سكن . 


)١(‏ في ظ: رجلان. (۳) سقط في د. 
() في د: غيره. )٤(‏ في أ: ينفسخ. 


كتاب الإجارة 4۷۱ 

وإن أختلفا في التعدّي في العَيْن المستأجَرَةء فقال الآجر: تعدَّيْت؛ فعليكَ الضمانٌ» 
وقال المستأجر: ما تعدَيْتُ -: فالقولٌ قول المستأجر مع يمينه ؛ لأنَّ الأضلّ عدمٌ التعدّي. 

ولو دَقَمَ ثوباً إلى خَيّاطء فقال له: إِنْ كال يكفِيني للقميص - فأقطْعْهُ» فقطعه؛ فلم 
یکفه -: لزْمَةٌ الضمان؛ لأنّه ِن له بِسَرْط٬‏ ولم يوجَذ. 

وإِنْ قال: هل يكفيني للقميص» فقال: نعَمْء فقال: أَقَطْعهء فقطَعَهٌ» فلم يكف -: لم 
يضمَن؛ لأَهُ قَطَمَ بإذْنِ مُطَلَقء ولو دفع ثوبا إل حياط ليقطعه» فقطعه قَبَاء ثم أختلفاء 
فقال رَبٌ التَؤْب : أمَرْتُكَ أن تقطعه قميصاًء فقال: لاء بل أمرتَيي أن أَقْطْعَهُ قَبَاءَ -: فحكئ 
الشافعئٌ ‏ رضى الله عنه ‏ فى «أنختلفي العِرَاقِيّينَ» - قَوْلَ أبن أبى ليلئ -: أنَّ القَوْلَ قول 
اليا مع يمينه ؛ لأنهما اتفقا على الإذْنِ في القَطْع . ا 

وحكى قول أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: اقول !ترك ورك لزن تم نف لاي 
لو أختلفا في أضل الإِذْنِ في القطع -: كان القول قولّهُ؛ كذلك في صفة القطع. 

ثم قال: وهذا أشبّهُ القولَيّنء وكلاهما مدخول. 


وقال في «الإملاء»: يتَحَالَانِء وذكر فيما لَوْ دَقَمَّ تَْباً إلى صَبَاغْ ليصبمة ا 
أخصَرَء ثم اختلفاء فقال رَبٌ الوب -: أا أن و وقال الصَبَاغ : بل مركي 
أن أضئمة شه يتخالفان . 


ووجهة: أت گل واحس ییا مدع ومُدَّعَى عليه - : : فَالكَياطٌ يدعي الْأَجْرَة وصاحبٌ 
النّؤب يتكزهاء وصاحبٌ النّؤْب E‏ نّ النقصّان» و 

فمن أصحابنا مَنْ جِعَلَ المسألة عَلَىْ ثلا أقوال. 

ومنْهُمْ مَنْ قال: هي عَلَ قَوْلِ واحدٍ؛ أَنّهِما يتحالَمَانِء والقولانٍ الْآخَرَانِ حكاية 
مذهب العَيْرِء وقد زيّفهما بقوله: «كلاهُمًا مَدْحُولُ». 

واختار المزنئ: أنَّ القول قول رب الثوب؛ ع فقال: 
فلا ملت وأنكر رث الغال او قال: الدافعٌ: دفعيةُ إليك وديعةء فقال: بَلُ رهناً-: كان 
القول قول الدافع : 

فإن قلنا: القول قول الحَيّاط: فإذا حلف-: لا يلزمةُ ضمانٌ القَطّع» وهل يستحقٌ 
الأجرة؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في ظ: وإن. 


أحدهُما - وهو قول أبْنِ أبي هريرة -: يستحقٌ؛ لأئّه حلف على أله كان مَأذوناً في 


والثاني - وهو قول أبي إسحاق -: لا يستحقٌ؛ يستحقٌ؛ لأنه في العْرْمِ كان مدعّى عليه؛ فقبل 
قوله» وفي الأجرة 0 نار وا E‏ 

فن قلنا: يستحقٌ الأجرةً -: فيجبٌ المسكى أمْ أَجُْ المثل؟ وجهان: 

أحدهُمًا : المسمّ؛ لأنّه حلف على الإِذْنِ. 

والثاني: أجر المثل؛ لأنّا لو جعلنا له ما يَدّعيه -: لم تَأْمَنْ من أن يدعي أضعاف أَجْرٍ 
مثله . 

وإن قلنا: القولٌ قول رَبّ الثوب: فإذا حلف ‏ ا رَةّ؛ لأنَّ الخّاط فعل ما 
لَمْ يكنْ له فعله. 

SS 

أحذهُما: ما بَيْنَّ قيمته صحيحاً ومقطوعاً؛ لأنّا حكمنا أ له لَمْ يَأَذَنْ له في القَطع . 

. الثاني : يلزمه نقصانٌ قطع دَخَلَ بسَبَبٍ القبّاء . 

وأما القَطْمُ الذي يحتاجٌ إَِيِْ في القميص -: فلا يضمنه؛ لأنَّ رب الوب أَذْنَّ فيه. . 

وإِنْ قلنا: يتحالَمَان: فإذا تحالفا - د فرت الثوب يستفيد 
هن كفرط لخر طن انوا E‏ نقد قوط العْرْمِ عنه. 

فإذا أراد الحْيَاط رع ل 

إن قُلْنَا: يستحقٌ الأجرة :. فَلَيْسَ له ذلك ؛ لاله أخذ العوض في مقابلته. 

e 

فإذا قُلْنا له ذلك» فقال رَبّ الثوب: أ نا اش طا TS‏ 
لم يكن له ذلك إلا برضا الحَيّاط؛ لأنهُ يتصرف في مِلْكِ الكَبَاط . 


الك رصي لضو : إذا هُلْنًا: القَوْكَ قَوْلُ رَبّ النَوْبِء فحلف» وقلنا: لا يَضْمَنَ 


الخَيَاطٌ إل نقصاناً دخل بسبب القَبَاءِ ت يجب على رب الثوب الأجرّةٌ لش الدع لم روج 
ضمانه» والله أعلم . 1 


يفف 


باب المُرّارَعة17) 


كنا اتخات ولا تی ذلك بأساء: ج 
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من لخي 3 ر 2 ەور “A4‏ 
روي عَنِ أَبْنِ عُْمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قال: 


)١(‏ كراء العامل في الأرض بجزء مما تنيته معلوم النسبة» يسمى بالمزارعة. 
المزارعة : لهذا الكراء صور: 
أولاهما: أن يدفع رب الأرض أرضه وبذره إلى من يعمل فيها بجزء معلوم النسبة مما تنبته على أن يكون 
“البقر والالات من العامل . 
والثانية : مثلها إلا أن البقر والآلات مشروطة فيها على رب الأرض. 
وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين 
فمنهما الإمام أبو خنيفة وزفر وجمهور الشافعية .وابن حزم الظاهري. وأجازهما أبو يوسف ومحمد 
والحتابلة . 
وأجازهما المالكية أيضاً لكن شرطوا في الأولى أن تتبادل نسبة النصيبين مع نسبة أجرتي الأرض والعمل : 
كأن تساوي أجرة الأرض مائة والعمل مع البقرء والآلات خمسين فيدخلا على أن لرب الأرض الثلثين 
وللعامل الثلث» أو تساوي أجرة الأرض مائة والعمل مع البقر والالات مائة فيدخلا على أن لكل منهما 
النصف» وشرطوا في الصورة الثانية شرطين: 
أولهما: ‏ أن تتعادل نسبة النصيبين مع النسبة بين أجرة الأرض والبقر والآلات وبين أجرة العمل. 
وثانيهما: أن يعقداها بلفظ الشركة لا بلفظ الإجارة ولا بالإطلاق وإليك أدلة الفريقين. 
استدل 'المنانعؤن على ما ذهبوا إليه بما يأتي : 
ما رواه ابن حزم من حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله كله - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» 
وقال لا بأس بها فهذا الحديث صريح في النهي عن المزارعة» وفي القاموس المزارعة المعاملة على 
الأرض ببعض ما يخرج منهاء ويكون البذر من مالكها. اه. ولا شك أن الصورتين اللتين ذكرناهما 
ينطبق عليهما حد المزارعة المذكور فتكونان غير مشروعتين بهذا النص. 
ونوقش بأنه محمول على المزارعة الفاسدة التى كانت يتعاملون بها من اشتراط ما على الماذيانات وأقبال 
الجداول ونحو ذلك من المعاملات التي ثبت النهي عنهاء أو محمول على اجتنابها ندباً واستحباباًء ولا 
يقال إن الحمل على ما ذكر خلاف الأصل» لأنا نقول إنه لا بد منه للجمع بين الأدلة كما يأتي. 
ما. رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله کو - عن 
عسب الفحل وعن قفيز الطحان. 
فهذا الحديث دال على منع استئجار من يطحن الحب بجزء منه مطحوناً ولو معلوماًء لأنه إذا استحق 
الطحان هذا الجزء مطحوناً كان مستحقاً لطحنه على صاحب الحب مع أن الأمر يطحن الحب يتضمن 
استحقاق المالك لهذا الطحن على العامل» فيكون العقد متناقضاً لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة 
لكل واحد منهما على الآخر. 
والمزارعة في معنى ذلك لأن قول صاحب الأرض للعامل ازرع هذا الحب بنصف ما يخرج منه يقتضي 
أن نصف الخارج أجرة» فيستحق العامل على صاحب الأرض أن يزرعه ليسلمه إياه» مع أن اللفظ 
يتضمن استحقاق رب الأرض على العامل أن يزرعه فيكون كل منهما مستحقاً على الآخر أن يزرع الجزء - 
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5 المجعول أجرة وهذا تناقض وقد يناقش بأن النهي عن قفيز الطحان ليس للتناقض» إذ لا تناقض فيهء فإن 
العقد مقتضاه أن الأجير لا يستحق القفيز إلا بعد الانتهاء من طحن جميع الحب» فالحب كله مملوك 
لصاحبه» وطحن جميعه مستحق له على العامل. والذي يستحقه العامل إنما هو القفيز المطحون بعد 
طحنه إياه» فليس هناك استحقاق عمل من كل منهما على الآخر فلا تناقض . فالظاهر أن النهي عن قفيز 
الطحان إنما هو للغرر.وذلك إنما يكون في شيء من الحب مجهول المقدار يقال للطحان :اطحنه ولك 
قفيز منه» فإذا أخذ القفيز لم يدر الباقي كم هو؟ ولعله يكف مقدارا له م علية القفيز» أو مقداراً 
يستحق عليه أكثر من القفيزء فيقع الغبن على أحدهماء ويحدث حينئذٍ التنازع لا يقال إنهما قد تراضيا 
عند العقد والتراضي مانع من التنازع لأنا نقول إن التراضي المبني على الجهالة ليس تراضياً حقيقة ولا 
يمنع التنازع عن انكشاف الحال. 

والمزارعة بصورتيها السابقتين ليست من هذا القبيل أصلاً فإن الأجر فيها قد علمت نسبته» وقد حصل 
التراضي من المتعاقدين بهذه النسبة وهو تراض حقيقي لأن النسبة لا تتغير بكثرة الحاصل ولا بقلته» فلا 
غبن من أحدهما للآخر. 

ولهذا لو أكرى الأرض بمقدار معلوم بالكيل أو الوزن مما يخرج منها كان فاسداً كقفيز الطحان المنهي 
عنه. على أن حديث النهي عن قفيز الطحان إنما روي من طريق هشام أبي كليب: قال ابن القطان لا 
يعرف» وكذا قال الذهبي» وزاد وحديثه منكر. اه. 

واستدل المجوزون على ما ذهبوا إليه بما يأتي: 

ما رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي ‏ ية - لم يحرم المزارعة ولكن 
أمر أن يرفق بعضهم ببعض . 

فهذا ابن عباس حبر الأمة وعالمها يجزم بأن النبي - بي - لم يحرم المزارعة» وهو لا يجزم بذلك إلا بعد 
الاطلاع على نواهيه ‏ ي - وأوامره المتعلقة بالمزارعة واستقرائها وإلا لقال لا أعلم أن النبي حرم أو لم 
يبلغني أنه حرم ولم يجزم هذا الجزم الذي يدل على تيقنه ذلك . 

ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة» 
فإنهم يزعمون أن النبي - يلاد نهى عنهاء فقال إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي - كك - لم ينه 
عنها وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً. 

فقوله - ية - خير أفعل تفضيل يقتضي المشاركة والزيادة» فيكون أخذ الخراج المعلوم على الأرض 
مشاركا للمنحة في الخيرية» وإن زادت المنحة عنه فيهاء وما فيه خير فهو جائز . 

والمقصود بأخذ الخراج المعلوم المخابرة بدليل صدر الحديث» والمخابرة أنه يزرع على النصف ونحوه 
كما في القاموس فهي شاملة لما لو كان البذر من العامل أو من المالك كالصورتين اللتين معنا . 

المختار: من تأمل في أدلة هذين المذهبين ومناقشاتها لم يسعه إلا اختيار مذهب المجوزين» ومما يدل 
على قوة هذا المذهب ٠»‏ أن العمل به شريعة متوارثة من لدن عهد النبي- با -. 

قال البخاري في صحيحه ما نصه ‏ باب المزارعة بالشطر ونحوه» وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال 
ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن 
مسعود» وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمزء وآل علي وابن سيرين» - 


{Vo 


خبرتا رَافِعُ بْنُ يبع أ الت - يل - «تهى عَدْهَا ؛ فتَرَكْنَاهًا؛ لمل رَافِع»"' 


= وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع» وعامل عمر الناس على أن 
جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذاء وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض 
لأحدهماء فينفقان جميعاً فما خرج منها فهو بينهماء ورأى ذلك الزهري اه. 
وهذه الاثار التي علقها البخاري في صحيحه قد أوردها بصيغة الجزم فهي صحيحة غير أنها لما لم تكن 
على شرطه لم يذكرها موصولة» ولا يشترط في أدلة الفقه أن يستوفى شرط البخاري بل يكفي فيها 
الصحة بل الحسن» وقد وصلت هذه الآثار في غير صحيح البخاري فوصل بعضها ابن أبي شيبة ووصل 
بعضها عبد الرزاق. بقي أن يقال إن الشرط الذي اشترطه المالكية في الصورتين وهو أن تعادل نسبة 
النضييين- ما لكل من المتعاقدين» العلهم قصدؤا به التجمم بين آذلة المت والجواز فطلو أدلة' المع 
على ما فيه غبن لعدم التعادل» وأدلة الجواز على ما لا غبن فيه لوجود التعادل» لكن يرد عليهم. 
أولاً: أنهم أهدروا قيمة البذر الذي يخرجه المالك» ولواعتبروها لارتفع الغبن كله لا سيما أن هذه 
المعاملة عندهم من. قبيل الشركة ومقتضى الشركة عندهم أن يكون الربح على قدر المالين. 
انياً: أن الغبن الذي يقع على التراضي لا يجب الاحتراز عنه» فلو كانت أجرة الأرض مائة» وأجرة 
العامل مع البقر والآلات مائة ورضيا بالمعاملة على أن يكون لأحدهما ثلث الخارج وللآخر الثلثان فهذه 
نسبة معلومة عند العقد لا تتغير» والرضا بها رضى حقيقي وهو متضمن للرضا بالغبن والمحاباةء وأي 
مانع يمنع من ذلك اشتراطهم في الصورة الثانية أن تعقد بلفظ الشركة لا بلفظ الإجارة ولا بالإطلاق مبناه 
أن الإجارة لا بد فيها من العلم بمقدار الأجرة» ولا علم هنا بمقدارها وإن علمت النسبة» فلو عقدت 
بلفظ الإجارة لكانت إجارة مختلة الشرط فتكون فاسدةء ولو أطلق العقد لاأنصرف إلى الإجارة» لأن 
المالك لما كان منه الأرض والبذر والبقر والآلات ولم يكن من العامل إلا العمل كانت صورتها عند 
الإطلاق إجارة كإجارة البناء والخياط فتفسد أيضاًء بخلاف ما لو عقدت بلفظ الشركة فإنها تصح» لأن 
مقتضى الشركة الاشتراك في الربح على قدر المالين. 
ويرد على ذلك أيضاً أولاً أنهم أهدروا البذر فخالفوا بذلك سنة الشركة. وثانياً أن اشتراط العلم بالأجرة 
لم يدل الدليل على اختصاصه بالتقدير» فللعلم طريقان التقدير والنسبة. 
والمتأمل يرئ أن اشتراط أجر معلوم النسبة أعدل من اشتراط أجر معلوم المقدار ألا ترى أنه قد يستأجر 
صاحب الأرض غاملاً بدينار ثم يأخذ الحاصل آخر العام ويسقط منه ما أنفقه فيكون الباقي ديناراً أو أقل» 
وهو مضطر بمقتضى العقد إلى دفع الدينار للعامل فيخسر هو وحده وقد يكون الأمر بالعكس بأن يربح 
عشرين ديناراً أو أكثر» ولا يعطى العامل سوى دينار واحد فيكون الغنم له وحده مع أن نتيجة العمل 
والأرض معاً لا نتيجة الأرض وحدهاء بخلاف ما لو استأجره بخمس ما يخرج أو بربعه أو بغير ذلك مما 
يتفقان عليه فإن الربح يكون لهما على النسبة التي ارتضياها. 
فالذي يظهر أنه لا حاجة إلى التقييد في هذه الصورة بلفظ الشركة لا سيما أن كثيراً من الأحاديث والآثار 
خلت من هذا اللفظ . ينظر: نص كلام شيخنا محمد منصور الشيخ في الإجارة . 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الشافعي (؟75/7١)»‏ كتاب المزارعة» حديث (١٤٤)؛‏ والحميدي )۱۹۸/١(‏ رقم 
(504) كلاهما من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به. وأخرجه مسلم (۱۱۷۹/۳) كتاب 
البيوع» باب: كراء الأرض» حديث )١987//1١7(‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به. = 


3 كتاب الإجارة 


وعن جابر: «أَنَّ الل - يكل - هى عَنِ المُحَابرةه“. 

والمُخَابَرَة: أكتراءٌ الأزض ِبَعْضٍ ما يخرُج فا : :ویون او من المُكْتَرِي 
والمزارعة : أكتراء عامل خض ما يحرج من الأزض» ويكون البَذْرُ ِن رَبٌ الأزض . 
أو يكتري رجلا ليزرع أرضّة يَبْذُرُ له يعطيه عَلَىْ أَنْ يكون للعامل حن معلومٌ منه كلاهما 
فَاسِدَانٍ. ۰ ش 

والكوزة ا اا ق النرائقة م لكف الاو 12 تاها 
لورودٍ الحديث بهاء ولأنَّ عَقْدَ الإجَارةِ على النخيل: لا يتصوّرء فَجُورَتِ المساقاةٌ ضرورَة 
لمساس الحاجة إليهاء وعقد الإجارة على الْأَرْضٍ ممكٌ؛ فلم جز المزارعة . 

وذهب إلى إِبْطالٍ المزارعةٍ بن عمر» وابْنُ عباس“ وأبو هريرة؛ :ويه قال مالك وأبو 

حنيفة رضي الله عنهم وأَحَلٌ جاع مِنَّ الصّحاية المزارعة؛ وبه قال أبو يوسُف ومُحَمَّدٌ؛ 
كالمساقاة» وإذا عقد المزارعة؛ فما يَخصّلٌ: يكونٌ لمالكِ البَذْرِء وللعايل عليه أجرٌ جر مكل 
عمله. وإن كان الآلاثٌ والفدانٌ مِنْ جهة العايل - : فيستحقٌ أجر مثلهاء وَإِنْ كان من كل 


= وأخرجه )1247/1١5(‏ من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا 
نرى بالخبر بأساً حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله يلك - نهى عنه . 

. تقدم تخريجه في كتاب البيوع‎ )١( 

)١(‏ جاءت الشريعة الإسلامية بتوطيد أواصر المحبة» وتدعيم روابط الألفةء وقطع وشائج البغضاءء وداير 
الخصومات ليعين الناس في هة من العيش يحوطهم جو جو من الصماء. وكان الناس قبل بعثة النبي 
- كلد يَلُكون في معاملاتهم طرقاً لا تتصل بمَبْدأ الشريعة العادلة في قليل من الصواب» ولا كثير. 
يؤيد ذلك ما حَدَننَا به السنة المطهرة: أنَّ أصحاب المزارع في زمن رسول الله - کی - كانوا. يكرون 
مزارعهم بما على المّاذيانات» وأقبّال الجداولء وأشياء من الزرع َيَهْلكُ هذا وَيَسْلَمُ هذ ويسلم هذا 
ويلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه اه. وبهذا صار هذا النوع محرقاً لا يجوز 
الإقدام عليه بحال. 
وكان مفهوماً أن يبقى ما عدا هذه الصورة مُباحاً للناس أن يتعاملوا به» فيجوز مثلاً أنْ تُكْرى الأرض 
الزراعية بالذهب والفضة؛ وبما يقوم مقامهما من كل معين أو مضمونه طعاماً كان أو غيره تبث الأرض» 
أ لا تنبته» ولكنّنا نلاحظ أن رواة السنة في هذا المقام لم يتفقوا في نقل ألفاظها عن رسول الله - ل -. 
يدا على ذلك أنَّ بعض الرواة نقل عنه - ل - ما يفيد أن كراء الأرض الزراعية ممنوع مطلقاًء ولو كان 
بذهب أو فضّةء وبعضهم نقل عنه ما يفيد جواز كرائها بهما دون كرائها بالطعام» آؤ بما تنبته» وبعضهم 
روى ما يفيد جواز كرائها بکل معلوم مضمون طعاماً کان أو غيره. 1 
ولهذا نرى الفقهاء قد اختلفوا في حكم هذه المسألة تبعاً لاختلاف الروايات عن رسول الله - ئ - فمنهم 
من منعها في أغلب الصورء ومنهم من جَوَرَها في أغلب الصور. 
وذهب قوم من المتقدمين كابن عمرء وجابر بن عبد الله» وأبي هريرة - رضي الله عنهم ‏ والحسن 
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البصري» وطاوس» والأصم.. وجماعة من المتأخرين كابن حزم إلى عدم جواز كراء الأرض الصالحة 
للزرع بشيء أصلاً لا بذهب» ولا بفضة» ولا بعرض ولا بطعام مسمى . E‏ ا 
أن يدعها مالكها بنفسهء أو يعيرها لمن يزرعها على ألا يأخذ. منه شيئاء ثم إن اشتو كا في الآلة والبذر 
والأغوان دون أن يِأَحُدَ منه للأرض كراء فحسن ومعروف. ويجوز عند.هذا الفريق أن يدفع المالك أرضه 
لمن يزرعها ببذره وحيوانه» وأعوانه». والته بجزء مما تخرجه الأرض» قل أو كثرء. على أن يكون الباقي 
للعامل في الأرض. 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي: 

أولاً: ما رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - ا قال: «مْن كانت له 
أرضٌ فليزعها أو ليمنحها أخاه» فإن أبى فليمسك أرضه». 

وثانياً: ما رواه مسلم» من حديث سالم بن عبد الله بن عمر قال: لقي عبد الله بنعمر رافع بن خديج 
فسأله» فقال له رافع : سمعت عي وكانا قد شهدا بدراً يحدثان آهل الدار» أن رسول الله ا - نهى عن 
كراء الأرض . . . . فذكر الحديث» وفيه: أن. ابن عمر ترك كراء الأرض. اه. 

وثالثاً: ما رواه مسلم» عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله - ب - أن يؤخذ 
للأرض أجر أو حظ. 1 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث على ما ذهب إليه المانعون» أنها مصرحة بعدم جواز كراء الأرض؛ 
لورود النهي عند ذلك في صريح لفظهاء والنهي حقيقة في التحريم» كما أنه يستفاد منها أنه ليس 
لصاحب الأرض إلا أن يزرعها بنفسهء أو يمنحها لمن يزرعهاء دون أن يأنخذ منه شيئاًء أو يمسك 
أرضه . 

ثم قال المانعون بالنسبة للصورة الجائزة عندهم: إنئا وجدنا في السنة الصحيحةء ما يدل على جواز 
إجارة الأرض ببعض ما يخرج منهاء فاستثنينا هذه الصورة من جملة ما صح النهي عنه» من أن تكرى 
الأرضء أو يؤخذ لها أجر أو حظا 

فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبي- ية عامل خيبر بشطر ما يخرج منها 
من ثمر» أوزرع. 

ومما لا شك فيهء أن الأرض كانت مملوكة لرسول الله يلق #ووالساي ا نع رن 

وروى البخاري عنه أيضاًء أن وسول الله - ب - أعطى خيبر اليهود» على أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم 
شطر ما يخرج منها. اه 

فهذان الحديثان مخصصان لعموم النهي عن كراء الأرض بشيء أصلاًء فوجب العمل بمقتضاهماء 
لا سيما أن هذا كان آخر فعله ‏ ية - بخيبر» واستمر العمل به زمن أبي بكر» وشطر من إمارة عمر 
رابعاً: أن في كراء الأرض غرراً وذريعة إلى أن يأخذ الإنسان أجرة أرضه» دون أن يدفع في مقابلتها 
شيئاً؛ وذلك أن الأرض قد تصيبها الإقالة» وتنزل بها الجوائح» ثم يرد المستأجر الأرض إلى مالكهاء 
دون أن ينتفع بها في نظير الأجرة التي بذلها. 

وقد ناقش المجوزون هذه الأدلة فقالوا: 

إن الأمر في الحديث الأول وارد على سبيل الإرشادء وبيان ما هو خير لصاحب الأرض» ويؤيد هذا 
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= الحمل ما رواه الإمام أحمد. والبخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي - ي _ قال : «لأن 
يمنح أحدكم أخاه أرضة خير له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً» اه. 

فهذا يدلنا على أن النبي ‏ بيا - لم يقصد بالحديث تحريم المؤاجرة» فبطل تمسكهم بظاهره. 

ثم أجابوا عن حديثي النهي عن كراء الأرض» بحملهما على الوجه المفضي إلى الغررء ويدل لذلك ما 
رواه الشيخان عن رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا أكثر الأنصار حقلاًء فكنا نكري الأرض» 
على أن لنا هذهء ولهم هذهء وربما أخرجت هذه» ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك» فأما الورق فلم 
وما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أن أصحاب 
المزارع في زمن النبي - بي - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي؛ وما سعد بالماء مما حول 
الثلث» فجاءوا رسول الله » فاختصموا في بعض ذلكء فنهاهم أن يكروا بذلك» وقال: أكروا بالذهب 
والفضة. قال في الفتح ‏ رجاله ثقات. اه. 

فهذان الحديثان يوضحان أن النهي المطلق عن كراء الأرض محمول على ما فيه مفسدة» وظلمء وهذا 
توفيق حسن» ينبغي المصير إليه جمعاً بين الأدلةء وفراراً مما يترتب على منع الكراء من بقاء الأرض 
معطلة من الزرعء SE‏ ولم تطب نفسه أن يعيرها لمن 
يزرعهاء فكل إنسان شحيح بما يملك. مع ما في تعطيلها من ضياع المال المنهي عنه. 

فإن قال المانعون: لا يلزم التعطيلء ولا ضياع المال؛ لأنا لم نمنع الكراء مطلقاًء بل جوزناه بجزء 
معلوم كالنصف . 

قلنا: إن جواز هذا النوع وحده لا يسد حاجة الناسء فإنه يحتاج إلى رقابة من المالك» وأمانة من 
العاملء ليصل المالك إلى حقهء وليس كل الناس متيسراً له ذلك» فالحاجة إلى الكراء بقدر معلوم من 
الدراهمء أو الدنائير» أو نحوهما ‏ لا تزال قائمة» وفي منعه من الحرج ما لا يخفى. 

ثم أجابوا عن الدليل الرابع من أدلة المانعين؛ بأنه كلام خال من التدقيق» وعار عن التحقيق؛ لأنه لو قدر 
كل إنسان ما سيصيبه في عمله من ضررء أو تلف - ما أقدم على عمل ماء يدك نطلل اسان 
الحيوية» ويضطرب ميزان الحياة. 


وذهب أكثر أهل العلم - ومنهم الأئمة الأربعة - إلى جواز كراء الأرض في الجملة. واستدلوا على ما 
ذهبوا إليه بما يأتي : 


أولاً: ما رواه الإمام مالك رضي الله عنه ‏ في «الموطأ»» عن حنظلة بن قيس الزرقي» عن رافع بن 


خدیج» أن رسول الله - ية - نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب. 
والورق» فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. 

ثانياً: ما رواه الإمام مالك رضي الله عنه ‏ عن ابن شهاب الزهري» أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر 

- رضي الله عنهم عن كراء المزارع» فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. ٠‏ 

ثالثاً: ما رواه مسلمء وأبو داودء والنسائي» عن رافع بن خديج قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد 
رسول الله جه - بما على الماذيانات» وإقبال الجداول» وأشياء من الزرعء فيهلك هذا ويسلم هذاء = 
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ويسلم هذاء ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجرعنه» فأما شيء معلوم مضمون فلا 
بأس به: 

فهذه الأحاديث» وغيرها بمعناها كثير - تدل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق» وبكل معلوم 
مضمون كالعرض؛ وذلك لصلاحيتها أن تكون أثماناً فتصح أن تكون أجرة. 

رابعاً: إن الأرض عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منهاء وهي الزراعة مع بقاء عينهاء فجازت إجارتها 
بالأثمان» ونحوها كالدار. 

خامساً: إن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من المعاملة» فربما لا يملك الإنسان الأرض» وإن ملكها فربما 
لا يقدر على. استغلالها بنفسهء والسواد الأعظم من الناس عطل من الملك» وأكثر ما يكونون أصحاب 
كتابة وأرباب خبرة بالزراعة» مكار من لعف له على أن شرع ا قسن ر مصداق ذلك 
قوله تعالى: تحن قَسَمنا بهم معيشتَهُمْ في الْحَياةٍ الذنيا وَرَفَغْنَا بَعْضَهُمْ فرق بض دَرَجَاتٍ ليتّخدَ 
بَحْضْهُمْ يَعْضاً سِخْريًا» . 

وقد ناقش المانعون هذه الأدلة فقالوا: : 

أما الحديث الأول فإنه معلول بالإدراج؛ لأن الجملة التي استدللتم بها في الحديث» وهي : «إما بالذهب 
والورق فلا بأس به»» إنما هي من كلام رافع ابن خديج الراوي له»: والحجة في كلام رسول الله - كَل - 
لا في كلام أحد سواه. 

وروت هذه المناقشة بأن الجملة الواردة في الحديث من كلام الرسول» وليست من كلام رافع فلا 
إدراج» يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد» عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أن أصحاب المزارع 
في زمن رسول الله ية - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي. . . الحديث المتقدم. وفيه: 
فنهاهم أن يكروا بذلك» وقال أكروا بالذهب والفضة. 

فورود هذه الجملة على هذا النحو في حديث سعد دليل على رفع الجملة التي تدعون إدراجها. 

قالوا: وأما الحديث الثاني فالظاهر أن سالماً لما سئل أجاب من نفسه» والحجة في كلام الرسولء لا 
في كلام أحد غيره» ثم هو على .فرض رفعة معارض بما روي عن كثير من الصحابة من منع كراء 
الأرض. 

وأجيب عن ذلك» بأن الذي ورد عن سالم تعضده الروايات الثابتة عن رسول الله ية - كما أسلفناء فقد 
ورد فيها عن رسول الله ی - جواز انه بالذهب والفضة» وغاية ما يقال على فرض أن الجواب من 
عنده: إنه وافق به e‏ فيكون مقوياً لدليل الجوازء وأما ما روي عن بعض الصحابة من المنع 
فمحمول على ما فيه مفسدةٌ وغرر كما تقدم . 

قالوا: وأما الحديث الثالث» فيناقش بمثل مانوقش به الحديث الأول . 

وقد أجيب عن ذلك» بمثل ما أجيب به عن مناقشة الحديث الأولء على أن صدر الحديث الذي معنا 
يتأول بأنه من كلام الرسول - ية ء لا من كلام رافع ؛ لأنه إنما نهى عن الوجه المفضي إلى الجهالة 
والغرر؛ وذلك موجود فيما لم يكن معلوماً ولا مضمونء فأما ما كان معلوماً مضموناً فيجوز الكراء به 
ثم هو على فرض أنه من كلام الراوي» فهو أعلم بمعنى ما رواه من غيره» وليس من المعقول أن يتعدى 
واحد من الصحابة على مقام الرسول - ية - بزيادة يخلطها بكلامه ولا غيرهاء على أن التصريح بجواز _ 


ا ت ا سرك كتاب :الإجارة 


واحد نضف البذر: فما صل 118 بينهماء > ثم إِنْ کان الأرض من واحدء» والآلاتُ 
والعَمَلُ مِنَ الآخَرٍ- : فلمالكِ الأزض يضف أَجْرَ رة يغلي الأزض على العايلء وللعامل نف 
ا مثل حَمَلِهِء والآلاثُ على مالك الأرض» فإن أسئوَيًا تقاصًا'» وإنْ كان لَأحَدِهِما 
فضَلٌ -: رجع بالفضل .. 
ولو کان البذر والأزضٌ من غ واحد» والعمل والالَةٌ مِنّ الآخَرِء فأقرض م البَذْرِ 
نضفٌ البَذْرِ مِنَّ الآخَرِء هله نضْفَ أرضه بنصف عَمَلِه ونصف آلته -: وره وما 
يحصل کون بينهماء ولا شيءَ ءَ لأحدِهمًا على الآخَرٍ إلا المستقرض : عليه رَد ما أستقرض 
من البَذْر. 
و أكتراءٌ الأزض للزراعة بالدّهَبٍ والفَضّة والعرُوض» وبکل ما ينبت من 
الأرض» إذا كان مُعيّناً أو موصوفاً. 
لمك وي لد لا يجورٌ بما ينبت من الأرض» كالمخابرة. 
: المخايَرٌ ُ: أكتراء الأزض بما ينبت مِنْها بَعْدَ العقدِ؛ إما بجنس موصوفي أذ معيّنٍ 
a‏ 
ولا يجوز أكتراءٌ الأرض للزراعة إلا أن یکو لها ما۶" معتادٌ لا ينقطعٌ شتاءً ولا صَيْفاً 
ويدحُل ذلك في مطل عَقْدٍ الإجارة للزراعة؛ بخلاف ما لو باع الأرْضّ: لا يدخل في 
اليم بشربها؛ وكذلك: أراضِيّ الجبال التي تشرّبُ من ماء المطرء قَلَّ أو كر أو مِنْ نداوة 
الأزض بالثلج وغيره: يجوز إجَارَتُهًا للزراعة؛ لأنّها قلما تختلف. 


م 


فإن أكترئ أزضاً للزراعة سنة» ولها ماءٌ معتادٌء فزرع أحد العَلََيِنِء ثم أَنْقَطَمَ الماء ‏ 
نْظرَ: إن أمكن سقَيْهًا و ار وضمّنه هُ المكتري -: لت ا وإن لم 

يمكنء أو لَمْ يفعلهُ المُكْري - : نصّ على أن للمكتري فَسْحَ العقد: 

وقال في الدَّارٍ المستأجرة: إذا أنهدمَثْ: إن العقَّدَ ينفسخ . 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال: فيهما قَوْلِانِ: 


= الكراء بالذهب والفضة فيما سبق من الأحاديث ‏ يرشد إلى هذا. 
ينظر: نص كلام شيخنا منصور محمد الشيخ في الإجارة. 

. في د: تفاضل‎ )١( 

(۲) في ظ: طعاماً. 


أحدهما: ينفسِخٌ العَقْدُ فيهما؛ لفوات المنفعة المقصودة» وهي السكتّئ والزراعَة؛ كما 
لو مات العَبْدُ المستأجر: يَنْمَسِحٌ العقد. 


والاني: لا ينفسِحُ؛ لان الأزض باقية» ر نيا فك ايز وح اخ إل آنه 
يعطل بِعْضّ منافعها؛ فيثبت له الفسْحٌ؛ كما لو تعّب تعئّب العَبْد المستأجر . 

ومِنْ أصحابئًا مَنْ قال: هى عَلَىْ حالَيْن حَيْثْ قال: «ينفسخ العَقَد» أراد به: إذا صاررّت 
الدارٌ تلا لا يمكن الانتفاعٌ به» فإِنْ أمكنّ الانتفاعٌ به بوجو -: لا ينفسخ . 

وحيِثٌ قال في العا الماء: «له الفشخ»» ولم ع بالانفساخ؛ لن الانتفاع 
بالأرض ممكٌ بِغيْرِ وَجْهِ الزراعة بأنْ ينزلهاء أؤ يُمْسِك فيها دوابّهُ وتخو ذلك» فان لم يمكن 
بأن غَرَقَهَا ماء. أو كبسها َمل - : فينفسحٌ فإن قلْنا: : ينفسخ -: فالمذْهتٌ: أنّه لا ينفسحٌ في 
المدَّة الماضية» وعليه مِنَّ المسمّئ بِقَدْرٍ ما يقابلها. 

فن قلنا: لا ينفسحٌ - : فله الفشخ في المدَة الباقية» والصحيحٌ: أنْ لا فَسْحّ له في 
المدّة الماضية» وعلَيْه بِقَدْرٍ ما مَضَئْ من المسمّئ» وإن أجارٌ العَفّد -: فعليه جميعٌ المسئ. 

وقيل: يلزمّةُ ما يخصنٌ الأرض المنقطع ماؤهُ فلو أجازء ثم بدا لَه أن يفسخ ‏ نظر: 
إن كان الانقطاعٌ بِحَيْتُ لا يرجَئ عَوْدُ الماء -: فلا فَسْمَ له؛ لأنَّهُ عَيْبٌّ واحدّء وقد رَضِيّ به. 

وإن كان يُرْجَئ عَوْدُ الماء -: فله الفسحٌ. إذا لم يَعْدْ؛ٍ لأنّهِ يُقَدَرُ كلّ يوم عَوْدُ الماءء 
فن لم يعد ذ-: يتجدّد له ضَرّرء فإن عاد : فلا فَسْحَ له. 

إن كرا E‏ جر E E N‏ 
- نْظِرَ: إن أكتراه للزراعة -: لا يصح؛ لأنّه أكْرَئ منفعة لا يمكنٌ تسليمُهاء وإن أكترامًا 
للها أو يحفظ هيه دوا 2 صحّ وإِنٍ أكتراها مطلقاً ا إن قال : رك أ أزضاً بِيضَاءً 
لا ماء لها : جاز؛ لألّه إذا ذكر ذلك - : عَلِمَ أنَّ المُسْتَأْجِرَ لا يَكتريها للزراعة» إِنّما يكتريها 
لينتفعَ بِهًا مِنْ وَجْهِ آخَرَء نَم المكتري: إن شاء تركهاء وإن شاء حفظ فيها دوابّهُ» وَإِنْ حَمَّل 
مَاءَ من موضع فزرعها -: جاز. 

ولا يجو الاد وال ا وإن لم يقل: أرضاً بيضاء لا ماء لها -: هل يصحٌ أم لا؟ فيه 
اوجهان: 

أحدَهُمَا: لا يصحٌ؛ لأنَّ لأر تكتري”' في العَادَةٍ لاغ فصان كنا لو خوط ذلك 
في العَقَّدِ. 


(۱) فى د: تكرى. 7 
1 التهذيب / ج ٤‏ / م ١‏ 


AY‏ كتاب الإجارة 

والثاني - قاله أبو إسحاق : إِنْ كانت از عالية لا يطمَعٌ في سوق الماء إليها_: 
ص العقدٌ؛ لأنّه يعلم أله يه يكتريها للزراعة. ون کات مستقلة يطمع في سوق الماء 
إليها - : لم يصحٌ؛ لأنّهُ يكتريهاء ٠‏ لتومّم الزراعة مع تعذّرها. 

ولو أكترئ أزضاً َنْب واد أو الثيل علو عليها الماء كل سنق ثم ينحسِرٌ فيكفي ذَلِكَ 
الماءٌ لزراعة تلك السَةِ - نظِر: إن أكتراها يَعْدَ أنحسار الماء : جاز» وإن أكتراها قبل أَنْ 
اش الماءٌ -: لا يجورٌ؛ لأنّه لا يَدْرِي هل يعلُومًا الماءٌ أم ل إلا المّدّ بالبصرة؛ فإنه 
يختلفٌ؟ فيجوز إجارَةٌ تلك الأراضي قَبْلَ المَد؛ وكذلك أراضي الجَبَلٍ التي تشرّبٌ بالمطرٍ 
والجء وإن كان بعدما عَادَهَا الما ولم يَنْحَسِرْ ويُّؤْجَى انحسارُهُ وقْتَ الزراعة - 3 يجوز 
إجارتهاء إن كان الماءٌ صافياً يُرَىْ وجه الأرض . 

وإِنْ كان کدرا لا يُرَىْ وجه الأرض -: قيل: فيه قولان؛ كَشْرَاءِ الغائب . 

وقل: يجوز كولاً راخدا لأ الماءَ الذي عليها مِنْ مَضْلحة الزراعة» وإِنّْ كانت 
الأرض بجنب نهر: إن زاد المَاءٌ عَرِقَتْ - : فلا يجوز إجارَتُها في وقت زيادة الماع» وبَعْدَ 
النقصان _: يجوز وإنْ كان الماءٌ قائماً عليها: فإن كان لا يُرْجَئْ انحسارٌ الماءِ - : لا يجوز 
إِجارَتُهَاء وكذلك: إن كان قد ينحسِرٌء ولا ينحسر؛ لأنَّ الحَجْرَ يقيرٌء والقدرة موهومة. 

ولو أكترئ أَزْضاً كراءَ صحيحاًء فغرقها سيلٌ أو ما تَبَعَ منها ‏ نُظِرَ: إن كان لا يرجئ 
انحساره مدّة الإجارة -: ينفسمحٌ العقدٌ في المدَّة الباقية؛ كما لو أتهدمّتٍ الدارء وإن كان 
يرجّئ أنحسارهُ فالمكتري بالحَيَارٍ بَيْنَ أن يفْسَحَ الإجَارَةَ أو يجيز؛ كما ذكرنا فيما لو عُصِبَتِ 
العَيْنُ المستأجَرَةٌ: فإِنْ أجاز سقط عنه مِنَ الأجرة بِقَدرِ ما كان المَاءُ قائماً عليهاء وإن أجازء 
ثم بدا لَهُ أن يفْسَمَ: فإن كان بعد أنحسارٍ الماءِ ‏ : لم يکن له ذلكَ» رن کان قبله -: فله 
ذلك؛ لان رفور يد كر E‏ كد زر اس حبذ فأبَقَ قبل القّنض» وأجاز» ثم بَدَا لَهُ أن 
يفسخ قبل عودِه -: له ذلك . 

ولو عَرَق الماءٌ نضفَ الأزض بعد مضي نضفب المدّة : أنفسخ العقَّدٌ فيما غرقه الماء. 


والمذمّبٌ: أنه لا ينفسحٌ في الباقي» وهل له الفسْحٌ في النضفب الباقي فيما بَتِيَ من 


المدَّة؟ 

فن أجازء وكانت المدّةٌ لا تتفاوّتُ في الأجرة _: فعليه َة أرباع السك الصف 
لما مضئ من المدَّق والربع للباقي'ء وإن فسح ب 2011110 
المدة. 


. في ظ : لما بقي‎ )١( 


ولو زرع الأرضّء فَمَرَ بها سيل أَفْسَدَ زرعه» ولم يغرّق الأرض -: لا يثبّتُ للمكتري 
فسخ العقد؛ لأنَّ الهلاك وَرَدَ على مَالٍ العاقِدِء لا على المعقود عَلَيِهِ وكما لو أصَابَ الززعَ 
صاعقَةٌء فأحرقّئةُ» أو بَرْدٌ فأفسدهء أو أثَلَّهُ الجرادٌء أو أستأجر حانوتاً لِبَئْع البْرْء فأحترق 
البو -: لا خيار له في فسخ العقد. 


2 o 
فضل‎ 

إذا أكترى أَرْضاً مدَّة للزراعة ‏ لا يخلو؛ إما أن يعيّن الزَّرْع أو لم يعّن: فإن عيّنء 
فقال: التزرغ فيها الحئطة - : فله أن يزرَعَ فيها زرعاً ضَرَوُهُ ل ضرَر الحنطة أو أل ولا 
يجورٌ أَنْ يزع فيها ما ضَرَرُهُ أكتُّء ويجوز أن يزرّعَ فيها الشّعِيرَ نولا بجو ات 
الذّرَة؛ لأنَّ ضَرَّرَهَا كد ؛ فإ عروقَهًا تبقّى في الأرض» وتذهَبٌ بقوّة الأرض 

ولو امنا جَرَ؛ ليَزْرَعَ الشّعير - : لم يَكُنْ له أَنْ يَزْرَعَ الحنْطَة ولا الذّرة. 

ولو أكترئ ليرَرّع الذرَةَ -: يجورٌ أن يزرع الحِنْطَة والشَّعير؛ لأن ضرَرَهُمَا أقَلُ. 

وإِن زَرَعَ شيئاً ضررٌة اتر ت : يجورٌ لحر قَلْعُهُ ولا لليف ددري 9 
تَمَامُ المسمّئ ؛ لأئه هو الذي أبطل حقَّة فلو لَمْ يعلَّم الآجرء أو ءَ عَلِمّ ولم يقلغ حتّئ 
المكتري الزَّرْعَ -: ماذا یجب“ عليه؟ 

نقل المزنئ: أنَّ رَبّ الأرض بالخيار: إِنْ شاء أخذ المُسَمّئ مع أزش النقصان الذي 
يزيد على زراعة المَشُّروط» وإن شاء تَرَكَ المسكّئ» وأخذ كِرَاءَ المثل : 0 

فمنهم مَنْ قال وإليه ذهب المزني» ‏ رحمه الله - وأبو إسحاق -: في المسألة قولان» 
وإِنْ نقل المزنيئٌ الخيارٌ؛ بدليل أنه أختار الأول منهماء وهو أولٌ وجْهّي الخيار: 

أحدٌ القولّين: يأخذ المسمّئ وأرشَّ النقصان؛ لأنه استوفى المَنْمَعَة 9 اليا 
زيادة؛ كما لو آکتری“ حماراً لیحمل عليه عَشَوَةَ قفر فحمل أحَدَ عد عَشَرَ قفيزاً-: يجب 
عليه المسمّئل وكراء الل اراد وكما لو أكتَرّئ دائة َه إلى موضع » فَجَاوَرٌة. 

والقول الثاني : يأخُذ كِرَاءَ المثل للجميع ؛ ؛ [لأنه]”" تَعَدَْ بالعدول عن المَعْقودٍ عليه 
إل غيره؛ كما لو أكترَئ أزضاً بعينهاء »> فزرع أرضاً أخرى . 


(؟) في د: لو أكترى عليه. 
(۴) سقط في د. 


ومن أصحابنا مَنْ قال: فيه قولان مِنْ وجه آخر: 

أحدهُمًا: يتخيّر؛ كما نصّ. 

والتاني : يأحُذ كِرَاءَ لمل للجميع . 

0 المَسألة عَلَىْ قول واحدٍ: أنه يتخيّر بِيْنَ أَنْ يأخذ المسمّل‎ E 
النقصان وبي أَنْ بأعْدَ راء المثل للجميع ؛ بخلافي ما لو أَكْتَرَئ دابّة؛ ليحمل عليها عَشَّرَ‎ 
أقفْرَة» ال أو يركبها إن موضعء فجاوزه؛ حيثٌ قلنا: ا‎ 
. المثل للزيادة؛ لأن الزيادَةَ هناك متميّزة عن الأصلء وههنا: غير متميزة‎ 

وجملتة : أن کل موضع وجد التعدّي في جنس ما أكترئ -: فإنه يضمن المسمّ 
وأزشَ النقصانٍ؛ مثل : إن أكترَئْ دابّة؛ ليحملّ عليها عشّرَةٌ 5أقفزة» فحمل أكثرء أو أكترئ 
عُلْو بت ليصبٌ عليه ماءَهٌ فصبٌ أكثر فأنتقضء أو أكتررئ إلى موضِعء فجاوزه.. وإن عدل 
إلى غيرٍ الجنْس : ففيه هذه الطدق ؛ كما في هذه المسألة» وكذلك: لو أكترّىئ داراً؛ 
ليسكنهاء فأسكنها الحدَادِينَ» أو أكتّر دابّة» ليحولَ عليها مُطُنآء فحمل الحديد» أو لِيَخْوْجَ 
إلى بلي فَخَرَجَ إلى بلك آخَرَ طريقةٌ أوعَد. 

ولو أكترَئ أزضاً؛ ليزرَعَ فيها الْحِنْطةَ» ولا يزرع غيرها -: ففيه أوجه: 

أحدّها: لا يصح العَقَدٌ؛ لأنّه شرط خلاف قضية العقد؛ كما لو عَيّن ة6 وقال : 
زرغ ' هذه دُونَ غيرها -: لا يصح. 

وقيلَ: يصحٌ. نلو الف 

وَقِيلَ: يځ يلرم الشّْط -: قلا جور أنْ يزرع غَيْر | لحنطة . 

ولو أكترئ اهنا ليزرع فيها رَرْعاً معيّنآً مده يستحصد الزرع فيهاء فأنقضّت المدَّةٌ 
والرَّرْعٌ لم يبلغ أوانَ الحصاو” _ نْظرَ: إن َع لآفةٍ سمّاويةٍ من حر ۶ أو 2 أو أكَلهٌ 
الجَرَادء فنبتَتَ ثانياً -: لا يُجْبَرْ على فَلْعِهِء ويرك إلى أَوَانِ الحَصَادٍ بأَجْرٍ المثل . 

ولو أغار المالك الأزضن م مانا جار وإن قال ريط من جيثه بان عر 
ا إن ولس لا يدرك أو أنْدَلَهُ بِمَا ا یکو زرا ا NE‏ فزرع ثان 


2 


3 إذا ا 2 ؟ ليزرّعَ فيها 1 لا يستحصدٌ في تِلْكَ ال ظر: إن 2 


ا إلى الحصاد يَعْدَ و بَْدَ مضي المدّة -: فالإجارة 'فاسدةٌ؛ لجهالة المدّة» ولمالكِ الأزض 
مِنّ الزراعة غَيْرَ أنه إذا باكر ورَّرَعَ - : لم يكنْ للمالك قلعه؛ لأنه رَرَعَّ بإذنه» بل يبقى 
إلى ل الحصاد بأجر المثل لجميع المدّة. 
ولو شرط قلعه عند مضيٌ المدّة -: صككت الإجارةٌ بالمسمّئء ويؤمر بِقَلْعِهِ عند أنتهاء 
الم تان تراضيا على فر يارو و إعارة -: جاز» وإن أطلق العَقْدَّ ولم يشرط قلعاً ولا 
تَركاً عند انتهاءِ المدّة : 7 ننس وهل يج يجبَد عَلَىْ فَلْعِهِ بعد مضيٌ المدَّة؟ فيه 
وجهان: ش ٠‏ 
أحدكُما - وهو قولٌ أبي 9 يُجبد©؛ لاه عقد إلى مدّة» [و]”؟ قد أنقضَّثْ» 
إلا أن يتراضيًا على تركه بإجارة أو إعارة. 
والثاني: لا يجبَدُ؛ لأنّه دَخَلَ فيه عَلَىْ علم؛ فكأنه رَضِيَ بتركه بعد المدة؛ فعلّئ هذا: 
0 
أحدّهُمَا: له ذلكَ؛ لأنّه لم يَدْضَ بزرعها مَجّاناً. 
والثاني: لئِسَ له ذلك لأنه لما أَجَرَ مدّة لا يستحصد فيها الزرعٌ -: فكألّه أعار مله 
الزيادة عَلَى المُدَة. ۰ 
ولو أكْتَرَئ أزضاً مدّة للزراعة مطلقاً -: يجورٌء وله أَنْ يَرْرَعَ اضر أنواع الزروع؛ كما 
لو قال: أَزْرَعْ ما شعْتَء ولكنْ يَجِبُ أن يزرع رَزعاً يُدْرِكَ في تلك المدّة» ثم إن تأخر لتفريط 
من جهته - : يقلع بعد مضي المدّة» وإن تأخَرَ لا لتفريط عل من جهته -: يبقَئ إلى أوانٍ الحصاد 
بأجْرٍ المثل؛ كما ذكرنا في الززع المعيّن» وهل لصاجب الأرض مَنْعُهُ مِنْ زراعة ما لا يُدْرِكُ 
في تلك المدَّة؟ فيه وجهان. ظ 
إن ريَعَ رع لا يُذرك في يَلْكَ المتّة : لم يكن له قله قبل مضي المدّة؛ لأنَّ المدّة 
َة مستحقة له» أما بعد مضي المد -: فله قلعُهُ؛ لاله مفرّط بزع ما لا يُدْرِكُ بخلاف ما لو 
سَمَىئْ زرعاً لا يدرك في تلّكَ المدّة -: لم يقلع في وجو؛ En‏ 
ولو أكترّئ أرضاً ليغرس فيهاء مله يجوز ثم ِن شَرَط القلْعَ بعْدَ مضي 
المدّة -: يؤمر بقلعه مجّاناً؛ لأنَّ قضيّة العَقْدٍ أن تسلّم العين إلى الآجر فارغَةَ وإن لم يشرط 


)١(‏ في د: التنفيذ. 
(۲) في د: أجرة . 
(©) في د: يجب . 
)٤(‏ سقط في د. 


A٦ 


كتاب الإجارة 
القلع -: فلا يقلع بَعْدَ مضي المدة مجاناً» لكن يتخيّر مالك الأزض بيْنَ أحدٍ الأشياء الثلاثة : 
إن شاء أقجَها بالأجرة» وإِنْ شاء ملكا بالقيمة» وَإِنْ شاء لعي وضَمِنٌ ارش 
النقصان. 
وإِنْ كان على الأشجار ثَّمَرَةٌ-: يغرّم نقصانها. 
وعند أبي حنيفة والمزنيٌ ‏ رحمة الله عليهما ‏ يقلع مجان وإذا أَخْتَارَ الآحَدُ أَحَدَ هذه 
الأشياء -: أَجيرَ المستأجِدُ عليه» وإن أكتراه بشَرْط التبقية بَعْدَ المدّة-: لا يصح العقد؛ 
للجهالة» وعلى الْمُكْتَرِي كراءٌ المثْل في المدَّة» وبَعْدَ المدّة: يتخير بَيْنَ الأشياء الثلاثة . 
وقيلَ: يصع العقد؛ لاد إِطْلدَقَ العَقْدِ يقتضيه؛ فلا بطل بالشَّرْط . 


ولو اُكَتَرَىٰ اا للغراس كراءً فاسداٌ وغرس -: فهو كالصحيح في أنه لا 3 
مجاناً» ويتخيّر المالك ب ين الأشياء الثلاثة . 


فلو قلع المكتّري الهِرَاس» هل عليه تسويّة الأرض؟ - نُظِرَ: 

اد اکر بشزط القلم ب : لا يجبٌ؛ لأنّ المالك رَضِيَ بالحفرء لما شرط القلع» وإن 

يشرط : فإن قلع المكتري بَعْدَ المدَّة _: عليه تَسْوِيَة ة الأزض ؛ لأنّه قلع الْغِرَاس مِنْ أرضٍ 
عر سير ا ولا له عليها يد وإِنْ قَلَعّ في خلال المدَّة -: فوجهان: 

أحَدُّهُما: يجبُ؛ لاله قلع مِنْ عَيْر إذْنِ مالك الأْض ؛ كما بعد المدّة. 

والثاني : لايجبٌ ؛ لأن له يداً على الأرض في خلال المدة؛ بخلافي ما بعد المدّة. 

ولو أكترّئ أرضاً؛ ليزرع ما يشاء مدّة -: يصحٌ؛ وله أن يزرع ما شاف قل ضَررة أن 
كَثْرء ولكنْ لا يجورٌ أَنْ يغرس» ولا أن يبني . 

ولو أكتراةٌ؛ ليصنع ما يشاءٌ -: فيه وجهان: 

أحدُمُما: یصځ» وله أن يَزرَعٌ ويَفْرسَ ويئني . 

والّاني : لا يصحٌ؛ لكثرة الجهالة. 

ولو أكترى لِلغرَاس أو البناء -: له أن يَرْرَحَ؛ لأن ضَرَرَهُ أل 

ولو أكترَئ للغراس هَل له أن يبي › أَوْ للبناء هَلْ له أن يَغْرسَ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يَجُوز؛ لأنَّ كَل واحد للتأبيد. 


ينك 


كتاب الإجارة 

والأصحٌ: أنه لا يجوزٌ؛ لأنَّ ضرَرَمُمَا مختلفٌ: ضَرَرٌُ الغراس في باطن الأرض» 
وضَرَّرٌ البناء علئ ظاهرها . 

ولو قال: أزرعهاء أو أَغْرِسْهَا ما شِْتَ : نص على أنَّ الكراءَ جائرٌ . 

قال المزنيئٌ ‏ رحمه الله -: لا يجوزٌ؛ لاله لم يبيّنْء كم يغرسُ وكم يزرّغ؟ 

قلنا: صورَةٌ مسألة الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يَقُولَ: أزرَغ إِنْ شئت» وأغرس إن 
شئت» فوّض إليه ززع جميعهاء أو غَرْسَ جميعها؛ فيصح. 

نه إذا غرس» قَبَعْدَ مضي المدّة: يتخيّر المالك بَيْنَ الأشياءِ الثلاثة . 

أما إذا قال: أَزْرَغْ وأَغْرس -: فيه وجهان: 

أحدهُما: يصحٌ ويغرسُ النضْفء ويزرَعٌ النضف. 

والثاني - وهو الأصحٌ -: لا يصحٌ؛ لاله لم يبيّنء كم یغرس؟ وكُمْ يزْرَعٌ؟ حتّئ قال 
الشيحٌ القَمّال: لو صرّح» فقال: أزرّغ النضفء وآغرس النضف -: لا يصحٌ أيضاً؛ لاله لم 
بين أىّ النصفين يُغْرَمِنُ؛ كما لو قال: بعك هذدَّيْن العبْدَيْن: أحدهُما بالف والآحَرُ: 
بخُمْسمائة ولم يبيّن -: لايصحٌ . 

ولو أكترئ أرضاء فزرعها -: يجب على المكتري الكراءٌ» أو عشر الزرع . 

وعند أبي حنيفة : لا يجب على المكتري الكراءٌ» أما العشر فعلى الآجر . 

قلنا: العشدُ حى الزرع» لقوله سبحانه وتعال: واوا حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» 
[الأنعام: »]١4١‏ وزكاةٌ المالٍ: تكون على مالكِ المَالٍء لا على غيره» والله أعلم. 


يشم الله الرَّحَمِن الرّحيم 
كاب إِخياء امات 


روي عَنْ عَائْسَة - رضي الله عنها - عن الي كل قال: «مَنْ أَعْمَرَ أزْضاً لْسَّٺ لأحَدٍ -: 


جع +22 4 


وروي عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولٍ الله يه أنه قال : «مَنْ أَخيا أَرْضَاً ميه : فَهِيَ ل . 


بلادٌ المسلمين قِسْمَان: 


)١(‏ إحياء الموات: المَوَاتُ هو الأرض الخَرَابٌ الدارسة تسمى : مَيْتَهّ ومَوَاتاًء وموتاناًء بفتح الميم والواو. 
والمَوتَان بضم وسكون الواو: الموت الذريع . 
ورجل مَوّتان بفتح الميم وسكون الواوء يعني نى أعمى القلب . ينظر المغني لابن قدامة 517/6 . 
وَالمَوَاتٌ اصطلاحا : 
عرفه الشافعية بأنه: أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. 
عرفه المالكية بأنه : الأرضُ الخالية عن الاختصاص. 
عرفه الحنفية بأنه: أرض لم تملك في الإسلام» أو ملكت» كي وتعذّر زرعها بانقطاع 
e‏ 
نَهُ الحنابلة بأنه: الأرض الخْرَابٌ الدّارسة. 
ل 
حاشية الدسوقي ٦1/٤‏ . 
الدرر ٤۳٠٦/١‏ المغني لابن قدامة ٠٤١/٦‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (77/0) كتاب الحرث والمزارعة باب من أحيا أرضاً مواتاً حديث )۲۳۳٠(‏ وأحمد 
٠ /5)‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ ؟ ٠ ٠‏ بتحقيقنا) من حديث عائشة. 


SAA 


كتاب إحياء الموت ۸۹ 


ا فلأهله لا لِك علي إلا بإذنهم . 

أَنَا غَيْدْ العامر [ف]“ قسْمَان: 

قم عر عُرِفَ عليه ملك من الإسّلام؛ ؛ فهو كالعامر لأهْله؛ سواءٌ كان مالكه مسلماً أو ذميّاء 
لأنّه كانَ مِلْكاً بعد ما صارَ دَارَ الإِسْلام؛ اف الام لال 

وإن لم يَكُنْ له مالك ظاهِرٌ - : فهو مال ضائعٌ م يجعلٌ لبت المال يضعٌهُ الإمام» حيث يشاء 
عَلَى التّطرء وكذلك اليح التي للنصًا ری في دار الإشلام» انكلم إل ان يتغائزاء فهو 
كما لو مات ذِمٌَّ» ولا ورت له» يكو ماله فيئاً للمسلمين. 

و لم بجر عليه ملك لا في الإسلام ولا في الجاهلية؛ فمن أحياهًا من 
الان ي ملك لى سواءٌ أَخْيّاها بإِدْنٍ الإماو أو دُونَ إذنه؛ لأنَّ ا الأئمّة وسيد 
المؤْسَلِين صلواتٌ الله عَلَيْه - قَدْ أَذْنَّ فيه؛ لقوله ‏ ا -: «مَنْ أا ضام د : فَهِيَ ل" ؛ 
فلا يحتاج إلى إِذْنٍ نِ إمام بعده . 

وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه -لا يملك إلا با لإمام . 

أا ما كان عايراً في الجاهلية» ثم صار حَرَاباً ا ِنْ كان يُعْرَفُ له مالك: فهو 
كالعمران؛ لا يملك بالإحْيّاءِء وإن كان عليه أَتَّدِ ملك الجاهليةء ولا يُعْرَفُ له مالكٌ؛ مل : 
القَهَنْدَر -: فهلٌ يملّكَ بالإحياء؟ اختلف أصحابتا فيه : 


: فمنهم مَنْ قال: قولان: 
أَحَدُهُمًا: لآ يُمْلَكُ؛ٍ لان التي اة - قَالَ :مَنْ أَخيًا أرْضاً مَيْئَة -: فى لَه“؛ وهذه 
َيْسَتْ بمَية 


0 
ت 


والثانى : تُمْلَكَ؛ لِمَارٌ ِيَأ أنَّ لنب يك قال : : عَايُ الأزض لله رولو اک 
ف وکالرکاز؛ يملكه مَنْ مر يجذده» مَعَ كونه ملو گا لآل الجاهلية» وهذا أصح”2. 


. سقط في د. (۳) تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) في ظ: فإن. (6) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبو يوسف في «كتاب الخراج» (ص - ۷۷) حدثني ليث عن طاوس قال: قال رسول الله ی فذكره 
وأخرجه البيهقي )١57/5(‏ كتاب إحياء الموات من طريق سفيان عن ابن طاوس عن النبي يك قال: «من 
أحيا مَيْناً من موتان الأرض فله رقبتها وعادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي». 

وأخرجه أيضاً (3/ )١57‏ من طريق محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس عن النبي يكل مرسلاً . 

. في أ: وهو الأصح‎ )١( 


كتاب إحياء الموت ' 
ومِنْ أصحابئًا مَنْ قال: : إن كان مُتقَاِمَ المّارة؛ لم يكُنْ عليه ملك َرِيبٌ ب في الجاهليةء 

بل درسّث عمارَتهَاء وَعَمَتْ آثَارْهَا - -: تملك بالإحياء» وإن كان عامراً في جاهليّة قريبة - > أو 

بَقِيَتْ آثَارٌُ العمارة عليها -: فلا تملك بالإحياى فإن لم نجوّز إحياءها -: كانّث ده 

فاتلوا عليهاء و إن كانثْ من أراضي الفَيْء -: فلأهل المَيْءِء وكذلكَ : هل يجوز تقل التراب 

مثل هذه الأرض؟ إِنْ قلنا: تملك بالاحياء -: يجوز لكلّ مَنْ باكر ليه أخذف وإِنّْ قلنا: 0 

تملك : يحتاج إلى إذْنِ الإمام؛ كما يحتاج في تمذّكه بالإحياء إلى إذنه . 


4۰ 


ولو أنَّ ذا خا مواتاً في دار الإسْلام -: لا يملكه» وعند أبي حنيفة : لک 
والحديث ا هليه لأنَّ النبيّ - ا قال : موَتَانُ الأزض لله وَرَسُوله و مي اها 
المُسْلِمُونَ»”''؛ حص المسلمين به اه. 

أمَا إذا أَحْتَطبَ الد مي في دار الإشلام» أو أحتّشنَ» أو أصطاد: لا يمنع منه. 


ولونقل الَُرَابَ من موات دار الإسلام؛ فإن كان تبيّن ضرَرُه على المسلمين - :+ مَنِع مِنْه ؟ 
وإلا فلا يمنع . 

ا ا 

رُوِيَ عَنْ علقَمَة بْنِ وال» عَنْ ع أبيه ؛ أن ال - ا E‏ ا بِحَضْرَ بضر مَوْتَ وروي عَنِ 
أبن عُمَر؛ «أنَّ ال - 5 - ع لبر" خم فريك اشرق زر ا 
ِسَوطه» قَقَالَ: ا ع حَيْتُ بَلَعَّ السَوْطً9©). 

وإذا أَْطَعَ إنساناً شيئاً لا يقطعه إلا ما يقدِرٌ على إحيائه» حتى لا يدل الصَّرَدٌ على 
المسلمين. 

ومّنْ أحيا مواتاً -: ملك وملّكَ حواليْه ما يحتاج إِلَيه مما يصلُحُ به العاورُ ِن الطريق 
و حى لو أحيًا قريّة -: يملك حواليّها ما يكونٌُ مرافقُهًا: 

من مَرْعى البهايّم. ومَطرّح الرّمَادِء وملقى السمادء ومَلْعَبٍ الصبيان. 


)١(‏ سقط في د. 

() ينظر الحديث السابق . 

)١(‏ في أ: للزبير. 

(۲) أخرجه أبو داود: ۱۷۷/۳ في الخراج والفيء: باب في إقطاع الأرضين (۷۲٠۳)ء‏ وأخرجه أحمدء في 
المسند: ٠١١/۲‏ والبيهقي في السئن ٠٠١١/١‏ في إحياء الموات: باب إقطاع الموات» قال المنذري: 
في كاذه مب له بن حمر بن حفن بن غا زح معز بن الا رت قال وهو ر عبد ای عدر 
العمري. 

6) في د: ومسلك . 


كتاب إحياء الموت 4۹۱ 


و91 حت كرا فى بمرات لیاف : قَلَهُ حَرِيمُهًا قَدْر ما يَقِففُ فيه المستقي» إن كانت 
البئر للشرب» وإن كانت للسقي - : فقدر ما يمشي فيه الساقية» ويطرح فيه ما يخرج من اليثْرٍ. 


روي ڪن ع لله بن مُعقل ؛ أنَّ الل - كَل - قَالَ : : همَن حفر فر -: قله ربعو راع 
حَوْلَّهَا لعطن مَاشِيته "2 وكذلك مَنْ حَمَر نهراً فله حريم م الَْرِء ومُلْقَى الطين» وما حرج منه» 
عه اعد فاون ماقا اا وكذلك : كل بل صُولِحَ الكمّار على المُقَامٍ 
فيه : لا يُمْلَكُ مَوَاتّ هو مِنْ مرافقه بالإخيّاء . 


مَنْ أحيا مواتاً بمب قرية عامرة -: يملكهًا إذا لم تكنْ من مرافقها؛ لأنَّ النبيّ - 4 - 
نع الور لعَبْدِ الله بن مَسْعُودٍء وهي بين ورات ن عِمَارَة الأنصَارٍ مِنَ امازل والتّخيل»!". 


ال يجب أن يبعد من القربة قَدْرَ صَيْحَة وما دُونَهًا: لا يملك. 


)١(‏ في د : فإذا. 

(؟) أخرجه ابن ماجة (۲/ )۸۳١‏ كتاب الرهون: باب حريم البثر حديث (15485) والدارمي (۲/ /77) كتاب ٠‏ 
البيوع: : باب في حريم الير» من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد اله بن المغفل عن 
النبي يك مرفوعاً. 

وهذا سند ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي . 
قال البوصيري في الزوائد: ١‏ ل الفط کی »زف نيا قلسي فى اهمه ا 

(591/5). 
٠‏ فحديث عبد الله بن مغفل: أخرجه ابن ماجه في «سننه» عن عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل بن 
مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي يل قال: «من حفر بثراً فله أربعون ذراعاًء عطناً 
لماشيته»». انتهى . وأخرجه أيضاً عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن إسماعيل بن مسلم به» وذكره ابن 
الجوزي في «التحقيق» بالسند الأول فقطء وضعفهء فقال: وعبد الوهاب بن عطاء قال الرازي: كان 
يكذب» وقال العقيلي» والنسائي: متروك الحديث» انتهى . قال في «التنقيح» وهذا الذي فعله ابن الجوزي 
في هذا الحديث من أقبح الأشياء» لأن ابن ماجه أخرجه من رواية اثنين عن إسماعيل بن مسلم» فذكره» 
هو من رواية أحدهماء ثم إنه وهم فيه» فإن عبد الوهاب هذا هو الخفاف» وهو صدوق من رجال مسلمء 
والذي نقل فيه ابن الجوزي هو ابن الضحاك» وهو متآأخر عن الخفاف» مع أن الخفاف لم ينفرد به عن 
إسماعيل» فقد أخرجه ابن ماجه أيضاً عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن إسماعيل» ولكن يكفي في 
ضعف الخديت إسماعيل سن مس المكئء وال أعلم 8 قلت صرح بشنية البنقاف إسحاق:ين راغويه في 
«مسنده» فقال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن إسماعيل بن مسلم به؛ ومن طريق إسحاق رواه 
الطبراني في «معجمه»ء وأما تضعيفه بإسماعيل بن مسلم فقد تابعه أشعث» كما أخرجه الطبراني في 
«معجمه؟ عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي لا نحوه. 

(۳) في د: من 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم .)1١95(‏ 


44۲ كتاب إحياء الموت 


0 و ت‎ o 
فصل لا حمى إلا الله ورسوله‎ 
روي عَنٍ | کک عن سول 0 ا‎ 
ب حَمَى ا‎ ٠ ا 3 و‎ 
. لويل الصّدقة. ونَحَمٍ الجزيَةء والخَيْل المُعَدَةٍ في سبيل الله‎ 
EE وهو بَلَدٌ لَيِسَ بالواسع وما كان يضيقٌ به الأمدِ وال التق‎ 
. عليه نة حَضْلَّةٌ صلاح‎ 
أا غيرٌ النبيّ - بل - مِنّ الأئمّة» لا يجورٌ [له]7" الحمى لنَفْسِه وهل يَجُورٌ لمصالح‎ 
المسلمينَ: مِنْ إبلٍ الصدقة. ونّحَمٍ الجزية» وحَيْلٍ الجهادٍ والصّوَالٌ؟ فيها قولان:‎ 
. أحدهما: لا يَجُوزُ» لِقَوْلٍ لنب - كل -: «لاً جمَى إلا لله وَلِرَسْوَلِه؛‎ 
وكما لا يجوز ذلك لآحادٍ الناس ؛ فعلئ هذا: إذا”*» فَعَلَّ -: فهو على أضل الإباحةٍ من‎ 
إحاء ملكة:‎ 


والثاني : : يجوز زُء وهو الأصخ” *؛ لما ڙر عن زيد بن أَسْلَم ء عَنْ أبيه؛ أن عُمَرَ أستعمل 
مَوْلَى لَه يُقَالُ ل ل: «مُنِيُ عَلَى الحمَىء فقال له: يا هُنَين» أضَمُم جَتَاحَكَ لِلْمْسْلِوِينَ وا 
دَعْوََ المَظْلُومٍ قان دَءْ وة المَظلُومٍ مُجَابَةه وَأَدْخِلُ رب الصُرَيْمَةَ ورت الفُكّمَة» وباك و 2-06 
عَؤفي وَأَبْنِ عَنَّان؛ فَإِنْهُمَا إن َلك مَاشِيتُهُمًا يَرْجعَا إلى رع وَتَخْل؛ ان رت اة 
وَالْعْتيْمَةِ: إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيتُهُ باي بعِيَالِهِء فَيَقُولُ: يا مير الحُؤْمِنِينَ» [يا أمير الحؤْمِنين]20, 
رگم ۱6 لا با لك؟! قالماء الكلا أ علي ن ادعب الوق ابم اء لهم ليون أن 
قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنّهَا لِيلادهِم هم الوا علا في الجا اسلو عليه في الاشلاي وَآيم اء ولا 
المَال الذي حمل عَلَيْه في في سبل الله مَا حَمَيْتُ عَلى المُسْلِمِينَ مِنْ بلآدهِم شِبراً0©. 
وإذا جوزنا -: فلا جوا أن َي إلا أفلها؛ بحيث لا تي ضر على الین حمى 
عليهم» وتهيٰ النبيٌّ - اة - يتناول الحمّئ لتَفِْئهِ وعلّئ ما كان يفعَلَهُ العزيرٌ من العَرَب: كان 


(۱) تقدم تخريجه . 


() في د: فيه . 

(9) سقط في د. 

() فى د: لو.' 

(6) في فل وهلا أصع: 

)0 سقط في د. 

(۷) أخرجه البخاري )3١7/7(‏ كتاب الجهاد والسير باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي 
لهم حديث (۳۰۵۸). 


كتاب إحياء الموت 4۳ 
الاك دعسوبا ب ستَْوَى كَلْباً عل جل » أو نسر وَقَففَ له مَنْ يَسْمَعٌ صوته ؛ فإلئ 


حيث أنتهّئ صوئةٌ -: حماه تفه مِنْ كل ناحية؛ يمنع العامة عنه ويرعَئ مع العامة فيما 


وا 

وگل حِمّى يضيقٌ به المرعئ على الناس -: لا يجورٌ بلا خلاف» ثم ما حماه رَسُولُ 
الله - بي - يبقَئ عَلَْ حالته ؛ لا يجوز نقضة إلى قيام الساعة. 

أمَا ما حماه غَيْرُُ من الأئمّة» وجَوّزنا -: هل يجورٌ له أو لعَيْرِهِ من الأئمّة نقَضْهُ ه وعمارثة 
وإقطاعٌةُ؟ فيه قولان: 

E لات كلولاق لامو‎ NEE 

والثاني : يجورٌ؛ بخلاف ما لو حماه النبيئ ‏ َل فإنّه كان مَقْطُوعاً بصلاجه دُونََ حمى 
غيره. ) ٠‏ 
فان جوّزنا : فلو أخيَاه واحدٌ من العَوَامٌ مير إذْنَ إمام -: هل يملكه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يملك؛ لقوله - عليه السلام -: «مَن أخيًا أَْضا مَيئة -: فَهِيَ لَه . 
والثاني : ك وو الأصخ» وتنقض عمارته؛ لأنّه تقدّم حُكمٌ من الإمام؛ فلا 
ينقض عليه . 

وقيل فيما حَمَاهُ النبيئٌ ‏ بل - إن كان المعتى الَّذِي حَمَاُ لَهُ باقياً -: لا يجوز تغييرٌةٌ؛ لاله 
مقطوعٌ بصلاحه» وإن زال ذَلِكَ المعنى -: فيه وجهان : ٠‏ 

أحدهما: لا بير ؛ كالمسْجِدٍء إذا انجلى أهل المَحَلَّة : لا يغيّر 


والثاني : نو كشت لزوال المعل؛ فعلى هذا: مَنْ أحياه مَلْكَهُ 


فصل فيما يكون إحياء الموات 
يختلف بأختلافي مقصود المُحْيَى ٠‏ مِنّ الأزض؛ لألّه لا بيان له في الحديث» فكان 
المَرْجعُ فيه إلى العادةء كالقبُوض والأَخْرَازِء فإذا أرادَ دارا فلا يملك حت يبتّى حوالَيّهِ جداراً 


و 
و 


مِنْ طينِ أو لَبنِ أو مِنْ قَصَبٍ وحَشّبء إن كانّث عادَتُهُمْ ذلك» ويسقف بحيث. د 


لعن والسكت لَبِسَ بِشَوْط ؛ فإن بنى حواليه» ولم يسقف- :فهو الت 


)١(‏ النَّشْرُ: ما ارتفع وظهر من الأرض 
والجمع : نُشُوزٌ» وَنِشَارٌ . 
ينظر المعجم الوسيط 977/7 . 
(۲) في ظل: ليسكن. 
(”) المُتَحَجدُ : هو الذي يشرع في الإحياء ويبتدىء» مأخوذ من الحَجُر؛ وهو المنع . النظم المستعذب 17/7 . 


4٤‏ كتاب إحياء الموت 


وإن آراد بُسْتاناً -: فيبنى حوالَيّه جداراً» ويشقٌ الأنهارء ويَغْرمِنُ الأشجار» ويسوق إل 
المَاءَ مِنْ تهر أو بئر. 

وَإِنْ أراد الزراعة _: فيجمع التراب حوالَيْهًاء ويحرث ويسوق المَاءَ إلَيّهاء وهل يشترط 
الزراعة؟ فيه وجهان: 

أصَحُهما : يُشْترَطٌ ؛ كالمّزس في البْسْئَانٍ . 

والثّاني : لا يشرط ؛ لاله ليس للتأبيدٍ؛ كما لا يشرط أن يسكن الدار. 

ولو أراد إحياءً أزضِ للزراعة على قله جبل : 

قال الشيحٌ [المَقَال]": لا يملك؛ لأنّه لا يمكنٌ سوق الماءِ إليها. 

وقيل: يملكُ» إذا حرثها وليّنها؛ لأنَّ ما يلقى فيها ينبت . 

وإِنْ أراد حظيرَةٌ للدوابٌ أو للشوكِ والحطب - : فيبنى حوالیّه جداراً من طينٍ أو خشب. 
أو قصب أو حَجَرِء ويتصب عليه يَابِء وإيوَاء التوَابٌ إليه ليس , بِشَرْطٍ ؛ كسُكتَّى الدار. 

وإنْ أراد حَفْرَ بثْرٍ - : فإحياؤُهًا أَنْ يَحْفِرَ إلى أَنْ يصلّ إِلَى المَاءء فإِنْ وص إلى الماء -: 
تم الإحياء» إن كانت الأزضٌ صلبةء وان كانّث رِخْوَةٌ فلم يَتِمَ حنّ تطوی› وقبل الوصول إلى 
المّاءِ 1 

وإذا حَمَرَ قناةً في موات» فخرج المَاءُ» وجَرَى -: مَلَكَهَا؛ كالبئْر إذا خرج ماؤها. 

ولو حفر واحدٌّ أو جماعة نهر في مَوَاتٍ للتملك”"؛ لِيُجْرُوا فيها الماءَ إلى أملاكهم مِنْ 
خر أو نهر مباح - : فمك وصلت فوم مه النهر الحديث يث بِالنّهْرٍ الظيم» وجرى الماءُ فيه -: فقد 
تم الإحياءٌ» ورا 

وإذا أحيا أَرّضاً _: مَلَّكَهَا ومرافِقَهَاء وملك ما قيها منّ المعادن؛ كَالْبلّوْرٍ والمئروزج 
وَالحَدِيدِء وما كان مِنْ أجزاء الآزض» وهل يملك المَاءَ الذي فيها؟ فيه وجهان: 

ويملك الكلاً وما ينبت فيها م الأشجار. 

وقال أَبُو القاسم الصَّيْمَريُ البَصْرِيٌ الع م 
ولیس بصحيح › » لأنّ الكل من نماء الأرض» فيملكه ؛ كمن ملك شاءً يملك سَعْرَ 


)١(‏ سقط في د. 
) في أ: متحجز . 
أ: للملك. 
)4( الفرَعَة من كل شيء: فمه وأوله. والجمع : هات . المعجم الوسيط اا 


4° 


كتاب إحياء الموت 


ولو تكن مَوَاتآء وهو. : أن يشرع في إحيائه» اقل عله حلام ق أو أقطعه 
السلطانٌ : كان أَحَقَّ به منْ غيره . 


وإذا مات : كان وارثهُ أَحَنَّ به حتى لو أستولئن عليه عَيْرَهٌ -: له أن يس سره 

والصحيح من المذمّب: أنه لا يملك بالتحجُر ولإقطاع ما لم يُحْيهًا. 

ولو باعها قبل الإحياء . المذمّبٌ: أنه لايَصِح؛ لأنه لم يملكهًا. 

وقال أبو إسحاق : إذا باعه يصح بيعه؛ لأنّه أحقٌ به» وليس بقويٌ؛ لأنه لم يملكة؛ إِنّما 
له حى الكمَلّك ؛ لي إذا باع الشّقْصَ قبل الخد - : لا يصح فلو بار عَيْر المتحجّرء 
وبلق فيهاء: وقَمَلَ ما يكُونُ إحياء -: هل يملكه؟ فيه وجهان: 

اهنا .ملك لا حف سيت الك 

وقيل: لا يملكڭ› وللأوّل أن يسرد . 

هذا كما لو أفْرَحَ ئر على شجرة في ملك إنسانٍ -: كان ضا الشجرء' أو بذلك 
الفرخ» ولَيِسَ لغيره دحُولُ ملكه وأَحْدَّةُ؛ فن ملك الفرخ جناحه» وطار: فكل مَنْ أخذه_: فهو 
ملكه. 

ولو دخل رجلٌ بستائّة» وأحَدَّهُ-: هل يملكه؟ فيه وجهان؛ أصحُهما: يملكه. 

وإن تحجّر موضعاًء أو أقطعه السُّلْطَانَء فَطَالَتِ المدّة»ولمن يُحْيِهِ -: قال له السلطان: 
إا أن ث* تُحْيِيَةُ وإمًا أن ترفع يَدَكَّ عنه» فتخلّي بينه وبين مَنْ يحييه؛ لأنَّ فيه تَضْييقاً على 
الناس؛ فإن استمهله - : أمهله مدَّةٌ قريبة» فإن أَنْقَضَتِ المدّة» ولم يُحْيِهء فبادر غيره» فأحياه _: 
ملَكَةُ؛ لاله ارتفع حَقٌ الأوّل بعد أنقضاء المدّة. 

ا مَوَاتُ دَارٍ الحَرْبٍ: يملكه الكافرٌ بالإحياء» ولو أحياه مُسْلِمْ - : هل يملكه أم لا؟ 
نُظِرَ: إن كان الكمّار لا يمنعوننا عَنْهُ: يملكه؛ كموات دار الإسلام. 

وإذا أستولّى المُسْلِمُونَ على بلادِهم -: لا يملكوت» وإِنْ كانوا يمنعونّنًا عنه -: فلا يملك 
مَنْ أخيَام بل هو كالعامر مِنْ دورهم» فإذا اسْتَوْلَى المسلمون عليه قهراً -: كان ذلك كالتحجّر 
في حَقٌّ الغانمين» فهم أَحَقُ بإحياء أربعةٍ أخماسهاء وأَهْلٌ الحُمْس يإحياء خمسها؛ فإ ترك 
الغانمون إحياءهًا -: كان أهل الخمس أَحَقَّ بها؛ لأنّهم شركاءٌ في الغنيمة . 

وإن ترك بَعْض الغانمين حقوفَهُمْ من الغنيمة: كان الح للباقين» فإن ترك الغانمون 
وأَهْلْ الخمس حقوقَهُمْ - : فكل مَنْ أحياها من المسلمين مَلَكَهَاء وإن صار فيا -: فالإمام أحَقُّ 
بإحيائها لأهل الفيء؛ وإن لم يعرف سببه -: يضعه الإمام فيمَنْ يشاء مِنَ المسلمين على النظر 
لهم» والله أعلم . 


۹٦ 


كتاب إحياء الموت 


المَعَادِنُ قِسْمَانِ: ا اة 


4 الَاهِرةٌ؛ مثل معدن الملحء والتْفْطِ والقير» والكبريت» والمُومِياءء واليرَا6» 
والججَارَة الظّاهرة للَوَحَى وغيروء إذا كانت في موات _: فالناسْ فيها شرع سواءً؛ لا يملكهًا 
أحدٌ بالإخْيَاءِء ولا ینفرد بها. 


ولا يجورٌ للسُلْطان أن يُقْطِعَها؛ كالماء والكلإ» والحطب؛ لأنّه تَوصَّلَ إِلَيْكَا مِنْ غير مؤنة 


فإذا تسارع إِلَبّهِ رجُلاَنِ ‏ تُظرَ: إن كان المعدِنٌ يسمْهُما ا اف نوات عرق ل 
يسعهُمًا - : فمن سبق فهو أولئ بما فيه؛ لما روي أن الي - كه E‏ - اه قال ك 


يَسْبِقَهُ اليه مُسْلِمٌ -: قَهُوَ لَهُ2» فإذا أخذ حاجَتَُ وقام _: ين له : من الثاني» وإن جاءا معاً- 
نك رجاف 
أحدهما : قرع بينهما 


والثاني EE‏ 
وفيه وجه آخر: أنَّ الإمَامَ يمد دكن تقيم دا 
ا ول ير ويبعث للتجارة -: 


ففيه وجهان: 
الآصحٌ: أله يُرْعَح إذا طال المقام؛ كالمستَفْطع والمُتحجّرء إذا طال الحَبْسُ» ولم يُعْمِرٍ 
س يمنع منه . 


ولو ظهر شيءٌ من هذه المعادِنٍ في ملكه -: فهل يملكه؟ : 

منْ أصحابنا مَنْ قال : فيه وجهانٍ؛ كالماء: : 

قال الشيخ ‏ رَحِمَهُ الله -: والصحيح: أنه يملكه؛ لاله يحصّلٌ من ملكه لا بِمَدَّدٍ من 
موضع آحَرَ؛ بخلاف الماءِ؛ فإن مدده من موضع آخَرٌ حتّئْ لو أخذ ا فله 


)١(‏ تقدم تخريجه في الزكاة. 

(؟) المومياء: دواء للجراخات» وتجبير المفاصل » يخرج من الحجارة . النظم المستعذب 13/1 . 

() البرَام : قِذْرٌ من الحجارة ج : : بوم. . ترتيب القاموس ۲٠۱/۱‏ . 

(5) أخرجه أبو داود (۳/ ۱۷۷) كتاب الخراج : باب في إقطاع الأرضين حديث )۳٠۷١(‏ والطبراني في «الكبير» = 


كتاب إحياء الموت 4۹۷ 
أن يستردَّةُ؛ وكذلك : الحشيششٌ الذي نبت في ملكه؛ بخلاف قَرْخ الطائر : يملكه مَنْ يأخذة؛ 
لأنّه لم يتولّد في ملكه» قال رحمه الله -: فإِنْ كان الملح ينعقدٌ من ماء ينبم منه» لا مِنْ ترابه 
-: فكالماء. ٠‏ 

ع8 رو 80 4 2 

أما المعادنُ الباطتة؛ مِثْلُ: مَعْدِنِ الذهب [والفضة])“ والياقوت» والمَيْرورَج» 
لاض والكوين» والتشاس+ والكخل » والعسع »وتخ وها مها لا يوضل إل ملفعتة إلا 
بَالمَذ:وَمَةِ على العمل ٠‏ هل غلك بالاحياء فيه قولان: 

أحَدَهُمًا : يُمْلَكُ؛ كما يُمْلّكُ المَوَاثُ بالإِْيَاءِ ؛ فعلى هذا: إذا حَمَرَء وَوَصَلَ إلى النيل © 
-: ملكه» وقبل الوصول إلى النيل: يكونٌ كالمتحجرء وإذا وصل إلى النيل» ثم عطله» -: 
ليس لا خد أن يملكة عليه الأباذيه؟ كالموات ت نّم يعطله . 

وإذا وصل إلى النيل» وملَكَهُ -: يملكُ جميع مرافقه فان تباعَدَ إنْسَانّ عَنْ حَرِيمه» 
وحفر مَعْدِناًء ووصّلَ إلى العُدوق -: لم يُمْتَعْ منه؛ لأنّه لَيِسَ مِنْ مرافقه» وعَلَئ هذا القول: 
يجورٌ للسُلْطَان إقطاعٌ هذه المعادِنٍ . 


والقول اللاي : : لا يملّكُ بالإحياء؛ بخِلف الأض؛ لأنّها إذَا أ* خييث -: تْبَتَ إِحْيّاؤها ؛ 
فلا تحتاجٌ بِعْدَهُ إلى عَمَّلِ الإخياءء والمَعْدِنُ يحتاج إلى مداومَةٍ العَمَّلِ حتّئ يضل إلى المنفعة ؛ 
فتحتاج كل يوم إلى إحياء جديدٍ؛ لان اليل متفرّق في طبقات المَعْدِنِ؛ فهو كالمَعْدِنٍ الظاهر : 
تاج كل يوم إلى أخل ا فعلى ا ا ا لامع ر 

وإن كان المعدِنٌ يَسَعُ الكل : فإذا تركه -: ليس له منْعٌ الغير؛ كالبئر يَحْفِرُهَا في البادية 
للارتفاق - : كان أولَئن بهاء وإذا تركها - : لم يكن له منع نع الغَّيْر عنها . 


وعلل هذا: إذا طال مقامة - : هَل يزعج؟ قيل: فيه وجهان؛ كما قلا في المعادن 
الظاهرة . 
= (100/1) رقم )8١54(‏ والبيهقي )١57/7(‏ كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضاً ميتة» من طريق 
عبد الحميد بن عبد الواحد حدثتني أم جنوب بنت نحيلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت' 
أسمر بن مضرس بن عن أبيها أسمر بن مضرس مرفوعاً. 
وصححه ابن السكن كما في «خلاصة البدر المنير» )1١4/7(‏ والضياء المقدس في المختارة كما 
في «تلخيص الحبير»(7/ 57). ش 
وذكره الحافظ في «الإصابة» في ترجمة أسمر بن مضرس وقال: وأخرج حديثه أبو داود بإسناد. 
حسن . 
)١(‏ سقط فى د. 
فط هن 
(۳) هو ما يتناول منه باليد» ويقال: نال ينال نَيْلاً : إذا أصاب خيراً. النظم المستعذب ب 11/۲ . 
التهذيب / ج ٤‏ /.م ۳۲ 


كتاب إحياء الموت 

وقيلَ: لا يرعَج ما َمْ يعطله”"' بأجتيازه؛ لاله لا یصل إلى الیل إلا بمشئة؛ فكان مقدماً 
عل من ا بخلافي المعادِنٍ الظاهرةء ولأنَّ في الظاهر: يمكثة أخذ حَاجَيه دُفعة 
واحدةٌ ؛ ؛ فلا يحتاج إلى طول المُكْث ؛ بخلاف الباطن . 

وإذا بادر إِلَيّه رَجُلآن: فإن وَسِعَهُمًا: أخذا معاًء وإِنْ ضَاقَ المكانٌ_: فيه وجهان: 

والنّاني : يقدّم السلطانٌ هما يشاء. 

وقيل: يقسمٌ بينهما؛ وعلَئ هذا القَوْلِ: هل يجورٌ للُلْطان إقطاٌ هذه المعادن؟ فيه 
قولانٍ: 

أحَدَّهُما: لا يَجُورُ؛ٍ كما لا يملكُ بالإحياء. . 

والثاني: وهو الأصح -: يجورٌ؛ لأنَّ النبىَ - كلا E‏ واتما ‏ 
حِينَ ابر أله كَالمَاءِ الْعِدٌ؛ [فدل]" أن ما كان باطنا _ ؛ يجوز إقطاعه؛ وقد" يجو طم 
لا يُمْلَكُ بالإحياء؛ كَمَفَاعِدٍ الأسواق» ويجوز للرجُل أن يعمل فيه ِن غَيْر إِذْ ولا إقطاع مِنَ 
الإمّام؛ لأنّه إا أن يكو كالأرض أ كالمعدِنٍ الظاهِرء ويجوز العَمَلُ» > في كَل واحلٍ منهما من 
غَيْرٍ إقطاع» ولِيْسَ لأحَدٍ أن يتحجّر هذه المعادنَ وفي المواضع التي يعمَلٌ فيه ولا أن يتحجّر 
كان رايع 

ولو عمل في معدن فجاء آحَرٌُ وأخرج ينه اليل قبل ترك : إن قلناء مَلَحَهُ الأول -: له 
أن يستردَّةٌ؛ وإلاً فوجهان؛ كَفَزْخ الطائر. 

ولو كان قرب الساحل بقعةٌ لو حفرت ودخلها الماءُ- ظهر فيها المح : جاز للسلطان 

ولو حَفَرَهَا رَجُلّ وجَمَحَ فِيهًا المَاءَء وظهر المِلْحُ ا كالأزض يُحْيِيّها ؛ لاله 
يوصل إليه المؤنة والعَمّل. 

ولو وجدّث فة ذهب عَلَىْ فر سَيْلِ قَطَعَهَا من الجبل - : فحكمُّهًا حُكُمُ المعا 
الظاهرة ؛ لأنّه حصل مِنْ غَيْر عَمَلٍ أَحَدِ؛ فمن أخذها فهي له. 

ولو عَمِل في معدِنٍ من المعادِنٍ الباطنة في الجاهليّة -: فهل يجوز للسُلطان إقطاعٌةُ؟ فيه 
ثلاثة أقوال: 


4۹۸ 


. في د : يقطعه‎ )١( 
سقط في د.‎ )۲( 
. في د: وهل‎ )۳( 
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كتاب إحياء الموت 
0 اقا رطان إقطاقة + ويلك بالأخياء. 

والثاني : يجورٌ إقطاعٌة ولا يُمْلَكُ بالإحياء؛ فإن سبق إِلَيْه رجُلآنِء وضاق عَنْهُما : 
يقرَعٌ بينهما أو يُقَدّمُ الإمامٌ أحدهما. 

والثالث : لا يَجُورٌ إقطاعهء ولا يُمْلَكُ بالإحياء ؛ كالمَاءِ المد . 

وأضْلُ هذا: أنَّ هذه المعادنَ مَل تُمْلّكُ بالإحياء؟ إن قلنا: تُمْلَكُ بالإحياء -: فهو مِلّك 
للغانمِينَ؛ كالأراضي التي أحياها أهُل الحَرْب؛ ثم أستؤْلَئ عليها المسلِمُونَء وإن قلنا: لا 
تُمْلَكُ بالإحياء -: فحيئئظٍ: فيه قولان: 

أحدُهُمًا: للسُلْطانٍ إقطاعَةٌ 

والثاني : كالمَاءِ الْعِدُ. 

وإذًا كان في ِل رَجُل غين باطنٌ» فجاء رجلٌ» وأستخرّج منه اليل بغير إِذْنِ مالكه : 
يحت عليه تقولا ا لف لأنه ا فة 

ولو قال له المالِكُ: أَعْمَلُ فيه» فما أستخرجتهُ فهو لَك -: فهو هِبَةٌ مجهولةء وما 
ترا يعر لماز الأرتن»ء وهَلْ يكُونُ مَضْمُوناً على العامل؟ فعلى قَولَيْن؛ كالمقبوض 
بحُكم الهبةٍ الفاسدة» وهل ي يستحقٌ أجر المثل؟ فيه وَجْهَانِ: 

أحدّهُمًا: لا؛ لأنّه عمل لنفسه. 

والثاني : يستحقٌ؛ لأنَّ عمله وَقَعَ لعيْره؛ وهذا بناء على أنَّ الأجيرٌ في الحَحجٌ إذا صَرَفَ 
الإخرَام ملا تفه الآ برف إلية» وهل ب الاخ فيه فولان: 

ولو قَالَ: أَغْمَلُء فما أستَخْرَّجَْهُ: نصفَةٌ لك» ونصفَهُ لي -: لا يصحٌ؛ لألّه شرط له أجراً 
تجهولاء وما اس جه 0 لِمَالكِ الأْض » وللعامل اجر مثل عمله؛ كما لو قال: 
أستأجَرْتُكَ على نصق ما تستّخر جه - : فهو فاسدٌء والَيلٌ للمالِكِء وللأجير أجْرٌ المثل . 

أما إذا قال : أستأجرْتُكَ شهراً؛ لتعمَلَ في هذا المع كَل يوم بدرهم - : يصحٌ» ويستحقٌ 
المسمّى [إذا عمل]"» والله أعلم . 

باب القطائِع 


القَطَائِمُ قِسْما 


. ٥۸۷ /۲ الماء العدٌ: الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع . ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 
سقط في د.‎ )۲( 


كتاب إحياء الموت 


أحذهُما: ما يُمْلَكُء وهو: ما مَضَئْ من إحياء المَوَاتِ. 
والنّاني : إفْطَاعٌ ,لا تملا ني كادفي الاسواق» الي اراو 


إذا قعَدَ جل في طريق للبم والشراء : : فإِنْ كان يضق يضيّق الطريق على المَّارّة _: : منع هنه» 
وإ لم يضيّق - فل بنع راء فين الإما اد يي ل لاق اناس عليه في جعي 
الأمْصَارٍ مِنَّ السّلّف والخلف. 

ويجورٌ للسُلْطان إقطاعة؛ لكنه لا یملک ٠‏ بل يكونٌ أَوْلَئ بالمكان الذي فَعَدَ في وبما 
حوالَيّه قَدْر ما يَضَعّ فيه متاعُهُ ويقُومٌ فيه المشتري» فلو تَعَدَ بريه مَنْ يضيّق المكان علي 
ا ب ل 
بالمارّة مِنْ تار أو تَوْبِ؛ لأنه لا يستَفْنِي عنه» وينت من أن ييي دكَة؛ لاله مضيو نه 
الطريقٌ» وي ع به الصّرِيُ» والبعيه بالليلء > وإذا أقطعه السلطانُ موضعاً -: كان أحَقَّ به؛ سواء 
نقل متاعه إِلَيهِ أو لَمْ ينمل ؛ لأنَّ للإمام النظرَ والاجتهاة» فإذا أقطمَهُ -: ثبتت يده عليه. 


وإذا قعَدَ في موضعء ثم فارَقَهُ على الا يعُود -: لم يكنْ له [منْمُ] غيره مِنَ القَعُود فيه 
وإ فارقه لشُمْلٍ حتى يخود أو عاد إلى بيته» اليل ثم رجع في اليوم الثاني - : كان أولى به 
فإنْ رجع في اليوم الثاني» وقد قعد فيه غيرُه -: : يزعَجُ» وإِنْ طال قعودّهٌ في مكانٍ -: هل يمنَمُ 9 

فيه وجهان: 

أحذهُمًا : لا؛ لأنّه تبث" له اليّدُ بالسّئق إليه. 

والثاني : یمتح ؛ حتّئ لا يَصِيرَ كا لجْتَمَلّك له . 

وقال الإصطخريٌ: إذا عَادَ إلى بيته باللَيّلء ثم رجَحَ في اليَوْم الثاني» وقد سبقه غير -: 
كان الثاني أَوْلَىْ به ؛ كالمسْجدٍ. 

والأوّ ل أصحٌء بخلاف المسجد: فإنه مكانٌ عبادة کک نه النا س؛ فالسابی 
ای به في أي وت جاء ؛ لقول اللي - کي - ديئي مناخ ن سَبق9. 

ولو غاب عَنْ مقعده فى N‏ ؛ لشغْل: : مِنْ مرض أو سفر» ثم 
عاد -: کان أْلَئ به» فن طَالَتْ مُدَهٌ غَيْبَتِه - بطل حفةة ولغيرة أن يفَعْدَ فيه » وإِنْ سَبَقَ أثنان 


. في د: تملك‎ )١( 

(۲) شيء يتظلل به : شَقِيففٌ من خوص أو غيره. 

ويقال: باريّة. وبوري - بالتشديد ‏ وبارياء . ثلاث لغات. ينظر النظم 717/7 . 
(0) تقدم. 1 

)٤(‏ في ظ: إذا قعد واحد من النازلين. 


كتاب إحياء الموت 


إل موضع -: فيه وجهان : 

أحدهما: يُقْرَعٌّ بينهما . 

والثاني : يقدّم الإمام أ حدَهُمَّاء ولا تجيء القسمة؛ لأنّه لا يملك» وإن كان الرجُلُ جَوَ 
2 يقعد كَل يوم في موضع آخَرَء فإذا فارَقَ مكاتة. وقعد فيه غيدهٌ -: كان 00 به؛ 
وكذلك : الأعْرَابٌ إذا نوا منزلاً بالبادية - : کانوا أولئ به» وبما حواليّه قَذْرَ ما يحتاجون إل 
َِرَافقهم» ولم يكن لغيرهم مراحَمَتهُمْ فيهاء وإذا أَْسَلُوا نَعَمَهُمْ في شِعْبَ: لم يكن لغيرهِم 
تَنْحِيتُهُمْ وإرسال نَحَمِهم فيه فإذا فارَةٌ قُوا ذلك المَكَانَ -: لم يكَنْ لهم منْمُ غيرهم عن نزوله . 

وكذلك: 0 الموقوفٌ والخان الموقوف» إذا قعد أحدٌ النَازِلِينَ في موضع» ثم 
خرج لشراء شيءِ أؤ لشغل» ثم عاد -: كان ل ين ار و 
يخافٌ على متاعه لو ترکه . 

وكذلك: إذا أخذ يَيْتَاء وغاب أيّاماً قليلة» ثم عاد _: کان أولئ ببيته» فان طالَت غَيْبتّهٌ 
ثم عاد وقد أَحَدَ المكانَ غيدهُ -: لم يزعَج. 


وكذلك: لو فَعَدَ في المْحِدٍ في موضعء ثم قام لقضاء ءِ حاجةٍ أو تجديدٍ وضوعء فناداه 
رجلء أو قام لينادِيَ رجلا الو عالت كان ادليه سواءٌ ترك إِزارَة أو لم ب تدك أ إذا خَوَجَ 
لغير عذرء أو عاد إلى بيته باللَيّل» فسبقه غيره ذ في اليوم الثاني - : كان الثاني أَوْلَىْ به . 


روي عَنْ رَسُولٍ الله - كَل - أله قَالَّ: ل «التتلثوة شر کاءٌ في تَاّث : في المَاءِ الکو 


(1) الكل مهموز مقصور: هو العشب : وقد كلئت الأرض وأكلأت» فهي مُكُلئَة وكلئة : أي ذات كلء وسواء 

يابسة ورطبة . 
ينظر: النظم المستعذب .)٠١١ /١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ )۳٠١‏ كتاب البيوع: باب في منع الماء حديث )۳٤۷۷(‏ وأحمد (0/ )۳٠١‏ والبيهقي 
)١16١ /5(‏ كتاب إحياء الموات: باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة كلهم من طريق حريز بن 
عثمان ثنا أبو خداش عن رجل من أصحاب النبي به قال قال رسول الله ب : «المسلمون شركاء في ثلاث : 
في الماء والكلاً والنار». وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة . 

أخرجه ابن ماجه (7/ 875) كتاب «الرهون» A E‏ شركاء في ثلاث حديث (747) حدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
٠‏ «ثلاث لا يمنعن : الماء والكلاً والنار» . 3 


كتاب إحياء الموت 

الماءٌ الجاري في نَهْرٍ أو عَيْنِ عَيْرٍ مملوكة؛ مثْل: الفرات وََجْلَ -: مباحٌ لکل مَنْ أخذه؛ 
فان دخل شي منه ملك الغير» أ اليل دحل مِلْكَهُ -: فهو علئ أضل إباحته؛ فان جَرَى 
وخَرَجَ عن ملكه فكل من شَاءَ - أخذ 

وإذا" أجتمع في المِلْكِ -: فهو علَّىئ إباحته» غير أنه لا يجُورٌ لأحَدٍ دخولٌ ملكهء 
لأخذه بعْيْر إذنه» فلو دخل وأخذه فى إناء مَلَكَهُ على أصحٌ الوجهين . 

وفيه وجه آخر: لصاحب الملك أن يَسْتَرِدٌهُ؛ كما قالُوا في فَرْخ الطائر . 


وكذلك: إذا كان الماءٌ في مواتِ -: فهو مشتركٌ بَيْنّ الناس ؛ فإن حضره جماعة 
لايق برا معدو وتان الدد قي ا ع NT‏ 
إليه ‏ كان أولئ به» وإن جاءًا معاً- أقرعَ بينهماء وهذا الماءٌ هو المرادٌ من قوله ‏ عليه 
السلام -: «النَّامنُ شركاء في ثلث“ 


وكذلك : الكلاً إذا كان في موات» والنارٌ الموثّدَةُ من حَطَّبٍ في موات”* لم يحتطث _: 
يكوك الناسُ شركاء فيه» فلو أحََدّ جل شيئاً من ذلك الماء [في إناو]) -: ملكه وليْسَ للغير أن 
يزاحمّة فيه؛ وكذلك "اكلا وال إذا جمعة ]نان -: لك ٠‏ اذا" أوقَدَ منه ناراً-: فليس 
لغيره أن يَأْخُلَ منه شيعا إلا بإذنه . 


أمّا إذا بع الما مِنْ عَيْنِ في ملكه» أو بثْرء أو حَمَرَ بئراً في مَوَاتٍ للتملّك > فظَهَرَ الماء -: 
حَلَيكُونٌ ذلك الماء ملكا له؟ فيه وجهان. 


5 وقال البوصيري في «الزوائد» (؟/5777-/7577): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات محمد بن عبد الله بن 
يزيد المقري أبو يحبى المكي وثقه النسائي وابن أبي حاتم ومسلمة الأندلسي والخليل وغيرهم وباقي 
رجال الإسناد على شرط الشيخين. اه. 

وللحديث شاهد أيضاً من حديث ابن عباس. 

أخرجه ابن ماجه (۸۲۹/۲) كتاب «الرهون»: باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث )۲٤۷۲(‏ من 
طريق عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يك : «المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار وثمنه حرام». 

قال البوصيري فى «الزوائد» (71757/17): هذا إسناد ضعيف عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة 


والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم. 
يد تنا (5) في أ: الموات. 
(۲) في ظل: وإن. )٦(‏ سقط فى د. 
(۳) في د: أخذ. 


(۷) في د: وإذا. 


(1) في د: الثلاثة. (۸) في أ: قولان. 


كتاب إحياء الموت o۳‏ 


أحدهما: وغو كول أبي إسحاق -: لا يكونٌ ملكاً له؛ حتى يحوزه في إناء أو حوض ؛ 
لظاهر الحْبّر . 

والثّاني : تصَّ عليه في روا ا وهو قول أَبْن أبي هريرَة -: هو ملك له؛ لأنّهِ تَمَاعٍ 
مَلَكَهُ؛ كثمرة الشجرة حى قال: يقطع سارقه. 

ومن قال بالأولء قال: الدليل على“ أن نه كن ا أن مستأجرّ الدار يَجُورٌ له أن 
ينتفع بِمَاءِ البئر بألاتفاق . 

ولو كان مِلْكاً لصاجب الدارٍ -: لم يَجْرْ له أن ينتَفِعَ به فكذلك : مَنِ أشترى داراً فيها بِثْرُ 
ماع» فنزح شيئاً مِنْ ماءِ البثرء ثم وَجَدَ بالدار عَيْباً - : يجوز له الدَدُّ؛ لأنه الح ينولد من ملک 
بخلاف الثمرة» بل حَصّل في ملكه كَطَيْرٍ دَخَلَّ أرضّهُ-: لا يملكه مالك الأرض . 

وو ا فجرى » وخَرّجَ عَنْ ملك [فأخذه غيدة]0" - : فعلئ قول أبي 
إسحاقٌ : مَلَكَهُ مَنْ أخذه» وعلّئ قول ابن أبي هريرة الا يمل وير سالك الارضنء 

ولو دَخَلَ رجلٌ أرضّهٌ دون إذنه وأخذ شيئاً مِنْهُ -: عصى بالدّخحُول؛ ولكنّه يملك المّاءَ 
على قول أي إِسْحَاق» وعلى قول ابن أبي هريرة: لا يملكه. 

ولو بَاعَ مالك الأرض الما َرَ: إن باعه بَعْدَ ما أحَرَرهُ في إناء» أو حَوْض -: ا 
قال الشيخ ‏ رحمه الله إذا كان يَعْرِفٌ المشتري عَمْقَ الحَوْضٍ» وإن باعه في قراره -: لا 
يجوز ؛ لأنه مجهولٌ. 

۳ عَشْرَةَ َة ضرع من ذلك التاء : [فإن كان]”" جارياً؛ مل ماءِ القناة -: لا يجوز 
وإن لم يكن جارياً؛ مثل ماء ابر - : فعلى قول أبي إسحاق : لايجوز؛ لأنّهِ غَدْدْ مملوك. وعلى 
الوجه الآخر: يجورٌ؛ كما لو باع صاعاً مِنْ صَبْرَة حنطة . 

وقال الشيحٌ القَفّال: لا يجورٌ - أيضاً ‏ لاله إذا نَرَحَ شيئاً منه -: يَرْدَادٌُء فيعطى ما لم يكنْ 
مو ودا 

والأصَحٌ: جوار بَيْعهِ على هذا الوجه؛ لأنَّ الذي يزيد قَلِيلٌ؛ فيعفى كما لو باع القَّتّ في 
الأزض بشَّرْطٍ القطع : يجورء وإنْ كان يزدَادُ شيئاً إلَئ أنْ يفرَغ من قطعه”؟'. 

أا إذا باع المَاءَ مَعَ مَوْضِعِهِ ‏ نظر: إن كَانَ الماءُ جَارِياء فقالَ: بعك هَذِهِ القناةَ مَعّ الماء 


)١(‏ في د: عليه. (۳) سقط في د. 
(۲) سقط في د. (5) في أ: القطع . 
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لم يَجُرْء وَإِن لَمْ يَكَنْ جارياً كالماء والبئرٍ ؛ فعلئ قول أبي إسحاق: لا يجورٌ؛ لأنه باعَ ما لا 


و 
0 


يلك 
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وَعَلى الوَّجْهِ الآخر : يَجوز. 

وَلَوْبَاع البثْرَ مطلقاًء أو باع دارا فيها بنْدُ ماء -: جازء دُّمَ عَلَى قول أبي إسحاقٌ: يصيد 
المشتري أحَقّ بذلك الماء؛ كُمَا كان البائ أَحَقَّ به . 

و الوجه الآخر: الموجُودٌ ‏ يوم البيع - لا يَدْحُلُ في البيع» وما ينيع بعدَهُ: يكونُ 
للمشتري . 

وَلَوْ باعَ جُرْءاً مُشَاعاً من القناة أو البثْر -: جاز» وما يَحْدّتُ يكونٌ مشتركاً بينهما حَقًا؛ 
عَلىْ قول أبي إسحاق» وملكا عَلَى الوّجْه الآخر. 

ولو حَفَرَ رَجُلُ بثراً في مَوَاتٍ ‏ » نُظِرَّ: إِنْ حَمّر للارتفاق لا للملكِ: فما دام هناك فهو 
أولئ په» ولم يكنْ له منْعُ العَئِر من الاستقاء . 

ولا يمنع فضل الماء عَنٍ المَوَاشِي؛ لما رُوِيَ عَن أبي هريرةً - رضي الله عنه - أنَّ 
التي - - 4 - قَالَ: «مَنْ مَنَمَ فَضْلَ المَاءِء لِيَمْتَعَ يه اللا -: مَتَعَهُ اللّهُ قصل رَحْمَيه يَوْمَ 
الْقِيَامَةه2"0» ولكن لا يلزمه إِعارَةٌ الدّنُو واليّشّاء للاستقاء . 


() النهي عن بيع فضل الماء. 

ورد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وإياس بن عبد المزني. 

- حديث أبي هريرة وله طرق كثيرة. 

الطريق الأول: 

أخرجه مالك (۲/ 754) كتاب الأقضية: باب القضاء في المياه (۲۹) والبخاري )۳٠/١(‏ كتاب 
المساقاة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى حديث (11517) ومسلم (۱۱۹۸/۳) 
كتاب المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء حديث )١19777/75(‏ والترمذي (5/ 077 ) كتاب البیوع :. باب 
ما جاء في بيع فضل الماء حديث (۱۲۷۲) وابن ماجه (۲/ ۸۲۸) كتاب الرهون: باب النهي عن منع فضل 
الماء ليمنع به الكل )۲٤۷۸(‏ وأحمد )۲٤٤/۲(‏ وعبد الرزاق )٠١6/8(‏ رقم )١55944(‏ والحميدي 
7 ۷) رقم )۱۱۲١(‏ وابن الجارود (095) وأبو يعلى )11/1١(‏ رقم (171017) والبغوي في «شرح 
السنة» (۴/ ٤١١‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله بل قال : 
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا». 

الطريق الثاني : 

أخرجه مسلم )١١198/7(‏ كتاب المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء حديث )٠١١١/۳۸(‏ وأحمد 
(71719/1) وعبد الرزاق (8/ )1١65- ١١4‏ رقم )١15540(‏ والبيهقي (5/ .)15-1١5‏ 

كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بمثل 
الطريق الأول. 
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enema nNOS GGG ود وا وا ماع قاقد قاع‎ CCGA» 


2-2 الطريق الثالث: 

أخرجه البخاري )"١/5(‏ كتاب المساقاة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى 
حديث (705) ومسلم (۳/ ۱۱۹۸) كتاب المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء حديث (1557/77) من 
طريق الزهري حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال. . . فذكره. 

الطريق الرابع | 

ار )45١- ٠۰‏ وابن حبان ١١57(‏ - موارد) من طريق ابن وهب حدثنا حيوة حدثني 
أبو هانىء أن أبا سعيد مولى بني غفار قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله َك يقول :«لا تمنعوا 
فضل الماء ولا تمنعوا الكل فيهزل المال ويجوع العيال».. 

وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ )١١١ /٤(‏ وقال: «قلت: هو في الصحيح باختصارء رواه أحمد 
ورجاله ثقات. 

الطريق الخامس : 

أخرجه أحمد (۲/ )۳٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة به. 

١ ١ : الطريق السادس‎ 

أخرجه أحمد (207/7) من طريق المسعودي عن عمران بن عمير عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي 
هريرة به . 

والمسعودي كان قد اختلط . 

حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه البيهقي (17/1): كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء» من طريق أبي بكر بن عياش 
عن شعيب بن شعيب أخي عمرو بن شعيب» عن أخيه عمرو بن شعيب» عن سالم مولى عبد الله بن عمرو 
قال: «أعطوني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفاً. فكتبت إلى عبد الله بن عمروء فكتب إلي: لا 
تبعه ولكن أقم قلدك ثم اسق الأدنى فالأدنى فإني سمعت رسول الله بيو - ينهى عن بيع فضل الماء» ورواه 
أحمد من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى : «أن عبد الله بن عمرو كتب إلى عامل له على أرض 
له: لا تمنع فضل مائك» فإني سمعت رسول الله كَل يقول: ارك الجاع سي به فضل الكلاً منعه 
الله يوم القيامة فضله». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۱۲۷) وقال: رواه أحمد وفيه محمد بن راشد 
الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم . 

حديث جابر بن عبد الله : 

أخرجه مسلم :)١1917/7(‏ كتاب المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء» الحديث (5؟/ »)٠١١١‏ 
وابن ماجة (۲/ ۸۲۸): كتاب الرهون: باب النهي عن بيع الماءء الحديث (۷۷٤۲)ء‏ وابن الجارود ص 
)0١5(‏ المنتقى : باب المبايعات المنهي عنهاء الحديث (010)» انه والبيهقي (5/ :)٠١‏ 
كتاب البيوع : با لا وا راي ديرا بو الزبير أنه سمع جابراً قال: 
نهى رسول الله َي عن بيع فضل الماء . 
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ولو اراد يره أن يَسْقِيَ رَرْعَه له منعةٌ؛ لأنَّ حُزْمَة الحيوانٍ أعظمء فإذا"“ فارق هُوَ ذَلِكَ 
المكانّ -: لَمْ يكن لَهُ مثمُ العَيْرٍ عَنْ ذَلِكَ الما رالارتفاق به؛ كَمَنْ نزلَ علّئ مَاءِ مباح: کان 
ؤل به» فإذا قَارَنَه -: لم يكن لَه منْمُ الغير . 

أما إذا حَمَرَ بئراً في الموات للتملّك أو نبع مِنْ ملكه عَيْنُ ماه -: لا يجبُ عليه أن يَسْقِيَّ 
مِنْ فضله» رَرْعَ الغير» سواء قلنا: يملك الماءَ أو لا يملك. 

َيَجِبٌ أن يسقي ماشِية المَيْرٍ ما قَصَلَ مِنُْ» فان لَمْيفْعلَ -: عَصَّى الله تعالى؛ لِلحَدِيثِ» 
وقال أبو عبد بْنُ حَرْيوَيْه"©: لا يَحِبُء بل يستحبٌ كَمَا لآ بيجب بَذلَهُ للرِّع؛ وَلأَبَدْلُ الئل 
والرَشَاء©) للاستقاء» وكّمًا ليجب بَذْلُ الكَلا؛ وَالأَوّلُ أصَحُء وَلَيِسَ كالكلا؛ لأ لا يستخلفُ 
عَقِيبَ الأَخْذٍ؛ فربّما يحتاجٌ إِليْهِ المالكُ لِمّاشيته قبل أن يستخُلفء والماءٌ مُسْتَخُْلفٌ عقيب 
الخد ربجت أن يسقي الماشيّة مجاناً لا يجوز أخذ العوض عَلَيْه ؛ لِمَا روي عَنْ جَاير؛ أ 
الى - - كَل _: «نَهَئ عَنْ بيع فَضْلٍ المَاءِ»“. 


= حديث إياس بن عبد المزني: 
أخرجه أبو داود (۳/ :)۷١١‏ كتاب البيوع والإجازات: باب في بيع فضل الماءء الحديث (۷۸٤۳)ء‏ 
والنسائي (۷/ ۳۰۷): كتاب البيوع: باب بيع فضل الماءء والبيهقي (7/ :)٠١‏ كتاب البيوع : باب النهي عن 
عبد «آن رسول الله ب نهى عن بيع فضل الماء؟ ورواه الترمذي (۳/ )٥۷١‏ كتاب البيوع : باب ما جاء في بيع 
فضل الماءء الحديث »)۱۲۷١(‏ عن قتيبة » عن داود بن عبد الرحمن العطار فقال: «نهى عن بيع الماء» ثم 
قال: (حديث حسن صحیح) ورواه ر يحيي بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دینار به بلفظ : «نهى 
عن بيع فضل الماء» أخرجه الب لبيهقي (7/ :)٠١‏ كتاب البيوع : باب النهي عن بيع فضل الماء. 
وخالف ر يحيو بن ادم جمهور أصحاب سفيان فرووه عنه بلفظ : «نهى عن بيع الماء» بدون ذكر الفضل 
رواه أحمد 0 والحاكم :)٤٤/۲(‏ باب النهي عن بيع فضل الماء» والبيهقى (5/ :)٠١‏ كتاب 
البيوع : باب النهي عن بيع فضل الماءء وابن ماجه (۸۲۸/۲): كتاب الرهون : باب النهي عن بيع الماءء 
الحديث (714757). والنسائي :)۳٠۷/۷(‏ كتاب البيوع: باب بيع الماءء والدارمي (7519/7): كتاب 
البيوع: باب في النهي عن بيع الماءء من طريق سفيان» وكذلك رواه ابن جريج. عن عمرو بن دينار أن أبا 
المنهال أخبره أن إياس بن عبد من أصحاب النبي إلا - قال: لا تبيعوا فضل الماءء فإن النبي يلك - نهى عن 
بيع الماءء والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم . 
أخرجه أحمد (2)517//9 والحاكم (5/ 54): كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الماء والبيهقى 
:)٠‏ كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماءء من طريق ابن جرير. 
)١(‏ في ظ: وإذا. 
() في د: حريته . 
الرّشاء: الحبْل أو حبل ادلو ونحوها ينظر المعجم الوسيط .)”48/١(‏ 
)٤(‏ ينظر الحديث السابق. 
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وقيل: يجورٌ أَنْ ياد علَيْهِ العِرَضَ؛ كما يجب عليه إطعامٌ المُضْطُرٌء وَلَهُ خد العوض 
والأوّلُ المذمّبُ؛ للحديث. وَلِأَنَّ الماءَ يخلف ما دام في منبعه؛ بخلاف الطّعَامٍ؛ حَتَئ 

لو كان الماءٌ مُحْرَزاً في إناء» أو حَوْض - : فلا يجب أن يَسْقِيَ به العَيْرَه إلا ل 

فيجبٌ عليه أن يسقيه» وله أذ الْعِوّض عليه» فإذا كَانَ لجماعةٍ حن في ماء يَسْقُونَ منه - نْظرَ: 

إن كان الماء في نهر عظيم عبر مملوك مغل الُرات وَل وما أشبههما من الأودية -: فلا ضِيقٌ 

فيه عَلَى النّاسٍ» فْمَنْ شاء أن يَسْقِيَ منه م مى شَاءَء له ذلك» وإن كان الماءٌ في ساقية قيّة [أو نَهْرِ 

صغيرٍ ‏ نُظِرَ: إن كانت الماقية قي غَيرَ مملوكق بأن كان الماءُ جر ي من نهر عظيم في ساقيق؛ 

َأحْيا النّامُ حَوْلّهَا -: فالترتيبُ فيه: أَنْ يسقي الأول زرْعَهُ حتّئ بلع المَاءُ كَعْبَيْنِ ڈ ثم يُرْسِلَهُ 

إلى العّاني َم إلى الثالث؛ لَمَا رُوِيَ عَنْ عُروَةَ ِن الديئِرِ» قَالَ: حَاصَم الوَْيِدُ ا 

في شرا نالوق قال الي - له لبر : «أست اي ج أل الما إن جار 

ل الصا :يا وول لل إن كن أبن متكا َتلَوَنَ وَجْهُهُ نم قَالَ: «آسی تا رُبَيْر ثم 

ا إلى الْجَذْرِء ثُمَ أزسل المَاءَ إلى جارك . 
فِإنٍ أحتاج الأول إلى المَاء ثانياً قَبْلَ أن يَصِلَّ الماءُ إلى الاَحَرٍ -: فله حَبْسّهُ ثانيً» ولو كان 

و رضن تاهما اغآ لالع الماة ا إلى كن حى يلم في الأسَْلٍ إلى الوسّط 

-: فَلَيِسَ له أن يَسْقِيَ كذلك» بل د : يقي الشفلن إلى الكعيئن » > ثم يَسُدُّهاء فيسقِي العالية إلى 
المي 
ولو أراد رَجُلٌ ان مرا ويجعل شُرْبَهُ مِنْ هذا النهر - : لم يكن له ذلكَ» إن كان 

يُصَيِنُ على أهل اللَهْرٍ» ويضرّهم؛ لأنّهم سَبَقُوا إليه . 
ومن مَلَكَ أرضاً بالإخيّاء -: ملكها بمرافقهاء والنّرُ مِنْ مراؤق أراضبهم» فإن لم يُضَينْ 

عليهم - : جاز» وإ كات الساقية مملوكة : : فإن حََرَ واحدّ» أو جماعة في موا تَهْراً يدخله 

الماءٌ ِن تهر عظيم - : فتلكَ الساقية مملوكةٌ لهم» والماءٌ ع غَيْدُ مملوك؛ لكنَّهم أحق به؛ لكوْنه 
في ملكهم؛ کالسيل: يدخُلُ في مِلْكِ الغَيْرِ لبس لأَحَدٍ أن يمن فيه نهر ولا أن يُذْلِيَ فيه 
دَلُواً؛ لأنّه ينتفع بحريم الغير» ولو تباعد عن الحريم» وألقى إليه الدلو؛ لم يَجُزْ؛ لأنه ينتفع 

بهواء الغير» ثم أَهْلّ ذلك النهر : 
إن دخلوا في حفره على أن يَكَسَاوَوا -: تساوًؤا في الإنْقَاقء وَإِنْ دَخَلُوا عَلَْ إن يتفاضَلُوا 


)١(‏ سقط في د. 
() في د: شريح . 


۵۸ كتاب إحياء الموت 
ا في الإثْمَاق؛ ويكونٌ الماء بيهم عَلَىْ قَدْرِ التَمَقَهْ انهم َسَْفَادُوا ذَلِكَ بالإنفاق» 


وَإِنْ وَضعُوا سق ا 0 يَؤْماً يوماً -: جاز؛ وَلَيْسَ لأحَدٍ حَبْنٌ الماءِ مِنْ غير 
مواضعه . 


وإن أرادوا قِسْمَة المَاء -: أَجْرَوًا الماء إلى مُسْتَوَى يِن الأزض يُمْكِنُ لكل واحدٍ منهم أن 
يقي أَرْضّهُ بما يُصِيبْةُ من الماء بَْدَ القْمّة ؛ ؛ وينصبٌ حَشَبةٌ مستوية الأخلئ والأسْقلء ويفتحٌ 
فيها وى بقذر حقوقهم عَلَ عدد رؤوسهم» ليخرج حصّة كَل واحد منهم مِنْ يَلْكَ الكرّة إلى 
رض وَلَيْسَ لأَحَدِ مِنْهُم تَغْيرُ. . تلك الكُوَئ بويع ولا تَضسيق» فلو أراد وَاحدٌمِنُْمْ أن يَشْقَ 
سَاقية إلى ارو َبْلَ بُلُوعْ المقسم - لم يكن لَهُ ذلك؛ لاله تصرف في خريم مُشْتَرَكَ ولا يجورٌ 
ان فت عليه ر ا ز صب رَحَى على مَاءِ آحَرَ ورد منتهاه إل هذ السَاقِيَِ - : لم يكن له 
ذَلِكَء وَلَوْ کان لواحي عَلَيْه رشم رحى يدورٌ-: لَمْ يبطل. 

ولو“ اراد وَاحَدٌ أَنْ يدير پِمَا فصل له مِنَّ المَاءِ رَحَى في ملكه -: لم يُمْنَعْ منهء 


والله أعلم . 


)١(‏ في ظ: وإن. 


كِتَابُ الْمَطَايَا وَالْحَبْسٍ 


روي أنَّ مر الخطَّابَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ مَلَكَ يال سهم وه ا 
الله ني م صَبْتُ مالا : أصِبْ مِعْلَهُ [قط]20» وَكَدْ أَرَدْتُ أنْ أَتَقَدَبَ به إِلَْ الله ء 

قَقَالَ رَسُولُ الله 8 -:» حبس الأضلء وَسَمّلِ التَمَرَهه" . 

بال ار اله - على وَجْهِ التبؤع ‏ قِسْمَانٍ : 

عطيّةٌ بعد الموت» وهي : الوصيّة. وعطيّة في الحياةء وهي قسمان: 

أحذهُما: الصَّدَقَاتُ المحرّمات» وهي: الوّقْف 

وَالآخَرٌُ: الْهِبَاثُ والهدايا. 


)١(‏ سقط في د. 
١؟)‏ أخرجه البخاري (518/5) كتاب الوصايا باب الوقف كيف يكتب حديث (۲۷۷۲) ومسلم (۴/ )٠۲١١‏ 
كتاب الوصية: باب الوقف حديث (1577/16) وأبو داود (۲/ )٠١١‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء في 
الرجل يوقف الوقف حديث (۲۸۷۸) والنسائي (۲/ ۲۳۲) كتاب الأحباس: باب حبس المشاع» والترمذي 
)50٠ /۳(‏ كتاب الأحكام باب في الوقف حديث (۱۳۷۵) وابن ماجه (۲/ )۸٠١‏ كتاب الصدقات: باب من 
وقف حديث (745؟) وأحمد (۲/ 2١7‏ 00غ. )١10‏ وابن خزيمة )۲٤۷١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (۲/ )۲٤۹‏ والبيهقي )١154-158/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» (418./5 - بتحقيقنا) من حديث 
ابن عمر. ٠‏ 
له: حبس الأصل . 
الحبس : ضد الإطلاق والتخلية أي اجعله محبوساً» لا يباع ولا يوهب. 
ينظر: النظم المستعذب (۲/ .)۸٥‏ 
وقوله: سبل الثمرة. 
اجعل لها سبيلاً» أي طريقاً لمصرفها والسبيل : الطري 
ينظر: النظم المستعذب (87/17). 


كتاب العطايا 

ولكل قشم كتابٌ» والمقصٌودٌ من هذا الباب: يان حَكُمٍ الوَقْفيِء وهو: أن يَحْبِسَ عَيْناً 

مِنْ أعيانٍ ماله ويَقَطْعَ تصرف عنهاء ويَجْعَلَ منافِعَهًا لِوَجْهِ من وجوه الحَيْرِ ؛ تَمَوبا إلى الله تعالى» 
وذلك ‏ عندنا ‏ مندوبٌ إِلَبّهِ مستحثٌ . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه : الوقفٌ لا يلرم وإِنْ فَعَلَّ : فهو كالعاريّة وم 
شاءَ رَجَعَ إل أن ينقّذه قاض ؛ فيلْرّمُ. 

وقال و يُوسُف : الوقففٌ جاتر ؛ غَيْرَ أنه لا يلرم إلا أن يجعل داره مَسُجداًء وصلَئ فيه 
حاف أو عل ا مقبْرَة فدفن فيها ميت -: تلرّمُ جَمِيعُْهَاء والحديثٌ حجة عليهم. 
تاق الصحابة عل فغل الوَقفيء وأ: نه لم يقل عن أحدٍ منهم؛ أنه رَجَعَ عَمَا وقَّفَ مع حاجَته 
:دليل على لزومه: 

ويجورٌ وف كَل عَيْنِ يمكنٌ الانتفاعٌ بهاء مع بقاءِ عينهاء ولم يَحُلّهًا. 

حرمة إبطالٍ: المِلْكِ؛ فيجورٌ وَفْفُ الدُورٍ والعقارات» وَرَفْففُ المنقولات مِنّ اللاب 
والدَّوَابٌ والعبيد والأمتعة. 


01۹ 


ولا يجوز وَقْفَ المطعومات وما يُشَّمُ من الرياجينء لأنَّهُ لا يمكنٌ الانتفاعٌ به على 
الدَّوَام. 

ويجوزٌ وَقففٌ العبد الصَّخرٍ وَالْحَيوَانٍ الصَّغيرٍ؛ لأنّه يرجَئ الانتفاع به . 

ولا يجوز وَقْفٌ الزَّمِنِ الذي لا يُرْجَى [الانتفاع به "© ويجوزٌ وقْفٌ العبد الكافر» كتابيًا 
كان أو اء كما جز تان 

ولا يجوز وف التحئل في البأن؛ كما لا يجوز ببعه. 

وفي وَكُفِ الدراهم : وجهان: كإجارتها“» وفي وَقْفِ الكلب المُعَلّم وجهان؛ 
كإجارته ذا 

ولا يجوز وَفْفكُ المكاتب, ولا وَقْفٌ أمٌ الولدٍ؛ لأنّه حَلَّهَا حُرْمَة إنطَالِ المِلْكِ. 

ويجورٌ وك المعلّق عِنْقهُ بالصّفة» فإذا وُحِدَتٍ الصِفَّةُ: فإن فُلنا: المِلكُ في لوقف 


)١(‏ في أ: لايجوز. 
(۲) في د: أرضه. () في د: في إجارتها. 
(۳) في : زواله. (0) في د: في إجارته. 


كتاب العطايا ۱۱ 
للمتؤقرق عليه -: لا يَعْتِنُ؛ بل هو وَقْففٌء وإن قلنا: المِلْكُ في الوَقف للواقفي» أو قلنا: 
ذلك إلى الله تعالّئ -: عَمَّقَ بَؤْجُودٍ الصفةء وبَطْلَ الوقفٌ 

وكذلك: وَقففٌ المدبّر ج نه نه إن ملنا: التدبير دصي -: بطل التدبية؛ كما لو أوصّئن 
لإنسانٍ بشيء» ثم وقفه -: يصحٌ» وكان رجوعاً عن الوصيّة 

وإن قلنا: التديية تعليق -: عَتَقَ بصفة ؛ فهو كوّقف المعلّق عق بالصفة. 

ولو وقف نصّف عَبْدِء أو نصف دار مشاعاً - 0 سواءٌ كان النضفٌ الآخَرُ له أو لم 
یکن لخر دي - قف مائة سَهُمٍ مِنْ یبر 0 (e‏ ولا د 2 ينث به الشفعة ؛ لاله 

وكذلك: لو ود قَفَ عُلْوَ دار دُونَ سفلهاء أو وَقَفَ سُفْلََا دون عَلوهًَا _: جاز؛ لأنّهما 
مسو لوت اود 


صل فيمَا يَجُورُ لوقف علي 
يځ الوَقْف إلا على وَجْهِ لير والمَعْرُوف؛ مل : أن يَجْعَلَ بقعة مَسْجداً أو ربَاطاً 
0 أو يِف شيا على الفُقَراء والمساكينٍ أو أبناء السبيل» > أو عَلَى العلماء أو القَدَاءِ أو 
الحْجاجء أو عَلَىْ عِمَارَة المسجدٍ أو القَنَاطِرٍ أو عَلَْ جماعةٍ متعيّنين ؛ مدل : أولادٍ فلانٍِء أو 
عل أقاريه -: يصځ. . [والقر والوقف]”© على ما لا قُْبَة فيه؛ مثل: إن وقف على الببخ 
والكنائْسَ 43 ] أو عَلى كسب التوراة والإنجيل -: لَمْ َجُزْ؛ لأنّهِ مبدّل. 
وكذلكَ : لو وقف على السُرّاقي ومُطَاع الطريق”* ومَنْ يرتكبُ المعاصي . 
ولو وَكفَ عَلَى كافر ذمّيٌ -: جاز؛ كما يجوز التصدّق عليه والوصيّة له» ولو وَقفَ على 
حربيٌ أو مرتدٌ -: لم يجز؛ لأنّه مأمورٌ بِقَيْلِهِمَا؛ِ فلا معئّئ للوَقُف عليهما. 
وقيلَ: يجورٌ؛ كالدّمّيٌ» ولو وَكَفَ على وارثه شيئاً من صڪته: جاز؛ فن وَقَفَ في 
مَرَضْه ۔ : فهو كالوصية له ولا يصغ الَف على من يُدْلَكُ؛ مِثلَّ: أن يقف عَلَى لبي وعلى 
الحَمْل في البَطن» ولو وَقَفَ عَلَئْ دابّةِ فلان-: فيه وجهان: 


: في د: ذاك.‎ )١( 
5 ينظر الحديث السابق.‎ )۲( 
. فى أ: وإن وقف. (5) في د: الطرق‎ 7 


o1۲‏ كتاب العطايا 


أصحهما : لا يجورٌ؛ لأنه لا يُمْلَكُ؛ فلا مَعْئَّْ للوقف عليه . 
5 0 م 1 

والثّاني: يجوزء ويكون وَقفا علئ مالكها. 

ولو وقف شيئاً على فيو -: لا يجوز؛ لأنّ الوّقف يفضي حبس العَيْنِء وتمليكَ 
المنفعة» ؛ والعَيْنٌ قبل الوقف محبوسة عليه ومتفعة له؛ فلا معنن للوقف على نفسه . 

وقال أبو عبد الله اوري - وهو قول أبي يوسّفَ -: يجورٌ؛ وبه قال بعضٌ أصحابئًا؛ لأن 
المِلْكَ في الوثفف يرول إلى الله تعالئ» وقبل الوقف: كان للواقفي» وإن قأنا: باق على ملك 
الواقفب -: يصح أيضاً؛ لأنَّ أستحقاقة وَفْفَا عَيْدِ استحقاقه ملكاً» لتغايذ أحكامهما. 

وكذلك : لو وَقَفَ حائطاً أو شَيْئَاً على الفقراء؛ على أن يأكل هُوَ مِنْ ثمرته» أو ينتفع“ 
-: فيه وجهان : 

الأصَحٌ: أنه لآ يَجُورٌ. 

وقيل : يجوز لأنّ عثمان - رضي الله غنه ا و قفتا ب و وة وقال: «دَلُوي فِيهًا ككدلآء 
الا 60 3 

والأرّل المذهبٌ؛ وكان دخول عُنْمَانَ ‏ رضي الله عنه ‏ في عموم الوقف مِنْ غير شرط . 

ويجورٌ أن يدخُلَ في العَامٌ مَنْ لا يدخل في الخاصٌ ؛ كما أنَّ المساجد موقوفة» والوّقفُ 
LC CS‏ 

وكذلك: لو قال: وَقَفْتُ هَذَا عَلَى فلان: فإذا مات عاد إِلَىَ - : لا يصځ؛ علئ ظاهر 
المذهب. | 

ولا يصح تعليق الوَقْفِ على شرط؛ فيقول: إذا قَدِمَ فلانٌ فَقَدْ وَقَفْتُه وإذا جاء رأس 
شه فمَّد وَقَمْت؛ كما لا يصح تعليق البيع . 1! 

ولا يصحٌ بشَرْطٍ الخيار فيه. ولا يُشْتَرَط أنْ يرع فيه مت شاء» أو يُدْخلَ فيه مَنْ شاء» 
ويخرج مَنْ شاء؛ لاله إِخْرَاجٌ مَالٍ عن ملكه على وَجْهِ القزبة منجّراً؛ كالصَّدَقَةٍ 

ولا يجوز إِلَى مُدَّةِ؛ كالعتق. 

ويشترط أن يكونً الوَقفٌ على مَعْلوم» ويَردُ د أنتهاؤه إلى ما لا ينقطعٌ ؛ وذلك مِنْ وجهين : 


(۲) أخرجه البخاري خلا لك (TY‏ كتاب الشرب والمساقاة: باب من رأى صدقة الماء وهبته » والترمذي 
(0/ 586 -285) كتاب المناقب: باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث (۳۷۰۳) والنسائي 
#79 کات الجا + باب وف السا حذيت ۳۹۳15 )من ديك عقمان: 


کتاب العطايا o۱۳‏ 


أحَدُمُمًا: أن يتف عَلَىْ ما لا ينقرضٌ؛ مِثْلّ: أن يَقف عَلَى الفقراء والمساكين» أو 
المجاهدين» أو العلماء وما أشبههما؛ فيصح . 

والثاني: أن يقف على ما ينقرضءثم بعده على ما لا ينقرض مثل أن يقف عَلَى دَجُلٍ 
بعينه » ثم عل عقبه» ثم على الفقراء ؛ ؛ فيصحٌ ) > وَإِنْ كان الوَقْفٌ منقطع الابتداء والانتهاء؛ ؛ مثل : 
ا انه وليسن له ولد أف 
على أولادي الَذِينَ يَحْدتُونَ أو على مسجدٍ سینت -: لا يصح على الصحيح مِنّ الَذهب؛ 
وكذلك: لو قال : وَقَمْتٌ هذه ول رد غا ١‏ فالمتحيث ال لا بم وهر باق غل جلك 
الواقف؛ لأنّه لم يبيّن له مَصرفا 

وفيه قول آخَحرٌ: أله يكوك وقفا؛ لأنّه رَضِيَ أن د يتقرّب به» وإن لم ين [له مَصر ؛ 
كما لو قال: لله علي أن أتصدّق بهذا : : يصحٌء وإن لم يبيّن مصرفه : فعلئ هذا: يضرف إلى 
فرب الناس بالمحبس؛ ؛ لأنَّ العادة قد جَرَتْ أنَّ الإنْسَان إذا أرَادَ أن يتصدّق -: يبدأ بأقاربه؛ 
فيجعل كأنّه صَدَحَ به» فإذا لم د يبْقَ أحد منهم -: صرف إلى الفقراء أو المساكين . 

وفيه وج آخرُ لابْنِ سرج : أنه يجُورٌ للقيّم أن يَضرفه في أيّ وجوه اليرٌ شاء ممّا يعودٌ إلى 
صلاح المسلِدِينَ ن أل الزكاق» وإضلاح القناطر ود التغور فن الى وسائر جود الي 
كما لو وَقَفَ شيئاً علئ وجوه اليرٌ : صرف إلى جميع هذه الوجوه. 

وإن كان الوَقْفْ معلومٌ آلابتداء» مُنْقَطِمْ آلانتهاء؛ مثل : إن قال: وَقَمْت هذا على رَيْدِء 
ولم يَزِدْ عليه» وقال: ل ل ا أو قَالَ: عَلَْ أولادي 
وأولادٍ أولادي» ولم يَزِدْ عليه أ وقَالَ: على أولادي» ثم علّئ مجهول: مِنْ حَمْلٍ أو شخص 
لم يسمه -: ففيه قولان : 

أحدهما: أَنَّ الرَفْفَ بَاطلٌء لأنَّ شَْطَ الرَفْفٍ أن يكو مؤبّداًء وهو إذا لَّمْ يُزْد منتهاه إلى 
ما لا ينقطعٌ -: فكأنه لم يؤْيّدْهُ؛ كما لو قال: وقَفْتُهُ خمسينَ سَنَه: لايصحُ. 

والثاني: وهو الأصحٌء والمنصوص عليه -: أنه يصحٌ؛ لأنّه رَضِيَ بزوال حَقَّهِ عَنْهُ إلى 
غيره. 

فعلّئ هذا: تُصْرَفُ َل إل من عَيَنَُ ثم [بعد مَنْ عيّنه]”" إلى أقْرّب الناس بالمحبس» 
ثم من بعدهم إلى المَُرَاءِ والمساكين؛ فإن لم يكنْ للواقف قريبٌ -: يصرّفٌ إلى الفقراء 
والمساكين . 


(0) فى د: فه. 
م التهذيب / ج ٤‏ / م ۳۳ 


كتاب العطايا 


إن كان الوايفت ممجَهُولَ الابتداء معلوم الانتهاء؛ بآن وَكَفَ على رَجُلٍ مجهول» أو على 
حَمْلٍ أو على ولږي ولا وَلَدَ له > أو على مسجد سَيْبْئء ثم على الفقراءء أو وَقَّفَ على مَنْ لا 
يجوز ثم [علئ مَنْ يجورٌ]"؛ مثل: أنْ وك عن عر ثم على الفقراء -: ففيه طريقان”"': 

أحدهما: هُرَ على قولَيْن؛ كما لو كان معلوم الابتداء مجهول الانتهاء . 

والثاني : 0 واحداء وهو الأصح والمنصوصٌ علَيْهِ؛ لان الابتداء» إذا 
CAE E‏ : لا يمكنٌ ترتيبٌ الآخر عليه وإذا كان الابتداءُ معلوماً -: أمْكَنَ الترتيبُ على 
المعلوم. 

فن قلنا: : يصحٌ - -: فما حكمه في الْحَالٍ؛ لا يخلو: إا إن كان الأول الذي لم عع 
الوفٌ عليه -: يمكن اعتبارٌ أنقراضه» أو لا يمكرٌ: فإن لم يكن أعتبارٌ أنقراضِه بان وَ قَفَ عل 
رَجُلٍ غير معلومء أو على ولد ولا وَلَدَ له : كان وقفاً في الحَالٍ على الفقراء الذي سَمَاهم ؛ 
[َلأنَّ ما لا]”" يمكنٌ أعتبارٌ أنقراضه [يكون ذكره لَهُواًء وإن أمكنَ أعتباد أنقراضه]” 0 
عل ء مل ا ثم على الفقراء فردّه -: ففيه ثلاثة أَوْجُهِ : 

أحدها: يُصْرَفٌ في الحال إلى الفقراءء وذكر الأول لَغْوٌ لآل الوف عليه غير صحيح» 
و اك وه 

والثاني : يُصْرَفٌ في الحال إلئ أقرب الناس بالمحبس إلى أن ينقرض الموقُوفٌ عليه 
الأول ثم بَعْدَ أنقراضه : صرف إلى الفقراء؛ لأنَّ تركة على مِلْكِ الواقفب: لا يمكنٌ؛ لأنّه أزالَ 
مِلكة» ولا يمكنٌ صَرْفُهُ إلى الفقراء؛ لأنّه لم يُوجَدْ شَرْطٌ الانتقالء وهو أنقراضٌ الأول. 

والثالث : : هُوَ باق على مِلْكِ الواقفي» ثم بعده: : لوارٹوء ما لم يمت يمت الأوّل؛ فإذا مارت(“ 
الأَوّلُ - فحينئلٍ : يكونٌ للفقراء؛ لأنّهُ لم يجعلْ للفقراء شَيْئَاً في حياة ذَلِكَ الوَجُلٍ؛ فيكون باقياً 
على مِلْكِ الواقف . 

قال الشيخ : يحتمل أن يُقَالَ: إذا وَقَفتَ على زيدٍء فردّه : لا يرتدٌ» و 
خصوصاً على قولنا : إِنَّ الملْكٌ في لوقف زال إلى الله تعالئ ؟ كما لو أَعَتَىَ عَبْدَهُ» فَرَدَّهُ العَبِدٌ: 
لا يرت العتق . 

وإنْ''' كان الوقّفٌ معلوم الطْرقَيْن مجهولٌ الواسِطّة -: يرتب على ما لو كان مَعْلُومَ 
الابتداء مجهول الانتهاء : إن قلنا: هناك : يصح فَهَهُنا أَولَى وإلا فوجهان, والْأصَّحٌ: جوازه. 


۱٤4 


)١(‏ سقط في د. )٤(‏ سقط في د. 
(۲) في أ: وجهان. )٥(‏ في د: لم يمت. 
(۳) في د: وإن كان. (1) فى د: فإن. 


هلام 


كتاب العطايا 

فعلئ هذا: إذا انقرّضّ الأول - : صرف إلى أفْرَبٍ الناس بالمخيس» ثم بَعْدَهُمْ: إلى من 
سمّاه في ألانتهاء ‏ وإِنْ كان مجهول الطَرَفَينِ معلُومَ الواسطة -: يُركْبُ على معلوم الابتداء» إن 
قلنا قم : لا يجوز فَهَهنًا: أولل؛ وإلا فوجهان» وإن جوّزنا -: ففي الحال قن ی 
فعلّ ما ذكرنا منّ الاختلافي» قحيف قلنا : يُضْرَفٌ إلى أقرب الناس بالمحيسَ - : هل يختصنٌ به 
فقراوهُم أم يُسَوَىُ بين الفقَرَاءِء والأغنياء؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يُسَوَى بَيْنَ الكُلّ؛ لأنَّ الكل في القرب مِنْهُ سَوَاءٌ. 

والثاني : يُضْرَفٌ ا المخاريج منهم» لگ العادَةً جَرَتْ أَنَّ الإنْسَانَ يتصدّق على فقراء 
أقازية» وهو لو ودارا على ربد شهرا عل آله عرد ملكا له بعد الشهر.: : فالمذمَبٌ: أنه لا 
يصحٌ, لأنّ شرط الوّقفب» وهو التأبيدٌ- : لم يوجَدُ. 
وفيه قولٌ آَحَرٌ: أنه يصحٌ» لاله رَضِيَ بزوال مله في الحال؛ فعلئ هذا: ما حُكَمُهُ بعد 
مضي الشَّهْرِ؟ فيه قولان: 

أحدهما: كمه حكم ما لو كان مَعْلُومَ الابتداءِ مجهول الانتهاء؛ فبعد أنقراضٍ 
المعلوم: يصرَفٌ إلى أقرب النّاس بالمحبسَ . 

والثاني : يَعُودُ بَعْدَ مضي الشَّهْرِ إلى مِلْكِ الواقفب؛ كما لو أَجَرٌء أؤ أعار دارَهُ مدَّةّ فبعد 
مضي المدة: نعود إليه. 

ولو وَقَفَ دارا عَلَىْ زيدٍ وعمروء . ولم يَقُلُ بعدهما علئ مَنْء وَجَوّزناء» فمات أحدهماء 
ففي نصيب الميّت قولان: 


0 


أحدهما: يكُونٌ للآجرء فما دَامَ أَحَدَّهُمَا موجوداً-: فلا يُصْرَفُ إل غيرهما . 

والثانی : کم : نصيب المَيّت حم نصيبهماء » لو ماتا جميعاًء وإذا جعل آخر وَقْفِهِ الفقراءً 
أو المساكِينَ -: جاز» وكذلك: : القَنَاط وَالوَبَاطَاتٌُ0 © ولو جَعَلَ آخْرَهُ مساجد معيّنة أو قناطِرٌ 
أو ربَاطّاتٍ معينّة : فَقَدْ قِيلَ : يجورٌ؛ كما لو جعل آخِرَهٌ الفقراء. 

وقيل: هو كما لو كَانَ الوَقْفٌ منقطِعَ آلانتهاء ؛ لأنَّ المسجدّ المعيّن قد يخرب» والفقراء 
لا يعدمون. 

َصْلٌ في ألْمَاظٍ الوق 
وهي ثلاثة : 
الوثفُ» والكَحْبيسُ» والكَسْبِيلُ ؛ وهي صرائحٌ» قال النبن - يكل -: «حَبّس الالء وَسَبّل 


.7376 /7 التّباطاتٌ: : جمع رباطٍ؛ وهو ما يسكنه الماك والعبّادُ ينظر : النظم المستعذب‎ )١( 


كتاب العطايا 
اللَمَرَة“ فإذا قال: وَقَفْتُ داري على المَقَرَاءء أو: حبست أو: سبلت أو: داري هذه 
موقُوقة» أو مُحَبْسَةٌ أو مُسَبَلة أؤ حبس ثم الوقف . 

ولفْظ «الصَّدَقَة؛ كناية» لأنّهُ يُسْتَعْمَلُ في غير الوَفف؛ فلا“ يحصّلٌ الرَقْفُ بقوله: 
تَصَدَّفْتٌ ؛ حتى نوي أو يقول: صَدَقَةٌ موقوقة» أو ا 3 ل e‏ 0 


كاه 


مواد د أن مد صَدَقَةَ لا تبَاعٌ ولا توهبٌ» ولا ورت لآن هذه اللَمْطَةَ مع هذه القرائِن -: 
تحتملٌ إلا الرَفْف. 

آنا اا «التأبيد» و«التحريم» بأنْ يقول: حَرَمْتٌ هذه الدارء أؤ: أبّدتٌ» أو: داري هذه 
محرّمَةٌ مؤبّدة ‏ [هل يكونُ صريحاً في الوَفْف؟ فيه وجهان: 

ادها بكرن ريح كنا لواقال دة وة ار و 
والثاني: لا يكُونُ صريحاً إلا بإخدَ خدَى القرائن؛ لأنّهُ لم نمث في عدف الشزع» ولا في 


عرف اللغة. 

ولا خضل الوففُ إلا باللفظ ؛ فا مَنْ بن ل¿ مسجداًء أَوْ صَلَّى فيه» أَوْ أَذْنَ للناس بالصّلاة 
فيه » أو جَعَلَ أزضاً مَْبْرةَ وآؤِنَ للناس بِالدَّفْنِ”؟ فيها خضل 1" ا سك 
الق إلا باللفظ . : 


وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه - : إ5 أَدْنَ ا بالصّلاة في المسجدء أ و بالدَفْنِ في 
الأرض» فدفن واحد -: رامل وير م لوقف بنفسه من غَيْرِ تسليم» ولا قضاء قاض . 


ولا يجوز بَتِعْهُ ولا هبه . 

ولا يجري فيه الإزثُء ولا يجورٌ تير عَنْ شَرْطٍ و فتكونٌ منفعة الوَثف 
للمَوْقُوف عليه ؛ فيبذل مِنْ غَلّته لعمارته شَرَطَ الواقفك أو لَمْ يَشْرِطْ؛ لأنّه لا يبقَى مِنْ غير 
عِمَارَة» ته يُضْرَفُ ف المَضْلٌ”" إلى الموقوف عليه. 

ورَقَبَةَ الوقفف لِمَنْ تكونٌ؟ فيه أقُوالٌ: 

أصحُها: وهو المذمَّبٌ -: زوال المِلكِ عَنْهُ إلى الله تعالئ؛ كما في العثق : يرول الملك 
عن رقبة العبد إلى الله تعالئ » والمنفعة للعتيق. 

والنّاني: المِلْك للمَؤقُوف علَيْه؛ لأنَّ العَقّدَ وَرَدَ علّئ رقبة المَالِء فيوجبٌ رَوَالَ ملكه؛ 


كما لو باعه. 
)١(‏ تقدم ت : 
ص دخ ريجه )٤(‏ في د: بالصلاة. :/) فى د: الفاضل . 
() في د: ولا. نيك : : 
() سقط في د. 0 


30( في د: يجور. 


كتاب العطايا 

والثالث: للواقف؛ كأنه بالوَفّف حَبَسَهُ على ځکم ملكه؛ ولذلك سمي حَبْساء وهَذًا 
ضعيفٌ» .وبَعْضْنا يُْكِرُ هذا القَوْلُ. 

وإذاوقف علَئ مَسْحِدِء أو رِبَاطِء أو عَلَئ جماعة غير متعيّنين ب: يلرّمٌ مِنْ غير قبول. 

اذ ا0 حلت هدا لكا لخدا لا بشي تجا لاله لم توجد القاظ الوفت؛ 
تَقَوّد القاضي بهذا المَْع . 

فن قال: جعلْيُهُ للمسجدٍ -: فهو تمليكٌ للمسجدء ويُشْرَطٌ بول القيّم وقبْضْهُ؛ كما لو 
وهب لصب شيكاً -: يشترط قبول فَيّمَهِ 

ولو وََفنَ عليه -: يلزمٌ بلا قبول7"' . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال: إذا وَقَفَ على رَجُل معي اه د سي ب ل 
ويرتدٌ بردّهم . 

قال الشيخ. - رحمه الله ويحيّمَلٌ ألا يشترط قُبُولُهُمْ ولا يرتدٌ يردٌهم؛ لاله بمنزلة عق 
لمن ال بر بر القند ولا بو زط وهنا و اصع عندي خصوصا عل فول 
إِنَّ الملْكَ من رقبةٍ الوَقْفِ يزول إلى الله » عر وجل . 

وتفقة الئل الموقوقة كرف ف ك ان و وٳن لم تكن له گن على مَنْ 

يجبُ؟ يبت على أقْوَالٍ الملْكِ؛ إِنْ قلنا: ر -: فنفقته علَيّهء وإن قلنا 
للواقف -: فعليه إِنْ كان ياء فإن مات» أو قلنا : زالَ املك إلى الله تعالى -: فنفقتُةُ في بيت 
المال؛ كما َو اعت عبدا, OEE,‏ نُ نفقة في بت المالء ولا تجب فِطرَثُة ۾ على 
[أحدء على]”" الأقوالٍ كلّها؛ كما لو أشترى قَيّمُ المَسْجِدٍ للمسجدٍ عَبْداً-: ت نُ نفقتُهُ في عَلَّة 
المسسجد» اال سردا جل وو لخلا عا اضر ملي - : كانت 
ثمرتها لَهُمْء وَعلَيِهِمْ زكاتها؛ لأنّ الزكاة ‏ هُنَاكَ ‏ تجبٌ من الثمار»ء وهي مملوكة لَهُمْ وصدَكَة 
الفطر : بجت في ار َة قَبّة غَيْرُ مملوكة لهم حقيقة ملك . 

لوجت الع اندر دوق جاب موي ا : فللمجني عليه أن يقتصّ : فإن" عفا 
عَلَىْ مالٍ» أو كان موجباً للمال؛ فلا يمكن بي بيع في الجناية ‏ فعلى مَنْ يجبُ الضَّمَانُ: 

إن قلنا: الملكُ للموقوف عَلَيه: فعليه أَلُالأَمْرَْن من قيمته أو أزش جنايته» وإن قلنا: 
للواقفف -: فعليه» وإِنّْ قلنا: زال إلى الله تعاّئ -: فعلئ ثلاثة أوجه: 1 


/ااه 


)١(‏ في أ: بالقبول. 
(۲) سقط في د. 
() في د: فلو. 


0۱۸ كتاب العطايا 


أحدها: يَحِبُ في بيت المال؛ لأنّهِ ليس بملكِ لأَحَدٍ. 

والنّاني : تكونُ من كَسْبه؛ لأنّه كان في مَحَلَّةِ الرقبة» والكَسْبُ مستَمَادٌ منها. 

والثالت: وهو قول أبي إسْحَاقء وهو الأصحُ -: يكونٌُ عَلَى الواقف؛ لأنّه منع مِنْ بيعها 
بالوَفْفٍ؛ كما لو جَنّث أمٌ الولد: يجب على السَيّد از ان العنارة» gE‏ الالبجلاة: 

ولو قتل العَبْد الموقوف - ينظر: إن قتله أَجْبِيُ أو الواقفٌ -: يؤْحَدٌ منه قيمتة» ويشترى 
بها عبداً آخَرَ يوتف مكاتة» على الأقوال كلها : 

وقيل : إذا قُلْنا: الملك في رقبته للموقوف عَليِْ - e‏ 


لَيْسَ بصحيح؛ لأنّهِ تعلّقَ به حَقُ البَطْن الثاني ؛ فلا يجورٌ إنِطَالَهُ وإنْ 6د لَه المَوْقُوفٌ عليه: 
قلنا: ايك أحين تعره لقي له فلا تنج عليه القيمة إن فنا ل 
فتؤحد منه القيمة» ور يشتري عبدا آخر؟ فيوقف مكاتة؛ وهو المذهب. 


ولو قطع طرف منه -: ففي الأرش وجهان: 

اخدهها: يكونٌ للمؤثُوف عليف كالكش: 

والثاني : وَهُوَ كالأضل -: يشتري به شقّص عَبْدِ فيوفّفٌ» وَل يجوز تزويجٌ الجارية 
الموقوفة؟ فيه وجهان: ش 

أَحَدُهُمَا: يَجُورٌ؛ٍ لأنّه عَقَد عَلَىْ منفعتها؛ كما يجوز إِجَارَتُهًا . 

والنّاني : لا يَجُورُ لأنّ الكْوِيج يَنْقَصُ قيمتها؛ فربّما تَحْبَلُء فتهلك في الولادة» فيدخل 
الصَرَرٌ على مَنْ بعدهاء وإِنْ جَوَزنا تزويجهاء فَمَنْ يزرّجها؟ : 

إن قلنا: المِلْكُ فيها للموقوفي عليه : ينفرد هُوَ بتَُويجهاء وإن قلنا: للواقفب -: زوّجها 
الواتفٌ بإذن الموقوفف عَلَيّه» وإِنْ قلنا: زال إلى الله تعالى: زوّجها الحاكمٌ بإِذْنِ الموقوف 
عليه وشَرَطًا إذْنَ الموقوفي عليه ؛ لأنَّ له حًا في منافعهاء ويكون المَهْرُ للموقوفي عَلَيْهِ؛ على 
الأو فال كلّها؛ كالكتب. ' 

وإذا أنَثْ بولدٍ من رؤج أو زِناًء وكان الموقوفٌ بهيمة» فولدّث - : ففي الولد وجهان: 

أحدهما: يكونٌ للموقوفي عليه ملكاً؛ ؛ لاله من منافعها؛ كالكسبء وَلَبّنُ البهيمة وصوفُهًا 
کل کن للم فرق قله 

والنّاني : الود يكُونٌ وَففاء كالأمٌ د ام الود یکو في معنى الأ. 


)١(‏ في أ: كلها. 


كتاب العطايا 4ه 


ولا يجوز وط الجارية المَوقوفة لا للوّاقكفء ولا للموقوفي عليه» كما لا يَجُورٌ 
للأجنبيعٌ» لاله لَبْسَ لهما حقيقة ملكِ» فلو وُطِنّتِ الجارية الموقوفة ‏ نُظِرٌ: إِنْ وطئها أجنبئ -: 
عليه الْحَدُّ إن كان عالماً؛ كما لو وطاً جارية الغير» وَالوَلدُ رقيقٌ؛ كماذكرنا. 000 

وإن وَطِنَهَا بشبهةٍ : فلا حَدَّ ويجبٌ المَهْرُ ويكون للموقوف عليه؛ كالكشبء فإن 
أستولدها -: فالولّدٌ حر وعليه قيميّهُ» ثم إِنْ جعلنا الولّدَ كالكشْب -: تكون ال 
وقرف : [عليه]2©0, وان جعلتاة هكلام : يشتري بتلك القيمة عَبْدٌ فيوقفٌ. 


ولو وَطِتَهَا الموقوف عليه عالماً فق كيل : لا حَدٌ عليه؛ لاله يملكُهًا في قَوْلِء وفي 
قول : له شبهة الملك. 

والصحيحٌ: أله يبتى عَلَىْ أقْوَالٍ الملك : إِنْ كُلْنَا: الملْك له -: لا حَدَّ عليه؛ وإلاً فيجبُ؛ 
لان ملكَ المنفعة لا يوب سوط الكة؛ كما لو أستأجر جار لعمل ؛ » فوطتها-: يجب الحدٌ» 
ولا مَهْر» وإذا" أستولَدَمًا -: فالولَدٌ رقيقٌ: ملك أو وَقْففٌ؛ على أختلاف الوجهيْن» وإِنْ 
وطئها بالشبهة -: فلا حَدَّ ولا مَهْرَ عليه؛ لأنَّ المَهْرَ بمنزلةٍ الكشبء وكُسْيْهَا له» فإن أستولَدَمَا 
: : یکول الولڈ حُوَآء وَل توْحَذُ قيمئّة؟ إن قلنا :الود كالكشيات : لا يؤحذ» وإِنْ قلنا: بمنرلة 
الأم-: تؤخذ قيميّهُ فيشتري به عَبْدٌ آخر» فيوقّفٌ» وإِنْ جعلنا الملْكَ للموقوف عَلَيْه - ا 
ولد لَه يَحْتِقُ بمَوْيِه» تم يَكُونُ كَفِيلَهَاء وتَوْحَذُ القيمة مِنْ تركته» فيشتري جارية أخرئ توكّف. 

وإ وطئها الواقفُ عالماً: إن قلنا: المِلّكُ له: لا حَدَّ عليه» وعليه المَهْرُ للموقوف 
عَلَيْهه وإن أستولدها تصيدٌ أَمّ ولد له» تعتقٌ بمَؤْتهء فتوحَذٌ القيمةٌ مِنْ تركته؛ فيشتري بها جاريّة 
أخرّئ » لتويك عار وإن قلنا :لشن الملك لهي : عليه الخد وار وإذا أستولدها : فالولد 
رقفى: رقف“ أو ملك؛ على اختلاف الوجهَيْنٍ » ولخي اا 1 ولد له» وإن وطئها 
جاهلاً -: فلا حدً» 7 أستولدها -: فالولد حر ثابث النسب» وَعَلَيْهِ قيميّهُ» ويكونٌ ملكا 
للموقوفي عليه» أو يشتري بها عبداً» فيوقّفٌ؛ على أختلافي الوجْهئْن» وَإِنْ جعلنا الملْكَ 
للواقفب - مك ب ا ل ا 


2 
توفف . 


ولو أَعْتَقَ العَبْدَ الموقوف: لا يَْيِقُ على الأقوالٍ كلّهاء سواء أعتقّهُ عة الواقفُ أو الموقوف 
عَلَيّه؛ لأنا وإِنْ قُلْنا: المِلْكُ لأحدهما ‏ فَهُوَ ملك ضعيفٌ. 


. في د: قيمته‎ )١( 
سقط في د.‎ )۲( 
في د: وإن.‎ )9( 


o۰ 


كتاب العطايا 
قصل فى مُرَاعَاةٍ شط الوّقُف 
بيجب مراعاة شَرْطٍ الوَاقِف فِي الوّقف» َعَصْرَفُ العَلَّة إلى المَوْقُوف عَلَيِهِمْ على شَرْطِهِ 
من الكشوية وَالكفْضِيلٍء ولمع والتزتيب» فإن قال : وَقَفْتُ هذا على أولادي -: :دحل مِنْ ولده 

فيه الاك والأتكين والخْتْئا ؛ لأنَّ الكل ولد وَل يدل فيه ولَدُ الوَلّدِ؟ فعلئ وجهين: 

أصحهّما : لا يَدْخْلٌ ؛ لأنَّ إِطلاقَةٌ يتناوّلٌ وَلَدَ الصُلْبِ. 

والثاني: يدخُلٌ؛ لأنَّ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ نص على أنه لو أوصَئ لإنسانٍ بمثلٍ 
نصيب أحدٍ أولاده» وله بِنْتٌ وبنت أَبْنِ -: يصرّف إِلَيْهِ السُدُمِنْ فجعل ولد آلابن ولداً. 

ولو قال: على أبنائي -: يصرف إِلَى الذَّكُورٍ دُونَ الإتاث» ولا يدخُلُ فيه الخنثى 
المُشْكلُ؛ لأا لا.نعلم أنه أبن ولا يدخُلٌ فيه أولادُ البتات» وهل يدخُل فيه بنواالبئيينَ؟ فعلى 
الوجْهَين . 

ولو قال: على بناتي -: يصرّفٌ إلى الإناث دون الذكورء ولا يدخلٌ فيه 'الخنتى 
المُفْكِلُ؛ لأا لا نعدَمُ أنه من البنات» ولو وقف على البنين والبنات» هل يدخل الخنث 
المُشْكل فيه وجهان: 

أحدهما: لا يَدْخُلُ؛ َه لا [يُعَدٌ من البنين ولا مِنَّ البنات]“. 

ولو قال : على أولادي E‏ الاي -: دخل فيه ار البنينَ والبَّات مِنَ الذَكُورٍ 
والإناث والحَتَائئ 

ل ولا وَلَدَ له» أو قَالَ: عَلَىْ أولادي الَّذِين يَحْدَنُونَ -: لم يصحّ؛ 
هذا هو المنصوص في عامة كتبه . 

ولو قال: على أولاڍي» وله أولادٌ, وَحَدّتٌ بعده أحَدُونَ -: تی إلى المَوْجودِينَ 
لديو اا 


وكذلك: لو قَالَ: على عشير شيرّتي» وله عشيرَةٌ» وحدث في عشيرَته واحدٌ -: صرف إلى 


وقال الْبْوَنْطئٌ رحمه الله - في العشيرة : لاد يُصْرَفٌ إلى الحادث» ولعلّه يمول في الولدٍ 
كذلك. 


)١(‏ في د: يخلو إما أن يكون ابناً أو بت 
'؟4 فى د: صرف. 


قا إذا قال: عَلَى أولادِي الموجُودِينَء وعلئ مَنْ يحدث -: صح الوقفُ على الكلّ؛ كما 
لوقال: وقَفْتٌ هذا علّ مسجدٍ ليس مَبْنِي!"2:لا يصحٌ الوَقْففُ على ظاهر المَذّهَبِ؛ فن قال: عَلَىْ 
بعده. 1 

ولو قَالَ: على أولادي» وله أولادٌ» وحَمْلٌ في البطن» فَأنْمَصَل -: يستحو فح العف يننا 
دت مِنَ العَلَة بعد أنفصالِه دُونَ ما حَدَتَ مِنْ مَبْلْء حى حل لو كان الموقوف تخل فخرجَثث 
ثمرثُهًا قبل خروج الحَمْل من البطنٍ» ثم خَرَجَ : لا يكونُ له مِنْ تلك الثمرة نضيبٌ. 

ولو عتعق اواو الان .فلا نصيب لَه في الوَقْف» وإِنِ أسْتلْحَفَهُمْ بعد ما نفاهُم 
-: دخلوا في الوَقّف. 

ولو قال: وقفْتُ على › تشلي أو عقي أو دربي شت دحل فيه أولاد البِينَ وأولاد البنات؛ 

قَدِيُوا أو بَعُدُوا؛ لأنَّ الک سل وعَقَبهُ وَدُدككة؛ قال الله تعالَ : #ومنْ ذُرَينه ومان 

أكون وتؤسفة: 8 .€ [الأنعام: 5 الآيات ؛. جعل هؤلاء من در ية إبراهيم » وَهُمْ كانوا أولاد 
الأولاد. 

ولو وَقَفَ عل أولادٍ أؤلاده الَّذِينَ يُنْسَيُونَ إليه ‏ لا يحل فيه أولادُ البنات» ويدخُلٌ فيه 
أولادُ البَنِينَ من الذُكور دُونَ الإناث . 
ولو قال غل عدي قال ابْنُ الأعرابين وثعلبٌ: هم ذَرَّيَتهُ وقال الفتببيي: هم 

ولو قال عل عشيرتي -: فهم قرابته . 

ولو قال: وقفْتٌ ٿث هذا عل أولادي» فإن أنقرّضَ .أولادي وأولآدُ أولاڍي فعلى 
الفقراء - : ققد قيل: NE‏ لما شرط أَنقراضَهُمْ -: د ائم مُنتيجقُون». 
والصحيحٌ: أن هذا و ف تقد اراو لله يشرط لولد الولذ شيئاء وشرّط أنقراضَهُم ؛ 
لاستحقاقع غَيْرهِمْ؛ فالوقفٌ يكون صحيحاً؛ على ظاهر المذهب» وبعد أنقراض. أولاده إلى 
انقراض وَلَدٍ الوَلّدِ: يصرف إلى أقرب الاس بالمُخبس» ثم بعد انقراض ولد. الولد: إلى 
الفقراء . ش 


ولو وقف على قرابته : يضْرَفُ إلى جميع مَنْ يُعْرَفٌ بقرابته؛ يُسَوَّى بين القريب والبعيد» 


)١(‏ في ا : ليس یمین 
زفق العثْرةٌ 2 5 .OAA/Y‏ 


oY‏ كتاب العطايا 
والقّقِير والعَنِيٌ» والذّكر والأنتّئ ؛ فإن كان أَعْجَيًا -: يصرَف إلى أقاربه مِنْ قل الأب والأً4» 
وإن كان عربيًاً -: فوجهان : ۰ 

أصحُهما: يُصْرَفْ إلى أقاريه مِنْ جهة الأب ؛ لأنَّ العَرَبَ لا تَفْهَمُ مِنْ مطلق أَسْم القرابة» 
إلا قرابة الأب ؛ لأنَّ العَرَبَ تفر بآبائهاء ويرف إلى احص أقاربه» فإن وقف على أقارب 
الشافعيّ -: يصرّف إِلَى أولادٍ شافع» ولا يصرّفٌ إلى أولاد عَلِيٌ والعَبّاسِ» وإِنْ كانوا جميعاً من 
أولادٍ السَّائِبٍ بن يَزِيد؛ أنه يعرف قريبه مَنْ يشاركه في الانتساب إلئ أب يُمْرَفُ به فان حَدَتَ 
قريبٌ بَعْد الف : دحل فيه معهم» ولو وقف على أَفْرَبٍ الناس إليه فيستوي الأولاكُ ذكورْمُ: 
ونائ ويقدّم الولدٌ على وَلَدٍ الولدِ» ويسوّئ بَيْنَ وَلَدِ الول مِنْ أولاد اين والبتاتِ» ويستوي 
الأب والأمٌ: فإنْ كان له أب أو أمّ ووَلَدٌ -: ففيه وجهان: 


أحدهما : هما سَوَاء؛ لأنّهما في درجةٍ واحدة في القرب . 

والثاني : يقدّم الولد؛ لأنَّ ألابْنَ أقْوَئ تعصيباً من الأب . 

فإنْ قلنا: هم سواءٌ -: يقدّمٌ الأبُ على ابْنِ الابن» ويقدّمٌ لابن على الجَدٌّء وإن قلنا : 
يقدّم الولَدُ -: فيقدّم أبن أَلابْنِ على الأبء ويقدّمٌ الأبوانِ» والوّلَدُ على الإخوة» فإن لم يَكُنْ له 

هه جو 3 8 و 0 0 5 
أبوانٍ» ولا ولد وله اخوة. يقدّم الأخ للأب والأمٌ على الأخ للأب» وعَلَى الأخ للم ويستوي 
الاخ للأب مَعَ الأخ للام فإ لم يكن له إخوةٌ -: صر إلى بني الإخوة على ترتيب آبائهن» 
E RE ES‏ 

وإن كان له ج وأ ففيه قولان: 

والثاني: الأ يقدّم؛ لأنَّ تعصيبه تعصيبُ الأولادء فن كُلنَا: هما سواء : فالحَدُ أولن 
من ابْنٍ الأخ» والأخ أولئ من أب الجَدّء وإِنْ قلنا: الح أولئ: فان الأخ» وإِنْ سَفَلَء أؤلى 
مِنَ الجّدٌء فإنْ لم يكُنْ إخوةٌ -: صُرِفَ إلى الأعمام» وإلَن أولادِهِم على ترتيب الإخوة 
وأولادهئ. وفي العم وأبي الجَدٌ قولان: كما في الجَدٌ مع الأخ والعَمٌ والحَالٍ والعَكَةٍ والكَالَة 
وا 

وإنْ كانت له جَدَنَان؛ إحداهما تُدْلى بقرابَتينِء والأخرّئ بقرابةٍ واحدة -: فالتي ثذلي 
بقرابتين أؤلّى . 

ولو وقف على جماعة من أقْرَبٍ الناس َيه -: صرف إلى ثلاثو مِنْ أقرب الأقارب» فإن 
وُحِدَ في الأقْرّب بَعْضٌ الثلاثة -: تَكّم الثلاتٌ من الدّرجةٍ الأبْعَدِء وإن وَقَفَ على مواليه: فإنْ 

a 31 of 3 ر‎ 5 SE CDE ١ ٠. 01 ٠. 

كان له مولى مِنْ أعلئ -: صرف إِلَيْهِ» وإنْ لم يكن له مولى من أغلّئء وله مولى من أسْمَلَ -: 
صَرِفَ إِلَيّه» وإن كان له مَوَالٍ من أَعْلَى ومَوَالٍ مِنْ ْمَل -: ففيه ثلاث أوجه : 


كتاب العطايا 
أحدّها: يسوى بيتَهُما؛ لأنَّ الا نه باولا 
دن د ور الاح اد لاض EE‏ 
والثالث: الوَقْفُ باطلٌ ؛ لاله لا يُمْكنُ الْحَمْلُ عليهما؛ لأنَّ المَولَى في أحَدِهما بِمَعْنَىء 
وفي الآخَرِ بمعئّى, وليْسَ حمله على أحدِهمًا أؤْلَى؛ فبطل. 
ولو وق عل جماعة مَوْصُوفينَ مِنْ أولاده -: يراعى وصْفُهُ: فإن قالَ: على أولاوي 
e‏ :دل إلى الفقر امهم فَمَنْ عَنِيَ منهم - : خَرَجَ عَنْ الاستحقاق» وَمْنْ كان غنياء 


or 


عل بناتي الايا - : فمن تروّجَثْ منهنّ - : فلا حَقّ لها فيه» وإن طلَمَهَا 
زؤْجُھا-: أَسَحَمَّٹ 

ولو وَقَفَ على بني فلانٍ شيئا نُْظر: إن كانوامحصّورين :صرف إلى ذُكُورهم دُونَ 
إنائهم ‏ ويجبٌُ تعميمهم» »> وإن کات قبيلة ؛ مل بني تميم وبي هاشم ؛ وجَوّزنا الوففَ -: 
رطان ارسي ب وفي صِحَة صِحَةٍ الوَقْفِ عليهم قولانٍ» كما في الوصيّة ية لهم : 

2007 ا كما لو وَكَّفَ على جماعةٍ موصوفينَ؛ مِثْلّ: الفقراء والمساكين 

وال ا َف إل لا ويجبٌ في الوَقُف مراعاةٌ ترثيب الوّاقفي؛ فان قال : 

كَفْتٌ على أولاوي وأولاد أولاوي ما تَتَاسَلُوا -: فلا يقدّم البعْضٌ على البعض» » بل يُسَوَىْ بين 
ل ذكوراً كانوا أو إناثاً. 

ولو قال: عَلَىْ أولادي» فم غل أولاد أولادي ثم تناسلوا بطناً بعد بطنٍء, أو لَمْ مَل : 
بطناً بعد بطن -: يقدّمٌ البطنٌ الأوّلُء وكذا البطَنٌ الثاني مع الثالث والرابع» وإن سَمَنُوا. 

وكذلكَ: لو مَّالَ: على أولادي وأؤلآدٍ أولادي؛ الأغلّئ فالأَغلّىء أو الأقْرب فالأقْرَب 
-: يراعئ على الترتيب . 

ا ا الت : سوي سی بين الكل وقولةٌ: «بطناً 

وقال الاو : يراعى الترتيبٌ» ولو قال: عَلَْ أولادِي» ثم عَلَ أولادٍ أؤلآدِي» وأولاد 
أولادٍ أؤْلآدِي مَا تَنَاسَلوا -: يراعى الترتيبُ بَيْنَ البطن الأوّل والثاني» ثم من بعد البَطْنِ الأوّل: 
يُسَوَّىُ بين الثاني والثالث وَمَنْ بعدهم . 


)١(‏ في أ: من 


كتاب العطايا 
ولو قَالَ: عَلَى رَيْدِ وعمرو وبكرء ثم عَلَى الفقراء» فإذا مَاتَ واحدٌ منهم -: صرف نصيبةُ 
إلى الآخَرِينَء فإذا مَاتَ الثاني - : صرف الكل إلى الثالث» وما دام واحدٌ من الثلاثة ثة باقياً-: لا 
يُضْرَفٌ شيْءٌ منه إلى الفقراءِ ؛ لأنَّ شَرْط الانتقال إلى الفقراء انقراضٌ الثلائّة 
ولو قَالَ وَقَفْتُ عَلى: فلانٍ وفلانٍ وفلانٍ-: فإذا مات واحدٌ منهم ‏ فنصيبه لولده» فإن لم 
يكن له ولد فلأهل الوقفء :.فإذا مات واحد منهم» وله ولد -: فنصيبه لولدوء ثم إذا مات 


1 فنصييّهٌ لذلك الول وللشريك الثالث . 

ولو قال: و قَمْتُ هذا على أولادي سَنَهَ ثم بعده للفقراء : [جَارٌء وصرف بعد سَّنَةَ إلى 
الفقراء . 

راو و ی ر بعزه رن ازلاض ر ا 


عشْرٍ سنينَ: يُضْرَفٌ إلى الفقراء -: جارّ» ویراعیٰ شرطه. 

ولا يججورٌ تغيِيدُ الوق ؛ فلو وقّف.بُسْتاناً -: لا يجوز أن يُجْعَلَ دارا وَلَوْ وقف داراً -: لا 
يجوز أن تُجْعَلَ بستاناًء فلو هَدَمّ رجلّ الدَارَ أو قطع ٩‏ أَشكان الان بوخد م الشمان» 
فيبنى ويغرس وينفقه الحاكم: ولو انهدَمَ البناءٌ أو اتقَلّحَتْ أشجارٌ البساتين -: يشغل الأزض» 
فيبنى ويغرس من غلتها. ش ٠‏ 

ولو وَقَفَ مَسُجداً فَخَرِبَ أو تَجَلَئ أهْل المَجَلَّة : لا يجوز بَبْعٌ تلك الأرض؛ لأنَّ ما زَالَ 
المِلْكُ عنه لِحِقٌّ الله تعالى لا يعود [إلى الملك]“؛ کیا لو اف عا کر لا يرد إلى 
المِلّكِ» ويجوز أن يَصْرِفَ ما بقي من الآ ذلك المَسْجِدٍ إلى عِمَارَ ة مَسْجِدٍ آخر» ولا يجوز أن 
يَضْرِفَ إلى عمارة حَوض أو بِنْرِء وكذلك البِئْرٌُ الموقوفة إذا خَرِيثْ يَجُوزٌ صَوْفٌ أَجدَهَا إلى 
عمارة بر أخرى» ا ولا يجوز أن يصرف إلى عمارة مَسْجِدِ؛ لأن شّرط الواقف يراعي 
ما أمكن؛.وكل.ما اشْتَرَى للمسجد مما يحتاج إليه من الْآَجُرٌ والطَينِ والحصير» والحشيش لا 
يجوز بيخ شيءٍ منهاء وكلها في حكم المسجد؛ لأنها صارت كَجرْءِ من أجزائه . فإن بَلِيَ شيْء 
منها؛ بحيث لا يجتاج.إليه المسجد؛ كالسَّقُوف العَفِنةِ0»: والحصر البَاليّة ‏ هل يجوز بَيِعُهًا؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز» ويصرف ثُمْنْهَا إلى المَسْجِدٍ؛ لأنها لو يُرِكَتْ لضاعت. 

7 . الأصَحٌ - : لا يَجُورُ؛ كما لا يجوز بَئْمُ أْض المَسْجِدِء وكذلك سار 
الكَعْبَة إذا لم يَبْقّ فيها مَنْمَعَ ولا جَمَالٌ - هل يجوز بَيْعْهَا وصرف ثمنها إلى ستر آخر؟ فيه 


)١(‏ سقط.في د . (*) سقط في أ. 
)في : قلع . .(5) في أ: والعقد. 


كتاب العطايا كن 


وجهان: م ضام '؟ يباع فيه وجهان] أصحهما: . 


والثاني : يباع*" ؛ لأنها تَضِيعٌ » وأرض المسجد يمكن الصلاة فيهاء وتقبل العمارة ولو 
وقف مرجلا فتلف في يد الموقوف عليه مِنْ غَيْرِ تعد لا ضْمَانَ عليه؟ لأنه مس مستحقٌ للانتفاع به؛ غْ 
كالمستأجر ‏ فلو كَسَّرَه إِنْسَانُ أخذ الضَّمَانَء وأنفق على إصلاجه. وإن اتكسر» فإن تبرع رَجُل 
بإصلاحه وإلاً يكَخَلَّ منه مِوْجَلٌ أصغر فينفق الفَضْل على إصلاجه؛ فإن لم يمكن أن َد منه 
مِرْجَلّء يتخذ ما أمكن من مَعْرفةٍ أو نحوها. ١‏ ْ 

ولو وُقِقَتْ شح شَجَرَةٌ على إنسان؛ هل يجوز قَطعٌ أغْصَانِهَاء وبیعها؟ قال ابن سَرَئْح : 
وقف أصل الشجرة دون الأغصان» فالأغصان كالثمار؛ يجوز بيعهاء وإلاً فالعٌْضْنٌ 98 
الشجرة. ولو وُقِفَ شيء على المسجدء يُصْرَفٌ إلى عمارته» ولا يصرف إلى الحَصب.. 
والدَهْن؛ لأنه ليس من المسجد؛ فإن وقف على مَضْلّحَةِ المسجدء يجوز صرفه إلى الحصير 
والدّهن والمُرّش» ولا يجوز تنقيش المَسْجِدٍ من شيء وُقِفتَ على المسجد» أو جعل للمسجدء 
ويجوز الكَخْصِيصٌ إن كان فيه إحكام . 

ولو وقف ورا للإنزاءء جاز» ولا يجوز استعماله في الحَرْثِ. ولووقت: كاله خلن 
رجل ؛ للركوب؛ ولم يجعل له دَرَّمَاء وَوَبَرَها - فحكم الدَّرٌ والوَبَرَ حكم ما لو وَقَْفَ شَيْئاً على 
رَيْدِ؛ِ ولم يقل بعده عَلَى مَنْ. 

قال الشيخ رحمه الله: ينبغي أن [يكون القَيّم في الوقف]2 هو الواقف؛ فإن عُمَرَ 
- رضي الله عنه ‏ [كان يلي صدقته. 

فإن مات وقد نصب قَيِما فَْيّمُةُ أَؤلَئ بالقيام عليه فإن عمر - - رضي الله عنه]” * جعل أمر 
صدقته إلى حَفْصَةَ ‏ رضي الله عنها - فلو جعل للقيم سَهْماً من العَلَوَء يجوز وإن لم ينصب 
كثماً؛ نظر: إن كان وقف على جماعة غير مُتَعَيِينَ؟ كالفقراء والمساكين» أو على مسجد أو 
ربَاط - فأمره إلى الحاكم وإن وقف على مُمَعيِينَ: فإن قلنا: المِلْكُ في رقبة الوَفْفٍ للواقف. أو 
زال إلى الله تعالى ‏ فأمره إلى الحاكم . 

وإن قلنا: المِلّكُ للموقوف عليه» فأمره إلى المَؤْقُوفيِ عليه.. 

ولو جعل الوَاقفُ ف الق فيه إلى عدن من وَل كان ذلك إليهما - فإن لم يكن فيهم إلا 
(۱) سقط في أ. ْ (5) في : يكون للواقف والقيم في الوقف . 


(۲) سقط في أ ظ. (0) سقط في أ. 
(9) في د: لايباع. 


o‏ كتاب العطايا 


عَذْلٌ واحد - ضم الحَاِم إليه عَذْلاً حر ؛ لآن الاقف لم يَرْضَ فيه يرَأي وَاجِد. فلو اخحتلف ٩0‏ 
رجات الراك في يزايط ثرت - رجع إلى الواقف إن كان حَياًء وإن لم يكن حَيّا جعل بينهم 


كاب : الها ريد 
روي عَنْ عَائْسّة ‏ رَضِي الله عنها ‏ عن الي - ي قَالَ: «تَهَادَوَا؛ ف الهَدِيّةَ تَدْمَتْ 


)١(‏ في أ: احتار. 
)١( ٠‏ الهبة لغة مأخوذة من وَهّب يقال: وهب يهب وهباً ووهباً وهبة» والاسم: الموهب والموهبة» ولا يقال: 
وهبكه» هذا قول سيبويه وحكى السّيْرَافي عن أبي عَمْرو أنه سمع أعرابياً يقول لآخر: انطلق معي أهبك 
ووهبت له هبة وموهبة ووهباً ووهباً إذا أعطيته» ووهب الله له الشيءء فهو يهب هبة » وتواهب الناس 
بينهم » أي : : يهب بعضهم بعضاًء وهي في الأصل مصدر محذوف الأول عوض عنه هاء التأنيث» فأصلها: 
وهب بتسكين الهاء ء وتحريكهاء ومما تقدم من اشتقاق للفظ الهبة» ب يتين لي أنها تُطْلَنْ في اللغة على التبرع 
والتفضل بما ينفع الموهوب له مطلقاًء سواء أكان مالا أو غير مال. 
فالهبة : العَطِيّة الخالية عن الأعواض والأغراض» فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباً. 
انظر : لسان العرب 5479/5 . 
اصطلاحاً: 
عَبَقَهَا الأحنافٌ بأنها: تَمْلِيكٌ بلا عوض. 
وعرفها الشافعية بأنها : التمليك بلا عرض 
وعَرّفها المالكية بأنها : ١‏ تمليك تحمل بغي مر : 
وعرفها الحتابلة بأنها: تَمْلِيكٌ جائر ثز التصّف مالاً معلوماًء أو مجهولاً» تعذر علمه. 
انظر: فتح القدير 219/9 حاشية ابن عابدين 4008/4 الإقناع ۲/ 86. مغني المحتاج ٠۹٦/۲‏ 
والمحلى على المنهاج ؟/ ٠ ٠‏ » مواهب الجليل ۰٤۹/١‏ شرح منتهى الإرادات WR‏ والمغني 
0.5/5,. 
(9) أخرجه الخطيب /٤(‏ ۸۸). 
وذكره الهندي في «الكنز» )١16١91(‏ وعزاه للخطيب. 
وقد روى الحديث بلفظ آخر عن عائشة وهو «تهادوا تحابوا». 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» )٠١١ /٤(‏ والدولابي ف في «الکنی» (۱/ )۱٤۳‏ 
وأبو الشيخ في الأمثال )٠١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (101) كلهم من طريق المثنى أبي حاتم 
العطاء عن عبيد الله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت: قال رسول الله کو : 
«تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أبناءكم مجداً وأقيلوا الكرام عثراتهم». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١54/4(‏ وقال: وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وبقية 
رجاله ثقات وفي بعضهم كلام. 59 


كتاب العطايا 
والهبة : دوت اليه 
رلا صغ إلا ِن بصخ منه ليع ولا تنعقدٌ إلا بالإيجاب والمَبُولٍ على المَوْرِ؛ كالبيع» 


وإذا قِيل : لا يحصّلٌ المِلّكُ للمهب ما لَمْ يقبضْهٌ يإذْنِ الواهب» ادا َه -: حَصَلَ له الْملْكُ 
حَالَةَ القَئِْضِ ؛ هذا هو المذهب. 


oV 


وفيه قول آحَدُ : أنّه إذا قبض -: يِتَبِيّنُ أنه ملك بالعقد. 

الأول المَذقث 

وعند مالك : يملك بالعقد؛ كما في البيع . 

قُلنَا: اليم مُعَاوَضَةٌ قويّةٌ» فلا يستدعي القبض بِحُصُولٍ الملك» والهبة تب ضعيفٌ يع 
فيستدعي القبْض» والقبض في العقار يحصُلٌ بالتخلية وفي امقول : لايخصضل إلا بالتقّلء ن 
وصع لفن اياله : لا يحصل القَبْضُ» ولا يختصيٌ القَبْضٌ بمجلس الَف ولا يحصّل إلا 
بإِذْنِ الواهب؛ فِإنْ قبض دون إِذْنه -: دحل في ضمانه» ولم يَمْلِكْهٌُ > وَإنَ أَذْنَ له في القبض 0 
رجع د نك ِنْ رَجَعَّ بَعْدَما قبض - -: فلا مت لرجوعهء وقد م ملك وإ رجع قَبْلَ أن 


5 ومن هذا الوجه ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص - )٠٠١‏ وعزاه للطبراني في الأوسط 
والحربي في الهدايا والعسكري في الأمثال اه. وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن 
عمرو وعبد الله بن عمر وعطاء مرسلاً . 

حديث أبي هريرة . 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٥۹٤(‏ والدولابي في «الكنى» (۱/ ۰٠٥۰‏ ۷/۲) وأبو يعلى 
)9/1١(‏ رقم )1۱٤۸(‏ والبيهقي )١119,/57(‏ كتاب الهبات: : باب التحريض على الهبة والهدية والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (/161) كلهم من طريق ضمام عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعاً. 

قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)۷٠-1۹‏ رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي وأورده ابن طاهر 
في «مسند الشهاب» من طريق محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة 
وإسناده حسن . 

حديث عبد الله بن عمرو : 

أخرجه الحاكم في «علوم الحديث» (ص٠۸)‏ من طريق ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل المعافري عن 
عبد الله بن عمرو أن النبى َه قال: «تهادوا تحابوا». 
حديث عبد الله بن عمر : 
أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» كما في «نصب الراية» )١7١/5(‏ من طريق 
إسماعيل بن إسحاق الراشدي ثنا محمد بن داود بن عبد الجبار عن أبيه عن العوام بن حوشب عن شهر بن 
حوشب عن ابن عمر قال: قال رسول الله كك : «تهادوا تحابوا». 
مرسل عطاء 
أخرجه مالك في «الموطأً؛ (408/7) كتاب حسن الخلق باب ما جاء في المهاجرة حديث (17) عن عطاء 
قال: قال رسول الله کو : «تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» 


o۸‏ كتاب العطايا 
يقبض : لم يَصِحّ قبضه بعده . 

ولو كان الموهوب عبداً» فأمر الواهبٌ المتّهبّ بإعتاقه» أو المُتّهِبَ الواهب فأعتقه» أو 
کان طعاماً» فَأْمَرَهُ لواهب بأكله؛ فأكله _: كان قبضاً. ش 

ولو مَاتَ الواهِبٌ أو المُتَّهِبُ أو جُنَ أحدّهُما أو أَغْمِيَ عليه قَبْلَ القبض -: فقد قيل : يبطلٌ 
العَقَدٌ؛ لَه عقد جائز» كالشَّرِكَة . 

وال : أنه لييطلٌ ؛ لأله يفضي إلى اللَرُوم يخلافي الشركٍَء ففي موت الواهب: ! 
شاء وارئة سلّمء إن مات المكهبٌ قَبَضَ الوارثٌ إن سلّم إِلَيْه وفي الجنون والإغماء : : يقبض 
بعد الإفاقة. ولا يِصِحٌ القَنِمِنُ في حَالٍ الجنون» ولو را ال وأقبض فى مَرَض 
المَوْتِ يعتبر من الثلث؛ كما" لو وَهَبَ مِنْ وارثه في حال الصَّحَةء وأَقبضَ في مرض الموت : 
aS‏ والدليل عليه: ما روي عَنْ أبي بكر الصَّدّيق ‏ رَضِيَ الله 

عَنْهُ ‏ آنه تل عَائِْشَّة جا" عِشْرِينَ وَسْقاًء قَلَمَا مَرِضَ كَالَ: وَوذت أَنَكِ قَبضتيه» وَهُوَ اليَوْمَ 
مال الوَار 2 

ولو وگل المُتَّهَبُ وكيلاً بِالقْضٍ أو الوَاهِبُ وگل بالإقباض» يجورٌ. 

ولو وق اين ن شیاه والشَّيْءٌ ۶ في د يد المتّهب : يشترط مضييٌ إِمْكانِ القبض حى 5 
يَحْصّلَ الملّكُ» ويشكرَطٌ الإذْنُ في القَبْضٍ على ظاهر المَذْهَب؟ كما ذكرنا في «الرهن». 

ولو وَهَبَ لِصَبِيَ أو مجنونٍ شيئاًء فقبله قيّمُهُ أو الحاكمُ -: جاز: 

ولا يصځ بول مُتَعَهّد الصَِّىّ» إذا لم يكن قيماً. 

وعند أبي حنيفة : يصحٌ . | 

ولات لولده الطَفْلٍ شيئاًء أو الجَدُ أَبُ الأب لِنَاقِلَتهء وتولى طرقي العَمُد - 
جازء وهل يحتاج إلى لَْظَي الإيجاب والقبولء أم يَجُورُ أَنْ يقتصر على واحدٍ فيه وجِْهَانٍ؛ 
كالبيع . 

ویقبض له من نفسه . 

أما الوصييٌ أو القَيّمُ إذا وَهَبَ للصبيٌ شيئاً -: فلا يقبلٌ لنفسه بل يقبَلهُ الحاكم» أو يَأمْرُ 
الحَاكِم من يبل عنه . 


)١(‏ في د: ولو. 

() الجَادٌ بمعنى المجدود: أي: نخل جد منه ما يبلغ ماثة وَس . 
ينظر : النهاية (1/ 55؟). 

(۳) أخرجه مالك (۲/ ١111-١585‏ ) والبيهقي .)17١-159/5(‏ 


كتاب العطايا 568 

ولو وَعَبَ لعبدٍ إنسانٍ شيئاً -: فهو هبة لِسَيدِه وهل يصح قبولَه بغير إِذنِ السَيّد؟ فيه 
وجهان: : 
أحدّهما: لا يصحٌ؛ كما لو أشترى شيئاً بعَيْر إذنه: لا يصح . 

والثاني : يصحٌ؛ لاله مجرّد أكتساب لا يعقب الضمان؛ كالاحتطاب؛ بخلاف الشراء؛ 

TT 

وتصخ هبه المُشَاعَ مِنْ شريك وَعَبْرِ شريكوء سواءٌ كان مما ينقسم أو لا ينقسم» ويكون 
نفس فيضن الك , 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه - لا تصحٌ مِنْ غير شريكه» ع 
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۹ 


وَكذلك: اذا وهب أرضاً مؤروغة دون ن الزَّْعء أو وهب الرَّرْعَ دون الأرض: ر 
لا 

5 ا ويجورٌ ممن عليه» وهو إبراء» ثم إِنْ أسقطه 
بلفظ الإبراءِ -: أسقط مِنْ غير قبولٍ ممَّنْ عليه؛ هذا هو المذمّبٌُ؛ لأنه مَحْضٌ إسقاط لا تمليك 
فيه ؛ كاليثق» والطلاق» والعَمُوُعَنِ القصاص يصح مِنْ غير قبول. 

وذكر أبن سُرَيْج وجها أنه يشكَرَط القَبُولُ في الإبراء ؛ كالهبة والوضيّة 

والأل المذهَث. 

فعلئ هذا: إِنْ أسقطه بلفظ الهبَةٍ -: يصځ»› وهل يخا إلى القَبُولِ؟ فيه وجهان: 

أحدَّهُمًا: لا يحتاجٌ كالإبراء . 

والثاني: يحتاج مراعاةً لِلَفْظِءِ وكُلُ شَرْطٍ يفسد البيع : يفسد الْهِبَة؛ فإن وهب بِشّرْطٍ ألا 
يتصرف فيهء أو إلى مدّة» إذا مضّث: عَادَّ إِلَيْه ونحو ذلك» والمقبوضٌ بحكم الهبَةٍ الفاسدة- 
إذا تلف في يد المَتّهِبٍ -: هل يلزمه الضمان؟ فيه قولان: 

أحدهما: يلزمّةُ؛ كالمقبوض بحكم البَئِع الفاسد. 


والثّاتى: لا يضمن ؛ لآنّ الزات رَضئ قوط 'ضمانه . 
ف 
إا تصدّق على إنسانٍ بِشَيْءِ -: لا يلزمٌ المتصلّقٌ عليه أن يثيبه بِشَيْءٍ في الدنياء اننا 
الصدقّة لكراب الآخِرَق أما الهَةٌ المطلقة - : هل تقئتضى ي الثواب؟ نُظرَ: إن وهب لْمَنْ دونه شيئاً 
التهذيب / ج ٤‏ / م ٣٤‏ 


o۰ 
' أو لنظيره -: فلا يلرم الراب ؛ لأن الأمير إذا خلع على بَعْضٍ الرعايا -: لا يطمع منه عليه ثواباء‎ 
وكذلك: الّجُلْ يَهَبُ لنَظِيرِهِ شيثاً يقصدٌ به المودّة وتأكيد الصَّدَاقة لا الثواب.‎ 

أما هبة الأدنى من الأعلى : هل“ تقتضي الثواب؟ فيه قولان: 

قال في الجَدِيدٍ ‏ وهو الأصح _: ل تقتضي القّواب”" ؛ كهبة النظيرٍ من النظير ؛ وهذا لأنَّ 
الأعيان كالمنافع› ولو أعار دَارَهُ من إنسانٍ _: لا يلرم المستعير شيءٌ» سواءٌ كان مثله أو فوقه. 

وقال في القديم : تقتضي الثوابَ ؛ لأن الغالِب أنَّ الأدنّ يهدي إلى الأعلى لطمع ثواب» 
فصار كالمشروط . 

فإن قلنا: لا تقتضي الثوات: فلو شرط ثواباً مجهولاً -: تبطل الهبةء ولو شرط ثواباً 
معلوماً-: فيه" قولانٍ: 

أحدهما: تبطلٌ؛ لأنه خلافٌ مقتضى العَقْدِء فعلّئ هذا يكونٌ حَكْمُهُ حُكْم البيع الفا 

والثاني : تصحٌ؛ لأنه معاوضة مال بمال؛ كالبيع؛ فعلى هذا: هَلْ يكونٌ ذلك بيعا؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يكو بيعاً؛ أعتئاراً بالمعئّئ؟ حتى يثبت فيه الخيارٌ والشٌفَْةٌ ويلزم قبل 
القبضن. 

والثاني : أله هبة؛ أعتباراً باللفظ ؛ فلا يثبت فيه الخيا ولا تثبت فيه الشفعة ولا تلزم 
قبل القبض (؛ فعلى الوجهين جميعاً: لو وهب درهماً بِشَرْطٍ ثواب دَزْهَمَينِ: لا يصځ»› 
ويكون ربآء وإِن قُلَْا بقوله القديم: إنه يقتضي الثواب _: ففي قدره: أربعة أوجه: 

أحدها: يلزه حتّئ يرضى الواهب؛ والدليل عليه ما رُوِيَ عَنْ طَاؤس؛ أن أعْرَابِيًا وَهَبَ 


2 وروي 


كتاب العطايا| 


)١(‏ في د: فهل. ٠‏ (۳) في د: ففيه. 

(1) سقط في د. (5) في : في غير القبض . 

(5) الثوابٌ: أصله الرجوع ويقال ثاب يثوب تَوْباً وثوباناً: إذا رجع بعد ذهابه كأن الثواب» يرجع إليه بعد ذهاب 
الموهوب من يده وبعد عمله للخير. 


ينظر: النظم المستعذب (۲/ .)٩١‏ 
(1) وقد روي هذا الحديث عن طاوس مرسلا . 
أخرجه البزار (۲/ ۳۹۰ - كشف) رقم (۱۹۳۹) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 
النبي كل به . وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 


كتاب العطايا اله 


ويروّئ مثُلهُ عَنْ أبي هريرة 2 فعلئ هذا: إِنْ وَقَى الموهوبُ له ذلك؛ وإلا رَد الهبة؛ 
لأنها ملك الواهب ؛ فلا يستحقٌ عليه إلا بما يرضئ . 


والوجْة الثاني : يلزمه مّهُ ما جَرَتْ به العادّةٌ في ثواب مثله. 


والثالث: يلزمه”” قَدْ قَدْرٌ ما يقع عليه الاسم وإن قَلَّء وبه قال أبو حنيفة» ‏ رحمة الله 
عليه -. 


والرابع : يلزمُهُ قدْرٌ قيمة الموهوب؛ لأنه عَفْدٌّ يوجب”" العِرّضّ» فإذا لم يكن فيه 
مسمّى : يِب عوضٌ المِثْل» كالتكاح» إذا لم يكن فيه مسمّى : يجبُ مهر المثل» ولو لم ينث 
للواهب الرجوعٌ» وللمُتّهبٍ أن يُرَدّ فلا تتيّث» فلو تَلِففَ في يد المهب قبل أن يثبت عليه قيمتّه ؛ 
لأنّ كل عينٍ كان له الرجُوعٌ بها: فإذا تلف رَجَعَ بقيمتهاء وإن نقصّث رَجَعَ بالأرشء ولو شرط 
الثوابَ على القَؤْل القديم نظر :إن رط رابا مهولا د : صح لأنّه قضيّة العقدء فإن تَلِمَتِ 
العَيْنُ- : ضمن ذلك الْعِوّض» وإن شرط ثواباً معلوماً ‏ فيه قولان: 

أحدهما: لا يصحٌ؛ لأنه حلاف قضيَة العقدِ؛ لأنَّ مقتضى العقدٍ: أن يلزمه”؟؟ ثوابٌ غَيْرُ 
معلوم. 

والثاني : يصح ويلزمُةُ ما سّمِيَ؛ لأنّه لما صح العقدُ بعوض مجهول: فبالمعلوء“ 
آولك أن يقس وعلى هذا القول لو شرط أن لا ثوات له - فيه وجهان: 


5 أخرجه أبو داود (۲/ )۳١۳‏ كتاب البيوع: باب في قبول الهدايا حديث )۳٠۳۷(‏ والترمذي )1۸1/٥(‏ 
كتاب المناقب: باب مناقب ثقيف وبني حنيفة حديث (74145) وأحمد (۲/ ۲۹۲) وعبد الرزاق (11/ )٠١‏ 
رقم )۱۹۹۲١(‏ والنسائي (1/ )۲۸١‏ كتاب العمرى: باب أعطية المرأة بغير إذن زوجهاء والحميدي 
)٤٥۳/۲(‏ رقم )1١51(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد 
هدية إلا أن يكون.مهاجراً قرشياً أو أنصارياً أو دوسياً أو ثقفياً». 

أخرجه أحمد (۱/ 590) والبزار ۳۹٤/۲(‏ ۔ 7”96) رقم (۱۹۳۸) وابن حبان ١١57(‏ - موارد) 
والطبراني في «الكبير» )18/١١(‏ رقم (۸۹۷ لاحو احير اماه جردا حماد ين لاعن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. 

وقال البزار: لا نعلم أحد وصله إلا حماد. 

وصححه ابن حبان . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/٤(‏ وقال E‏ انان الس 
أه. 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. (5) في أ: يلزم. 

(۲) في د: يلزم. (4) في د: فالمعلوم. 

(۴) في د: موجب. )١(‏ في ظ: أن. 


oY‏ كتاب العطايا 


أحدهما: لا يصحٌ؛ لأنه خلافٌ قضيّة العقدٍ. 


0 


والثاني : وهو الأصحٌ -: يصح لاله أسقط ‏ حقّة. 

ولو أختلفاء فقال الواهبٌ: وَمَبْتكَ بِبَدَلِء وقال الموهوبٌُ له: بلا بدل ‏ فيه وجهان: 

أحدهما : القول قول الواهب مع يمينه؛ لاله لم يقر بخروجه عن“ ملكه بلا بَدَل. 

والثاني: القول قَوْلُ الموهوب له مع يمينه؛ لأنَّ لواهب يقر بالهبة» ويدّعي عوضاء 
والأضلٌ عدمهء والله أعْلَمُ بالضّواب. 

اب : العُمْرَئ وَالوُفبَ . 

رُوِي عَنْ جَابرِ» عَنْ لبي - 5ة - قَالَ : «الْعْمَرى مِيرَاثٌ لأَهْلِيَاه7. 

العُمْرَئ: - ثزةٌ عند عامّة أهل العلمء وهي نوعٌ من الهبة. 

وَضورَتها: أن يفول الرجل لِغَيره: أخموتك هذه الات أو هذه العو + أو جمالك 
عُمْرَكَ أو حَيَاتَكَء أو ما عشت أو جَعَلْتُهَا لك عُمْراً”؟»» أو قال: داري لَك عُمْوَكَ”*“- نظر: إِنْ 
قال: ولِعَقِيِكَ من بعدِكَ» أو لورثتك مِنْ بعدك -: فهي ”' عطيّةٌ صحيحةٌ؛ يشرط فيها الول 
وَالقَنْضٌ ‏ كالهبّة» وإذا قبض -: ارم ات کات لورت وان" لم يكن له واوت د 
فلبيت المالٍء ولا يعودٌ إلى المُعْطي بحال. 

وإن لم يَعل: ما دامّث فَلِوَرَنَيِكَ أو لِعَقِبِكَ -: ففيه قولان: 


. في د: إسقاط‎ )١( 

(۲) في د: من. 

(۳) أخرجه البخاري (5875./5) كتاب الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى حديث (7107760) ومسلم 
79 -۱۲۲۸) كتاب الهبات: باب العمرى حديث (۳۰» ١‏ 179). والنسائي (7/ 777) وأحمد 
۷۳ ۴۲ ) وابن الجارود في المنتقى رقم (485) وابن حبان 0 والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» ٩۲ /٤(‏ - 97) من حديث جابر . 

وله شاهد من حديث أبي هريرة. 

أخرجه البخاري (747/0) كتاب الهبة: باب ما قيل في العمرى والزقبى حديث )١777(‏ ومسلم 
)١1١58/(‏ كتاب الهبات باب العمرى حديث )١1777/7(‏ وأبو داود (717/1) كتاب البيوع: باب في 
العمرى حديث (518”) والنسائي (717/7//7) وأحمد (۲/ )٤۸٩ ۰٤۲۹‏ وابن الجارود في «المنتقى» حديث 
)۹۸٥(‏ والطحاوي (5/ 97) والبيهقي (5/ 175). 1 

1 ٌ سقط في د.‎ )٤( 

)0( في د: عمري» وفي أ: عمراً. 

(7) في أء ذ: فهو . (۷) في د: فان . 


كتاب العطايا السك 


قال في الجديد ‏ وهو الأصح -: إنها صحيحةٌ» وتكونٌ له حياتة» وإذا مات :تكون 
لورثته » وبه قال أبو حنيفة؛ لما روي أن الي ا قال : «الْحْمْرَئْ يرا الأَمْلِهًا7" ؛ ولأنَّ 
الأمْلدَكَ المستقدَةً كلها مقدّرةٌ: بحياة المالِكِ» ثم تنتقل إلى الوَارث» فلم يكَنْ ما جعله له في 
حياته منافلِاًللأملاكِ المستقرة . 

وفي القديم : اختلف أصحابنًا فيه : 


الأكْدَدونَ قالوا: :إِنّها باطلة؛ لأنّه تمليكٌ. عَيْدُْ مدر بمدّةٍ؛ فصارٌ كما لو ٬قال:‏ أعمرتكٌ 
ب أو أعمرتّك حَيَاةَ ريد . 

وقال أبو إسحاق» في القديم : يكونُ عاريّة متئ شَاءَ أستردّةٌ» وإذا مات عاد إلى المُعْمر 

وحُجة القَوْلِ القديم : ما روي عَنْ جَابر؛ أنَّ الببَىَ - ي - قَالَ : «أيْمَا رَجُلٍ أعْمَرَ عُمْرَئ له 

وَلعقبه؛ انها لِلّذِي أعطيهًا ؛ ؛ لآ ئَوْجِمُ إلى الَذِي ا أغطاها()؛ لأنَّهُ أغطل عَطَاءً وَقَعَثْ فيه 
ا 

شَرَط في صَّكَةٍ الإغْمَارٍ: أن يُغْوِرَ له ولِعَقِيهِ. 

وروي عَنْ جابر: نما العُمْرَئ الي أجَارٌ رَسُول الله ييه - ان يَقُولَ: هي لَكَ 
و ل , ١ ١‏ 

فما إذا قال : هي لَكَ ما عشت ؛ فإنها ترجعٌ إل صاحبها . 

أما إذا قال: جَعَلْيّهَا لك عَمْرَكَ أو حَيَانَكَ؛ فإنْ مت عادّث إلى» إن كنك حا وإلئ 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(۲) أخرجه مالك (557:/7/) كتاب الأقضية: باب القضاء في العمرى حديث (57) ومسلم (۳/ )١7405‏ كتاب 
'الهنات باب العمرى حديث (۲۰/ )١1776‏ وأبو داود )8١9/(‏ كتاب البيوع والإجارات: باب في العمرى 
له ؤلعقيه حديث .(7+0817) والتر مذي (۳/ 1۳۲) كتاب الأحكام: باب في العمرى حديث )٠٠١١(‏ والنسائي 
(5/ 77/5 77/6) .كناب 'العمزى .واين ماجه (9477/7/) كتاب الهبات: باب العمرى جديث (۲۳۸۰) 
والطيالسي (۱/ ۲۸۱ - منحة) رقم )۱٤۲٤(‏ وابن الجارود (۹۸۷) وأبو يعلى (11/5- 9/1) رقم (۲۰۹۲» 
۳ بواین حبان ,51١4(‏ 1۱۳ :١٠١٠ء‏ 5115 - الإحسان) والشافعي )١18/1(‏ كتاب الهبة 
والعمرى حديث (084) وأحمد (۳/ ۰۳۹۳ ۳۹۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (97/5) والبيهقي 
:(۷/ ۱۷۲) كتاب الهبات: باب العمرى» والبغوي في «شرح السنة»  575١7/85(‏ بتحقيقنا) :من طرق أبى بي 
«سلمة بن:عبد'الرحمن عن أبي هريرة به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . ش 

ومن طريق أبي سلمة أخرجه البخاري (0/ ۲۸۲). 
كتاب الهبة: باب.ما قيل في العمرى والرقبى حديث (5575) بلفظ : قضى النبي يكل بالعمرى أنها لمن 
وهبت. له . 


٠‏ (۳) ينظر الحديث السابق. 


يا 


امن 


كتاب العطايا : 
ٍ ش 


o4 
: وارِثي» إن كنت ميّتاً-: اختلف أصحابنا فيه‎ 
منهم مَنْ قال - وهو الأصح - : حْكمُه حُكُم ما لو أطلّقَء فقال: هي لك عْمْرَكَء ولم‎ 


يشرط الرجوع إِليْهء و رط الرجوع إليه بعد الوت بطل ولم يؤثَّر ذلك في العطيّة ؛ لأنّ مَنْ 
ملك شيعا لا عة جر من من عُمُرِهِ . 


ومنهم من قال: هذا لا يصحٌ؛ لأنّه لما منع شَْطه أنْ يكو موروثاً لعقبه: : فقد منع 
التأبيد؛ بخلاف ما لو أطلق . 

ولو قال جعلتُهَا لك عَمْري» أو حياتي -: فقد قيلّ: هو كما لو قال: عُمْرَكَ أو حَّائكَ . 

وقيل: لا يصح ههنا؛ لأنه لم يجعلّ له جميع حياة المُعْمِرٍ فإنه : يجورٌ أنْ يَمُوتَ المعطي 
باجما لر 700 SSS aS‏ 

وأمًا الوب - فصورتها: أنْ يَقَولَ: اَمَك هذه الدار أو جلها لك رُفبء أو اعطيكَ 
أو وَعَبْتُ لك عُمْرَكَ على أن : إن مت قَْلِي عادّث إِلَىَّ» وإ مت قبلك يقوَرُ ملك ,” 
«رُْبَْ»؛ لأنَّ كلّ واحد يَرْقْبُ مَوْتَ صاحبه -: فالمذهبٌُ أن هذا على قولَيّن: 

أصحٌ القوليّن: أنها جائزةٌ» ويلغو الشَّرْطّء وإذا مات الحُعْمدُ ا 
أعمره مطلقاً؛ لما روي عَنْ جابر ؛ أن النبيّ يل - َالَ :«لاَ تُعْمِدُوا ولا تُرْقيُوا؛ فَمَنْ أَعْمَرَ شيعا أو 
رْبَُ فهو سيل الميرًّاث. 

وقوله: «لا تُعْمِرُوا ولا تُرْقِبُوا»: اليس على سبيل المي بل على سبيل الإرشادٍء معناه : 
لا تعمروا طمعاً في أن تعود لكي ابل تضين ميراثا. 

وفيه قول آخحد: أنه غير صحيح؛ ء وهو قول أبي حنيفة» رحمة الله عليه وخرج بعضنا من 
هذا: أن الشَرْطً الفا هَل فيد الب » على قوليْن؛ حتى قالوا: لو قَالَ: وهبتّكَ هذه العَيْنَ 
شهراً أو ملكتّكَ داري شهراء أو وَقَمْتُ هذا على فلانِ شهراً -: يصح على أحد القَوْلَيْنء 
ولعو الشَّرْطٌء ويتأئدء كما في العُمْرَىْء والمذمّبٌ: أنَّ الهبّة باطلة بهذا الشَّرْطِء وكذلك: 
الوقفت كالبَيِعٍ ويفارق العُمْرَئْ؛ لأنّ الحديث جاء و ولال لَه حي المؤهوب له» وإطلاق 


الهبة لا يقتضي أككَرٌَ مِنْ هذاء ااا الوجُوع إِلَيْهِ بعد موته على الوَارثِ ؛ لم يمنغ صِحّة 
العقّدِ على قوله الجديد. 


(9) اچ آبو ذاو (۳/ )8٠١‏ کتاب ٠‏ ایو ب اا من قال في -- له ولعقبه حديث )۳٣۵۹(‏ والنسائي 


باب الرقبى » SS‏ 
وصححه الألباني ف في «الؤرواء» »/ ۲(. 


\ 
Xx 


تت 


كتاب العطايا 


وإذا جَوَزنا الرفنن على ظاهر المذهب - : فقد تكونُ الوْقبى من الجانييْن وهو أن يجعل كُلّ 
0 ا ا 0 E‏ مسْئركَة 

ولو قال لإنسان : داري لك حياتَك ؛ سا RS‏ ولم 
تصح لزيد؛ لله جَعَلَ('" للأوّل حياته؛ فلزم» فلا معت لإعطائه رَْداً ما لا يَمْلِكُ؛ وكذلك : لو 
قَالَ: عبدي لَك حياتك» ثم هو حر بعد مويك -: صكت العطيّة: ولا معنى لِلْعِيْقٍ في ملْكِ 
الْيْر. 

وَقَوْلَهُ: «هو حُ5»: كقوله : إا مك رَجَعَ إِلَنَ؛ ودَلِكَ لا يض العطيّة؛ كذا هذا. 

ولا يجورٌ تعليق العُمْرئ بأن يقول: إذا قَدِمَ فلانٌ -: فهذه الدار لَك [حياتَكَء وإذا مَاتَ 
لن أو إذا جَاءَ رَأْمنُ الشهر -: فهذه لَكّ]( ؛ لأنَّ تعليق التمليكِ بالصَمَةَ -: لا يجوز. 


58 ريون 


أما إذا عَلَنَ بموته» فقال: إذا مت - فهذه الدارٌ لَكَ عُمْرَكَ -: يصحٌ ويعتبد خُرُوجُهَا من 
الثلث» فإن خرجّث -: كان 0 فن قال: إذا مٿ - فعبدي أو داري لَكَّء ما دُْتَ حَيّاء 
فإذا مِتَّ -: رَجَعَ اك ورثتي» أو كان لزيْلٍ بعدك؛ فهذا قَدْ أوصّىئ بالحُمْرَیٰ بعد موته؛ فيجوز 
للموصي أن يرجم قَبْلَ موته» فإن لَمْ يَرْجِعْ حَتَى مات» وقبل المعمر كان له بعد موته» ثم 
لاد ا ا لضم 


باب عَطية لجل ولد 
رُوِيَ عَنِ التْعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ؛ أن لباه أن به رَسُولُ الله يه - فَقَالَ: إني تَحَلْتُ أبْنِي هَذَا 
و م مس اد - > رك م ےر ةر 2 ر ا - ےت ت 
غَلاماً. فََالَ: «أكُلّ وَلَدِكَ تَحَلْتَ مِثْلهُ: «مَقَالَ: لآ قَالَ: مَائْجئك90©) وَعَنْ طَاوْسٍء ان 
() في ]: حصل. 
(۲) سقط في د. 


(۳) أخرجه مالك )76١/7(‏ كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من الحل حديث (۳۹) والبخاري )71١/5(‏ 
كتاب الهبة: باب الهبة للولد حديث )١5087(‏ ومسلم )١151/7(‏ كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل 
بعض الأولاد في الهبة حديث (4/ *17177) والنسائي (5/ ۲۰۸ )١09-‏ كتاب النحل: باب اختلاف الناقلين 
لخبر النعمان بن بشير في النحل» والترمذي (154/5) كتاب الأحكام باب في النحل والتسوية بين الولد 
حديث (/17*57) وابن ماجه (۲/ 7/46) كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده» حديث (771//5) وأحمد 
)١78/5(‏ والشافعي (؟/717١)‏ كتاب الهبة والعمرى حديث (087) والحميدي )5١١/7(‏ رقم )٩۲۲(‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم (441) والطجاوي في «شرح معاني الاثار» (5/ )۸٤‏ والدارقطني (۳/ )٤١‏ 
كتاب البيوع حديث )١75(‏ والبيهقي (177/1) كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في 
العطية» والبغوي في اشرح السنة» /٤(‏ 576 - بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن محمد بن النعمان 
وحميد بن بشير عن النعمان به. 


وه فا واه و واه وه هد فاه هاه وا هد هاه وفاهد هش »دافا هف ها فاه واف واف وافا فا ف قفاو واه ود ف فاه ها ماه واه وا هد وا واه و وا ماما 


= وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عن النعمان بن بشير . 

الطريق الأول 

أخرجه البخاري )5١١/5(‏ كتاب الهبة: باب الإشهاد في الهبة حديث )۲١۸۷(‏ وفي «الأدب المفرد» 
باب أدب الوالد وبره لولده حديث (98): ومسلم (۳/ )٠۲١١‏ كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة حديث (۱۳- )١1771/18‏ وأبو داود (۳/ )۸١١‏ كتاب البيوع والإجارات: باب الرجل 
يفضل بعض ولده: في النحل حديث (5047") والنسائي (5/ 709 )۲٠١‏ كتاب النحل: باب اختلاف 
الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل» وابن ماجه (۲/ )۷۹١‏ كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده 
حديث (۲۳۷۵) وأحمد (2754/5 ۹ ۲۷۰) والطيالسي (۱/ ۲۸۰ منحة) رقم )١514(‏ والحميدي 
)رقم () وابن حبان ٥۰۸۲ ۰.0۰۸۱ »٥۰۸۰(‏ _ الإحسان) وابن الجارود (۹۹۲) والدارقطني 
70 والبيهقي (1757/7) كتاب الهبات: باب السنة في التسوية:بين الأولاد في العطية» والخطيب في 
«تاريخ بغداد؛ (58/15) كلهم من طريق الشعبي عن النعمان قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت 
رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ك فأتى رسول الله ية فقال: إني, أعطيت ابني من عمرة: بنت 
رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟؛ قال: لا. قال: 
«فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال امرجم E‏ 

الطريق الثاني : 

أخرجه. مسلم )٠١٤١/۳(‏ كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل. بعض الأولاد في الهبة حديث 
070 وأبو داود (۳/ )۸١١‏ كتاب البيوع: باب الرجل يفضل بعض ولده في النحل» حديث 
(*59.5) والنسائي (559/7) كتاب النحل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لعين الاعمان بن يشير في 
النحل» وأحمد /٤(‏ 7518) من طريق عروة بن الزبير عن النعمان. 

الطريق الثالث: 

أخرجه النسائي (771/5 - 157) كتاب النحل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن 
بشير في النحل» وأحمد )۲۹۸/٤(‏ وابن حبان (5:95, OR E ٥۰۷۷‏ شرح:معاني 
الآثار» (41/4) من طريق مسلم بن صبيح عن النعمان قال: : ذهب بي أ بي إلى .النبي ككل يشهده على .شيء 
أعطانيه فقال : «ألك ولد غيره» ..قال: نعم . وصف بيده بكفه أجمع , كذا آلا سويت بينهم . 

وللحديث شاهد من حديث جابر . 

أخر جه مسلم (۴/ )١745‏ كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة حديث 
9 وأحمد (975/9) و وأبو داود (۳/ ۸۱۲) كتاب البيوع: باب. في .الرجل يفضل بعض ولده في 
النحل حديث (8*010) وابن حبان  50794(‏ الإحسان) والطحاوي فى «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۸۷) 
والبيهقي (5/ ۱۷۷)؛كتاب الهبات: باب السنة في التستوية بين الأولاد في الغطيةء > كلهم من طريق زهير عن 
أبي الزبير عن جابر قال: قالت امرأة به بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله يك فأتى 
رسول الله و فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي» وقالت لي : أشهد رسول الله بء فقال: 
«له إخوة؛ فقال: نعمء قال: «أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته» قال: لاء قال: «فليس يصلح هذاء وإني 
لا أشهد إلا على حق». 


كتاب العطايا oy‏ 


لني - ل - قَالَ : دلا يحل راهب أذ بز فيا َء هب إلا الوَالِدَ مِنْ وَلَدِه” ”'' ويروّى عَنْ ابن 
عَمَرَ» وأبنٍ عباس - رضي الله عنهما ‏ يَرْفَحَانِ الحَدِيث مِثْلَ معناه" . 

إذا وَهَبَ شيثاً مِنْ إنسانِ» وسلّم إليه - : ليس له أن زجع فيه إلا الأَبُ د ف 
يَرْجِعَّ فيه» اللحديث أما الأمُ وأمهاتها وأمهاتُ الأب والأَجْدَادٍ يِن قبل الام -: مَل لهم الرجُوعٌ 
فيما وهبوا للناقلة فيه قولان: 

أصحهما: ‏ وهو المذهب -: لهم الرجوعٌ؛ كما أَنَهُمْ سَوَاءٌ في أستحقاق النفقة والْعِنْق 
وسُقُوطٍ القصاص . 


وكنه قرل اخ لا رجوع لهم وجوارٌ الوْجُوع يختصيٌ بالأب؛ للحديث» أماءالجد وات 
الأب قد قي فيه قولانٍ؛ كالأمٌ. 


والمذهَبٌ: أنَّ له الرجُوع قولاً واحداً؛ كالأب؛ لأنه وليّ في التزويج والتصرّف في 
المالٍ؛ كالأب؛ بخلاف الأمٌ والجَدٌ من قبل الأمٌ. ١‏ 
RE‏ - فلا رجُوعَ لهم في الهِبَةِ؛ كالأجانب . 


«ؤقالَ أيُو حنيقَة ‏ رحْمَة الله عليه ؛ إن وَهَبَ من وَلَدِهِ شيئاً» أومِنْ قريبه الذي هو حرم 


)١١‏ أخرجه الشافعي )١18/17(‏ كتاب الهبة والعمرى حديث (284) والنسائي (7518/5) كتاب الهبة: باب 
الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته وعبد الرزاق (9/ ١١١‏ ) رقم (۱٣٣۴١‏ والبيهقي ۱۷4/7( 
كتاب الهبات: باب لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب كلهم من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن 
طاوس أن رسول الله كل قال : «لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد؟ . 

ولفظ الشافعي : لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده. 

وقد رواه طاوس عن ابن عمر وابن عباس. 

أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۷) وأبو:داود )۸٠۸/۳(‏ كتاب البيوع: باب الرجوع في الهبة حديث (5705179) 
والترمذي /٤(‏ 557) كتاب الولاء والهبة: باب كراهية الرجوع في الهبة والنسائي (7517//5 -۲۹۸) كتاب 
الهبات: باب الاختلاف على طإوس في الراجع في هبته وابن ماجه (۲/ 7/46) كتاب الهبات: باب من 
أعطى ولده ثم رجع فيه حديث (۲۳۷۷) والدارقطني (”/ 57) كتاب البيوع حديث (۱۷۷) والبيهقي 
0 كتاب الهبات: باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده والحاكم (557/7) كتاب البيوع» وابن 
حبان ١١154(‏ - موارد) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (5/ 9) كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن 
طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله :لا يحل لرجل يعظي عطية ثم يرجع فيها إلا 
الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه» . 

قال الترمذي : جديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

وصححه اين حبان. 

(۲) ينظر الحديث السابق. 


o۸‏ كتاب العطايا 


من قريب » ليس بمحرم-: فَلَهُ الوْجُوع؛ والحديث حُجة عليه» ولانَّ الأب قد يرى صَلاح آلابْن 
في أنْ يَرْجِعَ في هبته ؛ ما بأن يعرّضه ما هُرَ أضْلّحُ له» أو يرْجُرَهُ عن فعل ما لا جور أو يويد 

- 52 سوا سىس و و‎ ٠ 
النّسوية بَئْنَ الأولادٍ : فرجوعة لا يخلوء عنْ نوع من الصلاح ؛ فكان له الرجوعٌ ؛ ولذلك قال‎ 
سول الله يك في حَدِيث التُعمانٍ بْنِ شير لأبيه في نحله وَلَدَهُ زْجعْة»» ولا غرض له في‎ 
. الوْجُوع في هبة الأجنبيّ‎ 

[وقيل] : وبحصّلّ آلاستیحاش) فلم يَجُرْ ؛ قال النبيئٌ - كك -:«الْحَائِدُ في هبه اكب 
ود في فيه وليمس لتا مَل السوء . 

ويُسْتَحَبُ للرجُل أن يُسَرَيَ بين الأولادٍ في النحلة بَيْنَّ ذكورهم وإنائهم؛ لثلاً يحملهم 
التَفْضِيلٌ على العقوق؛ فقد قَالَ النبئّ ‏ ب - في حديث التّمْمَانٍ بن بَشِير لابه : «أَيَسْدْكَ أَنْ 
َكُوْنُوا لك في الَو سّوَا؟! قَالَ: لى قَالَ: قد إِذَنْ» وروی أنه قال : «فَأَقُوا الله. وَأَغْدِلُوا يَئْنَ 
أَوْلأدكُم». 


له؛ كالوالِدَيْنِ والإخوة والأعمام والأخوال”" _: فلا رجوع له وإن وَهَبتَ”" مِنْ جنب أو 


)١(‏ في د: الأخوات. 

() في د: لهم . 

(9) في د: وجد. 

)٤(‏ الاستيحاش: استوحش : وجد الوحشة» و(الوحشة): الانقطاع وبُعْدُ القلوب عن المودات. 

ينظر: المعجم الوسيط (۲/ ۱۷١۱ء .)٠١١۸‏ 

(05) أخرجه البخاري /٥(‏ ۲۷۷) كتاب الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته حديث (1571) 
ومسلم )۱۲٤۱/۳(‏ كتاب الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة حديث )١577/0(‏ وأبو داود 
01/0 كتاب البيوع: باب الرجوع في الهبة حديث (709178) والنسائي )7١17/7(‏ كتاب الهية: باب 
رجوع الوالد فيما يعطي ولده» وابن ماجه (۲/ )۷۹١‏ كتاب الهبات: باب الرجوع في الهبة حديث (۲۳۸۵) 
وأحمد ۷ ۹ ۹ 6 0 14 ") وأبو داود الطيالسي ۲۸٠/١(‏ _ منحة) رقم 
)١19(‏ وابن الجارود (۹۹۳) واين حبان (25:0949, ٠١‏ 7 الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (5/ ۷۷) كتاب الهبة والصدقة باب الرجوع في الهبة والبيهقي (5/ )14١‏ كتاب الهبات باب لا يحل 
لواهب أن يرجع في هبته وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )18١ ٠٠‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 475 
بتحقيقنا) والخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ 186) من طرق عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس به. 

وأخرجه البخاري (5/ ۲۷۷ -778) كتاب الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته حديث 
0 وفي «الأدب المفرد» رقم )٤١۷(‏ والنسائي (75/57؟) كتاب الهبة: باب رجوع الوالد فيما يعطي 
ولده» والترمذي (5/ )٥۹۲‏ كتاب البيوع: باب الرجوع في الهبة حديث )١198(‏ وأحمد )۲۱۷/١(‏ 
والحميدي (۱/ )۲٤١‏ رقم (010) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» /٤(‏ ۷۸) كتاب الهبة والصدقة: باب 
الرجوع في الهبة والبيهقي )١8٠/5(‏ كتاب الهبات: باب لا يحل لواهب أن يرجع في هبته وأبو يعلى 
0 - 195) رقم (5100) والبغوي في «شرح السنة» ٠٠١ /٤(‏ - بتحقيقنا) والخطيب في "تاريخ 
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= بغداد» (178/4) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي اة : ليس لنا مثل السوء الذي يعود في 
هبته كالكلب يرجع في قيئه ». 
وأخرجه البخاري )١07/50(‏ كتاب الهبة: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها حديث )۲١۸۹(‏ 
ومسلم )١١11/(‏ كتاب الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة حديث )١1177/48(‏ والنسائي 
(737/7) كتاب الهبة: باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده.. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (78/5) 
كتاب الهبة والصدقة: باب الرجوع في الهبة» والبيهقي (7/ ۰) كتاب الهبات: باب لا يحل لواهب أن 
يرجع في هبته» كلهم من طريق طاوس عن ابن عباس قال: قال النبي بي : «العائد في هبته كالكلب يقيء 
ثم يعود في قيئه؟ . 
وقد رواه طاوس عن ابن عمر وابن عباس معاً. 
أخرجه أبو داود (۳/ )۸٠۸‏ كتاب البيوع والإجارات: باب الرجوع في الهبة حديث (3079) والنسائي 
(757177/7) كتاب الهبة. باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده. والترمذي (۳/ 047) كتاب الأحكام: باب ما 
جاء في كراهية الرجوع في الهبة خديث (۱۲۹۹) وأحمد (۷۸۰۲۷/۲) وابن حبان .١١44(‏ - موارد) وأبو 
يعلى )٠١١- ٠١5 /٥(‏ رقم (۲۷۱۷) واټن او لي د ور بج دي 
والدارقطني (۳/ 57 - )٤١‏ كتاب البيوع» والحاكم (57/7) والبيهقي (5/ )۱۸١‏ كتاب الهبات: باب لا 
يحل لواهب أن يرجع في هبته» كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس. عن ابن 
عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله ية : «لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد. فيما يعطي 
ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا تم قاء ثم رجع في قيئه . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : «صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافاً في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا في سماع 
أبيه من جده)» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أحمد (۱/ )۳٤۲‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به . 
وللحديث شواهد من حديث عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر. 
حديث عمر. 
أخرجه البخاري (۲/ ۲۷۸) كتاب الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته حديث (77177) 
ومسلم (۳/ ۱۲۳۹) كتاب الهبات: باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به حديث )١177١ /١(‏ وأحمد 
)٠١ /1(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۷۹/٤(‏ كتاب الهدية والهبة: باب الرجوع في الهبة» من 
طريق جماعة عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن الخطاب يقول «حملت على فرس في سبيل الله 
فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي كك فقال راح 
تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» . 
ورواه عبد الله بن عمر العمري عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي بي قال: «العائد في هبته 
كالكلب يعود في قيئه؟ . 
آخرجه ابن ماجه (۲/ ۷۹۷ -۷۹۸) كتاب الهبات باب الرجوع في الهبة حديث (27785. 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۲) وأبو داود (7/ )۸٠١‏ كتاب البيوع والإجارات: باب الرجوع في الهبة حديث 
)۳٠٤١(‏ والنسائي (7/ 775 - )٠٠١‏ كتاب الهبة: باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده» كلهم من طريق = 


o4‏ كتاب. العطايا 


وقيل : العَدْلُ بينهم : أن يجعل للذَّكَرٍ مثل حَظٌ الأنثيين. 

والأصح هو الفسويّة؛ فلو نَحَلَ بعض الأولادٍ دُونَ البَعْضٍ -: يصحٌ مع الكراهيّة. 

. وقال شُرَيْحٌ وأحمدٌ: لايصحٌ؛ وقول النبيّ - يد - في حديث النعمان: «أَرْجِعْة): دليل 
على صِحَةٍ الهِبّة» والرجُوعٌ مكروة» إذا كان قد سَوَئْ بين الأولادٍ أو لَمْيَكُنْ له إلا ولد واحدٌ» 
فان كان له أولادٌ» وقد حصي بعضَّهُمْ بالتّخلّة -: فلا يُكْرَهُ الرجُوعٌ» والأؤلئ الا يرع ويْعْطِيَ 
الآحَرِ ين مئلة). ولا فرق في ثبوت الرجوع بَيْنَ أن 1 ن الوَالد وَالوَلَدُ [مختلفين» في الدينٍ أو 
مُكَفِقَيْنِ]!'2 ولو تصدَّقٌ على ولده بشَيْءِ : هل يجوزٌ له الؤُجُوعٌ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يَجُورٌ» كالهبة. 

والثاني : لا يَجُورُ؛ لأنَّ الصدّقّة يُرَادُ بها ثوابُ الآخرة» وقد حَصَلٌ . 


ولو وهَبَء لابن بشَرْط الثوابء فَآنَابَهُ الابّْنُ-: يجورٌ للاب الرجوع؛ لأن القَوَابَ بو مِنَ 


= عمرو بن تئعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ية قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكتلب يقيء 
فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب . 
حديث أبي هريرة: ٠‏ 
أخرجه أحمد ۰۲/۲5 ۰٤۳۰‏ 547) وابن ماجه (۲/ ۷۹۷) كتاب الهبات: باب الرجوع في الهبة 
حديث )۲۳۸٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (78/5) كتاب الهدية والهبة: باب الرجوع فيي الهبة 
والعقيلي في. «الضعفاء» (751/5) كلهم من طريق خلاس.يين عمرو عن أبي هريرة . قال: قال 
رسول الله يَكدِ: «العائد في هبته كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم يعود في قيئه؛ وهذا إسناد ضعيف 
لانقطاغه۔ 
قال. البوصيري في «الزوائد» (۲/ 770): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع قال_الإمام أحمد بن 
حنبل وغيره خلاس بن عمرو الهجري لم يسمع من أبي هريرة شيئاً. 
وقال العلاني في «جامع التحصيل» (ص - ۱۷۳): وقال يحيى بن سعيد كان في أطراف عوف خلاس 
ومحمد عن أبي هريرة حديث إن موسى عليه السلام كان حيياً فقالت بنو إسرائيل هو آدر «فسألت عوفاً 
فترك محمداً وقال: خلاس مرسلي - أي لم يرو عن أبي هريزة. 
حديث جابر 2 : 
أخرجه الطبراني في «الصغير» )١١5/1(‏ والعقيلي في «الضعفاء» )٤٥/۳(‏ من طريق 
عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي بي قال: «العائد في 
هبته كالعائد في قيئه؟ . ١ ١ : ١‏ 
قال الطبراني : لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا عبد الحميد بن الحسن . 
وقال العقيلي : عبد الحميد لا يتابع على حديئه عن ابن المنكدر والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )١557/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الحميد بن الحسن الهلالي وثقه ابن معين 
وأبو حاتم وضعفه أبو زرعة وغيره اه. 
)١(‏ في د: متفقين في الدين أو مختلفين. 


كتاب العطايا 4۱ 


الوَلّدِ وعلى الولد أن يَبرَ باه في جمِيعٍ الأحوال. 

ولو تدا رخلان نكت مولو وها ل غالا 2 لغ َج لواحلٍ منهما أن يَدْجِمَ ؛ لأنّه لم 
يَنيْتْ أنه أبن ؛ فإِنْ ألحق بأحدهمًا: هَل له أن يَرْجِمَ؟ فيه وجهان : 

أحدهما: يَجُورُ؛ لاه تَبَتَ أنه ولده. 

والثاني : لا يَجُورُ؛ لاله لم يكن الوْجُوع ثابتاً حالة العَقْدِ؛ فلا ينبت بعد 

ولَّوْ وَهَبَ مِنْ عَبِدِ ولدِه شيئاً ‏ فهو كما لو وَهَبَ لولده» فله الرجوعٌ؛ وإنما يجوز للب 
ار جوع فيما وَهبَ لاب إذا كان الموهُوبُ قائما في َك الانٍ: ان كان الفا أ حَرَج عَنْ ملكه 
أو كاتّث ار استولَدَمًا أو دار أوقَمَها - لا رخو لاقب ولا في قي قيمته» وإن خَرَج عَنْ 
ملكه”'؟: وعاد إِلَيْه -: هل للأب الوجُوعٍ فيه؟ فعل وجهین : 

أحدهما : له ذلك ؛ لاله وجد عَيْنَ مَالِهِ . 


والثاني : سن له ذلك؛ لاد هذا ملك لم يحص له من الاب وإِنْ كان لابن قَذَ وهه 
من إنسانٍ» ولم يَقيِضْهُ أو رَهَنَهُ ولم يقبضة» أو كان عبداً قَذُ بره -: قللأب الرجوعٌ فيه» وإن 
كان قد رَهََهُ وأقبضهء أَوْ كاتبَهُ -: لا يمكنهُ الرجوعٌ فيه» فإن”" اَمَك الرَهْنٌ» أو عَجَرَ عن أداء 
النجوم -: فله الرجُوعٌ ؛ لأنَّ مِلْكَ آلابن لم يرن عنه» وإِنْ كَانَ قّذ أجَرَهُ آلابْنُ» أو كانّث جاريةء 
فزوّجها _: له الرجوعٌ ولا يفسخ التكاح» ولا الإجارّة. 

ولو مَاتَ آَلابْنُء فصار مِيراثاً لابن ابه » أو" باعه لابن مِنْ أنه -: لا رجُوعَ للجَدّء وإن 
كان الابْنُ وهَبَهُ من أيه -: فهل للجد الرجوعٌ» سواءٌ دكن أَبنهُ حَياً أو محّتاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لاء لاله حرج عَنْ مِلْكِ الموهوب له؛ كما لو باعه. 


والثاني : لَهُ الرجُوعٌ ؛ لأنَّ ألابْنَ وهبه» ممَّنْ لَه الرجوعٌ في هبته . 

ولو أَفْلَسَ آلابْنُ الموهوبُ له» وحَجَرٌ عليه القاضي» والموهوبُ قائمٌ في يَدِهِ -: هل 
للأب الرجوعٌ؟ فيه وجهان : . 

أحدهما: لاء n‏ 

والثاني : له ذلكَ؛ لأنّ حَمَّهُ كان سابقاً وإن © ارتدّ آلابْنٌء فإِنْ قلنا: ملْكة بالردة لا يرول 
-: فللآب أنْ يَرْجِمَء وإن قلنا: زَالَ ملكه -: فلا رجوعٌ له فإذا عَادَ إلى الإسّلام : 0 
تزجع ؛ لائ ينا أن مك لم يل وإن كان الموهوبٌ قائما في ب ألا ؛ لكلّه تغّر- نظر: ! 
كان قد تغيّر بنقصانٍ : رَجَعَ الأبُ فيهء ولَمْ يكن له أن يغرّمه أز سار 


)١(‏ في د: قيمته. . (۳) في أ: ولو. 
(۲) في د: وإن كان. ش )٤(‏ في أ: ولو. 


2ج ڪڪ 
لم يكن له أن يغردمه"' ا تغيّرَ بزيادة ‏ نظرَ: 


إن كانت الزيادةٌ مكصلة؛ مثلُ سّمن الدابّة» وكبّر الوَدِيّء وتعلّم الحرفة في العبد -: فله 
أن يَرْجِعَّ فيه مَمَّ الرَيّادة» وإِنْ كانّتْ منفصلة؛ كالولد والكَسْب وَّمّرة الشجرة: فله أن يَرْجمَ في 
الأضل» ا شْ 

ولو وه 9 َب يِن ولده جارية أو شاةً حاملاًء َرَجَمَّ) وهِي حَامل بذلك الولَدِء فله أن يرجع 
فِيهًا حاملاً. ولو وَهَبَهّا حاملاً» فوضَعَتْ - : له الوجُوع في الأ ومَلْ له أل الوّلَّدِ؟ فيه 


. 


قولان: 


إن قلنا: الحَمْلُ يُعْرَفُ: فله أَخدُ الولدِ؛ كما لو وهب مِنْهُ شَيمَيْنِ؛ فله أن يرجح فيهما 
جميعاً» وإن قلنا : الخبل ل ل 
د الأ دون الولدِء ولو وَعَبَهَا حاماآء فولدث”©: فإن قُلْنا: الحَمْلٌ لا يُعْرَفُ -: فلَّهُ أَنْ 
يأخْدَهَا حاملاً» وإِنْ قلنا: الحَمْل يُعْرَفُ _: فالولّدُ للابْنٍ» وهَلْ للأب أن يَرْجِمَّ في الام اه“ 
يَضْيِرُ حّ یوضع“ الحَمْلُ؟ فيه وجهان: 

ولو وَهَبَ منه عَصِيراً وتخَمّر”"2. ثم تخلّل -: له أنْ يَرْجِع؛ لأنَّ ملكه ‏ وإِنْ رَالَ 
بالتخُر” - فقد عاد المِلْكٌ الأول بالتخلّل؛ بدليل أنه لو رَهَنّ عصيراً؛ فتخمّر» ا 
عاد رهناًء ولو وَهَبَ حِنْطَة» فبذرها آلابْنُ» فنبتتء أو يَتِضَّةٌ» فصارّث قَرْخاً -: فلا رجوع له. 

قال الشَّيِخُ ‏ رحمه الله -: هَذًَا يبت علّئ أنه هل يَجِبُ على العَاصِب الْبَدَلُ آم لآ؟ إِنْ لَمْ 
نوجب البَدَّلَ على العَاصِب -: جَعَلَْا عَيْنَ ماله قائمة -: فله الرجُوعٌ فيهاء وإِنْ أوجبنا البَدَلَ: إِنْ 
جَعَلْنَاهَا هالكة -: فلا رُجُوعَ له ههنا ‏ وإِنْ كان الموهوبُ ثوباًء فصبغه آلابْنُ -: فللاب أنْ 
رُح فيه» ويكون ألابْنُ شريكاً معه فيه» وإِنْ كان قَصَرَُ أو كان غزلاً» فنسجه» أو حِنْطَة 
فطحنها _: رَجَمْ فيه الأب . 

قال الشيخ - رحمه الله : وهل کون الاب شريكا فيه؟ إِنْ رَادّتُ قيمتّة ونا فثلة 
عيناً -: يكون شريكاً فيه؛ وإلاً فلا؛ كما في الإفلاس» وإن كان المومُوبُ أزضاًء فغرس» أو 
بق فبها الان 2 : فللآبٍ الرجوع في الأّْض» ولا حَقَّ له في الغراس والبناِ؛ كما ذكرنا في 
«التفليس»؛ وكُل موضع أثبتنا الرجُوعء خضل ارجئ بقوله: رَجَعْتٌ أو أَبَطَلْتٌ الهبّة» فلو 
لم يَرْجِعْ صريحاً؛ لكنْ باعه مِنْ آخر» ووَهَبَهُ -: فهَلْ يكُونُ رجوعاً؟ فيه وجهان: 


(۱) في د: يعوضه. (۳) في د: تضع. 
(۲) في د: حائلا فحبلت. )٤(‏ في د: فتخمر. 


(۳) في د: أو. (4) في د: التخمر. 


كتاب العطايا of‏ 


أصحّهما : لا يكونُ رُجُوعاً؛ كما لو باع المَبيعَ في زمانٍ الخيار؛ يكُونُ قَسْخاً. 

الأول الملهن؟ أله ل يكون رعا بخلافي الع في زمانٍ الخيار؛ لأ مِلْكَ 
المُشكري في زمانٍ الخيار ضعيففُ؛ فلم يمنع تصرف البائع وملك الان عَلَى الموهُوب قائمٌ؛ 
بدليل نفوذٍ تَصَوّفاته فيه؛ فلم ينفذ تصرف الواهب»ء إن قُلْنا ا : فهل تصحٌ الهبة 
البَئِعٌ؟ فيه وجهان؛ كالبيع في زَمَانٍ الخيارٍ. : 

٤ 2‏ 4 و و 

در أَعْتَقَهُ الأبُء أو كان طَعَاماًء فأكلف أو جَارِيَة فوطئها -: فالصحيح: أنه لا يكون 
رجوعاً حى لا ينفذ الْعِبْقُ وإذا استولد بالوطء -: يَجِبُ عليه قيمتها"» وإِنْ كان طعاماًء 
تأكذة ق ب عليه قيمع وإذا رَجَعّ الأب في الهبةء فَقَبّل أنْ يسترده: يكونٌ أمانة في يد آلابْنِ 
كن لر هلك فى ت لا ضمَانَ عليه؛ بخلاف ما لو فَسّحَّ الببْعَ -: كان المَِيعُ مضموناً على 
المشتري؛ لأنه e‏ 


5 °C 


دوق عن سول 000 اا اللات لآ رن جا جار 
© 0 
مون سه 


الهَدية مندوبٌ إليها؛ قَالَتْ عَائِسَةُ ‏ رضي الله عنها -: كَانَ الب - يكل - يبل الهَدِية 
وَيُشِيِبٌ لی“ ا بَمَعَ ِن أن دی به؛ للحديث» وقد قال 
النبيئّ - ب - في الصَدَفَة : أَنّقوا النَّارَ وَلَوْ بش تَمْرَة» ينمت الد اليه من قول 
القليل»؛ قَالَ الت - كل -: , «لَو أَمْدِيَ ل ذِرَاعٌ -: لَقَبِلْتُء وَلَوْ دُعِيتُ إلى گرام -: 
لجن“ ولا تحتاجٌ الهديّةٌ إلى إيجاب وقبول؛ لأنها ليست بعقد؛ كالصدقة فة؛ ا ال من 


)١(‏ في د: قيمته. 
() تقدم تخريجه . 
() تقدم تخريجه في الزكاة. 
() في د: أن يهدي. 
(5) تقدم في الزكاة . 
() أخرجه البخاري (9/ )١155‏ كتاب النكاح : باب من أجاب إلى كراع حديث (2178) والبيهقي (1719/5) 
كتاب الهبات: باب التحريض على الهبة وابن حبان (۷/ )۳٤۹‏ رقم (0171) والخطيب في «تاريخ بغداد» 
)١15/1(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۳۸١‏ بتحقيقنا) من حديث أبي هريرة مرفوعاً وفي الباب عن أنس 
وابن عباس . 
حديث أنس . 
أخرجه الترمذي (7/ 777) كتاب الأحكام: باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة حديث 
(۴۸ وفي الشمائل رقم (۳۳۸) وأجمد (۲۰۹/۳) وابن حبان ٠١٠١(‏ - موارد) وأبو الشيخ في «أخلاق 


o44 
جهة المُهِْي كالإيجاب» والقبض مِنَ المُهْدَى إِلَيْهِ كَالمَبُولِ ولا يم إلا بالقَبض ؛ حتئى لو وَعَدَ‎ 
إنساناً هديّة أو صدقة: فإن شاء وَقَامّ وإن شاء لم يَفبِء والوفاءٌ بالموعود أَلْيَقْ بحال أهْلٍ‎ 
الإيمانٍ» ولا رجوعَ في واحِدٍ منهما بَعْدَ المّنضء ولو بعث هديّة إلى إنسانٍ على يَدِ رَسُولٍء‎ 
فمات المُهْدِي قبل وصولها إلى المَبْعُوث إليه -: كان لورثةٍ المُهْدِيء ولو أَرْسَلَ هديّة في ظَرْفي‎ 
يكونُ الظَرْفٌ أمَانَةَ فى يَدِ المُهْدَىْ إِلَيْه : فإن أستعمله فى غير الهديّة ضمنء وإن كان شيئاً‎ :- 
جرت العادَةٌ بتفريغ الظَّرْف مِنْهُ: يجب أن يفرغ» وإِنْ جَرَتٍ العادة بالكَناولٍ منه -: جار أن‎ 

يكاوَلَّمنه. 00 


كتاب العطايا 


قال الشيخٌ ‏ رحمه الله -: فن تَنَاوَكَ منه : كان كالمِستَعَارِء والله أعلم . 


= النبي» (ص 774) والبيهقي ١119/7‏ ) كتاب الهبات: باب التحريض على الهبة والبغوي في شرح السنة 

۷ ) كلهم من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وصححه ابن حبان. 

وللحديث طريق آخر عن أنس بلفظ : 

«يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة فوالله لو أهدى إلي كراع لقبلت 
ولو دعيت إلى ذراع لأجبت» قال الهيثمي في «المجمع» (1514/5): رواه الطبراني في الأوسط والبزار 
بنحوه وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف . 

حديث ابن عباس . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠۲١ /1١(‏ رقم )١1777(‏ من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس مرفوعاً: لو دعيت إلى كراع لأجبت. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (/57): رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن 
سعد وابن حبان وقال يخطىء وضعفه جماعة . 


رُوِيَ عَنْ رَيْدٍ بن خَالِد الْجْهَي ال لَ: جَاءَ رَجُلَ إلى ر سول الله يكل - قَسَأَلَهُ عن اللْقَطَةِ؟ 
قَقَالَ: «أغرف عِمَاصَهَا وَوِكَاءَهَا0"» ثم عر عَيَفْهَا سَنَة؛ فإن جَاءَ صَاحِيْهًا mT‏ 


)١(‏ اللقطة لغة : اسم لما قط وفيها اربع لَْاتِء نظمها شيخنا أبو عبد الله بن مالك فقال: [الرجز] 


اا ولق ةن ولط َة وَلقَطُ مالا طققذ لَقَطْهُ 
فالثلاث الأول بضم اللام» والرابعة بفتح اللام والقاف» وروي عن الخليل: والقطةء > بضم اللام 
وفتح القاف: الكثير الالتقاط» وبسكون القاف: ما يلتقطء وقال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأن فعلة 
بفتح العين أكثر ما جاء فاعل » وبسكونها مفعول» كَضْحَكَة للكثير الصَحكِء وضخكة لمن يضحك منه. 
انظر: المغرب: ۲/ ١1۱۷ء‏ المطلع: : ص/ ۰۲۸۲ القاموس المحيط: ۲/ ۲۹۷ . 
واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها : أَمَانَةَ إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظهاء ويردها على صاخبهاء وهي الشيء 
ام وو ا ل سك م 
عرفها الشافعية بأنها: مال أو اختصاص محترم» ضاع بنحو غفلة؛ بمحل غير مملوك لم يحرزء ولا 
عرف الواحد مستحقه» ولا امتنع بفوته . 
عَرّفها المالكية بأنها : مال معصوم عُرّضَ للضياع ؛ وإن كلباً أو فرساً. 
عرفها الحنابلة بأنها: المَالَ الضائع من رَبّه» يلتقطه غيره. 
انظر: شرح فتح القدير: 8/5١١ء‏ حاشية ابن عابدين: 2754/7 تبيين الحقائق: ٠٠/۳‏ نهاية 
المحتاج : ٤۲٦/١‏ مغني المحتاج : 5 الشرقاوي على التحرير: 16/7». جواهر الإكليل: 
۲ ,+ حاشية الدسوقي : /٤‏ ١١۱٠ء‏ الشرح الصغير: ٠٠١/۳‏ المغني لابن قدامة: ٦٦۳/١‏ كشف 
القناع : 6 /°۸-. 
(۲) الْعِفاصٌ: جلد يُلْبسْهُ رَأُْ القارورّة» وما الذي يذل في فيها فهو الصمام. 
قال أبو عَبَيْدِ: هو الوعاء الذي تكونٌ فيه الق إن كانَ جلد أ خرقَة أو غير ذلك» وَأصله : : الأَوَل. 
(۳) الْوكَاءٌ : أصله: من أوكيت: إذا شددت» وفي الحديث: دلا تُوكي فوكي الله عَلَيِكِ؛ ينظر النظم (۲/ 070 . 


٠١ م‎ / ٤ التهذيب / ج‎ ٥ 


كتاب اللقطة 
تال العَتم؟ قَالَ: ls‏ ثب»» قال : فَضَالَة الإيل؟ قَالَ : دما لَك وَلَّهًا؟! 
مَعَهَا سِقَاؤهًَا وَحِذَاوّمَاء ترد الْمَاءَء وَتَأكُلُ الشَّجَرَ حى بأ يَلْقَاهَا رَئُها»“. 


°4 


0 : 1 0 1 
اللّقَطَهُ: اسم للمال الذي يوجَدٌ ضائعاًء فيُلتقط . 


إذا وَجَدَ أمينٌ لُقَطَةَ في غَيْر الحَرّم: مِنْ َقِْ أو متاع -: يجورٌ له أنْ يأحُدَهَاء ويعرّفها 
سَنَهَّ فان جاء صاحبّهًا؛ وإلا يتملّكهّاء فإ أحَذَهَا نة الاختزالٍ : كان ضامناًء ولَّمْ يكُنْ له 
أ يتملكَهَاء وإنْ عَرّفها سِنِينَ؛ كالغاصب -: لا يملكُ المْصُوب. وَمَلْ يرأ بالدفع إلى 
الحاكم؟ فيه وجهان؛ كالمغصُوبء وإنْ أخذهاء ليحمَّطَهَا للمالك : جَارٌء وَمَلْ يَلرَمْهُ 
التعريف؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لايأرمة؛ لان اتعريف للتملك» وهو لا بريد كه 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ )۷١۷‏ كتاب الأقضية: باب القضاء فى اللقطة حديث (41) والبخاري (0/ )۸٤‏ كتاب 
اللقطة : باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة حديث )۲٤۲۹(‏ ومسلم (147/7) كتاب اللقطة: باب 
اللقطة حديث (۱/ ۱۷۲۲) وأبو داود )۳۳١/۲(‏ كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث )١7١5(‏ 
: والترمذي (۳/ 100) كتاب الأحكام: باب اللقطة وضالة الإبل حديث (۱۳۷۲) وابن ماجه (875/5) 
كتاب اللقظة باب ضالة الإبل حديث )١١0١5(‏ والشافعي (۲/ ۱۳۷) كتاب اللقطة حديث )٤٥۳١(‏ وأحمد 
)١15/5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (177) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (184/54) 
والدارقطني /٤(‏ 7510) والبيهقي (7/ )۱۸١‏ كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقيز وعبد الرزاق 
(۱۳۰/۱۰) رقم )١18707(‏ والحميدي (۲/ ۳۵۷ - 708) رقم (817) وعبد بن حميد في «المنتخب من 
المسند ‏ (ص )١18-١١7/-‏ رقم (۲۷۹) وابن طهمان في «مشيخته» (ص -255 /07) رقم )٤(‏ والطبراني 
في «الكبير) (0) رقم (67549, 26156٠‏ 001 5967م لاهلادى 1014دى مهاد 0107« 010۷« 
4 ولبغوي في شرح السنة ٤۳۸/٤(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق يزيد مولى المنبعث عن زيد بن 
خالد به. : 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وأخرجه مسلم (۳/ 17 17) كتاب اللقطة : باب اللقطة حديث (۷/ ۱۷۲۲) وأبو داود /١(‏ 077) كتاب 
اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث )١7١5(‏ والترمذي (107/7) كتاب الأحكام: باب ما جاء في 
اللقطة وضالة الإبل حديث )١7/(‏ وابن ماجه (۲/ ۸۳۸) كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث (1١٠6؟)‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١18/5(‏ كتاب البيوع: باب اللقطة والضوال والبيهقي )١87/5(‏ 
كتاب اللقطة : باب اللقطة يأكلها الغني والفقير» وابن الجارود (119) كلهم من طريق بسر بن سعيد عن 
زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله ية عن اللقطة فقال: «عرفها سنة فإن لم تُعترف فاعرف 
عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه» . 

قال الترمذي: حديث حسن غريب . 


كتاب اللقطة of¥‏ 


والثاني: وهو الأصَحٌ ري لأنّه إذا لم يعرف -: لا يهتدي إِلَيْه المالك؛ 

ولو د دَقَمَّهَا إلى الْحَاكِمٍ -: يجب قبولَهًا؛ بخلاف الوديعة : لا يجب على الحاكم قبولّهًا من 
وجه؛ لاله آلَْرّمَ حفظَهًا وأئتمنه المالِكُ؛ فلا يجورٌ لَه دَفْعُهَا إلى غيره لعَيْرِ ضرورة ولو دَفَمَهَا 
إلى غير الحاكم - : جاز» وإنْ دَهَمَ بير مره -: ضَمِنَ» فان قلنا الأضدة ی کن 
أمانّة في يده؛ لا يضمن إذا تلفت عنده» ثم إذا بَا ا لَهُ أَنْ يتملّك -: يعدّفها سنةٌ مِنْ وقت ما يَدَا لَهُ 
ذَّلِكَء وإ“ قُلْنا: يلزمه التعرف بحل حال -: فيصير ضامناً بتر" التعريفي. حى لو أبتدأ 
التعريف بَعْدَ التأخيرء فهلّكٌ فى السَّنَةِ -: يجب عليه الضمانٌ. 

وأبتداءٌ السنة يَكُونٌ مِنْ رفت التعريفيء لا مِنْ وقت الأَحْذِء وإذا أحَلَّ بنة التعريفي» ثم 
غّر النية إلى لاختزال -: لا يدخُلُ في ضمانه» ما لم ينقلها عَنْ موضعها على هذه التّةء فإن 
نقلها -: كَانَ ضامناًء ال 


e 

وقال في موضع آَحَرّ : لا يل ترگهاء إذا كان أميناً. 

أحدهما: لا يجت أخدَّمًا؛ لألّه أماٌ؛ فلا يجبُ أنْ يأخُدَمَاهِ كما لو دَفَعَ رَجْل إليه 
ود :لأ بس عليه رها 

والثاني : يجب ؛ لأ الله تعالّئ قَالَ: #وَالمُوْمئونَ وَالْمُوْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ أو ع تعن بَعْ ضٍ © 
[التوبة: .]۷١‏ 

وَل يَجُورٌ لولج برك حفظ المال» ولأنَّ للمال حُرْمَةَ كما لمالكه؛ فلا يجوز تركة 
بمضيعة ؛ كما لا يجو تَر مالكه”” . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال وهو قَوْلُ أبي العَبّاس وأبي إِسْحَاق -: إن كان على مَمَرٌ المَسَمَةٍ 
وأهْلٍ الخيانة -: يجبٌ أخذها؛ وإلاً فلا يجبُ؛ لأنَّ غيره يَقُوم مقامه في الْحِفْظٍ . 

فإن قلنا: لا يجب الأخدٌ -: هل يستحتٌ الأخْدٌ؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في د: وإذا. 
(۲) في د: يترك. (۳) في د: ماله. 


كتاب اللقطة 

وإن قلنا: يجبُ الأحْدٌ فَلَمْ يأَحُذْ -: يعصي بثركه» و 
يجب على صاحب الطّعامٍ إطعامٌ المضطرٌ؛ فإنْ لَمْ يطعمه > حك مات عَصّى الله تعالّی» ولا 
ضمانَ”" عليه» هذا إذا كان الملتَقِطٌ أميناً؛ فإن لم يَكُنْ أمينآً ‏ فالأولئ : آلا يأخذها؛ لاله رما 
تدعوه نَفْسُّهُ إلى أستباحتها وكتمانها . 

وإذا أَحَدَ اللقطة -: يُعْرفُ عفاصّهَاء وهو: الوعاءٌ الذي فيه [النفقة] مِنْ جلدة وغيرهاء 
وَوكَاءَمَاء وهو ال الدع د وجِنْسَهَاء وهو آنه دهت اورف وقَذْرَهًا: من الوَرْنِء 
اعدو وصِفَتَهَاء ومعرقّة هذه الأشياء لعلاً يختَلِطً بماله» وليعرف صذق مَنْ يَدّعيهء وهَلْ 
يجبٌ الإشهادٌ عليه؟ فيه وجهان: 

اخدهما ؟ لا يجت لأنّهِ أمانة غنده؟ كالوديعة. 

والثاني : يجبُ؛ كما روي عَنْ عِيَاض بن حَمَارٍ؛ أنَّ الي يلل لم ار 
يشود ذا عَذل أز دوي عَذلِ ولا يکځم وَلآَ غيب" لان مالا عير ر ظاهر؛ فرّما يمو 
الملتّقطً» ٠‏ فيتملكها وارئة» ويضيع حَقَ المالك؛ بخلافف الوديعة؛ فإ مَالِكَهَا ظاهه 5 يدعيها. 

فإنْ قُلنا: يُشْهِدُ -: فعلئ ماذا يُشْهِدُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يُشْهِدُ عَلَى صنعتها . 

والثاني: وهو الأصځ -: يشهدٌ عَلَئ أضلِهاء ويكون عَلَىْ جِنْسِهًا دُونَ صنعتهاء 
يأخدَهًَا الشاهد» فيدعيها لنَفْسِهِ. 


04۸ 


ويجبٌ أن يعرّفها سئّة بالنّهارٍ في الأسواق ومجامع الناس وأبوًاب المساجدٍ في أوقات 
الصلوات؛ لاجتماع النّاس . 

ولا لحي لما رُوِيَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ل -: ١مَنْ‏ سَمعَ ر رَجُلاً ينْشدٌ ضالّة في المَسْجِدِء ٠‏ ْمَل : 00 


. فى د: فلا ضمان عليه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيالسى /١(‏ ۲۷۹ - منحة) كتاب الشفعة واللقطة: باب اللقطة حديث )١409(‏ وأحمد (151/4) 
وأبو داود (۲/ 75") كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث (۱۷۰۹) وابن ماجه (۲/ ۸۳۷) كتاب 
اللقطة: باب اللقطة )٠٠٠٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۸/ )٠٠١‏ وابن حبان 
0 - موارد) وابن الجارود رقم )1۷١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (175/5) كتاب 
الإجارات: باب اللقطة والضوال» وفي «مشكل الآثار» )۲٠۸- ۲١۷ /٤(‏ والطبراني في «الكبير» (19) رقم ٠‏ 
«(AD‏ لاحق 4۸۹ ٠۰‏ والبيهقي (/1837) كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير» وابن 
عبد البر في «التمهید؛ ۱۲۱/۳ - 177) كلهم من طريق خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن 
مطرف عن عياض بن حمار به. 


كتاب اللقطة 44 
المَسَاجِدَ لَمْ تبْنَ لِهَذَا2'9 ويكونٌ فر تعريفه حَيْثُ وَجَدَهُ وحواليو؛ اناه طا ن 
ضَاعَ منه» ولا يحسبُ التعريفُ بالليَالي ؛ لأا وقْتُ قوق الناس» ولا يجبٌ ت المداومةُ على 
a‏ اء الليل والتهار؛ بل على العو في الأو | الال في كل توم مؤئين طَرَفِي النهارء 
ٿم في کل دم مره ثم في كل أسبوع وة وهل يشرط الموالاةٌ في التعريفيء أو يَجُورٌ 
متفرقاً؛ مل : أن عَوَفَ أَنَْ عَشَرَ شهراً في أنْنّي عَشَرَ سَنة؟ فيه وجهان: 


أصځهما: يجوز متفرّقاً؛ [كَمَنْ نَدْرَصَوْمٌ سنو : يجوز أنْ يَصومَها متفرّقاً. 

والثاني : لا يَجُورٌُ؛ لأنه إذا قَوَقَ وأمتدّتٍ المدَةٌ -: لا يظهَرٌ أَنَوْهُ فعلّئ هذا: إذا]”'" فطع 

2 -0 3 ىن 1 

ولا باس مِنْ ذكر جِنْسِء فَيَقُول: مَنْ ضَلَّتْ له دَرَاهِمُ أو دَنَانِيدُ ولا يذكر وَضْفَّهًا حَّئ لا 
يَضْبِطَهًا رَجُلُء فيدّعيها كذباً: فإِنْ ذَكَرَ وَضْمَهَا وَقَدْرَمَا في التعريف -: هَل يضمنْ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا يَضْمِنٌْ؛ لأنّهُ لا يَجبُ عليه الدَّفْعٌ إلى مَنْ يَدَعِبهِ بمجّدٍ الوَضف . 

والثاني : يضمن ؛ لأنّه لا يُؤْمنٌ مِنْ أن يَدَعِيَهُ رَجُلّ بلك الصفةء فيدفعه إِلَىْ مَنْ يلزمه 
الدفْعٌ إليه 

ثم إنْ لَمْ يتبّع المُلتقِط بالتعريف -: فعلّئ من تجبٌ الأَجْرَة؟ نظر: إِنْ أَحَدَهَا ليحمّظها 
للمالك -: فعلّى المَالِكِء وإِنْ أحَدَهَا للتملّك بعد التعريفي: فإذا مضت المُدّة وتملّك -: فعلى 
لم وَإِنْ ظهر المَالِكُ قَبْنَ التملّك : ففيه وجهان: 

أحدهما : عَلَى المُلْبَقِطِ ؛ لألّه قصد بالتعريفف التملّكِ ؛ فكان تعريفة لنَفْسه . 

والثاني : على المالِكِ؛ َه بان أن التعريفت وَقَ له e‏ 
هل يجب تَعْرِيفُهَا نظر م يَف لما وو عن أن 
- رَضِي الله عه كال مر الي - عَلَيْهِ السَّلامُ ‏ على تَمْرَةٍ ف 0 ولا أنّي اخس 
أن کون الد كمض “. 

وإِنْ کانَثْ مما يُطلّبُ؛ لكنّه قليلٌ -: فيه وجهان : 


)١(‏ تقدم في كتاب الصلاة. 

فق سقط في د. 

9 في ظ: ولو. 

() أخرجه البخاري (87/5) كتاب اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق حديث )۲٤۳۱(‏ ومسلم (؟/1/07) = 


06 


كتاب اللقطة 

اهما بح ر هة يتن لاش ال 

والثاني : يُكتفئ فيه تعريفُ ثلاثة أيام . 

وأختلفوا في القليل : قيل : ما دُونَ نِصَاب السَرِقَِ قليلٌ؛ لاله افة؛ قَالَتْ عائشةٌ ‏ رضي 
الله عَنْهَا -: «کاتت الأيي لا فطع في الشَّىْءِ الكَافه" . 

AS 0 5 0 E E 5‏ 0 7 و 

وقيل: ما دُونَ الدزهّم قليلٌ؛ لأنَّ العامّة يَعْدُونَ ما دون الدرهم قليلاً» وَيَكَونُ للدرهم 

وَقِيلَ : الدَيئَارٌ قليلٌ» فان راد -: يُعَوّفه سَنَة؛ لِمَا روي عَنْ عَلِيٌ کرم الله وَجْهَهُ ‏ أله وَجَدَ 
دِيتارا» فَعَدَقَهُ نَلاثآًء قال السب عَلَيْهِ السّلامْ ‏ كل . 

وَرُوِيَ أنَهُ وجد ديناراً» فسألَ التَبِىَ عليه السَّلامٌ ‏ فَقَالَ: هَذَا رِزْقُ الله » فأشْتَرَى به دقِيقاً 
ا 36 و 6 ا 58 و 5 5 3 
وَلْحْماً»» فأكل منه رَسُولَ الله ية - وعليٌ وفاطمة ‏ رَضِيَ الله عنهما ‏ ثم جَاءَ صاحبٌ الدينار 
يَنْشْدُ الدّينَارَ فَقَال النبيئ - عليه السلام ‏ «يَا عَلِيُء أدٌ الدّينَارَه”" . 

وإذا عَرَفَ اللَّقَطَةَ سَنَة ولم يَجِدْ صاحبها -: تملّكها الملتقط» قَقِيراًكان أو غئيًا. 

وقد اخ وة إل هلله 4 إن كان غا لا يه له الد فا يحول أن 
يتملّكَ اللْقَطة؛ بل إن شاء حفظها للمالك وإن شَاءَ تصدّق بهاء وإِنْ كان فقيراً: فإِنْ شَاءَ 
حَفِظَهَا للمالك» وإِنْ شَاءَ -: تصدّق بها عَلَىْ نَفْسِهِ أو عَلَىْ غيره: فإذا تصدَّقٌء م 0 
المَالِكُ: فإن أَجَارّ الصدقّة؛ وإلاً فالكَوَابُ للملْتَقِطِء وعليه العْرْمٌ للمالك والحديث حُجَّة 
ال e‏ 


كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله کی حديث .)1١1/1١70(‏ وأحمد (5/ 2184 ۱۹۳٠ء‏ 

204 وأبو داود )2019/1١(‏ كتاب الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم حديث )٠٠١١(‏ وأبو داود الطيالسي 

(1/ ۱۷۷ - منحة) رقم (889) والطحاوي في شرح معاني الاثار (؟9/1) كتاب الزكاة: باب الصدقة على 

بني هاشم وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 507) والبيهقي (5/ )١90‏ وأبو يعلى )۲٤١ - 740 /٥(‏ رقم 

(۲۸۹۲) وابن حبان  7597(‏ الإحسان) من حديث أنس بن مالك . 

)١(‏ سيأتي في كتاب الحدود. 

(۲) أخرجه أبو داود /١(‏ هه 075) كتاب اللقطة: باب 5 باللقطة حديث )۱۷۱٤(‏ والبيهقي 
)١194 /7(‏ كتاب اللقطة : باب التعريف باللقطة؛ من طريق بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن 
رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد ديناراً فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله كل 
فقال: «هو رزق الله عز وجل» فأكل مته رسول الله يكل وأكل علي وفاطمة فلما كان بعد ذلك أتته امرأة 
تنشد الدينار فقال النبي بيا : «يا علي أد الدينار» . 

(۳) ينظر التخريج السابق. 

)٤(‏ في د: حفظها للمالك. 


كتاب اللقطة أهه 
وعن أبيّ بن گب : أله وَجَدَ صر رة فيها ماه ديتارء َأمَرَه الى كلل - أَنْ يَسْتَمْتِمَ يها(" بَعْدَ 


الگغريف» وَكَانَ أبن مِنَ المَيَاسِيرِء تم بَعْدَ التَعْرِيفء بماذا يَحْصّلُ له الملك؟ فيه وجهان: 
أحدهما: بعد التعريفب: تصيدٌ ملكا له ؛ لعازوي عن عيد الله إن عفرو إن العاص * أن 
رجلا قَالَ: يا رَسُوَلَ الله تا جد في الكريل العَامِرِ من اللقَطَة؟ قال: «عَرفھا حَؤلاً»220 1 
جَاءَ صَاحِيُهًا ؛ I‏ قَالَ: يا رَسُولَ الله » ما جد في الخَرَابٍ العَادِيٌ؟ قَالَ: 
وَفِي الرَكَازٍ الحْمْسنُ» 2 
فقوله: «هي لك» : لل علن أنه ملك بود الشرينيء ولاه كيت مالاً؟: فلا يشترط 
فى تملّكه خياد التملّك؛ كالمَّيْدِ. 
والثاني: وَهُوَ الأصَحُ ؛ لا يَمْلِكُ إلا بأختيار التملّك ؛ لما رَوَيْنَا في حديث ريد بن 
خالد: «قَإِنْ جَاءَ صَاحِيهًا؛ وإِلاً مَسَأَنَكَ بهّا؛؛ فجعل ذَلِكَ إلى اختياره» ولأنه تملك بَبَدَلٍ 
فأشبه اليم ؛ فعلى هذا: [هل] يشرط أن يَذْكْرَ بلسانه أمْ يَمْلِكُهُ بمجوّد النية؟ فيه وجهان : 
أصحهما : اع 


وقيل: لا يَمْلِكُ ما لَمْ يتصرف بعد ألاختيار ؛ تخريجاً من القراض » ولیس بصحيح . 
فإِنْ جاء RS‏ يك عليه زعا مو الوراكد الكو 


وإنْ كاّثْ العينٌ تالفة -: لا يجب عليه ضمائهًا ؛ لأنّها أمانة في يده قَيْلَ التملّك . 

وإ جاء بعد مضي السّنّة والتعريف. 

قن قلنا: لا يملكُ بالتعريفيء ولَّمْ يَكَنْ قد آختار التملّك -: فعليه ردُها بالزيادة المكصلةٍ 
والمنفصلة؛ كما قبل الحَؤل» وإِنْ كان هالكا -: لا شيء عليه . 

وإن قلنا: يملك بالكَعْريففء أو قلنا: يملكُ بأختيار التملّك» وقد أختاره_: فقد دخل في 
ا و ااك MA oy‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )۹٤‏ كتاب اللقطة : باب إذا أخبره رب اللقطة حديث (7575) ومسلم» كتاب اللقطة 
حديث (۲۷۲۳) . : 

(۲) فى د: سنة. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۰۷/۲» ۲۰۳) وأبو داود (۲/ ۱۳۹ - ۱۳۷) كتاب اللقطة حديث )۱۷١١(‏ والنسائي في 
الكبرى (۳/ .)٤١١‏ كتاب اللقطة: باب ما وجد من اللقطة في القرية الجامعة حديث (۲۸۲۹) من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. 

)٤(‏ تقدم تخريجه كشاهد لحديث وفي الركاز الخمس. 

)0( سقط في د. 


oo‏ كتاب اللقطة 
عينهاء وإِنْ شاءَ رَد المثل إن كان مثليًا أو القيمة إن كان متقوّماً؛ كما لو كاّث تالفة -: رَد المثل 
أو القيمّةء فإن كان الملتقط ملسا - : كان صاحبها أَحَقَّ بها من سَائِر الغرماء» وإِنْ كانت العَيْنٌ 
قائمة» فردّها -؟ عا بالل رايد المتضلقء ولة يجت ر الزيادات المنفميلة الى خت يعد 
التملّكء وإنْ كانت قد تعيّنت في يَدِهِ بَعْدَ التملّك» فعليه قيميُهُ صحيحاً؛ إن كان متقرّماًء أو 
مِثْلّهُ صحيحاً؛ إن كان مثليًا . 

وإِنْ رَضِيَ المالك بِعَيْنِ ماله - : لم يكن له أنْ يطالبه بأزش , النقصانٍ» وإن جاء بعد أختيار 
التملكء وقلّنا بالوَجْهِ البعيد : إلّه لا يملك بِالاخْتيَارء ما لَمْ يتصرف -: صارٌ مضموناً عليه 
بالاختيارٍ؛ كالعرض 


ور مي 


ولو وجد رَجْادَنِ لقطة: يعرفانها ويملكانها؛ فلو رها أحذهُماء وقال: تب لقَطةء 
اعا الاخ فالأ جد ازا بها: 

ولو ضاعَتُ مِنْ يد الآخَرِء فوجَدَمَا الآحَدُ -: الأول أؤْلَئ بها. 

ولو وَجَدَ لقطة في حَرَم مَكة - : لا يجوز أَحْدّمًا إلا للحفظ على المالكِ» فأمًا أن يُعَعَفَ 
ليتملّك - : فلا؛ عَلَى أظهر قوكي الشَافِعِيٌ - رضي الله عنه ‏ وجماعةٍ م و لِمَا روي 
عَنْ ابن عباس ؛ أن رَسُولَ الله کل اع إن هَذَا الل حَوَ الله يَوْمَ خَلَقَ 
ارات و ارف لا د رک ول ف ص ولا اط اق ا ن ع 


)١(‏ ثبت في هامش ظ: عليه رد عينه حتى لو باعه بشرط الخيار فجاء المالك في زمان الخيار هل يفسخه 
وجهانء وإن كان قد تعيب بعد التملك أخذها وأرسن النقصان لا عدول له إلى البدل مع إمكان أخذ 
العين. 

(۲) أخرجه البخاري (55/8) كتاب المغازي: باب ("51) حديث )٤۳۱۳(‏ ومسلم (487/7) كتاب الحج: 
باب تحريم مكة وصيدها حديث /٤٤٥(‏ 17687) وأبو داود )517/١(‏ كتاب المناسك: باب تحريم حرم 
مكة حديث (۲۰۱۸) والنسائى )٠١5 .7١7/5(‏ وأحمد )"١5 - ١6 .709/١(‏ وابن الجارود فى 
«المنتقى؟ رقم (004) والطحاوي في «مشكل الآثار» )۲١۹ /٤(‏ والبيهقي (114/5) كتاب اللقطة: باب لا 
تحل لقطة مكة إلا لمنشد كلهم من طريق طاوس عن ابن عباس أن رسول الله ًة قال يوم فتح مكة : «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» من طريق قتادة عن 
مطرف بن عبد الله عن أبيه به. وقد رجح الألباني هذه الرواية فقال في «الصحيحة» (۲/ 185): ولعل هذه 
الرواية عن مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود لاتفاق ثقتين عليها 
وهما الحسن وقتادة بخلاف تلك فقد تفرد بها أبو العلاء كما رأيت فإن كان كذلك فالإسناد صحيح . اه. 

وللحديث شاهد من حديث عصمة. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد؛ )17١ /٤(‏ عنه قال: قال رسول الله ا ضالة 
المسلم حرق النار ثلاث مرات. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف . 


تاب الفط ا 

وفي رواية أبي هُرَبرة: «وَلا يعبط سَاقَطَتَهَا إلا مني أي: إلا مَنْ يدام عَلَى 
تعريفهاء وهذه فضيلةٌ حص بها الحَرَمُ؛ كما حص بتحريم الصَّيْدٍ فيه - وَقَطم الشّجَرِ؛ وهذا لال 
مك يكبا لكام من الآفاق» وربّما يكونٌ ذلك الآَقَاقِيَ يعُودُ أو يَبْعَثُ في طلبه . 

وفيه قول اح : أنّها تُمْلَكُ بعد التعريفي سََة» كَلْقَطَةٍ سائر البقّاع . 

لاد تن الخديف: أنّها لا تل قبل مضي الكّنة؛ حتى لا يَظُنّ ظآنٌ أنه إذا نَادَىْ عليها 
رفت الموسمء فلم يَظْهَرْ مالكُهًا -: جاز له تملكها . 

ولو وجد لقطة في دَارٍ الحَرْب - نُظِر: إن كان فيها مُسْلِجُونَ -: يُعتفها”*“؛ كما لو وَجَدَ 
في دار الإسلام» وإن لم كن فيها مُسْلِمٌ نون غنيمة» فالخمْسُ لأهل الخُمْسٍء والباقي له 


بلا تَعْرِيفِ؛ كما لو أخذ مَالَ حَرْبِيٌ . 


+ 1 
امه 5 ت n‏ ا ا ت <{ ن 7 
تو عر أن بن کت قَالَّ: «وَجَدتٌ ص فیها مائة ديئارِء فَأَتَيْتُ اللي - كل - فقال : 
وها حَوْلاً؛ قن جَاءَ صَاحِبهَاء فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَدْقَعْهًا ليده" . 


- 


. في د: ساقطة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (0//ا4) كتاب اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق حديث )۳٤۳٤(‏ ومسلم (؟988/5) 
كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها حديث (1760/557) وأبو داود (؟/018) كتاب المناسك: باب 
تحريم حرم مكة حديث )۲١٠۷(‏ والدارمي )١5١6/(‏ كتاب البيوع : باب في اللقطة» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثارة (4/ )١40‏ كتاب اللقطة والضوال» وابن الجارود في «المنتقى» رقم )٥٠۸(‏ وأحمد 
(۲۳۸/۲) والدارقطني (۳/ ٩٩‏ _ 47) كتاب الحدود والديات رقم (08) والبيهقي )١119/5(‏ كتاب 
اللقطة : باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال لما فتح الله عز وجل على رسوله بل مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن 
مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن 
تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلي شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد؟ . 

(۳) في د: ولم. 

)٤(‏ في د: فعرفها. 

(ه) أخرجه البخاري )91١/0(‏ كتاب اللقطة: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها حديث (1417) ومسلم 
)١70٠ /۳(‏ كتاب اللقطة حديث (۹/ ۱۷۲۳) وأبو داود (۲/ ۳۲۸) كتاب اللقطة:: باب التعريف باللقطة 
حديث )١17١١(‏ والترمذي (/704) كتاب الأحكام: باب في اللقطة وضالة الإبل حديث (171/5) وابن 
ماجه (۲/ ۸۳۷) كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث )7١6١(‏ وأحمد )١177-1757/60(‏ والطيالسي (۱/ ۲۷۹ 
منحة) رقم )١1417(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (114) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(17/4) كتاب اللقطة والضوال: باب اللقطة والبيهقي )١85/5(‏ كتاب اللقطة : باب اللقطة يأكلها الغني 
والفقير عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطاً = 


كتاب اللقطة 
إذا جاءَ رَجُلّ يدعي اللقطة أنها له : فان لَمْ يَصِفْهًا - : لالم إليهء فان وَصَفها م 

يَمَْعْ في قلبه صِدَفُهُ - : لا يجو الدع إله إلا يها ون وَكَمَ في قلبه صد - وان 

يَدقَعَ إليه» ولكن لا يجب إلا بب ؛ لاله لا يمن أن يَدَعِيَهَا غَيْرُهُ وَيُقيم البيّئّة» فيلزمةٌ الضمانٌ. 
وعند أَحْمَدَ يوذ بَعْضٍ أَهْل الحديث - رَحْمَةُ الله عليهم -: : يجب أَنْ يدفع إليه بالوضفب. 


فلو أدّعى المُدَّعي عَلَى المُلْبَقِطٍِ أك تَعْلّمُ انها ملكي أو أذّعَىْ مطلقاً: أنّهما ملكي مَعَ 
إقرارِه باللقطة -: يحلفٌ على أله لا يعلّمُ ذلك . 

ولو قال: يرمك تسليمُها إِلَىَ يَحْلِفُ على البَتٌّ: أنه لا يلرم كه تبليتها ا وا وهم 
في قلبه صدفةُ أو لم يق ؛ لاله قد يسْمَعُ الصّفَةَ من غيره» فيدعيه على تلك الصفَة لو وا 
المُدعي» وَدَفَعَها الملتقطً إليه بلا نة م جاء غَيْرُه وأقام , ين على أنها له: : دفعَّتٌ إليهء إن 
كانت قائمة وإن كانت مالكة _ : فالمدّعي بالخيار. إن شاء ضمنَ الملتقط قِيمَتَهُ» وإِنْ شاء 
ضَمِنَ الخد فإن ضَمِنَ الآخِذُ - : لا رجوع لَهُ على الملتقط ؛ ؛ لأن الخد يَْعُمُ أ َه مظلومٌ بِأَحَدٍ 
العم منه؛ فلا يرجع بِالظُّْمٍ علّئ غَيْرٍ مَْ ظلمه» إن ضَمِنَ الملتقطً - : فهل لَه الوُجُوعٌ على 
الاخذ؟- نْظَر. 

إن أكَوَ للآخِذٍ بالملْكِ حِينَ دفع إليه؛ بأن قال : ھی لَك - : فلآ برع عليه؛ لأنه ار أنه 
اح مال يه واد الذي ام اليك َم أذ القيمة منهء وإذ لم قر له َل قال: : وَقَمَ في 
فلِي؛ أذ عَلبَ على ظتّي أنها لك أو دَق إليه» ولم َل شيئآ - : فله الؤجو ع عَلَى الآخذٍ . 


ت 


قَصْلُ في حم الضَالَة 


00 ريد بن حَالِدِ الجهئي : : أن اليرت لله - قال في ضالة الْعََمِ: : هي لَك أَْ لأخِيكَ 
أو لِلذّنب». وَكَالَ في ضَالَةٍ الإيل: ما لَك وَلَهَاء مَعَهَا سِقَاوُهَا وَجِدَاوهَاء تَرِدُ المَاءَ وَتأكُلُ 


= فأخذته فقالا لي دعه فقلت: لا ولكن أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به فلما رجعنا حججت فأتيت 
المدينة للت اي بن كفي اده بشأن السوط فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد 
رسول الله وك فآتيت بها رسول الله یا فقال : «عرفها حولاً؛ فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال : «عرفها 
حولاً» فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: «عرفها حولاً» فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال: «احفظ عددها 
ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها» فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك فقال: لا أدري بثلاثة 
أحوال أو حول واحد. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 
لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلي خلاها فقال العباس: يا رسول الله 
إلا الإذخر فإنه لبيوتهم قال: إلا الإذخر. 


كتاب اللّقطة 
لشَّجَرَ حى يَلْقَاهَا رها“ . 
a 200 8‏ و م وھ 5 وان 
إذا وَجَدَضَالَة وهر" : الحَيَوَانٌ ‏ لا يَخْلُو : إا إن كان الحيوانٌ حيواناً يمتنغٌ'مِنْ صغار 
السّباع أو لا يمتنعٌ : فإن كان حيوانٌ يمتنعٌ من صغار السّبَاع : إما بقوّته كالإبل والبَمَرٍ والخْيْلِ 
والعّال والتحمير أو بسرعة عَذوه كالظّئِي والأزئب» أو بطيرانه؛ كالحَمَامِ والدّرّاح ونحوها 
- يُظرَ: إن وَجَدَهَا في مفارٌة أو بَديةِ ‏ لا يجورٌ لأحدٍ أخذهًا للتملّكِ؛ لما رَوَيْنا عَنِ النبيُ - 45 - 
قَالَ [في ضَالَّة الإبل]9"© ما لَك وَلَّهَا(ئ)؛ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِدَاؤْهَاء ترد المَاءَ وتال السَّجَرَ حَتَّى 
2 رو f‏ عد كت تاكلتمم عسي رركن ج(هة) ري" 2 
يَلْقَاهَا رَْهَاه؛ وروي أَنَّ النبى - بل - قال : «ضالة المَسلم حرق النَارِ»” “ وَل يَجُورٌ حدما 
للحفْظء حك يظهر مالكهًا؟ ‏ نُظرَءٍ إن كان الواجدٌُ هو السُلْطَانَ ‏ يَجُورٌ لأنَّ له ولاية حِفْظٍ 
ع 2 32 عه« 5 A r‏ 4 
أموالٍ الناس» ور مك طلت الصَّوَالٌ؛ روي أنَّ عُمَرَ ‏ رَضِي الله عَنْه - کان لَهُ حَظِيرَةٌ يَحفْظ 
فيهًا الصّوَالٌ . 
ئ إِنْ كان له حِمّى -: تَركَهًا في الحمَئ”''». ويُشْهِدُ عليهاء ويسِمُهًا بِسِمَةٍ الصّوَالٌء ون 
)١(‏ في د: من. 
(۳) سقط في د. 
)٤(‏ في د: وللوبل. 
(0).أخرجه أحمد )8١/5(‏ وأبو داود الطيالسي (۲۷۹/۷- منحة) رقم (151) والدارمي (7657/5) كتاب 
البيوع : باب في اللقطة والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ )٠١۳‏ كتاب اللقطة والضوال» وأبو يعلى 
(۲۲۰/۲) رقم (819) وابن حبان 1١70(‏ - موارد) والطبراني في «المعجم الصغير» (۲۸/۲) وفي 
«الكبير» (۲/ 556؟) رقم »25١165(‏ ) والبيهقي (1/ )٠۹١‏ كتاب اللقطة : باب ما يجوز له أخذه وما لا 
يجوزء كلهم من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود أن 
رسول الله ية قال: «ضالة المسلم حرق النار» . 
صححه ابن حبان» وذكره الهيشمي في امجمع الزوائد» )۱۷۰/٤(‏ وقال:'رواه أحمد .والطبراني فيي 
«الكبير» بأسائيد رجال بعضها رجال الصحيح. اه. 
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث . 
فأخرجه أحمد )١0:/5(‏ وابن ماجه (۲/ )۸۳١‏ كتتاب اللقطة : باب ضالة الإبل والبقر حديث )٠٠١٠۲(‏ 
وان حبان ١17/1(‏ - موارد) وابن: سعد في «الطبقات الكبرى» (۲۲/۷)'والبيهقي (191/7) كتاب اللقطة : 
باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوزء كلهم من طريق حميد الطؤيل عن الحسن عن.مطرف بن عبد الله بن 
الشخير عن أبيه قال: قدم على النبي ية رهط من بني عامر فقالوا يا رسول الله إنا نجد في الطريق هَواميَ 
من الإبل فقال النبي كَِ: «ضالة المسلم حرق النار» . 
وذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۲/ 780) وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
وقد توبع الحسن تابعه قتادة. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 0519 . 
(7) في ظ: إن كان مما يتركها في الحمى . 


كتاب اللقطة 
جت -: يَسِمْ نِتَاجَهاء حئئ لا يختلط بغيرهاء وإن لم ين له حمى ؛ فان كان بطمَعُ في مجيء 
صاحبها؛ بأن عَرَفَ أنه مِنْ نَم بني فلان : حفظها اليوميه0) والثلانّة» وإِنْ لم يَعْرِفْء و 
عَرَفَ ولم يأتِ ده صاحبها -: باعها وحفظ ثمنها؛ لأنَّ في إمسَاكهًا وَالإنْقَاقٍ عليها إضراراً 
بصاحبها . 

وإِنْ كان الوَاجِدٌ من الرعيّة -: لا يجورٌ له أَحْذُهَا للتملّك. وهل يجورٌ له أَحْذُهَا للحفظ 
على المالك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يَجُورٌ» وإذا أَخَدَ -: لا يكو ضامناً؛ كالإمام. 

والثاني  :‏ وهو الأصح -: لا يجورٌ؛ لأن النَظَرَ في مال العَثِرِ لَيِسَ إليه . 

فعلّى هذا: إن أخذها للحفظ على المالك» أو أخذها للتملّك -: كان ضامناً؛ 
کالغاصب» ولا ب ترا عن الضمانٍ إلا برها إلى مَكَانها من َع لقطةٌ» ثم رَس بها - نيا 
وهل يرأ عن الضمان بالدَّقُ إلى السلطان؟ فيه وجهان: 

أحدهُمًا: لا؛ لآنّ مالكها قد يكونٌ رشيداً لا ولايّة عليه للسُلْطَانٍ . 

والثاني : - وهو الأصلح -: يبَأ ؛ لأنّ للسُلْطانٍ ولاية على الغائِبٍ في حَفْظٍ ما يخافٌ عليه 
مِنْ ماله؛ كما يَجُورُ له أَخْذّهًا أبتداءَ للحفظ عَلَى المَالِكِ. 


أما إذا وَجَدَ منها شيئاً في العمرانٍ مِنْ بَلَّدِ أو "© قرية أو قريب منها؛ كالحوائط بِقُّرْبٍ البلدٍ 


5ه 


ع ففيه وجهان: 
أحدهما: حُكَمُهُ حُكُمْ ما لو وَجَدَهَا في المفارّة: لا يجورٌ أخدُمًا للتملّك؛ لأنّ التي يكل 
- يُفْصِلْ بين الصحراء والْعُمَْانِ. 


والثّانني :- وهو الأصح -: أنها لقَطَة - کالحیوان الذي ا بن مارا فله 
أن يأَحُدّمَا للتعريف والتملّك2©9؛ لأن العادة لم تَجْرِ بإرسال هذه الدوابٌ في العمرانٍ مِنْ غَيْر 
حَافظ فالظَّاهِء: أنَّ صاحبها أَضَلَّهاء وجَرَتٍ العادّةٌ [بِإرْسَالٍ هذه الدواث]0©) ة في الصحراء 
بلا حافظ ؛ فكاتت2 الصحراءٌ مخالفاً فيها للعمرانِ. 


وكذلك: إذا كان ام نهب وَغَارَةِ _: جا حدما وإن كان فى الصحراء . 


)١(‏ في د: حفظها ليومين. (5) في د: والتمليك. 
(0) في د: و. (5) في د: بإرسالها. 
(۳) في د: والحيوان. )١(‏ في د: فيما كان. 


كتاب اللقطة 

أا إذا كان حيواناً لا يَمْتَنِعُ مِنْ صغارٍ السّباع ؛ كالشاة ة والْجل والْقَصِيل وارد 
فيجورٌ له أَخذِّهًا؛ سواءٌ وجدها في المفارّة أو في العمرانِ؛ لقوله - يك -: «هِي لَك أو لايك 
أو للدت يريد : أنها طعمةٌ لكل أَحَدِء فإِنْ أخذْتَهًا أَنْتَ؛ وإلاً أخذها غَئِرُكُ أو أكلها الذئبٌ» 
ثم إن وَجَدَهَا في المفازة -: : فهو بالخيار بَيْنَ أن يمسكها ويُعَرُفها حَْلاً؛ ثم يملكهاء وَين أن 
يبيعها ويَحْمَظ ثمنهاء ويُعَدَقَهَا حولاً» وإِنّما يعرف الحيوانَ لا اللَمَنَ» ثم بَعْدَ الْحَولٍ: يتملّك 
الثمنّ» وبين أن يذبحها إِنْ كان مأكولاً . 

ويغرم قيمتهاء ولو باع جزءاً منهاء ااي إلى البَلّدِ للتعريف -: جازٌء وإن 
وجدمًا في العْمْران في قريةٍ ية أو قريب منها : فيتخير بَيْنَّ أن يعرّفها سن ثم يتملّكها » أو بَيْنَّ ير أن 
ها ثم بعزفهاء وَل ور له اللُ؟ فيه قولان: 

أحدهما: لَهُ ذلك» ويّعَرَمُ قيمتها؛ كما لو وجد في الصَّحراء . 

والثاني : لَيْسَ له ذلك؛ لأنَّ البِئِعَ مُمْكِنٌ في العمرانِ» وفي الصحراء: ر ما لا يَجِد مَنْ 
يشتريه» وفي حمله إلى البللٍ مَعَقَةٌ عليه؛ فجوّزنا له الأكل. 

وفي الجملةٍ: الإمساك والتَعرِيفُ اول من البيع ؛ ؛ لأنّه يجري فيه على سُنّة اللّقَطَةء والبيُِ 
أوكئ من الأكُل؛ لأنه إذا أكل يستبيحها قبل الحَؤلوء وإذا بَاعَ لا يَمْلِكُ الثمن إلا بعد الحَوْل؛ 
فكان البيع أشْبَه باخام اللْمَطةِ. 

وإذا أَمْسَكَهًا على مالكهّاء تبرّع بِالإنْقَاقِ عليها -: لا ب يرجم بما أَنْمَنَ على مالكهاء وإن 
اذاه الوكوع ‏ فلا بك ان بتي ل أن لاء فيز : مء فإذا باعها - -: فله أن يبيعها 
بنَفْسِيهِ » وإن لم يكن هناك حاکي وإِنْ كان هُنَاكَ حاكمٌ - : هل يحتاج إلئ إِذْنِهِ في البيع؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما : يَحْتَاجٌ إلَئ إِذْنِهِ؛ لأنَّ الولاية لَهُ على المسلمين. 

والثاني : لآ يَحْتَاجُ إلى | إذنه؛ لأنّ الملتقط كام مَقَامَ المالِكِ في الأَخْذٍ والحِفْظِ ؛ كذلك: 
يَقُومٌ مقامه في البيع : 

فحيثٌُ جوَزنا له الأَكْلّ» فال -: فهَلْ يزم التعريف بعده؟ فيه وجهان: 

أصحهمًا: ب يجب التعريفٌ؛ كما لو باعه. 

والثاني : ا لأنّ كُلَّ حالة يح له أكُلُ اللقطة: لا يلزمُهُ التعريفٌ؛ كما بعد 
الحؤل. 


وفنن 


)١(‏ في د: وأنفق. 


كتاب اللقطة 


مده 


وهل يجب إفراز قيمة ما أَكَلَ مِنْ ماله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجبٌ؛ كما لو باعه: لا يخلط ثمنه بماله . 

واي لا یج -لأنه إذا أفْرَرَةُ -: کان أماتة فى یده» وما فى ذككته : يكونٌ قرضاً عليه : 
لا ب يخشى عليه الهلا . 

وإ قلنا: يجب إفرارة ففعل -: يكونٌ أمانة في يده لمالكِ اللقطة E‏ 
جر عليه لمالك اللفطة» كنفس اللقطة؛ إن“ مَلكَتْ وإن بَتِيَ المُفْررٌ حتّى ل مضت السئّة : 
يعملّك؟ فيكون و ضا عليه 

ولو أفلس المُلْمَقِطء ثم جاء صاحبّها -: كان له تلك القيمة المُفْرَرَةُ له مِنْ بَيْنِ سائر 
الغرماء ؛ فَإِنْ قلنا: لا يجبٌ إفراز ثمنه» فأفرز قِيمَهُ -: فحقّةُ لا يتعيّنُ فيها. 

وإذا أفْلّسَ -: كان صاحبها(" أسوةً الغرماء ولو وَجَّد عبداً صغيراء لا تَمْييرَ له -: فهو 
كالئّؤب؛ له أن يأحدَهٌ ويعدّفه حَولاً» ثم يملكه؛ وكذلك: إن كانت جاريّة صغيرةٌ أو كبيرة مِكَنْ 
لا يحل له وطؤها؛ فإن كانّث مِمَّنْ يَحِلُ له وطؤها-: ففي جواز آلتقاطِهًا قولانٍء بناء على 
الاسْتقراض . 

إن وجد كلباً ما يجورٌ أقتناؤء + لم ج جز له آلانتفاع به سح حى يعدّقهُ سَنَة» فان عدَقَهُ 
[سنة]“» > ولم يجیء““ صاحبةُ - : جاز اا ثم إذا حَضَرٌ صاحبةُ حبه بعد بَعْدَ الانتفاع به -: هَل 
عليه أَجْمُ المثل؟ فيه وجهان؛ بناء ء على جواز إجارة الكڵب . 

وَلّو مَلَكَ في يده : لا ضمانٌ عليه. 

ولو وَجَدَ طعاماً رَطَباً ‏ نُظر: إن أمكن تجفيفُةُ؛ بان“ يتبرّع الواجدُ بالإنفاق علّى 
تجفيفه» وإلا بِيِعَ بَعْضَهُ وأَنْفِنَ علّى تجفيف الباقي» وهَلْ يحتاجٌ في البيع إِلَىْ إِذْنِ الحاكم؟ 
فيه وجهان: 

وإِنْ كَانَ الأنْمَعٌ لصاحبه : أن يُبَاءَ رطباً -: بي . 

وإِنْ كان لا نكن تجفيفُه؛ كالئّبٍ الذي لا يَتَرَتَبُ والوْطّب الذي ر َالْبطيخ 
وَالْقَاءء أو طعاماً لا ب“ ببق كالشراء والمركة وبَحُوهًا - : فهر بالخيار: إن شاء باعة» وأحَذٌ ثمئةٌ 
ثم عَرَفَهُ وان شاء لوم قيمته» كما ذكرنا في الا 


(۱) في د: إذاً. 
)١(‏ في د: لصاحبها. )٤(‏ فى د: يجد. 
“4 سقط في د. )٥(‏ في د: فإن. 
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كتاب اللقطة 


وفيه قولٌ آخِد : أنَّ الأكلَ لا يَجُورٌء إذا أمكَىَ اليم ثم بعد البيع : هل يجب التعريفُ؟ 

فيه وجهان» والله أعلم . 
00 

فقا الم ن بهل الضف م أن أبتداء اللقطة أمانَةٌ» 
وفيها ولايةٌ ِن حيتٌ إنَّ المُْتقِطَ حَفِطَهًا؛ كالوليٌ - : يحمّظ مال الصبيّء وأنتهاوُمًا أكتسابٌ؛ 
فإ الملتقط يَمْلكها بعد التعريفب» وأيهما يُكَلّبْ؟ جهة الأمانة أمْ جهة الاكتساب؟ فيه جوابان؛ 
فيخوّج عليه آلتقاطً الصبيٌ والمحجور والعَبْدِ والفاي» ا فليس أحَد 
[من]”" هؤلاء مِنْ أَهْلِهِء فإن ألتقط الصبيٌ أؤ المحكوة أو المَبِدٌ أو الفاسنى شيعا فهلك في يده 
-: يجب عليه الضمانٌ» ويتعلّقُ برقبة العبدِ؛ كالمَضبء وإِنْ عَلِمَ به ولي الصبيّ أو المحجور 
عليه» فتركه في يده -: كان طريقاً في الضمانٍ وإذا أخذه : يَْفعةُ إلى الإمّام؛ ؛ ليحفظه لمالکه؛ 
وكذلكٌ : لو أَحَدَّ مِنَّ الفاسقء ويحفظة الإمَامٌ للمالِكِ» هذه يقة دَكَرَهَّا الشيخ القَمَّال رحمه 
الله . 

أا الذي عليه عامّة ة الأصحاب - وهو المذهب -: أن اللقطة [اكيِسَابٌ]7" والصبي 
والمَحْجُور والفاسق كالعَدْلٍ في جواز أَخْدِمّاء وفي العبد قولان؛ لاله لَيِسَ مِنْ أهْل المِلكِ» 
ا ا ا 

قَصْلّ فِيمَنْ يَجُورٌ ألتَقَاطةُ 


إذا وَجَدَ الصبيئٌ أو المجنونٌ sS‏ لُقَطَدّ فأخذها -: صح التقاطة؛ 
لأنّهِ كَسْبٌّء فيستوي فيه الصَّغْيرُ والكبيدُ والمحجورٌ؛ كالاحتطاب والاصطياد» ولا يجوز لوليّه 
أن يتركّةٌ في يده؛ كما لو أحتطب أو أصطاد: لا يتركة الول في ا فلو تَلِمَثْ في يَدٍ 
الصبيئّ -: لا ضمانَ عليه؛ لأنّها أمانة في زمانٍ التعريفي» ولو أتلفها : يَلْرَمُهُ الضمانٌ» ولو علم 
به" الوليئٌ» فتركها في يده» حتّى تلقث . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: إذا”" أَتْلمَهَا -: ضَمِنَ الوليئٌ للصبج؛ لأنه بت حى الملك؛ 
كما لو أحتطب الصبئٌ» فترك الوليئٌ في يده» حتى هلك ضَمِنَ له الوليٌ . 


)١(‏ في أ: يجوز. 
(۳) سقط في د. (0) في د: بها. 


(5) في ظ وقع تقديم وتأخير. (۷) في أ: لو. 


كتاب اللقطة 

قال رحمه الله -: ثم يُعرَفٌ التالف» وبَعْدَ التعريفب: يملكُ الصبيئ» إن كان نظر فيه . 

ولو أخذ''' الوليٌ اللقطة ِن يده -: يعرّفها سنة» ثم إن كان الصبيُ ممّنْ يجوز للوليٌ أن 
يَسْئَقرضَ له - : يتملك اللقطة له .ون كان مكن لا يجوز أن قر لدب : لا يتملّك؛ لأنَّ 
تملك بالالتقا كالاستقراض» ولا يجوز أن يُعْطِيَ مؤنّة التعريفف مِنْ مال الصبيٌ» بل يأتي 
الحاكم حى يبِيعَ جُزْءاً من اللقطة في أجْرة التعريفيء ثم إِنْ حَضَّرَ المالكُ -: كان ذلك مِنْ 
. مالهء وإن لَمْ يَحْضرْء وتملّكَ الصبئٌ -: كان كما لَوْ أدَ مِنْ مال الصبيٌ . 

ولو تَلِمَتٍِ اللقطّة في يَدٍ الول قَبْلَ التملّك -: فلا ضمان على الآَخِذِ؛ٍ لأئها أمائدٌ كَبِلَ 
التملك» ون تلقث بعده -: فضمائهًا على اأضية بح ؛؟ لأنّها ملكه. 

السَفِيهُ كالصِّيَ في آلالتقاط إلا أن الصبيٌ لا يصع تعريقُة» ويصحُ تعريف الكفيه. 

فما العَبْدٌُ: فهل له آلالتقاط؟ فيه قولان: 

أحذهُما: لَه ذلك ؛ لأنه أكتساب؛ كالاحتطاب والاصطياد. 

والثاني : ليس له ذَلكَ؛ لأن المقصود مِنْهُ التملّك؛ والعَبْدُ لا يملك. 

فإن قلنا: لا يَجُورٌ له الالتقاط : : فإن التقطّ -: فهو مضمونٌ عليه» فإن هَلَّكَ في يده أو 
أَهْلَكَهُ بَعْدَ التعريف أو قَبْلَهُ - : تعلق الضَّمَانُ برقبته؛ كما لو عَصَّبَ شيئاًء فَهَلّكَ في يده» وإِنْ 
0 : لا يصحٌ : تعريفُة؛ لأنها لَيَسَّتْ في يده بحم اللقطقء > وإِنْ عَلِمَ به السّيّدُ - نظر: إن 
أخذها مِنَّ العَنْدٍ -؛ صار كما لو ألتقطه بَفْسه» ويبتدىء التعريفت» ويسقط الضمانٌ عن العَبْدِء 
ا ع يَجُور الدفعٌ إِليِْ؛ كما لو دَقَعَ الحو إلى الحاكم . 

فان هَلَكَ في : تن القن ل الف الاك قانع اوغا 
كانت القيمة في ذمّته» وإن ن أقوّها في يدٍ العبدٍ ليعرّفها: فإن كان أميناً a ES‏ 
تعد لولمه شروو رن لم يكن السام م او 


جميع ماله أمًا إذا أهملها في يد العبدٍ بَعْدَ بَعْدَ ما عَلِم؛ لم يَأَحُذْهَاء ولم يقر د قالفتمان سادا 
يتعلّق؟ فيه قولان : 

َل المزنيئٌ - رحمه الله - أله يتعلّق برقبةٍ العبدِ؛ لأنه المتعدّي بالأخذء فعلى هذا: لو 
هَلَّكَ العئدٌ-: سَقَطٌ الضمان. 


وقال في رواية الرّبيع : يتعلّق برقبةٍ العَبْدِ وبجميع مال السَيّد؛ لأنَّ العَبْدَ متعدٌ بالأَخذء 


0: 


)١(‏ في د: وجد. 
(۲) في د: بحفظ . 


اكه 


كتاب اللقطة 
وَالحَيِدُ متعدٌ بتركها في يد العَبْدِ؛ فعلّى هذا: لَوْ هَلَكَ العَبدُ E‏ 

فإن قيل: إذا وج جيم الضمانٌ على اليد في جميع أمواله» فا فائدة لتعلقه بر قبة العبد؟ 
قلا : ائدته أن اليد لو أف - : كان صَاحبٌ اللْقَطَةَ أحَقَّ بالعبد مِنْ سائر اا ذا 
قُلْنَا: إن العبد > جور له الالتقاطً - : فإذا ألتقط لا يلو إا إِنْ علم اليد أو لم يعلّمْ؛ فإن لم 
يَعْلَمْ - : فهي أمانة في يد العبْدِ؛ فإن هلكت في مد التعريف - في يده مِنْ غير تفريط -: لا 
ضمان عليه» وإِنْ هَلَكَ بتفريط منه - : تعلّق الضمانُ برقبته . 

وإن عؤفها العَبْدُ -: حُيِبَ تعريفه» ولا يَحْصُلُ الملكُ للع لأن العبْدَ لا يَملكُ ولا 
يحصّلّ الملكُ للمولئ بتعريفه» ما.لم َر تملّكة؛ ؛ بخلافي ما لو أحتطب العَبْدٌ أو أضطاد -: 
كان ملكاً للمولّئ من غَيْر أختياره؛ لاله لا يعقب الضَّمَانَء ومِلْكُ اللقطة يعقب الضمانَء 
فيتوئكف على أختيار المولّئ؛ فن تملّكَهًا العبْدُ لنفسهء وتصرف فيهاء وهلكث في يدهء أو 
أهلَكَهًا -: تعلق الضمانٌ برقبته أَمْ بذمّته؟ فيه وجهان : 

أحَدُهُما : يتعلّق بذكته ؛ كما لو أستقرّضَ شيئاًء فهلك في يده. 

والثاني : تتعلّق برقبته ؛ لأنّ صاحبها لم يَرْضَ بدفعها إليه؛ كما لو غصب شيئء فهلك 

: يتعلّق الضمانٌ برقبته؛ بخلاف القَرْض : فا صاحبه قد رَضِيَ بدَفْعه إأبه» فتعلقٌ 

0 

هذا إذا ل غلم“ السَيّد بأ بالتقاطه. فإن علم السَيّد - : فله أخذها مته؛ لأنه كسب عبده» 
ثم إن كان بَعْدَ تعريفب العَِدِ - : يتملّكها المولّم» وإِنْ كان قَبْلَ التعريف -: يعرفهاء ويَمْلِكها؛ 
كما لو التقط بِنَفْسِهء ويكونٌ الضمانُ على المولّئ دون العبدٍء وإِنْ كان العَبْدٌ قد عَيَفَ بَعْضَ 
الحول -: أَكْمَلَ السيّدُ الباقي وتملّك» وإِنْ علم به السيّدء فأقرّها في يد العَبْدٍ نظر: إِنْ كان 
العئِدُ أميناً -: جاز؛ كما لو التقط بتَفْسِهِء [أستعان]”'' بعبده الأمِينِ في حِمْظهاء وإن لم يكُنْ 
أميناً - : كان الضمان على الول دُونَ العبد» ولو قط الب مط » فأعتقه المولّى ؛ فإن قلنا: 
جور للك الالتقاطٌ -: أخدّمًا المولى» وعرّفهاء وتملّكها. لأنّها(© كسب عبده» وإ کان 
العَبِدُ قد عََفَ - : كان تعريفه مَحْسُوباً ويتملّكها المولّئء وإنْ قلنا: : لا يجورٌ للعبِدٍ آلالتقاطً -: 
يي لأن العبْدَ كان متعدّياً في أَخْذِمَاء وكزوكر 16 اليد عطي 
لْعِيْق حت يعرف فيمتلك؟ فيه وجهان: ش 

أحدهما: لا؛ لأنَّهُ لم يَكُنْ ‏ حَالَةَ الأخْذِ ‏ مِنْ أهله ؛ فعَلَيِهِ أن يَدْقَعَهًا إلى الإمَام. 


)١(‏ في أء ظ: به. (۳) فى ظ: لأنه. 
(؟) سقط في د. )٤(‏ فى ظ: فيتملك . 


كتاب اللقطة 
والثاني : : لَه أن أن تاها ويتملكيا: لاله صَارَ من أهْل آلالتقاط› فيجعل” '"' كأنّه ألتقطها 


والمدير وَالمُعَلّىَ عِنْقُدُ بالصفة وأ الولد في الالتقاط كالعبد إلا أَنَا حَيْتُ قلنا: يتعلّق 
الضمانٌ برقبة العبد -: ففي أمٌّ الولد: بحك علن الكقاء إن لا بن ال لآنّ جناية أمٌ 
الولد تكونٌ على سيّدهاء وإن لم يعم به السيّدُ. 

وأمًا المكاتبُ: فقد قيل: هو كالعَبْدء وفيه قولانء فإن قلنا: لَيْسَ له الالتقاط : فإذا 
ألتقط _ : كان ضامناًء وليس للسّيّدِ أخدّهَا؛ٍ لأنه لا ولاية له عليْه ؛ بل يَأخُذُهَا الإمَامُ ويحمَّظُهًا 
إلى أن يجد صاحبَّهًا؛ فإذا أخذها الإِمَامٌ: برىء المكاتّبٌ عن الضمان . 


والصحيحٌ من المذهّب» وهو المنصوص: أنَّ المكاتبَ ب كال في الالتقاطٍ قولاً واحدا؛ 
لأنّه كالحُرٌ في تَمَلّكِ المَالٍ [والتصيّف]”"؛ فَعَلَى هذا الطريق» [أو عَلَى الطريق]”؟) الأوّل : أنه 
كالعَبْدِ» وَجَعَلّناه مِنْ أهله: يعرفها المكاتبٌ كان > فإذا عَتَنَ في خلال التعريفب -: أ 
التعريف وملكهاء وإن عَجَرّ: فإن كان بَعْدَ التعريف والتملّك ‏ : كان للمولّئ» وإن كان قَبْلَ 
التعريف -: أخذه الإمامٌ وحفظه للمالكِ» ولا يأخدّةُ السيّدُ؛ لال المُكَانََ بَ كان مِنْ اَل الْمِلْكِء 
فإذا لم يَخْصّلْ له المِلّْكُ بألتقاطه ‏ : لا خضل بِغَيْرِه . 

قال الشَّبِح ‏ رحمه الله -: وَجَبَ أن يُقَالَ: يَأَحُذُهَا المَوْلَنْ ويعَقُهَا ويتملّكهًا؛ لأنّ أَخْدَ 
اللقطة أكتسّابٌء وكَسَبٌ المكاتّب : إذا عجز ‏ يكون للمولئ» كالعَيْدٍ إذا التقط : يأخذهًا السد 
ويعرّفها ويتملّكهاء ولم يُوجَدْ من العَبد إلا الاكتسابٌ بالالتقاط . 

قال رحمه الله -: وكذلك لو مَاتَ العَبْدٌ أو المكاتبٌ قبل التعريف -: يعرّفها السيد 


ِِ ےت 


ولا ؛ وكذلك: الحُرٌ إذا ألتقط فَمَاتَ قَبْلَ التعريف_؛ يغرّفها الوارثٌ ويمْلكها. 

أمَا مَنْ نصفُهُ حو ونصفة رقيق إذا التقط - تُظرَ. 

إن لَمْ يكنْ بيه وَين السيّد مهايأة -: فنصفها يعرّفها الملتقطٌء ويملك؛ كالحُرٌء وفي 
النضفب الآخر : كالعبد يلتقط والسَّيدُيَمْلِكُهُ بعد التعريف ؛ كما لو ألتقط رجلان لْقَطَه. 

وَإِنْ كان بينه وبَيْنَ السَّيّد مهايأة ‏ فالمذهب : أن آلالتقاط يدخلٌ في المهايأة؛ كالأكسَاب 
العائة» فإن وجَدَخّا في يوم السيّد - : فكالعَبْدِ يلتقط'2: ذ اها الد وها وملك ران 
وجدَهَا في يَوْمِ نفسه - .: فكالحُرٌ يلتقطً : يعرّفها العبْدُ ويتملّكها. 
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)١(‏ في د: يدفعها. 
(۲) في د: فجعل . (8) سقط فيد 
(۳) سقط فى د. )٥(‏ في د: وكالعبد بلفظ . 


كتاب اللقطة بيب يبيب ع 

وفيه فن آخر: أن الِأَكْسَابَ النادرة لا تَدْخُلُ في المهايأة؛ مثلّ: اللقطة؛ والركازء 
والوصيّة» والوبّة؛ ففي أي يوم كان: يكوثٌ بينهما؛ كما لو لم يكن بينهما مهايأة؛ لان المهاياة 
إنّما تكُونُ فيما يوجد في كَل ْم أما ما لا يُوجَدُ إلا نادراً في بَعْض الأيام -: فلا يمكنٌ مراعَاةٌ 
السوية - بينهما؛ فلا تَمَعُ المهايأة عليها . ۰ 

وأمًا الفاسق ‏ : فيكره له الالتقاطً؛ لأنّهُ رما تدعوه نَفْسّهُ إلى كتمانهاء وإدًا ألتقط -: هل 
يُقَةُ في يده؟ فيه قولان: 

أصحُهما : لا َو في يده» بل برع مِنْ يده]”"©, ويُوضعٌ عند عَذْل؛ لأنَّ اللقطة في مُدَّةَ 
ار ا وا ا کال ر في خن ایر واوو ن مِنْ أهل الأمانةٍ ولا 
الولاية 

والثاني: يُمَدُ في يده؛ لأنَّ الالتقاط بمنزلة الاكتساب للتملك”"2؛ كالاحتطاب» 
والاصطيادٍ» والفاسِق مِنْ أهله؛ ولكنْ يُضَمُ إليه عَدْلُ ب شرف عليه . 

وعلى القَوْلَيْنٍ جميعاً: هَلْ يعتمدٌ في التعريفف عليه؟ فيه قولان: 

أحذهُما: يعتمدٌ عليه ؛ لأنّهِ لِيِسَ بمال يَفْتَقِدْ إلى الأمانة. 

والثاني: لاء بل يضم إليه مي يعرّفان وب :لزي برقن كيانة الفاسق في 

التعريفب؛ فإذا مضث مده التعريفف -: اا و 

أما الذَّمّئُ : إذا ألتقط في دَارٍ الإسلام -: ففيه وجْهَانٍ: 

أصځهما: أَنَّ له الالتقاطً؛ لاله أكتساتٌ » كالاحتطاب والاصطيادء ثم هُوَّ كالتقاط 
الفاسق . 

والثاني : لَيسَ له الالتقاط ؛ لأنّ فيه مَغْنى الولاية» ولا ولاية للدّمّيٌ على المُسْلِم؛ فيأخذه 
الإمَامٌ ويحفظه إلى أَنْ يَظْهَرَ مالكه . ٠‏ 

وأا المُرْتَدٌ إن قُلْنَا: ملكه زائِلٌ - اخ ون داكا زر حلب : يرع مِنْ يده]”21. 

وإِنْ قلنا: مِلْكهُ غَيد غْيْرٌ زائل - : فكالفاسق يلتقط . 


فصل في رَد الآبق وَحْكْم الْجَعَالةَ 


َال ا لله تَعَالَئ ى :لوَلِمَنْ جَاءَ په جِمْل بَعِيرِء وَأَنَا يه زَعِية©[يوسف :1 وَشَرعٌ من قبلنا: 
)١(‏ في ظ: منه. (۳) سقط في د. 


(؟) في د: بالتملك. . )٤(‏ سقط في د. 


of‏ كتاب اللقطة 


يَجُورٌ العَمَلُ به ؛ إذا لَمْ يرد النَّهُْ عنه في شرعنا . 

عَفْدُ الْجِعَالَةِ جَائدٌ على رَد الآ البق وَرَدٌ الضّوَالُء وَعَلَى الْبِنَاءِ وَالْحِيَاطَةِ وعَيْرِهَاء وهو: أنْ 
يبدل جُعْلاً عَلَىْ شيء مِنْ هذه الأعمال لِمَنْ عمله ؛ ؛ لأن الحَاجَة 5 0000 
الإجارة للصرورة الداعية إليها . 

وجملتهُ : أن ما جاز عَقْدُ الإجارة عليه - : جَارَ عَقْدٌ الجعالةٍ عليه» وقد َصِح الجعالة 
حيْث لا تصحٌ الإجارةٌ» وهر مع اجهالة العاقل الل را فتقولٌ: مَنْ رَدّ ضَالَتِي؛ أو رَد 
0 - فله كذا ‏ يَصّخّ فالعاملٌ مجهولٌ؛ لأنه لا يدري مَتَى يَرُدْمَاء والعمل مجهولٌ لأنه لا 
يدري متى يرڏا ومن اين يَدُدّمَاء ولو قال: أَسْتَأَجَرْتُكَ؛ لير ضالتِي بكذاء ولا يَدْرِي 
موضعهًا - :اللا يصخء وإ وإِنّما جوّزنا الجعالة مَعَ الجهالة؛ لأن الحاجة تدعو إِلَيْهِ؛ يد 
الرججل ق د نيل له دابة» 00 له عَبْدّه ولا يدري موف فجاز مع الجهالةء كالمضاربة» 
ويختلفانٍ مِنْ حَيْتُ إِنَّ الأجرَة في. الإجارة: يَجِبٌُ بنفس العقدٍء وفي الجعالة: لا تَجِبُ إلا 
بعد تَسْلِيم العمّل» وأن© الإجارة عقد لازمٌ» والجعالة غَْرُ لازم: يجوز لكل واحد مِنْهُما 
فحُهًا قبل العمل فلو أنَّ رجلا أَبَقَ له عَبْدٌّه أو ضلَّت له بهيمة» فردةٌ إنسانٌ عير أمر 
صاحبه -: لا يستحقٌ شيئاً؛ e‏ 

وقال مالك رحمة الله عليه - : إن كان معروفاً بِرَدٌ الضوالٌ: فيستحقٌ جر المثل؛ وإ 


لح 


n‏ - رحمة الله عليه - في رَد العبدٍ خاصّة : إنه إن ركه منْ مسافة ثلاثةٍ و أيام أو 


أكثرّء وكان معروفاً بذلك -: ي يستحق أربعين دزهماً أستحساناً لا قياساًء فان كاّث قيمة العَبِدٍ 
أل مِنْ أربعينَ - : نقص عَنْ تيمت درهم؛ وإذ لم يكن معروفا ذلك - لا يستحقٌ شيئاً» وإن 
رَه من مسافة أَكَلَّ من ثلاثة ئة أيام ‏ قال -: ي يستحقٌ أجْرَ المثل .. 


وعندنا : إنْ رَد بعَيْر أمر صاجبه - ل سی شا ؛ أنه رَد ما لم يشرط له عليه عِوض؛ 
كما لو رَد ضالّة» أو رَد مَا لم يكن معروفاً بالودٌ. ' ءظ 

وانرد دامر *“- نظر : إن عَيّنَ رجلاً» وك لامالا یلوا فقال: إِنْ ردد عَبْبِي» 
أو ضالتي - : فلك علي عَشَرَةُ دراهم» فإ رَدّ ذلك الرجل -: يستحقٌ المسمّل» وإن رَد غيره -: 


لار 1 يستحقٌ شیا وإن لم يعيّنْ أحداء بل قال : مَنْ رَد عبدي» أو قال : من ر ضالتي - فله عَشَرَةٌ 
)١(‏ سقط في د. 
(۲) في د: دابة. )٤(‏ في د: فان . 


(9) في د: لآن. ٠‏ (6) في د: مرة. 
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كتاب اللقطة 
دراهم ‏ فكل مَنْ سَمعَ ذلك منه» أو مِنْ غيره» فردّةُ - ويستحقٌ المسمّئ» ومَنْ ركه ممّنْ لم 
يسمّعة ‏ لا يستحقٌ شيئاً» وهو متبرّع . ش 

ولو رَدَّهُ رجلانء أو ثلاثة -: فيكونٌ المسمّئ بينهم على عَددٍ رُؤُوسهم. 

ولو ذكر مالا مجهولاً» فقال الرَجُلُ : رد يقي“ حى أَرْضِيَكٌء [أو إن رددته أعطيك]“ 
شيئاً» أو قال: مَنْ رَه -: فله علَىَّ شيء؛ لو سي تحو يستحقٌ أَجْرَ المثل؛ لاه لَمْ 

ولو قَالَ من ردَّهُ -: أعطيته شيئاًء فردَّةٌ جماعة -: قَأَجْدُ مثل الود بينهم» فأما إذا قال 
الوَجُل: رڏ آبقِيء أو ضَالَتِيء ولم يذكُز شيئاء فردّةُ-: كان متبرّعاً؛ لا يستحقٌ شيئاً؛ لأنه عمل 
بلا عرض . 

وقيل : إن كان معروفاً برَدٌ الصَّوالٌ -: يستحى 9 جد المثل. 

ولو نَادَى غَيْدُ مالك العبد: E‏ فله عَشَرَةٌ درام فركةٌ رَجُلُ -: يستحقٌ 
العشرة على المنادي ؛ لأنه ضَمِنَ العورض. فإِنْ قال في النداء : [قد]”" قال فلانٌ : مَنْ رَد عدي 
- فله عشرةٌ» فرگةٌ رجُل - : لا يجب على المنادي شيء . 

قال الشيخٌ ‏ رحمه الله -: فإن كان فلانٌ قد قالَهُ -: يستحقٌ عليه ؛ وإِلاً فلا يستحقٌ شيئاً. 


ولو قال لِرَجَل: إِنْ ردت عبدي - فلك عشرةٌ» فشاركة في الود غير“ ان 
شاركه شيئاً؛ لأنه متبرعٌ» ثم نُظِرَ: إِنْ قال المُعِينُ : إِني أَعَنْت العامل - : فالعامل يستحقٌ جَمِيعَ 
الحَشرة» ولا شَيْء للمعِينِء سواءٌ قال المُعِين : شاركته لأشَاركَهُ في الجعْلٍ أو قال : مَجاناً. 

وإن قَالَ : عَمِلْتُ للمالِكِ بعوض أو غير عوض -: فالعامل يستحق نِضْفَ المسگی له . 

ولو قال لِرَجْلِ: : إن رَدَدثّ عبدي فلك عشرة وقال لآخر: إِنْ رَدَدَهُ - فلك عشُْرُونَ» 
25 إن رَدَدنهُ فلك ثلاثون» فردَّهُ واحدّ منهم ی ا ب وإ رَذُوهُ 


جميعاً - يستحق كن واح منهم ف ما سن له فل يستحق ك العشرة؛ الاي لت 
انعر والغالث تنح اديت : وإن رَه اثنان منهم -: يستحقٌ گل واحدٍ منهم ضف ما سَمَئ 
لهء وإن أعانهم رَابِعٌّ» فردُوهٌ جميعاً - 0 للمُعين لمن وكم ثلاث فر إن قَالَ الْمُعِينٌ؛ 
عَمِلْثُ للمالكِ -: فلكلٌ واحدٍ من الثلاث رُبْعٌ ما سَمَىْ له وإِنْ قال: أَعَنْتُ ثلاَتَهُمْ -: فكل 
واحدٍ يستحنٌ لت ما سَمَّىْ له» كما لو ردوه دون المعين وإن قال: أَعَنْتٌ واحداً منهم بعيّنه -: 
فذلك ب يستحقٌ نضفّ ما سَمّئْ له» ولكلّ واحلٍ من الآخَرِينَ رُبُعُ ماسّمّئ له» ولو قال لِرَجُلِ : إن 
)١(‏ في د: ضالتي. (۳) سقط في د. 


(۲) في د: وإن رددتها أعطيتك . )٤(‏ سقط في د. 


655 كتاب اللقطة 
رَدَدثَ عبدي فلك عَشَرَةَ ؤقال لاحر : إِنْ رَدَدتَّ - فأعطيك شيئاً» فَرَذًا معا - : فمن سَمَّىْ له 
العَشْرَةَ: يستحقٌ نضفَ العشرةء وَالآحَدُ يستحقٌ نضْف(' أجر المثل . 

ولو ابق لرجُل عبدانء فقال: مَنْ رَدَهُمَا ‏ فله عشرةٌ؛ قَرٌَ رَجُل أحَدَهُمًا -: يستحقٌ 
نف المسمّئ » سواءٌ أستوّث فِيمَيُهُمَا أو اختلقث . 

ولو قال لرجُليْن: إِنْ رَدَذّْمَا عَبِيِي ‏ فلكما عشرقٌ فر احا ي 
المسمّئ؛ لأنه لم يجعلْ له إلاً نصفه. ولو قال لِرَجُلَيْنِ : إن رَدَدْنْما العَبِدَئنِ فلكما كذاء فردٌ 
أحدهما _: يستحى 4 يستحقٌ رُبْعَ المسمّ . 


ولو قال: إِنْ رَدَدبَ عبدي من موضع كَذًا -: فلك عشرةٌ» قَرَدَّهُ مِنْ نِضْفٍ الطريق -: 


ولو رد عن المرتع الذي عَيْنَهه فرأى المَالِكَ في نِضْفبٍ الطريق» فدفع إِلَيّه -: يستحقٌ 
نف المُسَمَّىْء ولا يَسْتَحقٌ يسْتَحنُ العايل في الجعالة شيئا إلا بَْدَ حصول العَمَلِء حت لو قال: مَنْ 


رَد آبقي» أراقال لكل ب : إن رَدَدتّ أبقِي - فلك كذاء فطلب ولم يَجِذء أو وَجَدَهُ» فمات 
فيا التّرْبء أو أبن في الطريق» أو رَجَعَ بِتَفْسِهِ-: لا يستحقٌ تح شيئاً شيئاً؛ بخلافي ما لو أستأَجَرَ رَجُلا؛ 
ِيَحُجّ عنه. فان ببعض الأعمال ثم مات -: يستحق بَقَدْرٍ ما عَمِلَ من الأجرة على أحَدٍ 
القولئِن؛ لأن المقصوة مِنَّ الححج تحصيل الثواب» وقد حصّلّ له عضن الثواب» والمقصوةٌ من 
الجعالة : ره العبد إلى يدهء r‏ ليس له حبْسّه لاستيفاء 
الجُعْل؟ لأنه يستحقٌ بِالكَسْلِيم؛ حتى لو شرط تعجيل الجُغْلٍ”" -: يَفْسُّدُ 

ولو أختلف العايل وَرَبّ المالِء فقال العامل: شرطتَ لي جُغْلاًء وقال المَالِكَ: لَمْ 
أشرط - : فالقول قول المالِكِ مع يمينه. 

وكذلك: لو قال العاملٌ: أن ردت وقال المالك: َل عَادَالعبدُ بنفسه -: فالقول قول 
المالِكِ مع يمينه» وكذلك: لو رَد أَحَدَ عَبْدَيْهِ فقال المالكُ: شَرَطتٌ لك الجُعْل على رَد العبد 
الآخَرِء فقال العامل: بَنْ على هذا العبدِ - : فالقولٌ فول المالكِ مع يمينه. 

ولو قال العامل: شَرَطْتَ لي في رَد أحدهماء وقال: بل في رَدٌهماء ا 
الله -: وَجَبَ أن يَتَحَالًا . 

[ولو أختلفا]”" في مِقَدَارٍ الجُعْلٍِ» فقال العامل: شَرَطْتَ لي عشرةً» فقال: بل خمسة -: 


)١(‏ في أ: أسمى 
)١(‏ في د: الأجرة. 
(*) سقط في د. 


كتاب اللقطة 0۹۷ 
يتحالَمَانِ» ثم يجب للعامل أَجْرُ المثل ؛ كما لو أختلفا في الإجارة في قَدْرٍ الأجرة. 

وَيَجُوزُ لكل واحدٍ من المتعاقديْنٍ قَسْخُ العف قبل الشروع في العَمَلِ» ما بعد الشروع في 
:العمل نُظِرَ: إِنْ أراد العامِلٌ المَسْمّ -: له ذلك ؛ لأنه يحبسُ بِحَقّه . 

فإذا فَسَحَهُ: لا يستحقٌ شيئاً لما عَمِلَ» وهَلْ يجوز للجاعِل المَسْحُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنّه عَفْدُ جائرٌ من الجانَِيْنِء كما قبل الشروع في العَمَلٍ» وإذا قَسَحَ: 
لا شَيْء للعامل . 

والثاني: لَيْسَ له ذلك» إلا أن يضمن للعامل أجْرَ ما عمل؛ لاله يبطل بِقَسْخْه حَقّهُ فيما 
عمل . 

ويجورٌ الزيادةٌ والنقصانٌ في الجُعْل قبل العَمَل . 


فإِنْ قال : مَنْ رَد عبدي - قَلَهُ عشرة؛ ثم قال : مَنْ رده فله دينار» فمن رده يستحق الدينار 


وإن قال: من رد عبدي فله عشرة» ثم قال: من رده فله خمسة» فمن رده يستحق 
الخمسة.. : ْ 

ولو قال: مَنْ رَد عبدي ‏ فله كذاء فكان في يد رجل» فردَهُ -: يستحقٌّة» إن كان يحتاجٌ 
في رده إلى مؤنق»ء فإن كان شيئاً خفيفاً لا مؤئة فى رده -: لا يستحقٌ شيئاً . 

ولو قال: مَنْ دلي على عبدي فله كذا» هَدَلَهُ رج دلالّة تحتاجُ إلى مؤنة - 
او فإن كان في يَدِهِ -: لا يستحق يا 

ولو قال: من أخبرني - فلَهُ كذاء ان رَجُلٌ -: لا شيء لَه لأنه لا يحتاج فيه إلى 
عملء والله أعلم . 

باب ألتقَاطٍ المنبُوذ 

روي عن ابن شهاب عَنْ ست ستين أبي جميلة» أَنَّهُوَجَدَ مَنُبُوذا قال : جنك إلى شع إن 

الخَطَّاب رضي الل ا فَقَالَ: ا ل وجدتها ضا 


اَذه قَقَالَ عَرِيفَه : يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ: ِنّهُ رَجُل صَالِحٌ!! فَقَالَ: كَذَلِكَ9) قال َعَم فَقَالَ 


)١(‏ في د: دينار. 
(؟) في د: كذا. 


0۸ كتاب اللقطة 


وو 7 


عم - رَضِيَ الله عَنْهُ - اذهب فهر حي وَلَكَ ولاو وَعَلَيْنَا نمه 

اللقيط والمَدْبُود: هو الصغيدُ الذي يُوجَدٌ منبوذاً مطروحاً؛ فيلتقطء فإذا وَجَدَ صغيراً بهذه 
الصفة -: لا يجوز تضييعة» ويجبُ على عائّة”'' المسلمينّ أده والتكمّل به وهو فَرْضٌ على 
الكفاية» فإذا قَامَ به بعضهُم ‏ : سقط الفَوْضنٌ عن الباقين. 

وما على اللقيط من الثياب ب والدراهم المشدودة عليه والخبليٌ الذي عليه والفِرَاشسٍ 
الذي تحته › والدّنازير المصبوبة به تحت فراشه» أو كان على داب أو بريه داگ وعِنَانْهًا بيده » أو 
مَشْدُودة على وَسَطد أو كان في دار لَيْسسَ فيها غيدةٌ -: فكلّها تَكُونُ له؛ كما أن [ما في يَدٍ 
البالغ]*" يكو محكوما له يه في الظَاهِرء :وإن كان بِقَرِيه داه ترعئ أو مربوطة» أو ثيابٌ» [َأو 
متاع ٩]‏ موضوعٌ هل يُحْكُمُ له بها؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا يُحْكم له بهاء بل a‏ 

والثاني: یحم له بها؛ لأ الإنْسَانَ قد يرك مَالَهُ بقربه؛ كالذين يَِِعُونَ في الأسواق» 
وتكونٌ أمتعتُهُم بَيْنَّ أيديهم» وهي لَه . 

ون كان تَحْمَهُ دراهم مدفونّة -: لایُحکم له بها؛ ق من جَلَسَ على أرض» وتحته دفين 
-: لا يُځکم له به؛ ENE,‏ وهي بِضَرْبِ الجاهلية - : فهي رِكَازٌ وإن كان 
ِضَرْبٍ الإسلامء أو في طَرِيقةٍ : فلقطةء وقال الشيحٌ القَمَال - رحمه الله : لِئِسَتْ بلقطة؛ ؛ بل 
هي بالدفنِ كالإبل الممتنعة: : يدفعها إلى الإمامء وإذا أخذ اللقيط _: هل يجب الإشهادُ عليه 
وعلى ما مَعَهُ؟ قِيلّ: فيه وجهان؛ كما في اللقطة. 

وقيلٌ وهو الأصحٌ -: يجب وجهاً واحداً؛ لأنَّ اللقطة مال والإشهادٌ في المالٍ 
ا E‏ 0 ا يراد حفظ حريّته وَنَسَيِه وفي مله : 

ا حرا عَذْلاً مقيماً -: يُقَدُ اللقيط في يده» وهو أَوْلَْ بحفظه 

وحفظ ماله مِنْ غيره» ولا يحتاج في الإمْسَاك إلى إِذْنِ الحاكم . 

وقيل : يحتاج في إِمْسَاكِ المال إلى إِذْنِه كرد فف الغ رساك ما إن كان 
مَعَهُ مال ولا يجوز للملتقط أن يُنْفِنَ عليه مِنْ ماله بمَيْرِ إِذنِ الحاكم؛ فإن فعل -: كان ضامناً؛ 


)١(‏ أخرجه مالك (۷۳۸/۲) كتاب الأقضية باب القضاء في المنبوذ حديث (۱۹) عن الزهري عن سنين أبي 
جميلة به. 1 
(1) في د: على كافة. )٤(‏ سقط في د. 
7 طرفي د. (0) في د : اللقطة. 


كتاب اللقطة 614 
لأنه.لا ولاية له عليه إلا الكفالة» فإِنْ دَقَعَ الأَمْرَ إلى الخاكم -: يأخذ الحاكمٌ [ماله]”''» ويضعه 
عِنْنَاأَمِينٍ : يأمره بالإنفاق عليه بالمعروفيء.فإِنْ َر -: منعه الحاكم مِنّ التقتير» وإن أَسْرَفَ : 
فقرارٌ الضمانٍ على الملتقط؛ لأن الهلآَكَ على يَدِهِء والأمينُ يكُونُ طريقاً في وجوب الضمانٍ 
عليه» فإِنْ أقَدَ الحاكم المَالَ في يَدِ الملتقط وأْمَرَهُ بإلإنفاق عليه - : نص في «اللقيط» على 
جوازه؛ ونصص في الضَّالَةِ: إذا أمر الحاكة الواجد بِأنْ يُنْفَِ عليها من مال نفسِهِ -: لا يجورٌ حى 
يأنحذ المالّء فيدفعه إلى أمين: يدفع ِلَيّه بِالمَعْدُوفيء وأختلف أصحابمًا فيه» مِنْهُمْ مَنْ جعل 
فيهما قولِين : 00 

أحدهما: لا يجورٌ؛ لأنَّ الإنسان لأَيَجُورُ أن يكونّ أميناً فيما يقبض مِنْ نفسه لغيره؛ كما 

الثاني : يَجُورٌ؛ لأنه أمينٌ على الطَفْل؛ فيجورٌ أن يُنْفِقَ عليه مما في يده مِنْ مَالِهِ؛ 
كالوَصِيٌ ؛ يُنْفِقُ على الصبيٌ من ماله . 

ومِنْهُمْ مَنْ فرق بينهما عَلَْ ظاهر النَّمنّء وقال في الضالّة: لا يجورٌ؛ لاله ينف الواحِدٌ 
عليها ‏ مِنْ مال نفسه؛ فلا يَكُونُ أميناً فيما يَجِبُ لَهُ مِنَّ الضمانِ» وفي اللقيط : ينفق عليه مِنْ 
مال اللقيط» وليس غَيْدْ الملتقط أولَئ بذلك من الملْتقظ ولأنٌ اللقيطً لا وَلِيّ له في الظاهر؛ 
فجاز أن يُجْعَلَ الواجد ولا لهء وأمًا الضالَّة : : فلها ول وهو مالكهّاء وريّما. يكو .رشيداً لا 
يولى عليه ؛ ذ لَمْ يَجْزْ أن يكون أميناً في الإنفاق عليهاء وإِنْ لم يكن هناك حاكم ففيه قولان : 

أحَدهُمًا : ينفقُ عليه بِنَفْسِهء ويشهد عليه ؛ لأنه موضعٌ ضرورة» فان لم يُشْهِدْ-: ضمن. 

والثانى : لاء بَلْ يضعةٌ عند أمين: ينفقٌ عليه بالمعروفي» فإذا بلغ اللقيطّء وأختلفا فني 
قَدْرٍ ما أْمَىّ: فالقولٌ قول الملْتَقِطٍ مع يمينه؛ إن كان ما يَدَّعِيهِ قَصْداً. 

وأما إذا لم يكن لِلَّقِيطٍ مالٌ-: تكو نفقته في بَيْتِ المال؛ لما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بن الْحَطَابِ 
- رضي الله عنه ‏ آله أَسْتَسَارَ الصَّحَابَةَ في تَمَقَةِ اللِّيطِء. فَقَانُوا: في بيت الما فن لم يكن 
في بيت المالٍ مَالُء أو كان» ولكق يسام إلى ر مذ تال عق عتمي اد 
نحوه-: ففيه قولان: 

أحَدهُمًا: نفقتُهُ وحضائتُهُ على عامّة المسلمين: يخرجُها الإمامُ على أفل الكزوة ِن اهل 
البَلَدِ على قَدْر ار ويعد نفسه فيهم» فن أمتنعوا -: عَصَوًا وقُوتِلُوا عليه ؛ كالفقير الزن 
والمَجْنونٍ الذي لا مَالَ له: يكون القيامٌ بنفقته عَلَىْ عامّةٍ المسلمين. 


)١(‏ سقط في د. 
(7) ذكره ابن الملقن في «الخلاصة» (1117/17) وقال: غريب. 


كتاب اللقطة 

والقول الثاني : يستقرضي الإمَامُ على اللقبط ؛ كالمضطر" إلى المجاعَة : يأڅڈ مال العَئر 
لنفقته بالعوحض 0 لأن اللقيط يَجُو رکون لَه مَل ؛ فتكون نفقته في ماله > أو يكون له قريبٌ 
تکون نفقئهُ على قريبه مِنَ الوالدينٍ والمولودين» وقد يكونٌ عبداً؛ فتكُونٌ نفقئة نفقثُهُ علّى مولاه» فإن 
لم يَحِذْ رجلا بعينه يقرضه - : تا" الحاكمٌ على أل القرية قرضاء ؟ ثم إِنْ ظَهَرَ في بَيْتِ المال 
مال قبل بلوغ اللقيط - : يود ذلك القَرْضُ مِنْ بيتِ المالٍ» وإنْ لم يَظْهَر حتى بَلَعَ - : فيكونٌ في 
دْمَّةِ اللقيط› فن ظَهَرَ له مَالٌ_: يؤدّى منه» وإِنْ لم يَظْهَوْء وله كسب -: يؤدي - مِنْ كَسْيهِ» فإن 
2 : فيؤدٌي الإمام يِن سهم المَسَاكين والغارمِينَ من مال الصّدَقَاتِ وإن لم يكن نون 
في ذمّة اللقيط إلى أن يَجِدَ وإن يَانَ عبداً-: أَخَدَّ مِنْ مولاه. 

ولو أَمَرَ الحاكم الملتقط حى يسَتفُرضَ» فینفق عَلَيْهِ -: يجوزء ولو أمره بالإنفاق عليه 
ين مال تفرو؛ ليرجع -: ففيه قولان؛ كما في الصالة إن" كان الملتقط عبر بين - رل 
اللقيطٌ في يدهء بل ينتزع”* ع ويكون عند آیین؛ وإِنْ كان ظاهره الأمَانَةَء ولم يختبر أمانة 
باطنه» فتركناه في يده» وأراد أن يُسَافِرَ به- : ينترع”” ' مِنْ يده ؛ ؛ لأنه لا يُؤْمَنُ أن یس سره" ؛ فن 
كان مأموناً - : : ترك في يدهء وإ كان الملتقطً عَبْداً - -: ينزع مِنْ يده؛ لآن منافعه لغَثرِه؛ فلا 
يتفرع لحضاتيه. وإن أذن له السيّدٌء أو عَلِمَ فأقرّهُ في يده ثُرِكَ في يده؛ كما لو ألتَقَطَهُ السَيِدُ 
وسَلَّمْ إلى عَبْدِهِ لِيِرَبيَةُ وإن كانّتِ أمرأة -: ترك في يدها؛ لأنّها أَهْدَى إلى الحضانة . 

وإن كان المُلْتَقِطٌ ذِمماء والدَائٌ داك اوخاي يسكنها المسلمون -: يُنْرَعٌ منْهُ؛ لأنّه 
محكومٌ بالإسلام؛ فلا يرك في يل كافرء وإن قَلَّ فيها المسلمون. 


عام 


وإ كانت الدارٌ دَارَ المسلمينَ» ويسكنها المشركُونٌ» وهو قسمان: 
أحدهُمًا : أن يفتح المسلمون بلدا ِن بل الشّركء وَمَلَكُومَاء وَأَقَوُوا أَهْلَهًا فيهاء فإذا 


وُجِدَ فيها لقيطٌ قلق 
إن كان فيها مُسْلِمٌ واحد -: فاللقيطٌ محكومٌ بالإشلام» وإن لم يكنْ فيها أَحَدٌ من 
المسلمين -: فهو محكوم بالكفر. 


والقِسم الثاني : أن کون الدائٌ دار الإسلام في الأضلء فأنجَلى علي وغَلَبَ عليها 
الكمّاره فسكتُومًا: : فإذا جد فيها لقيطّ» ولَيْسَ فيها أحدٌ من المسلمين قال أبو إِسْحاق - رحمه 


(۱) فى د: ه 
ا (0) في د: ينزع. 
(۳) فی د: قسط . (5) في د: ينزع ٠‏ 


کناب اللقطة 0۷۱ 


الله -: محكوم بالإسلام لأنَّ أصْلَ الدارٍ للمسلمينَ» ويحتمل أن يَكُونَ فيها مُسْلِمٌ مُختف» 
وهذا منه. 

والمذمّبٌ: أنه محكومٌ بالكفر؛ كالقسم الأوّل. 

وإن كانت الدارٌ دار أَمْلٍ الشَّرْكِ ‏ نُظِرَ: إن لم يَكُنْ فيها مُسْلٌِ -: فاللقيط"“ محكومٌ 
بالكفر» وإن كان فيها مُسْلِمُونَ أُسَارَىْ وتّجَارٌ : ففيه وجهان: 

أحدهما : يُحْكمْ بكفْر 1 ٠‏ تبعاً للدار . 


والثاني: يُسْكَمٌ بإسلامه؛ لاحتمال ۽ أن يکود مِنْ مُسْلِم > فيغلب حُكُمُ الإسلام» فكل 
موضع حَكَمْنَا بإسلام اللقيط : فإذا ألتقطَهُ كافة ‏ - ينزع منه. 


وإِنْ كان الذي أَحَدَ اللقيط بَدَوِيًا ‏ تُظرَ. 


إن ج في وشار ار ريو واه اط الإقامة في الو الذي و فيةت : يقر في 
E‏ : لامرك ويتترّعٌ مِْهُ؛ لمعنيين: 


أحَدُهُمًا: لان الذي ضَيَعَهُ رب نما بطلبه في وء َل يودي إلى ضباع تيه . 

والثاني : لأن البلَدَ أَرْقَقُ بالصّبِيٌ » وفي تَقْلِهِ إلى البادية مد مَسَقّةَ عليه . 

وإن كان الملتقط غَرِيباً» أراد نقله إِلَّى بل آحَرَ -: فالمذهّبُ: أنه ينتزع منه؛ لما في نقله 
مِنْ ضياع نَسَِه» وعلى المَعْنّى الثاني : يترك في يَدِهِ؛ لأن رفق البَلّدِ في حَقَّهِ حاصلٌ» وإن وجده 
في بادية - نظر : 

إن كَانَ الواجدٌ حَضَّربًا أراد حَمْلَهُ إلى البلدٍ -: ترك فى يده؛ لأنَّ فى ذَلِكَ مصلّحة لهء 
وإِنْ كان بويا« فأراد المُقَامَ [في البادية] نظر : 000 ١‏ 

إن كان لَهُ مَوْضِعٌ رَائبٌ * يَأُوِي إليه -: رك في يده؛ لاله كالْمضر في حَمَهِ - وإن لم يكنْ 
له موضعٌ رَايْبٌ ؛ لكنّه من أهْل النّجْعَةٍ؛ ينتقل ‏ مِنْ مكانٍ إلى مكانٍ -: ففيه وجهان: 

أحدهما: يُنْتَرّعٌ منه؛ لأنَّ في نَقْلِهِ مِنْ مكانٍ إلى مكانٍ ضََاعَ نيه . 

والثاني : بنرك في يده؛ لأنَّ أطراف الباديّة في حَمّهِ كالبلد. 


- 


. في د: مختفيا‎ )١( 

(۲) في د: واللقيط. 

)( في د: أن. 

2 في د : بالبادية . 

(5) رائب الأرض نبتت رطبتها بعد الجز ينظر المعجم الوسيط (رئب). 


كتاب اللقطة 

و وَجَدَ اللّقيط رجلان -: نظر: إن أستوت حالتهما بان كانا مسلِمَيْنِ حُرَيْنِ أمِيِينٍ 
مقيمَيْن: قال أبو إسحاق ‏ رحمه الله -: 

إن كانا موسِرَيْنٍ -: فهما سواءً؛ يم يُمرَعٌ بينهما؛ لقوله تعالّئ: « َمَا كنت لَدَبْهم إذ يُلْقُونَ 
فلم همل ميم [آل عمران : ]فمن حَرَّجَتْ قرعته : يُسَلَم إو وإن كان الآخر خيراً 
له إذا لم يكن هذا مة مقصّراً عما فيه صَلاحُهُ سواء كانا رجُلَيْنٍ أو أمرَأَئَيْنِء أو أحَدهُما أمرأةٌ؛ 
لذن 0 أءَ تَكُونٌ أَهْدَى إلى الحضانة . 

يرك في آيديهما؛ لأنّ أجتماعَهُمًا على حفظِه غَيْرُ مُْكنٍء ولأنَّ الحضانة لا تَتبِكَضُء 

ولا توضعُ المهايأة؛ لأنه إذا ألف. أحدهُمًا يَشْنّ عليه مقار وتختلفُ عليه الأخلاق 
والأغذية فيتضرّر به» ولا يُسَلّم إلى ثالثِ؛ لأن الحم ت لهما؛ فلا نق إل غيرهماء ولا 
يُخَيّر الصبئٌ» وإِنْ كان له سَبْعٌّ سِنِينَ» فأكئر؛ بخلاف الصبيٌ في الحضانة؛ فإنهُ يحَيّدُ بين 
الأبوَيْنِ بعد سَبْع سنين . 

وقيلَ: الأ َوْلَئ به؛ لأن أمْرَهُ يَدُورٌ على الشَّفْقَةِ بالولادة والتربية» ويؤثّر ذلك في مَيْلٍ 
القلب» وهذا معدومٌ في اللقيط» لَيِسَ كاللقطة: يَحِدُهَا رجلانِ حَيِتُ قُلَْا: : قر في أيديهماء 
فيعرفانها ويملكاتها أن طريقها طريقٌ الكسشب وتملّك المال؟ وذلك يتبعقض يخلاف 
الحضانة. 

فن ترك أحذهمًا حَقَّهُ - فيل a AE‏ 

أحذهُمًا: لاء بل يرف إلى الحاكم حى يُقِرَهُ في يد الآخر ؛ لأن الأول [أَنْبَتَ له تلك“ 
الولاية ؛ فلا يَمْلِكُ بتفسه تقَلَهًا إلى غيره؛ كما لو أثْمَرَدَ بالتقاطه : لا يملك دَفْعَهُ إلى غيره. 

والثاني: وَهُوَ المذهب ‏ : ينْمَرِدُبه الآحَرُ ر؛ لأنّ الحَقّ تَبَتَ لكل وَاحَدٍ منهما؛ فإِدًا تَرَكَ 
أحدُهُمَا حَّهُ كان للآخَرِ كحَقٌ الشفعة: ٠‏ إذا رك أحَدُ الشفيعين حه : أخذةُ الاخ كُلَّهُ. 

فما إذا أختلف حَالُ الملتقطين ؛دبآن كان أحَدّهُمَا عبداً أو فاسقاً -: فالحو الأمِينٌ الى 
به» اَيَو في يدو وإن كان أحذهمًا ما مُسْلِما وَالآحَدُ ذميا؛ فن كان اللقيطٌ محكوماً بإسلامه _: 
فَالمُسْلِمُ أَوْلَيْء وإن کان محكوماً بكفره _: فهما سواءٌ وإن كان أحدَّهُما قَرِويّاء والآحَد بَدَويَا 
- فكل موضع قلنا : لو أنفرد البَدَوِيٌ بألتقاطه د لك في يدو : فَالقَرَوِيُ أولئ به» وإن قُلمًا: 

رك فی بده فهنما سوا وإن كان أَحَدهما موسراء وال مرا ففيه وجيان: 
قال أبو إِسْحَاقٌ ‏ رحمة الله عليه -: المُوسِرٌ أؤلَئ به؛ لأنّه يكونٌ في سّعَةٍ من النفقة . 
والثاني : هُمَا سَّوَاءٌ؛ لأنَّ نفقئَهُ لا تكونٌ على المُلْتَقِطٍِ حَتَْ يَنْقَعَهُ يَسَارُهُ 


الام 


)١(‏ في د:نثبت له بذلك. 


ovr 


كتاب اللقظة 

وَالكَلامٌ قيه في فَضْلَيْنِ : في جنايته» وفي جناية غَيْرِِ عليه . 

أا لفط إا ج اظ : ٠‏ 

إن طا :تكو لدي في تبت المالو؛ لاك لا عالةله» ومالةإذا مات تضروت 
إلى بيت المال إرثاً؛ فيكون أرشٌ جنايته في بَيْتِ المال . 

ئن جنل عمذاً: فإِنْ كان بالغاً - فعليه القصاصٌء وإن عَفِيَ على الدية -: فالدية في 
ماله» وَإِنْ كان مراهقاً -: فلا قصاص عَلَيّْهِ» بل تَجِبٌ الديّة» وفيه قولان: 

أحدهما: ء عَمْدُهُ خطأ؛ بدليل أنه لا يَحِبُ عليه القصاص . 

ا ا ل ا صنُ؛ لِعَدّمِ التكليف. 

فإِنْ قلْنا: “عبد غطأ د فتكونٌ الذية محف مُحَمَمَهَ في بيت المال» وإن قلنا: عمده عمد -. 
فتكونٌ مغلّظة في مالهء إن كان له مالّ» وإن لم يكن له مال -: فتكونٌ في ذمَته إلى أن يَجدَ 
المَالَ. 

أما إذا جُنِيَ عَلَى اللَّقِيطٍِ - نْظرَ: يل عا : تؤخذ الدية ِن عاقلة القَاتِلِ؛ فتوضع في 
بيت المالٍء ولا تكونٌُ للملتَقِطِ؛ لأن الولاءَ لا يبت لغير المَعْقِقٍ» وإن فيل عمداً ‏ فهل 
للسلطانٍ أستيفاءٌ القصاص؟ فيه قولان: 

إن جِعلْنَاءُ كالوّارث المتعين -: يستوفي الْقِصَاصَ؛ ؛ وإلاً يأخذ اديه ويجعلهَا فى بيت 
المالء وإنْ جُنِيَ على طرفي : NT‏ : يد وَل الديّة وي عليه وإن كان عمداً: 
فإن كان اللقيطٌ صغيراً عاقلا - : فلس لوليّه آن يقم ولا أن يعمو وإن كان اللقيط مُغيرآ 
[بل يُوخَر] '' حكن يبع » فيقتصيٌ أو يَْقُو وإ كان اللقيطً مجنوتاً - نظر: إن كان مُوسراً۔: لا 
موحد الديّهُ وينتظر إفاقته؛ كما ينتظر يلوغ الصَّبِتَء ون كان مُعْسِرا -: فللإمام أن أن يأل الديّة» 
ويُنْفِقَ عليه ؛ لاله ليس لإفاقته أوانَّ منتظر؛ بخلاف الصغير العاقل : فإ لبلوغه أواناً منتظراً؛ 
فيتتظر بوةه فإذا عقا الام وأ لذ انان امارد ولم يَوْضَ به : هَل له أن يرد 
الديّة ويقتصيّ؟ فيه وجهان: 

ولو ذف اللقيطٌ مُخْصّناً دُونَ البلوغ -: يجبُ عليه الحَدُء ولو قذفه رَجُل بعد البلوغ -: 
يجب على القاذف الك :ولو الفا أن قدت تجيول الت فا د29 فقال القاذفٌ: أنْتَ 
)١(‏ في د: المعين. 
(؟) سقط في د. 
(*) في د: واخحلقا۔ 


ov‏ كتاب اللقطة 
رقيقٌ» فقال: بل آنا حر أو جَنَئ عليه رج ثم أَذّعَىْ الجاني : أنه عَبْدّء وقال: بل أنا حو _: 
ففيه قولان: 

أحدهما: القّؤل قَوْلٌ المقذوفيء والمَجْنِيٌ عليه مع يمينه؛ لأنَّ الأضْلّ مَنْ فى دار 
الإسلام: على الحريّة . 

والثاني: القول قول القاذفي والجاني؛ لأنَّ الأضلّ براءَةٌ ذمّته عن الحَدٌ والضمان؛ وَل 
ولاءَ لأَحَدٍ على اللقيط؛ لأن النبي - 4 - جَعَلَ الوَلآء لِلْمُحْتِقء وَرُوي عَنْ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ 
- رضي الله عَنْهُ ‏ أله جَعَلَ وَلاَءَ اللََيط للمُلتقِط2©0. 


فصل : في التَّداعي 


دو 


وَفيه ثلاثة فصول: 

أحَدُهًا: في دَغْرَى الالتقاط . 

والنّاني : في دَعْوَى النّسَب . 

والّالث : في دَعْوَى الوق . 

أما الأوّل: إذا تنازّعَ رَجُلانِ في لَقَيطِء فقال كل واحدٍ: اتا ألْتَقَطتهُ ‏ نظر: إن كان اللّقيطٌ 
في ي أحڍِهمَاء والْآخَرُ يَدَعِي أنه عَصَّبَهُ مني -: فالقول فول مَنْ في يده مَعَ يمينه» ون أقام 
الَحَرُ بيه : أَنَهُ كان في يَدِي أنترّعَهُ مني -: ذُفِعَ إليه» وإن لم يَكُنْ في يدٍ واحدٍ منهما -: فلا 
حُكُمَ لدعواهُمَاء بل الأمرُ فيه إلى الحَاكِمٍ :- يَجْعَلَهُ في يد ثم إا واحدٍ منهما أو غيرهِمّاء وإ 
كان في أَيْدِيهِمًا جميعاً: فإن حَلَمًا أو تكلا أقرع بينهما كما لو ألتقطا ا 

وقيل : الحاكم يُمَوُهُ في يدٍ أحَدِهِمَاء ولا يُسَلّمه إلى الثٍ؛ لأنَّ لهما عليه يداً؛ فلا يبطلٌ 
ذلك ولا يجُورٌ تقريرهُ في أُيدِيهِمًا جميعاً؛ لأنَّ فيه إضراراً باللقيط . 

فان حَلَففَ أحدّهُمًا: كان عِنْدَ الحالف . 

وإ أقاما أحدُهُمَا بين -: فة ِي اليّدِ أولّى» فن لم يكُنْ في يدٍ واحدٍ منهماء وكان 
في أيدِيهمًا ‏ نظر: إن كانت الان مطلَقَتيْنٍ أو مُوَرَحَمَيْنِ بتاريخ واحدٍء أو إحداهُّمًا مطلقة› 
والاخرى ا فهها متعار سيان 1 

فإن قلنا: تسقطان -: فهو كما لو لَّمْ تَكُنْ لواحدٍ بَيَه. 

وإن قلنا: تستعملان -: فلا يأتي قول القِسْمّة» ولا الوَفْف» ويأتي قَوْلُ القَرْعَة ؛ فيقرّعٌ 


(۱) أخرجه مالك (؟/8١١)‏ والشافعي (1754). 


كتاب اللقطة ‏ ب 81/8 

بينهماء ويسلم إلى مَنْ حَرَجَّث له القرعَة» وإن كانت البيّدئَانِ مُورَحَمَيْنٍ بتَارِيخَيْنِ مختلفَيْنٍ بأ 
تام أحدهما بينة أنه قط مذ شر العو اام يه النقطةة منذ عشرة أيام 5 : يحكُمٌ لِمَنْ 
سَبَقَ تاريحُةٌ؛ بخلافي المال: لا يُحْكمْ فيه سبي التاريخ» على اصع 0 لال مبتئ مر 
المال على التَنَقّل فإذا أسئويًا في المِلْكِ والمال NE‏ رجح بالسّبق» والتعضانة في أمْر 
الملتقط ليث على التنقّل» ٠‏ بل إذا تَبَتَ لواحي - : لاتقل إلى غير بكم حاكم» فكان 


السابق أولّئ؛ وكذلك : لو أقامَ مَنْ في يده البيئَة وأقام الآخر ية ؛ َه کان في يّدِي أنتزعه مني 
-: تقدّم بيئة ية مَنْ يدعي الانتزاع”'" . 


أما دَعْوَى الس 6 إذا أذَّعَ ُو ملم تسب نسب اللقيط - ی ب أدعاة الملتقط أو 
غيرهُ» سواءٌ كان المُدّعِي من ذلك البَلَدِ ادعو حَنَّى لو أَذَّعَى عربييٌ نَسَبَ لقيط في دِيَارٍ 
العم > أو رُومِنٌ أدعئ نَسَبَ لَقِيطٍ في ديار الهِنْدٍ -: يلحق به» ثم إن أدعاه غَيْرٌ الملتقِطٍ يؤخذ 
من اللقيط» ويّسَلَّم إليه؛ لأنَّ الوالد أحَقٌ ى بكفالة الولد منْ غيره. 

ولو اَی رجلانٍ نَسَبَهُ -: يُرَى القَائِفت: فبأيهما ألحقه -: دَفَعَهُ إليه» ولا يرجح باليدٍ 
وألالتقاط ؛ لأن اليد لا تذل على النَّسَب . 

ولو أدعاه الملتقطٌء ثم جاء آخر وادّعاه -: يُرَْ مع الثاني القائفء فإِنْ نفاه عنْهُ -: فهو 
للأوّل» وإن ألحقه بالاني -: يُرَىئْ مع الملتقط فَإِنْ نفاه عنه : كان للثاني» وإن ألحقه بِهمّاء 
أو لم يلحق بِواحِدٍ منهماء أو لم يَكَنْ قائفٌ -: يتر حى يبلغ اللقيط فينتسب إِلَىْ مَنْ يميل 
طبعه إليه ؛ فيلحق به ولا حُكُمَ للانتساب قبل البلوغ» وعليهما نفقئّةُ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ يقُولٌ: أنا 
أبوه» فإذا بَلَعّ وأنتسّب إِلَى أحدهما _: رَجَعَ الآَحَدُ عَلَيْهِ ما أنفقه» فإن أنتسب إِلَئ أحدهماء ثم 
وُجِدَ القائفٌ -: يُرَى القائفت: فإن ألحقه القَائِفٌ بالآخَر -: يقدّمُ قَوْلُ القائف؛ لألّه بمنزلة 
الحاكم والانتسابٌ 00 َس فإ ألحقه القائفُ بأحَدِهماء ثم أقام الآحَدُ بيّنة -: يلحَقُ بمن أقامَ 
البيّئة؛ لأنَّ البيئّةَ حجََةٌ والقياقة ظَرنّ فلو أنتسب إِلَى أحدِهمًا عند عَدَمٍ القائفي. ثم رجع إلى 
الثاني -: لا يقبل . 

0 0 لْحَقَهُ القائفُ بأَحَدِهِماء ثم رَجِمَء وألحقه بالآخر -: لا يُنْقَلُ إليه؛ لأَنَّ 

37 5 يسقطان» ولا يأتي قول أستعمال البِيكيّْن ههنا؛ لأنَّ قِسْمَةَ 
الول لا تمكنُ؛ وفي الوق إضرارٌء ولا مَدْخَلَ للقرعة في النّسَب. 


)١(‏ في د: فإن. 


كتاب اللقطة 


واو دع تَسَبَهُ كاف : يلحق به» ولو تناع في نسبه مسلم وذمّيٌ - : يُرَى القائف,. فإِنْ 
أقاما بين -: لا ترجّح بينة المسلمء ثم إذا ألْحَقْنَاهُ بالكافر تَسَباً- : فهل يلحق به ديناً؟ قال 
الشافعء . بي رضي اف عت _ خت أذ أجعله مشلم ف الملا َل وأ كز ااام إذا أبلغ 
بكر إجبار؛ E‏ وقال في «كتاب الدعوى» E‏ 


كلاه 


قال 1 ِسْحَاقَ : رحمه الله هو الأصَحٌ -: المسألة على أَخْتلآف الحَالَيْنِ: فإن أقام 
الكافه الو به نينا ودا كنك با بالبينة أله لد على فراشه» والمولودٌ على فراش 


الكافر: کر كارا واد لم یم ع : یلح نسبآء ولا يُلْحَقُ به ديناً؛ لاله محكومٌ بإسْلامه 
بظاهر الدَّارٍ : فلا يبطلٌ ذلك بِدَعْوَى الكافر . 

ومنهم مَنْ قال: إن أقام ية -: يُلْحَقُ به نَسَبآً ودينآء وإِنْ لم يُقِمْ -: فعلى قوليْنِ. 

فحيث قأْنًا: يلْحَق به دينآً -: يستحبٌ أن يسلّم إلى مُسْلِم أحتياطاً. 

وإذا عقل الصَّبئٌ» وكان يصف الإسلام قَبْلَ بلوغِه - : يمت الذي مِنْ أن يدعوه إِلَئ دينه» 
فإن بلع وأمتنع مِنّ الإشلام -: : يخوّفه رجَاءَ اَن يسلم» فإن لم يَفْعَلُء وأ صو على الكفْرٍ - BE‏ 
يجعله مُرْتَدًَ؛ لأ إسلامه في حَالٍ الصّكَر غَيْدُ صحيح . 

ولو أدعل نَسَبَ اللقيط عَبْدٌ أو مُعْتَقٌ -: المذهتٌ هَبُ: أنه يُلْحَقُ به؛ لأنَّ ما ثبت به النَّسَبُ في 
حَقٌ الخو -: ثبت في حن العبد؛ كالتكاح ووطء الشبهة. 

وفيه قول آحد : أله لا دعوة للعبد؛ لآن فية إضرارة بالكقدة وهو قَطْمٌ الميرات هنه بع 
الولاءِ في حَقُ العتق» وفي حى العبدء لو أعتقه. 

ولو“ أدعاه حو وعبدء فإن قُلْنَا: لا دعوة للعَبْدٍ -: يلحق بالحُتٌء وإِنْ قُلْنا: له دعوة-: 

ولو أقاما بینتین -: لا ترجّح ب ينه الحو على بكنة بيّنة العَبدِء بل < مكمه حم الشكيْن إذا أقاما 
اة : لا يختلف القَوَْ فيه» وإذا ألحقناه بِالعَئْدِ- : لا نجعله رقيقاً؛ [لأنَّ أَمْرَ الوق لا يدور“ 
على الأب . 


ےر 7 5 3 7 و 
ولو أَدّعَتِ أمرأةً نسب اللَقيط أو تَسَبَ مجهول -: ففيه ثلاثة أَوْجُه : 


)١(‏ في د: لا أمر الرق لايدوم. 


يفك 


كتاب اللقطة 

أحدمًا: يُقْبَلُ؛ كالوجل . 

والثاني : لا يْقبلُ؛ وهو ظاهرٌ النّصّ إلا بينة تقيمهًا؛ أنه نها إقامة البيَةِ على خروج 
الولّد منها ؛ بخلاف الرجل؛ فإنه لا يمكنّه إقامة ة البيّنة على ولادَتِهِ مِنْ طريق المشاهدة. 

والثَّالثُ: إِنْ كائّث ذَاتَ اديه لا يُقبل؛ لأنَّ إقرارَهًا يتضمّن إلحاق النَّسَب ۽ بالزوج » 
وإن لم تَكَنْ ذاتَ روچ تل فإِنْ قلنا: يُقْبَلُء وكان لها زوج - : فهل يلحق بالرَّْج؟ فيه 
وجهان: 

اتحدهم: لحو إلا أن ب باللعان 

والثّاني : لا يُلْحَقُ به ما لَمْ يقر كما لو آَنَتْ بولدِء فقالّث: وَلَدثُهُ» وقال.الزَّوْحٌ: بل 
ا N ea‏ 

أما إذا أقامَتٍ المرأة بِيّنةَ عليه : يلحَقُ بها وبالرَؤْج إلا أن ينفيّه باللعانِ. 

ولو أأعثة آمرأتان» ولا بيئة لواحدة ا "إن کا و اة افدعر اقم 
ساقطة» ون قُلْنَا المع ا تكنْ ذاتَ زوج : : فإن كادّثْ إحداهما ذات رؤج : ألحق 
بالأخرى» وإن أستوياء أو أقامَمَا بَيّسَيْن -: فهل يرى الوَّلَدُ معهما للقائف؟ فيه وجهان: 

أحدهُما: يلي؛ كما في حى الرجِلَيِنِ.. 

والاني : لا يُحْكَمٌ بقولٍ القائففٍ في َس المرأة؛ لأ قتي زقامة التشعن خحضول 
الول منها؛ فلا مَعَْئ للرجوع إلى القيافة”" والظّنٌ: ظ 

فن قلنا: يُخكم مَل القائف ؛ فإذا ألحقة القائفُ بأحدهما - يلق روجالا أن ينقيّة 
بِاللّعَانِء وإذا أَكَعَثْ أمةٌ نسَبَهُ: فهي كالحُرّة» إذا قلنا: للعبد دعوةٌء فإذا حَكَمْنا بالنسب - 8 
يحكمٌ بالوَقٌ لمولاها. 

قال الشيخٌ - رحمه الله - فيه وجهانٍ؛ كما لو شَهِدَ الشهودٌ: أنه ولد أمته -: فكل موضع 
حكَمْنًا بثبوت نسب اللقيط مِنْ رَجُلِ بدعواه» وكات اللقيط صخرا أو جرا ف أو أفاق» 
وأنكَرَ نسبه -: هل يقبَل؟ فيه وجهان : أ 

أحدهما: لا يُقْبَلٌ؛ لأنَا حَكَمْنًا بثبوت نسبه؛ فلا يبطل . 

والثّاني : 00 آنا حكمنا به حِينَ لم يكن له قول والآنّ: : صَارَ مِنْ أهْل القول» فيقبل 
E‏ + فأتكر د لا شت : 


١ 


: في د: يمكنهما.‎ )١( 
۳۷ م‎ / ٤ في ظ: القائف .. التهذيب / ج‎ )۲( 


اه كتاب اللقطة 


أما الكَلمٌ في دَعْوَى الوق . 

إذا أدَّعَىْ رجل رق اللقيط؛ سواء أدعاه الملتقط أو غيره -: لا يقبل إلا ب توء لا اضل 
الناس على الحريّة ؛ بخلاف ما لو كان في يد إنسانٍ صغيرء لال قوت توا يدعي رهه 
75 : يحكمٌُ له بالق ؛ لان الأضل أن ما في يده ملكة؛ فلو شهد الشهوة: أنه كان في يِه مَل 
ألتقاطٍ الملتقط - 1 يتجل اقم إا أدعى المشهوة له اكد ر قَهُ -: يقبل؛ لأنا لم تَر حُدُوتٌ يده 
عليه. 


قال اش - رحمه الله -: وكذَلِكٌ: لو أقَام الملتقط البيّئة أله كان في يَدِهِ قَبْلَ الالتقاط. 
ثم أدعى رَه -: يقبل» فلو أقام مَنْ يدعي رِقّ اللقيط بيه شهدّث ائه ملكُة وَلَدَنُْ ممه أو 
شهدت أنه ولدئة مه في مله -: حُكمَ له باليلك» ولو شهدت أنه وَلَدَنْهُ مُه -: ففيه قولان: 

أحذهُما: يُخكم له الْملْكِ؛ لأن الظاهر أنه ولد أمتهُ في ملكه. 

والنّاني : لايُخكم ؛ لأنّها قد تَلِدٌ في مِلْكِ العَيْرِ» ثم يشتري هو الام دون الولد ويْقيَلٌ فيه 
شهادَة رَجُلٍ وأمرآتين؛ لأنهُ شهادةٌ على ملك اليمين» ؛ فل قود أي نشو مل أله ولق مه 
وقلنا: : بالشهادة عَلَى ولادة الأمة مِنْ غير أن يتعوضي - لِلْمِلكِ -: يعبت الملك -: فههنا: ته 
الولادة بشهادتهن ‏ ويثبت الملك في خِمْيه؛ كما لو شهدت على الولادة: ر؛ 2 بت الب في 
ضمنه؛ ولو شهدّث على أنه مث ولدنة أمنّة كر لني - رحمه الله 8 ار 
الملك لا يمع قبولٌ الشهادة على الولادة نّم الملكُ يثبت ضمناء وإن کان املك لا يشت شت 
بشهاديّهنَ صريحاًٌ. ولو هد الشووة الا : أن اللقيطً عبده أ ويلك جرع ر 
- نظ : 

إن بَينُوا سَبَبَ الملْكِء فقالوا: وره أو اه شَتَرَاهُ أو أَنهبَهُ قبل وإنْ أطلقوا-: ففيه قولان: 

أحدهما: يُقْبَلُ؛ كما لو شهدوا له بِِلْكِ مال آخر: يُقْبَلُء فإن لم بوا سببه 

اي و E N a‏ 
الالتقاط لا يذل على الملكٍِ. ولو كان المُدَّعِي غَيْرَ المُلْتَقِطِء فأنْكرَ الملتقطّء وحلف أنه ملك 
-: هل يحكم لَه بالملكِ باليمين مع اليد - فعلى قولَيْنِ : 

ان کان في يد إنسانٍ صبي› دوت ينه ع يدعي رهه ار 
سواء كان الصببيٌ طفلاً أو مراهقاًء قو بالرّقٌ أو ينْكرُ؛ٍ ؛ لاله لا حكم لقولوء > فلو بلغ الصبيٌ وأقَرٌ 
بالرق لَيْرٍ من في يده -: لا يُقْبَلُء وإن دی أنه حو : هل يُقْبَل؟ فيه وجهان: 

أصحهما : لا يُقْبَلَ؛ لأنا حكمنا برثَّهِ في الصغر ؛ فلا يبطُلٌ؛ غَثِرَ أنَّ له تحليف اليد . 


)١(‏ في أ: قولان. 


كتاب اللقطة لمحف 


والثاني : يبل قول إل أن مُقِسم م اليد البيئة على رمه ؛ لأنّا حكمنا برثّهِ حِينَ لم يكنْ له 
قولٌ» فإذا صَارٌ مِنْ أَهْل القول - كان فرك تر E‏ بال ا E‏ 
بإقرارٍ من المذَّعَىْ عليه . / ش 

نظيرُهُ: ما ذكرنا فيما لو أدعئ نسب صغیر» وحَكَمْتا به» فبلَّ» وأنْكَرَ ‏ فهل يُقْبَلُ؟ فيه 
وجهان: 

وأصلّهُ الصبئٌ الذي حَكَمْنًا بإسْلامه تبعاً لأحدٍ أَبَوَيِهِ أو للسابي» فبلغ وأغرّبَ عَنِ 
الكُفْر -: هل يجعلٌ مُرْئّداً آم“ کون كافراً أصليًا؟ فيه قولان. 

وقيل: إذا كان الصب"“ مراهقاً ينكر الرق: فإذا بَلَّمّ وأدعَئ أنه حو -: يقبَل وجهاً 
واحداً. 

والصحيحٌ: أنه كالطَفْل . 

وإذا عى نكاح صغيرة”" في يده: 

قال أَبْنُ الحَدَّادِ : يُقْبَل ؛ كالوقٌ . 

وقال غيره: لا يُقْبَلُ؛ بخلاف الرَقٌّ؛ لأنَّ هناك يدعي ملك رقبته» ويَدّهُ عليها ثابتة وفي 
النكاح : [يَدّعي]““ ملك نصفهَاء واليّدٌ لا تنيت تثثُ على مَتْمَعةٍ لضع . 


٥ 2 o‏ م 
فصل في إِقْرَارٍ اللقيط بالرّق 
لا خلافَ 3 اللقيط» إذا قَامَتْ ية على رَقه 0 يحكمٌُ بهء وَتُنْقَضُ جَمِيعٌ a‏ 
ويستردٌ ما أغطِيّ من الميراث والزكاة” “ونا الف اغليدين قن المال؛ أو أَعْطِيَ في جنايته”» 
وتُبَاعٌ رقبتهُ في جميعهاء إلا أن يَفْدِيَهُ المَؤلَى . 
ولو بَلَعَ اللقيط» ٠‏ فبَاحَ وأشكرئ» وتصوّف» وتكحّ عَلَىْ حم الأحرارء ثم أقَرَ على نفسه 
بالق لإنسانٍ ‏ نظر: 
إن كَانَ قَدْ تقدّم مله إقرارٌ بالحريّة -: لا يبل إقرارٌهٌ بالدَقٌ؛ لأنَّهُ لزمه أحكامٌ الأحرارٍ 
بالإقرار السابق في العباداتٍ والمعاملات؛ فلا يقبل إقراره فِي إِسْقَاطهاء وإن لم" يتقدّمْ منه 


)١(‏ في د: أو. 
(۲) في أ: الصغير. () في د: والزكوات. 
(۳) في د: صغير. (7) في أ: حياته. 


)٤(‏ سقط في د. (۷) سقط في د. 


00 كتاب اللقطة 
إِقْرارٌ بالحريّة ‏ لأ يخلو: إا إن صدّقه]('' المقۇ له أو كدَّبه9"؛ فن صدّقه» أو أدعى المدّعي 
أبتداءَ رِكّهُ وا اا -: قال الشافعييٌ ‏ رحمه الله -: لرَّمَنْهُ ما لزمّة قَبْلَ إقرارهء وفي 
إلزامه الرق قولانِ» أختلف أصحابنًا فيه على طريقين: ظ 

«فمنهم مَنْ قال: في أَضل بول إقراره قولانٍ : 

أحدهما: لا يُقْبَلُ إقرارة؛ لأنّه محكومٌ بحرّيّته بظاهر الدارٍء وقد لزمَيْهُ حقوقٌ؛ فهو 
بإقراره يريدٌ إِسْفَاطْهَا عن نفْسِه؛ فلا يقبَلُ» كما لو ا ا لا 
يقبلٌ بألاتفاق . 

والثاني : يُقْبَلُ؛ لأنا حكمنا بحريّته ته مِنْ حيثٌ الظاهرٌ؛ فيجورٌ أَنْ يتغيّر حَكْمُهُ بالإقرار؛ 
ل So‏ امد ؛ على الأَصَّح؛ 


eT‏ ا :ابلق رسا وکر ساني 
E‏ وهل ييل فيما [ضَرٌ غيره من الأضل فيما]”؟ له وعليه. وَبطُلُ جميع جميعٌ 
تصدٌ فاته أمْ َل فيما ضَرَهُ ولا يُقْيَلُّ فيما ضر غيره؟ فيه قولان: 

وقوله: «وفي إلزايه ارق قولان» أراد: في إلزامه أحكام لق قولان : 

أحدهما: يُقْبَلُ إقرازة فی في الكلّ؛ كما لو قات بيه على رثُه؛ لال اَم قد أنتّث عَنْ 
إقراره؛ فإ الغالت: الان لان ت ر ا يلحق العَيْر؛ كالعبد: إذا افر على نفْسِهِ 
بالقصاص يقبل» وإن كان في إقراره إبطال حر المول . 

وَالقَوْلٌ الثاني : قبل إقراة فيما ضَرْهُ ولا يقبل فيما ضر اَي وهو الأصَحُ؛ كما لو ار 
بمال عليه وعلّئ غيره» يُْبَلُ إقرارُهُ فيما عَلَيْهِ» ولا يبل فيما على غيره. 

وبيان التفريع على القوليّن: إِنْ قلا [على الول الأول: إِنهُ يقبل قرا من الال 
فيما له عليه فإن كان قد باع شيئا -: فبيعه باطل» > وإ كان المَِيعُ قائماً في يد المشتري : 
أحَدَُ المُقَوُ له وإنْ كَانَ هالكا : EE‏ وإنْ كان العبدُ قد أحَدَ امن ٠‏ ومَلَكَ في يده -: 
يكرد في ذي إن أن ينه وإن كان قل أذ شَتَرَىْ شيئاً- : فشراؤٌ باطلٌ» فإن كان ما آشتر ترَىُ قائماً 
-: رَدَّهُ إلى بائعه» واإن كان هالكاً : : يسترةٌ الشمن من البائع » وقيمة المبيع في ذ 4 العلد ا 
إلى أن يَعْيِىَ» ولا يعطي مِمّا في يده» وإِنْ كان قَدْ نَكحَ -: فنكاحُة فاسد؛ لاله تكح بعَيْر إذن 


)١(‏ في د: إما أن يصدقه. 
() في د: يكذبه. )٤(‏ سقط في د. 
(۳) في أ: ويبطلان. )٥(‏ في د: بالقول. 


كتاب اللقطة 
المولّی» وإن لم يَكَنْ قد دَحَلَ بها -: لا شيء علَيْهء وإن كان قَدْ دَخَلَ بها -: فيجبٌ مَهْدْ 
المثل» ويتعلّق بذمّته حتّئ يعتق؛ على أصِحٌ القولَيْن؟ كالعَبْدِ : إذا نكح نكاحاً فاسداًء فوطىء» 
وإن كانّث جاريّة؛ فزوّجها الحاكم -: فالنكاح:فاسدٌ؛ لأنها نكحت بِغَيْر إِذْنِ مولاهاء فإ كان 
قَبْلَ الدخول - E‏ : فعليه مَهْرُ المثل للمُقَرٌ له» سوا 
كان قد سَاقَ إليها المَهْرَ أو يَسُقْء ثم إنْ كان قَْ سَاقَ إليها ‏ : يسترذٌء إن كان قائماًء وإِنْ كان 
تالفاً -: فيرجع عليه بغ اعثقو. وأولادٌةٌ منها أحرارٌ» وعليه قيمةٌ مهم لمق له» ثم يرجع عليها 
بقيمة الوَلّدٍ بعد العئق» وهل يرجعٌ بالمَهُر؟ :فيه قولان» ويجبٌ عليها ن تعتدّ بقَرِينِ؛ لأنها 
جارية موطوءة بشُبْهَةٍ التكاح . 

هذا تفريعٌ علّئ قولنا: أَنَّ إقرارَهُ مقبولٌ فيما له وعَلَيْهِ. 

فأما إذا قلنا: إِنّهِ يقبل إقرارٌهُ فيما ضَدَدُء ولا يُقْبَلُ فيما ضر غيره2©0: فإن کان قَنْ باع 
شيئاً -: لا يطل الع ؛ لتعلّق حَقٌّ المشتري به» ثم المشتري : إن لم يَكَنْ دفع الثمن -: دفعه إلى 
المَقَد له ون كان قَدْ دَقَمَ إلى الك : لا شبيء عليه؛ لأن إقراره غَيْرُ مقبول فيما ضر الخيرء 
وإن كان قد اڈ شترى شيئاً» ودفع النَّمَنَّ- : فقد تم الب م وإن لم ين دفع الثمن : فن كان في يدِهِ 
مال حالة الإِقْرَارٍ -: دفع الثمن منهء واللّضْل يكوه لتیده» وإن لم يَكَنْ في يده مال - : فهو 
كإفلاس المشتري» فان كَانَ المبيعٌ قائماً : للبار ِع أن يَفْسَحَ ابيع > [ويسترة المبيع]”" إن شاءء 
وإ شاء أجاز. 

قال الشيخٌ ‏ رحمه الله -: وَيْبَاعٌ الم يغ في حَقو وإن كان المبيمٌ هالكاً 
واتقداحان ينو كنا ا ا يكو الشمَنْ في ذه 
يوسر E‏ : يُحَْكُمْ بأنفساخ النكاح ؛ ا SA‏ 
الدخول -: يجب عليه نضفٌ المُسَمّ» وَإْنْ كان بعد الأول : فجميعٌ المسمّئ؛ لأن قوله لا 
قبل في إِسْقَاطٍ حقّهاء ويؤدّي مِنْ مال أو كسبء إن كان له؛ وإلاً فح يَعْتِنَّ» وإِنْ كانت 
جارية » فزوّجها الحاكم ‏ : لا يحكمٌ بأنفساخ التكاح؛ لأنَّ فيه إضراراً بالرّزج» وللزؤج الخيارٌ 
يِن مخ النكاح وإجازته؛ فإن فسخ التكاح -: فلا مَهْرَ عليه» إن كان قَبْلَ الدخول» وإن كان 
بعد الدُخُولٍ -: بيجب عليه قل الأمرين من مر المثل أو المسمّئ ؛ لأنَّ المسمّئ إن كان أقَلَّ : 
لا يِفَل إقرارُهًا في الزيادة عليه ؛ ؛ لأنه يتضرّرٌ به الرَوْج . 

وإنْ كان مَهْدْ المثل أقَلَّ -: فإقرارهَا بالنقصانٍ عَن المسكّئ مقبولٌ؛ لأنّه يضؤها. 


)١(‏ في د: الولي. 
)۲( في ظل: الغير» وفي أ: بغيره . 
زفرف في د: ويسترد الثمن. 


o۸‏ كتاب اللقطة 


وإ كان قد دَقَعَ الصّدَاقَ إليها - : لا يجب عليه ثانياً» ولو أجاز العقد -: فعليه المسمّول» 
فإن طلّقها بعد الإجازة وَل الدخول عليه : عليه نصف المسمّئ . 

وإن كان قد سَاقَ إليها -: لا يجبُ عليه ثانيآً» والأولادُ الذين حَصَلُوا قَبْلَ الإقرار أخْرَارٌ 
ولا يجب على الرَّوْج قب قيمتَهُم؛ لأنَّ قولَهًا غَيْدُ مقبولٍ فيما يضدٌ العَيِر . 

وإنْ أجاز الَعَقْدَ - : فما حَصَلَ بَعْدَهُمْ مِنَّ الأولاد أرقاء للمُمَرٌ له؛ لاله يطؤها على عِلْمٍ 
نها أَمَهّ ؛ وهو الذي جَلَبَ هذا الصّرّرَ إلى نفسِه بأختيارٍ المقام معها. 

وإذا طلّقها الزؤجٌ بَعْدَ الإقرار -: يجبٌ عَلَيْهَا أن تعمد بثلاثة أقرايء ويجورٌ له الوَجْعَةُ في 
جَميعهاء وإنْ مَاتَ عنها _: فعليها عِدَّةُ اَمَو -: شهرانٍ وحَمْسنُ ليال. 

والمَوْقٌ: أن عِدَةَّ الطلاقي حى الج ؛ تجبٌ لصيانةٍ مائه ؛ بدليل أنه لا يجب قبل 
الدخول؛ فلا يقبل إقرارهًا في إِسْقَاطٍ حى الززجء وعِدَّةٌ الوفاة حى الله تعالّئ؛ ألا تَئ أنَّها 
تجبٌ قبل الدخول» وَإفْرَارُ اللقيط مقبولٌ فيما يُسْقطُ حقوق الله تعالئ مِنَّ العبادات؟ فمل قوثها 
في نقصان عِدَّةِ الوفاة ؛ لأنّ ضرره لا يعودٌ إلى العَثِر. 

قال الشيخح ‏ رحمه الله : وكذلك: لو أقرّث بالرّقُ في خلال عِدَةٍ الطلاق: تكمل عدَّةٌ 
الحرائر > وفي خلال عدَّة ة الوفاة: تقد تقتصر على عِذَةِ الإماء . 

وجناية هذا الشخص بعد الإقرار بالق : كجناية العبيد» سواءٌ جنى هو أو جُنِيَ عليه . 

أا الجناية قَبْلَ الإقرارٍ - نظر؛ إن جنى هو على إنسانٍ عمداً» ثم أَقَدَ بالّقّ -: يجب 
عليه القصاصٌ» سواءٌ كان المجنئٌ عليه حو أو عبداً؛ على القَوْلَيْن جميعاً. 

وإِنّما أوجَْنَا القصاصّ عليه» وإِنْ كان المجنيٌ عليه عبداً؛ لأنَّ إقرارَهٌ فيما يضرٌهٌ مقبولٌ. 

ون ج خظاً؛ فإن كان في يَدِهِ مَالُ : أَحَدَ الأزثيَ منه» وإِنْ لم يَكَنْ في يده مال : 
تباعٌ رقبته فيه عَلَى القولَيْنِ جميعاً. 

فأمًا إذا جَتَئ عليه » ثم أُقَرَ بالوّقٌ - نُظِرَ: إن كانت الجناية عمداً» وكان الجانى عَبْدَا-: 
يقتصٌ منه» فإن كان خُرًا: لا يقتصنٌ منه؛ لأن قَوْلَهُ فيما ضَدَهُ مقبولٌ» بل هو كالخطإ. 

وإِنْ جَتَئ عليه خطأء ثم آكَرَ بالوَقٌ؛ فان قلنا: إقرارُهُ مقبولٌ في الكل -: فعلى الجاني 
كمال قيمته» إِنْ كان ناء وإن قطع يّداً -: فنضففُ قيمته. 

وإنْ قلنا: لا يبل إقرارٌ ُ فيما يَضْدُ الغير - : فعلى الجاني أقَلَّ الأمرَيّْن في قيمته أو الدية؛ 
لأن الديّة: : إن كاتث أقَل - : فلا يقبَل قولهُ في الزيادة؛ لأنهُ يضرٌ الغير» وإِنْ كانت القيمة أف -: 
فإقراره بالنقصانٍ مقَبُولٌ. 


كتاب اللّقطة امه 

هذا كلَّهُ فيما إِذَا أَقَدَ اللقيطٌ ‏ أو مجهولٌ النّسَب بالدقٌ لإنسان» وصَدَّقَةُ المُقَدُ له: فإِنْ 
كدَبَهُ المُقَدٌ له -: بَطَلَ إقرارٌةُ» فلو أَنَدَ بعده الوق لآخَرَ_: فالمذمَبُ : أنه لا يُقَبَل. 

ولو تر كبري او الدار الاك )لكا الكو لايع أقَدَ بها لآخَرَ -: 
يقبَلُء والأوّلُ هو المذهَث؛ لان إقرارَةُ الأول تقديدة: أنه لا يملكه أَحَدّ سواه. 

وإذا رَد الأول إقرارَة -: خرج عَنْ ان يَكُونَ مملوكا لحد ورَجَعَ إلى أصْل الحريّةء 
فصار كما لو أف على نفسه بالحريّة» ثم قر بالرقٌ بعده -: لا يقبّل» ولَيْسَ كالإقرار بالدار؛ ؛ لأنّ 
رَدٌ الأوّل: إقرارُهُ لا يُخْرِج الدارَعَنْ أن تَكُونَ مملوكةة: 

ولو أَنْكَرَ المُقَك ڈ ثم أدْعَاهُ بعده -: لا يقبل؛ لأنه التق بأضل الحويّة بإنکاره؛ فلا يعودٌ 
ملكاً له» فإن قَلْنَا: بظاهر المذهَّب : أنَّ إنكار اللقيط بالدّقٌّ مقبولٌ: فلو أَدْعَىْ رَجُل ركه 
فأنكر» ثم َر بعده -: هل يقبَلُ؟ فيه وجهان: 

أحدهُمًا: لا يقبَل؛ لأ لَرِمَهُ أحكامٌ الأحرار بالإنكار ؛ كما لو قر أنه حُو. 

والثاني : يُقْبَلُ؛ كما لو أَنْكَرَتٍ المرأةٌ مراجَعة الزّْج إيّاهاء ثم أَقَوَتْ: یل إقراداءٍ 
ورُدّث إلى الزوج» وعلى هذا: لو أدّعى رَجُلٌ رِقَّ لقيط أو مجهولٍ نسب» فأنكرء ولا بين 
للمدعي -: فهل له تحليفُ المدعئ عليه أمْ لا؟ هذا يبت عل ائه لو أو بالق على تفه -: هل 
يُقبل أم لا؟ : 

إن قلا : يُقْبَلُ إقرارٌةُ؛ فللمدعي أن يُحَلّمَهُ؛ رجاء أن يُقِرَ به. 

وإِنْ قلنا: لا يُقْبَلُ -: لا نحلّقُهُ؛ لأنَّ اليَمينَ لطلب الإقرارء وَإقْرَارُهُ غَيْدُ مقبول» والله 


أعلم . 


قصل في رَد البق 

إذا قال : إِنْ رَدَدبّ عبدي ‏ فَلَّكَ هذا الثوب» فرده -: يستحقٌّةُ» فلو تلِفَ الثوبُ في يَدٍ 
الجاعل - نظر : إن تلف قَبْلَ الشروع في العم ؛ فان علم وشّرَعَ في العمل -: لا يستحقٌ شيئاً؛ 
لأنه عمل مجاناً» وإن لم يعلمه فعَمِلٌ» ورد -: يستحقٌ أجر المثْلٍ» وكذلك : لو تلف النَّوْبُ في 
خلال العَمَلِ -: يستحقٌ أجْرَ المثل» ولو تَلِفَ بَعْدَ رَد العبدٍ -: ماذا يجب على الجاعل؟ فيه 
جوابانٍ؛ بناءً على أنَّ الصداق في يَدِ الزَّوْحِ مضمونٌ ضمانّ العَقْدِ أمْ ضما اليدء وفيه قولان: 

إن قلنا: ضمان العَقْدِ_: يجبٌ أَجْرُ المثل . ظ 

نفا تمان اليد ده ققيمة الوت 


4 ر 


وهذا بخلافي ما لو تَلِفَ قَبَْ المَرَاعْ من العمل: يستحقٌ آَجْرَ المثل» وجهاً واحداً؛ لان نَم 


كتاب اللقطة 


281 
لم يملكِ الثوبّء حتّئ يستحقّ قيمتّهٌُء وههنا: قد ملك. وهذا بخلافي ما لَوْ أجْرَ دارَهُ بثوب» 
فتلف الوب في يَدِ المستأجر بَعْدَ مضي السّنّة -: تنفسحٌ الإجَارَة: ويجبٌ على المستأجر أجر 
المثل : لاله مَحْضُ معاوضةء كما لو تَلِفَ المبيعٌ قَبْلَ القَئْض بِعْدَمَا قبَضَ الثمّنَ» وتلف -: عليه 

رَد قيمة الثمن» وهذا لَسَ بمعاوضّةٍ محضة؛ كالصداق. 


قال الشيحٌ - رحمه الله -: يَنبَغِي أن يكُونَ هذا كالإجارة. اه. 


تم الجزء الرابع› ويليه الحزء الخامس 
وأوله: «کتاب الفرائض » 


2 3 


ب اا نا+ 
اب الْفَرَائْضٍ”' 


روي عَنْ عراف بن مَسْعُودٍ قال : قال رَسُولَ الله ي : «تَعَلْمُوا وا اراي وَعَلْمُوهَا 
التامن”"؛ فَإنّي مر مَفْبُوضنٌ» وَأ الْعِلْمَ سيفب وَتَظْهَرُ الت حى يَخْتَلِفَ الان في 
ترش َايَجدانِ من يفص يتما" . 

إذا مات الميث بدأ من ماله بكفنه؛ ومُؤئة تجهيزه؛ لأن الما ينتقل إلى الْوَارثِ باستغناء 
المت عنه . 


والكفنَ والكَجْهِيرٌ لا يَسْتَفْنِي عنه الميتُ» فيقدم على الميراث من رَأس المال» ثم يقضي 


0 ن هم ر وهي في الأصل: اسم مَصدر من فرض. وافترّض» ويسمى البعير المأخوذ من 
الزكاة وفي الدية: فريضة : : فعيلة بمعنى مفعولة. 
قال الجوهري: الفَرْضٌ: ا ای سمي بذلك؛ لأن له مالم وحدوداً. 
والفرض: العطية الموسومة» وقَرَضْتُ الرَجُلَّء وأفرضتهء إذا أَعْطَيتَهُ والفارض: والفَرْضِيٌ: الذ 
يعرف الفرائض» وفرض الله تعالى كذاء وافترضه» والاسم: الفَرِيضَةَ وتسمى قسمة المواريث: 0 
واصطلاحا: 
عرقه الحشة بات الأنضياة المقدرة التتناة لاصتحابها. 
وعرّفه الشافعية بأنه. نصيب مُقَدّر شَرْعاً للوارث . 
وعَرَّقَهُ المالكية بأنه: علم يعرف به من يرث» ومن لا يرث» ومقدار ما لكل وارث. 
وعرفه الحَتابلة بأنه: علم قِسْمَةٍ المواريث» وهي جمع ميراث» وهو المال المخلف عن الميت. 
ينظر: المعجم الوسيط ۷٠۰۸/۲‏ لسان العرب 0/ ۳۳۸۷ مغني المحتاج 27/9 فتح الوهاب ۲/۲ 
حاشية الدسوقي 407/4» أنيس الفقهاء ص ٠۳١٠-۳۰۰‏ المبدع ٠١١/١‏ . 
(۲) في د: للناس. 
(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ 77 14) كتاب الفرائض: باب الأمر بتعليم الفرائض رقم (25750) = 


دیون(“ من داس ماله ثم تقذ وَصَايَاهُ من له ؛ لقوله تعالى: 0 
دَيْنَ» [النساء:١١].‏ 


٩ >‏ والحاكم /٤(‏ ۳۳۳) والدارمي (۱/ ۸۳ - 85) والدارقطني /٤(‏ ۸۱- ۸۲) من حديث ابن مسعود. 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 

أخرجه ابن ماجه (108/7) كتاب الفرائض: باب الحث على تعليم الفرائض حديث (1919؟) 
والدارقطني )٦۷ /٤(‏ كتاب الفرائض حديث e )١(‏ (/ ۲) والعقيلي في «الضعفاء» )171١/1(‏ 
وابن حبان في «المجروحین» (۱/ )١55‏ وابن عدي في «الكامل» (۲/ )۷۹١‏ والبيهقي ٠8/5(‏ )0 
كتاب الفرائض : باب الحث على تعليم الفرائض» والخطيب في «تاریخه» (۳۱۹/۳» 40/17) وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۲۸/۱ )١119-‏ رقم ۷ كلهم من طريق حفص بن عمر بن أبي 
العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعاً. 

وقال العقيلي في ترجمة حفص: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. 

وقال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي. 

وقال ابن الجوزي: : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ية والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العطاف 
قال البخاري: ل ف ل بالكذب وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. . 

ووهم الحاكم فقال: عا 

تعقبه الذهبي فقال: حفص واه بمرة. 

والحديث ضعفه الحافظ في «التلخيص (۳/ 97). 

وتبعه البخاري في «المقاصد الحسئة» (ص )٠١۸‏ وللحديث طريق تى آخر عن أبي هريرة . 

فأخرجه الترمذي (4/ 417 414) كتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض حديث (941 0 
من طريق محمد بن القاسم الأسدي ثنا الفضل بن دلهم ثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ب : «تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض». 

)١(‏ الحقوق المتعلقة بالتركة وهي خمسة مرتبة. أولها ما تعلق بعين التركة. كالزكاة المتعلقة تعيين النصاب 
والنصاب باق فتقدم الزكاة - هذا وفي الحقيقة أن القدر الواجب ليس تركة لأنه نصيب الغير وهم الفقراء في 
حياته من جهة الوجوب - وإنما سموه تركة نظراً لجواز تأدية الزكاة من محل آخر. فلو تلف التصاب فالزكاة 
حينئلٍ من الديون المرسلة في الذمة - ومن هذا القسم النذر كأن يقول لله علي أن أضحي بهذا أو أتصدق 
فيقدم إخراجه للجهة المعينة . والظاهر خروج هذه الصورة عن هذا القسم لأنه يزول ملكه عنها بمجرد النذر 
حال الحياة ومنه السكنى للمعتدة عن وفاة فتقدم بها على غيرها من الحقوق الغير المتعلقة بعين التركة . 

ومن هذا القسم المرهون ‏ وصورته أن تكون التركة مرهونة بدين على الميت. فقضاء الدين لفك 
الرهن مقدم على سائر الحقوق الغير المتعلقة بعين التركة ‏ وبعض العلماء جعل حجة الإسلام من هذا 
القسم - إذا مات واستقرت في ذمته لتعلقها بعين التركة حينئذٍ إلحاقاً لها بالمرهون فلا يصح تصرف الورثة 
في شيء منها حتى يفرغ الحاج من من التحلل الثاني وإن بقيت واجبات آخر فإن الدم يقوم مقامها ولأنه يصح 
او ا أما قبل فراغه من التحلل الثاني فلا يجوز التصرف في شيء 
منها خيفة ألا يؤذي عن الميت فيدفع لغيره مال آخر لأداء الحج عنه. ومن الحقوق المتعلقة بعين التركة 

حق المجنى عليه بأن تقبل العبد نفساً ثم يموت سيده وأرش الجناية متعلق برقبته فالمجنى عليه مقدم بأقل 5 


كتاب الفرائض 

ثم يُقَسّمٌ الباقي بين الور وء وكان النَّاسٌ في ابتداء الإسلام يَتَوَارَ ارود بالحلف والتُصرة» 
.فكان الرجلّ يحالف الرَجُلّء فيقول: دمي دَمُكَ وَهَدْمِي هَذْمُكَ تنصرني وأنصرك»› د 5 
وَأَرِنُكَء يَتَوَارَئُونَ به» ثم كانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة» فكان القريبان المسلمان إذا هَاجَرَ 


° 


5 الأمرين «أرش الجناية وقيمة العبد» فإن كان المجنى عليه حياً فالحق له وإلا فلورثته ‏ هذا إذا كان قتلاً لا 
قصاص فيه أو فيه القصاص وعفي عنه ‏ أما إن كان الواجب فيه القصاص ولم يعف عنه فيقتل العبد - وهذه 
الحقوق مقدمة على غيرها من الحقوق المتعلقة بغير عين التركة إذا وجدت مع غيرها فإن اجتمع بعضها مع 
بعض قدم منها الزكاة ثم حق الجناية ثم حق الرهن ثم حق بيع المفلس . 

وجميع هذه الحقوق مقدم على مؤن التجهيز خلافاً للحنابلة رحمهم الله «الثاني» من من الحقوق المتعلقة ٠‏ 
بالتركة ‏ «مؤنة التجهيز بالمعروف» ‏ بحيث تكون من غير إسراف ولا تقتير بقطع النظر عما كان عليه من 
إسراف وتقتير ولو كان الميت كافراً غير حربي ولا مرتد. أما هما فيحرم تجهيزهما بل يجوز إغراء الكلاب 
على حيفتيهما. 

فكفن الميت وأجرة غسله وحمله والحفر لدفنه وحنوطه لغسله ونحو ذلك من تركته ومقدم على ما 
عدا الحقوق المتعلقة بعين التركة التي تقدم ذكرها. 

فإن كان الميت فاقداً ما يجهز به فعلى من عليه نفقته في حياته فإن تعذر ففي بيت المال - وإلا - فعلى 
أغنياء المسلمين . والمراد بهم من يملك زيادة عن سنة مؤن التجهيز. 

أما الزوجة فمؤن تجهيزها على زوجها الموسر ولو كانت غنية أو كان يساره عائداً إليه بسبب إرثه 
إياها . 

والمطلقة رجعياً في حكم الزوجة وكذا المبانة إذا كانت حاملاً منه وضابط المعسر من لا تلزمه إلا نفقة 
المعسرين هذا مذهب الشافعية والحنفية وأما عند غيرهما فمؤن تجهيزها من تركتها ولو كان الزوج غنيا. 

ووجه الأول - أن علاقة الزوجية باقية لأنه يرثها ويغسلها ‏ وإنما قدمت مؤن التجهيز على الديون 
المرسلة في الذمة لأنهم قرروا أن الحيّ إذا حجر عليه بالإفلاس قدم ما يحتاجه على حقوق الغرماء - فكذا 
الميت - بل أولى ‏ لأن الحي يسعى لنفسه ‏ والميت قد انقطع عن سعيه. 

الثالث» من الحقوق ‏ الديون المرسلة في الذمة - فتقدم على الوصية وسميت مرسلة لأنها أرسلت أي . 
أطلقت عن تعلقها بعين التركة - ويجب تقديم دين الله على دين الآدمي إذا مات ولم يؤدهما ثم ضاقت 
التركة عنهما لقوله ية : «دين الله أحق بالقضاء . 

أما قبل الموت فإن كان محجوراً عليه قدم دين الادمي جزماً ولو اجتمع عليه ديون لله تعالى قدمت 
الزكاة إن كان النصاب موجوداً وإلاً فتستوي الحقوق - وإنما قدمت الديون المرسلة في الذمة على الوصية 
لأن تلك الديون حق واجب على الميت فقضاؤه مقدم والوصية تبرع فلذا أخرت. 

فإن أوصى لوارث وقفت الوصية على إجازة الورثة الباقين ولو كانت بأقل متمول. أما لو أوصى 
لأجنبي بالثلث فما دونه فوصية نافذة غير متوقفة على إجازة الورثة . فإن أوصى لأجنبي بزيادة على الثلث 
فتنفذ لكن تتوقف على إجازة الورثة بالنسبة للزائد إن كان له وارث خاص أما إذا لم يكن له وارٹ خاص 
في هذه الصورة فوصيته باطلة فيما زاد صحيحة في الثلث لأن الحق للمسلمين ولا مجيز. 

والخامس: الإرث بمعنى التصرف في التركة فإن المتأخر عن سائر الحقوق وإلا فالإرث بمعنى 
الاستحقاق لا يمنع الدين من ثبوته وانتقال الملك إلى الوارث . 

ينظر نص كلام شيخنا وهبه إبراهيم في المواريث. 


5 كتاب الفرائض 
أخدهماء 2 يهاجرء Ts‏ 1 تعالى: طوَالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالْكُمْ 
ا ارط - عز وجل : فنألا زعام تفشام از ينض في اب 
الله [الأنفال: ]۷١‏ وكانت الوصية واجبة للأقارب قبل رول آية الميراث؛ قال الله تعالى: 
كيب عَلَيِكُمْ إِذّا حَضّر أَحَدَكُمُ الْمَوْت إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِئَة ية لِلْوَاِدَيْنِ وَالاَفْرِبينَ بالْمَعْرُوف4 
[البقرة: ]۱۸١‏ ثم ُسخت بآية الميراث. 
والذي استقرٌَ عليه الأمدُ أن الأسباب التي يَتَرَارَتُ بها ثلاثة : تسب وَنِكَاحٌ» وَوَلاَء. 


ا 

وبالتكاح: أ ن خد الو يرث ا 

وبالولاء: أن المعتِىّ يَرِتُْ المعَىَء فأمًا المُعْتَقُ فلا يرث المعتِقّ؛ لأن الّوريت بمقابلة 
التّعْمَة في الولاء» والنّعْمَةُ للمعتّق على الْمعبّق . 

. والْوَاربُونَ من الّجال عَشّرَةٌ: الابن» وابن الابن» وإن سَمَلَ‎ ٠ 

والأب» والجد أب الأب وإن على والأخ» سواء كان من الأب والأمٌ أو من 
الأب» أو من الأم» وابن الأخ للأب والأم» أو للأب وإن سَمَلء والعم للأب والأم» أو 
للأب وإن علاء وابن العم للأب والأمء أو للأب» وإن سفل» والزوج والمعتی وَل من 
أنفرد مِنْ هَولاءِ لا يجوز“ جميعَ م الگركة إلا الأ حَ للأمٌ» والرَوْج . 

والوارثات من النَّسَاءِ سَبْع. 

البنثء وبنت الابن وإن سَمَلَتْء والأمُ. والجدةٌ أمٌ الأم» أو أ الأب وإن عَلَتْء 
ولاك ا 

ولزو اة 

وأحد من هؤلاء لا يجوز جَمِيعَ الكَرِكَةِ إلا المعتّقة. 

وستة من هؤلاء لا يَرِدٌ عليهم حَجُبُ الجرمان من غيرهم ؛ ثلاثة من الذَّكُورِء وثلاث من 


فمن الذُكُورٍ : الأَبُء والابن» والرَّوْجٌ. 
لإتاٹث : الأ والبنت» وال 


والأسبابُ التي تَمْتَعُ الْمِيرَاتَ ا 
اختلاف الدّينِ والرّق» وَالْمَثْلُ وعمى الموت. 


يعنى باختلاف الدين: أن الكافرَ لا يرث المسلمٌ» ولا المسلمُ الكافرٌ؛ لما روي عن 
أسامة بن زيد؛ أن النبي يا قال: «لاً يَرِتُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ والكافك2"" المُسْلِ” فأما الكمَارٌ 


)١(‏ فى أ: والكافر. 

(۲) أخرجه مالك (214/7) كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الملل حديث )١(‏ والبخاري (50/17) كتاب 
الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث (5155) ومسلم )١۱۲۳۳/۳(‏ كتاب 
الفرائض حديث )١114/١(‏ وأبو داود (*/7777) كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر حديث 
(۲۹۰۹) والترمذي (477/5) كتاب الفرائض: باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر حديث )۲٠٠۷(‏ 
وابن ماجه )41١/7(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث (۲۷۲۹) والنسائي 
فى «الكبرى» (5/ )۸٠‏ كتاب الفرائض: باب في الموارثة بين المسلمين والمشركين حديث )٦۳۷١(‏ 
والدارمى (۲/ ۳۷۰) کتاب الفرائض: باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام وأحمد (0/ )۲٠١‏ وأبو داود 
الطيالسي (۱/ ۲۸۳ - منحة) رقم )۱٤۳١(‏ والحميدي )۲٤۸/۱(‏ رقم (041) وسعيد بن منصور في «سننه» 
(184/1) رقم (۱۳۵» )١185‏ وعبد الرزاق )١5/5(‏ رقم .9451١(‏ 48075) والشافعي في «مسنده» 
(؟/0١19١)‏ كتاب الفرائض حديث (575) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 5 )٠١‏ رقم )۳۸١(‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم (401) وابن خزيمة في «(صحیحه» /٤(‏ 8177 - ۳۲۳) رقم (۲۹۸۵) وابن 
حبان (501 - الإحسان) والطبراني في «الكبير»؛ (۱۲۷/۱) رقم )۳۹١(‏ وفي «الأوسط» رقم )51١(‏ 
والدارقطني (59/4) كتاب الفرائض: حديث (۷) والحاكم (؟/٠١54)‏ والبيهقي )5١7/5(‏ كتاب 
الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )٠٤١ ١54‏ 
والبغوي في «شرح السنة» ٤⁄۸ /٤(‏ - بتحقيقنا) وابن النجار في «ذیل تاريخ بغداد» (377/5) وابن عبد البر 
في «التمهيد» (4/ )٠١١‏ كلهم من طريق الزهري عن علي بن الحسين» عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن 
زيد قال: قال رسول الله ا فذكره. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وزاد الحاكم في أوله: لا يتوارث آهل ملتين ولا يرث وقد اختلف في اسم عمرو بن عثمان هل هو 
عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان. 

فالجماعة روته عن الزهري فقالوا عمرو بن عثمان وخالفهم مالك في الموطأ وتبعه ابن عبد البر فقالا 
عمر بن عثمان قال ابن عبد البر في «التمهيد» (9/ :)١57 ١١‏ ومالك يقول فيه عن ابن شهاب عن 
علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك فقال 
هو عمر وأبى أن يرجع وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له عمر وهذه داره ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظاً 
وإتقاناً لكن الغلط لا يسلم منه أحد وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو وقال 
علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قيل له إن مالكاً يقول في حديث لا يرث المسلم الكافر: عمر بن 
عثمان» فقال سفيان: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمرو بن عثمان. اه. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ 0) رقم (17725): سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن الزهري عن 
علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله ية قال: «لا يرث المسلم الكافر» قال 


يرث بعضهم من بَعْض» وإن اختلفت مللهم؛ كاليهوديٌ من النّضْرَانِيٌ» والنصراني مله ومن 
الو وا ن اكه كلف م و 
واختلاف الأَدْيَانِ في الكفر؛ كاختلاف E‏ 
وَالدَّمّئنُ مع المعاهدء والحربي يَتَوَارَنَانِ 
وقال شريح» والزهري» 50 له تواردث بين اليهود والتّصَارَئ» ولا أهل 
ره OTE‏ 


= ابو زرعة: الرواة يقولون عمرو ومالك يقول: عمر بن عثمان قال أبو محمد أي ابن أبي حاتم أما الرواة 
الذين قالواء عمرو بن عثمان وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري . 

)١(‏ في د» أ: كملة. 

(۲) لا نعلم خلافاً بين الفقهاء في أن المسلم يرث من مورثه المسلم» ما لم يكن ثم مانع من قتل» أو رق» أو 
نحوهماء كما أن الكافر يرث من الكافرء على خلاف في أن الكفر كله ملة واحدة» إرث الكافر من المسلم 
أو ملل مختلفة ‏ وأيضاً ات تفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلم . وذلك الميراث يعتمد الولاية» ولا ولاية 

بين المسلم والكافر ‏ أما ميراث المسلم من الكافر فجمهور الصحابة» والتابعين» والفقهاء على نفيه أيضاً 
في الجملة. 

وقال معاذ» ومعاوية» والإمامية» وحكى ذلك عن محمد بن الحنفية» وابن المسيب» ومسروق» 
وإسحق: : إنه يرث المسلم من الكافر الكتابي . 5 

استدل معاذ» ومن معه -أولاً:- 

بما روى يحيى بن يعمر قال : حدثني أبو الأسود أن معاذاً حدثه أن رسول الله ية قال : «الإِسْلامْ يزيد 
وَلا ينْمَصٌ؛ وروي عن الأسود الدؤلي قال : ES GE‏ 
أخاه مسلماً“ فقال: سمعت رسول الله َل يقول: «الإِسْلامٌ يزيد وَلا ينقصٌ رواه البيهقي في «السنن» عن 
معاذ» وهو حديث حسن . ورواه أحمد في «مسنده؛»» وأبو داود» وروا الحاكم . 

بما رواه آبو داود» وأخرجه الحاكم» وصححه عن رسول الله کا : «الإسْلام يَعْلو وَلاَ يُعْلّى» . 

3 » وما روي عنه «ص) أنه قال : يرهم وَلَا يَريُونَاه. دلت هذه الروايات الثلاثة على أن المسلم لعلو 
شأنه يستحق أن يكون زائداً عن الكافر. وذلك يقتضي أن يرث المسلم ممن خالفه في الملة» دون أن يرثه 
أهل الملل الأخرى؛ لأنه إذا لم يرث. وكان قبل أن يسلم مستحقاً للإرث من قريبه الكافر. كان إسلامه 
يا في انتقاص حقه وحرمانه من الميراث. ولخالف مضمون حديث من الإسْلام يزيد وَل يَنْقَصُ 
ونوقن: -. بأن قوله کل : «الإِسْلامُ يَزِيدُ وَلاً َنْقْصٌُ» يحتمل أن يكون معناه الإسلام يزيد بمن أسلم من 
المشركين» ولا ينقص بالمرتدين» لأنهم قليلون. أو يحتمل أن ملكهم يزيد بما يفتح من البلاد. 

وهذا التأويل الذي سلكه المستدلون لا يُقَضَّى به على النص والتوقيف؛ إذ القاعدة المعروفة أن يرد 
التأويل إلى المنصوص» ويحمل على موافقة دون مخالفة وهناك احتمال ثالث في الحديث هو أن الرسول 
يريد أن من أسلم ترك على إسلامه. ومن خرج عن الإسلام رد إليه وإذا احتمل الحديث كل هذه 
الاحتمالات لا يثبت حجة؛ لكونه حينئذٍ يكون مشكوكاً فيه. ويكون محتاجاً في دلالة إلى غيره فيسقط 
الاحتجاج به. 
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زوق ما أحدث في الإسلام قضية أعجب من قضية قضاها معاوية قال : «كانَ يورت المُسْلِم مِنَ الْيَهُودِيَ 
والتَّصراني. ولا يرث الْيَهُودِيّ وَاللَضرَانيّ مِنَ الْمُسلِم؛. قال: فقضى بها أهل الشام. 

قال داود: فلما قدم عمر بن عبد العزيز ردهم إلى الأمر الأول. فهذا صريح في أن الأمر الأول كان 
على عكس ما عليه معاوية . وهذا هو الموافق لمذهب الجمهور ‏ أما رواية الإسلام يعلو. فنقول بموجبها 
لكن الإرث خارج عن عموم الحديث بما روي من النصوص . ويكون المراد أن الإسلام. يعلو من حيث 
الحجة ‏ أو من حيث القهر والغلبة» فيكون النصرة في العاقبة للمؤمنين: 

وحديث نرثهم ولا يرئونا محتمل؛ لكونه أريد به المرتدين» بمعنى: أننا نرث المرتدين» ولا يرثونا 
جمعاً بين الإخبار ‏ قال الشوكاني في هذه الرواية: إنها ليست من الرسول. كما زعم في «البحر؟ بل هي من 
قول معاوية؛ كما روى ذلك ابن أبي شيبة . 

واستدلوا ثانياً: - بالمعقول من وجهين:- 

الوجه الأول: - أن أموال المشركين يجوز أن تصير إلى المسلمين قهراًء فأولى أن تصير إليهم إرثاً. 
ولا يجوز أن تصير أموال المسلمين إلى المشركين قهراًء فلم يجز أن تصير إليهم إرثاً - وأيضاً كما يجوز 
للمسلم أن ينكح الذمية» ولا يجوز للذمي أن ينكح المسلمة جاز مثل ذلك في الميراث. 

ونوقن: بأن أخذ أموالهم قهراً لا يوجب الإرث منهم؛ لأن المسلم لا يرث الحربي» وإن كان له أن 
يغنم ماله؛ كما أن المسلم يرث الذمي على قولهم» ولا يحل له غنيمة ماله» فلذا لم يجز أن يعتبر أحدهما 
بالاخر. ٠‏ 

والتكاح قير معتبر بالميراث» ألا ترى أن المسلم ينكح الحربية ولا يرئها. وقد ينكح العبد المرأة 
الحرة» ولكنه لايرثها فهو غير مطرد. ولو كان كذلك لكان الكافر يرث من المسلم؛ لأن المسلم يجوز له 
نكاح الكافرة. وليس ذلك صحيحاً. 

قال في «المطلب» لابن الرفعة ج۷. والفرق بين الإرث والتكاح أن التوارث. مبني على الموالاة 
والنصرة» ولا موالاة بين المسلم والكافر بحال. والنكاح شرعاً سبباً للتوالد والتناسل مع أن فيه ضرباً من 
الأبعاض؛ لأنه يجعل الزوجة بعضاً لفضلاته» وكالمملوكة لحبسها عليه» وذلك لا ينافيه الكفرء بل يليق 
به» ولو كان الإرث مستحقاً بالنكاح لورث الذمي من الحربي؛ كما يجوز أن يتزوج المسلم بالحربية. 
فحيث لم يجز دل على افتراقهما. 

أما الوجه الثاني من المعقول:- 

أن الإرث يستحق بالسبب العام تارة. وبالسبب الخاص أخرى» ثم بالسبب العام يرث المسلم من 
الكافرء فإن الذمي الذي لا وارث له في دار الإسلام يرثه المسلمون. ولا يرث المسلم الكافر بالسبب العام 
بحال» فكذلك بالسبب الخاص. 

والدليل عليه أن المرتد يرثه المسلم. ولا يرث المرتد من المسلم بحال.. والمرتد كافر فيعتبر به غيره 
. من الكفار. 

ونوقن: بأن الإرث نوع ولاية: «إذ الوارث يخلف المورث في ماله ملكاء ويداً» وتصرفاً». ومع. | 
اختلاف الدين لا تعبت الولاية لأحدهما على الآخر. ْ 

ألا ترى أنه لا تبقى الولاية بين من هاجر وبين من لم يهاجر» حتى كانت الهجرة فريضة. والسبب. 
الخاص - كما لا يوجب الولاية للكافر على المسلم ‏ لا يثبت للمسلم على الكافر ولاية التزويج يسبب = 
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القرابة. وولاية التصرف في المال. وبه فارق التوريث بالسبب العام فإن الولاية بالسبب العام تثبت 
للمسلم على الكافر؛ كولاية الشهادة» والسلطنة» ولا تثبت للكافر على المسلم بحال؛ فكذلك التوريث. 

ثم هذا خلاف المرتدء لأن الإرث للمسلم من الكافر يستند إلى حال إسلامه» ولهذا يورث منه كسب 
إسلامه فقط» ولا يورث كسب ردته ومن هنا لا يرث المرتد مسلماً؛ لأنه لا يتحقق معنى الاستناد في 
جانبه. وقيل: إنه لا يرث عقوبة له على ردته كالقاتل . 

وال الشهرر لهد 

أولاً: - قوله تعالى: وَالَدِينَ كَمَرُوا بَمْضْهُمْ أوليَاءٌ بَمْضٍ». دلت الآية على أن الولاية منتفية بين 
الكفار والمسلمين. فإن كان المراد بتلك الولاية الإرث ‏ كان ذلك إشارة إلى منع التوارث بينهماء فلا 
يرث المسلم من الكافر. 

وإن كان المراد مطلق الولاية - فقد عرف أن في الإرث معنى الولاية؛ لأن الوارث يخلف المورث في 
ماله كما سبق. ومع اختلاف الدين لا تثبت هذه الولاية لأحدهما على الآخر. 


واستدلوا ثانياً: 
ا جا ل ا انا «لآ يرت الْكَافِدُ منَ 
ا وَل الْمُسْلم مِنَ الكافر» متفق . وفي رواية: قال: يا رَسُولَ الله أَننزِلَ غداً في دار بِمَكَة 


قال : وَعَلْ د رك لتا عقيل ِن رباع أو دور EET‏ وليه 
شيعا لأنَهُمَا كَانَا مُسْلِمِيْن. . وَكَانَ عُميْلُ وَطَالِبُ كَافِرَيْن» أَعْرَجَاهُ - وجه الدلالة من الرواية الأولى ظاهر 
ومن الثانية أن الأمر كان في صدر الإسلام على عدم توريث المسلم من الكافر وإلا لورث جعفر» وعلي 
لكنهما حرما من الميراث لإسلامهماء وبقي ذلك من غير تغيير. 
يما رواه أحمده وأبو داود» وابن ماجه» وللترمذي مثله من حديث جابر» عن أبن شعيب» عن أبيه» 

عن جده» عن عبد الله بن عمر» وقال: قَالَ رَسُولَ الله ة: «لاً يَتَوَارَتْ أَهْلّ ملين شسّى» وروي هذا 
الحديث عن علي بن الحسين» »> عن عمرو بن عثمان» عن اسامة بن زيد بهذا اللفظ آيفا. 

وجه الدلالة: : أن الحديث يقر أن الإرث منقطع بين أهل الملل المختلفة » ولا شك أن ملة الإسلام 
تخالف ملة الكفر ‏ فكان الميراث منقطعاً بينهما. 

ونوقن الأول: بأنه خبر واحد لا يحتج به - وأجيب - بأنه وإن كان خبر آحادء إلا أن الأمة تلقته 
بالقبول» واستعملوه ٠‏ في منع توريث المسلم من الكافرء والكافر من المسلمء > فكان في حيز المتواتر» 
والمتواتر حجة بالاتفاق. 

ثالثاً: من الآثار. 

ما روى الزهري أنه كان لا يَرتُ الْكَافِكُ الْمُنْإ وَل لملم الْكَافِرَ في عَهْدِ رَسُول الله له وَلا عَهْدَ 
أبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي رضي الله عنهم فلما ولي معاوية رحمه الله ورث المسلم من الكافر» 
وأخذ بذلك الخلفاء» حتى قام عمر بن عبد العزيزء فراجع السنة الأولى» ثم أخذ بذلك يزيد بن 
عبد الملك» فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء ‏ بين هذا الأثر مقدار شبه الإجماع الأول على 
عدم توريث المسلم من الكافر. ثم بين ما حدث بعد ذلك مما يدل على أن ما حدث كان مخالفاً لما كان 
عليه الأمر أولاً» ولا يعتمد عليه . 


كتاب الفرائض ۱۱ 
أما اعرد“ فلا يرت أحداً؛ لا مسلماء ولا كافراً أَصْلِيّاء. ولا مرتدّاء ولا يرئه أحد؛ لا 
مسلمء ولا کافر» ولا مُْتدٌ؛ لأنه لا يُدْلِي إلى أحد بدِينٍ يقرٌ عليه . 
وقال الثوري» وأبو حنيفة: يرث المسلمٌ من المرتدٌ ما اكتسبه في الإسلام . 
وقال ابن مسعود: يرث المسلمٌ منه جميع ماله؛ وهو قول الشَّعْبِيَء والأوزاعيٌ» 


أ 


وحديثٌ أسامة حُجّة عليهم . 


= ماروى مالك عن ابن شهاب» عن علي بن حسین» عن علي بن أبي طالب؛ أنه أخبره إنما وَرث أبا 

طالب عقيل وطالب» ولم يرئه علي . فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب». 

وجه الدلالة أنه لما كان علياً وجعفراً مسلمين قبل موت أبي طالب» وكان طالب» وعقيل على ملة أبي 
طالب انفرد الأخيران بميرائه» فكان هذا أوضح دليل على عدم إرث المسلم من الكافر . 

ما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار؛ أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له 
يهوديةء أو نصرانية توفيت» وآن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب» وقال له: من يرثها؟ قال 
له عمر: يرثا اَل دينها . 

دل الأثر على أن التوارث إنما يكون بين أهل الدين المتحد لا المختلف» وذلك يقتضي عدم توريث 
المسلم من الكافر. 

واستدلوا رابعاً بالمعقول. 

وهو أن الولاية لما كانت منقطعة بين المسلم والكافر. وكذا انعدم العقل بينهما في الخبايات ‏ كانت 
النصرة منعدمة بينهماء وإذ كان الميراث يبتني على ما سبق انتفى فيما بينهما . 

وكذلك لما كان البعد بين المسلم والذميّ أعظم مما بين الذمي والحربي - والأخيران لا يتوارثان لبعد 
ما بينهما ‏ فأولى ألا يتوارث الأولون. 

ينظر أثر الاختلاف في الأحكام. لشيخنا بدران أبو العينين وينظر: نيل الأوطار 277/7 المبسوط 
° 00 

(1) إذا قتل المرتد أو مات على ردته فقد اختلف الفقهاء في إرث ورثته المسلمين لماله على الوجه الآتي : 

ذهب الشافعى» وابن أبي ليلى» وأبو ثور وأحمد بن حنبل» ومالك وداود بن علي» وعلقمة» وقتادة 
إلى عدم إرث ورت الین من تركة ‏ واختلف هؤلاء فيما بينهم ‏ فذهب الشافعي» وابن أبي ليلىء 
وأو اور وابن حنبل إلى أن جميع ماله يكون فيئاً لبيت مال المسلمين ووافقهم مالك على ذلك . إلا في 
حالة واحدة هي ما إذا قصد الموزث المرتد حرمان ورثته من ماله فيرثوه في تلك الحالة عنده - وذهب 
داود بن عَلِي إلى أن ماله يكون لورثته الذين ارتد إليهم. وذهب علقمةء وقتادة إلى أن ماله ينتقل لأهل 
الدين الذين ارتد إليهم . 

وذهب الحنفية» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبد العزيز» والحسن» وعطاءء وسفيان» والثوري» وزفر إلى إرث ورثة المسلمين من تركة . 

وهؤلاء نريقان أيضاً - ذهب علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وابن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء 
والحسن وعطاءء والصاحبان من الحنفية إلى أن جميع ماله الذي كسبه في الإسلام وبعد ردته يكون موروثاً 
لورئته المسلمين. وذهب الإمام أبو حنيفة» وسفيان الثوري» وزفر إلى أن الذي يورث هو كسب إسلامه 
دون كسب ردته فإنه يكون فيا 5 


a جه “بهد ها‎ ROR RAR ES ETE OCD بون بوب عا ماخ ماح رن لذ‎ Ea E أو لهجا ابه جه بها‎ ETE SETAE OR ابه‎ EE. 


= استدل القائلون بعدم إرث الورثة المسلمين:- 

أولاً: - ما رواه البراء بن عازب قال مربي خالي أبو بردة ومعه الراية فقلت إلى أبيه تذهب فقال أرسلني 
رسول الله كك إلى رَجُلٍ تكح امرَأة أيه أن أله وَآحذُ مَالهُ. دلت الرواية على أن مال المرتد فيء وليس 
لورثته . . فإن إرسبال الرسول الرجل لمن فعل فعلاً يخرجه عن الإسلام وأمره بقتله دليل على أنه ارتد بفعله . 

ما روى معاوية بن مُرّة عَنْ ايه أن الي بل بعث جد ماو ية إلى رَجُلٍ عرس بِامْرَأةٍ أبيه أن يُضْرب عَنْقَهُ 
وَيخمس ماله وهذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوماً بالمحاربة ولذلك أخذ منه الخمس. 

ونوقن الحديثان:- 

بأن الرسول لا إنما فعل ذلك لأن كلا من الرجلين كان محارباً بسبب استحلاله لأمر محظور شرعاً 
فكان ماله مغنوماً. ودليل ذلك أن الراية إنما تعتمد للمحاربة لا لغيرها وإذا كان مغنوماً فلا حق لورثته 
والحالة هذه لكونه فيثاً. 

واستدلوا ثانياً:- 

بأن المرتد كافر بردته» والمسلم لا يرث الكافر للأدلة السابقة في بابها - ونوقن ؛ بالفرق بين المرتد 
والكافر فإن ملك المرتد فيما كسبه قبل الردة كان صحيحاً فلم تجز غنيمته أو لا تغنم أموال المسلمين 
لصحة ملكهم له. . وإن جاز غنيمة ما كسبه بعد الردة لمحاربته الله والرسول فكان كالحربي . وبهذا يتبين أن 
مال المرتد غير مال الكافر. وكيف يكون مثله والمرتد غير مقر على ما انتقل إليه. ولا يحل التزوج 
بالمزتدة ولأكل ذبيحتها ولا كذلك الكافر. 

واستدل القائلون بالإرث وهم الحنفية :- 

ألا :قول تعالى؛ دوا الحا بهم أذلى يتخ في تاب اله» وجه الدلالة أن صلة الرحم 
باقية بين المرتد وورثته فتكون سبباً في بقاء الميراث بينهما. 

ثانياً: - الآثار: 

فقد ورد عن كثير من الصحابة توريثهم الورثة المسلمين من المرتد روى زيد بن ثابت قال بعثني أبو 
بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين» - وروى مثله عن ابن مسعود وإليه 
ذهب أكثر التابعين كسعيد بن المسيب» والحسن وروي عن علي بن أبي طالب أنه أتى بالمستورد العجلي 
وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فضرب عنقه وجعل ميراثه لورثة المسلمين . . وروی ابن حزم 
من طريق المنهال عن معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي بن أبي طالب جعلوا 
ميراث المرتد لورثته من المسلمين. فدلت هذه الآثار على أن ورثة المرتد المسلمين أحق بتركته دون 
غيرهم إذ كانوا يرثونه في الصدر الأول. 

واستدلوا ثالثا: - 

بأن المرتد بردته تنتقل أمواله عنه فلا بد أن تتتقل إلى ورثيه سنس أكما لر اللكاباقتية. 
خصوصاً وقد جاء نص المواريث عاماً لأن ظاهر قوله: « يُوْصِيكُمُ لله في أَوْلدكُمْ) يقتضي توريث المسلم 
: من المرتد إذا لم يفرق بين الميت المسلم وبين المرتد. 

ونوقن: - بأن العموم في آية المواريث قد خص بحديث أسامة بن زيد. . السابق «لاً يرث الْمُسْلِمُ مِنّ 
الْكَافِرِ؛ كما خص توريث الكافر من المسلم وهو وإن كان من أخبار الآحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبول 
واستعملته في منع توريث الكافر من المسلم فصار في حيز المتواتر لأن آية المواريث خاصة بالاتفاق. - 


ويعنى بالق أن الرقيق لا يَرتُ أحداً؛ لأنا لو ورثناه» كان مِلْكاً لسيده؛ لأن العبد لا 
ملك لهء وکان منةكوريث الأجنبيٌ » ولا يه E‏ لأنه لا ملك لهء سواء كان الرقيقٌ قِنّاء أو 


فأما مَنْ بعضّه حُدّء وبعضّه رقيقٌ؛ فلا يَرِثُ؛ لأنا لو ورثناه كان بعضّه مِلكاً لمولاه 
الأجنبيخ» وهل يورث منه ببعضه" الحرٌ؟ فيه قولان: 

أحدهما: وهو قولّه الْقَدِييُ لا يُورَتُ كَمَا لا يَرثُ وقال في الجديد وهو الأصح: يُورَتُ 
منه ؛ لآن مِلْكَهَُامّ على ما في يَدِهِ. 


فإن قلنا: لا يورث فما تَرَكَهُ لمن يكونٌ؟ فيه وجهان: 


= وإخبار الآحاد مقبولة في تخصيص مثلها. 
وأجيب: بأن حديث أسامة المراد به إسقاط التوارث بين أهل الملتين وليست الردة بملة قائمة لأنه غء . 
مقر عليها. وليس محكوماً عليه بحكم الملة التي انتقل إليها فلم يتناول الحديث محل النزاع . 
ينظر: كلام شيخنا بدران أبو العينين في أثر الاختلاف في الأحكام . 


)١(‏ الرق - وهو لغة العبودية أو الضعف وفيه فلان رقيق القلب أي ضعيفه ‏ وسرعا ‏ عجز حكمي يقوم بالإنسان 

يسبب الكفر. 

وإنما كان عجزاً حكمياً لأن الرقيق لا يملك لكثير مما يملكه الحر كالشهادة والقضاء ونحوهما 
- واعتبرنا أن عجزه حكمي لجواز كون الرقيق أقوى حساً من الحر في التصرف. لكن الشارع لما منعه من 
التصرف وحكم بعدم نفوذ تصرفه كان عجزه حكمياً. وقولنا يقوم بالإنسان ذكراً كان أو أنثى لبيان الواقع . 

وقولنا بسبب الكفر ‏ الإضافة للبيان أي بسبب هو الكفرء وهذا الرق حق الله ابتداء ثبت جزاء من الله 
على كفره. وذلك أن الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله تعالى واستكبروا جازاهم الله سبحانه بجعلهم عبيد 
عبيده. ومن أجل ذلك لا يثبت الرق على المسلم ابتداء. ثم جعله الله حقاً للعبد فجعل الرقيق ملكا لغيره 
نظر إلى معنى الجزاء والعقوبة حتى أن يصير رقيقاً وإن أسلم واتقى . 

وقولنا بسبب الكفر خرج به ما ليس بسبب الكفر بل بسبب عدم حسن التصرف كالصبا والجنون وهو 
مانع من الأرث فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه. قنا كان أو مدبراً أو معلقاً عتقه بصفة. أو موصى بعتقه» أو 
أم ولد. أو مكاتباً. أو مبعضاً. وإنما كان الرق مانعاً لأنه لو ورث لكان لسيده والسيد قد يكون أجنبياً من 
الميت. ولا يورث الرقيق المذكور لأنه لا ملك له. أما المبعض فيؤرث عنه ما ملكه ببعض الحر عندنا ولا 
يورث كما لا يرث عند السادة المالكية والحنفية. 

والدليل على أن الرق مانع من الأرث قوله تعالى: #ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» 
فلو ورث لصار قادرا على شيء. 

وقال بل : « لا يملك العبد ولا المكاتب إلا الطلاق». وقال أيضاً: «لا يملك وإن ملك . 

وأيضاً «فالرقيق مال مملوك فلا يكون مالكاً». 

ينظر : نص كلام شيخنا: وهبه إبراهيم في المواريث. 

(۲) في د بنصفه . 


كتاب الفرائض 
اي و ا 1 و : 5 و 

أصحهما : کون للسَّيّدِ؛ لأن المانع من الوزث ملكه؛ فكان المال له. 

والثاني : يَكُونٌ لِيبْتِ المال؛ لأن اليد أَخَدَ نَصِييَةُ فى الحياة. 

وقال علي» وابن مسعود: من نصفة حو ونصفه رق دک ويحجب بنصفه الحر 


٠ 0‏ 2 0 .- م © هه 
فإن کان ابناء فللزوجة مَعَهٌ م ونِضفٌ» وللأم سء ونضف . 


ويعني بالقتل : أن الْقَاتِلَ لا يرث المقتول؛ لما رُوي عن ابن عباس؛ أن النبي ي قال : 
«لاً يرث القَاتِل شيعا . 


)١(‏ أخرجه الترمذي /٤(‏ 575) كتاب الفرائض: باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل حديث )۲۱٠۹(‏ وابن 
ماجه (۲/ 841) كتاب الديات: باب القاتل لا يرث حديث (25540) والدارقطني (47/4) كلهم من طريق 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به . 

وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 
تركه بعض أهل العلم. اه. 

وإسحاق هذا قال البخاري: تركوه» وقال الفلاس وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك الحديث. وقال ابن 
معين: ليس بشيء وقال في رواية: كذاب وقال الدارقطني والبرقاني: متروك . 

ينظر التهذيب (۱/ 51٠‏ -157) والجرح والتعديل (۲/ ۲۲۷) وميزان الاعتدال (۱/ 197 .)١154-‏ 

وفي الباب عن عَمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. 

حديث عمر. 

أخرجه ابن ماجه (؟/ )۸۸٤‏ كتاب الديات: باب القاتل لا يرث حديث (1117) من طريق عمرو بن 
شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة 
وأربعين خلفة فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله بي يقول: «ليس لقاتل ميراث» وأخرجه من هذا 
الطريق أيضاً مالك (877/7) كتاب العقول: باب ما جاء فى ميراث العقلى والتغليظ فيه حديث )٠١(‏ 
وعبد الرزاق (401/9) رقم(۱۷۷۷۸). ١‏ 

وقال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)714٠‏ هذا إسناد حسن للاختلاف في عمرو بن شعيب. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۳۲۹): قال البيهقي في المعرفة وحديث عمرو بن شعيب عن 


وللحديث طريق آخر. 


أخر جه الدارقطني (5/ 10) كتاب الفرائض: باب حديث (۸۳) من طريق محمد بن سليمان بن أبي 
داود ثنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به. 

بلفظ : ليس للقاتل ميراث. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۳۲۹): وأعله ابن القطان في كتابه بأن سعيداً لم يسمع من عمر 
وأعله ابن الجوزي في «التحقيق» بمحمد بن سليمان هذاء قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث وأقره 
صاحب التنقيح عليه . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطني (47/5) كتاب الفرائض : حديث )۸٤(‏ من طريق أبي حمة عن أبي قرة عن سفيان 


كتاب الفرائض 1٥‏ 


ولأنه قَصَدَ بالقتل اسيِمْجَالَ الْميرَاثِ”2 فعوقب بحرمانة سواء كان القتلٌ عَمْداًء أو خطاً 
بالمباشرة أو بالتسبيت من مكلف أو غير مكلب» وسواءً كان موجباً لِلْقِضَاصِء أو الديَةء أو 


ال م0 

وکت اب لا اا بال ا رك 
انتهى وقال عبد الحق في أحكامه وأبو قرة هذا أظنه موسى بن طارق وكان لا باس به وليث هو ابن أبي 
سليم وهو ضعيف الحديث اه. 


)١(‏ واختلف في القتل المانع من الإرث فعندنا معاشر الشافعية لا يرث من له مدخل في القتل ولو كان بحق 
كمقتص وإمام وقاص وجلاد بأمرهما أو أحدهما سواء أكان مباشرا أم متسبباً بالاختيار آم بالإكراه - لكنهم 
رجحوا في صورة من حفر بترا في ملكه فقتل فيه مورئه . . وكذا من وضع حجراً أو نصب ميزاباً في ملكه أو 
بنى حائطاً في ملكه فمات المورث بسببها - رجحوا في هذه الصور الإرث. . لأنه لم يتعد فيها. أما إذا 
تعدى بأن حفر بئراً فى الطريق فإنه لا يرث إذا مات بها مورثه - هذا إذا كان التسبب قريباً. بخلاف ما إذا 
كان بعيداً كان أحبل الزوج زوجته فماتت بالولادة فإنه يرث. وإن كان له تسبب في موتها بالأحبال ‏ لكنه 
بعيد ‏ ولأن الوطء من باب الاستمتاع . ومن شأنه ألا يتسبب إليه قتل . 

هذا والقتل يشمل المقصود كما تقدم وغير المقصود كقتل النائم والمجنون والصبي غيرهم . فلا يرث 
واحد منهم من قتله . 

وأما حديث «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى 
يفيق» فلا يرد علينا - لأن المرفوع هنا إنما هو قلم التكليف ولا تعلق له بالإرث. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بإرث القاتل إذا كان صبياً أو مجنوناً لارتفاع القلم عنهما. 

وعندنا لاإرث لمن له دخل ف في القتل سواء أقصدء مصلحة كضرب الأب ابنه للتأديب فيموت بسببه 
وربطه الجرح للمعالجة أم لا. 

قال هة : «ليس للقاتل من الميراث شيء» أي ليس لمن له مدخل في القتل شيء من الإرث . 

وأما السادة الحنفية. فيقولون: إن القتل المانع من الارث هو ما يتعلق به وجوب القصاص أو 
الكفارة. فالذي يوجب القصاص هو العمد. 

وما يوجب الكفارة إما شبه العمد وإما الخطأ ‏ وموجبهما الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه. 
ويحرم القاتل الميراث في هذه الصور كلها . هذا إذا كان القتل بغير حق - أما لو قتل مورثه قصاصاً أو حداً 
أو دفعاً عن نفسه فلا يحرم الميراث - وكذا إذا تسبب في القتل ولم يباشره مطلقاً سواء أكان في تسببه متعدياً 
أم لا. 

واعترض على الحنفية في قصر المانع على القتل الموجب للقصاص أو الكفارة. بما إذا قتل الأب ابنه 
عمداً فإن لم يثبت يغبت به قصاص ولا كفارة مع أنه محروم اتفاقاً وأجيب بأنه موجب للقصاص بحسب أصله إلا 
أنه سقط بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقتل الوالد بولده ولا السيد بعبده». 

وعند السادة الحنابلة كل قتل مضمون بدية أو قصاص أو كفارة مانع وما لا فلا أما القتل بحق فلا 

يمنع الميراث. 

وعند السادة المالكية ‏ يرث القاتل خطأ من المال دون الدية . ولا يرث القاتل عمداً وعدواناً. 

ينظر نص كلام شيخنا وهبه إبراهيم في المواريث. 


امل : كتاب الفرائض, 
الكفارة» حتى لو رَمَى إلى صف الكّارٍ سهماً في الجهادء ولم يعلم أنَّ فيهم مُسْلِماً فأصاب 
مورثه المسلم ‏ قلا دية عليه» [وعليه الْكَمًارة]"» ويحرمٌ الميراث. 

أما المقتولٌ قد يرت القاتل بأن خَرَّجَ مورثه؛ فإن مَاتَ المجروحٌ من تلك الْجِرَاحَةٍ ‏ لا 
يرثه الجارحٌ ؛ وإن مَاتَ الجارحٌ أو لآ يرث الْمَجْوُوحُ . 

أما القتل الْمُبَاحُ فلا يخر الِْيراتَ على ظاهر المَذْمَّبٍ» وهو أن يقتل مورثه قصّاصاً أ 
كان قاضياً فقتل مُورٌنَهُ في حدٌء أو قَطعَ بده َرَو أو جَلَدَة في حدٌ٬‏ فمات منه» سواء ثبت 
القتل عليه يإقراره» أو نة قَامَثْ عليه . 

وقيل: الكل يمنعٌ الميراتٌ؛ لظاهر الخبر. 

وإن كان قَتْلاّ» لا يجوز قصدةٌ؛ مثل إن فكل الصَّائِلَ على نفسه» أو على ماله في الدَّفْع ؛ 
قَالدَفْعٌ مباح لا القتل» وهل يحرم الميراث؟ فيه قولان: 

ا بظاهر الحديث حِرْمَانُ الميراث» وكذلك الْعَادِلُ مع الباغي إذا قتل أحدهما 
صَاحِبَهُ في حال" القتال: ففيه أقاويل : 

O 

والثاني : [لا يتوارثان]" وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنها متأولان. 

والثالث: يَرِثُ الْعَادِلُ؛ لأنه مُحِقٌّء ولا يرث الباغي» وعند أبي حنيفة: قتل الصبى 
ا والقتل و الت لا يوجب 06 ارام والحديث حجة عليه» ولأنه 0 


٠‏ و ها 


E لسرا ا‎ e 


في ماءء أو [غابا فماتا]*» ٠‏ فلم يُدْرَ اهما سبق موه - لا يرث”" أحدُهما من صَاجِبه» بل 
رات کل واجل منهما لورکه يه الأخياءء سواء احتمل موتهما معا أو ْم سَبْقُ أحدهماء ولم 
يُعْرَفيٍ السًابق.. 

بيانه : أب وابنٌ عمى موتهماء ولكلّ واحد منهما بت يُجعل كأنَّ الأب مات عن بت 
وبنت ابن؛ فللبنت الصف ' ولبنت الابن السّدْسُ» ويُجعل كاد الابنَ مات عن بِنِْ وأخت؛ 
0 علا رك وإن غرف سبق موت أحدهماء ثم اشتبه ی يوق ازاف 
)١(‏ في د: ولا كفارة. )٤(‏ سقط في د. 


(؟) في د: خلال . )٥(‏ في د: ماتا. 
(۳) في د: يتوارثان. (5) في د: يورث. 


كنات الفرائشر ‏ سس 09 
وَقِيل؛ يُقسم كما لو لم يُعرف . 
وقال ابن مسعود فى عمى الموت: يرت كُلَّ واحدٍ من صاحبه» سواء ما ورث هو منه» 
مولا برف يعمو قله الأسمات ۷ ت الد نالرات 
فصل في بيان الحجب 


(1) وهو لغة المنع وشرعاً منع شخص معين عن ميرائه أما كله أو بعضه بوجود شخص آخر. 

والمراد بقولنا عن ميراثه ‏ أن يقوم به سبب الإرث كالقرابة فيمنع عنه وقولنا - إما كله أو بعضه ‏ (أو) 
فيه للتنويع لا للشك . فالأول حجب الحرمان والثاني حجب النقصان . 

ولهذا المبحث شأن عظيم في الفرائض. فمن لم يعرف الحجب لا يعد عالماً بالفرائض ويحرم عليه 
أن يفتى فيها . 

وهو في حد ذاته قسمان 13» حجب بالأوصاف وهي الموانع السابقة التي هي الرق والقتل. . الخ ٠‏ 

«ب» حجب بالأشخاص وهو المراد من عبارة الفرضيين عند إطلاقهم لفظ الحجب. وهذا على 
نوعين . 

۳7 حجب حرمان «7» حجب نقصان . 

والورثة فى الحجب على ثلاثة أصناف . 

«الأول» أن يكون كل من الحاجب والمحجوب عصبة. وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب 
حرمان كما إذا كانا في جهة واحدة ولكن أحدهما أقرب درجة من الآخر فإن الأقرب يحجب الأبعد: وقد 
يكون حجب نقصان كالعصبتين المتساويتين في القرب كالابنين مثلاً. فإن كل واحد منهما ‏ يحجب عن 
ميراث الكل إلى البعض بوجود الآخر. ٠‏ 

«الثاني» إذا كان من أهل السهام . وفي هذه الحالة أيضاً يكون حجب حرمان ونقصان فالأول - كما إذا 
اجتمع أولاد الأم مع البنات وبنات الابن والثاني : كالأم مع البنات والأخوات. والأخت لأب مع الشقيقة. 

«الغالث» إذا كان أحدهما عاصباً والآخر ذا فرض: ولا يخلو الحال من أن يكون الحاجب ذا سهم 
والمحجوب عصبة فيُحجب العصبة حينئذ حجب نقصان بذي السهم ‏ كالبنت مع الابن والأخت مع الأخ 
فإنه لو لم تكن الأنثى لصار جميع المال للذكر. وبوجود الأنثى انتقص نصيبه . 

أو يكون الحاجب عصبة والمحجوب ذا سهم. وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب نقصان كما 
إذا ترك الميت أختين شقيقتين وأختين لأم. وأم فالمسألة في الأصل من ستة وتعول بسدسها إلى سبعة 
ويكون للأختين الثلثان. 

«أربعة» من سبعة فلو ترك معهما أخاً شقيقاً لكان لهما معه ثلاثة من ستة. 

وقد يكون حجب حرمان كبنت الابن مع الابن أو كأخ شقيق مع الأخت لأب. 

واعلم أيها القارىء الكريم أن الحجب مبني على قاعدتين -: التهذيب / ج ٩‏ / م ؟ 


E e‏ لواو ول E‏ بود شد EP‏ إل ولا حو وك بق بلق TONE Ra‏ بو لواح و Re‏ وه بوذ و ل وه كردن 


= 


إحداهما: أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه لا يرث 
مع الابن وشرط حجب المدلي بالمدلى به أحد أمرين إِمّا استحقاق المدلي به جميع التركة سواء اتحدا في 
سبب الإرث أم لا كما في الأب والجد والابن وابنه فإن الأب يدلى به الجد والابن يدلي به ابنه. . الخ 
وهما يستحقان جميع التركة وقد اتحدا أي المدلي والمدلى به في سبب الإرث: ومثال عدم اتحادهما في 
سبب الإرث أب وإخوة وأخوات فإن المدلى به لما أحرز جميع المال لم يسبق للمدلي شيء أصلاً. وقد 
اختلفت جهة الإرث في هذا المثال. 

الشرط الثاني: اتحاد السبب إذا لم يستحق المدلى به الجميع كما في الأم وأم الأم. فإن المدلى به 
وهي الأم لما أخذت نصيبها بجهة الأمومة لم يبق للجدة شيء من النصيب الذي يستحق بتلك الجهة فليس 
لها نصيب آخر وصارت محرومة . 

أما إذا اختلفا في السبب كما في الأم مع أولاد الأم فإن المدلى به وهي الأم تأخذ نصيبها المستند إلى 
سبب الأمومة كاملا والمدلي وهو ولدها يأخذ نصيباً آخر مستنداً إلى سبب آخر وهي الإخوة مع كونها أي 
تلك الجهة لا تستحق جميع التركة لو انفردت. 

«الثانية» ما تقدم في باب العصبات من أن التفضيل يكون بالجهة عند اختلافها فإن اتحدت واختلفت 
الدرجة فالأقرب درجة يحجب الأبعد عنه أما إن اتحدت الجهة والدرجة واختلفت القوة قدم الأقوى قرابة 
على الأضعف كما سبق. 

وكما تتحقق هذه القاعدة في العصبات كذلك قد تجري في أصحاب الفروض فمثال التقديم في أصحاب 
القروض بالجهة . ش 

تقديم البنت أو بنت الأبن على ولد الأم. ومثال التقديم بالقرب تقديم البنتين على بتتي الابن اللتين لم 

ومثال التقديم بالقوة ‏ تقديم الأختين الشقيقتين على أختين لأب لم يعصبا. 

وقد تتحقق هذه القاعدة في أصحاب الفروض مع العصبات: 

فمثال التقديم فيهم بالجهة: تقديم الأب أو الجد على الإخوة للام ومثال التقديم بالقرب ‏ تقديم ابن 
على بنت ابن. 

ومثال التقديم بالقوة ‏ تقديم الأخ الشقيق على الأخت للأب ولا يفوتنا أن تذكر حجب الأصول 
والفروع والحواشي توضيحا للقاعدتين السابقتين فنقول: 

الجد. في جميع حالاته يحجب بالآب كذلك: لأن الجد انتسب إلى الميت بواسطة الأب. وكذلك 
يحجب كل جد قريب كل جد بعيلٍ لإدلائه به أما الجدات فتحجب بالأم سواء أكانت الجدات من جهة الأم 
أم من جهة الأب . أما حجب الأولى بالأم فلأنها تدلي بها وأما حجب الثانية بها فلكون الأم أقرب من يرث 
بالأمومة. فإنها ترث بها بلا واسطة بخلاف الجدات فيرثن بها بواسطة: فالتي من جهة الأب ترث بالأمومة 
باعتبار كونها أم أب . والتي من جهة الأم ترث بالأمومة باعتبار كونها أمَ أمٌ: 

روي عن ابن عباس رضر. الله عنهما أنه قال : 

«أتت أبا بكر الجدةٌ مع ابنتها فطلبت الميراث من بنتها فجلس أبو بكر على المنبر يشير كأنه يريد أن 
يشركها مع ابنتها فدخل العباس بن عبد المطلب وأبو بكر يقول تلك المقالة - فقال العباس - أحقهما التي 
باتت تقول على رأسه «آه. آه» فقال أبو بكر - صدقت - فورث بتتها وترك أم البنت التي هي جدة الميث. 
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- والأم إذا حجبت الجدة من قبلها. حجبت الجدة من قبل الأب أيضاً لأنها مثلها. بل الجدة من قبل الأب 

أضعف حالاً من الجدة التي من قبل الأم ولهذا قدمت الثانية على الأولى في حق الحضانة . 

وكما تحجب الجدات من جهة الأب بالأم. تحجب أيضاً بالأب وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت 
وغيرهم رضي الله عنهم . 

وتسقط الجدات الأبويات أيضاً بالجد إلا أم الأب وإن علت كأم أم الأب وهكذا فإنها ترث مع الجد 
لأنها ليست من قبله بل هي زوجة له مثلاً فترث مع الجد. كما أن الأم ترث مع الأب. 

والجدة القربى من أي جهة تحجب البعدى من تلك الجهة سواء أكانت من قبل الأب آم من قبل الأم . 

وحاصل أقسام الجدات باعتبار القرب والبعد أربعة : 

إذ لا يخلو إما أن تكون القربى والبعدى من جهة الأم. كأم الأم مع أم أم الأم أو يكون كل منهما من 
جهة الأب كأم الأب مع أم آم الأب. أو القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم كأم الأب مع أم أم 
الأم. أو العكس كام الأم مع أم أم الأب أو مع أم أبي الأب. 

وحكم هذه الأقسام أن القربى من أي جهة تحجب البعدى من أي جهة لكن إذا كانت القربى من جهة 
الأب والبعدى من جهة الأم. فالأصح عند الشافعي رحمه الله أن الجدتين تقتسمان السدس بالسوية بينهما 
وهو مروي عن زيد بن ثابت في إحدى الروايتين عنه. 

وإليه ذهب مالك رضي الله عنه. لأن الجدة إنما تستحق بالأمومة وهي في الجدة التي في جانبها الأم 
أظهر فإنها أم تدلي بأم بخلاف الأبوية فإنها أم تدلي بأب. فإذا كانت القربى من جهة الأم فلها رجحان 
بزيادة القرب وظهور صفة الأمومة معاً فكانت أولى . 

أما إذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم كما هو الفرض فلإحداهما ظهور الصفة 
وللأخرى زيادة القرب فتستويان في استحقاق الإرث. 

ويرى أبو حنيفة رضي الله عنه أن البعدى من جهة الأم تسقط بالقربى من جهة الأب وهو المغني به عند 
الحنابلة . وأحد القولين للشافعي واستدل الحنفية. بأن استحقاق الجدة باعتبار الأمومة وهي الأصلية 
ومعنى الأصلية في القربى أظهر وأقوى منه في البعدى سواء أكانتا من جهة واحدة آم من جهتين فتكون 
القربى مقدمة على البعدى مطلقاً. 

ولو كان ظهور الأمومة موجباً للتقديم لكانت أم الأم مقدمة على أم الأب مع تساويهما في الدرجة مع 
أن تقديمها في تلك الصورة لم يقل به أحد. 

ورد عليه بان قوة المدلّى به في أم الأب قاوم ظهور الأمومة التي في آم الأم فتساويا حيتلٍ فلم تتقدم أم 
الأب عليها لعدم الترجيح - سواء في جميع ما تقدم أكانت القربى وارثة كأم الأب عند عدمه مع آم أم الأم 
وكأم الأم عند عدمها مع آم أم الأب أم محجوبة كأم الأم عند وجودها فإنها محجوبة بها ومع ذلك تحجب 
أم أم الأب والجدة الوارئة هي من أدلت بمحصن الذكور كأم الأب وأم أبي الأب أو أدلت بمحصن الإناث 
كأم أم الأم أوبمحصن إناث إلى ذكور كأم أم أب كما تقدم شرحه. 

وأما حجب الفروع فالابن يحجب ابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل واين الابن يحجب ابن ابن الابن 
وهكذا كل ابن ابن وبنت ابن نازلين بابن ابن أقرب منه . 

وهو مبني على القاعدة الثانية المتقدمة . 

أما حجب الإخوة. فهم يسقطون بالولد الذكر واحداً أو أكثر سواء أكان الإخوة أشقاء أم لأب أم لأم 


1۰ ”كاب الفرائض 


اا الحرمان؛ فكما أن أقرب الْعَصَبَاتِ يُسقط الأَبْعَدَه والأم يُسقَطُ 
الجدّات كلهن . 
وأولاد الأم يَسْقُطُونَ بأربعة: بالأب» والجدّء وإن علاء والولد» وولد الابن» وإن 
وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة : بالأب» وبالابن» وابن الابن» وإن سَمَلَ . 
وأولاد الأب يسقطون بأربعة : بهؤلاء القن وبالأخ للأب والام. 
وأما حجبٌ التقْصَانِ؛ فكما أن الولدء وولد الابن ير الرَزجَ من التّصف إلى اليم ويرد 
الزواجة من الوْبُع إلى الكُمْنِء ويرد الام من الث إلى السّدُْسِء وكذلك الاثنانٍ فصاعداً من 


ذكوراً كانوا آم إناثاً واحداً أم متعدداً. وولد الابن الذكر كالولد في حجب الإخوة سواء أكان ابن الابن 
واحداً آم أكثر. 

وتسقط أيضاً الإخوة بالأب دون الجد فيقاسمونه كما سيأتي وإنما حجبت الأخوة بالابن وابنه وبالاب 
لمفهوم معنى الكلالة فإنها هي من لم يترك ولداً ولا والداً. وقد ورد لفظ الكلالة في آيتين:- 

الأولى: قوله تعالى: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. . .4 الآية فهذه تفيده بمفهومها حجب 
الأخوة للأم بالولد والوالد. 

وخص منها البنت فإنها لا تحجب الإخوة الأشقاء أو لأب ودليل التخصيص هنا ما ورد في السئة. 

والثانية : قوله تعالى: «#يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . . #الآية وهي تفيد بمفهومها أيضاً حجب 
الإخوة الأشقاء أو لأب بالابن والأب وابن الابن في الأولى ملحق بالابن. وكذا في الثانية ملحق به ودليله 
من السنة قوله لا «فما بقى فلأول رجل ذكر؛ ولا شك أن كلا من الاين والأب وكذا ابن الاين أولى من 
الإخوة معلم أن الأشقاء يحجبون بالابن وابن الابن والأب. 

والأخ لأب يحجب بهؤلاء الثلاثة وبالشقيق. وبالأخت الشقيقة صارت عصبة مع البنث أو بنت الاين . 

وابن الأخ الشقيق يحجب بهؤلاء وبالجد وبالأخ للأب وبالأخت للأب إذا صارت عصبة مع البنت أو 
بنت الابن - وابن الأخ للأب وخص من هذا البنت مع الأخت بالحديث فإنها عصبة . 

يحجب بهؤلاء وبابن الأخ الشقيق. 

والعم الشقيق يحجب بهؤلاء وبابن الأخ للأب. 

وانعم للأب يحجب بهؤلاء وبالعم الشقيق. 

وابن العم الشقيق يحجب بهؤلاء وبالعم للأب. 

وابن العم للاب يحجب بهؤلاء وبابن العم الشقيق. 

والمولى المعتق ذكراً كان أو أنثى يحجب بهؤلاء وبابن العم للاب أما الأخ للام وأخته فيحجبان بالابن 
وابن الابن والأب والبنت وبنت الابن والجد. 1 

وبنت الابن فأكثر تحجب بالبنتين فأكثر ما لم يعصبها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها فترث. وبنت 
ابن الابن مع بنتي الابن كذلك وهكذا تحجب الأخوات للأب الواحدة والمتعددة بالشقيقتين فأكثر إذا لم 
يبق لهن من الثلثين شيء ما لم يكن معهن أخ لأب فيعصبهن ولا يعصب إلا من في درجته . 

ينظر: نص كلام شيخنا: وهبه [براهيم في المواريث. 


۲۹ 


كتاب الفرائض 
الإخوة والأخوات من أي جه كانواء يرون الأم من الثلث إلى السدس» ومن لا يرث لِسّبب 
كُفْرِء أو رِقٌ» أو قَثْلٍ ‏ لا يَحْجَبُ الغير - عن الميراث . 


ولو مات عن أَبَوَيْن وأَحَوَيْنَ - فالأخوّان لا يَرِنَانِءِ ولكن يحجبان الأمّ من الثلث إلى 
السدس . وكذلك لو مَاتَ عن جد وأَحَوَيْنَ لأب» وأم. فللامٌ السّدُسٌ» والباقي للجدٌ. 


فإن كان الأَحَرَانِ رَقِقَيْنِء أو قَاتِلَيْنِء أو كَافِرَيْنِ ‏ فلا يَحْجُبَانٍ ‏ فللأم اللث» والباقي 

للأب والجد. 
و ر و 
فصل في بيان الفروض 

oh 2 5‏ وو 0 و . ود ود و 

الفروض سِنّةَ : النصف. والربع› والكّمن» والگلثانِ» والثّلث» والسّدمن. 

أما النّضْفٌ: فَرضٌ خمسةٍ: فرض الزوج» إذا لم يكن للزَّوْجّة الميتة وَلَدّ ولا ولد ابن» 
وفرض البنت الواحدة للصّلب» إذا لم يكن للميت ولد الصلب غيرها. 

وفرضنٌ البنتٍ الواحدة للابْن» إذا لم يكن لِلْميّتِ وَلَدُ الّلبء ولا في درجتهما من أَوْلادٍ 
الابن غيرها. ش 

وفرض الأخت الواحدة للأب والأم. 

وفرضٌ الأخت الْوَاحِدَةِ للأب» إذا لم يكن مَعَهَا غيرهاء ولا من أولاد الأب والأم أحَد. 

وأما الوُبْعُ فَرْض انين . 

فرضٌ الزوج إذا كان للزوجة الميتة ولدء أو ولد ابن. 

وفرض الرَّوجة والزوجات الأربع» إذا لم يكن للزَّوْجٍ الميت وَلَدّ ولا ولد ابن . 

وأما الكّمن» ففرضُ الزوجة والزوجات الأربع» إذا كان لِلْمَيّتِ ولد أو ولد ابن. 

والقلتَان: فرضضٌ كَل اثنين فصاعداً» ممن لو انفردت واحدةٌ منهن كان لها التَضْفُ ففي 
الحقيقة هو فض أربعة . 

فرض الْبِنْتَيّن للصّلبٍ فصاعداً. 

وفرض البنتين للابن فصاعداً. 

وفرض الأختين للأب والأم فصاعداً. 

وفرض الأَخَْيْن للأب فصاعداً. 


وأما الثلث : ففرضصٌ ثلاثةٍ: فرضٌ الأمٌ» إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» ولا اثنان من 


۲۲ كتاب الفرائض 


الإخوة أو الأخحوّات207 
وفرضٌ الاثنين فصاعداً من أؤْلآدٍ الأم» ذكرهم وأنثاهم فيه سواء . 
وفرض الْجَدٌ مع الإخوة» إذا لم يكن في المسألة صَاحِبُ فَرْضي» وكان الث خيرا له من 
الْمُقَاسَمَةَ معهم . 
أما السدس : فرض سَبْعَةٍ 
00000 
وفرض الْجَدٌ إذا كان للميت ولدء أو ولد ابن» ومع الإخوة في بعض الأَخْوَالٍ. 
وفرض الأمٌ إذا كان للميت ولد أو ولد ابن» أو اثنان من الإخْوَة أو الأخوات. 
وفرض الْجَدّةِ وَالْجَدَاتِ . 
وفرضٌ الواحد من أولاد الأمٌّ؛ ذكراً كان أو أنثى. 
وفرض بنات الابن مع البنت الواحدة للب تكملة الثلثين. 
وفرض الأَحََوَاتٍ للأب مع الأخت الواحدة للأب والأم تكملة اللثين. 


أما ثلث ما تبقى يأتي من ثلاث مسائل: في زوج وأبوين» وزوجة وأبوين» وفي مسائل 


باب المَوَاريث 
قال الله تعالى: 9وَلَكُمْ نِضْفُ ما ترك أَرَوَاجُكُمْ4 [النساء: .]١١‏ إذا ماتت امرأةٌ ولها 
زوج» ولا ولد لها ولا ولد ابن - فَلِرَوْجِهًا النصففٌ» وإن كان لها وَلَدٌ أو ولد ابن - فله الرُبِعٌ . 


وإن مات رَجُل وله زوجة؛ ولیس له وَلَدٌ ولا ولد ابن - فلها الرْبْعٌ ؛ لقوله تعالى: وله 
الاخ بجا ترم إن کک a‏ ا 


الولل, TE‏ ا 
فصل فى ميراث الأولاد 


قال الله تعالى : «يُوصِيكم الله في أولاَوكم لِلذَكرِ مل حَظّ الأتكيِين» [النساء: ۱ الابن 
يجوز جميع المال عند الانفراد» وللبنت الواحدة التُضْفُ» وللبنتين فصاعدا الكلمَانِ. 


وإذا خلف بنين وبناتي ‏ فالمالٌ بينهم» لِلذَّكَرِ مثلُ حَظ الأنثيين» وإذا اجتمع أولادٌ 


)١(‏ في د: والأخوات. 


۲۳ 


كتاب الفرائض 
الابن مع ولد الصُلْبٍ نْطر: إن كان في وَلَدٍ الصّلب ذكر فلا شَيْءَ لأولادِ الابن» وإن لم يكن 
ف کر فإن كان ولد الصُّلْب بِنْتاً واحدةً ‏ فلها النّضْفٌء » ثم إن كان ولد الابن ذكرا ‏ قَالبّاقي 
له» وإن كانوا ذُكُوراً وإناثاً - فالباقي بينهم» للذكر مِثْلُ حَظ الأنثيين» سَوَاءٌ كانوا من أب واحد 
أو من آباء . 1 

وإن كان ولد الابن إناثاً - فَلَهّنَّ السّدُمِْ تكملة الثلثين» واحدة كانت أو أكثر . 

ولو خلف بنتاً وبنت ابن» وابن ابن ابن - فَلِلْبنْتِ النُضْفٌء ولبنت الابن السَّدْمِنُ والباقي 
لابن ابن الابن وإن سَمَلَ . 

وإن كان وَلَدُ الصّلب ابنتين فصاعداً ‏ فلهنّ القُلئان وإذا اسْتَوْفَتِ البناث الكُلثين ‏ فلا شيء 
بداث إلابن» إلا ؟ أن يكون في دَرَجَيوِنٌَ أو أسفل منهن ذَكَرٌ فيعصّبهن» ولا يعصّب من هي سفل 

مِنْهُ مثلّ: إِنْ مات عن .أبنتين وبنت أَبْن - فللبنتين العلنَانِء ولا شيء لبنت الابن» فإن كان معها 

أو اسل مها لم فالباقي بينهما للك مدل حط لين . وأولاد الابن بِمَنِْلَةِ أولاد الصَلْب 
عند عدمهم» ومتزلة هن هو أَسْمَلُ منهم معهم مَنْزِلَة وَلَدِ ألابْنِ مع ولد الصلْب . 

مثل إن خلف بنت ابن» وبنت ابن ابن - فللبنت الابن التَضْفتٌء ولبنت ابن الابنٍ 
السلمر , 


قصل في مِيرَاثِ الإخوة 

قال الله تعالى : إن امو هَلَكَ لَيِسَ لَهُ ولد وَلَهُ أت قَلَهَا نِضفتُ مَا تَرَكَ4 [النساء:177] 
أولادٌ الأب والأم في الميراث بمَنِْةٍ أولاد الصُلْبِء ٠‏ فالأ إذا انفرد له كَل المال» ولللأاخت 
الواحدة التّضصْفٌء وللأختين فصاعداً الكلْنَانِء وإن كانوا إخوةٌ رجالاً اق خط 
الأنثيين» وأولادٌ الأب مع أولاد الأب والأم بمَنْزِلَةٍ أولاد الابن مع ولد الصّلب» ٠»‏ فإن كان في 
ولد الأب والأم ذكر د قل شَيءَ لأولادٍ الأب» وإن لم يكن فيهم ذكر؛ نظر: إن كان ولد الأب 
والأم أختاً واحدة ‏ فلها النصف» > ثم إِنْ كان ولد الأب أخاً ا وإن كانوا ذكوراً وإناثاً 
- فالباقي بينهم؛ للذَكَرٍ مثلٌ حَظ الأنثيين. 

وإن كان ولد الأب إناثاً: واحدة أو أكثر - فلهنّ السّدُّمنُ تكملة الثلثين ٠.‏ 

وإن كان ولد الأب والأم أختين فأكثر - فلهنّ الُلثان» ولا شَيْءَ للأخوات للأب» إلا أن 
يكون مَعَهُنَّ دَكد فيكون الباقي بينهم ؛ للذكر مِثْلُ حَظ الأنثيين. 

وأولاد الأب . بمنزلة أولاد الأب والأم عند عَذْمِهِمْء إلا في مسألة الْمُْشَرّكة» وهي 
زوج» وأم» أو جدة وابنان من أولاد الأم» وأخ لأب وأم فأكثرء بعد أن يكونوا ذكوراء [أ 


۲٤‏ كتاب الفرائض 
ذكوراً]”"' وَإثاناً - فالمسالة من سِنَةِ: للزوج التصْففٌء وللأم أو الجدة الُدْمنٌء ولأولاد الأم 
الكل ويشاركهم أولادُ الأب والأم في ذلك الكُلْثِ فتقسم بينهم » فإخوة الأم ذكرهم وأنثاهم 
فيه سواء ؟ وهو قول عثمان وابن مسعود» وإحدى الروايتين عن عمر وزيد. 


وقال الثوري› وأبو حنيفة :لا شيء لأولادٍ الأب والأم؛ وهو قول علي» وابن عباس . 


وتسمی هذه المسألة الْحمَارِيَةِ؛ لأنه روي أن عمر كان لا اث أولاد الأب والأم» 
فقالوا: هَبْ أن أبانا كان جماراً» ألسنا بو أم واحدة فَشَرَكَهُ ١‏ . 


فإن كان مَكَانَ الإخوة للأب والأم إخوءٌ لأب - فلا شَيْء لهم بِالائَقَاق» وإن كان ولد الأم 
واحداً فله السَّدْمِنْء والباقي للاخ للأب والأمء أو للأب» ولا مُشَارَكَة وإن كان ولد الأب 
والأم» أو ولد الأب إناثاً ‏ يُفْرَضٌ لهن» وتعول: المسألة بقدر فُرُوضِهنٌ : 

وللواحد من أولاد الأم السدمة؛ ذكراً كان أو أنثى» وَللانينٍ فصاعدا الثلث» ذكرهم 
َأَتَْاهُمْ فيه سواء ؛ لقوله تعالى: لوَلَهُ اخ أو خب لكل واج مِْهُمَا السُدُمره4 [النساء لاه 
وكان ابن مسعود يقرأ: 9وَلَهُ أ أؤ أت م الم .. 


الأَحَوَاتُ للب ب والأمء واا ر - عَصَّبَاتٌ ) حتى لو مات وخلف 
بنتأ وأخحتاً لأب وأم» أو لأب - فللبنت التّضْفٌء والباقي للأخت . 


ولو مات عن بنتين وأخحت . فَلِلْئيْنِ لاء والباقي للأخت . 

ولو مات عن بنت» وبنت ابن» وأخت - فللبنت الضف ولبنت الابن الشدس تكملة 
الكلئين» والباقي - للأخت. والدليل عليه ما رُوي عن هُدَيْلَ”" بن ن شرّخبيل قال: سُئل أبو 
موسى عن بنت» وبنت ابن» وأختء» فقال: للبنت التَّضْففٌء وللأخت الصف وَأت ابن 
مسعود فَسَيْتَابعْنِي 


وري 


َسيل ابن مسعودء وأخبر بقول أبي موسىء فقال: لقد صَدَّلْتُ إذن9© وَمَا أا من 
المهتذِينَ» فضي فيها بما قَضَى البئ يق : لأبنت التُضْفْ» » وليت الابْن الس ) تَكْمِلَة اين ء 
وَمَا بَقِيّ قللأخت». 


)١(‏ سقط في د. 

NS aa أخرجه‎ )۲( 

() قيل هُذَيْلٌ بالذال» وقيل هُرَيْلُ بالزاي فاعرفه . 

(4) قد ضللت إذن: 
ضلّ الرجل عن الطريق: إذا لم يعرفه» ولم يهتد له فهو ضالٌ. 
ينظر: النظم المستعذب (۲/ .)٠١١‏ 


فأتينا أبا موسى» فَأَخْبَرنَاهُ بقول ابن مسعودء فقال: «لا تسألُوني ما دام هذا الْحَبْرُ 
فیک . 3 


فإن كان مع البنت ات لأب وأم» وأخحتٌ لأب قَالْبَانَى بعل ا البنت 


[للأخت]”" للأب والأم» ولا شيٰء للأخت للأب؛ كما لو كان له أ لأب وأم» وأخ لأب 
كان الْبَاقِي [للأخ]”*' للأب والأم . 

وأربعة من الكو يُعَصّبُونَ الإنات: ابن الصُلْب يُعَصّبْ الِْنْتَ؛ لقوله تعالى: ليُوصِيكُمْ 
الله في أَولآَدِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظ الأَنكيَيْنِ . .€ [النساء: .]1١‏ 

وابن الابن وإن سَفَلَ يُعَصَّبُ مَنْ في دَرَجَتِهِ من الإناث بكل حَالٍ» وإن كانت ابنة عمه» 
وَيُعصّبُ مَنْ فوقه إذا لم تَأخُذ من اللين شَيئاً. 

والأخ للاب والأم يُعَصّبُ أَحْتَهُ والأخ ب يُعَصِّتُ الأَخْتَ للأث؛ فَيَجْعَلُ المالُ بينهم 
للدكر معن حَظٌ الأنثبين. لقوله تعالى: 5ین كَانُوا إخوة رجالا اء قَلِلذكَرٍ ِل حط 
الاين . .€ [النساء:١۷١].‏ 


< o 
فصل فِي (مِيرَاث الابَاء»‎ 


قال الله تعالى: طوَلأَبََْهِ لِكُلّ وَاحٍِ مِنْهُمَا السُدْسُ مما 
ٍ الأبٌ إذا انفرد حَارٌ جميعَ المال» فإن كان للت ولد فللاب السُدْسنء ثم إن كان الولد 
ذكراً فالباقي له» وإن كان أنثى أحَذث فَرْضهَاء والباقي للأب» وإنما فَرَضْنَا له السّدُسَ مع 


0 


البنت؛ لقوله تعالی: لبر ِكَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ادم کا ترك إن گان له َ4 [النساء : 


)١(‏ أخرجه البخاري )17/1١7(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة ابن مع ابنة حديث )1۷۳١(‏ وأحمد 
(۳۸۹/۱) وأبو داود (۳/ ۳۱۲) كتاب الفرائض: باب ميراث الصلب حديث (5890) والترمذي 
)5١6/5(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة الابن مع ابنه الصلب حديث (۲۰۹۳) وابن ماجة (۹۰۹/۲) 
كتاب الفرائض: باب فرائض الصلب حديث (۲۷۲۱) والبيهقي (5/ ۲۳۰) والدارمي )۳٤۸/۲(‏ كتاب 
الفرائض : باب في بنت وابنة ابن وأخت والطيالسي (۱/ 184 - منحة) رقم (184) وأبو يعلى (5/ 44 - 
)٥‏ رقم )01١4(‏ والبيهقي (5/ )37١‏ كتاب الفرائض: باب فرض ابنه الابن مع ابنه الصلب» والبغوي في 
شرح السنة (4/ ٤٥٤‏ - بتحقيقنا) من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى وذكره. 

(۲) في د: نصف. 

(۳) سقط في د وهو خطأ. 

)٤(‏ سقط في د وهو خطأ. 


a O SO 1 [1 110110-7 "5‏ 
17 ]. ولم يفصل بين أن يكون الولدٌ ذكراً أو أنثى» والجد أب الأب وإن عَلدٌ بمنزلة الأب» 


إلا في ازيم مَسَائِلَ. 
إحداها: أن الأب يُسْقِطٌ الإخوة والأخوات. وَالْجَدَ لا يُسْقِطّهُمْ إذا كانوا لأب وأم أو 
لأب. 


الثانية : أمٌ الأب سمط بالأب» ولا تسقط بالجدٌ. 

[الثالثة]('2 والرابعة : : في زوج وأبوين» أو زوجة وأبوين - للأم فيهما ثُلْتْ ما يَبِقَّى 3 
نصيب الج والزّوجة» والباقي لأب ومع الجد لها ثلث جميع المال. 

وقيل: : لا يُفرض للج السدس مع البنت» بل يقال: للت الضف والباقي لِلْجَدٌ بخلاف 
الأب؛ فتصير المسائل خمساً. 

. كل جد من جهة الأب - وإن َل - بمنزلةٍ الجَدّ إذا لم يكن دونه جد إلا في حخب 
الأمَهَات؛ فإِنَّ كل جَدٌ : يَحْجَبٌ آم نَفْسِهء ولا يَحْجبّها مَنْ فوقه . وللأمٌ السّدُمنٌ» إذا كان للميت 
وَلَدّء أو وَلَدُ ابن» أو انْنَانٍ سن ا ا 

قال الله تعالى: لفن کان لَه إخوَ امه الشدسر. .€ [النساء: .]١١‏ والمراه 
ب«الإخوة»: اثنان فما فوقهما؛ لأن أقل ال اثنان؛ كما قال تعالى: #قَقَدْ صَعَتْ 
E‏ .© الآية [التحريم : :18 ذكر القلوت يلظ المجمع» وأضاف إلى شَحْصَيْنِ» فإن لم 
يكن له وَلَدٌ ولا اثنَانِ من الإخوة ‏ فلها الكُلثُء إلا في مسالتين : 

إحداهما : : امرأة مَانَتْ عن رَو وأبوئن ¿ - فالمسألة من سگ سگ : الزوج التَضْفتٌء والأم ثلث 
ما يبقى منهم› والباقي للأب. 

الثانية : رَجل مَاتَ عن رَوْجَةٍ وار يِن - فالمسألة من أربعة : الزَوْجَة الؤبع» والأم ثُنْتْ ما 
يبقى» والباقي للأب. 

ففي الحقيقة قد ححص الأ سهم الشُدّسِ في المسألة الأولى» والرُبُع في النَانيَةَ» غير أنا 
نتلمّظ بِالدُنْثْ ؛ لأن الله تعالى - أعطى لها الت عند عَم الولد والإخوة. 

وقال ابن عباس : : للام الث كاملا في المسألتين جميعاًء وهو قول شريح» وا: تفاقٌ حَامَة 
الصحابة : : حي لمن جَمَلَ َا ت ما يبقى» فإن كان في المسألة معهم أَحَوٍَ َصَاءِد عدا فللامٌ 
السَّدْسنْ بالاتفاق» وللزوج الصف أو للزوجة اريم وَالْبَاي للب . 


١ 


ا 


)١(‏ سقط في د. 
)١(‏ في د: والأخوات. 


۷ 


كتاب الفرائض : 
فَصْلّ في مِيرَاثِ الجدّات 


000 


روي عن قُيِيصَة بن ذُوْيْبٍ قال: جَاءَتْ الْجَدَةُ إلى أبي بكر - رضي الله عنه - سال 
مِيرَاتَهًا. فَقَالَ: «مَالَكَ في كِتَاب الله مِنْ شَيْءِ و وما علِمْت لَكِ في س رول اله له ينا 
فَارْجِعِي حَتَى أشآل الاس فَسَأَلَ الَاس» فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شعبة : «حَضَّرَتُ رَسُولَ الله - يل - 
أَعْطَاهًا السدس» . 

قَقَال: هَل مَعكَ غَيْدْكَ؟ 

ََامَ مُحَمَدٌ بْنُ مَسْلَمَةَ الأنصاري فَقَالَ مِثْل ما قَالَ الْمُغِيرَة فَأنْقَدَ لها أبُو بكر السذس» ثم 
جاءت الجدة الأخرئ إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه تَسْأَلْهُ مِيرَانَهَا قَقَالَ: «مَا لَك في 
ككَاب الله مِنْ شَيْءِ [رَمَا گان الْقَصَاءَ الي في په إلا لغيرك», و بَرَائٍ في الْمَرائْضٍ 
شا وَلَكنْ هر ذلك الخ قان اجْتَمَعْتمَا فيه» قد كما وَأَتَكُمًا لت به ور 
هاه" . للجدة السُّدُسِمُْء سواء كانت أم أم» أو أم أب» وإذا اجتمعت جَدَاتٌ وارثات يشت رِكنّ 
ال ولا يُنَصَوّرٌ من جهة أمّ الميت إلا جدة واحدة» لان يات 
وارقات» ول جدة بينها وبين الميت ذكد يُدْلِي إلى الميت بأنتّى - فلا میراثِ لها؛ لأن ذلك 
الذَكَرَ لا يَرِتُء فمن يدلي به أولى ألا رث . 

والأمُ سقط الْجَدَاتِ كُلّهُنَ سواءِ كن من - لاء أو من َيل الأب» والأب يُسقط كل 
جدةٍ من جهته» ولا يُمْقِطٌ من كان من جهة الأم» وَإن بَعْدَتْ والجدة الْقَرْبَّ من كل جهة 
مقط الْتُعْدَئ من تلك الجهة. والْقَرْبَئْ من جهة الأم تُسقط الْبُعْدَىْ من جهة الأب . 


)١(‏ سقط في د. 

(۲) أخرجه مالك (01/5) كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة حديث )٤(‏ وأحمد )۲۲١ /٤(‏ وأبو داود 
(/17") كتاب الفرائض: باب فى الجدة حديث )۲۸۹٤(‏ والترمذي (5/ )57١‏ كتاب الفرائض: باب 
ميراث الجدة حديث (۲۱۰۱) وابن ماجه (404/1) كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة حديث (5 0517 . 

وعبد الرزاق (۱۹۰۸۳) وابن الجارود رقم (469) وأبو يعلى (۱۱۰/۱) رقم (119» )١1١‏ وابن 
حبان (۱۲۲۲ - موارد) والدارقطني (5/ 44) كتاب الفرائض والحاكم (778/5) كتاب الفرائض: باب 
قضاء أبي بكر في الجدة» والبيهقي (1/ 174) كتاب الفرائض: باب فرض الجدة والجدتين» كلهم من 
طريق قبيصة بن ذؤيب به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


وصححه ابن حبان. 


7 ل کاب افر أ 

أكا القربى من جهة الأب لا تُسْقِطُ ادى من جهة الام على عور المذهب . 

مثل آم الأب لا تُسْقِط أ أم الأم؛ لأن الأب لا يُسْقِطُها . 

وفيه قول آخر؛ وبه قال أبو حنيفة: ُسْقِطُهًا؛ كما أن القت من جهة الأم يُسْقِطٌ الْبُْدئ 
من جَهةٍ الأب» والأولٌ المذهبٌ» وهو قول علي وزيد - رضي الله عنهما. 

وكذلك الى من جهة أَمَهَاتٍ الأب سقط لبد من جهة آباء الأب . 

بيانه : أ آم الاب تُسْقِطٌ أ ام أب الأب وأمٌ أبِي أب الأب . وَالْقَربَْ من جهة [آباء الأب 
- لا تَسَقِط ادى من جهة]”" امات الأب ؛ مثل َم أب الأب لا سقط أم أع أم الأب» على 
ظاهر المذهب؛ كما لا يُسقّط أَبُ الأب آم أمّ الأب» حتى لو مات عن آم آب» وأم أبي أب» 
َم م أ - فَالسُدُس بين أمّ الآب» وام ام الأ ِضْفَانِء ولاشيء لأمٌ أب الأب . 
00 لان أ الأب في جهتهاء وهي أقربُ كْقَطهًا. 

ولو مَاتَ عن أبء وأمّ آب» وأم أم ‏ فالشدْس كله لم الأمّ والباقي للأب وأمه تَسْقْط 

ولو مات عن جَدَئَيْنِ : أحدهما من جهئّين» والأخرى من جهو وَاجِدَةء مثل: أمَأمٌ أمٌّ هي 
م آم أب معها أ أب أب فالشدسر بينهما سواء. 

وقال ابن مسعود: السُدسر بينهما أَنَلَتٌ . 

وإذا سُيْلْتَ عَنْ عددٍ من الجَدَّات الوارئات - فَأَرتَفِعْ في الدرجة بذلكَ العددء ثم ضع 


واحدة من جهة أمٌّ المّت» والأخرئ من جهة أم مء والثالثة : من جهة أمّ جده ‏ فلا يتصوّر في 


الدرجة”"2: الأولى إلا جدتانِ» وهما وارثتان» ويتصوّر فى [الدرجة]”" الثانية اربع جَدَّاتِ: 
ثلاث منهن وارثاتٌ» ويتصوّر في الدرجة الثالثة ثمانٍ جَدَّاتِء أربعٌ منهن وارثاتٌ» هكذا 


= وفيه نظر فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر . ۰ 
قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - :)۲١١‏ قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الأصح وقيل 
أول سنة من الهجرة وفي التهذيب أن روايته عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه مرسلة . 
والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» (۴/ 87) وقال: وإسناده صحيح لثقة رجاله» إلا أن صورته 
مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة. 
وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۲/ 1757): وقال ابن حزم في محلاه: لا يصح لأنه منقطع 
لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد وتبعه عبد الحق وابن القطان. 
)١(‏ سقط في د. 
(؟) في د: الجهة . 
(۳) سقط في د. 


ااا ج ا 


يتضاعَف العَدَدُ فى كلّ درجة» ولا تزيدٌ فى الوارثات إلا واحدة. 


2 


روي عن أَبْنٍ عباس قال : قال رَسول الله ككل -: «أَلْحِمُوا الْمَرَائْضَ اهلها فَمَا بَقِيَ قَهوَ 


7 - 


)١(‏ عصبة الرجل في اللغة؛ قرابته لأبيه» ويجمع عاصب على عصبة» فيسمى به الواحد وغيره. والمذكر 
والمؤنث: وسميت العصبة بالقرابة فلأب لأن الأقرباء عَصَبُوا بالرجل» إن أحاطوا به» والأب طرف 
والابن طرف» والعم جانب والأخ جانب. والعصبة من الرجال ما بين العشرة ة إلى الأربعين» وباب الثلاثي, 
منه ضرب.. ويقال: عصب بالتشديد ‏ تعصيبا. 

والعصبات النسبية ثلاثة أنواع: 

«أ» عصبة بالنفس» وهي كل ذكر يمكن نسبته إلى الميت» بدون توسط أنثى والتقييد بالذكورة؛ لأن 
الأنثى لا تكون عصبة بنفسهاء يرما ارين غيرها كما سباي !ا الع وإنها بكرن عمية يهام 
وإن كان تعصيبها ليس لشيء: قال في الرحبية: 

وليس في اللساء طيرًا عصبة إلا التي منت بعت قالرقبة 

وخرج بقولنا يمكن نسبته. . الخ من دخل في نسبته إلى الميت أنثى كأولاد الأم؛ فإنهم من ذوي 
الفروض. وكاب الأم» وابن البنت؛ فإنهما من ذوي الأرحام. 

وإنما اعتبرنا الأخ الشقيق عصبة بنفسه مع دخول الأم في نسبته إلى الميت» لأن الأب أصل في 
استحقاق العصوبةء وهذا كاف في إثباتهاء ولا اعتبار للام لعدم صلاحيتها لإثبات العصوبة. وإن كنا 
جعلناها بمنزلة وصف زائد في ترجيح الأخ الشقيق على الأخ لأب. 

وورد على هذا التعريف جملة اعتراضات» رأيت ألا أتعرض لها خشية التطويل» وأكتفي هنا بما قاله 
ابن الهائم في «كفايته» بشأن تعريف العصبة. 


وليس يخلو جده من نقد فينبغي تعريفه بالقد 
وبيان العصبة بالقد كما يأتي: 


الابن وابن الابن» وإن سفل بمحض الذكور. والأب والجد أبو الأب وإن علاء والأخ لأبوينء والأخ 
لأب» واين الأخ لأبوين» وابن الخ لأب» والعم الشقيق» والعم لأب» وعم الأب لأبوين» وعم الأب لأب لا 
لأم. وعم الجد لأبوين. وعم الجد لأب لا لأم وابن علاء وبنوهم . 

وجهات العصوبة عندنا سبع مرتبة كما يأتي : 

البنوة» ثم الأبوة» ثم الجدودة» والأخوة» ثم بنو الأخوة» ثم العمومة» ثم الولاء» ثم بيت المال 
المنتظم . 

والمالكية يوافقوننا فى العدد» والترتيب. 

أما الحنابلة فهي عندهم ست بإسقاط بيت المال على هذا الترتيب وعند الحنفية خمس» وهي: البنوة» 
ثم الأبوة» ثم الأخوةء ثم العمومةء ثم الولاء؛ بإدماج الجدودة في الأبوة. وإدخال بني الأخوة في 
الأخوة؛ وإسقاط بيت المال. 


a“ ¢‏ لك ل ل جلت ا مسن م ما م وج م وى م م م ا مس ما ليا لنا ‏ اا ا ل مج لما مل ان تن لان ل ا ا ا ا ا 0 


= وإذا اجتمع عاصبان فأكثرء يقدم أولاً بالجهة» فمن كانت جهته مقدمة يحجب.من ذ في الجهة التي هي 
أنزل منها حرماناً من جهة العصوبة. 

والتقييد بجهة العصوبةء لثلا يرد علينا صورة الابن مع الأب» فإنه يحجبه من نصيبه بالتعصيب» ولا 
يحجبه من نصيبه بالفرض» فيقال: حجبه حجب حرمان من العصوية. 

أما إذا اتحدت الجهة. فالأقرب درجة يحجب الأبعد عنه درجة» فصاعداً عند اختلاف الدرجة. فإن 
اتحدت الجهة والدرجة قدم بقوة القرابة عند الاختلاف فيهاء فذو القرابتين مقدم على ذي القرابة الواحدة» 
ويشترك الكل في التركة عند الاتحاد في الجهةء والدرجة» وقوة القرابة. 

وللعاصب بنفسه ثلاثة أحكام : 

أحدها: أن من انفرد منهم أخذ كل المال. 

ثانيها: إذا اجتمع مع صاحب فرض» أخذ ما بقي بعد الفرض 

ثالثها: إذا استغرقت الفروض التركة سقط . 

ولا يرد على هذا الأشقاء في التركةء فإنهم انتقلوا فيها إلى فرضء فليسوا عصبة حيئئذِء ولا ترد 
الأخخت في الأكدرية؛ لأنها غصرة بالغير وهو الجد؛ فإنه يعصبها كالخ . 

والدليل على أن العاصب بنفسه يأخذ جميع المال إذا انفرد: قوله تعالى : لرَهْوَ ينا إن لم يكن لها 
رل أي: أن الأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولد فيأخذ جميع المال» أو ما أبقته الفروض» وغير الأخ 
كالاخ. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولي رجل ذكر». 

والمراد بالأولي في الحديث الأقرب. لا الأحق؛ لأن الأحق غير معلوم لناء بخلاف الأقرب فإنه 
معروف - والتقييد بالرجل جريا على الغالب» وإلا فالمعتقة عصبة كما سبق. 

وقوله: «ذكر» بدل من رجل» وفائدته: أن الرجل لما كان يطلق على ما يقابل المرأة» وعلى ما يقابل 
الصبي ‏ أتى بعده بلفظ ذكر؛ للإشارة إلى أن في مقابلة المرأة» فالمراد به الذكر لا البالغ» وإنما لم يقتصر 
على «ذكر» بدون ذكر رجل ؛ لثلا تفوت إفادة إطلاق الرجل بمعنى الذكر. 

وهذا الحديث وإن كان بظاهره يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحقة للباقي» فيخرج العصبة 
بغيره» والعصبة مع غيره» إلا أنه يخص مفهومه بالنص والإجماع الدالين على أن العصبة بالغير ومع الغير 
يستحق الباقي . ش 

«ب» عصبة بالغير - وهي كل أنثى عصبها ذكرء وهن أربع من النسوة» وفرضهن النصف» والثلثان. 
وهن : «البنت» وبنت الابن» والأخت الشقيقة» والأخت لأب». 

فللبنت وحدها النصف فرضاً وللائنتین فصاعداً الثلثان» ولبنت الابن حكم البنت عند عدمهاء 
والأخت الشقيقة أيضاً مثل حكم البنت عند عدمهاء والأخت الشقيقة أيضاً مثل البنت فيما تقدم. لكن إذا 
لم توجد معها بنات صلب» أو بنات ابن» أو ابن ابن» أو أب» أو جد عند أبي حنيفة. والأخت لأب 
حكمها كذلك عند عدم من تقدم» ممن اشترط عدمهم مع الشقيقة» فهؤلاء الأربعة يصرن عصبة بأخواتهن. 

والأخت الشقيقة» أو لأب يعصبها الجد؛ لأنه بمنزلة أخيها في الإدلاء بالأب» والدليل على أن البنت 
عصّبة مع أخيها قوله تعالى : 9يُوصِيكُمْ لله في أؤْلدِكُمْ لكر مِئْلُ حط الأكيين» . 


كتاب الفرائض 
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2 وبنت الابن ملحقة بها بطريق القياس. 

ويدل للأخريين قوله تعالى: لوَإِنْ كَانُوا إخوة رِجَالاً وَِمَاء لكر مِثْلُ حط الاين في حق 
الأخوة» والأخوات ‏ وكما أن بنت الابن تشارك الثلاثة المتقدمة في أن يعصبها أخوها وتزيد عليهن أنها 
يعصبها من في درجتهاء ولیس بأخيها؛ كابن عمهاء وكذا يعصبها ابن ابن انزل منها بابن كانت هي عمته» 
أو عمة أبيه» أو جدةء وإنما يعصبها من ذكر إذا لم يكن لها شيء في الثلثين من نصف» أو سدسء أو 
مشاركة في السدس؛ بأن كان هناك بنتان فأكثر» فيعصبها من ذكر حينئذٍ لاستغر اق البنتين فأكثر للثلثين. 

أما من لا فرض لها من الإناث» وأخوها عصبة كالعمة مع أخيهاء وكبنت الأخ مع أخيها ‏ فلا تصير 
به عصبة ‏ وأيضاً فالأخ يعصب أخته» بنقلها من فرضها حالة الانفراد إلى العصوبة» كيلا يلزم تفضيل 
الأنثى على الذكرء أو المساواة بينهما. فإذا لم تكن الأنثى صاحبة فرض بانفرادهاء فلا يلزم هذا المعنى 
من عدم تعصيبها بأخيها . 

«ح» عصبة مع غيره ‏ وهي كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى؛ كالأخت الشقيقة» أو التي 
لأب مع البنت»ء سواء أكانت صليية» آم بنت ابن» واحدة كانت البنت وبنت الابن» أو أكثر ‏ وكذا 
الأخت» واحدة آم أكثرء فللأخت النصف تعصيباً مع بنت فقط» ومع بنتين لها الثلث الباقي تعصيباً؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة». 

وإلى هذا المذهب ذهب أكثر الصحابة؛ وهو قول جمهور العلماء» وقال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: «لا تعصيب لهن مع البنات». 1 

وقال فيما إذا اجتمعت بنت وأخت: «أن النصف للبنت» ولا شي للأخت» فقيل له: لأن عمر رضي 
الله عنه كان يقول: «للأخت ما بقي» - فغضب» وقال: أأنتم أعلم آم الله؟ يريد قوله تعالى: ظإِنٍ مرو هَل 
يس لَه وَلَدُ وله أت فَلَهَا نضف ما ترك . 

فقد جعل الولد حاجباً الأخت. مع حملهء لفظ الولد على ما هو شامل للذكر والأنثى» كما في حجب 
الأم» والزوج» والزوجة. 

والجواب عن هذا أن المراد بالولد هو الذكر؛ بدليل قوله تعالى: وهو يَرِتَْا ِن لَمْ يكن لها وَلَد 
أي: ابن باتفاق. فإن الضمير في الآية مذكرء ولأن الأخت تَّرث مع البنت» وقد تأيد ذلك بالسنة» فإن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «رأيت رسول الله َة قضى للبنت بالنصف» ولبنت الابن بالسدس تكملة 
الثلثين» وللأخت الباقي» . 

فعلم من السنة أن الأخت ترث مع البنت» ونصيبها في هذه المسألة الثلث» ولا شك أنه أقل من 
النصف الذي هو فرضهاء فيكون إذن بطريق التعصيب؛ لأن الثلث فرضها إذا كانت مع أخت لها. 

وإنما تكون الأخت فصاعداً عصبة مع البنت فصاعداًء إذا لم يوجد مع الأخت أخوهاء وإلا كانت 
عصبة بالغير» لا مع الغير. 

ومتى صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير - كانت كالأخ الشقيق» فتحجب الإخوة للأب» ذكوراً 
كانوا أو إناثاً» ومن بعدهم من العصبات. 


اس 


ومتى صارت الأحت لأب عصبة مع الغير ‏ كانت كالأخ لأب» فتحجب بنى الإخوة ومن بعدهم من 
العصبات كالأعمام وبنيهم . 
ويشارك العاصبٌ بغيره» والعاصبٌ مع غيره العاصبٌ بالنفس' ‏ في السقوط عند استغراق الفروض = 


۳۲ 
لل رَجُل دك“ الْعصَبَة | ب كر كر يدان إفى امي بيس اذ باكر 

وحكم تَوْرِيئِهِ : أنه يجوز جَمِيعَ م المالٍ عند الانفرادء ويأخذ ما فَضَلَ عن ضْحَاب 
الْمَرَائْضٍِ والأقرب منهم يَحجْبُ الأبْعَدَ عن العصوبة . وأقربٌ الْعَصَبَاتِ ي ليون وإنما قدمنا 
البنين ؛ لأن الله تعالى بَدَأبِهمْ فقال : «يُوصِيكّم الله في أَْلآدِكُم4 [النساء : .]1١‏ 

وفرض ن الأب مع الابن القن وجل الباقي للابن » ثم بعد البنين كر الق وإن 
ثم الأب؛ لأن سَائِرَ رَ الْعَصَبَاتِ ب يدلون به» ثم الجد مع الأخ للأب والأم» أو للأب؛ فإن 
لم يَكَنْ أ فالجدء ثم أب الجد - وإن علا. 


كتات الفرائض 


eS‏ يعدم فبهم الأقربُ 
اك 0 
للأب» والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم» كذلك بَنُوهُم . 

فإن لم يكن أَحَدٌ من بني الإخوة ‏ وإن سفل فالعمٌ للأب والأم» ثم العم للأب» ثم بثو 
العم - وإن سَفَلُوا - يُقَدَمُ فيهم الأقربُ فالأقربُ» فإن استووا في الدَرَجَةَ - فالذي هو لأب وأم 


= التركة؛ كما يشارك العاصبٌ مع غيره - العاصب بالنفس في أن كلا منهما يأخذ ما أبقته الفروض . 

أما العاصب بغيره فيأخذ الباقي مع ذلك الغير. 

والفرق بين العصبة بالغيرء والعصبة مع الغير ‏ مع أن كلا منهما عصبة» بسبب مصاحبته الغير ‏ أن 
الغير في الأول يجب أن يكون عاصباً بنفسه» بخلاف الثاني؛ فإن الغير فيه ليس عصبة بنفسه؛ وذلك لأن 
الباء للولصاق؛ ولا يتحقق الإلصاق بين الشيئين إلا بمشاركتهما في الحكمء فالباء في قولهم: عصبة بغيره 
تفيد المشاركة في حكم العصوبة بخلاف (مع)؛ فإنها للاقتران وهو يتحقق بدون مشاركة في الحكم؛ كما 
في قوله تعالى: 9وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَحَاُمَارُونَ وَزِيرً؛ فإن موسى عليه السلام لم يشارك هارون في الوزارةء 
فالغير في قولهم عصبة مع غيره لا يكون عصبة؛ كما لم يكن موسى وزيراً. 

ينظر كلام شيخنا وهبه إبراهيم في المواريث. 

)31747( أخيرجه البخاري (۱۲/ ۲۷) كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج حديث‎ )١( 
)711/1( وأحمد‎ )١1716 /۲( ومسلم ((۳/ ۱۲۳۳) كتاب الفرائض: باب الحقوا الفرائض بأهلها حديث‎ 
والدارمی (۳۹۸/۲) كتاب الفرائض: باب العصبة» وأبو داود (۳/ ۳۱۹) كتاب الفرائض: باب ميراث‎ 
.)۲۷٤١( العصبة حديث (۲۸۹۸) وابن ماجه (۲/ 410) كتاب الفرائض : باب ميراث العصبة حديث‎ 

والترمذي /٤(‏ 775 - 7”70) كتاب الفرائض: باب في ميراث العصبة حديث )۲٠۹۸(‏ والطيالسي رقم 
(۲۱۰۹) وابن الجارود رقم (100) وعبد الرزاق )۱۹۰۰٤(‏ وأبو يعلى /٤(‏ ۲۵۸) رقم (۲۳۷۱) وابن حبان 
(49375». 0498 - الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (5/ ۳۹۰) كتاب الفرائض: باب 
الرجل يموت ويترك بتتاً وأختاً وعصبة وسواهماء والدارقطني )7١ /٤(‏ كتاب الفرائض رقم )١١(‏ والبيهقي 
(8/7) كتاب الفرائض: باب ترتيب العصبة والبغوي في «شرح السنة» ٤٤۸ /٤(‏ - بتحقيقنا) كلهم من 
طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. 


فإن لم يكن أَحَدٌ من عَصَّبَاتِ السب - وعليه ولاء - فَالْمِيرَاتُ للمعّق» ثم لِعَصَباتِهء ثم 
لمعتق المعتق» ثم لِعَصَباتِهِ» فإن لم يكن منهم أَحَدٌَّ فالمال لبيتٍ المال. 
وأب الجد ‏ وإن عَلدٌ ‏ مع الأخ للأب والأم» أو للأب - يستويان» وهو وإن علا - أَوْلَئ 
وا ا 
وإذا اجتمع في شخْصٍ واحد جهَةُ فرص وجهة تعصيب - - ايرث بهما جميعاً». 


مثل: إن مات عن ابْتَئْ عَبدّ: أحدهما اح اخ لأم» فللذي هو أخ لأم السُدُسُ» والباقي بينهما 
نِضْمَانِ؛ كما لو كان أحدهما رَوْجاً كان له الضف بِالزَّوْجِيَة جِيّةء والباقي بينهما نِضْمَانِ . 


باب مِيرّاث الْجَدّ مَعَ الإخوة 


الإخوةٌ والأخواتٌ للأب والأم أو للأب لا يسْقُطُونَ بالجدٌء وهو قول عمر» وعثمات» 
وعلي» وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -؛ لأن ولد الأب يُدني بالأب؛ 
فلا يُسْقِطُهُ الْجَد؛ كام الأب لا تَسْقطٌ بالجدٌ. 

وقال الحسن» وعطاءء وطاوس» وأبو حنيفة : يَسْقُطُونَ بالجدّ» وهو قولٌ للصديق» 
وابن عباس» وعائشة ‏ رضي الله عنهم . 

فإذا اجتمع الد معهم عندنا ولع يكن عم صَاحِب قرفن فللجة عبر الأمرين ؛ إما 
الا معهمء أو ثلث جمِيع الْمَالِ ثم الباقي بين الإخوة والأخوات» ِلذّكَر مل حظ 
الاش : 


)١(‏ الجد الصحيح هو الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهو أب الأب وإن علا وهو حقيقة في الجد 
الأدنى مجاز في غيره. 
وهذا المبحث خطير جداً ومن ثم كان الصحابة يتحاشون الكلام فيه فقد روي عن علي كرم الله وجهه 
«من سرّه أن يقتحم جرائيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة'. 
وعن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنهما سأل النبي بي عن نصيب الجد فقال وَل :«إني لأظنك 
تموت قبل أن تعلمه». 
قال سعيد فمات عمر ولم يعلمه. وروي عن ابن مسعود قال: «سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد 
لا حیاه الله ولا بياه. 
التهذيب / ج ٠‏ / م ۲ 
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كاك عت بى الخطات + تعر كم علي قسن اليد | تر كم كان .الثارة وروي آنه لما مها أبن لوز 
وأشرف على الموت قال للناس احفظوا عني ثلاثاً - لا أقول في الكلالة شيئاً ولا أقول في الجد شيئاً ولا 
أستخلف عليكم أحداً. 

وهذا التحذير والوعيد وما قيل في شأنه في ذلك الوقت إنما هو قبل تدوين المذاهب الأربعة واستقرار 
الأمر عليها وإلا فحكم الجد مع الإخوة والأخوات صار جلياً واضحاً بعد تدوينها واستقرار الأمر عليها عند 


- كل مجتهد من الأئمة الأربعة ومقلديهم ولا صعوبة حينئذ فى الإفتاء. 
كل من يهم ولا صعوبة حينئذ في 


وأما صدر عن الصحابة فكان لاشتباه الأمر في الجد لعدم ورود نص صريح فيه. 

ولذلك اختلفوا هم ومن بعدهم في سقوط الإخوة والأخوات بالجد. فروي عن أبي بكر الصديق وابن 
عباس وعائشة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عن الجميع . 

أن الجد يسقط الإخوة والأخوات كالأب. 

وقال به من التابعين عطاء وطاوس والحسن ومن الفقهاء أبو حنيفة والمزني وأبو ثور وإسحاق وابن 
شريح وداود رضي الله عنهم وخالفهم في ذلك الجمهور ومنهم الخلفاء الثلائة عمر وعشمان وعلي رضي الله 
عنهم : وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين رضي الله عنهم . 

فقالوا: أن الجد يقاسم الإخوة والأخوات ولا يسقطهم على ما سنذكره من كيفية مقاسمته إياهم . 

وقال به من التابعين شريح والشعبي ومسروق وعبادة السلماني ومن لديا الشافعي ومالك 
والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل: 

استدل الجمهور على مذهبهم بوجوه: 

أولاً: قوله تعالى ار اك مويه زلا DS‏ 

وقوله تعالى: #وأولو الأرحام ب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» والجد والإخوة يدخلون في عموم 
الآيتين . فلم يجز أن يُخص الجد بالميراث دون الإخوة والأخوات. 

ثانياً: أن الأخ عصبة يقاسم أخته فلا يسقط بالجد قياساً على الابن فإنه يعصب أخته ولا يسقط بالجد. 

أما من عدمت فيه العلة فيسقط بالجد كبنى الإخوة فإنهم لا يعصبون أختهم . ولذلك يسقطون بالجد: 

فإن قيل: هذا التعليل فاسد لأن الأخ وإن عصب أخته يسقط بالأب مع أن الأب لا يعصب أخته 
فكذلك لا يمتنع أن يسقط بالجد الذي لا يعصب أخته. 

أجيب بأنهم إنما سقطوا بالأب لإدلائهم به والجد عدم فيه هذا المعنى . 

ثالثاً: إن قوة الأبناء مكتسبة من قوة الاباء فلما كان بنو الإخوة لا يسقطون مع بني الجد فكذلك الإخوة 
لا يسقطون مع الجد: 

فإن قيل: هذا الدليل يقتضي أن تكون الإخوة مسقطين للجد كما أن بني الإخوة يسقطون بني الجد وهم 
الأعمام. 

أجيب: بأنا أقمنا الدليل على ميراث ارال NE E‏ الحقام على 
را فصع : 

رابعاً: إن كل من لا يحجب الأم إلى ثلث الباقي لا يحجب الإخوة كالعم. وكل من يحجب الأم إلى 
ثلث الباقي يحجب الإخوة حرماناً كالأب والجد من النوع الأول فلا يحجب الإخوة. 

خامساً: : إن كل شخصين يُدليان إلى الميت بشخص واحد لم يسقط أحدهما بالآخر كالأخوين وكابني - 
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= الابن. ولا شك أن الأخ والجد كلاهما يدلي بالأب. 1 

سادساً: أن تعصيب الإخوة كتعصيب الأولاد لأنهم يعصبون أخواتهم . وأيضاً يحجبون الأم عن أعلى 
الواجبين مثل الأولاد: ويفرض النصف للأنثى منهم كالبنت. والجد في هذه الأحكام كلها بخلافهم فلذلك 
كانوا بمقاسمة الجد أولى من سقوطهم . 

سابعاً: أن كل شخصين اجتمعا في.درجة واحدة وكان أحدهما يجمع ب بين التعصيب والرحم والآخر 
ار اتب درة الرس كان النغردبااتسب رسف اون كالاين إن احم مع الأب ولا قد أن 
الجد جامع الأمرين والأخ مختص بأحدهما فوجب أن يكون الأخ أقوى. ومعلوم أنهما في درجة واحدة 
لأنهما يدليان جميعاً بالأب فصار الأخ أقوى من الجد بما ذكر. 

وأيضاً فإن الأخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالأبوة ‏ فكان الأخ أقوى وكان مقتضى ما ذكر سقوط الجد 
بالإخوة ولكن صدنا عن ذلك الإجماع. 

ووجه آخر وهو أن من يدليان به وهو الأب لو كان هو الميت لخْصّ الجد من تركته السدس وخمسة 
أسداسها للابن: 

وإذا كان الأخ أقوى من الجد بهذه المعاني كان أقل أحواله أن يشاركه في ميرائه . 1 

ثامناً: ما روي أن عمر بن الخطاب مات ابنه عاصم وترك أولاداً ثم مات أحد أولاده فترك جد عمر 
وأخوته فعلم عمر أنه أمر لا بد من النظر فيه بعد أن كان يكره أن يذكر فريضة في الجد ‏ فقام في الناس 
وقال هل فيكم من أحد سمع رسول الله كل يقول في الجد شيئاً فقام رجل فقال سمعت رسول الله يك يُسأل 
عن فريضة الجد فأعطاه السدس فقال عمر مع مَنْ كان من الورثة فقال لا أدري فقال لا وريث ثم قام آخر 
فقال سمعت رسول الله ية يسأل عن فريضة الجد فأعطاه الثلث ‏ فقال عمر مع مَنْ كان من الورثة فقال لا 
أدري قال لا وريث ثم دعا زيد بن ثابت فقال له إن كان من رأيي ورأي أبي بكر قبلي أن أجعل الجد أولى 
من الأخ فماذا ترى فقال يا أمير المؤمنين لا تعجل «شجرة أخرج منها غصن ثم خرج من الغصن غصنان فبم 
تجعل الجد أولى من الأخ وهما خرجا من الغصن الذي خرج من الجد» أي ولا شك أن أحد الغصنين أقرب 
إلى الآخر منه إلى أصل الشجرة ‏ ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر مما كان يمتص المقطوع . ثم 
دعا عمر عليّ بن أبي طالب وقال له مثل مقالته لزيد. فقال علي يا أمير المؤمنين لا تعجل واد سال ماءً 
تشعبت منه شعبة ثم تشعبت من الشعبة شعبتان فلو رجع ماء إحدى الشعبتين دخل في الشعبتين جميعاً فبم 
تجعل الجد أولى من الأخ. 

فقال عمر لولا رأيكما أجمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أن أكون أباة. قال الشعبي فجعل الجد أخاً مع 
الأخوين ومع الأخ والأخت. فإذا كثروا ترك مقاسمتهم وأخذ الثلث وكان عمر رضي الله عنه أول جد ورث 
في الإسلام مع الإخوة. 

وال الارن على ملعيو وم 

الأول: قال الله تعالى: «وانَّبِعْتُ تَبعْتُ ملة آبائي إبراهيم و! سحلق © . 

وقال أيضاً : #ملة أبيكم إبراهيم). 

وقال تعالى : «أنتم واباؤكم الأقدمون). 

وقال أيضاً: (وکان أبوهما صالحاً4 ويقال إن كان سابع جد فسماه لله أبً في هذه المواضع وإذا كان 
اسم الأب يطلق على الجد وجب أن يكون في الحكم كالأب. 0 
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= وقد سمى الله ابن الابن ابناً - كما في قوله تعالى: ايا بني إسرائيل) وقول النبي يكلهِ: «ارموا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً» . 

والأبوة والبنوة من الأمور المتضايقة يمتنع ثبوت أحدهما بدون الآخر فيمتنع بوت النبوة لابن الابن 
إلا مع ثبوت الأبوة لأب الأب . 

وأجيب عن هذا بأن الله تعالى. أطلق اسم الأب على الجد توسعاً من باب المجاز دون الحقيقة - ألا 
ترى أن تسميته بالجد أظهر من تسميته بالأب ولو قال قائل هذا جد ولیس بأب.لم يكن مخطاً. 

ومعلوم أن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق دون المجازات كما تسمى الجدّة أمَاً ولا تجري عليها أحكام 
الأم. 

الثاني : قالوا إن للميت طرفين أعلى وأدنى. فالأعلى الأب ومن علا والأدنى الابن ومن سقل. فلما 
كان ابن الابن كالابن في حجب الإخوة وجب أن يكون أب الأب كالأب في حجب الإخوة بطريق القياس . 

والجواب عنه: أن ابن الابن لما كان كالابن في حجب الأم كان كالابن في حجب الإخوة ولما كان 
الجد مخالفاً للأب في حجب الأم إلى ثلث الباقي - كان مخالفاً للأب في حجب الأخوة. 

الثالث: أن الجد عصبة لا يعقل فَوَجَبَ أن يسقط العصبة التي تعقل كالابن. 

ويجاب عن هذا بأن استحقاق العقل دل على قوة التعصيب فلم يجز أن يجعل دليلاً على ضعفه ‏ ألا 
ترى أن أقرب العصبات أتم بتحمل العقل من الأباعد لقوة تعصيبهم وضعف الأباعد وليس خروج الآباء 
والأبناء عن العقل عنه لمعنى يعود إلى التعصيب حتى يجعل دليلاً على القوة ‏ كما لا يجوز أن يجعل دليلاً 
على الضعف وإنما أسقط الابن الإخوة المدلين بالأب لماله من القوة. 

الرابع : أن الجد يدلي بالابن والأخ يدلي بالأب والابن أقوى من الأب فكان الإدلاء بالابن أقوى من 
الإدلاء بالأب. . 

والجواب عنه: أن إدلاء الأخ بالنبوة للميت وادلاء الجد بالأبوة فكان إدلاء الأخ أقوى . 

الخامس : قالوا إن للجد ولاية يستحقها لقوته في نكاح الصغيرة وعلى مالها. ويضعف الأخ عن ذلك . 

ويجاب عن هذا أن ذلك ليس من دلائل القوة في الميراث ألا ترى أن الابن لا يلي ولا يزوج وهو 
أقوى من الأب. وإن ولي وزوّج 

الساد س : أن الأخ لو قاسم الجد لوجب أن يقتسما في كل فريضة ورث فيها جد كما يقاسم الأخ أخاه 
في كل فريضة ورث فيها أخ فلما لم يقاسم الجدَّ في كل المواضع لا يقاسم في بعضها. 

وأجيب عنه - بأن كل موضع ورث الجد فيه بالتعصيب الذي شاركه الأخ فيه فإنه يشاركه في ميراثه 
لاستوائهما فيه (سببه) وإنما لا يشاركه في الموضع الذي يرث الجد فيه بالرحم لأنه ليس للأخ رحم يساويه 
فيها. 

السابع : قالوا إن الجد في مقاسمة الإخوة لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يكون كالأخ الشقيق أو كالأخ 
لأب أو أقوى منهما - ولا يجوز أن يكون أضعف منهما لأنه لا يسقط بهم فلو كان كالأخ للأب والأم لم 
يرث معه الأخ للأب. ولو كان كالأخ للأب لما ورث مع الشقيق . ا 
تعين أنه أقوى منهما. 


والجواب عنه: أن الجد والإخوة يشتركان في الإدلاء بالأب فلم يضعف عنه الأخ للآب بعدم الأم ‏ 


WE ال ل اا اا ا ا ااا ا ا ا ا ل ل ل ا لا د اك لعا ان عراس‎ aa a6 


- لمساواته فيما أدلى به كما لم يقو عليه الأخ الشقيق بأمه لعدم اعتبار الأم في الإدلاء وليس كذلك حال 

الإخوة بعضهم مع بعض لأنهم يدلون بكل واحد من الأبوين فكان من جمعهما أقوى ممن انفرد بأحدهما 
إذا علمت ما تقدم فمذهب المخالفين ظاهر. 

وأما مذهب الجمهور قحاصله -: أن للجد مع الإخوة والأخوات حالتين: 

الأولى: إذا:لم يكن معهم صاحب. فرض فللجد خير الأمرين من مقاسمة الإخوة ذكوراً أو إناثاً أو 
مختلطين فيكون معهم كواحد منهم حتى أنه يعصب إنائهم الخلص فيأخذ مثلئ الأنثى أو يكون له ثلث 
التركة والباقي لهم . 

أما وجه المقاسمة فلأنها الأصل في جعلهم في درجة واحدة وأما وجه إعطائه الثلث إذا كان خيراً له 
فلأن الأم والجد إذا اجتمعا وليس معهما أحد فللجد ضعف مالها. 

ولا ينقص الإخوة الأم عن السدس فلا ينقصون الجد عن ضعفه وأيضاً فلآن الإخوة لغير أم لا ينقصون 
الإخوة للأم عن الثلث فبالأولى الجد لأنه يحجبهم. 

وضابط معرفة الأحظ له أنه متى كان الإخوة والأخوات أقل من مثليه باعتبار الأنثيين واحداً 
فالمقاسمة خير له. 

وأما إذا كان الإخوة والأخوات أكثر من مثليه فالثلث أحظ له. 

وتستوي للجد المقاسمة وثلث جميع المال فيما إذا كان الإخوة والأخوات مثليه. 

الثانية: أن يكون معهم صاحب فرض . فإن بقي بعد الفرض أكثر من السدس فللجد الأحظ من أمور 
ثلاثة . 

«أ» سدس جميع المال. 

«ب» ثلث الباقي. 

هج المقاسمة. 

أما وجه الأول فلأن الأولاد لا ينقصون عنه فالإخوة أولى وأما وجه الثاني. فالقياس على الأم في 
القراوين لأن لكل منهما ولادة. 

ووجه الثالث: أنه كالأخ . 

فإن لم يبق أكثر من السدس والحالة هذه فلا يخلو من أحوال ثلاثة ‏ إما أن تستغرق الفروض التركة 
- أو يبقى بعدها السدس فقط أو أقل منه. 

فإن استغرقت ولا تتصور إلا والمسألة عائلة كزوج وبتتين وأم وجد وأخ. فللزوج الربع وللبنتين 
الثلثان. وللأم السدس. وأصلها من إثني عشر: وعالت إلى ثلاثة عشر فاستغرقت القروض قبل اعتبار 
الجد. وهنا يفرض للجد السدس ويزاد فى العول إلى خمسة عشر. 

و الأ 6 عة لم يساق شي 

وإن بقي السدس بعد الفروض . فيدفع السدس للجد فرضاً لا عصوبة وإلا لشاركه الإخوة فيه فيأخذ 
أقل من السدس وهو ممتنع كزوج» وأمء وجدء وأخ. 

فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس. 

والمسألة من ستة ولا شيء للأخ لأنه عصبة لم يسبق له من التركة شيء أما إذا بقي بعد الفروض أقل 
من السدس . فيعال للجد بتمام السدس كبنتين . وزوج» وجد» وأخ. 0 


۳۸ كتاب الفرائض 
وفي المقاسمة تكون الجدٌ بمنزلة أخ» حتى يَأخْدَّ مثل ما تأخذٌ الأختٌء وإذا اسْتَوَتْ 
و وو ي ار وو 8 7 و ع 
المقاسمة» والكُلَتُ ‏ يتَلَمّظ بالقّلثِ تَسْهيلاً للحساب» فالجد يقاسم أختاً وأختين» وثلاث 
أخوات» أو أخاً وأختاً فإن زادء فللجدٌ الك . 


وإن كان معهم صَاحِبُ فرض فَلِلْجَدٌ خير الأمورٍ الثلاثة؛ إما المقاسمة مع الإخوة» أو 
سدس جميع المال» أو ثلث ما تَبَقّى بعد نَصِيبٍ صَاحِب الْفَرْضٍ 

وتنا تقاف هام اكات الشف ر لأن الجد كالأخ» ثم الإخوة يَتَقَاسَمُونَ بعد 
ترص في الكقر» كذلك المدامعهم: 

ونما قلا ياد فلت ماق إن كان يرا آنه لى ل يكن في المسبالة ا ورن 
- كان للج القنْتَء لو كان خيراً من المقَاسَمََ» > قَيْجْمَل نَصِيبُ صاحب الفرض كالمستحق؛ فكان 
للجدٌّ ثلث الباقي . 

وإنما قلنا: له السّدَُّمنُ إذا كان خيراً؛ لأن الإخوة ليسوا بأقوى من البنين» والبنون لا 
قود نصيب الج عن الشدّس؛ فالإخوة أولى ألا قشو ُ 


وأصحاب الفرائض ان رومع الجد» والاشرة - بك ا 
والجَدّةٌ والزوجٌ» والزوجة» فإن كان الفرضٌ قدر النصف أو أقل - فالجدٌ يقاسم أختاً وان 
وثلاث آخوات» أو أخا وأځتاًء فإن رَادُوا فللجدٌ ثُلْتُ ما يبْقَّى» وعليه تُحَوَجُ 8 
«الْحَرْقَاءِ»2"0: وهي أم» وجدٌ وأختٌ ‏ فللام القُلْثُء والباقي بين الْجَدّ والأخت؛ للذّكر مِثْلُ 
حَظٌ الأنثيين. 


5 فللبتتين الثلئان. وللزوج الربع. والمسألة من اثني عشر ومجموعها أحد عشر فيبقى واحد وهو نصف 

السدس . فيعال للجد بتمام السدس إلى ثلاثة عشر ويسقط الأخ في هذه الصورة لأنه عصبة لم يبق له شيء. 

وفي هذه الأحوال الثلاثة لو كان موضع. الأخ إخوة اثنان فأكثر. أو أخوات أو إخوة ا 
- لسقطوا كلهم وكذا لو كان بدله أخت لسقطت إلا في الأكدرية . 

وصورتها: 

أخت شقيقة أو لأب. وزوج. وأم. وجد. 

فللزوج النصف . وللأم الثلث . وأصلها من ستة للزوج ثلاثة. وللأم اثنان يبقى واحد وهو قدر السدس 
فيأخذه الجد. فكان مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت كما هو مذهب الحنفية : 

ولكن مذهبنا ومذهب المالكية والحنابلة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أن يفرض لها النصف. وهو 
ثلاثة من ستة فتعول إلى تسعة . ثم يضم حصة الجد إلى حصته الأخت ويقتسمان لأنها لو استقلت بما فرض 
لها لزادت على الجد فترد بعد الفرض إلى التعصيب بالجد لكن المسألة لا تنقسم أثلاثاً فنضرب ثلاثة في 
تسعة وهي المسألة بعولها تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة. وللجد مع الأخت الباقي للذكر مثل 
حظ الأنثيين فله ثمانية ولها أربعة». 

ينظر كلام شيخنا: وهبة إبراهيم في المواريث . )١(‏ أخرجه البيهقي (5/ .)۲٠۲‏ 
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أصلّهما من تَلانَوِ وتصځ من تسعة وهذا مذهبناء وهو قول زيد. 

سیت هده و يتخرق من قول الصّحابة فيهاء فعند الصديق : للأم القُْتُ» والباقي 
للجدٌء وقال عَمَرٌ: للأحت النصف. وللامٌ ؟ ثلث ما يَبْقَىْء والباقي لِلْجَدٌ. 

وعند علي : للأخت النصفٌ» وللأمٌ الثلث» وللجد الشدسر. 

وتسمى هذه المسألة «مُتلَّةٌ عثمان»؛ فإنه يقول: لكل واحدٍ منهم الث وتسمى امُرَبَعَة 
ابْنِ مسعودٍ؛ فإنه يقول: للأخت التُضْفٌء والباقي بين الأم والجد نِصْمَانِ. 

اف كان افر اك هن الف ودون لين - فالجدٌ يُقَاسِمُ أختاً وأختين» أو أخا 
فإن زادوا فللجد السّدّسسٌ» وإن كان الفرضٌ قدر القُلثين ‏ فالجدٌ يُقَاسِمُ أختاً واحدة. فإن رَادَ 
عليها فللجدٌ السَّدُسِنُْء وإن زاد الفرضٌ على الثلئين ‏ فللجد السدس أبداً. 

بيان : ماتت امرأة عن بنت» وزوج» وجد» وأخت. 

ذالمسألة من اثني عشر: للبنت الصف وللرّوجٍ الوُبْعٌ» وللجدّ السدس» بقي سهم 
واحد للأخحت» فإن كان فيها ابنتان ‏ فلهما الكُلْكَانِء وللزوج الربعٌ» لالش فول إل 
ثلاثة عشر» ولا شيء للأخت؛ لأنها مع البنت عَصَّبَةٌ» فلا تعال لأجلها المسألة. 

ولا يفرض للأخت مع الجدء ولا تال المسألة لأجلهاء إلا في مسألة الأَكْدَ رڳ“ وهي 
زوج» وأم» وجدء وأخت لأب وأم أو لأب فالمسألة من سّةٌ: للرّوج النصف» وللامٌ الث 
وللجد اشاس ولاعت النصت؟ eS‏ 
إلى تَصِيب الْجَدَّء فيجعل بينهما؛ لِلدّكر مثل حَظ الأنثيين» .ؤأربعة لا د س َسْتقِيمٌ على ثلاثو 
فيضرب ر من أصل المسألة» وعولها وهي تسعة» فتصير سبع وعشرين» a‏ عة 
وللأم سكة» يبقى انْنَا عَشَّرَ ثمانية للجد» وأربعة للأخت. 

سميت هذه (أَكْدَرِيّة»؛ لأن امرأة من كدر مانت عن هَؤّْلآءِ . 

وقيل : لَتَكَدُرٍ قول ر قاد E‏ 

أحدهما : أنه فَرَضَ للأخت مع الْجَد. 


و 


والثاني: أنه أعالَ المسألة من أجلهاء وأصله ألا يفرض للأخت مع الجدء ولا تُعَالُ 
المسألة من أجلها. 


)١<‏ الأكدرية: الكَدَدُ : ضد الصفوء يقال: كدر الماء يكدر بالضم كدورة» وكذلك تكدّرء وكدّره غيره» 
وه e‏ : أكدرية» فنسبت إليها. 
ينظر: النظم المستعذب (۲/ .)٠١١‏ 
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وقيل : لتكذّر قول الصحابة» وكثرة اختلافهم فيهاء فعند الصديق : لوج النصف» وللام 
الث والباقي لِلْجَدٌ. 

وس الا اه كاجو رايم رن ليا 

وعند ابن مسعود: ا الصف وللامٌ 5 ثلٹ ما يبقى» وللجد السَّدُمِنُ ولللأخت 
الضف تفرك المشالة إلى انة. 

فإن كان في الأَكْدَرِبَة که ان الاخت ع فلا دي ل لأنه لن معن رض له إن كان 
أحْكَانٍ: فللزوج الضف وللامٌ السّدْسُ» وللجد السَّدْمِنُ والباقي للأختين» ولا بعال 

ولو كان مكان الزوج ابتتان فلهما العُلعَانِء وللأمٌ السُدُسِنُ» وللجدٌ السدس» ولا شيء 
للأخحت؛ لأنها مع البنت عَصَبَةَ بكلٌ حَالٍ. 

والإخوة» والأخوات للأب والأمٌ يعادون الجدّ بالإخوة والأخوات للأب» ثم إن كان 
ولد الأب والأم ذكراًء أخذ ما بَتِيَ بعد نَصِيب الجدٌّ. ولا شيء لأولاد الأب» وإن كان ولد 
الأب والأم أّى؛ فإن كان الباقي بعد تَصِيب. الجد - قدر فرضها أو أقل ‏ أَحَدَّتِ اباي 
ولا شيء لِوَلَّدِ الأب» وإن كان أكبر من فَرْضِهَا أَحَذَّتْ قدر فرضهاء والباقي لولد الأب. 

بيانه: ماتت عن جد وأخ لأب وأم» وأخ لأب - فَلِلْجَدٌ الكُلْتْء والباقي للأخ للأب 
والأم؛ لأنهما ف مُقَاسَمَةٍ الجد يَسَْويانِء فاشتركا في رَدٌ الجد إلى الث ثم الأخ لآب والأم 
يَأَحُذُ الباقي؛ لأن الأخ للأب لا يشاركه في الميراث» بل يُسْقِطَهُ. 

ولو مات عن جََدٌ وأخت لأب وأم» وأخت لأب - فعلى أربعة - اسهم : سَهْمَانِ للجدٌ» 
وَسَهْمَانِ للأخت للأب والأم. 

ولو مَاتَ عن جد وأخت لأب وأم» وأخ لأت د فللجد سهمان من جسة» وللأخت 
للأب والأم النصف سهمان» ونصف› ووجهه الصحيح أن نضرب آمل عَدَّدِ له ضف صحيحٌ» 
وهو إثنان من خمسة؛ فتصير عشرة: للجد أربعة» وللأخمت للأب والأم خمسة والباقي للأخ 
للأب» فإن كان فيها اتان لأب» سهم وَاحِدٌ لا يستقيم على اثنين» يضرب اثنين في عشرة 
فتصح من عشرين» وإن كان فيها أَحّ وأختٌ لأب فللجدٌ الكُلْتُ: سَهُمَانِ من ستة» وللأخحت 
للأب والأم التضْفٌء ٠‏ بَقِيَ سَهُمْ وَاحِدّ بين الأخ والأخت للأب لِلذّكَرٍ مثل حَظّ الأنثيين» 
فتضرب ثلاثة في ستة ؟ فتصير ثمانية عشر فمنها يَصِحٌ. 

وعند علي » وابن مسعود: لا معادة» وَيَسْقْط أولادٌ الأب. 


كتاب الفرائض ٤١‏ 


قصل فى الول“ 
روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن رسول الله يك قال: «إتّما الوَلاءٌ لمن أغتق»”"" . إذا 
لم يكن للميت أَحَدٌ ڏ من عَصَبَات النَّسَبٍء وعليه وَل - قَويرالةُ لمعتقهء سواء كان المعتيق رجلاً 
أو امرأة فإن لم يكن المعتِقّ حيّاً فلعصبة معتقه» فتوريثٌ عَصَّبَاتِ الْوَلأَءِ كتوريث عَصَّبَّاتِ 
السب إلا في سبع مسائل . 


إحداها: أن ابن المعيّق وَأَحَاهُ لا حصب ابنة المعتق وأخته» بل الميراثُ للابن أو للأخ؛ 
لأن الا إنما رن مع الْقبِ» ولا برأ مع البعدد؛ آلا ترى أن ابنة الأخ والعمة لا رانء فابنة 
المعتق وأخته أبعدٌ منهما. 

اللانية : إذا كان للمعتّق جَذّء وخ لأب وأم» أو لأب - ففيه قولان: 

أصحّهما : هما سواء كما فى النّسَب ؛ وبه قال الأوزاعئ . 

والثاني : الأخ أولى؛ وبه قال مالك؛ لأنه بُدلي بالبنوة» والجد بالأبوة» والابن أَوْلَى من 
الأب؛ فكذلك من يدلي بالبنوة كان أَوْلَئ . 

وتركنا هذا القياس في النَّسَّب؛ لإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على أن الأحَ لا 
قب الك ' 

فإن قلنا : هما سواء؛ فالجد أولى من ابن الأخ, والأخ خ أولى من أب الجد» ويستوي أب 
الجدّ مع ابن الأخ . 


)١(‏ الولاء لغة: من أثار العتق» مأخوذ من الولي بمعنى القرابة» يقال: بينهما ولاء: أي قرابة حكمية حاصلة 
من العتق أو الموالاة ومنه قوله عليه السلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» وقيل: الولاء والولاية بالفتح 
النصرة وفي الصحاح: الولاء ولاء المعتق وفي الحديث: «نهى عن بيع الولاء وعن هبته» والولاء: 
الموالون. والموالاةٌ ضد المعاداة» .والمعاداة والعداوة بمعنى واخد. 

انظر: الصحاح 170 

اصطلاحا : 

عرفه الحنفية بأنه: التناصر سواء كان بالإعتاق أو بعقد الموالاة وأيضاً بأنه تناصر يوجب الإرث 
والعقل والولاء عند الحنفية نوعان ولاء عتاقة وولاء موالاة. 

عرفه الشافعية بأنه: عصوبة ناشئة أخوية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضي 
للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه. 

عرفه المالكية بأنه: لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب: 

وعرفه الحنابلة بأنه: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي . 

انظر: شرح فتح القدير ۲۱۸/۹ الاختيار ٠۲١١/۳‏ نهاية المحتاج ۳۹٤/۸‏ الدسوقي على الشرح 
الكبير ٤٠١ /٤‏ الشرح الصغير /٤‏ ۱۷۷ كشاف القناع 4948/5 . 

(۲) تقدم تخريجه وهو حديث كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط وإن كان مائة شرط . 


٤۲‏ كتاب الفرائض 

وإن قلنا: الأخ أَوْلَى فابنُ الأخ ‏ وإن سَفَلَ ‏ أَوْلَّى من الجدء كما أن ابن الابن - وإن 
سفل -أَوْلَىْ من الأب . 

الثالثة: أن في السب أت الخد ل اول هق ان الأخ. وحَصّلَ في الْوَّلآءِ 
قولان: - 

أصحهما : هما سواء . 

والثاني : ابن الأخ أَؤْلى . 

الرابعة : أنه في النّسَبٍ أب الجد ‏ [وإن علا]('' ‏ أَوْلَئ من العم وفي الولاء قولان: 

أصحهما : هما سواء . 

والثاني: العم أولى؛ لأنه يُدلي بالبنوة» ولا يختلف القول أن جد المعتق أَوْلَىْ من عمّه 
كما في النّسَب ؛ لأن العم يُدلي بالجد» وفي جد الجدّء وعم الأب قولان: 

الخامسة : أن في التّسَبِ الجد يقاسم الإخوة» ما دامت المُقَاسَمَةَ خيراً له من الدُنْثْء فإن 
كان الت حيرا أَحَدَّ الكُلْتَ . 

وفي الولاء إن قلنا: هما سواء يقتسمان أبداً؛ لأن الولاء لا يُفْرَضٌ [فيه]0". 

السادسة: أن في الولاء الإخوة للأب والأم لا يعادون الجدّ بالإخوة للأب» بل إن كان 
للمعتق جد وأخ لأب وأم» وأخ لأب يُجعل الأخ للأب كالمعدوم؛ فالمال بين الج والأخ 
للأب والأم نصفان» على أَصَحٌ م القولين: 

وعلى الثاني : كل للأخ للأب والأم» وكذلك إذا كان للمعتق أب» وجدء وغمان؛ 
أحدهما لأب وأم» والآخر لأب فالمالٌ بين أب الجدء والعم للأب والأم نِصْمَانِ على أصَعٌ 
القولين. 0 
وعلى الثاني : كله للعم للأب والأم. 

السابعة: أن في النَّسَب إذا كان للميت ابنا عم؛ أحدهما أخ لأم؛ فللذي هو آم لأ 
السّدُسٌ» والباقي بينهما. 

يفي الرلاء اول يناع أحدهما أخوه لأمه ‏ نص الشّافِعيٌ - رضي الله عنه - 
على أن المال كُلَّهُ للذي هو اخ لأم؛ لأنه تفرد بأخوة الأم» ولا يمكن توريثه بها على الانفراد» 
ويترجح”" جانبه بها؛ كما لو مات عن أخ لأب وأم» وأخ لأب - كان المالُ للأخ للأب والأم؛ 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في د. 
)۳( في د: فترجح . 


كتاب الفرائض 
لزيادة أْحْوّة الأمٌ» حتى فرعوا عليه فقالوا: 

لو مات عن بنت وَابتيٰ عم؛ أحدهما أخ لأم ‏ فللبنت النصف»ء والباقي لابن العم الذي 
هو أخ لأم؛ لأنه لا يرثُ بأخوة الأم لمكان الْبِنْتِ. 

وفي المسألتين وَج آخرء وهو القياس : أن في المسألة الأولى المال بين ابي عَم المعتق 
نصَفانٍ. 
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وفي الثانية : الباقي بعد نَصِيب البنت لابني العم نِضْفَانِء ولا يترجح بِأَحُوَةِ الأم» بخلاف 
الأخ للأب والأم - كان أولى من الأخ للأب؛ لأن الأخوة من جنس الأخوة فصلحت للترجيح 

فإن لم يكن أحد من عَصَبَاتٍ المعتّق ‏ فالميراثٌ لمعتق المعكق ثم لِعَصَّباتِهِ» ثم لمعكق 
معئّق المعكق ثم لِعَصَبَاتِهِ . 

ولا ميراث لمعئّق عصبة الميت إلا لمعتّق أبيه» أو لمعئّق جده ‏ وإن علا . 

وكذلك معتق عصبات المعتق لا يرث إلا معتق أب المعتق» أو معتق جده؛ فإن من أعتق 
عبداً ثبت له الْوَلَآءُ على أولاده ذكوراً كانواء أن ناتا وغل أزلاه يهب إن لرا 

ولا تثبت على أولاد بناته إلا أن يكون أبوهم رقيقاً؛ فيثبت الولاء لموالي الأم» ثم إذا 
عتق الأب فيجر إلى مَوَالي الأب . 

وكذلك من أعتق أْمةَ يثبت له الْوَلَآَءُ عليهاء ولا يثبت على أولادهاء إلا أن يكون أبوهم 
رقيقاً؛ فيثبت الولاء لِمُعْتِقٍ الأم» ثم إذا عتق الأب ينجر إليه . 

وإنما يثبت الولاءٌ عليه لِمُعْتِقٍ الأب» إذا لم يكن عليه ولاء لغيره» [وإلا]”'" فإن كان 
الميتٌ عَتِيقَ شخص » وأبوه عَتِينَ غيره - فلا ولاء عليه لِمَوَالِي أبيه» وكذلك إذا كان هو حر 
الأصل» وأبوه مُعْتَقَّ إِنْسَانِء وجه مُعْتَقَ غيره ‏ فلا وَلاَءَ عليه لموالي جده؛ إنما الْوَلَآءُ عليه 
مُق أبيه» ثم لِعَصَبَاتَهء ثم لمعي مُْيق أبيه» ؛ لِعَصَّبَاتِهِ ؛ فإن لم يكن منهم أَحَدّ فالمال لبيت 
المال» ولاشيء لموالي الْجَد. 

والمرأةٌ لا ترثُ بالولاء إلا من مُعْتَقِهَاء أو مَنْ ينتمي إلى مُعْتقِهَا بولاء أو نسب» حتى 
تَرِتَ من أولاد مَعْتَقهًا: ذكوراً كانوا أو إناثاً وأولاد بني معتقهاء ومن معتّق معتقهاء وأولاده» 
وأولاد بنيه كالرجل» ولا ميراث للمولى"' الأسفل . 


)١(‏ سقط فى د. 
() في د : لموالى. 


3 كتاب الفرائض 


وقال شريحٌ وطاوس: يثبت . 
قلنا: الشَّرْعٌ أثبتَ الولاءَ للمعيّق؟ لما ل له على النفتق امن ا المعتن 
على المعيقٌ؛ فلا يثبت له الْوَلآَءُ E‏ معتق صاحبه يَتَوَارَنَانِ؛ٍ مثل إن أعتق 
ذم عبدا» ثم نقض السيد العهد فسباه مُعْيِقَهُ مُعْتقُهُ وأعتَقَهُ فكل واحد منهما يَرِتُ صاحبه بالولاء. 
EL Se E‏ وعلى المعتّق الأول؛ لأنه معتّق 
يثبت الولاء بِحَقَدٍِ الموالاة» خلافاً لأبي حنيفة؛ لأن النبي - ي - قال : هنما الوَلاءُ 
ا فتفى بجوت الولاء لغير الْمُْيق. 
وقال إسحاق: إذا أَسْلَّمَ على يديه رجل - يشب له عليه الولاءٌ. 
.ولو أَعْتَنَّ مُسْلِمٌ عَبْداً كَافِراء أو كافرَ مُسْلِماً يثبت له الولاءٌ عليه» وإن لم يرثه؛ 
لاختلاف الدَّينٍ؛ كما أن النّسب يَنْبْتُ مع اختلافب الدّين» وإن لم يثبت الميراث . 
وعند"'2 مالك: لا يثبت الولاءٌ مع اختلاف الدّينِ . 
ولو أعتق تق كافرٌ عبداً مسلماً» ثم مات المعكق بعدما أسلم المعّق - وَرِنَهُ وإن لم يكنْ 
أسلم فميراثة هلمن كان مسلماً من عَصَبَاتِ معتقه يقدم أقربهم به من المسلمين. 
ولو أعتق كافر عبداً كافراًء ومات المعيِقٌ عن ابنين مسلم وكافر» تم مات المعتق» 1 
مات كافراً فميراثه للابن الكافر» وإن مات مُسْلِماً فللابن المسلم؛ لأن ميراتٌ العتيق يُصْرَفٌ 
إلى من يكون عَصَّبَةَ للمعيّق» لو مات المعتق يوم موت العتيق بصفته . 


أصولٌ حساب الفرائض المحدودة سبعة: اثتان» وأربعةء وثمانية» وثلاثة» وستةء واثنا 
هشر واريقة وغشروة: فإن لم يكن [في المسألة]”" إلا الصف فهي من اثنين؟ فإن كان فيها 
ربع فمن أربعة» وإن كان فيها تمن فمن ثمانية» فإن كان فيها ثلث أو ثََانِ فمن توء وإن كان 
فيها سدس أو ثلث ونصف فَمِنْ ستة . 

وإذا اجتمع مع الربع سدس أو ثلث أو ثلثان فمن اثني عشر» فإذا اجتمع مع الكَمْنِ سدس 


3( في د: وقال. 
زه6 سقط في د. 


كتاب الفرائض 7 
أو ثلثان فمن أربع وعشرين» ولا يتصور اجتماع امن والألث» وإذا احتجت إلى ثلث ما يبقى» 
ولم يكن لما بقي ثُلْثُ صحيح - - فاضرب ثلاثة في أضل المسألة - فمنه خوج . 

ثم ثلاثة من هذه الأصول عائلة : : ستة» واثنا عشرء وأربع وعشرون. 

وغول : هو أن المال إذا ضاق عن سِهَامٍ دوي الفروض -يُسَمَى لکل واحلٍ منهم 
قَرْضْةُء وتعال المسألة فيدخل النقص على كل واحد بقدر فَرْضِهِ؛ لأنها حُقُوقٌ مقدرةٌ منفقة في 
الوجوب» ضاقت الكركة عن جميعهاء فتقسم التركة على قدرها؛ كالديون إذا اجتمعت» 
وضاق عنها الال - فم المال على قَدْرٍ حقوقهم . 

أما السعة تعول أربع مرات متواليات: تعول بسُدّسِهَا إلى سبعة» وبثلثها إلى ثمانية» 
وبنصفها إلى تسعة» وبثلثيها إلى عشرة» ولا يتصور العول مع الابن بحالء وهي أكثرٌ ما تعول 
إليها الْمَرَائْض . 

مثال العول إلى سبعة : زوج وأختان لأب وأم ولأب. 

ومثال العول إلى ثمانية هؤلاء وأم» أو زوج وأخت وأم. 

ومثال العول إلى تسعة: زوج وأختان لأب وأم» وأختان لأم. 

وسال العول إلى عشرة : زوج وأم وأختان للأم»وأختان لأب وأم» وتسمى هذه المسألة 
«أم الفروج»؛ لكثرة السّهام العائلة فيها. 

وتُسَمَّى «الشْرَئْحِية»؛ لأنها وقعت في أيام شريح فقضى بها. 

ومتى عالت إلى ثمانية » أو إلى تسعة» أو إلى عشرة» لا يكون الميّت إلا امرأة. 

وأما اثنا عشر تعولٌ ثلاث مَدَاتٍ أوتاراً: 

تعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر» وبربعها إلى خمسةٍ عشرء وبربعها وسّدسها إلى 

مثالٌ العول إلى ثلاثة عشر: زوجة وأختان وأم» ومثال العول إلى خمسة عشر: زوجة 
وأختان لأم» وأختان لأب وأم. ومثال العَؤل إلى سبعة عشر هؤلاء وآم» وعليها مسألة 


. العَولُ: «أعيلت الفريضة وعالت؛ آي : ارتفعت» فزاده» سهماً؛ فيدخل النقص على أهل الفرائض‎ )١( 
وقال أبو عبيد: أظنه من الميل» قال أبو طالب : [من الطويل]‎ 
بميزان صلق لا يفل شعيرة نش اتابن سح غ عات‎ 
. وأكثر ما تعول إليه؛ أي: ترتفع وتزيد  من الستة إلى العشرة ونحو ذلك‎ 
.)۱١١/۲( ينظر : النظم المستعذب‎ 


5ك كتاب الفرائض 


الأرَامِلِ» وهي ثلاث زوجات وجدّتان» وأربع أخوات لأم» وثمان أخوات لأب وأم. 


سُمّيت أَرَامِلَ ؛ لأنهن نساء لا رجل معهن»ء فهذا رجل مات عن سبعة عشر امرأة 
وَارِنَاتِء أصاب كل واحدة مثل ما أَصَابٌ الأخرئ . 

ومتى عالت إلى سبعة عشرء فالميت ذكر بكل حال» وأما أربع وعشرون تعول مرة 
واحدة بثمنها إلى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. 

مثاله : زوجة وابنتان وأبوان يصير فيه ثمن المرأة في الحقيقة تسعاًء والميت فيه ذكر بكل 
حال؛ وتسمى هذه «المسألة المثبريّة»؛ لأنه سمل عنها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه على 
المنبر فأجاب عنها . 

وقال: صار ٹمنها تسعاً. 

ثم الطريق في تصحيح المسائل: إن كانت الورثة كلهم ععصبةٌ» فأقسم المال على عدد 

رؤوسهم إن كانوا ذكوراًء وإن كان بعضّهم إناثاً» فاجعلٌ راس کل ذكر كَرَأْسَيْنِ وإن كانوا 
أصحاب فرائض» أو أصحاب فرائض وعصبة - فضع أصل المسألة على الفرائض» 00 
ذي فرص فَرْضَهُ» وأعط الفضل العصبة» فإن انكسر سهامٌ بعضهم عليهم» فاطلب الموافقة 
َا انْكَسَرَ سهامُهم عليهم» ومن عدد رؤوسهم» فان لم يكن بينهم مُوَاقَة بجزء صحيح 
فاضرب عَدَدٌ رؤوسهم ذ في أَضْل المسألة» وعولها إن كانت عائلة» فإلى حيث - يبلغ تصحٌ 
نة الخال إن كان :ينهم ر کے صحي - ا أل جره لرن من کد اور 
اضربه في أَصل المسألة وعولها. 

بيانه : ماتت امرأة عن زوج» وست أخوات لأب وأم» وأختين لأم. 

أصل المسألة من ستة تعول إلى تسعة ؛ فللأخوات للأب والأم أَربَعَةٌ لا تستقيم على 
سكو وفيها موافقة بالنصف» فخذ الوفق من عدد الرؤوس وهو ثلاثة» فَاضْرِبْهًا .في ي أصل 
المسألة وعولها وهي تسعة» فتصير سبعاً وعشرين» ثم إذا أردت مَعْرِفَةَ تصيب كل واحد من 
الورثة في ذلك المبلغ - فاضرب ما كان له من أصل المسألة في الْكَسْر"“؛ فللزوج ثلاثة 
مضروبة في ثلاثة؛ فتكون [تسعة. ارات لجارلا SE‏ 
عشر ]؛ لكل واحدة سهم. وللأختين للأم سهمان مَضْرُوبان في ثلاثة» فتكون ستة لكل 
واحدة ثلاثةء وإن كان في المسألة كسران» فاطلب الموافقة بين اهام وعدد الرؤوس في كَل 
كسر كما وصفناء فإن وجدت وفقاً فخذ أقلّ جُزْء الوفق من عدد الرؤوس» وإن لم تجد وفقاً 
)١(‏ في د: بلغ : 


(؟) في د: الكثير. 
(۳) سقط في د. 


۷ 


كتاب الفرائض 
فخذ عَدَدَ الرؤوس» ٠‏ ثم قال أحَدَ اْكَسْرَئْنٍ بالآخرء ب 1 
الآخر في أصل المسألة وعولهاء وإن كانا مُتَدَا خِلَيْنِ وهو أن يَنْقَسِمَ الأكبد على الأقلّ انقساماً 
صحيحاً ‏ فأسقط الأقّل» اضرب لبر في انل السات وعلاء ون كنا مواقي ترب 
َكنَّ جزء الوفق من أيهما شِعْتَ شِْتَ في جميع الآخر؛ مثل أربعة» وستة بينهما موافقة بِالنّضْفِء 
فاضرب نِضْففَ أيهما شئت شكت في جمِيع الآخر؛ فيكون اثني عشرء ثم اضرب ذلك المبلغ في أل 
المسألة وعولها. 

وإن كان الكسران متا مُتَبَاينَيْنَ ؛ مثل ثلاثة وأربعة» أو ثلاثة وخمسة» ونحوها ‏ فافض 

ا ارب لسن قن أل ا 

وإن كان فى المسألة ثلاثة كسورء [أو أربعة كسور]» ولا يزيد الكسر على أربعة» 
فبعد طلب الْجوَاقَقَة بين السّهَّام؛ وعددٍ الرؤوس - خذ منها كَسْرَيْن) وقابل أحدهما بالآخر» 
وإن كانا ممائلين اسقط العدهماء..وإن كانا متداخلين قاشقط الأثلّ: وإن كانا موافقيق 
فاضرب وفق أحدهما في الآخر وإن كانا متباينين فاضرب أحدهما في الآخرء ثم قَابِلٍ المبلغ 
بالكسر النَالِثِء وافعل بهما ما ذكرناء ثم قابل مبلغ الكسور الثلاث بالرابع» ثم اضرب مبلع 
الكسور في أَضل المسألةء وَعَوَّلْها إن كانت عائلة . 

بيانه : مات عن زوجتين» وثلاث جدات» وخمس أخوات لأب» وأم» وسبع أخوات 
م 

أصل المسألة: من اثني عشر» تَعُولُ إلى سبعة عشر للرّوجتين ثلاثة. لا تستقيه”2 على 
اثنتين» وللجدات سَهْمَانِ لا يستقيمان على ثلاثة» وللأخوات للأب والأم ثمانية» فلا 
تستقيم على خمسة. وللأخوات للأم أربعة لا تستقيم على سَبْعَوَه ففيهما أربع كسور 
متباينة » تضرب اثنين في ثلاثة؟ فتصير ستة» وتضرب ستة في خمسة؛ فتصير ثلاثين» وتضرب 
للاثين في سبعة فتصير هاقنين ين وعشرة» ثم تضرب مائتين ين وعشرة في أضل المسألة+ وعولها وهي 
سبعة عشر؛ فتصير ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعين» ثم إذا أَرَدْتَ معرفة نصيب كَل طائفة 
/ - كاضرب ما كان لهم في سبعة عشر في مبلغ الكُسُورِء وهو مائتان وعشرة. 


5 7 و‎ o: 
فصل المناسخة‎ 
: إذا مات رَجُلٌ عن عدد من الْوَرَنَّةّه ثم مات واج منهم قبل قسمة الكَرِكَةٍ  فانظر‎ 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) في د: تنقسم . 


ا ا ا کات الفرائض 

إن كان وَرَنَهُ الميتِ اللاني هم ورثة الميتِ الأولء يَرِنُونَ منهما بجهة التخصِيب ‏ فَاقْيِمٍ 
التّركة عليهم» واجعل كأن الميت اللّاني لم يكن؛ مثل: إن مات عن أربع إخوة» وأخت 
- فالمال بينهم على تسعة أُسْهُمٍء فلو مات واحد من الإخوة قبل قِسْمَةٍ لِك - ولا وَارِتَ له 
سوى هَؤَّلآءِ - فاقسم المالَ على سَبْعَةٍ أَسْهُمِء فإن مات آخر فاقسم على خمسة أَسْهُم . 

وكذلك لو مات عن ثلاث بنين وبنت - فالمال بينهم على سبعة اسهم فلو مات واحد من 
البنين قبل القسمة فاقسم بينهم على خمسة أسهم. فأما إذا كان ورثةٌ الميت اللاني أو بعضهم 
غَيْرَ َر النيت الأول» أو كانوا وَرََّدَ الميّتٍ الأول» لكن فيهم من يرث بالفريضة - فَالِطَرِيقُ في 
مَعْرِفَةٍ نصيبٌُ كل واحد منهم من تلك التركة؛ أن نصحح قَرِيضَّة الميّت الأؤلء ونأل مها 
نصيب الميّت الثاني ثم نصحح فريضة الميّت الثاني» ثم نقابل نصيبه من فريضة الأول 
بفريضته» فإن انقسم عليهم» وإلا فاطلب الموافقة من نصيبه» وفريضته المصححةء فإن 
وَجَدْتَ بينهما مُوَافَقَة بجزء صحيح» فَحُذْ َل جُزْءِ الوفق من فريضة الميت الثاني» فَاضْرِيْهُ في 
فريضة الميت الأول. 

إن لم تجد بينهما موافقة فاضرب قَرِيضّة الميّت الثاني في فريضة الميت الأول]» 

فإلى حيث بلغ تصحٌ منه القسمة ثم مَنْ کان له شي ع من المسألة الأولى أخذه مَضُرُوباً في 
المسألةٍ النّانية أو وفقهاء وَمَنْ كان له من النّانية شَيْءٌ أخذه مَضْرُوباً في نصيب الميت النَّاني من 
الأول» أو وفقه إن كان بين نصيبه وفريضته مُوَافَقَهٌ 

بيانه : مَاتَ عن رَوْجَوّ» وثلاث بنين وبنت» فماتت البنتُ قبل قِسْمَةٍ التَرَكَةٍ عن ابنين 
«اتمنتالة ا الأول ف من اة وللبنت منها سهم واحد» ومسألة الميت الثاني تصحٌ 
من اثنين» ونصيبها سهم واحد. لا يستقيم على اثنين» فاضرب اثنين في ثمانية ؛ فتصير ستة 
عشر؛ للزوجة اثنان» ولكل ابن أربعة» وللبنت سَهْمَانِء ولكل ا ا 
وَاحَِد. 

ولو ماتت البنثُ عن أم وثلاث إخوة» وهم وَرَنَهُ الميتٍ الأول» فمسألتها من سة تصحٌ 
من ثمانية عشر» ونصيبها من الميت الأول سهم واحد» لا يستقيم على ثمانية؛ فاضرب ثمانية 
عشر في فريضة الميت الأول وهي ثمانية؛ فتصير مائة وأربع وأربعين؛ فللزوجة منها الكّمُنُ 
سَهُمٌ مضروب في ثمانية عشرء [فيكون ثمانية عشر]”"©» ولكل ابن سَّهْمَانِ مضروبان في ثمانية 
عشرء فيكون ستة وثلاثين» وللبنت ثمانية عشرء فللأم منها السذس ثلاثة» بقي خمسة عشر 
لكل أخ حمْسَة فصار لكل أخ أحد وأربعون» وللأم أحد وعشرون. 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في د. 


كتاب الفرائض ر ير که 

ولو مات ثالث قبل قسمة التركة لصخ فريضة الميت الالثِء ثم قابل حصته من ارين 
بفريضته المصححة»› فإن انقسم» وإلا فاطلب الموافقة بين نَصِيبه وَفْرِيضَتِه » فإن وجدت 
موافقة» فاضرب [أْقَلَّ](23 جزء الوفق من فريضته في مبلغ الفريضتين» وإن لم تجد موافقة» 
فاضرب فَرِيضَئَهُ في مبلغ الفريضتين» ثم أَعْطٍِ كُلَّ ِي حى حَفّهُ. 

وإذا ضبطت فريضة ة المناسخة» وأردت اختصار الْحِسَاب انار في عار الْوَرَنَةء فإن. 
وجدت بين الكل موافقةٌ بجزء صحيح - قحد ذلك الوفق من تَصِيبٍ كَل واحدٍ منهم» وآفيم 
المالّ بينهم على ذلك الْعَدَدِء وإن لم تجد بينهم موافقة» أو وجدت بين البعض دون البعض 
- فلا يُتَصَوَرٌُ الاختصارٌ. 

بيانه : مات عن زوجة وبنت وثلاث بنين» ثم مات واحد من البنين» وخلف أمّا وأخوين 
وأختاً وهم وَرَنَة الميّت الأولء فمسألة الميت الأول تصحٌ من ثمانية› ر الشف اا 
منهما سَهْمَانِء ومسألة الميت الثاني تَصِحُ من ستة» فَسَهْمَانٍ لا يَسْتَقِمَانِ"' على ستة» وبينهما 
موافقة بالتُضفب» فخذ نِصْفَ ستة» وهو ثلاثة فَاضْرِبْهُ في فُريضّة الميّت الأول - وهي ثمانية - 
فتصير أربع وعشرين: للزوجة منها المن ثلاثة» وللبنت ثلاثة» ولكل ابْنِ ستة» ثم من نصيب 
الميّت الثاني » وهو ستة: : سَهْمٌ للأم» وسَهْم للختو ولكل أخ سَهْمَافِء صار لكل أخ ثمانية؛ 
ولاك ا وللأم أربعة» وبين الأَنْصِبَاء كلّها موافقةٌ بالربع» فخذ رُبْعَ نصيب كل واحدٍ 
منهم» فجملته ستة» يصح الاختصار منها؛ للأم سَهْمٌ وللأخت سَهْمٌ» ولكل أخ سَهْمَانٍ. 


ا ا 


باب مِيرَاثِ وَلَدِ المُلأعَئَةٍ 


إذا نفى رَجُلّ ولده ‏ بِاللّحَانِ ‏ لا يرثُ أحدُهما من الآخرء SO‏ 
الزَّانِي » ا لأنه لآ نَسَبَ بينهماء أما الأم فلا ينقطع عنها َس نَسَبٌ الولد» فيتوارثان. 
فإن مات الولدٌ فَلأمّهِ الكت والباقي لبيت الْمَالِء فإن كان على الأم وَلاء - فَالْبَائِي لموالي الام 
َتَْأمَا اللّعَانِ والدّنا يكَوَارَئَانِ بأََْة الام 

رل ف ولذه باللماة؛ E‏ فإن استلحقه بعدما مات أَحَذّ يران حتى 
لو كان على الأم لاء فمات الولدٌ» وأخذ موالي الأم مِيرَانَهُ» ثم استلحقه النافي - يَسْتَرِةٌ 
الْمِيرَاتَ من مَوَالِي الأم» بخلاف ما لو نكح عبد متفه فائث منه بول فمات الولد» وأخذ 
مراي الأمٌ ميرائه» ثم عتق الأب - انجر الَْلاءٌ إليه» ولا يسترد الِْيرَاتُ من موالي الأم؛ ؛ لأنه لم 


)١(‏ سقط في د. 


(۲) فى د: ينقسم. 
في د. ينعم التهذيب / ج 9 / م1 _ 


O0: 


كتاب انفرائض 
ل لو ارا ولم يكن لمواليه عليه ولا إنما حدث بالئقء وولد 
الزنا لا يلحق الرّاني بِالاسْيِلْحَاق 


بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوس 

إذا اجتمع في شخص مرتبتان“ لا يتصَوَّرُ اجتماعٌهما في الإسلام. بِالْوَطْءِ الحلال يرت 
بأقواهماء ولا یرٹ بهما؛ وهو قول زيد؛ وبه قال الزهري ومالك رحمة الله عليهما ‏ وقال 
علي رضي الله عنه ‏ يرت بهماء وهو قول الثوري وأبي حنيفة - رحمة الله عليهما -. 

فنقولٌ: : شخصٌ واحد» فلا يرث بفرضين عن ميت واحد؛ كما لو مات عن أَحْتٍ لأب 
ولأم» لايرث بأخوّة الأب وباشة و الأم معاً](" , 

بيانه: : مجوسي تكح انك أو مسلم وَطِىء ابه بالشبهة» اتتا مته يولك - فالموطوءة أ 
الولدٍ وأختهء ترث منه بِالأمُومَةِ القلْثٍُ لأنها أقوى. فإن الأم لا تُحْحِبٌ بمالء ولا رت 
بالأخوّة . ولو مات الموطوءةٌ» والولد أت فلها الضف بالبنؤة» ولا شيء لها بالأخرة 

ولو وطىء ابتته» فأنت ببنت» ثم وَطىءَ تلك الْبِنْتَ فََنَتْ بولد -تالموطويةالأرلى أ 
هَذَا الولدء وجدتهء والثانية أمّه وأخيّه فإذا مَاتَ الول الأخيث فلأمه الكُلْثُء والباقي للأب» 
ولا شيء للجدَة التي هي أحْتٌ؛ لأن الجدة تَسْقْطٌ بالأمٌ» والأخت تَسْقُطُ بالأب» فإن كان الأب 
ميتء فمات الولد - فللأم الث بالأمومة» وللجدّة الصف بالأخرّة؛ لأن توريثها بالجدودة لا 
0 فإن لم تكن الام حَيّةَ حين مات الولد ‏ فَلِلْجَدَةِ السدمر ولا شيء لها 
بالأخوٌ 

5 ولات أخرى - فللأمٌ الكّْثُء وللأخت التَضْفُ» ولا تصير 
الام محجوبة عن الث إلى السّدُسٍ بنفسها. 

وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه : للام السَّدْسنٌ. 


فصل في مِرَاث الحَمْل 


إذا مات عن حَمْلٍ في الْبَطْنِ يُوَقُ له الميراثُ أكثر ما يكون لهه وإن كان نطفَة يوم 
الموت. 


() في د: قرابتان. 
(۲) سقط في د. 
(۳) إذا مات شخص وترك حاملاً فحكم الورثة معه كحكمهم مع الخنثى فيعاملون بالآخر لکن من حيث وجوده 5 


كتاب الفرائض داه 
ب حَيًا لا يُعْطا [إليه]7! شَيْءٌ ما الجنينُ» 
ثم كل مَنْ يصير محجوبا به لو خرج يُغْطَئ لم يخرج 
فإن خرج حيّاء فالمال له فإن مات في الخال رك إلى ورقده: امهل أو لم يستهلّ؛ بعد 
أن كانت فيه خركة تذل غلى الحياة. 


فإن حرج ميت فلا ميراث له» بل يصرف إلى وَرَلٍَالأب» سواء كان يتحرك في البطن أو 
لا يتحر وكذلك لو حتوج» ونه اخبلاع أو جركة كتعركة المدبوع - فهو كما لو خرج يتا 
وتلك الحركة لا تد على الحياق» بل تكون انتشاراً للخروج عن المضيق» فإن خرج ميت 
يضرب - ضَارِب يَجِبُ على الضَّارِب الوه وتورث الغرة عن الجنين» ولا يورث منه ما وَقَمْنا 
له من ميداث9" | أبيه؛ لأنا نجعله حلا في حى الضّاربٍ خاصة بإيجاب الع عليه» كذلك نجعله 
حَيَاً في توريث الغرة خَاصَّة 


ولو حرج بعضة عا ثم اث نبل الاننصال - فهو كما لو انفصل ميتاً» ولا عبرة بحيأته 
E ANE‏ - لم يَرِتْ؛ لأنه لا يُخْطَئ له 
حكدٌ الحياة حتى ينفصلّ جميعٌه حَيّاء وكذلِكٌ لا تنقضي العدةٌ بخروج بَعْضِه . 
ل 
ولو عتقت الجارية بعد خروج بَعْضٍ الولد منها ‏ سَرَى الْعِبْقُ إلى الْوَلَدِ. 


ب وعلمه وانفراده وتعدده وذكورته وأنوثته فمن يحجب منهم ولو ببعض التقادير لا يعطى شيئاً. ومن يختلف 
نصيبه وهو مقدر يعطى الأقل. ومن لا يختلف نصيبه دفع إليه. 
أما من يختلف نصيبه وهو غير مقدر فهو لا يعطى شيئا لأنه لا ضبط لعدد الحمل عندنا على الأصح . 
وأما المشكوك فيه فيوقف إلى وضع الحمل كله حيا حياة مستقرة أو ظهوراً ألا حمل أصلاً ثم يوزع . 
وضابط الحياة المستقرة ما يكون معها إبصار باختيار وحركة باختيار بخلاف حركة المذبوح . 
وأما مذهب الحنابلة فيقدر الحمل عندهم بأثنين ويعامل الورثة بالآخر بتقدير الذكورة فيهما أو أحدهما 
أو الأنوثة. 
ومذهب الليث بن سعد رحمه الله وإلى يوسف رحمه الله وعليه الفتوى يقدر الحمل واحداً لأنه الغالب 
ويعامل الورئة بالآخر من تقديري ذكورته وأنوثته . 
والأرجح عند المالكية أن توقف القسمة إلى الوضع مطلقاً سواء اختلف نصيب الورثة أم لا: قلنا لا 
ضابط لعدد الحمل أم لا. 
ينظر : كلام شيخنا وهبه إبراهيم في المواريث. 
)١(‏ سقط في د. 
)١(‏ اسل : ارتفع صوته بالبكاء» وأصله من رؤية الهلال. 
ينظر: النظم المستعذب (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) في د: مال. 


o۲ 


كتاب الفر ائض 


وأما من لا يصير محجوباً بالجنين لو خَرَ رج حَيّاء هل يُعْطئ إليه شّيْءٌ قبل خروج الجنين؟ 
از كان شاجب ی تلن الل ی ع إن كارا ارلا ابا رقف الل ع 
أصحٌ الوجهين . 

وقيل: نقدر الحمل أربعة ذكورء فإن كان الظاهرٌ ابنا دفع إليه الخمس؛ وبه قال أبو 
حنيفة » والأول أمَ صَخ؛ لأن الحمل قد يكون أكْبرَ من أربع . 

قال ابن المرزبان: أَسَقَطَْتِ امرأةً بالأنبار كيساً فيه اثنا عشر ولداً. 

ولو مات تَْرَانِيٌ عن حمل في بعلن تَضْرَائيُة؛ ووففنا الميراث» كسمت الأ ثم خرج 
الجنين حَيّا ‏ فالولد مُسْلِمٌ ويدفعٌ إليه ميراثٌ أبيه؛ لأنه كان محكوماً بِكُفْرِه ه يوم موت“ 
الأب وإن كان نُطمَة . 


a #0‏ ملم 1( 
الْخُنْتَ المشكلّ إذا مات له قريب» تُظر: إن كان يرث في إحدى الحالتين دون الأخرى 
- لا يدقع إليه شَيْءٌ في الحال» بل يوقف حتى يَظهَرَ امرف إن كان يرث في الحالتين» ولكن 


يرث في إحدى الحالتين أل ده إليه الل ؛ لأنه اليقينٌ» ويوقف الباقي؛ مثل: إن مات عن 
و خَنْتَئ فع إليه النُضفٌ؛ لاحتمال أنه أت ُتّ» ويوقف الْبَائِي . 


)١(‏ في د: مات. 
(۲) الختثى : إما مشكل وإما غير مشكل : 
فالثاني هو من اتضحت ذكورته أو أنوثته ففي الميراث يعطى حكم الذكور إذا اتضحت ذكورته وحكم 
الإناث إذا اتضحت أنوثته . 
وسئل رسول الله ية عن ميراث الخنثى فقال:- 
ايورث من حيث يبول' 
لأن مكان البول تعرف به ذكورته أو أنوثته . 
وأما المشكل . فهو من لم تعرف ذكورته أو أنوثته . 
وحاصل القول في ميرائه: «أن تقسم التركة بين الورثة وبينه على تقدير إرثهم بأن يعطى كل أقل 
النصيبين أي نصيب الذكر بتقديره ذكراً ونصيب الأنثى بتقديره أنثى - ويوقف الباقي إلى الاتضاح أو الصلح 
.بتساو أو تفاضل . 
فإن كان كل من المشكل وغيره لا يرث في أحد التقديرين فلا يعطى شيئاً وكذا إذا كان أحدهما لا يرث 
في أحد التقديرين فلا يععلى شين أيضاً فإن ورث في الحالتين باتتساوي كؤلد أم فأمرء واضح:لآن له السلس 
على كل حال. 
أما إذا كان يرث الخنثى أو أحد الورئة في حالة دون حالة أو وكلا ولا بد في صحة الصلح من صيغة = 


كتاب الفرائض oY‏ 


٠‏ وإن كانوا جماعة من الَْنَانَ جُعِلَ كل واحد منهم فيما يَأحُذُ كالأئئّ. وفي حق شُرَكَائِه 
كالذّكر» ويوقف الباقى. 


ووجه تصحيحه: أن يترك ذلك على اخْتلاف أحوالهم في الذَُكُورَةٍ وَالأَنُوَةِء فإن كان 
الت واحداً: فله حالتان» وللاثنين ثلاثة أحوال» وللثلاث أربعة أحوال» هكذا كلما ارْدَادَ 
واحدٌ زادت حالة» فتصح الأحوال كُلّهَا ثم نقابل بين كل حالتين» فإن كانتا متماثلتين سمط 
إحداهماء أو متداخلتين يسقط الأقلٌ» أو موافقتين يضرب وفق إحداهما في الأخرى. أو 
متباينتين اضرب إحداهما بالأخرى 


- الهبة ليحصل ما يقتضي الملك ويفتقر الجهل بالموهوب للضرورة . 

الحالتين مع تفاضل لإحداهما عن الأخرى فيوقف نصيبه في الأولى أو الباقي في الثانية كما سبق . 

مثال ما إذا كان في المسألة تفاضل : 

ابن خنثى مع ابن واضح . فمسألة الذكورة من اثنين . ومسألة الأنوثة من ثلاثة وبينهما تباين. . فنضرب 
إحداهما في الأخرى يحصل ستة وهي الجامعة للمسألتين. فإذا قسمتها على مسألة الذكورة خرج لكل سهم 
ثلاثة «وهي جزء سهم مسألة الذكورة». وإذا قسمتها على مسالة الأنوثة تخرج للواضح أربعة أسهم 
وللمشكل بتقدير أنوثته اثنان «وجزء السهم فيها اثنان» بتقدير الواضح ائثيين؛ ثم نضرب نصيب كل من 
الورئة من كل من المسألتين في جزء سهمها فيعلم نصيبه بتقدير الذكورة والأنوثة فنعطيه أقل النصيبين 
فللواضح في مسألة الذكورة: واحد في ثلاثة بثلاثة وله في مسألة الأنوثة اثنان في اثنين بأربعة فيعطى ثلاثة 
لأنها أقل النصيبين وللختثى في مسألة الذكورة واحد في ثلاثة بثلائة ومن مسألة الأنوثة واحد في اثنين باثنين 
فيعطى اثنين لأنهما أقل النصيبين فيصير الوقوف واحداً. فإذا تبينت ذكورة الخنثى أخذه وإن تببنت أنوثته 
أخذه. الواضح 

مثال آخر : 

زوج. وأم. وولدي أم. وخنثى لأب. 

للزوج النصف عائلاً . وللأم السدس كذلك ولولد الأم الثلث عائلاً ويوقف النصف عائلاً حتى يتضح 
فإن ظهرت أنوثته أخذ النصف الموقوف وإن اتضحت ذكورته فلا شيء له ويأخذ كل نصيبه بلا عول. 

ومسألتهم من ستة وتعول إلى تسعة للزوج النصف عائلاً ثلاثة وللأم السدس واحد ولولدي الأم الثلث 
اثنان. وتوقف الثلاثة فإذا اتضحت أنوثته أخذ الثلاثة . وإن ظهرت ذكورته فلا. 

هذا هو المعتمد من مذهب الشافعية. ومذهب الحنفية يعامل الخنثى وحده بالأضر فإن كان بتقديره 
E N‏ لايس ميا لا على ني . ولا يوقف شيء بل 
يعطى لباقي الورثة فإن ظهر ما يقتضي خلاف الأخير نقض الحكم الأول كما هو مقتضى القواعد ومذهب 
المالكية أن للمشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلاً وإن ورث بأحد التقديرين فقط فله 
نصف نصيبه وإن ورث بهما متساوياً فيأخذ نصيباً كاملا وهو نصف مجموع النصيبين. 

ومذهب الحنابلة إن لم يرجى اتضاحه فكالمالكية وإن رجي اتضاحه فكالشافعية يعامل كل من الخنثى 
والورثة بالأضر. 

ينظر: كلام شيخنا. وهبة إبراهيم في المواريث. 


o4‏ كتاب الفرائض 


بيانه : مات عن وَلَدَيْن خنتَييْن فلها ثلاثة أحوال . 

إخداها : أن يكونا ذَكَرَيْنِء فالمسألة من اثنين. 

الثانية : أن يكونا أنثيين» فالمسألة من ثلاثة 

الثالثة: أن يكون أحدهما ذكراًء فكذلك هي ثلاثة. فتضرب اثنان في ثلاثة ؛ فتصير سِكَّة 
فيعطى إليهما أربعة أَسْهُمٍء وَيُوقَفَ سَهْمَانِ؛ فإن بَانَا ذكرين دفع إليهماء وإِنَّ بَانَ أحدهما ذكراً 
دفع إليه» وإن بَانَا ابنتين فَلبَيْتِ الْمَال. 

وإن كانوا ثَلَآتَ حَنَائى. دُفع إليهم ثلاثة أخماس المال» وإن كانوا أربعة فأرَبعَة أسْبَاعِهِ 
على هذا التنزيل. 

وإن كانوا وَاضْحِينَ وَحَتَائَئْ ؛ فإن كان الواضحون أو بعضهم ذُكُوراً - جعل الْحُنَْْ فيما 
يأخذٌ كالانثى» وفيما يعطى إلى الواضحين كالذّكرء مثل إن مات عن ابن وولد خی دقع إلى 
الخنتى الكُلْتُ؛ لاحتمال أنه أ ودّفع إلى الابن التضْفُ؛ لاحتمال أن الخنثى دَكَدْء ويوقف 
الباقى. 


م" 


وإن كان الواضحون إناثاً: 

قال الشيخ رحمه الله: فإن كان عَدَدُ الإناث أكبر من عدد الخنائّى» أو اسْتَوَيَا ‏ فلهم 
الكلكَانِء ويوقف الباقي. وإن راد عَدَدْ الْحَتَائَ بواحد ‏ نجعل الْحَنَائْ ذكوراً فى حَقٌّ البنات» 
ونعتبر اللثين في حَقَّهِمْ مع أنفسهم» وإن زاد عَدَدُ الَا بأكثر من وَاحِدٍ ‏ جعل الخنثى فيما 
يأخذ كالأنئى» وفى حى الآخرين كالذكر. 

بيانه: مات عن ابن وَاضِحء وَخدْن - أخذ الابنٌ التّضْف وَالْحُئَْى الت ووقف 


ال ٠‏ 
ولو خلف بنتاً وخنئى ‏ فلهما الكُلَنَانِء ووقف الثلث» فإن بَانَ الختثى ذكراً فلهء وإلاً 
فلبيت المال. 


وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه -: يورث الخنثى بأضر حَالئَيْهِ وضرف الياقى إلى 
ما ا 


باب ذوى الأزحاء ”9 


إذا مَاتَ عن مالء ولا وَارِتَ له من جهة النَسَبء ولا من جهة الْوَلآَءِء أو كانوا أصحابٌ 


-  .هنع الرحم في الأصل منبت الولد ووعاؤه ثم سميت القرابة الواصلة من جهة الولاء رحماً لأنها مسببة‎ )١( 


كتاب الفرائض  ---‏ ب حب مح د هه 


هاو وى هد وا فد هد هد قا ود ود و هافا .د واو ه.ا واف قار قاع قدع د هادع واوا راف ود فا ف فا فد ene nse‏ قد قاع فاو واو فار نام 


= وشرعاً كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. 

واعترض بالمحجوب بالوصف الذي ليس من ذوي الأرحام فإنه يصدق غليه أنه كزين ليس بيذي 
سهم ولا عصبة . 

وأجيب بأنه في الحقيقة ذو سهم أو عصبة في نفسه وإن كان عدم استحقاقه المال فرضاً وتعصيباً 
لمانع. 

رم اح لوت دري ارد بو فا عرو امراك ررك RR‏ تيد اصن 

يستحق المال فهو من ذوي الأرحام. 

0 وقد اختلف الصحابة والتابعون والفقهاء في توزيثهم إذا كان بيت المال موجوداً أو منتظماً 

فذهب الشافعي إلى أن لا ميراث لهم وقال إن بيت المال أولى منهم وهو قول زيد بن ثابت وإحدى 
الروايتين عن عمر وعليه مالك وأكثر أهل المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت المال. وهو قول علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعود وإحدى الروايتين عن عمر ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري 
وشريح والشعبي وطاوس ومن الفقهاء أهل العراق وأحمد بن حنبل وإسحلق بن راهويه: : 

استدل الأولون بوجوه: 

الأول: ما روي عن النبي ككل أنه قال: 

«إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». 

فأشار به إلى ما في القرآن من المواريث وليس فيه لذوي الأرحام شيء: ولو كان لهم حق لبين. وما 
كان ربك نسيًا من جعل لهم حقاً فقد زاد على النص. والزيادة على النص لا تثبت بخبر الواحد. أو 
القياس: 

الثاني : ما رواه عطاء بن يسار: «أتى رجل من أهل البادية فقال يا رسول الله إن رجلاً هلك وترك عمة 
وخالة. فقال اللهم رجل ترك عمة وخالة ‏ ثم سكت هنيهة ‏ ثم قال لا أرى نزل علي شيء لا شيء لهما؛. 

وروى زيد , بن أسلم عن علي أن النبي ب ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة فنزل عليه 
أن لا ميراث لهما . 

وأيضاً : روى عمران بن سليمان أن رجلاً مات فأتت بنت أخته النبي با في الميراث. فقال: 

«لا شيء لك - اللهم من منعت ممنوع. اللهم من منعت ممنوع؟. 

الثالث : أن مشاركة الأنثى لأخيها أثبت في الميراث من انفرادها ألا ترى أن بنات الابن يسقطن مع 
البنتين وإن شاركهن ذكر ورئن وصرن له وعصبة. فلما كان بنات الإخوة والأعمام يسقطن مع أخواتهن 
كان أولى أن يسقطن بانفرادهن . 

واستدل الآخرون على ملعيهم بما يأتي : 

. قوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله‎ ١ 


فلا يجوز منعهم من الميراث وقد جعلهم الله أولى به. 


وأجيب عن هذا: 


١‏ أن المقصود بالآية نسخ التوارث بالحلف والهجرة ولم يرو بها أعيان من تستحق الميراث. 


"4 لك صن عل تيدف لد E OA E‏ ون ا يو ب ير لها يقل اط وك هد FSA‏ يع أ عر ور قل Fo‏ لهل اجا بعاد ا E‏ وااو اول جه يداد بم ER EON NCO EE‏ ل اا OEE‏ 


= « أن قوله «بعضهم أولى ببعض» دليل على أن ما سوى ذلك البعض ليس بأولى لأن التبعيض يمنع 

الاستيعاب . 

«۳» أنه تعالى قال: في كتاب الله) وكان ذلك مقصوراً على ما فيه ولیس لهم فيه ذكر فدل على أنه 
ليس لهم في الميراث حق . 

»٤«‏ أن قوله تعالى: #أولى» محمول على ما سوى الميراث من الحضانة» وما جرى مجراها إذ ليس 
في الآية ذكر ما هم به أولى. : 

«ب» ما رواه طاوس عن عائشة ورواه غيره عن عمر رضي الله عنهم عن النبي كك أنه قال:- 

«الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له» . 

وما رواه المقداد بن معديكرب عن النبى يي آنه قال : «الخال وارث من لا وارث له» . 

والجواب عنه: - ْ 

2 أن هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي لاللإثبات وتقديره أن الحال ليس بوارث 
كما تقول العرب الجوع طعام من لا طعام له. والدنيا دار من لا دار له. والصبر حيلة من لا حيلة له يعني أنه 
ليس طعام ولا دار ولا حيلة. 

2 أنه جعل الميراث للخال الذي يعقل ولا يعقل إلا إذا كان عصبة ونحن نقول بإرث الخال إذا كان 
عصبة ‏ والنزاع في خال ليس بعصبة. 

«ج» روي أنه توفي بثابت بن الدحداح ولم يدع وارثاً فرفع إلى النبي كَل فسأل عنه عاصم بن عدي . 
هل ترك من أحد؟فقال :ما نعلم يا رسول الله ترك أحداً -: فدفع رسول الله كل ماله إلى ابن أخته» . 

وروي عن النبي يك أنه قال : ش 

«العم والد إذا لم يكن دونه أب والخالة والدة إذا لم تكن دونها ‏ أم». 

ورد هذا:- 

بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أعطي ابن أخت أبي الدحداح لمصلحة رآها لا ميراثاً: لأنه لما قيل 
لا وارث له. دفعه إليه. أ 

على أن يجوز أن تكون قضية خاصة قد يخفى سببها فلا يصح ادعاء العموم فيها : 

ونظيره ما رواه عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. أن رجلا مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له 
کان أعتقه فقال رسول الله يلِ: «هل له أحد؟» قالوا لا إلا غلاماً له كان أعتقه (فقال الرسول ب «هل له 
أحد؟» قالوا : لا إلا غلاماً) . 

فجعل ية ميراثه له. ومعلوم أنه لا يستحق ميراثاً لكن فعل ذلك لمصلحة رآها. 

ونظيره أيضاً ‏ ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ‏ مات رجل من خزاعة فأتى النبي ب بميراثه . 

فقال: «التمسوا له وارثاً أو ذات رحم» فلم يجدوا له وارثاً ولا ذات رحم فقال يك: «أعطوه الكل من 
خزاعة» فميز بيا بين الوارث والرحم فدل على أن غير وارث ثم أمر بدفع ميراثه إلى الكل من قومه لأنه 
رأى المصلحة في إعطائهم . 

أما الجواب عن حديث «العم والد. . . الخ». 

فهو محمول على ما سوى الميراث من الحضانة وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها في الميراث. إذا 
كان هناك وارث؟ 


لخي إن كه وخ ف وين a‏ روتف دواو حا تار اح أن امح واف لوكو TE‏ ل رمن مدعف ولاه الود ووه E a E EEE‏ 


د «أ» ولأن كل من أدلى بوارث كان وارثاً كالعصبات وأجيب عنه: - 

بالنتقص بنت المولى في الولاء فإنها لا ترث مع إدلائها بعاصب وارث . 

«ه؛ قالوا ولأن ذوي الأرحام شاركوا المسلمين في الإسلام وفضلوهم بالرحم فوجب أن يكونوا أولى 
منهم بالميراث كالمعتق لما شارك المسلمين في الإسلام وفضل عنهم بالعتق صار أولى منهم بالميراث. 
وكالأخ الشقيق لما شارك الأخ للأب وفضله بالأم كان أولى بالإرث: -. 

والجواب: 

النقص بنت المولى - لأنها قد فضلتهم بكونها بنت عاصب مع التساوي في الإسلام ثم لا تقدم عليهم . 

على أن المسلمين قد فضلوهم بالتعصيب لأنهم يعقلون فكانوا أولى بالميراث . 

«و» قال تعالى: 

#للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. . . الآية». 

غاية ما في الياب أن قدر ذلك غير مذكور في هذه الآية ‏ لكنا نثبت استحقاقهم لأصل النصيب بها 
وأما المقدار فمستفاد من سائر الدلائل . 

١١‏ قال تعالى في آخر الآية#نصيباً مفروضاً» أي مقدراً وبالإجماع ليس لذوي الأرحام نصيب مقدر 
فثبت أنهم غير داخلين في هذه الآية . 

41 أن هذه الآية خاصة بالأقربين. قَلِمَ قلتم أن ذوي الأرحام من الأقربين مع أنه لا يصح ذلك؟ لأنه 
إما أن يكون المراد من الأقريين من كان أقرب من شيء آخر أو من كان أقرب من جميع الأشياء . 

والأول باطل لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه فإن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه قريب أو 
بوجه بعيد وأقله الانتساب إلى آدم عليه السلام. ولا بد أن يكون هو أقرب إليه من ولده إليه فيلزم دخول كل 
الخلق في هذا النص وهو باطل . ولما بطل هذا الاحتمال وجب حمل النص على الاحتمال الثاني وما ذاك 
إلا الوالدان والأولاد. فثبت أن هذا النص لا يدخل فيه ذوو الأرحام ولا يقال لو حمل الأقربون على هذا 
المعنى فيعمم الوالدين للزم التكرار لأنا نقول. الأقرب جنس بتدرج تحته نوعان - الوالد والولد - فذكر 
سبحانه النوع ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار . 

«" إن أصل الفرض الحرٌ والقطع . ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض بما عرف وجوبه 
بدليل قاطع واسم الوجوب بما عرف وجوبه بدليل ظني . فقالوا: لأن الفرض عبارة عن الحز والقطع وأما 
الوجوب فهو عبارة عن السقوط يقال وجبت الشمس إذا سقطت . 

ولا شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط فلهذا السبب. خصنٌ لفظ الفرض عندهم 
بما عرف وجوبه بدليل قاطع - ولفظ الوجوب بما عرف وجوبه بدليل مظنون. 

وهذا يقضي عليهم بأن الاية لم تتناول ذوي الأرحام لأن توريثهم ليس من باب ما عرف بدليل قاطع 
بالإجماع. فلم يكن توريثهم فرضاً والآية إنما تناولت التوريث المفروض. فلزم القطع بأن الآية ما تناولت 
ذوي الأرحام. 

هذا والحق أن الوجوب في اللغة هو الثبوت وآما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب إنما هو = 


مه كتاب الفرائض 
فرائض» وفضل من فرضهم ‏ صرف إلى بَيْتِ المالء فإن كان الميت كافراً صَارَ ماله لمصالح 
المسلمين قينا وإن كان مسلما صَارَ ماله راثا للمسلمين؛ ؛ لأنهم يعقلونه إذا قتل إنساناً؛ فكان 
ماله لهم مِيرَائاً؛ كالعصبة» وهو قول الصَّدَّيقَء وعمرء وعثمان» وزيد بن ثابت» وابن عمر 


- رضي الله عنهم -؛ وبه قال الزهري» والأوزاعي» ومالك . 


وقال علي وابن مسعود: يصرف إلى ذَوِي الأزحام؛ وبه قال الثوريٌ. وأبو حليفة › 
وإليه ذهب ادي وابن سريج . 


لا ا الال والخالة. 


ثم الأكثرون منهم يقدمون مولى العتاق على ذَرِي الأرحام» إلا ابن مسعود فإنه يقدم 
ذُوِي الأَرحَامٍ على مولى العتاق» فنذكر فصلا في تَوْریٹ ڌوي الأرحام» نجيب فيه على 
المشهور من مذهب أبي حنيفة على كثرة تلفي الرواية فيه ؛ إذ كان يفتي القاضي حسين 
- رحمه الله ب بتوريثهم . 

فأقول: إن كان في المسألة صَاحِبُ فَرْضٍ فالردُ على صاحب الفرائض مُقَدّم على توريث 
ڌوي رحم غير ذي فرْض» أما الروج والزوجة فلا يرد عليهما؛ لأنه لا رَجم لَهُمَا. 

بيانه : : مات عن أمٌ فلها الث بالفرضية» والباقي بِالرّحِمٍء وإن كانوا جماعة فالباقي يرد 
عليهم على قَذْرِ سهَامِهم بعد تصحيح المسألة. 

بيانه : مات عن بنت وأم أصل المسألة من سِئَةِ: للبنت التَّضْفُء وللأمٌ السدس» بقي 
مارك ال ب لوا الي > فنقول: سَهْمَانِ لا ' 

يستقيمان”'' على أَرْبَعَوَ وبَْنَهُمَا مُوَافَقَةَ الضف العا لص وس 
اثنا عشر: للبنت الصف : ستة» وللأم السدس : سهمان» بقى از : ثلاثة للبنت› وسم 
للأمّ واختصار الحساب يكون من أربعة؛ لأن جملة نصيب البنت يَسْعَةٌ» ونصيب الأمَّ ثلاثة» 
وبينهما موافقة بِالكُلْثِ + فناعذ ثلث كل واخدء فتكون جملته [أربعة]: ثلاثة للبنت» وسَهُمٌ 
للأمٌ. 


= الوجبة والوجيب. وإن كان استعمال الفرض فيما ثبت يتخطى والواجب فيما يثبت بظني شائع 
مستفيض كقولهم الوتر فرض والصلاة واجبة. 
ينظر: نص كلام شيخنا وهبه إبراهيم في المواريث. 
)١(‏ فى د: ينقسمان. 
(۲) سقط في د. 


كتاب الفرائض ۹ 
وإن لم يكن في المسألة صَاحِبُ فَرْضٍ» ذو رحم - فترتيبُ توريثهم أن يُقَدمَ من ينتمي 


إلى الْمَيِّتِء وهم أولادُ البنات» 0 مَنْ ينتمي إليه الميت» وهم الأخداة وَالْجَدََاتُ ثم نعتبر 


ا ثم جهة إخوة '' الأقرب فالأقرب من آبائه» وأمهاته» فما دَامَ يُوجَدُ أحدٌ من 
أولاد البنات وإن سَمَنُوا ‏ لا يُوَوَتُ الأجدادٌ» والجداثٌ الفاسدات» ولا شيء لأحدٍ من بنات 
الإخوة» وأولاد الأخوات مع وجود أحدٍ من الأجدادء ولا العمّات والخالاات» مع وُجود أحلٍ : 
من بنات الإخوة» أو أولاد الأَحَوَاتِ وان سلا 

وعند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمة الله عليهما حم يت ار وأولاد الأَحََوَاتٍ على 
الأنكداد وَالْجد الت 

ثم في تَوْرِيثٍ أولادٍ البنات يُقَدَمُ الأقربٌ إلى الميّت» ذكراً كان أو أنثى؛ مثلّ بنت البنت 
تُقَدَعُ على بنت بنت الابن» وعلى ابن بنت الابن» فإن اسْتَوُوا في الدرجة يُقَدّمٌ الأقربٌ إلى 
الوارث؛ مثل بنت بنت الابن تقد دم على بنتٍ بنت البنت» فإن استووا فيه يَشْتَركُونَ في الميراث 
على السَّوَاءِ» وإن اسْتَوَتْ أَبدَانَهُمْ . 

وإن اختلفت أبدائهم ؛ فللذَكَرٍ مثلّ حَظ الأنثيين. 

مثل إن مات عن [بنت بنت ابن» وابن بنت ابن] - فالمال ينُم للذّكَرِ مل حَظُ الأثثيين» 
والاعتبار في الذُكورة وَالأَنُونَة بأبدانهم لا بمن يقع به الإدلاء على أَظهَرٍ الرٌوايتين . 

حتى لو مَاتَ وخلف ينت ابن بنتي» وَبِنْتّ بنتٍ بنت - فالمال بينهما نِصْفَانٍ. 

ولو مات عن ابن بنت بنت» وبنت ابن بنت - فَالكَُكَانِ للابن» والكُلْتُ للْبنْت. 

وعنه رواية أخرى أن الاعتبار بمن يقع به الإذْلآءُ؛ فللبنت الان وللابن الثلث» أما 
الأجدادٌ والجدّاتُ» وهم کل جد يُذلي إلى الميت بأنثى: أو جدة يَيْنها وبين الميت ذكر بين 
أنثيسين ‏ فلا يعتبر منهم الأقربُ إلى الْوَارِثِء بل مَن كان منهم أقرب إلى الميت - كان الما 
له» ذكراً كان أو أنثى» سواء كان من جهة [أب الميت» أو مِنْ جهة أمّه]””. 


مثل أم أب الأم ول من أب أب الأم» فإن استووا في القرب جيل الان في جاب أب 
الميت» ذكوراً كانوا أو إناثاً؛ وللت في جَانٍِ أمّه على أصحٌ الروايتين» تم الكلتان في جائب 


الأب يقسم بينهم» للدّكر مثلُ حَظٌ الأنثيين إن اختلفت أبْدَانُمُن والثلث في جانب الم 
كذلك . 


)١(‏ في د: الإخوة. 
(۲) في د: من جهة ابن الميت أو من جهة أبيه . 


: كتاب الفرائض 
بيانه : لو مات عن أمٌ أب ام وأب أمٌ أمٌّ- قا ان لأم أب الأمء وَالعُلْتْ لأب أم الأم. 


ولو خلف أب اب آم وأمٌ أب آم وأب ام آم َالِ بين أبي أب الأمء وأم أب الأم؛ 
للذكر مِْلُ حَظ الأنثيين» والثلث لأب أم الأم. 

أما بنات الإخوة» وأولاد الأخوات يُقَدّمُ منهم الأقربٌ إلى الميت» سواء كان من قبل 
الأب د والأمٌء أو من َيل الأب» أو من قبل الام حت أن بدك الأو ت٩‏ للأم أو للأب اول من 
بنتِ ابن الأخ للأب وللأم» لوانت الى لمن ب ار نا رات N‏ 

حتى لو مات عن بنت ابن أخ لأب» وبنت ابن أخت لأب وأم ‏ فالمالٌ لبنت ابن الأخ 
للأب» فإن استووا في الدرجة وَالْمَرْبٌ إلى الوارث - يُقَدَمُ مَنْ كان من قبل الأب والآمٌ ثم مَنْ 
كان من َيل الأب» ثم من كان من قبل الأمٌّ» على أَشْهَرٍ الروايتين. 

حتى لو مات ولف ينت أت لاب وآمء وبنت أخت لأب فالمالٌ لبنت'الأختٍ للأبء 
والأم. 

ولو خلف بنت أخت لأب» وبنت.أخت لأم» أو بنك أخ لأم ‏ فالمالُ لبنت الأخت 
للأب. 

وإذا اجتمع اثْنَانِ من جهة واحدة يشر كان في الميراث على السّواء إن استوت أبدانهم» 
وإن اختلفت أبدانهم فللدًر مثلُ حَظ الأنْييْنِ والاعتبار في الدُكُورَة والأَنُونٍَ بأبدانهم» لا يمن 
يقع به الإدْلآءٌ على أظهر الروايتين. 

بيانه : لو مات عن ابن أختء وت اقم لابن الأخت» والكُلْثُ لبنت الأخ» أما 
الْعََاثُ وَالأَخْوَالٌ والخالاتٌ : وأولادهم ٠‏ - يقدّم منهم الأقربٌ إلى الميت» > سواء كان من 
الْعَمَاتَ أو من الأعمام للأم» ارين ارال ا ختى أن بنت العم 
للأم» وبنت الخال أو الخالة ‏ تُقَدُمُ على بنت ابن العم للأب والأمء فإن استووا في الدَّرَجَةَء 
يقدمٌ الأقربٌ إلى الوارث من أي جهَةٍ كان. 

مثل : إن مات عن بِنْت ابن عم اموجه كاوه لاخترام أرلات - فالمالٌ لبنت 
ابن العم . فإن اسْتَوَوا في الدَرَجَةِ والقُرب إلى الوارث - نُظِرَ: إن انفرد قَرَابَاتُ الأب من 
الأعمام» والعمّات» أو قَرَابَاتُ الأمٌ من الْأَخْوَالٍ وَالْخَالآتِ ‏ يُقَدّمُ مَنْ كان منهم لأب وا 55 
مَنْ كان لآب» ثم مَنْ كَانَّ لأم. 

وإذا اجْتَمَعَ شَّخْضَانٍ في جهة واحدة ‏ يَشْتَرِكَانِ فيه على السّواءء إن استوت أبدانهم» 


)١(‏ في د: الأخ. 


كتاب الفرائض 1“ 
وإن اختلفت آبدائهم ؛ فللدّكر مِئْلُ حَظً الأنثيين. والاعتبار في الذّكُورَةِ والأنوثة بأبدانهم, لا 


بمن يَقَمُّ به الإذْلاءُ. 


وإذا اجْتَمَعَ الأعمامٌ وَالْعَمَاتُ والأخوالٌ والخالاتُ - فالمشهورٌ أنه يُجْعَلُ الان في 
رابات الأب» واللث في قرابات الأم من أي جهة كَانُواء ثم في القُلثين يُقَدَمُ من كا لأب 
وأمٌّء ثم مَنْ كان لأب» ثم مَنْ كان لأم» وفي الثلث كذلك . 

حتى لو مَاتَء وخلف بنتٌ عَمَةٍ لأمٌ» وابن خال أو ابن خالة لأب وأمٌ ‏ فَالكُلنَانِ لبنت 
العمة» والكُّلْت لابن الخال أو الخالة» وإذا كان في قَرَابَاتٍ الأب عَمَاتٌ وأخوال وخالات» 
وفي قَرَابَاتِ الأم أعمامٌ وأخوالٌ - وخالات» فمن الْلتيْنِ اللّذين جعلنا لِقَرَاباتِ الأب فجعل 
تُلنَاهُ لعمّاته» والثلث لأخواله وخالاته» وإن كانت الْحَمَاتُ للأمٌّ» والخالاتٌ للأب والأم 
- فيجعل الت الذي لِقَرَابَاتٍ الأمٌ كذلك. حتى لو مات» وخلف عَم أمهء. وخالة أبيه 
فاكانِ لخالةٍ الأب» والثلث لعمٌ الأم. 

وإذا اجتمع في دَرَجَةٍ شَّخْصَانِء وأحدهما يُذْلي بجهتين» فإن كان ذلك في الأولاد فلا 

مثل: إن مات عن بنت بنت' بنش هي بنثُ ابن بنت» وبنت بنت بنت أخرى - فالمسال 

وإن كان ذلك في أولادٍ الإخوة والأخوات ‏ يرث بأقوى السّببين. 

مثل: إن مات عن بنت أخ لأمٌ هي بنتُ أخت لأب - تَرِثُ بِأَُوَةِ الأب» ولو كان معها 
بدت أخت أخرى لأب ‏ قَالمَالُ بينهما نِضْمَانِ. 

فأما العماثٌ والأخوال ترث بالسَّببين جميعاً. 

مثل: إن مات عن بنت حَالٍ هي بنتُ عمة وبنت خال أخحرى - قَاكُلْتَانِ لبنت الْعَمَوه 
واللث بينهما نِصْفَانِء وإن كان مَعَهَا بنثُ عَكَةٍ أخرى ‏ فَالكُلْتُ لبنت الْحَالِء والكُلَانِ بينهما 
نِضْمَانٍ . والله أعلم. 


کتاٺٰ الوصا“ 


يسم اللّه الرحمن الرّجحيم 


قال الله تَعَالَئ في آية الْمِيرَاثِ: من بَعْدٍ وَصِيّة يُوصَئ بها أ دَيْنَ4 [النساء: .]١١‏ 
و 


- - اك - !م | ملا 5 5 سو ميك o1‏ 3 م 
وروي عن ابن عمَر؛ أن رَسُولَ الله ي - قال: «مَا حَ أَمْرىءٍ مُسْلِمِ لَه شَيْءٌ يُوصِي 
ا ا آ رر یو ع رو اه و( 3 عه 
ا OE E E‏ عد 
فيه» يت ليْلتَيِنٍ إلا وَوَصِيَتَهُ مَكثُويَة ع 0 يعني لحرم مرىء مسْلم 


)١(‏ الوصايا لغة: جمع وصيةء قال ابن القطاع: يقال: وصيت إليه وصَايّة وَوَصِيّة» ووصيته وأوصيته 
وأوصيت إليه» ووصيت الشيء بالشيء وصياً: وصلته. 
كال الأزهري: وسميك اة وضية؛ لأن الميت لما أوصى بهاء وصل ما كان فيه من أيام حياته بما 
بعده من أيام مماته» يقال: وصّى وأوصى بمعنى» ويقال: وصى الرجل أيضاًء والاسم : الوصية والوصاة. 
انظر: المصباح المنير 2577/١‏ الصحاح ”/ .۲٠۲٠‏ والمغرب ۲/ ٠١۷‏ لسان العرب: 4407/5 . 
اصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: تمليكُ مضاف إلى ما بعد الموت» بطريق التبرع . 
عرفها الشافعية بأنها: تبرُع بحق مضاف» ولو تقديراً لما بعد الموت. 
عرفها المالكية بأنها: عَقْدٌ يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته» أو نيابة عنه بعده. 
عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصوّف بعد الموت. 
انظر: شرح فتح القدير »41١7/4‏ مغني المحتاج 9/7" شرح فتح الجليل 54/ ١7547‏ كشاف القناع 
م 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى في أربعة مواضع من المواريث: #من بعد وصية يوصي بها أو 
دين [النساء: ]١١‏ وأخبار كخبر ابن مَاجَة «المَحْرُومٌ مَنْ حرم الْوَصِيّة؛ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَةِ مات عَلَى 
سَبيل» وَسُنَهِ وَتُقَى وَشَهَادَة: وَمَاتَ مَغْفُوراً لَه. وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين 
والأقريين» ثم نسخ وجوبها بآية المواريث» وبقي استحبابها في الثلث فاقل لغير الوارث» إن قل المال؛ 
وكثر العيال. 
(۲) أخرجه البخاري (114/0) كتاب الوصايا: باب الوصايا وقول النبي بي : «وصية الرجل مكتوبة عنده». ‏ 


1۲ 


كتاب الوصايا شت بح بي 89# 
أو ما المعروف في مكارم الأخلاقيء كل مَنْ كان في ذمَيه حَقٌلله تعالّئ : مِنْ زكاق» أو حَجٌ أو 
دين لامي » أو في يِه وديعة -: يجب أن يُوصِي به إلى مَنْ قوم بأدائه» وَمَنْ كان له مَالٌ يملك 
الصف فيه -: يستحبٌ أن وي فيه بير . 
وَكَانَتِ الوصيّة صي في بتداء الإسْلام واجبة للأقارب؛ كما قال الله تعالى: «كُيب عَلَيْكُمْ إِذَا 
حَضَرَ أحَدَكُمْ المَوْتٌ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِبّة ية لِلوَالِدَيْنِ ET‏ ِالْمَعْرُوفيِ» [البقرة:۱۸] ثم 
خث بآية الميراث» فالأفضل : أن يبدأ في الوصيّة ية بأقَارِيهِ الذين لا يَرنُونَ احير 


ر 


ثم بالمّحرّم بالّضاع > ثم بالمصاهرة» ثم N RE‏ 
ولا يجوز أن يُضَرٌَ بالورثة في الوصيّة . 
ولك أن يُوصِيَ بأككر من الكُلْثِ» ولا رة الفلث؛ والمسككك أن يد يَنْقَصّ عنه» خصوصاً 


ا روي | 2 E‏ جا 0 - 5 - 
عن ت د بن ابي وقاص ني 


ق 


0 e 

وقال عَلِيٌ : لان أُوصِيّ بالخّمْسٍ ع إليّ مِنْ أن أُوصِي بِالويّع» َلأَنْ أوْصِي بالويع 
ف حَبُ إليّ من ان أوصي اث فمن أوْصَئ بالكل د : يرك فلو أن رجلا أَوْصَئ باكر من 
اللّثِ ‏ ُظِرَ : إن لم يكن له وارثٌ: فالوصيّة فيما زادٌ على الثلث باطلةٌ) لأنَّهُ لا مُجيز له . 


= حديث (۲۷۳۸) ومسلم )۱۲٤۹/۳(‏ كتاب الوصية حديث .١(‏ ۲ء )١571/‏ ومالك (۲/ )۷٦۱‏ كتاب 
الوصية باب الأمر بالوصية حديث (۱) وأبو داود (۲/ )٠١١‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء فيما يؤمر به من 
الوصية حديث )١857(‏ والترمذي (4/ )۳۷١ - ۳۷١‏ كتاب الوصايا باب ما جاء فى الحث على الوصية 
حديث (۲۱۱۸) والنسائي (788/5 - 784) كتاب الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية حديث 
)۳۹۱٩(‏ وابن ماجة (۲/ 407) كتاب الوصايا باب الحث على الوصية حديث )۲۷٠۲(‏ وأحمد (۲/ ١٠ء‏ 
۰ لا5ء ۰۸۰ ۱۱۳( والدارمي (۲/ )5٠”‏ كتاب الوصايا باب من استحب الوصية» والطيالسى /١(‏ ۲۸۲ 
- منحة) رقم )١141(‏ والحميدي )۳۰٣/۲(‏ رقم (۷) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (445) وأبو يعلى 
(198-17/1) رقم (20858) وابن حبان (2447) والدارقطني (4/ )١5١‏ كتاب الوصايا حديث )٤(‏ 
والبيهقي (7/ 777) كتاب الوصاياء وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 707) والبغوي في «شرح السنة» (8/ ٠١‏ 
- بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه مالك )۷٦۳/۲(‏ كتاب الوصية: باب الوصية في الثلث حديث (4) والبخاري )١155/7(‏ كتاب 

الجنائز باب رثاء النبي ية سعد حديث )۱۲۹٠(‏ ومسلم (۳/ )١16٠‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالئلث = 


و جهن يق هي لقاع د ا هف انه ره SEO EIS‏ قاقد فد تلجع وك ودع عد أل عدر E‏ وإ حو رو جا ماك SOR‏ اوحرف ER AE EEE E‏ 


حديث (1578/0) وأبو داود )١18/7(‏ كتاب الوصايا: باب ما لا يجوز للموصي في ماله حديث 
(587) والترمذي (4/ )٤١١‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث )۲۱٠١(‏ والنسائي (5/ 1741١‏ 
1 كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث وابن ماجه (407/7) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث 
حديث (۲۷۰۸) وأحمد (۱۷۹/۱) والدارمي (۲/ )٤٠١‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث وأبو داود 
الطيالسي /١(‏ 787 منحة) رقم )١1777(‏ وعبد الرزاق (9/ 55) رقم )١177*01(‏ والحميدي (7”7/1) رقم 
(10) وابن الجارود )۹٤۷(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - ۷۲) رقم )۲٤۸(‏ وأبو يعلى 
(41/0) رقم )٤۷(‏ وابن حبان ۷۲٠۷١ ء٥۹44 »٤۲۳٠(‏ - الأحيان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار 
(4/ ۳۷۹) والبيهقي )١518/57(‏ والفتوى في «المعرفة والتاريخ» (۳۹۸/۱ - ۳۹۹) كلهم من طريق الزهري 
عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضت بمكة مرضاً أشفيت منه على الموت فجاء رسول الله َل يعودني 
فقلت: يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي» أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: 
فالشطر؟ قال: لاء قلت : فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثيرء أو كبير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من 
أن تتركهم عالة. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وأخرجه البخاري )٤۲۸ - ٤۲۷ /٥(‏ كثاب الوصايا: باب إن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس حديث (7!/57) ومسلم (”/ )١١6١‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث حديث )١578/0(‏ 
والنسائي (5/ )۲٤۲‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث وأحمد )177/١(‏ من طريق سعد بن إبراهيم عن 
عامر بن سعد عن أبيه به . 

وأخرجه البخاري (0/ ٤٤‏ _ 4750) كتاب .الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث )۲۷٤٤(‏ من طريق 
هاشم بن هاشم عن عامر بن سعيد عن أبيه به. 

وأخرجه النسائي (5/ 47 7) كتاب الوصايا: باب الوصية» من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد 
عن أبيه به . ۰ 

وأخرجه أحمد (۱/ )۱۸٤‏ من طريق جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد عن عامر به . 

وأخرجه مسلم (6/١01؟1١)‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث حديث (۸» )١1778/9‏ وأحمد 
)18/١(‏ وأبو يعلى )١١7/7(‏ رقم (۷۸۱) من طريق عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة 
من ولد سعد نه . 

فيه تأويلان: أحدها: يأتونهم من كففهم» أي : جوانبهم وأطرافهم» مأخوذ من كفة القميص» وهو: 
طرفه وحاشيته . 

ثانيها: أي: يسألونهم فيمدون إليهم» اكفهم. 

ثالثها: أي : يسألون الناس ما في أكَمُهم» فهذان مأخوذان من الكف باختلاف المعنى . 

رابعها: أي: يسألونهم كفاً كفاً من طعام . 

خامسها: أي: يسألونهم ما يكفون به الجوع. يقال: تكفف السائل واستكف : إذا بسط كفه للسؤال أو 
طلب ما يكف به الجوعة. 

ينظر النظم المستعذب /۹٦/۲(‏ ۹۷). 
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كتاب الوصايا 
وعند أبي حنيفة : تصحٌ . 
فنقول ل LT I‏ 
بجميع المال ؛ لأجلها قياساً بجهة يت المال علئ جهة الدَيْنء وعلّئ ما إذا كان لَهُ 
ن كان له رارت : فق تيح وص فم اد على الأّي؟ فيه قرلان: 
أحدهُما: لا ڌ تصحٌ ؛ كما لو لَمْ يكن له وارث. 
والثاني : تصح؛ لأنَّ له مُجيزاً» وتتوئّفٌ على إجازة الوارث قإن أجارّ -: تَمَذَ؛ وإلا 
بَطل» فإن قلنا: تصحٌ -: فإجارّةٌ الوارث أَبتدَاءُ تمليك من جهته حى يشترط الوارث لَمْظَ الهبة 
والتمليكِ ومِنْ جهة الموصّئ له قبولٌ جديدٌ سِوَئ قبول الوصيّة 
ويُشْتَرَطٌ ال ۱ يم والقَية 1 
ويشترطٌ في العثق لْظّ «الإعتاق»» ويجورٌ للوارث أنْ يرجع قَبَّْ القَنِض . 
وإن قلنا: تصحٌ الوصيّة بالزيادة على الثلث -: فإجارة هُ الوارث تنفيدٌ لما فعلٌّ؛ ا 
بِلَفْظ «الإجازة»» ولا ي يشرط فيه التسليحُ والقَّئْنض» وإذا أجَارّ كَمَبْلَ التسليم رَجَمَ -: لم يصح 
رجوعه. 
ويجورٌ للوارث أن يجبر ب بَعْضَ الزيادة» ویرد التبغعضء وإِنّْ كان جاهلاً بالزيادزء رهاز 
يصحٌ. وإِنْ اخ لا تصحٌ على الجهالةء سواء عرف قَدرَ التركة» ولم يعرف الوصيّة أن 
الزيادة لتق أرررية ؟ أو عرزت ا يعر لذ التركة . 
وقيل : تصځ فيما بيقن ؛ ؟ مثل: إذ علم أنَّ الزيادة تل سدس المال» وش ا 
الريع : تصحٌ في السدس» فإِنْ أجازء ثم قال: لم اکن عالماً بقَدْرِه : فالقول قولّهُ ' 
إلا أن يقيم الموصّئ له َة على علْمِهِ . 
ولو أوصّئ بعبده لإنسان» فأجاز الوارتٌء ثم قال: أََرْتُ لأني ظَنَنْتُ أنَّ المال كثيرٌ؛ 
بان قليلاً -: هل يقبل قوله؟ فيه قولان: 
أحَدُهُمًا : يُقْبَلُ ؛ كما فى المسألة الأولئ. 
والثّاني : لا قبل ويلزم؛ له عَم ما جار وفي المَسْألٍ الأوئ: لم يعم ما جار 
ولا حُكُمَ رَد الوارث وإجارّتِه في حال حَيّاة الموصِي» حى لو أجاز في حياته -: فله أن يَرُدَ 
بعل موته . 
و أعتق عَبْداً في مرضي موته» لا مال له سواه ومات عَنِ أبن وبنتو» فأجازا: فإن 
قُلْنا: إجارّةُ الوارث أبتداءً تمليك - : فلا بْدَ مِنْ لفظ «العئق» منهماء ثم ولاء تله للميّت : يربق 
التهذييا ع 
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به آلابْنُ» وولاءٌ اين للولَدَيْنِ : للدّكر مل حَظّ الأنثيين. 

ون قلنا: إجازنُةُ تنفيذٌ لما فعله الموصي -: فولاء كلّه للميّت» يرث به الابْنُ دون 
البنت. 

ولو مَاتَ العَبدُ قبل مَوْتٍ المُعْتِقٍ -: مات ثلتُهُ حُوَا على الصحيح من المذهب؛ لان تُقُودَ 
العنْق في الرّيادة على الثلثٍِ موقوف على إجازة الوارثء ولَّمْ توجَذ. 

وقيلَ : مَاتَ كله حُوَا؛ لأنَّ مِلْكَ المُعْيِق نَامّ عليه وتصؤفه فيه نافذٌ» ولا حَقّ للوارث في 
رَدٌ الزيادة على الكُلْثِ في حياته. 

قصل فِي الوّصِبَّة الماع“ 
وتجوز الوصيّةٌ بالمشاع والمَجهُولٍء وبما لا يقدر على تسليمه؛ كالعبد الآبق والطَيْرٍ 


ا 


كتاب الوصايا 


و 


وَلَوْ أوصّئن لإنسان بمئل نصيب أنه ء وَلَهُ أب واحد -: فهو وصيّة بالنضفي؛ كاله أوصّئ له 
بما يبقّئ للابْن مثله . 2-5 

وعند مالك : يكونٌ وصيّةَ بالكل» فإِنْ لم يَكَنْ له آبْنّ أو كَانَ غَيْرَ وارثِ : فإن کان قاتلاً أو 
رقيقاً -: فالوصية باطلة لأنّه لا نَصِيبَ لابِْهِ؛ كما لو قال: أَوصَيْثُ لك بمثل نصيب أخيء وله 
بْنّ -: فالوصيّة باطلة؛ لأنه لا نصيبَ للأخ مع آلابْنِ» فلو قال: بمثل نصيب أبن لِي بالتنوين» 
ولا أَبْنَ له - صَمّء ودفع إليه التضف ۔: كما لو قال: بمثل تَصِيب أَبْنِء لو كان لى . 

ولو قال: أوصَّيْتُ لَك بنصيب أبْنِي» وله أبن -: ففيه أوجه: 

أشكيات الومكة اط كوي قال الو سيية» لاله وم له يكن ال 

واللّاني : هو وصيّةٌ بالنصفٍ؛ كما لو قال: مثل نَصِيب أبْنِي . 

والثالت: هو وصيّة بالكل. 

ولو قال: أوصَيْتُ لك بمثل نضفب نصيب أَبْنَى» وله أبن واحدٌ -: فهو وصيّةٌ بالثلث؛ 
كأنه أوصّئ بما يبقل للابن مَمْلاه . 


)١(‏ ملك مشاع: أي مشترك غير مقسوم» من قولهم أشاع الخبر: إذا أذاعه. ولم يختص به واحد دون 
واحد. 
قال الأزهري: إنما قيل له: مشاع ؛ لأن سهم كل واحد من الشريكين أشيع أي: أذيع وَفُرقَ في أجزاء 
سهم الآخر حتى لا يتميز منهء يقال: شاع اللبن في الماء: إذا تََرَقَتْ أجزاؤه في أجزائه حتى لا يتميز. 
ينظر: النظم المستعذب (۲۸/۲). 
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ولو قال: بضحفف تّصيب أَيْنِي -: فهو وصيَّةٌ بالثلثين» ولو قال: بضعمَّيْ نصيب أبْنِي -: 
فبثلاثة أرباعه» فيكون له ثلاثة أمثال ما لابن . 

ولو قال: بضعْفف نصيب أحدٍ أولادي -: دفع إليه مِعْلَيْ نصيب أحَدِهِمء فإِنْ كان له ثلاث 
بنِينَ -: نجعلٌ المَالَ خمسة -: للموصّئ له سهمَانِ» ولكل أبْنِ سَهُمْ. 

ولو قال: بِضِعْمَيْ نصيب أحدِهم -: دفع إِلَيْه ثلاثة أمثالٍ نَصِيب أحدِهِم» وإِنْ كانوا ثلاث 
نين -: دفع إن المُوصَئ له ثلاثة اشم من مك وکل أبن سف . 

ولو قال: بمثل نصيب أَبْنِيء وله أبنانِء أو قال: بمثل تَصِيبٍ أحدٍ أي : فهو وصيّة 
بالثلث» وإِنْ كانوا ثلاثة» فأوصّئ بمثل نصيب أَحَدٍ بنيه -: يكونُ وصيّة بالربع» فإنْ كانوا 
أربعةً : فبالخمس؛ لتعال مسألَةٌ الميراث بمثل نصيب مَن أعتبر نصيبه به. 

وإِنْ كان له بنْتٌ؛ فأوصّئ بمثل نصيب أبْتَيهِ -: فهو وصيّة بالثلث» وإنْ كان لَهُ أبنتانء 
ازا سل ن -: فهو بالوْبع ون قال : بمثل نصييهمًا -: فال 

ولو كان له آبنانِء فأوصّئ بمثل نصيب آبتیو - : فهو بَالتٌسب» وكذلك :لو كانوا ثلاثة» 
أو أربعة» فأوصّئل بمثل نصيب أيه - : يكونُ التَضْفٌ له» والتضْفُ لهم . 

ولو أوضئن بل تيت أحن رركا يعطن مكل اقلم نضا فتعال هباك الزات 
بذلكَ القَدْرِء حى لو حَلّف بنتاً وثلاثة زَوْجَاتٍ وَأخاً-: فلهُ جز من خمس وعشرينَ جزءاً. 

ولو قال: بمثل أكْتَرِهِمْ نصيباء وله أَبْنٌ وبنت -: يعطئ إليه الحُمْسَانِء إِنْ أَجَارّتِ 
الورثة 

ولو أوصّئ بمثل نصيب أَبْنِء لو كان لي» وله ثلاثة بنينَ -: فهو وصيّةٌ بالخمس نقدّر له 
أبناً آخرء وَنَزِيدٌ عليه نَصِيبَ المُوصَئْ Es‏ 

ولو قَالَ: مل نصيبٍ بنتء لو كانّث: لي وله ثلاثٌ بنينَ -: فهو وصيّة بالشمن» والباقي 
َيْنَ البنينَ الثلاثة 

ولو أوصّئ لإنسانٍ بجزء شائع» ومَاتٌ عَنْ وَرَنَةِ-: قَوَجْهُ تصحيحه أن لَنْظَرَ: كُمْ نسبة 

سَهُمٍ الوصيّة مما بقِيّ - : فتلْكَ النسبة تزيد على فريضة الميراث. 

بيانة : . وص لإنسانٍ بثلث ماله ومات عَنْ أبن -: فمسألَةٌ: الوصيّة من ثلاثة» ونسبة 

سهم الوصية م E‏ فتزيد علَئ فريضة الميراثء وهي أثنانِء مثلّ نصفها؛ 
فيكون ثلاثة : : سَهُمٌ للموصّئ لهء ولکل أبن سَهُمْ. 

وَإِنْ كَانَ لَه ثلاث بات -: فمسألة الميراث تصخ مِنْ تسعقء وليس لتسعة نضفٌ صحيحٌ؛ 
َيَضْرَبُ فيها أَقَلَ عدد له نضفٌ» وهو أثنانٍ؛ فيصيد ثمانية عَشَرَء ثم يزيد عليها نَضْفهاء فتصير 


A 


كتاب الوصايا 


ار 


ا ال 2 
بقى -: فللوصية. 0 

ولو أوصّئ لإنسانٍ بجزء شائم» ولاَحَرَ بنصيب أحدٍ أولاده: نجِعَلُ الموصّئ له بالنضف 
كأحدٍ أولاده» مثلٌ: إِنْ أوصّئ لإنسانٍ سدس مالِهء ولآخَرَ بمثل نصيب أحدٍ 9 وله 
حَمْسُ بنينَ -: تصخ المسألة مِنْ سِكق: سَهْمٌ للموضّئ له بِالسُدْسِء بقي خمسة لا ت تستقيم على 
سو ؛ ؛ نضربٌ ستة في سئة؛ فتصير سگة وثلاثين: سكةٌ منها للموصّئ له بالسُدّس» بَقِيَ ثلاثو : 
للموصّئ له بالتّصيب حَمْسَة» ولكل دين خمسة. | 

ولو أوصّئْ لرَجُلٍ بتصِيب أَحَدٍ أولادى ولآحَرَ بدْثِ ما ّى ِن جميع الما بعد دحاب 
الأصيب» وله ثلاث بنينَ - : فالطريقٌ فيه: أن يجعلَ جميع المال ثلاثةء ونضيا مجيولة: 
فالنصيب المجهول للموصّى له بالتّصِيب+ وسَهْم للموضئ له بالثلثء بقي سهمان لا يستقيمان 


عَشْرَّء وهو الثلثانٍ مِنَ الباقي» وما 


على ثلاثة . 
ا ١‏ في ثلاثق» فتصيرٌ تسعَة ونصيباً مجهولاً - : فالنصيبٌ للموصّئل ل له بالنصيب» 
بي تسعة ثلاث للموصّئن له بالثلث» لكل أبن سَهْمَانِ؛ قبَنَ أن النْصِيبَ المجهول سهان 


a,‏ سَهْمَانٍ للموصّئ له بالتّصِيبٍ» وثلائة للموصّئ له بالثلث» ولكل أبن 
سهمانٍ» فقد ذهَبَ في الوصية خمسةء SS‏ 
على نسبةٍ الإجازة؛ نجعل المالّ ثلاثةً: : سَهُمٌ منهاء وهو الثلثُ -: لا يستقيمٌ على خمسةء 
ا ل اي د مدت كر 
أضل المسألة» وهو ثلاثة» فتصيرٌ خمسة وأربعين الثلثُ منْهًا خمسة عَشَّرَ للموصّئ لهما؛ سئّة 
للموصّئ لَه بالنصيب» وتسعة للاخر. 


ولو أوصّئل لإنسانٍ بنصيب أك آولادوء ولآحَرَ بث ما يمى من الثلث بعد دحاب 
النصيب مِنّ الثلث» وله تلت بنينَ : نجعل ثلث المال: ثلاثة ونصيباً مجهولاً -: فالنصيبٌُ 
المجهولٌ للموصّئ له بالنصيب» بقي ثلاثة للموصّئ له بالثلث. بَقِيّ سهمانِ نضكُهُمًا إلى ما 
بقي؛ فتقول: إِذَا كَانَ ثلث المّالٍ ثلائة ونصيباً مجهولاً -: مبِلْنَاةُ: سكةٌ ونصيبان مَجِهُولان» 

نضمٌ إليهما ما بَقِيّ من الثلث» وهو سَهْمَانٍ؛ فتصيرٌ ثمانية ونصِيبَيْنِ ؛ فالنصيبانٍ للابنين» بقي 
ثمانيةٌ لابن الثالث» فثبت أن النصيب المجهول ثمانيةٌ؛ فيكون ثلث المال أحَدَ عَشَرَُ وجميعٌةٌ 
ثلاث وثلاثونَ؛ أعطينا من الثلث» وهو أحد عَشَرَ ثمانية إلى المو سی له بالتعنيتي»:وسهها إلى 
الموصّئ له بالثلثء بَقِيَ سهمانٍ نضمُّهُمًا إلى اثنين وعشرين لكل أَبْنِ ثمانية . 


کہ oft,‏ 1 م 9 س 
ولو أؤصى لِرَيْدِ بمائةء ولآخرَ بضعفها -: فلزيدٍ مائة» وللآخر مائتان. 
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ولَوْ أَوْصَا لآخَرَ بضعمَّيُها -: فله ثلاثماثة» كأنّه قال: أعطوهُ مائة» وضعفوا مده بعد 


وعند أبي حنيفة : يُعْطَئْ إلى الثاني أربعماثة . 

ولو أوصَئ :لزيد بمائق» وَلآخَرَ ثلاثة أضعافِهًا -: فله أربعمائة . 

ولو أوصّئ بأربغة أضعافهًا -: فخمسمائق وإذا أحتمل لَفْظ الموصِي معتييْنِ -: حمل 
علّئ أظهرهماء وإذا أحتمل في المِقْدَارٍ وجهين -: حمل على أقلّهما؛ لأنّهُ اليقينُء وإذا كان 
اللفْظٌ بهما -: فالتفسير إلى الورئة. 

بیانه : لو قال: الوا لاتا حا أو نصيا او جزءا أو سما أو قسطا أو شيا أو قلي أو 
كثيراً مِنْ مَل -: فالتفسيدُ إلى الوارث» فإذا قَسَرَهُ بأقل ما يَقَعُ قَعُ عليه ْم المالٍ -: يُقْبَلُء فإذا 
اأعَى الموضّئ لَه أكْكَرَ - : لايسمع N‏ له مليف الوارث أنه ليله 
أستحقاقٌ ما يدّعيه» ولا يحلّفه على إرادة المودث؛ لأنه أفشى أمراً على الجهالة؛ فلا يطلع 


عليه الوارث . 
ولو قال: أغطوا فلانا كذا : بطي الوارث ما شاءء ولو قال: كذا وكذا_: يعطى مما 
كناء اشن 


ولو قال: كذا كذا مِنْ دنانيري -: يعطى ديثاراً واحداً . 

ولو قال: كذا وكذا مِنْ دنانيري -: يعطى دينارين » ولو قال: كذا كذا مِنْ ديناري -: 
يعطى حُبّة» ولو قال: كَذَّا وكذا من ديناري -: فان . 

ولو قال: كذا وكذا ديناراً_: فيه قولان: 

والتّانی : دينار واحد» لأنَّهُ ذكر الدينارٌ بِلَفْظ الوّحْدَانٍ. 

وقيل : دينار وشي . 

ولو قال: كذا وكذا مِنْ دنانيري أو دَرَاهِوِي - : فيعطى الوارثٌ إمّا دينارَيْنِ أو درهمَيْنِ 
فان لم يكن له شيء من ذلك -: فالوضية ناطلة . 

وإذا كثرت الوصّايّاء وزادث على الثلثء ولم بُجز الوارثُ الزيادة -: قسم الثلثُ بينهم 
عَلَ نسبة الإجَارَة. 


وطَرِيقٌ معرفته: أن ينظر كَمْ نسبَةٌ الزيادة عَلَى الل من جميع الوصاياء فتنقص عن 


ا س ا ا 
نصيب كَل واحدٍ بتلْكَ النسبة »أو ينظر كم نسبة الثلث مِنْ < جميع الوصايّاء فيعطئ كَل واحد بتلّك 
ال 

بيانه : أَوْصّى لإنسانٍ بنضفب ماله» ولاَحَرَ بثلث ماله -: فقد أَؤْصّئ بخمسة أسداس 
المالٍ: فإِنْ أجاز الوارث -: دَقَمَ إلَى كَل واحدٍ منهما ما أوصَئْ له به إن لم جز الوارث -: 


يقسم الثلث بينهما؛ #علي يجبي أن ونسبةُ ما زاد على الث مِنْ جميع الوصيّة نسبة ثلاثة 
الأخماسء » فينقص مِنْ نصيب كَل واحلٍ ثلاثة ثة أخماسه . 
وأصلّ المسألةٍ مِنْ سو ولَيِسَ لها خُمْنٌ نضرب خمسة في مَةٍ؛ ف فتصير ثلا نين ماو 


خمسة عَشَرَ للموصّئ له بالنضفيء وعشرةٌ للموصّئ لَه بالثلث» فينقصُ من كَل واحدٍ ثلاثة 
أخماسه » فيب لصاحب التضْف سِكَة» ولصاحب الثلث أربعةٌ» وعِشْوُنُ للورثق» وبين الأعداد 
موافقَةٌ بالنضفي» فتأخذ نصف كل واحدٍ؛ فيكون جملته خمسة عَشَرَ: الث مها حَمْسَةٌ ثلاثة 
منها للموصّئ له بالنضف» وسهمان للموصّئ له بالثلث» والباقي للورثة. 

وقال أبو حنيفة في هذه المسألة: إذا رَد الوارثٌ الزيادة -: 0 
لأنّ كل واحدٍ عند آلانفرادٍ يأخذ جميع الثلثء وفي الثلث والرُيْع قَالَ: يقسّم بينهما على 
التفاوتي, لأنَّ الموصّئ له بالوُبُع : لا يأخذ الثلث عند الانفراد. 


فنقولٌ: وصِيِحَانٍ تَقَاوََتَا عند الإجازة؛ فكذلك: عند الوَدٌ؛ كالثلّثِ والربع. 

ولو أوصّئ لرجل بنصف ماله وَلآَخَرَ لث ماله ولاَحَرَ بريُع ماله : فإن أجاز الوارث 
-: يقم المال بينهم على ثلاثة عَضَّرَ سَهْمآم وإن لم بُجِرْ -: يقم الثلّث بينهم على ثلاثة عَشَّرَ 
سهماً. 

ولو أوصّئل لرجُل بجميع مالِوء وَلآخَرَ بِكُلْثِ ماله : فإن أجاز الوارثٌ قشم المال بينهم 
أرباعاً فتعولٌ المسالة بمثل ثليه فكون اع نهم لري له بالف وثلاثةٌ للموصّئ له 
بالكل > وإنْ رَد الوَارِثٌ الزيادةَ على الثلث : : يجعلّ المال ثلاثة ا ل 
أسهُم على نسبة الإجازة» ولك لبهي واحق زيم ؟ نضرب أربعة في ثلاثة؛ فتصيدٌ آنا عَشَرَ 
فد الإجازة للموصئ له بالكل تسعةء وللموصّئ له بالكلّثِ ثلاثة» وعند الوَدٌ يقم قم الثلثٌ 
بينهما أرباعاً: سهم د للموصّئ له بالثلث» وثلاثةٌ للموصّئ له بالكلٌ» وثمانيةٌ للوارث» ليان 
للموصي أبنانٍ» فيكونٌ لكل بْنِ أربعة . 


SS‏ ا م 
بالكل بثلاثة أَسْهُم؛ فكو للخو له بالكل تة لير له بالق سوم زواع 
الثلث» ولِكُلٌ أبن سه وإن أجازا للموصّئ له بالثلث» ورد الآحَد -: فقد سمح كُلَّ واحلٍ 


۷١ 


كتاب الوصايا 
عليه بسهم؛ فيكون للموصّئ له بالثلث ثلائة» ولكلّ أبن ثلاثة» رلو بالل اد 
وتعود بالاختصار على أربعةٍ» فيكون لکل واحدٍ سَهُمٌ لان امدقم لأحدهمّاء وأجاز 
م لي : سمح معه بثلاثة؛ ؛ بقي له سهمٌ؛ قصار لصاحب الكل 


سنّة» والذى أجاز لصاح الثلث - سَمَحَ مَعَهُ له ثلامة أ هم» وصار لصاجب 
ي أجاز لِصَاحِبٍ الثلث مَعَهُ بسَهُمِ؛ بقي سهم 


الثلث سهمان. 
ولق کات الال جا أوصّئ لرجُل بجميع ماله؛ ولاخ كلا مال وا ضا 
الث وصيّة : 


قلت : يكونُ جميعٌ المال للآخَرِء إذا أجاز الوارثُ» وإن لم يُجِرْ -: فالئّلث له. 

ولو رَد صاحبُ الكل وصيّئه - : يكُونُ الثلثُ كله للآحَرِء وكذلك: :الو رج العرصي عن 
إخدى الوصِيّتَين -: فإن رَجَعَّ عَنِ الثلث - : كان الكل للآخر. وإِنْ رَجَعَّ عن الكل - : كان الثلثٌ 
للاخر. 

ولو کان له عبد لا مال لَهُ سوا فأوصّئ به لإنسان» ولاَحَرَ بثلثه ‏ نُظِرَ: إن كان في 
كلاه ما يذل على الرجوع ؛ مثل: أن يقول: العبدُ الذي أَوْصَيْتُ به لفلانٍ» قد جعلْتُ ثل 
لفلانِ» أو حَوَّلْتُ ثلثه إلى فلان يكون العبد بينهما أثلاثاً: كاه هُ للموصّئ له بالكل وثلثه 
للآخَرِء إن لم ين في كلامه دلا الرجوع ؛ ؛ بل أوصّئ لإنسان بالعَبْدِء ولآخر بثأئه» أو ثلث 
ماله : يقسّم العَبْدٌ بينهما أرباعاً : ثلاثة أرباعه للموصّئ له بالعبدِء والدبّعٌ للأاخر؛ فإن لم يُجزٍ 
الوارك) بج كلت الح بها اعا 

ولو كَانَتْ قيمة العَبْدِ ألفآ» وله سواه لان -: فالعبد بِينَهُمَا أربَاعٌ» وللموصی له بالثث 
ت الألمَيْنِ مع ربع الب إن أجاز الوارث؛ فيكون من أنْنّي عَشرَ : للت متها أربعة: والباقي 
ثمانية أسهم : : فللموصي له بلعب ريع العبدِء ولت الألمَينِ وليس لثمانيةثلٌ» نضرب ثلاثة في 
1 ذني عَشر؛ ؛ فتصير سئّة وثلاثينَ» فالعبد منها أثنا عشر» تسعة للموصّئ له بالعبد» وثلاثة نة أسْهم 

من العب مع ثمايية أسْهمٍ من الباقي للموضئ له بالثلث؛ فذهب من الوصبَّة عشرون» فان ل 

جز الوارثُ يقم الثلث بينهما على عشرين سهماً؛ للعبد منها عشرون: تسعة للموصّئ له 
ا وثلاثة للْآخَرِء وله ثمانية أسهم من الباقي فيبقئ للوارث أربعون: النادة دي العم 
وأئنانِ وثلاثونَ من الباقي. 

ولو أؤْصَئْ لرجل بعبدٍء ولاَحَرَ بما بَقِيَ مِنَ, النلث -: فوم العَبْدُ مع التَرِكَةِ بَعْدَ مَوْتِ 
المُوصي: فإن خَرَج من اثلث -: دقع ا فان بقي مي ُت شي٤-:‏ دفع إلى 
الآخرء وإِنْ لم يَبْقَّ بَطْلَّتِ الوصيّة بالباقي» وإِنْ أصاب العَبْدَ عَيْبٌ بعد موت الموصي -: قُوْمَ 
سليماً» وإن مات العبد بعد مَوْتِ الموصي -: بَطَلّتِ الوصيّة منه. وثَُوَمُ التركة» وتُحْسَبُ قيمة 


الالعسسييسشصسييس سس ل سس سس سلس سح کتاب الوصايا 
من الثلث». ودَفِعَ إلى المُوصّئ له الباقي مِنَ الثلث؛ اهنا وصيّتان» يُطْلآنُ إحداهما لا يوجبٌُ 

ل 

ولو مات قَبْلَ مَوْتِ المُوصِي -: لا يُحْسَبٌ العَبْدٌ من التركة» ويُّحْسَبُ ما بَقِيَ من المال» 
ويحطً قيمة العبد مِنْ ثلثه ؛ فَإِنْ بَقِيَ مِنَّ الثلثِ شي۶-: دفع إلى الآخر. 

ولو أوصى لرجل بدارٍ قيمتُهًا أف ولَآخَرَ يَعْبدِ قيمتُّهُ خمسمائة» 0 
ولت ماله آلف - : فهذه وصيّة بالثلثين» فنسبة الزيادة على الثلثِ من جميع 'الوصيّة 
التضف؛ فان لم بُجز الوارثٌ -: كان لکل واحدٍ نضفٌ ما أوصى له به. 

ولد أو لويد يد بعشرة» ولعمرو بعشرة؛ ولخالد بخمسة» والثلثٌ لا يَخْتَملٌ الكل ؛ 
مثا : كان الثلث عشرونء ولم جز الورثةء يُجعل العشرون بِبَّهُمْ على خمسة أَسْهُمٍ لزيد 
وعمرو لكل واحدٍ ات٤‏ ولخالد تة فلو كانت المسألة اليا وأوصّئل لزيد بعشرة: 
ولعمرو بعشرةء ولخالدٍ بخمسة»› وقال: 4 موا خالداً عليهماء وَالكُلثُ عشرون -: E‏ 
خالداً خمسة» والباقي ب بن الا غین ان لکل واج سيعة و ولو قال: ق مُوا خالداً 
على عمرو -: يقدّم على عمروء ولا يقم على زيدٍء فيعظى إلى خالدٍ ا وإلى زيد 
اتا وال ميو سيف 

نوز تعليق الوضكة ية على شَرْطٍ في الحياةء وعلى شرط بعد الموت؛ كما يجورٌ على 


. الجهالة . 
فصل فِيمَنْ يُوصّئ له 
إذًا اص لشخص معيّن - : جاز» مسلما كان أو وميا ولو أوصَئ لحري - : هل يصحٌ؟ 
فيه وجهان: 


أحذهُما: وهو المذهب -: أنه يصحٌ؛ كما يصح البئْعٌ منْهُء وكما يصح للذميّ. 
٠‏ والنّاني: لاايصحٌ؛ لأنَّ الوصيّة تقع لهء وقد أمرنا بقَمْلِهِ ؛ فلا معتئ للوصيّة له 

ولو أوصّئ لعبْدِ إنسانٍ -: يصځ» وهل يصح قبوله بِعَيْر إِذْنِ الموّى؟ فيه وجهان: 

أصحُهما: يصح ويملل المولى كما لو أحتطبء أو أصطاد بير إذْنِ المولّئ -: يكونٌ 
ملكاً للمولی . 

والثاني : قاله الإصطخريٌٍ : لا يصخ؛ لأنّهُ تمليكٌ للسَيّد؛ فيشترط إِذنّةٌ» وهل يصح قبوله 
من السَّيّد؟ فيه وجهان: 

أصحهما : لا؛ لأنَّ الموصِيّ لم يخاطب السيّد . 


كتاب الوصايا 

ولو أوصّئ لصي أو مجنو يصحٌ» ويقبله وليه . 

وهَلْ تصحٌ الوصيّة صيّة للقاتل؟ فيه قولان؛ سواءٌ تقدّمت الوصيّة صيّةٌ على الجرح أو تأخَرتْ 
وسواءٌ كان القثْلُ عمداً أو خطأ. 

أصححهما: وبه قال أبو حنيفة -: لا يصځ لأنّهُ قال: يستحق بالموت؛ فلا تنبت للقاتل؛ 
كالميراث حى لو أوصّئ لإنسانٍ بسَيْءِ» ثم الموصّئ له قتل الموصِيّ -: بطلّت الوصيّة على 
هذا القول. 

والثاني: تصحء وبه قال مالك ؛ د سوا ار 

ولو تَكََتْ أمٌّ الولد سيِّدَمَا -: عَتَقَتْ؛ٍ لأنَّ عَنْقَهَا ليس بوصيّة؟ بدليل أنه لا يعتبر من 
الثلث . 

ولو كَكَنَ المدبّد مولاةُ: إن قلنا: نصح الوصيّة للقاتل -: عََقَّ وإِنْ قلنا لا تصخ -: لا 
يعت ويَبِطلٌ التدبية؛ سواءٌ علا التدبير وصيّةَ أو تعليقاً للمعتق؛ لأت وإِنْ جعلناه تعليقاً ‏ فهو 
في حُكم الوصيّة؟ بدليل أنه يعتبر من الثلث . 

ولو أوصّئ لعبدٍ قاتِله أو لمدبره أو أمٌ وله ُظر : إن عن الموصّئ له قَبْلَ مؤت الموصي 
صت الوصية له وإِنْ لم يَعْتِقْ- : فهو وصيّةٌ للقاتل ؛ لأنَّ الوصيّة عد لدو لمالكف 


ولو أوصّئ لعب إنسانِ بِشَيْءِ» ثم إنّ سيّده كَل الموصي بطلا الوصيّة صيّةعلى هذا القول» 
ولو قَتَلَهُ العبد لا يطل لأنَّ الوصيّة لسَيّده لا له. 


رفت 


ولو أوصى لمكائب إِنسانٍ» كيك لوجي فَأَمْدْ الوصكة موقوف: : فان عى 
الْمُكَاتَبُ بالأداء أو بالإبراء -: فالؤضكة: له ضبحيحة ؛ وإن عبد -: بَطَلَتِ الوصِية علَن هذا 


القول. 
ولو قَتَلَّ المُكَاتَتٌ الموصي: فإن عَتَقَّ -: بَطْلَّتِ الوصيّةٌ» وإن عجر صحث لسَيّده؛ لأئه. 


ولو أوصى لوارڻه بشيء» قل أم كر - : هل د يصحٌ آم لا؟ فيه قولان: 
أصحهما:: حكمه حك ماالؤ أَوْصَّى لأجنبي بأكْئَرَ مِنَ النلث» فان .جار سَائِرُ الورثة -: 


ويكونُ ذلك تمليكاً منهم أَمْ تنفيْذاً لما فعله الموصي فعَئ قولين» وَإِنْدرَدٌ سائر الورثة -: 
بَطلَّء وبه قال آبو حنيفة. 
والقول الثاني : لا تصحٌ الوصيّةٌء وإن"أجاز سائرُ الورئة» لما روي عَنْ رَسُولٍ الله - 6- 


V4‏ كتاب الوصايا 
قَالَّ: «لآوَصيّة لِوَارثِ»» وكذلك: لو وهب لوارثه شيئاً في مرض موته» أو وَقَفَ عليه» أو 
ل موته -: فكالوصيّة. ولا فرق في الوصيّة للورثة بَيْنَ أن تقسّم 
بيهم قَسْمة الميراث» أن تفارك هي 0 إنْ أوصى للابْنِ بدارٍ قيمتها لف وللبنْت بعبدٍ 
قيمته خمسمائق؛ لأن أعيانَ الأموال مقصودةٌ» وإذا أوصى لأحد بيه بشيع» وأجاز الآخر -: 
فالباقي يكونٌ بين المجيز وبين الموصّئ له نصفين بُحَكُم الإرثِ» سواء أوصى له الأب بأككرَ مِنْ 
حِصَّته من الميراث أو بأَكَلّ . 

ولو أعتق رَجُلُ وارنّهُ في مرضي مَوْته» أو كَبّرَهُ-: نفذ» ولا ميراتٌ له حت لا يكون جمعاً 
َيْنَ الميراث والوصيّة والْعِبْرَةٌ في كونهمًا وارثاً بيوم موت الموصِي» حى لو أوصئ لأخيه 
بشيء» وليس له ابْنُء فحدث له أبن ثم مات الموصِي نفذت الوصية» ولو كان له ابْنٌ يوم 
الوصيّة للأخ» فمات قبل مَوْتِ الموصي -: لم تنفذ. 

ولو أوصى لعبدٍ وارثه» فباعه وارنّهُ ثم مات الموصئ -: كانت الوصيّةٌ نافذة لمشتريه 
ولو أعنقة. وارئة -: كانت نافذة للعَبْدِء ولو أَؤْصَئ لعبدٍ أجنبئ» فآشتراهُ وارثُهُ» ثم مات 
الموّصئ له : تنفذء وكذلك: لو أوصّئ لزوجته» ثم طلّقها تنفذ. 

ولو أوصّئ لأجنبيّة» ثم نَكَحَها_-: لم تنفذ. 

ولو أوصّئ لمکاتب وارثه : فإن عَتَقَ قبل مؤت الموصي -: نفذء وإن مات الموصي» 
وهو علا كتابته - : تُوقفت؛ فإن عن بأداء النجوم-: نفذ» سواء قبل الوصية قَبْلَّ الثق أو بعده» 
وإن عجر ا 

ولو جر إخ رجل مور ثم أوصّئ له المورث بشيٰءِ» ومات» وقلنًا: تصحٌ الوصية 
ا ا و ج بالل عَنْ أن کون وارثا. 

ولو أوصى لرقيق نفسه بِشَيْءِ - نُظِرٌَ: إن أوصى 3 وله -: صت الوصيّةُ؛ فإنْ مَاتَ 
عَتقَث أمٌ الولد من رأس المال» وكانت الوصية في الثلث ولو أوصّئ لمكاتبه بشيء -: تصحٌ؛ 
نّهُ يملك المال. 

ولو أوصى لمدبّره -: فالعتق والوصيّةٌ جميعاً مِنَ الثلث» فان حرجا من الثلثٍ -: عى 
المدبرء ودفع إليه ما أوصى له به وإ لم يخرج المدبر من لقث - : عق منه بقَدَرِ الثلث» 
والوضكة باط وإ خرج أحدهما من الثلث: فإن كانّثْ قيمة المدبر ألفاء وله سواه ألفان» 
وأوصى له بأل -: ففيه وجهان: 

أحدهما: 0 فيعتق كله ولا شَيْء له مما أوصى له به؛ نا لو 
أَعتقّنًا بعضّهٌء وسلّمنا إليه بَعْضّ الوصيّة -: أخذ الوارثٌ بَعْضَ ما وقَقْنَا إليه؛ لكونه مالك 
بعضه کر رمف رت 


كتاب الوضايا _ ست Vo‏ 

والوجْةُ الثاني : - وهو الأصح عندي -: يعتقُ نصمّة» :ولا يعطى إليه شَيْءٌ من الوصيّة ؛ 
لأنّهِ يعود بِعْضَهُ إِلَى الوّارث . 

ولو أوصى لعبد نفسِه القِنّ بشيء نظر: إن أوصّئ له برقبته -: صت الوصية» فإذا 
مات المولى وَقَبِلَ -: عَتَقَّ» إن حرج من الثلث» وإن لم يوج كله من الثلث -: : يعتق بِقَذْرٍ ما 
يخرج من الثلث . 

ولو أوضَيئْ له بمالٍ - نظر: إِنْ أؤصى له بِمَيْر مالي» أو قال: أعطوةٌ كذا مِنْ مالي نظر : 
إن باع الموصي ل المت -: فكو ما أوضك له به للمشتري» ون اععقه قبل الوت 
فيكونٌُ له» ون مات» وهو في مِلْكهِ - : فالوصيّةٌ مردودةٌ؛ لألّه يقع للورثّة . 

ون أوصّئ له مُث ماله ا إن لم يكنْ مال سواه : عَتَقَّ حو ارده ار[ كاله 
سِوَاهُ مال -: فعلى وجهين : 

أحدهما : : تجمع الوصيّة في رَقبتهء فإ حرج كله من اَل - : عَتَقَّه وإِنْ كان الكُلْثْ أكثر 
من قيمة رَقَبِتِه - بتر و ا : عق بقَدْرٍ ما يخرج . 

والثاني : - وهو الأصح عندي - : أنه لا يَعْتِقَّ منه إلا ثلثه» وإن كان له مَالٌ كثية؛ لأنه 
أوصّئ له بالثلث؛ فيكون من رقبته وجميع ا ولا شَيْء له مِنْ سائر أموالهء لأنَّه الوارث 
يَأَحُذّ بعضه بما فيه مِنَّ ارق ؛ فيكون وصيّة للوارث . 


فَصْلّ فيما لو أوصى لجماعة محصورين 


إذا أَوْصىٰ لجماعة متعيّنين مَخخصورين ؛ مثل : أولاد فلانٍ ت يشرط قبولَهُمْ 
وأستيعابُهُمْ ويُسَوَّى بين الذكر والأنثى. 

. و زص الموصوفين عبر محصورين؛ لمارا و a‏ أو العْارِمِينَ ين أو الغزاق -: 
لا ي يشترطٌ ولَهُم ولا أستيعابهُم ؛ يقد الإمكان» وال من يُصَرَف إليهم منهم ثلاث ولا 
ا ut‏ 7 
الوصئّة؟ فيه قولان؛ كما فى الزكاة. 

ارمق که مکی کا رو رضن سرف ار ی هاف ار 
لبني میم -: هل تَصِحُ؟ فيه قولان : 

أصحهما : وهو المذهب - : تصحٌ؛ كما لو أوصّئ للفقراء» و 6 كن مَنْ يصرَف إِلَيْهِمْ 
ثلاثة . 

والقولٌ الثاني: لا يصحٌ؛ لأنَّ تعيينهم يوجِبُ أستيعابهم» ولا يمكن؛ لكونهم غير 


۷٦‏ كتاب الوصايا 


محصورين؟ فيبطل بخلافي المقَرَاء ؛ فإنّهُم موصوفون؛:فلا يجبٌ أستيعابُهُة؛ آلا تَرَئ أنه لو 
أوصّئ لبني تبكر أو لبني زيدٍ- : : يقسم غلى عددهم. ولا ينصف ولو أوصى للفقراء والمساكين 
:صف 2 بين الصنفين » ولو أوصّئ لبني فلانٍ: إن صارٌوا قبيلة؛ مثل: إن قال: : لبني تميم أو لبي 
هاشم وجوزنا ألا ا ط قبولَهّمْ ولا أستيعابهُم . 

وأكَلّ مَنْ يصرف إليهم ثلاثة ويضْرَفُ إلى الور منهم والإناش» وإن لم يصيروا قبيلة» 

محصورين ؛ ۽ مثل يني زيل وبني عمرو -: فيشترط أستيعابهم وقبولَهُمْ ويسوى بينهم » 
صرف إلى الإناث . 

ولو أوصّى ل لفقراء بل بعينه :فان لم يكن فيه فقية - لاوس لان E‏ 
زيد» .ولا وَل له وإن كاه يك فقيز وا أو" فاع .محصورون -: يشترط بوهم 
,واستيعابهم , ويجبُ التسويّة.بينهم» وإ لم یگوئوا محصورين : قلا ي يشترط القبُولٌ والتعميمٌ» 
أل مَنْ.يصرف إليهم مِنْ فقر اء ذلك البلد ثلاثة : 

ولوقَال: ضعوا تشي في الرقاب _: ينصرف إلى المكاتبين» وَأكلّهم ثلاثة؛ كالزكاة. فلو 
صرف. إلى اثنين -: يعرم للثالثِ» وکم يُعَرَم؟ وجهان؛كالزكاة ت 

اأحدهما: ثلث الوصية. 

والثاني: أقلّ ما يقع عليه الاسم . 


.وعلئ الوجهين: لا.يجورٌ أن يدفع ما غرم بنفسه» بل يدفعه إلى القاضي : ليؤدي عنه أو 
يرد اليه ليدفعه : إن :أتتمنه» فان صرف إلى مكاتب _: يعجزاء والمالٌ قائجٌ في يده» أو يَدِ سيّدِه 


يجرب بيجب رکه . 

,ولونقال: أشتروا بلي الرقابّ» وأعتقوهُم -: يشتري ثلاث رقاب أو أككر: فان لم يلع 
ثلاث رقاب : فيشتري. رقبتانٍ ثمينتان؟ ان قصل من ثمن:الرقاب قل - : لا يوج به رقبة 
كاملة - : نْوَةُ إلى الوارث» ولا يشتري شقْص عبد؛ لأنَّ الرقبة قبة أَسْمٌ للكامل منها. 

وقيل : يشتري بالمَضا شقص .عبد ويجوزٌ الذدّكَدٍ والأنتّل» والصغير والكبير والمعيب 

:والكافر . 

فان قال : :أصؤفوا لي إلى الْعئْق - : فيجورٌ شراءٌ السّقْصٍ . 

ولو قال: آشتروا بمائة عَبْدَ فلانٍ فأعتقوه» فلو اشترى بأقلَّ من مائة -: جازوا المَضْلٌّ 
للوارث» ولو الم بيبغة فلانٌ» أوتقال: أشتروا بشي عَبْدَ فلانِء ولم بلغ له مه -: لَعَتِ 
الوصبّة 0 

«ؤلوقال: أَوصَيِسُ بهذا العبدٍ لأحدٍ هين الرجِلَيِنِ -: للم.تصح ؛ لأنّه تمليكٌ لغير معيّن . 


كتاب الوصايا 
ولو قال: أَعْطُوا هذا العَبْدَ إلى أحَدٍ هذبن الوَجُلَيْن -: جاز؛ لأنّه لِيْسَ بتَمْلِيكِء بل هو 
وصيَةٌ بالتمليك؛ كما لو قَّالَ؛ بِعْتٌ هذا العَبْدَ من أَحَدٍ هِذَيْن الرجُلَيْن -: لم يصمّ. 


ولو قال لوكيله: بِعْ هذا العَبْدَ من أَحَدٍ هدَيْنِ الرجلَيْنِ -: جاز. 


VV 


فَضْلَّ فيما لو أوصى لواحد بعينه ولجماعة 

ولو أوصّئ بثلثه لواحلٍ بعينه» ولجماعة - 520 إن كات تلك الجماعة ضري 
مثل : إن أوصّئل لزيد» ولبني عمرو -: فزيدٌ كواحدٍ منهم؛ مثل : إن كان لمرو حََمْسُ بنين» 
فيجعل الثلث بين زيدٍ وبينهم عَلَىْ سگة أسهمء وإن كانت الجماعة غَيْرَ محصورين؛ مثل : إن 
أوصّئل لزيدٍ وللفقراء» أو لزيد وللعلوية -: صَمّ ثم اَل من يُصْرَفُ إليهم مِنْ تلك الجماعة 
ثلاثة فأكثر» ولا تقدير لما يعطى إلى كُلَّ واحدٍ منهم » وكَمْ يعطى إلى زيدِ؟ فيه أقوال: 

أحدها : هو كواحِدٍ من الفقراء: يعطى إِلَيْه مما لو أعط إلى واحدٍ مِنَّ الفقراء -: جاز. 

والنّانى : يعطى إليه النضف ؛ لأنّه أضاف إلى جهتين؛ كما لو أَوْصَئْ للفقراء والمساكين : 
يعطى إلى كَل صنفي نصفه . 

والثالثُ: يعطى إليه الرُبع» وثلاثة أرباعه للفقراء» يصرفُهًا الوص إليهم كيف شاء؛ لأنه 
ذكر الفقراء بلفظ الجمع» وأقلّهم ثلاثة 

ولو أوصئ بكُليهِ لزيد ولأَحَدٍ بَِيه: فإن قلنا: تصحٌ الوصية للوارث» وأجاز سائِرُ الورثة 
-: كان العُلَْثُ يَينَهُمَا نصمَيْن» وإن رَد الورثة وصيّة ألابن: كان لزيدٍ نضْفتُ الثلث» وكذلك: إذا 
قتا : لا تصحٌ الوصيةٌ للوارث -: كان لزيْدٍ نضفُ الثلث . 

ولو أوصّئ بثلثه لزيدٍ والرَبْح -: كان لزيدٍ نضفٌ الثلث؛ على الأصحٌ. 

كما لو أوصّئ له ولأحدٍ بنيه» وكذلك: لو أوصّى لرَّئْدِ ؤلجبريل -: كان لزيد نصف 
الثلث» والباقى باطل . ش 

وقيل : كَانَ كله لزيدِ؛ بخلافي ما لو أوصى لزيدٍ ولأحَد أبكّه ؛ لأنّ الابن مِمَّنْ يملك» فما 
أضيف إِلَيْه -: لا يجعل لغيره» والأولٌ أصَحُ؛ لأنّهُ إذا أَضَافَ إلى أَبْتيْنٍ -: لم يكن لأحذهما إلا 
نصفٌةُ؛ فعلئ هذا : لو أوصّئ لزيد وللملائكة» أو لزيد وللرياح -: فالوصيّة في حى الملائكة» 
والرياحٌ باطلةٌ» وكَمْ يكونُ منها لزيد؟ فقد قيل : : کله لزيد يِء والصحيحٌ: أنه على الأقوال؛ كما 
لو أوصّئى لزيد وللفقراء: 

والثاني : له ال لنصف. 


۷۸ 


كتاب الوصايا 

والثالث : له الربْعٌ ؛ لأنَ كر الملائكة والرياح بلَفظ الجَمْعء وأقلَهَا ثلاثة . 

ولو قال: لني لله ولزيد -: فيه وجهان: 

أحدهما: الجميعٌ لزيد وذكر الله للتدُكِ؛ كقوله: فَأ لله حُمُسَهُ. . . » [الأنفال: 4]. 

والثاني : نصفَهُ لزيد والباقي للفقراء ؛ لأنَّ عَامّة ما يجب لله للفقراء. 

ولو أوصّئ بل ماله لزِيْدِء ولأحد أبئيِه : فإن قلّنا تصحٌ الوصية للوارث» وأجاز سائة 
الورثة - : كان لكل واحدٍ منهما الثلثُ» وإن رد سائرٌ الورثة» أو قلنا: لا تصحٌ الوصية للوارث 
5 : كان لزيد اثلث كاملآ؛ بخلافي مالو أوصّئ بثلَيْ ماله لأجنبيسين» ولم يجز الوارثُ -: كان 
الثلثُ بينهما؛ ؛ لأن الثلث في حى الأجتبيين - : لايقبل الوَدْء وفي حى الوارث جميعٌ ما أوصى 
GE e‏ 
-: كان المال بينهما نصمَيّن» وإن رَد الوصية -: كان للأجنبيٌ الثلثُ» والباقي بَيْنَّ الاثنين 
نصفان بالإرث» ولو را في حَقّ الأجنبيّ» وأجاز الح لأخيه -: فللأجنبيٌ الثلث» ولأخيه 
النضف» والسدّس بينهما بالإزث» وإن أجازا للأجنبئٌ» ورد الابن في حَقٌّ أخيه -: فالنصففُ 
للأجنبيٌ» والباقي بينهما نصفان بالورث . 

ولو أَوؤْصَئ بثلئه لِحَيّ وميتٍ -: كان نصفه للحي سواء كان عالماً بِمَوْتِ الميّتِ يوم 
الوصبة » أو كان يظبَّهُ حَمّاء قَبّان ميتاً. 

وقيل : كله للحي . 

ولَوْ أوصَّئ لأقاربه لأرحَامه أو لِذِي رَحِمِهِ بشيٰءِ -: يصفٌ إلى أقاريه الَدِينَ لا يرون 
يسوی بين القريب والبعيدٍ» والذَّكَرٍ والأنثئ ل» والفقير والغنيٌ» ويشترط قبولهم وأستيعابهم . 

ثم إِنْ كان عجميًا : يصرف إلى أقاريه مِنْ قبل الأب والأمّ جميعاًء وفي العربيّ وجهان: 

أصخهما: يصرف إِلَْ أقاريه مِنْ جهة أبيه؛ لأنَّ العَرَبَ تحفظ أنسابَهًا وتفتخر بها؛ فلا 
يفهم من مُطْلقٍ آم القرابة إلا قرابة الأب . 

ويُضصْرَفٌ إلى احص أقاريه : فإن كان شافعيًا ‏ : يصرّفٌ إلئ أولاد شافِع» ولا يصرَف إلى 
أولادٍ علي والعباس» وإِنْ كانوا جميعاً مِنْ أولادٍ السّائبٍ بْنَّ يزِيدَ. 


وعند أبي حنيفة : لا يُصْرَفٌ إلى غير المَحرم» ولا إلى من كَانَ منهم غتنيّاء ولو صرف إلى 
ثلاثةٍ منهم -: جاز» ولا يجب أستيعابهم . 


كتاب الوصايا ۷۹ 


ولو أوصّئ لأقربهم به رَحِماً- : صرف إِلى الأَقْرَبِ مِمَّنْ يكونٌ وارثاً؛ سواءٌ كان مِنْ قبل 
الأب أذ ِن قبل الم عَرَبيًا كان أو عجميًا : فان كان الأهْرَبٌ وارثاً صرف إلى مَنْ دونه» وإِنْ 
لم بُجز الورثةء وإن أجاز سَائْرٌ ر الورثة -: صرف إِلَيْهمء وإن كان له أب وان -: وجهان: 

أحدهما: سواء. 

والثاني : الان أولئ ؛ لأنه مقدَّمٌ م في العصوبةء فعلّئ هذاء ما دام في الأولاد أو أولاد 
الأولادٍ - وإن سَفَلُوا مِنْ قَيَلٍ البنين أو البنات أَحَدٌّ لا يَصِلُ إلى الآباءء وإن كان لَه جَدَّ وأ : 
فقولان: 

أحدهما: هما سواء. 

والثاني : الأ أولئ ؛ كما في ميراث الولاءِء ووجه الشبه بَيْنَهُمَا: أن أستحقاق الميراث 
بجهة الولاء انتحقاقٌ بجهة متباعدة» كاستحقاق الوصيّةء وسواء كان الْجَدٌ أبَ الأب أو أت 
0 وسواة كان لاغ ين قل الأب والأمٌ 0 3 لاب ب دالا أن من 
وَالْخْالَة اي الأخ وبنت الأخ سوا ا والخالة سوا ل : فهو 
أولّئ مِمَنْ يُدْلِي بجهة واحدقء- إذا أستويا في الدرجةء فإن أختلفا- : فَالأقْوَبُ أولول» وأبن الأخ 
وآبنة الت يستويان. 

ولو أوصّئ لقرابة فلانٍ -: فهو كما لو أوصّى لقرابةٍ تَفْسِهِ: غير أنَّ هناك : يصرف إِلَيْهِ 
وإِنْ كان وارثاً لفلان. | 

ولو أوصّئ لجيرانه -:يصرف إلئ أربعين دارا مِنْ كل جانب من الجوانب الأربع . 

وعند أبي حنيفة : يصرّفٌ إِلَئ الملاصق دون المقابل. 

وقال اخس إلى الذي حضون مسجدم: 

ولو أَوْصَئْ لأهْل بيت فلانٍ. قال تعْلّبٌ : أهلُ بيته أقرباوة مِنْ قبل أبيه الأَدنَئ فالأدنى . 

ولو أوصّئ لذريته ‏ فهم : الولّدُ وولّدٌ الولد. 

ولو أوصّئ لِعِبْرَتِهِ قال تَعْلبٌ وابْنُ الأَعْرَابِيَ : هم الأولادُ وأولادُ الأولاد. 

وقال الْمَئِِنٌ : الْعِيْرَةُ: العشيرة. 

ولو أوصّئ لقرَاءِ القرآنُ -: يُصْرَفُ إلى من يقرأ جميعَ القرآنِء وهل يَدْخُلُ فيه مَنْ لا 
يحمّظه؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يدخُلٌ ؛ لعموم اللفظ . 


كتاب الوصايا 
a, 23‏ 


والثاني : لا يدحُلٌ لأنّه لا يطلق هذا آلاسمٌ في العرف إلا على مَنْ يحفظه . 


ANF‏ يصرّفُ إلى علماء الشّرْع؛ لأئه لا يطل هذا الا شم إلا عليهمء ولا 
يدځل فيه مَنْ سمح الحديت ولا يرف طَرَْةُ؛ لآنَّ مجرّد سماع الحديث ایکون علماء وله 


يذل فيه َمل الكلام. 

ولو ارس للنتهاة > :نهو لمن يخلم اعكام الرع »تون كل نوم هيا. 

ولو قال : لطلبة الم - : صرف إلى مَنْ دحَلَ في طلبه يومئلٍ . 

ولو قال: للمتصوّفة -: صرف لِمَنْ تكونُ أكثدُ أوقاته في العبادة. 

ولو أَوْصَئْ للأيتام -: فهو للصبي الذي لا أَبَ له ولا يدځل فيه باع ولا صغيد له أب 
وَل يدل فيه العَنِنُ؟ وجهانٍ. 

ولو أوصّئ للأرامل -: دخل فيه من لا زَّوْجَ لها مِنَّ النساءء ومَلْ يدخل فيه مَنْ لا زوجَة 
له مِنَ الرجال؟ فيه وجهان. 

وهل يدځل فيه الِعَنِيُ منهم؟ فعلى وجهین . 

ولو أَؤْصَئ للشّيوخ -: أعطى مَنْ جاوز الأربعين. 

ولو أوصى للفتيات والشَبَانِ -: أعطى مَنْ جاوز البلوعٌ إلى الثلاثين . 

ولو أُؤْصَئْ للغلمانٍ والصبيانٍ -: أعطى مَنْ لم يبلغ . 

ولو أوصى للفقراءِ -: جاز صرفه إلى المساكين . 

ولو أوصّئ للمساكين : جاز صرقْة إلى الفقراء ؛ لأنّهما يجتمعانٍ في الحاجَة . 

ولو أَوْصَئ للفقراء والمساكين -: يجمع بينهما؛ فيجعل بينهما نصفين » كما في الزكاة . 

ولو أوصّئ لسبيل الله : دفع إلى الغزاة مِنْ أهْل الصدقات . 

ولو قال إلى آهل البرٌ أو في سيل الثواب _: يُضْرَفٌ إلى الأقارب . 

ولو قال: إِلَئ أَعْمَلٍ الاس -: فَهُمْ الزّمّادُ. 

ولو قال: إلى أجهل النّاسٍ -: فَالْكُمّار. 

ولو أوصّئ إِلَى رَجُلٍ بان يضع ثلثه حَيْتُ یری - : لا يجو للوَصِيٌ أن يضعه من نفسه؛ 
كما لو وكله بالبَيْع - : لا يجوز أن ييح في نفسو والأولئ: أن يضع في أقارب المُوصِي الَذِينَ 
لا یرو منه. ثم إلى مَحَارِمِهِ بالوَضَاع ثم إلَئ جيرانه كالمُوصِي نفسه . 

ولو أوصى لزيدٍ بدينارء وبثلاثة للفقراء» وزيدٌ فقيرٌ-: لم يعط إلَئ رَيْدِ غَيْدُ الدينار؛ لأنّه 


۸۱١ 


كتاب الوصايا 
قطع الاجتهاد في الدّفْع إليه بتقدير حَقُّه . 
قَصل في الوصية ل 


ولَوْ أوصّئ لحمل آمرأق بشيْء -: يصحٌ يصخ؛ إذا عَلِمَ - حَالَة الوصيّة وُجُودُ؛ بان ولدث لاقل 
من ستة أشهر مِنْ يوم الوصيّةء وبل فيم الصبيٌ بعد خروجهء وبعد موت المُوصيء نَم إنْ 
کائو! جَمَاعة كان لجميعهم ؛ ذَكَدْهُمْ وأنثاهُم فيه سواءٌ . 

ولو مات الموصيء فَمَبْلَ خروج الحمل: : قبل أبوه» ثم خرج الحَمْلٌ حي : قال الشيخ 
القَمّال: لا يصح حتّى يُقْبَلَ بعد الخروج ؛ لأنه لا يدري وجوده حالّة القبول؛ كما لو أوصى 
لغائب بشيء» فبلغه» فَقَيلَّه ولم يدر مَوْتَ الموصي - -: لم يصح قبوله . 

وقيل : فيه قولانٍ؛ كما لو باعَ مَالَ ابه علّى ظَنٌ أنه حَح» قَبَانَ ميت وكما لو ثب ثبت الشفعة 
لحمل إرثء فأخذه له أَبُوهُ ثم خرج حَيًّا - :تقل يش ؟ زجهاك: 


0 


وإن ولدَثُْ لأكثَرَ مِنْ ستة آشهر -: لا يعطى ؛ لاله لا بت م يتحقّق وجودهُ يوم م الوصيّة . 
وف فول ار أنه إن كان لها رزج فارَقَهَاء فأنّثْ به لدونٍ أربع سنينَ مِنْ يَوْمِ الفراق 
والوصكّة - : يعطى؛ لأنا نجعلّهُ موجوداً في الإلحاقق 5 كذلك: في الوصية» الاوك 
صح ؛ بخلاف النسب؛ لأنه يشب يثبت بِالإمْكَانِ» والوصكة لا تثبت 3 
COE o oy‏ -: بطلت الوصيّة صكة؛ لأنّه لا يتيقّنُ 
مه حالَةَ الوصية؛ فلهذا: لا يحكم له بالإرث . 
ولو أوصّئ لحمل أمرأةء فأتت بولدين. 


چ و 


أحذهمًا: للأقلّ من ستو أشهرٍ مِنْ يوم الوصيّة» والآحَرُ لأكترء کک ن أقل 
من سكةٍ أَشْهُرٍ -: صكت الوصيّةُ لهما؛ لأنّه إذا كان بينهما اقل من ستق أشْهُرٍ 
واحد. 

0 فقال: لت ا اناه فله آلف وإن وَلدَثْ أنتى فلها 
ماه فوَلَدَتْ ذكراً أو أنتئ -: كان للذكر الألفُ» وللأئتئ المائة» وإِنْ ولدَتْ حى -: دفع إليه 


0 أن ن حالة. 

وإِنْ ولَدَث ذكَرَيْنِ أو تين -: فيه لله أوجُو : 

أحدها: أَنَّ الوارتٌ يدفع الأ إلى مَنْ شاء من الذكرَيْنء واليائة إلى مَنْ شاء مِنَ 
الأتكيين -: فالاختيار إِليهِ؛ لأنَّ الوصيّة لأحدهماء فلا تدفع إليهما؛ كما لو أَْصَئْ لرجل بأحد 


عبتو : كان الاختياز إلى الوارت. التهذيب / ج © / م٦‏ 
تهديب / ج 3 


۲ كتاب الوصايا 

والثّاني : يسرك د الذّكْرانُ في الألف والأنثيانِ في المائة؛ لآثه لبس 1 حدهمًا هُمَا اول من 
الآخَرِء ول كالعيد؛ لان جهلة إلى الزارت: 

والثالث: توقف الأ بين الذكرَئْنٍ» والمائة بين الأنثبين» إل أن يبلغا ويَقطلها. 

ولو قَّالَ: إن كان ما في بَطنِكِ ذكراً - فله لفت وإن كان أنثى - فلها ما فولّدَتٌ ذكراً 
0 -: لا يستحقٌ واحدّ منهما شيئاً؛ لأنهشوط أن گر جميعٌ ما في بطنها ذكراًء أو جميعه 

نئئ» ولم يوجَد ذلك. 

ولو أَوْصَئ لحَمْل عَمْرةً مِنْ ريي فأنّثْ به لاقل من ستة أشهر مِنْ يوم الوصيّةء ونفاه رَد 
باللعانٍ : فلا تصحٌ الوصيّة. وكذلك: : لو آئث به لأقل من ستة أشهر مِنْ يوم الوصيّة. ولأكثر 
مِنْ زع سنين من يوم فَارَقَهَا ريد : فلا شَيْءَ له. 

ولو أَوْصَئ لما تحمل هذه المرأة -: لا تصخ؛ كما لو وَتَفَ على مسجدٍ يبنى -: لا 
تصح . 

ولو أوصّئ لدابّة إنسانٍِ بشَيْء -: 0 فإن قال آردٹ أن تكون ملک لها : فالوصكة 
باطلة» وكذلك: لو أطلق» ولم يكن له نيه نة لأنَّ الداّة لا مِلْكَ لهاء ولا يمكتّهَا المَنولٌ؛ 
بخلافي العبدِ؛ فإنه يمك أن يقبل» وقد يعتق َل موت الموصي» فيملك . 

وإن قال: أردثٌ أنّهَا تعلف منه. -: صح إذا قبل صاحبٌ الدابّة؛ لأن علف الدابّة على 
مالكها؛ فهو بهذه الوصيّة يقصدٌ صَاحِبُهًا ؛ فيشترط قبوله» وله الرَدّء كما لو أوصى لعمارة دار 
فلانٍ بِسَيْءِ -: قَلِمَالِكِهًا الود والقبول. 

قال صاحب «التلخيص»: وَمَتَْ قبل صاحب الدائة - : ينف عليها وصيئٌ الموصي؛ لأنه 
لم يملك صاحب الدابَةٍ انا رع ان بسرت ارخ جا" 

وفرّعَ عليه بِعْضٌ أصحابناء وقال: د إذاتم کی المودى وو نه يق َب الدابة عليها. 

وقال الشيخ القَمّال : عندي إذا قبل صاحبٌ الدابة _: دفع ِلَب وهو لك فإن شاء أنه فق 
مئه وَإِنْ شاء اة 

فصل فِیمًا يُوصَئ به 

إذا وص لإنسان بخرفة بده أو منفعةٍ عبده» أو بِغَلَّةِ دارو أو مَنْمَعَتِهّاء أو بكَمْرة بستانه 
3 : نصح ؛ ؛ سَوَاءٌ أوصَئ به مؤقتاً أو مؤبّداًء ومطلقه يقتضي التأبيدٌ» وهو مُدَّة بقاء العبد» ويكون 
من الثلث ويملك الموصّئ له منافعَ العَبْدِ وأكسابَةُ» وماذا يعبر من الثلث؟ ففيه أوجة: 


أصحهًا : نص عليه في «الإملاء؟: يعتبرٌُ جميعٌ قيمة الرقبة بِمَنَافِِهَا مِنَّ الثلث؛ لأنّه أوقَمَ 


کتاب الوضايا- ا٣‏ 
الحيلولّة بينها وبَيْنَ الرارث؛ كالغَاصِب: يَضْمَنُ قيمّة العَيْنِء يَإِنْ لم يرن مِلْكُ المالكِ 
العينِ؛ ولأنّ قيمةً العين بالمنفعةء وَكَدْ جعلها للميْرِ وكما لو باع بَمَنٍ مؤجل: يختبر 
قيمتِهًا مِنَ الثلث . 

والثاني: - خوّجه أبن سرج -: يعتبرٌ ما بَيْنّ قيمته مَسْلُوبَ المنفعة و وني 
المَتْمَعَةَ وإ كانت مؤئتة تقوم كايل المنفعة ومسلُوبَ المنفعق سئة؛ لان الرقبة ق باقبةٌ على مِلّْكِ 
الورثةء وقيميُهًا محسوبة عليهم . 

والوَجةُ الثالث : إن أوصیٰ بها مؤبّد -: يعر جميع قبمته ِن الثلثء وإ أْصَئ مؤقتا 
-: قوم المنفعة سَنَة؛ فيعتبر كَدْرهَا مي الث ولا نُقَوّمُ الرقبة؛ لأنّ الرقبة لم صز مسلوبة 
المنفعةٍ ؛ ١‏ لأ منافسها بد م المكة نكو للوارث ؛ ولائ المناف إذا تالت لا بغر رف قدرٌمّاء 
حرا يعتبر من الثلش» وإذا تَأَكََتْ ‏ يُْرَفٌُ قدرها؛ فيمكن أعتبارٌهًا من الثلث . 


وقال الحُضَرِيُ : إذا كانّثْ مؤقّة -: يبت علّئ جواز بَيْعِ الدار المكراقء إن جوز ها 
- ليت يميا ور فشر I‏ : فتعتبر المنفعَةٌ من الثلث» > فإِنْ قلنا: يعتبر 
خروج جميع جميع العين من الث فإ كانت قيب ا أو قيمة الدَارٍ مائة» وله سواها ماثتانٍ -: 
صكحتٍ الوصيةٌ في الكل > وَإنْ لم يَكُنْ له مال سواه -: صححت الوصية في ثُلْثِ منافع الدارء 
ويَبِقَى نّا المنافع مَعَ جميع الرقبة للوارث . 

قال الخضَرِي : إذا اوضر ودد عازه س ولم يعيّن» بل قَالَ: 0 
فتعييئُهُ إلى الوارث» أو أوصّئ بثمرة بستانه العام وقال: إن لم يثمر - يستحق تَمَرَ العام 
الثاني » أو جعل له خِذمَة عبده العَامَ: فإن مرض هذا العام - خدم عاماً آخر» Î‏ 
بلا ساة ليده : فهذا كلّهُ صحيحٌ» > وهو كما لو أَطَلَقَ في أله يعتبر جميعٌ قيمته مِنَّ الثلثء لاله 
لا تتعيّن له س حى تعتبر منفعتّهّاء ولا يَجُورٌ بيعْةُ؛ فتبئئ على بيع المُكَرَاة؛ ؛ لأنّه لا يَدْرِي 
TS‏ ل ل يستحقّ الموصّئ له 
بعد ذلك شيئاً -: ففي جواز بيعه قولانٍ؛ كالمكرّاة. 

ولو أوضّئ بالرقبة لواحدء وبالمنفعة لآخَرَ قوم EE‏ في حَقّ الموصّئ له بهاء 
والمنفعة في حَقٌ الآخر. 

وإذا أوصى بمنفعة عَيِدِ أو ولدِء فَعَيْنُ العَبْدِ والدار يَكُونُ أمانّة في يد الموصّئ لهء حتّئ لا 

مه ضمانٌ الود . ونفقة العَئدِ تكونُ على الوارث؛ وكذلك: فطرته» سَوَاءْ قال: مؤيّداً أو 

مؤكّتاً؛ كما لو أجَرَ عَبده مِنْ إنسانٍ» أو أعَارَ: تكون نفقته على المالِكِء حتّئ لو أوصى لإنسانٍ 
بمنفعة عبدهء وَلآحَرَ برقبته» فقبلا -: تكون نفقتُهُ وفطرثة على الموصي له بالرقبة؛ كالمؤيّد 
وھا واا ۰ 


45م كتاب الوصايا 


إذا أوصّئ بمنفعة عَبْدِهِ لإنسانٍ مؤقّتاً -: فنفقته على الوارث» وإن أوصئ مؤبّداً -: ففيه 
أوجه : 

أصخُها: على الوارث؛ لاله مالك رقبته . 

والثاني : على الموصّئ له نفقته دُونَ فطرته. 

ا و 2 

والثّالث: في كسبهء فإن لم يَكَنْ له كَسْبٌ -: ففي بيت المال. 

وإن احتاج البستانٌ الموصى بثمرته إلى سَفْي أو الدارٌ إلى عمارة _: 5 
واحدٍ منهما؛ لاله لو أنفرَد واحدٌ بملكِ الكل - : لم يُجْبَرْ على الإنفاق عليه. 

ويجورٌ للموصّئ له بمنفعة الدار والعَبْدٍ إعارئة وإجارَيُة؛ لأنّه مالك لِملْك المنفعة. 

ويجوزٌ أنْ يُسَافِرَ بِالعَبِدِ وإذا مات الموصّىئ له؛ فتكون يلك المنفعة لوارثه» مؤيّداً كان 

ولو مات العَبْدَ -: بَطَلّتِ الوصية؛ وكذلك: لو أَنْهَدَمَتِ الدا» ولو قتل -: كانت قيمته 
للوارث . 

وقيل: إن كاتت الوصيّةٌ مؤبّدةٌ _: يشتري بق بقيمته عبداً آخَرَ يدم الموصّئ له. 

ولو تی عليه -: كان الأرش للوارث عَلى ظاهر المذهب. 

ولو أغتّقه عْتَقَهُ الوارتُ - ل ا 


بلا مالو اجر عدف فم ته : يرجع اجر مثْلٍ ما بَقِي من المُدَةِ على المُخْيقٍ في وَجو؛ 
ل وههنا: لم يأخذ؛ وهذا لأنّه نف على العبدٍ منفعكة بَعْدَ الحرية 


ه من ) قبل فضمن» وههنا: لم يملك الوارثٌ إل رقبتة مسلوب المنفعة؛ فبإعتاقه : ٤‏ 
ا ولو باعه الوارثُ» إن كانت الوصكة موئدة + لم يصح بيعة E‏ 


فعلّئ قولَي بيع الدارٍ المكراة. 
ولو بَاعَهٌ من الموصّئ له -: يجوز في المؤقّتِ وفي المؤبّد وجهان: 
ولو أوصّئ له بحرفة أَمَةٍ -: لا يجوز للموصّئ له وطؤها ولا للوارث» ويجوز اتزويجهًا 
لاكتساب المَهرء وس ¿ يزوّجها؟ قيل: يزوّجها الوارتٌ» وقيل : لا يصح الترويج إلا بإنفاقِها 
عليه » فلو ئها لوار جعت العية لر له 
قلت قلت وإنْ أنَثْ بولَدٍ مِنْ رؤج أو زناً_: فيه وجهان : 
أحدهما : يكونٌ الولّدُ ملكا للموصّئ له؛ كالنسب. 


والثاني : هو كالأمٌ وهو الأصحٌ. یخدمه» فرقبته للوارث» ومنفعته للموصئ له . 


كتاب الوصايا 

ولو أُولَدَهَا الوارثُ -: فالولد حُدّء وتصير آم ولل له» وتعتق بموته مسلوبة المنفعةء 
ويجبٌ عليه قيمة الولدٍ» ثم فيه وجهان: 

أحدّهّما: يكونٌُ ملكاً للموصّئ له. 

والثاني : يشتري به رقبة أخرى تخدمٌ الموصّئ له ورقبته للوارث. 

ولو وَطِتَهَا المُوضَئْ له : : لا حَدَّ عليه؛ للشُّبْهَةِ؛ بخلاف المُسْتأجرة: إِذَا وَطىءَ -: عليه 
الحَدٌ؛ لاله لم يَمْلِكْ منفعة ة البُضْع ؛ بدليل آنا إذا وُطْتَثْ يكُونٌ المهر للمالك» والموصّئن له 
مَلَكَ منفعة البضع؛ بدليل أنّها إذا وُطَْتْ يكُونُ المهدُ له» ولو أَوْلَّدَهَا: لا تصيرٌ أمَّ ولد لهء 
والولدُ حو وهل عليه قيمة الولد؟ إنْ جعلنا الول كالنّسَبٍ - : لا تجبٌُ وإِنْ جعلنا «كالاضل -: 
تؤخدٌ القيمة ؛ فَيُشْتَرَئ بها عبد يخدمُّة» وقيمته للوارث . 


Ao 


هذا كله فيما إذا أوصّى بمنافعه أبداًأو بحياة العبد أو بمدّة معلومة . 

أما إذا قال: أوصَّيْتُ. لك بمنافعه حياتك -: فهو إباحَةٌ» وليس بتمليكِ» وليس له أن 
يؤاجره .. 

وإذا مَاتَ الموصّئ له -: وعم !ل وارث الموصي» اوكذاء لواقال: أوصيث لك بان 
يخدمَكٌ هذا العَبْدٌ -: صم وتعتبر من الث منفعيٌة» وليس له أن يؤاجده» وهل له أَنْ يُعيرة؟ 
فعلیٰ وجهين ؛ کالمستعار؛ لأنه إباحَةٌ ليس بتمليكِ» ويرتفع بموت الموصّئ له. 

وكذلك : في الدار لو قال: أوصَّيِْتٌ لك بِآنْ تسكنها : فهو كالإعارة. 

قال أَبُْ حَدَّاد : ولو أوصّ لإنسانٍ بدينار مِنْ غَلَّدِ دارو» وغَلَّةَ داره كلّ سنةٍ عشرةٌ دنانيرٌ 
ت : نصح وليس للوارث بيع الدار ولا بيع شيء ۽ منها؛ لأنَّ غلّتها ربّما تنقصٌ 9 ؛ فتعود إلئ دينار 
أو أقَلنَّء أمَا إذا أوصّئ بِعُشْر عَلَّة داره -: فللوارث بَيْعٌ تسعةٍ تسعة أعشارها. 

ولو أوضَئ ا غلتهاء ولم تَخْرْج الداز من الثلث› ولم بُجز الوارثٌُ -: بيع 
الثلثين » ويُضْرَفٌ دينارٌ من غَلَّةِ الثلث إِلَيْه إن حصل ؛ وإلا فَِقَدْرٍ ما يَخْصل . 

إذا أَوْصَئْ بشمرة بستانه -: يصحٌ» وإِنْ كات معدومّة؛ كمنفعة الدارٍ؛ وكذلك: إذا أَوْصَئْ 
بما تحمل هذه الجاريّة» أو بما تحمل هذه الشجرةٌ» أو بصوفي هذه الشاة أو لبنها. 

0 ل 0 ا 
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كتاب الوصايا 
أوصّئ بما تحمل هذه الجارية» أو بول شاوٍء وهي في الوقت حائلٌ: أنه لا يجورٌ بخلافي ثمرة 
البستانٍ وصّوفي الشاة وَلَبئّها ؛ ؛ لأنّ ثمرة هذه الأشياء تَخدّتُ على العادةٍ ِن غير إحداث شّيْءِ في 
الأصل ؛ فكائّث كالموجودة حالّة العقدٍ. والوَلدٌ لا يحصّل مِنْ غير إحداث شيءِ؛ فلم نصح 
الوصية به قبل الوجودء والأول أصحٌ. 

وإذا أُوْصّئ بثمرةٍ بُسكانه» وهي موجودةٌ -: تعتبر قيمتّهًا من الثلث» إن لم تَكنْ 
موجودة: فإن كان على التأبِيدٍ -: ففيه وجهان: 


أحدّهُما : يُقَرّم جميعٌ البستانٍ. 
والثاني : يَقوَمُ كامِلَ المنفعةٍ» ثم يُقَوَمُ مسلوب المنفعة» ويعتبر ما بينهما من الثلث : فإن 


أحتمله الثلث -: تقد الوصيةٌ» وإن أحتمل بعضها - : كان للموصّئ له قَدْر ما أحتمل من 
الثلث؛ فيشاركه الورثة فيه» فلو كان الذي يحتمله النضف - -: كان للموصّئ له مِنْ ثمرة گل عام 


النضفٌ» وللورثة ة النضفٌ . 
كا إذا أوصّئ بَحمْل مَوْجُوو في البَطنٍ» فقال: أَوْصَيْتُ لك بِحَمْلٍ هذه الجارية» أو 
بَجْملٍ هذه الدائة - : يجوزء دم ٤‏ إن آنَثْ به لاقل من س أشهرٍ مِنْ وقتٍ الو صبّة» أد لأقل من 


استيلادها في الدابّة -: كان للموصّئ له وإن أت به لسكة اه کا ولدُونٍ أربع سنينَ 
نل إن كان لها زوج يطؤها - “الوك ردو ادال عدت من ند ون لم يَكُنْ 
ل -: ففيه قولان؛ كما ذكرنا في الوصية: للحمل» > وإذا أوصَئ بِالحَمْل - : هَل 
ش يصح القبول قَبْلَ الوضع؟ إن قلنا : الحَمْلُ يُعْرَفُ -: يصحٌ؛ وإلا فلا. 

ولو أوصّئ لإنسانٍ بجارية» وَلآخَرَ بحملها-: صكت الوصيَّةٌ لهما 

ولو أوصّئ بالجارية» وأ ستئت لنفسه الحَمْل - و 

ولو أوصّئء وقال: أعطوا فلاناً رأساً مِنْ رقيقي» وله أرقاءُ -: أعطى الوارث منها ما 
شاءء ذكراً أو أنثى أو خنثى» صغيراً أو کبیراء أو معيباً أو كافراء فلو مَاتَ الكل قبل مَوْتٍ 
المُوصِيء أو قتلواء أو أعتقهم إلا واحداً : أعطي ذلك الواحد» وإِنْ كان خيرهاء ولم يكن 
للوارث -: دَقَعَ قيمة واحد من المقتولين . 

ولو مات الكل أو فُيَلُوا قَْلَ موت الموصِي - 58 : بطلّتٍ الوصيّة» ولو مات واحدٌ منهم بَعْدَ 
موت الموصي والقبول - : للوارث أن يعن فيه حى يجب الكَمَنٌ على المُوصى له وإن قبل 
وعيّن فيه -: كانت ال لتو له 

ون مات واحد» أو قتل بعد مَوْتٍ الموصضّئء وبل القبول: إن قلنا: الملْكُ للموصّئ له 
COT‏ : فهكذا للوارث أنْ يعيّن فيه» وإِنْ قَبِلُوا -: يعطي قيمة أَيّهِمَا شاءء 


AV TE BOER 
- إن فا : يملك بالفٌبول: فإِنْ مات أو قتلوا جميعاً - : بت الوصيّةء وإن بقي بعضهم‎ 
٠ فيعطى واحدأمِنَ الباقين كما لو مات قَبْلَ مَوْت الموصي‎ 

ولو كان لَه يَوْمَ الوصيّة رقيقٌ واحدّ - يسان ذلك الواحدء وان لم يكن له رقيقٌ يوم 
الوصيةء ولَمْ يحدث قبل الموت -: فالوصيّةٌ باطلّة؛ وكذلك : لو قال: أعطوا فلاناً عبدي 
الحبشيّ » > أو وصفه بصفق» وله عبيدٌ ولم تكن بتلك الصفة - : فالوصيّة باطلةء ولا يشتري مِنْ 
ماله» وإِنْ حدث له أرقاءٌ قبل الموت -: هل يُعْطَئْ من ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا يعطى» والوصية باطلة؛ أعتباراً بِيَوْم الوصيّة . 

والثاني : يعطى» أعتباراً بيَوْم الموت . 

ولو كانّث له أرقَّاءٌ وَحَدَتَ آخرون -: هَل يتعيّنُ حقٌ الموصّئن له في الأوَلِينَ أم للوارث 
أن يعطى م مِنْ أي الحِرْبَئْنِ شَاءَ -: فعلئ هذين الوججهين» ولو قال : أعطوه رقيقاً مِنْ مالي» ولم 
ارد E e‏ كان 11 أرق : فإن شاء الوارثُ أعطى واحداً منهاء 
وإِنّْ شاء ‏ اشترى . 

ولو أوصّل» وقال :أ شتروا لفلانِ مملوكاً أو شاةً -: لم يجُز أن يشتري معيبة ولا خنتّى ؛ 
ع : أعطوه رأساً مِنْ رقيقي» أو شاةً من شياهي ؛ لأن إطلاق 


الأمْرِ بالشراء -: يقتضي السَّلِيمَ؛ كما في التوكيل بالشراء . 
ES‏ 
ولو قال: أعطُوءُ رأساً من الرقيق» رل من مالي» أو قال: دينارآء ولم يَقُلْ مِنْ 
مالي -: لا يكون وصيّة 
ولو قالّ: أعطُوةٌ عبداً : لا يعطى أمََ ولا ختتّئ» إذا كان مشكلاً؛ فإن كان واضحاً 
ذكراً-: يجوز. 


ولو قَالَ: أعطوه أمة -: لا يعطّئن عبد ولا ختتّئى» وكذلك: لو أوصّئ بعثق عبد أو أمق. 

ولو قال: أعطُوهُ رقيقاً يخدمُهُ في السفر -: لا تجورٌ أمّة ولا خنتّئ» ولو قال: ليستمتغ به 
أو ليحصّنْ ولده: لا يجوز عبد ولا ختتى . 

:ولو قال: : أعطوه شاه من شياهي - : يعطئ واحدةً منهاء ذكراً أو أنثى أو خنثى» ضائنة أو 
ماعزةٌ؛ صحيحةً أو مَعة؛ فإن اث أغنامة كلها ذكوراً - : لا يدفع إليه أنتّى » وإن كانت إناثاً -: 
ا ولا يكور سخلة؛ ؛ لأنّها لا ُسَكَّى شاد ويجوز صغيرة الجُكَدَء ولو لَمْ يَكَنْ له 
شاة: فالوصية باطلة إلا أن يقولَ: شاة مِنْ مالي » فيشتري واحدة. 


ولو قال > شأة يدها لا بجر إلا اف 


AR‏ كتاب الوصايا 


واراك كلا الا E a‏ 

ولو قال: أعطوه ناقة مِنْ نوقي -: يعطى أنتّ» ولو قال: جملا مِنْ إيلي -: يُطَئ ذكراً. 

ولو قال: بعيرا -: نمی على أنه يُعْطئ ذكرء والصحيح: أنه سم جنس» يجوز الذكرُ 
والأنتّ» ولو قَالَ: عشرا مِنْ إنلي -: يجوز الذكَدُ والأنثى» ولو قال: أعطوة تَوْراً مِنْ بقري 
يعطى ذكراً. 

ولو قَالَ: عَشْرَ بقرات -: يعطى الإناتٌ» ولو قال: بقرة» أو بَغْلّة -: يعطى أثَئم؟ وقيل: 

لهاءٌ للتغريد؛ فيجوز الذكرٌ والأنّ ننَْ» وهو قول أبي حنيفة . 

والأول أصحٌ. 

وكذلك لو وگله بشراء بقرة أو بغلةٍ -: تكونٌ أن ل ولو قال: عَشْر من البَقَر-: 
للذكر والأنتئ 


ولو قال: أعطوه دال من دوائي -: أعطي واحدة ي الخَيْلٍء » أو البغال أو الحميرء م 
كان أو أنتّ. صغيراً أو كبيراًء أَعْجَقَ أو سميناًء ولا يعطئ مِنْ غيرها؛ لأنَّهها المعهودةٌ 
لزفوء دإث كات لد ف الل أسما لكل مويب على وځ الأرضي» وان ل كل شيعه 
من هذه الأنواع - : لااتصخٌ الوصية» وإنْ كان له نوعان منها _: وقع واحداًمِنْ أيهما شاءً الوارتٌ» 
وإ كان نوعٌ واحدٌ - : يعطّئ واحدٌ منه» هذا إذا أطلق» فإن قَرَن به ما يدل على أنَّ المراد منه 
أحَدٌ الأنواع -: يخمل عليه؛ مثلٌ : أَنْ يقولّ: دائة بة للغزو -: فيحمل على الحَيْلِء وإن قال : داكة 
للحَئل -: أعطي حماراً أو بغلا» فان كان ببلدٍ يحملونٌ على البرَاذين ‏ : جاز إعطاءٌ بِرْذْوْنِء 
وإن قال: دابّة؛ لينتفع بظهرها ونسلها ‏ : يحمل على الخَبِلٍ | و الحُمَرِء لأن البغال لا تَسْلَ لهاء 
ولو قال aS‏ : يحمل على الخَيْلٍ ؛ لآن البغال والحميرٌ لا دَرَ لها. 

تجوز الوصيّةٌ بما يجو الانتفاعٌ به من النجاسات؛ كالسماد والزَّيْتَ لَجس والكلْب 
والميتة على طريق د ل اليدِ؛ لاله يحل اقتناؤها للاتتفاع» أما ما لا يحل الاتتفاع به» كالخمر 
والخنزير والكلب العَقُورٍ-: لا تجورٌ الوصيّة به. 


فلو أوصّئ» وقال: أعطوةٌ كلباً مِنْ كلابي» أو كَلْباً مِنْ مالي» وله كلاب : يعطئ واحداً 
مما ب يَجُورُأقتناوة ِن كلب صيدٍ أو ماشية أو زرع ؛ ؛ لأنَّ الكُلْبَ - وإ لم یکن مالا - فَمِنْ حيثٌ 
أنه يقتنيه» وتحت يده : كالمال» ولا يُعْطَئْ كلب را ش٩‏ فان لم يكن له كلْبٌ». أو كان كلب 
هراش - الوص بأطلة-سواة قال كلباً من كلابي» أو كلباً مِنْ مالي ؛ لأنه لا سبيلَ إلى 


. 544 كلب هِرّاش: الهِرَاشنٌ : المهارشة بالكلاب؛ وهو تحريش بعضها على بعض.. مختار الصحاح ص‎ )١( 


كتاب الوصايا ۸۹ 
شرائه » ولو كائث له كلابٌ» فأوصّئ بها لونسانٍ» ولا مال له -: أعطي ثلثهاء وكيف نقدر 


.٠ 3 2 ef: 7‏ 
الثلتء إذا وصّى بعلت كلابة؟ ففيه أوجه: 


أحدها : بالعَدَّدِ؛ فإِنْ كان له ثلاثُ كلاب : يعطى واحدة منها. 

واللّاني : قاله صاحب «التلخيص» -: يقدّر له قيمة» فيعطى ثلثها بأعتبار القيمة . 

والثالث: يقدر بالمنفعق» ون لم يكن له إلا كَلْبٌ واحد - : : أوصّئ به لإنسانٍء أعطي 
ثلثه» ولو أوصّئ بکلاپه» وله مالّ: من أصحايئًا مَنْ قال -: وهو قول ابن أبي هريرّة -: يعطئ 
إليه جميعٌ اللاب وإ كَثْرَتْءٍ وإِنْ كان المالُ قليلاً» ولو دانقاً؛ لأنَّ المال - وإن كان قليلاً - 
فهو خيد من الكلاب؛ إذ لا قيمة للكلاب» حول تكون وصِيَّيُهُ خارجّة من الث . 

ومنهم مَنْ قال : َه تقوم منافع الكلاب؛ و فعض إلى د الما فيدفَعُ مم إليه الثلثُ من 
الكلاب؛ كما لو أوصّئ لإنسانٍ بثلث ماله» وله 0 ومستَعَلاّتٌ وعبدٍ أُوصِيّ له بخدمته -: 
ضم المنافع إلى الأَعْيّاقِء ويخرج الثلث : 

قلت : وعلَن ما قال صاحثُ «التلخيص» تقدّر للكلاب يمه فتضم القيمة إلى ما عِنْدَه 
من امال ويعطن الثلت: 

وقال الإصطخريٌ : يعطى إِليْه ثلث الكلاب؛ لأنَّ الكَلّبُ ليس بمال؛ فيعتبر حالَهُ بنفسه» 
ودفع إلى الموّصئ له ثلقه.  .‏ 

ولو قال: : أعطُوه طبلا من طبُوِي » وله طَبُولٌ -: يعطي إليه طَبْلَ حَرْبٍ» أو طبِلَ نار أو 
طب عفار ولا يعطئ طَبْل اللَّهُْوء إلا أن يصلح لشيْء مباح قَبْلَ تغييره أو بعد تغيبره؛ مع بقاء 

دصر ا كا تا ام ولو فصل 
لمباح لا يقع ع عَلَيْهِ سم الطَّئلٍ - : فالوصيّة 

ولو قال: طبلا مِنْ مالي - : يشتري له طَبل حرب أو لَهُو أو نار» ولا يجب إعطاءٌ الجِلْدٍ 
إذا كان يسمّئ طبلاً» فإن كان لا يَقَعُ عليه ا سم الطَبْل إل مع الجَلْدٍ أعطي مع الجلد. 

ولو قال: أعطوه عُودا مِنْ عيداني - : فإطلاق شم العو نما يتناول العود الذي يضرَبُ به 
دون غيره؛ فوصيته تحمل عليه رد الوك وا ا لمع a‏ 
يعطى » ون لم تصلّح لمنفعة مباحة» حى يغير -: لا يقع عليه سم العود بعده؛ فوصييُةُ باطلةء 
ل ا ا يعطى طبل الحرب والعكار؛ 
لأن اسم العٌبل يطلق على طبل الحرب الهو جميعاء وآس م العُودٍ لا يطلَقُ إلا على عُود اللّهْر 
وحيث صَمّ: يدفع بلا وتر ولا مضراب» فان لم يكُنْ له إلا عيدان الخشب أو البناء أو القِسِيَ 

-: فيعطول واحد منها؛ لاله -: وإن لم يُسمى عُوداً مطلقاً - : فيقعٌ عَلَيْهِ هذا آلاسْمٌ عند التقييد. 


كتاب الوصايا 


وإذا أَضَافَ إلى ملکه» ولیس له غيره -: حمل عليه. 
ولو قال: أعطوه قوسا من قبي <: أعطي قوس نَل أو تشاب أو حُسْبَانِء وكذلك: لو 
قال عوداً من القسيّ - : يعطى قوس معمول منهاء ولا يجب إعطاءٌ الوتر؛ ؛ لاله لا ر شی قرسا 
نما هو آله للانتفاع بالقوس؛ كما لو أؤْصَئْ بفرس -: لا يجبٌ إعطاءٌ السّرْج . 
وقيل : يعطى الوتر» ولا يعطى قوس ندف ولا جُلاهِق» وهو قوس البُنْدُق إلا أنه لا ايكون لَهُ 
إلاذلِك : فتحمل وصيَّيُهُ عليه . 
ولو كان له قوسن النَّذفِِ وقومن ادق -: أعطي فوس البندق؛ لأنَّ الاسم إليه أسبق؛ 
كما لو قيد» وقال: قوسا -: يرمى إلى الطيرء فيعطى الجلاهق. 
ولوقال: أوصَيْتُ لك بِآحَدٍ هِذَيْنِ العبدَيْنِ» وأحدها له أو بأحدٍ هذين الرَفينِء وأحدمًا 
ا حمر -: أنصرف إلى عبد نفيه» وإلى الخلٌ؛ كما في الطبل . 
ل ل فقال: إخداكُمًا طالیٌء ثم قال: 
فصل فيما تجري فيه الوصية 
الوضكة سح ذا فيه فر وهي مستحبّة أماها فيه عة د٠‏ فالوصية فيه باطلة؛ 
مثل: إن أوصّئ ببناءِ يقعدٌ لهل الفسادء أو يبيع السلاح مِنْ أهْل الحرب؛ لأنَّ الوصيّة إنما 
جُعِلَتْ لزيادة الحَسَّنَاتِ» ولتدارك الإنسانٍ بها ما فاته من الخيرات» حى لو أوصّئ ذميٌ ببناءِ 


كنيسة أو بيعةٍ أو بكتابة التوراة أو بدهن لسراج البيعة وقراءة التوراة لا يصح. 


أما إذا أوصى ببناء دار أو رباط لنزول أهل الذمة يجوزء وكذلك لو أوصى به مسلم أو 
وقف عليه شيئاً أو أوصى ببناء دار لتصرف غلته إلى النصارى يجوز. 


ولو أوصى بيع ماله من رجل من غير محاباة” '' هل تصح أم لا؟ فيه وجهان: 
أحدهما : لا تصح لأنه لا قربة فيه. 
والثاني : تصح لأنه قصد تخصيصه بالتمليك . 

5 0 


إذا مات وعليه حَيجٌّ يحججٌ عَنْهُ مِنْ رَس مالِه. سواءٌ أوصّئ به أَمْ لم يوص؛ كما يقضى 


(0) المُحَابَاةٌ: أن يضع له شيئاً من ثمن المبيع؛ مأخوذ من الحبّاء؟ وهو: العطية. 
ينظر: النّظم المستعذب (494/7). 


مه 


الدّين» وَإِنْ أوصیٰ بان يَحُجّ عنه حَجة الإسلام أو يقضي دينه من ثلثه -: يحج ويقضي مِنْ 
ثلثه» وتزاحم أهْل الوصاياء فن كان معه تہ تَبَوْعَاتٌ -: ففيه وجهان: 


أحدهما: معط الثلثُ على الجميع» إن كان ما يخصيٌ الحَجّ والدّيْن من الثلث لا يكفي 
له-: يكمّل من رَأس المال؛ لأنه في الأضل مِنْ رَأس المال. 

والثاني : : يقدّم الځ والدَيْنُ؛ لاله واجبٌ» ثم يصرف ما فضل إلى الوصايّاء فأما إذا 
ا ا : فالمذهب: أنه يقضي مِنْ رَس 

0 520000 جعلة كسائر الوصايّاء ثم إن 

يَف حِصّته مِنّ الثلثِ -: يكمّل من رأس المال. 

ولو أوصّئ بِحَج التطوّع. وجوّزنا -: فيكون من الثلث . 

فإذا أوصّئ وقال : أحِجُوا عني رجلا بمائة» وأصرفوا ما بَقِيَ من لي إلى فلانِ» وأوصّئ 
لثالث بعلت ماله » أو أوصّل لرجل بمائقء ولآخر ما بقي من الثلث» ولثالث بثلث ماله» فن 
كان ثلث ماله أكثرَ مِنْ مائقٍ -: فهذا الدَجُلّ أ وصّئ بثلئَئ ماله» فإِنْ أجاز الوارثُ -: صرف مائة 
إلى الحَجّ أو 2 المُوصَّئْ له بالمائة» وباقي الثلثٍ إلى المُوصّئ له بالباقي» والثلث إلى 
الموصّئا له بالُلثْ . 

مغل : إِنْ كان مَالّهُ تسعمائة: صرف مائة إلى الح ومائتان إلى المُوصَئْ له بباقي 
الثلث» ود ثمائة إلى الموصّئ له بالقلْث» وإنْ لم بز الوراثُ ما راد على الثلث : وت الوْسضية 
إلى نصفهاء وهو الكت فندقَعٌ نصفه إلى المُوصّئ له بالثلث» وهو مائة وخمسُونَ؛ لأنَّه كان 
في حال الإجازة أنصافاً» ونصفه حين الج والموصّئ له ببقيّةِ الثلث؛ كما كان في حال 
الإجازة» وكيف مَك ذلك الضف بين الح والموصّئ له بالبقة؟ فيه وجهان: 

أصحُهما: يُدْقَعُ مائةٌ إلى الموصّئ له بالمائة أو إلى الحَجٌّ وخمسون إلى الموصّئ له 
بالبقئة ؛ لاله حصَلَ حَقَهُ فيما يَبْقَئ بعد المائة ؛ فلا يأخذ شيئاً قَبْلَ أن يستوفي الموصّئ له بالمائة 


والوجه الثاني : يقسّم على نسبة الإجازة, فيكون للحجٌء ا للموصئل له بالمائة 
خمسون» وللموصّئى له بالبقيّة مائةء وان كان التلْثُ مانت , -: فمائة للموضئ له بالثلثِ» 
الما الأخرى: للحيجٌ؛ على الوّجْه الأول وعلى الثاني : المائةٌ الأخرَئ بين اليج والموصّئ 
له بالبقيّة نصفان» ولو لم 0 لوص إلا ثلاثمائةء فإنْ أجاز الوارثُ -: ف 
الحَجّ ومائة إلى الموّصئئ له بالثلث» ولا شيْء للموصّئ له بالبقيّة ؛ لأنّه لم يَزِدٍ الثلثُ على 
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المائة؛ وإن لم بُجزٍ الوارث -: فعلى الوجه الأول يجعلٌ مائةٌ للحَجٌء ولا شيء للأخرينء 
وعلى الوه اللّاني : يجعل المائة بَيْنَ الحَجٌ وبَيْنَ الموصّئ له بالثلثٍ نصفان. 
CC‏ ولم يق ما حَصَّهُ للحج -: بَطَلّتِ الوصيّة صيَة بالحج» > وإن کان 
5 إذا ا ماله لرجل» ثم أوصّئ لمن يَحُج عنه بمائق» وأوصّئل يبنا 
يَبْقَ من الثلث -: ففيه وجهان: 
أحَدُهُمَا: وهو قول أبي إِسْحَاق -: أنَّ الوصيّة بالباقي بَعْدَ المائةٍ باطلة؛ لان الوصئة 
بالشلث تَمتعُ من أن يق من الث شيء؛ فعّئ هذا: إن اجار الوارتد+ r‏ 
يُجز -: رُدَّثْ إلى الثلثء فإن كان الثلثُ مائة” -: أستوّث وصيتهما؛ فيجعل الثلث بينهما 
نصفين. وإن كان الثلثُ مائتين -: قسّم بينهما علّئ ثلاثة أسهم سهمان للموصّئ له بالكل 
وسَّهُمٌ للموصّئ له بالمائة. 
والوجة الثاني : : وهو قول أَبْنٍ اس هريرة .۰ : ل الحكم في هذه المسألة ةِ كالحكم فو 
المسألة بلا لاه إذا أوصّئ بالمائة غد د الثلث _ : عُلِمَ أنه لم يرد به ذَلِكَ الكل ؛ لآق ال رة 
الأول قد أستو به وإنّما أراد من الثلث الثاني» وإذا أوصَئ بعد المائة بما ت بَقِيَ من الثلث : 
َل أنه أراة ما ّى من الثلث لكي ؛ فصار موصي تلن ماله؛ كالمسالة و 


فصل في بيان الوصية إن كانت لجهة 


إذا كانت الوصكة عير معّنٍ؟ كالفقراء والمساكين؟ فإنّها تلزمٌ بالمَوْتِ 00 
واحد» وإِنْ كانّث لمعيّن - لا لوم إلا بالكول 4 كا لى رشن تان شا : با 
قبوله . 

لا يصح القبول إلا بَعْدَ موت الموصي؛ لأنّه أوجَب له بعد الموت؛ مَيُشْيَرَطٌ القبولٌ 
بعده» لشت لشرنه زرا EES‏ 
موته. 

والفاكاً الإيبجاب سواء قال: أوصَّيْتٌ لفلانٍ بكذاء أو لفلانٍ كذاء أو أعطوا فلاناً كذاء أو 
ما أشبه ذلك» وكله سواء . 

وإذا مَاتَ المُوصِي -: فالموصّئ لَهُ م يملكُ ما أَؤْصَّئْ له به؟ فيه أقوال: 

أحدها : 0 اختياز e‏ يلك رت الموصي؛ كالميراث؛ غَيْرَ أن الميراتٌ لا 
يرتدٌ بالردٌ» والوصيّة صية 
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والثّاني : وهو الأصح -: يكون موقوفاً. 

فإن قَِلَ بَانَ أنه ملك بالموت؛ لأنّه لو ملك بالموت قطعاً -: لكان لا يرت بالردٌ؛ 
کالمیراث . 

والثالث : وهو الأضعف. ويه قال أيو حنيفة -: يملك بالقبول. 

- وعلى الأَْرَالٍ كُلَهَا لو رَكَهُ بعد موت الموصي قَبَْ القبول -: يرتدٌ إلى الوارث» حى لو 

قبل بعده -: لا يعودٌ» وإذا رَد بعد القبول -: لا يرتدء سواء كان قبل القَبُولِ أو بعده: 

وقيل : إن رَد قبل القبض -: يَرْتدٌ؛ كالموهُوب : يره قبل القبض . 

والأَوّلُ أصحٌ؛ لآنَّ مِلْكَهُ قام قَبْلَ القبض؛ بدليل أنَّ بعد القبول: ينفذ تصرفاته فيه» وإن 

وإِنْ لم يقبل» ولم يرد -: كان للورثة مطالبتُةُ بالقبول أو الوّدّء فإن أمتنع -: حُكِمْ عليه 
بالردٌ؛ كمن يحجر أرضاً وآمتنع مِنْ إحيائها -: أَجِْرَ على الإحياء أو الترك. 

ولو تصرّف فيه بيع أو هبةٍ أو رَعَنَهُ َل القبول. 

إل قلنا: يملك بالقبول -: لا يصع . 

وإِنْ قلنا: بالموت -: يصحٌ. 

وإن قُلْنا: موقوفٌ -: فقد قيلّ: تصحٌ. ویجعل تصرف قبولاً؛ كما لو أشترى شيئاً بشرط 
الخيار فرهنه في زمان الخيار -: يكون قبولاً . 

والمذهب: أنه لا يصحٌ؛ بخلاف الشراء بِشَرْطٍ الخيار؛ لأن البيع هناك تم بالإيجاب 
والقبول» وههنا: لم يتم بالقبول. 

وإذا حصل من العَيْنِ الموصّئْ بها زوائد منفصلةٌ -: تُظِرَ: إنْ حصَّلّتْ قبل موت الموصئ -: 
تكونُ للموصي» وإنْ حصَّلَتْ بعد موته» ويَعْدَ القبول -: فتكونُ للموصّئ له» فان حصَلَتْ 
بعد موت الموصي» وقبل القبول -: يبن علّئ أقوال المِلَكِ. 

إن قلنا: يملك بالموت -: فالزوائدٌ للموصّئ له» سواء قَبْلَ الوصية في الأضل أو رَدٌ. 

وَإِنْ قُلْنَا: موقوف؛ فإن قَيَِ: فللموصّئ له» وإِنْ رَدّ يرتدٌ حقّها. 

وإِنْ قُلْنا: تملك بالقبول -: فلا يَكُونُ للموصّئ له؛ لأنّها لم تَخدُثْ على ملكهء سوا 
قَبِلَ الوصيّة في الأضل أو رَدّء وحيث قلنا: ترتدٌ الزوائدٌ -: فإلى مَنْ ترتدٌ -: فيه وجهان: 


ووم 


أحدّهُمًا : إلى الموصِي» ينقدٌ ديونه ووصاياه؛ كالأصْل إذارَدَهُ. 
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والثاني : يكون للوارث؛ لأنّها حَدَدّتْ بَعْدَ زوالٍ ملك الموصي 

ولو أوصّئ لإنسانٍ بجارية أو بشاق» فولدث -: لا يخلو: إمَا إن كانّثْ حائلاً يوم الوصيّة 
أو حامل, فان كانّث حائلاً ‏ : فلا يَخْلُو إا إنْ ولَّدَثْ قبل موت الحُوصِي أو بَعْدَ موته» اوقل 
بول الموصّئل لهء أو بعد القَثُول -: فان وَلَدَثْ 0 موت الموصِي - : فالولد خارج عن. 
الوصية؛ كالئَّب» ٠‏ وان وَلدَثْ بعد موته قَبْلَ البو - : نو إن أئث به لأر من سك أشور من 
يوم الموت -: بَانَ أله كان موجوداً يوم الموتِ» وحدث قبله. 

فإ قُلّنا: الحَمْلٌ يعرف -: فهو للموصيء كما لو ولدَتْ قبل الموتء» وإن قلنا: لا 
يعرف -: فكالزوائدٍ الحادثة بَعْدَ الموت. 

وإن أَنّثْ به لأكثر من ستڌ أشهرٍ مِنْ يوم المت -: فكالزوائدٍ الحادثة بَعْدَ الموت» وإِنْ 
ولَدَتْ بعد القَبُول لعلو إن اث به لكر مِنْ سِكَةٍ أشهر من وقت القبولٍ - : فهو للموصّئ له 
وإِنْ أَنَتْ به لأَكَنَّ من ذلك _: بَانَ أنه كان موجوداً يَوْمَ القبول. 

فإن قأنا: الحَمْلُ يعرّفُ -: فهو كالزوائدٍ الحاصلةٍ بعد الموتِ [و] فيل القبول. 

وإ قُلْنَا: لا يعرف -: فهو كالموصّئ له؛ كالحادث بعد القبول. 

وان كَانَتْ حاملاً يزم الوصيّة: فان قلنا: الحَمْلُ يعرف -: فهو كما لو أوصّئ بالأمٌ مع 
الوَلدِ: إن قَبِلَهُمَا - : فهما له» وإ رَدّهما -: فللوارث» وإِنْ قَبِلَ أحدهما -: فذلك له دُونَ 
الآخَرِء فن قلنا : الحمل لا يُعْرَفَ - : فهو كالحادث من بعد فن ولدَث قبل موت الموصي -: 
فهو له» وإِنْ ولدت بعده ‏ فكالزوائد. 

ولو درج أمته من رَجْلِ نّم أوصَئ بها لزوجها: فان كان الزوجٌ عبداً : e‏ 
لسیّدہ» وإنْ کان حرا -: فهو وصيَّة له» فإذا أنَتْ بولّدٍ _ نظ : إن كانت حاملاً يَوْمَّ الوصيّةٍ 
فالجارية لا تصيد أمٌ ولد له» وأمًا الولد: إواقلئاة الحمل بف د فقد أوصّئ بهاء فإذا قل 
حا رس 
ملك 0 وَإِنْ E‏ بعد 2 فکالزوائد» ET‏ عى عليه 
بالملّكِ. وإن كانّث حائلاً يَوْمَ الوصيّة : فان أتث به قبل موتٍ الموصِي - : فهو للموصى. وإِنْ 
أَنَتْ به بعد موته ا e NS‏ 
1 سيد لاه حَصَلَ العُلُوقٍ به قَبْلَ الملكِ ثم الولّدُ: إن 

وإِنْ قلنا: لا يعرّفٌ : 0 الحادثة بعد الموت» فإذا جعلناه للموصّئ له -: کی 


كتاب الوصايا 
عليه بالِللكِ» وإ آنَثْ به لسك أشهرٍ فأكثر من يوم الموت وقبل القبول ثم َلَ: إن قلنا: يملكُ 
بالفوتة أن موقوقد : صارت الجارية أ ولد له؛ ؛ لأنَّ الوَلَّدَ حَدَتٌ عَلَىْ ملكه» ولا وَلاءَ عليه 
وان قليا: ملك الول فلا تصيدُ الجاريةٌ أُمّ ولد له» والولّدٌ للوارث» زف أت يه يمد 
القبول - نُظِرٌَ: إِنْ أ به لِسِكَةِ أشهر فأكثر مِنْ وقت القبول- : صارّت الجاريّة أمّ ولد له» وإنْ 


أَنَثْ به لال من سكة أَشْهُرٍ من وقت القبول -: بَانَّ أنه حَدَتَ قَبْلَ القبولٍ؛ فهو كالخارج قَبْل 
القبول» فن فلا : يملك بالمَرْتٍ أو موقوفٌ : كانت الجارية أمّ ولد له» إذا أنَتْ به لستة أشهر 
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فأكثر من يَوْمِ الموت . 
فإف قلا الول =: ور ثم إِنْ قُلّنا: الحَمْلٌُ يُعْرَفُ -: كان الود 
للوارث» وإن قلنا: الحَمْلٌ لا يُعْرَفُ -: يَعْتِقُ الول بالملك على الموصّئ له . 


ولو مَاتَ الموصّئ له نُظِرَ: إن مات قَبْل موت الموصي -: بَطَلَتٍ الوصيّة» وإ مات 
بعد موت الموضّى وقَبْلَ القبول -: قام وارثّهُ مقامَهُ في القبولء وبقبوله: يحصل الملْكُ 
للموصّئ له؛ خلافاً لأبي حنيفة حيثُ قال: تلرّمٌ الوصية بموت الموصّئ له؛ فلا يُمْكِنُ لوارثه 
ر 

ثم كَل موضع حَكَمْنًا روق الأولادء ولف الجارية ا ولد له ف الوص فال وة غاا 
قبل الوارثٌ يَعْدَ موته -: تكونُ كذلك . 

ولو أوصّئ لإنسانٍ بجارية» قيمثّهًا ثلاثمائة» رمات عن یمات ای ثم وهب للجارية 
اراي لدم لاود وك ااه ثم قبل الموصّئ له الوصيّة : فان قلنا: : تملك بالموت 

وَإِن قلنا: بالقبول:-: فله الجارية دون الرلد والكست» 

وعند أبي حنيفة : لَه الجارية وثلّثُ الولَدِ وثُلْثُ الكسب. 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّد : له الثلتَانِ من الجار ية مَعَ ثي الولدٍ والكسُب . 


وَلَوْ أوصّى للرجُل ممن يَعْتِقُ عليه من أب أو أبن -: لا يجت قبوله» وله رَدٌهُ. 

وعند مالك: يجت قبوله. 

وقيل: إِنْ قلنا: يملكُ بالموتٍ ‏ لا رَد له؛ لأنه عَتَنَّ عليه» وليْسَ بصحيح؛ لأا لا نحكمٌ 
باْمثق مالم يبل . 
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فصل فيما لو زاد ماله وقد أوصى بالثلث 


إا أوصئ بث مالهء ثم أَزْدَادَ مالَهُ -: فالاعتبارٌ في قَدْرٍ المال بِيَوْم الوصية أَمْ بوم 
الموت؟ فيه وجهان. ٤‏ 

م سي ا ومو و جد ورا 

ولو أوضّئ بألفي» ولم يكن له مال يَْمَ الوصيةء ثم أستفاد مالا - تغلقت بهت الو تة 
وكذلك : لو كان له مالّء فهلك»› » ثم أستفاد آخَر- ل به 

والثاني: الاعتبارٌ بِيَوْمِ الوصية؛ كما لو نَدَرَ أن يتصدّق بثلث ماله -: يتعلّق بالموجود 
حالة النَدْرِ؛ فعلّئ هذا: لو زاد مالَهٌُ: لا يلزمٌةُ إخراجُ الثلث من يِلْكَ الزيادة . 

ولو أَوْصَئ بألفبء ولا مال له» ثم أستفاد مالاً -: لا تتعلّق به الوصيّة 

ولَّوْ أوْصّئ بدارٍ -: يدخل فيه كل ما يدخُلُ في مطل بيع الدارء فلو أنهدَمَ بعْضٌ الدار قَبْلَ 
موت الموصي -: فالوصيٌ بما فيه فيما بَقِيّء إذا لم يرل عنها أَسْمْ الدار» وما أَنفصَلَ منها: 
فخارحٌ عن الوصيّة ؛ نَصّ عليه. 

وقيل: لا يخرج عَنِ الوصيّة؛ أعتباراً بحالة الوصيّة؛ فإنه كان متصلاً بها يَوْمَ الوصيّةء 
وإِنْ صارّث عَرْصةء وزال عَنْهَا اسم الدار : ففيه وجهان: 

أحذهُما: تَبْطلٌ الوصيّة؛ لأنّه أوصى له بالدارء وقد زال عنها أَسْمٌ الدار. 

والثّاني : وهو الأصح -: لا تبطلٌ؛ لاله لم يوجَدْ منه ما يدل على الرجوع» فأمًا إذا مَدَمََا 
الموصي ۔: كان رجُوعا؛ لأنّه تصرف بما أزال به الا سم كما لو أوصئ بحتطة فطحتهاء وقبل : 
إن بقي هتاك ما يتناوّلُهُ اسم الدار -: فلا یون رجوعاء ایا ما أنفصل -: فيكون خارجاً عن 
الوصيّة , 

ولو أوصّئ له بثلث شَيْءء فأستحق ثلثاً -: مَل المزنئٌ: أن له الثلثٌ الباقيّء ونقل 
الربيعٌ : أذ له ثلث الباقي» فآختلفَ أصحابنا فيه. 

منهم مَنْ جعله على قوليْن : 

أحدهما: له ثُلْثُ الباقي؛ لأنَّ ألاستحقاق وَرَدَ على الثلئيّن شائعاً؛ كما لو أوصّى بث 
مالهء ثم أستَحقّ من ماله الثلثان -: كان له ثُلّثُ الباقي. 

الثاني : له ثلث الباقي» وهو الأصحٌ ؛ لأنه أُؤْضَئْ له بالثلث. وثُلْثُ الدار مملكة 
والثلث؛ يحتملّة؛ كنا لز ارصن له دي الك ولس كنا الى ا ل بثلث ماله 
فاستحقٌ ثلثاه؛ لأنَّ ماله هو الباة قي بَعْدَ الاستحقاق؛ فيكونٌ له ثلثه . 


۹۷ 


كتاب الوصايا 
ومن أصحابنا مَنْ قال: المسألة على حالَيْنِ حيثُ قال: له الثلث الباقي. 
صورته: أَنْ يشتري ثُلْتَ دَارٍ من زيدٍء وثلثيها مِنْ عمروء وأوصّئ لإنسانِ بما أشتراه مِنْ 
زيدٍِء ثم استحق ما اشتراهٌ مِنْ عمرو وبالاستحقاق ولم يرد على ما أَوْصَئ به. 
وحيثُ قَالَ: له ثلّثُ الباقي: أراد به: إذا أوصّئ بثلثها مطلقاً. 
ولو أوصّئ له بثلث ثلاث ة أعبدء فأستحقّ أثنان منهم -: فله ثلث الباقي؛ لأنّه لم يُوص له 
مِنْ كل واحلٍ إِلاً بثلثه . 
ولو أوصّئ بثلث صبرةء فتلف ثلثاها -: يصرّفُ إليه ثُْثُ الباقي؛ لأنَّ الوصيّة قد تناوآث 
بَعْضَّ ما تَلِفَء ولم تتناول المستَحقٌّ . 
فَصْل فِيمَا يعبر ِن الكُلث 
مَنْ تصرف الإنسان التبرعات المعلّقة بالموت» كالتدبير» والوصيّة بِالصَّدَقَةّ» والمحاباة 
في ابيع إذا أوصّئ به : يكون معتبراً ‏ مِنّ الثلث» سواءٌ كان وَقْتَ العقد صحيحاً أو مريضاً؛ 
لأنه يتجزة بعد الموت: 
أما التبّعات المنجزاة في الحيّاةٍ ‏ ينظر فيه: فإِنْ فعل في حال الصكة -: لم يعتبر من 
الغلث ؛ لاله لا عن لاحل ف مالم وإن فل ف مرضن العوت» ل : إن وت شنا أن تضق 
به أو وَقَمَهُ» أو أبرأ عن دَيْن » أو أعتق عبداً» أو كاتبَهُ» أو باع بالمحاباة» أو نسيئة» أو أشْئَرَ 
بالعَبْنِ الفاحش -: فيكون معتبراً من الثلث . 
أما العَبْنُ اليسيرٌ الذي يَقَعٌ مثله لهل البصر ‏ فنقول: لو وهب في الصكة وأقبض في 
المَرَضٍ -: يكون من الثلث . ۰ 
ولو باع المريضٌ بِكَمَنِ المثل - : جاز» سواءبَاعَ من الوارث أو مِنْ أجنبيّ . 
وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ ب يع المريضن: من وارثة:.وإن باع باصتعا نميو وواققا أن 
الشراءَ منه يصحٌ. وإن نَكحَ المريضٌ في مرض موته -: : يصحٌ. وإن نكح أربعاًء ثم إِنْ لم يزد 
علّئ مهر المثل -: یکول مِنْ وَأْسِ المال؛ لاله لا يخرجه عَنْ ملكه بِعَيْر عوض» وكذلكٌ ما أنفق 
المريقيٌ عن نقسه بائلذات والشهوات العباعة ة مِنْ شراء الأطعمة الشهيّة والثياب النفيسة» 
وشِرَءِ الجواري الحسانٍ -: يكون من جميع مالدء إذا لم بذ على ثمن المثلٍ» وإ كح بأكثر 
من رالد : فتلك الزيادةٌ وص فان لم تكُنٍ المرأةً وارئة أن كائّث آم أو ذميّة تعر 
تلك الزيادة من الثلثء وإِنْ كانت ممَّنْ يرث -: فالزيادة مردودة. 
ولو نكحت أمرأة في مرض موتِهًا -: صح النكاح؛ ثم لو نكحت بِمَهْرٍ المثل فأكثر -: 
َبَتَء وإِنْ نَكَحَث بأقلَّ مِنْ مهر المِثْل : فإِنْ كان الزوْجٌ مكَنْ يرت -: يكمّل مهرُ المثل» وإنْ لم 
AE‏ 


ي ا 7797 ا ا 
ل فهذا النقصانٌ وصيّةٌ في حَقٌّ التكميل ؛ إن كان الزَوْجُ وارثاء ولَيِسَ 
مو في الاعتبان من النلث لاه لا يتوم بعاد النضع للوارت يغد الموت؟ فهو كما لو أعار 
ا ا لا يعتبر من الثلث ؛ وإِنّما يعتبر مِنّ الثلث ما يتومَّم بقاؤٌةٌ 
للوارث» لو تعجّل الموت» حتى لو أعار عبدَة أو أَجَرَهُ بالمحاباة -: يعتبر من الثلث . 
ولو أعتّق أمة في مرضي موټه» ثم تكحهاء » فمات -: لا ميراتٌ لها؛ لأنَّ عتقها وصيّةء 
ات ول ا أمَا إذا أَعْتَقَ أمّ وله في مرضهء ثم نكحها -: وَرِنَنْهُ؛ لآنَّ 
عنْمَهَّا ليس بوصّة ؛ لأنّه من رأس المال» وإن كانت الأمة القن ثُلْتَ ماله > أعتقَهّاء ونكحَها فى 
مرضه -: فلا مَهْرَ لها أيضاً؛ لأنا لو لزاه المَهْرَ-: لزمه ين يمن خروجَهًا من الشلش» وإذا لم 
يَخْرْج عِنْقهَا من الثلث -: لم يصح نكاحهاء ويجبٌ لأمَّ الولدِء إذا أعتقها ونكحها المَهْرء لأنَّ 
عتقها مِنْ رَس المال. 
ولو باع في مرض موته عبداً» لا مال لَهُ سِوَاهُ؛ بِنَمنِ مؤجّل يعتبرُ من الثلث سواءٌ باعه 
ثمنه أو أككرء ثم إِنْ لَمْ بُجز الوارتُء وَرَدَّ ما زاد على الثلث -: فألمُشْكّري بالخيارِ» إن 
شاء قَسَّحَّ البيع » وإن شاء أجاز في ثلثه بثلث الثمن. 
ثم إذا أذَىْ ذلك الثلثٌ مِنَّ الثمن -: هل يزادء ريضخ المقة:في تقد نبا اد الي 
وجهان: 
أصخُهما: لا؛ لأنَّ العَقْدَ أرتفع في الباقي . 
والثّاني : يراد بقَدْرٍ نصفه» وهو السُّدُسء ثُمَّ إذا أ ذلك السُدُسَ -: يُرَادُ بِقَدْرٍ نصفه؛ 
لأنّه لا يحصّلُ للوارث شيء إلا زيد في الوصية بِقَدْرٍ نصفه؛ ألا رى ائه لو ظهر للميّت مال 
بِقَدْرٍ ما يخرج كلّه من الثلث -: يصح العقد في كُلّه . 
ولو بَاعَ في مَرَضِهِ عبداً يساوي ثلاثمائة بِمائةٍ» لو مال له سِواهٌ: فإن أجَارٌَ الوارثُ -: صَعّ 
البيعُ في الكُلَّء وإِنْ لم جز الوارثُ -: يطل البئْعُ فيما لا يَخْرُجٌ من الثلث . 
وقيلَ :. في الباقي قولان؛ بناء علّئ تفريق الصفقة . 
والمذحبٌ : أن ابيع لا يطل في الباقي ؛ لأنَّ المحاباة في المَرَضٍ وصيّةٌ 0 
من الغ ما ل يبل ياء ويتوئف من عقو المريض ما لا يتوئف يِن عقود الصحيج؛ و 
لأنّه لو رُوعِيَ فيه ما يُرَاعَى في عقودٍ الصحيح -: أدّىْ إلى بطلانٍ الوصيّة» وفيه تفويتُ حى 
المريض . 
ا6 بت أنه لا بطل في الكل - : ففي قَدْرٍ ما يصحٌ منه قولان: 
أظْهَرْهُمَا - وعليه نص الشافعي -: أنَّ البيع يصح في مقدارٍ ما يخرج من الثلثِ بجميع 


کتاب الوصايا ۹۹ 


الثمن» > فيضم ما أحتمله الثلث إل قَذْرٍ الثمن من الع ؛ فيص فيه البيع ؛ ففي هذه المسألة ما 
يحتملة الت مائة فيضم إلى قَدْر الشمن من البيع» وهو ماثة؛ فيصحٌ غ الب في ثلثي العبد بتجميم 
الثمن» وهو مائة ؛ فذْهَبَ في المحاباة مائة» وبقي للورثة مائتان: مائة من العبد وهائة قن 
الثمن. 

والقولٌ الثاني : خرّجه أبن سُرئْح» وقال: لا يجوز أن يطل البيْعُ في شَيْءِ ِن البيع» إلا 
وسّقط بِقَدْرِهِ مِنَ الشمن؛ لألّه قابل بالكَمنِ بالكل ؛ فيوزّع علّئ جميعه؛ فينظركَمْ نسبة الثلث من 

جميع الوصية؛ فيصخح العقد بتلّكَ النسبة؛ فههنا: نسبة الثلث من جميع الو صية نسبة 
الضف ؛ a SSE‏ مده نصفه بنصفب الثمن» وهو خمسُونَ؛ يذهب في الوصيّة مائةٌ» ويبقَى 
لازت اكان ماه وة من القن وخمسون من الثمن. 

هَذَا إذا كان العرضانٍ مما لا يعتبر المساوَاةٌ بينهماء فإِنّْ كان العوضَانٍ مما لا يجوز 
التفاضلٌ بينهما؛ مثْلُ: إِنْ باع قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة أردأ يساوي عشرةً في 
مرض موته» ولم جز الوارث: مِنْ أصحابنا مَنْ قال: إِنْ قلنا بالقؤل الأوّل: إن العقد يصح في 
ET‏ 00 ايان اذى اكز لان الال ينهم 

TO OSE 
الرديء حتى لا يؤدي إلى إبطال حق الميّت في الوصيّة‎ 


اق شل يمي 2-8 ت 
فصل فِيمَنْ صح مِنْهُ الوصية 
عن صخ تصرفة فى الان -: صَكَثْ وصيّيّةُ» ولا تصخٌ وصيّة الصبيٌ الذي لا يعقل› ولا 
رص لون : 
ولو أوصّى مراهق بشيء» أو در عبداً-: هَل يصح أم لا فيه قولان . 
أصخهما: وهو قول أبي حنيفة -: لا يصحٌ؛ كما لا يَصِحٌ بيعه» ولا إعتاقة . 
والثاني: يصحٌ؛ وبه قال مالكٌ؛ زر ع ل قان مِلْكَهُ لا يزولٌ عنه ما دام 
حَباء وبعد الموتِ : يبقّئ له نوابة؛ بخلافي ما لو عَلَقَ علق العَبْدِ في حياته : لا يجورٌ؛ لأنه قد 
تُوجَدٌُ الصف في الحياة؛ فيزول ملك . 


وأمًا المحجور عليه بِالسَّفَهء إذا أوصّل / أو دير م : هل يصحٌ؟ قيل : فيه قولان؛ 
كالمراهق . 


وقيل: يَصِح قولاً واحداً؛ لأنَّ له قولاً معتبراً؛ بدليل أنه يقعٌ طلاقُةُ» ويصحٌ إقراره 


1١ 
. بالعقوبة عَلَىْ نفسه ؛ بخلافي المراهق‎ 

ومَنْ اعتقل لسانُةٌ فأوصّئْ بالإشارة - -: يصح ؟ متت أُمَامَةُ بِنْتُ أبي العاص» فقيل 
لا : لمان كَذَا وَلِمُلَنِ كَذَاء فَآشَارَتْ أَنْ نَعَمْء قَوَكَمَ ذَلِكَء قَدْويَتْ أنه و . 
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ل . ا ل 2 
باب 07 
روي عَنْ عَمَرَ رضي الله عله -: أله قَالَ : مار َير الوَجلٌ ما شَاءَ مِنّ الوَصِبَةَ . 


التبوْعَاتٌ المنجّزةٌ ة في مَرَضِ المت اة بِالْمَوتِ -: يستويانٍ في الاعتبارٍ مِنَ 
الثلث» ويفترقَانٍ في ثلاث أخكام. 

أَحَدّهًا: أنَّ المنجّز ‏ يملك قَبْلَ المَوْتِء والمعلّق لا يملك . 

الاي : أ المنججر يقدمٌ البق ي فَالأسَبْقَ» وفي المعلّق: لا يقدّمٌ إلا لأ أن يقيّدء فيقول إذَا 
مت -: فعَبْدِي فلانٌَ حُوٌء ثم أَْتَقُوا فلاناً لِعَبْدِ آخَرَ-: E‏ . 

الثالث: أنه لا يملك الرجوع عن المنجزء ويجورٌ الرجُوع عن المعلّق بالمَوْتَ إلا 
التدبير» فإِنَّ فيه قولَيّنء حت لو قال إذا م اك الازارا إلى ندر كنا اربسعاترا عله أو ارا 
عبدي إذا القن رقب نلا ادس لها د الرجوعٌ عن الوصيّة : تارَةٌ يكونٌ بالقول» 
وتارة بالفعل . 

فالقول: مثل أنْ يقُولَ: رَجَعْتُ في الوصيّةٍ التي أوصَّيْتُء أو أبِطَلبُهَاء أو فَسَخْتُء أو 
رَفَْتُء ولو قال: هو حرامٌ عليه -: فهو رجوعٌء وكذلك: لو قال: هو لوارڻي -: يكونٌ 
رجوعاً» ولو قال: هو تركتي -: فعلئ وجهين : 

أحدهما: أنَّه رجوعٌ؛ لأن التركة للورثة . 

والثاني : لا يكون رجُوعاً؛ لأنَّ الوصيّة مِنْ جملةٍ الكّركة. 


ولو باعه أو وهه وأقبضه أو رَهَنة فأقبضه. أو أعتقه أو كاتبة أ و دبّره» أو أَؤْصَئ بان 


يباع › أو يوهب» أو يعتق» أو يكاتب -: فهو رجوع» ولو عرضه على البيع ء ٠‏ أو وكل ببَيْعِهِء أو 
وهبّه» أو رَهَنَهٌ ولم يُقيِضْهُ - -: فهو رجوعٌ؛ ؛ لأنّه لما عرضَّةٌ لزوالٍ المِلْكَ -: فقد صرفه عن 
الموصئى له. 


. وقال غريب‎ )١548/7( ذكره ابن الملقن في «الخلاصة»‎ )١( 
.)١8١/5( أخرجه البيهقي‎ )۲( 
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وقيل : ذا حوصن على اليه > أو وَهَبَء أو رَهَنَء ولم يَقبضل -: .لا يكونُ رجوعاً؛ 
وليس بشيء: . 

ولو أوصّئ بعبدٍ لإنسانٍ» ثم أوصّ به لآخَرَ-: لا يكونٌ رجوعاً؛ لإمكانٍ أن يكون قصده 
الجبع ينهم ثم إِنْ قبلا - : فهو بينهما نصفان» وإن رَد أحدهما- : فكلّه للاخرء وإنْ أوصّئ 
بنصفه لآخَرَ: فإن قبلا - : فثلثه للثاني» وثلثاه للأوّل» وإن رَد الثاني -: فكلّه للأول» وإن رَد 
الأؤل -: فنصفه للثاني؛ بخلاف ما لَوْ أوصّئ بِعَيْدٍ لرجليْن» فقيل أحدّهُّماء ورد الثاني.: لا 
يکود للقابل إلا النضفُ؛ لأنّه لم يوجب لكل واحدٍ إلا نصفه. 

ولو أوصّل لونسانٍ بعبد» ثم قال لا أوْصَيْتُ لَك بالعبدٍ الذي أَوَصَيْتُ به لفلان» أو 
قال: العبْدٌ الذي أوصَيْتٌ به لزيد هو لَعَمْرِو -: فهو رجوعٌ, وكلّه للثاني» وكذلك: لو أوصى 
بعبدٍ لزيدٍء ثم قال: بِيعُوه وأصرفوا ثمنه إلى عَمْرِو وإلى القُقَرَاِ -: كان رجوعاً» ولو أوصىء 
'فقال: بيعوا هذا العَبْدَء وأصرفوا ثمنه إلى القُقَرَاءِء ثم قال: أَضْرِقُوا ثمنه إلى المَسَاكِين -: لم 
ر 
يكن رجوعاء ويجعل بينهما نصفان. 

ولو أوصّئ بثلث ماله ثم بَاعَ ماله -: لم يكَنْ رجوعاً؛ لأنَّ الوصيّة بئلث ما يكونٌ له عند 
الموت. 1 

ولو أوصّئ بجاريةء ثم زوّجهاء أو بَعْبدِء فزؤجه» أو أجرَةء أو آعاره -: لا يكُونُ 
رجوعاً؛ كما لو أستخدمه. أو كانت دائّة» فركبهاء أو ثوباً فلبسه» أو كان عبداً فَحَتَتَهُ أو 

83 الوُجَوعٌ بالفغل : مل : ِنْ أوصیٰ له بحِنْطَق فطحنهاء أو لاء أو بَذَرَعَاء أو 
بدقيق » فعجنه»› أو بعجين فخبزه» أو بِخُيز قَتَرَدَهُ: كان رجوعاً؛ لأنه جعلَةُ للاستهلاك . 

ل تنش الف فة حل قط الرضكة؟ فتوعيان 4 وكذلك :لو اوضر شا 
فذبحهاء أو بلحم فطبخه : كان رجوعاً؛ لأنّه جعلّهُ للأكل في الحال. 

ولو أوصّئ له بخبزء فجعله فبّاتاً: ففيه وجهان: 

أحدهما: هو رجوعٌ؛ لاله أزال عَنْهُ إطلاق أَسْم الْخُبْزِ؛ِ كما لو تَرَدَهُ. 

والنّاني: لا يكون رجوعاً؛ لأنَّ الاسم باقي» يقال: خُبْرٌ مَدْقُوقُ؛ وكذلك: لو أوصّئ له 
بلحم فقدَّدٌمُ أو برطب فجعله تَمْراً-: فعلى وجهين : 

ولو أوصّئ له بِقَطْن فَْرّلَهُ أو بَعْزْلٍ فَنَسِجَهُ -: كان رجوعاً. 


ولو أوصئ بُقَطنٍ فحشا به فرشاً-: فعلى وجهين . 


ات هات اسان 

ل ا له بحنطق معيو أو بطعام معيّنِء فخلطه بغيره -: كان رجوعاًء؛ لأنه 

ولو أَوْصَئْ بقفيز من صُبْرَة» ثم خلط الصَّبْرَةَ بمثلها -: لَمْ يِكُنْ رجوعاً لأنَّ ما أوصى به 
كان مختلطاً بمثله» وإِنْ خلطه بِأَجْوَد -: كان رجوعا؛ لاله لم يرض بتمليكِ الزيادة» وإنْ خلطه 
بارا -: فعلى وجهين »> ولو آثثالت عليها حنطة لها أو أردا -: لا تنطل الوضية» :وإن كانت 
أَجْوَدٌ -: هل قبطل الوصيّة؟ فيه وجهان: 

ولو أَوْصَئْ له بجارية» فوطئها: فمن أصحايئًا مَنْ قال: لا يكونٌ رجوعاً؛ كما لو 
ادا ۰ 

ومنْهُمْ مَنْ قال؛ إِنْ عزل عنها -: لَه يكن رجوعاًء وإن لم يَعْزِل -: كان رجوعاً؛ لأنّه 
قَصَدَ الكَسَدَيَ بهاء وأبقاها لنفسه. 

ولو أوصّئ له بثوب فقطعه قميصاء أو بخشبةٍ فَجَعَلَهَا باباً -: كان رُجُوعاً؛ كالحنطة 
فيطحنهاء ولو صبغه: كان رجوعاً» ولو غسله: لا يكون رجوعاً» ولو قصره: فوجهان: 
ولو أوصّئ بأزْض فرَّرَعَهًا: لم يِكُنْ رجوعاً؛ لألّه لا تراد للبقاء؛ كما لو أجرها. 

ولو غرسهاء أو بنى فيها -: فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يكونٌ رجوعاً؛ كما لو زرعها. 

واللّاني : وهو الأصح عندي ‏ كان رُجوعا؛ لأنَّ الغْرّاس والبناءٌ للتأبيد؛ فكأتّه أبقاها 
لِتَفْسِهِء وإِنْ قُلنَا: لأيَكُونُ رجوعاً -: ففي موضع الأساس وقرار الغِراس وَجْهَانِ : 

أَحَدُهُمَا : لا تبطلُ فيه الوصيّة ؛ كالبياض الذي بين الغراس» فإذا مَاتَ الغراس ورَّالَ الِناءُ 
كان لمر ' ١‏ 

والثّاني : تبطلٌ ؛ تحمل نانسا لماه 

ولو أوصّئ بدارء فعمرها : لم يَكُنْ رُجُوعاً؛ كالثوب يغسله. 
قُلْتُ : ولو بنى فيها بناءة جديداً -: فعلّئ وجهين؛ كما لو بن في الأرض؛ فإن لم تَجِعَلَهُ 
رجوعاً -: فلا تكونُ الزيادةٌ في الوصيّة . 

وقيلَ: تكونٌ في الوصية . 

ولو أوصّئ لإنسانٍ بسُكنى دار سنة» ثم أجرها دُونَ السّنة» فمات قبل أنقضاء مُدَّة 
الإجَارَة -: بِطَلَّتِ الوصيّةٌ بقَدْر ما بَتِيَ من مدة الإجَارَةَء ويبقى الباقي . 

وقبل :لا نطلل ويشكرخ مده الوضية تعد أنقضاء الإجارة: 


1۰۳ 


كتاب الوصايا 
ولو أوصّئ لإنسانٍ بألفي ثم أوصّئ له بألفي -: فهو ألْفٌ واحدةٌ؛ وكذلك -: لو أوصّئ 
بألفي معيّنق» ثم بالف مطلقةء أما إذا أوصّئ بالف معيّنة» ثم بألفي أُخرَئ معيّنة -: فهما ألفانٍ» 
ولو أوصّئ بألفيء ثم بألفين -: فهي ألْمَانِ؛ وكذلك: لو أوصّئ بخمسمائةء ثم بألفي -: فهي 
لف ولو أوصّئ بألفي» ثم بخمسمائة -: ففيه وجهان: 
والثاني : خمسمائة؛ كأنه رَجَعَ عن الألف إلى خمسماثة. 


4 واه 2 وو 
راو سے ١.‏ ۰ رت سن و 2 1« 
باب المَرَض الذي يجعل العطية من الثلثِ 
العطايا والتبَؤِعَاتٌ المنكزة فى مَرَض المَؤت تعتبة من الثلث؛ كالمعلقة بالموث» وما 
كان في الصحة» أو في مرض لم يَمْتْ منه -: يكو من رأس المال. 
ولو أعطى في المرض» ومات قَبْلَ أن يبرأ منه -: فالأمراض على أقسام . 
قشم منه: لا يكو منه الهلاكٌ غالباً؛ كالجَرّب والرَمّدِ وَوَجَع الصرْس والصَّدَاعَ والحُمّئ 
البسيرة» فعظاياء مله نكر من را المال كما فى كال لكق وإنانات معت 7١‏ 
وقشم: يخافٌ منه الكَلّفَ فينظر: إن صار إلى حالةٍ اليأس ومعاينة الموت» وشّخَصَ 
بصره» أو قطع مريئة أو حُلْقُومَهء أؤشق بطنه» وأبِينَ حَيْشُومه إلا أنه يتكلّم -: فهو كالميّت؛ لا 
يكون لكلامه حم فإِنْ كان فاسقاً -: لا تقبل في هذه الحالة توبتُهُ» وإِنْ كان كافراً-: لا يصحٌ 
إسلامُة» ولا ينفذ شيء من عطاياه» وفي هذه الحالة: كان كإيمانٍ فِرْعَوْنَ؛ فلم يقبل» وإن لم 
يَصِر المريضٌ إلى هذه الحالة» لكنْ مرضهٌ مخوّف ؛ فتكون عطاياه مِنّ الثلث» إن مات» وإن 
قلْتُ: فإنْ كانَ مرضه مَحُوفاًء فأعطي» ثم جَرّ إنسان رقبكة» أو سقط من سطحء 
فمات -: تكون عطيتّة منّ الثلث . 
و ا od‏ القن O E‏ والقولنح» وَدَاث الْجّنب۳» 


)١(‏ الحمى المطبقة : التي تدوم ليلاً ونهاراً» ولا ترتفع؛ مأخوذة من: تطابق الشيء على الشيء. 
ينظر: النظم المستعذب .)٠٠١/۲(‏ 
(1) القولّئْج: هو احتباس الغائط ؛ لانسداد المعى المسمى قُولُون بالدُوميّة» من فقه اللغة» وهو فارسي معرب؛ 
لآن القاف والجيم لا تجتمعان في كلمة واحدة عربية. 
ينظر : النظم المستعذب (49/17). 
(۳) ذات الجنب: داء يقع في الجنب فيرم وينتفخ ويكون بقرب القلب يؤلم ألماً شديداً. ذكره في «البيان». 
وقال في «فقه اللغة»: > 


٤‏ كتاب الوصايا 
وَالوْعَافُ الدّائم» والإسْهال المتواتِدُ» فإِنْ كان الإسهالٌ يوماً أو يومَيْنِ -: فلا يكونٌُ مَخُوفاً إلا 
أن يكؤن معه دّمٌ أو زحيرٌ أو تقطيع» أو كان البَطْنُ منخرقاًء أو يسترسل جوفه بحيْثُ لا 
ينحبسٌ ؛ فيكون مخوفاً. 

أما الحُمّى ؛ فإن .حم الرجلّ يَوْماً أو يومَيْنِء فأعطى. ومات - نُظِرٌ: إِنْ لم يعرق» فتكونٌ 
من الثلث. وإِنْ مَاتَ بعدما عرق -: قَمِنْ ران المال: 

وإِنْ كانت الحم دائمة -: فهي عل أنواع : 

حمّى الوزد. وهي: التي تأتي كل يوم؛ وحُمّئ الْهِبٌء وهي: التي تأتي.يوماً ولا تأتي 
يومآء وحُمّى التٌلث» وهي: التي تأتي يومينء ولا تأتي يوماًء وحُمّى الأخَوَيْنِء وهي: التي 
تأتي يومين» ولا تأتي يومين. 


وحْمَّى الرَبْع» وهي : التي تأتي يوماء ولا تأتي يومين. 

جميع هذه الأنواع مَحُوفَةٌ إلا الوبْعَ؛ فإنها بمجوّدها غَيْدُ مَحُوقَةِ إلا أن ينضم إليها وَجَحُ 
من پرسًام أو ذَّاتٍ جَنْبٍ أو وج خاصرة وَنَحْوهَاء فيكون مخوفاً. 

ومَنْ ساوره الدّمُ» حتى تغيّر عقلّهُ» أو المرار أو البلْعَم -: فهو مخوف. 

والقَالخ9» وابتداوٌّ مخوف» لأنّه رما يذهب الحرارة العّريزبةء. فيهلك» فإن أسكَمر به 
البلغم» وصار فالجاً - فليس بمخوف؛ لأنّه إذا طال -: يؤمن معه معاجلة المَوْنتِء فن لم يَبْقَ 
فيه حركة -: فمخوفٌ. 

والسُلّ”" وابتداؤةُ مخوفء فإذا أسَكَمَد -: فليس بمَحُوفِي؛ لأنَّ الغالبَ أله إذا َامَ-: لا 
يقتلٌ قريبآء ويبقَئ فيه مُدَّة فهو كالهرم» وإِنْ كان لا يفار صاحِبَهُ ما لَمْ يَمْتْ؛ٍ وكذلك 
الفالج» أما الدق : فمخوفٌ »وهو داء يعزو القَلْبَء والسّلُ داءٌ يغزو الرئة ء والطَّاعُونُ مَحُوفٌء 

وقلوتي ي قرح يخرج بباطن الجنب. 

ينظر: النظم المستعذب (۲/ ۹4 .)٠٠١‏ 
4 رسام : عله ةة تزيل العقل » وهي وَزْمة تصيب الدّماغ نفسه» وتتقدمها حمّى مطبقة دائمة» مع ثقل 
الرأس» وحمرة شديدة » وصداع» وكراهية الضوء» فيزول العقل» كذا ذكر في كتب الطب وفقه اللغة. 

ينظر: النّظِمٌ المستعذب (۲/ ۹۸). 

(۲) القَالِجُ: علَّة تأخذ من البرد يُرْعَدُ بها الجسد وقال في «فقه اللغة»: هو ذهاب الج والحركة عن بعض 
أعضائه . 

ينظر النظم المستعذب (۲/ )٠٠١‏ 
() ااسُلٌ: علة يُهْرَلُ منها الجسمء يأخذ منها سّعَالٌ ينظر النظم المستعذب ٠٠١/۲‏ . 
“) حُمَى الدَّىّ: حمى معاودة يومياً تصحب غالبا الم الحاد. 


كتاب الوصايا ه6١١‏ 
إذا أصاب الإِنْسَانَ» فان وقع في البَلَدِ -: فهل يكون مخوفاً في حى مَنْ لم يُصِبْه؟ فيه وجهان : 
ر .2 

وإِنْ أشكل أمر شيء من هذه الأمراض: يرجح إِلَئ أهْل العم بالطّبٌ من المسلمين» ولا 
ەه 2 و بير .6 ر 7 7 3 
قبل فيه قولٌ الكَقّار» فن شهد عَذْلآَنِ مِنَ المسلمين؛ أنه مخوف-: فهو مخوفٌ. 

ولا يكتفي بِعَذْلِ واحدٍ» ولاً برْجلٍ وأمرأتين 

ولو أختلف الوارثٌُ والمتبرع عليه في كونه مَحُوفا بعد المَوْتِ -: فالقولٌ قول المتبوّع 

فإنْ أقام الوارثٌ بيه -: تسمَعُ» ولا قبل إلا مِنْ رجلَيْن عدليْنِ عالمَيْنِِبالطَبٌ» والحامل 
إذا ضَرَيَها الطْلْقُ -: يكون مَخُوفاً. 

وإ أصابثة جِرَاع مظن إن كانّث نافدّة إلى جوف أو وماع أ و كانّث علّئ موضع كثيرٍ 
الحم فهو مَحُوفٌ؛ وإلا فل حوفت إلا أن يکود لَهُ وَجَعٌّ أو ضَرَبَاتٌ شنديد» أو توم أو 


کے سال کک 


أكلة : فيكون مخوفاً. 

إن كان في سفينة فأغتل” الْبَخْدُء وهاجّت الأمواج . 

أو كان أسيراً في أَبْدِي الكُفّاره وهم يلون الأَسَارَئ . أو التقى الصَّعَّانِ في الحَرْبٍء 
والْتَحَمَ القتالُ» فأعطى رجُل في تلك الحالة -: نَصصّ على أنه من الثلث . 

ونَصيّ فيما لو قُدّم ليْْئَلَّه قصاصاً أنه ليس بمخوفي. 

أختلف أصحابنا في هذه المسائل : منهم.مّنْ جَعَلَ الكل على قولين: 

أحدهما: لَيْسَ شية منها مَخُوفاًء ما لَمْ يْصِبْهُ السلاح. 

والثاني : كلها مخوف؛ لأنَّ الغالبَ منه الهلاك . 

ومِنْهُمْمَنْ قَرَقَ عَلَىْ ظاهر النّصّء وقال: البَحْرُ لا يغيث» والكافِرٌ لا يرحم المسلمء 
وعند التحام القكال: لا يرحَمْ بعضّهُمْ بعضاً؛ فكان الكل مخوفلٌ ومَنْ له القصاصي : قد يرح 
للا د 


وإذا قُدُمَ لِيْقَلَ بسبب القتل في الحرابّة أو ليُرْجَمَ بِسَبَبٍ الرَنا-: فهو كالأسير في أيدي 
الكفار؛ TT‏ 0 


= ينظر : المعجم الوسيط .)١949/١1(‏ 
)١(‏ اغتلم البحر: .هاج واضطربت أمواجه المعجم الوسيط ٠11/۲‏ . 


ك1 


روي را «إِنَّ وَصِيَنى إِلَى الله وَل لزي ِن الْعَرَام 
إلى أبيه عَْدِ الله : بن الربیّ»'“. 

پستحب ل : قدب وفاته: اَن يُوصِي إلى أمينِ في أموره مِنْ قضاء ديونه وَرَد د مظالمه 
وتنفيذ وصاياه» 00010 ا د ا 
الجد 5 5 3 0 2-0 

وَجَوَرّ الإصطخريٌ : للأمٌ أن توصي في أمور أطفالِهًاء وإذًا أوصّئ في أمور أطفاله - i:‏ 
تصحٌ حى تكونً في المُوصِي حَمْسُ شرائط . 

الإِسْلامٌ» والعَقُلُ» والبَلُوعُ والحبَيَةُ» والعَدَالهُ . 

فلو أوصّئ إل ذمّيٌ في حَقّ مسلم - I a‏ 
تعالئئ 31 كجذوا ان ون رركم لا بالوتكم ا لال یران : ۸ ولو أوصّئ ذم 
إلى مُسْلِمٍ - : يجوز. ولو أوصّئ ذمَّنَ إلى ذم : فيه وجهان: 

أحدهما: يجوزٌء كما يكون وليًّا لولده الكافر. 

والنّاني : لا يجورٌ؛ كما لا تُقْبَلُ شهادة الدّمّيّ ي لمسلم ولا لكافرٍ. 

وقال الأوزاعيٌ: يجوز إن أوصّئ إلى عبدٍ نفسِهء وبه قال أبو حنيفة» إذا كات ورثثةٌ 
أطفالاً . 

ولو أوصّئ إلى 'فاسق-: لا يجوز بخلافي ما لَوْ وَكُلَّ فاسقاً بيع ماله : يجورٌ؛ لأنه 
يتصرف في حى فسه» والإيصاءٌ في حى غيره» نظيدُةٌ: الأب إذا وكل فاسقاً في مَالٍ وله -: لا 
يجوز .. 

هذا كما أنَّ الرجُلَ إذا أودع مالَهُ عِنْدَ فاس : يجورُء والمودِعٌ لا يُووعٌ إلا عند أمين. 


. رواه البيهقي بإسناد حسن‎ )١594/7( قال ابن الملقن في «الخلاصة»‎ )١( 
البطانة: الخاص من الأصحاب» أبطنت الرجلّ: إذا جعلته من خواصك كأنه يعلمه بباطن أموره.‎ )۲( 


لا يألونكم : لا يقصرون في الإفساد بينكم. 


ولا يبغّون غاية في إلقاتكم في الحَبَالٍ . 
وَالحَبّالُ: الفساد. 


ينظر النظم المستعذب (؟/ .)1١7‏ 


كتاب الوصايا 

ولو أوصئ إلى أمرأة -: يجورٌ» سوا كانت أمّ طفل أو أجنبية 

وَأَحْتَلَّ أصحايِئًا في الأعمّىئ : هل يجوز أن يجعل وصيًا؟ . 

منهم من قَالَ: تجوز ؛ أنه مِنْ هل الشهادة؛ كالبَصِير . 

والثاني: لا يجوز زُ؛ لأنّ المُوصِيَ قد يفتقر إلى عُقَودٍ لا تصحٌ من الأعمى . 

إن أوصّئْ» وقال: جعلتيُكَ وصيًا في أمورٍ أطفالي والتصوّف في أموالِهمْ» أو الحاكم 
قال لِرَجُلٍ : جعلءُكَ يما في أمورٍ أطفال فلانٍ والتصوفي في آموالهم -: جار ومَلّكَ حفظ 
الأطفال والأمْوالٍ والتصدّف. 

ولو قال الأبُ: جعلتُكَ وصيًا في مال وَلَّدِييء أو قال الحاكمٌ: جعلتُكَ قيّماً في مال 
أطفال فلن -: مَلَكَ حفط المالِ» وهل يملك التصوّف؟ فيه وجهان: 

وكذلكَ -: لو قال: أَوْصَّيْتُ إِلَيِكَ في أمورٍ أولاوي» أو قاله الحاكمٌ -: ملّكَ حفظ 
الأولادء وهل يمْلِكُ التصدّف في أموالهم؟ فعلّى وجهين. 

ولو قال: ولك مال فلان-: يقتضي الحفْظ لا التصؤف» ولاتتةٌ الوصيّة إلا بالقبول. 

ويشتّرطٌ قبولٌ الوصِيٌ بَعْدَ موت الموصِي» كقبول الوصيّة : فلو قَيلَ في الحياق» ولم يبل 
بعد م مع 

وقيل: يصح القَبُولُ في الحالء وألامتثال يكون بعد الموت كالوكالَةٌ» قبولهًا في الحال» 
والامتثال بَعْدُ. 


ولو أوصّئ إلى صب فبلغ قَبْنَ موت الموصِي» أو إلى كافرٍ فأسلّمّء أو إلى فاستي 
فَحَسْدَتْ حال قبل موت الموصِي -: فأختلّفَ أصحابًا فيه 


منهم مَنْ قال: شروط الوصاية شَوْطٌ عند موت الموصي لا حَالَةَ الإِيصَاءِ؛ كما أنَّ عدالة 
الشهود شرط عند الأداء لا عند التحجّل . 
e‏ ال نا ولات فيمايثهما. 


فيه المَوْتُ والحاجَة ر . 


وإن تغيّر حال الوَصِيٌ بعد موت المُوصِيَ نُظر: إن قَسَقَ أنعرّكَء وكذلك: القيّم 
والحاكمء وإذا تاب لا تَعُودٌ ولايئة إلا بتوليّة جديدةء وإذا جُنّ أو أَغْمِيَ عليه -: فالإمامُ يُقيمُ 


)۱( في ب : حالة. 


م١١‏ 
غيره مُقَامَهُ فإذا أفاق قبل توليّة الَيْرٍ- : هل يكونٌ على الولايّة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يَلِي؛ كالإمَام الأَعْظَم إذّا جُنَ أؤ أَعْمِيَ عليه» ثم أفاق -: كان على الولاية 

والثّاني : لا [يلي] إلا بتولية جديدة؛ أنّهُمْ يتولّوْنَ بالتفويض ؛ كالوكيل : ينعزل بِالجَنُونٍ 
والإغماء» ولا يعود يَعْدَ الإفاقة. 

ئا الأبُ أو الجَدٌ إذا قّسَقَ -: ينزِعٌ مال الطفل مِنْ يده. فإذا مَاتَ أو جُنٌّء فأفاقٌ -: فهو 
على ولايته؛ لان ولايكة شرعيّة» والإمامٌ الأعظَمُ لا ينعزلٌ بِالْفِسْق؛ لأن توليّة الفاق تجورٌ 
أبتداء . 

ولو جُنّ أو أَعْمِيَ عليه ثم أفاق -: فهو على ولايته فإن أُقَاقَ بعد تولية الغير -: 
فالولاية لللاني إلا أن يخاف الفِثئة؛ فهي للأول. 

ولو تَعدَى الوصيٌ أو القيّم في مَالٍ الصبيٌ -: أنعزل؛ فإذا تاب : لا يعودٌ أميناً حى 
ينصّبه الحاكم . 


كتاب الوصايا 


وإذا كان قد أتلّفَ مالاً- : فلا يخرج من خمسانة» حتى يدفع قيمة إلى الحَاكِمء ثم يرد 
إليه الحَاكِم بعد التوليّة». والأبٌُ إذا تعدّئ -: لا يصرف له حى يتوب؛ فإذا تاب : فهو عل 
ولايته» وإن كان قَدْ أنْلّفَ مالاً -: فَلَهُ أن يقتصيّ للصبيٌ من نفسه . 


ان أكل شيعا : مِنْ مال الطفل عند الضرورة -: يجوز أباً كان أو جَدًا أو قَيّماء ثم 
الأب يقتصٌ الضمان مِنْ نفسه للصبيّ. والوصييٌ أو القيّمٌ يدفعه إلى الحاكم» حتى يقتصّ 
للصبي »> ثم يرد إليه» رون ضعف الوصيٌ - : ضم إليه أمينٌ» ا م 
إليه مَنْ يسدده» وإن كان في بدنه بأ عَجَرّ عن الكتابة والحساب ونحومّا - :اض إليه من يعيئة 

على العمل ولا يَعْزِلُهُ الحاكم؛ بخلافي ما لو نَصَبَ ّما فضعف - دي 
نصبه . 1 7 

ويجوز للوصيٌ أن يعزل نفسَةٌء وللموصي أن يعزْلهُ مى ول شاء ؛ لأنَّ تصوّفه بالإذْنِ؛ فکان 
لكل واحدٍ فسحْةٌ؛ كالوكالة. 

ولو أوصّئ.رجُلٌ بتفرقَةٍ ثلثه» ولم ينصب وصيّاء وله أب -: فالحاكم أولّى بتفرقة ثلثه» 
فينصب فيه قيمّاء والأب يقضي ديوتّة» ويقُومٌ بأمور أطفاله» فلو أنه أوصّئ إلى إِنْسانٍ بتفرقة 
ثلثه» وقضاء ديونه» والتصوّف في أموالهم. ومات وله أب -: فالموصي أَوْلَ بتفرقة لي 
ونقاء ديرت ربجم اله فيه أما أمورٌ الأطفال والتصوْفٌ في أموالهم -: فِالجَدٌ أولئ» ولا تصحٌ 
وصيّة الأب فيه؛ عَلَى اصح الوجهين ؛ لأنَّ ولايته شرعيّة؛ فلا يَقْدِرٌ الأبُ على نقلها منه؛ 
ا 0 وبه قال أبو حنيفة : أنه إلى الوصيٌ لأنه نائبُ بُ الأب» والأبٌ. 


كتاب الوصايا 
ولو أوصّئ إلى إنسانٍ في نَوْعَ -: لا يصيرٌ وصيًا في غيرهء وكذلك: لو أوصّئ إِلَيْهِ إلى 
مدة -: لا يكونُ وصيًا بعد تلك المدَّة؛ مثلٌ: إِنْ قال : أوصَيْتُ إليك سد أو إلى أ بزع فلا 
مِنَ السفرٍ. أو أوصّئ إلى زوجته إِلَنْ أن ينكح -: فیصځ› ولا یکونٌ وصيًا بعده. 
وعند أبي حنيفة : إذا أوصّئ إِلَيْهِ في نوع -: كان وصيًا في جميع الأنواع . 
ولو أوصّى إِلَى رَجُلَيْنِ - : يجوزٌ» ثم إن كان ذلك أثر تفرد صاحبٌ الك بأو مث 
رَدٌ المظالِم مِنَ المغصوب والعَوَاري؛ وَرَذ د الودائع» وتسليم المنَافِع -: يجوز آن 0-0 
0 وكذلّك : الوصيّةٌ المعيّنةٌ وقضاءٌ الْدينٍ: إذا وجد جنس حَقّه فأما ما سو 
مِنْ أمورٍ أولاده. والتصوّفف في أموالهم» وتفرقَة ثلثه - ظر2 إن قال : e‏ 
کک أو قال: خلت إلا رة إل کل واحل مهما ب : يجورٌ أن ينفرد په كَل واحد 
منهماء وإِنْ مات أحَدَُهُمَاء أو قَسَقَّء أو ضَعُففَ -: جاز للاخر أن يتصرف ولا يضم إليه غيره؛ 
لأنَّ الموصي رَضِيّ بِنَظْر كُلَّ واحد منهما وحده» وكذلك: لو قال: أوصَيْتٌ إلى زيد» ثم قاں : 
أوصَيْتٌ إلى عمروء ولا يتعزل الأول وينفرةٌ به كل واحد متهما. 
أما إذا قال: أوصَيْتٌ إليكما في كَذَا مطلقاًء أو قال: ينفذان الأمر معاً -: فلا ينفردٌ به 
أحذهُما حى في شراءٍ الكَمَنِ» وإعتاق عَبْدٍ معيّنٍِ وغيرٍ معيّن 


وعند أبى حنيفة : ينفرد به أحدهما. 


۱۰۹ 


فقول المُوصِي لَمْ يَرْضَ برأي أحدهما؛ كما لو أوصّئل إلى زيد -: لا يقوم عمرو 
مَقَامَةِ؟ لأن المَالَكَ لَمْ يَرْضَ برأيه» فإِنْ مات أحدهما أو قَسَقَ أو جُنّ أو غَابَ أو لَمْ قبل 
الو صيّة -: ضَمٌ الحاكم إلى الآخر أميناً. 


ولو أراد الحاكم أن يُمَوْضَ نّ الجميعٌَ إلى الآخَرَ - : لم يُجزْ؛ لأنّ الموصي [ يض براي 
واحدٍ حتى لو تصرف الْآخَدُ وحده : فإن كان بيعاً أو شراء أو إعتاقاً -: لم يَنْقُذْء وإِنْ كان إِنْمَاقا 


-: ضمن» فلو ماتا جميعاًء أو قَسَفًا-: فهل للحاكم أن يُمَوّصْه إِلَئ أمينٍ واحد؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا؛ لأنَّ الموصي لم يَرْضَ بواحد. 
والثاني : 0 لال حَكُمَ وصيّيهِ قد سقط وصار الأمر إِلَى الحَاكِم . 
ولو أختّف الوصّان» فقال أحدهما: أَُدْقُ المال على هؤلاء وقال الآخر: بل على 
هؤلاءِ : تولّى الحاكم التفرقة 
ولو اختلمًا في حِفْظٍِ المال: فإن كان شيئاً ينقسم» كالحُبُوب وأمثالها -: يجعل بينهما 


١٠١‏ كتاب الوصايا 
وإنْ كان مما لا ينقسح: فإن أتفقا على ثالث يحفظة مِنْ جهتهما -: يجورٌ؛ وإلا يسلّمه 
الحاكم إلى مَنْ يحفظه . 


وإذا أَرَادَ التصوّف: فلا ينفردٌ به أحدهما. 
قُلْتُ : هذا إذا جعل التصوّف إليهماء أما إذا جعل الحفظ إليهما -: لا ينفردٌ به أحدُّمُماء 
بل يضعانه في بَبْتِ» ويَقَفِلانٍ عليه . 
0 9 
فَصْلٌ في توكيل الوصي 


يجوز للوصيٌ أن يوگل ا و لاه يشب ولا وران 
يُوصِي إلى غيره في أمورٍ الموصِي 

وعند أبي حنيفة : يجورٌ؛ حكن قال : لو أوصّئ إلى إنسانٍ في أموره -: يكونٌ وصِيِّهُ وَصِيًا 
فيما أوصّئ إليه . 

أما إذا قال الموصي لِرَجُلٍ: أوصَّيْتُ إليك حياتكَء فان مك -: فلن وَصِبِّي أو: 
أوصَيْت إلى فلان -: تصح» فإذا مات الوصييٌ الأول -: يكون الْآحَدْ وصيّاء وكذلك: لو أوصّئن 
إلى رجليْنء فقال: إذا مات أحَدَهُمًا ‏ فقد أوصَيْتُ جميعَ مالي إلى الثاني -: تصخ؛ كما لو 
قال: أوصَيْتٌ إليك إِلَى أنْ يَرْجِعَ أبْني ؛ فإذا رجع فهر وصبّي -: تصح . 

وإذا رجع ألابْنُ -: ينعزل الأوّل. 

روي أن الي - يكل - أَمْرَ رند بْنَ حَارِنَةَ في جَيِ شٍ مُؤَْة» وَقَالَ: (إذَا أصِيبَ ريد فَجَعَْةه. 

وروي أنَّ فَاطِمَة بِنْتَ وَسُولٍ الله - يكل - أَوْصَتْ في وَقْفِهَا إلى علي - رَضِيَ الله عَنْهُ - فَإنْ 
حَدَتَ بك حَدَتٌء أؤ إن َء فَوَصِيِكَ وَصبِي أو أوصيت إلى من أوصيت إليه - عور 
للوصيٌ أنْ يُوصي؟ فيه قولان: 

أحدهما: ور فيقول: أوصَيْتٌ إليك بتركة فلانٍ» لان الموصي قد 
كالوكيل - : يجوز له أن يوگل بالإذن. 

والثاني : وهو الأصحٌ. . وقوله الجديد -: يجوز لأنّه ينعزل بالمّدت» فكيف يُوصى 
إلى العَيْرِ ؛ بخلافي الوكيل : فاه يوگل في حال حياة المرَكلٍ بإذنه» والوصيٌ يُوصِي بعد موت 
الموصي» ولأنّهُ لو قال للوكيل: وَكُلْ بعد حاتي أو بعد موتى تو أما إذا قال 
للوضيع: إذا خد ت بك حَدَتٌ د قأؤض إل مَنْ شنت بدك أو وص إلى فلانٍ _: فقد قيل: 
فيه قولان» كالأول. 


وقيل - وهو الأصح -: لا يجوز ههنا؛ لأنه لم يضف الوصايّة إل نفسه» وفي المسألةٍ 


قذ أذ 


دل فيه؛ ` 


كتاب الوصايا 
الأول أضَاف إلى نفسه» فقال: وصيْكَ وَصيِّي ّي ؛ فجارٌ؛ كما لو أوصّئ بنفسه. 

إذا كان مال اليتيم غائباً - : فولاية التصدٌف في ماله إلى قاضي البللٍ الذي : فيه اليتيمٌء ولا 
يَجُورُ لقاضي بل المال : : أن يتصرف فيه ؛ كما أنَّ وليٌ المرأة قاضِي البلا الذي فيه المرأة حتئ ‏ 
لو بعثت إلى قاضي بَلَدِ آخَرَ وأَؤِنّتْ له في تزويجهًا مِنْ رَجُلٍ ببلدٍ ذلك القاضِي -: لا يجوز له 
تزويجها. 


5 5 5 الى‎ d5 
فصل في متى يقوم بتنفيذ الوصايا‎ 

مَنْ مات -: يدا بعد تجهيزه ودفنه بِقَضَاءِ دُيُونِه» ثم بتنفيذٍ وصايَاهٌ» ثم الباقي مِنْ ماله 
للورئة» والدٌيْنٌْ والوضَيةٌ : هل يَمْتَعَانِ الميراث؟ 

قيل: يمنعان» وهو قول الإصطخريٌ قال: تكونٌ التركة باقيّة عل ذَلِكَ الميّت إلى أن 
يقضي دينه ووصيّته ؛ لأنّ الله تعالّ قال: #مِنْ بَعْدِ وَصَيَِةِ يُوصِي بها أؤ دين [النساء: .]١١‏ 

والمذهبٌ: أنهما لا يَمْتَمَانٍ الميراث ؛ بدليل أنَّ لهم أن يحفظوةٌ ويؤدُوا الدَيْنَ مِنْ موضِع 
آخر؛ فلا يقتسمون إلا بعد قضاء الدَّيْن والوصيّة . 

وفائدته تتبيّن فيما إذا حَصَلَّتْ زوائدُ من وَلَدِ امَو وناج البهيمة» وكسْب العَبْدٍ -: هل 
يتعلّق بها حي الغرماء أم لا. إن قلنا: يمنع الميرات -: يتعلّق بها حَقٌّ الغرماء؛ وإلا فلا. 

وإِنْ كان الدَيْنُ أكْكَرَ مِنْ قيمة التركةء فقال الوارثُ: أنا آذه بِقيمَتِهَاء وَطَالَبَ الغرماء 
بيْمهًا؟ فيه وجهان؛ بناءً عَلَىْ أنَّ العبد الجَانِي : إذا فداه السيّد بماذا يفدى؟ فيه قولان: 

أصحّهما : بالأقلٌ من قيمته أو ارش جنایته ؛ فعلى هذا : ههنا لا يجب بيعها؛ لأنَّ الظاهر 
نَهُ لا يشتري بِأكُثَرَ مِنْ قيمتهاء وإن قلنا هناك : يفدى بأرش الجناية» وإِنْ زادّث على قيمته أو 
ركمو 
سَلَّمَهُ للبيع -: فههنا يجبُ تسليمها للبَئِع ؛ لألّه قد يرعَبٌ فيها مَنْ يزيد في قيمتِهًا؛ فلو تصرّف 
الوارث في التركة قبل قضاء الدَيْنِ؛ بأنْ بَاعَ منه شيئاً لنفسه أو رَهَنَ عيناً من التركة مِنْ نفسه -: 
هل يصح أمْ لا فيه وجهان: 

أحذهما: ل تعلق ها دن أ لميّت؛ كالمرهون: لا يجورٌ للوَاهِنٍ بيعْهُ ولا رَهْنَه؛ 
لتعلّق حَقٌّ المرتهن به . 

والثاني : يصحٌ؛ لأنهُ تعلّق به بمَيْرِ إذن المالكِ؛ كالمريض يَنْفْذّ تصوّفه في مالِهء مع تعلّق 
ع الورقة بهة:بخلاف الفرهون. فان المالك أغلى عل نقسه باب التصؤق بعد فعلى هذا )ذا 
فقي الوارث فيو الي وإلا 55 فة وينم :ف الذ: 
قضى الوارث دَيْنَ يت ؟ وإ رد نصرّفه وبيع في ين. 

إن قلنا: لا تصحٌ: فإن كان قد بَاعَ عبد[ا] أذ مَاتَ وتصوّف الوارتٌ في التركة» ثم وَجَدَ 


۱1۲ كتاب الوصايا 


المشتري بِالعَبْدٍ عَيْباً» وَرَدّهُ أو لَزِمَ المي دَيْنٌ بأنْ کان حَمَرَ ب ر عدوانء فوقعَث فيها بَهِيمَةٌ: 
َهَلْكَتْ - -: فقي تصرّف الوارث وجهان: 

أحدهما: يصحٌ؛ لأنّهُمْ تصرّفوا في ماله لم يَتَعَلَّنْ به حى العَيْر. 

واللّاني : تبطلء لأنا أثبثنا تعلّق الدَيْنِ به. 

إذا قضى المَرِيض في مَرَض مَوْيِه دُيُونَ بض عُرّمائه» ولا وَقَاءَ في التركة -: هل للباقين 
حى ألاعتراض؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة : لهم ذلك؛ لاله تعلّق حَنُّ جميعهم بما بمالِه؛ بدليل أنه نه رَد 
تبوِعٌهُ لحقّهم ؛ 

كما لو أوصّئ بقضاء دُيُونٍ بض الغرماءِ -: لا يُحْكَمُ به بل جميِعُهُمْ سواء فيه. 

والثّاني : لا أعتراضّ لهم ؛ لاله تصرّف في ملكه؛ بدليل أنه لو أ ری اة شيكة رايا 
ثميئة -: لا أعتراضّ لهم عليه؛ بخلاف الوصيّة : فإنه لو اوا کر في قات لمكو يا 
يُعْمَلُ به لَحِقَّ الغرماء . ش 

ولو أَوؤْصَئ إلى رجل ليبيعَ عَبْدَهُ فيشتري بثمنه جاريّة يعتقهَاء ففعله الوصيئٌ بعد موتهء 
ثم وَجَدَ مشتري العَبْدِ به عَيْباًء فردَّةُ على الوصيٌ -: يبيعهُ ويدفعٌ ثمتهُ إلى بائِع الجاريّة» فان باعَهُ 
بأقلّ من ثمن الجارية -: غرم النقصان مِنْ مال نفسه؛ 9 الموضي له ذه باد ره بان يشتري 
الجارية باكر من َم وإِنْ باعه بأككرٌ مِنْ ثمن الجارية ت دفع ثمن الجارية منهء وَالمَضْلٌ 
للوارث . 


فَصْلّ فيما يلحق الميت 
روي عَنْ ابي رة أن سول الله - 5 قال : إا مَاتَ الإِنْسَانٌ _: لقع عة عة 
من تلاش : إلا مِنْ صَدَكةِ جار يق أو عِلم يتم َع يهء أؤ وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو لا يلحي الت 


(۱) أخرجه مسلم (۳/ 1708) كتاب الوصية : : باب ما يلحق الإنسان من الثواب حديث (15/ )٠١١١‏ والبخاري 
في «الأدب المقرد» رقم (۳۸) وأبو داود (؟/١17١)‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء في فضل الصدقة عن 
الت حديث (۲۸۸۰) والترمذي (۳/ 570) كتاب الأحكام: باب في الوقف حديث (17177) والنسائي 
(01/5)) كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة» على الميت» وأحمد (۳۷۲/۲) وابن خزيمة (177/54) 
رقم )۲٤۹٤(‏ وأبو يعلى )۳٤۳/۱۱(‏ رقم )1٤٥۷(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم PV ٠(‏ ) والدولابي في 
«الكنى والأسماء» (٠/۷0‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ٠۰ /١(‏ والبيهقي (778/5) كتاب 
الوصايا: : باب الدعاء للميت وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1/ )٠١‏ والبغوي في شرح السنة 
۳۷/۷۸ - بتحقيقنا) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: 
«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 


كتاب الوصايا 


ما يَفْعَلّ عَنْهُ الجن بعد مويه ِعَيْر إذنه : إلا دُعَاءٌ يدعو لَه أو صَدَقَة يتصدّق عنه» أو حَجٌّ 


و 


يودي عنه » إذا كان فَدْضاً عليه» أو دَيْنٌ يقضئا عنه . 


أا الدعاءٌ : فالدليل عليه قول َر وَجَلَ : «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا أغْفِرْ لتا 
وَلإِْرَانَِا الَذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانِ) [الحشر: .]٠١‏ 

NUS‏ روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رجا قال لِلببِيّ 6 إن أب ہی مات وَتَوَكَ مالا 

رلم وص - : قل يُكمْرْ عَنْهُ أن أنَصَدَقَ عَنْه؟ قَالَ: «تعذ0 ون أبن عاس ان تند بن 

عُبَادةَ قَالَ لِرَسُولٍ الله لا E‏ ا َعَم قَالَ: 
ني أ أُشْهِدُكَ اد أن حخائطي المخداق”” صد ل ا" 

والدَيْنُ» روي أن ارآ من حَفْعَمَ الث رَسُولَ الله ل - عَنِ الحَج عَنْ 

أبيهًا؟ وَثَالَتْ : أَبتْمَعْهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَحَمْء كَمَا لَوْ کان عَلَيْهِ دين َقَضَيْتيه تقَعه470. 


2 وقال: الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

(۱) أخرجه مسلم (۳/ )١1105‏ كتاب الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت حديث (1710/11) من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 

زقة لاك بفتح الميم وهو البستان» والمخرف النخلة نفسها. 

ينظر: النظم المستعذب .)٠٠١/۲(‏ 

() أخرجه أبو داود )0177/1١(‏ كتاب الزكاة باب في فضل سقي الماء حديث )١11817(‏ من طريق أبي إسحاق 

عن رجل عن سعد بن عبادة به. 

وأخرجه أحمد (5/ 185) والنسائى (5/ )٠٠٠١‏ كتاب الوصايا: باب ذكر الاختلاف على سفيان حديث 
(3) من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سعد بن عبادة به بنحوه. 

وأخرجه النسائي )١54/7(‏ كتاب الوصايا: باب ذكر الاختلاف على سفيان حديث (5555) وابن 
ماجه (۲/ )۱١۱١‏ كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء حديث (584”) وابن خزيمة رقم )۲٤۹۷(‏ من 
طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال: : قلت: يا رسول الله أي 
الصدقة أفضل قال: «سقي الماء». 

وأخرجه أبو داود )2157/١(‏ كتاب الزكاة: باب في فضل سقي الماء حديث )١1180(‏ من طريق شعبة 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۷۸/۳): كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله فحديث »)٠١۱۳(‏ ومسلم 
(۲/ 4۷۳): كتاب الحج: باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء حديث »)١775/501(‏ وأبو 
داود (؟/ :)٤١١ ٤١١ ٤٠٠‏ كتاب المناسك» (الحج): باب الرجل يحج مع غيره» حديث »)۱۸٠۹(‏ 
والترمذي (7717/7): كتاب الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت» حديث (158)؛ 
والنسائي :)١117/0(‏ كتاب الحج: باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرجل» وابن ماجة = 

التهذيب / ج ٩‏ / م ۸ 


كتاب الوصايا 

فأمًا ما وى ذلك مِنّ القَرَّب مِنَّ الصّلاة وقراءة القُرْآنِ وغيرها: لا يَلْحَنُ المت . 

وذكر صَاحبٌ «التلخيص»؛ أنه لا يُصَلَّ أحَدٌ عن أَحَدٍ إلآ رَكْمتئّي الطوافي» وأختلف 
أصحابنًا فيه : 

منهم مَنْ وافَقَهُء وقال: الأجيه إذا حَجّ عن الغير» ورَكَمَ ركعتي الطوافي -: يقعُ عن 
المستأجر؛ لأنّها ب بع للعلّوافي؛ فجرت اليا ب 

ومنهم مَنْ قال: َقَعُ الصلاة ة عن الأجير ؛ لأنَّ النيابة لا نَجْرِي فيها؛ كما لو ارتكب الأجية 
شيئاً مِنَّ مَحْظُورَاتٍ الح - : لَرِمَهُ الم م والصَّومُء ولا يقال : يَقَعُ ذلك عن المستأجر . 

وأختلف القَل في جواز الصَّْمٍ عن المَيْتِء 000 ولا يعتقٌ 
عنه تطوّعاً؛ وتجورٌ عن كفارته في الجمْلَةِ . 


۱1٤4 


: 4 ): كتاب المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطعء حديث (۲۹۰۹)» ومالك :)۴١۹/۱(‏ 
كتاب الحج: باب الحج عمن يحج عنه» حديث (4۷)» وأحمد .)517/١(‏ والدارمي (۲/ )٤١‏ كتاب 
الحج: باب ف في الحج عن الميت وابن الجارود (4917) وأحمد (1/ ۰۲۱۲ 719+ ۰۲۵۱ ۳۲۹) والطيالسي 
(YAY):‏ والحميدي )۲١/١(‏ رقم (0017) والبيهقي )۳۲۸/٤(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ ٠١‏ _ 
بتحقيقنا) من حديث ابن عباس . 


١2. 2‏ 
كنات الوَدِيعَةٍ” ا 


س" - 


بم الله الرّحْمِنٍ الرّحيم 


الوديعة : اسم لِعَيْن مال يَضَعْهَا مالِكَهًا عند آخر؛ E‏ 


والمستَحَبٌ لمن 0 منه وديعة» وهو يقدر على حِفْظهًا وأداء الأمانة فيها: أن 
يقبلهاء لقول النبي كلا : «اللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا دَامَ العَبْدُ في عَوْنِ أحيه »0 . 


)١(‏ الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة» من الوَدع » وهو: التّرك. 
لابن القطاع : ودعت الشيء وَذْعاً : ترکته. 
وابن السّكيت» وجماعة غيرهء ينكرون المصدرء والماضي من «يدع» وقد ثبت في «صحيح 
سيلم؟: «ليتتهين أقوام عن وَدْعهم الجُمُعات»» وفي «سنن النسائي» من كلام رسول الله ئ «اتركوا 
الدّوِكُ ما تركوكمء ودعوا الحَبَشّة م ودعوكم» فكأنها سميت وديعة› أي : متروكة عند المودع› 
وأودعتك الشيء : جعلته عندك وَديعة» وقبلته منك وديعة» فهو من الأضداد. 
انظر: الصحاح: ۲۹٦/۳‏ المغرب: ٤۷۹‏ المطلع : 4 واصطلاحاً: 
عرفها الحنفيّة بأنها توكيل لحفظ مال غيره تبرُعاً بغير تصرف . 
عرفها الشّافعيّة بأنها: العقد المقتضي للاستحفاظ» أو العين المستحقة به حقيقة فيهاء وبتعريف 
آخر: توكيل من حفظ مملوك» 00 
عَدَقَها المالكيّة بأنّها: مَالُ وكل على مُجَدَدِ حفظه 
عَدَفها الحتابلة بأنّها: اس سم للمال المُودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. 
انظر: الانصاف: 081/5 الشرقاوي على التحرير: 41/۲ مغني المحتاج: 4/7لاء.حاشية 
الدسوقي: 519/7» كشاف القناع: ا ۲ ۷ الفواكه الدواني: ۲۳۷/۲ . 
والأصل فيها قوله تعالى: إن الله يَأ مرکم أن تُوَدُوا الأَمَانَات إلى أمْلها» [النساء: 0۸] وخبر «أدٌ 
الأمائة إلى مَن امْتَمَكَء وَلاَ تَحْنْ مَنْ حَانَكَ»» ولآن بالناس حاجة بل ضرورة إليها. 
(۲) أخرجه مسلم ١447/4‏ كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم (۵۸ - .)٠٠۸۰‏ 


١16 


كتاب الوديعة 


وما كان عاجرا عن حفظهاء EE‏ ايحور أن يتتلياء 
وأنعقادها يكون بالمَبُولٍ» والقبول بالفعل؛ كالوكالة» فيقول المُودعٌ: أودعتّك هذاء فيأخذه 
المُودِعٌ . 


وقيل: يشترط أن يقول ع «قَبِلْتُ؛ كما قالوا ذ فى الوكالة؛ فل اغا المُودّعٌ 
بيده ل ُظر: إن لم يقل المودع شيعًا: ا 
ذَهَبَ فتركء لا ضمان عليه» وإِنْ قال المُودعٌ : قَبِلْتٌ» أوضعْ فوضعها بَيْنّ يديه : كان 
إيداعا؛ كما لو أَحَذّهَا بيد فَوَضْعَهًا بِيْنَّ يدَيْه فلو قام المودعٌ, فذهب وتركها ا 

إن کان صاحبها حاضرًا صار رادا لهاء ولا ضمانٌ عليه وإِنْ رکا بعدما غاب 
صاحبهًا ‏ ضمنها. شْ 

ولا ر يصح الإيداحٌ إلاّ من جائز التصدّف في المالٍء فلو أودعَهٌ صبِيٌ أَرْ سفِية لا يجوز 
اَن يقبل» فن أخذها الي ع ا د استهلكه. فأخذه _: هل 
يضمن؟ فعلیٰ وجهین ؛ بناءَ على المحرم بمكة: إذا أخذ صَيْداً مِنْ جارحو ليتعهّدها . هل 
يضمن؟ فيه وجهان . 

ولا ر يصحٌ الإيداعٌ إلا عند جائر التصدّف» فلو أودّعَ صببًا أو سفيهًا: e‏ 
لأنَّ الفط وهنا لا ا 70 واحدًا منهماء 

-: لم يضمَنْ؛ لأنّه لا يلزمه حفظة: فإن أتلفه: هَل بذ يضمن؟ فيه قولان: 

أحدهما: يضمن؛ كما لو دخل دَارَ إنسانِء فأتلف مالَّهُ: يضمن . 


والثاني: لا يضمنٌ؛ لا المالكَ مكنه من إتلافه بدفيو إِليّه؛ِ كما لو بَاعَ من صب أو 

سف شا بوسله ال فأتلفه : لا ضمان عَلَيْه وكذلك: لو أودع من عبدٍ شيئًاء فتلف 
عنده: ‏ لا ضمان عليه» وإن أتلفه: يجب الضمانٌ» ويتعلّق برقبته أمْ بذمّته؟ فعلى قولين: 

أحدهما: يتعلّق برقبته؛ كما لو دحل دار إنسانٍ» فأتلف ماله. 

والثانى : : يتعلق بذمته؛ كما لو أشترئ شيتاء فهلك في يده: تعلق العمان وذ ويه 
قال أب ع . وبعصتا استنبطوا مِنْ هذا أَنّ الإيداع مَل هو عَفْدٌ أم لا؟ 

وفيه جوابان: 

إن جعلناه عَقَدَا - فلا يضمن الصبيٌء ويتعلَة بذمّة العبدء وإن لم نجعله عقدًا#. 
ب ااي ويتعلق برقبة العبدِ» ويخرج منه أنَّ دابّة الوديعَةء إذا ولدَتْ: هل يكون الولد 
وديعة» حتى يَجورٌ لَهُ إمساكة؟ فيه وجهان : 

إن جعلناه عقدًا ‏ فهو وديعة كالأمٌ وإن لم نَجْعَلْهُ عقدًا : فليس بوديعق» وهو كثؤب 


كتاب الوديعة - 
ألقعه الريح في دار: - يكونٌ أمانة عَلَيْهِ رَدُهُ إن تمكّن من الردٌ» فإِنْ لم يرد ضمن» فإن لم 
يتمكن. من: الردٌ» ‏ فتلف.عنده : 2 لم يضمن. 

وإِنْ جَعلْتَاءُ عقدًا: فهو من العُقُود الجائرّة؛ كالوكالة» فلكلٌ واحدٍ منهما الخروجٌ 
متى شاء؛ فمتئ أراد المودعٌ أخذها: لم يكن للمودع مَنْعْهَاء ومتّئ أراد المُودعٌ الود : - لم 
َكُنْ للمُودِع الامْتِنَاعٌ من قبولها. 

وتنفسخ بالعَزّلٍِ والجنونٍ والإغماءء والموت؛ كالوَكَالَةِ؛ لأنَهُ وكالة في الجفظ؛ 
كالوكالة في ألبَيع والشراء . 

والودينة مات في بو الشراع بت أن ناء عبت بكرن زد ريا » .فلو تعد 
فيها: فإن استعمّلهاء أو رامن اا بئيّة الاستعمال» وإن اك 
لا تكونٌ حررًا لمثلهًا: ‏ صار ضامئاء بخ عله فيمتهاء إذا تَلِمَتْ في يده وإذا بقيّثْ في 
يده مُدّة بعد التعدّي:. ‏ يجب عليه أَجْدُ مثل تَلْكَ المدة. , 

ولو نوی استعمالهاء ولم يأخذمًا من مكانهاء أو انث في صندوق غير مقفل» فرفع 
رأس الصندوق بهذه النْيَةء ولم أجل ما فيه أو نوی ألا يرد إذا ظولب: - لا يضمن بالكّة ؛ 
على الأصح. 

وقال ابن سريج : يضمن؛ كماو أخذ في الأَبتدَاءِ بهذه النية » أو أخذ اللَمَطَة بيّة الأخترال: 
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ت 


والأوّل أصحٌ» لاله لم يحدث مع نيّة التعدّي فعلاً ؛ بخلاف ۽ ما لو أخذ بهذه النكة؛ لاله 
أخدث هناك فِعْل الأخز مع نيّة التعدّي ؛ وكذلك في اللْقَطة. 

ولو دفع المُودَعٌ الوديعة إلى غَيْرِهِ؛ ليحمّظَهَاء من غير ضرورة: ‏ صار ضامنًا؛ لأنَّ 
المالك لم يَرْضَ بأمانة غيزه. 

وكذلك : لو دفعها إلى علكه» أو خازنه ‏ أو أمرأته ؟ لتحفظها: - يضمن › على 
الأصح. 

وعند أبي حنيفة : إن دفَعَها إلئ مَنْ يعوله مِنْ عَبِدٍ أو ولك أوازوجة: ‏ لم يضمن . 

أما إذا اسنتعغان بغيره» فى حملها ونقلها إلى الجزز: لا يضمن؛ كما لو أُودَعَهُ دابّة» 
فأستعان بغيره» في سَقَيِهَا وعَلَفِهًا : - لم يضمن ؛ لأ العادة قد جَرَتْ بالاستعانة في مثله. 

وَلّو سافر بالوديعة. نظر: 

إن كان المالك أُودَعَهُ في السَّمَرء أو أودّعَ. عند واحدٍ من أهل النجعة”'', :فأنتجع 


)١(‏ النجعة: طلب الكلا ومساقط الغيث» وهو أيضاً: قصد ذي المعروف لمعروفه» ويقال: هذه ليست: بدا 


١14‏ كتاب الوديعة 


بها-: لم يضمن؛ - لأنَّ المالك قد رَضِيَ به حَيْثْ أودع» وإ أودع عند مقيم -: اوران 
يسافر بها من غير ضرورة» فإن فعل ضمن؛ لأنه يعرض الوديعة للهلاك. 

وعند أبي حنيفة لا يضمنٌ» فإِنْ عرض له سَفَرٌ؛ٍ رد الوديعة. 

فإ دفعها إلى الحاكِم أو إِلَىْ أمين ‏ نظر : 

إن كان المالكُ أو وکیل حاضرّاء ضَمِنَ سواءٌ أراد سَفَرَا أو لم يردّ. 

ولو دَقَعَ إلى الوكيل مع حُضور المالك -: جارٌء سواءٌ كان الوكيلٌ فيه خاصضًا أو عامًا 
في أمورهء ولو لم يَظْمَرْ بالمالكِ» ولا بوكيلهء بان كان غائيًا أو محبوسّاء لا يصل إليه - 
نظر: 

إن كان لا يريد سَقَوَاء فرفع إلى أمينٍ أو إلى الحَاكِمٍ -: فين 5 لاله تول حقطها ولا 
ضرورَة به إلى الدفع إلى غيره. 

وقيل: إن دَقَعَ إلى الحاكم -: لا يضمن» وعلى الحاكم الَبّولء إِنْ دفع إليه؛ لاله 

وإِنْ كان بريد سَهًَا: : فان وضعها عن الحاكم: - لَمْ يضمَن» وعلى الحاكِم مُبُولّهاء 
إا وإِنْ وضعها عند أمينٍ - نظر: 

إِنْ کان نَم حاكم ‏ يضمن ؛ ل الحكام هو المَنْصُوبٌ لحِفْظٍ الأمانات. 

وقال أبو إسحاق: لا يضمنُ؛ لأنه أمينٌ؟ كالحاكم . 

والأوّل أصح؛ بخلاف الحاكم؛ لأنّهُ نائبٌ عن الغائب؛ فهو بمنزلة وكيل الغائب 

ولو كَانَ الوكيل حاضرّاء فأودَعَهًا أميئا -: ضمنء كذا ههناء وإن لم يكن نّم حاب 
فأودعها أميئًا - : لم يضمن ولو لم يجذ في البلدٍ أميئا - : يضعها عندهء فَسَافَرَ بها -: لم 
يضمن » > على ظاهر المذهب» وكذلك: لو وفعت ضرورة بأن انج أهْلٌ البلده فأخرج 
الوديعة معهم› أو وَقَعَ في البلد حرِيق» ل أو نهب» أو غارف فسافر بها -: لم يضمن ؛ لاله 
يجبُ عليه إخراجُهاء ولو أراد سَفَرَاء فدفنها في جرْز ‏ _نُظِر: 

إن لم يعَلْم به أحدّ أو أَعْلمُ فاسقًا -: ضمنء وإن أعلّم أميئاء حيث جَوزنا له الإيداع 
مِنْ الأمين ‏ نظر : 

إن كان ذلك الأمينٌ لا يساكثّهُ في البيت الذي فيه الوديعَةٌ -: ضمن؛ لأنه لم يودع 


ويس التعويذ حرزاء لاله ا ب ا 
: ينظر: النظم المستعذب (؟/18١).‏ 


كتاب الوديعة ۱۱۹ 
بل أعلّمَة»..وإِنْ كان يساكته : لا يضم 4 لأن ين الأمين ثابعة على :ما فى البيت ٠‏ فهو كما لو 


أودعه . 


ولو دفن الوديعة في غَيْرٍ حرزٍ -: ضمن» ولو دفنها في حَرْزِء فنسي مكائهًا -: ضمن. 

ولو نقل الوديعة عَنْ مكانها إِلَى مكانٍ آحَرَ ‏ لا يخلو: إِمًا أن نقل من قرية إِلَى قرية 
أخرئ» أو من بيت إلى بيت آخَرَ: فإن نقل من قرية إل أخرئ - تُظرَ : 

إن نقل من قرية أهله إلى قرية غير أهله. أو نقلها إلى قرية أهله» لكن الطريق بينهما 
مخوفٌ» أو غير أهل. > أو كان آهلاًء ولكنْ بينهما مسافة القصر - : يضمنٌ» وإن كان بينهما 
قن من مسافة القَضْر -: فيه وجهان: 

أحدهما: لا يضمنٌ» كما لو نقل من دار إِلَىْ دارٍ من بلدٍ واحدٍ. 

والثاني : يضمنٌ» إلا أن قصل العمارة بَيْنَ القريكئن. 

هذا إذا كانت القرية الثاني أحرز من الأول أو مثلهاء فإِنْ كان دوتَهًا في الحرز : 
ضمن بكلّ حال. 

وكذلك: لو نقل من محلَّة إلى محلّة دون الأول في الحرز -: ضمن 

أا إذا نقل من بيت إلى بيت آخر في دار واحدةٍ أو خانٍ واحدٍ ‏ نُظِرٌ: 

إن كان الثاني حِرْرًا لمثله» E‏ ا 
قرية إلى أخرّئ» وهي دون الأوََئ في الحزز -: 5 ضمن؛ لأنَّ النقل مره القرية ل بقار عن 

هذا إذا أَطَلَقَ الإيداعَ» أما إذا أودَعَهُ» وقال: أَحْمَظَهًا في هذا البيت» فنقلها إِلَىْ بيت 
دونه في الحرز» وإن كان جررًا لمثله: - ضمن » ا لم 
يضمن» إلا أن يأتي اَلَف مِنْ ناحية المخالفة» بأن أنهَدَ مَ عليه البِيْتُ الثاني» أو سرق منه؛ 

ولو قال: أحفظها في هذا البيت» ولا تخرجها منهء فإن نقلها إلى بيتٍ آخَرَ لغير 
ضرورة-: ضمن»› وإن كان الثاني مثل الأوّل» أو أحرز منهء وإن نقلها لضرورة مِنْ وقوع 
حريق أو نهب -: لم يضمنء إذا نقلها إلى جززء وإن كان دون الأولء إذا لم يَجْرٍ أحرز 
منه» لأنه لو تركها فيه -: ضمن. 

فلو أختلفاء فقال المالكُ : نقلتَهًا لغير ضرورة» وقال المُودَعُ: بل لضرورة -: فالقول 
قول المُودّع مع يمينه» إذا عرف ذلك بتلّكَ البلدةء وأحكَمَل ما يدّعيه. 


35 سس ل للللل __ ببسب بي سنح كتاب الوديعة 

ولو قال: أحفظها في هذا البيت. ولا تنقلّْهّاء وإن.حدث النهْبُ والحريقٌ. ورف 
الهلاكِ» فان لم يخرجْهًا حتى هلكّث -: لم يضمن؛ لآن المالك رَخِِيَ به؛ كما لو قال: 
أتلفْ مالي» ففعل :. لم يضمن» وإن نقلها لغير ضرورة -: ضمن» وإن نقلها لضرورة -: 


فوجهان: 
أحدهما: ضمن؛ للمخالفة» والثاني -: لا يضمن» وهو الأصخ؛ لأنه. قَصِدَ 
الإصلاح. 


ولو نقلها من خريطة إلى أخرّئ» أو من صندوق إلى آحَرَّء فكاتّت الخريطة أو 
الصندوق للأمِينِ - : فهو كالبيت؛ يضمن إذا كان الثاني مما يجورٌ عي ل وإِنْ 
كان دون الأول أما إذا كات د الوديعة في صندوقي وخريطة للمووع, أو أستعار من المُودّع 
أو غيرى» فأودع فيه نظر: 

إن لم يكن الصندوق مقفلاء ولا الخريطة مختومة» فنقلها - نظر: 

إن نقلها إلى صندوقي أو خريطة أحرّرٌ من الأولّئ أو مثله -: لم يضمنء وإن كان 
دونه» ضمِنَ؛ وإن کان حررًا لمثلّه؛ كالبيت. 

وقيل: يضمن بكلّ حالٍ» لأنه ليس له تفتيشٌ الوديعةٍ وتمييرٌ بعضها عن بعض . 

والأوّل أصحٌ لأنه أُودَعَهٌ شيئًا وخريطة. فحفظ أحدهما في حرز والآخر في حرزٍ 
ا اران جع ينه اسسمنااي ب رات إن ييل ايد : لا يضمن» 
فأما إذا كان الصندوق مقفلاً أو الح مختومة» ف ففتح القُفْل أو فض لحنم ونقل ما 

-: ضمن يكل :حال وإن فتح القفل» وفض الختمء ولم ينقل ما فيه -: هل يضمن؟ 
e‏ 

أصحهما : يضمن ؛ لأنه هتك الحرز. 

والثاني: لا يضمن ؛ لأنه لم ينقلها. 

فإن قلنا: يضمن ما فيه بفضٌ الحم والقفل -: هل يضمنٌ الصندوق والخزيطة؟ فيه 


وجهان: 


والثاني: لا يضمن؛ لأنه لم يقصذة» إِنَّما قصد ما فيه. 
أما إذا كان رأة سن الخريطة'') مسدوداً بخيط أو أودع الثياب معكومة”" بحبل فحلَّهُ - لا 


00000 زؤ AS E‏ 
ينظر: المعجم الوسيط (۲۲۷/۱). 
(5) معكومة: المتاع شده بالعكام. وبسط ثوباً وجعله فيه ثم ضمه عليه.. ينظر القاموس المحيط (؟/119). 


كتاب الوديعة 
يضمن ؛ لأنه. ليس القَصدٌ بهذا الشرٌ أن يكون مكتومًا عنه› ا ال ر منه ألا ينه 


ولوار ف كس ري فرق الكس ر 

إن خرّق e‏ اا الحَرق» وإن خرق دونه: : هل 

ولو قال: أحمّظ - الوديعة في هذا البيت» ولا تُدخِلُ فيه أحدّاء فأدخل» أو لا تستعين 
على حفظه بالحُوّاسِ ففعل - نظو 

إن جاء التلف مِنْ ناحية المُخالَمَة بأنهدام البيت» أو وقوع حريق أو نحوه: لا 


يضمن . 
ولو أودعة شيئًا في صندوق» وقال: لا ترفد عليه» فرقد عليه - نُظرَ: 
إن جاء الف من ناحية المُخالفة؛ بان أَنَكَسَرَ رأمنُ الصندوق» فهلكت الوديعة» أو 
کان في صَحْرَاءِء :فرقد عليه فخلّى جوانبه» فسرق -: ضمن» وإِنْ جاء التلف لا من ناحية 
وعند مالك: يضمنٌ؛ لأنَّ فيه إغراء اللصوص عَلَيْه. 


قلنا: ليس فيه إلا زيادةٌ الاحِيَاطٍ في الحِفْظِ؛ٍ كما لو قال: لا تقل عليه» .فأقفل» أو 
قال: لا تقفلٌ قفَلَيْنَء فأقفل قفلّيّْن -: لا يضمن. 

ولو أَودَعَه دراهم أو شيئًا في طريق أو سوق مطلقاء ولم يقل : أمسكها في يدك. أو 
أربطها في كُمّكَ فربطهافي كُمّه» وأمسكها بيده -: فقد أحرزها؛ فإن تلفث -: لا ضمان 
عليه وإن أمسكهًا في يده ولم يربطهًا في كمه فتلفت - نظرَ: 


إن كان التلفٌ بأنتزاع غاصب من يده -: لم يضمن؛ لأنّ الكت أحرز في مثل هذه 
الحالةء وإِنْ غفل أو نامء فسقط نة - : ضمن ؛ لأنَّ الربط أَخْرَرٌ في هذه الحالة. 


ولو وضعَة في كمه ولم يربْطَهُ فسقط» نظو : 
إن كان خفيفّاء إذا سقط لا يعلم -: ضمنه؛ لأنّهُ مفرطٌ في حفظه. 


وإن کان ثقيلاً إذا سقط وعلم به -: لم يضمن . 
ولو وضعَة في جيْبه :ان کات م روزا او 5 : لم يضمن . 


كتاب الوديعة 


وإن كان واسعًا غيره مزرور -: ضمن؛ لاله تناله اليذه ولو وضعه في راس متلديلة» 
ولم يشذه -: ضمن. 

ولو قال له: أربطهًا في كمك فربطها في كُمُِء ولم يمسكها بيده -: لا يضمن. وإن 
أمسك بيده -: فقد زاد حفظاء ولو لم يربطهاء وأمسكها بيده نْظرَ: 

إن غفل أو نامء فسقطً -: ضمن؛ لأنَّ التلف جاء من ناحية المخالفة؛ فإِنَّ الربط في 
الک أحرز من الأخذٍ بالكفٌ في هذه الحالة. 

وإ أخذها ظالمٌ كرمًا -: لم يضمن؛ لأنَّ الأَخْذ من الك أسْهَلُ. 

ولو قال أزبطهًا في كمك داخلا 00 

إن طَرَهُ الطرَارٌ ضمنّ» وإن انحلَّتِ العقدةٌ فتنائّد -: لم يضمن» إذا كان قد بالعّ في 
الشدٌّ وعَلَى عكسِه : : لو قال أَرَبطْهًا خارجًاء فربطها ل إل افخلت ا يمن وإن 
أخذها الطّوار“ -: لم يضمن» وكذلك : لو قال: أزبطهًا في كُمّك مطلقًا فرَبَط داخلاً أو خارجًا 
عَلَىْ هذا التفصيل» ولو قال: أمسكها في كمّك» فأمسك في جيبه - : لم يذ يضمن ؛ لأنَّ الجيب 
أحرز . 

ولو قال أمسِكُ في جيبك» فوضع في كمه -: ضمن. 

ولو أودعة شيئًا في البيت» وقال: أحفظها في البيت» فشْدَّةٌ في ثويه» وخرج -: 

فمن لان الت ج 


ولو دفعها إلَيْهِ في السوق. وقال: أَحمَظَهًا في البيت» فإن قام في الحا ومضّئ إلى 
البيت» فأحرزها -: لم يضمنء وإِنْ لم يقم» وتوانى ‏ ضمن. 

ولو أودَعَُ خاتمًاء فتخكم به قالت الحنفيّة: : إن تخگم به في بنصره -: لم يضمن وإ 
جعله في خنصره؛ لأنه مستعملٌ» وكان القاضي الإمامٌ - رحمه الله - يقولٌ: هذا محتملٌّء 
ويحتمل ألا يضمن ؛ لاله في الخنصر أحفظ إلا أن ينوي الاستعمال: : فيضمن . 

ولو أمره أن يجعَلَّهُ في البنصرء > فجعله في الخنصر -: يضمن؛ لأنَّ ما به يثبت في أسفل 
البنصر: يكون وَاسِعًا في الخنصر؛ فيكون إلى السقوط أسرّعً. فإ كان لا يصلُ إلى أسفل 
البنصرٍء ٠‏ فنقله إلى أسفل الخنصرء ليكون أحرز _: لا يضمن» ولو قال: أجُْعله في الخنصرء 
فجعله في أسمَل البنصرٍ -: لم يضمن؛ لأنَّ البنصر أغلظٌ؛ فيكون أحرزء فإن لم يصل إلى 


(9) الطؤاقة لتقا يق توت الرجل ول ما فة 


يفنل 


كتاب الوديعة 
أسفل الببصرء فأمسكه في الأنملّةِ العُليّا من البنصر -: ضمنء لأن الأصل الخنصّرٌ أحفظ 
له. ْ 

ولو قال : أَجْعلْهُ في الخنصرء فلبسه في البنصرء فانكسر لغلظ الإصبع -: ضمن. 

ولو أودعه دراهمء فخلطها بمئلِهًا مِنْ ماله: ضمن» لأنَّ المالكَ لم يرض بالخلط 
وكذلك: لو خلطها بمالٍ آخر للمووع أو أودّعَهُ مالين في كيسَيْنْء فخلطهما -: ضمن. 

ولو أَودَعَةُ دراهم في كيس » فأخذ منها درهمًا لينفقه -: يضمن ذلك الدرهمء ولا 

يضمن الباقيّ إلا أن يكون الكيسسٌ مختومًا؛ فيضمن ¿ الكل بفضٌ الختمء > على الأصمٌ» وإذا لم 
20 فأخذ الدرهم. وأنفقه, ثم رَد إليه مثله - ا عن الات ا 
إلى المالك» رفو عاك كران إلا لاط CAR‏ -. صَارَ الكل 
مضمونًا عليه؛ لاله خلط الوديعة بمال نفسهء وإن كان يتميّز_: لا يصيرٌ الباقي مضمونًا 
عليه» وإن رَد إليه غير الدرهم الذي أَحَدَّهُ-: لا يبرأ عن ضمان ذلك الدرهم» وهل يضمن 
الباقي» إن كان ذلك الدرهم لا يتميّز عن الباقي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يضمنٌ؛ لأنّهُ خلط الأمانّة بالمضمون. 

والثاني - وهو الأصح -: لا يضمنٌ إلا حصت حتى لو كانّتِ الجملة عشرة» فتلفَ منها 
درهم -: ضمن عشرة دراهم. 

ولو كلك الكل <: ضمن درهما؛ لاد المالك رضي فيه بِالخَلْطِ بخلافي ما لَوْ أودع 
في كيسَيْنِء فخلطهما : ضمنّ الكلَّ؛ لأنَّ المالك لم يَرْضَ فيه بالخلط . 

ولو أودعَهُ عَبْدَا أو دابّة؛ فجنى عليها المُودَعٌ عمدًا ‏ دحل الكل في ضمانه» وإن جنى 
خطًأ -: ضمن قَدْرَ الجناية» وهل يصيدٌ الباقي مضمونًا عليه؟ فيه وجهان: 

أصخُهما: لا؛ لأنه لم يتعدّ في الباقي. 

ولو أودّعة دا وامره يسسقيها وعلفها أو أطلق الإياع؛ ولم يأمّر بالسقي والعلف -: 
لا يجورٌ لَهُ تضييعهاء ويجبُ سقيها وعلفها؛ فن لم يفعل حتّئ ماتت جوعًا أو عطشًا ‏ يجب 
عليه الضمانٌ» إن مضت مد يموت مثلها في تلك المدّة من الجوع والعَطشء ويختلفُ ذلك 
بأختلاف الدَّوابٌ. 

قُلْتُ: ولو مَضَئْ هذا القدر» ولم يمْتْ -: دحل في ضمانهء ولو دَخَلَهَا نقص - : 

ضمن النقصّ » وإن مانّثُ بعد زمان» لا يموت مثلها فيه من الجُوع والعطشٍ اظ 

إن لم يكن بها جوعٌ وعطششٌ سابقٌ - “ل يشمن .وان كال انها خوع از عطق سايق 
ْظرَّ: إن كان المودع عالماً به ضمنها وإن كان جاهلاً فوجهان : 


۱۲6٤‏ كتاب الوديعة 


- أتحدهما:. يضمن ؛ كما لو كان غالمًا. 

. والثاني: لا يضمن ؛ لأنه لم يَكنْ. مأمورًا بعلفها قبل مضي زمانه. 
وإذا علفها المُودَعٌ ‏ نْظرَ: 

إن أمره المالك بعلفها -: رَجَعَ عليه وإِنْ نم يِأمرْهُ بَلْ أظلق الإِيدّاعَ ‏ نظر. 


إن أنفق من مال .ن نقسه» أو أَستَدَانَ بنفسه دون إِذْنِ الحاكم.- فهو مع لا يرجع › 
إن كان هناك حاكيء وإن لم يکن حاكم. فإن أشهد- - : رَجَعَّ؛ ؛ وإلاًأفلا يرجع» وإن أنفق 


بأمر الحاكم ‏ نْظِرٌَ: 
إن أمره ليستقرض» فينفق رجع» وإن أمره لينفق مِنْ مال نفسهء ففعل -: هل يرجم؟ 
فيه وجهان. 


ولو أودعَة». ونا عن سقيهًا ويها -: فلا يجوز له أن يُضَيّعها. بقوله» فلو لم يَسْقِهَا 
ولم يعلفهاء حتى ماتّث. جوعًا أو عطشاً -: : أثم هُوَ والمالك جميعًاء ولكنه لا ضمانَ عليه؛ 
كما لو.قال: أَفْتّلُ دابتتي» فقتلها - : لا ضمان عليه» أما إذا كان بها علّة من:قوج أ و تخمقء 
فنهاه عن علفهاء فلت قبل :ززال الل فناتت 4 ينها 


وإذا أخرج الدائة ية عن الدار للع للعَلفء والسّفي» أو بعثه على يَدِ عَبِدِه أو تلميذه ‏ نُظرَ: 

إن كان ِي بعنهُ علّى يده غير أمينٍ» أو كان في الطريق حََوْفٌ -: يُضمِنء وإِنْ كان 
أميئاء ولا حَوْفَ في الطريق - نظو : 

إن.كانت دارة ضَكَقَة -: لا يضمن ؛ لأَنّهُ مضطدٌ إلى الإخراج» وإن كانت واتئعة حف 
يسقي دوابّة في داره -:. فغلى وجهين: 

أحدهما ‏ وهو | لمنصوص -: يضمن › لأنه أخرج الوديعة ‏ مِنْ حرزها لغير ضرورة. 

والثاني - وهو قول أبي إِسْحَاقَ -: لا يضمنء وإِنْ كان لسقي دوابّه في داره؛ لأنَّ 
العادة قد جَرَثْ بإخراج الدوابٌ عن المنزل للسّقي» والنصصٌ محمول عَلَىْ ما إذا كان الخارجٌ 
عير أمين . 

ولو ركبها في السقي -: ضمن» إلا أن تكو جموحًا لا تنقادٌ إلا بالركوب: فلا. 

ولو أودعه نَوْئَا مِنْ صُوفي -: عليه حِفْظه من الدُودٍ ونفضه عند الحاجة؛ كما يفعل 
بماله» فلو لم يفعلٌ حتى أفسده الدُودٌ _: ضمن» سواء أمرّه المالك بالنفض أو لم يأمرهء 


كتاب الوديعة 
ولو نهاه عَنِ النفض - : یکره له له تركةٌ ليفسدء غير أنه لو ترك -: لم يضمن» ولو نفض -: لم 

ولو كان الشوف في صتدوقي مقفل ؛ ففتح القَفل لينفضَة - -: هل يضمن؟ فيه وجهان: 

الأصحٌ: لا يضمن. 

. التعدّي وردّها إلى مكانها‎ e 

وقال أبو : خليفة يبرأء ووافقنا فيما لو > جَحَدُوا الوديعَةً» وصار ضامنًا لَّهَا بالجُحُودِ» ثم 
قد أنه لا يبرا 

فنقول : e‏ 
كما لو جحدء ثم أقَدّء فلو ردّمًا إلى المالِكِ بعد التعدّي» ثم أُوَدَعَهُ مرّة أخرئ: لم يَكَنْ 
مضمونًا عليه؛ لأنَّ الضمان قَدْ زال بالوّدٌء ولو لم يردّهاء بل قال المالك: أودعتّكَ أو 
أستأمتّكَ أو أبرأتكَ عن الضمانَء أو أَدِنْتُ. لك في حِفْظِهًا -: هل يبرأ عن الضمان؟ فيه 
وجهان: 
أصخهما: يبرأ؛ لأنَّ الضمانَ لَحِقَهُ فيسقّطٌ بإسقاطه؛ كما لو أخذهاء ثم أُودَعَهًا منه 


Yo 


ا 
والثّاني: لا يبرأ؛ لأنَّ الوديعة لم تعد إلى المالِكِ؛ فلا مَعْئَ لاستئمانِ عَارٍ عن 
الت 
20 ىو ٠‏ يد 
فصل فيمن مات وعنده وديعه 


كل من حضره الموتٌ» وعنده وديعة -: فعلَيْهِ أن يوصي بها؛ فإن لَمْ يفعل حتى مات : 
ضمن» إلا أن يختطف فجأةً» فلا يضمَنٌ» وكذلك لو جلّسَ ليقتل فلو لم يوص بها -: 
ضمن» وإن أوْصَئ إلى أمين -: لم يضمنء وإ أمكن الردٌ إلى المالك؛ لأنه لا يدري متى 
يموتُ» ولو أوصّئ إلى غير أمين -: ضمن؛ كما لو لم يُوصء فإذا أوصّئ بها : يجبٌ أن 

يعين الوديعة بالإشارة إِليْهَا أو ببيانٍ وَصْمَهاء فإن لم يبين الجنْسَ» بل قال: لفلان عندي 
وة -: ضمنَ» ولو عيّن وأشار إليهاء أو سن جنسها ووَضَّفْهًا: فإن وجدت: بذلك 
الوصف -: ردت إلى المالك» وإن لم توجَذ يَلْكَ العين» أو وصف» ولم توجَد بذلك 
الوضفب: فلا ضمان» وتُحمل على أنّها تلقث ولو بيّن الجنْسَء ولم يَصِف؛ بأن قال: 
عندي ثوبٌ لفلانٍء فإن لم يوجدء في تركته إلآّ ثوبٌ واحدٌ: حمل عليه» ودفع إلى 
المالك» وإِنْ وجد في تركته ثيابٌ -: فهو ضامن بترك التعيين» أو الوصف» كما لو خلط 
الوديعَة بِعَيْرِهَاء وإن لم يكن في تركته تَوْبٌ -: ففيه وجهان. 


كتاب: الوديعة 
أصحهما: يضمنٌ» وصاحث الوديعة يضارِبُ الغرماء بالقيمة لأنه مفوّطّ بترك البيان. 


وقال أبو إسحاق -: لا يضمنٌ» إذا لم يَكُنْ من تركته مِنْ جنسه. ويُحْمَلٌ على أنه قد 
تَلِفَ؛ لأنَّ الوديعة ‏ أمانة؛ فلا تضمن بالشَّكُء فحيث أوجبنا الضمان -: تكون مِنْ رأس 
المال. ۰ 

وعند أبي حليفة : تكونُ من الثلث . 

وإذا مات رَجُل ووجد في تركته كيس مَكْنُوبٌ عَلَْهِ: وديعة ة فُلانِ أو جد في تركته : 
اباد عندي : س NI‏ ف يجباعلى الوارث ايا إل بهذا القدرٍ» حتى 
قوم بيّنة» أو يقر الوارث؛ لجواز أن بكرن العلامة ا قرم ويجوز أن يكونّ قَدْ أشتراها 
بعد العلامَةَ» فلم يمح العلامة. 
بوذا مات عن ودی لا يجوز لوازته إمساكياء لأنّ المالك لم يَرْضَ بأمانته. فإن 
ا ار من الردٌ-: لم يضمن» وإن لٹ بعد التمكن؛ على 

صح الوجهين» وإ كان المالك غائًا -: دَفَعَهَا إلى الحاكم؛ فإن أمره الحاكمٌ بحفظهًا 
مر وكذلك: لو مات المالك - : فعلى المودع الردٌ إلى وارثهء إن ماك 
قبل التمكُن من الردٌ-: لم يضمن» وبعد التمكن وجهان. فإن لم يظمَر بالوارث -: دفعها 
إلى الحاكمء وإذا أودع الوديعة عند غيره من غير ضرورة -: قد ذكرنا أله يضمَئهّاء فإن 
خلت عند :الاي جاز لمالكها أن يضمَنَ أيّهما شاء؛ لأنَّ الأول» سلم ما لم يكن له 
تسليمّة والثاني اعلا عاك يكن اله ا ثم إن كان الثاني عالمًا بالحال -: فقرار الضمان 
يكون عليه» فإن ضَمِئَهُ الأرّل -: رجع عليه» وإِنْ ضمنه الثاني -: لا يرجع على الأوّلء وإن 
كان الثاني جهلاً -: فقرار الضمان على من يكون؟ فيه وجهان: 

أحدهما: : على الثاني ؛ كما ذكرنا؛ لأن الهلاك كان في يده والثاني: يكونُ على الأوّل؛ 
لأن الثاني أحَدَ على الأمانة؛ فعلى هذا: إن ضمن الأول - : لم يرجغ على الثاني» وإن ضمن 
الثاني -: رجع على الأوّلء ولو اث الوديعة مِنَّ المُودّع كُرْمّاء أو سُرِقَ من خزانته -: لا 
ضمان عليه. 

ولو أكره» حتى حمل بِتَفْسِهِ -: فالضمان على الآخِرَء وهل يكُونُ المُودَعُ طريمًا؟ فيه 
وجهان. 

ولو أخير بها السلطانء فأخذها منه كرما : ضمن؛ لاله امعد بالاتخبان :ولو أخخير 
اللصوصء قَسُرِقَ -: إن عين الموضِعَ -: ضمن؛ وإلاً فلاء ولو أَمَرَ المالكُ المُودَعَ بدَفْع 
الوديعةٍ إلى إِنْسَانٍ معيّنِء فدفع إليه - : لم يضمن. . وإن مَلّكَ في يدِهِ قبل الدفع إليه - نظر: 

إن لم يتمكّن من الدفع ِل -: لم يضمَنْ» وإن تمكّنء فلم يدفع -: فيه وجهانِء وإذا 


كتاب الوديعة 
دفع إليه مَل يجب الإشهاد؟ فيه وجهان. 

أصحُهما: یجب حى لو لم يشهذ-: ضمن؛ كما لو أمره بقضاء دين-: يجب 
الإشهاد. 

والّاني : لا ب ا اا وقول ا إليه مقبولٌ في الكل والردٌ؛ فلا یکول 
في الإشهاد فائدةٌ. بخلافف الدَّيْنِ؛ فاه مر ونما يتكر الأخذ ب فلا تحضل البزاءة إل 
بالإشهاد. 

ولو طالنه المالك يده الوديعة ‏ فعلبه التخلية بيتهما ون المنالك: 

ومؤنّةُ الردٌ على المالِكِء فلو أَخّر من غير ضرورة بعدما ظَلَبَهُ -: ضمن» فإن كان 
مشغولاً بطهارةٍ أو صلاةٍ أو أكل أو كان ملازمًا لغريم يخافٌ هربَةُ فار حتى يفرغ» أو كان 
بِاللَيلٍ فار حتى يدخل النهارٌ -: لم يضمن. 

إذا أَدَعَى المودعٌ تَلَفَ الوديعق» أو ردّها إلى المالِكِء وأنكرٌ الماك -: فالقولٌ قول 


المودّع من يمينه ؛ لأنه أميرنٌ » ويدعى الدَدّ على من أتتمئة ؛ فلو مات المودعٌ قبل أن 
با ت و 


1۷ 


ولو وقع الاختلاف بعد تلف العَيْنٍ؛ فقال المالڭ: طالبتّكَ بردٌّهاء فأځُرْت بلا عُذْرِ 
فقال: ما طالبتني» أو قال: طالبتني» فأَخَرتَ ِعْذْرٍ -: فالقولٌ قول المُودّع مع يمينه؛ لأنَّ 
الأصل بقاءٌ أمانته» والمدعي يدعي زوالهاء فلو وقع الاختلاف بعد موت المُودَع بين المالِكِ 
ووارثه -: َظِرَ: 

إن قال الوارث: رَد إليك مُوَرَئئُ أو تلف في يده -: قبل قولّةُ مع يمينه» وإِنْ قال 
الوارث: أَنَا رَدَدْيُهُ إليك» وأنكر المالكُ -: فالقول قول المالكِ مع يمينه؛ لاله يدعي الردّ 
على غير من ائتمئّةُ» وإن قال: تلف في يدي» ولم أتمكن من الردٌ -: فيه وجهان: 

أحدهما: القولُ قول المالِكِ؛ كما في الردٌ. 

'والنّاني : قول الوارث مع يمينه؛ لاه أمينٌ. 

وكذلك: لو مات المالك» فقال المودع : رددتثٌ إلى المُودّع» أو تلف في يَدِي في 
حياته» وأنكر الوارثٌ -: فالقول قول الموّع مع يمينه» وإن قال للوارث: رددثهُ إِلَيْكَء 
وأنكر الوارثٌ -: قالقول قول الوارث؛ لأنه لم يأتم وإن فال تلف فی يدي يعد الموت 
قبل التمكّن -: فعلى وجهين . 

ولو دفع المُودَعٌ الوديعة إلى أمينء ثم أختلفاء فقال المالك ما أمرتُكَ بهء وقال 


۲۸ 
المُودعٌ : بل أمرتني به -: فالقول قول المالكِ مع يمينه؛ لأنَّ الأصل أنه لم يَأمُرْةُ فإذا 
لك : ضمن أيهما شاء وأيهما ضمئة -: لا رجوع له على الآخر؛ لأنّهُ يقولٌ المالكُ: 
ظالم فيما يأخذ منّي؛ فلا رُجُوعَ ل لَه عَلَى غير مِنْ ظلمه. 

ولو قال المالك: أمرتكَ بالدفع إليه» ولكنّك لم تدقغ» وكذلك يقل الماموة بالذّفع 
إليه : نه لم يدفع : فإن قلمًا: الإشهادُ واج -: فالمودع ضامنٌ من غير يمينٍ؛ لأنه مفرط 
بترك الإشهادء وإن قلنا: لا يجث الإشهاءٌ -: افقد قيل: القول قول المُودَع مع يمينه ؛ لأنه 
أمينٌ . 

والمذهبٌ: أنّ القول قول المالكِ مع يمينه؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمٌ الدفع . 

فإن قلنا: القول قول المالِكِء فقال الثاني: قد دفع إلىّ» وهلك في يدي -: لا يقبلٌ 
قوله على المَالِكِ» بل يحلف المالكُ؛ ويضمن الأوّلء وإذا اتفقا عَلَئْ أله دفع إلى النّاني» 
فادّعَئ اللاني الردّ إلى المالِكِ» أو التلف -: فيل قوله 

هذا إذا عيّن المالك المدفوع إليه» فإِن لم يعيّنء بل قال: ادفع إلى أمين» فدفع» ثم 


اأعى الأمين التلف -: فيل قوله مع يمينه» وإن أدّعى الردّ إلى المالك -: لا يبل بل القول 
قول المالك مع يمينه ؛ لأنه يدعي الردٌّ إلى غير من اثتمنه. 


كتاب الوديعة 


وكذلك: لو أراد المودع سفرّاء فوضع الوديعة عند أمين» فادعى الأمينٌ التلف؛ 


ولو أدّعى الردٌّ إلى المالك: لا يُقْبَلٌ. 

0 فأنكر -: فالقول قول المنكر مع يمينه» فلو أقام المُدَعِي 
ابينةء فأأعى المودع الف أ او ي فإِنْ قال : ما لَك عندي شيء» أو لا 
يلزمُني تسليم شَيْءِ إليك» فأقام المدعي بيّنة على الإيداع» فقال المُدَّعَئ عليه: كُنْتُ قد 
رددثّهًا قبل الإنكارء أو تَلِففَ في يدي - : يبل قوله مع يمينه ؛ لأنّه صدق في إنكاره؛ أنه لا 
شيء لك عندي بعد التلفب والوّدٌ وإن قال في الإتكار: ما أودغتني شيًاء فآقام المدعي بينة 
على الإيداع» فقال المدعئ عليه: صَدَقْتَ البينة» ولكنّها كائّث تَلِمْتْ في يدي» أو رددثُهًا -: 
لا يُقْبَلّ قوله؛ لن قضية قوله: ما أودعتني»: أنه لم يرد إليه شيئّاء ولم يتلفْ له عنده 
شيء» فلو أقام بي َة على الكَلّف أو الردٌ د قبل الإنكار -: هل يسمع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يسمعٌ؛ لاله المدعِي لو صدّقه يسقّطٌ عن الضمانِ؛ فكذلك إذا أقام البينة. 


والثاني : لا يسمع. لأنَّ إنكاره السابق يكذّب بينته . 


)١(‏ في ظ: يجب الإشهاد. 


۲۹ 

ولو ادعَئ رجلان عَيْنَا في يدي رجل» فقال كل واحدٍ: أنا أودغتكهاء فقال المودَعٌ 
هل لأحدهماء ولا أدري لأيكما هي - نُظِرٌَ: إن لم يدع علمه - : أخذت العين منه» وهي 
كعين في أيديهماء يتداعيانهاء فأيهما أقامَ البيّنة -: قُضِيَ له» فإن لم تكن بيّنة: فإن حَلَمَا أو 
تكلا -: تكون بينهماء وإِنْ حلف أحدهماء ونكل الآخر -: قضى بها للحالفب» وإن ادعيا 
علمه : حلف يميئًا واحدة بالله؛ لا يعلمٌ أنها لأيُهماء فإذا حلف -: أخذت العين منه» 
وتكون كعينٍ يتراعيانها؛ كما ذكرناء وإِنْ نكل المُدّعَئ م عليه عن يمين الهم - حلفت كل 
واحد منهما عَلَىْ علمه» وأخذ منه العين وقيمتهاء ويكونٌ لكلّ واحدٍ نضفْ العين» ونضف 
القيمة» إذا حلفا أو نكلاء وإنَّما غرّمناه القيمة؛ لأن كل واحد ثبت عَلَيْه بيمينِ الردٌ جمِيعٌ 
العين» ر جل ی یا 9 کر ل راسد منیا ر ام اسلا يا 
أخذ جميع الوديعة» وردّت القيمة إلى المودع»› وإن لم تكن بين وحلف أحدهما -: 
الحالف جميعع م العَيْن» ورد نصف القيمة إلى المودع. ولا يجب على الناكل رَد نصف 
القيمة ؛ لأنّه ثبت له ذلك بيمينه على المودع. ونکوله كان في حق صاحبه؛ لأنّ حى 
المودع» وإن كان مثل هذا. 


كتاب الوديعة 


الدعوى فى الغصب 

اذَّعَى رَجلانِ أنه غصب مى هذه العين» فقال المدعَى عليه : غصبت من أحدهماء ولا 
أدري أيهما هو -: فيجب أن يُحلف على «البتٌ» لكل واحد منهما أَنَّهُ لم يغصب منهء فإذا 
حلف لأحدهما -: تعيّن المغصوب للنّاني» ولا يحلف له. 

ولو أقرّ المدَّععئ عليه بالعَيْن لأحدِهِمّاء أو قال لأحدهما: ليسَتْ هذه لَك -: كان 
إقراًا للآخر؛ بتسلّم العين إليهء وخصومةٌ الآخرٍ تَكُونُ مع المَُو له» وهل له أن يدعي القيمة 
على المُدَعَئ عليه؟ هذا يبت عَلَْ أنه لو أقدّ للثاني بعدما أقرّ للأوّل - : لا تُتْتَرَعٌ العيْنُ من يد 
الأول» وَمّلْ يغرمٌ القيمّة للثاني؟ فيه قولان: 

أحدهما: يغرّم؛ ؛ فعلّئ هذا: له أن يدعي عليه قيمة العين. 

والنّاني - وهو الأصح -: لا يغرم؛ فعلى هذا: هل يدعي القيمة؟ يبنى عَلَىْ أن النكول 
ورد اليمين بمنزلة إِقْرارٍ المُدّعَئ عليه أَمْ بمنزلةٍ بيّنة المدعي؟ وفيه جوابان: 

إن قلْنًا: بمنزلة الإقرار -: ليس له دعوى القيمّة» وإن قلنا: بمنزلة البينة -: له 
الدعوىء فان حلف -: برىء» وإن نكل : حلف المدعي» وأخذ القيمة» ولا خلاف أنَّ 
العين لا تنتزحٌ مِنْ يد المُمَجَ له» وَإِنْ جعلنا التُكولَ ورد اليمين بمنزلة البينة؛ لأنَهُ كالبيّنة في 
حى المتداعيَيْن فحسب» ا ني نيدت e‏ 0 


كتاب الوديعة 


۳۰ 
55 3 ا با ۹ 
يتداعيانه» فان حَلفَ أحدهما -: قُضِيَّ له ولا خُصُومَة للناكل مع المُودع ؛ لاله أبطل حمَهٌ 


بالتكول» وإن حلفا _: كان العيّْنٌ بينهما. 
. 3 عن # eo‏ 
وهل لكل واحد منهما أن يَذَعِي نِضْفْ القيمة على المودع؟ فعلى الاختلافي الذي 


ذكرناء والله أَعْلم. 


قشم ألفيء (۱) 
الحمن ن الرجيم 


قَالَ الله تَعَالَ : ما أقَاءَ الله عَلَى رَسُوله له مِنْ أهْل القُرئ فَلِلْهِ وَلِْوَسُولٍ وَلِذِي القزتى 
وَاليتَامَئ وَالمَسَاكِينٍ وَأَبْنٍ الشريل. . .€ [الحشر: ۷] الآية» 7 تَعَالَْ : لوَآعْلَمُوا أَنَّ ما 
0 خُمْسُهُ وَلِلْدَسُولِ. . . € الآيّة [الأنفال: ]١‏ 

الَيْءٌ: اشم ل قوم الل م لا إيججافي خَيْلٍ ولا 
ركاب مل : وي أهل الذكة وراج أَرَاضِيهِمْ » أو يُصَالِحٌ الإمام أَهْل لد على خراج 
يؤدونه» أو ضريبةٍ يؤدُونها إذا دَخَلُوا بلاک الإسشلام لتجارة أو غَيْرَهَاء أو انجلى الكمّار عن 
بل فتركوا أوطائَهُمْ وأمْوَالَهُمْ لض أصابَهُم را حَبَرَ المُسْلِمِينَ فأَنْجَلَوَا حَوْقًا منهم» 
أو يموت واحدّ من أهْل الذِمَةٍ ولا وارتٌ له أو يَمُوتُ مرئدٌ أو يقتلُ؛ فماله يكونٌ فیا يُوضَعٌ 
في بَيْتِ المال. 


والغَييمَةَ: ما صار إِلَى المُسْلِمِينَ مِنْ أموالٍ الكُمَّارٍ بإيجَاف خَيْلٍ وركاب”“ سوا 


)١(‏ الفيء في اللغة: مصدر فاء ويفيء إذا رجع وشرعاً ما وصل إلى المسلمين من أموال الكفار من غير 
إيجاف خيل ولا ركاب كالجزية» وعشر التجارة» والخراج» وما جلوا عنه خوفاً ومال مرتد مات على 
ردته» وذمى مات بلا وارث حائزء وبهذا فارق الفيء الغنيمة. ينظر: المغرب 21١5/7‏ والصحاح 
۳/۱ والمضباخ المنیر 01/47//7 وأنيس الفقهاء ص ۱۸۳ . 

(۲) إيجاف خیل : 

قيل: وَجِيفُها : سرعتها في سيرهاء وقد أَوْجِفها راكبها. وقوله تعالى : «قُلوبٌ 2 راجفة) 
أي : شديدة الاضطراب وإِنّما سمى الوجيف في ا لشدة هزه واضطرابه» ذكره الْعُزيزِيُ » وقال 
الجوهَرِيّ : هو ضَرْبٌ من سير الوبل وَالْخَيْلِ يقال : وَجَفَ جَفَ الْبَعيدُ يَف وَجْفًا وَوَجِيفَاء ا آناء 
ويقال : أوحف فأعحف. ينظر النظم ۲۹۳/۲. 


۴1 


۳۲ كتاب قسم الفيء 

والفئْ والغنيمة يُسمّى کل واحد بأسْم الآخرء ويتميّزانٍ بما ذكرنا؛ كالفقير 
والمسكين: يسمّئ کل واحد بِآسْم الآخَرِ؛ لاتفاقهما في الحاجة» ثم يتميّزان : فكل واحل 
من الماليّن مخموس؛ فخمسه لخمسة أصنافي على ما نط به القَرْآنُء وأربعة أخماس الغنيمَةٍ 

أنا أربعة أخماس المَيْء كانّثْ خالصّة لرسول الله ية - في حياته» فيعد منها نفقة 
سو له ولعياله» ويجعل القَضْلَ مع ما قَصَلَ من حمسن حمسن الغنيمق» والقَيْءٌ في الكرَاع 
والسّلاح عُدَّةَ في سبيل الله؛ قال النبيٌ - كله «مالي مما أفاء الله عَلَيْكُمْ إلا الحْمْسَء 
والحمس مدر فیک . 
| وبعد وفاته - يخ - سَهَمُهُ من خمّس خمّس الغنيمةء وحمُس حمس القيءِ لمصالح 
المسلمين» وفي أربعة أخماس المَيْءِ قولان: 

أصخهما: أنها للمرتَرّقَةٍ الذين كتب أساميهم في ديوان الغزو؛ فتركوا أشغالَهُمْ ولزموا 
التغور والمواضِعَ التي إذا أَسْتَنْمَرُوا منها إلى جهة أحتيج إليهم للغزو نَقَرُوا"“ ذلكَ؛ لأنّها 
كانت للنبيٌّ - كل - لأنَّ الوْعْبَ كان منه للكمّارء وبعده يَحْصّلٌ الرغبُ من المرتزقة؛ فيكون 
المال لهم . | 

[والنّاني: هي للمصالح ويبدأ بالَهَمٌ؛ فالآهَمٌ هم المرتزقة؛ لأنَّ كل سهم]" كان للنبي 
- يكل - في حياته : يكونُ بعده للمصَالِح؛ كخمس الخمس» وذكر في «القديم»: أن مال المُرْئَدٌ لا 
يخمّس”؟؟» أختلف أصحابنا فيه : 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۱۲۷ -118) والبيهقي ١37/0‏ ) والبزار والطبراني كما في «المجمع» /٥(‏ ۴۳۷) وقال 
الهيثمي : وفيه أم حبيبة بنت العرباض ولم أجد من وثقها ولا جرحها وبقية رجاله ثقات. 
() في أ: ويغزو. 
(۳) سقط فى: د. 
(6) ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة» ومالك وأحمد إلى أنه يصرف في مصالح المسلمين» ويقدم منها الأهم 
فالأهمء فيعطى منه الجندء والقضاةء والعلماء» وتسد منه الثخورء وهي مواضع الخوف في البلادء 
ويصرف منه في إصلاح الطرق وإقامة الجسورء وما إلى ذلك. 
وذهب «الشّافِعييٌ» إلى أله يخْمّسء ويعطي أربعة أخماسه للمرتزقة وهم الجند المرصدون للجهادء 
والخمس الباقي يقسم خمسة أقسام يصرف أحدها في مصالح المسلمين» والأخماس الأربعة الباقية 
تصرف لذوي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» هذا حكم منقول الفيء عنده» وأما عقاره 
فالمذهب أنه يجعل وقفاً وتقسم غلته كذلك. : 
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يأتي: 
أولاً - بقوله تعالى وما اقا الله على رَسُولِِ نهم فما أؤْجَفُْم عله ِن خَيْلٍ وَل ركاب وَلكنَّ لله 


0 


ساط وُسُلَهُ على مَنْ يَشَاءُ والله عَلَىْ ڪل شَئْءٍ قَدِيرٌ مَا أقاءَ الله عَلَىْ رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقََْى لله ولِلوَسُول - 


۳ 


كتاب قسم الفيء 
منهم مَنْ قال في مال المَيْءِ ء قولان: 
في «الجديد»: يخمّس ؛ كالغنيمة. 


وفي «القديم» : لا يخمّس؛ لاله لم قاتل عليه؛ كما لو صالحهم على الضيافة؛ لم 
يَكنْ لأهل الخمس فيه حَقٌّ بل يستبدٌ بها الذين يَمْوُونَ عليهم من المسلمين. 

ومنهم مَنْ قال: ما أخذ منهم بالوُعْبٍ مثل أن خافوا فهربواء وتركوا ديارهُمْ 
وأموالهم: يخمّسء كالغنيمة» وما لم يوْحَذْ بالرعب؟ مثل: مال المرتدٌ» ومالٍ مَنْ مات ولا 
. وارثٌ له: فيه قولان: 

في الجدية بخن ر 


يحمّس » ا 


= وَلِذِيْ القَرْبَى وَالْينَامَى والْمَسَاكِيْن وَابْنِ السَيْلٍ كي لا يون دُوَلَةَ بين الأغيَاءِ مكح وَمَا آنَاكُمْ اسول 
َحُذُوْهُوَمَا هام عَنه نهو ها واوا لله إن الله شَدِيْدُ الاب لِلْمُمَرَاءِ الْحَُاجِرنْنَ4 إلى قوله تعالى 9 وَالَذيْنَ 
جا من بَعْدِهِمْ4 فقد سمى الله تعالى في مصرف الفيء جهات_تجمع جميع المسلمين. ولم يذكر 
. تخميساء ولذا لمّا قرأ عمر هاتين الآيتين حتى بلغ لوَالَدِيْنَ جَاوّا مِنْ بَعْدِهِنٌ4 قال هذه الآية استوعبت 
المسلمين . وقال أيضاً: «ما من أحد إلا له في هذا المال نصيب إلاً العبيد» . 
ثانياً ‏ بفعله يكل فإنه أخذ الجزية من مجوس هَجُر ونصارى نجران» وفرض الجزية على أهل اليمن 
على كل حالم ديناراً» ولم ينقل قط في ذلك أنه خمسه» ولو كان لنقل ولو من طريق ضعيف كما تقضي 
به العادة؛ واستدل الشافعية على تخميس ا بقياسه على الغنيمة بجامع أن كل مال وصل إلى 
المسلمين من الكفار فمصرفهما واحدء وقد سمّى الله في آية الفيء الجهات الخمس التي بيّنت سورة 
الأنفال أنها مصرف الخمس» فدل ذلك على التخميس في الفيء كالغنيمة» وحملوا قوله تعالى 9وَالَذِيْنَ 
جَاؤُوا مِنْيَعْدِهِمْ» على آنا جملة مستأنفة الغرض منها الدعاء للمؤمنين السابقين بالإيمان» وليس لها 
دخل في استحقاق الفيء. وقد رد الجمهور عليهم بأن القياس معارض للنصوص القاضية بعدم القسمة.. 
وهناك فرق بين الفيء والغنيمة لأن الغنيمة قد بذل الجيش فيها مجهوداً شاقاً» والفيء لم يبذل فيه عناء 
يذكرء وأما قوله تعالى وَالَذِيْنَ جَاوُوَا مِنْ بَعْدِهِمْ» فالظاهر أنه معطوف على ما قبله» وأما كونه للدعاء 
فبعيد. وبذلك يترجح رأي الجمهور في مصرف الفيء لعموم نفعه أول المسلمين وآخرهم على اختلاف 
طبقاتهم ومشاربهم. 
)١(‏ والتّفل: هو بالتحريك مأخوذ من النفل بالسكون معناه الزيادة. وشرعاً: زيادة على سهم الغنيمة يمنحها 
الإمام لبعض الغزاة وهي قد تكون جزاء على أثر محمود قام به الغازي كمبارزة» وحسّن إقدام» وهذا = 


كتاب قسم الفيء 


ر ١‏ 
> وَل , 


يسمّى إنعاماً ومكافأة» وقد يكون عدة من الأمير لمن يفعل ما فيه زيادة مكايدة للكفار كالتقدم على 
طليعة» والتهجم على قلعة وهذا يسمّى جَعَالَة؛ ود يشترط الإمام مالك في الجعْل أن يكون من غير 
السلب» وسيأتي رأيه في السلب عند الكلام عليه. 

وما دليل مشروعيته فما صح في أحاديث متعدّدة من أن الي يكل فعله مع المقاتلة في وقائع: 
شی : : منها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن التي 4 كني بض عن يمت ين اليا 
لهم حَاصَةَ سِرَى قِسَمْ عام الْجَيِشٍ». وعنه دأ ان 6 | بَعَتَ سَرِيَة قبل نَجْدٍ فَخَرَجَتْ فيها فَبلَعَتْ 
سھامتا اتی شر برا َتنا رَسُولُ الله كل بعيراً جيرا م متفق عليهما. وما روي عن عبادة بن الصامت 
دان اللي يك كان بقل في البذأة الو الوُبْعَ وَفي الرَجْعَةَ القلنَ» رواه أحمد. وابن ماجه» والترمذي. وقد 


تلقّت الأمة هذه الأحاديث كلها بالقبول» وقد نزل فيه فيما یری بعض العلماء قوله تعالی : يلوك 


عن الال قل الأثْمَال شر وَالرّسُولٍ#» والمراد أن الحكم فيها يرجع إلى الله ورسوله فيحكم فيها النبيّ 
ڳل بما يراه. 


)١(‏ أخرجه مالك (7/ 104 )٤٥٥‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في السلب في النفل - حديث (۱۸) وأحمد 


)۳۰١ .196/5 /‏ والبخاري (/747) كتاب فرض الخمس - باب من لم يخمس الأسلاب ‏ حديث 
)۳۱٤۲(‏ ومسلم (۳/ :)۱۳۷١‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 
)١7151١/51(‏ وأبو داود (۳/ )٠١۹‏ كتاب الجهاد ‏ باب في السلب يعطي القاتل حديث (۲۷۱۷) وابن 
ماجه (557/7): كتاب الجهاد ‏ باب المبارزة والسلب ‏ حديث (۲۸۳۷) والترمذي )١١1١/5(‏ كتاب 
السير: باب ما جاء في من قتل قتيلاً - حديث .)٠١١۲(‏ 

والحميدي )3١5/١(‏ رقم )٤۲۳(‏ والدارمي (۲/ ۲۲۹) كتاب السير باب من قتل قتيلاً فله سلب 
وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» رقم (9//5) وابن الجارود )1١7/5(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الأثار» (/775) والبيهقي )0۰/۹( والبغوي في شرح السنة (0/؟١5‏ بتحقيقنا) من طريق 
یحی بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه» مطولاً ومختصراً. 

وقال الترمذي: : حسن صحيح . : 

وأخرجه أحمد (707/5) عن اسحق بن عيسى والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ ۲۲۷) من 
طريق ابن المبارك كلاهما عن ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي قتادة الأنصاري أنه 
قتل رجل من الكفار فنفله النبي و سلبه ودرعه فباعه بخمسة أواق. 

وابن المبارك من قدماء أصحاب ابن لهيعة. 

وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك . 

أخرجه أبو داود (۲/ ۷۸) كتاب الجهاد: باب في السلب يعطى للقاتل حديث )771١8(‏ والدارمي 
(۲۲۹/۲) كتاب الجهاد والسير: باب من قتل قتيلاً فله سلبه وابن حبان 171١(‏ - موارد). والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۲۷) والحاكم (۳/ 707) وأبو داود الطيالسي ٠١4 - ۱٠۸/۲(‏ - منحة) 
رقم (775) والبيهقي (707-17057/7) كتاب قسم الفيء: باب السلب للقاتل» وأحمد )١١4/5(‏ من 
طريق اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: «قال رسول الله به يوم حنين من قتل قتيلاٌ فله 
سلبه) . 

ْ قال أبو داود: هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن حبان. 


none ease CaaS ao Gs aoa sou»‏ .د و وا قافا مد عد 6د هم 


= وله شاهد أيضاً من حديث سمرة بن جندب. 
أخرجه أحمد (0/؟7١)‏ وابن ماجه )۹٤۷/۲(‏ كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب - حديث 
(۸۸)» والبيهقي )"١9/5(‏ من طريق نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: «قال 
رسول الله ية من قتل فله السلب». 
قال البوصيري في «الزوائد» :)٤١١/۲(‏ هذا إسناد فيه ابن سمرة بن جندب واسمه لمان 
سمرة بن جندب . 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان: حاله مجهول وباقي رجال الإسناد ثقات |. ه. 
. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وعوف بن مالك وابن عباس وجابر. 
أما حديث سلمة بن الأكوع . 
أخرجه مسلم (۳/ 117/4 - 1770) كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل - 
حديث (1704/10) من طريق إياس بن سلمة قال: حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول 
الله يله هوازن. 
ا خن شی مم رول اله 48 إذ جاه رل على حمل أخعر اه 0 
قد به الجَمل. معدم دى مع القَْم. جل ينظ ونيتا صَعْقَةوَرقةُ في الظهر. وَبَعْضُنًا مُشَاة. إ 
حرج يَشْتَدُ. كأ جَمَلَهُ َأَطلَقَ فَبْدهُ. د أنَاحَهُ وَفَعَدَ عَلَيْه. فأثَارهُ. َاشْتَدٌ په الْجَمَلُ. ا ر َل 
قال تة وَحَرَجْتُ أشْتَدُ د. كنت عِنْدَوَرِكِالنَاقة. ُه تَقَدَمْثُ . حَتَْ كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلٍ. د 
تَقَدَمْتُ حَتَى أَحَذْثُ بخطام الْجَملٍ. فََنَحيُهُ . لما ومع رب في الأزض اخترطتُ سبي فَصَرَنْتُ 
0 فَنَدَرَ م جت بالْجَمَلٍ أَنُودهٌ ء عَلَيْهِ رَحْلْهُ وَسِلاَحْهُ. قاستقبلني رَسُولُ الله يل والنَّاُ مَعَهُ. 
ل من ككل الجن؟» فوا بْنَ الأكوع . قال: «له سَلَبهُ أَجْمَعٌ». 
وللحديث طريق آخر مختصر. 
أخرجه ابن ماجه (447/1) كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب ‏ حديث (75875) من طريق أبي 
العميس وعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول 
الله ية سلبه . 
. قال البوصيري في «الزوائد» (41/17): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات واسم أبي عميس عتبة بن 
عبد الله . 
أما حديث عوف بن مالك 
أخرجه مسلم (۱۳۷۳/۳) كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 
9 عن هرف بن الك (قال اكتب الحديث من المصدر) . 


راص مه 


رجت ع من شرع 2 تلان حَارئة» في عَزْوَةِ مؤْتة. . وَرَائقي مَدَوِي م مِنَ اليَمَنِ. وَسَاقَ 
الْحَدِيثتَ ت عَنِ التي يله بتَخوه. عير أنه َال في الْحَدِيثِ : َال عَوْفٌ 5ّ: قَقُلْثُ: يا حَالدً! أمَا عَلِمْتَ أَنَّ 
رَسُولَ اليك مَصَئ السب للْقَائِلٍ؟ قَالَ: َل . ولي استكتزثة . 

فأخرجه أبو نعيم في الحلية ‏ (۸/ )٤٥‏ من طريق ابراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة 
عن ابن عباس . 7 

قال أبو نعيم: غريب من حديث ابراهيم لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 


هن 


كتاب قسم الفيء 
ووي أن لبي - يك - أَغطّئ سَلَبَ مزحب يوم خَيَْرَ مَنْ فكلا . 
إذا فل مسلم مكلف حو ذَكَوْ في حرب الكَمَارِ مشركًا مقيلاً على القتَالٍ -: يستحق 
سلبه"““» سواءٌ قتلهُ في المبارزة أو في غير المبارزةء وسواء ناد الإمَامُ بأَنَّ مَنْ ككل قتيلد 
فله سَلْبَةُ أو لم يُنَادِ؛ لَّمَا روي عَنْ أبي قتادّة» قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - كل يوم تين 
قرات رجلا مِنَّ المُشْرِكِينَ عل رَجُلا مِنّ المُسْلِمِينَ ادرت لَه حكن أت من وَراؤ 
صرب عَلَىْ حبل عاتقه صَرَبَة» َال عَلَنّ َصَكَني ضَمَة وَجَدْتُ ينها ريح اموت نم أذركَهُ 


و 
٠‏ 


المَوْتُء فَأَرْسَلَنِي َقَالَ رَسُولُ الله کل من كََلَ نيلا لَه عله به : هَل سلف قشنت 


= - تنبيه :. عزا الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر ‏ (۲/ )٠١١‏ هذا الحديث لأبي نعيم 
في «الحلية» بلفظ : من قتل قتيلاً فله سلبه ولیس كما قال فاللفظ هو كما تقدم. 
حديث آخر عن ابن عباس. 
أخرجه أحمد (۱/ ۲۸۹) من طريق مقسم عنه أن النبي تل مرّ على أبي قتادة وهو عند رجل قد قتله فقال: 
دعوه وسلبه. 
1 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ ۳۳۳ - 774) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير 
والأوسط بمعتاه ورجال أحمد والكبير رجال الصحيح غير عتاب بن زياد وهو ثقة. 
حديث آخر. 


ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ )۳۳١‏ عنه قال: انتهى عبد الله بن مسعود إلى أبي جهل يوم بدر 
وهو رتيد فاستل سيفه فضرب عنقه فندر رأسه ثم أخذ سلبه فأتى النبي ی فأخبره أنه قتل أبا جهل فاستحلفه 
بالله ثلاث مرات فحلف فجعل له سلبه . 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه اسماعيل بن أبي اسحق أبو اسرائيل الملاتي وهو ضعيف وقال 
أحمد: يكتب حديثه. 1 
حديث جابر. ١‏ 
آخرجه البيهقي (704/57) من طريق أبي الوليد ثنا هشام عن شريك عن ابن عقيل عن جابر قال: 
بارز عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يوم مؤتة فقتله فنفله رسول الله ية سيفه وترسه. وأخرجه 
البيهقي أيضاً من طريق الوليد بن صالح ثنا شريك به. وأخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث 
المختصر» )١85/7(‏ من طريق سليمان بن أحمد - الطبراني - في الأوسط نا أحمد بن خليد نا 
اسماعيل بن عبد الله بن زرارة عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: .بازز عقيل بن 
أبي طالب يوم مؤتة رجلا فقتله فتفله رسول الله لل سلبه وخاتمه. 
وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (/375) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل وهو حسن الحديث وفيه ضعف ١ا.ه.‏ 
وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (۲/ :)٠١٤‏ حديث حسن. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (704/5) من طريق الواقدي وقال: واختلفوا في قاتله فقيل علي بن أبي طالب وقيل 
محمد بن مسلمة الأنصاري . 1 
(۲) السّلب هو ثياب القتيل وآلات حربه كالسيف» والرمح» والدرع» والدابة التي يركبها والتي تكون 
بجانبهء وما معه من حلي ومال على خلاف لبعض الفقهاء في بعض ما ذكر. 


۳۷ 


كتاب قسم الفيء 
َأفْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلُ : صَدَقَ يا رَسُولَ الله وَسَلَّبُ ذَلِكَ المَتيل عِنْدِيء فَقَالَ 
رَسُولُ الله كله -: «قَأَعْطِهِ إِيَاهُ فَأعْطَانِيه» 0 

وكال الت واب ا ر 0 عليهمات؟ لا يسح القائل الكلت إلا :بعد نداء 
الإمام: مَنْ كتل قَتيلاً فلة سَلَبَهُ والحديث حُجَةٌ عليهما؛ لأنَّ ثل أبي قتادة المُشْرِكَ : كان 
قبل النداءء وأعطاه التي - يكل - سلب قتِيله . 

والضَّرْطٌ أنْ يَكُونَّ الكافِدُ مقبلاً على القِتَالِ وردان ل شد ول ان لخاد 


فلو أَنْهَرّمَ الجَيْش» فقتل واحدًا في الهزيمة - ل سعد شل عا إذا قائَلَهُ فَهَرَبَ مِنْ بين 
E‏ مدنا لقتال أو مرا إلى ف فح وة ليستحقٌ 
سلبه» ولو قصد كافرٌُ مسلمّاء فجاء مسلم آخَرُ من ورائه» فقتله -: يستحقٌ سَلَبَهُ؛ .بدليل 
حديث أبي قتادة. 

ولو رمن نها من بغي إل صف الكفارء فكل واحدًا-: لا يسح سلف لأله لم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) واختلف الفقهاء في أن السلب حق للقاتل أو حق للإمام إن شاء وعد بالتنفيل به وإن شاء وضغه في 

الغنيمة. 

فذهب الإمام الشافعي» وأحمد» والليث» وغيرهم إلى أن السلب للقاتل بشروط ذكرت في كتبهم 
سواء قال الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه أم لاء فاستحقاق القاتل له حكم شرعي ثابت في نفسه لا يتوقف 
على جعل الإمام. وقال الحنفية والمالكية والثوري: إن القاتل: لا يستحقه إلا أن يشترطه له الإمام» وهو 
عندهم من النفل . 5 

استدل الشافعي» ومن معه بقوله كله في حديث طؤيل متفق عليه عن أبي قتادة «مَنْ تل تيل لَه 
عليه َة قَلَهُ سل . وبما رواه أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه: أن النبي كك قال يوم حنين: 
«مَنْ ل نيلا مله سل مكل أبُو طَلْحَةَ عِشْرَيْنَ رَجُاً وَأَحَدَ أسْلبَهُم فهذان الحديثان صريحان في أن 
ان واستدل الحنفية» ومن وافقهم بعموم قوله تعالى : «وَاغلمُوا أَنمَا غَنمْتُمْ مِنْ شَيْءِ بان لله 

خَمْسَهُ» الآية» والسلب مال مغنوم لأنه مأخوذ بقوة الجيش» »؛ إذ لولا الجيش لما حصل السلب» ومباشرة 
القتل لا ع عِبرّة بهاء كما أنها لم تعتبر في منع الردء من الغنيمة.بل هوء واللفقاتل المباشر فيها سواء. وبما 
رواه البخاري» ومسلم من خديث جاء فيه : أن معاد ن عمْرِْ بْنَّالْجَمُوْحِ وَمُعَادَ ابن عَْرَاءَ َرَيَاأبا جهل 
بسيفيهما حتّى قتلاه قاتا رسول الله ل َقَالَ: يما تله قال كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا تله تَر في 
السَبِمَيْن قَقَالَ: كِلدَكُمَا لَه وَقَضَىْ بسَلْيهِ لمُعَاذِ ن عَمْرُو ن الْجَمُوْح . فهذا الحديث نصّ على أنَّ 
السلب ليس للقاتل» بل هو بتعيين الإمام» وبما روي عن طريق عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن 
مكحول عن جنادة بن أبي أمية أن حبيب بن مسلمة قت قتيلاً. فأراد.أبو عبيدة أن يخمس سلبه فقال له 

حبيب: إن رسول الله كك قضى بالسّلب للقاتل؛ فقال له معاذ: مهلاً يا حبيب. سمعت رسول اللا ككل 
يقول : نما لِلْمَرءِ كارتا 20 إناوو: ارما اليك يننا بنك على أن العلب ليس الاقائل ذال 
كان له لما توقف على طيب نفس الإمام. 

ورد على الحتفية في استدلالهم بالآية أنَّ السلب حقيقة من الغنيمة وتشمله الآية؛ ولكن الرسول 
عليه الصلاة والسلام بِيّن أنه خارج من حكم الغنيمة كما خصّت الاية بكثير. غير السلب. كالقاتل الذمّي». = 


۱۳۸ كتاب قسم الفيء 
يُخَاطِرْ مَعَهُ بروجه» أا إذا خرج من الصَّفٌ وخرج في مقابَلَتِه كاف فلما قَدبَ منهء رَمَاهُ 


و 


فقعا 5 700 ليه 


= وقاتل النساءء والصبيان. وغيرهم ممن لم يقاتل؛ وإنما جعله هة للقاتل في مقابل مخاطرته بنفسه رغبة 

منه في إعلاء كلمة الله تعالى وأما حديث الصحيحين فقد أجيب عنه بأن في سياقه دلالة على أن السلب 
يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعنء وإنما حكم بالسلب لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح» لأنه رأى أن ضربته هي المؤثرة في قتله لعمقها وظهور أثرهاء قال المهلب: «وإنما قال كلاكما 
قتله وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه لتطيب نفس الاخر». 

أما حديث حبيب بن مسلمة» ففيه عمرو بن واقد وهو منكر الحديث كما قاله البخاري وغيره. 

وقد ورد على ما استدل به الشافعي. ومن عه بن فول عا الملا ة والسلام: «مَنْ تل قتيلاً فَلهٌ 
سلب أن النبي كك إنما قاله يوم حنين» وقد هزم المسلمون. تحريضاً لهم على القتالء قال الإمام 
مالك: لم يبلغني ذلك في غير حنين» م ل الا a‏ عليه الصلاة 
والسلام في عدة مواطن منها يوم بدرء ويوم أحد» فقد نَل حاطب ب بن أبي بلتعة رجلا فَسَلَمَهُ رسول الله 
كل سَلْبَهُ كما أخرجه البيهقي» وفي غزوة مؤتة وفي وقائع كثيرة» واحتج به الصحابة بعد وفاة الرسول 
ية في كل مرة خولف فيها أمره عليه الصلاة والسلام. وَرُدّ على الشافعية في تخصيص آية الغنيمة 
بحديث السلب أن هذا لو كان على سبيل الشرع العام وهو موضع النزاع. وورد عليهم أن قوله عليه 
السلام كلاكمَا ته مع قضائه بالسلب لأحدهما ظاهر في أن أمر السلب للإمام؛ وما يقولونه تأويلاً لهذا 
بعد قوله: مرا مه ٠‏ وقوله كلد «كلاكُمًا لَه بعد نظره في سيفيهما بعيد؛ لأنه يتضمن ثبوت 
الاشتراك في القتل ومباشرتهما له» وهو موجب لاشتراكهما في السلب والقول بأنه تطييب لنفس الآخر 
ا بل هو حرمان له بعد تقرير ابي عليه الما والبلام أنه كل مع سا والرسول يكل 
حاكم مقدر لجهة الحكم فلا يصح أن يقول هذا ثم يحكم لأحدهما ف فقط. . . فدل ذلك على أن المسألة 
ليست شرعاً مقرراً في ذاته وإنّما هي ترجع إلى رأي الإمام» وقد رأى إعطاء أحدهما دون الآخر وهو 
الذي يقدر عوامل الإعطاء والحرمان. 

وبعد هذا فالسلب نوع من التحريض» والتحريض أمره موكول إلى الإمام في أصله ونوعه فهو 
الذي يشترطه. وهو الذي يتصرف فيه بما يرى» وقد جاء في مسلم» وأبي داود حديث عوف بن مالك 
ا زفق ظاهر في أن مرجع السلب إلى الإمام» وهذا هو الحديث - عن عوف بن مالك قال : : َكل 
رَجُلَ من ن¿ جنير رجلا من المَدُوٌ كراد سَلْبَهُ َمَتعَهُ حال بن اولي وكانَ وَالياً عَليِهَم اتی رَسُولّ الله کل 
عَوْفُ ن مَالِكِ احبر بَرَهُ ذلك قَقَالَ لالد مَا ما مَتَحَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلْبَهُ؟ فَقَالَ لَ: سکره يا رَسُولَ الى قَالَ: 
َر الد يَف كر رداك 5ه قَالَ: : عل أَنْجَرْتُ لَك مَا كرت لَك من وَسُولٍ الروك مَسَِعَهُ م 

سول الله ل قَاسَعْضبَ فَمَالَ: لآ تُمْطه نيه يا حال ل آم وزد بي اتر راثي" لما ملم ومهم تل 
اي إلا وَعْتَما رعَاهَا م تحن سُفْيَهَا فَأَوْرَدهَا حَوْضاً فَشَرَعَتْ فيه فشرِيّث صَفْرَ ه وَتَرَكَتْ 
کدره فَصَفُوُةُ ٠‏ کُم ويره لهم رواه أحمد» ومسلمء فاا الت ير خلى من قال ن النني عليه 
السلام لَمْ يقل من قتل قتيلاً فله سلبه إلا يوم حنين» فإن هذه الواقعة كانت في غزوة مؤتةء وهي قبل 
حنين» ويدل أيضاً على أن السلب موكول إلى الإمام ألا ترى أنه كك مع خالداً من إغطاء السب بَعْدَمَا 
أَمَرَهُ به وَل گر ذلك» والقضاء بالسلب شرع لازم للقاتل والقول بأن رد السلب كان زجرا لعوف 

يمبعه أن موقا لم يكن هو ضاحب الحق بجی ,جز يمه وإنما صاحبه المدري الذي كان مع عوف» 
ذهو لم نیرا على کالب ولم يصدر منه ما يستحق به الزجرء والزجر إنما يكون لمن أذنب «ولاتزر = 


كتاب قسم الفيء ۱۳۹ 

ولو َل وَهُوَ غَيْرُ مُقْلٍ على القتال» بان کان أسيرًا عنده» أو مُنْحَنَا" رن" أو 
گان تائمّا» أو مشتغلاً بأكل -: لا يستحقٌ سلبه. 

وقال أبو نَوْرِ: يستحقٌ سلبه؛ كيفما قتله؛ وهذا لا یصځ؛ لآن أبن معو فتل أا جَهْلٍ 
بَعْدَمَا أنْكَنَهُ عُلاَمَانِ مِنَ الأَنْصَارِء هَلَّمْ يدهع الل - اة - سَلَبَهُ إلى أبن مَسْعُوو0" . 

ولو أَشْئَرَكَ أَثْنَانِ في كَثْلٍ مُشْرِكِ : يكون السلْبُ بينهماء ولو ضربّة رَجُلَّء فأزمنه» أو 
َطْعَ يديه ورجْلَيْهِ جميعًاء ثم قتله أت -: فالسلبٌ للأوّل؛ لأنه كفاه * شَرَهُ بالإِزْمَانٍ أو قطع 
الأطراف» ولو قطع الأول إخدَى يديه أو إخدّى رجليه» أو جرحة ولم يُزْمِنْه وقتله الآحَد: 
فَالسَلْبُ للثاني» ولو قطع الأول يديه أو رجَلَيِهِ أو إِحْدَئ يديه مع إخدَئ رِجْلَيْهِ» ثم قتله 
الثاني : ففيه قولان: 

احا ل له عطّله وجعله كالهالِكِ بقطع الطرفَينِ؛ كما لو كما 
ثم قتله الآخر -: كان السَلّبُ للأوّل؛ لأنّه عَطَلَه. 

والقول النّاني : يكونٌ السَّلَّبُ للثا: ني؛ لأنّ آمتناعه لا يَرُولُ إلا بقطع الأطراف الأربَعةٍ؛ 
فإ بعد قَطم اليدَينٍ يمكنه أن يعدو فيهرب ويجلب» وَبَعْدَ قَطعٍ الرجلين : بک أن يركة 
فيقَاتِلٌ بِيَدَيْهء ولو ا : لم يكن له أن يقتله» بَلْ يدفعه إِلَى الإمام» والإمامٌ فيه 
ل يسَْرِفهُ؛ أو يَمُنَّ عليه» أو يُمَادِيَهٌُ: فإِنْ مَنَّ عليه أو قتله -: فهل 


يستحق الذي أَسَرَ َه؟ فيه قولان. 
أحدهما: لا يستحقٌ؛ لأنَّ الب - كَل - قَالَ: «مَنْ فل تيلا قَلَهُ سَلَبَهه وهو لم 
والثاني: ب يستحقٌ ؛ لأنّه كفى شرّه ما هو أصعّبٌ ب عليه ؛ لأنَّ اسر رَه اشد عليه مِنْ قتله . 


وإنْ أستَرقّة امام أو فاداه بماله -: فهلْ تكونٌ رقبته ومال الفداء لِمَنْ أَسَرَهُ م کون 
في الغنيمة؟ فعلئ هْذَيْنٍ القَْليْنِ. 

ولو كان قاتِلُ المّشْرِكِ في الحزب صَييًا أو عَبْدَا أو آمرأةً : هَل يستحقٌ السَّلَب؟ فيه 
وجهان: 


= وازرة وزر أخرى6» وكيف يزجر إنسان بمنع آخر حقه؟ . 

)١(‏ مُنْكَناً: أي ثقلت عليه الجراح. والنَّحَنُ: التَقَلْ من نَوْمء أو إعياء» أو مرض. ينظر: المعجم الوسيط 
((/44). 

(؟) يقال: أَرْمَتَهُ مأخوذ من: الزّمانة» وهو مرض يدوم. ينظر: المعجم الوسيط .)407/١(‏ 

() أخرجه البخاري (1/ ۲۸۳ - 85؟) كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب حديث (7151) 
ومسلم (/ 117/7) كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث /٤۲(‏ 11701). 
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كتاب قسم الفيء 
أحدهُمًا: يستحٌ؛ كالحر البالغ. 
والثاني : لا ي يسدق كما ا ن يمتح اله هم من الغنيمة. 


E 


فان قُلْنَا يَستحقٌ: فإن كان عبدًا -: يكونٌ لسيّده» وإِنْ قلنا: لا تستحقٌ المرأة: فإن كان 
خن -: يوقّفٌ حتّئ يتبيّن حاله. 

وإن کان القاتل وميا - نْظرَ: ِنْ حضر بغير إذْنٍ الإمام -: فلا يستحقٌ السَلَبّ؛ كما لا 
يستحقٌ الغنيمة» وكذلك: کل مَنْ حضر مدل . 

وإِنْ حضر الذمِّيٌ بإِذْنِ الإمام: فإن قلنا: (يرضّحةُ)”" مِنْ بيت المال -: فلا يستحقٌ 
الكَلّبّء وإن قلنا: من الغنيمة -: فكالعبد. 

وإ كان المقثُولٌ الكافدٌ عبدًا أو أمرأةً أو مراهمًا: فإِنْ كان لا يقاتلّ: لا يستحقٌ قاتله 
سَلْبَهٌ» وإنْ کان يقاتل -: فعلئ وجهين: 

OE‏ لأنه فی شر قتاله. 

والسَّلَبٌ الذي يستحقُهُ القاتِلُ هو: ما عليه مِنْ ثياب e‏ (والراتین)“ وما 
كان عَلَيْهِ من جَُةٍ جب الحوب كالدّزع والمِغمَرا 0 وما في يَدِهِ مِنَ السّلاح والمركوب 
َيِل عَلَيْهِه وما عليه من السّزِج َاللَجَامٍ والمقَرَدِ ونحوهء أما الجنيية© ٠‏ التي تُقَادُ بين يَدَيْه. 
الدب التي علبها قله والكقية وما فيها ين اكرام وال ا اوم 
فلا يَستحقّهًا. 


)١(‏ في ظ: ولو. 
(5) مُخَذَّلاً: 
عن أي : حمله على الفشل» وترك القتال . 
:ا الوسيط (۲۲۱/۱). 
(0) برض 1 لت 
0 أن.يعطيه أقل من سهم المقاتل. والؤضخ : العطاء القليل. 
ينظر: النظم المستعذب (؟/ .)۱۸١‏ 
(4) الكائين : 
الا كالخف إلا أنه لا تدم له» وهو أطول من الحُفَ. 
ينظر: ترتيب القاموس (۲/ .)٤١٤‏ 
(0) المغْفَرٌ: 
زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» يلبس تحت القلنسوة. والجمع: مغافير. 
ينظر: المعجم الوسيط (؟/377). 
(5) الجنيبة : الناقة يعطيها الرجل غيره ليمتار له عليها . ينظر : المجمع الوسيط .)179/١1(‏ 


كتاب قسم الفيء ٤١‏ 

أما إذا كان تَازِلاً عَنْ فرسه مُمْسِكَا بلجامه» فقاتل راجلاً -: فهو مِنَ السَلّب؛ لأن 
الراجل يقاتِلٌ تارة راكبًاء وتارة راجلا . 

اا ما كان عليه مما لا يُقَاتِلُ به؛ كالطّذق”(© والسُوَار(" وَالخَائَم والمنْطَمَة"“ وما في 
وَسَطِهِ من الدنانير لتم -: فهل يستحقّها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يستحقّها؛ لأنّها على بدنه كالثياب. ` 

والثاني: لا يستحقّها؛ لأنّها للزيئة» ليس من جبة الحرب. 

وقيل في الجنيبة وجهان. 

وهل يخمّس السَّلَبُ؟ فيه قولان. 

أصخهما: لا يخمّس؛ لأنَّ النبي - يل - جَعَلَةُ للْقَاتِل فقال: «مَنْ تل قتي قَلَهُ 
سَلَبَهُه(؛ فكما احص القاتِلٌ په منْ بين الغانمينَ: يختص به مِنْ بين أهل الخمس . 


والثاني : يخمّس؛ كسائر الغنيمة» فخمسه لأهُْل الخمس» والباقي للقاتِل. 


فصل في هل للأمير أن ينفل بعض الغزاة 


2 2 01 - 2 اد ا وه قد و ود ر و ر 
روي عن ابن عَمَرَ؛ أن رَسُولَ الله َة - «كان يُنفل بَعْضَ مَنْ يَبْعَثْ مِنَ السَّرَايَا 
لا E‏ عَامَةَ اله , 


)١(‏ الطْرْق: حلي للعنق وكل ما استدار بشيء والجمع: أطواق. 
ينظر : ترتيب القاموس (۳/ .)١١١‏ 
(۲) السُوارٌ: حلية من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس في المعصم» والجمع: أسورة وأساور. 
ينظر: المعجم الوسيط .)5114/١(‏ 
(۳) المنْطَقَة: ما يشدٌ به الوسط . 
ينظر: المعجم الوسيط (۹۳۹/۲). 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
(0) أخرجه البخاري (777/7): كتاب فرض الخمس - باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. 
حديث (7175) ومسلم (۳/ ۱۳۹۸) كتاب الجهاد والسير ‏ باب الأنفال ‏ حديث (70/ .)۱۷٤۹‏ 
وأحمد (7/؟165/577١).‏ 
والدارمي (۲۲۸/۲) كتاب السير: باب في أن النفل مع الإمام» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ؛ 
ص (0) والبيهقي 0 كتاب قسم الفيء ياب الوجه الثاني من النفل والبغري في «شرح السنة» 
(514/5 بتحقيقنا) كلهم من طريق مالك وهو في الموطأ (۲/ )55٠‏ كتاب الجهاد: باب جامع النفل في 
الغزو» حديث )١15(‏ عن نافع عن ابن عمر. 
وأخرجه البخاري (۷/ 707) كتاب المغازي: باب السرية التي قبل نجدء ومسلم (/17597) = 


147 حا ات ايه 
و للإمام أو لأمير يرٍ الجَيْش: أن يَنْقَْ بَْضَ الغزاة مِنّ الغنيمة باجتهاده؛ لزيادة عنّى 
أو كفاية تكونٌ فيهم مثل: أن [باخر واحدًا]”'' بقتل كافِر» أو جماعة بمَنْحٍ حِضْنٍ أو حَفْظٍ 
ممكن» أو تجسن خبر» أو دلا عَلَى طريق؛ فيعطيهم شيعا زائدًا من الغنيمة عَلَن ما يعطى 
القَرْم؛ سواء عَيّنَ واحدًا أو جماعة [لذلك الأمر]ء أو لم يَُيّنْه بل قال: : من تقلّم في سرّة 
كذا _: قله كَذَاء أو مَنْ فح الحِصْنَ الفلاني -: فله كذا. الا بجر ذلك» کے الا 
إليه؛ فإن كان من المسلمينَ قِلَهَّه وفي الكمّار كَثْرَةٌ؛ٍ بسع إلى بَعْثِ السرايّاء وحفظ 
المَكَامِنٍ» فن لم يَحْمَجْ إليه؛ لكثرة المسلمينَ وقرتهم - : فلا يَنْفْلٌء بل يتلقاهم ويتأخرهم . 


وليس للتَْلٍ تقدير ؛ بل تقديرةٌ إلى أَجْتهَادٍ الومام: يشترطه علّئ قَدْرٍ عمل العامل؛ فقد 


روي عَنْ عْبَادَةَ بينْ الصامت؛ اد الي - ي - «تَمَلَ في البدَاءة الوْبّعَ ٠»‏ وفي الوَجْعَةٍ الل .. 


= كتاب: الجهاد والسير: باب الأنفالء وعبد الرزاق (5/ )۱۹١‏ رقم (975) والحميدي (۲/ )۰٣‏ رقم 

9 ) والبيهقي /٦(‏ ۳۱۲) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر. 

وأخرجه أيضاً مسلم )١178/(‏ كتاب: الجهاد والسير: باب الأنفال )۱۷٤۹/۳۷(‏ وأبو داود 
(۲/ ۸۷) كتاب الجهاد: باب في نفل السرية تخرج من المعسكر )۲۷٤١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۳/ )۲٤۱‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 

وأخرجه مسلم (۳/ ۱۳۹۸) كتاب الجهاد والسير: باب الأنفال (۳۱/ )۱۷٤۹‏ وأبو داود (۲/ ۸۷) 
كتاب الجهاد: : باب في نفل السرية )۲۷٤٤(‏ والبيهقي (5/ )1١7‏ من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر. 

وأخرجه أيضاً مسلم (۳/ 1759) كتاب الجهاد والسير: باب الأنفال من طريق ابن عون وأسامة بن 
زيد وأبو داود )۲۷٤۱(‏ من طريق شعيب بن أبي حمرة» )۲۷٤۳(‏ من طريق محمد بن اسحق وعبد 
الرزاق (5/ ۱۹۰) رقم (4175) من طريق عبد الله بن نافع وأبو يعلى )140/1( رقم (0877) من طريق 
جويرية كلهم عن نافع عن ابن عمر به. 

)١(‏ في د: يأمره أحد. 

(۲) أخرجه الترمذيّ /٤(‏ ۰ كتاب السير: باب في النفل» حديث )١951١(‏ وابن ماجه (؟/7١401)‏ كتاب 
الجهاد: باب: النفل» حديث (58617) وأحمد (714/54- )۳۲١‏ وعبد الرزاق (5/ حك 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (8/ ۰ والبيهقي (۲/ ۳۱۳) من طريق مكحول عن أبي سلام عن 
أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي إلا كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الئلث. 

وقال الترمذي حديث حسن . والحديث شاهد من حديث حبيب بن مسلمة. 

أخرجه أحمد (5/ )١5١‏ وأبو عبيد في الأموال ص (79475) حديث (۸۰۰) وأبو داود (۱۸۲/۳): 
كتاب الجهاد: باب فيمن قال الخمس قبل النفل» حديث )۲۷٤۹(‏ وابن ماجه (۲/ 481 - 407): كتاب 
الجهاد: باب النفل - حديث ۲) وابن الجارود ص (777-751): باب نفل السرايا بعد الخمس 
بعدما أصابوا - حديث (۱۰۷۹) والحاكم (۲/ ۱۳۳): كتاب قسم النفل: باب تنفيل الربع في البداءة 
والثلث في الرجعة . 

والدارمي (۲۲۹/۲) كتاب السير: باب النفل بعد الخمس. 

والحميدي (۲/ )۳۸٤‏ رقم (۸۷۱) وعبد الرزاق (9771. ۹۳۳۲ 97377) وسعيد بن منصور 


قافا | ج 
فالبداءةٌ: أن يَقْصِدَ الإمامٌ دُحُول دار الحَزْب؛ فيبعث قومًا أمَامَ الجُنْدٍ ينظرون لهم . 
الدَجْعَةٌ: أنْ يَرْجِعَ عَنْ دارٍ الحرب» فيرة قومًا إلى العَدُرٌ يُحفظونهم عن أثباع 

المؤمزينَ وَالكَيْدٍ بهم» وجعل النفل في الوَجْعَةٍ أكثر ؛ ؛ لأن خوفهم أكثرء وبلاءهّم شد 

لانصرافي الإمام عنهم وشَوهّم هُمْ إلى أوطانهم أكثر؛ لطُولٍ المقام» وفي البداءة : يكُون الإمامٌ 

وراءَهُم؛ فلا يكونٌ عليهم مِنّ الحُوْفٍ ما يكو في الرجعة. 
ويجُورٌ أَنْ يزيد على القُلْثِء وينقص عن اربع عَلَئ ما يراه باجتهاده» وَيُجُورٌ رط 

لتقل مِنْ مال المُسْلِمِينَ ويور مِنَ الال الذي يُؤْحَذُ من المشركينَ» وإن"“ شرط الل مِنْ 

َالِ المسلمين -: ٠‏ فيكون من حفس الخُْس سَهْم النبيَ ‏ كل - لاله للمصالح . 
ال E‏ يُعْطَوْنَ الَقَلَ مِنَ الخْمُس . 


ويشترط أَنْ يَكُونَ معلومّاء ولا يجوز مجهولاً ؛ لأنه عوضٌ في عَقْدِء وإنْ كان مِنْ 
مال الكفار»ء وممًا يغنم -: يجورٌ مجهولاً؛ كما جعل التب - كله - الوح وَالكُْتَ في البداءة 
ال 

ويكونُ ذلك من الحُمُس أو مِنْ رَأس الغنيمة؟ فيه قولان: 

أحدهما : من الخمس؛ لحديث سعيد قال السّيْخحُ - رحمه الله -: معنى الحديث : نفل 
الثلث والربع مِنْ سَهْم المصالح من الخمس. 

والثاني أن يكون التَمْلُ من راس مال الغنيمة» [ثم يُحَمّس الباقي. 

وقيل: مِنْ أربعةٍ أخماس الغنيمة]"©: ومعنى الحديث : شَرَطَ لهم ثلاثة أربعة أخماس 
الغنيمة» أو ربعهاء فعَلَئ هذا: يكونٌ الباقي للغانمين. 
أا إذا قال الإمَامٌ قَبْلَ الحَرْب : مَنْ أَحَدَّ شيئًا -: فهو له بعد الخمس [أَوْمَاً فيه]”" إلى 
قولين. 

أحدّهُما: يصح الشَّرْطُ؛ وهو قول أبي حنيفة؛ لأنَّ النبى - يله - قَالَ يَوْمَّ بَدْرِ: «مَنْ 
دافا ر ل 


)١١17-40/5( =‏ رقم (۲۷۰۱) وابن حبان (1777- موارد) والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ 
(0/ ۹) والبيهقي )7”١5/57(‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب النفل بعد الخمس. والبغوي في «شرح 
السنة» (6/ 1۱۸ بتحقيقنا) من طرق كثيرة عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وصححه ابن حبان. 
)١(‏ في د: فإن. (۳) في د: وما فيه. 
(۲) سقط في د. (1) تقدم تخريجه. 


ال 


والثاني وهو الأصَحٌ _: لا يصحٌ هذا الشرط» بل يَشْئَرِكُ فيما أخذ جميعٌ مَنْ شَهدَ 


الوَقعّة» والحديث غَيْدُ ثابت» ولئن تَبَتَ -: كائّث الغنائم يَوْمَ بدرٍ لرسول الله اة - خاصّة : 
يفعل فيها ما يشاء. 


قال الله تعالئ: وَأْعْلمُوا أَنّمَا غَيِمْثُمْ مِنْ شَيْءِ فَأنَّ لله حُمُْسَهُ. . .4 [الأنفال: .]٤١‏ 


ما خد الستلهرة: هر الا من الأمْوَالٍ بإيجاف الحَيْلٍ والرّكاب -: يجبُ إخرا 
الخمس مِنْهُ بَعْدَ أن يُعْطَئ السَّلَّبُ للقاتلء ثم يقسّم الباقي بَيْنَّ الغانمين» سواءٌ كان قليلاً أو 
كثيرّاء منقولا كان أو عَقَارًا. 

وعند أبي حنيفة : يتخيّر الومام في العَقَارٍ بيْنَ أن يقسّمه كالمنقول» وب أن يرده 
إل > وبَيْنَ أن يقفه على المصالح؛ فظاهر القرآن حجة عليه“ . 


)١(‏ «حكم الغنيمة»: المال المغنوم من الكفار ما أن يكون عقاراً أو منقولاً وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز 
المنّ بالمنقول استقلالاً على الکفار» بل يكون ملكاً للمسلمين يجب تخميسه كما ورد في قوله تعالى : 
لوَاعْلَمُوا نما عن مِنْ شَيْء» الآية. وقال الحنفية: يجوز المنّ به تبعاً كأدوات الزراعة بالقدر الذي 
يهبىء لهم العمل في الأرض وذلك لتوقف منفعة الأرض على الآآلات. وأما العقار فقد اختلفوا فيه على 
المذاهب الاتية : 

فالشافعية» وأحمد في رواية عنه يرون أنه يجب قسمته بين الغانمين كالمنقول» ولا يجوز الم به 
على الكفار. 

والمالكية» وأحمد في رواية أخرى يرون أنه يترك لجميع المسلمين على.أن يؤخذ خراجه ممّن هو 
في يده» ويصرف في مصالح المسلمين» ولا يختص أحد بملك شيء منه» وهذا عند المالكية في غير 
الدور» أما هي فالمعتمد أنها لا تقسم. 

ويرى الحنفية أن الإمام مخير فيه بين القسمة على الغانمين وبين أن يمنّ به على أهله تمليكاً لهم 
في مقابل ضرب الجزية عليهم والخراج على الأرض» ويكونون أحراراً ذمة للمسلمين. 

ويرى الحنابلة في رواية ثالثة أن الإمام مخير بين قسمتها على الغانمين» وبين وقفها على جميع 
المسلمين» وضرب الخراج عليها. قالوا: وهي ظاهر المذهب. 

استدل الشافعية بما يأتي : 

أولاً - قوله تعالى: لوَاعْلَّمُوا أَنَمَا مم مِنْ شَيْءٍ إن لم خمْسَة4 الآية. فأضاف الغنيمة إلى 
الغانمين» وأخرج منها الخمس لأهله فبقيت الأخماس الأربعة للغانمين. وهذا حكم ما حصل من الغنائم 
من أهل دار الحرب قل أو كثر عقاراً أو منقولاً» ولو جاز أن يدعي الخصوص في الأرض لجاز أن يدعي 
في غيرها فيبطل حكم الآية. 


ثانياً - ما رواه أحمذ) ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال : یما ية اوها اَن بها 


ها هته ميزه قا الى “با ع وا A a‏ لوا جما له ا هد لون" مار وذ كيف a)‏ ف قرغا هد عير يفن الوا بف CE TON E‏ هل وو و هن اهنا عو ابو يوار يد بارعا ا عد RENE BOE‏ 


= هكم فيهاء وَيّمَا رة عَضَّتٍ الله وَرَسْولَهُ إن خُمْسَهَا لط وَرَسُولِهِ ثم هِيّ لَكُمْ؛ وهذا الحديث صريح 
في أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال المغنومة» وإن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها 
لاخانمين» وما حصل من سيدنا عمر لم يكن حبساً لأرض العراق ابتداء» بل قسمها بين الغانمين ثم 
اتطاب نفوسهم في تركها للمسلمين يتتفع بها أولهم وآخرهم. 

ا اورا عاك ري ا لمي أن بللا وَأصْحَابَهُ َألُوا عُمَرَ في قم 
الأْض المَأَحُودةٍ علو ّى ذلك عَلَيْهِمْ وَكَانَ َل ِن اشد الاس عليه لاما َرَعَمّ مَنْ حَضَرٌ ذَلِكَ 3 
عم عُمَرَ دعا عَلَيهمْ مَل : الهم انيهم فلم يت الحو وَوَاحِدٌ منْهُمْ حير . 

قالوا ولم ينكر أحد من الصحابة على عمرء وتلاه عثمان» وعلي في ذلك. وقد غنم عليه الصلاة 
والسلام غنائم وأراضي فلم ينقل أنه قسم منها إلا خيبر - ولعل ذلك لمصلحة اقتضت ذلك لم نعلمها - 
وهذا إجماع من السلف . 

واستدل الحنفية بأن النبي ل قسم أرض خيبر ولم يقسم عمر أرض الشامء والعراقء بل أقر أهلها 
عليها وقرب ا ووافقه الصحابة» وقال عمر تَبرِيراً لعدم قَسْمَيها:ٍ اّما ان 
ولا أن أ ارد او ای كلا کے لهم ون شيع ما ليحت عل تزه إلا رکا كسم رَسُولُ الله تكله 
خَيبرَ وَلكني أَْرْكُها حَرَانَة لَهُمْيَْتَسِمُوتَها؛ فدلٌ هذان التصرفان على أن او ب لعي وبين 
ارا أهلها لهاد ولاك تيتا لحا نراء من الم نة وقد قسم النبي ب بين الغانمين وتركها عمر لتكون 
عدة للنوائب بما يؤخذ عليها من الخراج . 

واستدلٌ الحنابلة بأن كلا من القسمة والوقف ثبت فيه الحجة عن النبي كل فإنه قسم نصف خيبر» 
ررقت تضفها وبآن غم قال لرا آخر الاس لَقَسَمْتُ الأزْضّ كَمَا سم َسُولُ الله وَل خَيْبَرَه فقد 
وقف الأرض مع علمه بفعل النبي إا فدل على أن فعله لم يكن متعيناً كيف والنبي يل قد وقف نصف 
خيبر ولو كانت متعينة للغانمين لم يقفهاء قال أبو عبيد: تواترت الأخبار في افتتاح الأرض عنوة بهذين 
الحكمين : كم رم سول الله يكل في خيبر حين قسمها وبه أشار بلال» وأصحابه في أرض الشامء والزيير 
في أرض مصرء ملك د ىأر ری روف ويه انار علج ومعاذ على عمر» فدلٌ هذا على 
أن النظر في المسألة إلى الإمام فما رأى فيه المصلحة فعله. 

ورد على الشافعية أن دعوى الخصوص في الأرض لدليل قام عليه» وهو فعل عمر رضي الله عنه مع 
موافقة الأصحاب له. لا يستدعي جوازه في غير الأرض لعدم الدليل عا عليه فلا يبطل حكم الآية كما 
يقولون. وحديث أبي هريرة يرد عليه احتمال أن المصلحة إذ ذاك كانت تقضي بقسمتها بين الغانمين» 
وقد فهم ذلك عمر رضي الله عنه» ولم يقسم أرض العراق» السا بل تركها رقا لجاع الل 
وقول الشافعية أن عمر رضي الله عنه استطاب نفوس الغانمين الذين افتتحوا أرض السواد مدفوع بأنهم 
كانوا يقولون ‏ وهو يقول ‏ حتى ظهرت حجته ووافقه جمهور الصحابة» ومثل هذا لا يكون. في الاستطابة 
وعدمها. 

وقد يقال من جانب الشافعي: إن آية الأنفال وآية الحشر متواردتان على شيء واحد» وإن الجميع 
يسمّى فيئاً وغنيمة» قال فيه الشوكاني «ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفيء غير الغنيمة وأ 
له مصرفاً عامّاً ولذلك قال عمر: إنها عمت الناس بقوله: «والَّذِينَ جَاوُوَا مِنْبَعْده:4 ولا يتأتى حصة 

التهذيب / ج 5 / م ٠١‏ 


الخال 


كتاب قسم الفيء 

نا الآدمِيُونَ: إذا وَقَعُوا في الأَسْرٍ ‏ نُظِرَ: إِنْ كان صبيًا أو مجنوثًا أو رقيمًا أو مراي 
صاروا راء بِتَفْس الأَسْرِء ولا يجوز قثي ويقسّمون كسائر الأموال؛ فإ النبيئن - يك - 
قم“ سبي بي المُضطلِقء وأضطْقَئ صَفِيّة ِن سي خير . 


7 


5 لمن جاء من بعدهم إلا إذا بقيت الأرض متروكة للمسلمين» إذ لو استحقها المباشرون للقتال» وقسمت 
بينهم توارثها ورثة هؤلاء فكانت القرية أو البلد تصير إلى امرأة أو صبيّ صغير». 
ونوقش مذهب المالكية القاضي بالوقف لا غير بأن قول عمر رضي الله عنه: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده 
ولا أن اترك آخر الاس ياتا س لهم من شَيْءِ ما فحت عل رة إلا نها كما قم سول اشر كك 
خير وَلكنْ انركها خرّائة لَهُمْ يقتَسِمُوتَهَاة صريح في أن الإمام مخيّر بين القسمة وبين تركها محبوسة 
وما استدلوا به لا يدل على تعين الوقف وإنما كان ما فعله عمر للمصلحة التي رآهاء وليس فيه ما 
يدل على أن الحكم خاص به كما هو صريح قوله المتقدم. 
وقيل للحنفية أن ما استدللتم به من فعل الرسول لا > والأصحاب صحيح› ودل على التخيير بين 
القسمة والترك بيد أهلهاء ولكن بقي أن ذلك الترك يحتمل أن يكون على سبيل الملكية لأهلها كما 
تدعون» ويحتمل أن يكون وقفاً على جميع المسلمين» ولیس ملكاً لأحد منهم» كما أنه ليس ملكاً 
لأهلها كما يرى غيركم . وليس لكم دليل على أنها تترك ملكا لأربابها فلم يتم لكم الدليل على مدعاكمء 
وهو أنها تترك ملكا لهم. كيف وعبارة عمر صريحة واستبقائها وقفاً لنوائب المسلمين وإعانة للذين 
يجيئون بعدء وهذا لا يقتضي ثبوت الملك لأهلها فيحتاج إلى دليل. وقال في فتح الباري: «وقد اشتد 
نكير كثير من فقهاء الحديث لمقالة الكوفيين» وهي أنها تبقى ملكاً لمن كان بها من الكفرة . 
وقد جاء في القرطبي قوله: «غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمر فإن عمر إنما وقفها على 
مصالح المسلمين» ولم يملكها لأهل الصلح. وهم قالوا إن امام أن يملكها لأهل الصلح». 
ومن هذه المناقشة يتبين: 
أولاً: إن عمرء والأصحاب قد استقر لديهم أن حكم آية الأنفال ليس محتماً في العقار لدلالة آية 
الحشر على جواز إبقائها لمن بعد الغانمين . 
ثانياً: إن ما فعله عمر لم يكن إلا توجيهاً للحكم في المسألة وإنه مبني على ما يراه الإمام من 
المصلحة لا على استطابة نفوس الغانمين. 
الثا: إن عمر مع حكمه بترك الأرض للمسلمين يرى جواز قسمتها بين الغانمين متى لم تدع حاجة 
إلى تركها للمسلمين. 
رابعا: إنه لم يقم دليل على ثبوت الملكية لمن تركت الأرض بأيديهم. بل ظاهر الأدلة يعطي أن 
المسلمين يملكون كل ما يحصلون عليه من الكفار بحكم الغنيمة» فلم يبق للكفار ملكية لهاء ولم يوجد 
ما يدل على أن تركها بيدهم كان إعادة لملكيتهم إياها. 
وبهذا كله نستطيع أن نخرج من المسألة بترجيح مذهب الحنابلة الماثل في الرواية الثالثة التي قال عنها 
علماء الجنابلة أنها ظاهر المذهب» وأنها أولى بالقبول من بين رواياته الثلاث وحاصلها أن الإمام مخيّر 
بين القسمة على الغانمين وبين تركها وقفاً على مصالح المسلمين. 
(۱) سقط في د. 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۸/۳) كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما جاء في سهم الصفي حديث (1995) = 


كتاب قسم الفيء ۱4۷ 
أمًا ا ا الْعَاقِنُونَ]”' الْبَالِمُونَ: لا يصيدٌونٌ أرئاء نفس الأسْرء ثم يُنْظَرُ: 
إن كانوا عجمًا.-: خير الإمامٌ فبهم بين أربعة أشياة» سواة كانوا من أهْل كتاب أو يِن أخل 


الأوثان : إن شاء كلَهُم؛ وإن شاء اسر سْتَرَقهِم ‏ ون شاء مَنّ عليهم فخلّئ سبيلهم» وإِنْ شاء 
فاداهم. وليس هذا بأختيار شَهْوَة بل أختيار أجتهاد؛ فيجتهد ذٌ حل يختارَ ما هو الأنظر 
للمسلمين» فإِنْ وَقَفَ به ألاجتهاد _: حبسهم إلى أن يَرَىُ فيهم رَأَيَهُ وإِنْ كانوا عربًا: فهل 
يجوز أسترقاقُهُمْ؟ فيه قولان: 
و 03 و و 
قال فى الجديد: يجوز أسترقافهُئ ۱ ث؛ لأنّ م جاز الم عليه والمفاداة 
في 0 50 7 فهم) وهر لصحيح من لمن 
في الأسر -: جاز أسترقاقة كغير العَرَبِيٌ . 
وقالفي«القديم»: -لايجوراسترقاق العربئ؛ لما رُوِيَ أن التي - ككل - كَالَ يَْمَ 
نين : تين : «لَوْ کان الاسْتِرْقَاقٌ تاتا عَلَى العرّب : لَكَانَ اليوْمَ؛ نما هُوَ إِسَارٌ وفدا»”" . 
وعند أبي حنيفة: إذا وَكَمَ َع الوَجَالُ في الأَسْرٍ -: جاز تلهم وأسترقافُهُمْء ولا جوز 
الم والفداء . 
وقال أبو يوسّفٌ: لا يجوز المَنُّ ويجوزٌ الفداءٌ. 
والدليل عَلَىْ جَوَازِهِ وله ر وجل ينا ا مَنّا بعد وَإِمَا فِدَاء» وَرُوِيّ: «أَنَّ الي 
- يله - مَنّ على ابي عَرَة الجُمْحِيٌ يَرْمَ بَدْرِهِ و كله يوم حي وَمَنَ بَعْدَهُ عَلَْ مَامَة بَنْ أثَالٍ 
الْحَنَفِيٌ . وروي عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ ؛ َل اسر أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله وَل رجلا مِنْ بي 
عقيل وَكَانَتْ ميف قَذْ أن سَرَتْ رَجُلَيْنِ يِن أُصْحَاب الل - يكل - فَمَدَاهُ رَسُولٌ الله - يك - 
بِالرَجَُيْنِ اللََّيْنِ أَسَرَتْهُمَا قي . 
= والحاكم (۱۲۸/۲) كتاب قسم الفيء وابن حبان ۲۲٤۷(‏ - موارد) والطبراني ة في «الكبير» (15/175) رقم 
(176) والبيهقي (”/ ٠١ ٤‏ ) كتاب قسم الفيء والغنيمة : باب سهم الصفي . 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «كانت صفية من الصَّفيٌ» وقال الحاكم 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وصححه أيضا ابن حبان. 
وأخرجه أبو داود (۳/ ۳۹۷): كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب ما جاء في سهم الصّفي - 
حديث (۲۹۹۳) والبيهقي 0 ترف كتاب قسم الفيء والغنيمة› باب سهم الصفي . من مرسل قتادة. 
قال: «كان رسول الله كه إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء فكانت صفية من ذلك السهم» 
وكان إذا لم يغزٌ بنفسه ضرب له بسهم ولم يخير». 
)١(‏ سقط في د. : 
(۲) ينظر تلخيص الحبير .)1١117/5(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي (4/ )٠١‏ كتاب السير: باب ما يفعله بالرجال الغانمين منهم. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (4794/5». )٤۳۲ ۰٤۳۰‏ ومسلم (۳/ :)١557‏ كتاب النذر» باب لا وفاء لنذر في معصية 
الله» حديث )١1541/8(‏ وأبو داود (۳/ 509 )٦١١ - ٦١١ - ٦۱١‏ كتاب الإيمان والنذور ‏ باب في 


۱4۸ 


كتاب قسم الفيء 

فإن أختار القثل -: قتلهم بخرٌ البو بلا قَطع عَُضْوٍ؛ لقوله تَعَالَ: #قَضَدِبَ 
الوَقَابِ» [محمد: »]٤‏ وقَتَلَ النبيئ - كا - يَوْمَ بر النّضْرَّ بن الحَارثِ وَعُقْبَةَ ن بي مُعَبْطٍ 
وروي عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رسو , لله ل - كَانَ إِذَا آم کر أَمِيرًا على جيْشٍ أذ سر قال : «أغْرُوا 
بام ا ايلوا مَنْ كَفْرَ بالله» لا دروا ولا تعلو 5 ملو وَل شلوا 


وَلِيدًا»” “ وإن أسترقّهَم فهم كسائر أموال الغنيمة. 


.وهل يَجُورٌ أن يسترقٌ مِنْ شخص واحدٍ بعضّةٌ؟ فيه وجهان؛ بناء عَلَىْ أَنّ أحد 
الشريكيْن إِذَا آسْتَوْلَدَ الجَارِيَة المشكركة» وهو مُعْسِد: هل یکون الود کله حرا آم کون بِقَدرِ 
تصِيب الشَّرِيكِ رقيقًا؟ فيه قولان. 


فإن لم نجوّز: فإذا ضرب الرّقٌ عَلَ بعضه -: كان كلّه رقيقًا. 


وإن أختار الفداء -: يجوز أن يَمْدِيَهُمْ بالمالٍ» سلاحًا كان أو غيره» ويجوزٌ بأسارى 
0 أو مُشْرِكَيْنِ بِمُسْلِمٍ وإ كائّث أَسْلِحَتُنًا في أيديهم -: جاز أن 

يهُمْ بهاء وإن كانت أسلحتهخ في أيدينا -: لا يجوز رَدُّهَا بالمالِ؛ كما لا يجوز بَبِعُ 
اسلا [منهم]” “» وهل 2 يجوز رها بأسارى المسلمين؟ فيه وجهان: 

أده ل ن لأنَّ السّلاحَ يعينّْهُمْ على قتالناء وَالمُسْلِم لا يُعِينْهُمْ . 


والثاني: يجوز؛ لأنَّ أستعمالهم السّلحَ في قتالِنًا موهُومٌء ومَدَلَة المسلم في أيديهم 
يقينٌ» وإذا فاداهم بالمال -: يكونٌ ذلك المالُ من الغنيمة» وإِنْ وقع في الأسْرٍ واحدٌ مله 


- النذر فيما لا يملك - حديث (73711) والترمذي (۳/ :)٤١ ١5٠‏ كتاب النذور والأيمان» باب أن النذر 
في معصية» حديث )٠١١۲(‏ وباب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ‏ حديث (12) والنسائي (۱۹/۷) 
كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وابن ماجه :)5857/1١(‏ كتاب الكفارات ‏ باب النذر في 
المعصية - حديث )۲٠۲١(‏ والبيهقي )۷١ /1١١(‏ كتاب النذور ‏ باب ما يوفى به من النذر وما لا يوفى 

ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراً بذكر المرفوع من قوله كلا . 

- أخرجه أحمد (08/40*) ومسلم (1517/5): كتاب الجهاد  باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث‎ )١( 
)1317( حديث (۳/ ۱۷۳۱) وأبو داود (۳/ ۸۳): كتاب الجهاد  باب فی دعاء المشركين - حديث‎ 
.)1135( والترمذي (۳/ 85): كتاب السير  باب ما جاء في وصية النبي بل في القتال - حديث‎ 

وابن ماجه (7/ 467): كتاب الجهاد - باب وصية الإمام - حديث (۲۸9۸) والبيهقي (14/9): 
كتاب السير ‏ باب قتل المشركين بعد الأسار بضرب الأعناق دون المثلة. عنه قال: «کان رسول الله کل 
إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: اغزوا 
سم اله في سيل لله قاتلا من كفر بلهاغزوا ولا غلوا ولا تندروا ولا تمثلو ولا تتاو ولي . 


وقال الترمذي حسن صحيح . 
(؟) سقط في د. 


۱6۹ 


كتاب قسم الفيء 
نلك لابا فى عاو يكشثُ”) عن مُوْتَرَرهِ: فإن أنبت فهو بالعٌ» > وإلاً فهو صب ؛ روي 
عَنْ عَطِية القرَظِيٌ» قال : «عُرِضنا على الي يلد - يوم ُرَيْظَة کان مَنْ أَنْبَتَ قْتِل» وَمَنْ لَمْ 

يبت خُلي سيل فَكُنْتُ من لَمْ ُبث نت كَل صيلي)»27. 
E E :‏ ني ل بم أَنْبَثُ بالعلاج - : فل قوله يمينه » 
وإنّما قَلَنَا يميئ» وهو يزعم أنه صبيّ؛ والصبيٌ لا يمين له؛ نظرًا للمسلمين؛ ليكون حَوْلاً 
لهم ولأنّ معه أمارة البلُوغ » وهو الإنْبات» وهذا بخلافي ما لو أَدَّعَى عَلَىْ مراهق شيئّاء أو 
ادَعَْ أنه باِعُّ» وهو ينكد بِلوغَهُ -: لا يُحلّفْ لاه لا دليل على بلوغِهء ولو لم يحلف-: لا 
يعبت عليه شيء» وههنا: ٳ إنباته دليلٌ بلوغه» ويحكم [عليه]ء اولوحت 

قال أصحابتاء وهذا عَلَىْ قولنا: إن الإنبات في الكفارٍ علامَةٌ البلوغ , قن جِعلْتَاةُ 
حقيقة البلوغ -: فلا يقبلٌ قوله» ويجري عليه حُكُمْ البالغين. 

ولو أسلم واحدٌ متهم - : قل أن يقع في الْأسْرٍ - : فهو حر وقد أحرز جميع مالو 
عقارًا كان أو منقولاًء و كان في دار الحَرب أو في دار الإسلام» وَآخْور أولادة الصغار 
a‏ فلا يَجْوِرٌ بني ويحكم بإسلاموم : با [له]2*9؟ لما روي «أنَّ التب - کل - 
حاص بى قُدَبْظَة فََسْلَمَ ابا سَعيه : عليه وَأَسَيْدٌ؛ حر هما إسْلامُهُمَا أَمُوالَهُما وَأَوْلادَهُما 
الصكَاره . 

وهل يَحْررُ وَلَدَ ولده؟ فيه وجهان: 

وقِيلَ: الوجهان فيما إِذَا كان أبوه حَيّا؛ فن كان أبوه ميا -: 0 ون كان له ولك 
بَلَعَ عاقلاً» ثم جن -: هل يحرزه؟ فيه وجهان: 

الاصط: مُخرؤة؛ كالني َل مجنوتا. 

وعند أبي حنيفة : بحر مِنْ أمواله المنقول دُونَّ العقَار. 

فأما إذا أسلم واحد منهم يَعْدَ ما وقع في الأسر قَبَلَ أن يرى الإمامٌُ فيهم رأية -: حرم 

أا سراق : فقد قال الشافعئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب «السّيّرِ»: وإِنْ أسلموا بَعْدَ 
الإِسَارٍ -: رَهُواء أختلف أصحابنا فيه. 


0 5 سقط في د.‎ )٤( في أ: يكشف الإمام.‎ )١( 
في د: يجوز.‎ )٥( . تقدم تخريجه‎ )۴( 
في : أمواله.‎ )۳( 


١6 


كتاب قسم الفيء 

منهُمْ من قال: يصيرٌ رقيقًا بنفس الإسلام لاله أسيرٌ حَرُمْ قتله؛ فكان رقيقًا؛ كالصبيان 
والتسوان. 

ومنْهُمْ مَنْ قال: : لا يصيرٌ بتفس الإسلام رقيقاء وهو الأصحٌ؛ + لأنه بال عاقل» ولكن 
کک إن شاء» وإن شاء مَنَّ عليه» وإِنْ شاء فداه20؛ لما رُوِيَ أنَّ الأسير مقي 

عد بعد الوِسَّارٍ: 5 مل 575 مُسْلِمٌ » قَقَالَ رسو الله ل -: «لو قُلْتَهًا وَأَنْتَ ت ملك 
ا : افحت كُلَّ القلآح < ففداه بالرجُلينٍ من المُسْلِمِينَ اللَّذَيْنِ سر رَنْهُمَا ثقية لقف ولال 
الخيار إذا تَبَتَّ بَيْنَ أشياءَء فإذا سقط واحد لا يُبِطُلٌ الخيارٌ في الباقي؛ كما في كمّارة اليمين» 
إِذَا ذا عَجَرّ عَنِ الق : لا يبطل الخيارٌبَيْنَ الإطعام والكُسُوة. 

ا : «رَقُواأَيْ : قَوْبَوامنَالوّقٌ ؛فعلّئهذا : إذا 
أختار الفداء -: لم يج جر أن يُفَاددَ يه إلا أَنْ يكونّ له عشيرةٌ يمن معهم عل دينه ونَفْسِيه» فإن 
اسر أو دا يمال : كان ذلك في الخنيمةء وإِنْ مَنَّ عليه: فما أخذ مِنْ ماله -: لا يرد 
إليه؛ بل يكونٌ غنيمة» وإِنْ كانوا أَهْلَ كتاب» فَقَبِلَ واحدٌ مِنّْهُمُ الجزية بَعْدَ ما وقع في 
لسرب : هل يحرم قتله؟ فيه قولان: 

أ : يَحْرُمٌ قتله» لأنَّ قبول الجزية حَاقِنٌّ للدّم؛ كما لو قتل قبل وقوعِهِ في الأسر. 

والنّاني : : لا يَحْوُمٌ قتله» ولا أسترقاقه» والإمامٌ فيه بالخيار بين أحد الأشياء الأربعةٍ كما 
كان؛ بخلاف ما لو قَيلَ الجزية قبل الإسار؛ لأنَّ نّم يجبُ عَرْضُ الجزية عليه» فإذا بَدَلَ» 
وجب القتول» وعد الأسر بخلافة. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: فإنْ قلنا: يَحْوُمُ قتله -: جعلوا في أسترقاقه وجهين: 

أحدّمُّما: لا يجوزٌ؛ بل يَحِبُ تقريرُهُ بالجزية» كما لو بَدَلَ قَبْلَ الأسْرٍ. 

والثاني - وهو الأصخٌ عندي -: تجوز اسر قاق لأنّ قبول الجزية دون الإسلام. 

ولو أَسْلَمَ بعد الإسار- : جاز أسترقاقه؛ كذلك: إذا قبل الجزية؛ وكذلك: مالَّهُ الذي 
وقَّعَ في أيدينا: يكونٌ غنيمة» سواءٌ قلنا: يحرم قله أو: لا يَحْرْمْ. 

ولو أَسِرَ جماعةٌ» فقالوا: تَحْنُ مسلموتء أو أَهْلُ الذَّكةِ نُظِرَ: إِنْ دوا مِنْ دار 
الإشلام -: يل قوق مع أيمانهم» ا تدان ا لا يُقْبَلُ قولهم؛ لأنَّ الدار 


)١(‏ في د: فدى. 
(۲) تقدم تخريجه من حديث عمران بن حصين. 


6 E, 
ولو أَسْلَّمَتِ امرأةٌ قبل الأسْرٍ -: فقد أحررّث نفْسَهًا ومالَهًا وأولأدها الصغار.‎ 


وقال مالك : لا تحرز أولآدّها؛ وهو قول الشافعي ‏ رحمة الله عليه -. 


وإِنْ أُسلّمَتْ بعد الأسرٍ- : : فهي رقيقة» و مدان E‏ ولا يجوز للإمام 


ا من أموال الكَمًار إليهم», ولامن ا و ون الهو 
إلا بطيبة أَنْمس الغانمِينَ؛ لألّمم مکزا بالاغتنام » [والدليل عليه: مَا روي“ ن 


کک رَسُولَ لله - تله جَاءء وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِِينَ» كَسَأَلُوهُ أَنْ يرد الم 

موَالَهُمْ وَسَبْيَهُوْ قَقَالَ رَسُولُ الله - بن - : «مع مَنْ تَرَوْن؟ قاختاڙوا إخدئ الطايقتين: | 
ر ا > قالُوا: فإك تَخْتَارَ سب ياء قََامَ وَسُولُ الله - يكل - في المُسْلِمِينَ» 0 
الدب واف ل «أمًا بَعْدُ ان رانم قد جاؤوتا انين وائ َيْتُ بت أَنْ ارد 
ِليِهُم سَبيهم : ETE‏ ک منم أن َطيبَ ذَلِكَ قَليَعَلْء > وم من أَحَبٌ ونم ان يکود عَلَى حه 


ڪان ييه من آول ما يفيه ال 0 قَذ طبْتا ذَّلِكَ يا رَسُّوَلَ الله”" . 


اقا + وَإِنْ رَأَو قتله 


الا 


2 


EE a 

ولو أَسْلَّمّ حَرْبيٌء بعد تَقَصَّي الحرب» قبل حيازة الغنائم -: هَل يُرَدُ إليه ماله فيه 
وجهان: الأصحٌ: 

وإذا أستولّى الكُمّار على أموال المسلمينَ -: لم يملكوهاء عَقَارَا كان أو منقولاً» فإذا 
َسْلَمُواء والمالُ في أيديهئ -: يجبٌ رَد إلى المسلمينَء وإذا غنمها المسلمُونَ -: يجبٌ 
رها إلى أربابهاء سواءٌ كان قبل القِسْمَةٍ أو بعدهاء ثم إن كان بعد القسمة -: يعض 
امام عن وق ا فزن لع يكن في يت الال كال 
عند قسمة الكلحة يد رد مال المُسَلّم إليه؛ رر عِمْرَانُ بن حُصَيْنِ» أنَّ المُشْرِكِينَ أَغَارُوا 
عل سرح لمَدِيئَةِ”"2. وَدَّهَبُوا بِالْعَضَبَاءِ وَأَسَدُوا امْرَأَةَ فَأَنْمَلََتْ ذَاتَ لَيْلَو““ فآتت العَضْبَاءَ 
فَقَعَدَتْ في مات ودرا 6 أَنْ لَوْ نَجَامَا الله عَلَيْهَا لتنْحرَنّها فَلَكَّا قَدِمَتِ المَدِيئة -: 
ذَكَرَتْ ذَّلِكَء لوَسُولِ الله کا فَقَالَ: «بِنْسَ مَا جَرَيْتها ؛ لا وَقَاءَ لِتَذْرٍ في مَعْصِية الله» وَأ 


)١(‏ في د: ولما روي. 

.)۲۳۰۷( الوكالةء» باب: إذا وني نا لوقل حديث‎ SS e 
.)٤۲۷/۱( الوسيط‎ 50 

(5) في أ: ونذرت لو. 


١ 


فیا لك ل ال ٠‏ 


وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه : ا افعرن الكقان غلل ارال المتلهين 
وأخْرزُومًا بدارٍ الحرب -: فلكوهاء فإن أسلمواء والمال في أيديهم -: لا تسترد منهم» وإنْ 
غنمها المسلمون -: فمالكه أولى به. قبل القسمة» وإِنْ كان بعد القسمة -: أخذه بالقيمة. 

وبالائْمَاق لو أَبَقَ عَبْدٌّ من عبيدٍ المسلمينّ إِلَيْهمء أو غار قرس فأخذوه_: لا 
يملكوتة» وبالاتفاق: لو أنهم. أستولؤا على مُكَاتينَاء وأمهَاتٍ أولادنًا -: لا يملكوتهًا؛ كما 
لا يملكون رِقَابَ أحراراء وإِنْ كان المسلمُونٌ يملكوتهًا عليهم؛ كذلكَ: سائدُ الأموال 
يملعا لملم علبهم» وهم لا يملكوتها على المسلم . 

ولومّ َلك [في أيديهم]”" ما أخذوا من المسلمين قَبْلَ الإسلام» أو قبل عَفْدِ الذَّمَقه أو 
أتلفوه -: فلا ضما علَِهمْ بالاتفاق؛ اکا لو قرا ملا وکات آرم ولد ا > لا 
ضمان عليهم] ٠‏ ولو أ مسلمًا أَعَتَىَ عبدًا كافراء فنقض العتيقٌ العَهْدَء. ولتق بِدَارٍ 
ل ر لوطل ولاه السام كملا كلل يلكا 

ولو تزوّج المسلمٌ حربيّة: أو حربيٌ اسل وله زوجة كافرةٌ -: هل تسب زوجتُة؟ فيه 
وجهان: 

أحدّهُما لا تسبی؛ كما لا یسب عتيقه. 

والاني -: وهو الأصح» والمنصوص عليه - : تسب وينفسحٌ النكاح؛ ؛ لأنَّ النكا اع بطل 
باساب لا بيعل يها الولا: 

فن قلنا: : تسترقٌ زوجته: : فان كان حاملاً مِنْ مسلم - : لَمْ يَجْزِ أسترقاقٌ الحَمْل؛ ؛ لاله 
ملم وهل يَجُوزُ أسترقاق E‏ 

اخ ن كما لا يجوز]”” بيع الم الحايل دون الخغل. 

والثاني : تفجور + يا رة به كما لو لم تكن حاملا. 

ولو ااج حربيًا» فسبى الأخير» هَلْ تبط الإجارة؟ فقد قيل: فيه وجهان؛ 
كالتكاح -: هَل يبطُل؟ فيه وجهان: والمذعك :أنه لا بطل الأجازة وها ا 
ل بخلاف منفعة البضع : فإنّها لبِسَتْ كالمال؛ بدليل أنّها لا تَضْمَنٌُ 


)١(‏ في د: لا يملكه. )٤(‏ سقط في: د. 
(1) تقدم تخريجه من حديث عمران. )٥(‏ سقط في: د. 


(۳) سقط في : د. 


كتاب قسم الفيء 
بالكطنب» ومتفعة الال 'تضمن بالقضب كالمال: 


مر 


ولو أعتّقَ حَرْبِيٌ عبدًا -: يسترقٌ عتقه» ظا ولاؤه؛ كما تسترقٌ رقبته . 

ولو أعتّقَ دمي عبدًا كافراء فنقض العتيقٌ العَهْدَ -: هل يسترقٌ؟ فيه وجهان: 

أَحدهُمًا: يسترقٌ؛ كما لو نَقَضَ السيّد العهدَ. 

والثاني : لا يسترقٌ» ولا يطل ولاؤه؛ لأنَّ له عهدًا؛ كما لا یغنم عبده وماله. 

ولو أَغْبَقَ ذم عبدّاء ثم نقض السيّدٌ العَهْدَء والْتَحَقَ بدارٍ الحرب» فأسترقٌ -: 
فالمذهب: اد وَلاءَهُ على عتيقِه -: لا بطل حبّئ لو عتق: یکول ولاه بايا عليه ويثبْتُ 
لمعه الولاء على عتيقه» ولو مَلَكَهُ عتيقُةُ» فأعتقه -: يكونٌ لكل واحدٍ منهما الولاءٌ على 
الآخر. 

وقيل: إذا أسيُرقٌ السيّدُ -: بطل ولاؤه على عتيقه؛ كما يبطل ملكه على عبده. 

ولو كَانَ لِمْسْلِمٍ [على] حربيٌ”'"' دَيْنٌ» فاشترق الحربيٌ : لا يسقط'" دَيْنُ المسلمء إن 
سبى مع ماله أو غنم ماله بعد أسترقاقه -: يُقُضَئْ منه دَيْنُ المسلم» ويم على الغنيمة؛ 
كما يقدّم [على]”" الوصيّة يّةءوإن زال ملكةُ بالق كالمرئدٌ -: يؤدي ديونه من ماله وإن حَكُمْنًا 
بزوال ملكه. 

وَإِنْ عَم ماله قبل أسترقاقه -: فالمال للغانمين» والدَئْنُ في ذمَيِه إلى أن يَعْيقَ» 
فيؤدّي . 

إن كان الدَّيْنُ م جا -: هل يحل الأجَلٌ بالاسترقاق؟ . 

فيه وجهان؛ بناءة على المُفِْسِ إذا حجر عليه -: هل تحل ديونه المؤجّلة؟ فيه 


وإن كان الدَّيْنُ للسّابِي -: هَل يسقط؟ فيه وجهان؛ بناءً على ما لو كان في ذَمَّةٍ العَيْر 
دين فملکة -: هل ينمط آم لا؟ فيه وجهان. 


ولو كان لذمّيَّ علئ حَرْبيٌ دَيْنُ» فأسترقٌ الحربئّ -: هل يسقط الدَيْن؟ فيه وجهان» 
ولو كان لحربيّ على حَرْبيٌ دَيْنّء فأسترق أحدهما -: يسقط؛ لزوالٍ ملكه. 


)١(‏ سقط في: د. 
(۲) في أ: يبطل. 
(9) في أ: قولان. 
)٤(‏ في أ: قولان. 
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كتاب قسم الفيء 

ولو اشلم مَنْ م عَلَيْهِ الدَيْنُ أو دحل إ ِلَيِنا بأمانٍ -: لا يسقّط الدّيْن ؛ كما لو تزوّج أمرأة» 
وأصَدَقَها مَهْرَاء ثم أسلماء أو ترافعا إليناء بأمانٍ -: يوذ من الزوج المَهْرُء فإن كان قد فَهَرَ 
رَبّ الدَّيْن في دار الحرب بمنعه منه -: فقد سقط ؛ لأنَّ الدار دَارُ فهر" حتى لو قهر العَبْدُ 
سيدة -: يصيرُ حرا ويصيرٌ ر السيّدٌ عَبْدَ علدا 

ولو قَهَرَتِ المرأةٌ روجا ا -.رضي الله عنه ‏ على أنه 
لو ترج حربيٌ حربيّة» فدخَل بهاء فمانّثْ» وأسْلَم الزؤج»› أو دحل إلينا بأمانِء فجاء وارثها 
يطل المتداق قال: لا شيءَ لَهُ؛ فهذا يدل على أنَّ الدين يسقط . 

قال ابْنْ سْرَيْج: الأول أصحٌ. وتأويلٌ هذه المسألة: أنْ يكون الحربئٌ تزوّجها بلا 
0 ش 

ولو سبي الزوجَانٍ معّاء أو أحدهُما -: يَنْمَسِحُ التكاحٌ» سواءٌ كان الزوجَانٍ صغيرَيِن» 
أو كبيرَيْن» قَبْلَ الدخولٍ کان اين 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: إن سُبِيَا معًا: يدوم" النكاحٌ بينهما. 

والدليل عَلَئ ما قُلْنًا: ما روي عَنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ قال: اا مي الطاب 
رتا أَنْ َقعَ عَلَِِنَّ مِن أجل أَزْوَاجِهِنَ مِنَّ المُشرك ينَّ» فَأَْرَلَ الله عر وَجَلَّ : لوَالْمُخْصَئَاتُ 
مِنَ السَسَاءِ إلا مَا ملكت أَيْمَانكم€ [النساء: ]۲١‏ فَاسْتَحْلَلَْاةُ. 

وَرُوِيَ أنّ الي - 4 - قَالَ: يَوْمِئذٍ : «لآ يُوَطَأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَمْء ولا حاو حَتّى 
تَجیض»» ولم يفصل بين دات الزّؤْجٍ وعَيْرٍ ذات 00 وكان في ذلك ان الك 

وإِنْ كان الزوجَانٍ مملوكين» فَسْبَِا أو أَحَدُّهُمًا: فالصحيح: أنَّ ص نفخ ؛ 
لأنّه لم يدث بالسبي رِق؛ وإنّما حَدَتَ آنتقال المِلْكِء والتَّكَاحُ لا ينفسحٌ بآنتقال المِلْكِ؛ 


كما لو أنتقل بالبيع . 
)١(‏ في د: حرب. (۳) في د: يرتفع . 
(1) في د: بعد الدخول. 2 في د: حامل. 


() ورد ذلك من حديث أبي سعيد الخدري» وابن عباس» وأبي هريرة والعرباض بن سارية» وعلي بن أبي 
طالب» ورويفع بن ثابت وأبي امامة وابن عمر ورجل ثقة. 
حديث أبي سعيد الخدري. 
أخرجه أحمد (۳/ ۸۷) وأبو داود :)1١15/1(‏ كتاب النكاح» باب في وطأ السبايا. حديث 
(۲۱۵۷) والحاكم (۲/ :)١44‏ كتاب النكاح» والبيهقي (9/ 5؟١):‏ كتاب السير ‏ باب المرأة تسبى مع 
زوجها وفي :)٤٤۹4/۷(‏ كتاب العددء باب استبراء من ملك الأمة عنه أن النبي يد قال في سبي 


qn‏ .اها .د »د فاه قاو وها قاد فد هد وه وه فاودا. قافا يد وى فاه قافا عا هد وا راع فاأقاعف قاع nenere‏ ود ع قاعا. حداعا. ود وهام 


أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة». 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وحديث ابن عباس . 

أخرجه ابن الجارود ص :)۲٤٤(‏ كتاب النکاح»› الحديث (۷۳۲) وأبو يعلى )۳۷٤ ۳۷۳ /٤(‏ 
رقم )۲٤۹۱(‏ من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: «أن رسول الله ية نهى يوم خيبر عن لحوم 
الحمر» وعن كل ذي ناب» من السباع وأن توطأ السبايا حتى يضعن؟ . 

وأخرجه النسائي :070١/17(‏ كتاب البيوع» باب بيع المغانم والدارقطني (19/1): كتاب البيوع» 
حديث (۲۹۰) وأبو يعلى )۳۰٤ /٤(‏ رقم (1515) والحاكم (۲/ ۱۳۷) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن ابن عباس به. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه الدارقطني (۳/ :)٠١۷‏ كتاب 
النكاح» باب المهر )٠١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: «نهى رسول الله يك أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض». 

وذكره الهيثمي بهذا اللفظ في «المجمع (7/5) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 

وذكره الهيشمي بلفظ آخرعنه قال : «نهى رسول الله بيه يوم حنين عن بيع الخمس حتى يقسم وعن 
أن توطأ النساء حتى يضعن ما في بطونهن إن كنّ حبالى». 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف. 

حديث أبي هريرة. 

أخرجه الطبراني في الصغير )40/١(‏ من طريق بقية بن الوليد عن اسماعيل بن عياش عن 
الحجاج بن أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي 6: «أنه نهى في وقعة 
أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتئ تضع». 

وقال الهيشمي (7/5): رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج وكلاهما مدلس. 

حديث العرباض بن سارية. 

أخرجه الترمذي :)٠١۳ /٤(‏ كتاب السير ‏ باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا 
حديث (1914) من طريق أبي عاصم النبيل عن وهب بن خالد عن أم حبيبة بنت العرباض بن سارية أن 
أباها أخبرها: «أن رسول الله كلخ نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن». ثم قال الترمذي: 
اغريب؟2. 

حديث رويفع بن ثابت. 

أخرجه أحمد (۱۰۸/۲ - )٠١4‏ وأبو داود (۲/ :)1١١ - 1٠١‏ كتاب النكاح ‏ باب في وطء السبايا 
الحديث .)۲٠١۸(‏ والترمذي (۳/ )٤۳۷‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية. وهي 
حامل ‏ الحديث (۱۱۳۱) وابن الجارود ص (15 )١1‏ كتاب النكاح ‏ الحديث (771) والبيهقي )١75/9(‏ 
كتاب السير ‏ باب المرأة تسبى مع زوجها وفي (۷/ )٤٤۹‏ كتاب العدد ‏ باب استبراء من ملك الأمة» عنه ٠‏ 
قال: سمعت رسول الله َة يقول يوم حنين: «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الاخر أن يقع على امرأة 
من السبي حتى يستبرئها» بلفظ أبي داود. 

وقال الترمذي: «حديث حسن» وقد يروى من غير وجه عن رويفع بن ثابت. 


۱ 


كتاب قسم الفيء 
ومن | اميت م : قال: ينفسخ النكاح؛ ؛ لأنّه حدث [بسبي مواحب للا ستؤقاق]0, 
فصار كحدوث رق آخر. 


قلت”'“: الدلِيلٌ عليه: أنها*” لو كانّث أ ولد َصِيث ق . 


ولو سبيت أمرأةٌ مع ولدهًا صَغيرًا ون سَبْعِ سنينَ» أو ثمان. سيين -: يجتهد الإمامٌ 
عند القسمة؛ حَتَىْ يجعلهما لِرَجْلِ واحدٍء ولا وی بينهناء 000 
1 


ولا يجُورٌ التفريق بين الأمّ الود الصغير في بيع ولا قسف فإن فَعَلَ - :فلا يصح 
البَيْعُ ولا القسمة على قوله الجديد. 

[وقال ان ' «القديم : : يصخٌء وبه قال أبو فة والأبٌ مع الولَدِ .الصغير كالأءٌ؛ 
على اصح م الوَجُهين. 

وفيه وجه آخر: أن التفريقٌ بين الأب والولد: ا ا يفارقٌه في 
الحضانة ؟ لأنه لا يتولئ حضانته بنفسه» بخلاف الأ ور التفريق .بين الأخوين» 
والمستحت ألا يفعل إن أمكن. 

ولو دحل حربيٌ دار الإسلام بلا او جاز ْله وأسترقاقة وتنام ما معه من 


= وحديث أبي امامة. 
رواه الطبراني كما في المجمع )7"١ /٤(‏ عنه قال: انون رول لق ل يوم شی ااا الحبالى 
حتى يضعن». وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح . 
وحديث أبن عمر. 
رواه الطبراني كما في المجمع /٤(‏ 7١7).ولفظه‏ «كل جارية بها حبل حرام على صاحبها حتى تضع 
ما فى بطنها». 
- وقال الهيئمي: وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف حديث الثقة. 
أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (؟/ 7/ا) حديث )١787(‏ من حديث یحیی بن سعد بن 
. دينار مولى آل الزبير قال: أخبرني الثقة أن رسول الله ية نهى يوم خيبر أن يوطأ على الحبالى. 
وقال"الهيئمي في المجمع (7/ )۳٠۳‏ رواه أبو يعلى ويحيى لا أعرفه. 
)١(‏ فى د: سبى فوجب الاسترقاق. 
(۲) في د: قال الشيخ رحمه الله. 
(۳) في د: إذا. 
)٤(‏ في د: وفي قوله. 


كتاب قسم الفيء ‏ سسسب-بب ب الى لبجب بيب ه183 
الأموالٍ والأولادء وإِنْ رَأَى الإمامٌ المَنّ أو الفداء يجوز الأسير: وإِنْ دخلّت أمرأةٌ بلا 
أمانِ -: جاز أسترقاقُهَاء ولو دخل إلينا بأمانٍء أو عَقْدٍ ذْمَّةِ-: فهو وما معه من المال 
والأولاد في أمان» فإن كان له في دَارٍ الحَرْبٍ مال وولدٌ -: فلا أمانَ لما في دارٍ الحرب" 
ويجورٌ أغتنامُهًا؛ لألّه يجورٌ أن يفترق المَالِكُ والمملوك في الأمانِء حى لو بَعَثَ حربيئٌ مالاً 
إلى دار الإسلام على يَدَيْ مُسْلِمٍ أو دمي -: لا يتعوّض لماله؛ لأنّه في أمانٍ [بامان]“ مَنْ 
معه وإن لم يكن للمالكِ أمان. 

ولو دخل حربئ إلينا بأمانِ أو رسالة أو عَقَْدٍ ذِمَوّء وله أولاد عندناء فَنَقَضَ العَهْدَ 
واک بدار الحرب» أو عَادَ إِلَيْهَا للإِقَامَة -: فهو نَقْضٌ للعهدء ولو تَوَكَ عندنا أولادهٌ لا 
يمس أولادُةٌء وإِنْ مات الأبُ: فإن بلغواء أو لّوا الجزية -: تُرِكُواء وإنْ لم يَقْبلُوا -: 
1 المَأمَنَ. 

ول ان عا الد أو الا أَوْدَعَ عندنا مالا أو بَاعَ وأشترى» وترك أموالاً» وعاد 
إلى دار الحرب ناقضًا للعهد - : فماله في أمانٍ عندنا لا يتم ما دام ڪيا فإن مات قي دار 
الحرب» أو قيِلَء أو بَعَتَ حربيٌ ماله إلى دار ر الإسلام على ب يد مسلمء وماتٌ هُرّ في دار 
الحرب: فهل يكونٌ ماله فَيْنَا؟ فيه قولان: 

' أصححهما ‏ وهو أختيارٌ المُرَن : لا يكونٌُ فيئًا؛ بل يُبِعَتْ إلى وارثه في دار الحرب؛ 

لأنّهُ كان في أمانٍ في حياته» فإذا مات -: قَامَ وارثه مَقَامَهُ؛ِ كما لو مات في دار الإسلام. 

والثاني: يكو فَينَا: حُمْسُْهُ لهل الخُمُس» والباقي لأهل الفَيْء؛ لأنه صار لِمَنْ لم 
يَكُنْ له أمان . 

وعند أبي حنيفة : إنْ كان مالَّهُ دَيْنَا عَلَْ النّاس -: يسقط عنهمء وإِنْ كان عَيْنَا -: كان 
ياء ولو لم يَمْتْ صاحبُ المال» ولكنْ سبي وأسترقّ فما حكم ماله؟ يُبْتَ على المَوّت إِنْ 
قلنا: إذا مات يَكُونَُ ماله فيئًا: فههنا قولان: أحدهما يكون فيئًا؛ كما لو مات» لأن بالرق 
يزول الملك. كما يزول بالموت. والثاني: يوقف لأنه يرجى له ملك» بخلاف ما لو مات» 
فعلى هذا إن عتق» فهو له» وإن مات في الرق -: يكون فيئًا. 


وإن قلنا: ذا نات يكون رارف فههنا: : يوقفٌ: : فان عَنَقّ: فهو لهء وإ مات في 
الرقٌ -: فعلى قولين: 

أحدهما: يُضْرفٌ إلى وارثه؛ كما لو مات حرًا. 

والثاني - وهو الأصح -: يكون فيئًا؛ لآنَّ الرقيق لا يُورَتُ منه. أما إذا عاد الدَّمّيُ إلى 


(۱) سقط في د. 


10۸ كتاب قسم الفيء 
دار الوب لتجارة أو رسالةٍ غَيْرَ ناقضٍ 57 فمات -: فهو كما لو ماتّ في دار الإسلام: 
یکوت ماله رارت 

ولو َل مسلمٌ دار الحرب بأمانٍ» فسرق مِنْهُمْ مالا أو أَسْتَفْرَضَ منهم مالا وعاد إل 
دار رالإسلاءة ثم جاء صَاحِبُ المال إلى دارٍ الإسلام بأمانٍ : وَجَبَ على المسلم رَد ما سرق 
أو أَسْتَفْرَضَ ؛ لأنّ الأمان يُوجِبٌ ب ضَمَانَ المال من الجانِبَيْن جميعا. 


إذا أراد الإمامٌ أو أميرُ الجيش ف قِسْمَة الغنيمة -: يبداء فَيَدْهَمُ السَلّبَ إِلَْ القاتِلٍء إن 
قلنا: لا يُخَمّس 

ثم يُعْطَئ المُوّنَ التي لَزِمَتٌ الغنيمّة مِنْ أجرة الحامل والحَافظ ونحوها. 

ثم ما بقي منها يلها خخمسة أقسام مستويّة» ويقطع [حَمْسَ]" رقاع صغارء يكب 
على واحدة: الله تعَالَى ٠‏ وعل أربعة: عَنِيمَة» ويجعلها في بناوقِ طِينِ: مستوية"» 
ويجتتهاء > ثم برج عَلَىْ كَل قم واحدة؛ يها خرج علیها سهم الله تعالى - : جعلة بين 
أهله على خمسة أسهمء و [قسم]! “» الباقى بَيْنَ الغانمين» [فيسهم]"' للرجال 0 ار 
المسلمينّ البالغينَ: ا يم موقا راواه وللراكب ثلاثة ا سهمًا له» وَسَهْمَيْن 
لجل فرسه؛ [لما روي]”" عَنِ أَبْنٍ عَمَر؛ ا رَسول الله - به - صَرَبَ قرس سَهْمَيْنِ ‏ 
زلا و ٠‏ فيكون للراكب ثلاثة أسْهُم وهذا قول اكترِ أَهْل العلم. 


)١(‏ في د: كما لو. )٥(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في د. (5) سقط في د. 
(۳) في د: متساوية . (۷) في د: وروي . 
)٤(‏ في د: عليه. 


(4) أخرجه البخاري (75/5) كتاب الجهاد: باب سهام الفرس ‏ حدیث (۲۸۹۳)» (۷/ )٤۸٤‏ كتاب 
المغازي : باب غزوة خيبر - حديث )٤۲۲۸(‏ ومسلم (1787/7) كتاب الجهاد والسير - باب كيفية قسم 
الغنيمة بين الحاضرين حديث (1777/517) وأبو داود (۳/ 175) كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل 
حديث (۲۷۳۳) والترمذي (577/7) كتاب السير: باب في سهم الخيل حديث )١540(‏ وابن ماجه 
(5/؟40) كتاب الجهاد: باب قسمة الغنائم حديث )١804(‏ وأحمد (۲/۲ء ١٤ء‏ 255 97) وابن 
الجارود )٠١85(‏ والدارمي (؟5/5١)‏ كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل والشافعي (؟/5؟١)‏ كتاب 
الجهاد رقم )5١٠9(‏ وسعيد بن منصور (۲/ )۳۲١‏ كتاب الجهاد: باب ما جاء في سهام الرجال والخيل 
حديث (7750) والدارقطني )٠١5/4(‏ كتاب الجهاد حديث )٠١(‏ وابن حبان ٤۷۹۰(‏ - الإحسان) = 
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= والبيهقي (775/7) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله 

يكل أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم سهماً له وسهمين لفرسه». ش 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . ' 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم ابن أبي عمرة عن أبيه وابن عباس والزبير بن العوام 
ومجمع بن جارية وأبو رهم وأخوه والمقداد بن عمرو وأبو كبشة الأنماري وزيد بن ثابت وأبو هريرة 
وسهل بن أبي حثمة ومكحول الدمشقي مرسلاً وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله وعائشة وعمر بن 
الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. ش 

أما حديث أبى عمرة عن أبيه. 

فأخرجه أبو 5 (85/5) كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل حديث )۲۷۳٤(‏ وأحمد 
(138/4) من طريق المسعودي حدثني أبو عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله َة أربعة نفر ومعنا فرس 
فأعطى كل إنسان منا سهماً وأعطى الفرس سهمين . 

والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي المسعودي. 

قال الحافظ في «التقريب» (۱/ )٤۸۷‏ صدوق اختلط قبل موته. وأخرجه أبو داود (؟/ 84) كتاب 
الجهاد: باب في سهمان الخيل حديث (770؟) من طريق المسعودي أيضاً عن رجل من آل أبي عمرة 
عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال: ثلاثة نفر زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم . 

وهذا إسناد ظاهر الضعف لاختلاط المسعودي وجهالة الرجل من آل أبي عمرة. 

وللحديث طريق آخر بلفظ آخر. 

أخر جه الدارقطني (5/ 5 )٠١‏ كتاب الجهاد: باب رقم )١15(‏ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهم رسول الله يل لفرسي أربعة أسهم ولي 
سهماً فأخذت خمسة أسهم . 

- حديث ابن عباس . 

وله طرق. 

الطريق الأول: 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (117/1) والبيهقي (1/ 197) من طريق عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (يسئلونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول ©. 

قال: «الأنفال: المغانم كانت لرسول الله ية خالصة ليس لأحد منها شيء ما أصاب سرايا 
المسلمين من شيء أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سلكاً فهو غلول فسألوا رسول الله يا أن يعطيهم منها 
شيئاً فأنزل الله #يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال) لي جعلتها لرسولي ليس لكم منها شيء #فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بینکم). إلى قوله إن كنتم مؤمنین) ثم أنزل الله #واعلموا أنما غنمتم من شيء. . .) ثم 
قسم ذلك الخمس لرسول الله ية ولذي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وجعل 
أربعة أخماس للناس فيه سواء للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم. 

وأخرجه الطبري أيضاً في «تفسیره» (۳۷۸/۱۳). 

وهذا سند ضعيف للانقطاع المعروف بين علي بن أبي طلحة وابن عباس . 
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الطريق الثاني . 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ 747) عنه بنحو الطريق الأول . 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك قال الحافظ في «التقريب» 
(/ ۳۰۷): متروك وكذبه اسحق بن راهويه. 

الطريق الثالث. 

أخرجه أبو يعلى /٤(‏ ۳۳۷) واسحق بن راهويه كما في «نصب الراية»؛ (/ 415) من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله يكل أعطى 
يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهما. 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7544/05- )٤٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أبي 
ليلى وهو سيىء الحفظ يتقوى بالمتابعات. 

وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ (؟/71١)‏ رقم )١941(‏ وعزاه إلى أبي 

ش الطريق الرابع . | 

أخرجه اسحق بن راهويه في «مسنده» كما في «نصب الراية» (*/ )4١4‏ أخبرنا محمد بن 
CS‏ أسهم رسول الله كلخ للفارس ثلاثة 
أسهم وللراجل سهما 

قال الحافظ في ا (۱۲۳/۲) فيه ضعف . 

الطريق الخامس . 

أخرجه. الدارقطني (4/ ٠ ٠7‏ كتاب الجهاد رقم (۱۳) من طريق كثير مولى بني مخزوم عن عطاء 
ا ار دشي 

aE‏ 0 المنذر ر بن الزبير عن أبيه أن النبي ية أعطى الزبير سهماً وأمه 
سهماً وفرسه سهمين . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٥(‏ 505 ”) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 

وأخرجه الدارقطني ٠ - ۱۰۹/٤(‏ كتاب الجهاد رقم )۲١(‏ من طريق اسحق.بن إدريس نا 
اسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: أعطاني رسول الله 
كل يوم بدر أربعة أسهم سهمين لفرسي وسهماً لي وسهماً لأمي من ذوي القربى. 

قال الدارقطني: خالفه هيشم بن خارجة ڈ ثم أخرجه من طريقه عن اسماعيل بن عياش عن هشام بن 
عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أن رسول الله ا أعطاه أربعة أسهم سهمين 
لفرسه وسهماً له وسهماً لأمه من ذي القربى وضعف طرق الدارقطني الحافظ ابن حجر في «الدراية» 
(١۳ /1(‏ فقال: وأخرجه ‏ أي حديث الزبير - الدارقطني من طرق فيها فقال. 

- حديث مجمع بن جارية . 

أخرجه أبو داود )۸٤/۲(‏ كتاب الجهاد: باب فيمن أسهم له سهماً حديث )۲۷۳١(‏ وأحمد 
)7١ /(‏ والحاكم (؟/١11)‏ والدارقطني )1١5 /٤(‏ كتاب الجهاد رقم (۱۸) والبيهقي (70/1*) من - 


طريق مجمع بن يعقوب الأنصاري أخبرني أبي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية قال: 
شهدنا الحديبية مع رسول الله يه فلما انصرفنا عنها إذ الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما 
للناس قالوا: أوحى إلى النبي ية فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي كل واقفاً على راحلته عند كراع 
الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم #إنا فتحنالك فتحاًمبيناً© فقال رجل: يا رسول الله : أفتح هوه 
قال: «نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح» فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله بي على ثمانية 
عشر سهماً وكان الجيش ألفاً وخمسمائة فيهم ثلثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل 
سهماً. 

قال أبو داود: ... وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلثمائة وكانوا مائتي فرس 1.ه. 

وقد أعل الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث بعلة غريبة فقال البيهقي عقب الحديث: قال 
الشافعي في القديم مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف. 

وتعقبه أبن التركماني في «الجوهر النقي» (7/ 7317-1705) فقال: هذا الحديث أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» وقال حديث صحيح الإسناد. ومجمع بن يعقوب معروف قال صاحب الكمال: روى عنه 
القعنبي ويحبى الوحاظي واسماعيل بن أبي أويس ويونس المؤدب وأبو عامر العقدي وغيرهم قال ابن 
سعد توفي بالمدينة وكان ثقة. وقال آبو حاتم وابن معين ليس به بأس وروى له أبو داود والنسائي انتهى 
كلامه ومعلوم أن ابن معين إذا قال: ليس به بأس فهو توثيق. . . ا.ه. 

وقد أعل ابن القطان هذا الحديث بعلة أخرى وهي جهالة يعقوب بن مجمع لا مجمء بن يعقوب 
كما قال الإمام الشافعي فقال الزيلعي في «نصب الراية» (517/1): قال ابن القطان في كتابه: وعلة هذا 
الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع ولا يعرف روى عنه غير ابنه وابنه مجمع ثقة وعبد الرحمن بن 
يزيد روى له البخاري. ا.ه. 

ويعقوب بن مجمع هذا لم يوثقه غير ابن حبان كما في «التعليق المغني (5/ )1١5‏ لأبي الطيب 
ابادي . 

- حديث أبي رهم وأخيه. 

أخرجه أبو يعلى (۲۹۷/۱۲) رقم (1877) والدارقطني )1١١/4(‏ كتاب الجهاد: رقم (۲) من 
طريق اسحق بن عبد الله بن أبي فروة أن أبا حازم مولى أبي رهم الغفاري أخبره عن أبي رهم وأخيه أنهما 
كانا فارسين يوم حنين فأعطيا ستة أسهم: أربعة لفرسيهما وسهمين لهما فباعا السهمين ببكرين. 

وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور (۲/ )۳۲١‏ رقم (71/71) من طريق اسحق والحديث ذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (5/ 740) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني إلا أنه قال: عن أبي رهم. قال: شهدت 
آنا وأخي خيبر والباقي بنحوه وفيه اسحق بن أبي فروة وهو متروك. 

وقال الهيثمي أيضاً (0/ :)٠٤٠‏ «وعن أبي رهم عن أخيه أنهما كانا فارسين يوم خيبر. . .» رواه 
الطبراني وفيه اسحق بن أبي فروة وهو متروك. 

وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (۲/ )٠١١‏ رقم )۱۹٤١(‏ وعزاه إلى أبي يعلى . 

قلت: وقد توبع اسحق بن أبي فروة على هذا الحديث. 

أخر جه الدارقطني )٠١١/5(‏ كتاب الجهاد (۲) والطبراني كما في «نصب الراية؛ (۳/ )٤١٤‏ عن 

التهذيب / ج ٠‏ / م١١‏ 
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= قيس بن الربيع عن محمد بن علي عن أبي حازم مولى أبي رهم عن أبي رهم به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)5١5‏ قال في «التنقيح» ‏ أي ابن عبد الهادي - قيس ضعفه 
بعض الأئمة وأبو رهم مختلف في صحبته. 

حديث المقداد بن عمرو. 

أخرجه الدراقطني :)٠٠١ /٤(‏ كتاب الجهاد رقم (۸) والبزار كما في «نصب الراية» (7/ )4١5‏ من 
طريق موسى بن يعقوب حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله عن أم كريمة بنت المقداد عن ضباعة بن الزبير 
عن المقداد أن النبي كك أعطى للفرس سهمين يوم خيبر. 

قال الزيلعي في «نصب الراية»: موسى بن يعقوب فيه لين وشيخته قريبة تفرد هو عنها. 

وقال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (5/ 423١ - ٠١7‏ في إسناده قريبة بنت عبد الله قال 
في الميزان هي بنت عبد الله بن وهب بن زمعة تفرد عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب انتهى وموسى بن 
يعقوب هو الزمعي المديني وثقه ابن معين وقال أبو داود: هو صالح وقال النسائي: ليس بالقوي وقال 
ابن المدينى ضعيف منكر الحديث كذا فى الميزان. 

اا الحارث بن أبي أسامة (10۷ _ بغية الباحث) والدارقطني (5/ 23١‏ والطبراني في 
«الكبير» كما في المجمع» عن الواقدي عن موسى بن يعقوب به. 

إلا أنه وقع في رواية الحارث والطبراني بلفظ : أنه ضرب له رسول الله َه يوم بدر سهمين لفرسه 
وله سهم. 

أما رواية الدارقطني فهي موافقة للرواية الأولى في العطاء إلا أن الأولى كانت يوم خيبر والثانية يوم 
بدر. ‏ 


قال الهيثمي في «المجمع» )٠١ /٥(‏ وفيه الواقدي وهو ضعيف وذكره الحافظ ابن حجر في 
«المطالب العالية» (۲/ )١7١‏ وعزاه للحارث. 

- حديث أبي كبشة الأنماري . 

أخرجه الدارقطني )٠١١/5(‏ كتاب الجهاد رقم )١(‏ والبيهقي (7717/7) والطبراني في «الكبير؛ 
7 من طريق معلى بن أسد ثنا محمد بن حمران ثنا عبد الله بن بسر عن أبي كبشة الأنماري 
قال: لما فتح رسول الله َة مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى وكات المقداد على المجنبة اليمنى فلما 
دخل رسول الله ب مكة وهدأ الناس جاءا بفرسيهما فقام رسول الله بع فمسح الغبار عنهما وقال: إني قد 
جعلت للفرس سهمين وللفارس سهماً فمن نقصهما نقصه الله . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)5١5‏ ومحمد بن حمران القيسى قال النسائى: ليس بالقوى 
وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال يخطىء وعبد الله بن بسر قال في «التنقيح»: وعبد الله بن بسر 
السكسكي تكلم فيه غير واحد من الأئمة قال النسائي : ليس بثقة. وقال يحبى القطان لا شيء وقال أبو حاتم 
والدارقطني : ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات . 

والحديث ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 745) وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن بسر 
الحبراني وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور. 

وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (۲/ ۳1۷): هذا حديث غريب ورجاله 
ثقات إلا عبد الله بن بسر الحبرانى فيه مقال. 

- حديث زيد بن ثابت . ۰ 
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= ذكره الهيثمي في «المجمع؛ (5/ 45”) عنه أن النبي ي قسم للفرس سهمين وللرجل سهماً. 
وقال الهيثمي : وفيه عبد الجبار بن سعيد الماحفي وهو ضعيف . 
- حديث أبي هريرة. ١‏ 

أخرجه الدارقطني )١١١/٤(‏ من طريق الواقدي ثنا أبو بكر بن يحبى بن النضر عن أبيه أنه سمع أبا 
هريرة يقول: أسهم رسول الله يل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً. 

والواقدي محمد بن عمر متروك. 

- حديث سهل بن أبي حثمة. 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة (507 - بغية الباحث) والدارقطنيٰ )١١١ /٤(‏ كتاب الجهاد )71١(‏ 

عن الواقدي ثنا محمد بن يحبى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده أنه شهد حنيناً مع النبي كله 
فأسهم لفرسه سهمين ولفرسه سهماً. 

وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (۲/ )١1١‏ رقم (1977) وعزاه للحارث. 

حديث عبد الله بن الزبير. 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (177/7) والدارقطني )١١١/4(‏ كتاب الجهاد (۲۸) 
والبيهقي (7777/7) من طريق هشام بن عروة بن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: 
«ضرب رسول الله ب يوم خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهماً للزبير وسهماً لذي القربى لصفية 
بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس». 

حديث جابر. 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة ٠٠١(‏ - بغية الباحث) والدارقطني )١١١/54(‏ كتاب الجهاد (75) 
عن الواقدي ثنا أفلح بن سعيد المزني عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أحمد أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: أسهم رسول الله ب للفرس سهمين ولصاحبه سهماً والواقدي متروك. 

وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (۲/ )١1١‏ رقم (1975) وعزاه إلى الحارث. 

حديث عائشة 

أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما في «نصب الراية» (410//7) ثنا أحمد بن محمد بن السري ثنا 
المنذر بن محمد حدثني أبي ثنا يحيى بن محمد بن هانىء عن محمد بن اسحق ثنا محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة عن عائشة قالت: «أصاب رسول الله بي سبايا بني المصطلق فأخرج الخمس منها ثم 
قسم بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراجل سهماً». 

حديث عمر بن الخطاب وطلحة والزبير. 

أخرجه الدارقطني )٠٠۳ /٤(‏ كتاب الجهاد )١١(‏ من طريق ياسين بن معاذ عن الزهري عن 
مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير قالوا: كان رسول الله عل 
يسهم للفرس سهمين وللرجل سهماً. 

قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» :)٠١7/4(‏ ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري قال فى 
«الميزان»: قال ابن معين: ليس حديثه بشيء وقال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي وابن الجنيد: 
متروك. وقال ابن حبان: إنه يروي الموضوعات. وقد توبع تابعه سليمان بن أرقم عن الزهري به. 
أخرجه الدارقطني أيضاً )٠١۳ /٤(‏ كتاب الجهاد (17). 
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كتاب قسم الفيء 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: للراكب سهمان: سَهْمٌ له» وسَهْم لفرسه. 


ويستوي في أستحقاق السّهُم مَنْ قائَلّ ومن لم يقاتِل؛ لاستوائهما في إِزْمَاب العَدوٌ. 
وأما الصَّبْيّان والتَّسْوَان والعبيدٌ: إذا [حَضَدُوا الوقعة د يرضح لهم]. 


والوضح ح: أل من السَهْى ولا تَقَدِيرَ له» بل هُوَ إلى أجتهادٍ الإمام, ولا يبلغ سهم 
الراجل ؛ كما أن التعزيرٌ -: ايلع الخد [ق]”, والسكوية مَة: لا تبلغ ارش العضوء ال 
إذا حضر القتال بِغَيْرٍ إِذْنِ الإمام -: لا يستحقٌ شيئّاء وإِنْ رأئ الإمامٌ تعزيرَة» إذا حضر دُونَ 
لذن - : له ذلك؛ مار ل مسجدًا بغير إذن -: ر د إن رأ ؟؛ بخلاف المسلم إذا حَضْرَ 
بعَيْرِ إِذنِ e‏ يستحقٌ الغنيمة؛ لأن المُسْلِمَ غَيْرُ مهم بموالاة الكفارء 7 


بموالاة أَهْل دينه” رن ل ارا ؛ ليكون عونا لهم ؛ فلا يستحقٌ 


ج قال أبو الطيب: في إسناده سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري قال البخاري: تركوه. وقال أحمد: 
لا يروى عنه وعن ابن معين أنه ليس بشيء وقال الجوزجانى: ساقط . وقال أبو داود والدارقطنى: 
ررك وا أبو زرغ[ داهب اليك ١‏ 

- مرسل مكحول. 

أخرجه سعيد بن منصور (777/7) رقم (7759) من طريق أسامة بن زيد عنه أن النبي ية فرض 
للفارس سهمين وللراجل سهماً. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳۳۹/۳) عنه مرفوعاً بلفظ : لا سهم من الخيل إلا لفرسين 
وإن كان معه ألف فرس إذا دخل بها أرض العدو قال: «قسم رسول الله كل يوم بدر للفارس سهمين 
وللراجل سهم» وعزاه إلى عبد الرزاق أيضاً. 

وروى عبد الرزاق أيضاً كما في «نصب الراية» (/5148) عن مكحول أن الزبير حضر يوم خيبر 
بفرسين فأعطاه النبي بيا خمسة أسهم . 

وهذا الأثر يخالف ما تقدم في أن النبي ية أسهم الزبير أربعة أسهم يوم خيبر سهماً له وسهماً لأمه 
وسهمين لفرسه وهو أصح. 

ٿم أخرجه من طريقه نا اسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
الزبير بن العوام أن رسول الله يلد أعطاه أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهماً له وسهماً لأمه سهم ذي 
القربى . 

وأخرجه أيضاً )١١١/5(‏ كتاب الجهاد رقم (۲۸) من طريق هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول: ضرب رسول الله ب عام خيبر. 

)١(‏ سقط فى د. 

(۲) في د: أهل الذمة. 

(۳) في د: خروجه. 


كتاب قسم الفيء 11e‏ 
وَإِنْ حَضَرَ بإِذْنهِ : فإن أَسَْأَجَرَهُ: فليس له إلا الأجرةٌ» وإن لم يستأجره -: فله 
الوضخ”* » وإِنْ خرج نساءٌ أَهْل الذَّمةٍ ة بِإِذْنٍ الإمام - : هَلْ يرضح لهنّ؟ فيه وجهان: 
الأصحٌ: يرضخ؛ كنساء المسلمين. | 
ومَنْ قاتل أكّرَ مِنْ غيره -: فللإمام أن يَرْضْحَّ له مَعَ الهم . 


ويزيدٌ رضخ العبيد على رضخ التّمَاءْ والصّبْيَان؛ لأنَّ البَأمنَ من العبيدٍ أَشَدٌ. 


وإذا حضر العَبْدُ فارسًا -: هل يجورٌ أن يزاد رَضْحْهُ عَلَىْ سَّهُم الراجل» [أو يبلغ سهم 


)١(‏ «الرّضخ». 

الرضخ في اللغة: إعطاء القليل. 

وفي الشرع إعطاء شيء دون سهم المجاهد يجتهد الإمام في قدره لأنه لم يرد عن الشرع فيه 
تحديد» فيرجع فيه إلى رأي الإمام» وعليه أن يفاوت بين المُرْضخ لَهُمْ فيعطي كلا بمقدار نفعه وغنائه 
وما يقوم به من عمل» واستثنى الحنفية الذمي يقوم بنوع من الدلالة فجوزوا زيادة رضخه على السهم إذا 
كان في دلالته منفعة عظيمة» ولا يلزم من ذلك تسويته بالمجاهدين لأن ما يأخذه بمنزلة الأجرة» فيعطى 
بالغأ ما بلغ. 

من يرضخ له؟ . 

ذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى أنه لا يسهم للمرأة» والصبي» والعبدء بل 
يرضخ لهم» وذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى أن الذين لا يسهم لهم لا يرضخ لهم أيضاًء وله في 
الصبي إن أجيز وقاتل خلاف.ر 

وحكى الشوكاني عن الأؤزاعي أنه يسهم للمرأة» والصبي وهذا هو مشهور المذاهب. 

«الأدلة». 

استدل الجمهور بما رواه أحمد» وجل عن عبد الله بن عباس أن النبي کي كان يَعْرُو بِالنّسَاءِ 
يداون الجَرْحَى وَيُحْذِيْنَ من َة اما بِسَهْمٍ قَلمْ يذ يُضْرَبْ لَهنَّ. وعنه: كان رسول الله ككل «يُمْطي 
الم اَلَو من العام ْنَم يْصِْبُ الْجَيش» رواه أحمد. وعنه أبصا دال ب إلى تجتة الزؤري . 
سَأَنْتُ عَنٍ الْمَرأة لبد مَل كان َُمَا سَهْم ملو إا حَضَرًا اباس ٠‏ تنه لَمْ يكن لَهُمَا سهم مَعْلَوْمٌ آلا أَنْ 
يڏيا مِنْ عَنَائِمٍ الوم رواه أحمد» ومسلم. 

ولیس للإمام مآلك على منح الرضخ دليل معروف. قال الشوكاني: والظاهر أنه لا يُسْهِمْ للنساءء 
والصبيان» والعبيد» والذميين وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبي بي أسهم لأحد من هؤلاء 
فينبغي حمله على الرضخ» وهو العطية القليلة» جمعاً بين الأحاديث» وقد صرح ابن عباس بذلك. 
وكذلك صرح حديث عمير مولى أبي اللحم فإن فيه أن الني كك رَضَْحَ لَه بشَيْءِ مِنَ الأثاث ولم ينهم لَه 
وبذلك يتعين حمل ما جاء في مرسل الأوزاعي أن النبي لا اسهم لِلصّبِانِ َك رواه الترمذي . 0 
مرسل الزهري : «أنه يل هم لَِْمٍ من اليد اتا ممه رواه الترمذي وأبو داود في مراسيله وما عن 
حَشْرَجَ م أنه کل «أَسَْهُم للنْسّاءع» رواة أحمد وأبو داود. ويحمل ذلك كله على مجرد العطية جمعاً بين 
الأحاديث. 

اختلف الفقهاء في مأخذ الرضخ فذهب الحنفية والشافعي في قول له وأحمد في رواية عنه إلى أنه 
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كتاب قسم الفيء 
الراجلٌ]”(''؟ فيه وجهان؛ بناء على أنه هَلْ يجوز أن ييلع التعز أَمْ لا؟ فيه وجهان . 

أحدهما: لا يجوز. 

والثاني: يجورٌء زُء ولا يبلُعُ ثلاثة أسهم . 

ومن أَيْنَ يرضخ للعبيد والنسوان والصبيان؟ فثلاثة أوجه: 

أصخهما" : يكونُ مِنْ أربعةٍ أخماس الغنيمة؛ كالسهام؛ لأنّهُ يستحقٌ بِحُضُورٍ الوقعة. 

والثاني: يكونٌُ مِنْ رأس [مال]”" الغنيمة قَبْلَ إِخْرَاجٍ الخمس؛ كالمُوَنِ التي لر 
الغنيمة في النقل والجَمْع والحِفْظٍ تون عن رامن هال ال 

والثالثٌ : : من خمس الحُمُس سَهْمٍ النبيّ - يل -. 

وفي رضخ الذمّيٌ وجهان. 

ات كف الع 

والثاني: يكونُ من < حمس الحُمُس سَهْمٍ النبيّ» - يه -؛ لأنّهُ للمصالح . 

فن قلنا: يكونُ مِنْ رأس مال الغنيمة -: فهو كالكَلّبٍ -: إذا جَعَلنَاُ مِنْ رأس ال 
فيبدأ الإمامٌ إذا أراد القسمةء فيعطى السَّلَب إلى القاتل» ويرضخ لأخل الوضخ» ثم حمس 


الباقي؛ كما ذكرناء ومن حضر بِقَرَسَيْنِ -: فلا يسهم إلا لفرس واحدء لأنه لا يقاتِلٌ إلا عَلَى 
واحدٍ. 


وفيه قولٌ آخر: أنه يُسْهِمٌ لهماء ولا يُسْهِم لأكثر من ذلك» وهو قول الأوزاعي: 


٠ 00‏ 1 5 0 5 .اير ورم 3 +] ه 
8 کت 
نهم الب - يكل - إلا ِرس اجه . 


= من أصل الخئيمة» والحجة في ذلك أنه من أعوان المجاهدين فجعل حقه في أصل الغنيمة كالنقال 
والحافظ وذهب الشافعي في أظهر الأقوال عنده» وأحمد في رواية عنه إلى أنه من الأخماس الأربعة» 
والحجة في ذلك أنه من المجاهدين فحقه في الأخماس الأربعة. 

وذهب الشافعي في قول ثالث إلى أنه من خمس الخمس المرصد للمصالح. وذهب الإمام مالك 

إلى أنه من الخمس كله. والحجة في ذلك أنه من أهل المصالح فحقه في سهمها. والراجح المذهب 
الأول» لأنه لم يصل إلى درجة المجاهدين حتى يعتبر منهم» ولأن عمله أشق من عمل أرباب المصالح 
فلا يصح اعتباره منهم . 

)١(‏ سقط في د. 

(۲) في د: أحدهما. 

(۳) سقط فى د. 

() سقط في د. 

(9) أخرجه البيهقي (75577/5). وقال ابن الملقن في «خلاصة السد المنير» :)٠١١ /١(‏ ووقع في الرافعي يوم = 


كتاب قسم الفيء 11۷ 

وسم م القَرَس يَسْتَوِي فيه العتيق» وَهُوَّ: الذي أبواةٌ عربيّانٍ والمُقَرفٌ» وهو ع الذي 
امه عرييّة) وأبوه عَجَمِيٌ ) والهجين» »> وهو: : الَذِي أئه ی وأبوه عَرَبِيٌ ۰ وَالبِرْدّوْنُ 
وهو: : الذي أبواه عَجَمِيَانِ؛ لأنَّ الي - ل - قَالَ: «الحَيْل E‏ 
القِيَامَةٍ : الأَجْوُء والمَْى“ وآسْمُ الحَيْلٍ يتناولُ الكُل. 


= حنين بدل خيبر وهو وهم. 
)١(‏ ورد عن جماعة من الصحابة: منهم: عروة البارقي» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبي هريرة» 

وجرير بن عبد الله » وأبي كبشة» وابن مسعود وجابر. ٠‏ 

أما حديث عروة البارقي فأخرجه البخاري (5/ 14) في الجهاد والسيرء باب الخيل معقود في 
نواصيها الخير :)780٠0(‏ و(55/5) باب الجهاد ما حق مع البر والفاجر (7801) و76 701 في فرض 
الخمس (۳۱۱۹) 5/ اثالا في المناقب .)۳۹٤۳(‏ ومسلم )١591/5(‏ في الإجارة» باب الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة (44/94/ ۸۷۴). والنسائي (777/5) في الجهاد.. باب فتل ناصية 
الفرس» وابن ماجه (4۲۳/۲) في الجهاد. باب ارتباط الخيل في ا الله (١۲۷۸)ء‏ وأحمد 
۷/9 7/5). وأبو يعلى (18158) والحميدي في مسنده (۲/ ۲۷۲ - ۲۷۳) برقم (2841 »)۸٤۲‏ 
والدارمي (7/ 251١‏ ۲ في الجهاد» باب فضل الخيل في سبيل الله» وسعيد بن منصور في سننه 
14۸/۷( في الجهاد» باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (١١٤۲)ء‏ والطيالسي في 
الجهاد )۲٤١/١(‏ برقم »)١١868 »۱۱۸٤(‏ والطبراني )٠٥١/۱۷(‏ برقم -۳۹١(‏ ١50)غ‏ والبيهقي 
۲/0( في القراض» باب المضارب يخالف بما فيه زيارة لصاحبه» و(۳۲۹/۲) في قسم الفيء» باب 
الإسهام للفرس دون غيره من الدواب» (27/9) في السيرء باب تفضيل الخيل» و( ۰ في كتاب 
السبق والرمي» باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(۷£/1 ۵ وأبو نعيم في الحلية »)١77/8(‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا (0/ »)017*١٠‏ والسير 
والجهاد. باب اتخاذ الخيل للجهاد (۲۹۳۹) من طرق عنه به. 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري (5/ 14) في الجهاد والسير باب الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة )۷۳١/١( »)۲۸٤۹(‏ في المناقب )۳۹٤٤(‏ ومسلم )۱٤۹۳ .1١4947/5(‏ في 
الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (2141/1/95)» والنسائي ۲۲٠۱/١‏ - ۲ في 
الخيل» باب فتل .ناصية الفرس . 

وأما حديث جرير فأخرجه مسلم )١497/(‏ في الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة (۹۷/ .)۱۸۷١‏ والنسائي )5١١/7(‏ في الخيل» باب فتل ناصية الفرس» وأحمد (751/54)» 
والطحاوي (۳/ 02775 والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا (0/ )017*١‏ رقم )۲٦٤۰(‏ من طريق يونس بن 
عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله بيا يلوي ناصية فرس 
بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامةء الأجر والغنيمة. 

وأما حديث أبي كبشة فأخرجه الطبراني (۳۳۹/۲۲) برقم )۸٤۹(‏ وابن حبان  ١776(‏ موارد)» 
والطحاوي »)۲۷٤/۲(‏ والحاكم )٩١/۲(‏ من طريق ابن وهب حدثني معاوية بن صالح» حدثني نعيم بن 
ابن زياد أنه سمع أبا كبشة صاحب النبي ب يقول : الخيل معقود في نواصيها الخير وأهلها معانون عليها 
والمتفق عليها كالباسط يده بالصدقة 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه الزيادة» ووافقه الذهبي. 


۱۸ 


كتاب قسم الفيء 
وفية قول ألو انه “ل يوت لر دون بل رشح له لا ا تقل عمل الح 
ولیس بصحيح؛ لاه من جنس المرس» وإن اختلفا في قث العناء والقّة؛ [كالرجلان: 


= وقال الهيثمي في المجمع (717/0): رجالة ثقات. 

وأما حديث ابن مسعود عن أبي يعلى (0747).: قال حدثنا داود بن رشيد» حدثنا بقية بن الوليد 
عن علي بن علي حدثني يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاءه رجل 
فقال: سمعت رسول الله كل يقول في الخيل شيئاً؟ قال: نعم: سمعت رسول الله كل يقول: الخيل 
معقود. . . . فذكره مطولا. 

وذكره الهيثمي في المجمع )١8١/60(‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس» 
وبقية رجاله ثقات. 

وأخرجه مسلم )7707/15١(‏ عن يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم. قال:. سألت ابن 
عباس : كم أتى لرسول الله ية يوم مات؟ فقال: ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذلك. قال: 
قلت: إني قد سألت الناس فاختلفؤا عليّ. فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسب؟ قال: قلت: 
نعم . قال أمسك أربعين. بعث لها خمس عشرة بمكة. يأمن ويخاف. وعشراً من مهاجره إلى المدينة . 

وقال الحافظ في الفتح (48/ )77١‏ عقب حديث ابن عباس وعائشة «لبث النبي وله بمكة عشر 
سنين. . .» وهذا ظاهره أنه يلخ عاش ستين سنة إذا انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس الأربعين» 
لكن يمكن أن يكون الراوي ألغى الكسر.كما تقدم بيانه في الوفاة النبؤية» فإن كل من روى عنه أنه.عاش, 
ستين أو أكثر من ثلاث وستين جاء عنه أنه عاش ثلاثاً وستين» فالمعتمد أنه عاش ثلاثاً وستين» وما 
يخالف ذلك إما أن يحمل على إلغاء الكسر في السنين» وإما على جبر الكسر في الشهور»ء وأما حديث 
الباب فيمكن أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه آخرء وهو أنه بعث على رأس الأربعين» فكانت مدة 
وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي» ثم تواتر 
وتتابع» فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة» أو أنه على رأس الأربعين قرن به 
ميكائيل أو إسرافيل فكان يلقي إليه الكلمة أو الشيء مدة ثلاث سنين كما جاء من وجه مرسل» ثم قرن به 
جبريل فكان ينزل عليه بالقرآن مدة عشر سنين بمكة. 

وأما حديث جابر فأخرجه أحمد (۳/ 707) من طريق إبراهيم بن إسحاق وعلي بن إسحاق؛ حدثنا 
ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم حدثني حصين بن حرملة عن أبي مصبح عن جابر به. 

وأخرجه أبو يعلئ في معجم شيوخه )١45(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن مجالد عن 
الشعبي عن جابر عن النبي كَل مرفوعاً. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ )۲٠١۷‏ من طريق الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن الصباح» 
حدثنا علي بن ثابت عن الوازع عن أبي سلمة عن جابر. 

وذكره الهيثمي في المجمع )١511/6(‏ وقال: رواه أحمدء والطبراني في الأومنط باختصار ورجال 
أحمد ثقات. 

وقال الحافظ في الفتح 222/50 روى حديث الخيل معقود في نواصيها الخير» جمع من 

الصحابة غير من تقدم ذكره» وهم ابن عمر وعروة وأنس وجرير وممن: لم يتقدم سلمة بن نفيل 

0/) وأبو هريرة عن النسائي» وعتبة بن عبد السلمي عن أبي داود (705417)» وجابرء وأسماء 
بدت يزيد (1/ 400)» وأبو ذر )۱۸١ /٥(‏ عن أحمد وابن مسعود عن أبي يعلى وأبو كبشة عن أبي عوانة = 


كتاب قسم الفيء ۱۹ 
الصعيفٍ» والقوي]':. يستويان في ستحقاق السَّهُمِء إذا حضرا القتال . 

ولا يسهم لدابّةِ سِوَئ الخَيْل» فإنْ حضر رجُلٌ عَلَىْ بَعِيرٍ أو فيل أو بَغْلٍ أو حمار يُسْهم 
للراجل ويرضخ لهذه الداوؤبٌ؛ لأنَهَا لا تَضلُحُ لِلْكَرٌ والمَرّء كما تَضْلّْحُ الخيلُ؛ ويجعل رضخ 
الفيل أككرٌ مِنْ رَضخ البَغْلِء ورَضخ البَغْل أكثّر من رضخ الحمار» ولا يبلغ سهم الفرس . 

ويجورٌ أن يزادٌ على رَضخ العبيدٍ. 

ومن ااج فسا أو اا فَحَصَّدَ عليه القتال: : يستحقٌ سهمة». ويكونٌ.لهء وإن. 
حَضَرَ عَلَْ فرس مَعْصوب -: يسهم لَهُ وللفَرَسِء وسَهْمٌ الفرس لِمَنْ يكون؟ فيه وجهان:. 

اخدهما: يكوث لمن قاتل عليه لأنّ الفرس. لا يستحق يتفه اشيا إِنْما تحن 
بالراكب ؛ لأنَّ العناء والقرّةَ منه. 

والثاني: يكونُ للمالِك؛ لأنَّ الراكب ما الى بنفسه وَحْدَهُ» إِنّما أبلئ به وبِالفَرَسِء فله 
شه ولمالك الفرس سَّهُمّ المَرَس . 

ونظير هذا: إذا أصظاد بجارِحَةٍ مغصوبةٍ -: فالصيدٌ لِمَنْ يكون؟ فيه وجهان . 

وعلى الإمَام أَنْ يتعاهد الكَيْلَه إذا أراد دخولّ دَارٍ الحَرْب؛ فلا يُدْخِلُ إلا فرسًا 
شديدًاء ولا يدخل حُطْمَاء [وهو. الكسيه]”": ولا قَمْجًا وهو: المُسِنٌ الضعيفُ.. ولا ضِرْعًا 
وهو:: الصغيدُ الضَّعيفُء ولا أَغجَفَ راز . 

فلو أدخل رَجُلّ منها شيئًا ‏ نظر: إن كان الإمامٌ قد نَهَىْ عنه -: فلا يستحقٌ له شيمًاء 
وإن لم ينه أو لَمْ يسمع صاحبه نهيه -: فَهَلَ يسهم له؟'فيه قولان: 

أحدهما: يُسْهم له؛ كالشيخ الضعيفيء إذا حَضَرٌَ: يستحق الهم . 


- وابن حبان في صحيحيهماء وحذيفة عن البزار» وأبو أمامة وعريب وهو بفتح المهملة وكسر الراء بعدها 
تحتانية ساكنة ثم موحدة» المليكي» والنعمان بن بشير وسهل بن الحنظلية عن الطبراني» وعن علي عن 
ابن أبي عاصم في الجهاد. . . 
)١(‏ في د: كالرجل القوي والضعيف. 
(۲) سقط في د. 
(9) رَازِحا: 
الرازح : 
رزح البعير يَررّح رُزَاحاً ورُرُوحاً. 
ضعف ولصق بالأرض من الإعياء أو الهزال لا يتحرك فهو رازح والجمع روازح ورزّاح وَرَزْحَى 
ورزاحى. 


ينظر: المعجم الوسيط .)7”4١/1(‏ 


۷١‏ بي يل بل كتأبٍ قسم الفيء 

والثاني - وهو الأصح -: لا يسهم له؛ لأنّهُ لا يغني عناء الخيل» َل یون کا على 
صاحبه؛ بخلافي الشَّيْخْ: فإنه يستعانٌ برأيه. 

وقال أبو إسحاق: إِنْ أَمْكَنَ القتال عليه: يسهم [له]؛ وإلاً فلا. 

وإِنّ كان القتالٌ في حِصْنٍ أو بيت لا يحتاجُ فيه إلى الفَرَس -: يستحقٌ صاحبّهُ سَهْمَ 
الفرس؛ لأنه يحتاجٌ إلَيْهِ إذا أَخْرَجُوا. 

ومن حَضَّرَ القتال مُحَذُلاَء أو كان يرجف بالمُسْلِمِينِ -: فلا شَيْءَ له من الغنيمة؛ لأنَّ 
في حضوره مَضِرَّة للمسلمين. 

ومن تحضر الوقعة مريضًا - نْظرَ إن كان مَوَضًا يرج وال يستحقٌ السهم» وإلاّ 
فلا. 

ولو حَضَرَ صحيحًاء فمرض [في الحرب]”"» أو أثخن بالجراحةء بحيثُ لا يمكئةُ 
القتال -: نْظِرَّ: إِنْ كان [يُرْجَئْ زوالة: يستحقٌ السهم» وإِنْ كان]”" لا يرج زوالة -: فعلى 

أصحّهما: د شت ل فعاو رك القتالِ؟ كما لو مَرِضَ مرضًا يرجَّئ زواله. 

والثاني: لا يستحقٌ؛ أله َرَج عَنْ أن يكُونَ منه قتال؛ كما لو مات . 

ولو حضر الوقعة أجيرًا - نظر: إن أَسْتّوْجِرَ للجهاد -: لا يصح؛ لأنَّهُ يفترض عليه 
الجهاد» إذا حضر الوقعة» وإِذَا حَضَرٌ -: لا يستحقٌ الأجْرَة ولا السهم» قائلَ أو لم يقاتل؛ 

وإن استوجر لسباسة الدؤاث» وحفظ المتاع» أو لعمل أن كوه ا تقد 
القتال ‏ نظر: إن لم يقاتل: لا يستحقٌ من الغنيمة شيئًا. 

وإِنْ قاتل -: ففيه ثلاثة أقول: 

حَدُهًا: له الأجرَةٌ لجميع المُدَوَه ويُرْضَمَ له من“ الغنيمة؛ لال منفعئة مُسْتَحَمَّةٌ 
لغيره؛ كالعبد إذا حضر القتالَ: يرضخ له. 

والثاني يسهم له مع" الأجرة؛ لأنَّ الأجرّة تجبْ بالكمكين» والسَّهُم بحضور الوقعةء 


() في د: في . 
(۳) سقط في: د. )٥(‏ في د: مدة. 


هن 


0 

والثالث: يخير بين السهم والأجرة؛ فإن أختار الأجرة -: فله الأجرة» ويرضح من 
الغنيمة» فإِن اا ا أ م له من الغنيمة» وجعل كأنه خرَج للجهاد» وسَقَطْتِ 
الأجرةٌ؛ لأنّ المنفعة الواحدة ا تح بها حَقَانِ فإنٍ أختار السهم. وأسقطنا أجرئة -: 
فمن أي وقت سقط؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: مِنْ وَفْتِ دخول دار الحرب» ويصيدٌ مجاهدًا من ذلك الوقت بِدّخُولِهِ دار 
الْعَدوٌ. 

والثاني: مِنْ وقتٍ حضور الوقعة؛ لأنَّ ستحقاق الهم بحُضُورٍ الوقعةء فإذا أشتغل 
بالقتال: سَقَطَتْ أَجْرَةٌ زّمَانِ أشتغاله بالقتال؛ فأما أجرَةٌ ما قبله وما بعده -: فلا يسقط هذاء 
إذا كَانَت [الأجر ]0 مدة معلومة . 

فان كانت في الدَّمَةَ كأنه أستأَجَرَهُ لخياطة ثوب» فكَرَجَ وجامَدَ -: فله الهم لا 
تلف القولٌ فت ويار فا فى الذكة ن العمل إلى أن يعمل: 

فان قلنا: يستحق الأجيدُ السهْم: [فإن قتل كافرًا-: يستحقٌ سلبه» وإِنْ قلنا: لا 
يستحقٌ السهم] -: فهل يستحقٌ سَلَبَ القتيل؟ فعلى وجهَيْنِ؛ كالعبد. 

ولو خرج للتجارة» فحضر الوقعة» فن لم يُقاتِل-: لا يستحقٌ السهم» وإن قاتل فعلى 
قولين» وكذلك: تجار الجيش . 

أحدهما: لا يسهم لهم؛ لأنّهُمْ لم يحضروا للجهاد. 

والثاني: يسهم لهم؛ لأنّهُمْ قاتلوا مشاهَدَة. 

وأما من خرج للجهاد» فحمل مع نفسه بضاعَة ليبيعهاء e‏ نشی 
السهم» قاتل أو لم يقاتل. 

فن قلنا: لا يسهم للتاجرء فهل يرضح له؟ فيه وجهان. 

أصحّهما: يرضح له؛ كالعيد. 

ولو أفْلَتَ أسيد من أيدي الكَّارءِ وَاَلْتَحَقَ صف المسلمين» ودر لك : فإن كان 
من هذا الجَيْش -: أَسْتَحَقَّ السهم» قائل أو لم يُقَاتِلَء وإن كان مِنْ جيش آخَرَ: فان قاتل -: 
عجن اله وإن لم يقاتل -: فعلى قولين: 


)١(‏ في د: الإجارة. 
(۲) سقط في د. 


كتاب قسم الفيء 


أحدهما: يستحق بحضوره الوقعة . 
والثاني : ل خی لأنّه لم يَقَصِ يَمَصدٍ الجهاد. 


ولو 0 كافرٌ 06 وَأَلْتَحَقَّ المسلمين -: ستَحَقٌّ السهم» قاتّل أو لم يقاتل؛ لاله 


فصل في أسْتِحْقَاق العَنِيمَةٍ 


روي عَنْ أبِي.بكر وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ أَنَّهُمَا قَالاً: «العَنِيمَة لِمَنْ شَهِدَ الوَفْمةو0"©. 

أَسْتِحْقَاقٌ الغنيمة -عندنا- بحضور الوَفْمَةٍ عَلَىْ نيد الجهادء وتُئْلَكُ بالاسْتيلاءِ 
والحيازة -. 

وعند أبي حنيفة : الاستحقاقٌ بدُخُولٍ دار الحرب على عدم القتال» والمِلكُ بالاخيراز 
بدار الإسلام. 

ونعني بقولنا: تُمْلَكُ بالاستيلاء ء والحيازة: أنه يَنْقَطِعُ حَقٌّ الغير عنه» ولا يتوئّف على 
لتقل إلى دار الإسلام؛ أنَهُمْ يملكُوتَهًا ملكا حقيقيًا. 

وأختلفوا في أَنّهُمْ هَل يَملكونَهًا قَبْلَ القسمة. 

قال بن و وجماعة: يملكُونَهاء ولكّهُمْ [مَلِكُوا إِنْ تملّكوا]؛ بدلیل أنهم لو تَرَكُوا 
حقوقَهُمْ -: 

ويجورٌ ا أن يخص كل طائفةٍ بنوع ولو ملکوا-: لم يجز إبطالُ حقّهم عَنّْ بعض 
الأجناس . 

ومنهم من قال: ملكوا.ملكًا ضعيمًاء ولذلك لم تجبْ فيه الذكاةٌ قبل القسمة. 

أما إذا أفرز الإمام ال وأفرز نصيب كَل واحد منهم» أو أَفْوَرَ لكل طائفةٍ شيئًا 
معلومًاء وآختاروا التملّكَ: ملكوه ملكا حقيفاء حتّىئ لا بنرك بالترك.. وبعد الإفراز قبل 
أختيار التملّك - :: ل يملكون؟ وجهان: 

الأصحٌ: اكرون ع ل ترك بعضهم حقَّهُ - 3 يكرك إلن الاق ولو كوا ا 
يُْرَكُ إلى أَهْلٍ الخمس . 

ويتفرّع على هذا الأصل الذي ذكرنا: مسائل مختلفٌ فيها: 


. . وقال: ذكرهما الشافعي‎ )٠١۸ /۲( ذكره ابن الملقن في «الخلاصة»‎ )١( 
في د: يزول.‎ (۲) 


كتاب قسم الفيء نفل 
1 3منها]"“ أن قسمة الختائم يجوز في دار الحرب» ولا تُكرَةٌ؛ ؛ لأ الي - 4 - سم 
عََائِمَبَدْرٍ لشعب مِنْ شاب الصَّفْرَاءِ قريب مِنْ بَذْرِء وَقَسّمْ عَنَائِمَ ‏ وا 


وسّمَ غََائِمَ حتَيِْ بَأَوْطَاسَ» وَهُرَ وَادِي تين . 


وكره أبو حنيفة قَسْمَة الغنائِم في دَارٍ الحرب . 

ومنها: أنه إذا دخل دار الحرب فارسّاء فمات فرسّهُ قبل حضور الوقعة» وحَضّرَ 
الوقعة راجلاً -: لا يستحقٌ سَهُمْ الفرس . 

وعند أبي حنيفة : : 

وبالاتفاق: لو باع المَرَسنَء أو كان قَدِ أستعاره. وَرَدَّه» وحضر راجلاً -: لا يستحقٌ 
سهم الفرس» ولو مات صاحبٌ الفَرَس قَبْلَ حضور الوقعة -: لا يستحقٌء فإذا فات سهمه 
بالموت -: فسهم فرسِه أولى. 

ومنها: 2 دخل دار الحرب راجلاً فَآشْتَرَىْ فرسّاء أو أستأجرء أو استعار» وحضر 
الوقمة ب سمح 2 سهم الفرس ء وعنده لا يسح 

أنه لو لحق المسلمينّ مَدَدٌ بعد أنقضاءِ الحرب» وحيازّة الغنيمةٍ قَبْلَ دخول دار 

الإسلام -: لا يستحقون شيئًاء وعِنْدَهُمْ: يستحقون. 

. وبالائمًاق: لو لحقوا قبل تقضّي الحرب» وحيارّة الغنيمة -: يستحقون قَلَّ حضورهم 
أو كثروا. 

ولو لَحِقُوا بَعْدَ تقضّي الحرب قَبْلَ حيازة الغنيمة -: فعلى وجهين. 

أضَكما :لا رة لأنهم لم يحضروا الوقعة؛ كما لو حضروا بعد حيازة 


الغنيمة . 

والثاني: يستحقون؛ لأنّهم لحقوا قَبْلَ كمال الاستيلاء. 

وكذلك : الأسيرُ إذا أَفْلَّتَ إلينا بعد تقضّي الحرب وقَبْلَ حيازة الغنيمة -: هلْ يستحقٌ 
السهم؟ فعلئ وجهين . 

ولو لحقوا قبل تقض تقضّي الحرب» وقد أحرزوا الغنيمة أو بعضّهًا -: يشتركونٌ فيما 


أحرزُوا بَعْدَ حضورهم . ۰ 
وهل لهم شركة فيما أحرزوا مِنْ قبل؟ فيه وجهان: الأصح: أنّهم يستحقُونَ منه؛ 
لأنهم حَضَرُوا الوقعة» ولو مات واحدٌ من الغائمين بعد تقض تقضي الحرب وحيازة الغنيمةٍ قبل 


)١(‏ سقط في د. 


تمن 


كتاب قسم الفيء 
حنيفة ؛ إذا مات لا يورث سهمه. 

له تقضّى الحرب قبل حيازة الغنيمة -: هل يُورَثُْ سهمه؟ أو مات فرسّة -: 
هل ب يكح كويد فل ر : أَصَكُهما: يورث ويستحق. 

ولو مات واحد مِنْهُمْ في حَال القتال قَبْلَ تَقضّي الحرب» أو قتل -: فلا حَقَّ له في 
القسمة» ولايورث منه. 

ولو مات فرسّة في خلال القتال: فالقیاس أنه لا يَسْتحقٌ سهمه . 


وة فول آخر؟ أنه يستحقٌ سهم فَرَسِه؛ بخلافي ما لو مات الفارس؛ لأنه متبرّع وقد 
فات . 

ولو غار فرسّهُ إِلَْ أن تقضى الحَرْب -» فالمذهب: أنه لا يستحقٌ سهمه. 

ولو هرب وود في خلال القتال» ولَّمْ يَعْدْ حى تقضى الحرب -: فلا حَقَّ له في 
الغنيمة» وإِنْ عاد قبل" تقضّي الحرب -: ا ولا يُعْطْول مما حير 
مِنْ قبل . ش 

ولو وَل م متحرّفًا لقتال» أو متحيرًا إلى فته - : لا ييطل حف ولو هرب ٿم أدْعَئ أنّي 
كنت مُتحرفًا لقتالٍ» أو متحيّرًا إلى فئةٍ : فإن لم يمذ يَعْدْ إلا بعد تقضّى الحرب -: لا يُقْبَلّ قوله؛ 
لآن الظاهر نه وعدي إن عاد قبله - : قبل ولمع زعي ان جلك أغلي ين الكل 
إن نكل 2 لآ ينطق إلا هيا بحا بَعْدَ عودة» وإذا دحل الإِمَامُ في دار الحرب» وفرق 
الجَيْئْنَ في النواحي» وغنموا-: فجميع الجيش مع الإمام شركاءٌ فيهاء وكذلك: لو عَم 
بعضّهُمْ دون بعض - : تكله شركاة نيه فيه ؛ د مضي بان رد لسن وقد تفْرَقثْ حَيْلٌ 
المسلمين + فغنمث بأَوْطَاسَ واک العَسْكرٍ بِحَُيْنٍ » فَشَرَكُوهُمْء وجاء في الحديث: اثرَةُ 
سَرَايَاهُمْ عَلَىْ فَعِيدَتِهِمْ) . 

وكذلك: لو بَعَثَ الإمام قائدًا إلى دار الحرب» ففرق القائد جيشّهُ في نواحي دار 
الحرب -: فهم مع القائِدٍ شركاءٌ فيما أخذوا. 

أما مَنْ كان مُقيمًا في دار الإشلام -: فلا شرگة لهم فيما غَنمُواء وإن كانوا قريبًا منهم؛ 
فإنَّ السرايا كانّث تخرُجٌ من المدينة» فتغتّم - : فلا يشاركهم أهلّ المدينة. 


و 
م 


)١(‏ في د: الغنيمة. 
() في د: بعد. 


كتاب قسم الفيء Vo‏ 
وكذلك: لو آقام الإمَامُ في دارٍ الإسلام» وبعث السرايًا -: فما غنموا لا يَشْرَكُهُه”) 


الإمام ولا مَنْ معه فيه. 


ولو بعث سَرِيتَيْنٍ يِن إل جهتَيْن - : فما غنمّثُ إحداهما- اجرف تشركها'' الأخرى ف إن 
إل جهة kl‏ نظر: إِنْ أ علبهها أا احا ازرد فعا فيا ون 

عر على كَل سريّة أميرًا - : فلا يتشاركون إلا أن تكون إحداهما قريبة من الأخرئ» بحيّثُ 
00 بعضَهُمٌ عونا لبعض : فيشتركُونَ فيما غنموا. 

ولو غَرّتْ طائفة َير" إِذْنِ الإمام -: يُكْرَهُ لهم ذلك؛ لأنهم إذا خرجوا بإذنه9» 
يتفخص”*' عن حالهم» ويعينهہ بَالمَدَدء فإذا فكوا دون إذنةه وغتموا ‏ يخن ما وا 
سواءٌ قلَّ عددهم أو كثرء فالخمس لأهْل الخمس» والباقي لهم» حى لو دخل رججلٌ واحد 
دارٌ الحَزْب» فقاتل حربيّاء وأخذ منه مالاّ-: يخمس» والباقى بَعْدَ إفراز الخمس -: له. 

ولو دَحَلَّ دار الحرب» فأخذ من حربىٌ شيئًا على جهة (السَوْم) ثم جحد » 

١ «6 1 هس‎ 6 |). 8 

وهرب -: فهو له خاصّة؛ ولا يخمّس. 


وعند أبي حنيفة: إن دخلّ جماعة» وعَيمُوا: فن کُر عَدَدُهُمْ - HEE:‏ 
إِنْ قلّ عددهم - : فلا يخمّس» إل أن يكون وُہ إِذْنٍ الإمامء وظاهرٌ القرآن» وهو قوله 
تعالّئ: # َأعْلَمُوا أَنَّ ما غَيِمتُمْ مِنْ شَيءِ أن لله خُحْسَه4 [الأنفال: ]6١‏ حكة لمن أؤجت 
التخميسَّ ؛ إذ ليس في الآية قَضْلُ بين العَدَد القليل وَالكثير» وبَيْنَ أن يكون خروجهم بِإِذْنٍ 


الؤمام أو د دون إِذنِه. 


ولو غَرّتْ جماعَة من العبيء فغنموا -: يخمّس» والبائي :يعد الخمس ادام سواء 
خرجوا بِإِذْنِ السّادات أو دون إذنهم» وكذلك: لو عَرَّتْ جماعة من العراهقية: أد ن 
التَْاءِء فغنموا : يخمّسٌ» والباقي - بعد الخْمُس - : لهم» فإنْ کان مَعَهُمْ رَجل يَالِعٌ -: 
فَلِلْصَبْيانِ وَالنّسْوَانٍ الوَضْحٌ. والبَاقي للوَجُل البلغ ؛ ؛ لأا وَجَدْنَا ههنا مَنْ 0 الباق يَعْدَ 
الوَضخ؛ بخلافي ما لو كان الكل صبيانًا ونساء. ْ 


وفيه وجه آخر: أنَّ النساء والصبيانَ إذا غَرَّوَا وعَيِمُواء لَيِسَ معهم رَجُلٌ -: فلهم 


. في د: يشاركهم‎ )١( 

(۲) في د: تشاركها. 

(9) في د: دون. 

() في د: عن إذنه . 

(۵) يتفخحص : وخص عن الشيء: بحث عنه. 
ينظر: مختار الصحاح (ص .)٤۹۲‏ 


كاذ لا لل شح کتاب قسم الفيء 
الوَضْحٌ» والباقي لبيت المال. ١‏ 


ولو غَرََتْ جماعة من المراهقين» فغنمواء وسَبَوْاء وفي السَّبِي صغار-: ي يحكمٌ 
بإسلامهم تبعًا للصبيان الغاتمين . 


وكذلك: المَجْنُونُ إذا سبى 
أما الذَّمُّ: إذا غَنِمَ مالا مِنْ آهل الحرب -: فلا يخكس» لآنَّ الخمس حَقٌّ واجبٌ على 
المسلمين؛ كزكاة المال. 
0 ر ٠ ٠‏ * ب 
فصل فيما يحل فى الوقعة من التبسط فى الغنيمة 


2 ° 2 00 ىع 2 ۰ E‏ معت ت 0 
روي عن ابن عَمَر؛ أ نه قَالَ : «كُنا نصِيبٌ في مغازينا العَسَل وَالْعِنَبَء فتأكلهُ)”"© ولا 
٣وو‏ 
يرفعة. 


إذا دحل جيشٌ المسلمينَ دَارٍ الْحَرْبٍء اا عنام وفيا ا : جارٌ لهم أن 
نالوا منها قبل الِسْمَةٍ ما يَْتَاجُونَ إلَيِْ لنفقتهم» وتَمْقَةِ مَنْ مَعَهم» ويأخُذُوا عَلَّفَ دوابّهم 
مِنْ غَيْرٍ عِوَض» قَمَنْ كانت له دابّة؛ يأخذّ علَمَهَاء ومن كانت له دابَّانٍ أو أكتَه: يأخذ أكثرء 
والرّهيد: باد اف من ازل سواءٌ كان ذلك الطعامٌ قُونَا أو فاكهة أو حلاوةٌ. 


وجوّرٌ ذلك لهم ؛ أجل الضرورة ومَسَّاس الحاجّة إليه؛ فإنَّ الغالب عِرَّهُ الطعام في دارٍ 
الحرب؛ لأنَّ الكَمَّارَ إذا أَحَسُوا بقدوم العُرّاء -: يخرن الأطعمة فان الشرعٌ العام في 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ :)٠٠١‏ كتاب فرض الخمس - باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» حديث 
.)۳۱٤٥(‏ وأبو داود :)۱٤۹/۳(‏ كتاب الجهاد- باب في إباحة الطعام في أرض الطعام - حديث 
(2, والبيهقي (4/ :)54٠‏ كتاب السير ‏ باب السرية تأخذ العلف والطعام لكن من حديث ابن عمر 
أما حديث ابن أبي أوفى في هذا الباب. 

أخرجه أبو داود 2:1 كتاب الجهاد ‏ باب في النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في 
أرض العدو ‏ حديث (٤٠۲۷)ء‏ وابن الجارود (ص 09")؛ باب إباحة أطعمة العدو من غير قسم - 
حديث (۷۲٠۱)ء‏ والحاكم (؟/15١١):‏ كتاب قسم الفيء ‏ باب تنفيل الثلث بعد الخمس»ء وأحمد 
»)۳٠٤/(‏ والبيهقي (20/9): كتاب السير باب السرية تأخذ العلف والطعام. 

من طريق أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «أصبنا 
طعاماً يوم خيبر وكان الرجل منا يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق». 

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعاً ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

وأخرجه الحاكم (۲/ 177 175) من طريق أبي إسحاق الشيباني وأشعث بن سوار عن محمد بن 
أبي المجالد به. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


يفنل 


كتاب قسم الفيء 
حَقّهُِمْ على أَصْلٍ الإباحة . 

9 ظَفِدُوا بِشَيْءٍ منها - : كان لهم تناوله» وَإِنْ تَفاوَتُوا فيه؛ كالقَوْمِ يَتنَامَدُونَ في 
ا جُوْرٌ لهم ذلك مَحَ تفاوُتهم في الأكل» وهل يجوز لهم أن ياوا ِن غير حاجَة؛ بان 
ا عد ا 

قال ابن أبي هريرة: TTT‏ 
حاجة . 

والمذهبٌ: أ رر وهو قول أكثر الأصحاب؛ لِمَا رُويَ عَنْ عَبْدَ الله ب بن مُعَقلٍ 
قَالَ: أصَبْتُ جِرَهَا ين خم يَؤم حر ارتا ا لآ أغطن من هذا عد ١‏ شیا 
OE‏ َإِذَا ر سول الله - 5 - يبتسم 2 

ولو لم يَجُزْ أن يتناول أكثرَ من قدر الحاجة -: لنَهَاهُ عَنْ ذلك» َيْسَ كطعام الغيرٍ في 
عير دار الحرب؛ لأنّه أكلَهُ بعَوض ؛ فشرط فيه الأضطرار الحقيقيّ» وههنا: يتناوله بعيْرٍ 
عِوَض ؛ ؛ وذلك لما قلنا: إل الطعام قي في حَقَهِمْ على الإباحة لمع الذي ذكرناء كمن 
أضاف جماعة» وقدّم إليهم طعامًا -: جاز لهم التناؤل مع التفاوٌت» وإِنْ كان مَعَ واحدٍ طعامٌ 

ولا يجوز أن يَبيعَ شيئًا منه؛ لأنّ حاجتهُ إلى الأكل لآ إلى البئ؛ فان باع شيئًا مِنْهُ 
- نظر: إن باعه مِنْ غَيْرٍ الغانمينَ» ول يجبُ على المشتري رَدُّهُ إلى الغنيمة» وإن باعه 
ِنْ بض الغانمين» ولحت : كان المشتري أَحَقّ به؛ لقان وقد حَصَلَ في يده 
ا تجوز لاله فان 35 إلى البائع -: صار البائِعٌ ا سف تن لز تَبَايَعَ رجلانٍ من 
و ا : لم یکن ربا ا 
مكلوق لوه هذا كما لو كَانَ في يَدِ عبده طعامٌ» فتبايعا صاعًا بصاعَيْن - : لم يكن لِذَلِكَ 


الب 


یع مَعْنَىء ولا ربا فيه. 


ويجُوزٌ لهم ترود مِنْ ذلك الظعام ؟ لقطع المسافة. واا اَن يأخذ منه كسوتة» 
ولا مَطعُومًا وَل نادرًا؛ كالفانيذ والسّْكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/ :)۲٠١‏ كتاب ما يصيب من الطعام في آرض الحرب ‏ حديث )۳٠١۳(‏ ومسلم 
(۳/ ۱۳۹۳): كتاب الجهاد والسير ات جواز الأكل من طعام الغنيمة - حديث (۷۲/ )۱۷۷١‏ وأحمد 
(85/5) وأبو داود (۳/ :)۱٤۹‏ كتاب الجهاد ‏ باب في إباحة الطعام في أرض العدو ‏ حديث )۲۷٠۲(‏ 
والنسائي :)۲۳٦/۷(‏ كتاب. الضحايا ‏ باب ذبائح اليهودء والبيهقي (9/ ۲۸۲): كتاب الضحابا ‏ باب ما 
جاء من طعامهم وإن كانوا حرباً» وأبو داود والطيالسي (۲۳۸/۱ - منحة) رقم .)7١50(‏ 


۷۸ 


ولا يجورٌ أن يدهن ث شعْرَةٌ بدَهْنٍ الغنيمة؛ لأنّه لا حاجة إليهء E‏ 
من الأدوية» إذا َل فإن دعت اة إليه -: تناوله ويضمَنٌ قيمته؛ لاله ليس من 
الأطعمة أي يحتاج إليها في العادة» ويَجُورٌ ْح ما يؤكل من الحيوان للأكل ؛ لاله مما يوك 
في العادة» ولا يَجُوز أن يعمل من إهابها حذاء ولا سقاء» فإن أَنَخذْ شيئًا مِنْ ذلك -: يَحِبُ 
رده في المَغْتَم» وإِنْ زادّث قيمتّهُ بالصّنْعَةٍ -: لم يكن له في الزيادة حَقٌّ وإِنْ تَقَصّ -: لزمه 

وا 8 ١‏ ْ 
أزش ما نقص كالغاصِب. 
ل لغنيمة -: الضمان» 0 0 


: 1 
الجر - ١‏ قلا يكت ۹ يڻ في القخلديق کن إا أعجَنهًا e e‏ 
وَاليَوْمٍ الآخِرٍ - : فلا يَلْبَسنُ توا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ» حت إِذَا أَخْلَقَهُ رَدى . 
وإذا لسن مدد بعد به 2 تقضي الحرب -: لا يجُورٌ أن يطعموا منه؛ كَعَيْرٍ الصَّيْفِ: لا يأكل 
يي a‏ الم فإذا أَضطُوا - : أطعمهم الإمام من بِيْتِ المالٍ» وإذا دخل 
دار الإسلام ومعه بقيّةٌ من الطعام الذي أَحَدَّهُ من الغنيمة - : هل یجب رَدُهُ؟ فيه قولان : 


أصخهما يجب ردٌّهُ؛ لأنا إنما جُوَرْنَا أخدَّهُ في دار الحرب للحاجَةء وقد زالَتْ بذخول 
کار الإشلام. سا ال 

والثاني : لا يَجِبُ؛ لأنَّ ما حص به من الغنيمة - : لا يجب رَدُهَا؛ كالب . 

وقِيلٌ: إِنْ کان كثيرًا -: يجب رده قولاً واحدًا. 

والقولآنٍ في القليل . 
ش ولو خَرَجوا مِنْ دار الحرب» ولم كلذو يقد 
ES‏ 


حدهُما: لَهُمْ ذلك؛ ل المعتى الذي يح به تتاولّة في دار الحرب» وشو ضف 

اا ههنا موجود. . والثاني : : ليس لهم ذلكٌ؛ لأنْهم أحررُوا الغنيمة بدخول دار الإسلام؛ 
فمن تناوّل منه شيئًا - : لزمه الضمان. 

ولو أصاب المسلمون شيئًا مِنْ كتبهم» فإن كان منها شيْءٌ مُباځ مِنْ طب أو شِعْر -: 

فهو غنيمة» وإِنْ كان فيه كُفْدٌ -: لم يَجُرْ تركُهًا على حَالِها؛ لأنَّ قراءتها والنظر إليها معصية. 


ه2 


بَعْدُ عمراكَ دَارٍ الإسلام -: فهل لَهُمْ أَنْ 


(۱) أخرجه أبو داود (517/5): كتاب النكاح . باب في وطء السبايا - حديث )١١159(‏ وأحمد )٠٠۸/٤(‏ 
والدارمي (۲/ ۲۳۰): كتاب السيرء باب النهي عن ركوب الدابة من المغتم » وابن حبان (51519/6 
موارد) من حديث رويفع بن ثابت. 


كتاب قسم الفيء ۱۷4 

وزن أصابوا التوراةً والإنجيلَ الذي في أَيدِيهم -: لم يجُرْ تَرْكُهُ على حاله؛ لأنّه مدل لا 
حرمة له» َل يُغْسَلُ ويُمْحها محئ ويم بأؤعته» ويكونٌ من الغنيمة. 

وإن أصابوا َمْوًا -: وجب إرائتُهّاء وإِنْ أصابوا خنزيرًا -: يُفْكَلُء وإنْ أصابوا كلب 
عقورًا -: قتل. 

ون كان كلبًا فيه منفعةٌ -: دفغ إلى مَنْ ينتفع به مِنْ أَهْلٍ الحُمْسٍ والغانمينَ» فان لم 
يَكْنْ منهم مَنْ يحتاج إليه -: حلي ؛ لأنَّ أقْتناءة لغير حاجة حَرَامٌ. 

إن أَحَدُوا واد منهم شيئًا مِنَّ المباحاتٍ التي لم تكن ملكا لأَحَدِء كالحطب» 
والحشيش» والصّيْدِء والحَجَرٍ -: فهو لِمَنْ أخذه» كما لو أخذه في دار الإسلام. 

وإِنْ كان عَلَيْه َير الملْكِ» كالأثواب المصبوغة والأحجار المنحوتة» والصَّيْد المفرط 
وغَيْرِ ذلك مِنّ الأشياء المملوكة؛ كالسَيْفِ والقَؤْس - : فإن أمكن أَنْ يكُونَ لمسْلِم بأن كان 
في الدار مسلمُونَ حمل أن يكون لهم ويحتملٌ أن يكون للكفار -: فهو لمعه توف سه 
فن لم يظهر طالبّهُ - : يتملّكه» وإِنْ لم يَكنْ في الدار مسلمُونَ -: فهو غنيمة . 


ولو وَجَدَ ضَالَّة في دارٍ الحرب لحربيئ -: فهو غنيمة؛ فالحُمُسُ لأهله» والباقي له 
ولِمَنْ معه. 

ولو وَجَدَ ضالّة لحربئ في دار الإسلام -: لا يختصنٌ هو به؛ بل يكونُ فيا لأهل 
المَيْءِ . 

وكذلك؛ لو دخل صب أو أمرأة منهم بلادنّاء فأخذه جل : يكون فيئاء وإن دخل 
منهم رَجُل٬‏ ا : يكون غنيمة ؛ لأنَّ لأخذه مؤنة» فللإمام أذ يدئ فيه راء فار فان 
رَأَىْ أن يسترقه -: يكونُ الحُمْسُ لأهلهء والباقي لِمَنْ أخذه؛ بشلا الضالة :اها مال من 
أموال المشركين وَقَعَ في أيدينا مِنْ غير قتال. 


مَصْلّ في العُلُولٍ مِنَ اليم 
e‏ ر ١ e‏ الآية. 


لان له فيه حا و 0 00 


الغنيمة؛ وقد روي عَنْ سَالِم» عن أبيه : «أنَّ ر جلا غَلَّ مِنّ العَنِيمَةٍ َأَحْرَقَ لفك - 5 - 
VEL‏ 
رحله . 


)۲۷١۳( أخرجه أحمد (۲۲/۱) وأبو داود (/594): كتاب الجهاد  باب في عقوبة الغال ۔ حديث‎ )١( 


۱۸۰ كتاب قسم الفيء 

وقال الشافعيٌ: إِنْ ثبت الحديثٌ - قُلْتُ به وهذا الحْبَرٌ ضعيفٌ؛ فإنَّ الغلول قَدْ کان 
عَلَى عَهْدِ الي يله - - مِنْ غَيْرِ واحدٍ؛ فلم يَنْيْتْ يشت من وجه أنه أحرَق عل لحن رحله» ولعله 
إن صح الحديث: إِنّما فعل في اول الإسلام مَطْمَا لَه عَنْ عاد الجاهليّة ؟ كما روي مِنْ 
تيف ارامات 

ولو وَطِىءَ واحدٌّ من الغانمين جاريّة من المَعْنَمٍ لا حَدَّ عليه؛ لأنّ له فيها شرگا بل 
يعزّر» إن كان عالما بالتحريم» وإن كان جاهلاً يُنْهَْ عنه ولا يُعَرّر فإن عاد عرَّرَ وعليه 
المهر. 

نّم إن كان الغانمرن محصورينء أو كان الإمامٌ َم الغنيمة» وأفْرَرٌ لكل طائفةٍ شيئًا 
ا وکانت الجارية في قِسْمَةٍ طائفةء والواطىء ع منهم : : فبقدر حصته لا تجب» والباقي 


يوْحَذُ لسائر الغانمينَ . 

ون كانوا خر محضؤووين: جد جميعٌ المَهْرِ ي : فيقسّمٍ معها؛ 
لأَنْهُم إذا كانوا عَيْرَ محصورين -: لا در قَدْرٌ نصيبه» حن يسقطء فإذا قُسَّمَتِ الغنيمة» 
فوقحَتُ هذه الجارية فى سهمه _: لا يْرَدٌ إليه المهر؛ ا ا i‏ 
وجوب المهرء وإِنْ وطئها وأخْبلَهًا -: : فالس ابت 

وعند أبى حنيفة : لا يعت النسب» والولد مملوكٌ. فنقول , : وطءٌ لم يَحِبْ به الحَدٌ؛ 
فيثبت به السب كوطء الشبهة» ثم لا يخلو الواطىء إِمّا إِنْ كان موسرًا أو معسرًا؛ فإِنْ كان 
موسرًا-: فالولد وه وصارت الجارية أَمّ ولدِ له؛ لأنَّ له فيها حَنَا؛ٍ كالب يستولد جارية 
لابن : تصيرٌ أمّ ولد له» وعليه قيمتها. 

ُه إن كانوا محصورين وأفرز نصيب کل طائفق ت : يؤخدذ مر 
الغانمين» > وإِنْ كانوا غير محصورين - : يؤخذ الكلّء فَيُوضَمٌ في | اعد م aa‏ وهل 
7 َب قيمة الولد؟ يبت على أنَّ أحد الشَّرِيكيْنِ» إذا شلد الجاريّة المشتركَة وهو موسر -: 
متى يملك نصيب الشريك؟ وفيه قولان: 

إن قلنا: بملك فين العلوق : لا يجب. 

وإن قَلْنًا: بأداءِ الة ة-: يجبُء ثم هو كقيمة الجارية. 


وإن كان الواطية مرا - نْظوَ: إن كان محصورين - شرع لجل ندر مو ام 
ولد له» والولد هل بکون كله حرا َم ِقَدْرِ حصته يکن حرا والباقي یکول رقيقًا؟ فيه 
قولان؛ كما فى الجارية المشتركة. 


- والترمذي (5/ 6١‏ ): كتاب الحدود - - باب ما جاء في الغال ما يصنع به حديث )١551(‏ والحاكم 
)١1١8/7(‏ والبيهقي )٠١ ٠١/9(‏ من طريق سالم عن أبيه عن عمر. 


۸۱ 


كتاب قسم الفيء 
إن قلنا: كلّه حو -: فيجب عليه من القيمة بقدْرٍ حصة الباقين . 


وإن قلنا: الباقي رقيقٌ -: فهو للباقين من الغانمينَ» ولا قيمة عليه. 


وإِنْ كانوا غير محصورين -: لا تصيرٌ الجارية أ ولد له في كاوه أمَا الولَدٌ: إن 
قلنا: المعسر إن أستولد الجارية المشئركة يكو الوَلّدُ كله حرا -: فالولد حر ويؤخذ منه 
قيمته + وتوضمٌ في الغنيمة» ال 

وإ قلنا في المشتركة: ١‏ لغنيمة لى داك لوو يكو بالكل رقيقاء ثم 
الإمامٌ -» عِنْدَ .القسمة - يَجهد حم ئن تقع f‏ والولّدٌ في حِصّة الواطىء» فإنْ وقعا في 
جصته -: كانت الجارية أمّ ولدِ له» والولّدُ حُرّ» وإن وقع في ملکه -: صارت بقدره 
آم ول وعَتَقَ مِنَ الولَدِ بقذرِ ما مَلَكَ. 


هذا إذا وَطىءَ قَبْلَ إفراز الخمس» أو بَعْدَ إفراز الخمس وَطِىءَ مِنَّ الأربعة الأخمَاس» 
فإِنْ وطىءً مِنّ الخُمُْسِ - : فهو كَرَطْءِ الأجنبيئ» وإنْ كان الواطىء أَجْتَبيًا -: وطىءَ جارية من 
الغنيمة» نُْظِرَ: إن وطىء قَبْلَ إفراز الخُمُس أو بَعْدَ إفراز الخمس وَطِىءَ من الأربعة 
الاما اذ كان لذنمن الغاتمين لبه افلا حك ع وليه لون 


ا 


وإِنْ لم يَكنْ له فيهم وَلَدّ-: يجبُ عليه الحَذّ» ويجبُ المهر» ويوضّعٌ في الغنيمة 
ويقسّم . 

أما إذا وطىءَ جاريّة مِنَّ الحُمُس بَعْدَ إِفْرَازِهَا - : فعليه الحَدّ» سواءٌ كان الواطىء من 
الغانمينَ أو لم يَكُنْء كما لو وطىء ء جاريّة المَيِر؛ بخلافي ما لو سَرَقَ من الحُمُس شيًا - 0 
قَطْعّ عليه» كما لو سَرَقَ مال بَيْتٍ المال: لا قَطْحَ عليه ؛ لأنّه يستحقٌ النفّقَّة منه» ولا يستحقٌ 


الإعفافٌ . 
وإنْ کان في السب مَنْ ي عق على بعض الغانمينَ من الآباء إِنْ عَلَرْا أو الأولاد وَإِنْ 
جر ا E‏ حى يقسم» .فإذا كسم ووقع في نصيبه» وأختار تمأكه -: 


وإِنْ وقع بعضّهُ من نصيبه -: عتق عليه ذَلِكَ القَذرَ» ويقوّمُ عليه الباقي» إِنَّ كان 
موسرًا. 

وكذلك: لو أَعْتَىَ واحدٌّ من الغانمينَ عبدًا ‏ من العّيمة -: فهو كعثق القريب» وقد 
كرتا أنه إذا أستولَدَ جارية مِنَّ المَغْتَمِ -: تصيرٌ أمّ ولد له. ا 

قال المزنيئ : وَجَبَ ألا تصيرَ أمٌ ولد له؛ كما لو لَمْ يَعْتِقِ القريبُ. 


۱۸۲ كتاب قسم الفيء 
فمن أصحابنا مَنْ جعل فبهما قولين بالل والگخريع 
أحذهمًا TT‏ : تقذ ك فر في الك : 
ومنهم مَنْ قَوَقَ بينهما فقال: يمد e‏ لأنه أَقْوَىئء کک كالآب إذا 
أستولّدَ جَارِيّة وَلَدِهِ: ينفذ أستيلاده» ولو أعتقَهًا: لا ينفذء فحيْثٌ قلنا: : فإِنٰ كان 


الولدٌ صغيرًا: يَعِْنُ؛ لأنّه صَارَ رقيقًا بنفس الأسْرِء وإن كان بالمًا - ا حل ی الوا 
فيه رَأَيَهٌُ فإن رق -: عق 

وهذا الاختلافٌ فيما إذا كان قبل القسمة» أما بعد القسْمَةٍ -: إذا أفرز الإمامٌ نصيبَ كل 
واحدٍ أو نصيب كل طاِمَة» وأختاروا التملّكَ - : لا يختلف القَوْلُ في عق القريب» ونفوذ 
الاستيلاد ولو أَسْتَوْلَدَ: إمَا بعد القسمة قَبْنَ أختيار التملّك: أو قَبْلَ القسمة» أو كانُوا 
مَحْصُورينَ قبل أختيار التملّك -: فقد قيل : هُوَ كما بَعْدَ أختيارٍ التملّك . 

والصّحِيحٌ: أنه كَمَا لَوْ كان قَبْلَ القسموٍء وهُمْ غيدُ محصورِين؛ لاه لو ركو 


م 


حقوقهم في هذه الحالة : يترك إلى الباقينَ من العَانِمِينَ. 


اه 


َال الله تعَالّى: طوَأَعْلَمُوا اد ما غَِمتُمْ مِنْ شَيْءِ فَأ لله حُمُْسَهُ وَللْوَسُولٍِ» [الأنفال: 


الله تعالى ‏ أضاف هذا المَال إلى نفسه؛ لشَرّف هذا المالء ولقطعه عَمَنْ كان يأَحْدَهٌ 
قبل مَبِعَثِ الب - ل - فَإِنَّ الملوك كَابُوا اوها لافجهت: 

ثم جعَلَهَا لحَمْسَةٍ أصنافي. اغلّمْ: أن خُر القيمَةِ لحَمْسَةٍ أصنافي: سَهُمٌ كان لرَسُولٍ 
الله - کا - وبَعْدَهُ هُوَ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ. 

وأَمَمٌ المَصَالِح ما وول إلى 5 تحصين الإسْلامء وحِفْظ المسلمين : مِنْ سد الثغورء 
وإصلاح الحْصونء ثم الأهم فالأَهَمَ. 

وسهم منه لأقارب الدَسُول - اة - - وَهُمْ بو هَاشم» وکو المُطلِب : يسوی فيه بين 
لمق والعَنِي؛ لأنّ اللي - يكل كَانَ يُْطي ينه العَباس» وَكَانَ مُوسِرًا عر عَامَةَ بي عَبْدٍ 
المُطَلِبِ وَيُسَوَّىُ بين القريب والبعيد» ود يشئَرِكُ فيه الرجالٌ والنساء» قصل الذك على 


الأنئىء فيجعَل للذكر مكل حَظ الاين ن : فقال أبو ثور والمُرْنِىٌ : يُسَوَىْ بين الذكر والأنثى -: 
ويُصْرَفٌ إلى مَنْ كان أبوه هَاشِمبًا أو مُطَلِييَاء ولا يُعْطي أولاد البنات» ولا يُعْطي بَنِي عَبْدِ 


١ ss‏ لما ژر عن تير إن علوم قال: لعا 
ومن يي کاو ١‏ تز تلمع مكاي الي ر ضَعَكٌ الله فيهم» أَرَأَيْتَ إخواتتا مِنْ 

ني المُطّلِبٍ أَعْطَيتَهُمْ وَتَرَكَْنَاء وَإِنّما َرَبينَا وَكَرَابتهُمْ وَاحِدَة؟ ! 00 الله ككل -: ١‏ 
بر اشم زو مطل شَيْة واج ذا شبك بن اپو 

9 e وو‎ 

وَيُرْوَى : أَنَهُمْ لَمْ يُقَارُِوني في جَاهِلِيّةِ وَ ولا إسْلام 

3 ae 5 ت 501 َه‎ 5 ٠. 

ولا يفضّل فيه مَْ حضر القتالَ عَلَى مَنْ لم يَحْضرْء إلا أن مَنْ حضر القتال -: يستحق 
السَّهُمَ من الأربعة الأخماس» ويعطى القَاصِي والداني. 

وقال أبو إسحاق: ما كان في كُلّ إقليم يعطى إلى مَنْ فيه سَهُمٌ؟ لأنه سبق التق . 

والمَدْمَبُ الأول؛ لأنَّ الله تعالّئ عَم ولم يحص . 

وسَهْمٌ من الخُمُس لليتامئ» وهو: كل صغير لا أب له» ويشكرطٌ أن يون فَقِيرًا. 

وقيل: يجورٌ أَنْ يُضْرَفُ إلى اليتيم» وإنْ كَانَ غيًا. 


ولا حَظٌ فيه لبالغ ولا لصغير له أب لأنّه لا يسمّئ يتيمًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ :)٤۸٤‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة خيبر ‏ حديث (5779) وأحمد )۸١ /٤(‏ وأبو 
عبيد في الأموال (ص 06) حديث (817) وأبو داود (۳/ ۳۸۲ ۳۸۳): كتاب الخراج والإمارة 
م و a‏ وسهم ذي ل كه (4۷۸« ۹۸°( يداي 
)١881(‏ والبيهقي (07141/5: ف والغنيمة - باب سهم ذي القربى من الخمس» ا 
(؟/5١١):‏ كتاب' الجهاد رقم )٤۱۱(‏ وأبو يعلى )١97/11(‏ رقم (۷۳۹۹) والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار؛ (۲/ ۲۸۲۳) باب حق ذوي القربى» والبغوي في «شرح السئة» (  /‏ بتحقيقنا) عنه قال: مشيت أنا 
وعثمان بن عفان إلى رسول الله كَل فقلنا: «أعطيت بني المطلب من خمس خيبر» ا 
واحدة منك».2 فقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد». قال جبير: ولم يقسم النبي ككل لبني 
عبد شمس وبني نوفل شيئاً واللفظ للبخاري وله ألفاظ بالزيادة والنقص منها عن أبي داود قال: «لما كان 
يوم خيبر وضع رسول الله ب سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب» وترك بني نوفل وبني عبد 
شمس» فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي ية فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا نتكر 
فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم. فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وقرابتنا 
واحدة. فقال رسول الله كد : E‏ إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام» وإنما نحن وهم 
شيء واحد؟. وشبّك بين أصابعه َة . 

(۲) ينظر الحديث السابق. 


A4 


كتاب قسم الفيء 

وسَهُهٌ للمساكين وهو كَل محتاج» فقيرًا كان أو مسكيئًا؛ لأنّ ْم «المِسْكِين» إذا 
أْرِد : يتناول الفريَيْن جميعًا . 

وسَهْمٌ لَابْنٍ السبيل» LT‏ ول انعد ا 
الخروج» ولا ي ترط أن يُكُونٌَ اليتيمٌ والمسكينٌ واب السبيل من 

ل ا اي ا كالزكاة. 

وک اا د الأصناف» ولا يجوز تفضيلٌ بعضهمْ على بعض عند 
وجودهم. 

وإذا فُقِدَ بَعْضٍ هذه الأصناف -: صرف سَهْمُهُ إلى الموجُودِينَ كالزكاة» إلا سَهْمَ الي 
- بيا - فإئه للمصالح . 


وعند أبي حنيفة : حمل الغنيمةٍ لثلاثة أصنافيء وَسَهُم رَسُولٍ الله - ا - - وسَهْمٌ دوي 
القربن ل ساقطان. 

والعابّة عَلَى خلافِه؛ لأنَّ الخلفاء الراشدِين بَعْدَ رَسُول الله - يكل - كانوا يُمْطُوئَكٌُ والله 
أعلم . 


باب : تَفْرِيقٍ أَرْبَعَةٍ أَحْمّاس الفيء 
قال الله تَعَالّ: ما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولهِ مِنْ أَمْلٍ الْقَرَى فَللّهِ وَلِلْوَسُولٍ. € إلى 
قوله: ظلِلْمُقَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ» إلى قوله: ER‏ تبَوَوا الدَار إلى قوله: «والَذِينَ جَاوُوا 
مِنْ بَعْدِهِمْ. . .€ [الحشر: 8 - ١٠][الآية.‏ 
وَرُوِيَ عَنْ مالِكِ : بن اوس بن الحَدَنَانِ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «مَا أَحَدٌ إلا وَلَهُ فى هَذا المَالٍ 
حَقٌ أغطة م مُنَعْهِ إلا مَا ملكت اا 


ا ۶ کات لرسول الله له د وعد لمر يُكون؟ فيه قر لان 


أصحّهما: : للمرتز قة 
والثاني: للمصالح. اك 0 والأهمٌ هم المرتزقة. 
فإذا اذ اد الإمامٌ قَسُْمها على المرتزقة: يأمُّرُ بإحضار من في البلدان من المقاِلَةء وهم 


الرجال العاقِلونَ البالغون الأصحاءٌ م ويحضي ذراريهم ونسّاءهم» ويتعةفٌ أخوالهُم. 
ويَعْرفٌ قَدْرَ نفقاتهم ومؤناتهم » فيعطي کل واحد منهم ما يَحْتَاجٌ إِلَيْه مِنْ نَقَقَيِه ونفقة مَنْ 


. أخرجه عبد الرزاق (۲۰۰۳۹) ومن طريقه البغري في «شرح السئة» (0/ 570 بتحقيقنا)‎ )١( 


كتاب قسم الفىء 1A0‏ 


تله تة من :الضام والذوية» رکو لِسَئَةِ في مِثْلٍ بلده وزمانه مِنْ رخص السُغر 
وَغَلائه» ويعطي نَمَقَة أقاريه الذين تَلْرّمُهُ نفقتُهُمْ هم . 

وإنْ كان لواحدٍ أربع نِسْوَةِ -: يعطى نفقة الكل» ويعطى ذا المروءة أكثَرَ مِمَّنْ دونه» 
ويعطى المقاتِلَ المَرَسَ أو قيمتةُ ومؤتتَهٌ والسّلآح. 

ومَنْ لا رَوْجَة له إذا تَرَرّحَ» أو مَنْ له زوَجْةٌ فتروج أخْرَئ» أو حدث لواحدٍ ولد -: 
زاد في عطائه» ويزيدٌ للمولُودٍ عَلَىْ مَرّ الأيام بقَدْرٍ حاجته؛ ولا يفضل مَنْ کاٹ له سابقّة 
بالإسلام أو الهجْرَةٍ أو غيرهًا من الخصال الحميدة . 

كان أَبُو بكر يُسَرَى بَْنَ عَلِيّ وغيره في العَطَاء ولا يفضل بالسابقة» فقال له عم : 
أتَجْعَل الذين جامَدُوا في سبيل الله بأموالهم وَأنْيِهِم وهَاجَرُوا من ياروم : كَمَنْ تما حل 
في الإسلام گُڙهاء فقال أبو بكر : : إِنّما عَمِلُوا لله» وَإِنَمَا أُجُورُهُمْ عَلَى الله» وَإِنمَا لديا بَلآعْ. 

وكان عمر يفصّل بالسابقة حكئ كان يفضّل أقرانّ أَبْنِهِ عَلَىْ أَبْنِوء ويقول: هَاجَرَ بك 
أَبُوكَء ويفضّلٌ عائِمَةَ عَلَنْ حَفْصَةَ ويَقُولُ: کان أَبُوهَا أَحَبٌ إلى رَسُولٍ الله يك - من 
أك 

وأختار الشافعي المطلبيٌ الكَسْوِيَة؛ كما يسوي في سَهْم الخنيمة بين الشّجَاع والجَبَانِء 
وقن"الميراكئ يي الوللٍ الاد والعاف: , 

ولا يُعْطَْ من الفَئْء صب ' ولا مون ولا عبد ولا ا بولا أَعْمَْ» ولا رَمِنٌ؛ 
لأنّهم ليسوا من أَهْل الجهادء فإن كانوا في عَيْلَة مقاتل -: فهم تبح له فيعطى المقاتل 

وإِنْ مَرِضَ واحدٌ مِنَ المقاتِلة :فان كان مرضًا بجی زوالةُ - : يعطول » لأنَّ الإنسانٌ لا 


يخلُو مِنْ عَارض» إن كاذ مَرَضًا لا يرجا اله أو عَمِيَ أو زَمِنَّ -: سقط حك ولتق 
بالذْرّية . 


وإن مات واج من المقاتلة» وله ولد أو زوجَةٌ -: فهَلْ يُرْرّقُ ولده وزوجته بَعْدَ موته؟ 
فيه قولان: 

أَحُدُهمًا: لا يرزق ؛ .لأنّه كان يأحُذَُهُ تبَعًا للمقاتّل ؛ وقد ذهب الأضل . 

والثاني : يرزقٌ الولد إلى أن يبلغ» والزؤجّة إِلَئْ أن تنكح؛ لأنَّ فيه مَضْلَّحَة؛ فإنَّ 
المجاهد إذا عَلِمَ نط اررق عَنْ ولده زوجت بد موته - : أشتغل بالكَسب لعياله» ويُعَطّل 


أمر الجهاد؛ فعلّئ هذا: إذا بلغ الولّدٌء أت اسمه في الديوانٍ-: يعطى كما يعطى 
المقاتلة . 


كي كتاب قسم الفيء 

وان لم يث ت -: فلا يعطى» وإن بلغ» وهو غيرٌ صالح للقتال» بأن كان أَعْمَئ أو رَمنَاء 
يُعْطَئ كما يُعْطئ قبل البلوغ . 

وإذا تزوجّت المرأةً -: سقط حَقّهَا؛ لأنّها أستغئّث بالزؤج الثاني» فخرجّث عن تبعيّة 
الأوّل. 

ويُخْرِجٌ الإمامٌ العطاءً في كل عام مرة أو مرتَيْنِء وَيَجْعَلٌ له وقنًا معلومًا لا يختلف 
عليهم . 


ولا يعطى في كل شهرء ولا في كل أسبوع؛ لآنّ ذلك يَشْعَلَهُمْ عن الجهاد. 

فان مات واحدٌ منهم بَعْدَ الحؤل» أ و دخول وقت العطاء وأجتماع المال -: دفع نصيبه 
الور وإنْ مات قبل أجتماع المالٍ -: فلا حَقّ له فيه» وإِنْ مات بَعْدَ أجتماع المال قبل 
00 هَل يعطى بِقَدْرٍ ما مَضَىْ من الحؤل؟ فيه قولان؛ بناءً على ما لو مَاتَ ذِمّئنٌ في 

ثناءِ الحؤل: هَل بود من الجزية بقدر عا عضول م الل فيه قران وإن فصل عن 
ل فإن قلنا: إنها للمرتزقة يُصْرَفٌ الكل إليهم» وإن زاد على قَدْرٍ 
حاجتهم؛ فتقسّم بينهم على قَذْرٍ مؤناتهم. 

وإِنْ قلنا: إِنّها للمصالح -: صرف الفضل إلى المَصَالِحٍ ولا يُغْطَئ مِنْ مال الَيْءِ 

شي إلى أهْلٍ الصدقات؛ كما لا تعطى الصَدَقَة إلى ّى أَهْل الفَيْء . 

ونعني بأهْل الصدقةٍ: مَنْ لم يكن أَسْمُهُ في ديوانِ العَڙو» ا من 
سهم سبيل الله مِنَ الصَّدَقَةّء وإِنْ أخرج واحد مِنْ أهل الفيء:اسمه من الديوان -: سقط حَقُهُ 
من القَيءَ فان غزا أَعْطِيَ مِنْ سهم سبيل الله . 

ولو جاء رَجُلُّء فطلب أن يكب أسمه في الديوانٍ : فإن رأى الإمامٌ فيه عَنَاء أو في 
اا 42 أت اسك في وإلاً لم يَفْعَلْ ذلك ويجبٌ على أل العطاء | إا أَسُْنْقَدُوا أن 
روا ويغري الإمامٌ كُلَّ طائفة إلى مَنْ د ۾ مِنَ الكمَّارٍ لخفة المَؤُنَهَ فإن أَسْتَغْنَتْ َلك 
الناحيّة عن العَرْوِ؛ لقلّة الكمّا أو لكثرة :الجا هدي فيان : أغراهم إِلَىْ ناحية أخرَى مِنْ 
أقرب الماع إليهم» ونع موم على نفد مغزاهم. ويعطئ مِنْ مال الفيء رق الام 
الذين 0 بينهم» وولادة الأحداث الذين يعلمؤن الأحدات الفرؤسةة والر ما وال 
يلول الصلاة لأهْل المَيْءِ» وکل مَنْ قَامَ اثر الفَيْءِ من وَاللِء وکاټب» وجنديٌ ممن لا غناء 
لأهْل المَيْءِ عنهم . 

كما يُنْطئ العايل على الصّدقة سهْمًا ناء وإن وَجَدَ يبنا يتطوّع به -: فلا يُغطى أحَدَ 
شيا ».ون وَجَدَ من يعمل بأقل -: لا يغط من يطلت أكثر: 


AV 


كتاب قسم الفيء 
وإذا أجتمع مال المَيْءِ -: آلاخيبارٌ أن تُعجل قَسمَتهاء ولا تؤخّر؛ وا فو أن يدل 
بالمسلمين نازله» فيحتاج إِلَيْه؛ لله إذا نزلث بالمسلمين تازلةء ووذ الله مته عن 


كاف المسلمين القيامٌ بها . 
وإذا غشيهم عَدُوٌ في دارهم -: وجب عَلَى کل مَنْ مَنْ عَشِيَهُم النّفِيرُء سواءٌ كانوا م مِنْ أل 
الفيْءِ» أو لَمْ يكونوا. 


أما أراضي الفيْء -: نَحْمْسْهَا لآل الحُصْسٍ» > أما أربعة أخماسها : قال الشافعيٌ: هي 

a‏ وتقّم عَلَتَُا في كَل عام. 

e 2 

سے ر قو ا ا كور 0 * 4 

ومنهم مَنْ قال: يَقِفَهَا الإمام» ثم تُضْرَفٌ عَلَتْهَا إلئ أهل الفيْءِ . 

وفي قولٍ: إلى المرتزقة. 

وفي الآخَر: إلى المصالح. 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال: إِنَّهَا للمصالح: تكون وقمًا. 

فن قلنا: للمرتزقة -: يقسمها بينهم ‏ كما قلنا ‏ في أربعة أخماس الغنيمة. 

والأولُ اصح أنه وَفْفتٌ على القوْليْنِ جميعًا؛ يَضْرِفُ الإمَام غَلَيّهَا إلى مصالحهم؛ لأن 
للإمام الاجتهاد في مال المَيِءِ . 

وكذلك: يجوز أن يُمَضْلَ بَعْضَهُمْ على بعض؛ بخلاف الغنيمة : فاه لا ب يجوز للإمام 
تفضيلٌ بعضهم علّئ بعض بِالاجتهاد . 

٠ 4 ٠ و‎ 5 

روي اد رَسُولَ الله ڪل جَعَلَ عَلَى كَل عَشَرَة عَِينا(”2» وَجَعَلَ لِْمهَاجِرِينَ شِعاراء 
وللأوس عتكاراء وعقد الألوية ِلَْبَائلٍ قبيلة قبيلة» وروي أن عم عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - لما َوَن 
الدَوَاوِينَ» َال بِمَن ترود أن أبداً؟ كَفِيلَ لَهُ: انأ بالأقْر ب قَالأفربِ. بك قال كن ا 
ا ا ِرَسُولٍ الله - كك -. 
أَزرَاقهم؛ لوي للف ور فاه ا 


ينظر: المعجم الوسيط (181/7). 


۱A۸ 


كتاب قسم الفيء 
وَيَقُومُ العَريفُ بأمورِهِم وَجَمْعِهِمْء ويبْدأ في الديوان بالأَفْرَب فالأقرب من رسول الله 
ت J‏ كما فعل عمر. - رضي الله عنه _ لأن الناس كُلَّهُمْ عِبَادُ الله فأولاهم بالتقديم أقريهم 
لخيرة: الله مِنْ خلقه محمّد سيّدٍ المُرْسَلِينَ ‏ صلواتٌ الله عليه وعَليْهِمْ أجمعين -: يدم 
قريشًا؛. لأن النبيّ - ا - قال : «قَدُمُوا | فرشا“ ويقدم من قريش يني هاشم وبي 
المُطْلت؛ قول النبيت - ل : ايلو هاشم وب نو المُطَلِبٍ * شيْءٌ وَاجد”"' . 
-ويقدّم منهم الأَسَّنَّء فان كان الْأَسَنُ في الهاشميٌ قدّمهء وإِنْ كان في المُطَّلَِِ قدّمه» 
ثم يقدّم بني عبد شمس على بي نول ؛ لأنّ عبد شَّمْسٍ أَحُو هَاشِمٍ مِنْ أيه وء ونوقلٌ 
أخوه من أبيه . 
ثم بَعدَ بني نَوَْلٍ: يقدّم بني عَبْدِ العرّئ على بني عَبْدٍ الدّار؛ لاهم أَضْهَارُ رَسول الله 
- ية - فإ خديجّة كانّث منهم» وكان فيهم جلف المطيبين» وَحِلْفُ الفُضُولء ومُّمًا حِلْمَانِ 
في قوم من قريش أجتمعوا فيها عَلى تَضر المَظلوم» ومَنْع الظّلم . 
فَعَلَ هذا: يُقدّم الأقرب فالأقرب . 
فإن أستوى أثنانِ في القَرْب : يقدّم أسنهماء فإن آستويا في السرّ فَأَقْدَمُُمَا هجر > ثم 
بَعْدَ قريش يقدّم الأنصار عَلَى شائر القبائل؛ لما لهم من السابقةء والأثَارٍ ا ة في 
و 9 0 
ال ل يقدم نالرت على العَجمٍ ولا يقدّم العَجَم بعضهم على بَعْضٍ إلا بِالسَنّ 
والسَّابِقَةِ د بق دون النّسَبٍ والله أعلم. 


3 


)١(‏ تقدم في مقدمة الكتاب. 


ص 


كُتَابُ: قَسْم الصَدَقَّاتِ 


يسم الله الوّحْمْنٍ الوَحِيمٍء قَالَ الله تَعَالَى : ّما الصَّدَقَاتٌ لِلْمُمَرَاِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ 
عَلَيْهًا. . . € [التوبة: ]1١‏ الآية. 

جَعَلَ اللَّهُ زكاة الأَمُوالٍ لثمانيّة أضنافيء يَجِبُ صَرْفُهًا إليهم» إذا كاثُوا مَوْجُودِينَ» ولا 
يَجُورُ حِرْمَانُ بَعْضِهِمْ . 

َآَحَدٌ الأَصْئَافي: الفقراءً» والئّاني الْمَساكين. 

وسم «الفقير؛ إذا أَفْرِدَ يتناوّلٌ الفقيرَ والمسكينَء وكذلك أَسْمُ «المسكين» إذا أَقْردَ 
يتناولهما جميعًا؛ لأنّ المَفْرَ والمَشكتة عِبَارتانٍ عَنِ الحاجَةء وضغفب الحال . 


فإذا فر الأشمان اء كان لكل راخف مهما مني سوق ال الف 2 م لمان 
لَه ولا جرفة تَقَمُ مِنْهُ مَوْقعًا. 

والمِسْكِينٌُ مَنْلَهُ شَيء مِنَ المالء أو جرفة تَقَعُ مِنْهُ مَوْقعًا؛ ولكنْ لا تُغْنِیه وعِيالَةُ ولا 
يَفِي دَخْلَّةُ رجه على الدوام . 

القَقِيكُة' 2‏ عِنْدَنا ‏ ْوَأ حالاً مِنَّ المِسْكِينٍ. 

وعند أبي حنيفة : المسكينٌ أَسْوأ حالاً مِنَّ القَقِي وما فقُلْنَا اول ؛ لان الله تعالئئ قَالَ: 
3ا السَفِيةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَْمَنُونَ في الْبَخْرِ» [الكهف : ۹ أَنْبَتَ ثبت لَهُمْ ملكا ودّخلاً مع 
اسم المَسْكنةٍ . 


إن كانَ لَهُ كَسْبٌ تَخْصّلٌ مِنْهُ كِمَايتُهُ وكِماية عِيَالِهِه أو ضَيْعَةٌ مَوقُوفَةٌ عليه يدخل منها 


)١(‏ في أ: فالفقير. 


۸۹ 


اح کاب لفات 
كفايته -: E‏ 

ولا يَجُورٌ صَرْفٌ سَهُم الفقراءِ والمساكينّ إليه» فإذا حصل أَسْمْ شم المَقْرٍ والمَسْكنَةٍ في 
صن ل 1 لَه الرّكاةٌ رمتا كان أو غَيْرَ زَّمِنِء سَائِلاٌ كان أو غير سال . 

وقال في القديم aS‏ 

والأوّل المَذْمَبُء لأنَّ السَائِلَ قد يَكُونُ ين قَومٍ يقل مُعْطُوهمء والمتعقفُ بين قوم 
أغنياءَ يبدؤونة بالعطاءء فلا عِبْرَةَ بالسّؤال والتّحقف. 

ر ب جور أن يدفع إلى الفقير والمسكين كدر ما رول يه حاجَته» وهُمْ مُخْتَلِفُونَ فيه . 

مِنْهُمْ من قال : تَرُولُ حاجُهُ بقليل» ومِنْهُمْ مَنْ قال: لا تَرُولُ حاجَتُهُ إلا بكثير . 

فَمَنْ كان محترفًاء ولكن لا آله له؛ يُدْفَعٌ إليه قَدْرَ ما يشتري به آله حزقته» وهم 
0 قان كَانَ حَيّاطا: يُدْقَعُ إليه قَدْرٌ ما يشتري به إِبْرَةَ ومِفُْراضًاء وإِنْ كَانَ 
مُحْتَطِبًا فَقَدْرُ ما يَشَْرِي به فَأسَا وحَبْلاً» وإِنْ كان حائكًا أو حَدَا5ا لا جد آلَهَ جرقته إلا ِمَالٍ 
کا ذم ايه ذلك الد > وَإِنْ كان يُحْسِنٌ القجار ت ولکگه لا يُْكنْهُ أن گر إلا بالف 
درهم أو ار -: يدق إل قر ما ما يمكنه أن ي5 يكَجرَ فيه» َنَم يَكُنْ له مال ولا حِرْفَة» 
وله عِيالٌء ولا ترول حاجته إلا يكثيرٍ من الما - : كينطئ إليه كِفَايَة سَنَوّْء [وَإنْ كان يَمْلِكْ 
مء وذلك لا يكفي إلا لضف ب سنو : يُغطئ ما َم يه كفاية سَنَوِ]ء وإن كان له كسب لا 

قان كانَ له كَسْبٌ يفى بكفايته» لكنّهُ شَعَلَ نفسه بنوافل العبادات» فمنعه ذلك عن 
الكت لعجل ركاه ا 0 

وإ كان مُشْتَغْاكٌ لم الول وأشتغالُهُ بالكسْب يَمْتَعْهُ عن الَعَلّم -: جار له أَخدٌ 
الرّكاة؛ لاد تعَلُمَ الم فَريضَةٌ : إا رض عَْنِ أو فض كِفَايَ 

o ا‎ 

وقال أبو حنيفة : من مَلَكَ نصابًا ء مِنْ أَحَدٍ التَقْدَيْنِ : لا يَجُوزٌ له أخذ الزّكاقء قن لَمْ 
يَمْلِكْ نصابًا -: جار له حدما وإِنْ كان مُكْتسبًا. 


e‏ د ليتع مرب : هَل يَجُورُ للْمَير 
سَهْم الفقراء إليه أو المَرْأةٌ الَِيرةٌ إذا كان لها رَو عن -: هل يجوز لِغير الزَّْج دَفْعُ 
سهم 0 إليها؟ فيه وَجِهانٍ: 


. سقط في ط‎ )١( 


كتاب قسم الصدقات 
Î‏ تحور انين وان لا كفت لما 

والثاني : لا يَجُورٌُ؛ لأنّهما عبان بمال القَريب والرّؤْج. 

اذا جاء رَجُلٌ يطلب الصَّدَقَة» ورَآهُ رَبُ المال قَوياء فقال: لا كسب لي -: قبل قوله» 
وهل يحلف؟ فيه وجهان: 

أصخهما: لا يَحْلِفُ؛ لما رُوِيَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أتيا رَسُولَ اللر ‏ ية - يَسْأَلانَهُ الصَّدَة؟ 
قال «إنْ ششمّاء رلا حط فيهًا لِم EF‏ وة مک۲ ااا يعدم خا 


2 ر یا ے E:‏ 
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و يَخْلفُ: لآنَّ الظّاِرَ قُدرئُهُ على الكشب» قإذا أَدْعَىئ أن 
٤‏ رست 


ل 
ك يَةِ؛ لان يدعي خلاف الطَّاهِرِ ؛ فن عرف لَهُ مال فاع ذَّمَابُ ماله -: لا يبل إلا 


والصّنْففُ اللَالتُ من المُسْتَحِفَينَ: as‏ 

سهم منهاء ٠‏ وإ كان غَيياء وذلك: آله يَحِبُ على الإا أن ل 
لأنَّ اللي - ل - والخُلَمَاءَ مِنْ بَعْدِهِ كانُوا يَِعَقُونَ السّعَاهَ لان ِن اراب 0 
رت تا بُ عليه تا يجب له وينم من بل بماه فلا ني فيعثٌ الإمَام الَاِيَ 
فمل العن إلى الجن ولا ينعت إلا حرا عَذلاً ر ثقَةَ فَقيهّاء يَعْرِفُ ما يَجُورٌ لَهُ أَخْذَهُ 
وَمَنْ ور الدَّفْعٌ إليهء نهدا السّاعي هو العامل عليهاء د فله سهم من َ الصدقةء و بالخيار 
بين ن يَسْتَأَجِرَهُ بجر رة مَعْلُومَةٍء ثم يُعْطاها مِنَ الرّكاق» ويَيْنَ َ اَن يَبْعَكَهُ مِنْ غَيْرِ شَوْطِء ّم يعطيه 
من الصَّدقةٍ أَجْرَ مثل عمله» وأَجْرَ مَنْ يحتاج إليه مِنْ نْ مُحاسب» وكاتب» وحَافظ» فان وجد 
من يَتَطَوَعٌ به -: لا يعطي أحدًا شَيئاء سن نيط ات أده 
المثل. 


2)1575( أخرجه أبو داود (۲۸۸/۲): كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى» حديث‎ )١( 
كتاب الزكاة: باب من تحل له الصدقة» حديث (1841)» وأحمد (/51)) وابن‎ :)04/١( وابن ماجه‎ 
كتاب الزكاة» باب بيان‎ :)۱١١/۲( كتاب الزكاة» حديث (755)» والدارقطني‎ :)١177 الجارود (ص‎ 
كتاب الزكاةء وابن خزيمة‎ :)408 4٠۷ /1( من يجوز له أخذ الصدقةء حديث (۳)ء (4)+ والحاكم‎ 
كتاب الزكاةء‎ :)۲۹۸/١( وابن عبد البر (5/ 45 - 4۷) وأخرجه مالك‎ »)١5 /7( والبيهقي‎ »)١17/5( 
باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذهاء حديث (۲۹) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً . وقال‎ 
الحاكم عن الطريق الموصول: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك إياه عن زيد بن‎ 
أسلم» ثم ساقه من طريق مالك وقال: هو صحيح  يعني الموصول  فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو‎ 
يسنده بثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده.‎ 

وصحح الطريق الأول أيضاً ابن خزيمة. 


5 لل يسسسسسسججب کتاب قسم الصدقات 
اران الإقليم ولا م ؛ لان الله ا الا وعد 
7 أن عم شرب 3 فجي َأَخيرَ أك من َعَم الصَدَفَقَ فَأَدْحَلَ إضبعة 


إن قصل ِن سَهْم العايل - وهو الثّمُنُ ‏ شَيْءٌ -: يُرَةُ إلى سائر الأضنافيء وإِن لم يف 
سهمه بأ جْرَةٍ عَمَلِهِ يُكَمَلَ من مال الصَدَقةٍ على صح المَوْينِء وفيه قول الخو آنه تکل من 

اين سَهُمٌ المصالح» َالأَوّلُ أَصَحْ؛ٍ كما آل أَجْرَةٌ مَنْ يَُومُ م بحفظ مال اليتيم 
0 

ومن أصحابنا مَن قال: الإمامٌ بالخِيار إِنْ شاء أَكْمَلَّ من فس الخُمْسء وإِنْ شاء مِنَ 
الصدقة. 

ومنهم من قال: إِنْ بَدَسَهْمٍ العامل فمن مال الصّدقة» وإِنْ بدا بالأصنافي» فأعطاهي 
ثم وقع في سهم العامل نفص -: أَنَمَهُ كه من مال المصالح؛ أنه يش أسترجاعة م الأصنافيء 
وفي أَجْرَةٍ الكيّالٍ وجهان: 

قال أبو إشْحاق : تكونٌ مِنَّ الصَدَكَة؛ كَأْجْرَةٍ العامل . 

وقال ابن أبي هريرة: تكونٌ على رَبّ المال؛ لأنّها َب للإيفاء. والإيفاء عَلَى رَبٌّ 
المالء فَتَكُونٌ أُجْرتُهُ عليه . 

وَإِنْ لم تَقَع الكفاية بعامل واحِدٍء يَزِيدُ بِقَدْرٍ ما يحتاجٌ إليه» وإِنْ ن وَلَْ الإمام واحدًا يَلَدَا 
وأَهْلٌ الصَّدَقاتٍ يَحْمِلُونَ إليه صَدَقَاتِهِمْ مِنْ ¿ َير أختياج إلى عامل» > أو حَمَلُوا باهم إلى 
الإمام _: سَقَطَ سَهْمٌ العامل؛ كما لو دَقَعَ رب المالٍ الرّكاة بتَفْسِهِ. 

والصنْف الوَابِعٌ : هُمْ المُوَلَفة كُلُوبُهُمْ وهم قسمانِ: ا وكفَارٌ: 

ا : فَأَفْسامٌ: م: قشم دَحَلُوا في الإشلاي ونيتُهُمْ ضَعِيفة » فَيوَلَمَهُمْ الإمامُ بمال 
أغطاهم لِتَقَرَى هم في لالام كما أغطئ ال - يل - عَنْبسَة بن بَدرِه والأفرعَ بْنَّ 
حايس ء لا وران اة 

أو كائث نهم قرب ولهم شرف في قومهمء فأَعْطَاهُمْ ؛ تَرْغِيبًا الهم في الإشلام؛ 
كما أغطئ لني - كَل - عَدِيّ بْنَ حَاتِمٍ والزَّبْرَقَانَ بن بَدْرِ. 

هَل يُعْطَئ هذانٍ المَرِيقانٍ بَعْدَ اَی - كل ؟ فيه قولان: 


أَحَدُّهُما: لا يُعْطوْنَ؛ لان الله تَعالَئ أت الإسْلامَ عَنْ أن يكلف عليه رجالٌ. 


كتاب قسم الصدقات 
والثاني : يُعْطَوْنَ؛ لأَنَّ المَعْئّ الذي به أغطوا قد يُوجَدُ بعد الي - يله فَعَلَىْ هَذا. مِنْ 
أي مال يُعْطَوْنَ؟ فيه قولان: 
أحَدُهُما: يِن سَهْمٍ المُوَلمَةِ مِنَ م الصَّدَقات . 
ا من خخ Es‏ 


5 IS 


بمؤنة وهم إِنْ الاق جَامدُوا أو جما 5 قوم فيه ا الآكاة کک ا ا 
الوا ماني الرّكاق وأخدواة منهم الرّكاة؛ فَهَؤٌلاءِ طون قَوْلاً واحِدًا. 

ومِنْ أي مال يُحْطَوْنَ فيه أربعة أَُوالِ: 

أَحَدُهًا: مِنْ سَهْمٍ المُوَلَمَةِ. 

والنّاني: مِنْ سَهْم سيل اللهرمِنَ الصدقَة . 

والالث: مِنْ حمس الحُمْسٍ سَهْم المصالِح؛ لأ فيه مَصْلَحَة للإشلام. 

والدَابعٌ : قال الشافِعِيٌ : يُعْطَوْنَ مِنْ سَهُم المُوَلَمَقَ وَسَهْمِ سبل اللو. 

وأصحائًا انكلم في تفسيره عَلَْ هذا القول: 

منهم مَنْ قال: لا يَجُورٌ أن يُخْطَئ أَحَدٌّ مِنَّ السَّهْمَيْنِ جَمِيعًا مِنْ مَالِ واحِدِء وأراة 
الشافِئ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ : إن قَائَلَ مَانِعِي الّكاة -: أغطى من سَهْم المُوَلَْوَه ون قَائلٌ 
الكمّار -: أغطِي مِنْ سَهْم سَبِيل الله . 

ومنهم من قال: لنا قولان في ائه هل يجورٌ ان يُحْطَىئْ واحِدٌ من سَهْمَين؛ وهذا جَوابٌ 
عَلَىْ الجواز. 

دمن أصحابنا مَّن قال: لا يُجْمَعٌ له بَيْنَ السَهْمَيْن؛ ولكن الإمام بالخيار إِنْ شاءَ أغطاهُ 

سهم المُوَلمَة؛ وإنْ شَاءَ مِنْ ن¿ سهم سيل الله . 


ر 4 
6 عَدِيّ بْنّ حَاتِمٍ جَاءَ با بَكْرٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - بتَلائمَائَةٍ مِنَّ الإبْل مِنْ صَدَقاتٍ 


۱4۳ 


کے كلمب 


3 
ت کن 


قَومه» فَأَعْطَاهُ أبُو بكر تَلاثينَ بَعِيدًا. 
كا مُوَلَقَةُ الكُمّارٍ: منهم مَنْ لَه ميل في الإسلام : فيعطوا ؛ ترغِيبًا له في الإسلام» ومِنْهُم 
مَنْ يعطا» حذارًا مِنْ شَرهِ؛ كان الي - ا 0 كا 
00 فلا يُْطَوْنَ ضا لأنّ الله تُعالَئ أَعَرّ الإسْلام» وكوي أَمْلَهُ ولم يُمْطٍ الحُلفاءً 
سول الله يكل أحَدَا مِنَ الكُمّارٍ عَلَىْ هذا المَعْنَّ شيًا . 
الَف الخامِسٌُ: الرَقَابُء وهم المُكَاتِيُونَ فَيُوَّدَى إلى المُكَاتِبٍ مِنّ الرّكاة كَدْرْهًا 
التهذيب / ج 5/ م١١‏ 


O O OEE TITTIES‏ زيار 
يَعْتِقُ به» لا يُرَادُ عليه» قان کان في يِه ما يَعْيِق به -: : لا عط لأنّه عَيْرُ مُختاج إليه. 

وعند مالك : عر ف ال ار 

وهل بجو أن عى ولن لمكب بل ُو الج عليو؟ فيه وجهان: 

اا ا يانه ل جاحة به إليه: 


سے 


واللاني: يُعْطَئ ؛ لأَنَهُ لو عَجَلَ الأداءَ قَبْلَ المَحَلٌ -: جاز. 

والأؤلئ: أن يُعْطَئ سَهْمَ المُكَاتِبٍ إلى السَيّدٍ اذْنِ المُكاتب» ولو دفع إلى اليد بغير 
إذْنِ المُكاتب -: لَمْ تُحْسَثْ عن الرّكاة؛ لأنَّ المُسْتَحِقَ هو المُكاتِبُء ولم يُذْقَْ إليه؛ ولكنْ 
يَسْقّطُ عَن المُكاب بقذره من النُجُومٍ ؛ كَمَنْ أذ دَيْنَ العَيْرٍ بعَيْرِ اذَه َرأ ذمَة المديون. 

ولو دفع إلى المُكَاتِبٍ بِعَيْرٍ إِذْنٍ الد حار وو حزم إل اة عة فلو أخل 
المُكاتبُ سَهُمّ الرّكاق ثم أَعتقه التزئة اوا عن النجوم» أو اى عنه غَيْدُهُ النجوم قَبْلَ 
أداءِ ذلك المَّال إلى از أو أَدَىْ نجومةٌ بِعَيْرٍ ذلك المالوء ا وذلك المالٌ 
قَائِمٌ في يَدِهِ -: يَسْتَرِدُهُ رَبٌ المالٍء لاله دَفَعَهُ إليه لِيَضْرِقَهُ في عِتْقِهِه ولم يفعل» وفَزضُ 
الرّكاة عَنْهُ غَيْدْ ساقط . 

ولو دفعه إلى المَوْلَ» وبَقِيَتْ عليه مِنّ النُجُوم بقية »> فَعَجَرّةُ المَوْلَ» وذلك المال قَايِم 
في يدٍ المَوْلَئ -: هل يَسْتَرِدُه؟ فيه وجهان: 

حَدُهُمَا: لا يَسْترِدُةُ؛ لأَنَّ المُكاتّبَ صَرَفَهُ فيما عليه. 

والثانى» وهو الأصحٌ عِنْدِي : يسترةٌ» لگ دفع إليه لِيَخصل له الْعِنْقّ ولم يَحْصَلء 

قال الشيخ - رحمه الله - : نظيره : اول الا فَحْرَجَ المِسْكِينُ عن الإسْيَحْمَا فاق -: 
هل يستردٌ؟ فيه خلافٌ» َكَل موضع قلنا: ا مى العَبْدِ أو مِنَ السَيّد؟ 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: قن هَلَكَ في يَدِهِ -: عَم قيمئة؛ كما في تعجيل الرّكاةء 
وإِنْ هَلكَ في يَدِهِ قبل العثق» ثم عق -: لا يَعْرّم ولا بحو لتك أن يدفع زكاة ماله إلئ 
يلك تيو ا رده 

الصنف السَّادِسُ: هم الغارِمُونَء وهم قِسْمان: قم أَدَانُوا لمضلحَةٍ أَنْفْسِهِمْ وَقِسْم 
أَذَّانُو الإضلاح ذَاثِ الييِن : 

أا الّذِينَ أدَانُوا لأَنْفْسِهِمْ - نظر: إن كان دَيْنْهُ في غَيْرٍ مَعْصيَةٍ : إا في طاعَةٍ أو 00 
نه يُْطئ مِنْ سهم العَارِمِينَء أذا كان د فَقِيرًا لا يملكُ ما يَقْضِي به دَيْنَهُ ِن مَلَكَ ما يَقْضِي 


كتاب قسم الصدقات 
ديه مِنْ أي صِنْفٍ مِنَّ المالٍ -: كان لا يُمْطَىْ؛ٍ على أَصَحٌ القَولِينِء وهو المَذْمَبُ 

إن كان مالَهُ يَفِي بَعْضّ دُيونِه -: يُعْطَئ بِقَدْرٍ ما يَفِي. 

وقَالَ في القَدِيمٍ : يُعْطَئ مع القت كمن أَدَانَ الإضلاح ذات البَيْنٍ. 

سي اليد 

والثاني : لا بُعْطیٰ؛ ل ع 5 

َإِنْ قُلْنا: يُعْطَ: E‏ » فَانْ كانت الله ُدْرَكُ قبل حُلُولٍ الأجَل -: 
لا يُعْطَ» وإن كائّث تُدْرَكُ بَعْدَ خُلُول الأجلء وكات ادبن خالا بط : 

وإِنْ كان الدَّيْنُ في مَعْصِيَةَ -: لذ عط إن لَه يكت فان تامت: فوجهان: 

أَحَدُهُمَا: لا يُعْطَئ ؛ لأنَّ الصَّدَقََ لا تُصْرَفُ إلى المَعاصِي . 

والثاني : بطر نأي تايْتٌ» وعليه دَيْنٌ» وكان الدَّيْنُ لَرْمَ بسَبَب ۴ بسب مباح . 

كما إذا كان ينه لإضلاح ذَاتٍ البَيْنِ؛ بان كان بَيْنَّ فَرِيقَيْنِ ثائِرَةٌ فَآسْتَدَانَ مالاً؛ 
احير الك كابر تق أن تعكز مالا لها نظ : إن كائّث بلك الكَائِرةُ في ذمتهء فكل 
الد تيمْطَى من سهم العَارِمِينَ» 5 ُد بد ذَلِكَ الدئْن» َقِيرًا كان أو غَنيًائِ لما رُوِيْ عَنٍ 
ليت - كك - أنه قال : ١لا‏ جل أَلصَدَمَة لغني إلا ِحَمْسَوَ: الاي في سل الله أو لِعَامِلٌ 
عَلَيْهَاء أو ارم أو لِرَجُل اشر تَرَاهَا بِمَالِهِ أو لرَجُلٍ لَهُ جَانٌ مسين فَتَصَدَّقَ عَلَىْ المشكين» 
َأَمْدَى الْمِسْكِينُ لِلْعَنِيَ»: وإِنْ كانّث يَلْكَ الثَّائِرَةٌ في مالء فَأسَْدَانَ وَأَدَىْ فيهاء أؤ تَحَمّلَ 
كينها -: فَهَلْ يُعْطَئ مع الْخِنَئ؟ فيه وجهان: 

أَحَدهُمًا : بط ؛ ا لإضلاح ات الْبيْنِ؛ كما في الدَّيْن. 

واللّاني : لا نط إلا أن بكرن عبرا E‏ ؛ لان د نة اذم أَظم . 

وَإِنْ ضَمرً دية ة على إنسانٍ» هل يُعْطُا الصَامِنٌ 3 لا؟ نظرَ : إن كان الضَامِنٌ وَالمَضْبُونُ 

عَنْهُ جَمِيعًا مُعْسَرِينَ - : ائه يُغْطّء ون كان الضَّامِنٌ مُعْسِرَاء والمَضْمُونُ عَنْهُ مُوسَِاء نظِرَ: 
ِنْ ضَمِنَ َير إِذْنِ المَضْمُونِ عنه -: يُعْطَىْء وإِنْ ضَمِنَ يذه -: لا يُمْطَئ ؛ لأ إذا اَذ يرجم 

وإن كان الضَّامِنُ موسرًاء والمضمونٌ عنه مُعْسِرَاء أو كانا موسِرَيْنء ولكْنْ ضَمِنّ بِغَيْرِ 
ِذنِه -: فهل يعطى؟ فيه وجهان» وإِنْ كانا موسِرَيْنِء وضمن بإذنه -: لا يعطّئ؛ لأنه إذا 
أذ -: رجَعَ على المضمون عَنْهُ . 


للح كتاب قسم الصدقات 

والأْلَ - : أن يدفع شه الغاوم إلى رَبٌ الدين بِإِذْنِ المَدْيُونِء فلو دَقَعَ إلى رَبّ الدَّيْنٍ 
بغير إِذْنِ المَذْيُون -: لم يُحْسَبْ یسب من الدَّيْنء ولأن المُسْتَحقٌ المديون» ولم يُذْفَعْ إليه» ولكن 
سقط عن المَدْيُونِ بذلكَ القَدْرٍ من الدَيْنِ؛ كمن أَذَى دَيْنَ الميْرِ بغْيْرٍ إذنه» وإن دفع المَدْيُونِ 
ِعيْر إِذْنِ رَبٌ الدين» جاز. 

ولا يعطى الغارمٌ إلا بِقَدْرٍ ما تُقُْضَى به الديون» فإن أخذ الغارِمٌ سَهُمَ الصدقةء ثم أبرأه 

َك لدی أو أذ عنه غَيْرُةُ الدَيْنَّ» وما أخذ قَايْمٌ في يده -: يستردٌ؛ كالمكاتِب إذا عى 

بعْيْر ما أخذ 

الصف السابع : قال الله تعالئ: روفي سيل الله € [التوبة : ]٠٠‏ وأراد به العَازِيَ 
المتطوّعَ» له سهم من الزكاةء فقيرًا كان أو غمّاء أما المرتزقة الذين أسماؤهم في ديوانٍ 


العَزْوِ -: فلا حَظ لهم؛ لأنهم يأحذّونَ أرزاقهم وكفاكُمٍ من ايء ويعطى الغازي نَفَقَهُ 
للذهاب والرجوع والمُقَامٍ هناك في الثِغْرِ وإِنْ طال مقامة مه -: يعطى جميعٌَ ذلك ؛ ولا يختصصٌ 
بما راد بسب الْسَّمَرٍ ويعطى ما يشتري به قَرَسَّاء إن كان يقاتِلُ فارسّاء وما يشتري به 
اسح وآلّة القتالء ويملك ما د إليه» وإِنْ أسْتأجر به قَرَسّا -: يجوزء وإِنْ كان يقال 
راجلا _ : لا يُشطى الرس لکن يعطئ حَمُولَة يحمل عليها راد ويركبٌ عليها في الطريق» 
وإِنّما يعطئ حالة الخروج ؛ ليصرقة إلى أسباب خرُوجه» فان أَحَدَء ولم يَضْرِف -: أسترد 
مئه » وَإِنْ خرج رمات في الطريق» أو َمْتَنعَ مِنّ الصرْف -: يسرد منه ما بقِيّ » فان عَدَ 
ورجَعٌ ' وفي يله مِنْهُ بقيّةٌ - : لا يسترةٌ. 


الصَّنْفٌ الثامن: أَبْنْ السّبِيل» وهو: الذي يريد سَمْرَ طاعةٍ أو سفرًا مباحاء سواءٌ كان 


ممن ينشىء الكقرَ أبتداة أو وگن 5 في طريقي فيريدٌ الخروج إلى طريي آخَرَ ون كان 
سره في معصية - : لا يُعْطَا ؛ لان إعطاءة إعانةٌ على المعصية . 


يشترط ألا يكونّ له مال بالبلدٍ الجُبعةَ عنه» وسواء كان له بالبلّدٍ المنتقل إِلَيْهُ مال أو 

يح م إن كان له في للد الم إليه أو في الطريق تال -. لا يعطّئن إلا قَدْرَ ما يصلٌ 

إلى ماله» ون كان له في البَلَدٍ المنتقل عَنْهُ مال -: لا يعطئ ما لم يَخْرْجْ عَنْ بل المالء وإذا 

خرج -: أغطِي » ويْعْطى نفقة الذَّمَاب ولا يُخطئ الحمولة إن كان الرجُل قَويّاء والمساقة 

دون مَسَاقَة القصرٍء ون كان الرجُل ضعيقًاء والمسافة قوق مَسَافة القَضْرٍ - : يُعْطَى الحمولة) 

ى نفقة الوجُوعٍ» إن لم يكن له بالبد امِل إليه مال وهو يريد الؤجوع» ولا يغ 

ا إا مُقَام ا بخلاف الغازي : يط نَفَقَة هده الينام ” في النّغٍْ وإن طالت 

ة مقامه؛ لأنّهُ يحتاج إ إليه لخخصو لِحْصول الفتح» ولا يَرُولُ عنه الاسم يطول المقا. وإذا أَحَدَ 
0 ثم مات في الطريق» ارآ يستردٌ منه ما بقي» ولو ذَهَبَ ورَجَعٌَء وقد بَقِي منهُ 


كتاب قسم الصدقات ۱4۷ 


شَيْءٌ-: يستردٌ؛ بخلاف الغازي. إذا غزا وَرَجَمَ» وفي يله مِنْهُ بقيةٌ -: لا يستردٌ؛ لأن 
لْعَازِيَ أعْطَيْناهٌ لحاجتنا إليه» فإذا قضى حاجتناء وأَبْنُ السبيل أعطيناه ه لحاجته إليناء فإذا فضل 
عن حاجته - : يسترة. 


فصل فيما لو ادعى شخص أنه يستحق الصدقة 

إِذَا جَاءَ رَجُلَّ يطلب الصدقّةء وادَّعَئْ آله مِنْ هذه الْأَصْئَاف ‏ تُظِرَ : إن كان أستحقاقة 
لِمَْتَى في المستقبل -؛ كالغازي» وأبن السبيل» إِذّا قال: أنا أَرِيدُ الخُرُوج -: أعطى بلا بينة 
ولا يمينٍ» ثم إن لم يخرج - : يستردٌء فلو قال ابْنُ السبيل: لا مالَ لي في بَلّدِي - : فالقولٌ 
قول وهل يحلّفُ؟ فهو كالفقير -: يَدَعِي المَفْ. ش 

أنَا من يستحق لِمَعْتَى موجود في الحال - نظر:ٍ إن قال: نا فقيڙ أو مسكينٌ أو َي 
كنوت يقل قوله ابلا نة فإن أتهمه الإِمَامُ : ل واليمين مُسَتَحبٌ أمْ واجبٌ؟ فيه 
وجهان: 

فن قلنا: واجبٌ: فإن نكل -: لم يُغْطَء وإن قلنا: يستحبٌ -: يعطى -: 

وإن قال: أنا غارمٌ أو مكاتّبٌ -: لا يقبل إلا ببينة؛ لأنَّ الأضلّ عدمه» فإنْ صَدَّقه 
الغريم» أو صَدَّقَ السيّدُ المكاتّت -: هل يعطئ؟ فيه وجهان: 

أصخهما: يعطئ ؛ لأنَّ التهمة قد زالّث . 

والثاني: لا يعطى؛ لأنهما بما تواطأ عَلَىْ ذلك . 

ولو أدّعَى العامِل أنه قد عَمِلَ -: لا تقبل إلا ببينة» وإِنْ أَكعَى أنه من المؤْلّقَة فإن قال: 
قلي غَيْدٌ مطمئنٌ بالإيمانٍ -: 


يقبل؛ لأنَّ قولهُ هذا يذل على ضعف إيمانه» وإن أدعَئ أنه شريفُ قومِه -: لا يقبل إلا 
ببينة» والله أعلم . 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الزكاة. 


کتاب قسم الصدقات 


يجبُ على الإمام وَعَلَىْ السّاعِي إن فُوْضَ إليه أَمْدُ تفريق الصدقات: أَنْ افر نا ان 
َمل الْهْمَانِ في عَمَلِهِه حى يكونَ فراعٌهُ من قَبْضِ ف بعد معرفة أسمائِهم 
وأحوالِهم» ان يندا بے سم افا > وإن كان الساعِي يقسّمه: يأخذ عمالته حى إِنْ 
Sa‏ رد إلى الباقين» وإن أحتاج إِلَىئ زيادة -: ككله» ثم يقسّم الباقي 

بيْنَ الأصناف السبعةء وإِنْ حمل رب المال بتفْسه إلى لتا أو قسم بِنَفْسِهِ - : سقط سهم 
العامل؛ فيقسّم المال على سبعة أصنافي : ِنْ كانوا موجودين» ویجب أن يسوی بين 
الأصنافي. لا يفضل صِنْمًا على صنفيء فإنْ وجد بعض الأصناف؛ مِثْلٌّ: أن وجد أربعة 
أصناف» ولم يجذ ثلاثة -: قسم بَيْنَ الموجودينَ على السواءء وإن كان عَدَدُ بعض الأصناف 
أكثرٌ وحاجَتُهُم أشدٌ- :“فلا جرد أن يعرف إبهم دن ی منت ادر ما دام فيهم 
مُسْتَحِقٌ» ويستحبٌ أن يُصْرَفَ نصيبُ كَل صِنْفٍِ صِنْفبٍ إلى جميع أل ذلك الصّنف» إِنْ أمكنَّ. 
e‏ يجبُ؟ إن قلنا: لا يجوز نفل الصدقة - يجت أن 
صرف إلى جميعهم» وإن لم يَمكِنْ ¿ تعميمُهُم بأن یکوئوا محصورين؛ أو کانوا 
محصّورِينَ» ولكن جَوًزنا القَلٌ» فصرف إِلَى بعضهم -: يَجُوزُء ولكنْ لا يجورٌ إلى أل من 
ثلاثقٍ منهم» إذا وجدواء لأنَّ ‏ الله تعالى ‏ ذَكَرَ بلَفْظ الجَمْع» فقال: ظلِلْقْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» 
[الكوبة: .]35٠‏ 

كل الجن لائ“ ثم يجوز أَنْ يفاوت بين الثلاثةٍ مِنْ كَل صنفيء فيعطى بعضهم 
قل وبعضهم أكثر ؛ د يسحت السو بد بينهم ؛ لأنَّ الأصناف محصورة. 

فمك ال بينهم» والعَدَدُ مِنْ كُلَّ صنفب غير محصور”". ولذلك: سَقَطَ 
تعميمُهُم» فسقط أعتبار التسوية بينهم» فلو دفع إلى أثنين» وحرم الثالث مّعّ وجوده -: يجبٌُ 
عليه العرْمٌ» وكم يغرم؟ فيه قولان: 

أحدهما: يُعَرّمٌ الثلث؛ لأنه حط ثلاثة؛ وتعدّى في نصيب واحد. 

والثاني : مُعَرَمُ أكَنَّ ما لو دفع إِلَيْهِ : كان جائرًا؛ لأنّهُ لم يُمَوَطْ إلا في ذلك القَدْرٍ فإن لم 
يجد شيئًا من بعض الأصناف إلا واحدًا -: دفع إليه جَمِيعَ ذلك السهم؛ ما لم يخرج عن حَدٌ 


)١(‏ ينظر البرهان )۳٤۸/۱(‏ اللمع (ص )١١‏ التبصرة (۱۲۷) الإبهاج )١19/7(‏ المعتمد )۲٤۸/١(‏ العدة 
(114/5) المتحول )۱٤۸(‏ شرح التنقيح (۲۳۳) الإحكام للامدي )۲٠٤/۲(‏ روضة الناظر »)١17١1(‏ 
جمع الجوامع )٤۱۹/١(‏ شرح الكوكب المنير (۳/ )١55‏ المنتهى لابن الحاجب (۷۷) أصول السرخسي 
000 كشف الأسرار (۲۸/۲) تيسير التحرير (۲۰۷/۱) فواتح الرحموت )۲٦۹/۱(‏ المسودة 
)١59(‏ نشر البنود )775/١(‏ شرح اللمع )”7”0/١(‏ الوصول لابن برهان )٠١ /١(‏ مفتاح الوصول 
(۷۳) تقريب الوصول (078. 
(۲) سقط في د. 


۱۹۹ 


كتاب قسم الصدقات 
الإستحقاق» فإنْ فَضَلَ منه قصل -: رَه إلى سائل الأصناف سواء. 

وحُكُمُ زكاة الفِطر حُكُمٌ زكاة المالٍ في أنه يجب صرفها إلى هذه الأصناف . 

وقال الإصطخريٌ : يجورٌ صَرْفٌ زكاة الفطر إلى ثلاثة من الفقراء» لأنّها قليلٌ» إذا دفع 
لاتع منهج موقم 
والأول المذهب. 
فان تعدَّرَ قسمتها-: يجتمع جماعةٌ يجمعون صدقاتهم» ثم يقسمونها على 


» 0. | 


وقال أبو حنيفة: يجوز صَرْفٌ جميع الزكاةٍ إلى صنفی واحدٍء ا 
مع وجودٍ الباقين. 

دليلنا: قَولّهُ تعالّ: إِنَّمَا الْصَّدَقَاتٌ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ. . .» [التوبة: ]1١‏ الآية 
أَضْنَافَ الصدقات إلى ثمانية أصنافي بلام التَمْلِيكِ؛ لا يجوز ان بعضهم؛ كما لو قال: 
هذا الثوبٌُ لفلانٍ وفلانٍ -: فلا يعطى إلى أحدهما؛ يؤيّده أنه قال في آخر الآية: فَرِيضَة مِنَ 
الله» [التوبة: ]٠١‏ وهو يرجم إلى أضل الأداءء وإلّئ صفة الأداء جميعًاء وإذا أَجْتَمَعَ في 
شخْص واحدٍ سببانٍ لِلَاسْتخقاق» فهل يُعْطَىئْ من زكاةٍ مال واحدٍ بالسببين جميعًا؛ اختَلفَ 
أضحابًا فيه : 

منهم مَنْ مَنْ قال: فيه قولان: 

أحدهما ‏ وهو قول أبي حنيفة -: يعطى بهما؛ لأنَّ الله تعالّئ جَعَلَ للفقير سَهْمّاء 
وللغارم سهمّاء وهذا فقيرٌ غارمٌ. 

والثاني : لا يُعْطَئ إلا لسَبّبِ واحدٍء يقال له: اتر أيهما شِنْتَ؛ فنعطيك به؛ لاله 
ل ا ع 

ومن أصحابنا مَنْ قال: إِنْ كان السَبَِانِ من جنس واحدٍ؛ كالفقر والعُرم [إذا كان 
لمصلحة نفسه]" - 

لا يُعْطَئْ بهما؛ لأنَّ الفقيرٌ والغارمَ لمصلحة نفسه -: يستحقّان؛؟ لحاجتهما إلينا؛ 
وكذلك: الغازي والغارمٌ لإصلاح دات البَيْنٍ -: يستحقّان؛ لحاجتنا إليهماء فإذا أجتمعا في 
شخض واحدٍ - : لآ ي بهنها: 


. في د: شيء‎ )١( 
في د: جنس‎ )0( 
سقط في د.‎ )۳( 


0٠6‏ ل ل سس سسسسسبببسسبسبببيب للي تاب قسم الصدقات 

وإِنْ كان السببانٍ مختلمَيْنِ بان كان غازيًا غارمًا -: يعطّئ؛ لأنَّ استحقاق الغازي 
لحاجتنا إليه» وأستحقاق الغارم لحاجَته إلينا: إذا كان غرمّةُ لمصلحة نفسه؛ كما في 
اورا إذا أجتمع في شخصي واحلٍ جهتا رض -: لا يعطى بهماء وإذا َجْتَمَعَ فيه جهة 
فَرْض » وجهة تعصيب -: يعطئ بهماء وإن كان العاملُ على الصدقةٍ فقيرًا -: هل يمع له 
بَيْنَ سهم الفقراء وسَّهُمٍ العاملين؟ على قولنا: إنه لا يُعْطَئْ بسببين -: فيه وجهان. وأضل 
ا أن ما يأخذه العامل أجرةٌ عَمَِهِ آم صددَةٌ؟ فيه وجهان: 

أَحَدَُهُمًا: أجر عمله؛ لأنّه يستحثّة يستحقّة بِالعَمّل ؛ فعل هذا: يُجْمَعٌ له بَيْنَ السهمين. 

والثاني صددّة؛ لأنَّ الله تعالّى ذَكَرَهُ في المُسْتَحِقينَ للصدقة؛ فعلّىئ هذا: لا يُجْمَعُ له 

فصل فيمن يقوم بتفريق زكاته 

قَالَ الله تَعَالَ: خد من أَموَالِهِمْ صَدَنَة رُم وَتْرَكيِهُمْ بها صل عَلَهِمْ. 42 
[التوبة: ٠ ٠٣‏ الآية زاء الاموا الباطنة مي : زكاة الذهب والفضَّوَ وزكاة:التجارة» وصدقة 
الفِطرء وحَقٌ الدكّاز -: يَجُورٌ لربٌ المال أن يُمَدَقها بنفسه» ويجوز أنْ يَدْقَعَهَا إلى الإمام؛ 
لأنّه نائبُ المستّحِفَّينَ» والأفضَلُ -: أن يفّقها بنفسه؛ ليكون على يقين"“ مِنْ وصولها إلى 

أا زكاةٌ الأموالٍ الظاهرة» وهي: المواشيء والزروع» والثُمان) وحق: المغيزين : 
هل يجوز أن يفرّقها بنفسه أم يجب دفعها إلى الإمام؟ فيه قولان: 


أصخُهما - وهو قوله الجديد -: يجوز أن يفرقها بنفسه؛ كزكاة الأموالٍ الباطنق» إلا أنَّ 
الأفضَل ههنا أن يدفع إلى الإمام . | 


بنفسه - الا متت يلزئة الضمان؛ لقوله تعالى: NT‏ ا 
- يله - والخُلَمَاءَ ءَ مِنْ بعدِه كانوا يَبْعَكُونَ السعاة لأخذها. 


فإن قُلْنا: يَجبُ الدفعٌ إلى الإمام -: فذلكَ إذا كان الإمام عادلاً» فإن كان جائرًا -: هل 
يجب ب الدفع إليه؟ فيه وجهان: 


)١(‏ فى د: ثقة. 
١‏ ف., د: حذفها. 


كتاب قسم الصدقات ب ٠#‏ سج 9 فير 

أحدهما تعد لآنَّ الظاهِرَ مِنْهُ أَنّهُ لا يوصله إلى المستَحِقّينَ؛ بل الأولئ أن يدفع 
بنفسه» ولو دفع إليه -: جا 

والثاني - وهو الأصح -: يجبُ؛ لأنّه لا ينعزل بِالجَْرٍ وإذا دفع إليه -: سقط العَرْضٌ 
عنه» وإن لم يوصّلها إلى المستحقين. 

فحيث قلنا: يجب الدفعٌ إلى الإمام -: فما دام يُرْجَىْ مجيء الساعي: لا يجوز أن 
يُعََفَ بنفسه» وإن كان لا يرجو -: جاز. 

ثم إن جاء الساعي» ولم يصدقه -: فالقول قول رَبّ المال مَحَ يمينه» وهذه اليمنُ 
واجبة أم مستحيّة؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: مستحئة: فإن نكل -: لا شيءَ 

ون قلنا: واجبةً -: فإن نكل : أخذت الزكاةً منه لا بنكوله» ولكن لأنَّ الزكاة كانّتْ 
واجبة عليه والْأَصْلٌ بقاؤها عليه. ش ٠‏ 

وإذا أمتنع رجلٌ عن أداء الزكاة -: لاوما أن يأخذها منه كَرْهًا. 

وعند أبي حَدِيفَة : لا يأخذها كَدهًا. 

وإذا أمتنع جَمَاعَة -: قاتلهم الإمامُ؛ كما فعل الصديق» رضي الله عنه. 

وقد ذكرنا أَنَّ ربٌ المالٍ إذا دَقَمَ الزكاةً بنفسه -: يجب أن يقسمها على الأصناف 
الموجُودَة على السواءء وإذا كان له أَنْوَاعٌ من الأموال التي يجب فيها الزكاةُ؛ كالمواشي 
والدراهم والدنانير -: يجبٌُ أن يقسم زكاة كَل برع منها بأنفراده على الأصنافي الموجودة 
على السواء . 

أما إذا اجتمع عند الإمام صدقاث قوم -: فلا يجب عليه أن يَضَعّ صدقّة كَل واحدٍ من 
الأصناف الثمانية على السواء؛ بل [له](“ أن يَضْعٌ صدقة رَجُلٍ في ِنف واحلٍء وفي نفس 
واحدة؛ على ما يَرَىْء ولكنْ لا يَجُورٌ أن يحرم من جملة الصدقات صِنْمًا أو يفضّلهم على 
صف آخَرَ فالوِمَام في قسمةٍ جميع الصدقات: كَرَبٌ المال في قِسْمَةٍ صَدَقَةِ نفسه 

E‏ على لكا حى يوصّلها 
إلى أهلها؛ لان الفقراء أَهْل ر شد لا يولئ عليهم» فإنْ باع منه شيئًا -: فالبيع باطلٌ» ويسترة 
إن قدر عليه» وإِلاً غرم مِنْ مال نفسه. 


فان وَفَعَتْ ضرورةٌ بأن حَافَ هلاك بَعْضٍ المواشي» أو حاف السّاعي حطر الطريق» أو 


)١(‏ في د: يجور. 


#ابحتج>ك كت ي 
أحتاج إلى رَد جُبْرَانِء أو أحتاج في نقله إلى مون لطول الطريق إلى الإمّا أو أخذ تَضضف 
شاه فتعذر تقله أو تكو ذلك جاز له يها . 

وإذا أَجْتَمَعَ 2 حى أهل السّهْمَانِ في بعير واحدٍء أو بقرة» أو شاةٍ أو دينار -: فليس لَب 
المال بَيْعْهُ» بل يشترك المستحقون فيه» ثم تد ما ملكواة لو وكلوا بع :بجوو آنا 
الإمامٌ إذا رأى أَنْ يشركهم فعلء وإِنْ رأ أن يبِيعَ بَاعَ وقَّدَقَ الثمن عليهم» وكذلك: كَل ما 
يكال ويورّنٌ. 

قصل فيمن لو أخطأ الإمام في المدفوع إليه 


ولو دَقَمَ الإمامٌ الرّكاة إلئ رَجُلِء ثم ظهر أن“ المدفوع إِلَيْه: كان عَبْدَاء أو كافرّاء أو 
عا -: فالفرض عن رب المال ساقط ؛ لأنّه دَفَعَ إلى الإمام الذي هو نائبٌ عن المساكين. 

هَل يجب الضمان على الإمام؟ نظر : إِنْ بان غنيًا -: لا يجب» بل إِنْ كان الما قائمًا 
في ي ي المدفوع | الت يستَؤُدُهُ وإِنْ كان تالمًا -: م إن قَدَرَ عليه تضرف إل 
المستَحِقَينٌ» » سواء شرط عند الدفع إليه أله زكاة أو ل م يشرط : 

وإِنْ بَانَ عبدًا أؤ كافرًا -: هَل يلزمّهُ الضمان؟ فيه قولان: 

أصخُھما: لا؛ كما لو بان غَييًا . 

والثاني: يجبٌ؛ بخلاف ما لو بان غبا؛ لأن الغنى مما يخفى» فقلَّ التوصّل إلى 
معرفته» والكفر والدٌقٌّ مما لا يَحْمّى» ويمكن التوصّلٌ إلى معرفتهماء وكان مفرطا بترك 
(التفخخص )”2 والقولان يُبْديَانِ على أَنَّ خطأ الإمام عَلَىْ عاقلته. أَمْ في بَيْتِ المال؟ 

إن قلّنا: على عاقلته -: لا يجبُ. 

وإِنْ قلنا: في بيت المالٍ -: فيجبُ في بيت المال. 

أما إذا أعطى رب المال الزكاة بنفسهء ثم بان المدفوعٌ إليه» عبدًا أو كافرًا -: فالغرض 
باق في ذمِّتِهء ويستردٌ من المدفوع إليه ما دفع إِلَيْه إن كان قائمًا. وإن كان تالمًا -: فقيمته» 
ويتعلّقُ بذمّة العبدٍ. 

وإن بان غَيْيّا -: فقولان: 

أضكهما د وهو قرله الجذين: لا سقط ارخ عند كنا لو اا عبداء وهل 


. في د: بان‎ )١( 
. في د: التحفظ‎ )۲( 
في د: كان.‎ )9( 


كتاب قسم الصدقات 


يستردٌ ما دفع إليه - نظر: إِنْ ذكر عند الدفع إليه أَنّهَا صدقة واجبةٌ -: تسترةٌ إِنْ كانّثْ قائمة» 
وإِنْ كانت تالفة -: تسترد قيمتها. 

وإن لم يذكر أا نة واج : فلا تستردٌء وتقع تطوُعًا؛ بخلاف الإمام : نرا 
وإن لم يُخْيِرْة؛ لأنَّ الظاهر مِنْ حاله أَنَّهُ لا يغطى إلا الرّكاقء ورب المالٍ قد يُغطي من ماله 
المَرْضَ والتطوّع وإِنْ لم يخبر -: يحمل على التطوّع . 

وقال في القديم ‏ وبه قال أبو حنيفة -: يسقط الفرضٌ عنه؛ لأَنَّ الت لا يَحْمَىْء ولا 
ُن لووف عَلَيْه ؛ كما لو بَانَّ مَنْ دَقَمَ ليه أنه غَنِيٌ. 

والأول أصحٌ؛ أنه غَيْدُ ساقط عنه ؛ لأنه كان یمک أن يسقط المَرْض عنه بيمين؛ بأن 
زي إلى الإمامء فإذا لم َْعَلْ -: فقد وط ؛ والإمامٌ ليس فر مَنْ يَدْفَعْةُ إليه» 

مُفْدَطَاء وكذلك: حم زكاة الِطر والكفارة» إذا بان أَنَّ المدفوع اله ع جى غل 

الكَفْصِيلٍ الذي ذَكَرْنًا . 


ل 51 
فصل فى نقل الصدقة 

روي عَنِ ابن عَباس؛ أن رَسُولَ الله يله بَعَتَ مُعَادًا 3 0 » فَقَالَ: «أَعْلَمُهُمْ أن 
الله رض عَلَِهمْ صَدَقَةَ أئَالهم؛ يُوْحَدُ ِن أَغْيبَائِهِنْ ونرد إلى فْقَرَ نه . 

امداق بن ل الما إن أكون عتم نتفي في بل الاو فَرْضٌ» 
أما عند وجود مُسْتَحِقَينَ -: هل يَجُور النَقْلُ أمْ لا؟ فيه قولان: 

أحَدّهُما: يجورٌ؛ ا الصدقات للفقراء ؛ ؛ فلم حص به فقيرَ بَلَّدٍ المالٍء 
وكما قُلْنَا في الكفارة: لا ي يختصنٌ أداؤها ببلد الوجوب؛ وهذا قول أبِي حَنِيمَة. 

والاني : وهو ا : لا لحديث مَعَاذٍ ؛ حَيْتُ قال النبي - 5 - : «تُؤوْحَذٌ مِنْ 
ائه ونر عَلَى فُقَرَائِهِمْ 3 ا N‏ ولأنّ طَمَعَ 
مساكين البَلَّدِ قد يسكحكم في صدقات أزباب الأموال؛ ففي نقله | يحاشهُم . 

ومِنْ أصحايئا مَنْ قال وهو الأصحٌ -: لا يختلف القَوْلُ ان الل لا جور والقولانٍ ٠‏ 
إذا نقل» وأدّئ هَلْ يسقّط المَرْضٌ عنه؟ فيه قولان -: أصخهما: لا يَسْقُطُء وعليه الإعارةٌ 
وأَخْتَلفَ أصحابنًا في موضع القوليِن: 

منهم مَنْ قال: القَوْلآَنِ فيما إِذَا نقل إِلَىْ مَسَافَةٍ القَضْرء أما إذا نقل إلى ما دون مسافة 


(۱) تقدم في أول كتاب الزكاة. 


4: لس يي يبيسسبلسسي. كتاب قسم الصدقات 
القَضْر في حُكم البلِء فصار كما لو نقل في البَلّدِ مِنْ مَحَلَةِ إلى مَحَلَة: جاز. 

ومنهم مَنْ قَالَ: سواء قَرْبَتٍ المسافة أو بَعْدَتْ بعد ما أَحْرَجَهًا من البَلّدِ؟ فيه قولان» 
وهو الصحيحٌ» نص عليه في «الأم». 

وأما إنااكان كلذ رسك في ترس أو كر توي مهاسن a‏ سواة في 


الاستحقاق» فإنْ كان أطرافهًا أَبْعَدَ من بَعْض القَرَئ؛ فإن قُلْنَا: لا يَجُورُ اللَقْلُء فن كان 
المالٌ بِبَلَدِء والمالك ببِلَدٍ آخَرَ - نظر: 


إن كان عُشْرَ تَمْرٍ وزع - : صرف إلى فقراء بَلّدِ الأزض؛ لأنَّ لزع والكر قذ حصل 
مِنْ ذَلِكَ البَلَّدِء وإِنْ كَانَّ مَالَ التجارة _: صُرِفَتْ صَدَئَتُهَا إلى فقراء البلدٍ الذي : حول الكَول 
عليه فيه» ون حَالَ 3 وهو في مفارَةٍ أو بادية -: صرف ت إلى فقراء أقرب البلادء فان 
كانت أموالٌّ ببلدانٍ متفرّقّةٍ - : ضرفت راه كل طائمّة مِنَ الال إن مسَاكِين الد الذي يه 
المَالُء وَلاً أعِْبَارَ ِلْبَلَّدِ الذي به المالك؛ لأنَّ المساكينَّ مُطَلِعُونَ إلى المال لا إلى المَالِكِ . 


وفي صدقة الفطر : إن كان هو ببلدٍ وماله ببَلَدِ آحْرَ-: فيه وجهان: 
أحدهُمًا: تُصْرَفٌ إلى فقراء بَلَدِ المَالٍ؛ لأن وجوبَهًا بسب المال. 
والثاني» وهو الأصَحٌ -: إلى فقراء بلا صاحب المال؛ لأنّها صدقة البَلَدِ. 


وإذا قلنا: إِنَّ التَقْلَ لا يجورٌ -: فلا تُحلوا أَهْلّ الصدقات: إا أَنْ كانوا مُقيمِينَ في 
ِء أو كانوا أَهْلَّ باديق» وا کائوا مقيدينَ في ضر أو قرية: فإن كان المستَحِقُونَ فيها 
مَحْصُورِينَ وأنّسَعَ المال-: يَحِبُ' أن يُصْرَفَ إلى جب وإن لَّمْ يَكونُوا محصورين : 
صرف إلى بعضهم سواءٌ فيه المسنتحقون المقيمُون: ومن وَجَدَ بها من م الْعْرَبَاءِ : لا يجوز 
الوخراج عنها» وإنْ نقل -: أعاد؛ على الأصَحٌّ من القوليْن . 


وإذا كان فقراءٌ البلدٍ محصّورين -: لا يجبُ التسويةٌ بينهم وإن وجب تعميمهم؛ 
بخلاف ما لو أوصى بفقراء بلد نفسه؛ وهو محصورون» تجب التسوية بينهم لآنه نم ثبت ثبت لهم 
الح على التعيين؛ بدليل آله لو لَمْ ين فيها فقي - : بطل الوصيّةٌء ومّهنا: لم يثبت لهؤلاء 
الحَقّ على التعيين؛ بدليل آله إذا لم يکڻ في البلڍ فقي - ار ا 
محصُورُونَ -: يجبٌُ تعميمُهُمْ» ومَنْ حيث إِنَّه لم يَْبْتْ على التعيين؟ إنما تعينوا لعقد 
غيرهم -: لم يجب التسوية بيهم وإن لم يكن في البلد مستحِقُونَ -: يُنْقَلُ إلى بلب آحَرَ ثم 
إن كان على أكََّ من مسافة القَضْرٍ -: فهو في حم أَمْل البلِء لا ْمَل إل ما فوقها. 

اما أَهْلُ الباديّة : فضربان: 


أحدُهما: أن يَكُونُوا مُقيمين في مواضِع لا يَرَحَلُونَ عنهاء شتاء ولا صَيْفًا - : فهم 


والّانى : آلا يَكُونُوا مُسْتَقِدِينَ؟ بل كُلّمَا أَجْدَبَ أنْتَقَلُوا إلى مَوْضع آخر؛ فهم على 


أحدهما: قَوْمٌ م اخلط ا مير بَعْضهُمْ عن بعض » ولا يتفرفون في مَنْزلٍ وَرَعْيٍ ) 
والاغتبارٌ في صدقتهم بالمَوضع الذي تجبٌ فيه والجوارٌ في حَقَّهِم : أل تجمعهم في مَوضِع 
لا فصر إليه الصَّلامٌ وَل من كان عَلَى َل من مساقَة القَضْرِ مِنْ موضع الما - : كان في 
حم البلا - : لا ينقل عنهم الصّدَنَةُء إ9 أنَّ اللاي - رضي الله عنه - اما إل أ إذا كان 
في جوارهِم قَوْمٌ يظعنون بظعنهم» ويقيمون بإقامتهم: نهم أؤّى بصدقتهم مِمّنْ يفارقهم في 
الطّعْنٍ والإقامة من جيرانهم» وهذا على طريق الاستحباب» اما في الإستحقاق: فالكلٌ 
سْواة» وان كان أَمْلُ البادية يمير بعضْهُمْ عَنْ بَعْض ؛ مثلُ قبائل العرب كل ج س 
عن الأخرئ - : فَأخْتَلَفَ أصحابنا فيه : 

مِنهُمْ مَنْ قال: أَمْلُ كَل قَبيلةٍ بمنزلة أَهْل بلدٍ؛ لا يجوز التَقْلُ من قبيلةٍ إلى أخرئ ؛ 
لاهم مُتَمَيْرُونِ. 

ومنهم من قال : الكل وَاجِدَّ» وهو كالضَّرْبِ الأول ؛ يُصْرَفٌ إلى الجوار» وهو مَنْ كان 
على أَكَلَّ من مسافة القَصر . 

وإذا عدم بعض الأصناف - نظر : 

إن عدم في جيم البلاد؛ كالمُوْلَمَة لوبهم وغَيرِهِمْ م الأطقاف» إذا ° 
تُضْرَفُ الرّكاة إلئ الموجودِينَ منهم؛ كما ذكرنا. 

أمَا إذا عدم في بلدٍ المالٍ» ويوجَدُ في غيره مِنّ البلادٍ: إن كُلْنَا: نقل الصّدّقة - 
يجو أن ينقل نصيب الباقين إلى بلدهم» وإدًا وج في ب قريب : جاز تَقلهُ إلى أبْعَد. 


\ 


م 


وإِنْ قُلْنا: تقل الصَّدَقَةِ لا يجوز : أختلفَ 

منهم من قال: يُنْقَلُ إلى بلدهمء ولا ترد إلى الأصناف الموجُودِينَ في بَلَّدِ المالِ؛ لان 
حَقّ كل صف مَنْصِوصصٌ عَلَيْهه وحُكُمْ المكان ‏ : ثبت بالاجتهادِ» فيقدّم ما ثبت بالنصٌ . 

والنّاني - وهر الأصّحّ - يرد على الأضناف الموجودين في بَلَدٍ المالِ» ولا ينقل؛ كما 


فد 


کم 


صحابتا فيه : 


)١(‏ الجبلّة: الخلقة. 
ينظر : المعجم الوسيط .)1١5/1١(‏ 


70 ل ل 2 س کات ف لطي قات 
لو لم يجد في البلدٍ مِنْ كَل صِنْف إلا آثنين: يرد نصيبُ الثالث إلى الإثنين» ولا ينقل» 
فحكم الأصناف حم َل الأغدادِ ِن كَل صنفيء ولأ عَم ايء في موضهه كالَدم كل 
حالٍ» وإ جد في غَيْرِِ ‏ كَمَنْ عدم الماء في موضع : صلی بِالكيَكُم وإِنْ كان يوجَدٌ في غَيْر 
ذَلِكَ المَوْضِع . 

وإنْ قُلْنا: ينقل - : فَيُنْقَلُ إلى الصف الآخر بأَفْربٍ البلادٍ إلى بَلَدِ المالى» قن نُقِلَ إلى 
أ أر لم قل :ورد إلى الأضناف في ين امال هين 

وإنْ كُلنا: لا يُنْقَلُ : يرد إلى الأصنافي المَوجُودِينَ َد المالي» فنقل - : ضمن» 
وكذلك: إذا كات الأَضْئَافٌ مَوجُودِينَء فقسمنا عليهم -: -: فينقص نصيب بعضهم عن 
كفايتهم؛ قَإن أعتبرنا بَلَدَ المالٍ-: صرف المَضْلٌ إلى مَنْ نقص نصيبهم» وإِنٍ أغتبرنا 
بالأضْناف: صرف الفاضلٌ إلى الصف ا البلاد . 

وإذا كان لرَجُلٍ أَرْبعُونَ مِنَ العَنَم: ء عِشْرُونَ َء وعِشْرُونَ بِبَلّدٍ آخر» فَأدى شاه في 
أحَدٍ البَلَدَيْنِ ‏ : قال: كَرِهْتُء وأجزأه. 

قال أبو حفص بن الوكيل: هذا جَوابٌ على قول جواز تقل الصدَقّو قن لم يجوز 
النَقْلّ - : يجب أَنْ يوي في كَل بَلَدِ نِضْفَ شاٍ» والمذهبُ: جوازهُ ههنا على زین 
جميعًاء لمعنيين: 

أَحَدُّهُما: لأَنَّ له في كَل بَلَدِ مالاً. 

والثّاني : أَنَّ الواجب عليه شاةٌ؛ فلا ينتقص . 

ا مائة بِبَلّدِء ومائة بِبَلّدٍ أخرئ» فَأدَى 

تَيْنِ في أَحَدٍ البلَدَيْنِ ‏ : هل يجوز أم 

امس 

وإ قُلْنا: التَْل ع غيْرٌ جائز - : ففيه وجهان: 

إن فلع بالقتى الأول + يجوز 

وٳِن قُلْنا بالئّاني - وهو الأصَحٌ - : لا يجورٌ» بَنْ يجب اَن يُوَدئْ في كَل بَلَدِ شاةً. 

قال الشافعيٰ - رضي الله عنه - : لما يستجق أل الشهْمَانٍ حَقّهُمْ يوم يَكُونُ الم 
سِوّى العاملين» يعني ابل فح بيه ار راف ا ن اي 

وقال في «قَسْمٍ القّيْء؛: إِنّهُمْ يَستَحِقُونَ يوم الوْجُوب» وهو عند حُلُولِ الحول» 


)١(‏ في د: الأجل. 


۹¥ 


كتاب قسم الصدقات 
وليسَ على قَوْلَينء بل هو على أختلاف حالَيْن : فن كان المُسْتَحِقُونَ مَحْصورينَ في بَلَدٍ أو 
رم .5 < 4 

فریه > وقلنا: نقل الصَّدَقَةٍ لا يجورٌ - : فهؤلاء يستحمّونَ بيوم ووب الرّكاة ؛ حى لو مات 
واج مِنْهُمْ بَعْدَ الوْجُوب قَبْلَ القِسْمَة - : فيدفع د تق إن وارتفة ین غات 8 لا قط 


ع ل 


وَإِنْ كان فة فقيرًا يوم الؤّجُوب فَأَنِسَرَ قَبْلَ القسمة - : ذُفِمَ إليه 
وإِنْ دَخَلَ ذلك البَلَّدَ وَاحِدٌ من أَمْلٍ السّهْمانٍ بَعْدَ الوْجُوب قَبَْ القِسْمَةِ : لا يُشارِك 
من فيه . 
كع اه 00 
ئا إذا لم يكونوا مَحْصورِينَ أو كاثُوا مَحْصُورينَ في البلدء وقلنا: تقل الصَّدَقَةِ 
- : ّم يستحقُونٌ بيَْمِ القِسْمَةٍ حَتَى ا م أو غاب» أو 
له : فلا حَقَّ له فيه» وإِنْ وُجِدَ غِرِيبٌ - : يُشارِكُهُمْ فيه 


dB 


م 


2 


روي عَنْ أنّسِ قَالَ: مر الل - يل - بِتَمْرَةٍ في الطريق» فَمَالَ: «لَوْلاً أنّي حاف أَنْ 
و 2 
تكونّ من الصَّدَقَةِ ‏ : لأكيً»“. 


ا بو ا 
الصَدَقَة المنذومة كانت ق رَمَة على رَسُولٍ الله يكل - وعلئ أقَارِيه مِنْ بي هاشم› 
وني المُطَلِب؛ قال النبي ككل -: «إنَّ هذِهِ الصَّدََاتِ إِنّما هي أَوْسَاحٌ النّاسء وَإِنهَا لا تَحِلُ 


لمکا ب وَل لال ولاه مده . 


أكَا اهِب كَانَتْ حَلالاً ِرَسُولٍ ال اة - فَالَثْ عَائِسَةُ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ : «كَانَ الل 
- لله - يبل الهَدبَة ويثيث ب لیا وعن أبي هُرَيرَةَ عَنِ الي - كله - قَالَ: «لَوْ دُعِيِتُ إلى 
كُرَاع اع لخبت وَلَوْ أفدئ إِلَىّ ذِرَاعٌ لقبلٹ» . 


كا دكة َه التَطوْع كَانَ ایغ 95 لا يَأَحْدَهَا وهَلْ كانت جل لبي هاشم وبني 
ا 


هُما: لاء لأنّ الل - ها - كان لا يَأَحُذّهَا 


والنّاني - وهو الأصَحٌ - : نحل ! لما روي عَنْ جَعْمْرٍ بن مُحَمدِء عَنْ أبيه؛ انه كَانَ 
يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ [بَيْنَ]”* )2 مَكة والمَدِيئَة» فقيل لَهُ في ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ّما حُوْمَتْ عَلَيْنا 
)١(‏ تقدم تخريجه في الزكاة. (©) تقدم تخريجه في الزكاة. 


() تقدم تخريجه في الزكاة. (4) سقط في د. 


۲۹۸ 
الصّدَقَة الممْوُوضَة2700, والبِنْ - ب - كان لا يَأَحْدُهَا َذريهًا لا تَخريمًا 

3 موالي التي - يكل - وموالي بي هاشم وبني المُطْلِبٍ : جل لَهُمْ صَدَقَةُ الكطوع . 

وهل تحلٌ لهم الصَّدَقَةٌ المَفْوُوضَة؟ فيه قولان: 

أَحَدهُمًا: تل اانه لا رن خفن ال وحمل العْنِيمَةٍ لأَقَارب الوَسُولِ 
- 4ة - عِوَضٌ عن الصَّدَقَةٍ 


كتاب قسم الصدقات 


والئّاني - وهو الأصخ - لال لما روي عن أبي رافِع » أنَّ رَسُولَ الله - ية - َع 
رَجُلاً على الصَّدَقَةَ فَقَالَ لأبي 7 أصحَبِي› یا نيب نها انلق إلى 5 سول الله 
- ككل - فَسَألَهُ؟ قَقَالَ: «إنَّ الصَّدَقَةَ لآ تَحِلّ لاء وَإنَّ مولي الْقَوْمٍ م من أنْفْسِهِمًا. 


ولو اسيل عَلَى أَخْذٍ الصَدَقَاتِ وَاحِدٌ مِنْ بني مَاشِمِء أو بني المُطَلِب - : فهل له 
َأحْدَ سَهُمّ العاملين؟ فيه وجهان: 


أحدهما : تجوز لاله أجْرَةٌ عَمَلِه . 
والنّاني - وهو الأصحٌ ‏ : لا يَجورُ؛ كما لو كان الهاشِمِيٌ أو المُطَلِِيُ غارمًا أَوْ غَازِيًا: 
لا يجوز أن يَأَخْلَ من الصَّدَقَةٍ 


والدَّلِيل عَلَيْه : ما روي أن عَبْدَ المُطْلِبَ بْنَ رَبِيعة والقضل ِن س الا لي 
- ل - : جِنْنا عونا عَلَى بض هَذِهِ الصَّدَقَاتَء نودي إلبِك , كُمَا يودي ٠‏ وتيت 
کَمَا يُصِيِبُونَ ؛ فَقَالٌ* «إن الصَّدَفَهُ لا تبني لآل مُحَمَدٍ مُحَمَدِ إِنّمَا هِيَ أَوْسَاحٌ النّاس». 


وكذلك: أَمْلّ المَيْءِ لا تل لهم الصَّدَقَةُ يِن كان عاملاً ‏ : هل يَأْخُذُ العَمَالَة؟ فيه 
وجهان: 

إن جعلناها أَجْرَةَ العَمّلٍ ‏ : يَأحُذ» وإِنْ جعلناها صَدَقَةَ - : فلا. 

ولو احا ج المُْلِمُونَ إلى مَنْ يُغنبهم مر الكمّارٍ وليس مع الإمام مَالُ المَيْءِ - : فَهَلُ 

جور أَنْ يُعْطَئْ المُرْتَرَقَة مِنْ مَالٍ الصَّدَفَةِ؟ فيه قولان: 

أَصحُهُما : لا ؛ كما [لا يصرفُ]”"' المَيْءٌ إلى أل الصَدَقات 

والثّاني : يكرا ال رسيي بن سق ر ر وَالمُرْئرٌقَة عُرَاةٌ. 


,)1487 /5( ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )8١ /5( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 
. في د: يصرف‎ )0( 
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روي عَنْ وَسُولٍ الثم کل - أله كَالَ: «الصَّدَقَة عَلَىْ الْمِسْكِينٍ صَدَقَة [وَهِيَ]”' عَلَىْ ذِي 
الوخم اث كَان: صَدَقَةٌ 9 


الأَفْضَلٌ: م ا نه الذي لا يَلْرَعَهُ 
فته » ا وأَكْرَيُهُم لَه أَؤلآَهُمْ بِصَدَقَته ؛ ف أبذِي الوم اعضوم ؛ كالإخوّة 
الأَحَوَاتٍ وأؤلاوهم والأعْمَامِ والعَمَاتِ والأخوالٍ والخَالآتِ» 3 بذِي الوخم غَيْرٍ 
المَخْرَم؛ مثل: أؤلاد امام وَالعَّمَاتِء وأَزْلادٍ الأَخْوَالٍ والخَالآتِ» نم بِالمَخْرّمٍ بالرٌضاعء ش 


َه الحرم ِالمَصَاهَرَة تم بالوّلآء» تم بالجوّارء قَمَنْ کان أَقْرَبُ دارا م من الجيران إليه - : 


فهو أؤلئ 
دوي أن عا حرصي الله عنها ‏ قَالَتْ: يا رَسُولَ اش إِنَّ لي جَارَيْنِء فَإلَى أيْهُمَا 


هْدِي؟ قَالَ: إلى أقْرَبِهمَا مِنْكِ باب" . 

فإِنْ كان معه في البَلَّدٍ أقارب وبعداءٌ مستَحِقُونَ -: فالأقاربٌ أولّئ بصدقته» وإن كان 
البعداء في جواره» والأقاربٌ أُبْعَدَ: وإن كان البعداءُ معه في البلدء والأقاربٌ خارج البلدة 
إن قلنا -: تَقْلَّ الصدقات لا يجوز -: فالبعداء أولّىء وإِنْ قلنا: يجورٌ -: فالأقابٌ الخارجُونَ 


أو 
وكذلك: أُمْلٌ البادية؛ إذا حَعَلْنَا ما دون مسافة القَضْرٍ كالبلد لَهُمْ فإِنْ كان الأقارب 


كالبعداءٌ دُونَ مسافة القَضْرِء فالأقارب أولين» وإِنْ كانوا أَبْعَدَ دارَاء وكذلكٌ: إِنْ كانا جميعًا 
ممن قَوْقَ مسافة القصر. 

أما إذا كان البعداء دون مساقَةٍ القَضْرِءِ والأقاربٌ فوقها -: فإن جوزنا نقل الصدقة -: 
فالأقارث أولّن» وإلاً فالبعداء أولن. 20 َ 

ولا يَجُورُ دَفْعُ الرّكاة المفروضة وَصَدَفَة الْفِطرٍ والكمّار ة إلى أَمْل الذمّة؛ لأنّها لتطهير 
المسلمء والكافرٌ تحن لا يحصّل التطهيرٌ بالصَّرْفي إليه. 


۳ 4 بره ي ص ٠.‏ 2 ضر 
وَجِوَرٌ أبو حنيفة صَرْفَ صدقة الفطر والكمارة إليهم» ولم يُجَوَّرْ زكاة المال. 


زفق سقط في د. 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه البخاري (517/5): كتاب الشفعةء باب أي الجوار آقرب» حديث (5554) وأبو داود 
(4/5): كتاب الأدب» باب في حق الجوار» حديث )2١50(‏ والبيهقي (5/ 5/0 - 8لا ۲۸/۷) 


من حديث عائشة . 


التهذيب / ج 5 / م ١5‏ 


۳۱۰ كتاب قسم الصدقات 
ولا يجوز صَرْفٌ سهم الفقراءِ والمساكينِ من زكاة المال وصدقة الْفِطْرِ إلى مَنْ تلزمة 


نفقتُهُ مِنَ الوالدين والمولودين» وكَدَّلِكٌ: الكفارةٌ؛ لأنهم أغنياءً بوجوب نفقتهم عليه. 


ويجوزٌ أن يصرف إِليْهِم سَهُم الغارمين وسهم أَبْنٍ السبيل؛ لألّه لا يجب عليهم أدامٌ 
دَيْنِهِم» ولا لهم إلى بلد آخر. 

وكذلك : إذا كان واحدٌ من أقاربه مُكَاتِبًا _: يجوز صَرْفٌ سهم الْمُكَاتِبِينَ إليه 

وكذلك: إذا لم يكن القريبٌ زَّمِنَاء ولكنّه فقي وقلنا: لا تجبٌ نفقةٌ القريب» إلا أن 
يكونً رما -: يجوز أن يُصْرَفَ إليهم سَهْمُ الفقراء والمساكين والكَمَارَةٌ 

ولو صَرِفَت المرأةٌ إل زوجها الرّكاة -: يجورٌ ولو صرف الرّْج إليها سَهْم الفقراء 
والمساكينٍ -: لا يجوزٌ؛ لوجُوب نفقتها عَلَيِْ فإِنْ كانّث ناشزةً -: يجوز؛ لأنّه لا نفمّة لها 
عليه. 


وفيه وجٌة آحَدُ: أنه يجوز للرّوْج أن يدفع إلى زوجته سهم الفقراءِ والمساكين ؛ أن 
أستحقاقها النفقة عَلَيْهِ بطريق المعاوّضّة؛ كما لو أَسْتَأَجَرَ أجيرًا فقيدا - : جاز له صَرْفٌ الزكاة 
ِلَيْه مع أستحقاق الأجرة. 
ولا يجورٌ أَنْ يدفع | لصدقة إل صب ٠‏ ولا إلى مجنونٍ؛ لأنَّ قبضهما لا يصحٌ. فإن 
دفع عنهما إل قيمتهما -: يجوز. 
ولو دفع إلى عَبْدٍ مِنْ جهة سَيّده وَسَيّدُهُ مستحق - : جازء والله أعلم. 
ا واب 


روي عَنْ اس - رضي الله عَنْهُ قَالَ: عَدَوْتٌ | 
طُلْحَة فَوَائبتُهُ في يَدِهِ الْمَنِسِمٌ يسم إِبلَ الصَدَقَةَ". 

وَسْمْ الدوابٌ ماح في الجملةء وهو في َعَم الجزيّة وَالصَّدَقَةِ مسو 

وعند أبي حنيفة - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ غَيْرُ جائز» والحديثٌ e‏ ش 

وفائدة الوَسْم : أن يتميّز أحدٌ الماليْنِ عَنِ الآخَر؛ لان مُسْتَحِقهُمَا مُخْتَلِف. ويتميّز مال 
الصدقة والجزية عَنْ غيرهماء ون يعرفها مَنْ تَصَدَقَ بها؛ فلا , يشتريهاء فلم يكن للرجُل أن 
يتصدّق بشَيٰءِ» لم بريه 


. وسم: الوم والسّمة: ما وسم به الحيوان من ضروب الصور» وهو أيضاً العلامة‎ )١( 
.)٠١:ع/( ينظر: المعجم الوسيط‎ 
,)١6١07( كتاب الزكاة» باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده» حديث‎ :)٤۲۹/۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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وَيَسِمٌ الإبلَ والبَقَرَ عَلَىْ أفخاؤمّاء وَيَسِمْ العَتّمّ في أصول آذَانِهَاِ لأنَّ الغنم !ها أَؤْبَارٌ 
وأَشْعَارٌ على الأفخاذ؛ فلا يَظْهُرٌ عليها أََد ر الوس ولا يجورٌ أن يسم على الوَّجْهِ؛ لما رُوِيَّ 
عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «نَهَئ رَسُولُ الله كَلِ ‏ عَنِ الصَرْب في الوَجْهِء وَعَنِ الوَسْم 
في الوّجه) . 

ويسم العَدّم أَلْطَْفٌ مِنْ م ميسم الويل » > ويكتب على میم الرکاء ا وعلى ميسم 
الجزية: «جزيَة أو صان ولا تجوز إحضاء دة لا يوكل لشمهاء ویجوز ااال 
في في الصّعْرِ؛ لأن فيه غَرَضَاء فإ لحم الْحَصِيْ أطيِبُ» ولا يَجُورٌ بعد الكبّرء ويقالٌ: إخصاء 
الرس يزيدٌهٌ قُوَةّ وإخصاءٌ الحمار مص قُوَنَهُ؛ وَالله عَم بالصَّوَاب . 

تم الْجُرْءُ النَانِي» يَتلوهُ إن شَاءَ الله تَعَالَئ في اللالث «التكاخ» . 


كتاب قسم الصدقات 


رە شت 7 
وَالحَمد لله رَبّ العَالمينَ . 


قال الله تعالى: ١اا‏ ال كُلْ لأَرْرَاجِكَ إن كن ُرِدْنَ الحَماة الدثيا وزيا ان 
ُمتمْكنٌّ وَأُسَوْحْكُنّ سَرَاحًا جمِيلاً» [الأحزاب: 18]. 

اعلم أن الله تعالى - لما حصصّ رَسُولَةُ بالرّخي. خصه بأشياء: بای ينه وبين حَلْقِه؛ 
تَئيئًا لفضيلته ؛ وإظهارًا لكَرَامَتِه وَرَفْعَا لدرجته . 


)١(‏ قدم العبادات لأنها أهم» ثم المعاملات لأن الاحتياج إليها أهم ثم ذكروا الفرائض لأنها نصف العلم كما 
في الحديث ثم النكاح لأنه يكون بعد استيفاء شهوة البدن ثم الجنايات لأنها تقع بعد استيفاء شهوتي 
البطن والفرج والنكاح من الشرائع القديمة من لدن آدم عليه السلام وله أثر في الجنة. أسكننا الله إياك 

وإياه وهو لغة الضم والجمع يقال تنكاحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. وقال ابن 
فارس يطلق على الوطء وعلى العقد دون الوطء وقال الزجاج يوضع نكح في كلامه للزوم الشيء راكباً 
عليه ويطلق على الوطء لما فيه من معنى الضم وعلى العقد لأن سببه شرعاً عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ 
النكاح أو تزويج أو ترجمته (المصباح المنير ۲ ) - (قليوبي وعميرة .)75١57/*‏ 

والتكاح في اللغة : : الضم والتداخل» ومنه نكحت البر في الأرض» إذا حرثها ونبت فيهاء ونكح المَطَرُ 
الأرض إذا خلط ثرَاهاء ونكحت الحَصّى أخفاق الإبل إذا دخلت فيهاء ويكون التداخل حسيّاًء كما ذكر 
ومعنويّاً كنكح اعاس العين . 

ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة» وعلى العقد مجازاً. قال المطرزي والأزهري هو الوَطْمٌ حقيقة» 
ومنه قول الفرزدق [البسيط]: 
إِذَا سمي الله قؤماً صَوْبَ عَادِيَة مَل سَقَئْ لله أَرِضَ ن الكوقةٍ المَطَرًا 
الارن عن طهر نَسَاءهمُو وَألنَاكِحِينً بشَطيْ َة البَقَرًا 
وهو مجاز في العقدء لان e‏ والنكاح هو الضم حقيقة. 


11۲ 


OE‏ 1 ذا اا م ا اا ا ا ا ا ا O CO E E O‏ يا ل اي ع ا 


5 قال الشاعر [الطويل]: 

ضَمَمْتُ إِلَىْ صَدْرِي مُعَطَّرَ صَدْرمًا كَمَا تكحَث أم للام حبيها 
أي کا قنك أو أدبي جات الاستعارة لذلك . 

وقيل: إن حقيقة في العقد» مجاز في الوطء 

وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكاً لفظياًء ويتعين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا: نكح 
فلان بنت فلان أو أخته. أرادوا تزويجهاء وعقد عليهاء وإذا قالوا: نکح امرأته أو زوجته لم يريدوا 
إلا الوطءء لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء» هل 
التكاح حقيقة في الوطء؛ والعقد أو هو حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر. 

فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ التكاح مشترك بين الوطء والعقدء فيكون حقيقة فيهما. 

ودليلهم على هذا أنه شاع الاستعمال في الوّطء تارة» وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة» 
والأصل في كل ما استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه» إمّا بالوضع الأصلي» أو بعرف الاستعمال» 
فالقول بالمجازية فيهماء أو في أحدهما خلاف الأصل . 

وقد قال بعض الحنابلة: الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاًء لقولنا 
بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج» لدخولها في قوله تعالى: «ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من 


النساء» . 

وذهب الشافعية والمالكية» وجمهور الفقهاء إلى القول بأن النكاح حقيقة في العَقَدِء مجاز في 
الوطء. 

وذهب الحنفية إلى العكس . 


والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر أُوْلَى من الذَّهاب إلى الاشتراك اللفظي» 
وذلك لما هو متقرر في كتب الأصول» من أنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجازء فالمجاز أَؤْلى» 


لأنه أبلغ وأغلب. 
والمتعرة يقل الأفام E‏ لا يط تله على تعاية. بخلاف المجازء 
فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة» ف نه حقيقة في أحدهماء مجازاً في الآخر أَوْلَى . 


ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح خقيقة في العقد» مجاز في الوطءء وذلك أولاً: 
لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزار العقد في الكتاب والسُنَّ حتى قيل : : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقدء 
بلول ار اواك بكري لان طلقا فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غیره) لأن شرط الوطء 

فى التحليل إنما ثبت بالسّنّة وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت طلاقهاء 
وتزوّجها عبد الرحمن بن الزبيرء فقال لها رسول الله كهِ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى 
تذوقي عُسَيْلَتَه ويذوق عُسَيْلَتك» فيكون معنى قوله تعالی: «حتّى تنكح» حتى تتزرّج» ويعقد عليهاء 
وقد بيّنت اشن أنه لا بد مع العَقْد من ذوق العُسَيلة. 

وثانياً: أنه يصح نفي النكاح عن الوطءء فيقال: هذا الوطء ليس نكاحاًء ولو كان النكاح حقيقة 
في الوطءء كما صح نفيه عنه. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزناء فلما كان النكاح = 


14 كتاب النكاح 
وجملة خَصّائْصٍ”" رَسُولٍ الله ي - على أربعة أقسام: منها: ما أَوْجَبَهُ الله عليه 

كه ةيو 5 0 

خهفه على غيره. 


عند الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام» قالوا بحُرْمَةٍ موطوءة الأب من الزناء 
ولما كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنا. 

وعرفه الشافعية بقولهم: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج» وما اشتق منهماء 
فقولهم: «عقد» جنس في التعريف» وقولهم: «يتضمّن إباحة وطء» خرج به ما لا يتضمّن إباحة الوطء 
كالإجارة وغيرها. وقولهم: «بلفظ الإنكاح والترويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة 
والتمليك. 

وعدفه العلامة الدردير رحمه الله في «أقرب المسالك» حيث قال: هو عقد لحل تمتع بأنثى غير 
محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. 

فالعقد مصدر عقدء أي تمسك وتوثق» والمراد هنا ارتباط أحد الكلامين بالآخرء أي ارتباط 
كلام الزوج بكلام وَلِيَ الزوجة» على وجه يسمّى باعتباره عقداً شرعياً يستعقب أحكامه. 

وقوله «عقد؛ جنس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. 

وقوله «لحل تمتع» الخ. .. علة باعثة على العقدء وهو فصل مخرج لكل عقد ليس لذلك» 
ومن شراء الأمة للتلأذ بهاءإذ ليس الأصل فيه حل التمتع بخصوصه »بل الانتفاع العام وملك الرقبة. 

وخرج بقوله «غير محرم ومجوسية وأمة كتابية؛ المحرم بنسب أو رضاع أو صهرء 
والمجوسيات والإيماء الكتابيات» فلا يصح العقد على واحدة منهن» ولا يقال: إن هذا التعريف غير 
مانع» لأنه يدخل فيه المُلاعنة والمَبنوتة والمعتدة من الغير والمحرمة بحج أو عمرة» لأنه قصد بما 
ذكره إخراج من قام به مانع أصليء وأما الملاعنة» وما عطف عليها فمانعهن عرضي طارىء بعد 
الحل بخلاف المحرم والمجوسية والأمة الكتابية» فإن مانعهن ذاتي لا عرضي . 

وقوله «بصيغة» متعلق بعقد» وهو من تمام التعريف. لأن الصيغة أحد أركان النكاح وقد عرفه 
الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصداً فقوله «عقد» جنس في 
التعريف يشمل سائر العقود. 

وقوله: «وضع لتملك المتعة بالأنثى» يخرج به العقد على المنافع» كالإجارة» وعلى الذوات 
كالبيع والهبة» والمراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدين. 

وقوله: «قصداً» يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمناً كما في البيع والهبة لأن المقصود 
فيهما ملك الرقبة» ويدخل ملك المتعة فيهما ضمناً إذا لم يوجد ما يمنعه. 

عرفه الحنفية بأنه: عقد يقيد ملك المتعة قَضْداً. 

عرفه الحنابلة بأنه: عَقْدُ التزويج» فهو حقيقة في العقد. مجاز في الوّطء على الصحيح. 

ينظر: الصحاح .)٤۱۳/١(‏ لسان العرب (۲/ »)٦۲١‏ المصباح المنير (؟/ ١٦٩)ء‏ القاموس 
المحيط 2)557/١(‏ معجم مقاييس اللغة (5/ .)٤۷١‏ المطلع .)١١۸(‏ 

وينظر: تبيين الحقائق (۲/ »)۹٤‏ بدائع الصنائع (5/ 1775)؛ مغني المحتاج (5/ 02177 منح 
الجليل (؟/ 7): الفواكه الدواني (۲/ ١‏ الكافي (۲/ ۱۹١)ء‏ الإنصاف (8/ ٤)ء‏ المغني (۴/۷). 

جرت عادة أصحاب الشافعي رضي الله عنه في تخصيص هذا الكتاب بذكر الخصائص الشريفة أوّله لأنها 
في النكاح أكثر منها في غيره. 


(010) 


كتاب النكاح 

ومنها: ما حَدْمَهُ عليه وأبَاحَه لِمَيْرِهِ. ومنها ما أَبَاحَهُ له» وَحَوَمَ عَلَىْ غيره. 

ونكها “ها أَكْرَمَة نه دون فيز 

أما ما أوجبه عليه: فمنها: صله اليا" » والوئك”"'» والسّوَاك ". قال الله تعالى: 
ومن اللَْل جذ به نَافِلَة لَك [الإسراء: ۷۹]. أي زيادة لك ف الفرائض . 

1 ا 2000 و ت ر 

وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي - اة - قال : تلت علي فَرِيصة» وَهِيَ 
لک سن : الوق وَالسّوَاكُ وَقِيَام الیل“ وقيل : قيام الليل صار وجوبه منسو ځا في حقه ؛ 
كما فى حق الأمة. 


إفرف 


E 5‏ 5 5 إذه 
وقيل: الأضحيّة كانت واجبة عليه دون غيره 3 


)١(‏ استدل الرافعي للوجوب بقوله تعالى: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» أي زيادة على الفرائض وبما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يل قال: «ثلاث هن عليّ فريضة ولكم سنّة الوتر والسواك وقيام 
الليل» قال شيخنا الحافظ ابن حجر أما احتجاجه بالاية الكريمة فسبقه إليه البيهقي ووجهه أن النافلة لغة 
الزيادة وظاهر الأمر بالتهجد الوجوب قال إمام الحرمين فإن قيل النافلة هي السنة قلنا بل النافلة هنا هي 
الزيادة وقد قيل ما يزيده العبد من تطوعاته بحرية نقصان مفروضاته وصلاته يع معصومة عن تطرق 
.الخلل إليها فكان تهجده زائداً على مفروضاته وذكر البغوي في تفسيره نحوه لكي يتعقب ذلك بأن 
مقتضاه أن الرواتب التي واظب عليها ي كانت واجبة في حقه ولا قائل به وفي هذا التعقب نظر لأن 
الأمر ورد بالتهجد ولم يرد في الرواتب أمر وأما قول الإمام إنها الزيادة أي زيادة فرض على الفرض فلا 
يرد عليها النفل. 

قال شيخنا الحافظ المشار إليه وأما الحديث المذكور فإنه ضعيف جداً. 

(۲) أي عن الصحيح كما ذكر خلاف آخر قال الشيخ البلقيني ليس الوتر واجباً عليه ل خلافاً لما صححوه 
فقد صح أنه كان ية يوتر على بعيره وبه احتج الشافعي على عدم وجوب الوتر على الأمة فيكون مذهب 
للشافعي أنه ليس بواجب عليه ية مطلقاً ولا دليل لمن قال كان واجباً عليه إا في الحصر دون السفر - 
انتهى وإذا قا بالرجرب هل الراحب :عليه كله أف الوتر أم أكمله أم أدناه لم يصرحوا به قال في الخادم 
والظاهر أن مرادهم الجنس. 

(۳) قال في الخادم هل المراد وجوبه في حقه بء في الصلاة أو ما هو أعم من ذلك لم يتعرضوا له نعم في 

- سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك لكل صلاة وسياق الحديث يخصه بالمفروضة. 

)٤(‏ في أ: على. 

(0) أخرجه البيهقي (7/ 47) والطبراني في «الأوسط» )١18/5(‏ رقم (۳۲۹۰) كلاهما من طريق موسى بن 
عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به . 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا موسى . 
وقال البيهقي : موسى ضعيف جدا. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/ 7515): وفيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو كذاب. 
(1) قال الشيخ البلقيني لم تكن الضحى واجبة عليه خلافاً لما حزموا به ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن 


كتاب النكاح 


01 ا و 9 0 - 7 ص و 0 
ومنها: أنه كان يَجبٌ عليه تَغْيِيدُ مُنْكر 7" رآف و تسَعْهُ التّيّة» كما تَسَعُ غيره؛ لأن الله 
es 57 000 - 5‏ ا ه lr‏ ا و 1 رةه سم 
- تعالى - ضَيِنَ له الضْمَةء فقال: بلغ مَا أَنْزِلَ إِلَيّكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لَْ تَفْعلُ هَمَا بَلَعْتَ 
رِسَالتَهُ الله يُخْصِمُكَ مِنّ النّا سٍ» [المائدة: /53]. 
ومنها: أنه كان يجب عليه مُصَابَرَةٌ العّدوء وإن كان كَبِيرًا عَدَدُهُمْ ولا يجب في حَقٌّ 
C1 E‏ 0 و نر 0 
غيره» إذا كان في مُقَابَلةِ كل مسلم أكثّرُ من مشركين» وكان يَلْرَمهُ لبس الْلأمَةِ ما يلزم غيره» 
. لات 1 02 و ا - ES‏ ر ٤‏ ا a‏ ين 
قال النبي - 4 - في حَزب أحدٍ: «لا ينغي لنب إذا لبس لامَتَهُ أن يَضَعَهَا حى يُقَاتِلَه 2 . 
وقيل على هذا المعنى : كان لا يَبْتَدىءٌ تَطَوّعَاء إلا لزمه إتمامه. 
ومنها: أنه كان يجب عليه قَضَاءُ دَيْن مَنْ مات من المسلمين» وَ 
e a 1 7‏ كه جا . راي اها اوه ر م وير 1 
روي عن أبي هريرة؛ أن النبي - ي _ قال : «إنا أؤلئ بالمۇمنين من أَنْفسهم فمن 
مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ بنرك وَقَاءَ؛ فَعَلَىَ قَضَاؤٌةو2 . 


له. 


او 
66 

الها 
4 


ولا يجب على أحد من الأئمة قَضَاءٌ دَيْنِ العَيْرٍ من مال نفسه» وهل يَجِبُ من مال بت 
المال؟ فيه وجهان. 

ومنها في التكاح :أوجب الله عليه تَحْيِيرَ نِسَائِه بين المَمَام معه» وبين مُمَارَقَتِه واختيار 
الدنيا؛ فقال جل ذكره: ييا اللي فل لأَزْوَاجِكَ إن كُمّنَّ ترذن الحَياةَ ادنيا وزيتكها عاي 

ا كم - 5 ع 1 
معن وَأُسَوْسْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً» [الأحزاب: ۲۸]. 
۶ رھ م ممع 

وأما ما حَوَّمَهُ عليه» وأباحه لغيره: فمنها: الصَّدَقَة المَفْدُوضَة» كانت محرمة عليه؛ 

قال التي - 4 -: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتٍ إِنّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النّاسء وَإِنَّهَا ل نَل لِمُحَمَدِء وَلاَ 


شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي بل يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه 
وذكر أحاديث كثيرة في ذلك واستدل الرافعي للوجوب بحديث كُتِبَ علي ركعتا الضحى وهما لكم سنة 
قال شيخنا الحافظ ابن حجر رواه أحمد وأبو يعلى من حديث اسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن 
عباس بلفظ أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها وأمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم وإسناده ضعيف 
من أجل جابر الجعفي ثم رواه من طرق كثيرة وضعفها وقال فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه إلى 
اخر ما ذكره قال في الخادم إذا قلنا بالوجوب فهل كان من الواجب عليه أقل الضحى أو أكثرها أو أدنى 
كمالها لم يتعرضوا له نعم في رواية أحمد في مسنده وأمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها. انتهى وقد 
تقدم أن شيخنا ابن حجر ضعف قوله ومن الأضحية استدل الرافعي.لوجوبها عليه به بما روي أنه لا 
قال: «ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم السواك والوتر والأضحية». 

)١(‏ قال النووي قد يقال هذا ليس من الخصائص بل كل مكلف تمكن من إزالته لزمه تغييره ويجاب عليه بان 
المراد أنه لا يسقط عنه الخوفء فإنه معصوم بخلاف غيره. 

() تقدم. 

(9) تقدم. 


كتاب النكاح 
لآل مُحَبٍَّ»“ وهل كان يحرم عليه صدقة التطوع؟ فيه قولان. 

ومنها: أنه يَحْدُمُ عليه الخَطٌّ والشَّعْدُ؛ قال الله تعالی : رلا تَحْطْهُ مينك إِذًا لزاب 
المُبَطِلُونَ» [العتكبوت: ]٤۸‏ وقال جل ذكره: وما عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيَ لَه [يس: 
84 ]. 

وقیل: كان يُحْسِنٌ الخَطّء ولا يكتب» ويُحسن الشعر» ولا يقوله. 

والأصح: أنه كان لا پخسنهماء ولكن كان يمز بين جد الشكْن :ورديعه؛ وقال للنابغة 
الجَعْدِيّ حين أنشد قصيدته: «لاً قَضّ الله فاك . 

ومنها: أنه كان يحرم عليه حَائِئَة الأَعْيْنِ ؛ روي أنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه - جاء 
عبد الله بن سَعْدٍ بن أبي سرح إلى رَسُولٍ الله يكل - عام المَنْح؛ فقال: يا رسول الله باپ 
عَبْكَ الله » فرفع رأسه فر إليه ثلانا؟ كل ذلك يأب ؛ َبَايَعَهُ بعد ثلاثة ة؟ 5 ثم أَْبَلَ عَلَى أَصْحَايه 
فقال : «ما فيكم رج فد وم إل هذا جي ئي گنلڪ بي عن ب 9 قاوا: ‏ 
رَسُولَ الله ها أَوْمَأْتَ إلينا بعينيك . قال: (ِإنَّهُ لا ينيبي ِنَع حَائتة الأعَيْن» . 

والمراد من خائنة الأعين: أن يُشِيرَ إلى اح ين في أن ا ا 
[و] يُسمى خائنة الأعين؛ لأنه يشبه بِالجْيّائة مِنْ حَيْتُ إنه يُحْفِيه ولا يظهره؟ ولا يحرم ذلك 
على عَيْره إلا في مَحْظُورٍ . ثم أبيح له إذا أراد سَفَرًا أَنْ يُوَرَيَ بغيره» بخلافي هذا. 

قال صاحب «الكنْخيص»: وفي تحريم خائنة الأَعْيْنِ كالدليل على أنه لم يكن في 
الحَرْب خدعة» وليس كذلك» بل كان له ذلك؛ كما لكافة النّاسِء وَكَالكَوْرِيَةِ بغيره في 
الغزو. 

وفنهاً: أنه کان د يحرم عليه إذا لس لأَمتهُ أن يَنْزِعَهًا؛ حتى يَلْقَى العَدُوٌء وقال النبي 
E‏ ةَ الحَوب أَنْ يرجح حكئ يمال“ . 


ومنها: أنه كان عليه السلام ‏ لا يأكل ككًا. قيل: كان حَرَامًا عليه أن يَأَكُلَ مكَكنَاء 
ولم يكن حَرَامًا على غيره. 


)١(‏ تقد 
0( ا أبو داود (55/7) كتاب الجهاد: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام ‏ حديث (778417) 
والنسائي (۷/ )1١6‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 197) وزاد 
نسبته إلى أبن مردويه . 
(۳) في أ: توضع. 
)٤(‏ تقدم. 


کتاب النكاح 


وقيل: لم يكن مَخْصُوصًا به» بل[هو]”" مُسَْحَبٌ لكل أحد؛ ليكون أَقْربَ إلى 
التَوَاضْع » وَأَبَعَدَ من التَكَر . 

ومنها: أنه كان لا يَأَكُلُ الثوم» والبَصَلَء والكُدَاتٌ . فقيل: كان حَرَامًا عليه دُونَ غَيْرِهِ. 
وقيل: لم يكن حَرَامَاء ولكن كان يمتنع من أَكْلِهِ تَتدّهَا حتى لا يتأذى به المَلَكُ. 

ري عَنْ جَابر؛ أن النبي ل تي بقدرٍ فيه حَضْرَاوَاتٌ من بُقُولِه فوجد لها ريڪا؛ 
فقال: «قَرْبُوهَا؛ إلى بعض أصحابه. وقال: «كُلْ؛ ني تاي مَنْ لا تنَاجِي»97©. 

ومنها في النكاح: حرم الله عليه الكّزُوِيجَ على نْسَائِهِء واكَبدُلَ بهن حين اخْتَزْتَهُ. قال 
الله تعالى: لا جل لَك النَّسَاءُ من يَعْدُ وَلاً ن تَبَدَلَ بهن مَنْ أَرْوَاج4 [الأحزاب: ]٥۲‏ وكان 
السبب في ذلك أنه جرَتْ وَحْشَّةٌ بين رَسُولٍ الله كل - وبين أَرَْاجِوِء قَآلَى ألا يَدْخُلَ عليهن 
ها فأقامه في مشربة لهء ثم أنزل الله تعالى - آية التخيير؛ قالت عائشة ‏ رضي الله 
غنها د دا بي سول الله ي - فقال : اني ذَاكِدِ لَكَ أَمْرَاء قل عَلَيِكَ ان تَسْتَمْجِلِي حى 
ناهر أبَوئِك؟ وَقَدْ عَلِم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» ثم قال: (إنَّ الله تَعَالَى ‏ قَالَ: 
تايها الب فل لأَرْوَاجِكَ . . .4 [الأحزاب: 18] إلى تمام الآيتين. قلت: أوفى هذا استأمر 
أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت . 


قال: «لا تَسْألْنِي امرأةٌ مِنْهُنَ إلا رتا أَنّ الله - تَعَالَى - لَم ينعفني مُعَكًا وَل متعئكاء وَلكنْ 


بَعتَِّي مُعَلّمَا مُيَسُرًاه. ثم خير نساءه كلهن» فقلن مثل ما قالت عائشة؛ فلما لذن الله 
ورسوله والدار الآخرة» كَاقَاَهُنَ الله - تعالى - وحرم على رَسُوكٍ الله التزويج عليهن» فقال: 
للا يحل لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَل أَنْ دل بهن من أَرْوَاج» [الأحزاب: ؟0] ثم أراد الله 
- تعالى - أن تكون المنة لرسول الله بي - عليهن» فأباح له النساء؛ لتكون المنة له بترك 
التزْريج عليهن . قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : ما مات رسول الله ية - حتى أحل له 
النساء؟ تعني : اللاتي حُظِرْنَ عليه . وقال أنس: مَاتَ على التَحْرِيم . 


)١(‏ سقط في د. 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ 940"): كتاب الأذان: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث حديث )۸۵١(‏ 
ومسلم (۲/ ٤1۸‏ - الأي) كتاب المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً أو نحوها ‏ حديث 
(٥٤/۷۳‏ وأبو داود (۳۸۸/۲): كتاب الأطعمة: باب في أكل الثوم» حديث (۳۸۲۲) من حديث 
جابر. 

(۳) أخرجه البخاري (۹/ ۳۹۷): كتاب الطلاق: باب من خير أزواجه» حديث (5575. 017) ومسلم 
)١1١١5/5(‏ كتاب الطلاق: باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً (۲۷/ )۱٤١۷‏ وأبو داود (۲/ 507 _ 
4 كتاب الطلاق: باب في الخیار» حديث (۲۲۰۳) والترمذي (۲/ )۳۲١‏ كتاب الطلاق واللعان: 
باب ما جاء في الخيارء حديث )١184(‏ والنسائي (171/7) كتاب الطلاق: باب في المخيرة تختار - 
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وَاخْتَلَمُوا في أنه ؛ هل كان للرَّسُول ا فار 

منهم من قال: یجوز؛ كما أن وَاحدًا ملا لو أراد تَطلِيقَ زوجته» كان له ذلك . 

ومنهم: من قال: كان لا يَجُورٌ؛ كما لو انارت الدنياء ورَعِْبَتْ عنه» لم يكن يحل له 
ِمْسَاكُهَاه وهذا كان من خَضَائِصِهِ أَيْضَاءِ فإن واحدًا مِنَا لو خير زوجته لم يَنْوٍ الطلاق» 
ورغبت عنه - لا يجب عليه تطليقهاء وكان يجب عليه ذلك؛ لأن الله - تعالى وعيق ان 
يطلقهن لو اخترن الدنيا؛ ولأن کل من رَعْبَثْ عنه» يحب عله کا لما رُوِيَ أنه تزوج 
امْرَأَةَ فقالت: أعوذ بالله منك فقال: «لَقَدْ عُذتِ بِعَظِيمٍء الْحَقِي بالك“ . 

ولو تصور اختيار واحدة منهن الدنياء هل كان يقع الفِرَاقُ بنَفْس الاختيار؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ كواحد منا لو خیرت زوجته؛ فاختارت نفسهاء طلقت . 

والثاني - وهو 0 لا احتى يُسَرحَهَا النبي - بيا - لأن الله تعالى - قال بعد 
التخيير: تاين أمتْمْكنَّ وَأْسَيْحْكُنَّ سَرَاحًا جيياة» [الأحزاب: 18] أمر بالتسريح بعد 
الاختيار؟ لأنه تخيير بين الدنيا والآخرة» ولو > حير حير واحد منا زرَوْجنَهُ بين الدنيا والآخرة» 
فاختارت الدنيا ‏ لم يَقِع الفِرَاق . 

وهل كان جَوَابُهُنَ على القَوْرِ؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: كان يقع الفِرَاقُ بنفس الاختيار ‏ كان جوابهن على القَوْرٍ -؛ كواحدٍ منا؛ لو 
خير زوجته» كان جوابها على الفور”"©. غْ 

وإن قلنا: كان لا يقع الفْرَاقٌ بنفس الاختيار - وهو 0 جَوَابَهُنَ على 
التراخى؛ لأن النبى ‏ ية - قال لعائشة : «وَلاً عَلَيِكِ أَنْ تَسْتَْجِلِي ؛ ئی تسْتأمري أَبْوَئكِغ 7 
فجوز لها تأخير الجواب [إلى إمرة الأبوين] . 


مغ عه 


نهن بعد ما اخترنه والدار الآخرة. 


= زوجهاء وابن ماجه )1٦۱/١(‏ كتاب الطلاق: باب الرجل يخير امرأته» حديث )۲٠٠۲(‏ والدارمي 
(171/5) كتاب الطلاق: باب في الخيارء وأحمد (785/5) والطيالسي (714/1- منحة) رقم 
)١5١1١(‏ والحميدي )١١5/١(‏ رقم (75) وابن الجارود )۷٤١(‏ وأبو يعلى (۷/ ۳۳۷) رقم )٤۳۷۲(‏ 
وابن حبان  4707(‏ الإحسان) والبيهقي (۷/ 750) والبغوي في «شرح السنة» ١909/0(‏ - بتحقيقنا) من 
طريق مسروق عن عائشة به. 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري (۹/ ۲۹۸ - 154) كتاب الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرآته بالطلاق» 
حديث (0700) من حديث ابن أسيد. 

(۲) سقط في أ. (5) سقط في أ. 

(۳) تقدم. 


° كتاب النكاح 

فأما ما أي له دون غيره: فمنها فمنها: الصفي من العَنِيمَة ؛ وهو أن يَخْتَارَ من رأس العَنِيمَةٍ 
ما شاءَ ومن جملة صَفَايَاةٌ: صَفِيةٌ بنت حي بن أل اصطفاها من رأس الغنيمة» 
وأعتقهاء وتزوجها'. 

ومنها: حمس حمس العَنِيمَةٍ والمَيْءِ کان مباحًا له؛ قال الله تعالى -0©: لن لله 
جنسة5 ا TT‏ عة أخْمَاس الفيء لَهُ في حياته. 

وأبيح له الحِمّى لنفسه؛ قال النبي كله : الأَحِمَى إلا لله وَلِرَسُولِده”".. ولم يكن 
لأحد من الأئمة بعده أن يَحْمِيَ لنفسه؛ ؛ وهل له أن يحمي لمصالح المسلمين؟ فيه قولان. 

ومنها: : الوصًال في الصّوْمٍ كان مُبَاحَا له؛ وهو أن يَصُومٌ اما من عير أن يَطعم بالليل 
شيا روي أنه - ل - - نهى عن الوصَالٍء فقيل له: إنك تواصل. فقال: «إِني لَسْتٌ 
کھیتیک؛ ني ايت يُطمِمُني ريي وَيَسقَيني» 9 

ومنها: أنه أبيع له أَحدُ الماء من المَطْنَانِء والطعام من الَرانٍء وكان على الرجل إذا 
علم به حَاجْتَهُ أن يَحْمِلّهُ إليهء ويُؤْئْرَهُ عى نَفْسِهء ويجب أن يَقِيَ [1 حون ]”*' ووه غلية 


السلام روځ نفسه؛ لقول الله تعالى: الي ول ِالمُؤْمِنينَ من اه4 [الأحزاب: [٦‏ 
ولأن في بقائه بَقَاءَ العالم . 


ومنها: َِاحَة نل من سب وهب جَاهُ؛ رجلاً كان أو امرأة؛ لأن كر ركللك ححك 
وسب غيره لا يوجب قنلاً ولا كفرًا. وروي عن أبي د بررة رَه أن رجلا س سب أبا بكر الصديق 
- رضي الله عنه - فقلت: ألا أَضْرِبُ عُنْقَهُ يا خليفة رسول الله؟ فقال: لا ليث هذه لأخل بعد 
رسول الله كلا . 

وها آنه ببح له الحم لنفسه؛ ول ا كيه انكر فإن 0 
اتی شهد لرسول الله يك بقوله جارف وجعل شهَادَئَهُ بمنزلة شَهَادَةٍ رجلين"» و 
جَارٌ له أن يَحَكُمْ لنفسهء > جاز له أن يَحَكُمْ لولده. ا 0 
ولولده. 

ومنها: أنه كان يَجُوزٌ له أن يَقْضِيَ بعلم نفسه» ولا يَجُورٌ لغيره من القَضَاةٍ؛ على أَحَدٍ 
القولين. وأبيح له في التكاح أَشْيّاءٌ منها: الزيادة على أريَم نِسْوَة؛ فإنه - عليه السلام ‏ مَاتَ 
ا 2111 
)١(‏ تقدم. (4) تقدم. 
(5) سقط في أ. )٥(‏ سقط في د. 
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.وهل كان يجوز له أن يَزِيدَ على تِسْع نسوة؟ فيه وجهان : 

والثاني ‏ وهو الأصح -: كان يجوز له ذلك. 

وهل كان يَجِبٌ عليه القَسْمٌ بين نسّائِه؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لقوله تعالى: 
رجي مَنْ تَسَاءُ مِنْهُنَّ وَنُؤُوي إِلَيِكَ مَنْ تَسَاءُ» [الأحزاب: ..]١١‏ 

والثاني - وهو الأصح -: أنه كان يجب عليه القشم؛ بدليل أنه كان يُطَافٌ به عليهن في 
مَرَضِهِ ويقول: «اللَّهُمَ هذا َي فِيما أَملِكُء وَأَنْتَ أعلَم يما لا أَملِكُ» يعني : قلبه؛ ولولا 
وجوبه عليه» لكان لا يكلف ذلك في المَرّضء ولا يَسْتَعِيذُ من مَيْلٍ القلب. 

وفيه دليل: على أنه كان مُطالبًا فى السّرٌ بأكثر مِنَّاء فالله ‏ تعالى ‏ خفف عنا لضعفنا . 

ومنها: أنه كان يحل النّكَاحُ في حَقَّهِ بمعنى الهبَةِ؛ حتى يَنْكَحَهَا بلا مَهْرِه ثم لا يَجِبُ 
ذلك لا بِالْعَقْدِء ولا بالدّخول. 

وهل كان يَنْعَقِدُ ِلَفْظٍ الهبّةِ؟ فيه وجهان: 

أصحهما: بلى؛ لقوله تعالى: 9وَأَمْرَأَةَ مُؤْمِئَة إِنْ وَهَبَثْ نَفْسَهَا لني إن أَرَادَ ال أَنْ 
يَسْتَنْكَحَها خَالصَّة لَك [الأحزاب .]٠٠:‏ 

والثاني: كان لا يَنْعَقِدُ كما في حَقٌ الأمة» والمُرَادٌ من الآية: النكاح بمعنى الهبَة؛ 
بدليل أنه قال تعالى: إن أََادَ اليك أذ يَسْتتكَحَهَا4 دل على لفظ النكاح شرط . 

فإن قلنا: كان يَنْعَقِدُ بلفظ الهبة» فهل كان يشترط لَفْظُ النكاح من جهته عليه السلام؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما لا؛ كما فى جَانِب المرأة. 


والثاني: يشترط؛ لظاهر الآية؛ فإن جُوَرْناء كان لا يَجِبٌ المهر؛ لا بالعَقَدِء ولا 
دول لان ذلك ف الويف 

وهل كان ينعقد نِكَاحُهُ بغير ولي ولا شهود؟ فيه وجهان : 

أحدهما: لا؛ كما فى حق الأمة. 

والثاني - وهو الأصح -: كان يَْعَقِدُ؛ِ لأن الول ش شَرْط؛ٍ لطلب الكَمَاءَة؛ وهو كان أَكْمَاً 
الأكمّاي وشرط الشهود؛ للخوف من الجحود. وكان لا پخشیٰ خش ذلك منه. 

وهل كان يَنْعَقِدُ نِكَاحُهُ في حال الإحرام؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ لأنه روي أنه : مَتِمُونَة مُحْرمًا. 


كتاب النكاح 

والثاني: كان لا ينعقد؛ كما في حَقٌ الأمة وأكثّرَ الوُوَاةِ أنه كح مَيْمُوَة حَلالاً 
والح بع جا لو يلخاو E‏ 

وقيل: كان لا يَنْحَصِرٌ عَدَدْ طلقاته بالنّلاث؛ ولیس بصحيح بل كان ينحصر بالثلاث؛ 
كما في حى الأمة. 

وبعض أَضْحَابِنَا قالوا: كان التَّكَاحُ في حَقَّهِ بمنزلة القسدّي في حق الأمة» حتى 
يصَحّ بلا وَلِىَء ولا شَاهِدِء وبلفظ الهِبَةء وفي حال الإِخْرّام» وأن يريد على التسعء ولا 
يلزمه القَسّمٌ ولا يَنْحَصِدُ عدد الطلاق فيه. 

ومنها: أنه كان أَبِيحَ له يتويج الله [له]”"؛ كما قال جَلَ ذكْرُهُ في حق زينب: لما 
قَضَئ رَد مِنْهَا وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَا4 [الأحزاب: ۷ وكان تزويجها في السماءء ولم يكن في 
ال 

وقيل : يحل بلا عِذَةَ. 

ومنها: آله كان إذا رَعْبَ في نِكَاحٍ أَمْرََقٍ يجب عليها الإجابةء وَيَحْرْم مم على غيره 
خِطَبتها ؛ وإذا رَغْبَ في ذات زج يحرم على رَوْجِهًا إِمْسَاكُهًا؛ وكان يجوز له نزوي الْمَرْ 
من نفسه من غير أَسْيَثْمَارِمَاء وَآسْيقْمَارٍ َليّهَاء ویول طَرَفَي الْعَقِْءِ وكان يجورٌ له تَرُويجُهًا 
¿ شَاءَ من َير ذْنِهَاء وإِذْنِ وَليّمَاءِ لقوله تعالئ: اللي أؤْلَى بِالمُؤْمِيْنَ من أْقْسِهِمْ» 
[الأحزاب : ]١‏ قَرَوي أنه - عليه السلام - «أَعَْقَّ صَفِيّة وَتَرَوَجَهَاء وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَها» . 

واختلفوا في اختصاصه فيه: قيل: أَخْتِصَاصّهٌ من حيث إِلّه أعتقها على هذا الشّرط» 
فلزمها ذلك ولم يكن لها المَْاٌء وغيره لو عك جَارِية على أن ينكحها؛ فقبلت - 
عتقت» ولا يجب عليها أن تُنْكَحُهُ وعليها قِيْمَةُ رقبتها للمولى. 

وقيل: اختصاصه من حيث إِنّهُ كان يَجُورُ له أن يَجْمَلَ ‏ تَفْسنَ العئق صداقًاء ولا يجوز 
ذلك لغيره؛ وكان لا يَحِلُ له كح الأَمَةِ المُسْلِمَة؛ِ لأَنَّ حَوْفَ العَنْتِ شَرْطٌ لجواز يِكَاحِهًا 
للحرّء وهو عليه السلام ‏ كان آمِنَا منه» وكان ياح له الكسَوِي بالأمة المُسْلمَة؛ لک سود 
جَارِيتَهُ مارية بِمِلْكِ اليمين. 

وهل كان يباح له نكا الحرّة الكِتَابيّةَء أو الَسَدِي بِالأمَةِ الكتاريّة؟ فيه وجهان: 

ادما بلى؛ كما كان ماخ دة 


والثاني - وهو الأصَحٌ - : كان لا يُبَاحُ له ذلك؛ لما رُوِيَ أنَهُ قال: «رَؤجاتي في الدُثيا 


)١(‏ سقط في أ. (۳) في أ: وقيل: نكحها في الأرض. 
(؟) سقط في أ. (4) تقدم. 


كتاب التكاح ۳ 
رَوْجَاتِى في الآخِرَة». والكافِرَةٌ لا تَدْحُلٌ الجَنّةَء ولأنَّ مَاءَهُ أَعَوُ من أن يَتَضَمَّنَهُ رَحِمٌ كافرة» 


TT 
ا ية - قال: «أغطيتٌ حَمْسًا حَمْسَا لَمْ يُعْطْهنّ‎ E 
حَدٌ قَبلِي: نُصِرْتُ بالؤغب مَسِيرَة شَهْرِ ا َأَيْما رَجُلِ‎ 


ر ررك اش يل طني وَأَعْطِيتٌ السَّفَاعَة ؛ 
وَكَانَ اللي يُبْحَثُ ِل قَوْمِهِ خَاصّةء وَبُعِنْتُ إلى الاس عَامَة00" . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أَنَّ 2 الله اة - قال: 0 عَلَىْ الانيا 
يث: أغططيث جَوَاعَ الكل وَنصِرْتُْ بالؤغبء وَل لي اكتام وَجُولّث ِي الأض 
مَسْجدًا وَطْهُورَاء وَأُوْسِلْتُ إلى الكَلْق كَاقَةَ وَحْيِمَ بي البيُونَ». 0 15 أنَا ارم أنِيتَ 
بمَقَاتيح خَرَائِنٍ الأزض» وَوْضِعَتْ في يدي 

وعن تَوَْانَ قال: قال رسول الله يكل : «إنَّ الله رَوَئ لِيَ الأزضء فَرَأَئْتُ مَسَارِقَهَا 
َمَغَاَِهَاء وَإنَّ تي سَيَبْلُمُ مُلْكُهَا مَا زَوَئ لِيَ مِنْهَاء أَعْطِيتُ الكَنْرَينِ : الأَخْمرَ وَالأيفن»2©. 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أَنَّ اللي - ياء - قال: «أنَا سيد وَلَدِ آدَمَ يَوْم القيَامَة» وَأَوَلُ 
سى عَنْهُ القَيذء راون شافع مُشفع»0000 . 

وعن اس أنّ التي - ل - قال: «أنا أكْمَدُ الْأَنْياءِ بَا يوم القِيَامَةٍء وَأَنَا اول مَنْ يَفْرَعٌ 
باب الج . 


Mao 


ومنها: أنه يدث شريعته» وتُّسِحَتٍ الشَّرَائْمُ بشريعته» وجعل كتابه ‏ وهو هو القرآن - 
مُعْجِرّةٌ له ا معجزة لهم» وبقيت مره في الأمة بعد مار َه الدُنيا 
- وهي القرآن - ](" حَتَّى يكون حُجَةَ على مَنْ جَاءَ بعده» وضّيِنَ الله حفظه عن اللبديل 
والتّحريف؛ ل سي لَه لَحَافِظُونَ4[الحجر : 9] وجعلت 
أنه حَيْرُ الأمم ؛ قال الله تعالى: كم خَيْرَ أمَةٍ أُخْرِجَتْ للئّاس» [آل عمران : ]١٠١‏ 

ومنها: اله كان [يرى حَلْمَهُ كما]2 یری أَمَامَهُ . روي عن أبي هريرة - رضي لله عنه ‏ أن 
الى - ية - قال: «هَلْ تَرَوْنَ قبتي هَاهْنَاء فَوَالل مَا يَخْمَى عَلَىَ رُكُوعْكُمْ ولا سُجَودْكُمْ؛ 
إن لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)© . 


)١(‏ تقدم. 

(1) تقدم. (5) تقدم. 
(۳) تقدم. (۷) سقط في أ. 
(4) في أ: وأول مشفع. (۸) سقط في أ. 


۲٤‏ كتاب النكاح 
واااة اح م ل ىلا1 لكاي يدا a‏ 
يتوضّاً؛ قال ابن عباس : ان تام حَتّئ سَمِعْتُ غَطَيطَة» ثم خَرَجَّ إلى الصّلآة؛. وقالت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ : «قلت: يا رَسُولَ اش 0007 توتر». قال: «إنَّ عَبْئيَ تَتَامَانِءِ وَلاً 
ومنها: أن صلاته التَطوّع قاعِدًا كصّلاته قائِمّاء وإِنْ لم تَكُنْ به عِلَّهَ وفي حن غيره 
صَلدَةٌ القاعد على الصف من صلاة القائم؛ ل عبد الاير عفرو بوي العاضن: ِت وَسُولَ 
الله کا ا فقلت : او حدثت أنَكَ قلت: «صَادّةٌ اله 
قَاعِدَا عَلَىْ نَضفب الصَّلاّة؛ وأ نت تُصَلَي قاعِدًا. قال: «أَجَلْ وَلكِن لشت كاحي منک“ 
ومنها: أَنّه كان يَجبُ على المُصَّلَّي إِجَابَتُهُ إذا دَعَاهُ في الصّلاةء لا تَبْطْلّ به صلاته ؛ 
رُوِيَ عن أبي سعيد بن المُعَلَّىْ قال: كنت أصَلّي فدعاني ال - كَل - كلم أجِبُْ حى ٍٍ 


1 0 


0-8 


صَلَيتء ثم أتيت فقال: «مَا منَعَكَ أَنْ تأتي»" قلت : إ ای كلت اص فقال: أَلَمْ يمل اللّهُ: 
لِأسْتَجِيبُوا لِلَّه وَِلِوسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ4 [الأنفال : 0 

ومنها: أله يُخَاطْبُ في الصّلاة بقوله: السَّلدمُ عَلَيِكَ أا اليم وَرَحْمَةُ الله وبركائف 
ومثل هذا الخطاب مع غيره يقطع الصّلاة. 

ومنها: أنه كان لا يجوز لأَحَدِ أن يَرْفَعَ صَونَة فَوْقَ صؤتهء ولا ينادي بعدما دخل 
حجرته حتّى يخرج ؛ قال الله تعالى : لا َدْفَءُ وا أضوَاتكُم قوق صَوْتِ اليٌٍ4[الحجرات .[Y:‏ 
وقال: إن اَي يدوك من وَراء الحُجُرَات أَكْرهُمْ لا يَعَُْونَ4 [الحجرات .]٤:‏ وكان لا 
يجوز لاحل أن يَدْعُوه بِأَسْمِهء فيقول: يا مُحَمّد يا أحمدء بل يقول: يا رَسُولَ الل يا بِيَ 
اش على وَج الگغظيم؛ قال الله تعالى: الا تَجْعَلُوا دُعَاءَ شل يتك كه نیک 
بَعْضًا [النور: : ]. 


قال الشيخ: ومنها: ما روي عن التي - كل - قال: «سَُوا بأْمىء ولا توا 
4 تي“ . ر 


وكان الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: لَيِسَ لأحَدٍ أَنْ يَتَكَنّى بأبي القاسم» سواء كان 
اسمه مُحَمَّدًَا أو أحمد. أو لم يكن؛ لظاهر الحديث. 


)۳( تقدم . 
4 أخر جه البخاري )1۰/ (oAY‏ كتاب الأدب : باب قول النبي َيه سموا باسمي » حديث CHAN:‏ ومسلم 
(۳/ 1584) كتاب الآداب» حديث )1١75/8(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب النكاح 
ورَخَصّ بعضهم فيه وكره الجَمُْع بين اسمه وكنيته. 
ومنها: أنه ته لو شَتَمْ أو لَعَنَّ ِنْسانًا جعل لَعْنَهُ وَشَيْمَهُ قزيّة للْمُسْلِمِينَ رُوِيَّ عن ابي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ أنَّ الل - لا - قال: «اللَّ اا ا ل 
انما انا عدف فان القوي آذ فة ل جلد فَأجعلهًا له صَلدة ور 
ِلَيِكَ يَوْمَ القَيَامَة»“. 


ومنها: أله كان 5 ت إليه أزلاة نان قال الس - کل للحن بن على 0 
عنهما ولب ای هَذَا سد سيد إن الله لځ په ين فين ِن الْمُنلوين»" وأولاد بنات 
المرء لا ينسب إليه في الكفاءة وغيرهاء وإن كان مَعْدُودًا في ذُرٌيته عَنَى لو أؤصئ لأولاد 
أولاد فُلانٍ يَدْخُلٌ فيه ولد البنت. 

ومنها: يد َسَبَهُ. قال الس - يله - ل ت 


سبي 1906 


وَسَبّبِ نة قط يوم القِيَامَةِ إلا نَسَبِي و 


قيل: أراد به أنَّ أَمَتَهُ يوم ا يعرفونه» وَيَنْتَسبُونَ إليه دون سائر الأممء فِإنّها لا 
نسب إلى أنيائها 
وقیل : لا" ينتفع أَحَد به يوم القيامة؛ كما قال الله - تعالى -: يوم يَفْدُ الْمَرْهٌ مِنْ 
أ اراك وَأبِيه» [عبس : 3*5 هة*"] إلا نسبه؛ فِإنَّ له الشفاعة يإذن الله عَرَّ وَجَلَّ . 
ومنها: أنه بعد مته كالحَيٌ حََّى لا يُورَتَ مَالهُ» ومَالَهُ قَائِهُ عَلى مُلْكَهِ يُضْرَفُ”” على 
زوجاته» ويصرف إلى من كان يصرفه إليه في حياته» ولم يَنْقَطِعْ خِطَابُ الم َو معه بقولهم : 
الصّلا م عليك أَيّها النيمُ» وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكائة . 


ومنها: أن أمَأَبِمَنَ شَِيَثْ بَوْلَ رَسُول الله ول - فلم متك عليهاء وقال: إن لا نجع 


بنك »^ , 

)١(‏ في أ: بها. 

(۲) أخرجه مسلم (5/ كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبي بیو حديث )51١1/9(‏ من 
حديث أبي هريرة. 


(*) أخرجه البخاري )١١9 -1١8/7(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب الحسن والحسين» حديث 
)۳۷٤١(‏ وأبو داود )١١7/5(‏ كتاب السنة: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة» حديث )٤٦1۲(‏ 
والترمذي )5١1/0(‏ كتاب المناقب: باب مناقب الحسن والحسين» حديث (۳۷۷۳) والنسائي 
v/Y)‏ ٠)كتاب‏ الجمعة : باب مخاطبة الإمام رعيته» حديث .)١51١١(‏ 

7 في آ: الغير.‎ )٤( 

ع د التهذيب / ج 5 / م١٠‏ 

(5) أراد به. 80 تلم 00 


۲١‏ کتاب النكاح 


وعن بن الزبير قال: إِنَّ الى - کا - أَحْتَجَمَ ٠‏ وأعطاني دمه» وقال: «أَذْهَبْ قَوَاره 
حت لا نب ينِحَتْ عَنْهُ سَيْع؟. قال: كتَكَيْتُ فشربته» ثُمَ ْب فقلت : صنعت الذي أمرتني . 
قال : م راك إل شريه . قلت: نعم . ولم ينكر عليه . 


.مو 


وعن 5 فِيئة : أله قال: أحتب الي - ا قال: «حُذْ هَذَا الدّمَ اة مِنَ الدَوَابٌ». 
قال: : فَتَعْكنْتٌ فشربته. ُه سَألني فأخبرته آي شربته فضحك . 


وك ذلك لما كانوا يَرَوْنَّ فيه من الشَّفَاءِ والكَبَدّك به وليس في دم غَيْره ولا وله 
ذلك» ومن هذا قِسْمَتُهُ شَعْرُهُ بين أصحابه . 


وممًا أكْرمَ به کا - في التّكاح تَحْرِيمٌ زَوْجاتِه عَلَى غَيْرِهِ مِنْ بعده» فقال جل ذكره: 
لارَمَا كان لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلاً أن توا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَمْدِه» [الأحزاب : ۳] وهذا 
التحريم في حَقّ من كانت تحت اللي - ا - حين فارَق الدُنياء ومن أَسْتَحَلّ نكاح واحدة 
منْهُنّ كَفْرَ؛ لاله مَحَرّمٌ ينص الكتاب . 


ولو د تور أن تخار واحدة مهن الذنيا حين َير ًِ هُنَّء كان يَحِلّ لها أن بَنْكَحَ رَوْجا 
غيره؛ للوصول إلى تَعِيمٍ الثنيا في الأصل ؛ لأنّها أختارت فراقه لذلك» اا مَنْ فَارَقَهَا الي 
ا - في حیاته» فاه روي أنّهِ تَر و ا ل 
فَطَلقيَاء ولم يدخل”" بهاء وتروج ا فاستعاذت منه ؛فقال : 


عذت بِعَظِيمٍ ٠‏ فَألْحَقِي بِأَمْلِك مَطَلَقَهَا ولم يدخل بها. فهل كان يجوز لغيره 0 
فيه ثلاثة أوجه: 


أخدهما؛ لا؛ لظاهر القَرْآن: [«اوَلاً أن كوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبّدا4] [الأحزاب : 
۳ ولاه عليه السلام أت الا وخر وو نة الأب بى العزن: ْ 


والثاني : يجوز»› لأ لبي - بلا - أَعْرَضَ عنها بالفراق» فأنقطت الوضلة نة يا 
والثالث: إن كان قد دَخَلَ بها لم يَحِلَّ لأَحَدٍ نكاحهاء وإلاً حَلَّتْ؛ٍ فئه رُوِيَ أنَّ 


<7 


الْمُسْتَعِيدَة تَرَوّجها الأشْعَتَ بْنَ قَيِسِ في زمان عمر - رضي الله عنه - فم بِرَجْمِهَاء فأخبر 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه الحاكم (5/ 5 ؟) وابن عدي (۲/ )۱۷١‏ والبيهقي (۷/ ۲۱۳ - )1١15‏ من حديث كعب بن عجرة. 
)٤(‏ في أ: الحارث. 

)٥(‏ سقط في أ. 

6 في أ: عمر 


كتاب النكاح ا ا ا ۷ 
أنَّ اللي - اة - فارقها قبل أن يمَسّهًا"“ فترك . 

وأا المَوْطُوءَةٌ بِمِلْكِ اليمين إن قلنا: تج مرا الي فارقها بعد الدخول» فقي 
الْمَوَطُوءَة ملك اليمين وجهان؛ سواء مَاتَ عنهاء أو أعتقهاء أو باعها: 

أحدهما: لا تَحِلٌ؛ كَالمَنْكُوحَةٍ حَةٍ التي فَارَكَهَا . 

والثّاني : تَحِل ؛ لآنَّ مَارِيّة غير مَعْدُودَةٍ في هات الْمُؤمِنِينَ . 

وين ا علب الخدم م تفصیل زوجاته على سَائِرِ الشَسَاءِ بج کک 

ضعْفَ ثواب نساء الأمة» وعقوبتهم على المعصية ضِعْفَ عقوبة نساء الأمة؛ كالحَرَائِرِ 
الإماء. قال الله تعالى: يا نِسَاءَ التي مَنْ ل ِفَاحِسَّةٍ سو مَُينَقِ يُضَاعَفْ لَهَا 93 
يخي وك كل لله سنا يت شرل ون صَالحًا ُوْتِهَا أَجْرَهَا 
رين [الأحزاب: .]۳١ ٠‏ وجعلهن أمهات المؤمنين. قال الله تعالى: التي أل 
يه أنْفْسِهمْ وَأَرْوَاجُهُ أَمَهَاهُمْ» [الأحزاب : 5] وأمهات المؤمنين منهن من مَانَتْ 
تحت النبي - ب - [أو مات النبي - ل - وهي تَحْتَهُ. فَمَنْ مَانَتْ تحته ‏ عليه السلام]””" 


قال الشيخ : وز ناشت رة وهي أم المساكين وفيت تحته» فلم ّث معه إل 
ترا أو قات النبي ييه - عنهن؛ وهن يسع : عَائْسَّة بنت أَبِي بكر الصديق - رضي الله 
عنهما - وحَفْصَةُ بنت عمر - رضي الله عنهما و کے بيك أبن سفيان» وأم سَلَمَة بنت 
1أ e‏ أفية) :وسودة ينقت ر وزيب بلت جَخْش » وميمونة بنت الحارث حَالَةٌ 
عبد الله بن عباس - رضي الله e‏ وصفية بنت خي ين ا E‏ 
المُصْطَلِقِيَةٌ ‏ رضي الله عنهن - فَهؤلاء أمهات المُؤْمِنِينَ في معنى الإكرام والتفضيل» و 
تحريم نكاحهن, وَوْجُوب طاعتهن. 

أما النَظَرُ إليهن والكَلْوَةُ والمُسَاَرَةُ بهن» فلا يَجُورُ٬‏ ويجوز نِكَاحُ بناتهن» وأخواتهن. 

ولا يطلق على بَنَاثٍ رَوْجَاتِهِ أنهن أَحَرَاتُ المؤمنين» ولا على آَبَائِِنَ ولا أمهاتهن أنهن 
َجْدَادُ المؤمنين وَجَدَائهُمْ ولا على إِخْوَانِهِنَ أنهم أَحْوَالَ المؤمنين وول 
الشافعي ‏ رضي الله عنه -: إن النبي - بلا ل - أخرجه مَخْرَجَ 


الإنكارء يعني : : أله يزى أنهن أَشَوَاتٌ المو سي رفن كن امات الرجال من المُؤْمِنِينَ دون 
النساء , 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخیص» (۳/ ۲۹۲) لا أصل له في كتب الحديث. 
(۲) في أ: لا تحل. 


۲۸ 


كتاب النكاح 

روي ذلك عن عَائْشّة ‏ رضي الله عنها. 

أا اللي - ب - فكان أَبَا الوّجَالٍ والنساء جميعًا. 

ومن خَصَائِْصِهن : أنه كان لا يحل للوَجُل أن يَسْأََ واحدة من نسائه شَيْنًا إلا من وَرَاءِ 
حِجَابٍ أما مشافهة فلا بخلاف غيرهن. قال الله تعالى: #وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن 
من وراء حجاب# [الأحزاب: 67]. 

والحِكْمَة في إِيجَابٍ الأَشَياءء وَتَحْرِيمِهَا على الرسول - ي - حُصُولٌ زيادة الثواب؛ 
لأن فِعْلَ الفرائض أَكْثَرٌُ ثوايًا من فِعْلٍ النوافل» والامتناع من المُحَوّمَاتِ أَعْظَمْ أَجْوَا من 
الامتناع من المُبَاحَاتِ؛ قال النبي - ي -: يفول الله تعالى : اَن تقوب المْتمَربُونَ إلى بمثل 
ما افْتَرَضْتٌ عَليْهہ) . 

وعن أبي هريرة» عن رَسُولِ الله - به - قال : اتی المَحَارِم e‏ عبد(" الاس“ 
والحكمّة في إِبَاحَةَ الأشياء له» وإكرامه بها إِظَهَارٌ كَرَامته» وتبيين فَضِيلَتِهِ» فإن الوَاحِدَ من 
مُلوكِ الدنيا إذا أحَبٌ عَبْدَاء واخْتَارَهُ على غيره من عبيده يبي له في ملکه» ولا يبيح لغيره» 
ويُكرمة بما لا يُكرِمُ به غَيْرَهُ. وهو ككل - كان أكْرَمٌ الْخَلِيِقَةِ على الله عز وجل - وأعظمهم 
قَدْرًا لديه؛ فخصه من بينهم بما أَظهَرَ به آمره» وَرَهَعَ به ؤِكْرَهُ وله الحمد والمنة. 


باب التَّرَغِيبٍ في الاح 


قال الله تعالى: طوَأَنْكُحُوا الأيامئ مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. . .4 
[النور: ”"] الآية. 


الناس في النكاح قسمان: منهم من توق نَفْسّهُ إلى التكاح» فيستحب "له أن يكح 


)١(‏ في د: من أعبد. 
(؟) أخرجه الترمذي )۲۳٠١(‏ كتاب الزهد: باب من اتقى المحارم من طريق الحسن عن أبي هريرة. 
وأخرجه ابن ماجه )١51١/1(‏ كتاب الزهد: باب الورع والتقوی» حديث )87١7(‏ من طريق 
واثلة عن أبي هريرة. 
() ذهب الجمهور إلى القول بأن النكاح مَنْدوبٌ. 
وذهب داود الظاهري إلى القول بوجوبه على القادر على الوطء وإن وجد ما يتزوج به وعجز عن 
التسري. قال ابن حزم: وفرض على كل قادر على الوطء وإن وجد ما يتزوّج به أو بتسري أن يفعل 
أحدهماء فإن عَجَرَ عَنْ ذلك فليكثز مِنَّ الصَوْم . ّْ 
استدل داود بالكتاب والسئة: 
أما الكتاب فقول الله تعالى: «قانكځوا ما طَابَ لَكُمْ مِنّ التّسَاِ مت ولات وَرُبَاعَ4. ووجه د 


کتاب النكاح 46Î‏ 


إن 1 َم هْبَة؛ سواء كان مبلا على العِبَادَة أو لم يَكُنْء ولكن [لا] ي يجب أن يَنْكمَ. فإن 
بيد أ ة يكسر سره َه بالصوم ؛ لعااؤوي عن :عبد ابن مسعود قال سول الله 


- يله -: «يا مَعْشَرَ الشّبَاب؛ من سْتَطَاعَ مِنْكُمْ الباءة مَليكردَج؛ ئه عض لِلمَصَرِء وَأخْصَنْ 


= الدلالة في هذه الآية الكريمة أن الله أمر فيها بالتكاح» والأصل في الأمر أن يكون للرجوب فيكون النكاح 

واجباً. 

وأما السُنّهُ فقوله ل: «يا مَعْشَرَ الشّبَابٍ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءة ليرج َه أعَض ِيِصَرِ ا 
لمج ال لا سكت نك الشد ريل 3 A ET‏ وقد 
حملوا الأمر في الحديث أيضاً على الوجوب . 

وأمًا الجمهور فقد قالوا: ل الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو محمول على الندب. أا الآية فإن 
الله تعالى حين أمر بالنكاح علّقه على الاستطابة بقوله اكوا ما طَابَ لَك والواجب لا يتوقف على 
الاستطابة. وقال «مثتى رت4 ولا يجب ذلك بالاتفاق» فَدَلّ ذلك على أن الأمر فيها للندب لا 
للوجوب وأيضاً فل الله سبحانه وتعالى + حَيْرَ بين التكاح وملك اليمين في قوله إن حِفكُم أن لا تعْدُِوا 
فَوَاحَدَةٌ اؤ ما ملكت أيْمَانكُمْ». وملك اليمين ليس بواجب بالإجماع ولا يصح التمييز بين واجب وما 
ليس بواجب» لأنّ ذلك مخرج للواجب عن الوجوب. ارا ر 

واا الحديث فإلّه مر فيه من لم يستطع النكاح بالصوم. والصوم ليس بواجب في هذه الحال» 
فكذلك النكاح. أو نقول: إن الأمر فيه محمول على من يخشى على نفسه الوقوع في محظور بترك 
النكاح» فيلزمه حينئذ إعفاف نفسه. 

وعليه فالراجح كما ذهب الجمهور إليه من عدم الوجوب» وخصوصاً أنه كان في الصحابة مَنْ لَمْ 
كن له زوجة مَحَ َه على التكاح وَرَسُولُ الله لا يعلمٌ ذلك» ولم ینکر عليهم» كما أنه كان في عصر 
الخلفاء ومن بعدهم من لم يتزوج» ولم ينقل إلينا عن أحدٍ من الخلفاء أنه حتم على من ليست له زوجة 
أن يتزوج» ولو وقع ذلك لتقل إلينا بالتواتر > لأن هذا مما تعم به البلوى. لما لَمْ ينقل إليما شيء من 
ذلك عن النبي يلا وخلفائه دل ذلك على أنَّ التكاح لَيَسَ اجب . 

ثم إن قول الجمهور أن التكاح مندوب أنَّ الأضْلّ فيه الندب بشرط أن يكون قادراً على ما تحتاج 
إليه المرأةٌ مِنْ مر ونفقة ووطء» ولم يخف على نفسه الزنا بعدمه. وقد يخرج عن هذا الأصل لعارض 
إلى سائر الأحكام. 

فيجب إن خاف على نفسه الزنا إن تَرَكَ التكاح وَعَجِرٌ عَنْ النَسَدِي ولَّمْ يكفه الصوم» لأنه يلزمه 
إعفاف نفسه وصونها عن الحرام» ولو أدّى به ذلك إلى الإنفاق عليها من حرا م أو أدّى إلى عدم الإنفاق 
عليها كما صَرّح بذلك المالكية وذلك ارتكاباً لأف الخطرين» خصوصاً أنَّ النفقة من حق الزوجة فلها 
إسقاطها أو يُغْنِيهِ الله من فضله كما قال تعالى: لن يَكُوُوا فُقَرَاءَ يُمِْيهِمٌ الله مِنْ صله وليس هذا من 
باب دفع الحرام بمثله الممنوع شرعاً؛ لأن المفسدة بترك النكاح محققة منه بحصول الزناء والإنفاق 
عليها من حرام محتمل» فلا يترك دفع المفسدة المحققة لأخرى محتملة. 

ويحرم عند عجزه عن الوطء أو النفقة أو تضييعه وأجباً إذا لم يخف على نفسه الزناء ويكره عند 
عدم الرغبة فيه إن عطله عن تطوع ولو رجا النسل. . ويُباحٌ عِنْدَ عَدَمٍ الرغبة فيه ولم يرج نسلا ولم يعطله 
عن تطوع . 

)١(‏ سقط في د. 


۰ كتاب النكاح 


للْمَْج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِْ ٠‏ فَعَلَيهِ بالصَّوْمٍ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وا۶ . 

ومنهم من لا د توق فة إلى الماح ؛ فينظر فإن كان ذلك لِعِلَةَ به من كِبّرِه أو مَرَضٍِ»ء 
وعَجْزٍ یکره أن ينكح؛ لأنه يَلتَرمُ م ما لا بُنْكنه» ولا يَقْدِرُ على القِيّامِ بحقه» وكذلك لو كان 
لا يَقْدِرُ على التَفَقَةِ. 

وإن لم يكن به عجر وكان قَادِرَا على القيّامِ بحقه فلا يُكْرَهُ له التكاخ» ولكن الأَفْضَلَ 
أن يَتَخْلَّونْ لعبادة الله - تعالى -. 

وإن لم يكن مشتغلاً بالعِبَادّة فوجهان: 

أصحهما: الأَمْضَلٌ أن يكح حى لا يَحْمِلَهُ الفَرَاغٌ على القَسَاو. 


7ه مس بير 


وقيل: تركه أفضل . 


»)۱۹٠١( كتاب الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة» حديث‎ )١57 /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم‎ )٠٠٠٠( كتاب النكاح: باب قول النبي ية «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»؛ حديث‎ ١ 
وأبو داود‎ )٠٠٠١ /۱( كتاب التكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» حديث‎ )۱١۱۸/۲( 
كتاب‎ )۱۷١/٤( والنسائي‎ )25١57( كتاب النكاح: باب التحريض على النكاح» حديث‎ )774/١( 
)0977/1( الصوم: باب فضل الصيامء (07/7) كتاب التكاح: باب الحث على النكاح» وابن ماجه‎ 
كتاب النكاح: باب‎ )١177/1( والدارمي‎ )۱۸٤١( كتاب التكاح: باب ما جاء في فضل التكاح» حديث‎ 
وأبو يعلى‎ )١0546( منحة) رقم‎ -7١/١( الحث على التزويج» وأحمد (۳۷۸/۱» ۷ والطيالسي‎ 
كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح» وفي «شعب‎ (VV 07١ والبيهقي‎ )011١( رقم‎ ۷ - 21/۹ 
كلهم من طريق إبراهيم عن‎ )٠١١/۳( رقم (04177) والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )۳۸١ /٤( الإيمان؛‎ 
علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً.‎ 

وأخرجه البخاري )١7/9(‏ كتاب النكاح: باب من لم يستطع الباءة فليصمء حديث (05:055) 
ومسلم )۱١۱۹/۲(‏ كتاب التكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» حديث )١100/4237(‏ 
والترمذي (۳۹۲/۳) كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه» حديث )٠٠۸١(‏ 
والنسائي )17١- ١79/5(‏ كتاب الصيام: باب فضل الصيام» (5/ ٥۷‏ - 08) كتاب التكاح: باب الحث 
على النكاح» والدارمي (؟/؟177١)‏ كتاب النكاح: باب الحث على التزويج» وأحمد (١/4؟5»‏ ١٥۴٤ء‏ 
۲ ) وعبد الرزاق )١597/5(‏ رقم )٠١8٠(‏ والحميدي )77/١(‏ رقم )١١6(‏ وابن حبان (1+75) 
والبيهقي (۷/ ۷۷) كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح» والبغوي في «شرح الستة» /٥(‏ 37 بتحقيقنا) 
كلهم من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود مرفوعاً. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۲) اختلف الفقهاء فيمن له شهوة يأمن معها على نفسه الوقوع في الزناء هل الاشتغال بالعبادة أفضل في حقه 
من الزواج» أو العكس؟ 

فذهب الشافعية إلى القول بأن التخلي لنوافل العبادة أفضل من النكاح» وذهب الجمهور إلى القول 
بأن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة» وقد استدل الشافعية بما يأتي ٠‏ 


تغرف 


كتاب النكاح 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: 5 اځ أفضل. 1 5 

قلنا: النكاح من باب قَضَاءِ الشَّهُوَةء فلا يكون أَفْضَل من العبادة؛ كَأكل الأطعمة 
الشَهِيّة» ولبس الثياب البَهيّةِ . 

ويكره للرجل أن يَحْتَالَ لقطع الشهوة. 

وإذا أراد التكاح ار ات الدينٍ؛ لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
- ل - قال: تكح المَرْأةٌ لأزبَع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَجَمَالِهَاء وَلدِينِهاء فَاظْمَرْ دات الدّينٍ 


2 


تَربَتْ يَذَاكُ) 


و 


فإن استوت المرأتان في الدّينِ» اختار الحَسَئَة ؛ لما روي أن النبي - ياء قال: «إِيّاكُم 
= أولاً: بقوله تعالى في مدح النبي (عليه السلام) 9وَسَيْدَا وَحَصُورًا4 والحصور هو الذي 0 
النساء مع القدرة على إيتائهن فمدحه الله به» ولو كان النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة لما مدحه 
الله بترکه» ویرد هذا بأنه ليس في مدح حال يحيى (عليه السلام) ما يدل على أنه أفضل من النكاح» فإن 
مدح الصفة في ذاتها لا يقتضي ذم غيرها؛ إذ إننا لا ننكر فضل التخلي للعبادة» واستحقاق المدح عليه 
ولكن نقول إن الاشتغال بالتكاح أفضل» وأيضاً فإن ذلك كان في شريعة سيدنا يحيى (عليه السلام)» 
وشرعنا وارد بخلافه فهو أولى. 
وثانياً: قالوا: النكاح عقد معاوضة» فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع» ويرد هذا بأنه فرق 
بين البيع والنكاح» فإنه إنما كان التخلي للعبادة أفضل من البيع» لأن البيع لا يشتمل على مصالح التكاح 
ولا يقاربها؛ لذلك كان التخلي للعبادة أفضل منه. وأما الجمهور فقد استدلوا بأمر الله تعالى به ورسوله 
وحثهما عليه . 1 
وأيضاً فقد تمسكوا بما روي في «الصحيحين» من أن نفراً من أصحاب رسول الله ا سألوا أزواجه 
عن عمله في السرء فقال بعضهم. > لا أتزوج النساءء وقال بعضهم : لا آكل اللحم» وقال بعضهم : لا أنام 
على فراش» فبلغ ذلك النبي إلا فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال أَهُوًا ۾ قالوا كَذَا وکڌاء لكي أصَلي 
وَأنَامُ وأصُومٌ وافطرٌء وَأتْرَوَجُ السسَاءَء فَمَنْ رَعِْبَ عَنْ سبي فش مني . 
ووجه الدلالة من هذا: أنَّ النبي بي ذم هذه الحال» وتبرّأ منهاء ولو كان التخلى للعبادة أفضل» 
- كما قيل - لأقرهم على ذلك . 
ونحن إذا تأمّلنا ما يشتمل عليه النكاح من مصالح جزمنا بأن الاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل 
العبادة. على أن النكاح لا يمنع من العبادة» وهذا رسولنا اة استكثر من الزوجات» ولم يشغله ذلك عن 
عبادة ربه طرفة عين» ولنا في رسول الله كل أسوة حسنة» لا سيما أننا لو قلنا إن التخلي للعبادة أفضل 
من النكاح» لكان في ذلك ذريعة لإعراض كثير من الناس عن النكاح بحجة التخلي للعبادة فيضعف 
النسل› ويكثر الفسادء خصوصاً في هذا الزمن الذي كثر فيه الإعراض عن الزواج» وقد قال رسول الله 
كله : دلا رَهْبَانية 5 في الإشلام»» وقال: «لَعَنَّ الله المتبتّلين والمتبتّلات» ومعناه التاركين للنكاح استناناً 
وتشرعاً. 
)١(‏ في أ: من التخلي للعبادة. 
(1) أخرجه البخاري (4/ ۱۳۲) كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين حديث (5040) ومسلم )٠١87/5(‏ كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدین حديث )١577/01(‏ وأحمد (178/5) والدارمي (۲/ ۱۳۳ - 


نا كتاب النكاح 

وَحَضْرَاءَ الدَّمَنِ». قيل: وما خضراء الذمَن ؟ قال: «المَوأَةٌ الحَسْنَاءُ من منت الشوء. 
ويختار ذَاتَ العَقَلٍ؛ لأن النكاح للعشرة وطيب التَقس» و بكرن ذلك إلا مع وُقُودٍ 

العَقّل . وكذلك يختار من يستحسنهاء فكون ا ويختار الّولُودَ؛ لما روي عنه عليه 


)١174 =‏ كتاب النکاح» باب تنكح المرأة على أربع» وأبو داود (۲/ )٥۳۹‏ كتاب التكاح» باب ما يؤمر به من 
تزويج ذات الدین» حديث )۲۰٤۷(‏ وابن ماجه (۱/ )٥۹۷‏ كتاب النكاح» باب تزويج ذات الدين ‏ حديث 
(1864) وأبو يعلى )101/١١(‏ رقم )1٥۷۸(‏ وابن حبان 1١٠44(‏ - الإحسان) وأبو نعيم في «الحلية» 
(۸/ ۳۸۳ ):والدارقطني (۳/ ۳۰۲ -۳۰۳) كتاب النکاح : باب المهرء حديث (۲۱۲) والبيهقي (۷/ ۷۹ - 
كتاب النكاح : باب استحباب التزويج بذات الدين من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «تنكح المرأة 
لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك . 
وله شاهد من حديث جابر وأبي سعيد ویحیی بن جعدة ومكحول مرسلاً. 
حديث جابر. 
أخرجه أحمد 7 ومسلم (۲/ )1١4817‏ كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين» حديث 
)10/0( والترمذي (797/7) كتاب النكاح: باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال. حديث 
۰۲( والنسائي (5/ 50) كتاب النكاح: باب على ما تنكح المرأة» من حديث جابر بلفظ أن المرأة تنكح 
على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
حديث أبي سعيد الخدري . 
أخرجه ابن أبي شيبة 71١ /٤(‏ ۳۱۱) وأحمد (۳/ ۸۰) وأبو يعلى (۲۹۲/۲) رقم )1١175(‏ والبزار 
(؟/١ه١‏ - كشف) رقم )١507(‏ وابن حبان (۱۲۳۱ - موارد) والدارقطني (۳/ ۳ ۰ كتاب النکاح» حديث 
(۳) والحاكم (1537/9) من طريق محمد بن موسى عن سعد بن إسحق عن عمته زينب عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله كخِ: تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها فعليك بذات الدين 
والخلق تربت يمينك . 
قال البزار: لا نعلم أحداً روى في الخلق شيئاً إلا أبو سعيد بهذا الإسناد . 
والحديث صححه ابن حبان. 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5784/7): رواه أحمد بإسناد صحيح. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (701//54): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات. 
- مرسل يحيى بن جعدة . 
أخرجه سعيد بن منصور (177/1) رقم (007) بنحو حديث أبي هريرة. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (۲/ )١١‏ وعزاه لمسدد بن مسرهد في «مسنده». 
- مرسل مکحول . 
أخرجه سعيد بن منصور (۱۹۷/۱) رقم .)٥۰٦۰(‏ 
)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص 188) رقم )۸٤(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )4٨/۲(‏ 
رقم (401) من طريق الواقدي عن يحي بن سعيد بن دينار عن أبي وجزة عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد الخدري به. 


يفيف 


كتاب النكاح 
السلام ‏ قال: «تَرَوّجُوا الَودُودَ الولو فَإني أ ار 


ك وضعفه الحافظ في «التلخيص» 7/9 ٠١‏ ونقل عن الدارقطني قوله: لا يصح من وجه. 
)000( أخرجه ابن ماجه (۱/ ۹4) کتاب التكاح : باب تزويج الحرائر والولود» حديث (IA)‏ من طريق 
طلحةين عمرو الخضرن عن عطاء عن أي هزيرة قال ؛ قال رسول الله َد : «انکحوا فإني ٹر بكمظ. 
قال البوصيري في «الزوائد» (۷۳/۲: هذا إسناد ضعيف لضعف طلحة بن عمرو المكي 
الحضرمي ا.ه. وطلحة بن عمرو. 
:قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. 
وقال أحمد: لا شيء متروك الحديث . 
وقال البخاري: ليس بشيء. 
وقال النسائي : متروك الحديث. 
وكذلك ضعفه ابن حبان وغيره. ينظر: التهذيب (77/0) وله لفظ آخر بإسناد آخر. 
)9١6١(‏ والنسائي (1/ 75 - 15) كتاب التكاح: باب كراهية تزويج العقيم» والحاكم )١1١١1/(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۳/ )٦۲‏ من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله كَل: «تزوجوا الودود الولود 


فإني مكائر بكم الأمم». 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ووافقه الذهبي . 

وأخترجه أيضاً ابن حبان (۱۲۲۹ - موارد) والبيهقي )8١/0(‏ كتاب التكاح : باب استحباب التزويج 
بالودود الولود. 


وأخرجه أحمد )١15 »۱٥۸/۳(‏ وسعيد بن منصور )١75/١(‏ رقم )٤۹۰(‏ وابن حبان (۱۲۲۸ - 
موارد) والبيهقي (۸۱/۷- ۸۲) كتاب التكاح : باب استحباب التزوج بالودود الولودء والقضاعي في 
«مسند الشهاب» رقم )1۷١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲۱۹/٤(‏ من حديث أنس بلفظ : تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء. 

وصححه ابن حبان. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲١١ /٤(‏ 'وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» 
وإسناده حسن . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )7١47/1(‏ ومن طريقه البيهقي (۷۸/۷) من حديث أبئ أمامة 
بلفظ : تزوجوا فإني مكائر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى . 

وفيه محمد بن ثابت البصري زهو ضعيف قاله الحافظ في «التقريب» :)١٤۸/۲(‏ 

وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 247) كتاب التكاح: باب ما جاء في فضل النكاح»ء حديث )۱۸٤١(‏ من 
طريق عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول اله يكد: النكاح. من سني فمن لم يعمل 
بستني فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصوم 
فإن الصوم له وجاءة. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ 16): هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون |.ه. . 

وضعفه الحافظ ابن حجر فى «تلخيصه» (۲/ »)٠١١‏ وقال: ضعيف. 

وأخرجه الخطيب في "ناريخ بغداد» (؟١/‏ ۳۷۷) من حديث ابن عمر بلفظ : تزوجوا الودود الولود = 


٤‏ تك 
سحي أن ار من الأَجَانِبِ ؛ لما روي أنه عليه السام - قال: «لاً تنكحوا 
القَرَابَةَ القَريبَة َِنّ الوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيّاه('" معناه :أن شَهْوَتَهُ لا تتم على قريبته» فيحصل الوَلَدُ 
ويختارٌ البكرٌ إذا لم يكن لَه عُذْر؛ٍ لما روي أن النبي ‏ بلا قال لجابر وقد تزوج كبا 

هَل [تَرَوَجَثْ]”" يكرا تَعِبْهَا رَنلاعِبْك»”. 
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وإذا أَرَادَ أن يَنْكحَ امْرَأَةَ يستحب أن يَنْظْرَ إليهاء ويكرر النَظَرَ متاملدً؛ بإذنها وبغير 
إذنها؛ لما روي عن المُغِيرَةٍ أنه خطب امرأة» فقال النبي كله -: «انْظَرْ إِلَيْهَاء فَإِنَهُ أخْرَئ أن 
يود بتكم 9), ١‏ 

وقال مالك رحمه الله -: لا ينظر إليها بِعَيْرٍ إذنها. وليس في الحديث فَصْلٌّ بين 
الحالتين» فإنه ينظر إليها قبل الحِطْبَةِ؛ لأنه إذا نظر إليها بعد الخِطْيَق» فلم تعجبه فتركهاء شَّنٌ 
عليها ذلك . 

ولا يجوز أن ينظر إلا إلى وَجْههًا وَكَمَيْهَا؛ لأن ما سواهما عَوْرَةٌ لا يجوز التَّظَدِ إليه من 
غير ذات مخرم: 

ولو بعت إليها امرأة؛ حتى تَأَمَلَْهَا وَوَصَمَنْهَا له» جاز؛ لما روي أَنَّ النبي - ل - بعث 
أم سليم إلى امرأة» وقال: «اانْظري إِلَى عُرْقُوبئِهَاء وشي مَعَاطفَهًا»“. 


= فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. 
وأخرجه عبد الرزاق (5/ 177) رقم )1١41(‏ عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً . 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» برقم (۱۷۸۲). 

)١(‏ ذكره الحافظ في «التلخيص» (7/ 704) وقال ابن الصلاح لم أجد له أصلاً معتمداً. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) أخرجه البخاري (4/ )۳۷١‏ كتاب البيوع: باب شر الدواب والحمير» حديث .)۲٠۹۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (7144/4- ° والدارمي (۲/ )٠١١‏ كتاب النكاح: باب الرخصة في النظر للمرأة عند 
الخطبة» والترمذي (۳/ ۳۹۷) كتاب النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» حديث )1١817(‏ 
والنسائي (14/7) كتاب النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج» وابن ماجه )٠٠١/۱(‏ كتاب النكاح : 
باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء حديث (1815) وعبد الرزاق (17725) وسعيد بن 'منصور رقم 
( - ۸ وابن الجارود (ص 775) كتاب التكاح» حديث (575) والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (/ )١5‏ كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ والدارقطني 
0 كتاب النکاح : باب المهرء حديث )۳١(‏ والبيهقي (۷/ )۸٤‏ كتاب النكاح: باب نظر الرجل 
إلى المرأة يريد أن يتزوجهاء والخطيب في «التاريخ» (۷/ )۳٤٤‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 
بتحقيقنا) من طريق عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة قال: «خطبت امرأة فذكرتها 
لرسول الله ي فقال لي : هل نظرت إليها؟ فقلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بيتكما». 

(0) أخرجه أحمد (/1؟) والحاكم )١1577/7(‏ والبيهقي (۷/ ۸۷) من حديث أنس: 


كتاب النكاح Yo‏ 
وكذا المَرَأَةٌ إذا أرادت أن تتزوج تَنْظْرْ إليه قبل الثكاح؛ لأنه يُعْحِيهَا منه ما يعجبه منها. 
قال عمر رضي الله عنه -: لا يُرّوّجُوا بََايكُمْ من الرجل 'الدَمِيمٍ؛ فإنه يعجبهن منهم ما 


سن 


ذاه في بَيَانِ العَوْرَاتِ وَنَظرِ الأدَميينَ بَْضِهِمْ إلى بَعْضٍ 

قال الله تعالى : ظقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا مُرُوجَهُمْ» [النور: ]٠‏ 

وروي عن أبي سَعِيدٍ الخدري؛ أن رسول الله - ية - قال: «لاً يَفْضِي الدَجُلُ إلى 
الوجُل فِي َوب وَاحِدِء وَلاَ تُفْضِي المَرأ إلى المَرْأَةِ في الوب الوَاحِدِ»”"). 

[أما]”" العَوْرَاتُ على أربعة أقسام: عَوْرَةٌ الرجل مع الرجل 4 وور اللقدأة 
المَرأةء وعورة المرأة مع الرجل» وعورة الرجل مع المرأة. 

أما الرجل مع الرجل: فجائز نَظَرْهُ إلى جميع بدنه إل على عَوْرَتهه وعورته: ما بين 
السُرَة وَالوْكْبَة» والسّرة والركبة ليستا بِعَوْرَةِ. 

وعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه -: الركبة عَوْرَةٌ. وقال مالك: القَخِذَّ ليس بِعَوْرَةٍ. 

والدليل على أنها عورة: ما روي عن رهد أن الي - ية - مرّ به في المسجد ‏ وهو 


كاشف عن فَحُذِهِ ‏ فقال عليه السلام: «عَطّ د ةوقال لعلي - رضي 
لله عنه -: «لا ترز فَخِدَّكَ وَلاً تنظ ِل فَحذٍ حى وَلاً مَتّت2200. 


وإن كان في نظره إلى وجههء وسائر بدنه حََوْفُ فتنة بأن كان أَمْرَدَ لا يحل النظر 
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ولا يجوز للرجل مُضَاجَعَةٌ الرجل وإن كان كل واحد في جانب من الفِرَاش؛ لحديث 


وتكرء'الْجْمَائنَ وتقبيل الوه إلا لولده شفقة فقة» وتستحب المُصَاةً فَحَة؛ لِمَا رُويَ عن أنس 
قال: قال رجل: يا رَسُولَ الله» الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لآ. قَالَ: 


)١(‏ قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۲/ :)١41‏ غريب. 

(۲) أخرجه. مسلم 5٠ /٤(‏ - نووي) كتاب الحيض : باب تحريم النظر إلى العورات» حديث (۳۳۸). 
(۳) سقط فى أ. 

(8) تقدم. - 

(0) تقدم. 


۲۳٦ 
أفيلتزمه» ويقبله؟ قال: «لا». قال: أَميَأْخُلُ بيده وَيُصَافِحُة؟ قال: «تک.‎ 


کتاب النكاح 


ويجوز”" للرجل دَلْكُ عَوْرَةٍ ة الرجل» ولك فَخِذِهِ قَوْقَ الإزَارٍ إذا لم يَحْشَّ فتنة( . 

أما عَوْرَةٌ المرأة مع المَرْأَةٍ فكالرجل مع الرخل» ل 
السّرة وَالوُكْبَةِ» وعند خوف الف لا يجوز المُضَاجَعَة . 

والمرأة الاك كل يحو زُ لها اله إلى بَدَنِ المسلمة» وأن تدخل معها الحَمّام؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنها عَوْرَةٌ كالمسلمة مع المسلمة. 

والثاني - وهو الأصّحٌ -: لا يجوزء وهي كالرَجُل الأَجتي ِيَ ؟ لأنها أجنبية في الدّينِ» 
والله يقول: أو نِسَائهنَ» [النور : ]١‏ وليست الدّمية من نِسَائًِا. 


أما عَْرَةٌ المَرْأةٍ مع الرجل : فلا يَخُلُو: : إما أن كانت الَرأة أجتية منه» أو دات مَحْرَمٍ 


له» أو مستمعتة. 


فإن كانت أجتبية» نظر: إن كانت حر فجميع بدنها عَوْرَةٌ لا يجوز له أن ينظر إلى 
شَيْءِ منها إلا إلى الوّجْهِ والكَمَيْنٍ؛ لقول الله تعالى: «وَلاً ينين زين إلا ما طهر مها 
[النور: .]۳١‏ 

قيل: ما ظهر منها الوجه والكفان؛ لأنها تحتاج إلى ا ؛ وإلى 
إخراج الكفتٌ للأخذ والعَطَاءء ونعني بالكفٌ: ظَهْرَهَا وَبَطَهّا إلى الكوعَيْنِ 

وقيل: ظَهْرُ الكف عورة. 

وفي أَحْمَصٍ القَدَم وجهان: 

أصحهما: عَوْرَةٌ كَظَهْرٍ القَدَم. 

وفي صَوْتِهًا وجهان: 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١/5(‏ كتاب الاستئذان: باب ما جاء في المصافحة» حديث (۲۷۲۸) وابن ماجه 
)١1١7١/7(‏ كتاب الأدب: باب المصافحة» حديث )۳۷٠۲(‏ وأحمد (/198) والبيهقي (7/ )٠٠١‏ من 
حديث أنس. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (7/ :)۳٠١‏ وحسنه الترمذي واستنكره أحمد لأنه من رواية السدوسي 
وقد اختلط وتركه يحيى القطان. 

() في أ: ولا يجوز. 

(۳) في أ: ولو دلك . 

(5) في أ: جاز إذا لم يخش فتنة. 

(5) ولا تجوز. 


كتاب النكاح ۴۷ 

أصحهما: ليس بِعَْرَةِ؛ لأن نساء النبي - كَل - كن ين الأَخبَاَ للرجال. وکل عضر 
مور هاف قصل ها مثل اعا ونر راسا وف رها هل يوز ا 
إليه؟ فيه وجهان: 

أصحهما : لا يجوز ؛ كما قبل الانْفِصَال. 

والثاني : يجوز؛ لأنه لا يَكُونُ من العضو المُبَانِ ننة» فلا يُطئ له حُكُمْ الجملة؛ كما 
يجوز النظر إلى دَمهَا وَرِيقهاء وكذلك الذّكّد المَفُطُوعٌ عن الرجل وشَعْدُ عَانَتِه إذا حلق هل 
يجوز النَّظَدْ إليه؟ فيه وجهان. 

ويجوز النظر إلى قُلاّمَةِ يد المَرْأةِ؛ لأن يَدَهَا ليست بِعَوْرَةٍ 

ويجوز أن يُعِيدَ التَظَرَ إلى الأجنبية إذا كان له غَرَضّ صحيح؛ بأن يريد نِكاح امرأة؛ 
فينظر إلى وَجههَا وكفيهاء أو شراء جَارِيَةِ؛ فينظر إلى ما ليس بعورَةٍ منهاء اوعد الكتائكة 
معها ينظر إلى وَجْهِهَا مثلاً حتى يعرف عند الحاجة. وينظر إليها عند نحل الشهادة» و 
ينظر إلى ع عر لزج لان التشرقة تخل يه 

وإذا كان بعورة المرأة عِلّةٌ يجوز للطبيب الأمِينِ أن ينر إليها؛ للمعالجة؛ كما يَجُورُ 
لِلْحِتَانِ أن يَنْظْرَ إلى فَرْج المَحْتُونِ؛ لأنه مَوْضِعٌ ضرورة. 

وان يعمد الطر إلى فرج الزَّانِييْن لتحمل الشهادة على الزَّنَاء وكذلك ينظر إلى 
قَوْجِهًا لِتَحَقُل شهادة الولاَدَةء وإلى كدي المرأة"“ لتحمل الشهادة على الوَضَاعْء وهذا هو 
الصحيح . 1 

وقال الإِضْطْخْرِيُ: لا يجوز لِلْوَجُلٍ أن يَقْصِدَ النَظَرَ في هذه المواضعء إلا أن يَقَعَ 
يَصَدْهُ عليه؛ لأنه في الزنا مندوب”” إلى السَْرِء وفي الولآدة وفي الرضاع قبل شَهَادَمٌ 
النساء؛ فلا حاجة إلى الرجال”" للشهادة . 

وقيل: يَجُورٌ في الرَنَا دون غيره؛ لأن الزاني قد هتك حُرْمَة الله بالزناء فجاز هنك 
حَرْمَتِه بالنظر إلى عَوْرَتَه ولم يُوجَدْ ذلك في ءَ غيّْرِ الزنا. 

وقيل : جوز في عَيْرِ الزناء ولا يجوز في الرّنَا؛ لأن حَدَ الزّنا مناه على الدَّدء(4) 
وَالإسْقَاطٍ . 


ع 


(1) في أ: المرضعة. 

(۲) في أ: هو مندوب. 
(۳) في أ: إلى نظر الرجال. 
(5) في أ: الدور. 


۲۴۸ كتاب النكاح 


ولا يجوز أَنْ يعمد النظر إلى وجه الأَجْتييّة لغير غَرَضٍ» فإن وقع بَصَدُهُ عليها بَعْتََ 
يغضٌ بصره؛ لقول الله تعالى: فل لِلْمُؤْمنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنَصَارِهِةْ» [النور: .]٠‏ 

وقيل: يجوز م مَرَةَ واحدة إذا لم يكن مَحَلَّ فتنة» ونه قال أو د وحم لدت 

ولا يجوز أن يُكدرَ النَظَرّ إليها؛ لما رُوِيَ عن بريدة؛ أن النبي - بي - قال: ديا عل لآ 
تتبع النَظْرَةَ اللَظرَة؛ فن لَك الأولئ. وَلَيْسَتْ لَكَ الآخر. 

وعن جابر قال: سألت رَسُولَ الله كل عن نظرة القَجْوَ فامرني أن ضرف 
يَضْرِي "© . 

ولأن الغالب أَنَّ الاْترَارٌَ عن الأولّى لا يمكن فوقع عَفْرَاء تَصَدَ أو لم يَقْصِدْ. 

ولا يجوز أن يَخْلُوَ بالمرأة الأجنبية» ولا أن يُسَافِرَ بها؛ لما رُوِيّ عن عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن النبي ككل قال: «لا يَخْلَوْنَ رَجُلَّ بامرَأةِ؛ ا الصَّيطَانَ ايه“ . 

وإن كانت [الأمة أجنبية]”''» ففي عَوْرَتِهَا وَجْهَانِ: 

أصحهما : ما بين السَّةٍ والوكْبَةِ؟ كالرجل 

والثاني: عَوْرَتُهَا ما لا يبدو عند الفضلة والمِهْنَةِ خرج منه أن رَأْسَهَاء وَعُنْقَهَا 
وسَاعِدَيْهًا'*» وموضع جَِاقِهًا من النّحْرٍ والصدر ليس بِعَوْرَة. 

وفي ظهرهاء وبطنهاء وما فوق الساعدين وجهان. 

ولا يجوز له أن يَمَسَّهَاء ولا لها أن تَمَسَهُ بحَالٍِء لا لِحِجَامَةَ ولا اكتحال» ولا غيره؛ لأن 

اللّمْسَ أَقْوَئْ من النظرء بدليل أن الإثرّالٍ باللّمْس يفطر الصائمء بِالنّظر لا يفطره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 0107-3707 وأبو داود (۲/ )51١‏ كتاب النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصرء 
حديث )١١594(‏ والترمذي )٠١١/05(‏ كتاب الأدب: باب ما جاء فى نظرة المفاجأة» حديث (لالالا؟) 
والبيهقي (۷/ 40) كتاب النكاح : باب ما جاء في نظر الفجاءة من حديث علي . 

00 أخرجه أبو داود (۲/ ٠‏ كتاب النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصرء حديث (59١؟)‏ من حديث 
بريدة . 

وأخرجه مسلم )١144/(‏ كتاب الأدب: باب نظر الفجاءة» حديث )7١960/40(‏ وأبو داود 
(20/0) كتاب التكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر» حديث )1١58(‏ والترمذي )٠١١/5(‏ كتاب 
الادب: باب ما جاء في نظرة المفاجأة» حديث (777/5) من حديث جرير قال: «سألت رسول الله يكل 
عن نظر الفجأة فقال: احرف لقف 

(۳) تقدم. 

(5) في أ: الأجنبية أمة. 

(45) في أ: ساعديها وساقيها. 


۳۹ 


كتاب النكاح 
وقال أبو حَنِيقّة: يجوز أن يَمَسنَ من الأَمَةِ ما يحل النَّظَرُ إليها من المَحَارم» ولا يَجُورُ 
من الححدَةَ الأجنبية . 


وإن كانت المَرَأَةٌ ذات مَخرَم له تسب أو رَضَاع أو صِهْرِيَةَء فعورتها ما بين السّرة 


والركبة كَعَوْرَةِ الرجال. 
وقيل: ما يبدو 20 عند الفضلة والمِهْنَةِء وبه قال أبو حَنِيقَة ‏ رحمه الله والأول 


متتو أن ا وساف نيا ولا بَأسَ للمرأة أن تنكَئِيفَ لْطَفْلٍ الأجنبي الذي لم 
يَظْهّدْ على عَوْرَاتِ النساء؛ لقوله تعالى : أ الطَفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَّسَاءِ # 
[النور: .]"١‏ 

فإن كان مُرَاِقًا لا يجوز أن تَنْكشِفَ له» ولكن يَجُورٌ له الدخول عليهاء ويَسْكَأَذِنُ في 
الأوقات الثلاثة التي 3-39 م فيها ِيَابَّهَا كالمَحَارِم؛ لقوله تعالى: سانكم الَّذِينَ مَلَكَتْ 
أيِمَانَكُمْ وَالَِّينَ لَمْ يلوا | . َم مِنَكُمْ تلت مَوَاتٍ . . .€ الآية. 

وهل يَجُورٌ للمراهق الْأَجْتِيَ أن يَنْظَرَ إليها فُضلاً؛ كالمحارم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز كالبالغ [لقوله تعالى: «أو الطّمْلٍ الَذِينَ. . .» [النور: ]"١‏ الآيةء 
وهذا ليس بطفل]" . 

والثاني : يجوز؛ لقوله تعالى: ودا بََعَ الأَطْمَالُ يكم الحُلّمَ فَلْيَسْتَونُوا4 [النور: 
4] وهذا غير بالغ" . 

وحكم البالغ المَمْسُوحُ حكم المراهق. 

وقيل: هو كالمّحْلٍ فأما إذا كان مَجْيُوبَاء أو مَسْلُولَ الاين والذكر بَاقء فهو 
كالمّخْل . 

RS 

أصحهما : يكؤن محرمًا لها؛ لقوله تعالى: أَوْ ما أيْمَانُّنَ4 [النور: ١‏ 

ال لوو ب و 0 وعلى 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ تَوْبٌ إذا قَتَمَْ به رَأْسَهَا لم يَبْلُعَ رجْلَيِهَا وإذا غَطّْتْ به رجليها لم 


(؟) سقط في د. 


فرق في أ: محتلم . 


5 كتاب النكاح 
يبلغ رأسها. فلما رأى رسول الله 4 - ما تلقى : قال: إن ليس عَلَيِكِ بأ إِنمَا هُوَ أبُوكِ 
وَغْلدَمُكَ . 

والثاني : لا يكون محرما لها؛ لأن الملك لو كان يثبت المخريية : لكان لا يزول 

وإن كانت الت می کال والامة التي يحل له الاستمتاع بهاء فيجوز له أن 
غر إلى جميع يُدَرْهَا ختى إلى جه غير أنه يكره ه أن ينظر إلى المَرْجء وكذلك إلى فرج 
نفسه ؟؛ لأنه رُوِيَ أنه يورث الطَّمْسَ. 

وقيل: لا يجوز النظر إلى فَرْجِهَاء وَلاً فَرْقَ بين أن تكون الأمة َة أو مُدَبَرَهَ أو أم 
ولد او ر ان كانت و ا و ر رينم وي و 


g22‏ م 


مُرَوَجَة» أو مُكاتبة» فهي كالأجنبية؛ لما e E E‏ 
النبي - يل - قال : (إِذَا ر زوج م أَحَدُكُمْ جَارِيكهُ عَبْدَهُ 1 أغيزة: فَلدَ يَنْظْرْ لى مَا دُونَ السَّدَة وَفَوْقَ 
الإكة". 

أما عَوْرَةٌ الرجل مع المرأة [نظر]”" إن كان أَجْنِيًا منهاء فعورته منها ما بين السُدَةٍ 
َالوُكْبَةٍ على أصح الوجوه. 

وقيل: جميع بدنه إلا الوَجْهَ والكفين كهي معه. 

وقيل: ما لا يبدو عند الفضلة والمهتةء والأول چ بخلاف المدأة في حى 
الرجل؛ لآن بَدَنَ المَرأةٍ في ذاته عَوْرَةٌ بدليل أنه لا يصح صَلانُهَا مَكْشُوفَة البَدَنْه وبدن 
الرجل بخلافه . 

ولا يجوز لها قَصد النَّظَر عند حَوْف الفتنة» ولا ريز ر النظر إلى وجهه؛ لما روي عن 
آم شل اھا كاك عقن :وجول الله - يكل - - وميمونة إذ أقبل ابن أم مَكْتُومِ فدخل عليه . فقال 
رسول الله - يله -: «احْتّجبًا مِنْهُ؟. فقلت: يا رسول الله ؛ أليس هو أعمى لا يبصر؟”؟؟ قال: 
«أَكَعَمْيَارَانٍ أَكّمَاء أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟!2”02 فإن كان محرمًا لهاء فعورته معها ما بين السُدَةٍ 
والوُكبَة . 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ ؟17) كتاب اللباس: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته» حديث )4٠١5(‏ من 
حديث أنس. 
قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)۳٠۷‏ وفيه سالم بن دينار أبو جميع مختلف فيه. 
(۲) تقدم. ٠‏ 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ في أ: لا يبصرنا. 
)٥(‏ أخرجه أبو داود (17/7؟) كتاب اللباس: باب قول الله تعالى: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» = 


۲٤١ 


كتاب النكاح 
وإن كان رَوْجُهَا أو سيدا الذي يحل له وَطُؤُّمَاء فلها أن تَنْظَرَ إلى جمِيع بَدَنْهِ؛ِ حتى 
إلى فَرْجِهِ غير أنه يُكْرَهُ النظر إلى القَرْحِء كهو معها. ١‏ 
ول بام ا صبي أو صبية لم تبْلُْ محل الشهوة ة وإن كان أَجْييّاء ولا 
ينظر إلى الج فإن بلغ محل الشهرة لم يجز وَإِذَا بلغ الصَّبِنُ أو الصبية عَشْرَ سنين» يجب 
0-7 [بين أَخِيه وأخته]”'' وأمه وأبيه في اع قال النبي ي -: «مَرْوا صِبیانکہ 


0020 


لصَلاة وره 2 


لصّلاةٍ وَهُمْأبَْاُ سبع وَاضْرِيُوَهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبنَاءُ عَشْرِء وَقَدَهُوا بيهم في المَضَاجِع 


ولا يجوز للرجل أن يجلس عَرْيَانًا في بيت خالٍ» وله ما يستر عَوْرَتَهُ؛ لأنه روي؛ أن 
النبى - كَل - سكل عنه فقال: «الله أَحَن أن يُسْتَحَىَ من 0" . 


زوق انهاه السلام - قال: (إيَاكُمْ وَالتَعَدَيَ ؛ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لا يَُارفُكُمْ إل عِنْدَ 
العَائْطِء وَجِينَ يُمْضِي الوَجُلُ إلى أَهْلِهِ ؛ فَسْتَخْيُوهُمْ وَأَكْرمُوهٌة2”0. 


قال الله تعالى: ودا طَلَّفكُمُ النْسَاءَ مبَلَعْنَ جهن َل تَنضْلُومُنَ أن ينكخن أَزْوَاجَهُنَ4 
[البقرة: ٣‏ وروي عن علي - رضي الله عنه التي ا قال له: «يا علي تلات ثلا 
تُوَخُوْهًا: الصَّلاةٌ إِذَا أَنَتْء وَالجَتَارَةُ دا حَضَرَتْء وَالأَيَهُ إ إا وَجَدْتَ لَهَا كَفئًا»(“. 


= حديث )]١١7(‏ والترمذي (5/ 44) كتاب الأدب: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» حديث 
(۲۷۷۸) وأحمد )١95/5(‏ والنسائى فی «الکبری» (ه0/ ۳۹۳) کناب عشرة النساء: باب نظر النساء إلى 
الأعمی» حديث »۹۲٤١(‏ 1 والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۱۹/۱) وأبو يعلى (۱۲/ )٣٣۴۳‏ رقم 
(45) وابن حبان (۱۹۹۸-موارد) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )5١5/1١(‏ والبيهقي (۷/ )٩۹۲ - ٩۱‏ 
وابن سعد في «الطبقات» (۱۲۹/۸) كلهم من طريق الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة فيه . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن حبان. 
وقال الحافظ في «الفتح» (۹/ ۳۳۷): وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن 
نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوي وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة 
فادحة فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يخرجه أحد لا ترد روايته ا.ه. 
)١(‏ في أ: بينه وبين أخيه. (۳) تقدم. 
(۲) تقدم. (5) تقدم. 
(0) أخرجه أحمد (١/١٠٠)»ء‏ والترمذي )١١5-1١١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الوقت الأول من الفضل» = 
التهذيب / ج © / م5١‏ 


!3 كتاب النكاح 

[و] الحرة العاقلة البالغة إذا خطبها كنفْء لهاء وَرَعْبَثْ فيه» وطالبت الوَّليَ بالتزويج 
منه ‏ وَجَبَ على الوَلِيٌ تَرْوِيجهَاء فإن امْتَتَعَ کان“ عاضلاً آثِمَا؛ لقوله تعالى: #وَلاً 
2 و تَعْضْلْوهُنَ 4 . 5 3 

والمرأةٌ لا تَمْلِكُ تَزْوِيج نفسهاء لأنها لو مَلَكَتْ تَرْوِيجَ تَفْسِهَا لم يكن لنهي الول عن 

سد. ولا ينعقد النكاح بعبارتها. سَوَاءَ زَوَّجَتْ نفسها أو غَيْرَهَا بإذن الولي» أو دون إذنه؛ 
وهو قول عمر» وعلي»› وابن مسعود» وابن عَبّاسِ ‏ رضي الله عنهم ‏ وأكگر الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة: يَنْعَقِدُ النكاح بعبارتها؛ [سواء زوجت نفسهاء أو غيرها؛ بإذن 
الولي» أو دون إذنه]” ثم إن زوجت نفسها من غير كفءء فللولي رَدٌَهُ. 

وقال أبو تَوْرِ ومحمد بن الحَسّن: إن زوجت نفسها”؟) بإذن اللي يصح» وبعَيْرٍ إذنه 
لايَصِح. 


= الحديث (۱۷۲)» وابن ماجه )٤۷٦/۱(‏ كتاب الجنائز: باب في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت» الحديث 
»)١545(‏ والحاكم (5/؟15), والبخاري في «التاريخ الكبير»؛ »)۱۷۷/١(‏ والبيهقي (۷/ ۱۳۳). 
والبغوي في «شرح السنة» (؟/١١ ‏ بتحقيقنا)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۷۰/۸) من طريق 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» عن أبيهء عن علي» أن النبي ية قال له: «يا علي : ثلاث لا 
تؤخرها: الصلاة إذا آنت» والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا». 
قال الحاكم: (غريب صحيح)ء وأقره الذهبي» وقال الترمذي: (غريب ما أرى إسناده متصلاً) أي 
لاختلاف في سماع عمر بن علي من أبيه» وقد أثبته أبو حاتم كما في جامع التحصيل (ص .)۲٤۳‏ 
)١(‏ في أ: البالغة العاقلة. 
(؟) يقال: عضل يعضل عضلاًء وعضلت عليه تعضيلاً: إذا ضقت عليه في آمره» وحلت بينه وبين ما يريد. 
وأصله: من عضلت المرأة: إذا نشب ولدها في بطنها وعسر خروجهء قاله العزيري. 
ينظر: النظم المستعذب (۲/ )٠۳۰‏ وتفسير غریب القرآن (۲۳). 
(۳) سقط في د. 
)٤(‏ اتفق الفقهاء على أن الأنثى إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو أنه لا يصح لها أن تباشر عقد النكاح؛ لأنهم 
اتفقوا على أن الولي شرط في صحة نكاحهزيز_ 
واختلف الفقهاء في الحرة البالغة العاقلة» هل لها أن تباشر عقد النكاح لنفسها ولغيرها أولاً. 
فمنهم من منع المرأة من مباشرة النكاح مطلقاًء بكراً كانت أو ثيباًء شريفة أو دنيئة» أذن لها الولي 
أو لم يأذن» فإن دفع وباشرت العقد فهو فاسد بفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده» ولو طال الزمن وولدت 
الأولاد. وهذا مذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الثلائة مالك. والشافعي» وأحمدء وكثير من الصحابة 
والتابعين منهم عمربن الخطاب» وابن مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة» وعائشة» وسعيد بن 
المسيب؛ والحسن» وعمر بن عبد العزيزء والثوري» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة وابن المبارك» وذلك 
لأن الولي عندهم شرط في صحة نكاح الأنثى مطلقاًء ومنهم من يرى أن للحرة البالغة العاقلة أن تباشر ‏ 
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= عقد نكاحها بكراً كانت أو ثيباً» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وأبو يوسفء. وزفر في ظاهر الرواية» إلا 

أنهم قالوا: لو تزوجت بغير كفء» فللولي حق الاعتراض رعاية للمصلحة» ودفعاً للعار ما لم تلد أو 
تحبل حبلا ظاهرا. 

ومنهم من فرق بين أن تزوج نفسها لكفء أو لغيره فقالوا: إن زوجت نفسها لكفء صح نكاحها 
واا فسد. وإلى هذا ذهب الشعبي والزهري» وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف إلا أنه نقل رجوعهما 

عنه إلى ظاهر الرواية . 

ومنهم من-يرى صحة النكاح موقوفاً على إجازة الولي» فإن أجازه نفذء وإلا بطل» وإليه ذهب 
محمد بن الحسن» وقال: إن امتنع الولي عن الإجازة في الكفء جَدّد القاضي العقد ولا يلتفت إليه . 

ومنهم من فرق بين نكاحها بإذن الولي» ونكاحها بغير إذنه» فقال: إذا أذن لها الولي صح 
نكاحهاء وإن لم يأذن لهاء فلا يصح» وإليه ذهب أبو ثور. 

ومنهم من فرق بين البكر والثيب» فصح نكاح الثيب» وأبطل نكاح البكرء وإلى هذا ذهب داود 
والظاهري . 

ومنشأ الخلاف بينهم أنه وردت أدلة من الكتاب والسَلَة» وقد فهم فيها كل فريق فهمهء وأخذ 
الحكم منها حسب ما وصل إليه اجتهاده» وسأذكر ما تمسك به كل فريق من الأدلة وأوجه دلالتهاء ثم 
أناقش الأدلة لأتوصل بذلك إلى بيان المذهب الراجح حسب قوة دليله . 

استدل أبو حنيفة ومن وافقه بالمنقول والمعقول: 

آنا التقورل فم الكاب قزل ال تمان + وتان انها اد تنكل لون لذ على تت رجا 
َر وقوله تعالى: : 3 تُصلُومُنَ أن يخن أَْوَاجَهنَ ذا تَرَاضَا بي بهم بالمَْرُوفِ». وقوله تعالى : 
3يا عن أجَلَهُنَّ َل جاح عَلَيكُمْ فيمًا فَعلْنَ : ي اهن بون . و . ووجه الدلالة من هذه الآيات : 
أن الله سبحانه وتعالى أسند النكاح في الاية 9 والثانية إلى المرأة» والأصل في الإسناد أن يكون إلى 
الفاعل الحقيقي» فدل ذلك على صحة النكاح عند مباة شرتها العقد بنفسها من غير مباشرة الولي أو إذنه» 
وأما في الآية الثالثة» فإن قوله تعالی : 9فَيِمَا فَعَلْنَ ذ في أَنْفْسِهنَ» صريح في أنها هي التي تفعل في نفسها 
ما تشاء» ومن ذلك أن تباشر عقد نكاحها. 

وأما اة : فأولاً: ما رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله کا : الام احق بتَفْسهًا من وَلِيْهَا وَالْبَكرُ ادن تَفْسِهَا وَصِمَاتها إفْرَارْمَاه وفي لفظ مسلم 
وإذْنّهَا صَمَائهَاه وفي لفظ آخر «الير تمر وَإذُْهَا سكُوتاة. 

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي إلا شارك بينها وبين الولي» ثم قدمها عليه بقوله: «أَحَقُ 
بتفسهًا» وقد صح العقد من الولي» فصحته منها أولى» هذا من جهة» ومن جهة أخرى» فإن الحديث 
واناه يدل اة غل قرفت اله على رها المرافة وليس من المعقول» ولا من المعهود شرعاً أن 
يعتبر رضا شخص في صحة تصدق» ثم يحكم عليه بالفساد إذا باشره بنفسه , 

وثانياً العااورة فى تروت 156 ام سبلي لما بعث إليها يخظيها E‏ َيس أَحَدٌ من اؤليائي شَاهِداء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «ليسَ أَحَدّ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شاه وَلاً عَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ؛. ووجه الدلالة من هذا 
الحديث أنه لم يحضر أحد من أولياء أم سلمة هذا العقدء وهي التي باشرته بنفسهاء فدل ذلك على 
صحة النكاح بمباشرة المرأة العقد» وهو يدل من جهة أخرى على أنه ليس للأولياء حق الاعتراض» إذا 
كان الزوج كفئاً. 
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5 وأما المعقول» فقد قالوا فيه: إن المرأة عند مباشرتها العقد بنفسهاء إنما تصرفت في خالص 
حقهاء وهي من أهل التصرفء إذ إنها بالغة عاقلة ولهذا كان لها التصرف في المالء ولها اختيار الأزواج 
بالاتفاق» وكل تصرف هذا شأنه فهو صحيح» وإنما يطلب الولي بالتزويج كي لا تنسب المرأة إلى 
الوقاحة . 

وقد نوقشت أدلة الحنفية بما يأتي: ش 

فقد قيل لهم في الايات التي أضيف فيها التكاح إلى المرأة» أن الإضافة فيها على طريق الإسناد 
المجازي والعلاقة المحلية» وأيضاً فإنه لا يكون نصاً في جواز مباشرتها العقد بنفسهاء وإنما هو نص فى 
تحصيل العقد لكن بمباشرة من؟ هذا مسكوت عنه» وقد بينت السنة أنه لا يصح للمرأة أن تباشر التكاح 
وأنها إذا باشرته كان فاسداً كما في حديث عائشة رضي الله عنها حيث روت أن النبي با قال: «أَِمَا امرأَ 
َكحَث تَفْسَهَا بير إِذْنِ وَلِيَا احا بطل بَاطِلٌ» الحديث. 

واا اقول نهار ؤِفِيِمَا فَعلْنَّ في نْفْسِهنٌ 4 فسياق الآية يقتضي بأن هذا في غير النكاح إذ الآية 
قبلها في عِدة الوفاةء والمرأة فيها ممنوعة من الزينة والخروج» مأمورة بالإحدادء فرفع الله عنها هذه 
القيود التي التزمتها في العدة بقوله: قلا جُتاح عَلَكُمْ فما فَعَلَنَ في أنْفْسِهِنٌ». 

ويقال لهم في الحديث الأول أنه يحتمل أن تكون أحق من وليها في الإذن والعقد ويحتمل أن 
تكون أحق منه في الإذن والرضا؛ بأن لا تزوج حتى تنطق بالإذن. بخلاف البكر. والمراد هنا الاحتمال 
الثاني» وهو أنه لا يعقد عليها إلا بإذنها ورضاهاء ومما يؤيد أن المراد الاحتمال الثاني قوله يكلهِ: «لا 
كاحَ إل يوَبِي؛ مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي . 

ويقال لهم في حديث أم سلمة أنه محمول على الخصوصية فقد عهد اختصاص النبي إلا في باب 
النكاح بأمور كثيرة إذ إننا إنما نحتاج للولي لرعاية المصلحة إذ إن المرأة لنقصان عقلها قد تُخْدَع والنبي 
ككهِ خير زوج فلا يصح لإنسان أن ينظرَ بَعْدَ نظره. 

وأما المعقول: فيقال لهم فيه لا نسلم أنها عند مباشرتها العقد. تكون قد تصرفت في خالص حقها 
بل تصرفت في أمر تعلق به حق الأولياء» وما من شك في أنَّ مشروعية النكاح على الأصالة إنما هي بناء 
الأسرء والمحافظة على الأعراض التي لا يصونها إلا ولي خاص يمن على العرض من تلويثه. 

واستدل الشعبي والزهري بقول النبي بيا لأم سَلمة: «ليس أَحَدّ مِنْ أَوْليَائِكِ شاه وَلاً غَائِتٌ يَكْرَهُ 
ذَلِكَ» جواباً لقولها «لَيْسَ أَحَدُّ من أَوْلِيَائي شاهد» فإنه يدل على صحة العقد من المرأة» حيث لا يكون 
هناك موجب لكراهة الأولياء» بأن توفرت الكفاءةء ويدل بمفهومه على خلاف هذا. 

ويقال للشعبي والزهري في استدلالهما بهذا الحديث ما قلناه فيه عند مناقشة أدلة الحنفية واستدل 
محمد بن الحسن وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله بكلِ: «أيِمَا امرأة ّث 
فسا بَِْرِإذنِ ولا احا باطلٌ». 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه يدل بمنطوقه على أن المرلةإذا نُكحت بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل» ويدل بمفهومه على أنها إذا نكحت نفسها بإذن وليها فتكاحها صحيح . ويقول: إن الإذن أعم من 
أن يكون سابقاً أو لاحقاً. 

ويقال في استدلاله بهذا الحديث إنه استدلال بالمفهوم» وأنت لا تقول به. واستدل أبوثورعلى أن 
الشرط هو إذن الولي بنفس حديث عائشة الذي استدل به محمد بن الحسن. 
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5 ووجه الدلالة فيه أنه صريح في أن نكاح المرأة نفسها إنما يكون باطلاً إذا كان بغير إذن الولي» 
ومفهومه أنها لو نكحت نفسها بإذن وليها صح نكاحهاء ويرد هذا بأنه استدلال بالمفهوم» والمفهوم إنما 
يستدل به إذا لم يخرج الكلام مخرج الغالب» وهنا كذلك. 

واستدل داود الظاهري» ومن وافقه بحديث «الكَبِبُ احق بتفسهًا من ليها ووجه الدلالة فيه أنه 
ريح في أن اليب أجق بنفسها من وليها ومن ذلك أن تباش عقد تكاعها: 

ويرد هذا بأن النبي كل أثبت لها حقاًء ومعناه أنها أحق بنفسها في ألاً يعقد عليها الولي إلا 
برضاهاء لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد على نفسهاء على أن داود ‏ كما قال النووي - قد ناقض مذهبه 
في شرط الولي في البكر دون الثيب» لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيهاء ولم يسبق إليه» ومذهبه 
أنه لا يجوز إحداث مثل هذا. 

وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول. 

أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: لوَإذا طَلَفْكُم الّمَاءَ بَلَفْنَ أُجَلَهُنَّ فلا تَْضْلوهُن أن يكحن 
َزْوَاجَهُنَ» وقوله تال ولا تتكحُوا الْمُشْرِكيْنَ حى يُؤْمِئُوا4 وقوله تعالى: لرَأنْكَحُوا الْأيَامَى منك 
والصَالِحيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ َإمَائكْ». 

ووجه الدلالة في الآية الأولى : أن النهي موجه إلى الأولياء عن منعهن عن نكاح من يخترن من 
الأزواج» ولا يتحقق المنع إلا من في يده الممنوعء فدل ذلك على أن عقد النكاح في يد المولى لا في 
يد المرأة» وعليه فلا يصح منها لو باشرته بنفسهاء ويؤيد هذا ما روي في سبب النزول من أن معقل بن 
يسار كانت له أخت تحت أبي البدّاح فطلقهاء وتركها حتى انقضت عدتهاء ثم ندم على فراقها فخطبها 
فقرضيت بهء وأبى أخوها أن يزوجهاء وقال: وجهي من وجهك حرام أن تزوجتيه. فنزلت الآية. فدعا 
رسول الله ی معقلاً وقال له : إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي ي البداح؛ فقال آمنت بالله» وزوجتها 
منه» فلو كان لها أن تباشر النكاح بدون وليهاء لزوجت نفسهاء ولم تحتج إلى وليها معقل. وعلى هذا 
يبعد أن يكون النهي في الآية للأزواج كما قيل . ا ا 
ابن عباس» أنه قال : نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له 
أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها. 

ووجه الدلالة في الآية الثانية والثالثة» أن الخطابة موجه فيها إلى الأولياء فدل ذلك على أن الزواج 
إليهم لا إلى النساء. 1 

وأما السئة: فأولا: ما رواه ابن ماجه والدراقطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يككه: «لا روج المَرأةٌ المزأة وَل روح المَْأةٌ نفْسَهَا ن الزَائيَة هي الي روح نَفْسَهَاء. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة عن أن تزوج نفسهاء فدل 
ذلك على فساد نكاحها لأن النهي إذا رجع إلى ذات الفعل يدل على الفساد» ويؤيده قوله في آخر 
الحديث» فإن الزَّانية هي التي تزوّج نفسها. 

وثانياً: بما روى أحمد وأصحاب السنن إل النسائي» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 
النبي ب قال: دلا نكاح إا برلي» صححه ابن حبان» والحاكم. وذكر له الحاكم طرقاًء وقال: قد 
صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ب عائشة» وأم سلمة» وزينب بنت جحش» ثم سرد تمام ثلاثين 
صحابيا. 
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= وهذا الحديث صريح في أن التكاح لا يصح بدون الولي. 

وثالثاً: - بما روى الخمسة إلا النسائي ا ی ا ت کن ديما امرَأةٍ 
كَحَتْ تَفْسَهَا بون إذنِ وها احا بال بال بال فان دَحَلَ پا قلا لمر بَا اسْتَحَلٌ من رجا 
إن تسَاجَوُوا فَالسَلْطَان وَلِي مَنَ لآ وَلِي لَه . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي ية حكم على نكاحها نفسها بدون إذن وليها بالبطلانء 
وكرر ذلك ثلاثاً لتأكيد بطلانه» فهو قاض باشتراط e‏ 

وأما المعقول: فقد قالوا: إن النكاح له مقاصد شتى وهو رباط بين الأسر والمرأة لا تحسن 
ارت سا اسان ليما وا ع او بلي عي لقي 
فتحصيلاً لهذه المقاصد على الوجه الأكمل قلنا بمنعها من مباشرة العقد. 

وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي: 

فقد قيل لهم في الآية الأولى إن معنى النهي فيها التحذير عن منعهن من مباشرة العقد بأنفسهن. 
فدل ذلك على صحته منهن استقلالاء وإلا لم يكن للتحذير معنى . عان إننا لآ نسلم أن التق رناب 
بل هو للأزواج بدليل صدر الآيتان يقول الله تعالى: وإذا طقنم التساءَ فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن» 
فقوله : فلا تعضلوهن) إنما هو خطاب لمن طلق لا للأولياء» حتى لا تخيل النظم الكريم وإذا كان كذلك» 
كان معناه لا تعضلوهن أيها الأزواج» أي لا تمنعوهن حساً بعد انقضاء العدة أن يتزوجن أو لا تمنعوهن بإطالة 
العدة عليهن كما قال في آية أخرى : ولا تُمْسِكُوسُنَ ضراراً لتعتدوا». 

وترد هذه المناقشة بما ورد في صبب النزول من أن العاضل هو معقل» وهو ولي لا زوج» وليس 
في ذلك ما يخل بالنظم الكريم» لأن محمل ذلك إذا خفى المراد وحصل الاشتباه. أما إذا ظهر المراد 
ولم يكن هناك اشتباه فلا بأس من تفكيك الضمائر. وقد عهد في القرآن الكريم تحويل الخطاب. ولو 
كان منعه يدل على صحة النكاح بمباشرتها كما قيل لأباح لها النبي ب أن تباشر النكاح بنفسها ولما قال 
لمعقل: إن كنت مؤمناً فزوجها. 

على أنه يحتمل أن يكون الخطاب في صدر الآية للأولياء ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم 
سبب له لكونهم المزوجين للنساء المطلقات من الأزواج . وعلى هذا الاختلال في النظم الكريم . 

ويقال لهم في الاية الثانية والثالثة : إنه يحتمل أن يكون الخطاب فيهما لعامة المؤمنين لا لخصوص 
الأولياء. وإلاً لأمرهم بمباشرة عقد الزواج. فيكون من باب التشريع العام للمسلمين بأن يكون المراد 
بالإنكاح ما يشمل العقد وتسهيله والحث عليه والتعاون فيه بإعطاء المال واختيار الكفء وغير ذلك. 
على أن المقصود من الآية الثانية هو اشتراط إيمان الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة. 

ويجاب عن هذه المناقشة بأننا لا نسلم أن الخطاب يحتمل أن يكون لعامة المسلمين» بل هو 
للأولياء. ومما يرجح كون للأولياء قوله كِ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» إذ إن 
المعروف أن من أراد أن يخطب امرأة يأتي وليها فقط . 

وأما الأحاديث التي تمسك بها الجمهور فقد نوقشت فيما يأتي: 

أما الحديث الأول فقد قيل لهم فيه: إن ابن كثير قال فيه الصحيح وقفه على أبي هريرة وعلى 
تسليم رفعه فغايته التنفير من استبراء المرأة بنفسها في التكاح. وترد هذه المناقشة بأننا لا نسلم أن 
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= الحديث غير مرفوع» بل هو مرفوع وقد حكى رفعه يحيى بن معين. وليس المراد منه التنفير كما قيل لأن 

النهي ظاهر في عدم الصحة. 

وقيل لهم في الحديث الثاني إنه حديث ضعيف_مضطرب في إسناده فقد روي موصولاً ومنقطعاً 
ومرسلاً فلا تقوم به حجة على أصلكم. وعلى تسليم صحة الاحتجاج به بناء على تقديم الوصل على 
الانقطاع عند التعارض. فغايته أنه حسن وهو لا يعارض الحديث الصحيح» وهو حديث «الأيم احق 
بنفسها». 

وترد هذه المناقشة بأن ابن حبان والحاكم صححاه وذكر له الحاكم طرقاًء وقال: صحت فيه 
الرواية عن أزواج النبي يكل عائشةء وأم سلمة؛ وزينب بنت جحش» ثم ذكر تمام ثلاثين صحابياً. وقد 
قال المرودي: سألت أحمد ويحيى عن حديث «لا نكاح إلا بولي» فقالا صحيح. ولا نسلم معارضة 
الحديث «الأيم أحق بنفسها» وذلك لما قلنا في معناه من أن المراد أنها أحق بنفسها في أن لا يعقد عليها 
الولي إلا برضاهاء لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد على نفسها بدون وليها. 

ويقال لهم في الحديث الثالث ما يأتي: 

أولاً: إن هذا الحديث روي من جملة طرق مدارها على ابن شهاب الزهري» فبعضها من رواية ابن 
جريج وبعضها من رواية الحجاج بن أرطاة» وبعضها من رواية ابن لهيعة» وابن لهيعة معروف». 
والحجاج ضعيف ولم يثبت سماعه من الزهري فهو موقوف. . وأما رواية ابن جريج فقد أخبر ابن علية أن 
ابن جريج قال لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره. 

ثانياً: إن هذا الحديث روي عن عائشة وقد زوجت حفصة بنت عبد الرحمن وقد كان غائباً. 

ثالثاً: إنه يخالف مذهب الجمهور» فإن مفهومه وهم يحتجون بالمفهوم يدل على صحة النكاح إذا 
باشرته المرأة بإذن وليها. ش 

يجاب عن المناقشة الأولى بأن المخالف يحتج برواية كل من ابن لهيعة والحجاج» فكيف لا يحتج 
بها عند الاجتماع . وأما رواية ابن جريج إنكار الزهري لرواية سليمان بن موسى فقد ضعفها ابن معين. 
فقد أخرج عنه البيهقي من طرق منها أن جعفر الطيالسي قال: سمعت ابن معين يوهن رواية ابن علية عن 
ابن جريج أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى. وقال: لم يذكره عن ابن جريج غير ابن علية» وإنما 
سمع ابن علية من ابن جريج سماعاً ليس بذلك . 

ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة» لأنه قد نقله عن ثقات متهم سليمان بن موسى 
وهو إمام ثقة وجعفر بن ربيعة. فلو نسبه الزهري لم يضره ذلك فإن من حفظ حجة على من نسي . فإذا 
روي الحديث ثقة فلا يضره نسيان من نسيه. 

ويجاب عن مناقشة الثانية بما قاله البيهقي. ونحن نحمل قوله زوجت أي مهدت أسباب التزويج» 
وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك وإذنها فيه ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد 
التكاح . ويؤيد هذا ما رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة أنها 
أتكحت رجلاً هو المنذر بن الزبير امرأة من بني أخيهاء فضربت بينهم بستراثم تكلمت حتى إذا لم يبق 
إلا العقد أمرت رجلاً فانكح. ثم قالت فإن المرأة لا تلي عقد التكاح. فالوجه أن عائشة قررت المهر 
وأحوال النكاح وتولى العقد أحد عصبتها ونسب العقد إليها لما كان تقريره إليها. ش 


۲4۸ 


كتاب النكاح 
وقال مالك: إن كانت دَنِيئَة جاز» وإن كانت شَريقَةٌ لا يجوز( . ش 


والدليل على أنه لا يَصِحٌ : ما رُوِيَ عن أبي موسى الْأَشْعَرِيٌ - رضي الله عنه - أن النبي 
- له - قال : «لا نکاح إ إل . 


ويجاب عن المناقشة الثالثة : بأن المفهوم هنا معطل لأن الكلام خرج مخرج الغالب. 
وأما المعقول فقد قيل لهم فيه : لصفا ss EC‏ ة الولي العقد 
بنفسه بل يكفي أن يأذن لهاء وليباشر العقد بعد ذلك من يباشره. 
وترد هذه المناقشة بأن مباشرة المرأة للعقد تتنافى ومحاسن الشريعة الإسلامية وآدابهاء فإن المرأة 
تتتسب إلى الرفاهية والخروج عن مألوف العادات. وكيف يقوم هذا وقد قامت الأدلة القوية على أن 
المرأة ممنوعة من مباشرة العقد بنفسها. 
ينظر الروض النضير» شرح مجموع الفقه الكبير .)١8/5(‏ 
)١(‏ في أ: فلا. 
(؟) أخرجه أبو داود )710/١(‏ كتاب التكاح : باب في الولي» حديث )5١85(‏ والترمذي (//4017) كتاب 
التكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (۱۱۰۱) والدارمي (177//1) كتاب النكاح: النهي عن 
النكاح بغير ولي» وأحمد (944/5"ء ۳ والطيالسي (۱/ 7٠05‏ منحة) رقم )١192014(‏ وابن ماجه 
)٠۰۹/۱(‏ كتاب النکاح: باب لا نكاح إا بولي» حديث )۱۸۸١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(Vet Ve Ve ¥1)‏ وأبو يعلى (۱۳/ ۱۹۵ 147) رقم ۷ وابن حبان ۱۲٤۳(‏ - موارد) 
والدارقطني (۲۱۸/۳ - ۲۱۹) كتاب النكاح» والحاكم (۲/ )٠۷١‏ والبيهقي )1١7/17(‏ وابن حزم في 
«المحلى» (507/9) والخطيب في «تاریخ بغداد» ٤1/١ »۲۱٤/۲(‏ 67/1) والبغوي في «شرح 
السنة» /١(‏ 717 بتحقيقنا) من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 
وصححه ابن حبان. 
وقد اعحلف في وصل هذا اللنديث وإرسالة: 
قال ' الترمذي (5/م دوه ٣‏ وَحَدِتُ أبي مُوسَى حَدِيثٌ فيه اولاق . روَا إشرائيل وَشَرِيكُ بن 
عَبد. الله وَأبُو عوائة وَرُهيْرُ بْنُ مُعَاوية وفيس : بن الرّييع عَنْ أي إسحق» عَنْ بي برد عَنْ ابي مُوسّى» عَنٍ 
الب يكل . 


سے ەل وي نلق وم 


دَرَدَى أَسْبَاط ن مُحَڍِ وَرَيْدُ ن حاب عَنْ يُونسن بن ابي َء عَنْ يي سْحْقَ عَنْ أبِي بر 


وروى 7 سد الحَدَادُ عَنِْيُونْسَ 0 


لسحوه. وَل يكز فيو (عَنْ بي إشخق) . 
5 م صلا 
وَقَدْ روي عَنْ يُونْسَ بن ابي إسْحق عَنْ أببي إشحق. عَنْ ابي بُرْدَة عَنْ ابي مُوسَّى . عن الي كل 


ه 


مارت For‏ وك For‏ 8 - اي ميد 
بي إسحق » عن ابي برْدَة عَنْ أبي مُوسّى» عن النْبي يا 


02 


ر2 2 IIA ٤ ٤‏ . 4 2 
وَرَوَى شُعْبّة وَالقّْرِيُ عَنْ عَنْ يي [سْطق ڪن آي بُرْدةٌ: عن عن التي ل : «لا يكاح إلا بوي . 5 
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ع قد يعو 3 1 2 سه »م وام 5 
= وقد ذكَرَ بَعْض أُضْحَابِ سفيان عَنْ سَُفْيَانَ عن ع إِسْحقٌّ» عن ابي برْدة» عن ابي مُوسّى. ولا 
شم 


ت 


و ۹ 
وَروَاية هوْلآءِ الّذِينَ رَوَوْا عَنْ ن¿ أبي إِسْحق» عَنْ ابي بردة» عَنْ ا مُوسّى» عَنِ التي يكن «لا نكا 
ری أخفظ 
ت 5 
وَنْتَ مِنْ جَمِيع هؤْلاءِ الَذِينَ رَوَوا عَنْ أبي إسْحقَ هذا الحَدِيتَ. .إن روَلية ولاه ثي أشبة. لان شغبة 


ر 


إلا ولي" عندي أَصَحء لان سَمَاعَهُمْ مِنْ أبي إسْحْقَ في أؤقات مُحْتَلِفةٍ. وَإِنَْ كان شعبة a‏ شعبة وا 
ر 


2 


3 
± 


اوري سَمِعَا هذا الحَدِيتَ من أبي إسْحْقَ في مجلس وَاجڍ. يما بن على ذلِكَ ما خد مَحْمُود بْنُ 
غَيْلونَ قَالَ: : دتتا ابو دا د قَالَ: انا شب قال : سَمِعْتُ سيان الور ينأل با إشحى: : أسَمِعْت أب 
وة قول َال رول لله وق «لا نكا | لا بوَِئَ؛؟ فَقَالَ: َعَم مَل هُذَا الحَدِيتُ عَلَى أَنَّ سَمَاعَ شغبة 
وَالنوْرِيٌّ عَنْ مَكحُول هذا کک وَاجل. إسرائيل هو يِه يٽ في أبي احق . 

سَمِعْتُ مُحَمدَ بن المتى يقو سَمِعْتُ عَبْدَ الوَحْمنٍ من ن مهدي يَقُول: ما فَائِي مِنْ حَدِيثْ اوري 
عَنْ ابي سح الَّذِي فَائَنِي» الك ا به عَلَى إِسْرَائِيلَ لان كَانَ يأنِي به أَنَمَ 


وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عائشة وابن عباس وعمران بن حصين وأبو هريرة وجابر 
وابن عمر وعلي بن أبي طالب. 

حديث عائشة. 

أخر جه ابن حبان في صحيحه ١747(‏ - موارد) وأبو داود الطيالسي /١(‏ 0705 رقم (1901) وأبو 
يعلى (147/8) رقم (15947) ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي يل قال: لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي 
3 لفظ ابن حبان. 

- حديث ابن عباس . 

أخرجه ابن ماجه (۱/ 500) كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي» حديث (۱۸۸۰) وأبو يعلى 
(87/4*) رقم )750١17(‏ والبيهقي )٠١7 .٠١7/17(‏ كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي» من طريق 
حجاج عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ لا نكاح إلا بولي. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۸۲): هذا إسناد ضعيف حجاج هو ابن ارطأة مدلس وقد رواه 
بالعنعنة وأيضاً لم يسمع حجاج من عكرمة إنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة قاله الإمام أحمد 
أ.ه. 

وأخرجه الدارقطني -77١7/(‏ ۲۲۲) كتاب النكاح» حديث )١١(‏ والبيهقي (4/7؟١)‏ كتاب 
النكاح : باب لا نكاح إلا بولي مرشد» كلاهما من طريق عدي بن الفضل عن عبيد الله بن عثمان بن خثيم 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة 
أنكحها ولي مخوط عليه فتكاحها باطل. 

قال الدارقطني : رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره. 

وقال البيهقي: كذا رواه عدي ب بن الفضل وهو ضعيف والصخيح رفوي 

ولم ينفرد عدي بن الفضل برفعه فقد تابعه سفيان» وأخرجه الطبراني في «الكبير» )14/١7(‏ رقم 
(۱۲۸۳) من طريق سفيان عن عبد الله بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 5 
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= وللحديث طريق آخر عن ابن عباس . 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )٠٠١ /۱١(‏ رقم )۱١۳١۳(‏ من طريق الربيع بن بدر ثنا النهاس بن 
قهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان 
قل أم كثر. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١77/5(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورواه في 
«الأوسط» فقال: قال رسول الله : البغايا التي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر 
ما قل أو كثر. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» أيضاً /1١1(‏ 187) رقم (۱۲۹۸) من طريق معمر بن سليمان الرقي 
عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ي قال: لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له. 

- حديث عمران بن الحصين . 

أخرجه عبد الرزاق )١957/5(‏ رقم )۱۰٤۷۳(‏ والدارقطني (۳/ )۲۲٣‏ كتاب النكاح» والبيهقي 
١1١5 /۷(‏ ) كتاب النکاح : باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين» كلهم من طريق عبد الله بن محررء عن قتادة 
عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعاً بلفظ : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲۸۹) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عبد الله بن 
محرر وهو متروك. وهو في «الكبير؛ (۱۸/ )١147‏ رقم (۲۹۹). 

وأخرجه الدارقطني (/ 1170) كتاب النكاح» حديث )۲١(‏ من طريق عبد الله بن المحرر عن قتادة 
عن الحسن عن عمران بن الحصين عن ابن مسعود مرفوعاً بمثل حديث عمران. 

- حديث أبي هريرة. 

اخرجه ابن ات ١1150‏ -مواره) من طزيق آي عامرالكؤار عن محمد بن صيرين عن بن هر 
قال: قال رسول الله کل : لا نكاح إلا بولي. ١‏ 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (73707/7) والبيهقي (۷/ 17) كتاب التكاح: باب لا نكاح إلا 
بشاهدين عدلين. والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ )۲٤٤‏ من طريق المغيرة بن موسى عن هشام بن 
حسان القردوسي عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل. 

والمغيرة بن موسى: منكر الحديث. قاله البخاري وأبو حاتم ينظر الضعفاء للبخاري (45*) 
والجرح والتعديل (۸/ )3١‏ وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١1١١/7(‏ من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. ش 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲۸۹/6) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه سليمان بن 
أرقم وهو متروك. 

- حديث جابر. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» )۲۸۹/٤(‏ عن جابر قال: قال رسول الله 
ك: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير فإن كان 
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وعن عائِشَّة ‏ رضي الله عنها _ أن رَسُوَلَ الله يكل - قال: «أَيْمَا أَمْرَأَةٍ تكحث نَفْسَهًَا 
َير إِذْنِ لاء يِكَاحهَا بَاطِلٌّء مَكَاحُهَا باعل ِن كَل يهَاء فلا المَْرُ بَا اسْتَحَل مِنْ 
َرْجهَاء فَإِنِ اشْتَجَرُواء فَالسْلْطَانُ وَلِنُ م مَنْ ل وَل لَه . 


= هو الواسطي الكبير فهو ثقة وإلا فلم أعرفه. 

۔ حديث ابن عمر. 

أخرجه الدارقطني (۳/ 175) كتاب النکاح» حديث (۲۲) من طريق ثابت بن زهير ثنا نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً بلفظ : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. 

قال الزيلعى فى «نصب الراية» (۳/ ۱۸۹) ثابت بن زهير. 

قال البخاري فيه : منكر الحديث قاله ابن عدي . 

حديث علي بن أبي طالب. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١917/١(‏ من طريق أحمد بن عبد الله اللجلاج عن ابراهيم بن 
الجراح عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي عن النبي كلل : : لا نکاح إلا 
بولي وشاهدين من نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل. 

قال ابن عدي : لم يحدث به إلا أحمد بن عبد الله هذا وهو باطل. 

)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (ص )۲٠٠‏ مسند عائشة» حديث (5717١).وأحمد‏ (7/ 2417 )٠٠١‏ والدارمي 
(/177) كتاب التكاح: باب النهي عن النكاح بغير ولي» وأبو داود (؟/277) كتاب النكاح: باب في 
الولي» حديث (۲۰۸۳) والترمذي (۳/ )۱٤١١‏ كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث 
(۱۱۰۱) وابن ماجه (۱/ )3١6‏ كتاب التكاح: باب لا نكاح إلا بولي» حديث (۱۸۷۹) وابن الجارود 
(ص 57"0) كتاب التكاح» حديث )7٠١(‏ والطحاوي (/7). كتاب التكاح : باب التكاح بغير ولي 
عصيبة» وابن حبان -.۱۲٤۷(‏ موارد) والدارقطني (۲۲۱/۳) كتاب النكاح» حديث )٠١(‏ والحاكم 
(۲/ ۱۸( كتاب التكاح: باب أيما امرأة تكحت بغير إذن وليهاء والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ كتا ؛ النكاح: باب 
لا نكاح إلا بولي» وأبو يعلى )١57/4(‏ رقم (4597) 0 والبغوي في «شرح السنة» 
)٣۳ /5(‏ من طرق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن 
عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله كل قال: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن 
دخمل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وصححه ابن حبان وأبو عوانة كما في «تلخيص الحبير» (151/5). 

وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي فقال في «شرح معاني الآثار» (8-7) من طريق يحبى بن 
معين عن ابن علية عن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له: إن 
سليمان بن موسى حدثنا به عنك فأئتى على سليمان خيراً وقال: أخشى أن يكون وهم عليّ. قال ابن 
حجر في «التلخيص» (۳/ )٠١١‏ وقد ضعف هذه الحكاية ل ار سماع ابن علية من ابن 
جريج ليس بذاك قال: : وليس أحد يقول هذه الزيادة غير ابن علية وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد 
البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج وأجابوا 3 على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان - 


Yor‏ كتاب النكاح 

فالبّي - بك - حَکم ببطلان النكاح بغير إذن الولي» وأَكدَهُ بالتكرارء» ونقل الولاية إلى 
السلطان عند اختلاف الأولياء؛ ولأن المرأة مولى عليها في التّكَاء بدليل أنها لو وَضَعَتْ 
ًا فيمن لا اها يثبت للولي الاعتواض . 

ولو لم يكن موليًا عليها لما ّت حُكُمٌ ” الاعتراض على عَفْدِهَا كالرجل إذا تكح 
ية لا يعترض عليه» والمرأة إذا يَاعَتْ مالها بالبَحْس لا يعترض عليها؛ لأنه عَيْهٌ مولى 
عليها في المال. ١‏ 

إذا تبت أنها مولى عليهاء فلا يَنْعَقِدُ نِكَاحُهًا؛ كالصَّغِيرَةء والأمَوٍء والجُكائية. 

ولو وكل الولي امرأة؛ حتى وكلت رجلا بتزويج وليته ففعلت» نظر إن قال: وَكُلِي عن 
تَفْسِكَ لم يَجْرْء وإن قال: وَكُلِي عَنّي أو أطلق» فوجهان: 

أحدهما: لا يصح ؛ لأن عِبَارَتَهَا غَيْدُ صَالِحَةٍ للتكاح. 

والثاني : يصح؛ لأنها سَفِيرَةٌ بين الوكيل ليست مُبَاشِرَةٌ للعقد. 


- الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه وقد تكلم عليه الدارقطني في جزء من حدث ونسي 
ا.ه. 
ولابن حبان كلام في هذا الشأن. ذكره في «صحيحه» فقال: وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر 
لأن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم نساه فإذا سثل عنه فلم يعرفه فلا يكون نسيانه دالا على 
بطلان الخبر وهذا المصطفى ب خير البشر صلى فيها فقيل له : أقصرت الصلاة أم نسيت فقال: كل ذلك 
لم يكن فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته في أهم أمور المسلمين الذي هو الصلاة حين نسي فلما 
سألوه أنكر ذلك ولم يكن نسيانه دالاً على بطلان الحكم الذي نسيه فكان جواز النسيان على من دونه من 
أمته الذين لم يكونوا معصومين أولى ١.ه.‏ : 
وسليمان بن موسى لم ينفرد بالحديث عن الزهري فقد تابعه الحجاج بن أرطأة . 
أخرجه ابن ماجه )٠۰٥/۱(‏ كتاب التكاح: باب لا نكاح إلا بولي (۱۸۸۰) وأحمد (550/5) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۷) وأبو يعلى (۸/ )۱٤١‏ رقم (4797) والبيهقي )1١6/0(‏ من 
طريق الحجاج عن الزهري به. 
والحجاج بن أرطأة ضعيف . 
وتابعه أيضاً جعفر بن ربيعة. 
أخرجه أبو داود )5١85(‏ وأحمد (17/5) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/7) قال أبو 
داود: جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه وتابعه أيضاً عبيد الله بن أبي جعفر. 
أخر جه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (/) وهذا الطريق والذي قبله فيهما ابن لهيعة. وقد 
ضعف الطحاوي هذه المتابعات في شرحه فقال: وهم يسقطون الحديث بأقل من هذا وحجاج بن أرطأة 
لا يثبتون له سماعاً من الزهري وحديثه عنه مرسل عندهم وهم لا يحتجون بالمرسل وابن لهيعة فهم 
ينكرون على خصمهم الاحتجاج به عليهم بحديثه فكيف يحتجون به عليه في مثل هذا . 
(١)في‏ أ: يكافتها. 
(۲) في : حق. 
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ولو أن امرأة كث بلا ولي فَأصَابَهَاء لا حَدَّ عليهاء سواء فَعَلَهُ من يعتقد إِيَاحَتَهُ أو 
تحريمه؛ لِتَعَارْضٍ الأدلة. واختلاف العُْلَمَاءِ في الإِبَاحَوَء إلا أن من اعتقد تَحْرِيمَهُ من 
الزوجين يُعَزَّرٌ عليه» ومن لم يعتقد لا يُعَزّرُ بخلاف ما لو شرب اليد يَجبُ عليه الخد 
- يإن اختلف العلماء في إباحته ‏ سَوَاءَ كان ممن يعتقد إِبَاحَتَهٌُ أو تحريمه؛ لأن الأدلة فيه 
عَيِرُ متعارضة كَتَعَارْضِهَا في النكَاحٍ بغير الوَليّ» ولأن من يقول بِإِبَاحَةٍ ة النبيل لا ر قول بإباحته 
على الإطلاق» فإنه يحرم السّكْرُ منه» وليس له حد. 

ومن أباح النكاحَ بلا ولي أباحه على الإطلاق» ولو تكح يي بلا وَلِييّء ثم زنع إلى 
حَاكِمٍ شَفْعَويٌ رده» ولو رفع أولاً إلى حاكم شفعوي رده ولو رفع أولاً إلى حاكم حَتْفِىّ » 
فتفذهم» ثم رفعه إلى شَمْعَوِيٌّ فلا يرده؛ لأنه مُجْتَهِدٌ فيه» فاتصل به قَضَاءٌ القاضي فلا يرده» 
بخلاف ما لو اشْترَئ حَنَفٌِ نبيدا وحكم حاكم بِصِكيِه ثم رفع إلينا نَنْقُضْهُ؛ كما يحد الحنفي 


. 


بشربه . 

وقال الإِضْطْخْرِيٌ : يرد النكاح ؛ بلا وَل وإن حَكمْ حاكمهم بصحته؛ لأن بُطْلانَُ ينبت 
بالنص . 

ولو نكح بلا وَلِيّ فطلقها ثلانّاء جَارٌ له بعد ذلك أن ينها من غَيْرِ زوج آخر؛ لأن 
التكاح إذا لّم يَصِحٌ لا يقع عنه الطلاق. 

وقال أَبُو إِسْحَاقَ: يقع الطَّلآقُ» وإن طلق ثلانًا لا يَحِلَ له إلا بعد رَوْج آخر؛ لأنه إن 
كان عالمًا فقد فعله باجتهاده» وإن لم يكن فقد قَلَّدَ فيه عُلَماءَ «الكوفة»» فلا يكون لَعْوًا. 


)١( وس‎ 0 eo 
فصل في صفة تزويج الاولياء‎ 


روي عن ابن عَبّاسِ - رضي الله عنه ‏ أن النبى - ا - قال: «الَيبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ 


)١(‏ الوّلاية بفتح الواو وكسرها مصدر وَلِيه» وولى عليه» يتعدى فعله بنفسه. وبحرف الجر. نقول: وليت 
المرأة» ووليت عليها؛ إذا قمت بهاء وملكت أمرهاء ونصرتها. ومن معانيها لغة النصرة. ومنه قوله 
تعالى: «الولآية لم الح بعد قوله: طوَلَمْ تكن لَه فة يَنْصُرُوتَهُ مِنْ دُوْنِ الله وَمَا كان مُنْتَصِرًا 
هْتَالكٌ». وقرأ الأخوان والأعمش وغيرهم عن طلحة وخلف وغيرهما: «الولاية لله الحقّ» بكسر الواو. 
وجاء لفظ الولاية في اللغة مصدراً بالفتح والكسرء وهما لغتان فيه بمعنى واحد كالوكالة والوكالةء 
والوصاية والوصاية . فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد. وقيل بينهما فرق؛ فقد قال سيبويه الوّلايّة بالفتح 
المصدر»ء وبالكثير الاسم مثل الإمارة والنقابة؛ لأنه اسم لما توليته وقمت به؛ فإذا أرادوا المصدر 
فتحوا. ونسب إلى أبي عبيدة وأبي الحسن أنهما بالفتح ولاية مولى نسب ونحوه» وبالكسر ولاية 
السلطان. وقال زجاح : هي بالفتح النُصرة والنسب» وبالكسر للإمارة. ونقل عنه أنه ذهب إلى أن الولاية 
لاحتياجها إلى تَمَرْنِ وتدريب شبهت بالصناعات؛ ولذا جاء فيها الكسر. هذا معنى الولاية في اللغة. أمّا = 


Yo 
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وَلِيهاء وَالبِكرُ تُسْتَأَدْنْ في تَفْسِهَاء وَإِذْنْهَا صَمَانها»“. 
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في الشرع فهي نوعان: ولاية إجبار» ويمكن أن تفسر بأنها سُلْطةَ تثبت للرّجُل على المرأة بسبب ملك» 
أو أبوة» أو إيصاء فقطء تسوغ له القيام بأمر المرأة» والنيابة عنها في التُكاح بطريق الإلزام» وولاية غير 
إجبار» ويمكن أن تفسّر بأنها ناك و المرأة بسبب ملك» أو ينوّة» أو أبوّة» أو إيصاءء 
أو تعصيب» أو ولاءء أو كفالة أو سَلطنةء أو إسلام؛ 0 له القيام بأمر المرأة» والنيابة عنها في 
النكاح لا بطريق الإلزام. 

(۲) أخرجه مالك (5/ 015) كتاب النكاح ‏ باب استئذان البكر والإيم في أنفسهما حديث )٤(‏ ومن طريق 
مالك رواه أحمد (۲۲۱/۱- )۲٤١ »۲٤۳ - ۲٤۲‏ والدارمي (۲/ ۱۳۸) كتاب النكاح . باب استثمار البكر 
والثيب» ومسلم (۲/ ۱۰۳۷) كتاب النكاح ‏ باب استئذان الثيب في النكاح - حديث )١471/577(‏ وأبو 
داود (۲/ )٥۷۷‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في استثمار البكر والثيب ‏ حديث )۲٠۹۸(‏ والترمذي 
)4١77/(‏ كتاب التكاح ‏ باب ما جاء في استثمار البكر والثيب ‏ حديث )١1١8(‏ والنسائي (84/5) 
كتاب النكاح ‏ باب استئذان البكر في نفسها وابن ماجه )75١١/١(‏ كتاب النكاح ‏ باب استتمار البكر 
- والثيب ‏ حديث )۱۸۷١(‏ وابن الجارود ص (۲۳۸): كتاب التكاح ‏ حديث )7١9(‏ والشافعي 
)١7١/7(‏ كتاب النكاح: باب فيما جاء في الولي حديث )١5(‏ وعبد الرزاق )١57/5(‏ رقم )۱٠۲۸۳(‏ . 
والدارمي (/138) كتاب التكاح: باب اسار البكر والثيب وسعيد بن منصور (۱۸۱/۱ - ۱۸۲) رقم 
(067) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )۳٠١ /٤(‏ والدارقطني (۳/ ۲۳۸ -۲۳۹) كتاب النكاح والبيهقي' 
)١١5 /۷(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في النكاح والخطيب في "تاريخ بغداد» (7177/6) والبغوي في اشرح 
السنة» (0/ ١0‏ بتحقيقنا) عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 4ة «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها» وأخرجه أحمد(١/19١؟)‏ 
ومسلم (۲/ ۱۰۳۷) كتاب التكاح باب استئذان الثيب في التكاح ‏ حديث )١57١/737(‏ وأبو داود (۲/ 0۷۷ _ 
8 كتاب النكاح ‏ باب في الثيب ‏ حديث )5١994(‏ والنسائي (5/ )۸١‏ كتاب التكاح ‏ باب استكثمار الأب 
البكر في نفسها ‏ والحميدي (۲۳۹/۱) رقم (/017) من طريق زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن 
جبير عن ابن عباس به بلفظ الثيب بدل الأيم . 

وأخرجه أبو داود )٥۷۸/۲(‏ كتاب النكاح: باب في الثيب )25١٠١(‏ والنسائي (84/5) كتاب 
التكاح : باب استثمار الأب البكر في نفسها وأحمد )5117/١1(‏ من طريق صالح بن كيسان عن عبد الله بن 
الفضل به وأخرجه عبد الرزاق (5/ )١57‏ رقم (۲۸۲ )٠‏ من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن الفضل 
به . 

وأخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۲) وابن ماجه )35١7/١(‏ كتاب النكاح باب استئمار البكر والثيب ‏ حديث 
(1807) والبيهقي (۷/ )١77‏ كتاب النكاح ‏ باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام ‏ من حديث 
عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله ب قال: «والثيب 
تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها». ش 

وهذا سند ضعيف لانقطاعه عدي ب بن عدي عن أبيه منقطع قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(۳/۷) عن أبيه قال: عدي بن عدي بن عميرة الكندي أبو فروة ولأبيه صحبه روى عن أبيه مرسل لم 
يسمع من أبيه. ْ 

وقال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۷۸/۲): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع عدي لم = 


Yoo 


كتاب النكاح 

الأولياء”'2 قسمان: كَامِلٌ الشَّمَقَو وَقَاضِبْ الشَّمَقَةِ. أما كَامِلّ الشفقة: فالأب» والجد 
[ أب الآ“ وإن علا . 

وقَاصِرُ الشفقة ثلاثة : قَرِيبٌ يزوج بِعْصُوبَةٍ النسب؛ كالأخ» وابن الأخ» والعم» وابن 
العم . 

والثاني : المُعْتِقُ وعصباته يزوجون بحق الوَلاءِ. 

والثالث : السُّلْطَانٌ يزوج بالولايَة العامة. 


- والنساء الحَرَائْرٌ قسمان: كر وَتَيْبٌء فالبكرٌ يجوز للأب والجد تَزويجُها دون إذنهاء 
صغيرةً كانت أو كبيرة» غَيْرَ أنه يستحب أن يستأذنها [إن كانت]”" بالغة» وإذنها صَمَاتَهًا. 


فلو [لم يستأذن]”؟» وزوجها جَبْرَا يصح؛ حتى لو اختارت هي كُفْنَا ودعت إليه» 
فزوجها الأب والجد من كُفْءٍ آخر جاز. 

وقال الأؤْرَاعِيُ» والثوري» وأبو حنيفة ‏ رحمة الله عليهم -: لا يَجُورُ لأَحَدِ إِجْبَارُ 
اليكر البالغة على النكاح؛ لقوله عليه السلام: «والبكد تُسْتَأَدَنُ وذلك علد من جور مول 
على استطابة النَفْسِء لا أنه شرط لصحة العقد؛ كما قال النبي ية - لنعيم في تزويج ابنته : 
ومر 1 ابَْتِك) . وذلك على سيل الاْتِحْبَابٍ» واستطابة النفس» لا أن مُوَامَرَةَ أم البنت 


= يسمع من أبيه عدي بن عميرة يدخل بينهما العرس بن عميرة قاله أبو حاتم وغيره وقال المزي: رواه 
يحبى بن أيوب المصري عن ابن أبي حسين عن عدي بن عدي عن أبيه عن العرس رجل من أصحاب 
النبي تكلل. . 

والذي ذكره المزي رحمه الله . 
أخرجه البيهقي (۷/ 17؟١)‏ كتاب التكاح : باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام من طريق عبد 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين به. 

)١(‏ الولي لغة معناه: النصير والمعين» من وليه إذا قام به ونصره ومنه: #الله وَلِنّ الَِّينَ آمَنُوا4 وجمعه 
أولياء. وولي المرأة الذي يَلِيّ عَقْدَ التكاح عليهاء وکل من يلي أمر أحد فهو وله . وقال الفراء 00 
والولي واحد في كلام العرب؛ ومنه قوله تعالى: إن الله هُوَ وَمَوْلآه وَجبریل). . . الخ.. 
تعالى : وان الْكَافِرِينَ لا مَوْلَىئ ¢ وفي اصطلاح المتكلمين: هو العارفٌ بالله تعالى» 00 
وصفاته» حسيما 8 المواظب على الطاعات» المجتنب للمعاصي» المعرض عن الانهماك في 
الشهوات . 

وعند فقهاء المالكية: هو من له على المرأة ملك» أو بنوةء أو أبوة» أو تعصيبء أو ولاءء أو 
إيصاءء أو كفالة» أو سلطنة» أو ذو إسلام» قاله ابن عرفة. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) سقط في أ. 

)٤(‏ في أ: استاذن. 


۲۵٦‏ كتاب النكاح 
شَوْطُ لصحة النكاح» فنقول: يَجُورٌ للأب تَرْوِيجُهَا لحق الأبُوّة ساكتة. فيجوز تَرْوِيجُهَا 
انحط ؛ كالصغيرة. . - 


وأما غير الأب والجد من الأولياء. فلا يصح تزويجهم في حَالٍ صِعْرٍ المنكوحة؛ 
لظاهر الحْبَرِء ويجوز لهم الترويج بعد وفيا إذا استؤذنت» والاستئذان وَاجِب ويكتفي 
بسُكُوت البکر ؛ لظاهر الحديث؛ لأنها تَسْتَحى ي من أن تَنْطِقَ به صَرِيحًا. 

و و آخر: أنه يشترط مريت ا کا ی والحديث مَحْمُولٌ على 
ما إذا كان الولِئٰ أَبَا أو جَدَّاء وَالأَوَلُ هو الأَصَحُ. وإن كانت المرأة اء فلا جوز الخد ن 
الأولياء تَرْوِيجُهَا في حَالٍ الصغرء أبَا كان أو غيره؛ لقول النبي ‏ ب -: «النَيْبٌ أَحَقٌ بَِفْسِهًا 
من وَلِيّها'. 

وجوز أبو حنيفة تزويج الثيب الصغيرة» والحديث حه عليه بعد اللو لا يجوز لحل 
تَرْوِيجُهَا بالاتفاق إلا بإذنهاء ويشترط صَرِيحٌ م نُطْقِهًا؛ لأنها اختبرت الرجال فلا تستحي من 
الا ا وسواء تابث پنکا ع أو بِمِلْكِ يَمِينِ» أو وط شنهة» 00 

. وعند عند أبي_حنيفة حنيفة - رحمه الله المُصَابَةُ بالزنا في حكم الأبْكَار والحريف كد ع 
لأن النبي - اد - قال «اليَيبْ أ ET‏ وك اد ريه 
ذل هذه ذ في الوصية» ولأنها حو ة عاقلة اث بالجماع ؛ كالمُصَابَ ة بالتكاح؛ ووطء الشبهة. 
وإن زالت بكارم بأصبع» أو وَثْبَق أو طول تَعْنِسِء فهي في ځکم الأَبَكَارٍ على ظاهر 
امهب ؛ لأنها لم تَخْتَِرٍ الوّجَالَ. 

وقيل: هي في حم الَيّب؛ لزوال العَذرَة 

وإن أصيبت في ذُيرِهًا فوجهان: 

أصحهما: في حكم الأَبْكَارِ؛ لبقاء العَذِرَة؛ِ كما لو فَاحَدَّهَا رَجُلاُ لا تزول” البَكَارَةُ. 

والثاني: هي في حكم الثيب؛ لأنها أصيبت بالوطء؛ كما لو أَزِيلَت بَكَارَيُهَا بالجمّاع 
فعادت عَِذْرَتّها . 

وقال أبو حَنِيقَة: يجوز لجميع الأَوْلِيَاءِ تَرْوِيجُ الصغيرة بكرا كانت أو ياء غير أن 
تَرْوِيجَ الأب والجد يلزم» ل ولها رده بعد البلوعٍ. . والدليل عليه: ما 
روي عن النبي - ب قال : «لا تنکځوا الام حى تَسْتَأْمِرْوهن0 9 . 


. في أ: في حق‎ )١( 
في أ: لا يزول به حكم.‎ )0( 
- )1517/5( والحاكم‎ )5١ أخرجه الدارقطني (۳/ 2749 ۰ كتاب النكاح  حديث (0. 75 ۳۷ء‎ )*( 
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الم بالبلوغ» را اماه اسار لع E‏ 
كالخال والأجنبى. 
ولو زوج الولي المَرْأةَ النَيّبَ دون رِضَامًا لا ينعقد. 
وعند أبي حَنِيقَة ‏ رحمه الله - يتوقف على إِجَازَّتِهَاء فإن أجَارَثْ ع والدليل على 
و ”رد A‏ س شين م 0 ووه 
َسُولَ لله ب َر کاڪها. آي : حَكَمَ بالرد ولم يقن ها: أجيزي ما قعل ايوا 
o‏ و ٠‏ 6 7" - 2 مو 
قصل في صفة الأَوْلِيَاءِ وَالشهودِ 
روي عن عمران بن حصين؛ أن النبي - ية - قال: «لاً نِكَاحَ إلا بوَلىْء وَشَاهِدَيْ 
عَذل2 , 
0 5 5 %2 ا 5 )۲( 
لا ينعقد النكاح إلا بمحضر شاهدين عَذْلَيْنِ وهو قَوْلُ أكثر أهل العله. 


وقال أبو ثُوْرٍ: ينعقد بغير الشهودء وَيُرْوَى ذلك عَنْ عَلِيّء وابن الوَبَيرٍ - رضي الله 
عنهما -. 


= كتاب النكاح ‏ باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمرونهن» والبيهقي (۷/ ۱۲۱) كتاب النكاح ‏ باب ما جاء 
في إنكاح اليتيمة - من حديث ابن عمر قال: «قال رسول الله ا لا تنكح المرأة اليتيمة إلا بإذنها» لفظ 
الدارقطني. وهي رواية للدارقطني والبيهقي (لا تنكحرا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنهن). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
)١(‏ تقدم. 
)٠‏ اختلف آهل العلم في اشتراط الشهادة في. النكاح وعدم اشتراطها . 
فذهب عبد الله بن مهدي. ويزيد بن هارون - والعنبري - وعثمان البتي. وابن أبي ليلى. وأهل 
الظاهر إلى القول بأن الشهادة ليست شرطاً في النكاح وهو رواية عن أحمد. 
وذهب الجمهور إلى القول بأن الشهادة شرط في النكاح . 
استدل من لم يشترط الشهادة في النكاح بالأثر والمعقول. 
أما الأثر فما روي عن ابن المنذر قال أعتق النبي كَل صفية بنت حبي فتزوجها بغير شهود. . ووجه 
الدلالة من هذا الأغرُ أن ابن المنذر أخبر أن النبي يق تزوج صفية من غير شهود ولو كانت الشهادة شرطاً 
في النكاح لما تركها النبي كَل. 
وأما المعقول: فقد قالوا فيه أن التكاح عقد من العقود فلم تكن الشهادة شرطا فيه كالبيع - وتناقش 
هذه الأدلة بما يأتي: 
أما الأثر فيقال لهم فيه أنه لا يدل على عدم اشتراط الشهادة في النكاح لأنه يحمل على - 
التهذيب / ج 5 / م ١١۷‏ 
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= الخصوصية» ومما يؤيد أن ذلك من الخصوصيات ما ورد عنه من الأحاديث القاضية باشتراط الشهادة فى 
النكاح . 1 

ويقال لهم في المعقول: فرق بين البيع والنكاح فإن البيع لا يتعلق به إلا حق المتعاقدين بخلاف 
التكاخ ‏ فإنه يتعلق به حق غير المتعاقدين. وهو الولد لذلك اشترطت فيه الشهادة حتى لا يجحده أبوه. 
٠‏ فيضيع نسبه وفي ذلك من الضرر ما لا يخفى . 

وأما الجمهور: فقد استدلوا بالسنة والمعقول. 

أما السنة: ‏ فأولاً. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي ي - قال: «والبغايا التي 
يتكحهن أنفسهن بغير بِيّنة» رواه الترمذي. ووجه الدلالة منه أن النبى - بل - أطلق على النساء اللاتى 
ينكحن من غير بينة بغايا. فدل ذلك على اشتراط الشهادة في النكاح وألا لما سماهن بغايا. ١‏ 

وثانيًا: بما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي - إا - قال: «ولا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» ووجه الدلالة من الحديث أن الظاهر أن النفي يتوجه إلى نفس الفعل ونجد أن الفعل 
يوجد من غير شهود. فتعين توجه النفي في الحديث إلى الصحة. وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطًا 
في صحة النكاح لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحةء وما كان كذلك فهو شرط وثالثًا: ‏ بما أخرجه 
الحاكم والبيهقي وغيرهما من طريق أبي يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن الزهري عن عروة 
عن عائشة قالت قال رسول الله به - «أيما امرأة نكحَتٌ بغيّر إذن من وليها وشاهدي عدل فتكاحها 
باطل فزن دخل بها فَلَهَا المَهْرُ قن اشْتَجْرَوا فَالسُلْطَانٌُ وَلِيّ مَنْ لآ وَلِيَ لَه ووجه الدلالة من الحديث أنَّ 
النبي كك - أخبر بأن نكاح المرأة بدون إذن وليهاء وشاهدي عدل باطل» فدل ذلك على اشتراط 
الشهادة في النكاح . 

وأما المعقول» فقد قالوا فيه: إن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولد» فاشترطت فيه 
الشهادة» لثلا يجحده أبوه» فيضيع نسبه . 

وقد نوقشت الأحاديث التي تمسك بها الجمهور بمايأتي . 

أما حديث ابن عباس فقد قيل لهم فيه: أن الترمذي ذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى وأنه قد وقفه 
مرة» وأن الوقف أصحء ويجاب عن هذه المناقشة . بأن هذا لا يقدح في الحديث؛ لأنَّ عبد الأعلى ثقة 
فيقبل رفعه وزيادته. وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه. 

وأما حديث عمران بن حصين فقد قيل لهم فيه: أن في إسناده عبد الله بن محرز. وهو متروك» 
ويجاب عن هذه المناقشة. بأن هذا الحديث رواه الشافعي ‏ رضي الله عنه - من وجه آخر عن الحسن 
مرسلاً وقال هذاء وإن كان منقطمًا فإن أكثر أهل العالم يقولون به. 

وأما حديث عائشة فقد نوقش بأن الدارقطني أعلن بأن الثوري ويحيى بن سعيد وغيرهما رووه ولم 
يذكروا فيه الشاهدين . 1 

ويجاب عن هذه المناقشة. بأن البيهقي نقل عن أبي على الحافظ النيسابوري أنه قال: أبو يوسف 
الرقي هذا من حفاظ أهل الجزيرة ومتفنيهم ثم ساق الحديث من طرق أخرى. 

هذه خلاصة ما نوقشت به الأحاديث التي تمسك بها الجمهور والناظر في الأدلة يرى ترجيح 
مذهب الجمهور للأحاديث. وهي وإن تكلم فيها إلا أنها بانضمامها يقوي بعضها بعضّاء فيصح الاحتجاجٌ 
بها. لا سيما أن النكاح شرع لمقاصد جليلة يتعلق بها وجود النوع الإنساني على الوجه الأكملء فلذلك = 
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وجب أن يمتاز عن سائر العقود باشتراط الشهادة فيه. وأيضًا في الإشهاد على النكاح تمييز له عن 
السفاح ؛ فإن الزنا لا يكون به عادة إلا سر 

اختلف الجمهور بعد اتفاقهم على أن الشهادة لا بد منها في التكاح. هل هي شرط في صحة أو في 
تمامه. 

فذهب المالكية إلى القول بأن الشهادة شرط في تمام النكاح» وليست شَرْطا في صحة» فينعقد 
التكاح عندهم صحيحًا بدون شهادة» ولكن لا يتم إلا بالشهادة. وقالوا الشهادة عند العقد للخروج من 
الخلاف. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن عمرء وعروة بن الزبير» وعبد الله بن الزبير» والحسن بن 
علي» ومن المحدثين: عبد الرحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون. 

ر وذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى القول بأن الشهادة شرط في صحة النكاح» وأن العقد لو 
خلا عنها يكون فاسدّاء وقد حكاه في «البحر؛ عن علي» وعمرء وابن عباس استدل المالكية ومن معهم 
بالأثر والمعقول. 

أما الأثر: ‏ فما رواه البخاري قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس 
قال: أقام النبي ©) بين خيبر والمدينة ثلاناء نبينا عليه بصفية بنت حبي» ودعوت المسلمين على 
وليمة. فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنكاع فألقى فيها من التمر» والأقطء والسمن» فكانت 
وليمته» فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه. فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات 
المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتجل وطأ لها خلفة» و كوا ل 
الناس. ووجه الدلالة من هذا الأثر. أن أصحاب النبي ©إ8) استدلُوا على أنها من أمهات 2 
بالحجاب» ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالإشهاد. ا 
على الإشهاد. 

وأما المعقول. فقد قالوا: إن التكاح عقد على منفعة» فلم تكن مقارنة الشهادة شرطًا في صحة 
كالإجارة . 

وتناقش أدلة المالكية بما يأتي ‏ فيقال لهم : إن القصة التي رويت عن أنس لا تدلٌ على أن الشهادة 
ليست شرطًا في صحة العقد؛ لأن ذلك يحمل على الخصوصية. وأيضًا فإن هذا لا يفيدكم في قولكم: 
إن الشهادة شرط في تمام التكاح؛ فإن لم يذكر أن النبي (ِ) أشهد بعد العقد. 

ويقال لهم: في المعقول فرق بين النكاح والإجارة؛ فإن الإجارة لا يتعلق بها إلا حق المتعاقدين» 
بخلاف النكاح فإنه يتعلّق به حق غير المتعاقدين كما بينا فيما تقدم؛ ولذلك قلنا باه شتراط الشهادة في 
صحته . 

وأما الحنفية» والشافعية» ومن معهم فقد استدلوا بحديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النفي في قوله «لا نكاح» يتوجّه إلى الصحة وذلك يستلزم أن يكون 
الإشهاد شرطا في صحة العقد» وأن العقد لو خلا عنه يكون فاسدًا؛ كما يفسد لو خلا عن الولي. 

ويناقش هذا الحديث من قبل المالكية بأن فيه عبد الله بن محرز وهو متروك» وعلى تسلیم صحته» 
فإن معناه: لا نكاح يثبت في الحكم عند المنازعة إلا بشاهدين» وإذا ثبت أن الإشهاد ليس شرطًا في 
صحة العقدء فهو شرط في تمامه ويجاب عن هذه المناقشة. بأننا لا نسلّم أن المعنى. لا نكاح يثبت في 


الحكم عند المنازعة» بل معناه لا نكاح يصح إلا بشاهدين ؛ لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الوجودء 


وقال مالك: الإِعْلآنُ شرط دون الإشهاد. 

فإن تَوَاصَوًا بِالكِنْمَانِء وإن أشهدوا لم ينعقد؛ لما روي عن عائشة -- رضي الله عنها - 
أن النبي - كل قال: «أَعْلِنُوا هَذَا النّكًا ع وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بالدُقُوفي»2©0. وضرب الدف على 
طريق الاسْتِحْبَابٍ عند الآخرين» والإِعْلانُ يَخْصّلٌ بالإشهاد. 

أما الحَلمٌ في صفة الولي» خلافٌ أنه لا ولآيَة للرقيق» ولا الصَّغِير» ولا المجنون» 
ولا المَحْجُورٍ عليه بالسَّقَهء ولا الشيخ المُمّدء ولا الضعيف الذي لا عِلْمّ له بمواضع الحَظ . 

أما المَاسِقُ هل يكون وليًا؟ . 

س. اختلف أَصْحَاينًا فيه : منهم من قَالَ: فيه قولان: 

أحدهما ‏ وبه قال انو و الله -: يكون وَليّا؛ لأنه ممن يَعْقِدٌ النكاح لنفسه 

ولأن الفِسْقَّ نفص يؤثر في الشهادة» فيمنع ولآيّة التكاح؛ كنقص الق 

وقيل: يكون وليّا قَولا وَاحِدًا. ۰ 

والمراد من المرشد المُسْلِمٌ في قَوْلِ ابن عباس . 


= وإذا ثبت أن النكاح لا يصح إلا بشاهدين كانت الشهادة شرطًا في صحته . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۹۸/۳) كتاب التكاح : باب إعلان التكاح حديث )۱٠۸۹(‏ والبيهقي (۷/ ۲۹۰) كتاب 
الصداق: باب إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف وأبو نعيم في «تارريخ أصبهان» )۱۷٤/1(‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية؛ (۲/ 1۲۷) من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة 
قالت: قال رسول الله ل : أعلنوا هذا التكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. 

قال الترمذي: حديث غريب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وليس هو عيسى 
ميمون الذي يروي التفسير عن ابن أبي نجيع ذاك ثقة 

. وقال البيهقي : عيسى بن ميمون ضعيف . 

وقال ابن الجوزي: عيسى بن ميمون قال ابن حبان: منكر الحديث لا يحتج بروايته. 

لكن تابعة ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم به أخرجه ابن ماجه (111/1) كتاب النكاح : : باب 
إعلان التكاح حديث )۱۸۹٥(‏ والبيهقي (۷/ )۲۹١‏ كتاب الصداق: باب إظهار النكاح وإباحة الضرب 
بالدف وأبو نعيم في «الحلية» (9/ )۲٠٠‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (177/5) وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (۲/ )٦۲۷‏ من طريق خالد بن الياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن 
محمد عن عائشة أن رسول الله ية قال : أعلتوا التكاح واشتريوآ عليه بالغربال: 

وقال البيهقي :. خالد بن إلياس ضعيف . 

. وقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور من حديث القاسم عن عائشة تفرد به خالد. = 


كتاب النكاح لكف 

وقيل: إن كان المَاسق أبَا أو جَدَا في حى الِكْرء فلا وِلآَيّة له؛ لأنه ممن يجبر» فربما 
يميل إلى رفيقه الفاسق» فيزوجها منهء ويترك النَّظرَ للوالد وإن كان ممن لا يجبر فيكون 
وَلِيا؛ لأنه لا يزوج إلا بإذن المَرْآوَء فإن تَرَكَ هو النّظَرَ لها فهي تَنْظرُ بنفسها. 

> والأصح أن الفِسْقَ لا يُزيلُ الولاية؛ لأن العَضْلَ فسق. 

ولم ينقل الشافعي ‏ رضي الله عنه - به الولاية . 

فإن قلنا: المَاسِقٌ لا يكون الورك جر الل الي فيه وجهان: أحدهما: 
لا؛ كما لا يُرَّرّجٌ ابنته وأخته. 


والثاني : له ذلك؛ لأنه بے ضوف في ماله؛ كما يتصرف فيها بالبي والإجارة. 


وإذا تاب الفاسق جار تزويجه فى الحال» ولا يشترط مُضِئٌ مدَّةِ لاستبراء حاله؛ لأنه 
يكتفي فيه بِالعَدَالَةٍ الظاهرة» بخلاف ل الشهادة فيه مُضِييٌ مدة لاستبراء حَاله. 

والإمام الأَعْظَمُ لا يَنْعَزِلُ بِالفِسْقي» فيجوز له تَرْوِيجُ بّاته وبنات غيره بالولاية العامة . 

وَالْأَعْمَئ يكون وليًّا؛ على ظاهِر المذهب» ولأن شُعَيْئًا - عليه السَّلآمُ ‏ زَوّجّ ابنته من 
موسى - عليه السلام ‏ بعد ما كف بصره. 


= وقال ابن الجوزي: خالد بن إلياس قال أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث وقال يحيى: لا يكتب 

حديثه ليس بشيء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتابة حديثه إلا تعجبًا. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۸۷): هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو 
ضعيف بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش. 

وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» :)7١١/5(‏ وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر 
الحديث قاله أحمد. 

وبالجملة فالحديث ضعيف حتى بمجموع الطريقين عن عائشة كما حكم بذلك الترمذي والبيهقي 
: وابن الجوزي والبوصيري وابن حجر وغيرهم. 

ولإعلان النكاح شاهد من حديث عبد الله بن الزبير. 

أخرجه أحمد /٤(‏ 5) والبزار (۲/ ١14‏ - كشف) رقم (145717) والحاكم (۱۸۳/۲) وابن حبان 
١746(‏ - موارد) وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۲۸) والبيهقي (۲۸۸/۷) من طريق عبد الله بن وهب قال : 
حدثني عبد الله بن الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله اة قال: أعلنوا النكاح . 

قال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا من هذا الوجه. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

والحديث ذكره الهيئميئ في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲۹۲) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات والحديث صححه ابن حبان أيضًا. 
سقط في أ. 


نف كتاب التكاح 


وقيل: لا يكون وليّا؛ لأنه تَقُصّ يؤثر في الشهادة كالصّعْر . 
وفي الأخرس وجهان: 


أحدهما: يكون وليّاء ويزوج بالإشارَةء كما يَصِحّ منه سَائْرُ العقود بالإشارة. 


والثاني: لا يزوج؛ لأنه ينفذ قوله على العَيْرِه فلا يصح منه بالإشَارَةٍ كالشّهَادةِ. 
أما صِفَةَ الشهود فيشترط : الإِسْلام» وَالعَقل» والبلُوع؛ والحرية» وَالذّكُورَةٌ العَدَالة 
في الشاهدين» ولا ينعقد بِشَهَادَةٍ فاسقين معلني الفِسق» ولا رجل وامرأتين 


كت )١(‏ يرى بعض الفقهاء ممن يشترطون في صحة التكاح الإشهاد أن النكاح يصح إذا شهد على العقد شهود 

غير عدول. وإلى هذا ذهب الحنفية فقد قالوا: يصح النكاح بشهادة الفاسقين» وهو رواية عن أحمد 
وذهب الشافعية» والمالكية إلى القول بأن النكاح لا يصح بشهادة الفاسقين» وهو رواية عن أحمد. 

استدل الحنفية» ومن وافقهم بالمعقول - فقالوا: إن الفاسق من أهل الولاية» فيكون من أهل 
الشهادة. أما كونه من أهل الولايةء فلأنه يزوج نفسه وعبده وأمته وابنته» ويقر بما يتعلق بنفسه من 
القتل. وإذا أثبت أنه من أهل الولاية - ثبت كونه من أهل الشهادة؛ لأن الشهادة من باب الولاية. 

ويرد هذا الدليل بأننا لا نسلّم أن كل من كان من آهل الولاية يكون من أهل الشهادة؛ لأن ذلك في 
الولاية التامة» والفاسق ولايته قاصرة» فلا يكون آهل للشهادة؛ إذ الشهادة متعدية إلى غيره فلا يكون 
أهلاً لها. وأيضًا فهو معقولٌ في مقابلة النصّ» فلا ينهض الاحتجاج به. 

وأما الشافعية» والمالكية» ومن وافقهم فقد استدلُوا بالكتاب» والسنة» والمعقول ‏ أما الكتاب 
فقول الله تبارك وتعالى: لرَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ منك ووجه الدلالة من الآية. أن الله تعالى أمر بإشهاد 
العدل. والفاسق غير عدل فلا تقبل شهادته في النكاح وغيره. 

وأما السنة فيما روي أن النبي (446) قال: «لا نِكَاحَ ! إل بَوَليٌّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍِ» مع غيره من 
الأحاديث القاضية باشتراط العدالة في الشهود. 

وأما المعقول: فأولاً. قالوا: إن الشهادة خبر يرجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب 
والرجحان إنما يثبت بالعدالة . 

وثانيا: قالوا: إن الشهادة شرطت لإظهار ‏ خطر النكاح» تكرمة له وتعظيمًا والفاسق من أهل 
الإهانة فلا تكرمة ولا تعظيم للعقد بإحضاره وعليه فالراجح مذهب الشافعية والمالكية ومن وافقهم» وهو 
فساد ال بشهادة الفاسقين» للأحاديث الو اردة في الشهادة» فإنها اشترطت العدالة. وهي وإن كانت 
ضعيفة » إلا أنها قد تقوت بكثرتها. 

هذا كله في النكاح بشهادة ظاهر الفسق. أما النكاح بشهادة مستوري الحالء فقد اتفق الحنفية» 
والشافعية» والحنابلة على صحته. وهذا من باب التخفيف على الناس؟ لأن التكاح يكون في المدن 
والقرى وفي البادية» وفي الناس من لا يعرف حقيقة العدالة» فاعتبار ذلك يشق على الناس؛ ولذلك 
اكتفى بظاهر الحلالء وكون الشاهد مستوراً لم يظهر فسقه» خصوصًا في هذا الزمن الذي قلت فيه 
العدالة . 


.س 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله : يَنْعَقَِدٌ بشهادة رَجُل وامرأتين ؛ وهو قول أحمد» 
وإسحاق'. 

وعند أبي حنيفة : ينعقد بشهادة فَاسِمَيْن معلنين بالفسق» وبالاتفاق لا يثبت النّكَاحُ بين 
يدي القاضي بشهادة فاسقين» والحديث حُجَةٌ عليهم . 

وينعقد [التكاح]”" بشهادة مَسْنُورَيْنٍ بالاتفاق» وَالمَسْتُورٌ ر من يكون عَدْلاً في الظّاهِر 
ولا د عرف عَذَالَة باطنه» بخلاف الحكم لا يجوز بشهادة المستور؛ ؛ لآن الحكم يكون إلى 
الحاكم ؛ فيمكنه الرجوع إلى المزكين في احص عن العَدَالَِ الباطنة» والنكاح اَم يتولاه 
العَوَامٌ بأنفسهم؛ فيتعدّرٌُ عليهم البَحْثُ عن العدالة الباطنة» فيسقط إِعَيِبَارُعَاء واكتفى بِالعَدَالَة 
الظاهرة. 


كتاب النكاح 


ولا ينعقد بشهادة مَنْ : لا تُعْرَفَ عَدَالَةٌ ظاهره» ولا من يعرف حاله في الإسلام 
والحرية؛ ظَاهوًا وباطنًا. 

ولو عََدَ بشهادة مستورين» ثم بَانَ أنهما كانا فاسقين يوم العَقَّدِء فالنكاح مَرُدُودٌ؛ على 

وقيل: فيه قَوْلاَنِ؛ كما قلنا في القَاضِي إذا قَضَى بشهادة رجلين» ثم بَانَّ فِسْفهُمَا هل 
يُنْقَضٌ القضاء؟ فيه طريقات. 


(۱) اتفق الفقهاءً على القول بأن شهادة النساء مع الرجال تقبل في الأموالء وذلك لقوله تعالى: «قإن لَمْ 
1 رَجُلَيْنِ فرحل دَائََْاٍ ين َْضَوْنَ من الشّهداِ4 كما اتفقوا على أن شهادة النساءِ منفردات لا 
تقبل» إلا فيما لا يمكن أو يطلع عليه الرجال؛ مثل عيوب الفرج . 

واختلفوا في النكاح بشهادة رجل وامرأتين هل يصح أو لا يصح. 

فذهب الحنفية وجماعة إلى القول بصحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين واستدلوا على ذلك 
بالمعقول ‏ فقالوا: إن النكاح عقد معاوضة» فوجب أن يصح بشهادتهن مع الرجال كالبيع - ويرد هذا 
الدليل بالفرق بين النكاح والبيع. فإن البيع المقصود منه المال» وقد ثبت بالنص قبول شهادتهن في 
الأموال. بخلاف النكاح فإنه ليس بمالء ولا المقصود منه المال؛ ولأنه يحتاط فيه أكثر من البيع . 

وذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى القول بأن النكاح لا يصحء ولا ينعقد بشهادة رجل 
وامرأتين؛ لأن الذكورية عندهم شرط في الشهادة في التكاح» وهو قول النخعي» والأوزاعي. 

وقد استدل المالكيةء ومن معهم بما يأتي : 

أولاً: ما روي عن الزهري أنه قال مضت السنة عن رسول الله (6) أنه لا يجوز شهادة النساء في 
الحدود» ولا في التكاح والطلاق. وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله (©86) . 

ثانياً: قالوا: إن النكاح ليس بمال» ولا المقصود منه المالء ويحضره الرجال في غالب الأحوال» 
فلا يثبت بشهادتهن كالحدود. 

(؟) سقط في أ. 


a 


كتاب 


هه 

ولا يقبل قول الشاهدين إن"كانا فاسقين» إنما يَنْبْثُ ذلك ية تَقُومُ على فسقهماء أ 
بتَقَارٌ الزوجين» وهل يَنْعَقِدُ بشهادة الأخمن؟ فيه وجهان : 

أصحهما: لا ينعقد؛ كشهادة الْأَمَ صم الذي لا يسمع قَوْلَ العاقد؛ لأن المُعَايئَة فيه 
شَوْطٌ”" كالسماع . 
س والثاني: ينعقد؛ لأن المَأمُورَ به حُضُورٌ عَدْلَيْنِ وقد وجل 

وفي الأخرس أيضًا وجهان وهل ينعقد بشهادة من هو من أهل الحرّفي. الدنيئة وجهان؛ 
بناء على الحُكم بشهادتهم . 

وقيل: في ثبوت ولاية التكاح لهم وجهان على قَوْلٍ مَنْ لا يثبت الولاية للفاسق. 

وَالمَذْهَبٌ أنه يكون وَلِيّا وَجْهًا واحدًا. 

ولا ينعقد بشهادة الأعجمي الذي لا يعرف لِسَانَ المتعاقدين» ولا بشهادة المُعَفّلٍ الذي 
لا یعقل ‏ شیئًاء > وينعقد بِشهَادَةٍ مَنْ يحفظ وبنسى عن قَرِيبِ. 

وهل ينعقد بشهادة من كان عَذُوَا لأحدهما؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن قَوْلَهُ على عَدُوٌه غَيْدُ مَقبُولٌ. 

والثاني ‏ وهو الأصح -: ينعقد“؟؛ لأنه لا ثُهْمَة في حضوره» وكذلك بشهادة ابي 
أحدهماء أو بِشَهَادَةِ أب الزوج» وجد المرأة [فيه]“ وجهان: 

أصحهما: أنه ينعقدء فأما شَهَادَة آب ا لأنه يكرد وكا 

ولو وكل بالتزويج» وحضر شاهدًا لم يَجُز؛ لأن فعل الوَكيل فِعْلُ الموكل. 

ومن قام كن في النكاح لا يفوم ركن آخر؛ كالزوج لا يكون شاهدًا. 

وقيل : ينعقد بشهادة ابني أحدهما؛ لأنه يُمْكِنُ إثبات النكاح بشهادتهما إذا جَحَدَ 
الآخر. 


أا شياقة الاثنين منهماء أو أحدهما من الزوج» والآخر من الزوجةء أو بشهادة أب 
الزوج» وابن المَرْأَةٍ فيه وجهان. 


وكذلك في العَدُرّيْنَ إذا كاتا لأحدهما ينعقد؛ لأنه يمكن الإثْيَاتٌ بقولهما إذا كانا 


)١(‏ في أ: كما لا ينعقد بشهادة الأصم . )٤(‏ في أ: أنه ينعقد 
(۲) في أ: شرط فيه. (60 سقط من 1: 
(۳) في : يحفظ 


كتاب النكاح “o‏ 
الجُحُودُ من العدوء فإن كانا عَذُدَيْنَ لهماء أو أحدهما عَذَوَّ الزوج» والآأخر .عدو المرأة فيه 
وجهان. 


قصل فِي تزويج المُولى عَليْه 

قال الله تعالى: لرَأَنْكْحُوا الأَيَامَئ منك [النور: 7"] الآية. 

الحر العاقل البالغ لا يجوز لأحد أن يقبل له الَكَاحَ دون إذنه» فلو قبل فباطل . 

وعند أبي حنيفة: موقوف على إجازته. أما الصَّغِيرُ العاقل يجوز للأب والجد عند عَدَمٍ 
الأب أن يقبل له التّكَاع . 

وهل له أن يُرَرّجَهُ أكثر من امرأة واحدة؟ فيه وجهان: 

أصحهما: يجوز أن يَقْيَلَ له نِكَاحَ أَرْبَع إذا رَأَىْ الَظَرَ فيه. 

والثاني : لا يجوز؛ لأنه يلزمه المَهْدٌ والنفقة مع الاسْيفَْاءِ عنه 

ولا يجوز لغير الأب والجد أن يَقْبَلَ النكاح له بحال. 

وعند أبي حنيفة : يجوز. 

والمَحْجُورٌ عليه بِالسّمَّهِ لا يجوز له أن يتزوج بغير إِذْنِ الولي؛ لأن التّكَاحَ يفتقر إلى 
مُوَّنِ مالية» وهو مَحْجُورٌ عليه في المال» ولا يجوز لوليه أَنْ يَقْبَنَ له النّكَاحَ دون أمره؛ لأنه 

فإن قَبِلَ له النكاح بإذنه» أو أَذْنَ له في التكاح فنکح» هل يجوز أم لا؟ 

نظر: إن لم يكن مُحْتَاجًا إليه لا يَجُورُ؛ لأن فيه إِنْلآفَ ماله فيما لا نَظَرَ له فيه. 

وإن كان محتاجًا إليه لِشَهْوَةِ أو يحتاج إلى ذَاتِ مَخْرَمٍ تتولى يَِمَتةُ يجوز . 

ولا يكتفي بقوله في حاجته؛ حتى يعرف ذلك من طَبْعِهِ؛ لأنه قد يَزِيدُ به إفساد المال. 

ولا يجوز أن يزوجه أكثر من امْرَأَةٍ واحدة؛ لأن الحَاجَة تَنْسَدُ بواحدة؛ بخلاف الصبي 
يَجُوزٌ للأب أن يقبل له ناح أربع؛ لأن تزويجه لا يتوقف على الحَاجَةَء بل المُرَاعَئ فيه 
النّظرُء وقد يكون النظر والغِبطة له في جمعهن 

ثم إذا قبل الولي للسَّفِيه التكاح بإذنه» فإن قبل بِمَهْرٍ المثل» ا وإن قبل 

بأكثر - فالنكاح صحيح ؛ على الصحيح من المذهب» والفضل مَرْدُود. 

eS الفبتين‎ E 
مجع ورد القَصلٌ» وإن أن الولي للسّفِيه بالتكاح فنكح» جاز؛ لأنه ل‎ 


۲ 
بالنكاح؛ كما أنه أَهْلٌ للطلاق» سواء قال: انك مَنْ شئت» أو عَيّنَ امرأة» أو سمى» وقال : 
تزوج منهن؛ كما لو أَذْنَ لعبد في النكاح . 

وقيل: يجب أن يُعَيّنَ امرأة؛ أو يسمى المَهْرَء بخلاف العَبْدِ؛ لأن الحجر على العبد 
لحق السيدء فإذا أطلق الإذْنَ فقد بحس حَنَّ نفسه. وَالحَجْرُ على السَّفِيه لِحَقَّ نفسه. ولا 
يجوز لِلْوَلٌِ أن يَنْحَسَ بحقه. والأول المَذْمَبُ 

ثم إن أَذْنَّ مُطْلَعَاء فتزوج امْرَآةَ بِمَهْر المئل أو أقل» صحء ولزم المُسَمّى . 

وإن تكح بأكثر فالنكاح صَحِيحٌ بِمَهْرٍ المثل» والمَضل مَرُدُودٌء وكذلك إن سكي امْرَأَةٌ 
ولم يسم مهرّاء فنكحها بِمَهْرٍ المثل ثبت . 

وإن كح بأكثر رُدّ الفضل 

وإن نكح غير من سمى قال الشيخ: لا يصح التّكَاحُ. 

ولو سمى الولي المَهْرَء ولم يسم المَرْأَةّ وقال: اتكخ امراة يالف فنع بالسية نفل إن 
كان مَهْدُْ مثلها أَلْمَا فأكشء > صح التّكَاحُ» ولزم المُسَمَىْء وإن كان مَهْدُ مها اقل من الف 


کتاب النكاح 


صح النكاح بِمَهْرٍ المثل [والفضل مردود. 
وإن كح امرأة بألفين نُظِرَ: إن كان مهر مثلها ألقًا أو أقل. مَ ضغ لاخ يتور 
المثل]'. 


وإن كان مَهْرُ مثلها أَكثَرَ من الألف لا بصخ النكاح ؛ لأن الول لم يَأَذَنْ بار من 
الألف» والمَرأةٌ لا تَرْضَئْ بدون مَهْرَ المِثلِ» فلا وَجْدَ إلا الرد. 

ولو عين امرأة. وسمى المَهَرَ وَقَالَ: الك فلانة بألف. قال الشّبحُ رحا إن ن¿ لم 
يكن مَهْرُ لها ألما لم بص الد وإن كان ألقًا فنكح بالف أو قل صح» وإن كح بأكثر 


فَالمَضْلٌ مردود» وإن كان مَهْدُ مثلها أَكْثَرَ من ألف» فإن نَكَحَهَا بالف صحء وإن نك بأكثر لا 
يصح النكاح ؟ كما ذكرنا. 


ولو تكح السَّفِيه بِعَيْرٍ إذن الوَلِيٌ فباطل» ويُمََقُ بينهماء فإن دخل بها قَبْلَ التفرق» فلا 
حَدَّ عليه وهل يَجِبُ المؤه؟ فيه قولان : 


أحدهما - وهو الأصحٌ: : لا یجب ؛ كما لا يجب عليه دز ن المُعَامَلَةِ . 
والثاني: يجب؛ لأنه أتلف البْضعَ ؛؟ كما لو اَلَف مَالَإِنْسان يلزمه الصَّمَانٌ. 


)١(‏ سقط في أ. 


VY 


كتاب التكاح 


وقيل: إن لم نوجب المَهْرء يجب اقل ما يُسْتَبَاحُ به. البْضعٌ ؛ ليقع الّمِيزٌ بينه وبين 
السمَاح» ولیس بصحيح . 

ولو طالب السفيه الولي بالتزويج عند الحَاجَة» يجب على الوَلِيٌ الإجَابَةٌ» فلو لم يفعل 
فتزوج بغير إذنه ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأنه مَحْجُودٌ عليه . 


والثاني: يصح؛ لأنه حى ّت له عَلَى الولى» فإذا تَعَذَّرَ اسْتِيَِاؤٌهُ منه فعل بنفسه؛ كما 


أن رَبّ الدَيْنٍ يَسْتَوْفي الدَّيْنَ من مال الجاجد. 

ولو أقر السَفِيهُ على تَفْسِهِ بالنكاح لا يصح؛ لأنه ليس ممن يُبَاشِرُ بنفسه» أما المَحْجورٌ 
عليه بالفلّس لو تزوج جاز» وليس له أن يُنْقِيَ من المَالٍ الذي في يدهء بل مما يكسب. 

والعَِدٌ إذا نكح بعر إذن المَوَْئ لا صح نِكَاحُهُ فإن أذْنَ له مَوْلآهُ فتكح صحء سواء 
كان المَوْلَ رجلا أو امرأة؛ لأن العَبْدَ من أَهْل بول التكاح وامتناعه لكونه مملوكاء فإذا أذن 
المَالِكُ صح. 

ولو أَجْبَرَهُ المَوْلّ على التكاح ‏ وهو بَالِعٌ - ففيه قولان. 

قال في القديم» وهو قول أبِي حَنِيقَة ‏ رحمه الله -: يصح؛ كما لو روج أمته جَبْرَا 
وكا 

وقال في الجديد ‏ وهو الأصَعُ -: لا يصح؛ لأن المُتصَرّفَ فيه وهُو بضعٌ العبِد غير 
مملوك له» بدليل أنه لا يَمْلِكُ اسْتِيمَاءهُ ولا بَدَلَ له بملك المولى» بخلاف الأَمَةٍ فإن بُضْعَهًا 
مَمُْوكٌ له» بدليل أنه يملك اسْتِيَِاءَ منفعته . 

وإن لم يَمْلِكِ اسْتِيمَاءَهُ؟ بأن كانت الجارية مَحْرَمًا له» فيكون بَدَلَهُ له إذا ونث . 

فإن جوزنا إِجْبَارَ العبد على النكاح» فإن شاء السَّيّدُ قبل عليه بِغيْرِ إذنه». وإن شاء 
أكْرَهَهُ حتى يقبل فيصح؛ لأنه غير مبطل فيه. 

وإن قلنا: لا يجوز إِجْبَارُ العبْدِ البالغ على التكاح . 

فإن كان العبد صَغِيرًا أو مَجُنُونًا فقبل السّيِّد له يكاح امرأة ‏ فيه وجهان: 

أصحهما: لا يجوز؛ كالعبد البَالغ؛ لأن المُتَصَرَفَ فيه غَيْرُ مملوك له. 

والثاني: يجوز؛ لأنه َير مُكَل كما يقبل الّكَاحَ لابنه الصغيرء ولا يقبل للبالغ . 


)۱( في أ: الممتنع . 


يل كتاب النكاح 

فإن قلنا: يَجُوزُ الإِجْبَارٌ فلو زوج أَمَنَهُ من عبده الصّفغِيرِء أو من عَبْدِهِ البالغ» فهل 
يتولى طَرَفَيْ العقد؟ . 

فيه وجهان» بناء على أن الحدّ إذا وَج إحدى تايه من الأخرى» وتولى طرفي اعفد 
هل يجوز؟ فيه وجهان. 

وإن لم نجوز الإِجْبَارَ فأذن العَبْدُ لمولاه في تزويجه» فزوجه أمته» وتولى طرفي 
العَقْدِء لا يجوزء لأنه نائب» والنائب لا يتولى طَرَفَيْ العَقْدِ؛ كالوكيل . 

فإن قلنا: يَكَوَلَى ان فعل يحتاج إلى لَمْظَيْنِ؟ فيه وجهان. 

ولو افر الخولى على مره بالكاح ak‏ فإن قلنا: يملك إجباره على التكاح» 
يقبل إقراره عليه» وإلاً فلاء وكذلك كل من يَمْلِكُ إِجْبَارَ امرأة على احاح ؛ كالأب في حق 
اليكرٍء والمولى في حق الأمَةٍ يقبل إقراره عليها 


ولو دعا العبد سَيِّدَهُ إلى تزويجه» يستحب أن يِرَوّجَهُ وهل يجب؟ فيه قولان: 


أصحهما: لا يَجِبٌ عليه تَروِيجُ أمته إذا طلبت» ولا يَبع مملوكه إذا طلب. 
والثاني : يجب تَرْوِيجَةُ؛ كما يجبر المولى على تزويج المَحْجورٍ عليه بالسَّمَّهِ إذا 


طلب» واحتاج إليه . 
فإن قلنا: يجب تَرْوِيِجه فإن كان السَّيّدُ مَحْجَو مجورًا عليه بِالسّمَهِه يجب على وليه تَرْوِيجُ 
عبده إذا طلب. 


وإن قلنا: لا يَجِبٌ تزويجه. فلا يَجُورٌ لوليه تَرُويجُةُ؛ لأنه لآحَظ للسفيه فيه؛ كما لا 
كرد نزوي عبد ی لاله رفظم كاين یش د ب 

وحكم المُدَبَرٍ والمُعلّقٍ عِنْقهُ بالصفه حُكْمٌ العبد القِنٌ. 

فأما من بعضه حو وبعضه رقيق لا يجوز للمَّيّدِ إِجْبَارُ هُ على التُكاح ؛ لأن بَعْضَهُ حر. 
ولا له أن ينكح دون إِذْنِ المولى؛ لأن 0 4 فإن أن له فكع پار 

ولو آنه دعا السيد إلى تَروِيِجِهء هل يجب عليه الإِجَابَة؟ حكمه حكم العبد الق . 

وأما المُكَائَبُ لا يجبره السَيّدُ على النكاح؛ لأنه حارج عن تَصَوْفِهِء ولیس له أن يكح 
دون إذن المولى؛ لأن مِلْكَهُ عنه لم يزل. 

ولو نكح بإذن المولى قيل: فيه قولان؛ بِنَاءَ على جُوَازٍ تَبوْعَاتِهِ بإذن المولى؟ لأنه 
يحتاج إلى صَرْف مَكَاسِيهِ إلى مُوَّنِ التكاح . 

وقيل - وهو الأصّح -: يصح قَوْلاً واحدًا؛ لأنه يعطى المهر والنفقة من مكاسبه بِعُقَابلة 


۲۹ 


كتاب النكاح 
عِرَضٍ يصل إليه وهو البْضعٌ ‏ وفيه منفعة وعفافة؛ كما لو اشترى طَعَامًا فأكلهء أو تَوْبًا 
فلبسه» فلو طالب الفكاتتث م وله بترويجه » وقلنا: : يصح تزویجه ۾ بإذنه» فهل يجب على 
المَوْلَى الإجَابة بة؟ فيه قولان؛ كالعبد القِرٌ: 

وإذا أَذْنَ اليّدُ لعبده في الاح مطلقًا جاز» ثم إن شاء تكح حرة» أو مةً. 

ولو نكح من بَلَلٍ آخر يجوز ولكن للسّيدٍ مَنْعُهُ من الخُرُوجٍ إليها. 

ولو أَذْنَ له في نكاح امْرَأَةٍ بعينها فتكح غَيْرَمَاء أو في نِكَاح حرو تكح أمة» أو في 
ك أو في أن ينح من بَلَدِ فنکح من بَلَدِ آخر - لم ب يصح؛ لأنه عَيِدُ مَأدذُونٍ 


فيه 


وإن نكح العَبْدٌ بإذن المَؤلّء > تعلق المَهْدُ والنفقة بِكْسْيهِ؛ أنه لما أن له في الاح 
يلزم به المَهَرٌ والنفقة» فكأنه أَذْنَّ له في صَرْفٍ مكاسبه إليه . 

ويتعلق بما يكتسب بعد التكاح من الأَكْسَابٍ العَامَةِ والنادرة جميعًاء ولا يَتَعَلّقُ بما 
اكْتَسّبَ قبل النكاح» فعليه أن يَضْرِفَ كل يوم كَسْبَهُ إلى النفقة» فإن فضل شيء» فإلى المَهْرِ 
حتى يتم المَهْرُّ ثم بعده ما قَضَلَ عن النفقة لا يَدَخرُهُ بل يدفعه إلى المولى . . وإن كان المهرٌ 
مولا فالمَهُْ يتعلق بما يكتسبه بعد حُلُولٍ الأَجَلِء فإن نكح العبد بأكثر من مَهْرٍ المثلء 
َقَدْرُ مهر الل يتعلق بكَسْيهِء والقَضل يتعلق َيِه حتى يعتق» وكذلك لو قدر السيد له مَهُرَا 
فزاد عليه؛ تتعلق الرَّيَادَةٌ بذمته . 

ولو قال له: انكح بكم شئتء مكح بأكثر من مَهْرٍ المثْل» > يتعلق الكل بكسيه. 

وهل للعبد أن يُوَاجِرَ نَفْسَهُ للمهر والنفقة؟ 

فيه وجهان؛ بناء على جواز بيع المؤاجرة. 

وفيه قولان إن جوزنا جازء وإلاً فلا يجوز؛ لأنه يتضمن حَجْرًا على المولى في بيع 


وإذا تكح [العبد]"“ بإذن السَّمّدِء [فلا يكون اليد“ ضامتا لِلْمَهْر والنفقة» إلا أن 
يضمن صَريحًا. وقال في القديم. المَهْدْ والنفقة على المولى» وهو الصحيح"» فلا يطالب 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 


¥۰ 
به العبد» وإن أعتق أو أفلس السيد. 
وإذا أَبْرَآنا السيد بَرِئَا جميعّاء والأوّل المَذْمَبُ أنه فى كَسْب العبد. 
فان لم يكن للعبد كَسْبٌ ففيه قولان: 


کتاب النكاح 


أحدهما: في ذمة العَبْدِ حتى يعتق» لأنه دَيْنٌ لزمه برضا من له الدَيْنُ؛ كما لو اسْتَفْرضَ 
نّا يتعلق بذمته . 

والثاني : على السيد؛ لأنه لما أن له في التكَاحَ مع أنه لا كَسْبَ لهه فكأنه الْتَرَمَ 
المُونَء والمذهب الأول. 

وكذلك إذا عجز العَبْدُ عن الكسْب لمرض أو غَيْرِه فلا شَيْءَ على السيد لامرأته» 
والمرأة بالخيّار إن شاءت فسخت التّحَاحَ لإعساره» وإن شَاءَت أَقَامَتْ م ا في ذمّتِه . 

وإن كان العَبْدُ مَأَذُونّا في الّجَارَة ة» فنكح بِإِذْنِ المولى» فبماذا يَكعَلَّقُ المَهْدُ والنفقة؟ فيه 


ثلاثة أوجه: 


أصحهما : يتعلق بِجَمبع ما في يده من رَأْسٍ المال والربح؛ سواء حصل قبل الاح أو 
بعدةٌ؛ لأنه دَيْنٌ لزمه بِعَقّْدِ مأذون فيه كَدَيْنِ التجارة؛ وهذا لأنه لما أَذْنَ له في الاح فكانه 
رَضِيَ بأدائه مما في يده. 

والثاني : يتَعَلّقُ بالربح دون رَأس المَالِ؛ لأن رَأْسَ المال لم يَحْصّلْ بكَسْيه. 


والثالث : : يتعَلَّْ برج حصل بعد التكاح» فان لم يكن له ربح يَفِي به فعلى الگيد؛ 
لأنه رل ا وماذا يجب عليه؟ فيه وجهان : 


أصحهما : كن الأمرين من اجر مِثْل عملهء أو كمال المهر والنفقة. 

والثاني: كَمَالٌ المهرء ونفقة تلك المدةء بِنَاءَ على العبد الجَانِي إذا قَدَاهُ المَْلَىْ بماذا 
يَفْدِي؟ فيه قولان: 

أصحهما: بالأقل من قيمته» أو أَرْش جتايته . 

ولو نكح العَبْدُ بغير إِذْنِ المولى» فالنكاح بَاطِلُء ويفرق بينهماء فإن وَطِتَهَا قبل 
التمْريق لآ حَدّ عليه للشبهةء ويعزر» ويجب مَهْرُ المئْلِء وبماذا يتعلّق؟ فيه قولان: 

أصحهما : بذمته؛ لأنه وجب برضا مَنْ له الحق كَدَيْنِ المُعَامَلَة . 

والثاني : : يتعلق برقبته يُبَاعٌ فيه كَدَيْنٍ الإتلاف» هذا إذا نكح خُرَةَ برضاهاء أو أمة بِرضًا 
مولاها. فإن نكح أَمَةَ دون إِذْنِ مولاها فوطئها: من أصحابنا من قال وبه قال ابن الحَدَادٍ ها 


کتاب‌النکا ب 99 
هنا -: يتعلق المَهْدُ برقبته قَوْلاً وَاحِدَاءٍ لأنه لم يُوجَدٍ الرضا ممن له الحق» فكان كَدَيْنٍ 
الإتلاف . 

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان انعا لأن المَهْرَ وإن كان للسيد» ولم يوج مته 
الرضا ‏ فقد سَقَطَ ذلك بفعل الأمةء فإنها إذا ارْتَدَتْء أو أَرْضَعَتْ قبل الدخول سَقَطَ 
الصَّدَاقٌ فجاز أن كاعر ها هنا وإن لم يَرْضَ السيد. 

وإن أكره العبد أَمَةَ على الرّنَا يعلى [المَهْدُ برقبته](. 

وإذا أَذنَّ لعبده في النکاح» فنكح نكاحًا فاسدًا يُمَدَقٌ بينهماء فإن وطئها قبل التفريق 
يَجِبُ المهر؛ وهل يتعلق المهر بكسبه؟ فيه قولان: 

أحدهما: بلى؛ لوجود الإذْنِ من المولى. 

والثاني وهو الأصح -: لا يتعلق بِكْسْبه؛ لأنه أَذْنَّ له في عَقْدٍ صحيح» فلا يتناول 
الَاسِدَء فعلى هذا يتعلق ته أو يركبيه؟ . 

فيه قولان؛ كما لو تكح بِعَيْرِ إِذْنِ المولى. 

وقوله في باب نكاح العَبْدِ: يعطى من مال إن كان له مَالّ فهو منقول عن القديم . 

وفي القديم: يملك العَبْد بالتمليك» وإن أذن لعبده في التكاح فنكح وَطَلقَ اله 
أن يَنْكحَ أخرى إلا بإِذْنٍ جديد؛ لأن إِذْنَهُ الأول يتناول نكاحًا واحدّاء فإن تكح فاسدّاء فهل 
له أن يكح أخرئ بالإذن الأول؟ 

فيه وجهان؛ بناء على أن إذنه هل يَتَتَاوَلُ الفاسد؟ 

إن قلنا: لا يتناول» له أن ينكح . 

وإن قلنا: يتناول» فلا ينكح إلا بإِذْنِ جديد؛ لأن الإِدْنَ الأَوَلَ قد ارتفع بالتّكاح 
الفاسد. 

وإذا نكح العبد بإذن المولى» فللمولى أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ بالنهار. ويُخْلَيَ بينه وبين رَوْجَتِه 
بالليل» وإنما يستخدمه إذا ضَمِنَ حَقَّ المرأة من المَهْرِ والنفقة. 

فإن لم يَضْمَنْ عليه أن يرسله بالنهار؛ ليكتسب التَمَقََ وباللَّيِلٍ للاستمتاع . 

وكذلك له أن يُسَافِرَ بِالعَئْدِ» وإن كان فيه منعه عنها بالليل؛ لأنه مَالِكٌ رَكَبَتَهُ ؛ كما لو 


A ¢ 


ئح | مَتَهُ لم يَمْلِكْ مَنْعَ زوجها من الاستمتاع بهاء وله أن يُسَافِرَ بها. ون کان في ضمنه 
المنع 


)١(‏ في أ:: برقبته المهر. 


فف 


: كتاب النكاح 
ثم إن سافر المولى [بالعبد]('2 فللعبد أن يُسَافِرَ بامرأته معه» وكِرَاءُ مركبها في كَسْبه. 
فإن طلب العَبْدٌ زَّوْجَتَهُ أن تخرج معه ولم تخرج» أو كانت أمة فمنعها سيدها ‏ لا نفقة 
00 
لحقهاء eS‏ ا رَه تلك 
المدة؛ على أصح الوجهين. 
والثاني : عليه كمال المَهْرء والنفقة لتلك المدة. 


فصل فيما لو ملك أحد الزوجين صاحبه 


إذا مَلَكَ أَحَدُ الزوجين صَاحِبَةُ باي سَببٍ كان ينسح اللكاح؛ لأن الزَّوْجّ إن مَلَكَ 
رَوْجَتَهُ فقد مَلَكَ بُضعَهَا بِأَقْوَ ى الملكين» وهو مِلْكُ اليمين» فيرتفع الأَضعَفُ. 

وان ملكت الا زوا ء فلو أبقينا ملك التكَاحٍ مع يلك اليمين لتَتَاقَمَتِ الأَحَكَام؛ 
لأنها يُطَاليُهُ بنفقة البّكًا ع» وهو يطالبها بتفقة مِلْكِ اليَمِينِء وهو يقول: انا افك إلى باد 
كذاء لأنك زَوْجَتِي وهي تقول اخرجك إلى بلد كذا؛ لأنك عَبْدِيء ومتى دَعَاهًَا إلى 
فِرَاشِِ لحق الزوجية» لها أن تبعثه في شغلها لحق الملك» فلم ب يمكن الجَمْعٌ بينهما فأئبتنا 
الأقوى؛ وهو ملك اليمين؟ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة جميعًاء فأبطلنا العف وهو 
ِلك النكاح؛ لأنه لا يُمْلَكُ به إلا نَوْعُ مخصوص من المنفعة. 

ثم إن اشترى الزوج, رَوْجْتَهُ بعد الدّحُولء فعليه المَهْدُ للبائم» وإن اشترت المَرَأَةٌ 
رَوْجَهَا بعد الدخول» وقد مَلَكَنْهُ ولها عليه المَهْد فهل يسقط بالمِلُكِ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يسقط؛ لأن المَؤْلَ لا يثبت له على عَبْدِهِ دين ابتداء وكذلك لا يَدُومُ. 

.والثاني - وهو الأصح -: لا يَسْقُطُء بل يكون في ذْمَيِهء لأن الدَوَامَ أقْوَى من الابتداء؛ 
كما أن العِدّةَ عن العَيْرٍ تَمْتَعُ ابتداء النّكا > ولا رقع دوامه. 

أما إذا مَلَكَ أحدهما صَاحِبَهُ قبل الدخول ‏ نظر: إن مَلَكَتِ المَرٌَْ زوجهاء فلا مَهْرَ 
لها؛ لأن سَبَبَ سَبَبَ القَسْحْ من قبلهاء وإن ملكا الزوج» نص على أنه يَجِبٌ لها ضف المهرء 
E E,‏ فملكها الزَّوْجٌ لا مُْعَةَ لهاء فقد قيل: فيهما قولان. 

والصَّحِيحُ من المذهب: الَرْقٌ بينهماء وهو أنه َب نِصف المَهْرِ للبائع إذا كان في 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: من أجر مثل العبد للمدة. 


YY 


كتاب النكاح 
العقد مسمى» لأن المَهْرَ وَجَبَ بِالعَقَدِء العَقْدُ كان في مِلْكِ البائع» فوجب له نِضْفٌ المهرء 
وفي التفويض لا جب المتعة؛ لأنها تجب حيث جب بالفراق» وَالفِرَاقٌ كان في مِلْكِ 
المشتري ها هناء فلو أوجبنا لَوَجَبَ له على نفسه» أ لا ترَىئ أنه لو باعها من غير الزوج» ثم 
طلقها الرَّوْجّ قبل الدخول - يجب نصف المهْر للبائع » وإن كانت مفوضة تجب ال 
للمشةري . 

ولم نكح رَجل جارية يَةَ للأب» أو جَارِيَة للأخ» ثم مَاتَ المَالِكُ قبل الدخول» وملكها 
الزوج بالإرث - انْمَسَحَّ التَكَاحُ . 

قال ابْنُ الحَدَّادِ: ولا صَدَاقَ لهاء وإن كان الأب قد أخذ واستنفق يسترد من التركة؛ 
لأنه لا صنْعَ من جهته في المَسْخ . 

وأصحابنا قالوا: يجب عليه نِضفُْ الصَّدَاق؛ٍ لأن المَسْمَّ لم يكن من قتَلِهاء كما لو 
وَلىءَ أب الزوج أو ابنه زوجته قبل الول بالشبهة - يرتفع النكاح» وَيَجِبٌ على الزَّوْجَ 
نِضفٌ الصَدَاق» وكما لو أرضعت الَوْجَةٌ الكبيرة الصّغِيرَة ينفسخ التكاحء ويجب 2% 
نِضْفُ الصداق؛ لأنه لا صُنْعَ من قبلها في الفَسْخْ» وإن لم يكن من الزوج صُنْعٌ. 

ومن نصفه حر ونصفه رقي إذا اشكَرَیٰ رَوْجَتَهُ نظر؛ إن لم يكن بينه وبين السيد مُهَايََة 
فاشتراها بِمّالٍ من كَسْيِهِ بِإِذْنِ سيده» ملك نِضْمَهَاء وبطل التكاح. 

وإن فعل بغير إذن سيده لم يَصِحّ في نصيب سيده» وفي نصيبه قَوْلاً تَفْرِيقٍ الصفقة . 

فإن صَكَحْنًا في نصيبه» يَطَلَ التكاح» وإلا فلا. 

وإن كان بينه وبين السّيّدٍ مُهَايآةَ فإن اشترى في يوم نفسه بِحَالِصٍ ماله» صح وبطل 
النكاح . 

وإن اشترى في يوم سيده يما خلص لسيده بإذنه» صح التّكَاحُ بحاله» وكذلك الأَمَةُ 
التى نِضْفُهًا حو إذا اشترت زوجها. 

ولو نكح العَبْدٌ بإِذْنِ سيده بألف» وضمر' ع عنه السيد يَلْكَ الف لها نان + ا مان 
حن واجب» ثم إن لم يكن للعبد كَسْبٌء فلها مُطَالَبةُ السيد به وإن كان له کسب» فلها 
مظالبة أيهما شاءت . 

فلو باعه السَيّدُ من زوجته بأَلْفيء نظر إن كانت الرَوْجَة أَمَهَّ فاشترته ياِذْنِ مَوْلآَمَاء أو 
كانت مَأَدُونةَ في التجارة .فاشترته ‏ صح الشَُرَاءُ والتكاح بِحَالِهِ؛ لأن المِلْكَ يقع لِلْمَوْلَ؛ 
سَوَاءَ كان قبل الدخول أو بعده» وَسَوَاءٌ باع با ال القدَاق» آز بالك أخرى» غير أنه إذا باع 


بألْفِ الصَّدَاقٍ سقط الصَّمَانُ عن المولى. eT‏ 


0 كتاب النكاح 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : وتشقط ا کک 
دة المضمون عنه عن حدق المضموة لن ولا وجو للمولى :على العلل كما لو صون 
عبده ناء فأدى في حال رَه قال رضي الله عنه : وأو تاه يالب طلقا اد 
عن الزوج؛ لأنه صار مِلْكًا لمستحق الصَّدَاقء وهو مَالِكُ الأَمَدِ؟ م 

فيه وجهان: 

فإن قلنا: يَسْقطٌ يَبْرَأُ البائِع عن الضَّمَانِ؛ٍ لبراءة الأَضْلِء وعلى المشتري الثمن. 

فإن قلنا: لا يسقط› فلسيد الام مَةٍ على البائع أل العاف وللبائع عليه أَلْففُ الثمن» 
فَيتَقَاضَانٍ . 


قال رحمه الله : فإذا تَقَاضَّاه سقط حَقٌّ المشتري عن ذْمَّةِ العَبْدِ؛ لأنه استوفى حَقَّهُ من 
البَائِعم بهذا التَقَاصٌء ويصير كما لو ضَمِنَّ عن عَبْدِهِ دَيْنَاه ثم أدى عنه بعد بَيْعِهِ» فلا رُجُوعَ 
له. 
فأما إذا كانت الرَّوْجَة حُدَةٌ باعه لبف 7[ عَهُ عير لف الصداق» أو بألف 
مُطلقًا - صح البيع» وانفسخ التَكاحُء * ثم إن كان قبل 0 سقط صَدَاقهَا؛ لأن الفح 
جاء من قَبَلِهَا قبل الدّخُولِء ويجب عليه انوا السيد عن الصَمَانِ بسّقُوطٍ الصَدَاقيِ 
عن العبدء وإن كان بعد الدخول» ولا يسقط المَهْرُ بانفساخ التكاح» وهل يسقط بِمِلْكِها 
الرَّوْجَ؟ وجهان: 

فإن قلنا: يسقط» يبرأ البائع عن الضمان» وعليها الثمن.. 

وإن قلنا: لا يسقط - وهو الْأصَحٌ - فِيتَقَاضَانِ . 

وإن باعه منها الف الصداق؛ نظر: إن كان قبل الول لا يصح البيع؛ لأنا لو 
صححنا البَيْعَ انفسخ التكاح» وإذا انفسخ النّحَاحُ سقط الصَدَاقء وإذا سقط الصداق بطل 
لمن ولا يصح البيع بلا نَم ففي تصحيح البيع إبطاله؛ فلم يصح. 

وكذلك لو دفع دينارًا إلى عبده؛ لينكح عليه امْرَأَةّ ففعل» ثم اشترت المرأة زوجها 
ِعيْنِ ذلك الدينار قبل الدخول ‏ لا يصح؛ لما ذكرناه. 

ا ا فَالمَذْهَبُ َب أن البيع صحيح؛ لأن المَهْرَ 

سْتَقَوَ بالدخول» فلا سقط بانفساخ النكاح» ولا شَيْءَ لأحدهما على الآخرء وهذا 
د كيم و إنه إذا كان له على عبد العَيْرِ دين فملکهء لا 


0 
مُطلقًا 


أما إذا قلنا: يَسْقْطّ ففي صِحَةٍ اليم وجهان: أحدهما: لا يصح؛ لأن المِلْكَ يُوجِبُ 


كتاب النكاح 
سُقَوطً الصداق» وفي سقوط الصَّدَاقٍ E RE‏ 

والثاني - وهو الأصح -: يصح» بخلاف ما قبل الدُّحُولِ؛ لأن سُقُوطً الصداق تَمَّ 
بانفساخ التكاح ؛ بدليل أنه إذا كان رما بجت رده ذال فال بز سُقُوطٌ الصَّدَاق 
ها هنا ليس بانفساخ الََاح» بل بحدوث المِلّكِ في الَيَة؛ إذ لا يَجورُ أن يكو للمالك في 
ربد قَبَةَ عبده دين » بدليل أنه إذا م مَفْيُوضًا لا يجب رده. 

وإذا جعل الصَّدَاقَ نَمَنَاه صار كأنها اسْتَوْقَتِ الصّدَاق قبل ايرام البيع» فحصل المِلَكُ» 
ولا شيء لها عليه. 

وكيف يسقط؟ 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: فإذا لم يكن اليد ضَامِئَاء فباعه بأل الصداق» لا يصح؛ 
لأنه ييي العَبْدُ بما في سيه . 

وإذا نكح العبد بِإِذْنِ المولى» ثم باعه || مولن من اجنب+ ثم طلى العَبدُ امرأتة قبل 
الدخول فإن كان قبل أداء المَهْرِء فنصف المَهْرٍ لها في كسبه» وإن كان بعد الْأدَاِ يَحِبُ عليها 
رَد ضف المَهْرِ. 

ولمن يكون؟ فيه أوجه. 

وكذلك إذا ازْتَدَتْ قبل الدُّخُولٍ أو فَسَحَ أَحَدُّهُمَا النّكاحَ بِعَيْبِ وجد بصاحبه» أو عتقت 
واختارت القَسْعَ ‏ فإلى من يعود كُلَّ الصداق”''؟ فيه أوجه: 

أصحها ‏ وهو قول أَكْثَرَ الأصحاب -: يكون للمشتري؛ سواء أ العَْدُ ذلك قبل البيْع 
أو بعده» أو أَدَاهُ البَائِعُ من مال نفسه؛ لأنه ملك يَحْدْْثْ © بالطلاق» والطّادقُ كان في ملك 
]أ شتري : 

والثاني ‏ قاله ابن الَحَدَّاد -: إن أذام يعد البجع؟ رد لل ري" وإن أَدىْ قبل البيعء 
فللبائع ؛ لأنه اداه من ملکه» وقد ون للبائع بكل حَال؛ لأنه ل مه في ملكه. فإذا باعة» 
فكأنه استثنى لنفسه . 


ولو أعتقه المَوْلَئ» ثم طلقها قبل الدخول بها؛ فحيث فلا في البيع: يَعُودُ إلى 
المشتري - ففي العِثق يكون الزوج. 


وإن قلنا في اليم : يعود إلى البائع» ففي العنّق يكون لِلْمَوْلَى . 
والأصح : أنه للزوج. 


Vo 


)١(‏ في : يعود الصداق. 


۷٦‏ كتاب النكاح 

وكذلك لو ضمن السيد المَهْرَ عن عبده» وأدى بعد عتقه لا يَرْجِعٌ بما أدى على العبد؛ 
لأن حكم الضمان سَبَقَ العِنْقَ . 

ولو طلقها الزوج بعد الق قبل الدخولء وقد أَدَى السَيّدٌ المَهْرَء فيرجع نِضْفةُ إلى 
الزوج؛ على الصحيح من المَّذْهَّب» وصار كأنه ملکه» ثم أدى عنه. 

وقيل: إلى المَؤْلَى . 

وقيل: إن أدى قبل عتق العبد يرجع إلى المَوْلَىْء وإن أدى بعده» فإلى الزوج. 

ولو أذن لعبده في أن يكح ويجعل لنفسه صَدَافًا ففعل» أو قبل له المولى بتكاخ 
امرأة بإذنه» وجعل رقبته صداقًا ‏ نظر: إن کح خْرَةَ لم يصح؛ لأن العَقَدَ وَالفَسْحَ يَقَعَانٍ 


وإن نكح أمة صحء وصار لزج ملكا لمالك الأمةء ثم إذا طلقها قبل الدُّحُولٍء أو 
ارتد» أو فسخ النكاح بِعَيْبِ تكون رَقَبَة العَبْدِ ملكا لمالك الأمة ‏ كما كان على المذهب 
ا 

فإن قلنا في البيع : يكون نَِصْففُ الصداق للبائع» فهاهنا بالطّلاقٍ عاد نِضْفُ رَقَبَةِ العَبْد 
إلى الأول» وبالردة والفسخ بِالعَيْبِء يعود جميع العبد إليه. 


ولو قبل نكا أَمَوِ لعبده الصَّغِيرِء وجوزنا؛ على أن تَكُونَ ر قَبَةَ العَبِدٍ صَدَاقًا لهاء ثم 
الأَمَةٌ أرضعت الزوج - انفسخ التكاخ» والعبد لمالك الأَمَةٍ لا يَعُودٌ إلى السيد المُرَرّج؛ على 
الوّجه الأصح . 

وعلى الثاني : يعود إلى السَّيّدِ المزوج. 

ولو أعتق مَالِكُ الأمة العَبْدَء ثم طلقها قبل الخول يجب على مالك الأمة نِضْفٌ 
قيمة العبد. 


وإن ارتدت» ارات الدع بعَيّْب» فعليه جُمِيعٌ قِيمَةٍ العبد» ويكون للروج الذي 
عتق؛ لأنه مَلَكَ نَفْسَهُ نَْسَهُ بالعتق؛ على الصحيح من المذهب الذي يقول: يَعُودُ نِضْففُ الصداق 
إلى المشتري في البيع» وعلى الآخَرِ يكون للسيد الأول. 


ولو باع مَالِكُ الأمة العَبْدَء ثم طَلَّقَها قبل الدخول - فعلى الوَّجْهِ الأصح: لا شيء 
عليه. 


وعلى الوجه الآخر: يجب على مالك الأمة صف قيمة العبد» وفي الردة والقشخ 
جَمِيعٌ القيمة للسيد المزوج؛ لأن العَبْدَ خَرَحّ عن ملكه» فيغرم قيمته . 


VY 
ولو باع مَالِكُ الأمة ثم طلقها العَبْدُ قبل الدخول  فعلى الوجه الأصح: العَبْدٌ بَاقِِ على‎ 

مِلْكِ بائع الأمة» وكذلك في الردة ولا شَيْء عليه. 
وعلى الوجه الآخر: يعود نِضْفُ العَبْدِ في الطلاق» وفي الردة والمَسْخ كله إلى السيد 
ارج . ْ 


کتاب النكاح 


فَصْلّ في ع عق الأمة بشَرْطٍ التّكَاح 


روي عن أَنّسِ؛ أن الي - يك - أَعتَقَ صَفِيّة وَتَرَوَجَهاء وَل قا صَدَائ. 


إذا قال الرجل لأمَته : أعتقتك على أن تنكحيني» أو على أن أنكحك» فلا تعتق؛ 
َقْبَلَ في الحَالٍ؛ سواء قال: وعتقك صَدَافَكِء أو لم يقل. 

وكذلك لو قالت الأمَهُ ابْتدَاء: أعتقني على أن أنكحك؛ سواء قالت: عِدْقِي صَدَانِي» أو 
لم تقل فقال: أعتقتك عتقت» ولا يَجِبٌ عليها أن تنكحه. لأنه سَلَّدٌ في عقد؛ كما لو قال: 
أعطيتك ألما على أن تلكجيني لا يصخ» ولكنها عتقت للشرط. وتجب عليها قيمة رقبتها 
للمولى؛ لأنه لم يَرْضَ بإعتاقها مَجَانَاء وهذا جلاف ما لو قالت المَرْأَةٌ لعبدها: أعتقتك على 
أن تنكحني د يعتق بلا قَبُولٍ» ولا شيء عليه. 

وَالمَرقٌ: أن بْضْعَّ العَبْدٍ غير مقرم فهي لم تَشْئَرِطْ عليه شيئًا بل وَعَدَتْ لَهُ وَعْدَا 
جَميلاً؛ وهو أن تكون زوجة له؛ كما لو قال: أعتقتك على أن أعطيك ألقًا تعتق» ولا شىء 
لأحدهما على الآخَرِء بضع الأمة مَتَقَوُمٌ وقد شرط عليها التكاح» وهو غ لا ينيك ني 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۹/۹) كتاب التكاح ‏ باب من جعل عتق الأمة صدقها ‏ حديث (0087) ومسلم 
)٠٠٤١ /۲(‏ كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمه ثم يتزوجها ‏ الحديث )٠١٠١ /۸١(‏ وأبو داود 
»٠٤۳/۲(‏ 245) كتاب النكاح. باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها الحديث )25١54(‏ والترمذي 
(/477) كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها الحديث )١١15(‏ والنسائي 
(٤/0‏ كتاب النكاح ‏ باب التزويج على العتق». وابن ماجة )1۲۹/١(‏ كتاب النكاح - باب الرجل 
يعتق أمته ثم يتزوجها الحديث )۱۹٥۷(‏ وأحمد (7/ 181) والدارمي (۲/ )٠١ ٤‏ كتاب النكاح : باب في الأمة 
يجعل عتقها ضداقها. والطيالسي -1017/١(‏ منحة) رقم )١1574(‏ وعبد الرزاق )١17١١1/(‏ وأبو يعلى 
(0/ ۳۸۸) رقم )٠٠١(‏ والطبراني في «الصغير» )١7/5(‏ والبيهقي )١78/1(‏ كتاب النكاح : باب الرجل 
يعتق أمته ثم يتزوجها. 

كلهم من حديث أنس: «أن النبي ية أعتق صفية» وجعل عتقها صداقها» وفي لفظ أخرجه البخاري 
)180/١(‏ كتاب الصلاة» باب ما ذكر في الفخذ الحديث (۳۸۱) ومسلم )1١44/7(‏ كتاب النكاح» باب 
فضيلة إعتاقه أمه ثم يتزوجهاء الحديث (84/ ١1770‏ ) أنه «أعتق صفية وتزوجهاء فقال له ثابت: ما أصدقها؟ 
قال: نفسهاء أعتقها وتزوجها». 


ليف كتاب النکاح 
الذَّمَةِ 9 ا ار ولزمها قِيمَة الرقبة؛ كما لو أعنقها على عِرَضٍ فاسدء وَيَجِبٌ عليها 
للمولى قيمَةٌ رقبتها. 


قال الأؤْرَاعِيٌ [وابن أبي لَيلّى]: يجب على الأمة أن تنكحه؛ كما لو أعتقها على 
جي خيَاطة تَوْبِء وعم مارم ويلزمها ذلك. 

قلنا: الخْيّاطَة عمل» والعمل يثبت في الذمة» والنكاح عَقْدٌ فلا يثبت في الذَّمَوَء 
فالوثق على النكاح؛ كالمُسْلِمٍ فيه. 

ولو أَسْلَّمَ رَجُلّ دَرَاهِمَ إلى امرأة ليتزوجهاء لم يَجْرْ ذلك» كذلك هذا. 

وقال أَحْمَدٌُ: إذا أعتقها على أن تنكحه. تعتق» وتَصِيدُ رَوْجَةً له؛ لحديث صَفِيَة ولا 
حُجة له فيه؛ لأن الي - يكل - أعتقها بلا شط ثم تَرّوّجَهَا بعد وكان مَخْصُوصًا بان يجعل 
العتق المَاضِي صَدَافًا كما كان يَحجُو زُ له أن ينكح بلا مَهْرِ. 

فإذا أعتقها على أن تنكحه» وَرَعْبَتْ فيه» فلا يَحِبُ ذلك على السَيّدِء وله طَلَبُ 
لقم فإن رَعِبَثْ فيه» فلا يجب ذلك على اليد وله طُلَبُ القِيمَ» فإن رغيت ونكحهاء 
أو جعل القِيمّة التي له عليها صَدَافًا - صح التّكَاحُ. 

ثم إن كانا عالمين حَالَة التكاح بِقَدْرٍ قيمتهاء سَقَطَ عنها القيمة» وإن كانا جَاهِلَيْنِ [أو 
أحدهما ]20 فسدت التسمية» ولها عليه مَهرِ المِثْلِ ولهعليها القيمة. . 

ولو نكحها وجعل الصداق صَدَافًا لهاء صح التکا > ولها مَهْرٌ المثل؛ لأن العِتْق 
الماضي لا يمكن أن يُجْعَلَ صَدَافًا؛ لأنه سبق 0 والصَّدَاق ما يلزمه بالعقد؛ كما لو 
ها على أن يُعْيقَ عَبْدَهُ عن كارتا لا يصح المُسَمَئ ؛ لأنه لا يلرم التاق بنفس العَقدٍ. 

وقال ابن خَيِرَانَ : الحِيلةُ في أن يلزمها أن تنکحه وإن لم تنكح لا يعتق - أن يقول لها: 
إن كان في عِلْم الله أني إذا أعتقتك أَنْكَحْكِ أو تنكجيني - فأنت حُرَةٌ. فإذا نكحته عَلِمْنَا أنها 
ځرة” باللفظ» وإن لم تتكح عَلِنتا أنها لم تعتق َِدَمٍ الشرط . 

وَالمَذّهَت: أن هذا لا يَصِحُء فلا يحصل به العِنْق» ولا يصح التْكَاحُ؛ ؛ لأنه شال حَالَةَ 
التكاح أنها حُرَةٌ أو أمة؛ كما لو قال لأمته : إن دخلت الدَارَ ََنْتِ حَُة قبله بشَهْرِء ثم اراد أن 
اك وكما لو بُشرَ بِمَوْلُودِ فقال لجليسه: إن كان أنثى فقد زوجتكها 
فقبل» قَبَانَ [أنها]” ای - لم يصح . 


)١(‏ سقط في أ. (۳) في آ: عتقت. 
(۲) سقط في أ. )٤(‏ سقط في أ. 


الححف 


كتاب النكاح 

وإذا لم يَصِمّ النكاح الذي هو شَرْط لم يحصل العِبْقُ. وحكم المُدَبّرَةَ» وأم الولدء 
وَالمُكَائَبَةَ» والمعتق بعضها حُكمُ القِنَدِ في الإعتاق على أن تنكحه. 

ولو قال لرجل: اعتق عبدك» أو أَمَنَكَ عنك؛ على أن أنكحك ابنتي؛ ففعل ‏ عتق» 
ولا يجب على السَّائْلٍ تزویج ابنته منه . 

وهل يجب عليه قِيمَةٌ العَئْدِ؟ فيه وجهان؛ كما لو قال: اعتق عبدك عنك» ولك عَلَيّ 
لف ففعل - عَتََّ» ا ا 

الأصح: أنه لا د يستحق ؛ لأنه لا يَقِعٌّ للقائل» »> بل يَعُودٌ إليه . والله أعلم . 

يَابُ 0 الآ 

روي عن عمر - - رضي الله عنه لا تكح المَرْأةٌ إلا بإذن وليهاء أو دوي الرأي 
من أهلهاء أو السُلْطَانِ0' . 

ولآية النكاح نثبت تياك تَثيّت لعصبات النّسَبء ولعصبات الوّلآء» وللسلطان» فیقدم عَصَبَاتٌ 
السب ثم عصبات الولاء» فإن لم يكن أحد منهم فالسُلْطَانٌ يزوج . 

e maT 
في الِيراث» إلا في ثلاث ت ا‎ 

ِحْدَامًا: أن الابن عَصَبَةٌ في الميراث» وليس له ولاَيّة تزويج الأم بِحَقٌ البُْوَِ إلا أن 
يكون ابن اين عَم الأم» أو مُعْتَقَاً لهاء أو قاضياء وليس لها وَلِىٌّ أَقْرَبَء فحينئذ يُرّرّجْ الابن 
ببنوة العم أو بالوّلاء» أو بالقَضَاءٍ . 

وإن كان انها ابْنَ أخيهاء أو ان عمهاء ويكون ذلك في أَنْسَابٍ المَجُوس» أو 
بالوَطءء بالشّبهة فله أن يزوجها به. 

وقال أبو حنيفة : للابن الكَرُوِيجُ بحق البْنْوَةٍ» وهو أولى من الأب. 

قلنا: ولآية التزويج تثبت نياك تثيّت لَعَصبَاتِ النسب» > لِدَفْع العار عن التَسَبء ولا مشا رَكَة بين 
الأم والابن في الس فلا به يثبت له ولاية التزويج؛ كالخال. 

وإن كان بينهما مشا رَكة في النّسَبٍ ببنوة العم؛ كما ذكرنا فحينئل تثبت 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ 515) كتاب النكاح: باب استئذان البكر والأيم من أنفسهما. 


لكا 


كتاب النكاح 

وَالمَسْأَلَةُ الَانبة : : هي أن الجَدّ مع الأخ يَْتركَانٍ في الميراث» وفي التكَاح : الجد وإن 

عملا أؤلى بالتزويج من الأخ؛ ار دي والأخ لا ولايّة له في مَالٍ 
الأخت بحال» والجَدٌ له ولاية الترويج» والمَال جميعاً؛ فيرجح جَانِيَهُ. 

والثالثة : هي أَنَّ الأخ [للأب والأم]“ أَوْلى في الميرّاث من الخ للأب» وفي التكاح 
قَوْلآنِ: أصحهما وهو قوله الجديد» ومذهب أبي حنيفة - رحمة الله عليه - الأخ [للأب 
والأم]”'' أولى؛ كما في الميراث. 

وقال في القديم: هما سَوَاء؛ لأن أَخْوّةَ الأمّ لا أَثْرَ لها في ولاية التزويج» فلا يقع بها 
الترجيح› وأخوة الأم بت بها امات فجاز أن يقع بها الترجيح» وهذا لا يصح. لأن 
العم للأبوين يُقَدُمٌ في الميراث على العم للأب» وإن كان لا يورث بعمومة الأم» وكالك في 
ميرّاث الوَّلآءِ الأخ 1للأب والأم]“ أولى من الأخ للأب» وإن كان الأخ للأم لا يَرِتُ 
ال 


وكذلك القَوْلان في ابني أخ» أو في عمين» أحدهما: لأب وأم 0 والآخرء لآب› 
ولي أثبتهما أصحهما: أن الذي هو [لأب وأم]”' أولى؛ وكذلك 0 كان لها ابنا عم 
أحدهياة أخوها و لاسا أو ابنا عم: أحدهما: ابنهاء أو ابنا معتق: أحدهما: ابنها ففي 
الجديد يقدم الابن والأخ وفي القديم» هما سواء. ش 

ولو كان لها ابنا عم أحدهما: [لأب وأم]"“ والآخر: لأب ولكنه أخوها- ففي 
الجديد: الذي هو أخ لأم أولى؛ لأنه يدلي بالأم» وصاحبه بالجد؛ وكذلك ابنا عم: 
أحدهما: ابنها والآخر: أخوها لأمها ‏ فالذي هو ابنٌ أَؤْلى» لأن الابن أَْرَبُ من الأخ. 

وفي القَدِيم: هما سواء» ولا ولايّة لأب الأمء ولا لآب ام الأب ولا لِوَصِيٌّ الأب» 
لأنه لا مسار بيتهم وبينها في النسب» ان و د من عات الست رفا ر 
0 ا ا 00 E Ma‏ 

إحداها: ابْنْ المعتق تثبت له الولايةء ولا تثبت لابن النسب. 


)١(‏ في أ: للأبوين. (5) في أ: للأبوين. 
() في أ: للأبوين: (1) في أ: للأبوين. 
(۳) في أ: يؤثر. (۷) في أ: للأبوين. 


() في أ: للأبوين. 


كتاب النكاح 

الثانية : أن في النسب الجَدَ أَوْلَى من الأخ» وفي الوَّلآَءء قولان؛ كالمِيراث: 

أحدهما: سواء. 

الثالئة : أن في النسب الأخ [للأاب والأم]“ مع الأخ للأب فيه قولان» وفي فى الولاء 
الذي هو [للأب والأم]”" أَوْلَى قؤلاً واحداً. 

فأما إذا كان المعتق امْرَأَةّ فلا ولآيّةَ لَّهَا على المعتقة. 

وقال صاحب «التلخيص» : ل ولآية ما لأولياء المعتقة» بل يزوجها السُلْطَانَ . 
والمذهب: أن الولآية على المعتقة لمن تزوج المعتقة ما دامت المعتقة حَيّةَ لأن الوّلآءَ 
بمنزل الملّكِ؛ ألا ترى أنه لام لو لكا ري 

يشترط رضا المُعْتَقَةَ» ولا يشترط رضا المُعْتَقَةٍ. 

وق : يشرط إذتهاء وليس بصحيح ؛ ولا ولاية لابن المعتقة ما دامت هي حَيّة ؛ لأنه 
لا يزوج المعتقة إنما الرلاية لأبيها وجدها وسائر أوليائهاء فإذا ما تشاء المعتقة تثبت الولاية 
لابن المعتقة» ويتقدم على ابنها وسَائِرٍ عَصَبَاتِهَاء ثم ثم يُرَاعى فيه تَرْتِيبُ عَصَّبَاتٍ الوّلآَءِ؛ لأن 
الأزويج في حَيَّاٍ المعتقة بِالنَيابَة عنها؛ لولائها اه كما تَرّوّجها في حال رِقّهَاء لملكها 
عليهاء فإذا مانَتَ صَارَ الوَلآءُ إلى الْعَصَّبَةّء فيزوجها من هو أحقٌّ بالولاء. 

أما من نِضفها حو ونصفها رقيق» فيزوجها مَالِكُ نصفها مع وَل لها من جهة النَسَبء 


إن كان برضاهاء فإن لم يكن لها ولي تَسَبِء فيزوجها مَالِكُ نصفها مع مُعْتِقِ النصف أو 
عصباته» وإن كان المُعْتِقُ امرأة» فمالك النصف مع وَلٌِ مُعْتَقَةٍ النصف . 


فصل في اجتِمّاع الأَوْلِيَاءِ 
إذا الوم لامْرَأةٍ أولياء في دَرَجِةَ واحدة» كالإخوة أو الأعمام أو بنيهم فالمستحب . 


أن يزوجها اَم وأوَعَهُم وأسنهم برضا الباقين؛ لأن الآ سَنّ أكثر تجْرِبَة» والأورع احرص 


فإن زوجها أَدْنَاهُمْ برضاها من كُفْءِء صح» ولا اغتِراض للباقين؛ بخلاف ما لو ثبت 
القصاصٌ لجماعة» لا يَنْمَردُ واحِدٌّ بالاشتيفاءء لأن مَبْتّى القصّاص على الدّرء والسقوط» 


)١(‏ في أ: للأبوين. (۲) في أ: للأبوين. 


YAY‏ کتاب النكاح 


بدليل أن وَاجداً لو عَمَا سَقَطء ولا اسْتيمَاء للباقين» ومَبْتى النكاح على اللزوم» بدليل أن 
واحدًا لو عَضَلَء فللباقين الكَزْويج فلو اشْتَجَرَ الأولياء» نظر: ‏ إن قال كل واحد: أنا لا 
أزوج» وكل واحد كفءٌ خاطب فالاختيار إلى المرأة» فإن اختارت أَحَدَهُمَا زوجها منه من 
رَضِيَ به من الأولياء» فإن رَضَيَتْ بهما جميعاًء فإن السلطان يَنْظَرُ في الأطْلّحْ منهما؛ 
0 
إذا قال كل واحد منهم : : أنا أزوج» والخَاطِبٌ واحد» فليس هذا بعَضل » ويُفْروَعٌ 

بينهم » فمن خرجت له الفَرْعَة زوجهاء ولا يحتاج إلى رضا الباقين» بخلاف ما لو ثبت 
الْقِصَاصٌ لجماعة». فأقرع بينهم لا يستوفيه من حَرَجَت له القرْعَة إلا برضا الباقين» 0 
الذي راء فلو بادر غَيْرٌ من خرجت له القرعَةء فزوجها بِرِضَامَاء فالمذهب الصضحيح: أن 
العَقَدَ يصح؛ لأن القُرْعَةَء لقطع المُسَاجَرَ رَة» لا لسَلْب الولاية. 

وقيل : لا يصح؛ لأن في تَضجيحه إِبْطَال حكم القَرْعَة» هذا إذا أذنت لكل واحد منهما 
فزوجهاء فإن أَذَنتَ لواحد منهما فزوجها الآخرء لا يصح . 

ولو زوجها واحد منهم برضاها من غير كُفءء نظر: إن زوجها برضا الباقين» يصح 
وإن زوجها دون رضا الباقين ففيه قولان: 

أصجهما : لا ينعقد؛ لأن الكَمَاءَ ءة حى للكل» وقد بخس حق الباقين. 

والثاني : ينعقد» ويثبت للاخرين الاعتراض والرد؛ لأن العَقَدٌ صدر ممن له 
الولايةء وللاخرين حق في الكفاءة؛ فثبت لهم الردّء وعند أبي حنيفة» يلزم العقدّء ولا 
اغْتِرّاضَ للباقين. 

0 قلنا : قلنا: الْأَوْليَاءُ الهم حق في كَمَاءَة ة الزوج»؛ فلا يحور [تَعْوِيتُ حقهم]» > عليهم» 
فقول : كل ولي لو طُولِب بالتزويج من غير كفء له الامتناع؛ وإذا زوجت دوت رضاء من 
غيز کف له الاعتراض؛ کالابعد يزوج مع جود الأقرب» كان للأقرب ج ن الاعتراض 


ولو زوجها واحدٌ برضاها ورضا الباقين من غير کفء» فَاخْتَلَعَتُ نفسهاء ثم رَوَجَها 
واحد منهم من ذلك الرجل برضاها دون رضا الباقين» ففيه وجهان: 

أحدهما: [يصح؛ ولزم العقد]"» لأنهم قد رَضوا به أَوَلَّ مرة. 

والثاني: هذا عَفُدٌ جديد يعتبر فيه رضا جديد. 

وعلى الوجهين ن: إن أَبَوْا فلهم ذلك؛ فلو زوجها واحد منهم برضاها من كُفْء بِأَكَلَّ من 
)١(‏ في أ: التفويت. (۲) في أ: صح ويلزم العقد. 


كتاب النكاح YAY‏ 


مهر المثل ‏ لا اعتراض للباقين؛ لأن المَهْرَ حقها. 

وأما إذا كان الأولياء من جهة الوّلآءُ؛ نظر: إن كان المعتق واحداً» وقد مات عن بنين 
أو إخوة» فهم كأولياء النّسَب لو زوجها واحد منهم برضاها من كفء دون رضا الباقين صح 
ولزم. 

ولو مات أحد ابني المعتق» زوجها الابْنُ الآخر دون سَائِرٍ العَصَبَاتِ . 

وإن كان قد أعَتَمَها جََاعَة» فيشترط رضا جميعهم في صكة التُكاح» لأن الولآيّة تبت 
لهم بِوَلاءِ صدر عن المِلْكِء والمِلْكُ كان لجميعهم» ولم يكن يَْمَردُ واحد منهم بِتَرّويجَها 
قبل العثق» وكذلك بعد الق فلو مات أحدٌ المعتقين عن اثنين» أو عن أَخَوَيْنِ؛ فزوجها 
أحد أبنيه» أو أحد أَخَوَيْهِ مع التق الارن حا 

ولو مات المعتقان جمعياًء ولكل وَاحد ابنان» فزوّجها أحَدُ ابني هذا مع أَحَدَ ابي ذاك 
جاز. وإن لم يكن لأحدهما عَصَبَة» زوجها السُّلْطَانٌ مع أَحَدِ ابني الآخر. ' 

قصل فيما يُوحِبُ نَقْلَ الولآية 

لا ولآية أَبعَدَ العَصَبَاتِ مع وجود الأَقْرَبِء فإن كان الأقرب صغيراً أو رقيقاًء أو 
مجنوناً جنوناً مطبقاًء أو شيخاً مفئداً أو محجوراً عليه بالسَّفَه أو اخلط عَقله» بحيث لا 
يعرف مَوَاضِعَ الحظ. أو به ألم شديد شغله عن التَّظَرء أو كان - فَاسِقاً وقلنا: لا ولاية 
للفاسق ‏ أو كان أعمى ‏ وقلنا: لا يكون ولياً - يزوجها اللي الأبِعَدٌ. 

فإن حسْنَّث حَالَةُ الْرَبُ كان التزويج إليه. 

فلو زوج الأبعد [بعد]“ ما أفاق المَجْنُونُ وتاب القَّاسِقُء ولم يعلم بِحْسْنِ حَالٍ 
الأقرب» ففي صكة النكاح وجهان؛ بناء على الوكيل بالبيع إذا باع بعد ما عُزِلَ ولم يعلم هل 
يصح البيع؟ قولان: 

الأصح : أنه لا يصح . 

وإن كان الأَهْرَبُ يُجَنّ يوماً ويُفِيقٌ يوماً - لا يزوج حتى يُفِيقَ الولي؛ فيزوجء أو يكل 
بالترويج . 

ويشترط بَقَاوُهُ مُفيقاً؛ حتى يفرع الوكيل من العَقْدِه وكذلك البنت البالغة إذا كانت 


وغ 2-6 5 خلال 4 5-085 i‏ 00 
نَجَنَّ يوماًء تفي - لا يجوز تزويجهاء حتى تُفِيقَ وتأذن» وتبقى على الإفاقة» حتى يفرغ 
الولي من العقد. 


)١(‏ سقط في أ. 


A4 


كتاب التكاح 

وقيل: هو كالجُنُونِ المُطْبَّق لو زوجها الأبعد في يوم جُنُونَهاء جاز. وإن كان مُعْمَىَ 
عليه ينتظر إفاقته» لأنه لا يدوم ؛ كالنّايِم يَنْتَظِرٌ انهه والسكران» أو من شرب دواء أزال 
عقله» .ينتظر إفاقته . 

وإن كان الأقرب مُخرماً فهو كما لو كان غائباً؛ يزوجها السلطان. 

وقيل: بول به الولاية؛ فيزوجها الأبعد؛ .كما لو جو 

7 كان الأَقْرَبٌُ:غائباً إلى مَسَاقَةَ القَضْرء زوجها السلطان؛ لأن الغائب على ولايتى» 

5 ےر 5 

بدليل ا نه لو رُوْجَها في لعي يجوز والتزويج حى وجه عليه وقد تعذرَ الاستيفاء منه »2 

وإن كان على أقَلَّ من مسافة القَضْرء لا يجوز لغيره تزويجهاء بل لكاتب کی مي 
فيزوج» أو يوكل بالتزويج وقيل: : إن كان على مَسَافَةٍ لو حَرَجَّ م يأتي أَهَلَهُ 
لیل زوجها السلطان والأول أَصِحٌ. 

وقال أب و حنيفة: إن غاب غيبة متقطعة» زوجها الايد 


قلنا: الغيبة لا تخرجه عن الولاية» فلا ْمَل الولآية» کالعَضلء NG‏ اماه 
السلطان الأَبْعَدَ حتى يزوج ؛ للخروج عن الخلاف . 

ولو عَضَلَ الولي الأَووبَ» زوجها السلطان لا الأبعد بالاتفاق» ولا يتحقق العَضْلُ حتى 
يمتنع بين يَدَي القاضي؛ وهو أن يَخْضّدُ الخَاطِبُ ويطلب المرأة» فيأمره القاضي بازويج› 
فيقول: لا أفعل» أو يسكت - حينئذٍ يزوجها القاضي بإذنها. 

ولو دَعَنْهُ إلى تزويجها من غير كُفْءء له أن يمتنع» ولا يكون عَاضِلاً . 

ولو قال الولي: إن الخَاطِبَ ليس بكفْءٍ؛ فعلى المرأة إِنَْاتُ الكفاءة. 

ولو دعَنْة إلى تزويجها من كُفْء بأقل من مر المثل - يجب التزويج» فإن امتنع كان 
عَاضِلاٌ ؛ لأن المَهْرَ حَقّهَاء لا حق للأولياء فيه ؛ بخلاف الكفاءة. 

وعند أبي حنيفة : نة نقصٌ المهرٍ كنقص الكفاءة» لا يجب على الولي أن يزوج بمهر 
ناقص؛ وبالاتفاق: لو رضيت بِبَخْس حَسِيس من المهْرٍ تجب الإجابة. 

وكل امرأة جعلنا تزويجها إلى السلطان يستحب أن يَحْضُرَ أولياؤها الأَبَاعِفُ 
ويستشيرهم في أمرهاء ويقول: هل تَنْقّمُونَ شيئاً؟ لأنهم أَخْرَصُ على التَمَخْصٍ عن الكَفَاعوٍء 
أحفظ نسبهم» فإن لم يفعل وزوج صح . 

ولا يُتَصَوّرُ انْتِقَالُ الولاية إلى السُلْطَان في حق الصغيرة؛ لآن طَلَيْها فيه شرط» وحيث 


کتاب اللكاح ۸٥‏ 


ےم و 


قلنا: ينتقل إلى الْأَبَعَدِء فإنما تَكْقِلُ إذا كانت المَرْأَةٌ ممن يَجُورٌ للأبعد تزويجها؛ حتى لو كان 
الأبعد أخاء وهي صغيرة لا يجوز له تزويجهاء وإن كان جداً يجوز. 
فضل في اويل في التككاح 

رُوَىَ أن الي - كل - تَرَوّجَ أم حَبِيبة وکان وکیل النبي - يي - عَمْرَو بن أمية 
الصَّمْرِيٌ”" ويجوز التوكيل بالتزويج» وبول النكاح» ثم إنها يَصِحُ التوكيل ممن يَمْلِكَهُ 
بنفسه ؛ N ES‏ للك التق جه فلو وگل 
بالتزويج عبدآء أو صبياًء أو سفيهاًء أو امرأة ‏ لا يجوز. 

ولو وكل فاسقاً لا يجوزء على قولنا: إن الفاسق لا يكون ولياً. 

ولو وكل فاسقاء أو عبداً» أو سفيهاً بِقَبُولٍ النكاح يجوز - وهل يحتاج إلى إِذْنٍ السيد 
في توكيل العبد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يحْتَاجٌ إلى إذنه» كما لو وگل عَبْداً بالبيع» لا يجوز إلا بإذن السّيّد. 

والثاني: لا يحتاج إلى إذنه» كما لو وَكُلَهُ بتَطلِيق زوجته» لا يحتاج إلى إذن المَوْلَى» 
بخلاف ال والشراءء لأن العْهْدَة ذ في الع والشراء تَتَعَلّقُ بالوكيل» وفي النكاح لا يتعلق 
بالوکيل عَهْدَةٌ. 

قال الشيخ: وكذلك لو وَكَلّ سَفِيهاً هل يَحْتَاجٌ إلى إذن الولي؟ وجهان: 

ولو وَكُلَ السّفية أو العبد رجا بقبول النكاح له» يجوز بعد إذن الوَلِيٌ والمَوْلّى لهما 
بالتكاح» وقبل إذن الوَلِيٌ والمَؤْلَى لهما في التكاح» لا يجوز. 

ولو َكَل أخا المرأة» ليقبل له نكاح أخته من الأب» يجوز. 

وإذا وَكَلَ الوَلِينٌ رَجُلدُ بالتزويج» هل يحتاج إلى إذن المرأة» نظر: إن كان الولي ممن 
يجبرء فلا يحتاج إلى إذنهاء وله التَوْكِيل» وإن أَبَتِ المرأة» وإن كان ممن لا يجبر كَمَيْرٍ 
الأب» والجد والأب والجد في حق اليب - فيه وجهان : 

أحدهما: يحتاج إلى إذنهاء كالتوكيل لا يُوَكلُ بغير إذن المُوَكلء حتى لو أطلقت 
الإذن له أن يزوج بنفسه» ولا يجوز أن يوكل. 

والثاني ‏ هو الأصح: لا يحتاج إلى إذنهاء لأن مُتصَرّف بالولاية» كالقَيّم والوَصِيّء 
يوكلان من غير إذن. 

ولا خلاف: أنها لو نهت عن التوكيل» لا يجوز أن يوكل . 

ولو قالت: وَكُلْ بتزويجي فله أن يوكل» وهل يجوز له أن يُوّجَ بنفسه؟ فيه وجهان: 


)١( 1‏ تقدم. 
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أحدهما: لاء بل يوكل؛ كما لو قالت. 

والثاني: يجوزء لأنها رَضِيَتْ بالتزويج» فإذا جاز له الكَوْكِيلٌ جاز أن يَفْعَلَ بنفسه» فلو 
وگل قبل الاستئذان منها في التزويج» لا يجوزء لأنه لا يَمْلِكُ المُبَاشَرَة بنفسه» فلا يَمْلِكُ 
التوكيل وقيل: يجوز؛ فيَسْتأَذِنْ بعده الولي أو الوكيل للمولى عليها فيزوج؛ والأول 
المذهب. 

ولو استأدَّنَ الوكيلٌ لنفسه منهاء لا يجوز. 

وإذا وَل بالتزويج » لا يشترط ذِكْرٌ المَهْر. 

وهل يُشْتَرَطُ تعن الزوج؟ فيه وجهان وكذلك التَيْبُ إذا أَذِنَتْ للولي في التزويج هل 

ط تعيين الزوج فيه وجهان: 

أحدهما: لا یشترط› كما لا رط ط تعيين المشتري . 

والثاني: يشترط؛ لأن الأغراض تَخْتَلنتٌ باختلاف الأزواج» 0 تَخْتَلِفتٌ باختلاف 
المُشكَرِي» لأن ار منه حُصُولُ الثمن» ولا خلاف أن الوَلِيّ إذا عَيّنَ رجلاً؛ فزوجها 
الوكيل من غيره ‏ لا يصحء وإن كان أكفأ ممن سماه» ولو وكل مطلقاء وجوزناء فزوجها 
من غير كُفْءِ لا يصح؛ لأنه تصرف لا على وَجْهِ النظر. 

وإن خطبها كُفْئان وأحدهما أَكْمَأ فزوجها من الآخر ‏ لا يصح. 

ولو قال الولي: زوجها من زيدء فزوجها من وَكيل زيد» فقبل له جاز» لأن اشع 
خضل لزيد: 

وبمثله في البيِع لو قال: بع من زيد؛ فباع من وكيله ‏ لا يصح . 

وقال الشَّبْخُ ‏ رحمه الله -: كما لو حَلَفَ ألا ينكح؛ فقيل له وكيله دايفمكة ولو 
حلف؛ لا يشتري؛ فاشترى له وكيله» لا ر يحنث؛ لأن النَكَاعَ لا تَعَلْقَ لَهُ بالوكيل؛ بخلاف 
الم . 

ولو قال للوكيل: رَوّجْهَا بألف؛ فزوجها بأقل ‏ لا يصح؛ لأنه خَالَفَ المُوَكّل؛ كما لو 
قال: زوجها غدًا؛ فزوجها اليوم» أو قال: رَوّجْهَا في المَسْحِدِ؛ فزوجها في موضع آخر ‏ لا 
ب 

ولو وَكُلَه بالتزويج مُطلَقَا > فزوجها بلا مَهْرِء أو رَوّجَهَا مُطْلَعًا - ولم يسم المَهْرٌ أو 
بمهر بحس ا ب م هل يَصُخْ؟ 
فيه قولان: 


أصحهما : يصحء وَيَحِبٌ مَهْرٌ المثل . 


كتاب التكاح 


كتاب النكاح YAY‏ 


والثاني: لا يصح ؛ لأنه بحس حقها. 

وقيل ها هنا: لا يصح؛ بخلاف الأب ؟ لأنه 1 ليد والوكيل يحكم 
بالنيابة؛ فإن قلنا: يصح ؛ 3 ل ر الل فان رضيت ا الوكيل بالقَدْرٍ الذي 
يسمى؛ وهي من أهل الرضا- صح بما سمى . 

ولو قال الولي للوكيل: رَوَّجْهَا ممن شَاءَتْء [بكم شَاءَث]“؛ فزوجها برضاها من 
غير كُففْءِ بدون مهر المثل ‏ صح . 

ولو وكل وكيا بِقَبُولٍ نكاح امرأة له؛ فقبل نكاح امرأة ‏ قال الشيخ ‏ رحمه الله -: إن 
كانت غير كُفَْةٍ لا يصح» وإن [كان]“ قبل نكاح كُفْئَةٍ بِمَهْرٍ المْلء أو بأقل - صحء وعلى 
الزوج المسمى» وإن قبل بأكثر من مَهْرٍ المَدْلِء أو بغير نَقْدِ البلدء أو بِعَيْنِ من أعيان مَالٍ 
المُوَكلِء أو مال نفسه ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح النكاح؛ كالوّكيل بالبيع إذا باع َير تقد البلدء أو بِأَكَنّ من تَمَنِ 
المثل . 

٠‏ والثاني : : يصح؛ وبه قال أبو حنيفة» ويجب على الموكل مَهْرُ المثْلٍ من نَقْدٍ البلد. 

ولو سمي قَدْرًا فقبل بأكثر» لا يصح. 

ولو قال: أَقْبِلُ لي نِكَاحَ فلانة على عبدك هذا؛ فقبل عليه - صح النكاح؛ وهل تَمْلِكُ 
المرأة العبد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل يجب على الزَّذْجَ مَهْرٌ المثل ؛ لأن الصَّدَاقَ يكون على الزوج. 

والثاني: تملك؛ ويكون ذلك رسا على الزوج أم هبة له؟ فيه وجهان. 

ولا يكون قَوْضَاء ولا هة للمرأة. 

ولو كانت ابنته في نكاح [زوج]”" أو في عِدَّةِ زوج؛ فوكل وكيلاً» وقال: روج ابنتي إذا 
طَلَّقَهَا زوجهاء أو: إذا الْقَضَتْ عدتها ‏ جاز التوكيل» كما لو قال: زوجها بعد سَّنَةٍ يجوز 
ثم تزوجها بعد الطلاق» وانقضاء العِدَّة. 

ولو قال: إذا طلقها جما ققد وكلتك ترويجياء أو: إذا مَضَْتْ سنة» فقد وَكَلَتُكَ 
ففيه قولان: 

أحدهما: يصح. كالأوّل. 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 
(*) سقط في أ. 


YAA‏ کتاب النكاح 


والثاني : لا؛ لأن الوكَالّة عَقْدٌ؛ فلا يَصِحٌّ تعليقه؛ كالبَئْع والتكاح 
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0 
روي أن اليب - َكل را الضَّمْرِيّ ؛ خَ حَتَى قبل له اع ام حَبِيبَة بِنْتِ 
1 بي سيان من ابن عَمُهَا : خَالِدِ بْنِ سَعِيد بْنِ العَاص ؛ E‏ 

لا يجوز للكافر تزويج ابنته المسلمة؛ ِقطمٍ الله تعالى - الولآيّة بينهماء ٠‏ بل إن کان لها 
وَلِيّ أبعد مسلم بِتَسَبِء أو ولاء - يزوجها؛ كما روج حَالِدٌ بن سعيد بن العاص آم حَبِيبَة 
ا 

فإن لم يكن لها ولي مسلمء ازوجها السلطان؛ وكذلك لا يَجُورْ للمسلم د تزویج ابنته _ 
الكَافِرَةٌ بل يزوجها إن كانت كِتَابيّة يه نولي الأبعد الكافر ؛ سواء رَُوَّجَهَا من مُسْلِمٍء أو من 
كافر. 

فإن كان الكافر يركب في دينه مَحُظُورٌ اغْتِقَادِهِ ‏ فهو في التزويج؛ كالفاسق يُرَرّجْهًا 
شهُودٍ مسلمين؛ سواء زوجها من مسلم» أو من كافر. 

وقال أبو حَنِية : يجوز بشهادة ذِمُيَيْنِ؛ سواء زوجها من مُسْلِمٍء أو من ذمي . 

وقال محمد: إذا زوجها من مسلم لا يجوز بشهادة أَهْلِ الذمة . وقال [الحليمي]': إن 
زُوّجَتِ الكتابية من مسلمء 6 يجوز بولي کافر» بل يزوجها حادم الممسلمينَء وإنما يزوج 
القاضي الكافرة إذا كانت كِتَابيّة ولا يجوز تَرُوِيجٌ المجوسية والوَكَّمّةِ بحَالٍ 

ولو كانت لمسلم أمة كتابية» أو لوليته المسلمة أمة ل على 
الصحيح من المذهب؛ لأنه يتصرف بالمِلْكِ؛ كما يَمْلِكُ بَتْعَهَا وإجارتها. 

ؤقيل: لا يجوز؛ كما لا يجوز تَرُوِيجٌ ابتته الكافرة [ومولاته الكافرة]". فإن جوزناء 
فإنما يزوجها من أهل الكتاب؛ لأن الحُرَ المسلم لا يجوز له نكاح الأمة الكتابية. 

وإن كانت الأمة مجُوسِيّة» أو وليه لا يجوز تزويجها لو كانت مُرْتَدَة. 

وأما الكافر: لا يجوز له تَرْوِيجٌ أمته المسلمة» أو أم ولده المسلمة» على ظاهر 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 


کتاب النكاح ۸4 


المَذُهب؛ بخلاف المُسْلِمٍ يزوج آَمَتَهُ الكافرة؛ لأن المُسْلِمَ له ولاية على الكَافِرَةٍ بِالسَلْطَبَةِ؛ٍ 
فكذلك بالملكِ» والكافر لا ولاية له على المُّسْلِمَةٍ بالسلطنة؛ فكذلك بالملكِ؛ ولآن المسلم 
يَسْتَمْتِعٌ بالكافرة» والكافر لا يَسْتَمْتِعٌ بالمسلمة. 


ولو كانت لامرأة كافرَةٍ أَمَةَ مسلمة» أو كتابية» لا يجوز لوليها المُسلم تَرُويج أَمَتِهاء 
لأنه لا يروج المالكة. 

قال الشيخ ‏ رحمه لله يَجُورٌ لوليها الكافِر د تزویج م أمتها الكتابية بإذنهاء ولا يجوز 
تَرْويجُ أمتها المُسْلِمَةِ . 


ولو َكَل مُسْلِمٌ كافراً يتويج ابنته المسلمة - لا يجوز» كاك 
نكاح مسلمة لا يجوزء ولو وكله؛ ليقبل له نكاح الكتابية يجوز. 


الى 5 2 I‏ 
فصل في تزويج الوَلِيَيْنٍ 


رُوَيَ عن الحَسَّنٍء عن سُيْرَةَ أن رَسُولَ الله ل - قال: «إذا تكح الوَلِيّانِء فَالتَكَاحُ 
للأوّل منهما»7 . 


)١(‏ أخرجه الطيالسي ص (۱۲۲) حديث (407) وأحمد )۱١ ء1١١ »۸/٥(‏ والدارمي (۱۳۹/۲) كتاب 
التكاح باب المرأة يزوجها الوليان وأبو داود (۲/ )٥۷١‏ كتاب النكاح ‏ باب أنكح الوليان حديث 
(۲۰۸۸) والترمذي )1١9 - 5١8/5(‏ كتاب التكاح ‏ ما جاء في الوليين يزوجان ‏ حديث )١١١١(‏ 
والنسائي (۷/ )۳٠١‏ كتاب البيوع ‏ باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق. وابن ماجة (۷۳۸/۲) 
كتاب التجارات ‏ باب إذا باع المجيزان فهو للأول حديث (۲۱۹۰) وابن الجارود (1۲۲ء )١۲۳‏ 
والحاكم (۲/ )١76 ١74‏ كتاب التكاح ‏ ياب إذا نكح الوليان فهو للأول» والبيهقي (۷/ )۱١۹‏ كتاب 
النكاح - باب الوكالة في النكاح . 

والطبراني في «الكبير» (۷/ رقم 1975) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي ب قال : 
«أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول وأيما رجل باع بيعًا من رجلين فالبيع للأول». 

قال الترمذي: حديث حسن . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 

وصححه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «التلخيص» (۳/ )٠١١‏ وقال: وصحته متوقفة على ثبوت 
سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات. 

وأخرجه الشافعي )١7/7(‏ كتاب النكاح: باب الترغيب في الزواج (70) من طريق قتادة عن 
الحسن عن رجل من أصحاب النبي 5ي . 

وأخرجه أيضًا (۲/ ۱۳) رقم (۲۹) من طريقه قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر. 

وقد أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه لكن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب. 

التهذيب / ج 5 / م ١9‏ 


4۰ 


كتاب التكاح 

إذا كان للمرأة أوليّاء في دَرّجة واحدة؛ فأذنت لواحد في تزويجها؛ فزوجها غيره ‏ لا 
يصح» ولو قالت: أَذَنْتُ في فلان» فأي [ولاتي]“ شاء زوجني منه ‏ فهو إِذْنُ منهاء فأيهم 
انفرد بتزويجها منه صح. وإن اختلفوا يُقْرَعٌ بينهم . 

ولو قالت: رضيتٌ بأن أزوج» فالمذهب: أنه كذلك. 

وقيل : ليس بإذن» لأنها لم تأذن للولي. 

فإن قلنا: هو إذنء فإن أَِنَثْ بعده لواحد بعينه» لا ينعزل الآخرون؛ كما لو أَوْنَتْ 
لواحد» ثم أذنت لآخرء صح ولا يكون رُجُوعاً عن الأول. 

ولو قالت: رَوّجُونيء فهو إذن» فهل يَنْمْرِدُ فيه واحد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى» لأنه يِس اجتماعهم . 

والثاني: لا؛ كما لو وَكُلَ بالبَئِع رجلينء لا ينفرد به أَحَدُهُمًا. 

ولو قالت لأحد الوليين؛ رَوّجْنِي من زَيْدِءِ وقالت للاخر: زجني من عمروء فزوجها 
[كل واحد]”(" ممن سَکّث له أو قالت لكل واحد: رَوّجني ممن شئت؛ فزوج كل واحد من 
رجل آخرء أو وَكَلَ الأب رجلاً بتزويج ابنته» فزوجها الوكيل من رَجُلء وزوجها الأب من 
لخر قذي خم مال الشركة إذا ميق اخ التكاحين» ورف السّابق» فالأول صحيح»› 
والثاني باطل» سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل: فإن دخل يجب لها عليه مَهْرٌ المثل» 
وعليها العدَّة. 

وقال مالك رحمه الله إن دخل بها الثاني» فهو للثاني؛ والحديث حُجَةٌ عليه. 

وإنما يعرف [السابق بإقرار]”" أو بشهادة الشهود - [ولو شهد]“ وليان» أو الوكيل 
مع الولي لا يقبل لأنه يشهد على فعل نفسه. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: فإن شهد الوكيل؛ بأن نِكَاحَ هذا كان سَابِقَاء ولم يُضِفْ إلى 
نفسه ‏ جاز هذاء إذ شهد وکیل زيد لزيد؛ فان شهد وکیل زيد بِسَبْقِ نكاح عَمْروء يقبل. 

المَسألة الدَيةٌ: إذا وَقَعَ التَكَاحَانٍ مَمَاء فَهُمَا بَاطِلانِ. 

[المسألة] الثالثة : أن يحتمل مُفُوعهمَا اء ويحتمل سب أحدهما؛ بأن يقيمٍ كل واحد 
تا ا ل الشمس» فهما باطلان؛ والاحتياط ها هنا أن > قول الحاكم : 


)١(‏ عن أ: ولي. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في أ: السبق بإقرارهما. 
)٤(‏ سقط في أ. 


كتاب النکاح ۹۱ 
نَسَحْت نكاح من سَبَقَّء أو يأمرهما الحَاكِمْ بالتطليق» أو. يطلق أحدهماء ثم يُرَوْجُهَا من 
الآخر. 


فإذا قَسَحّ القاضي» أو لم يَفْسَحْء فلا تِكَاحَ بينهما في الظَّاهِرِه وفي الباطن وَجْهَانِ : 

أحدهما: لا يرتفع نكا من سبق في الباطن؛ حتى لو ظهر بعد ذلك , تكون زوجة 
لهء وإن زوجت من ثالث كان قَاسِدًا؛ كجمعتين وَفَعَنَا في بَلَّدِه واحتمل وُقُوعهما معًا؛ 
فأعادوا الجَمُعة» ثم بان سبق إحداهما ‏ فعلى الطائفة الأخرى إِعَادَةٌ الظهر . 

والثاني: تفع التكاځ في الباطن؛ لأنه يقبل المَسْحّ» بخلاف الجٌمّعَةِ؛ِ ختى لو ظَهَرَ 
بعد ذلك سبق نکاح أحدهماء لا تَكُونُ زوجة له؛ وإن زوجت من ثالث» تكون زوجة 
للثالث. 

و رو درو 

المَشألة الرَابعَة: إذا سبق أَحَدٌ التكاحين» وعرف السابق منهماء ثم اشتبه - توقف إلى 
أن يتبين؛ فلا يجوز لواحد منهما أن يَقْرَبَهَاء ولا لثالث أن يَنْكحَهًا ما لم يطلقاها. 

[المسألة] الخامسة: إذا سَبَقّ أحدهماء ولم يُعْرَفِ السَّابِقُ منهما نص على أنهما 
باطلان؛ كما لو احتمل 00 معًا؛ كالمُتَوَارِئَيْن إذا غرقا فماتاء فلا فزق بين أن يحتمل 
مرها ما وين أن سيق احدهنا ولا يفرف السابق فى اننال رازان 

وخرج بعض أَصْحَاببًا قَوْلاً من الجمعتين إذا أَقِيمَئَا في بَلَدِء وَسَبَقَتْ إحداهماء ولم 
عرف السابقة منهماء وفيهما قولان: 

أحدهما: أنهم جَمِيعًا يُعِيدُونَ الجُمُعة؛ كما لو احتمل وقوعهما مَعَاء واحتمل السّبِق. 

وفيه قول آخر: أنهم جَمِيعًا يُعِيدُونَ الظهر؛ كما لو عرفت السّابقة» ثم اشتبه 

ومن أصحابنا من انکر هذا الكَخْرِيجَ » وحكم بِبُطْلآنٍ التكاحَيْن› بخلاف الجمعتين ؛ 
لأن الجُّمْعَةَ لا يلحقها البُطْلآنِ بعد الصحة» والنكاح يلحقه الفسخ؛ فحيث حكمنا بِيُطْلانٍ 
التكاحين» يفرق بينهماء ولا مَهْرَ [على واحد]“ منهما. فإن دَخَلَ بها أحدهما عليهء لها 
وال شْ 

فلو ادعى كل واحد منهما أن نكاجي قد سبق؛ فأيهما أقام البينة» قضى له؛ وإن أقاما 
بينتين › e‏ و ا بل الدّعْوَى تون 
على المرأة؛ لأن الحُرَةَ لا تَحْتَوِي عليها [اليدء فإن كانا مُقِرَ يْنِ أنها لا تعلم؛ بأن كانت 
غائبة» فلا دَعْوَىُ عليها وتوقف . 


)١(‏ في أ: الواحد. 
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وإن ادعيا عليها]» وأنكرت» حلفت أنها لا تعلم» ولا تسمع الدعوى مجهولة» 
وهو أن يقول: هي تَعْلَم س سَبْقَ أحد النكاحين» بل يدعي كل واحد منهما؛ أنها تعلم أن 
نكاحي سابق وتحلف هي يمينين؛ على دَعْوَىْ كل وَاحِدٍ يميئاء فإذا حلفت لأحدهما؛ أنها لا 
غلم سب سق نکاحه» لا يكون إقرارًا سبق نكَاحٍ الآخر؛ بخلاف ما لو قَالَتْ لأحدهما: لمريسيق 
نِكَاحُكَ كان إِقْرَارًا للآخرء وإنما عَلْفَْاهَا على العِلْم؛ ۽ لأن المُدّعِي يَدَعِي عِلْمَهّاء ولأنه 
يمين توجهت عليهما في أَمْرٍ فعله غيرها. 

وقال الشيخ الققال .رتحمة الله ا إذا خض اجان معا وَادٌّعَتَا علفياء حلفت ليما 
يمينا واحدة؛ أنها لا تعلم سَبْقَ أَحَدِ التكاحين؛ ولو أنها نكلت عن يَمِينِ العلم» فلا يَحْلِمَانٍ 
على علمهاء ويوقف. ظ 

ولو انها اوت لاء كانت كر له) وغل تدخ فرق الثاني خلا إلا 

فيه قولان؛ بناء على أنها لو قث لاني بعد ما ّت للأول» لا تكون م: 
للثاني» وهل تغرم له المهر؟ فيه قولان؛ بناء على ما لو كانت في يده عين فقال: هذه لفلان 
لا بل لفلان ‏ يسلم إلى الأول» وهل يُغْوَمُ قيمتها للثاني؟ فيه قولان: 

أصحهما: لا يغرم؛ لأن إِفْرَارَهُ للثاني صَادَفَ مِلّْكَ العين؛ فلم يصح. 

والثاني : يغرم؛ لأنه أَتْلّفَ بإقراره الأول حَقَّ الثاني. 

فإن قلنا: يغرم» فتسمع دَعْوَى الثاني عليها؛ رَجَاءَ أن يقر؛ فيغرم المَّهْرَ للثاني. 

وإن قلنا: لا يعرم ۽ فهل له تَحْلِيقُهًا؟ فيه قولان؛ بناء على أن يمين المُدّعِي بعد نكول 
المدعى عليه بمنزلة إقرار المدعى عليهء أم بمنزلة إقامة البينة من المدعي؟ فيه قولان. 

فإن قلنا: بِمَنْزِلَةٍ الإفْرَارٍ - وهو الأصح ‏ لا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عليها؛ لأن غَايَة ما فيه أن 
يقرء أو ينكل عن اليمين؛ فيحلف المُدّعِي ؛ ا ولا يجب به شَيْءٌ. وإن قلنا: 
كالبينة"ء له تحليفها؛ فإن حَلَْمَتْ تسقط دعوى الثاني» وإن نكلت ردت اليَمِينُ إلى الثاني » 
وإن نكل اسْتَمَّدَ النكاح للأول» وإن حَلَمَتْ فقد قيل يحكم بالنكاح للثاني؛ كما لو أقام بَيِنَة؛ 
لأن البيَّة تقدم على الإقرار. 


2 رمع 2 o E‏ 01 
والصحيح من المذهَّب: أنها مَنْكوحَة للأول» وتَُعْرَمٌ للثاني المَهْرَ؛ لأن النكول وَرَدّ 
اليمين بمنزلة البينة فى حق المُتَدَاعِيَيْنَء لا فى إبطال حق الأول؛ لأنه أَضعَفٌ من البينة؛ 


فحيث قلنا: تغرم المهرء فكم تغرم؟ فيه قولان: 


. سقط في أ. (۲) في أ: بمنزلة البينة‎ )١( 


4۳ 


كتاب النكاح 
أحدهما: كمال المَهْر؛ لأنه قيمَة کک 
والثاني : نصفه؛ بناء على شُهُودٍ الطلاق إذا رَجَعُوا قبل الذخُولء 2 يُعَوَمُونَ؟ فيه 
قولان: 
أحدهما: كَمَالَ مَهْر المثل. 


والثاني : تصفه. 50 
فصل في الوَلِيٌ يَتَروَجٌ وليه 

وي عن ابن عباس» أنه قال: لا نِكَاحَ إلا بأْبَع؛ حَاطٌب» وولي» وشاهدین. 

ويروى عن أبي هريرة مرفوعا”" . 

وإذا أراد الوَليْ أن يَكَرّوّجّ وليته» كابن [عم يُرِيدٌ أن يروج ابنة]"“ عمه» والمعتق 
يتزوج يولآنة لأنه إن لم يكن لها ِي أرب منه لا يجوز له أن يزوجها من نفسه؛ فيتولى 
طرفي العقدء أذنت أو لم تأذن» ولا أن يوكل وكيلاً بتزويجها منه؛ لأن فِعْلَ وكيله كفعله». 
زلا لمن ا تدان يرجه منه؛ لأنه لا ولاية للأبعد مع وٌُجُودٍ الأقربِء بل إن كان لها وَلِيّ 
آخر في دَرَجتِهِ زَوَّجَهَا منه» وإن لم يكن زوجها القاضي منه. 

ولو كان له ابنا عم؛ أحدهما [لأب وأم] والآخر: لأب» فإن أراد من هو لأب أن 
يتزوجهاء زرّجَها من هو [لأب وام“ منه» وإن أراد الآخر الذي هو [لأب وأ[ أن 
يتزوجهاء فإن قلنا بقوله القديم: إنهما في الولاية سَّوَاءء زوجها الذي هو لأب منه. 

وإن قلنا: الذي هو [لأب وأم]””" أولى بالولاية؛ فلا يُرَوّجُها الآحَدُ منه» بل يُرَرّجها 
القاضي . 

ثم هل يجوز للقاضي أن يُرَوّجّها منه بالإذْنِ الذي حَصَلَ منها للخاطب في الكَزْويج. 

رأيت لبعض أَصْحَابنًا: أنها إن قالت للخاطب: زرُوَّجْنِي من نفسك» فالقاضي يروج 
به» لأنها رضيت به. 

وإن قالت: له زوجني ممن شِئْتَء أو قالت: زوجني مطلقاً ‏ فلا بد من إِذْن جديد 
للقاضي» لأنها إذا قالت: د اج الغير منه» لأنه لا يعقِدٌ 


.]٠۲١ /۷[ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(7) أخرج الدارقطني [۳/ 775 175] والبيهقي [۷/ [۱۲١‏ عنه مرفوعًا. 
)٤(‏ فىأ: 0 () في أ: للأبوين. 
)٥(‏ فى أ: للأبوين. (۷) في أ: للأبوين. 
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وإذا لم نَل : من تَفْسِكَ فقد أمرته بالوَضْع في غيره؛ فلا يَكُونٌَ إذناً بالوضع فيه . 

قال الشيخ: والذي عندي أن قولها: رَوَجْنِي من نفك ليس بإذن» لأنها خاطبته 
بالتزويج؛ فلا يَصِحْ تزويج غيره بدليل أنها لو أطلقَتْ فقالت: زوجني» لا يجوز زوج غيره 

وقال أبو ا يجور للولي تَرْوِيجهَا من نقسه» وكذلك الوكيل مق الجايين غنده 


يتَوَلى طرفي العقد» والحديث حجّة عليه» ولأن من كان زوجاً في النكاح لا يموم يرن آخر 
فيه» كما لا يكؤنٌ شاهداً. 


ولو أراد القاضي أن يَتَرَوَحَ امرأة لا ولي لهاء لا يجوز أن يزوجها من نفسه» بل 
سلف من يزوجها منه» إن كان مأذونًا في الاستخلاف أو يرفع إلى الإمام أو يخرج إلى 
قاضي بلد آخر حتى يزوجها منه والإمام الأعظم إذا أرادّ أن يَتَرَوّحَ امرأة لا وَلَِ لها فقد قيل: 
يَجُورٌ أن يُرَوّجَهَا من نفسه» وَيَتَولَى الطَرَقَيْنِ لأنه ليس فوقه من يُرَرَجُّهَا منه» والأصح: أنه لا 
يجوزء بل يأمر من يزوجها منه على طَرِيقٍ التولية» حتى لو قال لرجل: وكلتك» أو قال: 
زوجها مِنّي لا يجوزء لأنه توكيل» بل يفوض إليه» بحيث لا يَنْعَزِلَ بموته. 

ولو زوج العم وَلِيْنَهُ من ابنه البالغ يجوز سواء» سواء قالت: زوجني ممن شئْتَ أو 
أطْلَقَتْ الإذنَّ على قولنا: إن تعيين الزوج ليس بشَّرْطٍ . 

ولو أراد تَرْوِيِجَهًا من ابنه الطفْل » لا يجوز؛ لأنه لا يَقَْلُ للطفل غيره» فيحتاج إلى أن 
يكوَلَى طرفي العقدء كما لو وگل وکیل كيلا پتزویح اښتته من ابنه اا فيجوزء ومن ابنه الطّفْلٍ 
لا يجوز ولو زوج الجد إحدى نَافِئَيْهِ من الأخرى» وتَوَلّى طَرَفّي العقد» هل يجوز؟ فيه 
وجهان: ۰ 

أحدهما: وبه قال ابن الحدّاد» : يجوز؛ كما يَِيعٌ ماله من نفسه. 

والثاني: لا يجوزء قاله صاحب التلخيص لأن التَّكَاحَ لا يَنْعَقدُ بأقل من أربع ؛ كما 
جاء في الحديث فإن قلنا: ينعقد هل يحكَاج إلى لَفْظَيْن؟ فيه وجهان. 

وإن قلنا: لا يجوزء فلو بلغت المَرْأَةٌ والزوج صغير» فلا يجوز لِلْجَدُ أيضاً تَرْوِيِججهًا 

ولو أَؤِنّتِ المَرْأةٌ للقاضي؛ حتى يزوجها من ان عمه» وقبل الجَدٌ لنافلته ‏ يجوز؛ كما 
لو أَرَادَ الرجل أن يتزوج وليته» رَوَجَهًا القّاضي منه؛ فلو وكل الجد بويج الصغيرة» وقيل : 
هو لابن ابنه الصغيرء أو وگل رجلا بالمّبُول عن الصغير» وزوج هو بالولاية» أو وكل 
رَجُليْنِ : أحدهما: بالتزويج» والآخر: بالمَبُولٍ ‏ لا يجوز؛ لأن فعل وكيله فِعْلَهُ. 


کتاب النكاح ت ي ‏ د > ت ا د 
ولو وَكَلَ رجلا ليقبل له نِكَاحَ امرأة؛ فزوجه الوكيل ابنته - لا یجوز. 


٠ ر ِو م‎ o FP or 
قصل في تويج المَغْلُوب عَلى عُقَولِهمْ‎ 


قد ذَكَرّنا أنه يجوز للأب» أو الجد أن يقْبَلَ التكاح للصغير العاقل» ولا يجوز ذلك 
لِعَيْر الأب والجد. 
أما المجون يتظن: إن كان غير لا يجوز لأَحَدٍ أن يَقبَلَ له التكاح» لأنه لا حاجة به 
ليه في الحال» ويد ائ لا يحل إلبه للشكن والألقه ؤل برق مل بتكا إليه للججمام؛ 
. لا؟ بخلاف الصغير العاقل. 
[يجوز للأب والجد أن يَقْبَلَ له التكاح](" لأنه يَحْتَاجُ إليه بعد البنُوْ للاستمتاع» أو 
لمكن والألفة؛ فإذا بَلَّعَ المجنون» نظر: فإن لم يهر منه به في النساء؛ بأ كان e‏ 
لا يجوز تزويجه؛ لأنه لا يَلَرَّمُهُ المَهْدُ والنفقة بلا مَنْمَعَوِ تحصل له؛ بخلاف المَجْنُونّة لا 
يشترط في تزويجها ظَهُورٌ الرغبة في الرّجَالء لأن لها فيه تَفْعاً من اكتساب المَهْرٍ والنفقة 
وربما يكون فاسقاً فإن ظهر من المجْنُونُ البَالِعّ الوعْبَةَ في النكاح» بان كان يَحُوم حو لهي 
واحتاج إلى امرأة للتَّعَهّد والخدمة» ولم يكن له ا ذلك» ومؤنة ة التكاح 
أَحَفتٌ من شراء الأمة حينئذٍ يجوز للأب أو الجد تَرُوِيجُةُ ولا يجوز لغيرهما من أَوْلِياء 
النسب؛ فإن لم يكن له أب ولا جد زوجها السلطان؛ لأنه الذي يَلِي ماله ويذكر للمرأة أنه 
مَجْنُونٌ وهل يحتاج السلطان إلى مَشُوَرَةِ الأقارب؟ فيه وجهان. 
وإن كان يُجَنّ يوماً» ويُفِيقُ يوماء فلا يَجُورٌ لأحد تزویجه» حتى بُفِيقَ»› ا ويبقى 
مُفِيقاً إلى أن يُفَرَعَ من العَقْدِء وإن عَاوَدَهُ الَجُنُونُ قبل الكزويج» بطل الإذنُ؛ وإن كان مَعْلُوباً 
على عَقله بمرض» ينتظر إفاقته» وإن أَطْبَقَ عليه» ولم يُرْجَى إِفَائَتهُْفهو كالمجنون. 
ولا يجوز تَرْوِيجٌ الصغير الْمَجنُونِ لحاجته إلى الْخِدْمَةِ؛ لأنه يَجُوزُ لغير ذَوَاتٍ المَحَارِم 
ن الا دة 
وأما المَجَنُونَة يجوز للأب والجد تَرْوِيِجْهَاء صَغِيرَةَ كاتت» أو كبيرةء كرا أو یبا ؛ 
بخلاف البِنْتِ الصغيرة العَاقِلَةِ لا يجوز تزويجها؛ لأنها بالغ تَصِيرُ من َمل الإِذْنِء 
ولبلوغها أَوَان منتظرء وليس لإقَاقَةِ المَجْنُونةَ أَوَانُ منتظر . 


وقيل : لاي ج يَجُوزُ تَرْوِيجُ البنت الصغيرة المجنونة ؛ كالعاقلة ؛ والأول أصح 


)١(‏ سقط في أ. 


۹٦‏ ب بحب تابي النکاح 

وأما غَيْرُ الأب والجد لا يجوز لهم تويج الْمَجَنُونَة الصغيرة؛ لأن تَرْوِيجَهَا إِجْبَارٌ 
ولیس لغير 5 والجد لآب الوجبَارٍ فإن يَلَدْثُ زوجها السَُلْطَانٌ بمشورة أوليائها من 
الإخوة والاحمام: وغيرهم » إن كانوا لهاء أو يَأَدَنُ لهم في تَرْوِيجِهَا . 

[وتلك المشور مستحبة» أم واجبة؟ فيه وجهان: 

أحدهما : مستحبة ؛ لأن تَرْوِيجَهَا بالإذن]. 

ا 

والثاني - وهو الأصح - : أنها وَاجِبَة؟ لأنهم لا وَالسُلْطَانُ يموم مَقَامَ الجة 
فيمن ون إذنها شرطًا؛ كما أنه يلي آم الها ولا خلاف: أن أزلناء الب صوق الأب 
: والجد يدون" بتزويجها. 

وقيل: الأب يَحْتَاجٌ إلى إِذْنِ السلطان في تزويج المَجْنُونَةِ البالغة الثيب بَدَلَاً عن إِذْنِهًا . 

وإن كانت البَنْتُ تُجَنَّ يومّاء وتُفِيقُ يومّاء فلا يَجُورٌ تزويجها؛ حتى تفيق» فتأذن» 
وتبقى على الإفاقة؛ حتى يَفْرَعْ من التَزْويج؛ فإن عاودها الجنُونَ قبل الفَرَاعْ من العقدء بطل 
الإذن؛ كالوكالَة تبطل بِالجُنُونِ وَالإِغْمَاءِ؛ وإذا قبل الوَجُلُ لابنه الصغيرء أو لابنه المجنون 
نكاح امرأة - فليس له أن يُخَالِعَ عنه؛ كما لا بطل عن ولا يَفْسَخُ عنه؛ بخلاف التّكَاح ؛ ؟ فإنه 
من مَصَالِحَ [ابنه]"؛ كالإنفاق عليه . 

وال فطلا و أن لى عليه 

وقال الزهري» ومالك: يجوز بالعِوّض . 

ولو ادعت المَرْأَةٌ عَنَّهَ زؤْجَها المجنون. لا تُصْرَبٌ له المدة» لأن الزَّوْجّ لو كان عاقلاً 
بما يَدّعي الإصابة» وإن كانت بكرا فربما يَدّعِي عليها الامْتنَاعَ من التَمْكين بخلاف ما لو كَانَ 
به عَيْبٌ آخرء لها المَسْح. 

'ولو زوج ابنته المجنونة ثم اخْكلّعها بال نفسه» صح الخُلْع. ولزم المَالُء لأن 
. الطلاق بيد الرّؤج» ثم إن لم يكن لها فيه نظر أثم فإن اخْمَلِعَهًا على مالها وقع رَجْعِيَاَ ولا 
. يجوز للأب أن يَبْرَأْ عن شيء من صَدَاقٍ ابنته المجنونة. 

ولو هربت المَجْنُونَةَ من الزوج» وامتنعت» لا تَمَقَهَ لهاء ولا قَسْم؛ كالعَاقلّة إ 


ص 
كم ه 


نشرت . 

)١(‏ سقط في أ. 

(۲) في أ: لا ينفردون. 
ا : أمره. 
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ولو آلى عن روج الْمَجُو لاايضيق الأمر على الزوج بعد ُي المدة؛ ؛ لأن طلبَهًا 
فيه شَرْطٌ ولا يصح منها الطّلَّبُء بل يُقَالُ له: انق الله فيها أو طلق. 
وإذا قذف رَوْجَتَهُ المجنونة» فلا حَدَّ عليه» بل يُعَزّرٌ إذا أَقَاقَتْ وطلبت» إلا أن يلا 
لإِسْقَاطِه . 


1١م‎ of 
فَصْلّ فى الكَمَاءَء“‎ 


دوق عن اي تم المزني قال: قَالَ رَسُولُ الله كَل : «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديت 
ولق اة 0 عار تزف الأزض وتا تشر ۰ 
شَرَائِطٌ الكَمَاءَةٍ ستة: الإسْلام» والحوةء والعَدالةء والنَّسَتُء والجرقة» والسَلامَةٌ من 


)١(‏ هي بالفتح مصدر كافأه في كذا إذا ساواه فيه فهي لغة الممائلة والمساواة والكفء هو الممائل والنظير 
ومنه» قوله َل : «المؤمنون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم؛ أي تتساوى في الديات والقصاص قدم 
الشريف منهم كدم الوضيع ويقال فلان كفء فلانة إذا كان يصلح لها بعلآوالمراد بها شرعًا مساواة الزوج 
للزوجة في أمور مخصوصة. 

واتفق جمهور العلماء على أن الكفاءة معتبرة في النكاح عدا الكرخي من الحنفية فإن صاحب 
المبسوط حكى عنه أنه لا يعتبرها في التكاح أصلاً . 

وذكر في رد المحتار نقلاً عن العلامة نوح في حاشيته شيته على الدر أن الإمام أبا الحسن الكرخي 
والإمام أبا بكر الجصاص وهما من أئمة العراق ومن تبعهما من المشايخ لا يعتبرونها في التكاح أصلاٌ 
ولو لم تثبت عندهما هذه الرواية عن أبي حنيفة لما اختاراها. 

(۲) أخرجه الترمذي (/ ۳۹۵) كتاب النكاح: باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه حديث ,)1١89(‏ 
والدولابي في «الكنى» )٠١ /١(‏ والبيهقي (۷/ 87) كتاب التكاح: باب الترغيب في التزويج من: ذي 
الدين والخلق المرضى كلهم من حديث أبي حاتم المزني به وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي كل غير هذا الحديث اه وقال الإمام مسلم في 
«الكنى». . . :)۲٤۸/١(‏ أبو حاتم المزني له صحبة. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 

أخرجه الترمذي (۳/ ۳۹۵) كتاب النکاح: باب ما جاء:إذا جاءكم من ترضون دينه حديث )۱۰۸٤(‏ 
وابن ماجه (۱/ 57 - )٦۳۳‏ كتاب النكاح: باب الأكفاء حديث )١951/(‏ والحاكم (5/ )٠١١ ١54‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» )1١/11(‏ كلهم من طريق عبد الحميد بن سليمان الأنصاري أخو فليح عن 
محمد بن عجلان عن ابن وثيمة البصري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل إذا أتاكم من ترضون 
خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . 

وقال الترمذي: وقد خولف عبد الحميد بن سليمان فرواة الليث بن سعد عن ابن عجلان عن النبي 
يكل مرسلاً قال محمد: وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا اه . 1 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ٠‏ 

وتعقبه الذهبي بقوله: قلت عبد الحميد قال أبو داود: : كان غير ثقة ثقة وابن وثيمة لا يعرف. اه . 

وحديث أبي حاتم المزني وأبي هريرة يقوي كل منهما الآخر. 


۹۸ 
العيوب؛ وهي العيوب الأربعة التي فس بها النكاح» وهي: الجلون» والترصق» والتجك:. 
أما العْنّهَ قلا تؤثر ؛ لأنها لا يَتَحَفَقُ . وفي اليّسَارٍ وجهان: 

أحدهما: لا يعد من الكَمَاءة؛ لأن النبي ‏ ككِ ‏ اخْتَارَ المَفْرَِ ولأن المَالَ غَادٍ وَرَائِمَ 
فلا يَمْتَخْرُ به وُو المُرُوءة. 

0 ل فإذا وجد» ال ا 
صاحب ا لآلا لا يكون لتا لصاحب العشرة ا 95 ا فقير وغني 
ووسط» وكل طبقة بعضهم أَعْفَا من بعض» إذا اشتركوا في اسم الفِتَى وإن تَمَاوَئُوا في القَدْرٍ. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: اليَسَارُ والحزفة غير شَّرْطٍ . 

الالح قال اه : النّسَبٌ يُرَاعَىْ ذ في العَرّب دون العَجَّم ؛ لان الب تخنط 
أنسابهاء وتَفْتَخْرُ بها. 

زا أنه يُرَاعَى ذ ول خرج منه أن الكَافِرَ لا يكون كُفْنَا للمسلمة» ولا العَبْد 
للحرة؛ 0 معتقة ولا المعتق للحرة ة الأصلية . 

وإن كانا خُرَيْنْء لکن جَرَى الوق على وَاجلٍ ممن يرجع النسب للرجل إليه دون 
الات أو جَرَى الرّقُ في آبائهماء ولكن في الرجل في أب أقربه» لا يكون كنا لهاء 
وكذلك من أسلم بنفسه لا يكون كُفَْا لمن له أبوان» أو ثلاثة في الإسلام» والعجمي لا يكون 
كفن للعربية» ولا العَرِبِنُ غير القُرَشِيُ للقرشية وقريش هل لهم أَكْمَاء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ ويه قال أبو حنيفة؛ كما في الخْلدّقَةِ. 


کتاب النكاح 


و ووم 


والثاني : لاء بل يتَفَاضَلُونَ فَعْيد الهاشمي وَالمُطَلِيٌ منهم لا يكن كفا للهاشمية 
والمطلبية؛ لآن النبي - كك - قال : E‏ 
قُرَيْشّاء وَاصْطْفَئ مِنْ فُرَيْشٍبَني هَاشِمٍ ». 

أما بنو هاشم وبنو المطلب هم أكفاء؛ لأن النبي - ب - قال: «بَنُو هاشم و 
ْ الْمُطَلِبٍ شَيْءٌ وَاحِدُ20. 
والاعتبار بالأب. فإن كَانَ الأب قرشيّاء والأم أعجمية ‏ فهو رشي » وإن كان الأب 

عجمبّاء والأم رة - فهو عَجَمِي . 

ش والفقاسق لا يكون كفئًا للعفيفة» وصاحبٌ الْحِرْفَةٍ لبيك لا يكوث علا لأهل رة 
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الَفِيعَة» والمحترفٌ لا يكون كفئًا لابنة العالم» والكنّاس والحجام» والرّاعِي لا يكون كُفْعًا 
لابنة الْخَيَاطِء ولا الخيّاط لابنة الاجر والبيّاع . 


ع 


ومن كَانَ به عَيْتّ من العيوب الأربعة لا يَكُونُ كفنا للگليمةء وإن كان بكلّ واحدٍ 
منهما عَيْبٌّ» نظر إن كَانَا مختلفین؛ بان كان به جُنُونٌَء وبها جُدَامٌ أو برص أو به جَبّء 
وبها برص - لا يَتَكَافَآنٍ . 

وإن اتفق الْعَيْبَانِ نظر؛ إن كان بالرجل أكثر - فليس بِكُفْءِ لهاء وإن استويا أو كان بها 
أكثر فوجهان» بناء على أنه هل یڈ يثبتُ به قَسْحٌ التُكاح؟ فيه وجهان. 

وكذلك إذا کان به جب وبها رَنُقّ فيه وَجْهَانٍ: 

فلو رُوّجَتٍ المرأةٌ من غَيْرٍ كُفْءِ نظر؛ إن رُوجت مُسْلِمَةٌ من كافرٍ لا ينعقدء 7 
رَضِيثْ به المرأةٌ؛ لقوله تعالى: ولا تنكخوا الْمُشْرِكِينَ حى يُؤْمنُوا4 [البقرة : [YY‏ 
في سَائِرِ الشّدوطٍ ؛ بان زوجت حُدَةٌ من عبدٍء أو حُوَةٌ أصلية من مُعْتق» TT‏ 
قري من غير قُرَشِيٌ]”"» أو عفيفةٌ من توه أو سَلِيمَةٌ من تويب بشيء من الْميُوبِ 


الأربعة فَسْخٌ» نظر إن َوَجَهًا بعَيْرِ رِضَاهًا لا ينعقدٌ > حَتّئ لو رَوَح الأب ابنته البكرٌ الصَّغِيرَةَ من 
غير كُفْءِ - لا ينعقد. 


وإن كانت بالغة فَاسَْأَدَتَهَا فَسَكَتَْتْ : فيه وَجْهَانِ. 

وفيه قول آخر: إن الأب أو الْجَدَّ إذا رَدَّجَ م البكرٌ الصَّغِيرَةَ أو الْبَالِعَة بغير رضًاهًا من 
غير كُفْءِ يصحٌ» والمرأةٌ بِالْجِيّارٍ إذا بَلَعَتْ . 

وهل للأب أن يفسخ في صِثَرِهًا إذا كان جَاهِلدٌ بالحال؟ فيه وَجهَانٍ: 


فإن رَوَجَهَا من حَصِيٌ أو خن دون رضَامَاء فإن قلنا: يثبت لها الخيار» فهو 
وإن قلنا: لا يثبت يثبت فيصح » وكذلك في الْبَالَِة َة إذا اَنَث في الگزويج مُطَلَقًا مَرُدّجَتْ من 


وعند أبي حنيفة : إذا رَوَجَّ ابه الصَّغِيرَةَ من غير كُفْه”"2 يصحء أما إذا زوجت الْمَرْأةٌ 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲( ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بعدم اشتراط الكفاءة في صحة التكاح» وعليه فينعقد التكاح صحيحًا مع 
عدمها. 


وذهب سّفيان الثوري إلى القول باشتراط الكفاءة في صحة التكاح» وهو أيضًا رواية عن أحمد. - 


6.6 


من غير كُفْءِ برضاها ‏ نظر؛ إن كان المَرّوّجَ وليّها بس أو وَلآهِ - يصحء حت لو رَوَّجَهَا 


استدل من اشترط.في صحة النكاح الكفاءة بالحديث» والأثرء والمعقول. أما الحديث: فما روي 
أن النبي يفخ قال: «لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء». رواه الدارقطني» ووجه الدلالة من الحديث أن 
النبي (25) نهى عن إنكاح النساء ولغير الأكفاء؛ والنهي يدل على فساد المنهي عنه» وعليه إذا زوجت 
المرأة من غير كفء كان النكاح فاسدًا. وأما الأثر: فأولاً ما روي أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
قال: «لأمتعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». . وهذا دليل على أنه غير الكفء لا يصح له أن 
يتزوج ذات الحسب وثانياً: ما روي عن أبي إسحاق الهمذاني قال: خرج سلمان. وجرير في سفرء 
فأقيمت الصلاة فقال جرير لسلمان: تقدّم أنت» فقال سلمان: بل أنت تقدم» فإنكم معشر العرب لا 
يتقدم عليكم في صلاتكم» ولا تنکح نساؤكم» إن الله فضلكم علينا بمحمد 6إ8). وجعله فيكم.. وهذا 
صريح في أن غير العرب لا ينكح العربية» وذلك لعدم الكفاءة. فدل ذلك على أن الكفاءة شرط في 
صحة النكاح . 

وأما المعقول.. فقد قالوا: إن التزويج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير 
إذن»ء فلم يصح كما لو زوجها بغير إذنها. . 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي: 

أما الحديث فقد قيل لهم فيه إنه ضعيف» قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث ضعيف ولا يحتج 
بمثله. وعلى فرض صحته» فإنه لا يدل على اشتراط الكفاءة في صحة النكاح» لأنه يحمل على معنى 
أنه لا ينبغي أن تنكح النساء إلا من الأكفاء» قطعاً لما يحصل من النزاع إذا عدمت الكفاءة» فيكون قصده 
فِ) إرشاد الناس للأولى. ومما يؤيد ذلك أمره لفاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه. 

ويقال لهم في أثر عمر: إنه لا يدل على اشتراط الكفاءة في صحة التكاح. وإن غاية ما يدل عليه 
طلب الكفاءة واعتبارها. يؤيد ذلك أنه روي عنه» وعن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود» أنها ليست 


. شرطاً في النكاح . 


ويقال لهم في الأثر الثاني: إن معناه أيضاً لا ينبغي لغير العربي أن يتقدم على العربي في الصلاة أو 
ينكح العربية» وهذا لا يدل على فساد النكاح . 

ويقال لهم في المعقول: إنه ليس في التزويج مع فقد الكفاءة تصرف في حق الغيرء فإن العبرة يمن 
وجد من الأولياء في وقت العقد ولا عبرة بمن يحدث بعد. وأما الجمهور فقد استدلوا على عدم اشتراط 
الكفاءة في صحة النكاح بالأثرء والمعقول. 

اأما الأثر: - قما روي عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى 
سالماًء وأنكحه ابثة أخيه هند ابئة الؤليد بن عتبةء وهو مولى لامرأة من الأنصارء أخرجه البخاري» فلو 
كانت الكفاءة شرطاً في صحة النكاح لما تركها حذيفة. 

وأما المعقول فقد قالوا: إن الكفاءة حق للمرأة» أو للأولياءء أولهماء فلا يشترط وجودها في 
صحة النكاح كالسراقة من العيوب. 

يتبين لنا من بيان أدلة الجمهورء ومناقشة أدلة المخالفين» رجحان مذهب الجمهور من أن الكقاءة 
لا تشترط في صحة النكاح» وأن النكاح ينعقد صحيحاً بدونها. وإن كان ما ورد فيها من الآثار يدل على 
اعتبارها في الجملة» ولا يلزم من ذلك اشتراطها لصحة النكاح. يؤيد ذلك أن المرأة التي رفعت للنبي - 


الأقربُ برضَامًا مِنْ غَيْرِ كُفْء فلا اعتراضّ للأبعدِ؛ لما رُوي أن فاطمة بنت قيس قالت 


لرسول الله : «أَنَّ مُعَاوِيَة وَأبَا جم حَطَبَانِيء قَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله - كك -: «أنكجي 
أَسَامَة0") فَتَكَحَئْةُ وفاطمة قرشيةء وأسامة من الْمَوَالِي. 

وإن رَوَجَها السُلْطَانُ برضاهَا من غَيْرِ كْفْءِ فيه قولان: 

أصحهما: لا يصحٌ؛ لأنه يُرّوَجٌ بالنيابة عَنْ أَوْلِيَاءِ النسَبِ افلا يجوز ترك ريم 

والثاني : يصح كولي النّسَب وَالْوَلآءِ . 

ولا تقابل خصال الكفاءة بعضها ببعض» حتى لو رُوْجَتْ َه عفيفةً من حر فاسق» أو 

حُرَةٌ فاسقة من عَبْدِ عَفِيفِ أو عجميةٌ عة من عَرَِيّ فَاسِق» أو عربية فاسقة من أعجمي 
عَذل» امد سا ررس E E‏ 

ولو روج السيد أَمَتَهُ من عَبْدِ أو دن النَسَب دون رضاها - د يَصِح؛ لأنهما متكافئار ؛ 
لأن نَسَّبَ الْحْجْ ‏ وإن كان دنيًا ‏ فلا يكون دون العبد. 


وإن زوجها من غير كُفْءِ أو مِمَنْ به عَئِبٌ من العيوب الأربعة - لم يجز دون رِضامًا؛ 
لأن الحقّ في الاستمتاع بها؛ بدليل أن الْمَسْحَ بسبب الْعْيُوب إليها. 

وقيل: يصحء ولها الخيار؛ كما ذكرنا في الحرة تُرْدّجٌ من غَيْرٍ كنوك «الأول 
المذهب» فإن رضيت فَرُوَّجَتْ مِمَنْ به عيبٌ ‏ لا امتناع لها من التمكين . 


- 9كلِ) أن أباها زوّجها من غير كفء» خيّرها رسول الله ِ): ولم يبطل نكاحها من أصلهء ولو كانت 
الكفاءة شرطاً في صحة النكاح لأبطله النبي (16) . 

)١(‏ أخرجه مالك (۲/ )0881١ - 58٠‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة» حديث (1۷) ومن طريقه 
الع لة/ ف )١١١١ /۳( E‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء حديث 
)١58٠/*5(‏ وأبو داود (۷۱۲/۲- ۷۱۳) كتاب الطلاق: باب في نفقة المبتوتةء حديث )۲۲۸٤(‏ 
والنسائي (1/ )۷١ ۷١‏ كتاب النكاح: باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما 
يعلم» والبيهقي (۷/ )۱۸١ - ۱۸١‏ كتاب النكاح: باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه. 

وابن الجارود رقم ( ٠‏ ) وابن حبان  577/7(‏ الإحسان). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(۳/ 15) وابن سعد في «الطبقات؟ (۸/ ۲۱۳ - )7١4‏ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس به. 

وأخرجه مسلم (؟/194١١١)‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء حديث )٠٤۸١ /٤۷(‏ 
والترمذي (۳/ 547) كتاب النكاح : باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيهء وابن ماجه 
)201/١(‏ كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيهء حديث )١819(‏ من طريق وكيع ثنا 
سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخر العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: قال رسول الله 
كلل : إذا حللت فآذنني فآذنته فخطبني معاوية وأبو الجهم بن صخر. 


: كتاب النكاح 

ولو باعها مِمّنْ به عيبٌ من هذه العيوب الأربع بغير رضًامًا ‏ يصح؛ لأن السَرَاءَ لا يُرادُ 
للاستمتا > ثم هل لها الامتناعٌ من الكَمْكِين؟ فيه وَجْهَانٍ: 

أحدهما : بلى؛ لأن الْوَطْءَ في مِلكِ اليمينِ بعقد النكَاح . 

والثاني: لا؛ لأنها مملوكته» وتصرفه فيها جى الْمِلِكِ. 

ولو كان بكل واحد من الزوجين عَيْبٌّ عَيْتٌ فكالحرة على وجهين . [ولو زوج أمته بِمَهْرٍ 
بحس -يصح ولا يزاد, وإن رَوّجهابلا مهر فهو تفويضٌ صحيحٌ”'' ولو زوج الأب أو الجدٌ 
ابتته الِْكْرَ الصّغِيرةَ > أو البالغة دون رِضَامَاء أو ابنته المجنونة بِمَهْر بَحْسِء أو بلا مهر» سواء 
ركان ل عبر لها ا رسكت عن كر ران : 

a‏ ل عت ويجب مهرٌ المثل بالعقد؛ لأن المهر من 

. والثاني : ا 00 بَكَسَ اء كما لو رَوجَهَا من یر ُء . 

ولو قبل الأب لابنه الصغير نِكَاحَ امرأةٍ معيبة بِجُنُونٍ أو جذام” 2 أو قرن» أو 
برص 7" أو رَنْق ‏ لا يصح على الصحيح من المذهب. 

وفيه قول آخر: يصحء ويثبت E E‏ 
كُفْءِء وإن قبل له نِكَاحَ خی فإن قلنا: ره يثبت يثبت به الخيارء فكالمجنونة» وإن قلنا: لايثبت 
فكا لا 

ولو قبل له کاح امرأةٍ ذمية» [أو كتابية]“» أو امرأة عَمْيَاءَ أو مقطوعة يد أو رِجْلٍء 
أو عَجُوزٍ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأن هذه الْخِصَالٌ لا ُت بالخيار» فلا يمنع المد 

والثانى : لا يجوز؛ لأنه لا نَظَرَ له فيه. 

ولو قبل له نكاح الأَمَة؛ لا يصح لأنه لا يخاف العيبّ» وإن قَبِلَ لابنه المجنونٍ نِكَاحَ 
الأمَق وهو معسر» وخ مله الْعَنَتَ جاز؛ فإن قبل له نكاح معيبة .بعيب آخر؛ 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) الجُدَامٌ: عِلَّة ناكل منها الأعضاء وتتساقط . 

ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 11). 
() البَرَصُ: ييَاضٌ يقع في الجسم لعلّة . 
ينظر : المعجم الوسيط .)٤۹/١(‏ 

)٤(‏ سقط في أ. 


۳۴۳ 


كتاب التكاح 

قال الشيخ: رحمه الله -: لو قَبِلَ الوكيل المطلقٌ للموكل نِكَاحَ أحد من هؤلاء - يصح؛ 
لأنه يتصرف بالنيابة . 
| ولو قَبِلَ لابنه الصَّغيرء أو المجنون نِكَاحَ امرأةٍ بمهر الْمِئْلِء أو بعَيْنِ من أعيانِ مال 
الابن قيمتها مهر المثل - يصح» وتملكها المرأةٌ. 

فإن قبل بأكثر من مَهْرِ الْمِثْلِء أو بِعَيْنِ [من أعيانٍ مال الابن]”'" قيمتها أكثر من م 
المثل ‏ فيه قولان: 
ش أصحهما : : يصحٌ النكاح» ولا يجب إلا مهر الْمثْل . 

والثاني : لا يصح؛ لأنه بحس بِحَقَه . 

ولو قبل بصداق من مال نَفْسِهِ ‏ صحء عيئًا كان أو دیا قدر مهر المثل أو أكثرء ولها 
المسئّى؛ لأنه لا ضَرَرَ على الابن فيه . 

ا 52 2 
فصل في تزويج الإماء 

لا يجوز تزويجٌ الأمّةٍ لأحدٍ من أقَارِبهَاء ووليها سيدهاء وله تزويجها جبراً» سواء 
كانت بكراً أو ثيباً» صغيرة أو مجنونة» أو عاقلة بالغة» ولا فرق فيه بَيْنَ القِنّةِ وَالْمُدَبْرٍَ 
وَالمُعَلّقِ عِنْقُهَا بِصَمَ لأنه تصرف بِحَقٌّ الملك؛ كالبيع» والإجَارَة. 

ويجورٌ تزويجٌ أ الولد جَبْراً على أصحٌ الأقوال؛ لأنها ملركة ع کا يجو يجوز إِجَارَة 2 
وفيه قولان آخران: 

أحدهما: يُرَدّجُهَا بِرضَامَاء ولا يزوجها دون رضاهاء لاختلاف ملکه عليها. 

والثاني : لا يجوز تزويجها أصلاً؛ لأن ملك المولى عليها مختل هي 1لا تملك”") 
أمرهاء فلا ي يت لأحدٍ عليها ولاية. 

ولو طلَبَتِ الأمة م الولد سيدها ‏ بتزويجها لا تجب الإجابة» لأنه ينقصٌ قيمتهاء 
ولأنه ربما يُرِيدٌ أن يَسْتَمْتِعَ بها . 

وقيل: إن كانت الأمة محرماً له يَجِبُ تزويجُهاء وكذلك المعتق بعضها”" لأنها لا 
تحلٌ له بخال» بخلاف المشتركة بينه وبين غيره ‏ لا يجب تزويجها بِطَلَِهَاء لأنه قد يخلص 
له فتحل» والمذهبٌ الأول أنه لا يجبٌ. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: غير مالكة. 
(۳) في أ: نصفها. 


کتاب النكاح 


أما المُكاتة : لا يجوزٌ لها أن تَنْكِحَ دون إِذْنٍ المولى» ولا للمولى تزوِيجًها بغير إِذْنِمَا 
لاختلال ملكه عليهاء وإن رَوَجَّها المولى بِرِضَامًا يَصِحٌ. 
وقيل: لا يصحٌ تَرْوِيجُهَا أَصْلاٌء لأن مِلْكَ المولى عليها مختل» وهي لا تملك أَمْرَمَا 
يتم لأحد عليها ولاية؛ والأول أصحٌ. 1 
yy‏ مولاها بِالكَزْويجء هل يجب الإجابة؟ فيه وَجْهَانِ : 
أحدهما : بلى. لأنه ت يَحْصلٌ لها المهرٌء ف فتستعير:" به في أدَاءِ النُجوم . 
والثاني: لا؛ لأنها تشتغل بح الزوج» ولا تتفرِعٌ لتحصيل النُجُومٍ وريا سجر 
ا 
عا ولا 05 رضا ا 18 كان 00 مِمَّنْ يَجْبِرُ | ا 00 أو لا 
يجبر ؟ کالأخ» والعم . 

وصريح نطق السيدة شرط» وإن كانت كْرَا؛ لأنها لا نسحي من د تَزْوِيجٍ متا حتى 
تک کرت فإن كانت الأمة صغيرةً» أو RS‏ أو مجنونة - فهل يجوز دياك ند 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لا يجوز تزويج عَبْدِه لأنه ينتقص به قيمتهاء وربما تحبل فيخشى 
هلاكها. 

والثاني: يجوزء وبه قال أبو حنيفة» لأن النظر هو اكيِسَابٌ المَهْرِء وإسقاط النفقة عنه 
بخلاف العبد» لإ في زويجه ضَرَراً عليه من صرف أكسابه إلى المفر والتفقة. 

فإن قلنا: يَجُورٌ تزويجها. فإنما [يجوز]“ أن يُرَرّجهَا وَل نكاحها الذي يَلِي الالء 
وهو الأب أو الجدٌّ دون غيرهما ممن يلي المالء لأن ولاية النكا نكاح تقتضي ولاية سوى 
المالء و لا ولاية على الصَّغِيرَة لغير الأب والجدء حتى لو كانت الصغيرة ثيباً لا يجورٌ للأب 
والجد تَزْويح اا ارخ فَإذ كانت الب وة يجان 

قال الشَّبِحُ: وإن كانت الأمَدٌ للسفيه يشترط إذن الولي. لأنَّ الولي لا يُرَمَجُْهَا دون 
ذْنهِ. 

وقيل: يجوز لوليٌ المال د تويج أمة :) الصَّغِير والمجنون. نَسِيبًا کان» 5 وَصِيّاء أو 
ينا لله بمنزلة المتصرف في ال 


)١(‏ سقط في أ. 


کتاب النكاح اس ب ب ب 996 


ول ھا ارا نون ویک عد 
وَالعيد الْمَأذونُ في التٌجَارَ ة ذا أشترئ آمو - إن لم يكن على المأذُونٍ دن يجوز 
للسيّد تَرْوِيجُ تلك الْأَمَو وبيعهاء وهبتهاء وإعتاقهاء 0 بعَيْرِ إِذْنِ الْعَبْدِ. 
وإن أشْتَرَئ طعامًا جار للسَيِدٍ أكله . 
وقيل: لا يجوز شَيْءٌ من ذلك بغير إذن العَبْدٍ ما لم يحدث حجرًا؛ والأَوَلُ أَصَحُ . 
ثم البيع» والهبة» والإعتاق؛ يتضمّن حجرًا عليها فيهاء والتّرويجٌ لا ي يَتَضَمَّنُء والْوَطْءٌ 
َجْرٌ إِنْ لم يعزل» وإن عزل فلا. 
فان كان على المَأَذُونٍ دَيْنٌ بسبب التّجَارَةِ سواء كان يَسْتَغْرِقُ ماله» أو لا يستغرق» - 
ل N‏ لأله بعد الحجر عليه لا يجوز 
أيصًا قبل قضاء الدَيْنِ؛ لِتَعَلُقِ حَقٌّ الغرماء بماله» فلو رَوَجَهَا المَْلّى يإذن العبد والغرماء - 
يجوز ولا وك ان الْمَوْلَىْء ولو رَوَّجَها الْمَؤْلَى دون إِذْنٍ العبد ‏ فيه وجهان: 
أخدهما: يَجُورٌَةٍ لان الْحَقّ فيها للذُدماء» وقد أذنوا: 
والثاني: ‏ وهو الأَصَحُ ‏ لا يجوز؛ لأنَّ حى العُرماء يعلى بذِمَةٍ العبد» والعبدٌ لم 
يَرْضَ به ركذلك لو وا يإذن المع درن إذق ال ماد ف وجهان ؟ 
أَصَحُهُمَا: لا يجوز؛ لأَنَّ العُرَمَاءَ لم يرضوا بتأخير حَقّهِمْ وتعلقه بِذِمَةٍ العبدٍ إلى أن 
يُعْتَقّ؛ وكذلك لو رَهَنَهَا العبدُ بِإذْنِ الْمَؤْلَنْ ‏ فوجهان: 
الأَصَحٌ : لا يجوز. 
ولو وطنها الْمَوْلَئ يإذن العبدٍ والغرماء ‏ يجوزء ولو وَطْتَهَا يإذْنِ الغْرَمَاءِ دون إِذْنٍ 
الَْبْدِ - فوجهان: 
أَحَدُهُما: يَجُورُ» كما يجوز للرَاهِن وَطْءٌ الجارية المَرْهُونَةِ يإذنِ الْمُرْتَهِنِ 
وإذا وَطِْتَهّا بعَيْرٍ إذنهم» هل يجب عليه المهر؟ فيه وَجْْهَانِ: 
أحَدُهُمًا: لا [ِيَجبُ]”"'؛ كما لو وَطِىء الْمَرْهُونَة. 
والثاني : يجبٌ بخلاف المَرْهونَة» لأن منفعة المرهونة للراهن» ومنفعة عبد عبده 
المأذون لا جرد لل ]ذا كاف عله د 


ولو أَخْبَلَهَا الْمَوْلَىء فالولدٌُ حُوْء ثم إن كان موسراً تصير أمّ وَلدٍ له وعليه قيمتهاء 


٠١ سقط في أ. ْ التهذيب / ج ه / م‎ )١( 


ا کتاب النکاح 
فيصرف في الدَيْنِء وإن كان مُعْسِراً لا تصيرُ في الحال أ ولد له وثبَاعٌ في الدَيْنِء فإذا 
بيعت ثم مَلْكَهَا فهل تصير أمّ ولد له؟ فكالمرهونة . 

وكذلك الجارية الجانية إذا اسْئَوَلَدَهَا الْمَوْلَى وهو معسرء والوارثٌ إذا اسول جَاريَة 
من التَّرِكَوٍ وهو معسرء وعَلَى المَيّتِ دَيْنُ لا تصير أم ولد لهء فإذا َلْهَا بعده فكالمَرْهُونَ 
دح ام نجعلها م ولد له في الحال - [لا)“ يجب عليه قيمةٌ الول في جارِية الد 
المأذون» وفي جَارِيَةِ ارك ولا يجب في الجائيَةِ والمَرْهُونَةء لآن وَلَدَ المرهونة خََارُجٌ من 
الوَهْن . 

ولو أعتق عبد عبده المّأذون» وعليه دَيْنّ أو الوارث عبدًا من الكَرْكَةٍ» ‏ وعلى الميت 
دَيْنُ - قيل: في نفوذ عتقه قولان: كَالْمَرْهُوتَة . 

قال الشيخ: المذهب؛ أنه إن كان معسراً لا ينفذ عِنْقَهٌ» وإن كان موسراً ينفذ 
كالاستيلاد» وعليه الأقلّ من الدَِنِ ا قيمة العبد كإعتاق الجاني. 
ظ ولو كان للمكاتب عَبْداً وآمَة -لا يجوز للمولى تزويججه بغير إذن المكاتب». ولا 
للمكاتب بغير إِذْنٍ الْمَوْلَىء فإذا أَذِنَاء ففيه قولان كتبرعاته. 
في الغرور 


إذا رط في عَقْدٍ التكاح في أحَدٍ الزَّوْجِيْنٍ تَسَبٌ شَرِيففٌ» أو حرف فلم یکن» سواء 
كان كفنا للآخر أو لم يكن ففي صِكة الثكاح قولان: 

أحدهما : لا يصخ التّكَاحْ؛ لأَنّ النّكَاحَ عقد وصف؛ فالخلف فيه كالخلف في العَيْن ؛ 

والقول الا وهو لاص وبه قال او رچ الله : يصحٌ التكاح؛ لأر فقد 
الوصف لا يمنع صکة العقد؛ كما لو أشترى عبدًا على آله گاب فلم يكن؛ بص العَفدُ. 

وكذلك كل وَضْفبٍ شرط في أحدهما ففق سواء كان ذلك وَضْففَ كمال من إسلام» 
أو يسار» أو جمال: اوشات أو شرط في المرأة أَنّها بَكْدء فلم تكن. 

أو كان ذلك وصف نقص من قبح» أو كبر» أو طولء أو قصر. 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: حرية. 


۳۰۷ 
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أو شرط في المرأة أنّها اة » أو تيب ؛ فكانت مسلمةء أو بكرًا ‏ ففي صِكة التكاح 
قولان: ش 


فان قلنا: ا و ولا شَيْءَ على الزَّْجٍ إن كان قبل اللول» وإن 
كان بَعْدَ الدَّخُولٍ بهاء فلا حَدَّ عليه بشْبْهَةٍ الإختلاف» عالِمًا كان أو جاهلاء وعليه مهد 
المثل» وعليها العدَّةٌ» ولا سكتّى لهاء ولا نفقة إن كانت حائلاً . 

وإن كانت حَايِلاً فقولان» بناء على أنَّ امم للحمل» أو للحائل . 

فإن قلنا: E‏ 

وإن قلنا: للحمل يَحِبُ. فإن قلنا: التكاح صَحِيحٌء فهل يثبثُ للمغرور الخيارٌ في 
حر مص ؛ أن شرط في أحدهما بأله رقي 
أو دَننُ النَسَبٍء > فبان حرا شَرِيفَاء أو شرط في الْمَرْأة بألا كتاييّة فبانت ملم أو ةفانك 
بكْرَاء أو رطاف ادها آله قت أو مسن فبان حَسَنَا شَابَاء - فلا خيار؛ كما لو اشر ری 
عَبْدَا على أنَّه غَيْدْ كَاتِبٌ» فبان كاتبًا لا خيارٌ له 

وإن كان المشروطٌ صفة كَمَاليء ا خوي أن سينا أن جما 
أو يَسَارَاء ولم يكن» أو شرط أنَّ الا لمكن أو بک فكانت اء دكت لل 
الخيار في الجملة . 

ويشترط أن يكون الغررٌ في العَقّدِء حبّى يصيرٌ على قولين» فن كان قد تقدّمء فلا بور 
في العَقَّدٍ لا في الصٌّحَوَء ولا في الْحَيّارٍ. 

نّم الكلام في تفصيل الخيار وفي الغرور بالنّسَب وبالحُرَيةَء فنقول: لا يخلو إا إن 
كان الغرورٌ بِالنّسَبِء أو بِالحُريَةَء فإن كان بالنّسَبٍ لا يَخْلوء إا إن كان من جهّتهء أو مِنْ 

فان کان من جهته بان شَرَط اله نَسِيبٌء ولم يكنء نظر إن كان تَسَبُهُ دون نَسَبِهَا ‏ فلها 
الخيار» فإن لم يفسخ فلاٌوليائها الْمَمْخُ» لأَنَهُمْ يُعيّدُونَ بدَنَاءةٍ نَسَِء وإن كان تَسَبْهُ مل نَسَبهَا 
أو فوق نَسَبِهَا ولكنّه دون المَشْرُوظِء ‏ فهل لها الخيارٌ؟ فيه قولان: 

صَحُهُمًا : لا خيار لها؛ لاله لا عَارَ عليها في مقامها تحته. 

والنّاني: يثبت لأجل العُرُور» فعلى هذا إن آختارث» فلا خيار لأَوْلِيائِها؛ لأَنَهِم لا 
يرون به وإنّما بْب لها الخيارٌ لأَجْلٍ الغرور. 

وإن کان العُرورٌ من جهتهاء بآن شَرَطٌ أَنّها شَرِيمَةٌ فلم تكن فهل له الخيار؟ نظر إن 
كان نَسَيْهَا دون نَسَبِهء ففيه قولان: 


اضما - - وهو المذهبٌ. واختيار المزني: يثبثُ له الخيار؛ كما يثبت لها إذا كان 
المَعْرُورٌ من جهته . 
والنّاني: لا خيار له لمعنيين : 
أَحَدهُما: 4 الطَّلقٌّ بيذه يمكنه مُفَارَقَيّهَا . 
والثّاني : أنه لا صَرَرَ عليه في ناء تَسَبِهًا. 
فإن قلنا: يثبت الخياز» فان كان تَسَبْهَا مثل نَسَبِهِ أو فوقه» ولكلّه دون المشروط» - 
فهل له الحَّيَارٌ؟ فيه قولان: 
افا ا ت يثبت». فحيث أنبتنا الفسخ يَتفَرِدُ به مَنْ له الخيارٌ من غَيْرٍ اوم ولا 
رضا خَصْم؛ كفسخ البيع بالعيب. 
وإذا أجيز العقد. A‏ الصَّداق» أو لمق في الْعَقْي وإذا فسخ العقد. فان کان 
قبل الذخُولِء فلا شخ لمران لا ف هر وله س أن الي كاد مو مياه فهر ذ 
الاس قل يا 
وإن کان الفسحٌ من قََلِهِ فهو بِعْرُورٍ كان من جهتها. 
وإن كان بعد الذخُول» فلها المَهُرُ. 
اه لا عر اي > سواء كان أَكَلَّ من المُسَمَى أو أكثر؛ لاله سح دور 
كان في العَقَدِ؛ فصار كأن الْوَطْءَ عرى عن الْعَقْدِ. 
والقول النّاني دوعو مخرج»؛ وهو القياسٌ: أ لها الْحْمَكرا ؛ سيب وط و 
نكا صحيح, صَحّ فيه الْمْسَمّىء ويجبٌ عليها العُدَّةٌّ ول سكا لهاء ولا نفقة إن كانت 
حائلا . 
وإن كانت حايلاً وقلنا: النفقة للحمل تجب 
وإن قلنا: للحامل» وهو الْأَصَحُء لا تجب. 
oS‏ 
فان كان من جهيه شر فرط آله وه فبان رقيقاء أو بعضه رقيقاء فينظر إن كانت المرأة 
حو خَرّةء فلها فسح الاح ؛ ؛ فإن لم تفعل» فلاؤليائها المَسْمُ؛ لاهم يرون برق . 
دإن كانت المرأةٌ رقيقة» فهل لها الخیاڙ؟ فيه قولان: 
أصَحُهُما: لا خيّارَ لَه . 
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واللّاني: يثبثُ لأجل العْرُورٍ. 

وإن كان الْعْوُورٌ من جهتها ولا يُتَصَوَرُ ذلك من سَيّدِها؛ لأَنَّ السَيّدَ إن شرط زتها 
تعتق» إنّما يُتَصَوَرُ منها بن تقول: أنا أبنة السَيّد؛ أو من وكيل السَيّد - فينظر؛ إن كان الزوجٌُ 
خْرَاء وهو من يَجِلٌ له نِكَاحُ الأَمَ» فهل له الخْيّارُ؟ يبنى على العْرُورٍ بالنّسَبِ إذا كان 
و e‏ 8 2م ر 
العرورٌ من جهتها. 

إن قلنا هناك : ينبت له الخيارٌ» فهاهنا يثبثُ للرَّوْجٍ الْخَِارُه وهو المذهبٌ. 

وإن قلنا هناك: لا يثبت» فهاهنا وَجْهَانِء بناءً على الْمَعْئَييْنء إن قُلْنا هناك : لآ يار 
له؛ لأنّ الطَلاق بِيَدِهِ ‏ فهاهنا أَيِضًا لا خِيَارَ له. 


وإن قلنا: لآ ضَرَرَ عليه فَهَاهُنَا له الجِيَارُ؛ لأَنّهِ يتَصَوَرُ بِكَوْنٍ رَوْجَته رَقيقّاء من حيث 
إن السيّدَ لا يئويها معه بيئَاء وإن ولده منها يكون رقيقًا. 
وإن قلنا: يثبت له الخيارٌ إذا كان حَرّاء فإذا كان رقيقًا هل يثبثٌ له الخيارٌ؟ فيه قولان: 
أصَحُهما: لا؛ لأَنّهما لا سافان" . 
والقّاني: بيشت لأخْل الْعْدِورِك فحيث قلنا: لا خيارء أو أَنُبتنا الْخيّارَ فاختار”» 
وف ی ا کت و رر 
والزّوجٍ عبد عليه المسمى» ويتعلّق بكسبه. وإن فَسَحَ الْعَقْدَّه فإن كان قبل الدّخول لا شَيْءَ 
لهاء وإن كان بَعْدَ الدُحُولٍ يَجِبُ عليه مَهْرَ الْمِنْلء أو المسمى؟ فيه قولان؛ كما ذكرنا: 
أظهرهما: مَهْدُ المثْل. 
وأقيسهما: المُسَمّىء وبماذا يتعلّنُ إذا كان الزَّوجُ عَبْدَا؟ . 
فد ثلذنة ألوالنة واف a OE‏ عم عه أو سا 
فيه ثلاثة أقوّالٍء سواء كان الغرُورٌ من جهتهء أو من جهتها وهو عبد أو 
الخيار» ففسخ - أحدهما يتعلّق بكسبه» والثّاني بِرَقَبَتِهء والكَالِتُ بِذِمّته . 
وكذلك إذا قلنا: التكاح باطلٌ [أو کان قر“ وطىءَ -» د المثل يحاذا 5 ع 
فعلى هذه الأقوال. 
ch»‏ له ا 5 و 
ومهما كان الغرورٌ من جِهة الْمَرأةء وغرم الزوجٌ المهرء فهل يرجع به على الغار آم لا؟ 
نظرء إن أجاز العقد فلا يَرْجِمُ. ش 
وإن فَسَحَ» قلنا: التكاحٌ بَاطِلٌ أو كان قد وَطِىءَ ‏ فقولان: 


(1) في أ: يتكافان. (۳) في أ: وأثبتنا له. 
(۲) في أ: فأجاز. )٤(‏ في أ: وقد. 
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أحدهما: يرجع» كما يرجعٌ بِقِيمَةٍ الأولادٍ في العُرُور بالحويّة . 

واللّاني - وهو الأصَحُ -: لا يرجع؛ أنه قد أستوفى مََْعةَ البضع بِمُقَابَةٍ ما غرم من 
0 لله شرع في العقد على أن يكنم عليه البضع دون الول فإن قلنا: يرجع على 

ر لم يكن له أن ا ثم إن كان الْعْرُو ر يالنّسَبء > فإن كان من وَليّهَاء 
0 لاء - رجع بعد ما غرم للمرأة بجميع عل الول أ الوكيل» > وإن كان الأَوْلِيَاءُ 
جماعة غروه - رجع على جَمِيعِهمْ > وكذلك في كَل صفة غروه بها سوى النَّسَبء > فإن كان 
الغُرورٌ من جهة المرأةء فلا مَهْرَ عليه وهل يجبٌ اقل ما يُسْتَبَاحُ به البضمُ؟ فيه وجهان» 
بخلاف ما لو كان الور من جهة اللي يرجم بجميع الْمَهْرِ» لاله قد غرم لها المَهْدُء فلا 
يخلو الوَطءٌ عن الْمَهْرِ. | 

وإن كان الْعْرُورُ بالْحُرَيَةِ من جِهَةٍ وك السّيّدِ ‏ غرم الزَّوجٌ الْمَهْرَ للسَيّدٍء ؛ تم يرجع على 
الوكيل» ٠‏ وإن كان مِنْ هة لأ رجع عليها بعد اليثق بجي . 

وإن کان الرّوج عبدًا فان قُلنا: عل لَه ته » E‏ 
الغار. وإن قلنا: تعلق بَكَسْيه» ا أو من الرَقبة - رَجَعَ 
السيدُ على الغار. 


وإذا ذكرت الأمة للوكيل: أنها حُرَةٌء وذكر الوكيل للزوج رجع الزوج على الْوَكيل 
بعدما غرم ليد في الحال» ورجع الوكيل على الأ بعدما عنقت» وإن ذكرت ذلك للوكيل 
0 والؤجُوع عليها. دون الوكيل» 00 كر الوكيل 0 لأنّها لما 34 حَوَجَ 
الؤكيل الضف في الْحَالء ا بيد أن 

وقیل : له أن يرجم على هما شّاء بالكلَ. 

قال الشيخ : : نم هو يرجمٌ على الآخر الضف والأخذ منها لا يكون إلا بعد از دق 
وحيث انها الو اتتا برج بما كه حى لو ابرا عن الْمَهْرِ لاً يرجم بِشَيْء» وإن اا 
عن ب بعضِه لا يرجم ما برأ عنه» وإن أَوْجَبْنَا عليه الْمْسَمَ فد » E‏ 
نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على أَنّه لو تكح أَْرَأَةَ على أَنّها مُسْلِمَةٌ ٠‏ فاذا هي كتابية ‏ فله 
الخيار. ولو نَكَحَهًا على انها حر ا هي ا دقلا جار ل :من العا من فال 
الْمَسْألَةٌ الأوْلئن د في الشَّرْظِء والانية في الظّنٌ. 


ومنهم من قال: كلاهما في الظّنَّء ومنهم مَنْ جَعَلَ في بوت الْجْيَارٍ فيهما بالط - 
قولين: بِالتّقَلٍء وَالتْخْرِيج : 
أَصَحُهُما: لا خيّار. 
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والاني: يَنْبْتُ؛ كما في الْعْيُوبٍ الْحَمْسِ إذا ظَنَّ أنه مُسْلِمَةٌ ولم تكن» فله الخيارء 
ومنهم من فَدَقَ على ظاهر النّصّء وقال: إذا ر آلا مُسْلِمَةٌ كََانَتْ كاي له الْخِيارٌ؛ لن 
وَل الْكَافِرةِ كاف وكان عليه إِظْهارٌ زِيّ الْكَقَارٍ» فإذا لم يَفْعَلُ فقد غَدَء وولِيٌ الأَمَةِ لا يَجِبُْ 
عليه تيبر زه فلا غُرُورَ مِنْ جِهَتهء فلا خيار للزّوج . 

والأَصَح الأَوَلُء وبالطّنٌ لا بْب الجِيَارٌ. 


َابُ الكلآم الَذِي يَنْمَقِدُ به 007 


5 ل - عن رَسول الله صل قال : تقوا الله في النّساءء 
كم شغ باو ال وانتعلق] هئ گید ل 


4 


5 00 5 .لفقي وي 00 0 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يَنْعَقِدُ يكل لفْظٍ يُوضَعٌ لِلكَمْلِيكِ؛ كالبيع"» والهبةء 


)١(‏ في أ: بأمان. 
(۲) اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ الهبة. 

فذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى القول بأنه لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة. وبه قال سعيد بن 
المسيب» وعطاءء والزهري وربيعة. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى القول بانعقاد النكاح بلفظ الهبة» إلا أن المالكية قالوا: ينعقد بها 
النكاح بشرط ذكر المهرء ويظهر أنهم إنما اشترطوا في انعقاد النكاح بلفظ الهبة ذكر المهر لأن إسقاط 
المهر عندهم يؤثر في النكاح» ولما كان النكاح بلفظ الهبة يشعر بإسقاط المهر نظر إلى أن لفظ الهبة من 
ألفاظ التبرعات» لذلك قالوا: ينعقد بها النكاح مع ذكر المهر. 

وقد اتدل الشافمية ومن وافقهم على عدم انعقا الكاح باغ البيةبالكتاب والسن والمعقول. 

أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي 4ل : «وامرَأةٌ مُؤْمئةٌ إن 

هَبَتْ نَفْسَهَا للدي إن أَرَادَ اللي أن يَسْتنْكَحَهَا خَالِصّة لَك مِنْ دون المُؤْمِنِينَ» . 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قال: ظخَالِصَّةٌ لَكَ» فدل ذلك على أن الانعقاد 
بلق اليبة عن خصوصياته ي وأما السنة فما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: داق نّقوا الله في 
السسَاءِ هنكم َحَذُْمُومُنٌ بِأَمَاَةٍ الله وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلمَةٍ الله». ووجه الدلالة من الحديث أنهم 
قالوا: إن الكلمة التي 31 الله بها التزوج في كتابه إنما هي الإنكاح والتزويج فقطء أخذا من الكتاب 
والسنة بالاستقراء دون الهبة : 

وأما المعقول فقد قالوا فيه: إن الهبة من ألفاظ الطلاق حتى أنه ليقع الطلاق بقوله لزوجته: وهبتك 
لأهلك فلا يكون موجباً لضده. 

واستدل المالكية والحنفية على انعقاد النكاح بلفظ الهبة بنفس الآية التي استدل بها الشافعية. 
ووجه الدلالة منها أنهم قالوا: إن هذا اللفظ انعقد به نكاح النبي بك فوجب أن ينعقد به نكاح أمته كلفظ 
الإنكاح والتزويج. 


؟الا ااا لج ا .ب مبالل لبنس كتاب النکاح 
ا فنقول: لفظ ينعقد به غَيْرُ التكاح» فلا يَنْمَقِدُ به التّكَاحُ؛ كلفظ الإباحة 


الک 


ر 
2 
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وهل ينعقد بالفارِسِيّة أو بِلسَانٍ أخَرَ سوى العربية بصريح معنى اللفظين كقوله: بزنى‎ 
كردم؟ فيه ثلاثة أوجه:‎ 


أصحّهما: يَنْعَقِدُ كَسَائِرٍ العقودٍ. 


والثاني : لا ينعقد إن كان الْعاقِدُ لا يُحْسنٌ العربية» فيفوض إلى مَنْ يخسن . 


(1) اختلف الفقهاء أيضاً في انعقاد النكاح بلفظ التمليك . 

فمنهم من يرى عدم انعقاده وهم الشافعية والحنابلةء ومنهم من يرى انعقاده وهم المالكية 
والحنفية وإليه ذهب ابن حزم في المحلى. 

الأدلة: استدل ع ومن وافقهم بما يأتي : 

أولاً: بقوله كله : دانم تقوا الله في النّسَاءِ» الخ. . 

ثانياً: قالوا: إن لفظ التمليك ليس بصريح في النكاح فلا ينعقد به» وذلك لأن الشهادة شرط في 
النكاح» والكناية إنما تعلم بالنية» ولا يمكن الشهادة على النية لعدم اطلاعهم عليها فيجب ألا ينعقد 
النكاح بلفظ التمليك . 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي 

أما الحديث فيقال لهم فيه إن قوله بك «رَاسْتَحْدَلتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَلِمَةٍ الله» لا يدل على حصر انعقاد 
التكاح في لفظ الإنكاح والتزويج» فقد جاء في حديث ما يدل على انعقاده بلفظ التمليك» فقد قال النبي 
ية للرجل الذي خطب المرأة التي عرضت نفسها عليه «َدَ مَلَكْتَكَهَا». 

ويقال لهم في المعقول: إن قولكم: إن الشهادة شرط في النكاح والكتابة إنما تعلم بالنية مسلمء 
ولكن قولكم: ولا يمكن الشهادة عليه النية لعدم اطلاعهم عليهاء غير مسلم فإن القرائن دالة على أن 
المشهود عليه هو النكاح فإنه إذا قال إنسان لآخر بحضرة الشهود: ملكتك ابنتي بألف درهم مثلاًء فقال 
الآخر: قبلت» علم أن المراد التزويج» ولا يحتاج إلى إظهار النية» إذ إن دلالة الحال في الكتابات 
تجعلها صريحة» وتقوم مقام إظهار النية . 

وأما المالكية والحنفية ومن معهم فقد استدلوا بقوله ك: «قذ مَلَكْتَكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَّ القرْآن». 
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي كك زوجه إياها بلفظ التمليك» فدل ذلك على انعقاد التكاح به وإلا 
لما قال له الرسول: «قَذ ملكتكهاك فإن قيل: : إل هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن 
سهل فقال فيه: «قَدْ انکختکها» ورواه زائدة» وحماد بن زيد وعبد العزيز بن محمد الداراء وروى كلهم 
عن أبي حازم عن سهل» فقالوا فيه: «قَدْ رَوْجْتَكهَا َعَلَمْهَا من القآن». وهو موطن واحد» ورجل 
واحد» وامرأة واحدة» فيكون من روي: «ثَدَ مَلَكْتَكَهًا' روي الحديث بالمعنى لظن الترادف» فلا تكون 
روايته حجة» يجاب عن هذا القول بأنه وإن كان موطن واحد ورجل واحد وامرأة واحدة» فإنه لا مانع 
من صحة الروايات كلها“ ويكون قصد النبي كَل تعليمهم بأن كل هذه الألفاظ ينعقد بها التكاح» ولذلك 
وجدنا الرواة رغم اتحاد القصة اختلفوا في اللفظء فمنهم من روي ١تَذْ‏ مَلَّكْتَكَهًا' ومنهم من روي «قَدْ 
أنُحَسْتَكَهًا' ومنهم من روي ' «قَدْ رَوَجْتَكَهًاء. 


كتاتب ب النكاح 00 “"اتتتتتكتتتكتكتكتكتكتككتككككثةت2 ٣‏ 


والثالث: إن كان لآ يُحْسنْ العربية نة ا يَْعَقِدُه وإن كان يُحْسِنُهًا فلا يَنْعَقِدُ بغيرها؛ كَالتَكبير ' 


في الصَّلاةَء فلو قَالَ الوليٌ: بيور آدم بخيدبني فقال: بدير فيم  "'‏ لا يصح؛ لأنه لم يوجد 

معنى النكاح؛, ولو قال الولي: رَوَجْتُكَ انتتيء أو قال: أَنْكَحْئُكَء فقال: نَرَوَجْتُء أو 
نَكَحْتُ» أو ق قَبلْتُ تَرْوِيِجَهَا أو نِكَاحَهًا - صح. 

واتفاقٌ اللَفْطَيْنِ ليس بِسَرْطٍ حت ا بلع ر ول لام 
- جاز» وكذلك لو ابَكَدَاً الخاطث فقال: تزوجتٌء» أو كحت انك فقال الولئٌ : رَجَجْتُكَ 
عا 

ولو قال الولي: زوجتك» أو أنكحتك» فقال الخاطب: قبلت» ولم يقل: نكاحهاء أو 
تزويجها ‏ فهل ينعقد؟ 

نصصّ هنا على أنه يقول: قَيِلْتُ نِكَاحَهًا. 

واقتصر في «الإملاء» على قوله: قبلت وقد قيل: فيه قولان. 

وقيل ينعقد قولاً واحدّاء وحيث قال: يقول: َبلْتُ ناحا أراد به تأكيدًا. 

وقيل: لا ينعقدٌ قولاً واحدّاء وحيث أطلق محمولٌ على المفيدٍ في الْمَوْضِعِ الآخَرَ. 

وقيل: إذا قال: رَوَّجْتُكَ انتتي فقبلته؟ فقال: نعم»ء أو قال الخاطب: وجني ابتك 
بكذاء قال: نعم هل ينعقد؟ فَعَلَىْ هذا الاختلافي. 

ا لا ينعقد؛ لأن الانعقاد حُصُولهُ باللّمٍْ لا بما يُفهم؛ كما لو قال: أَترَوَجْني 
ابتك فقال: نعم فَقَالَ: قَبلْتُ ‏ لا يَصِحٌ. 

.[وكذلك لو قَالَ: رَوَّجْتُكَ ابْتتتي» فقال: نَعَمْ - لا يصح]”"' . 

ولو قال الخاطبٌ: زوجت ابْتتكٌ مى أو قال: أتزوجني ابَْتَكَ؟ فقالَ الوليئٌ: رَوَجْتُكَ 
فلا ينعقدُ حتى يمول الْحاطْبٌ بعده: تزوجتٌ . ١ ٠‏ 

[وكذلك لو قال الول أولا تَرَوّجَتَ - ابْتتِي» فقال: تَرَوَجْتُ لا ينعقد حى يقول: 
و ٠‏ ۰ 

لأن الأول استفهام فلا يقومٌ مقامّ الإيجاب والْمَبُولِء أما إذا قال بلفظ الأمر: زُوّجْنِي 
ابتك بكذاء فَقَالَ: [قبلت]“ زوجتك - ينعقد» ولا يحتاج إلى القبول؛ لأن الأعرابيّ الذي 


9 فى اتود آدم بغير بتي فقال: بذيتم . (۳) سقط في آ. 
(۲) سقط في أ. )٤(‏ سقط في أ. 


1٤‏ كتاب النكاح 


خَطّبَ الوَاهبة قال للنبي - ئ - رَوَجْنيها فقا : نكما ولم يوجد بعده قَيُول. 

وكذلك لو قال الوليٌ أولاً تَرَوَحَ ابتتي» فقال: تَرَوَّجْت - ينعقد. 

و 

وإن لم يَقَل الوليٌ بعده: زوجت. 

وكذلك حكم البيع» والخلع» وغيرهما من الْعُقُودٍ إذا قال: بغ مِّي عَبْدَكَ بكذاء 
فقال: بعت نَم البيعٌ» وإن لم يقل: اشْتَرَيْتُ أو قال الْبَائِعُ : اشْئَرِ مني عبدي بكذاء فقال: 
اشتريثٌ - تم البيع» وإن لم يقل بعده: بعت . 

ولو قال: بيعي عَبْدَكَ بكذا؟ فقال: بعْتُ ‏ فلا ينعقد» حَتَْ يقول: اشتريت. 


وإن قال البائع: أتشتري عَبْدِي بكذا؟ فقال: اشْتَرَيْتُ ‏ لا ينعقد» حتى يقول بعده: 

وعند أبى حنيفة في البيع إذا قال: يعني فقال: بعْثُ ۔ يحتاج إلى القبول» بخلاف 
التّكًا » ومثله قول بعيد لنا؛ لأن التكاحَ يكثر فيه التسيب. فينزل مَنْزلَةَ الْمَبُولٍء والأولٌ 
المذهبٌ؛ لأن الاستحبابَ على وجو الأمْرٍ بمنزلة الْقَبُولِ؛ كما في الم . 

ولو قال أجنبيٌ للوليئٌ: أَرَّوَجْتَ انك مِنْ فُلآنِ؟ فقال: رَوَجْتُء ثم اَل على 
الَخَاطِبِء فقال له: قَلْتَ نِكَاحَهًا؟ فقال: قَلْتُ - يصح. 

وقيل: لا يصح؛ لأنه لم يوجد الْخْطَابُ بين المتعاقدين؛ وكذلك الخلع والبيع . 
اي والتّكَاحٌ لا ينعقدٌ بالكناية» ولأن الشهادة فيه شَرْطٌ والشاهد لا يَطْلِمُ عَلَىْ مَا في 
الْقَلْب. 


ر 


)۱۰٤۱/۲( أخرجه البخاري (۱۹۰/۹) كتاب النكاح: باب السلطان ولي» حديث (010) ومسلم‎ )١( 
ومالك (075/9) كتاب النكاح: باب في الصداق‎ )١5786 /75( كتاب النكاح: باب الصداق» حديث‎ 
كتاب التكاح: باب ما يجوز أن‎ )١47 /۲( والدارمي‎ 71 2٠ /4( والحياء» الحديث (۸) وأحمد‎ 
رقم (414) وأبو داود (؟/585) كتاب‎ )٤۱٤/۲( يكون مهراء وابن أبي شيبة (1/ ۱۸۷) والحميدي‎ 
كتاب النكاح: باب في‎ )17١/7( النكاح: باب التزويج على العمل يعمل» الحديث (١11؟) والترمذي‎ 
والنسائي (177/5) كتاب النكاح: باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير‎ )١1١14( مهور النساءء الحديث‎ 
كتاب النكاح: باب صداق النساء» الحديث (۱۸۸۹) وابن الجارود‎ )5084/١( صداق» وابن ماجه‎ 
وأبو يعلى (۱۳/ 515 - ۵۱۵) رقم (۷۵۲۱) والطحاوي في‎ )07١5( كتاب النكاح» الحديث‎ )۲٤١ (ص‎ 
)۲٤۷١ /۳( كتاب النكاح : باب التزويج على سورة من القرآن» والدارقطني‎ )۱١/۳( «شرح معاني الاثار»‎ 
والبيهقي (737/17) كتاب الصداق: باب ما يجوز أن يكون‎ )۲١( كتاب النكاح : باب المهرء الحديث‎ 
بتحقيقنا) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد به.‎ - ٩۰ /0( مهرا والبغوي في «شرح السنن»‎ 
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كتاب النكاح 

ولو خَاطبَ غائبًا بلسانه بمحضر شَاهِدَيْنِ: أن زرَوَجْتُكَ اښتتي» ثم کتب» فبلغه» 
الكتابٌء أو لم يبلغه الخبدء فقال: تَرَّوَجْتُء أو قَبلْتُ نِكَاحَهًا بمحضر الشّاهدين اللذين 
سمعا فيه مخاطبة الْوَلِيٌ؛ أو قال الخاطب في غيبة الولي: زَوَّجْنِي ابتك بمحضر شاهدين» 
فلما بلغ الخبرٌ الوليّ» فقال: زوجتٌ بمشهدهما ‏ ففيه وجهان: 

أصحهما: لا يصح؛ لأن القبول تَرَاحَئ عن الإيجاب. 

والثاني: يصحٌ» وجعل كأنه حَاطَبَةُ حَالَةَ ما أَنَاهُ الكتابُ» أو الخبرء حتى لو فَارَقٌَ 
الْمَجُلِسَ الذي بلغه فيه الخبر. 

ثم قيل: لا يصح. 

ولو قبل بمحضر شَاهِدَيْنٍ آخرين غير مَنْ حَضَرَ خطاب الولي ا وكذلك حكم 
البيع والهبة في الغيبة إذا كب إلى غائب: بعك كَذَاء أو وهبتك كَذَّاء فلما أَنَاه الكتابُ» 
قال اڈ فيك ]رتك ا EES‏ 


فَصْلَّ فيما يجب على الوكيل بالتزويج 


يجب على الْوَكيل بالتزويج أو بالقبول تَسْمِيّة َسْمِيّة الزَّوْجِيْنِ» فيقول وكيل الولي: رَُوَّجْتُ 
بِنْتَ ت فاَنِ من فلان» ويسمّي الزَّوْجَّء ويقول رو قبلت نكاحها له» فلو قال قَبِلْتُ 
اټ ولم يقل فيه وجهان؛ بناء على ما لو قال: قَِلْتُء ولم يقل: نكاحها. 

ولو ابتدأ وكيل الرّوج فقال: قَبِلْتُ نِكاح فلانة بنت فلان منك بقوله لوكيل للولي» 
ويقول وَكِيلُ الولئٌ: رَوَجْمُمَا من فُلآَنِء فلو قال: رَوَجْتُ» ولم يقل: من فلان» فعلى هَذَيْنٍ 
الوجهين . 1 

وكذلك أبو الطَفْلَيْنِ إذا رَرَحَ أحدُهما ابنته من ان الآَخَرَ ويُشْتَرِطٌ تَسْمِيّةٌ الزّوْجَيْنِ» 
فيقول ‏ زوجت ابنتي من ابنكِء فقال أبو الزَّوْجٍ قَبْلَتْ نكَاحَهُمَاء فلو قال الوليٌ لِوَكيل 
الرّوج: رَوَجْت ابتتي مِنْكَء فقال - قَبْلَثُ لفلان لا يصح؛ لأنه لم يَرَرّجْها من فُلان. 

ولو قال: قيلت نِكَاحَهَا ولم يقل لفلان - يقع العقدٌ لِلْوَكيل. 

وكذلك إذا قال: أبو الطفل: رَّوَجْتُ ابنتي مِنْكَ فقال: قَبْلْتُ لابني ‏ لا يصح ولو لم 
يقل: لابني لا يصح» ولو لم يقل: لابني يقع للأب» ويحرم على الابن على التأبيد وهذا 
بخلاف البيع . 

ولا يحتاج الوكيل فيه إلى تسمية الموكل» حتى لو قال البائع لوكيل المشتري بعت 
منك» فقال: ابتعت» ونوى لفلان ‏ يصح لفلان ‏ لأن ملك الثمن يقبل النقل من محل إلى 


محل» فيجوز أن يقع العقد للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل» والنكاح لا يتتقل ولهذا قلنا: لو 
یل رجلُ. نكاح امرأةٍ بوكالة رجلٍء ثم أنكر الموكل الوكيل لا يصح التّكَاحُ. 

ولو أشترى بوكالة َجُل اء ثم أنكَرَ الموكل التَزكِيلَ - يقعٌ العقدٌ لِلْوَكِيلِء ولو قال 

لباِع لوكيل الُشتري : بعْثُ من قُلانِء فقال: قَبلَثُ له ا 
00 بعْتُ منك» فقال : أبتعتٌ ٿث لفلا فيه وجهان. 

ولو قَالَ الوَلينُ لِرَجُل: وجك أبْتتي» ولم يُسَمّها - يصحٌ إذا كانت له بِنْتّ وَاحِدَةٌ) 
فإن كانت له أبنتان ‏ فلا يصح حى يمير بينهما بِتَسْمِيَو أو إشارةء أو وَضْفبْء فبقول: 
رَوَجْتُكَ أبنتي فاطمةء أ و أبنتي 0 و أبنتي [الْكَْری]'“ أو ينويا بِقَلْهِمَا وَاحِدَةٌ بعينهاء 
وكذلك العم إذا کان رح َة أيه » وهن ١‏ جماعة» يعنت ان م يمير - وإن ذكر أَسْمَهَا مها د بح أن 
يزع في نَسَيِهَا إلى أن تُمَيْرٌ من غيرها. 

ولو قال: رَوَجْتُكَ فَاطِمَةء ولم يقل: أبنتي وله آبنة واحدة ‏ لم يصخ؛ لأَنّه لم يمير 
أَبْنَتَهُ من غَيْرهَاء فان نَوَيَاهًا ‏ جاز . 


ولو قال: رَوَجْتُكَ أَبْتتِي فَاطِمَة» وله بنتٌ واحِدَةٌ آسمها: عائمّة و لان قوله: 
أبنتي صفة لازمة لا تَتَعَدََىْء فأعتبارها أَوْلَئ من أعتبار ر الاسم الذي يَتَعَدّوا 

وقيل: لا يَصِحُ. والأوّل أَصَح؛ كما لو أشار إليها فقال: 0 مَذْهِ قَاطمَةء وكان 
أسمها عائشة ‏ صح؛ لأنَّ الإشارة ارم فالحَطَأ في الاسم لا يصو وكذلك إذا كانت له 
أبكانِ أسمٌ الكبْرَئ : فاطمة» وسم الصَعْرَى عاؤشة» فقال: وجك أبنتي الْكُبْرَئ عائشة» أو 
قال: أبنتي الصّغْرَىئ قَاطمَةَ ‏ د صَمّ عَلَى مَنْ وَصَفَهَا بالصُعْرَىٰ ولک لا على مَنْ سَمَّاهَا 
أعتبارًا بالدّوام . 

ولو قال: رَوَجْتَكَ أبنتي قَاطمَةَ وهو ينوي الصَّغيرَة» فَقَبل الرَّوْجّ ونَوّئ الصَّغيرَة 
صح العَقّدُ على الصَغِيرَة؛ لاتّقَاقٍ نِتتِهِمَاء ولغت الكَسْمية. 

[ولو قال الأب : رَوَجْمْكَ آبْتتي فَاطِمَة وتوئ الصّغِيرَة]”". ولو قَيِلَ الَو وتو 
الكبيرة - صح الْعَقْدُ في الظَاهِرٍ على الْكَيرَةِ؛ ؛ لأ الأب قد سَكاهًَا وتواها الرَّوْجٌّ ولا يصحٌ 
في البَاطن . 

و بسر يِموْلُودِ فقال لِجَلِيسِهِ إن كَانَتْ اتی فقد رَوَجْتكَهَاء وكانت أثتئن ‏ لا يصخ. 


سے سے 


)١(‏ في أ: البكر. 
(۲) سقط في أ. 


كتاب النكاح 

وكذلك لو قالَ: إن كان قد مَاتَ رَّوْجُ أَِتيء فقد زَوَجْتكَهَاء ثم بَانَّ موته ‏ لا يصځ. 

وخرج وج فيما لو باعَ مَالَ أيه 
ولان 

ولو بسر رَجل ببنْتِ» فقال لِرَجْلٍ: | إن صَدَقَ الحَبَث فقد رَحَجْمُّكَهَا ومع ولا يكونٌ 
ذلك تَعْلِيقَاء بل هو تَحْقِيق كما لو قال لإمْرَأَتِهِ: إن كُنْتِ رَوْجَتِيء فَأَنْتِ طَالِقٌُء فيكونُ 
تَنْجيرًا للطّلاق» حت لو اف آلا خلت بالطّلاق [يحنث](20 بهذاء وتكون «إن» بِمَعْىئْ 
«إذ؛ كَمَوْلِهِ تَعَالَئْ: ظوَحَافُونٍ إِنْ كم مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: .]۱۷١‏ 

وكذلك لو كان لِرَجُلٍ أَرْبَعُ نِسْوَة فَأَخْيِرَ بِمَوْتِ إِحْدامُنَ فقال لرجُلٍ: إن صَدَقَ 
الح فقد كحت ابتك فقال: ر 7 - يصح 


93 حي رمه *0 ]مده‎ 2 ٠. ل‎ 1 7200 . i عله‎ foe 
روي عن أبي هُرَيْرَةَ ل: قال رَسُول الله - له - : «كلٌ كلام لا يبدأ فيه بالْحَمِدٍ شر‎ 
(Wae ل‎ 
اجذ‎ 
فهو اجدم‎ 


رو 


وعن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله عنه ‏ قال: إا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يَخْطْبَ خِطبة 
الْحَاجَةَ ليدأ - وفي رواية خرف في خِطبَةٍ الْحَاجَةٍ مِنَ التكاح وَغَيْرهء 0 


نحمده ونستعینه» وَتَسْتَعْفَدهُ نعود بالل ِن شُرُورٍ اشيا مَنْ يَهْدِه اللّهُ قَلا مُضِلَ لَهُ ر 
يُضْلِل قلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أنْ لآ إِلَهَ إلا الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه نهد أن شتا ا 
وَرَسُولَهُ نَم يَقْرَأْهَذِهِ الآيات اللات : طِيَايِهًا | ا ا ا ا 
َك نر6 آل عمران: ۱۰۲]» راقرا الله اَي حر ل 
کم رقي [النّساء : ]١‏ ایا الّذِينَ آمَنُوا اموا الله وَ قَوْلاً سَدِيدَا يُصْلِحْ لَكُمْ 


عْمَالَكُمْ 4 - حَتَى بَلَمّ ‏ ه قَرْرًا عَظِيمًا4 [الأحزاب: .]7١‏ 

وَرَفَعَهُ بَعْضْهُمْ عَنْ عَبْدٍ ف ال غلا رشوق. الل كا خو الاج فك 
(Ms or‏ 
حوه 8 


مَنْ 5 


)١(‏ في أ: لا يحنث. 

(۲) تقدم 

(۳) أخرجه أبو داود الطیالسی ص  )50(‏ حديث (۳۳۸)ء مسند عبد الله بن مسعود وأحمد (۳۹۲/۱ 
اول ۲ والدارمي )۱٤١/۲(‏ كتاب التكاح ‏ باب في خطبة النكاح وأبو داود (۲/ 0٩۱‏ - 
۲ كتاب التكاح باب في خطبةالتكساح حديث (۲۱۱۸) والشرمذي 
(/517) كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في خطبة التكاح - حديث )٠٠٠١(‏ والنسائي (81/5) كتاب 
النكاح ‏ باب ما يستحب من الكلام عند النكاح وابن ماجة )1١94/١(‏ كتاب النكاح - باب خطبة النكاح - = 


۳1۸ 


كتاب النكاح 

ویس يُسْتَحَبٌ لمن خط آَمْرَأة؟ أن يُقَدُمَ بين يَذَيْه خط فَيخمد الله › ويي عليه › 

لي على الي - کي - وَيُوصِي بِتَقَوَى الل ٿم يقول: تكم رَاغِبا في كَرِيَمَتَكم . 

وفي ا يَفْعَلُ الْوَلِيٌ كذلك» فيحمد الله» وبْصلَّي على اللي - يله - - ووي 

ی اف ته يقول: لست بِمَرْعُوبٍ عَنْكَ أو نحو ذلك. 

وعند الْمَقْدٍ أيضًا يَخْطْبُ الوَلِئُء أو الزّوِجُّء أو أجنبئٌ» فيحمد الله» ويِصَلَّي على الل 
- بل - رصي يتف لكل - عر وَجَلَ- ۽ ورب في الكاح . 

فلو خَطْبَ الخاطِبُ» م قال: تَرَوّجْتُ أَبْتتكَء فالوليٌ حَمَدَ الله. وَصَلَئْ على الَِّيّ 
اا داه م وى ١‏ 0 ى a‏ 5 ل 
- يله - وَأوْصئْ بتعموى الله ع وَجَلَّ - دم قال: زوجتك - » فتخلل هذه الكلمات بین 
الإيجاب والقبول هل يمنع العقد؟ فيه وَجْهَانِ : 

أحدهما: يمنعٌ؛ لأنها ليست من الْعَقْدِ؛ كما لو اشْتَعْلَ بكلام آخر. 

والثاني : لا يمنع » وهو الأصحٌ. إذا لم يُطِلْ ؛ لأنها من مصلحة العقد؛ اين 
صَلائي الجَمْعء والكَيكُم مع طَلَب الْمَاءِ . 

فان کا الخطبة بينهما 0 ووستحك أن يقول ما قال عن 29+ نكا 

وترك الخطبة لا يمع مك صكة العقد؛ لأن اني - کي - قال للأعرابي الذي حَطْبَ 
الْوَاهِبَة: «رَوَجُتكها بِمًا مَعَكَّ من القرآن»» بل حطَبَة2"0. 

0 


رُوِيَ عَنْ ابي ير - رَضِيَ الله عَنْهُ - أن اللي - ا - كَانَ إِذَا رقا اسان ا 


0 


- حديث (۱۸۹۲) وابن الجارود في المنتقى ص (۲۲۷) كتاب التكاح ‏ حديث )٦۷۹(‏ الحاكم (۲/ ۱۸۲ - 
۳ كتاب النكاح ‏ باب خطبة الحاجة» وأبو نعيم في الحلية (1/ )١74‏ والبيهقي )١57/17(‏ كتاب 
النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح - من حديث ابن مسعود قال: «كان رسول الله ي يعلمنا خطبة 
الحاجة» الحمد لله أو أن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا' ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم تصلّ خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته» إلى آخر الآية . اواتقوا الله الذي تسألون به والأرحام» إلى آخر الآية . #اتقوا الله وقولوا 
قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم) إلى آخر الآية زاد الطيالسي عن شعبة قال: قلت 
لأبي إسحاق» هذه خطبة النكاح وفي غيرها: قال: في كل حاجة. 

)١(‏ في أ: ابن عمر. 

(۲) تقدم. 


1۹4 


كتاب النكاح 
َرَج - قَالَ: «بَارَكَ الله لَكَء وبَارَكَ عَلَيِكَ رم بجعا يحي 3 
بَابُ ما جل مِنَ الحَرَائر 
َال الله تَعَالَئ : «فائكځواما طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَمَْْ وَثُلتَ وَرُباع» [النساء: *]. 
ولا يجوز لأحدٍ من الأمة أن يكح أكثرٌ من أزبع نِسُوَق وكان ذلك من خَصَائِصٍ النبيّ 


ثم الحر يجوز له أن يَنكح اربع حَرَائِرَ مُسْلِمَاتء اؤ كِتَابيّاتٍء أو بعضهن مسلمات» 
والبعض كتابيات . 

وان تكح مه فلا يجورٌ أن ينكح أكثر من واحدة فإ کان تنه آم د يجوز أن عد 
عليها ثَلآتَ حَرَائِرَ . 

ل ل كتَابِييْن حرتين» [أَؤْ 


َم 


وقال مالك : جور لعيد أن ب ۶ UE‏ والمرادٌ من الآية الحرء بدليل 
قوله: طوَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَْدِلُوا قَوَاجدَة أو مَا مَلَكَتْ أَنْمَانْكُمْ4 [النساء: "] والعبد لا يملك 
مُلك اليمين. 

ولو كانت تحت حر ربع حَرَائْرَ مَطَلَمَهُنَ ثلانّاء أو خالعهن -يَجُورٌ أن يكح أربعًا 
سواهن في عَدَدِهِنّ وإن طُلَّقّ واحدة * ل أو خالعهاء أو قَسَحَّ نِكَاحَهًا - يجورٌ أن يكم 
ها في عِدَتِمَا كذلك لو ىء امرأة بالشُّبهَةِ - فيجوز أن ينح أختهاء وأربعًا واا في 

وعند أبي حنيفة : ور فيقول: هذ المطلقة أجنبيةٌ منه؛ بدليل أنه لو وَطََِا عَم 
بالحالٍ ‏ يجب عليه الْحَدٌَّء بل هي أبعدٌ من الأجانب؛ لأن. الأجنبية لا نجل له في الحال 
بالعقدء والمطلقة ثلانًا لا حل له إلا بعد رذ ك 
وإذا كانت أجنبية» فلا يحرم عليه نِكَاحُ أختهاء وأربع سواها؛ كما بعد انقضاء عِدَّتِهَا. 


)4٠0/7( والترمذي‎ )5١70( كتاب التكاح باب ما يقال للمتزوج حديث‎ )١5١1/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (1/ 115) كتاب النكاح: باب‎ )١١91( كتاب النكاح» باب ما جاء فيما يقال المتزوج حديث‎ 
والحاكم‎ )505١1( وابن حبان‎ )6١ وأحمد ۷۲ ) والدارمي (؟/‎ )١105( تهنئة النكاح حديث‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )148/1( 

(۲) سقط في أ. 


۹ 


کتاب النكاح 
فأما إذا طَلَّنَ [زوجته طَلدْقَا](2 رجعيًا ‏ فلا يجوز نِكَاحٌ أختهاء وأربع سواها في عِدَّتَِا 


ETE 
فه.‎ 


ويصحٌ إيلاؤه وظهاره عنهاء وأيهما مات وَرِنَهُ الأخرُء فلو قال الزوج: أَخْبرَئنِي 
الرجعية بانقضاء عِدَيَمّا فقالت: لم أُخْيِرَهُ ولم تنقض عِدَّتِي ‏ يجوز للرّوج نِكَاحُ أختهاء 
وأربع سِوَامًا؛ لأن بزعمه أنها ليست في الْعِدَّة. 

٠‏ ولو طَلَّقََا لا يقعٌ» ولو وَطِتَهَا يَجِبٌ الحد. 

وقيل: لا يجورٌ له كاخ أَحْتِهًا وأربع سِرَامًا؛ِ لأن القولّ قولها في بَقَاءِ العدة» فعلى 
هذا لو طَلَّقَّهَا يقعٌ» ولو وَطِتَهَا لا حدّ عليه؛ والأول أَصَحُ. 

أما النفقة والمُكنى ؛ فلا تَسْقّطٌ بالاتفاق؛ لأن قوله في سقوط حَقَّهَا لا يُقبل. 

ولو طَلَّنَ امْرََتَهُ الأمة طلاقًا رجعيّاء ثم اشْتَرَامَاء أو اشتراها قبل أن يُطَلَمَهَا له أن 
يكح أَخْتَهًا في الْحَالِء أو أربعًا سِرَّاها؛ لأن فراشها قد زَّالَ. 

0 
0 

المنكوحة إذا مَلَكَتْ بعد الدخول ‏ لا يسقط مَهْرْهَا؛ لأنه استقر بِالدّخُولٍِء حُوَةَ كانت 
أو أَمَهَء ماتت» أو قتلت تَمْسَهَاء أو قَتَلَهَا غيثها. 

أما إذا مَلَكَتْ قبل الدّحُول؛ نظر إن ماتت» أو قَتَلََا أجنبئٌ» أو قتلها رَوْجُهًا - استقرٌ 
خا ولا قط رة كانت أو آمة. 

ولو قلتها مستحق المهرء نُْصصّ في الأمة إذا قَتَلَتْ تَفْسَهَاء أو قتلها سَيّدُمَا ‏ أن لا مَهْرَ 
لها. وفال في الآ إن تالحر تفا قبل الأول لا ينق شن 2 من رها 

قال ابن سريج: المسألة على قولين : 

أحدهما: يسقط في الْمَوْضِعَيْن؛ لأن قَطْعَ التكاح قبل الدخول كَانَ من قَبلَِا كما لو 
ارْتَدَّتُ قبل الدّخول. 

والثاني: لا يسقط؛ لأنها فرقةٌ وقعت بِانْقِضَاءِ المدّة؛؟ كما لو ماتت. 

فإن قلنا: يسقطء ففي الأمة سواء قََلَتْ نَفْسَهَا أو قتلها سيدا [يسقط]”"؛ لأن السيدَ 


)١(‏ سقط في أ. 
(5) سقط في . (۳) في أ: لا يسقط. 


ا 
يستحقٌ المهرء فيسقط بفعله» والأمة - وإن لم تكن مَالِكَة لِمَهْرمَاء دست 
[بصنعها]! . فإنها لو ازْتَدَتْ أو أرضعت الزَّوجّ قبل ال م 

وفي الْحُدَةِ إن قتلت تَفْسَهَا يسقط» وإن قتلها وَلِيُهَا لا يسقط؛ كما لو قتلها قتلها أجنبيٌ . 

وفرق الشيخ أبو 0 والأمة على ما نص - وهو افج : مهر 
الْحْدَةِ لا يَسْقُطٌ بالقتل» وَمَهْدْ الأَمَةَ إذا قتلت نَفْسَهّاء أو قتلها سَيّدْمَا ا 

والفرق أن الحرة تفت كالمسلة ةِ إلى الرّوج بالعقد؛ بدليل أنها إذا أرادت السفرء كان 
للرَّوْج مَنْعهاء والأمة لا تصير مُسَلَمَة بالعقد؛ بدليل أن للسيدٍ أن يُسَاقِرَ بهاء فلم يستقر 


۳۲١ 


متها إلا بانأخرل: 
وقال الإصطخري: الأَمَةَ إذا قتلها أجنبيم» أو مَانَتْ قبل الدُخول ‏ يسقط لهذا المعنى» 
وهي كَالسُلْمَةٍ المبيعة إذا تَلِفّتْ قبل الكسليم ‏ يَسْقّط القن والمذهب أنه يسقط؟؛ لأن ناء 


التكاح بالموت كانتهاء الإجارة بِمُضِيٌ المد 

قال الشّئْخُ ‏ رحمه الله : إذا قلنا بِظَاهِرٍ المذهب : إن السيد إذا قل أمته يَسْقُطُ مهرها. 

وإذا تزوج رَجُلّ أَمَةَ أبيه؛ ثم رَطْتَهَا الأب قبل دخول الابن بها وجب أن يَسْقْطٌ 
مَهْرْهَا؛ لأن قطعَ التكاح وجد من مُسْتَحِقٌ المهرٍ قبل الدخول؛ كما لو قتلها سَيُدُهَا. 

وحكى المزنييٌ قولاً آخر: لا يسقط مهرٌ الأمةء سواء كَكَلَتْ تَفْسْهَاء أو قتلها سَيدهًا؛ 
a a‏ 

وقال أبو حنيفة : إذا لها سَيّدّهَا سَقَطَء وإن وه لث تفا قلاابقط. 

إذا قَيِضَتٍ الْحُدَةُ الصَّدَاقَ ‏ يجب عليها تسليمٌ تَفْسِهَا إلى الرّؤج» إن كانت مُْتَمِلَة 
ت ر ا 18 3 ام ّ r‏ 
الْجِمَاع . أما الآَمَةُ المزوَجَة فلا يَجبُ على المولى أن يُنُويَهًا مع الزوج» ثم إن آوَاهَا مع الرّوج 
ل ام . 06 0 7 7 

ليلا ونهارًا - يجب على الزوج له الصّداق» وتمام النفقة» وإن مَنْعَهَا عنه ليلا ونهاراء فلا 
ت َمَمَةَ عليه» وَلاً يْسَلّمُ المهرّ [ويجب TA‏ 

ولو َرَج مه ثم باعها - يصح» والتكاح بحاله؛ لأن عَائِسَّة اشْتَرَّث بَرِيرَةَ باذْنٍِ التي 
ا - وَكَانَ لَهَا رَوْحٌء د فَخَيرَهَا لبي ا - يَعْدَ ما تة عتقث . 
)١(‏ في أ: بعضها. n‏ 
(۲).في أ: لا يسقط. 


)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ 55 - ۲۰۹) ومسلم (۲/ )١٠١١‏ كتاب العتق ‏ باب إنما الولاء لمن أعتق. حديث 
التهذيب / ج ه / م۲۱ 


ا كتاب النكاح 
el &‏ 3 و OS‏ سە 
ثم إن بَاعَهَا حيث لا يَمَدِرٌ الرّوج عليها ‏ فلا نفقة على الزَّوْج ما لم يُسَلَّمْهَا المشتري 


إليه» ولا يجب تسليمٌ المهر إن كان قَبْلَ الول وإن كان قد سُلُّم يُسْترَةُ. 


ثم المهرٌ لمن يكون؟ نظر إن كان قد سما سَمَىْ لها صَدَاقَا في العقلٍ» صحيحًا أو فاسدًا 
- فالمهر للبائع» سَوَاءٌ دَخَل بها بعد البيع» أو قبله» حتى لو طَلَمََّا الزوج بعد البيع قبل 
الدّحُولٍ؛ فيكون يِف المهر لِلْبَائِع. 

وإن تزوجها مفوضة» ففرض لها بل البع؛ فيكونٌ المفروض للبار ع كالمسمّى في 
العقدء وإن دَخَلَ بها قبل البيع والفرض - آفَمَهْرٌ الْمكْل للبائع . 

وأما إذا بَاعَهَا قبل الْمَرْضٍِ والدخول» ثم فَرَضَ لها بعد البيع» أو دخل بها 
- فالمفروضنٌ]”" وَمَهْرُ الْمثْلِ لمن يكون؟ 


اختلّف أصحابنا فيه: منهم مَنْ قال: فيه قولان؛ بناء على أن المفوضة إذا دَخَلَ بها 
زَوْجْهَاء أو فرض لهاء يجب المهرٌ بالدّخول والفرض» أم يتبين أنه وَجَبَ بالعقد؟ فيه 
قَوْلِانِ: 

إن قلنا: يجبُ بالدُخول والفرض» فيكون للمشتري؛ لأنه وجد في ِلك . 

وإن قلنا: يتبين أنه وَجَبَ بالعقدِ؛ فيكون لِلْبَائِع . 


ومن أصحابنا مَنْ قال: يكون لِلْبَائِع قولاً واحدًا؛ لأن البضع دَخَلَ في ضَمَانِهِ بالْمَقْي 
فالعقدُ هو السّبب. وكذلك كان لها المطالبة بالفرض قبل الدّخول» والعقد كان في مِلْكِ 
البائع . 

ولو مَاتَ أحدهما بعد البيع قبل الدخول ‏ قلنا: يجب الْمَهْدُ؛ فالمهد لمن يكون؟ 

فعلى هذا الاختلاف. ش 

اما إذا طلّقها بعد الم قبل الْمَرْضٍ وَالْمَسِيسِ - فالمتعةٌ تكون لِلْمشْكرِي؛ لأنها تَجبُ 
بالطّلاق» والطلاق كان في مِلْكِ الْمُشْمَرِي . 


)١165١5/94( =‏ وأبو داود )٦۷۲/۲(‏ كتاب الطلاق ‏ باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد 
الحديث (۲۲۳۳) والترمذي (8/ )15١-‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء ف في المرأة تعتق ولها زوج 
الحديث )١٠١١(‏ وابن ماجة )٦۷١ - 1۷١ /١(‏ كتاب الطلاق ‏ باب خيار الأمة إذا أت ال 
(۰) و(۲۰۷۵) والدارقطني (۱/ ۲۸۹) كتاب النكاح ‏ باب المهر الحديث )١15(‏ والبيهقي 
(۲۲/۷) كتاب النكاح ‏ باب الأمة تعتق وزوجها عبد من حديث عائشة: «أن بريرة أعتقت وكان زوجها 
عبدًا فخيرها رسول الله ی ولو كان حرًا لم يخيرها». 

)١(‏ سقط في أ. 


كتاب النكاح ۳ 
ولو أعتقها السيدُ بعد ما رَوَجَا» فكل موضع قلنا: يكون المهر في البيع للبائع؛ ففي 
وإن قلنا هناك: يَكُونُ للمشتري» ففي الوثق يكون للمرأقء ثم حيث جَعَلنَا المهر 

ثع» أو للمعتق» وكان قَبْلَ الذخُول - فليس لهاء ولا للبائع» ولا للمعتق» ولا للمشتري 
کا لاستيفاء الصَّدَاقِ؛ لأن البائ والمعتق لا مِلْكَ لهما عليهاء والمشتري والمرأة غير 

مَالِكَيْن لِْصَدَاق . 
وإن قلنا: المهرُ للمشتري» أو لها في الْعِنْقِء فيجورٌ للمشتري» ولها في العتق حَبْسُ 

نَمْسهًا لاستيفاء الصَّدَاقء وعنيت اجَعَلْتًا المهد لِلْمُعْيِقِء ا لھا بذاك الْمَهْرِ 538 

وَقْلَتِ الوصية ‏ لم يكن لها > حَبْسُ نَفْسهًا لاستيفائه؛ لأن E‏ بل 
ِالْوَصِيَةٍ صِيّة؛ فعليها تسليم تَْسِهَاء وتطالبه بالصَّدَاقٍ بحكم الْرَصِية 


وكذلك لو رَوَج أ وَلَدِهِه ثم مات قَبْلُ دُُولِ الزوج بها وعتقت» وَصَارٌ الصَّدَاقُ 
لِنْوَارثٍ - ليس لهاء ولا للوارث حَبْسّهَا لإستيقًائه» وكذلك إن أَوْصَئ لها بالصَّدَاق . 


ولو روج أمَتَهُ تزويجًا فاسدًاء ثم باعهاء فإن وَطِتَهَا الزوجٌ قبل البيع - فَمَهْرٌ الْمثلٍ 
للْبَائِع وإن وَطِتَهَا بعد اليم - فللمشتري؛ لأنه يجب بِالْوَطْءِ لا بالعقدٍء وإن أُعْتَقَهَاء فإن 
ء قَبْلَ العتق ‏ فالمهر لِلْمَّعْيِقِء وإن وَطىءَ بعده ‏ فللمرأة. 


ولو رَوَح أَمَتَهُ من عبده» فلا صَدَاقَ لهاء فلو أعتقها السيدٌ» أو أعتق وَاحِدًَا منهماء ثم 
دحل بها فلا يجب؛ لأن العقدَ لم يكن يجب به الصَّدَافٌ . 


قصل هل يجب الإعفاف على بيت المال 


إذا كان الوَجُلُ مُحْتَاجًا إلى التكاح - وهو مُعْسِدٌ ‏ لا يجبُ إعفافة من بَيْتِ المال» ولا 
على المسلمين» ولا يجب على الأب إِعْمَافُ الابن» ويَجِبٌ على الْوَلَدٍ إعفافٌ الأب إذا كان 
ات إلى التكاح؛ لأن َم الأب مَحْمُونٌ بدم الولد؛ لأنه لا يقتل بِوَلَدِه فلأن يكون 
كدر ا او ولم نوجب عليه تَزوِيجُة» فربما يَقَعُ في الزّنَا فيقتل بهء سواء كان الولد 
دَكَوَا أو أنثىء وكذلك وَلَدُ الول - وإن سفل - يستوي فيه الاد الابن» وأولاد البنت؛ كما 
في وججوب النفقة. 

وفيه قولٌ مخرجٌ: أنه لا يجبٌ على الْوَلَّدٍ إعفافٌ الأب؛ كما لا يَجِبُ على الأب 
ِعْمَافُ الابن» وهو قول أبي حنيفة» واختيار المزني والأولٌ المذهبٌ؛ لأنه أخذ ما به قوامٌ 


4 
العالم» قيجب لِلْوَالِدِ على الولد [كالنفقة])“. 


كتاب النکاح 


وإن كان الأب معسرًا غير رَمِنٍ» ففي وجوب إِعَْفَافِهِ قَوْلاَنِ؛ كالنفقة. 
وقال أبو إسحاق: يجب الإعفاف» وإن لم تجب النفقة؛ لأنه إذا لم يُْقِقُ أنفق عليه 
من بَيْتِ المال» وإذا لم يعف لم يكن له جهة أخرى عمف بها. ْ 
وإذا اجتمع جِدَّانِ محتاجان. فإن انّسَمَ مال الولد ‏ وجب إِعْمَافُهُمَا ونفقتهماء وإن لم 
تنسِعْ» نظر إن استيا في الدرَجَةء ا - فهو أَوْلَ؛ مثل أب الأب أل من أب 
الأمء وإن.لم يكل واخد ھا عسي فهما سواء» وإن اختلفا في الدرجة فاق يما رة 
وء وإن استويا في النَّعْصِيبٍ أو عَم التَخْصِيب » كما أن الأب أَوْلَ من أب الأب 
وكذلك أب الأم او أب أب ی الأ ومن ات 3 الأم» وإن كان الأبعد عع دون 
الأقرب» فهما سَّوَاءٌ. 
ونعني بالإعفاف أن يعطيه مَهْرَ امرأةٍ حَرَةٍء مسلمةٍ أو كتابية» أو يقول له: تَرّوّجْ وأنا 
أغطي المهرّ [من عندي]”"' أو يملكه جَارِيَة أو ثمن جاريةء لا أنه يقبلٌ عليه العقد دون 
ِذْنِهِ ؛ لأنه لا ولاية لَهُ عليه» ولا يعقدٌ إلا بوسط من النَّسَاءِ . 
فلو أراد أن يُرَوَجَهُ بامرأة عَجُوزِء أو شَوْهَاءَ أو دَنِيئَةٍ ‏ فله ألا يَرْضَىْ 
ولو أراد الأبٌ امرأةً في غاية الشَّرّفِِ والجمال ‏ ليس له ذلك» ثم على الابن أن يُنْفِقَ 
عَلَى رَوْجَتِه أو على أَمَتِه إن ملكه أمة» وهل يجورٌ للأب أن يَكَرّوَجَ أَمَة؟ فيه وَجْهَانِ : 
أحدهما: يكور + لاله ن اف الْعَنَتَ . ش 
والثاني: لا يجوز وهو الأصح؛ لأنه لما أوجب على الابن إعفافه» فهو موسر بمال 
الابن. 
ولو ملكه الابن جَارِيَةَ ثم أَنْسَرَ الأبُ ‏ لا رجوعَ للابن فيها؛ كما لو دقع إليه النفقةء 
ثم أَيْسَرَ والنفقة باقية ‏ لا يرجع . 
ولو رو مرا انها الأب بلا عُذْرِء أو خَالَمَهَاء أو ملّكه أمة» فأعتقها - لا يجب 
عليه الإبدالٌ؛ لأنه مفرط . 
وإن ماتت» أو فَارَقَيةُ بِعَيْبٍ) أو فَارَقَهَا الأب بعذرٍ من عَيْبِ وُجِدَ بهاء أو طلقها 
لِشِقَاقء أو وز يجب أن ڈل؛ كما لول إليه نمق فسرق منه ‏ يجب الإبدال. 


. في أ: النفقة‎ )١( 
سقط في أ.‎ )۲( 


کتاب النكاح Ye‏ 


وإن كان الفراقٌ بائئًا يجب أن يدل في الالء وإن كان طلاقًا رجعيّاء فحتى تَنْقَضِيَ 
اء ولا يجبٌ قبل ذلك؛ كما لا يَحِبُ قبل مُمَارََيِهًا. ٠‏ 


ويجورٌ” ال والولدٌ يُخْلَقُ رقيقًا للجدء ثم يعتق عليه بحكم 
السب ولا يجبٌُ على الابنٍ قيمة الولدِ؛ لأنه لم يمنع الرّقّء بل يعتق على الجد بحكم 
الملك . 

ولو وَطِىء الابنُ جارية الأب» فهو كالأجنبيٌ يَطُؤّمَاء وإن كان [وطئها](" به بشبهة طَنّها 
زَوْجَنّه الحرة» أو أمة مملوكة ‏ فالولد حُرٌ لا ولاء عليه» على أصمٌ الوجهين» و قيمة 
الولد للأب يوم سقط [وإن طبه رَوْجَتَهُ 4 الا فالولد يُخْلَقُ رقيقاء وعتق على الجدّ؛ ولا 


ES 5 


وإن وَطِتَهَا عالمًا بالخريمء فهو زِنا عليه الحڈء بخلاف ما لو سَرّقٌ مال الأب لا قطع. 
عليه؛ لأن له شبهة في ماله پوْجُوب التَمَقَةِ كالعبد يَسْرِقٌ مال سيده لا قَطمَّ عليه. 

ولو زَّنَا بجارية سيده يُحَدَّء ويجب المهرٌ إن كانت مُكْرَهَوّ» وإن طاوعت» فلا يجب . 
على أَصَعحٌ الوجهين» ولو أَنّتْ بولدِء فهو رقيقٌ للأب» ولا يعتقُ عليه؛ لأن النّسَبَ غير 
ثابت . 1 
فاما الاب إذا وَطِىءَ جاريّة الابن فلا يخلوء إما أن كان الابن قد وَطِتَهَاء أو لم 
e‏ 

ال الت - يكل -: «أنت وَمَالُكَ لايك ؛ لأنه قد يستحقٌ على الابن من جنس ما. 
استوفاه؛ لأن على الولد إِعْمَافٌ الأب ؛ كما لو سق هال الا قَطْمّ عليه؛ لأنه يستحقٌ 
عليه النفقة عند الْحَاجَةٍ. 


)١(‏ في أ: .ولا يجوز. 

(؟) سقط في أ. 

(۳) سقط في أ. 

(4) ورد هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي ييه وهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وعمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن مسعود وأبو بكر الصديق وعائشة ورجل من 
الأنصار. 

حديث جابر. 

أخرجه ابن ماجة (؟/7794) كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده حديث (۲۲۹۱) 
والطحاوى في «شرح معاني الآثار» )٠١۸ /٤(‏ كتاب القضاء والشهادات: باب الوالد هل يملك مال ولده 
أم لاء وفي «مشکل الاثار» (۲/ ۲۴۰) وابن عدي في «الكامل» (۷/ )١170‏ كلهم من طريق يوسف بن أبي 
إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولدًا وإن أبي = 


ف ما ع عجقل قداو عل كيه أي حو د OO ES‏ ير لفان اها SE‏ وال نه وود SET‏ مهاه ار به ع أن فار فون الول جه" E‏ ا ف الف ادل وإ فقي بق عير SOE‏ 


= يريد أن يجتاح مالي فقال: أنت ومالك لأبيك. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۲۰۲) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري . 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۳۳۷): قال ابن القطان: إسناده صحيح» وقال المنذري رجاله 
ثقات» وقال في «التنقيح»: ويوسف بن أبي إسحاق من الثقات المخرج لهم في الصحيحين ١.ه‏ وقد 
توبع يوسف على هذا الحديث. 

تابعه عمرو بن أبي قيس . 

أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص - ۳۸۵) من طريق عمرو عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله عن النبي ية قال: أنت ومالك لأبيك. 

وتابعه: أبان بن تغلب. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (77/0) من طريق أبان بن تغلب عن محمد بن المنكدر عن جابر 


وتابعه المنكدر بن محمد بن المنكدر. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (1۲/۲ 98 من اطريق عبد بن سللة ا عبد اين 
نافع المدني عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: 

جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله إن أبي أخذ مالي فقال النبي كل للرجل اذهب فأتني 
بأبيك فنزل جبريل عليه السلام على النبي ب فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول إذا جاءك الشيخ فسله 
عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له النبي كل: ما بال ابنك يشكوك أتريد أن 
تأخذ ماله؟ فقال: سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي لل : 
إيه دعنا من هذا أخبرنا عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. فقال الشيخ: والله يا رسول الله ما يزال 
الله يزيدنا بك يقيتاء لقد قلت في نفسي شيئًا ما سمعته أذناي فقال: قل وأنا أسمع قال: قلت : 


غدوتك مولودا ومنتك يافعئكا 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت 
كأني أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الردى نفسي عليك وإنها 
فنها يلحك اسمن رالنازيمة التي 
جعلت جزائى غلظة وفظاظة 
فلييك إذا لم تسرع حق أبوتي 


تحل بما أجني عليك وتنهل 
لسقمك إلا ساهرا أتملمسل 
طرقت به دوني فعيناي تهمل 
لتعلم أن الموت وقت مؤجل 
إليها مدى مافيك كنت أؤمل 
كانك أنت المنعم المفضل ‏ 
فعلت كما يفعل الجار المجاور يفعل 


تراه معدا للخلاف كانه برد على أهل الصواب موكل 

قال حينئذ أخذه النبي كل بتلابيب ابنه وقال : «أنت ومالك لأبيك». 

قال الطبراني: لا رها الحديك عن مهد ين الستكدى إلا بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد 
تفرد به عبيد بن خصلة والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١۸/٤(‏ وقال: رواه الطبراني في 
الصغير والأوسط وفيه من لم أعرفه والمنكدر بن محمد ضعيف وقد وثقه أحمد والحديث بهذا التمام 
منكر . 


ede Gea noo QS ®‏ وود قو ودف قاع فا هد هد فده واوا قاف قارف وا هد .د واه قاف وار و واوا م 


حديث عبد الله بن عمرو. 

أخر جه أحمد (5/7١؟)‏ وأبو داود (۰۱/۳ )8١7-‏ كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل 
يأكل من مال ولده حديث ٠(‏ ۰ وابن ماجه (29/7) كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده 
حديث (۲۲۹۲) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (445) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠١۸/٤(‏ 
كتاب القضاء والشهادات: باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا. 

والبيهقي (7/ )48١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» )٤۹/۱۲(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
(۲5/ ۲۲) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أتى أعرابي رسول الله َة فقال: إن أبي 
يريد أن يجتاح مالي قال: ا و ا ل 
تبك لكر ه هنيئًا . 

Es‏ اما ا ع ري 
فقال : lS‏ :انك رمالك ا 

قال البزار: : لا نعلمه عن عمر مرفوعًا إلا من هذا الوجه وقد رواه غير مطرف عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده . 

وقال ابن عدي: ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هو لأن هذا الحديث يرويه جماعة عن 
عمرو بن شعيب عن أبي عن جده» ولا أعلم رواه عن سعيد بن المسيب عن عمر إلا من حديث 
سعيد بن بشير هذا وسعيد بسن بشير له عند آهل دمشق تصانيف لأنه سكنها وهو نصري ورأيت له تفسيرًا 
مصنمًا من رواية الوليد عنه ولا أرى بما يروى عن سعيد بأسًا ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط 
والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق |.ه . 


والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0/) وقال: رواه البزار وسعيد بن المسيب لم 
يسمع من عمر. 

حديث عبد الله بن عمر. 

أخرجه أبو يعلى )14/٠١(‏ رقم (01/71) من طريق أبي حريز عن أبي إسحاق عن أبي عمر أن 
رسول الله ية قال لرجل: أنت ومالك لأبيك . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» )٠١١ /٤(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو 
حاتم وابن حبان وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات اه . 


قلت: قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص )١55‏ عن أبيه قال: لم يسمع أبو إسحاق عن ابن 
غر نها را زقية: 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر 

أخرجه البزار (۲/ ۷٤‏ كشف) رقم )١17054(‏ من طريق ميمون بن يزيد عن عمرو بن محمد عن أبيه 
عن ابن عمر قال: جاء رجل يستعدي على والده فقال: إنه يأخذ مالي فقال له رسول الله ا أنت 
ومالك من كسب أبيك قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر مرفوعًا إلا بهذا الإسناد. 


آم er‏ ا ا ا E E EE E FE ka‏ ا ا BD O SF OAD EDETE EE‏ ا مااي ل BO‏ اباد لضان 


وفي «نصب الراية» (۳/ ۳۳۹) قال البزار: لا نعلمه پروی عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد وعمر بن 
محمد فيه لين . 


والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع؟ )٠١۷ /٤(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط 


.وفيه: الولد من كسب الوالد وميمون بن يزيد لينه أبو حاتم ووهب بن يحبى ‏ شيخ البزار - لم أجد من 


ترجمة وبقية رجاله ثقات. 

حديت سمرة بن دت 

أخرجه: البزار (۲/ 45 - كشف) رقم )١1550(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ 774) والطبراني في 
«الکبیر؟ (/578/1.-774) رقم (5951) كلهم من طريق عبد الله بن اسماعيل أبو مالك الجوداني ثنا 
جرير بن حازم عن الحسن عن سمرة أن رسول الله َة قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. 

قال البزار: لم يسنده غير أبو إسماعيل . 

قال العقيلي: منكر الحديث لا يتابع على شيء من حديثه. . . وفي الباب أحاديث من غير هذا 
الوجه وفيها لين وبعضها أحسن من بعض. والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع؟ )١91/5(‏ وقال: رواه 
البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني قال أبو حاتم: لين وبقية رجال 
البزار ثقات. 

حديث عبد الله بن مسعود. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (5/ 107) والطبراني في «الصغير؛ (۸/1) وفي «الكبير؛ )194/1١(‏ 
رقم )1١١١4(‏ من طريق معاوية بن يحبى عن ابراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع 
عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي ي قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. 

قال الطبراني: لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن ذي حماية وكان من ثقات 
المسلمين. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» )٠١١ /٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه ابراهيم بن عبد 
الحميد بن ذي حماية ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. 

وقد وثقه الطبراني كما تقدم . 

حديث أبي بكر الصديق . 

أخرجه البيهقي (۷/ )٤4١‏ كتاب النفقات: باب نفقة الأبوين» من طريق المنذر بن زياد ثنا 
اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق فقال له رجل: يا خليفة 
رسول الله هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويحتاجه فقال أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك فقال: يا خليفة 
رسول الله يكل أليس قال رسول الله ييل : أنت ومالك لأبيك فقال أبو بكر : أرضى بما رضي الله به. 

قال ليقن والكذوين زياد ىف 1 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )١199-١08/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
المنذر بن زياد الطائي وهو متروك. 

. حديث عائشة. 


أخرجه ابن حبان.(915١٠ ‏ موارد) من طريق عطاء عن عائشة أن رجلا أتى النبي يف يخاصم أباه 


ب دين عليه فقال النبي يَكهِ: أنت ومالك لأبيك. 


۳۲4 


كتاب النكاح 
وكذلك لو وَطِىءَ رجلٌ جارية ابنته أو جَارِيّة واحدٍ من أولاد أولاده - وإن سفلوا من 
الذكور والإناث ‏ سواء كان الابنُ مسلمًا أو ذميّاء موسرًا كان أو معسرًا ‏ ويجب عليه المهرء 
وَحُوْمَتْ على الابن على الكَأَبِيدٍ. 
ثم إن لم يُخيلْهَا الأبُ لا يزو ملك الابن» ولا شيء على الأب بسبب تَحْرِيمَهَا على 
انو كما لو أرضعت امرأةٌ الرجل بِلَبَِهِ جارية له صغيرة - تَحْرُمّ عليه» ولا يجب عليها 
شَيْءٌ بخلاف ما لو أفسد نكاحه ِوَطْءِ شبهة؛ بأن وطىء زوجة ابنه». أو زوجة أبيه بشبهة - 
ينفسخ التّكَاحُ» [ويغرم المهر؛ كما لو أَفْسَدَت التكاح بالإرضاع على رجل - غرمت المهر؛ 
لأن الل في التكاح]“ متقو تقومٌ؛ إذ ليس فيه إلا الْحِلُّء وفي مِلّكِ اليمين غير متقوم؛ بدليل 


أنه لو اشترئ سار فَوَجَدَمًَا 3 -لا رد له» وإن أَحْبَلَهًا الأب فهل تصيدٌ أ ولد له؟ فيه 
قولان: 

أحدهما" _ وبه قال أبو حنيفة: تصير أَمّ ولد له؛ لأنها علقت [منه]”" بحر في سُبْهَةٍ 
الْملْكِ؛ فتصير أمَّ ول له؛ كالجارية المشتركة يَسْتَوْلِدُهَا أَحَدُ الشّريكين ‏ وهو موسر تصير 
6 وله 

والثاني - وهو اختيارٌ المزني: لا تصيرٌ أمَ وَلَدِ له؛ لأنه لا مِلْكَ له فيها وَفْتَ الإْخْبَال؛ 
كما لو استولد جَارِيّة بالتكاح» > ثم اشْئَرَاهًا ‏ لا تصير أمَّ ولد له. 


ولا فرق على القوليْن بين أن يكون الأبٌ مُوسِرًاء أو معسرّاء بخلاف الجارية 
ال ف نين او )6 إذا امتوادها ادها :نوهو عير لا ير ضري الشريك آم ولد. 
له؛ لأن تنفيدٌ الاستيلاد هناك لدفع الصرر عن الشّريك» فلو نفذنا في حال الإعسار - تَعَلّقَ 
حى الشريكِ بِذِمَةٍ َرَو وفيه ضررٌ عليه» ولا يزال الضّررٌ بالضَّرّرِء ونفوذ الاستيلاد ها هنا 
لِشْبْهَةٍ الْمِلْكِء ا الأِْسَارٍ وَاليْسَارٍ في حَقِيقَةِ الْمِلكِ. 


فإن قلنا: تصير اَم وَل لهء فالولد خة ل ولام عل ولا بجت عل الاب ق لأا 
تَحْكُمُ بانتقال الْمِلْكِ إليه قبل الْعُلُوق» وعلى الأب قيمة الجارية مع الْمَهْر للابن. 


- حديث الرجل من الأنصار. 
أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده؛ كما في «المطالب العالية» (؟/ )۳۷١‏ رقم (۲۵۰۹) من 
طريق الشعبي عن رجل من الأنصار أنه جاء إلى النبي ية فقال: إن أبي غصبني مالك قال: ات 
لأبيك . 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: أظهرها. )٤(‏ سقط من" أ. 
(۳) سقط في أ.. (5) من أ: أحد الشريكين. 


رين كتاب النكاح 

وقال أبو حنيفة: لا يجبٌ المهرٌء ويدخل في الْقِيِمَةِ» فنقيس على الْجَارِيَِ ية المشتركة 

كدعا عد الشريكينِ؛ يجب عليه نصفٌ المهر مع يضف القيمق» ولا يدخ يضف المهر 
في نِصف الْقِيمَةٍ ؛ كذلك ها هنا لا يدخل كَل المهر في كَل القيمة. 

ولو اختلفا في قِيمَةِ الجارية» فالقولٌ قول الأب مع يمينه؛ لأنه غَارِم. 

وجل فيه قولات؟ كما لو ا شترى عَبْدَْنِ فهلك أحذهماء ووجد بالثاني عَيْبَا وقلنا: 
يجوز له رده فإن اختلفا في قِيمَةٍ الْهَالِكِ فالقولُ قول مَنْ يكون؟ فيه قَوْلانِ. 

وإن قلنا: لا تصير الجارية أمَّ ولد له االو عر ابر السو :وهل جب عليه 
الْوَلَآَءُ - فيه وجهان: 

الأصح : أن لا وَلآءَ عليه ويجب على الأب قيمة الولد للابن» باعتبار يوم السقُوطء 
0 الوق امع فيه وسبه؛ فكأنه أتلف الرق» ويجب عليه الْمَهْرُ ولا يجب عليه قيمة 

رِيَةِ؛ لأنّ مِلْكَ الابن باق عليهاء ا ل ل 
شن ولا يجوز للابن بيع تلك الجارية ما لم َع م الْحَمْلَء لأن في بطنها وَلَدَا حر 


وهل يجب على الأب قيمة الْجَاريَةِ للحيلولة إلى أن تَضَعّ الحملء ھا يست بين 
الْوَضع؟ - فيه وجهان: 

الأصح: لا يجب؛ لأن الْجَارِيَة في يَدٍ الابن يستخدمهاء وكذلك حُكُمُ الْجَارِيَةٍ 
المغرور بِحُرَيتهَا والموطوءة بشبهة إذا حَيِلَتْ . 

وإذا مَلَكَ الأبُ هذه الجارية بعده» هل تصير أمّ ولد له فيه قولان؛ كَالْمَوْطُوءَةٍ 
بالشبهة . 

فأما إذا كانت الْجَاريَة رة قد وَطِنَهَا الابنٌء ثم وَطِتَهَا الأبُ عَالِمًا بِالْحَالٍ - فهل عليه الحدٌ 
- فيه قولان؛ کمن مَك أخته التب أو بالّضاع فَوَطِئَهًا. 


اا 

والثاني : يجب؛ لأنها محرمة عليه على الكأبِيدِ» وكذلك لو اشترى جَارِيَة وابنتهاء 
فَوَطِىء الأمّ - حرمت البنت على التأبيد» فلو وَطِىءَ البنتَ بعده عالمّاء هل عليه الحدٌ ‏ فيه 
قولان: 

فإن قلنا: يجب الحدء فإذا اسْتَوْلَدَهًا الأب في هذه المواضع ‏ لا تصير الْجَارِيةُ أمّ ولد 


4 


والولد رقيق للابن غير ثابت النسب» ولا تحرم الجارية على الابن» ويَجبٌ المهرُ على 


۳1 


كتاب النکاح 
الأب إن كانت الجارية مُكْرَهَة» وإن طاوعت فلا يجب على الأصح؛ كما لو رَنَا بِجَارِيَة 


يه 


وإن قلنا: لا حَدَّ عليه أو كان جَاهلاٌ ‏ فعليه المهر؛ والجارية مُحَدَمَةٌ عليهما جميعًا 
على اید وإذا استولدها الأب هل تصيرٌ أمّ ولد له نظر؛ إن كان الابن استولدها فلا 

بيد آم ولد لأن آم الولدٍ لا تنتقلٌ من مِلْكِ إلى مِلْكِء وإن لم يكن الابنُ قد استولدهاء 
لق أله لاب تمل فو كا كنا ها الم پک ل قد وَطِئَهًا : 

أظهرهما: تَصِيدُ أ وَلَدٍ 

وإن قلنا: 0 ف قم الاه لون ولا يجب قيمة الولد ولا ولاء 
عليه» وإن قلنا: لا تصير أم ولد له عليه قيمة الولد ولا يجب عليه قيمة الجاريةء وهل على 
الولد وَلآءٌ ‏ فيه وجهان. 

الع ارم 

0 جارية 0 الغير» 3 ع e‏ الأب 00 
ا e E‏ قح الحملٌ» وتطهر من الاس . 

ولو وَطِىءَ الأب مكاتبة ابنه» واستولدها ‏ هل تصيدٌ أَمّ ولد له فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الْمَُئبَة لا تقبل الل من مِلْكِ إلى لْك؛ كام الولد. 

والثاني : وهو الأصحٌ م أنها كَالمَئَةِ؛ لأن الْكتابَة تقبل تقبلٌ الفسخ ء > بخلاف الاستيلاد. 

ولو اسعولك جاربة مشر كه ا أي - فنصيبٌ الابن يصيرٌ آم ول على القول 
الأظهرء ثم إن كان موسرًا سَرَىْ إلى تَصيب الشَّرِيكِء والولد حو لا وَلآَءَ عليه» وعليه كَمَالُ 
المهر› وكمال قر قيمَةٍ الْجَارِيَة للابن والأجنبيّ . 

وإن كان معسرًا قَنَصِيبُ الشَّرِيكِ لا يصيرٌ أ ولد له» والولد نِضْفُهُ حُوٌ ونصفه رَقِيقٌ 
على أصح القولين» وإن كان الأب رقيقًا استولد جارية ابنه ‏ لا تصير أ وَلَدِ له؛ لأنه لا ملك 
له ولا تصير جارية ولا حد عليه للشبهة» والولد تات النّسَبء وهل يكون خُرًا؟ فيه وَجْهَانٍ: 

أحدهما: هو رقيقٌ لرقٌّ الأبوين 

والثاني : وبه أت الشّيخ القفال؛ أنه حر كولد المغرورء وقيمته في ذَميه إلى أن يعتق., 
والمهر يَتَعَلّنّ برقبتِه إن كانت مُكْرَهَة وكذلك لو أَكْرَهُ العبدٌ حو فَوَطِتَهَاء وإن كانت طائعة 
- فقولان؛ كما لو وَطِىء العبدٌ أجنبية بِالشُبْهةِ : 


فد 


والثاني : بِذِمّتهء وكذلك مَنْ نصفّه حو ونصفه رقيقٌ» إذا اسْمَوْلَدَ جَارِيَة ابنه - لا تصيدُ 
أَمّ ولد له» والولد نصفه حرء وفي الصف الآخر فيه وجهان. 

قال الشّيخ - رحمه الله : فإن قلنا: كله حر فعليه كَمَالُ قيمة الولدء نصفها في 
كسيد ونصفها في َيه . 

وإن قلنا: نصفه حُوٌ فعليه قيمة نصفه» ويكون.في كَسْيه . 

ولو استولد المكاتبٌُ جارية ابنه» فهل تَصِيدٌ أ وَلَر؟ 

فيه وجهان» بناء على ما لو استولد جَارِيَة تسه هل تثبثٌ أمومة الولد؟ ‏ فيه قولان. 

ولو تَرَوَجَ الأب جارية الإين» فهل يصح آم ل؟ - نظر؛ إن كان الأب رقيقًا - يصحٌ؛ 
لأنه لا يَجبُ على الابن إِعْمَافَه . 

وإن كان حرًا ‏ موسرًا أو معسرًا ‏ بحيث يجورٌ له نِكَاحٌ الأمة. 

فإن قلنا: يجب على الابنٍ إعفاقُه ‏ لا يجوز. 

وإن قلنا: لا يجب إعفافه. أو كان الابنُ معسرًا ‏ لا يجبُ عليه الإعفافٌ لِلب» فيبنى 
على أن استيلاد الأب هل يَنْقُذُ آم لا؟ 

إن قلنا بِظَاهِرٍ المذهب: إنه ينفذٌ ‏ لا يجوز؛ لأن كَل جارية ينفذ استيلادها ‏ لا يجودٌ 
له أن يَتَرَوّجَهَا كجارية نَفْسِهِ. 

وإن قلنا: لا ينفذ فيجوز. 

ولو تزوج رَجل ا ثم مَلَحَهَا ابه - نظر؛ إن كان حرا يقت اف 
وإن كان حرّاء وقلا باهر الْمَذْهَبِ: إنه لا يجوز ز أن يكح جَارِيَة الابن - فهل ينفسخ 
التّكَاحُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ينفسخ؛ كما لو َرَج جَارِيَة ثم اشْئَرَاهًا ‏ [ينفسخ التكاح]“. 

والثاني: وهو الأصح: لا ينفسحٌ التكاح؛ لأن حكم الدَّوًا م أقوى من حُكم الابتداء ؛ 
كما أن العدَّة عن الغيرٍ تَمَْعُ ابتداءَ التكاح» ولا ترفع دَوَامَهُ . 

:وإن قلنا: لا ينفسحٌ التكاح» أو جَوَرْنَا له أن يَتَرّوّجَهَا ابتداءء قا سْكوْلَدَهَا - لا تصير أ 
ولډ له؛ لأنها علقت برقيق» بخلاف ما لو أَخبَلهَا بي احاح . 

وعند أبي حنيفة : يجورٌ للأب أن يَتَرَوّجَ جَارِيَة الابن. 


.(1) سقط في أ. 


rr 


كتاب النكاح 
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قال الله تعالى: طرَالَذِينَ هُمْ لِمْرُوجهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَىْ أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ 
تماد نه [الحج: 2.6 .]١‏ ش 

والمراد من الآية: الأحرارٌ. | 

قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «لاً يَطَأ الوَجُلّ إلا وَلِيدَة إِنْ شَاءَ بَاعَهَاء وَإِنْ شَاءَ 

بها ون شَاءَ صَنَعَّ بها مَا شّاء2'76. 

ولا يجورٌ للعبد أن يَتَسَدَىْ؛ لأنه لا مِلْكَ لهء فلو مَلَّكَهُ السيدٌ مالآء وقبل» ففيه 
قولان: 

فى الجديد: لا يملك. 

وفي القديم: يَمْلِكُ. 

فعلى هذا لا يملك الأصرف فيه إلا إذْنِ السَيدِء وإن كانت جَارِيَةَ ليس له أن يَطَأمَاء 
فإن أذن له السيد في وَطَيِهًا دياز له أ اا غ د َوْلِهِ القديم . 

ولو وطأها على هذا القول دون إذنه لآ حَدَّ عليه لشبهة الْملْكْء ولو استولدها فالولد 
نتلرك الت غير أنه لا يعت عليه لنقصان مِلْكهء فإن أعتق عتق الولدٌ» والمذهب الأول أنه 
املك :ولا يحل الوظة».وإن أذ السيد» بخلاف سَائِرٍ الأملاكِ من: : الس والأكل» 
والطيب؛ يل للغبدياذن الشيد» لان الأباحة ت تَجْرِي فيهاء ولا تجري في البضع . 

ولو وَطِتَهّاء واستولدها ‏ يكون الولدٌ رقيقًا للمولىء وكذلك حكم الْمُدَبَرِهِ والمعلّق 

أما مَنْ نصفُه حُوٌء ونصمُه رقيقٌ إذا حَصَلَ له مال بنصفه الحرء فَاشْئَرَئ به جَارِيَة 

يملكهاء ولكن لا يجوز له وَطوُّمًا دون إذن السيدء, زد أذة له العيد يجوز لهو وها على 

القول القديم ء ولا يجور ز على قوله الجديد ؛ لأن ب* بَعْضَهُ مملولٌ وما فيه من الملك يمنع 
النّسَرري . 

وأما المكاتبٌ: فلا يجوزٌ له التّسَدَي بغير إِذنٍ المَؤْلَئْء وهل يجوز بإذنه؟ فيه قولان؛ 
بناء على ت تَبْعَاتِهِء هل تنفذ بإذنه؟ 

فعلى قولين. 


٠ كتاب النكاح: باب ما جاء من تسري العبد.‎ ]١517 //1 أخرجه البيهقي‎ )١( 
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کتاب النكاح 
وقيل: يبنى" المكاتب على العَبْدِ إن قلنا: الْعَبْدُ لا يَتَسَجَى ؛ فالمكاتب أولى . 
وإن قلنا يتسرى ففي المكاتب قولانء بناءً على تَبَدْعَاتَه 


ل الزانية 


إذا زنت امرأةٌ تحت زوج - لا ينفسخ التكاح» ولو كح عفيفٌ زانية - يصحء وکر 
وقوله تعالى: #والرَّانيَة ة لآ يَْكحهًا إلا رَانِ أو 3 مشر [النور: ۳] نزلت في يَغِيَ كافرة يقال 
لها؛ عناق. 

وقال سعيدٌ بن المسيب: الآية منسوخة بقوله: لوَأَنَحُوا الأَيَامَئ مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ» 
[النور: ۳۲]ء فلو تكح رجل حاملاً من الزنا يجوزٌ؛ لأنه لا عدة عليهاء ولكن لا يَطُوّمَا ما 
لم تفع الحمل. 

و تحور أن اة الأنه لا ع ا ا 

وقال أبو يوسف: لا يجوز نكاحٌ الحامل من الرَنَا. 

وقال مالك: لا يجوزٌ نكاحٌ الرَانية ما لم تنمض عِدَنهّا. 


. في أ: : يرتب‎ )١( 
وقيل: كن لذ ا ين لاما انها لطي من ماله من يطل متها وهذا أكته: قال أحمد: لم يكن‎ )۲( 
لِيأمُرّه بإمساكها وهي تَفْجُر.‎ 
قال علي وابن مسعود : إا جاءكم الحديث عن رسول الله كَل قا به الذي هو أهْدَى وأنْقَى ينظر‎ 
. ۲۷۰ /٤ النهاية‎ 
كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع من طريق حماد بن سلمة قال: أنبأنا‎ ٠١ /5( أخرجه النسائي‎ )۳( 
هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله إن تحتي امرأة‎ 
١ ' لا ترد يد لامس قال طلقها قال: إني لا أصبر عنها قال فأمسكها.‎ 
قال النسائي : هذا خطأ والصواب مرسل.‎ 
وقد أخرجه (1/ 1۷ - 18) من طريق حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن‎ 
عبيد بن عمير.‎ 
وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد عن ابن عباس مرفوعا.‎ 
قال النسائي : هارون لم يرفعه.‎ 
وقال عقب حديث عبد الكريم: هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن‎ 
= رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم . ومنه تغلم‎ 


الاختلاف في سند هذا الحديث وإرساله وقد رجح النسائي المرسل كما سبق وقال عن الموصول إنه ليس 
بثابت بدعوى أن هارون أرسله وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف وقد وصله بذكر ابن عباس. 

لکن قد رواه هارون أيضًا موصولاً وتابعه حبيب بن الشهيد. 

أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» كما في «اللالىء المصنوعة» (۲/ 1777) من طريق حماد بن 
سلمة عن هارون بن رئاب وحسين بن الشهيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس فذكره. 
|ها. 

ومع التسليم بقول النسائي في ترجيح المرسل عن الموصول فإن للحديث طريق آخر عن ابن 
عباس . 

أخرجه أبو داود (؟/ 54١‏ 247) كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 
حديث ( والنسائي )17١ ١79/57(‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء ف في الخلع والبيهقي (۷/ ١95‏ - 
٥‏ كتاب النكاح : باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها من طريق الفضل بن 
موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى 
e‏ إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال: غربها إن شئت قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي قال: 

ستمتع بها وأخرجه أيضًا البزار والدارقطني من الأفراد والضياء المقدسي في المختارة كما في «اللالىء 

TT‏ لا نعلمه يروى عن رسول الله يله إلا بهذا الإسناد. 

قلت: وفيه نظر فقد أخرجه النسائي من طريق آخر كما تقدم . 

وقال الدارقطني في الأفراد: تفرد به الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة وتفرد به الفضل بن 
موسى عن الحسين بن واقد. 

قال الحافظ في «التلخيص» (/ 775): وإسناده أصح وأطلق عليه النووي الصحة. ا.ه . 

وصححه الضياء المقدسي في المختارة فقد أخرجه من هذا الطريق كما تقدم. 

وللحديث شاهد من حديث جابر. 

أخرجه الخلال كما في «اللالىء» )١71١/7(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(5/ ۲۷۲) من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال: أتى رجل النبي ية فقال 
إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال: طلقها قال: إني أحبها قال: استمتع بها. 

قال ابن الجوزي: لا أصل له. 

وقد صحح هذا السند ابن حجر في «التلخيص» (۳/ :)۲٠٠‏ فقال: لكن نقل ابن الجوزي عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبي ية في هذا الباب شيء وليس له أصل وتمسك بهذا ابن 
الجوزي فأورده لت امه اتمم اه اا ج 

وأخرجه البيهقي (۷/ )٠٠١‏ من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر به . 

وقد اختلف على أبي الزبير في هذا الحديث. 

فقيل عن أبي الزبير عن جابر. 

وقيل عن أبي الزبير عن مولى لبني هاشم. أخرجه البيهقي (۷/ )٠٠١‏ من طريق سفيان الشوري 
عن عبد الكريم عن أبي الزبير به. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» )٤۳۳/۱(‏ رقم :)۱۳٠٤(‏ سألت أبي عن حديث رواه معقل بن = 
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عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي به أن رجلاً أتاه فقال: إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال: 
طلقها قال: إنها تعحبني قال: تمتع بها. 

قال أبي: Mes E‏ حدثني أبو الزبير عن مولى لبني 
هاشم قال: جاء رجل إلى النبي ية ورواه غيره عن الثوري هكذا يسمى هذا الرجل هشام مولى بني هاشم 
قال: قيل لأبي أيهما أشبه قال الثوري أحفظ ١.ه‏ . 

وللحافظ ابن حجر كلام متين في تصحيح هذا الحديث رأيت أن أنقله تتميماً للفائدة. 

قال الحافظ السيوطي في «اللالىء المصنوعة» (۲/ :)١1777 - ٠۷١‏ وسئل الحافظ ابن حجر عن هذا 
الحديث» فاجاب بأنه حسن صحيح» قال: ولم يصب من قال إنه موضوع. وقد أخرجه أبو داود في 
سننه قال: كتب إلى حسين بن حريث المروزي» حدثنا الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد عن 
عمارة بن أبي حفصة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: إن امرأتي» 
فذكره» وأخرجه النسائي في سننهء قال: أنبأنا الحسين بن حريث. . . فذكره» أما الحسين بن حريث 
فاتفق مع البخاري ومسلم» على تخريج حديثه في صحيحيهماء ووثقه النسائي» وابن حبان» وأما شيخه 
الفضل موسى فمتفق عليه أيضاء ووثقه يحيى بن معين» والبخاري» وابن سعدء وقال وكيع: ثقه 
صاحب سنة» وقال أبو حاتم: صدوق صالح» وأثنى عليه ابن المبارك. وأما شيخه الحسين بن واقد 
فأخرج له مسلم محتجًا به» والبخاري أثبتها استشهاداء ووثقه ابن معين» وقال أبو زرعة» والنسائي لا 
بأس بهء وأثنى عليه أحمد» وقال ابن سعد: كان لحسن الحديث. . . » وأما عكرمة فاحتج به البخاري» 
قال الحافظ زكي الدين المنذري في مختصر السئن: رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على 
الاتفاقء والانفراد» يريد بالنسبة إلى مجموع الصحيحين لا إلى كل فرد منهاء فإن البخاري ما احتج 
بالحسين بن واقد» وكذلك لم يحتج مسلم بعمارة ولا بعكرمة» فلو سلم أن الحديث على شرط الصحيح 
لم يسلم أن الحديث على شرط البخاري ولا على شرط مسلم» وإنما لم أجر على إطلاق القول 
بتصحيحه » لأن الحسين بن واقد قد تقدم أنه ربما أخطأء والفضل بن موسى» قال أحمد: أن في روايته 
مناكير » وكذلك نقل عن علي بن المديني» وإذا قيل مثل هذا في الراوي ترقت الناقد في تبح جد 
الذي ينفردء وقد قال البزار بعد تخريجه: لا نعلمه يروي عن رسول الله کل إلا بهذا الإسنادء وقال 
الدارقطني في الأفراد: تفرد به الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة» وتفرد به الفصل بن مرسى» 
عن الحسين بن واقدء وأخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة من طريق النسائي 
عن الحسين بن حريث بسنده» ودعوى البزار فيها نظر؛ لأن النسائي أخرجه من وجه آخرء عن ابن 
عباس» فأخرجه إسحاق بن راهويه» عن النضر بن شميل» عن حماد بن سلمة» عن هارون بن رئاب» 
عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن ابن عباس» وإسحاق والنضر متفق على الاحتجاج بهماء وحماد بن 
سلمة احتج به مسلم» واستشهد به البخاري» وهارون بن رئاب احتج به مسلم» وعبد الله بن عبيد بن 
عمير كذلك. فهذا الإسناد قوي لهؤلاء الرجال» لكن أخرجه النسائي يعده من رواية يزيد بن هارون» عن 
حماد بن سلمة» عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عبيد» وعبد الكريم» فقال عن عبد الله بن عبيد» 
عن أنن غناي عوصولة» قال النسائي: فرواية يزيد بن هارون أولى بالصواب» لكن إذا انضمت هذه 
الطرق إلى الطريق الأخرى المباينة لها في أعيان رجالها إلى ابن عباس علم أن للحديث أصلاًء وذاك ما 
كان يخشى من تفرد الفضل بن موسى وشيخه. وللحديث مع ذلك شاهد عن جابر بن عبد اللهء أخرجه 
الخلال» والطبراني من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري» وأخرجه البيهقي من طريق معقل بن عبد الله = 


FV كتاب النكاح‎ ٠ 


باب نکاح العَبْد وَطلاَقه 


قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : ذا طَلَّنَ العَبْدُ امْرَأَتهُ انْكيْنِ - حُرّمَتْ عَلَيْهِ حى 
تنک رَرجًا عير ولا يجوز للعبد أن ن ينح أكثر من اا يستوي فيه الْقَُِ 
وال الاش ومن بخضه زفق لا يملك على رَوْجته أكثرٌ من طَلْفَئَيْن سواء كانت 
زوج حُدَةٌ أو أَمَةَ ويملك الحو على رَرْجَتِهِ الأمة تَلآتَ طَلَقَاتٍ اعتبارًا بالزوج؛ لأنه 
المالكَ لِلْطَّلاق. 

وعند أبي حنيفة : الاعتبارٌ في الطّلاق بالمرأة» والعبدٌ يملك عَلَىْ رَوْجَتِه الحرة تلات 
طَلَقَاتٍء والح لا يملك على زوجت الأَمَة إلا طَلمكيْنِ. 


= الجزري» كلاهما عن أبي الزبير» عن جابر» ورجال الطريقين موثقون إلا أن أبا الزبير وصف بالتدليس» 
ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة» وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في مختصر السئن: إسناده صالح» 
وسئل عنه أحمد فيما حكاه الخلال فقال ليس له أصل» ولا يثبت عن النبي كلو قال: حافظ ابن حجر: 
ناو ضمت هت اللريق إقن :ما تقدم من طريق جلي ابن عبان الم يتوفف المجطلث عن العكم بضحة 
الحديث» ولا يلتفت إلى ما وقع من أبي الفرج بن الجوزي حيث ذكر هذا الحديث في الموضوعات». 
ولم يذكر من طرقه إلا الطريق التي أخرجها الخلال من طريق أبي الزبير عن جابر» واعتمد في بطلانه 
على ما نقله الخلال عن أحمد» فأبان ذلك عن قلة إطلاع ابن الجوزي» وعلبة التقليد عليه حتى حكم 
بوضع الحديث بمجرد ما جاء عن إمامة» ولو عرضت هذه الطرق على إمامه لاعترف على أن للحديث 
أصلاًء ولكنه لم تقع له فلذلك لم أر له في مسنده ولا فيما يروى عنه ذكراً أصلاًء لا من طريق ابن 
عباس» ولا من طريق جابر؛ سوى ما سأله عنه الخلال» وهو معذور في جوابه بالنسبة لتلك الطريقة 
بخصوصهاء انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 

وقال السيوطي: وقد أخرج هذا الحديث الخرائطي في اعتلال القلوب» حدثنا العباس بن عبد الله 
الترقعي » حدثنا محمد بن كثير المصيصي» > حدثنا حماد بن سلمة» عن هارون بن رئاب» وحسين بن 
الشهيد» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن عباس فذكره» وأخرجه البيهقي في سننه من طريق أبي 
داود» ومن. طريق أبي عمرو الضرير» عن حمادين سلمة» عن عبد الكريم بن أبي المخارق» 
وهارون بن رئاب به» ومن طريق عبد الكريم بن مالك عن أبي الزبير» ومن طريق عبد الله عن أبي 
الزبير» وأخرجه الشافعي في الأم» وأخرج ابن سعد» وابن منده في «المعرفة» من طريق سليمان بن 
عبيد الله الرقي» عن محمد بن أيوب الرقي» عن سفيان الثوري» عن عبد الكريم» عن أبي الزبير» عن 
هشام مولى رسول الله يك قال: جاء رجل إلى النبي و فقال: يا رسول الله إن لي امرأة لا تدفع يد 
لامس» قال: طلقهاء قال: إنها تعجبني» قال: فتمتع بهاء قال ابن منده: رواه جماعة عن الثوري» عن 
عبد الكريم» قال أخبرني أبو الزبير» غن مولى بني هاشمء عن النبي كل ولم يمسه» وهذا أخرجه 
البيهقي في سننه» قال ابن منده: ورواه عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن أبي الزبير» عن جابر» والله 
أعلم. ّْ 

(1) أخرجه مالك في «الموطأً» (۲/ 074) كتاب الطلاق باب ما جاء في الطلاق العبد حديث (20) عن نافع 
عن ابن عمريه. التهذيب / ج ٩‏ / م ۲۲ 


5 كتاب النكاح 
د 54 مومس سكت if < fe BT NT ete IA‏ 
ودليلنا: ما روي أ نُمَيْعَا سَألَ عَثْمَانَ وَرَيْدَاء فقال: طَلَْقْتُ امْرَأَةَ لي حْوّة طلقكينء 


2 سس © توه 3 َه 07 ١‏ 
فقال : حرمت علنك» وكان نُمَيْعٌ عَبْدا ٤‏ 


وكذلك مَنْ بعضه رقيق. والله أعلم بالصواب. 


باب مَا يحرم وجل من ناح الرَائِرِوَالامَاء”" 


قال الله تعالى: طحُرْمَت عَلَیّکم أَمَهَانُكُم وباتك [النساء: 17] الآية. 
أسباب الوصلة المحرمة للنكاح تَلاَنَة: نَسَبٌء وَرَضَاءٌء وَمُصَاهَرَةٌ والمحرماتٌ بهذه 


(۱) أخرجه مالك (۲/ )٥۷ ٤‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق العبد حديث .)٤۸(‏ 

000 إن قوة النسل تكون على قدر واعية التناسل من الزوجين وهي الشهوة وقالوا إنها ضعيفة بين الأقارب 
وسيب هذا أن الشهوة شعور في النفس يزاحمه شعور عواطف القرابة المضاد له فإما أن يضعفه أو يزيله . 
وقد قال «الغزالي» في «الإحياء» إن من الخصال التي يطلب مراعاتها في المرأة ألا تكون من القرابة 
القريبة. ١‏ 1 

قال فإن الولد يخلق ضائبًا أو نحيمًا. 

وقد روى إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» أن عمر قال: الأل السّائب اغتزبوا ولا نضووا أي 
تتزوجوا الغرائب لثلا يجيء أولادكم نحافا صفاقًا وعلله الغزالي بأن الشهوة إنما تنبعث بقوة الإحساس 
بالنظر واللمس وإنما يقوي الإحساس بالأمر القريب الجديد.دون المعهود الذي دام النظر إليه. فظهر من 
هذا أن تزوج الأقارب بعضهم لبعض يكون سببًا لضعف النسل فإذا استمر ربما انقطع . وفي العادة أن 
الزوجين يكون بينهما المغاضبة والخشونة التي يتسبب عنها الضغائن المفضية إلى قطع الرحم . وقد أمرنا 
بصلة الرحم سيما الأم التي يجب أن تخص بمزيد الإكبار وغاية الاحترام. وانظر إلى ما أمر الله بمصاحبة 
الوالدين بالأمر بالمعروف وخفض الجناح لهما ولو كانا كافرين حتى إنه نهى عن التأفيف لهما. فلو جاز 
النكاح والمرأة تحت إمرة الزوج وطاعته وخدمته مستحقة عليها لأدى ذلك إلى التنافي بين الاحترام من 
جهة وخضوعها له» وأيضًا من حكمة تحريم الشارع علينا التزوج بالأقارب التي سنذكرها قريبًا. إن 
الإنسان جزء أمه وبنته جزء منه وقبيح بالمرء أن يستمتع بجزئه أو يستمتع به جزؤه. فهذا في الحقيقة 
استمتاع الإنسان بنفسه فيا لها من شناعة والأخوات وبناتهن وبنات الإخوة أجزأ أبويه فهن مشتركات معه 
في الجزئية وكذلك العمات والخالات بالنسبة لأجداده وجداته وعاطفة القرابة يجب صيانتها من كل ما 
يصدعها ويوهنها وهي لا تتفق مع رابطة الزوجية لما بينها من التدافع . 

لذلك شاءت هداية الله تعالى ورحمته أن يحال بين الإنسان والتزوج بطائفة من النساء كما في 
التروج بإحداهن من المفاسد الكثيرة التي تربو على مصالح الزواج فتضمحل في جانبها وتكون في حكم 
العدم. ومن تلك المفاسد الجنابة على عاطفة القرابة والإنسان في أشد الحاجة إليها لصيانة مجتمعة 
وسلامته من ذلك نرى أن التحديد الاتي دعت إليه الضرورة محافظة على مصالح الخلق في كل زمان 
ومكان. وإن تحديدًا وضعه الشارع العليم بأحوال خلقه الحكيم في صنعه لهو منطبق على الحكمة وفيه 
الخير لنا. 

ينظر نص كلام شيخنا محمد الشندي في المحرمات من النساء. 


۳۳4 


كتاب النكاح 
الأشياء أربع عشرة: سَبْعٌ السب واثنتانٍ بالؤضاعء وأرنعٌ بِالْمُصَامَرَةِ وَوَاحِدَةٌ بِسَبَب 
أما بالنسب”©: فقوله تعالى: طحُدْمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَانَكُمْ. ...© إلى قوله: بات 


فكل امرأةٍ وَلَدَنْكَ أو وَلَدَتْ من 
الأمهات”» وكل امرأة وَلَدْتَهَاه أو وَلَدَتَ من وَلَدِمَا من الذّكُورٍ وَالإناث ‏ وإن سفل . فهي 
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)١(‏ المحرمات بالنسب سبع فرق. الأمهات. البنات. الإخوات. العمات. الخالات. بنات الأخ. بنات 

الأخت. 

وهذا بناء على أن لفظ الأمهات يشمل الجدات ولفظ البنات يشمل بنات البنات وبنات الأبناء ولا 
فنسع كما سيجيء بعد وقد ذكرن في قوله تعالى : طحرَمَتْ عَلَيكُمْ اكم يناكم وَأحَوَانكمْ وَعمَانكمْ 
َخَالاكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأخت». 

وسواء أوقعنا التحريم على ذواتهن أم قدرناه مضمرًا وهو الاستمتاع أو النكاح فإن الحرمة ثابتة 
بصريح الآية والمناسب في هذا المقام تقدير المضمر (وهو التزوج) لأن النحريم لا يقع على الذوات 
وإنما يقع على الفعل والمناسب هنا التزوج. 

(۲) اتفقت كلمة المسلمين قاطبة على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمه وهذا المنع لم يكن خاصًا بشريعة 
محمد كل بل ذلك ثابت من زمن آدم إلى يومنا هذا حتى إنه لم ينقل حل نكاحهن في أي دين من 
الأديان. 

وأما نكاح الأخوات فنقل أنه كان مباحًا في زمن آدم لضرورة التناسل وبقاء النوع ثم لما كثر النسل 
وانتفت الضرورة صار حرامًا. ثم إن الأم في اللغة. الأصل قال الله تعالى: لوَعِنْدَهُ أمّ الكتاب) فكل 
امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو أمك بدرجة أو بدرجات سواء رجعت إليها بذكور أم 
بإناث فهي أمك . 

وقد استدل المسلمون على أن ذلك حرام بالنقل والفعل. أما النقل فقوله تعالى: «حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ 
أمَهَانكمْ» . 1 

وقال بعضهم إن هذه الآية لا تدل على تحريم نكاح الأمهات وذلك لأن التحريم في الاية أضيف 
إلى الأمهات والتحريم لا يمكن إضافة إلى الأعيان وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال وذلك العقل غير 
مذكور في الآية فكما يحتمل أن يكون المراد منه النكاح يحتمل أن يراد منه الأكل أو الجلوس. فإذا تعين 
أن يكون المراد منه النكاح دون غيره. بلا مرجح كان تحكمًا وترجيحًا بلا مرجح فيجاب عنه أولاً. بان 
هناك مرجحًا. إذا تقدم قبل هذا قوله عز وجل 9وَلاً تنَكَحُوا ما كح أبَاوْكُمْ مِنَّ السا الآية . 

فهذه قرينة دالة على أن المراد التكاح . وثانيًا أن هذا معلوم من الدين بالضرورة فلا وجه للتنصيص 
عليه لأن الأصل في ذلك أن الحرمة أو الإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان فالمراد الفعل المطلوب منهما في 
العرف: اف ررد علق هذه اله اقا اها لت انها فى خرن الأبهات عن سيل اتا فزن القدن 
المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المؤيد والمؤقت كأن الله تعالى يقول تارة حرمت عليكم أمهاتكم إلى 
الوقت الفلاني فقط وتارة أخرى يقول حرمت عليكم أمهاتكم مؤبدًا. وإذا كان القدر المذكور صالحًا لأن 
يجعل موردًا للتقسيم لم تكن الآية نضًا في التأيبد فيجاب عنه أولاً بأن التحريم الذي ورد في الآية ورد 


١‏ لس لل کاب النكان 
من البنات . وکل امرأة وَلَدَهَا أحد أَبَوَنِكَ فهي أختّك”". وكل امرأةٍ وَلَدَهَا مَنْ وَلَدَ 


= مطلقًا فينصرف إلى الفرد الكامل منه وهو التأييد حتى يرد دليل على التأقيت ولا دليل. ثانًا أن من 

يلاحظ الدليل العقلي الذي سيأتي قريبًا وأن ذلك المنع لعله: وأنها لا تزال مستمرة إلى الأبد فهم التأبيد. 

وأما العقل فلآن ذلك يفضي إلى قطع الرحم وقطع الرحم حرام وذلك لأن التكاح لا يخلو من 
مباسطات تجري بين الزوجين عادة وبسببها تجري الخشونة بينهما وهذه تفضي إلى قطع الرحم. وأما 
الجدات سواء أكن من قبل الأم أم الأب وسواء كانوا أقارب أم أباعد فإن الأئمة اتفقوا على تحريم 
نكاحهن. وذلك إما بالنص لآن اللغة تقول (أمٌ كُلُ شَيْءِ أَضْلَه) فام القرى مكة. لأنها توسطت الأرض 
فيما زعموا أو لأنها قبلة الناس يأمونها أو لأنها أعظم القرى شأنًا. وأم الكتاب أصله أو اللوح المحفوظ 
انتهى قاموس . 5-6 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «الحََمْرٌ آم الخَبَائْثِ؛.. أي أصلها فالأم على هذا من قبيل 
التواطىء . 

ويصح أن يكون تحريم الجدات بدلالة النص» لأن الله تعالى حرم العمات والخالات وهن أولاد 
الجدات فكانت الجدات أقرب إلينا منهن فكان تحريمهن تحريمًا للجدات من باب أول كتحريم التأفيف 
نصًا يكون تحريمًا للضرب والشتم دلالة. 

ينظر نص كلام شيخنا محمد النشدي في المحرمات من النساء. 

)١(‏ وهن من ولدن من الرجل مباشرة أو ولدن لأولاده أو أولاد أولاده فكل هؤلاء يشملن كلمة البنات في 
قوله تعالى «وَبنَانُكُ:4 ولم يخالف أحد من المسلمين في تحريم نكاح البنت نسبًا واستنزوا في ذلك 
بالنقل والعقل. أما النقل فقوله عز وجل: طحرّمِث عَلَيكُمْ أمَهَانكُمْ وَبَتَاُكُْ4. وما قبل في الآية سابقًا 
يقال هنا والجواب الجواب. 

وأما العقل فلأنه لو جاز النكاح لترتب على ذلك قطع الرحم لكن الثاني حرام فالمقدر مثله فثبت 
نقيضه وهو عدم الجواز. أما بيان الثاني فذلك لا يختلف فيه مسلم. وأما بيان الملازمة فلأن النكاح لا 
يخلو من مباسطات تجري بين الزوجين عادة ويسببها تجري الخشونة بينهما وذلك يفضي إلى قطع الرحم 
فكأن النكاح سببًا لقطع الرحم ومفضيًا إليه. 

وسواء كانت البنت من النكاح أم من السفاح لإطلاق النص وقد ذكر الفقهاء خلافًا في بنت الزنا 
هل تحل للرجل الزاني أي لأبيها على الحقيقة . 

قال الشافعي إنها تحل . وقال غيره إنها لا تحل . وقال بعضهم والظاهر التحريم وإن كانت لا ترثه 
لأن الإرث حق تابع لثبوت النسب وهو لا يكون إلا بالفراش أو الاستلحاق ولا وجود لواحد منهما 
واستدل الشافعي رحمه الله على عدم التحريم. بأن نسبها لم يثبت منه فلا تكون مضافة إليه شرعًا فلا 
تدخل تحت نص الإرث والنفقة في قوله تعالى. «يُوصِيْكم اللَّهُ في أؤلأدكُم» . 

وفي قوله تعالى: «وَعَلَئْ المَوْلُودِ لَه ررْقُهُن4 كذا ههنا فالشافعية جعلوا النص خاصًا بالبنت من 
التكاح . ويرد عليه بأن بنت الإنسان اسم لإنثى مخلوقة من مائه حقيقة والكلام فيه فكانت بنته حقيقة إلا 
أنه لا يجوز الإضافة إليه شرعًا لما فيه من إشاعة الفاحشة» وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا 
ا وهكذا تقول في الإرث والنفقة إن النسبة الحقيقية ثابتة إل أن الشرع اعتبر هناك ثبوت السب 
شرعًا لجريان الإرث والنفقة لمعنى ويؤيد ذلك إجماع المسلمين على أن ولد الزنا يلحق أمه ويرثها 
للعلم بأنها أمه ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أباح التزوج ببنت الزنا من أبيها وقد شنع «ابن القيم» 
على من جوز نكاح البنت من الزنا مع كونها بعضه مع تحريم المرضعة من لبن امرأته لكون اللبن ثابت - 
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كتاب النكاح 
آبائك» أو أَحَدٌ من أَجْدَادِكَ ‏ وإن علا فهي من الْعَمّاتِء وكلٌ امرأة وَلَدَهَا مَنْ وَلّد أمّك» 
أو واحدة من جَدَاتِكَء فهي من الْخَالآتِء وكل امرأة وَلَدَهَا أَحُوكَ أو أحدّ من أولاد أَخِيكَ 
- وإن سفل فهي من بَنَاتِ ال كان الأح [لأب وأم]”' »أو لأب أو لأمّء وكلٌ امرأة 
وَلَدَنَهَا خف أو وَاحِدٌ من الاد إِخو رَتِكَ - وإن سفل» فهي من بَنّاتِ الأخت» من أيّ جهة 
كانت . 

وجملة ما قاله أبو إسحاق الإسفراييني: يُحرم على الرَّجْلٍ أصوله؛ وفصوله» وفصول 
أول أصولهء وأول فصل من كُلَّ أصل بعده. 


= بوطئه فقد صار فيه جزء منه. فعجبًا كيف انتهض هذا الجزء اليسير سببًا للتحريم ثم يباح له وطىء ابنته 
من الزتى وهي جزؤه وسلالة فلا بد من اعتبار الحقيقة ههنا. وأما بنات البنات أبنائه فيحرمن أيضًا . 
بالاتفاق إما بدلالة النص لأنهن أقرب من بنات الأخ وبنات الأخت ومن الأخوات أيضًا لأن الأخوات 
أولاد أبيه وهن أولاد أولاد أولاده. وإما بموضوع اللفظ وحقيقته لأن المراد بالبنت كل أنثى ولدتها أو 
ولدت من ولدتها ذكرًا كان أم أنثى بواسطة آم بغيرها ينظر نص كلام شيخنا محمد الشندي قي المحرمات 


من النساء. 
(9) لوَعَمَانُكُمْ وَخَالاتَكُمْ وَبَنعاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأختٍ4 لا فرق في ذلك بين أن يكون الأخوات متفرقات أم 
لا قيل في المبسوط . 1 


والأخوات أصناف ثلاثة . لأب وأم. أو لأب فقط . أو لأم ف فقط. وهن محرمات بالنص . 

فالأختية عبارة عن المجاورة في الرحم أو في الصلب فكأن الاسم حقيقة يتناول الفرق الثلاث 
وبناتهن وبنات الإخوة المتفرقين والعمات والخالات المتفرقات لأن الجهة التي وضع الاسم باعتبارها 
عامة. 

ويدخل في العمات والخالات بنات الأجداد وإن علون لأنهن أخوات أباء أعليين وبنات الجدات 
وإن علون لأنهن أخوات أمهات عاليات. لاخر بات الح E‏ 

قال بعضهم. إن حرمة الجدات وبنات البنات ونحوهن ممن ذكرن فيما قبل ثبتت بالنص لانطلاق 
الاسم عليهن فإن جدة الإنسان تسمى أمّا له. وبنت بتنه تسمى بنا له فكانت حرمتهن ثابتة بالنص لکن 
هذا لا يصح إلا على رأي من يقول يجوز أن يراد الحقيقة والمجاز من لفظ: واحد إذا لم يكن بين 
مكيبا يان لأن إطلاق اسم الأم على الجدة وإطلاق اسم البنت على بنت البنت بطزيق المجاز. ألا 
ترى أن من نفى اسم الأم والبنت عنهما كان صادقًا في النفي وهذا من العلاقات الي يفرق فيها بين 
الحقيقة والمجاز وقد ظهر أمر هذه التفرقة في الشرع أيضًا حتى إن من قال لرجل لست أنت بابن فلان 
لجدة لا يصير قاذقًا له حتى لا يؤخذ بالحد. 

وأما العقل. فلأن ذلك يفضي إلى قطع الرحم وقطع الرحم حرام قد اتضح مما تقدم أن المحرمات 
بالنسبة سبعة. أو بعبارة أخرى أربعة وهي . 

الأصول.. والفروع. والحواس القريبة وإن سفلوا والحواس البعيدة بدرجة واحدة ينظر نص كلام 
شيخنا محمد الشندي في المحرمات من النساء. 

(1) في أ: لأبوين. 


يحض كتاب النكاح 


أما الْمُحَوَمَاثُ الوضاع”“: قال الله تَعَالَئ: (رَأْمَهَاكُمْ اللآتي أزضغتكم وَأَحَوَائكُم 
مِنّ الوِضَاعَةٍ» [النساء: ۲۳]. ٠‏ 


ET‏ بالرضاع مذكورات في قوله تعالی : «رَأئهانگ اللاي أزضغتكہ كم وَأَحَوانَكُمْ مِنّ الرَضاعَةٍ» 

فقد سمى الله تعالى المرضع أما وابنتها أخمًا تنبيهًا على أن من جهة a‏ 
يعرم به رق ين اللي ل ذلك لها ماعل رن ات خد فقال إنها لا تحل لي لأنها ابئة أخي 

من الرضاعة ويحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب وعن عائشة رضي الله عنها أنه قال: «إنّ الرِضَاعَةَ 
حرم ما مام حرم لولدم وعنها أيضًا أنه قال: (إِنْذّني لالح أخ أي القعيس َه عَمّكْ» وكانت قد منعته 
مق الدخرل عليها يعد آي الحجاب. وأبو القعيس (وائل بن أفلح) كانت امرأته قد أرضعت عائشة. وإذا 
كان أفلح عماً لها فيكون أبو القعيس أبَا رضاعيًا. 

والحرمة في جانب المرضعة متفق عليها فتحرم المرضعة لأنها صارت ما له بالرضاع", وبناتها . 
لأنهن صرن أخوات له سواء أكن من صاحب اللبن أم من غيره وذلك لقوله عز وجل :<رَأْمهَاتكْ اللاتي 
َرْضَحْتّكمْ »> بعد قوله تعالى «حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ اهنك وكذا يحرم بنات بنات المرضعة وبنات أبنائها وإن 
سلفن لأنهن بنات أخ المرضع وأخته من الرضاعة وهن من النسب محرمات وكذا من الرضاعة. 

وكذا لو أرضعت امرأة صغيرين من أولاد الأجانب صارا أخوين لكونهما من أولاد المرضعة فلا 
تجوز المناكحة بينهما إذا كان أحدهما أنثى . والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا 
أخوين أو أختين أو أخَا وأخمًا من الرضاعة فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر. 

وكذا أمهات المرضعة يحرمن علئ المرضع لأنهنَ جدات من قبل أمه من الرضاع . 

وأما الحرمة من جانب زوج المرضعة التي نزل لها من لبن فثبتت عند عامة العلماء والصحابة 
رضوان الله عليهم . 

وروي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال :لا تثبت وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن 
ياسر ومالك وفي رواية عن الشافعي. وهي المسألة الملقبة عند الفقهاء بلبن بلبن الفحل . أنه يحرم فتحرم 
المرضعة على زوج المرضعة التي نزل لها منه منه لبن لأنها بنته من الرضاع. أو لا فلا تحرم. 

احتج من قال بعدم الحرمة يأن الله عز وجل بين الحرمة في جانب المرضعة ولم يبين في جانب 
زوج المرضعة حيث قال :ورأئهانکم اللاتي أَرَصَمْتَكٍُ» ولو كانت الحرمة ثابتة في جانبه لبينها كما بين 
في النسب بقوله عز وجل : «حُرمَتْ ث عَليْكُمْ أَمَهَانُكُنْ ولان المحرم هو الإرضاع وأنه وجد منها لا منه 
فصارت يننا لها لا له. ويؤيد ما تقدم أنه لو نزل لزوج لبن فارتضعت منه صغيرة ة لم تحرم عليه فإذا لم 
تثبت الحرمة بلبنه فكيف تثبت بلبن غيره. 

أولاً. الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام هيْحَرّم من الوْضَاع ما يحرم من النَتب» 
وهذا الحديث عام إلا في مسألتين. 

الأولى: : أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بأخت ابنه من النسب لأمه ويجوز له أن يتزوج أخت ابنه من 
الرضاع . 

الثانية : أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أم أخته من النسب لأبيه ويجوز له أن يتزوج أم أخته من 
الرضاع . 

لأن المانع في النسب كونها موطوءة من أبيه» وإن هذا حرام وهذا لم يوجد في الرضاع. د 
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ِ- ولا يخفى أن هذا في الحقيقة ليس استناءً إلاً بحسب الظاهر لأن المعنى المحرم في النسب مفقود 

فليس الاستثناء إلا صوريًا. 

ثانيًا: بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

جاء عمي من الرضاع فاستاذن علي فأببت أن آذن له حتى أستاذن رسول اله فال عن ذلك . 
فقال النبي يكل «إِنَّمَا هُرَ عَمكِ فَأذَني لَه فقلت يا رسول الله إنما أَرَصَعَْنِي ني المَزْآةٌ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الَجُل. 
فقال كلا : للج َيِه قالت عائشة رضي الله عنها وذلك بعد ا ضرب علينا الحجاب. 

ثالنًا: بأن المحرم هو اللبن وسبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة محا فيجب أن يكون الرضاع منهما 
معًا كما كان الولد لهما معًا. وأما قولهم إن الله تعالى بين الحرمة في جانب المرضعة لا في جانب الزوج 
فنقول لهم إن لم يبينها نصا فقد بينها دلالة وهذا لأن البيان من الله بطريقتين: 

بيان إحاطة. وبيان كفاية . 

فبين. النسب بيان إحاطة وبين في الرضاع بيان كفاية تسليطًا للمجتهدين على الاجتهاد. 
والاستدلال بالمنصوص على غيره. وهو أن الحرمة في جانب المرضعة لمكان اللبن وسبب حصول 
اللبن هو ماؤهما معًا فكان الرضاع منهما معًا. 

قال الإمام الرازي. 

إن الله تعالى لما سمى المرضعة أمّا والمرضعة أخمًا فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع 
مجرى النسب وذلك لأنه حرم بسببه سبعًا اثتتان منهما منتسبتان بطريق الولادة وهما. الأمهات والبنات. 
وخمس منها بطريق الإخوة وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . 

ثم إنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة واحدة تنبيها بها 
على الباقي. فذكر من قسم قرابة الولادة (الأمهات). ومن قسم قرابة الأخوة (الأخوات). ونبه بذكر 
هذين المثالين من هذين القسمين على أن الحال في باب الرضاع كالحال في باب النسب ثم إنه عليه 
الصلاة والسلام أكد هذا البيان بصريح قوله : : هيُحَومْ مِنَ الوّضاع ما يُحَوّمُ من السب فصارٌ صريحَ النسبة 
مطابقًا لمفهوم الاية وهذا بيان لطيف. رك لقي ب لبد ره في رن لسري 

فإن حلب لبن الميتة وأعطي للصبي ثبت ثبتت الحرمة عند الحنفية لا وقال الشافعي: إن لبن الميتة لا 

يثبت به التحريم: 

ولاتدت وشا ر اا ت ا ی جانا ف فاجو انی إنه تثبت 
الحرمة بعد موتها. وحجة الشافعي في أن لبن الميتة المأخوذ منها بعد الممات لا يحرم. إن حكم 
الرضاع هو الحرمة والمرأة بالموت خرجت من أن تكون محلاً لهذا الحكم. ولهذا لم تثبت حرمة 
المصاهرة بالوطء اتفاقا فصار لبنها كلبن البهائم حتى ارتضع صغيران من لبن بهيمة لا تثبت الحرمة كذا 
هذا. 

واستند الحنفية إلى الحديث المشهور الذي تقدم وقالوا إن اسم الرضاع لا يقف على الارتضاع من 
الثدي . فإن العرب تقول يتم الرضاع وإن كان يرضع بلبن الشاة والبقر. 

ولا على فعل الارتضاع منها بدليل أنه لو ارتضع منها الولد وهي نائمة يسمى ذلك رضاعًا حتى 
يحرم . 
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ا وأما.قول الشافعي إن المرأة بالموت خرجت عن أن تكون محلا للحرمة. فنقول له الحرمة في 
حال الجباة ليست ثابتة بالأصالة بل بالتبعية باعتبار إنبات اللحم وانشار العظم وقد بقي هذا المعنى بعد 
الموت فتبقى الحرمة. . بخلاف حرمة المصاهرة لأنها تثبت لدفع فساد قطيعة الرحم وذلك لا يوجد بعد 
الموت والرضاع من الثدي. والإسعاط وهو ما يصب في الأنف والإيجار وهو ما يصب في الفم سواد. 
في ثبوت حرمة الرضاع لأن المؤثر في التحريم هو إثبات اللحم وإنشار العظم وسد المجاعة وذلك 
يحصل بالإسعاط والإيجار وبالجملة كل ما أنبت اللحم وأنشر العظم وسد المجاعة يحرم وما لا. فلا. 

وأما لو حلط اللَبنُ بغيره فإن خرج عن أصله وغلب عليه غيره فلا يحرم وإلاً فيحرم. 

وقليل الرضاع وكثيره سواء في الحرمة عند عامة الصحابة رضؤان الله عليهم وعامة العلماء. ولكن 
روي عن عائشة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. إن قليل الرضاع لا يتعلق به التحريم وبه قال 
الشافعي رحمه الله تعالى . حيث قال: لا تثبت فت ی بحسي رات يقر نات : 

واستند الشافعي بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل عشر رضعات يحرمن 
ثم صرن إلى حمس فتوفي النبي كل وهو فيما أَكرَ. 

وللجمهور قوله تعالى: رمَا هنكم اللاي أَرْضَعْدَكُمْ4 فقد وردت الآية مطلقة عن القدر المعين 
فتعنى القليل والكثير. 

وأما حديث عائشة فقد قيل إنه لم يثبت عنها 

والرضاع الذي يثبت به التحريم يكو في ال الصغر دون الكبر وهذا ما عليه الجمهور من 
العلماء والصحابة رضوان الله عليهم . 

: وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنه يثبت يثبت التحريم في الصغر والكبر واحتجت بظاهر الآية وهي 
قوله لِرَأْمَهَانُكُمْ اللاي أَْصَمْتكُمْ4 من غير فصل بين الصغر والكبر. 

وبأن حذيفة تبنى سالمًا وكان يدخل على امرأته سهلة بنت سهيل فلما نزلت آية الحجاب أتت 
سهلة إليه عليه السلام وقالت يا رسول الله قد كنا نرى سالمًا ولدَا وكان يدخل علي وليس لنا بيت فماذا 
ترى في شأنه فقال لها عليه السّلام (أَرْضعِيه عَشْر رَضْعَاتٍ ثم يذل عَلَيْكِ» وكان سالم كبيرًا فدل على 
أن الرضاع في حال الكبر والصغر يحرم وقد عملت به السيدة عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي يكل 
حتى روي أنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أن ترضعه فدل عملها 
بالحديث بعد موت النبي كك على أنه غير منسوخ . 

وقد استدل الجمهور بأن رسول الله (6) دخل يومًا على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها رجلا 
فتغير وجه اا ا هلا الرجل ا ا ا عضي ان الماع فال ورل اله 
عليه السّلام . 

«انْظرْنَ مِنْ رانك إِنّما الوضاعَة من الْمَجَاعَةٌ) 

أشار عليه الصلاة ا الرضام في امور ا و ي يدفم الجوع فأما و 
الكبير فلا يندفع بالرضاع. . وبما روي أيضًا عن النبي ڳا أنه قال «الرَضَاحٌ تا ات اللخ اتر الي 
وذلك هو رضاع الصغير دون الكبير. لأن إرضاعه لا ينبت اللحم-ولا ينشر العظم وغير ذلك كثير. وبهذا 
تين أنه ليس المراد من الآية الكريمة رضاع الكبير لأن النبي يك فسر الرضاع المحرم بكونه دافمًا للجوع 
منبتا للحم در ی ماوت ی للقي لذ لي سے ت کے = 


fo 


وَرُوِيّ عن عَائْسَّة - رضي الله عنها ‏ أَنَّ رَسُولَ الله - ل - قال: «يَحْرُم مِنَ [الرضاع]!") 
مَا يَحْرْمُ مِنَ الولادة». 


= حدث من سالم يحتمل أنه كان مخصوصًا به على أن إرضاع الكبير کان محرمًا ثم صار منسوخًا بما روينا 

من الأخبار. وأما عمل عائشة رضي الله عنها فقد ورد ما يفيد رجوعها عنه بعد ذلك واختلف الإمام 
وصاحباه في الحد الفاصل بين الصغر والكبر الذي به مناط التحريم. 

فقال الإمام ثلاثون شهرًا ولا يحرم بعد ذلك فطم أو لم يفطم. وقال «زفر» ثلاثة: أحوال وقال «أبو 
يوسف ومحمد» حولان وهذا قول الشافعي رحمه الله. 

وقال بعضهم أربعون سنة. 

استدل كل على ما ذهب إليه في كتاب الرضاع . 

والرضاع الذي يثبت به التحريم يثبت بما يثبت به المال وهو الإقرار والشهادة. 

أما الإقرار فكأن يقول هي أختي من الرضاع أو أمي أو ابنتي مثلاً ويثبت على ذلك بأن يقول بعده 
هو حق أو صدق أو نحو ذلك مما يفيد أنه مصر على قوله فإن حصل ذلك قبل الزواج منع منه وإن كان 
بعده فرق بينهما لأنه أقر ببطلان ما يملك إبطاله وهو الزواج فيصدق فيه على نفسه. 

وأما البينة فهي أن يشهد على الرضاع رجلان أو رجل أو امرأتان ولا يقبل على الرضاع أقل من 
ذلك ولا شهادة النساء بانفرادهن وهذا عند الحنفية . 

وأما الشافعي فإنه يقول فيه أربع نسوة. 

ووجه قوله إن الشهادة على الرضاع شهادة عورة فيقبل فيه شهادة النساء على الانفراد كالولادة. 

وللحنفية . ما روي عن محمد بن عكرمة بن خالد المخزومي عن عمر رضي الله عنه أنه لا يقبل 
على الرضاع أقل من شاهدين وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر النكير من أحد 
فيكون إجماعًا. ولأن هذا الباب مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد ينظر نص 
كلام شيخنا محمد الشندي في المحرمات من النساء. 

)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) أخرجه مالك (101/7) كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير حديث )١(‏ والبخاري (5/ )۳٠١‏ كتاب 
الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض حديث )7١١145(‏ ومسلم )1١58/5(‏ كتاب 
الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث )۱٤٤٤/۲(‏ والنسائي )1٠١"-51١7/5(‏ 
كتاب التكاح : باب لبن الفحل والدارمي (۲/ )٠١١ _ ١55‏ كتاب النكاح: باب ما يحرم من الرضاع وعبد 
الرزاق )٤۷٦/۷(‏ رقم (۱۳۹۵۲) وأحمد )١78/5(‏ وابن الجارود (58417) وأبو يعلى (۳۳۸/۷) رقم 
(47/5) والبيهقي )١54/17(‏ كتاب النكاح: .باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع كلهم من طريق 
عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله ي «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من الولادة» وله لفظ اخر مطولا. 

وللحديث طريق آخر عن عائشة. 

أخرجه مالك (7037/7) كتاب الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث )٠١(‏ والشافعي 
(۱۹/۲- ۲۰) كتاب التكاح: .باب ما جاء في الرضاع حديث (04) وعبد الرزاق (۷/ )٤۷۷‏ رقم 
(۱۳۹۵۲) وأحمد (5/ )0١ ۰٤٤‏ وأبو داود (۲/ 055 -241) كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب حديث )۲٠٠۵(‏ والترمذي (/ 401) كتاب الرضاع: باب ما جاء يحرم من الرضاع ما - 
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وتفصيله : كل امرأة أرضعتك» أو وسقت وَاحِدَا من آبائِلكٌ) أو أجدادك. أو جدادتك 
ا - فيلك المرضعة وأْمَهَائهَاء وأمهاث الْمَخل الذي هو صَاحِبُ اللبن جداتهما نر 
علون - من الوّضاع والتسب - في معنى الأمهات» وأخوات الْمْرْضِعَة وآخوات صاجب 
لبن وَحَوَاتٌ َبَائِهِمًا وأجدادهما أو جداتهما ‏ وإن علون ‏ من الّضاع والنّسَب - في معنى 
الْعَمَاتِ والخالات» وبنات المرضعة» وبنات» صَاحِبٍ اللبن من الوَضَاع وَالتْسَن 0 
وبنات أولادهما - - وإن سفلن من الَضَاعٍ والنّسب - في طن با الأخ والاحت. 

وَكَل اراز امرك بلَنِكَ» أو واحدةٌ من بََاتِكَ أو بنات أَوْلآَدِكَء أو امرأة 
لن وَاحِدٍ مِنْ يَِيِكَء أو بني أولادك - وإن سفلوا - فهي أو بناتها أو بَنَاتُ أؤ 
لزاع القت" فب الات 


2 


وکل امرأةٍ أرضعتها امك أو ا امْرَأة بِبّنِ ايك - - فهي أختّك وبناتها أو بنات أولادها من 
الرّضاع والنَّسَبٍ ‏ وإن سفلن - في م مَْتَْ بَنَاتٍ الأخت . 
وإن كان الرضيعٌ ذكرّاء فبناتّه وبناث أولاده من الرَصاع واللسب في معنى بات الأخ. 
E‏ نك أو امرأةٌ لبن أَخِيكِ - فهي وبناتها وبئاثٌ أولادها _ 0 
من الوَضّاع وَالنَسَبِ - في معنى بنَاتِ الأخ والأحت 
وکل امرأةٍ ة أرضعتها واحدةٌ من جَدَاتِكَ eS‏ وإن علا 
من الوّضَاعٍ والنّسَبٍ - فهي في معنى العمّات وَالْخَالآتِ. 
َأَرْبَعّ من النّسْوَانِ يتصورن حَادَلاً في الوَضَاعٍء ولا يُتَصَوَرٌ وجو ذلك في اللَسَب آم 
أختك› وام نافلتك» وجِدَةٌ وَلَدِكَ وأختٌ وَلَّدِكَ فهؤلاء في السب حرام ؛ لان ام أختك› 
إما أن تكون أك أو زوجة أبيك. 
وأم نافلتك؛ إما أن تكون اك أو زوجة ابنك . 
وجدة ولدك؛ إما أن تكون امك أو أمٌ امْرَأَتِكٌ . 
وأخثُ وَلَدِكَ : إما أن تكو ابتك أو رَبيبتِكَ 


= يحرم من النسب حديث )۱١٤١(‏ وابن ماجة (178/1) كتاب النكاح : : باب يحرم من الرضاع ما يحرم 

من السب حديث (۱۹۳۷) والنسائي (44/1) والدارمي (151/1) كتاب التكاح: باب ما يحرم من 

الرضاع وسعيد بن منصور (۲۷۳/۱) رقم (401) وابن حبان ٤۲۰۹(‏ - الإحسان) ومحمد بن نصر 

المروزي في «السنة» (ص -81) رقم ٤(‏ ۰ والبيهقي (159/7) كتاب النكاح : باج م يكرع مرا تكاج 

القرابة والرضاع والخطيب في "تاريخ بغداد» 7 ) من طرق عن عروة عن عائشة ا 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 


€۷ 


كتاب النكاح 
ففى الرضاع تتصور 1 أخت لا تكون أ ولا زوجة أب؛ مثل : أن أرضعت امْرَأَةٌ 
5 أو أخحاك لا تحرم تلك الْمَدْأَةُ عَلَيِكَ وإن كانت عا لك» أو و لأبييكَ من 

وتتصور أَمّ نافلةٍ لا تكون ابنتك ولا زوجة ابنك؛ مثل: أن أَرْضَعَتْ امرأةٌ نافلتك ‏ لا 
تحرم عليك» وإن كانت ابتك أو رَوْجَة انك من الرضاع ‏ حرمت عليك . 

وتتصور جَدَةُ وَلَدِكَ [لا تكونٌ أمك]“ ولا أمَّ امرأتك؛ بان أَرْضَعَتٍ [امْرََة]”"" وَلَدَكَ 
- فأمها لا تحرمٌ [عليك]" . 

فإن كانت أُمَكَ وأمَّ امْرََتِكَ مِنَّ الوَضَاع ‏ حرمت عليك. 

وتتصور أخت ولدك لا تكون ابتك من الوضاعء ولا رَبيبَتَكَ؛ بأن أرضعت امرأة ولدك 
فلا تحرم عليك أختٌ ابنتهاء وهى أختٌ وَلَدِكَء وإن كانت أخت الولد ابنتك من الوّضاع» 
أو ربيبتك - حرمت عليك» ولا تُحرم عليك أَختٌ أخِيك؛ لا من النّسَبء ولا مِنَ الوضَاع . 

بيانه : من النَسَب: رَجل له 3 من أب» وأختٌ من 3 يجوز لأخيه من الأب أَنْ 

ان من الوَضَاع : امرأةٌ أَرْضَعَتْ عُلآَمَا وجارية أجنبيين» وللغلام اح من النّسَب 
- يجوز لذلك الأخ أن يَتَرَوّجّ الجارية التي هي أختٌ الغلام بالّضاع . 

انا :التعزماث الاه فقولّه تعالى: طوَأْمَهَاتُ نِسَائْكُمْ وَرَبَائُكُمْ التي في 
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللآتي دََلكُمْ بِهِنَّ وَحَلاَئْلُ بْنَائِكُمْ» [النساء: ۲۳]. 

وقال: ولا نوا مَا تكح آباؤکہ) [النساء: ۲۲]ء فيحرم على الرجل حَلِيلّة الأب 
O 5‏ 
بنفس العقد 2 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في أ: عليه . 
(:) المحرمات بالمصاهرة أربع. الأول أم الزوجة. الثاني بتتها. الثالث: امرأة الأب. الرابع: حلائل 


الأبناء . 
(5) لا يحل لرجل أن ينكح امرأة أبيه وأجداده وإن علوا للنص الوارد في ذلك وهو قولهتعالى :ولا تَنْكحُوا 
ما كح آبَاؤّْكُمْ مِنّ الَسَاء قالوا كان الرجل إذا مات ورث ابنه نكاح امرأة أبيه فإن كانت أمه فله أن 


يزوجها لمن يشاءء وإن كانت غير أمه فله أن يتزوجها أو يزوجها لمن شاء. 
قال بعض المفسرين: نزلت هذه الآية في محصن بن قيس بن الأسلت. مات أبوه فورث نكاح 
امرأته فلم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئًا. فشكت أمرها إلى رسول الله كل فقال انتظري لعل الله 


ا اا لح ا مايق SDE TASS SESE‏ وب التي مو الوا بم ا ا 


ويسموا الرجل الذي كان يفعله بالمقتي. قالت الشافعية: إن الحكم خاص بالمعقود عليها لأن الزنا 
عندهم لا يوجب حرمة المصاهرة والخلاف في هذا فرع والخلاف في معنى لفظ التكاح لغة. 

قالت الحنفية: إن الحكم عام في الآية يشمل الموطوءة والمعقود عليها. ۰ 

قالت الشافعية إن النكاح حقيقة: في العقد مجاز في الوطء.وذهب بعض العلماء إلى أنه مشترك 
بين الوطء والعقد. اشتراكًا لفظيًا. 

وذهب الحنفية إلى عكس الشافعية. 

وروي عنهم أنه حقيقة في الضم أيضًا وهذا ما ذهب إليه مالك رضي الله عنه . 

ثم إنه لا حلاف بين قولهم أولاً وثانيًا. لأن الوطء من أفراد الضم. ألا ترى إن الموضوع للاعم 
حقيقة في كل أفراده كالإنسان في زيد. ْ 

ثم اعلم وفقني الله وإياك أنه قد ورد الاستعمال في كل هذه المعاني الثلاث. ففي الوطء قوله عليه 
الصلاة والسلام 5وُلِدْتُ مِنْ نكاح لآ مِنْ سِفَاحٍء أي من وطء حلال لا من حرام وغي العقد أيضًا قول 
الأعشى . 1 / 

وَل تقربن جارة ِن سَرّهًا: عَلَيِكَ حَرَامُ مَانْحَحَنٌّ أو تابد وفي المعنى الأعم وفي المعنى الأعم 
صَمَمْتُ إلى صَدْرِيْ مِعْطَرَ صَدْرِهًا: كَمَا نَكَحَثْ أ الفلام صَِيها. أي ضمته . 

فمدعي الاشتراك بقول تحقق الاستعمال والأصل الحقيقة والشافعي يقول كونه مجارًا في أحدهما 
حقيقة في الآخر. حيث أمكن أولى من الاشتراك لأنه خلاف الأصل . 

ثم يدعي تبادر العقد عند الإطلاق. دون الوط ويحيل فهم الوطء عند الإطلاق بل يفهم عند 
القرينة . 

ففي الحديث الأول هي عطف السفاح على النكاح . 

والحنفية سلموأ ما قاله الشافعي أولاً من كون أحدهما حقيقة والآخر مجارًا أولى من الاشتراك . 

لكنهم منعوا تبادر العقد عند إطلاق لفظ النكاح لغة ولم يسلموا أن فهم الوطء فيما ذكر مستند إلى 
القرينة وإن كانت موجودة إذ وجود قرينة تؤيد إرادة المعنى الحقيقي لا يستلزم كون المعنى مجارًا. 

بل المعتبر تجريد النظر عن القرينة فإن عرف أن المعنى المفهوم معها لم يدل اللفظ عليه فهو مجاز 
وإلاً فحقيقة ونحن في هذه المواد المذكورة نفهم الوطء قبل طلب القرينة والنظر في وجه دلالتها فيكون 
اللفظ حقيقة في الوطء وإن كان مقرونًا بها. 

وقد علم ثبوت الاستعمال أيضًا في الضم. فاعتبار حقيقة فيه يكون مشتركا معنويًا من أفراده الوطء 
والعقد إن اعتبرنا الضم أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القول. أو الوطء فقط فيكون حقيقة 
فيه مجارًا في العقد. وهذا هو المنفيين لأنه إذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز كان الثاني أولى ما لم 
بل قالوا نقل عن المبرد عن البصريين وعن غلام علب الشيخ عمر الزاهد عن الكوفيين أنه الجمع 


والضم 
ثم المتبادل من لفظ الضم تعلقه بالأجسام لا الأقوال لأنها أعراضن يتلاشى الأول منها قبل وجود 
الثاني فلا يصادف الثاني ما ينضم إليه فوجب كونه مجارًا في العقد فظهر من هذا أن الحق بيد الحنفية 


كتاب النكاح ۳44 
وكذلك حَلآَئِلُ أجداده ‏ وإن علوا - من َيل الأب الأم» سواء كان الأب من الوَضَاعء 
أو من النَّسَب. 


وكذلك تحرم حليلة الابن» وحلائل أََْاءِ رلو وإن سفلوا _- من السب أو 


= وهو أن الآية تعم الموطوءة والمعقود عليها التي لم يطئها الأب أم الموطوءة فقط . 

وقد يكون النكاح بمعنى العقد فقط . 

قال بعض المحققين وهو الذي يعرف وثبتني عليه الأحكام فالمراد منه هنا العقد ويؤيد هذا ما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية. قال كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل 
فهي علبك حرام فدل هذا على إرادة العقد. فحيتئذ تحرم منكوحة الأب دخل نها أو لا لأنه قد سبق أن 
التكاح يقع على العقد والوطء فتحرم بكل واحد منهما. 

ولأن إنكاح منكوحة الأب يفضي إلى قطع الرحم لأنه إذا فارقها أبوه لعله يندم فيريد أن يعيدها فإذا 
نكحها الابن أوحشه ذلك وصارت بينهما الضغينة وذلك سبب التباعد بينهما وهو تفسير قطيعة الرحم 
وهذا رأي الجمهور في الآية. وقال بعض المفسرين إن (ما) في قوله تعالى لاما نَكَحَ4 مصدرية ومن 
النساء صلة لتنكحوا والمعنى ولا تنكحوا من النساء نكاحًا كنكاح أبائكم والمراد النهي عن أنكحة آبائهم 
التي كانوا يتناكحونها في الجاهلية. فقد كانت لهم أنكحة كثيرة كالنكاح بلا شهود والنكاح المؤقت 
ونكاح الشغار واختار ابن جرير هذا الرأي ورجح بأنه لو كان المراد بقوله ولا نحا ما كح آباؤک) 
النهي عن التزوج بحلائل الآباء دون سائر مناكح العرب ا و من كع 
فإن من بني آدم وما لغيره فلما قيل ما تكح دل ذلك على أن المراد النهي عن الأنكحة الفاسدة في في 
الإسلام وهذان إن كان حسنًا لعمومه إلا أن نظم الآية ببعده فإن الظاهر أن قوله لمن النّسَاءِ» بيان لما 
وسبب النزول يؤيد ما ذهب إليه الجمهور. 

وهناك رأي ثالث في الآية وهو أن المعنى ولا تنكحوا ما وطىء آباؤكم من النساء. والمراد النهي 
عن التزوج بمن وطئها الأب وطأ مباحًا أو محظورًا فيشمل النهي تزوج قرينة الأب . 

وقد اختار #الجصاص» هذا الرأي ودافع عنه واحتج له بأن النكاح في اللغة حقيقة في الوطء مباحًا 
كان أو محظورًا فلا يصرف إلى غيره إلا بدليل. 

وغرضه إثبات ما ذهب إليه الحنفية من أن التحريم بالزنا كالتحريم بالمصاهرة. 

وصفوة القول إن الذي عليه الجمهور هو أن المراد من قوله تعالى «وَّلاً تَْكحُوا مَا كح أَبَاؤْكُمْ مِنَّ 
التْسَاءِ» . 

هو النهي عما كان فاشيًا في الجاهلية ووقع في أول الإسلام من تزوج زوجان الآباء وهو ما كان 
يسمى بنكاح المقت وقد ذم الله تعالى بمثل ما ذم به الزنا فقال عز من قائل لإِنّهُ كَانَ قاحشّة وَمَقْنَا وَسَاءَ 
سياد ينظر نص كلام شيخنا محمد الشندي في المحرمات من النساء. 
)١(‏ لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ابنه وابن ابنه وابن بنته وإن سفل وقد استدل لذلك بالعقل والنقل . 

أما العقل فلأنه إذا لم تحرم خليلة الابن على الأب» فإذا طلقها الابن ربما يندم على ذلك ويرغب 
في عودتها إليه فإذا تزوجها أبوه أورث ذلك الضغينة بينهما ولا شك أن الضغينة تورث القطيعة وقطع 
الرحم حرام . 

= ا‎ N SS موا‎ 
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وأما النقل فقوله تعالى لَرَحَلدَئِلُ ایک الل و أن فالحلائل جمع حليلة وهي الزوجة 
والرجل حليل. ولفظ الحليلة إما أن يكون مشتقا من الحل بالفتح أي حل الأزار. 

أو من الحلول أي حلول الفراش. أو من الحل بالكسر ضد الحرمة. وإما أن يكون اسم جنس 
للزوجة. 

لا جائز أن يكون مشتقًا من الحل بالفتح ولا من الحلول لأنه حينئذ يكون قاصرًا على الموطوءة 
٠‏ بملك اليمين والموطوءة بعقد صحيح وبشبهة زنا ولا يتناول المعقود عليها للابن ولم يكن وطئها تحت 

مع أنها بمجرد العقد تحرم على الاباء. 

ولا جائز أن يكون مشتقًا من الحل بالكسر لأنه يكون قاصرًا على المعقود عليها بعقد صحيح ولا 
يتناول المزني بها. 

فالظاهر إِذَا أن يكون لفظ الحليلة اسم جنس للزوجة كما ذهب إليه الجصاص. 

فحليلة الابن وهي زوجة تحرم على الأب سواء دخل بها الابن أو لا لإطلاق النص عن قيد 
الدخول. 

ومما يعزز أن لفظ الحليلة اسم جنس للزوجة أنها لو كانت مشتقة وكان معناها ذات ما ثبت لها 
الحل لشمل أمة الابن بمجرد شرائها وإن لم يطأها الابن فإنه يصدق عليها حليلة باعتبار ثبرت الحل لها 

مع أنها لا تحرم إلا بالوطء» أو دواعيه. 

وفي «البحر؛ يجب أن يراد من الحليلة معنى أعم من الحل بالفتح والكسر حتى يكون الدليل» 
الان د الحم ا الى لني ا 

وقد اختلف العلماء ء في ذكر الأصلاب المذكورة في الآية فمن قائل يقول إن هذا قيد لإخراج حليلة 
الابن من الرضاع لأنه ليس ابتا من الصلب لا بالذات ولا بالواسطة وقد ذكر في «المبسوط» إن الشافعي 
ممن يقول بجواز نكاح حليلة الابن من الرضاع بناءً على أصله من أن لبن الفحل لا يحرم وبناء على أن 
القيد خرج مخرج الشرط في الاية. 

ولكن المروي عن الأئمة الأربعة أن حليلة الابن رضاعًا محرمة على أبيه من الرضاع. والقيد 
المذكور لإخراج حليلة المتبني وتحريمها إما لدخول الابن الرضاع في الأبناء وإما الحديث. يحرم من 
الوْضَاع مَا يُحَرمُ م من النسَبِ». 

ورد عليهم من يقول بحل حليلة الابن من الرضاع بأن المتبني ليس ابنّا حقيقة : ولا شرعًا ولا عرفا 
وقد بطل عرف الجاهلية بقوله تعالى :ما جَعَلَ أَدعَيَاءكُمْ أبناءكم» . 

أو قوله تعالى: #ادعوهم لآبَايه:» فلا يحتاجوا إلى إخراجه بهذا القيد وأما حديث يُحْوُمُ من 
الرّضاع ما يُحَرّمُ من النّسَبِ» فليس فليس فيه دليل على التحريم بل هو حجة على المستدلين به لأن تحريم 
امرأة الابن ليست بالنسب وإ SENA ER AE‏ 
واقتصر على ذلك فلو أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة لقال يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الصهر فيكون القيد لإخراج الابن من الرضاع لأنه ليس من الصلب مباشرة ولا بالواسطة. 

وقد انتصر «ابن القيم» لهذا الرأي وأطال في الاحتجاج له حتى إنه قال ما معناه. إن خليلة الابن 
من الرضاع لا تحرم لأن الحديث الذي تمسك به الجمهور لا يدل على الحرمة لأنه إنما حرم من الرضاع 5 


كتاب النكاح 011111-11-10 0 00000 
الرضاع» وكذلك تحرمٌ على الرجل أمٌ زوجته» وأمهاثهاء وَجَدَانُهَا من قبل أبيهاء أو مِنْ 
ل أَمّهَا من التَّسَبٍء ومن الوِضَاع . 


2 كلم <a f toch‏ ° م 
ويحرم هَولاءِ بنفس العقدٍء حتى لو قَارَقَ الْمَرْأَةَ أو مَاتَ عنها قبل الدّخولٍ ‏ لا يحل 


له كا هؤلاء. 


ما يحرم من النسب وليست زوجة الابن من المحرمات بالنسب بل بالمصاهرة. إذ المحرمات بالنسب 
سبع ليس منهن زوجة الابن. 

وليس لهم أن يقولوا إن المراد من الحديث أن يكون النسب له دخل في التحريم أعم من أن يكون 
علة تامة كما في الأم والبنت أو جزء علة كما في حليلة الابن من النسب. 

فإن العلة مركبة من أمرين الزوجة وكونها زوجة الابن فكان للنسب دخل في التحريم وحينئذ يكون 
قوله عليه الصلاة والسلام: «يُحَرْمٌ مِنَ الرّضاع ما يُحَرّمْ مِنَّ النسَب» علة تامة حينئذ يكون مقتضيًا للتحريم 
بنفسه بدون حاجة إلى شيء آخر. 

ويدخل في تحريم حليلة الابن (أمة الابن) التي استمتع بها أا لصدق اللفظ عليها يكل معنى. 
وقيل من اشتقاقه كما يقول الشافعي وإما لأنها موطوءة الابن على رأي الحنفية . 

أما الأمة التي لم يستمتع بها الابن فقد قالت الحنفية أنه يجوز للأب التزوج بها. قالوا لأنها ليست 
بحليلة فإن الحليلة هو الزوجة لغة: وليست بموطوءة. 

وقال الشافعي لا يجوز للأب أن يتزوجها. قال لأن لفظ الحليلة يصدق عليها. إما على أن 
الاشتقاق من الحلول أو من الحل بالكسر فظاهر. وأما على أن الاشتقاق من الحل بالفتح فغير ظاهر لأن 
الفرض أنه لم يستمتع بها. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصدق عليهاء اسم الحليلة من كل وجه على أن الله 
تعالى عبر عن الحلال بلفظ الأزواج في آية أخرى فقال لما قضَئ رَيْدٌ مِنَْا وَطَرًا رَوَجْنَاَهَا ِكَيْلا يَكوْنَ 
على المُؤْمنِينَ حَرَج في اواج أَدْعَِاتهم» قإن الآية في صدد حل أزواج الأدعياء بخلاف أزواج الأبناء. 
ينظر نص كلام شيخنا محمد الشندي في المحرمات من النساء. 
يحرم على الرجل أم زوجة ة وجداتها من قبل أبيها وأمها وإن علون فإنهن يحرمن بمجرد العقد الصحيح 
فإن لم توطأ الزوجة وإن كان فاسدًا فلا تحرم إل بالدخول أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة والنظر إلى 
الفرج بشهوة لإضافة النساء إلى ضمير الرجال في الآية وهي لا تتحقق إلا بالعقد الصحيح نص على ذلك 
قوله تعالی : : رامات نِسَائْكُمْ» . , 

وخرج بهذا أم أمته فإنها لا تحرم إلا بالوطء أو دواعيه لأن لفظ النساء إذا أضيف إلى الأزواج كان 
المراد منه الحرائر فظهر من هذا أنه لا يشترط في تحريم أم الزوجة الدخول بالزوجة بل تحرم بالعقد لأن 
الك تعالى لمريشترط"الدخول هنا كما شرطه ایا بعلاء -وعلى ذلك جمهوز المسلمين من السّلف وهذا رأي 
الأئمة الأربعة. 

واستدل في «المبسوط؛» على التحريم بحديث عبد الله بن عمر أن النبي كل قال: «مَنْ تَرَوْجَ امْرَمٌ 

حُْمَت عَلَيِ مها دَحَلَ بها أو لَمْ يَدْحُلْ وَحُوْمَتْ عَلَىْ بها ذا دحل بهَاه فهذا نص في الباب لا يحتمل 
التأويل. 

ولأن هذا النكاح أي نكاح أم الزوجة يفضي إلى قطع الرحم لأنه إذا طلق بنتها وتزوج بأمها حملها 
ذلك على الضغينة التي هي سبب القطيعة فيما بينهماء وقطع الرحم حرام فما أفضى إلى الحرام» يكون 
حرامًا. ينظر نص كلام شيخنا محمد الشندي في المحرمات من النساء. 


oY 


كتاب النكاح 
والرابعة: ابنة الزَّوْجَةٍ تحرمٌ على الرَجُلٍ بعد الدُخول بالأم» وكذلك بناثٌ أولادها 
- وإن سفلوا ‏ من السب والوّضاع جميعًا . 
فإن مَاتَ عنهاء أو قارَقَهَا قبل الدّحُولٍ بها - يحل له نكاحٌ ابنتها ؛ لقوله تعالى: «قإِن 
َمْ تكونُوا دَحَلَتُمْ ِهِنّ َل جاح حَ عَلَيْكَمْ4 [النساء : EY‏ 
وقال مالك : لا تحرم الوب 0 إلا أَنْ تَكونَ مرباة في حِجْره . 
قال علي : الا 
وغامة العلماء على خِلآفِه؛ لأن تحريم الأمٌ مطلقٌ. وتحريم الربيبة مُقَيَدٌّ بالدُحُولٍ 
بالأم. 
وقال داود: لا تحرم حَلِيلَة الابن من الوَضَاع ؛ ؛ لأن الله تعالى ‏ قال: «وَحلائِل 
بتاكم | لَِينَ مِنْ أَضصْلابِكُةْ4 [النساء: ۲۳]. 


)١(‏ ربيبة الرجل هي بنت زوجته من ربه يربه بمعنى رباه يربيه ومن هذا الرب تبارك وتعالى لأنه يتعهد الخلق 

ويصلح شؤونهم وحالهم. 

فربيبة الرجل تحرم عليه إذا دخل بأمها أو اختلا بها خلوة صحيحة أو فاسدة عند أبي يوسف . 

وإن لم يكن دخل بأمها فلا تحرم لقوله تعالى : ٍِرَرَبَائِكُمْ التي في حُجُوركُمْ مِنْ نِسَائْكُمْ اللأتي 

م بهن ان َم تكُونُوا دحَلَُم بهن قلا جَُاحَ ع عَلَيْكَمْ) . 

فقوله لمِنْ نِسَائْكُمْ اللي دَحَلْتُمْ بهن قيد لتحريم الربيبة فهي لا تحرم على زواج أمها إلا إذا 
دخل بأمها وقد نص الله على الحل بذكر مفهوم القيد بقوله طفن لَمْ تكونُوا دَحَلَتُمْ بِهنّ قل جُتَاحَ 
عَلَيكُمْ4 أي فلا إثم ولا تضبيق ولا حرج عليكم في تزوج الربيبة عند عدم الدخول بالأم. 

والحجورٌ في الآية جمع حجر أو حجر وهو الحصن وهو مكان الشيء الذي يحوطه الإنسان أمام 
صدره بين العضدين والسّاعدين والمراد بأنها في كنف الزوج ورعايته. 

قال الأستاذ «الشيخ محمد عبده». 

إنما ذكر هذا الوصف لإشعار الرجل بالمعنى الذي لأجله كان التحريم وهو أن بنت الزوجة كبنته 
لأن زوجته كنفسه ففرعها كفرعه فهو وصف يحزك عاطفة الأبوة في الرجل وإذن فتكون الربيبة حرامًا 
على زوج أمها سواء كانت في حجره وتربيته أم لم تكن وذكر الحجور للعادة. 

وروي عن «علي» كرم الله وجهه تحليل الربيبة إذا لم تكن في حجر الرجل فيكون ذكر الحجر 

وقال مالك لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت صغيرة وقت التزوج وكانت في حجره وتمسك بظاهر الآية 
لأن الصغيرة هي التي يتحقق أنها في الحجر دون الكبيرة. 

قد يقال لم خص الله حرمة البنت بدخول الأم دون العكس. 

فالجواب إن في الأمّهات من الرقة والشفقة والمحبة لبناتهن ما ليس في البنات لأمهاتهن. ينظر 
نص كلام شيخنا محمد الشندي في المحرمات من النساء . 


كتاب النکاح , Yor‏ 

قلنا: التقييدُ بابن الصّلب؛ ليعلم أن زوجة المتبني لا تُحرمء ولا تحرم أمّ حليلةٍ 
الأب» ولا أمُ حَلِيَةِ الابن» ولا حليلة الوَابٌ والربيب» وكل مَنْ يحرم بعقدٍ التكاح مِنْ 
مَؤّلاء يحرمٌ بالْوَطَءِ بملكِ اليمين» أو بالشّبهة . 


ê nt‏ 06 الحم 
i‏ ا 


قال الله - تعالى : وان تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين) [النساء: ۲۳]. 


ET r 2 for‏ 7 لات م . چە و 
روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أن رَسُول الله یو _ قال : «لا يَجْمَع الوّجل بين 
الْمَرْآَة وَعَمَتِهَاء وَلا بَيْنَ الْمَْأَة وَخَالَتِهَاه!" . 


)١(‏ هذا الحديث تواتر عن رسول الله كل ورواه عنه جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم» وهم أبو هريرة 
وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وأبو الدرداء 
وسمرة بن جندب وعتاب بن أسيد وعائشة وسعد بن أبي وقاص. وإليك تخريج أحاديثهم . 

حديث أبي هريرة. 

وله طرق كثيرة عنه وقد رواه عنه جماعة من أصحابه وهم عامر الشعبي والأعرج وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وقبيصة بن ذؤيب وابن سيرين وعراك بن مالك وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبا. الله وعبد 
الملك بن يسار وابراهيم وسعيد بن المسيب وأبو العالية. 

طريق الشعبي. 

: علقة البخاري (9/ )٠٠١‏ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث )01١8(‏ ووصله 
أبو داود (؟/ )٥٥۳‏ كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء حديث )۲٠٠٠(‏ والترمذي 
(۳/ 477) كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها حديث )١١75(‏ والنسائي 
(48/5) كتاب التكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها والدارمي )١17/7(‏ كتاب النكاح: باب 
الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها وأحمد (177/1) وعبد الرزاق (5/ 7177) رقم )1١1754(‏ وابن 
أبي شيبة (147/5) وسعيد بن منصور )75١8/١(‏ رقم (197) وابن الجارود رقم (7805) ومحمد بن نصر 
المروزي في «السنة» (ص -۷۸- ۷۹) رقم (77) وأبو يعلى -515/١١(‏ ا5١)‏ رقم (8541) 
والسهمي في تاريخ جرجان (ص - ۳۹۲) والبيهقي (۷/ )١77‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في الجمع بين 
المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول 
الله اة نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وأخرجه الطبراني في «الصغیر» (۱/ ۲۲۵ - )۲۲٢‏ من طريق 
ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة به. 

طريق الأعرج . 

أخرجه مالك (۲/ )٥۳۲‏ كتاب التكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء حديث )۲١(‏ والبخاري 
)١٠١/9(‏ كتاب النکاح: باب لا تنکح المرأة على عمتها حديث )51١9(‏ ومسلم )1١78/7(‏ كتاب 
النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حديث )١1108/7(‏ والشافعي في «مسنده» 
ْ التهذيب / ج 5 / م77 


بال ARE‏ اقيق أرق E ED‏ أل اق كي مر EEE‏ ا عا جارف رو اه ON SE‏ جا لها .نه اه يه قار ل ی لوز الزن ور لي ا ري 


= (18/5) كتاب النكاح: باب الترغيب في التزوج (00). 

والنسائي (915/5) كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها والدارمي )١175/7(‏ كتاب 
التكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها وأحمد (550/7) وسعيد بن منصور )۲٠۹/۱(‏ 
رقم (1014) ومحمد بن نصر في «السنة» (ص - ۷۸) رقم (7170. )۲۷١‏ والبيهقي (7/ )١70‏ كتاب 
النكاح : باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة . 

طريق أبي سلمة. 

أخرجه مسلم (۱۰۲۹/۲) كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح حديث (۷/ (٠۰۸‏ والنسائي 0 ) كتاب التكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها وسعيد بن 
منصور (۲۰۸/۱) رقم (500) وأحمد (۲۲۹/۲»ء ۳ ) وعبد المرزاق )51١/5(‏ رقم )1١100(‏ 
ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - ۷۸) رقم (۲۹۹) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة . 

طريق قبيصة بن ذؤيب. 

أخرجه البخاري )١1١/9(‏ كتاب النکاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها )01١١(‏ ومسلم 
)١8/‏ كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح حديث 
)۱٤۰۸/۳۰(‏ وأبو داود )٥٥٤/۲(‏ كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء حديث 
))١5(‏ والنسائي (1/ ٩1‏ - 4۷) كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها. 

أحمد (؟/١240‏ 2.407 8١ه)‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - 078 رقم (۲۷۲) 
والبيهقي (7/ 114) كتاب النكاح : باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء من 
طريق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة. . . فذكره. 

طريق ابن سيرين. 

أخرجه مسلم (۱۰۲۹/۲) كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حديث 
)١11١8/(‏ والترمذي (۳/ “لاغ ) كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها )١١55(‏ والنسائي (14/5) كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وابن ماجة 
11/۷0( كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث )١1979(‏ وأحمد )٤۷٤/١(‏ وعبد 
الرزاق )751١7/5(‏ رقم )1١1/57(‏ وابن عدي في «الكامل» )517/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳*V/)‏ 
والبيهقي (7/ )٠١١‏ كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها كلهم من طريق محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

طريق عراك بن مالك . 

أخرجه مسلم (۱۰۲۸/۲) كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها حديث 
)١508/55(‏ والنسائي (91/5) كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها والبيهقي (۷/ )٠١١‏ كتاب 
التكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها عن طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة. 

وأخرجه النسائي (91//5) كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك 
والأعرج معًا عن أبي هريرة. 
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- طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله أخرجه ابن نصر في «السنة» (ص - ۷۸) رقم (۲۷۲) 
من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن النبي كَلِ: أنه نهى أن تنكح على عمتها أو على 
خالتها. 

طريق عبد الملك بن يسار . 
أخرجه النسائي (5/ ۹۷) كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتهاء ومحمد بن نصر المروزي 
في «السنة» (ص - 794) رقم (۲۷۸) من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد 

الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله كيو قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

طريق ابراهيم. 
أخرجه سعيد بن منصور (۲۰۸/۱) رقم (107) ثنا هشيم ثنا المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي 

ما صحفتها ولتتزوج فإنما لها ما كتب لها. 

طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية. 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )47١  4194/١(‏ رقم (1771) قال سمعت أبي يقول: حدثنا 
هارون بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن أبي 
هريرة أن رسول الله ب نهى أن يتزوج الرجل على عمتها أو على خالتها قال أبي : يروي هذا الحديث ابن 

أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب عن النبي يك مرسلاً قالا بلغنا أن النبي كل قال : 

لا ينكح وهو أشبه وابن أبي عروبة أحفظ . أ.دها. 

وطريق ابن أبي عروبة: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ۴۷) وقال: المراسيل في هذا الحديث 
أولى وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث. 

فأخرجه العقيلي /٤(‏ ۳۷) من 'طريق أبي عاصم ثنا همام عن قتادة عن 'سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكِ: لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. 

قال العقيلي وقد قيل عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي بيه مرسل |.ه وقد 
خالفه محمد بن بلال. 

أخرجه العقيلي /٤(‏ ۳۷) والبزار (۲/ 50 - كشف) من طريقه ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة قال نهى رسول الله َك أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. 

قال البزار: لا نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجه ولا نعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال 
ويعلى بن عباد ومحمد أثبت من يعلى. 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (557/5) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجال البزار ثقات. 

حديث جابر. 

أخرجه البخاري (4/ )١1١‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها عنديث )01١8(‏ 
والنسائي (48/7) كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وأحمد (۳/ ۳۳۸) والطيالسي 

(۳۰۸/۱- منحة) رقم )١571(‏ وعبد الرزاق (57/5؟7) رقم )٠1١1709(‏ ومحمد بن نصر المروزي في 

«السنة» (ص - ۷۹) رقم )٣(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (508/7) رقم (۱۸۹) وابن عدي في «الكامل» = 
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٠° /)‏ والبيهقي )١1175/1(‏ كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عاصم بن سليمان 

عن الشعبي عن جابر قال نهى رسول الله َة أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

وقد خالفه داود بن أبي هند فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة وقد مر تخريجه. قال البيهقي: 
الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ. وقد رده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۹/ )٠١‏ فقال: وهذا الاختلاف 
لم يقدح عند البخاري لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط 
الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر والحديث محفوظ أيضًا من أوجه 
عن أبي هريرة فلكل من الطريقين ما يعضده. ١.ه.‏ 

وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث أخرجه النسائي (48/7) كتاب النكاح: باب تحريم 
1 نەم بين المرأة وخالتهاء وابن جميع في امعجم الشيوخ» (ص - )١١19-١١8‏ رقم () و(ص 
- ۲۲ - ۲۵۳) رقم (۲۱۲) من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به. 

حديث علي بن أبي طالب . 

أخرجه أحمد (۷۷/۱ -78) وأبو يعلى (۲۹۷/۱) رقم )۳١١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في 
«السنة» (ص  )8١‏ رقم (۲۸۳) والبزار (7/ ١554‏ - كشف) رقم )١5474(‏ من طريق ابن لهيعة ثنا 
عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب أن النبي ب نهى أن تنكح المرأة على عمتها 
أو على خالتها. 1 

قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
(115/4) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. 

حديث عبد الله بن مسعود. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١٠١(‏ رقم )480١‏ والبزار (۲/ ١50‏ - كشف) رقم )٠٤١١(‏ 
من طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ابن 
مسعود مرفوعًا بلفظ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما 
يالب 0 

قال البزار: لا نعلمه عن عبد الله عن النبي كَل إلا بهذا الإسناد. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (587/4): رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده منقطع بين المنهال بن 
خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ورجالهما ثقات هو وهذا الكلام فيه نظر فإن المنهال لم يروه هنا 
عن عمرو بن الحارث إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث. 

حديث عبد الله بن عمرو. ْ 

أخرجه أحمد (1194/5. ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ )٠١0‏ عن محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَكلِ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۲٦٦/6(‏ ورجاله ثقات: وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة» 
(ص )8١0-‏ رقم (۲۸۰) من طريق الحسين بن ذكوان وابن عدي في «الكامل» (778/0) من طريق 
الحكم كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وللحديث طريق آخر عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لا استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم 
قال: لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر المرأة إلاً مع ذي 2 
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رحم مسيرة ثلاث ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها قال الهيئمي في «المجمع؟ (115/4): 
رواه أحمد والطبراني في الأوسط... ورجال الجميع ثقات إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمدابن 
أبي ليلى وهو ضعيف . 

حديث عبد الله بن عمر. 

أخرجه البزار (۲/ ١١6‏ - كشف) رقم )١575(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - )8١‏ 
رقم (184) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي وَل نهى 
أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر ولا عنه إلا كثير. 

وقال الهيئمي في «المجمع» (557/4): رواه الطبراني في الأوسط والبزار. .. ورجالهما رجال 
الصحيح . 

وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم. 

فقال ابنه في «العلل» /١(‏ 507 - 80) رقم :)١1700(‏ سألت أبي عن حديث رواه كثير بن هشام 
عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ية أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة 
يشرب عليها الخمر وأن تنكح المرأة على عمتها قال أبي هذان الحديثان خطأ يرويه عن جعفر عن رجل 
عن الزهري أما حديث نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها فإن عقيلاً رواه عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن التي ل وعر أشبه راما تة المائدة فهو مفتعل 
ليس من حديث الثقات وللحديت طريق آخر عن ابن عمر. 

آخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه؛ (ص -۲۸۱) رقم )۲٤۸(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ية أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

وموسى بن عبيدة الربذي . 

قال البخاري: منكر الحديث (الضعفاء ‏ 50 7). 

وقال النسائي: ضعيف (الضعفاء والمتروكين - )08١‏ وكذلك ضعفه الدارقطني فذكره في «الضعفاء 
۵۱۷) وقال لا يتابع على حديثه. ١‏ 1 

وقال الترمذي في «السئن» :)۳٠۳۹(‏ موسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد 
وأحمد بن حنبل وقال البزار 1477 - كشف): لم يكن حافظًا للحديث لتشاغله بالعبادة فيما نرى 
أ|.ها. 

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف . 

حديث ابن عباس . 

أخرجه أحمد (۳۷۲/۱) وأبو داود )٥٤٤/۲(‏ كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع من النساء 
حديث )٠١717(‏ والترمذي (۳/ 577) كتاب النکاح: باب لا تنکح المرأة على عمتها ومحمد بن نصر 
المروزي (ص - ۸) رقم (584) وابن ن¿ حبان (۱۲۷۵ - موارد) من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبي 
كك أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. 

واللفظ لأبي داود وزاد ابن حبان قال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . 

وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان. 
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0 حديث أبي سعيد الخدري. 

أخرجه أحمد (17/6) وابن ماجة (181/1) كتاب التكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها حديث )۱۹۳١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - ۷۹) رقم (۲۷۷) من طريق 
محمد بن إسحق حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت 
رسول الله يڀا ينهي عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال الحافظ 
البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠٠١‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحق وقد عنعنه. اه قلت: وكلام 
البوصيري فيه نظر لأن ابن إسحق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة» فالسند حسن . 
صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة» فالسند حسن. 

وللحديث طريق آخر. 

فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي )٠١۳٠/۲(‏ 
بسنده عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي أنه قال: لا تتزوج المرأة على 
عمتها ولا على خالتها. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» 
.)١37/8(‏ 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا 
يذكر. ١‏ 

حديث أبي موسى الأشعري. 

أخرجه ابن ماجه )17١/١(‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حديث 
)١1971(‏ حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلي حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال 
رسول الله كلِ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

قال البوصيري في «الزوائد» :)٠١١/۲(‏ هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف . 

من طريق جبارة بن المغلس أخرجه أيضًا أبو يعلى في «مسنده» (197/1) رقم (9770) وفي 
«معجم شیوخه» (ص )1١18-‏ رقم .)١15(‏ 

حديث أبى الدرداء. 1 

ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (567/5) عنه قال: قال رسول الله َد : لا يجمع بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا. 

حديث سمرة بن جندب . 

تقدم تخريجه أثناء حديث أبي هريرة فليراجع . 

حديث عتاب بن أسيد. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١7(‏ رقم )٤١١‏ من طريق عبد العزيز بن محمد عن 
موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد عن عتاب بن أسيد عن النبي يك قال : لا تتكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها. ش 

قال الهيثمي في «المجمع» :)1١١17-153/4(‏ رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيد الربذي هو 


كتاب النكاح ۹ 


لا يجورٌ الجمعٌ بين الأَختَيِنٍ في التّكَا-” '©. سواء كانتا من أب وأمٌ واحدة» أو من 
أبَوَيْنِ وأمّ واحدة» أو.من أن واب واج ويراه كاتا أشن من الت | أو مِنَ الوضاع . 


5-5 واختلف على موسى في هذا الحديث. 

فأخرجه أبو يعلى في «مجمع شیوخه» (ص )١8١-‏ رقم )۲٤٢(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(0/7") من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر. قال: نهى رسول الله به أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

وزاد ابن عدي: ونهى عن الشغار والشغار أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق. 

حديث عائشة. 

أخرجه أبو يعلى (1917/4- ۱۹۸) رقم (4107) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - 
)6١‏ رقم (۲۸۲) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد 
الرحمن قال: : سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله كَل كتابان 
في أحدهما ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

ولفظ أبي يعلى مطولاً. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 195) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير 
مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. 

وذكره أيضًا ابن حجر في «المطالب العالية» )١445(‏ وعزاه لأبي يعلى. 

حديث سعد بن أبي وقاص . 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ )۲١‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا الثوري عن خالد بن سلمة 
المخزومي عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: قال رسول الله بي : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها. 

قال ابن عدي: كذا قال لنا فيه ابن صاعد عن سعيد بن المسيب وقال غيره: عن محمد بن ميمون 
عن عيسى بن طلحة عن سعد هكذا رواه عن ابن ميمون ابراهيم بن موسى التوزي. 

وحدثناه أحمد بن محمد بن سعيد عن عبد الله بن أبي سعد الوراق عن ابن ميمون كذلك وهذا 
الحديث عن عيسى بن طلحة عن سعد أشبه من سعيد بن المسيب عن سعد لأنه قد روي عن عيسى بن 
طلحة عن سعد مؤقوفًا ومرسلاً ١.ه‏ وقد خولف مؤمل في هذا الحديث خالفه عبد الرزاق وأبو عامر 
فروياه عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله ب أن تنكح 
المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. 

أخرجه عبد الرزاق (5/ ۲۹۳) رقم )1١7717(‏ وأبو داود في المراسيل (ص - ۱۸۲) رقم .)۲٠۸(‏ 

(1) يحرم على الشخص أن يجمع بين الأختين نكاحاً بأي وجه من وجوه الجمع ولا يملك اليمين لقوله 

تعالى : لرَأَنْ تَجْمَعُوا ين لأَحْتيْنِ4 وهذه الآية معطوفة على الآية ق, قبلها وهي حرمت ٺ عَلَيْكَمْ4 فالتقدير 
حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. 

فالجمع بين الأختين نكاحاً حرام وكذا الجمع بينهما فراشاً وهذا مذهب جمهور الصحابة ومن 
بعدهم من الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. وقد قال علي كرّم الله وجهه: «مَا حَرَّمَ الله تعالى شيئاً منَ 
الحَرَائِرٍ إلا وَحَرّمَ من الإمَاءِ ْلَه . 


° اسع 77 71 ت كات النكاح 


ن2 


وكذلك لا يجورٌ الجمعٌ بين الْعَمَةٍ وبنت الأخ. أو بنات أولاد الأخ - وإن سفلنء ولا 
يْنَ الْحالَةَ وَبنْتٍ الأخت» أو بَنَاتٍ أولادٍ الت او - من الوّضاع والنّسَبٍ جميعًا. 


والمعنى فيه بعد الخبر أَنَّ هذه قرابة تَجبُ صِلَتّهَاء > والجمعٌ بين بينهما يسبب الْقَطيعة؛ لما 


يكون بين الصَرَتَيْنِ [من الْمُنَافَسَة]”'' وَالْحْسُونَة . 


والحد فيه: أن كُلَّ امْرَأَتَيْنِ لو قدرت إحداهما ذكرًا حرمت الأخْرَى عليه يحرم 


الجمعٌ بينهما في النَكَاحَ » وهذا في التَّسَبٍ والوّضًاع دون المُصَاهَرَة حتى يَجُورٌ الجمعٌ بين 


إلارجل يجمعن للتَسّرِي يريد به الزيادة على أربع . 
يؤيد مذهب الجمهور قوله كَل : دلا جل لِرَجُلٍ ومن باش واليو م الآخر أن يَجْمَعَ مَاءَهُ في رَحِمٍ 
أختينِ؛ ولأن المراد من قوله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا ِنَأ حا و ا ار 


حرمت عَلَيْكُم أمهائكم€ يقتضي حرمة الاستفراش بأي سبب كان والجمع فراشاً يحصل بالوطء بملك 


4 


اليمين لذلك قلنا يحر م الجمع بينهما مطلقاً. 

كذلك يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتهاء أو بنت أخيها أو بنت أختها 
بمعنی أنه يحرم م الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لم يجز له التزو ا 0 
تتح المزأة عَلَى عَمَها وَل عَلَى خَالتِهَاء وَلاً عَلَى ابتة أَخنِهاء وَلاً علَى اة أَخيَهَا اکم إن فَعَلم 
تَطْْتُمْ أَْحَامِكُم. وهذا الحديث مشهور تجوز الزيادة على الكتاب بمثله. 

والسّرُ في تحريم الجمع بين المذكورات أن الجخ بينهما مقض إلى القطيعة وذلك بسبب ما 
يحصل عادة بين الضرّتين من المباغضة والمحاسدة ولا شلك أن قطيعة الحم حرام. 

ولهذا جاز الجمع بين المرأة وبنت زوج كان لها من قبل أو بين المرأة وزوجة كانت لأبيها لأنه لا 
رحم بينهما فلا قطيعة. وقال زفر وابن أبي ليلى لا يجوز الجمع بينهما أيضاً لأن البنت لو قدرتها رجلا 
لم يجز له التزوج بالأخرى لأنها منكوحة أبيه فلا يجوز الجمع بينهما. 

ثم إن حكم القرابة بسبب الرضاع كحكم القرابة بسبب النسب فلا يجوز للرجل أن يجمع بين 
الأختين من الرضاع ولو كانتا أجنبيتين من جهة النّسب كذلك لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها من جهة الرضاع. وكما يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها حال 
قيام زواج الأولى منهما كذلك الحكم حال كونها في العدة سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً. 

أما الرجعي فباتفاق لأن قيد التكاج لا يرتفع إلا بعد انقضاء العدة بالإجماع . وأما البائن ففيه خلاف 
الشافعي رضي الله عنه لأنه يقول: إذا طلق الرجل امرآته طلاقاً بائناً جاز له أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي 
عدتها لأن القاطع وهو الطلاق موجود على الكامل إذ لا يمكن أن يستبد بمراجعتها ولو خالطها فإنه يحد 
حد الزنا كما لو خالط الأجنبية تماماً. 

والحنفية قالوا إن بعض أحكام النكاح الأول لا تزال بعد الطلاق البائن حتى تنقضي العدة كالنفطة 
والمنع من الخروج وثبوت النسب لو جاءت بولد فعلائق النكاح لا تنقطع بالطلاق كلها بل يبقى بعضها 
حتى تنقضي العدة . 

ينظر نص كلام شيخنا محمد الشندي في المحرمات من النساء. 
+ أ: المناقشة. 


كتاب النكاح م 
١ : 0‏ 000 ان ل م ل صو ل لد 
الْمَْأَةِ وزوجة أبيهاء وكذلك يَيْنَ المرأة ورّوْجَ ابنهاء وإن كنا لو قذرنا إحداهما ذكرًا حرمت 


الأخرى . 

وكذلك يجوز الجمع ب بين المرأة وَرَبِيبَةِ زَوْجِهَا من امْرَأَةٍ أخرَی؛ وبين بت الرَجُل 
وَرَبيبتِهء لأنا لو قدرنا إحداهما ا 58 

ولو كع رل ان مَعَاء فَالتّكَاحَانِ َاطِلدنِء وإن نَكَحَ واحدةٌ» ثم تكح الأخرى قبل 
أن أبان الأولى ‏ فنكاح الثانية بَاطِلٌ . 

فإذا وَطىء الئّانية جاهلاً بالحكه''' يجب عليه م مَهْرُ الْمِمْل» وغليها: ال 

ويجوز له وَطْءُ الأولى في عِدَةٍ الَّانيَةَ» غير أن المستحب ألا يَطَأَمًا ما لم تنقض عِذَةٌ 


ولو كح ما وابنتها معّاء فَْكَاحُهُمَا بَاطِلٌ» وإن تكح إحداهما بعد الأخرى ‏ فنكاحٌ 
الانية باطل . 


وإن وَطِىء الكّانية جاهلاً حرمت الأُولَئ عليه على الكأبيد. 
وهل يجورٌ نكاحٌ اللَانيَة نيَةِ؟ نظرَ؛ إن كان بعد الدُحُول يمَتْحُوحَيه لا يحل أبدّاء وإن كَانَ 


قَبْلَ الدّحُولٍ بها نظر؛ إن كانت المنكوحة هي الِْنْتُ فلا تحلُ؛ لأن الام حرمت بِالعَقَدٍ على 
البنت» وإن كانت الْمَنَكُوحَةٌ هي الام يجوز له نِكَاحُ الذّانية . 


2 و ٠‏ ان 5 
سل عُفْمَانُ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ عَنٍ الأَحْتيْنِ في مِلْكِ الْيَمِينِء هَلْ يُجْمَعُ يتِهُمَا!"؟ 
قال: اما أَنَا قل أَحِتُ أَنْ أَضتَعَ ذَلِكَ. 
وقالَ عَلِنٌ ‏ رضى الله عنه -: لَوْ كان ِل مِنَ الأمْر شي ُه وَجَدْتُ أحَدَا فَعَلَ ذَلِكَ 
جما الا , 


كَل امرأتئن لا يجورٌ الجمعٌ بينهما بِعَقْدٍ نکاح» فإذا اشْتَرَاهُمَا رجلٌ يَِصِح العقدٌ؛ لأنه 
ليس المقصودٌ منه الاستمتاع؛ بدليل أنه يَجُورُ أن يَشْتَرِيَ مَنْ لا يحل له وَطَؤُمَاء ولكن لا 


)١(‏ في أ: بالتحريم. 
(۲) أخرجه مالك )٥۳۸/۲(‏ كتاب التكاح: باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك. اليمين؟ حد 
(5*) والبيهقي (۷/ )١114 - ٠١۳‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في تنحريم الجمع بين الأختين. 


۳۹۲ 
يجوزٌ أن يَجْمََ بينهما وَطْنًا؛ لأن الْوَطْءَ في مِلْكِ اليمين بمنزلة عَقْدٍ التكَاح . 

فلو اشْتَرَىئ أمة وابنتهاء فَوَطِىءَ إحداهما ‏ حرمت | خر على الكأبيد. 

فلو وطىء الأخرى بعده ‏ نظر؛ إن كان جاهلاً بالگحریم حُرمتا على الَأْبِيدِء وإن كَانَّ 
عالمّاء فهل عليه الح بوطء الثانية؟ ‏ فيه قولان: 

فإن قلنا: لآحَدَ عليه حُدَمَئَا عليه. 

وإن قلنا: يَجِبُ الحدٌّ. فلا تحرمٌ الأولى عليه . 

ولو اشْترَئ تين أو جارية وَحَمَّتَهَاء أو خالتهاء فإذا وطىءَ ااا قلا يتور 1ه 
وَطْءُ الأخرئ ما لم - يحرم الموطوءة على نفسه» فإذا حَرَمَها يِه أو هبقء أو تسليم» أو 
إِعَاق» أو ويح أو كِتَابَةّ أو باع بَعْضَهًا - جاز له وَطْءٌ الأخرى. 

قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: بالتزويج وَالْكِتَابَةِ ب لا يحل له وَطْءُ الأخرى» ولو كانت 
إحدى الأختين مَجُوسِيَة أو أخمّه مِنَّ الوَضَاع. فَوَطِئَهَا بالشّبهة ‏ جَارَ له وَطْءٌ الأخْرَى ؛ لأن 
تَحْرِيمٌ هذه مُوَبَدَةٌ والمجوسية يقرٌ عليهء بخلاف الْحُرْئَدَةِ. 

فلو حرمت الموطوءةء أو وُطِنَتْ بالشّبهة حتى لَرْمَنْهًا العدةٌ. أو ارتدّت ‏ لا تحلٌ له 
الأخرى. ١‏ 

ولو بَاعَ الموطوءةء ثم رُدَثْ عليه بِعَيْب» أو اسْتَعَلَها أو كَاتبَهَاء ثم عجزت. أو وَهَبَهَا 
من ابنه» ثم استرجعها ‏ لا يحل له وَطْءٌ الأخْرَئ قبل الاستبراء. 

فإذا استبرأها نظر؛ إن لم يكن وَطىءَ الَانية بعد تَحْرِيمٍ الأولى» فله أن يا اهما 
شاءِ» ثم لا طا الأخرئ . 


وإن كان قد وَطِتَهَا لم يكن له وَطْءُ هذه التي عَادَتْ إليه ما لم تحرم الأخرى على 


کتاب النكاح 


فلو أنه وَطى 2 إحداهما ثم وَطِيء الأخرئ قبل تخريم TE‏ عد غلية 
ِشْبهةٍ الملك» ولا يجوز له أن يعود إلى وَطْءِ الثانية حتى تحرم الأولى على نفسه. وله أن 


تجوز تشوط 4 الار غير آن الا ألا يَطَأَهَا حتى يستبرى: الكّانية . 

ولو مَلَكَ عبدًا مع لث أَحَوَاتٍ متفرقات ‏ يجوز له الجممٌ في الْوَطْءِ بين أخته من 
یه وبين أخته من أمه؛ لأنهما أَجْيَِيّانِء ولا يجوز أن يَجْمَعَ بين واحدةٍ منهما مع الي هي 
لأب رأ 


ولو اشترى أَمََ ثم نَكَح أَحْتَهَا أو عمتها أو خالتهات ‏ يجوزء وإن كان بعد وَطْءِ 


كتاب النكاح ۳۳ 
الأمةء ثم لا يجوز له الوطءٌ بِمِلْكِ اليمين بعده» وإن ۳ مِلْكُ اليمين على مِلْكِ الاح ؛ 
لأن ملك الماح يراد لِلْوَطْءِ ؛ لل ا مَنْ لا يحل له وَطوهَاء فيقدم 
الوطءٌ فيه على مِلّكِ اليمين. 


باب الزَّنَا لآ يُحَرُمُ الحَلآلَ 
قَالَ الله تَعَالَى: و ر الي خان بی الم برا جل تتا پر [الفرقا .[o٤‏ 
إذا وَطىءَ امرأةً بملكِ التُكاح» أو بملكِ اليمين ‏ ثبتت المصاهرة'» وهو أنه تحرم 
على الْرّاطىءِ ol Sy‏ 
ولا يتعلّق يوَطْء التكَاحٍ إلا تحريم الوَيية بيبَة؛ لأن سَائِرَ المحرمات تثبت تفس الْعَقْدِ 
ويتعلق الكل بالْوَطءِ بملك الْيَمِينِ. 


)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء على أن حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح وبالوطء الحلال بملك اليمين 
وبالوطء في النكاح الفاسد ويعبارة أخرى بكل وطء لا حد فيه. واختلفوا في ثبوتها بغير ذلك والخلاف 
في هذا فرع الخلاف في معنى التكاح لغة 

فقال أبو حنيفة إنها تثبت بالزنا والمسّ بشهوة ولو من أحدهما والنظر إلى فرج المرأة الداخل بشهوة 
ولا تثبت بالنظر إلى ما سوى الفرج بشهوة ولا بمسنّ لا عن شهوة ويقول الحنفية قال مالك في رواية أحمد 
وهو قول عمر وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وعائشة وابن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين 
وذهب الإمام الشافعي إلى عدم ثبوتها مسند لا بما يأتي: 

أولاً: بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح 
أمهاء أو يتبع الأم حراما أينكح ابنتها فقال (عليه الصلاة والسلام): «لآ يُحَرّم الحَرَامٌ الخال إِنمَا يُحَرُمُ 
مَا كان نكاحًا حَلدّلاً؛. والتحريم بالزنا تحريم للحلال بالحرام. 

ثانياً: إن حرمة المصاهرة نعمة فلا تنال بالمحظور والزنا محظور. أما الصغرى فلأنها تلحق 
الأجنبيات بالمحارم وتصير الأجنبية قريبة. وأما الكبرى فلأنه لا مناسبة بين الحكم الذي حرمه المصاهرة 
وسببه هو الزنا أو المناسب للحظر النقمة لا النعمة. ألا ترى أنه لا يثبت النسب والعدة فكذا حرمة 
المصاهرة . 

ثالثاً: إن الزنا لو كان مؤثراً لحلل المزنى بها للمطلق ثلاثاً والثاني باطل فما أدى إليه من كون الزنا 
مورا باطلفليت. المطلوب وتحن يعد أن اقش هذه الآدلة ستذكر آدلة الحتفية:. أما الحذيث فزن قذ 
طعن فيه بأنه من كلام بعض قضاة أهل العراق قاله «الإمام أحمد» وقيل من كلام ابن عباس وخالفه كبار 
الصحابة فالتمسك به أوهى من التمسك بخيط العنكبوت. 

على أن هذا الحديث إن صح فهو متروك العمل بظاهره بدليل أن وطء أمة الابن ووطء الحائض 
والنفساء حرام مع أنه يوجب حرمة المصاهرة اتفاقاً فقد حرم الحرام الحلال. 


وأما قولهم إن حرمة المصاهرة نعمة فهو ممنوع لأننا نقول له ما مرادك بالنعمة؟ مجرد الحرمة فقط 
أم مجموع الحرمة والمصاهرة فإن كان الأول منعناه فإن الحرمة من حيث هي ليست بنعمة لأنها تضييق = 


:4 كتاب النكاح 
وكذلك إذا وَطىءَ ء امرأةً بشبهة [يللك]" التكاحء أو بملك يمين» أو وَطىءَ جَارِيَة انه 
المشتركة بينه وبين غيره - 5 و به هَذْهِ المحرماتٌ . 

ولو تكح مشر امرأةً على اعتقادهم . هل تبت حرمة الْحُصَاهَرَةٍ بالعقد؟ 

فيه وَجْهَانِ: فإن.قلنا: نْحَة الْمْشْرِكينَ يحكمٌ لها بالصّكَةٍ ا وإ 
فلا يثبت ا الطب والوطء بملكِ الثكاج وملك اليمين» كما يثبت الحرمة يثبت 
اق حتى يجوز لِلْوَاطىء أن يَخْلُوا بأمٌ الموطوءة وابتتهاء ويسافر [ویجوز]“ 

بي الوابلىء واب الخو بالمؤطوء وكات بها 

أحدهما : يثبت» كما يثبت الحرمة والنسب. 

والثاني: لا يثبت» وهو الأصخ؛ قاله في «الإملاء»؛ لأن ر وت الْحُرْمَةٍ فيه بسبب عَيْرٍ 


. ماح . 
0 


= ولذلك اتسع الحل لرسول الله (كِ) وإن كان الثاني فنقول: إن المرتب على الزنا هو الحرمة فقط ونمنع 
حصول المصاهرة في هذه الصورة. 
فالصهر زوج البنت لا من زنا بابنة الإنسان وكيف يقال بثبوت المصاهرة في هذه الحالة مع انتفاء 
فائدتها. وهي التعاضد والتناصر والتعارف لأن الإنسان ينفر ممن زنا بابنته بل يعاديه ويكرهه. 
وأما قولهم إن الزنا لو كان مؤثراً لحلل المزني بها للمطلق ثلاثاً فهو مردود بأن شرط التحليل هو 
وطء الزوج بالنص والزاني ليس بزوج ولهذا فإن وطء المولى لا يحلل الأمة لزوجها مع أنها تثبت به 
حرمة المصاهرة اتفاقاً. 
واستدل الحنفية بما يأتي: 
أولاً: بقوله تعالى: ولا تَنْكَحُوا ما تكح آبا کہ4 والنكاح هو الوطء حقيقة» ولذا حرم على الابن 
ما وطىء أبوه بملك اليمين أو هو مجاز فيه فيجب الحمل عليه بقرينة قوله تعالى: ؤإِنّهُ كان فَاحشة وَمَقْنَا 
وَسَاءَ سَبيْلاٌ © . 
وإنما الفاحشة الوطء.لا نفس العقد. 
ثانياً: بقوله (عليه الصلاة والسلام): «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْج امْرَأَةِ وَابْتتهَاة. وبقوله (عليه 
السلام) : «مَن تَر إَِى فرج امْرَأة لم تل له أا وَل ناء إلى غير ذلك من الأحاديث. 
ثالثاً: بالقياس وهو إن الزنا وطء هو سبب للولد فيتعلق به التحريم. قياساً على الوطء الحلال 
بجامع أن كلاً منهما وطىء بنسب عنه الولد بناء على إلغاء وصف الحل في المناط» والدليل على إلغائه 
شرعا أهر أن وطء الأمة المشركة وأمة الابن والحائض والنفساء ء حرام مع أنه ثبتت به حرمة المصاهرة 
أفعلم أن المعتبر في الأصل هو مجرد الوطء من غير نظر إلى كونه حلالاً أو حراماً. ينظر نص كلام 
'شيخنا محمد الشندي.في المحرمات من النساء. 
)١(‏ سقط فى أ. 
E‏ 
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كتاب النكاح 
إذا وا بامراة لا تبك به حرمة المضاهرة: حى جور لزاني أن يتخ ام العززم بها 
وابنتها"» ويجوز لأب الرّاني وابنه تفاع ال ها لآن وت حر المضاهرة ا من 
الله - تعالى ‏ فلا يثبت بالرتا؛ كما لا يثبثٌ به السب وكما لا تحرمٌ المزنى بها بوجوب 


العِدَّةِ على سائر الاس ؛ 0 
وقال الگوري» وأبو حنيفة: تثبت بالزَّا حرمةٌ المصاهرة. 
وإن كان أحدهما رَانِيًا دون النَانِيء ففيه وَجْهَانِ: 


)١(‏ اختلف الفقهاء في البنت من الزناء هل تحرم على أبيها أو لا تحرم. 

فذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الثلاثة : مالك. وأبو حنيفة» وأحمدء إلى القول بأنه يحرم على 
الرجل أن يتزوج ابنته المتخلقة من مائه. وقالوا: إن نكاح البنت من الزنا من الأنكحة الفاسدةء لأنهم 
يشترطون في صحة النكاح أن لا تكون المرأة متخلقة من ماء الزوج» مع قطع النظر عن كونها من نكا- 
أو زنا. 

وذهب الشافعية إلى القول بأن بنت الزنا لا تحرم على أبيهاء وإنه إذا عقد عليها كان النكاح 
صحيحاً. وإن قالوا بكراهة نكاحها للخروج من الخلاف. 

قال ابن شهاب الدين الرملي: والمخلوقة من ماء زناه تحل له لأنها أجنبية عنه» إذ لا يغبت لها 
توارث ولا غيره من أحكام النسب» وأخبره صادق كعيسى () وقت نزوله بأنها من مائه» لأن الشرع 
قطع نسبها عنه» فلا نظر لكونها من ماء نکاح. نعم یکره له نكاحها خروجاً من الخلاف. 

استدل الشافعية بما يأتى: . 

أولا: قالوا إن بنت الزنا أجنبية عن الزاني» إذ لو كانت بتتاً للزاني ثبت لها الميراث» وغيره من 
أحكام النسب» من ثبوت الولاية له عليها ووجوب حضانتها ونفقتهاء یا لم يكبت کي ءامن المد 
انتفاء البنتية» وأنها أجنبية فلا تدخل في آية التحريم» وتبقى داخلة في قوله تعالى: لوأل لک ما وَرَاءٌ 
ت 

ثانياً: تمسكوا بقول النبي (خ): «الولد للفارش» وللعاهر الحجر»» ووجه الدلالة من هذا 
الحديث أن النبي (5) أخبر أن الولد للفراش» وهذا يقتضي حصر النسب في الفراش» فلو كانت بنت 
الزنا بتناً للزاني» لبطل الحصر. وهو منتفب لوقوعه في خبر الرسول (4ل). 

وقد نوقش دليل الشافعية الأول» بأن قولكم: إن بنت الزنا أجنبية عن الزاني غير صحيح» فإنها 
مخلوقة من مائة» فهي كالبنت من النكاح؛ إذ لا معنى لكونها ابنته إلا لأنها مخلوقة من مائه. وقولكم: 
لو كانت ابنته لثبت لها الميراث وغيره لا يفيد» فإن تخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بتتاً له. 

ومما يؤيد ذلك أنه إذا كان ولده كافراً لا يرثه» ومع ذلك لا يمكن أن يقال إنه أجنبي عنه» فكذلك 
الحال في البنت من الزنا. ويقال لهم في الدليل الثاني : إن قولكم: إن الحديث يقتضي حصر النسب في 
الفراش مسلمء ولكن نقول لكم: إن النسب الذي اقتضى الحديث حصره في الفراش هو النسب الشرعي 
الذي تترتب عليه أحكام الشرع من التوارث وغيره. وهذا لا يدل على نفي النسب الحقيقي في غير 
الفراش. يؤيد ذلك أنه يحرم على الرجل أن يتزوج ابنته من الرضاعة» ومع ذلك فهي ليست من الفراش 
في شيء . 


a‏ عت الح 


أحدهما: وهو الأصخ: الاعتبار بالرجلء وإن كان الرجلُ جاهلاٌ وهي عالمة - تثبت 
حرمة المصاهرة؛ كما يثبت النسب» ولا تجب”'' الْعِدَّةٌّ ولا يجبٌ لها المهد. 

وإن كان الرجل عالمًا وهي جَاهِلَةٌ: أو نائمة» أو مكرهة - فلا تثبت حُرْمَةٌ المصاهرة؛ 
كما لا ر شت يثبت النسبٌ» ولا تجبُ العدةء ويجب الجر 

وا الثاني : في أيهما كانت الشبهة حرمة المصاهرة» وكذلك العاقلة البالغة إذا 
منت وتا او راا 


ولو أب امْرَأَئَهُ في دُبُرهَاء أو اعنية بالشبهة ‏ ثبشت حرمة المضاهرة؛ كما لو اناا في 
الْمَبْلِء ويثبت به النَّسَبُ » وتجب العدة . 


ولو ككل امراك ولا بِشَهْوَة أو فَاحَدَهَا في موضع الشّبهة هل تثبتٌ به حرمةٌ 
المصاهرة؟ ١‏ 
وفي الزّوجية» هل تحرمٌ الربيبة؟ فيه قولان: 


أصحهما ‏ وهو قول أكثر آهل العلم: تثبت؛ لأنه استمتاعٌ يُوجِبٌ الْفِدْيَةَ على المحرم 
AG‏ 


5 وأما EE‏ نکاح البنت من الزنا بالكتاب» والمعقول. أما الكتاب» 
فقوله تعالى: طحُرٌمَتْ عَلَيْكمْ أُمَهَاتكُمْ وَبَنَاتِكُمْ. . .€ الآية» ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنها 
نصّت على تحريم كل بنت مضافة إلى المخاطبين. ومما لا شك فيه أن بنت الزنا بنته» لأنها أنثى 
مخلوقة من مائه. وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة. ومما يدل على ذلك قوله (4) في شأن امرأة 
هلال بن آمية : : «انظروه» يعني ولدها «فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك ابن سمحاء» يعني الزاني. 

وأما المعقول فقد قالوا: : إن هذه البنت مخلوقة من مائه فهي بضعة منه فلا تحل لهء كما لا تحل له 
ابنته من النكاح . 
والذي يتبين لنا بعد بيان الأدلة ومناقشة أدلة الشافعية أن مذهب الجمهور هو المذهب الراجح 
الذي يجب المصير إليه نزولاً على موجب الأدلة» لا سيما أننا نجد الشريعة الإسلامية تحرم البنت من 
الرضاعء وذلك تحاشياً عن أن يستفرش الإنسان نفسه. ويستمتع بجزئه . والمعنى الذي أوجب الشارع به 
تحريم البنت من الرضاع موجود في البنت من الزناء بل الظاهر أن البنت من الزنا أولى بالتحريم من 
البنت بالرضاعء وذلك لأن حقيقة الجزئية ثابتة فيها قطعاً لأنها مخلوقة من مائه . أما البنت من الرضاع 
فإنها حرمت لشبهة الجزئية. فإذا ثبت التحريم مع شبهة الجزئية فثبوته مع الجزئية المحققة أولى 
خصوصاً أن الشافية قد وافقوا غيرهم في القول أنه يحرم على المرأة أن زوج بولدها من الزن وعذَّلوا 
ذلك بأنه بعضها وانفصل منها إنساناًء بخلاف البنت من الزنا لأنها انفصلت منه منياً. فإن تعليلهم هذا لا 
يس ريق اه ا فى ابن المرأة من الزنا أظهر منها في البنت من الزناء ولكنه لا يفيد نفي البضعية 
عن البنت من الزنا فقد اعترفوا بأنها مخلوقة من مائه. فإنكار وجود الجزئية في مسألة دون مسألة لا 
يصح. ينظر شرح نهاية المحتاج على المنهاج (5557/57). 
(١)في‏ أ: وتجب. 


۳1۷ 


كتاب النكاح 
والثاني : لا بْب ؛ لأنه لا يوجبٌ الْعدَةَ ¢ كاللسن :غير اة أو خالئطر :الشهوة: 
قافا ذا لمن أجنبية بِالشَّهُوَة أو فَاحَدَّهَا عالمًا ‏ فلا تبت كالرّنًا. 
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فإن قلنا: تثبت» فلو قَبَلَتِ امْرَأَةٌ آَبْنَ رَوْجِهًا بالشّهوة عالمة وهو جاهلٌ ‏ يرتفع النكاح 
بينها وبين رَوْحِهَا. 
وإن كان الابنٌ عالمًا وهي جاهلة - لا يرتفعٌ على أَصَحٌّ الوجهين. 


دلو قو إلى امرأة يهوو - لا تتبث الحرمة وسراء نظر إلى وهاه أو إلى قرجها. 
قال أبو حنيفة» والثوري: إن نظر إلى فَرْجِهَا تَثيْتُ. 
ولو كلوط لام لا تحرم على الفاعل اننهُ. 


وقال الأوزاعي» و ل : 4 ف( , 


ولو اسْتَدْخَلَتْ امرأةٌ مَنَِ زوجهاء أو مَنِيَ جني بالشّبهة - يثبتٌ به النَّسَبُء وا 
الْمُصَاهَرَةَء وتجث العدةء ولا يحصل به الإحصادٌء والتحلّل. 


وفي تقرير المهر ووجوبه للمفوضة» وفي وَطءٍ الشُبْهَةِّ» ووجوب الغسل» وثبوت 
الوَجْحَةٍ في الزوجة ‏ وجهان» سواء أَنْرَلَ الزوج باحتلام) أو اسْيِمْنَاءِ : 

أصحهما: لا تثبتٌ 

رن الأ زد عاق ن9 

وإن استدخلت ماءَ رَوْجِهَاء ولكن الزوج أَنْرَلَهُ بزنا - قيل: لا يثبتُ به النَّسَبُء ولا 
المضاهرة؛ ولا تحت العدة ولا يجت المهة: 


قال الشيخ : وجب أن به يثبت؛ كما لو وَطِىء رَوْجََهُ على اعتقادٍ أنه يني بِأَجْتَي . ولو 
ل فلا بك خعر به الب و شَيْءٌ من أحکامه» حتى لو أتت منه ينت 


وقال أبو حنيفة : [يجوز]”" أن يَنْكحَهًا. 
قال بعضٌ أصحابنا: إن تحقق أنها من مَائْهِ - لا يجورٌ أن يَنْكِحَهًا. 


۳۹۸ کتاب النكاح 


باب ب يككاح حَرَائِر أَهْلٍ الكتاب وَإِمَايْهُمْ وَإِمَاءِ ء المشلمين 


قَالَ الله تَعالَئ : «وَععَام الذي ووا الاب جل لَكُم وَطَعَامُكُمْ جل لهم وَلْمُخْصََاتُ 
مِنّ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُْخْصَنَاتٌ من الذي أوتُوا الْكتَابَ »# [المائدة: 6]. 
الكفار على ثلاثة ئة أَقْسَام : قسهم لهم كِتَابٌ وقسم لهم شَبْهة كاب وقسم لا كِتَابَ 
3 
yT‏ 50-7 
فاما مَنْ ڪل في دينهم من غير لوم - نظر؛ إند ارا في اينهم دل ,انول 
والتّمخ - د يقر أولاذهم الذين جَاءوا من بعد ِالْجِرْيَة وهل يحل نكاحٌ حرائرهم» وأكل 
دُبَائْحهِم؟ 
فيه قولان: أحدهما ‏ وهو الصحيحٌ من المذهب: يحلٌ؛ كما يَقُوُونَ بالجزية. 
والثاني : لا يحل اعتبارًا بالنّسَبِء وقوّرناهم بِالْجِرْيَةِ تغليبًا للحقن. 
والأول المذهبثُ؛ لأن كُلَّ من دَحَلَ في دِينِ في وقت كان حقّّاء فتثبت له ُز ا 
كمن َل اليوم في الإسلام. 
وإن دخلوا في دينهم بعد الَبْدِيلٍ ‏ نظر؛ إن دَخَلُوا في دين قوم لم يبدل كان كَمَنْ 
دحل قبل التبديل» ٠‏ وإن دخلوا في دين المبدلين» a‏ - فلا فضيلة لهم» 


ولا يقؤون بالجزية» ولا يحل مُنَاكَحَتُهُمْء ولا ذَبِيِحَتُهُمْ؛ٍ لأن يِلْكَ الحرمة قد سَقَطَتْ 


جل كما باح 

أما هم أنفسهم: : فإن بَدَنُوا بقيت لهم تلك الحرمة؛ لأنهم من أولاد مَنْ ثبتت لهم 
تَلْكَ الْمَصَائِلٌء [وهؤلاءِ ليسوا من أولادٍ مَنْ ثبتت لهم تلك الْمَضَائِلُ]7© . 

ومن شککتا أنهم دَخَلوا في دينهم قبل الكبديل أو بعده» فإنهم يُقَؤُونَ بالجزية تغليبًا 
للحقن» ولا يحل مناکحتهم وذبيحتهم تغليبًا للحرمة؛ كما حَكم الصّحابةٌ في تَصَارَئ 
الْعَرَب . 

أما الصَّابئُونَ من التَصَارَىْء وَالسَامِرَةٌ من اليهود ‏ يقؤون بالجزية» وهل يحل تكاحٌ 
حَرَائِرٍ هم وأكل دہ بيحتهه ؟ 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) الصبائي لغة: قيل إن هذا لفظ ليس بعربي وقيل إنه عربي. وعلى الأخير اختلف فيه. فقيل إنه من صبا 


۳۹۹ 


كتاب النكاح 
نظر إن كانوا يُحَالِفُونَ اليهود والنّصَارَى في أَصْل دِينِهمْ - فلا يحل؛ كالمجوس . 


= معتلاً بمعنى مال. وسمي الصابىء به لخروجه عن الدين الحق إلى الدين الباطل. وقيل إنه من صبأ 
المهموز إذا خرج ومنه صبأت النجوم من مطالعها إذا خرجت. ومن هنا سمت العرب كل من خرج عن 
دينه إلى غيره صابئا . 
اضطربت أقوال العلماء فيه» فأقربها ما حكاه الإمام «الجصاص» وتفسيره أحكام القرآن قال: 
«الصّابئون الذين يعرفون بهذا الاسم في هذا الوقت ليس فيهم أهل كتاب وانتحالهم في الأصل واحد 
أعني الذين بحران والذين بناحية البطائح سواد واسط وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة وعبادتها 
واتخاذها آلهة وهم عبدة أوثان في الأصل إلا أنه منذ ظهر الفرس على إقليم العراق وأزالوا مملكة 
الصابئين وكانوا نبطاً لم يجسروا على عبادة الأوثان ظاهراً لأنهم منعوهم من ذلك. كذلك الروم وأهل 
الشام والجزيرة كانوا صابئين فلما تنضّر قسطنطين حملهم بالسيف على الدخول في النصرانية فبطلت 
عبادة الأوثان من ذلك الوقت ودخلوا في غمار النصارى في الظاهر. وبقي كثير منهم على تلك النحلة 
مستخفين بعبادة الأوثان. فلما ظهر الإسلام دخلوا في جملة النصارء؛ ٠لم‏ يميز المسلمون بينهم وبين 
النصارى إذ كانوا كاتمين لاعتقادهم مستخفين بعبادة الأوثان. 
ومن الكلام السابق نلمح أن هذه الفرقة أصلها عبدة أوثان ثم كتمت وثنيتها تقبه أظهرت التمسك 
بالنصرانية خوقًا من القتل واضطرت لذلك إبقاء على نفسها. 
وقد وردت عن السلف أقوال أخرى في مذهبهم نورد أهمها فروي عن مجاهد وعطاء أنهم قوم لا 
دين لهم. 5 
وعن قتادة والحسن أنهم قوم يعبدون الملائكة. وعن جماعة آخرين أنهم قوم يعبدون الكواكب. 
وانقسم هؤلاء إلى فريقين فريق يقول إن خالق العالم هو الله سبحانه وتعالى إلا أنه أمر بتعظيم هذه 
الكواكب واتخاذها قبلة للدعاء. وفريق آخر قال بأن الله سبحانه هو الخالق لهذه الكواكب وهي مع ذلك 
المدبرة لما في العالم من خير وشر وصحة ومرض بل إنها الخالقة لها فوجب مع البشر لهذا تعظيمها. 
وقال قوم: إن الصائبة جماعة تعصبوا للروحانيات واتخذوها واسطة ولما لم يتيسر لهم التقرب 
بأعيانها. والتلقي منها بذواتها فزعوا إلى هياكلها. وترك جماعة منهم الهياكل وتقربوا إلى الأشخاص . 
فمن هنا كانت الفرقة الأولى عبدة كواكب والثانية عبدة أصنام. وقال السدي وجماعة: الصائبة 
طائفة من أهل الكتاب تلك أشهر أقوال السلف في الصائبة بتدبرها يمكن القول بأن من ذهب إلى أنهم 
قوم لا دين لهم قد يكون مستندة في ذلك. كون الصائبة لم يثبتوا على عقيدة واحدة. وملة منفردة بل 
تقلبوا في الدين مع الأهواء. وخضعوا الظزوف فأشبهوا المرتدين والمرتد لا دين له ومن قال إنهم عبدة 
كواكب أو ملائكة أو تعصبوا للروحانيات. إن أراد أنهم عبدوها حقيقة فهم مشركون على الأقرال 
الثلاثة . وإن أراد أنهم تقربوا بها إلى خالقهم فهم ليسوا بمشركين. 
ولقد وجدت بالبحث في فرق الصائبة أن منهم فرقة تقربت وأخرى عبدت. ومَنْ حَدّد مذهبهم 
بأحد الرأيين لعله عرف أمر فرقة وخفى عليه أمور أخرى. 
أما من قال إن الصائبة جماعة تقربت بالأشخاص والأصنام ونفتهم بأنمم عبدة أصنام فقول إنما 
يمكن أن صدق على فرقة ثالثة منهم اتخذوا أصنامهم على صور الهياكل السبعة وجعلوها قبلة لعبادتهم . 
ويحتمل أن يكون القائل إنهم أهل كتاب يبني رأيه على ما ظهر لهم من دخولهم في النصرانية خيفة 


البطش ب كتمانهم مذهبهم الأصلى . a‏ 
ا ا ٍ التهذيب / ج © / م ٠٤‏ 
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= ثم إذا ما رجعنا إلى أرباب الملل والنحل نجد أبا الفتح الشهرستاني يقول في كتابه الملل والنحل 

في بحث الصائبة أن مدار مذهب الصائبة عن التعصب للروحانيات كما أن مدار مذهب الحنفاء على 
55 للبشر الجسمانيين» ولعله يعني بذلك أنه أصل مذهبهم الذي امتازوا به أولاً وحفظوه في 
صدورهم. ‏ 

هذا ومن العسير جدًا تتبع أطوار مذهب هذه الطائفة لفقدان بعض حلقاتها في بعض الأزمنة 
والعصور التي مرت عليهم . الأمر الذي يجعل الباحث يركب متن الظن والاحتمال لعدم تمكن من القطع 
- ثم إذا ما تصفحنا كتب المذاهب الفقهية لنتعرف منها أقوال الفقهاء في الصائبة نجد أن الإمام أبا حنيفة 
ير أنهم قوم من النصارى يقرؤون الزبور ويعظمون الكواكب كتعظيم المسلمين للكعبة. لكنهم يخالفون 
غيرهم من أهل الكتاب في بعض دياناتهم. وأما المالكية وأبو يوسف ومحمد ابن الحنيفة فذهبوا إلى 
أنهم عبدة أوثان. والشافعية فصلوا فيهم تفصيلاً حاصله - أنهم إن وافقوا النصارى في أصل الاعتقاد 
وخالفوهم في الفروع فهم منهم. وإن خالفرهم في الاعتقاد ووافقوهم في الفروع أو شك في ذلاه 
فليسوا منهم ‏ وفي رواية عن الشافعي أنه توقف فيهم. ولم يقطع برآي لأنه رأى أن مذهبهم مشتبه فعلّق 
القرار فيهم - والحنابلة لهم فيهم قولان ‏ قول كأبي حنيفة . وآخر مفصّل كتفصيل الشافعية. 

وقد انبنى على الخلاف السابق بين الفقهاء في مذهب الصائبة اختلافهم في مسألتنا. 

حكم تزوج المسلم بالصائبة: 

مذهب الإمام أبو حنيفة - والحنابلة - في أحد قولهم إلى جواز مناكحتهم متى كانوا يؤمنون بني 
ويقرون. بكتاب - وذهب الصاحبان من الحنفية والمالكية إلى عدم جواز ذلك . أما الشافعية والحنابلة في 
قولهم الآخر فذهبوا إلى التفصيل فيهم فإن كانوا يوافقون أهل الكتاب في أصل دينهم ويخالفونهم في 
الفروع فهم منهم تحل مناكحتهم ‏ وإن كانوا يخالفونهم في أصل الدين فلا تحل . 

تمسك من قال بالحل: بأن الصائبة كأهل الكتاب إلا أنهم خالفوهم في بعض الفروع فلا يكون 
ذلك مانغا لهم من أخذهم حكمهم في حل نسائهم. ولا تكون مخالفتهم مخرجة لهم من دائرتهم. فهم 
أشبه بأهل البدع من المسلمين لم تكن بدعتهم مانعة لهم من صدق الإسلام عليهم واعتبارهم مسلمين. 

وتمسك القائل بالتحريم: 

بأنهم كالمشركين في عبادتهم الأصنام فتحرم نساؤهم لأن المشركات محرمات بالنص . 

واحتج المفصلون: بأن الصائبة إذا خالفوا أهل الكتاب في الاعتقاد كانوا مشركين لتوحيد أهل 
الكتاب دونهم فتحرم نساؤهم كالمشركين. وأما إن خالفوهم في الفروع دون الاعتقاد فلا يضر ذلك في 
أخذهم حكم أهل الكتاب في حل النساء. إذ مخالفتهم غير معتبرة في حق حكم التزوج فإن شك في 
أمرهم غلب جانب الحرمة على جانب الحل فتحرم نساؤهم احتياطا في حق الأبضاع . 

وقد أجيب عن دليل القائلين بالتحريم. 

بأن الصائبة ما عظموا الكواكب واستقبلوها في دعائهم وعبادتهم تعظيم عبادة لها. ولكن تعظيم 
احترام وإجلال. وليس هذا بمدخلهم في الشرك. ومثلهم في ذلك المسلمون في تعظيم الكعبة 
والاستقبال إليها عند الدعاء لم يكن ذلك بمخرجهم عن دائرة الإسلام. 

هذا: ويظهر لي أن اختلاف الفقهاء ليس باختلاف حقيقي إذ يمكن أن نقول: إن الإمام أبا حنيفة 
قال بحل تزوج النساء الصائبات بناء على ما ظهر من حال فرقة وقف على أمرها كانت تقطن العراق - أما 
الفقهاء القائلون بالتحريم فيمكن أن يقال إنهم ذهبوا إلى ذلك بناء على ما اطلعوا عليه من أمر فرقة أخرى - 


كتاب !لنکاح 

وإن كانوا يُوَافِقُوتَهُمْ في أَصْل الدّينِء وَيُخَالِفُونَ في الفروع ‏ فيحل . 

ونعني بأهل الْكِتَاب أهلّ الكوراة والإنجيل. أما مَنْ تَمَسَكَ بكتب أنزلت على سائر 
الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ مثل: صحف شيثء وزبور داود ‏ فلا يقرون بالجزية» ولا 
يحل مناكحتهم وذبيحتهم . 

واختلفوا في تعليله : فمنهم من قال: لأنه لم يَكُنْ في يِلْكَ الكتب أحكام» وإنما كانت 
A‏ 

والأحكامٌ في هذه الْكُتْبٍ اللاثة : التوراً والإنجيل» والفرقان» فاختصي الْقُرْآنُ مِنْ 
بينهما بالإعجاز. 

ومنهم من قَالَ: إن تلك الصّحُفَ لم تَكُنْ مِنْ كلدم الله تعالى ‏ بل كانت وحيّا؛ كما 
ال الل - يك -: «آئاني جِبْرِيلٌ» فَأمَرنِي أن آمرَ أَضْحَابِي ؛ أَنْ يَرَْعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالكليية»”" . 


۳۷١ 


= توافق عبدة الأوثان . وقد يجوز أن يكون نقل إليهم شيء عن حالهم حكموا بناء عليه ولا يبعد أن تلك 

الطائفة التي نقلت إليهم أو اطلعوا عليها أن تكون خلاف الطائفة التي عرفها الإمام أبو حنيفة . 

ولو أنهم اطلعوا على طائفة واحدة لاتفق حكمهم في الصائبة . 

ينظر نص كلام شيخنا بدران أبو العنين» وينظر البدائع ۲ والمغني لابن قدامة 501/1» 
ومغني المحتاج ۱۸۹/۳ . 

)١(‏ أخرجه مالك )774/١(‏ كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال (5”) وأبو داود (۲/ 505) كتاب 
المناسك: باب كيف التلبية )۱۸٠١(‏ والنسائي )١157/5(‏ كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال 
والترمذي )۱۹١/۳(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية (۸۲۹) وابن ماجه (۲/ 91/5) 
كتاب المناسك باب رفع الصوت بالتلبية (۲۹۲۲) وأحمد )٥٦/٤(‏ والشافعي في «المسند» )705/١(‏ 
كتاب الحج: باب فيما يلزم المحرم عند تلبية بالإحرام )۷۹٤(‏ والدارمي (1/ 4) كتاب الحج: باب 
رفع الصوت بالتلبية والحميدي (۲/ /ا/ا7) رقم )۸٥۳(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )١5١ /٤(‏ وابن 
خزيمة )۱۷۳/٤(‏ رقم »۲٦۲۵(‏ ۲۱۲۷) وابن حبان (47/5) رقم )۳۷4۱( والحاكم )٤٥١/١(‏ وابن 
الجارود رقم )٤۳٤(‏ والبغوي في «شرح السنة» -۳۱/٤(‏ 37 - بتحقيقنا) من طريق عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه . 

قال الترمذي: حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن 
النبي تل ولا يصح والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد 
الأنصاري ١.ه‏ والذي أشار إليه الترمذي وهو حديث خلاد بن السائب عن زيد بن خالد. 

أخرجه أحمد (0/ 191) وابن ماجة (۲/ )۹۷١‏ كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية (۲۹۲۳) 
وابن خزيمة (5/ 11/4) رقم (۲۹۲۸) والحاكم (۱/ )٤٥١‏ وابن حبان (5/ 47 الإحسان) رقم (71747) 
والبيهقي (57/0) من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد 
الجهني عن رسول الله يا قال: أتاني جبريل فقال : يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها 
من شعار الحج. 
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= وصححه الحاكم . 

وقال ابن حبان: سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه ومن زيد بن خالد الجهني ولفظاهما 
مختلفان وهما طريقان محفوظان قال البيهقي (0/ :)٤١‏ بعد أن أورد الحديثين : ورواه ابن جريج قال: 
كتب إلى عبد الله بن أبي بكر فذكره ولم يذكر أبا خلاد في إسناده والصحيح رواية مالك وابن عيينة عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك عن خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول الله كلا . 

كذلك قاله البخاري وغيره. 

ورواه المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء 
جبريل عليه السلام إلى رسول الله كك فقال: مر بأصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. 

حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء أنبأنا أبو حامد بن الشرقي ثنا محمد بن 
يحبى الذهلي ثنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن أبي لبيد عن المطلب بن حنطب فذكره. 

وكذلك رواه شعبة عن عبد الله بن أبي لبيد إلا أنه قال: قال رسول الله ل: أتاني جبريل . 

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا العباس الدوري ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا 
شعبة فذكره. 

وكذلك قاله وكيع عن الثوري. |.ه . 

وللحديث شاهد عن أبي هريرة. 

أخرجه أحمد (970/7) والحاكم )55٠/١(‏ وابن خزيمة )۱۷٤/6(‏ رقم )۲٣۳۰(‏ والبيهقي 
)٤۲/(‏ من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الله بن أبي 
لبيد أخبراه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: سمعت أيا هريرة يقول: قال رسول الله كل : أمرني 
جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج. 

قال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر فإن السلف رضي الله عنهم 
كان يجتمع عندهم الأسانيد لمستن واحد كما يجتمع عندنا الآن. 

وصححه ابن خزيمة أيضًا. 

وللحديث شاهد أيضًا من حديث ابن عباس. 

أخرجه أحمد (۳۲۱/۱) عنه أن رسول الله يل قال: أتاني جبريل فأمرني أن أعلن بالتلبية. 

وللحافظ البوصيري كلام في «زوائد ابن ماجة» حول حديث خلاد بن السائب عن زيد سنذكره. 

قال رحمه الله (؟/5١):‏ رواه مالك في الموطأء وأصحاب السنن الأربعة» من حديث خلاد بن 
السائب» عن أبيه السائب بن خلادء خلا قوله: فإنها من شعار الحج» وهو المحفوظ. فإن كان ابن لبيد 
حفظه» فيحتمل أن يكون خلاد سمعه من أبيه وعن زيد بن خالد جميعًا. 

ورواه الحاكم في المستدرك» عن عبد الله بن محمد بن موسى» عن اسماعيل بن قتيبة» عن وكيع 
به ورواه أيضًا عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه» عن بشر بن موسى» عن الحميدي» عن سفيان» عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الملك هشام» عن خلاد بن السائب» عن أبيه» عن النبي يله به. 

ثم رواه من طريق أبي هريرة» وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة؛ وليس يعلل واحد منها الآخرء 
ورواه البيهقي في سنن الكبرى عن الحاكم . 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن وكيع به» ورواه ابن خزيمة وان حبان في صحيحيهما 
من هذا الوجه. 


كتاب ب النكاح 


۳۷ 


فأما مَنْ ن لهم شبهة كاب : : فهم المجوس ۶ کان لهم كِتَابٌ فبدّلواء فأصبحوا وَقَدْ 
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ورواه عبد بن حميد في مسنده» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» فذكرهء ورواه أبو يعلى 
الموصلي في مسئده» عن أبي حيثمة» عن وكيع به . 

وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الحاكم أيضاء وعنه رواه البيهقي . ا.ها. 

وقع للحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (1/ ه”7) وهم حيث عزا حديث خلاد بن السائب عن أبيه 
إلى الستة» وهو وهمء فالحديث عند أصحاب السنن فقط . 
مجوس كصبور رجل صغير الأذنين وضع دينا ودعا إليه. ومجسه تمجيسًا صيره مجوسيًا. والنحلة 
المجوسية . 

وأصل دين المجوس مبني على تعظيم النور وإثبات إلّه قديم يسمونه «يزدّان» وعلى التحرز من 
الظلمة التي قالوا بخلق إلّه محدث لها يسمى أهرمن. ومن هذا نشأت عبادة النيران عندهم لأنهم لما 


5 عظموا النور عبدوا النار لكونها مصدره. 


ويقطن المجوس بلاد فارس وقد تمسكوا بدينهم خفية من الزمن حتى ظهر «زرادشت شت» فاعتنقوا 
مذهبه واتبعوا دينه . ويستقبل المجوس قبلة أمرهم بها زعيمهم المذكور وهي الشرق حيث مطلع الأنوار 
- وهم فرق كثيرة منها الثنوية والمانوية والزرادشتية وغير ذلك مما يطول الكلام عليه إن أردنا الإفاضة 
والتفصيل . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم التزوج بنسائهم بناء على دخولهم في آهل الكتاب أو عدم دخولهم. 

فذهب أبو ثور وداود» وروي عن علي» وحكاه ابن القصار عن المالكية› وابن حزم.من الظاهرية 
إلى أنهم أهل كتاب فأحلوا نساءهم للمسلمين. 

وذهب الجمهور من الفقهاءء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب فلا تحل 
نساؤهم للمسلمين. 

استدل أبو ثور ومن معه: 

أولاً: 

بما رواه الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عمر قال لا أدري ما أصنع بالمجوس. فقال عبد 
الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله ©) يقول: «سُنُوا بالْمَجُوس سُنّةَ أَهْلَ الكتاب» رواه الشافعي 
- وجه الدلالة من الحديث أنه أفاد الأمر بمعاملة المجوس معاملة أهل كادي متام الأمان وأخذ 
الجزية منهمء فدل هذا على أنهم آهل کتاب» لأن الجزية لا تؤخذ إلا م: منهم بدليل قوله تعالى :لاوا 
لذن لا مئود الله وَل اليم الآخر وَل يُحَرْمُونَ ما حَوَم الله وَرَسُولهُ ولا ينون ِي الى مِنَ اين 
أُوبُوا الْكِتَابَ حى يُعْطُوا الْجزْيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 . 

وما صح عن رسول الله وصحابته» أنهم أخذوا الجزية من المجوس؛ كما روى ذلك أبو عبيد عن 
ابن شهاب» أن رسول الله أَحَدَ الجزية من مجوس هجر. وأن عمر أخذ الجزية من مجوس فارس» وأن 
عثمان أخذ الجزية من البربر. 

فهذا دليل على أن المجوس أهل كتاب؛ إذ من الباطل الممتنع أن يخالف الرسول أمر ربه» فيأخذ 
الجزية ممن لم يؤمر بأخذها منهم؛ كما أنه لم يبلغنا أنه أخذها من المجوس بوحي حتى تكون خصوصية 
لذلك القوم. 

ونوقش هذا الدليل. 


اا قر وكا كلق قي لد لور ار لد RE OE RRS E PFET EE I‏ دان تق ORIS‏ ب" لي لزان 


بأن الحديث المستدل به حديثٌ منقطعٌ » رواه ابن المنذر» والدارقطني في «الغرائب» من طريق أبي 

علي الحنفي عن مالك» فزاد فيه عن جده ‏ وهذه الزيادة تحتمل أن يكون الضمير فيها عائدًا على 
جعفر بن محمد» وحينئذ يكونُ المقصودٌ منه علي بن الحسين وهو لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا 

عمرء فيظهر انقطاع الحديث. 

ويحتمل أن يكون الضمير في الزيادة يعود على «محمود بن علي؟» فيكون الحديث متصلاً؛ لأن 
جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب» ومن عبد الرحمن بن عوف» وله شاهد من طريق 
آخر. لكن قال أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث: إنه من الكلام العام الذي أريد به الخاص على 
معنى أن المراد بسنة أهل الكتاب سنتهم في أخذ الجزية الخاصة. ويؤيده وقوعٌ التصريح بتلك الزيادة في 
رواية أبي علي الحنفي. م 

ثم إن مدار الاستدلال في الحديث على العمل بمفهوم قوله تعالى: #منّ الّذِينَ أْنُوا الْكِتَابَ» 
الوارد في آية أخذ الجزية» مع أن المفهوم معطل بدليل فعل الرسول» وأخذه الجزية من المجوس مع 
ال ا الي المفيد لعدم كونهم أهل كتاب. وليس هذا شأن أهل 
الكتاب في الأحكام. ولو كانوا من أهل الكتاب لما قال عمر فيهم: (مَا أَدْرِيْ تا ضع بالْمَجُوس» 
وَلَيْسُوا أَهْلَ ككَاب»» وإذا كان المفهوم معطلاً فلا تدل الآية على منع أخذ الجزية من غير أهل الكتاب. 
فلا يكون أخذها من المجوس؛ لكونهم من أهل الكتاب. 

واستدلوا ثانيًا : 

بما روى الشافعي» وعبد الرزاق» وغيرهما بإسناد حسن عن علي أن رسول الله (85) وأبا بكرء 
وعمر» اخليا الجزية من المجوس قال عليّ: ونا أَعْلَمُ التاس بهم ۾ كَانُوا َهْلَ كاب يقرؤوتة وَعِلْمْ 
يدرسوته فرع من صدورهم. 

وبما روى قطر بن خليفة أن فروة الأشجعي قال: إن هذا لأمر عظيم يؤخذ من المجوس الجزية 
وليسوا بأهل کاب» افقام إليه المستورد بن الأحنف فقال: طعنت على رسول الله (وكنة) َب وَإِلاً عك 
الله . وَقَالَ: د أَحَدَ وَسُولُ الله من مجوس هجر الجزية قال: فارتفعنا إلى علي بن أبي طالب فقال: 
«سَأُحَدكَكُمًا بِحَدِيْثِ ۽ تَرْضَيانهِ عَنْ الْمَجُوس . ا يَقْرَؤُوهُ وَإِنَّ مَلِكًا لَه 
شرب الْكَدرٌ ئی سَكِرَ َد بد أخيه فرع عنما َف امب 

دلت الروايتان على أن المجوس كان لهم كتاب» ددم و و 
لهم من كونهم أهل كتاب» كما أن تحريف النصارى واليهود وتبديلهم في كتابهم لم يخرجهم من زمرة 
أهل الكتاب. 

ونوقش: 

بأن الإمام أحمد ضعف 'الرواية عن علي» وقال في المروي عنه: إنه باطل واستعظمه جدًا. وأيضًا 
في,[سناد الزوايات"المذكورة مت ين المرزبان قد ضعله بحت بن معي ويحبى بن سعيد الأنصاري. 
وقال ابن القيم: إن الأمر الذي فيه أنه كان لهم كتاب» فرفع ورفعت شریعتهم» لما وقع ملكهم على بنته 
أو أخته لا يصح البتة. 


وعلى تسليم صحة سند هذه الروايات» وأنه کان لهم كتاب ورفع ونسوه فبالرفع والنسيان خرجوا عن = 
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= أن يكونوا آهل کتاب؛ لآنهم الان ليس بأيديهم شيء من كتأبهم . وضلوا بعبارة النار فدخلوا في عداد 

المشركين . 

واستدلوا ثالنًا: 

بما روي من طريق معبد الجهني والحسن» > أن حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية بالعراق فأمره عمر 
بتطليقها. رواه ابن حزم دلت هذه الرواية على أن المجوسية كتابية» وإلاً لما أقدم على الزواج بها 
صحابي جليل وهي مشركة. وفي أمر عمد له بتطليقها إقرار ضمني بصحة نكاحها السابق» إذ لو لم يصح 
لفرق عمر بينهما ولأنكر عليه الصحابة زواجها. 

ونوقش : 

بأن هذا الأثر لم يث يثبت من طرق صحيحة. وضعف أحمد رواية من روى ذلك - وكان أبو وائل 
يقول تزوج يهودية. رعو ار نط دروا جه مجعو وقال ابن سيرين كانت امرأة حذيفة نصرانية . 
وعليه فالروايات متعارضة في شأن المرأة التي تزوجها حذيفة هل كانت مجوسية أويهودية أو نصرانية 
ومع التعارض لا يصح قول إلا بترجيح صحيح ولم يوجد. 

ولو فرضنا صحة تزوجه بمجوسية فهو عمل صحابي لا حجة فيه» لمعارضته لما هو أقوى منه 
وأصح. 

واستدل الجمهور: 

أولاً: - 

بقوله تعالى : طوَهَدًَا كاب أنرَلنَاهُ مارك فَائبِمُوهُ وَانْقُوا لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ أن تَقُولُوا إِنْمَا نر 
الكتَابُ عَلَى طَابِقتينٍ من قَبلتا َإِن كنا عَنْ اسهم لغافلین) . 

وجه الدلالة: أنه تعالى أخبر أنه أنزل القرآن وأمر باتباعه وتقواه. وأنه إنما أنزل الكتاب قطعا 
E TT‏ وإنما أنزل على طائفتين 
قبلهم هم اليهود والنصارى . 

وفي الاية دليل على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لا غير. وإذا كان كذلك فالمجوس ليسوا 
منهم وإلاً لزم الكذب في خبره تعالى وهو محال. 

ونوقش : 

بأن الأية تحتمل أن تكون حكاية عن قول ألكفار وجائز أن يكونوا قد غلطوا في ذلك. وتحتمل 
أيضًا أن يكون اقتصر على ذكر الطائفتين دون غيرهما لكون القائلين وهم قريش لم يشتهر عندهم من 
طوائف آهل الكتاب سوى اليهود والنصارى. ولم تنف الاية الكتاب عن غيرهم . 

وأجيب: 

يمنع كون الآية حكاية عن قول الكفار لأنها نزلت كراهة أن يقولوا ومنعًا لأن يقولوا ورفعًا لقولهم 
على فرض حصوله منهم لا حكاية عنهم. والمراد منه قطع احتجاجهم بعدم نزول كتاب عليهم. فكأن الله 
تعالى قال يا معشر العرب أنزلت القرآن حجة عليكم؛ لثلا تقولوا: إنما أنزلت التوراة والإنجيل بغير 
لساننا على جماعة غيرنا. ولم نفرق ذلك . فهذا كتاب بلسانكم على رجل منكم . 

ولو سلمنا كون القول حكاية فهي لا تخرج عن الدلالة لأن الله تعالى حكى عنهم هذا القول ولم 
يعقبه بالإنكار عليهم والتكذيب إياهم والحكيم إذا حكى عن مُنكر غيره. 
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= واستدلواثائيًا: - 
بما روئ الحسن قال كتب رسول الله يكل «إلئ مَجُوس هْجَرْ يذْعْوْهُمْ إلى الام فَمَنْ أَسْلَم قل مله 

قلا جرت عار ليزي . على أَنْ لا وکل لهم َيه وَل كح لم مره ورواه أبو عبيد. وأخرجه عبد 
الرزاق وابن أبي شيبة بلفظ آخر. 

وجاء في رواية أخرى «سُتُوا بِالْمَجُوسٍ سن أَهْلٍ الكتاب غَيْرَ أَنَكُمْ يسوا تاڃجي نِسَائِهمْ وَلا أكلي 
ذبائحهم» . 

دلت هذه الروايات على أن المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب في أخذ الجزية خاصة دون حل 
نسائهم وإباحة ذبائحهم وطعامهم. ومن تكون هذه حاله لم يكن من أهل الكتاب لأن أهل الكتاب أحل الله 
نسائهم وأجاز أخذ الجزية منهم. وإعطاءهم الأمان. 

ونوقش : 

بأن هذه الروايات مطعون في سندها بالإرسال قال ابن القطان في حديث «سُنُوا بهم سه َهْلِ الكتاب» 
أنه مرسل ومع إرساله فيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه . هراشا عم ماد خا اقشاج 

والرواية التي رواها «ابن سعد» في «الطبقات» عن طريق ليس فيها قيس بن مسلم ‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله كتب إلى مجوس هجر في سندها الواقدي وهو ضعيف وعلى هذا تكون 
الروايات مرسلة ولا حجة في مرسل. 

ولو سلمنا صحتها سندًا فقد جاءت بعض الروايات بلفظ ليس فيه قوله «عَلَى أن لا كل لَهُمْ ذَبِيحَة 
ولا تنک لَهُمْ مرا وعليه تكون الحملة مدرجة من كلام الراوي فلا يحتج بها. 

وأجيب: 

بأن حديث الحسن بن محمد ابن الحنفية وغيره من التابعين حديث مرسل لكنه مع إرساله رُوِيَ عن 
خمسة من الصحابة برواية متوافقة: وأيّد صحته عمل عوام أهل العلم به. ومثل هذا المرسل حجة باتفاق. 
لتوفر شرط العمل به عند من منع الاحتجاج به كالشافعي. وهو روايته من طرق متعددة. 

وأما خلو بعض الروايات من ذكر الجملة الأخيرة فيها وهي اعَلَى أن لا كل لَه ذييحة ولا تكح لَهُمْ 
امْرَآةه فلا يدل على كونها مدرجة إذ الرواية المطلقة تخصص بالمقيدة م 
تذكرها تركتها اقتصارًا على محل الاستشهاد. وهو أخذ الجزية من المجوس. 

واستدلوا ثالثًا: ‏ 

بما روي أن رَسُولَ الله كله حينما أرسل كتابه إلى صاحب الروم كتب فيه «يا أَهْلّ الاب تَعَالَوا لى 
كلمة سواء بيا نا وييَكُمْ؛ وحين كتب إلى ملك فارس لم يكتب فيه ذلك ولم ينسبهم إلى كتاب وجه الدلالة 
- أن الفرس لكونهم مجوسًا لم يخاطبهم الرسول عليه السلام في كتابه لملكهم بمثل ما خاطب الروم الذين 
كانوا نصاری بل خاطب الأخيرين بنسبتهم إلى آهل الكتاب دون الأولين فدل هذا على أن المجوس غير أهل 
الكتاب وإلاً لخاطبهم مثلهم. ويؤيد ما تقدم ما جاء في المسند والترمذي وغيرهما من كتب الحديث 
والمغازي. 

لا افتتلث قاس والوُومٌ وَالصَرَتْ المْس قرح بدَلِكَ الْمُشْرِكُونَ لاهم مِنْ جنسهم ليس لَهُمْ كاب 

ستَْشْرَ أَصْحَابُ رَسُول الله - لكون النصارى أقرب إليهم لكونهم أهل كتاب ‏ حين أنزل الله ألم علب 
ا ا لل ا ارس" 


ت 


كتاب النكاح ااا ۷ 
شري فقدوا كتابهم؛ قاله علي رضي الله عنه - فإنهم موود بالجزية» ولكن لا يحل 
مناكحتُهم وذبائځهم؛ لما رُوِيَ عن عَبْدٍ الوَحْمَنٍ بْنِ عَؤْفيٍ؛ أَنَّ الل يكل قال في 
المَجُوس : «سْيُوا بهم سه أل الكتاب» غَيْر يجي نِسَائِهِمْ وَلاَ آكلي دَبَاِجهم»“. 


- كتاب إذ أب المسلمون انتصار الروم لأنهم أهل كتاب. وأحبت قريش غلبة فارس المجوسية لكونهم ليسوا 
أهل كتاب؟ . 
ونوقش: - 
بأن الرسول إنما خاطب الروم بذلك دون الفرس لاختلاف ديانات الفرس وكثرة فرقها. وعدم شهرتها 

بملة واحدة كالروم الذين كانوا نصارى متمسكين بنصرانيتهم ولهم كتاب فناسب هذا خطابهم بما اشتهروا. 
وأجيب: - 
بأن اختلاف ديانات الفرس دليل على عدم ثبوتهم على عقيدة وهو شأن المجوس. فلذا لم يكونوا أهل 

كتاب . 
تلك أدلة الفريقين بالنظر فيها وفيما ورد عليها من مناقشات يترجح مذهب الجمهور القائلين بان 

المجوس ليسوا أهل كتاب. ومما يؤيد ذلك الترجيح قول الله تعالى ِن الَِيْنَ اموا وَالَذِينَ مَادُوا وَالنَصَارَى 

وَالصَائِييْنَ مَنْ آمَنَ بالله وَاليوْم الجر وَعَمِلَ صالخا فَلَهُمْ اجره الآية فإن الآية قد بينت أهل الديانات الذين 

هم سعداء في الآخرة بعملهم بشرائعهم قبل أن تنسخ . 

ولم يذكر فيها المجوس فكان هذا دليلاً على أن المجوس كالمشركين في الحكم لعدم نسبتهم إلى كاب 
وعدم سعادتهم في الآخرة. ثم حين عرض الله سبحانه للفرّق الموجودة في زمن الرسول الذين وعدهم الله 
بالفصل بينهم يوم القيامة. قال إن الّذِينَ آمنْوَا وَالَذِينَ هَادُوا والصَّائِيينَ وَالتصَارَى وَالْمَسُوْمَنَ وَالَذِينَ أشْرَكُوا 

إنَّ الله يفْصِل يَبْنّهُمْ يم لامد . 

فكان ذكرهم في تلك الآية مع عدم ذكرهم في الآية السابقة دليلاً ناطقًا ييعد المجوس عن آهل الكتاب 
إذ لو كانوا مثلهم لكان لهم کتاب يعملون بمقتضاه. ولكنا سببًا في نجاتهم يوم القيامة. ينظر نص كلام شيخنا 
بدران أبو العنين في أثر الاختلاف في الأحكام» وينظر الأموال لأبي عبيد ص ٠۴٠١‏ والمحلى لابن حزم 

4 والمبسوط للسرخسي ۲/٤‏ والمغنى لابن قدامة 0٠۲/۷‏ . 

)١(‏ أخرجه مالك (۲۷۸/۱) كتاب الزكاة ‏ باب جزية أهل الكتاب والمجوس - حديث (47) والشافعي 
)1١ /۲(‏ کتاب لیا رات ما جلت فى زیر میت ۴ رع ران ۵/0 د ات ال 
الكتاب ‏ باب أخذ الجزية من المجوس ‏ حديث )٠١٠۲۵(‏ وابن أبي شيبة ۱۲/ ؟14) كتاب الجهاد باب 
ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية - حديث )١179(‏ وأبو عبيد في الأموال ص  )50(‏ حديث 
(۷۸) والبيهقي (189/9- ۱۹۰) كتاب الجزية ‏ باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم» وأبو 
يعلى )١158/7(‏ رقم )۸٦۲(‏ كلهم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه» أن عمر بن الخطاب ذكر 
المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم: فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد سمعت رسول الله بك 
يقول: «سُُوا بهم سُنَهَ أهل الكتاب» وفي تنوير الحوالك (7017/1) قال ابن عبد البر هذا حديث منقطع 
فإن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 

قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)۱۷١‏ وهو منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد 
الرحمن وقد رواه أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده قال الخطيب في الرواة عن 
مالك : تفرد بقوله ‏ عن جده - أبو علي قلت - أي الحافظ -: وسبقه إلى ذلك الدارقطني في غرائب مالك = 


الالللس سح کتاب التكاح 

وقال أبو ثور: ويحل مناکحتهم» وذبائځهم . 

وعامة الصحابة والعلماء على خلافه. 

وأما مَنْ لا كتاب له؛ مثلٌ عَبَدَةٍ الأوْنَّانٍ وما يستحسنون» ومثل عبدة الشّمسء 
وَالزَّتَادِقَقَ IA‏ وَالْبَاطِييَةِ ‏ فلا يقرون بالجزية» ولا يحل مناكحتهم وذبائحهم؛ لقوله 
٠ 8‏ ا لأعئ م ا 5ل ٠‏ دل کی | لأء؟ جح 2 د فى > 
تعالى: «وَاقْتُلوا الْمْشْرِكِينَ» [التوبة: 0] وقال: ولا تَنْكحُوا الْمُشْرِكَاتِ حى يُؤْمِنَ» 
[البقرة: .]77١‏ 

وإذا كان أحدُ أبري الكافر كتابيّاء والآخرُ مجوسيًا أو وثنيا - يقر بالجزية أي الأَبَوئين 
كان كتابيًا تغليبًا للحقن . ْ 

وهل يحل مناكحتّه: وذبيحته؟ 

نظر إن كانت الام كَِابيّة» فلا يحل مناكحيه وذبيحيه . 

وإن كان الأب كتابيًا فعلى قولين: 

أحدهما ‏ وهو قول مالك: يحل؛ لأن التّسَبَ إلى مُنَاكَحَهِ وَذَبيحته» إلى الآباء . 

والثاني: وهو الأصحٌ: لا يحلٌ؛ لأن فيه جزءًا مِمَنْ لا تحلّ ذبيحيّه ؛ كالحيوانٍ المتولد 
بين ما يؤكل لحمه» وبين ما لا يؤل لا يحل أكله أيّ الأبوَيْن كان مأكولاً» بخلاف ما لو كان 
أحدٌ أبويه مسلمّاء والآخر مجوسيًا ‏ حَلَّتْ ذَبيِحَقُهُ ومناكحتّه ؛ لأنه محكومٌ [له] 7 بالإسلام» 
ولأن الإسلام يَعْلو الأديانَ كُلّهَاء فلا يشركه السو . 

والمتولّد بين الكتابية والوثنيّ غيرُ محكوم له بالكتابية؛ إذ الشّركُ يشركه الشّركُ؛ فلا 

فإن قلنا: لا يحل فلو بلغ وَدَانَ دين أهل الكتاب . 


وهو مع ذلك منقطع لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن إلا أن يكون الضمير في جده يعود 
على محمد فجده محمد سمع منهما لكن في سماع محمد من حسين نظر كبير. ا.ه وللحديث شاهد 
من حديث السائب بن يزيد. 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (5/) عنه قال : شهدت رسول الله يكم فيما عهد إلى العلاء حين 
وجهه إلى اليمن قال: ولا يجل لأحد جهل الفرض والسنن ويحل له ما سوى ذلك وكتب للعلاء أن سنوا 
بالمجوس سنة أهل الكتاب وقال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 

لكن لحديث عبد الرحمن طريق آخر ذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ 177) فقال: ورواه ابن أبي 
عاصم في كتاب النكاح بسند حسن قال ثنا ابراهيم بن الحجاج ثنا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة ثنا 
الأعمش عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس فوثب عبد 
الرحمن بن عوف فقال: أشهد بالله على رسول الله ية لسمعته. 

)١(‏ سقط في أ. 


۳۷4 


كتاب النكاح 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في موضع: لا تحل”'' ذبيحته» ومناكحته . 

ومن أصحابنا من قال: هذا قول الشافعي - رضي الله عنه - إن المكولت بين عن تخل 
ذبيحتّه ومن لا تحل» إذا بل وَدَانَ دِينَ ل الكتاب تحلّ ذبيحثه؛ لأن شه عن كل 
ر منهماء إلا آنا غلبا جَاِبَ الحظر ما دام مَحْكُومًا بحكم الأبوين» فإذا بَلَعَ فله. حكم 
نَفْسِه» وله أن يختار دين أَّ الأبوين شَاءَ. 

وإذا اتار دِينَ أَهْلٍ الكتاب ‏ حَلّت ذبيحته. 

ولا فرق على هذا بين أن يَكُونَ الأب كايا أو الأ بخلاف المتولّد بين المجوسيين» 
ذا بلغ ودان دين أل الكتاب ‏ لا تحلُ ذبيحثه؛ لأنه تمض یگن لا جل ذبيحثه. 

ومن أصحابنا من قال وهو المذهب: إنا إذا قلنا: لا تحلٌ ذبيحتّه قبل الْبَلُوعْ؛ فإذا 
بلع وَدَانَ دِينَ أَهْلِ الكتاب ‏ لا يحل أيضًا كالمتولّد بين المجوسيين . 

وحملوا الئّميّ على ما إذا كان أَحَدُ أبويه يهوديّاء والآخر تَضْرَايَاء فإذا بلع وَدانَ دين 
َحَدٍ الأبوينٍ حلت سس لأنه ملد بين أَبَوَيْنِ تحلٌ ذبيحة كل واحد منهما. 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: أي الأبوين كان كتابيّاء وااو ا أو مجوسيًا 00 
ذبيحته ومُتَاكحتُة وهذا تغليبًا لأفضل الذَيئيْنِ. 

2 2 5 5 2 PE 
فصل فيما يحب على ا ل في نكاح الكتابيّة‎ 

إذا نكح مسلم كتابية يجب لها عليه ما يجبُ [على المسلم]”'' من المهر» والنفققء 
والقسمء ويجب عليها من الكّمكين ما يجب على المسلمةء .غير أنهما لا يَتَوَارَنَانِ لاختلافي 
دينهما. 

فإذا طهرث من الْحَيِضٍ أو التّقّاسِ ‏ له إجبارها على الْفُمْل ؛ كما يجبر المسلمة؛ لأنه 
لا يحل وَطؤُهَا قبل الْغْسْلِء ثم بعده يَجِلٌ له وَطُؤّمَاء بخلاف المسلمة تَغْتَسِلُ بلا نية لا 
يحل وَطُؤمًا؛ لأنه لا ضرورة إليه. 

وقال أبو احنيفة: لا يجبثها على عُسْلٍ الْحَيْضٍ؛ لأن عنده يحل له وَطوُهَا بعد ما 
طَهُرَتْ قبل الغسل» وله أن يُجْيِرَ المسلمة على عُسْل الجنابة . 

وهل يجبر الذَّمية عليه؟ فيه قولان: ش 


)١(‏ في أ: تحل. 
(۲) في أ: للمسلمة. 


لدان 


كتاب النكاح 

أحدهما: : بلى؛ كما يجبرها على الْخُسْلٍ من الحيض . 

والثّاني : لا لأن الاسْيَمْتَاعَ بها جَائْرٌ قَبْلَ الْعْْل . 

وقيل: لا يجبرمّاء إلا أن تَطُولَ المدةٌ؛ لأنه تعاف النَمْسٌ منهاء إذا طَالّتِ المدةٌ على 
الجنابةء .وله إنجباة المسلمة وَالدّمية على الكنْظِيف بِالاسْتَخْدَادِء وقلم الأعْمَار إن طالت وَفَيْحَ 
مَنْظَدْهًَا . 

وإن طالت قليلاً ولم تُجَاوِزٍ الْحَدّ فعلى قولين. 

وكذلك هل يجبرها على الكَنْظِيفِ من الْوَسَخْ وَالدّرَنِ؟ - فعلى قولين بناء على أنه هل 
يجبرُها على عُسْلٍ الجنابة أم لا؟ 

ل به من كل ما تى بريحه؛ مثل : ل ا والكوّاث. وِيَمْتَعُ 

E ان‎ 

ويمنعٌ الذّمية ميه عن لبس جلد الميتات» وعن لبس كَل ثوب مُنْتِنِء ولا يمنعها من لبس 
ما يلبسونَ على عادتهم مما يحل في الإسلام. 

وقيل: : هل له منعٌ المسلمةٍ عن شُرْبٍ النبيذ بقدر ما لا يُسْكِدُ إذا كان انا حنفيين» أو 
منعٌ الذمية عن أكل لحم الخنزيرء 000 وعن أكل الثوم 
والبصل؟ E‏ : 

فيه قولان. 

وله منعٌ الذميّة عن الخروج إلى الاؤس وَالبيَع؛ كما يمنع السلمة عن الأعيادء 
المساجد. : 1 


رحو 


قَصْلَ فيما إذا انْتَقَلَ الْكَافِدٌ مر دين ٠‏ إلى دير 


- 


وقوله ‏ ية -: «لآ تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اله»" في حق الحَليَةِ . 


فِي الْتقَالٍ الكافر مِنْ دِينِ إلى دِينٍ آخَرَ [َغَيْرٍ الإسلام 0 


[ينظر]!*» إن انتقل من دِينٍ أَمْلٍ الكتاب إلى دين أغل الكتاب؛ كاليهودي يَتَتَصَّرُه أو 


(1) سقط في أ. (۳) سقط في . 
(؟) تقدم. )٤(‏ سقط فى أ. 


كتاب النكاح 
النصرانيّ يكرد فهل يقد بالجزية؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا يقر ؛ لأنه اسْتَحْدَتٌ ديئًا باطلاً بعدما كان معترقًا ببطلانه؛ كا 2 
يقر ؟ . مجر 


۳۸1 


والثاني ‏ وهو الأضح» وبه قال بُو حَنِيقَة ‏ رحمه الله -: يُدْ؛ٍ لأن كلا الفريقيْن يقر 
بالجزية؛ كالتَصرَانيّ ينتقل من مَذْهَبٍ إلى مَذْهَبِء وليس كالمسلم يرتدٌ؛ لأنه تَرَكَ دِينَ 
الْحَنٌّء وهذا تَرَكَ دِينَ الْبَاطِل . 

فإن قلنا: يقر بالجزية تح ذبيحته» وإن كانت امرأةٌ لا يحل للمسلم تِكَاحُهَاء وإن 
فعلت في دَوَامِ يِكاح مسلم ‏ لا يضر التُكاح . 

وإن إن قلنا: لا يقر لا تحلّ ذَبِِحَتُةٌ» [وإن كانت امرأة ایا > وإن كانت 
تخت ملم > فإن كان قبل الول ب: تتنجرٌ الفرقة بينهماء وإن كان بعده تَتَوَكَففٌ على انقضاءِ 
عِدَيِهًا؛ِ كالمسلمة تَرْتَدٌّه فعلى هذا القول هل يقنعٌ منه بالعود إلى الدّينٍ الأول أم لا يقبل 
منه إلاً الإسلام؟ فيه قولان: 

أحدهما: يقنع بالعود إلى الأول؛ لأنه كان مقرًا عليه . 

والثاني : لا يقبلٌ منه إلا الإسلام؛ لأنه أقر ببْطْلآَنِ الدّين الأول وإن لم يرجع إلى 
الدين الأول أو لم يسلم على القول الآخر - ما مَل له؟ فيه قولان: 

أحدهما: يمل كَالْمُوْئَدٌ. 

والثاني: يبلغ المأمن» ثم هو حَرْبٌ لناء وإن ظَمَرْنَا به لاء وإن خرج إلى دار 
الحرب» ثم عاد إلينا ‏ فلا نقره إلا بما كنا نقرهٌ في الابتداء من الْعَوْدٍ إلى الدّينٍ الأولوء أو 
الإسلام . 

ولو انتقل الْكَافِرٌ من اليهودية أو النّصْرَائيةِ إلى دين الْمَجُوس - فهل يقر على الْجِرْيَِ؟ 
فعلى القولين. 

فإن قلنا: لا يقرء فهل يقنع بالعودٍ إلى الدّينِ الأول» أم لا؟ - فيه قولان. 

وعلى القولين جميعًا: لا تحل ذَيِِحَتُهُ ومُتَاكَحَتُهُ ما دام على النمَجْسِ . 

ولو قعل عتابية تت مُسْلِمِ فإن كان قَبْلَ الدُخول - تتنجز الْمُرْقَهٌ وإن كان بَعْدَ 
الدّخول بََرَكّفٌ إلى انقضاء الْعِدَّة» فإن أسلمت أو عَادَث إلى الدّين الأول على قولنا: إنه 
يقنع منها به على انْقِضَاءِ الْعِدَةِ ‏ فهما على التُكاح» وإلاً بان أن الْقُرْقَةَ وقعت بينهما بتَبْدِيل 
الدّين. 


)١(‏ في : يحل. 
(۲) ولا نكاحها. 


AY‏ کتاب النكاح 


ولو تَمَجَسَّٺ يهودية تحت يَهُودِيٌ - نظر إن كانوا لا يعتقدون جَوَارّ نكا المجوسية - 
TT‏ تحت مُسْلِم» وإن كانوا يعتقدونّ جَوَارَهُ فلا نتعرض له؛ فإن أسلما 
جميعًا أقرًا عليه . 

من لقان ل يتك م 

ولا خلاف أنه لا حل ذبيحتّه. ولا مناكحتّه ؛ لأن الْكَافِرَ إذا انتقل من دِينِ إلى دِينٍ 
در ل ا الور في رار الاك انمي ااا قو عوجر يقر 

000 

ولو تون يهوديٌ أو نَضْرَانِيٌ» أو تَرَنْدَقَ فلا يقرٌ عليه» وهل يقنع بالعودٍ إلى ا لين 
الأول؟ ‏ فيه قَوْلآَنِ: فإن فعلته يَهُودِيّةٌ تحت مُسْلِم ؛ فكالمسلمة ترتدٌ. | 

ولو لم ينتقل إلى الدَّينٍ الأولء بل انتقل إلى دين آخر - [لا يقَة]('' عليه؛ بأن تونن 
بهوديٰ ثم تَر أو نصرانيٌ تول ثم هو - فهل يقو عليه؟ فيه قولان؛ كاليهوديٌ يتنصّدُ. 

000 

ولو تَوَنْنَ مجوسيٌٌ لا يقر عليه» وهل يقنمٌ بالعودٍ إلى الأول؟ فيه قولان. 

ولو أن وكا تَهَوَدَه أو تَتَصّرَء أو تَمَجَسَ ‏ لايقرعليه؛ ولا يقبلٌ منه إلا الإسلام 
كالمرتد؛ لأن التقريرٌ لم يكن في الدَّينِ المنتقل عنه؛ فلا يَحْصلُ له بالانتقال. 


فصل في ناح الإمَاء 
قال الله تَعالَّى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ منك طَوْلاً أن يكح الُْخصتات الْمُؤْمِئَاتِ قَمِكًا 
مَلَكَتْ أَنْمَانَكُمْ مِنْ فاكم الْمُؤْمِئَاتِ. . . € [النساء: 18] | الآية. ١‏ 
لا يجورٌ للحرٌ كاخ الأمة المسلمة إلا ِسَرْطَيْنِ : 
أحدهما: ألا يجد صداق حرَة: 
يي أن يَكُونَ خائقًا على نَفْسِهِ من الْعَنَتِءِ وهو الرّنَا؛ِ لأن الله تعالى ‏ قال: 


: مَنْ لَمْ ينتطع مِنكُمْ طَْلاًك, وقال في آخر الآية: «ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ منك) 
٥‏ أباح للح ناح الأمة بشرطين ؛ قاذ يجوز إلا بعد و يدها 


)١(‏ في أ: مما يقر. 


کتاب النكاح FAY‏ 


وقال أبو حنيفة : يجو مع َف الشَرْطَيْنِ» »> إلا أن يكون في نکاجه حُرَهٌ؛ فحينئذ لا 
يجورٌ تكاح الأمة» والآيةٌ حجة عليه. 

فإن كان في مِلْكهِ أمةٌ تحل له وَطُؤمَاء أو قادرًا على أن شري أَمهَ دلا يحل له أن 
يكح الأمة؛ لأنه مستغتن عن إرقاق وَلَدِهِ يما معه. 

وإن كان في مله أمة لا يحل له وطؤها نُّظِرَ: إن كانت قيميّها تفي بمهر حُرةء أو 
بشمن أمة يحل له؛ فلا يحل له نكاح الأمة» وإلاً فيحلٌ. 

وإن كان قَادِرَا على صَدَاقٍ حُرَةٍ كتابية» فهل له نكاحٌ الأمة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأن الله تعالى ‏ قال: أن ينح الْمُخْصِئَاتِ . . . 4 [النساء: 8؟] 
وهذا غيرُ قادر على طُوْلٍ حرة مؤمنة. 

والثاني - وهو الأصحٌ : لا يجوز؛ لأنه قادر على يكاح حُرَةِ؛ كما لو كانت في نكاحه 
و - لا يجوز لَهُ نِكَاحٌ الأمة. 

وذكر الإيمان في المحصنة في الآية ليس على سبيل الشَّرْطِء بل ذكره تشريمًا؛ كما قال 
لله تعالى: ©بَأبهَا الَِّينَ منوا إذَا تكحْتُم الْمُؤْمِئَاتِ ثُمَ موُن مِنْ بل أن تَمَسُوهُنَ. . . 4 
[الأحزاب: 44] الآية. 

ثم المسلمة والذمية في هَدَا الحكم سوا وهو أن لا عِدَةَ عليها إذا طلقت قبل 
الدخول» وإن حاطب المؤمنين به. 

وإن كانت تحته مجنونةٌ» أو مجذومة» أو بَرْضَاءُ ‏ لا يحل له نِكَاحٌ الأمةء وإن كانت 
في نِكَاحِهِ حُرَةٌ فطلقها ‏ [نظر؛ إن طلقها]”' رجعيًا ‏ لا يجوز له كا الأمة ما دامت في 
العدة؛ لاله يسه 4داحَعيوا» وإن طلّقها بائنّاء فيجوز عند وُجَودٍ الشوطين : 

قال الشيخ: وإن كانت تحته حرةٌ رَنمَاءُ» أو قَرْنَاءُ ‏ لا يجوزٌ له نكاح الأمةء وكذلك إن 
كانت تحته صغيرةٌ» أو مضناة لا تحتملٌ الْجِمَاعَ؛ لأنه قَادِرٌ على الأصل» وإن لم يحصل 
مقصودة يمكنه مُمَارَكَتّهَاء وإن كان واجذا لصَدَاق رَنْقَاء» أو قَرْنَاء» أو صَغِيرَةِ ‏ يجوز؛ لأنه 
لم يَأْمَنْ معها الْعَتَتَ . 

وإن كان تحته حُرَةٌ ‏ وهي غائبةٌ - لا يجورٌ له يِكَاحُ الأمة؛ لأنه يمكنه أن يُطَلُقَهًا. 


ولو کان ماله غات جر لكت لا يمه ازال ملك هن الال ولو كان مع طول رة 


)١(‏ سقط في أ. 


Af‏ كتاب النكاح 


ولك الحرة غائية ؛" أو كان صَدَافٌ الْحَرَائِرٍ ببلد آخر أَرْحَصَ» وهو واجد لذلك؛ فإن لم 
َل هُ مشقة الخروج إليها لوجر كان الامو وإلاً فيجورٌ» ولو لم يكن في بَلَدٍ الآخرة 
واحدة» وهي تغالي في المهرء وهو واجد له لا يجوز له نکاځ الأمةء وكذلك رك ة الكفارة 
إذا بيعت بمالي0'" غَالِء وهو واجد له لا :تقل إلى الوم بخلافي اليم يجورٌ إذا بِيعَ 
الماءٌ بثمن غَالِ؛ لأنه يتكررٌ. 

قال الشيخ: وعندي فيه نظرء لو لم يكن له مَالُء ورضيت الحرةٌ بمهر نَسِيئَةَ» أو 
أقرضه رَجُلٌ المهرّ ‏ فهل له نْكاح الأمة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه قادر على نكاح الْحَدَةٍ. 

والثاني: يجوز؛ لأن ذمته تشتغلٌ بقضائه» وربما لا يجدٌُ ما يقضيه. 

ولو ؤُهَبَ رجل مالا أو جارية قبول لا يلزمه ‏ الهبة» وله نكاح الأمة. 

ولو ضيبت المرأةٌ بمهر بحس ومعه ذلك فالمذهب لا يجوز له َكَاحُ الأمة؛ كما لو 
بيع الماءٌ بِنَمَنِ بَحْسٍ ‏ لا يجوز له التيمم. 

ولو تكح + حو أمة عند وجود الشّرطين» ثم أَيْسَوَ ‏ لا ينفسخ نِكَاحُ الأمةء وكذلك لو 
نكم حُرَةَ بعده لا يرتقع نِكَاحٌ الأمة؛ لأن الْعْسَارَ يشترطٌ في الابتداء لا في الدَّوَام ,؛ كما أن 
حَوْفَ الْعَنَتِ يزولٌ في الدّوام» ولا يبطلٌ اح الأمة. 

ا 00 وإن كانت تحته حُوّةٌ؛ لأن العبدَ في مثل حالهاء فلا 

وعن أبي حيفة لا يجورٌ للعبد أن يَنْكحَ الأمة إذا كانت تحته حُوَةٌ كالح ولا يجوز 
للحر أن يَتَرَوَجَ أَمَيْن 

00 

ل يتجوز للمسلم الحرٌ نكاح الأمةٍ الكتابية بحالي؛ لأن الله تعالى ‏ قال: لمن 
تيَاتَكُهُ الْمُوْمتاتي» [النساء: ١٠]ء‏ أباح نكاح الأمَةِ بشَرْطٍ أن تكون مؤمنة» وأباح ناح 
لْكتَابيّة بشرط أن تَكونَ حوةٌ. ۰ 

قال: طوالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الاب مِنْ قَبْلِكُم» [المائدة: 5] يعني: 
الحرائر. 

وعند أبي حنيفة : يجوز للحرّ المسلم نِكَاحٌ الأمة الكتابية» والآية حَُجَّةٌ عليه. 

وكذلك العبدٌ المسلمٌ لا يَجُورٌ له عندنا نِكَاحُ الم مَة الكتابية على ظَاهِرٍ الْمَذْمَبِ؛ لأن 


)١(‏ في أ: بثمن 


كتاب النكاح 
المع لحقٌّ الدين» فيستوي فيه الحو والعبدٌ؛ كالمرتدة وَالْمَجُوسِيةٍ 

فأما الحو الكتابئٌ : هل يجورٌ له نِكاحٌ الأمةٍ الكتابية؟ ‏ فيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز؛ كما لا يجوز للحرٌ المسلم. 

والثاني: يجورٌ؛ كما يجورٌ للمسلم نكاځ الأَمَةِ المسلمة. 

فأما العبدٌ الكتابيئٌ : هل يجورٌ له نِكَاحٌ الأمةٍ الكتابية؟ 

يترئب على الحبٌ الكتابيّ» فإن جوزنا للحرء فالعبدٌ أَوْلَئْ» وإلاً فوجهان. 

والأصح: وار 

والفرق أنهما مع العبودية متكافآن؛ كالحرٌ المسلم لا يكح الأمة إلا بَسَرْطَيْنِء 
ويتكحُها العبدٌ مع عَدَم الشَّرْطَيْنِ . 

ويجورٌ للمسلم وَطْءٌ أمته الكتابية بِمِلْكِ اليمين» ولا يجوز وط الآمة المجؤسيةء ولا 
الْوتِيّةِهِ كما لا يجورٌ وَطْءُ المرتدّة؛ لأن كُلَّ صِنْفبِ لا يجورٌ نكاح حَرَائِرهِمْ؛ لا يجوز وطءٌ 
تاقيم ولاك اين" 

ولا ترز للمولى إجنات أمه المخوسية .وله الوثنية على الإسْلام؛ لأنها دخلت في 
الأَمَانِ للاسترقاق؛ كَالْمُسْتَْمَئة لا تُمْبَدُ على الإسلام وكالعبدٍ المجوسيٌ والوثنيٌ لا يُجْبَرَانِ 
ا 


Ao 


يجوز للمسلم نِكَاحُ الْحدَةٍ ة الكتابية» ذمية كانت» 5 مستأمنة» أو حوبي غير أنه 
یکره us‏ قلبّه إليهاء فتكون فِبْنَةَ على دينه» والكراهية في الْحَرْييَةٍ َة أكثر؛ لأنه 
بالإقامة م فيما بينهم يكثر سَوَادْهُمْ وربما تسترق زوجته وهي حَامِلٌ منه» ولا يقبلٌ قولها: 
إن حَمْلِي من مِسْلُمٍء > فيسترق وَلَدَهُ. 
وإذا نَكْحَ الحو أمةء فأتت بولدٍ ‏ يكونٌ الولدٌ رقيقًا لمالك الأمة. 
وإن كان الْحُرٌ عربئّاء ففيه قولان: 
أصحهما: أن الْوَلَدَ رقيقٌ أيضًا؛ كما لو لم يكن عربيًا. 
وقال في القديم: الولدٌ يكونُ حوّاء والرقٌ لا يجري في العرب» ولا وَلآَءَ على الولد؛ 
لأنه حو الأصلٍ» فعلى هذا هل يَجِبٌ على الأب قيمة الولد؟ فيه قولان: 
أحدهما : يجب؛ كما يجب في الْعْوورِء لو تكح امرأةً على أنها حه فاتك آنه 
يكو الولدٌ حرا ويجبٌ عليه قيمته . 
والنّانِي: لا يجبٌ؛ لأن السيدَ قد رَضِيَ به حيث زَوَّجَهَا من العربيّ. 
التهذيب / ج ١‏ / م 6؟ 


۳۸٦ 


كتاب النكاح 
صل قي الج 


إذا كح رجلٌ حَُةَ [وأمة]“ معا 00000 وإن كان حرا لا یصځٌ 
ناح الأمقء وهل يصځ نِكَاحُ الْحُرَة؟ ‏ نُظِرَ: إن كان مَِنْ لا يحل له كاخ الأَمَةِ ‏ ففي صِكَةٍ 
تكاح الْحرَة قَوْلآنِ: ١‏ 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزنيٌ: يصح . 

والثّاني: لا يصح؛ لأنه عَقْدٌ وَاحِدٌ اذا فسة فة قد كله 

وإن كان مِمّن يحل له كا الأمق فإن کان قَادِرًا على نكاح ذميق» أو سَمَحَت الْحُرَةٌ 
بِالْمَهْنٍ وجوزنا له نِكَاحَ الأمة فاختلفوا: 

قال صاحب «التلخيص»: لا يصحٌ نكاحٌ الأمة» وفي نكاح الْحَُةٍ قَولاَنِ؛ كالأول. 

قال الشيع ابو ريد :لا يصح واحدة منهما؛ لأن نِكَاحَ كَل واحدة على الانفراد ‏ جائزء 
والجمعٌ لا يجوز وليس أحدُهما بأل من الآخر؛ كما لو جمَعَ بين أختئين» فحيث قلنا: لا 
يصح فذاك» إذا جَمَحَ بينهما إيجابًا وقبولاً. 

فإن فرق بينهما؛ بأن قال: رَرَجْتّكَ ابتتتي بألغيْن» وَأَمَتِي بخمسمائة» فقال الزوج: 
قبلت ناح هذه ونكاح تلك - فيصح نكا الْحَُةِ قولاً واحدًا. 

ا لي ار في التو دون الإيجاب - ففيه وجهان: 

de, e gE 

. مهر الحرة يجب‎ SS 

والثالث: د یجب جَمِيع الْمُسَمّئْء > وكذلك لو جمَعَ بين نكاح مسلمة ومجوسيةء أو 
نكاح خَلِيّةِ و ومد ا - ففي صحة كاح المسلمة والأجنبية وَالْخَلِيّة 
قولان. 

e‏ لان لا فة لعفن اع 
البعض]) ف 5 ِصِحَةٍ نِكَاحِهًا؛ كما لو جَمَعَ م ببق ايه : 

ولو جمع بين 2 فيهن أختان ‏ فتكاح [الأختين ]0 باطل : وفي الكَلآثِ قولان. 

ولو جمع بين سَبْع فيهن أختان ‏ فنكاح الكل باطل. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط فيي أ. 


كتاب النكاح 
وإن كان 8 له الأمة - بطل نكاحٌ e‏ وفي ى الأمة E‏ وحم الْمَهْرٍ ما 
ذكرناه. 

ولو قال: رَوَجْتُكَ ابتتي» وب -ك هَذَا الزّقّ من الخمرٍ بكذاء فقبل فيهما ‏ فقد قيل في 
صِكَةٍ النّكاح قولان. 


TAV 


وقيل: يصح ها هنا التّكَاحُ قولاً واحدًا وهو الأصحٌ؛ لأنهما عَقْدَانِ مختلفانِ» ففساد 
أحدهما لا يُوجب قَسَّادَ الآخر. 

ولو قال: رَوَجُْكَ ابي وابتتي» أو ابنتي وَحِمَارِيء أو ابنتي وزقٌّ حَمُر - فالمذهب أن 
النكاع صَحِيحٌ؛ لأن ما ضَمّ إليه لا يقبل التّكَاحَ» فيلغو ذكره. 

وقيل : .فيه قولان . 

فإن قلنا: بصخ احاح فما حكم المهر؟ هذا يبنى على ما إذا جَمّعَ بين نكاح 
امرأتين» وإحداهما لا تَقَبَل الْعَقَدٍ. 

إن قلنا هناك 0 ل فها هنا كذلك . 

وإن قلنا: يوزع المسئّى على مُهُورٍ أمثالهماء فها هنا التوزيعٌ لا يمكن؛ لأنه لا مهر 
لِلْمَضْمُومِ إليهاء فيجب جميعٌ الْمُسَمّى . 

وقيل : إن كان قد جَمَعَ بَيْنَ بكاح امرأة وخمرء وقلنا في البيع : إذا بَاعَ عصيرًا أو خمرًا 
يقدر الخمر عصيراء أو يوزع الكّمن عليهما فها هنا يوزع المسكّى عليهما كذلك» وحيث 
قلنا: يجب جميعٌ الْمُسَمّئ في الجمع بين الْمَرْأتَيْنِ» وكان الزوجٌ جاهلاً بالحالٍ ‏ فله الخيارٌ 
في فسخ الصَّدَاقِء لا في رَدٌ النكاح» فإن شاء أجازء وإن شاء فَسَّحَّ الصَّدَاقَء وعليه مَهْرْ 
اقل : ش 

وإن قلنا: يب مهرٌ المثل ‏ فلا خيارٌ له؛ لأنا لو أوجبنا مَهْرَ المثل» وإذا فسخ لا 
يجبُ إلا ذلك. وإن قلنا: يوزعٌ المسكّى على مهور أمثالهما ‏ فهل يلزمه الخيار؟ نظر إن 
كان الصَّدَاقٌ مما يقبلّ القسمة؛ كالحنطة ونحوها ‏ فلا خيار له» وإن كان مما لا يقبل الْقِسْمّة 
من عبد ونحوه ‏ فله الْخِيّارٌ؛ لأنه [لا يتضرر]”' بِالتَشْقيص» فإن فسح فعليه مَهْردٌ المثل؛ 


ذكره الشيحٌ أبو علي . 


)١(‏ في أ: يتضرر. 


A^‏ كتاب النكاح 


بَابٌ التَعْريض بالخطبة 

قَالَ الله تَعَالَى: ولا جُتاح عَلَيْكُمْ فيمَا عَوَضْكُمْ يه مِنْ خِطْبَةٍ الَسَاء) [البقرة: .[٥‏ 

يجوز خطبة المرأة الْخَلِيّةِ الفارغة تعريضًا وتصريكاء ولا يجورٌ خطبةٌ المزوجة 
تَضْرِيحًا ولا تعريضًاء وكذلك الرجعية. 

TS‏ لغير صَاحِب العدَّةٍ خطَبتهُنَ تَضر يحاء وهل يجوز تَعْرِيضًا؟ 
- نظر إن كان في عِدَة الْوَقَاءِ يَجُورُ 

وكذلك كَل مُعْتَدَةٍ لا يحل 3 اث منه يِكَاحَهَا؛ كالبائنة منه بِاللّمَانِ والرّضَاعء 
والطّلاق الكّلآث. ْ 

أما البائنة التي تجوز للزوج يِكَاحْهَاءٍ كالمختلعة. ب نکاځهاء فيجوزٌ لصاحب 
العدّة خِطَبَيّهًا تعريضًا وتصريحاء وهل يجورٌ لغيره خَطَبيُهًا د َعْرِيضًا؟ فيه قولان: 

أحدهما: يجورٌ؛ كالمطلَّقةِ ثلانًا؛ لآن سُلْطَانَ الرّؤْج مرتفعٌ عنها. 

والثاني : لا يجورٌ؛ لأنه يجورٌ لصاحب العدَّة نِكَاحُهَا؛ كالكجعية. 

وإن كانت في عِدَّةِ وَطْءِ الشبهة› فقد قيل فيه قولان؛ كالمختلعة. 

وقيل ‏ وهو الأصحٌ: يجوز قولاً واحدًا؛ لأنه لم يكن لصاحب الْعِدَّةِ عليها حقيقةٌ 
تكاج فيثبت فيه هذا الْحَقّ ويجورٌ لصاحب العدة خطبيّها تعريضًا وتصريحًا. 

والقصريح في الْحْطْبَة أن يقول: إني أريد أن أُنححَكَء أو لا متي على تَفْسِكِ إذا 
حَلَلْتِ أو لفظًا لا يحتملٌ ءَ َيْرَ التحاح . 

والتعريضٌ بما يحتمل التّكَاحَ وغيره؛ ؛ مثل أن يقول: زب راغب فِيك. ورد طالب 
لك أنت جميلة» إذا حَدَلْتِ فآذنيني» > مَنْ يد مِنْلَكَ [لَسْتٍ بمرغوب عَنْكِ لا تبقين 
IK‏ ونحو ذلك. 

وکل موضع جَوَرْنَا له التُعريض» فالمرأةٌ إن رَغِبَث فيه تجيبه بمثله في الْجَرّاب» كهو 
في الخطبة فيما يحل ويحرم» وحيث جوزنا الكعريض يجوز سرًا وعلانية. 


ومعنى قوله تعالى: لآ تُوَاعِدُومُنَّ سِدًا» [البقرة: 0 فالمراد منه: الجماعٌ» وهو 
أن يصف نَفْسَهُ بِالْقَرَةِ في ذلك الأمر. 


)١(‏ سقط في أ. 


كتاب النكاح ۳۸4 


بَابُ التي أَنْ لطب الل عل خطية آي 


روي عَن ابن عُمْرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أنَّ الي - يكل - قَالَ : «لا يَخْطْبُ الول عَلَى 
عِطْبَة أخيه]”" . 

إذا خطب الرجلٌ امرأةٌء فأجابث -لا يجورٌ لغيره خِطَبَتُهَا ما لم يترك الأول» أو 
يَأدنْ غير أنه لو خَطْبَ ونكح - 7 

ولو رَدْتٍ الأول يجوز للغير خطبئهاء وكذلك لو سَكَتَتْء أو لم يُذْرَ أنها أَجَابَتْء أو 
رَدَّتْ ‏ نجيز للغير خطبتها. 

والدليل عليه : أنَّ قَاطِمَةَ ِت فيس مَاتَ عَنْهَا رَوْجْهَاء فَقَالَ لَهَا الى - كلل -: «إِذًا 
حَلَلتَ ٠‏ اؤنيني». قَلَمًَا خلت اش ئه أن مُعَاوِيَة وَأََا جَهْمٍ حَطَبَانِي » فَقَالَ الي - ا -: 
«أمَا مُعَاوِيَةٌ فَصُعْلُوكٌ ل مال لَك رآئا بُو جَهْمٍ قل يضم عَصَاهُ عَنْ ءَ عَاتِقَهِ؛ كحي . 
اعام“ . ومعلومٌ أن فاطمة ل تكن أَِنَتْ لواحدٍ منهما؛ إذ لو أَذْنَتْ لم يَحْطَبْهًا الب 
يِه - على غيرهماء بل كانت سَكتَتْ . 

وقوله في أبي جهم: «لآ يَضَمُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِ قيل: أراد به كثير السفر. 

وقيل: كثير الضّرب للنساء. ولم يكن ذلك من باب الغيبة؛ لأن الغيبة أن يَذْكُرَ 
مساوىءً رجل من غير غرض» فإن كان لغرضي بأن شَاوَرَهٌ خفن مُوَاصَلَةَ إنسانٍ» فأخبره 
بما عرف منه؛ فهو من باب الحسْبَة . رول تحب الار ل ميقا ولكن وجد منها ما يدل 
عليه؛ بأن قالت: استشر في هذاء أو قالت: أنت مرغوب فيك» أو أحدث في شرط العقد 
فيه قولان: 

في القديم: لا يجورٌ للغير خطيهًا . 

وفي الجديد ‏ وهو الأصحٌ: يجوز؛ لاا لم ص اخ بالإجابة كما لو سَكَْتَتْء والاعتبار 
برد المرأة وإجابتهاء لا برد وليها وإجابته» وإن كانت تیا أو إن كانت بكرا ووليها غير 
الأب والجد؛ فإن كانت بكرًا ووليها أَبُومَا أو جدها ‏ فالاعتبار برَدٌ الأب أو الجدّ وإجابتهماء 
ولا اعتبار بردٌ المرأة وإجابتها. 

وفي المجنونة: الاعتبار برد السُلْطَانٍ وإجابته» وفي الأمة بِرَدٌ السيدٍ وإجابته. والله 
أعلم . ش 
(۲) سقط في أ. 
(۳) تقدم. 


۳۹۰ 


كتاب النكاح 
باب جح المشركٌ 


و r‏ ص 


روي عَنْ سَالِم» عَنْ أبيه؛ أنَّ غَْلنَ أسْلّمْ ‏ وَعِنْدَهُ عَشْرُ وة - قال له اللي - ڳلا : 


إذا أسْله مشرك» وتحته کا“ أو أربعٌ كِتَابيَاتِ ‏ يدوم م التَكَاحُ بينهم ؛ لآنَّ نِكَاحَ 
الكتابية في الإسلام جائز. 

وإن أسلم» وتحته مَجوسكة 9 وثنية د وتخلّقت» أو آل ي المرأةٌ وتات الزوج على 
أي دين كان فن كان قَبْنَ الدُحُولٍ تتنجز الفرقة بينهماء > وإن كان يَعْدَ الدُخول تتوئّفٌ على 
انقضاءٍ العدة» فإن أسلم المتخلّفُ قبل انقضاء عِدَّتِهًا فهما على التكاح» وإن لم يُسْلِم حَنّى 


)١( كتاب الذبائح  باب ما جاء في التسمية على الذبيحة حديث‎ )٤۸۸ /۲( أخرجه مالك من الموطأ‎ )١( 
- هكذا مرسلاًء وأخرجه البخاري (775/4) كتاب الذبائح والصيد  باب ذبيحة الأعراب ونحوهم‎ 
حديث (0001) وأبو داود (/ 7054) كتاب الأضاحي - باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم‎ 
كتاب الذبائح  باب التسمية عند الذبح‎ )1١٠١-31١09/5( الله عليه آم لظ حديث (۲۸۲۹) وابن ماجة‎ 
والنسائي (۷/ ۲۳۷) كتاب الضحايا  باب ذبيحة من لم يعرف» وابن الجارود ص‎ )۳۱۷٤( حديث‎ 
والبيهقي (۹/ ۲۳۹): كتاب الصيد والذبائح باب من ترك التسمية‎ )۸۸١( باب ما جاء في الأطعمة‎ )۲۹۷( 
كتاب الأضاحي : باب اللحم يوجد فلا يدري أذكر اسم الله‎ )۸٤ /۲( وهو ممن تحل ذبيحته» والدارمي‎ 
عليه أم لا: والدارقطني (747/4) والبغوي في «شرح السنة» (7/ 0 بتحقيقنا) من طريق هشام بن عروة‎ 
عن أبيه عن عائشة‎ 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (17/1) رقم :)١010(‏ وسئل أي أبو زرعة عن حديث رواه عبد 
الرحيم بن سليمان وعبد العزيز الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قيل يا رسول الله 
إن الأعراب يأتونا بلحم ولا ندري هل سموا الله عليه أم لا فقال رسول الله ي : «سموا الله عليه وكلوا» 
قال أبو زرعة الصحيح هشام بن عروة عن أبيه عن النبي كلِه. مرسل أصح. كذا يرويه مالك وحماد بن 
سلمة مرسل . 

ورجح الدارقطني في «العلل؛ المرسل أيضًا فقال الحافظ في الفتح (9/ .)00٠‏ 

قال الدارقطني في «العلل»: رواه عبد الرحيم بن سليمان ومحاضر ب بن الموزع والنضر بن شميل 
وآخرون عن هشام موصولاً ورواه مالك مرسلاً عن هشام» ووافق مالكًا على | إرساله الحمادان وابن عيينة 
والقطان عن هشام» وهو أشبه بالصواب» وقد ردهما الحافظ في «الفتح» )00/۹( ورجح الموصول 
على المرسل فقال. 

ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين 
أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسلهء والآخر أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة» لأن 
عروة معروف بالرواية عن عائشة مشهور بالأخذ عنهاء ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله. عن هشام دون 
من أرسله. ويؤخذ من صنعه أيضًا أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان 
أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك ووافق على رواية ذلك الخبير من هو مثله انجبر ذلك القصور 
بذلك وصح الحديث على شرطه. 


كتاب النكاح مع ب ا ا A‏ 
الْقَضَتْ عِدَنُهَا ‏ بَانَ أن الفرقة وقعث بإسلام الأول» وخرجت عن الِْدَةِ. 

وإن أسلما معًا دَامَ التكاح بينهماء سواء كان قبل الدُخول أو بعده» والاعتبار باختتام 
كلمة الإسلام معًا لا بافتتاحهاء ولا يختلّفٌ الحكم عندنا باختلاف الذّار. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - [الاعتبار]”'' بالدخول وعدم الدخول» بل إن كاتا في 
دار الإسلام وَأَسْلَمّ أحدُهما - لا تق الْقُْقَُ حتى يُعْرَضَ الإسلامٌ على المتخلّف ثلاناء فيأبى» 
أو يَلْتَحِقَ بدار الحرب ناقضًا للعهدٍ. 

وإن كان في ار الحرب» فحتى يلتحقّ المسلمٌ بار الإسلاىو أو يمضي لها تلان 
0 وإذا مضت [لها ثلائة د ثم تقع الفرقة الآن» حتى يجب عليها العدة إن كانت 

وكذلك عنده لو دخل كافك دار 00 لعقد الذكَةء وزوجته في دار الْحَرْب - تقع 
الفرقة بينهماء وهذا لا يصحٌ؛ لأن صَفْوَانِ بْنَ أمّة» وَعِكْرَّمَة : نَّ يي جَهْلٍ هَرَيَا كافرين إلى 
لخادل عام الفتح» وأسلمت امرأتاهما بمكة. وأخدنًا الأمانَ لزوجيهماء فقدماء وأسلما؛ 
رَد النبي - ككل - إلَيهِمَا امْرَأَتَيِهمَا مَعَ وُجُودٍ اختلافي الدار" . 

ولو قبل الكافرٌ لابنه الطَفْل ناح صغيرة» ثم أسلم الأبرَانِ - حكم ل الوالدين 
وهما على التكاح» وإن أسلم أحذهما قبل الآخر» بَطْلَ النكاح» وإن قبل لابنه ه الطفل نِكَاحَ 
بالغق» ثم أسلم أَبُو الطفل معها ‏ بطل التَكَاحُ؛ لأن إسلام الولد يَحْصٌلُ عقيب إسلام الأب» 
فيتقدم إسلام المرأة على إِسْلام الرّوج. 

وإن أسلمت المرأةٌ عقيب إسلام الأب في الحال ‏ بطل أيضًا؛ لأن إسلام الولدٍ يَمْصُلٌ 


)١(‏ في أ: لا اعتبار 
(۲) سقط في أ. 
(۳) أخرجه مالك (۲/ 047 )٥٤٤‏ كتاب النكاح ‏ باب نكاح إذا أسلمت زوجته قبله الحديث )٤٤(‏ و(10) 
عن ابن شهاب أنه بلغه: «أن نساءكن في عهد رسول الله يلخ يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات 
وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن ثبت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم 
الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله بي وذكر القصة مطولة إلى أذ 
قال: «ولم يفرق رسول الله و بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك التكاح». 
قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ومن طريق مالك أخرجه البيهقي 
۵ _ ۱۸۷( كتاب النكاح باب من قال لا ينفسخ التكاح بينهما بإسلام أحدهما. 
قال ابن عبد البر: كما في تنوير الحوالك (؟/ .)۷١‏ 
(لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» a‏ ماروا اقل الزن لاف اه در 
السير وكذلك الشعبي وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله) . 


۳4۲ 


كتاب النكاح 
حكمًا وإسلامها يَحْصلُ بالقولء فالحكمي يكون سَابِقًا؛ فلا يُتَصَوّرٌ وقوعٌ إسلامهما معًا. 

فلو أسلم مُشْرِكٌ وتحته أكثر من أَرْبَع نسوةء فأسلمن مَعَهُ أو تَخَلَّفْنَّ وَهُنَّ يات أو 
کُر مَجُوسِيَاتٍء أو وَنَِيَاتِء فَأْسْلَّمْنَ قبل انقضاءِ عدتهن» وكان بعد الدخول ‏ فعلى الزوج 
أن يَخْتَارَ مِنْهْنَ أربعًاء ويفارق البواقى»-سواء تَكَحَهُنَ في الشَّرِْكِ معًا أو على الترتيب. 

وإذا نَكَحَهُنّ على التّرتيب يجوز له إمساكٌ الأواخر. 

وكذلك لو أسلم وتحته أَحْتَانِء أو امرأةٌ وعمتها وخالتها؛ فَأَسْلَّمَا معه» أو جَمَحَهُمَا 
الإسلامٌ معه في العدة ‏ إن كان يَعْدَ الذخُول بهما يَخْتَارُ واحدة منهماء ويفارق الأخرى» 

وقال أبو حنيفة : [إن أسلم وتحته أکثرٌ من أَربَم أو آختان]“ فإن نَكْحَهُنَ معا قاح 
.عو رو ر 4 
الكل باطل» وإن تكحَهن على الئّرتيب تَعيِنّتِ الأؤْليَانِ» وفي الأختين تتعيّن الاولى» وخبر 
غيلان حُجَةٌ عليه ؛ لأن النبي - كك أَمَرَُ يإمْسَاكِ ربع من غير ته تفصيل . 

وَرُوِيَ أَنَّ تَؤْقَلَ بْنَ مُعَاوِيَة أسْلّمَ ‏ وَعِنْدَهُ حَمْسنُ نِسْوَةٍ ‏ فَقَالَ لَهُ الي يكل -: «قارق 
وَاحِدَة وََمْسِكْ أَرْبَعَاه قال: «هَعَمِدْتُ إلى أَمدَمِهنٌ» فَمَارَكهاه"©. 

وروي أن فيرورًا الديلمي أَسْلّمَ وَعِنْدَهُ أحْتَانِء فقال النبئ ‏ 6 : «إختر أَيِهُمَا شِْتَء 
وَفَارِقٍ الأغرى“. 

ولو كان تحته ثَمَانٍ نسوة» ولم يدخل بهن ؛ فأسلم معه َع منهن ؟ قَرَرْنَ تَحتة 
وارتفع نكاحٌ المتخلّفات . 

وإن كان بعد الدخول بهن فاجتمعَ إسلامٌ آم منهن في الْعِدَّةِ ‏ قررن تحته؛ مثل أن 
أسلم أربعٌ منهن» ثم أسْلمَ الرَّوْجّ قبل انقضاء عِدَّتِهِنّء وتخلفت الأخْرَيَاتٌ حتى انقضت 
عِدَنهُنَّ من وَفْتٍ إسلام الرّوج» أو مُئْنَ في الشرك - تَعَيد َنَت الأُولَيَاتُ . 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) تقدم. 

(۳) الذي أسلم على الأختين هو فيروز الديلمي قال: أسلمت وعندي أختان فقال النبي 6: «طلق أيتهما 
شئت6. وفي لفظ بعضهم: #اختر أيتهما شئت» أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۲) وأبو داود )٦۷۸/۲(‏ كتاب 
الطلاق باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان الحديث (741؟) والترمذي )٤١١/۳(‏ 
كتاب التكاح - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان ‏ الحديث )١1759(‏ و(١١٠١)‏ وابن ماجة 
)577/١(‏ كتاب النكاح ‏ باب الرجل يسلم وعنده أختان الحديث )١1961(‏ والدارقطني (؟/ ۲۷۳) كتاب 
التكاح ‏ باب المهر ‏ الحديث )٠٠١(‏ والبيهقي (۷/ 184) كتاب التكاح ‏ باب من يسلم وعنده أكثر من 
بح نسوة . 


۳4۲ 


كتاب النكاح 

ولو أسلم أَرْبَمٌ نهر ولم يُسْلِمٍ الزّوِجُ حتى الْقَضْتْ عِدَتُهُنّه أو مُْنَ في الإسلام» ثم 
أسلم الزوجٌ» وَأَسْلَّمَتِ الأخرَيَاتُ في العدَةٍ ‏ تعيّنت الأخرياث. 

وإن أسلم أدبعٌ منهن» ثم أَسْلَمٌ الرّوج قبل انقضاء عِذَّتِهِن ثم أسلمت الأَخْرَيَاتٌ قبل 
انقضاء عِدَّتِهِنَ من وَفْتِ إسلام الزوج فهو بالخيار؛ إن شاء اختارٌ الأوليات» وإن شاء اخْتَارَ 
الأخريات ˆ وإن شاء اختار تعض نَ هؤلاء» وَبَعْض أولئك» حتى لو آل أَرْبَعٌ » ثم أسلم 
الزوج في عِدتون؛ ل مَنْ أسلم» ثم أسلمت الأخرياث في العدّةٍ - فله أن يَخَْرَ 
الميتات» ويرث مِنْهن » والاختيار بعد اجتماع الؤُسْلامَيْنِ في الْعِدَةِ يكو على الكَرَاخِي ؛ حتى 
لو وقع”'' بعد انْقِضَاءِ الْعِدِّ - يجوز» ويجوز بعد الموت؛ لأنه لَيْسَ بابتداء عََدِ. 

وذكر في «الأم» صفة الاختيار» فقال: لو قال: اخترتٌ مذو أو ارت عقد هذه». أو. 
أَنْسَكْتَ هذه» أو أمسكتٌ عَقْدَ مَذِه أو تت هذه أو تيت عقد هذه كان اختيارًا لها. 

وإن اختار أربعًا للزَّوجية» کاخ الْبَرَاتِيء ولا يحتاجُ إلى الصريح بالْمَسْخْء 
وإذا اختار أربعًا للفسخ»› > فقان: اخْكَوتٌ فراق هذه - تَعَيّنَتِ الأحريات للإمساك» وإن ل 
يُصَرُحْ بالإمساك» ولا معئى لاختياره قبل الماع الإسلامين» واد أَسْلَمَ مع آربع» 
فاختارهن - - صح» وارتفع نِكَاحُ المتخلفات» وان فسخ م ناح المتخلّفات صَارَ مختارًا 
للمسلمات. 

: وإن أَسْلَمْ مَعَ أربع» فاختار فَسْحَ نِكَاحِهنَ ‏ لا يجوز؛ لأن الفسحَ بعد الإسلام إنما 

ی يجوز فيما زّادَ على الأربع . 

ولو ألم مع واحدة» فاختارها صح اختيارهاء حتى لو أَسْلَمَتٍ البَراقي في العدة - 
لا يختارٌ من الْبَوَاتِي إلا تَلنَا. 

ولو أسلم الزوجٌ مع واحدة» ومات الزوجٌ» ثم ألمت براقي - تغينت التي أَسْلَمَت. 


م ةة 


مَعَه) وَوَرِنَتْ منه. 
ولو أسلم مع تمان نسوة فطلّق أربعًا. منهن على التّعبيين ‏ صار. مارا لهن» وين منه 
بالطّلاق» وارتفع نِكَاحُ و 
ولو طَلَّنَّ أربعًا منهن لا على الكعيين يُوْمَدِ بالكعيين» فإذا عَيّنَ أربعًا بِنّ منه بالطّلاق» 
وارتفع نکاځ الأخريات . ش 
ٍ ولو ظَاهَرَ أو آلئ عن أربع منهن» فلا کون اختيارًا؛ لأنه يمينٌ على الامتناع من 
الْوَطْءِء وهي بحال الأجنبية ألْيق . 


. في : قطع‎ )١( 


۳44 کتاب النكاح 


ثم إن اخْتَارَهُنَّ تبين أنهن زَوْجَاتٌء وصح ظِهَارُهُ وإيلاؤه» وإلاً قد حم له. 
ولو وَطىءَ أربعًا منهن» هل يَصِيرٌ مُخْمَارَا لهن؟ فيه وَجْهَانِ : 
أحدهما: بلى» لأنه [فرع](" الاختيار. 
الثاني - وهو الأصح: لاء كما لا تحصّل الرجعة بالوطءء وهذا بناء على ما لو طَلَّقَ 
٠ E‏ ثم وَطىءَ إحداهماء هل يَتَعيّنُ الطّلاقُ في الأخرى؟ فيه قولان. 
فلو وَطىءَ الكلّء إن قلنا: الوطء اختيار» صار مختارًا للأوليات» وعليه المهه 
للأخريات . 
وإن قلنا: ليس بِاخْتيَارٍ يختارٌ منهنٌ أربعاء ويغرم المهرَ لِلْبَرَائِي. 
ولو أَسْلَّمّ مع ازيم فطلّقهن قبل إسلام البواقي ‏ صار مختارًا لهن» وبنّ بالطّلاق» 
وارتفع نِكَاحُ الأخريات؛ كما لو اختار الْمُسْلِمَاتِ صَرِيحًا. 
ولو قال للمسلمات [معه]”" فَسَحْتٌ نِكَاحَهُنَء إن أرادٌ بالفسخ الطّلاق ؛ ؛ فهكذاء وإن 
أراد حلّه بلا طلاق - لا يصح؛ لأن الفسح حلّه بلا طلاق» ول بحر لها اد E‏ 
الأربع ؛ وعدد المسلمات لم يَزِدْ عَلَىْ الأزيّع . 
فإن لم لم المتخلّفات يمسك هؤلاء الأربعء وإن أَسْلَّمَتِ المتخلفاتٌ في العدةء 
يختارٌ من الكلّ أربعاء ثم للمتخلّفات إذا أَسْلَّمْنَ أن يدعين عليه أَنّكَ أَرَدْتَ بالفسخ ا 
فصرت مختارًا للأوليات» ويحلفنه» ولمن أسلم معه أيضًا الدعوى عليه أنك” رَد دت 
الطّلاقَّ» وبا منك» ويحلفنه. 
وقيل: اختيارٌ الأوليات لآ يَجُوزُ بل يمسك الأخريات؛ لأن بإسلام الأخريات بَانَ أن 
المَسْحَ كان صحيحًا في الأوليات» والأول المذهب. 
2 و ور م له د EE‏ ۰ ع 0 . و و 
ولو أسلمٌ الزوجٌ ‏ وهن مُتَخَلِمَاتٌ ‏ فَأسْلمْنَ على الترتيب في عِدَدِهِنَ ‏ فالزوجُ يقول 
لكل واحدة بعد إسلامها: قَسَحْتُ نِكَاحَكِ» فإن أراد بالفسخ الطلآقٌء صار مختارًا للأربع 
الأوليات» وين منه بالطلاق» وارتفع نِكَاحُ الأخريات حلا" بلا طَلقء وإن أراد بالفسخ 
حا بلا طلاق ‏ صار مختارًا للأولیات» وَكَرَرْنَ تحته» وارتفع اځ الأخريات حلا بلا 
طلاق. 


ولو أسلم [الزوج]'؟ ‏ وهن متخلفاتٌ ‏ وقال: كُلَّمَا أَسْلَمَتْ واحدةٌ مِنَكُنَّ فقد 


7 


)١(‏ في أ: فوق. ش )٤(‏ في : حله. 
(۲) سقط في أ. )٥(‏ في أ: حله. 
(۳) في أ: حله. )١(‏ سقط في أ. 


4o 


كتاب النكاح 
اخْمَْهًا ‏ لا يصح؛ لأن تعليقٌ الاختيارٍ لا يجوز كتعليق التكاح والوّجعة. 

0 كُلّما أسلمث واحدةٌ منكن» فقد طلَفْنْهاء ٠‏ فقد قيلَ: لا يجورٌ؛ لأن الطَّلاقٌ 

5 تفلت الاشيان لا يجوز ولیس بِصَّحِيحٍ» > بل المذهبٌ جوازرٌه تغليبًا لِلَفْظ الطّلاق؛ 
000 

ولو علق عتق المكاتب : يَجُوزٌ وإن كان إبراء؛ لغلبة لفظ العتق. 

وإذا أسلمت واحدة» صَارَ مختارًا لهاء وطلقت» ثم الانية هكذا إلى تَمَامٍ 0 
وارتفع نكاحٌ الباقيات حله بلا طلاق. 

ولو قال: كُلَّمَا أَسْلّمَتْ واحدةٌ منكن» فقد قَسَحْتٌ نِكَاحَهًا؛ٍ فإن أراد بالمّسْخ الطلاق؛ 
فهكذا يَصِحُء وإن أراد حلّه بلا طلاق» لا يَصِحُ لمعنيين: 

أحدهما: لأن تَعْلَِقَ الْمَسْخْ لا يصح 

والثاني : اس ا د ب لا ولم يوجد. 

ولو الم از مع خمينء تقال فَسَحْتُ نِكَاحَهُنّ ع - إن أرادّ به الطّلاق» صار مُخْتَارًا 
لأربع منهن» وين بلاقو فعليه الكعيين» وارتفع ريات 

وان أراد بالفسخ حلّه بلا طلاقء انفسخ کاخ واحدة لا بعينهاء. فإذا أسلمت 
المتخلَّمَاتُ في العدة يختارٌ من الْخَمْسِ ا 

ولو قال: قَسَحْت نكا واحدة منكن» وأراد به الطَلاق - صا مختارًا لواحدة لا 
بعينها؛ فيعينهاء وتبين منه» ويختار من البَوَاقِي ناء وإن أراد حلّه بلا طلاق» صحّ 
فيعينهاء ويختار من الْبَرَانَي أربعًا. 

فإن فسخ نكاح اك ثنتين حله بلا طلاق» ينفسخ نكاح واحدة فيعينها ويختار من البواقي 
قل 

وإن عَيّنَ انين من الخمس»ء > فقال: فسختٌ يَكاحَكما حله بلا لآق - ينفسحٌ نكاح 
واد مهما فين قم له ضار أخرئ مع قوت 

ولو قال للخمس: انكرت نكا أدبع 0 أو قال: اخْتَوْيكُنّ ‏ ّت الْمَمْكوحَاتِ 
هته ا مهن ارا انت الات 


قصل ف يما لَوْ تكح م مُشرك أا وأبتتم 


إذا تكح مشر أما رَابتكتهاء ثم أَسْلَّمُوا معًا ‏ نظر؛ إن كان قد دَحَلَ بهماء فهما 
ان جل على الا ور امرض E E‏ متي وار 


كتاب النكاح 

أحدهما: يختارٌ اهما شَاءَ؛ كما لو أَسْلَمُ وتحته أَخْنَانِء اختار أَيَتَهُمَا شَاء؛ لان عَفْدَ 
السك إنما ثبت له حكم الصحة إذا انضمٌ إليه الاختيارٌء فأيهما اختار حكم بصِكة نِكَاجِهَاء 
وبطلانِ كاح الأخرى 

فعلى هذا إذا اخْمَارَ البنت كانت الام محرمة عليه على الأييدء وإذا اختار الام ثم 
طَلَّقَهَا قبل الخول - جاز له نِكَاحٌ البنت . 

والقولٌ الثاني - وهو الأصح» واختيار المزنى: تَتَعيّنُ البنثُ للإمساكِء ويجورٌ إمسالُ 
الأم؛ لأن العقد على البنت يحرم | والعقد على الم لا يحرم البنتَء بخلاف الأختين 
لأن الْعَقدَ على كَل واحدةٍ منهما لا يحرمٌ الأخرى على الكأَييِء ل 
يَكُونَ نكَاحُهُما معّاء أو على الترتيب. وقيل: أصلُ القولين أن أَنْحِحَةَ المشركينَ هل يُمْطَن 
لها حَكَْمُ الصّكَةٍ أم لا؟ 

فيه جوابان: 

أصحهما: لها كم الصّحَةِ؛ٍ .بدليل أنا نوُم عليها بعد الؤسْلام. 

:والثاني : لا يحكم لها بالصّكَةِ حتى يُذركهًا الإسلام» فيعفى عما مَضَى . 

فإن قلنا: يعطى لها حكم الصّحة يختارٌ الْبِنْتَء وإلاً فيختار أَيْتَهّمَا شا والمذهب أن 
القولين لا يثبتان على هذا الأصلء و لقوله تعالى: #8وَقَالَتِ 
ا افِرْعَوْنَ4 [القصص: ٩]ء‏ وقال: «وَائْرَاَتُةُ حَهَالَةٌ حَمَالَة الحطب» [المسد:٤]‏ أضاف إلى 
الْكَافِرٍ زوجته . 


۴۹٦ 


وبدليل أنا نُقَوُهُمْ على ذلك التكاج بعد الإسلام من عَيْرٍ استثنافي عَقَلٍ. 

ولو ترافعوا إلينا لاً نَحْكُمٌ ببطلانه» وأن المشرك لو على امرائةُ ثلانًا ‏ لا تحلٌ له إلآ 
بعد زوج آخرء وإن نكح في الشَّرِْكِ زوجًا آخر فأصابها ‏ حَلَّتْ له. 

وإن كان قد دحل بإحديهما ؛ ثم أسلموا ‏ نظر؛ إن كان قد دَحَلَ بالبنت قَدَتْ تحته لا 
.يختلف القول:فيه. والأم محرمة عليه على التأبيد. 

ون كان قد دَخل بالأم» فالبنتٌ محرمة عليه وهل له إمساكٌ الأم؟ يبنى على الْقَوْلَينِ 
فيما إذا لم يَكُنْاقد دَحَلَّ بواحدة منهما 

إن قلنا هناك : يمسك أيتهما شاءء فها هنا يُمْسِكُ الأ 

وإن قلنا هناك: تتعين البنثُ للإمساكء فها هنا لا يجوز إمساك الأم؛ لأنها حُوْمَتْ 
بالغقدٍ على الْبِنْتِء [ولها]”" مَهْرُ الْمِْلٍ بالدّخُول. 


)١(‏ في أ: ولاالها. 


کتاب النكاح ۳4%۷ 


فرع ابن الحدادء وقال: إذا نَكَحَ أا وابنتهاء فَأَسْلَّمُوا قبل الدُخول» فإن قلنا: يمسك 
البنت» لا يجبُ عليه مَهْدْ الأم؛ لأن الاح في حَقّهَا لم يرتفغ باختياره. 

وإن قلنا: يختارٌ أَيْتَهُمَا شَّاءَء فإذا اختار إحديهما غرم صف المهر للأخرى» وكذلك . 
في الأَحْتَيْنِ قبل الدّخول» إذا اخْتَارَ إحديهما غرم نِضْفَ المهر للأخرئ» إن كان قد سَّمَئ لها 
صَدَاقَاء وإن لم يُسَمٌّ فالمتعة؛ لأن التكَاحَ ارتفع في حَقَّهَا باختياره. 

قال أصحابنا: هذا يبنى على أن أنكحة الشَّرْكُء هل لها حكمٌ لصحة [أم لا]؟ 

إن قلنا: لها حكم الصّكدء فإذا اختار إِخدَئ الأَخْتَيْنِء غرم نِضْفَ المهرٍ للأخرى» 
وإن لم نحكم لها بالصَّوَ فلا مَهْرَ عَلَيْهِ للأخرئ» وفي الأم والبنت إن لم بط لها حُكم 
الصّكَةٍ فاختار أحداهما ‏ فلا مَهْرَ للأخرئ. 

وإن قلنا: لها حكجُ الصحةء فيمسك البنت» ويغرم للأم يضف الْمَهْر 

وكذلك لو أسلم ذم وتحته حَُةٌ وأمة أَسْلَمَئَا معه قَبْلَ الدخول - تَتَعَيّنُ الحرة 
للإمساكء ولا مهر للأمة عند ابن الحداد. 

وعند الآخرين: يبنى على هذا الأضل إن قلنا: أنكحة الشّرْكِ لها حكمُ الصحة يَجِبُ 
ضف المهر للأمة» وإلاً فلا. 


ا 


إذا تكح حو في الشرك أمةء ثم أسلم قبل الدخول» وَتَحَلَمَت هي - تتنجز الفرقة» 
سواء كانت كِتَابيّة أو مَجُوسِيّة؛ لأنه لا يجورٌ للمسلم نكاح الأمة الكتابية» وهي والوثنية 
ر : 

فإذا أَسْلَّمَا مَعَا أو كان بَعْدَ الدُخول أسلم أَحَدّهُمَاء ثم أسلم الآخر قبل انْقِضَاءِ العدة 
- نظر؛ إن كان الزوجٌ وَفْتَ اجتماع الإسلامين معسرّاء ياف على نَفْسِهِ الْعَنَتَ ‏ جاز له 
إمسائهاء وإن كان موسداء أو غير خائف من العنت ‏ بطل تكاشها؛ لأنه لا يجوز ابتداء 
نكاحها في هذه الحالة. 


قال أبو ثور: يجورٌ له إمساكُها؛ لأنه ليس بابتداء التكاح؛ كما يجوز الرجعةٌ في هَذِهٍ 


۴4۸ كتاب النكاح 

ولو أسلم أحدّهما ‏ وهو موسر - بالو O‏ - وهو معسرٌ - خائفٌ من الْعَنَتِ 
- جاز له إمساكهاء فإن أسلم الأول - وهو معسر عه اسل لاخر - وهو مُوسِرٌ - لا يجوز له 
إمساكها؛ لأن الاعتبار بوقت اجتماع الإسلامين» سواء تَقَدَّمَ إسلامٌه أو إسلامُها. 

وإن كانت الأمة كتابية فتخلّفت» وكان بَعْدَ الدُخول بها نظر؛ إن ن لم عير حَالّهًا حتى 
انقضت عِدَنُهَا ‏ بان أن التّحَاحَ ارْتَمَعَ بإسلامه . 

وإن تك الها نظر إن عتقت في الْهِدّةٍ ولم تَسْلِم - جاز له إمساكّهاء وإن أسلمت 
ولم ڌ تعتق فله إمساكهاء إن كان وَفْتَ إسلامها معسرًا خائقًا من العَنّتِ. 

ولو تكح حو في الشّرك أَرْبَعَ م إِمَاء» ثم أسْلَم وأسلمن معه» وات إسلاقه وإسلامين 
في الْعِدَّةِ» إن كان بَعْدَ الدُخول» وإن كان وَفْتَ اجتماع إسلامه وإسلامهن معسيرًا خائقًا من 


الْعَنَتِ ‏ يَخْتَارُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وإن كان وَهْتَ اجتماع الإسلامين موسرّاء أو غير حاف من 
الْعَنَتِ ‏ ارتفع نِكَاحٌ الكلّ» نوا قم إسلامه أو إسلامُهن . 

ولو أسْلّمَ مع واحدةٍ وهو مه مُعْسِدٌ خائفٌ من الْعَنَتِء ثم أسلمت الثّانية وهو موسرٌء ثم 
أسلمت الثالثة وهو معسرء م الرابعة ونه موس دان إما الأولى أو الثالثة» وبَطلَّ نِكَاحُ 


النّانية والرابعة. 
ولو أسلم مع واحدة [وهو معسرً]“ وطلقها -صار مختارًا لهاء وارتفع نِكَاحُ 
الأخريّات. 


ولو قال: فسختٌ نِكَاحَهًا وأراد به الطلاق ‏ فكذلك» وإن أراد حله بلا طلاق _ لا 
يصح؛ لأن الفسحَ حله بلا طَلاَقٍ في الإماء؛ إنما يَجُورُ في الزيادة على الْوَاحِدَةِ كما في 
الْحَرَائِرٍ إنما يجوز في الزيادة على الأربع . 

فإذا أسلمت البواقي في الْعِدَّةِ ة يختارٌ من الكل واحدة أيتهن شاء. 

وقيل: لا يجورٌ اختيار الأولى إذا أُسْلَمَتِ الْبَوَانَيء بل يختارٌ من الكَلأث واحدة؛ لأن 
بإسلام البواقي تبيئًا أَنَّ هَذِهِ كانت زائدة» وصَمٌ فسح نِكَاحِهًا. 

فإن لم تسبل البواقي» تَعَيّنَتْ هَذِهِ بالإِمْسَاكِ والفسخ باط والأول المذهب أن الفسخ 


فيها بَاطِلٌ بَكُلّ حال. 
ا ل ل نظر؛ إن وجد إسلام الو مع الزوج 
في العدة - تعبّنت الحرة بالإمساك» ويطل نِكَاحُ الإماعء» سواء تقدّم إسلام الإماء أو تأخّر» أو 


)١(‏ سقط فى أ. 


کتاب النكاح ۳۹۹ 


تخلّل بين إسلام الرّوج والحرّة زمان» حَتَئ لو أَسْلّمَ الزوج مع الْحُرَة. 


[فإذا]“ أسلمت [معه]”" في الْعِدَّةٍ وماتت إن كان بَعْدَ الدخولء ثم أَسْلَّمَتِ الإماءٌ 

- لم يكن له اختيار واحدة منهن؛ لأن نكا عي ند يل باعتا إستلام الخرو سه فى الجا 

وإن لم يجتمع إسلام الحرة معه في الْعِدَّةِ بأن اأسلم الرّوْجُ وماق البحرة فن الشزكف» أو 

انقضت عِدَنْهَاء أو أسلمت الْحُدَةٌ أولاً خلت الرَّوْحْ حَتّى مَانَتِ الحريٌ أو انقضتٌ 

عَدَْهًا - فالحرة كالمعدومة فيختار الرَوْجٌ واحدة من u‏ ممن اجْتَمَعَ إسلامُه معها في 
العدة» إن كان مُعْسِرًا خائًا من الْعَنَتِ وَ 3 3 فت اجتماع الإسلامين. 


فإن قيل: إن اسل مع الحرة» وماتت الحرةٌء ثم أسلمت الإماءٌء قلتم: لا يخود 
إمساك 00 منهن» وقلتم : لو كان تحته إِمَاءٌ فأسلم وهو موسرء ثم أعسر وأسلمن ‏ جاز 
له إِمْسَاكُ واحدةٍ منهن؛ فجعلتم الحرة ع جنر اده ولم تجعلوا الْيَسَارَ 
الْمَايْتَ قبل إسلامهن كالموجود بعد إِسْلامِهِنَ في مَنْع إِسْلامٍ الأمق» وَسَوَيْكُمْ بين وُجُودٍ طول 
الحرة» ووجود الْحُرَة في ملع نكاح الأَمةِ. 

قلنا: جعل ابن خيران في الْيَسَارٍ الفائت قولين» والمذهبُ أن اليسارٌ الفائتَ 0 
كالقائم؛ لأن المالَ الذي لا يَتَعيّنُ للمتعة لا يرفعٌ نِكَاحَ الإماءء والحرة في نكاجه مَتَعَنْهُ 
الاستمتاعَ ؛ [فوقع]”" نكاحٌ الإماءِ : 

أما في مَنْعْ [بيانٍ]”*' ابتداء نكا الأمة - يستوي وجودٌ الْحُرَةِ في نكاجه» والقدرة على 
صَدَاقِهًا لضَعْف الابتداء . 


ولو أسلم الزوجُ مع الإماءء وتخلّفت الحرةٌ بعد الدخول ‏ لم يَكَنْ له اختيارٌ واحدةٍ 
من الإماءء ما لم يَقَع اليأُ عن الْحُدَةِ بموتهاء أو انقضاء عِدَتَهَا حتى لو أسلم الزوج مع 
الإماءء ثم عتقت الإماء ‏ لم يكن له اختيارٌ واحدةٍ منهن» ما لم يتبين أمر الْحُوَةِ فإن ماتت 
الحرةٌ في الشركء .أو انقضت عدتها ‏ يَخْتَارٌ وَاحِدَةَ من الإمّاءِء إذا كان معسرًا يوم إسلامه 
و وإن عتقن؛ لأنهن كُنّ أَرِقَاءَ وَفْتَ اجتماع إسلام الزَّوْجِ وإسلامهن. 

فلو اختارٌ ب الْحوَةِ - نظر إن أسلمت الْحُدَةٌ فى العدةء 
فالاختيارٌ بَاطلٌ» وإن ماتت فى السَرْك أو انقضث عِدَنّها. ٠‏ 

قال الشّافمي ‏ رضي الله عنه -: يثبت . 


[فمن أصحابنا مَنْ قَالَ: يثبت» وهو الأصح إن ذلك الاختيار باطل. 


)١(‏ فيأ: أو. (۳) في أ: فرقع. 
(۲) في أ: بعده. )٤(‏ سقط في أ. 


5٠‏ كتاب النكاح 


وقوله: «يثبت» يعني: باختيّارٍ جَدِيدِ]”'' ومن أصحابنا مَنْ قال: يثبثٌ بالاختيار السّابق 
وجعل هذا القائل في وَفْت الاختيار قولين؛ بناء عَلَى نكاح الْمُرْتَابَةِ» وهذا جَوَابٌ على 
قولنا: إن المرتابة إذا كحت يكون موقوقًا. 

وعند الْمُرَنِيٌ : الاخْبَبَارٌ مَوْقُوفٌ. 
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وإن ماتت الْحُدَةٌء أو انقضت عِدَنّهَا بالشّرك ‏ بان أنه كان صَحِيحًا . 


ولو کح في الق أربَعَ إماءِ وعتقت الإماءٌ - نُظِرَ إن عتقن بعد اجتماع الإسلامين 
فليس له اختيارٌ واحدةٍ منهنّ بشرط الإعسار» وخوف العنت وإن عتقن قبل اجتماع الإسلامين 
بأن عتقن ثم أَسْلّمْنَ أو أسلمن أولاً ثم عتقن» ثم أسلم الزوج - له إمساك الْكلّء حتى لو 
كانت تحته ح٥‏ وأربعٌ إماءء فعتقت الإماءٌ قبل اجتماع إسلامهنّ مَمّ الرّوج» ثم اجتمعَ 
إِسْلامُهُنَ في العِدّةٍ مع الْحُرَةِ والروج - فهو كمن أسلم عن حَمْس نِسْوَةِ؛ يختارٌ مِنْهُنَّ أَرْبعًا. 

ولو أَسْلَّمَ الرّوجٌ وعتقت واحدةٌ» ثم أسلمت الْبَوَاقِي وعتقن - تَعَينَتٍ الأولّئ للإمساك؛ 
لأنها كانت خحُرَةَ وَفْتَ اجتماع الإسلامين. 

ولو اسم الرَّوجٌ مع ا ثم عتقت» ثم عتق الباقيات» وَآشَلمن الأخريات - فليس 
له إِمْسَاكٌ الأولى. 

وكذلك لو أَسْلَّم الرّوجء ثم عتقت منهنٌ اثنتان» ثم أَسْلْمَكَاء ثم أسلمت الأخريان» ثم 
متا ينيك الأوليين» اولي :له مساك الا رين 

وعلى عكسه لو أسلم [الزوج]”" ثم أسلمت اثانِ» ثم عتقتاء ثم عتقت الأخريانٍ ثم 
أسلمتا ‏ تتعين الأخريان للإمساك ؛ لأنهما كانتا حُيَتَيْنِ وَقْتَ اجتماع الإسلامين. 


إذا أسلم عبد مشرك» وتحته أكثدُ من امرأتين» فَأَسْلَّمْنَ معهء أو أسلمت في الْعِدّةِ إن 
كان بعد الدخول» أو أسلمن أوَلاً» ثم أَسْلَمْ الزَّوْجُ قبل انقضاء عِدَّتِهْنَ ‏ عليه أن يَخْتَارَ منهن 
اثنتين» سَوَاءٌ كُنّ حَرَائِرَ أو إماء» أو بعضهن حَرَائِرَ وبعضهن إماء. فإن شَاءَ اختار حُوَتَيْنِ» 
إن ا یوان فاع بوه و امه 


-ه ت 


ولو عتق العبدٌ» وقد تزوج في الشَّرِْكِ أربعاء ففيه تَلآثُ مَسَائِلَ : 


(۳) سقط في أ. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: أو اختار. 


كتاب النكاح 

إحداها: أن يروج أربع حَرَائِرَ 

2 8 عا إمَاء. 

فإن تَرّوّجَ أربعَ حَرَادِ e‏ إن عتق قبل اجْتِمَاعَ إسلامهن؛ بأن عتق ثم أسلم 
وَأَسْلَئْنَ أو أسلمَ وعتق» اکل أن الین وعم الم - فله إمساكٌ الأزيع . 

ولو أسلم مع واحدةء ثم عتق» ثم أسلمت براقي E‏ ولو أسلم مع 
الَْتِئن » ثم عتق» ثم أسلمت الباقيتان E‏ اختيارٌ انْتَتيْنء فإن شاءَ نك الأويي» 
وإن شَاءَ أَمْسَكٌ الأخريين وإن شاءَ واحدة من الأوليين» 0 من الأخْرَيَيِن» بخلاف 
الصورة الأولى إذا أسلم مع واحدة» ثم عتق ثم أسلمت البواقي جار لهإفساك الأريع؛ لأن 
هناك حالة العتق كان قد بَقِيَ من عدد الرق وَاحِد. 


وإذا أسلم مع الْتيْنِء ثم عتق» فقد نَم عدد الرق قبل العتق» فلا يؤثّر العتن في زيادة 
العدد وحدهء وهو أنه مهما تَمَيِدَ الحال» وقد بقى شىء من عدد المغير والمغير لمجموعهما 
- فالمغير يظهد أَنَدْهُ بالتكميل إن كان عتقّاء وبالكثقيص إن كان راء ومهما عير الحالٌ ولم 
يبق من عدد أحدهما شيْءٌ ‏ فلا يظهرٌ أثرٌ المغير هاهنا. 

فإذا أسلم مع واحدة» ثم عتق ‏ فقد جاء المغير وهو الحريةء وقد بقي من عدده 
نه ومن عدد المغير وهو الرق واحدة» فأثر في التكميل لوجود ال إليهء فإذا 
أسلم مع اث ثنتين ثم عتق» جاء المغير» ولم يبق من عدد المغير وهو الرق شَيءٌ ؛ فلم يظهز ار 
المغير . 

وعلى هذا لو أن عبدًا طَلّىَ امرآتهُ طلقة» [ثم نَكَحَهًا بعد عتقه]”'؟ ‏ يملك عليها 
طلقتين؛ لأن العتقّ المغير جاء وقد بقي من عدد الرق والحرية شيء؛ فأثر في التَكميل . 

فإن طلّقها طَلْمَتَيْنِء > ثم عتق اس ا و 


لق شيء» وكذلك الأمةٌ دنا قرآنء فإن عتقت في خلال الْقَرْءَيْنٍ ثلاثة أقراء؛ لأن 
المغير وهو العتى جاء وقد بقي شَيْءٌ من عة الحرائر وَالإمَاءِ ا فإن عتقت بعد 
الْمُقْرءَيْنِ قلا شَيْءَ عليها. 


وفرع ابنُ الحدادٍ عليه: لو أن ذميًا طلّق زوجته طلْفََيْنِ» ثم نقض العهدٌ» والتحق بدار 
الحرب» فاسترقٌ» ونكح تلك المرأة - يملك عليها طلقة؛ لأن المغير وهو الرق جاء ولم يبق 
من عَدَدِهِ شَيْءٌ؛ فلم يؤثر المغير في الننقيص . 


١5 م‎ / ٩ في أ: ثم عتق ثم نكحه. التهذيب / ج‎ )١( 


۲ 


كتاب النكاح 

ولو طلّقها طلقة؛ ثم نقذ نقض العهد واسترقٌ ونكحها لا يملك عليها إلا طلقة؛ لأن 
المغير جاء وقد بَقِيَ شيءٌ من عددٍ المغير والمغير جميعًاء فظهر أثْرُ المغير في تنْقيص العددء 
فالمغير ها هنا هو الرق» فأثر في تُْصَانٍ العدد. ْ 

وفي المسائل المتقدمة المغير هو الحريّة > فأثر في التكميل. 

المسألة الثانية: إذا تَرَوّحَّ العبد أَْبَعَ إماءء فإن وجد اجتماع الإسلاميْن وهو رقيق» 
عتق يختارٌ منهن اثنتين» وإن كان وقت كه الإسلامين حرًا وهن حَرَائِدُ ‏ له إمسا 
الازتع» وإن كان حرا وهن حَرَائِدُ - له اسا الوب إن کان سوا وهن ار ليس له 
إمسالككٌ واحدةٍ بشرط الإعسارء وحََوْف الْعَنَتِ. 

بيانه: إذا أسلم وأسلمن» > ثم عتق - يُمْسِكُ اين منهن» سَوَاءٌُ عتقن من بعده أو لم 
يعتقن» ولو عتق وعتقن» ڈ ف آشله وأملجة: أو وج ك 00 
ثم عتقن له إمساك الأريع. فأما إذا عتق وأسلم» أو أسلم وعتق» ثم أسلمن وعتقن» أو 
اسل اول ثم عتقن - لم يكن له إلا إمساك واحدةٍ بعد أن يكون معسرًا خائقًا من الْعَنَت. 

ولو أسلم مع واحدةء ثم عتق» ثم المت الْبَرَاقي» ثم عتقن بعد إسلامهن» أو لم 
يعتقن - تَعَيِّنَتِ الأولى» ولو ألم مع وَاحِدَو ثم عتق» ثم عتقت البواقي» ثم أسلفن ب قال 
الشيخ: يجوز له إمساكُ الْكُل؛ لأنه لم يَسْتَوْفِِ عدد الرق قبل الق وحين عتق كانت 
3 المت وكان له إمساكها» لأندكان رقنقًا يوم اجتماع إسلاميهماء والباقيات 55 

ٿر يوم اجْيِمَاع 0 وإسلامهن وهو حُدّء وكان له إمساكهن؛ لأن إِدْخَالَ الحرائر على 
TT‏ 

a‏ أسلمت البواقي» ثم عتقن - لم يكن له إلا إمساكٌ 
الأوَلَينِ . 

قال [علي]” ‏ رضي الله عنه -: ولو ألم مع اثنتين» ثم عتق الأخريان ثم أسلمتا 
لم يكن له إلا إمساك اثنتين؛ لأنه استوفى عدد الوق قبل الْعِبْقِء ولكن إن شاء أمسك 
الأول وإن شَاء أَمْسَكَ الأخريين» ا رواحد ا 
لان الأخريين كانتا حُرَئينِ وَقْتَ اجتماع الإسلامين؛ كما لو كان تحته أربعٌ حَرَائِر با 
اثنتين ثم عتق ثم أسلمت الأخريان ل 

المسألة الثالثة : إذا تكح العبدٌ [المشرلُ]”" عُرَئيْنِ وَأَمتَيْنِ - نظر؛ إن وجد اجتماع 
إسلامهن وهو حو تعينت الْحَُنَانِ للإمساك؛ مثل إن عق : الام > أو أسلم وعتق 


. في : الأمه. (۳) في أ:. في الشرك‎ )١( 
سقط في أ.‎ )۲( 


6 3 م 


كتاب النكاح 
نم أشلدق» أن اسمن قم عق وامللم د يسك الخوتين: 

وإن أسلم مع حرة وأمة» ثم عتق ثم أسلمت الأخريان فله أن يُمْسِكَ إحدى الْحُوَتَيْنٍ 
مع الأمة الأولى» وإنما لم يجز إمساك الاثنتين؛ لأنه استوفى عدد الرقّ قبل الحرية» وإنما 
لم يجز إمساك الأمة المّانية ؛ لأنه كان حرا حين أسلمت الأمة الثانية» 1 يجز له إمساك 
الأمة» وفي حكم نكاحه حرة» وجاز له إمسال الأَمَةِ الأول ؛ لأنه كان رقيقًا وَفْتَ إسلامها . 


قال الشيخ : ولو أراد إمساك الْحُدَتَيْن دون الأمة ‏ يجوز؛ كما لو أَسْلَمُ مع حرَلَيْنِ ثم 
عتق» ثم أَسْلَمَتٍ الْحُوَنَانٍ الأخريان ‏ له أن يَخْتَارَ أيّ الْحُوَتَيْنِ شَاءَ . 


' إذا نك العبدٌ في الشَّرْكِ أمء ثم وجد الإسلام» وعتقت الأمة بعد الدخول - فلا 

يَخْلو؛ إما أن يَتَقَدّمَ إسلامُهاء أو إسلامٌ الرّوْج. 

فإن تقدم إسلامها؛ فلا يخلو إما أن أَسْلَّمَتْ ثم عتقت» أو عتقت ثم أسلمت» فإن 
أَسْلَّمَتْ ثم عتقت» والزوج مُتَخَلّفٌ ‏ فإن اختارت المقام معة؛ لا يجوز لمعنيين: 

أحدهما: لأنها جَارِيَةٌ في البينونة» فاختيارٌ المقام لأَيُلاَئِمُ حَالَهًا. 

والثاني : لأنها مسلمة لا يجوز قرارّها تَحْتَ الْكَافِر وبهذا الاختيارٌ لا يبطل حَقَّهَا من 
الفسخ. وإن اختارت الفراقٌ في الحال - يجوز؛ لأنه يلار بم حَالَهَاء وله تكلنث الق حى 
حال الروج؛ لأنه إذا َنَم في العدةء ثم اختارَت ا - تلو ل لها العدة: 

فإذا عَجْلّت الفراق» نظر إن آل اروج قبل انْقِضَاءِ عِدَّتِهًَا من وقت إسلامها ‏ فَعِدَنُّهَا 
من وَقْتٍِ اختيارٍ الْمَسْخ عِدَهّ الحرائر» وإن أسلم بَعْدَ انقضاء الْعِدَّةِ ‏ فَعِدَنُهَا من وَقْتِ 
إسلامهاء ولا [عدة]“ لاختيارها الْقْرَاقَ؛ لأن ا وقعت قبل ذلك . 

وعدتها عِدَّةٌ الحرائر أم عِدَّةٌ المَاءِ . 

اختلف أصحابنا فيه: منهم من قال: حكمُها حكم الوَجْعِيَّةِ إد عتقت في خلال العدقء 
ففي الجديد: تكمل عدة الحرائر . 

وفي القديم قولان! 

وشبهها بالرّجعية؛ من حَيْثُ إن عِدَّنَهَا تعرضٌ للارتفاع بإسلام الزوج؛ كعدة الرجعية 
بالمراجعة؛ ولأنها تَسْتَحِقُ التفقةً في هذه الْحَالَةِ كالوّجعئة. 


)١(‏ في أ: حكم. 


°4 کتاب النكاح 


ومنهم من قال: حكمُها حكم الْبَائِنَةٍ إذا عتقت فى العدة. 

ففي القديم: يقتصرٌ على عِدَةٍ الإماء. وفي الجديد قولان؛ لأنا نحكمٌ بعد انْقِضَاءِ 
العدة بوقوع البينونة من وقت إسلامها؛ كالبائنة لا تكون نوها بانقضاء لدو بخلاف 
الوّجعية ؛ فإنها ب تين بعد انْقِضَاءٍ الْعِدَةِ. 


ثم هاهنا لا خلاف أنها لا تستأنفٌ العدة من وَقْتِ اخْيَيَارٍ الفراق؛ لأنه إذا لم يسلم 
حتى انقضت عِدَنُها - بَانَ أن الاختيار لم بک صَحِيحاًء بخلاف الرّجعية إذا عتقت» 
فَاخْتَارَتٍ الفراق ن الْعِدَّةَ في قولي؛ لأن ذلك الاختيارٌ صَحِيحٌ وله أثڙ وهو قط 
الدّجعة . 


فأما إذا أرادت تَأَخيرَ افخ إلى أن يبن حال الرّوج - يجوز [ولا يبطل]“ به 
خِيَارُهَا؛ كالرّجعية إذا عتقت في اله ا ا م الاختيارٍ على نَبْيِينٍ حال الزّوجء هل 
يُرَاجِعْهًا أم لا؟ . ش 


ثم إن لم يُسْلِمٌ ازج حتى الْقَضَتْ عِدَنُهَا سَقَطَ الاختيا وعدتها من وقت إسلامها. 
وتكون عدة الْحَرَ اثر [أم عدة الإماء؟ فعلى الاختلافي الذي ذكرنا. 


وإن أسلم الزوجٌ قبل انقضاء عِدَّتَهَاء ٠‏ فلها خيارٌ الْقَسْحْء وعدتها من وَقْتٍ الاختيا ختيار ده 
الْحَرَائِر]”"2» فأما إذا عتقت ثم أسلمت - والزوج ملف - - لأ بجر ها كا اغا لما 


ذكرنا من المعديين: 


فإذا عجلت الفراق يَجُورٌ * ثم إن أسلم الزوج قبل انقضاء ناء فعدثها عدة الَْرَائرٍ 
من وقت الاختيار» فإن أل بعد انقضاء عِدَّتَهَاء فعدثّها من وقت إسلامها عِدَهٌ الْحَرَائِنٍ 
وإن أرادث تأخيرٌ الْمَسْحْ على تَييّنِ حال الزوج - يجوزء ثم إن أسلم قبل انقضاءِ ْو هما 
على التَّاح» فإذا فسخت فعدتها من وَقْتٍِ الخ عدةٌ الْحَرَائرٍ > وإن لم يسلم حَتَىٰ الْقَضْتْ 


1 


عدتها - فعدتها من وقت إسلامها عِدَهٌ الْحَرَاثِر. 


وأما إذا تقدّم إسلام الرّوج - نظر إن أَسْلَّمَتْ بعده ثم عتقت - فلها الخيارٌ في الْحالٍ 
هذه أمة عتقت تحت عبد» ولحكمه باب مفردٌ. سيأتي إن شاء الله تعالى . 


(0) سقط في أ. 


کتاب النكاح 


{0 


وإن عتقت قبل الإسلام» فأخّرت الاختيار - جازء ثم إن أسلمث قبل الْقِضَاءِ عِدَتِهًا 
من وقت إسلام الزوج» فَاخَْارَتِ الفراق - فعدّتها من الآن عِدَّةٌ الْحَرَائِر. 

وإن لم تسلم حتى انْقَضَت عِدَنُهَا بَانَ أن الفرقة وقعت بإسلام الزَّوج»ء وعدتها من ذَلِكَ. 
الوقت عدةٌ الْحَرَائْرِه أم عدة الإماء؟ فعلى ما سبق من الاختلاف . 

ولو أنها اخْمَارَتِ المقامء أو الفراق قبل إسلامها ‏ فَظَاهِرُ النصَ يدل على أنه لا يجورٌ 
واحدّ منهما. 

فذهب بعض أصحابنا : إلى ظاهره» وقال: اختياز المقام لا يجوزٌ؛ لأنها جَارِيَةٌ في 
الْبينُونَةَ» فالمقامٌ لا يلائمٌ حَالَهَاء واختيار الفاق لآ یَجُورٌ؛ لأنه يمكنه أن يلِم ثم يختارٌ 
الفراق» بخلاف ما لو تَقَدَمَ إسلامُها والزَّوْجٌ مُتَخَلْففٌ ‏ جَارٌ لها اختيارٌ الْمَسْخْ في الحال؛ لأن 
إسلامَ الرّوج [ليس]2" بِيَدِهًا. 1 

والصحبحٌ من المذهب أن اخْتِبّارَ المقام لا يجوزٌء واختيار الفراق يَجُورٌ؛ لأنه يلائم 
حالها؛ كما لو تَقَدّمَ إسلامُهاء وتخلّف الرَّوْجُ. 

وقول الشّافمي ‏ رضي الله عنه -: فاخترن فراقه والمقام معه» ثم أسلمن - 

جوابه: يرجعٌ إلى اختيار المقام . 

وقيل: لم يذكر الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ «فاخترن فراقه» بل قال: فاخترن المقام 
معهء فإذا اختارت الفراق» ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها ‏ فَعِدَنُّهَا من وقت الاختيار عِدَّهُ 
الْحَرَائِر . 

وإن لم يسلم حتى الْقَضَتْ عِدَنُهَاء فعدَنُهَا من فت إسلام الزَّوْجٍ عِذَّةُ الْحَرَائْرِه أم عدةٌ 
ألإِمَاءِ؟ فعلى ما سبق من الاختلاف . 

ولو أَسْلَّمَ اروج العبد» هل يثبثٌُ الخيارٌ لزوجته الكافرة» حرة كانت أو أمةء أسلمت 
أو لم تسلم» وهي كتابية؟ فيه وجهان: 

ش أحدهما: لاء لآنها رَضِيّتْ بره ولم يَخْدثْ فيها عِنْقُ. 

والثاني ر يت وعليه تصَ حيث قال: ولو كان عنذه إماء وحرائرٌ» ولم يخترن فِرَاقَهُ ؛ 
وذلك لأن الرّقَّ نَقَائيْصُ في الإسلام ليست في الكفرء وهي لم تَرْضَ بهاء فمن قال بالأول 
قال: جوابه يرجح إلى الوماء إذا عتقن. 


)١(‏ سقط في أ. 


قصل فيما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة 


إذا أسلم عَنْ أَكْثَرٍ مِنْ ابع نِسْوَةِ» وقعت الفرقة بينه وبين الزيادة على الأربع بنفس 
الإسلام؛ فيؤمر بالاختيار» فإن لم يَخْتَوْ حُبِسَ» فإن امتنع من الحبس عَرَرَء وإن امتنع بعد 
النَعزِيرٍ عُزّرَ ثانا وثالًا إلى أن يَخْتَارَ؛ لأنه حَقٌّ وَجَبَ عليه» فإن أغمي عليه في الحبس يُخُلّى 
سيله حت يفيق» لأنه حر عق أن يكن له اختيارٌء فإذا أفاق رد إلى الْحَبْسِء ولا يختارٌ 
عليه الحاكم؛ لأنه اختيارٌ تَشَّهُ وَلاً يَذْرِي الحاكم أَبْتَهُنّ آثر عنده. 

وكذلك لا يجورٌ الگوكيل فيهء بخلاف [الكوكيل](" إذا لم يَف ولم يُطَلّنُ بعلن عليه 
الحاكم؛ لأنه حى فرقة ثبتت لمستحقة متعينة» وها هنا حَقٌّ الفرقة ليس لواحدة بعينها حتى 
يوضله إليهاء وإلى أن يَخْتَارَ تجبُ عَلَيْهِ نفقة كُلّهِنَّ؛ لأنهن فى حياله وحَبْسِه . 

وَكُلُ واحدة بفرض أن تَكُونَ المزوجة”" فإذا اخْمَارَ أربعًاء كن انقطاعٌ الباقيات من 
وقت إسلام مُتَقَدّم الإسلام منهماء» أعني : من الزوج»› وممن يرتفع نكاخهّاء وعدتهن من ٤‏ 
وقت تكون؟ اختلف أصحاينا فيه: منهم من قال وهو الأصحٌ -: من وقت الاختيار. 

ومنهم من قال: مِنْ وَفْتِ الإسلام» إن أَسْلَّمْنَ والزوجٌ معاء وإن تقدّم إسلامٌ أحدهماء 
فمن وقت إسلام مُتَقَدّمِ الإسلام منهما. 

وإن كُنّ كِتَابيّاتٍ» فتخلّفن من وقت إسلامه؛ لأن الْحَيْلُولَةَ وقعت بينهما من ذلك 
الْوَقْتْ ‏ قال الشيخ. ويمكن بناؤه على ما لو طَلََّ إِخدَئْ اْرَأَئيِِ لا بعينهاء ثم عَيْنَّ ‏ فَعِدَُها 
من وَفْتٍ التّعيين» أو من وقت”" تَلَقْطَ بالطّلاق؟ فيه قولان: 

فإن قلنا هناك: من وقت النّعِْينِ ‏ وهو الأصح - فها هنا يَكُونُ من فت الاختيار. 


وإن قلنا هناك: من حين تَلَقَظَ فها هنا من حين أَُسْلَّمَ الاين منهما. وإن أسلم مع 

ور 7 فور ”ب و اه 4 
أربع» فَاخْتَارَمُنَ ‏ جاز» ثم نظر؛ إن لم تُسْلِم الْمُتَحَلّمَاتُ حتى الْقَضَتْ عِدَنُهُنَّ ‏ بَانّ أن 
النكاح ارتفمَ بينه وبينهن بإسلامه» وانقضت عِدَتّهّنَ من ذلك الوقت. 

وإن أ سلمن قبل انقضاء عِذَّتِهِنَ فالفرقةٌ وقعت بينه وبينهن باختيار الأوليّات » وَعِذتْهُنَ 
من رفت الاختيار. 


ولو أَسْلمُ معهن» أو اجتمعَ إسلامّه وإسلامُهن في الْعِدَّةَه فمات الزوجٌ قبل الاختيار 


() في السو . (۳) في أ: حين. 
(۲) في أ: زوجة. 


كتاب النكاح 
- لا يقوم وارثّه مقامه في الاختيار » ثم الكلام في فصلين: في الْعِدّة وَالْمِيرَاثِ. 

أما العدة: إن لم يكن قد دَخَلَ بِهِنَّ» فعلى كَل واحدة أن تَعْتَدَ بأربعة أشهر وعشر من 
وقت موته؛ لأن كَل واحدة بين أن تَكُونَ أجنبية؛ فلا عدة عليهاء وق أن تكون ا ليها 
عَِدَّهَ الوفاة؛ فيحتاط لإيجابها. 

وإن كان بعد الذخُول بِهِنَّء فكل مَنْ كانت حَامِلاً تنقضي عَِدَتُهَا بوضع الحمل. 

ومن كانت حائلاً. نظر؛ إن كانت من ذَوَاتِ الأشهرء فعليها أن تَعْتَدَ بأربعة أشهر 
وعشر من وقت الموت» وإن كانت من ذَوَاتٍ الأقراء؛ فعليها أن تَعْتَدّ بأَفْصَئ الأَجَلَيْنِ من 
أربعة أشهر وَعَشْر فيها لذت حِيتض» فأيهما نَم أولاً عليها إكمالٌ الثاني ؛ ا 
أن تكون زوجة فعليها عدةٌ الوفاةء أو مفارقة في الحياة؛ فعليها أن تنك بعلت أَْرَاِ. 


غير أن مُضِيَ الأشهر تعيّن من وقت الْوَفَاةٍ والأقراء من أَيّ وقت تُعتبر؟ فيه وَجْهَانِ: 
أحدهما : تعتبد من وَقْتِ الموت أيضًا. 
والثاني : : من وَقْتِ إسلام مَتَقَلٌ مُتَقَدّمِ الإسلام منهماء جتن الو فض لها قرغ في حا الزوج 
بعد 20 تَعْتَدٌ بعد حياته بأربعة أشهر وعشر فيهما ُرْآنِ» ولا يتصورٌ في الأم والبنت 
د ا الميراث» إن لم يكن له وَلَدّء فإن كان له وَلَدٌ فَالُمُنُء 
ا بخلاف التّفقة لا توقف؛ لأن الكَفْرِيطً من جهته بترك الاختيار» ولا تفريط 
فى الموت» فإن كن ثمانية» فجاءت واحدةٌ أو اثنتانٍ أو لات أو أربعٌ» وَطَلَبْنَ شيئًا من 
الْمِيرَاشِ» لا يعطين؛ لاحتمال أن الزَّوْجَاتِ غيدهن. 
وإن طلب حمس منهنْ َّ يُعطى إليهن ر ربع بع الموقوفي؛ لأنا ES‏ وإن 
ايك شن نيت الموتوف» لان ل تی ر وإن سا 1595 راع 
المؤفو ف 
وإن گر عشرًاء فجاء حَمْسنٌ أو ست فطلبن شيئًا - لا يعطين. 
فإن جاء تسع'“ وطَلبْنَ يُعْطَئ إليهن الربعٌ» وهل يعطين من غير إِبْرَاءِ؟ فيه وَجْهَانِ : 
أحدهما: لل حتى يَنْقَطِعَ الْخْصُومَةٍ . 
والثاني: يعطينَ من غير إبراء - وهو الأصح؛ لأن منهن مَنْ يَسْتَحِقٌ هذا الْقَدْرَ. 
وإن كُنَّ ثمانية فيهن صغيرةٌ» أو مولى عليهاء فإن أعطيت الصغيرةٌ ربع الموقوف 


)١(‏ في أ: سبع 


۸ 
ياء وإن لم تُمْطَء فلا يرضى وليّها بأقل من ثَّمَنٍ الموقوفي؛ لأنهن إذا افْتَسَمْنَ على 
النّسوية» فيكون لكل واحدة تمه تُمُنْهُ» فلا يجوز أن يَبْخْسَ حَقَّ الصَّغِيرَة» فيرضى بأقل منة. 

ولو كان ڌ تحته ثمانٍ زوجات : أربعٌ اپيات وأربعٌ مَجُوسِيّاتٌ أو وتات فأسلم مع 
الْمَجُوسِيَاتٍ أو الوثئيّات . 

قال الشيخ - رحمه الله -: أو [كان تحته ثمان نسوة] كُلهن كتايياث» فأسلم مع ربع 
منهن» رخات E‏ شاء اختارَ الكتابيات» وإن شَاءَ اختَارَ اللآتي ا 

من أصحابنا من قال: لا يوقف للزوجات شي بل فك الفركة وين ا 
لأن الوقفَ حيث يَتَحَفَقُ الاستحقاقٌ» وها هنا لا يد يتحقّق؟ لأنه يجورٌ أن تكون الكتابيات هُنَّ 
الزوجات› فلا ثرت نه ووحة . 

ومنهم من قال: يُوقَفٌ ؟ كما لو ال معه جميعاء» ثم مَاتَ؛ لأن الرّوجية 
[حقيقية]”" الْكِتَابئّاتِ 


کتاب النكاح 


ولو مات ذَمِيٌ كتابيٌ أو مجوسييٌ عن أكثر من أَرْبَع نسوة. 

قال صاحب «التلخيص»: كان الربعٌ أو اللّمن بينهن جميعًا؛ قلته تخريجًا. 

وذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه لا يرث منهنَ إلا أربمٌ» فيوقف حتى يَضْطَلِحْنَ؛ 
كما لو أسلم مَعَهُنَّ فمات قَبْلَ الاختيار؛: إذ لا فرق بين الإسلام وبين الگرافع إليناء فإن 
اقتسمن بينهن قبل الترافع إلينا ‏ لا ننقضه. 

وقال السّيخ القمّال ‏ رحمه الله -: هذا يبنى على أن أَنْكْحَةَ الكمّار هل يحكم بصكتها 
أم لا؟ 

إن قلنا: لا يحكمٌُ لها بالصّكَوَء فلا يرت منهنّ إلا أربعٌ ويوقف. 

وإن قلنا: لها حكمٌ الصَّكَوَء ورث الكل . 

أما المجوسيٌ إذا نَكَحَ إماء ومات» فهل تَرِتُ المرأةٌ منه؟ 

من أصحابنا من بى على هذا الأصل . 

راح ماري م وإلاً فلا. 

والمذهب: أنها لا ترت قولاً واحدًا؛ لأنه ليس في شيء من الأديان» ولا يتصوّر 
التقريرٌ عليه في الإسلام. 


' . سقط في أ. )00 في |: ف قيقية‎ )١( 


كتاب النكاح ۹ 


قال الشيح ‏ رحمه لله -: وكذلك لو نَكَحَ في الشّرْكِ في العدة» ومات قبل انقضاء 
العدّة ‏ لا ترثٌ؛ لأنه لا يقو عليه لو [أسلم]”"' . 


فَصْلّ فيما لو أسلم وَتَحْنَهُ محوسية 


إذا أسلم وتحته مجوسية أو وثنيةٌ» فتخلّفت» وكان بعد الدّخول بهاء فَنَكَمَ أختها 
المسلمة وأربعًا سواها قبل انقضاء عِدَّتِهَا - لا يصحٌ. 

وكذلك لو طلَىَ امرآتهُ في الشّرك طلاقًا رجعيّاء ثم أسلم وَنَكُحَ أختها أو أربعًا سواها 
في عِدَتِهًا - لا يصح؛ لأن زوالَ [التكاح]”'' غيرٌ مُسْتَيِمَنِ . 

قال المزنيئٌ - رحمه الله -: يكون التَّكَاحُ موقوقاء فإن أسلمت المتخلفة في الْعِدَّةٍ ‏ بَانَ 
أنه بَاطِلٌ > وإن لم تسلم حتى انْقَضَتْ عِدَنَُّا - بَانَ أنه صحيحٌ» ولا يتكرر وقفٌ التّكَاح؛ كما 
أن نِكاح المتخلفة موقوفٌ. 

قلنا: الوقف في نكاح المتخلّفة وقف الحلّ والزوالٍ» وذلك جَائِرٌّ وفيما نحن فيه 
وقف العقد؛ كما أن زَوَالَ يكاح الرجعية موقوفٌ على انقضاءِ عِدَّتَهَاه ولا يجورٌ نكاحٌ أختها 
موقوقًا عليه. 

فأما إذا أسلمت المرأةٌ» وتخلّفَ الزوجٌ؛ إما في صلب التكاح» أو في عِدَّةِ الرجعيةء 
فتزوج الزوج المتخلفٌ أختهاء أو أربعًا سِوَامًا في عِدَّتَهَاء ثم أسلمّ مع الأخرى نظر؛ إن 
أسلم بعد انقضاء عِدَةٍ مَنْ أسلمت أولاً ‏ قرت الأخرى تَحْنَهٌ وإن أَسْلَّمَ في عِدَّتَِا يختار 
أيّنهما شَاءَ» وإن كان قد تكح أربعًا يختارٌ من الكل أربًا؛ كما لو أسلم وتجته أَحْنَانِء أو 
أكثر من ريم نسوةء بخلاف ما لو أسلم الزوجٌ أولاً» ونكح أختها؛ لأنه كح في الإسلام» 
وهو يعتقدٌ تَخرِيم يكاح الأخت على الأخت. 

ولو إسلم إخد الرّوجين › وتخلّف الخ بعد الدخول بهاء وطلّقها في الْعِدّةِ ‏ فالطلاقٌ 
مَؤْقُوفٌء فإن جمعهماء إسلامٌ في العدة. آبَانَ أن الطّلاقَ وَاقِعّ وتعتد من ذلك الوقت» وإن 


م 


لم يَجْمَعْهُمًا إسلام حَنَّْ انقضت العدة9"'] بان أن الطّلاقٌ غيرٌ روا 


وكذلك لو ظَاهَرَ عنها أو آلَىْ عنها ‏ فموقوفٌ» وإن لم يجمعهما إسلامٌ فلا ظِهَارَ ولا 
إيلاء» ولا لعان في القذف» ويعزر إن كانت المرأةٌ هي المتخلّفة على القذفيء ويّحَدُ إن كان 


(۲) في أ: أسلما. 
(۳) في آ: نكاح المتخلفة. 
)١(‏ سقط في 1 : 


1۰ 
هو المتخلّتُ. وإن جمعهما الإسلام بان أنها زوجته» وصح الظها والإيلاة» وله العا 
لإسقاطٍ الحدّ والتعزير. 


فصل فيما لو أسلم أحد الزوجين بعد الدخول 

إذا أسلم أحدٌ الرّوجين بعد الدُخول ‏ فلها المهه؛ لأنه استقرٌ بالُخول. وإن أَسْلَّمُ قَبلَ 
الدّحُولٍء نظر؛ إن أَسْلَمٌ الزوجٌ حيث لا يدوم النّكَاحُ بينهماء فعليه نصفتُ الْمَهْرِ الْمُسَمّئ إن 
كان صََحِيحَاء وإن كان فاسدًا فنصفٌ مَهْرٍ المثل» وإن لم يكن فَرَضَ لها شيئًا فالمتعة. 

وت ألمت المراق َتَخَلّت الزوج - فلا مهر لها؛ لأن ارتفاع النّكَاح إذا كان من قبلا 
قبل الدخول ‏ فلا يكونٌ لها مَهْةِ؛ِ كما لو ارتدّت. 

فلو اختلفا قَقَالَ الرَؤج؛ أسلمتٌ أولاً فلا مَهْرَ لك فقالت: بل أسلمتُ أولاً فعليك 
ضفب المهر - فالقولٌ قولّها مع يمينها؛ لأن الأصل وجوت مهرها. 

ولو قالت: لا أدري أينا أَسْلَمُ أولاً فلا مَهْرَ لهاء فلو قالت بعده: تَذَكَّدتٌ أسلم 
الزوجٌ أولاً ‏ حلفت» وأَحَدَتٍ المهر. 


كتاب النكاح 


ولو قالا: لا نعلم أينا أَسْلّم أولاً فالتّكاحُ يَنْمَسِخٌ لاتفاقهما على سبق إسلام أَحَدِهِمًا. 

ثم إن كان: قبل أَخْذٍ الصداقء فلا تأخد المرأةٌ منه شَيْئَاه لاحتمال سبق [إسلام 
أحدهما]”'' فإن كانت قد قبضت» فليس لِلْرَّوْجٍ أن يكر منها إلآ النّضْف؛ لاحتمال سبق 
إسلامه. 0 1 5 
ولو اختلفا في بَقَاءِ التكاح» فقالت المرأةٌ: أسلم أَحَدُّنَا قبل الآخرء قلا ِكَاحَ بيننا 
[ولو]””' كان قبل الدخول» وقال الزوجٌ: بل أَسْلَمْنَا معًا ‏ فالقولٌ قول مَنْ يكون؟ فيه 
قولان: . 

أصحهما ‏ وهو اختيارٌ الْمُرَنِنَ : القول قول الرّوج مع يمينه؛ لأن الأصلّ بَقَاءُ الاح . 


والثاني : القولٌ قولّها مع يمينها؛ لأن الظّاهر معهاء من حيث إنه يَنْدرُ وقوعٌ إسلامهما 
معا . ۰ 


واستنبط أصحابنا من هذا حَدٌَ المدعى والمدعى عليه» [فجعلوه عَلَى جَوَابَيْنِ : 


() في أ: إسلامها. 
(0)سقط في أ. 


1۱ 


كتاب النكاح 

أحدهما: المدعي مَنْ لو سكت تُرِكَء والمدعى عليه]”'' مَنْ لا يترك وسكوته فعلى 
هذا القول قول الزوج؛ اا ا لاني 

والثاني: المدعي [مَنْ يَدَّعِي أمرًا باطنّاء والمدّعَئ عليه من يَدَّعِي أمرًا ظاهرّاء فعلى 
هذا القول قولّها مع يمينها؛ لأن الوَجِلّ يَدَعِي]”" أمرًا باطناء وهو وقوعٌ الؤْسْلامَيْنِ مَعَاء 
فكان هو الْمُدَّعِي. 

ولو قال الزوجٌ: أسلم أحدنا قبل الآخرء وقالت: بَلْ معًا - ازْتَقَعَ النّكَاحُ بقوله» 
ودعواها في المهر مَسْموعَة والقول قول مَنْ يكون؟ فعلى القولين. 

ولو قالا: لا ندري أَسْلَمْنَا معاء أو أَحَدُنَا قبل الآخر - فهما على التكاح ؛ لأن الأصلّ 


ا 
ؤه. 


3 


ولو أسلمت المرأةٌ بَعْدَ الدّخول» ثم أسلم الزَّوِجٌء واختلفاء فقال الرَوْج: أَسْلَّمْتُ قبل 
انقضاءٍ العدَّة» وقالت: أسلمت بَعْدَهُ ‏ نظر إن اتَمَمَا على وَفْتِ انْقِضَاءِ العدَّة مثلاً؛ أنها 
الْقصَتْ يَوْمَ الْجَمُعَةَ فقال الزوج: أسلمت يوم الخميس» وقالت: بل يوم السبت - فالقولٌ 
قولها مع يَمِينِهًا؛ لأنهما اَمَقَا على صِدْقِهًا فيما تَدّعِيه لنفسهاء واختلفا في إسلامه» e‏ 
بقاءٌ كُفْرِه . 

ولو اتفقا على أنه أسلمَ يوم الجمعة» واختلفا في الْقِضَاءِ العدة» فقالت المرأة: 
انقضت عِدَّتِي يوم الخميس» وقال: بل يَوْمَ السَبْتِ - فالقولٌ قولّه مع يمينه؛ لاتفاقهما على 
صِذقه فيما يدع من إسلامه» واختلفا في الْقِضَاءِ العدةء ا ولو لم يتفقا على 
شَيْءِء بل يقولٌ الرجل : امد قبل انقضاء عِدَّتِكِء والمرأةٌ تقول: الْقَضَتْ عِدتي قبل 
إسلامك - فالقول قول مَنْ سَبَقَ بالدعوة» فإن قالت المرأة انقضت عدت قبل 
نرق نم ای الرحل ل اسل شل عتا من - فالقولٌ قولّها مع يمينهاء ويجعل كأنَّ 
الزوج َنم الإسلام حالة الدَّعْوَ 

وإن قال الزوجٌ أولاً: ا الْعِدَّة» ثم قالت المرأةٌ: انقضت عِدَّتِي قبل 
ا ل هُ بزمان ‏ فالقول قولّه مع يمينه. 

وإن قالت ارتجالاً» فالقول قولّها مع يمينهاء لأنا نجعل”" قوله: أسلمت كأنه يُنْشِىءٌ 
الإسلام الآن؛ لأن إِنْسَاءَهُ يكونٌ بالقول كالإقرار به» ويجعل قولها: انقضت عِدَّتِي إخبارًا؛ 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) فني أ: أنها تجعل . 


لك 
لأن انقضاءَ العدة لا يكونٌ بالقول» فيكون الانقضاءٌ سابقًا على الإخبارء فيصير كأن إِسْلامَهُ 
وانقضاءً عدتها وَقَعَا معَاء فلا يكونٌ النكاحٌ باقيّا؛ لأن الإسلام لم يُصَادِف سَيْنَا من الْعِدّة. 
وكذلك لو ارتد الزوج بعد الدخول» وغاب» ثم عاد مُسْلِمًا بعك انْقِضاءِ عِدَّتَهَاء 
فاختلفا - فهو على هذا التفصيل . 
وكذلك لو اِخْيَلفَ [الزَّوجِانِ ]27 و في الرَّجْعَةٍ وانقضاء العدّة» فقال الزوج : رَاجَعْتّكِ 
قبل انقضاء عِذَِّكِء وقالت: بل بعده. 


َنْصّ الشافعيٌ. - رضي الله عنه - في الوّجعة والرّدة؛ أن القول قولها مع يَمنهَاء ونصّ 
ها هنا أن القول قولهء مهم مَنْ جَعَلَ القول في الكل قولين» [والصحيح”" أنه على 
0 حيث قال: «القول قرلّه». أراد إذا اتفقا على وَفْت إسلامه ورجعته. 00 في 

فت الْقِضَاءٍ الْعِدَة. 

وحيث قال: «القولٌ قولّها» أراد به إذا اتَمَقَا على وَدْتِ انْقِضَاءِ الْعِدّةِ واختلفا فى وقت 
إسلامه وَرَجْعَتِه . 

ومنهم مَنْ قال على حَالَيْنِ من وجه آخر؛ حيث قال: «القول قولّه» أراد به إذا كان هو 
السَابِقَ في الدّعوى. وحيث قال: «القولٌ قولهاء أراد به إن كانت هِيّ السَابقَةٍ 


فصل في إمساك عقود المشركين بعد الإسلام 


ثم يتجوز ساك المراة بعد الإسلام ينقد مَصَئْ : في الشَّرْكِء إذا عَقَدُوهُ في السك على 
وجه» ويعتقدون َه ثم وجد الإسلامء والمبطل غير قائ حتى لو عقدوه بلا وَلِيٌ ولا 
شاهل. وبإجبار غير الأب والجد» وبإجبار النّيّب» وهم يَعْتَقِدُونَهٌ ثم أسلموا ‏ يُقَوُونَ عليه . 


ولو فهر رَجَلٌ امرأةٌ على نَفْسِهاء أو طَاوَعَتُةٌ وهم يعتقدونه نکاځاء فأسلما - 


عليه» وإن لم يَعْتَقِدُوهُ قلآ. 


ولو رَاجَعَ رجعية في الْقَرْءِ ء الخامسء > وهم يع يَعْتَقِدُونَ أن العدة خمسة أفْرَاهٍ ‏ يُقَدُونَ 
عليه. ولو تكح المطقة ل یل َي انر قم ألما - لا يُقَرَانِ عليه؛ لأن المبطل قائم؛ 
كما لو تكح ما وأخمًا ثم أسلما - لا يُقَدَانِ عليه . 


ولو تكح امرأة في عِدَةٍ الغيرء أو بشرط الخيارٍ لهما معا أو لأحدهماء ثم سلما بعد 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: والأصح. 


كبا لكا ابي ا د 
س الْعِدَّةَ ومضيّ ز رَمَانٍ الخيار - يُقَجَانٍ عَلَيْه وإن كان قبل انقضاء المد ة يزمانٍ الخيارٍ - 
قلا يْقَدَانِءٍ لأن المبطل قَائِمٌ. 
ولو أَسْلَمَ أحدُهما ‏ ومدةٌ العدةٌ والخيار باقية ‏ ثم أَسْلَمَ اللّاني بعد انقضائها ‏ لا 
يَقْوَاقِء وكان شيخي - رحمه الله - يقول: رانء ويشترطً بقاءٌ الْمُبْطِلٍ بعد اجْتِمَاع 
الإسلامينِ» من وقت إسلامها . ْ 


قال الشيخ: وكذلك إذا كُنَا أكثر من أربعة نسوة فأسلمن ‏ يجوز اختيار الموطوءة في 
العدة الثانية إذا أسلم الزوج وأحرم» ثم أسلمت المرأة في العدة» نص على أنه يجوز 
إمساكها في حال الإحرام وإن كان لا يجوز ابتداء التكاح في الإحرام وإن كن أكثر من أربع 
فأسلمن؛ وهو محرم - له أن يختار أربعًا منهن: اختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: فيه 
قولان: 

أحدهما: : يجوز الإمساك والاختيار في الإحرام؛ كما تجوز الرجعة. 

والثاني : لا يجوز كما لا يجوز ابتداء التكاح . 

ومنهم من قال: لا يجوز الإمساك والاختيار في الإحرام قولاً واحدّاء بل قد يقع 
التكاح؛ كما لو يجوز ابتداء التكاح وكما لو أسلم حرء وتحته أمة ب 
إمساكهاء كما لا يجوز ابتداء نكاح الأمة مع اليسار. 


وحمل النص على ما لو أسلم وأسلمن معه» ثم أحرم قبل الاختيار - جاز أن يختار في 
حال الإحرام؛ لأن الاختيار ثبت له حاله الإسلام وهو غير محرم في تلك الحالة. 

ولو أسلم الزوج بعد الدخول» ثم ارتد نظر إن لم تسلم المرأة؛ حتى انقضت عدتها - 
بانت منه باختلاف الدين الأول» والعدة من تلك الحالة». وإن أسلمت المرأة قبل انقضاء 
عدتها. 

ولو كع ِكَاعٍ متعقٌ» ثم أسلماء إن اعتقدوا بيده أا عليه وإلاّ َيْقَدَانٍ عَليْه 
سواء كانت المدةٌ باقية أو منقضية؛ لأنها إن كانت بَاقِيَة فالمطبل قَائِمٌ »> وإن كانت مُنْقَضيَة 
فاعتقادُهم ارتفاعٌ التكاح بانقضائها. 

وكذلك لو نَكَحَهًا على شَرْطٍ أنهما بالخيارء أو أحدهما أبدًا ‏ لا يُقَدَانٍ عليه. 

وَكُلَّ امرأةٍ جَارّ نكاحُها في الإسلام _جاز إمساكها بعقد مَضَىْ في الشّرِكِ على 
اعتقادهم» وكلٌ امرأةٍ لا يجوز ابتداء ‏ نكاحُها في الإسلام» لا يجورٌ استدامة نِكَاحِهًا بعد 
إسلامها بعقد مضى في السك إل في مَسْألئَيْنِ . 
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كتاب النكاح 

إحداهما: إذا أسلمت [المرأة]”"2 بعد الدخول. فَوُطِنَتْ بِالشّبْهَق : ثم أسلم الزوج في 
العدة - له استدامة نکاحهاء وإن كَانَ لآ يَجُورٌ ‏ ابتداء - نكاحٌ المعتدّة» ثم إِنْ اك الزوجٌ 
قبل انْقِضَاءِ عِدَِهَا من الزَّوج بان أن عِدَّتَهَا من وَطْءِ الشبهة» وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها 
من الزوج» بان أن عدتها من الرّوج» وتستأنف العدة من وَطْءِ الشّبهة ومن حين انْقَضَّتِ عدةٌ 
الرَّوجِ من وقت إسلامه» سقط حكم العدَّةٍ الأول وتستأنف العدة م حسم ازْيِدَادٍ الزَّوجء 
ويقف التَّكَاحُ على إسلامه» وانقضاء العدة. 

عاذ اي الاحاد ال االققياء عدتها مو بولك ولق نوكا كان 5301م : 

وإن لم يُسْلِمْ حَتّى الْقَضَتْ العدة - بَانَ أن الفرقة وَقَعَتْ بينهما بِارْتِدَادِهء والعدة من 
تلك الْحَالَة . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : هذه مسألة ثالثة يفرقٌ فيها حكم الابتداء والاستدامة وأن 
- ابتداء ‏ نكاح المرتدة لا يَنْعَقِدُ على الوقف» ويوقف في الدوَام. 

ولو أسلم عن أكثرٍ مِنْ ل أدبع بعد الدخول» ثم ارد ثم أسلمن في الْعِدَةِ ل يجوز 
الاختيارٌ في الرَدّة» وكذلك لو أسلم وأسلمن معه» ثم ارتدٌ قبل الاختيار ‏ لا يتجوز الاختيارٌ 
في الرَدَة؛ كما لا تجورٌ الرجعة في الرَدٌةَ بخلاف الإحرام» ويجورٌ فيه الاختيارٌ؛ لأنه لا 

قال الشيخ : بل يتوقفٌ, فإن عَادَ إلى الإسلام في العدة يَحْتَارٌ . 

قال رحمه الله: ولو قَالَ في حَالٍ الردة: طَلَّقْتُ أربعًا منك - يتوقف» فإن جمعهم 
الإسلامٌ في العدة تَعَيّنَ اكا في المطلقات» و وَين منه بالطّلاق. 

وإن كان طَلَّنَ أربعًا لا على النَْيِين ‏ يقال: اخترء فإذا اخْتَارَ أربمًا طلَّفْنَ مء وإن 
كان الاختيارٌ في الردة لا يصح ولا يتوقف؛ لأن الطّلاّقَ له عَلَبَةَ كما سبق. 

NE‏ ا ا - نظر؛ إن لم يُعَيّنْ 
فلا معنى له» وإن عَيّنَ يتوقف» فإن جمعهم الإسلامٌ د تَعَيِّنَتَ الأخرياتٌ لِلتّكَاح» وإن كان 
الاختيارٌ على الوقف ‏ لا يجوز؛ لأن الاخاز لا ميم حالما فلم ايمل سخ دن لايم 
حَالَهَا [فعلم]”". فبقيت الأخرياثٌ مُْمَرِدَاتِء فيتوقف نِكَاحُهُنَ؛ كما لو لم يكن تحته 


کتاب النكاح تدججستتروم ‏ و ‏ ئء ج © 5 
- م f‏ ل مه - : 
باب ارْتَدَادٍ أَحَدٍ الرُوْجَيْن والعياذ بالله 


إن ازتَدَ أَحَدٌ الرَّوْجَيْنِ أو هما جميعًا("2 نظر إن كان قَبْلَ الدخول تَتَتَجّر الفرقة بينهما 
وإن كان بعد الدخول ركف غل انقضاء عِدَتَهّا» فإن جمعهما الإسلامٌ في العدة» ل 


)١(‏ إذا ارتد أحد الزوجين بأن ترك دين الإسلام» ودخل دين الكفر ‏ فقد اتفق الفقهاء على أن الردة تبطل 

عقد الزواج بينهما. وتكون سببًا في وقوع الفرقة. 

ولكنهم اختلفوا في وقت وقوعهاء والحكم بانفساخ العقد. فالحنفية» والمالكية» والحنابلة ‏ في 
إحدى الروايتين عندهم ‏ قائلون: بتعجيل الفرقة بمجرد الارتداد من أحدهماء زوجًا كان أو زوجة» 
حصل دخول أو لا 

وذهب الشافعية» والحنابلة في الرواية الأخرى» إلى أن الردة إذا كانت قبل الدخول تتعجل الفرقة 
بيها ويبطل العقد. وإذا كانت بعد الدخول توقف النكاح» ومنع الزوج من قربان الزوجة حتى تمام العدة. 
فإن لم يرجع المرتد حتى تمت العدة ؛ وقعت الفرقة من حين حدوثها وإن رجع وجمعهما إسلام في 
العدة بقي النكاح على حاله. 

وقال ابن أبي ليلى: لا تقع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول ختى يستتاب المرتدء فإن تاب فهي 
امرآته» وإلا فلا. شْ 

انال ابن ای ليلق ؟ 

بان الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين كالفرقة بإسلام أحدهما. لأن كلا الفرقتين بسب اختلاف دين 
طارىء على العقد. وفيما إذا أسلم أحد الزوجين لا تقع الفرقة إلا يآباء المتأخر عن الإسلام بعد عرضه 
عليه» فكذا لا تقع الفرقة بالردة» CRE ED‏ فإنه في الحالين يظهر من 
حال المتأخر عدم إرادة الإمساك بالمعروف. وتنعدم مقاصد النكاح فتقع الفرقة - والمرأة إذا ارتدت 
واستتبت» فلم تتب صارت منابذة لملة زوجهاء فيتعذر غليه إمساكها 00 ذلك وقوع الفرقة. 

١ : ونوقش‎ 

بالفرق بين الفرقة بالردة وبإسلام أحدهما؛ لأن الردة ما أوجبت الفرقة إلا لكونها فوتت مقاصد 
التكاح» فإن المرتد 'مستحقٌ للقتل المفوت لما شرع له» وهو بقاء النسل. وبهذا كانت منافية للتكاح. 
واعتراض المنافي عليه موجب للفرقة في الحال» لعدم احتمال المنافي للتراضي كالمحرمية بخلاف 
إسلام: احد الروجين؛ لأن الإسلام غير مناف للنكاح ؛ بل هو مفيد له. 

واستدلٌ الشافعي» ومن معه: : أولاً: 

أن اختلاف الدين بالردة المقصود بها منابذة الملة إذا طرأ على النكاح قبل الدخول كان تأثيره أكبر 
مما لو طرأ عليه بعده» إذ في الأول النكاح غير متأكد» فطروء الردة عليه موجب للفرقة في الحال. 

وفي ا - وهي ما إذا طرأت الردة على النكاح بعد دخوله هو متأكدء فاستدعى لامر 
تضاف إليه الفرقة - وليس هناك وراء الردة إلا الانتظار إلى انقضاء العدة» لأنها المعتبرة شرعَاء فينتظر 
إلى تمامهاء فإن مضت بدون رنجوع من المرتد عن ردّته وقعت ٠‏ وإن ONA‏ 

ونوقش: - 

بأن اختلاف الدين بالردة إما أن يكون سببًا موجبًا للفرقة في الحال أولاً. فإن كان الأول يستوي 
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= الحكم فيما قبل الدخول وبعده» ولا حاجة إلى الانتظار فيما بعده إلى انقضاء العدة. وإن كان الثاني لم 

يحكم بوقوع الفرقة قبل الدخول؛ لكن الاتفاق حاصل على وقوعها في الحالء إذا كانت الردةٌ قبل 
الدخول. فأوجب لهذا كون اختلاف الدين بالردة سببًا. وإذا كان كذلك استوى فيه ما قبل الدخول بما 
بعده» ولا وجه للتفرقة. 

واستدل الحنفية» ومن معهم: 

أولاً: 

أن الردة بمنزلة الموت؛ لكونها مغضبة إليه» وموجبة له عند عدم التوبة والرجوع. والموت مفوت 
لمحلية النكاح في الحال لمنافاته لهاء فكذا الردة؛ لكونها منافية له أيضًا. والمنافي لا يحتمل التراضي» 
فتقع الفرقة في الحال. 

ونوقش: - 

بالفرق بين الردة والموت فإن المرتد قد يرجع عند ردته بخلاف الميت؛ لجريان العادة بعدم 
إرجاعه إلى الحياة إذا أراد. 

وأجيب: 0 

بأن هذا الاحتمال لا يمنع أن يعمل المنافي المحقق وجوده عمله حتى يحكم ببقاء التكاح . وكيف 
يبقى مع زوال المحلية. ثم كون المرتد قد يرجع عن ردته لا ينفي عمل المنافي عمله. والمرتد أنه تاب 
فلا مانع من أن يرجع إلى امرأته بنكاح جدید» وعقد جديد. 

اتفق الفقهاءٌ ‏ فيما نعلم ‏ على أن الفرقة الحاصلة بردة المرأة تكون فسحًا استنادًا إلى أن الفرقة 
حدثت من قبل المرأة» وهي ليس لها من الطلاق شيء؛ لأنه بيد الرجل» فلا تكون طلاقًا بل فسحًا. أما 
الفرقة الحاصلة بردة الزوج» فقد اختلفوا فيها: 

فذهب مالك في المشهور عنه» ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أنها تكون طلاًا. وذهب 
جمهور الفقهاء: أبو حنفية» وأبو يوسف. وأحمد» والشافعي» وابن الماجشون» وابن أبي أويس ‏ من 
المالكية ‏ إلى القول بأنها فرقة فسخ لا طلاق.. 

استدل القائل بأنها طلاق: - 

أولاً: 

بقياس الفرقة بالردة على الفرقة بالجب والعنة بجامع أن كلا بسبب ناشىء من قبل الزوج. والفرقة 
بسبب الجب والعنة طلاق» فكذا في الردة. وهذا عمل بالأصل في الفرقة. فإن الأصل فيها الطلاق 
كما سبق» وهو هنا أقيس» حيث كانت ناشئة بسبب من قبل من بيده الطلاق وهو الرجل . 

ونوقش: 

بمنع قياس الفرقة بالردة على فرقة الجب والعنة» لأن الأولى ثبتت ثبتت حقا للشرع» ومنافية بنفسها 
للنكاح» ولا كذلك الجب والعنة» فإن الفرقة فيهما حق للعبد» وهي الروج حتى كان لها أن تتنازل عن 
هذا الحق» فترضى بالبقاء مع زوجها المعيب» ولا يصح هذا في الردة - واستدلوا ثانيًا : 

بأنه في حالة ردة الزوج تقع الفرقة من قبله» وتكون بمنزلة مباشرته الطلاق» لان كلا من الردة 
والطلاق مفوت للإمساك بالمعروف» فيتعين في كل منهما التسريح بالإحسات» وهو ليس إلا الطلاق» 
فتكون الفرقة بالردة من قبل الرجل طلاقًا. 
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= ونوقش:- 

بأن ردة المرأة تفوت أيضًا على الزوج الإمساك بالمعروف» لفوات محليتها للنكاح» فيلزم أن 
تكون الفرقة بسببها طلاقًا أيضًا. 

واستدل القائل بأنها فسخ : 

أولاً: 


بأن فرقة الردة حصلت بسبب يشترك فيه الزوجان» فالفرقة E‏ 
حيث كانت المرأة لا شيء لها من الطلاق. ومن هنا كانت الفرقة الحاصلة بسبب ردة المرأة فسخا 
اتفاقًا . فتكون الفرقة بسبب ردة الرجل كذلك لأن الفرض وحدة السبب الموجب للفرقة. 

واستدلوا ثانا : 

بأن الردة بمنزلة الموت» فتكون الفرقة بكل منهما سواء» وهي بالموت تكون فسخّاء فكذا بالردة. 
أما أن الردة بمنزلة الموت فلأن المرتد عرض نفسه للموت بردته. وأيضًا لما كانت الردة رافعة للتكاح» 
فلا يعقل أن تكون الفرقة طلاقًا؛ لأن رفع الشيء يستدعي بقاءه حتى يعمل الرافع عمله ‏ وحيث كان 
النكاح ليس بباق بعد الردة تعذر جعل الفرقة طلاقا لما سبق. 

ونوقش: 

بان الردة ليست هي نفس المنافي للنكاح» بل المنافي هو الإصرار بعد عليها. فلم يتم التدليل؛ 
لأنه لو كانت الردة لها وقع طلاق المرتد» على امرأته بعد الردة» مع أنه واقع اتفاقًا. 

وأجيب: 

بان طلاق المرتد إنما وقع؛ لكون وقوعه تابع؛ لإمكان ظهور أثره» وهو فيه ممكن لتصور رجوع 
المرتدٌ إلى الإسلام ولرده إليه فترجع محلية النكاح - كيف ومحلية الطلاق قائمة بقيام العدة. 

ونوقش أيضا: 

بأن الردة غير منافية لملك العين» بل مصيرة لها موقوفة. فملك النكاح أولى أن يكون موقوقا. 
وإذ كان كذلك كان النكاح باقيّا حكمّاء فتكون الفرقة طلاقًا. 

وأجيب: 

بان ما يرجع إلى المحل» فالابتداء والبقاء فيه سواء. ولما كانت الردة تنافي ملك النكاح ابتداء 
فتنافيه بقاء» ومن هنا أوقفت تحصيل ملك العين بالشراء ابتداء وبقاء. 

واستدلوا ثالعًا: 

بقياس الفرقة بالردة على الفرقة بالمحرمية» وملك أحد الزوجين صاحبه بجامع عدم توقف الفرقة 
في الجميع على قضاء القاضي. وهي في الأصل تكون فسخًاء فكذا في الفرع . 

ونوقش : 

بأن الحرمة في المحرمية مؤبدة لا ترتفع . بخلاف الردةء فإنها فيها غير مؤبدة» لإمكان ارتفاعها 
بتحصيل الإسلام. فاختلفت الحرمتان» فيلزم اختلافٌ الفرقتين. وعدم ظهور ما هو مُوجبٌ للطلاق في 
المؤبدة» وظهوره في غير المؤبدة؛ لاع اح ارا 

وأجيب: 

بأن التأبيد وعدمه شيء خارج عن السبب الموجب للفرقة» والأمران في حين السبب سواء. أما 
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41۸ 
التكاحء وإن انقضت عِدَنّهَا قبل إسلامها”" بَانَ أن الفرقة وَقَمَتْ تفس الوّدة. 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن ارتدًا معا دَامَ التکاځ بينهماء كما لو أسَلّم الرَوْجَانِ 
معّاء وإن ارتدّ أحدهما تَتَجَرَتِ الفرقة» سواء كا اكور أو بعده» وإنما سَوَيْنَا نحن 
بين رِدَّتِهِمًا وردّة أحدهما؛ لأن الحالتين تستويان في مع ابتداء لتَكاحء فكذلك تستويان 
في الدوام» بخلاف ما لو أَسْلَّمَا ما كَامَ التّحَاحُ اا وچو ل و قرا ينما الا 
يجوز ذلك بعد رَدَّتِهمًا. 

ثم إن وُحِدّتٍِ الردةٌ بعد الدخول ‏ وقد استقرٌ مهرها بالدخول ‏ [فلا يسقط بالرة» وإن 
وجدت قبل الدخول» نظر إن ازْتَّدّتِ المرأةً سَقَطَ مَهُرُهًا]”"؛ لأن الفسحَ جاء مِنْ قِبَلِمَاه وإن 
ازَدّ الزّوْجٌ فعليه ضف المهرء [وإن كانت مفوضة فالمتعة كما لو طلَّقَهَّاه وإن ارتدًا معًا 
وان : 

أحدهما : عليه ن ضف المهر]””". كما لو حَالَعَهَا قَبْلَ الدُخُولٍ: 

والثاني - وهو الأصحٌ ا ا مير الها لايا اة ارد فاك يخال بالحكم على 
جنايته؛ كما لو قال: ا م يديه فقطع -لا ضَمَانَ على الْقَاطِع وإن كان الْقَاطِعُ جانيا 
فوجود الإذن من جهة المستحقٌ. بخلاف الخلع لأن قَطْعَ التكاح فيه يحالٌ على الزّوج ؛لأنه 
ينفردٌ بالفرقة» وليس من جهتها إلا بَذلُ المالء وذلك بِمْجَوَدِه لا يوجب الْمُؤقَة. 

ولو ارتدًا أو أحدّهما بعد الدخول ‏ لا يحل له وَطُؤّمَاء فلو وَطِتَها في الْعِدَِّ 

1[ حَدَ عَلَيْهِه وعليها الاعتدادٌ بثلاثة أَقْرَاِ من وَفْتِ الْوَطْءِ . 


كتاب النكاح 


ثم إن كان وَطِتَهَا بعد قفري وبقي قُزان بعده فلو جَمَعَهُما الإسلامٌ» فَهُمَا عَلَى 
التكاح» ولا مهر للمرأة يسبب هَذَا الْوَطَعٍ وإن لم يَجْمَعْهُمَا الإسلامٌ حى مَضَئْ فان بَعْدَ 
الوطء - بَا أن الفرقة وَقَحَتْ بينهما بنفس الوَكة وعليه المهرٌ بسبب ذلك الْوَطْءِ. 


= الحال الثاني فلا يدري أمره فلا عبرة له إلا عند وقوعه. وحيث كانا متساويين حال الوقوع» وطروء كل 
منهما على النكاح تكون الفرقة متكيفة فيهما بتلك الحال. من غير نظر إلى حال أخخرى. وأما كون 
الطلاق يقع بعد الردة؛ فهذا بناء على أمر قدمنا بيانه. 

تلك أدلة الفريقين» وما ورد عليها - يتبين لما منها أن المذهب القائل بأن الفرقة تكون فسخًا ‏ هو 

الراجح المختارٌ؛ نظرًا لسلامة دليله مما ورد عليه والله أعلم . ينظر نص كلام شيخنا بدران أبو العنين» 
وينظر مغني المحتاج 7/ ١۱۹٠ء‏ ومغني ابن قدامة ۷/ 20575 والبيجرمي ۳۷٦/۳‏ والأم 517/8 . 

() في أ: اجتماع إسلامهما. (۳) سقط فى أ. 

(۲) سقط في أ. )٤(‏ سقط في أ. 


4.1 
وكذلك إذا أسلم أَحَدُ الرؤجين بعد الدُّحُول» ثم وَطِتَهَا في الود فإن جَمَعَهُمَا 
الإسلام في العدة» فلا مور لهام وإلاّ فيجب » پخلافِ ما لو وَطىءَ الرجعيةء رَاجعَها 
يجب المهرٌ في قول؟ لأن د مأ الاق لا برتفع بالرجعة » وهو نقضان [العدةا ٠‏ فثزل 
ما بعد الْمُرَاجَعَةٍ وقبلها بمنزلة عَقُدَيْن» وها هنا يَرْتّفِع ند الودَةٍ بالإسلام» والوطء» يُصَادِفٌ 
الْعَقَدَ الأولء فلم يجب مهرٌ آخَرُ. 
ولو ارتدًا أو أحدهما بعد الدخولء ثم طَلَّقَهَا في الْعِدَةِ أو ظَامَرٌ منهاء أو لَأَعَنَهَا 
- فموقوف إن جمعهما ا في الْعِدّةَ بان أنَهَا كانت صَحِيحَة؛ فيحكم بویع الطّلاق» 
وصحة ار ألإيلاء؛ وإلاً قَلآ. 


كتاب النكاح 


اا لي 0 والله 0 
اب طلآق لحترا 


إذا تكح المشركُ على اعتقادہه» ثم طَلَّقَهَا ‏ يَقَمُ حَتَئ لو طَلَّقَهَا ثلائاء ثم سلما لا 
تحن ل إل بد وج أ فلو تكحث في الك وجا نعر وأصابهاء ثم لق د غلك 
للزوج الأول بعد الإسلام» وَيَحْصلٌ به الإْحْصَانُ وكذلك المسلم إذا لن روج الكتابية 
ثلاناء فَنَكَحَتْ مُشْرِكًا کتاییاء أو وثئيًا على اعتقادهم؛ قَآَصَابَهَا ثم طلَمَهَّا ‏ حَلَّتْ لملم 
المطلق . 

وإذا طَلَىَ الكافدٍ زوجتَهُ بعد الدخول ‏ يجبٌ عليها الْعِدّهٌ حربية كانت أو ذْمُيّة حتى لو 
أَسْلَّمَتْ فى الحال عليها الْعِدَةُ. 

و ا ر دهن على 'الخرية ا لد فتلي العدة من 
الْمُمْلِو > فأما مِنَ الذَّمَّء فلا تجبُ عند أبي حنيفة» حتى لو طَلَّقَّهَا يَجُورُ أن َنْكِحَ في 
الْحَالٍ. 

وعند أبي يوسف» ومحمد: تَجبٌ. 

وبالاتفاق لو نَكَحَتْ في الْعِدَّةِ في الشَّرْكِ ثم أَسْلَمَا - والعدةٌ مُنْقَضِيَة ‏ يُقَوَانِ عَلَيْهِ. 

ولؤ حَرَجَتْ حربية إلينا مُْلِمَةَ ولها زَوْجّ في دار الرب بعد الدخول ‏ يَحِبُ عليها 
الْعدّةة لآن القدة لق الله الى 4 ولضيانة مائه رة .وهذه ‏ متلمة بحت عليها مراعاة 
الْحَقّيْن . 


:)١(‏ في أ: العدد. 


٠‏ کتاب النكاح 


وعند أبي حنيفة : لآ عِدَةَ عَلَيْهًا. 
وكذلك لو ازْنَدّتِ المعتدةء فالتحقت دار ر الحرب» ثم عادت مسلمة 5 
لأنها لما الْتَحَقَتْ بِدَارٍ الحرب ‏ صَارَتْ كَالحَرْييَةٍ 


باب عَقَدٍ ناح أَهْلٍ الذَّمَةٍ 


قَالَ الله تعالى: إن جَاءُوك َاحَكُمْ ب يهم أؤ أَغْرِضن عَنْهُمْ» [المائدة: .]٤١‏ 

الكفار إذا عَقَدُوا عقدًا على اعتقادهم» ثم أَسْلَّمُواء والمبطل غير قائم - يُقَدُونَ عَلَيْد 
ولا يتعرض لما مضى» > سواء فيه أل الذئة وأهل الحرب من أهل الكتاب وغيرهم» حل لو 
نكح وَنَنينّ تَصْرَائيّة» أو نَصْرَانِيٌ ويه مو 1 ثم أسلما قران عليه . 

ويفترق الذمي والحربيّ الذي حل إلينا بأمانٍ في شَيْءٍ» وهو أن الحربيّ لو قهر حربية 
على نفسها وغصبها ‏ أَكَءَمْ هم الإمامٌ على ذلك» ولم يتعرضْ لهم» وإن كانوا في دَارٍ الإسلام 
بألأَمَانٍ . 

والذّمئٌ لو قَهَرَ ذمية على نفسها - مَنَعَهُ الإمامٌ من ذلك؛ لأن عليه أن يَمْدَ يَمْنَعَ أَهْلّ الذمة 
لك عن بيش خا ترود ی ی ف وإنما يلزمه 
بحكم الأمَانٍ منغ مَنْ تجري عليه أَحْكَامٌ الإسلام عنهم . 

أما من بَعْضِهِمْ عن بَعْضٍ فَلاء وعلى هذا لَوْ أَنَّ أهل الأمانٍ َل بعضهم بعضّاء أو 

ولو تحاكم إلينا مسلمٌ وذميٌ؛ أو مسلمٌ ومستأمنٌ -يجبٌ على حَاكِمنَا أن يحكم 
بينهما؛ لأن عليه استيفاء حَقّ المسلم» وأن يمنعه من الظّلْم . 

ولو تَحَاكُمَ إلينا ذِميّانِء نظر إن كانا مُخْتَلِفي الملة؛ كاليهوديٌ مع النصرانيٌ ‏ يجب أن 
يحكم بينهما؛ لأن كَل واحد منهما لا يرضى بِحُكُمٍ حاكم صاحبه. 

وقيل: فيه قولان؛ كما لو كان مقي ا 

وإن كانا مقي الملق» ففيه قولان: 

أصحهما: > يجب أن يحكمٌ بينهما؛ لقوله تعالى: وَأ لفك يتك ينا أل رل الله» 
[المائدة : ٩‏ وقال تعالى: حى يُعْطُوا الْجِرْيّة عَنْ ب يَِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة: ۲۹]» 
والصَّعَارٌ جَرَ جَرَيَانُ حكم الإسلام عليهم؛ ولأنه يَجِبُ على الإمام أن يَمْتعَ عنهم من يقصدهم؛ 
يجب أن تک بهم كالمفلمين. 


44 


والثاتي : لا يَجبْ؛ٍ قول 0 طفن جَاءُوكَ فَاحْكمْ بي هم اؤ عرض عَنهم) 
[المائدة: ]٤١‏ فالله ‏ تعالى - بين أن یکم بينهم» أو يعرضَ عنهم» فعلى هذا هو 
بالخيارٍ بين أن يَحْكُمٌء وبين ن ير 59 على حاكمهماء ولا يَدَعَهُما يَتَخَاصَمَانِ . 

واختلفوا في محل القولين. 

قيل: لا فرق فيه بين حُُوق الله - تعالى - وبين حمق العباد. 

وقيل: القولانِ في حُقُوق العِبّادٍ فأما في حقوق الله تعالى - يجب أن يَسْكُم؛ لأنه لا 
مُطَالِبَ له فيضيع . 

وقيل: القولان في حُقُوق الله تعالى» فأما في حُشُوق العبادٍ يَجِبْ؛ٍ لأن مبناه على 
الصيق؛ لأن صاحبه يستضوٌ بسُقُوطِهِ . 

ولو جَاءَ واحدٌ منهم. وَاسْتَعْدَىْ على خَُصْمِهِ منهم» إن قلنا: يجبٌ الحكم يجب 
الإعداءً» ويجب على المعدى عليه الحضورٌ. 


وإن قلنا: لآ يجب الْحَكىٌ لا يجبُ على الحاكم الإعداءٌ بل إن شَاءَ أَعْدَئْء وإن 
شاء لم يُعْدٍ 


فإذا أَعْدَى [فالمعدی]“ بالخيارء إن شَاءَ حَضَرَء وإن شَاءَ َم يَحْضْرْء ولیس له 
إحضازه جيرا . 

ولو تَحَاكَمَ إلينا مُنَْأْمئَانِ لا يجبُ أن يَحْكُمَ بينهماء بل هو بِالْجْيّارٍ بين أن يَحْكُمٌ 
وبين آلا يَحْكُمَء سواء كانا مُخْتلِفِي الملقء أو مُمَفِقِي المِلَةِ؛ لأنهم لم يلتزموا أحكامَ 
الإسلام . 

وقيل: كالذمّيين» [وقيل: يجب قولاً واحدًا]"» والأول أَصَحٌ. 

ولو تَحَاكُمَ إلينا ذم ومستأمنٌ» هل يَجِبُ الْحُكُمْ؟ فيه قولان كَالذَمُييْنِ . 

وقيل: يجب قولاً واحدًا؛ كما لو كاتا مُخْتَلِفِي الملة. 


فإن قلنا: يجب أن يَحَكُم بینهم» أو اختار الحكم» يجب أن يخم باعتقاد الإسلام» 
فإن تحاكم إلينا رَوْجَانِء والزوغية كتابية يقرهما عليه» وإن کانت REE‏ أو وثنية -» 


فالمذهب أنهما يُقَدَانِ عليه كما لو أسلما؛ لأن كُلَّ كاح جَارٌ التقريرٌ عليه بعد الإسلام - جاز 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 


EY‏ كتاب النكاح 

وقال الإصطخري: لا ر يُقََانِ عليه؛ لأن نِكَاحَهُمًا في الإسلام لا يَجُورُ وإن كان قد 
كح في عِدَّةٍ الغير» فترافعا إلينا - والعدةٌ باقيةٌ - يُحْكَمٌ ببطلانه» وإن كانت منقضية؛ فلا 
يحكم ببطلانه . 

ولو اعت المرأةً على رَؤجها الذَّمّيَ؛ أنه طَلَّقَهَاء أو آلَئ عنهاء أو ظَاهَرَ منها وقلنا: 
يجبٌ الحكم» أو اختار الحكم د تق م ونحلفه إن آنکر: 

وإن افر ففي الإيلاء بعد مُضِيٌ أربعة أَشْهُرٍ - تَمَقَهَ حتى يفيء أو يُطَلَقَ. 

وفي الظّهَارٍ: : نمنعه من انها حتى يُكَثرَ بإعتاق رقبة مؤمنقء فإن امتنع في الإيلاءِ من 
الفيء أو الطلاق - يُطَلّقُ الحاكمُ عليه جَبًْا . إن قلنا: يجب عليه الحكم . 

وإن قلنا: لاء فلا يُطَلَّنُ عليه إلا برضَاء. 


وَإذا جاءٌونًا لعقد نکاج - روج إن كانت المرأةٌ كتابية ولم يكن لها ولي كافك وَنُرَوَحُ 


ولو أقر ذميٌ على نَفْسِهِ بالزّنَاء أقام عليه الحدّ جبرًاء إن قلنا: يجب الحكم. 

وإن قلنا لا يجب» قلا نقيم» إلا أن يَرْضَئْ المقرٌ. 

وحكم الگرافع إا تحكم الإسلام» في أنه لا يتعرض لما مضى» إذا لم يكن المبطلٌ 
قائماء ل ل اح تباصي ارام 


إن كا قل لض بوجت عر انر ليه في ا > وعليها في الخلع» بخلاف ما 
لو مها أو خالعها على حو مسلم استرقوه نفسخه ونوجب مَهْرَ الْمثلِ» > سَّوَاءٌ كان قبل 
القيض أو بعد ا ب ري E‏ رقن ااب 
ل مثل : أن كح على زي ته ثم أسلما بعد بض 
أحدهما - نوجب نِصْف مَهْرٍ المثل» بخلاف ما لو كاب الذَّمّيُ عبده على زِّيْ خمرء فَقَبضَ 
دهم ثم أسلماء وأدّى الثانى بعد الإسلام - عتق» ويجبُ عليه كمال قيمته» ولا يحط 
عنه بِقَدْرَ المقبوض في الشَّرْكِ ؛ لأن العتقّ هناك يَحْصّلَ بأداء آخر النجوم؛ لأنه يَتَوَرّعُ على 


و 


للجم 


وإذا إذا أخر النجوم : وجد في الإسلام والنكاح والخلع معاوضة تُوجِبُ التفْسِيطً» فما 
أدى في الشرك وَقَمّ موقعه» وعليه بقدر ما بقي من مَهْر المثل. [ثم كيفية النَفْسِيطٍ إن كان قد 


رفة 


كتاب النكاح 
َكَحَهًا على زِنَّيْ خَمْرٍ فَآَدَئ أحدّهماء ثم أسلما عليه ضف المهر]“ إن استوى الرّكَانِء وإن 
اختلفا فمن أصحابنا من قال: يعتبر مقدارهما من الْكَيْلٍ . 

0 يعتبرٌ العدد» فعليه ضف مَهْرٍ المثل» وإن اختلف الرَّقَّانِ. 

وإن كان أصدقها عَشْرَ زِقَاقء وقبضت واحدًا ب فعليه تسعة أعشار المهر . 


وإن كان أَصْدَقَهَا ثلاثة كلاب أو ثلاث خنازير» فقبضت واحدّاء ثم أسلماء أو تَرَاقَعَا 
إلينا 05 بترا فيه دة أوسها: 


قال أبو إسحاق: يعت العددٌء فعليه تَا مَهْرٍ المثل ؛ لأنه أَكَّى ثلث العدد. 


الثانى: تقدر الكلاب شياهًاء والخنازيرٌ بَقَوَا وتعتبر قيمتها؛ وبه قال ابن سريج»› 
ي 9 ير بقرا..وتيصير بن سريجع 


وقيل: 5 تعتبر المنفعة في الكلآب. 
ولو ان سِگة كلب وثلاثة خنازير وزقٌ خمر» وقبضت بعضهاء ثم أسلما ‏ ففيه 
َة أوجه 


أحدهما : يعتبر الجنس» فأي جنس أَدَاهُ بتمامِه» فقد اذى اَل . 

والثاني : يعتبر العددٌ» فإن ادى الخمرء فقد أَدّىْ العشرّ» وإن أَدَئْ الْكِلآبَ» فقد أذ 
ثلاثة الأْمَاس» وإن ادى الْحَنَازِيرِء فقد أكى ثلاثة الأعشار. 

وقيل : تعتبر القيمة فتقدر الكلاب شِيَاهًاء والخنازير بقرًا والخمر خَلاً . 

ولو كَبَايَعَا ألما بألفين» أو تَقَارَضًا ألمًا بألفيْنِء ثم أسلماء أو ترافعا إلينا بعد القبض 
- لا نعترض له ولا نردّه. 

وإن كان قَبْلَ القبض نبطله» وإن كان َد بض أَحَدٍ الأَلَينِ سيل المؤكيء فن 

عن الربح عليه زاس المال؛ وف گی عن رَس الال قله ب شَيْءَ عَلَيْهِ من الوح و! 

عنهما سقط عنه ضف رأس المالء وغلة تفه oy‏ 

أصحهما: وقع عنهما. 

والثاني : له أن يَصرِفَهُ إلى هيا شَاءَ فإن صَرَنَهُ إلى الرَبْح» نيا عليه ابه ج المالٍ» 
وإن صَرَقَهُ إلى رَأْسٍ المالٍ فلا رِبْحَ عَلَيْهِ. 

ولو أتلف ذم خمرًا على ذمي» فأجبره حاكمّهم على أداء القيمة؛ أو اشترى حََمْرًا أو 


حنزيواء فأجبره حاكمهم على 0 الثمن» أو تَرَابَيَا» فأجبرهما على الأداع» ثم سلما - لا 
يكلفا الدَدُ؛ لأن الإسلامَ يجب ل 


اد 
¢ احم 


)١(‏ سقط في أ. 


ا ااا 
وإن تَرَاقَعَا إلينا في حَالٍ الكفر ففيه قولان: 
أصحهما: لا يكلَّمَا الرد؛ كما لو أَسْلَّمَا وكما لو تقابضا من غير حكم» ثم ترافعا إلينا. 
والثاني: يبطلٌ ويكلفا الرد؛ لأن الكرافع لآ يَجْبُ ما قله إلا أنا نعرض عما تَرَاضَيًا 
عليه» وهاهنا لم يوجد الوصا فيردء رقا اد إلا با عاك ع ا 
وكذلك لو نَكَحَ على مَهْرٍ فَاسِدِء وسلم إليها بحكم حاكمهم» ثم تَراقَعَا إلينا - هل يجعل 
كما لو أَسْلَمٌ من غير حكم [حاكم]“ أم يجب مَهْرٌ المثل؟ فعلى قَولَيْنِ . 
والكافر في بول 00 لابنه الصَّغِيرٍ الكافر» وفي تزويج ابنته؟ كالمسلم حتى لا 
ر البنث إل بإذنهاء ويُجبر الْيِكرَ على التكاح» فإن عَقَدُوا على خلاف ذلك وَهُمْ 
يَعْتَقَدُونَهُ» ثم أسلموا لا يتعرضٌ لهم. والله أعلم بالصواب. 


اب نيان الحَائْض» [وَإِنْيَانٍ النّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَ]”" 


قَالَ الله تَعالَئ : طفَاغْتَُِوا النَسَاءَ في الَْجيض) [البقرة : .[YYY‏ 

ل َجُورُ وَطء الْمَرْأَةِ في خلال الْحَيِضٍ واللقّاسِ ما لم تَطْهَرْ وَتَعْتَسلُء ولو كان له 
امائ فلا بأ س أن يَطَأمُنّ في ليلةٍ واحدة؛ لأنه لا قسم لهن. 

والمستحتٌ إذا وَطَىء امرأة. وأراد العود» أو أراد وء امرأةٍ أخرى ان يكَوَضَاً 
بينهماء فإن لم يَفْعَلُ يغسل قَرْجَةُ؛ فإن لم يفعل جَارٌ. 

ولا يجوز في حى الْحَرَائرٍ ر أن يَحْمَعَ بين وَطْءِ اثنتين بِعْسْلٍ وَاجٍ؛ لأن ا واجبٌ 
عليه» فلا يجوز أن با :ف وة وان امرأة أخرئ إلا بإذنها ؛ لما روي عن أَنْسِ؛ أن الى 
ِل - گان يَطوفٌ عَلَْ نِسَائهِ شل وار "؛ وذلك لأنهن حَلَلْتَكُ وكان القسم غير واجب 
عليه . 

کا ا ر وأخرى تَنْظدُ إليه؛ لأنه دَنَاءَةٌ وليس من حُسّن العشرة. 


ولا يجوز إتيانٌ الّسَاءِ في أَدْبَارِِنٌ . 
Ma lS SZ 6 2 1‏ 2 < 
روي أنَ الي - ي - سيل عَنْ ذَلِكَء فقَال: «في آي الخُربتين امن برها في ثُيلِهًا 


)١(‏ سقظ في آ. 
() سقط فی أ. 
٠‏ (9© تقدم. 


كتاب ب النكاح اماي ل لل للا سس fo‏ 


کا قا إن الله لآ يخي يي الْحَنٌ؛ 95 َأُوا لاء في 


e 
e. 
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35 
عضا‎ 


أما التلدّذ بالإيلاج فيما بين الأَليتينِء والأيلآجُ في الَْبْلٍ من جانب الثثر ب فجائز. 

ولو أَنّْ رَجُلّ امرآتة أو مه في برها يَعْصِيٍ الله تعالى - فإن عَلِمّ الإمام نهَاهُ عن 
ذلك» فإن عاد عَدَرَهُ ولا يجب الحدٌّ لشبهة الملكء وَلاً يَحْصلُ له الإحصانٌ» والگخليل 
روج الأولوء ولا يخرج به عن الإيلاء» والجةة مشر يه a‏ وتبطل به العبادةٌ» 
وَتَجِبٌ تحت به الْكَقَارَة ذ في الصوم والْحَجٌّء رتب به االغدة» وهل تت به الدجحة؟ وهل يبب 
ار و 

أصحهما : يثبت. 

وقيل: في استقرار المهر: وجهان. ا 

ويبطل اللّوَاطٍ إِخْصَانٌُ لكر ولا يبطل ِخْصَان المفعول له رجا كان أو انرة؛ 
لأن حْصول الإحصان بالتمكين ف في الْمَبّلِء والبطلان يَكُونٌ په أيضًا. 

وقيل: إن كانت امرأءً يطل إحصائهاء قال الشيخ: يُحْثَمَلُ أن يَبْطَلَ إحصائهاء فقد 
قال بَعْضٌ أصحايئًا. إذا قال رجل : لأَطَكِ فلن يَجبُ عليه الحدٌء ارد لاك اجام 
لكان لا يحدُ حَدّ الْقَذْفِ على نسْبَته إليه . 


محر رين 


فضا" 


روي عن جَابرِ؛ م قَالَ: هن تَعْزِلُ وَالْقَوَآنُ يَنْزِلَ) ويروى: بلع ذلك الي - كل - 
لم نه“ | 


العزلٌ: هو أن يُولِج في الفرج» فإذا [قَارَبَ]9" الإنزال» َع كَل دون الق؛ فهذا 
جَائْرٌ في مملوكته» حتى لا يذهب ماله» وفي زوجته الأمة حَتَى لا يكون وَلَدّهُ رقيقًا. | 


| 
أما في رَوْجَتِهِ الْحُوَةِ يجورٌ بإذنهاء وهل يجورٌ بغير إِذنِهًا؟ فيه وَجْهَانِ: 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ۴٤ 217١1‏ ۲۱۵) وابن ماجه (1:475) وابن حبان (۱۲۹۹ - موارد). 
وأخرجه البيهقي )١1957/1(‏ وصحح ابن الملقن في «الخلاصة) سنده. 

(۲) أخرجه البخاري (94/ )١١5‏ كتاب التكاح: باب العزل الحديث (0708) ومسلم (۲/ 2٠١560‏ كتاب 
النکاح : باب حكم العزل حديث (115/ .)٠٤٤١‏ 

(۳) في أ: أقرب. 


٦‏ كتات النكاح 


أحدهما: لا يجوز؛ لأن لها حقًا في الْوَطْءِ : 

والثاني: يجورٌ؛ لأن حَقّهَا في الوطء دون الإنزال. 

وهل يجوز في أمٌ ولده؟ ترتب على الحرة» إن جوزان َم فها هنا أولىء وإلاً 
فَوَجْهَانٍ. 

والفرقٌ أنه لا حى لَهَا في الْوَطْءِ . 

الال اف ج الله - في «الإملاء»: الاسْيِمْتَاءُ حَرَامٌ؛ لقوله تعالى: وَالَدِينَ هُمْ 
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَّى أَزْرَاجِهِمْ» [المؤمنون: ]٦ ٠‏ فأوجب حفظ الفروج إلا في 
الزوجة» أو ملك اليمين» وَأَلاسْيِمْنَاءٌ ليس بواحلٍ منهما. 


باب الشغار 


و كس و ليث ا 0 عات مس ا اس 0١‏ 
وي عن ابن عمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أن الي - ي - ته عَن الشَّعَارٍ : 


)١(‏ النهي عن نكاح الشغار ورد عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وجابر ومعاوية وعمران بن حصين وأبي بن 
كعب وعبد الله بن العاص وسمرة ووائل بن حجر وابن عباس. ش 

أما حديث ابن عمر فأخرجه مالك (؟/ ه07), 

كتاب النکاح» باب ما لا يجوز من التكاحء» حديث )۲٤(‏ وأحمد (۲/ 1۲) والبخاري (137/9) 
كتاب النكاح» باب الشغار الحديث )01١7(‏ ومسلم )2 کتاب النكاح» باب تحريم نکاح 
الشغار الحديث (51/ )٠٤١٠١‏ والدارمي (175/7) كتاب النكاح باب النهي عن الشغار ‏ وأبو داود 
)٥ 0‏ كتاب النكاح» باب الشغار» الحديث (1/4١؟)‏ والترمذي (471/5. 477) كتاب النكاح 
- باب النهي عن نكاح الشغار - الحديث )١١74(‏ والنسائي (5/ )٠٠١‏ كتاب النكاح - باب الشغار - وابن 
ماجه )5١057/1١(‏ كتاب التكاح - باب النهي عن الشغار الحديث (۸۸۳) وعبد الرزاق (2)184/5 رقم 
)٠١ 477(‏ والشافعي في «الأم» (77/5) كتاب الشغار وابن الجارود (۷۱۹» ۷۲۰) وأبو يعلى )1١59/1(‏ 
رقم (01/46) وابن حبان  517(‏ الإحسان) وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 0701١‏ والبيهقي (۷/ 44) كتاب 
النكاح: باب الشغار كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله يل نهى عن الشغار. قال نافع 
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

- حديث أبى هريرة. 

أخرجه اد ۲ ) ومسلم )1١5/5(‏ كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغارء الحديث 
0۷ والنسائي (5/؟١١1)‏ كتاب النكاح: باب تفسير الشغار» وابن ماجه .)507/١(‏ كتاب 
التكاح: باب النهي عن الشغارء الحديث (1884) والبيهقي (0/ )3٠١‏ كتاب النكاح: باب الشغار» عنه 
قال: «نهى رسول الله لل عن الشغار والشغار أن يقول الرجل زوجني ابتتنك وأزوجك ابنتي أو زوجني 
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أختك وأزوجك أختي» ولفظ النسائي نهى عن الشغار قال عبد الله : والشغار كان الرجل يزوج ابنته على 
أن يزوجه أخته. 

وحديث أنس. 

أخرجه عبد الرزاق (5/ )١1454‏ الحديث )٠٠١٤١٤(‏ وأحمد (۳/ )٠٠١‏ والنسائي )١١١/5(‏ كتاب 
التكاح : باب الشغارء وابن ماجه (307/1) كتاب التكاح: باب النهي عن الشغار» الحديث (1886) 
والبيهقي (7/ )3٠١‏ كتاب النكاح: باب الشغار» وابن حبان (79؟١١-‏ موارد) بلفظ لا شغار في 
الإسلام. 

حديث جابر 

أخرجه مسلم )1١50/1(‏ كتاب النكاح: باب تحريم التكاح بالشغار وبطلانه» الحديث 
)١117/75(‏ والبيهقي (۲۰۰/۷) كتاب النكاح: باب الشغار» وأحمد (9/ 737١‏ ۳۳۹) قال: نهى 
رسول الله يك عن الشغار. 

- حديث معاوية 

أخرجه أحمد /٤(‏ 45) وأبو داود (۲/ )٥١١‏ كتاب النكاح: باب في الشغارء الحديث )۲٠۷١(‏ 
والبيهقي (۷/ )3٠١‏ كتاب النكاح: باب الشغار من طريق محمد بن إسحاق ثنا عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد 
كان جعلاه صداقاً فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم فأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار 
الذي نهى عنه رسول الله ا . 

حديث عمران بن حصين 

أحمد )٤٤١/٤(‏ والترمذي )47١/(‏ كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغارء الحديث 
)1۳( والنسائي ()) کتاب. التكاح : باب في الشغارء وابن حبان (۱۲۷۰ - موارد) بلفظ لا 
جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهى نهيه فليس منا. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

- حديث أبي بن كعب 

أخرجه الطبراني في «الصغير» )۱١۸/١(‏ من طريق يوسف بن خالد السمتي عن موسى بن عقبة عن 
إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كلِ: لا شغار في 
الإسلام» قالوا: يا رسول الله وما الشغار قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما. ١‏ 

وقال الطبراني: لم يروه عن موسى بن عقبة إلا يوسف ولا يروى عن أبي بن كعب إلا بهذا 
الإسناد. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» )۲٠۹ /٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن 
خالد السمتي ضعيف والسند أيضاً منقطع |.ه. 

ويوسف بل خالد السمتى كذاب. 

- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

أخرجه أحمد (۲/ )۲٠١‏ من طريق ابن اسحاق حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله يله لا شغار في الإسلام. قال الهيثمي في «المجمع»: أ 


كتاب النكاح 
الشْعَارُ: أن بروج الرجل ابكة الرَجُلَ عَلَئ أن يرؤج الآخرٌ ابه وليس بينهما 


مويله 


صداق . 


ليف 


نِكَاحُ الشَعَارٍ غير جَائز؛ 2 أن قزل الرجل لغيره : رَوَجْتّكُ أبنتي » وَتَرَّوَجْتٌ ابْتتَك 
أو أختك». على أن يَكُونَ يُضعُ 1 واحدة منهما صَدَاقَ الأخرّئ» وقال الآخدُ مثله؛ فَهُوَ 
:بَاطِلٌ . 

وكذلك لو قال: وجك انه بي على أن تُرَوَجَنِي ابْتتَكَء على أن يكون بُضْعٌ كُلَّ واحدة 
صَدَاقًا للأخرى» وَقَبِلَ الآحَد. 

ولأي معنى فَسَدَ ناح الشّغَارٍ”''؟ فيه معنييان: 


= (559/4): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلاد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث. 

- حديث سمرة 

أخرجه البزار ٠١١/۲(‏ - كشف) رقم )۱٤۳۹(‏ ثنا خالد بن يوسف ثنا أبي يوسف. يوسف :بن خالد 
ثنا جعفر بن سعد بن سمرة ثنا حبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب فذكر 
أحاديث بهذا ثم قال وبإسناده أن رسول الله كله كان ينهي عن الشغار بين النساء وقال الهيثمي في 
«المجمع» Wb‏ رواه البزار والظبراني وإسنادهما ضعيف. 

حديث وائل بن حجر . 

أخرجه البزار (؟/ ١55‏ - كشف) رقم )١540(‏ من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر 
عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر أن النبي كَل نهى عن الشغار. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (759/5): رواه البزار وفيه سعيد بن عبد الجبار ضعفه النسائي 
[يترجم]. 

حديث ابن عباس . 

أخر جه الطبراني كما في «المجمع» )۲۷١/٤(‏ قال كان رسول الله ب يقول ليس منا من يتتصب 
ولا شغار في الإسلام والشغار والشغار أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك. 

(1) الَا في اللغة الرفع من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه ه عن الصداق أو لخلوه عن 

بعض الشرائط. وقيل مأخوذ من قولهم شغر القلب برجله إذا رفعها ليبول كأن كلا من الوليين يقول 
للآخر لا ترفع وجل بيعي حت أرفع رجل ابتك وفي النشبيه بهذا لیت القبيحة تفبيح للشفاز وغ على 
فاعله . 

وأما معناه شرعًا. فهو أن يزوج الرجل موليته على أنه يزوجه الآخر بوليته ليس عنهما صداق. وقد 
قال عياض عن بعض العلماء ء كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول: شاغر في وليتي بوليتك أي بما 
عاوضني جماعًا بجماع. وقد قَسَّمْ بعض العلماء ء الشغار إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: صريح الشغار وهو أن يقول الرجل لصاحبه زوجني ابنتك مثلاً على أن أزوجك ابنتي مثلا 
:من غير صداق. 

الثاني : وجه الشغار وهو أن يقول له زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بمائة : = 
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93 الغالث: المركب منهما. وهو أن يقول له زوجني ابتتك بلا شيء على أن أزوجك ابنتي بمائة» 
فالصريح هو الخالي من الصداق من الجانبين» والوجه هو المسمى فيه الصداق من الجانبين ‏ والمركب 
هو المسمى فيه لواحدة دون الثانية . 

ويحرم الاقدام عليه بجميع أنواعه لقوله کل دلا شِغَارَ في الأْسْلام ولما كان المالكية قد قسموا 
الشغار إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة نبيين الحكم عندهم في هذه الأقسام. أما صريح الشغار فقالوا: 
يفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده ولو ولدت الأولاد ولا شيء للمرأة قبل الدخول ولها بعده صداق المثل 
وأما وجه الشغار فقالوا: يفسخ قبل الدخول ولا شيء فيه للمرأة ويثبت بعده بالأكثر من المسمى 
وصداق المثل - وأما المركب منهما. فيفسخ قبل الدخول في كل ولا شيء فيه للمرأة ويثبت نكاح 
المسمى لها بعد الدخول بالأكثر من المسمى وصداق المثل. ويفسخ نكاح من لم يسم لها. ولها صداق 
المثل . 

وقد اختلف الفقهاء في نكاح الشغار هل هو صحيح أو فاسد وحصر الخلاف في مسألتين. ۰ 

الأولى: إذا لم يسميا صداقًا لواحدة منهما بل يجعلان يضع كل صداقًا للأخرى» وهو المسمى 2 
الشغار ‏ وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا النكاح وفساده. 

فذهب. المالكية والحنابلة والظاهرية والشافعية إلى القول بفساد التكاح. في هذه الحالة. إلا أن 
الشافعية كما يفهم مما جاء في كتبهم يقولون إن محل فساد النكاح في هذه الحالة إذا جعل يضع كل 
واحدة منهما صداقًا للأخرى. وإما إذا لم يجعل يضع كل منهما صداقًا للأخرى فالأصح عندهم الصحة 

وذهب الحنفية إلى القول بصحة النكاح وأنه يجب لكل واحدة منهما مهر مثلها وحكي هذا عن 
عطاء وعمرو بن دينار ومكحول والزهري والثوري. 

استدل الحنفية ومن معهم بما يأتي - قالوا: لما جعلا بضع كل منهما صداقا للأخرى ‏ فقد سميا ما 
لا يصلح صداقا. والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة» وإذا كان الأمر كذلك صح النكاح» ووجب مهر 
المثلء كما لو سميا خمرّاء أو خنزيرًا. فيكون حاصل هذا الدليل أن فساده من جهة المدة» وفساد المهر 
لا يوجب فساد العقد. 

ويرد هذا الدليل بأن الفساد هنا ليس من جهة المهرء بل فساده من جهة أن أوقفه على شرط فاسد 
يوجب فساد العقد؛ إذ فيه التشريك في البضع لأن كل واحد منهما جعل يضع مولية موردًا للتكاح» 
وصداقًا للأخرى» فأشبه تزويجها من رجلين وهو باطل» فكذلك ما هنا على أن هذا معقول في مقابلة 
النص؛ وهو باطل. 

واستدل المالكيةء ومن معهم بالسنة والمعقول. 

أما السنة :' فأولاً ما روي عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «نهى 
رسول الله (يلِ) عن الشغار»» ووجه الدلالة من هذا الحديث أن رسول الله ©ِ) نهى عن الشغارء 
والنهي يدل على فساد المنهي عنه» فتوجب أن يكون الشغار فاسدًا. وهذا الذي روي عن أبي هريرة روى 
مثله أيضًا صحيحًا مسندًا عن ابن عمرء فقد روي عنه أنه قال: إن رسول الله ©6) نهى عن الشغار. 
متفق عليه . وروي آيضا من طريق جابر» وأنس. 
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5 ثانيًا ما روي أن النبي 2ِ) قال: «لا شغار في الإسلام»؛ ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي 
(يفِ) قال: «لا شغار في الإسلام» »> وهذا يحتمل أمرين نفي وجود الشغار في الإسلام. . ونفي صحته» 
ولا شك أن وجوده في الإسلام واقع» فتعين حمل الكلام على نفي الصحة. 

وأما المعقول»ء فقد قالوا فيه: إن كل واحد منهما جعل بضع موليته موردًا للتكاح» وصداقًا 
للأخحرى» وذلك يوجب فساد العقد؛ كما لو زوج موليته من رجلين د رلك قو ا ومن معهم في 
الأحاديث ما يأتي -. 

أولاً: إن النهي عن نكاح الشغار» ونكاح الشغار هو النكاح الخالي عن العوض» وما هنا نكاح 
بعرض وهو مهر المثل» فلا يكون شغارًا ‏ وترد هذه المناقشة بأن القول بأن هذا نكاح بعوض وهو مهر 

٠‏ المثل غير مستقيم. فإن مهر المثل إنما أوجبتموه أنتم لتصحيح مذهبكم . وذلك أن الواقع في العقد إنما 
هو جعل بضع كل منهما في مقابلة بضع الأخرى . 

وثانيًا - أي النهي يحمل على الكراهة - ويرد هذا الأصل في النهي أن يكون للتحريم» ولا يحمل 
على الكراهة إلا لدليل» ولا دليل هنا. لا سيما أن الشغار كان من أنكحة الجاهلية» فرفعه الإسلام؛ 
ولذلك قال الرسول (45): «لا شغار في الإسلام». وأما تفرقة الشافعية بين ما إذا جعل بضع كل منهما 
صداقًا للأخرى» وبين ما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقًا للأخرى» حيث حكموا بالفساد في الصورة 
الأولى دون الثانية - فتفرقة غير ظاهرة في نفي الصداق معناه جعل بضع كل منهما صداقًا للأخرى» ولو 

لم يصرحا بذلك. 

الثاني إذا سميا لكل واحدة منهما صداق وهو المسسى يوه الان او شما لراحدة فتهما دون 
الأخرى وهو المركب منهما. 

اختلف الفقهاء في صحة النكاح وفساده في هذه الحالة أيضًا. 

فذهب المالكية والظاهرية إلى القول بالفساد في هذه الحالة وهو الصحيح من مذهب الشافعية قال 
ابن شهاب الدين الرملي: : ولو سميا أو أحدهما مالاً مع جعل البضع صداقًا كأن قال. ويضع كل وألف 
صداق الأخرى بطل في الأصح لبقاء معنى التشريك» والثاني يصح؛ لأنه ليس على صورة تفسير الشغار؛ 
ولأن لم يخل عن المهر. 

وذهب الحنابلة إلى التفصيل: فقالوا إذا سميا صداقًا لكل واحدة صح النكاح» ولهم في المهر 
روايتان فقيل تفسد التسمية. ويجب مهر المثل؛ لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى إلا بشرط أن 
يزوج وليته صاحبه» فينقص المهر لهذا الشرط وهو باطل فإذا احتجنا إلى ضمان النقص صار المسمى 
مجهولا فبطل» وعند بطلان المسمى يرجع إلى مهر المثل. والرواية الثانية أنه يجب المسمى لأنه ذكر 
قدرًا معلومًا يصح أن يكون مهرًا فصح. 

وأما أن سميا صداقًا لواحدة دون الأخرى» فقيل يفسد النكاح فيهما. وقيل يفسد في التي لم يسمى 
لها صداق ويصح في التي سمى لها مهر. 

استدل الحنابلة» ومن وافقهم على القول بصحة النكاح إذا سميا لكل واحدة ة منهما مهرًا. بما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ل - «نهى عن الشَّغَارِ» والشغار أن يزوج الرجل ابنته» على 
أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق. 

ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا: إن الشغار المنهي عنه هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 


4۳١ 


كتاب النكاح 

أصحهما : اريك فإنه جعل بعض اصع منكوحاء والبضع صداقًا للأخرى؛ كما 
لو زَّوّجَ امرأةً من رَجُلَيْنِ - لا يصحٌ: 

والثّاني : للتوقيت؟ كأنه قال: لا ينعقد لك نكاح ابنتي» حتى يَنَْقِدَ لي نِكاحٌ ابنتك؛ 
كما لو قال: رَوَجْتُكَ ابنتي على أنك إذا قَبِلْتَ لا ينعقد حى ياي الْعَد. 

فلو قال: رَوَجْتُكَ ابنتي على أن زجني ابنتك» فَقَبِلَء ولم يقل: ضع كل وَاحِدَةٍ 
صَدَاقٌ للأخرى» وقال الآخر مله ضع التكاحان جميما؛ لأنه لا تشريكٌ فيه» ويجب لكل 
واحدٍ مَهْرْ المثل؛ كما لو قال: رَوَّجْتُكَ ابنتي على أن تَِيعَنِي دَارَكَء فَقَبِلَ ‏ صح النّكَاحُ ؛ 


ويجبٌ مه المثل . 


= ابنته ليس بينهما صداق. وأما إذا وجد فيه صداق كما هنا فليس هو من الشغارالمنهي عنه..وإذا لم يكن 

كذلك فيكون صحيحًا. 

ويرد هذا الدليل بأن تفسير الشغارٍ الواقع في الحديث ليس هو من كلام الرسول (#ل)» وإنما هو 
من قول مالك وصل بالمتن المرفوع. وقيل: هو من قول نافع. فقد روى الإسماعيلي من حديث 
محرز بن عون» ومعن بن عيسى» عن مالك عن نافع عن ابن حمر؛ أن رسول الله ©ع) «نهى عن 
الشغار» - قال محرز: قال مالك: والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته. . . إلى آخره: - وقال في «صحيح 
مسلم» من غير طريق مالك أن تفسير الشغار من قول نافع. وإذا ثبت أن تفسير الشغار ليس من قول النبي 
(5ِ) فلا يكون فيه حجة» وأما المالكية» ومن وافقهم فقد استدلوا بما رُوي عن الأعرج» أن العباس بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» وأنكحه 
عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاء فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهماء وقال معاوية فى 
كتابه : هذا الشغار - الذي نهى عنه رسول الله () . ١‏ 

ووجه الدلالة من هذا أن معاوية أمر بفسخ هذا التكاح » مع أنه سمى فيه الصداق لكل واحدة 
منهما. وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يعرف له منهم مخالف. فدلٌ ذلك على فساده» وإلاً لما 
أمر معاوية بفسخه. ولما أقر عليه. 

فإن قال قائل: إن هذا اجتهادٌ من معاوية» وعدم إنكار من حضر من الصحابة لا يدل على الرضى 
والموافقة. فإن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلاً على الرضى ‏ يجاب عن هذا بأن معاوية 
قال في كتابه: إن هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله كِ. فقد نسبه إلى الرسول لا إلى اجتهاده» 
وعلى ذلك يحمل سكون من حضر من الصحابة على موافقتهم له بأن هذا من الشغار الذي نهى عنه 
الرسول (46) - وأما وجه قول الحنابلة فيما إذا سميا لأحداهما مهرًا دون الأخرى على رواية أن النكاح 
يفسد فيهما. فقد قالوا: إن فسد في إحداهماء فوجب أن يفسد في الأخرى؛ لأن نكاح كل واحدة منهما 
متوقّفٌ على نكاح الأخرى . 

وأما على رواية فساد نكاح التي لم يسم لها مهر دون الأخرى؛ فذلك لأن نكاح التي لم يسم لها 
خلاً من المهر بخلاف نكاح الأخرى فيفسد. وأما الثانية فيصح نكاحهاء لأن فيه تسمية وشرطاء فأشبه 
ما لو سمى لكل واحدة منهما. ویرد هذا بان الأولى فساد نكاحهما معًا لتوقف نكاح كل على نكاح 
الأخرى كما هو القولٌ الأول ينظر المنهاج 11/7 


۲ كتاب التكاح 


وقيل : إن قَصَدَ الكَوْقِيتَء بطل . ويجيء على قياس هذاء لو قال: رَوَجْتُكَ ابنتي على 
ل نان لابنتي فقيل - صم الأوَّلُ؛ لأنه لا تشريك فيه. 
ولم يَصِحّ النَّانِي للنّشريك 

ولو قال : وجك ابنتي على أن تُرّوّجَنِي ابتك » أو قال: زوجتك أبنتي وتزوجت 
ابنتك» ويكون بض eS‏ - صَحّ الثاني» وَبَطْلَ الأول . 

ولو سَمَىْ لهما أو لإِحْدَيْهمَا صداقًاء فقال: رَوَّجُْكَ ابنتي بالف على أن تُروْجَنِي 
ابتك على أن يكون بضع كل واحدة صداقًا للأخری› أو قال: زوجتك ابتتي على أن 
وجني ابنتك» 0 للأخرى› أو قال: ويكون بضمٌ كل واحدة 
ومائة درهم صَدَاقًا لصاحبتها فالمنصوصٌ أنه يَصِح 


ومن أصحابنا من قال: ر يصح؛ لأنه ليس على صُورَةِ الشَّغَارٍ المنهيٌ عنه. 


ومنهم من قال: لا يصخ؛ لأجل التشريك» والمرادٌ من النَّصّ إذا سكي الصَّدَاقَ 7 
يقل: على أن بُضْعّ كَل واحدة صَدَاقًا للأخری؛ بأن قال: زوجتك ابنتي بألف على أن 
زجني ابتك أو قال: زوجتّك ابنتي على أن تزوجّني ابنتك» ومهرٌ كَل واحدة مائ درهم» 
فقيل عليه صح التّكَاحَانِ ووجبٌ مهرٌ المثل لأجل الشَرْطء وهذا أصځ؛ نَصّ عليه في 
«الإملاء». 


وعند مالك: يِكَاحٌ الشَّغَارٍ فاسدٌ؛ لفساد الصَّدَاقِء وعنده فسادٌ الصَّدَاق يُوحِتُ قَسَاةَ 
النكاح . 


د : نكاځ الشُمَارٍ صَحِيحٌ» ويجبٌ مهرٌ المثل للمرأة» وال يه 
عليه؛ لآن النهي أَوْجَب المَسَادَ؛ كما في يَكَاح الْمْعةٍ. 


ولو قالَ: aT‏ وفسد الصَّدَاقٌ ولها مهرٌ الْمِئْل . 


بار نکاح || مع وَالمُحَا 


روي عن علي - رَضِيَ الله عَنْهُ - أن رَسُولَ الثم - ب - تھی عام حبر عَنْ ناح 
الجن © , 1 1 


صورَة يكاح المبْعَةٍ : أن يزوح أَمْرَأَة إلى مَدَّة ا فإذا مَضْتْ بَانَْ منه» ان قال: 


)١(‏ في أ: والخبر. 
() في أ: الكتاب . 
( ورد تحريم نكاح المتعة من حديث جماعة من الصحابة وهم علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب _ 


کتاب النكاح {TY‏ 


sa‏ قاع قاع قد ود و GES‏ ود و اه واوا فد SRG‏ فد فا وف و وا و واو رد عد فد ف قفاوا ود هد قا م قد قد 6د 26م 


= وسلمة بن الأكرع وسبرة بن معبد وأبو هريرة وجابر وثعلبة بن الحكم وابن عمر وأبو ذر وابن عباس 
ورجل والحارث بن غزية وسهل بن سعد وكعب بن مالك وابن مسعود وأنس وحذيفة وعائشة . 
حديث علي . 
أخرجه مالك (087/7) كتاب النكاح: باب نكاح المتعة (41) والبخاري )48١/17(‏ كتاب 
المغازي: باب غزوة خيبر حديث )47١5(‏ ومسلم »٠٠۲۷/۲(‏ ۷ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة 
حديث (۲۹ ۔ ۳۲/ )٠٤١۷‏ والنسائي (5/ )١77 - ٠٠١‏ كتاب النكاح: باب تحريم المتعة والترمذي 
)٤۲۹/۳(‏ كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المتعة حديث )١171(‏ وابن ماجه )٦۳١ /١(‏ كتاب التكاح : 
باب النهي عن نكاح المتعة حديث )۱۹١١(‏ والشافعي (۲/ )١5‏ كتاب النكاح: باب الترغيب في التزوج 
حديث (0") وأحمد )۷۹/١(‏ والطيالسي )۱۸/١(‏ حديث )١١١(‏ والدارمي )١10/7(‏ كتاب النکاح : 
باب النهي عن متعة النساء والحميدي )77/١(‏ رقم (۳۷) وابن الجارود (591) وأبو يعلى )٤۳٤/۱(‏ 
رقم (0177) والطبراني في «المعجم الصغير» )17/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (*/ 5 ؟) 
والدارقطني (//51” - )١198‏ كتاب النکاح : باب المهر حديث )20١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )١۷۷‏ 
والبيهقي (7/ )7١7 - 7١١‏ كتاب النكاح . 
باب نكاح المتعة» والخطيب في «تاريخ بغداد» )1١7/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» /٥(‏ ۷۷ - 
بتحقيقنا) من طرق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أببهما عن علي بن أبي 
طالب أن رسول الله ية نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية. 
قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. 
وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح متفق عليه. 
وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. 
والحديث أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )47١/4(‏ من طريق مالك عن الزهري عن عبد الله 
- وحده دون ذكر الحسن ‏ عن أبيه عن علي بن أبي طالب به. 
وللحديث طريق آخر عن علي . ش) 
أخرجه الدارقطني (۳/ 759) كتاب التكاح: باب المهر حديث (00) ومن طريقه الحازمي في 
«الاعتبار؛ (ص - )17١‏ من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي 
طالب قال: نهى رسول الله يخ قال: وإنما كانت لحسن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة 
والتكاح والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه وقد روي من طرق 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)١4٠‏ وضعفه ابن القطان في كتابه |.ه . 
وقد جاء النهي عن علي موقوفًا أخرجه عبد الرزاق (7/ 004) رقم )١11057(‏ عنه قال: نسخ 
رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث قلت: وسنده 
ضعيف . 
حديث عمر بن الخطاب. 
أخرجه ابن ماجه )511/١(‏ كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة حديث )١977(‏ من طريق 
التهذيب / ج © / م378 
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= أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس 

فقال: إن رسول الله ئ أذن لنا في المتعة ثلانًا ثم حرمها والله لا أعلم أحدًا يتمتع وهو محض إلا رجمته 
بالحجارة إلاً أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله يل أحلها بعد إذ حرمها. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۱۰۸/۲): هذا إسناد فيه مقال أبو بكر بن حفص ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب قلت : لا بأس به قال: لا 
يمكنني أن أقول لا بأس به انتهى. . . وإبان بن أبي حازم مختلف فيه. انتهى كلام البوصيري وأبان هو 
ابن عبد الله بن أبي حازم البجلي الأخمسي . قال البخاري: صدوق الحديث «علل الترمذي» ص 40 
وقال أحمد صالح الحديث «العلل ومعرفة الرجال» )۲۲٠٠(‏ وقال العجلي : ثقة الثقات .)٠١(‏ 

وقال ابن حبان في «المجروحين» :)44/١(‏ كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير. 

وضعفه النسائي فقال: ليس بالقوي وكذا الدارقطني ينظر التهذيب )/١(‏ رقم (197). 

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (۳۱/۱) رقم :)١37(‏ صدوق في حفظه لين. وصحح 
الحافظ سنده في «التلخیص» (۳/ 5 .)١8‏ 

حديث سلمة بن الأكوع . 

أخرجه أحمد )٠١ /٤(‏ ومسلم )٠١١77/5(‏ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة حديث )٠٤١١/۱۸(‏ 
والدارقطني )١58/(‏ كتاب النكاح: باب المهر (05) والبيهقي )۲۰٤/۷(‏ كتاب النكاح: باب تكاح 
المتعة كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد حدثني أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي كك 
رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. 

حديث سبرة بن معبد الجهني . 

أخرجه مسلم )1١70/7(‏ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة حديث )١107/7554(‏ وأبو داود 
)00۸/۲ _ 004( كتاب النكاح: باب في نكاح المتعة حديث »۲٠۷۲(‏ ۳ والنسائي (177/5- 
۷ كتاب النکاح : باب تحريم المتعة وابن ماجه )779/١(‏ كتاب النكاح : باب النهي عن نكاح المتعة 
حديث (19775) والشافعي )۱٤/۲(‏ كتاب النكاح: باب الترغيب في التكاح حديث (۳۳» 84) 
والحميدي )۳۷٤/۲(‏ رقم (4457. )۸٤۷‏ وأحمد (9/ ١5‏ ) والدارمي (؟/ )4١‏ کتاب النکاح: باب 
النهي عن متعة. النساء وابن الجارود (7944. 1۹۹4) وأبو يعلى 250 رقم (98. 474) والطحاوي 
في «شرح معاني الاثار؛ (۳/ )١8- ۲٣‏ والبيهقي (9/ 27١‏ 4 كتاب النكاح: باب نكاح المتعة وأبو 
نعيم في «الحلية» (7”75/6) والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (۳۲۸/۲) من طريق الربيع بن سبرة بن معبد 
عن أبيه أن النبي كله نهى عن نكاح المتعة. 

حديث أبي هريرة. 

أخرجه أبو يعلى )٥۰٤ -50/١١(‏ رقم (1576) وابن حبان  ١771(‏ موارد) والدارقطني 
۳ كتاب النكاح : باب المهر (05) والبيهقي (۷/ ۲۰۷) كتاب التكاح : باب نكاح المتعة» كلهم 
من طريق مؤمل بن اسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار قال أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: 
حرجنا مع رسول الله ب في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فرأى رسول الله يل مصابيح ورأى نساء يكين 
فقال: ما هذا فقال: نساءٌ تمم منهن يبكين فقال رسول الله تكلل: حرّم أو قال هدم المتعة النكاح والطلاق 
والعدة والميراث. 
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= وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7177/5) وقال: رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن.اسماعيل وثقه 

ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (۲/ )۷١‏ رقم (1717/9) وعزاه إلى أبي يعلى . 

وقال فى (التلخيص» (۳/ :)٠١ ٤‏ إسناده حسن . 

وقد خالف مؤمل في هذا الحديث بشر بن عمر الزهراني أخرجه الحارث بن أبي أسامة (/الا4 
- بغية الباحث) ثنا بشر بن عمر الزهراني ثنا عكرمة بن عمار حدثني عبد الله بن سعيد المقبري قال رسول 
الله ية : «تهدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث» هكذا مرسل. 

وذكره الحافظ في «المطالب العالية؛ (۲/ )۷١‏ رقم )١5174(‏ وعزاه للحارث وقال: هكذا قال 
بشر بن عمر. 

حديث جابر. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (577//4؟) والحازمي في «الاعتبار في 
الناسخ والمنسوخ» (ص - )١174‏ عن جابر قال: خرجنا ومعنا النسوة اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية 
الركاب فقلنا يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن فقال رسولٍ الله ككلِهِ: هن حرام إلى يوم 
القيامة فودعئنا عند ذلك فسميت عند ذلك د ثنية الوداع وما كانت قبل ذلك إلا ثنية ثنية الركاب. 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه 
أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. . 

حديث ثعلبة بن الحكم. 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١158/4(‏ عنه أن النبي كَل نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة. 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شريك وهو ثقة. 

حديث أبن عمر. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (518/4) من طريق سالم بن عبد الله 
قال: ایی عير شل ان عراس زا كام ت ال بن عور سبحان الله ما أظن ابن 
عباس يفعل هذا قالوا: بلى أنه يأمر به قال: وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رسول الله يك 
ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله و وما كنا مسافحين. 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو 
ثقة. وذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ )٠١٤‏ وقال: إسناده قوي . 

وأخرج البيهقي )7١7/17(‏ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن متعة النساء 
فقال حرام أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدًا لرجمه بالحجارة. 

وللحديث طريق آخر. 

أخرجه البلخي في «مسند أبي حنيفة» ‏ كما في «جامع المسانيد» (۲/ ۹۷) للخوارزمي من طريق 
أبي حنيفة عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب نهى يوم خيبر عن متعة 
النساء . 


حديث أبى ذر. 3-5 
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= أخرجه البيهقي (۷/ )۲٠۷‏ عنه قال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله لاء متعة النساء ثلاثة أيام ثم 

نهى عنها رسول الله يك . 

حديث ابن عباس . 

أخرحه الترمذي (۳/ )٤١‏ كتاب النكاح : باب تحريم نكاح المتعة حديث )١١775(‏ والبيهقي 
)٠٠١ ٠١40‏ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب 
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج 
المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية «إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم» قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام. 

وهذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي. وهذا الأثر يحتج به الذين يقولون برجوع ابن 
عباس عن فتواه بجواز المتعة. 

حديث رجل. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (519-518/5) عن زيد بن خالد الجهني قال: 
كنت أنا وصاحب لي نحاكي امرأة في الأجل وتماكسنا فأتانا آت فأخبرنا أن رسول الله کل حرم نكاح 
المتعة وحرم أكل كل ذي ناب من السباع والحمر الأنسية. 

وقال الهيثمي وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 

حديث الحارث بن غزية. 

ذكره الهيئمي في «المجمع؟ (114/4) عنه قال: سمعت النبي يل يقول يوم فتح مكة: متعة النساء 
حرام ثلاث مرات. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه اسحق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف . 

حديث سهل بن سعد. 

ذكره الهيثمي في «المجمع؛ (119/4) عنه قال: إنما رخص رسول الله بي في المتعة لحاجة كانت 
بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه يحبى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة وكلاهما حديثه حسن وفيه 
كلام وبقية رجاله رجال الصحيح. 

حديث كعب بن مالك . 

ذكره الهيثمي في «المجمع؟ )١19/5(‏ عنه قال: نهى رسول الله ية عن متعة النساء. 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه يحبى بن أبي أنيسة وهو متروك. 

حديث أبن مسعود. 

ذكره الخوارزمي في «جامع المسانيد» 79 وعزاه إلى محمد بن الحسن في «الآثار» 
والحسين بن خسرو في «مسند» «أبي حنيفة» عن أبي حنيفة عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال في 
متعة النساء إنما رخصت لأصحاب النبي بل ثلاثة أيام في غزاة لهم شكوا إلى النبي يك ثم نسختها آية 
التكاح والصداق والميراث. 

حديث أنس. 

أخرجه أبو محمد البخاري وطلحة بن محمد وأبو بكر محمد بن عبد الباقي والحسن بن زياد في 


كتاب النكاح EV‏ 
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= «مسانيد أبي حنيفة»» كما في «جامع المسانيد؛ (۲/ ۸٦‏ - ۸۷) عن أبي حنيفة عن الزهري عن أنس أن 

النبي ية نهى عن المتعة. 

أخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد»؛ )٠٠۹/۲(‏ عن أبي 
حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة قال: سمعت رسول الله يي حرم متعة الناس. 

حديث عائشة. : ١‏ 

أخرجه الحاكم (۲/ ۳۹۳) والبيهقي )3١7/17(‏ والحارث بن أبي أسامة ٤۷۸(‏ - بغية الباحث من 
طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت: بينكم وبيني كتاب الله 
وقرأت «إلاً على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) . من ابتغى وراء ما زوجه الله أو 
ملكه فقد عدا. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب 
العالية» (۲ ) رقم (//1717) وعزاه للحارث. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (8/5) وزاد نسبته إلى الو السترولين أن عاتب 

)١(‏ أصل المتعة في اللغة: الانتفاع. يقال: تمتعت بكذا. واستمتعت بمعنى. والاسم المتعة. قال 

الجوهري: ومنه متعة النكاح ومتعة الطلاق ومتعة الحج لأنه انتفاع . والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج الرجل 
المرأة مدة من الزمن سواء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول زوجتك ابنتي مثلاً شهرًا. أو مجهولة مثل 
أن يقول زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب فإذا انقضت المدة فَقَدْ بطل حكم النكاح» وإنما سمى 
التكاح لأجل بذلك لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بعضًاء شهوته. فكان الغرض منها مجرد التمتع دون 
التوالد» وغيره من أغراض النكاح . 

وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة. ثم يتركها من 
غير أن يرى العرب في ذلك غضاضة - فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمر ولم نعلم أن 
نبي يك نهى عن المتعة إلا في غزوة خيير في السنة السابعة من الهجرة. ققد روي عن علي - رضي الله 

عنه ‏ أن رسول الله کا - «نهّى عَنْ مُْعَةِ السَاءِ يوم حيْيرَ وَعَنْ كل لُحُوم الْحُمُرِ الإِنْسيّة» واستمر الأمر 
على ذلك. حتى فتح مكة حيث ثبت ثبت أن النبي با - أباحها ثلاثة أيام . وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم 
أوطاس. ولكن الحقيق أن ذلك كان في يوم الفتح. ومن قال: يوم أوطاس. فذلك لاتصالها بها. ثم 
حرمها رسول الله لا بعد ذلك إلى يوم القيامة . 

فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت في خيبر ثُّمّ أبيحت يوم الفتح» 0 
حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة. فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. 

وقد نشأ من هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة. فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيير 
كانت للضرورة وللحاجة. ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله 26 . ثم لما تجددت 
الحاجة عام الفتح أذن فيها. ولما ارتفعت الحاجة نهى عنها. وعليه فتكون المتعة EL‏ 
وبهذا كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما - ألا أنه رجع كما سيأتي بيانه. 

ومنهم من يرى أن نهي النبي - ككل عن المتعة يوم خيبر كان نسحا لهاء ثم رفع النسخ في يوم = 


الفتح ثلاثة أيام» ثم نسخت بعد ذَلِكَ إلى يوم القيامة. وإلى هذا ذهب جمهور الصحاية. 

وقد اختلف الفقهاء» في المتعة هل هي محرمة فتكون من الأنكحة الفاسدة أو مباحة فتكون من 
الأنكحة الصحيحة؟ ١‏ 

فذهب الجمهور إلى القول بتحريمهاء وأنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقًا قبل الدخول 
وبعده» وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

وذهب الأمامية من الشيعة إلى القول بأنه نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من تغالى في 
ذلك» وقال إنها قربة. وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والأمامية. 

ولما لم أجد كتابًا من كتب الأمامية أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت 
أنه اكتفى بما قاله شرف الدين الصنعاني وهو من علماء الشيعة» فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما 
نصه. والحديث يدل على تحريم نكاح المتعة للنهي عنه. وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم 
وغايته إلى خمسة وأربعين يومًا. ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في النفطعة الحيض». والحائض 
بحيضتين والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر ولا يثبت لها مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء 
بما ذكر ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط. وتحرم المصاهرة بسببه هكذا ذكره في بعض كتب الأمامية. 
وأنا أذكر دليل الأمامية والرد عليه. 

استدل الأمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب والأثر والمعقول والإجماع. 

أما الكتاب فقول الله تعالى :فما a‏ ا أَجَورَهنَ » فإنهم حملوا الاستمتاع في 
الآية على المتعة. وقالوا المراد بقوله تعالى :فَانُومُنَ أَجْورَمُنَ4 أجر المتعة» ومما يؤيد أن الآية في 
اا 

وأما الأثر: - فألا ما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة» ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا لو لم 
تكن المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. 

وثانيًا: ‏ بما روي عن جابر رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله لا - وأبي بكر وصدر 
من خلافة عمر ثم نهانا عمر ‏ ووجه الدلالة من هذا أن جابرًا ‏ رضي الله عنه ‏ أخبر أنهم استمتعوا في 
زمن النبي يلد - وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر وهذا يدل على أن المتعة مباحة. وإنما 
نهى عنها عمر من باب السياسة الشرعية. 

وأما المعقول : - فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح ولا نعلم فيها ضررًا عاجلاً ولا 
آجلا . وكل ما هذا شأنه فهو مباح. فالمتعة مباحة وأما الإجماع: ‏ فإنهم قالوا أجمع أهل البيت على 
إباحتها. 

وتناقش هذه الأدلة : التي تمسك بها الآمامية بما يأتي: 

ما الآية فيقال لهم فيها أنها بمعزل عن الدلالة لكم إذ هي محمولة على التكاح الدائم وما يجب 
للمرأة من المهر كاملاً إذا اسة ستمتع بها الزوج ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على النكاح بالعقد 
ET‏ - وتسمية المهر أجرًا لا يدل على أنه أجر المتعة فقد 

سمي المهر أجرًا في غير هذا الموضع كقوله تعالى : ایا الى إا أَْلَلنَا لَكَ أَزْوَاجِكَ اللآتي اتيت 
ارم أي مهورهنٌ» وكقوله تعالى: طفَانْحَحُوهُنَ اذْنِ أَهْلِهنَ انون أَجُورَهُنَ4 أي مهورهنٌ. وأما 
قراءة ابن عباس فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي وهي الآية الدالة على التحريم » وهي قوله = 


= تعالى: «إلاً عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَاهُمْ4 مع أن الدليلين إن تساويا في القوة وتعارضا في الحل 

والحرمة قدم دليل الحرمة منهما. ويقال لهم فيما روي عن ابن عباس أنه ثبت رجوعه عنه» وقد كان 

يفتى بها أولاء لأنه فهم من نهي النبي بل عنها يوم خيبر» ثم إباحتها يوم الفتح ثم نهيه عنها بعد ذلك» 

أن الإباحة كانت للضرورة. وأنهى عند ارتفاعها. يؤيد ذلك ما رُوي عن شعبة عن أبي جمرة قال: 

سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فيهاء فقال له مولى.له إنما ذلك في الحال الشديد» وفي 

النساء قلة. فقال ابن عباس نعم فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحة نكاح المتعة لمضطر 

إليه ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ. 

ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي» أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول 

الأنلام كان الرعجل يقدم الد لسن له .بها مره ررح الا بقل ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه 

وتصلح له شأنه حتى نزلت إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ اماه فقال ابن عباس: فكل فرج 

سواهما حرام . 

وقد روي رجوعه أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحه. وروي عنه أنه قال عند موته «اللَّهُمّ إني 

أَُوبُ إِلَنِك؛ من قوله في المتعة والصرف. وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس وقد رجع عنها. 

ويقال لهم في أثر جابر إن قوله: «تمتعنا الخ. ..» يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ حتى 
نهى عنها عمر. أو يكون جابر رضي الله عنه قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله كل ثم لم يبلغه النسخء 
حتى نهى عنها عمرء فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده. والقول بأن عمر هو الذي نهى 
عنهاء وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم» فإن عمر إنما قصد الأخبار عن تحريم النبي كَل 
ونهيه عنها. إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي ية أباحه» وبقي على إباحته؛ ومما يؤيد أن نهيه عنها 
ليس من قبيل السياسة الشرعية» بل إنه نهى عنها لما علم نهي النبي َة ما روي من طريق سالم بن عبد 
الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ما بال رِجَالٍ يحون هَذِهِ 
الْمنعَةَ وَكَدْ هى رسول الله ككل عنها «لاً 22 بأَحَدٍ كا إلا رَجَمْتهًا . 

ويقال لهم في المعقول لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا ضرر فيها في الآجل ولا 
في العاجل» بل الضرر يتحقق فيهاء فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب» فإنه مما لا شك فيه أن 
المرأة التي تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضاً فهو معقول في 
مقابلة النص» وهو باطل. 

ويقال لهم في الإجماع أولاً: إن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجةء فما بالك 
والإجماع لم يصح عنهم. فهذا زيد بن عليء وهو من أعلمهمء يوافق الجمهور. ثم إن الإمام عليا 
رضي الله عنه» وهو رأس الأئمة عندهم يقول بتحريمها فقد روي عن طريق جويرية بن مالك ب لخ أن بعك 
الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع علياً بن 
أبي طالب يقول لابن عباس إنك رجل تاثه أي: مائل أن رسول الله يك[ نهى عن المتعة. 

وأما الجمهور فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب» والمُِّنََه والمعقول» والإجماع. أما 
الكتاب: فقول الله تعالى: 9وَالَدِينَ هُمْ لِفُوُوجهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أؤ مَا ملكت يانم َإنَهُم 
غَيْدُأمَلُومِينَ4» ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة» أنها أفادت أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة» 
والمملوكة؛ وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة» ولا زوجة. 
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ج أما أنها ليست مملوكة فواضح . وأما أنها ليست زوجة» فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث 

بينهماء لقوله تعالى: 9رَلَكُمْ ضف ما تَرَكَ أَرْوَاجْكُمْ. . .> الآية» وبالاتفاق لا توارث بينهما. 

وثانياً: لبنت السب لقوله (كل): «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»» وبالاتفاق لا يثبت النسب. 

وثالثاً: لوجبت العدة عليهاء لقوله تعالى: 9وَالَّذِينَ يفون مِنُكُمْ. . . € الآية. 

وأما السُّهَ فأولاً: ما روى مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه)؛ عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ية نهى عن متعة النساء يوم 
خيبر» وعن لحوم الحمر الأنسية. 

ؤوجه الدلالة من الحديث أن النبي (46) نهى عن المتعةء والنهي يدل على فساد المنهي عنهء 
فيكون نكاح المتعة فاسداً. 

والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها . 

ثانياً: ما روي عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي (كل) فتح مكةء قال: فأقمنا فيها خمسة عشرء 
فأذن لنا رسول الله (كلِ) في متعة النساءء وذكر الحديث إلى أن قال: «فلم أخرج منها حتى حرمها رسول 
الله (وكه) . 

وفي رواية أنه كان مع النبي (6) فقال: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء» وأن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلهء ولا تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئًا» رواه أحمد ومسلم. 

ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة» وقد جاء في الرواية الثانية 
التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون ذلك نسخاً لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهي من الأنكحة 
الفاسدة . 

وأما المعقول: فقد قالوا إن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوةء بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به 
إليها. واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاحء فلا يكون 
مشروعا. 

وأما بالإجماع: فقد قالوا إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة» مع ظهور الحاجة إلى ذلك» وما 
ذلك إلا لعلمهم بنسخها. 

وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي: 

أما حديث علي فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه كلام» حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر 

غلط. وقال السهيلي: : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبرء 
ل ورواة الائار» والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. 

وقد أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير» فقال: وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه أحلها 
عام الفتح» وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح. واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين» والصحيح 
أن النهي إنما كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية» وإنما قال علي لابن 
عباس إن رسول الله (26) نهى يوم خيبر عن متعة النساءء ونهى عن الحمر الأهلية محتجًا عليه في 
المسألتين» > فظن بعض الرواة أن التقييد يوم خيبر راجع إلى الفعلين» ٠‏ فرواه بالمعنى ثم آفرد بعضهم أحد 
الفعلين» وقيده بيوم خيبر. 
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= وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على نهي النبي (كَل) عن المتعة يوم خيبرء وهم 
حفاظ ثقات» وزيادة الحافظ الثقة تقبل» ولهذا قال عياض تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه. 
والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالفه ظاهر الحديث» فإن ظاهره أن عام خيبر 
ظرف لتحريم نكاح المتعة. 
ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمرء الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي» أن رجلاً سأل عبد 
الله بن عمر عن المتعة» فقال: حرامء قال: فإن فلانًا يقول فيهاء فقال: والله لقد علم أن رسول الله 
(ِ) حرمها يوم خيبر» وما كنا مسافحين. 
والذي يظهر لي أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر. الأهلية» يحاولون بذلك 
استبعاد أن تكون المتعة قد نسخت مرتين» لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد 
خيبرء إذ إن خيبر في السنة السابعة من الهجرة» وغزوة الفتح في السنة الثالثة» فيلزم من ذلك نسخها 
مرتين . 
ونحن نرى أنه لا داعي لهذه المحاولة؛ ما دام الحديث ظاهرًا في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح 
المتعة» ولا مانع من نسخها مرتين» ولها نظير في الشريعة الإسلامية» وهو مسألة القبلة فقد نسخت 
مرتين. وذلك أن النبي (ِ).كان يصلي بمكة إلى الكعبة» ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة» 
تأليقًا لليهود» وامتحانًا للمسلمين الذين اتبعوه بمكة» ثم حول إلى الكعبة ثانيًا. 
وقيل لهم في حديث سبرة الجهني إن القول بأن النبي (#ِ) حرمها إلى يوم القيامة معارض بما 
روي عنه أن النبي (يخ) نهى عن المتعة في حجة الوداع» كما عند أبي داود. 
وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح. لأنهم في 
فتح مكة شكوا للنبي (5) العزوبة» فرخص لهم فيها مدة» ثم نسخهاء OEE‏ 
في حجة الوداع» فنقول إن النبي (يكهِ) أعاد النهي في حجة الوداع» ليسمعه من لم يكن سمعه قبل» فأكد 
ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها. 
ويقال لهم في الإجماع إنه غير مسلمء فقد ثبت الجواز عن ابن عباس» كما ثبت عن جماعة من 
التابعين . 
ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمناء فانعقد 
الإجماع على تحريمها. وأما خلاف بعض التابعين فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل 
حدوثهم. 
يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهورء من أن المتعة حرام» وهي من 
الأنكحة الفاسدة» لقوة أدلتهم. وأنه لا عبرة بمخالفة الإمامية» لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من 
الأدلة. 
هذا وقد نسب بعض العلماء القول بصحة نكاح المتعة إلى إمام دار الهجرة (رضي الله عنه) . 
من المال». قال صاحب الهداية من الحنفية: «ونكاح المتعة باطل وهو أن يقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة 
بكذا من المال» وقال مالك (رحمه الله) : «هو جائز؟ . 


وهذه النسبة باطلة» فإن الإمام مالكًا (رضي الله عنه) لم يقل بإباحة نكاح المتعةء ولا قال به أحد 
من المالكية» فإنهم جميعًا اتفقوا على تحريم نكاح المتعة. 


5 كتاب التكاح 


فلو تكح نكا متعق» وَوُْطِىءَ جَاهِلاً ‏ لآ حَدَّ عليه» وعليه المهرٌء وإن كان عالمًا 
بِقَسَادِهء هل يَجِبُ عليه الحَدُ؟ 

إن صح رجو أبن عباس وَجَبَ؛ لاله محرمٌ بالإجماع . 

وإن لَمْ يَصِحّ رجوعٌة قبت على أنَّ أَْلَ عصر لو أختلفوا في حكم حادثة» ثم أتََنَ 
أل عَضْر بعدهم على أَحَدِ القَولينِ - هل يصيدُ إجماعًا وَجهان إن ثُلنا: يصيدُ إجماعًا يجب 
الحدٌ. 


وإن قلنا: لا يصير إجماعًا ‏ وهو الأَصَحٌ ‏ » قلا َب الحَدٌ؛ كما لو تكح بلا وَلِنَ. 
وَوَطْء الشبهةٍ مِنْ تلاثة أوجه : 

2 كك 4 سا مه 2 o‏ 
أحدها: أن يكونَ في الفاعِلٍ. بأن دعل وا ا ا روصي آل امع أذ 
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كن وليه عبن ارا فَوَطِتَها على صن اھا أمرأتّه ‏ لا حَدَّ ولا إثم؛ لقوله - کا -: ايُرْقََ عَنْ 


= ولأجل مخالفة هذه النسبة لمذهب المالكية» نجد بعض علماء الحنفية أنكرها على موجب 
الهداية . 
قال ابن نجيم في «البحر الرائق»: وما في «الهداية» من نسبته إلى مالك فغلط. كما ذكره 
والموجود في كتب المالكية إنما هو فيمن نكح نكاحًا مطلقاء ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة 
نواهاء فقالوا: إن ذلك جائز. وليس هو بنكاح متعة. ولو علمت المرأة بنيته. 
وهذا لم ينفرد به المالكية» بل قال به الجمهورء إلا ما روي عن الأوزاعي فقد قال: هذا نكاح 
متعة» ولا خير فيه . 
وقد قال الإمام مالك: ليس هذا من الجميل» ولا من أخلاق الناس. 
فإن قيل: ما الفرق بين هذا النكاح الذي نوى فيه الرجل الإقامة معها مدة نواهاء وبين نكاح المتعة 
الذي قالت به الإمامية» وقلتم ببطلانه» نقول: الفرق بينهما واضح» وهو أن نكاح المتعة الذي قلنا 
ببطلانه» والذي قالت به الإمامية دخلا فيه على تحديده بمدة معينة أو غير معينة» وأيضًا فهو نكاح لا 
تترتب عليه أحكام النكاح من التوارث» ولحوق النسب» ووجوب العدة» بخلاف هذاء فإنه وإن نوى 
الإقامة معها مدة. إلا أنهما لم يدخلا على ذلك» وهو نكاح تترتب عليه آثاره» ففرق بينهما غاية الأمر 
أنه نوى الإقامة معها مدة نواهاء وهذا لا يضرء لأن الرجل بيده الطلاق» فله أن يطلق في أي وقت شاء. 
ينظر: الهداية (۲/ 3814) والروض النضيرء شرح مجموع الفقه الكبير (5/ )۲١ ٠77‏ وزاد المعاد 
.(A/)‏ 
(١)تقدم.‏ 


كتاب النكاح 4 

ريعب عليه موز a‏ كما لو دَخَلَ دارا فوجد طعامًا ظَلَهُ طَعَامَ نقْسِو» فاکله» لم 
َأنَمْ وعليه الصَمَانُ. 

والوجه الآخر: أن تكون الشبهةٌ في الموطوءة» بآن يكون له فيها مِلْكُء أو شبهة 
مِلْكِ؟ كالجارية المشتركة يَطُوّهَا أ د حَدُ الشَّرِيكَيْنِ» أو وَطىءَ جَارِيَة أبنه» ماهد ار أمة 
مكاتبه ‏ لآ حَدَّ عليه؛ لأ المِلْكٌ يُنْبِتُ ثبت الإباحة» فوجوده في بعضها يُورِتُ الشّبهة» ووجود 

والوجه الثالث: أن تكون الشّبهة ذ في الطّريقي بآن يَكُونَ حَللاً عند بَْض مل الاجتهاد 
مِمّنْ يقول: اعتبار مثل التكاح بلا وَلِيّ ولا شهودء وج المتعة. والشخارء al‏ 
قبيحًا -: تعاطاه من يعتقد إباحته» أو يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ - - فلا حَدَّ عليه؛ أنه لو اه تفقوا على 
الوباحة كان حَادلا» وإذا قال بعضهم بالإباحة» وأحتمل ما قال» - صارَ شبهة فى رط 
الْحَدٌ كوجود بَعْضٍ الْمِلْكِ . 

فاا من لا يعد خلافه خلافًا مثل الرَافِضَةَ د يَفُولون: الطَلقُ الت لا يقعء أو يَمَعُ 
واحدة» وله مُرَاجَعَتُّهًا (بالوّط»]”' - فمثل هذا لا بو شط A‏ 

قال أبو بكر الصيرفي ‏ رضي الله عنه -0©: 0 التكاح المُخْتَلّفٍ فيه يُوجِبُ 
الْحَدّ على مَنْ يعتقد تَحْرِيمَهُ. ْ 

ولو زنا رَجُل بأمْرَق أو تكح الأ فوطئهاء أو كح أمرأةً في عِدَّةٍ الغير» فَوَطِئَهَا ‏ 
وهو عالم بكونها مُعْتَدّةَ ‏ يَجِبُ عليه الحَدٌّء ولا عِدَّةَ عليها. 

ولو أدْعَى الجهل بالحريم لا يُعَزّرُّ إلا بآن يکود قَرِيبَ لهد بالإشلام» أو نَم 
بموضع بَعِيدٍ عن دار الإسْلام» أو كان مَجْنُوِنَا قأفاق» وَرَنَا قبل أن يعلم الأحكام - نقبل 
قوله» و 

وإذا قبلنا قوله» وأَسْقطنا الْجَدَّ» فهل يثبت النَّسَبُ؟ وهل يَجَبُ المَهْدُ؟ وهل يكونٌ 
لولدٌ حرا إن [كان]”" فعل ذلك بأمل؟ فيه وَجْهَانٍ: 


0 


أصَكُهُما: بلى» كما يسقط الحَدٌ. 


واللّاني : لا تتعلّق به هذه الأحكامٌ» ويسقطٌ الخد لأجل الشُّبْهَةَ وكذا المجنون إذا رَّنَا 
هل يثبت النَّسّب؟ فيه وجهان: 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 


٤‏ كتاب النكاح 
الأصَحُ: ثبوته. 
قال الشيخ: هل جب العِدَّةُ؟ يبنى على بوت النّسَبٍء إن أثبتنا يجب» وإلاً فلا 
ت خت 


0 


1 o 
0_8 2 
و سس‎ ٠ 
. روي أن الى - ل - قال : «لَحَنَ اللّهُ المُحَلّلَ وَالْمُحَلّلَ ته“‎ 


)١(‏ وأما نكاح المحلل ففيه عن جماعة من الصحابة وهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وعقية بن عامر 

وجابر بن عبد” ٠‏ أبو هريرة وابن عباس . 

حديث على. 

أخرجه ابد A1‏ ۷ ۱ ۱ ۳ ۸( وأو داود (؟017/1) كتاب 
النكاح: باب في التحليل» حديث )3١75(‏ والترمذي (۳/ )٤۲۷‏ كتاب التكاح: باب المحل والمحلل 
لهء حديث (۱۱۱۹) وابن ماجه )177/١(‏ كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له» حديث )1١97*6(‏ 
وأبو يعلى (۱/ ۳۲۳ - )۳۲٤‏ رقم (507) والبيهقي )۲٠۸/۷(‏ كتاب النكاح: باب في نكاح المحلل» 
كلهم من طريق عامر الشعبي عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله :لعن الله 
المحلل والمحلل له. 

حديث ابن مسعود. 

أخرجه أحمد )٤٤۸/١(‏ والترمذي ٤۲۸/۳(‏ - 574) كتاب التكاح: باب المحل والمحلل لهه 
حديث (۱۱۲۰) والنسائي )١59/5(‏ كتاب التكاح: باب إحلال المطلقة ثلاثاء والدارمي )٠١۸/۲(‏ 
كتاب النكاح: باب في النهي عن التحليل» والبيهقي )۲٠۸/۷(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح 
المحلل من طرق عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول 
الله ية المحلل والمحلل له. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه أحمد )10١- 5050 /١(‏ وأبو يعلى (528/4) رقم (2005) والبغوي في «شرح السنة» 
(7,8/0- بتحقيقنا) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي واصل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله 
يله لعن المحل والمحلل له. 

حديث عقبة بن عامر. 

أخرجه ابن ماجه )77/١(‏ كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل لهء حديث )1١95(‏ 
والدارقطني (7/١6؟)‏ كتاب النکاح» حديث (۲۸) والحاكم (۱۹۹/۲) والبيهقي (۲۰۸/۷) كتاب 
التكاح: باب نكاح المحلل» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟157/5) من طريق الليث عن 
مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَلِ: آلا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحلل 
والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له. 


على ها هاعد .ع .دافاو واو وه HREOC‏ .د ود و و واو جه .د .د .د ود و ما م هد .د وه هد و 


0 وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال: وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث 

عن ليث سماعه من شرح . 

ثم ساقه من طريقه عن الليث قال: سمعت مشرح به. ثم قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

وقد أعل أبو زرعة هذا الحديث بعدم. سماع الليث من مشرح فقال ابن أبي حاتم في «العلل» 
)٤۱۱/۱(‏ رقم (۱۲۳۲): سمعت أبا زرعة وذكر حديئًا رواه أبو صالح كاتب الليث وعثمان بن صالح 
قالا: حدثنا الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ا ألا أخبركم بالتيس 
المستعان قالوا بلى قال المحل والمحلل لهء فلعن الله الحال والمحلل له». قال أبو زرعة.: وذكرت هذا 
الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكر وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن ضالح فأنكر ذلك إنكارًا 
شديدًا وقال: لم أسمع الليث من مشرح شيئًا ولا روى عنه شيئًا وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا 
الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله ية . . . قال أبو زرعة: الصواب عندي حديث يحبى 
يعني ابن عبد الله بن بكير ا١.ه.‏ 

وقد أعل الإمام البخاري هذا الحديث بنفس العلة وهي عدم سماع الليث من مشرح بن هاعان. 

فقال الترمذي في «العلل الكبير؟ (ص )١١١ - ١5١‏ رقم (774): سألت محمدًا ‏ يعني البخاري - 
عن حديث عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر. . . فذكره. 

فقال :عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان لأن حيوة 
روى عن بكر بن عمرو عن مشرح ا.ه. 

ويرد هذا كله تصريح الليث بسماعه من مشرح عند ابن ماجهء فقال الليث: قال لي أبو مصعب 
مشرح بن هاعان وعند الحاكم: من طريق أبو صالح عن الليث قال: سمعت مشرح وعند البيهقي أيضًا. 

لترتفع بذلك مظنة الانقطاع ببحث الليث ومشرح. والحديث ذكره البوصيري في «الزوائد» 
)1١7/1(‏ وقال: هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب ١.ه.‏ وأبو مصعب هو مشرح بن هاعان. 

قال الحافظ في «التقريب» (۲/ :)٠٠١‏ مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث.. 

حديث أبي هريرة. 

أخرجه أحمد (۳۲۳/۲) وابن الجارود (185) والبزار (۲/ ۱٦۷‏ - كشف) رقم )١547(‏ وابن أبي 
حاتم في «العلل» )٤۱۳/۱(‏ رقم )١177(‏ والبيهقي (۲۰۸/۷) من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن 
عثمان بن محمد عن المقري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل لعن الله المخلل والمحلل له. 

وذكره الحافظ في «التلخيص» (5/ )١17١‏ وزاد نسبته إلى إسحق بن راهويه والترمذي في «العلل» 
وقال: وحسنه البخاري. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)۲۷١ /٤(‏ رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنس وثقه 
ابن معين وابن حبان وقال ابن المديني: له عن أبي هريرة مناكير |.ه. 

وهنا لم يروه عن أبي هريرة ولكن رواه عن المقبري عن أبي هريرة. 

حديث جابر. 

أخرجه الترمذي (۳/ )٤۲١‏ كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له» حديث )١1١19(‏ ومن طريقه 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (541/7) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به. 

وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقائم فإن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم = 


“£ كتاب النكاح 


صورةٌ نکاح المُحَلّل: أن يُطَلّقَّ [رَجُل]”" أَمْرَأتَهُ ثلانّاء فنکحت زو جا آخَرَ حتى تَحِلّ 
لِلأَوَلِء فيه تلت مَسَائِلَ : 

إحداها: إذا نَكَحَهًا على أله وَطِئََا بَانَتْ منه؛ فهذا بَاطِلٌُ؛ لاله يكاح متعوَء وإذا وَطىءَ 
في , هذا العقدٍ لا يَحْصّلٌ به الگحليل . 

الثّانية: إذا نَكَحَهَا بِشَرْطٍ أنه إذا وَطِتَهَا طَلََّهَا - ففي صِكَةٍ التُكاح قولان: في الجديدٍ 
بَاطلٌ؛ أنه خو يِكاح المتعة . 

واللّاني : صحيحٌ؛ قاله في القديم» و«الإملاء»؛ لاله شَرْطٌ فَاسِدٌ فيفسد به الصَّدَاقُء 
ويصحٌ التكاح؛ كما لو سوط لذ يُسَافِرَ بها" . 

فان قلنا: لا يصحٌء فإذا وَطِتَهَا لا يخصل به الگحليل. [وإن قلنا: يصحٌ؛ فيحصل» 


= منهم أحمد بن حنبل 1.ه. 
وقال ابن الجوزي : قال أحمد: مجالد ليس بشيء» وقال یحیی : لا يحتج بحديثه. 
وقال ابن الجوزي أيضًا: وقد روي هذا المعنى عن طريق صحاح عن ابن مسعود وغيره. . 
حديث ابن عباس . 
أخرجه ابن ماجه )777/١(‏ كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل لهء حديث )۱۹۳١(‏ حدثنا 
محمد بن بشار ثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن 
رسول الله ي المحلل والمحلل له. 
قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠٠١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح . 
رواه أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو هشام حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة فذكره بزيادة في آخره. 
وقال ابن حجر في «التلخيص» (۳/ :)17١‏ وفي إسناد زمعة بن صالح وهو ضعيف. 
)١(‏ سقط في أ. 
| () نكاح المحلل: وهو النكاح الذي قصد الزوج فيه تحليل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول» ولو مع نية 
إمساكها إن أعجبته» ثم إن المحلل إما أن يشترط عليه في صلب العقد التحليلء وأن يطلقها بعد ذلك» 
أو لا يشترط عليه التحليل في صلب العقدء بأن يشترط عليه التحليل قبل العقدء أو لا يشترط عليه 
التحليل أصلاً» بل يقصد المحلل بنكاحه تحليل المطلقة ثلانًا لزوجها الأول. 
فهو على كل حال لم يقصد بنكاحه إلا أن يكون وسيلة إلى ردها لزوجها الأول وعليه نحصر 
كلامنا في مسألتين: 
الأولى : أن يشترط عليه التحليل في صلب العقد. الثانية : أن لا يشترط عليه التحليل في صلب 
العقد. بأن شرط عليه قبله» أو قصد التحليل بدون شرط . 
المسألة الأولى اختلف الفقهاء في صحة النكاح وفساده» إذا شرط على الزوج الثاني في صلب 
العقد التحليل» فذهب أبو حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله - إلى القول بصحة النكاح» وفساد الشرط كسائر 
الشروط الفاسدة. 
وذهب المالكية وجمهور أهل العلم منهم الحسن» والنخعي» والشافعي» وقتادة» والليث» 


فاه ها ود فاه هاه وا قاع قاع قاع هاو قاعا.ع د قاقد قد و فد ود وا فاع قاقد قاعد و و فد عد فاع ود فاعد ود ود ود ود و وا فا ف .دار هه وداه هوي 


= والثوري» وأحمدء واب بن المبارك إلى القول بفساد نكاح المحلل إذا وقع بشرط في صلب العقد. 

استدل أبو حنيفة» ومحمده بما رُوِيّ أن النبي يا قال: «لْعَنَّ الله المُحَلّلَ الملل كدر ووجه 
الدلالة من هذا الحديث أن النبي يل سماه محللاً» فدل ذلك على أنه يحلها لزوجها الأول» وهذا يدل 
على صحة التكاح» وإنما لعن مع حصول الحل» > لأن التماس ذلك» واشتراطه في العقد هتك للمروءة» 
وإعارة النفس في الوطء لغرض الغير» فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء الغير» وهو قلة حمية» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «مُوَ اليس الْمُسْتَعَارٌه . 

ويرد هذا الدليل بأن تسميته محللاً لا يدل على صحة النكاح» وأنه يثبت الحل» فإنه إنما سمي 
بذلك بحسب أنه يحل المطلقة ثلا لزوجهاء أو سمي بذلك؛ لأنه قصد التحليل» ولم يقصد 
حقيقة النكاح» لا أنه يثبت الحل» ولو كان كما قلتم لما استحق اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة 
الله . 

وأما الجمهور فقد استدلوا بالحديث» والأثرء والمعقول. 

ل ا ل - رضي الله عنه - أن النبي كل قال : : ألا أخيركم 
بابس الْمُسْتَعَارِ» قالوا: بلى يا رسول الله قال: هر الملل لَعَنَّ الله امكل وَالْفَكللن 4 ووجه 
الدلالة من هذا الحديث أن النبي ‏ عليه الصلاة 00 المحلل اسم التيس الذي يستعار 
للضراب» وفيه تنفير» وتقبيح من هذا الفعل» وما كان هذا شأنه لا يكون إلا فاسدًا يؤيد ذلك أن النبي 
يك - لعن المحلل والمحلل له» وما ذلك إلا لفساد النكاح» وإلا لما استحقا عليه اللعن. 

وأما الأثر: فما رواه ابن أبى شيبة من رواية قبيصة بن جابر عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لا 
أو بحلل وجلل له إلا رجحتهماء؛ ووجة الدلالة من هذا" الأثر أن عبر بن الغطاب اخبر أنه لو أي 
محال رمعلل رة ونا ذلك إلا لنيناة الدكائ »دوزلا تما كفا خليه لزج 

وأما المعقولء فقد قالوا: إن هذا عقدء وقع على وجه محظورء استحق عاقده به اللعن» فوجب 
أن يكون باطلاً أصل ذلك شراء الخمر. 

وقد نوقش الحديث الذي تمسك به الجمهور بأنه تفرد به ابن ماجه» وفي رواية عثمان بن صالح» 
وقد قال ابراهيم بن يعقوب: كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارًا شديدًا. ولكن هذه 
المناقشة ترد بأن عثمان أحد الثقات» وقد روى عنه البخاري في صحيحه» وروى عنه ابن معين» وأبو 
حاتم الرازي» وقال شيخ صالح سليم الناحية» قيل له: كان يلقن قال لاء ومن كان بهذه المثابة كان ما 
يتفرد به حجة» وإنما الشاذ ما خالف به الثقات لا ما انفرد به عنهم. على أن القول بأنه انفرد به غير 
صحيح» فقد تابعه غيره فرواه جعفر الفرياني عن العباس المعروف بابن فريق عن أبي صالح عن الليث . 

المسألة الثانية: إذا شرط على الزوج الثاني التحليل قبل العقدء ولم يذكر في العقد» أو نوى 
التحليل من غير شرط . فقد اختلف الفقهاء أيضًا في صحة النكاح وفساده في هذه المسألة؛ فذهب 
الشافعية» والهادوية» إلى القول بصحة النكاح. وأما الحنفية فإنهم يقولون بالصحة» نظرًا لأنهم 
يصححون النكاح مع الشرط في صلب العقد. 

وذهب المالكية» والحنابلة» والليث» والثوري» وإسحاق. إلى القول بفساد النكاح . 

استدل القائلون بالصحة بما يأتي: 
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= قالوا: روي عن عمر (رضي الله عنه) ما يدل على إجازته» وذلك ما رواه محمد بن سيرين قال : 
قدم مكة رجل ومعه أخوة له صغار» وعليه إزار من بين يديه رقعة» ومن خلفه رقعة» فسأل عمر فلم 
يعطه شيئّاء فبينما هو كذلك» إذ نزغ الشيطان من بين رجل من قريش وبين امرأته» فطلقهاء فقال لها: 
هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئًا ويملك لي» قالت: نعم إن شئت فأخبروه بذلك» قال: نعم» وتزوجها 
ودخل بهاء فلما أصبح أدخلت أخوته الدارء فجاء القرشي يحوم حول الدار» ويقول: يا ويله غلب على 
امرأته. فأتى عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» غلبت على امرأتي» قال: من غلبك» قال: ذو الرقعتين» 
فقال: أرسلوا إليهء فلما جاءه الرسول قالت له المرأة: كيف موضعك من أهلك؟ قال: ليسن بموضعي 
بأس» قالت: إن أمير المؤمنين يقول لك: طلق امرأتك» فقال: لاء والله لا أطلقهاء فإن لا يكرهك» 
وألبسته حلة» فلما رآه عمر من بعيد قال: الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين. فدخل عليه فقال: أتطلق 
امرأتك» قال: لا والله لا أطلقهاء قال عمر: والله لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط. 

ووجه الدلالة من هذه القصة: أن هذا النكاح تقدم فيه شرط التحليل على العقد ولم ير به عمر 
بأسّا؛ إذ لو كان النكاح يفسد مع الشرط السابق يفسخ عمر نكاحه» ولما قال له: لو طلقتها لأوجعت 
رأسك بالسوط . ومن باب أمها إذا قصد الزوج الثاني بنكاحه التحليل بدون شرط . وعليه يحمل ما روي 
عن عمر من النهي عن نكاح المحلل على ما إذا وقع بشرط في صلب العقد لتتفق روايتاه. 

وقد نوقش هذا الدليل بأنه منقطع» ليس له إسنادء فقد روى أبو حفص عن أبي النظر قال: سمعت 
أبا عبد الله يقول في المحلل والمحلل له: إنه يفسخ نكاحه في الحال» قلت: أوليس يروى عن عمر 
حديث ذي الرقعتين» حيث أمره عمر أن لا يفارقها قال: ليس له إسناد» لأن ابن سيرين وإن كان مأمونًا 
لم ير عمر ولم يدركه. فأين هذا من الذين سمعوه يخطب على المنبر: «لا أوتي بمحلل» ولا محلل له 
إلا رجمتهما». 

وأيضًا فليس فيه أن ذا الرقعتين قصد التحليل. فإنه يحتمل أن يكون نوى بالعقد غير ما شرط 
علي» وقصد نكاح رغبة» ومعلوم أنه لو قصد عند العقد خلاف ما شرط عليه صح النكاح؛ لأنه خلا عن 
نية التحليل . 

واستدل المالكية ومن وافقهم بالحديث» والآثار» والمعقول. 

أما الحديث فما روي أن النبي (ك) قال: «لعن الله المحللء والمحلل له». رواه أبو داودء وابن 
ماجةء والترمذي» وقال: :.حديث حسن صحيح ٠.‏ 

ووجه الدلالة من الحديث أنهم قالوا: إن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ولا يكون ذلك 
ا ل وهذا يدل على أنه نکاح المحلل حرام» وإذا كان حرامًا فيكون فاسدًا. لا فرق في 

بين أن يشترط عليه التحليل في العقد أو قبله» أو لم يشترط عليه» بل نواه وقصدهء إذ يصدق عليه 

0 واسم المحلل يعم الجميع. 

وأما الآثار فهي كثيرة نذكر منها ما يأتي . 

أولاً: أنه روي عن سليمان بن يسار قال: رفع إلى عثمان (رضي الله عنه) رجل تزوج امرأة؛ 
ليحلها لزوجها ‏ ففرق بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا بتكاح رغبة غير دلة. 

ثانيًا: ما روي أن رجلاً أتى عثمان فقال: إن جاري طلق امرأته في غضبه» ولقي شدة» فأردت أن 
أحتسب نفسي ومالي فأتزوجهاء ثم أبني بهاء ثم أطلقها؛ فترجع إلى زوجها الأول» فقال عثمان: لا = 


4۹ 


كتاب النكاح 
0 واطأ عليه قبل العقدء ولم يشترطا في العقدٍ ‏ فالمذهبٌ أَنَّ التّكاح صَحِيحٌ» وإذا وَطىءَ 
س ا به الكخليل] 0 . 
النَاِتَهُ: إذا نَكَحَهًا مطلمًا في عَرْمِهِ أن يُطْلمََّا بعدما وَطِتَهًا  -‏ يصح التكاځ» غير أله 
كر إلا أن ينكح ناح رَْبَ إذا ىء يَحْصُلُ به الكخييل . 


إن 
و عم 
روي عَنْ عُثْمَانَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - أن الب يله - َال : «لا يكح الْمُحْرِمُ ولا ينكخ». 


لو يصح ثم التَحاحٌ في حال الوخرام سواء كان الول محرما» أو الخاطت» أو وکيل 
واحِدٍ منهماء أو المرأة» وسواء كان الإحرامٌ بالحَجٌء أم بالعمرة» صحيحًا كان أم فاسِدًا. 


= تنكحها إلا نكاح رغبة» ذكره أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب». 

وثالنًا: ما روي من طريق الزهري أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذلك 
السفاح لو أدرككم عمر لتكلكم - رواه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة. 

ووجه الدلالة من هذه الاثار. أما الأثر الأول فإن فيه أن عثمان فرق بينهما؛ لأن الرجل تزوجها 
ليحلهاء وهو صادق بأن يكون شرط عليه التحليل في العقد أو قبله» ولو كان شرط التحليل فيل العقد لا 
يضر لاستوضحه عثمان» هل شرط عليه ذلك في العقد أو قبله وأما الأثر الثاني: فإنه صريح في أن 
الرجل قصد التحليل بدون شرطء وأنه احتسب نفسه وماله في سبيل إرجاعها لزوجها الأول فقال له 
عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة ‏ وأما الأثر الثالث: ‏ فإن فيه أن ابن عمر سماه سفاحًاء فدل ذلك 
على فساده. 

فهذه آثار مشهورة مرويةٌ عن الصحابة» وكلها تبين أن المحلل عندهم أيم لمن قصد التحليل مطلقًاء 
سواء حصل شرط في العقد أو قبله» أو نوى التحليل وقصده بدون شرط؛ بدليل أنهم لم يستفصلوا عند 
السؤال وترك الاستفصال في مقام الاحتمال اية العموم. 

وقد نوقش الحديث الذي استدلٌ به المالكية ومن وافقهم بآن محمول على من شرط عليه التحليل 
في صلب العقد ‏ وترد هذه المناقشة بأن الحديث عام يشمل ما إذا شرط عليه التحليل في العقد أو قبلهء 
أو لم يشترط عليه أصلاًء ويؤيد هذا العموم أمور منها: 

إن السلف كانوا يسمون القاصد للتحليل محللاًء وإن لم يشترط عليهء والأصل فى الإطلاق 
الحقيقة؛ فإن لم يكن المحلل عامًا لكل من قصد التحليل» كان إطلاق على غير الشَّارِطٍ بطريق الاشتراك 
أو المجازء وهذا لا يجوز المصير إليه ٠‏ إلاً لموجب» ولا موجب هنا ومنها ‏ أن أهل اللغة منهم 
الجوهري قالوا: : المحلل في النكاح الذي يتزوج المطلقة ثلانّاء حتى تحل للزوج الأول» فجعلوا كل من 
تزوجها لتحل للأول محللاً في اللغة ‏ ومنها ‏ استعمال الناس إلى يومنا هذا فإنهم يسمُون كل من تزوج 
المرأة ليحلها محللاً» وإن لم يشترط التحليل في العقد. 

)١(‏ سقط في أ. 
التهذيب / ج ٩‏ / م ۴۹ 
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كتاب النكاح 


فان كان الشَّاهِدٌ مُحْرِمًا يصحٌ» كر 

وقال الإصطخريٌ : لا يصحٌ. وهذا لا يصحٌ؛ لأ الشَّاهِدَ ليس بعاقد» ولآ مَعْقُودٍ له 
ولا عليه» فلا يمنع إحرامة العقد. 

f e‏ ا ع ع 

وقال أبو حنيفة : يصح التكاح في حَالِ الوحرام. 

وقال مالك : يَنْعَقِدٌء ويفرق بينهماء والحْبَرٌ حُجَةٌ على رَده. 

فإذا حَصَلَ التحلل جار التكاح» مِلِلْعُمْرَةِ تَحَثُلُ وَاحِدٌّ ولِلْحَجٌ تَحَلّلانِء فبعد 
التَحَلَليْنِ يَجُوزُء وبين التَحَلَلَين قَوْلآَنِ: 

أَصَحُهما : لا يجوزء ويكرهٌ الخِطْبَةٌ في حَالٍ الإخرام» ولا يحرمء بخلافي الك لا 
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يجورٌ فيها الخْطبة ؛ لأ أنقضاء الْعِدَةِ اَمو حَفِيٌّ لا بُعرف إلا بقولهاء فرڳما تَحْذِبُ بأنقضاءِ 
عِدَتها؛ حِرْصًا على التُكاح» والخُرُوجٍ عن الإخرَام أَْد ظَاهِه. 

ولو وکل حَللٌ محرمًا ليوكل حلالاً بالكّرويج ‏ فيه وجهان: 

أصخُهما: جوازه؛ لان المحرم سفير » ولیس بعاقلِ» وتجوز المراجعة فی حال 
الإحرام؛ لأنّها سْيدَامَة التكاح» فلا يمنعها الإحرامٌ؛ كالإمساك على دَرَام التكاح . 

قال احمد» وإسحاق: لا يراجع. 

ولو وَكُلَ بالترويج» أو بِالْمَبُولٍ في حَالٍِ إخرام الموكل» أو الوكيل» أو المرأة» أو إذا 
َذدّت الفا لول بالتّزْويجٍ في حال الوحرام مطلقًا؛ حيث شَرَطَنًا إذنها _ ؛ صَحّ ويزوج 
بعد الَحَلّلِ؛ كما لو قيدء وقال: زوج بعد الكَحَلّلٍ؛ لأنَّ الإخرام لا بنَافِي الإذدء إِنّما بنَانِي 
العقد؛ كما لو وَكَلَ المُحرمٌ حَللاً بشراء صَيْدِء فأشكرى بَعْدَ ما حَلَّ ‏ صت الوَكَالَةُ. 

[ولو وكل أو أَذِنَتِ المَرْأَةُ ليعقد في حال الإحرام -لا يصحٌ. ولو قال: إذا حَلَلْتٍ فقد 
وَكَلْتّكِء فهو تعليقٌ الْوَكَالَةِ](" . 

وفي كته فَوْلَآَنِ: 

ولو وَكَلَ حَللٌ حَلالاً بالكزويج تم أخْرَمَ واج منهماء أو أَخْرَمَتِ المَرآهُ كَبْلَ 
التّرويج ‏ لا ينعزلٌ الوكيلٌ» وله التزويج بعد الكَحَلّل بالوكالة السّابِقَةَ وقبل الإحرام كالجُنُونٍ 
ينعزِلٌ به الوكيل . 

eo 2 2% 4‏ 0 2 3 
وعلى قياس قول هذا القائل : لا يجوز الگؤكيل والوذن في حال الإخرَام. 
(Or 5 0 0 0 - 0 E‏ ۰ 
وهل يَجُوز للإمَام والحَاكِمٍ بولاية الحكم. التّرويجٌ في حال إِخرامه -:[فيه] " وجهان : 


لكاي اهن ay‏ 


كتاب النكاح . 4١‏ 
أَصَحُهُمَا: لا يَجُوزُ؛ كما لا يَجُوزٌ بالولاية الخَاصّةٍ 
والئّانى: يَجورٌ؛ كما يُرّرّجّ الكافرة بالولاية العامّة» ولا يزوّج المسلم الكافرة بالولاية 


الْخَاصَّةٍ . والله أعلم . 


00 ٠ 2 

روي عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ 00 - أن ر شرل اه كي - تَرَوْحَ امْرَأَة قَلَمًا 
أَدْخِلَّث عَلَيْه و أ شقا بَيَاضًا]("2» رها إل أيًا. وَقَالَ: «دَلَسْتْمْ عل . 
کان ارف تی َالدا ابص 9 0 وَجَدَ بصَاحِيه]”" شيئًا من ذلك فله 

وَانْنَانِ في الزَّوْحجء وهما: الجَبُ والعُنَةِ يعبت للمرأة بهما قَسْحٌ الاح . 

واثنان في الْمَرْأَةَ»ء وهما: القرنٌ والوَنْقُ يثبتٌ للرّوْج بهما الْمَسْحْ. 

والقرثٌ: عَظْمٌ في الْمَرْج د يَمْنَعُ الْجِمَاعَ . 

والرتق : التصاق محل الجماع بال . 

ولوكان بأحدهنا َرْحَةٌ يدعي الآخرُ أنها جُدَامُ وینکر صاحبها - فعلى مَنْ يدعي أنها 
جُدَام | ل ۽ مسلمين عالميّن بالطّبٌ عَذْلَيْنِ > فإن لم تمم بينة» 
فالقولٌ قول مَنْ به ذلك مَمَ 

وكذلك إذا كان بأحدهما بَيَاضيء ويقول الآخر: إنه بَرَصٌّ ‏ فالقول قول مَنْ هو بهء 
وعلى الاخر البيئة. . 

ولا فرق بين القليل من هَذِءِ العيوب والكثير» فإن كان په مَرَضنٌ يغمى عليه» ويغلب 
على عَقْلِهِ -فلا خيار؛ لأن الحيوان لا يخلو عن المرض» فإن رَالَ المرضٌ» وبقي زوا 
العقل ؛ فللاخر الْخِيَارٌ . 

والرَنْقُ والقرنُ يسان الْخيَارَ إذا مَنَعَا الجماع؛ , فإن لم يُمْنَعْ فل خِيَارَ فإن كان يُمْنَعُ 
1 الزوج إِجْبَارَهَا على شن ذلك الموضع - لم 0 له ذلك» وإن أَرَادَتْ م ذلك لم 
يَمْنَعْ ؛ لأنه تَدَايٍ فإن فعلت فأمكنه الْوَّطْءٌ؛ فلا خيّارَ. 


يميه ر سے 


)0غ( في أ: وضحًا. 
(۳) سقط في أ. 


fo‏ ! كتاب النكاح 

ولو وَجَدَتٍ لمر رجا حَصِياء بان كان مَوْجُوء الحُضيكيْنء أو مقْطوعهُمَاء فهل لها 
الخيارٌ؟ فيه قولان: , 

أضحهما : لا خيارٌ لها؛ لأنه قَادِرٌ على الْجِمَاع ؛ كما لو کان مَقْطُوعَ خض الذّكَر وقد 
بقي منه قَدْرُ الْحَسَّمَةٍ ‏ لا خيارٌ لها: 

والثّاني : لها الخيارٌ؛ لأنه نَاقِصٌ من الرجال يَلْحَفُهَا العارٌ بالمقام تحته. 

ولو وجدها الزوجٌ مفضاةً وهي التي دُفِمَ مِنْهَا ما بين مَخْوَجٍ البول ومخرج الْحَيْضٍ 
- فلا خيار له» وكذلك لو وَجَدَهَا عَتِيمًا. 


2 


ولو وجد أحذهما صَاحِبَهُ خن › ففيه قولان: 

أحدهما: يثبتُ الخيارٌ للآخر؛ لوجود التفص في أل الماع ولأنه بير بالمقام معه: 

والثاني: لا خيار له؛ لأنه قَادِرٌ على الْجمَاعَ؛ ومح الجماع من الْمَرْأَة سَلِيِحُ. 

واختلفوا في محل القوليين: منهم مَنْ قال وهو الأصخ: القولانٍ فيما إذا كان 
مشكلاء فاختار الرجولية فَتكسَ. أو اختارت الأنوئية فَنَكَحَتْ؛ لأنه يتبين بخلافه» وإقدامه 
على التکاح اختيار تلك الجهَةٍ فإن كان وَاضِحًا تبن ذلك بِالْعَلآَمَاتٍ فلا خِيّارَِ ؛ كما إذا كان 
على الرّجْلٍ عضو رَائِدٌء وعلى المرأة شی زائدٌ» أو جراحةٌ ‏ لا يثبت به الْخبًائ . 

5 5 وي 

وقيل: في الكل قولان. 

وقال أبو حنيفة - [رحمه اللہ : لا ينفسخ النّحَاحُ بشيءِ من العيوب2©0, إل أن 


2 سقط في أ.‎ )١( 

)١(‏ اختلف الفقهاءٌ في ذلك» فقال داود» وابنُ حزم ومَنْ وافقهما: لا يُفْسَحُ التكاحٌ بعيب البتة» وقال أبو 
حنيفة : لا يفسح إلاً بِالجَبٌ والعُنّهِ خاصة. وقال الشافعي ومالك: يُفْسَحُ بالجنونٍ والبَرّص» والجُدَام 
والقرن» والجَبٌ والعَّةِ خاصةء وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكونَ المرأة فتقاءة منخرقة ما بين 
السبيلين» ولأصحابه في نتن الفرج والفم» وانخراق مخرجي البول والمني في الفرج» والقروح السيالة 
فيه» والبواسير» والنّاصورء والاستحاضة» واستطلاق البول» والنجوء والخصي وهو قطعٌ البيضتين» 
والسّل وَهو سل البيضتين» والوجء وهو رضّهماء وكونُ أحدهما خُنثى مشكلا» والعيب الذي بصاحبه 
مثله من العيوب السبعة» والعيب الحادث بعد العقدء وجهان. 

وذهب بعضٌ أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكلٌ عيب ثُرةُ به الجارية في البيع وأكثئهم لا يَحْرِفُ 
هذا الوجة ولا مَظَبَّه ولا مَنْ قاله. وممن حكاه: أبو عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب 
الشافعي» وهذا اقول هو القياس» أو قول ابن حزم ومن وافقه. 

وأما الاقتصارٌ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لهاء فلا وجه 
له» فالعمى والخرس والطرش» وكوثها مقطوعة اليدين أو الرجلين» أو إحداهُماء أو كونٌ الرجل كذلك 
من أعظم المنقّرات والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش» وهو مُنافيٍ للدين» والإطلاق إنما ينصرف - 


tor 


٠‏ كتاب النكاح 
E‏ ا . e‏ 
ابيع ا المالية» ا عَيْبِ د لقص المالية ثبت حى الفسخ» 7 من e‏ ا 
والس فنا فما يود فيه ا 
راقن وال وَالْحَبُ ۳ وام لا تاف ]**' معها الاسْيِمْتَاءٌ»ء وكذلك 
مع الْجُنُونِ؛ الأنه يخافٌ على تسه من صحبة [المجنون» : وطبعه]“ ينفر من صَحبة 
ادوم روصي وقد يَعْدُو إلى الكل . ونسأل الله العافية: 


= إلى السلامةء فهو كالمشروط عرقاء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج 
امرأة وهو لا يولد له: َخْبرْهَا نك عَقِيمٌ و : خّهًا. فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها 
كمال لا نقص؟! : 
والقياس: أن كل عيب ينفِرٌ الزوجُ الآخر منه ولا يحصّل به مقصودٌ التكاح من الرحمة والمودّة 
وجب الخيارَء وهو أولى من البيع» » كما أن الشروطً المشترطة في التكاح أولى بالوفاء يبن شروط البيع» 
وما ألزم الله وزو فوا قط ولا مغبونًا بما غُرّ به وغُينَ به» ومن نر الشرع في مصادره 
وموارده وعدله وحکمته» وما اشتمل عليه من المصالح لم يخفَ عليه رجحانٌ هذا القول» وقربه من 
قواعد الشريعة. ينظر زاذ المعاد ۱۸۲/١‏ - ۱۸۳ . 
(۱) القرن ‏ بسكون الراء: الحَفلة الصغيرة في الفرج» وفي الحديث: «اختصم إلى. شريح في جارية بها قرن» 
فقال: أقعدوهاء فإن أصاب الأرض فهو عيب وإن لم يصب الأرض فليس بعيب». 
والعفل ول - بالتحريك فيهما: شيء يخرج من قبل النساءء وحياء الناقة شبيه بالأذرة التي 
للرجال» والمرأة عَفلاً 
ينظر: النظم E‏ +/+ والمجموع المغيث 1۹1/۲ وغريب ابن قتيبة ۲/ ١٠٠١ء‏ 
والفائق ۳/ ۱۸١‏ . 
(۲) الرتق: ضد الفتقء وارتتق» أي: التأم» ومنه قوله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما) والرتق بالتحريك : 
مصدر قولك: امرأة رتقاء بينة الرتق : لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها. ينظر النظم 


المستعذب ؟/51١1.‏ 

(*) المجبوب: هو المقطوع الذكر والأنثيين» والجَبٌ: القطع ينظر: النظم المستعذب »١157/7‏ والمجموع 
المغيث ۲۹۱/۱ . 

(5) العنين هو الذي لا يشتهي النساء» يقال رجل عنين بين العنينة» وامرأة عنينة : لا .تشتهى الرجال» وهو 


اب N‏ : خِرّيح» والاسم منه: الفة ءاوعش الرجل من امرأته: إذا حكم عليه القاضي 
بذلك» أو منع عنهما بالسحرء مشتق من عن الشيء: إذا اعترض كأنه يعترض عن يمين الفرج ويساره 
ولا يصيبه. وقيل: مشتق من العنانء شبه به في لينه ورخاوته. ينظر النظم المستعذب ؟/7>» 
والمهذب ٤۹/۲‏ . 

() في أ: لا یتأتی . 

)١(‏ سقط في أ. 
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كتاب النكاح 

فلما أن نْرَتْ هذه العيوبٌ في مقصود العقدٍء فَيَْبْتُ بها بها الْمَسْحْ. 

أما الْبَحْرُ والصّنَانَ وَالْعَملْء ونحوها؛ لا يثبت [بها])“ الخيارٌ؛ لأنها لا تخل 
بالمقصود من الاستمتاع عاجلاً والنسل آجلاء وتزوك بالمعالعة: 

فإذا اجتمعتٌ أنواعٌ من هَلِهِ العيوب» بحيث تخل بالمقصود. أو كانت بأخدهما و روځ 
سَيّالة أو كانت المرأةٌ مستحاضة فقد أثبت تعض ن المتأخُرينٌ من أصحابنا بها الْمَسْمَّء 
والصحيحٌ أنه لا ثبت ت إلا بما ذكرنا. 

ولو کان بِكلّ واحدٍ من الرّوجين عَيْبٌّ ‏ نظر إن كان به جَتٌ أو عك وبها رَنُقُ أو 
قرن؛ فلا قَسْمَّ لواحدٍ منهما؛ لأنه لا يصلّ إلى مَقْصُودِه من الغير. 

أما العيوبُ الثلاثة إن كانا مختلفين؛ بأن كان بِأَحَدِهِمَا جام وبالآخر بَرَصّ أو 
جنُون؟ فيثبت لكل واحدٍ منهما الفسخ. :“إن يعن اجدمتاب ِعَيْبِ صَاحِيِهِء فلا يلزمٌ في حَقٌّ 
الآخرء وله أن يَفْسَحَ. 

وإن انّفق الْعيبَانِء فيه وَجْهَانٍ : 

أصحهما: يعبت لكل واحدٍ منهما الخيارٌ؛ لأن الإنسانّ لا يعات من عَيْب نفسو 
ويعافٌ من عَيْبٍ غَيْرِهِ؛ كالمتبايعين يجدٌ كَل واحد مِنْهُمَا بما اشترى عيبا ي يثبت لكل واحلٍ 
منهما حَقٌ الَْسْخ. وقيل: إذا كان به جَبٌء وَبهَا رَنْقّ - فيه وجهان أيضًا. 

والخيارٌ بسبب الْعَيْبِ على الَْوْرٍ إلا في عَيْبٍ الع فإنه يضرت لها مدة سَنَةَ. 

ونعني بقولنا: «على الفور»؛ أن المطالبة بعد الْعِلْم تَكُونُ على الفور حسب الإمكان» 
وفي الْحَقِيقةِ: لا فرق بين الْعْنَّةِ وسَائِرٍ العيوب؛ أنه بعدما 7 تحقق يكون على الْقَوْرِ لأن الْعْنّة 
لا تتحمَّقُ إلا بعد مُضِيٌ سَنَدَ وسائر العيوب تُعرف عَلَى الَْوْرِ. 

وهل ينفرد كَل واحدٍ من الزَّؤْجين بِالْمَسْخْ من غَيْرِ مُرَافعَةٍ الْحَاكِمِ؟ ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: ينفرد؛ كفسخ البيع بالْعَيْبٍ ينفردٌ به كَل واحدٍ من المتبايعين. 

والثاني : حى يه تسح ينهم ا 0 
بالق 

ثم فسخ البيع يسبب الإفلاس لآ يَجُورُ حى ١‏ خی يرفم م إلى م وعلى الوجهين 
لو أخر بعد العلم قَدَّرَ ما يأتي إلى الْحَاكِمٍ ٠»‏ فيفسخ بِحَضْرَتِهِ - 


)١(‏ سقط في أ. 


كتاب التكاح هه 
وإذا ادَعَى أَحَدّهُمَا العيت» وأنكر صاحبه ‏ فالقولٌ قول الْمُنْكر مع يمينه» إلا أن يقيم 
المدّعِي البيئة. 


ولو 1 بالعيب» وَاذّعَى على صَاحِيهِ أنه قد رَضِيّ به والخرضاح» الأضا - فالقولٌ 
قول 

u‏ العيبٌُ بهاء فَوَطتَهَا الزوجٌّء وقالت: وَم فت مع العلمء > قال: لم أعلمء أو 
كَانَ العيبٌ به» فقال: مُكَنْكُ مع العلم» فقالت: لم أعلم ‏ فالقول قول مَنْ يقول: لم أعلم 
مع يمينه؛ لأن الأصل عَدَمُ الم . 

فإذا فسخ النكاح بعيب كان موجودًا يوم العقد نظر» إن سح قبل الول لا َء 
للمرأة إل نصف المهرء ولا متعة» سواء كان العَيْبٌ به أو بها؛ لأنه إن كان بهء فهي الفاسخة 
لِلْعَقْدِه وإن كان بهاء ادح لمنى نوها رقيع البكاح ابل SL‏ 
سقوط المهر. 

وإن كان بَعْدَ الدّخُولِء فلها مَهْرٌ الْمِئْلٍ على ظَاهِرٍ المذهب. 

وخرج قول آحَرٌ أذ لها المسمّى ‏ كما ذكرنا في الغرور ‏ وَلاً سكَتى لها في العدةء ولا 
نفقة إذا كانت حَائِلاً» وإن كانت حَامِلاً فقولان ‏ كما ذكرنا في الْعُرُورٍ. 

ثم إن كَانَ العيبُ بِالْمَرأَةَ فغرم الزوج المهرء هل يَرْجِمٌ به على الْغَارٌ؟ إا العقدَ 
فلا يرجع» لا 


النبئ - يك ل ل 

وتضَئ عُمَرُ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ لي نُكِحَث في عِدَتهَابلْمَهْر. 

والثاني : مجع لما روي عن عمر [- رضي لله عنه] _“ أنه قَالَ: أَيْمَا جل روجع 
َامرَأَة وَبِهَا چون أو جُدَامٌء أؤ برص فَمَسَهَا ‏ قَلَهَا صَدَاقُهَا؛ وَذَلِكَ لِرَوْجهًا 2 م عَلَى 


(Mls 


فإن قلنا: يرجعٌ» [فإن كان الغرور من جه المرأةء فلا مَهْرَ لَهَاء وهل يجب أفلّ ما 
به البضع؟ TES‏ 


. في أ: الأصح‎ )١( 

(۲) سقط في أ. ٠‏ 

(۳) أخرجه مالك من «الموطأ» )٥۲۹/۲(‏ كتاب النكاح : E ES‏ 
)٤(‏ سقط في أ: 


40 : 1 كتاب التكاح 
وإن كان الغرورٌ من الْوَلِيّ نظر؛ .إن كان عالمًا به» فَكَتَمَّ يرجعٌ عليه الزوج بعد ما 
غرم للمرأة جميع ما دَقَمّ إليها. 


وإن كَانَ الول جاهلاٌ به» ففيه وَجْهَانِ: 


أحدهما: لا يرجعٌ عليه؛ لأنه لا غَرَرَ من جهته . 

والثاني: يرجعٌ؛ لأن ضَمَانَ المال لا يسقط بالجهل. 

فإن قلنا: لا يرجعٌ على الْوَلِيّ عند الْجَهْلِء فذلك إذا كان الوليٌ ممن يَخَْىْ عليه 
كالحاكم والأباعد من الْعَصَّبَاتِ ويكون الرجوعٌ على المرأة. 

وإن كان الوليٌ مِمّنْ لا يَخْمَئ عليه في الغَالِب؛ بأن كان مَحْرَمًا لها؛ فيرجعٌ عليه. ولا 
يقبل قوله: إني لا“ أعلم.. 

وقيل : لا فرق بين المَحْرَمٍ وغيره في أله لا يرجع عليه عند الْجَهْل . 

وإن كانت المرأةٌ غرت الوليّء فالرّوج يرجع على الوليٌ» ويرجع الْوَلِنُ عليها. 

وإن عَوَهُ جماعةٌ من الأَوِْيَِء رَجَعَ على جميعهم . 

فإن جَهِلَ بعضهم وقلنا: لاغرم على الْجَاهِلِء فالرجوعٌ على العالمين منهم . 

ولو طَلَْهَا الزوج قبل الدُحُولٍء ثم عَلِمَ عيب يجبُ عليه يضف الْمَْرِء ولا يرجم 
به على أحد؛ لأنه التزمه حيث طَلَّقَّ. 

فأما إذا حدث العيب بعد عَقْدٍ التّكاح - لا يخلو إما أن حَدَتَ بالزوج» أو بالمرأة. 

فإن حَدَتَ بالزوج» نظر إن حَدَتَ به چون أو جُدَامٌ أو بَرَصصٌّ ‏ تبت لها حو 
الفسخ» سَوَاءٌ حَدَتَ بعد الدُخُول أو قبله. 

وإن حَدَتٌ به جت أو عي نظر إن كان قَبْلَ الدُخُولٍ ‏ فلها الفسح» وإن حَدَتَ بعد 
الذخولء نظر إن حَدَنّتٍ لله فلا قَسْحَّ لها؛ لأنها تَحَقَّقَثْ قدرئه» ووصل إليها حظّها(" من 
الجماع . 00 
وإن جب ذكره بعد الدّحُول» ففيه وجهان: 
أحدهما: لا قَسْحّ لها؛ كما لو حدثت الْعْنّه. 


والثاني ‏ وهو الأصح: لها حن الفسخ ؛ لوقوع اليس عَنِ الْجِمَاع» بخلاف الْمُئَّوّء فإن 


)١(‏ في أ: لم. 
ef‏ حقها. 


كتاب النكاح 
نَم لم يَقَع اليأسُ عن زوال الْعنة . 

ولو سُلَّتْ حُضْيَاهُ بعد الدُحُول» وقلنا: ثبت الخيار بسبب كَوْنِهِ خصيًا ‏ ففيه وجهان؟. 
كما لو جب ذَكَدْهُ بعد الدخول. 

ولو جَيِتِ المرأةٌ ذَكَرَ الزوج فهل لها الفسحٌ؟ ففيه وجهان: 

أحدهما: لال كالمشتري إذا عيب المبيع قبل الَْبْضٍ ‏ لا خيار له. 
والثاني - وهو الأصحٌ: لها ذلك عَالْمُسْكَأَجِرٍ إذا هَدَمَّ الدَارَ الْمُسْتَأَجَرَةَ ‏ يثبثُ له فسخ 
الإجارة . 1 

فأما إذا حدث العيبُ بالمرأة بعد الْعَقْدِ من جُنونِء أو جڏاې أو بَرَصٍء أو رَنْقٍ محل 
الجماع» سواء كان قبل الدّخول أو بعده ‏ فهل للزَّوج قَسْحٌ التكاح؟ 

فيه قولان: ) 

قال في الجديد ‏ وهو الأصحٌ -: لهحَقٌ الفسخ ؛ كما يثبثُ لها إذا حدث العيبٌ به؛ كما 
في العيب الموجود يوم العقد يَنْيْثُ لكلّ واحدٍ منهما الخيارٌ. 

وقال في القديم: لآ فَسْحَ له؛ لأنه لا تَدِْيسنٌ منهاء والطلاق بيده يمكنه تَخْلِيصُ تفه 
منهاء فحيث أثبتنا الخيارٌ لِحُدُوثِ الْعَيْب بِأَحَدِهِمَا بعد الْعَقْدِه ففسخ قبل الدخول ‏ لآ مَهْرَ 
لَهّاء وإن قَسَحّ بعد الڏخول يجب المهر. 

واي مهرٍ يلزمٌ؟ 

نظر إن حَدَتَ العيبُ بعد الخُول» فَلَهّا المُسَمّىْ؛ لأن المانع من قرارٍ الاح وُجِدَ بعد 
اسْتَقْرَارٍ الْمُسَمَى . 

وإن حَدَتَ قبل الڏخول» فَدَحَلَ بها قبل العلم ‏ فهو كما لو كان مَوْجُودًا يوم العقدٍ؛ 
فلها مه المثلٍ على الصجيح من الْمَذْمّبِ. وقيل: هو كما لو حَدَتَ بعد الدخولء فلها 
المُسَمَْء والأول أَصَحٌ. 

وَلَآ سُكُتَْ لهاء ولا نفقة إن كانت حَائِلا . 

وإن كانت حَامِلاً فقولان؛ كما لو كان العيبُ موجودًا يَوْمَ العَقْدِ. ٠‏ 

وإذا حَدَتَ العيبٌُ بها فغرم الزوج المهرّ .لا يرجعٌ على أَحَدٍ؛ لأنه لم يكن في العقد 


غَرُورٌء فإذا أرتق منها محل الجماع بعَارض يزول عن قَرِيبٍ بغير يلاج [أو بعلانج]”'' يسير - 
حار له: 1 1 


. سقط في‎ )١( 


كتاب النکاح 

فإذا وَجَدَتٍ المرأةً زَوْجَهًا مجنوثًا فَرَضِيّتْ به لأوليائها الفسح» لأنهم يتعيّرون به. 

وإن وُجِدَ مَجْبُوبَا أو عنيناً فرضيت به فلا فسخ لأوليائها؛ لأن فَقْدَ الاستمتاع صَرَرٌ 
يعودٌ إليهاء لأعَارَ على أَْلِيَائِهًا منه. ١‏ 

وإن وجدته مَجُذُومًاء أو أَبَرَصَء ورضيت - هل لأوليائها الفسخ؟ 

فيه وجهان: 

وكذلك في الابتداء لو أراد الوليٌ تزويج وَلِينِهِ من مَجُْونِء أو أَبْرَصَء أو مجبوب» أو 
عَِيْنٍ ‏ لها الامتناعٌ . ولو آرادث هي التزويج [من مَجُنُونٍ]'» فلوليّها المنع. 

وإن رَعْبَتْ في مَجْبُوبء أو عِنْيْنِء فليس لوليها المنعٌ. 

وان رَغْبَثْ في مدوم أو أَْرَصَ ‏ فهل لوليها المنمُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الصَّرّرَ يختصصٌ بهاء وهو العيافةٌ. 

والثّاني: له ذلك؛ لأنه قد يَعْدُو إليها وإلى التَسْلِء فيلحق العارٌ النَسَبَ. 

أما إذا حَدَتَ شَيْءٌ من هَذِهِ العيوب الخمس بعد العقدء فَرَضِيَتْ يه الْمَْأَُ فلا قَسْحَ 
لأوليائها؛ لأن حَقَّهِم في الكَمَاءَةٍ حالة العقدِ لآ حَقَّ لهم في الدّوام؛ كما [لو]”" رغبت المرأةٌ 
في عَبْدِ لأوليائها المنعٌ . ش 

ولو عتقت أمةٌ تحت عبدء فرضيت - لا قَسْعَ لأولياهًا. 

قال [الشافعي ‏ رضي الله عنه -]”" في «الأم»: لو تكح امرأةٌ فأصاب بها عَيْنَاء 
وَرَضِيَ به - يسقطً خَِارُهُ فإن حَدَتٌ بها عَيْبٌ آخرُ كان له الخيارٌء وإن ازْدَادَ الأول وعظمء 
لا جيار له؛ لأنه عَنِبٌ واحدّ قَرِضَاهُ به رضًا بما يَحْدثُ منه. 


- 


ت و 7 on‏ 
باب الامَةٍ تغرٌ 


» 


إذا تزوج رَجُلُّ امرأة بشرط أنها حُرَةٌ» فبانت أَمَدَّ وإنما يتصورٌ هَدًا إذا كان المزوجٌ 
غير السيّد؛ لأن السّمّدَ إذا رَوَجَ بهذا الشرط تعتقٌ الأمَهُ. 

فإذا رَوْجَهَا وكيل السّيّدِ بهذا الشَّرْطٍ ‏ نظر إن كان الزوجٌ مِمّنْ لا يحل له كا الأَمَة 
بان كان خُرًا موسرّاء ولا يَخَافٌ الْعَنَتَ على نفسه ‏ لا يصحٌُ التّحَاحُ . 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 
(۳) سقط .في أ. 


كتاب النكاح : 

وإن كان ممن تحلٌ له الأمة» ففي صِكة التكَاح قولانٍ؛ كما ذكرنا قبل هذا. 

وإن قلنا: لا يصح التّكَاحُ؛ فإن كان قَبَْ الول لا شَيْءَ للمرأة؛ لا نصف المهر ولا 
متعة» وإن كان بَعْدَ الدّخُولٍ قَلَّّا مهد المثل» وعليها العذةٌ: 

وإن قلنا: يصح التكاخ» فإن كان الزوج حورا فله الخيار بين قنخ التحا اح وَإِجَارْته 
وإن كان عبدًا فهل له الْخِيَارٌ؟ فيه قَوْلآنِ: 

E‏ له اياز 000 e‏ ع اد 

وفيه قول آخحد: e‏ ا 

وإ اجار العقة »فلا المسمئ.:. 

وإن كان الزوجٌ عبدًا فالمهرٌ بماذا يكَعَلّنُ؟ إن قلنا: العقدُ باطلٌ أو صحيحٌ» وفسخ ‏ فيه 
. [ثلاثة أقوال]27: أحدهما: بكسْبه. 


وإن أَجَارٌ العقدّ» فالمسمّو يتعلّق]!"' بكسبه. 

ومهما غرمٌ الزوجٌ الْمَهْدُه هل يرجعٌ به على الْغَّارٌ؟ ‏ نظر إن أَجَارٌ العقدّ فلا قَسْعَ. 

وإن قلنا: النّكَاحُ بَاطِلٌء ففيه قَوْلآَنِ: 

أصحهما: لا يرجمٌ م به على الْغَارٌ - كما ذكرنا في فصل الْعُرُورِ من قبل والأولاد الذين 
حَصَلُوا قبل العلم أَخْرَارٌء سواء قَسَحَ العقدَ أو أَجَارٌ وسواء كان الزوجٌ حرا أو عَبْدَا. 

ويجبٌ على الرَّوْج قيمتهم ؛ 0 فيستوي فيه 
الحو والعبده وتعتبر قيمتهم بيوم السّقُوطٍ ؛ لأنه أولٌ حالة يمكنٌ فيها تَفُو 

رمد آي حيفة: تي یتم يوم لراک ای الحاکم» سی لر کارا قله مرجع 
بِشيْءِ عليه]”” » ويرجع الزوجٌ بقيمةٍ بقيمةٍ الأولادٍ بعدما غرمها لِلْمَيّدِ على الْغَارٌ. 


ثم إن كان الغرورٌ من جِهَةٍ وكيل السَيدٍ ‏ يرجمٌ عليه بعد ما غرم في الالء وإن كان 
الغرورٌ من جهة الْمَرْآةِ فيغرم الزوج للسيدٍ في الْحَالِء ويرجع على الأمَةِ بعد العتق . 


)١(‏ في أ: قولان. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في : لا شيء عليه. 


ة 3 و و 2 | فاذ 4 
وإن كان الزوجٌ المغرورٌ عبَدًا تتعلّق قيمة الأولاو مء فإذا عتق وغرمً» ويرجعٌ على 


وعند أبي حنيفة : إذا كان الزوج المغرورٌ عبدًا فالأولاد أَرِكَاءُ؛ لأن الأ دم رَقِيِقَانِ 
قلنا: وإن كانا رَقِيَِيْنِء ولكن الاعتبار في رِقٌّ الولدين [للأم]0©.. 

ثم لو كان الأب [حوًا]" كان الولدُ في الور حا مع كَوْنٍ الم رقيقة» كذلك إذا كان 
عَبْدَا فنقول: : من تَلِدُ له الْحْوَةُ حرا تَلِدُ الأمة عند الغرور حرا كالح وإنما قيمة الأولاد 
تتخلّق 70 بكسب العبدٍ؛ لأن النَّكَاحَ لا ينفك9©» عن الغرورء فلم يرض به السيدٌء .بخلاف 
المهر يتعلّنُ بكسبه؛ ؛ لأن التَكاءَ اح لا يخلو عن المهرء فقد رَضِيَ السيد بتعلقه بِكَسْيه حين 
قتي بتكام .والأولاد اللين صوق بعد العل أرقا لمالك الأب 

فيد ان نه الارخديه ماف د ا 

فأما مَنْ خرج منهم میا فلا تجب يميه فلو ضَرَبَ ضار ب بَطْتَهَاء فألقت جَنِينًا ميئًا 
- يجب على الضَّارِب الْعُوَةٌّ َيَجبُ على المستولد الْعرمٌ لمالكِ الأمةِ؛ لأنه لما يقوم الجنين 
له على الضَّارِبٍِ -: : يقم للمالكِ عليه؛ كالعبدٍ الْجَانِي إذا مات لآ شَيْء على الو . 

وإن قيل: : يتعلّى حَقُ المجثي علي بقيمته» ثم إن كانت قيمة الم عش قيمة الأم 
سَوَاءٌ - فَالْعْوَةُ للأب المستولدء وعليه عُشْرٌ قيمةٍ الأم لِلسَيّدِ. 

فإن تفاوتا ‏ ذكر العراقيون - أن على المستولد عُشْرَ قيمة الأ وإن رَادَ على الْمُكَو 
ويكون للسيدٍء وليس على الصَّارِب إلا الْمُدَهُ. 

وإن كانت الغرةٌ أكثر من عُشْرٍ قيمة الأم - فالفضلٌ مَوْرُوتٌ من الْجَنِينٍ . 

قال الشيحٌ: على هذا يغرم المستولد [للسيد]” قبل أَخْذٍ الْعُوَوَه وهذا بخلاف عَبْرٍ 
الَْجَانِيء إذا قيل: يغرمٌ السيدٌ للمجئي عليه الأقل؛ لأن هناك لا جناية من المولى» وها هنا 
المستولك بجَانِ يمنع يمنع الرّقء نظيره لو م المولى العبدَ الْجَانِي غرم الأزش بالِعًا ما بَلَمَ. ‏ 

ومن أصحابنا مَنْ قَالَ: عَلَى المنستولد أقلٌ الأَمْرَيْن من قيمة العو أو عشر قيمة الأ 

من الغرة؛ كالعبد الْجَانِي 'إذا قيل: يغرم السيد للدي عليه أقلٌ الأمرين مِنْ قِيمته 7 
ارش جِتَابَتِهِ. 


فإن كانت الغرةٌ أكثرَ من عُشْر قيمةٍ الأم - فالفضلٌ موروتٌ لر ا اجن ولا 


(۲) سقط في أ. (5) سقط في أ. 
)في 1: الم تتعلق . )١(‏ سقط في أ. 


45١ 


وارث له مع الأب إلا الجدةء فإن كَانَتْ له جَدَّةٌ فلها سدس ذلك الفضل» والْبّاقي للأب» 
ولا يجب على المستولدٍ شَيْءٌ ما لم تصلْ إليه الْغْدَةّ وكذا“ العبد الجاني لا يغرم شيئًا ما 
لم تَصِلْ إليه قيمة العبد ) 

وإن كان الصَّارِبُ هو المستولد تُوْحَذُ الغرةٌ مِنْ عَاقِلَهِه وقدر عُشْرٍ قيمة الأمّ منها 
لِمَالِكِ الأَمَق والفضلٌ موروثٌ لغيرٌ الأب ؛ لأنه قَاتِل. 

وإن كانت له جدةٌ» فلها سدس الفضل» والباقي لِعَصَبَيهِ إن كان لِلْجَنِينِ عَصَبَدّ وإلاً 
قَلِبَيْتِ المال. ش 

وإن كان الضَّارِبُ عَبْدَ المستولدء فالغرةٌ ت تتعلّنُ رَه يكي منها عُشْرَ قيمةٍ الأم إلى 
مالك الأمة» ويقدر ما يرثه المستولدٌ يسقط . 


وإن كان الصَّارِبٌ هو المستولد» ولكنه عبد فالغرة في رَه للوارث”" فيؤدي اها 
عفر قي الأم. ) 1 
وإذا تَرّوَّحَ امرأةً على أنها حُرٌَ فبانت مُكاتبة» وقلنا: يَصِ التكاح ‏ فله الْخيّارُ» فإن 
زّ فعليه المسمّى» ولا يرجمٌ به على أَحَدٍ . 
وإن فسخ [وكان]”" بعد الدَّخُولِء وغرم المهر ‏ هَلْ يَرْجِعٌ على الغارٌ؟ فيه قَوْلانِ: 
إن قلنا: يرجع› فت كان الْعْرُورٌ من جهة الوكيل» غرم الزوج لها المهرء فبرجع 
Ee NE.‏ فلا مَهْرَ لها 00000000 
وجهان: ٍ 
ش أحدهما: لاء لأنه عَارَةٌ: 
والثاني: يجب حتى لا يضاهي نكاح النبيٌ - 5 -. 
الحا ار لو لسار لجراي الى رع كور 
ولك القيمة لمن تكون؟. 
هذا ينبني على أن وَلَّدَ المكاتبة هل يكون قيا للسيد» أم يكاتب عليها؟ فيه قولان: 
فإن قلنا: يكاتب عليهاء قَلَوْ قتل ذلك الولد» فالقيمة لمن تَكُونُ؟ فيه قولان: 
)١(‏ في أ: ولسيد. 


(۲) في أ: للورثة. 
(۳) سقط في أ. 


دف کتاب النكاح 


أحدهما: للسيدٍ. 

والثاني : : تكوك للمكاتية تة تَسْتَِينُ بها في أَدَاِ النُجُوم . 

فإن قلنا: الولد قِنَّ للسيدء أو قلنا: إذا قتل» فالقيمة له» فها هنا تكونٌ القيمةٌ 
للمولى» ثم هو بعدما غرم يرجح على الغارء فإن کان الغاڙ هو الوكيل» رَجَعّ عليه» وإن 
كَانَتْ هي الغارة أخذ من كَسْيِهَاء ٠»‏ فإن عجزت فحيّ تعتق . 

وإن قلنا: القيمة لهاء فإن كانت هي الغارة» فلا يغرم لها شَيْئّاء وإن كان الْمَادٌ غيّرها 
فيغرم لها القيمة» ويرجمٌ على الَْارَة 

ونقل الْمُرَِيُ أنها كالجانية أَرَادَ في حال بَقَاءِ الكتابة يتعلّق كَل واحد بِكَسْيه . 

أما بعد العجز فيختلفان» فإن دَيْنَ الجناية يتعلّق برقبته» وها هنا إن كان الغرورٌ من 
جَهَتِهَاء وجعلنا القيمة للمولى» فيرجمٌ عليها بعد الْعِنْق. 


اب الأمَةٍ تَعْتِقُ وَرَوْجُهَا عَبْدٌ 


روي عَنْ عَائِسَة - رَضِيَ الله عَنْهَا - [أنها أعتقّث بَرِيرَة]”'©2 هَخَيْرَهَا رَسُولُ الله - 9 
قَالَتْ عَائِسَةء وان عباس وابْنُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمْ -: كَانَ رَو بَرِيرَةَ عدا . 

إذا أعتقت أمةٌ تحت زَوْحٍ عبد فلها الْخِارُ في فسخ النّكَاحٍء وإن عتقت وزوجها حه 
لا خيّارَ لها؛ لاجتماعهما في الْكَمَالٍ؛ كما لو أَسْلَّمَتْ كتابية تحت تحت مُسْلِمٍ - حلا ار لها: 

وعند أبي حنيفة : يثبثُ لها الْخِيَارُ؛ِ كما لو كان الزوجٌ عبدًا. 

قلنا: : إذا كان الزَّْجُ عَبْدَا يَلْحَقَا أنواعٌ من الضّرَرٍ من أَنَّ السيدّ يمنعه عنهاء ولا نفقة 
عليه لِوَلَِهَاء ولا وَلَأَيَةَ له على وَلَدِهَاء ولا ميراتٌ لها منه» وقبل العتق لا خِيّارَ لها مع 
وٌجُودٍ هذه الْمَعَانِي؛ لأنها في مِثْلٍ حاله. 

ثم خيارٌ العتق يكون على الفور بعد ما عَلِمَتْ بالعتق على الصجيح مِن المذهب؛ لأنه 
خيارٌ نقيضه؛ كخيار الوّدٌ بالعيب في اليم . 

وإن عَلِمَثْ ولم تفسخ مع الإْمْكَانٍ ‏ بَطَلَ خِيَارُهًا. 

وفيه قولان آخََرَانٍِ: 


)١(‏ في أ: أن بريرة أعتقت 


كتاب النكاح 4Y‏ 

أحدهما: لها الخيارٌ إلى تََثَةِ أيام؛ لأنها أَلِمَتْهُ فحتى تتفكر في أمرهاء والثلاثٌ نهاية 
الْقَلَةَء فَحَدَّدْنَا بها الجّدَة. 

والثّاني: لها الخيارٌ ما لم يوجد منها صَرِيحٌ الرّضَاء أو يصيبها زوجُها طَائِعَة وهو 
قول حَفْصَّةَ. وعند أبي حنيفة : لها الْخيّارُ ما دامت في المجلس كَالْمُخَيْرةِ. 

ولو أَصَابَها الزوجُ بعد العتق» وهي جَاهِلَةٌ بالعتق ‏ لا يطل خِيّارُهًا. 

ولو ادّعى الزوجٌ علمهاء وأنكرت ‏ فالقولٌ قولّها مع يَمْنِهاء فإن قالت: علمتٌ 
العتقّء ولم أعلم أن الْحْيّارَ ثابثٌ لي ففيه قولان: 

أحدهما: يَبْطْلٌُ خِيَارُهَا كالمشتري إذا عَلِمَ بالعيب» ولم يرده» وقال: لم أَعْلّمْ أن الود 
تابث لى . 

والثاني - وهو الأصخ: يقبل قولّهاء ولا يبطل خِبَارُهَا؛ لأنه مما يَخَْئ على العوام» 
بخف الردٌ بالعيب» وحق الشّفعة؛ لأنه مما يعرفه العوام الّذين نَشَؤُوا فيما بين الْمُسْلِمِينَ 
ويجوزٌ لها الفسحٌ بنفسها من عَيْرٍ حَاكِم؛ لأنه تبت بِالنّصصٌ ؛ كالأخطٍ بِالسّفْعَةٍ. 

وإذا سحت العقدَ قبل الدُخُول لآ مَهْرَ لها ولم يكن لِسَيِهَا مَنْعُهَا من الْمَسْخْء > وإن 
كان يَسْقْطٌ به الصداقٌ الذي هو عَقُهُ؛ لأنه فسخ ثب 3 ثبت لضرر يعود إليها. 

وإن فَسَحَتْ بعد الدّخول يكون المهدُ لسيدها. 

َي هر يَجِبُ؟ 

نظر إِنْ وجِدَ الدّحُولٌ قبل العتق» يجب الْمُسَمَى . 

وإن وُجِدَ بَعْدَ الْمِْق ‏ وهي جاهلة بالعتق - يجب مَهْدُ المثْل على ظاهر المذهب ‏ كما 
ذكرنا في حُدُوث الْعَيْبِ ‏ إذا وُجِدَ الدخولٌ بعده على غير عِلْمٍ ثم فسخ العقد ‏ يجب مَهْدُ 
المثل على الصجيج من المذهب؛ لأن الفسخ يَسْتَنِدٌ إلى سببة» وسببه وُجِدَ قبل الدُّخُول» 
عاراكالج ا 

أا إذا أَقَامَتْ معه» فيجب المسمّى» سواء كان الدخولٌ قبل الْعثقء أو بعده» ويكونٌ 
للسِّدِء وإن كان العتق قبل الدَّخُولِ؛ لأنه وَجَبَ بِالْعَقْدِ. 

ولو طَلَقَهَا الزوجُ رجعيّاء فعتقت في الْعِدَّةٍِ ‏ فلها تأخيرٌ الفسخ إلى أن يُرَاجِعْهَاء حتی 
لو اخْمَارَتْ المقامَ مَعَهُ في هذه الحالة ‏ لآ يَبَطْل خِيَارْهَا؛ لأنها جاريةٌ [إلى بينونة)"“ فإذا 
رَاجَعَهَا الزوجٌ لها المَسْح. 


. في أ:. من البينونة‎ )١( 


4 كتاب النكاح 


ولو أرَادَتٍ المح قبل المراجعة - لها ذلك؛ لأنها إذا َخَرَتْ حتى رَاجَعَهَاء ثم 
فسخت د طول اليد لها 

ول تفت الانة : وَطَلَقَهَا الزوج قبل اختيار الْمَْخْ ‏ : َقَعُ الطّلآقُ . 

وفيه قول آخر: أن الطَلَقَ موقوفٌ» yT‏ 0 
لأن في إِيقَاعٍ الطّلاق إِبِطَالَ حقّها من الفسخ؛ كما لو طلق في حَالٍ الرُدّةِ يكون موقو 


والأول أَصَحُ؛ لأن الفسحَ بسبب الْعِئْق لا يستندٌ ار ا 
التكاح بسبب الردة يستندٌ إلى الوَدة. 


فإذا لم يعد إلى الإسلام بَانَ أن الطَلاقَ لم يُصَادِفَ التّكَاعَ» ولم يقع؛ فلذلك جعلناه 
تؤثوقا. 

ولو عتقت 2 | و تحت عل فلها الخيار بعد اللو والإفاقة, ولا يقوم 
الوليٌ مقامها في اققخ؛ ؛ لأنه خيار تشه كخيار الْعْنَّدَ وهي قبل البلوغ والإفاقة في حكم 

5 يغبت لها الْجِيارُ ما لم تعتق كُلّها؛ لأنه لم ينث مم 
الْكَمَالٍ ؛ بدليل أنها لا رت ولا تَشْهَدُ. 

ولو كوت بث لا خِیَارَ لها؛ كما لو برت . 

ولو عتقت - وزوججها مكاتب أو بعضه حو وبعضه رَقِيقٌ - لها الْجْيَارٌ. 

ولو عتق الزَّوْجَانٍ معًا لا خيارٌ لهاء ولو عتقت قَبْلَهُ ولم تعلم بالعتق حتى عتق الزوجٌ» 
فهل لها الْخّْارُ؟ فيه قَوْلآَنِ: 

أحدهما: له ذلك؛ لأنه كان رَقِيقَا حالة عِنْقَهًا. 


واثثاني - وهو الأظهة: : لا خيارٌ لها كالمشتري» إذا لم يعلم بالعيب حَنَْ زال العيبٌ» 
i‏ عتق عبد وتحته امف لا خيار له؛ لأن الطّلاقٌ بيدهء ولأنه لا ضَرَّرَ عليه إلا من 
حَيْثُ إنه ليس تحته فراش گال« ويمكنه استحداثه . 
وفيه وَجْهٌ آخر: أنه له الخيارٌ؛ كما يَنْيْتُ لها إذا عَتِعَّثْ . 


ترع : : إذا زَدَجَ م آم من عَبْدٍ رجلء وقبض الصَّدَاقٌَ واستهلكهء ثم أعتقها في مَرَضِ 
مَؤَْه» أو أَؤْصَئْ بعتئقهاء فمات وهي تلت ماله» ل كو انق غير أنه ذا م إلى 
سَائِرٍ ماله كانت الأمدُ لت انكر وكان قبل الدّخول بها فلا خِيَارٍ لها؛ لأنها لو فَسَحَتِ 
التكاعح وَجَبَ رد المهر من تركة السيدِء وإذا رد المهر لا يخرج كلها من الث وعِْقُ 


كتاب النخاح f10‏ 
الْبَعْضٍ لا يبت الْجِيَارَء فإثبات الخيار يجر إلى سُقُوطِهِ: فإن خرج الثلث دون الصَّدَاقء أو 
كان بعد الدخول - فلها الخيار. 

نظيره في المسألة الأولى: رَجُلٌ أَوْصَىْ بعت بعتق عَبْدَيْنِ هما ثلث ماله» فمات» وعتق 
العبدان» ثم شهد ايدان على الميت بِدَيْنِ - لا يقبل ؛ لأنا لو قينا -: لم يخرج العتق من 
وو 
اَل » فإذا بقي فيهها شيءٌ من الرّقّ ‏ امتنع قبولٌ شهادتهما. 

ولو أَعْتَقّ الوارثٌ الأمة بعد مَوْتِ السَيدٍ قبل الذخُولء فإن كَانَ الوارث معسرًا _ لا 
خيار لها؛ لأنها إذا فَسَحَتٍ التكاح» يجب رَدٌ المهرٍ من تركو الميت . ظ 

وإذا كان على الميت دَيْنٌ لا ينفذ إعتاقٌ الوارث المعسرء فإن كان الْوَارِتُ موسرًاء 
يجب رَد المَهْرِ من تَرَةٍ الميت» وإذا كان على المَيّتِ دَيْنٌّ لا ينفذ إعتاق الْوَارثِ المُعْسِرِء 
فإن كان الْوَارِتُ موسرًا ‏ فلها الْخْيَارٌ . 

وإذا قَسَحَتِ التّكَاحَ» فالوارثٌ يغرمٌ لسيد الزّوْج الأقل من الصّدَاقِء أو فَيمَةَ الأمَة. 

وإن كان على الْمَيْتِ دَيْنّ فَعَلَ المعتق قيمة الْجَارِيَة 

وإذا ست التكاعَ» فسيدٌ اززج شارب الغرماة بحقّه [من] قبميها. 


روي عَنْ عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ كه کل الي س 

وإذا وَجَدَّت الْمَرْآةٌ [الرَّوْج]”" عِنَيتا - وهو الذي لا يقدرٌ على الْجِمَاع ‏ ترفعه إلى 
الحاكم» ودعي عليه الو . 

ولا تثبت [عليه العْئّهُ]49 إلا يافرار من جهته» د تقومٌ على إقراره؛ لانت 
ERE‏ 

فان انکر الْعْنَّدَّ وقال: تركت جمَاعها؛ لاني لا أشْتَهِي - » خَلفَ على ذلك» فن 
نكل حَلَفَثْ وثبتت ثبتت العْنّة . 

وقال أبن ساق لآ تلف المَرأة؛ لأَنّهَا لا کته قف عليهاء فاه يمتنعٌ من حِمَاعِهًا 


. في أ: في‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي [777/17] من طريق سعيد بن المسيب عن عمر. 
(۳) في أ: زوجها. 

)٤(‏ سقط في أ. 


التهذيب / ج ٥‏ / م١٠7‏ 


٦ 
لجز [وغيره]. والأَوّلٌ أَصَحُ؛ لأنّها تعرف ذلك بالممارسةء خصوصًا إذا طَالَ مقامه‎ 
مَعَهَا؛ كما في كِنَايَاتٍ الطّلاق -إذا أدَعَتْ نيته» فأنكر» ونل عَن اليمين  لها أن تَْلِفَ على‎ 
. إرادته الطّلاق‎ 

فإذا ثبت عَجْرُهُ إا يإقُراروء أو بيمينها بعد نُكُولِهء ضَرَبَ 2 كَذة سه يطلياء 
أنه هد بكرن لعارض من حَرَارَةِ اوو وار او 

فإن كان من الحرارة رول في الشتاءِء أو من 0 رول في الصَّيْفِء أو من 
الوْطُبَةِ رول في الخَريفيء أو من الوس رول في الوَبِيع . 

فإذا مَضْتِ اة ولع رل - ظهر آله عجر خلقة. فلي لها حَقُ روج عن التكاح . 

وأبتِداءُ المُدَةِ من وَفْتٍ قضاء القاضي بالأَجَلء لا من حين الْعَجْزِ والإقْرَارِ؛ ۽ ليه 
0 بخلاف مُدَةٍ الإيلاءِ تكون من وَفْتِ اليمين؛ لأنّها مَْيُ ل [كحجر ٥°]‏ 

لسَفِيهِ والْمُفِْسِ يكون من وَفْتٍ قَضَاءِ القاضي» [وحجر]”" الصَّبيٌ والمَجنُونٍ لآ يَحْتَاجٌ إلى 
دا اقبي" 

ٹم بعد م مْضِيّ المد لا فَسْحَ لها > حى يَحْكُمْ الحاكمُ بِالْعْئّة. 

ثم المرأة كه فسح الاح من دون الحاكم على أَحَدٍ الوَجْهَيْن ين . 

والّاني : الحاكم يَفْسَح بعد طليهًا؛ لاله مُجتَهِدٌ فيه» i‏ الحاكم. وفرقة العْنَ 
فرقة فَسْخٍ لا ينتقص به عَدَهُ الاق . 

ا ةا 

ويستوي في مُدَةٍ الع الحو وَالعَبدُ لأنّه لمعنى يَرْجِمُ إلى الْجبلَة؟ كمُدَةٍ الإيلاء 
والوّضاع . 

وإذا جَامَعَهَا لذج قبل ضَرْب المُدةٍ» أو في خِلالِهَاء أو بعدها في يلها » خَرَجَ عن 

َكَل ما يزولٌ به حُكم العنَ -إن كانت پرا - أن يَفْتضّهَا با الإفيضاض» وإن كانت 
ا الشف 


كتاب النكاح 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: كعجز. 
۳( في أ: وعجر . 


وإن كان مَقْطْوعَ بَعْضٍ الذكر» فإن كان الباقي [أكنَ]('2 من الْحَشّفَةِ » فلها حى 
افلح على ا ر ونين ال 

وإن كان الباقي قَدْرَ الْحَسَّمَوِ أو أكثر» ‏ فلا خيارٌ لها بسبب الْجَبٌ . 

فإن عَجَرَ عن الإيلا اج تُضْرَبُ مُدَةٌ اء وإذا غيب من الباقي قَدْر الْحَسّمَوَ زال کم 
الع [حتى يَُيّبَ الكل ؛ لاه ليس هناك حَدٌ يُمْكِنٌ أعتباره]”'2. قد ظَهَرَ ضَعْففٌ في بنْيةِ الذَّكَرِ 
بقطع بَعْضِهِ فيشترط زيادةٌ الويلاج . 

وإن كان الدَجُلُ حَصِيًا أو خُْتَىْء وقلنا: لا خيارٌ لها بسبب هذا النَفْصٍِء أو قلنا 
لها الخيار» فَرَضِيِّثْ به َعَجَرَ عن الويلاج - يضرب مُدَّة العْنة . 


وإذا كان الرَجُلٌ يُصِببهَا دون فَرْجِهًا [ولا يقدرٌ على الإيلاج » أو في بر هَا] 2 
َرُولُ به العنّة. 


ولو كانت له امْرَأنَانٍ يُصِيبُ إخديهماء ويعجرٌ عن الأخرى ‏ » تُضْرَبُ له مده العو في 
حَقٌ الأخرى . 

E‏ باء فإذا رَضِيّتِ المَرْأةٌ بع عة الؤّْجٍ بعد مْضِيّ 
المد - يبطل حقّها من المَسْخء ا” يلاع تُه بَدَا له؛ 
فلها الطّلَتُ؛ لاله ضر يَكَجَدّدُ كُنَّ ساعَةٍ؛ كما لو رَضِيَّٺ غار الج بالق فلها أن 
ل 

اا ا ل 


کو ند مل واه ال اید اط ل ی لا تسقط. 


الح ل بِعَيِبٍ الْعْنَة» أو رضيت بِعنّيدء فَأَبَاَهَا الرَو۔ بج م نحن ناء هل 
يتَجَدَّدُ لها عق السْخ؟ فيه قولان: 


حَدُهما: لا؛ لأنّها نَكَحَتْ عَالِمَة بِالْمَيِب؛ كما لو أختارت المقام معه لا فسح لها 
بعده . 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 


۸ کتاب النكاح 


واللّاني - وهو الأَصَحُ ‏ : لها الخياذ؛ 00 جَدِيدٌ فيَتَجَدَدُ لها الح فيه؛ لأنّها 
قد تقدر زوال عليه في مُدَّةٍ الفراق» فتضرب المُدَةٌ ثانا 

ما إذا تكح أمرأة أبتداف 00 أخْرَئء وهي عَالِمَةٌ به - » فهل 
لها الخيارٌ؟ . 

قيل: فيه قولان كالأوّل. 

والمذهث: أن لها الْخِيَارُ قَوْلاً واحِدَاء لأنَّ الَجُلَ [يتعّن]“ عن امرأق “ولا 
يتعئن ]217 عن أخرى» لها به في حن لير لا يكون را كه فى ڪيا" 


ولو عل امرأةً طلاثًا رجعيًا بعد ما رَضِيَثْ بيه ثم رَاجْعَهًا والاافتع لياه لأنها 
رَضِيتْ عليه في هذا التُحاح . 


اعترضَ عليه المزنيئٌ» فقال: كيف تتصورٌ هذه المسألة؛ لأن الرجعة إنما َنْب بعد 
الوطءء [وبالوطء]”" تزول الْعكة؟ 

قلنا: تتصور أن تَسْكَدٌ تخل مَاءَم أو يأتيها في دُبُرِهَاء ويستدخحل ذلك منه فتجب به 
العدةٌ وتثبست ع ج ولا تزول الْعنّه. 

وعلى قوله القديم: إذا خلا بها كِب العدة» وتثبت الرجعةٌ في طريق» ولا تزوٌ 


٣ 


ولق تكح امر ة فأصابهاء ثم أبانها ون ها ثانياء فأصابته عِنَّيَا ‏ لها الْخْيَادٌ قولاً 
واحدًا؛ لأنها لم تَرْضَ [بعيبه ولا ل 


1 3 
إذا اختلف الزَّوْجَانٍ في الإصابة؛ فالقولٌ قول مَنْ ينفيها إلا في ثلاثة مَوَاضِعَ : 
إحداها: إذا اعت الْعْنَهّ فقال الزوج: اتيا > فالقول قوله مع يمينه» سواء کان 
قبل مضي المدة أو بعذه. 
الثانية : إذا لآعَنَ رَوْجْتَهُ» وطالبته بالفيءِ أو الطّلاق» فقال: قد أصَبْتُهَاء وأنكرت 


الْمَوْأَة ‏ فالقول قولّه مع يميئه ؟ لأنها تَدَّعِي سب ارو عن التكاح» والأصل يعاود على 
السَّلامَةِ 


)١(‏ في أ: قد يعن. (؟). سقط في أ. و 
(۲) في أ: يعن. (5) في أ: بعينه ولا علمتها. 


۹ 


كتاب النكاح 
الثالثة : إذا اعت المرأةٌ الإصابةء وأنكر الزوجٌء فجعلنا القول قَوْلَهُ فظهر بها حَمْلٌ؛ 
تُلْحِقُهُ به» ونحكم بِالإصَابَةِ. 


فإذا اأغت المرأة الْعْنَّهّء واكعن ی الرجل الإصابةء فقالت المرأةٌ: آنا بكرٌء ترى أربع 
نسوة عَدول» فان قلن: هي ثيبٌ» فالقول قولّه» وإن اعت زوالا رَتِهَا بسبب آخر حَلَفَ 
الزّوِجُ وإن قلن: هي بِكُرٌ يحكم بعدم الإْصَابَةِ. 

فإن قَالَ الزوج : إني أصبئّهاء لكن لم أبالغ ؛ فعادت الْعَذْرَةٌ - تُسمع دَعْوَاهٌ وله 
تحليفهاء فإذا حَلَفّتِ ثبتت الع وإن نكلت حَلَفَ الزَّوجٌ ولا خِيَارَ لهاء ولا فرق في دَعْوَىُ 
الإِصَاَةِ يبن أن وة لوج صحبع الأكرء أو مقطوع بَعْضِهِ إذا بقي منه قدر الْحَسَّفَة. 

قال أبو إسحاق: إذا كان الزو ی بلطن ار قادعَت المرأة عَنَيّهُ وَاذّعَىْ هو 
الإصابة - فالقول قولّها مع يمينها؛ ؛ لأن الضَعْفَ.فى ية الذّكر ظاهرء فيقوي جانبها . 

أما إذا ر ی من كروما شككا أن ب نه لجسل م 14 - فالقولٌ قولها مع يمينها؛ 
لأن الظَاهِرَ معها 

ولو اعت ل الصِّيٌ والمجنون العنة على رَوْجهًا - لا تسمع» ولا تضرب المدة؛ 
لأنه لو بَلَعَ أو أفاق ربما يَدَ عى الإصابة» فقوله فيها مَقْبُولٌ؛ لأن الصَّبِيّ لا يُجَامِعُ م في الْعَالب 
لصغره؛ فعجزه لا يكون عا 

ونقل الْمُرَنِنُ - رحمه الله - فإن لم يُجَايعْهَا الصبييٌ أجل وذلك حَطَأً في النقل؛ إنما 
قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فإن لم يُجَامِْهَا الْحَصِئُ أجل أجاب على قولنا: أنْ لآ خِيّارَ 
الها بسبب كونه حَصِيًا. 

ولو قلنا: لها الخيارٌ وَرَضِيَتْ به فوجدته مع ذلك عِدْينَا - ثد صرب الْحُدَه. 

فرع : الالح اماه اكد يَطَأَمَا أكثر من مرة واحدةء إلا NT‏ 
بالإيلاء» فيخير بعد مُضِيٌ أربعة أَشْهُرٍ على الْوَطء والطّلاق» وهل يجب على الزّوْجٍ وِطِية 


وَاحِدَةٌ ‏ فيها وجهان: 
أحدهما: لا؛ كما لا يجب سَائِدُ الوطئات» والوطء حَقٌ الزوج: 
والثاني : يجب لمعنيين : 


والثاني : ليقرر لها المهرء فإن أبرأته عن الصَّدَاقِء هل يجب على هذا الوجه أن يَطَأَمًا 
- فيه وجهان بِنَاءً على المعنيين. 


42 کتاب النكاح 


- فلها ذلك» وَإِلاً قل 


قصل فى ا ١‏ 


رُوِيَ ء ن الي عار ا - رَضِيَ الله عَنْهُ - في تی ظَهَرَ السا 
يه أن ي 


أحدهما : مَنْ له آله واحدةٌ - لا تشبه آلة الوّجُل ولا آلَة الشَّمَاءِ - يبول منهاء فهو 
مشكل» باق أ إلى أن ل يخر سه أعَدَالأسرن من الور ولوك على عل 
لطع » فإن اخْتَلَمَ عليهن ومال طبعه إليهن فهو رَجُلَّء وإن كان عَكْسَهُ فامرأةٌ. 

النّوْعٌ الثاني : أن يَكُونَ له آلة الرجال وآلة النساء فيحكم فيه بِالْبَوْلِء وإن كان ب يبول بِآلٍَ 
لجال فهو رَجُل» ون کان یبول بآلةٍ النّسَاءِ فهو امْرَأَةّ وإن كان يبول منهما يُحْكَدُ بأسبقهما 
خُدُوجًا على الصجيح من المذهب» وبه قال ابن المسيب» وهو قول أبي حنيفة» وأحمد» 
وإسحاق ‏ رخمه الله - وقیل : هو مشكل» ولا يُحْكمْ بِالسَبْق» والأولٌ أَصَحُء فإن اسْتَّوَيَا في 
الْخْرُوجٍ هل يحكمٌ بآخرهما انْقِطاعًا؟ فيه وَجهَانٍ : 

أصحهما: يُحْكَمٌ فعلى هَذَا لو كان أحدُهما أَسْبَّنَ حُدُوجاء والح أَبْطَاً انْقِطَاعًا 
- فالحكم للأسبق خُرُوجاء وقيل: هو مشكلء فإن اسْتوَيَا في الْخُرُوجٍ والانقطاع » فهل يعتبر 
بالكثرة ‏ فيه وجهان: 

أصحهما: لا تعتبر؛ لأنه يسبق اعتباره فسقطء وهو قول الأوزاعي» وأبي حنيفة» 
وقيل: تعتبر» وهو قول أبي يوسف ومحمدء وهل يحكم بِالتَرْرِيق وَالتَْسِيسِ ‏ فيه وجهان: 

أصحّهما: مداه فان تزرق بِالْمَرْجَيْنِ فهو رَجُلٌء وإن كان يرسسٌ بهما فهو 
امراق وإن كان يزرقٌ بأحدهما ويرسس بالآخر - فهو مشكلٌء ولا يحكم بنزول اللبن كَل آم 
كثر» وهل يحكم إُقدر الأضلاع؛ وذلك لأن صاع الجنب الأَيْسَرٍ فن الرجال انق بواحد؛ 
لأن الله تعالى ‏ خََلقَ حَوَاءَ منها. 

أصحهما : لا يحكمء وقال ابن أبي هريرة: يحكمء وعند الحسن: يقدم ذلك على 
الْقَوْلِء ولا يحكم تبات اللْحَيَقَ ولا بِنْهُودٍ الذي على ظَاهِرِ المذهب؛ لأن اللّحْيّةَ قد تست 
لبعض السَاءِء والكّدي قد يَكُونٌ لبعض الرَجَالِء ويحكم بالمنيٌ والجيضء فإن مت من آل 


.)150١/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


کتاب النكاح ۷1 


الوْجَالِ فهو رَجُلٌ» وإن أَمْتَى من آلة النّسَاءِ فهو أمرأةٌ وإن أمتئ منهما؛ فتعتبر صفة الْمَنيٌ. 

فإن أَمْئَئ منهما على صفة مَنِيَ الرجال فهو رَجُلٌء وإن أَمْئ على صِمَةِ من الّسَاءِ فهو 
امرأةٌ» وإن أمنى مِنْ آلَةِ الرِجَالٍ على صفة مني الوَجَالٍِء ومن آلة النساء على صِمَةِ مَنِيٌ 
السَسَاءِ؛ أو على عكسه ‏ فهو مشكل على أي صفة كان الْمَنِنُ . 

وإن حَاضَتْ مِنَ الْمَرْجِ في سِنٌّ الحيض قدر أقلّ الحيض» ولم تمن من الذكر - : 
امرأة» وإن أمنى من آلة الرجال؛ وَحَاضَتْ من آلَة النّسَاءِ في سن يُحْتَمَلٌ فيه المنئٌ والحيضل 
- ففيه [ثلاثة]' أوجه. 

قال أبو إسحاق: هو امرأةٌ؛ لأن الحيض مُحْتَصيٌ بِالنّمَاِء والمني يشترك فيه الَجَالٌ 
وَالنّسَاءٌ . 

وقال أبو بكر الفارسيٌ: هو رَجُلٌُ؛ لأن المنيّ حقيقة» ولیس كَل دم حَيْضًا . 

وقال أبو علي بن أبي هريرة : هو مشکل . وهو أعدل الوجوه. 

و و . of‏ ولس 

رعق الوجره كلها د لوقه وإذا مُت مِنَ الذكرٍ بعد عشر سنين مرة أو مرتين 

- لا يحكم ببلوغه» ولا ول إِشْكَالَه ؛ لاحتمال أنه يَحِيضٌ من الْمَرْج» وكذلك لو رأى الدَّم 
من الفرج مرة أو مرتين؛ لإختمَالٍ أنه أت من الذكر . 

فإذا صار عادة حيتتذ يُحْكَمْ به» حتى لو اكلم مِنَ الذَّكَرِء وَأَقَرَ بمالٍ قبل استكمال 

خمس عشرة سنة يكون إِقْرَارَهُ موقوًا. 


فإن حَاضَ ِن الْمَرْحٍ فهو مشكل» سواء حَاضَ بعد خمس عشرة سنة [أو قبله» وبان 
ن إِقْرَارَهُ لم يكن صَجِيحًا؛ لأنه بَالِعّ الآن بالحيض» أو باستكمالٍ خمس عشرة]”" . 
فإن لم يَحِضْ بان أن الإقرار كان صحيحاء وكذلك لو رَأَتٍ الدّمّ من الفرج بعد عشر 
سنين» فأقر قبل استكمال خمس عشرة - يوقف . 
فإن أَمْئَئ من الذَّكَرٍ بعد اسْيِكْمَالِ خمس عشرة. أو قبلها بَانَ أن إِفْرَارَهُ لم يكن 
صحيحأء وإن لم يحتلم فَصَحِيحٌ.. 
أما إذا أَقَوَ بعد وجود العلامتئن» فإقراڙه صَحِيحٌ؛ كما بعد اسْتِكْمَالٍ خمس عشرة 


وکل مَوْضِعٍ حكمنا پگزنه مشكلاء فلا يجوزٌ تَزْويجُهُ في الصّفَرِ لأنه لا يُدْرَىْ حاله 
أنه رَجُل فيُرَرَجٌّ امراق أو امرأة قینكح رجلا فير jt‏ حتى يَبْلّحَ فيختار . 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في آ. , 


يفف كتاب النكاح 
و حك تازه مع جرد شَيْء من الدَلائِلَ الظاهرة؛ كَالمَوجوة إذا تَتَارَّعَ فيه 
رَجلاَنِء فألحقه الْقَائِفٌ بأحدهما - قل حُكُم لانتسايه بعد قَوْلٍ الْقَائِفِ. 


ولا يرجع في الاختيار إلى هواهء بل يرجع إلى مَيْلِ الطبع» فإن اختار مُعَاشرَة النّسَاءِ 
فهو رَجُلٌ له أن يَكَرَوَحَ وإن اخْتَارَ مُعَاشَرَةَ الرّجَالٍ فامرأةٌ لها أن تكح . 

فإن قال: أميل إليهماء فهو مشكلٌء وإذا اختَارَ أَحَدَهُمَا لا ذ رُجُوعَ له عن ذلك؛ لما فيه 
من تَضَادٌ الأحكام» إلا أن يَخْتَارَ الرجولية» ثم يظهر بها حَمْلُ تكن بطلانٌ اختياره؛ لأنا لو 
حكمنا بكونه رَجلدُبشيء من الدَلل لطا ثم ظهر بها حل بل ذلك» یسک بكرن 


ووقت اختياره بعد اسْيَكَمَالِ خمس عشرة سنة» بخلاف الحضانة ر يُخَيّرُ فيها الصبيٌ بين 
الأبوين بعد سَبْعٍ أو ثمَانِ؛ لأنه ليس بلآزِم حتى لو بدا لصي بعد اخْتَارٍ أحدهماء له أن 
يَخْتَارَ الاَحَرَء واختيار الخنثى لازم فلا حكم له قبل لبوغ كالمولود إذا تَدَاعَاهُ رَججْلاَنِ لا 
يصح انتسابه قبل البلوغ . 

وإذا اخختارٌ ر الخ يقبل اختيارُه في جميع ما لَهُ وعليه من الأخكام» حتى لو ع 
طرفه» فاختار الوُجُولِيّة تجب له ديه الوِجَال. 

ولو مَاتَ له قَرِيبٌء فاختار الوْجُولية» وميراثه به أكثر ‏ بُحكم به» وإذا أَخرَ الاختيار 
بعد البلوغ› وميل الطبع ‏ يَعْصِي الله - تعالى - ويفسق به. 

وإن قال: لا يميل طَبْعِي إلى أحدهما لا يَعْصِي 


فروع""': في أخكام الخُئتّ المشكل . 


يُؤْحَذُ في أمره باليقين» حتى لا وضوء عليه بِمَسنٌ أَحَدِ فرجيه حتى يَمَسَهُمًا. 


فلو أولج رَجل ذَكُرَهُ في فَرْجِه فلا عُسْلَ عليه ولا وضوء» ولا حَدَ عليه ولا مهر » 
ولا عدة؛ لاحتمال أنه رَجلَّء وذلك شى زائد. 


وكذلك لو أولج هو في قَرْجٍ امرأقى فلا عُسْلَ على وَاحِدٍ منهماء ولا مهرء E‏ 
لاحتمال أنه امْرَأَة. 


)١(‏ في أ: فرع. 


VT 


كتاب النكاح 

وينتقض وضوء المرأة بخروج الخارج مِنْ فَرْجِهَاء وكل موضع لا توجب الغسل لا 
نحكم ببطلان صَوْمِهِ وَحَجّهِ. 

فإن أولج في فرج امرأةٍ أو راء وأولج رَجُل في فرجه ‏ وجب الْقْسْلَ على الخنثى؛ 
لأنه إن كان رَججا فقد الج في فز امراق وإن كان امْرَأَةٌ فقد أَوْلَّجّ في فَرْجِهًا رَجُلُ ؛ وبطل 
ا et es‏ 
فلا خو ليا ك الصلاة ا لذلك اء 0 9 ولا يمس الْعْصْحف» 
e‏ سرس ا زا 
وقراءة e‏ لذلك الى TS‏ 
لا يجبُ الوضوءٌ بِمَّسسٌّ أَحَدِ الفرجين» ونا سيت 

وما ذكر ابن سريج احتياطًء ولا أذان على الْخْنْنَ المشكل» ولا يحسب أذانه» ولا 
يكون إمامًا للرجَالٍ. 

ولو صَلَّىْ مَكْسُوفَ الرّأس يَجُورُ كالرجال» ولا يجهر في الصّلاَةٍ كَالنّسَاءِء ولا جمعة 

عليه ولا جهاد فإن صَلَنْ اهر قبل أن يِصَلََّ الإمام الجمعة ‏ يجوز كالتساء: 

وإذا مات مُخرمًا لا د E‏ حمر وجهه» ولا رأسّه» وكل موضع أوجبنا في الزكاة من 
المواشي الأنثى -: ا لاحتمال أنه ذكر» وإن أوجبنا الذكر -: يجوز الخنثى. 

وفي ال حجٌ: ليس له لبس المخيطء وستر الوّأسِء ويكشفُ الوَجة احتياطاء ثم 
الاحتياط آن يَْدِيَ عن ستر الوأ » ولي امعط لعا كرون ملت 

قال الشيخ: فإن ستر الرأس والوجه جميعًا وَجَبَتٍ الْفِذْيةُ» ولا رَمَلَ على الْحُنتّىء 
ولال بل تُقَصَّدْ كالمرأةق» ولا يرفع صَوْنّهَ بالتلبية. 

ولو ولح ع أو المشتري ذَكَرَُ في زج الجارية المبيعة في رَمَانِ الخيار» وهو 
ختتى» أو المبيع خُنتئ ل - فلا يكوك كَالْوَطءِ في فسخ البيع وَإِجَارَيه» فان حار الذكودة به 

تَعَلَنَ به الحكم بِالْوَطْءٍ السّايق. 


:[ سقط في‎ )١( 


كتاب النكاح 

وكذلك الراهنٌ والمرتهنٌ إذا ' أزلع في المرهون الْحُْئَ لا يكونٌ كَالْوَاطِىءِء إلا أن 
يَختارَ الأنوثة» ولا يستحق سَهْمَ الم عْنِيمَة» إنما يرضح له» إلا أن يَحْمَارَ ر الؤجُوليّة» ولا ثبت له 
زل التَزُويج» كالتما ويورث باق من كونه رجا أو امرأةٌ ويوقف الفضل› وديته ديه 
المَرأة. 

ولو ادع رار أنه كان رجلا فالقول قول الْجَانِي مع يمينه» إن كان مله قبل 
الاخييّار وإن كان بعد اخْتيارٍ الرُجُوليّة» فلا تُسْمَعٌ دَعْوَئ الْجَانِي. 

ولا تحمل الخنثى العَقْلَ كالمرأة» ولا يختن؛ لأن الجَرْحَ عَلَى الإشكال لا يَجُورٌ. 

us 

ولو أَسَرَ حَرْيع لخ خُنْتَئْ لا يقتلٌ كالمرأة. فإن اختارَ ونه رجلا قْتِلَء ولا تؤخل فثه 
الجزيةء ويجبرٌ على الاخْتّار. 

فإن اختار الذُكُورَةٌ بعد حَوْلٍ أخذ ما مضى . 

ولا يكون قاضيّاء ولا يثبت بشهادته إلآّ ما يثبت بشهادة النساءء وتقابل شهادة اثنين 
منهم بِشَهَادَة رَ 

ولو كان لِرَجُلٍ مَمْلُوكِ خُنْتَىْء فقال: إن كُنْتَ ذكرًا فأنت حي فإن اختار الذُكُوَرَةَ 
عتق» وإن اختار الأنوثة لم يعتق» وإن مات قَبْلَ الاختيار فكسيّه يَكُونُ لسيّده؛ لأن الأضلّ 
يُمَارقَه . 


V٤ 


وقيل: يقرِعٌء فإن خرج سَّهُمْ الْحُرَيّةٍ َة فهو مَوْرُوتٌ وإن َرَج سَهْمُ الوق فَلِسَيدهِ. 


TE 3 j كِتَابٌ‎ 


قال الله تعالى: وأو الشّمَاءَ صَدُكَاتِِنَ ِخْلَّة4 [النساء: 4]. وقال تعالى: ظمَمَا 


اشنم په مه فَأَنُوهٌنّ ار ي [النساء: .]۲٤‏ 


)١(‏ الصَّدَاقٌ: بقح الصاد وكسرها: : ما وجب بنكاح أو وطءء أو تفويت بضع ؛ قهرًا كرضاع ورجوع شهود؛ 
سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة ة باذله في التكاح الذي هو الأَصْلُ في إيجاب المهر. 
ويقال له أيضًا مهر» ونحلة» وفريضة؛ وأجر» وعقر. 
قال سيدنا عمر رضي الله عنه «لها عَمَرٌ نِسَاِها» . 
ومنه قولهم: «الوطء لا يخلو من عُفْر أو عَقر. 
وعليقة : قال عليه الصلاة والسلام: دوا العَلاَئْنَّ. قالوا: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما 
تراضى به الْأَهْلُونٌ. 
وَحباء» ونكاح: قال تعالى: «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا». 
وطول: قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طَوْلاً». 
وخرس: "قال العلافة ری اا مهرمع و كر هر داق طول خرس اجر: عطيّة 
جبّاء عَلائق نخُلة» فريضة تكاح صَدُقة عُفْر. وكلها مذكورة في الكتاب والسّنة. 
وقيل الصداق: ما وجب بتسمية في العقد» والمهر: ما وجب بغير ذلك واصطلاحًا: 
عَرّفه الحنفيّة بأنه :هو المَّالُ الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية 
أو بالعقد . ١‏ 1 
عَّفه الشافعية بأنه: ما وجب بتكاح» أو وطءء أو تفويت بضع قهرًا. 
عرفه المالكية بأنه: ما يعطى للؤَّوْجَةَ في مقابلة الاستمتاع بهاء ' 
عرّفه ةه الحتابلة بأنه: العوض في النكاح› سواء سمى في العقد.ء أو فرض بعده بتراضيهماء أو 
الحاكم ونحوه كوطء شبهة. 
انظر : شرح المحلى: "/ .۲۷٠‏ حاشية الدسوقي : ۳/۲ كشاف القناع : 14/0 . 


{Vo 


۷٦‏ كتاب الصداق 
الصداق والصدقة والمهر: اسم لما'يَجبُ على الرَجُل للنساء في التكاج والوطءء وقد 
سَمََاهُ الله. تعالى صَدقة وأجرًا وليس هو بِرُكْنٍ في التکاح» بل هو من جملة الروَائِدِ؛ كَالوَهْنِ 
في البيعء [والرّكن: هما الزوجان]“ حتى يَصِحٌ النّكَاحُ من غير تَسْوِيةِ الصَّدَاق. 
قال لله تعالى: لا جُتاح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقَكُمُ السَسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُومُنَ أو فصوا هن 
فَرِيضَة 4 [البقرة: ]۲۳١‏ إلا أن الْمُسْتَحَبٌ أن يسكى حتى لا يُشَِْ نْكَاحَ الموهوبة التي كانت 
خَاصّة للنبيٌ - يك - وَحَكَْ يون أقطعَ للخصومة والاختلاف. حى لو رَوَج مه من عبده 


gog‏ عدي 


يُسْتَحَتُ أن يُسَمّىْ صَدَاقَاء وإن کان لا يَجِبٌُ. 


وقيل : يجب » كم يست 


١ 5 > 


ولو سَمّى في التكاح صداقًا فاسدًا من حَمْرِء أو خنزير» أو ميتوقء أو سَبَى مجهولاً 
- لآ يضح ويجب مهو المثل؟ لأن المرأة لم تَوْضَ ببذل يُضْعِهًا مَجَانَاء وقد اجتبس البضعع 
عنده» فعليه عوضه؛ كما لو اشترى سلعَة تمن فَاسِد فهلكت عنده» تجب عليه قِيمنّهًا. 


> حاشية ابن عابدين 4/۲ . 

- الحكمة في مشروعيته: «حصول الزغبة والألفة والمحبة بين الزوجين» وإشعار المرأة بميزة 
الرجل عليهاء وقد تستعين به على تجهيز نفسهاء كما هو مُسَاهد الآن». 

ووجب عليه؛ لأنه أقوى منهاء وأكثر كَسْبًا؛ قال تعالى : «الرجال قرّامون على النساء بما قصل الله 
به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» ولأنه رب الأسرة وإليه تنسب. 

وهل المهر عوض أو تكرمة وفضيلة للزوج؟ ش 

قولان حكاهما المرعشي: الأول نظر إلى الظاهر من كونه في مقابلة منفعة البضعء والثاني: نظر 
إلى الباطن من كونها تستمتع به كما يستمتع بها. 

هذا وقد كان أولياء الأمور في الجاهلية يأخذون مهور النساءء ولا يعطونها شيئًا ظلمًا وعدوانًاء 
فجاءت الشريعة الإسلاميةء فقضت بسوقه إليها بقوله تعالى: طاوآتوا الْمَاء صدقاتهن نحلة» أي 
عاښن لكم عن شيء منه نفسًا فکلوه هنا مريئًا» . 

والمخاطب بإيتاء المهور إلى النساء الْأَزْوَاجّ عند الأكثرين» وهو الظاهر وقيل بالأولياء. 


)١(‏ سقط في أ: 
() اتفق المسلمون على صحة نكاح التفويض . وهو النكاح الذي لم يذكر فيه المهر؛ وذلك لقوله تعالى: 


۷9 متاح عليكم إن طلقم اء ما َم تومن أو فضا لَه َريضَة. فقد رفع الله سبحانه وتعالى 
الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه» ومعلوم أن الطلاق لا يكون إلا بعد التكاح»ء فدل ذلك على 
صحة نكاح التفويض وأيضًا فقد روي أن النبي (35) زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرّاء إلا أنه يستحب 
أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق؛ لأن ذلك أقطع لأسباب النزاع والخلاف. 

وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك فيما إذا دخلا على إسقاط المهرء أو سميا مهرًا حرامًا كخمر = 


كتاب الصداق 


هله ها وا هاه men‏ مهدع واأوادى د هده وام و واو قاو و .ا واه وإ هامس وود واه ها هد واه مهدو وأوا وأو و مه وام وأ وا .ا وى 


= وخنزير. هل يكون النكاح صحيحًاء ويجب فيه مهر المثلء أو يفسد النكاح . 

أما إذا دخلا على إسقاط المهرء فقد حصل خلاف بين الفقهاء دفي ضحة الاح و اده فمن يز 
أن الصداق شرطٌ في صحة النكاح يقول: يفسد النكاح إذا دخلا على إسقاطه. وإلى هذا ذهب المالكيةء 
والظاهرية. إلا أن المشهور من مذهب المالكية :أن النكاح يفسخ قبل الدخول» ويثبت بعده بصداق 
المثل» وقيل يفسخ أبدًا. والقولان في «المدونة» ونصها: قال ابن القاسم: ومن نكح بغينر صداق فإن 
كان على إسقاطه فسخ قبل البناء .وثبت.بعدة..ولها صداق المثل وهذا الذي استحسن» وقد يلعي الك 
عن مالك . وقيل: يفسخ ذلك وإن دخلا. 

وأما الظاهرية» فقد قالوا: يفسخ النكاح مطلقا قبل الدخول وبعده. وأما من يرى أن الصداق ليس 
شرطًا في صحة التكاح . وهم الجمهور فيقولون: لا يفسد النكاح إذا دخلا على إسقاط المهرء بل يفسد 
الشرط» ويجب مهر المثل. استدل المالكية» والظاهرية على فساد النكاح إذا دخلا على إسقاط المهر 
بالسنة» والمعقول. 

أما السنة فما روي أن النبي (كلِ) قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» وؤجه الدلالة من 
الحديث أنهم قالوا: إن اشتراط إسقاط المهر شرط ليس في كتاب الله فيكون باطلاً» بل قالوا: إن جاء 
في كتاب الله إبطاله قال تعالى : واوا النْسَاءَ صَدَقَاتهنَ نخلة6, فإن صريح الأمر يوجب إيتاء المهرء 
فلو شرط عدمه يكون الشرط باطلاً. وإذا بطل الشرط فالنكاح الذي وقع فيه ذلك الشرط باطل؛ لأن 
العقد إنما بني على ذلك الشرط. ' 

وأما المعقود فقالوا: إن النكاح عقد معاوضة كالبيع والمهر كالثمن» والبيع بشرط أن لا نمن لا 
يصح» فكذلك النكاح بشرط أن لا مهر. ومقتضى هذا الدليل أن يفسد النكاح لترك التسمية أيضّاء إلا أنه 
ثبت بالنص عدم فساده. 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي: 

أما الحديث فقد قيل لهم فيه: إن قوله ©خ): «وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» لا يدك 
على بطلان النكاح» إذا شرط فيه إسقاط المهر؛ لأن البطلان راجع إلى الشرطء ولا يلزم من بطلان 
الشرط بطلان النكاح . وأما المعقول: فقد قيل لهم فيه: : إن قياس النكاح على البيع قياس مع الفارق؛ 
لأن الثمن ركن البيع» > فلا يتم بدون ركنه . .بخلاف التكاح ؛ ؛ فإن المهر ليس ركنًا فيه» وإلاً لما صح نكاح 
التفويض» بل ورود النص بصحة نكاح التفويض -دليل على أن المهر لا يتوقف عليه وجود التكاح» 
خصوصًا وأن المقصود من النكاح التناسل والتوالد والازدواج دون المالء فليس هو كالبيع . وإذا كان 
الأمر كذلك فيكون من المهر حكمًا. وإذا ثبت كونه حكمًا كان شرط عدمه شرطًا فاسدًا؛ ويه لا يفسد 
التكاح . 

وأما الجمهور فقد استدلوا على عدم فساد النكاح في هذه الحالة بالمعقول فقالوا: إن الك 
انضمام وازدواج» فليس المال جزءًا في مفهومه. فيتم بدونه. 

والنظر في الأدلة يقضي بترجيح القول بصحة النكاح إذا دخلا على إسقاط المهرء وأن الواجب في 
هذه الحالة هو مهر المثل. 

وأما إذا سميا صداقا محرمًا لا يحل تملكه. فند اختلف الفقهاء أيضًا في صحة هذا النكاح» 
وفساده على قولين: 


كتاب الصّداق 

صِكة العقد» بل تقديدٌ الصَّدَاف ا تسمية الزوجين لا يتقدر أقله ولا أكثره» بل ما 
جَارٌ أن يكون مَبيعًاء أو ثمنًا في البيع» أو أ جْرَةَ في إجارة - جاز أن يَكُونَ صَدَانًا . 

وقال مالك» وأبو حنيفة ‏ رضي الله عنهما -: يقدر أقلّه صاب الرقة» غير أن عند 
مالك نِصَّابٌ السَّرِقَةٍ ثلاثة دراهم, و أبي حنيفة : عشرة دَرَاهِمَ . 1 

ولو سَمّئ أَكَنّ من عشرة» فيكمل عشرة دراهم . 

وعند أبي حنيفة » وزفر: يجب مَهْرُ الْمثْل . والدليل على أنه لا يتقدر :اما زُويّ عَنِ 
الي - كله - که قَالَ: كوا الْعَلَئْنَ» قِيلَ: وَمَا الْعَلآَئْقُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: [مَا تَرَاضَنْ]7'' به 
الأَهْلُونَ»9" . 

وَقَالَ ‏ كك -: «مَنِ اسْتَحَلّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدِ اسْتَحَل292". يعني : طلَّبَ الْحَلدلٌ. 

ويستحب ألا ينقص الصّداق عن العشرة» وألاً يغالي فيه اقتداء بالنبي كله؟2. 
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5 فذهب المالكية» والظاهرية إلى القول بفساد النكاح في هذه الحالة أيضًا. 
وذهب الجمهور إلى القول بصحة النكاح» وفساد الصداق. وإن اختلفوا فيما بينهم» هل يجب 
مهر المثل في هذه الحالة أيضًا. أو الواجب القيمة. فذهب الحنفية» والحنابلة إلى القول بوجوب مَهْرٍ 
المثل . . وهو قول للشافعية . . وفي قول آخر عند الشافعية: أن الواجب القيمة بتقدير الخمر مثلاً خلا أو 
عصيراء أو عند من يرى للخمر قيمة. 
وقد استدل المالكية ومن معهم. بأن هذا النكاح جعل فيه الصداق محرماء فأشبه نكاح الشغار 
- ولكن يرد هذا بان نكاح الشغار إنما فسدء لأنه جعل جعل فيه البضع في مقابلة البضع» بخلاف ما إذا سميا 
ما لا يحل تملكه. 
واستدل الجمهور على الصحة بما يأتي. 
أولاً: قالوا:. إن صحة النكاح لا تتوقف على التسمية رأسّاء فعدم التسمية إذا لم يمنع صحة 
التكاحء ففسادها أولى أن لا يمنعه. 
ثانيًا: - قالوا: إن تسمية ما.ليس بمال شرط فاسد» والنكاح لا تفسده الشروط الفاسدة ‏ يتبين لنا 
من الأدلة رجحانٌ مذهب الجمهور وهو صحة النكاح» سواء اشتراطا إسقاط المهرء أو سميا ما لا يحل 
تملكه. وأن الواجب في كل مهر المثل. ولا يصح القول بوجوب القيمة إذا سميا ما لا يحل تملكهء كما 
هو قول عند الشافعية؛ لأن لا عبرة بقصد. ما لا قيمة له. وذلك التقدير لا ضرورة له مع سهولة الرجوع 
إلى البدل الشرعي وهو مهل المثل. 
)١(‏ في أ: ما يرضى. 
(۲) أخرجه الدارقطني (7/ )۲٤٤‏ رقم )1١(‏ والبيهقي (۷/ ۲۳۹) من حديث أبن عباس . 
٠‏ (۳) أخرجه البيهقي (۲۳۸/۷). 
(4) مقدار الصداق لم يحفل الشارع ببيانه بل جعله منوطا بحال الزوجين» وقدرة الزوج؛ لأن المعنى فيه تنبيه 
الزّوجٍ من أول الأمر إلى ما يجب عليه من الإنفاق وتنبيه الزوجة إلى ما يجب لها من الحق على الرجل» 
لتؤدي له حقه الذي فرضه الله عليها من الطاعة وقصر نفسها عليه» وهذا التنبيه يحصل بالقليل والكثير» 


econo هد فد ىد .د قوراف ود ود هد هد ما رامد‎ Raa oa وه واو .اوداق‎ spoon 


- هذا وقد اختلف الآئمة في الحد الأدنى للمهرء فذهب أو حنيفة ومالك - رضي الله عنهما ‏ إلى ضرورة 

تحديد فحده أبو حنيفة بعشرة دراهم» والدرهم يساوي بالعملة المصرية الآن أربعة قروش صاعًا تقريباء 
فيكون أقل الصداق عنده أربعين ترشا صاعًا. وحده مالك بثلاثة دراهم. 

وقال الشافعي وأحمد لا حد لأقله بل يكفي أن يبذل الزوج أي شيء له قيمة ولو ملء كفه برًا أو 
أرراء 

استدل الحنفية بحديث لا مهر أقل من عشرة دراهم رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن . 

واستدل الإمام مالك بالقياس فقال أقل نصاب يوجب قطع يد السارق ثلاثة دراهم فضة أو ربع 
دينار من ذهب فقاس الصداق عليه» لكن أصحابه لم يرتضوا هذا القياس؛ لأنه يخالف نص الحديث» 
وهو ما تأباه قواعد المذهب» والقياس بهذه ل ی قال له بم إنك سلكت 
في ذلك سبيل أهل العراق» وَاسْتَدَلَ الشّافِعيّة مول بعَوْلِهِ كلكو وجل الذي قال لَه رَوَجْنِي الْمَرْأة الي وَهَبْتَ 1 
سما والْتَمن وَلَوْ حَائَمًا مِنْ حَدِيدِ» 0 والخاتم الحديد لا يساوي ما قاله الحنفيةء 
والمالكية أجاب الحنفية: بأن هذا الحديث صحيح لكن يحمل على مقدم الصداق الذي ينبغي دفعه 
فورّاء وأما الحد الأدنى للصداق مقدمًا ومؤخرًا فهو عشرة دراهم» كما في حديث ابن أبي حاتم . 

وحديث ابن أبي حاتم رواه البيهقي بسند ضعيف فلم يأخذوا به الشافعية لكن إنما تم ما ذكره ابن 
حجر من أن ابن أبي حاتم رواه بسند حسن كان الدليل واضحًا. 

واستدل الحنابلة بما رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه عن عامر بن ربيعة أن امرأة من 
.فزارة تزوجب على نعلين - فقال رَسُولَ الله لا «أَرَضِيْتِ مِنْ مَالِكِ وَتفْسِكِ بتَعَْيْنِ قالت : ا 
وقد يقال: إن النعلين قد يساويان ثلاثة ثة دراهم على الأقل» كما هو رأي السادة المالكية هذا ومن احتياط 
الأئمةء وعدم تعصبهم لآرائهم الاجتهادية الحنابلةء والشافعية » والمالكية قالوا بسن اد يم المهر 
ا 0 

وبعد: فهل قلة الصداق مشروعة. والمغالاة فيه غير جائزة ابتداءً؟ والجواب: أن الشافعية» 
والحنابلة قالوا: إن المغالاة في المهور غير جائزة ابتداءء فيسن للناس أن لا يزيدوا في المهور على 
خمسمائة درهم أو ثلاثة عشر جنيهًا ونصف جنيه تقريبًا للاتباع . 

وأما الحنفية والمالكية فقالوا: لا حد لأكثر الصداقء بل هو منهم بأمرين قدرة الرجل الماليةء 
وحالة المرأةء وما يليق بها فلا يكره أن يمهرها بما يحب. 

استدل الشافعية والحنابلة على رأيهم بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه من قول عمر 
رضي الله عنه «لاً تَعْلُوا في صداق الحرة فَإِنَّهُما لَوْ كَانَتْ مَكْوْمَة في الدُنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم 
بها رسول الله ية وقد روى مسلم عن عائشة أن صداق النبي بي على أزواجه خمسمائة درهم وهو القدر 
المذكور» . 

أجاب الحنفية والمالكية بأن قول عمر لا ينفي إلا الغلو في الصداق» والمبالغة فيه إلى الحد الذي 
يضايق الزوج» أو يعجزه. وقد اتفق أن الصداق في عهد رسول الله ية - كان المناسب فيه القدر الذي 
ذكره مسلم عن عائشة» وليس فيه أي تحديد للصداق. 

والمغالاة في المهور إذا ترتب عليها مضايقة الأكفاء» وانصرافهم عن الزواج» أو عجزهم عن دفع 
المهر أو ترتب على ذلك بوار النساءء وتعريض الشباب والشابات للخناء والفساد أو نقص النسل = 


كتاب الصداق 
روي عَنْ أ سل 1 0 0 الله ل 1 0 الله 


وقال عمرّ عَم د بن الْخُطّاب - رَضِيَ الله عله - ا ¢ 
كلك مومه في الا وتو فه. لَكَانَ أَوْلَكُمْ بها ال - يكل مَا عَلِمْتُ رَسُولَ الله يلل - 
كح شنا نكا من ا و اک اوی بان عل اکر ين ان عَشْرَةَ اوو ". 

ولو تزوج وسَّمّى مالاً كثيرًا معلومًا لزم؛ لقوله تعالى: رايم إِحْدَامُنَّ قِنْطَارًا َل 
تَأَحُذُوا مِنْهُ شَيِئَا4 [النساء: .]۲١‏ قيل: القنطار: ملء مَك نَوْرِ ذَهَبًا. 


ولو سَمّئ حبةٍ حِنْطَةَ أو ثَّمَرََ حيث لا تكون لها قيمةٌ» أو شيئًا لا يتمول - يجب مهد 
الْمْل» a‏ 

إذا قال: رَوَجَمكَ ان بتي بألف»ء فقال: قبلت بخمسمائة ‏ يچب مَهُرُ مَهْرُ الْمثُل . 

وقال الشيخ ‏ رحمه الله -: وجب ألا يصح النّكَاحُ لاختلافي الإيجاب وَالْقَبُولِ. 


= وانقراض الرجال العاملين في الأمةء وغير ذلك من المفاسد التي تؤذي المجتمع» وتقوض دعائم 
العمران» فإنها تكون محرمة بالإجماع إذ من الواجب على المسلمين أن يقاوموا المفاسد التي تترك آثارًا 
سيئة تؤذي الأفراد والجماعات» ولعل هذا هو السر في نهي سيدنا عمر رضي الله عنه أراد أن يحدد أكثر 
الصداق في عهده كي لا يتنافس الناس في المغالاة فيضعوا بذلك العوائق التي تمنع عن الزواج لكنه لم 
يستطع إلى ذلك سبيلا فقد احتجت عليه المرأة بقوله تعالى ركيم ثم إخداهنٌ قنطارًا فلا تأخذوا مه 
َي فإن ظاهر الآبة أنه يجوز للرجل أن يعطي مهرًا ما يشاء ولو كان قنطارًا من الذحب: فامتنع عمرء 
وعدل عن رأيه: والآية ليست نضّاء فإن معناها لا يجوز للرجال أن يأخذوا من المهور التي فرضوها 
لأزواجهم شيئًا بعد الدخول بهن» مهما كانت كثيرة. 
لكن إذا كانت كثرة المهر ترتب عليها ما نرى» وما نسمع من مفاسد ورذائل كان تسهيل أمر الزواج 
الذي يقضي على فوضى الأخلاق واجبًا دينيًا فإن الدين الإسلامي مبني على جلب المصلحة» ودرء 
المفسدة» فيجب على أولياء النساء راا المصلحة عَمّلاً بقوله يل (إذا أنَاكُمْ مَنْ تَرْضُونَ وينه وَحُلْقَهُ 
روجو الحديث» وفي الأثر «مَنْ روج كَرِيْمَتَهُ من فَاسِق فَقَدْ قَطَمَ رَحْمَهاء. 
ويجب على الرجال مراعاة الدين. وعدم التطلع لما اعتداه الناس" من المبالغة في أمر الجهاز 
والتفنن في الزخارف الكاذبة التي لا تلبث أن تذهب سُدَى وبذلك يسعد الجميع . 
ينظر نص كلام شيخنا محمد جوهر في مهر الزواج. 
)١(‏ أخرجه مسلم (707/4- نووي) كتاب العا باب لمان 
واستدركه الحاكم (۲/ ۱۸۱) فوهم. 
(۲) أخرجه البيهقي [۷/ 7775]. 


۸۱ 


كتاب الصّداق 
ت که راه سس و. فر وشاع ر ق 
فصل في أنه هَل تَصِحٌ المَنْمَعَةَ صَدَانًا؟ 
َال الله تَعَالّ إخبارًا عن شُعَيْب قال: «إِني أَرِيدُ أن أُنكحكَ إخدئ انت ي هَائيْنِ عَلَىْ 
أن كاوق ي انمَانِي ججج( [القصص : ۷]. فشرع من قبلنا يلزمنا ذا لم يرد به السخ: 
كل عمل جَارَ عقدٌ الإجارة عليه جاز أن يجعل صدافًا؛ مثل: الخدمة» والبتاءء 
والخياطة» وتعليم القرآن» والحرفة. ۰ 
وعند أبي حنيفة : منفعة الحد لا تجورٌ أن تُجْعَلَ صَدَافَاء ومنفعة العبد تَجُورٌ وفعل 
قفي حك علن اة 
وكذلك عنده لا يجوزٌ أن يجعل تعليم القرآن صداقًاء والدليل على جوازه: ما روي 
عن سهل بن سعد؛ أن رَسُولَ الله - كله - جَاءَنْةُ امْرَأَةٌّ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله ل إِني 
تفي لَكَء فَقَامَتْ اما طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله رَوْجْنِيهَا إن لَم يَكَنْ لَك بها 
حَاجَة. قال رَسُو ل الله - لله - : «هَل عِنْدَكَ مِنْ شيْء تَضْدُقُهَا إيَاه؟2 قَقَالَ: ما عِنْدِي إلا 
إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُولَ الله ككل -: «إِنْ أَعْطَيتهًا إِيَاهُ جَلَسْتَ لآ إِزَارَ لَكَء فَالْتَمِسسْ وَلَوْ 
خَائَمًا مِنْ حَدِيدِ» ا لاع بد لكا ٠‏ قال رَسُولَ الله ية -: هَل مَعَكَ شَيْء مِنَّ 
لْقَرْآنِ؟ قَالَ: َعَم سُورَةٌ كَذَاء وَسُورَةٌ كَذَا سُورٌ سَّمَاهًا. قَالَ رَسُولُ الله يله -: «رَوَجُْكَهًا 


وفي رواية وىك َعَلّمْهًا' . ففيه دَلِيلُ على جواز أن يتزوج على القليل الكافه من 
المال؛ فإن خاتم الحديد لا قيمة له إلا الشيء القليل» ودليلٌ على جْوَازٍ أن يُجْعَلَ القرآنْ 
صَدَافًا . 7 

فإن تكحّها على تعليم القرآنِ» أو على تَعْلِيمٍ سورة عينها ‏ جازء وَلزِمَهُ التعليم . 

وإن سَمّئْ آية لا يلحقه كلفة في تعليمها؛ كقوله: نَم تَر [المدثر: ]۲١‏ ونحوه 
- يجب مهر المثل ؛ لأنه تعليمّه لا يتقومٌ؛ كما لو كح على حبةٍ حِنْطَةٍ. 

ولو شَرَطَ على تعليم آيةٍ أو سورة ولم بين - يجب مَهْرُ المثل» وإن زوجها على أن 
r‏ قينا بعينهاء وبين أله يعلمها بحرف ابن كثير» أو أبي عمرو ‏ جازء وإن أطلق ولم 
يبين ففيه وجهان: 

أحدهما: يجور؛ ع الحررت ير + قيض حقى فل أن جلت بأيّ حر 
ل صَبرَةٍ يکال بأيّ قفيز شَاءَ إذ | کان 


(۱) تقدم. التهذيب / ج 5 / م١۳‏ 


LAY‏ كتاب الصداق 

الثاني > الشيكنفاسد: ربجا مهن الكل بب لان الحروت مختلفة بعضها يكون 
أصعب وَأَشَّقَّ من بعض ؛ كما لو سَمّى آي ولم يبين الخلاف الصَّبْرَة؛ فإنها مُتَسَاوِ ب الأجواء. 

ولو تَرّوّجَهَا على تَعْلِيمٍ سورقء والزوج لا يُحْسِنُها - نظر؛ إن تَرَوّحَ على أن يَخْصّلَ لها 
تعليمها ايصح؛ لأنه عَمَلٌ جعلته في ذمتهء فيأمر غيره بتعليمهاء وإن تََلّمَ بنفسه ثم عَلَّمَّا 
- جاز. 

ولو تَرَوّجَهَا على أن يُعَلَمَهَا بنفسه - لم يجزء ل ؛ كما لو تَرَّوّجَ على 
فة لق يكين وهو اله تملك 

ولو شرط اكَأْجِيلَ ليتعلم» ٠‏ ثم يُعَلّمَهَا - لم يجز؛ لأنها استحقّت من عينه» والعين لا 
تَقْيَلُ التأجيل» وهو بخلافي ما لو تَرَوَجَ امرأة على ألف درهمء وهو لا يملك شیا - يصح ؛ 
لأن الصَّدَاقَ هناك يكن في ذمته؛ فيصح» > وإن لم يَمْلِكَهُ. 

ولو تَرَوَجَهَا عَلَى أن يُعَلَّمَهَا سورةٌ ثم جاءت بغيرها من ابنٍ أو علا وقالت : عله 
هل ر يَجبْرٌ عليه؟ فيه وَجْهَانٍ: 

ET e 
e 


fogs 


والثّاني : يجب لأنها استحفّت استيفاء منفعته فإن شاءت اسْتَوْقَتْ تفسهًا» وإن شَاءَتْ 
بعيْرِهَا؛ كما لو ری دابةٍ لِلوگُوب» فإن شاءَ رَكِبَ بنفسهء وإن شاءَ اركب غَيْرَهُ. 

وإن أََادَ الرّوجُ ا بار غيره اما - نظر؛ إن کان التَعْلِيِمُ في ذه جَارّ وإن كَانَ 
000 

َرَوّجَا على تَعْلِيم غيرها من ابن أو غلام ‏ لم يجز؛ كما لو شَرَط الصَّدَاقَ لغيرها. 

قال 0 - رحمه الله -: إن افْتَرَضَ عليها تَعْلِيمَ الوليء أو جِتَانَ الوليء أو خِتَانَ 
الْعَبْن قَشَرَطَتْ عليه جاز» وإن تَرَوَجَهَا على تَعْلِيمٍ سورةء فتعدّر التعليم؛ بان تَعَلّمَتِ 
المرأةٌ من غيرهء أو كانت بليدة لا تتعلّم» ٠‏ أو يَحْمَاجُ الزَّوْجُ إلى أن يَضْرِفَ جميع أَوْقَاتِهِ في 
تعليمهاء أو مات أحَدهقات - فقد سقط التعليم» قَمَاذًا يجب على الزَّوج؟ فيه قولان؛ كما لو 
تلف الصَّدَاقٌ قبل الْقَئْضٍ: 

اليماب رر را ي اليف واختيار المزني: َب عليه مَهْرُ الْمثْل : 

والثاني: وهو قولة القديم : يجب عليه أجرةٌ مِثْلٍ الكعليم» وإن عَلّمَهَا فَنَيِيَتْ بعده ل 
شَيْءَ عليه ؛ كما لو تلفت عَيْنُ الصَّدّاقٍ في يَدِهَا بعد الْقَنْضٍ . 


| SAY 


كتاب الصّداق 
وان كائ مريعة الْحَفْظ والسياة»: وكلما غلا حفط وهيت فن الحا د نظ إن 
َقَها دون آي قَنَسِيَتْ لا يَعتدٌ بذلك؛ لأنه لا يعدٌ تعليمًا إنما هو تذكية. 
وور . 0 او تي E‏ ر 6 ا و 
وكم يُشْتَرَط أن يعلمها حتى تَخْرّجَ عن عَهْدَة التُعليم» ولو نَبِيَتْ بعده لا تجبُ 
الإعادة؟ ‏ فيه وجهان: 
أحدهما: آية» فإذا علّمها آية فَتَسِينْهَا يعتدُ بذلك» ولا تجب عليه إعادةٌ التعليم. 
والكّانى: سورةٌ وما دونها لا يعد تعليمًا فى الْعَادَة. 
وميه 24 م ٠‏ ےرہ 2 E‏ ا 
ولو تررح كتابية على أن يُعَلْمَهَا سورة من القرآن ‏ نظر؛ إن كان يوسم منها أمر 
الإسلام يَجُوزُء وإن كان يَرَىْ ذلك أنها تتعلّم للمباهاة» فلا يجورٌ» ويجب مَهْرُ الْمثْل . 
ولو تَرَّوَجَ مسلمٌ مسلمة أو كِتَابِيّة على أن يُعَلَمَهَا التوراةً والإنجيل لا يجوز. ويجبٌ 
مه المثل ؛ لآن الذي في أيديهم مُبَدَلُ لا يجوز تَعْلِيمُهُ. 


ولو تَرَوْحّ كَافِدٌ كافرة على أن يُعَلّمَهَا التَورَاةَ ثم أَسْلَّمَاء أو تَرَاقَعَا إلينا بعد الكَغليم ‏ لا 
نوجب شيئًا آخرء وإن كان قبل العليم نُوجِبُ مَهْرَ الْمِئْلِء ولو تَرَوَجَهَا على تَعْلِيم شِعْرٍ أو 
حكابة: 

فإن کان مباحًا ج٩‏ ولزم» ون كاذ مخطردا من هجو أو خش أو على تیم 
الْغْنَاءِ ‏ لا يجوزء ويجبٌ مهرٌ الْمِثْل . 

ل اضرم أو امرأة ة على أَدَاءِ شَهَادَةٍ لها عليه لم يَجُزْ؛ لأنه 

وإن ا اه - نظر؛ إن لم يكن متعيئًا عليه مان ؤزة كاة 
معنا عليه» ففيه وَجْهَانِ؛ كالإجارة عليه 

وإن تَرَوَجَهَا على تَعْلِيمٍ سُورةء ثم طَلْمَهَا - لا يخلو؛ إما أن طَلَمَمَّا بعد اغيم أو 
ق لَه فإن طَلَّقَهَا بعد التعليم نظر؛ إن كان بعد الول فقد أَوَْامَا حَقَّهَاء وإن كان قَبْلَ 
الول يرع الزوج عليها بنصفب أجرة العليم؛ كما لو أَضدَقَهَا عيْنَا فَهَلَكَتْ في يَيهَاء ثم 
طلقا قبل الول يرجعٌ بنصفب فِيموالْعيْنِ؛ لأن الصَّدَاقَ في يَدِمَا مَضْمُونُ ضمانً الْيَدِ وإن 
طلّقها قَبْلَّ اغيم فإنه يُعَلَّمُهَا بعد الطَّلاّقٍ جميعه إن كان بعد الذخُولء ونصفه إن كان قبل 
الدخول. 


ع 2 8 0 
ويعلمها من وَرَاءِ حجّابٍ من غير أن يَخْلو بها 


)١(‏ في أ: أثر. 
(۲) سقط في أ. 


A6‏ كتاب الصّداق 

وقيل: لا يجوز تعليمُها لخوف الِْبَِْ فإن قلنا: لا يجورٌ الكَغْلِي أو تَعَذَّرَ التعليؤٌ 
فماذا يَجبٌ على الرَّوْج؟ فيه قولان كما ذكرنا: 

أصحهما: عليه مَهْرُ المثل جَمِيعُهُ إن كان بَعْدَ الدخُولِء وَنِضْفُهُ إن كان فَبِلَهُ. 

والثاني: عليه أجرٌ مِئْلٍ اللَعلِيمٍ إن كان بَعْدَ الدُخُولِء وإن كان قبله كَتِضْفُهُ. 

وإن نَكَحَهًا على أن ير عَيْدَمَا ها الأيةء أو جملا الاد من مَوْضِعٍ معلوم - يجوز» 
ويلزم رده وإن كان الموضع مجهولا يَجبٌ مَهْرٌ المثلء > بخلاف الجعالة تجوز مع جَهَالَةٍ 
الْمَوْضِعِ ؛ لأنه عمد جار : 

ثم إن طَلْقَهَا بَعْدَ الود قبل الدّخُولٍ يَسْتَرِةُ منها ضف اجر مثل الودُ. 

وإن طَلَّمًَا قَبْلَ الود فن كان بعد الڏځول يَجبُ عليه رَدُفُ وإن كان قَبْلَ الول يردٌه 
إلى ضف الطريق. 

وإن تَعَذَّرَ الردٌ بأن مَاتٌ العبدٌ أو رَجَعَ بنفسه» فماذا يَجِبُ على الزَّوْج؟ فيه قولان: 

أصحُهما: مَهْرُ امل : 

والثاني: أَجْرُ مثْلٍ الودٌ. 

ولو تَر اع ا نرت ار - جاز» إن كان يُحْسنُ الْخِيَّاطّة وإن كان لا 

يُحْسِنٌ الْخِيّاطة فلا يجوزء ويجبٌ مَهْرُ المِنْلِء إلا أن تلزمٌ ذمته الخياطة؛ کک 
ام ِالْحْيَاطَة وكذلك إن كان يُحْسِنٌ الْحِيَاطَةَ فله أن يَأمَ مَرَ الغير إذا كان في الذَّمَةِ 


وإن درت الخياطة معه؟ بأن مات أو شُلَتْ يده نظر إن كان تَرَوْجََا على تَخصِیل 
الْجِياطَة فلا تسقطٌ الخياطة» ويأمر غيرّه بِالْخْيَاطَة. 

وإن تَرَوَجَهَا على أن يخيط بنفسه» فقد سَقَطْتٍ الخياطة» وفيما عليه؟ قولان: 

أصحهما : مَهْرُ امِل . 

والثاني: أَجْرُ مِْلٍ الْخِيَاطَة . 


ولو تلف الثوبٌ: اختلف أصحابنا فيه : : فمنهم من قال ها هنا: لم يلف الصَّدَاقُء 
ولها أن تَأنِي بثوب مثله حتى يَخِيطَة؛ لأنها استحقت عليه منفعةء فلها اسْتِيفَاوُمَا كيف 
شَاءَتْ؛ كما لو اكْتَرَئ دابة ليركبهاء فإن شاءَ رَكِبَ بِتَفْسِهِء وإن شاء أَرْكَبَهَا غيره. 


ومنهم مَنْ قال وهو الأصحٌ: قد تَلِفَ الصَّدَاقٌ فعلى الزوج مَهْرُ الْمثْلِ في قولء 
وفي الثاني أجرٌ مثل تلك الْخْيَاطَة؛ لآن العقد الْعَقَدَ على إيقاع منفعةٍ في عبن وقد تَلِقَتْ 


كاك الكااة تعب ب ب 2/1 
تلك العينُ؛ كما لو تَلِفَ المستوفى منه؛ فهو كما لو اسْتَأَجَرَ رجلا لِيَخْصّدَ له رَرْعَاء فتلف 
الزْرِعٌ» يبطل العقد. 

وكذلك في حَالٍ بَقَاءِ النَوْبِء هل لها إبداله بثوب آخَرَ مثله ليخيطه؟ فيه وجهان. 

وهذا بناء على ما لو اسْتَأَجَرَ امرأةً لإرضاع وَلَدِء فمات الولدُء فهل له إبدالّه بولدٍ 
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آخْرَ؟ فيه قولان. [وإِنَ طَلْقَهَا اروج قَبْلَ الدَّحُولٍ بعد الخياطة يستردٌ منها نِضْفَ أَجْرٍ مثل 

وإن طَلَّقَهَا قبلَ الْحِيَاطَوَء نظر إن كان بَعْدَ الول يَجبُ عليه الخياطة» وإن كان قبل 
الدّحُولٍ يَجبُ عليه أن يَخِيط نِضْمَهُ فإن تَعَذّرَ يجبُ عليه نِضْففُ مهر الْمِئْلٍ على أصمٌ 
القولين» وعلى الثاني نِضْفُ أجر الخياطة. والله أغلم بالصواب. 

١ 2‏ وص ت ر 
باب صَدَاق ما يزيد وَيَنْقَصُ 

إذا أَضْدَقَ آمرأة شَيَْا تمْلِكُ المَرْةٌ جَمِيَةُ بالعَقْدِء ويَسْعقَةُ بالّخولء ولا يَدحُلُ في 
ضمانها ما لم تَفْبَضل . 

وعند مالك: لا تملك المَرْأَةٌ بالعَقْدِ إلا ضف الصداق» فنقول: هو عرض بمقابلة 
معوض» فتملك بملك المعوض كالئَّمَنِ الْمَبيع. 

والصّداقٌ قَبْلَ الكسْلِيم إلى المرأة مَضْمُونٌ على الَّوْج» ويكون ضمائهُ ضَمَانَّ العَقْدِ أو 
ضَمَّانَ الْيِ؟ فيه قولان: ۰ 

أَصححهُمًا ‏ وهو قوله الجديدء وأختيارٌ الْمَرْنْتَ : ضَمائةُ ضَمانُ العَقْدِ؛ لأَنّه مملولك بِعَقْدٍ 
مُعَاوَضَةَ؟ كَالْمَِيع في يَدِ الْبَائِع . 

وقال في القديم: ضمائةُ ضمانٌُ الْيّدِ؛ِ لأَنَّ المَمْلُوكَ [عندنا]”" بِعَقْدِ المُعاوَضَةٍ إذا لم 
يَفْسَخ العَقَدُ لِه في يَدِ العاقِدٍ ‏ يكون ضمانَهُ ضَمَانَ الْيَدِ؛ِ كما إذا عَصَبَ البائِعُ المَبِيعَ من 
المُشْتَرِي بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إليه؛ فيكون ضمائه ضَمانَ ايء وكذلك بدل الخَلْع في يَدِ المَرأَةِ قبل 
تَسْلِيِمهِ إلى الزَّوْجء وبدل الصُّلّْح عن دم الْعَمْدِ في يَدِ المعطي - مضمون ضمان العقدء أم 
ضمان اليدِ؟ فعلى قولين. 

وفائدثة: أله إذا تَلِفَ في يَدِ الرّوْجء أو رَدّته بعَيْب بَعْدَ الْقَئْض أو قبله ‏ » ماذا يَجِبُ 


على الرُوج؟. 


)١(‏ سقط في أ. 
() في أ: عيئًا . 
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إن قلنا: :١‏ ضمائة شمان العف بُ [عليد] ”مور الل وهو قيمة الْبْضْع؛ لأ لضع 
کالگالف› Il‏ إذا مَلّكَ في يَدِ المشتري بعد قَبْضٍ 
المَبيع "» وتلفه ‏ يَحِبُ على المُشْتَرِي باع قيمّة المبيع الگالف إِنْ كان مُتَقَدَّمَاء ومثله إن 
كان يليا لتعَذْرٍ المبيع . 

فن فلا ماله فان الْيَدِء يجب عليه قيمة عَيْنِ الصّدَاقٍ إن كان مُتَقَوُماء ومثله إن 
كان مثليّاء فعلى هذا أ قيمةٍ تلزمه؟ فيه وَجهَانِ: 

[أَحَدَّهُما - وهو الأَصَحُ]©: اتر ما كانت من يَوْم الإضدَاق إلى يَوْم الْهَلَكِ؛ كَضَمَانٍ 
المي 1 

والاني : تَجبٌ قِيمَنّهُ باعتبَار ر ؤم الْهَدكِ؛ ل ار غَيْرُ معد في إِمْسَاكِهِ . 

ولم يختلف القَوْلٌ في أنَّ التَحَاحَ لا يَنْقَسِحُ بهَلاَكِه ؛ لأَنّه من جُمْلَة الّوَائِدٍ. 

اا إذا تلف الصداق في يَدِ الزّوْج بجِنَايَةِ جانٍ ‏ » نظر إن أَنلَمَتْهُ الْمَرْأهّ فقد أَسْتَوْفَتْ 
حَقّهَاء وإن لَه اج › يجب على اَي قِيمَنّة » والمَرْأةٌ بالخيار؛ إن شاءث فَسَحَتْ عفد 
الصَّدَاقء وإِنْ شَاءَتٌ َجَارَنهُ فان فحت كت مَهُوَ مَهْرَ امل 9 الرّوْج» إن قلنا: ضمائة 

وإن قلنا: ضَمَانُ يَدِ أَحَدَّتْ قينا إن كان مُتَقَرمَاء ١‏ و مثله إن كان مثليّاء والزّوِجُ يرجم 
على المتلف بقيمته 5 مثله» فإن لم يفسّخ : خ الصداق أحَدَتِ القيمة من المتلفب» 8 المثلء 
وهل کون الرَّوْجٌ طريًا؟ 

إن قلنا: ضمَانة ضَمَان عَقْيِ قلا . 


وإن قلنا: مَْمَانَ بد فل لِلْمَرَْةِ أن تَأَحُلَ منه» تُه هو عن المتلت: 
ال إج» فهو كما لو تَلِفَ بِآقَةِ سَمَاوِيَةِ على ظاهر المَذْهَبِ؛ فترجمٌ المرأةٌ 
فر اث على أَصَحٌ القولين: 


دقبل: إثلات الأزج انلف الأَجِبيتء أا إذا عر الصَّدَاقُ في يَدِ الرّوْح؛ لا يخلوء 


ما إن تَعَيّر بِنقْصَانٍ أو زيادة» إن ته مير صان ٠‏ فَلِلْمَرَْةِ الحَيارٌ بين الدَدٌ والإجارّة. 
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ُه ذلك التُمْصانٌ لا يَخْنُوه إمًا إن كان تُفْصَانَ جُرْءِ أو تُقْصانَ وَضفٍ» فإن كان تُقْصَانَ 
جُرْءء مثل أن أَصْدَقَهَا شَيْئَينَء فتلف أَحَدُهُمَاء أَنْقَسَحَ الْعَقْدُ في النَالِفِ. 

والمَذهَبُ که لا يځ في القائيم: ولها الخباله فإن قَسَخَتْ في القائِم أخَدَّتْ موہ | 
الْمِئْلٍ على قولنا :إن اة مان عَقَلِ وهو الأص. 

وإ قلغا :عنانة معاد اغد فج ال أ لهم إن كانا معتل وان اجات 
العام ّث بحْصَةٍ الكالف من مَهْر الْمِثْلٍ على قولنا: إن صَمَائَهُ ضَمَانَ عفد . 

وإن قلنا: ضمانٌُ يَدِ أَحَدَتْ قِيمّة الكالف. 

وإن كان هلاك أحدهما بجنايّة جانٍ» فإن كانت بِحجِنَايَةِ المَرْأَوَ» فقد أَسْتَوْقَتْ بقدره من 
الصَّدَاقِء وإن كان بِجِنَايَة أَجْتيْء فلها الخَيارٌء فإن مَسَحَتْ في الگالف أَحَدَتِ القائِم» وتُقَدَرُ 
قيمَة الكَالِفِ من مَهْرِ الْمِْلٍ على الأَصَحٌ. 

وعلى القول الآخَرِ: قيمته. 

وإن أَجَارَتْ تَرْجِمُ على الْأَجْتِيَ [بقَدْر]" ما أف إن كان مُتَقَرَمَاء أو مثله إن كان 
مِئْلِيّاء وإن كان بِجِنَايَةِ الزَّوْجَء فَكَالآقَةٍ السَّمَاوِيّةِ على الأصَحٌ ينفح الْعَقْدُ في الكَالِفِ. 

ان كان القصان تُقْضَانَ وضفياه فن كان عدا نعمى أو شلث يدف أو كان 
مُحْمَرِقَا]7"© ف قََسِيَ الحزقّة ‏ » فالمَرَْةٌ بالخيار: إن شَاءَتْ فَسَحَتِ الصَدَاقء ورجعت بمهر 
لمل على الأَصَحٌ» أو بقِيمَيهِ سَلِيمًا على القول الْآخَرٍ 

وإن أَجَارَتْ فإن قُلنا: ضمانّهُ ضمان عَقّْدِء فلا شَيْءَ لها؛ كما لو رَضِيَ المشتري بعيب 
اميم لا شيءَ له. 

وإن قلنا: ضَمَائَهُ ضَمَانُ يَدِء أَخُدَتْ بقدر ما اص من قيمته. 

وكذلك لو أطَلَعَتْ على عَيْبٍ قديم بها ا کا 

وو امتضتاي لوا 1 من النَقْصٍ فهو نُقْصانٌ وَضصْفٍء 
وإن قات التَقَص أو أحيّر رقت فقد» قيل: 0 كما لو سقط أطراف الح 
وَالأصَحُ أنه كَنفْصانٍ الجُرْءِ ؟ ولأنّه يقبل الإقرار بالبيع» بخلافي أَطَرَاف الْعَبْدِ. 

وإن حَصّل التَميْرُ بجنَابَةِ جانٍ نظر إن حَصَلَ بجناية المرأةء فقد أسْتَوقَتْ مِنَّ الصّدَاق 
ِقَدْرٍ ما أنْتَقَصَ من قَيمَتهِ؛ فتَأْحُذ الباقي» ولا خيار لها. 


. في أ: بقيمة‎ )١( 
سقط في أ.‎ )۲( 


اسح يي کتاب الصّداق 

فإن مَلَكَ في يد الرّْجٍ بعد جنايتهاء فلها بِقَدْرٍ ما بَقِيَ من مَهْرِ امل على الْأَصَمٌّء 
وعلى الثاني : بِقِيمَةٍ ما بَقِيَّ. 

وإن حَصَلَ بجناية أَجْنِنَء فلها الخيارٌء فإن قَسَخَتِ الصداق أخذث مَهْرَ الئل من 
الج على الْأَصَّحٌ وقيمته سَلِيمًا على القول الآخرٍ. والزّوجٌ يَرْجِعُ على الْجَانِي بِضَمَانٍ 
الْجِنَايّة . 

وإن أَجَارَّتْ أَحَدَّتْ صَمَانَ الجايّة مِنَ الْجَانِيء فهل يكونٌ الزَّْ ج طَرِيقًا فيه؟ 

0 e 
سرد أ ك3 0 لتقتر و ی اماو ترجعٌ على اا ف‎ 
. الجن‎ 


وإن كان المقدارٌ أكَنَّه رجع به على أيهما شاءَء والقرار على الأجنبئٌ» ويرجع بالباقي 
مال أؤش الْقْصَانِ على الزّوْجء وإن حَصَلَ بجناية الّوْحِه فهو كما لو حَصَل باو 
ا غ ظَاهِرٍ الْمَذْمَبٍِء ولا شَيْءَ لها إن أَجَارَتْ على صح القَولَيْنِ وهو أن ضَمَائَهُ 
صَمَانحَتْدِ. 

وإن قلنا: [صَمَائْة]2'1 ضَمَانُ يِه قَيجبُ ضَمَان اللّفْصانِء ثم إن لم يكن لِيَلْكَ الجتَايَة 
أشن -يقدر عليه أَزْشُ التقْضصَانٍ . 

وإن كان له أَرْسْنٌ مُقَدَرَ؛ بأن كان قَطُمَّ إِحْدَى يدي العَبْدِ -» فعليه َر الأمْرَيئِن 
نِضْفُ القِيمَة» أو ارش التُمْضَانٍ. 

وقيل: هو كجِنايَةٍ الأجنبئٌ» ولها الؤجوعٌ على الرّزج» وإن أجارّتْ بقدر الجناية من 

مَهْرٍ المثلء أ و أزش التْقْصانٍ؛ كما كنا في جَنَابة الأجِتي .. 

. أا إذا َير الصّداقُ في يد الزّزْج بالريادَة - » نُظِرَ؛ٍ إن كانت الريادة مصلة كَاللينِء 
والسّمْنِء وتَطلي الْحِرْقَةٍ ‏ فهي للمَرْأَةء وإن رَالَتْ في يَدِ الزّْج لا يجب صَمَائْةٌ إل على 
الْوَجْهِ الذي قول إل ضَمَانَهُ في يَدِهِ ضَمانٌ العَّصّب» فيضمن إن كانت ي الرَيَاده 000 
كالولدء واللَبَنِء وثَّمَرٍ الجر وكسب العبد كلها كو لِلْمَرأة؛ لأنّها حَدَدَتْ في مِلْكِهَاء و 
كود ضئوتة على لذج إل على الوجو الذي يقوٌ: ضَمَانُ الل صَمَانٌ العَضْب . 

فان أتلف الأصل في يده تة تبقى يَلْكَ الزّواتِدُ للمرأةء وإن طالبَئةُ المرأهٌ بدَفْعِهَا إليها 
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وقيل: إذا قيل: ضَمائهُ ضَمَانُ العقدِء فإذا مَلَكَ الأَضْل في يَدِهِ تكونٌ الأوائدُ للرّوج» 
ا - يرتفعٌ العقدُ من جينه آم 

وفيه وجهان: 

أصَحُهُمَا : يَْتَفْعٌ من حينه » وتكونٌ الزَّوائِدُ للْمُمْكَرِيء كذلك هاهنا تكونٌ للمرأة. 

والنّاني : يَرْتَفِعٌ من أَضله» یکول للْبائِع» فعلى هذا تَكُونُ الزوائدُ للرّْج . 

ولو أَسَتَعْمَلَ لزع عَيْنَ الصّدَاقٍ هل عليه الأ+ جر 

إن قلنا: ضَمَائةٌ ضمانُ عَقْدٍ لا يَحِبُ على ظاهِر المذهب» وإن جَعَلْنا جنايتهُ كجنَايَةٍ 
الأ بج 

وإن قلنا: ا ولو أَمْتَتَعَ من تَسْلِيمِهِ إليها بعد الطَلَّب» فإن قلنا: 
صَمَائْهُ ضَمانٌ عَقْدِ لا تَظْهَرُ لَهُ فاده وإن قلنا: صَمَانُ يد فيجب عليه أَجْرُ امل من وَقْتِ 
الإميتاع . 

وإن قلنا: : انعبر قيمحة مه قِيمَثُهُبيَوْمٍ لكلف يَصِيدُ غَاضِبًا . 

فإذا تلف د جب يم كر ما كانت من وَهْتِ الإمتناع إلى الكلَفي. 

2 امدق ابر لل + O‏ اروج تَمَرَهَاء وجعَلَهَا في قَارُورَةِ لِنَفْسِهِء وجَعَلَ عليها 
عقوا من طق غلك ااا قله يكلو ما إن كانت الثّمَرةُ صَدَاقَاء أو لم تكنْء فإن كانت 
صَدَاقًا؛ 12 ا تخل“ مُثْمِرَةَ أو مُطْلِعَةَ نُظِرَ: إن لم تَدْخُلٍ التَّمَرَةَ ولا الصّفْرَ 
تقض نف لا اة ل ولا شَيْءَ لها؛ لأنَّ الزّوْجَ كَمَاهَا مؤئة الاجيئاء . 

وإن دَخَلَهُ تَفْصٌ لا يخلوء إا إن كان تُقْصَانَ عَيْنِء أو تُقْصانَ وَضف. 

فإن كان تُقْصانَ عَيْنٍ؛ كأنّه صب عليها مكيلتين من الصَّفْرِء فَتَشْرَبُ الطب إحدى 
المكِيلََيْنِء فلا < يَجِبُ فصان الصَّفْرَينِ بزِيَادةٍ قيمَة الطب ؛ لان الدّيادَةَ لهاء والّمْصانَ عليه. 

نه إن ن قُلنا: َمَائَهُ ضَمَانُ العَقْدِء أَنْمَسَحَ الصَّدَاقُ في قَدْرٍ ما ذَمَبَ من الصَّفْرٍ إن قلنا: 
جتايته بِآقَةِ سَمَاويَةٍ وهو الأصَحُء ولا يَنْمَسِحٌ في الباقي» وللمرأةٍ الخيارٌء فإن قَسَحَتْ أَحَدَّتْ 
مَهْرِ الل من الزَّوْجء وإن أَجَارَتْ في الباقي أَحَدَّتْ بِقَدْرٍ ما ذَّمَبَ من الصَّفْرٍ من مه الْمِئل. 

وإن قلنا: جِنَايَتهُ كَجنَابَة الأَنِيَ لا نفس في شَيْءء ولها الخيار» فإن مَسَحَتْ أَحَدّث 
مَهْرَ المثْلٍ» وإن أجارّث أَحَدَتٍ النَخْلَةَ والوَطب» ومثل الصّقر الّذي دَهَبَ. 


)١(‏ سقط في أ. 


۹۰ كتاب الصداق 
وإن قلنا: ضَمائْهُ مان يَدِه فإن مَسَحَتْ أَحَدَّث قيمَة النَخْلَةِ والدّمَرَة» ومثل الصّقرء 
لاه ْلنٌء وإن كان الّمَرْ قد جَفتَ فهو أيضًا مثْلي. فإن أجارّثْ أَحَدَتٍ الباقي» ومثل ما 
أنتقص من الصّقر . 
وإن كان التْقَصَانُ نُفْصانَ وَضْفب؛ بأن أنسَقَصث قيمة الصَفْرٍ والمُلْكية ية بحالها أو تہ 


الوَطبٌء فيِلْمَرْأَة الخيارٌء فإن فسخت أخذث مَهْرَ المثل إن قلنا: ضَمائهُ ضما عَفدِ. 
وإن قُلنا: [صَمَائُهُ]2'1 ضَمانُ يَلٍ يل أَحَدّثْ قيمة الَخْلَِ والّطب ومثل الصقر . 


وإن أَجارَّتْ قلنا: ضما ضَمانُ عفد وجنايئُة كآقَةٍ سَمَاوِيَةٍ وي لا شَيْءَ لها بسَبَب 
التّفَضَانِء وإن قلنا: كجتاية اجى يجب عليه ارش المّْضَانِ . 

وإن قلنا: ا قاذ م شّ التُفْضَانٍ . 

دإن كان الوَطبُ بحيث لو ُرِعَ من القَوارِيرٍ لم يَتعيّبْء ولو فرك يعيب » لها تخليفه 
و 

وان كان بِحَيِتُ لو تزع تعيب وبحيث لو ثُرِكَ لا يعيب فلها الخيارء ولا ُجْبَد الزّوْجٌ 
على رك الَارُورَة إليها. 

فإن تبرّعَ برك القارُورَةٍ إليها تُجْبَرُ المَرْأةُ على القبول إمضاء العَقْدِء ويَسْقُطْ خِيَادْمَاء 
ع مَل تَْلّكُ المر القازورة؟ فيه وَجهان: 

e‏ : بلىء حئی لا يمكنه الوْجُوعٌ فيه ولو ترِعَتْ ما فيها لا يَجِبٌ عليها رَه 


NIG ۰.‏ له اسم 
واگاني: ل بل هو قلع لْحْصُومة ئی يَجُورٌ لرنج أن مرجع » وخيازها قايِم. 


فاإن نزعت ما فيها لا يجب عليها ر رَد القَارُورَة. 

اوإن كان قد صب على هذه الثّمَرةِ صقرا من عند نَفْسِهء فنْقْصانٌ الصَّفْرٍ لا يُعْتيَدُ؛ إنّما 
جر ا و رفي انبا الخيارٍ لها. 

فان لم يد ل تَفْصٌ أحَدَ الرّْجٌ صَفْرَ تَفْسِوء والمَزاة تأحُدُ مره ولا شَيْءَ له فيما 
تَشْرَبٌ النّمَرَةٌ مِنّ الصّفْر. إن كان الرطبٌ بحيث لو ترك في الصقر لا يعيب » ولو نَزِعَ 
يَتَعَكَبٌ - فلها الخيارٌ . . فإن تَبَدَعَ بترك الصقر إليها د تحبر غلى القبول» ويسقط خيارها؛ كما قلنا 
في الْقَارُورَة. 

فأما إذا لم َكَنِ الثمرةٌ صَدَاقَاء كانه أصدتها نَخْلَةَ حائلاً فأئمرت ‏ فالثمرةٌ لهاء فإن ` 


. سقط في‎ )١( 


كتاب الصداق ۹۱ 


أَحَذّما الزوج وجعلها في القارورة. وجعل عليها من صقر تلك النخلة شيئًا - فهو كمن 
غَصَبَ ثمرًا e‏ صقرًا مغصويًا؛ فلا خيار للمرأة؛ لأنَّ العيبَ ليس في الصَّدَاق 
د تنْتَقِصٌُ الثمرة والصقر أخذته المرأةٌ» ولا شيء لهاء وإن تَعَيْبَتْ أخذتها 
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و م عيب ولو ترك لا يتعيّب» فيتبرع الزوح بترك القارورة وردّها 
إليها ولا يجبر على القبول؛ لأنه لا حَاجَة إليه في إِمْضَاءٍ الْعَقْدِ. 
9 
فصل 
في حم الصَدَاق قي بَعْدَ اَلاَق 
كَيْلَ الْدخُولٍ 


لر ؟ #ك “وو هري LES gic o‏ جص 1ه م So‏ 

قال الله تعالى: «وَإِنْ طَلْمَتُمُومُنَّ مِنْ قبل آن تَمَسُوهنٌ وَقَدْ فْرَضْدمْ لهنّ فريضة فزصف 
مَا فَرَضْكّم» [البقرة: ۲۳۷]. 

0 a رو قرسا م‎ 5 7 “i 

إذا طَلَّقّ الرجل [امرأته]”'2 قبل الدخول يَعُودٌ نصَف الصَّدَاق إلى الرَّؤْج بنفس الطلاق . 

وقال أنه و له اسار ك وا 

وفائدثه تتبين فيما لو حَدَنَتْ زيادةٌ في عَيْنِ الصَّدَاقٍ بعد الطّلاق قبل الاختيار - يكون 
ضما للج على ظَاهِرٍ المذهب. 

وعلى قول أبي إسحاق: تكون [كُلها]" للمرأةٍ؛ كما لو حَدَنَتْ قبل الطَلآق» وكذلك 
لو حدث تَقْصٌ بعد الطّلاقٍ قبل اختيارٍ التملّك أخذ الزوجٌ نِصْمَهَا مع ارش التُقْضَان؛ِ كما لو 
حَدَتٌ بعد اختیار التملّك على ظَاهِرٍ المذهب . 

وعلى قول أبي إسحاق: هو بالخيار؛ إن شَاءَ اَذ نِضْمَهُ ناقصًا ولا شَيْءَ له» وإن شاء 
تَرَكَ وأخذ نصف قيمئهُ صحيحة؛ كما لو حَدَتٌ النَقْصُ قبل الطّلآق. 

ولا خلاف أن عَوْدَ النصف إليه لا يحتاجٌ إلى قَضَاءٍ القاضي . 

وقول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ «هذا كُلَّهُ مَا لَمْ يض له الْقَاضِي» أراد ما لم يعلم 
سبب عَوْدٍ نَضْفٍ الصَّدَاقٍ إلى مِلْكِ الرّزج» وهو الطلاق على ظَاهِرٍ المذهب» والطلاق مع 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 


44۲ كتاب الصّداق 
اختيارٍ التملّك على قَرْلِ أبي إسحاق» حتى تصيرٌ المَرْآةٌ ضامنة [منه)“ لما حدث في ' 
الصَّدَاق من النقص» فعبر بالقضاء عن وجو السّبب؛ لأنه أوضحٌ وأشهرٌ إذا ثبت أن نِضْفّ 
الصَّدَاق يعودٌ إلى الزوج بالطّلآّق ۽ قبل الدخول» فلا يخلو إما إن كَانَتْ عينُ الصداق قائمة أو 
هَالِكَة أو متغيرةٌ. 
فإن كانت قائمة في يد المرآة أحَدّ ازوج يِضْمَهَاء ٠‏ ونصيبٌ الرّج يکود أمانة في بها 
بعذ الطّلآق» حتى لو هَلَكَ» أو تع - لا يَجِبُ عليها ضَمَانُهُ. 
إن كان الصداقٌ ْنا في ذم الج سق بلاق صله وإن كان قد ينه وسلم ليه 
هل يتعيّن حَقَّهُ في نصف ما أدى» آم يجورٌ لها أن تؤ تؤدي حه من موضع آخَرَ؟ : 
5 فيه اد أحدهما: [لها أن]”"' ودي من موضع آخر قَدْرَ نِضْفِهِ؛ لأن العقدَ لم 
والثاني: يتعيّن فة فيه؟ لأنه تَعيّنَ بالسليم» وإن كان الصّدَاقُ عيئًا وهي تَالِمَةٌ في 
يَدِهَاء أو خرج عن يلها بإعتاقق» أو ب أو هبة أو تسليم» [أو وقفته]”" أو كان عبدًا 
كانه ؛ تَبنْهُ؟ فلا يبطلٌ ذلك العقدٌ دالزوج يرجع صف مثله إن كان مِكْلِيّاء أو نصف قيمته [إن 
كان امتقو ]۲5 أقل ما كانت قيميه من يوم الإضدَاقٍ إلى يَوْمِ الكَسْلِيِمٍ إليها؛ لأن قيمئّه إن 
كانت يوم ا ادكه ك ا عل ا > فليس لِلرَّْجِ أن 
يَرْجِعٌ في نِصَفها. 
وإن كانت قيمتّها يوم الإصداق أكثرء فانتقصت؛ فذلك التّقْصَانٌ حَصَلَ في ضَمَانِه ؛ 
فلا رُجوعَ له بما هو مَضْمُونٌ عليه» وإن كان قد حَرَجَ عن مِلْكهاء ثم عَادَ إليهاء ثم طَلَّقَها 
الزوّج قبل الدخول ‏ يعي في حَمَّهِ بصم وفيه وَجْهَانِ: 
a‏ يتعيّن ؛ لأنه وجد عين الصَّدَاقٍ . 


وقيل: .يأخذ.نضف قِيمته ؛ AS‏ والأول أصحء بخلاف ما لو وَهَبَ 
ا فخرج عن مِلْكِدء ثم عاد إليه - لاج للأب على الأصمٌ من. الوجهين؛ لأن 

حَقَّ الرجوع للأب مختصيٌ بِالْعَيْن؛ بدليل أنها لو هَلَكَث لا يرجعٌ قي قيمتهاء فبخروج العين 
عن مِلْكِ الابن سقط حَقّهُ وحق الزوج ِل الْمَيْنِ؛ فلا يطل حتى بزع بالقيمة» فبخروج 
العينٍ عن الملك لا يبطل حَقَّةُ عن الْعَيْنِ إذا عَادَّ إليها. 

أما إذا طلَقَهَا قبل أن عاد إلى مِلْهَاء ثم عَادَ إلى مِلْهًا قبل أخذ القيمة» فحقه [في 


)١(‏ سقط في أ. (۳) سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. )٤(‏ سقط في أ. 


كتاب الصداق ۹۳ 
القيمة](١)‏ ا كانت قد أَوْصَتْ به أو وهبته» ولم تقبض أو رَهََنّه ولم تسلم - فللزوج 
الرجوعٌ في نِضّفِهِ 


وإن كانت 5 نه أو كانت أمة» فهو نِضْفَانِء فإن شَاءَ الزوجٌ أخذ نِضصْمَهُ مسلوبَ 
المعو وإن شاء أخذ يضف القيمة: 

وإن كان الصَّدَاقُ قائمًا عندهاء إلا أنه قد تَعَيْرَ ‏ لا يخلو إما أن تَعَيرَ بزيادة أو بنْقْضَانِء 
أو بهمًا جَمِيعًا. 

فإن تَعَيّرَ بزيادة نُظر إن كات الرَيّادة منفصلة» كالولد» والكسب» [وثمر الشّجرة](© 
ونحوها ‏ تبقى كُلْهَا للمرأة» سواء حَصَلَّتْ في يَدِهِ أو في يَدِهَا قبل الطلاآق» والزوج يأخذ 
ضف الأضل» وإن كانت الزيادةٌ متصلةً» [كالسّمن]”" والكبر» [وتعلم القرآن] 9 
والحرفةء أو كانت جارية عَمْيَاء [الأصل]** فأبصرث قَبْلَّ التَسْلِيم أو بَعْدَهُ. 

ن برعت و الئاه عل اهن إن للحن لازرج إلا ذلك» إن لم تتبر غ لا تج 

المرأة 0 وللزوج صف قيمتها أقل ما كانت من يوم الإضداق إلى رفت ا وهل, 
بخلافي ما لو أَفْلَسَ المشتري بالئّمن رَجَعَ البائعٌ على المبيع بزيادته المتصلّة. 

وكذلك يرجعٌ في هبة [الولد]"'' زائدًا؛ لأن الفسحَ في هذه الْمَوَاضِع ينعد إل أضل 
العقدٍ. فيصير كأن هذه الروائد حَصَلَّتْ في مِلْكِ الْبَائِ والواهب» وفي الطلاق يحصّل الملك 
للرَّوْج ابتداءَ في ضف ما كان أَصْدَقَها؛ِ لأن الطلاق ليس بفسخ» لكنه تصرف في الملكِ» 
وقطع له في الحال كالعتق في مِلْكِ اليمين» فلم يكن ارفج أخذ شيء من الزَّوَائِدٍ التي 
حَصَلَتْ عِنْدَهًا. 


ولو فسح 4 الرَّوجِين الح بعت وجد بصاحبه ه قبل الدّخول _ أَحَدَ الزوج عين 
الصدَاق بزيادتها المتصلة؛ كما لو ف کے الي بال أحَدَّ البا: تع المبيع زائداء وفي الردة قبل 
الدخول ال الرّوج صف الصَّدَاقٍ في رِدَّته» وجميع الصداق في رِدَتِهَا. 

فإن كانت زائدة» فلا حَقّ له في الرّيادة إلا برضَاهًَا؛ كما في الطَّلاقٌَ» فإن لم ترض 
رجع بالقيمة» فإن كان الغيير بِالّقْضَانٍ نظر؛ لا يخلو إما أن كَانَ النقصانٌ نقصانٌ عينٍ» أو 
نَقُصَانَ وَضفبٍ. 

فإن كان نقصانً عَيْنِء مثل أن أَصْدَقَهَا عينين» فتلفت إحداهماء ثم طَلَمَّهَا قبل الدُحُولٍ 
َالّوْجٌ بماذا يرجح عليها؟ فيه قَوْلانِ : ش 
)١(‏ سقط في أ. )٤(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. (5) سقط في أ. 
(6) سقط في أ. )١(‏ في أ: الابن. 


44 كتاب الصّداق 


أحدهما ‏ وهو الأصحٌ: يرجمٌ بنصف العين القائمة» ونصف قيمة الالفة . 

والثاني: يَأَحُذ القائمة بِحَمَّهِ إن كانت قيميُها سواء؛ مثل إن كانا عَبْدَيْنَ قيميّهما سراف 
فهلك أخدهماء أخذ القائم بِحَمّه. ۰ 

وفيه قول آخرٌ: أنه بالخيار إن شَّاءَ أَحَدَّ ضف القائمةٍ ونصف قيمة الَالِمَةء وإن شَّاءَ 
ترك الْعَيْنّ وأخذ ضف قيمَة الَْْدَْنِ أقل ما كانت من يوم الإضدَاقي إلى يَْم الكشليم . 

فأما إذا كان التفَضَانُ نقصانَ وصف؛ مثل الْعَمَىْء والعور» ونسيان الْحِرْقَةِ وغيرها - 
نظر إن حَدَتَ في يَدِهِ فحقٌّه في نِضْفِهِ ناقصّاء وللمرأة الخيارٌ في نَصِيبِهَاء وإن حَدَنَتْ في 
يَدِهَا فالزوجٌ بالخيار؛ إن شَاءَ أخذ نِضْمَهُ ناقصّاء ولا شَيْء له سِوَاهُ وإن شَاءً تَرَكَ وأخذ 
صف قِيِمَتِهِ أقل ما كانت من يوم الإصْدَاق إلى يوم الكسليم» بخلاف المرأة حيث قلنا: خد 
نَصِيبَهَا مع الأزش في قول؟ لان الصَّدَاقَ في يَدِهِ مِلْكُ للمرأة» وهو مضمونٌ على الزَّوْجء 
فعليه ضَمَانُ النقْضَانِء وفي يَدٍ المرأة مِلْكٌ لها لآ حَقّ للغير فيه» ولا يجب عليها صَمَانَ ما 
حَدَتَ من افص في يَدِهَا. ۰ 

وإن كان الصَّدَاقُ رادا من وجه ناقصًا من وجه؛ بان کان عَبْدَا صغيرًا فكبر ‏ اداد من 
حيث العملء والْتَقَصَتْ قيميّه بالكبر» أو كانت شجَرَةَ فصارت فحامًا لا تثمر» وزاد حَطنهًا 
وانتقص تَمَدْهَاء [أو كان عب تعلم حرفة ومَرِضَ أو عورت عينه]”" فإن اتفقا على أن يَرْجِمَ 
الزوج في يضفو رَجَمَ» ولا شَيْءَ لأحدهما عَلَى الآَخَرِه وأيهما أ لا يُجبر عليه» بل يَرْجِمُ 
الرّوجٌ ضف قيمَته» ولا يُجبرُ الزّوِجٌ على أَحْذٍ ننصفه؛ لما فيه من التُقْصَانِ ولا المرأة على 
إعطاء نِضّفِهِ لأجل الرَّيَادَةِ. 

ولو أصدقها جَارِيَة أو شاةً حائلاً فولدت» ثم طَلَّقَهَا قبل الدُخُولٍ - فالولد لهاء ا 
له أَخْذُ ضف الأمٌ إن كان الولدٌ رضِيعًا؛ لأنه يحل بالرضاع » وإن رَضِيَتٍ المرأةٌ» ولكن يأخذ 
نصف قيمكهًاء وإن كان فطيمًا يَأَحُذّ الزوجٌ نِضْفَ الام إن لم تنتقص قيميّها بالولادة. 

. وإن انتقصت [قيمتُّها بالولادة]0» نظر؛ إن كانت الولادةٌ في يَدِ الزَّوْج» فليس له إلا 
خد نضفهَا َاقِصَا وللمرأةٍ الخيارٌ في نَصبيهَا فإن شاءت تركت إليهء وأخذت نصف مهر 
الْمِئْلٍ على اصح القولين. 

وعلى النّاني يضف قيمتهاء وإن شَاءْتْ أَحَدَّتْ نِضْف الْجَارِيَة ولا شَيْءَ لها بسبب 
التّقْصَّانِ إن جعلنا ضَمَائَهُ ضَمَانَ عَقِْ. الي ْ 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
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كتاب الصّداق 

وإن قلنا: ضمان يدء أَحَدَثْ أَرْئْيَ اللّقْضَانِء وإن كانت الولادةٌ في يدهاء فللزوج 
ما كانت من يَوْم الإصدَاق إلى يَوْمِ التَسْلِيم . 

وإن كان الحَبَّلُ في يَدِهء والولادةٌ في يَدِهَا ‏ فالنقصان مِنْ ضَمَانٍ مَنْ يكون؟ : 

فيه وجهان: 

أحدهما : من ضَمَانِه ولها الخيار؛ لأن السبب وجد فى يَدِه. 

والثاني : يكون مِنْ ضکانهاء وله الخيارٌ؛ لأن النّقصَ حَصّل في يَدِهَا. 

وإن أصدقها جَارَِ ية حائلاً» وكانت حاملاً يوم الطلاق ‏ نظر؛ إن كان قَبْلَ الْقَئْضٍء فلها 
الخيارٌ إن شَاءَتٌ أخذت جَمِيع الجَاريَة؛ لأن الحملّ زيادة حَدَنّتْ في مِلْكِهَاء وللزوج نِضْفٌ 
قيمتها عليهاء وإن شَاءَتْ تَرَكَتِ الجارية إليه» وأخذت نِصْفَ مَهْرٍ المثل على الأصحٌ. 

وعلى القول الآخر: نصف فَيمَتِهًا . 

وإن ریت المرأ ه بأخذ نِصّفِهًا يج يجبرٌ الزوج عليه؛ ان تقض اال عدت في يدوه 
وإن كان الطلاق بعد قَبْضٍ الْمَرْأة الجارية» وحدوث الحمل ‏ فالحمل زيادةٌ من وجْدء 
ونقصانٌ من وَجه» ارب كانت أز بوا 

وإن [اتفقا]“ على أَخْذٍ نصفهاء فللزوج نِضْففُ قِيمَةٍ الأمّ أقل ما كانت من يَْم الْمَقْدٍ 
إلى يوم التسليم. وإن أَصْدَقَهًا حَامِلاٌء فإن طَلَّقَهَا وهي حَامِلٌ بذلك الحمل ‏ أَحَدَ الزوح 
ِضْمَّهًا حَامِلدٌء فإن وَلَدَتْ ثم طَلَمَهَا» فحكمٌ الأمٌ ما ذكرناء وهل له حَقٌّ في الْوَلَدِ؟ 

هذا ين على أن الْحَمْلَ هل يُعرف؟ وفيه قولان: 

فإن قلنا: لا يعرفٌء فهو [كولد]" يَحدتٌ بعد الْعَقْدِءِ فيكونٌ لها. 


ا 


وإن قلنا: الحمل يعرف» فهو كَمَا لو أضَدَكها عي تنه إلا أن الرلد ف اعا كان 
عليه حَالّة الإضدَاق» فإن رَضِيّتِ المرأةٌ ع ني اط ال إليه» وإِلاً فله نِضْففٌ قيمته باعتبار 
حالة الانْفِصَالِ؛ لأنه أولٌ حالة يمكن فيها تقو 


وقيل: ل لأن تقويمه لا يمكنٌ حالة الاجتنان فى البطن» 
وقد زاد بالانفصال» فلا يمكن تسليمٌ نصفه إليه» فيسقط ضَمَائَهُ والأول أصحٌ. 

ولو أَضصَدَقَهَا تَحْلَةَ مُمْمِرَة ثم طَلّقها أخدّ الزوجٌ نِضْفََهَا مع نِضْفب الثمرة» سواء جدت 
)١(‏ في أ: لم يتفقا. 
(۲) في أ: كواجد. 


4۹٦‏ كتاب الصّداق 
المرأة الثمرة ادلم يد فإن كانت مطلعة يوم الصَّدَاقء نظر إن طلقا وهي مطلعة بذلك 
الطلع» [فله]“ نِصْفُهًا 

NG الله وول‎ E 

قيل: فيه قولان: 

وقيل - وهو الأصحٌ: له حى نِضْفب الثّمرة قولاً واحدًا؛ لأنها كانت مشاهدة يوم 
الإضدَاق بخلاف؛ كما لو أَضْدََها حاملاً فولدت» هَلْ له حكمٌ في الولدٍ ففيه قولان: حَمْلٍ 
الحَيَوَانٍ . 

قال الشيخٌ ‏ رحمه الله : إذا جعلنا له حقًا في الَمَرَة» فلا يمكنه أخدٌ نِضْفِهًا بغير 
رضاحَا؛ لأنها زائدةء ولكن ياح ضف قيمة الطْم. 

ولو أَصْدَقَهَا تخيلا حائلا وطلّقها قبل الدّخول وهي مطلعةٌ - ليس له أذ شيع من 
لطم بخلاف ما لو بَاعَ نخلة مطلعة دخل عل الل في ال لأنه يملك بِالكَرَاضِيء فإن 
وض الور ةُبأن يأخذ الزوجٌ نصف الشّجرة مع الطلع - - أجبر الزَّوْجٌ على الْقَبُولٍ. 

وإن كانت الثمرةٌ قد أَيُرتْء وَرَضِيَّت المرأةً بان تأحُدَ نِضْمَهَا مع نِضْف الثمرة - هل 
كتحير ؟ فة وتعيان: 

أحدهما: بلى كالطلع لاتصال الكّمرة بالشّجرة. 

والثاني دوكر لاصخ لا تجبر؛ لأن الثمرة ة المؤبرة في حك المنفصلة؛ بدليل أنها لا 
تدخُل في مطلق بيع الشَّجَرَةِ م يُجْبَرْ أَحَدٌ على قَيُولٍ مِلْكِ الغير. 

داو قال الزوج: أنا أرجع في ضف الشْجرَوء وأكلقها تع اللمرة لم يكن له ذلك ؛ 
لأن الَمَرَةَ حَدَنَتْ في مِلْكَهَاء فاستحمّت الكربية عَلَى الشّجرة . ثم إن تَرَاضَيًا على أن يأخد 
الزوج نصف الشجرة ويترك الثمرة إلى الجدادٍ فأخذ غلته لزم وليس لأحدهما أن يَرْجِعّ عن 
ذلك 2 

وإن رَغِبَ الزوجٌ فيه فقال: آخُذُ نِضف الصَّجَرَق وأتركٌ الثمرة لها إلى أَرَانِ الْجَدَادٍ 
وال اا تل الم ا 

فإن دَعَتِ المرأةٌ إلى ذلك قَللرّزج ألا رض وياغل القيية؛ لأن حَقَهُ في شَجَرٍَ 
فارغق» ولو قال الزوجٌ : آنا رضي بتأخير حَقّي حتى تجدي الَمَرَهه ف ار 
فللمرأة ألا تَرْضَئ به؛ لأن [الشّجرة]”” نصيية يكونُ مَضْحُونًا عليهاء بخلاف ما لو رَجَعّ في 
)١(‏ في أ: أخذ. 
(۲) سقط في أ. 


4۹۷ 


كتاب الصداق 
نصفه» وترك الكَمَرَة - تُجْبَدْ المرأةٌ؛ لأن ملك التّصْفب انتقل إليهء فإذا قبضه مشاعًا سَقَطَ 
الضمانٌ عنها. 
ولو دة المراةٌ إلى تأي حَمه إلى أن تجد الغنيرة د له آلا يوضر ؛ لأن حه مل + 
فإن تراضيا على الكاخير» فلكل واد متهما أن بجع على ذلك؛ لأنه تبرعٌ لا يلزم. 
وعند المزني: يأل او نصف التَّخْلَوَ وتبقى الثمرةٌ إلى أوان الْجَدَادِ؛ِ كمن بَاع 
تَخْلاً وعليها ثمرةٌ موَبَرَةٌ تكونٌ الثمرّةٌ للبائع» وتبقى إلى أَوانٍ الْجَدَادٍ. 
قلنا: لأن البيعَ يَضْدّرُ عن تَرَاضٍ منهماء فيقرانٍ على ما تَرَاضَيًا علیه» وحكم سَائِرِ 
الأشجار إذا خَرَجَ نورّها حكم التّخلة تطلعٌ» فإذا انْعَقَدَ مرها فَكَالئّخْلَةِ توه 
الك يقت تا ترونها لس هم لي را ارد - فلا حَقَّ له في 
الزَرْعْء CN‏ فإن َرَاضَيَا على أن يَأَحدَ ازوج نصفف الأرضٍء ويترك 
الزن إلى الخصار کن واه A e‏ رعسب 
[فيه المرأة]”'' وَأَبَئ الزَّوْج ‏ فله ذلك» اعد ضف فالا ض؛ كما ذكرنا في الثّمَرَةِ. 
ولو رَضِيَتِ المرأةٌ بان يَأخدً ايع ضف الرضي مع نمف انع - هل يُجْبِرٌ الزوج 
عليه؟ : فيه وَجهَانٍ كالئّمرة الْموَبَرَةَ 
امک نجيف وكذلك. إذا كانت قن رت فا کن راا على أن باد 
الزوج نصف الأرض » ويترك الْغِرَاسَ لَه - جازء وإن رَغِبَ فيه الزوجٌ تُجْبَدُ المرأةٌ عليه؛ كما 
في الرَِّع . وقيل: لا تُجْبَرُ لأنه لِلكَأبِيدٍ. 
TR‏ زو بل بانع يفت فد ار 
ولو تركت نصف الْفْرَاس إليه لآ ثُجْبَرٌ على الْمَبُولٍ على الأصحٌ ؛ ؛ كما قلنا في الرَّرْع . 
ولو كانت حَرَنَتِ الأرضّ» فهى زيادةٌ من وجه ونقصانٌ من وجه فإن كان يراد للبناع» 
فهو نقصَانٌ وإن كان يراد لِلررَاعَةٍ فهو زيادةٌ. 
وإن تَرَاضيًا على أن يَأحْدَ الزوج نِصْمَهًا عجان واا د ی ا عل 
وللزوج يِف قيمتها غير مَحْرُونٍ 
وإن كان الصداق عبدًا وقد كَبَرَنهُ المرأةٌ» فهل للزوج خد نِضْفِهِ؟ نص أنه لا يأخد. 
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان» بناء على أن الكَدبِيرَ وصية أم تعليق عق بِصِفَةَ؟ 


)١(‏ فيأ: هي. 
التهذيب / ج ٥‏ / م۲٣‏ 


4۸ كتاب الصّداق 


فإن ة 5 فله أ زر د كك N e‏ 4 
فإن قلنا: وصية» فله أخل نِضْفِهِ؛ كما لو أَوْصَتْ به لإنسانٍ [له](" أَخْلُ نِضْفِهِ. 


ومنهم من قال: لَيْسَ له أخذ نِضْفِهِ. 
وإن قلنا: وصية؛ لأنها قد قصدت فيه رة ؛ فلا يبطل عليها ذلك مع إمكان جبْرٍ حَقَّ 
الرَذج بالقيمة. 


فإن رَجَعَتْ عن التَّذْبِيرِء وقلنا: يصح الرجوعٌ عنهء ثم طَلّقها الزوج ‏ جَارٌ له اَذ 


قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ولو وَهَبَ لابنه عبدًا فَدَيَرَفُ أو باع عبدًا بثوب فَلَبرَُ 
المشتري. ثم وَجَدَ بالنّوب عيبًا فردّه - يجوز أن يَسْتَرِدٌ العبد؛ كما يأخذه بالزَّوَائِدٍ المتصلةٍ 
بخلاف الصَّدَاق 

ولو علقت عتقه بصفة» ثم طَلَقَهَا الزوجٌ - فالمذهبُ: : أنه لا يرجعٌ في نِضّفِهِ ؛ لأنه لا 
يقبل الؤْجُوع . بخلاف الكَدبِيرِء بل بخ نِضْفَ قيمته . 


N o‏ 2 00 وه كوم 
فصل في وَطءٍ جارية الصَّدَاق 
إذا أصدق امرأتهُ جاريةء ثم وَطِنَهَا الزوج عالمًا بأنها جَارٍ ية الصَّدَاقٍ - نظر إن وَطْبَهَا 
بعد الدُّحُولٍ بالمرأة» فهو كما لو وَطىءَ جارية أجنبيٌ» فعليه الحدٌء فإن أولدها فالولد رقيق 
لها. وإن ادّعئ أنه لم يعلمْ أنها ملكتها بالإصداق - لا يقبل قوله» وإن كان قبل الدُحُول بهاء 
E‏ اه إلعراة تطاف لجان ار ارا e‏ ولخد عليه 
أحدهما: للجهل؛ لأن الْعَوَامٌ مما تَحْمَى عليهم مِثْلّ هذه الْمَسَائِل . 
والثاني : لاختلاف العلماء» فإن عند مَالِكِ لا تملك [المرأة]”" قبل الدُّخُولٍ إلا نصف 
الصَّدَاق. 
وإن كان عالمًا بأن ال ا ا 
وَجْهَيْنٍ اء على الْمَْتَييْنِ . 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. 
۳( سقط في أ. 
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كتاب الصداق 

فإن قلنا: المعنى فيه الْجَهَالَةٌ فها هنا يَجِبُ عليه الحدٌ؛ لأنه كان عالمًا بِحُصُولٍ 
الملك لها. وإن قلنا: اختلافٌ الْعُلَمَاء فلا يجب» فحيث أوجبنا الْحَدَّء فإن ار کن 
الولدٌ رقيقًا لهاء ويجب المهرٌ إن كانت مُكْرَهَة وإن لم تُوجِب الْحَدَّء فالولدٌ حو ثابث 
النّسَبٍء وعلى الرّوج قِيممُهُ للمرأة باعتبار يوم السُّقُوطِء وعليه الْمَهْرُ. 


Phot‏ مك ee a‏ نه 
فصل في تفريق الصداق وجموو 

إذا 8 7 0 0 أذ قال: کک التي هذه و هذا الْعبْدَ بألفيء 
0 

ادها ات يم الأخكام. 

والثاني: 2 صَحِيحٌ؛ لأن العقدَ على كُلَّ واحدٍ على الانفراد جائز» فيجوزٌ الجمعٌ ؛ كما 
لو باع عَبْدَيْنِ . 

فإن قلنا: البيعٌ يَاطِلَّء فالمسمّى فَاسِدٌَء ويجب للمرأة مَهْرُ المثل . 

وإن قلنا: البيعٌ صَحِيحٌ رع الألف على مَهْرُ المئل» وقيمة العبد ويصور فيما إذا 

ن مَهْرْ المثل وق وف فم الد سواء: 1 

فإن طلقا ازوغ قبل الذخُولِ رَجَعَ إليه نَضْففٌ الصداق» [وهو ربعٌ]" الألفف. 

وإن ارْتَدَتْ هي» أو قَسَعَّ أحدهما النَكَاحَ بعيب وُجِدَ بِصَاحِبِهِ قبل الدّخول» عَادٌ إليه 
كَل الصَّدَاقِء وهو نصفتٌ الألفف. 

ولو وج بالعبد عيبًا وردّه يستردٌ ذُ الثمن» وهو نِضْفٌ الألف» وليس للمرأة رَد با 
الألفب» والمطالبة بِمَهْرٍ المثل» وإن لم تجوز تفريق الصَمَقَة؛ ۽ لأن السمّی ا 

بمهر الْمِثْل . فإن رَدّ الزوج الْعَبْدَ بالعيب» أو قَسَحَ الاح قبل الحُول بالْعَيِبٍ - عاد إليه كل 
الألف» وإن كانت الال معن فزت سححقة أو زيا فرذتها - يسترد العبد. 

ا لها مَهْرٌ المثل . 

والمّاني : وكذلك لو كان الألفُ من جهتها؛ بان قال الوليٌ: ر 
انتتى بِعَبدِكَ ؛ على أن أ ر عليك ألما مِنْ مَالِهَاء أو قال: رَوَجْتُكَ اننتتي وَمَلّكْتّكَ ألما i‏ 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في أ: وربع. 


١‏ کاب الصّداق 
بهذا الْعَبِدِ صح التكاح» وفي الْبَيْع وَنَسْمِيَةٍ الصَّدَاقٍ قَوْلاَنِ. 

فإن قلنا: لا يصح فعليه لها مَهْرٌ المثل. 

وإن قلنا: يصح فيوزع العبد على صَدَاقٍ مثلها والشمن» ويصور فيما إذا كَانثْ قيمةٌ 
لعب َء ومَهرٌُ يلها ألفء حتى يكون نِضْفُ العبد صَدَانَاء ونصفه مبيعًا بألفي فإن 
طلا الزوج]”' قبل الخُول بها رَجَعَ إليه ضف الداقيء وهو ربع الد 

وإن ازْتَدتِ [الزوجة] 29 أو قَسَحَ أحدّهما الاح بعيب قبل الدُخُول ‏ عَادَ إليه ك 
الصَّدَاقِء وهو نصفف العبدٍء فإن كانت الألفُ معيبٌ فوجد الزوجٌ بها عيبًا وردّها ‏ استدد 
المبيعَ» وهو نصفف العبدٍ وَبَتِيَ لها النُضفُ. 

ولو وجدت [هي]”' بالعبدٍ عيبًا وردّته قيقر لثمن :وخ الألف للنصف المبيع . 

وفي الصَّدَاق قولان: 

أحذهما: أَحُذُ مَهْرَ المثل . 

والثاني : نِضْففٌ قِيمَة العبد. 

ولو أرادت تَفْرِيقَ الصفقةء فيرد نصف الْمَبيع مِنَ العبدِء ويمسك نصف الصَّدَاق أو 
عكسهء فقد قيل: فيه قولان؛ كما لو اشْتَرَئ عَبْدَيْنِء وأراد رَد َحَدِهِمَا بالعيب ‏ هَل لَه 
ذلك؟ فيه قولان: 1 ١‏ 

وقيل ها هنا: يجوز قولاً واحدًا؛ لأنهما عَقْدَانِ فيجوز رَد أحدهما دُونَ الآخَرٍ. 

وعلى هذا لو جَمَعَ بين الْخُلْع والبيع؛ بأن قالت: عفني على الف على أن تخطيتي 
عَبْدَكَ الفلاني» فقال: فَعَلْثُ فبعض الألف بَدَلُ الْخُلْع. والبعض ثمنٌ العبد. 

أو قال الزوج: خَالَمْتُكِء وتك هَذَا العبدَ بألف. فقبلت ‏ صَحٌ الْكُلع. 

وفي صِكة المسمّى والبيع قَوْلاَنِ. 

فإن قلنا: لا يصح» يجبٌ عليها مَهْرُ المثل . 

وإن قلنا: يصحٌ فيوزع [المسمّى]”'' على مَهْرٍ المثل» وقيمة ما ضم إليها. 

وإذا جمع بين يكاح امرأتينء أو بین رم يمُسَمّى واحدٍ؛ بان كانت له رم بَاتِ ابن 


)١(‏ سقط في أ. 
| (؟) في أ: المرأة. 
1 () سقط في أ. 
(5) في أ: الشمن. 


“كتاب الصّداق 
من أربع بنين» فقال الرجلٌ: رَوَجْتكَهُنَ بألفي» فالتکاح ص صَحِيحٌء وفي صِكة الْمُسَمّى قولان. 

وكذلك لو حَالَمَ امْرَأتيْنِ أو أرب نسوة بألفف دفعةً واحدة كََلنَ ‏ وقعت البَِنُوئَةُ, 
وفي صِحَةٍ المسمّى قولان: ش 

أحدهما: المسمى فَاسِدٌ؛ لأن ما يخص كُلَّ واحد مِنْهُنَّ مجهولٌ» ولكل واحدة منهن 
في التكاح وفي الْخُلْع على كُلَّ واحدةٍ منهن نهن مَهْدُ مِئْلِهًا. 

والقولُ الثاني : المسّى صَحِيحٌ؛ ؛ لأن الجملة معلومة والتفضيل يصير معلومًا 
بالگؤزیع؛ كما لو باع أربعة أَعْيْد صفقة واحدة بألف. يصح ويوزعٌ المسمّى على قَذْرٍ 
قيمتهم » » فعلى هذا بور المسئى على مُه ر أمْتَالِهنَ على ظاهر الْمَذْهَبِ. 

ا | يوزعٌ على عَدَدٍ رُووسِهنً› ولیس بصحيح؟ كما في النّمن د 22 ع على قَدْرٍ 

قيمتهم لا عَلَى عدد ووم . 

ونصّ نّ الشافعيٌ - رحمه الله على أنه لو اش شتَرَىٰ عَبْدَيْنِ » أو أربعة أَعْيْدِ من أربعة َم 
غير مشتركة بينهم» صفقة واحدة؛ أنه لا يصح [في]''' البيع . 

ونصى على أنه لو كاب ثلاكّة أَعْبْدِ كتابة واحدة بمسمّى معلوم» أن الكتابة جَائِرٌة. 

اختلف أصحابنا في هَذِهِ النُصُوصٍ منهم مَنْ جَعَلَ الكل على قوليْن» [في المسكّى]”) 
في الاح والخُلع» ومنهم مَنْ ألْحَقَ الكتابة بالكاح وَالْخُلْع. فَجَعَلَهُمَا على قوليْن» وقال 

في التي الا بصخ قولاً واحدًا [والفرق]": أن الكّمن ركن في البيع ؛ بدليل أن فَسَادَهُ يمنع 

ي ار بحلاف اع الل رار بو فإن البدلٌ ليس برُكْنٍ فيها؛ بدليل أن قْسَادَُ لا 
3 مَقُصُودٌ الْعَقَدِ؛ لأن الاح يصح مع فَسَاِ العوض» وفي ل تقَعٌ تق البينونة» وفي 

لكتابة يَخْصّلُ العتقُ إذا أى المُسَكّى» فكذلك الجهل امرض لا يمنعٌ صِكة الْعَقْدِ. 

ومنهم مَنْ أَلْحَقَ الْبيْمَ بالكاح والْخُلْع »> فجعلّهُ على قَوْلَيْنْ وقال: الكتابة صحيحة 
قولاً واحدّاء وفرق بأن العبيدَ في الكتابةًيَجْمَعهُمْ ملك واحدّء وقبولهم صدر على رَأي مالك 
واحد؛ فَصَحٌ؛ كما لو باع واحدّ عَبْدَيْنِ من واحلٍ يَصِحٌ بخلاف الْعُْقُودٍ الثلاث . 

َإِذَا تَرَوَجَ امرأة على عَبْدِء فخرجٌ العبد مستحقّاء أو خرج حوّاء أو على جَارِيَةٍ 
فَخَرَجَتْ ت ام ولد أو على عَصِير فبَانَ حَمَْاء أو على مُذَكَاةٍ فبان ميتة [أو على بَقَرَةٍ فبان 
خجنزیرًا] - قَالتَكَاحٌ صحيح . 

وفيما عليه؟ قولان: 


Î 


)١(‏ سقط في أ. (۳) في أ: وفرق بينهما. 
(۲) في : كالمسمى. )٤(‏ سقط في أ. 


كتاب الصداق 


o۰۲ 
. أصحهما- وهو اختياڙ ار : يجب عليه لها هر ابطر‎ 

والثاني: عليه القيمةء فيقدر الحو عبدّاء والميتة مُذَكَاة والخنزير بر وتؤخذ قيمتث 
«لقدة الم عا ف ل 

وكذلك لو حال زَوْجَتِهِ على عَبْدِء فبان مستحمًا أو حواء [أو على مُدَكَاةٍ قيَانَْ 
ميتة]”'' - تفع البينونة» 55 [لها]”" مَهْرْ امل في اصح القوليّن. 

وفي النّاني القيمة. 

أما إذا قال: [رَوَ ج92 على هَذَا الْحُرٌ أيقع؟» أو على هذا الْكَمْر [أو عَلَى هَذَا 
الْنْزِير] 29 فيفسد المسمى» ويجب مَهْرٌ المثل قولاً واحدًا؛ لأن الكَسْمِيَة وقعت فَاسِدَةٌ 
وفي الصورة الأولى كانت التسمية صَحِيِحَة فيجوزٌ أن يقال: يرجمٌ إلى ما سمى» وكذلك 

ولو نَكْحَهَا على ألفب درهي» وزق حََمْرٍ ‏ فالمهرُ فاس ويجب لها مهرٌ الْمثْلِء ولو 
َكَحَهًا عَلَى عَبْدَيْنِ فبان أحدهما مستحقًا أو حرًا ‏ ففي الحبٌ والمستحق فاسد. 

وهل يصخ في العبد؟ فعلى قولين بناء على تَفْرِيق الصّفْقَةِ. 

فإن قلنا: لا يصح فلها مهرٌ الْمِْلٍ على أصمٌ القولين. 

وعلى النّاني : قيمتها. 

وإن قلنا: يصح في العبدء فللمرأة الخيارٌ في الصَّدَاق؛ لأنه لم يسلم لها جميع 
ال فإن ردت فهكذا يرجع بمهرٍ المثل عَلَى الأَصَمٌء وعلى الاني بقيمة الْعَبْدَيْنِ . 

وإن أَجَارّثْ فبكم تُجِيرُ المملوك؟ فيه قولان: 

أحذهما: بِجَمِيع الْمَهْر ولا شيٰءَ لها غَيْدُه. 

دالثاني : يجب جطته [من مر اول ثم بماذا يرجم بسبب الْخن؟ فعلى لين : 

أصحهما : بحصته من مَهْرٍ الْمِدْل . 

والثّاني : بقيمته لو كَانَ عَبِدَا. 

وعند أبي حنيفة: إذا أَصْدَكَهًا عَبْدَيْنِ فخرج أحدّهما حرًا ‏ ليس لها إلا العبدُ» وإن 
)١(‏ سقط في أ. ظ 
(۲) في : عليها. 


(۳) في أ: تزوجتها. 


كتاب الصّداق 
حرج أحدّهما مستحقّاء فلها قيمةٌ المستحقٌ مع الثاني . 

وعند أبي يوسف في الْحُرٌ كذلك لها قيمة الْحُرٌ مع اللّاني . 

ولو عَقَدَ التّكاح ذ في السّدٌ بألفيء ثم عَمَدَ في الْعَلَنِيَة نية بألفين : 

قال في مَوْضِع: الْمِهَرْ مهر السُرٌ وقال في موضع آخر: المهرٌ مَهْرٌ العلانية 

أومأ المزنينٌ أن المسألة على قولين. 

وخرج بعضٌ أصحابنا مِنْ هذا أن المواضعة عليه قبل الْمَقْدِه هل تجعل كالمشروط في 

والمذهبُ أن الْمُوَاضَعَةَ [عليه]”' قبل الْعَقْدِ لا تجعل كَالْمَمْدُوطٍ في الْعَقْدِ. 

وهذه المسألة على اياف الحاليّن حيث قال: الْمَهْرْ مَهْدْ لسر أراد به إذا عَقَدَ عَقَدَا 
صَحِيحًا في السّدٌ بألف» ثم عقد ثانيًا بألفين في الْعَلاَنيّة لِيَتَسَامَعَ الناسُ» فالواجب هو 
الأول» وحيث قال: الْمَهْدْ مَهْدْ الْعَلاَنيَةَء أراد به إذا تَوَاطوُوا في الس على أن المهرّ ألفٌ. 
ولم يعقدواء ثم عَمَذّوا في الْعَلَنبة نِيَةِ - بألفيْن - فالمهرٌ مَهْرٌ العلانية . 

ولو اعت امرأة على زَوْجِهَا أنه نَكَحَهًا يَوْمَ الخمِيس بعشرين» ويو الجمعة بِثَلائِينَ 


وادّعَت الْمَهْرَيْن جم جميعًا ‏ تُسْمَعٌ دَعْوَاهَا فإذا تَبَتَ الْعَقْدَانِ بإقرارهماء 3 
ببينةٍ [َقَامَتْ de‏ - يلزمه الْمَهْرَانِ جميعًاء E‏ 
نَكَحَهًا ثَانيًا. 


وإن لم تصرح المرأةٌ بدَّلِكَ في دَعْوَامَا؛ِ لأن إِقُدَامَهُ على التكاح النّاني أمارة دضع 
لْمُوْقَةِ بينهماء فلو ادَّعَى الزويج أن العقد الكاني كان في حَالٍ بَقَاءِ الأول لِيكَسَامَعَ اناس ؛ 
لو ابتَاعَ سء ثم ادَعَئْ أنه مِلّكَهُ لا يقبل؛ ؛ لأن ابْتَيَاعَهُ 1 
اأعى أن الفراقٌ في التَكاح الأول كان قَبْلَ الدّحُو ل - يقبل قولّه مع يمينه» ولا يلزمه إلا صف 
المهرٍ في التكَاح الأول ويكون عنده في الاح الثاني بِطلْمََيْنِ. 

5 شتَرَىُ هذه السلعة يوم الخميس بعشرين» وَاشْترَ تَوَاهَا 
يوم الجمعة بثلاثين» وأقام عَلَيْه - يلزمه النَّمَنَانِ جَمِيعَاء ولا يقبل قول الْمُشْتَرِي : 
الثاني كان مع بَمَاءِ الأول. 

ولو قَبِلَ لابنه الصّغيرء أو المجنون اح امْرَأَةٍ بمهرٍ مِنْ مَالٍ الابنٍ ‏ يصّحء ثم إن كان 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط فى أ. 


o4 
تَا لا يكون الأبُ ضَامِنَاء إلا أن يَضْمَنَ صَرِيحًا.‎ 

وقال في القديم: يَكُونُ الأب ضَايئًا. 

فإن قلنا بِهَذَاء أو ضمن صَرِيحَاء فإن ّى من مَالٍ تفه [بحكم الضّمَانِء فإن تَوَى 
الرجوع على الابن حالة. الأداء رَجَمَّ» وإلا قَلآء وإن ن لم يكن الأب ضَايئًا اَی ل من مَالٍِ 
تَفْسِه]”'" متبرعًا ‏ لا رُجُوعَ له على الابن» وكذلك لو ر رع جنب يانه . 

لعي سيان لاي الو وعلاً رَجُوعَ للأب فيه. 

وقيل: إذا كان عينٌ ما دَقَعَ الأب قائمّاء فهل للأب الرجوعٌ؟ فيه وَجْهَانِ؛ كما لو كان 
الموهوبٌ عَيْنًا. 

وإن كان الابنُ بالغاء فتبرّع الأبُ بأداء الصَدَاقٍ» ثم طَلَّتَهَا الان قبل الدّحْولٍء عاد 
نف عَيْنه به إلى الابن. فهل للأب الرجوع؟ : 

0 0 
أل القبض. TT‏ 
الْقَبْضٍ » وكان أداؤه عنه مَخْض إِسْقَاطٍ حو فلم يقدر على الوْجُوع . 

ولو قبل لابنه الصَّغير التكاحَ بصداق من مَالِ نفسه ‏ صَحٌّ. عينًا كان أو ديئّاء ثم إذا 
هالص وَطلْمََا بل الأول - فنصف الصّدَاق يعودٌ إلى الابن» وإذا ارْتَدَتْ قبل الدخول» 
ل الصّدَاقٍ يعودٌ إلى الابنٍ» وهل للب - الرجوعٌ فيه؟ نَْظِرَِ إن كان دَيْنَا فلا؛ كما لو 

شري الاب شيئًا من في وء وأدى» ثم وَجَدَ الابن بالمبيع عيبا وردّه - يسترة الكَمَنَ 
لابج لبف بخلاف ما لو خَرَجَ الم بيع مستحقًا يعودٌ النّمَنُ إلى الأب ؛ لأنه بَانَ أن 
الأداءَ فيه لم يَصِحّ 


كتاب الصّداق 


وإن كان الصَّدَاقُ عيئًا فإن كان مذ هَلَكَ عندهاء رَجَعَّ م الاب في نصق قيمته» ولا 
رجوعَ للأب فيه وإن كانت العينٌ باقية» فأخذ الاب نَضْمَهَاء > هل للأب أن يرجح فيه؟ 
َل جهن و ترا > ثم عاد إليه - هل يثبت 
E e a‏ 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في : قولان. 
(۳) في أ: البالغ. 


كتاب الصداق 60 


ولو قبل لابنه الغير يكَاحَ امرأةء وجعل 3 ذلك الان صَدَانا لها؛ بأن كَانَتْ ل 
له لم يصح الإصداقٌ؛ لأنا تَحْتَاجُ أن يَمْلِكَهًا الابنُ أولا» ثم نجعلها صَدَافًا لزوجتهء وإذا 
اة عونت وإذا عنقت لم كع إضْدَائهاء فقلنا: لا يصح ولا تعتقٌ. والله أعلم. 


بَابُ افويض" 
التفويضٌ هو التزويجٌ بلا مَهْرِه وهو نَوْعَانِ: صحيح» وفاسد. 
فالصحيحٌ: هو أن اَن المراء الْمَلِكةُ لأمرها - ٹیا كانت أو بِكُرًا - لوليها أن يُرَرّجَهَا 
بلا مهرء أو قالت: رَوَجُني ولا تَذكُرٍ المهرَ٬‏ ة فَرَوَجَهَا وليّهاء وقال: رَوَجْتكَهَا بلا مهرء أو 
سَكْتَ عن ذِكْرٍ المهرء أو السَّيّد روج مه بلا مَهْرِء أو سكت عن ذِكْرِهِ ‏ 2 مالا ولا 
يجبُ المهرٌ بالعقدٍ على الصجيح من المذهب؛ لأن المهرّ حَقّهَاء وقد رَضِيتْ بإِسْقَاطِهِ ؛ كما 
لو أَبْرَأتِ الزوج عن الصَّدَاقٍ بعد الوجوب . 


وفيه قول مخرج : أنه يِب المهرُء وهو قول أبي حنيفة» والأول أصخ؛ لأنه لو وَجَبَ 
بالعقد انتتصف بالطّلاق قبل الدّخول» ولم يكن لها مطالبتة بالفرض » :وبالاتفاق يَجُورٌ لها 
مطالحة بان متهن لها اا 


ولو طَلَّقَهَا قَبْنَ المَوْضٍ والمسيس - لآ مَهْرَ لهاء وتجب لها المتعة» ولو دَخَلَ بها 
الزوجٌ وَجَبَ لها مهرٌ المثل» ولم يكن لها بعد مطالبته بالفْض . 


)١(‏ التفويض: لغة رد الأمر للغير» وشرعًا تفويض بضع» وهو إخلاء النكاح عن المهرء وتفويض مهر» وهو 

رد أمر المهر من المرأة إلى غيرهاء نحو زوجني بما شئت أو شاء فلان. 

فإذا قالت رشيدة ولو حكمًا لوليها زوجني بلا مهرء. فزوج ونفى المهرء أو سكت عنه فهو تفويض 
مجح 

وكذا لو قال سيد أمة غير مكاتبة زوجتكها بلا مهر أو سكت عنه أما من السفيهة فيستفيد منه الولي 
الإذن في النكاح فقط. وإذا صح التفويض فالأظهر أنه لا يجب بالعقد شيء والثاني يجب مهر مثلء 
وعلى الأول لو وطىء فمهرء مثل لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى والمعتمد في مهر 
المثل الأكثر من العقد إلى الوطء أو الموت لأن البضع دخل في ضمانه بالعقد وقبل بحال العقد لأنه 
المقتضي للوجرت بالوطء وقيل بحال الوطء لأنه الذي لا يعرى عن المهر بخلاف العقد. وهما ضعيفان 
فصل: للمفوضة حبس نفسها ليفرض» والمطالبة بالفرض؛ لتكون على بصيرة من تسليم نفسهاء وكذا 
لتسليم المفروض الحال في الأصح» كالمسمى في العقد. 

وقيل :لا لمسامحتها بالمهر فكيف يضايق في تقديمه . 

والمفروض ما تراضيا به» ولو مؤجلاًء أو فوق مهر مثل» أو جاهلين بقدره» كالمسمى ابتداء ولا 
يشترط العلم بمهر المثل؛ لأن المفروض ليس بدلا عنه» بل الواجب أحدهماء فإن امتنع الزوج من = 


كتاب الصّداق 

ولو مَاتَ أحدٌ الزَّوْجَيْنِ قبل الفرض والمسيس ‏ هل يجب لها مه الِْثل؟ : 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: إن صَعّ حديث بَرْوَعَ بنْتِ وَاشق» فلها المهة؛ وهو ما 
روي عن مَعْقِلٍ بْنِ سنان؛ أنّ اللي صَلَّى الله عَلَيِ وَسَلَمَ ‏ قَضَئْ في بَروَعَ نت واشت - 
تت ِغَيْرٍ مَهْرِهِ قَمَاتَ زَوْجْهَا بِمَهْرِ نِسَائًِا وَالْمِيرَاثِ0©. وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه 
يقال: رواية معقل بن يسار» ويقال: معقل بن سنان» ويقال: بعض بني الأشجم ؛ ولذلك 
علق القول على ثبوته . 

فإن ثَبَتَ الحديث» وَجَبَ لها المهرء وإن لم يَنْبْتْء ففيه قولان: 


°٦ 


أصحهما ‏ وبه قال علي» وزيدء وابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم -: لا مَهْرَ 
َهَا؛ لأن ازْتِفاعَ نكاح التفويض قبل الفرض والمسيس - لا يُوجِبُ الْمَْرَِ كما لو طَلَقَهَا كَل 
الدّخُولٍ. 

والثاني: يجبٌ لها المهر؛ لأن الموتّ كَالدُحُولٍ في تقرير الْمْسَمَىه كذلك فى إيجاب 
المهر في التفويض . 

فمن أصحابنا من قال: القولٌ الذي ذكرنا: إنه يجب المهرٌ بالعقدٍ ‏ يخر من هَذًا. 


وفي وجوبه بالموت قؤلانٍ. 


چ الفرض أو تَنارَعَا فيه فرض القاضي مهر المثلء ويشترط علمه به» حتى لا يزيد عليه ولا ينقص إلا 
يمعاوت يسير يحتمل عادةء أو بتفاوت المؤجل إن كان مهر المثل مؤجلاٌ وأن يكون حالاً من نقد البلد 
وإن رضيت به بالتأجيل» لأن منصبه الإلزام فلا يليق به حلاف ذلك ولا يتوقف ما يفرضه على رضاهما 
به» فإنه حكم منه ولا يصح فرض أجنبي من ماله؛ لأنه خلاف ما يقتضيه العقد وقيل يصح. ويلزم 
بالرضا من الزوجة وعليه يلزم الأجنبي ولا شيء على الزوج . 

والمفروض الصحيح» كالمسمى» فيْتَظرُ بالطلاق قبل الوطء» ولو طلق قبل فرض ووطءء فلا 
شرط. ش 
وقيل يجب الشطرء بناء على وجوب مهر المثل بالعقدء ولو مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر 
مثل في الأظهر كذا قاله الرَّانِعِيَ» واعتمد النووي ووجوبه؛ لأن الموت كالوطء في تقرير المسمى فكذا 
في إيجاب مهر المثل في التفويض وَقَد رَوَى أبو داود. وغيره أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر» فمات 
زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله - كك - «بمَهْر سانا وَبالْمِيراث» قال الترمذي» حسن 
صحيح. ينظر نص كلام شيخنا محمد جَوهر في مهر الزواج . 

(۱) أخرجه أبو داود (۲/ ۲۳۷) كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات حديث )۲۱۱٤(‏ 
والنسائي (5/ 17١‏ -175) والترمذي )44١/5(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض لها حديث )١١546(‏ وأحند (۳/ /٤ ٤۸۰‏ ۸۲۰). 


كتاب الصّداق ينف 


وفي تكَاحٍ التفويض يجورٌ للمرأةٍ مطالبة الرّوْج بالفرض قبل الدَّحُوكء ولها حَبْسُ 
نَفْسِهًا عنه حتى يفرض» ويؤدي المفروض» سواء قلنا: وجب بالعقدٍ أو لم يَجِبْ. 

وإنما أثبتنا لها ذلك؛ لِيَكَقَوَرَ لها نصفٌ المهر. 

ولو طَلَّقَهَا قبل الدَّحُولِء وكذلك السيد إذا رَوَجّ أَمَتَهُ مفوضة» فله مطالبة الرّذْج 
بالفرض . 

ثم إن تَرَاضَيَا على فرضي بأنفسهما جار وَلَِمَ ‏ عينًا كان أو دَيْنَا ‏ أكثر من مَهْرٍ المثل» 
أو أقل من جنس نقد الْبَلدِء اد مو قير س چ سواء كانا عالميّن بقدرٍ مَهْرِ 
المثل أو جَاهِلَيْنِ. 

وقيل: إن قلنا: وَجَبَ المهدُ بنفس العقدء بشرط أن يكوا عَالِمَيْنِ بمهر الْمِئْل؛ فإن 
جَهِلاهُ أو أحدُهما ‏ لم يجز. 

ولو قَرَضَ لها شنا لم رض به فهو كما لو لم يَمْرضن. 

أما إذا كان الفرضٌ من جَهَةٍ القاضي بِطَلبهَا - فلا يجورٌ له أن يَفْرِضَ إلا بنقدٍ البَلَدٍ 


حالاًء. بعد أن كان عالمًا بقدر 2 مَهْرٍ المثل» > حَگی لآ يَزِيدَ على مَهْرٍ المثل» ولا ينقص» رَضِيَتِ 
المرأةٌ أو َتْ ؟ كما في د تقويم الْمُتْلَقَاتِء فإن راد أو تقصّ لم يج إلا بالقدر اليسير الذي يمَعُ م 
في الاجتهاد. 


وإن رَضِيّت المرأةٌ بالتأجيل» فالقاضي يوجبه حالاً» ثم للمرأة تَأَخِيدُ المطالبة إن 
شَاءَتُْ. وإذا دَخَلَ بها الزوج بعد .فَرْضٍ القاضي» أو بعد تَرَاضِيِهِمَا على مَفْرُوضٍ - استقرٌ 
المفروضٌ» وكذلك لو مَاتَ . 

وإن طَلَّمَهَا قبل الدُُول فنصف ذلك المفروض كالمسمّئ في العقدء ولو زَوَّجَهًا عَلَى 
أن لا مهرّ لها في الحال» ولا عند الدّخول ‏ اختلف أصحابنا فيه: فمنهم مَنْ قال: هي 
مفوضة؛ كما لو سكت عن ذِكْرٍ المهر» ويجبٌ لها المهد عند الذخُول؛ لأن وُجُوبَ المهرٍ 
عند الدّخُولٍ حَقُّ الشّْعء حتى لا يُضَامَئ كاخ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والسفاح؛ فلم 
يشقط بإشفاظها: 

وقال أبو إسحاق:. يجبُ مَهْدْ المثل بالعقدٍ قولاً واحدًا؛ لأن شَرْط سُقَوطٍ المهر عِنْدَ 
الدّخُولٍ سَرْطٌ فَاسِدٌ) والشّرطٌ الفاسد عند التكاح يوجبٌ مَهْرَ الْمذل . 

وقال ابن أبي هريرة: لا يصح التكاح؛ أن م لا مير لها يخال مرهوية ) ليحن 
ذلك لعي اللي - صلَّى الله عليه وسلَّم - والمفوضة إن لم يَجِبْ لها [مَهْرٌ بالعقدِ» فيجبٌ بأمر 
آخر من فَرْضء أو دُحُولء أو مَوْتٍ في قول . 


0۰۸ كتاب الصّداق 

ولو تَرَوَجَهّا على أن لا مهرّ لها)“ ولا نفقة» أو عَلَىْ أن لا مهر لها وَبُمْطِي رَوْجَهَا 
شَينًا - فهي مفوضة؛ لأنها شَرَطَْتْ لمع سقوط]'' المهرٍ إعطاء شَيْءِء فكان أبلعٌ في 
افويض ولا يجبٌ عليها إعطاءٌ شَيْءِ . 

ولو مَالْتِ المرأةٌ: زوجي بلآ مهرء كَرَوْجَهَا الول بالمهر - نر إن رَوَجَهَا بمهر اليل 
فأكثر بنقد البلد - صح ولزم» وإن رَوَجَهَا ِدُونٍ مَهْرٍ المثل» وبغير نقد البلدٍ- فهو كما لو 
زَوَجَهَا مفوضة؛ ولا يلزمٌ الْمُسَمَى . 

ولو أَطَلَقَتِ المرأةٌ فقالت: رَوَجْني من قُلآنِء قَرَوَجَهَا الول بمهر المثلء أو أكثر ‏ 
صح ولزمٌ المسمّى. وإن زَوَجَهًا بلا مَهْرِء أو بدون مَهْرِ المثل - ففيه قولان: 

أحدهما: لا ينعقدٌ؛ لأنه بَكَسَ حَقَّهًا. 


والثاني: يَنْعَقِدُ ويجب مهرٌ الْمِثْل . 

قال الشيخ - رحمه الله -: وكذلك لو زَُوَّجَهَا الوليٌ مطلقًا ولم يُسَمٌ [المهرّء وإن سَعَتِ 
المرأةٌ مالا فقالت: رَوَجْني بألف» فَرَّجَهَا الول بالف فأكثر - صح ولزم المسكى]" وإن 
َوّجَهَا بأقلَّ من ألف. أو بلا مهرء أو مطلقًا - لا يصحٌ؛ كما لو أَذِنَتْ في زيدٍء مَرُّوَجَتْ من 
عمروء وكذلك أمر وكيل الولي. 

أما الكَمُويضٌ الْقَاسِدُ وهو أن يروج الأب الصّغيرة» أو المجنونةء أو السّفيهّة 
مفوضة. َِئّتِ السفيهة أو لم تَأَدّنْء أو يزوج البكر البالغة دون رِضَامًا مفوضة ‏ ففي انْعِقَادٍ 
التّكَاح فَوْلآَنِ: 

أصحهما : يَصِخٌ» ويجبٌ مَهْرُ المثل بِالْعَقْدِ . 

وهذا كُلَّهُ في فويض الْبُضع . 

أما إذا كان التفويضٌ في 55 بأن قالت لوليّها: زَوّجْنِي بما شاءَ الزوج» أو بما شاءَ 
فُلآنُء أو بما شِئْتَء فسمّى الرّوج أو فلان» وهو شيءٌ معلومء فَرَّوّجَهَا به - صح ولزم 
المسمّى» وإن كان دُونَ مَهْرِ الْمكْل : ٌْ 

ولو رَوّجَهَا بلا مَهْرٍ أو مطلقًا لا يَصِحٌ. 

ولو قال الوليٌ في العقدٍ: رَوَجْتّكَهَا بما شِنْتَء أو بما شَاءَ فُلآن- يجبُ مَهْرُ المثل 
بنفس العَقَدٍ. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ سقط في أ. (۳) سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 


كتاب الصّداق 


ت ىو ؟ 9 ° 0,2( 
باب تفسير مَهر مثلها 


کل موضع أوجبنا للمرأة مَهْرَ المثل نعني به [مَهرَ]' نِسَاءِ عَصَبَاتِهَاء فيعتبر مهرها 
ِمَهْرٍ امرأةٍ من عَصَبَاتَهَا هي مثلّها في الس والعقل» وَالعفة: و واليسارء والثيابة» 
والبكارة» والصراحة» وغيرها مِنْ أسباب الكمال؛ لأن المهرّ يَخْتَلِفٌ بهذه الأشياء» فإن مَهْرَ 
الثيابة أكثرٌُ من مَهْرٍ الْعَجُوزِء ومهرَ الْجَمِيلَةٍ والغنية وَالِْكْرٍ أكثدُ من مَهْرٍ مَنْ هي عَلَىْ خلافي 
ذلك» ومهرّ الصريح التي أَبَرَاهَا قُرْشِيَانٍ أكثكُ من مَهْرِ الْهَجِينِ التي أمها نبطيةٌ. 

فان كانت فيها خصلة حميدة لم تكن في ناء عَصَبَاتَِا يراد في مَهْرِهِاء وإن گان فيها 
ا 

نساء عصباتها كل امرأةٍ تنسب هذه إليه؛ كَالأَحَوَاتٍِ [للأب والأم] أو ؛ للأبء 

ا لأَبوَيْنِ أو للآبّء وبنات الأخ والعمٌ [للأب والأم]2؛» أو للأاب ولا يعتبر بِأمهَاتِه 
وجدّاتها وخالاتها وبنات أخواتها ولا بنات عَمَّاتِهَاء بخلاف الحيض يُْتبْدُ نِسَاءِ العشيرة؛ 


)١(‏ والفرق بين المثل والشبه والنظير: أن المثْل: هو ما شاركك في كل صفاتك الممكن الاشتراك فيها. 
والشبه: ما شاركك في أكثر الصفات» والتنظير: ما شاركك في قليل منها. 
مهر المثل: هو ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتها وإن متن» وهن المنسوبات إلى من 
تنسب إليه» كالأخحت» وبنت الأخ» والعمة دون الأم» والجدةء والخالة. 
وتعتبر القربى» فالقربى» فتقدم أخت لأبوين» فلأب» فبنت أخ فبنت ابنهء وإن سفل» فعمة 
لأبوين فلأب» فبنت عم لأبوين فلأب» فإن تعذر معرفة ما يرغب به في مثلها من نساء العصبات بأن 
فقدن. أو لم ينكحن أو جهل مهرهن» فأرحام والمراد بالأرحام هنا قرابات الأم بخلاف الفرائض» 
كجدات وخالات تقدم الجهة القربى منهن على غيرها. 
واعتبر الْمَاوَرْدِيُ الأم فالأخت لها قبل الجدة. 
فإن تعذر ذلك اعتبرت بمثلها من الأجنبيات» وتعتبر العربية بعربية مثلها والأمة بأمة مثلها والعتيقة 
بعتيقة مثلهاء وينظر إلى شرف السيد وَخسّته . 
فرع . لو كانت نساء العصبات ببلدين هي في أحدهما. 
- اعتبر نساء بلدها إن استويا. 
ويعتبر ما يختلف به غرض كسن» وَعَفَلِء وَيَسارٍء وبكارّة» وثيوبة وَجَمَالٍ» وعفة. وعلمء 
وفصاحة» فإن اختصت عنهن بفضلء» أو نقص فرض من لائق بالحال بحسب ما يراه قاض باجتهاده . 
ولو جرت عادتهن بالتخفيف في المهر للأقارب فقطء أو لعالم أو شريف اعتبر ذلك في المطلوب 
مهرها بالنسبة لما ذكر دون غيرهم. ينظر نص كلام شيخنا محمد جوهر في مهر الزواج. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في أ: للأبوين. 
)٤(‏ في أ: للأبوين. 


01۹ 
لأنه معنى يَرْجَعُ إلى الجبلَةٍ وَالْحِلْقَةِ وقد اشكَرَك في خِلْقَتِهَا [الأم والأبُ]0©. 

ومهرٌ المثل اَم ب يقح به الافتخارٌ كَالنّسَبء > فاعتبر بنساء الَّسَّب؛ كالكفاءة تعتبر 
ِالْعَصَبَاتِ وتعتبر 2 فالأقرب من نسَاء لْمَصَبَة ؛ ؛ فيعتبر بالأخوات للأب والأم» ثم : 
للأب ثم بنات الإخوة» ثم العمات ثم بنات الأعمام» ويعتبر بعالب مَهْرِ نْسَاء عصباتها في 
بَلَدِهَا وإن كُنّ موتى؛ لأنه يَحْتَلِفتٌ باختلافي البلدان كقيم المتلفاتِ . 


كتاب الصّداق 


وإن لم يَكَنْ لها في بَلَدِمَا أَحَدٌ منهن» وَنْسَاءُ عَصَبَاتِهًا يبلل 21 خرَ؛ فحيتئذ يعتبر يِِسَاءِ 
عَصَبَاتِهًا ببلد آخر حَيْثُ كُنّ. 


فإن لم يكن لها أَحَدّ من نِسَاءِ الْعَصَبَقَ فيعتبر بالأقرب فالأقرب من أمهاتها وجدّاتها 

وخَالآتِهًاء فإن عُدِمْنَ اجات من نِسَاءِ بلدهاء فإن لم يكن فبأقرب [التّسَاعِ]”" شبهًا بها 
من اقرب البلاد إليها. 

وإن كانت عربية يعبتر [بمهر غربية]”" مثلهاء وإن كانت مِنّ الْمَوَالِي فبمولاة مثلها في 
شرف سيدها وَدَنَاءَتِه 

وإن كانت أَمَة فَبِمَهْرٍ مِْلٍ أمة مثلها في بَلَدِهًا. 

وإذا أوجب الحاكم مَهْرَ المثل يُوجِبُ مِنْ نفد البلدٍ حالاً كقيم الْمُتلَفَاتِء ثم إِنَّ 
رَضِيّت المرأةٌ بالتأجيل» فهو تَبَدْعٌ منها لا يلرم : 


وإن كانت عَادَةٌ نِسَاءِ عَصَبَتِهَا تأجيل المهرء أو تأجيلٌ بعضه - فالحاكم يوجبٌ 
خالا Sag‏ 0 0 

oT‏ - يراع ذلك» فَيْحَقَّفُ مع 
الْحَشِيرَة» بخلاف قِيمّة [المتلفات] نوجبها بِكَمَالِهًا. 

وإن كان المتلفٌ صديقاء وفي الْعَادَاتِ الْمُْحَايَاةٌ مع الأصدقاء؛ لأن المقصود مِنّ 
النّكَا اح الوصلةء حابن لدو ارا لوك ال يُرَاعى فيما المقصود منه الْمَالُ. 


وَل تكاج وَجَبَ فيه مهرٌ الْمثْل يكَشَّطَرْ ذلك بالطّلاق قبل الدخول» ويتقوّر بِالدُحُولٍ 


قران (۴) في أ: بعربية. 
() في أ: الناس . (5) في أ: المتلف. 


كتاب الصداق ۱۱ 

5 و ر س ت 
والموت إلا المفوضة على قولنا المخرج : إنه يجب المهر بِالْعَقَدِ ويسقط بالطلاق قبل 
الخُول إلى المتعة. 


وعند أبي حنيفة: لا صف بمهر المثل» > بل يسقط إلى المتعة في جميع الْمَوَاضِعْ؛ 
ونحن نَقِيسُّهُ على الْمُسَمَّ . والله أعلم . 


باب الالحتلاف في المَهْرِ 

إذا الف الزَّوْجَانٍ في الصَّدَاق في قَدْرِهء أو خي أو عَيْنِْه» أو في أصله: فقال 
الزوج : تَكَحتّك بلا مهرء وقالت: بلنى علق الف أو في الأجَلٍ فيه» أو في تُذرِ الأجَل - 
يَتَحَالَقَانِء سَوَاءٌ كان قبل الدخول أو بعده في حَالٍ بَقَاءِ التكاح» أو بعد الْفِرَاقِء فإذا تَحَالَعًا 
الْمْسَحَ امداق وَيَحِبُ لها مهرٌ الْمِثْل . 

وإن راد على المسمّى الذي تَدَعِيهء فَالتَحَاحُ بِحَالِه . 

وقال أبو حنيفة: إن كان بَعْدَ الدُحُولء فالقولٌ قول الزَّوْجء [وإن كان قبله» فالقول 
قولُها في قَدْرِ الْمَهْرِه وفيما راد القول قول الرَّْج 1 

وقال مالك: إن كان بعد الدُّحُول» فالقولٌ فول الرّوْج» وإن كان قبله تَحَالَقَاء ویبداً 
بالتحَالِ بالرّوْج . 

وكذلك لو وَقَعَ الاختلافٌ بين وَرَنَِ 3 بعد موتهماء أو بعد مَوْتٍ أَحَدِجِمَاء 
[ووقع بين وَارِيه و إلا أن الو جين بأنفسهما يَتَحَالَمَانِ على الْبَتّ فى 
الي والإثبات جميعًا. والوارث يَخْلِفْ على [تَئى]9 العلم فيما ينفي» وعلى 0 
يشبّت» فيقول وَارِتُ الرذزج: واللّه لا غلم أن ا تَرَوَجَكِ على ألف» إنما تَرَوّجَكِ على 
حَمْسِمَائَوَء ويقول وَارِتُ ال والله لا أعلم انك تَرَوّجْتَهَا على خمسمائة» بل تزوجتها 
على أَلْفي. 

وإذا اختلف الرَّوْجُ واا البكر: فقال الأب : چا بال» وقال الزوجٌ: بل 
بخمسمائة ‏ يَكَحَالَقَاتِ كَالزَ ْجَْنِء لأن الوليئ هو المباشدُ 

وقيل: لا يحلفُ الأبُء بل يرقف حتى تَبْلُعَ الصبية» ثم يَتَحَالَمَانِء أو يحلف الزّوجُ 
في الْحَالٍ وتوقف يمين الصّبِية حتى تَبْلْْء فإن بَلَعَتِ الصَّيّةُ قبل الكَحَالّبِ ‏ تَحَْلِفُ الصبية 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط فى أ. 


01۲ كتاب الصداق 
بالاتفاق لا الأب» وتحلف فيما تفي على [نفي]”" الم ؛ لأنهااك باش: 

والاختلافٌ في حَقّ الصَِّيّةِ إنما يكونٌ فيما رَادَ على مَهْرٍ المثل» بأن كان مَهُرُهَا ألماء 
فقال الولي: رَوَجْتُكَهَا بألفيْنِ» والزوجٌ يقول: بألف. 

فأما إذا كان الزوج يقول: بخمسمائة» والوليٌ يقول: بألف ‏ فلا مَعْئَْ للإختلافي؛ 
لأن الوليّ إذا نقص عن مَهْرٍ المثل يَجبُ لها المشل كاملاً بالعقد. 

وإن كان الزَّوْجّ يقرٌ بأكثر من مر المثل؛ بأن يكون مهرّها ألقّاء والزوج يَقُولَ: 
نَكَحْتهًا بألفين» والولي يدعي عليه ثلاثة آلافي ‏ فلا يَتَحَالْمَانِء ويأخذ الول ألفين؛ لأنهما 
إذا تَحَالْمَا يعودٌ مَهْدْهَا إلى ألفي. 1 

فلو اخْتَلَفَ الزّوْجَانِ في أداء الْمَهْرِِ فقال الزوج: أديت وأنكرت ‏ فالقولٌ قولها مَعَ 
یمینها؛ لأن الأصلّ انشغال ذْمتِه بحقهاء سواءٌ كان قَبْلَ الدّخُول أو بَعْدَهُ. 

وقال مالك: إن كان قبل الذحُولء فالقولٌ قولّهاء وإن كان بعد الذحُول فالقول قولة؛ 
لأن الظاهر أنها لا تُسَلّمتفْسَهَا إلا بَعْدَ بض المهر. 

وإن كان الصداقٌ تعليم سورةء فقال الزوجٌ: علَّمتُكَهَا وأنكرت - نظر إن كانت المراءٌ 
لا تخسن تلك السورةء فالقول قولهاء وإن كانت تُحْسُتها ‏ فوجهان : 

أحدهما: القول قولّها؛ لاحتمال أنها تَعَلّمَتْ من غَيْرِوء والأصلٌ انشغالٌ ذه 
بالصَّدَاق . 

والثاني: القولٌ قولّه مع يمينه ؛ لأن الظَّاهِرَ مَعَهُ 

ولو اقا على بض مالي وَاخْمَلَهَا في الْجهَةٍ: فقالت [المرأة]“: كان المقبوضٌ 
هَدِيْةَ وقال الزوجٌ: كان صَدَافًا ‏ فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه عْلَمُ بييِّدء سواء كان 
المقبوض من جنس الصَّدَاقِء أو لم يكن» من طعام أو غيره. 

٠‏ وقال أَبُو حَنِيقَة -رحمه الله -: إن كان شيئًا [آخر]”” لا يُدَحَوُ فالقولٌ قولهاء فإذا 
حَلْفَ إن كان المقبوضيٌ من نس الصداقي ره ع وإن كان من غَيْرٍ جِنْسِهِء فان شَاءَ بَاعَهُ 


ت 


عنها بالصّدَاق إن كان قَائِمَاء وإن شَاءَ اسْتَرَدٌةُ» وأعطاها الْمَهْرَ» وإن كان تَالِمًا أَحَلَ يَدَلَهُ. 
أما إذا بعث إلى بيت مَنْ لا دَيْنَ له عَلَيْهِ شيئاء ثم قال: بعوض وأنكر ‏ فالقول قول 
القابض . 


)١(‏ سقط في أ. 
() سقط في أ. 
() سقط فى أ. 


كتاب الصّداق o۱۳‏ 
ويجورٌ للوليّ قبضٌ الصَّدَاق للصّغيرة» والمجنونة» والسّفيهة من زرَوْجِهَاء ولا يجوز 
بض الصّدَاقٍ للبالغة الَشِيدَةٍ إلا ياذْنِهًاء أبَا كان الول أو جدّاء ولا ييرأ الوح بالدّفُع إليه . 
وفي القديم قولٌ آخرٌ: أنه يجوز للأب والجدّ قبغنٌ صَدَاق اليِكْرٍ البالغة دون إِذْتْمَا 
ويبرأ الزيج الدع إليها؛ كما يجوز لهما إجبارها على التكاحء وهذا على قولنا: إن الذي 
بيده عقدة الاح هو الوليٌ. 


مه 


وعند أبي حنيفة : يجوز له ق - قيض صَدَاقِهَاء إلا أن تنه عَنْه. والله أعلم. 


ت م 0 0 
باب الشرُوط في المهر 
روي عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرء عَنْ رَسُولٍ الل صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم قَالَ: «أَحَىٌ الشّرُوظٍ 
أن رفوا يما اتتخلك الروت 0 
كل شرط يَقْئَضِيه الَكَاحٌ» فذكره في العقد لا يضدٌ؛ وذلك مِثْلُ أن يَتَرَوَجَهَا على أن 
يُنْفِنَ عليهاء ويقسم لهاء ويطأهاء ولا تخرج إلا بإذنه» وأن له أن يُسَافِرَ بها إن بدا له» أو 
َرَج عَلَيْهَا إن شَاءَء ويجوزٌ ذلك . 
وإن شرط لَهّا مالا يَقْتَضِيه يه العقدٌ لا يبطل به التّكَاحُ» وقد الصداق: ويجبٌ لها مَهِدْ 
المثل » سواء كان الكَرْطٌ لها أز عَلَيْهًا. 
أما مالها مثل أن شَرَط آلا يتزوج عليهاء أو لا يَتَسَرَى عليهاء أو يُطَلّقَ صَدَتَهَا 31 
تَخْرْجٌ مت شَاءَث» أو لا يخرجها من بَلَدِهَا ولا يُطَلَقَهًا. 
وما عليها: مثل أن شرط ألا ينفقّ عليهاء ولا يقسم لهاء ويجمعَ بينها وبين ضَدَتَهَا في 
مَسْكَنِ واحلٍ» ونحو ذلك. 
وسواء راد في المهر حَيْثُ شَرَطَ لهاء أو نَقَصَ حيث شَرَط عليهاء أو لم يَزِدْ ولم 
ولو کيا غل أنه إن أَخْرَجَهَا عن الْبَلَد - فمهرّها أَلْمَانِء وإن لم يُخْرِجْهَا فمهرها 
لف فلها مَهْرُ المثل» أَحْرجَهَا أؤ لم يُخْرِجْهًا. 
وقال أبو يوسف: إن أَخْرَجَهَا فعليه ألفان» وإِلاً فألفٌ؛ كما شَرَطَ. 
ل 0 قال في موضع: فَسَدَ التّكَاحُ. 


٣٣ تقدم تخريجه. التهذيب / ج ه /:م‎ )١( 


614 كتاب الصّداق 


قال الربيع : لَيِسَتْ عَلَىْ قَوْلَيْنِء بل هي عَلَىْ حالين؛ وهو كما قَالَ الربيعٌ: حيث قال: 
يفسدٌ إذا شَرَطّتِ المرأةٌ على الزَّوْجٍ آلا يُطلّفَهَا أو لا يَطَأَمَا إلا أن تَشَاءَ هي -: لا يصح 
التكاحء لأنها شَرَطْتْ مَنْمَ حَقٌّ الزوج وَمَفْصود التكاح . 

وت قال لا يبند أراد به إذا شيط الرو اج ألا يطلقها وَلاً يَطْأَمَاء إلا أن يَسَّاءَ هوء 
أو لا يطأها في السنة إلا مرة؛ فلا يبطل التكاح؛ أن الوطءَ حَمَه» وهذا كَرَجُل له على فقير 
دَيْنٌء فقال الفقير له: اذْفَعْ اك ا حتى أؤدّيَّ دينك منه» فاا جان عن 
الركاةء والفقير بِالْخِيَارٍ إِنْ شاع گی دَيْنَهُ منه» وإن شَاءَ لم يُوَدُ منه» وَأَدّىْ من غيره. 

ولو قال رَبّ المال: َل هَذَا الدَيئارَ عن الزكاة» بشرط أن نره عَلََ مِنْ دَيْنِي - لا 
يجوز عن الرَّكَاة ولا قضاء الدين منه. 

ولو عَقَدَ النّكَاحَ بألفي على أن لأبيها ألما صح التكاح» وَقَسَدَ المسمّى» ولها مَهْرُ 
المثل ؛ ؟ لأن قوله: على أن لأبيه ألقّاء إن أراد سوى الصَّدَاق فهو عَقْدٌ في عَفَدِ وإن أراد 
ألف الصّداق فقد شَرَطَ بدّل المتعة لغير الْمَرْأَةِ؟ِ وذلك لا يجوز؛ كما لو ش شَرَط في البيع بَعْضَ 
لمن لغير الْبَائِع . هذا قوله الجديد. 

ا يضح المسكئ» > فقال: إن تَرَوّجَ امرأة 
على أَنَّ لها ألما ولأبيها ألمّاء ولأمها ألما بطل ارط والألوف لها؛ لأنه شرطها في مقاب 
الْبُضع» وهي مالكة لِلْبْضعء فَحَصَلَ قَوْلاَنِ في قَسَادٍ الكَسْمبَة . 

ومن أصحابنا مَنْ قال: المسكى فَاسِدٌ قولاً واحدّاء ولها مهرٌ المثل . 

وما [قال]'"' في القديم َرَادَ إذا نَكَحَهًا على ثلاثة آلافوء فشرطت هِيّ على نَفْسِهًا أن 
يَدْقَعَ ألمًا إلى أبيهاء واا اا و غ م وها لا ل اول يضر العقدد. 

ثم ذكر الْمُرَنِينُ بعد هذا ل - فقال: 
كح امراء على الف ا للا - کان جائرٌ 

وصورةٌ هذه المسألةٍ أن يَنْكِحَهَا يَنْكْحَهًا على ألْمَيْنِء 0 الألفين إلى أَبِيهَاء 
فلا يفسدٌ المسمّى؛ لأنه لي ر ¿ تَهبَ إِخْدَى الألْمَيْنِ من الأب» 
أر وكلت الات يقي )دى الألن .لها ووعة هة التاق الأب :من البراة أى لوكبلة 
بقيضه بدلا يون في العقدء هذا إذا كان مِنْهَا على سيل الْوَعْدٍ. 

فإن كان على سبل الشَّرْطٍ يفسدٌ المسمّى أيهما شرط . 


ا 
4 
± 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) .في : ذكر. 


كتاب الصداق 

وقيل: إن شَرَطْتْ هي لآ يَفْسَدُ المسكى» وإن شَرَطَ هو عليها يَفْسَدُ الْمُسَتَى؛ لأنه 
رط عليها من ملكها ما لا يقتضيه العقدٌ. 

إذا شَرَطَ الخيارٌ في التكاح» نظر: إن شَرَطّ في المنكوحة لا يصِمٌ التّكَاحُ؛ لأنه 
ار أرقت از ارو بيد سوط الشيان فا #الصر فك 

وعند أبي حنيفة : يصحٌ التَكَاح ويبطل الصَّوْط . 

أما إذا شرط الخيارٌ في الصَّدَاق هما أو لأحدهما ‏ يصح النّكَاحُ» ويفسدٌ المسئى» 
ويجبٌ لها مَهْرٌ المثل» وقال في القديم: د يَفْسَدُ التّكَاحُ . 

واختلفوا في وجه قَسَادِه. 

منهم من قال: إنما يفسدٌ لِفَسَادٍ الشَّوْط وقال في ج جَمِيع الشوُوطٍ الفاسدة: يقسد 
التكاحُ في القديم . 


ماه 


ومنهم مَنْ حَصَّهُ بِشَرْطٍ الخيار وقال: لأن الخيار في أَحَدٍ الْعِوَضَيْنِ يوجبُ الْخِيَارَ في 
الَاني» ويصيدٌ كأنه شرط الخيار ف في الْمَْكُوحَةٍ . والله أعلم. 


aS 
قال الله تعالى : لوإن طلقمو طلقوُن من قبل أن شمن وذ قَرَْكُمُ هن َريضَة يضف‎ 
مَا قَرَضْكُمْ إلا أن يَعفُونَ أو يَعْفْوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقَده التكاح .. ...© [البقرة: ۲۳۷] الآية.‎ 

المرادُ من الآية : أن الرَّوْجَ إذا طَلَّنَ امْرَأتَهُ قبل الدُحُولٍ بها يتتصفتُ الصَّدَاقُء فلا يَجِبُ 
على الزَّرْج إلا نِضْفَهُ. ٠‏ 

قوله : «لإلاً]7" «أن يَعْقُونَ؛ المرادٌ منه : الرَّوْجَانٍ معناه: إلا أن تَعْقُو المرأةٌ عن حَقَّهَاء 
فيعود جميعٌ الصَّدَاق إلى الرّوْج. 

11 قو الذي يِه عُفْدَةٌ التكاح». 

اختلفوا فيه: فقال قوم: أراد الرّوجء وهو قول علي؛ وبه قال سعيد بن المسيب» 
وشريح» ومجاهد» ومذهب أبي حنيفة» وقول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الجديد معناه: 
أو يعفو الزوجٌ عن حَمَهِ» فيخلص لها جميع الصَّدَاقٍ . 

وقال قوم: الذي بيَدِهِ عقدة التّكَاح وَلِنُ المرأة» وهو قول ابن عباس» والشافعي - 


)١(‏ سقط في أ. 


طن كتاب الصداق 
رضي الله عنه ‏ في القديم؛ لأن عُقْدَةَ التكاح في الحال بيده» وأما الزوج فَكَانَ بيده قبل 
الْفِرَاقَء معناه: يَنْتصِفُ الصَّدَاقُء إلا أن تعفو المرأةٌ عن حَقَّهَا إن كانت مِنْ أَهْل العفو أو 
يعفو وليّها إن لم تكن هي من أَمْلٍ العفوء فيعود كل الصّدَاقٍ إلى الزَّوْجء وخرج مِنْ هذا أنه 
لا يجوز للوليٌ أن يُتَرىء الَو عن صَدَاق وليه اليب . 

إن كانت بكدًا فالمذهت أيضًا أنه لا يجوز وهو قوله النجديد: 

وعلى قوله القديم: يَجُورُ للأب» وللجد أن يُبََىءَ عن صَدَاقٍ الِْكْرٍ الصَّغِيرَةِ العاقلة 
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بعد ما طلَقَهًا الزوجٌ» ويختصنٌ بالأب الا لأن كَمَالَ بي يمنعهما من ترك النّظر 
لول فقد يريان التظر في العفو ترغيبًا لِلحْطًاب فيهاء ولا يجوز قبل الطَلاق؛ لأن الزَّرْجَ 
ريما يدخلٌ بها بعد الإبراء» فيفوت بُضَعْهَا مَجانًا. 

ويشترط أن ككُونَ عاقلة؛ لأن المجنونة لا يَوَعَتٌ فى يَكَاجَهَا فلا يجوز إسقاط حَمهًا 
طْمَعًا لرَعْبَةِ الْحطَّاب فيهاء وأن يَكُونَ الصَّدَاقُ كينا في ذِمّةِ الرّوج» فإن كان قد قَبَضَهُ أو كان 
عينًا لا يجوز إبطال حَمَهَّا عن الْعَيْنِ . 

عل بجر الابراء غن شاق يلالق عن هنا الفوال؟ هان 

الأصح: لا يجورٌ؛ لأنه لا يلي مالهاء فإذا عَمَا أَحَدٌ الزّوْجَيْنِ عن نَصِيبه [كان مِنَ 
الصداق بعد الطلاق قبل الدُّخُولَ لا يخلو؛ إما أن]”' كان الصَّدَاقٌ عَيْنَا أو دَيْنَا. 


فإن كان عيئًا نُظِرَّ: إن كان [عينًا]" في يَدِهِ [فكان]”" هو العافي» فهو هبةٌ نصفه» فلا 
بد من تَمْلِيكهِ وقبولها وقبضها. 

وإن كانت هي العافية؛ فهو كما لو وَهَبَ شيئًا من إنسان» وهو في يَدِ المتهب» 
فيشتر ط الگمليك والقبول» ومضى إمكان الْمَبْضٍء فهل يجوز هَذَا التمليك بلفظ الْعَفْوِ من 


والثاني: لا يجورٌ كَسَائِرٍ الكَمْلِيكَاتٍ والمرادٌ بالآية إذا كان الصَّدَاقٌ دَيْنَاء وإن كان عَيْنُ 
الصَّدَاق في يَدِهَا؛ِ فإن كانت هي العافية» فلا بدَّ من الكّمْلِيكِء وكان القبولَ والتسليمٌء وإن 
كان هو العافي قلا بُدّ من الْقَبُولِء وَمَضَىْ إمكانٌ القبض - كما ذكرنا في جَانِبٍ الرَّوْج. 

وإن كان الصَّدَاقُ دَيْنَاء أو كان بعد تَلَفيِ العين» فان كان العافي من هو في ذشيد فاد بة 


(۲) سقط في أ. ١‏ 


كتاب الصداق ا متخ /[[6 
من أن ينفذٌ ويملكٌ» ويقبله الآخر ويقبضه. 


وإن كان الْعَافي هر الآ فيجوز بلفظ الكَمْليك والإبراء والعفو. ولا يحتاح إلى 
الْقَبُولٍ؛ لأنه مَحْضٌ إِسْفَاطٍ . 


قصل فيمًا لو عا د الصَّدَافُ إلى الزوْج 

إذا عاد الصَدَاق | إلى الرَّوجء ثم طَلَّقَهَا قَبنَ الذخول - نظر إن عاد إليه من جهة أجنبئّ » 
gS‏ 
قيمَيّه» أو نصف فَيمَةٍ مثله إن كان مثليًا؟ ‏ فيه قولان. 

وكذلك لو ارْئَدّتْ قبل الول بعد ما وهبت الصّداق منه» أو قَسَمَّ أحدهما التكاح 
رص يي ES‏ ما 

والثاني - وهو الأصحٌ. واختيارٌ المزنيّ: لا يرجعٌ عليها بث بشئء ؟ لأنها عَجَلَتْ ل له ما كان 
جف بالطّلاق؛ كما لو عَجلَ الزّكاةَ قبل الحَوْلٍ لا يطالب بها بعد الحَوْل. 

أما إذا كان الصَّدَاقٌ ديئاء نظر إن قبضته ثم وهبت منهء ثم طَلَّقَهَا َل الدّخُولٍ - فهو 
كما لو كان [عَيَا]“ فوهبت منه» وإن لم تَفْيِضَهُ وَأَبْرَآثْ ذِمَتَهُ ثم طَلَمَهَا ‏ هل يرجعٌ عليها 

وإن ارْتَدَتْ فبكله فقد قِيلَّ: فيه قَوْلَآَنِ كالعين. 

والصحيحٌ من الْمَذْهَب: أنه لا يرجعٌ بشيءِ قولاً واحداء وهو قول أكثر آهل العلم؛ 
لأنها لم أځذ منه شيئّاء قَصَارٌ كما لو لم يسم لها مَهْرًا. 

وعند أبي حنيفة : إن كان الصَّدَاقٌ متقومًا أو يليا متعيتاء فوهبت منه - لا يرجع عليها 
بشَيْء ۰ ا ثم وهبت منه نصف الصَّدَاقٍء ثم طَلَّقَهَا الزوجُ قبل 
الدخول ‏ هل يرجع عليها بِشَيْءِ 

هذا ينبني على هِبَة الكل. 

إن قلنا هناك : : يرجعٌ فيهاء فها هنا يرجع يِنِضفب الصَّدَاقء ثم هَلْ يَأَخُذُ الضف القائم 
له أم يأخذ يضفت ما هو فام في يَدِعَاء ونصف ما فات؟ : 


)١(‏ في د: عبدًا. 


كتاب الصداق 

فيه قولان؛ كما لو أَضْدَقَهًا عَبْدَيْنِء فهلك أحدُهماء ثم طَلَّقَهَا قبل الدُّحُولٍ ‏ هل يَأَحُذُ 
جَمِيعَ العبدٍ القائم» ويكون الكَالِفُ مِنْ حَقَّهَاء أم يَأْحْذٌ نصف الصَّدَاقء ونصف قَيمَةٍ الْمَالِكِء 
ويُجْعَلُ الْهَالِكُ من حَقّهَا جميعمًا؟ فيه قولان. 

فن قلنا: إن حِبَةَ الْكُلَّ لا يبي عليها شَيْءٌ؟ فها هنا أقوال: 

أصځها : لا برج عله شيع .وقد تكن ع ف الل اللي عة اليد 

والثاني: يَأَحُذ جَمِيعَ الَف الْبَاقي» ويجعل الموهوب من حالص حَقًا . 

والثالث: يرجم عليها بنصف ما بقي في يَدِمَاء وهو ربع الجملةء ويجعل الفائت 
بالهبة من الْحَمَيْنٍ جَويعًا؛ لأنها وهبت مشاعًاء فجعل كأنها عَجَآَتْ نِضْفَ حَقَه ووهبت منه 

وعلى هذا لو بَاعَ عَبْدَا بنَوْبِء ثم وهب مشتري الثوب الثوب من بَائِعِهِ؛ ثم وجد بَائِعَُ 
بالعبد عياء فأراد رَه في حال قيا العبدِء واسترداد قيمة النّوب» أو بعد تلف العبدٍ أَرَادَ د 
الأزش - هل له ذلك أم لا؟ 

فعلى وجهيّن بناءَ على قَوْلَيْ مِبَةٍ الصّدَاق. 

وإن بَاعَ الْعَبدَيْنِ» 3 ثم أبرأه عن الدَيْنِء ثم وجد مسري الع به عيبّاء وأراد ردّه» وأخذ 
الثمن» أو كان تالقًا اراد َخْدَ الأزش - فهو كما لو كان الصَدَاق دَيْنَا فأبرأته. 

أما.إذا اشْئَرَئ شيئاء ثم وهب المشتري المبيعَ من الَْائِع قبل فع النّمَنِء ثم أفلس - 
فالبائعُ يُضَارِبُ الغرماء بالكَمَنِ قولاً واحدًا؛ لأن حَقَّهُ في النّمَنْ ولم يصل ! ليه الثمن . 


01۸ 


و ققدي مر و و ا O‏ معو 
فصل فِيمًا لو خالع قبل الذخول 
إذا حَالَعَ الرجل امرآتةُ قبل الدّخول - نُظِرَء إن حَالَعَهَا على شَيْءِ غير الصَّدَاقٍ يثبت له 
عليها الْمُسَمَىْ في الْخُلْع ولها عليه صف الصَّدَاقٍ 


وإن خَالَعَهَا على الصَّدَاقِ لا يخلو إما أن خَالَمَهَا على جَمِيع الصَّدَاقِء أو على نِضْفِهِء 
فإن خَالَعَهًا على جَمِيعهِ ‏ عيئًا كان الصَّدَاقٌ أو دَيْنَا ‏ فقد خَالّعها على مَالٍ له» ومال لها؛ لأن 
ضفب الصّدَاقٍ يعودٌ إليه بالطّلاق قبل الدّخول» والبينونة واقعة لا يصح تسمية نصيبه. 


eg oui 3‏ ر aos‏ 
وفي صِحَةٍ تَسْميّةِ نصِيبها فؤلان. 


)١(‏ سقط في أ. 


كتاب الصداق مم همس 818 

فإن قلنا: لا يصحٌ. فنصفتُ الصّدَاقه لها تابث ويجبُ له مهرٌ المثل على أصَحٌ 
القولين. 

وعلى اللّانى : قيمة الْعَيْن إن كَانَ الصَّدَاقٌ عيئّاء وإن كان دَيْنَا فمثله . 

وإن قلنا: يصح تسمية نصيبهاء فهل يرجمٌ الزَّوْجٌ عليها بِشَيْءِ؟ فيه قولان: 

أحدهما: زلا يرجع م عليها]("2 بشيء » وجعل كأن الْخُلْعَ وَقَعَ على تَصِيبَهَا من الصَّدَاق 
فحسب . 

الاي يرجعٌ عليها بِنِضف بَدَلٍ الْخُلْم وهو نصففُ مَهْرٍ المثل في قول» ونصف قيمة 
الْعَيْنِ في الآخر . 

فأما إذا خَالمَهًا على نِضفب الصَّدَاقٍ ‏ نظر إن قال: حَالَمْئُكِ على د تَصِيبكِ صح ويسقط 
عن الزَّوْجٍ جميعٌ + السداق إن كان ناء .وإن كان عا عاذت إليه كلها وإن العا على 
صف الصَّدَاقٍ مطلقًا فقولان: 

أحدهما: يَنْصَرِفٌ إلى نصيبها. 

والثاني - وهو الأصخ: يقع شائعًاء لاطي حبصيو رمت فج 
ا بيخ ب شب 

إن قلنا: a‏ فنصف الصّدَاق لها بَاق»ء وعليها بَدَلُ الْخُلْع في قول كمال مَهْرٍ 
الْمِئْل» والآخر نصف قيمة الْعَيْنِ . 

وإن قلنا: يصح في نصف تَصِيبِهَاء فهل يرجعٌ [الزوج]" عَلَيْها بِسَيْء؟ 

فعلى قولين كما ذكرنا: أحدهما: ل وجعل كأن الخلعَ وَقَعَ على نِضْفٍ نصيبها من 
الصَّدَاق . 

م عن الْخُلْع. وهو نصفُ مَهْرٍ المثل في قول. 


ا ف 


ا الى الل نر ا سه ااه 
إذا كح امرأةً على مَهْرٍ فَاسِدٍ من حَمْرِ» أو خنزير» أو نحوه ‏ يجب لها بالعقدٍ مَهْرُ 
الْمثلء فلو أبرأته عن العقدِء أو عن المسمّى الفاسد ‏ لا يصح الإبراءٌ فلو أبرأته عن مَهْرٍ 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 


د ل سسب سس ححححجببببي کتاب الضداق 
المثل إن كان معلومًا عندها يصّمَء والاعتبار بعلمها. 

وإن كانت جَاهِلَّةَ فقولان: 

أصحهما : لايصحٌ للجهل . 

والثاني: يبرأ عن اقل ما يمن وهو القدرٌ الذي يُعْلَّمُ أنه لا ينقصُ عنه. 

فإذا نَكَحَهَا مفوضة» ثم أَبْرَأتِ الزوج عن الفرض - لا يَسْقُطُ حقّهاء بل لها طَلَبُْ 
الْمَوْضِ . 

ولو أَبْرَآنُهُ عن مَهْرٍ المثل قَبْلَ الدّخول» إن قلنا: لا يجبُ المهرٌ بالعقد- لا يصح 
الإبراء؛ لأنه برا قبل الوجوب . 

وإن قلنا: يَجِبُ بالعقدِ» أو أبرأته بعد الدخول ‏ يصحٌ إن كان مَعْلُومًا عِنْدَهَا. 

ولو أَبْرَنَهُ عن المتعة قبل الطّلآق لا يصحٌ؛ لأنها لم َب بعدء وإن أَبْرَأْثْ بعد 
الطّلاقء فهو كالإبراء عن الْمَجْهُولٍ. 

وإن تيقن أن مَهْرَهَا لا ينقصُ عن الألفىء ولا يزيد على الألفين ‏ فالوجة أن تبرئه عن 
ألفين» فإن فصت الأقلّ وهو الألف» وحللته أو أبرأته مما بين ألف إلى ألفين صح» ثم بَانَ 
أن مَهْرَمَا آَلْمَانِ فأقل ‏ فقد بَرِىءَ عَنْهُ وإن بَانَّ أكثر من ألفين تجبُ عليه تلك الزيادة. 

وكذلك إن دَقَمَ إليها الأكثرٌ وهو ألفان» وحدَّلها ما بين ألف إلى ألفين ‏ صح.ء ولو بَّانَ 
أن مهرها أقلٌ من ألف مثلاً تسعمائة ‏ يجب عليها رَد مائة؛ لأن الكَخْلِيلَ لَمْ يَقَعْ عنهاء إن 

' وإن كان من جهته بأن أَعْطَئ الأكثر» فلا يصح إلا بلَفْظٍ صَالِح لِتَمْلِيكِ الأَعْيَانِء إلا أن 
يَكُونَ ما:قبضت هَالِكَاء فيصح بلفظ الإبراء والگخليل والعفو. والله أعلم. 


باب الحم في الدّخُولٍ وَإِغْلآقٍ الاب 
يجوز ر للمرأة حبس نَفْسِهًا عن الرّوج لاستيفاء ۽ جبويع الصَّدَاق حا إن كانع الصَدَاقٌ 
حالاً» وإن کان وجا لم يكن لها 7 عَيدَنُ نفسهاعنه لاحات لأا ريت تابر عتما وإن 
حل الأجل؛ لأن العقدَ لم يثبت لها ذلك؛ هذا كما أَنَّ الَْائِعَ يجوز له حن [المبيع لاستيفاء 
الثمن» لأ اذ DE U‏ 
وإن گان بَعْضٌ]“ الصَّدَاق حال والبعضٌ مجلا - لها مَنْعُّ الس لاستيفاء الْقَدْرِ 


o۱ 


كتاب الصّداق 
الحالٌ. وإن كانت المرأةٌ صغيرة أو مَجُْوَةَ يَجُورُ لوليّها ‏ مَنْعْهَا حتى يَفْيضَ الصداق. ٠‏ 

وإن قَبَضَّتِ الصداق» أو كان مُوَّجَلاً - لَزِمَهَا الكَمكِينٌ» وتسليم التّفس إذا طَلَّبَ الزوجٌ 
ولم یکن لها عُذر فإن استَمهدث بوتا أو يومين لمصْلِحَ عَأنََا ‏ أمهلت» ولا تجار في 
الإمهال ثلا لَه أيام . 

فإن كانت الاعف ارقا مها N‏ [ولكن لا يَطَوْهَا الزوج؛ كما لو 
كانت رَنْقَاءَ أو قَْنَاءَ يَجِبُ عليها تسليم التفس]“. 

وإن لم يمكن وطؤها بأن كان صغيرةً لا تحتمل الْوَطْءء أو بها مَرَضٌ أو هُرّالٌ لا 
تحمل معه الْجَمَاعَ ‏ تُمهل إلى أن تَصِيرَ مُخكولة. 

ولو قال الزوج: سَلَّمُوهَا إليّ ولا أُجَامِعْهَا حَنّى تحتمل ‏ نظر إن كانت صَغِيرَةَ لوليّها 
المنعٌ» وإن كانت مريضة تُسَلَُمُ إليه؛ لأن تعهدَ الصغيرة بالحضانة من القريب أَهْدَئْ إليها 
وَأَوْلَئ بهاء وإذا كانت المرأةٌ بهذه الصف لا يجب على الزَّوْج تَسْلِيمٌ الصَّدَاق. 

وإن س جاهلاًٌ بالحالٍ أو عالمّاء هل [له أن]”' يَسْتَرِد؟ فيه وجهان: 

أحدّهما: [له ذلك؛ كما لآ يَجِبُ الكَسْلِيمْ ابتداءً . 

والثاني : ليس له ذلك؛ كما لو تَبَوَعَ بتسليم المبيع قبل قنِض النّمَنِ]”" ‏ لم يكن له رَدْهُ 
إلى حَبْسِهِء وإذا كان الزوجٌ صغيرًا لا يجامعٌ مثله لها مطالبتُه بالمهر. 

وإذا اخْتَلَفَ الرَّوْجَانِء فقال الزوجُ: لا أدفع الصَّدَاقَ حتى تُسَلّمِي نَفْسَكِء وقالت 
المرأةٌ: لا أُسَلّمُ مَا لَمْ أَقِْض الصَّدَافَ] - ففيه أقوال: 

أحدهما: لا يجبران» بل أيهما تَبَرَعَ بالتَسْلِيم أَجْبْرَ الآخن. 

والثاني: يُجْبَرَانِء فيؤمر الزوجٌ بأن يَضَعَ الصّدَاقَ عند عَذْلٍ» وتؤمر المرأة بالتمكين» 
ثم يُدْقَعُ الصَّدَاقَ إليها. 

والثالث: يجيه الزوج أولاً على تَسْليمٍ الصداق؛ لأن ما عنده لا يفوت بالگسليم» 
بخلاف الْبُضْعء فإن قلنا: لآ يُجْبَرَانِء فلا نفقّة لها في الامتناع . 

وعلى القوليّن الأخيرين: يَجبٌ. 

ولو مَكنَتِ المرأةٌ نفسها مرة مُتَبيَعَةَ قبل استيفاء الصَّدَاقَ ‏ لم يَكُنْ لها بَعْدَ ذلك مَنْمُ 


فك كتاب الصّداق 
مواق تائيه ل 0 - رحمه الله كما لو تَبَرَعَ بتسليم المبيع قبل قَبْضٍ 
اللَمَنِ لم يك له بعد ذلك ركه إلى ب حَبْسه كقبض النَّمَنِ. 

ولو أكْرَمَهَا الرّوْجٌ» فَدَخَل بِهّاء هل لها بَعْدَ ذلك منعٌ الس لاستيفاء الصَدَاق؟ 

فيه وجهان: أصكّهما: لها ذلك؛ كالمشتري إذا غَصَبَ المبيعَ من الْبَائِع قبل أداء 
اللَمَنِ - للبائع رَه إلى حَبْسِهِ. 

وَالنَاني: ليس لها ذلك؛ لأن الْهْضعَ بالوطءِ صَارٌَ في حُكُمٍ الكَالفب؛ كالمبيع | إذا أَحَذَهُ 
الْمُشْكَرِيء وَمَلَكَ عنده ‏ لم 07 لايع بعده إلا المطالبة بالشمن» وكذلك لو سَلّم الول 
الصغيرة والمجنونة إلى رَوْجِهًا قَبْلَ أَحَذٍ الصَّدَاقٍ . 

فإن بَلَعَتْ وَأَقَاقَتْ قبل أن دَحَلَ بها الزوجء فلها مَنْعٌ تَفْسِهًا لقبض الصَّدَاق وإن كَانَ 


بعد ما دَخَل بها فوجهان. 

وإذا كانت المرأةٌ صغيرة لا تحتملٌ الْجمَاعَ» أو مريضة ليس للزوج وَطؤُّهَا حتى تَصِيرَ 
مُحْتَمِلَة . 

ولو وَطِىءَ الزوجٌ امرأتة» فَأَفْضَامًا ‏ لم يكن له العودٌ إلى مباشرَتهّاء حتى ثَيْرَاً البرء 
الذي إن أعاد لم ينكأمًا. 


وإن اخْتَلََا في البرء: فقال الزوجٌ: قد بَرِدَتْ وأنكرت ما يَدَعِيهِ الزوجُ ‏ يحتملٌ أن ترى 
أربعٌ نسوة عدول» فإن قلن: صَارَتْ محتملة» أجبرت على التمكين. 

وإذا خَلا رَجَلّ بامرآته ولم يدخل بها فلا ار لتلكِ الْخَلوةِ على قَْلِهِ الجديدٍء وهو 
المذعث» حتى لو طَلَْقَهَا بعد الْحَلْوَةِ لا يجب إلا صف المهرء ولا عد عليها. 

ولو اختلفا في الإصابة فالقول قول مَنْ يَنْقِيهَا كما قبل الْخَلوَ؛ وهو قول ابن مسعود» 
وابن عباس - رضي الله عنهما -» لقوله تعالی : ون طلَفتْمُوُمُنَ من قبل أن تَمَسْوُ مَسُوُهُنّ وَقَدْ 
قَرَضتُم لَهُنَّ فَريضّة فَنِضفُ ما قَرَضْكّحْ4 [البقرة: .[YTY‏ 

ان ع المهر بالطلاق قبل الْمَسِيسِء والمسيس ها هنا لم يُوجَدُ. وفي القديم 
قولان: 

أحدهما: لا يتعلّق ِالْخَلوَةٍ من هله ء الأحكام ولكنها دليل الإصابة» حتى لو 
اخْتلهًا في الإصَابة قبل الْكَلْوَةِ ‏ فالقولٌ قول مَنْ ينفيهاء وبعد الْحَلرَةٍ القول قول مَنْ يثبتها؛ 
وبه قال مالك . 

وقيل: قوله القديم: إن الْحَلْوَةَ كالإصابة في تَقْرِيرٍ المهرء وإيجاب الْعِدّةِه وإثبات 
الوَجْعَة. ' 


كتاب الصداق o۴‏ 
وقيل لا يت الزجعة: 
وعند أبى حنيفة: الخلوةٌ الد توب العدة» وتقر المهرء ولكن لا تثبت 
الوججعة: 


وأما الخلوةٌ المَاسِدَةٌ فلا حُكُم لهاء وهي أن يَكُونَ نّم مانمٌ شَرْعِيٌ من حَيْض» أو نِفَاسِ 
فيهاء أو إحرام» أو فرض صوم في أحدهماء أو كان فيه مائ طبيعيٌ من قرن أو رتقو. 

أما إذا كان المانع م الطبيعيٌ فيه كَالْجَبٌ والْعْنَة دقالوا:" اللو عه م بد ونين 
على بَعْضٍ هَذِهِ الْمَوَاضِع . والله أعلم بالصواب. 


بات المُئْعَةِ7١)‏ 
قَالَ الله تَعَالَ : وَل لْمُطَلَّمَاتِ ماع بِالْمَعْرُوف حَمًا عَلَى الْمَقِينَ) [البقرة : ا[ 
المتعة في الشّْعٍ اسم a‏ 
َدَنَةِ فُصُولٍ: فيمن يستحقٌّها من النَّسَاءِ وفي الفرقة التي تُوجِيّهَاء وفي قَذْرِهًا. 
أما الأولٌ: فالمطلقات قِسْمَانِ: مطلقة قبل الذخُول» ومطلقة بَعْدَ الدُخُولِ. 


)١(‏ المتعة لغة التمتع» أو ما يتمتع به كَالْمَئَاع» وهو ما يتمتع به من الحوائج» وشرعًا: مال يجب على الزوج 

دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط. ١‏ 

المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بتسمية صحيحة» أو فاسدة» أو فرض صحيح» فلا متعة 
لهاء وإن لم يجب بأن كانت مفوضة» فلها المتعة» لقوله تعالى لا جُتاح عَلَيكُمْ إن علقم لاء مالم 
تَمَسُومُنَّ أو تَفْرِصًُا لَهُنَّ فَريضَّة وَمَتُعُومُنَ» ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء» فيجب لها متعة للإيحاس 
. هذا بالإجماع. 

والمطلقة بعده تستحق المتعة بقي المهر أو أسقطت» لقوله تعالى لوَلِلْمَطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بالْمَعْوُوفِ» 
وهذا عام في المطلقة بعد الدخول وقبله وخصوص فتعالين أمتعكن» وأسرحكن؛ ولأن المهر في مقابلة 
منفعة يضعها وقد استوفاها الزوج» فيجب للإيحاس متعه» وتجب المتعة» بكل فراق يحصل في الحياة 
من جهته لا بسبب من جهتها كالطلاق. 

وكل فراق منها أو بسببها فلا متعة لهاء وإن لم يجب لها مهر لأن المهر يسقط بذلك» ووجوبه 
آكد» وتجب المتعة لسيد الأمة» وفي كسب العبد؛ كالمهر. ومعلوم أن السيد لو زوج عَبْدَهُ أمته» ثم 
فارقها ‏ لا متعة لها؛ كما لا مهر. 

والمستحبٌّ في المتعة ثلاثون درهمّاء أو ما قيمته ذلك قال البويطي: «وهذا أدنى المستحب» 
وأعلاه خادم» وأوسطه ثوب» ويسن أن لا تبلغ نصف المهر المثل» فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية. 

قال البلقيني «ولا يزيد وجوبًا على مهر المثل» ولم يذكروه» ومحل ذلك إذا فرضها a‏ وله 
نظائر منها أن لا يبلغ بالتعزير الحدء ثم إن تراضيا على شيء فذاك ظاهرء وإن تنازعا في قدرها كَدَرَهَا = 


o4‏ كتاب الصّداق 

أما المطلقة قبل الدّحُول: نظر إن لم يكن فُرضيَ لهاء » فلها المتعة؛ لقوله تعالى: «لآ 
جاح َي | إن طلقم النّمَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَ أو تَفرضوا لَهُنَّ فَريضّة وَمَتُعُوهُنَ4 [البقرة: 
e‏ 

وإن .كان :قد:قُرِضَ لها فلا متعة لهاء سواء كان الفرضٌ مُسَعَى بالعقد» أو فُرضَ بعد 
أو وجب لها مهرٌ المثل بفساد النَسْمِيَةِ في العقدٍ. 

قال ابن عمر: لكل مُطَلْقَةِ متعة إلا التي قُرِضَ لهاء ولم يُدْخَلْ بهاء فَحَسْبْهًا ضف 
الَمَهْن: 

آم المطلقة بعد الدشول سواء قُرِضَ لها أو لم يُفْرَضْ؛ لأنه يَجِبُ لها مهرٌ المثل 
بالدخول ‏ فهل تستحقٌ المتعة؟ 


فيه قولان: 

قال في القديم» وبه قال أبو حنيفة : لآ مُنْعَةَ لها؛ لأنها تستحنٌ المهرّ؛ كالمطلقة بعد 
الْمَرْضٍ قبل الول 

وقال في الجديد: لها المتعة؛ لقوله: طوَلِلْمُطَلَقَاتِ ماع بِالْمَعْدُوفي» [البقرة: 
١ء‏ وقال تعالى: فال أمنكنَ» [الأحزاب: 18] وكان ذلك في نْسَاءِ دَحَلَ بِهِنَّ 
النبييٌّ ا - كَالْمُطَلقٍَ بعد الْمَرْضٍ قبل الْمَسِيسِ؛ لأنها اسْتَحَقَّتِ الصَّدَاقَ لا 
بمقابلة عِوَضٍء فلم تستحق التعة» والمطلقة بعد الدّخُولٍ استحقت الصَّدَاقٌ بمقابلة إِثُلآف 
البْضْعء فيجبُ لها المتعة بِالْفِرَاق. 

أما ‏ الفصلٌ النَانِي في بيانه الْقُرْقَةٍ التي توب المتعة: نقول: أما فرقة الموت لا 
.توجبها؛ لأن الزوج لم يُوجِبْهَا بِالْفِرَاقء إنما اختطف قهرًا. 

وأما فرقة الْحَيّاةِ: نظر إن صَدَرَتْ من جهة الرّوْج لا لمعنى فيهاء أو من جِهَةٍ أجنبيّ» 
فتوجب المتعة في ما:صدر من جهته؛ ؛ مثل: أن يُطَلّقَ أو يَرْتَدٌ أو يسلَمٌ» أو يُلاَعِنَ» فهو 
كَالطّلاق في الكَْسِيم الذي دَكَرْنَاهُ؛ وكذلك إذا خَالَمَهَاءِ لآن الْخُلْمَ ‏ وإن كان يته بها - 
فالمغلب فيه جات الرؤْج؛ لأنه ينقد بالطّلاق» وَيُخَالِعُ مع الأَجْتبِيَ . 


= القاضي باجتهاده بحسب ما يليق بالحالٍ معتبرًا حالهما من يسار الزوج وإعساره ونسبها وصفتها لقوله 
.تعالى ومع مَنحُوهُنَّ عَلَىْ الْمَوْسِع قدره وَعَلَى لْمُفْتر قدره وَلِلْمُطْلْقَاتَ مَتَعٌ اع بِالْمَمْدُوفِ» وقیل يعتبر حاله 
«فقط لظاهر الآية كالتفقة» وقيل حالها فقط لأنها كالبدل عن المهر. وهو معتبر وقيل لا يقدرها بشيء بل 
الواجب أقل متمولء كما يجوز جعله صداقًاء وفرق بأن المهر بالتراضي» وعلى تقديره يجب ما يقدره 
ما لم يخالف المندوب. ينظر نص كلام شيخنا محمد جوهر في هر الزواج. 


كتاب الصداق o0‏ 

وكذلك لو فَوَضَ الطَّلاقَ إليها فَطَلَمَّثْ تَفْسَهَاء أو علق طَلدََهّا بدخول الدّار فدخلت» 
SS‏ 

وما صدر من جهة أَجْييٌ ؛ مثل: أن تُرْضِعَ أمّ الرّؤج أو اكه الرَوْجَة الصغيرة» أو 
لزه الات ا 0 َكب لها الْمْعَةُ. 

وكذلك لو خَالَعَهَا مع أجنبيٌ 

وإن صَدَرَتٍ الفرقةٌ من جهتهاء أو من الزّوْجٍ لمعنى فيها ‏ قلا نُوحِبُ المتعة؛ كما لا 
نُوجبُ نِضْفَ المهر إذا كان قبل الدُّخُول؛ مثل أن رَد المرأةٌ» أو تسلم» أو ترضعء أو 
تَْسِحَ الاح بِعَيْب الرّوج» أو يَفْسِحّ الزَّوْجّ بعيب فيها؛ لأنه وإن كان من جهته فهو لمعتى 
فيهاء أو الأمة عتقت تحت عَبْدٍ ففسخت التَّكَاع ؛ فلا مُنْعَةَ [لها]. 

ولو رَوَّج الذّمّنُ ابنته الصغيرة من الذَّمِىٌء ثم أَسْلَّم أَحَدُ أَبَوَي المرأة - حُكِمَ بإسلام 
الزَّوْجَةَء وارتفاع التكاح» ولا متعة لها؛ لأن ازتقاع التاحَ بسبب الإسلام. 

ولو ارد الرَّوْجَانِ معّاء فهل لها المتعة؟ فيه وجهانء بناء على أنه إذا كان كَبْلَ 
الذخُول» فهل لها ضف الْمَهْرِ؟ فيه وَجْهَانِ: 

أصحهما: أنه لا يجبُء وكل فرقة تُوحِبُ الْمُئعَة» فإن كان قَيْلَ الفرض بَعْدَ امّيس - 
فلها نصف [المهر]"ء ولا متعة لها. 

وما لا توجب المتعة» فإن كان بَعْدَ الْمَرْضٍ قبل المسيس - لا يجب" نِضْفَ الْمَهْر 
إلا الزوج إذا اشترى رَوْجَتَهُ يرتفعُ العم ولا متعة لها لون كان بعد المرض قبل امسن 
يَجِبُْ نِصْففٌ المهر]“؛ لأن المهر يَحِبُ بالعقد ايء والمتعةً تَحِبُ بالطّلاق فيكون 
للمشتري . 

فلو أوجبنا عليه المتعة لأَوْجَبِنَا له عَلَىْ نَفْسِهء فلم يَجِبْ. 

أما الكلامٌ في القدر: فليس لأقل المتعوّء ولا لأكثرها تَقْدِيدٌ بل ذَلِكَ إلى اجْتِهَادٍ 
الْحَاكِمٍ يوجبها على حسب حَالٍ الرّوج من اليّسَارٍ والإعسار. 

قال الله تعالى: اومتعوه على الوس فده وع الْمُقْتِر قَدَرُهُ» [البقرة: 775] 
فالمستحبٌ على الْمُوسِرٍ حَادِمٌ وعلى المتوسط تَلانُونَ ِزهمّاء وعلى المقتر قَدَرُهُ 


(۱) في : لهؤلاء . 
(۲) في أ: المسمى. 
(4) سقط في أ. 


٠ كتاب الصّداق‎ | Î 
وروي عَنِ ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُما - أنه قَالَ: أَكْدَد الْميْعَةٍ لْمْمْعَةٍ حاو وَأَكَلّهَا مِفَْعَة‎ 

ي قَذْ ر أي وإن َل جار ويجورٌ أن يُرَادَ على نِضفف المهر. 
وقال أَبُو حَنِيمٌة : لا يُبْلَعُ بالْمْمْعَةٍ نصفُ المهر؛ 


م 


َابُ الوَلِمَةٍ 
روي عَنْ اتس أن الى كلل رَأَئ عَلَى عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بن عَْفي أَثْرَ صُفْرَة. قَالَ: «مَا هدًا»؟ 
قَالَ: 4 قَالَ: «بَارَكَ الله لَكَ وَعَلَنِكَء أَوْلِم وَلَو 
e‏ 


الوليمة: اسم لكل دَعْوَةٍ تتخذ على حَادِنَةٍ سُرُورٍ مِنْ إملاك أو ولادةء أو خِتَانِء أو 
غيرهاء غير أن الأغلب على الَلسَانِ إطلاقٌ اسمها على كَعْرَةِ كد على اکا > ولا يفهم 
منها غيرها إلا عند التَقْييدِء فيقال: وليمة الْولآَةٍ وَألَختَانِ ونحوها. 1 
ولكل دعوة من هذه الدَّعَوَاتِ اح على د 
َالْعَقِيقَة اسم لدعوة الولادة» والإِعْدَار لِلْحْتَانِء والخُزْس لسلامة المرأة من الطلق» 
وتستعمل في الولادة. وَالتّقِيعَة9©) لقدوم اعاب 
والوكيرة لاستحداث البناءء والماديةٌ ما بن يتخذ بغير سَبَبِء وکل ذلك مُمْتَحَب؛ لما فيه 
من إظهار شكرٍ نعم الله - عز وجل - ولا يجب شيء من هذه الّدعَوَاتِ ا ألعُرْس» 
علق الشَّافعي رضي الله عليه القول في وجوبها. 
رالف ا نر مهم ا على ترا أحدهما: يَجِبُ؛ لأن النبي كَل أَمَرَ به 
عَبْدِ الوَحْمْنٍء فقال: «أَوْلِمْ» ولأنه ‏ يك ما د َرَكها في سَمَرٍ ولا حَضَرٍ. 
والثاني : لا تجب كُسائر الدَّعَوَاتِ. 
والصحيح أنها سُنَهّ والأخبارٌ محمولةً على تَأكِيدٍ الاستخبّاب» فإنّها أشدٌ استحباباً من 
سائر الدعوات. 
وقال الشيخ القفال رحمه الله : لا [خلاف]” أنها سّنَةّ لا يُعْصى بتركهاء وتعليق القول 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹/۹) كتاب النكاح: باب الوليمة لو بشاة حديث (0171) ومسلم (705/9 
- نووي) كتاب النکاح: باب الصداق حديث )١577(‏ وأبو داود (۲/ ۲٣۵‏ -155) كتاب النکاح: باب 
قلة المهر حديث )5١١9(‏ والترمذي (/ 407) كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة حديث )1١954(‏ 
والنسائي )١١19/57(‏ كتاب النكاح : : باب التزويج على نواة من ذهب حديث (۳۳۵۱) وابن ماجه (1/ 1180) 
كتاب النكاح : باب الوليمة حديث (۷ EN‏ 
(۲) هو: طعام الولادة» والخرسة: ما تطمعه النفساءٌ. ينظر النظم ٠٤۸/۲‏ . 
(۳) قال أبو زيد: النقيعة: طعام الإملاك» والأملاك: وي . ينظر النظم .٠٤۹/۲‏ . 
)٤(‏ في د: يختلف القول. 


كتاب الصداق oY¥‏ 


في وُجوب الإجابة إذا دعي إليها. وجملته: أن م مَنْ دعي إلى دعر يُستحتٌ الإجابة ولا 

م 

أحدهما : عب لما زوق هن ابن عمو أذ رَسُولَ الله ب - قال: «إذا دعي أحد 
إلى PO ES‏ 

رَرُوِيَ عَنْ ابي هِرَيْرَة مَرْفُوعَاً : شو 0 طَعَامٌ الْوَلِيمَة يُدْعَئ ليها الأَغْنِيَاءُ ويرك 
ا ادَعْوَة مذ عَصَى الله و ل 

واا ا ت الاب اد ا والأغياة م عل اد اجات 


والمراد من العصيان عصيان الطريقة والسنة. 
وإن قلنا: تجب» فهو فَرضُ عَيْنٍ» آم فرض كِمَايَة؟ وجهان: أحدهما فرضٌ عَيْنِء 
لظاهر الحديث . 


والثاني : فَرْضٌ على الْكِمَايَةِ» لأن المقصود إظهارهاء ويحصل ذلك بحضور البعض . 

فإن قلنا: تَحِبُ الإجابة أو تستحتُء فلا فرق بين أن يَكُونَ المدعُو مُفْطِراً أو صَائِماًء 
ثم إن كان مفطراً يأكل . 

وهل يجب الأكل؟ وجهان: أحدهما: يجب» وأقله لَقْمَةَ» لأن المقصود من الدَّعْوَةِ 
الأكل . 

والثاني : و لا يجب» بل يستحب» لما روي عَنْ جَابر» أن الى - 5 - 
قال: «إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْء فَإِنْ شاءَ طعي > إن شَاءَ ترك عَلَى الْمَضيفي»“. 


)١(‏ في أ: الوليمة.. 

(۲) أخرجه البخاري )١548/9(‏ كتاب النكاح: باب حق الوليمة حديث )5١177(‏ ومسلم (۲/ )1١07‏ كتاب 
التكاح : باب الأمر بإجابة الداعي حديث )١574/97(‏ ومالك في «الموطأ» (؟/2047) كتاب النكاح : 
باب ما جاء في الوليمة حديث (14) وأبو داود (۲/ 72717) كتاب الأطعمة : باب ما جاء في إجابة الدعوة حديث 
7 737737 + ۳۷۳۸) والترمذي (۳/ 5 ٠‏ 5) كتاب النكاح : باب ما جاء في إجابة الداعي حديث (۱۰۹۸) 
وابن ماجه )1177/١(‏ كتاب النکاح : باب إجابة الداعي حديث )۱۹۱٤(‏ وأحمد (۲/ TV YY 27١‏ 11( 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )١517 /٤(‏ والبيهقي (۷/ )١17‏ كتاب الصداق: باب إتيان كل دعوة عرسا 
كان أو نحوهء والبغوي في «شرح السنة» (0/ ٠١4‏ بتحقيقنا) من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا وله 
ألفاظ متعددة . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري (4/ 157) كتاب التكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله حديث )٥١۱۷۷(‏ 
ومسلم (9/ 7*0 - نووي) كتاب التكاح: باب بإجابة الداعي إلى دعوة حديث (1477). 

(:): تقدم. 


يي كتاب الصّداق 
eS‏ ويدعو لهم » ٠‏ وإن كان صوم تَطُوُعٍ 
يستحبٌ أن يفطر إذا شَقَّ على المضيف صومُّهء فإن لم يَشْنَّ عليه فالأولى ألا يُفْطِرَه ولو 
أفْطرَ جَار. 
روي عَنْ أبي هُرَيرَة؛ أن رَسُولَ الله - كل - قَالَ: «إدًا دعي أَحَدكُمْ مَلْيَجِبْء فَإِنْ كَانَّ 
صَائِماً فَليْصَلُ» وَإِنْ كَانَ مُفْطرا فلْيطعَم0©. 
ولو دعاه دمن هل تجب الإجابة على الوجه الذي تقول: تجب إجابة المسلم؟ . 
فيه وجهان: أحدهما: تجب» وَقَاءَ بِعَهْدِهِ. 


والنّاني : لا تجب. 

وعلى الوجه الآخر لا يتأگد الاستحبابٌُ كما يتأكد في حَقّ المسلم؛ لأنه مَمْنُوعٌ عن 
مُوَاذَّيَهء وربما يعافٌ من طعامه. 

ولو دَعَيُْ امرأةٌ أجنبيّة تجب إذا لم يحتج إلى الخلوة معها 

وإن [كان] عادة من أكثر ماله رباً أو حراماً تَُكْرَهُ الإجابة كالمُعَامَلَةَ معه» وإنما تتأكّد 
الإجابة إذا دَعاه بعينه ا منه» ولا لِطْمّع في جَاهِه ولم يَخْصنٌ به الأغنياءء فإن خصنّ 

الأعناء له آلا سي اذا حَصَّهُم لِعِنَاهُمْ. 

فإن دعا أهل حرفته أو جيرانه وهم أغنياء فعليهم الإجابة . 

ولو لم يَذْعَهُ بعينه» بل أمر منادياً فنادى مَنْ كان في جيرانه فليحضرء أو قال لرسوله: 
اذ مَنْ لَقِيئَهُ فله ألا يجيب؛ لأنه إذا لم يدع بعينه فلا يش غلية كلف 

وكذلك لو دَعَاهُ خوفاً منه» أو طمعاً في جاهه» فله أن يَتَخَلَّفَ. 

وإ :دغاة-جماعة ولم يَمكنه الجمعٌ بين الكل أجاب السب نّ» فإن جاءوا معاً أجاب 
أقربهم به رَجماًء مروا جاب رهم كرا مه كما في دق اعا . فإن استووا أَقْرَعَ 

بينهم» وإن كانت ك ثلاثة أيام, ددعي يهن أجاب الأولى والثانية» ويكره من الثالثة . 

قال الحسن : الثالث رياء وسمعة 

0 کان فيها شيء من ا من شرب الخمر» وضرب الْمَعَازِفِ إن علم أنه إذا 
ك وَيُرْقَعٌ» أو إذا اهم انتهوا عليه الإجابة. 

0 أنهم لا يثْركوتة لا يحضر . 

)١471/١١5( كتاب النكاح: باب الأمر يإجابة الداعي إلى الدعوة حديث‎ )٠٠١٤/۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب الصيام: باب في الصائم يدعى إلى وليمة حديث (1410) والترمذي‎ )۷٤۷/١( وأبو داود‎ 
)144 »۲۷۹ /۲( كتاب الصوم: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة حديث (۷۸۰) وأحمد‎ )١16١ /۳( 
والبيهقي (۷/ 757) كتاب الصداق: باب يجيب المدعو صائمًا كان‎ )1١75( وأبو يعلى (١٠/54؟4) رقم‎ 
أو مفطرًا والخطيب في «تاريخ بغداد» (707/5) والبغوي في «شرح السنة» (۳/ 084 يتحقيقنا) كلهم‎ 
من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 


° 


كتاب الصّداق 


بقلب ولم نوغ . 

أما ضربٌ الدفٌ فلا بأس به. 

رإن كانت حضر فيه صور وله('". أرواح فإن كانت من الممر دون محل الاجتماع 
حضر» وإن كان من محل الاجتماع» نظر إن كانت على الأرض أو على بساط يُدَاسنٌء أو 

وإن كانت على السُقُوفي والجدرانٍ والسُّتُورٍ المعلقة» لا يحضر. 

وإن كانت مَفْطْوعَة الوأس فلا بَأسَ» وإن كان فيها صورٌ الأشجار فلا بأس بها. 

ومن حضر صَّزِيعاً فقدم إليه الطعام ‏ له أن يَأكُلَ من غير إِذْنِ في الأكل» إلا أن يكونّ 
المضيفٌ ينتظر حُضُورٌ إنسانٍ» فلا يجوز لِلْحَاضِرٍ أن ىء الأكلّ حتى يَحْضْرٌ الذي ينتظرهء 
أو يأذن صَاحِبٌ البيْت . 

واختلفوا في أن الضَّيِفَ هل يملڭ ذَلِكَ الطَعَام؟ قَالَ الشيخ القفال رحمه الله: لا 
يملك» بل هو إتلافٌ على سَيِيلٍ الإباحة. 

ومنهم من قال: يملكه. 

ثم اختلفوا فيه: قيل : يَمْلكه بالوضع بين يديه . 

وقيل يَمْلكه بالأخذ بالبراجه”" . 

وقيل: يملكه بالوضع في الْمَم. وَقِيلَ : بالازدراد. 

ولا يجوز للصَّيْفِ أن يعطي السَّائِلَ على الباب شيئاً منه» ولا أن يلقم الهرّة» ولا 
السَّاتِيء إلا أن يَكُونَ السّاقِي من جملة الضيف. 

ولا بأس أن يلقم بعضهم بعضاً إلا أن يكون قد فَاوَتَ بينهم في الأطعمة. 

ولا يجوز أن يطعم من خصيٌّ بنوع غيره. ش 

ويكره للمضيف أن يفعل ذلك . 

ويستحب للِضَّيُفِ إذا طَهِمَ أن يَدْعْرَ لصاحب البيت لأن التي - كَل - طم عِنْدَ 
سَعْدِ بن عُبَادَةَ قَلَمَا فَرَعَّ قَالَ: «أكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُم الْمَلائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ 
الصَّائِمُونَ»29 . 


)١(‏ في د: ذوات. 

(۲) البراجم: واحدها: بُرْجمَة؛ وهو مفصل الإصبع . المعجم الوسيط .)45/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۳۸) وأبو داود (/7717) كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا 
أكل عنده حديث (804) من طريق محمد عن ثابت عن أنس. 


وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ٠7‏ 5): وإسناده صحيح . ا 
تهديب الج 2/5 


كتاب الصّداق 
ويجوز نثر السُّكّرِ وَالجَوْرٍ وَاللّوْزٍ وَالَمْرٍ في الإملاكات ولا يكره. | لآ أن تركه أَحَتٌ 


اعم 


وقيل: يكره؛ لاهم يأخذونه بخلسة ونهبة» وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحبه منه 
فإذا فعل فالتقاطه مَبَاحٌ» وتر که أؤلى. 

0 حبّة د تح ا عد إلا ان کون صاحت ر فيشفط خو 
ال 


4 


- 
ما 


ا وق عَلَى الأْض» أ في حِجْرِ من لا يأخذه. فكلهم فيه سواء. ولا يختصٌ به 
7 ب إليه ٠‏ بل له أن يَأحُدَ ِا بين يَدَيْ َي . 


0-4 


وَمَا وفع فِي ججر مَنْ تأده فهو أَؤْلَىئ په“ و لِغَيْرِه اشن وَإِنْ اذه هَل 


جلك 
فيه وجهان: كما لو افترخ طَائِرٌ على شجر إنسان فأخذه غيره» أو أخذ الج من حَريم 
غَيْرِهِ هَلْ يَمْلكّه؟ فيه وَجْهَان. 


فإن سقط من حجره قبل أن يَقْصِدَّ حِيَارَته أز فام مَسَقَط عنه. بالكل فيه سُواء» 
كالطائر إذا ملك جناحَةٌ فطار» جاز لكل مَنْ شَاءَ أخذه. ويكره الأخذ بإطلاءة» فإن فعل 
ملك. . قاله شيخنا. رحمه الله والله أعلم . 


باب الق بين النّساءِ ٩‏ 


قال الله تعالى: 00 : ل لبي عون والتفؤر. .. [البقرة: [YYA‏ أثبت الله - 
غر وجل لکل واج م ْجَيْنَ على الآخر حقوقاًء فحقٌّه عليها: الطَاعَدَ وَالكَمْكِيبُ 
E‏ 

رَحَقَّهَا عليه : أداءٌ النَّمَقَوَّ وَالْكْسْوَةِ ة وَإياءٌ المَهْرِء وَالمُعَاشَرَةُ ِالمَعْوُوفي. 


() القسم لَغَّة: بالفتح مصدر: قسم الشيء يقسمه قَسْمّاء فانقسم أي : جرّأه وأفرزه؛ والقِسْم بالكسر: الحظّ 
والنصيب من الخير. قاله الجوهري» فيقال: هذا قِسْمِيء والجمع: أقسام مثل: رال 
القِسْمَةٌ اسم وهي مؤئثة. 
انظر: كتاب العين 2857/6 ۷ الصحاح 5/ »5١٠١‏ المصباح المنير ۷۷٤/۲‏ ترتيب القاموس 
04/۳. 
اصطلاحًا: 
عَرَفها الأَخْتاف بأنها: : جَمْعُ تصيب شائع له» في مكان مُعينٍ 
عرفها الشافعية بأنها : تمييز بَعْض الأنْصبَاءِ من بعض . 
عرفها المالكية بأنها: تضيية مشاع امن ملوك مالكين هة اا 
تراض. 


كتاب الصداق ۳۱ 


0 لوَعَاشِرُوهُنَّ بَالمَعْرُوفي» [النساء: ۹ء e‏ 

من اق من عبر ظهَارٍ كراهيةء فإن لم يقعل مع الع ة فمطلٌ الع له ثم 
00 مكَمَوَدًا لم يكن تحته إلا أمْرَأةٌ aT‏ 
التعزيف أن ديت عنتقا : 

| ََلَ أو حيفة: ا َال لَه لأن مر مَا يكح عَلَيْها 

eT‏ م بال ليلد وهذا حَسَنُ. 

رن گات له جتان أز تر فلا رمه [اليعوتةٌ ينمو َير آله إذا ات عند اء 
جب عليه القشوة يتن إن َم يفل عَصى الله - تعالئ NS‏ 
- يلل - قَالَ: «إذا كَانَ عِنْدَ الرَجُلٍ امْرَأنَانِ فَلَمْ يَغْدِلْ هما - جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِهَ 
ساقم" . وَإِنّما تلزمه التَسويَة بيهن في ايوت عِنْدَهْنَّ» كي 


وعرفها الحنابلة بأنها: تَمْيرُ بعض الأنصباء من بعض» وإفرازها عنها. 
انظر: حاشية ابن عابدين »)٤١١/٥(‏ شرح منتهى الإرادات »)5٠۸/۳(‏ مغني المحتاج 
614/0(. 

(۱) سيأتي تخريجه في بابه. 

(9) سقط فن و ١‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۳٤۷/۲(‏ والدارمي )١5/5(‏ كتاب النكاح باب العدل بين النساءء وأبو داود 
)148/١(‏ كتاب النكاح ‏ باب القسم بين النساء ‏ الحديث (5177) والترمذي (۳/ )٤٤١‏ كتاب النكاح 
باب التسوية بين الضرائر ‏ الحديث )١١51(‏ والنسائي (۷/ *77) كتاب عشرة النساء ‏ باب ميل الرجل 
إلى بعض نسائه دون بعضء وابن ماجة )1۳۳/١(‏ كتاب النكاح باب القسمة بين النساء ‏ الحديث 
(979)) وابن الجارود ص )١51(‏ كتاب النكاح ‏ الحديث (۷۲۲) وابن حبان  17017(‏ موارد) والحاكم 
۸/0( كتاب التكاح باب التشديد في العدل بين النساء ‏ والبيهقي (۷/ ۲۹۷) كتاب القسم والنشوز 
- باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها وغيرهم من حديث همام عن قتادة عن النفير بن أنس عن بشير بن 
نهيل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بء : إذا كانت عند الرجل امرأتان جاء يوم القيامة وشقه ساقط 
- لفظ الترمذي وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ‏ ووافقه الذهبي. وأما الترمذي فقال: (إنما 
استند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال ولا نعرف 
هذا الحديث مرفوعا من حديث همام) اه . 

وصححه عند الحق وابن دقيق العيد كما فى «تلخيص الجبير» )3١١/7(‏ وللحديث شاهد من 
حديث أنس. | 

أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲/ )٠١‏ من طريق محمد بن الحارث الحارثي ثنا شعبة عن 
عبد الحميد بن ثابت عن أنس قال قال رسول الله ب من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل. ومحمد بن الحارث الحارثي. 

(5) له أن يجامع من يشاء من نسائه» ولا يلزمه جماع غيرها؛ لأن الجماع من دواعي الشهوةء وخلوص 
المحبة التي لا يقدر على تكلفها والتصنع لهاء قال تعالى ون تَسْتَطيعوا أن دلوا كن الاو ول = 


or‏ كتاب الصّداق 
وَاحِدَةٍوَأصَابَهَاء بَاتَ عِنْدَ الأخرى وَلَم يَصِبْها ‏ قل حَرَجَ عَلَيه؛ لأن الدَاعِي ليه الشهّْة قلا 
يُمْكِنٌّ إيجابَة؛ ولا يُرَاحُذُ بمَيْلٍ القلب إلى إِخدامُنَ إذا لّمْ يتبع فعلةٌ هَوَادُء قَالَ الله الى : 
لقلا تَمِينُوا كَل اميل دروا كَالْمُعَلّقَة4 [النساء: ۱۲۹]. أي: لا نبوا راء فاگ . 


5 حرصم قل تمِيلُوا كل الْمبلٍ تَذْرُوهَا كَالْمُعَلَقَةٍه. قال الشافعي (رضي الله عنه): معناه ولن تستطيعوا أن 
تقولوا بين النساء بما في القلوب من المحبةء فلا تميلوا كل الميل في أن تتبعوا أهواءكم أفعالكم» 
:فتذروها كالمعلقة» وهي التي ليست بزوجة ولا مفارقة. فدلت هذه الاية على أن عليه التسوية بينهن فيما 
يقدر عليه من أفعاله» بخلاف ما لا يقدر عليه من المحبة فكذلك الجماع. 

وقال مالك (رضي الله عنه): يؤخذ الزوج بجماع امرأته في كل مرة» ليحصنهاء ويقطع شهوتهاء 
فإن طال تركه وحاكمته إلى القاضي فسخ النكاح إن لم يجامع ‏ وأوجب عليه قوم أن يجامعها في كل 
أربع ليال مرة؛ لأنه قد أبيح له نكاح أربع» فصارت تستحق من كل أربعة أيام يومًا وبهذا حكم كعب 
بحضرة عمر (رضي الله عنه) فاستحسن ذلك منه» وولاه قضاء البصرةء فكان أول قاض بها. وكلا 
المذهبين عندنا غير صحيح لما تقدم» ويجوز أن يكون كعب توسط فيما حكم به بين الزوجين عن صلح 
ومراضاة. 

وكما لا يجبر على جماعهاء لا يجبر على مضاجعتهاء ولا على تقبيلها ومحادثتهاء ولا على النوم 
معها في فراش واحد؛ لآن هذا كله من دواعي الشهوة والمحبة» التي لا يقدر عليهاء لكن كل ذلك 
مستحب؛ لأن فيه تحصيئًا لهاء وغضًا لطرفهاء الصحيح وجوب القرعة للابتداء بواحدة منهن ليزول عنه 
الميل فقد روى الشيخان عن عائشة: رضي الله عنها أن النبي كل «كان إذا أراد سَفَرَ أفْرَع بين نسائه فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها مَعَّه» والمعنى في ذلك زوال التهمة بالميل. ولأن الابتداء بواحدة من غير قرعة 
ترجبح بلا مرجحء فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يقرع للباقيات» فإن كن أربعًا وجب ثلاث قرع أو ثلانًا 
فقرعتان أو اثنتين فواحدة والأخيرة من كل تتعين. وله أن يكتفي بقرعة واحدة لجميعهن بأن يكتب 
الأسماء» ويخرجها على الليالي أو يعكس. 

فإذا تمت النوبة راعى الترتيب الأول» وهل له إعادة القرعة؟ يشعر قول المحلي. ولا يحتاج إلى 
إعادة القرعة. بجوازهاء ويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات في عدم ثبوت حق لهن على 
الزوج فأشبه ما لو أراد المبيت عند واحدة منهن من غير سبق قسم» وقيل: يجب رعاية «الترتيب» 
وتمتنع القرعة» لأن الترتيب أصبح حقًا لهن» وربما يفوت بالقرعة». 

ولو بدأ بواحدة ظلمًا أقرع بين الباقيات» فإذا تم العدد أقرع في الابتداء لجمعيهن وجوبًا؛ لأن 
الأول لغو. 

ولو أراد الابتداء بما ليس قسمًا كدون ليلة» فالذي يتجه هو وجوب القرعة» وإن كان ذلك لا 
يجوز. 

هذا كله إذا لم يرضين بدون القرعة» وإلاً فلا تجب القرعة» ولا حاجة إليها بعد تمام الدور الأول 
إن كانت ليلة كل واحدة بالتعيين» وإلاً احتيج إليهاء وقيل لا حاجة إليها مطلقًا. 

القول الثاني: لا تجب القرعة في القسم. فله أن يبدأ بمن شاء؛ لأنه الان لا يلزمه قسم» حيث له 
الإعراض عنهن . 

قال الزركشي قضية هذه العلة لو بات عند واحدة يجب الإقراع بين الباقيات. 

ينظر نص كلام شيخنا أحمد عبد القادر في العشرة الزوجية» والقسم والنشوز. 


کتاں الصداق orr‏ 


روي ان الي - كل كان يَفْسِمُ بَيْنَ نِسَائِه وَيَعْدِل» وَيَقُولُ: «اللّهُمَ هذا قَسْمِي فيما 
َمْلكڭ» وي تَمْلِكُ وَلا أَمْلِك)»2" . 

تإذا أَرَادَ القن" قلا يَجُوز أَنْ يَبْدَأْ رَاحِدَةِ مِنْهُنَ مِنْ عَيْرٍ رضا الْبَوَائِي إلا بقُرْعَوَ 
إن كُنّ أزبعا بدأ اة بالْمَرْعَةِ» قَفِي لَبْلَةِ الَانية يَفْرَعٌ بين اللاث» ا 
بين اين قاذ كث الَوبة عَادَ إلى الأؤلى عَلى الكزتيب الأَوَلِء وَلا يَحْتَاج إلى ايتا 

اذا بَدََ ِوَاحِدةٍ مِنْ غَيْرِ قُرْعَوَ مذ أسَاءَ ثُمَ يفرع بيْنَ الّلاث» قَإذا كث التَوبَةٌ لا يبدأ 
ِمَنْ بَدًَبها ول بل يَفْرَعٌ بين الأزيع» لأنَّ البدَايّة الأؤلى لَمْ تكن عَلَى الْحَقٌء قلا يُبِنَى 

لو اد وَاحِدَةٌ مهن تَرَكَتْ حَقَّهَا م ولمع ريدم حَقٌ الَّوْج» حتى يَجُورَ 


(1) لحديث عائشة فى هذا الباب. 

أخرجه الدارمي (۲/ 144) كتاب النكاح - باب في القسمة بين النساء وأبو داود (501/7) كتاب 
النكاح» باب القسم بين النساء ‏ الحديث )۲٠۳١(‏ والترمذي (557/7) كتاب النكاح» باب التسوية بين 
الضرائر الحديث )١١40(‏ والسبائي (۷/ 15) كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون 

واين ماجة )7717/١1(‏ كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء ‏ الحديث )1917١(‏ وابن أبي شيبة 
۸/0 - ۳۸۷) وابن حبان (۱۳۰۵ موارد) والحاكم (۲/ ۱۸۷) كتاب التكاح. باب النشوز في العدل 
بين النساءء والبيهقي (۷/ ۲۹۸) كتاب القسم والنشوز باب لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء من حديث 
عائشة قالت كان رسول الله ها يقسم فيعدل ويقول اللّهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيه تملك ولا 
أملك وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم تخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۲) تستحق الزوجة القسم بثلائة شروط : 

أحدهما: أن يكون له زوجتان» فأكثر فلا يجب المبيت عند الواحدة؛ لأنه حقه فله تركه» كسكنى 
الدار المستأجرة؛ ولأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابهء ولكن يستحب أن لا يعطلها؛ لأنه أحصن لها 
وأغضن لطرفهاء وأقله ليلة في كل أربع ليال اعتبارًا بمن له أربع زوجات» وقال المتولي: يكره 
الإعراض واختاره جمع . 

ثانيها: أن يبيت عند بعضهن بقرعه» أو دونهاء وإن أثم» فيلزمه التسوية في ذلك لباقيهن فورًا؛ لأنه 
حق لزم» وهو معرض للسقوط بالموت» فلزمه الخروج منه ما أمكنه» فلو تركه كان كبيرة للخبر 
الصحيح المتقدم . 

«إِذَا كان عند الَجُلٍ امْرأنَانِ هَل يَعْدلْ ّما جَاءَ يوم لْقِيَامَِ وَشِقَّهُ مَائُِ أو سَاقِطُ»ء فأما إن 
اعتزل الجميع» فلا يجب القسم؛ لأنه قد سوى بينهن في الاعتزال؛ فلا ميل لكن في هذا ما في 
الواحدة» فيستحب أن لا يعطلهن» ويكره الإعراض» كما قاله المتولي. 

الثها: أن لا تكون ناشزة» فمن خرجت عن طاعة زوجها لا تستحق قسماء كما لا تستحق نفقة» 
وإذا عادت للطاعة لا تستحق القضاء os‏ في القسم والنشوز. 


لال 1 ادق 


لَه أن بيت عِنْدَهاء وَلا يَرْضى بِمَثِرها عَنها. 

قن رضي الزوج نَظَرَ إن تَرَكَتْ حَقّها مُطلقاً» أز وهبته لجميع ضَرَانها - لم يكن للرّؤج 
أن يخصصٌ بتلك الليلة وَاحِدَةَ مِنْ ضَرَائِرِهَاء بل تحرج الراهبة من الْقَسْمٍء وَيُسوّي بين 
سَائْر هن . 

وَإِنْ وَعَبّتْ ليها للزوج» هَل لَهُ أن يَخصصٌ بها وَاحِدَة. منهن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لو كما لو تركت حَقَّهَا مطلقاً. 

والثاني: له ذلك؛ لأن الحقَّ ضار له» لَه أن يَجْمَلهُ لِمَنْ شَاءَ. 

و ر وَهَبَتْ لَيِلَتها وَاحِدَةٌ بعينها - صخت الهبةء ورضا المَوْهوبة وَقَبولها لَيْسَ بِسَوْطِ 
فَالرَرْجُ خرچ م الوَاهِبَة من الْقَسْمٍء وَيَبِيتُ عند الْمَوْهُوبَةٍ ب ليْليْنِ : ويها ونوبة الوَاهِبَة» وَعِنْدَ 
براقي يلة لَيْلة» وَالدليل عَلَيْه مَا دوي أن سوه لعا كيد كانت ټاو سول اشن لد لن 

ني منك اة فكَانَ رول اله - يكل - يَفْسِمْ لِعَاِشَّة يَوْمَيْنِ : يَوْمَهَاء وَيَوْمَ سَوَة“ . 

ثم إن كانت نَوبة الوَاهبَة هِب لي ليله المَؤْهُوبَةٍ بيت عِنْدَهَا ينين عَلَى التَوَالِي وَإِنْ تَخَلَدَتْ 
ر تن الزن كزية افر ری قلا يث عنتما ينها بل ي بیت [عنْدها]7 5 َوْبَتَهَا ثم يڏور» 
قإذا جَاءَت نَوْبَةَ الْوَاهِبَةٍ بو بات مكاتها عندَها المؤطوية لمنتيئن . 

أحدهما: لأن حَقّ مَنْ بَيْنَ النَوْبَتيْنِ أسبق بَنُء وَلأنّ الْوَاهِبَة 49 رع إذا جَاءث توبهاء 
قَإذا عَجَل لِلْمَوْهُوبَةِ نَوْبتَهَا بَطَلَّ حَقّهًا مِنَ ن¿ الوجوع, وَإِذَا رَحِعَتْ ث الْوَاهِبَة لا يلرم رُجُوعها فيما 
مَضَى وَيصح فيما بَعْد. 

ولا يلز م الرَّوْجِ حكم ر جُوعِهًا ما لَمْ يَعْلّم حَتَى لَْ بَاتَ بَعْدَ رُجُوعِهًا قَبْلَ الْعِلْم عِنْدَ 
الْمَوْهُوبَةٍ لا ب قَضَاؤُه لامب مان ات بد اليم علي الْقَضَاُ. 

وَقِيلَ : يمه كيل الهلمء كَالوكيل زمه حُكُمْالعزلى قبل العلم. 

ولا يجوز أَحْذٌ العو عَلَى هة التوبَة» وَيَجُورٌ لِلأْمَةِ هبة نَوبيهًا عير إذْنِ المَؤْلّى؛ لأنَّ 
ذلك حَقّهَاء كما لَّهَا في الإيلاء ترك حَقهَا مِنَ الْمُطَالبَِ بالَئْءِ أؤ الطّلاق. 
وَعمادٌ القن“ 0 ا قَالَ الله تَعَالَئ: «وَجَعَلِ الل سَكناً» [الأنعام : 
1٦‏ وَالْيَوْمُ الَذِي يَْبَمُ اليه بع ليل قان كَانَ الرَجُل ممن يَعْمَلُ اليل كَالحَارسِ» فَعَادٌ 
القشم في حقه اهار اليل تيع . 

إن كَانَ الرَجُل مَعَهُنَّ في سَفَرِ في الطريق» فَعَادَ الَْسْمٍ في حَمَّهِنَّ مِنْ وَقْتِ النزول إِلَى 
الازتحال قل أمْ كَُرَ ليلد كَانَ أ هار لأنَّ الخُلْوَةِ لا تمكن من وَفْتٍ المَير. 


)۱۸٠١ /۲( ومسلم‎ )٥۲۱۲( أخرجه البخاري (۲۲۳/۹) كتاب النكاح باب المرأة تهب يومها حديث‎ )١( 
.)١55177/41( كتاب الرضاع: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها حديث‎ 


oo 


كتاب الصداق 
لي َالدَمية ِن الْقَسْم سَوَاءٌ لاسْتِرَائِهما في مَفْصُودٍ التّكاح في الاسْتِمْتَاع في 
الال لا منعها نح وَمَفْصُود في الْسَلٍ في الثاني. لأ وده ِنْهُمَا كول ِن اة 
وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَةٌ وَأَمَه قسم للحُوّة لَبلتَيْنِء وللا ية وَاحِدَةٌ ال ا يَسْتَوِيَانٍ في 
مَقْصُودِي التكاح» لو عتقت الأَكة كر إن كانَث اليدَاية في اله بالحرّة قَإِنْ عتقت في 
الليلة [الأولى من يي الحرَة ‏ أَكْمَلَ لا تلْكَ اليلد o‏ 
إن اعتقت في الليلة]'“ الثانية من يكن الحرة لمي على َع ال 
بيت عِنْدَها بَقِيةَ يَلْكَ اليل ل عا 0 
َو حرج مِنْ عِنْدَ الْخُرَة في الحال» _وَبَاتَ في مضع آخر بقيّة ِلك اللَيلَةَ - لا يَلْرَعُهُ 
أن يَقْضِي لِدْعَةِ مَا مَضَى من يَلْكَ اللَّيِلَةِ َل الْعئق» لت لل 
أولى: 
وََوْ عقت الأمةٌ في تؤبتها بعد أن أؤْقى للْحُرَة لين َه إن عتقت قبل طُلُوعٍ الفَجْرٍ 
من لاء فمل لھا یتین أنه لَمْ َرَت حَقّهَا گی صَارَتْ مُسَاِية لَه وَإِنْ عتقت بَعْدَ 
طُلُوع الجر لا يكمل لَهَا لَبْلتيِنِء بل يَستأنف الْقَسْمّ بَيْتهما عَلَى السويّة؛ لاله المغير جَاءَ 
وََيِسَ هَُاكَ أصلٌ تاه في حَقٌّ المغيّر وال جا فطرو وال لآ طهر آثرة» 


١ 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) عماد القسم الليل لأنه وقت السكون» والنهار تابع له» لأنه زمن المعاش والتصرف قال تعالى: وهو 
الد ELS Ss‏ 3 
أن يقدم النهار على الليل أو يؤخره» وهو أولى وعليه التاريخ الشرعي . 
وهذا الحسن كان عمله بالنهار فإن كان يعمل ليلاً ويسكن نهارًا فالنهار هو الأصل في حقه وقت 
السكون» لكن ليس له أن يجعل لواحدة ليلة تابعة ونهارًا متبوعًا ولأخرى عكسه على الأصح ولتفاوت 
الفرص في ذلك وإن كان يعمل بعض الليل وبعض النهارء فالظاهر أن محل السكون هو الأصل والعمل 
هو التبع. ومن كان عمله في بيته كالكتابة والخياطة فالظاهر أنه لا عبرة بهذا العمل» فيكون الليل في 
حقه هو الأصل . 
هذا كله في الحاضرء أما المسافر فعماده وقت نزوله ما لم تكن خلوته في سيره» فيكون هو 
العماد. 
والمجنون» قيل: عماده وقت إفاقته» أي: وقت كان وأيام الجنون كالغيبة» لكن الظاهر من 
نظرهم لأيام الإفاقة وحدهاء أن الأصل في حقه كغيره» نعم يتجه الأول في غير المنضبط لقولهم فيه: إن 
الإقامة لو حصلت في نوبة واحدة قضى للأخرى قدرها. 
قال الأذرعي : والوجه في دخوله لذات النوبة ليلاً اعتبارًا لعرف لا بغروب الشمس وطلوعها. 
ينظر نص كلام شيخنا أحمد عبد القادر في العشرة الزوجية. 
() سقط في د. 


o۳٦‏ كتاب الصّداق 
وَإِنْ كَانَ الزوجٌ بدا فى الْقَسْم بِالأَمَةِ ؛ َظَرَ ِن عتقت الأَمَةُ في تؤْبتهاء أ في لَوْبَة 5 
2 َه 0 0 اک 2 َا 

في اللَيلَد | وْلَى - اتم ا Gs‏ عاد إلى المعتقة» > إن عتقت في اللَّْلَةِ الَانيَة مِنْ 


يلي الحُوَةٌ ‏ خَرَجَّ مِنْ ع عِنْدِمًا في الْحَالٍ. 

ويجب القَسْمٌ للمريضة» والمجنونة والمحرمة والدَثْقَاءِء وَالْقَرْنَاء رالا 
وَالتّمْسَاءِ والمولى عنهاء والمظاهر منها؛ لأن الجماع لَيْسَ بِمْقْصُودٍ مِنْهُ الْقَسْم وَبَحِبْ عَلَى 
ادرو 

Sa‏ > فإن كان يَخَافٌ مِنْها قلا قَسْمَ لها. 

7 بة اسم ليله ليل لا ينه يَنْقص عنها ؛ لال الاسيفتاس قَلْمَا يَحْصل يدُونهاء وَأككرّما 
لات يال لا يُجَاوّزها عير رِضَامُنَ لأنَّهُ إِذَا طال مَقامُه عِنْدَ وَاحِدَةِ يَش عَلَيْهِ مُمَارَكدّهَا 
وَرُبّما يريه [شغل]“ يعجز عن إيفاء حَقّ البُواقي. وَلا يَجُورُ أن يدل في نَوبَة امرأةٍ بالل 
TT‏ إن َعَلَ يَحِبُ عَلَيْه أن يَقْضِيَ لها مِنْ تَوْبةٍ المدخول عليه 
بِذَّلِكَ الْقَدْرٍ. 

إن كان قد جَامعَ المَذخُول عَلَيهَا لا جب قَضَاءُ الجمَاع» وَلا يَدْخُلُ في تَهَارها عَلَى 
زمار لماكو من ا أذ وضع شَيْهء وَلا يَطيلٌ» قن دَحَلَ لا يُجَامِعُ . 

ولا اسن أن کل :و ٠‏ ارلا يچب ]22 الْقَضاءٌ لان التهارَ ب لیل إلا أن يون 
لعاف القنم في ع ایا َ جين إن َل بالتَارِ يَْضِي» » وبالليل لا يَعْضِيء كَالَثْ 
عي وري انا عنها: ١‏ کن ل من تول ن را - يي - يَطُوفٌ بَا 
جَميعاًء يبل وَيَلْمِسسُ» فَإِذَا[جَاء]”" إلى الي جى وها أقَامَ عِنْدَها9). 

كلو مرضت راد مثو أو تيا الطاب ا ل 1 ان 0 
نها إلا عَلَى التَْبةَ. 

ا ا له لَه أن يَبِيتَ عِنْدَهَا 0 يَمرضهاء م فضي لصاجية, النّوْبَة ذلك 
القَدَرْ قَإن تُقِلَثْ أو شرفت عَلَى الْمَوْسِء وَاختاج إِلَى الْمََام علدا الي e‏ 
قَضَئ لِلْبَرَاقِي مَا اقام عِنْدَهَا. 

وَلَوْ مَانَتْ فلا قَضَاءَ؛ لأنّ الْمَضَاءَ يكونّ مِنْ تؤيتهاء ولا نَؤْيَة لَهّا بَعْدَ الْمَوْت. 

وَفِي الْقَضَاء لا يبِيتُ عِنْدَ كل وَاحِدَةِ جَمْلَةَ تِلْكَ اللَيّالى عَلَى الكَوَالِى إِنْ طَالّت المد 


)١(‏ فى د: حق. 

فق ف ويجب. 

الي انان | 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۲٤۲/۲(‏ -141) كتاب النكاح باب في القسم بين النساء حديث )۲٠٠١(‏ وأحمد 
)9١8/5(‏ والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ والحاكم (؟/1875) وصححه. 1 


كتاب الصداق 
0 ه e‏ ع الأ ملو حك متب ما 
ر ريت ليله أز يبء وَلاَ يَِيدُ عَلَى اللا ٹ۰ ُه يبِيثُ عِنْدَ الأخرى ْلَه حى يُيِمّ مد 
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القضاء . 


َو كُنّ ا ن زتعا طلم اة وَبَاتَ عِنْدَ ثلاث شَهْراً ‏ فَعَلَيهِ أن يَقْضِي لِلْمَظْلُومَةٍ 
TT‏ :. يفضي لَهَا مَنْ حَقَ الَْاقِيَاتٍ . 

ل م تكح جڍيدة يُوفي لِلجَيِيدة حَقّ الرافيء 
ا يقم بَيْنَهَا وَبَيْنَ المَظلو مَةء فيجْعَل لِلْمَظْلُومّة لَيَالِي مَنْ ظَلَمَها بِسَبَبَهِنٌ ِسَيَبَهنَ» فَيبِيتْ عِنْدَ 
E‏ وَعِنْدَ د المَظلومة تلاثا ا 

وَكَذَّلِكَ لَوْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ غَائِيّة وَتَلاتَ حضورء وَظَلَّمَ وَاجدة من الْحْضُورِء وَحَضَرَتْ 
الْمَائِيٌ - قَسَم لِْحَاضِرٍ ليله وم شوم ةِ ثلاث فَإِنْ كَانَ ١‏ لظم شر يال دار مَكَذّا ناث 
AS‏ مذ قَضَئ لِلْمَطْلُومة بع لََالوء وَبَْقَيَت ليل وَاحِدَةٌ قن كَانَتْ الْبدَايَه في كَل ؤر 
ِالْجَدِيدَة قبعد أن د م إتظأومة يسم لال يك ت عِنْدَ الْجَدِيدَة لٿ لي ثم يَخْرْج فيي في 
مَوْضِعٍ آڪر٬‏ نم بيت ية ع عند اْمَظْلُومة» ثم غده يسوي بن الكل 

إن كَانَتْ اة في كَل در بالْمَظْلُومَةٍء قإذا د نَم لها َع َالِ يِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةٍ 
يلوه تم عند الْمَظْلُومَة مة لَه لبتم لها العشرء ثم هَ عِنْد الْجَدِيدَة ا ار 

َل لم اج ِن الع َال 5 م عل امو ا عسوا ثانا 
وَاللاتي ظَلَمَهَا سَبَِِنَ في نکاجه بت کان لقعا 4 للمطلومة: 
نَ قذ استبد سْتَبدَلَ بهن قلا قضاء . 

ز لم يُطَلّى الْمَظْلُومَة وَطَلّنَ اللآتي لها بسَِهِنَ ثم رَاجَعَهُنَ أ َكَحَهُنَ - قَضَى 
0 


8 


ےت سم - 
ب / 2 ١‏ ك 


ز قَاتها حَنّ الرّقَافِء ثم يقسمُ لِلْمَظُلُومَةٍ يلين 


لز حَرَجَ من نڌ وَاحِدَوَ في زتها في جوف اللال» > اؤ أَخْرَجَهُ السُّلطان ‏ عَلَْهِ أن 
ويها مَا بِقِيَ مِنْ لبْلتِهًا. وَالأَوْلَى أن يَقْضِي ذ ي لفت الى ع قَيِيتُ فَريداً في اليل 
الكَانية ني إلى الو الي حرج من نتهاء مَل عليه هنا افر ب إِلَى الْعَدْل. 

ان حَوَجَ من آحرَ اليل د َََاهُ ین ول جاه َر ه [أمَ] نضف اَذ مدر الَذِي كَانَ 
قَدْ بات عِنْدَهاء وَأَقَامَ ضف ذَلِكَ المّدر عند ضَوْتِهَاء نه بات قي اللَّيْلّهِ عِنْدَها كان أَوْلى . 

َإِنْ كان الرَّوجُ مريضاً فَيَجِبُ عَلَيْهِ الكَسْوِيَةُ ب 8 يهن في الْمَسم٬‏ > قان الى - کل - كَانَ 
ڪا به على نسَائهِ في مَرَضِهِ. 


oA 


كتاب الصّداق 

إن كَانَ الج َون لا حاف مه فعلى وله أن طوف يه عَلَيهنَ؛ أو يَدْعُوهِنَ َيه 
عَلَى الكسْوية يةء وَإِنْ ظَلَّم أثم الوليك» > وَإِنّما يَحِبْ إِذَا کان يقم في حَالٍ كَوْئَهُ عَاقِلاً كَجُنَ» قن 
َم يكن ية يقم في حال عَفَلِِ لا يجب عَلَى الولي أن يَدِىءَ ال م بعد جَنُونه . 

وَإِذَا قاق فَقَامَتْ بَيِنَةَ على أَنَهُ ته کلم واقة» آرت الي لها ها شی فعاو 
ولا قبل قول اللي َل باني ظلمت 

وَإِنْ كَانَ يَجِنّ يَوْماً وَيَفِيقٌ يَوْما قأيامُ الجنونٍ كَالمَيْكَة» وَعَلَيْهِ الْقَسْمُ مِنْ أيّامٍ إفاقته. 
ی لوقام مِنْ حَالٍ جُنُونِهِ ايام عند وَاحدَة؛ ؛ فلا قَضَاءَء بخلافي الجنون المطبق. 

وَإِنْ كان الزوج مراهقاً فالإثم في الجور منسوب إلى وَليّه» بخلاف المحجور عليه 
بِالسَّقَهِ يأ ثم بالجور دون وَلِيْهِ أنه مُكل . 

إا نَشَرَتِ المَرْأةٌ أو امتنعث مِنْ التمكين - فلا قَسْمّ لّهاء كَمَا لا تَقَقَةَ لهاء وَكَذَلِكَ 
الْمَجْنُونَة إِذَا امْتَتَعَثْء إلا أئها لا َنَم وَالعَاقِلَةِ تَآنَمُ وَكَذَلَِ الأمَة ذا لَمْ يئويها السيدٌ مع 
الرّوْج بيا قلا قَسْمْ لها وَلا تَمَعَه 

إا ساقرت العراة يي إن الؤجء أو حرجت إلى قار قَوْمِهَا ‏ سَقَطَ حَقّها مِنْ الْقَسْمٍ 
وَالتَمَقَو ل او a‏ 
الْبَاقِيَاتَ . 

إن حَرَجَث لِحَاجَة نفْسِهَا راذن الرّذي» قالمذهبٌ وهو قَوْله الجديد: لا قَنْم لَهَاء ولا 

فة لأن المَنْعَ لِحَقٌ تفْسِهَاء كما كانت في يت الاب لا تعرض فته عل لام لها 
َقَالَ في الْقَدِيمٍء ويه قال أبُو ية : لا سقط حَقُهَا؛ لأنّها حَرَجَتْ يانه كُمَا لَوْ حَرَجَتْ 


وَلَوْ اَم الرّْجَ بيتء وَدَعَاهُنَ إلى تفه عَلَى الوبق يَجُوز إذا لمْ يکن في بيت وَاحِدَةٍ 
مِنّ الصرَائرء وَعَلَيْهنَ الإِجَابَةٌ فَمَنْ امْتَتَعَتْ سمط حَقَّهاء وَلَكِنْ عله النّسْوِيَة يَنَهُنّ بيهن في 
بَياتِهنٌ» أذ معاد تِهنّ إلى بيه ٠‏ 

َل أت ابض في قارهاء وَدَعا بَعضهن إلى نَفْسه - فهو ل كلت رار يت 


وَاحدة ِن وَدَعا الأ خْرَيَات ليه فَمَنْ امتَتَعَثْ لا يطل حَقّهَا مِنْ الْقَسْم فلو كَانَتْ إِخْدَامة 
شاه خسن فخاف عليها الْفِئْئَة لو يَرَرَتْ فَحَضَرَهَاء وَدَعَا الور إلى بيه ار ويا 
الإجابة . 


وَكَذَلِكَ إِذًا كَانَتْ دار إِحْدَاهُما فرب فَحَضَرَهاء وَدَعا البَعِيدَةَ إِلَيّهِ - جار لاله 7 
القَخْفِيفَ اضرا ل ااه اه نظن إن لم يقد 


8 سرلا بیت عَلَيْهِ الْقَضَاءُ للأأخْوّى. 0 
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كتاب الصّداق 
َإذا مَلَكَ رَجُلٌّ عَدَدَا مِنْ الإمَاءِ قلا قَسَمَ بيهن لأنهُ مِنْ خَصَائْصٍ التكاح» وَلَكِنْ لا 
يَعْطِلهِنَّ حى لا يُمَكَنّ إلى الفُجُور . 

ان گا في يكاحم مَعَهُنَ نْسَاءٌ قَبَاتَ عند الإماءِ ‏ لا يج يجب عَلَيْه الْقَضَاءُ للحرائر. 

وَلا يَجُورُ - لِلَرّوْجٌ أن يَجْمَع بين الصَرَتَيْنٍ في دَارٍ وَاحِدَةٍ إلا برضاهماء لِمّا فيه مِنْ 
المُكاشّمّة وَالخُصُومَة بَتِنَهُمَاء فَنْ كَانَثْ الْدّار تَشْتَمل عَلَى حجر تفرد كُلّ حجر بِالْمَدَاغِلٍ 
وَالْمَرَافِق فَأَسْكَنَ كَل وَاحِدَةٍ حجرةً» أ أَسْكَنَ إخداهما السفل» والأخرى العلوء وَمَرَافِقَها 
مُتَمَيّرّة - جار . 

ا ر للّؤج تكليفُ امْرَأَتهِ مُلارَّمَةَ البيت» وَمَئْعها ِن الْحُوُوِجٍ لِزيَارَةِ الآبَاءِ وَالْأَوْلادٍ 
وَعِيَادَتِهمْ إا مَرَضْواء وَشُهُود تَجْهِيزِهِمْ إذَا مانو غير أن ی الْمُستَحت ألا يَمْتَمَهَا م الَيَارَة 
َالعَِادَة وَشهُودِ الجهيز َالمُوارًاة لثلا يودي إِلَى قَطِيعةٍ لوحم . 

رَيَمْنعها مِنْ اتِبَاع الْجََائِزِء لما فيه مِنْ الاختلاط بالوّجَال. . والله أَعْلَّمُ بالصرّاب . 


ص 2 . ?۰ ٠‏ ل اس امو - 
باب الحَالٍ الذي يَخْتلفٌ فيها حال النّسَاءِ 
روي عَنْ 5 قَالَ: مِنَ السَُةِ إِذا تَرَوَجَ الْبِكْرَ عَلَى الكَيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً وَقَسَ2"05, 
وَإذَا ترَوّحَ الكَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثّلاثاً. 
دا كح رَجُلٌ جَدِيدَةَ وَعِنْدَهُ أخرى يَجِبْ أن بيت عِنْدَ | الْجَدِيدَة س سبع سَبْعَ لَيَالٍ ل عَلَى التَوَالي 
إن كَانَتْ برا وَإِنْ كَانَتْ بيبا قلات لَيَالٍ. وا تَرَوَجَ وَعِنْدَهْ امْرَأَنَانٍ أ َر قَطِعَ الدّوْرٍ حَتَى 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۳/۹- )7١5‏ كتاب النكاح: باب إذا تزوج البكر على الثيب» الحديث (517؟) 
وباب إذا تزوج الثيب على البكرء حديث )٥۲۱٤(‏ ومسلم )٠١84/7(‏ كتاب. الرضاع: باب قدر ما 
تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج» الحديث )١55١/44(‏ وأبو داود (۲/ 040) كتاب التكاح: باب 
في المقام عند البكرء الحديث )۲٠۲۲(‏ والترمذي (۳/ 550) كتاب النكاح: باب ما جاء في القسمة 
للبكر والثيب» الحديث )١١79(‏ وابن ماجه )117/١(‏ كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب» 
حديث (1115) والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (۳/ ۲۷ - ۲۸) كتاب النكاح: باب مقدار ما يقيم 
الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجهاء وابن الجارود (ص )١57‏ كتاب النكاح» الحديث (775), 
والبيهقي (۷/ )۳٠۲ - ۳٠٠‏ كتاب القسم والنشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء» من طريق 
أبي قلادة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم» وإذا 
تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلانًا ثم قسم» قال أبو قلادة ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي 
كل» هذا بلفظ البخاري» ولفظ مسلم وأبي داود عن أبي قلادة عن أنس قال: «إذا تزوج البكر على الثيب 
أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلانّاء ولو قلت إنه رفعه لصدقت» ولكنه قال: القسمة 
كذلك». وقال الترمذي: وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب. 

رواية محمد بن إسحاق. 
أخرجها الدارمي (۲/ )٠١٤‏ كتاب النكاح : باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها. وابن ماجه - 


of 


كتاب الصداق 
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يُوَفْيّ الجديدة حى الرّفافي» سوي ينن في القشمء ولا يچب ء حَق الزفافی 


- 
2 5 03 


ِلْقَدِيمَاتِ وَعِنْدَ أي حَنيفة : يجب . 
َيب أن يبت يلك اللاي عَلَى الرَالي» لاله لازيفا الحشمة يتما إا رق لا 
وَلا فرق بين أن تَكُونَ يها بتكاح» أو وَطَءِ أو شُبْه أؤ زنا. 
قن كَانَتْ بمرصدٍ أؤ رَو ففيه وَجهَانٍِ كالاسْيئْدَانَ من التكاح . 
ن بات عند اکر أكثرَ مِنْ سَبْع يَجِبْ عَلَِهِ َضَاء مَا راد عَلَى السبع اقات . 
إن بات عِنْدَ الّب سَبْعاء نظر؛ إن بات بمَيْرٍ اشتدعائها قَضَئْ لِلَْاقَِاتٍ البيَادة عَلَىْ 


EZ ٤‏ حك Sel‏ روم كك رب f At Ah‏ ا عن” و 

الث وَإِنْ بَاتَ باسيذعَاها قَضَئ الْكُلَّ للباقيات» لما رُوِيَ أ الي - ية - قال لام سَلَمَهَ: 
E‏ دوه 4 3 ET N OA a‏ ا 100 )0( 

« إن شئت سبّعت عند وَسَبَّعْت عِنْدَهِن ) ون شئت ثلثت عندك ودزت» . 


جَعَلَ حَقَهّا في الع بشرط الصا رفي اللاثِ بلا قَضَاِء كَإدَا اختارت 
إِخدَاهما بَطَلَّ حَقّهًا عَنْ الأخرى . 
لو بات عِنْدَ اليب حمسا أو سِا - لا يفضي إلا الزّادة عَلَى الث . 
وَلَوْ كانّت تَحْتَهُ اهران سم لإحداهما ُه تكح جَدِيدَةٌ - أؤقّى لِلْجَدِيدَة حَنَّ الزّقَاف 
سم لِلَديمة الأخرىء فم تسم لِلْجَيبدة يضف ليل لاد لها ثلث القّسْم في الُستقبل, 
وَمَل يَمْتصِفٌ حَقٌ الزّقَافِ يالوَقٌ؟ . 
فيه وجهان» وإنما يتصورٌ في العبد إذا نَحَحَ أَمَةَ وتحته حُرةٌ: 
ا 


أحدهما: ينتصفٌُ کالقسم» فإن كانت الأَمَهُ بر 


00 


= (117/1) كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب» الحديث (1417) والدارقطني (۳/ ۲۸۳) كتاب 
النكاح: باب المهرء الحديث )٠٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۸۸) ولفظه عن أنس قال: سمعت 
رسول الله ئ يقول: «للبكر سبعة أيام» وللثيب ثلاثة أيام» ثم يعود». 

)١(‏ أخرجه مالك )٥۲۹/۲(‏ كتاب النكاح: باب المقام عند البكر والثيب» الحديث )١5(‏ ومسلم 
)١1150/45(‏ أحمد (/ 291) والدارمي (۲/ )١55‏ كتاب النكاح : باب الإقامة عند البكر والثيب إذا بنى 
بهاء وأبو داود (۲/ )٥۹٤‏ کتاب التكاح : باب المقام عند البكرء الحديث )1١77(‏ وابن ماجه (711//1) 
كتاب النکاح : باب الإقامة على البكر والثيب» الحديث (1417) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(8/6) كتاب النکاح : باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجهاء وأبو يعلى 
)14/1۲( رقم (19951) وابن حبان ٤0۷۳(‏ _ الإحسان) والدارقطني )/ (YAE‏ كتاب التكاح: باب 
المهرء الحديث )١57(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )٩١‏ والبيهقي (۷/ )۳١١ 27٠١‏ كتاب القسم 
والنشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساءء من حديث أم سلمة. 
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كتاب الصداق 

والثاني : لا ينتصف؛ لأنه لارتفاع الحشمة» وذلك معنى يرجع إلى الطَبْع» فتستوي فيه 
الْحُرَةٌ وَالَقِيقَ كمدة العْنّةَ وَالإيلاء . 

َِنْ قُلنَا: صف فالاعتبارٌ بحال الزّفاف» إن نكحها وهي أمّة فَرْقٺ ليه وَهِيَ حُرَةٌ - 
قَلَهَا مَا لِلْحُدَةٍ وَإِنْ عتقت بعد الرَقَاف فَلَّهّا ما لِلإمَاءِ . 

قَالَ الّيخ - رحمه الله: وإن عَتَِتْ في خلال المدة يحتمل أن يُقَال: لَهّا ما لِلْحَرَائِرٍ 
لأن المغيرَ وجد» وَثم أصل قائم في حق المغير والمغير» فيظهر أثر المغير بالأكميل. ولو 
ا ب بل بيت عِنْدَ إِخْدَاهُما تَمَامَ الس م أز الگلاث ثُمّ 
يَكْقِلُ إلى الأخرى. وَيَبْدَا ب كذ شت له ]رلا إن م عفد الخو 

ران ركا لَه كع شر ما في البذاة. 

اؤ نك جد جَدِيديهمٍ ليست عِنْدَهُ أذ ری يت لکا عق الژتاف. 

وَلَوْ أؤقى لِلْجَدِيدَة حى الزّقَاف ته طَلّقَها وميا تُه رَاجَعَها لا يكتجدد لَهَا حَنُ 


الزّقَاف. 
وَلَرْ أَيَائَهُمَا تُه نَكَحَهًا فَمَوْلانٍ: أَحَدَهُمَا: لا يَتَجَدَدُ؛ِ لأنَّ الحشمة ق ارْتَمَعَتْ بيْتها 
بِالعَقْدِ الأوّل. 


وَالثاني: وهو الأصحُ: يتجددٌ بحدوث الحشمة بالفراق» وكذلك لو أعتق سَرِيَتَه 
نَكَحَهَاء » َل يثبت لها ا 

فيه قَؤلان: الأصخ: أله يثبث» وَلَوْ أبَانهَا َيل أن راما حَيَ الرقافيء ثم تكَحَهَاء عليه 
أن يُوَقَيها . کک ان كَانَثْ پر قات عِنْدَها تلاا وَاَصهاء ث5 آبانهاء ته نَكَحَهَاء 
إن قُلّنا: يَتَجَدَّد لَهَا حى الزّقّاف يبيت عندها ثَلاناً. 

وان ل 0 يتجدّدٌ يبيت عِنْدَهَا ربعا ؛ لأن النّحَاحَ الثاني كلل .عل الأول في حى 
الزَّقَافِ عَلَى هذا القَول» وهي إن كَانَثْ بكراً في الأول» لها کان في السّيْم ول وفيا 
كمَالَ السّبْع . 

وَمَنْ نَكَحَ امرأة لا ينبغي له أن يكلف عَنْ الجماعات» وعيادة المَرِيض» أو اتباع 
الْجَتَائْزِء وَإِصَابَةِ الدَعَوَاتٍِء وَعَكَا كَانَ يفعلُ مِنْ أَغْمّال الْيد. 

5 باب القشم ن النضاء ادا خر ا 
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روي عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالّت: كان رَسُولُ الله لله إذا أَرَادَ سَمَراً فرع بَيْنَ 
2° ع عه ر ده ار ١ A‏ 1 
نِسَائِهِ» فَأَيتْهُنَ حرج سَهْمْهُمَا حرج پیا . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۱۸/٥(‏ كتاب الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجهاء الحديث (091؟) ومسلم 
)5١86/8(‏ كتاب التوبة: باب في حديث الإفك» الحديث (VY: /o)‏ والنساتي في «الكبرى» 


كتاب الصّداق 


إا زا الأجل سرا وتحتة وة قارا حمل بعضهن مع فيب '“- ظر إن كان سر 
نقلق» فلا يَجُوزْ له حَمْلَ بَعْضِهنٌ لا قرعو > وَلا يُعيّرَ الْمَرْعَةِ» فَإِنْ فَعَلَ عَطَء لاه 
َة الغيبة للمُتخلفات . َإذا ارا سَفَرَ حَاجَوَ وَكَانَ سَفَوُُ تبلغ مَسَاقَة اْقَضْرٍ - يقر ۶ ينه 
قَمَنْ خَرَ حَرَجَتْ لها القَْعَةُ حَمَلَا مغ تَفْوء فَإنْ حَمَلَهَا بير و ل ل اد 
لِلمُحْلّمَاتِء قان حَمَلَ بِالْقُْعَةٍ لا يجب الْقَضَاءُ لِلْمُخَلّماتِ وَإِنْ طَالَ مده سَفْرِه؛ لأنَّ 
لمَُافرَة ِن حَظِيَتْ بصحبة الأزج» فقذ شَهِيتْ - فة الكفّر. وَإنْ كان سَفْره لا يلغ 
مَسَافَة الْمَضْرِء فَفِيهِ وَجْهان: 


= (595-796/0) كتاب عشرة النساء: باب قرعة الرجل بين نساثه إذا أراد السفرء حديث (8971) وابن 
الجارود (ص 77) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد 
الله بن عبد الله عن عائشة قالت: «كان النبي ب إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج 
من سهمهما خرج بها معه؟. 

)١(‏ يحرم عليه في سفر النقلة ولو قصيرًا أن يستصحب بعضهن» ويبقي بعضهن على ذمته» ولو بقرعة» وأن 
يترك الجميع» لتضررهن بالتخلف ويأسهن من البيتوتة والتحصن فأشبه الإيلاء بخلافه في الحضر لا 
يكلف بالبيتوتة اكتفاء بداعية الطبع» وعدم انقطاع رجائهن» فيجب أن ينقلهن جميعًا بنفسه أو بوكيله أو 
يطلقهن . أو يطلق بعضًا ويستصحب الباقي. نعم لو عجز عن استصحاب جميعهن دفعة» فيجوز أن 
يستصحب البعض أولاً بقرعة ثم يرسل لأخذ الباقي أو يعود ليأخذهن. 

وظاهر أن ذلك حيث لم يرضين وإلا فلا حرمةء ولا ينقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله إلا 
بقرعة» فيحرم ذلك بدونها ويشترط في لوكيل أن يكون محرمًا والأوجه الاكتفاء بالنسوة الثقات. 


ويقضي لمن بعثها مع الوكيل ولو بقرعة لاشتراكهن فى السفر. 
ل لل ا ٠»‏ وقيل 
لا قضاء إن أقرع . 


وأو خين ية التقلة بية السثر لثيرهاء فول يشت القضاء والإئم عنه أو بسنيو كما إلى أن 
يرجع للباقيات وجهان» قال الزركشي نص الأم يقضي الجزم بالثاني. ` 

وسفر غير النقلة هو بالخيار بين أن يسافر بجميعهن وبين أن يتركهن كلهن وبين أن يسافر ببعضهن 
ويترك بعضهن . 

أما السفر بجميعهن فلأن رسول الله بي سافر بجميع نسائه في حجة الوداع ولأنه يست يستحق الاستمتاع 
بهن في السفر كما يستحقه في الحضر. 

فإذا سافر بهن كن على قسمهن في السفر» كما كن عليه في الحضرء فإن امتنعت واحدة منهن عن 
السفر معه نشزت وسقط قسمها ونفقتهاء إلا أن تكون معذورة بمرض يعجزها عن السفر» فلا تعصى 
ولها النفقة ولا يلزمه قضاء قسمها لأنه قد بذل ذلك لها فكان الامتناع من جهتها وإن عذرت فيه. وليس 
من العذر امتناعها لسفره في معصية لأنه لا يدعوها إلى معصية بل لاستيفاء حقه. 

وأما تركهن كلهن فلأنه إذا اعتزلهن وهو مقيم جازء فإذا اعتزلهن بالسفر كان أولى بالجواز إذا قام 
بما يجب لهن من الكسوة ة والنفقة والسكنى فإذا خفن على أنفسهن إذا سافر عنهن لزمه أن يسكنهن في 
موضع يأمن فيه» فإن وجد ذلك في وطنهء وإلا نقلهن إلى غيره من:المواظن الماموتة» فان أمرهن بعد 


کتاب الصداق ofr‏ 


أحدهما: لا يَجُورُ حمل بَعْضِهِنَ بِالمَرْعَةِ؛ لاله في حكم المقيم» وَلا يَجُور لِْمُقِيمٍ أن 
بيت عِنْدَ البَْض» وَيَهْجِرُ الْبَوَاقي الْفرعَةٍ. 

وَالثَانِي : يَجُورٌُ؛ كما في السَفَر الطّوِيلِ» وَهذا أصَحٌ. وَإذا خَرَجَتْ 
ان يَْدِلَ عَنْهَا إلَى غَيْرها وَلَوْ راد أن ينرگها وَيَخْرج وَحْدَهُ يَجورٌ. 

وَلَوْ حمل بَعْضَهُنّ بِالْقَرْعَةٍء وَرَادَ مقامه في بد عَلَى مَقَامٍ الْمُسَافرِين - يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ 


م 


2 24 و 
زعة وَاحِدةٍ ليس له 


= سفره عنهن أن يخرجن إليه لزمهن الخروج إذا كان السفر مأمونًا ووجدن ذا محرم» فإن امتنعن نشزن 

وأما سفره ببعضهن دون بعض فلأن النبي بء فعل ذلك في أكثر أسفاره ويجب عليه الإقراع 
بينهن» فأيتهن قرعت سافر بهاء لما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنه بء «كان إذا أراد سفرًا 
أقرع بين نسائه فَأيّهُنَّ خَرَجَ سَهْمَهًا خَرَجّ بها معه» ولأنهن قد تساوين في استحقاق القسمء فلم يجز أن 
يميزهن فيه من غير قرعةء كابتداء القسمء ولو راضاهن على السفر بواحدة منهن بغير قرعة جاز لهن 
الرجوع قبل سفره» فإن شرع وسار حتى جاز له القصر فلا رجوع واستقر حكم التراضي بسفرها. 

واو أراد الزوج بعد خروجها بالمراضاة أو القرعة أن يردها جاز لأن له أن يعتزلها في السفرء فجاز 
له ردها. ومن باب أولى لو تركها بعد القرعة وقبل السفرء إلا إن كان يريد السفر بغيرهاء فلا يجوز لأنه 
حق قد تعين لها. 

وإذا سافر باثنتين أو ثلاث قسم بينهن في السفر» كالحضرهء إلا أن يعتزلهن فيسقط القسم. وإذا 
أراد رد واحدة منهن لم يكن ردها إلا بالقرعة. 

وفي حال القرعة أو التراضي لا يقضي للمقيمات مدة سفره مع الخارجة سواء اعتزلها أو خالطهاء 
لأن عائشة رضي الله عنها لما حكت قرعة رسول الله ياء لم تحك بأنه قضى باقي نسائه مثل مدتها ولو 
فعله لحكته. وروي أن النبي ب أقرع بين نسائه ببعض أسفاره فخرجت القرعة لعائشة وحفصة رضي الله 
عنهما فسافر بهما ولم يقض للباقيات؛ ولأن المسافرة وإن حظيت به» فقد عانت من لأواء السفر ومشاقه 
ما يقابل ذلك» كما أن المقيمة» وإن تضررت بالفراق فقد حصل لها من رفاهة المقام ما في مقابلته فلا 
يجمع لها بين القسم والرفاهة التي حرمتها المسافرة. ش 

ويشترط في السفر هنا كونه مرخصًا لنص الشافعي أن هذا من رخصه» ففي سفر المعصية يأثم 
ويقضي للباقيات» وإن أقرع وإن كان يلزم من عينتها له القرعة الإجابة إلا أنه لا يشترط هنا طول السفر 
في الأصح . 

وقيل: لا يستصحب في القصيرة لأنها كالإقامة ولا يندرج حق لها قد ثبت قبل السفر في أيام السفر 
لآن أيام السفر حق لها خاصة, إلا إذا كان السفر بها بغير قرعة» فإنه يندرج . 

أما في حال عدم القرعة» وعدم التراضي » فإنه يجب عليه القضاء للمتخلفات لتعديه وسيلة إلا إذا 
أخلفها في بلد» فلا قضاء. 

وقال الماوردي: إذا اعتزلها في السفرء فلا قضاءء ولا يكون قربه منها في السفر قسمًا يقضي› 
كما لا يكون القرب في الحضر قسمًا يؤدى»› فلو خالطها شهرًاء واعتزلها شهرّاء قضى شهر المخالطة 
دون الاعتزال» روخ ال آذه دی شي طلا وإن خلتها في ابلك 

ينظر نص كلام شيخنا أحمد عبد القادر في القسم والنشوز. 


o4 
يَْضِيَ لِلْمُحَلَمَاتِ ما زَا عَلّى مَقَام المُسَافِينَ‎ 


ا حل با لما عله وى امه اع کب عل اء شدة مغن في يلق البلدة. 
وَلا يَجِبْ قَضَاءٌ مُدَّة الؤْجُوع 


َجث» لان عم الأول قذ القطع بالقاسة. 
أمَا إا أخْرَج وَاجِدَة بَِيْرِ قُْعَوٍ» عَلَيْه اَن ب يَقْضِيَ لِلْمُحَلََّاتٍ مِنْ حِينٍ حَرَجَ إِلَى أن يَْجِعَ 
وَقِيل : لا يَجِبُ القضاءُ م مِنْ جين صد الوْجُوع ؛ لأن الوْجُوعَ خروج عَنْ الْمَعْصِيّة . 

وَلَوْ أخْرَج وَاحِدَة بالْقُرْعَةِ» ت عَرّمَ عَلَى الإقَامَةٍ في بلدء وَكَتَبَ الْبَوَاقِي يستحضرهن - 
هَل يجب ل ة 

فيه وَجْهَانٍ وَلَوْ نوی با بلدا لما بَلَعَهُ بدا لَه يُجَاوِرَ إلى بَلَدٍ 
يَجِبُ الْقَضَاءُ؛ َه بناءُ سَمَرٍ عَلَى سَمَرِ. 

8 3 م انين 7 يح أن ب ي يتما في الطّرِيق» فَإِنْ كَانَتْ إخداهُما 
جَدِيدَةَ لم يُوَقَهَا حَقَّ الزّقَافِ ‏ أوْفَى لَهَا ا َل ظَلَّمْ وَاحِدَةَ في 
الطريق قَضَئْ في الطريق» ف لم ب يتفق القَضَّاء في السَفَرٍ؛ فإذا رَجِعَّ قَضَئ لِلْمَظْلُومَةٍ مِنْ حن 

مَنْ ظَلَمَها بسَبيها. 

وَكَذَلِكَ لَوْ خَرَجَّ باثنتين وإحداهُما بِقَرْعَوَ وَالأخرى بعَيْرٍ فُرعة - عَلَيْهِ أنْ يُسَوَيَ بَيِنَهُمَا 
في الطّرِيق» قإذا وَجع قَضَئ لِلْمُخلَّاتٍ مِنْ تَبَِمَنْ أْرَجَهَا بلا ُرَْةٍ عد 

لز رج بان لقع م كح في اللو مجديدة- مى الجديد عق الاي + 
سو سوي بَِتهُمَا في الْقَسْمٍء فَإذا رَحِعَ لا يحب القَصَاءُ للمُحَلَمَاتِ . قال الشيخ : كيد 
رج وَحَدة) كح جَدِيدةٌ لا يقضي لِلْمُخَلَّمَاتَ قن نَوَى الإقَامَةِ في مَوْضِعٍ قَضَّئ 
لِلْمُخَلَّمَاتِ مِنْ جين تَوَى الإقَامَةٍ إلا حق الدّقَاف. 

وَفِي مدة الانُصرافي وَجُهان. 

وَل تكح جَدِيدة ' عَلَى قَدِيمَة» فَقَبْلَ أَنْ يوفي الجديدة حَقَّ الزّقَافِ اخ وَاحِدَةٌ إلى 
سَمَرِ ِالْقْرَعَةٍِ ‏ جَارٌ تُه تَظر إِنْ أخرج الْقَدِيمَة قإذا رَجَحَ أَوْقَى الجَديدة حَقّ الزُقَافِوء وَإِنْ 
أخْرَّجَ الجَدِيدة فمقامه معها في السّمَرٍ مَحْسُوبٌ مِنْ حى الزّقَاف. 

قال الشيخ: وَإِنْ گان قَدْ ظَلَمْ وَاحِدَةَ بليالي» ته حرج الْمَظلُومَةٍ إلى السفر بِالْفَرْعَةٍ 
فمدة مقامها مَعَهٌ في السَفَرِ لا نُحْسَبُ e‏ لأن القضاء راجت لها من حو ونا 
ايام السَّمَرِ َو لها عَلَى الْخُصُوص» قلا تسب مِنْ القَضَاءء بخلاف حى الزّقَافِي فَإنَهُ 
اٿ لها ِن َير أن يكو ٳِصَرټها بازائه شَيٰء» من حَقها. 

قال الشيخ: وإنْ حَرَج بها بلا َرَو حَسّب القَضّاءء وَلَوْ حَرَجَ وَخدة للق مكح ار 


كتاب الصّداق 


1 


2 خر أَبْعَدَ منة - لَه ذَلِكَء 


50 


2 


هه 


كتاب الصّداق 
في بَلَدِء و رج عت القضاة قاح ئثة ما لا قدر شق ر 


22 


و 


وَفِي مَدَة الانصراف وَجْهان : أحدهما: لا َة يَقْضى لأن الانصراف لا بد منه 
قن لك الجديتة في الائيرافيء كلا يحب أن يفصي ينها قيا وإ خرَجَ لتقل 


E‏ نَفْسِهِ وَبَعْضَهُنٌَ مَعَ وَكِيله - لا يجُورٌ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إلا بقَرْعَةٍ فَِنْ فَعَلَ بلا 


ُرْعَةَ قَضَئْ لِمَنْ بَحتَهُنَ مع وكبله . 
باب الور الاق نن لوجي 


م الي شل عي 


قال الله تعال: لوَالَّلاتي تَحَافُونَ نُشُورّهُّنَ4 [النساء: 84] الآية إِذَا تَشَرَتِ0'-المرأةٌ 
وَعَظَهَا الزّوجُء وَهَجَرَهاء وَصَرَيَها . 


)١(‏ الحق الواجب للزوج على زوجته: طاعته وملازمة المسكن ومعاشرته بالمعروف. والحق الواجب لها 

عليه المهر والقسم والمؤنة والمعاشرة بالمعروف. 

فالنشوز هو امتناع الزوجة أو الزوج عن تأدية الحق الواجب على كل منهما للاخر كما علم فيما 
تقدم . 

فنشوز الزوجة كخروجها من البيت بغير إذنه لا إلى قاض يطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة 
إذا أعسر بها الزوج ولا إلى الاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيهاء ولم يستفت لهاء وكغلقها الباب في 
وجهه» وكمنعها له من الاستمتاع بها ولو بغير جماع كقبلة حيث لا عذر في امتناعها منها فإن عذرت كأن 
كان به صنان» أو بخر مستحكم وتأذت به تأذيًا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة» وتصدق في ذلك إن لم 
تدل قرينة على كذبها. ش 

وسئل العلامة ابن حجر عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه هل تكون 
ناشزة أم لاء فأجاب: لا تكون ناشزة بذلك» ومثله كل ما تجبر المرأة على | إزالته أخذًا بما في «البيان»: 
أن كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج إزالته . هذاء وقد تقدم في القسم أمثلة كثيرة لنشوز الزوجة . 

وليس من النشوز: شتمها وضربها له» لكن تأثم» ويتولى الزوج على الأصح تأديبها بنفسه على 
ذلك بالشروط التي ستأتي في ضربهاء > للنشوزء ولا يرفعها إلى القاضي ليؤدبها لأن فيه مشقةء وعارًا 
وتنكيدًا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشًا للقلوب؛ وهذا إن لم يكن بينهما عداوة» وإلا فيتعين الرفع 
للقاضي . 

ونشوز الزوج بأن يمنعها حمًّا لها كقسم ونفقة» أو يؤذيها بضرب أو غيره بلا سبب. 

إذا تقرر هذا فللنشوز أحوال ثلاثة لأنه إما أن يكون من الزوجة» أو من الزوج أو منهما. 

(نشوز الزوجة) هنا أقسام ثلاثة: 

أحدها: أن تظهر أمارات النشوز بأن تغير عاداتها الحسنة معه إلى أخجرى قبيحة» كالعبوس وطلاقة 
الوجه» والكلام الخشن بعد لينه. 

ثانيها: أن تظهر منها ابتداء النشوز. 

ثالثها: أن تداوم عليه ويتكرر منها. 

وقد جعل الله عقوبتها على النشوز بثلائة أحكام. قال تعالى: #واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 


التهذيب / ج / مه" 


إن لق E‏ عه E‏ لو لوا ع وال كه لواف ا ب الو 1 
ب ايا اوكا EAE DAE AOS RTE SSR EEE,‏ ور SS‏ 


واهجروهن في المضاجع واضربوهن) . 

وقد يختلف قول الشافعي رضي الله عنه في العقوبات الثلاث. هل تترتب على الأقسام الثلاثة آم 
لا؟ على قولين: (أحدهما): وهو المنصوص عليه في الحديث أنها مرتبة ويكون الترتيب مضمتا في الآية 
ويكون معناها إن خاف نشوزها وعظها فإن أبدت النشوز هجرها فإن أقامت عليه ضربهاء ويكون هذا 
الإضمار في ترتيبهاء كالمضر في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) فإن المعنى أن يقتلوا إن قتلواء أو يصلبوا إن قتلوا 
وأخذوا المال أو تقطع أيديهم. وأرجلهم من خلاف» إن أخذوا المال» ولم يقتلوا. كذلك آية النشوز؛ لأن 
العقوبات المختلفة يجب أن تكون في ذنوب مختلفة» ولا تكون كبائر العقوبات لصغائر الذنوب ولا صغائر 
العقوبات لكبائر الذنوب . فاختلاف العقوبات يوجب أن تكون على اختلاف الذنوب . 1 

والقول الثاني: قاله في «القديم؛ وهو أن العقوبات الثلاث مستحقة في حالتين» وقد اختلف 
الأصحاب في كيفيتهما على وجهين : 

أحدهما: هو قول البصريين: إنه إذا خاف نشوزها وعظها وهجرهاء فإذا أبدت النشوز ضربهاء 
وكذلك إذا أقامت عليه. 

والوجه الثاني: وهو قول البغداديين: إنه إذا خاف نشوزها وعظهاء فإذا أبدتم النشوز هجرها 
وضربهاء وكذلك إذا أقامت عليه. 

ووجه هذا القول: أن العقوبة هي الضرب» وما تقدمه إنذارء والعقوبة تكون بالإقدام على الذنب 
لا بمداومته كسائر الحدودء ولعل الوجه الثاني يمنع الهجر في الحالة الأولىء لأنه يرى الوعظ كافيّاء 
وقد يكون ما حصل منها راجعًا إلى مرض» أو ألم نفساني لا إلى النشوز. 

فصار تحرير المذهب في ذلك أن له عند خوف النشوز أن يعظهاء وهل له أن يهجرها أم لا على 
وجهين» وله عند إبداء النشوز أن يعظها ويهجرهاء وهل له أن يضربها أم لا على قولين: وله عند تمامها 
على النشوز أن يعظها ويهجرها ويضريها. 

وقد اختار الرافعي القول الأول» ورجح النووي الوجه الثاني من القول الثاني . 

وقال الجلال المحلي: والخوف هنا فيما رجحه النووي - بمعنى العلم» كما في قوله تعالى: 
#فمن خاف من مؤمن بغضًا أو إثمًا) والأول ‏ مختار الرافعي ‏ أبقاه على ظاهره. ه. ولكن فيه أن 
الاية لم تتناول الحالة الأولى» وهو يخالف ما تقدم الله به إلا أن يريد تعضيد مختار النووي في الضرب 
في الحالة الثانية بوجه اخر ويجعل الاية قاصرة على هذا الظاهر هنا في العطف بالواو. ويكون هذا جوابًا 
عما قيل في ترجيح مختار الرافعي أنه سبحانه رتب العقوبات على خوف النشوز ولا خلاف في انتفاء 
الضرب قبل إظهاره. 

ثم بقي أن ذكره تعالى العقوبات متصاعدة على الوجه المبين في الآية فيه تنبيةٌ ظاهرٌ على الترتيب» 
وأجيب بان ذلك إشارة إلى أنه لا ينتقل إلى نوع» وهو یری ما دونه كافيّاء وذلك شرط بالاتفاق. 

هذا وقد قال ابن حجر: إن جمعًا من المتأخرين نازعوا في مختار النووي» واختاروا ما اختاره 
الرافعي . 

العقوبات وشروطها. 

أما العظة فكأن يقول لها: اتق الله في الحق الواجب لي عليك» واحذري العقوبة» ويبين لها أن = 


كتاب الصداق 


#انل تن اا ايه هارع هدر واو تهون عع بوركم يوك يهن أ افق واه ليها اها عه E‏ جود ان تود E‏ هل فاكلا مقي ها" ع مو بولا رهق لو ا o E‏ كك 


- النشوز يسقط النفقة والقسم. ويستحب أن يذكر لها ما في الصحيحين من خبر: «إذا باتت المرأة هاجرة 

٠ ٠‏ فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح»» وما في الترمذي من خبر: «أيما امرأة باتت وزوجها راض 
عنها دخلت الجنة». وهذه العظة وإن كانت على خوف نشوز لم يتحقق» فليست بضارة» لأنها إن كانت 

تضمر النشوز فقد تكفها عنهء وا ا ر إن تعلم کے اله في و 

وأما الهجر فنوعان: هجر في الفعل وهو المراد في الآية» وهو ألا يضاجعها في فراش»› أو يوليها 
ظهره فيه» أو يعتزلها في بیت غیره» والأخير إذا كان يترتب عليه فوات حق لها هو الذي يجوز في 
العقوبة. وأما الأولان فهما من حقه وإنما فله تركهما في أي حال كما تقدم مفصلاً في القسم» وهجر في 
الكلام» وقد قال الشافعي (رضي الله عنه): لا أرى به بأسّاء فكأنه يرى أن الآية وإن لم تتضمنه فهو من 
إحدى الزواجرء إلا أن هجر الفعل يجوز أن يستديمه الزوج» بحسب ما يراه صلاحًا. 

وأما هجر الكلام فلا يجوز أن يستديمه أكثر من ثلائة أيام لقوله (45): «لا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث» والسابق أسبقهما إلى الجنة»؛ إلا أن قصد به ردها عن المعصية» وإصلاح دينها لا حظ 
نفسه ولا الأمدين» كما استظهره الرملي» وابن حجرء لندب هجر الفاسق والمبتدع ومن يرجى بالهجر 
صلاح دينه أو دنياه» ومن ثم هجر رسول الله () الثلاثة الذين خلفواء ونهى الصحابة عن كلامهم. 

وأما الضرب: فهو ضرب التأديب والإصلاح» وهو كضرب التعزير لا يجوز أن يبلغ به أدنى 
الحدودء فلا يجوز ضرب الحرة أربعين» وغيرها عشيرين» وإنما يضرب إن ظن أنه يفيد وإلا حرم؛ لأنه 
عقوبة مستغنى عنهاء وإنما ضرب للحد والتعزير مطلقًا لعموم المصلحة فيهما. ولا يجوز ضربٌ مدم أو 
مبرحء قال (عليه الصلاة والسلام): «اضربوهن إذا عصينكم في المعروف ضربًا غير مبرح»؛ والمبرح ما 
يعظم ألمه بأن يخشى منه مبيح تيمم» وإن لم تنزجر إلا به. ويؤيد هذا المعنى ما نقله الروياني عن 
الأصحاب يضربها بمنديل ملفوف» أو بيده» لا بسوط ولا بعصا. والفرق بين ما هنا وبين الحدود حيث 
يضرب بالسوط» أن الحق هنا لنفسهء والأولى له العفوء فخفف فيه ما لم يخفف في غيره. فلا يجوز 
ضرب نحو نحيفة لا تطيقه» ولا على مهلك» أو وجه. وقد نهى (44) عن الضرب على الوجه. 

ولم يجب الرفع هنا للحاكم للمشقةء ولان نشوزها قد لا يمكن الاطلاع عليه لأحد؛ ولأن القصد 
ردها للطاعةء كما أفاده قوله تعالى: إن کہ فلا تَنِعُوا عَلَنهِنَ سّبِيلاً4» على أن ذلك إذا لم يكن 
بينهما عداوة» وإلا فيتعيّن الرفع للمحاكم كما أفاده الزركشي وهو المعتمدء ولو ادعى أن سبب الضرب 
النشوز» وأنكرت ففيه احتمالان» والمعتمد أنه هو الذي يصدق بيمينه» لأن الشرع جعله وليّا عليها. 
وذلك بالنسبة لعدم مؤاخذتهء لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها وحقها في القسم» فتصدق هي» ومحل 
تصديقه إن لم تعلم جراءته واستهتاره» وإلا لم يصدق إلا ببينة» فإن لم يقمها صدقت في أنه تعدى 
بضربها. 

وقد ورد في السنة النهي عن ضرب النساءء كقوله (كلِ): «لا تضربوا إماء الله». 

مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ السنةء وقد أجاب عن ذلك الأصحاب بثلاثة أجوبة: الأول: 
أن ذلك في غير النشوز. الثاني: أن النهي للاختيار» فالضرب وإن كان مباحًا بالإذن فيه فتركه أولى 
للنهي عته. الثالث: أنها منسوخة بالأحاديث المبيحة للضرب. 

هذا: وقد تقدم في أثناء الكلام شرط عام للعقوبات» وهو أنه لا ينتقل من عقوبة إلى ما فوقها إلا 
إذا كانت غير كافية» كما في الصّائل. ينظر نص كلام شيخنا أحمد عبد القادر في القسم والنشوز. 


4ه كتاب الصداق 
َعنِي بالوعظ: أن يُحَرََهَا بلله - عَرّ وَجَلَّ - وَبما يَلْحقها مِنَّ الضَّرَرٍ بسِقُوطٍ الم 
َاْقَسم. 
وَنَعْنِي بالهجر: أن يهجرها في الْمَضْجَعء > اا بالكلام قلا. وَتَعْني بالضرب: 
يَضْرِبها ضَرْباً عير ميرح وَلا يدمي» وَيكْقِي الْوَجْهَ وَالمَهَالِكَ . 
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لك - فيه قَولان: 

أحدهما: بَلَ» وَالمرادُ به مِنَ الحَوْفي العلم؛ كما قال تَعَالى: #فْمَنْ حاف مِنْ مُوص 
جَتَناً» [البقرة: ]۱۸١‏ أي: علم. 

2 لاني : لا يَجممٌ بها بِأوَلَ م 

َتَيِزِيلَ هذه المعَانِي عَلى رتيب الْجَرَائِمِء فِإِنْ حاف نشورَهَاء بِأنْ طَهَرَتْ أُمَارَاتُهُ مِنْ 

المخاشنةء وسوء الْخُْقِ وَعِظَهاء فَإِنْ بدت التّشُورَ e‏ قن أَصَكَتْ 
عَلَيْه صَرَيَها؛ لأنَّ الله كت قَالَ: «واللاټي تَحَافُونَ نشور 
الخشية مِنْ عَيْر أن ب رانا تخا ين زو كيا اذ الوب 
[الأنفال: 58] ولا مقط مق َمَقَة الْمَرَأَةَ وَلا حَقّها من الْقَسْمٍ وء الخلى» و[طالة اللسَان: 
وَإِنْ انث آثمة مَا لَمْ تمنع مِنّ التَمْكين. 

وَإِنْ کان انسور مِنْ جَهَةٍ الزَّوْجء نَظَرَ إِنْ كَانَ لا يَمْتَعها شيا من حَقّهَاء لَه يَكْرَهُ 
صُخْبتها لِمَرَضٍ أذ كبرء أذ مَعنى آخرء لا يَدْعُوها إلى فراشوء أذ يرِيدُ طَلاقهَا - قلا جيل 


َإِنْ سَمَحَتْ زك حَقَهَا ِن قسمء أؤ نمَو طلا صل > فهو حَسَنٌّ. قال الله تَعَالَى: 
1د مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أو إِعْرَاضاً فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُضْلِحَا بَيَِهُمَا صُلْحاً 
وَالصُلْحَ حَيْدُ4 [النساء: ۱۲۸] كما أن سَوْدَةَ أَرَادَ الي - يكل - أن يُطَلقَهَا فَرَهْبَتْ بها 
لعاف 

ن كان يَمْنْعَهَا سا ن حقها ر و او کو او کے ا الا 12 

من ص 2 و سم جير 

٤‏ ر 
ادعاء حَقها. 

عر کا و orl ot‏ ر ت o‏ 

وَإِنْ شكا کل وا ج من الزَّوْجَيْنِ سُوءَ حل صاحبه» وتيخ ت لوه ل الامر على 


و م 


الحاكم - تَعدّف حالهما مِنْ عَدْلِ في جوارهماء ِن لَمْ يكن عَذل شكتها إلى جنب ثقَةِ 


و و e‏ 


كتاب الصّداق 
راشنم واشتبه حالهُماء قلا الرجل يَفْعَلْ الصَفْحَ از الفرقةء ولا المرأة تُؤديه الحقّ أَوْ الفرقة 
- عى الام أن عت يَنْعَتَ حَكَمًا من أَهْلِه إِلَيْهَا و ای فوقإن 
حَفَكُمْ شِقَاة شِقَاقٌ بَئْنهمَا فَانعَتُوا حَكماً مِنْ أَفْلِهِ4 [النساء: .٥‏ فيخلو کل وا حِدٍ من الْحَكميْنِ 
ع عه رَأَبَهُّء ورغبته فماذا؟ من الوصلة أز الفرقة» وما الي بره ون صَاحيه؟ . 

نما بعلا إلى كَل واد حَكَما من أغلو؛ للآية» ولش گل واد ينها م سوه إِلَى أَمْلِه 
وَقريبه مِنْ غَيْرِ حشمقء کون أَفرَبَ إلى الصلاح. رجور بث الحَكَمَين يِن الأجَانب ؛ لاله 
في أَحَدٍ المَوْلين توكيلٌ» وَفِي الآخر حكم. 

ويجوز كل واحد أن يذهب غَيْر الأهل إلا ال الأهلّ أؤَْى؛ نَهُ أفرب إِلَى الصّلاح . 

إن كَانَ الحَاكمٌ يا لاح جَرَ أن يذهب يتقو . 

وَيَشْتَرِطٌ أَنْ يَكُونَ الْحَكَمَانِ حَُيْنِ» بَالِعَئْنِ» ذَكَرَيْنِ عَذَلَيْنِ . 

نّم إن جعَلْنَاهُمَا حكمين بشرط أن يکونا هين . 

ُه إذا عَرَفَ كَل واحدٍ من الحَكَمَيْنِ مراد صَاحِبهِ يَجْتَوِعَانِ» ولا يُخْفَى کل وَاحِدِ 
الآخَر ما سَمِعَ مِنْ صَاحِبِه . ٠‏ يدان ما يسوصيان وهذاالتحكيم تولا وكين؟ ف قۆلان: 

أصحهما وبه قال أبو حنيفة : توكيل» > فعلى هذا لا يجو بَعْتْ الْحَكَمَيْنٍ إل يرضَاهماء 
ا ا ل ل ا 

فإن أبيَا الاتفاق على شَيْءِ حَكمْ الحاكم بَيْنهُما بحكم مَنِ اسْتَوْفَئ حقّ المظلوم ؛ واگ 
الظّالم 

والقولٌ الثاني : هو تحكية؛ لأن الله تعالى ‏ سَمَاهُمَا حَكْمَيْنِ فَحَكُم الرّجل إن رأى 
المصلحة في التَطلِيق أ الخلع قعلهء وَإِنْ لَمْ يَرْضَ به الوَجلُ . 

وَحَكُم المأ إن رَأَىْ الصّلاعَ في الاخيلاع اخْتَلَعَهًا وَإِنْ لَمْ تأذن فيه 
الْمَضْلَّحَةٌ في الكطلِيق ينفردٌ به حَكَمْ الّجل . 

إن گا في الحم قلا بد مه اجتماع الحَكَمَيْنٍ عَلَيْه. 

وَعَلَى القَوْلَينِ تلك الفؤقّة فِزْقَة طلاق» وَيَجُورَ عل هذا اقول ب 4 بَعْتُ الْحَكمَيْنٍ بِغَيْرِ 
رضاهمًا. 

حجةٌ القول الأول: ما روي عَنْ عَلِنْ - رَضِيَ الله عنه - أله يَعَتَ حَكَمَيْنِء وَقَالَ لَهُمَا: 
تَدْرِيَانِ ما تا عَلَيكُما؟ عَلَيكُمَا إن رما ن َجمَعا أن جما إن راشا أن موقا أن تُمَدَْا قَقَالَتِ 
الْمَرْأَة: رَضيت ڀا في يتاب لله علي قلي ؛ قال الل : كا الْمُدْقَةَ قلا قال عَلي - رضي 
الله عله : كذَبْتَ» وّالله حَنَّى قر مل الَّذِي أقَوَتْ به © فثبت أن رضاهما وإقرارهما شرط . 
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إن كانث 


. ۰)۰١ /۷( والدارقطني (۳/ ۲۹۵) رقم (۱۸۹) والبيهقي‎ )١١١ /۳( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 


66٠ 


كتاب الصّداق 

ومن قال بالأول قال: قَوُله: «> ا ا قد رَضِيَتْ بِالْفُرْقَقٍ 
فشرطٌ رِضَاهُ كذلك» بل الماد به : أن المرأة لما قالت: ر ضِيتُ بما في گاب الله رَضِيتٌ 
ما في الكتاب لَهَا وَعَلَيها مِنَ الجمع والكَفْريق. قَالَ 0 ما الفرقة فلا يعني 7 
َبَسَتْ في کاب الله فقال علي - رضي الله عَنْهُ - كَدَبَتْ بَلْ هو في کاب الله ؛ لأنَّ قو 
وف الله بيْتَهّمَا) [النساء: 0"] يشتمل على الْفِراق وَعَلَى الْجَمْع جَميعاً؛ لأن التَرْفِيقَ 
0 جد مِنْ الوزرء يدل عَلَيْهِ أَنَهُ َال [له]: كَدَبْتَء وَلا يقال لِمَنْ أخبَر عن 

١ كذبت.‎ 

َه اولان في الفريق الإضلاح» فلو شَرَط الْحْكَمَانِ رك بَعْضٍ حَقّهَا مِنْ قَسْمٍ أؤ 
تَفْقَقِه أو شَرْطاً ألا ر يتسوىء وَلا ينكح الزَّوْجٌ عَلَيْها - قلا يَلزم شَيْءٌ من ذَلِك . 


ولو گان لأحدهما حى عَلَى الآخّر لا يَجُورُ اسْتِيمَاوٌُ إلا بإِذْنِ صَاحِبٍ الْحَقٌّء وَإذا جُنَّ 
أذ الأذجين؛ أؤ أَعْمِيَ عَلَيْه قلا يَُجُوزُ بعت الْحَكَمَيْنِ بَعَدٍ 
وَإِنْ + E‏ الحَكَمَيْنٍ ر لا يكور فيد الأثرء لأا إِنْ جَعَلْنَاهُ وکيل 
فالرکیل 8 بِجَنُونٍ الموكل» وإن جَعَلْناهُ أ فقيامٌ الخُصُومَةٍ ة شَرْطٌ لتنفيٍ الأَمْرِء وَلا 
يتحقق م ذلك بعد الْجُنُونِ وَلَوْ عَابَ أحدهما بعد ب بَعْثِ الحَكَمَيْنٍ إِنْ قُلْنا تؤكيل الحَكَمَيْن لَهُمَا 
تَنْفِيذٍ الأمر» وَإِنّْ قُلْنا ل ل E‏ 
وَل َكل الزَّوْجٌ رَجُلاً قَقَالَ: إا أَحَدَّتَ مالي عَلَى المَرْأةِ مَطَلفتهاء أو 
ٿه طَلّقْهاء فَطلّق قَبْلَ أخذٍ المَال -لايقع. 
لقا قَالَ: حذ مَالِي وَطَلَّقْها فكذلك عَلى أَصَحٌ الوَجْهيْن 
وَقِيلٌ قِيلّ: الواو للجمع» لقم لطلاق على اخ" 
أمَا إذا قَالَ: طَلَّفْهَا تُه حُذْ مالي فَقَدمَ أخذ المال ٿه علق جا لأنّه رَادَهُ حيْراً. والله 


أعلم . 


)١(‏ سقط في د. 


کات الْخُلْء7") 


يُقِيمَا خحُدُودَ الله قلا جُتَاحَ عَلَيْهمَا فِيمَا اقْتَدَثْ يه» 


ابت بن قيس ما أعيبُ عليه في حل رلا دين > ولتي أكْرَهُ الْكَفْرَ في الإسلام. فَقَالَ رسُولُ 
الله - كله - «أَبَددينَ عَلَيْهِ حَدِيقَهُ؟ قَالّث: َعَم . فَقَالَ رَسُولُ الله - يكل - لكات : «أفبل الْحَدِيقة 
لها تَطلِبَة. 

إذَا اخْتلعَت الْمَرأةٌ تَفْسَهَا مِنْ رَؤجها عَلَى مَالٍ: إما عَلَى صَدَاقِهاء أو عَلَى مَالِ آخَر مِنْ 
جنس الصَّدَاقء اؤ غَيْرٍ جِنْسِهء أل مه أز أككرَء فَحَالَعَها الزَّوْجٌ عَلَيْ - صح الْخُلْعٌ» وَوَقَحَتْ 


(۱) الخلع لَعَة: الترْعٌء وهو استعارَةٌ من حلع اللبّاسِ؛ لأن كل واحد منهما لباس للاخرء ا نزع 
لباسّه منه» وخالعت المرأة زوجها مخَالْعَة إذا افتدت منه» وطلقها على القدية. 
“انظر: لسان العرب: ۲/ ۱۲۳۲ء المصباح المنير: ۲٤۳/١‏ المطلع : 77١‏ واصطلاحًا . 
- عرفه الأختاف بأنه : عبارة عن أَخْذِ المال بإزار ملك التكاء بلفظ الخلع . 
وعرفه الشَّافوِيةُ بأنه : رة بين الزّوْجَيْنِ بعوض » بلفظ طلاق ۽ أو خُلْع. 
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بِعِوّض . 
وعرفه الحَتَابِلةُ بأنه: فراق الزوج امْرَأَتَهُ عوّض» يأخذه الزوج» بالفاظ مخصوصة. 
انظر: تبيين الحقائق: 2777/5 .شرح فتح القدير: 7١١/5‏ حاشية ابن عابدين: ۰٤۲۲/۳‏ مغني 
المحتاج: 2777/7 الشرح الصغير للدردير: ۳۱۹/۳ بداية اليد ۲ الكافي: 2591/١‏ 
كشف القناع: ۲٠١/١‏ المغني: ٥۳١/۷‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (4/ )۳۹١‏ كتاب الطلاق: باب الخلع حديث )٥۲۷۳(‏ والنسائي )١17/5(‏ كتاب 
الطلاق: باب ما جاء في الخلع وابن ماجة )177/١(‏ كتاب الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها 


00۱ 


oo‏ كتاب الخلع 
الْبَينُونَة» وَسَقَط الصَّدَاقُ عَنْ الرّوْج إِنْ كَانَ الخَلعُ عَلَى الصدَاقِ 
وَإِنْ کان عَلَى مال حر 5 المال» سّواء كان ذَّلِكَ في حَالٍ الخصٌومَةٍ وَالسَّقَاقء 
حُسْنٍ الحال, إلا آله إِنْ كان ذّلِكَ لعن في حَالة الْخْصُومَةٍ وَالشَّقَاقِ أو كَانَتْ الْمَرأة 
تكرهٌ صُحْبَة صخبة الرَّوْجء وَلا يَمكنها القيامٌ بِحُقُوقِهِ فَخَرَجَتء فَاخْتَلَعَتْ تَفْسَهَاء أو د 
لِلگأويب» فَاخْتَلعَت تَفْسَهَا لَمْ يكره. 
إن كَانَ الحال حَسَناً وَاخْمَلَحَتْ تَفْسَهَا لِمَا فيه مِنْ قَطع سَبَبَ الوّصلة. 
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= حديث )5١56(‏ والدارقطني (51/5) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء (170) والبيهقي (7/ 0717 
والبغوي في «شرح السنة» (6/ ١575-1١5١‏ -_بتحقيقنا) من طريق عكرمة عن ابن عباس به وأخرجه أبو 
داود (۱/ )٩۷۷‏ كتاب الطلاق: باب في الخلع حديث (۲۲۲۹) والترمذي (۳/ )٤۹۱‏ كتاب الطلاق: باب 
ما جاء في الخلع حديث )١١186(‏ مكرر من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ : أن امرأة ثابت بن قيس 
اختلعت منه فجعل النبي ييه عدتها حيضة . 

وقال الترمذي: حسن غريب . 
وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي 
(1) أجمع العلماء على مشروعيته» إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي: فقد ذهب: إلى أنه غير مشروع . 
وسنذكر أدلة القائلين بالمشروعية ودليل المخالف» ثم نتبعه بما ينقضه : 
أدلة القائلين بالمشروعية : 
استدلوا أولاً :بما جاء في الكتاب الكريم في قوله تعالى: إن حِفْتُم ألا يُقِيْمَا خود اله قلا جاح 
عََيهِمَا فما افْتَدَثْ پ4 أي لا حرج على الزوجة فيما بذلت: من عوضء لتختلع من زوجهاء ولا عليه 
في أخذه في مقابلة الخلع . 
وفي قوله تعالى: يِن طبن لَكُمْ عَنْ شَيْء مك فسا لوم هَنيئا مَرِيْئَا4 . فأجّاز للزوج: أن يأخذ 
من زوجته ما تهبه له من مهرهاء من غير أن تحصل في مقابله على شيء؛ فإذا بذلت ذلك في مقابلة 

الخلع الذي تصير بسببه مالكة لنفسها ‏ كان أولى. 

واستدلوا ثانيًا : ا جا الب ون .ابن اس «قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى 
رَسُولٍ الله (ك). فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اش إِني م َيب عَلَيْهِ خلق وَلاً ديْن» َلَكِن رَه الكفْرَ في 
"الْسْلامٍ. تقال ر سول الله (6ه): أَتَدْديْنَ عَلَيْه حَدِيقَتَهُ؟ قالت: نعم. تال رَسُوْل الله (ي): اقل 

الحديقَةء وَطَلَقَهَا تَطلِيقة». رواه: البخاري والتسائي . 

واستدلوا ثالثًا: بالإجماع: فقد أجمعت الصحابة على جوازه» وكذا العلماء؛ ولم يعرف من 
خالف في جوازه غير بكر بن عبد الله المزتي 

واستدلوا رابعًا: بالقياس: فقاسوا الخَلعَ على البيع» كما قاسوا التكاح على الشراءء فقالوا: إنه 
لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض» CG‏ 

وأما القائلون بأنه غير مشروع: - فقد استدلوا: بما روى حجاج عن عقبة بن أبي الصهباء.. 

سَألْتُ بَكرَبْنَ عبد الله عَنْ رَجُلٍ: ريد مه رأة للم قَالَ: لا جل له أن يَأَحْدَ مِْهًا سينا 5 ا 5 
يول الله تَعَالَى في تابه : «قلاً جاح عَلَيهمَا فما الْتَدَثْ به» .؟ قَالَ: هَذِهِ سحت بقوله تَعَالا 


ًا 


ا 
e‏ 
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كتاب الخلع oo"‏ 
وان گان ازوج يكره صُخْبتهاء نسي عِشْرتهاء وَيمْتعها فض حَقّها تی ضجرت؛ 
فَاخْمَلعَتْ نَفْسَّها بكم ا به وَلکن مع َع البينونة ف مع الْكرَاهِيَة ص 
رين أشحابنا ن قال اق فر ر مع ب حي أ حَتَى اخْتَلعَت نَفْسَهًا- 
رقع الاق ر E‏ الال اقول فال وتلا تارقن الف يمن ما 
يمو هن 4 [البقرة : ۲ قال ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ: هذا في الرجل تكون له 
0 ويكره صخبتهاء وله عل هر يصادها عفدي به فعَى هذا إن رت لمر متّعها 
لوج حَمّهَا َٿا تتختلع على شَيْء د ین الها - قفي قَؤلان: 


ا وة ولا د تَستحقٌ العوض كالأول. 
والثاني : يجوز وتستحقٌ العوضّ؛ بقوله تعالى: إلا أن تَأَتِينَ بِفَاحِسَّةَ مُبِيئَة» 
[الطلاق: .]١‏ 


= ردم اسْتَيْدَالَ رنج مَكَان رنج ايشم إِخداهنّ قِنَطَارًا قل تأَحْدُوا منه له شَيْنًا» فهو يستدل بهذه الآية» 
ويدعي فسخها؛ لقوله تعالى: قلا جاح ع عَلَيْهمًا4 . 
وهو مردود: : بظاهر الكتاب» وبالسنة» والإجماع؛ ؛ سبق. وأمًا دعوى النسخ» فمردودة؛ لأنه ليس ' 
في در تعالى : وون أَرَدتُمُ ادال رذج الآية. ما يوجد نسخ قوله تعالی : إن فم آلا يعي 
حَُدُوْدَ الله» الآية لأن كل واحدة منهما مقصورة الحكم على حال مذكورة فيها فإنما حرم الخلع إذا كان 
النشوز من قبله» وأراد استبدال زوج مكان زوج؛ وإباحة إذا خافا ألاً يقيما حدوذ الله : بأن تكون مبغضة 
له سيئة الخلق» أو كان هو سيىء الخلق ولا يقصد الإضرار بهاء » لكنهما يخافان ألا يقيما حدود الله : :من 
حسن العشرة» وتوفية ما ألزمهما الله: من حقوق الزوجية» وظاهر أن هذه الحالة غير تلك» فليس في 
أحد الآيتين ما يعترض به على الأخرى, ولا ما يوجب نسخهاء ثم يرده أيضًا: أن من شروط النسخ» 
العلم بتأخر الناسخ؛ وهو هنا بتتف. 
ينظر نص كلام شيخنا محمود الطويل في الخلع. 
)١(‏ سقط في د. 
(۲) ذهب الجمهور: إلى جوازه مطلقّاء وذهب داودء والزهري وابن المنذرء والتّحَعِنُ : إلى عدم الجوازء إلا 
في حالة وقوع الشقاق منهماء وخصه ابن سيرين» وأبو قلابة: بحالة وقوع الزّنا منها. 
ومن هنا نتبين : أن الخلاف في موضعين: 
(أولهما): الخلع في حالة الوفاق؛ فالجمهور يقول بالجوازء ويخالفهم فيه من ذكرنا. 
(ثانيهما): الخلع في حالة الشقاق التي لم تنشأ من زنا الزوجةء فابن سيرين» وأبو قلابة يذهبان 
إلى عدم الجوازء والباقي يقول بالجواز. 
وسنذكر أدلة الجمهور على جواز الخلع في حالة الوفاق» ثم أدلة المخالفين فيه مع ردها: 
5 استبدل الجمهور على الجواز في حالة الوفاق: بقوله تعالى: لقَِنْ طبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ تَفْسًا 
كلوه هَيينّا مَرِينَا» فإنها عامة. 
وثانيًا: بأنه إذا جاز أن تبذل مهرها بدون مقابل» كان أولى أن تبذله في مقابلة الخلع الذي تصير 
وثالتًا: أنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر؛ من غير ضرر كالإقالة في البيع . 


oof 


كتاب الخلع 

أما إن أكرهَها الزّوْجٌ بالضَّوْبٍ ظلما حى اخْتَلَعَث تَفْسَهَاء فَقَالَثْ: طَلَقْنِي عَلَى الف 
Sof iG‏ ده ° 2 2_1 :5 و 93 )0 1 كت aS‏ - 
فطلقها الرَّوْج عَليْهِ ‏ لم يصح الْحْلعٌ» ثم إن لم يسم [الزوج] المال» بل قال: طلقتّكِ يقع 
رَجْعِيَاً. وَإِنْ قَالَ: طَلَقْئّك عَلَيْهَا لا يَقَعُ شئ: ما لم تقل المرأة بخياره. 

ول قال الو ابجراك ٠‏ واا 12 اه اه کر 7ع E‏ 515 1ه مه 

ولو قال الرَّوْجّ ابتداءَ: طلَقَئك عَلَى ألف» ثم أكرَهَهًا بالضزب حى قبل - لم يَقَعْ 
م 4 e 2 e VE HETA 8 a»‏ < ع 
شيْء. إذا ثبت أن الخلعَ جَائْرٌء فَإِنْ كانت المفارقة على المَالِ بصريح لَمَظ الطلاق» أؤ 

2 0 - ص 

بكناية من كِنَايَاتِ الطلاق مَحَ اليّة - فَهُرَ طلاق ينتقص به العددٌ. 

0 ِ رور‎ ots Ah BEL lC AL 

وَإِنْ كان بلفظ الخلع فيه قَوْلانِ: أحدهما: وَهُوَ الأصحٌ. وهو قول عمرء وَعَلي وَابن 
مسعود» وأكثر الصحابة» رضي الله عنهم - والفقهاء رحمهم الله الخلع طلاق ينتقص به 
العدد. 

وقال في القديم : هو فَسْحٌ لا يَنَْتِصُ به العدد» إلا أن ينوي يه الطّلاق". وَهُوَ قول 


استدل المخالفون على عدم جوازه في حالة الوفاق بمفهوم قوله تعالى: لن نت ألا يما 
حدود الله . 

وبما روي عن الرُبَيّع بنت مُعَوذ: «أَنَ تابث بن يس بن شّمّاس ضرب امْرَتَُ َكَسَرَيَدَهَا» . 

وبما روي عن رسول الله (45): أنه قال «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

ورد: بأنه ذكر الخوف في الآية جرى على الغالب» فلا منهن له؛ وإن سلمنا أن له مفهومًاء فغاية 
ما يستفاد منه: هو النهي عن الخلع في حالة الوفاق» وهو لا ينافي المشروعية» كالبيع وقت صلاة 
الجمعة؛ فيفيد النهي الكراهة: لما فيه: من قطع الوصلة بلا سبب. 

وعلى هذاء يحمل الحديث الأخير. 

وأما ما روي في امرأة ثابت - فأجيب عنه: بأنها لم تشكه لذلك» بل لسبب آخره وهو البغض أو 
قبح الخلقة» كما ورد في حديث آخرء وإن كانت شكته لذلك» فهي واقعة حال» فلا يقاس عليها. 

واستدل أبو قلابة» وابن سيرين» على عدم جوازه. 
إلا في حالة وقوع الزنا من الزوجة -: بقوله تعالى: «وَلاًيَضُلومُنَ لتَْمبَْا يبَْض ما موُن إلا أن 
ياين فاحشة مبيئة 4 . وفسر الفاحشة بالزّناء فقالا: «في هَذِهِ الآية» حرم على الزوج المضارة؛ لأخذ 
بعض الصداق. إلا أن يظهر منها على زنا: فإنه يجوز له في هذه الحالة أخذ الفدية منها؛ كما هو مفهوم 
من الاستثناء؟ . 

ورد: بأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الباب» من أعظم الأدلة على جوازه في غير 
هذه الحالة. ولعلها لم تبلغهماء وعلى أن الآية لم تحرم الخلع إذا وقع بغير عضل» فلا يلزم تخصيص 
الجواز بحالة الزناء كما ذهبا إليه. وعلى فرض وقوع الخلع أثوًا للمضارة» فغاية ما يستفاد منه الاية: 
النهي عن ذلك» وهو لا ينافي المشروعية. 

ينظر نص كلام شيخنا محمود الطويل في الخلع. 
)١(‏ في د: الرجل . 
(0) لا نزاع في: أن الفرقة بعوض بلفظ الطلاقء طلاق بائن» سواء قبل الدخول أو بعده. 
فإن كانت الأولى» أو الثانية -: فليس له أن يراجعها في العدة» وله أن يعقد عليها فيها أو بعدها. 


كتاب الخلع ee‏ 


e‏ هأ خا الود اود عق A EE‏ أنه مو ابه كيه و لكأ راو هخ به RE‏ عا ال جيه به ينها ان EOS‏ لكو و يو O‏ بل ذه بق TEE LEE EOE SE‏ كان أن 


وإن كانت الثالثة - وطلقها ثلانًا بعوض -: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

أما إذا كانت الفرقة بلفظ الخلع -: ففيها قولان للشافعي (رضي الله عنه) : 

(أحدهما) : : وهو القديم - أنه فسخ لا ينقص به. العدد» ويجوز التكاح بعده من غير خصر؛ وبه 
قال أحمد» ويروى عن ابن عمر» وابن عباس (رضي الله عنهم) . 

واستدل له: (أولاً): بقوله تعالى : قن تم ألا بيا حَدُوَ الله قلا جاح عَلَيْهمَا فيمًا اْنَدَتْ 
به . ثم ذكر الطلاق فقال: وین َلْنَهَا فلا تل لَه من بَعْدُ حى تنك رَوْجًا غَيْرَهُ# . فلو كان الخلع 
طلاقًا لكان الطلاق أربعًا؛ وهو باطل. 

ويرده: أن قوله تعالى: «الطَّلاقُ مَدَنَانِ4. أفاد حكم الاثنتين؛ إذا أوقعهما على غير وجه الخلع؛ 
فأثبت معهما الرجعة» بقوله تعالى: طفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفيِ». ثم ذكر حكمهما إذا كانتا على وجه الخلعء 
وأبان عن موضع اروا والحال التي يجوز فيها أخذ المال أو لا يجوز؛ ثم عطف على ذلك 
قوله تعالی : إن طَلَمَهّا قل نحل لَهُ من بَعْدُ حى تنكس رَوْجًا يره . فعاد ذلك إلى الاثتتين المقدم 
ا الخلع تارة» وعلى غير وجه الخلع أخرئ؛ فإذن: ليس فيه دلالة على أن الخلع بعد 

ثم الرابعة بعد الخلع. 

0 بأنها لا رجعة فيها بحال» فتكون فسځًا کالرضاع . 

وهو منقوض: بالفرقة بعوض بلفظ الطلاق؛ قإنها لا رجعة فيها بحال» وليست فسحًا إجماعًا. 

(وثالنًا): أن فرقة التكاح: تحصّل بالفسخ» كما تحصل بالطلاق؛ ثم الطلاق ينقسم: إلى ما هو 
بعوض» وإلى ما هو بغير عوض؛ فليكن الفسخ كذلك؛ ولا فسخ بعوض سوى الخلع . 

وهو مردود: بأن للطلاق أحكامًا خاصة؛ فإن له عددًا مخصوصًا؛ وأنه قد يكون رجعيّاء فلو لزم» 
من مشابهة الفسخ له في أنهما فرقة التكاح» انقسام الفسخ كانقسامه ٠‏ للزم ثبوت هذه الأحكام له أيضًا 
بهذه العلة؛ وهو باطل إجماعًا. 

(الثاني) ‏ وهو الجديدٌ -: أن الفرقة بلفظ .الخلع طلاق بائن؛ وبه قال مالك» وأبو حنيفة» ويروى 
عن عمرء وعثمان» وعلي (رضي الله عنهم) . 

واستدل له: (أولاً): () : «الخلع تطليقة بائنة . رواه.الدارقطني» والبيهقي. 

(وثانيّ): بأنها لو كانت فسحًا: لما صحت بغير صداقها؛. كالإقالة في البيع؛ وهو باطل؛ لأنه 

يصح بأقل من الصداق» وبأكثر منه؛ كما ذكرنا في الركن الرابع؛ وإذا لم تكن فسحًا: كانت طلاقًا 
بالأجماع. 

(وثالثًا): بأنها فرقة لا يملكها غير الزوج؛ فتكون طلاقًا؛ كما لو قال: أنت طالق على ألفف. 

وأما إن الطلاق بائن ‏ : فلآن الزوجة إنما بذلت العوض لتملك بضعها؛ فلا يملك الزوج ولاية 
الرجوع إليه» كما أن الزوج إذا بذله صداقًا ليملك البضع : لم يكن للمرأة ولاية على البضع . 

وبنى آخرون القولين -: على أن النكاح: هل يقبل الفسخ بالتراضي؟ فعلى قول: يقبل كالبيع؛. 
وعلى قول: لا يقبل؛ بل وضع النكاح: على الدوام: والتأكيد؛ وإنما يفسخ لضرورة عظيمة تدعو إليه. 

والقول بأنه طلاق» جرىرعليه أكثر أصحاب الشافعي (رحمهم الله). 

وذهب: إلى نصر القول القديم؛ الشيح أبو حامد الغزالقي». وذكز ابوا + أن الفتوى 
عليه؛ .ويؤيده بعض التأييد: ما حكي عن ابن خزيمة : : «أنه لا'يثغبت عن أحد أنه طلاق»؛ وعن ابن ے 


ص 
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كتاب الخلع 


عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم ؛ 

وإن جعلناه ه فسخاً لا تدخل الكناية كما لا يصخ تعليقٌه. وقيل: كنايات الطّلاق كناية 
فيه؛:ولفظ e‏ صريع فيد. 

وَإِنْ جَعَلْنَاهُ طَلاقء فهو صرح أ كنايةٌ فيه قُولان: 

أحدهما: كناية. 

والنّاني» وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله صريحٌ وهو الأؤّ للعادة الْجَارِية به . 

ويصحٌ بجميع كات الطّلاق إذا نَوَىُ بهء وَلَفْظ المفاداة كلفظ الْخُلْع عَلَى أحد 
القَوْلَيْنِ : لورود القرآن يه. 

وَإِنْ خَالَعَهَا وَلَّمْ يَذكر المالٍء فإن جعلناه ه طلاقاً بقع رَجْعِياًء قَبلَثْ أؤ لَمْ تقئل» وَإِنْ 
جَعَلْناةُ فِسْخاً قَِنْ و لوست نوم وَإِنْ بث فَعَلَى وَجْهَيْنٍ : أحدهما: هَكَذَا لا يَمَعُ 


شَيْء . 
وَاللّاني: يقع بائنآ» وعليها مهرٌ المثل؛ لأن الخلعَ موضوعٌ لإيجاب الْعِوَض» فإطلاقه 
يجعل كشرط عوض مَجْهُولٍ . 


قَلَوْ أضاف الخلعَ إلى عُضْوٍ مِنْ أغضَائِها؛ بأن قال: خَالَعْتُ يَدَكِ أؤ رَجْلَكِ عَلَى كَذا 
فَقَبِلَثْ > فإن جَعَلْنَاهُ طلاقآء وَقَع وَلَزمَها المال”“. 

وَإن جَعَلْنَاةُ قَسْخاً لا يصحٌ. 

ويصح الخلعٌ مع الأجنبيٌ إن جعلناه طلاقاً؛ لأن الطلاق مما ينفردٌ به الزَّوْجٌّء فَإِن 
جَعلنا الخلع سخا قلا يصخ؛ لان الخ من غير عل لا تفرد به الج فإن جعلنا الخلغ 
فسخاًء قَتَوئ به الطّلاقٌ ‏ كان طلاقاً. 

رل لآ ردنا تكون فا لان كل لَفْظ كا صَرِيحاً في حكم يختصيٌ 
لاح لا يَصِيرُ كناية في حكم آخر» كالطلاق لا يصير کنايً ع عَن الظَهَارِء ولا الظّهار عن 
اله ق. 

لو قَالّت المرأة: طلّقني عَلَى الف فقال الزوج: طَلَقْدُكَء أو فَارَفِك أؤ سَدَحْدُكِ 
تفع وة وَاخكلف لفظاهما سواء سَبَى ا أَوَ لَمْ يْسَمهٌ لأن كلامه يکرب عَلَى 
قَوْلِهاء وَهِيَ قد سمت المال. 

وَلَوْ قال الزوج: ابنتك أو بنتك فإن نوى له الطلاق يقع» ولزممها المال» وإن لم ينو 
لا يقع. 
= المنذر: أن الرواية عن عثمان ضعيفة» وأنه ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس (رضي الله عنه). 

ينظر نص كلام شيخنا محمود الطويل في الخلع . 
)١(‏ في د: المهر (۲) سقط في د. 


oo 


كتاب الخلع 

ولو قالت المرأةٌ: ابي على أَلفيء فقال الزوجٌ: أَبِّكِ أَرْ بمّكِء إن نََيَا الطّلاق تَقَع 
البينونة ولزمها المالٌء وإن لم ينويا أو لم ينو الزوج لا تمع فَعٌ شّيءء وإن لَمْ تنو المرأةٌ» ونوى 
الرَّوْجَ؛ نظر إِنْ سَمَّى الرَّوْ ج الْمَالَ لا يَقَعُء َإِنْ يُسَمٌ يَقَعُ الطّلاقٌ رَجْعِياً. 

وَقيل: لا يقع [شَيْء]'» لأن كلامه يَتَرنَبُ على قَؤْلها وَقَولّها لَعْو. 

قان جَرَى بَيْنها [الخلع]"“ نظر إن جرى من الجانبين» فقالت: خَالِعْني على ألفيء 
َقَالَ: خَالَمْتُكِ تَقَعُ البينوتة» وَعَلَيْهَا الألف. ٠‏ 

کان وُجِدَ لَفْظ لحلع من كن الجا د إن وُحِدَ مِنْ جهة الزَّوْج؛ بان قالت 
المرأة : طَلَفْنِي عَلَى ألفي, فَقَالَ الزوج: لمك فإن قلنا: : الخلعٌ فسخ [الطلاق]”" لا يَمَعُ 
شيو ل 

وإن قلنا: الخلعُ صَريحٌ الطّلاقٍ يقع» ولزمها المالُء وكذلك إن قلنا: كناية» فنوى 
[لطلاق]"» إن لم ينو لا بقع شيء وإن جد نط ال من جهتهاء ؛ بأن قالت: حَالِعْنِي على 
ألفي» قَقَالَ الزوج: مَك . فإن قلنا: الي للم اح لأنه لم يُحِبْها إلى ما 
سألت والزوج مبتدىء لِلطّلاقي» ف ا شَيْء مَا لم تَقبلِ المرأة ون لم سم 
يَفَعُ الطّلاق رجعياً ٠‏ وإن قلنا: ١‏ صَريحٌ للطّلاق وقعت الْبَنُونَة ولزمها المال. 

وكذلك إن قلنا: كناية [ونوت المرأة] وإن لم ينو فلا حُكُم لقولهاء والزوج 


IMT «oS‏ ست )ع ني تدس 
فصل فِي أن الخلع يقطع الرّجعة 
الخلعٌ يقطع الرَّجْعَة لأنه له حُكُمَ المعاوضات» فإذا تَسَلَّمَ الزوجٌ العوض انْقَطْعَ حَقَّهُ 
عن المراجعة» فإن خَالعها على مُسَمِّى مُسَمٌي صحيح؛ بأن خالعها على عَيْنِ مال ملكها الزوج» 
وَإن كان على مَالٍ مَوْصوف فِي ذمّتَها ثبت لها المسم. 
وَإِنْ خالَعَهًا عَلَى مَالٍ مَجْهُولٍِ أو عَلَى خَمْرٍ أو خنزير تقع الْبَئِنُونَة» وَعَليْهَا مَهْرُ مِثْلها؛ 
كما لَوْ بَاعَ شَيئاً بيْعاً قاسداً» أو هلك المبيعٌ في يَدِ الْمُشْتَرِي عَلَيْه قيمة المَبِيعُ . 
وعند أبي حنيفة: إذا خَالَعَها عَلَى مَالٍ مَجْهُولٍء سَقَطَ صَدَاقُ التكاح» وَإِنْ حَالَعَهًا 
عَلَى خَمْرٍ أو خَدْري وَلا شَيْءَ عَلَيْهاء وَلَوْ شَرَط في الْخُلْع شَرْطاً فَاسِداء بأن حَالَعَهَا عَلَى أنْ 
لا عِدَةَ َليهاء وَلا تفقة لها وهي حَامِلء أو عَلَى أنْ يُطَلّقَ ضَوْتَهاء فالشّطُ لاغ» والبينونة 
)١(‏ سقط في د. 


(؟) سقط فى د. )٤(‏ سقط في د. 
(۳) سقط في د. )٥(‏ سقط في د. 


ممه 


كتاب الخلع 
وَاقِعَةّه وَعَلَيْها مَهْدْ المثل. فَالشَّْطٌ لاد يؤب في المُسَمَى ؛ كما لَوُ شَرَطَ في الاح شَرْطاً 
فاسِداً يصح التُكاحٌ ويفسد المسمّى» ويجب على الزَّوْجٍ مَهْرٌ المثل . 

ا د ينصرف إِلَى تَقْدٍ الْبَلَدِ. وَإِنْ كان في 
لبد نقودٌ مختلفة ينصرف إلى أَعَمهَا؛ِ كما في الع 

وَإِنْ استوى الكل في الواح بعل المسئئ» ea‏ 

SMEG E 

أقيسهماء وهو اختيارٌ الْمُرَنَّ رحمه الله: تَقَعُ َع البينونة . ويفسد الوط مه 
الوثل؛ ؛ گا لو حَالَمَها عَلَى ياكة نار E NS‏ ن َع 
الكتوية و يَفْسِدٌ الشَّرْطء وَعَلَيْهَا مهد المثل. 

وَالقوك الّاني: المال مرو َيَقعٌ الطّلاقٌ رجعياً؛ لأن 00 و رت 
الوَجْعَةٍ مَع المَالِ لا يمكن؛ فأئبتنا الأقوى» وهو الرجعةء لأن الجْعة تيت شَرْعاً وَالمَالُ 


يَْبْتُ بِالشَّرْطٍ . 
وَلَوْ خَالّمها عَلَى منْفَعَةِ مَعْلُومَةَ مِنْ خياطة توب أَوْ رضاع وَلَدٍ مُدَةَ معلومة - يجوزء 
ويلزمها ذلك الْعَمَلَ. 


فإن مات الولدٌ في مّذَّةَ الإرضناع»٠‏ هل له إبداله بِوّلدٍ آخرء سواءً كان الولد منها؛ أو 
من غيرها؟ فيه قولان: 


أحدهما: لا؛ لان عَفدُ تعلق ين فيبطل بِتَلَفِها؛ كما إذا مَانَتِ الدَابٌَّ المكراةٌ يَبِطْلُ 
العقد. والثاني : له الإبدال؛ لأن العقد يتناول الإرْضَاعَ وهو بَاقء وَإنّما مَاتَ المستوفي؛ كما 
لو اكترَئ دَابة به ليركبهاء فمات المكتري. أو ليحمّل عليها صَبيَاً فمات الصَّبِيٌ» لا بطل 
[الإجارة]“» ويركبها وار أَوْ يحمل عَلَيْها صَبِيَاآخَرَ ر 

قإن جَوَرْنا الإبدال» قَلَمْ يبدل مع الإمكان» د ولا شيء له عليها؛ كما لو 
اكترى داب فقبضهاء ولم ينتفع بها مُدَةَ الإجارة ‏ تستقدُ عليه الأَجْرَةٌ 

وفيه وجه آخر: ا 00 لأن تلك المنفعة 
ا 

وإن فصر الزّذِج في الاستيفاء؛ كالمبيع إذا تلف في يَدِ تع - ينفسخ البيعٌ» سواء 
َمكْنَ الْمُشترِي من القبْض أ لم يكمَكُن . 

فإن لَمْ يمكنه الإبدالُ وقلنا: : لا إبدال له - انفسخ العقدٌ فيما بقي من قُوَةٍ الرَضَاعٍ 
E‏ ولا ينفسح فيما مَضَئْء فلا فسخ له. 


قط في د. 
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كتاب الخلع 

وَلَرْ حَالَعهَاعَلَى كمال ولدها عَشْرَ سِنِينَ» نَظَرَ إن ن قدر ما ينف عليه في کل يوم 
ال السلم ‏ فهذا جَمْعٌ بَيْنَ الإجَارَةِ وَالبئِْ وسلم إلى آجَالٍ 

١‏ دفي صكة عل وَاحد قولان: أصحهما: جَوَارٌهُ. 

والثاني: لا يصح المسمّى» وعليها مهرُ المثل» فإن جوّزوا فإن شرط فيه شرطاً 
تجهولة أو شيئاً لا يجوز السلمٌ فيه من طعام مطبوخ» أو ثوب كد فيه الع 
والشرط» وعليها مهد الجن لا يحتف انعر هه فإن كان الكل معلوماً وجوّزنا؛ فإنها 
تصرف المشروط عليها من الطَعَامٍ وَالْكُسْوَةٍ إلى الصَّبِيٌ . 

وَإِنْ فضل من المقدر شيء عن الولد كان لِلزَّوْجَ. 

إن كان الولدٌ رغيباً احتاج إلى زيادة» فعلى الرَّوْج. 

وَإِنَ مات الصبيٌ» وقلنا: لا يجوز الإبدال - انفسخ العقدٌ في الإزضاع والحضانة» 
والمذهبٌ: أنه لا ينفسح ف فى الْمَشْدُوطٍ عليها من الأطعمة وَالْكْسْوَة فيجب غليها صرف ذلك 
إلى الزّوْج عَلَى مر الأيام؛ الأنه كان مُوَجَلاً عليهاء ويجب عليها من مَهْرِ المثل بقدر ما يقابل 
أ والحضانة للمدة ة الَْاقَِ بعد تؤزيع المهر على مَنْفَعَةِ جَمِيع جَمِيع المدة» وَعَلَى جوم 

رط لبها من العام وَالْكَسوَة ة على أصحٌ المَوْلَينِ. 

وَعَلَى اانِي : ا رة مل المدة الباقية» ولو خالعَها عَلَى عَبْدِ يعينه» فخرج 
مُسْتحقاً 5707 او تلف قبل الات بر عايها يعور الل على اصح 
القولين» وفيه قول آخر: أنه يرجعٌ بقيمة الب صحيحاً وكذلك لو خَالعَهًا على تَوْبٍ يعينه 
على أنه هرويّ» أو غرته المرأة» فقالت: هذا الثوبُ هرويٌٍ فَخَالِعْني عَلَيْهِ قَخَالَعَهَا عَلَيِ 
فبان مرويّاء أو عَلى ثوب على أنه قطني فبان کگاناً - ملكه الروج» ولكن له الردٌّء كما لو 
وَجَدَ به عَيْياً» ويرجع عليها مَهْرٍ المثل على أصَحٌ القولين. 

وَعَلَى الثاني يرجم بقيمةٍ تُب هرويٌ 00 

وذ دب کیا دا لق في كلو أ تَعيّبَ فِي يدوه وَلَمْ يمكنه الردٌ - يرجع بقدر 
التقَضَانٍ مِنْ مه مَهْرٍ المثل عَلى القول الأصح. 

ع ل 

أما إذا قَالَ الزوج: خَالَمْيُكِ عَلَى هذا الثوب وهو هرويٌ فقبلت» فبان مرويّاً ‏ لا رَد 
اله لأنه اغتر بنفسه . 

قال الشيخ: وكذلك لو قال: على هذا الثوب الهرويٌ . 

ولو قال: خالعتك على هَذَا العبد المَعْصّوب» فقبلت - تفع الْينُوئة وَيَرجِعٌ م عَلَيْها 

OT 


ثكم 


كتاب الخلع 


فَصْلّ فيما لَوْ طَلّق امرأته رجعياً ثم طلقها في العدة 

إذا طلق امرأته طلاقاً رجعياً ثم طَلََهَا في الْعِدِّ - يقعء وكذلك لو خَالْمَهَا في عِدَةٍ 
الوَجْعَةِ يصح ويلزمها المال؛ لآن أحكام التكاح بينهما باقية» وإن حرم الوطءٌ. 

أما المختلعة إذا طلا جا في اليدة لا يلحمّها الطلاڻء لأنها صَارَتْ أَجْنييَة منه 
اء وَعِنْدَ أبي حنيفة ة: المختلعة يلحقها صريحٌ بلاق ما دامت في الْعِدةٍ. 

ونالاتفاق لو طَلَىَ المختلعة بلفظ الْكتَايّة» أو طلّقها على مال أو أَرْسَلَ الطّلاقّ فَقَالَ: 
كل امرأة لي طَالِقٌ - قلا يقع عَلَيْهاء قَلَّمَا گات كالأجنبية - في مَذِِ الأنواع من الطّلاقء 
فكذلك في سار أخكام التكاح من الظَهَارٍ وَالإيلاء» واللَّعَانِء وغيرها. كذلك في ألا 
يلحقها صريحٌ الطَلاقيٍ قيأساً على المنقضية عَِتّها ولو على لاق امرأة بصفة؛ بأن قال: ! 
دَخَلَّتِ الدَّارَ أو كَلَّمْتِ فلاناًء قات طالِقٌء أو إا جَاءَ وَفْتُ كذاء فَوَجَدَ ذَلِكَ في 5 
التكاح» أَوْ في عِدة الوَجْعِيّة - يقع. 

وإ وجد بعد الو لا يق وتنحلٌ اليمين» حتى إذا نكحها بعد ذلك» فم وَجَدَ دك 
المعنى ثانياً - لا يقع الطّلاق» وإذ لم يوج ذلك المت حى اٹ ين ثم كحَهّاء ا 
نظر؛ إن با نَتْ مِنْهُ بتّلاث طَلَقَاتِ ثم كحَها بَعدَ رؤج آخَرَ نّم وَجَدَ لا يقع عَلَى الْجَدِيدء 
وَعُوَ المَذْمَبُ وَفِي الْقَدِيمٍ تُولان. 

رَالمَذهب: أن لا يقع ؛ لأنه قد اسْتَقّئ ما عَلّق مِنَ الاق إن بَانَثْ بأقل من ثلاث 

تہ تَكحَهَاء ثم وَجَدَ ذَلِكَ المعنى - هَل يَقَعُ الطّلاقُ أم لا؟ في القديم : يَقَمُ. 

وَفِي الجَدِيد قَولان: 

أحدهما : وهو اختيارٌ المَرْنِيٌ رحمه الله لا يقح ولا يعود اليمينُ في التّكاح الثاني : 
لألّه تخلل بين الغليق ووجود الصّمَةٍ حالة لا يقع فيها الطَّلاقُ» فارتفع حكم اليمين. 

والقول الثاني وهو الأصخء ردقال و : يقع؛ ؛ لآن التَعْلِيقَء ووجودٌ الصّمَةٍ كَانَا 
جَمِيعاً في الْمِلْكِ وَكَذَلِكَ كم الإيلاء وَالظّهَارٍ. 

.وإذا وَجَدَ في مِلكِء هَل يعودٌ حكمّه في اح آحَرَ إِنْ كَانَ بَعْدَ استيقاء الطَلقَاتِ 
الكّلاث؟ لا يَعُودٌ عَلَى قَوْلِه الجَدِيدٍ. 

وَفِي القدِيم قولان. 

وإن کان كَبْلَ استيفاء الطَلْقَاتٍ الَلاث في الْقَدِيمٍ يَعُودُ. 

وَفِي الجَدِيدٍ عَلَى قَوْلَيْنِ . ظ 

وَكَذَلِكَ حكم انق إا قَالَ لِعَبْدِه: إِنْ دَخَلْتَ الدار فأنت ر قَبَاعَهُ أو وَهَبَهُ وَأَقبَضَهُ 
ٿه َل 1 وتنحل» اليَمِينُ حَبَّى لو مَلَكَهُ بَعْدَ ذَّلِكَء نُه دَحَلَ لم َء ا 


ا م 


يَدْخُل حگی مَلکۀ» ثم دَخَلَ - هَل يَعْتِقُ. 


٦۱ 


كتاب الخلع 

SE 

في الْجَدِيد : على زاین . 

اغاق کي وان مده المي يق ثم أك تقض اله سبي واسترق» وقلنا: 
يبطل وَلاءٌ الذي فيملكة سِيدٌه الأول وجدت الصّفة لا يعي يعْيِقٌ عَلَى قَوْله الْجَدِيدَ 
كَالْمَمْكُوحَةٍ إِذَا طَلَّقَهَا ثلاث نّم نَكَحَها لا يَعُودُ اليمينٌ؛ َه َكَل في الموضعين بن التطليق 
ووجود الصّمَةٍ حَالَةَ مَانِعَة مِنْ إِخدَاث الْملكِ. 

وَإذا قال لامرَأَتِه أَنْتِ طاق تلاثاً في كَل سَنَةِ واحدةء أؤ أَنْتٍ طالقٌ في كَل سَئَةِ واحدة - 
يقع من الطلاق في الحال طلقة واحدة» لأنها من السّنة ليل كان أو تهاراً. 

نم إن اراد يه السّهَ العربية» قدا أهلّ هلال الحرم وَقَمَتْ طلقةٌ أخرئ, وَإِنْ لم يكن 
بَقِي من سّنَةٍ اليمين إلا قليلٌ» بأن كان في آخر ذي الحجة. 

وإن لم يُرِدْ به السّنة العربية» بل أراد كَل سَنَةِ اثني عشر شهراء أو أطلق ‏ فلا تقع 
أخرى» ما لم يمض من وَفْتٍ اللّفْظٍِ اثنا عشر شَهْرآَء ويصير إلى مثل ذلك الْوَفْتِ الَذِي تَلمْظَ 


به . 
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قإذا مَضَتْ سَنَةٌ لا تخلو من ثَلانَةٍ أحوال: إما ألا تكون المرأة في نِكَاحِهء أو كَانَْ في 
نکاجه بحكم الْعَقْدِ الأول بأن كان 0 أؤ كانت تحته بِعَقدٍ آخَرَ. 
ٿان لم تكن في ناجو قلا تقغ الك حتى لو لَمْ ينها حتى [مضت] الشنون 
اللاث» ثم نَكَحَها بقع قوات قت الاق وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ بحكم الْمَقْدٍ الأولِ؛ بأن 
LS‏ ا وامتدّت عدَّتُهًاء فَكَانَت فى عِدَة الوَجْعَةٍ - وقعت طَلْقَةٌ 
أخْرَى بدخول الستَة الانية 


e SE‏ من يِلْكَ اطق نه کڪها؛ ای 


مَوْلَى عَودِ اليمين» و : يعودٌ» َلَوْ تَحَحَها و قو ين الد الثنية إلا ساعة - 
طَلْقَة ثم إذا دَحَلْتٍ السنة الثالثة تقع الطلقة القالثة. وَل قل آنتٍ طالِقٌ ئلاثاً فى و 


وَاحدة؛ فإن قاله باللَّْلٍ لا يقح قَعٌ ٤‏ حى يطلع المَجْرء اذ قالة بار بقع في ادان ات 

ا ل انجڙ من ايوم اني لم ل أعى» ا یل حي بجر م اي الود 

الَّذِي طَلَّقَ فيه بالأمس» ع ا ما لَمْ يات من السََة النَايّةِ وَقْتّ 

الغلا لان السنة تُحْسَبٌ بِمُضِيٌ الشّهورء فهو اس ۾ لاثني عشر شهراً: واليوم لا يحسب 
بمضمٌ الساعات؛ لأنه يَكُمْضْ رات TE‏ إلى الغروب في العادة. 


)١(‏ في د: تقضت. 
التهذيت / ج ٠‏ / م٣٠۳‏ 


اكه ل ل للسس سس سس هس حسحجج بج بي کتاب الخلع 
قصل في أَنَّ الطّلاقَ لا يَكُونٌ إلا بَعْد التُكاح 

ارو داه بو عكر روي ال عن - أنَّ النبيتَ - يكل 00 
يكام وَلا عِنْقَّ إلا بَعْدَ ملْكِ»0'© لا يجو ز تعلق الطّلاق بالنكاح» مثل أن قال لأجنبية: إذ 
كنك قفنت طالقٌ» َإِذًا نَكَحَهًا قلا يَقع الطّلاق . 

وكذلك لَرْ عَمَم فقال: كذ امراو ها هن عاد تكح امرأةً لا يُطَلَّق؛ وهو قول 
اوا ا وَكََزِكَ سكم المت . 

وَلَوْ قَالَ: إن ملحت عَبْدَ قُلانٍ د فَهُو یار كل عل أملكه و فهر حو فملك عَبْداً ‏ لا 


ی 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ )٠٤١‏ كتاب الطلاق: باب في الطلاق قبل النكاح حديث )5١10(‏ والترمذي 
(۳۲۹/۲) كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح حديث (۱۱۹۲) وابن ماجة 
)11١/١(‏ كتاب الطلاق: باب لا طلاق قبل النکاح حديث )٠١517(‏ والطيالسي (۱/ ۳٠٤‏ - منحه) وابن 
الجارود رقم (747) والطحاوي في «مشكل الاثار» (۱/ ۲۸۰ - )۲۸١‏ والبيهقي )١148/1(‏ كتاب الخلع 
والطلاق باب الطلاق قبل النكاح» من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وقال في «العلل الكبير» (ص - ۱۷۳) رقم (07017: 
سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح . 

فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ا|.ها. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة والمسور بن 
مخرمة وابن عمر وأبو ثعلبة الخشني . 

حديث على. . 

أخرجه أبو داود (۳/ ۲۹۳ - 144) كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع الیتم حديث (۲۸۷۳) 
والطحاوي في «مشكل الاثار» )۲۸١ /١(‏ والطبراني في «الصغير» )9437/١(‏ من طريق أحمد بن صالح ثنا 
يحيى بن محمد ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن .بن رقيش 
أنه سمع شيوخًا.من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال علي بن أبي طالب :. حفظطت 
لكم من رسول الله يكل سنا : : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك إلى آخر الحديث. 

قال الطبراني: وقال أحمد بن صالح: عبد الله بن أبي أحمد من كبار تابعي المدينة قد لقي عمر بن 
الخطاب وهو أكبر من سعيد بن المسيب. 

حديث 'معاذ. 

أخرجه الحاكم (519/5) والبيهقي (۳۱۸/۷). من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ل : «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» وهذا 
إسناد ضعيف لانقطاعه بين طاوس ومعاذ قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص ۱ ۰): طاوس بن 
كيسان قال ابن المديني: لم يسمع من معاذ بن جبل شيئًا وقال يحيى بن معين: لا أراه سمع من عائشة 
وقال أبو زرعة: لم يسمع من عثمان شيئًا وقد أدرك زمنه وطاوس عن عمر وعن علي وعن معاذ مرسل 
رضي الله عنهم ١.ه‏ . 


هلهاو وى واو واو وها واو واوا وا .د .ا .د sm‏ قاد .دا واه فاقا ع ودود .د وقا عد .د ود واو و ود ود راود ود ود ود ود واه ٠606‏ 


= والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۳۳۷) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات إلا أن طاوسًا لم يلق معاذ بن جبل. تنبيه : صحح هذا الحديث الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي 
وهو وهم للانقطاع المعروف بين طاوس ومعاذ. 

حديث جابر. 

أخرجه ابن أبي شيبة (17/0) والطيالسي ۳٠٤ /١(‏ - منحة) والحاكم )57١  419/7(‏ والبيهقي 
14/0 7780) كتاب الخلع والطلاق: باب الطلاق قبل النكاح من طرق عن جابر. وصححه الحاكم . 

- حديث ابن عباس . 

: عه امن ع طايه‎ TT E 
أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله ًة قال: لا طلاق لمن لا يملك.‎ 

وصححه الحاكم . 

وأخرجه أيضًا من طريق طاوس عن ابن عباس موقوفا وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ ۳۹۲) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (6/ ۳۹۲) وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جب جبير رضي الله عنه 
قال: سثل ابن عياس رضي الله عنهما عن رجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال: ليس بشيء إنما 
الطلاق لمن يملك. 

وأخرجه أيضًا ابن المنذر وابن أبي حاتم طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه كما في «الدر 
المنثور» (0/ 917 "7), 

حديث عائشة . 

أخرجه ابن أبي شيبة (11/6) والدارقطني 0 كتاب الطلاق حديث »٤٥(‏ 45) والحاكم 
(414/5) عنها مرفوعًا بلفظ : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك . 

قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص - ۱۷۳) رقم (705). 

سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح - في الطلاق قبل التكاح؟ 

فقال حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. 

وحديث هشام بن سعد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة فقلت: إن بشر بن السري وغيره: 
قالوا عن هشام بن سعد (ق 77 أ) الزهري» عن عروة عن عائشة عن النبي بي فقال: إن حماد بن خالد 
روى عن هشام بن سعد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» موقوقًا. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» إلا 4۲( وعزاه للحاكم وابن مردويه. 

حديث المسور بن مخرمة. ١‏ 

أخرجه ابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطلاق: باب لا طلاق قبل التكاح حديث )۲٠٤۸(‏ والسهمي في 
«تاريخ جرجان» (ص - 707) من طريق علي بن الحسين بن واقد ثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة 
عن المسور بن مخرمة عن النبي ية قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. 

قال البوصيري في «الزوائد» :(TT/Y)‏ هذا إسناد حسن علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف 
فيهما. ١.ه‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (791/0) وعزاه إلى ابن ماجة وابن مردويه. 


SEE 655 

م يي 00 ذ َال العبد بِعَئْيهِ: إن مَلَكمُكَ فَأنتَ مد 

2 لاون عد دبّراً» بخلاف ما لو قال: ب لل ل لوي 
0 النّذْر؛ الأنه التزام في الك ويجوز أن يلتم في ذه ما لا یملک وليس 
SS‏ ا ل و 

أما إذا عَيّنَ عَبْداء فَقَالَ: لله عَلَيَ أن أعتقّ عَبْدَ فلانٍ ‏ نظر إن لم يقل: إن ملكته لا 
يَلْرَمُهُ إن َالَ: إن مَلَكتُهُ فوجهان : 

أحدهما: لا يلزمٌ تعليق الْعِيْق. 

والثاني: يلزمٌ؛ لأنه التزامٌ في الذّمّة . 

وعند أبي حَِيقّة : بصخ تعلق الألاتي لكا ولي الث الملكِ ٠‏ وَإذا كح وملك 
وَقَعَء سواء عَم أؤ حَصّ» وَهْوَ قَولُ الشعبي والنخعي . 


وعند مالك» إن عم لم يقع وإن حص وقع» والحديثٌ حُجَةَ عليهم . 

َسيل ایر عباس رَضِيٍ الله عنه عن هذه الْمَسْأَلَةَ فاحتج بقوله تعالى: «إذًا کہ 
الْمُؤْمِئَاتِ تُه طَلَّفتُمُومُنَ4 [الأحزاب: 44] رتب الطّلاق على الُكاحء وبالاتفاق لو قال 
لأجنبية : إن وَخَلْتٍ [الدار)“ فأنت طالقٌ ولم يَضِفْ إلى النكاح أؤ قَالَ لعبدٍ فلان: 
لضت فلانا أت حو ولم يفت إلى الملك تم هَ كَحَهَاء فَدَحَلَتَ )”ولك لمن قل 
عد - لم قطان زلم مله کین فف کین بالطلان ج ا فلا یصځٌ 


حديث ابن عمر. 
أخرجه الحاكم (114/7) والطبراني في الصغير» )۱۸١ /١(‏ من طريق محمد بن ب يحبى القطيعي 
ثنا عاصم بن هلال البارقي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله کل : لا طلاق إلا بعد 
نكاح . ْ 
وصححه الحاكم . 
- حديث أبي ثعلبة الخشني . 
أخرجه الدارقطني )۳١ - 70 /٤(‏ كتاب الطلاق حديث (1۷). من طريق علي بن قرين ثنا بقية بن 
الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال لي عم لي اعمل لي عملا 
حتى أزوجك ابتتي فقلت: إن تزوجنيها فهي طالق ثلانًا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي ي فسألته 
فقال لي : تزوجها فإنه لا طلاق إل بعد نكاح فتزوجها فولدت لي سعدًا وسعيدًا. 
قال أبو الطيب آبادي في #التعليق المغني» (7/5): قال صاحب التنقيح وهذا باطل علي بن قرين 
كذيه يحيى بن معين وغيره وقال ابن عدي: يسرق الحديث ا.ه وقال الذهبي: قال يحيى: كذاب خبيث 
وقال أبو حاتم: متروك الحديث. 
)١(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في د. 


o“ د‎ 


كتاب الخلع 
[كالمطلق] 20 ولو قال لامرأته : إن بنْتِ مني وَتَكَخْدُكِ فانت طالِقٌ» فبانت ثم کا "هَل 
NE‏ 

قيل: هي عَلَى قَوْلِي عَوِْ الْيمِينِ. والمذهبُ: أنّها لا تُطَلّقُ قولاً واحداً؛ لأنة لم يَعْقِد 
اليمينَ عَلَى ذَّلِكَ الْملكِ. 

00 قَالَ عَبْد 0 0ت طَالِقٌ ثلاث¿ أو قال: إن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنتِ طَالِقٌ 

وإن لَمْ ٤‏ مالک 0 الالثة حَالّة اليمين؟ لأنه كان مالكاً لأصل الطّلاق وذلك 
ل َء وَإِنْ لَمْ يُضِفَْهُ إلى حالة الْعِْق . 

و ر علق عب عب طلين ب أز مَجيء الغد» فعتق قبل وُجُود الصّفة ومجيء الغد ‏ 
مَلَكَ الكّالئة» TS‏ د 

وَكَذَلِكَ قَالَ أصحابنا: إذا وقعت الطَلَْتَانِ والعتق معاً. يملكُ النَالِكَهَ ‏ مثل إن قال 
العبدُ لامرأته: أنت طالِقٌ ثنتين مع إعتاق مَؤلاي إِيّايّء فاعتقه المولئ طَلَقَتْ ثِكيْنِء وَلَهُ 
الوَجْعَة . | 

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ العبدٌ لامرآته» إذا جَاءَ الد فأنت طالِقٌ طلقتين؛ كَقَالَ سيد العبد: إذًَا 
جَاء الغد.فأنت حر فإذا جَاءَ الغ عَيِقَ وَوَفَعَتْ طَلْقَتَان وله الج 

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ العبدٌ لامرأته: إِذَا مَاتَ مَوْلاي فأنت طَالِقٌ طَلْقَكَيْنَء وَقَالَ لَه المَؤْلَى: 
إا مُت انت خ4 هَمَاتَ - وفعت لاء وَلَهلوْجْعَةُ. EE‏ : أَنتِ طَالِقٌ 
قبل مَوْته طلْفَكَيْنِ؛ َإِذًا مَاتَ المَؤْلَى طَلَّفَتِ المرأةٌ قبله طَلْمتَيْنِء ولا رَجْعَة له؛ لأنه اسْتَوْقَئ 
لكين في الرَقٌ والله أعلم بالصَّوَاب 


باب ب مط التو ما بهن الل 

ل ه قشخآء فَهُرَ مُعاوَضَةٌ مِنَّ الْجَانِيْنٍ لا تَْلِيقَ فيه؛ لأن تَعْلِيقَ 
الفسوخ لا يصحٌُ. 

وَإِنُ جَعَلْنَاهُ طلاقًا وَطَلَّنَ صَرِيحاً عَلَىَ مَالٍ ‏ و فهو في جَانِبٍ الرَجُل ينهي إلى الْمُعَاوَضْوَ 
إلى تعْليق الطّلاق . 

وَفِي جَانِبٍ الْمَرْأَةٍ معاوضة تنزع إلى الْجَعَالَقَ ته في جَانِبِ الزَّوْجٍ يغلبُ حكم 
المعاوضة في مسائل ويغلبٌ حكم التَعْلِيق في مَسَائِل راي معنى الشيهين في مسال 

أا ما يغلبٌ فيه حُكمٌُ المعاوضة إذا قَالَ: طَلَّقْيُكِ أو أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أف يشر 
َبُولُها في مجلس التواجب» حى لَوْ طالٌ الزمان بَيْنَ الإيجاب وَالْمَتُولُء أو 0 


)١(‏ سقط في د. 
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۹٦‏ سب بي ب سح كتابٍ الخلم 
بكلام آخرء ثُمّ أجابت ‏ لا يق ويجوز للزّوج الرجوعٌ قبل [قبول لها" تإذا چت مدا 
َقَبِلَتْ بعضه؛ مثل أن قَالَ: طَلَفْدْكِ تلاثاً بألفبء فَقَالَثْ: قَبِلْتُ وَاحِدَةَ بثلث ألفيء أو قال: 
طَلَّفدُْكِ بالف فَقَالَت: + كلك اة أذ بِألْمَينٍ - لا یع كما لو قَالَ: as‏ 
بألفي» فقَال: اشْتَرَيْتٌ تلان - لا يَصحٌ. َو قال لامرَآئين : طُلَفيّكُمَاء أو خَالميُكما بألففب. 
أو أنتما طَالِقَانِ عَلَى ألفيء وَقَبِلتْ إحداهُمًا لا يَقَعُ يا د كما لَّوْ قَالَ: پعْتُكما هذا 
اسم 

قال الشيخ: وَكَذَلِكَ َال لامْرَأئينِ : : طَلَّفْتُ إِحْدَاكُمَا بألف» وَلَمْ يتنه فَقَالَّا: قبلنا- 
0 01 

أما ما [يقع]”' فيه حكم الكْليق إا قال مت ت» أؤ مت مَاء أز ڌ آي فت آذ جين أز ي 
زمان أَعْطَبْتنِي الفا انت طَالِقٌ فى أغطت اا الرّوْجّ وَطُلّقَتْء ولا يَخْتَصُ 
الإعطاءٌ بالمجلس ولا رُجوعَ للرَؤج قبل الإعطاء . 

وَكَذَّلِكَ لَوْ قَال: مَتَى ضمذَ صنت لِي الفا قأنتٍ ت طالِقٌء أؤ قَالَ: مت شت فأنت طَالِقُ عَلَى 
آلف فَمَتى ضمنت 7 اعت لقت وا ا والمشيئة. 
بالمجلس» ولا رُجُوعَ لِلرّوْج قَبْلَ الضَّمَانٍ وَالمشيئة. 

واا ما يُرَاعَئ فيه مَعْنَى السَّْهَيْنِ إدًا قَالَ: «إن» أَوْ «إذَاه أعطيتني ألفا فأنتٍ طَالِقٌء أو 
قَالَ: إن ضَمِدْتِ لي ألفآء أ قَالَ: | إن شعت فَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى ألف ‏ يُشْتَرَطٌ الإعطاءٌ والصَّمانُ 
والمشيئة في مَجْلِسِ ا كما في الْمُعارَضَاتِء وَلا رجوعٌ لِلزّذْج قَبْلَ الإعْطاءِ 

رَقِيلَ ا له الؤجُو سد الاق لطا لا لود 

وَأما مِنْ جَانِب الْمَرأَةٍ معاوضة تنزع إِلَى الْجَعَالََ حتى يَجُورٌ لَهَا الوْجُوع قَبْلَ جَوَاب 
كل حَالٍء > لأن كاد يقبل الوْجُو 2 

ولو قَالَت: 0 كز على ألف أو لك آلف: أو على أنْ أَضْمَنَ لَك ألفآء أؤ 
وأضمن لك ألفاً أو قَالتْ : إن طلَفئني أو مَتَى طَلَقْتَِي فلك أف فطلقها ‏ يَقَعُ ويجب عليها 
الألف. 
ش ويجب أن بعلا في مجلس التواجبٌ كما في المُمَاوضَا ويصح بهذه الفا كما 
في الجعالة اؤ قَالَ: إِنْ رددت عبدي فَلَكَ كَذَّاء أو ر عَبْدِي وَأَضْمَنُ © لك كذاء قَرَدّهُ يستحقّه ؛ 
كما لو جزم وقَال: رد عَبْدِي بكذاء بخلاف البيع» فإنه لو قَالَ: إن بعتي عَبْدَكَ فَلَكَ عَلَىّ 
كذاء أو بغي وَأْضْمَنُ لَكَ كذاء َقَالَ: بعت لا يَصِحُ. 
(۲) في د: يغلب. (9) في د: الزمان. 


كتاب الخلع سس سس بجببب ب 8 

ولو كال لي دا يقال" بعت - يصح؛ لأن [أمر]“ الطلاق مَيْنَاهُ اا 
وَالانُساع ؛ ولذلك جَارٌ تَعْلِيقُةُ فحل المعلق من الطّلاق محل الحُنجرٌ من الب 

َعَلَى هذا ل تالت المرأهٌ: طَلَقْنِي ثلاثاً بألفب مَطَلَّىَ وَاحدةٌ تستحقٌ ثلتَ الألف؛ كما 
في الجعالة» ولو قال: رد عَيِْي اللاثة بألف» قَرَّ واحداً ‏ يستحقٌ ثب الألف. إلا أن 
التطليق هاهنا في مجلس الكَوَاجُب شرطء كما في الْمُعَاوَضَاتِء رَد العبدٍ في المجلس ليس 
بشرطهء وَلَوْ كَانَتْ لَه امْرأَتَانِ فَقَالَنَا: طَلَّقَنَا بالف فَطَلَّىَ أحداهُما يَقعُعَلَيها دون الأخرى . 

ارات : طَلَقْنِي بألفيء فَقَالَ: طلقاك تسا يَمَعُ . وَلَوْ طَلّقَ لين لا يمَعُ. 

العتق على المال حكمٌ الطّلاقي ِن جَانِبٍ لير رو وَالتَعْلِيقَ» 

وَمِنْ 7 العبد إِلَى المُعَارَضَةٍ وَالجعالة» وَلَّوْ كَالَ: أنتِ طالِقٌ وَعَلَيتِ آلف - نُظِرَ إن لَم 
يَكَقدّم ينها استيجاب بِقَع الطّلاقُ رَجْعِيَا قبلت أو لَمْ تفبل؛ لاله نجز [إيجاب] الطلاق» 
ثم عطف عليها استيجاب المال» فلا يلزم؛ كما لو قال طَلَفُْكِ وَعَلَيِكِ حي بُخلاف المرأة 
إا قالت: طَلَّفنِي وَعَلَيَ آلف فَمَالَ: طَلَّفيُكِ - يَقَعُّ بائناً وَعَلَيْها الألفُ؛ لأن المرأة لا تثْمَرةُ 
بالطّلاق» َإنّما يكونُ مِنْ جهتها التزامٌ المالِء فحمل ذلك منها عَلَى ما کرت من ويا“ 
والرجل يمد بالطّلاقي؛ فحمل ذلك [منه](" على ما يَنْمَرِدُ يه. 

أا إذا قم منها استيجابٌ بالبدل؛ ؟ بأن قالت : طني عَلَى الف فقال لذج : طُلّقْدْكِ 
رَعَلَيِكِ أف - تَقَعُ الْبَبنُونَة وَعَلَيْها الألفث. لأنّه لو افِْصَرَ عَلَى قَولِهِ: طَلَّقْتُ بانت منهء 
ولزمها المال. 

وَلَرْ قَالثْ لني المرأة بالبدل. وَلَمْ تسم شَيْئَاء مَقَال الرّوج: عمك وَعَلَيْكِ آلف - 
َهُوَ كما لَوْ قال مبتدئاً: طلَقْدُكِ عَلَى لف ليقدم الاستيجاب» قإن قَبلَتْ وَقعت البينونة وَعَلَيْها 
الألفء َإِنَ لَمْ تقبل لا يَقَعْ شَيْء ۰ 

َإِنْ قال الزوج في جَوَابها: طَلَّقدُكِ بالبدلء وَطَلَّفْدُكِ مطلقا يم بائناًء وَعَلَيْها مَهْدُ 
المثل . 
زۇ ينها اجا يد بدة. بان قالت: لمي فَقَال الرَّوْج : طَلَُّْكِ وَعَلَيِ لف 
- يقع رج جْعِيّاً ولا شَيْءَ عَلَيْها. 

وَلَوْ قال لَهَّا: لفك عَلَى آلف درهم إن شئت» قإن شاءت في مجلس الئَوَاجُب 

قَعَتْ فَعَتْ اليَيُونَة ا وَإِنْ شاءت بعده لا يَقَعٌ . 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في د. 
(۳) سقط في د. 
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والإعطاءٌ في في المجلس الس رطا وركذا لى الت وَلَمْ تسَأه أو قَالَثْ: قَبِلْتُ أز 
ضَمِئْتٌ - لا يقع. 

ولو قَالَت المرأة: 5007 قال لوج : فلك عل آلف إن فيفك - قلا 
کون هذا جَوَاباً لها لأنها سات طلاقاً جَزْماء وَيَكُونَ الزّوْج مبتدئاًء فإن شَاءَتْ في 
السلس طُلْقَتْ وَإلاَ قلا تُطَلَّق. 1 

وَلَوْ قَالَ: إن ضَمئْتِ لِي الفا قانتٍ طَالِقٌّ فَقَالَتْ في الْمَجْلِسء ضَمِئْتُ ‏ طَلَّقْتَ 
ولزمها الألف. 

ولو أعْطْتْ أؤ قَالَت: شئت - تَقَمُ» لأن الطلاق مُعَلّقّ ِالضَّمَانِ وَلّمْ يُوجَدْ. 

وَلَوْ ضهنت خمسمائة لا يقع» ولو ضمنت ألْمَيْنِ يَقَعُّ بخلاف ما لَوْ قَالَ: طَلَقْئُكِ عَلَى 
ألفي قيلت عَلَى لْمَيْنِ ‏ لَمْ يَقَع؛ لأنه مَحْضٌ معاوضةء فيشرط فيه الاتفاقٌ بين الإيجاب 
وَالْمَبُولء وَقَوْله: «إن ضَمِئْت» تعليقٌ بصفةٍ الصَمَانِء قد وُجدت الصفة والرّيّادة. 

وَإن قال: إن كيني آلف درم فأنتِ طالقٌ يُشْمَرَطُ الإغطاءٌ في الْمَجِلِسِء فَإن أعطت 
في مجلس الوَاجُبِ طُلَقَتْء وملك الزَّوِجُ المالّ وَإِنْ أعطت آَل مِنْ ألف لا تُطَلّنُء إن 
أعطت ألفين طُلقَتْ وَيَملِكُ الزوجٌُ منها ألفاً» والزيادةٌ أَمَانَةَ عنده . 

َإِنْ أعطت ألفاً مغشوشة لا يَقَعُ» إلا أن تعطى قدراً تكونُ منة التُّقرة الخالصة ألْفَ 
دِْهَمْ تم رها إِلَى الزّوْحٍء وَيْطا يُطالبها بألف خالصّةَ. ظ 

وَلَوْ أطت ألفاً مِنْ التَقْرَة عَيْر أنّها حَسْنةٌ أؤ سَوْدَاءء أ رَدِيئَةَ مِنْ جهة السّكَةٍ ‏ وَقَعَ 
الطَّلاقُ» وَالرّوجُ بالخيار إن شَاءَ رَضِيَ بهاء وَإِنْ شَاءَ رمَا وَطَالَها بالجَيّدِء إلا أَنْ يون تَقدُ 
الْبَلّدِ ذَلِكَء قلا رَد لَدذ. قَالَ الشيخ: وَإِنْ كان تَقْدٌ البلد مَعْشُوسَّاً قأعطت ألفاً منها ‏ يقع ؛ لأن 
الطّلاقٌ ينصرف إِليْه . 

وَلَوْ أعْطث يبرا عَيْرَ مَضْرُوبٍ ‏ لا يَقَعُء لأنّه [لا يُطْلَنْ]”" عَلَيْهِ اسم الدراهم . 

وَلَرْ أغطّت ألفاً مَغْمُ مَفْصُوبَة ليقع لال بريد تغلكيني ألفاً. 

ولو ٿث بالألف امتح الَو مِنْ أَحْذِمَاء فَوْضِعَتْ بَيِنَ يدنه - طُلْقّتْ وَمَلَكَهَا الَوْجُ 
لأن الإغظاء حاص . 

قن أَحَدَ منها كَزهاً لَمْ تطلق؛ لأن الإعطاءً لَمْ يوجدء وَإِنْ قَالَ: إن قَبضت» ٠‏ أو أَحَدْتُ 
منك ألفا نت طَلِقُ» فَهْوَ مخض تَغليق. 

إن أَحَدَ منْهَا طوعاء أو كَزهاً طَلَّقَتْ رَجْعِيً» وَعَلَى الزوج رَدُهُ وَلَوْ وضعت بين يدي 


لم تُطَلَّق . 


)١(‏ في د: شرط. 
“بيه لإ يقع . 


0۸ 
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وَلَوْ قَالَ: حي انرس ری نالع ا يشترط الإعطاءٌ في جير > فَمَتول 
أعطت طَلَّقَتْ و کا الج لأن حرف «متى», و «متى ما» لِلكأَخيرٍ. 

وَلَوْ قَالَ: إِنْ أغطيتني عَبْدَا أو توك وو عن ICO SLE‏ ُ 
للقن وملگة الان رن اتطللى لت لت ا ارد ايع ريل ل ل 
ولا یملک الزوج ع بالأوصافي» َعَلَيْهَا مَهْرُ المثل . 

َكَذَلِكَ لو قال: إن أَعْطَبِتي عبداً تركيّاً فَآَنْتِ طَالِقٌ ٠‏ قأغطت مِنْدِيَاً - لا يقع» وَلَوْ 
اا ولا يَنلكه الج لِلْجَهَالَةِ بسائر الأوصاقيء وَعَليها مَهْرُ اليثل» وَكَذَلِك 
َو أَغْطتْ مُدبّراًء أو مُعَلّقَاً عتقه بصفة أو عَبْداً معيباً رَمناً - يَقَعُ الطلاقٌ» وَعَلَيْهَا مَهْدْ المثل . 

َل أعْطَثْ مُكَانَيِها لَمْ يَقَعْ . 

e‏ - لا يقع. 


وقيل: إذا أعطت عَبْداً مَغْصُوباء أو مشتركاً - يقعٌ؛ لأنه ليس فيه إلا أَنَّ الرَؤج لا 
بلک 
وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكاً لَهَا أيِضاً كَأَنْ لا يَملكه الرَّوْجّ للجهل به - يَقَمَ الطّلاقُء وَلَيِسَ 


- 


َالمَذْمَب الآول أنه لا يقح الطّلاقُ» بخلاف ما لو قَالَ: إذَا أعطيتني خمراً اؤ خنزيراً 
ارف اغف طلقك: ٠‏ وَعَلَها مَهْرُالِْثل؛ ؛ لأنّ هه الأَشْيَاءَ مما لا تَمْلِكُء واللفظ يتناولٌ 
غَيْدَ محلول» وَالعبدٌ ما يَمْلكء قَاللَفظ يتناول ما يكونٌ مَمْلوكا لَهًا. 


قان أعطت حََمْراً أؤ خِنْزِيراً أو مَغْصُوباً ‏ ففيه وجهان: 

أصحهما: يَقَعُ ؛ لأن مطلق ذكره انْصَرّف إِلَى ما لا يُمْلَكُد.. 

وَالنَانِي : لا يقعٌ؛ لأنهُ ينصرف إِلَى مَا يَكُون فِي يَدٍ ها. وَلَوْقَالَّ: إن أعْطَيْئيني هذا العبد 
قات ي طالق» أو هذا الوب فاعطته طلَْتْ وَمَلكَهُ الج > نّم إِنْ وَجَدَ الَو به عَيْباً قَرَدَهُ أو 
َرَج مستحقّاً يرجع عَلَيّها بِمَهِرِ الْمِثْلٍ عَلَى اصح القَوليْنِ . 

لس ما عر رلا إن أغطيتني تَوْباً فانت 
طالق» فأعطته ثوباً - لم تطلق لأنها أعطت ما لا مكلك . 
َإِنْ قَالَ: هذا الوب فَأَعْطْتْ طَلَّقَتْء وَفيما عَلَّيها؟ قولان.. 
أما 


” 


ما إا قَالَ: إِنْ أغطيتني هذا العبد الْمَخْصُوبَء فَأنتِ طَالِقٌّ مَاعطته طُلَّقَتْء وَعَلَيْهامهه 


المثل قَولاً واحداً؛ لفساد الكَسْميّة. : 
وَلَوْ قَالَ إا أَعْطئُيي هذا النَوْبَ وَهُوَ هرويٌ. فَأَنْتِ طالقٌ قأعطت ولم یکن هَرَوِيَاً ‏ لا 


کج 


١مس‏ سسسسس م بببحمبي المل هيب للب تتاب الخلع 

إا قَالَتْ الْمَرآةٌ: لي كد بألفيء أو عَلَى ألفيء أو لَكَ ألْفٌ؛ أ لمي ثاثا وَلَكَ 
ألف فَطَلَّقَها واحداً ‏ يستحوّ يستحق تلت الألف. 

وَإِنْ کاتت عنده ب طَلْقَو وَاحِدَةٍ فَقَالَت: لقني ثلاث أ بالف فَطلقَها انا يستحق جوع 
الألف؛ لأن حُرْمّة اللات قَدْ حَصّلت بهذه الطَلْمَةِ. وعد الحُرّنِي : لا حى إلا ثلث 
الألفب. 

َإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ بطلقتينء فان طَلَمَهّا طَلمَيْنِ استحقٌّ نا وا ا 
لث الآألفبء وجملته: آنها إذا سألت عدداً مِنّ ع الطّلاق على مَالء فَِنْ أَجَابَها الزَّوْجُ إِلَى ما 
سَأَلَتْ أز حَصَلَ مَفْصُودُهَاد استحقٌ جم جَمِيعَ المسمّى» > وَإن لَمْ يَحْصل مقصودُها يوع 
المالٌ المبذول عَلَى الطّلاقٍ المسؤول» حَنَى فى لو کاٹ عِنْدَهُ لاٹ طَلْقَاتِء فَقَالت: طَلَقْني 
أرْبَعاً بألف» فَإِنْ طَلَّقّها أزبعاً أو تلاا يست الألف» إن طلَمَها وَاحِدَةٌ يستحقٌ رُبُعَ الألف أو 
طَلَقَها انين فنصف الألفب. 

وَلَوْ قَالَتْ : طَلَفْنِي ئلاثاً بالف قَقَالَ: أَنْتِ طالقٌ تَلاثاً وَاحدة بالف [يَقَعُ اللَلانَة وَيَسْتَحِق 
ثلث الألف؛ لأنه تَطَوّع باثنتين» وَلَوْ تَطَوَعَ الث كَانَ لا يَسْتَحِقُ شَيًْا. 

وَل قَالَ: أَنْتِ طالِقٌ طَلْقَةَ بألف وَطَلْقَتَيْنِ مَجَاناً - يمع وَاحدةٌ بالف]“ ولا يَقَعُ 
الأخْرَيَانِ؛ لأنها بَانَتْ بالأولى» قلا يلحقها الأخريان. 

إن قال طلقة مجانا وطلقنين بالف» وكان بعد" الأشول - وفعت الأول جانا 
وَالأخْرَيَانٍ بكي الألفي. 

قان قيل : وَجِبَ أن ي يستحقّ کل الألف لاله حَصَلٌ مَقْصُودّها. 

قال الشيخ : ذلك إذا وَقَعَ المملوك من الطّلاق بِإِزّاء الألف؛ لأن المال من جهتها 
بمقابلة ما يملك الزَّوْجٌ عَلَيْهَاك وَههنا لَّمْ يَقَْ مَا مَلَّكَ عَلَيْها بإزاء الألف. بَلْ أَوْقَمَ الْبَعْض 


ا 
وَإِنْ الت ا واحدة بألفبء قَطلَمَها ثلاث وَقَمَ 00 واحدة منها بألف» وَكَذَلِكَ 
لَوْ صَرَح قَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌّ تلاثاً و بألف؛ كما لو أَبْنٌ لَه امه يد مي 


الي كله نك رد وَل لدت 3 وسدس ا الوسر 

اولان أَنْتِ طَِلِقٌ ثلاث ا بألف. فالظاهر هكذا أنه نَم اللاث» ر الأنف. 
[ قِيلَّ: تمع اللاثُ» وَلا يستحقٌ إلا ثل الألفي؛ ؛ لاله جَعَلَ الألف بمقابلة الث كَل 
نين ا 


)١(‏ سقط في د. 


۷۱ 


كتاب الخلع 

وقيل: لا يقمٌ إل وَاحدةٍ بكّلث الأَلفٍ» لَه أَوْقَعَ الآحَرِينَ بِالْعَوَضء وَلَّمْ يُوجَّد مِن 
جِهِتِهًا قَبُولٌ. 

يلو كان لما خلء الق نت طَالِقّ وطالِقٌ وَطَالِقٌ وَاحدَةَ ايء سيل إن ال 
رد لار يلت وقع الأولى بالألفيء ولا يقع ا وان قَالَ: أَرَدْتُ بالألف في 
اة الكاقة وت الأول جانا أ» والانية ة بالألف؛ لأنها رَجْعِيَةٌ وَلا تَقَمُ الثَالِئَة» وَإِنْ قَالّت : 
أَرَذْتُ بالألف ن مُقَابلّة الكَالكةَ وَقَهَ عت الأول ليان مَجاناًء وَالكَالثة ل 

وَإِنْ قَالَ: أَوْقَعْتُ اللات كُلَّهَا بالألف وَدَ وَنَعَتْ الأزلى بثلثٍ الألف» وَلا تمع الأخريان» 
لاتا َنَت بالأؤلى. 

ال رَضِيَ الله عَنْ: وَلَوْ لَمْ تكن لَهُ نيه تقَمُ الأولى بألفي؛ لاله جَوَابُ قولها وَلا تفع 
الأخريان» وان كانت و ر مَذخول باه 0 07 في اة الثاني ة وَقَعتْ الأولى 3 
من ولا تَمَعْ الكَانيّة وَلا تستحقٌ المال» وَلَوْ لّمْ يَكَنْ ٠‏ بَقَىَ لَه عَلَيْها إلا طلقة» َال : 
صلقي ثلاثاً بألفي واحدة وم علَيِكَ بها الآنء اتان إذا تحني بد رزج آخر لاء تق 
وَاحدة پمهر يمر المثل » وَيفسد السك بهذا الشدط:. 


قصل يما َو كَانَْ له امرآتان َال لهم 

وَإِنْ كَانَتْ له امْرَأَنَانٍ قَقَالَ : طَلَقَتَهُمَا عَلَى ألفي» قتا في مَجْلِس الكْوَاجُب طا طَلَْقَتاء وَفيما 
يجب عَليهما؟ قولان: أحدهما: يُورَعٌ الْمُسَمَى عَلَى مُهُورٍ أمثالهما. 

والثاني : عَلَى كُلَّ وَاحِدةٍ منهما مهد مثلهاء ويفسد المسمى؛ لأن ما يخص كُلَّ وَاحِدة 
هما ل العقد مرل رر ران برل احا عاد ل َو كما لو لم ل 
واحدةً منهما لا يصح [الخلع]"" في حق الأخرى. وكذلك لو ازْبَدَت إِخدَاهُمَا قَبْلَ الْمَبْولِء 
وَكَانَ قَبْلَ الدخُول بهاء أو اردتا نّم قر ٤‏ قلا بَعْدَ اليَدَةَء وَكَانَ قَبَنَ الدّخُولٍ يإخديهماء وَأَسْلَمَتْ 
الأخرى» اؤ كان بَعَدْ الخُولٍ بها وَعَادَتُْ إخداهما إِلَى الإسلام في الْعِدَةِ دُونَ الأخرى مَإِنْ 
E TT‏ 
ا صح الْخُلْعُ في حَفَهمَا جَمِيعاً. 

اراد تلك اللو ليه طَلَّفكُمَا عَلَى ألفيء إِنْ ششماء َشَاءَنَا في مَجلِس التوَاجُبِ 

طلقكاء وَلَرِمَهُمَا المال. 

قَفِي فول : رع المسئى عَلَى مه أمَالهما. 

رفي الثاني عَلَى كَل وَاحدةٍ مَهرْ مثلهما. 


)١(‏ سقط في د. (؟) سقط في د. 


؟لاه كتاب الخلع 
إن راث مشيئة إِحدَيْهِمَا عَنْ مَجْلِس الكَوَاجُبٍ فلا يََعَ الطلاق عَلَى الأخْرَى كما َر 

َمْ شأ وَاحِدَةٌ مِنْهُمًا. 
. وَلَوْ ابْتَدَآتْ الْمَرْأَنَانِ فَقَالََا: طَلَّْنَا عَلَى أف قَطَلَّقَهُمَا مهما في مَجِْس الكوَاججب ب طلا 


رفي صَكَةٍ المسمّى لان كما كر يضلا تا ل قات واس يلقع لني وَضُرَتي عَلَى 
أف مَطَلْتََا يجب المسئى عَلَى الما قلا واجدا لان ملم ة للمال واحدة. 

إن طَلّقَ إخدنهما في إِخدى الصُوَرَئيْنِ يمع عَلََِا الطّلاقُ بائناً. 

وَفِيما عَلَيْها؟ قولاً: 

أصحهما: عَليها مهرُ مثلها. 

والثاني : : عَلَيْها حِصَّّهَا م بن المسى بعد الكؤزيع على تهر الل 

وَأ ازتَدث إخدَاهُما كبلَ القتُول» ثم قبلا وَكَانَ كَبْلَ الدُخُولِء أو كان بَعْدَ الول ل وَلَمْ 
تل على القت العلا ركع اللا عل السلمة - دون الْمُوْتَدَِ» كَمَا لَوْ قَبلَتْ إخداهما. 


0 

وَلَوْ قَالَتِ المرأة لِرَّوْجِهًا: خُذْ هَذِهِ الألف عَلَى أن تُطَلَمَي بَعْدَ شَهْر ان 
[السلم] في الطلاق يَجُورُ قان أحَدَ الأت وَطَلَقّها بَْدَ شهرء تعر إن كاد عَالِما ِقَسَادِه 
وَطَلَّقَهَا مبتدثاً وَقهَهَ ع الاق رَجْعِياً وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً وَطَلَقَها عَلَى ذَلِكَ العوض - وَقَعَ باد 
ا 

َكَذَلِكَ لو تَالَثْ عَلَى أن تُطلْقي إلى شَهْرٍ مت شِئْتَء فَطَلَّقَهَا كَبْلَ الشَّهْرء إلا أَنَّ 
إذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ السَّهْر يَمَ َع رَجْعِياً» وَلا يستحق قينا لا قرعا إلى الور 

ا ا رأ من الكو عن كت ا ا 
شَهْرِ مَطَلَمَهَا - وَقَعَ بَائنآء وَعَلَيْهَامَهْوُ المثل للشّْط الْقَاسِدِ. 

ول ات : a‏ ۽ الشَّهْرِء أو بصفة أَخْرَى عَلَى ألفي. فَقَالَ لَهَا الرّوِجُ: إذَا 
جَاءَ رَس الشَّهْرِ قات طَالِنٌ» أ قَالَ : إن دَخَلْتُ الدّار فَأَنْتِ طاق - مَعَلَى قَولينِ:ٍ أَحَدَهُمًَا: 
يَصِحُ وَعَلَيَْا الألف في الْحَالء إا جَاءَ رأ الشهرء أو وُجِدَتٍِ الصّفَةٌ وَقَع الطّلاقُ بَائناً؛ 
الأنّهُ لَمَا جَارٌ اد العوض عَلَى تَنْجبزٍ العلا جارعل تخلقه: 

والثّاني : ذَكَوَهُ الرّبيع : : أ يَفْسَد؛ Ns‏ فلا يَصِحُ تعلِيقهاء 


ا 


3 


ويمع الطلاق عِنْدَ وُجُودٍ الصّفَةٍ بَائِناً مَهْرُ المئْل . 
َال الشّيخ : وَكَدَلِكَ لَوْ َلك 00 جَاءَ 18 + الّهْر وَطَلَّفْتتِي» قَلَكَ عَلَيَ لف فيه 
ان : 


)١(‏ سقط في د. (0) في د: السلم. 


ov 


كتاب الخلع 

أحدهما: إِذَا طَلَقَها عِنْدَ رَأس الشَّهْرٍ يقع» وَعَلَيْهَا المسكًى . 

الثاني : يجب مَهْرُ المثل» َكَذَلِكَ لَوْ قال الرؤج مُبكيتاً: إذاجاء را سن الشهر؛ ئت 
طَالِقٌ عَلَى ألف, فَقَبِلَتْ فَقَوْلان: 

أَحَدَهُما: زاي , الشَِّرٍ عَلَى ألف. 

وَالَانِي : ور الل ؛ لاله طلاقٌ» وَفِيه مَعْنَى الْمُعَاوَضْةَ وَيصِحٌ تَْلِيقُ الطّلاق» 7 

يصح تَعْلِيقٌ المُعَاوَصةء فيْوّثر ذَلِكَ في قَسَادٍ التَسْمِيَة. 

وَلَوْ قَوَضَ الطّلاق إِلَى امْرَأَيِه فَقَالَ لَهَا: طَلَّقِي تَفْسَكِء أؤ قَالَ: طَلْقِيني مِنْ نَفْسِكِ إِنْ 
د TS‏ الجديدء وَهُوَ الْمَذْهَبُ حى يَختصّ 

قا في لديو مو زيل ولا تمن الطليق بالتخيس؛ كما لو قَالَ لأجتبٌ 

أى وين لوجم اوج بل أن فان تتهاء ُه طلَمَث تَفْسَهَا - لا يقعٌ بخلاف ما 

90 4 کت ط1ا ول سم یرم ل تليق لايل ازج وَهذا تَعويضل 
فيقبل الرُجوع. فإن قَالَ طَلَّقي نَفْسَكِ إِنْ شِعْت» فقالت: طَلَقْتُ منْكَ د يَقَعُ» وَلَهُ الرجوعٌ قبل 


20008 


قولها: طلقت . 0 
0 فرق بَيْنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا: طَلَّقِي نَفْسَكِء وَبَيْنَ ان يَقُولَ: وك مَطَلّقِي فك 
فيختص العَطلِيقُ بِمَجْلِس الكوَاجُب جب عَلَى اْمَذْمَبٍ الصحيح. 
وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلَقن نفك على آلف أو قال: علقي تَفْسَكِ عَلَى ألفي إن شِنتء 
قَقَالَثْ في الْمَجِلِس [طَلّقْث]”" وَكَعَ , بَاْناً» وَعَلَيْهَا الألف. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَها: طَلَقِى تَقْسَكِ 


إن صَمِدْتِ لي ألفاء قات في الْمَجِسء صَمِئْتُ وَطَلَفْتُء أذ طلقث وَصَمنتُ» أؤ قَالَتْ : 
طَلَّفْتُ نَفْسِي عَلَى أف درهم َع ويَجبُ الْمُسَمَى رلا يث يشترط الإعطاءٌ ذ في المجلس» وَل 
َل لّهَا: 5ا جَاء َس اله عقي َسَكِء قعلئ لين : 

أحدهما : فخ وََوْ طَلَقَتْ تَْسَهَا بعد شَهْرِء لا يقع؛ لأنَّ فيه معنى الكَمْلِيكِ» 
وتعليقٌ الكَمْلِيكِ لا يجورٌ؛ كما لَوْ قَال: مَلَكْتُكِ هذِه العَيْنِ إِذَا جَاءَ رَأْنُ الشّهْر وَالثَاني : 
یصځ» كما لو َكَل رَجُلا لِيُطَلّقَ رَوْجَتَهُ بَعْدَ شّهْرِ يصحُ. 

قإن جوزتا قإذا قَالَ: إِذَا مَضَئ شَهْرٌ مَطلّقِي تَفْسَكِ إِنْ ضَمِدْتِ لي ألفاء أو قَالَ: لقي 

َك إن صنت لي ألفابَْدَ سو دا طَلْقَثْ تَفْسَهاعَلَى ذَلِكَ بعد مُضِيٌ المدة بء ولزِمها 
الألفُ. وَحكم تعويض الوق إِلَى الْعَبْد حكم» وَتَفُويض الطّلاق . 


. في د: شئت‎ )١( 


؟ لاه كتاب الخلع 
7 4 م 20 
فصل في الخلع مَعَ الأَجتِي 
ال حلع مَعّ الأجْتبِيَ جَائرٌ . 
TET‏ شر اندات في و إن طَلَفتَهَا قَلَكَ عَلَىّ 
ألف. فَطَلَّقَ فى الْمَجْلس - يَستحقٌ الألف - عليه. 


8 كل اترك على ف تلق احداهم تع باناء وَل هر الل على لزل 
الأصح» وحكم الج مع الأَجبِيَ كَحكمو مَمَ المَرآة» في أله في جَانِبٍ الرّوج يرع إلى 
المُعَاوَضَةٍ وَإِلَىْ الكغلِيق . ري جات الک + يرع إلى الْحَوَالةِ . 

اا ا الج لِِأْجتِي : طَلقْتُ امْرأتي وَعَلَيِكَ الف بَقَُ ريا ولا يَسْتَحِق المَال . 

وَلَوْ قَالَ الأَجْنيُ: طَلَّنْ امراك وَعَلَنَ ألف [أَوَ لَكَ آلف]”" وَطَلَّقَ يَقَعُ بَائِناًوَعَلَي 
الألفُ؛ كَمَا في حَقٌ الْمَرَآةِِ كما لَوْ قَالَ لّجل؛ عْيِقْ أم وَلَدِكَ وَعلَىَ ألف. أو لَك ألف» 
فأعتق ‏ عتقت » وَعَلَى القائل الألف. 

قال الشيخ : َو الها عَبدٌ يتعلّق بد الْخُلْع ذّمَيه؛ كما لز اختلعت الأمَهَُفْسَهًا. 

ولو الها سيه يضم رَجعيًا؛ كما لَوْ اختلعت السَفِيهَةُتفْسَهاء وَل الها الات 
عَلَى مالّها: لا يلو إما أن كود يإذنهاء أو غَيْرِ إذنها. 


م هاس س 


قان كَانَ بعَيْرِ إذْنها؛ أن قال : طَلّق امراك عَلَ [عَبْدِها]”" هذا أؤ عَلَى صَدَاتِهاء أؤ 


قَالَ: : على اك بي يِن صَدَاتها لها الح بقع دَجيياء شواء كاتف المرآة صنيدة 3 
بالغةع بكرأ أ أو تيبا سَواء كان القَائِلُ أب المَرأة أو ءَ َيِِْء ولا يَلزم المَالُء بخلاف المزة إذا 
قَالَتْ: طني عَلَى هذا الب المغصوب لَه - بقع باينا وَعَلَيْهَا مه مثلها. 

وَالْفرق أَنَّ مَنْمَعة المْضْع عر ليها والزوج لَمْ يبرع يارًالة مُلكه إليْهَا مَجَاناً فَلَرِمَهَا 
المال» د َة البضع بالاختلاع لكنّهُ برع پادء المَالِ لتخليصها عَنْ رق 
الرَوْجيّة 

َد أَبِطَلَ تبرعه يإاضَاقَة المَال إِليْهَاء حى لَوْ قَالَ الأختبي : طَلَقَهَّا عَلَى هَذا الْعَبْدِ 

تفشو از على ی د أ على هذا الخمر فطل قم وجو جْعِيَا» ولا تلزمه المال. َو َال 
الأَجِتي : طَلَّفْهَا عَلَى هذا العبدٍ مَطلّق» ایا دل کا د کک 
بائناً [وَعَلَى لجسي مه المثل]”" سواء ا الزوج عَالِماً بآن العبدَ للمرأة أَوَ لَمْ يَكَنْء لأ 
لك يطل تبرعه بالإضافة إِلَيْهاء وَقَدْ يقدر الزوج عَلَى انتقال الملك لَه مِنْهّاء فان قال 


)١(‏ سقط في د. 
(0) في د: عبد. 
)۳( سقط في د. 


ولاه 


كتاب الخلع 
الأَجْتِّي : طَلَفْهَا عَلَى صَداقِهاء اؤ عَلَى َك بَرِيءٌْ مِنْ صَدَاتِهاء أ أا ضَامِنٌ لَهَا مَطَلَََّا يعَمُ 
بائنآً وَعَلَيْهِ مَهْرُ المثل؛ لاله اترم المالَ رط الصَّمَانِء أمَا إا اخْتَلَعَهًا الأَجِبْيُ انها 3 
قَالَتْ : سَلْ رَؤجي يُطَلَقَي عَلَى ألف [درهم]» سواء قالّت :عَلَيَ او لَمْ مَل : علي ٬‏ نکر 
الأَجْتَُ وكيا من جهتهاء قإذا اخْتَلَعَهًا عَلَى ألف يلزمها المالء نّم الركِيلٌ إذا أَضَاف ليها 
رَجَعَ الزَّوْ ا له ا 

وَلَوْ كَالَ أَجْتبِيٌ لِلْمَرْأَة: سَلِي 0 إن لَمْ يقل: عَلَيّ 
اختلمت ها على ألف [يلرّمها المال» ليت على اليا ف" 

إن كَالَ: سَلِي ر رَوْجَكِ يُطَلّفْكِ عَلَى أل عَلَىَّ» َاحْتَلَعت نَفْسَهَا عَلَى ألفي]1" عَلَى 
الا ازع الث طلقا ر ا جت 

دلو كان اجن 9ج :م ف5 آذ تلن زو عل الف فكل فر كنا 
لِْمَرِْ: إذ قال الموكّل: عَلَى الف عَلَيَ رَجَمَ الوكيلٌ عليه إن لَمْ يَقّلْ: عَلَيّ لا تزجع 

قصل فِيمَنْ يصح ” مِنْهُ الحا الاختلاع 


وه م 


لا بصع لحلع ِي لصي والْمَجْيُوِء كما لا يصح ينها البيع والشراء. 

وَلَوْ حَالَعَ العَبْدُ أؤ المحجورٌ عَلَيْهِ السَمَهِ امرَأئةُ يصح بمَيْرِ إذْنِ المَوْلَى وَالْوَلِي مَإِنْ كَانَ 
عَلَى أَكَل مِنْ مَهْرٍ المثل؛ لأنَّهُمَا يملكان الطَلاق مَجَاناً فَعَلَى مال قَلِيل اول 

م المزأة يسَ لها أن َع الال إلى ابد أذ إلى السَفيوء إن كَانَ الخلعٌ وَقَعَّ عَلَى 
عَيْن مال فيأخذها الولئ وَالمَوْلَى [مِنَّ الْعَبْد وَالسَفِيه]”؟' وَإِنْ كانت قَاثِمة» وَإِنْ كَانَتْ تَالِقََ 
زجع على المزاة يعور الال في فون وَفِي الثاني بقيمة الْعَيْنِ؛ إذ لا فرق بَيْنّ الاْتخقاق 
َي لكلف قبل الود ول إلى ال 

وَإِنْ كَانَّ الل على كرفي ا دقعت إِلَى الْعَبْدٍ وَالسَّفِيهء فَلِلْوَلي وَالمَْلَى 
الرجوعٌ عَلَى الْمَرَأَةِ بالمسكّى» را تَسْتَرِدٌ مِنَّ الْعَبِدٍ وَالسَّفِيهِ ما دَقَعَتْ إلا إن كان 
اء وَِنْ كَانَ مَالِكاً في أَيْديهِمَا ر م جعت على ال بعد العتق» ولا جوع لها علَى العف 
بال لبانق فت خط شا الدع عَلَيْهِ ؛ كَالعَبْدٍ إِذّا اشكرئ شيا بير إذْنِ سَيّدِو هلك 
في يَدِهِ. کان حن البَائِع في ذْمَيْهِ حى يعتق. وَالسّفِيه إذا اشْتَرَى فَهَلَكَ في يده لا شَيْء عَلَيْه 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في د. 
)۳( في د: يقع . 
)٤(‏ في د: من العبد والسفيه. 
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کتاب الخلع 
بحال» لأن الحجرَ عَلَى العبدٍ بحق السيّدء فَإذا زال حَنُ السيد بالعتق ضمن مَا هَلّكَ في يَدِهِ 
ِالْمُعَامَلَة وَالحجر على السَّفِيه لحق نفس فإذا لَمْ يضمنه في الحال لا يَضْمَنْهُ في نَانِي 
الحالٍ. وَالمُكَاتِبَ لدا خَالَمَ رَوْجَتَهُ عَلَى مَالٍ ‏ وَإِنْ قَلَّ - جَارٌ وَإِنْ لَمْ يَأَدنْ فيه المولىء 
وَتعطى المَرْأَةٌ بَدَل الْخُلْع إِليِه؛ لان لَهُ مِلكاً. 


وَلا صخ اختلاعٌ السّفِيهةء قَإذا حَالَمَ لجل امْرَأتَهُ المَحْجُورَ عَلَيْهَا بِالسَفْهِ؛ َقَالَ: 
َلك أؤ خَالَمْتُكِ عَلَى لف ققبلت يَصخ الطّلاقَ رَجْعِيَاه سواء اخْتلَعَتْ بإِذنِ الول أ بغر 
إِذْنِهء وَلا يَلْزمها المال؛ أنه لَيَْسَث مِنْ أَهْلٍ لرام الما إنْ لّمْ يقبل لا يَقَعُ. 

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهَا: طَلَفئُكِ عَلَى ألف إِنْ شنت فما لَمْ تَمَأْفِي المجلسّ لا يقع؛ لاله 
َمْ نجز طلاقهاء إنّما عَلَقَهُ عَلَى مَْتّى فَوَجَدَ ينها كَمَا لَوْ على طلاقها بصفة لا يقع قَبْلَ 
وُجُودهاء فَإِنْ شَاءَتْ في المجلس وَقََ الطّلاق رَجعياًء وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَت المحجورٌ عَلَيِهَا 
ابتداء. طَلَقْنِي عَلَى ألفء فََالَ: طَلَّقْتُ يَقَمُ وَجْعِياً. 

َو كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَنَانٍ مَحْجُورٌ عَلَيْهِماء هَقَالَ لَُمَا الوَوْجُ: كما عَلَى ألف فَمَبَكا 
في المَجْلِسِء أو َال الرؤج : اّما طَالِقَانٍ عَلَى ألف إن شِْتُماء فَشَاءَنَا في المجلسس وَكَمَ 
الطّلاقٌ عَلَْهمَا رَجْعِيَاً. فَِنْ قلت إِحْدَاهُمَا دُونَ الأخرى. أَوْ شَاءَتْ إِحْدَاهُمَا في اللغليق 


قَلَوْ كَانَتْ إِخدَاهُمًا مَحْجُوراً عَلَيِهاء قبلا أؤ شَاءَتا ‏ وَقَعَ الطّلاقُ عَلَى الْمَحْجُور عَلَيِها 
رَجْعِيَ» وَعَلَى الأخرى بَائِنا وَعَلَْهَا مهد مثلها عَلَى الْقَوْلٍ الأَصَح. 

إن قيلت إِخْدَاهُما او شَاءَتْ لا يَقَعْ شَيْءٌ. 

وَلَوْ قَالَتَا: ابتداء: طلَمنا عَلَى ألفب فَطَلَّقَهُمَا ‏ يَقَعُ عَلَى الْمَحْجُورٍ عَلَيْهَا رَجْعِيَا وَعَلَى 
الأخرى بائناً. 
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َو طلّقَ إحْدَاهُمَا يَقَعُ ثم إن طَلَّقَ الْمَحْجُورٍ عَلَيْهَا يَقَعُ رَجِْياء إن لى الأخرى يَقَمُ 
ثناًء وَعَليْهَا مهرٌ مْلها عَلَى الأصحٌ. 

َل قَالَ لامْرَأَتِِ الصَّبيّةِ المرَاِقَةِ: نت طَالِقٌ إن شنت أو قَالَ: عَلَيَ ألف إِنْ شنت مَل 
تسَّأ- لا يَقَعُ شّيءء وَإِنْ شَاءَتْ قَوَجْهان. 

وَكَذَلِكَ لَوْ قال لَهَا: أَنْتِ طَلِقْ عَلَى آلف قن لَمْ نبل لا يَمَعُ شىء وَإِنْ كَل 
فوّجهان: 

أصحهّما: يَقَعُ طلقة رَجْعِيَةُ؛ كما في حَقٌّ الْمَحَجُورٍ عَلَيْها. 

2 2 ر ص ا ۱ے 5-4 
الثاني : لا يَقَعُ شي لاله حَكم لمثبتها؛ كَمَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِصبته لا تَعْقِلُ ار 
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يعغف 


كتاب الخلع 

لو اختَلَعَتِ الأمَهُ تَفْسَهَا مِنْ رَوْجِهَا وَقَعَتِ انون سواء ان بذْنِ الْمَوْلَى أو ذُونَ 
ِذْنِهء ثم إن كَانَ دُونَ إِذنِ الْمَوَْء قَمَهْر المثل في مها حتى تَعيقَ؛ كَالْعبْد إا تكح بير إن 
الول وء يعلق هر المئل بء إن امْلعتْ يِن المولئ تر إن أطلقَ الإ مدل 
الخل لع يعلق بكسْبهاء إِنْ کان قَدْرَ مَهْر مها أو أقل» ات د o‏ 
تعر بذمتها ودر + مَهْرَ المثل يتعلق بِكَسْيهَاء ون َم یکن لها گشب يَتَعلّق متها حَتَى 
ون انت مَأَذْونَةَ في التجارة» قعل يما في يَدِها ‏ كما ذَكَرْنا في صَدَاق التكاح 5 
السّيدُ مالا تظر إن دقع إِيها عَيناً لتختلع نَفْسَها عَلَيْها ممعَلَتْ RN‏ 
بل قَالَثْ: اخْتلِعِي نَفْسَكِ عَلَى ألف. ففعلت - يَتَعَلّق بكسيها. 

َإِنْ اخْتَلَحَتْ يأكثّر منها تَعَلّنَ الفضل بِذِمّتِهًا. 

إن قَالَ: اخْتَلِهِي تَفْسَكِ بِمَا شنت فَاخْتَلَعَتْ تَفْسَهَا بار مِنَّ المثل» تَعَلَقنَ الكل 

اا المُكَاتبَةِ إِذا الحتلَعَتْ نَفْسَهاء تَظر إِنْ اختلعت بِغَيْرِ إِذْنِ [الْمَوْلَى]”'' أو بِِذْنِهء وَقُلْمَا: 
برع المكاتبة يإذْنِ الْمَوْلَى لا يَنْمَدُ؛ هي كَالَمَةِ [لا يتَعَلّقَ]”" مَهْرُ المثل بذكتها وده بَعْدَ 
العثق . 

ران اخْتَلّعَت ياذْنْه» وَقُلْمًا: تبرعه بإِذْنٍ الول ينفذ» وَيَكُونُ في كُسْبِهَاء ٠‏ إِنْ اخْتَلّعَتْ 
عَلَى مالو في الذَّمَةٍ إن اخْتَلَمَتْ عَلَى ع عَيْنِ في الذمة مَلَكَها الرَوْج. 

َإِذَا ارد الزَّوْجَانٍ أ أَحَدُّهما بَعْدَ الدُحُولِء فَحَالَمَهَا الَو في العدّة يَكُون مَوْقُوفا 
إن جَمَعها الإسلامٌ في الْعِدَّةِ بَانَ أَنَّ الخَلْمَ كان صَحِيحاً بَالمسمّى . 

إن لَمْ يجمعهما الإسْلامٌ [في لْعِدّةِ]”" بَانَ أنَّ الْخُلْعَ كَانَّ فَاسِداً. وَلَوْ حَالَعَ المَديضٌ 
زَوْجََهُ ضح وَإِنْ كان بِدُونَ مَهْر المثل؛ لأنّهُ لَوْ طَلَّقَهَا مَجَاناً يقم ؛ بقع ؛ لال لا يرهم با مَتْفَعَةِ 
بم رارت آز تکل الموت؛ كما لذ أت أ وآ في رب لا نر ها وئ الث . ش 
ولو احتلعَث الْمَرة َفْسَهَا في رض مَرْتَا و > ثم إن اختلعث بِمَهْر مثلها أز آَل 
فلا يعبر م من اَل إن احتلعَتْ باكر منه َك الزيادة وصية لّوح تُر ِي الفلث» وَلا 
كود كَالْوَصِكة عة لِلْوَارث؛ لان لذج حلم يخرج ين أن كود رَارثاء وهذا بخلاف المكاتبة 
خيث جملا بدل الخُلْعٍ مِنْ حَمَّها كارع وَإِنْ كان قَليلء وَههنا [لَم تجعل]“ قدر مُهر المثل 
في حى المريضة كالتئرع؛ لأنَّ بَابَ الصف ف عَلَى الممريض أزْسع بث علَى المُكَاكب؛ لأنَّ لَه 


)١(‏ في د: السيد. 
(۲) في د: يتعلق. 
(۳) فى د: حتى انقضت عدتها. : 
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كتاب الخلع 
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o۷۸ 
ملكا خا بدليل أله يصرف ماله إلى ما ما يَشْتَهِي ؛ برل ربع نسوقء لق‎ 
المُوسَرِينء وَالْمَكاتبُ لا يزيد عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةء ونفقته نفقة المُسرين» فجعل بدل المال‎ 
في حى المكاتبَة ب كارع إن گان قليلاً. تإذا اخْتَلَعَتِ المَرِيضة يضّة نَفْسَّها عَلَى عَبْدِ قيمته مائق»‎ 


ومهر مثلها خَمْسُونَ د صح الخُلْعُ م إن لَمْ يكن عَلَيْهَا دين وَحَرَجَتْ الْمُحَابَاةٌ مي الث كَانَّ 


إن لَمْ رج يِن الثلث تر إن گان عَلَيْهَا دن يستخرق قيمة الب - قلا نصح 
الْمَكَابَاة : وَلِلَرَّوْجَ صف الْعَبْدء وَهُوَ قدر مَهْرِ مِنْلهاء وَهْرَ بالخيارٍ إِنْ شاءَ اَمَك نِضْفَ 
العبدٍ, وَإِنْ شاءَ فَسَحَّ الْمُسَمَى ٠‏ لأ العقد"؟ قذ شقص علي وتضارب الغرماء هر ير المثل. 


إن لَمْ کن عليه دَْن وها رصت يرَضَاَا - هو بالخيار إن شَاءَ أَحَدَ ضف العبدء 
وَضَارَبَ أهل 00 فِي الصف الثاني» وَإِنْ شاءَ فسح وَأحَدَ مَهْرَ المثل مقدماً عَلَى 
الْوَضَايَاء ولا حى فِي الْوَصِيَةٍ لاله ية لَه ِن يكاحٍ ضمن المُمَاوَضَةه ذا رَد المُعَاوَضَة 
٠ a‏ إن لَمْ يكن عَلَيْهَا د نّ دلا وَصِّةه وَلَمْ يَكُنْ لها سِوَى ذَلِكَ الم - 
وَالرَّوْجٌ بِالْخِيَارٍ لأجْل الكشقيص: إن شاءَ أخذ ثي العبدِء لأنَّ نصفه مَهْدْ مثلهاء وثلث 
الباقي وَصِيَةٌ لَه > وَإِنْ شَاءَ قَسَحَ وَأَحَدَّ مَهْرَ مها حمسين. 


فصل في التوْكيل 
الؤكيل لحلع جَائرٌ مِنَّ الجَانبيْنِ جَمِيعاً لاله مُعَارَضَةٌ كَالبيِع وَلَوْ وَكَلُ رجلا واجداً 
فلا ينو الوكيل طرفي العقد بل كول عن أحَدهمًاء َيتوَلَى غير عَنْ الآخرء د ثم الزّرْج 
إن ر عدا أو سنيها رر دي برط إِذْنْ الي وَالْمَوْلَى؛ لأنّه لا يعلق بالوكيل عَهْدة 
في الْخُلْع وَلَوْ وَل ملم ميا يجوز لأنَّ الذَّمَّ قَدْ قذ يُخَالِع المسلمة» فَإِنَّ الْمَرَأَةَ إذًا 
أشلمفه: وا الزوج مُحَالَعَتَها ف الْعِدَّو 2 ةا الإسْلامٌ في الْعِدَّهَ كَانَ الحَلعٌ 
صَحيحاً . 
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وَلَوْ وَكَلَ امْرَآةَ جَارٌء وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَلََا بِتَطلِيق زَوْجَتِهِ عَلَى اب الوجهين؛ كما لَوْ 
فَوَضَ الزَّوْجٌ إِلَيْهَا تطَلِيقَ تَفْسِهًا. 

و وَكَلَتْ الْمَزآة بالاخيلاع رَجَلدّه أو امرَأةٌ أؤ ذْمِياً - يَجُودٌ قال الشيخ: وَإِنْ وَكَلتْ 
عَبْداً أو أَمَةَ ة يَجُوزُء ثم إن كان التؤكيلٌ بِإِذْنٍ المَوَْى [قال الشيخ]”" فَِنْ أضَاف الْبَدَلَ ليها 
رَجَعّ الزَّوجٌ عَلَيْهَا إن لّمْ يضفه يعن يكّسيه» نْمٌ إا أدَئ رَجَعّ السيّد عَلَيْهاء وَإِنْ وَكَلَتْ 
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كتاب الخلع 
دُونَ إِذْنِ الْمَوْلَى» تظَرَ إن وَكُلَّثْ بالاختلاع عَلَى عَيْنِ لَهَا مَلكَها الرّوْج» وَإِنْ کان عَلَى مال في 
الذمَة تَظر إِنْ أَضَاف إِلَيْهَا رَجَعَ الزَّوْج عَلَيْمَاء وَلا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْد. 

اه م ضف إلا َع الج على الكيل قد ال ثم ْو جم ليها وى 
الوْجُوعَ قَالَ رَحِمَهُ الله: وإن وَكَلْثُ سَفِيهَاء لم يجزء وإنْ أذ الول فإن فَعَلتُ وَاخْتَلَعَهًا 
السّفيه - وَقَمَ الطّلاقُ راء ثُمّ الْوكِيلُ بِالْخُلْعٍ لا يخلرٌ إا إن كان مِنْ جهة الج أذ مِنْ 
جهة المَرأةٍ. 
إن گان ِن هة الج تر إن قدر مالا ققَاَ: حَالِمَها عَلَى ألف وِرهَم» فَحَالَمَها 
الوكيل عَلَى ألف وَأكََرَ صح الْخُلْعُّ» وَلَزِمَها المسكى . 

وَإِنْ خَالَمَها عَلَى اقل ما سی أ عَلى عبر بج ما سى: أ در فیمَا سَمّى أجَلاً لا 
يَقَعُ الطّلاقُ؛ كما لَوَ وگل وَكيلاً د يبع شيء بألف مَبَاعَهُ بأقل» أ بِمَيْرٍ جنس مَا سى لا يح 
ابيع . 

قان أطلىَ التوكيل؛ وَلّمْ يقر مالا فَخَالعَهَا الوكيل عَلَى قدر مَهْرٍ المثل» أو أكثر مِنْ 
حِبْسٍ نَقْدٍ البلد حَالاً يَضُّحء يَلزمها الْمُسَمَى . 

إن عالتها على غير تقر اكه أو على أل من فر مل أذ مو نید قولان: 

أصحهما: لا يم الطّلاقُء كَمَا لَوْ وَكُلَ بالبيع» فباع الوكيل بأقل مِنْ ثمن الْمِثْلِ» 
راك ا نيك 0« بصيو وكما أ ا ف 

وَالقَوْلُ الاي : يَقَعُ» وَيَحِبُ عَلَيها مَهْرُ المئل؛ كما في جَانِب الْمَرأٍَ إا حالف ويها 
لا يمنع وفع الطلاقء وَيَجِبْ مهرٌ المثل» بخلاف ما لَوْ قَدّر مالا ُنقص عَنْهُ؛ لأنَّ يَلْكَ 


ر ص 


الْمُحَالفَة أَفْحَشنٌ . 

وَقِيلَ : القول الآخر ُو أنّ الرّْج الخيَار عن أن يثراالخلع انما ا الوَكيل» وَين 
اَن د رد الْعَوَضَّ » وک رَجْعِيَاً فهذا مخرج و قَوله القَدِيم الِّي و وَقْف العقود 
الأو اصع كالوكيل بات لا قزق نه بين أن يأقص عا قر هُ الموكل» وَيَيْنَ أن ينقص عَن 
َمَنٍ المثل عِنْدَ إطلاقٍ الكؤكيل في أَنْ الْبئِمَ لا ص 

وَإِنْ كَانَ الْوَكيل مِنْ جَهَةٍ المَرْأِ نظر إِنْ قَدَرَتْ مالا َقَالّث: اخْتَلِغني عَلَى كذاء 
0 [الوكيل ]0 على 0 القدره أو عَلَى أقل منه ‏ صَحّء ثم إن أضاف الوكيل إِلَيْهَا قَلا 

0 0 عَلَيْهَاء إلا إِنْ ضَمِنَ الوكيلٌ» فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ أَيْهُمَا شَاىَ 

17 يضف إِلَيها رَجَمَ عَم لزز على الركيل: ثم الوكيل زجع عَلَيْها إذَا أذى بي الوُجُوع» 
اه الوك عل ر بن قن ,ان رك ااه اها عل ال" يه َف الْيينُوئة 
وَخَلاف الوكيل المرأةً لا يَمْتَعُّ وُقُوعَ الطّلاق. 


() سقط في د. 


oN’ 


e 

وَعِنْدَ الخُرَّنِيَّ : خلاف وكيل المرأة يمنع وقوع الطلاق كخلاف وكيل الرَوْج. قلنا 
كيل الج إذا حال إلما لا َم الصلاق؛ أذ الما لان خر :لا غا ين ناب 
على خلاف ما أذن فيه» والمرأةٌ غَيْدُ مالكو لِلطّلاقء إِنَّما إلَيْها ذل المال» قلا يمكن رَه 
البينونة» بخلاف وكيلها ومالكها فإنه قد أوقعها بمهر المثل» م الوكين إن أَضَافَ المالَ 
إِلَتمَاء فلا شيء على الوكيل لاله حَرَج عَن العهْدََ بالإضَاقةٍء وَيَرِجِعُ الزوجٌ عَلَى المَرأة بمهر 
المثل على اصح القَولَيْنِء سوا كا أ ست ل لَهُ أو أكثرء ا 
يوب مه الئل . فيه قَوْلُ آخَر: أَنَّ عَلَى المَرْأة كر الأمْرئنِء إما الألف التي سمَتْء أ 

الكل إلا أن يد مَهْرُ المثل عَلَى الألفين؛ ؛ قلا تَجبْ ِلك الزيادةٌ» كَمَا لَوْ كان أقل من 
الألف لا ينقصٌ عَن الألفب؛ لأنّها رَضِِتْ . 

وَإِنْ أضاف [الوكيل]'" إلا مَا سَمَّىء وَقَالَ: عَلى أنّي ضَامِنٌ فَعَلَيْهِ جَمِيعٌ المُسَمَى 
وَلا يرجعٌ عَلَّيها إلا يما م ل ا وَإِنْ لَمْ 
يَضْمَنْ قلا يرجم عَليها إلا ما سَمَتْء وَكَذَلِكَ لَوْ حالما الؤكيلٌ فَاخْتَلَمَهَا عَلَى غَيْر جنس ما 
ا سكت نَم اثر على لز ات نه أن يَخَْلَِهَا عَلَى بزب َه ليها" فَاخْملَمَهَا الوكيلٌ عَلَى 
ألفٍ. وَلّم يضف إِلَيْهاء 0 أضاف فَقَالَ: عَلَىَ أف مِنْ مَالِهاء اشاس د يت غ 
الألف, ولا بجع عَلَِْ إلا ية بِقِيمَةِ التَوْبٍ . وَإِنْ اخْتَلعَهَا عَلَى ألفيء وَأضاف إليهاء وَلَّمْ يقل : 
0 حب البو يليا و لحرن مان ليق 

اللّانِي بالأكثر مِنْ مَهْر المثل» أو قِيمَةٍ النّؤب . 

َك اكل على زك لب ونرب من ند عع ولا يرج عَليهَا بشَيْه . 

وَأَكَا ِذًا أطلقت المَرْةٌ التَوْكِيل» تظر إِنْ اخْتلَمَهَا الوكيلٌ عَلَى مَهْرَ المثل» أو أفل مِنْ 
جِنْس نقد البلدّ صح وَلَِمَ المسكى حالاً كان أو مُوَّجَلدٌ لأن في الأجَل تفعا لَهَاء ثُمّ إن 
أضاف إلا َج لزج عَليهاء وإذا َمْ يضف رَجعَ عَلَى الْركيلء e‏ 

إن احتَلمَهَا ار مِنْ من مَهْرٍ المثلء أذ بعر تَقْدِ البليء أؤ عَلَى ماع َع انون ثم 
لَمْ يغ نيف إا أذ الج من الوكيل ما سىء عر يرجم علا يت البثو. 0000 
إا َك شىء عَلَى عَلَى الْوَكيلٍ» وَعَلَى رأة َه الم وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَعَهًا الكيل عَلَى خَمْرِ أؤ 
حَنْزِير وَقَعَتْ الَْبِنُونَةء وَعَلَنْهَا مَهْدْ المثل» سواء أطَلَقَتْ الإذن أو تَصَّتْ عَلَى الخَّمْر. 


فصل في الاختلاف 


| إذا الف الروجَانِ في أضل الْخُلْ, قَقَالَت المرأةٌ: حَالَعئنِي وَأَنُكرَ الزوجٌ - فَالقولُ 
كله م 7 يمينه» لأن الأصل بقاءٌ الخلع والنكاح . 


)١(‏ سقط في د. (۲) سقط في د. 


0۸1 


كاب الخلم : 

وَل اما عَلَى الحُلع وَاخْمَلََا في بَدَلِ انلم إا قَدْروِء أؤ جِنْسِد أو وَضْفِ 
أؤ قَالَ أَحَدَهُمَا: كَانَ الخَلمُ عَلَى عَيْنِء وَقَاَ الآخَر: گال 0 مال في الدّمّة» أو قال 
الوَجُلُ: كان حال وَقالّت المَرْآةُ: كان مُوَجَادُ؛ فَإِنَهُمَا يَكَحَالْقَانِء وَإِذَا تَحَالَقَا لا تر 
البينونةٌ» وجب عَلَيهَا مه الئل كَالممبَاعْنَ ذا احلا فكَحالًَا. 

و العو ام ا عر ُه قَالَ الرّوْج : عَيِنَا 
الدَتَانِيرَ وَكَالت الْمَرَأة : عتا الدَرَاهِمَ أو قَالَتْ: لا أَعْلَّمُ مَا َرَت 2 

وَكَذِلِكَ إِذَا گان الخلعٌ مَعَ الأَجْتِيَ فاختلف ده وَييَحِبْ عَلَى 

e 

ول 5 عَنَيْتَ الدَّرَاهِم وَأَنْتِ عَيِّتِ ي الفلوس»› لم يَمَعَ مَعَ الطّلاقٌ. نْظْرَ إن کدبنةٌ 
وَقَالَثْ: عَتَيْتَ الدَّرَاهِمَ أيضاً - لم قبل قؤل الوَجلّء لاتّقَاقِهِمَا عَلَى صُورَةٍ الخُلْع. وَعَلَى 
الْمَدْأة و هر الثل» ٠‏ للاتفاق على فوع الْبُوَة. 
قَإنْ صدقه يحكم فِي الظَاهِرٍ بوقوع لقُرَقَةء وَعَلَيْهَا مهرُ المثل» ولا يع في الْبَاِنٍ إن 
صَادِقاً. 
رز الفا في أضل ادل َقَالَ الرّوْجٌ: طَلَفْدُكِ عَلَى ألف. قَقَالَ: بل صلقتي مَجانا 
ل اي ا ألا يَلَرَمَهَا الْمَالُ. 

دا حَلَّقَتْ لا شىء عَلَيْهَا وَلا يَقْبل قَوْلَهُ فى سُفُوطٍ نَمَقَيها وَسُكْتَاهَاء وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: 
طَلَقُْكُ بعَوض » 000 المَجْلِس قَقَالت: 0 مُضِيٌ رَمَانِ الخيارٍ انت بِِقْرَارِه» 
وَالْقَوْلِ َوْلها في المال؛ لأنَّ الأضل بَرَاءَةٌ ذْمَتِهًا ا 

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الَو : خَالَمتُكِ مَعَكء 3-5 يل اسن قل ي إِنّما 
المَالُ عَلَى الأَجْتَبِيٌ 0 وَالقَوْلُ وها َيه في تي الال عنهاء ولا َي 
لاوجل عَلَى الأجْتييتء لا 1 مقو أن الحَلمَ َم يكنْ معَهُ. 

وَلَوْ اتَقََا عَلَى أل لقتو كَانَ مِنْهَاء وَلَكِنّها قَالَثْ: أُمَرَنِي قُلانٌ بالاختلاع عَلَى ألف 
عليه وَكلْتُ: طقني عَلَى الف عَلَى فان مَطَلَفتِي عَلَِ وَقَالَ الڙوج: الخكلّغت يِن قبل 
نَفْسِكِ ‏ يتخالفان وَعَليها مَهْرُ المثل ؛ لأنَّهُمَا قارا عَلَى أن العقدَ جَرَى بَيْنَهُمَا. 

وَلَوْ قَالَتْ: طلقني ثلاثاً بألف. وَقَالَ الوّجلّ: بل وَاحِدَةٌ - فَالْقَوْلُ كَوْلُ الوَجُل في 
الطّلاق ا ولي مَهْرُ المثل» لأنّهما اخْتَلَمَا فِيمَا يُقَابلُ البدل مِنَ المبدل» وَكَذُلِكَ 


Cn 


کا 


لو قال الرَّوْجَ : طَلَقْيُكِ وَحْدَكِ عَلَى ألفء وَكَالَتْ : بَلْ هتني وَضرَتي ‏ يَتَحَالَفَانٍ وَعَلَِهَ 
مَهْرُ المثل . 
)١(‏ في د: العوض. 


(۲) سقط في د. 


كمه 


كتاب الخلع 

إن قَالَتْ: سالك ثلاث طَلْقَاتِ بألف» مَطَلَقئنِي وَاحدةً ‏ قلك ثلث الألف» وَقَالَ 
الزوجٌ: بَلْ سَأَلْتِ وَاحِدَةَ ‏ تحالفاء وَلَّوْ قَالَ الرّؤج: لاء بَلْ طَلَفْكِ ثَلاثاً قالثلاث واقعة 
بزعمه» ويتحالفان في الْبَدَلِ رعَلَيها مهرٌ الل . 

وَلَوْ خَالَّعَهَا عَلَى مَالِء تم اختلفاء كََالَ الج : كنت مُكْرَمَة فَلِيَ الوَجْعَةٌء وَأَنْكَوَتْ 
لزاه الإكراه ‏ لا أل كَل [في الگاور ۲ وجا د المّال. 

وَإِنّ ادَعَتِ المرأةٌ الإكراة انكر الزّوْجٌ - فَالقَوْلَ وله مَعَ يَمِينِهء وَعَلَيْهَا الْمَالُ فَلَوْ 
قَامَتْ بَينَةَ عَلَى الإكْرَاه. عَلَيْهِ رَد المالٍ لا َجْمَة لَهُ لإقْرَارِه بوقوع الينوةء ِن لَمْ يوجد مِنْهُ 
الإتكائ صريحاء بل سكت وَأقِيِمَتْ عَلَيْه ال وَِنْ كان الإنْكَارٌ مِنْ جهة رَكيله» فَأَقِيمَتِ اليه 

عَلَيْهِ ‏ رَد المَالء وَلَهُ الوَجْعَة الله أَعلَمُ بالصواب. 


تم الجزء الخامس» ويليه الجزء السادس 
وأوله: «اكتاب الطلاق» 


(۱) سقط في د. 


00 


ب اإشالض اميم 


4 


قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ايها الل إا طَلَفْكُمُ الّسَاءَ مَطَلفُوهُنَ لِِدَّتِهِنَ4 [الطلاق: ]١‏ 
وقرىء: لفل عِذَتهِنَ 
روي عَنِ اين عُمَرَ اه علق آفرأُ - وهي اش LE‏ 


ت 
- 


رَسُولَ الله ككل عَنْ ذَّلِكَ؟ قَقَالَ: «مُرْهُ فَليْرَاجِعْهَاء ثم لَيْمْسِكَهَا حى ووه له و 


)١(‏ الطلاق اسم مصدر ل «طلق» بالتشديد ومصدره التطليق» مصدر ل «طلق» بالتخفيف. يقال: طلقت 
المرأة طلاقاًء فهي طالق. وكثيراً ما تفرق العرب بين اللفظين عند اختلاف المعنيين» تقول: أطلقت 
إبلي وأسيري» وطلقت امرأتي. فاستعملوا في النكاح التفعيل» ولهذا لو قال لزوجته: أنت مطلقة 
بالتشديد كان صريحاء وبالتخفيف كان كناية وله معان كثيرة. 
ومنها الفراق» والترك» يقال: طلقت القوم تركتهم» وطلقت رد فارقتها. 
ومنه قول الشاعر: [الوافر]. 
«عَطارقَة يَرَوْنَ المَبجْدَ عُنماً إا الق ارم الَالاً» 

تركهم كما يترك الرجل المرأة. 
ومنها: التخلية والأرسالء مأخوذ من قولهم: طالق إذا خليت مهملة بفوراع. 
وفي حديث ابن عمر: «والرجل الذي قال لزوجته أنت طالق» وطلقت الأسيرء أي خليته. وأنشد 
سييويه. [الوافر] ر 

طق الو باع او دود وان اي كيبترا 

وفي TG e‏ 
وأحدهم طليق وهو الأسيرء إذا أطلق سبيله. 
ومنها حل القيد حسياً كقيد الفرس» أو معنوياً كالعصمة فإنها تحل بالطلاق. ومن هذا حبسوه في 
السجن طلقاً أي: بغير قيدء ويقال للإنسان إذا عتق: طليق» أي صار حراً. 
وقال الجوهري «بعير طَلْقء وناقة طَلْقَء أي غير مقيدهء وأطلقت الناقة من العقال فطاقت». 
انظر: الصحاح ٤/۱۸١٠ء‏ المغرب ۲۹۲ لسان العرب» والمصباح المنير ٥۷۳/۲‏ . 


٤ 


ala ente جه لها ها فقا افد هذ ان هر‎ cenan melee dne one ها لها وي هك ها عا‎ ieee senna مهاه صو‎ s4 


عرفه الحنفية بأنه: إزالة التكَاح الذي هو فيد معنى 
عرفه الشافعية بأنه : حل عقد النكاح بلفظ الطَلاَقٍ ونحوه» أو هو: تصرف مملوك للزوج یځدثه بلا 
عرفه المالكية بأنه : إزالة القَيدء وإرسال العصمة» لأن الزوجة تزول عن الزوج. 


٠‏ عرفه الحنابلة بأنه: حل قَيْدِ التكاح أو بعضه. 


انظر: الاختيار لتعليل المختار ص ۰1۲ التبيين ۱۸۸/۲ الدرر ٥۸/١‏ البدائع €/ 1۷10« مغني 
المحتاج 2717/4/7 الخرشي على مختصر سيدي خليل 2١١/*‏ الكافي .٥۷١/۲‏ كشاف القناع 
6/0 والمغني 777/7. ليس من شك في أن التكاح نعمة جليلة على ما قال تعالى: #ومن 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» وقد ندب الشارع 


' إليه» وحث عليه في مواضيع كثيرة» فقال تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 


ورباع). 

وقال تعالى: #وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم) 

وقال رسول الله به «تناكحوا تناسلوا تأثرواء فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» إلى غير ذلك وَمهّد 
الشارع السبيل البقاء عقد النكاح سليماً لا يطرأ عليه الضعف والوهن» فأباح للزوج الخاطب أن ينظر 
إلى مخطوبته قبل النكاح» وشرط أن يكون الزوج مكافئا للمرأة في النسب» والحرية» والإسلام» 
والخلق» والمال. والحرفة» وفضّل أن تكون المرأة دون الرج|. سنا وحساً وعزاًء وفوقه خلقاً وأدباً 
ووَرَعاً وجمالاً» على أن تكون مساوية له في هذه الأمور. 

وندب إلى اتخاذ الوسائل لبقاء النكاح فقال تعالى #واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا) وقال تعالى: لا وإن خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهتما إن الله كان عليماً خبيراً» 
إلا أن الإنسان بما ركب فيه من شهوة قد يخطىء في أختيار الزوجة الصالحة» فيغتر بظاهرهاء 
ويستويه جمالها إن كانت ذات جمال» أو مالها إن كانت ذات مال» وسرعان ما يقلب أحدهما 
للاخر ظهر المحبة» فتسوء.المعاشرة بين الزوجين» ويفوت الإمساك بالمعروف» ويصبح هذا العقد 
الذي جعله الشارع شتا للمودة والرحمة مبعث شقاء» ومثار نزاع وخصامء لا يقتصر أن على 
الزوجين» بل يتعدياهما إلى غيرهما من الأقارب» فيفسد نظام العائلات» ويقع الجميع في الجنايات 
من أجل ذلك كان من حكمة الشارع أن يمهد السبيل لحل هذه العقدة عقدة النكاح» ليستأنف كل 
من الزوجين حياة جديدة» فشرع الطلاق رأفة منه ورحمة بعباده. #إوما جعل عليكم في الدين من 
حرج * وكثيراً ما سمعنا وقرأنا في الصحف أن الذين حالت بينهم وبين الطلاق موانع دينية» أو غير 
دينية» يفارقون أوطانهم» وهي عزيزة عليهم» أو يقدمون على الانتحار» أو يعتنقون ديناً غير دينهم» 
أو مذهباً غير مذهبهم» فراراً من الزوجة التي تجعل الحياة ذميمة» والمعيشة مشوبة ا 
والأحزان. ولقد فطن كثير من الأمم التي لم يسعدها الحظ باعتناق الدين الإسلامي للنتائج السيئة 

التي تترتب على خطر الطلاق» فجعلوه مادة من مواد قوانينهم» وتوسعوا في أسبابهء وامتلات ‏ بها 
محاكمهم . 


كتاب الطلاق 

تَطْهُرَء ته إِنْ شَاءَ أَنْسَكَ بَعْدَهُ وَإِنْ شَاءَ طلّقَ عن أذ بت ر قَيلْكَ الْعِدَةٌ التي أَمَرَ الله أَنْ 

لى لَهَا الَّمَاءُه, ' 

= وفي هذا دليل على كمال هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 

)١(‏ أخرجه مالك )٥۷٦/۲(‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإقراء (81) والبخاري (40/9) كتاب 
الطلاق حديث )٠٠٠١١(‏ ومسلم )14۳/۲( كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 
حديث )۱٤١/۱(‏ وأحمد (1/۲. )٥٤‏ والشافعي (۲/ ۳۲ ۳۳) كتاب الطلاق باب ما جاء في أحكام 
الطلاق حديث )٠١5 »٠٠١۲(‏ والدارمي (۲/ )٠٠١‏ كتاب الطلاق باب السنة في الطلاق» ‏ والطيالسي 
(۱۸۳) وأبو داود (۲/ )٦۳٤ ٦۳۲‏ كتاب الطلاق باب طلاق السنة حديث )۲٠۷۹(‏ والنسائي (178/5) 
كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق للعدة» وابن ماجه )٠١١ /١(‏ كتاب الطلاق باب طلاق السنة حديث 
)۲١۹(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۷۳٤(‏ والمروزي في «السنة» (740) والدارقطني )١١-5/5(‏ 
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء» والبيهقي (۷/ ۳۲۳ - 7715) كتاب الخلق والطلاق: باب ا جاء في طلاق 
السنةء وابن حبان ٤۲٤۹(‏ - الإحسان) والبغوي في «شرح السنة» (0/ ١54‏ بتحقيقنا) من طرق عن نافع 
عن ابن عمر به. 
وأخرجه البخاري )27١/4(‏ كتاب التفسير: باب سورة الطلاق حديث (5908) ومسلم (؟95/7١٠)‏ 
كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق حديث (5» 
20 وأبو داود (؟575/7- 77060) كتاب الطلاق: باب فى طلاق السنة حديث (25181 
7 والنسائى (18/5) كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق والترمذي (۳/ )٤۷۹‏ كتاب الطلاق: 
باب ما جاء في طلاق السنة حديث (1177) وابن ماجة (1/ )٠١١‏ كتاب الطلاق: باب الحامل كيف 
تطلق حديث )۲٠۲۳(‏ والدارمي (۲/ )٠٠١‏ كتاب الطلاق: باب السنة في الطلاق وابن الجارود 
0 وأبو يعلى (۳۲۹/۹) رقم (0450) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» والدارقطني (5/4. 
۷) كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره» والبيهقي (7/ 774) كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق 
السنة وطلاق البدعة» من طرق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
وأخرجه البخاري (555/9) كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث 
(؟010) ومسلم (۲/) كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. . . حديث »١١(‏ 
5 ) وأحمد (/51. )۷١‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (01/7) وابن الجارود 
(5/) والدارقطني (5/4 - )١‏ كتاب الطلاق والخلع والايلاء غيره من طريق شعبة عن أنس بن 
سيرين. عن ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض وذكر عمر للنبي ب فقال: ليراجعها 
قلت: تحتسب قال: فحسه. 
وأخرجه البخاري (555/9) كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث 
)٥٠۳(‏ والنسائي )١51/5(‏ كتاب الطلاق: باب الطلاق بغير العدة والطيالسي )٠٠٠١(‏ 
وعبد الرزاق (08/5”) رقم (1406) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )٠١/۳(‏ والبيهقي 

(۷/ ۳۲۷) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه 
رسول الله ي حتى طلقها وهي طاهر. 
وأخرجه البخاري )١519/9(‏ كتاب الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق حديث 
(0754) ومسلم )1١91 21١957/5(‏ كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها حديث 


: كتاب الطلاق 
وفي رواية : مُه فَلْيْرَاجعها ثم ليُطَلّفْهَا طاهِراً أؤ حَاماى“. 

الطلاق على أربعة أوجه : وَاجِبّ) E‏ ومستحتٌ» وکو 2 

فالوَاجبُ: في حَقٌّ الول بعد مُضِيٌ المد يجب عليه المّيء أو الطّلاقُ» فإنْ لم يَفْعَل 


طَلَّقَ عليه السلطان» وعند الشقاق بين الزوجين إذا رأى الحكمان التفريق. 


(0 
(0 


)۱٤۷۱/۱۰ »۹(‏ وأبو داود )11۲/١(‏ كتاب الطلاق: باب في طلاق السنة حديث (۲۱۸۳) 
والنسائى )١5١/17(‏ كتاب الطلاق: باب الطلاق بغير العدة ما يحتسب منه على المطلق والترمذي 
)٤۷۸/۳(‏ كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء فى طلاق السنة حديث (1170) وابن ماجه 
)190/١(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق السنة حديث (۲۰۲۲) وعبد الرزاق (09/3) رقم )1١409(‏ 
والطيالسي )١١7(‏ والطحاوي (۳/ )٥۲‏ والبيهقي (7/ 7705 778) من طريقين عن أبي غلاب 
يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: تعرف ابن عمر؟ أن ابن 
عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي يي فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد 
أن يطلقها فيطلقها قلت: EEE‏ معزيو وت 

ينظر الحديث السابق . 

فإذا ثبتت مشروعية الطلاق بالكتاب والسنة وما يعقبهما من إجماع الأمة فنقول: تعتري الطلاق أحكامٌ 
خحمسه. 

الأول: الأباحة. وقد استبعد النووي وجود صورة تأخذ حكمها بمعنى مستوى الطرفين» ولكن 
صورها إمام الحرمين بطلاق من لا يميل إليها ميلا كاملاً» ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها. 

الثاني : الندب. وذلك فيما إذا عجز عن القيام بحقوقهاء أو عند عدم الميل إليها بالكلية» أو كانت 
غير عفيفة» سواء خاف الفجور بها أو لاء خلاف للرملي» حيث قال: «ما لم يخشى الفجور بها لو 
طلقهاء فلا يكون مندوبا بل مباحا». 

وكتب عليه الشبراملسي: «لأنه في إبقائها صوناً لها في الجملة؛ ثم قال: وينبغي أنه إن علم فجور 
غيره بها لو طلقهاء وانتفاء ذلك ما دامت في عصمته حرمة طلاقهاء ما لم يتأذ بها تأذياً لا يحتمل 
عادة»» وكذا يندب فيما إذا كانت سيئة الخلق» بحيث لا يصبر على عشرتها عادة» وإلا فقليل أن 
توجد امرأة غير سيئة الخلق. ففي الخبرة «المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم»» أي: 
الأبيض الجناحين» وهذا كناية عن اندرة وجودها. وكذا يندب عند أمر أحد أبويه» إذا لم يكن على 
وجه التعنت» كما هو شأن الحمقى من الأباء. 

روي عن ابن عمر قال: «كان تحتي امرأة أحبهاء وكان أبي يكرههاء فأمرني أن أطلقهاء فأبيت» 
فذكر ذلك للنبي وَل فقال: يا عبد الله بن عمر» طَلّق امرأتك»» وهذا دليل صريح يقتضي أنه يندب 
للرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته» أن يطلقهاء وإن كان يحبهاء > فليس ذلك عذراً له في ترك السئة» 
ويلحق بالأب الأم» لأن النبي يي قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب» 5 
حديث: «مَن أبر يا رسول الله. فقال: أمك» ثم سألهء فقال: أمكء ثم سألهء فقال: أمك 
وأباك». وحديث: «الجنة تحت أقدام الأمهات» . 

الثالث: الوجوب. ولك في صورء منها: الإيلاء» فيتخير بين الوطء والكفارة عن اليمين» وبين = 


۷ 


كتاب الطلاق 
والطلاق المحظورٌ: هو طلاق البدعة» وهو: أن يطلّقها في حالة الحيض» أو في طهر 


جامعها فيه. 
والمستحتٌ: هو أن يكون مقصّراً في حقّهاء | 0 يستحب أن 
يفارقها؛ قال رجل للنبيّ - كل -: «إنَّ مربي لا ترد يَدَ لآم مس؟ قَالَ: : 
حر م لحال» كر ؛ لما فيه مِنْ قطع الوّصّلة؛ قال 
انب - اة -: «أَبْعَضٌ الحَلالٍ إلى الله الطّلدق29©. 


ب الطلاق. بده كسان ناس ومنها: طلاق الحكمين عند الشقاق بين 


الزوجين . 
الرابع : الحرمة» وذللك: كينا إذا طلق بدعياء, اوسياني - لتضررها بطول مدة التربص » أو لندم الزوج 
إذا وجدت حاملٌء ولقوله تعالى: ذا و السْسَاءَ فَطَلفُوهُمنٌ إِحَدِتِهنَ 24 أي في الوقت الذي 


يشرعن فيه في العدة. وفي الصحيحين: «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر 
للنبي كل فقال: مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء فإن شاء أمسكهاء 
وإن شاء طلقهاً قبل أن يجامع» فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». 
الخامس: الكراهة. وذلك لمستقيمة الحال السالمة مما مرء لما في طلاقها من قطع النكاح المطلوب 
للشارع» ولقوله كَِْ: «ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق». رواه أبو داود بإستاد 
صحيح» والحاكم وصححه» وفي رواية صحيحة: «أبغض الحلال إلى الله الطَلذَقٌ؛ والمقصود من 
إثبات بغضه تعالى له زيادة التنضير عنهء لا حقيقته. والمرادٌ بالحلال المكروه فإنه حلال بمعنى 
جائز» لکنه مبغوض لله تعالى منهى عنه. 
ينظر نص كلام شيخنا بدوي محمد في فتح الخلاء في أحكام الطلاق. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود ٦٦١1/۲‏ 557 كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق (۲۱۷۸) عن محارب بن دثار 
عن ابن عمر عن النبي ي به 
وابن ماجه في السنن 10١/١‏ كتاب الطلاق/ باب حدثنا سويد بن سعد (۲۰۱۸) والبيهقي 777/7 
كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في كراهية الطلاق والحاكم في المستدرك ١45/7‏ وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وصححه الذهبي على شرط مسلم 
وابن أبي حاتم في «العلل» 57١/١‏ وقال: قال أبي «إنما هو محارب عن النبي ية مرسل» وكذا رواه 
ابن أبي شيبة في المصنف (۱۳۸/۷) من طريق معرف به مرسلاً. : 
والحديث ضعفه الألباني ذ في الإرواء )2١40(‏ وله شاهد عند الدارقطني في سننه 70/4 كتاب الطلاق 
عن معاذ رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : يا معاذ! ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من 
العتاق ولا خلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق. . .» من طريق حميد بن مالك 
اللخمي عن مكحول عن معاذ به ش 
قال السخاوي في المقاصد (ص - :)١7‏ ا ا ال ا 
أبيه عن حميد ولفظه: إن الله يبغض الطلاق ويحب العتاق ولكنه ضعيف بالأنقطاع فمكحول ' 


۸ كتاب الطلاق 


و( 


والطلاق ينقسم إلى سني وبدعيٌ 

فالس : أن يطلّقها في طَهْرٍ لم يجامغهًا فيه . 

والبدعيئ : أن يطلّقها في حال الحَيْض» أو في طَهْرٍ جامعها فيه يَعْصِي الرجُل به» سوا 
طلّقها بمسألتها أو غَيْرٍ مسألتهاء ولكنْ يقعٌ الطلاق؛ لأن النبي - يل - 5 
رَضِيَ الله عَنه ارت وكزلا وفع ع 5 با بالشراج. ش 


يسمع من معاذ بل: وحميد مجهول وقد قيل عنه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ وقيل عنه 
عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ وكلها ضعيفة والحمل فيها. كما قال ابن الجوزي على 


حميد» أ|.ه. 


)002 0 الطلاق باعتبار المطلقة إلى في وبدعي . هذا التقسيم يجامع التقسيم المتقدم» وليس مبايناً . 


. وللقوم هنا اصطلاحان: 
08 : وهو هو المشهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: : سنيّء وبدعيّء ولا سن ولا بدعيّ» ولنشرع في تعريف كل . 
قسم فنقول: 
السني : طلاق موطوءة أو نحوهاء تعتد بأقراء تبتديها عقبه» بشرط ألا يكون وطئها في طهر طلقها 
فيه» أو علق طلاقها بمضي بعضه» ولا في نحو حيض قبله» ولا في نحو حيض طلق مع آخره» أو 
علق به فقد اشتمل التعريف على أربعة قيود. 
أولها: أن تكون موطوءة» أو أدخلت ماءه المحترم. ٠‏ 
ثانيها: أن تعتد بالأقراءء بان تكون حائلاً» أو حاملاً من زمناً وهي تحيض. 
ثالئها: أن تبتديها الأقراء عقبه» بأن يحصل الطلاق أثناء طهرء أو آخر حيض : 
رابعها: أن لا يطأها في طهر طلقها فيهء أو علق طلاقها بمضي بعضهء ولا في حيض أو نحوه قبله» 
ولا في نحو حيض طلق مع آخره» أو علق بآخره فقد اشتمل هذا القيد على نفي الوطء في خمسة 
أشياء» وبحصول الوطء في واحد منها ينتفي هذا القيد. ثم إن القيدين الأولين مقسم لکل من 
السنيّ» والبدعي. . والتمييز بينهما إنما هو بحسب القيدين الأخيرين. فإنه وجدا كان سنياً. وإن انتفيا 
أو أحدهما كان بدعيًّا. وإن انتفى الأولان أو أحدهما كان لا سني ولا بدعي» وبذلك يمكنه تعريف 
كل منها. 
البدعيّ: طلاق موطوءة تعتد بأقراء لم تبتديها الأقراء عقبه» أو وطئها في واحد من الخمسة المتقدمة. 
كطلاق الحائض والطاهر التي قد جومعت في طهرها. وإنما كان طلاق الحائض بدعيّاء لأنها طلقت 
في زمان لا يحسب من عدتها. وأما المجامعة في طهرها الإشكال أمرها هل علقت منه فتعتد 
بالوضع» أو لم تعلق فتعتد بالأقراء بها وسيأتي زيادة توضيح على:الاصطلاح الثاني. 
الذي لا سنة فيه ولا بدعة: طلاق غير المدخول بهاء ومن عدتها بغير الأقراء» كالحامل» والصغيرة» 
والآيسة» لأنه غير المدخول بهاء لا عدة عليهاء وعدة الحامل بوضع الحمل» وعدة الصغيرة 
والآيسة بالأشهرء فلا تختلف بحيض أو طهرء ولا إشكال كما تقدم في البدعيّ. 
وإذا انقسم الطلاق على هذه الأقسام الثلاثةء فقسمان منها مجمع على وقوع الطلاق منهماء وهما 
طلاق السنةء وما لا سنة فيه ولا بدعة» والثالث مختلف فيه وهو البدعيّ » فهو محظور محرم 
'اق» واختلف في. وقوعه مع تحريمه فمذهينا . أنه واقع وإن كان محرماً» وهو قول الصحابة 
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- والتابعين وجمهور الفقهاء. وحكى عن الشيعة وبعض أهل الظاهرء وذهب إلى ابن حزم أن غير 
واقعء وحكاه ابن العربي عن إبراهيم بن اسماعيل بن عليّء وهو من فقهاء المعتزلة. 
استدلوا أولا بما رواه ابن جريج عن أبي الزبير أن سمع عبد الرحمن بن إيمن يسأل ابن عمر» كيف 
ترى في رجل طلق امرأته حائضاء فقال ابن: «طلق. ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله يك 
فسأل: عمر غن ذلك رسول الله ج فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله : «فردها علي 
ولم يرها شيئاً؛ ويجاب عنه بأن هذا الحديث ضعيف لتفرد أبي الزبير به. مع أن قوله: «لم يرها شيئاً؛ 
يحتمل لك يرها شيئاً مستقيماًء لكونها لم تكن على السنة» أو يكون معناه» لم يرها شيئاً تحرم معه 
المراجعة ء أو لم يرها شيئاً لا يقدر على استدراكه» لأنه قد بين أن يستدرك بالرجعة . 
واستدلوا ثانياً بأن طلاق وقع في وقت تحريمهء فلا يصح ثم كالتكاح إذا وقع في وقت تحريمه» لأن 
النكاح قد يحرم في وقت العدة والإحرام» كما يحرم الطلاق في وقت الحيض والطهر المجامع فيه. 
وقياس ثانِء بأن طلاق فيه مخالفة الله تعالى» فأولى أن لا يقع» کمن وکل وكيلاً بطلاق زوجته في 
الطهرء فطلقها في الحيض إنه لا يقع لأجل مخالفته. ويجاب عن القياس الأول بأن الطلاق أوسع 
حكماء وأقوى نفوذا من النكاح» لوقوع الطلاق مباشرة وسراية؛ ومعجلا ومؤجلاء وبصفة» ولا 
يصح النكاح على مثلهء فجاز أن يقع في وقت تحريمه» وإن لم يصح عقد. التكاح في . وقت 
تحريمه» ويجاب عن قياسهم على الوكيل بأنه الوكيل إذا خالف الإذن زالت وكالة» ولا يرجع بعد 
زوالها إلى ملك» فرد تصرفه» والزوج إذا خالف رجع بعد المخالفة إلى ملك. فنفذ تصرفه. 
ودليلنا: ما زواه الشافعي» عن مالك» عن نافع عن ابن عمر: «أن طلق امرأته وهي حائض في عهد 
رسول الله يِه فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يل عن ذلك فقال: «مُره فليراجعهاء ثم يمسكها 
حتى تطهر. ثم تحيض » ثم تطهرء ثم إن شاء الله أمسك بعد وإن شاء طَلقٌّ قبل أن يمّسء فتلك 
العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النسآء». فموضع الدليل أمره بمراجعتهاء فلو لم يقع لم تكن 
رجعةء .لأنه الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. فإن قيل أمره بالرجعة إنما هو أمر بردها إليه. قلنا: هذا 
تأويل فاسد من وجوه. 
أحدها: أن الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصرف إلى رجعة الطلاق. لأن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية 
يقدم على حمله على حقيقته اللغوية» كما تقرر في أصول الفقه. 
انيها: أن ابن عمر صرح في رواياته مسلم» وغيره بإنه حسبها عليه طلقة. | 
ثالثها: أن ما ذكر إخراجها فيؤمر بردهاء وإنما ذكر الطلاق فكان منصرفا إلى رجعتها. 
رابعها: أن المسلمين جعلوا طلاق ابن عمر هذا أصلاً في طلاق الرجعة» وحكم دقو الطلاق في 
الحيض» ولم يتأولوا هذا التأويل» ٠»‏ فبطل «بالإجماع؟. 
وروى الحسن عن عبد الله بن عمر قال: «طلقت امرأتي وهي حائض طلقة» وأردت أن أتبعها 
طلقتين» فسألت النبي ييل عن ذلك فقال: «راجعهاء قلتٌ: أرأيت لو طلقتها ثلاثا قال: «كنت قد 
أنبت زوجتك» وعصيت ربك». وهذا نص في وقوع الطلاق في الحيض لا. يتوجه عليه هذا التأويل 
المعلول. ش 
ومن القياس: أن طلاق مكلف صادف ملكاًء فوجب أن يقع كالطاهر ‏ ولأن رفع الطلاق تخفيف» 
ووقوعه تغليظ. لأنه طلاق المجنون لا يقع تخفيقاًء وطلاق السكران يقع تغليظاً > لأن المجنون e‏ 
بعاص» والسكران عاص» فكان المطلق في الحيض أؤلى بوقوع الطلاق تغليظاً من رفعه تخفيفاً. - 
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ولأن النهي إذا كان لمعنى لا يعود إلى المنهي عنه لم يكن النهي موجباً لفساد ما نهى عنه» كالنهي 


عن البيع وقت نداء الجمعة» كذلك النهي عن الطلاق في الحيض» إنما هو لأجل تطويل العدةء لا 
لأجل الحيض فليس يمنع النهي من وقوع الطلاق فيه. 
الاصطلاح الثاني: وهو أضبط ينقسم الطلاق إلى قسمين: سني» وبدعيّ. والمراد بالستيّء الجائزء 


٠‏ نسنبة إلى . السنة بمعنى الطريقة المشروعة. فالطلاق عليها مشروع غير حرام فيشمل الواجب 


والعدوبة والمكروه 'والجائز. والمراد بالبدعيّ. الحرامء نسبة إلى البدعة» أي الشيء الذي يعرف 
في في الشرعء فالطلاق الموصوف به غير مشروع حرام» فيكون القسم الثالث الذي لا ولا داخلا في 


السني . وجرى على هذا الاصطلاح صاحب المنهاج› حيث قال: الطلاق ضربان» سني وهو الجائز» 


وبدعيّ وهو الحرام» فلا واسطة بينهما. وإذا جربنا على هذا فأنبين أولا البدعيّ» فيكون السنيّ ما 
عداه. 

البدعي: قسمان: 

الأول: طلاق موطوءة ولو في الدبرء أو استدخلت ماءه المحترم في حيض أو نفاس. فخرج الفسخ 
وعتق الأمة المستفرشة» وحرمته لمخالفته قوله تعالى: إا طَلَفَتُمُ النسَاءَ مَطَلَفّهُنَّ دهن أي في 
الوقت الذي يشرعن فيه في العدة. وبقية الحيض لا تحسب من العدة. .والحكمة فيه» تضررها بطول 
مدة التربص . لكن إن تحققت رغبتها فيه» لم يحرم. ومن ثم لو خالفت نفسها لم يحرم» لحاجتها 
إلى الخلاص بالمفارقة» حيث افتدت بالمال» وقد قال تعالى: «لآ جُتَاحَ عَلَيها فيمًا افتّدث به . أما 
لو خالها أجنبي ففيه وجهان: 

الأصح : حرمة خلعه في الحيض» لأنه خلع لا يقتضي إضطرارها إليه. 

الثاني: يجوز خلعه وهو غير بدعيّ» لأن بذل المال يُشعر بالضرورة. أما لو أذنت له في اختلاعها 
وكان بمالهاء اتجه أنه كاختلاعهاء وإن كان بماله فكاختلاعه. فعلى هذا إن سألت زوجها الطلاق 
في الحيض وطلقها. فالأصحٌ: الحرمةء لأنها قد تسأله كاذبة كما هو شأنهن. وقيل: لا يحرم. 
لرضاها بطول مدة التربص . ورد بأن ب أنكر الطلاق في الحيض ولم يستفصل 

ولو علق طلاقها بصفةء يُنظر إلى وقت الصفة. فإن وجدت حالة الطهر فسني» وإلا فبدعيّ لا إثم 
فيه» وقال الرافعي: «إن وجدت الصفة باختياره أثم بإيقاعه في الحيضء» كإنشاء الطلاق فيه». 

ولو قال فأنت طالقٍ مع آخر حيضك ففيه وجهان: 

الأصح: أنه .سني لاستعقاب الشروع في العدةء بناءً على أن القرء الطهدُ المحتوس بدمين» وهو 
الأظهر في باب العدة. 

الثاني : بدعيّء بناءً على أن القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض» فلا يستعقب الشروع في العدة. 
وأن قال لها: أنت طالق مع آخر طهر معين لم يطأ فيه فوجهان أيضاً. 

الأرجح: أن بدعيّء لأنه لا يستعقب الشروع في العدة بناء على الراجح من تفسير القرء. وقيل: 
سنيّء بناءً على مقابلة. فإذا لم يليه الطهر بل أطلقه حمل على الطهر الذي يلي التعليق» وقيل 
يحمل على الطهر الذي قبل موتها. 


القسم الثاني: من أقسام البدعيّ» طلاق من يتأتى حملهاء بأن لا تكون صغيرة ولا آيسة في طهر = 
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- وطىء فيه. ولم يظهر حمل لخبر ابن عمر الآتي» والمعنى فيه احتمال العلوق المؤدّي إلى الندم 
عند ظهور الحمل. فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل» وقد لا يتيسر له ردهاء فيتضرر هو 
00 ويحل خلعها نظير ما مر في الحائض» وقيل:» يحرمء لأن المنع هنا لرعاية الولدء ف 

ثر فيه الرضاء» بخلافه في الحائض. 00 بأن الحرمة ليست لرعاية الولد وحده» بل العلة مركة 
من ذلك مع ندم الزوج› ويأخذ العوض يتأكد داعية :الفراق» ويبعد احتمال الندم وكذا ل .طلاق 
من ظهر حملهاء لأن ظهور الحمل يبعد احتمال الندم. ولو كانت الحامل ترى الدم» وقلنا هو 
حيض لم يحرم طلاقهاء لأن عدتها بوضع الحمل» ولو وطىء حائضا وطهرت وطلقها طاهراً من غير 
وطء في الطهر فوجهان»ء الأصح: أنه بدعيٌ فيحرم» لاحتمال العلوق في الحيض المؤٌدّي إلى الندم 
كما تقدم: 
الثاني: لا يكون بدعيًا ولا يحرم » لاشعار بقية الحيض ببراءة الرحم. ورد باحتمال أن تكون بقية 
الحيض مما دفقه الطبيعة أولاً وهيأته للخروج. 
ومن طلق بدعبّاً. سن له مراجعتهاء لخديث الصحيحين: «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» 
فذكر ذلك عُمر للنبي ب فقال: «مُره فليراجغهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهرء فإن 
شاء أمسكهاء وإن شاء طلقها قبل أن يجامع» فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». فلو لم 
تكن الرجعة مستحبة لم يأمر الرسول كك عمر أن يأمر ابنه بالرجعة ‏ ولأنها ترفع الاثم المتعلق بهاء 
إذ بها ينقطع التحريم على قول» أو يرتفع من أصله» فهي بمنزلة التوبة. والحق به طلاق المرطوءة 
في الطهرء ويبقى الاستحباب إما إنتهاء ذلك الطهر والحيض الذي يليه» دون ما بعده» لانتقالها إلى 
حالة يحل فيها طلاقهاء هذا مذهبناء وصرح في «الروض» بكراهة ترك الرجعة لصحة الخبر فيه» 
ولأن الخلاف في الوجوه حيث كان قويّاء يقدم مقام النهي عن الترك. 
وقال مالك. وأحمد في رواية بوجوبها كما تقدم من الأولة. ويجاب عن الحديث بأن الأمر بالأمر 
بالشيء» ليس أمرا بذلك الشيء» كما تقرر في علم الأصولء وإلاً لكان أمر الشخض بأن يأمر فلانا 
بضرب عبده تعذّياً. وأيضاً. قوله كلِ: «مُروا أولادكم بالصلاة» ليس أمر منه للأولاد. وليس في 
قوله: «قَليراجِعَهًا» أمر لابن عمرء لأنه تفريم على أمر عمرء فالمعنى فليراجعها لأجل أمرك 
لكونك والده» واستفادة الندب حينئذٍ من القرينة. أو يقال إن لما لم يأمره بنفسه» وجعل .عمر هو 
الآمر له بقوله: «مُْهُ فليراجعها» دل على أن الأمر معدولٌ به عن الوجوب إلى الاستحباب» لأنه عدل 
به عمر تجب أوامره إلى من لا تجب أوامره» ويجاب عن الثاني» بأن كون الشيء بمنزلة الواجب في 
خصوصيته من خصوصياته لا يقتضي وجوبه. وبأنه رفع الأثم لا ينحصر في الرجغة لحصوله له 
ودليلنا على عدم وجوبها قوله تعالى: طفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ َو شرع م اسان حيث؛ خير بين الرجعة 
والترك. وقوله تعالى: وغوه احق بَردُهِنّ في َلك إن أَرَادُوَا إضْلدّحا». فدلت على أن الرجعة 
غير واجبة من وجهين. 
أحدهما: أن جعله حقا.للأزواج لا عليهم. 
ثانيهما: أن قرنها بإرادة الإصلاح»_ ولأن الرجعة إما أن تراد لاستدامة التكاح أو لإعادته» وكلاهما لا 
. أما الأول؛ فلأن له رفع الاستدامة بالطلاق . = 


الس لسغ س کتاب الطلاق 

لاع من الطلاق في الحَيْضٍ: أنَّ الحيضة التي يمَعُ مم فيها الطلاقٌ لا تحسب على 
“الْعِدّةء فتطولٌ العدّةٌ عليهاء وفى في الطَهْرٍ الذي جامعها فيه: 5 المرأة رما حَبِلَثْ من ذلك 
الجماع» كَلَحِنَ الزؤج ندم على الطلاق إذا ظهر الحَمْلُ. 

أا إذا خَالَمَهَا أو طلّقها عَلَْ مال في حال الحَيِض»ء ار في طهر جامعها فيه فلا 
يكونٌ بدعيًاً؛ لأنّ النبى - بيد أطلق الإذن لثابت في مخالعة زوجته من غَيْرٍ أنْ يعرض 
لزهاة رخلكة ذه لمات 1 الحم إلكا دكرة لني هالو لكان E‏ 

فالمرأةٌ إذا كائّث تبذُلٌ المالَّ للخلآص من الزوج -: فلا تبالي بطول الْعِدَِّ عليهاء إذا 
.كان الخلع في الجيض» > والوجل إذا أخذ المالء فالغالبٌ: أنه لا يلحقه النَّدَمُ بظهور 
الحمل» ا 

ولو قال لإمرأته : نت طالقٌ في آخر طَهْرِكِء أو في آخر جزء من أجزاءِ طهر -: يقع 
سيا أو بدعيا؟ فيه وجهان [لابْنِ سريج]7©: 

أحدهما: يقع سنيّاًء ويحسب ذلك قرءاً؛ لأن القرء أَسْمْ الانتقالء ويوجَدُ ألانتقال من 
الطهر إلى الحيض بعده. 

والثاني - - وهو الأصحء ونصصّ عليه في «الأم» -: يكون دعا ولا يحستٌ ذلك قرءاً؛ 
لأنه لا يوجَّدٌ عَقِيبَ الطلاق شيءٌ من الطهر. 

ولو قال: أنت طالقٌ في آخر جزء من [أجزاء]”'؟ حيضك . 

قيل : :هذا يبت على المسألة الأولى: إن قلنا هناك: يقع سنياً؛ لأنه يصادفٌ الطهر -: 

وإن قلنا هناك: يقع بدعيّاً؛ بأعتبار ما بعده -: فههنا: يقَعٌ سنياً. 

وقال ابن سرج في الموضعين: يقع بدعياً. 

أا في المسألة الأخيرة؛ لأن الطلاق يصادف الحيضّء وفي المسألةٍ الأولّئ: فقد 
يجوز أن يصادف الطلاق الطهْرّء ويكون بدعيّاً؛ كما لو طلقها في طهر جامعها فيه» ولا بدعة 
في الجَمْع بين الطلقابتيء :إِنّما البدعة في الوَّقْتِء فإن الْعَجْلاَنِيَ لما لآعَنْ زوجتهء فقال: إن 
متها مذ طَلَّفْئهَا ثا ٠‏ وَلَمْ يكز عَلَيْهِ النبيئ - ية - وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لأنكرَ عَلَيْهه وإن لم 


= وآما الثاني: فلأن ابتداءه لا يجب» فكذلك إعادته. على أن مالك لا يوجب الرجعة في الطهر 
المجامع فيه مع قوله بالحرمة. فكذلك من طلقت في الحيض . 

)١(‏ سقط من أ. 

(؟):في أ: آخر 


كتاب الطلاق 
يقع الطلاقٌ في تلك الحالة؛ لتقدّم اللعان حتى لا يقدم مثله في الموضع الذي يقع» إلا أن 


المستحبٌ أن يفرّقها على الأقراءء أو على الأَشْهُرٍ إِنْ لم تكن المرأةٌ مِنْ ذوات الأقراءء 
حتى يمكنه التدارك إذا لحقه الندم . 


۱۳ 


وعن أبي حنيفة ومالكِ ‏ رضي الله عَنْهُما -: الج مْعُ بين الطلقات الثلاث في قُرْءِ واحدٍ 
بذْعَة والمستحبٌ لمن طلْقَ أمرأته في حال حيض أو طهر جامعها فيه: أن يراجعها؛ لأمرٍ 
النبئ ‏ 4 - عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ بذَلِكَء فإذا طَهُرَتْ عن الحيض طلَّقها. 

الأول ألا يطلّقها د في الطهر 0 الذي يَعْقَبُ حَيِهَ عيض الطلاق» حل تحيف حيضة 
أخرئ. 0 - عن لا کون ا جعنّة إيّاها لأخل الطلاق؛ كما قال ال-5 كله -: نه 

ول شولا بم في لقث مدخو ب ولا في طلاق الصغيرة ة التي لم تحذيلن 
5 ولا في طلاق الأيسة ة والحَامل» حى لو طلَىَ غَيْرَ المدخول بها في حَالٍ الحيض» أو 
الصغيرةً والآيسة والحاملٌ بعد ما جامَعَهًا - : لا يكون بدعيّاً؛ ا 
عليها مَتَطُولُء والصغيرةً والآيسة عدَنُها بالأشهر فلا تطول» والغالبٌ: أنها إذا لم تجض 
تحيّلُ فلا يلحقه التَدَمُ والحاملٌ عِدَنُهَا وضع الل فل ترا اسل شار د بت 
الندم بظهوره . 

فأمًا إذا قال لواحدة مِنْ هؤلاء: أت طالقٌ للسّتَهَء أو قال: للبِدْعَةَء أو قال: للم 
والبدعةء أو قال: لا للسّئَّةِ ولا للبدعة -: يقع في الوقت في أيّ حال كانثْ؛ لأنه | إذا لم يكن 
في طلاقها سُنّةٌ ولا بدعة - ارت ارم 

أما التي في طلاقها سه سُنَّةٌ وبدعة هي المعتدّة بالأقراءء إذا طُلقَتْ بلا ءوض -: فهذه 
الراك إذا قال لها الرَّوْجٌّ: أنت طالق مُطلقاًء أو: أنت طالقٌ للسئَّةِ والبدعةء أو قال: لا 
للست - ولا للبدعة -: يقع في وقت البدعة في أي حال كانت؛ لأنه روصن الطلاق ف 
متضادّتَيْنِ فلغتاء وبقي مُطْلَّقُ الطّلاق. 

ولو اليا أت طالق للست : فإِنْ كاتّث في طَهْرٍ لم يجامعْهًا فيه : يقع الطلاقٌ في 
الحالء وإِنْ كانّث في طَهْرِ جامعها فيه - ال O‏ 
الحَيْضٍ والنفاس -: فحتى تطهر؛ فكما طهرت طَلَّقَتْء وإن لم تغتسل 


وعند أبي حنيفة : إِنْ طَهُرَتْ لأر الحيض -: طلقتء وإنْ طَهْرَتْ لِدُونِ ذلك _: لا 
تطلق؛ ما لم تغتسل . 
وَإِنْ وَطِتَهَا في آخِرٍ الحيض» وأستدام حتى أنقطع الدَّمُ وجاء أوَّلُ الطهرء وهو 


وال سس ب هب يه ححجبببب کتاب الطلاق 
مجامعٌ -: لم يقع؛ لأنه لم يَأتِ وَفْثُ السُنة. 

ولو قال لها: طَالِقٌ للبدعة: فإن كانت في حال الحيض أو التفاس؛ أو في طهر 
جامّعها فيه : يقع في الحال» أذ كانت في طهر لم يجاممها فيه -: فكها حاضت طلقت 
ولو جامع في ذلك الطهر -: فكماغ ص غَيّبَ الحشفة وَقَعَ الطلاق» ويجبُْ عليه أن يَنْزِعَ : فان نزع 
فلا شَيْءَ عليه» وإ تَرَعَ وأوْلّجَ ثانياً -: فعليه الحَدَّء إن كان قد عَلّنَ به الطلاق الثلاتّ»ء وإِنْ 
کاٹ رجعيّة - : فلا خد وعليه المهر كما لو وطىءَ الر جعيّة » وإن لم يَنْزِغ» 0 
فلا حد؛ لأن الابتداءَ كان مباحاًء فهل يجب المهر؟ حُكُمُهُ كم ما لو قال لإمرأته: إِنْ 
ربك فَأَنْتِ طالقٌ ثلاثاً؛ ذكرناه في ي «كتاب الصّوْم) . 


ولو قال لها: أنتٍ طالق للسّنّة» وهي حائض أو في طهر جامعهاء فيه فنوى الوقوعَ في 


الحال -: يقع. 
وكذلك إن قال: أنتٍ طالقٌ للبدعة» وهي في طهر لم يجامهْهًا فيه» فنوى في 
الحال -: يقع. 


ولو قال: أنت طالِقٌ إِنْ كُنْتِ في هذا الوقت مِكَنْ يقَعُ عليكِ طلاقٌ السنة : فإن كائّثْ 
في طْهْرٍ لم يجامها فيه -: يقع في الحال» وإن كانت في حال حيض أو طهر جامعها فيه: 
لا يقع لا في الحال ولا إذا صارت إلى تلك الحالة؛ لأنه جَعَلَ الشرّطً حالّة اللفظ . 


ولو قال لها: أنْتِ طالقٌ ثلاثاً للسُّنَوِ» ثم قال: نويتٌ تفريقهًا علّى الأقراء -: لا يقبل 
قوله في الظاهر؛ لأن ظاهره الوقوعٌ في الحالء ويقبّلٌ فيما بينه وبين الله تعالى حى يقع 
طلقة واحدة في الحالء إن كانّتْ في حال سنو وطلقتان في قرءَئْنٍ بعدها. 

a‏ للصغيرة: أت ب طالقٌ للسُّنّوِ» ثم قال: عَنَيْتُ إذا بَلَعَتْء وصارّتٌ إلى 
حَالٍ يكونٌ لطلاقها سن سه وض لا يقبَلٌ قولّهُ في الظاهرء ويقيلُ في الباطن . 

وكذلك لو قال لإمرأته: أَنْتِ طالقٌء ثم قال: عَتَيْتُ به إذا دَخَلَتِ الدَارَء وإذا جاء 
رَأْنُ الشهر -: لا يقبل قوله في الظاهرء ويقبل في الباطن؛ كما لو قال لها: أنتٍ طالقٌ» ثم 
قال: عنيِتٌ مِنّ الْوَنَاق -: يقبل في الباطن دُونَ الظاهر. 


وهكذا في اليمينٍ بالله ‏ عز وجل -: لو حَلَفَ لا يدخُلُ الدارء ثم قالَ: عََيِثُ شهراً -: 
يقبل في الباطنء ولا يقبل في الظاهرء وهذا مُطَّرِدّء وهو: أل كل ما لو وَصَلَّهُ باللفظ 
مطلقاً -: ذُيّنَ في الحكمء فإذا نواه قله -: لا يدن في الحكم فيما له ويد ِن في الباطن 
إلا في الاستثناءء فإنه لو قال: أنت طالقٌء ووَصَل به: «إِنْ شاء الله» نطقاً -: لا يَقَعُء ولو 
نوی الاستثناء 5 : لا یدد نْ في الباطنِ ؛ لأنه في الاستثناء يَرْقَعٌ اللفظ . 


كتاب الطّلاق 

فإذا نوى التعليق أو الوَثاقٌ -: لا يرفع اللفظء بل يخصّهء ويجعل له تأويلاً محتملاً 
فقبل في الباطن» هذا كما أن النسخ لما كان يرفع الحكم ويسقطه -: لم يصح إلا باللفظ 
دون القياس» والتخصيص لما لم يكن يرفع اللفظ» بل يخصّصّهُ -: صح لفظاً أو قياساً. 

أما إذَا قال: أَنْتِ طالقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدارّء ثم قال: عَنَيْثُ الوقوع في الحالء أو قال: 
أَنْتِ طالقٌ من الوّثاق» قال" عنيْتٌ به وَثاقٌ 000 : يقبل قوله ظاهراً وباطناً؛ لأنه يُقَدٌ 
بأمر عليه؛ كما لو قال: أت طالقٌء 5م قال: عَنَيْت به تلات طلقات -: يحكم بوقوع 
الثلاث . 

ولو قال: أَنْتِ طالقٌ لفلانِء أو لرضًا فلن _: يقع في الحالء ولا يَقِففْ على رِضًا 
فلان؛ لأنَّهُ تعليلٌ» وليس تعليقاً معناه: حكن يرضّئ فلانٌ؛ كما لو قال لعبد: أَنْتَ حي 
لِوَجْهِ الله» أو لرضًا الله -: يعْيِقُ في الحالء فإنْ قال: عَنَيْتُ التعليق» يعني: إن رضي 
فلانٌ -: لا يقبل في الظاهرء ويقبّلٌ في الباطن. 

أما إذا قال: أَنْتِ طالقٌ برضًا فلانٍ -: فهو تعليقٌ؛ فلا يقعٌ إلا بوجوده؛ كما لو قال: 
إن رَضِيَ فلانٌ» ولو قال: لِقَدُم فلانٍ -: فهو تعليقٌ؛ فلا يقّعٌ ما لم يَقْدَمْ. . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ في كَل قزْء واحدةء أو قال: أنت طالقٌ ثلاثاًء في كل قرء 
واحدَةٌ-: نظر: إن كانت المرأةٌ صغيرة لم تجضن قط أو آيسة تَقَع عليها في الحال طلقة» ثم 
لا تقع أخرى حتى تحيض وتَطْهُرَ حتّئ لو لم تَحضلء وإنْ لم يراجعْهًا الزؤج» حت مَصَتْ 
لها ثلاثة أشهر -: فقد بَانّتْ منهء فإذا نكحَها بعده» ثم رَأت الدمء وطَهرَتْ -: فعلى قول 
عَوْدٍ اليمين. 

وكذلك: إِنْ كائّث حاملاً -: تَقَعُ في الحال طلقة» سواءٌ كانّث ترى الدمّ على الحَبّلٍ أو 
لا ولعو ار لَمْ نجعلهُ حيضاً. 

ثم لا تقعٌ أخرّئ ما لم تَضّع الحَمْلَء وتطهر من النفاس» لأنّ زمان الحمل بمنزلة قرءِ 


واحد» ثم إن راجعها الَو اج قبل وَضْع الحمل : فإذا وضعّت الحمل» وطَْهُرَتْ من النفاس -: 
وقعت طلقة أخرى» وتستأنف أخرى . 
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وإن لم يراجغهاء حى ل وضعت الحملَ» وقد أنقضّث عِدّتها بوَضْعٍ الحمل - : فلا يقع 
بعد ذلك شيء إلا أن ينكحها قبل مُضِيٌ تمام الأقراء ؛ فيكونٌ على قَوْلَيْ عَوْدٍ اليمين. 

وقيل: إِنْ كانت المرأةٌ مِمَنْ لم تَحِضْ قط -: فلا يق عليها الطلاقٌ» حى تحيضّ 
وتَطْهُرَ؛ِ على القول الذي يقول: إِنَّ ذلك الطهْرٌ لا يُحْسَبُ قرءاً في العدة. 

ون كانّتِ المرأة مِنْ وات الأقراء: فان كاتّث في تلك الحالة طاهرة -: تَقَعُ عليها 


> ممم 1 
طلقة» ثم إِنْ كاّث قبل الدخول -: بِانثْ منه. 

فإذا لم ينها حى مضت الأقراءٌء ثم نكحها _: فقد أَرتمَعَ اليمينُ» وإنْ نكحها قبل 
مضي الأقراء الثلاث -: فعلى قَوْلَيْ عَوْدٍ اليمين. 

فإن كان بعد الدخول: فإن طَهرَتُْ من الحيضة الثانية -: تقع طلقة أخرَى» فإذا طَهُرَتْ 
من الثائية -: تقع الثالثة . 

ولو قال : نت طالقٌ في کل طهر واحدة: فان كانت صغيرة أو آيسة تقع في الحال 
طلقة» وإن كانت حاملاً فإن كانت لا تَرَى الدّمَّء أو كانّثْ تَرَى الدَّمّء وقلنا: لا يكون 

حيضاً -: تقع في الحال طلقةء سواء كانت في حَالٍ رؤية الدّمِ أو لم تكن» ولا تتكوّر بتکڑر 
eT‏ 

وإِنْ قلنا: الحامل تحيضٌ -: فَإِنْ كائّث في حالة الدم -: لا يَقَعُ حتى تطهر» فإن كانت 
في حالة الطهر -: 0 

ولو قال لها: أنت طالق ثلاثاً؛ بعضَهَنّ للسنة» وبعضَهنً للبدعة - نظر: إن أراد ارتفاع 
طلقتين في الحال التي هي فيها مِنْ سَّنَّةَ أو بدعة» وطلقّث إذا صارّث إلى الحالة الأخرّئ -: 
تقع في الحال طلقتانٍء وطلقة إذا صارّث إلى الحالة الثانية. 

وكذلك: إذا أراد التنصيف - : تقعٌ في الحال طلقتان؛ لأنَّ الصداق لا يتنضّف» فلو 
أراد إيقاع طلقة 3 في الحال» وطَلقَتَيْنٍ في الأخرّئ -:. يقبل قولّه ظاهراً وباطناًء ويقعٌ كما لو 
نرى ؛ لأنَّ البغضّ يقع على جزء من أجزاءِ الجملة. 

ولو أراد وقوع البعض مِنْ كَل طلقةٍ في الحال -: تقع في الحال ثلاث طلقات . 

وإ أَطْلَقَ -: يحمل على التنصيف؛ فتقع في الحالٍ طلقتانِ» وطَلْقَةٌ إذا صارّث إلى 
الحالة الأخرّئ 


وى 


ولو قال: أنت طالقٌ خمساً؛ بعضَهنّ للسّنّة وبعضَهنَ للبدعقء ولم ينو شيثاً: E‏ 
جعل الحَمْسَ عبارة عن الثلاث -: قال: تقعٌ في الحالٍ طلقتان» وطلقة إذا صارّث إلى 
الحالة الثانية» ومَنْ جعل الحكم لِلَّفْظِ : قال: َقَمُ في الحال تَدثُ طلقات؛ حَمْلدُ على 
التنصيف . 

ولو قال لها: انث طالقٌ طلقة للسكة وطلقة للبدعق» أو قال أن طالق طلفيين: َة 
للسئةء وطلقة للبدعة: قن لَمْ يكن لها سه ولا بدعةٌ -: تقع في الحال طلقتان. 

وإِنّْ كان لطلاقها سن وبدعة -: تقع في الحا طلقةٌ» وطلقة إذا صارَّت إلى الحالة 
الأخرئ ؛ بخلافي ما لو قال: انت طالقٌ طلقة للشة والبدعة -: تَقَمُ في الحال طلقة» ولا 


كتاب الطلاق سس لح 19 
تقح بعده أخرى ؛ لأنه لم يوقع إلا واحدة موصوفة بصفتين متضَادَّتيْنِء فلغت الصفتانٍ» 
ووت ظط 
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ولر قال: أت تي طالقٌ طلقَتَيْنِ للسُّنَةٍ والبدعة -: فيه وجهان: 

أحدهما : تقع طلقة في الحال» وطلقة إذا صارّث إلى الحالة الأخرّئ ؛ [كالمسألة 
قبلها الأولى]“. 

والثاني : قال الشيخٌ ‏ وهو الأصح - تقعٌ في الحال طلقتان؛ لأنَّ الظاهر عَوْدُ الصفتين 
إلى كل طلقة؛ فقد أوقّعَ طلقتين وَصَفَهُما بصفتين -: متضاتين؛ فَتَلْعْو الصفتان؛ كما لو 
قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثاًء للسنة والبدعة -: تقعٌ اللات في الحال. 

ولو قال: أَنْتِ طالقٌ أحْسّنَ الطلاق» أو أعدلّ الطلاقي» أو أكمّنء او انم أو أَجْمَلَ أو 
أفضَلَ -: فهو كما لو قال: للسِّنَةِ؛ لدي ا حى تصير إلى حال السّنَّةَ إلا 
أن یرید : ٤‏ أحوالي : [إِنْ طَلَقَتّك]”" فيقعٌ في الحال. 

ولو قال: أنت طالقٌ أقبَحَ الطلاق» أو أشتَعَ الطلاقي» أو أَفْظْمٌ» أو أَسْمَجَ أو أَفْحَشَ» 
أو أَنتَنَّ» أو أَرْدَأ -: فهو كما لو قال: للدعقء إلا أن يريد قبح الحال» أي: أقبح أحوالِكِ أن 
بيني مني ؛ فيقع في الحال. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ طلاق الحَرّج: فهو كما لو قال: للبِدْعَةٍ. 

ولو قال: أنت طالقٌ طلقة حسنة قبيحة» أو جميلة فاحشة -: يقع في الحال؛ كما لو 
قال: أنت طالقٌ للسنةٍ والبدعة. 

ولو علق وها بصلف ووجدت [الصفة] Se‏ : يقع سنيّاًء إن وجدتُ 
في حال البدعة -: يقع بدعيّاء إلا أنه لا يَأَنَمُ؛ لأنه ندال يقد 

ولو قال: أنْتِ طالقٌ إذا قَدِمَ فلانٌ للسنةء أو إذا طالق للسنة: 
فان قَدِمَ فلانٌ» أو جاء|[رأس] الشهر في حال السنة -: طلقت» وإنْ كانت في .حال 
البدعة -: لا تطلق فى الحال» وإذا صارّتٌ بعده إلى تلك الحالة -: طلقت . 

وكذلكَ لو قال: إذا قَدِمَ فلانٌ -: فأنت طالقٌ للبدعة» فإذا قدم» وهي في حال 
البدعة -: طلقت» وإن كانت في حال السُّنّةَ -: لا تطلق حَتَّ تصير إلى حال البدعة. 


)١(‏ سقط من أ. 


(۲) (في أ: أن أطلقك . اذيك عند ؟ 


14 كتاب الطلاق 

وهذا بخلافي ما لو قال: ! إن كُنْتِ في هذا الوقت مِمَنْ يَقَعُ عليكِ طَلاَقُ السُّنّةِ فأنت 
طالقٌ» فلم تكن في حال السنة - : لم يقع» وإذا صارت بعده إليها -: لم يقع؛ لأنه جعل 
الشرط حالة الكلَمُظ . 

ولو قال لغير المدخول بها أو للحامل -: أو للصغيرة: إذا قَدِمَ فلانٌ - فأنتٍ طالقٌ 
للسنة -: فقَدْ طلقت في أي حالةٍ كاتّث» فإِنْ دخل بها الزوج» أو وضعت [الحمل» أو 
حاضت الصغيرة بعد التعليق» قبل قدوم فلانِء ثم قَدِم فلانٌ -: يراعى حالها: 

فإن کانت]*“ فى حال السنة -: طلقت؛ وإلاً فلاء حَتَّْ تصير إليها؛ كما لو كان 
ا ا والله أعلم . 


قصل فيما لو قال لامرأته إن كنت حائلاً 


ولو قال لإمرأته: إِنْ كنت حائلاً» أو لم تكوني حاملاًٌ -: فأنتِ طالقٌ ‏ نُْظِرَّ: إن كانت 
في سن لا يحتمل فيها الحمل الصغير ST‏ 
فيها الحمل -: فلا يجوز للزوج أن يَطَأَمَا حى يستبرئها بحيضة؛ لأنه عَلَنَ طلاقها بالحيا 
وهو الأَضْلُ في النساء؛ وإن كانث ممّنْ لا تحيض -: قال القََاكُ - رحمه الله -: فحتو تَمْضِىّ 
ثلاثة أشهر»ء حرَة كانت أو أَمَه؛ ل ا ا 
أستب رأها قبل اليّمِينِ -: هل يكتفي به؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال ابن أبي هريرة» وهو الأصح عندي - : یکتفیٰ به؛ لأنَّ المقصود منه 
معرفة براءةٍ الرحمء وقد حَصَّلَثْ ويُحكم بوقوع الطلاق في الحال. 

وقال أبو إسحاق: لا يکتم به؛ لأنه أستبراءٌ قبل وجود السبب؛ فعلَى هذا: إذا كان 
هذا القول في خلال الحيض -: فَحَتَّئْ تطهر وتحيض وتطهر. 

فإذا حَكَمْنَا بوقوع الطلاق بعد مضيٌ زمانٍ الاستبراء» فأنَتْ بعده بولد - نُظرَ: إن أتت 
به لأقلّ من ستة أشهر مِنْ وقت اليمينٍ -: تبن أنها كانت حاملاً» ولم يقع الطلاقء وإِنْ أنَثْ 
به لاکٿر من أربع سنين 5 نحق الوقوغ» وإِنْ ّث به لسگة أشهر فصاعداًء وَلِدُونِ أربع 
سنينَ - - نْظِرَ: إن لم يَطَأْمَا الزؤجُ بعد اليمين» أو وَطِتَهَا ولكن أَنَتْ به لدونٍ ستةٍ أشهر من 

قت الوّطء _: بَانَ نّا حاملاً» ولم يقع الطلاق. 

وإِنْ أت به لستة أشهرٍ فصاعداً من وقت الوطء : فالطلاق واقعٌ؛ لأنَّ الظاهر حدوثُ 


كتاب الطلاق 
الحَمْلٍ من الوطء الحادث . 

وقيل: لا يَقَعُ : لإحتمال العُلُوق قَبْلَ اليمين» والأضْلْ بَقَاءُ التكاح . 

أمَا إذا عَلّنَ الطلاقَ بالحَمْلء فقال: إِنْ كنت حاملاٌ فأنتٍ طالقٌ ‏ تُظرَ: إن كان الحملٌ 
ظاهراً في الحال -: يقع الطلاق» وإن لم يكن ظاهراً -: فيمنع من وطئها حَتَّئ يستبرئها وهذا 
المنعٌ مستَحَبٌ آم واجب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: واجبٌ؛ كما في المسألة الأولى؛ لوجود التردٌد بين الحَظَر والإباحة. 

والثاني: مستحتبٌ» وهو الأصح؛ بخلاف المسألة الأولى؛ لأنَّ ‏ هناك علّق الطلاق 
بالحيال» وهو الأضل في النساءء وههنا: علّق بالحمل» وهو عارضٌ لا يتحقّق» [ثم]”'' بعد 
[مضيّ]”" مدة الاستبراء: إِنْ لم يظهر حملٌ -: يجوز له وطؤهاء فلو أت بعده بولّدٍ لأقلّ 
من ستة أشهَرٍ من وقت اليمين -: تبيّن أنها كانت حاملاً؛ فقد وقع الطلاق» فلو أَنّتْ به لأكثر 

مِنْ أربع سنينَ - : تحقق عدم الوقوع. 

وإن أَنَتْ ن به لست أشهرٍ فصاعداًء أو لدونٍ أربع سنين ‏ نظر: إن لم ياعا الزوج بعد 
اليمين ؛ أو وَطِتَهَا وأنّثْ بولد لدونِ ستةٍ أشهر مِنْ وَفْتَ الوطء -: بَانَ أنها كات حاملاً؛ وقد 
وقع الطلاق. 

وان أتت به لستةٍ أشهر فصاعداً مِنْ وقت الوطءٍ -: لا يُحْكُمُْ بالوقوع؛ لأنّ الظاهر 
حُدُوتُ الحمل من الوطء الحاوثِ» والأضل بقاءٌ النكاح . 

ولو قال لها: إِنْ أخبَلتُكِ فآنْتِ طالقٌ: فن كائّثْ حاملاً في الحال -: لا تطلّق؛ لأنه 
يقتضي حملا حادثاء ولا يمنع مِنْ وطئهاء فإذا وَطِتَها مرَةَ - : يمنع بعده من وطثهاء حتى 
تحيض خيضة ؟؛ لإحتمال العلوق مِنْ ذلك الوطء ووقوع الطلاق» فإذا حاضتٌ وطَهّرَثْ -: 
حينئذ: جاز له وطؤها مرةً» ثم يمنع حتى تحيض . 
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فصل فيما لو قال نسائي طوالق 


إذا قال الرجل : نسار ئيَ طْوَالِقُ» أو كَل أمرأةٍ لي طالقٌ - : يقع على کل مَنْ كَانَتْ في 
ا و مطل ال 1 


3 - 01 5 وو 
ولو قال: مَمَالِيكي أحرادٌء أو: أرقائي أحرارٌ -: يَعْتِقّ جميعٌ عبيده وإمائه» ويدخل 


زفق سقط من أ. 


ا يي ا اتان 
فيه: المدبّك» وأمٌ الولد؛ والحَمْل في البطن» وأَشْقَاصٌ العبيدء وكلٌ عَبْدٍ نَدَرَ إعتاقة» ويَغيق 
عن نذره. وهل د يعيِقٌ المُكَاتَبُ؟ فيه قولان: 

أصخُهما : لا تی ؛ لأنه لا يعدّهُ مِنْ ممالیکه» إلا أن شرت فان لم يكن له إلا 

اون عَتَقُوا. 
د إن 0 

ولو کان له آرم يري فقال: كلك طوالقٌ» أ و: نسائي طوالق إلا فلانة -: وقع. 
الطلاق على الكل» إلا على مَن أستثناها . 

فلو عَرَلَ واحدة بقلبه» ولم يتلقّظ - نظر: إن كان في حال خصومة؛ كأن واحدة 
تقول: قَذْ تَرَوَجْتَ عليَء وهو ينكرٌء فذكر هذا اللفظء وأستثنى المخاصمة -: يقبّل قوله 
ظاهراً وباطناً؛ لأ دعواه موافقٌ لظاهر الحال. 

وإن لم يكن في حال خصومةء أو كان في حال الخصومة لكنّهُ عَرَّلَ بِقَلْبه غير 
المخاصمة -: لا يقبلٌ قوله في الظاهرء ويُقْبَلٌ فى الباطن. 
ش ولو قال لإمرأته: أَنْتِ طالقٌ ثلاثآء ثم قال: تَوَيْتُ إلا واحدةً -: لا يقبلٌ في الظاهرء 
وهل يُدَيّنُ في الباطن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يُدَيّنُّء كما لو قال: نَوَيْتُ إن شاء الله -: لا يديّنُ في الباطن. 

والثانى : يديّن ؛ لأنه يرق كُلَّ اللفظ ؛ كما لو أستثنى واحدةً من نسائه. 

قال الشيح: نظيرُ هذه المسألةٍ لو قال: أَرْبَعْكُنَ طوالق إلا فلانة -: يصح الاستثناء . 

ولو نَوَىْ بقليه : إلا فلانةً -: هل يدين في الباطن؟ فيه وجهان. 

ولو كاتث له آمرآتان: زينب. وَعَمْرَةٌ فنائيط :يا زيت فاجابثة عمرقٌ .فقال: آنت 
طالقٌ : سثل فإن قال: عَلِمْتٌ أن المجيبة عمرةٌء وأَرَدتُ به طلاق زيب : طلقت زينبُ 
ظاهراً وباطناً؛ لأنّه ناداها [ونواها]» وطلقَت عَمْرَةٌ ظاهراً؛ لأنه خاطبهاء ولم تُطَلَّقْ فى 
الباطن؛ لأنه لم يَقَصِدْمًا 

ولو قال: علمتُ أنَّ المجيبة عَمْرَةُ وقصدّتها بالطلاق -: طلقَّتْ عمرةٌ ظاهراً وباطناًء 

وكذلك لو قال: قَصَدَتٌ التي أجابَئني» وَطَتَّهَا زيئت -: طلقت عمرة ظاهراً وباطناً؛ 
انه نه قَصَدَ المجيبة» ولم تُطَلّقْ زينب. 

ولو قال لإمرأته: يا رَيْنَبُء أنت طالقٌ» وأَسْمُهَا عمرةً -: طلقت للإشارة» ولو لم يشر 


)١(‏ سقط من أ. 


كتاب الطلاق ۲١‏ 
إلى أحدٍء فقال: عمرةٌ طالقٌ -: طلقّت أمرأته» ولا يقبل قوله: عَتَيْتّ عمرة أخرّى . 
ول گات أمرأتة مع أجنبئة فقال: إحداكمًا طالق. ؛ ثم قَالَ: غبت ت الأجنبية : ا 


قوله 

ولو كانت مع رَجلٍ أو دابّء فقال: عََيْتُ الرجُلَ أو الدابّة -: لم يقبَلْ قوله؛ لأن 
الرجلَ والدابّة [ليسا]”2 محلا للطلاق. 

ولو كانت [زوجته]”'' مع أَمْتِه» وأسم کل واحدة: زينتث» فقال: زينتثٌ طالق» ثم 
قال: عنيثٌ [الأمَة]9" _: يقبل؛ بخلاف ما لو قال: إحداكمًا طالقٌء ثم قال: عنيِتٌ الأمة -: 
فلا يُقْيَل؛ِ لأن قوله: «إحداكما» صريحٌ فيهما؛ لوجود المخاطبةء وإنما يُحْمَلُ على الزوجة؛ 
لما أنه لم يطلق إلا زوجته» وقد صرف إلى ما يقتضيه صريحه فلم يُبّلَ. 

وإن قال: ازيب e‏ يخال أ الاڈ 5 

3 كانتث زوجحة مع بين يديه › ا زوجته : a‏ فقال: : لِك ثم 
قال : عَنيّتٌ الأجنبية -: لا يقبل» والله أعلم . 

بَا ما يق به الطّلآق من الكلآم 
َال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَن: «تَطَلَفُوهُنَ لِعِدَتِهنَ» [الطلاق: ١]ء‏ وقال عَرَّ وَجَلَ: 
ا و ی ق 0 ر ى ار 

لوَسَرَحُوهُنَ سَرَاحاً ميا [الأحزاب: 64]ء وَقَال تَعَالَى: «أؤ فَارِقُومُنٌ بِمَعْوُوفٍ» 
[الطلاق: .]١‏ 


ألفاظ الطلاق ٠‏ ل صر وكناية: 
فالصريحٌ: ما يَقَعٌّ به الطلاق من غير بء وهي ثلاثة ألفاظ : الطَّلاَقُء وَالْفِرَاقُء 


)١(‏ سقط من أ. 

(۲) سقط من أ. 

(۳) في : الجارية. 

(5) إذا صح أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ يشعر به» وما قام مقامه عند العجز كإشارة الأخرس» فاعلم أن 
الألفاظ التي يخاطب بها الرجل زوجته في الطلاق تنقسم إلى قسمين»ء لأنها إما أن تحتمل الفراق 
بوجه» أو لا تحتمله أصلاً الثاني في كقومي أو اقعدي لا يقع به الطلاق وإن نواه» لعدم احتمال 
اللفظ للفرق بوجه» وأما ما يحتمل الفراق فعلى ضربين: صريح. وهو ما لا يحتمل ظاهره غير حَلَّ 
عصمة النكاح» وتقع به الفرقة من غير نية. وكناية» وهي في الأصل الخفاء والإيماء إلى الشيء من 
غير تصريح بهء ولما كانت ألفاظ الكناية فيها خفاء وإيماء إلى الطلاق سميت كناية. والمراد بها = 


۲۲ - كتاب الطلاق 


وَالسَّرَاحُ؛ ففي لفظ «الطلاق» عرف الشرع واللغة» وفي الأخريين عرف الشرع؛ لأنه وَرَدَ 


= هناء كل لفظ احتمل الطلاق وغيره» وتقع بها الفرقة مع النية» ولا تقع بها من غير نية» وكلّ منهما 
إلفاظ عليها ا 

, وللصريح الغا ت تنقسم إلى قسمين: صريح بنفسه» وصريح بغيره. 
الصريح بنفسه: هو ثلاثة: الطلاق» والفراق» والسراح . 
فيقع الطلاق بما اشتق منه إجماعاًء ولاشتهارة فيه لغة وشرعاًء كطلقتك. وكذا أنت طالق» ويكون 
صِريحاً في واحدة فقط» وكناية في الثنتين, والثلاثة فإذا قال ثلاثاً وقع الثلاث» ولا حرمة فيه» ولا 
بدعةء بل خلاف الأولى وإنما السنة والبدعة تكون في زمن الطلاق لا في عدده» وبه قال من 
الصحابة الحسن بن علي» وعبد الرحمن بن عوف» وبعضه من التابعين ومن الفقهاء أحمد بن حنبل. 
وقال أبو حنيفة: يقع الثلاث مع الحرمة» وبه قال من الصحابة» عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعودء ومن الفقهاء» مالك والعراقيون. 
وحكى عن الشيعة وداود بن علي وطائفة من أهل الظاهرء أنه طلاق إلثلاث لا يقع به شيء» وقال 
بعضهمء بقع به واحدة؛ واستدلوا أولاً بان الله تعالى فرق طلاق الثلاث بقوله تعالى: «الطّلاقُ 
مان فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ أؤ تَسْريحٌ اِحْسَانٍ»» فلم يجز أن يجمع ما أمر بتفريقه» لأن ارتكاب منهى 
عنه» وما حرم من الطلاق لا يقع» ويجاب عنه بوجهين: 
الأول: أن المقصود بالاية عدد الطلاق» وأن ثلاث. ويملك الرجعة بعد اثنتين ولا يملكها بعد 
الثالئة» حتى تنکح زوجاً غيره» ولم يرد به تفريق الطلاق أو جمعه. 
الثاني : أن قوله تعالى ظمَرَنَانِ4 أعم من أن يكون في وقت واحدء أو في وقتين» كما قال تعالى: 
نوها أَجْرَمَا مََتَيْنِ» يعني أجرين في وقت واحدء لا في وقتين» وهم يحرمون وقوع الطلقتين في 

- وو :كما جر موت ونوج الغلاث. 
واستدلوا ثانياً بما رواه عبد الله بن عباس قال: کان اللا الثلاث عَلَى عَهّد رسول اله كل وأيام أبي 
بَكْرٍ وَصَدْر من أيّام عُمَرَ واحدة» فقال عمر: قَدِ اسْتَمْجَلكُمْ في أَمْرٍ كان لكم فيه أنّاة وجعله ثلاثاًه» 
فلا يجوز لعمر أن يخالف شرعاً ثبت على عهد رسول الله ية وقد ارتفع النسخ بمونه» ويجاب عنه 
بوجهين . 
الأول: أن فيمن قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» ولم ينو تأكيداً ولا استثنافاًء فكان 
يحكم بوقوع طلقة في زمن الرسول وخلافة أبي بكرء وصدر من أيام عمرء لقلة إرادتهم الاستئناف 
بذلك» فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيدء فلما كان في زمن عمر وكثر استعمال الناس بهذه 
الف رغلية منهم إرادة الاستئناف» حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى 
الفهم منها في ذلك العصر. 
الثاني : أنه أخبار عن اختلاف عادة الناس» لا عن تغير الحكم في مسألة واحدة والمعنى» أن المعتاد 
من الناس في الزمن الأول وقوع طلقة واحدة» وصاروا في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة» فنفذه 
عمر رضي الله عنه» وإنما حمل على أحد هذين الوجهين مع بعدهماء لأن عمر لا يجوز له أن 
يخالف رسول الله ية في شيء عمله من دين» ولو خالفه لَمَا أقرته الصحابة على خلافة» ولعمر 
الحق أن ليس من الإنصاف لعمر المعروف بشدته في الدين والمحافظة على اتباع أوامره أن ينسب - 
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= إليه مثل هذه الجرأة على الدين» على أن عمر لو استباح ذلك لنفسهء لما أقره عليه الصحابة» 
ولخالفة فيه الصغير قبل الكبير» وقد ثبتت مخالَفتّهم له فيما هو أقل شأناً من الطلاق» روي أنه قال 
وهر على الور لا ١‏ خالا في صَدقات النسَاءِء a‏ كر لكان 00 بها ا 
ا قال عمر: "كل قاس أَفْقَهُ منْ حى ا في الحجال ْمل لجل بماله ما 
شاء؛» فَانْظَرْ كَيِفتَ قرعت المرأة بحجتها حجة عمر» وكيف هو رجع إلى رأيها لما رأى أن الحقّ 
معهاء وهذا قليل من كثير مما هو مذكور في كتب الآثار من يشهر بأن الصحابة رضي الله عنهم ما 
كانوا يخشون في الحق جاهاً ولا سلطاناً وأن عمر رضي الله عنه ما كان يستنكف عن الرجوع إلى 
الحق مهما كان قائل» وكيف وهو القائل : «الرجوع | إلى الح خَيْرٌ مِنَ المَادِي في البَاطلٍ». 

0 ثالثاً: بما روى عن ابن عمر أله طلقَ امرأة ٿلاثاً في الْحَيِضٍ فاستفتی رَسُولَ الله يل فَأَمَرَهُ 

يُرَاجِعُهَاء ذا طَهرَتْ فَلْيَسْتَقيِلُ بها الْعَدةَ إن شَاءَ طَلّقَ وَإِنْ شَاءَ أنسك. 
0 عنه بأن غير معروفت عند أهل الحديث» وإنما الخبر أنه قال: ريت لو لقثا لاتا فقال: 
«كَنتَ قد أَنبِتَ الراك نشدت لك E‏ كاد e‏ أن طلنها طلانا في لذت 
ت مره بالرجعة في إحداهن» بل قد روي أن طلّقها واحدة على عهد رسول الله کل ثم 

طلقها ثانية على عهد عهد أبا بكرء ثم طلّقها ثالثة في زمن عمر . اتی أن کرت رراية من أطلن رت هر 
هذا البيان . 
واستدل الحنفية أولاً على حرمة الجميع» بقوله تعالى: «الطَّلآَقُ مَدَنَانِ4» فدل على أن لا يجوز أن 
يكون مرّةء لأن المعنى: أن التطليق الشرعى يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون 
الجمع والإرسال دفعة» فهو كلام مبتدأ ليس مرتبطاً بما قبله» واللام للاستفراق» فكأنه قال: كل 
طلاق مرتان ومرة» وهي المشار إليها بقوله: أو د تَسْرِيحٌ م ياحْسَانٍ», ولا يمكن أن يكون الطلاق 
ثلاث مرات» إلا .عند التفريق» وهو وإن كان بلفظ الخبر فالمقصود منه: الأمرء فكأن قال: «طَلْقُوا 
مَرَتَيّْن» وإنما عدل إما لفظ الخبرء لأفادة تأكيد معنى الأمرء دلت الآية على الأمر بتفريق 
الطلاق . 
ويجاب عنه بأنها ليست كلاماً مبتدأء كما ذكره الحنفية» بل هي متعلقة بما قبلهاء لأن الله تعالى - 
لما بيّنَ في آية لوَبُعُولتَهُنَ4 إلى آخره: أن حى المراجعة ثابت للزوج» ولم يذكر أن ذلك الحقّ 
ثابت له دائماً أو إلى غاية معينة» وكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين» أو كالعام المفتقر إلى 
المخصص - بين بهذه الآية: أن ذلك الطلاق الذي ثبت للزوج فيه حق الرجعة هو: ما إذا كان 
طلقتان فقط دون ما زاد عليه» فالألف واللام في قوله: «الطلاق مَرَتَانٍ) للعهد. والمعنى» ذلك 
الطلاق الذي حكمنا فيه بأحقية الرجعة للزوج هو الطلاق الذي لم يزد على مرتين» وهو 0 
القرآن من التفكيك. وبالجملة فالمقصود د الاية بيان عدد الطلاق وأن ثلاث» وأن الزوج يملك 
الرجعة بعد اثنتين» ولا يملكها بعد الثالعة > حَنّى تكح رَوْجاً غَيْرةُ ه ولم يرد بها تفريق الطلاق أو 
جمعه . 

و 


واستدلوا نايا ا وال ان ال : راي وهي حَائِضٌ طَلمَة وَأَرَدْتُ أنْ ا 


و 


قَسَأَلْتُ التي ية عَنْ ذَلِكَ فقال: «رَاجعْها. رَأيْتَ لز طلقا تلان فال كُنْتَ قد أبنت - 
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رَوْجَتَكَ وعَصَيْتَ رَبَكَ»» فلولا أن جمع الثلاث محرم» ما كان به عاصياً. 

ويجاب عنه بأن ابن عمر طلق واحدة» والعصيان إنما هو بوقوع الثلاث في الحيض» لا للجمع 

وأما قول لله لابن عمر في رواية أخرى: اما الشّْهُ أن تقل بها الطهْرَ م ُطلْفَهَا في كل قر 
طَلْقَةه. فعلى طريق الاستحباب والندب. 

0 الثاً. بأجماع الصحابة على حرمته. 

ورد بأن الإجماع غير منعقدء لما روى عن الحسن بن علي أن طلق امرأته عائشة الحنفية ثلاثاً ولم 

ينكر ذلك أحد من الصحابة» فدل على إباحته E‏ ودليلنا على الفريقين. 

أولاً: . قوله تعالى: طلا جاح عَلَيكُمْ إن لشم الا لسا ا لَمْ مسون أو تَفِْصُوا لَهُنّ َرِيَة» 

فكان رفع الجناح من غير ذكر لعدد موجباً NT‏ 

وثانياً. بما روي عن سهل بن سعد الساعدي «أن الي يك - لما لاعن بَيْنَ عُوَيْمر الْعَجْلانِيُ وَامرأنوء 

َال + دنت جلها ا رَسْوَل الله أن استكتها فطاقها لاا قل أن يأمرة سرن اله ي َو كان جمع 

الثلاث محرماً لَنَهَاهُ لآن أوقعه معتقداً إبقاء الزوجية» ومع اعتقادها يحرم الجمع لو كان حراماًء 

ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهلء ولم يوجدا من النبي ‏ كَل - فدل على أن لا 

-حرمةء وإلا لزم إرتكاب محرم» وهو باطل بالإجماع. 


'فإن قيل: إنما لم ينكر عليه» لأنه لم يصادف طلاقه محلاً مملوكاًء ولا نفوذاً. 


يجاب عنه بأن لو كان الجمع محرماًء لأنكر عليه وقال: كيف ُرْسِل لَمْظَ الطَلاق الثلاث مَعَ أنه حَرَامٌ؟! . 
وثالثاً : ټما روي عن ركانة بن عبد اله الق ابرا البتة» فأخبر رسول الله كل بذلك. فقال: «مّا 
أَرَدْتَ بِالْبتّةء مال واحدة فأحلفة أنه مَا أَرَادَ أكثرَ مِنْهَاه فدلٌ على وقوع الثلاث لو أرادها من غير 
تحريم؛ وا وإلا لم يكن لتحليفه معنى وأنكره عليه الرسول. 

ورابعاً: بالقياس. أن طلاق واقع في طهر لم يجامع فيه» فوجب أن يكون مباحاً كالطلقة الواحدة . 
وقياس ثان: أن كلّ طلاق جاز تفريقه جاز جمعه» كطلاق الزوجات» يجوز أن يجمعهم في الطلاق» 
وأن يفرقهم. 

ومثل مشتق الطلاق: الفراق والسراع على المشهور من قولين للإمام. 

القول الثاني: أنهما كناتيان» وبه قال أبو حنيفة استدلالا بأن كل لفظ تعارف الناس استعماله في 
الطلاق وغيره لم يكن صريحاً في الطلاق» وقياساً على قوله: أنت علي حرام» وقد تعارف الناس 
استعمال الفراق والسراح في غير الطلاق» فلم يكن صريحاً فيه . 1 

والجواب عنه: أن الطلاق قد يستعمل في غير حل العصمة» > فيقال: فلن طَلَّنَ الدُنيا إذا زهد فيهاء 
وطلقت الأسير من وثاقه. 


فلما لم يمنع من استعمال الطلاق في غيره أن يكون صريحاً فيه» كذلك الفراق والسراح» ثم المعنى 


في المقيس عليه: أن لم يرد به القرآن» كما ورد في الفراق والسراح. 
ودليل القول المشهور: أن كل لفظ ورد به القرآن في قصد الفرقة بين الأزواج كان صريحاً فيها 
كالطلاق» وقد ورد القران بهذه الألفاظ الثلاثة. 
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= أما الطلاقء فيقول تعالى: «الطَلاّقٌ مََنَانِ4» وأما السراح» فيقول تعالى: طقَِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو 
وأما الفراق: ففي قوله تعالى: 9فَأَمْسِكُوهُنَّ ِمَعْرُوفٍ أ فَارِقُوهُنّ بمغزوفي». 
فإن قيل: لو كان السارح صريحاًء كالطلاق لما سثل رسول الله ية - عند نزول قوله تعالى: «الطَّلاقٌ 
مَرَنَانِ4 عن الثالثة حتى بين فقال: أو تَسْرِيحٌ ياحَسَانِ4» ولكان السائل يعلم أنه صريح» فاستغنى 
عن السؤال. 
يجاب عنه: أن صريح الطلاق وكنايته من الأحكام الشرعية التي تخفى على أهل اللغة» فسأل» ليعلم 
صريح الشرع دون اللغة» وذلك مما لا يستغنى عنه أحد. 
إذا ثبت أنه صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ . ما اشتقٌ من الطلاق قطعاً والفراق والسراح على المشهورء 
تبين أن إذا قال لها: أنت طالقء أو قد طَلَّفَدكِ أو أنت مطلقة» أو يا مطلقة» أن كل هذا صريح في 


وقوع الطلاق عليها. 
وقال أبو حنيفة: إذا قال لها: أنت مطلقة» أو يا مطلقة لم يكن صريحاًء لأن الأولى إخبار والثانية 
نداء. 


ویرد بأن إخبارها ونداءها إنما يكون بحكم قد استقر عليهاء ولو لم یستقر» لما صح أن يكون نداءء 
ولا خبرء وهكذا لو قال لها: أنت مفارقة» أو قد فارقتك» أو يا مفارقة» أو أنت مسرحة» أو قد 
سرحتك» أو يا مسرحة» كان كل هذا صريحاً. 

وقيل: الصريح من هذه الفعل فقطء لأن هو الوارد في القرآن دون الاسم . 

ويرد بأن يكفي اشتهار الفط مع ورود معناه. 

أما لو قال لها: أنت الطلاق» أو أنت طلاق» فالصحيح: من وجهين لأصحابنا أنهما كنايتان» لأن 
المصادر لا تستعمل في الأعيان إلا توسعاً. 

والثاني. أنهما صريحان» كقوله يا طال أو أنت طال ترخيما طالق شذوذاً. 

ويرد بان يصلح ترخيماً لطالب وطالع» ولا يخصص إلا بالنية. 

ولو قال: أنت فراق» أو أنت الفراق» أو أنت سراح» أو أنت السراح. فالأصح من وجهين: أنها 
كنايات . 

والثاني : أنها صريحة . 

وترجمة الطلاق» ولو ممن يحسن العربية بما سواها فيها طريقان. 

الأولى: تقطع بصراحتهاء لشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند أهلها. 

والثانية: تحكي وجهين. : 

أحدهما: أنها كناية اقتصاداً في الصريح على العربي» لوروده في القرآن وتكريره على لسان حملة 
الشريعة . 


والثاني : ما حكته الطريقة الأولى من أنها صريحة. ٠‏ 
وأما ترجمة الفراق والسراح: ففي المحرر أنها مثل ترجمة الطلاق في الخلاف» وصحح في 
«الروضة» أنها كناية» والفرق اشتهار لفظ الطلاق في كل لغةء قاله الزركشي. 1 8 
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ب ولو اشتهر لفظ للطلاق» كالحلال» أو حلال الله علىَّ حرام» أو أنت علي حرام ففيه وجهان. 

الأول: أن صريح عند من اشتهر عندهم» لقلة الأستعمال» وحصول التفاهم به عندهم» وصحح هذا 
الرافعي في المحرر. 

الثاني: أنه كناية» وصكحه النووي في «المنهاج»» لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به وتكرره 
على لسان حملة الشريعة» وليس هذا كذلك. 

أما من لم يشتهر عندهم فهو كناية في حقهم قطعاًء وكذا لو قال: أنت حرام» ولم يمل عليّء فإن 
جرينا على أن قوله لزوجته: أنت عليَ حرام صريح» ونوى به غير الطلاق لفت نيته» وتعين الطلاق 
في حقه» وإن جرينا على ما صححه «النووي» من أن كناية» ونوى به طلاقاً وإن تعددء أو ظهارا 
وقع المنوي» لأن كلاً منهما يقتضي التحريم» فجاز أن يعبر عنه بالحرام من إطلاق اسم المسبب 
على السبب. فإن نواهما معاً ففيه ثلائة أوجه: 

الصحيح: أن يتخير ويثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعاًء لأن الطلاق يزيل النكاح» والظهار. 
يستدعي بقاءه . ْ 

الثاني : أن الواقع طلاق» لأنه أقوى في إزالة الملك. 

والثالث: أنه ظهارء لأن الأصل بقاء التكاح . 

وإن نواهما مرتباًء فقال بعضهم: يكون مثل ما لو نواهما معاً على الخلاف المتقدم» وهذا هو 
المرجح في «الروضة». 

وقال ابن الحداد: أن قدم الظهار وقع الطلاق وبعده» وإن قدم الطلاق» وكان بائناً أو رجعياًء ولم 
يراجع فلا يقع الظهار معهء وإن راجع وقع معه. 
وإن نوى به إيلاء لم يكن إيلاءًء لأن يمين لا ينفذ بالكناية» وإن نوى به تحريم عينهاء أو فرجهاء أو 
رأسهاء أو يدهاء أو وطثهاء لم تحرم عليه» وعليه كفارة مثل كفارة اليمين» وإن أطلق» ولو لم ينو 
شيئاً لم يتعلق به طلاق» ولا ظهار ولا تحريمء 

وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي ذكرهما في «الإملاء»: 

أظهرهما: تجب عليه الكفارة. ١‏ ۰ 

ثانيهما: لا تجب وذلك اللفظ من لغو. 

وان قال لأمتِه أنت على حرام» ونوى عتقاً ثبت» أو طلاقاً أو ظهاراً لناء لأنه لا مجال لهم في 
الامَةِ» أو نوى تحريم عينهاء أو وطئها لم تحرم وكفر كفارة يمين» وإن لم ينو شيئاً لم تحرم» وفي 
وجوب الكفارة طريقان: 

الأولى : قاطعة بوجوبها. 

والثانية : حاكية لقولين: 

الأظهر: تجب. 

والثاني: لا تجب» ومن أصحابنا من خرج الحرة والأمة في وجوب الكفارة عند فقد الإرادة على 
ثلاثة أوجه: 

أحداها: تجب في. الحرة وألامة. 

ثانيها: لا تجب في الحرة ولا في الأمة. 
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= ثالثها: تجب في الأمة» ولا تجب في الحرةء لأن التحريم. في الأمة أصلء وفي الحرة فرعء ولا 

ينعقد به في الأحوال كلها يمين عندنا. 

وقال أبو حنيفة: إن يكون إيلاء يؤجل فيه أربعة أشهرء فإن وطىء» فعليه كفارة يمين» وإن لم يطأ 
حتى مضت أربعة أشهرء طلقت طلقة بائنة» ويقول: إن لو حرّم طعامه أو ماله على نفسه» كان يميناً 
يلزمه به كفارة يمين» ولا يلزمه عندنا شيء بتحريم طعامه» أو ماله لأن غير قادر على تحريم 
بخلاف الزوجة والأمةء فإن قادر على تحريمهما بالطلاق والعتق. 

واستدل أبو حنيفة: على أن التحريم يمين توجب ما ذكره من الإيلاءء والكفارة بقوله تعالى: َيَايُهًا. 
التي لم تُحَرمٌ ما أَحَلَّ الله لَك تبتغي مَرْضَاة أَرْوَاجِكَ الله عَُورٌ جيم قَدْ كَرَضَ الله لَكُمْ نجل 
انك واستدلاله بذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الذي حرمه على نفسه مختلف فيه» فحكى عروة وابن أبي مليكة» أن حرّم العسل على 
نفسهء لأنه كان يشربه عند بعض نسائه» فقالت الباقيات: نجد منك ريح المفاقير» وكان يكره 
ريحه» فحرمه على نفسه ثم كفَْرْه وحكى عن الحسن وقتادة أن حرم مارية على نفسه» لأن كان 
خلى بها في منزل حفصة» فغارت منها فحرمها ثم كفرء فدل على وجوب الكفارة في الإماء 
والطعام» وكفارة اليمين تجب في الإعاء والطعام. 

والثاني: أن الله تعالى ‏ قال: قَدْ رض الله كم تَحِلَة يماك فذل بهذا النص على أن التحريم 
يمين» ولأن ما أوجب كفارة اليمين في الزوجة والأمة كانت يميناً توجب الكفارة في المال والطعام» 
كالحلف بالل - تعالى - ورد بأن المعنى في الأصل. أن حالف بالله ‏ تعالى ‏ فانعقدت به اليمين. 
ودليلنا قوله تعالى: ايها الي لم تُحَدِمُ ما أَحَلَّ الله لَك تبتغي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ4»: فأنكر الله - 

. تعالى ‏ على نبيه تحريم ما أحله له» فدل على أن التحريم لم يقع» فبطل به قول من جعله طلاقاً 
وظهاراًء وقوله تعالى: َد رض الله لَكُمْ تَحِلَة أَبِمَاِكم. > دليل على أن حرم ما أحل الله» ليمين 
حلف بها فعوتب في التحريم» وأمر بالكفارة في اليمين» ولم يكن التحريم يميناً» لأن اليمين إنما 
تكون خبراً عن ماض» أو وعداً بمستقبل» فلم يجز أن يكون يمينا ويدل على ما قلناه ما روى عن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «آلىَ رَسول الله ل من نسائه هرا وَحَومَ جَارِيتهُ تؤماً يتمينه قر عَنْ 
تَحْرِيمِهِ»» فبطل بهذا أن يكون التحريم يميناً أو يصير مولياًء وأخبرت أن كفر عن تحريم الجارية 
دون العسل» وبهذا سقط استدلالهم بالاية» ويدل عليه من القياس» بأن كل لفظ عرى عن اسم الله - 
تعالى - وصفة لم تنعقد به اليمين» قياساً على سائر كنايات الطلاق» والعتاق» وسائر الكلام. 
الصريح بغيره: أما الصريح بغيره» فهو مشتق الخلع والمفاداةء وكذا لفظ المفاداة على التحقيق» إذا 
وجد أحدهما مع واحد من ثلاث» ذكر المالء أو نيته أو إضمار قبول الزوجة» ويقع في الكل بائناً 
إن قبلت. ويلزمه في الأول المسمى» وفي الثاني ما نراه إن اتفقت نيتهماء وإلا فما توافقا عليه. 
فإن اختلفا في النية رجع إما مهر المثل» ويجب في الثالثة مهر المثل قطعاًء فإن لم تقبل لم تقع 
شيء إن نوى التماس قبولهاء وإلا فكناية. 

ومن الصريح بغيره ما لو قيل له استخباراً: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم» أو ما يرادفها كجبر وأجل» 
ويكون مقراً بالطلاق» فإن كان صادقاً طلقت ظاهراً وباطناً» وتكون في الباطن له زوجة إن كان 


o. 
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كاذباً» ويصدق بيميئه إن قال: أردت طلاقاً ماضياً وراجعت» وإن لم يعرف له طلاق سايق» 
لاحتمال ما يدعيه. 

فإن قال: كان باتناً وجددت لم يصدق إلا إن عرف له طلاق سابق. 

وإن قيل له ذلك» التماساً لإيقاع الطلاق» فقال: نعم. فوجهان. 

الأصح: أنه صريح في الإيقاع خالا لأن نعم قائم مقام طلقتهاء المراد بذكره في السؤال. 

الثاني : أن كناية» فيحتاج إلى نية الطلاق» لأن نعم ليست من صرائح الطلاق ويرد بأنهاء وإن كانت 
ليست صريحة فيه لكنها حاكية لما قبلها اللازم منه إفادتها في مثل هذا المقام» إذ المعنى» نعم 
طلقتهاء ولصراحتها في الحكاية تنزلت على قصد السائل» فكانت صريحة في الإقرار تارة» وفي 
الأنشاء أخرى» تبعاً لقصده. 

ولو جهل حال السؤال حمل على الاستخبار» وينبغي قصد الزوج فيه إن وجد. وخرج بنحو نعم ما 
لو أشارء وهو ناطق» أو قال: كان ذلك» أو يعض ذلك» أو الأمر على ما تقول» فإن جميع ذلك 
لغو. 

ولو اختلفاء فالعبرة بقصد السائل. وإن خالفه قصد الزوج»› قاله الزيادي وتوقف فيه العبّادي . 


.ولو قال له: يلزمك الطلاق ما فعلت كذاء فقال: نعم. فهو صريح بخلاف إن فعلت كذا فزوجتك 


طالق. فقال: نعمء فإن ذلك منه لغو. قاله الرملي. 

وألفاظ الكناية على ضربين: ظاهرة. وباطنة . والظاهرة ستة ألفاظ وهي بتة» خليةء برية» بائن 
بتلة» حرام . والباطنة كثيرة منها: اعتدى» اذهبي» اغربي» الحقي بأهلك. حبلك على غاربك» ول 
حاجة لي فيك» استبرئي رت سواء في المدخول بها وغيرها. دقيل: إن ذلك في غير المدخول 
بها لغرّء لأنها ليست محلا لاستبراء الرحم. ومنها انكحي من شئتء استتري» تقنعي» تجردي. 
کلي» اشربي» ذوقي» قومي؛ اخرجي . وما أشبه ذلك من كل لفظ احتمل الطّلاق وغيره. وكلا 
القسمين عندنا سواء في وُفُوع الطَلاّق بالنية» وعدم وقوعه إن تجردت عنهاء سواء ذلك في حالة 
الغضب أو الرضاء أو عند طلب الطلاق؛ أو ابتذاء من غير طلب. 

وقال أبو حنيفة» ومالك (رحمهما الله تعالى)» إن لم يقترن بكنايات الطلاق سبب من طلب» أو 
غضب لم يقع بها إلا مع النية وإن اقترن بها واحد منها فعند مالك يقع الطلاق بجميعها من غير 
نية. وعند أبي حنيفة يقع بستة إلفاظ منها فقط من غير نية وهي: أنت خلية» برية» بتة حرام» بائن» 
أمرك بيدك» ولا يقع بغيرها من الكنايات استدلالاً بأنه حكم عن سبب» فوجب أن يحمل عليه؛ كما 
أن جزاء الشرط مقصور عليه ويرد بآن الشرطً والجزاءً مخالفٌ للحكم والسبب لأمرين: 

أحدهما: اتصال الشرط» وانفصال السبب. 

ثانيهما: أن الشرط منطوق به فلم يدخله احتمال» والسبب غير منطوق به فدخله الاحتمال. 

ودليلنا: ما روي «أن ركانة بن عبد يزيد طلقٌّ امرأته سهيمة البتة» وجاء إلى النبي ييو وقال له: طلقت 
امرأتى البتة» فقال له: ما أردت بها؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال له النبي كلِيدِ: والله ما 
أرذت إلا واحدة. فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال هو ما أراد»» فرجع ا إرادته ولو 
اختلف حكم بالسبب» أو عند الطلب والغضبّ ‏ لسأله عنه ولبينه له» ولأن الكناية أحد نوعي 
الطّلاّق فوجب إلا تختلف بالرضا والغضب كالصريح» ولأنها كناية لم تقترن بنية الطلاق» د 


كتاب الطّلاق ١‏ 1 

أا إذا قال لامرأته : طَلَُّكء أو ارفك أو سَدَخْتّك أو أت طالقٌ أو مطِلّقة» أو 
قار أو سروح او اوسا نا اة يا مادق ا يا طَالِقٌ - : وقع الطلاق» 
نوی أو لم ينو؛ لأنّ معاني هذه الألفاظٍ صريحٌ في جميع اللغاتِ . 

م قال: عََيْتْ به الطلاق مِنّ الوََاقء والمفارقة في المَنْزِلِء والنَسْريح في المنزل» 
أو قال: أَرَدتٌ غيرهاء فسبق لساني إِلَيْهًا - لا فيل في القاهر» ويقيل في الباطن . 

ولا يجورٌ للمرأة طاعَتّهُ في الظاهر: فان علمّتْ صدقه ‏ : لها أن ُو فيم معه في الباطن. 
وعلى الحاكم التفريق بينهما. 

ولو صرح وقال: أت طالِقٌ من الوَكاق» أو: فَارَقتكِ في المنزل -: فلا يقع به 
الطلاق» إلا أن يقول: ردت مِنْ وَنَاقٍ النكاح؛ فيقع . 


ولو قال لها: أَطلَفُْكِ أو أَنْتِ مُطْلَقَةَ من الإطلاق _: فهو كناية» وكذلك لو قال: أنتِ . 
الآ أو أنت طَلْقَة؛ لأنه ْم تفس الطلاقيء فن توَى به تطليقَهًا - د يقع. 
وكذلك لو قال: أنْتِ وَطَلْقَة» أو أَنْتِ وَالطّلاق -: فهو كنايةء أي قَرَنْتُ ينك وبين 


of 


الطلاقي» ولو قال لها: أَنْتِ ضفب طالق -: فهو صريح؛ وهو كقوله: نصمُكِ طالق. 


= طلاقا كالرضاء وعدم الطلب. 
ويقع بجميع الكنايات الظاهرة والباطنة الطلاق رجعيّاً إذا لم يردثلاثاً بأن أراد واحدة أو اثنتين» أو لم یکن 
له نية في عدده .وقال أبو حنيفة : يقع بالكنايات الظاهرة بائنا لا يملك فيه الرجعة» استدلالاً بأن قوله:. 
أنت بائن لفظ يقتضي البينوئة» فوجب أن يقع الطلاق به بائنا كالثلاث وهو منتقض بقوله: أنت طالق 
ولا رجعة لي عليك» ٠»‏ فإن يكو رجا + ثم المعنى في الأصل استيفاء العدد. 
ودليلنا. حديث ركانة المتقدم حين طلق امرأته سهيمة البتة» فسأله النبي ب عما أراد بالبتة» فقال: 
واحدة» فأحلفه عليها وردها عليه. فدل على أنها لا تكون ثلاثا كما يقول مالك» لأن يقول: يقع 
بالكنايات الظاهرة ثلاثا. ولا تكون بائنا كما يقول أبو حنيفة . 
وروي أن المطلب بن حنطب طلق امرأته البتة فقال عمر: «أمسك عليك زوجكء. فإن الواحدة لا 
تبتّ»» وما روي عن أنه قال: «فإن الواحدة تبت»» فمعناه تبت بانقضاء العدة. وروي أن التوأمة 
طلّق امرأته البتة» فقال عمر: ما أردت قال: واحدة» فاستحلفه» فقال: أتراني . آقيم على فرج 
حرام» فأحلفه وأقره على نكاحه» وليس يعرف لعمر في هذا مال كان «إنجمامة على مالك» 
0 - ولأن وقوع الطلاق إذا تجرد عن عدة وعوض كان رجعيا في المدخول بهاء قياساً على 
قوله: أنت طالق» أو اعتدي» أو استبرئي رحمك» أو أنت واحدة» فإن أبا حنيفة وافق على هذه 
الأربع أن يملك بها الرجعةء ولأن صريح الطلاق أقوى من كناية فلما لم يرفع الصريح الرجعة فأولى ' 
ألا ترفعها الكناية . 
ينظر نص كلام شيخنا بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 


.و 


كتاب الطلاق 
ولو قال: أنتٍ نضف طَلْقَةٍ -: فهو كناية؛ كقوله: أنْتِ طَلْقَةّ» ولو قال: لكِ طلْقَةٌ -: 
فهو صريح. 
والكناية : کل لفظ ينبىءٌ عَنِ الفُرْقَةِ وإن دَقَّ» فإذا نَوَىْ به الطلاق -: يقع» وهي 
قسمان: ظاهرة وخفيّة. 
فالظاهرة: كقوله : ات تل رة او 0 ة٠‏ حرا 0 
والخفيّة كقوله: أت واحدّةٌ ألْحَقِي پاهلك”» عَلَيِتُ سَبلَكِء حَبْلكِ عَلَى 
عارك" لا حَاجَة لي فيك آي أستبرئي رَحِمَكِء أغْدبِي» أَسْرْبي» أَذْمَبِي» سَافِرِي» 
آخرجي» ثُومِي» تَرَوَجِي» تَفَنّعَي» تَسكَرِي : فإذا نوى بشيء منها الطلاقَ يقع» وإن لم ينو لم 


وكذلك لو قَالَ لها: دوقي كىن اشر قوی يَقَعُ» أي: أَشْرَبِي كأس الفراق» 
ذُوقِي مَرَارَةَ الفراق . 

ويشترطٌ أن تكو النية مقترنة باللفظ : فان نوی قَبْلهُ ثم تللظ بلا يو أو نوی بعد 
الفراغ مِنّ اللَفْظِ -: لا يقعُ الطلاق» وإ قَرَنَ النية ببغض اللفظٍ فيه وجهانِ» سواء قَرَنَ بأوله 
أو بآخره. 

وكل لفظ يُفْهَمَ منه الطلاق بغلبة الاستعمال -: فهو مُلْحَقُ بالصريح» فَهُرَ كقوله: 
حَلدلَُ الله علي حَرامٌ ونحوه» وكلٌ لفظ لا ينبىء عن الفرقة؛ كقوله: بَارَكَ اله فيك وما 
خسن وَجْهَكِ أو أطعميني» أو أَفْعْدِيء أو أربي -: لا يقعٌ به الطلاق» وإن نوى؛ كما لاً 
و 


يقع بمجرّدٍ اليه . 
ولو قال: أَعْنَاكِ الله ونوى الطلاقّ -: قال صاحب «التلخيص»: هو كناية . 


)1( أي خالية مني. 

(۲) يهمز أي منفصلة. 

(۳) من البين وهو الفراق» وبائن هو اللغة الفصحى والقليل بائنة. 

)٤(‏ بمثناة قبل آخرهء أي مقطوعة الوصلة مأخوذة من البت وهو القطع وتبكيرها جوّزه الفرّاء» والأصح 

مذهب سيبويه أنه لا يستعمل إلا معرّفاً باللام. 

(4) أي متروكة النكاح› ومنه قوله ككلن: نهى عن التبتل. 

(1) بكسر الهمزة وفتح الحاء» وقيل بالعكس وجعله المطرزي خطأء أي لا في طلقتك سواء كان لها أهل 
آم لا. 

)۷( 1 خليت سبيلك كما يخلي البعير في الصحراءء وزمامه على غاربه» وهو ما تقدم من الظهر وارتفع 
من العنق ليرعى كيف شاء. 


كتاب الطلاق ۳١‏ 

u‏ ا من قال: لا يقعٌ به الطلاق؛ لاه دعاءٌ لا ينبىء عن الفراق» كقوله: 
يَارَكَ الله فيك . 

ومنهم من قال : e‏ 
سبحانه تعالئ: لوَإِنْ يَتَمَرَهَا يُعْن الله كلا مِنْ سَعَتِهِ4 ؛ [النساء: ١١٠]؛‏ فهو كقوله: أ 

ولو خاطبها بالكناية» فأدْعَتٍ المرأةٌ: ا 
الزوج مع يمينه 

ولو قال لإمرأته: أنا منك طالِقٌء ونوَئ وقوعً الطلاق عليها -: يقع» وإ لم يَنْوٍ 
ونوى تطليقٌ نفسه - : لا يقع» فلفظ «الطلاقي» ههنا صريحٌ غَيْرُ محتاج إلى النيق» إِنّما يحتاج 
إلى الوقُوع عليها. 

ولو قالَ: آنا منْكِ بائ“ GID ES‏ 
جميعٌ الكنايات» وعند أبي حنيفة : إذا قال: أا مِنْكِ طالقٌ» ونوى -: لا يقع» وإذا قال: أ 
مِنْكِ بائنٌ ونوى -: يقع ؛ ؛ لأن البينونة تشمَل الجانبين؛ IS‏ يس 

قلنا: وفع ع الطلاق في لَمْظ البينونة بنية لَفْظٍ الطلاق» فلو كان الطلاق لآ يَقَعُ بإضافة 
الرّوْحٍ الطلاق إِلَى نفسه مِنْكِ لكان لا يَقَعُ بإضافة البينونة إلى نفسه. 

ولو قال: َد مِنْكِ أو أستبرىء رَحِمِي منك» وتوَئ تطليقها -: ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقع؛ لأنه لَِسَ محادٌ للاستبراء والاعتداد. 


ور هي 


والثاني: وهو الأصحٌ -: أنه يقع ؟ لأنه يكون بم أَغْنَدّ عِذَنَكِء اسْتبْرىء رَحِمَكِ 
التي كائّث يلا لي . 

ولو قال لعبده: أنا مِنْكَ حرّء أو أعتقْتٌ نفسى منك» ونوى -: عَتَقَّ العَبِدُ. 

وقال ابْنُ أبي هريرة: يَقَعُ الطلاق» أيْ: أعتفْتُ نفسي مِنْ تعهّدك بعتقك . 

والأصحٌ: أنه لا يقَعٌ ؛ بخلاف الطلاق؛ لأن الطلاق يحل النكاح» والزوجيّة شملَّت 
الجانبَيْنٍ ؛ فصار أَحَدٌ الزوجين كناية عن الآخرء والرقٌ لا يشمل الجانبين حتى يصير السيد 
كناية عن العبد. 

وإن قال لإمرأته: أعتقَتّكِ. ونوى الطلاق -: يقع الطلاق» وكذلك لو قال لعبده: 
طَلَْنّكَ ونوى العتق -: عَتَقَ 

وكذلك جميعٌ صرائح العثق وكناياثّةُ: كناياتٌ في الطلاق» وصرائحٌ ألْقَاظٍ الطلاق 
وكناياثة : كناياتٌ في العثق. ٠‏ 


۳۲ 


كتاب الطلاق 
وعند أبي حنيفة : لفظ الينق كنايةٌ في الطلاق. وأما الطلاق ليس بكنايةٍ في العتق؛ لأنَّ 
العتق موضوعٌ لإزالة أَقْوَى المِلْكَيْنِء وهو مِلْكُ اليمين؛ فجاز أستعماله في إزالة الأضعفي» 
والطلاقٌ موضوعٌ لإزالة أَضْعَفُ المِلْكَيْنِ فلا يستعمل في إزالةٍ الأقوى . 
قلنا: الطّلاقُ في الكناية : لا يقعٌ؛ بمجرّد اللفظء إِنّما يقعٌ بالنية» فلما جَارٌ أن يَقََ 
بِلَفْظٍِ غير موصو لإزالة الْمِلْكِء إذا نوی به العِنْقَء وهو قوله: لا ملك ولا سلطا لي 
عَلَيِكِ -: فباللفظٌ الموضوعٌ لإزالة أَحَدٍ المِلْكَيْنِ أولّى 
ولو قال لغيدة: افك او امعرق]ة ر حك روئ الى 2 لا يعت لاه لين جل 


وإذا قال ذلك لأمته» ونوى العتق -: تَعْتِق 

ولو قال لأمته: أنت عَلََ كظهر أمي» [ونوى العِْقّ -: تعتق» نونك لزوجتة» ونوى 
الطلاق -: لا تطلّقء ويكون ظهاراً؛ لأنّ ما کان)“ صريحاً في حُکم مختصيٌ بالنکاح -: لا 
يصير كناية في حكم آخَرَ مختص بالنكاح» كما أنَّ الطلاق لا يصيرٌ كنايّة عن الظهارء 
وكنايات الطلاق لا تَصِيرُ صرائح م بمسألةٍ المرأة الطلاق ولا بالغضب 

وماك و 

وعند أبي حنيفة : ثلاثة ألفاظٍ تصيرٌ صرائح ج بالمَسْألة وَالعَضَبٍء وهي :قوله: ا 
واسَبرٍئي ر وارك بِيَدِكِ وا بع را ا بالمسألة على الخصوص » وهي 
قوله: أت حلةء بر ىّ تلق 00-7 سَدَحْتّك ا 

ولو قال رَجِلّ لآخر: أطَلَّفْتَ طلْقَتَ أمرأتك؟ فقال: نَحَمْ -: فهو إقرار منه بالطلاق . 

ولو قال له طلقت أمرأَتَكَ ؛ عَلَلْ جهة أستدعاء الطلاق لا عَلَْ سبيل الاستفهام -: 
فقال: نعم» طلقت -: يقع . 

ولو قال: نَحَمْ أو بَلىْء ولم يقل: طلْقَتٌ -: ففيه قولان. 

أحدهما: يَمَعُ؛ وهو صريحٌ. 

والثاني : كناية؛ لا يقع إلا بالنية. 

هذا باعل عا الى قال وجل لار ووفك انو فقا كيلك ولم يفل 


)1١‏ سقط من آ. 


كتاب الطلاق ۳۳ 

ولو قيل. لرجل : لَك زوجة؟ فقال: لا : لا يلزمه به الطلاقٌ» وللمرأة تحليفة ۴ أنه لم 
يرد به أنه طَلَقَّهَاء ولو قال لزوجته : لست بزوجة لي - : فهو كناية. 

وقيل: لا يَقَعٌ به شيٰء» وإن نوى ؛ لأنه كَذِبٌ مخض . 

ولو كان أَسْمْ أمرأته «طالق»» فقال لها: يا طَالِقُ -: لا يقّعُ إلا اَن ينويه» ولو كان 
أَسْمُهًا «طاهرّة» فأراد أن يقول: «يَا طاهِرَة» فسبَّى لِسَائْهُ: «يا طالقّة» -: لا يقعٌ؛ لاله 
مغلوتٌ؛ كالمكرَه. 

ولو قال الأعجميٌ لإمرأته : .أنت طالق» وهو لا یعرف معناه وموجبه - ا 
التلفّظ به ؛ [كالأ إذا لقن كَلِمَةَ | فْرِء فتلمّظ به» وهو لا یعرف -: لا د فره]9 . 

عجميّ هو لا يعر 

وإن قال: أَرَدثُ موجبه [بالعربية](''؟ فيه وجهان؛ أصخهما: لا يقع. 

ولو قالّتٍ المرأةٌ لرّوجِهًا: يا سَفِيةٌ فقال الزَّوْجٌ: إن كنت سفيهاً فأنتٍ طالق: فإِنْ أراد 
به مكافأتها بما قالّثْ _: طَلَّفَتْء وإن أراد به الشرْط : فإن كان سفيهاً طلقت ؛ وإلا فلا. 


. و 0 « 
فصل فى طلاق الثلاث 
م بوتي فاي طَلَّقْتُ أمْرَأتي سُهَيِمَة . 
ec‏ و ر 2 ق 
ل قَقَالَ رَسول الله كل -: «مَا أَرَدثٌ إلا وَاحِدَة؟! قَقَال رُكَانَهُ : 
1 ا E‏ الله - کیا" . 


إذا قال لإمْرَأَتِه : أت ب طالقٌء أو حَاطَبَهًا بكنايق» ونوى الطلاق _: لا تقعٌ إلا واحدة» 
إذا لم ينو عَدَداَ فان نوی بشيء منها طلقتين أو ثلاثاً -: يقع ما نوى. 

قال الثورييٌ وأبو حنيفة : إذا قَالَ لها: أنتٍ طالقٌ» ونوى آثنتين أو ثلاثاً-: لا تقع إلا 
واحدة» وقال أبو حنيفة: يجوز إرادةٌ الثلاث بالكنايةء ولا يجوز إرادةٌ التَّكَيْن؛ فنقيس 


الصريح على الكناية في إرادة الثلاث . 
1 ولو قال لها: آلت واحدة [ونوى الطلاق تقع› ومعناه : أن 7 تتوخّدِي مني » فلو نوى 
)١(‏ سقط من أ. 

(۲) في أ: باللفظ . 


(۳) أخرجه أحمد )7160/١(‏ وأبو يعلى (774/5) رقم )۲٠۰۰(‏ والبيهقي (۳۳۹/۷) كتاب الخلق 
والطلاق: باب من جعل الثلاث واحدة من طريق ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس به وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وللحديث طريق آخر عن عكرمة عن ابن 
عباس أخرجه أبو داود (۲/ )٠٤١‏ كتاب الطلاق: باب نسخ المراجعة عند التطليقات الثلاث حديث 
(47D‏ والبيهقي (۷/ ۳۳۹) كتاب الخلق والطلاق: باب من جعل الثلاث واحدة كلاهما من طريق 
ابن جريج عن بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس به. التهذيب / ج٦‏ / م 
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نين أو ثلاث أو قال: أنت طالقٌ واحدة]ء "ونوى ثنتين أو ثلاثاً -: ففيه وجهان: 

أحذهُما: لا تقعٌ إلا واحدة؛ لأنَّ منويّهُ يخالف ملفوظهء والطلاق بِقَع باللفظ ؛ 
فمراعاة اللفظ أولى . 

والثاني - وهر الأصح -: يق ما نوى» ومعنیٰ «واحدة»: أي تتوحَّدِينَ مني ِهَذَا 
العدد. 

ولو قال: أنتٍ بثلاث أو بأَنَيْنٍ » ونوى الطلاق -: يقع» ثم إِنْ نوى بقوله: بثلاث - 
ثلاثاً» أو بقوله: باثنتين - طلقتين -: يقع ما نوى» وإِنْ نَوَىْ واحدة -: فوجهان: 

أحدهما : يقعٌ ما تَلَقَْطَ به ؛ لأنه صريحٌ بالعدد. 


بي ی 


والثاني: يقع ما نوى؛ لأَنّهُ قد يريدٌ بثلاثةٍ : أثلاث طلقَة. 

وإ أطلقّ : تَقَعُ الثلاثُ. [إذا قال بثلاث]ء ونوئ أضْلّ الطلاق؛ لأنه صريحٌ في 
العددٍ كناية فى الطلاق. 

ولو قال [لزوجته]: أنْتِ طالقٌ ثلاثء فماتّث قبل فراغه منْ قاف «طالق». أ 
أرتدّثُ قبل الدخول -: لا يقع الطلاق. 

وإِنْ ماتّثْ أو أرتدّث قَبْلَ الدخول بعد قوله: «طالق» وقَبْلَ قوله: «ثلاثاً؛ [كم يقع] -: 
اختلف أصحاينًا فيه . 

منهم من قال - وهو أختيار المرنيّ» وهُرَ الأصحٌ -: يقع الثلاث؛ لأنّ الطلاق يَقَمُ 
بقوله: أنت 7 والثلاث تفسية لهء ونه تكونُ مقترنّة بِلَمْظ الطلاق؛ كما لو قال لعَيْرٍ 
المدخول بها: أنت طالقٌ ثلاثاً -: يقع الثلاث» [ولا يقال: لم يَقَعْ م إلا واخدة]"“؛ لأنّ لفظ 
ل 

ومنهم من قال: لا يمع شيء» وبه قال أبو حنيفة ؛ لان آخرٌ كلامة منوط بأوله؛ فلا فلا 
يفصل بعضه عن بعض » وتمامَة كان بعد الموت. 

وقيل: تقعٌ واحدةٌ بقوله: أنتٍ طالقٌ؛ فلا تقع الثلاث؛ لأنه وجد بعد الموت» كما لو 
ج الزوجٌ بعد قوله: «طالق» قَبْلَ قوله: «ثلاثاً» لا تقعٌ إلا واحدة. 

ولو قال لإمرأته: أنتٍ طالقٌ مِلْءَ اليَدِء أو مِلّءَ البيت» أو مِلّءَ الدَّنْيّاء أو مِلْءَ 
السماءِء اول الأرفن دة تقع طلقة واحدة رجعيّة ؛ كما لو قال: كبيرة أو عظيمة . 


(۲) سقط من أ. 


كتاب الطلاق o‏ 
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وعند أبي حنيفة : تقعٌ طَلْقَةٌ بائنة . 

وكذلك: لو قال: أنت طالقٌ أَكْبَرَ الطلاق. أو أَعْظَمَ الطلاق» أو أشَّدَّ الطلاق» أو 
أَعْرَضَ الطلاق» أو أطوَّلٌ الطلاق -: فهي طلقة واحدة رجعية. 

وعند اف حنيفة : إذا قال: كبر أو أَعْظَمٌ أو اشد _: فهي بائنة . 

ولو قال: أنْتِ طالقٌ كلّ الطلاق» ا تقع الثلاث . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ عَدَدَ التراب -: قيل: تقعٌ واحدة؛ لأن الترابَ شَيْءٌ واحد. 

وقيل - وهو الأصحٌ عندي -: تقع الثلاث؛ كما لو قال: عَدَدَ ذََاتِ التراب» أو عَدَدَ . 
أنواع التراب. 

١‏ ولو قال لإمرأته: يا مائة طَالِقء أو: أَنْتِ يا مَائَةَ طالق -: تقع الثلاث: لاله في العف 


ولو قال لِعَيْرٍ المدخول بها: أَنْتِ طالقٌ طلاقاً رجعيّاً -: قيل: لا يقعٌ؛ لاه لا يتصوّر 

قال الشيخٌ: عنْدِي يقح الطلاقء وتَلْقُو صفةٌ الَجْعَة؛ كما لو قَالَ للمدخول بها: أت 
طالقٌ طلاقاً بائناً - : تلغو صفة البينونةء ويقع الطلاق؛ كما لو قال لغير المدخول بها: أنتِ 
١ 000‏ 

والكناياتث عندنا: لا تقطعٌ الرجعةء وعند أبي حنيفة: تقطعها إلا ثلاثة ألفاظ : 
أَعْتَدّي» واسْتئرئى رَحِمَكِء وأَنّتِ واحدةٌ؛ فنقيسٌ على هذه الألفاظء فنقول: معتدّة عن 
طلاقي لم يستؤفف الزؤجٌ عدد طلاقهاء ولا شَرْط في طلاقها عوضاً؛ فتملكُ رج تها؛ كما لو 
طلقها بصَرِيح لفظ الطلاق» لأ بهذه الألفاظ الثلاث» وكذلك عنده : لو شرط قَطع الرَجْعَةٍ 
في صريح لفظ الطلاقي] _: مقط الرجعة :وعدا له تتقطة كما لا بط ا في العتق 
بالشرط» ولا بالكناية. 

ولو قال: أنت طالقٌ هكذاء وأشارٌ بثلاث أصايعٌ -: : تقع ثلاث طلقاتٍ» ولو قال: 
أرقت التي ؛ بل قوله مع يمينه» وتَقَعُ هم طلقتان» ولو قال: أردتٌ واحدة : فلا يقبل» لذن 
الإشارة صَرِيحٌ في العدد. 

وقال صاحبُ كتاب «التقريب»: كنايةٌ تقبل. 

ولو قال: أت طالقٌ» وأشار بِتَلآثِ أصابع» ولم يَقُلْ: هكذا _: لا تقعٌ إلا واحدة. 

ولو طَلّقَ أمرأته طلقة رجعية» ثم قال: جعلتها أثنتين» أو طَلْفكيْنِ -: فهو كنايدٌ؛ فإنْ 


۳٦‏ كتاب الطلاق 
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كانّث له نيه -: تقع طلقة أخرئء وإِنْ لم يَكنْ له نية -: لا تقع أخرى. 

وكذلك: لو طلَّق إِخْدى أمرأتيهء ثم قال للأخرّئ: أَشْرَكْتُكِ معهاء أو: أَنْتِ 
شريكتهَاء أو: أَنْتِ كَهِيَ: فإن نوی به طلاق الأخرَئ -: يقع» وإن لم ينو -: لا يقع. 

وكذلك لو قال رجلٌ لامرأته: أشركتُكِ معهاء وأراد الطلاقٌء تطلق امرأةٌ الآخرٍ. 

ولو قال لإخدى آمرأتيه: إِنْ دَخَلْتِ الدارٌ فأنت طالق» ثم قال للأخرّئ: أشْرَكْتكِ . 
خا فلة كلانه أخوال: 

أحدها: أن يريد به الاشْرَاكَ فى الطلاق» يعنى: أنها إذا دخلّت الدار» وطُلّقَتْ -: 
فأنت أيضاً تُطَلَّقِينَ معهاء يصحء فإذا دخلت الدار التي قَالَ لها: [إِنْ دَخَلْتِ الدار]9؟ _: 

وإن أراد أنك شريكتُهًا على مَعَْْ أنها لا تُطَلّنُ إلا بدُخُولِكِ معها الدَارَ-: فلا يصح. 

وإذا دَخَلّتِ الأولَّن -: طَلَّقَتْ دون الأخرى؛ لأنَّ الطلاق إِذَا عُلَّنَ بصفة -: لا يَجُورٌ 
ضَمٌ صفةٍ أخرّئ إليها. 

وإذا أراد التشريكَ في التعليق» يعني: أنك أيضاً إذا دخلت الدارّ ‏ تطلقين -: ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يصيدُ حالفاً فى حى الثانية» حى إذا دخلّت الدار [طلقت]2©2؛ لأن التشريكٌ 
في تنجيز الطلاق جائدٌ فكذلكَ» في التعليق . 


والثاني: لا يصح في حق الثانية ؛ لأنه يَمِينٌ» واليمينٌ لا يبل التشريكٌ . 

ولو قال رَجُلٌ لآخر: يَمِيني يميئْكَ؛ على معت أنك إذا حَلَفْتَ بالطلاق أو بالل -: 
صِرْتٌ أنا حالفاً بالله فلا يصحٌ. وإذا حلف هذا الرجلّ -: لا يصيرٌ هذا القائل حالفاً. 

وإن كان ذلك الرجلٌ قد طَلََّ أمرأته» أو حَلَّفَ بالطلاق؛ فإن أراد هذا الرجُلٌ؛ أنَّ 
آمرأتي طالقٌ كذلك طَلَّقَتْء وإن أراد؛ مى طلقت أمرأتك وقع الطلاقٌ: على أمرأتي: فإذا 
طَلَّنّ ذلك الرجُلٌ أمرأته -: طلقت امرأة هذا. 

ولو قال لإمرأته: أنت طالق عَشْرا فقالت: يَكْفْينِى ثلاثةء» فقال: الباقى لِضَّدَتِكِ: لا 
يق عَلَى ضَرَّتها؛ لأن الزيادة على الثلاثة لغو. 


كتاب الطلاق ۳۷ 


ولو قالت: يَكْفِيني منها واحدةٌء فقال: الباقي لِضَرَتِكِ -: يقع عليها ثلاث وعلى 
ضرتها طلمانِ؛ قال الشيح : إذا نوی . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ طلاقاً -: لآ يَقَعُ إلا [طلقة]“ واحدة؛ كما لو قال: طلاقاً 
حسناً؛ لأن الوضف لا يوجبٌ تَكْرَارَ الموصوف. 

ولو قال لها: أت تو طالقٌ أو لاء أو قال: َنْتِ طالقٌ» أو لَسْتٍ بطالقي - : لا يقعٌ؛ لأنه 
شَلكٌ وبالشك: لا يقعٌ الطلاق. 

ولّوْ قال: أَنْتِ طالقٌ بل - : لا يقع؛ لأن حرف «بل» للرجوع عن الكلام الأؤلء ولا 

يصحٌ الرجوعٌ عن [كلام]“ الطلاق بعد ما أوقعه. 

وقال ابن الحَدَّادِ : لو قال لإمرأته المدخول بها: أَنْتِ طالقٌ واحدة بل ثلاثاًء إِنْ دَخَلْتِ 
الدار -: يقعٌ في الحالٍ واحدة» وتم هُ الثلاثُ بدخول الدار. 

وقيل: يَرْجِعٌ الشّرْطٌ إلى الكُلُ؛ فلا يقعُ شَيْء حت تدخُلَ الدار؛ فإذا دخلّث وقع 
الثلاث . 

قال الشيخ: والأوّل أصح. 

ولو كاتث له أمرأتان» كال لإحداهمًا: أنت طالقٌ طلقَةء بَلْ هذه ثلاثة ثة تَقَعُ على 
الأولئ طَلْقَة وعلى الأخرى ثلا 

ولو قال: 0000 أو: أنْتِ طالقٌ لا تُطَلَّقِينَ» أو: أَنْتِ طالقٌ لشت 
بطالق -: يقع؛ لأنه بعد ما أوقعه: يريدٌ أن يرفعه؛ كما لو قال: أَنْتٍِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً _: 
يقع الثلاث . 


فَصْلّ فيما لو كتب الأخرس A‏ 


إذا كَتَبَ الأخْرّسسٌ بلاق أمرأته» أو أشاوبية إغارة وة : يَقَغ سواءٌ نوی أو لم 
؛ ينو؛ لأن الْكثْبّة والإشارَة منه بمنزلة تُطق الناطق . 


فأما النَاطِقُّ: إذا أشارٌ بالطّلاقٍ بان قالّثْ له زوجئه : طَلْفْنِيء e‏ أَذْهَبِي -: 
لا يقع الطلاقٌ» نَوَى أو لم ينو. 

قال صاحبٌ «التلخيص»: الإشارَةٌ بالطلاق كناية في حقٌ الناطق؟ وبه قال أبو رَيْكٍ. 

والأول أصح؛ لأنها لا تعمّل في حى الناطق . 


۳۸ كتاب الطلاق 
فأما إذا كَتَبَ النَاطِقُ بطَلاق أمرأته : فإِنْ تلمّظ به يَقَعُّء وإن لم ينو ولم يقل -: لا يَقَعٌ . 
وإِنْ نوى حالة الكِتْبّ» ولم يتلقّظ - نظر: إن كانت المرأة غائبة عن المجلس» سواءٌ 

كانّث في تلك البلدة أو لم تكن -: يقع عليها الطلاق. 
وقيل: لا يقعٌ؛ لأنه فعلٌ من الأفعال؛ كالصَّرْبٍ ونحوه. 
والأول المذهبُ؛ لأن الكثبّة بين الغائبينَ؛ كالكلام بين الحاضرين. 


وإن كانت المرأة حاضرةً» فاختلف أصحابنا: 

منهم من قال: لا يقع؛ لأن بالكتبة يخاطب الغائب لا الحاضر. 

ومنهم من قال - وعليه الأكثرون -: يقعٌ؟؛ لأن الكتبة كِتاية» والطلاق بِقَع بيِّ؛ 
فيستوي فيه الحاضدٌ والغائبُ. 

فحيث قلنا: يقعٌ -: فلا قَرْقّ بين أن يكتب على القِرْطاسء أو على اللّوْحِء أو على 
الأزض بالإصبع . 

وعند أبي حنيفة: لا يقع إلا أن يكتب على القزطاس». وهو صريحٌ عنده في حى 
الغائب» فإن قلنا: يقع -: ينظر في المكتوب: فإن كَتّبت: أمَا بعد فأنتِ طالقٌ -: يقع 
الطلاق في الحالٍ» وإن ضاع الكتَابٌ. 

وإن كَتَبَ: إذا اناك كتابي فأنت طالقٌ -: فلا يقعٌ حى يأتيّهًا الكتابُ» فلو ضاع الكتابٌ 
قبل الوصول إليها -: لا يقع. 

وإن تخرّق وضاعَ بعضّهُ ‏ نظر: إن تخوّق الحواشي» ولم يَقْتْ شيء من المكتوب» 
فأتاها -: وقع لأن الكتابَ أَسْمٌ للمكتوب لا للبياض» وقد أتاها [المكتوبٌ]'" . 

وكذلك لو أَمَحَئْ وَبِقِيَ ا يمكنٌ قراءةٌ كله -: يقعء وإن أمَحَئ كله بحيثُ لا يُمْكِنُ 
قراءةٌ شيءٍ منهء [فأتاها القرطاس]"-: لا يقع؛ لأن الكتاب لم يأتهاء فإن فات بعض 
المكتوب» أو أَمَحَى بعضة ‏ نظر: إِنْ فات أو أَمَحَئْ موضع الطلاقي» فأتاها [الباقي -:] لم 
يقع» وإن بَقِيَ موضع الطلاق» فأتاها ‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقعٌ؛ لأنَّ الطلاق معلّق بإتيان الكتاب» ولم يَأَتِهَا كلّهُ. 

والثاني: يقعٌ؛ لأن المقصود قَدْ أتاها. 


(۲) سقط من أ. 


كتاب الطلاق ۳۹ 

أما إذا كَتَبَ: إذا تاك طَلقي» ففات الكل إلا موضِعَ الطلاق» فأتاها -: وقع» وإِنْ 
فات محل الطلاق _: لم يقع. 

ولو قال: إن وَصَلَ إليكِ طلاقي فأنت طالقٌ» ثم كُتَبَ: إِنْ أتاك كتابي فأنت طالق» 
فنوىء فإذا أتاها: يقع طلقتان؛ لوجود الصفئَيْنِ جميعاًء وهو وصول الطلاق ومَجِيءٌ 
الكتاب . 

ولو كنَبَ: إذا قَرَأْتِ كتابي فآنْتٍ طالق: فن كائّث تُحْسِنٌ القراءة -: يتعلّقُ بقرائتهاء 
ولا يقعٌ بقراءة غَيْرهَا عليهاء فان قرأث إلا موضعَ الطلاق -: لا يقع» وإن قرأث موضِعَ 
الطلاق لا غر به قعل اجه 

وإن كانت لا تحسنٌ القراءة -: فيقع بقراءة غيرها علَيْهاء ولو أتاها الكتابُ» فأنكر 
الزوجٌ الكِنبة ء أو أَوَ بالكثبة وأنكر ال -: يقبَلُ قوله 

ولو شه الشهودٌ علَى أَنّ هذا خَطّهُ -: لا ينبت به الطلاقٌ» ما لم يشهدوا على قراءته 
أو إقراره بإنه قد نَوَى . 


و ا 5 
ولو كنب أنا منك بائخ -: فهو كناية من وجهين:: من يت الف ون خث 


9 | 


ولو قال الزوج 1لأجنبي]: أَكْْبْ بطلاق أمرأتي» فكتّب [الأجنبئ]» ونوى 
الزوج -: لا يقع؛ لأنَّ النية وُحِدَّتْ مِنْ غير مَنْ وُحَدَتْ منه الكتابةٌ؛ كما لو قال لأجنبئئ: قل 
لامرأتي: أنْتِ بائنٌء فقال لهاء ونوى الزوج -: لا يقع. 

والكثبةٌ بالعئق والظهار والإيلاء كالكثبة بالطلاق» وفي الكتبة بالتزويج: لا تصح؛ لذن 
الكتبة كِنَايَة» والنكاحٌ لا ينعقدٌ بالكتاية ؛ لأنّ الشهادّة فيه شَرْطء والشهودٌ لآ يطّلِعُونَ على ما 
في اير 

فصل 

إذا فَوَضَ الطلاق إلى أمرأته؛ فقال: علقي تَْسَكِء فقالّثْ: طلقتٌ» أو سرَحْتٌ -: 
يمع الطلاقء وأتفاقهما باللفظٍ ليس بشرطء واليّة ليست بشرط من واحدٍ منهما في الصّريح؛ 
ويشترَطٌ الكَعْلِيُ في المجلس؛ عَلى أصَمّ القولين؛ لأنه في معنى التمليك . 


ولو فوض بِلَفْظ الصريح» فقالت : بْب نفسي » ونَوّث -: يقع ؟ وكذلك: ولو فَوَضّ 


)١(‏ في : الرجل. 
(۲) في أ: الرجل. 


5 


كتاب الطلاق 
إليها بلَفْظٍ الكناية» فقال: مرك بيك أو فَوَضْتٌ أمرَكِ إليك» أو ملَّكتُكِ أمْرَكَ فنوى 
تفويضّ الطلاقي إليهاء فطَلَقَتْ نفسها بصريح اللفظٍ أو بالكناية» ونوت» أو قالث للزوج: 
طلقئك› فنوّث تطليق نفسها -: يقع. 1 

ولو قال لها: اختاري نَفْسَكِء ونَوَى تَفُويضَ الطلاق إليها فقالت: أختّرْتُ؛ ونَوَتْ يقع 
طلقة رجعية» وإِنْ لم تَقُلُ: نفسي» فأما إذا قال لها: أَخْمَارِي» فقالت: اختزثٌ -: لا يقعٌ 
حَتَّ تقول: أختّزثُ نفسي» فإذا اختارّث نفسها-: تقع طلقة [رجعية]“ وإذا اختارّث 
زوجها -: لا يقع؛ وهو قول عمرء [وابن عمر]”" وابن عبّاسء وابن مَسْعُود» رضي الله 
عنهم . 

ولو قالت: أَخْتَرْثٌ الأزواج -: يقع؛ لأنها لا تصل إلى الأزواج إلا بفراقه؛ كما لو قال 
لها: تزوّجي» ونوى -: يقع. 1 

وقال أبو إِسْحَاقٌَ: لا يقع؛ لأنَّ الزَّوْجَ من الأزواج؛ كما لو قالت: أَحْتَرْنُكَء ولو 
قالت: اختّدْتٌ أبويّ -: فعلى وجهين: 

أحدهما: يقع؛ لأنّه يتضمن الرجوع إليهما؛ كما لو قال لها الزوج: أَلْحَقِي بأهِلِكِ. 
ونوى -: يقع الطلاق. 

والثاني : لا يقع؛ لأن اختيار الأبوين لا يقتضي فِرَاقٌ الزوج. 

وعند أبي حنيفة : إذا اختارّث نفسها -: يقع طلقة بائنة. 

وعند مالك: يقعٌ تلت طلقاتٍ . 

ولو قال لها: طَلّْتِي نَفْسَكِ بلفظ الصريح» فطلَقّتْ بالكناية -: لا يقع. 

وكذلك: لو قال: طَلَّتِي بلفظ الكناية» فطلَّقَتْ بالصريح؛ بخلاف ما لو أطلق: فلا 
يشرط اتفاقٌ اللفظين . 

ولو قال لها: طلَّقِي نفسك ثلاثاًء فطلَقَث واحدة -: تقع تلك الواحدة. 

ولو قال: طلّقي نفسَكِ واحدةً» فطلقت ثلاثاً -: تقع الواحدة. 

وعندناء وعند أبي حنيفة : لا تَمَعُ؛ لأنه لم يفوّضن إليها ثلاثة. 

قلا في إيقاع الثلاث إيقاعٌ الواحدة» كما لو قَوَّضَ إليها ثلاثاًء فطلَّقَتْ واحدة -: 
تقع؛ لأنَّ في تفويض الثلاث تفويض الواحدة؛ وكذلك في التوكيل بالطلاقي. 


”2 مقط من أ. 


٤١ 


كتاب الطلاق 

ولو قال لها: طَلَّقي نفِسَكِ ثلاثاً» فقالتْ: طلقت -: يقع الثلاثُ. 

ولو قال لها: أختاري مِنْ عدد الطلاق ما شِئْتِء فأختارّث واحدة» أو نين -: 
وقعتاء وإِنٍ أختارّت الثلاثٌ : لم تقع؛ لأنَّ «مِنْ» للتبعيض» فتقتضي أختيارٌ البعض . 

ولو قال: طَلَّقِي تَفْسَكِ؛ ونوى اللات فقالّث: طَلَّفْتُء فن نَوَتِ الثلاتٌ -: يمَعُ 
الثلاث؛ وإلاً فتقعٌ واحدة. 

لوی كل :اة مهما عدا فإن أتفقّث نينُهُمَا-: وقع ما نوياء وإن أختلقّث 
نيّتهما -: يقع الأقل . 

ولو أختلفا في التخيير» فقالت المَرأة: : اخَيّرتَبِي » وأنكر الرّوْج -: فالقول قول اوج 
مع يمينه؛ لأنَّ الأصل بقاءٌ النكاح . 

وكذلك لو قال: حَيّونُكِه ولكنّك لم تختاري» فقالت: أخرَدْتٌ: فالقول قوله [مع 
بمسنه ]230 , 

ولو اتفقا على أختيارهاء فقالت: نَوَيْتُء وأنْكَرَ الزؤجٌ نيّتها -: فالقول قولها مع 
يمينها؛ لأنها أعرف بضميرها. 

ولو قال لها: علي طلائَكِ بدخول الدار» فعلَمَث -: لم يصك؛ لأنَّ التعليق يمينٌ لا 
َجْرِي فيه النيابة؛ وكذلك: لو ول أجنبا بتعليق الطلاق أو اليثق لا يصحء وإذا قال لها: 
طا نفِسَكِء إن شئْت ثلاثآء فطلقت واحدةًء أو قال: [طلقي نفسَكِء إن شئت]0© 
وأحدة» فطلقت لاا _: ٠‏ 

قال صاحب «التلخيص»: لا يَمَع شَيْءٌ فيهماء ووافقه ا بخلاف ما لو قَدَّم 
العدد على المشيئة» فقال: طَلّقِي تَفْسَكِ ثلاثاً إنْ شئت» فطلَّقتْ واحدة -: يقع واحدة. 

ولو قال: طَلّقَي تَفْسَكِ واحدة إن شئت» فطلقت ثلاثاً _: يقع وأحدة؛ لأنه إذا قدم 
المشيئة» فكأنه جعل العَدَدَ شرطاً فى المشيئة» فجعل إليها أن تعلّق نفسها ذلك العددّء إن 
شاءَث لا غير» معناه: إن أختدت أن تطلَقى تَفْسَكِ ثلاثاً -: جعلتها إليك؛ فإذا أوقعَت 
غيرها -: لم يَجُز ذلك؛ فلم يقع. 

وإذا أَكَرَ المشيئة» ولم يجعلها صفةء ولك ملّكها الطلاق» فقوله: «إن شئت 

جع إلى أصل الأمرء أي: إن شئْتٍ فأفعلي» فوقع ما فوض إليهاء كما لو 0 
0 


(۲) سقط من أ. 


ا اا کات لاق 
ابه 
فصل 

قَالَ الله تبارَكَ وتعالّئ: طيَأَبْهَا النَييُ لِم تُحَرمُ ما أَحَلَّ الله لَك . . .) إلى قوله: طقَدْ 
قَرَضَ الله لَك تَحِلّةَ أيْمَانكم€ [التحريم: ١‏ °[ 


إذا قال لإمرأته: أَنْتِ على حَرَامٌ أو مُحَوّمة» أو حَرَمْتُكِ: فن نوئ به الطلاق» أو 
صارٌ معهوداً بغلبةٍ الإستعمالٍ -: فهو طلاق» وإِنْ نوى الظهارٌ -: فهو ظهارٌء وإِنَ نواهما؛ 
فلا يقعانٍء ومُرَ طلاقٌ؛ لأنه أقَئ مِنّ الظهار؛ وإنّهُ يزيل الملك . 


ولو وى تحريم عَيْنِهَا -: لم تَحْرْمْ عليه» وعليه كمّارَةٌ اليمين تفس اللفظ» وليس 
بيمينٍ» بل موجبه موجبٌ اليمين» حَتَّىْ يجوز له وطؤها قبل التكفير؛ وهو قول أَبْنِ مسعود؛ 
بخلاف الظهار: لا يلزمّه فيه الكفارة بِتَفس اللفظء ما لم يَصِيرْ عائداً؛ لأن: هناك لا يُمْكِنْهُ 
تحقيق التحريم بلفظ الظهار؛ إِذْ لا يَجُورُ إدادة الطلاق بهء فَشَرَطْنَا مُضِيَ إمكانٍ الطلاق 
بعده؛ حتى يصير مخالفاً لقوله» وههنا: أمكنه تحقيق تحقيق التحريم بإرادة الطلاق بِنَفْس اللفظ ؛ 
فلما لَّمْ يفعل -: كان مخالفاً؛ فلزمته الكفارة. 

ولو أطلق لَفْظ التحريم -: ففيه قولان: 

أصخهما: تجبٌ كنار اليمين» لأنَّ كل كفارة تجبٌ بالكناية مع النية؛ فيكونٌ لوجوبها 
صريحٌ؛ قياساً على كفارة الظهار. 

والثانى: لا تجبُ الكقّارة إلا بالنية؛ لاله من باب الكنايات» فإنه كنايّةٌ فى الطلاق 
والظهار. 

ولو قال: أنتٍ حرام ولم يَقُلْ: عَلَىَ -: فهو كناية قولاً واحداً. 

28 اررق . 

ولو خاطب به أَمَنَهُ: فإن نوى به الْعِنْىّ-: فهو عتقء وَإِنْ نوى تحريم ذاتِها -: لم 
تحرم» وعليّه كَمّارة اليمين. 

وكذلك: إذا أطلق» ولم يَنْو شيئاً علّئ اصح القولين» ولو خاطب به عبده» أو زوجته 


الرجعيّة. أو أمته التي هي أخته» ونو تحريم الذات» وأطلق -: لا يجب شيء؛ لاون 
محوّماتٌ عليه؛ كما لو خاطب به أجنبّة 


ولو حَاطْبَ به زوجتَهُ المعئّدة عن الشبهةء أو أُمَنَهُ المعتدّة» أو الذَميةَ» أو المجوسكةء 
أو الوثبيّة , أو المرتدّة -: فيه وجهان: 


كتاب الطلاق ۳ 


أحَدّهُمًا: لا تجبُ الكفارة؛ لأنَهُنَ محّمات؛ [كالأجنبية] . 


والثاني: تجب؛ لأنهنّ يحللن بزوال العارض في هذا المِلْكِ؛ كما لو حَاطبَ به أَمَتَهُ 
المحّمة والصائمة أو الحائض» أو قال: كل ما أملكه علي حرامٌ» أو قال: حَلدَلُ الله لله عل 
حرام - نظر: إن لم يكن له زوجّةٌ ولا جاريةٌ لا تلم الكفارة» وإن كادّث له نساءٌ وإماء 
ل وكم يلزمه؟ فيه قولان: 

آصحّهما: لا تج إلا كقّارة واحدة؛ لاتّحَادٍ اللفظ ؛ كما لو حَلَفتَ: لا يكلم زيداً 
وغمرا ويكرا أو خالداً» فكلمهم -: لا تجبُ إلا كفارة واحدةٌ. 

والثاني: تجبٌُ عن كل واحلٍ كفارةٌ؛ لتعدّد المَحَل . 

وعند أبي حنيفة: لَفْظ التحريم يَمِينَّء وإذا اسْتَعْمَلَهُ في زوجة أو أمةِ-: فهو كما لو 
حَلَفَ ألا يطأهاء وإذا أَسْتَعْمَلَ في طعام؛ كأنه حلف ألا يَأْكُلَهُ فإذا وَطىءَ أو أكل» تلزمه 
الكفارة» ويُرْوّى e‏ رضي الله عنهما. 

ولو قال لزوجته أو أمته: أت عَلََ كالميتة» أو كالدّم أو [كالحُمُر» أو كالخنزير] 
فهر كقوله : علَىّ حرام إذا نوى» 0-0 والله أعلم . 

فضا" 

إذا قَالَ لإمرأته: أَنْتِ طالقٌ ثلاثاً -: يقع الثلاث» سواءٌ كان مدخولاً بها أو لم يكن. 

ولو قَالَ لها: أنتٍ طالقٌ طالقٌ» أو أنتٍ طالقٌ أَنْتِ طالقٌ» إِنْ لم يكنْ مدخولاً بها : لا 
يقع إلا واحدة؛ لأنها تين بالأولى» وكذلك إذا قال لها: أَنْتِ طالقٌ وطالقٌء أو أت طالقٌ بل 
طالقٌ» أو أت طالقٌ طلقة طلقة» أو طلقةٌ وطلقة. 

ولو قال لِغيْرٍ المدخول بها: [أنت طالقٌ إخدئ عَشْرَة طلقة - : تقع الثلاث؛ كما لو 
قَالَ: ثلاثاً 

ولو قال: واحدةً ومائة-: لا يقع إلا واحدة]”"» ولو قال: إحدَى وعشرين -: 
فوجهان: 

أحدهما: ‏ وهو [قول ابن عمر]”؟“ -: لا يقع إلا واحدة؛ لأنه عطف العشرين على 
واحدة؛ كما لو قال واحدةٌ ومائة . ش 


)١(‏ في أ: كالأخت. (۳) سقط من أ. 
(۲) سقط من أ. )٤(‏ .في أ: قوله. 


4 ش كتاب الطلاق 
والثاني : وبه قال أبو حنيفة» وصاحباه -: تقع الثلاث؛ لأنها بمنزلة كلمة واحدة؛ كما 
لو قَالَ: إحدى عشرة. 
ولو قال لها: أَنْتِ طالقٌ واحدةً ونضفاً-: لا يقعٌ إلا واحدة» ولو قال: أثنتين إلا 
نضفاً -: تقع طلقتا 


فأمًا المدخولٌ بها إذا قال لها الزَّوْجٌ: أنتٍ طالقٌ أنتٍِ طالق -: نظر: إن قالهما في ٠‏ 
مجلسَيْنِء أو :سكت وما مانا ن : يقع طلقتان» وإن قالهما من غير فصل : RE‏ 
طالق» أو قال: أنت طالقٌ طالقٌ - نظر: إن قصد بالثانية تكرارٌ الأولى» أو إفهام الكلام 
الأول - e‏ وإن قصد الإيقاع -: يقع طلقتان» وإن أطلق -: فقولان: 

أصخهما: تقع طلقتان؛ لأنَّ ظاهره الإيقاعٌ» وإنما تجعل الثانية تأكيداً إذا نواه. 

والثاني : تقع واحدة؛ لأنها اليقين. 

ولو ذكر هذه اللفظة ثلاثاً وَلَآء: فإن أراد بالأخريين التكرارٌ -: فلا َم إلا واحدة» 
:وإن أراد الإيقاع -: :َع تقع الثلاث طلقات؛ وإن أطلق - : فعلى القولين: 

أصحّهما: : يقع الثلاثُ. 

وإن أر اد باللفظة الثانية التكرار» وبالثالثة الإيقاع» أو أر اد بالثانية الإيقاعًء وبالثالثة 
تكرار الثانية -: تقع طلقتان» وأن أراد بالثالثة تكرارٌ الأولئ -: فيه وجهان: 

أحدهما: لا يقبلء ويقع الثلاث؛ لأنَّ بينهما فصلا . 

والثاني : يقبل» ويقع طلقتان؟ لأنه يسير . 

ولو قال لها: أنت-طالقٌ وطالقٌء أو: أَنْبِّ طالقٌ وأنْتٍ طالقٌ» أو قال: أنْتِ طالقٌ بل 
طالقٌء أو أنت طالقٌ ثم طالقٌ -: يقع طلقتان» وإن قال: أردتٌ التكرارٌ: لم يقبّل في 
الظاهر»› لوجود المغايرة بين اللفظين . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ وطالقء أو أنتٍ طالقٌ طلقة وطلقة فالمنصوص عليه وهو 
المذهب-: أله تَقَمُ طلقتان» ولو قال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌء أو قال: أَنْتِ طالق بن 
طالقٌ بل طالقٌء أو قَالَ: أنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ» [أو أنتِ طالقٌ فطالق فطالق](' تقع 
طلقتان» ويسأل عن الثالثة» فإِنْ أراد بها تكرارٌ الثانية -: لا يقع› وإن أراد الاستئناف -: تقع 
الثلاث» وإن ن أطلق ‏ : فقولانء وإن أراد بالثانية تکرار الأول - : لا يقبل» ويقع الثلاث ؛ 
لأنه لو أراد بالثانية تكرارٌ الأولئ - : لا يقبل. 


كتاب الطلاق t٥‏ 


ولو قال: أت ي طالقٌ طلقة وطلقتين» أو قال : طلقة فطلقتيْنِ يقع الثلاثء فن قال : 
ردت إعادة الأولئ في الأخريين فطلقتين : لايل 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ ثم طالقٌ» أو أنت طالقٌ ثم طالِقٌ بل طالقٌ -: يقعٌ الثلاث» 
وإن قال أردثٌ التكرارٌ -: لا يقبل؛ لوجود المغايرة بين الألفاظ . 

ولو قال لها: إِنْ دَحَلّْت الدار فأنتِ طالقٌ وطالقٌ» أو قال: أَنْتِ طالقٌ وطالقٌ إِنْ دخلت 
الدارء فدخلت - نظر: إن كانّثْ مدخولاً بها -: يقع طلقتان» فإن لم يَكُنْ مدخولاً ‏ نظر: إن 
قدم الجزاءء فقال: أنت طالقٌ وطالقٌ» إِنْ دخلت الدارء أو: أنت طالقٌ واحدةً وواحدةٌ» إن 
دخلت الدارّء فدخلت -: تقع طلقتا 

وإن قدّم الشرط. فقال: إِنْ دخلّتٍ الدار فأنت طالقٌ وطالقٌ -: فيه وجهان: 

أحدهُما ‏ وبه قال أبو حنيفة - : يقح طلقة واحدة؛ كما في التنجيزء إذا قال لها: 
طالقٌ وطالقٌّ -: لا يقع إلا واحدة. 

والثاني: يقع طلقتان؛ لأنّهما يقعانِ معاً بدخول الدار؛ كما لو قدم الجزاء. 

ولو قال لها: إن دخلت الدارء فأنت طالقٌ» إن دخلت الدار فأنت طالقٌ» إن دخلت 
الدار» فأنت طالقٌ» فدخلت الدار -: كم يقع؟ إن قصد به التكرار -: فواحدة» وإن قال لها 
في مجالِسَ»ء أو قصد الإستئناف فثلاث» وإن أتحد المجلس. 

وإن أطلق -: فقولان؛ بناء على ما لو وجب بفعل واحدٍ في أيمانٍ -: يلزمه كفارةٌ 
واحدةٌ أم كَمّارات؟ وفيه قولان: 

قال الشيخ: ولا فرق بين المدخول بها وبَينَ غَيْر المدخول بها؛ لأنا إذا قُلنا: يتعدّد 
بدخول واحدٍ يقع الكل دفعة واحدة. 

ولو قال: إن دخلت الداوَء فأنت طالقٌ» وإن دخلت الداوَء فأنت: طالقٌ طلقتيْنِ› 
فدخلت - : طلقّث ثلاث سواءٌ كانّثْ مدخولاً أو غَيْرَ مدخول بها. 

قال الشيحٌ: لأنّهَا كما دحَلّث مره -: بِقَع الكل دفعة واحدة؛ لأنّهُ لم يَعْطفب البعضّ 
على البعض؛ بخلافي ما لو قال: إِنْ دَخَلْتٍ فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ» والله أعلّمُ بالصواب. 


باب الطّلآق بالوقتِ 


يجوز تعليقٌ الطلاق بالأوقات وبالصٌّمَات وكذلك : العثّق » ا ذلك 
الوقت» ولا قَبْلَ وجود تلك الصفةء فإذا 0 أنت ۽ طالق في شَهْرٍ كذاء أو في اول شَهْرِ 
كذاء أو في عُرَةِ شّهْرٍ كذاء أو إذا اَهَل هلل 2 شَهْرٍ كذاء أو إذا جاءَ شَهْرٌ كذا. 


كتاب الطلاق 

فإذا أَمَنَّ هلال ذلكَ الشهْرٍ -: يقح الطلاق» ولو رَأى الهلالَ قبل غروب السَّمْسِ _: لا 
يقعٌ ؛ ا 
قال : ا الاني الثالت - ا CE‏ وجوووء ويقبل 
في الباطن؛ لأنّ العوَةَ شم ثة أيام مِنْ أل الشهر. 

ولو قال: أنت طالقٌ في رمضان» وهو في رمضانٌ -: يقع في الحالء فإِنْ قال: إِذَا 
جَاءَ رَمَضَانء أو في اول رمضان -: فلا يقعٌ ما لَمْ يأت رمضانٌ العام القَايل. 

ولو قال: في يوم كذا -: يقع بطلوع فجرٍ ذلك اليوم. 

ولو قال: في آخر شهر كذا -: يقع بطلوع الفجر من اليوم الأخير. 

وقيل: عِنْدَ غروب الشمْس من اليوم الأخير. 

وقيل: بدخول ليلة السادس عَشّرَ لأنه اول جزء مِنْ آخر الشهر. 

ولو قال: في سَلْخَ شّهْرٍ كذا -: يقعٌ بطلوع فجر من اليوم الأخير. 

ولو قال: عِنْدَ أنقضاء شهر كذاء أو أنسلاخ شهر كذا -: يقعٌ في آخر جُزءِ من اليوم 
الأخيرء ولو قال: في اول آخر شّهْرٍ كذا : يقح بدخول ليلة الساوس عَشَرَ. 

وقيل: بطلوع المَجْرٍ من اليوم الأخير . 

ولو قال: في آخر أول الشهر -: يقعٌ قبل غروب الشمس من اليوم الخامس عَشْرَ. 

وقيل: عند الغروب من اليَوْم الأول. 

ولو قال: أنت طالقٌ أَمْسَ غَدِء أو عَدَ أنس على الإضافة -: يقع في الحال؛ لأنَّ اليوم 
الذي هو فيه امسن عَدِ وَعَدُ أمْس. 

ول غداً نس أو أنس غد لا على الإضافة -: طُلّقَتْ إذا طلع الفَجَرُ من الغدء 
ET‏ 
تطلّق غداً؛ ا ll‏ 

فان قال : ردت طلقة في اليو وطلقة في الغد- : تقع طلقتان: د اليومء 
والأخرى إذا جاء الغد. 


وكذلك لو قال : ردت نضفَ طلقة اليو ونضْفَ طلقةٍ غداً -: تقع طلقتا 


٤٦ 


كتاب الطلاق 3 
ولو قال: أردثٌ طلقةٍ اليومَ» والنصف الثاني غداً -: ففيه وجهان: 


أحدهما: هكذا تَقَعٌّ طلقتان: طلقة اليوم» وأخرى إذا جاء الغد. 


والثاني: يقعٌ في الحا طلقة» ولا يقَعٌ في غدٍ شيء؛ لأنَّ النضف الثاني من هذه 
الطلقةٍ قَدْ وقع اليوم» فلم يبق ما يقع غداً. 
ولو قال: أنتٍ طالق اليم أو غداً-: تطلق غداً؛ لأنه يقينٌ» وفي اليوم شك. [وقيل: 
يقع]“ اليوم؛ لأنه جعل كل واحد محل للطلاق» فيطلّق بأولهما. 
قال الشيخٌ: والأوّل أصحٌ. 
ولو قال: أنت طالقٌ اليَوْمَ» أو قال: أنتٍ طالقٌ الشهْرَ أو السنّةَ -: يقع في الحال. 
ولو قال: إذا مَضَى اليومٌ فأنت طالقٌ -: فإذا غريّث شَمْسسُ ذلك اليوم طَلَقّتْء وإن لم 
ی لا ساف لأنه عَرَفَ اليوم بالألف واللام؛ فأنصرف إلى اليوم الذي هو فيهء حت لو 
قاله بالليل - : يكون لغواً لا يقع به شيء. 
ولو قال: إذا مَضَئ يَوْمٌّ فأنتِ طالقٌ -: لا يقعٌ» حى يأتِيَ ذلك الوقث مِنّ اليوم 
الثاني؛ لأنه نكر اليوم فيقضي يوماً كاملا . 
ولو قاله بالليل -: فى تغذب الشمسٌ من اليوم الذي يَعْقّبُ تلك الليلة . 
ا وم إذا مضي اي فإذا عربت الشمْسٌ من اليوم الأخير -: يقع» وإن 
ولو قال: إذا مضیٰ شه : فلا يقعء حتى يمضي ثلاثون يوماء فإِدًا قالَّهُ بالنهار _: 
يكمل يوم اليمين.باليوم الحَادِي والثلاثين» وإذا قالّهُ بالليل -: فى يمضي ثلاثون يومآء 
ومِنَ الليلة التي تعقب الثلاثين بِقَدْرٍ ما مضّئ مِنْ ليلة اليمين. 
ولَّوْ قال: إذا مَضَتِ الكَنَة -: : تنصرفٌ إلى السّنَةِ العربية» وإذا غَرَبَتِ الشمسسٌ من 
يوم ذِي الحجّة - : طلقت» إن لم يَبْقَ منه إلا ساعة. 


ولو قال: إذا مَضْتْ سَنَةٌ - : فحَتّئ تمضي آنا عَشَرَ شهراً كوامل» وتكون أحد عشراً 
[شھرا] ۰ بالأهلّق سواء كانت كاملة أو ا [ويكمل شهر اليمينٍ ثلاثين يومآ بالشهر 
الثالثٌ عَشرَء سواءٌ كانت كاملا أو ناقصا]" . 


۸ [6©#+ههبي«ههبي يبلل كتاب الطلاق 

ولو قال: أردثٌ سَّنَة رُومِيّة أو فارسيّة -: يقبل في الباطن» ولا يقبلٌ في الظاهر؛ لأنَّ 
سنة الؤوم والمُوْسٍ أطول؛ فهو يريد تأخيرٌ الطلاق. 

ولو علق طلاقها بوقتٍ أو صفوء ثم قال: عَجَّلتُ تلك الطلقة -: لا تتعجّل» فإن عنى 
به إيقاعَ طلاق في الحال -: يقع في الحال طلقة» وعند وُجْودٍ الصفة أخرّئ. 

ولو قال: أت طالقٌ الشهْرٌ الماضِيّء أو في الشهر الماضِيء أو قال: أنْتِ طالقٌ 
أمس - نُظِرَ : إن لم يكن له نية» أو تعدّر الرجوع إليه بموتيء أو جنئونء أو غباوة -: يحكم 
بوقوع الطلاق في الحال. 

ولو قال: أردثٌ به طلاقاً -: يقع في الحال» ولا يستند [إلى الشهر الماضي]7" . 

وإِنْ قال: أردتٌ به وقوع الطلاق في الشهر الماضي» ولم أرد إيقاعاً في الحال. 

وقال الربيعٌ: فيه قولٌ آخر: إِنّه لا يقع للاستحالة؛ كما لو قال: إن طِرْتٍ أو صَعِدتٌ 
السماءٍِ ‏ فأنت طالق -: لا يقع. 

فمن أصحابنا مَنْ جعل المسألة على قوليْن : 

أحدهما : لا يقح الطلاق؛ لأنه علق بمستحيل وجوده. 

والثاني : يقع؛ لأنه أوقَحَ الطلاقء ويُرِيدٌ أن يرفعه بمستحيل ؛ فيلغو المستحيل . 

ومنهم مَنْ فرق بينهما - وهو المذهب - وقال في الإضافة إلى «أمس» يقع؛ لأنه أَوْقَعَ 
الطلاقء ثم يريد رَفْعَهُ بالإضافة إلى أَمْرِ؛ كما لو قال: أنت طالقٌ طلاقاً لا يَقَعُ في الحالء 
وفي الصعودٍ والطيرانٍ: لم يوقع الطلاق» بل عَلّقه علّئ أمْرِ سيوجدء ولم يوجَدْ فلم يقع. 

ولو قال: أردثٌ بها انها كات مطلّقة من رؤج آخَرَ في الشهر الماضيء أو مني في 
SS‏ علبي وإن لم غرف -: لا يقبل» ويقع في 
الحالء فإِنْ أراد الإقرار أنّي كنت طَلَنْتْهَا في الشهر الماضِي - رن ا وعِدَّةٌ 
المرأة من ذلك الوفت» إن صدَّقَئَةٌ» وإِنْ كذبته فمن الآن. 

ولق قال إذا قَدِمَ فلن فأنتِ طالق ثلاثاً قبله بشهر فإن قَدِمَ قبل مضي شَهْرٍ من وقت 
اليمين -: لا يقع الطلاق» وتنحل اليمين. 

وإن قَدِمَ بعد مضي شهر -: تبيّنًا وقوعَ الطلاق قبله بشهرء فإن كان قد خالَعَهًا بعد 
اليمينٍ قبل قدوم فلانٍء أو كان قد عَلَّقَ التق بِقَدُوم فُلانِ على هذه الصفة» فَبَاعَهُ قَبْلَ قدوم 


(۲) في د: فيلزمه . 


كتاب الطلاق ۹ 


a 8‏ و اسه عاد 5 5 7 A‏ هو 
فلانٍ -: يحسب شهرٌ قبل قدومه» فإن وقع الخَلعٌ أو ابيع في الشهر -: كان الخلعَ والبيْعُ 
باطليْن؛ 7 الطلقات الثلاث والعتق. 


وَكَعَ الخُلْعُ والبئع قبل الشهر -: فهما صحيحان» ولم يقع الطلاق المعلّق والعتق 

بهما. 

رلو قال لها: أنتٍ طالقٌ يوم يَقْدَمُ لاء أو قال لعبده: أَنْتَ حو يَوْمَ يَقْدَمُ فلان» أو 
قال: إذا قَدِمَ زيد غداً فأنْتِ طالقء فخالَّمَ المرأة في أَوَّلٍ النهارء أ د 
في ذلك الَيَوْم -: ما حكمه؟ فيه وجهان: 

أحدهما : صح الخُلْعُ والبيع» ولم ية مع الطلاق والْمئق؛ لأنّهما معلّقَان بالمدوم» ووجد 
القَدُومٌ من بعد. 

والثاني : يتبيّن وقوعٌ الطلاق والعثق ق المَجْرِ من ذلك اليوم؛ ؛ کاله قال: أنت 
طالقٌء أو أنتَ حو ذ في اليوم الذي يتصوّر فيه دوم فلان -: ل عع لحو را الو 

وكذلك: لو ماتت المراة تكن دم فلانٌ وَقْتَ الظهر - : هَل بت يتين أنها مائّث 
ب فعلى وجهين» وأضلٌ هذا: : أنه إذا بذ صَوْم م الذي يدم فيه فا فلان» فَقَدِمَ في 
خلال النهار -: هل يلزمه صَوْمٌ يوم بعده؟ فيه قولان: 
أحذهما: لاء ل الصوم معلّق بالقدوم» وكان فاو في أثناء النهارء وصؤوم 
النهار -: لا يتصوّر. 

والثاني: يلزمه؛ لأنًا تبيّنًا بالقدو 


أو باع العبد؛ ثم قَدِمَ زيْدٌ 


0 4 


م أن الصَوْم لزمه مِنْ أوّل النهار» كأنه نَدَرَ صَوْمَ اليوم 
الذي يتصوّر فيه كُدُومٌ فلان. 

وإذا قال: إذا رَأَيْتٍِ الهلال فَأنْتِ طالقٌ -: ينصرف إلى الْعِلّْمء فإذا تحمَّ تحقّق دخول 
الشهر:: طلقث: إن لم تر الهلال؛ كما قال التب - كَل -: «صُومُوا لِرُؤْيَتهء وَأَنْطدُوا 
لِدْؤْيتِهِ»7'؟ وأراد ‏ کل كله يه العِلْمَ بدُخُولٍ الشَّهْرٍ. 

فإن قال: أردثٌ به الرؤيّة بعَيِني - : بل قوله ظاهراً وباطتاء وقيل: لا يبل قوله في 
الحُكُمء والأوَلُ أصخ؛ لأن حقيقة الرؤية تَكُونٌ بالبصرء إلا أن يَكُونَ أعمئ : فلا يقبل قوله 
في الحكم» ويقبل في الباطن. . 

وإذا قال: إذا رَأَيْتُ بعيني -: فلا يقع ما لم يَرَ بعينه. 

إذا قال بالفارسيّة -: يحمل عَلَىْ رؤيته بنفسه» بصيراً كان أو أعمى 


(۱) تقدم. التهذيب / ج 8 / م٤‏ 


إو 77ج كفي اطان 

وقيلَ في الأعمى: يُحْمَل على العلّمٍء ويشترط أن يراه بعد عُرُوب الشمس على 
الشماء: 

فلو رآه قبل غروب الشمس»ء أو رآه في ماء أو في مرآة -: لا يقع. 

ولو رآه في الليلة الثانية والثالثة -: يقع» ولَوْ لَمْ يَرَهُ إلا في الليلة الرابعة -: لا يقع؛ 
لأنه لا يُسَمََىْ هلالاً بعد ثلاث ليال. 

فإذا أَطْلَّىَ الهلالَ -: يتناوّلٌ هلال أولٍ شهر يستقبله» وإذا لم يره في الشّهْرٍ الأول -: 
أرتفع اليمينُ حَتَّئْ لو رآه في الشهر الثاني -: لا يقع» والله أعلم. 


N اس مه ل‎ o 
: إذا قال لامرأته: إذا طلقدّك فأنتٍ طالقٌ» ثم طلّقها  نظر؛ إن كان غَيْرَ مدخول بها‎ 
. يقع عليها طلقة بالإيقاع» وأنحلَّتْ اليمين» ولا [يقع]”" المعلّق؛ لأنها بانّثْ منه بالأول‎ 
وإن كانّتُْ مدخولاً بها -: يقع عليها طلقتان: واحدةٌ بالإيقاع» وأخرئ بِالْحِدْثِ.‎ 


فإن ادعَئ بأني لم أرذ به التعليوّ» بل أردثُ أني منها طلقتها؛ فهي طالقةٌ تلكَ 
ا ون ديقبل في الان ۾ 


ولو وگل وكيا بالتطليق» فطلّقها الوكيلٌ -: يقعٌ ما أوقعه الوكيل» ولا يَقَعُ المعلّق؛ 
لأ و 


ولو غالا ل يمع المعلّق؛ لأنها تَبِينُ بالخلع ڈ ثم إن جعلنا الخلع طلاقاً -: تنحلٌ 
اليمين» وإن Ca‏ 
ولو على طلاقها بصفةء ووجدت الصفة -: يَقَمُ طلقتان؛ لأنَّ التعليق مع وجود الصفة 
لو اما إذا عل طلاقها بصفة قبل التعليق بالتطليق؛ بان قال لها: إِنْ دخلت الدار فآئت 
طالقٌ» ثم قال لها : إِنْ طلقْيكِ فأنت ب طالقٌ» ثم دخلّت الدار -: لا يقعٌ إلا طلقة واحدة» ولا 
يقع المعلّق بالتطليق؛ لأن التعليق سَبَقَ اليمِينَ» ووُقُوعٌ الطلاق بمجرّدٍ وجودٍ الصفة لا يكونٌ 
تطليقاً. 


أما إذا قال لها: إذا وََمَ عليكِ طلاقي فَأَنْتَ طالق» ثم طلّقها بنفسه أو بوكيله» أو كَانَ 


)١(‏ قال الجوهري» وصاحب «المطالع»: الهلال: أول ليلة والثانية. والثالثة» ثم هو قمر. وذكر ابن 
الأنباري في مدة تسميته بالهلال أربعة أقوال. أحدها: ما ذكر» والثاني: ليلتان» والثالث: أن يستدير 
بطل وو قاله الأصمعي. والرابع: إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل. المطلع .)٠٤١(‏ 

(۲) سقط من أ. ˆ 


كاين الطلاق سحب ب 77 ل آه 
قد سق منه تعليق بالدخول» فدخلت بعد اليمين بالطلاق -: يقع طلقتان لوجود الوقوع » 
تنكل البمين . 

[ولو قال لها](©: أوقَعْتُ عليكِ الطلاق فأنْتِ طالقٌء ثم قال لها: إِنْ دَخَلْتِ الدار 
فأَنْتِ طالقٌء فدحَلت الدار: 

قال بعضٌ أصحابنا: لا يَقَعُ إلا طلقة واحدة» ولا يَمَعُ المعلّق بالإيقاع ؛ ؛ لأنّهُ يقتضى يقتضي 
طلاقاً يُبَاشْدُ ر إيقاعه. 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال - وهو الأصح عندي -: إنه يقعٌّ طلقتان: إحداهما بدخول 
الدار» والثانية بالصفة الأولّ؛ كما في قوله: إذا طلقئكِ فأنْتِ ي طالق. 

ولو قال: كُلّما طلقتُكِ فأنْتِ طالق» فإذا طلّقها -: يَقَمُ طلقتان» ولا تنحلٌ اليمين؛ 
لأن كلمة «كلّما؛ للتكرارء ولا يَظْهَدْ له فائدةٌ ههنا؛ لأنه 9 مرة أخرّى يتم الثلاث» 
ولا وجود”'"' لليمين بعد الثلاث؛ على ظاهر المذهب. 

ولو قال: كلما وقَعَ عليكِ طلاقي فأئت طالقء فإذا طلّقها مرةً: يقَّعُ عليها ثلاث 
طلقات؛ لأنه للتكرارء فوقوع الأولى يُوجِبٌ وقوع الثانية» ووقوع الثانية [َيُوجِبُ وقوع 
الغالغة]" , 

ولو قال لنسائه الأربع: كُلَّما طَلَّقثُ واحدةً منكن» فصراحِبَاتُهَا طَوَالِقُء فإذا طَلَقَ 
واحدةً -: يقع عليها طلقة» وعلى كلّ واحدة من صواحباتها طلقة» فإذا طلَّق الثانية -: وقع 
على كل واحدة طلقتان» فإذا طلق الثالثة -: وقع على كل واحدة ثلاث طلقات. 

ولو قال: كلما طلَّقْتُ واحدة منكن فأنُنَ طوالق: فإذا طَلَّىَ واحدة-: يقع عليها 
طلقتان؛ لأنه علق طلاقها بتطليقهاء ويقَعُ على كَل واحدة من صواحباتها طلقة» فإذا طلّق 
الثانية -: نَم عليها وعلى الأولى ثلاث طلقات» وعلى الثالثة والرابعة طلقتان» فإذا طَلََّ. 
لغالثة -: ع 

ولو قال: كلّما وفع طلاقي عَلَئْ واحدة منكن» فأندُنَ طوالق» أو صواحبائهًا طوالق: 
فإذا طلق واحدة منهن طلقة : وقع على الكل ثلاث طلقات. 

ولو قال لها: إذا حَلَفْتُ بطلاتِكِ فأنتِ طالقٌ» ثم قال لها: إِنْ دخلت الدار فأئت 
طالق› أو قال: إن كَلَّمْتِ فلاناً» أو إن ضَرَبْتُك فأنت ا يقع فى الحال طلقة؛ لأنه 


)١(‏ في أ: وإذا قال آخر. 
(۲) في أ: ولا عود. 
(۳) سقط من 8 


o۲ 


كتاب الطّلاق 
علق الطلاق والحَلِفء وَقَدْ وجد الحلف» ثم إذا وُجِدَ الدخولٌ أو الكلامٌ أو الصَّرْبُ -: يقع 
طلقة أخرى. 

ولو قال لها: إن جَاءَ رَأسرٌ الشهرء أو إذا طَلَعَتِ الشمسء أو شلك او خضت 
فأنت طالق -: فليس هذا بيمين؛ فلا يقع به الطلاق المعلّق بالحَلِفي؛ لأنّ اليمين ما يتضكن 
تحقيقه أمراً ومَئْعاً عن شيءء أو إقداماً علئ شَيْء. وليس في هذه التعليقات شَيْءٌ من ذلك . 

ولو قال: ِنْ قَدِمَ فلانٌ فأنتِ طالق - نظر: إن كان قصده منْعَ فلانٍ عن القدوم, وهو 
ممَّنْ يمتنع يمينه - : فهو يمينٌ يقَعُ به الطلاق المعلّق بالحلف. 

وإِنْ كان قصدُهُ التأقيت» أو علََّّ بقدوم الحجيج ؛ أو بقدوم السلطانٍ -: فلا يكون 
يميناً؛ فلا يقع به الطلاق المعلّق بالحنث. ْ 

ولو قال لإمرأته المدخول بها: إن حَلَفْتُ بطلاقِكِ فأنتٍ طالقٌ» قالها أربَعَ مرات -: 
فكل واحدةٍ من هذه الألفاظ يمينٌ بالطلاق» فبالثانية: تَنْحَلَّ الأولى» وتقع طلقة» وبالثالثة : 
تنح الثانية» وتقع أخرى» وبالرابعة : تنحلٌ الثالثة» وتتيٌ الثلاث. 

والرابعة منعقدة؛ لأ مِنْ ضرورة انحلال الثالثةٍ آنعقاد الرابعة» غَيْرَ أنه لا عَوْدٌ لليمين 
بعد الثلاث ؛ على ظاهر المذهب. 

وإن قال ذلك لَيْرٍ المدخول بهاء فبالثانية - : تنحل. الالء ويقعٌ طلقة» وتَبِينُ منهء 
والثانية منعقدةٌ لا تنحل بالثالثة؛ لأنها غَيْرُ منعقدة» وفائدثة عَوْدُهُ في النكاح الثاني ؛ على 
أحد القولين» والثالثة والرابعة لَهْ5. 

أما إذا قال لِعَيْرٍ المدخول بها: إن كَلَئئْكِ فنْتِ طالق» قالها ثلاثاً -: فبالثانية تنحلّ 
الأولئ» وَيَقَعٌّ طلقة» وتَبِينُ منه» واا تنحل الثانية» حى لا يعود في العاع الثاني ؛ 
لأنّ الطلاق ههنا معلّق ا واللفظة العالعة كلام معها بَعْدَ البينونة؛ فتنحلٌ به اليمين» 
وفي المسسالة الأولن : الطلاق :لى باليمين» واللفظة الثالعة وُحِدَتْ بعد البينونةة واليمين 
بالطلا لا ينعقدٌ بعد البينونة . 

ال أبو حنيقّة في التعليق بالكلام: لا تنعقَدٌ الثانية» وهو أختيارٌ الشيخ أبي سَهْل ؛ 
لآن بقوله: «إنْ كَلّمئُكِ) تين منه» فقوله: أنت طالقٌ يوجَدُ بعد البينونة. 

[وعند مالك]“: تنعقدٌ الثانية؛ لأنَّ قوله: «إنْ كلّمئك» فأنت طالقٌ» كله کلام واحدٌ 
لا يُفْصَلٌ بعضة عن بعض» وفائدته : العودٌ في التكاح الثاني . 


)١(‏ في أ: وعندنا. 


كتاب الطلاق 

ولو كانت له امرأتان: رَيْنَبُ وعمرة» فقال: إذا حلفت بطلاقكما -: فعمرة طالقٌ» قاله 
مراراً -: فلا طلاق؛ لأنّه علّق طلاق عَمْرَةَ باليمين بطلاقهماء وهو التكرارٌ يَحْلِفٌ بطلاق 
عمرة وحدهاء e‏ 000 

وكذلك لو قال: إِنْ حَلَفْتُ بطلاقكما فَعَمْرَةٌ طالقٌ» ثم قال: إن دَحَلْيُمَا الدار فعمرَةٌ 
طالق -: لم تطلق عمرة؛ لأنه لم يَحْلِفْ بطلاقهما. 

ولو قال: إن َخَلْيُمَا الدار فأنتما طالقان -: طلقَّتْ عمرة؛ لأنه حَلَفَ بطلاقهما 
ينا وكذلك لو قال: إِنْ حَلَفْثُ بطلاقكما فإحداكما طالقٌ» فكرّر -: لم تطلق واحدةٌ 
منهماء حى يقول: إِنْ حلَفْتُ بطلاقكما فأنّما طالقان؛ حيئئذ: تطلَّنُ إحداهما لا بعينها. 

ولو قال: إِنْ حَلَفْتُ بطلاق إحداكما فأنتّمَا طالقان» فكرّره ثانياً -: طلقت كل واحدة 
طلقة؛ لأنه عَلّنَّ طلاقَهًا بالحَلِفٍ بطلاق إحداهماء فإذا حَلَفَ بطلاقهمًا -: فقد حلف بطلاق 
إحداهما. 

ولو قال لها: إذا طَلَّقْتُكِ فأنْتِ طالقٌ قبله ثلاثاًء فطلقها اختلف أصحابنا فيه: 

فذهب جماعة: إِلَىْ أنه لا يقعُ الطلاق» وبه قال ابن سُرَيْج» وابْنُ الحَدّاد؛ٍ لأنا لو 
أوقعنا هذه الطلقة لَرِمنَا أن نُوقِمَ قبله ثلاثاً؛ لأن الجزاء لا يتخلّف عن الشرطء فإذا وقع 
الثلاثُ قبله أمتنع وقوعٌ هذه الطلقة» وإذا لم تقع هذه الطلقة -: لا يقع ما قبله. 

وذهبّ جماعة: أنه بقع [هذا الموقع]“» [وبه قال صاحبٌ «التلخيص»» والشيخ أبو 

9 رخا الله - وهو قول أبن حنيفة ؛ لأنه لآ أستحالة في وقوع هذه الطّلْفةِ]90) إنما 

0 تيب الجزاء عليه » فسقط الجزاء: 


ومن ا مَنْ قال: إذا طَلَّقَهًا : يم يَقَعُ ثلاث طلقاتي؛ وهو قول أبي بكر 
الإسماعيليٌ» يقع هذا الموقع» وترئّب عليه ll‏ طلقتان؛ لأنه بعد وقوع الأولى يَبْقَى 
عليه طلقتان؛ فيمكن ترتيبهما على الأولى. 

ولو قال: إذا طَلَقْئُكِ ثلاثاً فَأَنْتِ طالقٌ قبلها طلقةٌ أو طلقتين -: يقع» ولو طلّقها 
ثلاثاً -: فعلى الوجه الأول: لا يقع» وعلى الثاني: يقع ثلاث. 

ولو قال: إذا طلقتّكِ فأنت طالقٌ قبله طلقةء أو قال: إذا طلقّكِ فأئت طالقٌ قبله 
طلقتَيْنِ› فطلّقها -: يقع الثلاث» إن كانت ا وإن لم يكن مدخولاً بها -: فعلى 
الوجه الأول: لا يقع» وعلى النّاني: يقعٌ الموقع . 
)١(‏ سقط من أ. 
() في أ: هذه الطلقة. 


or 


كتاب الطلاق 

ولو قال للمدخول بها: إذا طلقدّكِ طلقة أَمْلِكُ رَجْعَتَكَء فأنْتِ طالقٌ قبلها طلقتيْن» 
فطلقها ‏ : لآ يَقَعٌ على الوه الأول؛ لأنا إذا أوقَعنًا قبلها طلقتين -: لا تكونٌ هذه الطلقة 
رجعيّة» وعلى الوجه الآخر: يقع الموقع . 

ولو قال [لامرأته](2: أنتٍ طالقٌ قبل موتي بشَّهْرِء فمات قبل مضي شهر -: لا يقعٌ 
الطلاق» وإِنْ مات بعد مضي شَّهْرٍ - ت كل موق يدور 

ولو قال: أنْتِ طالقٌ مع موتي» أو مع مويك : لا يقع؛ لأنَّ النكاحَ يرتفعٌ في تلك 
الحالَةء فالطلاقٌُ لا يصادِفٌ العم بخلاف ما لو قال لعبده: أن حو بعد موتي -: يعتقٌ 
مع موته؛ لأنه إذا قال: أَنْتَ حي بعد موتي -: يَعْيِنُ بعد الموت» والطلاقٌ لا يقم بعد 
الموت. 

ولو تزوّج رجل أمة مورّثه» ê‏ إذا مَاتَ مورّئي فأنْتٍ طالق» فماتٌ -: لا تطلّق؛ 
لأن بِالملْكِ؛ فالطلاقٌ لا يُصَادِفُ النكاح» وإِنْ كان على الميّت دَيْنَ؛ لأنّ 
الديْنَ ج الا وإِنْ كان المودّث قد قال لها: إذا مت فَأنْتٍِ حُرَةٌء فمات» وهي 
کک -: عَتَقَتْ وطُلَّقَثْ؛ لأنَّ الرَّوْجَّ لم يَْلِكْهَاء حى ينفسخ التكاح . 1 

ولو قال الرَّوْجّ لها: إذا أشتريئّك فأنت - طالقٌء فأشتراها: إن قلنا: الملكُ في زمانٍ 
الخيارٍ للبائع -: طلقت . 


وإن قلنا: للمشتري -: لَمْ تطلّق» ولو قال: إذا ملكتك -: لم تطلق. 
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1 o 
الألفاظٌ التي تستعملٌ في التعليق(" سَبْعَةٌ: مَنْء ون وذ وَمَتَئْء وَمَهْمَاء وَأيّء‎ 


)١(‏ سقط من أ. 

(؟) يقع الطلاق ناجزا بمجرد اللفظء كانت طالقء ومعلقا عند وجود المعلق عليه والتعليق لغة» مطلق 
الربط» وعُرفا: ربط الجزاء بالشرطء والشرط: ما لا يوجد المشروط بدونء ولا يلزم أن يوجد 
عنده. والمراد هنا الشرط اللغوي مثلء إن دخلتء من قول القائلء إن دخلت الدار فأنت طالق 
مثا فإن أهل اللسان وضعوا هذا التركيب» ليدل على أن ما دخلت عليه إن» هو الشرطء والآخر 
المعلق به هو الجزاء. وللتعليق شروط تقدمت في الاستثناء» إلا أن عدم الاستغراق ليس بشرط فيهء 
فلا بد أن يتلفظ بالشرط بلسان حيث يسمع نفسهء ولا يشترط سماع غيره» وأن ينوي التعليق قبل 
الفراغ من اليمين» امل عن لدبملا القراع تمن ملو e sS‏ وأن يتصل الشرط 
بالطلاق. وهو جائز في الطلاق كالعتق» واستأنسوا له بخير «المؤْمِيُونَ عِنْدَ شُرُوطهم». رواه أبو داود 
بإسناد حسن. وفيه ثمانية مباحث وأدوات التعليق كثيرة منهاء إن» وإذاء ومتى» ومتى ماء وأي 
وقت» وأي حينء» وكلماء وأي زمان. ولها ثلاثة أحوال. 


يها E‏ بقار فو عل "تل E‏ جاح ول لهك جه وهر هرذ وجروب بول "بو ابه بو د جه “لها يها ERR e‏ كيو عا وار يول جه[ حو كلك ف رن ميقا أ ملا لوا حا ريه و ونا لياه بق الم اليا له 


= الحالة الأولى: أن تستعمل في الإثبات غير المشيئة» ولا تقترن بها عوض» وحينئذٍ لا تكون مستعملة 
إلا في تعليق الطلاق بوجود الشّرطء من غير أن يراعي فيه الفور» وتكون على التراخي. فإذا وجد 
الشرط وقع الطلاق» إذا كان قبل موت أحدهما ولو بلحظة. فإذا قال لزوجته وإن دخلت الدار فأنت 
طالق» أو إذا دخلت الدارء أو أي وقت دخلت الدارء أو كلما دخلت الدار فأنت طالق» كانت 
هذه الألفاظ كلها على التراخي» لتعليقها بوجود الشرطء وهو لا يختصنٌّ بزمان دون غيره» فمتى 
وجد الشرط قريباً أ و بعيدا تعلق به الحكم دوقع به الطلاق مرة واحدة» وتنحل بها اليمين» ولا يؤثر 
دخولها مرة ثانية» لدلالتهم على مجرد صَدُورٍ الفعل الذي في خيرهن ولو مع تقييده بالأبد» كأن 
خرجت أبدا إلا بإذني فأنت طالق» لأن معناه أي وقت خرجت فأنت طالق. - وذلك في غير كلماء 
فلا تنحل بها اليمين بدخولها مرة أو مرتين» لأنها تقضي التكرار وضعاً واستعمالاً. هذا كله إذا كان 
قبل الموت» فلو لم تدخل حتى مات الزوج» ث دخلت لم تطلق» وإن كان الشرط موجودء لأن 
الطّلاق لا يقعٌُ بعد موت الزوج» فصار الشرعٌ رافعاً لحكم الشرط بالموت. 
الحالة الثانية: أن يقترن بها العوض. أو تستعمل في التعليق بمشيئة زوجته مخاطباً لها. فينقسم 
حكمها إلى قسمين: 
أحدهما : ما يكون على الفورء وذلك في لفظتين: أن. وإذاء فإذا قال: إن أعطيتني ألف درهم» أو 
إن ضمنت لي ألف درهمء أو إذا أعطيتني ألفاء أو إذا شئت» أو إن شئت - فأنت طالق» روعي في 
وقوع الطلاق بما ذكر أن يكون على الفور. وإنما كانت كذلك. لأن «إن». و «إذا» من حروف 
الصفات. فإذا اقترن بها العوض أو المشيئة - صار الحكم له وصار من صفاته» ومن شأنه ما ذكر أن 
يكون على الفور - لتضمن المعاوضات تمليك المال» فيجب أن يتصل الإيجاب بالقبول - ولتضمن 
المشيئة تمليك الطلاق على الأصح فيعتبر الفور. 
انيهما: ما يكونُ على التراخي وهو الباقي من أدوات التعليق» فإذا قال متى أعطيتني ألف درهم 
فأنت طالق» أو متى ما أعطيتني» أو أي وقت أعطيتني» وكذا الباقي كان الحكم في هذه كلها على 
التراخي» ففي أي وقت أعطت الألف من عاجل أو آجل طلقت» لأنها أسماء صريحة في الوقت» 
وصار حكمها بقوته أغلب من حكم العوض» فصارت على التراخي» لتساوي الأوقات فيهاء 
وصارت كالقيامن الذي إن قوي على تخصيص العموم» وبيان المجمل ضعف عن مقابلة النص 
قير سکم ش 
الحالة الثالثة: أن تستعمل في تعليق الطلاق بنفي فعل فتنقسم قسمين أيضاً. 
القسم الأول: يكون على الفور قطعاًء إن كانت عند الإثبات للتراخي» وهو ما عدا «إن»» وإذا من 
أدوات التعليق» كمتى». ومتى ماء وأي وقت» وأي حين» وأي زمان. فإذا قال: متى لم تدخل الدار 
فأنت طالق» طلقت بمضي زمن يمكنها الدخول فيه ولم تدخل» وإنما اختلف حكمها بدخول أدات 
النفي. لأنها إذا تجردت عنها صار الطلاق مشروطاً بوجود الصفة. في أي زمان وجدت» فصار 
الحكم على التراخي» وإذا دخل عليها أداة النفي» صار الطلاقٌ مشروطاً بعدم الصفة» وهي معدومة 
في أول زمان المكنهء فلذلك صارت على الفور. 
القسم الثاني: وهما لفظتان فقط» إنء وإذا. وفي اقتضائهما الفور وعدمه خلاف نقل عن الشافعي 
من طريقين : الطريقة الأولى: قاطعة بأن «إذا» للفور و «إن» للتراخي» فلو قال لزوجته: إذا لم تدخلي = 


هف لاه فصوا ا سابع اذ EE‏ ل هد “هك NEE‏ ار جه الالو حو حو RON E PN‏ أن “هال E‏ هي ود “قر ف “بول FE‏ بون جه" ECE‏ ةا للها رما E E‏ 


الدار فأنت طالق» ومضت مدة يمكنها الدخول» ولم تدخل طلقت» وحصل ذلك على الفور. وإن 


قال: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق» لم يحنث إلا عند اليأس من الدخول» كأن ماتت قبل دخولهاء 
فيحكم بوقوع الطلاق قبيل الموت بزمن لا يمكن فيه الدخول. وخرج بالموت ما لو أبانها بعد 
تمكنها من الدخول» واستمرت إلى الموت ولم تدخلء» فلا يقع قبل البينونة لانحلال اليمين بدخولها 
قبل موتها إن وجد. وهذا ما اعتمده الرّملي» والزيادي وأكثر المشايخ» خلافاً للأسنوي» حيث قال: 
«الصواب وقوعه قبل البينونة»» ومحل اعتبار اليأس ما لم يقل: أردت إن لم تدخلي الان أو اليوم» 
فإن أراده فعلق الحكم بالوقت المنويّ» قريباً كان أو بعيداً. وهذا هو المنصوص عليه في صورتي 
أنء وإذاء فلا وجه لتسوية أبي عليّ بن أبا هريرة بينهماء المخالفة النص» وظهور الفرق بينهما من 
ثلاثة أوجه: 
الأول:» فرق أبا حامد المروزيء أن «إذا» موضوع لليقين والتحقيق» إن موضوع للشك والتوهم» 
لأن يحسن أن يقال: إذا جاء يوم الجمعة جئتك» ولا يحسن أن يقال: إن جاء يوم الجمعة جئتك» 
لأن مجيء يوم الجمعة يقين» وليس بمشكوك فيه» ويحسن أن يقال: إن حصل المطر يوم الجمعة 
أقمت» ولا يحسن أن يقال: إذا حصل المطر يوم الجمعة أقمت» لأن حصول المطر فيه شلك وليس 
بيقين» ولذا قال الله تعالى: إا الشَّمْسُ كُرَرَثْ»» لأن تكورها يقين» فلما كانت «إذا مستعملاً في 
اليقين والتحقيق» فإذا حضر زمان المكنه استقر حكم» فصارت على الفور. ولما كانت إن مستعملاً 
للشك والتوهم لم يستقر حكم إلا بالفوات فصارت على التراخي . 
الثاني: فرق أبا القاسم الداركي أن إذا ظرف زمان كمتى في التناول الأوقات. وإن حرف شرط لا 
000 فإذا قيل متى ألقاك صح أن تقول: إذا شئت ومتى شئت» ولا يصح أن تقول: إن 
. فإذا قيل: ! إن لم تدخلي الدار فمعناه إن فاتك دخولهاء وفواته 0 وقوله: إذا لم 
0 الدار فأنت طالق» معناه: أي وقت فاتك الدخول فيه» فيقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه 
الدخول ولم تدخل. 
الثالث: فرق أبا الحسن الفرضي أن إذا اسم» فكان أقوى عملاً. فلذلك كان على الفور. وإن 
حرف» فكان أضعف عملاً. فلذلك كانت على التراخي. 
الطريقة الثانية: حاكية لكل منهما قولين» بتخريج قول من كل منهما إلى الأخرى. 
الأول: أن الطلاق إنما يقع فيها عند اليأس من الفعل» ولا بمضي زمن يمكن فيه الفعل ولم يفعل» 
كما في طريق الإثبات» لا يختص التعليق بالزمان الأول» وبهذا قال أبو حنيفة» حيث سوّي بين إن 
وإذا في أنهما على التراخي . 
الثاني: يقع في كل منهما بمضي زمن يمكن فيه الفعل ولم يفعل» لأن أول وقت حصل فيه عدم 
الفعلِ المعّلق به» والطلاق يقع بأول حصول الصفة. وألحقوا بإذا غيرها من أخواتها فيما ذكر نحو 
متى» وأي وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق» فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الدخول» ولم تأت به 
على الراجح» وقد 5 بعضهم ضابطاً لهذه الأذزات على الطريقة المشهورة فقال: 
أدوات التعليق ف في النفي للفو ر سوى إن وفى الثبوت رأوها 
للقراخي إلا إذا إن مع السا ل وشفشت وكلهفا كرَّرّوهها 


كات الطاو سا ةج 81 
وَكُلَمَاهِ مثل: أن نقول: مَنْ دَخَلََ من نسائى الدارٌ فهىَ طالق» أو قال لواحدة: إِنْء أؤ: إذَا 
لص الان أو تراه أو می عا أو مها دلت الاق أو: أي رقت آي اي 
حين » أو ي زمانٍ خلت أو: كلما دخلت فأنت طالقٌ: فإذا دخلّث: طلقث» كلها غل 
التراجي في الإثبات إلا «إذا» و«إن»؛ فإنّهما عند ذكر المآل إذا حاطب بهما المرأة يكونان 
على القَؤْرٍ. 

فإن قال: إن أعطيتني» أو: إذا أعطيتني ألفاً» أو إن ضمنت لي ألفاًء فأنت طالِقٌ -: 
يشرط الإعطاءٌ والضمانٌ في المجلس . 

وكذلك في المشيئةء إذا خاطبَهًا بهاء فقال: إِنْ شنت فَأَنْتِ طالقٌ -: يشترطً مشيئتها 

اما في الثفي: ك الألفاظ عَلَى المَوْرء إلا «إِنْ» فإنه على التراخي» حرا ئی لو 
قال: إذا لّمْ أطلّقْكِ ا 0 أو: أيّ حينٍ لم أطلفْكِ فأنْتِ طالق» فمضّئ 
0 > فلم يفعل -: طَلَهَ 

ولو قال: مس لم تكلّمي فلاناً 00 طالق» فمضّئ زمانٌ إمكان الكلام» فلم تكلّم : 
طلقت» معناه: إذا فَائَنِي زمانٌ أمكنني فيه تطليقك. أو فَائَكِ زمانٌ أمكَتكِ الكلامٌ -: فأنت 
طالقٌ. | 


"E." 


ولو قال: إِنْ لم أطلفْكِ فَأَنْتِ طالقٌ: فلا يقعٌ حى يموت أحَدَهُمَا قَبْلَ التطليق» 
فيحكم بوقوع الطلاق في آخِر جرْءِ من أجزاء 0 ؛ لأنّ معناه: إِنْ فَائَنِي طلاقك» ولا 
يتحقّق الفوات إلا بالمَوْتِ . 

ولو جنٌ الزَّوِْجٌ جنوناً أتصل بالموت -: يحكم بالوقوع قبيل الجنون. 

ولو قيد بزمان» وقال: إن لم أطلقكِ الوم فأنْتِ طالق» فإذا مَضَى الَيّومُ» ولم 
بل : يحكم بالوقوع قبل غروب الشمس. 


- وقد سأل بعضهم ابن الوَرْدي رحمه الله بقوله. | 
أدوات التعلايق تخفى عليئنا 2 هللكم ضابط الكشف غطاها 
فأجابه بقوله: 
كلما للتكرار وهي ومهما إن إذا أي من متى معناها 
للتسراخي مع الثبوت إذا لم يك معها إن شئت أو إعطاها 
أو ضمان والكل من جانت النف ي للفورء إلا إن فذا في سواها 
ينظر نص كلام شيخنا بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 
(۱) في أ: متى لم . 


۸ مهيل ب كتابٍ الطلاق 
E‏ يە f‏ و ا - د" يي 

ولو قال: إن لم أطلقَكٍ اليَوْمَ فأنْتِ طالقٌ اليوم» فمضى اليَوْمُ ولم يطلقَها -: هَل يق 

أحدهما : ليمع لآنَّ مُضِيَ اليوم شَرْطُ في وقوع الطاري في اليو ET‏ 
إلا بعد فوات المَحَلّ. 

والثاني: وهو قول أبي حامد: يقع؛ لأن معناه: إن فاتَنِي طلاقُكِ اليوم: فإذا بَقِيَ من 
SS‏ رقع الطلاق . 

وجميعٌ هذه الألفاظ : لا تقدذ تقتضى التكرّارٌ» ١‏ حم لو أت بالمحلوف عليه مرَة وحَْتَ»› 
ووَقَعَ الطلاق -: ارتفع اليمين» ده أخرّئ -: لا طلاق يقعٌ آخر إلا كلمة «كلما» 
ف 8 ٍ 5 f iS a‏ 0 
فإنها للتكرار» وهي في التَّمي على الفوْرٍء حى لو قال: كلما لم أطلقكِ فأنْتِ طالقٌ» 
ا ا وقعت طلقة. 

ثم إن كانت المرأةٌ مدخولاً بهاء فمضّئ ثلاثُ ساعات» تَقَعٌ ثلاث طلقات» وإن لم 
يكن مدخولاً بها : بانَّتْ منه بالطلقة الأولّى» فإذا نكَحَهًا بعدهء وقلنا: يعر اليميبٌ 
فيمضي ساعة -: تقع طلقة أخرى. 

فإذا قال للمدحُول بها عَقِيبَ هذه الكلمة: طَلََّدّكِ على ألفء فقبلّثْ -: بانت منهء 
ولا تُطَلّق بعده» ما لَمْ ينتكخهّاء فإذا نكَحَهًا -: فعلى قولَئ عَرْدِ اليمين. 

وإذّا قال لإمرأته: أن دَخَلْتٍِ الدارّ فأنت طالقٌ» بفتح الألف» أو: أَنْتِ طَالق أَنْ دَخَلْتِ 
الدار» وهو ممن يعرف النَّحْوَ-: يحكم بوقوع الطلاق في الحال» وإن لم تكنْ دخلّتِ 
الدار؛ لأنه تعليل» وليس بتعليق» كأنَّهُ قال: أَنْتِ طالقٌ؛ لاك قد دَحَلْتٍ الدارء أو قال: 
أنتِ طالقٌ إن طلقتُكِء أو إذا طلقْتُّك -: يحكم بوُقُوع طلقتيْن في الحال: طلقة بإقرارف 
وأخرئ بإيقاعه؛ كأنه قال: أنْتِ طالقٌ؛ لأنى طلقئك. ˆ 

ولو قال: إِنْ دَخَلْتِ الدارّ أت طالقٌ بحذف الفاء -: كان تعليقاًء ولا تطلّق إلا بعد 
الدخول» كما لو قال: أت طالقٌ» إِنْ دلت الدارَ. 

ولو قال: إِنْ دخلت الدارء وأنْت طالقٌ: فإن قال : أَرَدتُ الإيقاعَ في الحال : : يل بلا 
یمین ؛ لأنه د يق بق عَلَى نفسه» وإن قال: أردثٌ الشرط والجزاءً» فأقمت الواوّ مكانٌ الفاء - 
قبل قوله؛ ا 

ولو قال: أردثٌ أن أجعَلَ دخول الدارٍ وطلاقهًا شرطين لِعِيْق أو طلاق آخَرَء ثم سكت 
عن الجزاء -: قبل قوله. | 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت الدارّء طالقاًء أو قال: أنت» إِنْ دخلت الدار» طالقاً 


كات اا تج 777 31 
طالق: فإن طلقها رجعيّء ودخلّتِ الدار في العِدَةِ -: طُلَقَّتْء وإِنْ دخلّث َيل الطلاق -: لم 
تلق ؛ لأنه شَرَط أن تدخلهّاء وهي طالق. 

ولو قال: إِنْ دَخَلْتِ الدارٌ طالقاء وأقتصّرٌ عليه نظر: إِنْ أراد بالَصّب ما يُرَادُ بالرفع 
فلحن» عائداً أو مخطباً _: وقع الطلاق» إذا دخلت الدار. 

ولو قال : sS‏ : قبل قوله2"0» ولا يَقَعُ شية. 

ولو قال لها: إِنْ ن تَرَكْتْ طلاقك فأنت طالقٌء فمضّئ زمانٌ أمكنه أَنْ يطلّقهاء فلم 
يطلق -: طلقت» وإنْ طلّقها في الحال واحدةً؛ ثم سكت -: لا يَقَعُ أخرّئ لِلْحِْثِ؛ لأنه لم 
يرك طَلاقَهًا. 

وبمثله لو قال: إِنْ سَكَتْ عن طلاقِكِ فأنت طالقٌ» فلم يطلّقها في الحال -: طلقت. 

ولو طَلَقَهَا في الحالء ثم سكت -: طُلَّقَتْ طلقة أخررئ بالسكوتيء ولا تقّعُ الثالثة؛ 
لأنَّ اليمينَ قد أنحلَّثء والله أعلم. 

فصل 

إذا قال: إذا قَدِمَ فلانٌ فأنت طالقٌء فَقَدِمَ راكباً أو ماشياًء أو قال: إِنْ دَحَلَ فلانٌ الدارّ 
فأنْتٍ طالق» فدخَلَ راكباً أو ماشياً -: وقع الطلاق. 

وإِنْ قُدِمَ به ميتآً -: لم يقع. 

وإ قُلِمَ به محمولاً ‏ نظر: إن کان بأمره-: وقع كما لو قَدِمَ راكباء وإ كان بغَيرٍ 
أمره -: لم يقع» سواء إن كان زَمِناً أو سويّاء تراحئ أو لم يتراخ. 

وإ أكْرِءَ حَتَ دخل بنفسه -: فعلى قولين. 

وكذلك إذا قَدِمّ جاهلاً بيمين الحالففء أو ناسياً -: فيه قولان: 

أحَدُهُمًا: لا يقع؛ لأنَّ الاكراه والنسيانَ مرفوعٌ عن الأمّة ؛ كما لو أَكْرِه على الطلاق: لا 
يقع 

والثاني : يَقَعٌ» لأنه كان مختاراً في اليمين. 

هذا إذا علق بوم مَنْ يقصدٌ الوَوِجٌ ممه من ادوم بيمينه ينه» وهو مِمَّنْ يمتنع من 
القدوم لو عَلِم بيمينه . 


للق في د: مله. 


۰ 


كتاب الطّلاق 

LÎ‏ إذا علّق بقدوم ر الحجيج أو السُلْطَانِ -: فهذا ر لق این انين فإذا قدِمَ 
دَق ولو قال: إذا رَأَيْتُ فلاناً فأَنْتِ طالق» فرأى جزءاً من بَشَرِتِهء حَيّاً أو ميا -: طَلَّقَتْ 
ولَوْ رآه مَلْقُوفاً في ثوب -: لم تطلق» ولو رآه في مرأة -: لم تطلق؛ لأنه رأئ خيالّةُ؛ كما لو 
رآه في المنامء أو رَأَى صورتة على الجدارء أو ظِلَّهُ على الأرضي» أو رآهُ مِنْ وراء زجاج 
شفافي -: : يقع؟ لان راه عقيقة . 

ولو قال: إن مَسِسْتُ فلاناً فأنت طالق» فَمَسنٌ شيئاً مِنْ بدنه بلا حائل» حيّاً أو ميتاً -: 
طلقت» وإِنْ كان وراء حائل -: لم تطلّق. 

ولو قال: إِنْ ضَرَبْتُ فلاناً» فضربه ضرباً مُوْلماً -: وقع» وإِنْ كان وراءَ تَوْبٍِء سواءٌ إن . 
ضَرَبَهُ بسوط أو وَكَرّهُ بيو وإِنْ ضربه ميتاً -: لم يقع؛ لأنَّ الضرب: ما يُؤْلِمُ والميّتُ لا 

[ولوقال: إن قَلَفْتُ فلاناً فانت طالقٌء فقذفه حيّاً أو ميتاً -: يقع؛ لأنَّ قَذْفَ المبت 
كقَذْفي الحى](' . 

ولو قال: إِنْ قَذَفْتُ فلاناً في المسجد فأنْتِ طالق -: يشترّطٌ أن يكُونَ القاذث في 
المسجدء ومثله لو قال: إِنْ كَتَلْتُ فلاناً في المسجدٍ -: يشترط أن يكون المقتول في 
المسجد؛ لأنَّ مقصوده الامتناعٌ عن هَنْكٍ حرمة المسجدء ومَتْكُ الحُرْمَةٍ في القتل بِكَوْنِ 
المقتول فيه» وفي القذف بِكَوْنٍ القاذفف فيه. ش 

ولو قال مَنْ عليه الدَّيْنُ لمن له الدَّيْنُ: إن أَحَذْتَ مَالَكَ عَلَىَ فآمرأتي طالقٌ» فأخذه 
مختاراً -: طلقت أمرأة الحاليفب» سواءٌ كان المعطي مختاراً في الإعطاء أو مُكرَهاً» وسواءٌ 
عط بنفسه أو بوكيله. 


ولو أَخَدَّ السلطانٌ مِنْ مالهء فدفعه إليهء أو أستلبَةُ رَتُ [الدَيْن]"»؛ لأنه حلف على 
الأخذء وقد وجد الآخذ مختاراً. ش 


وإذا قال: إذا أَحَذْتَ منى -: فلا يحنث بإعطاء الوكيل بإذنه» ولا يإعطاء السلطانٍ من 


مالهء فإِنْ أكرمَهُ السلطانٌ على الإعطاءء أو أَسْتَلَبَ منه رَتّ [المال]”" -: فعلّئ قولين؛ 
بخلاف الصورة الأول» حيث لم يعتبر فعله؛ لأنه لم يُضف الأخذ إلى نفسه فيها. 


زفق في د: المال. 
)۳( في : الدين. 


كتاب الطلاق 

ولو قال: إن أعطَيْدُكَ حَفَّكَ فأعطاه مختاراً -: حنث» سواءٌ كان الآخذ مختاراً في 
الأَخْلٍ أو مكرهاً. 

. ولو وكّل بالإعطاءء أَحََدَ السلطانٌ مِنْ ماله» فأعطاه -: لم يحنثء» ولو أكْرَهَهُ حَتّى 
أعطاه بئفسة ‏ : فعلئ قولين. 

ولو قال لها: إن كَلَّمْتِ فلاناً قأنت طالق - ينظر: إن كلمته بصوت يسمع في تلْكَ 
العديافة iG‏ واايه ع ابد ود ال 
ا أو كان به صَمَِ- ام 
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قال الشيخ ‏ رحمه الله -: الأصخٌ عندي أنه لا يقعٌ حى ترفع صوتها بحيث يسمع في 
تلك المسافة مع ذلك العارض؛ فحينئذ: يقع» وإن لم يتفق السماع.. 

وإن كلّمتى وهو نائم» أو مغمّى عليه : لا يحنث؛ كما لو كلّمته ميت وإِنْ كلّمتى 
وهو سكران» أو مجنون -: يقع» وإِنْ كَلَّمَنْهُ وهي مجنونةٌ أو مكرهةٌ -: فعلى قولين؛ بناءً 
على جنث الناسي والمجنون والمكره. 

وإن كانت [سكرانة]”'' يقع. 

ولو قال لها: ا لي ثم قال لها: لا تُكَلّمي فلانآء فكلّمنه : 
لم تطلّق؛ لأنها خالفت نَهِيَهُ 

ولو قال لها: إن كلَّمْتُكِ فأنت طالقٌء فأعلمي ذلك : طلقت؛ لأنّه كلّمها بقوله: 
«فاعلّمي ذلك». 

وقيل: إن وصله باليمين -: لم تُطَلّقَ؛ٍ لأنه مِنْ صلة الأول. 

أما إذا قال: إن كمك فأنتٍ طالقٌء إن دخلت الدار فأنت طالقٌ -: طلّقت؛ لأن 
قوله: «إن دخلت الدار» كلام آخَردْ معها 

ولو كان في قَمِهًا ثمرةٌء فقال: إن أبتلميهر فأنتٍ طالق» رن لتطيها ان شاا ولد 
أمْسَكيًا فانت طالب - ا دن 

ولو اتهمها ج فقال: أت طالقٌ» إن لم صقي 5 سَرَقْتِ أو ما سَرَقْتِء 
فقالت: سَرَفْتُ وما سر نكاد لم تطلق ؛ ا خت في إحدى الخيرين. 


)١(‏ في آ: سَكَرَى. 


كتاب الطلاق 

ولو قال: إن سرفت مني شيئاً فأنت طالقٌ» فدفع إليها كيساء فأخدّث منه شيا -: لم 
تطلق 4 لأنه اة لمن سرقة: 

ولو علق طلاقها بصفات مختلفةء فوجدّث متفرّقة أو مجتمعة -: يحنث في الكل؛ 
مثل أن قال لها إن كلدك رجا نان طالقة وَإِنْ كلّمتِ فقيهاً فانت طالق» وإن كلَّمْتِ زيداً 
فأنت طالق» فكلَّمَتْ رجلا فقيهاً أسمة زيد -: طُلَّقَتْ ثلاثاً؛ لوجر الففات كلينا فيه 

ولو قال: إِنْ دخلت الدار أو كلَّمْتِ فلاناً فأنت طالق» أو قال: أنت طالق إِنْ دخلت 
الدار» أو كلَّمْتِ فلاناً: فإذا وُحِدَتْ إحدى الصفتين -: طلقت أيهما كانت» وترتفع اليمين 
عن ل بلع و ا 

ولو قال: أنت طالقٌ إِنْ دخلت الدار وإن كلَّمْت فلاناًء أو قال: إِنْ دخلْت الدار وإن 
كلَّمْت فلانآً فانت طالق -: طَلَّقَتْ بكلّ واحدة طلقة؛ لأنه كََرَ حَرْفَ الشرط؛ فوجب لكل 
واحدٍ جزاء» وإن وجدتا وَقَعَتِ الطلقتان. 
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ولو قال: إن دلت الدار وكلّمتِ فلاناً فأنت طالق -: لم تطلَّق إلا بوجودهما جميعاًء 
وإذا وجدتا طلقث واحدة» سواءٌ تقدّم الكلامٌ أو الدخول؛ لأنَّ الواو للجَمْع . 

ولو قال: إِنْ دخلت الدارّ فَكَلَّمْتِ فلاناً فأنت طالق» أو قال: إن دخلت الدار ثم 
كلمت فلاناً: ‏ فلا تطلق إلا بوجودهما جميعاًء ويشترطً تقديمٌ الدخول على الكلام؛ لأن 
«الفاء» «وثم» للتعقيب . 

ولو قال: أنت طالقٌ إِنْ دخلْت الدار إِنْ كلَّمْتِ فلاناً -: لا تطلق إلا بوجودهماء 
ويشترط تقدّم الكلام على الدخول؛ لأنه جعل الكلام شرطاً لوقوع الطلاق بالدخول. 


0 


وكذلك لو قال: أَنْتِ طالقٌ إذا قُمْتِ [إذا)"“ قَعَدتٌ لم تُطَلَّنْ حى يوجد القيام 
والقعود» ويتقدم القعود على القيام ؛ لأنه جعل القعود شرطاً في القيام. 

ولو قال: إن أعطيئُكِ [إن]" وعدبُكِ إن سَألتني قات تو طَالِقّ - : لم تُطُلّقء حت يوجد 
السؤالُ ثم الوعدُ ثم العطيّةُ؛ لأنه شرط في العطيّة الوَعْدَ ويشئَرَطٌ في الوعدٍ السؤالُ» وكان 
معناه: إن سألتنى فوعدتك وأعطيتك فأنت طالق. 

ولو قال: إن دخلت الدارٌ [فآنت طالقٌ إِنْ كلَّمتِ فلاناً -: فهذا يحتمل معنيين: 
)١(‏ سقط من أ. 


زفق في : أو. 
(۳) في, : أو. 


كتاب الطلاق ۳ 
أحدهما: أنها إِنْ دخلّت الدار :]20 أتصمّث بان طلاقها تعلّق بالكلام» فيشترط 

تقديم م الدخول . 

والآخر: أنها إِنْ كلّمَتْ -: أتصفت بأنَّ طلاقها تعلّق بالدخول؛ فيشترطٌ تقد يم [الكلام]”"© 

فيرجع إليه . 


قصل في تَعْلِيقٍ الطّلآق بالحَيض 

إِذَا قَالَ لها : إذا حضت فأنت طالقٌ: : فكما رأت الدم -: يُحْكمْ بوقوع الطلاق» ون 
بدعيّاً؛ لأن الظاهر أ نه حَيْضْ » بدليل أنها تؤ مر كَل الصوم والصلاة. 

ثم إذا انقطع على أت من يوم وليل -: بَانَ أنه لم يكن حَيْضاً؛ فلم يقع الطلاق» وإِنْ 
ك EGON‏ لأنه 

ولو قال: إن حضتٍ حيضة فأنتِ طالق -: فلا يقعٌ حتّئ تحيض وتطهر» ويكون سنا 
لأنه يقع في الطهر . 

ولو قال: إن حضت e‏ فأنت طالق» وإنْ حضت ۽ حیضتيْن فأنتٍ طالق. فإذا 
حاضث وطَهرَتُ -: يقع طلقة» ثم إذا حاصث حيضة أخرَى وطَهُرَتْ - : تقع أخرى؛ لأن 
هذه الحيضّة مع الأولّئ حيضتان. 

ولو قال: لح عد باد طالق» ثم إِنْ جضت حيضَّئَيْن فأنتٍ طالق: فإذا 
حَاضث وَطَهْرَثْ -: وََحَتْ طلقة» ثم لا تقع أخرئ حى تحيض [بعدها] حيضتي 

ولو قال: كُلَّمَا جضت حيضة فََنْتِ طالقٌ طلقة وكلّما حصت حيضتين فأنتٍ طالق: 
فإذا حاضث وطهرَتٌ -: وقعت طلقة» ثم إذا حاضت أخرى وطهرت -: كمل الثلاث؛ لأن 
«كلّما» للتكرار» والحيضة الثانية في نفسها حيضة؛ فيقع بها طلقة» وهي مع الأول 
حيضتان ؛ فتقع أخرى . 

ولو علّق طلاقها بحَيْضهاء فقالت: عضت ابعر لر فالقَوْلٌ قولّهًا مع يمينها؛ 
لأنّهَا أَعْرَفُ بحيضهاء > فيقبَل قولّهًا في حَقّها؛ بخلاف ما لو علق بصفة أخرئ. وأختلفا في 


(۲( من د: الدخول. 
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وجودها -: كان القول قول الرجل مع يمينه؛ لأنَّ الأضلّ بَقَاءُ التكاح . 

ولق علق طلاقها بِحَيْضٍ أمرأةٍ أخرى» فقالّث يَلْكَ المراةٌ: حِضْتٌء وأنكرَ الزوج -: 
فالقول قول الرجل مع يمينه 

ولو كانت له أمرأتان» فقال: إِنْ حضتما فأنتما طَالِقَانِ؛ٍ فما لم تَحِيضًا لا يقعٌ الطلاق» 
وإذا حاضتا طلقتاء سواءٌ حاضتا معاً أو على الترتيب. 

ولو قالتا: حِضْئَاء وكّبهما الزَّوْجٌ -: فالقول قوله مع يمينه» فإذا حلف لا تطلّق 
واحدة منهما. 

ولو صَدَّقَ الرَّوِجُ إحداهما -: طُلَّقَتِ المكدّبة دون الأخرئ؛ لأن قول المكدّبة في 
ا ا وقد 8 الرَّوْجّ صاحبتهاء فقد وجدت الحيضتان في حَقّهاء ولا تطلّق 
المصّدقة ؛ لأنَّ حيض صاحبتها شرطٌ في طلاقهاء والزؤجٌ قد كذّبهاء فلا يقب قولّهًا في حَقٌّ 


هذه. 


ولو قال لهما: إِنْ حِضْكُمَا حيضة فأَسّمَا طالقان -: ففيه وجهان: 

أحدهما: OT‏ لأنه لا يتصوّر أجتماعهما على حيضةٍ واحدة. 

اي - وبه قال أبو حنيفة - : يصحٌ. وينصرف إلى ما يتصوّرء وهو رؤية الدَّم منهاء 
لشو قولّهُ: (حيضة) ؛ لأنه المستحيل من كلامه؛ كما لو قال لإمرأته : أنت طالقٌ لل 
والبدعة -: يقع في الحال» ويلغو الوصف . 

ولو كُنّ أربعاًء فقال الزوج: إن حِضْدُنَّ فان طوالق -: فلا يقعٌ الطلاق على واحدةٍ 
a‏ ل لس ا 

وإن لن : حضتاء فكذّبهنَ الزوج»› أو كذّب ثلاثاً أو أثنتين -: فلا يقعَ شيءء وإِنْ 
صدّق ثلاثاًء وكَدَّبَ واحدةٌ -: يقع على المكدّبة طلقة؛ لأن قولها في حى نفسها مقبولٌ» 
وقد صَدَّقَ الزَّوْجٌ صواحباتهاء فقد كمل الشرط في حَقَّهَاء ولا يقع على المصدقات شيء. 

ولو قال له : كلّما حاضَت واحدةٌ منكن فان طوالق: فإذا حِضْنَ أو حاضث ثلاث 
منهن -: طلقت كَل واحدة ثلاثاً؛ لأن كلمة «كُلَّما» للتكرار. 

وقد قُلْنَّ: حضتا وكذّبهن الزوج -: يقعٌ على كل واحدةٍ َه ؟ لأنّ قولها في حقّها 
مقبولٌ دون صواحباتها. 

ولو صدّق واحدةً وكدّب ثلاثاً -: وقع على المصدّقة طلقةٌ لِحَيْضَتِهاء وعلَى كل واحدة 
من المكدّبات طلقتان: طلقةٌ لحيضتهاء وطلقةٌ لحَيْض المصدّقة 


كتاب الطلاق 
ولو صدّق 8 وكذّب اثنتين : تن وعلى کل مكذّبة 
ثلاث ؟؛ فإن صدّق ثلاثاً -: وقع على الكل ثلا 

ولو قال كلما حافت واحدة ك 258 طوالق: فإذا حصن وصَدَقَهِنَ 
الزوج -: ل ون کڏبهن لا يقع شيء. 

ولو صدّق واحدة : لا يقعٌ على المصدّقة شيءء ويقع على كَل مكذية طلقةٌ؛ لأنَّ 
و ا وإ صدّق اثنتين دوقم عن كن ا 
وعلئ كل مكدذّبة طلقتان؛ لأن لكل فد وا واد حدقا الزوج. ولکل مُكَذَبةٍ 
صاحبتان صدَّقهما الزَّوْجٌ وإِنْ صدّق ثلاثاً وفَعَتْ على كلّ مصدّقة طلقتان» وعلى المكدّبة 
ثلاثُ طلقات؛ لأن لها ثلاتَ صواحِب صدَقهنٌ الزوج. 


o‏ و 
فصل 
إذا قَالَ لِنِسَائِهِ الأربع: إِنْ لم أَطَأْ واحدة منْكنّ اليوم فصواحبائهًا طوالقٌ: فإذا وطىء 
باد علد اين ولو مَضَى اليومٌ» ولم يطأ واحدة منهن _: وقعث على كل واحدةٍ 
ولو فال ا لم أَطأمًا ليزم فصواحباتها طَوَالِقُ فَاذَا مضى اليَوْمُ ولم يَطَأْ واحدة 
منهنّ -: وقعّثْ على كل واحدة م: منهنّ ثلاث طلقات؛ [لأن لكل واحدة ثلاث صواحتٌ لم 
يطأمُنَ الزرْجُ» ولو وطىءَ واحدة -: يق عليها ثلاث طلقات]“. وعلى كل واحدةٍ ممن لم 
يطأ طلقتانِ؛ لأنّ لكل واحدةٍ صاحبتين لم يطأهما الزوج. 
ولو وطىء أنْنتَيْنِ -: وقّث على كلّ موطوءة طلقتان» وعلّئ كل واحدة مِكَنْ لم يطأمًا 
طلقة. 
ولو وطىء ثلاثاً _: وقعّث على كل موطوءة طلقة؛ لأنّ لكل واحدة صاحبة واحدة لم 
يطأهَا الزوجج» ولا يقَمُ على غَيْرِ الموطوءة شي ن؛ لأنه لا صاحبّة لها لم يَطَأَمَا الزؤْجٌء هذا إذا 
لز فإن أطلق ولم يقيّد -: وقع على العمرء فإن مات الزوج أو من جميعاً قبل 
الوطء -: بان أنه وقعّث على واحدة ثلاث طلقات قبل المَوْت. 
ولو ماتّث واحدة قبل الوطء» والزوج حي - : لا يقعٌ على الميتة شيٰء؛ لا الزَّوْجَ 
رما بَا الحَيّاتِ» ويقع على كل واحدة من الحَيّاتٍ طلقة طلقة. 
ولو مانت أخرّئ قبل الوطءِ - : بان أنه وقعّثْ على الأولى قبل موتها طلقة› ووقع 
[بموتها]”" على كل واحدةٌ من الحيئيِن طلقة أ خرى. 


. سقط من أ. (۲) سقط من‎ )١( 
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E الهليي‎ 


و ا ا ا کات الان 

فإن مانت ثالثة قبل الوطء -: بَانَ أنه وقعّث على الأوليين قَبْلَ موتهما طلقتانِ» ثم على 
الرابعة ثلاث طلقات . 

فإذا مات الرابعة قبل الوطء -: بان وقوعٌ الثلاث على كَل واحدة قبل موتهاء والله 
أعلم . 

o r E‏ ل 
فصل فِي التعليق بالولادة 

إذا قال لإمرأته: إن ولدتٌ ولداً فأنت طالقٌ» فأنَتْ بولد حم أو ميتيء ذكراً أو أ 
يقع الطلاق» فلو قالت المرأة: ولدتٌء وأنكرٌ الزؤج -: فالقولٌ قولَّهُ مع يمينه؛ لأن الأصل 
بقاء التكاح؛ كما لو على طلاقها بدخول الدارٍ وبصفةٍ أخرى» فاختلفا في وجودهما : كان 
القول قوله. 

وقيلَ في الولادة: القولٌ قولها؛ كما يُقْبَلُ قولها في أنقضاء العِدَّة بالولآدَة» وكما لو 
عَلَّنَ الطلاق بحيضهاء» فقال: إن حضت» فقالّث: حضث -: يقبل قولها. 

والأول أصح؛ لأن إقامة البينة على الولادة ممكنٌّ. بخلافي الحيض؛ كما لو عَلَقَ 
طلاقها بولادة غيرهاء فقالث تلك المرأة: وَلّدتٌ -: لا يقبل قولها في وقوع الطلاق. 

ولو قال: إذا وَلّدتّ فأنتِ طالق» فأَتْ بولَدَيْن : وقعت بالأول طلقة» وانقضث عِدَتّها 
بالثانى» سواءٌ كان الولدانٍ حَيّيْن أو ميّتَيْن . 

ولو قال: كلّما ولّدتٌ ولداً ذكراً فأنت طالق» فأتَتْ بأربعة أولاد -: وقعت بكل واحد 
طلقة» وأنقضت عِدَتّهَا بالرابع 

وإن أنَتْ بثلاثةٍ أولاد -: وقعت بالأوليين طلقتان؛ وانقضّث عِدَتُّهَا بالثالث» ولا يقع به 
الطلاق؛ لأنَّ الطلاق إِنَّما يقع إذا صادّف الْعِدّة» ههنا صادف أنقضاء العدة. 

وكذلك: إذا أَنَتْ بولدين -: يَقَعٌ بالأول طلقة» وبالثاني تنقضي عدتها. 

ها هو المذهة» رهن قولة السديد. 

وقال في «الإملاء»: يقع بالآخر طلقة» وتعتدٌ بالأقراء حتى لو قال للرجعيّة: أنتِ 
طالقٌ مع انقضاء العدة يقم -: 

والأول المذهبُ؛ أن الطلاق إِذَا صادّف أنقضاء العدة -: لا يقع» وعليه يفرع . 

وإن كان تحته امرآتانِء فقال: كلّما ولدَتْ واحدةٌ منكما فأنتما طالقتانِ» فأتَتْ كل 
واحدة بولد -:. فبولادة الأولى: يقع عليها طلقة. وعلى صاحبتها طلقة. وبولادة الثانية : يقع 
على الأولى: طلقة أخررئ؛ لكونها في العدة» ولا يقعٌ علّئ هذه؛ على قوله الجديد؛ لأن 


كتاب الطلاق 
عدتها [تنقضي]' بالولادة. 
0-1 2 2 5 ا ا ل : ا ر 
ولو اتت كل واحدة بولدين» مثل : أن ولدت زينب يوم الخميس » وعمرة يوم 
الجمعة» ثم ولدَتْ زينبٌ يَوْمَ السبت ولداً آخرء ثم عَمْرَةُ يَوْمَّ الأحدٍ -: وقع على كل واحدة 
طلقتان بولادة الأوليين. 
فإذا ولدّث زينبٌ يوم السبت -: لم يقع عليها شيء ؟ لانقضاء عدتهاء وَنَمّ على عمرة 
ثلاث طلقات» فإذا ولدَثْ يوم الأحدٍ أنقضَتْ عدتها. 
r‏ 0 


1۷ 


على قوله الجديد ووقع على کل و من ضواخاتها طلقة | أخرى . 

فإذا لدت الثالثة -: تنقضي عِدَنُهَا عن طلقتين» وتم على الأول والرابعة ثلاث 
طلقات» ولا يَقَعُ على الثانية ؛ لأنها بانّث بأنقضاء الْعِدَّة. 

فإذا وَلَدَتِ الرابعة -: أنقصث عدتها عن ثلاث طلقاتيء ولا يقَعُ علّى صواحباتها 
بولادتها شي؛ لأنهن بائنات . 

ولو قال: كلّمًا ولَّدَتْ واحدةٌ منكنّ فصواحباتها طوالق: فإذًا ولدت واحدة لا يقع 
عليها شيء؛ لأن طلاقها غيِدُ معلّق بولادتهاء ووقعث على كل واحدةٍ من صواحباتها طلقة. 

فإذا ولدّت الثانية : تنقضي عِدَتُهَا عن طلقة» ووقعَتُ على الأولئ طلقة» - على 
الثالثة والرابعة طلقتان. 

فإذا وَلَدَت الثالثة -: أنقضت عِدَتّهَا عَنْ طلقتين» وتم على الأولى طلقتان» وعلى 
الرابعة الثلاث» ولم يَقَعْ على الثانية شيء؛ لأنها يَانَتْ بأنقضاء الْعِدَّة. ش 

فإذا ولدّتِ الرابعة - ل ES‏ 

ولو ولدّثْ في هذه الصورة أثنتانٍ معا ثم اثنتان معاء فبولادة الأولَييْنِ: يقع على كل 
. واحدة منهما طلقة»› وعلّئ كل واحدة من الأخريين طلقتان» ثم بولادة الأخريين: : تنقضي 
ئها عن طلقتين؛ ولا يقع عليهما شيء آخرء وتم على كل واحدةٍ من الأوليين ثلا ثلاث 
طلقات . 

ولو قال لامرأته: إذا وَلَدَتّ ذكراً فأنت طالق طلقةء وإذا ولدَتٌ ايل فأنت طالق 
طلقتين» فآنّثْ بذكر وأنثئى ‏ نظر: إن وضعتهما معاً-: يقع بولادتهما ثلاث طلقات» وتعتدٌ 


. في أ: تقضي‎ )١( 


۸ كتاب الطلاق 


بالاقراء وإن وضعتهما على الترتيب.- نظر: إن وضعَت الذكَرَّ أولاً -: وقعت عليها طلقة 
[للذكر]» فإذا وضعت الأنتّئ -: تنقضي عدنُهًا عن طلقة» ولا يقع بولادتها شيء آخر على ` 
قوله الجديد. 

فإن وضعت الأنثى أولاً -: وقعت عليها طلقتان» ثم بودلاة الذكر تنقضي عدتها عن 

وإن أشكلّ الأمْرُء فلم يدر أيهما وضعت معاًء أو على الترتيب» أو سبق الذكر أو 
الأنثى -: نأخذ باليقين» وهو الأقلٌ؛ نجعل كأنها وضعت الذكَرَ أولاً. وانقضَت. عِدَّتها 
بالأنئى عن طلقة . 

ولو قال: إن ولدتٌ ولداً فأنت طالقٌ طلقة» وإِنْ ولّدتٌ أنتَئ قات طالق طلقة» فأتّث 
أن نى يقع طلقتان؛ لأنه علّق بولادة الولدٍ وبولادة الأنتى ل» وقد وجدت الصفتان. 

ولو قال: إِنْ وَلَّدتٌ ولداً فأنت طالقٌ طلقة» وإن ولدتٌ أن فأنت طللقٌ طلقتين» 
فولدَثْ أنتّ -: يقع ثلاث طلقات. 

ولو قال: إن كُنْتِ حاملا بدّكر فأنت طالق طلقةء وإِنْ كنت حاملاً بأنتّئ فأنت طالقٌ 
طلقتين» فإن أتت بذكر -: تنقضي عدتها عن طلقة» وإن أَنَتْ. بان تنقضي عدتها عن 
طلقتين» وإن وضعت ذكراً ون : تنقضي عدتها عن ثلاث طلقات؛ لن الطلاق وقح حالة 
التلقُّظء فلم يقارن انقضاء الْعِدّة. 

ولو قال: إِنْ كان حَمْلّكِ ذكراً فأنت طالقٌ طلقة» وإِنّْ كان حملك أنتَ ل فأنت طالقٌ. 
طلقتين» فأتت بذكر وأنتّئ -: لا يقع شيء؛ لأنه يقتضي أن يكون جميعٌ الحمل ذكراً أو 
أنشى» ولم يكنْ» وكذلك لو قال: إن كان ما في بطنك ذكراً يقتضي أن يكون الكل ذكراً. 

. ولو قال: إِنْ كُنْتِ حاملا بدَكَرِ فَأَنْتَ طالقٌ طلقة» وإِنْ وَلَّدتٌ أنتّ فأنتٍ طالقٌ طلقتين 
فان وَلَدتٌ ذكراً أَنْقَضْتٌ عِدّتها عن طلقوء وإن ولدَّثْ أن -: يقع عليها حالة الولادة 
طلقتان» وتعتد بالأقراء . 

وإن وضعَتث ذكراً وأنثى - نظر: إن وضعت الأنثى أولاًء ثم الذكر -: يقع يولادة الأنئى 
طلقتان» وتبين وقوعٌ طلقة حالّة التلقّظُ بسب الدّكر» وانقضّئ به عِدَّتها عن ثلاث طلقات. 
وإ وضعت الذْكَرَ أولاًء ثم الأنثى -: فقد وقع بِالذّكَرِ عليها طلقةٌ حالّة التلقُظ ثم 
بولادة الأنئّ تنقضي عِدَنّها عن طلقة» ولا يقَعُ شَيْء آخر على قوله الجديد؛ لأنه يصادِفٌ 
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كتاب الطلاق 
أنقضاءَ العدَّة» وكذلك إن وضعتهما معاً- : تنقضي عِدَّنُهَا عن طلقة. 

ولو عَلّقَ طلاقها بالولادة» فقالت: وَلَدتُء فأنكر الزّوْجٌ -: فالقولٌ قول الزّوْجٍ مع 
يمينه ؛ كما في سائر الصفات. والله أعلم. 

| < 

إذا قال لإمرأته: إن حرجت بير إذني» أو إلا بإذني؛. أو حى آدنَ لك» أد إلن 
لك أو جا أو 2 وقت حرجت جت [بِغَيْر إذني] 0 فإنت طالقٌ» فإذا جر بغر إذنه - 
طلقت» جلت اليمين» وإن خرجَتٌ: مر بإذنه -: لم تطلّق» وتنحل اليمين» 
خرجّث بعد ذلك -: لا تُطلّق . 

مر لا تنحَلٌ اليمينٌ في قوله: عير إذني» أو إلا ياذني» وتنحلٌ في 
قوله: حكن آذَنَّ لك أو إلى أنْ آدَّنَّ لَك ؛ وقال: لأنَّ المحلُوفَ عليه خروم عير إذن. 

فإذا خرجّث بالإذن : لم يوجد المحلوفٌ عليه؛ فلا تنح اليمين؛ كما إذا قال: 
دخلت الدار لابسة للحرير فأنت طالق" فدخلّت عَيْرَ.لابسة للحرير -: لا تنحلٌ ای 
حى لو دخلت بعده لابسة للحرير-: طلقت. 


قلنا: ليمينه ههنا جهتان : : جهَة بد وهي الخروج بالإذن» وجهة حِنْشِء وهي الخروج 
بغير الإذنِء فإذا وجدث إحدى الجهتين -: تنح اليمين؛ كما لو قال: والله لا أدخُلٌ هذه 
الدارٌ اليوْمَ» أو لأكُلَنَ هذا الرغيف, فإذا َكل الرغيفف -: بَوْء وأنحلّت اليمين» حَكَى لو دخل 
بعذه الدارَ -: لم يحنث. 

ولو لم يدل الداره ١‏ حَتّ مضى اليومٌ -: ب بو وإن الم يأكُل الرغيفتء ولیس كقوله: إِنْ 
دَخَلَتِ الدار لابسة للحرير» فدخلّت غَيْرَ لابشة: لا تنحل اليمين؛ لأنَّ إحدى الجهتين -: لم 
توجد»؟ إِذْ لم يصرّح بالنفي والأثبات. 

قال [الشيخ - رحمه الله" -: عل قياس هذا إذا قال: إِنْ دخلت الدار غير لابسةٍ 
للحرير إلا لابسةً للحرير فأنت طالقٌ: فإذا دخلّث غير لابسة - : طلقت واحدة» وإذا دخلت 
لابسة لا تطلق ووجب أن تنحل اليمين. 

ولو أَذْنَ لها الزَّوِجُ» ولم تَعْلَمُه فخرجت -: لم تطلقء إلا أنها إذا أنكَرَتٍ الإذنّ _: 
كان القول قولَّهًا مع يمينهاء وعلى الرَّوْجَ إقامة البينة . 
)١(‏ في أ: إلا بإذني. 
(۲) في د: طلقت. 
(۳) سقط من أ. 


. كتاب الطلاق 
قال الشافعيئٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: والوَرَعٌ أن د يُحَنتَ نفسهء إذا لم يُعْلِمْهَا بالإذن؛ لم يُرِدْ 
به أن يجعلهًا مطلقة فيتركها؛ بل أراد: أنه يراجمهاء ثم بعده إذا طلقها طلقتين: فالورع آلا 
يتكحها”" إلا بعد زوج آخرء فإذا نکحها بعد زوج» فتكونٌ عنده ِطَلْقَو في الورّع وفي 
الحكم جميعاً. 
ولو أَذْنَّ لها في الخروع؟ ثم رَجَعٌّ عن الإذن قبل الخروج» فخرجّث بعذه -: لا 
تطلّق؛ لأن الإذن قد سبق» فلا يرتفعٌ برجوعه. 


V۹ 


قال رحمه الله -: عندي هذا صحيحٌ في قوله : «حَكَّى آدَنَّ لك»؛ لأنه جعل الإذن غاية 
اليمين» فإذا وجد أرتفع . 

كا إذا قال: بِمَير إذْنِي» أو إلا بإذني: فإذا رجَعَ» ثم خرجّث -: فهو خروجٌ بغير إذن» 

وهو اول خروج ود بعد اليمين - “.نوكتح أن عطاق وذ الأضجات: 

ولؤعال: إن خرججت بغير إذني لغير عبادةٍ فأنت طالنٌ: فإن خرجَّث للعبادةء ولقضاء 
حاجةٍ أخرى -: لم تطلّق على الأصح» ولو خرجَّث للعبادة فقضَتْ في الطريق حاجَة 
أخرى -: لم تطلق» والله أعلم. شْ 

فصل 

إذا قال لامرأته: إذا تزوّجتُ عليك فأنْت طالق: فإذا تزوّج عليها في النكاح» أو في 
عدة الرَجْعَةِ : طلقت» ولو أبانهاء تزوج أمرأةً -: لا يقع عليها الطلاق» ولا تتخلٌ 
اليمين؛ لأنه حلف ألا يتزوّج عليهاء وهو لم يتزوّج عليها. 

فن كان قال: إذا ترَوّجتُ فأنت طالق» فإذا أبانهاء ثم تزوّج -: تنحلٌ اليمين» حَتَّىْ لو 
نكحها بعده» ثم تزوّج أخرئ -: لا يقع الطلاق عليها. 

ولو قال: إن لم أتزّج عليكِ فأنت طالق -: فلا يقعٌ الطلاق برك الكرّوْجء ما لم يقع 
اليأس من التزؤج بموت أحدهماء أو بِجُنُونٍ من الزوج متصل بالموت؛ فيحكم بوقوع 
الطلاق قبل الموت والجنولٍ. 

وإذا تزوّج علا انحلت انين سوا تزئج عليها مرآ تشبهها أو لا تشبههاء 

وعند مالك: إن تزوّج عليها امرأة دونها - -: لا تنحلٌ بها اليمينُ حى يدخل بها. 

ولو قال: إذا أو مى لم أتزوّج عليكِ فأنتِ طالق: فإذا مضَّئْ زمانٌ أمكنه أن يتزدّج 
عليهاء فلم يفعل -: طلقت . 


)١(‏ في د: ألا يطلقها. 


كتاب الطلاق سب [/8 

إذا قال لنسائه : من بَشَّرئنِي منكنّ بقدوم فلانٍ فَهِيَ طالق. فبشّرته إحداهُنّ صادقة» ثم 
0 بِشْرَنْهَ أخرى -: طلقت الأولى دون الثانية . 

ولو بَشَّرَنَاهُ معآء أو بَشَّرْنَهُ جميعاًء أو بِشَّرَنْهُ إحداهما بَعْد ما رآه الزَّوْجِ -: لم تطلق؛ 
لأن البشارة قد سَبََتْ برؤية الزَّوْج. 

ولو كَتَبَتْ واحدة منهن بالبشارة -: طَلَقَتْء ولو از لم تطلق؛ لأن 
المبشّر هو الرسول. 

ولو قال: مَنْ أخبرني مدوم زيدٍء فاخ واهرة بين اا ری طلا ولو رجه 
كاذبة -: طلقت؛ لأن الخبر يدخلَّةُ الصدْقُ والكذبٌ؛ بخلافي البشارة فإنّها خبر صدق يَفْرَعٌ 
سمعٌ سامع اول مرة. 

ولو قال لإمرأته: إن زوجت أبنتي فأنت طالقٌ» فزوّجها تزويجاً فاسداًء أو قال: إِنْ 
بعت مالي» فباع بيعاً فاسداً : لا يقع الطلاقٌ» حى يُرَرّحّ أو يبيع تزويجاً أو بيعاً صحيحاً 
تاماً بالإيجاب والقبول. 

ولو قال لإمرأته: إن بعت مالي بِعَيْر إذني» أو قال: إن بعت الخمر فأنت طالقٌ» 
فباعث EE‏ لا يقعٌ الطلاق إلا ن يريد صُورَة الم . 

وقال المزنئ: يقعٌ» ويُحْمَلُ على صورة البيع» وكذلك لو قال: إن بِعْتُ بيعاً فاسداً 
فباع -: لم تطلق إلا أن يريد صُورَةَ البيع . 

وعند المزني 

قال الشيحٌ ‏ رحمه الله : وهو الاختيارٌ عندي فيما إذا ميد بالفاسد. أو علق بما لآ 
قبل البيع ؛ لآن الظاهر أَنّهُ يريد صُورَةَ الع . 

ولو قال: إِنْ تَسَرَيْتُ فأنتِ طالق» فإذا وطىء جاريّتةُ» وأنزل -: طلقت. 


وفك تحمل الوط و والأتوال:والسفنين عن السوب »أن التسرّي في العُوْفٍ إيجاد 
الجارية لإبتغاء الولدِ» ويكون ذلك بهذه الأشياء . 


فَصْلَ [فيمَن يقَع طلآقهُ و ومن من لا بقع 
لا يقع]“ طلاق الصبيٌ والمجنون”" وكُلّ مَنْ زال عله بِعِلَةِ أو مرض. 


(9) يشترط في وقوع الطلاق:. أن يكون مكلفاً. فلا يقع من صبي» ومجنون» ومغلوب على عقله بإغماء». 


ف كتاب الطلاق 


500 7 ا إِذَا تخد e‏ ق طلاقه؛ وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه لما 


أفعاله. و أقو اله ا : 
وفيه قولٌ: أنه كالمجنون في أقوأله وأفعاله؛ .لأنه:لا يعقل؛ وهو قول المزنيٌ ومذهبٌ 
مالك . 


- أو غشيةء أو نوم لقول النبي 9(يكِ): «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون 
حتى ٠يفيق»‏ وعن النائم حتى يستيقظ»ء وحيث رفع القلم عنهم بطل تصرفهم في طلاق وغيره. 
والمراد بالقلم قلم خطاب التكليف الكاتب للأحكام التطليقين لا قلم خطاب الوضع الكاتب للأحكام 
الوضعية» لأن غير مرتفع عن الثلاث» لورود'الأدلة بأنهم مخاطبون به قال ابن السبكي :. «وخطاب 
الوضع هو الخطاب الوارد يكون :الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً» أو صحيحاً أو فاسداً». 
ووجه دلالة الحديث على المدعي: مع أن وقوع الطلاق من باب. خطاب الوضع» بمعنى أن الشارع 
جعل طلاق علامة على المفارقة» وقد وضعه الله في شريعته» لإضافة الحكم له بقرينة» ولتقزيب 
الأحكام تيسيراً لنا - هو أن خطاب التكليف هنا مترتب على-خطاب. الوضع ولازم له» فكان بقاء 
خطاب الوضع مستلزماً بقاء- خطاب التكليف» > فلزم :رفع م خطاب» الوح يرشع خطاب التكليف» 
فكان الحديث دالاً على المدعي .بطريق اللووم» وتوضيحه. :أن وقوعَ الطلآق وإن كان من باب 
خطاب الوضع» لكن يترتب عليه تتحريم الزوجة الذي هو-من.باب خطاب التكليف. فلو أوقفتا 
عليهم الطلاق لزم تجريم زوجاتهم عليهم» وخولف مقتضى الحديث حيث دل على: رفع خطاب 
:التكليف عنهم. والمعنى في عدم نفوذ طلاقهم» أنه لما كان مبني جواز الطلاق» بل جميع العقود 
والحلول على المصالح المقتضية لهاء وكان هؤلاء بمعزل عن معزفة هذه المصالح منع الشارع 
٠‏ الحكيم نفوذ طلاقهمء فلو بلغ الصبي» أو أفاق المغلوب على “عقله بما ذكرنا بعد أن تلفظ 
بالطلاق - لم يقع طلاق واحد منهم. 
ولو اختلفا فقالت الزوجة: قد أوقعت-طلاقي وأنت عاقل» وإنما تجاننت» أو تناومت فقال الزوج: 
بل كنت مغلوب العقل بالجنون أو الإغماء أو النوم -'فالقول قول الزوج مع يمينه ولا طلاق عليه 
٠‏ لأمرين. 1 
أحدهما: أن الظاهر من حاله الصدق. 
الثاني : أن أعرف : بنفسه من غيره. “أما“لو قال الزوج: طلقتك في حال الجنون» وقالت الزوجة بل 
طلقتني بعد الإفاقة ففيه وجهان: 
أحدهما: أن القول قول الزوج مع يمينه» ولا يلزمه الطلاق. لأن الأصل بقاءٌ النكاح ولا طلاق عليه. 
الثاني: أن القول قولها مع يمينهاء والطلاق لازم لهء لأن الأصل الإفاقة» والتزام أحكام الطلاق إلا 
على صفة مخصوصة. 
ولو ادعى أنه طلقها وهو مجنون» وقد أنكرت أن يكون: قد جن قط فالقولٌ قولّها مع يمينهاء. والطلاق 
لازم له» لأن على أصل الصحة حتى يعلم غيرها. 
ينظر نص كلام شيخنا'بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 


كتاب .الظلاق ۳ 
وقيلٌ: قول السكران صحيحٌ فيما عليه دون مَالَهُ؛ لأنَّ مؤاخذته بأقواله مع زوال عقله 
ماف له على صديعة لوسر كما عرب بالجدء :واس عليه قفتا المتلرات: 
ہو و ج )0 
وكذلك رددنا قوله فيمًا له دون ما عليه؛ عقوبَة له» فعلّئ هذا الطريق : تصحٌ أقاريره» 
ولا يصح بيعه؛ لأنه يجمع ماله وعليه» فيغلبٌ جانتٌ ماله 


وكذلك: لا يصحٌ نكاحه ولا إنكاخة؛ لأن نكاحه له» وإنكاخحه:يكون بولاية له؛ وعلى 
هذا: يصحٌ ضمانه ؛ لأنه عليه . 


ولو شرب ۽ دواع يزيل العقل عمداً_: فهو کالشکران على المح ين المذهب: : في 
2 طلاقه. والمؤاخذة بأفعاله وأقواله. 


)١(‏ مثل المغلوب على عقله السكران غير المتعدي كمن أوجر مسكراء. أو أكره على شربه» أو لم يعلم 
بأنه مسكر أو شرب دواء مجننا كالبنج بقصد التداوي» لأنه مباح لا يؤاخذ به. 
وأما المتعدي فعلى ضربين: 
الضرب. الأول: أن يسكر بشراب مطزب عالما به مختارا.. وقد نقل عن الشافعي في دقع طلاق» 
وسائر تصرفاته طريقان: 
الطريقة ‏ الأولى: حاكية' لقولين:الأول: وهو المشهور. ينفذ طلاق» وسائر تصرفاته له وعليه قولا 
: وفعلاء كالنكاح» والعتق» والبيع» والشراء والإسلام» والردة» والقتل» والقطعء وبهذا قال أبو 
حنيفة» ومالك. وأكثر الفقهاء وذلك لماء روي: «أن النبي ©446) لما خطب خديجة بنت. خويلد 
تزوجها من أبيها خويلد وهو سکران» ودخل بهاء فلما جاء الإسلام قال رسول الله (32ِ): لا يزوج 
نشوان ولا يطلق إلا أجزته» وهذا نص» ولأن مؤاخذ بسكره فوجب أن يؤاخذ بما يحدث عن سكرهء 
ألا ترى أن من جنى جنابة فسرت لما كان مؤاخذا بهاء كان مؤاخذا بسرايتها. فإن قيل: فليس 
السكر من فعله» وإنما هو فعل الله تعالى فيه» فكيف صار منسوباً إليه» ومؤاخذا به قيل: لأن سببه 
وهو الشربٌ من فعله» فصار ما حدث عنه» وإن كان من فعل الله تعالى منسوباًاإلنه» كما أن سراية 
الجناية لما. حدثت عن فعله نُسبت- إليه» وكان مؤاخذا بهاء وإن كانت من فعل الله تعالى. 
ولأن رفع الطلاق تحفيف ورخصة» وإيقاعه تغليظ وعزيمة» فإذا ما:وقع.من الصاحي وليس بعاص 
كان وقوعه من السكران.مع المعصية ‏ أولى . 
القول الثاني: لا ينفذ 00 من ذلك» وبه قال عثمان بن عفان (رضي الله عنه)» ومجاهد» وربيعة» 
والليث بن سعدء وداود» ومن أصحاب الشافعي» والمزني» وأبو ثور ومن أضحابت آي احنيفة؛ 
والطحاوي. والكرخي. وقد تفرد بنقل هذا عن القديم المزني في الظهارء ولم يساعده غيره.من 
أصحاب القديم؛. : ولا وجد في شيء من كتبه القديمةغ ولذلك اختلف أصحابناء؛ هل يضح تخريجه 
قولا ثانياً للشافعي في القديم أم لا. فذهبت طائفة إلى صحة تخريجهء لأن المزني ثقة فيما يرويه 
ضابط لما ينقله ويحكيه. . وذهب الأكثرون.إلى. أن لا يصح تخريجهء؛ وليس في طلاق السكران إلا 
قول واحد أنه يقع لأن المزني وإن كان ثقة ضابطا ا فأصحابٌ القديم بمذهبه اعرف 
استدلوا أؤل على أنه لا ينفذ شيء من ذلك بخبر ماعز عتدما أقر للنبي (45) :بالزنى فقال له الزسول: _ 


«أبك جنونء فقال لاء فقال: أشربت الخمر» فقال: لاء فقال رجل فاستنكهه» فلم يجد فيه ريح 


خمر؛ أي أن الإسكار يُسقط الإقرار. ويجاب عنه بأنه ليس في الحديث ما يفيد أنه شرب الخمر 
متعدياً» بل يحتمل أنه 4) جوز ذلك لسكر لم يتعد بهء فسأله عنه» والدليل متى تطرفه الإحتمال 
سَقَطَ به الاستدلال» واستدلوا ثانيا: بأنه ليس له فهم وقصد صحيحء ويجاب عنه بأن ما عنده من 
القصد والفهم يكفي» على أن وقوع طلاق من قبيل ربط الأحكام بالأسباب تغليظاً عليه. 
الطريقة الثانية: تفرق بين تصرف له كالنكاح والشراء فلا ينفذ» وبين ما عليه من التصرفات كالطلاق 
والإقرار والضمان فينفذ تغليظاً عليه لينزجر. فإذا صح أن طلاق السكران واقع» فقد اختلف أصحابنا 
في علة وقوعه على ثلاثة أوجه. 
أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج: العلة في وقوعه أنه منهم فيه لنفسه» ولا يُعلم سكره إلا من 
جهته. فعلى هذا يلزمه الطلاق» وجميع الأحكام المغلظة والمخففة» في الظاهر دون الباطن» ويكون 
مديناً فيما بينه وبين الله تعالى. 
ثانيها: أن العلة في وقوع طلاقه أنه بالمعصية مغلظ عليه. فعلى هذا يلزمُّه كل ما كان مغلظاً من 
الطلاق» والظهارء والعتق» والردة» والحدود. ‏ ولا يصح منه ما كان تخفيفاًء كالتكاح» والرجعة» 
وقبول الهبات. والوصايا. 
ثالثها: وهو قول الجمهور: أن العلة في وق طلاقه» إسقاط حكم سكرهء وأنه كالصاحي. فعلى 
هذا يصح منه ما كان تغليظاً وتخفيفاً ظاهراً وباطناً. وهذه العلة توافق نص الشافعيٌ على صحة 
رجعة» وإسلامه من الردة. 
الضرب الثاني : أن يسكر بشرب دواء لا بقصد التداوي» بل لقصد السكر. ففي وقوع طلاقه وجهان: 
أحدهما: أن يكون في حكم المسكر من الشراب في وقوع طلاقه» ومؤاخذته به بأحكامه على ما 
ذكرء لمؤاخذته بسكره. ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الشراب. ثانيهما: وبه قال أبو حنيفة: إنه 
لا يقع طلاقه» ولا يؤاخذ بأحكامه؛ ويكون في حكم المغشي عليه» وإن كان عاصياًء لأن ذلك ليس 
مطربا يدعو النفوس إما تناوله كالشراب» ولذلك لم يغلظ بالحدء فلم يغلظ بوقوع الطلاق. 
والصريح والكناية في حقّه سواء. خلافاً لابن الرفعة فإن قال: «الكناية تحتاج النية» وهي مستحيلة 
في حقٌ السَكْرَانِ». ويرد بما قالُوه من أن الصريح يعتبر فيه قصد اللفظ لمعناه» وذلك مستحيل في 
حقّهء فكما أوقعوا عليه الطلاق بالصريح» ولم ينظروا لذلك» فكذلك الكناية مع النية» سواء أخبر 
e‏ السكر أو بعده» وكونها يشترط فيها قصدان» وفي الصريح قصد لا يؤثرء لأن 
لملحظ المقتضي للوقوع في الصريح إسقاط حكم سكره وجعله كالصاحي» وهذا موجود في 


2 


الكنا 
ويرجع في حدا السّكران إلى العرف. فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفاء فهو 
محل الخلاف في المتعدي» وعدم الوقوع في غير المتعدي. وقيل: هذه الحالة تنفذ جميع تصرفاته 
تعدي آم لاء لوجود العقل. وعن الشافعي (رضي الله عنه). هو الذي اختلّ كلامه المنظوم»ء 
وانكشف سره المكتوم» وقال إمام الحرمين: «شارب الخمر تعتريه ثلاثة أحوال» إحداها: هذه 
ونشاط إذا دبت الخمرة فيه» ولم تستدل عليه. فيتفذ' الطلاق فيها قطعاً لبقاء الفعل. ثانيها: نهاية 
السكر وهو أن يصير طافي يسقط كالمغشي عليه لا يتكلم» ولا يكاد يتحرك» وهذه لا ينفذ الطلاق ‏ 


كتاب الطلاق 8 

ولو أَوْجَرَ الخَمْرَ فَسَكِرَ أو شَرِبَ شراباً لم يَعْرِفْهُ مسكراً فسكر -: فهو كالمجنون» 
ولوعَلِمَ أنه مسكرء ولكن ظنّ أن [ذلك القَدْرَ]7' لا يسكر لقلّته فسكر -: فهو كما لو عَلِمَهُ 
قدرا شک : 

'ويقع طلاق الهازل» والناسي» والجاهل» مثل: أن نسي أنَّ له زوجة فطلّقهاء أو وکل 
رجلا بِقَبُولٍ نكاح امرأةٍ له» فطلقهاء ولم يَعْلّم قبول الوكيل» فبانَ أنه قد قبل -: و 
الطلاق» وكذلك: الْعِيْقٌ. 

وطلاق المكره لا يقع؛ دكذلك کل كم لا يلزة؛ هُ في حال الطواعية» وإذا حَمَلَ عليه 
بإكراٍ باطل - : لا يصح» سواء فيه النكاح والطلاقٌ والعتاق وسائرٌ العقود. 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال: إِنّما لا يقعٌ طلاقٌ المكرّهء إذا وَدّْ بِعَيْرهء فإذا تَرَكَ التورية -: 
يقع» والأصحٌ: أنه لا يصح إلا أن ينوي الوقوع ". 

وعِنْدَ أبي حنيفة : يصځ طلاق المُكْرَهِ وعتقُةُ وتكاحة 

فنقولٌ: قَوْلٌ لو صدر منه مختاراً بات منه امرأته» وإذا حُمِلَ عليه بإكراه باطل -: لا 
يعمل ؛ قياساً على كلمة الردَّة 

أما ما يلزمه فى حال الطواعية: فإذا أكره عليه: يعد كالحربيٌ أو المرتدٌ؛ يكره على 
الإسلام» فأسلم والمولى بعد مضي المدة: يكره على الطلاق فطلق -: يقع ؟ لأنه إكراه 
بحقٌ. 

وَحَدٌ الإكراه أن يخرّفه بعقوبةٍ تنالُ مِنْ بدنه عاجلاً لا طاقة له بها؛ مِثْلّ: أن يقول: إ 
فعلْتَ كذاء وإلا قتلبّكَء أو لأقطعنَ عضواً منك» أو لأضربَئّكَ ضرباً مبدّحاًء أو ا 
السَّجْنَّء وكان القائل ممن يمكنْهُ تحقيقٌ ما يخرّفه به مِنْ وال أو قاهرٍ» حيث لا يلحقه 
العَّوْتُ . 


= فيهاء إذ لا قصد له قياساً على المغشى عليه. (وهذا خلاف المعتمد» لأن تعديه بالتسبب إلى هذه 
الحالة اقتضي نفوذ جميع تصرفاته له E‏ ثالثها: متوسط بينهماء وهي أن تختلط أحواله فلا 
تنتظم آقواله وأفعاله» ويبقى تمييزء وكلام وفهم. وهذه الحالة محل الخلاف من تصرفاته. ينظر نص 
كلام شيخنا. بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 

)١(‏ سقط من أ. 

(۲) من شروط وقوع الطلاق أن يكون مختاراًء فلا يقع طلاق المكره ولا عتقه» ولا تصح عقوده» سواء 
كان ذلك مما لا يلحقه الفسخ كالطلاق والعتق» أو كان مما يلحقه كالبيع والنكاح» وبه قال مالك» 
وأكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة: إن كان مما يلحقه الفسخ كالبيع والتكاح ‏ لم يصح من المكره» وإن 
كان مما لا يلحق كالطلاق والعتق - - صح من المكره» كما يصح من المختار» مستدلا بقوله تعالى: 
ين طَلْقَهَا قل تل لَه من بعد حى تكح روجا عبر > ولم يفرق بين مكره ومختار» فكان على = 
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عمومه. ويجاب عنه بأنه قال: ٠‏ فإن طلقهاء والمكره عندنا غير مطلق» ولو ضع :وغوه لجان 
مخصوصاً بما يأتي من أدلتنا. 

استدل ثانيا براوية علي ين أبي طالب . عن النبي () أنه قال: كل الطّلاّق جائرٌ إلا طلاق المعتوه 
والصبي». فدخل طلاق المكره في عموم الجواز. وبرواية أبي هريرة عن النبي (46) أنه قال: 
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: التكاح » والطلاق» والرجعة». والمكره لا يخلو أن يكون جاداً أو 
هازلاً» فوجب أن يقع طلاقه. ولما روي أن صفحان بن عمران كان نائماً مع امرأته في الفراسن» 
فجلست على صدره» ووضعت السكين» وقاليت: إن طلقتني ثلاثاً وإلا ذبحتك» » فناشدها الله فأبت» 
فطلقهاء ثم أتى رسول الله (ككلِ) فذكر له ذلك. فقال: لا إقالة في الطلاق»ء أي لا رجوع فيه» فدل 
وقوعه مع الإكراه. 

أما الجواب عن الحديث الأول ».فمن وجهين : 

أحدهما: أنه محمولٌ على الاختيار. 

ثانيهما: أن في استثناء والصبي والمعتوه» لفقد القصد منها تنبيه على إلحاق المكره بها. - ويجاب 
عن الثاني. بأنا نقول بموجبه» ونجعل الجد والهزل في وقوع الطلاق سواء.. والمكره ليس بجاد ولا 
هازل» فخرج عنها كالمجنون» لأن الجاد قاصد للفظ مريد.للفرقة» والهازل قاصد للفظ غير مريد 
للفرقة» والمكره غير قاصد ولا مريد للفرقة. ويجاب عن الثالث من وجهين: 

أحدهما: أن الرجل أقر بالطلاق وادعى الإكراهء فألزمه إقراره ولم يقبل دعواه. والثاني: أنه يجوز 
أن يكون رأى من جلده وضعفف زوجته ما لا يكون به مكرهاً ‏ فألزمه الطلاق. 

ودليلنا: على عدم وقوع طلاق المكره السنة» والإجماعء والقياس. 

أما السنة: فما. روي عن النبي (كلِ) أنه قال: «رُفع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»» 
فبان ما ذكرنا. :فإن:.قيل: هو محمول على رفع الإثم. يقال: حمله على رفع الحكم أولىء .لأنه 
أعمء لأن ما رفع الحكم قد رفع الإثم. وإن قيل: الاستكراه لم يرفع» لأن قد يوجد يقال: المراد 
به. حكم الاستكراه لا الاستكراه» كما أن المزاد.به حكم الخطأ لا وجود::الخطأ. على أنه قد روى: 
«عفى :عن أمتي : الخظأاء والنسيان» وما استكرهوا عليه»» وروت عائشة (رضي الله عنها) أن 
'النبي (5ي3) قال: «لا طلاق في إغلاق» قال أبو عبيدة: «الإغلاق الإكراه» يعني: أن كالمغلق عليه 
+:اختباره. فإن قيل: المراد به الجنون». لأن مغلق الإرادة ‏ ففيهه جوابان: 

أحادهما: أن أهل"اللغة:أقوم بمعانيها من غيرهم. فكان حمله_على ما فوق أولى. 

.. ثانيهما: أنه يحمل على الأمرين فيكون أعم. 

وأما الإجماع: فهو إجماع الصحابة (رضي الله:عنهم)ء قال خمسة منهم.لم .يظهر لهم مخالف. منهم 
:عمر. روئ: اين المنذر ما ملخصه أن رجلا تَلرلّى. بسخيل افأدركته امرآته» دفخلفت : لتقطعن الحبل أو 
ليطلقها ثلاث فذكرها الله والإسلام» فحلفت: لتفعلن أو ليفعل. فطلقها ثلاثء فأتى عمر بن 
الخظاب وذكر له الذي كان من..أمر:امرأته إليه» . الذي كان. منه ليها فقال: ارجع إلى امرأتك فإن 
هذا ليس,بطلاق. . ومنهم علي بن أبي طالب كان لا.يزى طلاق"المكره شيئاً ومنهم عبد الله بن عباس 
قإل: ليس على المكره» :والمضطهد طلاق. ومنهم عبداالله.بن عمرء وعبد الله بن الزبير كاتا يريان 
فثل: ذلك . 
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= وأما القياس: فإن طلاق المكرهه لفظ حمل عليه بغير حقٌء فوجب ألا يثبت به حكم كالإكراه على 
الإقرار بالطلاق. فإن قيل: لا يصح اعتبار الإيقاع الإقرار» لأن الإكراه على الرضاع يتعلّق به 
التحريم» والإكراهة على الإقرار بالرضاع لا يتعلق به تحريم» لأن الإقرار خبر يدخله الصدق 
والكذب» وخالف الإيقاع الذي لا يدخله ذلك. يقال: إن إقرار المكره 0 يرتفع لهذا المعنى» لأن 
موجود في إقرار المختار وطلاق واقع. وإنما المعنى ليها الؤكراه وهو مَوْجودٌ في الإيقاع . 
وقياس ثان: أن لفظ يتعلق به الفرقة بين الزوجين» فوجب ألا يصح إذا حمل عليه بغير حقٌّ كالإكراه 
على كلمة الكفر. 
فإذا صح أن طلاق المكره لا يقعٌء فلتحقيق الإكراه شروط مسبقة: الأول: أن يكون المكره قادراً 
على تحقيق ما هدده به بولاية أو تغلب مثل السلطان» والمتغلب والمتلصصء والسيد مع عبده. 
الثاني : أن يهدده بتحقيق عاجلاًٌ فلو هده بالقتل غداً لم يكن إكراهاً وإن علم من عادته المطردة أنه إذا لم 
يمتثل أمره حقق الأمر في الخد وبحث الأوزاعي في هذه الحالة أنه يكون إكراهاً» وهو قوي المدرل وإن 
كان المعتمد في المذهب هو الأول. الثالث: أن يكون مكرهاً بظلم» فلا يحصل الإكراه بالتهديا. 
بالمستحق. كقوله لمن له عليه قصاص: طلقها وإلا اقتصصت منك» فهذا ليس بإكراه وما أكره عليه.من 
الطلاق واقع» وهذه الثلاثة تتعلق بالمكره. 
الرابع: أن يغلب في النفس بالإمارات الظاهرة» أنه سيفعل ما يتوعده به عند الامتناع من إجابنه. فإن 
لم يغلب على النفس بأن جاز أن يفعل ولا يفعل» فليس بمكره. 
الخامس: عجز مكره عن دفعه بهرب أو تخويف بالله أو استغاثة» بأن عجز عن الهرب لحبسه أو 
إمساكه» أو لم يخف المكره من الله لعنوة وبغية» أو لم يجد من يتغيث به لم يقع طلاقه ‏ السادس : 
ألا يكون له ناصر ولا شفيع يكفر عنه» فإن وجد ناصرا ينصرهء أو شفيعاً يشفع له فليس بمكره - 
السابع: ألا تظهر منه قرينة اختيار فأن ظهر كأن أكره على أن يطلق ثلاثا فوحد أو بالعكس» أو على 
أن ينجز فعلق أو بالعكس أو على أن يطلق معينه من زوجاته فأبهم أو بالعكس» أو على صيغة 
SD‏ ا فأتى بأخرى - وقع الطلاق في جميع ذلك لقيام قرينه الاختيار. 

في اشتراط التورية خلاف بين أصحابنا الصحيح: . أنها لا تشترطء لأنه مجبر على اللفظ فهو منه 

ا ش 
الثاني : يشترط الإتيان بهاء كأن ينوي غير زوجة» أو ينوي بالطلاق حل الوثاق» فلو تركها بلا عذر 
كغباوة أو دهشة وقع الطلاق» لإشعار تركها بالاختيار» ورد بأن اللفظ منه كالعدم. ومثل اشتراط 
التورية اشتراط ألا ينوي باللفظ الطلاقء لأن صرائح الطلاق كنايات في حقهء فلو نواه وقع على 
الأصح» لأنه لم يكره على النية» فقد أتى بالطلاق المنوي مختاراً فلزمه» ومقابل الأصح: لا يقع» 
لأنه مكره ه على اللفظء فهو منه لغو لا غيرة به فلم يبق إلا مجرد النيةء وهي لا تستقلٌ بايقع 
الطلاق» وبقية هذه الشروط تتعلّق بالمكره. 
وضابط الإكراهء التهديد بما يسهل على العاقل ارتكاب الطلاق دونهء وقال الماوردي: «الإكراه هو 
التهديد بإدخال الضرر والأذى البين على المكره» ويحصل الإكراه بواحد من سبعة أشياء. 
الأول: التهديد بقتله. أو قتل من بينهم بعضية كالوالدين وإن علواء والمولودين وإن سفلواء لأنه 
أعظم ما يدخل به الضرر. قإن هدده بقتل ذي رحم محرم» كالإخوة والأخوات وبنيهاء والأعمام = 


= والعمات دون بنيهاء والأخوال والخالات دون بنيهاء ففى كونه مكرها وجهان: 
الأول: يحصل الإكراه لثبوت المحرم كالوالدين. الثاني : لا يحصل الإكراه لقدم البعضية كالأجانب. 
الثاني: التهديد بالجرح» إما بقطع طرف أو انهار دم» فيكون إكراهاًء لما فيه من إدخال الألم» وربما 
سرى إلى النفس» ومثل هذا ضرب يخاف منه الهلاك ‏ الثالث: التخويف بضرب شديد لا يخاف منه 
الهلاك» فيكون إكراهاً أيضاًء لألمه وضرره إلا أن يكون في قوم من أهل الشطارة والصعلكة» الذين 
يتباهون في احتمال الضرب» ويتفاخرون في الصبر عليه» فلا يكون في أمثالهم إكراهاً. 
الرابع : الإرهاب بحبس طويل» أو غير معلوم طوله وقصره» لأن الظاهر في المحبوس على شيءٍ ألا 
يطلق إلا بعد فعله» وأما إن كان قصيراً كاليوم ونحوهء فلا يكون إكراهاً لقربه وقلة ضرره. 
الخامس : التهديد بإتلاف مال أو أخذه» بحيث يتضرر به» لا أخذ مال يسير من غني موسر لا يبالي 
بأخذه» فإن كان كثيراً ولا يؤثر فى مثله لسعة ماله ففيه وجهان: 
أحدهما: يكون مكرهاً لكثرة الاس منه : الثاني : لاء اعتباراً بحاله. 
السادس: النفي عن بلده» وله مال وأهل لا يقدر على نقلهماء فان قدر على نقلهماء ففي كونه 
مكرهاً وجهان: 
أحدهما: لا يكون مكرهاًء كتساوي البلاد كلها في مقامه فيما شاء منها. 
والثاني: يكون مكرهاًء لأن النفي عقوبة كالحدء ولأن في تغريبه عن وطنه مشقة لاحقة ب 
السابع: السب والاستخفاف لمن هو من أهل الصيانات وذوي المروءات» وفي الإكراه بالتهديد به 
ثلاثة أوجه: 
أحدها: يكون إكراهاً في أمثالهم» لما يلحقهم من وهن الجاه» وألم الغلب. 
ثانيها: لا يكون إكراهاًء لأن الناس قد علموا أنهم مظلومون. 
ثالثها: وهو الأصح أن ينظر حاله فإن كان من أهل الدنيا وطالبيها - التزم كون ذلك إكراهاًء لأنه 
ينقص ذلك من جاهه بين نظرائه» وإن كان من أهل الاخرة» وذوي الزهادة في الدنيا - لم يكن ذلك 
إكراهاًء لأنه لا ينقص ذلك من جاهه بين نظرائه» بل ربما كان إعلاء لذكره من كثرة ثوابه. 
ولا فرق بين الإكراه الحسي والشرعي» كما لو حلف ليبيعن أمته اليوم فوجدها حاملاً منه» فإنه لا 
يحنث. وكذا لو حلف ليقضين حق زيد في هذا الشهر فعجز عنه» أو حلف لتصومن زوجته غدا 
فحاضت. نعم إن تضرر حلفه معصية حنث كما لو حلف لا يصلي الظهرء أو ليعصين الله فيقع 
طلاقه. إذا علمت ضابط الأكراه» فاعلم أن المكره إذا تلفظ بالطلاق فعلى ثلاثة أحوال: 
. أحدها: أن يتكلم بالطلاق غير مريد لإيقاعه» ولا قاصد للفظهء فلا يقع طلاقه» لوجود الإكراه على 
اللفظ وعدم الإرادة. 
ثانيها: أن يقصد لفظ الطلاق ويريد إيقاعهء فطلاقه واقع» لإرتفاع حكم الإكراء بقصده وإرادته . 
ثالثها: أن يقصد لفظ الطلاق» ولا يريد إيقاعه » ففي وقوع طلاق وجهان: 
أحدهما: . لا يقع طلاقه لفقد الإرادة في الوقوع. 
وثانيهما: يقع طلاقه» لقصده لفظ الطلاقء فصار فيه كالمختار. 
ينظر نص كلام شيخنا بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 


كتات الطلاق ل د ت 

وإن كان يخرّفه. ولا يمكنه تحقيقةُ -: فلا يكونٌ إكراهاًء وأَمْدُ السلطانٍ إكراةٌ؛ على 
أحد القولين. 

فن خوّفه بعقوبة:آجلةٍ؛ بأن قال: لأضربئّكَ غداء أو بِصَرْبٍ غير مبرّحء بأن قال: 
لأضرتك رطا أو فوطق أو مما لا ينال من بدته يان قال لاقل زلدك أو روجتك: .: 
فلا یکو إكراهاً. 

أما النفْيْ عن البلدٍ -: هل يكونُ إكراها؟ نظر: إن كان بينه وبين أهله فهو إِكْرَاهٌ؛ 
كالتسليد ی السو وہ لم يكن افيه شور يقد وين امل فيه وران 

أحدهما: لَبْسَ بإكراه؛ لأن البلاد في حَقَّه سواء. 

والثاني : هو إكراه؛ لأنَّ مفارَقّة الوَطَنِ شديدَةٌ» ولذلكَ عُوقِب الزاني بالتغريب. 

أمَا ما يَؤُوَلُ إلى ذَمَابِ الجاه؛ مثلّ: أن قال: لأسودنٌ وَجْهَكَ ولأطودَنٌ بك في 
البلدء وَلأصِفَعَتَّكَ ذ EE‏ أو تخو ذلك أو لأتلمَنَّ مالك -: فلا يكون ذلك الكل إكراهاً 
إذا كان يُكْرِهُهُ على قَثْلء أو قَطع . 

ذه كان کا قدت انه اهلك طايه وای نيو و عل نر 
بعض أصحابناء وعند بعضهم : ليس بإكراه؛ لأنه لا يصيبٌ بدنه بما لا يطيقه. 

وقيل: إذا قال: لأقتآنَ ولدك فهكذا. 

فمن جعل الاستحقاق بإذهاب الجاه مِنَ الصَّفْع والصَّرْب الخفيفب وتسويدٍ الوَجْهِ 
إكراهاً -: فذلك في حَقٌ المحتشم الوجيه. 

فأما المُتَبَدّلُ الذي لا يبالي به -: فلا يكونٌ إكراهاً في حقه» فكذلك خد القليل من 
المال ممن لا يضن عليه. 

ولو أكرهه على أمرء ففعَلَ بخلافه -: یقع؛ مثل : أن يكرهه على أنْ يطلّق واحدة 
فطلّقَ ثلاثً» أو على ثلث فطلّق واحدة» أو عَلَىْ تنجيز الطلاق فعلّق أو على التعليق فنجّزء 
أو عل أن يطلّن بلفظ الكناية فصرّح -: يقع؛ لأنه صار مختاراً بالمخالفة . 

ولو أكرهه علَئ أَنْ يطل أمرأتُ زيتت» فطلّقها وضَرّتها - نظر: إن [طلقهما معا“ 
وقع عليهماء > فإن فرق بينهماء فقال: زينبٌُ طالقٌ» وعمرةٌ طالقٌ - : لم تطلق زينبٌ للوكراه 


كتاب الطلاق 
ولو أكرمَة على أن يطلّق إحدى أمرأَنيْه لا بعينهاء فطلّق إحداهما بعينها -: يقع؛ أنه 
بالتعيين صار مختاراً. 
ولو أكرَمَهُ عَلَئْ أَنْ يطلّق زوجّة المُكره» فطلق -: وقع؛ لأن الإكراه أَبلّمُ من الإذن» 
ولو أذن له به» فطلق -: وقعء فبالإكراه أَوْلَى. 


ر يه 7 ١‏ 
بَابٌ الطلآق بالحسَاب” 
إذا قال: أنت طالقٌ واحدة في لكين - نظر: إن أراد مع أثنتين ) وقع الثلاث؛ لأنه 
ا كما قال الله تعالئ : یال أدخلوا في آمَم) أي : مع أمم . 
وإن أراد الحساب -: يقع طلقتان. 
وإن أراد الظَّرْف يقع طلقة واحدة. 
وإِنْ أطلق ففيه قولان: 
أحدّهُما: يحمل على الحساب» فيقع طلقتان؛ لأنه الظاهر مِنْ هذا اللفظ . 


)١(‏ وهو ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: حساب الضرب» كأن يقول لزوجته: أنت طلق طلقة في طلقة فإن أراد مع طلقة 


فطلقتان» لأن لفظة (في) تسعمل بمعنى مع“ لكونها من حروف الصفات» فيقوم بعضها مقام 


بعض» كما في قوله تعالى: لأدحُلُوا في امم أي: معهم. 

وإن أراد الظرف أو الحساب» أو لم يكن له إرادة فطلقة واحدةء لأنها مقتضى الظرف. والذي أوقعه 
إنما هو المظروف دون الظرف» فصار كما لو أقر بثوب في منديل» فإن يكون إقراراً بالثوب دون 
المنديل ‏ ولأن الطلاق لا يصلح ظرفاًء فيلغى - وأيضاً الواحدة موجب الحساب» والمحققة عند 
الإطلاق ." 

وإن قال: أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة» فطلقة لكل حال مما ذكر من المعية» أو الظرف أو 
الحساب أو الإطلاق - لأن الطلاق لا يتجزأ. نعم إن أراد معية كلم نصف من طلقة فطلقتان. 

ولو قال: أنت طالق طلقة في طلقتين» > فإن نوى مقرونة بائنتين فثلاث» لأن (في) تقوم مقام (مع). 
ES‏ فواحدة» لأنها مقتضاه. 

وإن أراد حساباً وعرفه فثنتان» لأنهما مضروب الواحدة فيهماء وإن جهله وقصد معناه عند أهل 
الحساب فوجهان: 

الصحيح: وقوع طلقة» لأن ما لم يعلم لا يصح قصده. 

الثاني : يقع ثنتانء لقصده معناه عند أهله. 

وإن لم يردء شيئاً فوجهان أيضاً: 

أولهما: المنصوص عن الشافعي في في جميع كتبه» ونقله المزني ها هناء وفي «جامعه الكبير» أنها 
تكون واحدة» لأن قوله: أنت طالق واحدة إيقاع لهاء وقوله في اثنتين على مقتضى اللسان. ظرف 
للواحدة» والظرف محل لا يت يتبع المقصود في حكمه. كما لو قال أنت طالق في ثوبين أو في دارين؛ 
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فإنها تطلق واحدة» وهذا قول أبا حنيفة. 

انيهما: قول أبا إسحاق المروزي: تطلق ثنتين» إن عرف حساباًء حملاً عليه لأنه ليس للطلاق 
محل فنجعل الاثنين ظرفاً له. وإذا بطل أن يكون ظرفاً صار محمولاً على موجب الحساب» وهو 
ائنرن» وهذا مع مخالفة للنص ضعيف - لأنه وإن لم يكن للطلاق محل» فالمطلقة محل لوقوعه. 
فجرى مجرى قوله: في ثوبين وفي دارين» وهو محتمل لذلك» فلم يبطل حكم هذا الاحتمال. 

النوع الثاني : حساب ا كأن يقول لزوجته: أنت طالق بعض طلقة فيقع طلقة› ولم يتبعض »2 
سواء كان البعض مبهماًء أو مقدراء كأنت طالق نصف طلقة» ٠‏ أو عشر طلقة» قل البعض أو كثر 
خلافاً لداود» فإنه قال: لا يقع عليها الطلاق» إلا بطلقة كاملةء وإن طلقها بعض طلقة لم تطلق» 
لأنه لما لم يتبعض لم يُجزأن يلزم مته ما يلزم» وصار البعض الذي أوقعه لغواً وهو مردود» لأن 
تكميل الطلاق موجب» لكمال التحريم وتبعيضه مقتض تبعيض ار والتحريم لا يتبعض» فصار 
الخرم ا ی وهما لا يُمْتَرِجانَء فلم يكن بد من تغليب أحدهما على الآخر» 
فكان تغليب التحريم أولى لأمرين: 

أحدهما: أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظ على الإباحة» كاختلاط زوجته 
انيهما: أن تحريم الطلاق يسري» وإباحة الطلاق لا ري لأنه لو طلق نصف زوجة سرى 
إلى جميعهاء ولو نكح نصف امرأته لم يسر النكاح إلى جميعها: 

ولو قال: أنت طالق نصفئ طلقةء فطلقة إلا أن يريد كل تست من طلفةة فيقع طلقتان. 

أما لو قال: أنت طالق نصف طلقة» ومثله ففيه وجهان: 

أحدهما: تطلق واحدة» لأن مثل النصف نصف» فصار كأنه قال: نصفي طلقة. 

انيهما: تطلق ثتتان. ومنع قياس الوجه الأول بأمرين: 

الأول: لم يدخل بين النصفين واو العطف» وقد أدخلها هنا. 

الثاني أنه أضاف النصفين إلى طلقة. ولم يُضف هنا. فعلى هذا لو قال: أنت طالق نصف طلقة» 
وضعفها طلقت نتان وجهاً واحداء والفرق بين المثل والضعف» أن المثل نظير والضعف تكرير. 
ولو قال: أنت طالق نصف طلقتين» ولم يرد كل نصف من طلقة» فوجهان الأصح: يقع طلقةء لأنها 
الثاني: يقع طلقتان نظراً إلى أن كل نصف من طلقة». كما لو أقرّ بنصف. عبدين» فإنه؛ يكون مقرّاً 
بنصف كل منهماء وضعفه بأن الشيوع هو المتبادر من الأعيان» ويؤيده ما لو أقر بنصف درهمين» 
فليزمه درهم واحد بالاتفاق» ولو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقةء ولم يرد ما تقدم. . أو قال: 
أنت طالق نصف طلقة» وثلث طلقة فوجهان فيهما: 

الأصح : يقع طلقتان فيهما - نظر في الأولى إلى زيادة النصف الثالث على الظلقة» فيحسب: من 


أخرى . 
ل كل جزء لطلقة مع العطف». وكل منهما' مقتض. للتغاير» ومن ثم لو حذف الواو 
بأن قال: نت طالق نصف طلقة ثلث طلقة وقعت واحدة فقط» لضعف اقتضاء الإضافة وحدها 


التغاير» TT‏ بأن قال: أنت طالق نصف وثلث طلقة لم يقع غير واحدة» لضعف 
التهنذيب / ج 5 / م٠‏ 


اقتضاء لعطف وحده التغاير» فقد علم أنه متى كرر لفظ طلقة مع العاطف كان كل جزء طلقة؛: سواء 
زادت الأجزاء على طَلّقة أم لاء وإن أسقط أحدهماء فطلقة واحدة ما لم تزد الأجزاء عليهاء فيكمل 
ما زاد. 

الوجه الثاني: لا يقع غير طلقة في الصورتين إلغاءً للزائد في الأولى على الواحدة» فلو زادت 
الأجزاء على طلقتين نحو خمسة أنصاف كان الخلاف في أنه يقع واحدة أم ثلاث» ونظراً في الثانية 
أن المضافين من أجزاء الطلقة. 

النوع الثالث: حساب التشريك» كأن يقول وله أربع زوجات: أوقعت عليكن طلقة» فيقع على كل 
منهن طلقة» لأن الواحدة إذا قسمت عليهن». كأن قسط كل واحدة الربع» فسيكمل طلقة بطريق 
السراية» وكذا لو قال أوقعت بيتكن طلقة» لأنه لا فرق في عرف الخطاب بين قوله: أوقعت 
عليكن» وبين قوله: أقعت بينكن» كما لا فرق في الإقرار بين قوله: هذه الدار لزيد وعمرو» وبين 
قوله هي بين زيد وعمروء لقيام حروف الصفات مقام بعض. 

ولو قال لهنّ: أوقعت عليكن» أو بينكن طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاً» وقع على كل طلقة» إن أراد قسمة 
الجملة عليهن» لأن ما ذكر إذا قسم عليهن خصنّ كل زوجة في ثنتين نصف» وفي ثلاث ثلاثة أرباع» 
فيكمل لكل منهن طلقة» وفي أربع واحدة. 

وأما إن قصد توزيع كل طلقة عليهن» وقع على كل منهن في ثنتين ثنتان» ثلاث وأربع ثلاث» لأن 
قسط كل زوجة من طلقتين ربع من كل واحدة» فيكمل الربع طلقة» فيقع عليها بالربعين طلقتان» 
وقسط كل منهن من ثلاث طلقات ربع من كل طلقة» فيكمل» فيقع عليها ثلاث» ويخص كل زوجة 
من أربع طلقات ربع من كل واحدة» ويكمل فيقع ثلاث» وتلغو الرابعة. 

وأما إن أطلق ولم يكن له إرادة» فالذي نص عليه الشافعي أنه يحمل إطلاقه على قسمة الجملة» 
فيقع واحدة في الجميع» وقال بعض أصحابنا وجهاً آخر حكاه أبو علي الطبري في «إيضاحه» أنه 
يجمل إطلاقه على التوزيع» فيقع في ثنتين ثنتان» وفي ثلاث وأربع ثلاث» وما نص عليه الشافعي 
أصح» لأنه إذا كان محتملاً لهما حمل على الأقل» لبعد الآخر عن الفهم. 

وإن قال لهنّ أوقعت بينكن أو عليكن خمس طلقات» طلقت كل واحدة منهما طلقتين إن أراد قسمة 
الجملةء لأن قسط كل واحدة منهن واحدة وربع فتكمل ثتتين. 

إن أراد توزيع كل طلقة عليهن طلقت ثلاثاً من خمس» ولغا الزائد. وإن لم يكن له إرادة فعلى نص 
الشافعي» تطلق كل واحدة طلقتين» وعلى الوجه الآخر تطلقن ثلاثاًء وكذا لو أوقع بينهن ستاً أو 
سبعا أو ثمانية» لأنه قسط كل واحدة من الست طلقة ونصف» ومن السبع طلقة وثلاثة أرباع» ومن 
الشمانية طلقتان» ولا فرق بين طلقتين وبين واحدة وبعض أخرى في تكميلها طلقتين. وإن قال لهن: 
أوقعت بينكن تسع طلقات طلقت كل واحدة ثلاثاً ثلاثاًء وكذا لو أوقع بينهن أكثر من تسعء أو أكثر 
من ثمانء ودون التسع» كثمان ونصف أو ثمان وعشرء لأنه زاد قسط كل وحدة على اثنتين» ولو 
يسيراً من ثالثة كما ثلاثاً. 

فإنه قال أردت بقولي: بينكنّ بعضهن أيْ: فلانة وفلانة مثلاً فوجهان: 

الأصح: عدم القبول منه ظاهراًء لأنه ظاهر اللفظ يقتضي شركتهن» ويدين في الباطن فيما بينه وبين 
الله - تعالى:-. 


کات اطق پت ا 
والثاني - وهو الأصح -: يقعٌ طلقة واحدة؛ لأنه اليقين. 
ولو قال: أنت طالقٌ ما بَيْنَ الواحدة والثلاث -: فتقع طلقة واحدة» ولو قال: مِن 
الواحدة إلى الثلاث: قيل: تقعٌ الثلاث» ويدخُلُ الطرفانٍ فيه؛ وهو قول أبي يوسفت 


ومحمّد. 


وقيل: تقعٌ طلقتان» يدخل فيه الطرفٌ الأول» ولا يدل الثاني؛ لأنه حَدّ لا يدخل في 
المحدودء وبه قال أبو حنيفة. وقيل: تقعٌ واحدةٌ» ولا دحل فيه الطرفانِ؛ وهو قول زُكَرَ. 

ولو قال: أنت طالقٌ قبل طلقةٍ أو بعدها طلقة» أو بعد طلقة أو قبلها طلقة: فإِنْ كان 
مدخولاً بها -: يقع طلقتان» وإن لم يكن مدخولاً بها: فطلقة واحدة؛ كما لو قال لها: أنتٍ 
طالقٌ.وطالق. 

وقيل: في قوله: كلها للق أن عه ا -ة يصير دَوْراًء فمن أَعْمَلَ الدّؤر -: قال: 

والأول أصح . 

وقال أبو حنيفة : إذا قال لعَيْر المدخول بها: أنت طالقٌ طلقة قَبْلَهَا طلقة» أو بعدها 
طلقة -: يقع طلقتان؛ لأنه أوقع طلقة» وأقرّ بطلاق وَقَعَ مِنْ قبل. 

ولو قال للمدخول بها: أنت طالقٌ طلقة قبلهًا طلقة». وبندها طلقة -: طُلقّث فلاماً: 


نعم إن قال: أردت لفلانة ثنتين ولفلانة واحدة مثلاًء وتوزيع الباقي على الباقيات» قبل منه ظاهراً. . 
الثانى: يقبل منه ظاهراً ما إرادء لأن اللفظ يحتمله» بخلاف قوله: عليكن» فلا يقبل أن يريد به بعضهن 

0 قاله الإمام والبغري. 

ولو طلقهاء ثم قال للأخرى: أشركتك معهاء أو أنت مثلهاء ونوى بذلك طلاقها طلقت» وإن لم ينو 

فلا تطلق. لاحتمال اللفظ لغير الطلاق. ٠‏ 

ولو طلق رجل امرأتهء فقال آخر لزوجته: أشركتك معهاء أو أنت مثلها. طلقت إن نوى بذلك 

طلاقهاء وإلا فلآء لما ذكر. 

ولو علق طلاق امرأته بدخول الدار مثلاًء ثم قال لزوجته الأخرى أشركتك معهاء سئل عما أرادء فإن 

قال: أردت أن الأولى لا تطلق حتى تدخل الأخرىء لم يقبل» والظاهر أنه لا يدين» لما يلزم من 

تغيير التعليق الأول بعد إبرامه. 

وإن قال: أردت إذا دخلت الأولى طلقت الثانية» قبل» لأنه كناية. 

وإن قال: أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسهاء كما في الأولى قبل منه أيضاًء إلحاقاً للتعليق 

وإن أطلق فالأقرب حمله على تعليق طلاقها بدخولها نفسهاء لأنه المتبادر من إشراكها معهاء لأن 

الظاهر منه أَشْرَكْتُكِ معها في الصفة التي قامت بها. 

ينظر نص كلام شيخنا بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 


كتاب الطلاق 

وكذلكٌ لَوْ قال: أنت طالق [ثلاثا]”'2 طلقة قبلها وبعدها طلقة -: طُلَّقّتْ ثلاثاً؛ لأنه 
يَقَعُ قبلها نصففٌ طلقة» وبعدَمًا نف [طلقةً]؛ ؛ فيكملان. 

ولو قال: طلقة بعدها طلقة» ثم قال: عَنَيْت بعدها طلقة أوقعها: لا يقل ذ في الحكم» 
ويقبَلُ في الباطن. 

ولو قال لها: أت تو طالقٌ طلقة معها طلقةٌ أو طلقة مع طلقة -: يقع طلقتان» سواء 
كانت مدخولاً بها أو لم يَكَنْء ويقعان معاً. 


وقيل: يقعٌ إحداهماء ثم الأخرَى عقيبها في المَدْخُول بهاء وفي غير المدخول بها: لا 
يَقَعُ إلا واحدة؛ كما لو قال لها: أنت طالقٌ طلقة وطلقة . 
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فضا 

الطلاق له كليّة وجزئية يحصل 7" فيه دک بَعْضٍ المَحَلّ وذكد بعص الزمان» وذكد 
بعض اللفظ كذكر الكل ؛ وكذلك العتق . 

اما المح : إذا قال لها: جُزء منكِ طالق» أو نصمَكٍ طالقٌء أو رُبْعْكِ طالقٌ-: يقع 
الطلاق على جميعها. 

وكذلك: إذا أضاف إلى عضو معيّن مصلل بها أتصالٌ خلقة؛ كال رأس واليدٍ بوالوّجْل 
وال والس [والظمرٍ]©) والحُشْوَة والقَلْب أو إِلَىْ إصبع زائدةٍ عليهاء فقال: إإصبَعُك 
طالق -: يقَعُ 

0 أضاف إلى روحها أو سمنها أو عرقها -: يَقَعُ عليها؛ كما لو قال: تَفْسّكِ 
أو حِسْمُكِ أو بَدَنْكِ أو جَنْيْكٍ أو شَخْصّكِ أو ذاتك طالق - -: يقع. 

ولو قال: حيانك› وأراد بها الروح -: يقع . 

وعند أبي حنيفة: إذا أضاف إل جزء تابع» أو إِلَىْ عضو يعبّر به عن جميع البدنٍ؛ 
كالوَّجْهِ والدَقَبَةِ 0 -: يقع. 

وإن أضاف إلى المَعَانِي القائمة بالدَّات؛ كالحُسْنٍ والقّبْح واللّوْن والسّمع والبَصّر 
(5) في أ: والظفر. 


كتاب الطلاق 
والحَرَكَةٍ والسكون والصَّوْتِ والكلاًم والضَّحِكِ والبْكَاءِ والنّفْس -: لا يقع. 

وكذلك لو قال: أَسْمكِ طالقٌ -: لا يقع» .ولو أضاف ما يَنْحَلِبُ منها كالبرّاقٍ والمُخَاطٍ 
والدّمْع والبَؤل -: لا يقع» وإن أضاف إلى دَمِهَا-: يقع؛ على الأصح؛ لأنه خلقة فيهاء وبه 
بقاؤها. 

وإِنْ إضاف إلى لبنها ومَييّهًا -: ففيه وجهان: 

أحذهُما: هو كالدَمْع . 
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والثاني : هو كالدّم. 

ولو أضاف إلى عاد لا يقع؛ لأنه .شَخْصٌُ آخرء ولو أضاف إلى عضو بين 
منها -: لا يقع. 

واختلفوا في كيفيّة وقوعِه» إذا أضيف إلى عضو منها: 

مِنْهُمْ من قال: يَقَعُ على ذلك العضوء ثم يسري. 

ومنهم من قال: يُجْعَلُ ذلك عبارةً عن جَمِيع البدن. 

وفائدثّة بين فيما إذا قَالَ لها: إِنْ دَخَلْتِ الدار يدك طالق» فَقْطِعَتْ يدهاء ثم دخلت 
الدار -: هل يقع أم لا؟ 

إن قلنا: يقعٌ على العُضُوء”ثم يسري -: لا يقع؛ لمَقْدٍ المَحَلَّ حالة الدخول. 

السام اع بي ادر عا بي 

أما ؤِكُرُ بَعْضٍ الزمانء إذا قال: أ الوه [أو يوماً]'“ أو شهراً -: يقع دائماً. 

وأما ذِكُرُ بعض اللفظ إذا قال: أت طالقٌ نِضْفَ طلقة» أو سدس طلقةء أو بض 
طلقةٍ -: يقع طلقة كاملة. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ نضف وثُلْتَ طلقةء أو نضف وَسُدِّمُ طلقةٍ-: [لا يقع إلا 
واحدة؛] .لأنه ذَكَرَ الجزء الثاني قبل تمام الكلام؛ ولو قال: نضف ثلث سدس طلقة» 7 
قال: نِضْفَيْ طلقة- : يقع طلقة» ولو قال: نضف ون طلققء أو ثلائة 5 اتسا اف 
فعلّئ وجهين : 

أصجهما: يقعٌ طلقتان؛ لأن :النضف والثلثين يزيد على الواحدء وكذلك: 


۸٦ 
أنصاف» فتكمُلٌ الطلقة الثانية» وكذلك مهما زادّت الأجزاءٌ على الجَمْلة.‎ 

والثاني: لا تقعٌ إلا واحدة؛ لأنه أضافها إلى طلقة» وليس للطلقة الواحدة إلا نصمَانٍ؛ 
فتلغو الزيادة . 

ولو قال: نِضْفَ طلقتين» 3 طلقتين -: يقعٌ واحدة. 

وقال أبو إسحاق: تَقَعُ طلقتا طلقتا 

ولو قال: نصمَئ طلقتين» 50 يقع طلقتان. 

ولو قال: ثلاثة أنصاف طَلمَتَيْنِ -: ففيه وجهان: 

أحدهما: يقم طلقتان؛ لأنه أضاف إلى طلقتين» ويكون للطلقتيْن ثلاثة أنصاف 

والثاني : يق ثلاث طلقات؛ لأن نصمَّيْ طلقئَيْنٍ طلقتانِ» فثلاثة أنصافها تكون ثلاثاً. 

0 حَمْسَة أنصاف طلقتَيْنِ. 


ولو قال: أ O‏ سدس طلقةٍ 
وسُدُسَ طلقة وسدس طلقة - : فهو كما لو قال: نت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ يقع طلقتان» 
يُسْتَفْسَرٌ في الثالثة . 


ولو قال: نصّفٌ طلققء وثُلتَ طلقة»› و طلقة - : يقع م الثلاث؛ للمغايرة بين 
الألفاظ . 

ولو قال: نصفَ طلقةٍ تلت طلقةٍ سدس طلقةٍ-: يقعٌ واحدة؛ لأنها أجزاءُ طلقةٍ 
واحدة؛ بخلاف ما لو عَطْفَ ب «الواو». 

ولو قال لنسائه الأربع: أوثّعْتٌ عليكنّ طلقة» أو بيك طلقة يقع علّئ كل واحدة 

ولو قال: أردثٌ بعضَّهنَّ -: لم يقبل في الحكم . 

وقيل: يقبل في «بينكن»» ولا يقبل في «عليكن»؛ لان حرف "بين» يذكرء ولا يراد به 
التشريك» كما يقال: [المسروق](' لا يخرّج مِنْ بين هؤلاء : لا يريد أَنَهُمْ شُرَكَاء فيه. 

والأول أصحٌ. 

وكذلك لو قال: أوقعتٌ عليكنٌ أو بينكن طلقتين أو ثلاث طلقاتو أو ارج طلقاق د 
لا يقع على كل واحدة إلا طلقةء إلا أن يُرِيدَ التقسيم» > ففي طلقتین: د يَقَعُ على كل واحدة 


)000( فی آ: المجروح . 


كنات اا ال ل ب سے ا 
طلقتان» وفي الثلاث والأربع: يَقَعُ على كل واحدة ثلاث طلقاتٍ . 

فان قال: أَرَدتٌُ بَعْضَهُنَّ أن عَيّنَ أَنمَينِء فقال: أوقعتُ عَلَئ كَل واحدة منهما أثنتّين 
الأربع دون الأخريّات -: وول في ا ويقع على المعيّينٍ على كل واحدة طلقتان 
بحكم إقراره» وعلى الأخريين على كل واحدة طلقة 

ولو قال: أوقعتٌ الثلاتٌ على واحدة : ر يق يَفَعُ عليها ثلاث طلقات» وعلّئ كل واحدة 
من الأخريات طلقة . 


ولو قال: أَوْفَعْتُ غت عليكُنٌ أو بيتك حَمْسَ طلقات» أو ست طلقاتوء أو سَبْعَ طلقاتي 
أو ثمان طلقات -: يقع على كل واحدة طلقتان. 


ولو قال : يسع طلقات -: E‏ ة ثلاث طلقات. 


ولو قال: آوق ا عفن طقاس لك اكد ها ليق ٠»‏ ثم قال: أردثٌ 
[اثنتين]"“ لفلانةٍ عيّنهاء ولكل واحدة من الباقيات واحدة واحدة -: يصدّق؛ لأنه لم يخرج 
واحدةً من الطلاق. 

ولو قال: أوفحت يكن 'نضف طلقة» ولت طلقة :ودين طلقة 2 طلقث كل وة 
ثلاثاً؛ لأنه لما عَطَفَ وغايّرٌ بين الألفاظ -: وَجَبَ أن يقسّم كل جزء بينهن ويكمل . 


فصل [في الاشيفتاء" وَتَعْلِيقٍ الطّلآق بِالمَشِيئة]9© 


.إذا ذَكر عَدَدِاً من الطلاق» وأستدا بعضه أن يجوز عل أن يفول ]: نت طالقٌ ثلاثاً 


)١(‏ في أ: طلقتين. 

(؟) الاستثناء في اللغة: الصرف والإمالة» يقال: ثنى كذا عن كذا إذا صرفه عنه وأماله» لأن المستثنى 
يميل بالمستثئنى عن المستثنى منه. 
وفي الاصطلاح: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ عنه بإلاً أو إحدى أخواتها. 
والاستشناء في «اللسان» معهود SRE‏ 
وقال تعالى: «َسَجَدَ الملايكة كم ا جْمَعُونَ إلا نليس وقال أيضاً: اغوي نهم أْجْمَعِينَ إلا 
بادك وقال أيضاً: َلك فيه أف س إلا حَمْسِينَ اما إلى غير ذلك» 00 اتفقت الأئمة 
على: أن يجوز .في الطلاق» كما جاز في غيره» وقد اشتهر في لسان أهل الشريعة تسمية التعليق 
بمشيئة الله استثناء . 
واختلف أصحابنا هل هو استثناء يعطي حكم الاستثناءء أو تعليق له حكم التعليق؟ وإن سمي في 
لسانهم استثناءً على وجهين. 
وقال الماوردي: المشهور من مذهب الشافعي: أن صيغة استثناء تمنع انعقاد اللفظ. فيصير اللفظء 


كأنه لم يكن. 


۸ : کثاب ا 
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إل أثنتين -: يقع واحدة» وإذا قال: ثلاثاً إلا واحدة : تقع طلقتان» وشرطه أن يُبْقِيَ شيعا 
من ا يمد منه . 
ولو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً -: لا يصح الإستئناء» ويمع الثلاث. 


- وقال أبو اسحاق المروزي: أنه شرط له حكم التعليق بالشرط» وإن كان ممنوع الوقوع» لعدم 
الشرط. وأن تسميته استثناء تساهل» لأن ذلك صيغة تعليق على شرطء كأن. دخلت الدار ونحوه» 
وإن كان لا يبعد في اللغة تسمية كل تعليق استشناءً فإن قول القائل: أنت طالق. يقتضي وقوع الطلاق 
من غير قيد» فإذا علقة بالشرط فقد ثناه عن مقنضى إطلاقه. 
والاستثناء في الطلاق على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: يصح لفظاً ونية» وهو ما جاز أن يكون صفة للطلاق» أو أمكن أن يكون حالاً للمطلقةء 
مثال ما يكون صفة للطلاق: أنت طالق من وثاق» أو أنت مسرحة إلى أهلك» أو مفارقة إلى سفرء 
فإن أظهره بلفظه صحّء وحمل عليه ظاهراً وباطناً» ولم يقع طلاقه» لأنه وصفه بما يجوز أن يكون 
من صفاته . 
وإن لم يظهره في لفظه وأضمره في نیته» صح إضماره ودين فيما بينه وبين ربه» ولم. يلزمه الطلاق 
في الباط:, ولزمه في الظاهر. 
وقال أبو حنيفة:: يلزمه الطلاق ظاهراً وباطناًء ولا يدين» كما لا يدين» إذا تلفظ بالطلاق مريداً به 
غيره . ا 0 
ودليلنا: قول النبي ‏ ية - «لا تُحَاسِبُوا الْعَبْدَ حِسَابَ الرَبّ» أي: لا تحاسبوه إلا على الظاهر فقطء 
وإن كان الله تعالى ‏ يحاسبه على الظاهر والباطن . 
وقال رسول - اله کل - انما أَحْكُمّ بالظاهر وَيَتَولَى اف السرائر»» ولان ال يكير ها رى لي 
صرح بهء لكان محمولا عليه» فاقتضى أن يكون مديئاً فيه» لأن أحَد اختمّاليه وليس كذلكء» وإذا 
أوقع الطلاق مريداً به غير الطلاق» لأن يسلب اللفظ حكم الذي لا يحتمل غيره. 
ومثال ما يمكن أن يكون حالاً للمطلقة:. أنت طالق إن دخلت الدارء أو إن كلمت زيداًء فإن أظهر 
ذلك بلفظه حمل عليه في الظاهر» ولم.يقع الطلاق عليها إلا على الحال التي شرطهاء وإن أضمره: 
بقلبه» ولم يظهره بلفظ دين فيه بالباطن» فلم يلزمه: الطلاق إلا بذلك الشرط اعتباراً بما أضمره» 
ولزمه في ظاهر الحكم اعتباراً بما أظهره: 
الوم الثاني: لا يصح مطلقاً» وهو ما كان فيه إبطال ما أوقع» ونفى ما أثبت». كقوله: أنت طالق 
ثلاثاً إلا ثلائا؛ أو أنت طالق إلا أنت» فالطلاق واقع ظاهراً وباطناًء وهذا الاستثناء باطل» لأن وقوع 
الطلاق يمنع من رفعه لا سيما مع قول النبي - با - لٿ جهن جڏ وَمَزْلْهُنَّ جَدّ الطَلاقُ ولاح 
. وَالْتاقق»» والفرق بين ما هنا حيث بطل» والنوع الأول: حيث صح: أن ذلك صفة محتملة» وحال 
ممكنة يبقى معها اللفظ على احتمال يجوز وهذا رجوع لا يحتمل» ولا يجوز. 
النوع الثالث: يصح لفظاً لا نية» وهو الاستثناء من العددء أو الشرط الرافع لحكم الطلاق. 
مثال الااستثناء من العدد: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» ومثال الشرط الرافع أنت طالق .إن شاء الله #» 
فإن. أظهره: بلفظه متصلا” بكلامه صح» وكان محولا عليه في الظاهر والباطن؛. فلا يلزمه الطلاق» 
إذا قال: إن شاء. الل». ويقع طلقة واحهلةء إذا قال: إلا اثنتين» لأن بعض الكلام مرتبط ببعض»› 
وأوله موقوف على آخره» ولا ينقض بعضه بعضاً. 3 
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وأما إذا لم يتلقّظ بهذا الإستثناء بلسان وأضمره بقلبه» فنوى أن يكون معلقاً بمشيثة الله أو نوى إلا 
اثنتين من قوله: أنت طالق ثلاثاً» لم يصح ما أضمره» ووقع عليه طلاق في الأول وثلاث في الثاني 
ظاهراً وباطناًء وإتما صح مع إظهاره باللفظء ولم يصح مع نيتهء لأن حكم اللفظ أقوى من النية» 
لأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ من غير نية» ولا يقع بمجرد النية من غير لفظ› فإذا تعارضت النية 
واللفظ يغلب حكم اللفظ› لقوته على حكم النية» لضعفه. فيقع الطلاق ويبطل الاستثناء. 

ولذا لو قال لزوجاته الأربع: أنتن طوالق» واستثنى واحدة منهن فعزلها من الطلاق صح فلا يقع 
طلاقها لا في الظاهر» ولا في الباطن» إن استثناها ظاهراً بلفظه» ولا يقع باطناً إن استثناها بنيته» وإن كان 
واقعا في الظاهر. 

أما لو قال لهن: أنتن يا أربع طوالقء وأراد إلا واحدة نظرء فإن استثناها بلفظه صمّ» وإن غزلها 
بنيته لم يصح» كالاستئناء من العددء لأنه قد صرح بذكر الأربع» ولم يصرح بذكرهن في الإستثناء. 
ينظر نص كلام شيخنا بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 

سقط من أ. 

يصح_الاستثناء من العدد في الطلاق بشروط ستة: أربعة منها بلا خلاف» واثنان على الأصمّ من 
مذهبنا. ٠‏ 100 
الأول: أن يكون متصلا بالمستثتئ منه عرفاً» بحيث يعد كلاماً واحداً» فلا يضر في اتصاله سک تسن 
ونحوهاء كسعال وعطاس» وكذا سكوت تذكرء ولا ينافيه 'اشتراط قصده قبل الفراغء لأنه قد يقصد 
إجمالاً» ثم يتذكر العدد الذي يستئنيه» لأن ما ذكر يسير لا يعد فاصلاً عرفا بخلات الكلام 
الأجنبي» وإن قل فيضر على الصحيح. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - بصحة الاستثناء المنفصل» وإن طال الزمن» ورده الأئمة 


واس 


الأعلام» بل قال بعضهم: إن نسبته إليه من الخطأ بدليل قول الله لأيوب: رخذ يدك ضغثا 
فَاضربٌ به وَل حتت فلو صح بعد طول الزمن» لأرشده الله - تعالى إلى ذلك» وقال له: 


استثتى . 
الثاني : عدم استغراقه للمستثنى منه» فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً لم يصح الاستثناء» ووقع 
الثلاث» لأن الاستئناء موضوع لأبقاء بعض الجملة لا لرفعهاء ألا ترى أن لا يحسن أن يقال: 
جاءني بنو تميم إلا بني تميم» ويحسن: جاءني بنو تميم إلا الصبيان» لأن في الأول رافع للجميع› 
فإن قيل: ا ل و ا ل و ل ا 
ومتعتم هنا.. 

فالجوابٍ عنه: أن الاستثناء المستغرق يناقض بعضه» فالحكم بعدم الصحة مبني على اختلال الكلام 
نفسه» والتعليق بالمشيئة منتظم» إذ هو تعليق بصفة صيغتها الترددء إذا المشيئة أمر غائب لا اطلاق 
لنا عليه» فلم يقع الطلاق» لعدم العلم بالصفة المعلق عليها. 

الثالث: أن يتلفظ به» بحيث يسمع نفسه لو كان معتدل السمع ولا عارض» وأما سماع غيره» 
فيعتبر» القبول قوله فقطء لأنها تصدق بيمينها في نفيه» وإن قالت؛ لم أسمعه صَدّق هو بيمينه 
الرابع : أن يعرف معناه» ولو بوجه. 


ا كتاب الطلاق 


واحدةً -: يقعٌ طلقتانِ ؛ کا قال: ثلاثاً قعَْ إلا E‏ إلا واحدة تقم. 


الخامس: أن ينوي الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه» فلا يكفى بعدة في الأصحء لأنه راف 
ي قبل الفراغ من : ي الاصح فع 


لبعض ما سبق» فاحتيج قصده»› للرفع» ولا يشترط من أوله» بل يكفي قصده في أثنائه أو آخره أو 


كله» وإنما لم يجر هنا الخلاف المتقدم في نية الكناية» لأن الاستثناء صريح في الرفع فيكفي فيه 
أدنى أشعار به» بخلاف الكناية» فإنهاء لضعف دلالتها على الوقوع تحتاج إلى مؤكد أقوى» وهو 
اقتران النية بكل اللفظ على ما مْر. 

الوجه الثاني: لا يشترط ذلك بل يكفي أن يبدو له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه» واعترض ذلك 


بأنه يلزم عليه رفع الطلاق بعد وقوعهء وقد يجاب عنهء بأن الصيغة الواحدة إنما تعتبر بتمامها. 


الشرط السادس: ألا يجمع المفرق في المستثنى» ولا في المستثنى منه» ولا فيهماء لتحصيل 
الاستفراق» أو لدفعه على الأصحء فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثتتين وواحدة» فوجهان: 

الأصح . يقع واحدة إسقاطاً للواحدة الأخيرة من المستثنى» لتكون الثنتان الباقيتان منه عدداً يصلح 
للاستشناءء فلذلك طلقت واحدةء لأنه لما قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين بقيت واحدة تقع» فيصير 
قوله» وواحدة مستفرقاً فيبطل وتقع واحدة. 

الثاني : i.‏ لأن المستثنى إذا جمع صار ثلاثاً فيصير مستفرقاً فيلغوء لرفعه للجميع . 

ولو قال: أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة فوجهان. 

الأصح:.يقع الثلاث يناء على عدم الجمع» فتكون الواحدة مستثناة من الواحدة» فيلغو الاستثناء. 
الثاني : يجمع المستثنى منه» فتكون الواحدة منه مستفناة من الثلاث» فيقع ثتتان» ولو قال: أنت طالق 
ثنتين وواحدة إلا واحدة وقع الثلاث» لأنه لما فرق الجملة المستثنى منها صار الاستشناء راجعاً إلى 
أقربهاء وهو الواحدة الأخيرة فلم يصح استئناؤها. 

ينظر نص كلام شيخنا بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 

للاستثناء أحكام منها: أن الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات» لأنه ضد المستثتى منه» 
ومنها: أنه يجوز أن يأتي استثناء ثان بعد أول» فيعود الأول إلى المستثنى منه» 0 إلى الأولء 
فإذا كان المستثنى منه إثباتاًء كان الاستثناءً الأول نفياً» والثاني إثباتاً قال تعالى: إن أَرُسِلْنَا إل توم 
مُجْر مين إلا آل لوط إا مجم أَجْمَعِينَ إلا امْرَأَتَةُ4. فاستثنى آل لوط بالنجاة من القوم 
المجرمين» وأخرج منهم امرأته فكانت من الهالكين» وعلى هذا لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين 
إلا طلقة طلقت ثنتانء لأن المستثنى الثاني مستثنى من الأول وهو نفي فبقيت واحدة» والاستثناء 
الثاني أثبات» فزادت به واحدة تضم إلى الباقية» فصار كأنه استثنى واحدة. ومن هذا عدم الحنث 
فيما لو حلف: لا يطأ زوجته في السنة إلا مرة» ولا يشكو غريمه إلا من حاكم شرعيّ» ولا يبيت 
عند صاحبه إلا ليلة» ولم يفعل شيئاً مما ذكرء وترك الشكوى والوطء والمبيت» لأن النفي مؤول 
بالإثبات» فكأنه قال: أمنع نفسي من الوطء سنة إلا مرة فلا أمنع نفسي فيهاء بل أكون على الخيارء 
وهكذا يقال فيما بعده. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين» ففيه ثلاثة أوجه: 

الأصح: يقع. ثنتان» لأن الاستثناء الثاني رجع إلى الأول فبقي منه واحدةٌ؛ فصح عوده إلى الثلاث» 
فتبقى اثنان. 5 


كتاب الطلاق ۹۱ 


ولو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: : يقع الثلاثُ؛ لأن الأول ْو لرفعه اللفظء والّاني ‏ أيضا - يكون لغواً. 

والثاني : : يصع م الإستكناء؛ لأنَّ أستثناء الثلاث مِنّ الثلاث إِنّما لا يجوز إذا وقف 
[علیه]'» فإذا تدارَكَة بما ير شيا من الأضل - : يصح؟ فيقع طلقتان؛ كأنه قال: ثلاثاً [لا 
مع يقعْنَ إلا أثتيّن ُن يقعان]”" . 


_ الثاني : يقع اللات -لأن الاستثناء الأول مستفرق فيلغو والثاني مرتب عليه فيسقط بسقوطه . 

الثالث: يقع واحدةء لأن الاستثناء الثاني صحيح» فيعود إلى أول الكلام» وقام مقام الأول. ومنها 
أنه لا يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منهء كقوله: أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً» ومنعه 
الماوردي» وقال: «إنما ورد في ضرورة الشعرء فلا يجوز في غيره»» ولأن الاستثناء يعود إلى ما ٠‏ 
تقدم لا إلى مايعقبهء ومنها: أنه يجوز استثناء الأكثرء إبقاء الأقل» وهو قول جميع 
الفقهاء» وأكثر أهل العربية. وحكى عن ابن درستويةٍ أنه أبطل الاستثناء إذا ر الاک وهو 
مردود؛ لأن القرآن يدفعه قال تعالى: قال رب بما أعْوَيتَي لازي لَه في الأزض َلاغوِينهُمْ 
جين إلا عِبَادَكَ مِنْهُم ألمُخْلِصِينَ4؛ فاستشنى المخلصين» وأبقى الكافرين» ثم قال بعدها: إن 
عِبَادِي ليس لك عَلَيْهِمْ سَلْطًانٌ إلا مَنْ اتبَعَكَ منَ الْغَاوِينَ4» فاستثنى الكافرين- وأبقى العؤمنين؛ ولا 
بد أن يكون أحدهما أكثر من الآخرء على أن الكافرين أكثرء لقوله تعالى: رلا تُجد د أكترهُم 


ارين . 
ولو طلق أكثر مما يملك». كأن قال: أنت طالق خمساً إلا ثلاثاً ففيه وجهان: الأصح . وقد حكاه 


البويطي عن الشافعي» أنها تطلق ثتتين» لأن الخمس لغوء إذا لم يتعقبها استثناء» فأما مع الاستثناء 
فلا تكون لغواًء لأن اا هو الق غا كم ار 
الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنها تطلق ثلاثاًء لأنه لا يملك من الطلاق إلا ثلاثا 
والزيادة عليها من الخمس لغوّء فصار كأنه قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاًء وعلى هذا لو قال: أنت 
طالق خمساً إلا ثنتين - طلقت على الوجه الأول ثلاثاًء لعود الاستثناء إلى الخمس» وعلى الوجه 
الثانى: طلقت واحدةء لعود الاستثناء إلى الثلاث. ولكن لو قال: أنت طالق ستاً إلا ثلائآء طلقت 
ثلاثاً على الوجهين»ء لأن الاستثناء إن عاد إلى الست فقد أبقى ثلاثاًء وإن عاد إلى الثلاث» فقد 
استثنى جميعها فلم يصح . : 
ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة فوجهان: الصحيح يقع ثلاث تكميلاً للنصف الباقي بعد 
الاستشناء . 
الثاني: يقع نتان تكميلاً للنصف المستثنى. ولو قال في هذه الصورة: إلا نصفاً فيراجع» فإن لم 
يمكن مراجعة أو أطلق حمل على نصف الثلاث. 
ولو قال: أنت طالق طلقة ونصف إلا طلقة ونصف» فالأوجه عند جميع الفقهاء وقوع طلقةء لأنا 
نكمل النصف في طرف الإيقاع» فيصير طلقتين» ثم استثنى منها طلقة ونصف» فبقى نصف طلقة» 
فيكمل واحدة. وخالف بعضهم فأوقع طلقتين» لأن الاستثناء عنده يصير مستفرقاء لأنه أوقع طلقة 
ونصف» وكمل له ذلك طلقتين» وكذلك في الرفع» فكأنه استثنى ثنتين من مثلهما. 
ينظر نص كلام شيخنا بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 

)١(‏ سقط من أ. 

(0) في أ: يقعن إلا ثلاثاً. 


۹۲ 


: : كتاب 
والثالتُ - وهو ا : يلغو الأول ويصح الثاني من الأصل؛ كأنَهُ قال: 
إلا اثنتين تقع واحدة. 
٠‏ ولو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدةً -: فعلى الوجه الأول: يقعٌ الثلاثٌ» وعلّى الثاني : 
واحدة» وعلى الثالث: طلقتان. 
ولو قال: ثلاثاً إلا اثنتينٍ إلا اثيْن -: 'يقع واحدةء ولا يصح الاستثناءٌ الثاني . 
ولو دَكَرَ عدداً أكثرَ من المملوك» وأستفتى منه شيئاً -: فالإستثناء ينصرف إلى الملفوظ 


أم المملوك؟ فيه وجهان: 
أصحهما ‏ وهو قول ابن الحداد» وصاحب «التلخيص» -: ينصرفٌ إلى الملفوظ؛ لأنه 
مله د 2 1 


والثاني : ينصرف إلى المملوك؛ لأن ما عدا المملوك لَعْوُ. 

ا إذا قال: أت طالقٌ أربعاً إلا واحدة: إن قلنا: ينصرفٌ الإستفناءٌ إلى 
المَلْفُوظٍ -: : تقع الثلاث. 

وإِنْ قلنا: ينصرفٌ إلى المملوك - : يقع طلقتان؛ كأنّهُ قال: ثلاثاً إلا واحدة. 

ولو قال: آربعاً إلا انسَينٍ : إن صَرَفْنَا إلى المَلْمُوظ - : يقع طلقتان» وإِنْ صَرَْنًا إلى 
المملوك -: فواحدة. 

ولو قال: أربعاً إلا ثلاثاً: إن صَدَفْنَا إلى الملفوظ -: يقع واحدة» وإن صرفنا إلى 
المملوك يقع ثلاثاًء كأنه قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً. 

وإن قال: سنّاً إلا ثلاثاً-: يقع الثلاث علين الوجهين جميعاً؛ لأنا إن صرفنًا إلى 
المملوك يقع ثلاثاً؛ كأنه قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً؛ فكأنه قد أستثنى الثلاتٌ من الثلاث؛ فلا 
يصحٌ» وإن صَرَفْنَا إلى الملفوظ -: فقد استيا الثلاث من الست ؛ فبقي ثلاث طلقات . 

ولو قال: ارا إلا ثلاثاً إلا أثنتين»: إن قلنا: ينصرفٌ إلى الملفوظ -: يقع ثلاث 
طلقات. وإن قلنا: إلى المملوك -: فهو كما لو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين. 

ولو ذكر في الاستثناء أو في المستثتئ منه عدداً عطف البَعْضّ على البعض -: هل 
يجمع؟ فيه وجهان: ْ 

أحدهما: يجمع؛ فإنه لو قال: لفلانٍ عليّ درهَمٌ ودرهمٌ _: يكون كما لو قال: له عَلَىّ 
درهَمَانٍ. 

والثاني - وهو المذهبٌ -: لا يجمعء بدليل أنه إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق: 


كتاب الطلاق 
وطالق للا يقع إلا واحدة» ولا يجعل كأنه قال: نت طالقٌ طلقتيْن. 


ته : إذا قال: أنت طالقٌ واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدةء أو قال: أنتٍ طالقٌ 
طلقة وطلقة وطلقة إلا طلقة. 


۹۳ 


إن قلنا: يجمع -: يقع طلقتانِ؛ كأنه قال: ثلاثاً إلا واحدة. 

وإِنْدقلنا: لا يجمع -: يقع الثلاثُ؛ كأنه استثنى الواحد مِنّ الواحد. 

ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدةً وواحدةً وواحدة: إن قلنا: يجمعٌ -: يقع الثلاثٌ» 
كأنه اسه ستشتى الثلاتٌ من الثلاث. 

وإن قلنا: لا يجمع -: يقع طلقتان؛ فيصح استثناء الثنتين» ولا يصح أستثناء الثالثة . 

وكفذلك لو قال: أنتٍ طالق ثلاثاً إلا اثنتين وواحدةً» أو قال: إلا اثنتين وإلا واحدة. 

فإن قُلَنًا: [يجمع]”' تقع الثلاث. 

وإ قلنا: لا يجمع -: فطلقة. 

ولو قال: ثلاثاً إلا واحدة واثنتين : إن قلنا: يجمع -: يقع الثلاث. 

وإن قلنا: لا يجمع -: يصح استثناءً الواحدة» وتقع طلقتان. 

ولو قال: أثنتيّن وواحدة إلا واحدة: إِنْ جمغنًا -: تَقَعٌُ طلقتان؛ [كأنه قال: ثلاثاً 
إلا واحدة وإن لم نجمع : فثلاث . 

أما إذا قال: واحدة واثنتين إلا واحدةً -: يقع طلقتان]"“ وجهاً واحداًء ويصحٌ 
الاسخناء. 

ولو قال: طلقَتَيْنِ ونصفاً إلا نضصْفَ طلقة -: فهو كقوله: طلقتين وواحدة إلا واحدةٌ. 

ولو قال: أنت طالق واحدة ثم واحدةٌ بل واحدة إلا واحدة يقع الثلاث» ولا يجمع؛ 
لتغاير الألفاظ . ۰ 

ولو علّق الطلاق بالمشيئة”" ‏ لا يخلو: إما أن علّق الوقوع بالمشيئة» أو مََحَ الوقوع : 


(۱) سقط من آ. 

(۲) سقط من أ. 

(۳) ومثل الاستثناء من العددء التعليق بمشيئة الله وغيرها من سائر التعليقات» وتسمية الفقهاء استثناء 
شرعياً كما تقدم» ويشترط فيه ما تقدم في الاستثناءء غير أن الاستغراق وعدم الجمع لا يجريان 
فيه ولا بد أن يقصد التعليق قبل فراغ اللفظء فإذا قصد التعليق بمشيئة الله تعالى لم يقع طلاق» 
سواء تقدمت المشيئة» أو تأخّرتء» أو توسّطتء كما لو قال: إن شاء الله أنت طالق» أو أنت طالق - 


۹٤ 
: فإن على الوقوع بالمشيئة لا يخلو: إمَا أن علّق بمشيئة الله عر وجل» أو بمشيئة آم‎ 


= إن شاء الله أو أنت إن شاء الله طالقء فلا يقع عليه طلاق» وكذا لو قال: إن لم يشأ الله فآنت 
طالق» لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غيرٌ معلوم» ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى 
مال + 
أما إذا لم يقصد التعليق بالمشيئة» بأن قصد التبرك بذكر الله» أو أطلق» أو أن كل شيء بمشيئة الله 
تعالى وقع طلاق» ومثل قصد التبرك ما لو شك» هل قصد التعليق أم لا؟ أو ذكر المشيئة أو لا؟ . 
ومثل إن في التعليق بالمشيئة بقية أدوات التعليق نحو متى» ولوء ولولاء ومثل: إن شاء الله: رضي 
اللهء أو أحبء أو اختارء أو أراد الل أو حكم الله أو منّ الله. ومثل مشيئة الله مشيئة الملك 
والبهيمة» وأما مشيئة زيد مثلآء فإن وجدت يقينا في حياته» وعلم بها المعلق ‏ وقع طلاق» وإلا 
بأن مات قبل أن تعلم مشيئة» امو ا وقال: قد شئت لم يقع» لأن 
المجنون لا مشيئة له. ولو كان سكران» وقال: قد شئت طلقت» لثبوت الأحكام بأقواله» ويحتمل 
وجْها آخر أنها لا تطلق» ا ا ولا يوجب تغليظه على غيره. 
ومثل الطلاق المنجز في التعليق بالمشيئة» الطلاق المعلق. نحو: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء 
اله 
والعتق. مثل قوله لعبده: أنت. حر إن شاء الله . 
واليمين نحو: لأفعلنٌ كذاء أو ما فعلته إن شاء الله. 
وكل تصرف. كإقرار وبيع» فلا يلزمه بكل ذلك شيء» ويرتفع حكم الطلاق والعتق» واليمين والنذرء 
والإقرار وغيره. هذا مذهبناء وبه قال أبو حنيفة وصاحباه. 
وقال مالك : يرتفع بمشيئة الله تعالى حكم الإيمان بالله» ولا يرتفع غيرها من الطلاق والعتق» والنذر 
والإقرار» وبه قال الزهري» والليث بن سعد وقال أحمد بن حنبل.. يرتفع : بمشيئة الله تعالى حكم 
الأيمان كلهاء وحكم الطلاق وإن كان ناجزاًء ولا يرتفع حكم العتق» والنذر والإقرار. 
ودليلنا أولاً: ما رواه نافع عن ابن عمرء أن النبي (كل) قال: «من حلف على يمين» ثم قال في 
إثرها: إن شاء الله لم يحنث». فكان على عمومه في الأيمان بالله تعالى وفي الطلاق والعتق. 
وثانياً: أنه طلاق معلق بمشيئة من له مشيئة» لوكي a E‏ علقة يدقية 
زيد مثلاً . 
وثالثاً: أنه لما ارتفع بمشيئة الله حكم اليمين بالله مع عظم حرمتهاء كأن رفع ما دونها في الحرمة من 
العتق والطلاق» والنذر والإقرار - أولى. 
استدل مالك أولاً بما روى عن النبي ) أنه قال: «من حَلِف بالله فقال: إن شاء الله لم يحنث»» 
فاقتضى أن من حلف بغير الله حنث» ويجاب عنه بأن خبرنا أعم وأزيدء فكان قاضياً على الأخص 
الأنقص» لأنه ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصّصه. 
وثانياً: بأن الاستثناء رافع لليمين كالكفارة» فلما اختصت الكفارةٌ بالأيمان بالله دون غيرها وجب أن 
يكون الاستثناءٌ بمشيئة الله مُختصّاً بها دون غيرهاء ويجاب عنه» بأن الاستثناء يمنع من انعقاد 
اليمين» والكفارة لا تجب إلا بالحنث بعد انعقاده» فافترقا. 
وثالثاً. بأنه في الطلاق والعتق معلق بشرط مستحيل وجوده» فوجب أن يتعجل وقوعه» ويسقط شرطه 
كما لو قال: أنت طالق إن صعدت السماءء فإنها تطلق في الحال» لاستحالة الشرط. ويجاب عنه - 


كتاب الطلاق 

فإن علق [بمشيئة الله - عز وجل ال نت طالقٌ إن شاء الله أو إذا شاء الله 
أو مَتَل شاء الله -: لا يقع؛ لأنه لا وفوف على مشيئة الله › ونما تُعْرَفُ مشيئتّة في 
الموجودات بحصولهاء وكذلك: كَل قول له حكدٌ: مِنْ عتق أو نذرٍ أو يمينٍ أو بيع أو نكا 
أو إقرارٍ: لا يصح شيء منها مع الاستثناء . 

ولو فال فة وس طالقان إن ها اش لا تطاق واحدة مهيا 

ولر قال فة طالق) وضمرة طالقٌ» إن شام الله تطلى خنضة: ولا للك عة 
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= بأن لأصحابنا فيه وجهين : أحدهما: لا يقع» لأنه مقيد بشرط لم يوجدء فأشبه غيره من الشروط التي 
لا توجدء ألا تراه لو قال: أنت طالق إن شاء زيد وهو ميّت لم تطلق» وإن كان مقيد بشرط لم 
يوجدء فعلى هذا يبطل الاستدلال به ثانيهما: أن الطلاق يقع والشرط يلغو لاستحالته» وأنه في 
الكلام لغوء ويجاب عنه على هذا الوجه بأن مشيئة الله ليست مستحيلة ولا الكلام بها لغواء بل قد 
أمر الله بهاء وندب إليها فقال تعالى: «وَلاٌ تقول لشيْء ءِ إني فَاعِلُ ذَلِكَ غداً إلا أن يَشَاءَ ال . 
استدل أحمد بن حنبل على وقوع العتق دون الطلاقء بأنه مكروه لم يرده الله تعالى» والعتق مندوبٌ 
إليه ومريد له فدل على وقوعه. ويجاب عنه بأن اختلافهما في الاستحباب والكراهية» لا يدل على 
اختلافهما في الوقرعء لأنه قد يقع الشيء ويلزم حكمهء وإن كان مکروهاًء وقد لا يقع ولا يلزم 
حكم وإن كان مستحيّاً. 
ولو قال: يا طالق إن شاء الله ففيه وجهان: الأصح. يقع الطلاق. لأن النداء يقتضي تحقّق الاسم 
أو الصفة حال النداءء والحاصّل لا يعلق بالمشيئة بخلاف أنت طالق» لأنه قد يستعمل في قريب 
الحصول ومتوقعه» كما يقال للقريب من الوصول: أنت واصل»ء وللمريض المتوقع شفاؤةٌ أنت 
ضحيح» فينتظم الاستثناء في مثله» ومحلٌ ذلك فيمن ليس اسمها طالق وإلا لم يقع شيء ما لم 
يقصد الطلاق. ولو جمع بين النداء وغيره فلكل حكمه» كقوله: أنت طالق ثلاثاًء يا طالق إن شاء 
اللهء أو يا طالق» أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله فيقع فيهما واحدة؛ ويرجع الاستثناءٌ لغير النداء. 
الوجه الثاني: لا يقع» نظراً إلى أن المعنى بالنداء إنشاء الطلاق» وهو يقبل التعليق بالمشيئة. ولو 
قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله فوجهان: 
الأول: حكاه أبو حامد الإسفرايني» أنها لا تطلق» وصححه في «المنهاج»» لأن استثناء المشيئة 
يوجب حصر الوقوع في حال عدم المشيئة» وذلك تعليق بعدمهاء وتقدم أنه لا يقع الطلاق فيهء قال 
الزركشي: «هو إما تعليق بعدم المشيئة» والوقوع مع عدمها مستحيل» أو بالمشيئة وهو يرفع 
الوقوع». 
الثاني : . أنه يقع ورجحه العراقيون» وقال الروياني: «إنه المذهب». وكذا القاضي» والبغوي» 
والماوردي»» لأنه أوقع الطلاق» وجعل رفعه مقيد بمشيئة الله» وهي لا تعلم فسقط حكم رفعهء 
وثبت حكم وقوعه» وخالف قوله: أنت الق إن شاء الله» لأنه جعل وقوعه مقيداً بمشيئة الله تعالى 
وهي لا تعلم» فلذلك لم يرتفع. 
بار نس كلام ديضا يدري بحبد فين لتم الكلاقه في ]كام الطلاقة. 

)١(‏ سقط من أ. 


45 اتتتمل ي تسن ا كلاق 
لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه . 

وقيل: يرجع إليهما. 

0 

داري الأبكا إزاع  NE‏ املق انا ازاك e‏ 

5 لا يصح الإستثناء» وإِنْ كان بينهما سَكْتَةٌ أو تنمس -: فلا تمنع صكة الاسنتثناء» 
ون نواه بقلبه» ولم يلتقّظ بلسانه -: لا يصح وإِنّمَا يصح إذا كان مقصوده رفع الطلاقي» أو 
رَفْعَ اليمين» إن كان الإستثناءٌ في اليمين: فإن لم يقصدهء بل قصد بقوله: إِنْ شاءَ الله: أن 
الأمور كلّها بمشيئة الله وإراداته - : فلا يصح الإستشناء . 

وكذلك: إن سبق إِلَىْ لسانه «إِنْ شاء الله» [وكان الإستثناءً غلب على لسانه» وكانّتْ 
عادته ألا يقُولَ شيئاً إلاً أن قال: «إن شاء الله]'». فقاله على العادة -: لم يكن استثناة؛ لأنه 
لم يقصده. 

أما إذا عَلّنَ بمشيثة آدميٌ ۶+ فقال: لوكي إ خاب فلا يقعٌ ما لم يشا نقلان 
طلاقهّاء ولا تشكرطٌ مشيئ في المجلس؛ لأنه مخض تعليق حَتَىْ لو كان غائباً» فبلغه 
الخد فشاء بعد مدة -: يقع ولا يحالٌ بينه وبينها قَبْلَ المشيئة. 

فإن شاء فلانٌ تطلق» أو لم يشأ شيئاً» أو مات» أو غاب» فلم يعد [أو غبى غباوةً 
فلم يدر]”'' بمشيئته -: اه 

ولو علّق بمشيئةٍ المرأةء فقال: أنْتِ طالقٌ إن شئت -: ET‏ 
لأنه يتضمّن تمليك بُضعء عاو إن كلّمت فلاناً فأنت طالقٌ -: لا يشتر 
الكلام في المجلس ؛ لأ كم لين والمشيئةٌ استطلام زىء فاضي الول في الع" 

وإن قال: مت شئ -: لا تشترط المشيئة في المجلس» ولو خاطب الأجنبئّ» فقال: 
u‏ ل ld‏ 

أحدهما: تشترط ؛ كما لو خاطب زوجته. 

والثانى: لا تشترط؛ لأنه لا يتضمّن التمليك؛ كما لو علق بمشيئته لا عل وجه 
الخطاب . ٠‏ 

ولو علّق بمشيئة زوجتهء فَلَّمْ يخاطب» فقال: أمرأتي طالقٌ إن شاءثء فلع الحَبَد 
انها : هل تشترط مشْيكَتُهَا في المجلس؟ فعلى وجهين. 
)١(‏ سقط من أ. 
(۲) سقط من أ. 


كتاب الطلاق ۹۷ 


ولو قال: أنتٍ طالقٌ إن شئتٌ أناء أو إن رَضِيتٌ -: فهو تعليق» فإذا شاء في المجلس 
أو بعده -: يقع . 

ولو قال لها: أنت طالقٌ إِنْ شت وفلانٌ» أو إن شئْتٍ وشاءً أبوك -: فلا يقعٌ حى 
بر 1 في المجلس» ومشيئة الأب والأجنبيٌ» عى 
وجدت . 

ولو قال لها: أنت طالقٌ إن شِئْت» فقالّث: شِئْتُ إِنْ شنت أو: شِنْتُ إن شاء 
فلان -: e‏ و الزَّوْجّ أو فلان: شِفْتُ؛ لأنه تشترطً من جهتها مشيئةٌ مجزومة ؛ 
كما لو قال لها: طَلَقّي نفِسَكِ فعلَقَتْ طلاقها -: لم يصع . 

وكذلك لو قال: إِنْ شِعْتٍ غداً-: لا يقع» ولو علق بمشيثتها أو بمشيئةٍ فلانِء فشاءَث 
أو شاءَ فلا سكران -: يقع» وإن شاءَث نائمة أو مجنونة -: لم يقع» وإن شاءَث باللسان 
ولم تشأ بالقَلْب ايك باهرا رباكا 

وقيل: لا يقعٌ باطناً؛ كما لو علق بحيضهاء فقالّتْ: حِضتٌ» وكانّث كاذبة -: لا يقع 
في الباطن . 

والأول المذهب؛ لاغ وا“ لقت شئت وقد وُحِدَثْ ؛ بدليل أنه لو علق بمشيقة 
فلانٍء فقال فلانٌ: شد شت لا تسمع دعواه أنه لم يشا. 

ولو علق طلاقَهًا بِحَيْضٍ غيرهاء فقالت: حِضْتُ» وكذّبها الزوج فل قوله. 

وإنْ قال لصبيّة لا تعقل أو لمجنونة: أنتٍ طالقٌ إن شئت» [فقالت: شِعْتُ](2 _: لا 
يقع ؛ لأنه لا حُكُمَ لقولها. 

وإن كانت مراهقة -: فوجهان» وكذلك لو علق بمشيئة صب أجنبيم : 

أحدهما: لا يقع؛ لأنه لا حُكُمَ لمشيئته في التصرفات . 

والثاني : يقع ؛ لأنَّ له مشيئة» بدليل أنه يخيّر بَيْنَ الأبوين. : 


وإنْ كان أخرّسَ» فشاء بالإشارة -: يقع» وإن علّق بمشيئة ناطق فَحَرِسَء ثم شاءً 
بالإشارة -: فيه وجهان: ٠‏ 

أصخهما: يقع؛ لأنه لا تطلّق له خالة المشيئة. 

وقيل: لا يقعٌ؛ أعتباراً بحالة التعليق. 

ون قال: أنت طالقٌ» ن شاء الله بفتح الألف» أو: إِذْ شاء الله . أو قال: أن شاء زيدء 
أو: إذ شاء زيدٌ -: يقع في الحال؛ لأنه تعليل؛ كأنه قال: قَدْ شاءً الله؛ حيث أجراه على 
لسانى . 

اي 


(!) سقط منأ. E‏ 


۹۸ كتاب الطلاق 


قال الشيخ ‏ رحمه الله : إذا قال: أَنْتِ طالقٌ إِنْ شاءت الملائكة -: لا يقع؛ كما لو 
قال: إن شاء الله تعالئ؟؛ لأنَّ لهم مشيئة» ولا تُعْرَفُ. 

ولو قال: إِنْ شاء الجِمَّارٌ -: فهو كقوله: إِنّْ طؤت أو صَعِدْتٌ السماء. 

وإن قال لها: إذا رَضيت الطلاق أو أحبئت الطلاق فأنت طالقء فقالّث: رَضِيتٌ أو 
أحببْتٌ -: يقع. 

ولو قال لها: أخببي الطلاق» أو أَهْرَيْء [أو أريدي]» أو أَرْضَيْء وأراد تمليكهًا 
الطلاق -: فهو كقوله: [شائي أو] أَخْتارِي» فإذا أرادّثء أو أَحَبَتْء أو رَضِيَثْ -: يقع. 

وعند أبي حنيفة : [لا يقع إلا قوله]7" شَائِي أو أختاري» ولا يتبيّن الفرق. 

أما إذا علّق منْعَ الوقوع بالمشيئة؛ مثل : أن قال: أنتٍ طالقٌ إلا أَنْ يشاءَ زيد» فإِنْ شاء 
ويك الا تطلق - : لم تطلق» فإن شاء زيد الوقوع أ و مات زيد أو غبى غباوة» فلم تُعْرَفْ 
مشيئة -: 00 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ إلا أن يشاءً الله : فالمذهب: أنه يقع الطلاق في الحال لوقوع 
ل كه يقَعٌ اليأمنُ منه من مشيئة . 

0 لا يقعٌ؛ لأنه في الحقيقة تعليق بِعَدَّم المشيئة ؛ بدليل أنه إذا علّق بمشيئة ريد 
وعلم Ed‏ وقع» ولا يتصوّر الوقوع» مع عدم مشيئة الله تعالئ . 

قال الشيخٌ ‏ رحمه الله -: يُحْكَمٌ بالوقوع قبل اليأس مِنْ مشيئته» ولا يسكَندٌ إلى حالة 
التلقْظِء حتى لا يحال بينه وبِيئَهًا قَبْلَ اليأاس 

قال الشيخ : ج أن بالغ ویښشند: 

ولو قال: أنت طالقٌ إن لم يشأ الله تعالى» أو إذا لم يشأ اللهء أو ما لَمْ يشأ الله » أو أن 
لو لم يشأ الله -: لا يقع؛ لإستحالة الوقوع دون مشيئة الله» عز وجل . 

وذكر صاحب «التلخيص» قولاً: أنه إذا قال: إن لم يشأ الله أو إذا لم يشا الله» أو 

مت لم يشأ الله : أنه يقع» وا قزل اله یه ر ا و 


ولو قال: أنتٍ طالقٌ إن شاء الله» أو لم يَسّأً الله -: يقع في الحال» كما لو قال: شاءً 
زيد أو لم يشأ. 
)١(‏ سقط من أ. 


(۲) في د: تبين في قوله . 
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كتاب الطلاق 
_ قال الشيحُ - رحمه الله -: ولو قال: أَنْتٍ طالقٌ إلا أن أشاءء أو إلا أن يبدو لي -: يقع 
في الحَاِ؛ لأنه ليس بتعليق» بل أوقع الطلاق» ثم أراد رَفْعَهُ إذا بدا لَهُ. 
ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ كيف شِئْتِ: قال أبو حنيفة : يقعٌ الطلاق شاءث أو لم تشأ. 
قال الشيخ القفال» والشيخ أبو زيد كذلك : يقع . 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقعٌ» حى توجد مشيئته في المجلس» واختاره الشيحٌ أبو 


قن شاءث .أن تطلّق أو شاءَث ألا تطلّق -: طُلَّقَتْ؛ لوجود المشيئة. 

قال الشيخٌ ‏ رحمه الله -: وكذلكٌ لو قال: أَنْتِ طالقٌ علَئ أي وجه شِدْت. 

فلو قال لها: أنت طالقٌ ثلاثًء إلا أن يشاءَ أبوك واحدة» فشاء أبوها واحدةً -: لم 
يقع؛ كما لو قال: إلا أن يدخُلَ أبوك الدارّء فدخل -: لا يقع» وإِنْ شاء أبوها أثنتين أو 
ثلاثاً -: لا يقع؛ لوجودٍ الصفة وزيادة. 

ولو قال: أنت طالقٌ لولا أَبُوك لطلَّتّك -: لا يقع؛ لأنه لم يرد الإيقاعَ » بل اش أنه 
لولا حُرْمَةُ الأب لطلّقها؛ كما لو قال: لولا أبُوك لطلقيُكِ. 

إذا قال لإمرأته: يا رَانية » أنتٍ طالقُ ثلاثاًء إن شاء الله أو قال: أنت طالقٌ ثلاثاًء يا 
زانية» إن شاء الله -: يرجع الاستثناء إلى الطلاق لا إلى الزناء حتى يجب عليه الحَدُ؛ لأنَّ 
الإستثناء لا يعمل في الأساميء حى لو قال: يا زانية؛ إن شاء الله : يجب الحَدٌ وَتَخَلّلٌ 
قوله: «يا زانية» بين لفظ الطلاق والاستثناء -: لا يقطع الاستثناء؛ كما لو قال: أنتِ طالق» 
يا فاطمة» إن شاء الله -: لا يقع. 

ولو قال لها: يا طالقٌء أَنْتِ طالقٌ ثلاثاء إِنْ شاء الله : رَجَحَ الاستثناءً إلى قوله: أنت 
طالقٌ». وتقع طلقةٌ بقوله: «يا طالق» والله أعلم بالصواب. 


ت 80 

ت و 4 م 5 
و سم ٠.‏ >6 0 ° تھ iS‏ 20 ر ےه ەق 2 z2‏ ر e‏ ا 
ا چ ا ر ۰ ت OE‏ ەر : 3 07 کے ی 5 
الكلبيّة فبتَهَاء م مات وهی فی عِدَّتِهَاء فوَرّنها عَنْمَّانَ رَضِىَ الله عله قال ابن اا رانا 


کا يتب كو ۴ے > و 
أتا فلا أَرَى أن ترت متو ة۲ . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۷/ 1 ) رقم (۱۲۱۹۲) والشافعي (۲/ )٠۰‏ رقم )۱۹٩(‏ من طريق ابن جريج عن 
ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير به. 


1١٠‏ ح 2 ي 


طلاق المريض جح قاد لسارم ثم إِنْ كان الطلاقٌ رجعيّاً - : لا ينقطعٌ الميراثٌ 
ا فایّھما مات »› ا يرئه rE‏ 


)١(‏ لا فرق في وقوع الطلاق بين الصحيح والمريض» ولو مرض الموت» سواء كان الظلاق ثلاثاً أو 
دونها . خلافاً اللشعبيء فإنه قال: لا يقع» لأجل التهمةء وهو مردودء لعموم قوله تعالى: طقَإنه . 
طلقا قل جل لَه من بعد حت تنكح رَوْجا َء ولم يفرق بين الصحيح والمريضء فكان على 

عمومهء ولقول النبي ككل: ثلاث جَِهُنَ جذ وَمَزْلهُنَ جد التكاحٌء وَالطلاقُء رالاق 
والمريض لا يخلو أن يكون جاداً أو هازلاًء فيحكم بوقوع طلاقه؛ ولأن عقد النكاح أغلظ من حله 
ونكاح المريض يصح» فحله بالطلاق أولى» ولأنه لما صح منه الظهار والإيلاء كان أولى أن يصح 
منه الطلاق» لأن حكمهما أغلظ . 
إذا صمّ ما ذكر من طلاق المريض» فاعلم أنه في التوارث بين الزوجين ينقسم ثلاث أقسام: قسم لا 
٠‏ يقطع التوارث بينهماء وهو الطلاق الرجعي» سواء كان في الصحة أو في المرض» فيرث كل منهما 
الآخر» ما لم تنقض العدة» لبقاء آثار الزوجية في الرجعية» بلحوق الطلاق بهاء فإذا انقضت العدةء 
فلا توارث بينهما. 
وقسم يقطعه. وهو الطلاق البائن في الصحة أو في مرض غير مخوف» فلا يرثها ولا ترثه» سواء كان 
الموت في العدة أو بعدهاء لارتفاع النكاح بينهماء وهذان القسمان إجماع. 
وقسم مختلف فيهء وهو الطلاق البائن في المرض المخوف» إذا اتصل بالموت» ولم يمت بعارض» 
كقتل ونحوهء فإن ماتت الزوجة لم يرثها إجماعاًء وإن مات هو ففي ميرائها منه خلاف بين الفقهاءء 
وللشافعي فيه قولان» نص عليهما في الرجعة والعدد: 1 
القول الأول: لا ترثه» سواء كان في العدة أو بعدها سألته الطلاق» أولم تسأله» ويه قال عبد الله بن 
الزبير وربما أضيف إلى عبد الرحمن بن عوف» وهو قول أبي مليكة» وكثير من أهل الآثارء وقال به 
المزني, وداود. وهذا أقيس القولين ودليله. ما رواه سعيد المكي عن النبي - ككل أنه قال: «لاً تَرِثُ 
الْموبة» . وهذا إن صح نص لا يسوغ خلافه» ولأنها فرقة تقطع إرث منهاء فوجب أن تقطع إرثها 
منه» كالفرقة في الصحةء ولأنه إرث ينقطع بالفرقة في حال الصحة» فوجب أن ينقطع بالفرقة في 
حال المرضء أصله إرث الزوجء ولأن للتكاح أحكاماً من طلاق وظهار وإيلاء وتحريم الجمع بينها 
وبين أختها وعمتها وخالتها وثبوت الميراث وعدة الوفاة» فلما انتفى عن هذه المبتوتة في المرض 
أحكام التكاح في غير الميراث انتفى عنها حكم النكاح في الميراث» وتحريره قياساً أنه حكم يختص 
بالتكاح» فوجب أن يتتفي عن المبتوتة في المرض» كسائر أحكام النكاح . 
القول الثاني :.ينسب إلى القديم أنها ترثه » مالم تختر طلاق نفسهاء وبه قال من الصحابة عمر وعثمان وغلي» 
ومن الفقهاء ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل؛ فإن 
اختارت طلاق نفسها لم ترثه خلافاً لمالك» فإنه قال : رٹ وَإنِ اختَارَتِ الطَّلاقَ»» واختيارها للطلاق يكون 
بأشياء» منها أن تسأله الطلاق فيطلقهاء أو يعلقه بمشيئتها فتشاء» أو يعلّقه بفعل لها تجد منه بداء كقوله : إن 
دخلت الدار أو إن كلمت زيداً» أو لبست هذا الثوب» فأنت طالق» > فتفعل شيئاً من ذلك ٠‏ فيدل على اختيارها 
للطلاق » لأنها تجد من ذلك بدَأًء فلا تدخل الدار ولا تكلم زيداً ولا تلبس الثوب . 
وأما إن علّقه بفعل لا تجد منه بد كقوله إن أكلت أو شربت أو نمت وفعلت ذلك عند الحاجة» = 


هالا وه فاو ه ىد وى ودود واه و وى وه هد واو و ه.ا ها و هو و هد و عاو ها قاع .دود و فاو ود واو وا .د .د ها اماه .د هد .د .د شاما» ه.ا جد هم 


= فهي غير مختارة للطلاق» فلها الميراث» وإن فعلت قبل وقت الحاجة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يجري عليها حكم الاختيار اعتباراً بوقت الفعلء لأنها تجد من تقديمه قبل وقت الحاجة 

بدا 

انيهما: يجري عليها حكم عدم الاختيار» لأنها لا تجد من فعله بذاً. 

استدل القائلون بالثاني بالإجماع المنقول عن الصحابة» وهو ما روي عن عمر أنه قال في المبتوتة في 

المرض ترث . 

وروي عن عثمان أنه وت ا لأس الكلبية» وقد طلقها عبد الرحمن بن عوف في مرضه. 

وروي أن عليًا وزث زوجة عثمان» وقذ طلقها حينما حوصرء وقال: طلقم ي شرف المؤت»ء 

يوسي oo o‏ ولو ك كنت اتا لَمْ ار اَن ثرت 
تة٤»‏ فقيل معناه: لم يبلغ اجتهادي أن ترث ميتوتةء كما يقول القائل» لو كنت آنا لم أهتد إلى 

0 فكان ما ذكرنا مع عدم المخالف «إجماعاً». 

ویرد يأن اوج 9 ثابتء لقول ابن الزبير وهو صحابي من أهل الإحتهاد وسيّما في أيام عثمان 

«لَرْ كُنْتُ أا لَمّ أرَ أَنْ برت مَبْتُوبَةه» ولما روي أن عبد الرحمن بن عوف قال: «والله لا أُوَرَتُ 

نْمَاضِرِ»؛ ثم طلقها في مرضهء فقيل له: أفررت من كتاب الله تعالى ‏ فقال: «مَا فَرَرْتُ إن کان لَهَا 

فيه ميْرَاتٌ فَأَعْطُومَاءء فصالحها عثمان من ربع الثمن على ثمانين ألفاًء ولو كانت وارثة لما 

صولحت» فخرج عن أن يكون «إجماعاًء ولكن لاحتمال الأمر عند عثمان صالحها. 

وفي ميراثها منه على هذا القول ثلاثة أقاويل: 

أولها: مذهب أبا حنيفة أنها ترثه إذا كانت في عدّتهاء وهو عدة الطلاق بالأقرار» فإن انقضت العدة 

لم ترث» لأن بقاء العدّة من بقايا علق النكاح وأحكامه» فتبعها الإرث» وسقط بانقضائها. 

ثانيها: مذهب أحمد بن حنبل وابن أبي ليلى» أنها ترثه ما لم تتزوج» فإن تزوجت لا ترٹ» لأن 

تزوجها رضاء منها بطلاقها. 

ثالثها: مذهب مالك: أنها ترثه» وإن تزوجت» لأنه حقٌّ لهاء فلم يسقط بالتزوج» كسائر الحقوق. 

وإذا أقر في مرضه أنه طلقها في صحة ثلاثاًء يقبل إقراره» لأنها حالة يملك فيها إيقاع الطلاق» 

فيصح منه الإقرار بالطلاق» ويكون طلاقاً في الصحة دون المرض» لا ترث به قولاً واحداّء لكنها 

تعتد من وقت إقراره» ولا يقبل قوله في سقوط نفقتها. 

ونقل عن أبي حنيفة ومالك أنها ترث لِلحُوق التهمة في إقراره» كلحوقها في طلاقه. 

ويرد بأن المقر بالطلاق غير مطلق في حال الإقرار» ألا ترى لو حلف لا يطلق» فأقرٌ بالطلاق لم 

يحنث» فلم يجز أن يضاف طلاقه الصحة إلى حال المرض وإن كان مقرّاً به في المرض. 

ولو قال لها في صحة: إذا قدم الحاج .أو أهل رمضانء فأنت طالق» فقدم الحاج أو أهل الشهر في 

مرضه طلقت» ولا ترثه قولاً واحداء وإن كان وقوع الطلاق في المرض» لعقده في الصحة» وانتفاء 

التهمة عنه» وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك ترث» لأنها مطلقة في المرض. 

ويرد بما ذكر من انتفاء التهمة عنه. ١‏ 

ولو قال لها في صحته: أنت طالق في مرضي طلقت فيه» وكان لها الميراث على ما ذكر من 

القولين. 


كتاب الطلاق 
الطلاق ا 7 الزوج إن كان بمسألة المرأة أو بأختلاعها 
ا 0 أو خالعها مع أجنبيٌّ: فإن 
ماتت المرأة -: [لا يرثها]”'' الزوج» وإن مات الزوجٌ هل ترثه المرأة؟ فيه قولان: 
أظهرهما ‏ وهو قوله الجديدء وبه قال عبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن الزبير 
ا لا ترئه ؛ كما لا يرثها الزوج» لان المثبت للتوازٹث هو الزوجية»› وقد 
أرتفعَثْ ؛ كما لو نفى نسب الولد باللعان [في المرض]"-: ينقطع التوارث بينهما. 
وقال في القديم» وهو قول مالك» وأبي حنيفة: ترثه؛ لأنَّ قصده بهذا الطلاقي الفرارٌ 
عن الميراث» فيرٌ عليه قصده» كما لو 1 مورثه ره لأنّ قصده اتال الميراث؛ 


فعوقب بحرمانه. 
فإن قلنا: ترثّهُ -: ی ا 
أحدها : ما لم كن َنْقَض عدّتهاء فإن مات بعد عدّتها - : لم ترثه؛ وهو قول أبي حنيفة» 


حك لو كان الطلاقٌ قبل الدخول -: لا ترثه؛ لأنه لا عِدَّةَ عليها. 

والثاني : ترثه؛ ما لم تنكح زوجاً آخرء وهو قول ابْنِ أبي ليلى. 

والثالث - وهو قول مالك -: أبداًء وإن كحَثْ زوجاً آخر؛ لأنَّ توريثها بالفرار» 
وذلك لا يرول بالتزويج» سواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده. 

ولو سألّث طلاقهّاء فلم يجِبْهًا في الحال» ثم طَلعيا ده فيو فا وكذللك لق 
سألت طلاقاً رجعيّاًء فطلقها ثلاثاً : كان فاراً. 

ولو طلّقها رجعياً في مرضه» فأنقضّث عِدَّتها : لم ترثه؛ ا 
الرجعميٌ . 

ولو علق في مرضه طلاقَهَا بصفةء فوجدت - نظر: إن علق بفعل نفسه» أو بفغل 
أجنبيئ » أو بمضيم زمانٍ -: فهو قَادٌّء ترث في القديم. 

وإن علَّق بفعل ‏ منْ جهتها ‏ نظر: إن لم يكن لها منه بُذّ: إا طبعاً؛ كالأكل والشرب 


= ينظر نص كلام شيخنا بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 
(۱) في د: أولاً يرثها. 
(5) سقط من أ. 


ااافا سے 
والنوم والقيام والقعود» أو شرعاً؛ كالطهارة وأداء الصلاة المفروضة _:. فهو فارٌ؛..وإن كان 
لها منه بد -: فلا يكون فارّاً. 

وإن علق في الصكة - نظر: إن على بصفة لا توجَدُ إلا في المرض بِأَنْ قال: إن 
مرضتٌ مرضَّ الموت أو نحو ذلك -: فهو فار. 

وإِنْ علق بصفةٍ تحتملٌ وجودها في الصّكّة -: فليس بقَارٌ؛ على الأصمٌ. 

وقيل: هو فاٌء وهذا بناء على أنَّ الإعتبارٌ بحالةٍ التعليق أَمْ بحالة وُجُودٍ الصفة؟ وفيه 
قولان. 

ولو أ في المرضي أنه أبائّهًا في الصّكّة -: فليس بفارٌ. 

ولو لاعَنَ عنها في مرضه - نظر: إن كان القذفٌ في الصكّة -: فليس بِمَارٌ وإن كان 
قَذَّفَ في المرض» ولاعنّ -: فقد قيل: هو فارٌ. 

والمذهب: أنه لا يكون فارًاً؛ لأن له غرضاً؛ هو نفي النسب أو إسقاطٌ الحدود؛ 

ولو فَسَحَ التكاح بمب منها في مَرَضِهِ -: فلا يکود قَارا؛ لأنه لمعتّى فيها. 

أما العَبْدُ: إذا طلَّق أمرأته في مرضه» .والح طلّق أمرأته الأَمَق أو المُسْلِمْ أمرأتةُ 
الذميّة في مرضه طلاقاً بائناًء ثم عَتَقَ العبد أو الأمة» أو أسلَّمَتِ الذمية في العِدَّة» ثم مات 
ازج لا ترثه المرأة» ولا يختلف القول فيه؛ لأنها لم تكن وارثة يَوْمَ الطلاق» ولم يَكنْ 
طلاق الرَّؤْج إِيّاهَا فراراً مِنَ الميراث . 

ولا في المرض» فارتدّث. ثم عادّث إلى الإسلام» ثم مات الزوج -: فهو فَادٌء 
ترت في قول. 

ولو أرتد الزّرْجُ في مرض موه قبل الدخول أو بَعْدَ الدخول» أو لم يَعْدْ إلى الإسلاي 
حتى انقضٹ عدتهاء ثم عاد فمات -: لم يكن فارًاً؛ لأنه لا يُخَلّدُ نفسه في النار بحرمانها 

من الميراث . 

ولو أبانها بعد ما ارتدّ هوء أو أرتدّثْ هي في مرضه» ثم جَمَعَهُمَا الإسلامٌ في العِدَّة _: 
يَانَ أن الطلاق قد وقع. ولا يجعل فارًاً؛ لأنها لم تكنْ وارثة يوم الطلاق. ا 

ولو ايان ارات الل في مرضهء وقُلْنًا: ترك الفجرتة فأرتدَث. ثم مات 

-: لم ترث؛ لأجل الردة. ٠‏ 
0 عادّث إلى الإسلام قل افيا العَِدَّة أو بعد أنقضائيًاء ثم مات الزوج» وقلنا: 


اا د کات الطلاق 
ترت المبتوتة بعد أنقضاء العدة» -: فهذه ترث؛ لأنها كانّثْ وارثة حالة الإبانة؛ فجعل فارًاً. 

ولو طلّق و في المرضص» وعَتَقَتْء فاختلفاء فقالّت المرأة: Fa‏ بعد 
اليثق؛ فلي الميراث» وقال الوارث ا ا : فالقولٌ قول الوارث مع يمينه؛ 
لأنُ الأصل بقاءٌ اليف . 

ولو أنَّ أمرأة أَرضَعَتْ زوجَهًا الصغيرٌ في مَرَضٍ مَوْتِهًا -: هل تجعل المرأة فارّةٌ حَنَى 
يرثها الزوج؟ المذهب أنها لا تجعل فارّة 

وخرج وجه بعيد: أنها تجعل فارّة» رثا الرَّرْح» نظيره : إذا مت أنه تت عبد 
لھا ۔: فسخ النكاح . 

ولو عى عبد وتحته أمة - : فالمذهب: أنه لا فَسْحَ. 

وقيل: يثبْتُ؛ كما يثبت لها إذا أَبَانَ أربَعَ نسوةٍ في مرض موته» ونكح أربعاً. 

فإذا مانت » وقُلّنا: ترت المبتوتة -: فميرائه لمن؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها ‏ وبه قال مالك : للمطلقات؛ تقد حقوقِهنٌ؛ فالمعتى الذي يَمْنَعٌّ مِنْ 
سقوطِهنَ يمع من نقصانٍ حُمَوقِهِنّ . 

والنّاني : يكونٌ للجَدد» لأنَّ لهنّ حقيقة 5 حقيقة التُكاح» وللأولَيَاتِ حق التكاح. 

والثالثُ - وهو [الْأَفيس](2 يكون للكل. 


باب الك ت في الطلاق 


إا شَلكّ [الرجل]“ هَلْ وقَمَ الطلاق على أمرأته -: جعل كأنه لم يمَع؛ لأنَّ الأصل 
بقاءٌ النكاح؛ وكذلك: لو شك في العَدَدِ -: يأخذ بالأقلّ ؛ لأنه اليقين. 


)١(‏ سقط من أ. 

(۲) سقط من أ. 

(۳) السك عند الأصوليين: التردد بين الطرفين على السواء» وعند الفقهاء مطلق الترددء سواء كان مع 
استواء أو رجحان» وهو ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: السك في أصل الطلاق» كأن حصل .له تردد في طلاق منجزء أو معلّق هل وقع عليه 
أولاً؟؟ فلا يلزمه الطلاق اعتباراً باليقين في بقاء النكاح» وإسقاطاً للشك في رفعه بالطلاق» لأن 
أحكام الشرع ر ة على تغليب اليقين على الشك» وذلك لحديث أبا سعيد الخُدري أن النبي - 
يكل قال: (إذًا شك ف صَلاته قلا يَذْرِي دنا صَلَى أؤ زعا لين عَلَى ما اسْتَيْفنَ»» ولقوله - 
2 و ل عة باي أعتقم شع تن ته رن حْدَنْتُ أُحْدَئْتُ» قلا يَنْصَرِفٌ مِنْ صَلاَتهِ حَتَى 

سم صوتاًء ُو يَجِدٌ ريحاً». = 


e‏ أو E a e‏ “به ها e‏ هيه هن ل a‏ وخ مها حر ركه“ و EERE‏ و1 امار أ أو 


= فأمره في هذين الخبرين بأن يعمل باليقين فيما يؤديه من صلاته» وفيما يلتزم من حدثه» فكذلك 
الطلاق وسائر الأحكام يلزم ما يتيقنه ويسقط ما يشك فيه. 
فإن قيل: قد تركتم هذا الأصل في مواضع عَلَبتَم فيها حكم الشك على اليقين. 
منها: صلاة الجمعة إذا شك في خروج وقتهاء وهو يصليها غلب حكم الشك وأتمها ظهراً. 
فالجواب عنه: أن هذه المسألة خلافية بين أصجابناء فذهب أبو إسحاق المروزي .إلى أنه يتمها 
جمعة» تغليباً لحكم اليقين في بقاء وقتهاء وعلى هذا يسقط الاعتراض» وذهب غيره إلى أنه يتمها 
ظهراً. لأجل الشك في شرط صكتها وهو بقاء الوقت» لأن فرض الصلاة متيقن» فلا يسقط إلا 
بتيقن الأداءء وأداؤها إنما يصح بشرط متيقن» وهو بقاء الوقت» فعلى هذا لم يغلب حكم الشك 
على اليقين» بل هو تقابل أصلين لا يمكن العمل على اليقين فيهماء فرجحنا حكم اليقين في 
أوكدهماء وليس كذلك الطلاقء لأن الأصل واحدء وهو بقاء النكاح» ولم يعارضه غيره فاعتبر 
اليقين فيه . 
ومنها: أن العبد الآبقّ إذا أعتقه عن كفارته لم يجزهء مع أن الأصل بقاء حياته. 
ويجاب عنه: بأن هذه المسألة كالجمعة» وذلك لأن الشافعي - رضي الله عنه - نص في عتقه عن 
الكفارة: بأنه لا يجزي» لجواز أن يكون ميتاًء وعليه زكاة فطرهء لجواز أن يكون حيّاء مغلب حكم 
الحياة في الزكاةء وحكم الموت في الكفارة» فمن أصحابنا من نقل حكم كل واحدة من المسألتين 
إلى الأخرى وخرّجها على قولين: 
أحدهما: يجزىء عتقه في الكفارة» كما يجب فيه زكاة فطرهء تغليبا لليقين في بقاء حياتة. 
ثانيهما: لا تجب فيه زكاة الفطرء كما لا يجوز عتقه في الكفارة» تغليبا لحكم اليقين في بقاء الكفارة 
في الذمة» لأنه قد تقابلا الأصلان فرجح اليقين في أوكدهماء وليس كالطلاق الذي هو أصل واحد. 
يجب اعتبار اليقين فيه. 
فقد تبين بما ذكرنا: أنه لا يلزمه الطلاق» بل يكون على أصل الحل اعتباراً باليقين في أصل النكاح 
واستدامة إباحته» لكن يستحب له الورع» بأن يلتزم حكم الطلاق احتياطاً؛ حتى لا يستبيح بُضعاً 
بالشك . 
فإن كان الشك في أصل الطلاق الرجعي راجعء ليكون على يقين من الحل» فإن كان قد طلقها حلت 
له بالرجعة» وإن لم يكن قد طلقها لم تضرّه ويستبقيها على طلقتين» وإن كان الشك في الطلاق 
البائن بدونه الثلاث جدد نكاحهاء أو في الثلاث هل أوقغها أم لا؟ فالورع إن لم يرد الاستمتاع بها 
أن يعتزلها ويلتزم نفقتهاء فيغلب الشك في اعتزال الوطءء واليقين في التزام النفقة. 
وإن أراد الاستمتاع بها طلقها ثلاثاًء ليستبيح نكاح غيره بيقين» فإن كان قد طلقها قبل» لم يقع هذا 
الطلاق» وإن لم يكن قد طلقها وقع عليه» وحات به للزوج بعدهء واستباح نكاحها بيقين». وإنما 
قلنا: الورع إن يطلقها ثلاثاًء لتحل لغيره مع أنها تحل له بواحدة فقطء ليملك عليها الثلاث لو 
نكحها بعد هذا النكاح» لأنه لو طلقها دون ثلاث» ثم عادت. بعد.زواجها من غيره عادت له بواحدة. 
ومثل الشك في أصل الطلاق: الشك في وجود الصفة المعلق بهاء فلو قال: إن كان..هذا الطائر 
غراباًء فأنت طالق وشكٌ هل كان غراباً أو لا؟ أو قال: إن كان غراباًء فأنت: طالق أو حمامة 
فضرَّتُكِ طالقء ولم يُعلم أنه غراب أو حمامة أو غيرهماء أو قال؛ إن كان هذا الطائر غراباًء فأنت = 


= طالق» وقال آخر: إن لم يكن غراباً فزوجتي طالق» وجهل ولم يعلم لم يحكم بوقوع الطلاق في 
هذه الصورء للشك في الصفة المعلق بهاء فبقي على الأصل في استدامة النكاح»› وتعليق الآخر فى 
الصورة الثالثة على نقيض ما علق به لا يغير حكمء الاأترق لو" اشر ادها بها قال لم يجك 
بوقوع طلاقه» لجواز كونه غير المعلق عليه . 
وأما إن علم الطائر عمل بمقتضاه» لكن إن كان هناك محاورة» فهو حلف» ينفع فيه غلبة الظهرء ولا 
يقع الطلاق» لأن قصده حينئزٍ تحقق الخبر بحسب ظنه» فلا يضر تبين خلافه» وليس قصده التعليق. 


النوع الثاني: الشك في العدد مع يقين وقوع الطلاقء مثل هل طلق واحدة أو ثلاثاً؟ فلا يلزمه إلا 
اليقين وهو الأقل» وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء خلافاً لمالك» فإنه يقول: يلزمه أكثر ما شك 
فيه» وهو الثلاث» فلا تحل له إلا بعد زوج» فإذا تزوجها بعد زوجء ثم طلقها واحدة» طلقت منه 
ثلاثاًء لجواز أن يكون طلقها في النكاح الأول ثتتين» فبقيت منه على واحدة» فإذا تزوجها ثالثة بعد 
زوج ثان» وطلقها واحدة طلقت منه ثلاثاً أيضاًء لجواز أن يكون قد طلقها في النكاح الأول واحدة. 
واستدل على التزامه حكم الأكثر مع الشك» بأن الشك في الحظر والإباحة» يوجب تغليب الحظر 
على الإباحة» كمن اختلطت زوجته بأجنبية» فإنه يحرم عليه نكاحهماء تغليباً للتحريم» وكمن 
اختلطت أخته بأجنبية» فيحرم عليه نكاحهما تغليباً للتحريم» وكمن أصاب ثوبه نجاسة» فلم يعرف 
موضعهاء فيجب عليه غسل جميعهاء تغليباً للنجاسة» وكمن طلق إحدى زوجتيه» ولم يعرفها حرمتا 
على التأبيدء تغليباً لحكم الطلاق» كذلك إذا شك في عدد الطلاق لزمه الأكثرء تغليباً لحكم 
الطلاق . 

ويجاب عنه بأن تغليب الحظر على الإباحة يكون مع اجتماعهما دون الشك فيهما. 

فأما الثوب إذا شك في موضع النجاسة منه فغلبه على جميعه» لأن إصابة النجاسة له قد منع من 
الصلاة فيه» فلم يستبحها إلا بيقين طهارة» فلذلك غلب على جميعه. 

وأما أخته وأجنبية» فلأن التحريم قد ثبت» فلم يستبح إحداهما بالشك. وكذلك إذا شك في 
المطلقة من زوجتيه؛وليس كالشك في الطلاق» لأنه لم يثبت تحريم الثلاث» فلم يلزم تحريمها 
بالشك . 

ودليلنا: أنه شك في طلاقء فلم يحكم بوقوعه» كالشك في أصله من الخبرين» ولأن كل ما وقع 
الشك في أصله وبنى على اليقين وجب إذا وقع في عدده أن يبني على يقين كالصلاة. 

النوع الثالث: الشك في المحلء وما يتبعه من نحو الإقراع بين الزوجة والعبد مثل: أن يطلق إحدى 
زوجتيه بعينهاء كأن يخاطبها به أو ينويها عند قوله: إحداكما طالق» ثم يجهل المطلقة بنسيان أو 
اشتباه عليه» فيقع الطلاق على إحداهما بيقين» ويجب عليه وقف الأمر من وطءٍ وغيره عنهماء حتى 
يتذكر أو يزول الاشتباهء لحرمة إحداهما عليه يقيناًء ولا دخل للاجتهاد هناء ولا يطالب ببيان 
للمطلقة إن صدقتاه فى الجهل بهاء لأن الحق لهماء فإن كذبتاه وبادرت واحدة وادعت أنها المطلقة 
طولب خن سجازمة اندم يطلقهاء ولم يكفه في الجواب لا أدري. 

واستشكل البلقيني» عدم الكفاية» لأنه أخبر بما عنده» وإلزامه البيان من غير تحقق ممتنع» وأجيب 
عنه بمنع أنه أخبر بما “عنده» لاحتمال تدليسه وبأن ذلك تغليظ عليه» لأنه المورط لنفسه. 0ع 


كتاب الطلاق 


1۰%۷ 


ولو طار طائة» فقال: إن كان هذا غراباً فامرأتي طالق» فلم يتبيّن -: لا يُحْكُمْ بوقوع 


الطلاق؛ لاحتمال أنه لم نک غزانا: 


ولو كَانَتْ له أمرأتان» فقال : إن كان الطائه ئر غرابا أ فأمرأتي زينب طالق» وإن كان غيرّة 


فعمرة طالق -: يقع [الطلاق]''' على واحدة لا بعينهاء فيمنعٌ منهماء حتى يتين . 


وإن كان هذا بَيْنَ رجلَيْن» وقال أحدهُمًا: إن كان عُرَاباً فأمرأتي طالق» وقال الآخر: 


5 ر ا 2 f‏ 5 8 ووس و هه مه 2 
إن لم يَكنْ غراباً فآمرأتي طالق -: فلا يُحُكم على واحبدٍ بعينه» بل يبي كل واحد على يقين 


نقسه» ويمسك زوجته. 


فإن نكل عن اليمين حلفت وقضى بطلاقهاء وليس له تمتع بالأحرى» لأن الإقرار حكمي هناء فلو 
اعت الأخرى أيضاً أنها المطلقة» حُلف فإن نكل ت وقضى بطلاقها أيضاً» وحيث حكم 
بطلاقهما بحلفهماء فهو طلاق في ظاهر الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ‏ إن تبين له المطلقة 
بعد ذلك» فتكون الأخرى زوجه» ولها مطاوعته إن ظنت صدقه» وله إقامة بينة عليه إن أمكن. 

أما لو قال لزوجته ولأجنبية: إحداكما طالق» وقال: قصدت الأجنبية ففيه وجهان: الأصح قبول قوله 
بيمينه» لتردد اللفظ بينهماء فصحت إرادتهما. 

الثاني: لا يقبل وتطلق زوجته» لأنها محل الطلاق» فلا ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصدء فإذا لم 
يقل ذلك طلقت زوجته على الوجهين. 

نعم لو كانت الأجنبية مطلقة منه» أو من غيره لم ينصرف لزوجته» كما بحثه الأسنوي» لصدق اللفظ 
عليهما صدقاً واحداً مع بقاء أصل الزوجية» وكما لو أعتق عبده» ثم قال له ولعبد آخر له: إحداكما 
حى لا يعتق الاخر. 


ولو قال ابتداءً أو بعد سؤال: زينب طالق» وهو اسم زوجته» وأجنبية» ثم قال: قصدت الأجنبية ففيه 


وجهان أيضاً: 

الأصح: عدم القبول منه ظاهرأًء 'بل يدين» لاحتماله» وإن بعدء لأنه خلاف الظاهرء إذا الاسم 
العلم» لا اشتراك فيه وضعا أ ولا تناولاً» Sas‏ ذلك ل يجادر إلا إلى الزوجةء» بخلاف 
إحداكماء فإنه موضوع للقرار المشترك فيتناولهما وضعاً تناولاً واحداّء فأثرت نية الأجنبية حينئذ. 
الثاني: يقبل منه ظاهرا بيمينه» لاحتمال اللفظ لذلك» كما في التي قبلها. 

ولو نكح امرأة نكاحاً صحيحاً والأخرى فاسداً» وقال إحداكما طالق وقع على المنكوحة نكاحاً 
صحيحاًء إن كان الطلاق مرسلاً غير معين» ولا يرجع إلى إخباره» لأنه لا يقع الطلاق إلا عليهاء 
وأما إن كان معا وين أله آراد النفرحة كلحا فاندا :فقيل هه :وسكا لاقت ال زان في 
الاسم والنسب» ونكاح إجذاهقا فام و كر ها تاها وتا اللي ران برقال اروت 
المنكوحة نكاحاً فاسداً. 

وقال أبو حنيفة: إن قال: إحداكما طالق قبل منه» وإن اشتركا في الاسم والنسب لم يقبل» وحجتنا. 
أنه قد وافقنا فيما لو اشترى عبدين واشتركا في الاسم والنسب» وكان شراء أحدهما فاسداً وشراء 
الآخر صحيحاًء وقال: يا فلان أنت حُدٌء وأراد المشتري فاسداًء قبل منه» كما لو قال أحدكما حي 
فوجب التسوية بينهما في الطلاق كالعتق» والله أعلم. ينظر نص كلام شيخنا في فتح الخلاق في أحكام 
الطلاق. 


)١(‏ سقط من أ. 


۰۸ 


كتاب الطلاق 

وكذلكَ: حكم العتق في عبْدَيْن لرجليْنء إلا أن في العتق إذا مَلَّكِ أحَدُهُمَا عَبْدَ 
صاحبه -: يؤاخذ بتعيين العتق فى أحدهماء فإِنْ كان قبل الشراءِ قد كَذَّبَ صاحبه» وقَالَ له: 
حَيقْتٌ في يمينِك» فإذا اشترى عبد صاحيه ‏ حم بعتقه عليه» وله إمساك عَبْدِ تيو وإ 
تردّدٌ الحنث بين العتق والطلاق بأن سقته بالليل واحدة» فقال: إن كانت الساقية امرأتي فهي 
طالقٌ» وإن كانت جاريتي فهي حرة. 

أو طائر طار فَقَالَ: إِنْ كان هذا غراباً فنسائي طوالق» وإن لم يكن غراباً فعبيدي 
أحرارٌ -: فيوقّفٌ عنهم جميعاً» ويمنع من الاستمتاع بالنساء» ومن التصوّف في العبيدء 
ويؤخذ بالتعيين» وعليه نفقتهم ؛ لأنهم في حبسه. 

فن عيّن [النساءَ لم يحتّث] في العبيد" أو قال: 525200 عتق العبيد 
والنساءء وللنساء أن يَدَّعِينَ عليه بأنّكَ حَيْنْتَ في يمين الطلاق» فيحلف بالله أنني لم 
3 خث“ في يمين الطلاق. 

فإن حَلَفَ قَرَرْنَ تحته» وإِنْ نكل حلّفَ النساءء وَحُكِمَ بطلاقهن» وإِنْ حَلَفَ 
as‏ ا 

ولو ادع أَحَدٌ الفريقَيْنٍ أبتداء» “فقال: ما حَيْقْتُ في كه -: تعيّن الحِدْتُ في 
:الآخرين» وحلف في حق المُدَعِينَ. 

وإن ادعَثْ واحدةٌ من النساءء ونكلَ في حقها : حلفت يمينّ الردٌ وبانّتْ منه» ثم 
للزؤج أن يَحْلِفَ في حقٌّ اخری» ولا يجعلٌ نكوله في حَقَّ واحدة نكولاً في حى غيرهاء فان 
ادع أحدٌ الفريقَيْنَء فقال: لا أدري -: كَانَ ذلك إنكاراً مِنْهُ في حى المدعين» ولكن لا 
يكون إقراراً في حَقٌّ الآخرين» فتعرض عليه اليمينُ» فإِنْ أعادء وقال: لا أَدْرِي -: كان 
نكولاً؛ فيحلفٌ المدَّعونٌ» ويقضى ا 

أما إذا عرض عليه اليمين» »> فحلف علئ تفي دعواهم -: كان إقراراً في حَقٌّ الآخرين» 
وإن مات الزوج قبل البيان: قال الشافعينٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: ف بين العبيد والنساءء فان 
خرجّت القرعة للعبيدٍ -: عَتَقُواء وإن خرجّث للنساء -: لم يَعْيقِ العبيدٌ» ولم تُطَلّقِ النساء؛ 
لأنه لا مَدْحَلَ للقَرْعَةٍ في الطلاق. 

واختلّف أصحابنًا فيه: مِنْهُمْ مَنْ قال: فهل يَقُومُ الوارثُ مقامّهُ في البيان؟ فيه قولان؟ 


٠‏ في أ: فإن عين الحنث من العبيد. 
(۲) في أ: ما حنشت. 
إفرف في د: لهن. 


۹ 


كتاب الطلاق 
كما لو طلَّقَ إحدى آمرآتیه ».لا بغینهاء اققات قل اليا د هل بقوم رارك مقاقة في البيان؟ 
فيه قولان. ` 

ومَنْ أصحابنا مَنْ قال ههنا: لا يقوم الوارثٌ مَقَامَهُ؛ لتمكن التهمة مِنْ بيانه» مِنْ حيث 
إنه ربّما يعين الحنث في الطلاق» فيحرمّهُنَّ من الميراث» ويستبقي العبيدَ لنفسه. 

فن قلنا: لا يقبل تعيينُ الوارث -: فيقرَعٌ بين العبيد والنسوان: فإنْ خخرجَتٍ القرعة 
للعبيد -: حكم بعتقهم» وتَرِثُ النساءً منه» وإِنْ خرجّث للنساء -: لم يطلقْنَ» وبقي الأمدٍ 
على الإشكال. 

والوّرَعٌ لهن: أن يَدَعْنَ الميراتثٌ. 

وإن قلنا: يقبل تعيينٌ الوارث: فإن عيّن الحِنْثَ في العثق د" عى العنيدة" وازريك 
النساءء وإن عَيّنَ في الطلاق -: فللنساء تحليفٌ الوارث» فيحلفٌ على البّتّ أله حَنْد' في 
يمين الطلاق» وللسيد الدغوى د أنضاً - أنه حََنِثٌَ في يمين العِنْقٍء وقد عَتَقَنَا فيحلفٌ علوي 
الْعِلْمٍ؛ أنه يعلم أن مورثه حنث في يمين العتق . 


فصا" 

إذا قال لإمرائته: إحداكمًا طالقٌ ‏ فلا يخلو: إمّا أن يكون عَيّنَ واحدة بقلبهء أ ولم 
يعيّن: فإن عيّنَ واحدة بقلبه -: يؤْمَرٌ بالبيان» وإن لم يعيّن -: يؤمر بالتعيين» ويمنعٌ الزَّوْحُ 
من قربانهما حتى يبيّن أو يعيّن» ويؤمر بالإنفاق عليهما. ۰ 

فإِنٍ أمتنع من البيان والتعيين -: حبس» سواءٌ قال فيمَنْ عَيّن: نَسِيتُ المعيّنة» أو لم 
يقله؟ لاله حو وجب عليه وهو يَقْدِرٌ على إيفائه. 

ثم إن كان قد عَيّنَ بقلبه واحدة: فإذا بن - : فللأخرئ أن تَدّعِيَ عليه اك عيئتني» 
وتحلفةة فن تکل - :حلفت وطلقتا [معك] 0 ونون غذة من بين ها ر وقث اللفظ. 

وإن لم يعن واحدة بقلبه : فإذا عن واحدة ب قلسن للإأخيرى أن تي عليه وتحلفهة 
لأنه اختيارٌ تَسَةُ؛ِ كما لو طلّق إحدى امرأتيه ابتداء -: فلا دعوى عليه للأخرى» وعدتها من 
أي وقت تكون؟ فيه وجهان؟ وأصله أنه طلاقٌ موقَّعٌ أم التزامٌ طلاق في الذَّمّة؟ وفيه جوابان: 

إن قلنا: طلاقٌ موكّمٌء يداه ود ی قمن وت الفط وإلاً من وقت التعيين. 

ولو وطىء إحداهما ‏ نظر: إن كان قد عَيّنَ واحدة بقلبه -: فالوطءٌ لا يكون بيَاناً. 


۱1۰ كتاب الطلاق 


ثم إن بَيّنَ في الموطوءة -: عليه الحدّء إن كان الطلاق بائناًء وعليه المَهْدٍُ لجهلها 
بالحالٍء وإن بَيّنَ في غير الموطوءةء ثم أَدَّعَتٍِ الموطوءةٌ عليه: أنه أرادهاء فَتَكَلَء 
وحَلَمَتْ -: جكم بطلاقهاء وعليه المهرء ولا حَدَّ عليه للشبهة؛ لأنه طَلَقٌ ثبت باليمين مِنْ 
حيث الظاهر. 

وإِنْ لم يَكَنْ عبن واحدة بقلبه -: هل یکول تعييناً؟ فيه قولان: 

أصحُهما : بلى؛ ا 

والثاني : لايكونٌ تعييناً؛ كما لا يكون بياناًء فعلئ هذا: إذا عبّن ذ في الموطوءة لا حَدَّ 

عليه؛ للشبهة» وعليه المَهِرٌ. 
ثم إذا عيّن واحدة بقلبهء فآخذّناة بالبيان» فقال: هي هذه وهذه -: طلقتا جميعاً. 


وكذلك: لو قال: هي هذهء أو قال: هي هذه مَعَ هذه ولو قال: هي هذه أو هذه : 
قَهُوَ على الإشكال؛ فلا يزول الطَّلَبُ عنه بالبيان. 

ولو قَالَ: هي هذه ثم هذهء أو هَذِهِ فهذِهء أو بَعْدَهَا هذِهِ: طلقتٍ الأول دون 
الثانية؛ لأنَّ هذه الحروفٌ للتعقيب؛ قلا تصلح للإيقاع» وحرف الواو للعطف» وحكمٌ 
المعطوفف حكُمٌ المعطوفي عليه» وحرف «بل» للرجوع عن الأَوّلِء والإقرارٌ بتطليق الثانية؛ 
فلم يصح رجوعةء وقبل إقراره في حَقَّ الثانية . 

ولو كن أربعاً» فعطف البعض على البَعْض ب «الواو» أو بحرف «بل» -: طَلَّفْنَ جميعاًء 
وإن قال بلفظ عر أو ب «الفاء» -: طلقت الأول دون الأخْرَيَاتِ» وإن قال بلفظ «أو» فهو 
على الإشكال. 

ولو قال : هي هذه وهذه وهذه أو هذه: فإن فصل الثالثة عن الثانية بِتَعْمَةِ أو إرادة أو 
وَقْفيِ بينهما -: طلقت الأولَيَانِ مع إحدى الأخريين. 

وإن لم يفصل» بل سرد الكل -: طلقَتٍ الأوليات أو الرابعة. 

فإن عَيّن في إحدى الأوليات الثلاتٌ -: طُلَّفْنَ جميعاً دون الرابعة. 

وإن عين ذ في الرابعة ‏ لقث دون الأوليات. 

ولو قال: 0 وهذه وهذه -: تعلى هذا التعصيل؛ » فان فصل الأخرييْن عن 
الأوَيْنِ -: طُلَقَتٍ الأحريانِ مع إحدى الأولَييْنِء وإ سرد الكلام» ولم يفصل -: طلقت 
الأخريات دون الأولى. 

فان عّن في إحدى الأخريّات الثلاث -: طُلَّفْنَ جميعاً دون الأولى. 
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وإن عيّن في الأولى -: طلقث دون الأخريات. 

ولو قال: هى هذه وهذه أو هذه وهذه وسرد -: طلقّث : إِمَا الأوليانء وإمًا الأخريان. 

ولو قال: هى هذه بل هله أو هذه أو هذه -: طلقت الأولئ» وواحدةٌ من 
الأخريات» وقس عليه إذا دخل الواو فى بعضها. 

أما إذا لم يعيِّنْ واحدة بقلبه» فآخذنَاةُ بالتعيين» فقال: هي هذه وهذهء أو قال: هذه 
بل هذه -: طلقت الأولى دون الثانية؛ لأنَّ الطلاق ‏ ههنا ‏ إلى اختياره» وليس له إلا اختيار 
واحدة» فإذا اختارٌ إحداهمًا : لم يَبْقّ له اختيارٌ؛ وكذلك العتق. 

َإِنْ مانّتِ الزوجتان أو إحداهما قبل البيانٍ والتعيينِ -: فيؤْاحَدٌ الزؤجٌ بالبيانٍ والتعيين؛ 
كما في حال حياتِهمّاء ويوقّفٌ له مِنْ تركة كُلَّ واحدةٍ منهماء إن ماتتا. 

وإن مانت إحداهما ‏ : قن تركتها ميراثُ زَذْحٍ » حى يبيّن أو يعيّنء فإذا بين أو عبن 
فى إحداهما: لا يرث منهاء إذا كان الطلاق بائناً“ وإن حَعلْنَا ذلك الترام طلاق فى الذمّة 
فيما إذا لم يَكَنْ عيّن بقلبه؛ لأن وقوعه يستند إلى حالة التلقُظء ويرت من الأخرى» ولوارثهًا 
أن يَدَعِىَ عليه بأنك عيّنتهاء إن كان عَيّنَ واحدّةً بقلبه» وإن نكل -: حَلَففَ الوارث» وحرم 
ميراثها . 

ع 0 فلا دعوّئ لوارثها عليه» فإذا مات الزؤجٌ قَيْلَ البيان 

55 : بآ ؛ كما يفو م مقامه في استلحاق السب . 

والثاني : لا يَقُومُ مقامه؛ كما لا يَقُوم مقام الميت في اللعَانء وتي النسب؛ لان کل 
واحدةٍ زوجة في الظاهرء فبيانٌ الوارث يتضمّن إسقاط مشاركة في الإرث ؛ فلا يقبلٌ. 

واختلفوا في محل القولين: فمنهم من قال: القولانٍ فيما إذا كان قد عيّن بقلبه 
واحدة» ثم أشكل؛ لأنه إخبار؛ فجاز أن يخبر الوارثُ عن الموروث. 

فأما إذا لم يعيّن واحدة بقلبه -: فلا يقومٌ الوارثُ مقامه؛ لألّه أختيارٌ شَهْوَةِ؛ٍ كما لو 
أسلم عن أكثر من أربع نسوة» ومات قَبْلَ الاختيار -: لا يقومٌ فيه الوارثٌ مَقَامَهُ في اختيار 
الأربع . 

وقال أبو إِسْحَاقَ [المَرْوَزِيُ]” : في الكل قولان: 

فإ قلنا: لا يَقُومٌ الوارثُ مقامه. أو قال الوارث: لآأَعْلّم: فإن مات الرَوْجٌ قبلهما -: 


)١(‏ سقط من أ. 


۱1۲ بجح د ي 
يوقّفُ مِنْ تركته ميراثُ زوجةٍ منهما حٌى ) يصطلحاء أو يصطلح ورثتهما بَعْدَ موتهما. 

وإِنْ سَبَقَ موتهما على مَوْتِ الروت يوقّفٌ مِنْ تركة كل واحدة منهما ميراتُ زوج . 

وإن ماتّث إحداهما قبل موت الزوج» والأخرّئ بعده : فيوقفٌ من تركة الأولئ 
ميراثٌُ زَوْج» ومن تركة الزوج للأخرى ميراثُ رؤج حتى يصطلحوا. 

وإِنْ قلنا: يَقُومُ الوارث مقامه: فإنْ مات الزوجٌ قبلها -: فقد قيل - ههنا -: ليس 
للوارث البيان؛ لأنه لا غَرَضَ له فيه؛ لأنَّ ميراتٌ واحدة وأكثرَ سوا فيوقّفُ لهما ميراثُ 
زوجة» حتى يصطلحا. 

زوفيل :- يقمّل بيان الوارت: فإذا بكن كن إحذاهما ى لورة الأخرئ تحليفه:. ناذا ماتا 
قبل موت الزوج: فإذا بين الوارثٌ من إحداهما -: فلورثة الأخرى تحليفه؛ لأنه يشاركُهُم في 
الميراث» فيحلف على [نفي]“ العلم أنه يَعْلَمُ أن مورثه طلقها. 

إن مائّثْ إحداهما قَبْلَ مَوْتِ الأخرّئ. ثم مات الزَّوْج: فان بيّن الوارث فيمن ماتت 
قبل الزوج -: قُيِلَ قوله بلا يمين؟ لأنه يَضُدٌ بنفسه مِنْ وجهين: من حيث إنه يحرم نفسه من 
ميراث الأولى» ويثبت الشركة للأخرّئ معه في ميراث الزَّوْج. 

إن بين فيمَنْ مات الزوجٌ قبلها -: فلوارث كَل واحدة منهما تحليفه؛ لأنّهِ يَدَعِي 
الشركة في ميراث الأولى» و الأخرى من ميراث الرََوْجء فيحلف في حى الأولى على 
العم أنه لا يعلم أن مورّئه طلّقهاء ويأخذ ميراتٌ ارج من تركتهاء ويحلف في حَقٌّ الأخرّئ 
غلى الت أنّ شركله طلقا لان بين الاثنات يكرن على اليك 

وهذا كلّه فيما إذا كان قد عَيّنَ واحدة بقلبه» وإن لم يعيّن - : فلا دعوى بعد التعيين ولا 
يمين؛ لأنه اختيار شهوة . 

ولو شهد شاهدان مِنْ ورئة الزوج لواحدة أَنّهَا المطلّقة ‏ نظر: إِنْ مات الزوج قبلها -: 
قبل شهادتهما؛ لأنه لا تهمة فيها. 

وإن ماتا قبل موت الزوج - : لم ثقَبَلْ؛ لأنهما يَجْرَانٍ إلى أنفسهما نَفُْعَ الميراث. 

.وإن ماتت إحداهما قَبْلَ موت الزوج: فإن شهدا لمن ماتت قبله -: قبلت؛ لأنهما 
يلتزمان بهذه الشهادة ضرراً ظاهراً» وهو حرمانٌ الزوج من ميراث الميتة؛ مِنْ قبل إثبات 
الشركة للأخرّئ في الميراث. 

وإن شَهِدَتِ الباقية بعد موت الزوج -: لا تُقْبَلُ التهمة مِنْ حَيْتُ إنه يخرجُهًا من 
الميراث ويثبثُ الشركة لنفسه في ميرَاث الأولى» والله أعلم بالصَّرَابٍ . 


م الله الرَّحْمَنٍ ارجح 


لوم ° (Daz‏ 
کتابٰ الرّجعة 


قال الله تارك وَتَعَالَ: لرَبُعُوتُنَ أَحَقُ بِرَدّهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا. . .€ [البقرة: 
٣۸‏ أي: برجعتهنٌ» وقال جَلَّ وعَلا: اذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ انكو هَنّ. . . € [الطلاق: ؟] 
أراد ببلوغ الأجل : مقارَبّة أنقضاء الْعِدَّة» وبالإمساك : الوَجْعَةَ. 

المطلقات قسمان: مستوفى عَدَةُ طلاقها؛ فلا تحل لمن طلّقها إلا بعد نكاح زوج 
آخر» وغيدُ مستوفى عَدَدُ طلاقهاء فهي قسمان : و 


)١(‏ قال في «المصباح» بالفتح , بمعنى: الرجؤع» وفلان يؤمن بالرّجعة» أي بالعود إلى الدنيا. 
وأما الرجعة: بعد الطلاق» ورجعة الكتاب فبالفتح والكسر» وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على 
الفتح. وهو أفصح . 


قال ابن قارس: 0 ود الرجل أهله» وقد نكرء وهو تمليك الرجعة على زوجته» وطلاق 
رجعي بالوجهين أيضاً . 

وفيه رجعت المرأة إلى اها بموت زوجها أو طلاق» فهي راجع . 

ومنهم من يفرق فيقول: المطلقة رور والمتوفى عنها راجع. 

قال صاحب «المختار»: : رجع الشيء بنفسه من باب «جلس» ورجعه غيره من باب «قطع٤»‏ وقوله 
تعالى : يرجم بَعْضُهُمْ إلى بض القَوْلَ» أي : يَتَلاَوَمُونَ. 

والرُجْعَئ: الرجوع» وكذا المرجع : ومنه قوله تعالى: إلى ربكم مَرْجِعُك4 وهو شاد لأن 
المصادر من فعل إنما تكدرر بلع 

ورجعة ف الراء وكسرهاء والح أفصح » والراجع المرأة يموت زوجهاء فترجع إلى أهلها. 

وأما المُطَلقَة : فحص الْمَرُدُودَة. 

والرّجْعٌ: المطرء قال تعالى: وَالسّمَاءِ ذاتِ الوجْع» . 

وقيل: معناه: النفع . 

والمراجعة المعادة» يقال: راجعه الكلام» وراجع امرأته فهي لغة: المََةٌ من الؤجوع. 

واصطلاحاً: = 


۱1۳ التهذيب / ج 5 / م ۸ 


15 كتاب الرّجعة 


فالبائنة : هي التي طلَّقها زَوْجُْهَا قبل الدخول؛ أو طلَّقَها على عوض؛ فلا تحلٌ له إلا 
بنكاح جديد. 

والرّجعية : : هي التي طلقها طلقة أو طلفتين من غير عرض بعد الدخولوء فيجودٌ لذج 
رَجْعَتّهَا بغير إذنها ولا بإذْنِ وليّهاء ما دامت في العدة ويصحٌ من غَيْرِ علمها؛ ويستحتٌ : : أن 
يعلمها. 

وإن كانث آمة -: لا يشترط إن سيدعاء ويملك الك المزاجعة ب إذن مولا 
والحُو يملكُ على زوجته ثلاث طلقاتي ورجِعَتيْنِ» سواء كائّث زوجِكُةُ حُرَة أو أمةّ. 

والعبد لا يملك إلا طلقتين ورجعة واحدة؛ سواءٌ كانَّثْ زوجتةُ حرة أو أمدّء فإذا طلّقها 

تين -: لا تحلٌ له إلا بَعْدَ رؤج آخرء ويستحتٌ الإشهادٌ على الرَجُْعة؛ لقوله تعالى: 

لرَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ نک [الطلاق : ۲] وهل يجب؟ فعلى قولين: 

أصحُهما: لا يجبُ؛ لأنه ليس بعقَّدٍ جديدٍ؛ كما لا يحتاج إلى إِذْنِ الوليّ . 

والثاني: وبه قال مالك : يجب الإشهاد؛ لظاهر الآية. 

ولا يجوز للرَّوْجٍ وَطْءُْ الرجعيّة» ولا مَسّهَاء ولا النظرٌ إليها بشهوة» ولا الخلوة بها 

وعند أبي حنيفة : يجوز وطؤمَاء ولا يجوز الخُلْوَةٌ بها إذا لم يُرِدِ الرجعة. 

ولا أيحصل عندنا الرجعة إلا بالقول» فيقولٌ: راجَمتك؛ أو أَرْتَجَنْتْكِء أو رَدَدئْكِ 
فهل ي يشترطٌ أن يمول في الرد: رَدَدتّهَا إلىّ» أو إلى زوجيتي يّتي؟ فيه وجهان: 


= عرفها الحنفية بأنها: استدامة الملّكِ القائم من العدةء برد الزوجة إلى زوجهاء وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. 
عرفها الشّافعية بأنها : رَد المرأة إلى الكل من طلاق غير باق من الع على ورا مجر 
عرفها المالكية بأنها: او المظلقة ا تم غير دد قدي 
عرنها الحتابلة انها إعَاكهٌ المطلقة غير باه إلى اما كان عليه زقيز عقد. 
انظر: الاختيار ٠‏ اللباب ٥١‏ الإقناع ١70/7‏ حاشية الدسوقي .45١5/7‏ كشاف القناع 
1" 
وحكمة التشريع التي يمكن أن تتعرفها العُقول وتصل إليها المدارك في شرع الله: الرّجْعة بعد وقوع 
الطلاق» هي: أن الزَّوْجّ الذي أقدم على ذلك الحَلال المَبوض» رُيّما يكون قد استوثقت بينه وبين 
لقت ار ن العو وا اف قد اف تتش بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍء وكانت لباساً له» كما كان لباساً 
لهاء وربّما احتمل العلوق» أو يكون قد خرج من نهم ذز غا يخاف عليهم الضَيّاع والشتّات. 
ولا يغيب عن الال أن الْأبْنَاءَ والذّرية الذين يتربون في غير أحضان الاباء والأمهات معا تکلالهم 
أعينهم» ويحوطهم الحفظ من السقوط في حَمَاءَة التُشردء لا شك يكونون شراً. 


كتاب الرّجعة 
أحدهما: لا؛ لأنَّ ظاهره الدَدُ إلى الحالة الأولّئ من الزوجية؛ كما لا يشرط في لَفْظِ 
«الرجعة» بل يستحبٌ 
والثاني: يشترط؛ لأنه يحتملٌ أن يريد الوَدَ إلى الأَبرَيْنٍ بالفِرَاق» والظاهِرٌ مِنْ أَمْرٍ 
المراجعة الرجعدٌ إلى الزوجية . 


ويستحبٌ أن يقول أيضا 


١16 


راجعيُكِ إلى زوجيتي» ويحصّلٌ بلفظ الإمساكِ؛ على 
صَح؛ لقوله تعالئن: #فأمسكوهنٌ بِمَعْرُوفي» [الطلاق: ۲] وأراد به الوَجْعَة. 

ويستحتث ت أن يقول: أمسكتّك على زوجيتي » ولا يحصلٌ بلَفْظ الإتكاح والتزويج؛ 
على أصحٌ الوجهين؛ لأنه غير مستعمّل فيه. 

وقيل: يحصّلٌ؛ لأنه لما صلح”“ لاستحداث المِلْكِ فَلآَنْ يَصْلّحَ للتدارك أولّى» وهل 
تحصل الرجعة بالكثبَة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا تحصل؛ كالنكاح. 

والثاني : تحصل؛ لأنه لا يحتاج إِلَىْ قبول ولا إشهاد. 

وهل يجورٌ التوكيل فيه؟ 

فعلى وجهين: 

أصخُهما: يجوز؛ كالنكاح» ولا تحصل الرجعة بالوطءء ولا باللمس بالشهوة» 


وعند أبي حنيفة : تحصّلٌ بالوطءء واللمْس بالشهوة» والنّر إلى المَرْجٍ بالشهوة. 

وعند مالك : إِنْ قَصَدَ بالوَطءِ الح م تحصل» وإلا فلا . 

وإذا وَطِىءَ الرّجعيّة : فلا حَدَّ عليه للشبهة؛ لأنه لم يرل به الملكُ على الثبات» 
ويجبٌ المهرء سواءٌ راجعها أو لم يراجعها. 

وقيل: إن رَاجَعَهَا -: لا يجب المهرء ويلزمُهًا مِنْ وقت الوطء كمال العدةء وتدحل 
من عدَّة الوطء في عدّة الطلاق بِقَدْرٍ ما بقي منهاء وله الوَجعَةٌ في بقيّة عَدَةِ الرجعة ؛ مثل :_أَنْ 
وطئها بَعْدَ مضي قُْءِ من عدتها -: فعليها أن تعتد من وقت الوطء بثلاثة أقراء. ويجوز له 
مراجعتها في قرأين» ولا يجوز في القَرْء الثالث» ويجورٌ فيه أبتداءٌ التكاح» له دون غيره. 

ولو أنها حَبِلَتْ من هذا الوطءء فَهّلُ تدخُلٌ عدّةٌ الطلاق في عدة الوطء؟ فيه وجهان: 


زفق في د: صح . 


١15‏ كتاب الّجعة 


أحَدّهُمًا: تدخل» ويوضع الحمل تخرُجٌ من العدتين. 

وقيل: [وهل] تصحٌ رجعته قبل الوضع؟ اختلف أصحابنا فيه: 

منهم من قال: لا تصحٌ؛ لأنّ عدتها بِالحَمْلٍِء وهي عدة الوطء. 

والثاني: تصحٌ؛ لأنَّ عد الطلاق باقية. 

والثاني: لا تدخُلُ؛ لأنّهما جِنْسَانِ مختلفانٍ» ولكنْ ع عدة الحمل» ثم بعد 
الوضع : تتم باقي عدة الطلاق» وتصحٌ رجعته في القرأين بعد وضع الحمل» وهل تصحٌ 
رجعته قبل وضع الحمل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنها في عِدَّة وطء بالشبهة. 

والثاني : تصحٌ؛ لأنَّ عدة الطلاق عليها فلو أرقد الزوجان أو أحدهما في عدة الرجعة» 
فراجعها في حال ا لم تصح؛ لأنها جاريةٌ في البينونة» والرَجْعَةٌ لا تلام حالها؛ 
بخلافف ما لو راجعها في حال الإحرام: يصح. 

وكذلك لو أرتدٌ أحدهما بعد الدخول. ثم طلّقها في العِدّة» وراجعها -: فالطلاق 
يكون موقوفاً» فإن جمعهما الإسلامٌ في العدّة -: بَانَ أنَّ الطلاق كان واقفاًء ولم تصمّ 
الرجعة» 0 جْعَةِ إذا قال : e‏ ا e‏ 


yT‏ ثم قال : زاف المطليةة > هل يصح 
فيه وجهان: 


أحدهما: يصحٌ؛ كما يقع الطلاق لا على التعيين. 
والثاني : لا يصحٌ؛ لأنه لَبْسَ للرجعة مِنّ الغلبة ما للطلاق» والله أعلم . 


قصل 
إذا أَدّعَتِ المرأةً أنقضاءً عِدّتهاء وأنكرَ الزوج ‏ نظر: إن كَانَتْ عَِدَنُهَا بالأشهر -: 
فالقول قول الزوج مع يمينه ؛ لأنه في الحقيقةٍ أختلافٌ في وقت الطلاق. 
ولو أختلفا في صل الطلاق -: كان القولٌ قول الزوج» كذلك: إذا اختَلّمًا في وقتهء 
وإِنْ كان عِدَّهَا بوضع الحَمْل أو الأقراءِ -: فالقول قول المرأة مع يمينها في مَوْضِع الإمكان. 
وإن كائث حاملاً ‏ نظر: إن ادعَت المرآة ولادَةَ ولَدٍ كامل وأقل مدة تُصَدَّقُ فيها سِكة 


و امه م ص 
. أشهر وساعتانٍ مِنْ يَوْم التكاح: سّاعَةٌ لإمكانٍ الوطءء وساعةٌ للولادة. 


كتاب الرجعة 11۷ 


فإن ادعت أقَلَّ من ذلك -: لا يقبل» انا جعلنا E a‏ روي 
اا راتت ف د عند رضي ا - لِسِئَة شه فَشَاوَرٌ عَثْمَانَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - 
القَوْمَ في رَجْمِهَا؟ فَقَالَ أَبْنُ بن عباس : رل الله تَعَالَى: وَحَمْلَهُ وفِصَالَهُ نون شهراً» 
[الأحقاف : ٥‏ وأنْرّلَ: لرَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ4 [لقمان: ]١5‏ مُكون الكثل د سِّة أَشْهُر . 
وإن أدّعث إِسْقَاطٌ سقط ظَهَرَ فيه خَلّْقٌ الآدميين -: أن مدة مضق فيها مائدٌ وعشروة 
يوماً وساعتان من يوم النكاح؛ لما جاء في الحديث: ابُجْمَعُ حَلْقُ أَحَدِكُمْ في بَطن أمّه : 
رْبَعُونَ يَوْماً نطفة » وَأَرْبَعُونَ عَلَقَة وَأَرْبَعُونَ مُضعَة؛. 


وإذا ادعث إلقاءَ المُضغة -: ففي أنقضاء العدة بإلقائها قولان: 

فإن قلنا: تنقضي -: فأقل مدة تُصَدَّقُ فيها ثمانُونَ يوماً وساعبَانٍ مِنْ يوم التكاح. 

وقال أبو إسحاق: : لا يقبَل قولها في ولادة وَلَدِ كامل؛ لأن إقامة البينة('؟ عليه مُمْك*؛ 
بخلاف إسقاط السقوط. 

والمذمّبُ: أنه يقبّلٌ» وإنّما يبل قولها فى الولادة» إذا كانت مِمَّنْ تحيض . 

فإن كانث صغيرة أو آيسة -: لا يقبل [قولها]”"؛ لأنّها لا تَحْبّلُء وإن كائّث عدبُهًا 
بالأقراء ‏ لا يخلو: إما أن كانت مُبْتَدأَةَ أو معتادة: 

فإن كانت مُبْتَدَاةَ: ينبني على أن الصغيرة ! 
يُحْسَّبٌ ما مضى قرءًا؟ فيه وجهان: 


Sag 


الدَّمّ في خلال الأشهر -: هل 


إن قُلنَا: يُحْسَبٌ قرءًا: فأقلّ مدة تصدقٌ فيها اثنان وثلاثُونَ يوماً وساعتانِ من يوم 
وتجعل 00 حاضتٌ عقب ا فَلْكَ الساعة قرءا» ثم بعده حیضَانٍ 

فإن كانّتْ معتادة: فإن ادعت أنقضاءَ عدَّتها على وَفْق عادتها: a‏ وإِنِ أَدَعَتْ 
لأقلَّ من ذلك. وقالت: أختلَمَتْ عادّتي -: تُصَدَّقُ؛ على أحد الوجهين 

وإن كانّث عادَنُهًا مختلفة» فَأدَّعَتٍِ أنقضاءً عِدَّتها لاقل الطهر 5 الحيض -: تصدق» 
فإن كان الطلاق في حال الطَهْرٍ -: تصدّق لاثنتين وثلاثين يوماً وساعتين من وقت الطلاق» 


)١(‏ في د: الولد. 


1A٠‏ كتاب الرّجعة 


وإِنْ كان في حال الحيض -: فلسبعة وأربعين يوماً وساعةٍ؛ تجعل كأنَّ الطلاق وَقَعَ في آخرٍ 
جِرْءِ من الحيض . 

فلو قالّتِ المرأة: طقني وقد بقي من الطّهْرٍ ما يُحْسَبُ قرءاء وقال الزوج: طلقتُكِ 
و يبق شي من الطهر -: فالقولٌ قول المرأة مع يمينها؛ لأنه أختلافٌ في وقت الحيض ؛ 
رل الخ قرلا »كما لز اختلقا ف وهم ما مضي ب الا كان القول قولها. 

فإذا ادَّعَتِ أنقضاءً العدة لأَقَلَّ من زمان الإمكان» وردّدناه: فإذا بلعَتْ زمَانَ 
الإمكان : يحكم بالانقضاء» وإن كائث مُصِرَةً ة على قولها السابق. 

وقيل: لا يحكمُ ما لم تَرْجِمْ عن قولها السابق؛ لأن أمانتها بطلت بالإصرارٍ على 
الخيانة . 

وعند أبي حنيفة : ينكد أ يعبر أقلٌّ الطهر وأكْدَدُ الحيض . 

وقول E‏ فقول في أنقضاءِ عِدَّتها كالحدّة» وأقل مدة صد يدق فيه ستة ة عش يوه 


وساعتان إن'كان الطلاق في حال الطهر. وإن كان في حال الحَيْض -: فإحدى وثلاثينَ يوماً 
7 


وإذا قَالَ لامرأته: إذا وَلَّدثٌ فأنْتِ طالقء فولدث ولداً-: طَلَّقَتْء ثم هُرَ كالطلاق في 
حال الجن “فأقل مدّة يُصَدّقُ فيه المرأةٌ سبْعَةٌ وأربعون يوماً وساعةٌ تجعل كائها رلت 
ثَرَ الدَّم؛ فلا بُدّ من ثلاثة أطهار بعده وحيضتان» ثم ساعة للطعن في الحيضة الثالثة. 
هذا إذا قلنا: يتصوّر الحيضن فى زمان النفاس؛ وهو المذهب. 
وما ا ويحسب a‏ كم بعد حَيضََّانٍ 209 ا للطعن في الحَِطَةٍ 
الثالثة . 


A e ES 
فصل فِي الاختلاف‎ 
إذا نكحت الرجعية بَعْدَ أنقضاء عِدّتهاء ثم جاء زوجها الأؤلء وأدعَئ بأنّي كُنْتُ‎ 
راجعتها - نظر: إن أقام عليه بينة» أو صَدَّقَهُ الزوجانٍ -: فهي زوجة الأول» سواء دخل بها‎ 
3 1 2 ٣ 5 و‌‎ 
الروج الثاني أو لم يدخُلٌ بها؛ وهو قول عليّ» كرم الله وجهه.‎ 
وعند مالك: إن دَخَلَ بها الثاني -: فهي زوجة الثاني.‎ 


. في أ: وتسعين‎ )١( 
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وإنْ لم يكن له بينة» ولم يصدَّقَاه -: فدعواه ستموعة غل المرأة: وهل تُسْمَعٌ على 
الزوج؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ لأنّهَا في فراشه . 

والثاني: لا؛ لأنَّ المرأة لا تحتوي عَلَيْهَا يذ الرّوْج. 

وإن قُلْنًا: لا نَع فأدعَى على المرأة ‏ نظر: إن أقرث له بالوَجْعَة : لا يقبل 
إقرارها في حق الثاي ؛ بخلاف ما لو ادع على أمرأة» وهي تخت رجل أنكِ ر رَوجَټي› 
فقالت: كنت زوجة لك» وطلَقئيِي - e‏ وکات و القة والقولٌ قولّهُ مع 
يمينه أنه لم يطلّقها؛ ؛ لأن ثم لم فقا على الطلاق -: فههنا: اتفقا على الطلاق» والأصل 
عد م الرَجَعَةٍ ااا اعرا لوو الأول كر مها لتفويت البْضع عليه. 

وإن أ 3 کرت العرأة رجعتةن: فالقول قولّهًا مع يمينهاء ون تكلث حَلَفَ الزؤج» وأخذ 

وإن جَعَلْنَا النكول ورد اليمين كالبينة؛ لاله كالبيّنة في حى المتداعيين لا في حَقٌّ 
غيرهما. 

وإن قلنا: تسمَعُ دعوى الزوج الأول على الزوج الثاني» فآدعَئ عليه - نظر: إن أقرٌ له 
بالرجعة - اخكم ببطلان a‏ ولكنّ قوله على المرأ ة لا يقبل› وللزؤج الأول أن يدعي 
عليها» فان أقّث له كاتث زوجة له» وإن أنكرّث -: حلقث» وإن کدبه الزوج [الثاني ]7 -: 
فالقول قوله مع يمينه» وإن حلف -: فللأول أن يدعي على المرأة» وإن نكل الزوج الثانيء 
ولت الأول : ارتفع النكاح بيْتها وبين الثاني » ولكن لا تسلّم المرأة إلى الأول» ولک 
الأول پبتدیء الدعوى على المرأة» وهل يجبٌ للمرأة على الزوج الثاني شَيْءٌ أم لا؟ هذا 
ينبني علئ أن النكول وَرَدٌ اليمينٍ كالبيّنة أم كالإقرار؟ فيه جوابان: 

إن قلنا: كالبكّة ‏ : يصير کان التكاح لم يُككن» ٠‏ فن كان قبل الدخول -: لا شَيْءَ لهاء 
وإن كان بعده -: يجب مهر المثل. 

وإن قلنا: كالإقرار أو أَقَد الثاني للأوّلٍ -: لا يقبل إقراز هُ في حقها؛ فيجبُ لها كَمَالُ 
المسمّئ » إن كان بعد الدخحول» وإن كان قبله -: فنصف المسمى. 

قال الشيخ - رحمه الله - وا عند أذ نكوله لا يعمل في سقوط ا وإن 
جعلناه كالبيّنة في حى المتداعيين لا في > حى المرأة؛ بدليل أنه لا تكون منكوحة للأول» 
كذلك في المهر› بل عليه المسمّ. 


)١(‏ سقط من أ. 


١‏ لسلسم ا م سس سسب ب سس ب بيب يتاب الرّجعة 

قال - رحمه الله -: أما إذا [نَكَلتْ]”" المرأةٌ» وحلّف الأول بعد نكول الزوج الثاني 
ويمين الأول -: فهي زوجة الأول وعلى الثاني لها مَهْدْ المثل» إن كان بعد الدخول» وإِنْ 
كان قَبْلَهُ -: فلا شيء» كما لو أقوّث للأول. 

فكل موضع قلنا: لا تسلّم المرأة إلى الأول بعد إقرارهًا ونكولها -: فيمينٌ الأول لح 
[الزوج]”"© الثاني : ٠‏ 

فإذا زال حى الثاني بِمَوْتٍ أو طلاقي _: رُدَّثْ إلى الأول؛ لإقرارها له؛ كمن أقر بِحُرَيَةٍ 
عبد في يد العَيْرِه ثم اشتراه -: حكم بحرّيته. 

هذا إذا اختلفا في الرجعة بعد نكاح زوج آخرء فأما إذا اختلفا قَبْلَ أن نكحت - نظر: 
إن كان في حال بقاء العدة : فدعواه الرجعة رجعة؛ لأنَّ مَنْ ملك إنشاءَ شىء -: كان دعواه 
كالإنشاء» وإن كان بعد أنقضاء العدّةِ -: قال الزوج: كنْتُ راجعتّكِ قبل انقضاءِ عدَّتِكِء 
وأنكرّث -: فالقول قولها مع يمينها. 

فلو صدّقته [بعد الجحود -: كانت زوجة له؛ كمَنْ جَحَدَ حَقَاء ثم أقر به» وإِنٍ أختلفا 
في الرجعة» وانقضت العدة]”"' بعد وجودها -: ففيه ثلاث مسائل . 

إحداها: أن بَا على وَفْتٍ الرَجْعَةِ؛ أنها كائّث يزم الجمعة» وأختلفا في وَقْتِ 
أنقضاء الْعِدَّةَ وقال الزوج: أنقضث يَوْمّ السبت» وقالت: بل يوم الخميس -:“ فالقول قول 
الزوج مع يمينه؛ لاتفاقهما على صِدقه فيما يَدّعيهء واختلفا في أنقضاءٍ الد والأصل 
بقاؤها. 

الثانية : أن يتفقا على وَفْت أنقضاء الْعِدَةِ أله كان يَوْمَّ الجمعة» وأختلفا في الرَجْعَة 
فقال الزَّوْجُّ: راجعتُكِ يَوْمَ الخميس» فقالّتٍ المرأةٌ: بَلْ يَوْمَ السبت -: فالقولٌ قولْهًا مع 
يمينها؛ لاتفاقهما على صِذقها فيما تَذَّعِيه. 

الثالثة: إذا لم يما علّئ وقت» بل يقولٌ الزوجٌ: راجعدُكِ قبل أنقضاء عدَتِكِء وتقول 
المرأة: انقضَتٌ عِذدَّنِي قبل مراجعتِك -: فالقول قول مَنْ سَبَقَ بالدعوّئ . 

فإن قَالَتِ المرأة أَوّلاً: أنقضّث عِدّتي» ثم قَالَ الزَّوْجٌ: راجَعْتُكِ قبل انقضاء عدَّيِكِ -: 
فالقولٌ َلْهَا مع يمينهاء ويّجْعَلُ كأنَّ الرّوْج أنشأ الرّجعة هذه الحالة. 

وإن سبق قوله» فقال: راجعتّكِ قبل أنقضاء عِدَّتِكْء وقالت بعده: أَنْقَضْتْ عدَيَى - 


. في أ: نکحت‎ )١( 
سقط من أ.‎ )۲( 


۱۲١ 
نُظِرَ: إن قالت المرأةٌ متراخياً عنه بِرّمَانِ: أنقضّث عِدتي -: فالقولٌ قول الزَّوْحِ مع يمينهء‎ 
ويجْعَلٌ كأنَّ عِدَّتَهَا انقضَتْ حالة الدعوّئ‎ 

ون قالت أرتجالاً عَقِيبَ قوله: انقضّث عِدّتي -: فالقول قولُها مَعَ يمينهاء وهي مسألة 
الكتاب؛ لأنَّ الرجعة تكون بالقول» فيجعل قوله: «راجعيّكِ» كأنه ينشىءٌ الرجعة الآن» 
وانقضاءٌ العِدَّةِ لا يكونٌ بالقول؛ فيكونُ قولها: «انقضَتْ عدتي» إخباراً عن أَمْرٍ كان قَبْل؛ 
فيصير كأن قَوْلَ الرّوج «راجعتك» صادف انقضاء العدّة؛ فلم يصحّ» وإن جاءا متداعيين: هذا 
يدعي الرجعة» وتدعي المرأةٌ انقضاءَ العدة» ولا يُعْرَفُ البادىء منهما -: فالقول قولها مع 
يمينهاء ويصيدٌ كأنَّ الرجعة صادّفت أنقضاءَ العدة. 

إن لم يختلفاء .بل قالا جميعاً: تَعْلَدٌ وجودهماء ولا نعلّمُ أيهما كان أسبَىّ -: 
فالأصل بقاءٌ العدَّة» وله الرجعة. 


كتاب الرّجعة 


وإن كانت المرأةٌ حاملاً» فوضَعَتْء وطلّقها زوجُهاء فآختلمًا؛ فقال الزوج : وضَعْت 
قبل الطلاق؛ فلي الرجعةء وقالت المرأة: بل بعد الطلاق» فانقضّث عِدَّتي - نظر: إِنِ انّفقا 
على وقت الولادة» واختَلمًا في وَْتِ الطلاق -: فالقول قولَّهُ مع يمينه؛ لأن الطلاق بيده. 

فإنٍ اتفقا على وقت الطلاق؛: واختلفا في وقت الولادة -: فالقول قولها مع يمينها؛ 
لأن القول في أصل الولادة قولها. ۰ 

وإن لَّمْ يتفقا على شيء» بل الزَّوْجٌ يقول: كان الولادةٌ قَبْنَ الطلاقيء وهي تقول: كان 
الطلاقٌ قبله -: فالقول قوله مع يمينه؛ لأنّ الأصلّ وجوبٌ الْعِدَةِ» وبقاءٌ الرجعة. 

فإن قالا: لا نَدْرِي السابق -: فله مراجعتهاء والوّرَعٌ أن يترك» ولا يجوز لها أن تنكم 
إلا بعد مْضِيٌ ثلاثة أقراء. 

وكذلك: إذا ادّعَئ الزوجٌ الولادةً قَبْنَ الطلاق» وقالت: لا أَدْرِي. 

ولو ادعت المرأةٌ الطلاق قبل الولادةء وقال الزوج: ولا أَدْرِي -: فيجعل الزوج 
بقوله: «لا أدري». متكراًء ويُعْرَضٌ عليه اليمين» فإن أعاد هذا : كان اكلاً» فتحَلِفٌ 
المرأة» ولا عدَّةَ عليها ولا رجعة له فإنْ تكَلَّتْ -: عليها العدةٌ لا بمجرّد نكولهاء بل لِمَا أنَّ 
الأصل وجودٌ الْعِدّةِ عليها. 

وإن كانت المرأة أَمَة فأختلفاء وصَدَّقه السيّدٌُ-: فلا أثر لقوله؛ لأنه أجنبيٌ من 
التكاح . 

ولو طلّقها الزوج» واجتلفا في الإصَابّة» فقال الزؤجٌ: قد أصبتّهَاء فلي الرَجْعَة 
وأنكرت المرأةٌ الإصابة -: فالقول قَولّهًا مع يمينها؛ لأن الأضلّ عدَمٌ الإصابة» فإذا حلقَتْ 


١" 
فلا رجعة له ولا عدَّة عليهاء ولا نفقة لهاء ولا سكتئا» وليااد بجع في الجاليه ولا تجوز‎ 
للروج أن يَنْكصَ أختَهًا ولا أربعاً سواهاء ما لم ينقض زمانٌ إمكان عِدَّتِهًا.‎ 

ثم هو مُقِرٌ لها بكمال المهرء وهي لا تدَّعِي إلا صف فإن لم تَكَنْ قبِضَتْ -: فليس 
لها إلا طلبٌ التْصْفبِ. 

وإن كانّثْ قبضّتٍ الصداق كلّهُ -: فلا يطالبها الزوجٌ بِشَيْءِ . 

ولو ادعت المرأةٌ الإصابة» وأنكرّ الزوج -: فالقول قَولَّهُ مع يمينه» وعليها العدَّهُ ولا 
جح له عليها؛ لإتكار» الإضابة» ولا تَقَقَهَ لها ولا سكن ولها نضف المسكوا: 

فلو قَالَّتِ المرأه بَعْدَ ذلك: كُنْتُ كَاذِبَةَ ولم يُصِبْنِي: لا تسقّط عنها العِدّة بعد ما 
لَرْمَتْهًا بإقرارهاء والله أعلم . 


كتاب الّجعة 


بات المُطلقة ثلآثاً 

ل الله تَعَالّئ: إن طَلَّقَهَا فلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حى تنكم رَؤجاً عَيْرَّة [البقرة: 
[YY‏ 
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سول الله - ا _ فَقَالَتْ: ي كنت عِنْدَ رِفَاعَة علي ي ڪلاڻيء رۇت عه 
mE‏ الزُيبْره. وإ ما مه مثل هة الَوب: سم رَسُوَلُ الله يكل - فقا 
ek‏ 8 دي - 3 7 ص ا و 
ريدي أن ترجعي إل رفاعة! لا حَتَّْ يَذوق عَسَيْلتَك وََڏوقي سيه . 


)١(‏ أخرجه مالك )٥۳١/۲(‏ كتاب النكاح: باب نكاح المحلل وما أشبهه حديث (۱۷) من طريق 
ا ..) ومن 0 مالك ا الشافمي في «الأم» ES‏ باب نكا | المطلقة ثلاناً ثا وابن 
حبان (۱۳۲۳ - موارد) والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ كتاب الرجعة: باب نكاح المطلقة ثلاثاً. قال السيوطي 
في «تنوير الحوالك» )١/۲(‏ قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل ووصله ابن وهب عن مالك 
فقال عن أبيه وابن وهب من أجل من روي عن مالك هذا الشأن واثبتهم فيه وتابعه أيضاً ابن القاسم 
وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي كلهم عن مالك وقالوا فيه: عن 
أبيه وهو صاحب القصة. اه 
ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن الجارود )٦۸۲(‏ والبيهقي ( 44 (Vo‏ كتاب الرجعة: باب نكاح 
المطلقة ثلاثاً. وأخرجه البزار ۱۹٤/۲(‏ - كشف) رقم )١5١5(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المحيد 
الحنفي ثنا مالك بن أنس عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه قال 
الهيثمي في المجمع الزوائد» :(E/4)‏ رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات وقد رواه مالك في 
الموطأ مرسلاً. وهو هنا متصل |. ه 


هاف فاع دواع دواع ودود ود واو .اواو واوا ود ود وااو وفع ودود و قلوهات وأو ف قاف ها قاف د ود قفاو وقارد د ود وا فد و ما فد هد هد و .د 6د ها هم 


= وقد ورد هذا الحديث موصولاً من حديث عائشة. 

إخرجه أحمد (577/1) والبخاري (511/0) كتاب الشهادات: باب شهادة المختبىء ‏ حديث 
(5789؟) ومسلم (۲/ )٠٠١١ _ ٠٠٠١‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
زوجاً غيره حديث )١577/11١(‏ والترمذي (۲۹۳/۲) كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته 
ثلاثاً حديث (۱۱۱۸) والنسائى )١1548/1(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاًء وابن ماجه 
(378-1/1) كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً حديث (1457) والدارمي (111/5) 
كتاب الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها والشافعي (۲/ 15“ 0”) كتاب الطلاق 
حديث )11١١(‏ والحميدي ‏ (۱۱۱/۱) رقم (515) وعبد الرزاق (417-843/5) رقم (011183 ٠‏ 
والطيالسي (۱/ )7١0 7١5‏ رقم (۱۲٦۱ء )۱٦۱۳‏ وسعيد بن منصور (۷۳/۲- )۷٤‏ رقم )١986(‏ 
وأبو يعلى (۳۹۷/۷) رقم (4477) وابن حبان ٤۱۹۹٩(‏ - الإحسان) والبيهقي (۳۷۳/۷_ )۳۷٤‏ 
والبغوي في «شرح السنة» ١19 /١(‏ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت 
امرأة رفاعة القرظي إلى النبي به فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد 
الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك . 

وقال الترمذي: حسن صحيح وللحديث طرق أخرى عن عائشة فأخرجه البخاري (584/9) كتاب 
الطلاق: باب من قال لامرأته أنت علي حرام حديث (055060) ومسلم (۲/ )٠٠١١‏ كتاب التكاح: 
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره حديث (115/ )1١477‏ وأحمد (774/7) 
والدارمي-(177/7) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 

وأخرجه مسلم (۲/ )٠٠١١‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره 
حديث )١577/11١5(‏ وأحمد (198/1) وأبو يعلى (۳۷۳/۸- )۳۷٤‏ رقم (4474) من طريق 7 
القاسم بن محمد عن عائشة. 

وأخرجه أبو داود )7١6/١(‏ كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً 
غيره حديث (۲۳۰۹) وأحمد (47/7) من طريق الأسود عن عائشة. 

وأخرجه البخاري (۲۹۳/۱۰) من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمةه أن رفاعة طلّقّ امرأتةء 
فتزوجّها عبد الرحمن بن الرّبير القَرَظيّء قالت عائشة: وعليها خمارٌ أخضرء فشكث إليهاء وأرّتها 
حُضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله يه والنساء يَنِصبُ بعضهن بعضاً ‏ قالت عائشة: ما رأيثُ مثل 
ما يلقى المؤمنات لَجِلدُها أشدٌ حُضرةٌ من وبها. قال وسمعَ أنها قد أت رسول الله يله فجاء ومعةٌ 
ابنانِ له من غيرهاء قالت: والله مالي إليه من دَنبء إلا أنَّ ما معهُ ليس بأغن عني من هذه 
وأخدّت هدبة من ثوبها - فقال: كدَّبّت والله يا رسول الله» إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشب 
تريد رفاعة» فقال رسول الله يلِ: فإن كان ذلك لم تحني له أو تصلحي له حتى يَذوقٌ من عُسَيلتِك» 
قال وأبصرٌ معة ابنين له فقال: بَنوكٌ هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله 
لهم أشبة به من العُراب بالغراب». 

وفي الباب عن ابن عمر وعبيد الله بن عباس وأنس بن مالك والفضل بن عباس حديث ابن عمر 
أخرجه أحمد (۲/ )۸٠‏ النسائي )١54 - ١548/1(‏ كتاب النكاح: باب أحلال المطلقة ثلاثاً وابن ماجه - 


۱۲٤‏ كتاب الرّجعة 


وإذا طُلّق الحو أمرأتَهٌ د قبل الدخول أو بعد في نكاح واحد. أو في أنكحة 
متفرقة» أو العبدٌ طلّق أمرأتهُ طلقتين -: فلا يحل له بعد ذلك نكاحُها حى تنكم زوجاً غيره 
ويُصِيبهاء ثم يفارِقَهَاء وتَنْقَضِيَ عدَنُهًا منه» ثم إِنْ شاء الأول نكَحَهًا. 

فأقلٌّ الإصابة» إِنْ كانت بكراً: أن يَفْئَضَّهَا بآلة ألافتضاضء وإِنْ كائّث كَباً: أن يعيب 
الحشفة» سواءٌ كان قوي آلإنتشار وَدَخَل بنفسه» أر ااا تك أو يدِهًا. 


فإِنْ كان لآ يشر -: فهو كالذّكر الْأَشَّلَّ لا يحصّلٌ التحليلٌ بإدخاله؛ لأنّ النبى - يل - 
شَرَطَ ذَوَاقَ العْسَيْلة وذواق العُسَيْلة لا يَحْصل به. 


ولو أصابهاء وهي نائمة أو هو نائجٌ» استدخَلَث هي ذَكْرَهُ-: يحصل التحليل» وسواء 
كان الزوج الثاني عبداً أو مجنوناً أو مراهقاًء إذا كان يتأت منه فعلٌ الوطء» فإن كان طفلاً لا 
يتأت منه فعلٌ الوطءء فأدخل فيها -: لا يحصل التحليل. 


= (577/1) كتاب التكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوج فيطلقها (۱۹۳۳) من طريق محمد بن 

جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرشد سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. 

أخرجه أحمد (57/7) والنسائي )١494/7(‏ والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ من طريق سفيان عن علقمة بن مرشد 
عن رَزين بن سليمان عن ابن عمر قال النسائي : هذا أولى بالصواب. 

أخرجه أبو يعلى )۳۷٤/۸(‏ رقم (5077) من طريق یحی بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال 
الهيثمي في «المجمع» )۳٤١ /٤(‏ رواه الطبراني وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 

حديث عبيد الله بن عباس . 

أخرجه أحمد )۲٠٤/١(‏ والنسائي )١١۸/١‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاً عنه أن 

الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي ية تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: 
يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله يِ: ليس ذلك 
حتى تذوقي عسيلته . 

وأخرجه أبو يعلى (۱۲/ ۸٩‏ - 85) رقم (1۷۱۸) عن عبيد الله من عباس والفضل بن عباس به. 

وقال الهيئمي في «المجمع» (5/ 057 رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. ' 

حديث أنس بن مالك. 

أخرجه أحمد (۳/ )۲۸٤‏ والبزار (۲/ ١946‏ - كشف) رقم )١5١5(‏ وأبو يعلي (۲۰۷/۷) رقم )٤۱۹۹(‏ 
عنه أن رسول الله َل سئل عن رجل طلق: امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجاً فمات عنها قبل أن يدخل بها 
هل يتزوجها الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها. 

قال الهيئمي في «المجمع؟ (4/ 757) وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه 
كلام لا يضر. 

حديث الفضل بن عباس انظر حديث عبيد الله بن العباس . 
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ويحصّل بإيلاج الْخْصِيّء فإن كان مجبوبأء وي مِنْ ذَكره قَدْرٌ الحَشّمَوَ فأدخله _: 
ا وإنْ بَقِيّ أكَلّ من اة ب : لم ي يَحْصّل ؛ كالصَّحِبح إذا غَيِبَ بعضّ الحشفة ., 


. ولو أصابها في دَبُرهَا - : لايحلٌء ولو أصابَهًا فأفضاها -: حلت. 

ولو أَصَابََا في حَالٍ الحَيْض والنفاس» أو في الصّوْمٍ أو الإحرام -: حصل التحليل. 

ولو أصابَهًا علَئ ظَنّ أنه يطأ أجنبية حصل؛ لأنَّ القصد ليس بشرط يشتر 

ولو طلق لملم امرأته الذمية ثلاثء فتكَحَتْ زوجاً ذمّياً على أعتقادهم» فأصابها : 
ا م ا وكذلك المسلمٌ إذا تكح 


اھا اا اوها الذمّي. ويشتَرّطٌ أن کن اسا الذ* مي اها في وَفُتِ» لو 
ترافعا إلَيْنَا في ِلك الحالة : أقررنَاهُمْ عليه حتى يحل . 


ولا يحصّل التحليلٌ بالزناء ولا بِوَطْء. اليد بِمِلْكِ اليمين» ولا بِوَطءٍ الشبهةء ولا 
التكاح الفاسدٍ؛ كما لا يحصّلٌ به الإحصان. 

فلو أنها وُطْبَتْ بالشبهة في ع ارف الثاني» ثم وَطتَهًا الزؤج الثاني في عة 
الْوَّطء -: هل يَحْصّلُ به التحليل؟ ذكر شِيحُنًا فيه وجهين : 

أحدهما: لا؛ كالوّطء بالشبهة. 

والثاني: يحصل؛ لأنه وَطْءٌْ صادَفٌ نكاحاً صحيحاً؛ كما لو وَطِنَّهَا في حال الحيض 

وإذا استدخَلّت المرأةٌ مَنِىَ مني الرّوْج الاي أو فَاحَدَّمَاء فسَبَقّ الماءٌ إلى رَحيِهَاء أو أتاها 
في دُبُرِهَا - ١‏ ابل وا لن رلك بحت عا اة 

ولو أنها ارتدّتُ بعد وجودٍ شيٰءِ منها - يتوف النكاح بينهما على انقضاء العِدَّةَ» فلو 
وطتها الزؤج الثاني في حال الرّدّة -: لا يحصّل به التحليل؛ لأنها جارية في الفسخ . 

ولو طلق امرأتَهُ ثلاث فغاب عنها زمانآء ثم رَجَعَء فادَّعَتِ المرأةٌ أنّهَا قد نِكَحَت رَْجاً 
آخر» وأصابهاء وانقّضْت العِدّة -: قُيِلَ قولهاء إِنْ كان الزمانٌُ يَحْتَمِلُ ذلك 

ثم إن غلّبَ على ظن'" الزؤج الأول 0 : لم يكن له نكاحٌهَاء وإِنٍ أرتاب في 
أمرها : جاز له نكاحهاء والوَرَعٌ أل يفعلٌ > حى لو جاء الزوج الثاني والشهودٌء وأنكروا 
ذلك : لا قبل منهم 


)00( في د: قلب. 


5 كتاب الرّجعة 

ولو أَنْكَرَ الزّوْجٌ الثاني الإصابة -: فالقول قولَهُ في أنه لا يلزمّةُ إلا نف المَهْرِء 
والقول رمان اا حَقُ الزوج الأول. 

وإن قال الأول: أنا أَعْلَمُ أنه لم يُصِبْهًا -: فلا تجلٌ له» فإِنْ رجع» وفَالَ: قد صَمّ 
عندي إصابته إياها -: جاز له نكاحها؛ لأنه قد يظن شيئاًء ثم يَرُولُ ذلك الطَن. 

ولو طلق رل أمرأتةٌ طلقة أو طلقتين» فتكحث زوجاً آخر» وأصابهاء 5 ثم فارَقَهَاء 
فنْكَحَهًا الأول _: تكون نذه ر ما ببقيّة الطلقات الغلاث» ا 

ر والزؤج الثاني يَهدِمُ ما دون الثلاث؛ كما 
يَهُدِم الثلاث . 

قلنا: بالطلقة والطلقتين لا يحضّل شَيْءٌ من التحريم» المحتاج إلى رؤج آخَرَ فتلّكَ 
e‏ إليها؛ فلا تود ٿر في هڏ الطلاق؛ كإصابةٍ السيّد بِملْكِ اليمين بعدنا اا 


الزوج ثلا 

ل الأمة ثلاثاًء ثم اشئَرَاهًا -: لا يحل له وطؤهًا بملك اليمينٍ إلا بعد 
زوج آخر. 

وكذلكٌ: لو ظَاهَرَ عَنْ زوجته الأمة» ولزمئّة الكمّارة» ثم أشتراها -: لا يحل له وطؤها 
إلا بعد التكفير. 


ولو لأَعَنَّ عَنْهاء ثم ملكهًا-: لا يحل له وطؤها أبداً؛ كما لا يَحِلَّ له تكاحهاء والله 
اع : 


ل الله تَعَالَى: للَّذِينَ يُؤْلُونَ نَّ مِنْ نِسَائهِمْ تَرَيْصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر. . .€ الآية [البقرة: 


)١(‏ الإيلاء لغة: بالمد: الحلف» وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة. يؤلي إيلاءً وتألى وأتلى» والأليّة 
بوزن فعيلة : اليمين» وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر: 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت فيه الألّّة بيت 
والألوة بسكون اللام. وتثليث الهمزة: اليمين أيضاً. 
ينظر : الصحاح : V/1‏ المغرب: ٠۲۸‏ لسان العرب: 1١7/١‏ . المصباح المنير: .٠٠/١‏ 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية هو: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر 
وعرفه الشافعية بأنه: ال SN Ea‏ 
المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر وبعد. ذلك يفنى صبرها أو 
يقل. روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة فسمع امرأة تقو 
تطاول هذا الليل وأسودٌ جانبه وأزققتي أن لا خليل الاعبه 
فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرّك من هذا السرير جوانبه 
مخافة ربي والحياء يصدّني وأخشى لبعلي أن تبال مراتبه 
فقال عمر لابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ ورون .أله سال الساء فقن له تسر شرن 
وفي الثالث يقل صبرها وفى آخر الرابع يفقد صبرها. فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا رجلا 
عن امرأته أكثر من أربعة أشهرء وقولها من هذا السرير أرادت نفسها لأنها فراش الرجل فهي كالسرير 
الذي يجلس عليه. 
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وفي الشَّرْع: اسم ليمينٍ مخصوصة . 

وكان الإيلاء والظهارٌ من طلاق الجاهلية» فغيّد فغيّرَ الشرعٌ حكمها. 

٠‏ وصورةٌ الإيلاء : أن خف بالل ار أو صفةٍ من صفاته : آلآ يَطَاً 
أمَرَأَتَهُ أبداً» أو مطلقاًء فيحملٌ على التأبيد» أو مُه سمّاها أكثّرٌ مِنْ أربعة أشهرء فحكمُّة أَنْ 
e‏ أربعة أشهرء فبعد مُضِيّها للمرأة مرافعتة فعثّة إلى الحاكم» ومطالبثة بالفيء أو 
بالطّلاق ؛ إزالة للضَّرَّرٍ عنهاء ٠‏ فان لم يَفْعَلُ واحداً منها يطلَّقّها عليه الحاكم؛ على قوله 
الجديد. 

وأحد قولي القديم: طلقة واحدة؛ وهو قولٌ أكثر أَهْل العلم؛ لأنه حى توجّه عليه » 
وهو ممتنعٌ عن إيفائه» فينوبٌ الحاكم عنه فيما يقبل النيابة» وهو الطلاق. 

وفي القديم قول آحَرٌُ: أله لا يطلّق الحاكمٌ عليه» بل يحبسه ويعزّره حى يطلّق أو يفيء 
[وبمضي المدة: يرتفعٌ اليمين]“. 

وقال الثوريٌ» وا بتفس مضي المدة: تقعٌ طلقة بائنة» ويخرّج مِنْ هذا: أنه 
إذا حلف ألا يطأها أربعة أشهر : لا يکود مُولياً؛ لأَنَّ تضبيقَ الأمْر ر عليه إِنّْما يكونُ في حال 
بقاء اليمين. 

وعند الثوري» وأبي حَنِيقّة: يكونٌ مُولِياً» حى يقع الطلاق بمضيّها. 

ومثل قولنا: يُرْوَى عن عمرء وعثمانٌ» وعليٌ وأَبْنِ عمرء وعائشّة. رَضِيَ الله عَنْهُم . 

قال سليمان بن يسَارٍ: أدركتُ بضغة عَشَرَ من أصحاب النبيّ - كَل - كلهم يُوقِفُ 
المولي. 

وعندنا: مدة الإيلاء حى الزَّوْج؛ لقوله تعالوا : را ِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ. # 
[البقرة: ]۲۲١‏ فجعل المدة للأزواج ؛ فلا يتوجّه عليهم المطالبة قبل مضيّها؛ فهو كَالْأَجَل : 
كود للمديون؟ فلا يتوجّه عليه المطالبة في خلالها. 

ولو كلت ألا يا قزق E‏ وو لاتقو فرلا ae‏ 


- وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير 
الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحاً أو احتمالاً قيد أو أطلق وإن تعليقاً. 
وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج - القادر على الوطء ‏ بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. ) 
ينظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: 2751/7 مغني. المحتاج: ٤١/۳‏ الشرح الصغير: 
۲ 7/4”ء المطلع: ١٤ء‏ تحفة المحتاج: 1۸۸/۸ء شرح المحلى على المنهاج: 75. 
)۱( سقط من أ. 


كاب الإا اة 
حالفٌ؛ حتى لو وطنها قَبْلَ مضيٌ تلك المدة: يلزمه كمّارة اليمين. 
ولو قال: والله لا أَطوّك مدةء أو ليطوآنَ عَهْدْكِ بجماعي -: لا يكونٌ مولياً؛ لأنه يقع 
على القليل والكثير» إلا أن يريد مدة أكثّرَ من أربعة أشهر 
فإذا فاء المُولي في خلال المدّة أو بعد مضيّها -: خرج عن الإيلاء» وعليه كمارةٌ 
اليمين؛ على قوله الجديد؛ وهو المذهب. 
وفي القديم قولان: 
أحدهما: هذا. 
والثاني : أنه إذا قَاءَ بَعْدَ مضيٌ المدة لآ كَمَارَة عليه؛ لأنَّ الله تعالّئ قال: إن قاعُوا 
له عور رجيم [البقرة : 775]. وَعَدَ المغفرة على الفيئةٍ يَعْدَ المُدَّة؛ فدلٌ ذلك على أنْ 
غل 


ولو بفعل الوطء أمراً يَقْبَلُ التعليقَ؛؟ مثل: أن قال: إن وَطِبْنّكِ فعبدي حټ٬‏ أو 
أت طالقٌء أو ضَرَئكِ طالقٌء أو التزم أمراً في الذمّة» فقال: إِنْ وطنْتُكِء فللّه علَيّ عى 
رقبة» أو EEE‏ أو حح أو صوم م أو صلاةٌ -: يكون مولياً؛ عل قوله الجديد؛ وهو 
المذهب؛ ا ا E‏ 

وفي القديم: بكرن فرلا لأنه لم يَأتِ بمعهودِ الجاهلية. 

وعلى القولين جميعاً حه منعقدةٌ؛ قن كان قد عَلَّنَ به عتقاً أو طلاقاً أو ظهاراًء فإذا 
وتوا يقدينا على علبديه. 


وإن آلترّمَ قُْبَة في الدّمّة -: فعليه ما في نَذرِ اللّجَاج. 


قن 
لآ كمًا 


وفيه أقوال: 

أصحّهما : عليه كمّارَةٌ اليمين. 

والثاني : عليه الوفَاءٌ ما سَمّئ . 

والثالث: يتخْيّر بين كفارة اليمين وبَيِنَ الوفاء بما سم . 

وفائدة القولين: أنا إذا قُلَنَا: يكون مولياً-: فَبَعْدَ مضي أربعة أشهر: يضيّق الأمر 

علیه» حتى يفىء أو يطلّق. 

فإن قلنا: لا يكونٌ مولياً -: لا يضيّق الأمر عليه 

ولو قال: إن قَرِبْئُكِ -: فأنْتِ طالقٌ عند دخول الدارٍ» أو عبدي حدٌ بعد سَّئَِ: فهو 
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۳۰ 
مول في الجديد؛ لأنه يلزمٌةُ بالوطء أمرء وهو تعلّق الطلاق بالدخولء والعِدِقُ بمضيٌ السنة. 

وفي القديم: ليس بمولٍ. 

وعلى القولَيّن جميعاً: إذا وطئها -: يَمَعٌ» ويتعلّق الطلاق بالدخول» والعتق بمضيٌ 
السنة . 

وإن قال: إن قَرِبْتُكِ -: فكل عَبْدِ أملكه ‏ يَعِْي: في المستقبل - فهو حر -: لا يكون 
شيئاً لأن تعليق العتق بالملك -: لا يصح . 

ولو قال: إن قَربْتُكِ فلله عَلَيّ صوم شهر» ذَكَرَ شهراً أو عَيِّنَ شهراً بعد أربعة أشهرٍ من 
وقت اليمين - : فهو مُولٍ» وكذا لو قال: للَّهِ عَلََنَ أن أصوم [الشهر]“ الذي أطؤك فيه -: 
TS‏ وإن سَمّ د شهراً قبل مضيٌ أربعة أشهرء وقال: صَوْمٌ هذا الشهر _: فلا يكون 
مولياً؛ لكنه لو وطبها قَبْلَ مضيٌ الشهر الذي عيّنه -: يلزمه ما يلزم في نَذْرٍ اللجاج. 

وكذلك لو قال: SS‏ تلن مِنْ أربعة أشهر -: فهو 


كتاب الإيلاء 


الإيلاءٌ : هو أن يَحْلِففَ على الامتناع مِنّ الجمّاع خاصّة . 

أما سائدٍ الحُبَاشَّرَاتٍ إذا حَلَفَ على الامتناع منها -: فلا يكون مُولياًء وألفاظٌ الجماع 
تنقسمٌ إلى صريح وكناية . 
في فَرْجِكِء أو والله لا أُجَامِعُكِ. 

ولو قال للعَذْرَاءِ : لا صك -: يصير مُولياً نوی أو لم ينو وإنما جعلنا لفظ 
الجماع”"' صريحاً؛ لغلبةٍ الاستعمال. 

فلو قال: أردثٌ بلفظ الجماع الاجتماعَ في أمر آخَرَ -: لا يقبل في الظاهرء ويقبل في 
الباطن . 1 

ولو قال: لم أَرِدْ بقولي: «لا أَْتضّكِ»: الافتضاض بالذّكر - : لا يقبل في الظاهرء 
ويقبل في الباطن؛ لالض لأنه قد يريد به لا يفتضها ياصبع أ و حشب» حتى يضرّح 
له : لا أفتضّكِ بذكري؛ فيلزمه هذا الحُكمُ ظاهراً وباطناً. 


)۲( في ۰د : التكاخ . 


كتاب الإيلاء ۱۳۱ 


[وقيل: لا يقبل قوله ظاهراً e‏ 
أما الكنايات؛ مثل قوله: لا أَقْريْكِ أو لا عسل عَلْكِ أو لا يَجْمَعٌُ رأسي 
ورأسَكِ شيء» أن لاس o‏ 0 م :“فلا يكون مو لیا حن 

يريد به تَرْكَ الجماع . 

ولو قال: لَتَطُوآَنَ َي عَذْكِ -: فهو كنايةٌ في الجماع» وفي المدَّةِ: لا يكونٌ مولياً 
0 

فإن قال: ليطولَنٌّ تركي لجما -: فهو صريحٌ في ترك الجماع. كنايةٌ في المدةء 
حتى لو قال: أردت تركه شهراً شهرية -: يقل بحلاف تما لر قال لا أجامك: 1 
قال: أردثٌ شهراً أو شهرين -: لا يقبل في الظاهرء ويقبَلُ في الباطن» لأن إطلاقة يعم 
جميع الأزمنة» وإذا كيد بالطول -: فيستعمل ذلك في يام معدودة. 

ولو قال: لا أَبَاشِدْكِء أو لا أَمَسّكِ أو لا ألْمِسّكِء أو لا أفضِي إليكِء أو لا أُبَاضِعُْكِ؛ 


فى الجديد: هن كنايات. 

ولو قال لا أطوك» أو لا آمك أو لا أضيئك -: فهو كقوله: لا اجامعك» وقيل؛ 
كقوله لا أباشِرّكِ ؛ على قولين. 

ولو قال: لا أجامعُكِ في ديرك -: لا يكونٌ مُولياً؛ لأنه حلف على ما هو ممنوعٌ 
عنده؛ كما لو قال: لا أجامعك جماعً سَوْءِ كذلك؛ لأنه لم يمتنغ عن سائر أنواع الوّطء . 

ولو قال : لا أجامعك إلا جماعً سُوءٍ - : سئل فن أراد: لا أجامعٌ إلا في المَوْضِع 
المكروه. أو فيما دون الفرج» أو لا أجامع إلا جماعاً لا أعَيْبُ فيه الحشمّة في القَزج ‏ : فهو 
مول فزن ارا ل اسك إلا جماعاً ضعيفاً -: لا يكون مولياً؛ لأن الجماع القع 
يعمل عمل قوي في الخروج عن الإيلاءِ. 

ولو ضاف إلى عُضْرٍ منهاء فقال: لا أجاممٌ يَدَكَ أو رِجْلّكِ: لا يكونُ مُولياًء إلا أن 
يقولّ: لا أجامعٌ قَرْجَكِ أو قُبَلّكِ: يكون مُولياً. 

ولو قال: لا أجامِعٌ بَعْضَكِ -: لا يكون مولياًء إلا أن يريد بالتغض: المَرْجَ؛ فيكون 


۳۲ كتاب الإيلاء 


ولو قال: لا أجامعْكٍ في هذا البيت -: لا يكون مُولِياً؛ لأنه يمكنّهُ أن يجامعها مِنْ غير 
شيء يلرَمَهُ» ولا ضرر عليها فِي نَرْكِ الوطء في بَبْتِ بعينه. 

ولو قال لزوجته: والله لا أطؤٌكِء ثم قال لإمرأة أخرّئ: أَشْرَكْتُكِ معها _: لا يصيه 
مُولياً عن الأخرى؛ لأنَّ الإيلاءَ يمين لا تجري فيه الكناية مُولياً يعني به [:الكناية)“ في 
المحلوف به؛ فإنّه لو قال: لا أَطَوّْكِء فقال: أردثٌ بالله -: لا يكون مُولياً. 

أمَا إذا كان إيلاوٌهٌ بالتزام عتق أو طلاقء بان قال لإحدى أمرأتيه: إِنْ قَرِبْتُكِ فأنت ٠‏ 
طالقٌء أو عبدي حُدٌء ثم قال را أخرى: أشركتّكِ معها ‏ نظر: إن أراد التشريك في 
الطلاق» يعنى: إِنْ وَطِيْتٌ الأول فالثانيةٌ طالقٌّ معهاء أو في العتق: قال لعبدٍ آخر: أشركُكَ 
E‏ أني إن وطنْتٌ المرأة؛ وعَتَقَ العبد الأول فأنت شريكٌ في العتق -: صح 
التشريك . 

فإذا وطثها -: طُلَّفَتِ المرآتانِء وعَتَقَ العبدان؛ لأنّ الطلاقّ ولع يقَعَانٍ بالكناية . 

وإن أراد بالتشريك: أنَّ الأول إن أصبتها -: لا تطلّق إلا بإصابة الثانية: لا يصغ 
التشريك ؛ لأن الطلاق إذا تعلّق بصفة - : لاايصحٌ ضٌَ صفة أخرَى إليها. 

إن أراد بالتشريكِ: أن الثانية كالأولئ» » عَلَىْ معنى: أنّي إِنْ [وطئتها]” فهي طالقٌ 
أيضاً -: فهل يصيدٌ مُولِياً على الثانية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه تشريكٌ في اليمين؛ كاليمين بالله. 

والثاني: يصيرٌ مُولِياً عنها؛ لأن اليمينَ بالطلاق لنفس الطلاق؛ فيَقعٌ بالكناية؛ كما 
يجوز تعليق الطلاق صريحاً وكناية» والله أعلم. 


فضا 
إذا قال لإمرأته: إِنْ قَرِْئُكِ فأنتِ طالقٌ -: فهو مُولِء ولا يمنمٌ مِنَ الوطء» سواء علق 
وقال أبو علي بْنْ خَيْرَانَ: يمنمٌ؛ يمنمٌ؛ لأنه كما أَوْلّجَ الحَشّمَة - : يقعٌ الطلاق» وكما يمع 
الصَّائِمُ من الجماع إذا بَِيَ إلى رع الفجر شيءٌ قليل. 
والأول المذهب؛ لأن الويلاج يصادفٌ فة الزوجيّة , فإذا أولج : عليه أن ينرعء 


كنات لالا ا ب ا 


3 يساوفا خر a‏ والنزعٌ ترك الجماع؟ : بخلاف ٠‏ الصائم: فإنه إذا بقي 

شيْء قليل من الليل يجامعٌ لا يتحقّق أن ذلك الجزْءَ من الليل» ف ميدي البده اولي 
خادلها إذا جامَعَ ؛ فكما غيبت الحشفة -: وقع الطلاق»ء وعليه أن يَنْزِعَ فإن نزع ل شر 
عليه . 


فن أولج بعد النزع ‏ نظر: إن كانث رجعيّة لا'حَدَّ عليه» فإنْ كان علّق به 
طلقاتٍ -: فعليه الحدٌ والمهدء إن كانت المرأةٌ جاهلة . 

أو ءَ عَِمَتْء ولم تَقْدِرْ على أن تدفعه» فلا مهر» وعليه الد وإِنْ لم يَنْرِع؛ ومكث -: 
فلا ا لأن ابتداءه كان مباحاء فأنتصّبّ شبهة في سقوط الحدّء وسكت ههنا عن 
وجوب المهر» وأوجب الكفارة في الصّوْم ؛ كما ذكرنا في «كتاب الصوم». 

ولو قال: إن قَرِبْتُكِ فأنت علَىَ كظَهْرٍ أمّي -: فهو مُوليِء فإذا فاء إلَيْهَا في المدة أو بَعْدَ 
مضيّها -: كان مظاهراً. 
أراد تحریم عبتا أو اط وة وقلنا: TT‏ فهو مُول؛ 7 إذا 
.وطبها تلزمُةٌ الكمارة. 

وإن قلنا: مطلقة -: لا توجب الكمّارة؛ فلا يكون مُولياً. 

ولو قال لإمرأته: أَنْتِ عَلَىَ حرام فنوى الإيلاءَ -: لا يكون مُولِياً» بل عليه كمّارةٌ 
اليمين» إذا قلنا: مطَلَقٌ هذه اللفظة يُوجِبُ الكفارة. 

فإِنْ قال : أردثٌ : آي إن قَرِبْتٌكِ فأنت علي حرام -: لا يبل قوله في الحكم؛ ۽ لاله 
يريد تأخيرٌ الكفارة إلى الوَطْءِء ويقبَلُ في الباطن. 

قال الشيحٌ ‏ رحمه الله : ويكونٌ مُولِياً في الباطن. 

ولو قال: إن فرك فأنْتِ زانية -: لا يكونٌ مُولِياً؛ لأنه لا يلزَمُهُ أَمْدَ بالوطءء وإذا 
وَطِنَهَا -: لا يصير قاذفاً؛ لأنَّ القذف ما يلحَقٌ به العَارٌ فى الحال» ولا يحصّلٌ ذلك بالتعليق؛ 
كما لو قال: إن دخأت الدار فأنت زانيةء فدخَلَتْ -: لم يكن قاذفاً. 

إذا قال لإمرأته : إِنْ قنك فعبدي حو عن ظهاريء إِنْ تظهّرْتٌ -: فلا يکود مُولِياً في 
الحال ما لم يُظاهز. 


فإذا ظَاهَرَ عنها : صار مُولياًء فبعد مضيٌ أربعة أشهر مِنْ وقت الظهار: يضيّق الأمر 


15 
عليه: فإن فاء بعد المدة أو في خلالها: عتق العبدٌ؛ لوجود الشرطيْن» وهو الظهارٌ 
والوطء» ولا يَقَعٌّ عتقه عن الظهار؛ لأنّ التعليق يُقَدّمُ الظهار. 

أما إذا قال: إن قَرِبْتُكِ فعبدي حو عن ظهاري» ولم يقل: إن تظهّرتٌ -: فهو إقرار منه 
بالظهار» وهو مُولٍ يضربٌ المدَّة في الحال» فإذا فاء -: عَتَقَ العبدٌ عن الظهار . 

وكذلك لو قال: ِن فرك فعبدي حر عن ظهاري» إن تظهّرْتُء وكان قد ظاهر 
ونّسيَ -: كان مُولياًء وإذا وَطِىءَ ‏ عتق العبدٌ عن الظهار؛ لأن الظهارٌ سايق . 

ولو أَنَّ مظاهراً عابداً قال لإمرأته: إِنْ قَرِبْتُكِ فَلِنِّه على أن أَعْيِقَ عبدي هذا عَنْ 
ظهاري -: فهو مُولي؛ لأنه العزم بالوّطء تعبينَ الث الواجب في ذئته في عبد. 

ثم إذا ضَيَفْنَا الأَمْرَ عليه» فطلّق -: تخلّص عن الإيلاء وكمَّارةُ الظهار في ذمّته: إن 
شاء أعتقّ ذلك العبد عنه» وإن شاء غيره» وإِنْ فاء في المدَّة أو بعدها : انحلّت اليمينُ» 
ويلزمّةُ ما يلزمٌ في َذر اللّجَاج. 

فإن قلنا: يلزَمُهُ كمَّارَةٌ اليمين» أو قلنا: يتخيّرء وأختار كَمَارةَ اليمين: فإن أطعمه أو 
كسا عَنْهُ -: فعليه إعتاق رقبةٍ عن الظهار : فن شاء هذه» وإن شاء غيرهاء وتبقَئ هذه رقيقة» 
وإن أعتق هذه عَنٍ اليمين -: عليه إعتاقٌ رقبة أخرَى عن الظهار وإن أعبّقّ رقبة أخرى عن 
اليمين» فعليه إعتاق أخرى عن الظهار : إما هذه وإما غيرها. 

وإن قلنا: يلزمّهُ الوفاءٌ بما سمّئ» أو قلنا: يتخيّرء فأختاره -: فعليه إعتاق هذه الرقبة» 
ويخرج عن موجب اليمين» وهل يسقط عنه كمّارة الظهار» إن نواه؟ فيه وجهان: 

أحدهُما: يسقّط؛ لأنه الْتَرّمَ إعتاتهُ عن الظهار . 

والثاني: لا يسقّطُ؛ لأنه يَقَعُ مشركاً بين الحِدْثِ والظهار. 

وأختار المُرِيُ أنه أكون مولا وبتعيينه : لا يت يتعيّن العتقٌّ الواجبٌ عليه بسبب الظهار 


كتاب الإيلاء 


وكذلك عنده كَل مَنْ كان في ذمّته عق رقبة» فعينه» في عَبْدِ: لا يتغير» كما لو كان 
عليه صومٌ يوم» فقال: لله علَىَ أنْ أصُومَ يوم الخميس عَنٍِ اليوم الذي في ذمتي -: لا يتعيّن» 
وله أن يصوم أي يَوْمِ شاء. 

فإذا لم يتعيّن : لا يلزمه كمّارة اليمين. 

وقد ذكر ابْنُ أبي هريرة“: أن اليَوْمَ في الصَّوْم -: يتعين كالرقبة . 


کتاب الإيلاء كت ست ووو واو ٥‏ 


والأكثرون عل أنه لا يت يتعيّن بخلاف العتق؛ لأن للعَبْدٍِ فيه حَقَاًء ولا حَقَّ للزمان في 
الصوم؛ فلا فائدة في تعيينه . 

ولو قال: إن قَرِبْتُكِ فعبدي حر قبله بشهر -: لا تحسب المدةٌ؛ حتى يمضيّ شَهْر؛ لأنه 
إن وطئها قبل مضي شهر -: لا يلزمه شَيْءء ويرتفعٌ حُكم اليمين. 

وإذا مَضَئْ شهرء ولم يطأمًا -: يضرْبُ المدة» فبعدَ مضيٌ أربعة أشهر: يضيّق الأمر 
عليه» فإ فاء بعد الأربعة الأشهرء أو في خلالهًا: يحكم ب عن الجن ليله يوي ولول 
تش .وطلقها: فإذا راجَعَهًا يضربٌ المدة ثانياًء ولو لم يراجعهاء بَلْ نَككَها بعد أنقضاء 
العِدّة -: فهل يعود حكم الإيلاءِ؟ فعلى قولَئْ عود اليمين. 

ولا خلاف أنه لو وَطْنَهَا -: يحكم ب بع العبد قبله بشهر؛ لأنه لو زنا بها بعد البينونة -: 
يَعْتِقّ أيضاًء فإن باع العَبْدَ في الشهر الرابع من وقت ضَرْبٍ المدة مثلاً بعد أنتصافه -: فلا 

يرتفعٌ حُكُمُ الإيلاء» ولا يضيٌ الأمد عليه» جتى يمضي الشهر الرايمٌ» وتتم المّدَّة» ثم يضيّق 
الأمر عليه إلى أنتصاف الشهر الخامس : فإ فاء باد أن الثقّ حَصَّلَّ قبل البيع» وإن لم يفىء 
حتى ينتصف الشهر الخامس» ويتم مِنْ وَْتِ البيع شهرٌ فأكثر: أرتفع حكم الإيلاء؛ لأنه لا 
يلرم شيْة بالوطء بعده. 


فصل 

[ذ1 قال ا وال لا اجامكك ع اشير + فإذا مك حشة احور قراف ا 
اجامحك س 4 فهما مان عندهما غل مدني 

فإذا مث أربعة أشهر من يوم عقد اليمين -: يضبق الأمر عليهء فإن فاء أرتفعَت 
اليمينُ الأولى وكقّرء ثم بَعْدَ مضي الشهر الخايس - :. يضرب المدة لليمين الثانية . 

إن ليا ف ا ولم يفىء - نظر : إن لم يراجِعْهًا حى مضت سنة بعد 
الأشهر الخمسة ‏ فقد ارتفع حُكُمُ اليمين. 

فان راجعها قَبْلَ مضيّ الشهر الخامس -: لا يضرب المدة في الحال؛ لأنّه لم يبق من 
اليمين :الآولى إلا قليل:فإذا مضي الشهر:الخاسن حيقد: تشيرت المدة لليميق الثانية. 

ولو راجَعَهًا بعد الشهرٍ الخامس قَبْلَ مضي السنة ‏ نظر: إن كان بَقِيَ منها أقلّ من أربعة 
أشهر بعد الشهّْرٍ الخامس -: فقد آرتفع حكم الإيلاء إلا أَنَّ حكم اليمين بَاق. 

ولو وطتها قبل تمام ستوب : عليه الكفارة» وكذلك: لو تكحهاء وقد بقِيَ من السنة 
شيع وإن قَلّ. 


۴ کاب الإیلا 

ولو راجعهاء وقد بَتِيَ من السنة أكثّرُ من أربعة أشهر -: يضرب المدة في الحال» وإن 
نكحها بعد انقضاء العدة» وقد بقي أكثر من أربعة أشهر -: فهل يعود حكم الإيلاء؟ فعلى 
قولين: 

فإن قلنا: يعودٌ حكم الإيلاءِ -: يضرب المدة في الحال؛ وإلا فلاء ولا خلاف في بقاء 
اليمين» حتى لو وطئها قبل مضيٌ السنة -: يجب عليه الكفارة. 

أما إذا عقد اليميئيِنٍ على مدة واحدةٍ» فقال: والله لا أجامعُكِ خمسة أشهرء ثم قال: 
والله لا أجامعْك سنة: فإذا مَضَْتْ أربعة أشهر - : يضِيَقٌ الأم عليه: فإِنْ فاء أَنحَلَّتِ اليمينان 
جميعغاً ثم يلزمه كفارة واحدة أم كفارتان؟ فيه قولان؛ لأنه حَِتَ بفعل واحدٍ في يمينين. 

وإن طلّقهاء ثم راجعهاء أو نكحهاء وقد بقي من السنة أربعة أشهر فأقلٌ -: لا يعود 
حكم الإيلاء» وحكم اليمين باق حَتَئ لو وطئها -: يلزمه الكفارة. 

ثم إِنْ كان بعد مضي خمسةٍ أشهر من وقت اليمينٍ -: فلا يجبٌ إلا كمّارةٌ واحدة؛ لأن 
اليمينَ الأول قد أرتفعت 

وإِنْ كان قَبْلَ مضي الشهر الخامس -: فيلزمه كفارةٌ أو كفارتان؟ فيه قولان. 

وإن راجعهاء وقد بَتِيَ من السنة أكتَدُ من أربعة أشْهُرٍ -: يعود حكم الإيلاءء وإنْ 
نكحها -: فعلى قولين. 

ولو قال: إذا مضَّتْ خمسة أشهر فوالله لا أطؤك -: فلا يصيدُ مولياً» حتى تمضي 
خمسة أشهر» ثم يضرب المدة. 

ولو قال: والله لا أقريئك أربعة أشهرء فإذا مَضْتْ فوالله لا أقربْكِ أربعة أشهر -: فلا 
يكونٌ مُولياً؛ لأنّ كلّ يمين منها لا تبقَئ أكثّرَ مِنْ أربعة أشهرء وكما لو كان كل يمينٍ أقلَّ من 
أربعة أشهرء ومجموعها دوع ا أشهر . 

وقيل: يكون مولياً؛ لأنه مَنَعَ نفسه مِنْ وَطئها أكثّرَ مِنْ أربعة أشهر؛ فصار كما لو 
جمعها في يمين واحدة. 

والأول المذهب. 

ولق قال لامراته :إن اك صبئكِء فوالله لا أَصَبْئكِ -: فلا يكونٌ مولياً؛ عل قوله 
الجديد؛ وهو المذهب؛ [لأنه لا يلزمه شَيْءٌ بالوطء الأولٍء حتى يطأهاء فإذا وَطَِهًا -: صار 
مولياً يضرب المدة'] عقيب الإصابة . 


ثم و« 
+ ن 


كتاب الإيلاء ۱۳۷ 


أحدهمُما: هذا. 

والانى + يَكونُ مولا يضرت الجُدّة فن الحال؟ لأن الوّطء الأول يه هن الحت: 

ثم بعد مضي أربعة أشهر : نضيّق الأمر عليه إن فاء لا شَْءَ عليه» ويضرب المدة 
ثانياً فى الحال» وهذا بخلافي ما لو قال: إِنْ دَخَلَتِ الدارّء فوالله لا أصيبْك -: لا يكون مولياً 
قولاً واحداً فى الحال» حتى تدخُلَ الدار» لأن القرب من الحِنْثِ هناك الدخول؛ والدخول 
غيرٌ مقصود مجبورٌ عليه» وفيما نحن فيه المقدتٌ من الحنث هو الوط :والوطع مقصودٌ 
ومجبورٌ عليه» فجعل الوطء المقرّب من الحنث كنفسه في ثبوت حُكم الإيلاء . 

ولو قال: والله لا أصيبّكِ في السنة إلا مرّةَ واحدة -: فهكذا في الجديدء وأحدٍ قوي 
د كوه نويا فإذا وطئهاء وقد بَقَيَتَ بَقِيّتْ من السنة أكتَدُ من أربعة أشهر - OEE‏ 


فإن فاء لاش طلس ا نيا 


قصل" 

إذا عَلّى الامتناع عن الوطء ف في اليمين عل نر في المستقبل - نظر: إن علَّقَ على أمر 
سل و بأنْ قال : والله لا أطوك ٤‏ حي تصعدي السماءء أو تَطِيرِي في الهواءِ -: فهو 
مُولِ؛ لأنه مما لا يكونٌ؛ فهو كما لو قال: لا أطؤك أبداً. 

وإن علّق على أ مر لا يستحيلٌ وجوده ‏ نظر : م 
أشهر ؛ مثل؛ أن قال: والله لا أطؤك حك حن يجه جف الثوب» أو 12 تنلات السو أو حى ١‏ يتم 
الشهرٌ -: فلا يكون مُولياً. 

وكذلك: إن علّقه على أمر الغالبُ علي الظَّر وجودة قبل أربعة أشنهر؛ مثل: أن 
يقول: لا أطؤك حَتَّىْ يجيءَ رَيْدٌ من القرية» وعادةً أن يجيءَ كل جمعة -: لم يكن مولياً. 

وإن علق على ما يتحمّق : أنه لا يوجَدٌ إلا بعد أربعةٍ أشهر؛ بأن قال: حك ات مكة أو 


حتى يَقْدَمُ فلانٌ من بل كذاء والمسافةٌ بينهما بعيدةٌ لا يتصوّر قدومًة إلا بعد أربعة أشهرٍ - :فهو 


مول . 


ون عأ على ما بيحتدل وجرذة قبل أريعق أشهر ويعدها ا e‏ 
شا بأن قال : حى تقوم الساعة. أو ّى حنّىئ يخرج الالء أو عكن ينزل غین ابن 


۴ سس سس اا ا اکا تالایا 
مَرْيَم) يَمّء أو تَطْلْمَ الشمْسُ من مغربها -: فهو مُولٍ. 

وكذلك لو قال: حا حب أَمُوتَ أو تَمُوتِي» أو نموت فلان-: فهو مُولٍ؛ لأنه يعبر بهذه 
الأشياء عن الأبد. 

وفيل: إذا قال: حٌى يموت فلانٌ : فهو كما لو قال: حى يَمْرَضَ فُلآنٌ؛ لأنّ 
ان ولا يستبعدٌ مَوْتَ غيره. 

ولو قال: حى أَنْرَضَّ أو يَمْرَضَّ فلانٌ» أو حَتَىْ يَقْدَمٌ فلانٌ» وكان على مسافةٍ يتصوّر 
الوم قبل ارب 00 أو قال: حتى تَدْخلِي الدارء أو حتى أخرجك عَنِ البلدء أو حى 
أكلّم فلاناً _: لا يحكم بالإيلاء في الحالء فإذا مَضَتْ أربعة أشهرء وير a‏ 
القدوم ولا الإخراج عن البلد ولا الدخول ولا الكلام -: هل يحكمُ أنه كان مولياً باللفظ حَتَى 
يضيّق الأمر عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يُحْكمُ بأنه كان مُولِياً؛ لأنَّ المضارّة قد تحقَّقَتُ. 

والثاني: وهو أختيار المزنئٌ -: لا يكونٌ مُولياً؛ لأنه لم يَقْصِدٍ المضارّة حين علَّق بأمْرٍ 
يوجَدٌ قبل أربعة أشهرء فهو كما لو التحادرها ستو سن حر يض و تلات ار 
وطئها قبل وجُودٍ تلك الصفة يلزمُةُ كمّارة اليمين» وترتفع م اليمين . 

ولو وجدت الصفة قبل أن يصيبهًا -: ترتفع اليمين» سواءٌ كان قبل أربعة أشهر أو 
بعدها. 

ولو قال: والله لا أطؤك حى تخ - نظر: إن كان في سِمٌ لا يحتملٌ فيها العُلُوقَ في 
أربعة أشهر ؛ e‏ 

وإن كان يحتمل -: فهو كما لو علق بالقدوم. 

ولو قال: ك١‏ حَنَّ تفطمي ولدك - نظر: إن أراد أوانَ الفطام» وهو مضي حولين: فإن 
بَقِيَ إلى تمام الحولَيْنٍ أكثّرٌ من أربعة أشهر -: فهو مُولٍِء ون بَقِيَ أربعة أشهّرٍ فأقلَّ فليس -: 
مول ظ 

وإن أراد فعْلَّ الفطام - نظر: إن كان الصبيُ في سن لا يحتمل الفطام في أربعة أشهر؛ 
لصغر أو لضعفب بني - : فهو مُولوء وإن كان يحتمل الفطامً في أربعة أشهرٍ - : فهو كما لو 
علّق بقدوم فلان. 

وكذلك لو قال: والله لا أطؤٌكِ حَتَى يشاء فلان: فإن لم يشأ فلانٌ أن يَطَأَمَا حم مضَتْ 
ار شه : هل يحكمُ بكونه مولياً حالة اللفظ؟ فيه وجهان. 


کاپ الزيلاء ۱۴۹ 

ولو شاء فلانٌ ألا يطأهاء [ومضّث أربعة أشهر]' -: فهو كعدم المشيئة. 

ولو شاء فلانٌ أن يطأها قبل أربعة أشهر أو بعدها -: أرتفع حكم اليمين. 

ولو وطئها قبل المشيئة -: لزمته الكفارة» وارتفعت اليمين. 

ولو مات فلانٌ قَبْلَ المشيئة» أو علق بالقدوم» فمات الغائبٌُ» أو بفطام الولدِ» فمات 
الولّدٌ قبل الفطام -: صار مولياً. 

قال الشيخٌ ‏ رحمه الله -: فإِنْ قُلْنَا في حال الحياة بعد مضي المدة: : CPE‏ 
وقت اللفظ -: فههنا: يحسبُ ما مضى» فإذا تَمّ من وقت اللفظ أربعة أشهر يضيّق الأمر 
عليه. 


وإن قلنا: لا نجعلّهُ في الحياة مولياً -: فههنا: يضرب المدة من وقت الموت. 

ولو قال: والله لا أطؤك إِنْ شاء فلان -: فلا يكون اا :اء فلان» ولا تُشْتَرَط 
مشيئثُةٌ في المجلس: فان شاء 00 كاماد : ضار موليا» ويضرت المّدّة؛ كما لو قال: 
والله لا أَطوّكِ إِنْ دخلت الدار -: يصير مُولِياً حى تدخل الدار. 

ولو قال: والله أطؤك إِنْ شئْتٍ - نظر: إن أراد نك إِنْ أت لا أطؤك -: فلا يكونُ 
مولياً؛ كما لو قال: لا أصيبِكِ إلا بِرضَاكِ؛ لأنها مهما رَعْبَتْ -: وَطِتَهَا الزوج من غير شيء 
م 

وإن اراد التعليقَ بمشيئتها -: فلا يكون مولِيآء ما لم يشأ في المجلس ألاً يطأها؛ تقدير 
الكلام؛ والله لا أقربُكِ إن شئت ألا أقرَبكَء فإِنْ شاءث في مجلس التواججب -: صار مُولِياً 
وإن شاءث بعده _: فلا إيلاء عليه . 

ولو قال: والله لا أطوٌّكِ إِنْ شئْتٍ أن أَكْرَبَكِ -: فلا يصيدُ مولياً» حتى تشاء في مَجلس 
التواجب أن يطأها. 

ولو قال: والله لا أقريكِ إلا أن أشاء : فليس بمُولِء لأنه م شاء وطئها بلا غرم 
يلزمُه؛ كما لو قال: لا أطوّك إلا بالليل. 

ولو قال: والله لا أَقْرَيُكِ إلا أن تشائي, أو ما لم تشَّائي: فن أراد ألا أطأكِ إلا 
برضاك -: فليس بمولء وإن أرادَ التعليقٌ بالمشيئة -: فهو مُولٍ؛ لأنه علّق رَفْعَ اليمين 
بالمشيئة» فإِنْ شاءت في الوقت أن يَطَأهَا _: أرتفع حُكمٌْ الإيلاء» وإِنْ لم تشأ أو شاءث في 
غير القت فاليفين بخاله.. 


)١(‏ سقط من أ. 


كتاب الإيلاء 


'قال الشيح ‏ رحمه الله : فإن قال: إلا أنْ يَسَاءَ فلانٌ -: فهو مُوليء فإن شاء فلان أن 
يطأها _: أرتفع الإيلاءء ولا يضيّق الأمر عليه بعد أربعة أشهرء والله أعلم بالصواب. 


باب الإيلاء مِنْ نسْوَةٍ 

إذا كان له أربعة توف فقال: والله لا أقربُكنًّ -: فالكلامٌ فيه في الكمّارة وفي الإيلاء : 

أما الكقّارةٌ: فلا تلزمُُّ» ما لم يطأ كلَّهُنَّ؛ كما لو حَلّفَ لا يأك هذه الأرغفةً -: فلا 
يحنث ما لم يأكل الكل وإذا وَطِىء الكُلَّ : لا تجب إلا كفارة واحدة؛ لاتحاد اليمين. 

فلو مائّثْ واحدةٌ منهن قبل الوطء -: رتفع اليمين» وإِنْ تصوّر الإيلاج بعد الموت؛ 
لأن مطلق الوّطء محمولٌ على الوطء في الحياة» فلو مانت واخدةٌ بعد الوطء : فاليمين. 
بحالها؛ حتى لو وطىء الأخريات بعدها : تلزمه الكفارة. 

ولو طلّق , بعضهنَ قبل الوطء -: لا ترتفع اليمين؟ لأنه لو فَارَفَهُنَّ» ثم وطثهن بعد 
'البينونة -: تلزمه الكفارة . 

أما الإيلاءٌ: ففي الجديدٍ: لا'يكونٌ مولياً؛ لأنه لا يَلرَمُهُ أده بوطءٍ بعضِهن» فإذا وَطىءَ 
ثلاثاً منهن -: صَارَ مولياً عن الرابعة» يضرب له المدة. 

ولو مات اهن بعد الوطءت ةلا يطل بعكم ال 

ولو طلّق بعضهن قبل الوطء وبعده -: لا يرتفعٌ حكمٌ الإيلاء في الباقية عنده. حتى لو 


اي ند ثم وطئهن بعد البينونة بشبهة أو سفاحاً -: صار مولياً عن الباقية 


EE‏ ثم وطىءَ الثلاثٌ.في ملكه. ثم كح المبانة -: هل 
يعود حُكُمٌ الإيلاء؟ فعلَى قولَيْ عَوْدٍ اليمين» أما حُكُمُ اليمين -: فقائ حتى لو وطنها تلزمة 


الكفارة . 
وفي القديم: هل يكوث مُولِياً؟ فيه قولان: 
أحدهما:. كما ذكرنا. 


والثاني: يجعل مُولياً منهن في الحال؛ لأنَّ وطء الأوليات» وإِنْ لم يم به الحنث -: 
فهو مقرّبٌ من الحنث» فيضرب المدة في الحال. 

“فإذا مضت ت أربعة آشهر - کل واحدة منهن مطالبئة: بالمَيْءِ أو الطلاق» ولا يتخلص. 
إلا بظلاق الكل أ و بالمَيْءِ إلى الكل.. 


كتاب الإبلدء ا 
فإن فاء إلى البعض» وطلَّق البعض -: ارتفعَ الإيلاءٌ في حَقَّ مَنْ فاء إليهاء وإذا رَاجَمَ 
المطلّقة -: ضربت المدة في حقها ثانياً 
وعلّئ هذا: لو قال لزوجته وأمته المملوكة: والله لا أقربُكُمّاء أو قال لزوجته: لا 
أقربّكِ وفلانة الأجنبيةء فإذا وطثئها: ففي الجديدٍ وأحد قوي القديم : لا يصيدُ مولياً عن 
زوجته» حتى يَطًاً المملوكة أ و الأجنبية. 


وإذا وطئها بنكاح أو سفا -: صار مولياً عن زوجته . 

أما إذا قال لنسائه الأربع: والله لا اقرب كل واحذة منك _: فهو مول منهن تضرتٌ 
المدة في الحال» هَبَعْدَ مضيّها: لكلّ واحدة مطالبيُهُ بالمّيْء أو الطّلاق؛ لأنه ما من واحدة 
منهن إلا وهي بمحلٌّ أن تجب الكمّارةٌ بوطئها. 

وإن أختارٌ الطلاق -: لا يتخلّص إلا بتطليق الكل فإِنْ طلّق بعضهن -: لا تسقط عنه 
مطالبة الباقيات» فإنْ طلّقهنَ» فراجعهنٌ -: تضرب المدة ثانياً» فان فاء إلى واحدة منهن _: 
لزمته الكفارة» وانحلّتِ اليمينُ» وارتقع الإيلاءُ في حَقّ الكل؛ لأنه لا يلزمُةٌ شيء بوطء 
الباقيات . 

ولو مات بعضّهنَ قبل الوطء -: فالإيلاء باق في حق الباقية . 

ولو قال لهنّ: والله لا أقرّبٌ واحدة منك - نظر: إن لم يعيّن واحدة بقلبه» بل نَوَى 
الامتناح عن وطئهن جميعاً» أو لَمْ يكن له نية -: فهو كما لو قال: لا أقَرَبُ كل واحدة 

وإِنْ قال : أردثٌ واحدة لا بعينها - : فيقالٌ له: عَيّنْ؛ كما في الطلاق» فإن لم يَفْعَلُ 
ومضّت المُدة وطلَيْنَ -: يطلّق السلطانٌ عليه واحدة لا بعينها. 


فإ عيّن في واحدة -: لم يكن للباقيات مطالبته. 

وفي ابتداءِ المدّة وجهان: 

أحدهما : مِنْ وقت اليمين. 

والثاني: من وقت التعيين؟ بناءً على ما لو طلَّق واحدة لا بعينهاء ثم عيّن -: فعدتها 
من أي وقت يكونٌ؟ فيه قولان: 

إن قلنا: عدَتّهًا مِنْ وقت اللفظ -: فههنا: ابتداءٌ المدة من وَفْتِ اليمين. 


وإن قُلْنَا: العدَّهٌ من وقت التعيين - : فالمدة ههنا من وقت التعيين» ولا یجمل مولياً 
قبله» وإن عيّن واحدة بقلبه - : فهو مول عنها وحدهاء فبعدَ مضيٌ المدة: ي يصيق يضيّق الأمر عليه 


۳ ہہ کتاب الإيلاء 
بطلبهاء فإن فاء إليها لزمته الكفارة» وللبواقي الدعرَى عليه بأنّكَ عينتنا؛ فَالقَوْلُ قوله مع 
يمينه» فإن َكَل : حَلَفْنَ واستحمَقْنَ دعواهن ؛ كما لو أْقَرَ لهنّ. 

فإذا وَطِىءً الكل نظر: إِنْ تَبَتَ حكُمُ الإيلاء للأخريات بإقراره لهن -: يجب عليه 
أربع كفارات» j‏ كول ان مستي : فلا يجب [عليه]”'' إلا كفارة واحدة. 

وعلّول هذا: لو كانّث له امرأتان» فقال: إذا قَرِئْتُ إحداكما فالأخرّئ طالق ‏ نظر: إن 
لم يعيّن واحدة -: فهو مول عنهاء فبعد مضي المدة: لهما مطالبتٌهُ بالقَيْء أو الطلاق» فإِنْ لم 
يِفَل -: طلق عليه السلطانٌ واحدة لا بعينهاء ثم يوْمَرُ بالتعيين» ويتخلّص بالمَيْء إلى 
إحداهماء وإِنْ عيّن واحدة بقلبه -: يؤاخذ بالبيان» والقول قوله في حَقّ الأخرى مع يمينه 
والله أعلم بالصواب. 


باب الوّقف فِي الإيلاء 

المُولِي لا يُتَحَوَضُ له قَبْلَ مُضِيٌ أربعة أشهرء وكذلك بَعْدَ مضيّها إذا لم كلب المرأة» 
فإن طلبَتٌ حقّها : رفعته إلى الحاكم حى يجبره على الفيْء أو الطلاق. 

فإن ترككث حقَّها وعَمَّتْء ثم بَدَا لها أن تَطلْبَ -: لها ذلك؛ لأنه ضَرَرَ يتجدّد كلّ 
ساعة؛ كما لو رضيّت المرأةٌ بإعسار الرَؤج» ثم بدا لها أن تَفْسَحَ -: لها ذلك. 

فن كانّث أَمَةَ : فالطلب لهاء فإن عَمَتْ -: فلا طلب لسيّدها. 

فإن كانت ضبية أو مجيونة :“قلا :طلت لوليهاء ٠‏ بل يقال للزؤج: اق الله فِيْء» أو 
طلق»› ولا ر - يضيّق الأمذ عليه حتى تبلغ المرأةٌ أو تُفِينَ؛ فتطلب. 

ومدةٌ الإيلاء : لا تختلف بالوّقٌ والحريّة» وهي أربعة أشهر» سواءٌ كان الزوجَانِ حرَيْن 
أو رقيقين أو أحدهما رقيقً؛ لأنها لمعئى يرجع إلى اة والعيع» وهو له الصبر عن مفارقة 
الج فيستوي فيه الحُرٌ والرقيق؛ كالحيض ومُدَّةٍ الزضاع ومُدَّةِ العْلَة» فيستوي فيها الحُرٌ 
5 ش 

قال أبو حنيفة ومالك: يَنتَصِفُ بالق غيْرَ أنَّ عند أبي حنيفة : ينتصف برق المرأةء 
وعند مالك: برق الرجل؛ كما قالا في الطلاق . 

ولو اختلف الزوجانٍ في انقضاء مُدَّة الإيلاء» فقالّت المرأة: َدٍ أنقصّث» وأنكر 
الزوج -: فالقول قول الزوج مع ب يمينه؛ كما لو اختلفا في أَصْلٍ الإيلاء -: كا ن القول قولة مع 

ولو آل عن أمرأته الدَجْعِيَّةِ -: ينعقد الإيلاء ؛ كما يلحقها طلاقه» وينعقد عنها ظَهَارُهُ 


)١(‏ سقط منأ. 


كتات لآملا م تت ل س 
غير أن المدَّة لا تحسّبُ حتى يراجعها. 

فإذا راجعها : ضربَّتِ المدّةٌ في الحال. 

ولو آل عن الثانية» أو عن أمرأة أجنبية» فقال: والله لا أطؤّك. سواءٌ أضافَ إلى 
التكاح أو لم يُضِفْ -: لم ينعقد الإيلاء؛ حى إذا نكحها: لا تضرب المدة» غير أن اليمين 
منعقدةٌ؛ حتى لو وطئها قبل النكاح أو بعده: إن لم يكن أضاف إلى النكاح» أو وطئها بعد 
النكاح» إن كان قد أضاف إليه : تلزمه كفارة اليمين. 

ولو آلّئ عن زوجتهء ثم أباتھّاء ثم نكحَهًا ‏ نظر: إِنْ أَبائهًا بثلاث» فإذا نَكَحَهًا -: لا 
يعودٌ حكم الإيلاءِ على قوله الجديدء وأحَدٍ قوي القدييء غَيْرَ أنَّ اليمين باي به حى لو 
وطئها -: تلزمّة الكفارة؛ لأنه لو زنا بها قَبْلَ أن ينكحها -: لزمته الكفارة. 

وإن أبائهًا بما دُونَ الثلاث» ثم نكحَهًا -: هل يعودٌ حم الإيلاء؟ في القديم: يعودء 
وفي الجديدٍ: قولان. 

وكذلك: لو آلَئ عن زوجته الأمةء ثم آشتراهاء ثم أَعتَقَهَاء ونكحَهاء أو باعها ثم 
ها -: هل يعودٌ حُكمُ الإيلاء؟ على هِدَّيْن القولين. 

[وكذلك: العَبْدٌ إذا لاعَنَ زوجت الحُرّةء فاشترئة» ثم أعتقتهء أو باعَثه» ثم نكحَثة : 
هل يعودٌ حَُكجُ الإيلاء؟ فعلى القولين]“. 

ولو ارتدٌ الزوجانٍ أو أحدّهُمًا بعد الإيلاء» وكا بَعْدَ الدخول» ثم جمعهما الإسلامٌ في 
العدة -: فَحُكُمٌ الإيلاءِ بَاق؛ كما لو طلّقها رجعياً فراجعَهًا. 

فإن لم يجمغهمًا الإسلامٌ في العدّة-: فقد ارتفع النكاح بينهما بِتَبْدِيل الدّينء فإذا 
أسلما ثم تكحَهاء فهل يَعُودُ حُكُمْ الإيلاء؟ فعلى القولين. 

ولو كَانَتْ له أمرأتانء فقال: إِنْ وطبْتٌ حفصة -: فعمرةٌ طالقٌ -: فهو مول عن 
حفصّةء حالف بطلاق عمرة» فبعد مضيٌ المدة: يضيّق الأمر عليه لِحَقّ حفصةء فإِنْ فاء إليها 
طلقت عمرةٌ» وارتفع الإيلاء» وإن لم يفىء وطلَّنَ حفصة: فإن راجعها -: ضربّت المدةٌ في 
الحال. ش 

وإن نكحَهًا بعد البينونة -: هل يعودٌ حكمُ الإيلاء؟ فعلى قولَئْ عود اليمين» وعلى 
القولّيّن: اليمينُ بطلاق عمرة : لا ترتفع [حتَّئْ لو وطىء حفصة بعد ما أبانها -: تطلّق 
عمرة» ولا يعودٌ بعده إلى الإيلاء» إذا نكحها . 


)١(‏ سقط من أ. 


ل 


كتاب الإيلاء 

أما إذا طَلَّنّ عمرة قبل وطء حَفْصَةَ فما دامث عمرةٌ في عة الرجعة -: لا يرتفع حكر 
التضييق فى حى حفصة؛ لأنه إذا وَطِتَهَا: تطلّق عمرة» فإذا انقضّث عدّةٌ عمرةً أو كان 
خَالَعََا -: سَقَطَ حُكُمُ التضييق في حى حفصة]7 . 

وإن كان بَعْدَ مضيٌ المدة؛ لأنه لا يلزمُةُ مر بوطئهاء ثم إن وطىءَ حفْصّة -: أرتفع 
حكم اليمين» ولا يعودٌ حُكُم الإيلاء» إن كح عمرة. 

وإن تكح عمرة قَبْلنَ أن يطأ حفْصّة -: هل يعودٌ حُكُمْ اليمين حى يَقَمَ الطلاق على 
عمرة بوطء حفصة؟ فعلئ قولئ عود اليمين. 

فإن قُلْنَا: يعودٌ حُكُمُ اليمين -: يعود حكمٌ الإيلاءِ في حى حفصة؛ حت تُضْرَبَ المدَّةٌ 
فى الحال» وإلاافلا. 

ولو قَالَ لإمرأته: إِنْ رتك فعبدي حو -: فهو مول فلو مَاتَ العبدٌ أو أعتقه -: أرتفع 
حُكم الإيلاء ؛ لأند للا ياد نه شرق بالط 

وكذلك: إِنْ باعه أو وَعَبَهُ -: يرتفع حُكمُ الإيلاء» فإذا ملكه بعد ذلك -: هل يعودٌ 
حكم اليمين والإيلاء؟ فعلى القولين. 

وإن كَانَبَ العَبْدَ أو دَبَرَهُ أو كاب جارية» فأستولدها -: لا يرتفع حكم الإيلاء؛ لأنه 
هيه 


قصل فِيِمَا يَمْنَعُ احْتِسَابَ المُّدَةٍ عَلَى المُولِي 
كَل عارض يُخْلُ بالمِلكِ؛ كالرّدَةٍ مِنْ أحدهما أو عِدَّة الرَجْعِيّةَ والعدّة عن الوطء 
بالشبهة -: يمنع احتسابَ المَدَّة. 
ولو طَرَا شَيّْءٌ من هذه الأشياءِ في خلال المدّة» ثم رَالَ بأَنِ أرتدٌ أحدهماء ثم عاد 
وطلّقهاء. ثم راجَعَهَاء أو خالَمَهاء ثم نكحهاء وقُلْنا: يعودٌ اليمين» أو أنقضّتْ عدّة الوطء 
بالشبهة -: يستأنف المدة.. 
آما ما بخ بالملك من الغرارض = تظر: إن كان من جانبها؛ مكل 4 کر نها مره 
ونشوزها» وغيبتها وكونها صغيرةً لا توطأء أو مريضهة ا مُضْنَاةَ لا تحتملٌ الجماع» ومثل 
إِخْرَامها وصَوْمهًا وآعتكافهًا المفروضّيّن: فكلَّهًا ي يمنّعٌ مِنِ حتساب المدَّة» إذا طرأ شيءٌ منها 
في خلال المدة» ثم زال -: تستأنف المدة إلا الحيضّء فإنَّهُ لا يمنَعٌ احتساب المدَّة؛ لأنها لا 


زفق تقديم وتأخير بين العبارات من 0 


کتاب الإيلاء تس مسحب © 58 3 
فلو منع أحتساب المدة -: أدى إلى ألا تكمل مدة الإيلاء في حَقٌّ المرأة الشَّابَّة. 
وحكُمٌ النفاس حُكُمٌ الحَيْض على أصمٌ الوجهين؛ أنه لا يمنمُ أحتساب المدة. 
وقبل: يمن 
وإذا طرأ في خلال المدّة -: قَطْمَّ؛ لأنه نادرٌ؛ كعدّة الوطء بالشبهة. 
لو آل عن زوجته المجنونة أو الصغيرة التي تحتملٌ الجماعٌ تحتسبٌ المدة» وكذلك: 

لو طَرَاً الجنونُ في خلال المّدّة إلا أن تمتنعَ عنه» وكانّت كالناشزة. 


وإن كان العارض مِنْ جانبه؛ مثل: حبْسه وجنونه ومَرَّضِه وغَيبته واا وصؤمه 
واعتكافه - : فلا يمنع احتسابٌ المدة. 


فإذا زال العذر بعد أربعة أشهر :: يضيق الأمر عليهء وإن كان مجتوثاً -: الا يطالت 


چ ت ا )۱( hor‏ 
فصل في وَطءِ المعذور 


إذا انقضث مدّة الإيلاءِ والزؤجٌ حاضرٌء لا عَذْرَ له -: يوْمَرٌ بالفيء أو بالطلاق بعد 
طلب المرأة» فإن أستمهل على الفيئة: فإن كان صائماً حتى يُفْطِرَ» أو جائعاً حتى يَأكُلَء أو 


به شِبَعُ مُفْرِط حتى يرول أو كان اسا حتى يَدْقَعَ ذلك عَنْ نفسه - : يمهل يوماً أو نصفٌ 
ره 


وقيل : يُمْهَلُ ثلاثاً: فإن كان هناك عُذْرٌ يمنعه يِن فِغْلٍ الجماع - نظر: إن كان منْ 
چا لرا بان اث حائضاً أو نفساء أو مُحْرِمَة أو كان صائمة صم فرض أو معتكفة 


أعتكافٌ فَرْض -: ليس لها مطالبته بالفيء لا قَوْلاً ولا فعلاً» ولا بالطلاق» لأنَّ حقها في 
الفَيْء وهو متعذّر. 

وَإِنَْ کان مِنْ جانيه TER‏ إما أن كَانَ عارضا يمع لاستمتاح طبعاً أو يمع شَرْعاً؛ 
فإن كان يمنعه طبْعاً؛ مثل: ل ا ان -: يجبرُ على الفيء 
باللسانء ثم إذا زال العذر_: أجبر على فعل الوطء أو الطلاق» والمَيْءٌ باللسان هو أن 
۳1 يَقَولَ: نَدِمْتٌ على ما قُلْتُء فإذا قَدَرْتُ فَعَلْتُ . 

وإن لم يفىء باللسان» ولم يطلّق - : طلق عليه السلطانٌ؛ على أصحٌ القولَيّن» ويحبسُة 
على القول الآخرء حتى يطلّق. 


٠١ سقط من أ. التهذيب / جا / م‎ )١( 


غ71 لحتس يجت ا تالا 

ولو قال: أمهلُونِي -: لا يُمْهَلُ؛ لأنه قادرٌ عليه؛ فإلّه لا ضَرَرَ عليه في القول بِاللَّسَانِ. 

فان كان محبوساً بِحَقٌ بان حبس علئ دَيْنِء وهو قادرٌ على أدائه -: لا يعذر بالمَيْءِ 
باللسان» بل يؤمَرُ بأداء الدَيْنٍ والشروج لفقل رياه أو يطلق. 1 

وإذا كان غائباً : : أمر[السلطان]0©) حاكم البَلّد الذي هو فيه بَعْدَ طلب ولا بان 
يغ باللسان» ويسيرَ ر إليها أو ا إليه: فإن كان الطريق موا يفىء باللسان» 
ويؤخُر المسير إلى زوال الخوف. 

فإن لم يفى: باللسانٍء أو قَاءَ باللسانٍء ولم يَسِرْ حى مضّئ إمكانٌ السير -: طلق عليه 
السلطانٌ بحسألة وكيلها: 

أما ما يمع الإستمتاع شَْعاً؛ مثل: صومه وإحرامه وظهاره الذي لم يُكَمْرْ عنهء ا 
تقدّم الظهار على الإيلاء أو تأر -: فلا يعذر بالفيء باللسان» ولا ي يجبرٌ على فِغْل الوطء؛ 
لأنه معصية في هذه الأحوال» بل يقال له: أَجْتَمَعَ عليك أمران» وَعَلئِكَ إزالة الصّرة فان 
فِنْتَ -: حَرَجْتَ من الإيلاء» وعَصَّيْتَ رَبَكَ بإفسادٍ صَوْمِكَ وحَجّكَء ويتقدّم الوطءٌ على 
الكمّارة في الظهار» وإِنْ طَلَّفْتَ -: بانثْ منك أمرأتُكَ» ولا بُدَ لك من إزالة الضرر. 

فلو قال المظاهر: اأ حى أَكَمْرَ - نظر: إن أراد التكفيرٌ بالإعتاق أو الإطعام _: 
ا 0 التكفيرٌ بالصَّوْمٍ : فلا يمهل؛ لأن الله سبحانه وتعالّئ لم 
يجعل مدة الإيلاءِ سنّة أشهر . 

فلو قَصَدَ الزوجٌ وَطَأَمَا في هذه الحالة -: لا أمتناع لها مِنّ التمكين؛ على ظاهر 
المذهب؛ لأنّ المعصية من جانبه» فإنٍ أمتنحث -: سقط حقها. 

وقيل: لها آلإمتناع ؛ لأنه فِعْلُ حرامٌ؛ ثم فيه وجهان: 

أحدهما: تعيّنَ حقّها في الطلاق. 

والثاني: يقتصر عَلَى الفيئةٍ باللسان. 

وكلّ موضع أجبرنَاهُ على الوّأء -: فأقلّهُ إِنْ كانت بكراً: أن يفتضها بآلة الافتضاض› 
وإن كانت ثيباً: أن يُعَيِّبَ الحشفة» وإن كانّث بكراً» فعجز عن الافتضاض: يِوْمَدُ بأن يفىء 
باللسانِء وتضرب لَهُ مدّة التعيين» ويقبّلٌ قوله: إِنّي عاجز؛ لأنه لا يَعْرِفُهُ غيره. 

ولو أتاها في دُبرهَا -: لا يخرج عن الإيلاء؛ لأن الضرر به لا يَرُولُ. 

ولو ادعى الزَّوْجّ الإصابة» وأنكرّث -: فالقولٌ قولَهُ مع يمينه؛ لأنَهَا 


)١(‏ سقط من أ. 


۱4۷ 
الوضلَة» فإن ادعت المراءٌ أنها بک -: تُرَئْ أَرْبَعَ نسوة عدولء فان قُلْنَّ: هي کر : أجبر 
الزوج على الوطءء فإن قال: إنّي افْمَصَضْيُها غَيْرَ أني لم أبالغ» فعادت العَذْرَةُ -: تسمَعٌ 
دعواه» والقول قَولَّهًا مع يمينها؛ لأنه يَقَوَئ جانبُهًا بالبكارة. 

ولو جامّعَهًا في حَالٍ الإحرام أو الصَوْم أو الحيض أو النفاس -: عصى الله عر وجل ء 
وَخَرَجَّ عن الإيلاء» وعليّه الكفارة . 

و[كذلك]“ لو أصابها في حَالِ جنونها -: خرج عن الإيلاء» وعليه الكفارة. 


كتاب الإيلاء 


ولو آلَى رَجُلُ عن زوجته» ثم جُنّ فأصابها في جُنُونهِ في المدة!" أو بعدَهًا -: خرج 
عن الإيلاء» وهل تلزمه الكفارة؟ فيه قولان. 


وكذلكٌ: لو آلَى عَنْ خدی أمرأئيهِ بعينهاء ثم وطعها على طَنّ أنه يطأ الأخرّئ -: خَرَيَ 
عن الإيلاء» وفي الكمّارة قولانِ؛ بناء على حِنْثِ الناسي . 

وكذلك: لو وطئها مكرهاً -: فهو كما لو وطثها ناسياً. 

فن قلنا: تلزمُّ الكفّارة -: تنحل اليمين» وإن قلنا: لا تجبُ الكفارة -: فهل تنحل 
اليمين؟ فيه وجهان: 

أحدُهُما: تنحلٌ؛ كما خرج عن الإيلاء؛ لوجود الفعل المَخْلُوف عليه. 

والثاني : لا نحل حى لو أصابها بعد الإفاقة -: تلزمه الكفارة . 

وأرتفاعٌ الإيلاء لارتفاع الصّرّرِ؛ وذلك لا يدل على أرتفاع اليمينٍ؛ كما .لو أستدخلت 
المرأة ذكره» وهو نائم - : أرتفع الإيلاء» ولا تنحلٌ اليمِينُ حى لو وطثها: تلزمه الكفارة. 

ول ا الإيلاءِ في حى 0 واحدة» فقال: والله لا أطؤك› والله لا 
أطوكٍ قالَهُ مرّتيْنِ أو ثلاثآء وسواء أطلقهما أو قَيَّدَهُمَا مدةً» أو اطق أحدَهُمَّا» وقيد 
الأخرى - نُظرَ: إن أراد بالثانية تكْرَارَ الأول - : فهو يمير واحدة» وسواء أَنََحَدَ المجلسنٌ أو 
أختلف» طال المَضْلٌ أو لم يَطُلْ. 

فإن أراد الاستئناف -: فَأَيِمَانُ» وإن أطلق -: فعلّئ قولين: 

فإِنْ قلنا: لا تتعدّد اليمين -: فلا تجب إلا كفارةٌ واحدة» إذا وطىء. 

وإن قلنا: تتعدّد اليمين -: فلا خلاف أنَّ بوطأة واحدة ب الكل وهل تتعدّد 
الكفارة؟ فيه قولان: 


8 سقط من‎ )١( 
في أ: جنونه.‎ )۲( 


۱4۸ كتاب الإيلاء 


أصخُهما: لا تجبٌُ إلا كفارةٌ واحدةٌ لإتحادٍ الفعل . 
والثانى : تتعدّد؛ لتعدّد الأبمان: 


e‏ و له 5 و 
فصل فيمن يَصِح إيلاؤه وَفِيِمَنْ لا يصح 
يَصِخٌ الإيلاءٌ في حال الرّضا والغضب؛ لظاهر القرآن . 
وقال مالكٌ: لا يصحٌ إلا في حال الغضب. 
ولا يصح إيلاء الصبيٌ والمجنونء ويصحٌ إيلاء المي ٠‏ وإذا آلئ عن زوجته الذميّةء ثم 
ترافعا إِلَيْنَا: إن قلنا: يجب عل حاكمنًا أَنْ ن يَحْكُمَ بينهما - : فنجبره بعد مضي المدة بطُلّب 
المرأة على القَىْءِ أو الطلاقء فإِنْ لم يَفْعَلُ -: طَلَّق عليه الحاكمُ بطلبها على افع افر 
كما فى حى المسلمة. 
وإن قلنا: لا يجبُ الحكم فأختار أَنْ يَحْكُمَ : لا يجوز أن نجبره؛ على الطلاق» ولا 
أن نطلّق عليه؛ لأن الحُكْمّ علّى هذا القول: إنما يجورٌ بتراضيهماء بلْ إن لم يتفقا على 
حكمه -: يردُّهما إلى حاكمهما. 
ويضخ إيلاء العرييٌ بلنمان المج والعجمي بلسانِ العَرَبء إذا كان يَعْرِفٌ معناه : فإن 
لقن وهو لا يَعْرِفُ معناه -: لا ينعقد والخصيٌ والمجبوبٌ الذي بَقِيَ مِنْ ذكره قَدْرٌ الحشفة -: 
كالصحيح في الاي يلاء» ويجبرٌ بعد مضيّ المدة على الفيء بِالفِعْلٍ أو الطلاق. 
وأما المَمْسُوحٌ أو مَنْ بَقِيّ من ذكره أقلٌ من الحشفة: فإن كات الأنكيَانٍ باقيكئن -: ففي 
صحة إيلائه قولان: 


َو 
2 


أحدهما: لا يصحٌ؛ لأنه لا يتحقَّقُ منه قَضِدٌ المضارٌة 

والثاني: يصحٌ. كالمريض» ثم بعد مضي المدة: يوْمَّرُ بالفيءٍ باللسانٍ أو الطلاق» 
وفي القَيْءِ باللسان يقول: لوست عار مكلك ولا يحتاجٌ إِلَى أن يقول: إِنْ قَدَرْتُ فعلْتُ؛ 
بخلاف المريض : يقوله؛ لأنه يقدر عليه . 

فأمًا إِذَا جب ذَكَرُهُ بعد الإيلاء -: فلا يبطلُ الإيلاء» ويِجْبَدْ بعد مض المدة على الفىء 
باللسانٍ أو الطلاق . ٠ ١‏ 


ولو ّى عن آمرأته القََِ أو الوق -: ففيه قولانٍ كالممسوح» ولله أعلم . 


قَالَ الله بَبَارَكَ وَتَعَالَئ : «الَذٍ ذِينَ يُطَاِرُونَ نکم ِن ائم . . .€ [المجادلة: ۲] نزْلثْ 
رع fe‏ 0 


في ی حوله يك نعل : كَانَتْ تَحْتَ أؤْس بْنِ الصَّامِتِء فظَاهَرَ عَنْهَا فَجَاءَتٍ النبيّ - لا - 


١‏ الظهار, والتظهرء والتظاهُر : عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت عَلَيَّ كَظَهْرٍ آمي» مشق من الظهرء 
وخَصوا اهر دون. غیره» لأنه موضع الوكُوب» والمرأة مركوبة إذا غشيت» فكأنه إذا قال: أنت 
علي كَظَهْرٍ أمي» أراد: ركوبك للتكاح حرام علي > كركوب أمي للبّكا ٠‏ فأقام العو مَقَامَ الركوب» 
لأنه مركوب» وأقام الركوب مقام التكاح» لأن الناكح راكب. وهذًا من استعارات العرب في 
كلامها: 
انظر: تاج العروس: ۳۷۳/۳ الصحاح: 070/7 المصباح المنیر: ۰۹۰/۲ المغرب: ۲۹۹. 
واضطلاحاً: 
غرقه الحتفية يأله؛ : تشبيه المسلم زوجتهء 0 شائعاً منهاء بمحرم عليه تأبيداً. . 
عرفة الشّافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن أنه نٿ لم تكن جلا . 
عرفه المالكية بأنه: : تشبيه المسلم المُكلْفِ من تحلٌ أو جزأها بِظَهْرٍ محرم أو جزئه. 
عرفه الحتابلة بأنه : : هو أن يُشبه امرأته وعُضُواً منها بِظَهْرِ من تَحْرُمٌ عليه على التأييد» أو بها أو بعضو 
منها. 
انظر: حاشية ابن عابدين: ٥۷٤/۲‏ شرح فتح القدير: 2745/4 7١475‏ مجمع الأنهر : ۱ مغني 
المحتاج : ۴ المهذب: ٠١۳/١‏ المحلى على المنهاج: 15/4. مواهب الجليل: ١١/٤١‏ 
الخرشي: 2٠١١/4‏ حاشية الدسوقي: ٤۳۹/۲‏ الإنصاف: 197/4. المغني: .٠٠٠١/۳‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (11۲/۲ء 14 كتاب الطلاق: باب في الظهارء الحديث (4١؟7).‏ وأحمد 
0/ 41°(« والطبري في «تفسیره» (۲۸/ 0) وابن الجارود رقم «(VED‏ وابن حبان 1١77*5(‏ موارد) 
والطبراني في «الكبير» رقم (117) والبيهقي (۳۸۹/۷) كتاب الظهار: باب لا يجزىء أن يطعم أقل = 


۱14۹ 


\0۰ 


كتاب الظهار 


الظّهَارُ والإيلاءٌ: كانا من طلاق الجاهلية؛ فعَيّر الإسلامُ حكمهما. 


والظهارٌ: هو أن يَقولٌ لامرأتِه: انت عَلَيَ كَظَهْرٍ أمي؛ وهو حَرَام؛ لأن الله تعالى - 


و سيم ا eo‏ )0 
أخية أله فول مك وزو 5 


من ستين مسكيناً من طريق ابن اسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام عن خولة بنت مالك بن ثعلبة به. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس. 

أخرجه البزار (؟194/5- ۱۹۹ - كشف) والطبري في «تفسيره» (۳/۲۸- 5) والبيهقي (۳۹۲/۷) من 
طريق عبيد الله بن موسى ثنا أبو حمزة النحالي واسمه ثابت بن أبي صفية عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي كظهر أمي» حرمت عليه» وكان أول من 
ظاهر في الإسلام رجل كانت تحته ابنة عم له يقال لها خويلة فظاهر منها فأسقط في يده وقال: ألا 
قد حرمت علي» وقالت له مثل ذلك» قال: فانطلق إلى النبي ‏ ييه - فقال: يا خويلة فجعلت 
تشتكي إلى نبي الله - ية فأنزل الله تبارك وتعالى: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله» إلى قوله: #افتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» قالت أي رقبة؟ ماله غيري» قال 
فصيام شهرين متتابعين» قالت: والله (إنه) ليشرب في اليوم ثلاث مرات» قال: فمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيناًء قالت: يا ابن أمّي ما هي إلا أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرهاء فدعا النبي - 
يله - بشطر وسق ثلاثين صاعاء والوسق ستون صاعاء فقال: ليطعمه ستين مسكينا وليراجعك. 

قال البزارٌ: لا نعلم بهذا اللفظ في الظهار» عن النبي ‏ ية - إلا بهذا الإسنادء وأبو حمزة لين 
الحديث» وقد خالف في روايته» ومتن حديثه الثقات في أمر الظهارء لأن الزهري رواه عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة وهذا إسناد لأن علمه بين علماء أهل الحديث اختلافاً في صحته بأنه كلا 
دعا بإناء فيه خمسة عشر صاعاً وحديث أبي حمزة منكر وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب لأنه قال: 
وليراجعك وقد كانت امرأته فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها وهذا مما لا يجوز على 
رسول الله اة وإنما أتى هذا من رواية أبي حمزة الثمالي. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/5) وقال: رواه البزار وفيه أبو حمزة الثمالي وهو 
ضعيف . 

اعتبر الشارع الحكيم قَوْلَ الرجل لزوجته أنت علي كَظَهْره أمّي مُنْكراً من القول وزوراًء أما كونه 
منکرا وآمرا فبيعاء فلأنه تضييق» وحرمان مما يتمتع به الأزواج» وإساءة إلى من أُمِرَ بالإحسان 
إليهاء ويكون قد حَرَمٌ شع فنا غدل الله له» وکل هذا مما يأباه الشَّرِعٌ الشريف ويرفضه العقل 
السليم . 

وأما كونه زوراًء فإنه الزوجة ليست أمًاً حقيقة» ولا يوجد وجه شبه بينهماء ولكن الشارع الحكيم لم 
يهمل كلامه بالمدة» لأنه صادر عن إرادة» وعقل» كما أنه سبحانه رحمه» ولم يرهقه من أمره 
عسراًء فأوجب عليه الكفارة فقط رحمة به ولم يجعل ما صدر منه في حكم الطلاق مۋاخذة له 
لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه أحد» وحملها إصراً من بقايا الجاهلية الأولى بغي موجب» 0 
النحو الذي ورد به القرآن الكريم : الذي يُظَاهِرُونَ يكم من انهم ما هَن اتهم إن أَمَهَائهُمْ 
اللاثي وَلَدْتَهُمْ وهم لَيَقُولُونَ منكراً من الْقَولٍ وَرُوراً إن الله لعفو عَفُورٌ». 5 


كعات الظلهاز: ا ا 
ويصحٌ ذلك من كل مكلّفيء وإن كان کک 


03 


وعند أبي حنيفة : لا يصع ظهارٌ الذمئ“؛ لأنَّ قضيّتهُ التكفيرُء والذّمّيُ ليس من 
أهله» فنقول: بل قضيَّتُهُ التحريم» edl‏ 

ويصحٌ من الخصيٌ والمَجْبُوب؛ الطلاق. ولا يصح ظهارٌ الصبيٌ والمجنونِ؛ كما لا 
يصح طلاقهماء ويصحٌ ظهارٌ السّكرانٍ» على الصحيح من المذهب. 

ويصحٌ مِنْ كُلَّ زوجة يلحقهًا الطلاق صغيرة كانّث أو مجنونة أو ذمية أو أمَة؛ أو 


= وكان الظهار معروفاً في الجاهلية» وكانوا يعتبرون قول الرجل لمن تحل له «أنْتِ عَلَيّ َأمي» ا 
لها على الأبد لا تحل له أصلاً بعد ذلك. فلما جاء الإسلام» وَظَاهَرَ اوس بْنُ الصامت من امرأته 
حولة بنت تَعْلبَة ودعاها إليه بعد ظهاره» فقالت له: والذي نفس خولة بيده لا تصِل إل وقد قلت 
ما قلت حتى يحكم الله وَرَسُولُةُ وأتت رسول الله - كله - فقالت له يا رَسُولَ الله إن أوسا تَرَدْجنِي» 
ونا شاب مَرِعُوبٌ في قَلَمَا حل سي» وََثرث ٺ بعلبي جلي مَل كمه وَتَرَكَنِي إلى عير اح فإن 
كنت تجد لي رخصة تنعشني بهاء وإياه» فحدثني بها. قال لها عَلَيه الصّلدَةٌ وَالسّلامَ : ما اراك إلا 
قَدْ حرمت عَلَيه؛. فَجَادَلَت النبي - ب - وقالت له ما ذكر طلاقاًء وقعدت بعد ذلك مراراً. ثم 
ا الل إني أشكو إليك فاقتي» وشدة حالي؛ فأنزل على لسان نبيك. 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: قد سَمعَ الله قل التي تُجَادِلُكَ في رَوْجَها وتشتكي إلى ا الآيات إلى 
أن قال: لِوَالَّذِينَ اهرود ِن نسايهم كم يوون إت لر تَحرِيرُ ربق مِن قبل أن يماسا دَلَكُمْ 
ُوْعَظُوَ به َال پا لون حير فمن َم تجذ قَصِيَامُ شَهْرينِ مالين من قبل أن يماسا فمن َم 
تطغ فِإطعَامٌ سين مشكياً. ٠‏ الاية. 
فكانت هذه الآيات حَدَأً فاصلاً بين ما كان عليه أهل الجاهلية من جعل الظهار طلاق مؤبداًء وما عليه 
الإسلام من اعتبار الحرمة فيه مؤقتة تزول بفعل الكفارة» ولقد بين الله - سبحانه وتعالى - كفارة 
الظهار» وذكر لها أنواعاً ثلاثة مرتبة لا يتتقل المكفر فيها من الخصلة الأولى إلى الثانية» إلا بعد 
العجز عن الأولى» ولا من الثانية إلى الثالثة» إلا بعدم استطاعة الثانية. 
ينظر نص كلام شيخنا حسن على الكاشف في الكفارات. 

)١(‏ ذهبت الحنفية» والمالكية إلى أن الإسلام شرط في إيجاب الكفارة على المظاهر. 
ووجهتهم في ذلك قوله تعالى: ١‏ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنَكُمْ مِنْ نسَائهم. . الآية . فلفظ : «منكم» خاصيٌ 
بالمسلمين» فلا يصح الظهار من الكافر. 
ولأن الكفارة عبادة تفتقر إلى النية» وهو ليس من أهلها. 
وذهبت الشافعية» والحنابلة إلى أن الإسلام ليش شرطاً في إيجاب الكقّارة على المظاهر. ووجهتهم 
في ذلك قوله تعالى: «والَذِينَ اهرون من نِسَائهم ثم يَعُودُونَ لما قَالُوا فتَحْرِيرُ َة . . 4 الآيات» 
فإن اسم الموصول من صيغ العموم يتناول المسلم والكافر ولأنه قول يختصيٌ به النكاح» > فيصح من 
كل زوج مكلف كالطلاق» وقد تقد م الكلام على هذا الشرط في كفارة اليمين» وما هو الراجح في 
ذلك» E‏ ورد املد ولأن الكفارة زاجرة في حقّه. : 

(۲) اتفقت تفقت كلمة الفقهاءِ على اعتبار البلوغ» والعقل شرطين في وجوب الكقارة على المظاهرء لأن سببها 
يعتمد القول وعبارة الصبي والمجنون لغو. فلا تكون موجبة لها. 


1 حي | هم ت 


رتقاة» حائضاً كادّث أو نفساءَ أو مُحْرِمَةٍ أو صائمة» ويصحٌ من الرّجْعية؛ كما يصح طلاقها. 


ولو ظاهَرَ عَنْ أمته المملوكة أو أم ولده-: .لا يصح" ولا شيء عليه؛ لأنه مِنْ 
أحكام التكاح . 


چە و 
فصل فِيما يكون ظهارا 
صُورَةٌ الظهار: أن يَقُولَ الرجل لإمرأته: أنت على كظهر أمي(". أو مل ظَهْرٍ مي 
أ و أنت مني أو مَعِي أو لي أو عِنْدِ عِنْدِي كظهر أمي» أو لم يُضِففْء فقال: أنت كَظَهْرٍ أمي . 
وكذلكَ لو قال: بَدَنْكِ أو نَفْسّْكِ أو ذَانّكِ أو جِسْمُكِ على كظهر أمّي» أو قال: أنتِ 
عزو كيداني ران رار فيه 


)١(‏ ذهبت الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى اشتراط كون المظاهر منها زوجةء فلا يصح من الآمة» ولا 
تجب به كفارة على السير غير أن الحنابلة يقولون: تجب فيه كفارةٌ يمين» لأنه يشبه قوله لها: «أَنْتِ 
عَلَيّ حَرَاٌ» وذهبت المالكية» والظاهرية إلى عدم اشتراط ذلك» فأوجبوها على السيد بظهاره من 
أمته» وهو رأي سعيد بن المسيّب» وسعيل بن بير والزهري» والثوري وقتادة . 

ف أصحاب الرأي الأول بقوله تعالی : وَالدِينَ يَُاِرُونَ من سانيم ثم يَعُودُونَ لما الوا خر 

رَقََةِ. . € الآيةووجة الدلالة من هذه الآية» أن الله تعالى أضاف النّساء إلى المظاهرين» وهي مر 
في NE‏ فاختصي الظهار بهم دون غيرهم» يقوي ذلك أن الظهار في الإبيلام جاء ناسخاً لما 
كانث عليه :الجاهلية من اعتباره طلاقاً مؤبداً» وهم إنما كانوا يعرفون الظهار في الزوجات دون 
الأرقاء فوجب بقاء المحل كما كان في الجاهلية» والنسخ يرجع إلى الحكم لا إلى اليكل 

واستدل أصحاب الرأي الثاني بالآية نفسها قائلين: إن الله تعالى أضاف النّساء إلى المظاهرين» ولفظ 
النساء عام يتناول الزوجات والإماءء والعام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصّصه. ولم يوجد 
المخصص» فكان الظهار معتبراً في الأرقاء كالزوجات ونحن إذا نظرنا إلى أن السيد بظهاره من أمته 
الموطوءة له قد تجرأ على الله فحرم ما جعله حلالاً له» وأن الأمة لا فرق بينها وبين الزوجة» لا 
من جهة أن الزوجة حل وطؤها بعقد النكاح» وتلك جل وطؤها بملك اليمين» وأن ذلك لا يعتبر 
فارقاً مؤثراً في أن القول يعمل عمله في الزوجة دون الأمة. 

(۲) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن خصوص الأم ليس شرطاً في إيجاب الكفارة» غير أن بعضهم يقول: 
يكفي في تحقق الظهار كون المشبه بها عله التحريم على المظاهرء كالشافعية» والحنفية» 
والمالكية. والبعض الآخر يقول : يكفي في تحقّقه کون المشبه به مما يحرم على المظاهر الاستمتاع 
به» ولو لم تكن الحرمة مؤيدةً يستوي في ذلك اكور والإناث كالحتابلة . 
وذهبت الظاهرية إلى اشتراط كون المشبه بها في الظهار خصوص الام. فلا ينعقد الظهارٌ عندهم 
بتشبيه الزوجة بالأخت» أو العمةء أو الخالة مغل ولا تجب الكفارة بذلك. استدل الجمهورٌ بأن 
غير الأم من كل مؤبدة التحريم كالأم في تأييد الحرمة» فيجب اعتبارٌ التشبيه به كالأم» والقياس 
كه رة قام الدليل على اعتبارهاء فلا عبرة بإنكار الظّاهرية لهاء لأن. ذلك منهم مكابرة. 


كتاب الظهار ١6‏ 
ولو شه عضواً بظَهْرٍ أمه» أو بعْضو آخَرَ من أعضاء أمه» فقال: راسك ادك أو 
يدك أو جك أو شَعْدْكِ عَلََ كظهر أمي» أو قال: انت علي كيد امي أو گرجل أمي أو شر 
أمي أذ مزج ا 
أو قال: يدك أو فَرْجَكِ عل کرجل أمي» أو كشغر أمّي -: يكون ظهاراً على قوله 
الجديد؛ وهو المذهب. 


أحدهما: هذا. 
والثاني : لا يكو ظهاراً؛ لأنه لم يَأْتِ بمعهودٍ الجاهلية. 
فعلى الأول: لو قال: أنتٍ علي كرُوح أميء أو كعَيْنِ أمي -: فهو ظهارء إلا أن يريد 
الإعزارٌ والكرامة . 
وقيل : إِطلاقُهُ لا يكونٌ ظهاراً حَتَّْ يريده. 
ولو قال: أنت على كأميء أو مِثْلُ أمى -: فلا يكونٌ ظهاراً إلا أن يريد. 
وعند أبي حنيفة: إِنْ شَبْهَهَا ببطن الأمٌ أو فَرْجِهَا أو َحخِذِمَاء أو شَبَهَ رأسَ زوجته أو 
أو عضواً يُعْيْدْ به عن جميع البدنٍ بظَهُر أمه -: فهو ظهار» دون سائر الأعضاء. 
ولو قال: أنتِ عَلىَ كظهر جَدَّتِي -: فهو كقوله: كَظَهْرٍ أمّيء ولو شبّهها بآمرأة مُحَرَمٍَ 
عليه بوُضْلة القرابة؛ مثل: أن قال: [آنت على كظهر ابنتي أو عَمّتي أو خَالَتِي أو بِنْتِ أخي 
أو اتی -: فهو ظهاذ؛ على قوله الجديد وأحد قوي القديم» وهو المذهب : كما لو 
قال]0©: كظهر أَمّي . 
= واستدل الظاهرية بقوله تعالى: ما جَمَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ لين في جَوْفِهِوَمَا جَمَل أَزْوَاجَكُمٌ اللآثي 
اهرون مِنْهنَ اتك وقوله تعالى: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ يكم مِنْ نسَاتِهِمْ مَا هُنَّ ماهم إن 
أمَهَانُهُمْ إلا اللآئي رَلَدْنَهُْ4 ووجة الدلالة من الآيتين أن الله تعالى إنما تعرض لذكر الأ ولم 
يتعرض لغيرهاء فكان ذلك دليلاً على أن خصوص الأم هي المعتبرة في الظهار ولا يصح قياس 
غيرها عليهاء لأن القياس لا يتنج إلا ظََاّ والظن منهئٌ عن اتباعه» فهو غير معتبر في الأحكام. 
وبالنظر في وجهة كل» نجد أن رأي الجمهور هو الراجح» لقوة مدركة» وكون المولى (سبحانه 
وتعالى) نصّ على الأم ولم ينصّ على غيرها ‏ لا يقضي باعتبار خصوص خصوص الأم شرطا 
لإيجاب الكفارة على المظاهرء لأن اختصاصها بالذكر له فائدة أخرى خلاف قصد الحكم عليهاء 
وهو أن الغالب عند الجاهلية هو ما نصّ عليه القرآن. وشرط اعتبار المفهوم المخالف ألا تظهر له 


فائدة أخرى» سوى نفي الحكم عن غير المذكور. 
ينظر نص كلام شيخنا حسن الكاشف في الكفارات. 
(۱) سقط من أ. 


وور 
7 


كتاب الظهار 


والقول الآخَرُ في القديم: لا يكونُ ظهاراً؛ لأنه لم يَأتِ بمعهود الجاهليّة . 

ولو شبّهها بامرأةٍ مُحَرّمَة عليه بسَبّبٍ الوَضَاع -: ففي الجديد: هلْ يكونٌ ظهارا؟ فيه 
قولان: 1 

أحدهما: يكونٌ ظهاراً؛ كما لو شَبّهها بأخْتِ النسب. 

والثاني : لا يكونُ ظهاراً؛ لأنه شبّهها بأمرأةٍ خُلِقَتْ حَادّلاً له؛ فحرمت لعارض 

ولو شبّهها بامرأةٍ مُحرّمة عليه بِسَبَبِ المصاهرة-: فقد قيل: هو كما لو شبّهها 
بالمَحَرَمَة بالرضاع . 

رقيل: لا يكونُ ظهاراً قولاً واحداً؛ بخلاف المحرّمة بالرضاع؛ لأن النبئّ - بل قال : 
هيَخْرُمٌ مِنَّ الوَضَاع مَا يَحْرُمٌ مِنَّ النَسَبٍ)''2. فحيث قلنا: يصيرُ مظاهراً في التشبيه بمحوّمات 
الرضاعء والمضاهرةت؛ فذلك إذا لم رل محوّمّة عليه على التأبيد؛ مثل: أن شئّهها بِجَدَة 
الرضاع» وكائّث أرضعَثْ أمهء أو شَئّهها بأخحت الرضاعء وأرضعتها أمه قبل ولادةء أو 
بحليلة الأب وتزوّجها أبوه قَبْلَ ولادق ااا ت دا 

أما إذا كائّث حلالآء وَحُيْمَتْ؛ مثلُ: أن شئهها بأمٌ م الرضاعء أو بِيَدّة الرضاعء 
وأَرضعَئْه ابنتهاء أو بأختٍ الرضاع» وأرضعتها أمّهُ بعد ولادة» أو أرضعتها أجنيئة ج أو شا 
بحليلة الأبء وتزوجها أنوه: يلد ولا أو شبّهها بحليلةٍ أَلابْنٍ أو بأمٌ أمرأته أو بربيبته بعد 
الدخول بال وكانت الربيبة حَصَلَّتْ قبل الدخول بالأمٌ ‏ فهلّ يكُونُ ظهارا؟ اختلفوا فيه: 

مِنْهُمْ مَنْ قال: حكمه حكمٌُ ما لَمْ برل محرّمة عليه؛ لأنها في الحالٍ محوَمَة على 
التأبيد. 

ومنهم من قال: لا يكونٌُ ظهاراً قولاً واحداً؛ لأنه سَيَهَهَا بأمرأة كانّث حلالاً عليف 
فحرمت. 

اما إذا شيّهها بأمرأوٍ لم تكن محوّمة عليه حالة التلفّاء ثم حرَمَتْ عليه؛ مثل: أن قال 
لامرأته : أنتٍ علي كظهر ربيبتي» ولم يکن دَحَلَ بأمهاء ثم دخل بأمّهاء أو قال: أنْت عَلَيَّ 
كظهر هذه» وأشار إلى أجنبية» ثم نكح أبنتهاء BS‏ : لم يكن ظهاراً؛ 
لأنه حين تلفظ بالظهار لم تكن تلك المرأةٌ محوّمة عليه. 

ولو شبّهها بنساء النبيّ ‏ ية -: لا يكون ظهاراً؛ لأن تحريمهن ليس بسبب الْوٌصْلَةَ. 

وكذلك: لو شبّهها بالمحرّمة باللعان أو بأمرأ و ليس تحريمُهًا على التأبيدٍ؛ كالمطلّقة 


١ هه‎ 


كتاب الظهار 
ثلاثاً والمعئّدة والمرتدّة والمجوسيّة وأخت المرأة وعَمّتها -: لا يكون ظهاراً. 

ولو قال: أت علي كظهر أبي -: لا يكونُ ظهاراً؛ لأنه ليس مَحَلَّ الإستمتاع» والأمٌ 
محل ثم حدمت بسبب الوْضلّة . 

ولو قالت المرأة لزوجها: أ نت على كظهر أمّيء وأنا عليكَ كظهر أمَكَ ‏ : لا یجب به 
ES‏ 

وقال الحسن» والنَّحَعِيٌ وان أبي ليلى: عَلَيْهَا كمارة الظهار. 

ولو قال لإمرأته: أنت طالقٌء ونوى الظهار أو الإيلاء -: يكون طلاقاًء ولا يكونٌ 
ظهاراً وإيلاء . 

ولو قال: أنت على كظهر أمّى» ونوى الطلاقّ أو الإيلاءَ -: يكون ظهاراً؛ لأنَّ كلّ 
واحد صريځ في موجيه في التكاح» فلا نضرف بال عَنْ مُوجيه. 

. ولو قال: أنتٍ طالقٌ كظهر أمّي -: فهو طلاق» ويحمل قوله: «تَظَهْرٍ أمي عَلَئ تأكيدٍ 
تحريم الطلاق› فان نوى الطلاقّ ‏ نظر: إن كانت ممَّنْ تبين بالطلاق -: لا يصحٌ ظهاره؛ 
لأنه بعة البينوتة؛ الطلاق رِجْعِيًاً - : فهو مطلق مظاهر. 

ولو قال: أ نْتِ علي حرام كظهر أمي - نظر: إن أراد الطلاق بقوله: «أنتِ حرام فهو 
كقوله: أنت طالقٌ كظهر أمّيء وإنْ لم يُرِدْ به الطلاق ‏ نظر: إن أراد الظهارٌ بقوله: «أنت 
عليّ حرام أو طلّقء ولم يرد شيئاً -: فهو ظهارٌ؛ لاله صرّح به وإِنْ أراد تحريم ذاتها -: 
يقبّلُ» وعليه كمّارة اليمين. 

ا أراد بقؤله: : کر أي ظهاراً -: فهو مظاهرء وعليه كمّارة الظهار› َع كقارة 
اليمين » وإ لم يُرِدْ به الظهارٌ -: فهو تأكيدٌ لتحريم الذات» ولا يكونُ ظهاراً» ويجورٌ تعليق 
الظهار؛ كما يجوز تعليقٌ الطلاق. 

ولواقال: إن خلت الدانء أو إذا طلعك القن أ 
أمي : فإذا وجد ذلك -: كان مظاهراً. 

ولو قال لأجنبيّة : إذا نكخْتُكِ فأنْتِ عَلَىَ كظهر أمّي» فنكحها _: لا يصير مظاهراً؛ كما 
لو علق الصداق بالتكاح؛ فنكح لا يقع 

ولو ظَاهَرَ عَنْ إِحْدَئ أمرأتيه» ثم قال للأخرى» أشركتُكِ معهاء أو أنتٍ أعَلََ 
كهي]: فإنْ لم ينو التشريكَ في الظهارٍ -: لا يكون ظهاراً من الأخرىء وإنْ نَوَاهُ فعلّى 
قوليْن : 


(١)-في‏ أ: أو أنت هي . 


و إن شاء زد - فأنت عل كظهر 


1٥٩‏ كتاب الظهار 

أصخّهما : يكو مظاهراً عن الأخرّئ؛ كما لو طلّق إحدى أمرأتيهء ثم قال للأخرئ : 
أشْرَكُْكِ معهاء أو نوى الطلاق -: طلقت الأخرى معها. ْ 

والقول الثاني : أنه يراعَئ فيه معنى اليمين؛ فلا يكونُ مظاهراً عن الأخرى؛ كما لو آل 
عَنْ إحدى أمرأتيه» ثم قال للأخرى: أشركتّك معها.: لا يكون مولياً عن الأخرى. 

ولو كانت له امرأتان» فقال: إن تظهّرتُ عن إحداهما -: فالأخرى علَىَ كظهر أمي: 
فإذا ظاهر عن إحداهما -: صار مظاهراً عنهما جميعاً. 

ولو قال لامرآته: إن ظاهتٌ عن فلانق» وسمّا أجنبية - : فأنت ۽ على كظهر أمّي 
فنكح فلانةء وظاهر عنها - : صار مظاهراً عنهما جميعاً. 

ولو ظاهر عن فلانةٍ قَبْل أن يتكحها : لا يصير مظاهراً عن زوجته؛ لأن الظهار عن 
الأجنيّة جنبيّة لا يصح إلا أن يريد لَمْظَ الظهار؛ فيصيرٌ به مظاهراً عن زوجته . 

ولو قال: إذا نكت فلانة» وظاهَرْتٌ عنها ‏ فأنت علي كظهر أمي: .فإذا نكح فلانة» 
وظَاهَرٌ عنها -: صار مظاهراً عنهما جميعاً» وإن ظَاهَرٌ عنها قَبْلَ أن ينكحها -: فلا ظهار. 

ولو قال: إذا ظاهَرْتُ عن فلانة الأجنبية أو هي أجنبيةٌ - فأنت علَيّ كظهر أمي ‏ فسواء 
ظاهر عنها قبل النكاح أو بعده -: لا يصير مظاهراً عن زوجته التي هي تحته؛ لأنّ قبل التكاح 
إذا ظاهر لا ينعقد ظهارٌهُ إلا أن يُرِيدَ صورته. 

وإذا تكحهاء ثم ظاهر -: فهو قد شَرَطَ أن يظاهر عنهاء وهي أجنبية» ولم توجد. 

ولو قال: إن تَظَيَدْتُ عن فلانةٍ الأجنبية - فأنت على كظهر أمي : فإذا تكحهاء وظاهر 
عنها _: ففيه وجهان: 

أحَدّهّما: لا يصيرٌ مظاهراً عن زوجته الأول؛ كما في الصورة الأول . 

والثاني - - وهو الأصح ص يصِيدٌ مظاهراً عنهما؛ لأنه علق ذلك على شّخْصٍ بعينه» 
وذَكّر لظ الأجنبية على سبيل التعريفب» لا عل سبيل الشرط؛ كما لو قال: والله لا ادحل 
دار زيد هذه فباعها زیڈ ثم دخلها _: حنث ؟ لأنه خف على عَيْن الدار. وذكد زيد 


باب ما يُوجِبُ عَلى المُتَظَهُرِ كَفَارَة 
قال الله تبَارَكَ وَتَعَالَى : «وَالَّذِينَ َ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ نّم يَعْودُونَ لِمَا قَالوا فَتَحْريرُ ربو 
مِنْ قبل أَنْ يَتَمَاسًا. . . 4 [المجادلة: "] الآية. 
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كتاب الظهار 

يجب عَلَى المُظَاهِرٍ الكمّارَةُ بعد العَوْد'“» والظهارٌ عِلَّهُ لوجوب الكفارة» والعَوْدُ 
شرطهاء والعود: هو أن يُمْسِكَهَا بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها .فيه؛ فلا يطلق؛ لاق ' 
العودّ للقَوْلِ عبارةٌ عن المخالفة» يقال: عَادَ فلن لقوله: إذا حالف قولّةُ» وقَصْدَهُ بالظهار 
التحريم. 

قَإِذًا أمْسَكَها بعد الظهار : كان مخالفاً لقوله؛ فلزمته الكفارة. 

وقال طَاوْسٌ وَالزُّهْرِيٌ: والعَؤدُ هو الوطءٌ. 

وقال مالك وأبو حنيفة : هو العَزْمٌ على الوطء. 


وقال مجاه والثوريٌ: العَود هو نفس الظهارء أي: يعودُونَ لما كانوا عليه في 
الجاهلكة . 


٠ اختلفت كلمة الفقهاء في تفسير العود فقالت الشافعية: هو إمساك الَرْوَجةِ مدة يتمكن فيها الزوجٌ من‎ )١( 
الفرقة دون أن يفارق. لأن الظهار فيه تشبيه الزوجة بالأم» وهو يقتضي ألا يمسكها زوجةء فإذا‎ 
أمسكها زوجة» فقد عاد فيما قال. لأن العود للقول مخالفة» يقال قال فلان قولأء ثم عاد له» وعاد‎ 
فيه. أي: خالفه» وهو قريب من قولهم عاد في هبته إذا رجع فيها ونقضها.‎ 
وقالت المالكية: هو العزم على الوطء مع نية الإمساك» أو هو الوطء نفسه.‎ 
ووجهة المالكية أن العزم قول نفس» والمظاهر قال قولاً يقتضي التحليل» وهو التكاحء وقال قولاً‎ 
يقتضي التحريم» وهو الظهارء ثم عاد لما قال» وهو قول التحليل» ولا يصح أن يكون ذلك القول‎ 
عقد النكاح» لأنه بَاقء فلم يبق إلا أنه قول عزم يخالف ما اعتقده» وقاله في نفسه من الظهار الذي‎ 
أخبر عنه بقوله: «أَنْتِ عَلَيَ كَظَهْرِ أمّي» وأذا كان كذلك كمّرء وعاد إلى أهلهء ولا يكون ذلك إلا‎ 
بعد بقاء [مساكها.‎ 
وقالت الحنفية: هو العزم على الوطء فقط ودليلهم ماتقدم للمالكية» ويؤيد ذلك ما ثبت من حديث‎ 
أوس بن الصامتء دعا امرأته إليه بعد ظهاره منهاء فقالت له: والذي نفس خولة بيده لا تصل إلى»‎ 
وقد قلت ما قلت. حتى يحكم الله ورسوله.‎ 
وقالت الحنابلة: هو الوطء نفسهء لأن الكفارة في الظهار كفارة يمين» فلا تجب بغير الحنث كسائر‎ 
الأيمانء والحنث فيها هو العودء وهو فعل ما حلف على تركه. وهو الجماع» ولأن الظهار يمين‎ 
يقتضي ترك الوطءء فلا تجب الكفارة إلا به كالإيلاء.‎ 
وقالت الظاهرية: هو تكرير اللفظ الذي قالهء لأنه لا يعقل من اللغة غير هذاء وبهذا جاءت السنة عن‎ 
عائشة أم المؤمنين  رضي اللهعنها  قالت «إنَّ جَميلة بنْتَ تَعْلبَةَ امرأة أوس بن الصامت» وكان به‎ 
لمم» فكان إذا اشتر لممه ظاهر منهاء فأنزل الله عز وجل فيه آية الظهارء فهذا يقتضي التكرار ولا‎ 
بك ء.‎ 


وبالنظر في وجهة كل نجد أن الحق مع من يقول إن العود هو العزم على الوطء مع بقاء الإمساكء 
لأن الله سبحانه وتعالى ‏ ذكر العود بكلمة ني َه يَعُودُونَ لما قَالُوا؛ وهو تقتضي التراخي 
الزماني؛ والإمساك معقب لا متراخي الذي قالت به الشافعية» وليس هو الوطءء كما قالت الحنابلةء 
ولأن الله - سبحانه وتعالى - قال: وَالَذِينَ يُظَامِرُونَ من نسَاتِهمْ ثم يَعُودُون لِمَا قَالَْا كريد رَو - 


١4 


كتاب الظهار 

وقضيّة الظهار: تحريمٌ [يمتد]”'' إلى التكفير؛ فلا يجوز أن يطأها قَبَْ التكفير؛ سواء 
أراد التكفير بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام. 

وال "مالك إن أراد التكفير بالإطعام -: فيجوز الوطءٌ قبله؛ لأنَّ الله تعالى قَالَ: 
لقَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ مين مشْكينً» [المجادلة : مس 

قلنا: قد قيّد العثق والصّوْم بما قبل المَسيس» وأطلق الإطعام» فيحمَل المطلّقُ على 
المقيّد. 

وهل يحرم سائر المباشرات سِوَى الوَطْءِ؛ كالقَبْلَةِ واللّمْسِ بالشهوة» والمُبَاشْرَةٍ فيما 
اس سمه 

اا كدي ليس بالملك؟ كالحيض والصّؤْم يُحَرّمَانٍ الوطء» 
ولا يحّمان القبلة . 

والثاني : يَحْرُمٌ؛ لأنه لَفْظْ يوجبُ التحريم؛ كالطلاق. 

ولو وَطِتَهًا قَبْلَ التكفير -: يعصي الله تعالى» والكمّارةٌ في ذمته؛ عليه قضاوهًَا بعد 
المسيس» ولا يجورٌ أن يَعُود حى يكمّر . 

ولو شَُرَعَ في صَوْم الكفارة» فوطتها في خلال الشهرَين بالليل -: يعصي الله تعالى 
بتقديم الوَطْء على إتمام الكقّارة» ولكن لا يجبٌ عليه أستثنافٌ السَّهْرَيْنِ. 

NT 


وبالاتفاق: لو كان يکُر بالإطعام» فأطعم بَعْضَ المساكين» ثم جامَعَ -: لا يبطل ما 


= مِنْ قبْلٍ أن يَتَمَاسَاك فلو كان العود هو الوطء لما كان لقوله تعالى: لمن بل أن يَتَمَاسَا4 معنى» 
وأيضاً فإن تعلق الحكم بالموصول دليل على عليّة ما في حيّر الصلة» وما في حير الضلة هو الظهار 
والعودء فلو كان المراد من العود الوطء لما كان لقوله تعالى :من قبل ُن كماما موقع» لأن 
الوطء محرم قبل التكفير» فلا يصح أن يراد من العودء وإِلاً كان مأموراً به قبل التكفير مَنْهيَاً عنه 
قبله» وهو باطل» كما لا يصح أن يراد منه العزم فقط إذ لو كان هو العود لما سقطت الكفارة بعد 
الطلاق بعد العزم على الوطءء كما لا يصح أن يراد به إعادة اللفظ. لأن العود يقتضي أمرين: 
أمراً يعود إليه» وأمراً يعود عنه» ولا بد منهماء فالذي يعود عنه يتضمن نقضه وإبطاله» والذي يعود 
إليه يتضمن إيثاره وإرادته» فعود المظاهر يقتضي نقض الظهار وإبطاله» كما يقتضي رجوعه إلى 
الحالة التي كان عليها قبل الظهارء وهي: جل الأسنمتاع. 
ينظر نص كلام شيخنا حسن الكاشف في الكفارات. 

)١(‏ في أ: ممتد. 


كتاب الظهار ١64‏ 

ولو ظاهر» ثم عقب الظهار بالطلاق بلا فصل طلَقها بائناً أو رجعياً أو مات أحدهما _: 
لا كفارة عليه؛ لأن العود هو الإمساكُ بعد الظهارء ولم يوجَدُ. 

ولو قال لها بعد الظهار: يا فلانةُ بنْتَ فلانِء أنت طالق -: لا يصيثٌ عائداً. 

ولو علّق طلاقها بصفةٍ -: يصيدٌ عائداً؛ لأنه مُمْسِكٌ لها إلى وجود الصفة. 

لو ظاهر عَنْ زوجته الأمة» ثم أشتراها في الحال -: لا كفارة عليه. 

ولو أشتغل عَقِيبَ عَقِيبَ الظهار بأستئناف ار ا والمسّاومة -: لا يصير عائداٌ 
ولو أشتراها بعد ا فالكفارة في ذمّته» ولا 00 له وطؤها بِمِلْكِ اليمين» ما لم 

ولو طلّقها طلاقاً رجعياً بعد الظهارء ثم راجَعَهًا -: يصير عائداً بالمراجعة» وكذلك: 
لو ظاهَرَ عن زوجته الرجعيّة -: ينعقد ظهاره» ولكنْ لا يصيرٌ عائداً ما لم يراجِعْهّاء فإذا 
راجعها -: صَارَ عائدا. 

وفيه قول آخر: لا يصيرٌ عائداً بنَفْسِ الرجعة» ما لم يمسكًهًا بعد الرجعة زمان إمكان 
الطلاق . 

والأول أ ات جر اح وساي رس ل لمر 

ولو طَلَّقَها عة عَقِيبَ الظهار طلاقاً بائناًء ثم نَكَحَهًا -: هل يعود حكم الظهار؟ نُظِرَ: إن 
أباتة بثلائق» ثم حا ويه آخَرَ-: لا يعود على قوله الجديدٍ» وأَحَدٍ قولي القديمء وهو 


وإنْ أبانها بأقلّ من ثلاث أو كانّث أمة فأشتراهاء ثم أعتقهاء أو باعهاء ثم 
نكحها -: هل يعود؟: 


في القديم: يعود. 

ا بك 
ا 

ولو طهر الكافرٌ عن زوجته الكافْرّة» م أسلما ما في الحال» أو أسْلَمَ الزؤج» 
والمرأةٌ كتابيّة _: دام النكاح بينهما» وصار عائدا يجب عليه الكفارة . 

ولو أسلّمّ الزؤجٌ في الحال» وهي وثنيةٌ أو 0 أو اسل الفراء ؛ وتخت 
الزوجٌ على أيّ دِينٍ كان: فإن كان قبل الدخول -: تتنجّر الفرقة» وإِنْ كان بعده -: تتوئّف 


:1 كتاب الظهار 
على انقضاء العدة» ون لم نلم المتخلّفث ع" حى أنقضّث عِدَّتها -: بان وقوعٌ الفرقةٍ بإشلام 
مَنْ تقدّم إسلامّةُ» ولم يصر عائداً» فإنْ نكحها بعده -: هل يعودٌ حكمٌ الظهار؟ فعلئ قَوْلَيْ 

عَوْدٍ اليمين» وإِنْ كان بعد الدخول» وأسلم [المتخلّفَ]“ في العدة -: فهما على النكاح 
والظهارٌ قائم. 

ثم إِنْ كانّتِ المرأةٌ هي المتخلّقَة -: فلا يصيرٌ الزوج عائداً بإسلامهّاء ما لم يَمْضٍ بَعْدَ 
إسلامها زمانٌ إمكانٍ الطلاق؛ لأنَّ العَوْدَ يكونُ بأختياره لا بفعلهاء وإِنْ كان الزوج هو 
المتخلّفَ -: فهل يصير عائداً بنفس الإسلام أم لا حى يمسكها بعده زمانٌ إمكانٍ الطلاق؟ 
فعلى القوليّن. 

وكذلك لو أرتدً الزَّوْجَ بعد الظهارء وكانّ بَعْدَ الدخول -: لا يصير عائداً بالردة» فإذا 
عَادَ إلى الإسلام -: فهل يصيرٌ عائداً بتقس الإسلام؟ فعلى قولين. 

ولو ظاهر عنهاء ثم في الحال لاعَنَهًا -: فلا كفارة عليه» ويشتوط أن يكونّ القذفُ 
والمزائعة إلى اللعاكم سابغا على الطهاره ويشتغلٌ بكلمات اللعانٍ عَقِيبَ الظهار» حى لو 
ظاهر»› ثم ذف -: يصير عائداً. 


وقيل: إذا ظاهر ثم فى الحال قذف» وأشتغل [بأستناف]" اللعانٍ -: لا يصير عائداًء 
وإن بقى فيه أياماً؛ لأنه مشتغل بسبب الفرقة . 

وقال ابن الحَدّاد: يشترطً أن يأني بأربع كلمات من اللعانٍ قبل الظهار؛ بحيث يشتغل 
بعده بكلمة اللعان؛ حَتَنْ لا يصير عائداً؛ لأنَّ الفرقة ة تقعٌ بكلمة اللعان. 

ولو قال لها: أنت على كظهر أمي» يا زانية أنتِ طالق . 

من سانا كن قال + لا بكر اكد ا لو قال ي تعائقة + انك طالق: 

وقال ابن الحداد: يصيرٌ عائداً؛ لأنَّ قوله: «يا زانية» قذفٌ واشتغالٌ بغير إلفراق. 

ولو على الظهار على صفةء قرات الضفة) ولم لم المظاهرٌ حَتَْ مضئ زمان - 
نظر: إن كان عَلَّىَ عَلَى فِعْلٍ مِنْ أفعالٍ نفسه - -: صار عائداً» وإن عَلّق على فِعْلٍ غيره -: : صار 
مظاهراً بوجود الصفة» ولكنْ لا يصيرُ عائداً حى يعلم ويمسك بعد العلم . 

قال الشيح ‏ رحمه الله -: ويمكنٌ بناؤه علّئ حِدْثٍ الناسي في الصورَئَئْنِ جميعاً. 


(۲) في أ: بأسباب. 


كنات الطاء ام ا ا س 
قصل 

إذا ظَاهَرَ عَنْ أربع نسوة _-نظر: إِنْ ظاهَرَ عنهنَ بأربع كلماتي: تلزمه أربعٌ كفارات» 
سواء قوق أو تابع» وإذا تابع فبألإشتغال بظهارٍ الثانية -: يصير عائداً عن الأولى» وبالثالتة : 
يصيرٌ عائداً عن الثانية» وبالرابعة: يصيرٌ عائداً عن الثالثة . 

فإذا عقب الرابعة بالطلاق -: عليه ثلاث كفاراتٍ عن الأوليات. ٠‏ 

وإن ظَاهَرَ عنهنّ بكلمة واحدةء فقال: أنتنّ علَىَ كظهر أمّى -: صار مظاهراً عنهن. 

ثم في الجديدء وهو المذهب» وبه قال أبو حنيفة: عليه أربعٌ كفارات» إذا أمسكهن 
عقيب اللفظ ؛ أعتباراً بالمحل وبعَؤْدٍ واحدٍ: يجب الكفارات كلها. 

وإن طلقهنّ في الحال -: فلا كفارة عليه. 


وقال في القديم: لا یجب إلا كفارةٌ واحدةٌ؛ كما لو حَلَفَ لا يكلمهنّ وكلّمهنَ -: لا 
يجب إلا كفارةٌ واحدةٌ. 


فلو طَلّق ثلاثاً منهنَ أو مُيْنَ قبل العودء وأَنْسَكَ واحدة : تجبُ تلك الكفارةٌ بِإِمْسَاكِ 
الواحدة؛ بخلاف ما لو حلف لا يطؤمُنَ ولا يكلّمُهُنَّه فمات البعْضٌ قبل الوطء والكلام» ثم 
كلّم البواقي أو وطئهن -: لا شيء عليه؛ لان الظهارٌ نازع إلى الطلاقء وإن راعَيْدَ فيه مَْنّى 
اليمين بإيجاب كمّارة واحدة. 

ولو ظاهر عَنِ آمرأةٍ واحدةٍ مراراً - نظر: إِنْ ظاهر عنها مرةً وكمّرء ثم ظاهَرٌ ثانياً -: 
عليه للثانية كمّارةٌ أخرى» وكذلك الثالثة والرابعة 20. 

وإن ظاهر ثانياً وثالثاً قَبْلَ أن يكمّر عن الأولى - نظر: إِنْ قالها متفرّقة -: فالصحيحٌ أنه 
يجب لكل واحدة كفارةٌ» فإنْ قالها ثالثاً وعقب الثالثة بالطلاق: عليه كفارتان للأوليين. 


(1) لا خلاف بين العلماء في إن الظّهار يتعدّد بتعدد المظاهر منهاء فمن له زوجات وقال لكل واحدة 
منهنّ: «أنْتِ عَلَيَ كَظَهْرٍ أمّي»: وجبت عليه كفارات بعددهن»ء إذا وجد العود» لحصول السبب في 
كل منهن. وهو الظهار والعود. 
ولا خلاف بينهم أيضاً في إنه إذا ظاهر من نسائه» أو من إحداهن بعد أن كَمْرَ عن الظهار الأول تجب 
عليه كفارةٌ أخرى» لوجود سبيها. 
واختلفوا فيما إذا كرر الظهار في المرأة الواحدة» قبل أن يخرج الكفارة عن الأول» سواء كان ذلك 
في مجلس واحد» أم في مجالسَ متعددة في يوم واحدء أم في أيام متعددة. 
فذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ في مشهور مذهبه - والشافعي ‏ في قوله القديم إلى أنه تجب بذلك 
كفارة واحدة» قصد بذلك التأكيد أو الاستئناف» لأن الموجب للتحريم إنما هو القول الأول» وأما 
الثاني فلا أثر له فيه» والكفارة إنما تجب بالقول المحرم» فتختص بالأول. 

التهذيب / ج 5 / م ١١‏ 


ا لص ا ريأ .ناز 

وفيه وجه آخر: أن حكمه حُكُمُ ما لو قَالَهًا متتابعة . 

ولو قَالَّهَا متنابعة» فهلٌ يتعدّد الظهار؟ نظر: إن قصد التكرار -: فلا يتعدد» وإن قصد 
الإستئناف يتعدّد» وإن أطلق -: فيحملٌ على التكرار أم عَلَى الاستئناف؟ فعلئ قَولَيْن؛ بناءً 
على الطلاق» إذا قال [لامرأته]”"2 أنتٍ طالقٌء أنت طالقٌ. وأطلقَ -: يقع طلقة أم طلقتان؟ 
فيه قولان. 

قال الشيحٌ: فحيثٌ قلنا: يحمل على الاستثنافي -: فبالاشتغال باللفظة الثانية: يصيرُ 
عائداً عن الأولى» وبالثالئة: يصِيدُ عائداً عن الثانية . 

وإن عقب الثالثة بالطّلاق: لا يجب إلا كفارتان» وإِنْ أمْسَكَ -: فثلاثٌ كقّارات. 

وحيثٌ فُلََْا: يحمل على التكرار -: قال رحمه الله: تجبٌُ تلك الكفارة باللفظة 
الأولئن» ويصيد عائداً بالثانية» وما بعدها تكرارٌ لا يجب به شيء. 

وقيل: لا يصيدٌ عائداً بالثانية والثالثة» حى إذا عقب الثالثة بالطلاق -: لا تجب عليه 
الكفارةٌ؛ لأنَّ الكل كلام واحدٌ. 

ولو قال لها: إِنْ دخلت الدارَ فأنت على كظهر أمّى» قالها ثلاثاًء فإذا دخلّت الدار -: 
صار مظاهراً عنها . 

ثم إن قَصَّدَ التكرارٌ -: فلا يجبُ عليه إلا كفارةٌ واحدةٌء وإ قالّهًا متفرٌقَة في مجالس» 
وإن قصد الإستئنافٌ -: فعليه ثلاث كقّاراتٍ» ويجبٌ الكل [بعؤْدٍ واحدٍ بعد الدخول حَتَْ لو 

ق عقيبَ الدخول -: لا يجب عليه شيء» وإن أطلق -: فيحمل]” على التكرارٍ أم على 

آلاستځناف؟ فيه قولان» والله أعلم . 


= وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن تكرر اللفظ يوجب تعدد الكفارة» ولو وقع ذلك في 
المجلس الواحد ما دام لم ينو التأكيدء فإن نواه وجبت كفارةٌ واحدة» ويصدق في نية التأكيد قضاء. 
وذهبت المالكية إلى أنه تَجبٌ كفارة واحدة» إلا إذا نوى به كفارات» فيعامل بمقتضى نيته» وهذا هو 
قول الشافعي في الجديد. ووجهتهم في ذلك أنه بالظهار الأول تثبت الحرمة المؤقتة» مع بقاء ملك 
الحلّء فيصح الظهار الثاني والثالث» ولا منافاة في اجتماع أسباب الحرمة كالخمرء فإنها حرام على 
الصائم لعينهاء ولصومه وليمينه إذا حلف على ترك شربها. وما قيل: أن فيها تحصيل الحاصل 
مرفوعٌ بأن الثابت بكل ظهار حرمة مغايرة لما ثبت بالآخر» كما في أسباب الحدث . 
ينظر نص كلام شينخنا حسن الكاشف في الكفارات. 

41 فطل ا 

(۲) سقط من أ. 


كتاب الظهار ۹۳ 


o‏ کے و4 
فصل في الظهار المُوقّتِ 

إذا قال: أَنّتِ على كظهر أمّي يوماً أو شهراًء أو قال: إلى شهر -: قال في الجديد - 
وبه قال أبو حنيفة» وهو المذهب -: يكونُ مظاهراً؛ كما لو طلقها شهراً: يقع . 

وقال في القديم: لا يكون مظاهراً”''. وبه قال مالك؛ لأنه لم يؤيّدِ التحريم؛ كما لو 
شيّهها بأمرأة محرّمة عليه لا على التأبيد. ا 

فإن قُلْنَا: يكونُ مظاهراً : فهل يسقط التأقيت؟ فيه قولان: 

أحَدُهُمَا: يسقط؛ كما لو طلّقها شهراً: يتأبّدء والعَرْدُ منه كما في الظهار المُطْلق. 

والثاني : وهو الأصحٌ -: لا يسقط؛ فعلى هذا: العود بماذا يحصّلٌ؟ فيه وجهان: 

أصحهما: بمضيٌ زمانٍ إمكانٍ الطلاق؛ كما في الظهار المُطْلَقِء فإن طلَّقّها في 
الحال -: فلا كمّارة عليه . 

ثم إن لم يراجعْهاء حتى مضت المدة» ثم راجَعَهَا -: لا شيء عليه؛ لإرتفاع الظّهار . 

ولو رَاجَعَهَا قبله -: عليه الكفارة. | 

والوجه الثانى: يحصّلٌ العودٌ بالوطء ههنا؛ لأنَّ إمساكه إياها متردّد يحتمل أنه يمسكهًا 
ليطأها في المدّة؛ فيكون مخالفاًء ويحتمل أن يمسكها ليطأها بعد المدة؛ فلا يكون مخالفاً؛ 
فلا تجب الكفارة مع التردّد. 

فعلّئ هذا: إِنْ لم يطأمًا حى مضّت المدّه -: أرتفع الظهارٌء وإن وطثها في المدّة -: 
تيا أنه صار عائداً بمضيٌ إمكانٍ الطلاق عقيبَ اللفظ؛ فيلزمه الكفارة» ولا يجورٌ أن يَعُودٌ 
إلى وطئهاء حى يُكَمْره أو تمضي المد فإن مَضَتِ المُدَةٌ قَبْلَ أن يكمّر-: يجوز له 
وطؤهاء والكفارة فى ذمته. ٠‏ 

ولو طلّقها عَقِيبَ اللفظ» ثم راجعها في المدّة» ثم وطئها -: لزمته الكفارة» وَإِنْ لم 
بطاها خت برضت الجدة :: فلا شىء عليه» والله أعلم بالصواب. 


قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ : «فْتَخْرِيئٌ رَكَبَةٍ مِنْ قَبْل أن يَكَمَاسًا» [المجادلة: ۳]. 


يلها 


< 000 
الكفارات قسمان: مرئّبّة ومخيّرة. 


)١(‏ في أ: ظهاراً. 
(؟) اتفقت كلمة الفقهاء على أن لكفارة الظهار أنواعاً ثلاثة وهي: عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين إن = 


كتاب الظهار 
فالمرئّبة: كفارةٌ الظهارء وكفارة الجماع في نهار كا يجب فيها إعتاقٌ رقبقء فإن 
لم يجذْ فصيامٌ شهرَءْ ِن متتابعين» فن لم يستطعٌ فإطعامٌ سين مسكيئاً. 
وكذلك كفارةٌ القَثْل مرئّبة» إلا أَنَّ الإطعام: ا د 
أحدهما: لا؛ لأنّ الله تبارَكَ وتعالئ قال: طفْصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ تَوْبَة هن الله » 
[النساء: 97] ولم يذكر الإطعامَ. 
والثاني : الإطعامٌ يدل فيها؛ قياساً على كَمّارة الظهارٍ والجماع . 
وأما الكمّارة المُخَيّرة: فكفارة اليمين» إذا حَيْتَ فيها: يتخر فيها ی أن بطي عكر 
من المساكين» أو يَكْسُوَهُمْ أو يعتق رقبة فإ لم يقليز عّئ شَيْء منها -: فعليه صوم ثلاثة 
أيامء ولا يجوز في شيءٍ من الكفارات إلا إعتاقٌ رقبةٍ مؤمنة. 
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= عجز عن الرقبة» أو إطعام ستين مسكيناً إن لم يقدر على الصيام» وهي واجبة على الترتيب كذلك. 

(1) تحرير الرقبة: هذا هو النوع الثالث من أنواع كفارة اليمين المخيّر فيهاء وهو المُشَّارٌ إليه بقوله تعالى 
عاطفاً على الإطعام» والكسوة: «أؤ تَخْرِيرٌ ر رقب والمقصود من تحرير الرقبة: جعل الرقيق المملوك 
حرا طليقاً ولقد أطلق الله تعالى في هذه الآية الرقبة» ولم يقيدها بِوَضْف الأيمَانِء كما قيدها به في 
كفارة القتل فكان ذلك منشأ لاختلاف الفقهاء في إجزاء عتق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين. ذهب 
الجمهورء ومنهم مالك» والشافعي» وأحمد في مشهور مذهبه» والأوزاعي: إلى أن عتق الرقبة 
الكافرة في كفارة اليمين لا يجزىء. ولا تسقط الكفارة به وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابه» 
والثوري» وعطاءء وأبو ثور إلى أن ذلك مجزىء» ومسقط للكفارة» وهو رواية عن الإمام أَحْمدَ 
احتج الجمهور بما رواه مسلم» وَالمَّسَاد ين عن معاوية بن الحكم قال: كانت لي جارية فأنيت النبي - 
6 - قَقُلْتٌ: عل رقبة. آفاعتفها فال لَهَا وَسُولُ الله لله يل : أينَ الله كََالَتْ: في السَّمَاءِ فقال: مَنْ أ 
َقَالَث: أَنْتَ رَسُولُ الله . قال يكلذ: «اعتقها نها موم . 
ووجه الدلالة: أن النبي - يكل أخرَ الجواب عن السائل» حتى علم ما عليه تلك الرقبة من الإيمانء 
أو الكفرء فلما تأكد له إيمانها أجابه كلل بأن يعتقهاء وقال له: «فَإنهًا مومه فلو لم يكن وصف 
'الإيمان له دخل في إجزاء الغتق» لما كان لهذا التأخير فائدة» ومثل ذلك ل عنه مقام الرسول - 


7 


وأيضاً فإنه عليه الصلاة والسلام علق عتقها على الإيمان» وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان علّة 
الإجزاءء لان تعلق الحكم بالمشتق مؤذن بأن مبدأ الاشتقاق علة فيه وقالوا: إن الرقبة في الآية» وإن 
كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمان إلا أن هذا الحديث يصلح أن يكون مقيداً لهاء فيكون 
المقصود من الرقبة فيها هي الرقبة المؤمنة أو يقال: إن كفارة اليمين قد اتحد الحكم فيها مع كفارة 
القتل» ففي كل وجب عتق رقبة» واختلف سببهما إذ كفارة اليمين سببها اليمين» وكفاة القتل سببها 
القتل» والمطلق والمقيد متى اتحد حكمهما حمل المطلق على المقيدء وإن اختلف سببهما متى 
وجدت علة جامعة بينهماء الى كا اي متترة ملل اقرف لي تفار رو 
بالإيمان» كما قيدت به فى كفارة القتل» لأن العلة التى تجمعهما: هى حرمة السبب. 

واحتج الإمام أبو حنيفة» ومن معه بأن الآية غير مقيدة» فهي شاملة للرقبة المؤمنة» وللرقبة الكافرة» 


كتاب الظهار ‏ 

وقال الثوريٌ وأبو حنيفة: يجوز في جميعها إعتاقٌ الكافرة» إلا في كمّارة القثل؛ 
لأن الله تعالّى قد قيّد فيها الركبة بالإيمان» فقال: طفْتَخْرِيرُ ربو مُؤْمِئَة© [النساء 47] ولم 
يقيّدْ في غيرها. 

قلْنَّا: قيد فيهاء وأطلق في غيرها؛ فيحمَلٌ المطلّقُ على المقيّد؛ كما أن الله تعالئ فيد 
الشهادة بالعدالة في مَوْضِمٍ؛ فقال: طوَأشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍِ مِنَكُمْ» [الطلاق: ۲] وأطلق في 
موضع فقال: طوَاْسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجّالک) [البقرة: ۲۸۲] فكان المطلَقٌ محمولاً 
على المقيّد في أشتر تراط العدالةٍ؛ كذلك ههنا. 


Yo 


ا إعتاق - 00 إذا وَصَفَتِ الإسلام وَعَقَلئهُ ون لم تَصفْ» f‏ 
وَصَتْ ولم تعقل بأذ ل ت E‏ 

و اناق ا وإن كان أبْنّ يوم إذا كان أَحَد ا شملا [أصلت] 7" أو 
أَسْلَمّ قبل حصوله؛ لأن الولّدَ محكومٌ بالإسلام» وإنْ كان أبواه كارن -: فلا يجوز؛ لأنه 
محكوم بالكفر. 

ولو آمل الف فة : لايصغ إسلامه؛ لأنه َي مكلّف؛ كالمجنون. 


وعند أبي حنيفة : يصحٌ إسلامه؛ إذا كان يعقل» وهو فول الإصطخريّ [من 
أصحابنا]"؛ كما تصح صلاته. 


= والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه» حتى يرد من الشرع ما يقيده» ولم يردء ما يقيد الرقبة بالإيمان 
ههتاء فكانت باقية على إطلاقهاء فعتق الكافرة مجزىء كعتق المسلمةء وليس حمل المطلق على 
المقيد عند اتحاد الحكم مع إختلاف السبب أمراً متفقاً عليه» بل نحن لا نقول به وبالنظر في وجهة 
كل نجد أن مذهب الجمهور هو الراجح» لأن الحديث المتقدم مقيد للآية» فلم تبق على اطلاقهاء 
ولأن الكفارة عبادة يُتقرب بها إلى الله عز وجل» فوجب أن تكون خاصة بأهل عبادته من المؤمنين 
كمال الزكاة» وذبائح النْسّكِ. ۰ 
نعم» إن الإسلام دين الرحمة العامة» والصدقة فيه. 
حتى على الكفار غير المحاربين مستحبة» ولكن فرقاً بين الصدقة المطلقة» وبين العبادات المحدد 
المقيدة» فتكفير الذنب إنما يُرْجَى بما في العتق من إعانة العتيق على طاعته تعالى» حتى من قال 
ِاجْرَاءِ الكافرة لا يمكنه أن ينكر أن الاحتياط في إبراء الذمة إنما هو بإعتاق الرقبة المؤمنة» فتقديم 
المجمع عليه المتيقن إجزاؤه أولى بالاعتبار من المظنون المختلف فيه. 
ينظر نص كلام شيخنا حسن الكاشف في الكفارات وينظر الأم . والمغني لابن قدامة 
55/1 

)١(‏ في أ: الكفارة. 

(؟) سقط من أ. 

(۳) سقط من أ. 
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كتاب الظهار 
قلنا: صلاثة ٠‏ تكونٌ تفلا ولا يتنقّلُ بالإسلام» بل الإتيانُ به يكونُ فرضاء ولا يصح أداءٌ 
القَزض من الصبي . 
ومن أصحابنا مَنْ قال: يکود مراعى» فإن بلغ وأْقَامَ عليه -: بَانَ أنَّ إسلامه كان 
صحيحاً وإن بلغ ا أصليٌ» فإن لم يصح إسلامه : يال به 
وبين أهله مِنّ الكفار حتى لا يخدعوه فيزهدوه في الإسلام. 
فإن بَلَّمّ ووصّف الكُفْرَ-: هدد وطُولِبَ بالإسلام» فإن أصَدٌ على الكفرٍ -: رد إلى 
أهله» فإن قلنا قول الإصطخريٌ: إِنَّهُ يصح إسلامه -: جاز إعتاقه عن الكفارة. 
وإن قلنا : کون مراعى » فإذا أعتقه عن كفارته » ثم بلغ وأعرب عن الإسلام -: هل 
يجوز إعتاقه عن الكفارة؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يجوزٌ؛ لأنه بَانَ اه كَانَ محكوماً له بالإسلام. 
والثاني : لا لاه كان تَاقِصَ الدّين ؛ ألا ترى أنه إذا أعْرَبَ عن الكفر : لا يْجَعَلُ 
مرتدَاًء ولو أسلم أحد أَبِوَيْه وهو صبي» أو حَمْلّ في البطن - : يحكم بإسلام الولدء لقوله 
تعال: طوَالَذِينَ آمنُوا وأبعنهم ذرَيْهُم يايمَانِ الفا بهم ذُريتَهٍُ» [الطور: ١‏ ويجري 
عليه فى حال الصغر أحكامٌ المسلمين» حى إذا مات يفكل ول قله وات 
المسلدٌء ويقكلٌ به قاتلُّ المسلِم. 
وإن كان عبداً فأعتقّة مولاه عَنْ كفارته» ومات في صغره -: جاز» وكذلك لو مات 
بعد بلوغه أو قبل مضي مدة يمكثة أن يُعْربَ عن الإسلام. 
. ولو بَلَعَ هذا الصبئٌ» وأعرب عن الكَفْر -: هل يجعلٌ مرتدّاًء أو نجعله كافراً أصلياً؟ 
نظر: إن كان إسلامٌ أَحَدٍ أَبوَيْه بعد انفصاله عَنْ الأ -: فيه قولان: 
أصحّهما ‏ وهو المذهب: نجعله مرتدّاً يُْكَلُ كالذي علّقَ على الإسلام إذا بَلَّمَ وأغْرَبَ 
عن الكفرء حمل ندا : 
والثاني: يجعلٌ كافراً أصليّاً؛ لأنا حَكَمْتا بإسلامه تَبَعا فإذا بلغ -: بطل حكم التبعية . 
وإن كان إسلامٌ أَحَدِ أبويه بعد علوقه في البطن قبل خروجه -: ففيه وجهان: 
أصحهما: حُكمُةُ حُكُمْ ما لو أسلّم أحَدُ أبويه بعد خروجه. 
والثاني : es‏ لأنه لا حُكمَ له قبل الانفصال. 
وفائدة القولين 5 تتبئّن فيما إذا َء فقيل أن يعرب عن الإسلام ب بَعْدَ الإمكان» أو 
9 ا ية المسل؟ ااا ت عسل هل ها وغل لفل 


كتاب الظهار ' ۱۹۷ 
به المُسْلِم؟ وإِنْ كان عبداً: هل يجوز إعتاقه عن الكفارة؟ 

إن كُننا: إذا عرب عن الكفر؟. يجمل مرتذا يرث ويورّث معت ويل اقائلة: 
ويجورٌ إعتاقه عن الكفارة . 

وإِنْ قُلْنَا: يجعلٌ كافراً أصليّاً -: فلا. 

وهل يجبٌ عليه أنْ يتلقّظ بكلمة الإسلام بعد البلوغ؟ : 

إن قلنا: إذا أعرب عن الكَفْرِه يجعلٌ مرتداً-: لا يَحِبُ؛ لأنه محكومٌ بالإسلام. 

وإِنْ قلنا: يجعَلُ كافراً أصليّاً -: يَجبٌ؛ حى لو مات قبل أن يعربٌ : مات كافراً. 

فحيث قلنا: يجعل كافراً أصلياً: فإن وصف كفراً يقرٌ أهله بالجزية -: يقر بالجزية» 
وإن لم يقبّلٍ الجزية -: يبلغ المأمن. 

قال الشيخٌ ‏ رحمه الله : ون وف ترا لا فقة أهلة ال ا : يبلغ المأمن. 

ولو مات لَهُ قريبٌ مُسْلِمٌ في صغرهء فورّثناف ثم بع وأعرب عن الكفْر: إن جعلناه 
مرتدًاً-: لا يسترد منه المال» وإن جعلناه كافراً أصليّاً -: يستردٌء وكذلك: لو قَطْعَ مسلم يدَ يدم 
في صِعّرهء أو أعتقه مولآهُ عَنْ كفارته» فبلغ» وأعرب عن الكُفْر. 

إن جَعلْتَاهُ مرتذاً -: يقطمٌ قاطعه. وصح إعتاقه عن الكمّارة» وإِنْ جَعلْتَاهُ كافراً أصلتا : 
فلا يقطعٌ قاطعه. ولا يصحٌ إعتاقه عن الكفارة. 

وقيل: لا يُسْتَرَدُ المال» ويقطُمٌ القاطعٌ؛ وصح الإعتاق عن الكفارة قولاً واحداًء ولا 
ينقضي ما مضّئ من الأحكام في الصغر؛ لأنه مضّئ بالإجتهادٍ؛ فلا يقضي» وإِنْ جعلناه كافراً 
أصلياً. 

ولو سَبَى مسلمٌ صبيّاً كافراً - نظر: إن سباه مع أَحَدٍ أَبوَيْهِ أو معهماء وهما كافرانٍ -: 
لا يحكم بإسلامه؛ لأن تبعيّة الأبوئين أقوَئ من تبعيّة السابي» فلو مات الأبوان بعد السَّنِي -: 
لا يحكم بإسلامه؛ لأنَّ الإعتبارٌ بحالة ة السّبِي » وإِنْ سبى الصبي وحده -: نحكم بإسلامه؛ 
تبعاً للسابي . 

ول لا يحكمٌ بإسلامه؛ لأن يد السابي مِلْكٌ؛ كيد المشتري. 

والأول أصح . 

ولو سَبَاهُ مسلم» وسَبَى أبويه الكفارَيْن غيره -: ينظر: إن كان في عسكر واحدٍ -: فهو 
تبع لأبويه» وإن كان في عسكرَيْن -: فهو تبع للسابي. 

فإذا حكمْنًا بإسلامِهِ تبعاً للسابي: فإذا بلغ وأعرب عن الكُفْر -: فهو كمن حَكَمْنَ 


كتاب الظهار 
بإسلامه؛ تبعاً لأحد الأبوَيْنِء وإذا جد لقيط في دار الإشلام -: يحكمٌ بإسلامه تَبَعاً للدار» 
n‏ :اهل نجعلة مرتذا؟ فيل: فيه قولان؛؟ کمن حكمنا بإسلامه تبعاً 
وقيلَ - وهو الأصح -: يجعلٌ كافراً أصليّاً قولاً واحداً؛ لأن تبعيّة الأبريْن والسابي 
أقَوّىئ ی من ن حکم الدار؛ ۽ لأنّ الحكم بإسلام الدارٍ من حيث الظاهر؛ بدليل أنه لو أدعاة كاف 
ا : يحكم بكفره. 
ولو سيا سب ذم صبيّاً حربيّ وحمله إلى دار الإسلام -: فهو تبع للسابي» وف 


۱A۸ 


بذهة. 
وقيل : يحكمٌ بإسلامه تبعاً للدارء وينرّعٌ من يده وحُكُمُ المجنونٍ حم الصبي يُخكم 
بإسلامه تبعاً لأحدٍ أَبِوَئْه والسابي والدار» سواءٌ بلّعَ مجنوناً أو بلغ عاقلاً ثم جن. 
وإذا أفاق وأعرب عَن الكفر -: هل يجعل مرتدًاً؟ فعلَّى ما ذكرنا من الاختلاف . 
وقيل: إن بلغ [الصبيئٌ]7'' عاقلاء ثم جُنّء ثم أسلّم أَحَدُ أبويه -: لا يحكم بإسلامه 
: تبعاً؛ لأنه زالَ حُكُمْ التبعية ببلوغه عاقلاً . 
والأول المذهَتٌ 


قضل في غي الرَقبة 
إذا كان الب عَيْبَ يضم بالعمل ضرَراً ينا -: لا يجوز إعتاقُهُ عن الكفارة؛ لأنَّ 
المقصود من العِيْق تكميلٌ حالهء فإذا كان به ْم لا يمكنه القيامٌ بكفايته معه -: لا يحصل 
المقصودء وما لا يَضُدُ بالعمل ضرراً بين -: لا يمنعٌ الجواز؛ بخلافي المبيع: ير بجميع 
العيوب؛ لأن المقصود منه المالء فما ينقطن الماك : يثبت حق الرد. 
خرج يِن هذا: أنه يجوز العَبْدُ الأعورُء والأبرَصٌء والمَجذوم» ومقطوعٌ الأثّف 
والأَدنَينِء ومقطُوعٌ أصابع الَجْلِء ومُنْدَرِدُ الأسنانِء والأصَيٌ والأَخْشَّيٌ والأفْرع» 
والخَصِيٌ » اتوت + وضعيت اء والأمةٌ الزتقاء والقزتاة: 
ر ر ال مقطوعٌ إخدى اليدَيْنِء أو إِخدَئ الَجْلَيْنِء . أو 
َشَلّهما. 
(Y)‏ 


وإن كان به عَرَجّ خفيففُ -: ”2 يجوز . 


)١(‏ سقط من أ. 
٠:0٠”‏ جمهور الفقهاء» ومنهم الأئمة الأربعة إلى اشتراط ذلك وعدم إجزاء الرقبة المعيبة عيباً يضر = 


كتاب الظهار ۱4 


وإن كان مقطوعٌ بَعْضٍ أصابع اليد نظر: إِنْ کان مقطوعٌ الإبهام والسبابة والوسطة شن . 
إحدى اليديْن - : لم يَجُزْ؛ لأنَّ منفعة الكفٌ تتعطل بِمَقْدِ واحدة منهنً . 


وإن كان مقطو الخنصر أو البِنْصِرٍ -: يجوز» وإن كان مقطوعَهُمًا مِنْ يل واحدة-: لم 
يجزء وإن كان مقطوعٌ الخنصر مِنْ يد والبنصر من يد أخرى -: يجوز. 

فإن كان مقطوعً أنملة - نظر: إن كان من الإبهام -: لا يجوز؛ .لأن للإبهام أنملتَيِنٍ» 
فتتعطّل منفعتهما بِمَفْد إحداهماء وإن كان مِنْ أصبع أخرى -: جاز. وإن كان مقطوع أنملتين, 
[من إصبع أخرئ] 2'7‏ نظر: إن كان مِنْ سَيَابَة أو وُسْطَئْ -: لم يَجُْء وإن كان من خنصر أو 
تسوب ايحور 


وعند أبي حنيفة : كل عيب يفوت جنساً من المنفعةٍ: يمنمٌ الإجزاء» وما لا فلاء حى 
قال: لا يجوز مقطوعٌ الأذنَيّنء ولا الأصمء ويجورٌ مقطوعٌ إحدى اليدين» أو إحدى 


ويجورٌ إعتاق المُسِنٌّ إلا أن يكونَ ضعيفاً بِحَيْثُْ لا يطيق العمل» بخلافي الصغير: 
يجوز؛ لأنه يكبر فيقوّئ بعده» و شاا yT‏ جور المريضن 
الذي يرجّئ زوال مرضه» وإن لم يُرْج - : لم يجزء وإن كان عبداً وجب عليه القتل. 


د بالعمل» والكسب ضرراً بيناًء لأن المقصود من عتق الرقبة تمليك العبد منافعه» وتمكينه من 
التصرف لنفسه في الحياة» وجعله غير عالة على غيره» وهذا إنما ي يتجقق في الرقبة السليمة دون 
المعيبة» إذ عتقها يوجب أن تكون.عالة على المجتمع بعد ا الفردء .ولا يصلح أن. 
يكون ذلك مقصوداً للشارع . 
وذهبت الظاهرية إلى إجزاء ذلك» لأن شرط اللتلامة من العيوب غير معتبر عندهم . 
ووجهتهم في ذلك ظاهر قوله. تعالى: أو تَحْرِيرُ رقب حيث إنها لم تفرق بين الرقبة المعيبة» 
والرقبة السليمة» ولم يوجد ما يقيد هذا الإطلاق من كتاب أو سنه. 
وبالنظر .في وجهة كل نجد أن قول الجمهور: هو الراجح لما تقدم» ولأن العتق نوع كفارة» فلا 
يجزىء فيه ما يقع عليه الاسمء كالإطعام» فإنه لا يجزىء أن يطعم مسوساً. ولا عفناًء وإن كان 
يسمى إطعاماًء فالمراد من الرقبة:الكاملة» والمعيب ليس بكامل» فيجب .المصير إلى التقييد مراعاة. 
للمصلحة العامة لأن الغرض من إعتاقه» أن يكون عضواً عاملاً في المجتمع الإنساني» فيكمل به 
بنَاءٌ ألإنْسَائيّة . 
ينظر المحلى ۷۲/۸. 

)١(‏ سقط منأ. 


عن كتاب الظهار 

قال الشيخ القفال ن رة الله -: إذا أعتقه قبل أن يُقَدَمَ م للقتل -: جاز» وإن كان 
بعده -: لم يَجُرْ؛ِ كمريض لا يرجّئ زوالٌ مرضه. 

ويجورٌ الأخرس إذا كان يعقلٌ الإشارة» فن لم يعقل الإشارة -: لا يجوز. 

وقيل: إن كان مَعَ الخّرَسِ صَمَمٌ لا يجوزٌ» ولا يجورٌ في المجنونِ المُطرق. 

فإن كان يُجَنَّ يوماً ويْفِيقُ يوماً -: يجوزء وإن كان زمانُ الجنونٍ أكثّرَ -: لا يجوز ويجورٌ 
الأحمق وهو الذي يفعل الشَّيْءَ في غير موضِووء مَعَ عِلْمهِ بقبحه» والمجنون: مَنْ لا يعلَهُ 


3 0 


ولا يجوز إعتاق المكاتّب “عن الكفارة» سواءٌ أذ شيئاً من النجوم أو لم يُوّد. 
وقال أبو تحنيفة : يجورٌ إِنْ لم يكن أذ شيئاً من النجوم. 
قلْنًا: المكاتبُ قد أستحَقّ الق بَجهْدٍ الكتابة ؛ فلا يجورٌ صرفةُ إلى الكقّارة كأمٌ الوَلَدِ. 


)١(‏ ذهبت الشافعية» والمالكية» وأحمد ‏ في رواية عنه ‏ إلى أن المكاتب لا يجزىء عتقه في الكفارة 
مطلقاً أدى شيئاً من نجوم الكتابةء أم لاء لأن الكتابة لازمة من جهة السيدء فلا يملك إبطالهاء 
فكان عتقه كأم الولدء ولأن عتقه مستحق بسبب آخر٬‏ فكان اة المشبري: بر الق 
وذهبت الحنفية» والأوزاعي» وأحمد في مشهور مذهبه» الم التفصيل فيقولون: ن وى شیا من . 
جرم انيتا لم يخز م في انار وَإِنْ لَمْ يُوَدِ سَيئاً مِنْهَا أخراً عِنْقَهُ فيِهَاء. 
ووجهتهم في ذلك: أنه عند إداء بعض النجوم يكون عتقه كعتق العبد الذي ثبتت حرية بعضه» وذلك 
أما الحالة الثانية: فيكون رقبة كاملة الملك لم يحصل عوض في مقابلة عتقهاء فيجوز عتقه كالعيد 
القن : ۰ 
وذهب أبو ثور وأحمد في رواية ثالثة: إلى إجزاء عتقه في الكفارة مطلقاً أدى شيئاً من مال الكتابة أم 
لاء لأنه لم يخرج عن كولة رقا ما يقي عليه درهم: لقول رسول الله - 6 «الْمْكَاتِبُ عَبْدٌَ ما بي 
عله رمب والله تعالى يقول: أو د تَحَرِيرٌ ر ركب وهي شاملة له. وبالنظر في وجهة كل نرى أن 
الحق مع من يقول: بعدم إجزاء عتقه في الكفارة مطلقاً. لأن المكاتب قد أحرز نفسهء وماله 
بالكتابة » فصار كالحر» ولأن عتقه قد وجد له سبب» وهو الكتابة» فهو بصدد أن يكون حرا فعلينا 
أن نبحث عن رقبة أخرى لا سبب للحرية فيهاء فنعتقها لنكثر من الرقاب الأحرار»ء والقول بأنه عبد 
ما بقي عليه درهم: لا يقضي بجواز عتقه في الكفارة إذ غاية ما يفيده هذا القول أنه ما لم يسدد 
نجوم الكتابة لا يصير كامل الحرية» وفرق بين الأمرين. 


كتاب الظهار ۱۷۱ 

ولو قال لمكاتبه: إذا عَجَرْتَ فأنْتَ حو عن كفارتي» أو قال لعبده الكافر : إذا أُسْلَّمْتَ 
فأَنْتَ حُوٌ عن كفارتي» قَعَجَرَ وأسْلَمَ -: عتق لوجودٍ الصفةء ولكن لا يجوز عن الكفارة؛ 
لأنه لم يكن حال التعليق بصفة الجواز؛ كما لو قال لجنينٍ : في البَطن : هو حر عن كفارتي» 
إن خََرَجّ سليماً» فخرج سليماً -: لا يجوز عن الكفارة. 


ولا يجورٌ إعتاقٌ أمٌ الولد عن الكفارة؛ لأنها أستحمَّت العََاقَ بجهة الاستيلادٍ. 

ويجورٌ إعتاقٌ المدبر والمعلّقٍ عتقهُ بصفة؛ كما يَجُوزُ بيعهما كما" لو قال لعبده: نت 
حر بعد سنة» ثم أعتقه عن كفارته قبل مضي السنة. 0 

أما إذااقان لعيدهة إن حلت الدائ فانك عه ثم قال له بعد ذلك: إِنْ دَخَلْتَ الدارٌ 
فأنتَ حر عن كفارتي» فإذا دخل -: عَتَقّء ولا يجوز e‏ ايفان منت الدعرد 
لاعَنِ الكفارة» فلا يمكنْ صَرْفُهُ إلى الكفارة . 

ولو أشترّئ أحد أبويه أو ولده» ونَوّى الكمّارة -: عى بالقرانة» ولا er‏ عن 
الكقارة؛ لاله اس ستحق العتاق بجهة القرابة؛ كام الولد: لا يجوز صَرْفُ عِنْقِهَا إلى الكفارة 

ولو أشترَىٰ عبداً بِشَرْط اليثق» سواءٌ قال يعتقه عَنْ كقّارة» أو أطلق -: فلا يجورٌ 
إعتاقه عن الكمّارة؛ لأنه إذا بَاعَهُ بشرط العثق: يضعٌ من ثمنه؛ فيصيدُ كأنه أخذ عوضاً على 
عق الكفارة . 

ولو أعتق عبده المرهونٍ أو الجانِى عن كَمّارته: إن قلنا: ينقُذٌ عتَقُهُ -: ٠‏ جاز عن 
الكفارة. 

وإِنْ قُلْنَا: لا ينقد عِنْقُ المرهون: فإذا أنفكٌ عَن الرهن -: ففي نفوذ العتق باللفظ 
السابق وجهان: 

إن قلنا: ينفُذُء وكان أعئقّةُ عَنِ الكفارة ده جار ها .ولو عق المكضرت عَنْ 
کقارته -: جاز» قال الشيخ : وكذلك الآبِقُ إذا علم حياته. 

وقيل: لا يَجُورٌ المغصوب؛ لأنه ممنوعٌ من التصوّف فيه . 

قال - رحمه الله -: الآبق ون كذلك› ولو أعتّقّ عبده الغايْبَ عَنْ كَمّارته» ولا يعرف 
حياته -: لم يَجُز؛ على أصَمٌ الوجهين؛ لأنَّ ذْمَتَهُ مشغولة بالكّارة» فلا ترك بالشك. 


)١(‏ في أ: حتى 


۱۷۲ كتاب الظهار 
ولو أعتق عبذاً مشتر 0 آبينه ونين غیرء ا عن كفارته : فإِنْ كان ا : عَتَنَ كله 
ل ل 
إذا قلنا: تقعٌ السراية باللفظء أو قلنا: بأداء القيمة -: يتبيّن أنه عتق باللفظ. 
وقيل: إِذاعَتَقَ نصيبُ نفسه -: [لا يجوز ا 


والأول أضح. 
أما إذا قلنا: يمع العنْقُ بأداء القيمة -: يحتاج إلى تجديد التي عند أداء القيمّةٍء إن كان 
قد وجه العِثق علئ نصيبه . 


وإن كان قَدْ وجه علّئ كلّه -: فلا يحتاج؛ علّئ أصحٌ الوجهين. 

ولو أعتق نصيبُّ» وهو معسِدٌ عن كفارته: فإذا مَلَكَ بعده نصيب شريكه -: لا يعتق إلا 
بإعتاق جديد» ويحتاج إلى نية جديدة عن الكفارة» فإذا فعل -: جاز» وإن كان في وقتين؛ 
كما لو أطعم المساكينَ في أوقات مختلفة: يجوز. 

فإذا أَعْتَقَّ التَضْفَ الثاني مطلقاً -: عتق» ولا يجوز عن الكفارة» ولو لم يَمْلكِ النصفٌ 
الآخَرَه بل أعتق نِضْفَ رقب أخرّئ عَنْ هذه الكفارة -: هل يجوز؟ فيه وجهانء وأصله أنَّ 


)١(‏ إذا كان للمكمّر نصيبٌ في عَبْدِء كالنصف» أو الثلث» أو السدس مثلاء ولغيره النصيب الباقي» وكان 
المكقر» موسراً . فهل يصح له أن يعتق هذا العبد في الكقارةء أو لايصح له ذلك؟ خلاف بين الفقهاء . 
ذهبت الشافعية» وبعض الحنابلةء وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن» إلى أنه يجزيه عتقه عن الكفارة» 
لأنه. أعتق رقبة كاملة» والعتق بالسراية كالعتق بالمباشرة.. ويكلف بدفع ثمن النصيب الذي لم يملكه 
للشريك الآخرء لقول رسول الله (5ِ): .«من' أعتق شقصاً له في عبد عتق العبدء وقوّم عليه نصيب 
شريكه ودفع قیمته)» تشفط فان بذلك . 
وذهب أبو حنيفة» ومالك» وأهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه ذلك في الكفارة» لأن عتق نصيب الشريك 
لم يحصّل بإعتاقه» وإنما حصل بالسراية» والسراية ليست فعلاً له» وإنما هي أثْرٌ لفعله» ويؤيد ذلك 
أنه لو باشر عتق نصيب شريكه ‏ لم يعتق منه شيء» لأن عتقه إنما يصح فيما يملك» ونصيب 
الشريك ليس ملكا له فكأنه لم يعتق رقبة» وإنما أعتق بعض رقبة» وذلك غير مجزىء في الكفارة . 
هذه هي وجهة كل من الفريقين» ونحن نرى أن الأرجح هو ما ذهب إليه .الفريقٌ الأولٌ» لأن إنكار 
كون العتق من فعله مما لا يكاد يفهم. 
ألا ترى أنه لو قطع يد شخصء فمات بالسراية ‏ أقتص منه» فدل.هذا على أن حكم السارية حكم 
المباشرة» ولا يمكن بعد ذلك أن يقال: إنه لم يعتق رقبة بعد أن ألزمه الشارع بدفع ثمن نصيب 
الشريك الآخرء فيكون داخلا تحت قوله تعالى: أؤ تَحْرِيرُ رَقبةء فيكون ذلك مسقطاً له عن 
كفارته . 

(۲) سقط من أ. 

(۳) في أ: نصيبه. 

(4) في أ: لا يجزىء. 


كتاب الظهار 
الشافعيّ - رضي الله عنه - نص علّئ أنه لو عق عَبْدَيْنِ عَنْ ظِهَارَيْنِ أو ظهارٍء وقَيّدَ كل واحد 
منهما عَنْ كَفَارتَيْنَ -: جاز. 

فمن أصحابنا مَنْ قال: يعتقُ عَنْ كَل واحدٍ عَبْدٌ كاملٌ؛ لأنه إذا أعتق نِضْمَهُ عن 
أحدهما -: سرى إلى باقيه» وإن كان هُرَ أعنّقّ عَنْ كل كفارة ضف كل“ عبدٍ. 


ومنهم مَنْ قال: يعت عَنْ كل واحدٍ نف كَل عبدء كما نوى» فيكونٌ جملتُهُ رقبة 
٠‏ كاملة؛ لأنه.إذا نَوَىْ إعتاقّ نضْفِهِ عَنْ كَقّارة أخرّئ -: لا ينقلب إلى غيرها. 


قفن 


خرج مِنْ هذا: أنه إذا أَعْتَقَ معسدٌ نصمَيْ رقبتين عَنْ كَفَارة واحدةٍ -: هل يجوز أم لا؟ 
فيه وجهان. 
وقيل: إن كان باقِيهمًا حُرَاً-: جازء وإلا قل يَجُورُ 
ولو قال رجُلٌ لآخر: يِن عبدَكَ عنك» أو قال: عن كَفَارَتِكَء ولك علَىَ ألف. أو 
قال : أعِق بعدك على ألف. ولم يقل: عَنْكَ ولا عَنيء فأعتقٌ -: عَتَقَ عن السيّدء ولا 
يجورٌ عن الكَمّارة؛ لأَنَّ أخذ العوض عَنِ التكفير -: لا يجوزء وهل يستحقٌ الأَلفَ؟ فيه 
وجهان: 
أصحهما: يستحقٌ؛ كما لو قال: أعد 5-0000 فأعْتَىَّء أو قال: صلق 
مرَأَنَكَ على ألفي»ء ففعل -: يستحق الألف. 
والثاني: لا يستحقٌ الألف؛ بخلاف أم الولدٍ والزوجة: فإنهما لا يقبلان النَقْلَ إلى 
ملكه» فكانّ بدن المالٍ مِنْ عنده كفداء الأسير؛ فلزم. 
ا لل 
لا يلزمه المال. 
ولو قال وجل لآخر؛ أغ يق بعدك عن كَفَارَتِي» أو قال: عَنّيء ونَوَى الكمّارة» ولك 
على أَللفّء فأعتق في الحال -: عتق عن كَمّارة السائل» وعليه الألفُء وله الولاءُ؛ يجعل 
كأنه ملكهء ثم أعتقه» فحصل العتقٌ مترئّباً على المِلْكِ. 
ولو قال: أعتِقٌ عيدك عن كفارتي» أو قال: عَم ولم يذكز مالا -: عتق عن السائل 
أيضاًء ولا شيء عليه . 
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وعند أبي حنيفة والمزنيٌ E‏ : لا يجوز؛ لأنه إذا سَمَّى المال -: يكون 
تبعاًء وإعتاق المَِيع قبل القبض -: يجو 
وإن لم يسم المال -: يكون هبة» وإعتاقٌ الموهوب قَبْلَ القبض -: لا يجوز. 


)١(‏ سقط منأ. 


۱۷٤‏ كتاب الظهار 


قُلَْا: نحنٌ نُدْرِجٌ القَنِضَ تحت العتق؛ لقوّة العتق» كما في ذِكرٍ العرض: يجعل كأن 
السائل اشتراهٌ وقبضهء ثم أُمَرَ البائع بإعتاقه» فيندرجٌ القَبْض تحته. 


وإن كان البائعٌ لا يَجُورُ له أن يَفِْضَ مِنْ نفسه إلى المشتري» وإعتاق الموهُوب قَبْلَ 
القبض بإِذْنِ الواهب» أو قال للواهب: أعتِقَهُ عَنّي» وأعتق -: يجوز عندنا. 

وإذا قال: أعتق عبدك عني» أو عن كفارتي على ألفب-: يشترط الإعتاق في 
المجلس» فلو أعتق بعده -: لا يقع عن السائل» بل يعت عن المالك» ولا يستحقٌ شيئاً. 

ولو أعتق فِي الحَالٍ» ثم وجد به عَيْبِاً -: لا يرد العتق» ويرجعٌ بالأرش عَلَى المُعْتق . 

ثم إن كان عيباً يمنعٌ الجوارٌ عَنِ الكمّارة -: لا يسقط عنه الكفارة. 

ولو قال لؤنسانٍ: أطعم عَشَدَةٌ عشرّة مساكين عشرة ةَ أمدادٍ عن كفارتي» أو نوى الكفارة من 

حنطة وَصَفَهَاء أو قال: مِنْ هذه الحنطةء يجوز؛ وكذا الكسوة إذا وصمَهًاء ولا يختص 
الوطعامٌ بالمجلس . 

وكذلك لو قال: أذ عشرةً دراهم إِلَى الفُقَراءِ عَنْ رَكاتي -: جاز؛ كما لو أمره بقضاء 
َيِه -: جاز» ثم هَل يرجعٌ عليه؟ فيه وجهان: 

ولو كمّر مِنْ مال نفسه عَنْ حى بغير أمره: لا يجوز؛ لأنَّ النية شَرْطُ في الكفارة» ولم 
تُوجَدْ ممن عليه» ثم إِنْ كان قد أعتق عبداً -: يعت عن المعتق» وإِنْ كَمّرَ عن ميت - نظر: إن 
كفر من مال الميت» وهو وارثه أو وصيّه -: جازء سواءٌ كَمَرَ بالعتق» أو بالإطعام» أو 
بالكسوة. 

وإن كَمَرَ مِنْ مال نفسه د انظر: إن كَفْرَ بإطعام أو كسوة -: جاز» وارئاً كان أو أجنبياً» 
سبواء كانت الكفازة مركة أو امطقدة : 

إلا أن فى المرئّبة : يُشْترطٌ ألا يكو للميّتِ تركة» فإِنْ كانّثْ له تركة -: يجب الإعتاق 
من تركته» وإنْ كَمّر عن الميت بالإعتاق مِنْ مال نفسه ‏ لا يخلو: إما أن كانت الكفارة 
مخيّرةٌ أو مرتبة : فإن كائّث مخْيّرةً: فإن كان المعتقٌ أجنبيّاً -: لم يجز لمعنيين: 

أحدّهُما: لإمكان آلانتقال إلى غيره» فلا معيو للإعتاق عنه »2 وهو يعقب الولاء الذي 
لا يثبت معه إلا بالمباشرة والملك. 

والثاني : لما فيه من إلحاق الضَّرّرٍ بالميت مِنْ حيث إنه تؤاخذ أقاربّةُ بجنايته بعتقه. 

وإن كان المعتق وارثاً -: فيه وجهانٍ؛ بناء على المعنيين. 

إن قلْنا بالأول -: لم يجبٌء وهو الأصح» وإن قلنا بالثاني -: جاز. 


كتاب الظهار %0 

وإن كانت الكفارة مرئبة: فإن كان المعتق هو الوارتٌ -: جازء وإِنْ كان أجنيياً - 
فعلى وجهين» بناءً على المعنيين. 

إن قلّنا بالأول -: جازء وإن قلنا بالثاني -: لم يجز. 

ولو أعتق عَنْ مورثه تطوعاً -: فوجهان؛ أصحُهما: لا يجوزٌ؛ كالأجنبيٌ. 

ول موضع قلنا: لا يجوز عن الميت -: يَعْيِقُ عن المُعيق . 

اليه شَرْطٌ في الكفارة حالة ما يُكَمّر» فلّوْ قدم النية على التفير -: لا يصحٌ إلا أن 
تكون كفارُةُ بالصّوْم فينوي مِنَّ الليل قَبْلَ طلوع الفجر: يجوزء ولا يجبُ عليه تَعْيِينُ النية» 
حت لو كانت عليه كَقَارَتَانِء فأعّقٌ فتن : كل رقبة عن واحدة» ولم يعّن -: جاز» سواءٌ 
كانت الكفارتانٍ متفقتيْن أو مختلفَتيْن؛ بأن كانت إحداهما كمَّارةَ ظهارٍ» والأخرّئ كفارة قَثْلٍ 
أو يمين . 

وعند أبي حنفية : إِنِ أختلفا -: يجب تعيينٌ النية؛ فيقيسٌ على المتفقين. 

ولو أعتق رقبة واحدة بنية الكفارة -: صرفه إلى أيهما شاءء وكذلك: لو كان فَرْضَهةٌ 
الصيام» فصامٌ أربعة أشهر : کل شهرين عن كَمَارَةَء أو أَطْعَمّ ستينَ مسكيناً عَنْ واحدةء 
وسين عن الأخرى» ولم يعين -: جاز. 


فأما إذا صا أربعة أشهر : شهران عن هذه» وشهرانٍ عن تلك - : لم يجز وإن اتفقت 
الكفارتانِ؛ لال التتاي شَْطٌ في صوم كقّارة واحدة. 
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ب ولم يعيِّنْء تم أَعْسَرَء فصام 
شهرَيْنِ عن واحدة» ثم عجر فطعم ست سين مسكيناً عن الثالثة» ولم يعين - : [جاز» 
13" سقط الكو اعنه: ولو کات هليه عفار لا يري أنها عن ظهارٍ أو قتلٍ أو يمينٍ أو نَدْرِ 
لجاج : إن أوجبنا فيه كفارة اليمين» ا أو صام شهرَيْنٍ أو أطعَم 
من متكي : سقط الفرض عنه» حى لو عرف بعد ذلك عينها _: لا إعادة عليه . 

ولو عَيّن واحدة» ثم بان أنه أخطأ -: لا يحسب. ش 

ولو كائّث عليه ثلاث كفارات» فأعتق عن الكل عبداً» ثم أعسّرّء فصام عن الكل 
شهرين » ثم عجز فأطعم عن الكلّ ستينَ مسكيناً - : لم يجز لأن الكفارة الواحدة لا يجوز 
تفريقهاء والله أعلم . 


اا ا س کات اهار 
e‏ 
إذا ارتدّ مَنْ عليه الكفارة» وكَمَّرَ في حَالٍ ل رِدّتِه بالصوم -: لا يجوز؛ لأن عبادة البَدَنِ لا 
تصحٌ من الكافرء فان كَمَرَ بالإعتاق أو بالإطعا م إذا كان عاجزاً عن الق والصوم -: هل 
يصح أم لا؟ فقد قيلَ: يبْتَى عل أقوال مِلْكِ المرتدٌ: 
إن قلنا: ملكة باق -: جاز. 


وإِنْ قلنا: زائلٌ لم يجز. 

وإن عاد بعده إلى الإسلام . 

إن قلنا e‏ فإن عاد إلى الإسلام بان 'أنه وقع عن الكفارةء وتر 
قتل في الردة -: 

ومن el‏ : يصحٌ قولاً واحداً؛ لأنه اس ستحقٌّ عليه قَبْلَ 
الردٌّ ة؛ كالزكاة» والذميّ إذا لزمنّه كفارة الظهار . 

فإن كان ل ل عن ملم ر لا يجوزٌ له الشراء -: فلا يستبيحٌ الوطء ما دام له 
مَال» وإن لم يَكَنْ له مال وهو قادر على الصَّوْم -: يفخ صويه في ال الكدز ولا 
> يَجُوزٌ أن يطعم ؛ لأنه قاور على أن يسلم فيصومء فإ عَجَرٌ عن الصوم في حال كُفْره بمَرَضٍ 
أو عَم : يجوز أن يُطعِم عن كفارته» والله أعلم بالصواب. 


قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعالئ : e‏ ن لَمْ يجڏ مام شَهْرَيْنَ ماعن مِنْ قبل أنْ يماسا 

[المجادلة: .]٤‏ ش 

المُظََاهِرٌ إذا كان رَاجد الرقية أو كان قادراً عل تحصيلها بوجود تنَا فاضلاً عن نفقته 

ونمَقَة عيلته وكسوتهم» وعَنْ حاجَتِه مِنْ مَسْكْنٍ أو بضاعة لا ب بد له منها؛ لتحصيل مؤناتهم -: 

لا يجوز له أن يَنْثَقِلَ إلى الصوه”" . 

)١(‏ صيام شهرين متتابعين هذا هو النوع الثاني من أنواع الكفارة في. الظهار» ولا ينتقل المكثر إليه إلا بعد 
عدم وجود رقبة صالحة للعتق» أو بعد العجز عن ثمنها إن وجدهاء وهذا محل اتفاق بين العلماء 
لقوله تَعَالّی : فَمَنْ لم يذ َصِيَامُ.شَهْرَينِ ماين والتتابع في صوم هذه الكفارة قدر متفق عليه 
بين العلماء» والاختلاف بينهم إنما هو فيما يقطع التتابع» وقد بينا ذلك في كفارة القتل» وأوضحنا 
مذاهب الفقهاء فيه فلا نعيده. 
غير أن التتابع في صوم كفارة الظهار له حكم يختص به وهو أنه: هل ينقطع بوطء المظاهر منها ليل 
أو لا ينقطع؟ خلاف بين الققهاء. فذهبت الشافعية» وأبو يوسف من الحنفية» -وابن. حزم من 
الظاهرية إلى أن الوطء ليلا مطلقاً عمداًء أو نسياناً لا يقطع التتابع» كما أن الوطء نهاراً نسياناً لا - 


يفن 
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فان عَجَرَ عن تحصيلها -: يجبُ عليه صومٌ شهِرَيْن متتابعيْن؛ فإِنْ كانّث له رقبة غير أنه 
يحتاج إليها لمرضه أو كبره وزمانته» أو كان صَحِيحاً غَيْرَ أنه مِنْ أصحاب المُرُوءَاتِ لم تجر 
عادته بخدمة نقسه -: فهى كالمعدومة» وله أن يَصومَء وإِنّْ كان له عبد يخدمة» ولكنه من 
أوسا الناس مِمَّنْ يخدم نفسه: فوجهان: 
أصخُهما: يجب الإعتاق. 
وكذلك: لو كان واجداً لثمن الرقبة» غير أله محتاجٌ إليه لنفقته ونفقة عيلته وكسوتهم» 
أو يريد شراء عبد لخدمته -: فله أن يصوم. 
وقال أبو حنيفة: إن كانّتْ له رقبةٌ عليه إعتاقها -: وإِنْ كان محتاجاً إلى خدمته» وإن 
كان واجداً لثمنه وهو محتاج إليه -: لَه أن يصوم. 
وقال مالكٌ: إذا كَانَ واجداً لثمئه -: يَلْرَمهُ الإعتاق» وإن كان محتاجا إِلَيّهء وإن وَجَدَ 
الرقبة. [تباع] بثمنٍ غالٍ -: لايجب الشراء ؛ كما لا يجت شراء الماع إذا بيع بثمن غَالِء 
بل كمد 
قال الشَّيْح : ورأَيْتٌ أنه يجب أن يشتري بالئّمَن الغالي» إذا كان واجداً له» ويباعٌ قضل 
ثيابه في ثَّمَنِ الرقبة» ويترَكٌ له ثوبٌ للشتاء وتوب للصيف؛ بخلاف المُمْلِس: لا يترك له إلا 
فزت واحد يليق بحاله في الوقت لأنَّ الدَيْنَ حقٌ الآدميّ» ومبناه على الصيق› ولأنه لا بدل له 
يُصَارٌ إليه بخلاف الكقارة . 
ولو كان له ثوب نفيس [یجدٌ بشمنه ثوباً يلي بحاله» ويفضل ثمن عبد -: يجب عليه 
العتق . 
يقطعه» وحجتهم في ذلك أن وطء المظاهر منها ليلاً مطلقاً لا يفسد الصومء فلا يكون قاطعاً 
للتتابع» كما لو وطىء غير المظاهر منها ليلاً أو نهاراً ناسياً. 
وذهب الإمام أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» والإمام مالك والإمام أحمد في مشهور مذهبه إلى أن ذلك 
يقطعه» ويوجب على المكفر أن يَسْتَأَنفَ صوم الشهرين من جديد . 
5 : 5 ال الور ا ا و ا 0 
ووجهتهم في ذلك قوله تعالى: ظِفَمَنْ لَمْ يجڏ مَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابَعِينِ من قبل أن يَتَمَاسّا4 وهي تدل 
على أن يكون الصوم قبل التماس» وهذا يقضي بوجوب خلوه عنهء والوطء ليلاً أو نهاراً ماف لهذا 
الشرط» وموجب لانعدامه» فينعدم المشروط لانعدام شرطه» وذلك موجب لاستئناف الصوم من 
وبالنظر في جهة كل نجد أن الرأي الراجح هو رأي من يقول بأن الوطء ليلا يقطع التتابع» لأن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ قد جعل الظهار مُكراً من القول وزوراًء والمظاهر قد تجرأ بالإقدام على فعل بيّن 
الله له حرمته» والكفارة إنما قصد بها زجر المظاهر وردعه» حتى لا يعود إلى فعل هذا المنكر» 
فالتشديد عليه مما يحقق مقصود الشارع من شرع الكفارة» وأما قياس وطء المظاهر منها على غيرها 
فقياس في مقابلة النص» فيكون فاسد الاعتبار. : 
ينظر نص كلام شيخنا حسن الكاشف في الكفارات. التهذيب / ج 5 / م ؟١‏ 


كتاب الظهار 
ولو كان له عَبْدٌ ثمين]“ يجدٌ بثمنه عبِدَيْن يخدمُّةُ أحدهماء ويعتقٌ الآخر عَنْ 
كفارته -: لا يجب بيعه؛ على ظاهر المذهب» وله أن يَصُوم؛ لأن العبد الذي معه قد أَلِفَهُ؛ 


1۸ 


فی عليه مثا ركع 

وإن كان له مسكنٌ واس فاضل عن حاجته -: عليه أن يبِيعَ الفاضِلَ عنه» وإنْ كان لا 
مضل عَنْ حاجته؛ لكنه ثمينٌ يجدُ بثمنه مسكناً يكفيه في موضع آخرء ويفضل له ثمن 
رقئة ت ففيه وجهان: 

أحدهما: عليه بِيعْهُ؛ كالثوب الثمين. 

والثاني: لاء بل له أن يصوم؛ لأنه يشقٌ عليه مفارقة مسكن ألمَهُ؛ كالعبد الذي ألفه: 

وإن كان له ضَيْعَةَ أو تجارةٌ يحصّلٌ من غلتها كفايئة ولا يفضل -: فله أن یصوم» ولا 
يجب الإعتاق . 

ولو وهب منه رجل عبداً أو ثمَنَّ عبد -: لا يجب القبول؛ لما يلحقه من المنَّه وإن 
كان ماله غائباً عنه أو معه تمن الرقبة» ولكنه لا يجدٌ الرقبة ‏ نظر : إن كان ذلك كمّارة قتلٍ أو 
ج أو يمينٍ -: لا ينتقل إلى الصوم» بل يصيرٌ [إلى أن يصل]”" إلى المال؛ لأنه لا ضرر 
E‏ وليس وقته بمضيّق» بخلافي المسافِرٍ إذا وجد الماء يباع؛ وماؤةٌ غائبٌ: 
يتيمّم ؛ لأن وقت أداء العبادة مضيّق . 

وإن كان كمَّارَةَ ظهار -: ففيه وجهان: 

أحدهما: يؤخّر؛ كسائر الكفارات . 

والثاني: له أن يصوم؛ لأن في التأخير ضرراً عليه؛ لأنه لا يمكنّهُ مباشرةٌ أمرأته قبل 
التكفير؛ كالمحصرء إذا كان معه ثمنٌ الهّذي» ولم يجدٍ الهَّذيَ -: ينتقلٌ إلى البدل؛ لما عليه 
من الضّرّرٍ في استدامة الوحرام . ش 

فإذا عجز المظاهر عن الرقبة -: يجب عَلَه صومٌ شهرَين متتابعين» فلو أفطر في خلال 
الشهريْن يوماً متعمّدلٌ أو تسى النية» أو نوی صوماً آخر غير هذه الكفارة _: يجب عليه 
استئناف الشهرين . ش 

[ولو أفطر بعذر المرض: ففي الجديد ‏ وهو الأصح: ينقطعٌ التتابع» ‏ وعليه 
الإستئناف]20؛ لأنه أفطر بأختيارة؛ كما لو أجهده الجوع فأفطر . 


)١(‏ سقط من أ. 
(۲) سقط من أ: ١‏ (؟) سقط من أ. 


كتاب الظهار ۱۷۹4 

وفي القديم: لا ينقطعٌ» وهو اختيار المزني لأنه معذود. 

وقيل إذا أفطرٌ بغلبةٍ الجوع -: فهو كالمريض . 

وإن أفطر بِعُذْرٍ سّمْرٍ ‏ فقد قيل: فيه قولانٍ؛ كالمريض 

وقيل - وهو المذهب -: ينقطعٌ التتابع؛ لأنَّ السفر بأختياره؛ بخلافي المرض» ولأنه 
يمكنهُ أن يصوم في السفرء بإذا قط الموم ا فهو كالخرض ر انارت ا 
بعذر الحيض في كَقّارة القَثْل أو الجماع - : لا ينقطع التتابُعٌء بل إذا طهرت بَنَتْ؛ لأنه لا 
يمكنْ الإحترارٌ عنه؛ فإنه أمر مكتوب على النساء؛ فقل ما تخلو المرأةٌ عَنْ حيض في كل 
شهرء فإن أفطرت في كمّارة اليمينٍ بِعُذْرٍ الحيض على قولنا: إِنَّ التتابع واجب فيه -: فَهَلُ ‏ 
يَجِبُ الاستئنافٌ فعلئ قَولَيْنِ؛ كما في المرض. 

قال الشيحٌ: والتّقَامنُ كالحيض . 

وإن أفطرَتتٍ الحاملٌ والمرضِعٌ؛ خوفاً على ولديهما - فقد قيل: فيه قولانِ؛ كالمريض 
يُفْطِرُ بعُذْرٍ المرض. 

وقيل: ينقطعٌ التتابع قولاً واحداً؛ لأنَّ قطرهما لعذر في غيرهِمًا. 

وكذلك : يجب عليهما الفدية في صَوْم رمضانء إذا أفطرئًا. 

ولو أكره على الأكل في خلال النهارء وقلنا: يَحْصّلُ به الفطر -: ينقطع التتابع ؛ لأنه 
نادرٌء فإذا ابتدأ الصو من أول الشَّهْرٍ -: يصومٌ شهرَيْن بالاهلة» وإِنْ خرجا ناقصَيْن» وإن 
ابتدأ بعد مضي بعض الشهر -: .عليه أن يحمل الشهرّ الأول ثلاثين يوماً بالشَّهْر الثالث» 
ويكون الشهْرٌ الثاني بالهلالء حتى لو شرع في الصَوْم بعد ما مَضَئ مِنَّ الشهرٍ خمسة أيام -: 
يصوم بقية ذلك الشهر والشهر الثاني . 


ثم إن خر 9 بج الشهر الأول كاملا -: يصوم من الشهر الغالث خمسة أيام» وإن خرج 
ناقصاً -: فستة 4 لأنه تعلو اعتبارٌ الهلالِ في السَّهْرِ المنكسرء فأعتبر بالعدد؛ كما إذا عُمَّ 
الهلال في شهر رمضان -: يجب إكمال العدد ثلاثين يوماً. 


وإذا ابتدأ الصَّوْمٌ في وقت يتَحلَلهُ شهْرُ رمضان» أو يَوْمٌ العيدء أو أيامٌ التشريق - : فلا 
يحسب ذلك عن كَقّارة؛ حتى يبتدئها بَعْدَ مضي هذه الأيام؛ ويج ان ينوي صَوْمَ كَل يوم 
قبل طلوع الفجر مِنْ ليلته؛ كما في صوم رمضان. 


وعند مالك: إذا وى صوم شَهْرَيْنٍ في الليلة الأول - : جازء ولا يجب نية التتابع؛ 
أنه * شرط في العبادة حَصَلَ بفعله؛ فلا تشترطً نبنه؛ كما لا يجب نيةٌ الترتيب في الوضوء. 


وقيل: يجبٌ نية التتابع» ولِيْسَ بصحيح. 


1 o: 
الإعتبارٌ فيما يجبُ أن يكمّر به بحالةٍ الوجوب» أمْ بَِالَةِ الأداء"؟ فيه ثلاثة أقوال:‎ 
أصحّهما: وبه قال أبو حنيفة» وهو أختيارٌ المُرَّنَِ -: لا اعتبارٌ بحالةٍ الأداء؛ لأنّها.‎ 
عبادةٌ؛ كالظهار: تعتبر بحالةٍ فِعْلِهَاء وكالصلاة إذا فائَتَهُ في حال القُدْرة» ثم عجز فقضاها‎ 
قاعداً.‎ 


والثاني: الإعتبارٌ بحالة الوجوب؛ لأنه نَوْعّ تطهير يختلفٌ بالوّقٌ والحرية؛ كأصل 
الحَدّء ولا يلزمٌ إذا زناء وهو مُحْدَحٌ ثم برىء يجلدٌ بالسياط ؛. لأنه صفة الحَدّء وذلك لا 
يختلف بالق والحريّة . 


)١(‏ لا نعلم خلافاً بين الفقهاء في أن القدرة على أداء الواجب في الكفارة شرط في وجوب الأداءء فمن 
كان عاجزاً عن أدائه سقط عنه الأداء.. وإنما الخلاف بينهم في أن سقوط الأداءء هل يسقط أصل 
الوجوب» فلا يستقر الوجوب عليه في ذمته أو أنه لا يسقطه» بل يبقى مستقراً في الذمة؟. ويتفرع 
على هذا مطالبته بها عند القدرةء أو عدم المطالبة. 
فمن جعل الوجوب مستقراً في الذمة - قال: يجب أداؤها إذا قذر عليهاء ومن لم يجعله مستقرا فيهاء 
قال: لا يطالب بالأداء» لأن ما سقط لا يعود. 
ذهب الجمهور من العلماء» ومنهم الحنفية» والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية» وإحدى 
الروايتين عن أحمده إلى أن الذي يسقط عند العجز إنما هو وجوب الأداء» لا أصل الوجوب. 
وذهبت الحنابلة - - في المشهور من مذهبهم. والرأي الثاني من مذهب الشافعية إلى أن الذي يسقط 
عند العجز إنما هو أصلّ الوجوب» فإذا أيسر بعد ذلك لم يطالب بالأداء ومنشأ اختلافهم هذا ما ورد 
في بعض روايات حديث الأعرابي من أن النبي ية قال له حين أخبره بحاجته إلى الطعام» وقد أخبره 
بعجزه عن الصوم: «خذ هذاء فأطعمه أهلك»ء فإن إطعام هذا التمر للأهل» على أن يكون كفارة 
غير مجزىء فيهاء لان أهله ممن تجب عليه نفقتهم والمعروف من الشرع أن ذلك لا يكفي في 
الكفارة» والقول بخصوصية الأعرابي بذلك ليس له ما بؤيده» فإن الأصل عدم الخصوصية. 
بعد هذا نرى أن النبي (كلِ) قال للأعرابي: «أَطْعِمْةٌ هلك وسكت دون أن يقول له» واستقرت 
الكفارة في ذمتك» فإذا أيسرت وجب عليك أداؤها. 
فأخحذ بعض العلماء من سكوت النبي (كلِ) وعدم بيان الحكم الأعرابي» أن الكفارة تسقط 
بالإعسارء فلا يطالب بها المكفر بعد يساره» ولا فرق بين كفارة وكفارة» فيثبت الحكم لجميع 
الكفارات. 
وأما جمهور العلماء فقد فهم في هذا أن سكوت النبي (كلِ) عن بيان الحكم للأعرابي» إنما كان 
لعدم الحاجة إلى البيان» إذ الأعرابي لا يزال معسراًء وطالما هو معسر ‏ فلا يجب عليه الأداءء 

والحاجة إلى البيان إنما تكون عند يساره» وذلك لم يأت بعدء فغاية ما في الحديث تأخيرٌ البيانِ إلى - 


#افاه هو هاه هادوهاهة ها ها <١‏ 6ه هه هاه وهاه هاه وكونومو ده هاه يواويع واه واه هه نه واه ههه هاأوت م هاه همه شاهاه ها 6ه 


= وقت الحاجة» وذلك جائز» ومعروف عند جمهور الأصوليين. وبالنظر في وجهةء كل نجد أن 
الراجح هو ما ذهب إليه الجمهورء لأن الحديث لا دلالة فيه على سقوط ما وجب بحصول سببه» 
خصوصاً بعد سكوت النبي () عن الأعرابي» لما ثبت عنده عجزه عن جميع خصال الكمّارة» 
وأمره بالتصدق حينما أتى 'النبي (26) بالتمر. فهذا أوضح دليل على .بقائها في ذمته. 

على أن المعروف في الشرع أن .ما :وجب لا يسقط إلا بالأداء» أو حصول ما يمنع من استمرار 
التكليف» كالجنون» أو الموت» لا بالعجز عن المالء لأنه غادٍ ورائح. 

واتفقت كلمة الفقهاء على اعتبار القدرة على أداء ما وجب في الكفارة - شرطاً لوجوبها على 
المكفرء لأن شرط التكليف القدرةء :فلا يتوجه الوجوب على العاجز عنهاء لقوله تعالى: لا كلف 
الله فسا إلا وُسْعَهاك واختلفوا في وقت اعتبار هذه القدرة. هل هو وقت الأداء» أو وقت الوجوب» 
أو ليس أحدهما بخصوصه» وإنما المعتبر أغلظ الأمرين منهما فقالت الشافعية» والمالكية ‏ في قول 
لهما -» والحنابلة في الراجح من مذهبهمء والظاهرية: أن العبرة بالقدرة وقت الوجوب. 

وقالت الحنفية» والشافعية- في المشهور عندهم ‏ والمالكية ‏ في المشهور عندهم أيضاً - إن العبرة 
بالقدرة وقت الأداء. 

وعن الشافعي في قول» وأحمد في رواية: أن العبرة بأغلظ الأمرين وجهة الرأي الأول أن الكفارة 
إنما شرعت لطهارة النفس مما علق بها من الذنوب» فكانت شبيهة بالحد من هذه التّاحية» والعبرة 
في الحدود بوقت الوجوب لا وقت الأداءء 'فتكون الكفارة كذلك. 

ووجهة الرأي الثاني آن المغلّب في الكفارات هي جهة العبادة» ولذلك افتقرت إلى النية» والعبرة في 
العبادات بوقت أدائها لا بوقت وجوبهاء فيكون الوقت المعتبر في القدرة في الكفارة هو وقت 
الأداء . 

ووجهة الرأي الثالث» أن الكفارة--حق. يجب. بوجود المال» فيعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج. وبالنظر 
في وجهة کل» نجد أن الراجح هو قول 8 يقول: أن العبرة في القدرة وقت الأداءء لأن الكفارة 
اليك فيها معنى العبادة» والحدود النعلب فيها جهة العقوبة فافترقاء كما أن هناك فرقا بين الحجّ 
وبين الكفارةء لأن الحج يجب على الفور عند اليسار والاستطاعة» بحيث إذا أخره الموسر 
المستطيع كان أثمآء وعسره بعد ذلك لا يسقط الحج عنهء ولا كذلك الكفارة» فإنها غير واجبة على 
الفورء والخصال فيها متنوعة» فإذا أيسر ببعضها وقت الوجوبء وعجز عنه وقت الأداء ‏ لا يطالب 
يما عجز عنه» وإنما يجزيه عنه غيره من الخصال الباقية. 

ويؤيد ذلك حديث أوس.بن الصامت الذي ظاهر من امرأته» فإن النبي ) سأله عن الخصال كلّها 
الواحدة تلو الأخرىء وثبت له عجزه عنهاء فأعطاه عرقا من التمرء وأمرء أن يتصدّق بهء فلو كان 
العبرة القدرة وقت الوجوب ‏ لما طالبه ©) بالكفارة» لأنه كان وقت الوجوب عاجزاً عنهاء فلما 
سأله (6) عن الخصال .بعد عجزه عنها ‏ علم أن العبرة بوقت الأداء دون غيره» ولو كان أحدهما 
واجباً لبه الرسول (ية)ء ؤإلا كان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو غير جائزء خصوصاً من 
الرسول 316ِ). 

وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيمن عجز عن العتق وقت الوجوب. وأيسر به في وقت الأداء بعد الشروع 
في الخصلة الثانية» كما في كفارة الظهارء أو القتل» أو إفساد الصوم. 


كتاب الظهار 

والقولٌ الثالث: ر يعتبرٌ فيه أغلظٌ الأحوال [مِنْ حِينِ الوجوب إل حينٍ الأداء ؛ اي 
يجب في الذمّة ؛ ا المالء فيعتبة فيه أغلظ الأحوال]“؛ كالحج. 

فإن قلنا: الاعتبارٌ بحالة الأداء : فإن كان موسراً حالّة الأداء -: عليه الإعتاق» وإن كان 
معسراً-: فيصوم» ولا ينظَرٌ إِلَئْ حاله من قبل . 

وإن قلنا: الاعتبارٌ بحالَة الوجوب: فإن كان موسراً يَوْمَ الوجوب -: عليه العتق» ولا 
يتغيّد حُكمُهُ بِحُدُوثِ الإعسار من بعده غَيْرَ أنَّ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا أَغْسَرٌ قبل 
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= فالشافعية» والحنابلة» وبعض الفقهاءء كالأوزاعي» والليث بن سعد يقولون: إن يَسَارَهُ بالعتق بعد 
الشروع في الصوم لا عبرة به» فإن استمر في الصوم أجزأه» وإن قطعهء وكفّر بالعتق سقطت عنه 
الكفارة» فهو حينئذ بالخيار بين أن يتم الصوم» أو يقطعه ويرجع للعتق. 
والحنفية» وجماعة من الفقهاء» كابن سيرين» والثوري يقولون: يجب الرجوع من الصوم إلى العتق» 
فإن استمر في صومه لم يجزئه عن الكفارة. ش 
وقالت المالكية: إن أيسر بالعتق في اليوم الأول من الصوم ‏ وجب الرجوع إليه» ولا يجزيه الصوم 
عن الكفارة» وإن أيسر في غير اليوم الأول - وقبل الرابع - كان الخيار: بين أن يستمر في الصومء 
أو يرجع غنه إلى العتق» أما إن أيسر في اليوم الرابع - وما بعده - فالواجبٌ عليه الاستمرارٌ في 
الصوم» وتسقط به الكفارة» ولا يلزمه ل 
وجهة أصحاب الرأي الأول» أنه لم بقدر على العتق إلا بعد تلبسه بالصيام. فلا يبطل بهذه القدرة. 
كما لو استمر العجز إلى تمامه. 
ووجهة أصحاب الرأي الثاني أنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل ‏ فلزمه العود إليه» كالمتيمم 
يجد الماء قبل الصلاة» أو في أثنائها على الخلاف في ذلك . 
ووجهة ة أصحاب الرأي الثالث» أنه وجد الرقبة قبل تحقق الصومء لان صَوْمْ هذا اليوم لا يتحقق إلا 
بغروب شمسهء فما لم تغرب كان بعرضية البطلان. وأما وجوب إتمام صوم هذا اليوم» فللنهي عن 
قطع العبادة. قال تعالى: «وَلاً بِطلُوا َعْمَالَكُ» وأما وجهتهم في اليوم الثاني» والثالث ‏ إلى ما 
قبل الرابع - فكما تقدم في وجهة أصحاب الرأي الأول وأما في الرابع» وما بعده فلعل وجهتهم في 
ذلك أن الشارع قد اعتبر الثلاثة أيام حَدَاً فاصلاً في الخيار في البيع» يثبت فيها الرجوع» فاعتبرت 
هنا كذلك حداً فاصلاً بين التخيير والوجوب» لأنه إذا ثبت إعساره في مدة الثلاثة أيام - فقد تحقق 
عجزه» ووجب إتمام صومه. 
وبالنظر في وجهة كل» نجد أن مذهب المالكية هو الراجحٌ بالنسبة لليوم الأولء لما تقدم من التعليل 
كما أن الراجح مذهب الجمهور فيما بعد ذلك» لأن الصوم أصل كالعتق» إلا أن رتبته متأخّرة عنه». 
ولا يجب إلا بالعجز عن العتق» وقد ثبت العجرٌ عنه» حتى شرع في الصوم» فيساره به بعد ذلك 
كاليسار ألا ترى أن المتمتع إذا عجز عن الْهّذيء حتى شرع في صوم السبعة أيام ‏ فلا يلزمه الرجوع 
إليهء إذا أيسر به في أثنائهاء وقياسه على التيمم قياس مع الفارقء لأن المتيمم بدل عن الوضوء. 
ولا كذلك الصوم. 
ينظر نص كلام شيخنا حسن الكاشف في الكفارات . 

)١(‏ سقط من أ. 


کتاب الظهار سسسب 18# 
أن يُكَمّر -: يستحبٌ أن يصوم؛ خوفاً من أن يلقى الله تعالى؛ بكرن دای خن رع 
الكفارة» وإن كان لا يحسب حتى لو وجد الرقبة يلزمه الإعتاق» وإن كان يرا يوم 
الوجوب» ففرضه الصوم» ولا يتغيّر بحدوث اليسارٍ غَيْرِ أنه إا اس د عفن نيقي 

وإن قلنا: يعتبرٌ فيه أغلظٌ الأحوال -: فأيّ وقتٍ كان واجداً للرقبة مِنْ حينٍ الوجوب 
إلى حالة الأداء : يلزمه الإعتاق» ولا يجوز الصومٌ حتى يكونّ عادماً للرقبة مِنْ حين 
الوجوب إلى حالة التكفير. 

وإن كان معسراً في الطرقيّن» موسراً في الوسط "“-: فعلى القوليْن الأولين: فرضه 
الصيام» ولو أعتق كان أحبٌ إليناء وعلى القَوْلٍ الثالث: فرضه الإعتاق. 


وإن كان موسراً في الطرقّيْن» معسراً في الوسط” -: ففرضه الإعتاق على الأقوالٍ 


ع 


كلها. 

ولو كان يوم الوجوب معسراً عاجزاً عن الصوم» فأيسر: فإن أعتبرنا حالة الوجوب -: 
ففرضه الإطعام» ولو أعتق : كان أحبٌ إلينا حَتَّىْ لو مات وتبرّع عنه وارثه بالعتق -: جازء 
وعلى القوليّن الآخرين: عليه الإعتاق. 

ولو لم يجا الرقبة > ET‏ : له أن يَمْضِيَ في الصوم› ولا 

مه الإعتاقٌ قولاً واحداًء غير أنه لو أعتق -: كان أحب إليناء وما مض من صومه تطوّع 


وقال أبو حنيفة والمُرَّنِيٌُ: يلزمّه الإعتاق» وكذلك: لو أطعَم بعْض المساكين» ثم قدر 
على الصوم -: لا يلزمه الصوم . 

وإن كان المظاهر عاجزاً عَنِ الأنواع كلها فعلى الأقوال: إِنِ أعتبرنا حا 
ال ررب ب الآ زارمه ف وله أن باتو و اد يان ينما قفرا 


اوم 


وان قلنا بالقولّيّن الآخرين-: يجبُ عليه أن يأتي نما يقد .عليه ولا يجوز اله 
نّا ما لم يكمر. 
50 ولا يكونُ بدلاً عن غيره مِنْ مال يتعلّق 
بحث الله عر وجل ؛ مثل: كمّارة القت والجماع في رمضان واليمينِ ودم التمة والْقَرَانِ -: 
هل يسقط بالعجز أم لا؟ فعلى القولين. 


)١(‏ في د: الواسطة. 
)۲( في د : الواسطة. 
(۳) في أ: القولين . 


كتاب الظهار 
أما ما لا يكونُ وجوه بسبب من جهته؛ كالزكاة وصدقة الفطر -: فلا يجب مع 
العجزء وما كان وجوبّةُ بسب من جهته. لكنّ طريقه طريق الإبدال والجبرانات؛ مثل : جزاء 


الصيدء وقدية الاد والطيب وال د : فلا يسقط بالعَجزء بل يكونُ عليه إِلَ أن يَجِهدَ 
كبَدَلٍ المتلفات» والله أعلم . 
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بَابُ الكَمَارَة بالإطعَام 


قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى : طقَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعَامٌ سِكَّينَ مشكيناً» [المجادلة: 4]. 

إذا عجز المُكَمّرُ عَنِ الصَوْم لكبَرٍ أو مرض” لا يرجى برؤٌة أو قوط شی - : له الانتقال 
إلى الوطغام؟ EE‏ لا يجوز تركة لفرط الشبق؟ لأنه لا بَدَلَ له ينتقلٌ إليهء 
ولصوم الكقّارة بدلٌ؛ بدليل أن الأعرابي المجَامِعَ لما أمره النبئٌ ‏ ية - بالصوم قال : هَل 
وتيت إلا مِنَ الصَّوْم؟! فَقَالَ لَ: «أَطعِم سَِينَ مسْكيناً» . 


وعَذْرٌ انر جل انرس ف ف إلى الإطعام؛ لأنه غَيْدُْ عاجز. ولا 
ا ارس بل يشر : ا 
e‏ 


)١(‏ إِطْعَامُ سِتّينَ مسْكيناً: هذا هو النوع الثالث من أنواع كفارة الظهار إطعام ستين مسكيناًء ولا ينتقل 
المظاهر إلى هذا النوع إلا بعد عجزه عن صيام شهرين: متتابعين لِقَولِهِ َعَالَى: قَمَنْ لَمْ يطغ 
َطعَامٌ سِتَّينَ مسكيناً والناظر في الآية الكريمة يجد أن الله تعالى ‏ ذكر بجانب تحرير الرقبة» 
والصيام للشهرين قوله: «مِنْ قَبْلِ أن يَتَمَاسَا4 ولم يذكر ذلك بجانب إطعام الستين مسكيناً» فهل 
ذلك لأن إطعام اا ينظ يه ا قبل ا أم ذلك» لأنه سبحانه ‏ وتعالى - 
.اكتفى بذكره فى النوعين الأولين عن ذكره في النوع الثالث» فيكون عدم التماس رطا في البجميع؟ 
وتنا كان كل من الاسكمالين كائماً الت الملا 

في أن عدم الوطء شرط في الإطعام» كما هو شرط في النوعين السابقين» أو ليس شرطاً فيه. 

ذهب الجمهور من العلماء» ومنهم أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد إلى عدم اشتراط التماس في 
الإطعام» وهو قول ابن الماجشون من المالكية» فلو وطىء أثناء الإطعام من ظاهر منها لم يستأنف 
الإطعام . 

ووجهتهم في ذلك أن الله - تعالى ‏ إنما شرط عدم التماس في العتق والصيام» ولم يشرطه في غيره» 
فاشتراطه في الإطعام قول بلا دليل. 

وذهب الإمام مالك إلى اشتراط الإطعام قبل التماس» ووجهته في ذلك أن الله تعالى - عطف 
الإطعام على الصيام» والتحرير المقيدين بالقيد المذكورء وذلك شعر بمشاركته لهما في قيدهماء 


كتاب الظهار 


ثم العاجرٌ عن الصوم : يجب عليه أن پُطوِم يئين مسكيناً كل مسكين مدا من الطعام 
من غالب قوت البلدِء حنطة كان أو شعيراً أو ذُرَةَ أو حَبَآً تجب فيه الزكاة» أو تمراً أو رَبيباً. 
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ومسو 


وقال أبو عبيد [بن ربو ]220 يجب مد من الطعام من غالب قوته. 

والأوّلُ المذهب» فإن عدل.عن«قوت بلده إلى قوت بلدٍ آخَرَ ‏ نظر: إن كان أغلئ مِنْ 
قوت بلده؛ مثل: أن كان قوتّهُمْ شعيراء فأخرج الحنطة -: جاز. 

وإن كان دونه ؟ مِثْلّ: أن أخرج الشعير بَدَلُ الحنطة _: لا يجوز. 

فن كان قوت بلدِه اللخم أو .السمك أو الجدَاد أو حيّاً لا زكاة فيه : فلا يجوز منه» 
بل يخرج من غالب قُوتٍ أقرّبٍ البلادٍ إليه مِنْ حب يجب فيه الزكاة. 

وإن كان قوثهم م الاق -: ففيه قولان -: كما ذكرنا في صدقة الفطر - ولا يجورٌ 
الدقيقٌ» ولا اويل وا الخبز» ولا الدراهم . 

ووز أبو حنيفة كلَّ ذلك» وعنده إذا خرج م حَبَا قال: يجب من الحنطة نصف صاعء 
ومِنْ غيره صاعٌ كاملٌ؛ كما قال في صدقة الفطر . 


= لأن العطف يقتضي التشريك» وكونه لم يذكر صراحة لا يدل على ا اشتراطه» لأن المحذوف 
لقرينة تدل عليه يعتبر كأنه مذكور. 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن قول الجمهور هو الراجح» لأن الله - سبحانه وتعالى - لو أراد جعله 
شرطا في الإطعام لصرح به فيه كما صرح به في غيره» ولو كان الحذف لقرنية كافيا هلهنا لحذف 
من النوع الثاني كذلك اكتفاء به في النوع الأول» فذكره سبحانه لهذا القيد في النوعين الأولين 
بخصوصهما شعر بعدم اشتراطه في غيرهماء ولأن الشأن في الإطعام أن يكون دفعة واحدة. 
مقدار ما يعطاه المسكين الواحد من هؤلاء الستين: اختلف الفقهاء في مقدار ما يأخذه المسكين 
الواحد من الطعام. 1 
فمنهم من قال: يعطى مدا من أي تع كان» بْدَأَء أو شعيراً» أو تمرأء أو زبيباً كالشافعي» ومالك. 
ومنهم من قال: يعطى مُدَاً من البرّء ومدّين من غيره» كالحنابلة. 
ومنهم من قال: يعطى مُذّين من البرٌه وأربعة أَمْدَادِ من غيره كالحنفية. 
ومنهم من قال:: إن ذلك مَوْكُولٌ إلى الْعْدْفِء والسبب في هذا الاختلاف أن ألآية لم تبين مقدار ما 
يعطاه كل مسكين» والسنة مختلفة في ذلك» فأخذ كل إمام ہما ثبت عنده» وترك غيره. 
وقد ذكرنا ذلك مفصلاً في كفارة اليمين» وبالجملة فإن الكلام على الإطعام هلهنا لا يختلف عن الكلام 
عليه في كفارة اليمين إلا في عدد المساكين» فإنهم في اليمين عشرة» وفي الظَهار سِتُونَ بالنَصٌ في 
الايتين. 
ينظر المغني 705/4. 
)١(‏ سقط من أ. 


۱۸٦‏ كتاب الظهار 
وعندنا: يجب أن يصرف الحَب إلى المساكين» فلو عَدَّاهُمْ وعَشَّاهِم -: لا يجوز. 
وعند أبي حنيفة : خرن وإن فاوتوا ذ ف الأكل. 

ولا يجوز أن يَضْرِفَ إن أقلّ من ستين مسكيناً. 


ه: لو صرف طعام ستين مسكيناً إل مسكين واحدٍ في ستين يوماً -: يجوز» ولا 
a‏ 


قلنا: زكر الله تعالئ في الإطعام وصفاً وعدداء فقال: فإطعَامٌ سين مشكيناً» 
[المجادلة : ٤]ء‏ ثم أجمعْتًا على أن الإخلال بالوضفيء وهو المسكنة -: لا يجوز. 

وكذلك بالعدد؛ كما فى الشهادة ذَكَر العَدّد وَوَصَفَ العدالّة ؛ فقال: لوَأَشِهِدُوا ذَوَيْ 

ذل مَِكُمْ» [الطلاق: )]ان کال بغر الاغلال اسف : لا يجورٌ الإخلال بالعدد؛ 

فلا يقال : إذا شه واحدٌ مرين : : يكون كشاهدين. 

لجع ب فوضع بين أيديهم سَينَ مدا فقال : ملت هذا فقبلوا -: 
جازء ولو قال: خُدُوا هذاء وَنَوَى الكفارة [جاز]”'', 0 أخذوا على السويّة -: سقط 
الفرض عنه» وإن أخذوا على التفاوت -: لم يجز إلا م مذ واحد؛ لأنا نعلم أن واحداً منهم 
أخَل مذ وشككنا في الباقين. 


فان علم أَنَّ عَشَرَةٌ منهم أَحَذَّ كل واحدٍ مد مُدَاً-: سَقَطَ عنه فَوْضٌ عشرة» وعلَيْهِ أن يكمل 
الخمسين حَفَّهُمْ . 

ولو صرف ستين مدا إلَى ثلاثين مسكيناً -: يجزئه مُدّ مُدّ وعليه إخراجٌ ثلاثين مُدَاً إلى 
ثلاثينَ مسكيناًء وهل له أن يستردٌ المد من الأولين؟ نظر: إن شرط أنه كَمَّارَة -: لَهُ أن 
يستردٌ» وإن لم يشترط -: فلاء وهو متبرٌع به. ٠‏ 

ولو صرف إلى مسكين واحدٍ مُدَّيْنِ عن كفارتين -: [فلا يجورٌ]”" سواء كانا متفقَين أو 
مختلمَيْنَ» ولا يجوز تفريق كَمًارةٍ واحدة بأَنْ يُعْتِنَ نضف عَبْدِه ويصوم شهراًء أو يصوم شهراً 

فان لم يَجِدْ إلا نضف رقبةِ -: فهو كالمعدوم» فيصومٌ شهرَيْن متتابعين» ولا يجورٌ 
صَرْفٌ طعام الكفارة إلى مَنْ تلزمّةُ نفقتُهُ من والدٍ أو ولدٍ أو زوجة» ولا إلى عبد ولا مكاتّب. 

فإن صرف إلى عَبْدٍ بإذنٍ سيّده» وسَيدُ من أهل الاستحقاق -: جازء ويكونٌ دَفْعاً إلى 


الد وتسور 2 إلى الصغيرٍ والمجنونء ويدقمٌ إلى وليه» ولا يعطي إلى الصغير أقَلٌ 


کتاب الظهار ل 18 
من مد» وإن كان لا يأكل إلا قليلاً. ولا يجوز صرف طعام الكفارة إلَئ أهل الذّمّة . 

وجوزه أبو حنيفة» وواققنًا فِي رَكَاةٍ المَالٍ. 

قصل 

إذا قال لعبده: أَنْتَ حۇ الساعة عَنْ ظهاري» إن تَظْهَرْتُ -: عَتَقَ العبدٌ فى الحال؛ لأنه 
انكر عِنْقَهُ بقوله: #الساعة». ش 

ولا يجوز عن ظهار يظاهر به؛ لأنه عجّله قبل وجود السبب؛ بخلاف ما لو قال لعبده 
بعد ما حَلّفَ: أَنْتَ حو الآن عَنْ كفارتي» إن حَيِيْتُ غداء فَحَنِثَ غداً _: كان العبد حرا عن 
كفارته من جين قاله؛ لأن العِتّْقَ كان بعد وجود السَّبّب» وهو اليمين . ) 

أما إذا ظَاهَرَء ثم كَفَرَ قبل العودٍ؛ مِثْلّ: أن قال: أنتِ علي كظهر أمي» أعتقت هذا 
العبد عن كفارتى -: صح»ء وهو مظاهٌ عائدٌ مكفر. 

وكذلك: لو ظَاهَرَ عَنْ زوجته الرجعيّء ثم كمّر قبل أَنْ راجعها -: جازء وكذلك: لو 
ظاهَرٌ عن أمرأته الأمة» ثم عقيبه قال لمالكهًا: اعتفْهًا عَنْ ظهاري» ففعل -: لا يصير عائداً 
بقوله: أعيِقّهَا عن كمّارتى؛ لأنه اشتغالٌ بسبب الفرقة» وجار العِنْقُ عن الكفارة قبل العود. 

ولو قال لإمرأته: إن دخلت الدارٌ فأنتٍ على كظهر أمي» ثم أعَىَ عبداً عن الظهار قَبْلَ 
الدخول -: المذهب: أنه لا يجوزء لأنه لا يَصِيرٌ مظاهراً» ما لم تدخل الدار» فقد قَدَّمَ 
الكمّارة على الظهار. 

وكذلك لو قال: والله لا أَكَلّمُ فلاناء إن دَخَلْتِ الدارء فَكَفَرَ بعد الدخول قبل 
الكلام -: جاز. 

ولو كفت قبل الدخول ‏ فالمذهب: أنه لا يجوز؛ لأن يميئهُ ينعقدُ بعد الدخول» ولم 


يوجَدٍ الدخولٌ؛ فهو مكمّر قبل اليمين. 


كتاتٌ لمان 


قَالَ الله تَعَالَ : «وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولَمْ يكن لَهُمْ شَهَدَاءُ إا سهم فَشَهَادَةٌ 
أَحَدِهمْ ا بُ شَهَادَاتِ بالله َه لَمِنَّ الصَّادِقِينَ . ...¢ الآيات [النور: "] 
َرُوِيَ أن الل - يكل - لاعَنَ بَيْنَ عُرَئْمرٍ العَجْلآنِيَ وَأمرأو وبين هلال بْنٍ أمية 


3597 ن زفق 
وروج 


اللعان که a‏ شُرِعَتْ للمضطرٌ إلَى رَمْي شخصي لطخ فراشه» وال اا 


)١(‏ أخرجه مالك (5557/7- 077) كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللعان حديث. )۳١(‏ والبخاري 
(517/9”) كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق ثلاث حديث 00 ومسلم )١١7١0-1١١59/5(‏ 
كتاب اللعان حديث )١547/١(‏ وأبو داود (۲/ 1۷۹ - 187) كتاب الطلاق: باب في اللعان حديث 
(3144) والنسائي (/ 17٠١‏ 171) كتاب الطلاق باب بدء اللعان» وابن ماجه )5717/١(‏ كتاب 
الطلاق: باب اللعان حديث )7١57(‏ وأحمد (75/6- ۳۳۷) والدارمي (۲/ )٠٠١‏ كتاب النكاح: 
باب في اللعان وابن الجارود في «المنتقى» رقم (67/) وابن حبان ٤۲۷١(‏ - الإحسان) والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» )٠١7/(‏ والبيهقي )۳۹۸/۷ ۔ ۳۹۹) كتاب اللعان: باب سنة اللعان» 
والبغوي في «شرح السنة» ١4١/0(‏ - بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به. 

(؟) أخرجه مسلم (۱۱۳۳/۲) كتاب اللعان حديث )١540/١١(‏ وأبو داود (؟546/1- 185) كتاب 
الطلاق: باب في اللعان حديث )۲۲٠۳(‏ وابن ماجه )554/١(‏ كتاب الطلاق باب اللعان حديث 
)35١74(‏ وأحمد ٤۲۱/۱(‏ - 577) والبيهقي (۷/ 505) كتاب اللعان: باب اللعان على الخملء من 
طريق علقمة عن ابن مسعود به. 
أما حديث أنس 
فأخرجه مسلم )۱۱۳٤/۲(‏ كتاب اللعان حديث )445/١١(‏ والنسائي ۱۷۱/۲ - ۱۷۲) كتاب 
الطلاق: باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه» وأحمد (۳/ )۱٤١‏ من حديث أنس. 


A۸ 


كنات اللا و ج 

إذا رمى الرجُل امرأتُ بالزّنَا -: يجبٌ عليه الحدٌ إِنْ كانّثْ محصنةًء وإن لم تكن 
محصنة فعليه التَعْزِيرُ؛ِ كما في رمي الأجنبيّ لا يختلف موجبهماء غَيْرَ أنهما يختلفانٍ في 
المخلص: ففي 5 الأجنبرئ : لا يسقط الحدٌ عن القاذف إلا بإقرار المقذوقٍ ا ا 
غل زتلة: 

وفي قذف الؤّوْج : أسقط الحدّ عنه أحدٌ هذين الأمرَيْنٍ ¿ أو بِاللّعَان؛ لأنه لا مَعََةَ عليه 
في زنا الأجنبي وهو مندوب إلى سترهء وإذا زنت زوجتّة _ : يلخقه من الغار واتار والقشت 
ف ل ا ا ريه يي رم اوور نون 
له المخرّج منه باللعان» ل ٠‏ 

ڙو عَنِ بن عباس اد ا5ل بنا َة قَدََ أمْرََئَةْعِنْدَ الَبيّ. - کا ا 
سَحْمَاءَء فَقَالَ التي - يل -: الب كر ل یا رَسُولَ الله» إِذَا رََيْ أَحَدُنَا 
عَلَى آمرأتو رجلا مَل ينطق يمس الي فَجَعَلَ الي - كك - يَقُولُ: اة إلا جَلْداً في 
ظَهْرِكَ» فَقَالَ هِلالٌ: وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَنٌء إني لَصَادِفٌ ليل لله ما يُبَرَىءٌ ظَهْرِي مِنّ 
الْحَدَّء قَتَرَكَ جبْريل ‏ عَلَيْهِ السَلآمُ ‏ وَأَنْرَلَ: وا لذبن رون أَوَاجهُمْ. ۰ کی بَلَعَ: ِن 
کان من الصَّادِقِينَ4”'' [النور: 5: 9]. 

وَرُوِيَ أن الى - كل - قَالَ : بشز يا هلال قَدْ جَعَلَ الله لَك فَرَجا وَمَخْرَجاً» قَقَالَ 

هلال: 0" 

وعند أبي حنيفة : يوجبٌ ذف الزوج اللّعَانَ» فإِنٍ أمتنع عن اللعان _: حبس حتى 
يلاعن» وعندنا: إن أمتنع عن اللعانٍ يُحَدٌ للقذف» كقاذف الأجنبيٌ : إذا امتنع عن إقامة 
البينة. 

ويجورٌ للرزج أن يلاعِنَ م القدرة عَلَن إقاة اة ؛ ادي اللعان a‏ 
البينة» وذلِك : : أنه يتعلّق باللعانِ خمسة أحكام: : سُقُوطٌ حَدٌ القذف عن الزوج» ووجوبٌ حَد 


)۲۳۹ أخرجه أبو داود (۲/ 1۸۸) كتاب الطلاق: باب فى اللعان حديث (05؟5؟) وأحمد (۲۳۸/۱۔‎ )١( 
والبيهقي‎ )55 - ٠٥ /۱۸( والطبري في «تفسيره»‎ )١570( منحة) رقم‎ -7١9/1١( والطيالسي‎ 
كتاب اللعان: باب الزوج يقذف امرأته. كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن‎ )94 /۷( 
ابن عباس وفيه فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءً فوجدت وعندها رجلاً فرأيت بعيني‎ 
وسمعت بأذني فكره رسول الله ا ما جاء به واشتد عليه فتزلت: لإوالذين يرمون أزواجهم فلم يكن‎ 
لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله»‎ 
وعزاه إلى أحمد وغبد الرزاق والطيالسي‎ )٤١/٥( والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.‎ 

(0) ينظر الحديث السابق والذي قبله. 


4 كتاب اللّعان 
الزنا على المرأة» وتَمَُ الولد» ووقُوعٌ المُرْقَةِ , بين الزوجين» وتأبيدٌ الحريم . 

ولا يتعلّق منها بإقامة البينة إلا شيئان: سُقُوطٌ حَدٌ القذف عن الزوج» ووجُوبٌ حَدٌ 
الزنا عليها. 

وتتعلّق هذه الأحكامٌ كلها عندنا بمجوّد لعان الزوج» ولا يتوف شيء منها علّئ لِعَانِ 
المرأة» ولا على حكم الحاكم . 

ثم المرأةٌ إذا أرادّث إسقاطً حَدَّ الزنا عَنْ نفسها -: عليها أن تُلاعِنَ» ولا يتعلّق بلعانها 
إلا[ 1 0 وا يسقط الخد عا باللغان» [إذا وج ليان الرَّوْج]. أما إذا 
أقام الزؤجٌ بينة علّئ زناها - : فلا يسقط الحَدُ عنها باللعان» [إذا وَجَبَ بلعان الج ]9©. 


وقَالَ مالك وأحمدٌ: أحكامٌ اللعان حملن بلعانوتها ميم . 


وعند أبى حنيفة : مُوجبٌ اللعان شیئان : وقوع الفُرقةء 2 النسب» وهما لا 
يحصّلان إلا بلعانهما وقضاء القاضي. حَتّىْ لو مات أحدَهُمًا بعد مِلآعَئَتِهِمَا قبل قضاء 
القاضي - : يرثه صاحبه» ولو طلّقها يَقَُ كن لا جوا رهما على اكام بعد الاش 


بَلْ على القاضي أن يُمَرَقَ بينهماء e‏ وعنده فرفة طلاق. 

ولا فرق في القذف بين أن يقول لها: زُنَيْت» ويا زالته: أو رها تَزْنِي » في ثبوت 
اللعانٍ. 

وعند مالكِ: لا لعانَ إل أن ن يقولّ: رأيتهًا تَزْنِي» وأن يقول: ما أ صَبْتُهَا في الطّهْر الذي 
رأيتُهَا فيه. 

وعندنا: إن أقرَ أنه أصابها في الطّهْر الذي قذفها فيه بالزنا ر فله أن يلاعن وينفي 
اللسب» وهو قول عطاءء وبه قال أبو حنيفة» وظَاهِدُ القرآنِ حُجَةٌ لمن لم يُمَصَّلْ هذا 
التفصيل . 
- وهل يتوئّفُ اللعانٌ علّئ طلب المرأة الح أو التعزير؟ تُظرَ: إن كان هناك وَلَدٌ يريد 
نفيه -: لا يتوقّف. 

وله أن يلاعِنَء سواءٌ كانت المرأةٌ مجنونة أو عاقلة» فَعَمَّثْ عن الحدّ أو لم تَطْلْبْ أو 
ا ل ا ل ل 

وله أن يلاعِنَ لِتَفْيِ الولدء وإِنْ لم يَكَنْ هناك ولد: فَلَيِسَ له أن يل عن حكن تطلب 
المرأة الحَدَّ أو التعزيرَ. 


فق في د: إلا هذا الحكم الواحد. 
(۲) سقط من أ 


كتاب اللعان 

فإن عَمَتْء أو صدّقته» أو قامّت البينة على زناها -: سقط اللعان. 

وإِنْ كائّث صغيرة أو مجنونة -: فلا يلاعن > حَتَّ تبلغ أو تفيقَ؛ فيطلب؛ لأنَّ اللعانَ 
شُرعَ للزوج لضرورته إليه في دَفْع النسب» ودَزْءِ الخد وليس ههنا شيء من ذلك . 

وقيل: : له أن يُلأعِنَ في هذه المواضع يِن غير طلبها لقع الفراش» ولیس بصحيح؛ 

لأن قطع الفراش يمكنةٌ بالطلاق» فلا ضرورة به إلى اللعان. 

وإذا قَدَفَ أمرأته المَجْنُونة -: وجب عليه التعزيرء أو قَذَّقَها بزنا أضافه إلى حال 
الإفاقة» أو قذفها في الإفاقة» وجب عليه الحدٌ ثم جُنّت ثم ولدت» فلاعن لنفسه في حال 
جنونها -: صح وسقط عنه الح والتعزيدء ووجّب عليها حَدٌ الزناء إن كان قَذَّقَهَا بزناً في 
حال الإفاقة . 


۱۹۱ 


فصل 

مَنْ صح يمينه -: صم لعانه؛ فيجري اللعانٌ بَيْنَ الرقيمَيْن والذَّميِيْنِ والمَخدودينء 
وكذلك -: إذا كان أحدهما رقيقاً أو كَانَ الزَّوْجٌ مسلماً والمرأهٌ ذِمُيَةَ؛ِ كما يجري بين 
المسلمَيْن الحُرّيْن؛ وهو قول أكثر أَهْلٍ العلم. 

وقال أبو حنيفة: لا يصح اللعانُ إلا مِمَنْ هو من أَمْلٍ الشهادة» حى لو كان أَحَدٌ 
الزوجَيْن رقيقاً أو ذمّيّاً أو محدوداً في القَذْف -: فلا لعانَ بينهماء ثم ناقض ؛ فجوز لعان 
الفاسق والأعمّئ» مع أنه لا شهادّة لهماء والأخرَس إذا كائّثْ له إشارةٌ مفهومة أو كنبَهٌ 
معلومة» فقذف بالإشارة أو الكبّة -: يلزمه الحد. 

وكذلك يصحٌ لعانه بالإشارة والكتبة» وإن خَرِسَ بعد ما قَدَفَ -: لاعَنَّ بالإشارة؛ [كما 
بصخ نه البيع والتكاحٌ والطلاق وسائه العقود بالإشارة؛]”'2 وإن لم يكن له إشارةٌ ولا كتبة 
مفهومة -: فلا يصحٌ منه شيء منها؛ كالمجنون. 

وكذلك: : مَنْعَجَرٌ عن الكلام لِمَرَضٍ أو غيره -: فکالأخرس» إن كان ميئوساً منه وإن 
لم يكن ميئوساً منه -: ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح لعانه ولا غيره؛ لأنه لم ي َقَعِ اليأسُ مِنْ نطقه . 

والثاني: يصحٌ. 

ري أن أمامة بشت أبي العاص أَسْمَكثْ قل لَا: أل 
أن : عَم هَرفعَ ذَلِكَ إلى - رَسُول الله ل - فرويت أ 9 


)١(‏ سقط من أ. 


4۹۲ 


كتاب اللّعان 

وعند أبى حنيفة : لا يصحٌ قذفُ الأخرس› ولا لعانه؛ وتخنٌ نقيسه على سائر 
الأحكام . 

ولو قذف الأخرسٌ ولاعنّ» فأنطلَیَ لسانه» SS‏ ل 
يقبل» وهو كالناطق يُكَذَّبُ نفسه بعد اللعانِء يقبل قوله فيما عليه < حَتَْ يلحقه الولدء ويلزرمة 
الخ رولا يق قينا له ر تفع“ تابد التحريم . 

وإذا قَدَفَ الصبئٌ أو المجنونٌ أمرأَتَهُ أو أجنبية : فلا حد ولا لِعَانَ عليهماء لا في 
ل م إن كان لهما تَمِْيرٌ . 

فلو لم يه يكَفِقْ إقامة التعزيرٌ على الصبئٌ » > حتى بلغ - : قال الشيخ القَقَال : سمط التعزيه؛ 
لأنه كان الزَّجْْ عن إساءة الأدب» وقد حَدَتٌ زاجر أَفْوَىئْ» وهو البلوعٌ . 

ولو أَنّتِ المرأةٌ لصب بول بعد مضي ستة أشهر وساعةٍ من السنةٍ العاشرة مِنْ سن 

e5: - . (Or. 8 ٤ .‏ ص 
الصبيّ -: يلحق به لان البلوغ بالاحتلام ممكنٌ بعد [بلوغ]”" تسع سيزين » وإن أثث به قبل 
هذا السن -: فهو منفيتٌ عنه باللعان. 

ومِنْ أصحابنا من قال: لا يتصوّر أن يولَدَ له قَبْلَ أستكمال عَشر سنينَ. 

فان أَنَتْ بعد أستكمال الصبيٌ عَشْرَ سِنِينَ لستة أشهّرٍ وساعة -: يلحق به» وإِنْ أَنّثْ به 
قبله -: فيكون منفيّاً عنه . 

والأول أصحٌ وقول الشافعيّ ‏ رضي الله عنه -: «ولو جاءَث بِحَمْلٍء وزوجُهًا صبيٌ 
لا لم يلزمه» -: ذكره على سبيل التقريب؛ لأنه لا بد وأن يَمْضِيَ من السنة 

شرة أقلّ مدة الحَمْلٍ مع إمكانٍ الوّطءء فإذا 00 الإمكانء فَأذَّعَئ أنه 
صب -: لا ينتفِي به عنه النسبٌ اکا و لعانَ له؛ لأنه يقر يقر أنه صب فان أستكمل 
خمسة عَشَرٌ سنة أو أدعّى الإحتلامَ قبله -: فله نفيه باللعان. 

ولو أتتٍ أمرأةٌ المجبوب بولَدٍ ‏ نظر: إِنْ كانت الأنيَانٍ باقيئَيْن» ا حَصِبَاً غير 
مجبوب » أو كان مَجْبُوباً وَبَتِيَ مِنْ ذكره قَدْرٌ الحشفة - فالولك لى به إلا ان يه يميه باللعان . ٠‏ 

1 ل ل 


أضحهنا: لا يلحقة ولا تعن امرأتّة بوضع الحمل؛ لأنه لا يتصوّر له الإنزال؛ 
بخلاف ما لو كان مجبوباً والأنثيانٍ باقيتان يتصوّر به الإنزالُ بِالكَسَاحُق 


)201 في أ: لا يرتفع . 
(۲) سقط من أ. 
(۳) في د: بالإمكان. 


انالا ن 

والثاني : يلحقه إلا أن د يفيه يَنْفِيّه باللعان؛ لاحتمال أن ينزل ِالتَّسَاحْقْء والنَّسَبٌ يثيتٌ 
بالإمكان. : ْ 

ولو قَدَفَ إنساناًء ثم أدْعَى القاذف أنّي كنت يوم القذفف صَبِيَا وقال المقذوفٌ: كُنْتَ 
ا فالقول قول القاذفف مع يمينه؛ لان الإنسانّ لا يَخْلُو عن الصغر. 

فإن قال: كنت مجنوناًء وأْنْكَرَ المقذوفٌ -.نظر: إن عُرِفَ به جنول سابق» أو قامَّتْ 


ينه علخ أنه کان ب حدق سابق ن: فالقول قول القاذف كما في الصغرء > وإن لم يعرف -: 
فالقول قول المقذوفي مع بغ قإذا خلت ع لا ب عليه الك وله أن يُلآعِنَ في 


الزوجة.. 

ولو أقاما بينتئين في دعوى الصغر والجنون ‏ نظر: لت كد واحدٍ : 
تعارضتاء وكان كما لو لم يَكُنْ لأحدٍ بينةُ. 

وإن كانتا مطلقئيْن أو موْرحََيْنٍ بتاريخَيْن مختلفين» وإحداهمًا مُطَلقَة والأخرّئ 
مؤرّحخة -: فهما قذفان؛ فعلى القاذف الحدٌّ؛ يقذف حالة البلوغ والعقل. 

وكذلك لو قَدَّفَ إنسانا. ثم ادعى القَاذْفٌ أنَّ المقذُوفٌَ كان صَبِيّاً يوم القذف» وقال 
المقذوف: بل كَنْتُ بالغاً -: فالقول قول القاذف مع يمينه» فإِنْ كَل وحلّفَ ال تذوفٌ _: 
وجب الحَدٌ على القاذف» إلا أن يُلآَعِنَ في الزوجة. 

وإن أقاما بين أو مؤرخئين بتاريحَيْن مختلقنٍ - : فهما قذفان أحدهُمًا موجبٌ لِلْحَدٌ 
والاحَرُ للتعزير» ود يسقّطٌ الكل باللعان في حَقٌّ الزوجة. 

ولو أدعَئ 58 كانت م أو امه أو مشركة؛ فإن عرف بها ذلك -: فالقول قول 
القاذف مع يمينه» فإِنْ لم يعرف -: فالقول قول المقذوف مع يمينه» والله أعلم بالصواب. 

فصل فِيمَا ييح القذفَ 

القذفٌ ينقسم إلى : e a‏ 1 

وجملته : أنه إذا لم يکن د نَم ولد يريد نفيّة - : فلا يجب علية» وهل یبا أم لا؟ نظر: 
"٠ Ey‏ ووقع في قله صِذْفهًاء أو سَمِعَّ مِمَّنْ يثق 
بقوله» أو لم يَسْمَْء ولكن استفاض بَيْنَّ النّاس أن فلاناً يَزْنِي بفلانق» وقد رآه الزؤج يَخْوْجٌ 
من بيتهاء أو رآه مَعَهَا في بيت لا على الزنًا -: يباح له القذف؛ لتأكد التهمة. 

ويجورٌ أن يُمْسِكَهًا ويسر علمها؛ لما رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قال: يا رَسُولَ الله إِنَّ لي مرآ لا 


(۱) سقط من |. اوي ع 


ليها 


1 
رد د لمس؟ قَالَ: طَلفهَاء قَالَ: إئي أُحبهَاء قَالَ: تايها 

فأما إذا سمعه ممن لا يثقّ بقوله» وأستفاضّ بين الناس» ولكنّ الزَّوْجِ لم یره معهاء أو 
رآه معها في بيتء أو يَخْرُجٌّ من عندهاء لكنه لم يستفضل بَيْنَّ الناس -: فلا يحل له قذفها؛ 
لأنه قد يَذْكَدْهُ غيِدُ ثقوء فيتتشرء وقد يدخل بيتها حَوْفاً من قاصدء أو لسرقة» أو لطلب 
فجور» فتأبى المرأةٌ؛ فهو كما لو نظر رَجُْلّ في صِيرِ”'" بَايه لا يباح له قَذْفُ زوجته به؛ قال الله 

َعَالَ : إن الَّذِينَ جَاءُوا بالإفْكِ عُضْبَة. . .€ [النور: ]١١‏ الآية. 

أما إذا كان نّم ولد يريدٌ نفيَهُ - نظر: إن تيقّنَ له أنه لَيْسَ منه بان لم يَكُنْ وطئها الزوج» 
أو وطثها لكنّها أَنَثْ به لأقلّ من ستة أشهر مِنْ وقت الوطءء أو لأكثَرٌ مِنْ أربع سنينَ -: يجب 
عليه نميه باللعان؛ لأنه ممنوعٌ مِنِ أستلحاق نَسَبِ العَيٍْ ۽ كما هو ممنوعٌ مِنْ ني نسيه. 

َرُوِيَ عَنِ التي - يكل - أَنَهُ قَالَ: يما أمرَأةٍ أَدْخَلّتثْ عَلَى وم ك1 
َلتسَتْ مِنَ الله في شَيْءِء وَلَنْ يُدخِلَا لله ج" ؛ فلما حرم على المَزأة أن ديل على قوم 
من ليس منهم -: كَانَ الوَجُلُ كذلكِ. 

ثم إن كان شَاهَدَهَا على الرّنا -: عليه أن يَفْذِفَ ويُْلآَيِنَّ وإن لم يشاهذمًا : فلا 
يقذفها؛ لاحتمال أنها أنَتْ به من وطء شبهة» أو ِن زوج قبله» فان أحتمل أن كود منه: 
بأن أَنَثْ به لأكثرٌ مِنْ ستة أشهرٍ مِنْ وقت الوطء» ولدُونٍ أربع سنين ‏ نظر: إن لم يكن قد 
استبرأُهًا بحيضةٍ أو أستبرأها وأتت به لدُونِ ستة أشهر من وقت الإستبراء -: : لا يحل له 
القَذْفُ المي » وإن اتهمَهًا بِالزّْنَاهِ قال النبئٌ ‏ كل -: «أْيْمَا رَجُلٍ عد ول وهو 2 
ليه -: أَحْتجَبَ الله عَنْهُ وَقَصَحَهُ عَلَى رُمُوسِ الأَولِينَ وَالآَخِرِينَة9. 

وإن 007 وأنّثْ به لأكثرَ مِنْ ستة أشهر من وقت الاستبراء -: يباح له القذف 
والنفي» والأؤْلئ ألا يفعل؛ لأنها قد ترى الدّمّ على الحَبْلِء وإِنْ كان الزوج يطؤها ويَعْزِلُ» 
فأنَتْ بولد -: لم يجز نفيه؛ لأنه قد يَسْبقُ مِنَّ الماء ما لا يُحَسنٌ به فَيَعْلَنُ منه. 
وإن كان يجامعهًا فيما دُونَ الفرج -: ففيه وجهان: 


کتاب اللعان 


)١(‏ الصّيرُ: شق الاب قال ابن فَارِسِ وفي الحديث: «مَنْ نَظَرِ في صِيرٍ باب فَعَيْئهُ هَدَرّ ينظر: المصباح 
المنير .)٠۳(‏ 1 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۹/۲) كتاب الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء حديث )۲۲٣۳(‏ والنسائي 
)١174/7(‏ كتاب الطلاق: باب التغليظ من الانتفاء من الولد حديث )۳٤۸١(‏ والشافعي من مسنده 
(؟/54) والحاكم (۲/ ۰۲۰۲ ۲۰۳) وابن حسان (1:0475) من حديث أبي هريرة. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان. 

(۳) أخرجه أحمد (75/7) من حديث ابن عمر. 


كتاب اللعان 

أحدهما: لا يجورٌ النَنْنْ؛ لأنه قد يَسْبِقُ الماءٌ إلى المَرْج فَيَعلَقُ منه. 

والثاني: له نفيه؛ لأنّ تُحُوقَ الولدِ من أحكام الوّطءء فلا يتعلّق بما دونه؛ كسائرٍ 
الأحكام . 

وإن كان يطؤها في الذَّبّر -: ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجورٌ أن ينفيه؛ لأنَّ الماء قد يسيق إلى الفرج . 

والثاني: له نفيه ؛ لأنه لَيْسَ مَوْضِعَ الولد. 

وإن أَتَتْ بولَدٍ لا يشبههُ: فإن كانا أبِيضَيْنء فأتَتْ به أسودّ» ود 
يكن يتهمها بزنا - ل م 
أنْرأتي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَد. فَقَالَ: هَلْ لَكَ من ايل؟ قَالَ: 
حُمْدْء قَالَ: فَهَلْ فيها مِنَ أَوْرَفَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: إني Re‏ 

وإِنْ کان يكَهِمُهَا بالزنا أو يتهمُهًا برجلء فأنَّتْ بِولَّدٍ يشبههُ -: هل يباحٌ له نفيه؟ فيه 
وجهان: 

أحدّهُما: لاء لأنّ الِعِرْقَ يزع . 

والثاني : له ذلك؛ لأنّ التهمة قَدْ تأكّدَتْ بالشبهة. 
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فصل 

إذا قَدَفَ صَبِيَآً أو مجنوناً-: لا حَدَّ عليه» بل عَلَيْهِ التعزيك» ولَيْسَ لوليّهما طَلَبُ 
التعزير» حتى يفيقَ المجنُونٌ» ويبلّعَ الصبيّ [فيطلب]» وكذلك -: إذا قذف عبداً -: عليه 
التعزيكء وطلبه إلى العبد دُونَ المولّئ؛ فيسقط بعفو العبد؛ لأن المَوْلَئْ لا يملِكُ عَرْضَ 
المملوك حَكَّى لو قذف المولّئ عبده -: له أن يَرْفَعَهُ إلى السلطان ليعرّره. 

وكذلك : إذا قذف زوجتهُ الصبئّة التى توطأ مثلهاء أو المجنوتة -: عليه التعزية» ولَيْسنَ 
له أن يلاعِنَ حى تبلغ ويفيقٌ؛ فيطلب التعزيرٌ. 

وفي زوجته الأَمَةِ» حَتَئ تطلب التعزيرٌ بنفسها؛ إلا أن يَكُونَ للمجنونة» أو للّمَةٍ ولد 
یرید نفيه -: فله أن يلاعِنَ مِنْ غير طلبهاء ويسقط حقُهَا. 

ولو قال لصبَةٍ لا توطأ مثلها: زَنَيّت أو قال لممسوح : زتيِتَ أو قال لبالغ: زَنَيِتَ 


۱۹٦‏ كتاب اللعان 
وأنْتَ في المَهْدٍ أو قال لزوجته -: فلا يجب به الحَدّ ولا يثبْتُ في الزوجة اللعانُ؛ لأنه ليس 
فيه لَطخُ الفراش» ويعزَّرُ للأدَْ؛ كما لو آذاها بِميْرِ القذف. 

وكذلك : اوقل : زَا بِكِ صَبِيّ لا يجامِعٌ مثله» مت أو قال 
للدنقَاءِ أو العَرْنَاءِ : 5 : فلا حد ولا لعان» وعرَّرَ للأذى. 

ولو قال لزوجته الكبيرة: رَنَيْتِء وأَنْتِ صغيرةٌ» ولم يَصِفْ إلى حالة لا تحتملٌ -: 
يجب عليه التعزيدٌ إلا أن يُلآعِنَ. 


ولو قال: رنت وأنْتِ أمة أو مشركة أو وة : : إن عُرِفَ بها رِقٌّ أو شِرْكٌ أو جنونٌ 
سابق» أو قامَتْ عليه بينة - : عَزّرَ إلا أن يُلآَعِنَء وإِنْ لم يُعْرَفْ ذلك منها -: فعليه الحذٌء وله 
إسقاطةٌ باللعان. 

وقال أبو حنيفة: إذا قَالَ: رََئْتِء وأنت أمة أو مشركة - : عليه الحد؛ لأنه أضافة إلى 
حالة التكليف . 

ولو قال: وَطْبَكِ جل غُصباٌ وأنت هة أو رَنَا بك فلانٌ» وأنت غَيْدُ زانيةء بل 
كلس مكرهة ااهل : فلا حَدَّ عليه وهل عليه التعزي يرُ؟ فيه وجهان: 

أصحهما: يجبٌ؛ لأنَّ فيه عاراً علَيْها؛ كما لو قَدَّفَ مجنونة. 

والثاني : لا يجبٌ عليه ؛ لأنه لا عَارَ ولا إِنْمَ عليها في الشريعة 

تو إن كان تم ولد - : له أن يلاعن لنفيه. 

وإن لم يَكْنْ: فإن قلنا: يجبُ عليه التعزير -: فله أن يلاعِنَ لإسقاطهء وإلاً فلا لِعان. 

وإن عين المَاعِلَ -: يجبُ عليه الحَدٌ لقذفه» وله إسقاطةٌ باللعان؛ بخلافي ما لو قَدَفٌ 
أمرأتةُ وأجنبية بكلمةٍ واحدةٍ : لم يكن له إسقاطٌ حَدٌ الأجنبية باللعان؛ لأن فعل الأجنكة 

وهنا فعل المرأة لا ينفلك عن مل الزاني . 

ولو قال لها: وطفْت بالشبهة: فل يحتمل أن يكونّ في وُجُوبٍ التعزير 
وجهان؛ كما في الإكراه» وينبني عليه اللعانٌ» إن لم يكن ثم ولدء وإِنْ كان تم ولدٌ - نظر: 
إن لم يعين الواطىء» اع وا يولك الرجل» فالولدٌ للزؤج؛ إلا أن ينفيه باللعان» 
وإن صدَّقَة الرجل» وأدعاه _: يرك القائِف مع مَنْ عيّنه فان الحقه يفت فهو ولذ وإلا 
فيلحَقٌ بالزوج» و ايك اله فيه نميه باللعان؛ لأنه كان له طريق إلى نفيه» وهو العَرْضٌ على 
القائّفب؛ كما لا ينفي وَلَد أم الولد باللعان؛ لأنه يتوصّل إلى نفيه بطريق آَخَرَ» وهو دَعْوَئْ 
الاستبراء . 


كتاب اللعان ۱4۷ 


وإن لم يكن قائفٌ -: يترك حتى يِبلّعَ الصبئٌ» فينتسب إلى أحدهماء فإنٍ أنتسّبٌ إلى 
الواطىء بالشبهة -: أنتمئ عن الزوج باللعان» وإِنِ أَنْتَسَبَ إلى الرّوْج -: فله نفيه باللعان؛ 
نَّ تفي بعَيْرِ اللعانِ لا يمكئة . 


ولو قال لها رَنَيْتِ بفلانٍ وفلانٌ غيرُ زان؛ بأَنْ كان جاهلا طا زوه - فيو نادت 
لها؛ عليه الحدٌّ. إلا أن يلاعِنَ لإسقاطهء والولدٌ منسوبٌ إلى وطء الشبهة؛ كما بينا؛ فَيْرَى 
القائفت. ْ 

ولو قال: أصابَكِ رجلٌ في دُبْرِكِ -: فهو قذفٌء سوا قاله لرجل أو امرأقء وعليه حَدُ 
الفذف» وله إسقاطة باللعان» إذا قاله لزوجته. 

وعلد أبي حنيفة : لا يكونٌ ذلك قَذْفاً موجباً للحَدٌ؛ لأنّ اللْوَاط عنده لَيْنَ بزناً يوجبُ 
الحَد. ش 

فن قيل: كَنِفَ بم اللعانّ» ولم يُوجَدْ لَطخٌ الفراش؟ 

قلنا: لَيْسَ كذلك» بل يَسْبِقُ الماء إلى الوَحِمٍء فيوجد لَطْح الفراش» وكذلك: أوجبنا 
به العدة» والله أعلم. 

ولو قال لامرأته: أصابَتئكِ أمرأةٌ» ورَتَيّت بفلانة [أو 35 بِكِ فلاتةً]“ ينسبها إلى 
الكسَاحق 0 م الأنه فِعْلُ لا يوجبٌ الحَدّ وئم للأذى. 

E,‏ على رَجُلٍ حتى دَخَلَ ذَكَرُهُ في فرك - ٠:‏ للب ا 
لإسقاطهء والله أعلم . 


فضا" 
حَدٌ القذف يُورَتُء فإذا مَاتَ المقذوف قبل أستيفاء الحَدَّء وقبل العفو -: يثبت لوارثه 
حَدٌ القذف . 
وكذلك: لو كان الواجبٌ بِقَذْفِهِ التعزير -: يُورَتُ عنه» وكذلك: لو أنشأ القَذْفَ بَعْدَ 
موت المقذوفي: يت لوارثه طَلَب الحَد. 


وأصلٌ هذا: أنَّ حَدّ القذف عندنا حن الآدمئ» ويسقّطٌ بعفوه كالقصاص» وعنده [حة 


(۱) سقط من 8 
زفق في أ: النساء . 


۱۹۸ كتاب اللّعان 


القذف]“ حقٌ الله تعالى» ولا يسقط بالعفو؛ والدليل على أنه حَيُ الآدميٌ أنه لا يستوفي إلا 
بطلبه» ويَحْلِفٌ المدعئ عليه إذا أنكر. 


إذا ثبت أنه يُورَتُ -: فَمَّن الذي يَرَنُهُ؟ فيه أوجه: 

والثاني : يَرِنُهُ كلّهم إلا الزوح والزوجة؛ لأنَّ الزوجية تَرْتَفْعُ بالموت . 

والثالث : يره رجالٌ ا لأنه لدع دروا 
0 ولو أنشأ القَذْفَ بعد الموته -: فهل يثيْتُ الحَدٌ للزؤج والزوجة؟ ير 0 
َف في الحياة: إِنْ قلنا نَّمَ: لا ينبت _: ھا أولى؛ وإلاً فوجهان» والقَرْقٌ: أنَّ نَم 
وجوبٌ الحَدّ في حال بقاء الزوجية» وههنا كان بعد ارتفاعها. 

ولو لم يكن للمقذوف وارثٌ -: فهل للسلطانِ إِقامَةٌ الحد؟ فيه قولانِ؛ كالقصاص. 

ولو قَذَفَ أمة» فمائث قبل أن يعبت -: للسيد طلبٌ التعزير؛ لأنه حَقٌّ يبت للمملوك ؛ 
فيئبت لسيده بعده . 

وقيل : لا المت يقت للشيد؟ لأنه لا يملك عرض مملوكه» وهل يثيِتٌ يثيْتٌ للسلطان؟ فيه 
قولان؛ كح الحدة ؛ فحيثٌ أثبتنا طَلَبَ الحَدٌ أو التعزير للوارث» وكان لقانت هو الزوج -. 
له أن يُلآِعِنَ بعد طلب الوارث» فإِنْ لم يطلب - : فلا لعان لهء إلا أن یکون 5 ٿم ولد يريد 
نفيه - : فْلَهُ أن يلاعن» وإذا لاعن - : سقط عنه الحد أو التعزير. 

ولو آنشاً ذف زوجته بعد موتها - : فهو كما لو أنشأ بَعْدَ بَعْكَ البينونة ؛ فعليه الخد ولا 
لعانٌ له» إلا أَنْ يكونَ ثم ولد يريدٌ نفيه ؛ فيلاعن لنفسه» تفط هه الغذ إذا لاع 

ولو قذف رجل مون فمات المقذوفٌ _: سقط عنه الحد؛ لأنه ورث الخد الذي 
وَجَبَ عليه؛ بخلافي ما لو قَطْمَ يدَ مورّثه» فمات منه -: لم يسقط عنه القصاص؛ لأنَّ القتل 
يمتح الميراتٌ» حَتّئْ لو قذف مورّنَهُ بعد موته -: لا حَدَّ عليه. 

فإذا ثبت حَدٌ القذف لجماعة من الورثة» فعفا بعضٌ الورثة -: يثبت للباقين أستيفاءٌ 
كله؛ هذا هو المذمّبٌ؛ لأنه حَنقّ يث ثبت لكل اح على الكمالو؛ كولاي التزويج. 

وقيلَ: يسم كلّهِ؛ كالقصاص. 

وقيل: يسقّطٌ نصيبُ المعافى؛ لأنه يقبّلُ التبعيضّ» بخلاف القصاصء [حََى أن 


كتاب اللعان ۱۹4 
السقوط الذي يَقَعُ فيه التشريك : يسقط]”"2» ولو قذف رَجْل أباه» فمات الأب عن أبئيْنِ؛ 
أحدهُمًا 0 إن قلنا: بعفو بعض الورثة لا يسقّطً شيءٌ من ن الحَدّء وللابن الآخر أستيفاءٌ 
الد من القاذف على الكمالء فن قلنا: يسقطٌ 00 فيستوفي نصف الخد أربعين 
جلدة: 

وإنْ قلنا: بعفو البعض يسقّطٌ كله -: فيسقط ههنا كله. 

إذا امتنع الزوج عن اللّعَان بعد 0 يُقَامُ عليه حَذٌ القذفيء إن كانت المرأةٌ 
مُحصّئَة [ويعرّر إن لم تكن محصنة]"» حتى لو أت بأربع كلمات ونِضفي من اللعانء 
فَأمتَنَعَ من إكمالِهًا -: يقام عليه كمال الحد. 

وإن كمل الزوجٌ اللعانٌ -: د يخا لنت ووجّبّ على المرأةٍ حَدٌّ الزناء فإِنْ 
لاعنت -: سَقَطَ عنها الحد؛ لِقَوْل الله تَعَالَى: طوَيَدْرَا عَنْهَا العَدَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَْبَعَ شَهَادَاتٍ 
بالله إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ4 [النور: ۸]. 

وأراد بالعذاب الحَدَّ؛ِ كما قال في أول الشورة: طوَلْيَشْهَد عَذَابْهُمَا طَائِمَةَ مِنَ 
المُؤْمِنِينَ# [النور: ۲]ء وأراد به الحد. 

وإن أمتتَعتِ المرأةٌ من اللعان: يُقَامُ عليها حدٌ الزناء إن كانت محصنة فالرجم» وإن 
لم تَكُنْ محصنة فجَلْدُ مائة وتغريبُ عام» وإنْ كادّث أمةً -: فجَلْدُ خمسين» وفي التغريب 
قولان. 

وإن كانت المرأة مجنونة -: فلا شَيْءَ عليها بلعانه» وإن كانّتْ ذمُيّةَ: إن قلنا: يجب 
على حاكِيئًا أَنْ يَحكم بين الذميين -: فإن لم تلاعِنْ -: أَقَامَ عليها حَدَّ الزناء» رَضِيَتْ آم 

فإن قلنا: لا يجبُ أن يَحْكُمّ بينهم -: فلا يحدٌهاء إلا أن تثبت على الرضا. 

ولا فَرْقَ بين أن ون الزوج مسلماً أو ذِمُياء وإِنْ کاتت اللوي [لو وَفَعَتْ]”" بين 
مُسْلِمٍ وذميّ -: بعك عن ناكما الحكم ينهما قرلا واج لأنَّ الزّوْجّ باللعانِ حَرَجَ عن 
الخصومة» وانقَّطْعَتٍِ الزوجية بينهماء فبْقَيَ إمضاءً الح على ادال على احضوم 

إنما يختلفُ القَوْلُ في جانب نزوي إن كان مسلماً والمرأةٌ ذمية» فإِنْ لاعَنَ الزوج؛ 
)١(‏ سقط من أ. 


() سقط من أ. 
(۳) سقط من أ. 


وإلاّ لأعَزره الحاكمٌ بطلبها حَدَاَء وإن كان ذِمُيَاً -: فعلى القولين . 
' وعند أبي حنيفة : إذا امتَنَمَ الزوجٌ عن اللعانٍ -: حبس حتى يلاعن» وإذا أمتنعت المرأةٌ 
بعد لعانه -: حبست حتى تلاعن. 
قلنا: اللعانٌ حُجَةَ لهما علّئ صِذقهماء SS‏ وده لا 
يحبس » بل يجري عليه الحُكم. 
ولو أتى الزوجٌ اللعانء تُه في خلال الخد بَدَا له أن يلاعِنَ -: له ذلك؛ كما لو بدا له 
أن يُقِيمَ البيتة» ويسقط عنه ما بَقِيَ من الحَدٌَّء ولو بقي سَوْطٌ واحدٌ. 


فأما بَعْدَ إقامة الحدّ -: فلا معتل لِلِعَانِهِ؛ لأنَّ كذبه قد ظَهَرَءِ كما لا يقبل بينته . 

قال الشيخ : قال شيخي - رحمه الله ا أذ كرون 5 تم ولد یرید نفيّة - : فله اللعانُ» 
وكذلك المرأة إذا امتنعّث عن اللعانٍ» قَصْرِيَتْ بَعْضَ الحَدٌء ثم قالت: أنا ألأَعِنُ - : فلها 
ذلك» وتسقط غنها بقن الح والله أعلم . 

فض 

إذا تَبَتَ الزتا [علّئ إنسانِ]"“ بإقراره أو بالبينة» سَوَاءٌ حُدَّ فيه أو لم يُحَدَّ: فإذا قَذَقَهُ 
قاذفٌ -: لا يجب على قاذفه إلا التعزيةء سواءٌ قذفه بلك الزنية أو بِرَّنْيَةِ أخرى؛ لأنَّ حَصَائَئَهُ 
قد بَطَلَتْ بالزنا. 

وإن يتت على أمرأةء فقذفها زوجها - : فهل له أن يُلاعِنَ؛ ليسقط التعزيرٌ عن نفسه؟ 
نقل المزنيٌ ‏ رحمه الله أنه لا يلاعن. 

أحدهما: يلاعن؛ لاله عقوبة لزمثهُ بقذفي في النكاح؛ فله درؤها باللعانٍ؛ كالحَدٌ. 

والثاني : لا يلاعن؛ لأنَّ اللعانَ لإثبات صدقه» وقد تبت صِدَقَهُ بإقرارها أو بالبئّئة» 
ووجوبٌ التعزير ههنا لَيْسَ بالقذْفء بَلْ بسبّب الأذى والسّبٌ فلا يلاعنٌ لأَجْلِهِ؛ كما لو آذَاها 
بسبب آخر. 

وقال أبو إسحاق: [ليس له]”' أن يلاعِنَ قولاً واحداً؛ كما نقل المزنيئٌ؛ للمعتّ الذي 
ذكرناء وما ذكره الربيع فمن كَيْسِهِ. 


© فى أ: قله أن يلاعن. 


۲۰۹۱ 


كتاب اللعان 

وقيل: هو عَلَىْ أختلافي الحالَيْن» حيث قال: لا يُلآعِنْ -: أراد به: إذا أضاف الزنا 
إل ما قبل النكاح» وحيْتٌ قال: يلاعِنُ؛ إذا لم يضف.. 

أما إذا كان مَُاكَ ولد يريد نفيه -: فله أن يلاعِنَ للمعتى الذي ذَكَرْنا. 

أما إذا قذف رجُلٌ زوجته» نوتلاعناء ثم قذفها قاذفٌ ‏ نظر: إن قذفها أجنبئٌ ن: يجب 
عليه الحذٌء سواء قذفها بلك الزثية أو رة أخرى؛. لأنّ اللخانّ حكة على زناها في حى 
الزوج خاصة؛ فلا تبطلٌ بها حصانتها في حَقٌّ غيره. 

فإن قَذَقَهَا الزؤجٌ الملاعن [مرةً أخرّئ ‏ نظر: إن قفا ب بتك الزنية أو أطلقَ : 
فليس عليه إلا التعزيرٌء وإِنْ قَذََهَا برنية و أخرّئ -: ففيه قولان: 

. أصجهما: عليه التعزير؛ لال اللعانّ في عه كالبينةء وال تسق حصانتها كذلك» 
إذا لاعَنَ -: سَقَطْتْ حصانتها في عَم ١‏ 

والثاني : عليه الحَدٌ؛. لأن اللعانَ 1 حُججةٌ خاصٌة في تلك الزنية؛ كما هو خاصصٌ في حَقٌّ 
الزوج؛ سواءٌ إن قلنا: يجب الحد أو التعزيث -: فليِسَ له إسقاطة باللعان؛ لأن التكاح قد 
أرتفَعَ باللعان الأول» أما إذا لاعن الزوج» وامتنعث عن اللعانِ» فَحُدَّتْ حَدَّ الزنا» ؛ ثم قَذَقَهَا 
الززج -: فعليه التعزيكء سواء قذفها بتلك الزنية أو بزنية أخرى أو أطلقَ. 

ون قذّفها جني نظر: إِنْ قذفها بزنية أخرَئ : عليه الحدٌ» وإن قذفها بتلك الزنا -: 

فيه ران 1 ظ 

قال ابن سريج: [لا بُحَدٌ"» بل يعزّر؛ لأنه قذفها E‏ 
بالبينة . 

والثاني : “فاله أبو إسحاق -: وهو الأصح -: عليه الجدٌّ؛ لأن سقوط الحصائَةٍ باللعانٍ: 
يكو في حق الزوج عَلَى الخُصُوصٍ ب ؟ كما لو تلاعنا: 

أما إذا امع الزؤجٌ عن اللعان قحد لها 5ه ثم قذفها ثانياً: [فإن قذفها)"“ بتلك 
الزنية -: عليه التعزير ولا يُحَدٌ؛ لأنه ظَهَرَ كذية ا 

وإن قذفها بزنية أخرّئ -: هل يحدٌ؟ فيه وجهان: 

أصخهما - وهو قول عامة الفقهاء -: يعرّرء ّم سواءٌ إن قلنا: بِحدٌ أو يعزّرء فهل له 
أن يلاعِنَ لإسقاطه؟ فيه قولان: 

أصحهما : لا؛ لأنة ظهر كذبه بالحد الأول. 


(۲) سقط من أ 


۲ كتاب اللعان 


ولو قذف آمرآته بزناً أضافه إِلَىْ ما قبل التكاح: فهل لَه أن يُلآِعِنَ؟ نظر: إن لم يكن نَّمَ 
ولد يريد نفيّه -: فلا لعانَ لهء وعلَيْهِ الحَدُ؛ لأنه زنا يُلَطَحْ به فراشّةٌ 

وقال أبو حنيفة : له اللعانُ؛ أعتباراً بحالة إنشاء القَذْف. 

وإِنْ كان نَم وَلَدّ -: هَل له أن يلاعن؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وهو قول أبن أبي هريرة -: له ذلك؛ لأنه سَبَبٌّ سَبَبٌ يلحقه بحم التكاح ؛ كما 
لو قذفها مطلقاً -: فعلئ هذا: إذا لاعن سقط عنه الحد. 

والثاني - [وهو الأصح]ء“ وهو قول أبي إسحاق -: ليس له أن يُلآَعِنَ ويحَدٌ؛ لأنه 
كان يُمْكِنْهُ أن يقَذفَهًا مطلقاًء ولا ينسئة ينسيّةُ إلى ما قبل النكاح» فعلّئ هذا: له أن ينشىء قذفاًء 
ويلاعِنَ لتفي النسب: فإن قلنا: له أن يُلاَعِنَّ: هَلْ يجبٌ عليها حَدٌ الزنا؟ فيه وجهان: 

أحدهُمًا: : يجبُ؛ كما لو قذفها مطلقاًء ثم لها إسقاطةٌ باللعان. ش 

والثاني : لا حَدَّ عليها؛ لأنها لم تلطخ فراشهء ولعانٌ الزوج لضرورة تفي الولد» فعلَى 
هذا: هَل لها معارضته باللعان؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا؛ لأن لعانهًا لإسقاط الحَدّ عن نفسهاء ولا حَدَّ عليها ههنا. 

ولو قذف زَوْجَتَهٌُ» ثم طلّقها رجعيّآء أو قَدَقَّها في عِدَّة الرجعة -: فله أن يُلاَعِنَّ؛ كما 
في صلب التكاح . 

وكذلك: لو قَذَقَهاء ثم أبانها _: فله أن يلاعِنَ في الولدء وإن لم يَكُنْ ولد -: 
فلإسقاط الحَد إن طليّت ا وإن لم تطلّبْ فلاء فإذا لاع وجب عليها الحَدٌّء ولها 
إسقاطةٌ باللعان» وهل تتأبّدُ الفرقة باللعانِ بعد البينونة؟ فيه وجهان: 

أصحهما :تيده كما لو لاعنَ في صلب التكاح. 

والثاني : لا تتأبّد؛ لأنَّ هذا اللعانَ لا يتعلّق" به أَضْلُ الفرقة؛ فلا تتعلّق به صفتها 

[أما إذا أنشأ القَدْفَ بعد البينونة -: فهل له أن يلاعن؟ نظر: إن كان نّمٌ ولد يلحقة يريد 
نفيه -: له أن يلاعِنَ إلى أربع 00 سق : فلا لعانء وعليه الحَدٌّء سوا 

نَسَبَ الزنا إلى حالَةٍ النكاح» او 

ل ل وهَلْ يجب عليها حد الزنا؟ 


(1) في د: يتأبد. ˆ (۳) سقط من أ. 


کتاب اللعان ۳ 

نظر: إِنْ نسب الزنا إلى حالة النكاح -: يجب» ولها إسقاطةٌ باللعاِء وإن لم 
ينسبْهُ -: فلا يجبٌء ومَلْ لها معارضته باللعان؟ [فيه وجهان]“: 

أصحهما: لا يلاعِنٌ [وهل تتأبّد الفرقة؟ فيه وجهان: 

أصحهما : اا وکل موضع لم نجوّز اللعان إلا لني الولد ههناء وفيما لو قامّتْ 
بينةً على زناها أو صَدَكَهُ -: سقط اللعان» إلا أن يكُونَ تّمّ ولد يريد نفيه. 


وإنْ كان نَم حَمْلٌ یرید نفيه - : فهل له أن يلاعن؟ فيه قولان؛ بناءً علّئ أنَّ الحمل هل 
يعرف آم لا؟ 


إن قلنا: يُعْرَفُ - وهو الأصح - فله أن يلاعِنَ؛ وإلا فلاء بخلافي صُلْبٍ التكاح : وز 
أن يلاعن فيه؛ لتفي الحمل؛ لأنه يتعلّق به - سوَئ تفي الولد - أحكامٌ في صُلْبٍ التكاح ؛ 
ار امير لاد معام إلا وبعد البينونة: لا يتعلّق به سوئ تفي الولد؛ فیشترط 

وكل موضع جؤزنا العا لني الحمل - لعا لأنّهُ قد يتبيّن 
ريحاً ينفس» فإذا لاعن نم بان ريحاً: فان كان اللعانُ في صُلْب التكاح -: لا حَدَّ عليه» 
وإن كان بعد البينونة [بَانَ أنَّ اللعانَ لم يكن صحيحاً]”"؛ وعليه الححَد. 

وقال ابوضية لا يجوز as‏ فإِنْ فعل - : تعلّق به أحكامٌة؛ غَيْرَ أن 
الولد يلحقه لحوقاً لا يمكئة نفيه 

واد زط ارا بشو أو بتكا فا ثم قذَّقَهاء وأراد اللعانَ - نظر: إن كان تم وَلَدُ 
بلك ريد فة فة أن يلاع لغيه وإن كان حمل ب فعلى القولينة وان لم يكن 
ولد - : فلا لعانَ له ويد سال حى لو كان جاهلاً بفسادٍ e‏ فلاعنَ عند عدم الولده ثم 
ظهَرَ فسادٌة -: بَانَ أن اللعان لَّمْ يكن صحيحاًء ولم يسقط عنه الحدء ولم تتأبّد الفرقة. 

وإذا لاعَنَ لنفي الولّدٍ -: سقّط.عنه الخد ولا يجب عليها حَدٌ الزناء وهل لها معارضته 
باللعَانِ؟ فغلى الوجِهَيْن [هل تتأبّد الفرقة؟ فيه وجهان]7؟2: 

الأصحٌ: تتأبّد . 

وعند أبي حنيفة : القَدْفُ في النكاح الفاسدٍ لا ينبت اللعانَ؛ كما في الزنا. 

قلنا: في الزنا لا يلحقّهُ النسب» وههنا يلحقه» فنقولٌ: نسب يلحقّة لا بملْكِ اليمين؛ 


)١(‏ سقط من أ. (؟) سقط من أ. 


فله نفيه باللعانٍ؛ كما في النكاح الصحيحء ويخرّج عليه لو وَطىءَ ء أمرأة على ظے أنه بعلا 
أمئَهُ» فولدَت -: له اللعان؛ لاله يلحقه لا بملْكِ اليمين» والله أعلم . 


) إذا ادَّعَتِ المرأةٌ على زوجها أنه تَدَكَهَا فأنُكَرَ فأقامَث شاهدَيْنِ على أنه قذفها: 
قال الشافعئٌ ‏ رضي الله عنه -: له أن يلاعن. 
قال أصحابنًا: فيه ثلاث مسائِلٌ: 
إحداها: أن يسكت الزؤْج :عن جوابهاء فأقامّث شاهدين على أنه قذفها؛ فله أن 
يلاعن. 
الثانية: أن يقول الرَوْج في جوابها: ما كَذَفنُكِء ولا رَتَيْتِء فأقامَت شاهدَيْن؛ يجب 
عليه الحدٌّء ولا لعان له؛ لأنه.نفي زناهاء فكيِف يقول في اللعان: إن لَمِنَ الصَّادِقِينَ فيما 
0 وكذلك لو .[قذفهاء ثم" قال: كَدَبْتُ ما زَتَبْتِ -: خُدَّ ولا لعان. 
الثالثة :. أن يقؤل: ما قذقْنّكِء ولم يرذ عليه» فأقامَتْ شاهديْن - ا ما 
اقَدَفْتُ: فإن قال: عَنَيْتُ به أن القَدْفَ ما يكون باطلاً» وما قُلْتُ لها: إِنَّها رَنَتْ -: كان 
صادقاً؛ فله أن يلاعن. . 
وكذلك لو قَالَ: 95 القذف» ولكن أَنْشِئُه”" الآنَّء فقذفهاء فله أن يلاعن» ولا 
حَدََ عليه بعد اللعان. 0 
ْ ولوالم نشی قلف ولا أو:قولة: تامدك بشي فهل له آن يلاهن؟ فيه وجهان: 
أحدهما: له أن يُلآعِنَ؛ لأنه لم يُنْكِرْ زناهاء إِنّما أَنْكَرَ القذفٌء .فمعناه: أن القذف ما 
کون باظلاً وكذباًء .وما قله ضِدْقٌ أو أنه - وإِنْ أَنْكَرَ القذف - فالبيئ رَدَّثْ إنكاره». فإقباله 
على اللعانٍ كأنه يقولٌ: مع أنّي لم أقذفْهًا فهي زانية؛ فيصي د كما لو أنشأ قذفاً آخر. 
والوجه الثاني : لا لعان له.مَحَ إنكاره القذف» والنصيٌ تخ على ما إذا أَوَلَ كلامه 


بما قلناه. 
قصل في تَعَدّدِ القذفٍ 
إذَا تَعَدَدَ القَدْقُ .من واحدٍ ‏ فلا يخلو: إما أن تَدَّفَ شخصا واحداً مراراً» أو قَدَفَ 
-جماعة : 
)١(‏ سقط:من أ. 


(۲) في أ: أثبته. 


كتاب اللعان 0 
7 0 و و 5 - 5 ا از 2 
فإن قذف واحداً مراراً ‏ نظر: إن أراد بالكل زنية واحدة بأن قال: رَّنَيْتَ بِعَمْرَةٌ؛ [قاله 


مراراً](''» أو قال لامرأة: رَنَيْتِ بِرَّيْدِء أعاده مراراً -: فلا يجب إلا حد:واحد. 


ولو أنشأ الثاني بعد ما خد الأول : يعدّر للثاني» وإن قذفها بزنيات مختلفاتي بأن 
فال ركس رید فال زثيك بعرو ل هذه الحدود ]م551 ورن 

أحدهما: تتعدّد أعتباراً باللفظ› ولان مِنْ حقوق العباد؛ فلا يقعٌ فيه التداخل 
كالديون؛ وعليه نص من يَعْدُ. 

والثاني - وهو لاغ -: تتداحَلٌ؛. فلا يجبُ إلا حدٌّ واحد؛ لأنهما حَذَانِ مِن جنس 
واحدٍ لمستحقٌ واحدٍ؛ كحدود الزتا : تتدانخل. 

فإن قلنا: لا يجبٌ إلا حدّ واحدٌّ» فلو أنشأ الثاني بَعْدَ ما حَد للأول -: ففيه وجهان: 

أحدهما: يعزَّر للثاني؛ كما لو كان بِرَّنْيَةِ واحدة. 

والثاني : يُحَدٌ ثانياً؛ كما لو شرب الخمر قحد ثم شرب ثانياً : يُحَد ثانياً. 

ولو قذف زوجتَهُ مراراً -: يكتفي بلعانٍ واحدٍء سواءٌ قلنا: سك ا 
وقد ذكر أنه لو قَذَفَهَا بجماعة» قال: سَمَّاهُمْ في اللعانِ» وسقط حدودُمُن وهذا أصَحٌ. 

وقيل: إن قلنا: تتعدّد الحدود -: يتعدد اللعانٌ. 

وإن قلنا: لا تتعدّد الحُدُودُ -: يكف بلعانٍ واحد. 

ولو قذفها فلاعَنَء ثم قذقَهًا ثانياً -: فقد ذكرنا حكمه مِنْ قبل . 

ولو قذفها مركئن: : أحدُهُمَا يثبت اللعان دون الآخرء بان قذفها قَبْنَ الكاح» ثم قذفها 
بعد التكاح : فإن قلنا: يتعدّد الحد_ : فله إسقاطٌ الثاني باللعان» وح للأوّل. 
وإن قلنا: لا يتعدّد. فإِنْ لم يلاعِنْ - ا و ين لاھ عن فان ٠‏ 
خد للأول» وإذا خد الأول قبل اللعانِ -: سقط الثاني» ولا لعانَّ له إلا أن يكونّ نّم ولد يريد 
نفيه : فله أن يلاعن. ش 

وكذلك: لو قَدَفَ زوجَنّه» فأبانها قبل اللعانء ثم قذقَهًا ثانياً بعد البينونة؛ لأن الأول 
ثبت باللعانٍ دون الثاني . 


أما إذا قَذَفَ جماعة معدودين - نظر: إن قذف كلّ واحلٍ بكلمة -: يجب عليه لكل 
واحد حَدٌ كامل. 


كتاب اللعان 


وعند أبي حنيفة: لا يجب إلا حدٌّ واحدء.. [بناء على أن حََدَّ القذف عنده حى الله 
تعالی؛ فيتداخل؟ كما لو زنا مراراً: لا يَجِبُ إلا حَدَّ واحدٌ]7" . 

ولو قذف أرب نسوة بكلمات -: عليه أربعة حدودٍء [فإذا أراد اللعانَ](2 -: عليه أن 
يلاعِنَ عن كل واحدةٍ على الانفرادء وليس له أن يجمّعَ بينهن بلعانٍ واحدٍء ويبدأ بلعانِ مَنْ 
بدأ بقذفها؛ لأ حَمَّهَا أسبق. | 

وإن قذفهم بكلمة واحدةء فقال لهنّ: يا زُنَاةٌ أن زناةٌ» أو زنيدُنّ -: ففيه قولان: 

أصحهما ‏ وهو قوله الجديد -: يجب لكل واحدٍ حَدّ كاملٌ؛ لأنه مِنْ حقوق العباد؛ 
[فلا تتداخل]”"» ولأنه أدخل على كَل واحدة مَعَرَةِ فصار كما لو قذفهم بكلمات. 

وفي القديم: لا يجبٌُ لكل إلا حَدّ واحدّ أعتباراً باللفظ؛ فإنَّ اللفظ واحدٌ حَتَْ لو 
حضر واحدٌ. وطلب الحَدَّ قحد -: له يسقط حق الباقين: 

والأول أصځ حتى لو قال لرجُل: يابْنَ الزانيئين -: يكو قاذفاً لأبويه [بكلمةٍ 
واحدة]“ -: فعليه حدان. 

ولو قذف أربعَ نسوةٍ بكلمةٍ واحدةء فقال: أنتنّ زناةٌ» إن قلنا: يتعدّد الحدٌ -: يتعدّد 
اللعان» وإن قلنا: لا يتعدّد الحد -: فهل له الجَمْعٌ بينهنَ في لعان واحد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا بل يلاعِنُ كُلّ واحدةٍ على الانفراد؛ لأنها أيمانٌ توجّهّتْ عليه لجماعة؛ 
كما لو ادعَئ عليه جماعة کل واحد حَقَاً اکر حلفت لفن سی كل واس با 

0 له الجَمعٌ بينهن؛ لأنها يمينٌ له لا عليه؛ كما لو أدعَئ على جماعة مالا وأقَامَ 

-: حَلَّفتَ معه يميناً واحدةٌ عليهم . 

وكذلك لو نَكَلُوا: حَلّففَ عليهم يميناً واحدة» فإ منعنا الجَمْءَء فتشاحَحْن -: أقرع 
بينهن» فمن خرجّث قرعتها -: بدأ بلعانها. 

ولو بدأ بواحدةٍ مِنْ غير قرعة. قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: رَجَوْتُ ألا يأثم . 

وإ جَوّزنا الجمعَء فلاعَنَ عنهن -: وجب عليهن جميعاً حَدٌ الزناء ثم مَنْ لاعنّث _: 
سقط عنها الحَدَّء ومَنْ أبَنْ -: حُدَّتْ حد الزنا. 

ولو قذف أمرأته وأجنبية بكلمتَيْنِ -: عليه حدان» فإن لاعن عن زوجته -: سقط 
حدهاء ويحدٌ للأجنبية» حتى لو قال لزوجته: يا زانية بِنْتَ الزانية -: فهو قاذف لها ولأمهاء 


)١(‏ سقط من أ. (۳) في أ: تتداخل. 
(۲) سقط من أ. )٤(‏ سقط من أ. 


كتاب اللعان ۰۷ 


فان لاعن عن زوجته -: خد لأمهاء وإن آمتتَعَ عن اللعانِ : يحدٌ حَدَّيْنِء فَمَنْ حضرت 
منهما وطلبّتْ حدَّها -: حد لهاء ون حتقيرتا ما : بایھما ندا فنه أوجه: 

أصحّهما: يُحَدُ للأم ؛ لأن حقّها أعظىء ولأنَّ حى البنت يعرض للسقوط› فريّما يبدو 
له أن يُلاعِنَ . 

والثاني : يبدأ بِحَدّ البنت؛ لأنه قدّمها في اللفُظ . 

والثالث : ا 

ولو قَذََفَ زوجتّه وأجنبية بكلمة واحدة: فإنْ قلنا بظاهر المذهب: إِنَّه تتعدّد 
الحدود -: فيلاعن عن الزوجة» ويُحَدٌَ للأجنبية. 

وإن قلنا: لا يتعدّد الحد: فإن لاعن عن الزوجة -: يحد للأجنبية» وإن لم يلان -: 
خد لهما حدّاً واحداً» > حى لو طلبت الأجنبية حَدّهاء فحد لها امنيا اليم ا 
الزوجة» إلا أن يكو نَم ولد: فله أن يلاعِنَ لنفيه . 

ولو عفت إحداهما للأخرى -: طلبت حدها على القولين جميعاً. 

ولو قال لامرأته وأمّها: أنتما زانيئَانِ» ولم يلاعِنْ عَنْ زوجته» وقلنا: يتعدّد الحد _: 
د 

والثاني : يقرع بينهماء فحيثُ أوجَبْنَا عليه حَدَّيْنِ. إما الواحد أو الاثنين: فإذا أقيم 
أحدٌ الحَدَّيْنِ -: لا يقام الثاني» حى يبرأ جلده عن الأول . 

وإِنْ كان القاذفٌ عبداً: هل يوالى عليه ب بَيْنَّ الحَدَيْنِ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنهما حَدّانء فلا يقام الثاني ما لم يَبْرَأْجلده عن الأول. 


والثاني: يجُوز؛ لأنه لَيِسَ فيه إلا موالاة ثَمَانِينَ جلدة» وذلك لا يمتنعٌ؛ كالحُرٌ إذا 
قَذَفَ واحداً؛ يوالي عليه ثمانينَ جلدةً» والله أعلم. 


بي كمس سك و گے و ته ؟ 
باب اين يحون اللعانء یتیک 


ت 


oy‏ ا # کک وَفِي 


اللعانٌ لا يصح إلا عند السلطانِء أو الحاكمء أو عُدُولٍ يعيّنهه © الحاكمٌ» لأنّه يمينٌ 
في دعوى كاليمين في سائر الدعاوّئ. ويؤكّد اللعان بأربعة أشياء: باللّفْظِءِ والزمان» 
والمَكَانٍ وَالجَمْع : 

أما باللفظ : فخمسٌ كلمات مِنْ كلّ جانب» فلإتيانٌ بها واجت؛ لا يجوز الإخلال بها. 

وأما المكانُ: : ففي أشرف الأماكن في البلدان كان بمكة: بَينَ الوك والمقامء وإِنْ 
كان في المدينة: فعند المنبرء وهل يَصْعَدُ المثبرَ؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها : يَصعَد؛ لما رُوِيَ أنَّ الي ا - لأَعَنَ بَيْنَّ العَجْلاَنِيَ وأمرأته ته على المثئر . 

والثاني: لا يَضْعَدٌ المنبر؛ والخَبَدْ محمولٌ على أنه كان عتد المنبر» أ كان 
النبيئ - يك - عَلَىْ المثبر . ۰ 0 0 

والثالث: إن كان في القَّوْمِ كثْرّة» فعلى المِثْبّرِ؛ ليراه الناس» فن لم يَكُنْ: فعند 
المنبر. 

وإن كان بیت المقدس: فعند الصخرة» وفي سائر البلاد في المسجد الجاع عند 
المتبرء وهل يصعد المنبر؟ فعلى الأوجه الثلاثة . 


وأما الزمان: فبعد العَضْرِ؛ قبل في تفسير قله سبحاتة وتعالئ : #تَحبسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ 
الصَّلآة4 [المائدة: [٠٠١‏ أي: بعد صلاةٍ العصرء وي حب يم الجمعة بعد العصر. 


وأما الجمع : E‏ وأقلّهُ أرنعة؛ لأنَّ عباس وابْنَّ عْمَرَ 
وسَهْلَ بْنِ سعد حضروا اللعان عل حدائة سِنّهِمْ؛ فدَلَّ أنه كان بمحضّرٍ جماعة م ِن الرجالء 
حتى اجتمع معهم الأحداث والصبيان. 


"ثم التغليظٌ بالجَمْع مستحتٌء فلو لاعَنَ الحاكم بين بينهما وحده -: يُحْسَبُ كما لو أقام 
الحَدَّ وحده. 5 : 


وأما التأكيدٌ بالمكانٍ والزمانٍ _: فواجب أم مستحتٌ؟ فيه قولان: 
وقيل : القولانٍ في التغليظ بالمكان.. 
. أما التغليظ بالزمان: ا ی : لاعنت على باب 


)١(‏ تقدم. 
(۲) في أ: يبعثهم. 


ااا س د ت سے ۹ 
المسجدء ويَخْرّجٌ إليها الحاكم . 

وإن كانّث غَيْرَ بَرْرَةِ -: بعث إليها الخاكمٌ مَنْ يلاعن بهاء ويستحبٌ أن يبعث معه 
أربعة» ويلاعن بين. الذميين» خيث يعظّمونه من البِيعَةٍ والكَنِيسّة» ويجورٌ في المسجد إلا 
المسحد الحرام. ش 

وإن كان الزوج م 1 مُسْلْماً والمرأة ذميّة: لاعن الزوج في المسجد» والمرأة + حَنِثُ 
يعظّمونه» والمجوس تلاعن في المسجدٍء أو في مجلس الحُكمٍء ولا يلاعن بينهما في بيت 
النّارِ؛ لأنه لَِسَ له أصْلٌّ في الشرع . 

وقيل: يلاعن في بَيْتِ النّار؛؟ لأن المقصود رَدْعَْهُ» وهو أردّعٌ عنده. 

والوثنيٌ ومَنْ دال دِينَ الزنادقة. إذا دَحَلُوا إلينا بأمانٍ-: يلاعنٌ الحاكمٌ بينهم في 
مجلس الحكم» ويحلفون بالله» وإن كانوا لا يعتقدُونَ حُرْمَةَ اللفظ ؛ لأن الشْرْعٌ لم يأَذّنْ في 
التحليف إلا بالله» وقد يلحقهم شُؤْمُهُ؛ فإن اليمين الغموس نَذْرٌ 000 

وإذا أراد الحاكِمٌ أن يلاعِنَ بَيْنَ الزوجَيْن -: ونأ بالرعل متك يقنم ف والجراة ا 
فيلقّنه كلمات اللعان» فيقول: أشهدٌ بالله ني لَمِنَّ الصادقينَ فيما رقف به زوجي و5 بنك 
0 من الرناء فيقولة الزوجء, ويسقي المرأة :وأبَاماء. إن كانت غائية».وإن كاتف حاضرة 

يشيرٌ إليهاء فيقول: فيما رَمَيْثُ به هذهء ولا يحتاجٌ إلى التسميّة مَعّ الإشارة؛ كما في 
الطلاقي ولو سَمَّاهًا مع الأكتارة د جان» :وان كان ف برجل بعینه سی الجرمي به» 
فيقول: فيما رميثّهًا به مِنَّ الزنا بفلانٍ بْنِ فلانٍ. 

٠‏ وإن قذفها بِرُجِلَيْنِ فار -: سماهم» وإن كان هناك ولد يريدٌ نفيه - ا وإِنَّ هذا 
الولد لمن الزناء ما هو مئي» وإن كان حمل -: يَقُولَ: هذا الحمل من الدّناء ما هو مٿي» 
فلو قال: هذا الوَلَدُ ليس مئيء ولم يَقَلٌ: مِنَّ الزنا-: لم يَنْكَفِ؛ لأنه يحتمل أنه يريدٌ ليس 
مي في الخَلْق والحُلّقء ولو قال: هذا الوَلَدُ مِنّ الزناء ولم يَقلْ: لَيْسَ مي -: ينتفي عنه ؛ 
لأن وَلَدَ الزنا لا يلحق به . 

وقيل: لا ينتفي حى يقوله؛ لأنه قد يعتقدٌ أن الوَطءَ في النكاح بلا ولي زنا. 
والأول أصحٌ؛ هكذا يقول أربع مراتٍ بعد َلْقِينِ الحاكم» > حتى لو آئیٰ بكلمق منها من 
غَيْرٍ تلقينٍ الحاكم - ري ويقولٌ في الخامسة: ل : علَيّ لعنة لله» ِنْ كنت 
من الكاذبينَ فيما رَمَيْتُ په فلانة بنتَ فلانٍ» ويذكر المرمي به وقي الول رل الزؤجء 
e‏ بعك SS‏ : يُوقِفُهُ الحاكم ويَعِظهٌء ويقول: تق الله ؛ 
ني أَحْشَئ أن تبوء بِلَعَْةِ الله إِنْ كُنْتَ كاذباً ويَقْرَأ عليه: إن الَذِينَ يَشْتَوُونَ بِعَهْدٍ الله 
التهذيب / ج 5/ م ١4‏ 


لح ل تت کان انان 
انهم تَمَنا قيلاً. . .) [آل عمران: /الا] الآية» فإن أبى إلا المضي فيه : أَمَرَ رجلا حى 
يضح يَدَهُ عل فيه» شرل له اتق الله ؛ فإنَّ قولك : ي لله موجية إل ولاب 
إن كنتٌ كاذباً» وعذابتٌ الدنيا أهونٌ من ل عذاب الآخرة» فن أيَئْ إلا المضيّ - : لقنه» وإن 
نَسِيَ تفي الولدٍ أو الحمل في اللعانٍ -: أعاد اللعانَ لنفيه . 

ولا يجبٌ على المرأة إعادّةٌ اللعانٍء إِنْ كائّث قد لأعَنَتْء وإن كان قد قَذَقَهَا برجل 
بعيئه - : هل يحدٌ حذاً أم حَدَّيْنِ؟ اختلف أصحابنا فيه: 

منهم من قال: فيه قولانٍ؛ كما لو قذفها وأجنبية. 

ومنهم من قال ههنا: لا يلزمه إلا حَدٌٌّ واحدٌّء بخلافي ما لو قذفها وأجنبية؛ لأنّ القَذْفٌ 
هناك بزناءَيْن وههنا [القذف]0'' بزنا واحد. 

وكذلك لو قَالَ لأجنبية: زَنيْتِ بفلانٍ -: فيلزمه حَدٌَ واحدٌ أو حدَّان؟ فعلّئ طريقين؛ 
والأصحٌ: أنه علّئ قولين إلا أن ههنا. إذا سمّى المرميّ به في اللعان: سقط حده؛ كما 
سقط حَدُهَا على القوليْن جميعاً؛ حتى لو قذفها بجماعةء فسكَاهُم -: سقظ حدودُهُمْ 
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وإن لم يسم المرميّ به في اللعان -: هل يسقط حده؟ فيه قولان: 

أحَدُهُمًا - وهو اختيار المزنيئ يسقطً ؛ كما يسقط حدها؛ لأنه ظَهَرَ باللعان صِذْفُهُ. 

والثاني: [لا يلاعن]” ولا يسقط؛ لأنه لم يلاعنْ عنه» فعلّئ هذا: إذا أراد إسقاط 
حده -: أعاد اللعان» فحيث قلنا: : سقط حدٌ المرميٌ به -: لا يجب عليه حدٌ الزنا؛ بخلاف 
المرأة؛ لأن حَدَهَا يسقّط باللعان؛ فوجبٌ باللعان. 


وحد الأجنبيٌ لو وَجَبَ -: لم يَسْقْط باللعان. 

ولو أقرت المرأةٌ بالزنا: سقط عن الزوج حَدُّهَاء وحد المرميٌ به باق إلا أن يُلدَعِنَ؛ 

فإذا لاعن لإسقاطٍ حَدَ الأجنبيّ -: هل تتأبد الفرقة؟ قيل : تتأبّدء ويحتمل غيره. 

وعند آي ج لا يسقطٌ حدٌ الأجنبئ» وإن سماه في اللعان. بل ُد للأجنبي بعد 
اللعان» وإِنْ خد للأجنبي قبل اللعانِ -: سقط اللعان؛ لأن المحدود في القَذْف عنده لا 
يلاعن . 


(۱) سقط من أ. 
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كتاب اللعان 
ثم إذا فرغ الزوجٌ مِنَ اللعانِء وأرادّت المرأةٌ إسقاطً حدّ الزنا عَنْ نفسها باللعان _: 

EET O ERE aS ETT 1 0 5‏ 
أقامها الحاكم» ولقنها كلمات اللعان. فيقول: قولي : أشهد بالله إن زوجي فلان بن فلاقٍ» 
تسمّيه إن كان غائباًء وتشيرُ إليه إِنْ كان حاضراًء لَمِنَ الكاذبينَ فيمَا رَمَانِي به مِنّ الزناء 
وتقولٌ المرأةٌ هكذا يلقَنُهَا أربعَ مَرّات» ويقولُ في الخامسة: قُولِي: عَلَىَ غَضَبُ الله إِنْ كَانَّ 
من الصادِقِينَ فيما رماني به مِنَّ الزناء فتقولٌ المرأةٌ هكذاء وبل كلمةٍ العَضَبٍ -: يُوقِمُهًا 
الحاكمٌ ويعظّهاء ويقول: أنَقٍ الله أن تبوئي بِعَضَب مِنّ الله إِنْ لم تَكُونِي صادقة» فإن أرادت 
المضيّ - E‏ ارا ع وتقولٌ: قولك «عَلَيَ عَضَبُ اله» كلمة حق 

موجبة إِنْ كنت كاذبة . 

ولا يجب على المرأة ذكْد الرلد فى اللعان» وأنه منه؛ لأنه لا فائدة فيه؛ فإنه لا يلحق 
الزوج بلعانها. 

ولو أت أحَدَُهُمًا ببعض كلمات اللعانٍ -: لا يتعلّق به الحكم . 

وقال أبو حنيفة : أكثرٌ كلمات اللعان تَعْمَلُ عَمَلَ الكلٌء إذا حَكَمَ به الحاكم . 

ولو تَرَكَ كلمة الشهادةء فقال بَدَلَهَا: أَخْلفُ بالله» أو أَقْسِمُء أو آلي» أو قال: بالله هَل 
يَجُورٌ؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا يجورٌ؛ كما فى أداء الشهادة. 

والثاني : يجوز ؟؛ لأنه كِنَايَةٌ عن اليمين. 

وإذا صرح به -: يَضَّْءِ وكذلك: لو أبِدَلَ لفظ اللعن بالإبعادء أو المرأة لفظ الغضب 
[بالسخط فعلى وجهين. 

ولو أبدَلَ الرجُل كلمة اللّعْن بالعَضّبء أو المرأةٌ كَلِمَةَ العّصب]“ باللعن-: لم 
يحسسا . 

وقيل : عدو إبدال الغضب باللعن ؛ لأنّ الغضبَ أبلغٌ م من اللعن» ولهذا حصت به 
المرأةٌ؛ لأنّ المعدة”"؟ بزناها كك وَفِعْلْهَا أقبح» ا ا ا ا 

فلو قم الرجُل كلمة اللعْنٍ على بعض الكلمات الأربع , أو المرأةٌ قُدَّمَتْ كلمة 
الغْضّب - ل يعت عل ای کی نات ج بكلَّ كلمةٍ في موضعها. 


(1) في د: اللعن. 


1۲ كتاب اللعان 


وقيل: يجوز . 

ولو فرق كلمات اللعانٍ -: جازء ولو بدأ بلعانِ المرأة -: لم يَجُزْ؛ لأن لعانها لإسقاط 
الحَدّء ولم يجب عليها الحَدٌ قبل لعانه. 

ويلاعن بالعربيّة إذا كان يُحْسِئّْهَاء وهل يَجُورٌ العدول إلى غيرها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: د يَجُورُ باي لسانٍ کان؛ لأنه يمينٌ كسائر الأيمان. 

والثاني : لا يجوز؛ لأنَّ الشرع وَرَدَ به بالعربيّة؛ فلا يجوز بعَيْرِهَا مع المَقْدِرَةِ؛ كأذكار 
الصلاة . 

وإن كان لا يخسن العربية - : يلاعن بلسانه» ثم إن كان القاضي يُحْسِنُ لسانه لا يحتّاجُ 
إلى مترجم ؛ لكو المستَحَبٌ أن يَكُونََ بحضرة أربعة مِكَنْ يحسن لسنانه. 

وإن كان القاضِي لا يُحْسِنُ لسانه -: فلا بُدّ من مترجمين» ويكتقئ بمترجِمَّئَيْنِ في لعانٍ 
المرأة؛ لأن لعانها لِتَفُى الزنا. 

وفي لعان الزوج هَل يكتقئ بمترجمَينء أمْ لا بُدّ من أربعة؟ قيل: يتف بمترجمَيْن ؛ 
كما فى جانب المرأة. 

وقيل : فيه قولانٍ؛ بناءً على أن الإقرارٌ بالزَّنَا هَل يعد يثبّتُ بشهادة رَجُليْنِ؟ وفيه قولان. 

ووخ اليه ا أن اللعان مِنَ الزوج قول يَنْيْتُ به الزَّنَا عَلَى المرأة؛ .كالإقرار 
بالزناء وإن لم يكتف في إثبات الإقرار بشهادة جين -: لا يكتفي في إثبات اللعانٍ بترجمة 


فضا" 
ا 0 ETE,‏ 0 0 8 6 ا 6س م 1 e‏ 

روي عَنْ أبي هُرَئْرَةَ وَرَندِ بن حَالِدِ أنَّ َجُلَيْنِ أختصَما إِلَى البح - ية - فَمَالَ أَحَدُهُمَا 
یا رَسُولَ الله أقض يَيَْنَا يكاب الله » وَقَالَ الآحَدُ ‏ وَكَانَ أَقْقَهَهُمًا -: أَجَلْ يَا رَسُولُ الله فَافْض 
e er‏ اا ا ی Az‏ 00 
ْنَا يكاب الله وَأَذْنْ لي في أ ٠‏ قال كلم قَال: إن أي كَانَ عَسِيفآ عََى هَذَاء 
i‏ رك f6 ES‏ مه 0 + 0 
َرَنَا مايه » فَأخبروني آل عَلى أبْنِي الرَجمء فَأفتَدَيْتُ7" مِنْهُ بمائةٍ شاو وَبجَارِيَة لي» تم إني 

و هه 


سَأَلْتْ آهل العلم» فأخُبروني إنّما على أبْنى جلد ماقو وَتَغْرِيبُ سَّنَوْ وإِنَّمَا الرَجُم عَلى 
ا دم لبي تبي وو لفن كما كاب لله | 


زفق في د: فأديت. 
زفق في د: عليك. 


كتاب اللعان 
الآخَر: «قَإنِ أَغْتَرَفَتْ فَأَرْجمْهًا؛. فَأَغْتَرَقَثْ فَرَجَمَها ٠.‏ 

إذا قف رَجل أحَْ بَيْنَّ يدي الحاكمء > أو قَدَفَ. آمزائة برَجُلٍ بعينه» والرجل غائبٌ - 
فعلّى الحاكم أن يَبْعَثَ إلى المقذوقيه ويره وان فلاناً قذقَكَ. وثبت لك > حَدٌ القَذْفِ عليه؛ 
كما لو تَبَتَ له مال على آخرء e‏ زمه إعلامه. 


يعد لبس كان بَعْتُ النبي - كل - أتيساً؛ لِيُخْيرَهَا أَنَّ فلا 


يبعثه ليتف نَ عَنْ زناها. 


۲1۳ 


نا قذفها بأَبِه» ولم 

وقد قال الشافعئٌ ‏ رضي الله عنه -: ولَيْسَ للإمام إذا رُمِيَ رَجُلٌ بالزنا: أَنْ يبعت لَه 
فيسأله عن ذلك؛ لأ الله تعالئ قَالَ: ولا تَجَسّسُّوا»4 [الحجرات: ]1١‏ أراد به إذا لم يكن 
القاذفٌ معيّناً؛ مِثْل : أن قال رَجُلٌَ بَيْنَ يدي المخاكم : الاس .يقولون: إِنَّ فلانً زَنَى - : فلا 
يبعث الحاكم إليه؛ ويسأله» وكذلك: إذا سَمِعَ رجلاً يقول: زنى رَجُل مِنْ غَيْر تعيين» أو فى 
عله الشكة ران لا يشخضة عه وا «لآ تَسْألُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تبْدَ ل گ5 تش4 
[المائدة: .]١٠١١‏ 
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وكذلك: لو سَمِعَ رَجُلاً يقُولٌ: سمعت رجلاً يقول: فُلآنُ رَّانٍ -: لا يُحَدٌ به؛ لأنه 


ا 

أو أراد: أنه إذا قَدَفَ زوجَتهُ برل بعينه» فطالبَهُ المرأةٌ بالحدّء أعني: طلبها عن 
طلب المرمي به؛ لأنهُ إذا لاعَنَ سَقَطَ حَدٌّ المرمي به؛ فلا فائدة في البعث اليو وإخبّاره بعد 
قوط احق والله أعلم . 


فضا" 
ia 4 6 2 Dı‏ 0 ا ص 2-2 2 0 1 م ر 
روي عَنِ أَبْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ الل - ي - قال لِلْمُتَلاعِنَيْنن: «حِسَابكُمَا عَلَى الله أَحَدَكُمَا 


ا 


كَاذْبٌ ؛ لآ سَبِيلَ لك 5009 


إذا لاعن الرجّلٌ عَن أمرأته.: حرمت عليه على التأبيدٍ» إن كان قَبْلَ الدخول -: يجب 
لها نِضفٌ المفرءٍ وإِنْ كان بَعْدَ الدخول -: فلها كمال المَهْر المسمى» وعليّها العِدّةُ» ولها 
الشكى» ولا تَمَقَةَ لها إلا أن تَكونَ حاملاً؛ كالمطلّقة ثلاثاً» وإِنْ نفى الحمل باللعانٍ : فلا 
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ََقَةَ لهاء الو اح وجهان: 


(؟) أخرجه البخاري (147/4) كتاب الطلاق: باب المتعة للتي “لم يفرض لها حديث (0760) ومسلم 
)١١775-117/5(‏ كتاب اللعان: خديث )١597”/6(‏ من حديث أبن عمر. 
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كتاب اللعان 

أحدهما: لا نمه تنْقَضِي ؛ كما لا تنقضي بوَضع حَمْلٍ الزنا. 

والثاني : تنقضي ؛ لال أنتقَى عنه ظاهراًء ولو استلحقه: يَلْحَقّهُ؛ بخلافي حَمْلٍ الزناء 
وهل لها السكتّول؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بَلّى؛ لأنّها معتدّةٌ عن فُرْقَةٍ في الحياة. 

والثاني: لآ؛ لأنَهَا لم تحصن بمائة. 

ا إن قلنا: تنقضي بِوَضْعِهِ عدثُهًا -: يجبُ؛ وإلاً فلا. 

وإ قلنا: لا تنقضى به العدّةٌ» عليها أن تعتدّ بالأفراء بَعْدَ يغد وضع الحملء إذا كانت لا 
تَرَى الدَّمّ على الحملء ار كانت 2 وقلنا: لا يكونُ ذلك حَيْضاًء وإن جعلتَاهُ حَيْضاً -: 
فتعتدٌ بأقصى الأَمْرَيْنِ من الأقراءء أو وضع الحمل. 

ولو أكُدّبَ الزَّوْجٌ نفِسَهُ بَعْدَ اللعان -: يُقْبَلُ فيما عليه» ولا يُقْبَلُ فيما له؛ حى يجب 
عليه الحَدٌّ ولحقه السب ولها أن تَرْجِعَ عليه بنفقَةِ زمانٍ الحمل. 

وان أكذت تفه ف 'مويها + بخ عل فة زان الا لورثته» ولا يَرْتَفِعٌ تابد 
التحريم» سواءٌ كان بَعْدَ لعانٍ المرأق» أو قَبْلَهُ ويَسْقّطٌ عنها الخد 

وعند أبي حنيفة : يرل َفِعٌ تأيّد التحريم» حت يجورٌ له أن ينكحها. 

وإِنْ صَدَّكَتَهُ المرأةً ‏ نُظرَ: إن كان بَعْدَ لِعَانِه -: فلا فائدة فيه؛ لأنَّ الحَدَّ وجب عليها 
بِلعَانِهِ» فانتفى الوَّلَّدُ وإنْ كان بَعْدَ ما الْتَعَنَتْ: واطدياء الراء E‏ 
اوي خلال لاله اسقط عن الد رلا ورج عا حَدٌ الزنا. 

فلو أراد الزوجٌ م أن ملعن بعده» أو كَانَ في خلال اللعانٍ أراد إكمالّهُ ‏ نظر: إِنْ كان ثَمّ 
ولد يريد تَفْيَهُ -: لَهُ ذلك؟ وإلاً فلَيِسَ له ذَلِكَ ؛ عَلَ ظاهر المذهّب. 

وقال أبو حنيفة: إذا أعترقَتٌ بالزنا -: لحقه الوَّلَدٌّء حتى لا يمكتة النفْىْ بحاليء ولا 
حَدَ ولا لِعَانَ؛ لأنَّ الحدّء لا يجبُ بالإقرارٍ مره عنده» ولا لعل مَعّ الإقرار. 

ولو مَاتَ أحَدُ الزوجّيْن - نظر: إن مات قَبْلَ أن يُكْمل الرَّوجٌ اللعان -: وَرِئَهُ الآخرء 
وإِنْ بَتِيَتْ كلمة واحدةٌ من اللعان» ثم إِنْ مات الزؤجٌ -: فقد آستقرٌ أمْرُ النسب؛ فلَيْسَ لوارثه 
نفيُهُ بخلافف ما لَوْ ألحق الوارث نسباً: فإنه يلحقّهُ» لأنَّ الاستلحاق أقُوى من الف ؛ بدليل 
جواز الاستلحاق بَعْدَ بَعْدَ النفي» ولا حُكُم لني بعد الاستلحاقء ولا قوم م الوارثٌ مَقَامَةُ في 
اللعان؛ لأ لا ضرورة له إليه . 

وإِنْ مانت المرأةٌ في خلال لعانه -: ورثها الزؤجٌء ومّلْ له إكمال اللعان؟ نظر: إن 
كان هناك وَلَدّ يريدٌ نفيه -: له ذلك وكذلكٌ يجورٌ له أبتداءٌ اللعانٍ بَعْدَ موتها لِنَفْي الولدء 


كتاب الّعان الى _ سسا 518 
سواءٌ كان الولدٌ حَياً أو ميتآء وإذا نََى الوَلّد -: أنقطعَ الإزتُ بينه وبين الوَلّدِء ولا ينقطم بيه 
وبين الزوجَة؛ لأنّها كانت له [زوجة]“ حالة المَْت. 

وإ لم يكن نّم ولدّ: لم يكن له المضيٌ في لعانه؛ لارتفاع الفراش بالمَوْد » إلا أن 
يطلب وارُهًا الحَدّ -: فله درؤه”" بِاللّعَانِء ويَثني علّى ما مَضَئْء طال المَضْلُ أو شرَ. 

فان قيل: الزوج وارثٌء وقد وَرِتٌ بَعْضَ جَدّهِ فوجب أن يسقط. 

قلنا: حَدٌ القَذف ثابتٌ لكل واحدٍ من الورثة على الكمالء فإذا سقط حَقٌّ البَعْضٍ -_: لا 
سمط شئْءٌ من حق الباقين» والله أعلم بالصواب. 


بَابُ مَا يكُونٌ قَذْفاً وَمَا لآ يَكُونٌ قَذْفاً 


َال رَسُولُ الله 4 : «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَلِلْعَاهر الْحَجَن7. 

إذا وَلَدَثْ أمرأةٌ علّى فراش رَجُلٍ لمدّة يمكنٌ أنْ يكونّ مِنْهُ-: يُلْحَوَ . » فلو قال 
الزوج : لَيِسَ هذا وليِيء أو ليِسَ هذا مني -: لا يجمَلٌ به قاذفاً ولا نافياً للوند.؛ لأنّه كلامٌ 
يحمل فيفكرء فن فسَرَهُ بالزنا - : فهو قذفٌ -: فله أن يلاعِنَ وينفيّة» وإن قال: عَنَيْتُ به أنه 
لا يشبهني حَلْقآً وحُلّقا- : يقبل قولهء بخلافي ما لو قال الول الغير]: َيِسَ هذا بِأبنٍ 
فلانٍ : يكونُ قاذفاً» فلو قَالَ: عَتَيْثُ به أنه لا يشبهه خَلْقاً وُلقاً - : لا يُقْبَلّء والقَؤْقٌ: أنَّ 
الأ يحتاح إل تأديب وله بمثل هذا القَوْلِ؛ فحمل ذلك على التأديب» والأجنبيٌ مستغن 
عنه» فكانٌَ قوله قذفاً. 

فلو كَذَّبَتِ المرأةٌ الأب» وقالّث: عنيْتَ به القَدْفَ _: لها أنْ تُحَلَّفهء فإن حَلَفَ : فلا 
خد ولا لعانٌ. 

وإِنْ نكل : حَلَفَتِ المرأةٌ ثم يُحَدٌ الزؤجٌء وله أن يلاعِنَء لإسقاط الخد دُونَ في 
0 

وإن قال: عَنَيْتٌ به أَنّهَا أَنَثْ به مِنْ وطء الشبهة فلا حَدَّ عليه» إِنْ صَدَّكَتْهُ المرأة» وإِنْ 
كذَبَئهُ» وَأدَعَتْ أنه 57 به القَدْفَ: حَلّفَ الرجُلُ أنه لم يُرِدْ به القَدْفَء فان نكل -: حلَقّتِ 
المرأةٌ أنه أرادَ به القَذْفَء وحُدَ الزؤج إلا أن يلاعِنَء أما الولَدُ ‏ نظر: إِنْ لم يعيّن الواطى: أو 
عيّن الواطىءَء فلم يقبل ذلك الرجل -: فالولدٌ لآَحِقٌّ بالزوج» إلا أن ينفيَةُ باللعان.. 


)١(‏ سقط من أ. (۳) تقدم. 
(۲) :في أ: رده. )٤(‏ سقط من أ. 


اح ل 7 سے کان | لمعا 

e‏ اقلت فإن ات وول 
العَرْضُ على القائف ' كما لا 06 1 للد باللعانٍ؛ 7 08 إن تفيه بير اللعان» 
وهو دَعغوى الاستبراء . 

لك يت به أنها للك به ينوج قبل - نظر: اذ لم غرف لها زوج 

-: لا قبل قوله» وإِنْ عرِفٌ لها رَو قبله ا إن علم رَقْتُ فراقق الأوّل» ونكاح 

7 1 فأكَنََ من وقت فراق الأول ولأقلّ ِن ستق أشهر من وقتِ 

وا ات به لار ين ازّم سنن ين وف فاق الأول أو السِئة أشهر فأكترَ مِنْ 
وقْتِ نكاح الثاني - : فهو للثاني؛ إل أن ينف باللعا» وإن آئث به لأكثر من أربع ِي ِن 
وقت فراق الأول وَلَدُونِ سِكَةِ أشهُرٍ مِنْ نكاح الثاني - : فهو مَنْفٌِ عنهما. 

وإِنْ أنث به لآل عن اریم نين ون وت فراق الأوّل» ول اشير فو بين رقب 
نكاح الثاني -: فهو للثاني» إلا أن يَنِْيَهُ باللعان؛ لأنَّ فراش الأول قد أنقطمَ بنكاح الثاني . 

وإِنْ لم يُعْرَفْ وَفْتُ فراق الأول واج الثاني د لعزا وله كم يمتنا لدأنَهًا دعي 
أنها أت به على فراشه» وهو ینکر فن حَلّفَ ‏ : من عنه الولد؛ إلا أن تة تقيم المرأةٌ اليه 
أنّها وَلدَنْه على فراشه لمدَّةٍ يمكنٌ أن کون منه» ويقبّل فيه شهادةٌ أربع نسوة» ثم له فيه و 
باللعان : 1 ١‏ 0 

وإِنْ لم يَكنْ لها بيه َكل الزؤج عن اليمين» وَحَلَقّتِ المراة أنها وَلَدَنْهُ على فراشه 
لمدَّة يُمْكنٌ أن يكونٌ منه» ثم هر وَلَدُهُ إلا أن ينفيه باللعان. 

م ا 

وكذلك : : لو قال الرقجة عَنَيت به : EO‏ نه أو ألتقطثةُ -: فالقَوْلٌ قو 
يمينه » وَخلئهًا اليه فإنْ شَهِدَثْ أربَعٌ نسوةٍ علئ أنّها ولَدَنْهُ علّى فراشِه -: قبل قوله» ثم 

نفيّْهُ باللعان. - 1 1 ْ 

وإ لم يَكُنْ لها بين ؛ ه نهر معها القَائت؟ فيه وجهان: . 

أحدهما: بلّی» كما يرَى م الرجل . 0 

والثاني: لا؛ لأنَّ إقامّة البيّنَةِ علّئ ولادتها ممكنٌء ولا يمكنٌ إقامَةٌ البَة علّئ أله مِنْ 
مَاءِ الرجل . : ش 
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كتاب اللعان 

وإن قُلْنا: يُرَى القائفتء فألحقه القائفٌُ بها -: الَْحَقَ بالزؤج» إلا أن ينفيّهُ باللعانِء 
وإن لم يَلْحَقْ بها أو أشكل» أو لَمْ يكن قائفٌ» أو قلنا: لأ ير معها القائف -: حَلَفَ الرجلٌ 
أنه لا يَعْلم أنّهَا وَلَدْنْهُّ» فإِنْحَلَفَ -: يمى عنه. ْ 

وَل يُلْحَقُ بالأم؟ فعلّئ وجهين؛ بناءً علّئ أنَّ المرأة هَلْ لها دَعْوَى؟ وفيه وجهانٍ. 

وإنْ نكل الزوجُ عن اليمين تلف المرأٌ ولَحِقَهُ الوَلَدُء إلا أن ينفيه باللعان. 

وَإِنْ تكلّث -: هَلْ يُوقَفُء حى يبلغ الصبئٌ» فيحلف؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بَلَْ؛ لأنّ آلحَقَّ له. ظ 

والثاني : لآ؛ لأنَّ يمينَ الود لا يرد 

فان قلنا: يُوقَفُ: فإذا بَلَمَّ» وحَلَفَ -: لَحِقّه» إلا أن ينفيهٌ باللعان. 

وإِنْ نَكَلّء أو قُلْنَا: لا يحلفٌ الصبئ -: انتقئ عنه بنكولها 

وهل يلحقّهًا؟ فيه وجهانِ : 

ولو قال رَجُلُ لابْنِ الملاعَتَة: لشت بان فلانٍ سئل» » فن قال: عَنَيْتُ به : أنه لَيِسَ بأبيه 


شوْعاً» أو أنَّ أباه تَمَامُ أ ل يقي عله واا : بل قوله مع يمينه» فان جلف 
عُرّرَ للأذى» وإن نكل -: حَلَمَتِ الأم: أنه أراد قَذْمَهَاء وعليه الحَدٌ؛ كما لو أقر إِنّي أردثٌ 
القذف» أو أن ؛ الملاعن قد صدق» ولو أستلْحَقَةٌ النّافي؛ ل لَه آحد: لَسْتَ بأَئْنٍ فلاقٍ -: 


فهو كما لو قال لعَيْرِ المنفيٌ - : عليه الحَذّء ولا يبل قولَهُ : إن آردث: أنه لا يُشْبِهُهُ حَلقاً. 
ولو ظَهَرَ الحَمْل بأمرأة» ونث بولدء فقال ازن ما هُوَّ مِئيء وما أصَبْتْهَاء و 
هي بزانية : 
قُلْنَا: هذا ليْسَ بِقَدْفء وبهذا لا ينتفي عَنْكَ الوَلّدُ؛ِ لاحتمال أنها أسَتَدْخَلَتْ مَاءَكَ 
فأنْتَ في قولِك: إن ما أَصَبْعْهَاا صادقٌ» والولَدُ يَلْحَقُ بك. إلا أن تنفيةٌ باللعان. 
e‏ ولا أقذفهاء ولا ألاعِنُ -: 
قلنا: الولَدٌ وَلَدُكَ؛ إلا أن تنفيّةُ 
وتلاعن. 


تنفيّه باللِعان بَعْدَ بيان سببه أنه مِنْ زناء أو وطء شبهة 


فصل" 
إذا نت أمرأةٌ بول فنفاهُ باللّعَانِء ّم آَنَثْ بولدٍ آخَرَ ‏ نظر : إنْ كان بَيْنَ الولدَيْنِ أقل 
من ستة أشْهّر -: فهما حَمْلَّ واحدّء فان نفى الثاني بِلِعَانِ جديدٍ -: أنتقّئ عنه» وإِنْ لم 
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ينفه -: لحقه الوَلّدان جميعاً؛ لأ الْحَمْل الواح لا يتبقض في اللّحُوق والانتفاءء حت لو 
آتتِ أمرأته بولدَيْن توءَمَيْنِ» فنفى أحدَهُمَا دُونَ الآخر -: لحقاه جميعاًء وإنما قَدَّمْنَا اللحوقٌ 
على الانتفاء؛ لأنَّ الس يُسْتَاطٌ لإثباته ما أمْكَنَ ثم إذا لم يف النَانِيَ بِلِعَانِ جديدٍء حتى 
لَحْمَاهُ : هل يلزمُّة حَدٌَ القذف آم لا؟ نظر: إن كان تفي الأول بعد البينوئة -: عليه الحدٌّ 
سواء استلْحَقّ النّاني صريحاًء أو سَكَتَ عَنّْ نفيه حتى لحقه. 

وإن كان َنْيّ الأول في صلب التكاح - نظر: إن أستلْحَقَ الثاني صريحاًء حتى لحقه 
الولدان : عَلَيْه حَدٌ ا 

وإِنْ سَكَتَ عَنْ نفيه حى لحقاه -: فلا حَدَّ عليه؛ بخلافي ما يَعْدَ البينونة؛ لأنّ اللعان 
تعد الو س لاي التب وإذا اح به النّسَبُ: لم يَبْقَ اللّعَانِ حم فَحُدَّء وفي 
صلب ب التكاح : اللّعَانِ أحكامٌ أ سوّئ تفي النسب» 1 ترتفغ تلْكَ الأحكامٌ بلحوق 
النسب ؛ فلم يلزمه هُ الحَدٌء إذا لم يُصََحْ بالإلحاق. 

أمَا إذا آتت بالولد الثاني لسكة أشهر فصاعداً مِنْ وَفْت وضع الأول نظر: إن وَلَّدتِ 
الأوّل في صلْبٍ النكاح -: يلحقَّهُ الثاني» إلا أن ينفيهُ بلعانٍ جديدٍ بعد بيانٍ سَبّب النفي . 

وإِنْ لم ينفه لَحِقَهُ الثاني دُونَ الأول؛ لاه حمل آخر» ويجعل كأنه أعلقها بَعْدَ وَضْع 
الأول قَبْلَ اللعانِ. 

وإنْ وَلَدَتِ الأول بعد البينونّة -: فالثاني منفيٌ عنه بلا لعانٍ؛ لأنَّ عدتها قد أنقضَثْ 


کتاب اللعان 


أا إذا نفى الحمل باللعانٍ في التّكاحء أو بَعْدَ البينونة» فآئّث بولدَيْن بينهما دون“ 
سگ أشهرٍ -: فهما منفيّانٍ عنه؛ لاله لاعن عَلَ تفي الحمل » والْحَمْلُ آسْمٌ لجميع ما كان في 
تطنهاء فإنٍ أستلْحقَ أحدهما - : لَحِقَاهُ جميعاً» وعَلَيْه الحَدّ ولا يرتفعٌ تابد التحريم. 

وإنْ كان بَيْنَ الولَدَيْنِ سكة أشهر فصاعداً : فالأوّل منفئٌ عنه باللعان» والثاني منفييٌ بلا 
لعان» ولو آتت أمرأته بتوأمين» فَمَاتَ أحدّهُمًا قَبْلَ اللعانِ -: فله أنْ يلاعِنَ» وينفى الحَئّ 
والميتَ جميعاً. 

وقال أبو حنيفة : إذا مات أحَدهُمَا أستخكم نسَبْهُمَاء ولا نَفْيَ له؛ لاله وَرتَ الميت. 

وعندنا: المِيرَاتُ موقوفٌ, فإِنْ نفاه -: لم يره ولو مى نسب مولودء فمات المولودٌ 
عَنْ مال؛ أو قُتِلّ ثم أستَلْحَقَهُ النافي بَعْدَ الموت -: لَحِقَهُ وأخذ ميرائةُ ويك سواء كان . 
الميّتُ حَلَّفَ ولدآء أو لَمْ يُخَلَْْء فلا يجعَلُ مُكهماً؛ لأنَّ الظاهِرَ: أن الإنسانَ لا يستَلحِقٌ 


)١(‏ في أ: أقل. 


كتاب اللّعان 
الغَيْرء ويُلْزِمُ ظَهْرَهُ الحَدَّ؛ لأخل خُطَامِ الدنيا.. 
وقالَ أبو حنيفة: إنْ خَلفتَ الميت ولداً-: صح أستلحاقه؛ وإلاً فلا. 
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إذا تَقَادَفَ رجُلدَنِ -: خد كل واحدٍ منهما لصاحبه» ولا يَتَقَاضصَانِ؛ٍ لأنَّ القصاص لا 
يَجْرِي في الحَدَّ لاختلاف المحل. 

ولو فال جل لامرائدة ديا زانية : فقالت: بَلْ أنْت ران : فكل واحدٍ منهما قاذفٌ 
لصاحبه؛ إلا أن الرّوْجَّ إذا لاعَنَ -: سَقَطَ عنه حَدُمَاء ولا يَسْقّطُ حَدُ ذف ازوج قن العرار 
باللعان إلا بي تقيمها أو إقرار مِنْ جهته . 

وقال أبو حنيمّة: لا حَدَّ على واحدٍ منهما ولا لعانء وثَالَ: لأني لات كد 
المرأة -: صارَّث محدودة في القذفيء وإ بدأتُ بالزّؤْج» فلاعَنَ -: أَسْتَفْيحٌُ أن لعن 
ناء م اء وَأنحُ من ذلك تعطيل حم اللهء عر وجل 

ولّوْ قالت [المرأةٌ لزؤجها](" رَتَيْتُ بكَ -: فهي قاذفةٌ له مُقِرَةٌ على نفسها بالزّنَاء 
فعليها حَدٌ القذف و[حذُ]0" الزناء وا نخد القذف؛ .1الأنه جى حي الآدم فإذا رَجَعَتٌ -: 
سقط منها حَدُ الزناء ولا يط َد القذف]* ولو لن [المراق]ة»: ما عَتدِْتٌ به القَذْفَ -: 
لا يبل قولها. ١‏ 

أما إذا قَالَ الرّوْج لها أولاً: يا رَاَِةٌ فقالت: رَتَيْتُ بك -: سُيْلّثْ : فن قالّثْ: عنيْثُ 

حقيقَة الزّنا -: فهي قاذفة للزّزج» مقرّة على نفسها بالزنا؛ فيسقْطٌ عن الرّذْج خد القَذْفٍ 
ع وعلَيْهًا حَدٌ القذف وحَدٌ الزنا. 

أما إذا قَالَتِ المرأة: عَنَيْثْ به نَفْيَ الزناء أيْ : كما أَنّكَ لم تَزْنْ فأنا ما رَنَيْتُء أو لم 
لاا اد ال اا يتل ترلها ع ينها لذن العاذة يجرت 

بتفي الفغل بهذه العبارة عند المقابلة؛ كما قول الرجل لآَحَرَ : سَرَقْتٌ) فيقولٌ: سَرَقْتٌ 
مَك يريد تَفْيَ السرقة [عَنْ نفسه]” “ وعنه» ثم إا حَلَمَتْ -: فلا حَدَّ عليهاء وعَلَى الزَّوْجَ 
الخد إلا أن يُلاعِنَّ 

أما إذا قَالَ لأجنيئّة: أنْتِ زانيةء فقالت: ريت بك -: فلا يحتمل هذا الإقرار إلا 
بالزناء فيسقّطٌ عن الرجُل حَدٌ القذف» وعليها حَدٌ الزنا وَحَدّ القذف. 
00 02 
(#)سقط ی (8) سفظ من أ 
(۳) سقط من أ. 


۲۰ كتاب اللعان 
قال الشيح: ولَوْ قَالَتِ المَرأةُ لزؤجها: يَا زاني» فقال: رََيْتُ بلكِ -: فهو كالرَؤْج يقول 
لها فتجيبه . 


ولو قال رَجْلٌّ لامرأته : يا زانية» فقالت: بَلْ أَنْتَ أزِيّنْ مى -: فلا تكونٌ قاذفة؛ لأنّها 
ترِيدٌ أَهْدَئ إِنَّى الَا مِنّىء إلا أن رید قذفاً. “٠‏ 
وكذلك : لو قال رجل لآخر ابتداء : انت أزنئ النّاس» أو آزنی مئی» أو أزنى من 
فلانٍ -: فلا يكونُ قفا إلا أَنْ يريدَةٌ؛ لأنّهُ لم ثبت زنا فلانٍ» حتّى يَكُونَ هذا قذفاً. 
فأما إذا خرج ٠»‏ فقال: في الاس زناه وأنْتَ أزنق. منهم» [أو أَنْتَ أزنى الاين" + 
فهو قذفٌ له وعائه الحَلٌّ ولا حَدَ عليه لِسَائِرٍ الناس؛ لاله لم يعيّنْ أحداً؛ كما لو قال: فئ 
هه السّكة زناه ولم يعيّن أحداً - : لا حَدَّ عليه . 
.ولو قال: فلن رانء وأنت أزنى منه -: فهو قاذفٌ لهما. 
:وكذلك: لو قال رجت يا رَانيَة) فقالّث: أنا زانية» وأنت أزنى مّي» أو قالّتِ 
أبتداء : أا زانية» وأنْتَ أزنى مني - : فليا حَدُ القذف وحَدُ الزناء ولا حَدَ على الزَّوْجٍ ولا 
لعانَ؛ لأنّها أَقَجَتْ بالزنا على نفسها. 
: ولو قالّث: أنْتَ أزنى مِنْ فلانٍء لوسَمَثْ رجلا وقد تَبَتَ زا فلانٍ بإقراره أو ببينة - 
نظر: إِنْ كان هَذَا القائل جاهلاً به -: فلا يكونٌ قذفاً» ويُقْبَلٌ قوله: إِنَهُ كان جاهلاً؛ كما لو 
ل 
وإن كان عالماً -: فَهُرَ تَذْفٌ لهما؛ قَيحَدٌ لهذا الذي حَاطَبَهُ ويُعَدّر لفلان؛ لاه مهتوكٌ 
العؤض بثبوت زناه. 0 
ولو قال ها زان إن شَاءَ الله [فهو قذف]”؟ لأنَّ الاستثناء لا يَعْمَلُ في الأَسَامِي؛ كما 
لو قال لامرأثه : يا طَالِقُء إن شاء الله -: [طلقَتْ]0 . 
فضا" 
إذا قال لرجل : رتبت ا - على خطاب النساءء أو لامرأته : رَتَيْتَ - بالقئح -: 
فهو تَذْفٌ. 
ولو قال لامرأته: يا رَانِيَ أو يا رَانٍ» وحقف علامة الكَأنِيثِ -: يكونٌ قذفاً بالاتفاق؛ 


)١(‏ في د: قاذفاً. 
(۳) سقط من أ. (4) سقط من أ. 


كتاب اللّعان ۲۲١‏ 
أنه الترخيم في كلام العَرَبٍ مَعْرُوفٌ؛ يقولون لمالك: يا مال» ولحارش: يا حَارٍ. 


أمَا إذا قال لِلرَّجْل: با زان .> فهو غاا قذف: 


وعند أبي حنيفة : َيس بِقَذْف؛ بخلاف الأوّلٍ؛ أن آخِرٌ الكلام يُحْدَفُ للترخيم» ولأنه 
تزاد الهاءٌ للمبالغة؛ كما يقال : ا ونسابة» ولو قال لامْرَأيه : ربت من لك -: 


00 


فهر هدك لھا ولو قال لرجل : ريت من يلك - : لا يكونُ قذفاً؛ لأنَّ زِنَاهُ من القَيّلِ لا فيهء 
إلآ أن يريد القذف. 


ولو قال: زنآت في الجَبَّلٍ ‏ : لا يكونٌ قَذْفاً؛ لأن عبارَةٌ عن الصّعُودء إلا أن برد 
القذف . 

سد د قول القائل مع يمينه . 

قال ق ا أوديا زانة فى لكين ف فيو لازتال لاض 

ولو قال: زنيتٍ في الجبل» أو يا رايية في الجبَلٍ فهو : 
«التلخيص»: ليْسَ بقذفي إلا أن يريده. 

ولو قَالَ: رَنَأتٍ فى البَنتِ -: فالمذهبٌ أنه قذف. 

ولو فال زنات ا نه افيه ى 
أظهرها : ليْسَ بِقَذْفيء إلا أَنْ يُرِيدَهُ -: لأَنَّ ظاهِرَهُ الصعوةٌ. 

والنّاني : هو قَدْفٌ؛ لأنَّ الياء قد تُهْمَرٌ ؛ كما يقال : : زَوَيْتَ وروت . 

والثَالِتْ: إن كان الوَجُلٌ لا يُحْسِنُ العَرَبيّة -: فهو قَذْفٌ؛ لأنَّ مَنْ لا يَعْرِفُ اللغة قد 
يخطىءٌ بالهمز وإسقاطه . 


وإن کان يُحْسِنْهًا -: فلا يكونٌ َذْفاً إلا أن يريده. 

وألفاظ ذف تتقسمٌ إلى صريع وكتاية: 

فالصَّرِيحٌ: أن يفول ا اة أو رَنَيْتِء أو زنا قُبُلَكِ أو دُيْئكِ أو قَدْجُكِء ولو قال: 
َناَك -: ففيه وجهان : 

أحذهُمَا: هو كناية؛ كقوله ا ا حقيقة الزنا م مِنَّ الفَرْج ؛ فلا يكونُ مِنْ سائر 
البدن إلا الْمَعُونَةُ . 

ولو أضَافَ إلى سائرٍ الأعضّاءء فقالَ: رَنَا يدك أو رِجْلُكِء أو عَيْنْكِ -: فلا يكونُ 


۲۲ كتاب اللعان 


كذْفاً ا إلا أن يريدَة؛ ؛ لان اهر هتا لكلام الي والنطو؛ بدليل أن النببئ ‏ صَلَّى الله عليه 

هَ - قَالَ: «العَيْنَانِ تَرْنِيَانِءِ وَالْيَدَانِ تَرْنيَانِ ويُصَدَّفٌ ذَلِكَ المَوْجٌ أو كدب ؛ فين أنَّ 
ا 

ونقل المزنئ أَنَهُ قذف . 

فَمِنْ أصحابتا مَنْ جَعَلَ على قولين. 

والملهت: أنه ى قلف والتفل کک 

أما الكناياتٌ؛ مِثْلٌ: أَنْ يَقُولَ: يا فَاسِفَة يَا اجره يَا حبیگة» يا قَوَادَةُ يا مُواجرةٌ 
ل ا : فلا يكون قُذْفاً إلا أن يريدةٌ. 

وكذلكَ: لو قال العربيٌّ: يا تَبَطِنء أو لبط : يا عربييٌ» أو لِهِنْدِيٌ: يا تُرَكِنُ» فإن أراد 
sS‏ وإلاً فلا. 

دان قَالَ: عَتيْتْ به بطي الدار أو اللّسَانِء وأدعث أمٌّ م المَقُولٍ لَه لَهُ أنّه أراد به القَذْفَ -: 
لرل غر مم تة فان نكل علقت وحْدماء كانت مت ذال ل بسيو" 
عزن ا 

وَإِنْ قال: عَنَيْتُ قذفَ جَدَّتِك ‏ نظر: إن عَيّن جِدَةً مُسْلمة -: خد لهاء وَإِنْ عيّن جدة 
كافرة -: E‏ أرادها . 


وإ قَالَ: عَنَيْتْ جَدَةَ لا بِعَيْنِهًا -: امم ويُعَرَّرُ؛ٍ كما لو قَالَ: أَحَدٌ أَبِوَئِكَ زانٍ. 
ولو قالَ: يا لُوطِيٌ -: فلا حَدَّ عليه إلاً لآ أن يريد أنه يعمل عمل قوم لوطٍ؛ فيجبٌ عليه 


ولو قال: لطت أَْ: لاط بك فلانٌ بأختياركَ -: فهو قذف. 

ولو قال أت تو :إن جعلتاة ونا يتحت والح وإلاً فلا. 

أا التعريفيٌ : فليس بِقَدْفِيء ون أرادّةُ؛ وذلكَ مثلّ قوله: يا بْنَّ الحَلدلِء ما أنا قَمَا 
زَتَيتُ» ولئِسَتْ أمّي زانية» وأشباهها. 

وعند مالك رضي الله عنه ‏ كلها قذفٌ. 

وقيل: التعريضٌ كنايةٌ» إذا وى به القذف [فهو كناية» بقوله: الحَلاّلَ بْنُ الحَلّلِء وما 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸/۱۱) كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح حديث (5747) ومسلم )٠١47/4(‏ 


كتاب القدر حديث (١5؟//5501).‏ 


كتاب اللعان يفف 


أنا بزانٍ ونحوه]“ وإن لم ينو -: فليس بقذفيء سواء قاله في حَالٍ الرضا أو العَضَّب. 
وقال أحمدُ وإسحاق: هو قَذْفٌ في حال الغضب دون حال الرضا. 
أمَا ما لا يحتمل القَذْف؛ لقوله: يا بَارَكَ الله فيه قَدْ أَحْسَّنّ الله جزاءكَ؛ وما خسن 
وجْْهَكَ -: فلئِسَ بِقَذْفوء وإن نوى. 
وحد القَدْفٍ 4 يسك ا إلى الرّنا فَحَسْبُ فلو گا بكلام قبيح؛ بان قَرْطَبَةُ أو 
يته وتخو ذلك أو نسَبَهُ إلى كبيرة غَيْرٍ الزنا مِنْ سرقةٍ أو شرب حَمْر أو قتل أو نحوه -: 
يعزّر للأدّئ ولا حَدَّ عليه؛ لأن الزنا أمْرٌ مستقبَحٌ يستنكفٌ منه في جَمِيع الأديانِء فكانّ أَمْدهُ 


ص 


أغلظ . 
فصل 


[فِي بيان الإخصان] ‏ 


قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ: طوَالَذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَئَاتٍ ثُمَّ لَمْ ياوا بأربعَة شُهَدَ 
َأَجْلِدُوهُمْ َمَانِينَ جَلدَة» [سورة النور: 5]. 

د القذف نما يجب بقذفي ۽ المخخصَن» وشرائط الإحصانٍ حَمْسَة: الإِسْلامٌ» وَالعَقْلٌ» 
والبلُوغٌ» والحربةء والعِمّةَ من الزنا. 

ولو قذف كافراً أو عَبْداً أو صَبِيَاً» أو مَجْنُوناً أو مَنْ قَدْ زنا مره : فلا حَدَّ عليه بَلْ 
يُعَزَّرْ للأّئ» حتّئ لو رتا في عنفوانٍ شبابه مرّةٌ» ثم تابّء وَحَسَُْتْ حال وشاع في 
الصلاح -: لا يُحَدَ قاذفه. 

وكذلك: لو زنا كافرٌ أو رقيقٌ» ثم أسّمَ وعَتَقَّء وصَلْحَتْ حالته» فقذقّهُ قاذفٌ _: لا 
حَدَّ عليه ؛ بخلافف ما لو زنا في حال صغره أو جنونه» ثم بء وأقاق فقدَفَةٌ قاذفٌ _: سد 
قاذفه؛ لأنَّ فعْلَ الصبيٌ والمجنون -: لا يكونٌ زنا. 

ولو قذّفَ محصناً: فقبل أن يُحَدَّ القاذفٌ: زنا المقذوفٌ _: سقط الحدٌ عن قاذفه. 

ولو آرت أو جُنٌ قبل أن ب تخد القاذفٌ _ ل ا لال الكفرَ والججُونَ 
والزنا 0 فالطارىءٌ يسقطةٌ؛ وهذا لأنَّ الزنا يُورتٌ ريب فى حالةٍ فيما 


)١(‏ سقط من أ. 
(۲) سقط من أ. 


4 كتاب اللعان 


مضا ؛ لأنَّهُ آم د يسك والله عَرَّ وجل كريمٌ لا يهتكُ سِئْرَ عبده بأوّل مرةٍ يرتكبُ المعصيةء 
بايون ييل ا به مِنْ قبل ؛ روي أَنَّ َج زَنَا في عَهْدٍ عُمَرَ بن الخَطَاب 
- رضي الله عَنْهُ ‏ قَقَالَ: وال ما رَّنَيِتُ إلا هَذِه. قَقَالَ]0" عُمَرُْ: كَذَبْتَ؛ إن الله لا يَفْضَحٌ 


بخلافف الردّة؛ فإنها عقيدةٌ قَلّمَا يخفيها الإِنْسَانَُ» فْلَوْ كان يعتقدُمًا ار لأَظْهَرَمَاء 
فإِظهارٌ لا يورت ريبة فيما مضّئْء فلم يحكم ببطلانٍ حصانَيِهِ مِنْ قبل. 

وقال المزنيٌ وأبو نَوْرٍ: لزت الطارىء لإ يُسْتِطُ الح عَنِ القاذف؛ كالرة الطارئة . 

وقال أبو حنيمّة : الوَدّةٌ الطاركة تسقطه؛ كالزنًا الطارىء. 

ولو قذف رَجُلٌّ زوجتة» تُه زَنَتْ -: سَقَطَ عنه الحدٌ واللعانُ» إلا أَنْ يكو نَم ولّدٌ يريد 
َيه فله أَنْ يلاعن. 

وَاللّوَاطً يبطلٌ الحصائّة كالزناء وَإنَّمَا يبطل إِحْصَانَ الفاعل دُونَ المَفْعُول؛ بخلاف 
الزنا : ييطل به إحصان الزانيينٍ ال ا ل ل ؛ فلا بطل په 
ويَحْصّلُ بفغل القبل» فيبطلٌ به. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : ال فإِنَّ الخد يجبُ. عليهما 


0 


ولو قال له رَجَلّ: لاط بك فلانٌ -: كان قاذفاًء e‏ ا 
ذلك قذفاً موجباً للحَدَّ -: كغيره من الكبائر. 

أا الوَطْءٌ الحرامٌ الذي لا يُوجِبُ الحَدَّ: هل يبطل الحصانة؟ 0 تحريمة 
لعارض في المِلْكِ يَرُولُ؛ مِثْلُ: أن وَطِىءَ زوجتةُ أو أمنَهُ في حال الإخرام والصّوْمٍ أو. 
الاعتكافيء أو في حال الحَيْض» أو النفاسء أو وَطىء زوجكة المظاهرة عنها قبل التكفير -: 
لا يبطل الحصانة. شْ 

ولو وطى: زوجِتَةٌ المعتدّة من العَيْرء أو أمَهُ المزوّجّة أو المعتدّة» أو في مُدَّة الاستبراء 
أو أمته المرتدَّة» أو المجوسيّة» أو الوثنية -: فعلى وجهين : ۰ 

أحَدُهُمًا: يبطل حصانته؛ لأنّها محرَّمة . 

والثاني : ا وكذلكٌ: لو وطىءً أمرآتة في مُبُرهًا. 

ولو وَطِء امه التي هي ته من النّسَبٍء أو هي امه وأخثة من الرضاع -: يبطل 


)١(‏ سقط من أ. 


كتاب اللعان 
إا لآنها نة على الاي 

وقيل: إِنْ قلنا: يجبُ الحَدٌ بوطئها -: فيبطل إحصانه. 

ون فلا لا يجن ٠لا‏ يبطل. 
۰ ولو وطىءَ جارية . أَبْنِه -: يبطل إحصانه؛ ذكره صاحبُ «التلخيص». وهو كما ذكر؛ 
لأنّه تعمدء فإِنْ كان غالطاً -: فهو كوطء الشبهة. 

وكذلك: لو وَطىءَ الجارية المُشْتَرَكَة بيهُ وبيْنَ غيره» أو مكاتبته» أو زوجته الرجعيّة . 

وقيلَ: لا يطل إحصانه في هذه المواضع؛ لشبهة الملك. 

ولو وطىءَ امرأةً بالشبهة؛ بأنْ وجا على فراشه» فوطتهًا علّى ظَنّ أنها زوجَتُةُ: أو 
أشئرّئ جارية» فوطبَهًاء فخرجث مسْتحفّة» 2 ءَ بالتكاح الفاسدٍ؛ مثل التكاح ب بلا وَل 
ولا شُهُودِء أو في النكاح بالإحرام» أو نكاح منْعَة أو شعّار-: هل يبطل إحصانه؟ فيه 
وجهانء عَالِماً كان أو جاهلاً: 

أحَدُهُمًا: يبطل؛ لاله وطء حرام لم يُصَادِفْ ملكاً. 

والثّاني : لا يبطلٌ؛ لاله وطء يلحقٌ به النَّسَبء ولا يجب به الحَدَّ؛ كوطء الزوجة في 
الحَيْض» ولو أن كافراً أسلم حديثاً» فخّصّب امرأةٌ» فوطئهاء وقال: ظَبَقُهُ حلالاً -: لا يبطل 
به إحصانه . 


وكذلك: لو نكح مجوسيٌ أف فوطئهاء ثم أسلَمَاء والله أعلم بالصواب. 


باب الشّهَادَةٍ في اللَعَانٍ 

شهادَةٌ الَجُلٍ عَلَى رَوْجَتِهِ بالرّتا -: لا تُقْبَلُ؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ حيثُ قال: تُقْبَلَ؛ 

ولك لأنَّ المرأة إِذَا زَنَتْ» ولطحَّث فراش زرَوْحِهًا - : ظهرث بينهما مِنّ العداوة ة ما لا تكادٌ 

عدارَةٌ تبلغه» وشهادَةٌ العَدُوٌ على العدرٌ -: لا تقبّلُ؛ بخلافي ما لو شَهِدَ عَلَىْ اَمَو أو أختهء 

أو على أمَتِه بالزنا -: تقبل؛ لأنَّ زنا الأمٌ والأخت لا يبت بينهما وبين الولد مِنَ العداوة ما 

يحمله على إلحاق العَارٍ بهما بإظهارٍ زِنّاهما؛ ولذلِكَ: شرع اللعانُ في قَذْف الزوجة دُونَ 
00 

ولو شَهِدَ الزوج مع ثلاثة على زوجت بالا -: فالزؤج ذت بحت غل السذ»: إلا أن 

يلاعن ؛ لأنّ قولهُ ليْسَ بشهادةء و و ولم ي 0 : ففي وجوب حَدَّ القَنْف 


عليهم قولان. 


كتاب اللعان 


ولو أقام الزوج أربعة من الشهود على زنا المرأةء أو علئ إقرارِمًا بالزنا -: سَقَطَ عنه 
الخد واللعانء إلا أن يكوت نّم ولد يريد نميه - : فله أن يلاعن. 

ولو أكَامَ شاهدَيْنٍ عَلَى إقرارِهًا بالزنًا -: فهَلْ يجب عليها حَدٌ الزنا؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يجبُْء حى يقيم أربعة» بنفس الزنا: لا يثبت إلا بأربعة. 


مو 


والنّاني : يجبُْء لأنَّهُ شهادةٌ على القَوْلِ؛ فلا يشرط فيه عَدَدُ الأرّع ؛ كسائر الأقارير. 

فإِنْ قلنا: يجبٌُ عليها حدٌ الزنا -: سمط عَنٍ الزَّرْجٍ الحَدّ واللعان فلو رججعث عن 
إقرارِهًا - : سقط عنها الحَدٌّ ولا يقل رجُوعَها في حقٌ الزؤج» حتى لا یتوه عليه اللعان» 
ولا يجب عليه الحَدٌّ وكذلك : لو أقام أربعة على إقرارها بالزنًاء فرجعت . 

فان قلنا: لا يجبُ عليها حَدَّ الزنا بشهادة شاهدَيْن على إقرارها -: فالحَدٌ سَقَطَ عن 
الرؤج واللعانٍ؛ كما لو أقَامَ أربعة من الشهودٍ علئ زناهاء فأقامَث هِيّ أربَعَةَ نِسْوَةٍ على أنّها 
عَذَوَاءٌ ا و 

ولو لَمْ يَكَنْ للقاذفي بينةٌ» فآدعَئ زنا المقذوفي -: هَل له تحليقُةُ؟ فيه قولان: 

َظهَرُهُمَا ‏ وهُروَ المذهَّبٌ -: ليس له تحليقة؛ [لأنَّ اليمينَ لطلب الإقرار» وهُوَ بعدما 
افر : يس يستحبٌ له أن يرجم فكيف يُجْبَدْ على الإقرار. 

وفية فول آخر: له تخليفة] ‏ لحن القاذف: 

فإِنْ قلنا: يحلفٌ فإنْ كان في الزؤْجَة: فإِنْ حَلَمَتْ: خد الزوج إلا أن يُلآعِنَ» وإ 
كَلَتْ _: حَلَفَ الزوجٌ» وسقّطً عنه حَدُ القذفي واللعانِء ولكنْ لا يَجِبُ عليه حَدُ الزنا؛ لآنَّ 
الزنا لا يثبث بالنكول ورد اليمين؛ كما لو أ عَئ عليه سرقة» فأنْكَرٌء ونكل عن اليمين» 
وحلف المُذَّعى -: يثبت المالء ولا يثبت القطع . 

وكذلك: لو قَدَّفَ ميتاً» وطلب وارئةُ الحَدّ فطلب القاذفٌ يمين الوارث: أنه لا يعلَهُ 
أن مورّثه كان كذا _: نصنّ الشافعيٌ - رضي الله عنه - أنه يحلفٌ وارث المقذوف أنه لا يَعْلَمُ 
أن مورّثةُ زنا -: فحيعذٍ : تكد القادفٌ): وهذا ‏ أيضاً - لاختلافي الذي ذكرنا. 

ولو أدّعى القَاذِفٌ أنَّ له بينة علّئ زناهاء واستمهل/ يَوْماً أو يوميْن -: يمهلٌ. ولا 
يجاوز الثلاث» ويحبَنُ في زمانٍ الإمهال. 


)١(‏ سقط من أ. 


كتاب اللّعان يفف 


قصل" 
إذا قذف إنْسّاناًء ُه المقذوف شَهِدَ على القاذف بِحَقٌّ لإنسانٍ ‏ نظر: إِنْ شَهِدَ قبل 
طلب [الحَدٌ]”2 -: يقبَل» سواءٌ عفا عن الحَدٌّ أو لَمْ يَعْفْ ثم له طَلَبٌ الحَدٌ بعده» وإن شهد 
بعد ما طَلَّبَ الحَدَّ -: لا يُقْبَل؛ِ لظهور العداوة بَيِنَهُ وبَيْنَ المشهودٍ عليه. 
فلو عَمَا بعد ما شَّهِدَء ثم أعاد الشهادة : لا تقبَل ؛ كالفاسق: إذا شهد وَرَدَّتْ 
شهادته» ثم تابّء وأعَاد تلّكَ الشهادّة -: لا تقبل. 
ولو شهد قَبْلَ طَلَبٍ الحَدَّء ثم طلب قبل أن يحكم الحاكمٌ بشهادته -: لا يحكم؛ كما 
لو قَسَقَ الشاهد قَبْل الحكم. 
أما إذا شهد رَجُلُ على آخَرَ بِحَقٌء ثم المشهودٌ عليه قذفَ الشاهد -: لا تبطل به 
شهاديةُ وإنْ طلب الحَدّ؛ٍ لأا لو رَدَدْنَا بمثله الشهادّةً : صارّث ذريعة إل سقوط 
الشهادات ؛ وذلك أن كل مَنْ أراد إبطَالَ شهادة شاهدٍ على نفسه قذفه. 
فلو شهد رَجُلّ علّى رجُلٍ أنه قَدَقَنِي فلانّ» أو قال: قذَّفَ زوجتي وفلاناً -: لا تقل 
شهادة الأجنبئت ؛ فإنه لما ذكر أنه قذفنى» أو قذَّفَ زوجتى -: فقد أظهر العداوّة بينه وبَيْنَ 
المشهود عليه» وشهادَةٌ العَدُوٌ -: لا قبل على العدو. 
أما إذا شَهِدَ أنه قَدَفَ أمّي وفلاناً فشهادته للأمٌ غيدُ مقبولةء وهل تُقْبَلُ [لفلان]("؟ 
فعلّئ قولَئ تبعيض الإقرار؛ بخلاف المسألة الأولّن؛ لأنَّ رد الشهادة هناك لِمَعْنَى بين الشاهد 
والمشهود عليه» وهر العداوَّةٌ [فيعم](". والرَّدٌ هنا بين الشاهدٍ والمَشْهُودٍ له» وهو 
البضّة» رركت ا ف عر 
ولو شَهِدَ أنه كَذَفَنِي فلان فرذت شهادته» ثم عفا عن قَذْفِهِ» وحَسُنَ الحال بينهماء 
فأعاد الشهادة لفلان -: لا تقبل؛ لأن هذه الشهادة ردت بالتهمة» فلا تقبل إذا أعادها؛ 
كالفاسِق -: تُرَدُ شهادته» ثم يوب لا تقبل» والله أعلم . 
فضا" 
إذا شَهِدَ شاهدان عَلَىْ حادثة» وأختلقَث شَهادتُهُمًا لمكان» أو رَمَانِ» أو وصفب -: لا 
يجمعٌ بينهما؛ سواءٌ فيه القذفٌ والقتلٌ والتكاحٌ والبَبعُ وغيرها؛ مثل: أن أدعئ على إنسانٍ» 
قذفاًء وأقامَ شاهدَيْنء فشهد أحدُهُمًا أنه قذفه في البيت» وشهد الْأحَدُ أله قذقَهُ في السُوق» 
)١(‏ في أ: الحق. 
)١(‏ في أ: للأجنبية . 


۲۲۸ كتاب اللّعان 


أو شهد أحَدُهُمَا أنه قذَقَهُ ببكرة» وشهد الآحَدْ أنه قَذَقَهُ بعشيّة» أو شهد أحَدّهُمَا أنه قذَقَُ يَوْمَ 
السَّبْتَ» والآحه أله قذفه يَوْمْ م الأحدء أو شهدَ د أحدهما أله قذفَهُ بالعريةء والآحه أله قذفه 
بالفارسيّة -: لا يثبت 

وكذلك: لو شَهِدَ أحدهما أنه قذقةُ» والآحَدْ أنّهُ أقَرَ بقذفه -: لا يجِمَعٌ بينهما. 

أا إذا كائّث شهادتُهُمًا على الإقرار؛ .مثل: أن شَهِدَ أحدهما أنه أقرّ في البيت أنه 
قذفه» وشهدَ آخَرُ: أنه أقدّ في السوق؛ أنه قذفهء اوی طلقا أنه أقرّ يَوْمَ السبت بقذفه. 
والآحّد أ يوم الأحدٍء أو شه أحدّهُمًا أنه أقَرٌ بالعربية أنه قذفه» وشهد الآحَدُ أله قذمّهُ 
بالفارسيّة -: يجمع بينهماء ويثبت الحَدَ؛ لأنَّ الإقرار إخبارٌ يتكرّر؛ فيجورٌ أن يكو أقَدَ 
ا ٠‏ 

أمَا إذا شهدَ أحدهُمًا أنه أَوَ أنه قَذَقَهُ في البيت» وشَهد الآخَرُ أنه قر أنه قذفه في 
السوق» أو شهد أحذهمًا أنه أقَد أنه قذفه يَوْمَ السبت» وشهدَ الآحد أن أَمَ أنه قذفه يوم 
الأحد. أو شهِدَ د أحذهمًا أنه أقرٌ أنه قذْفَهُ ه بالعرييّة. والاخد أنه أف أنه قذْفَهُ بالفارسيّة -: هل 
يجمع بينهما؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يُجْمَعُ؛ لأنّهُ شهادةٌ عَلَى الإقرار. 

والثاني: لا يُجْمَعُ ؛ لأنَّ الخلافَ فيه راجح إلى الإنشاءء والله أعلم. 


باب الوَقْتِ في تفي الوَلَدِ. 

إذا أراد الوَجُل تفي الزلق الان ٠‏ وغل الفور؛ لأنّهُ خيارٌ غَيْرُ مؤكد؛ لدفع 
الصَرَرِ؛ كالرَدٌ بالعيب. 

هذا هو المذهبٌء وفي القديم قولانٍ: 

أصحّهما: هذًا. 

والثاني : يُمْهَلُ تَلآثآء حى يتفكر فيه: فإن قلنا: على القَوْر -: فإذا أَخَرَ بلا عذر _: 
رمه ولا نَفْىَ له بعده واه كان لك كدر بان لم يشمو بالخاكم ؛ أو حَضَّرَتِ الصلاةٌ» فبدأ 
بهاء أو كان جائعاً : بدا أ بالكل أو كان مالَهُ غَيْرَ مُحْرَزِء فأشتغل بإحرازهء أو عادَنَهُ 
الركوبٌ» فأشتغل بإِسْرَاجٍ المركوب» أو سَمِعَهُ في خلال أكل» أو طَهَارَق أو في جوف الليل 
فأخَرَهُ إلى الفراغ » أو طلوع التهان: لا يبطل حف ولكلّه يشهدٌ إن أمكنه الإشهادء فإِنْ لم 
يشهد -: بطل حقه. 


)000( فيأ: بزنادين. 


كتاب اللعان هف 


وهل يشرط أن يمول بلسانه : تَمَيْتُ؟ فيه وجهان: 

وإِنْ كان مريضاً أو محبوساًء أو قائماً على مريض» أو كان غائباً لا يَقْدِرُ على المسيرء 
فأشهد على نفيه -: فهو علَئ حَمَّه وإنْ لم يشهذ مع القُذْرة على الإشهادٍ -: بطل حَقُةُ. 

وإِنْ كان غائباً نَعَاهُ عند قاضي البَلَّدِء فإِنْ أحر ليرجعَ إِلَىْ بلده نظر: 2 وأَحَدَ 
في المسير على الإمكان -: لم يَبِطُلْ حَقُّةُ ولَوْ أحر في المسير مع الإمكان -: بطل حَقهٌ 
وإِنْ أشهد. 

وإ أحَدَّ في المسير في الحال ولم يُشْهِدْ -: هَل بطل حقه؟ 

فيه وجهان: 

أضكهما : يطل : 

وإ اتر التَنْيَّء وأَدّعَئ أني لم أعلّمْ بالولادة -: فل قولهُ مع يمينه» إن كان غائباًء. 
وإِنْ كان حاضراً في الدار -: لا يبل قوله إلا على ساعَتَيْنٍ أو ضف يوم؛ لأنَّ خبر الدار قد 
يخمّئ عليه هذا القَدْرَ. ٠‏ 

ولو قالَ: عَلِمْتُ بالولادة» ولم أعلّمْ أنَّ حَقَّ النفي تابنت ليب لا يقبلٌ ذَلِكَ من 
العالم . 

وهَلْ يبل من العاميٌ؟ فيه وجهانِ؛ كما في خيار العتق. 

لقال بتك ر امدق ا ا إن سمع مِنْ عدلَيْنٍ -: بطل حَقّهُ وإنْ 
سمعَةٌ من القّسَاق أو الصّبْيَانٍِ -: قبل قوله» وإِنْ سَمعَ مِنْ عَدْلٍِ واحلٍ -: فوجهان : 

أصحُهما: أنه يقبل» ويجورٌ له تأخيرٌ تفي الحمل إلى أن تضع . 

وإِنْ ْنَا : الحمل يُعْرَفُ ؛ لأنه قد يتبين ريحاء فلو ار حتى حرج وقال: أخرته؛ 
لأني لم أتحمّقه تحقّقه ولداً -: فله نفيه. 

وإِنْ قال: علميُّهُ ولد لكثي أخر ِنهُ؛ِ رجاءَ أن يموت فأستر عليهاء ولا أحتَاجُ إلى 
العا لزه ولا ن لهه ولو هة نولي فق ا وجعله الله لك وَلَداً 
صَالِحاًء أو مَتَعَكَ بالوَلَدٍِ الذي رزقَكَء فقال: ين أو نَحَمْ أو أَستَجَابَ 
إقرار به لا نَفَيٌ له بعده» وإن أجابّ بما لا يتضمَنٌ إقراراً» فقال: 0 الله خيراء أو يَارَكَ 
عك أو رَرّقَكٌَ مله : فلا يكونُ إقراراً» وله التَفْيْ ؛ لاله قابَلَ الدعاء بِالدّعَاءِ . 


2 5 
الله دعاءك : فهر 


روي اَن سَعْدَ بْنّ ابي وَقّاصٍء وَعَبْدَ بْنَّ رَمْعَةَ تَتَارَعَا عَامَ الفح في وَلِيدَةٍ رَمْعَةَ» فَقَالَ 


اا تت ب حت كات "الماك 
ول الله إِنَّ أي مذ كَانَ عَهدَ إلَيّ فيه ََالَ عبد ن زَمْعَة: أخِي وَأَبْنُ وَلِيدَة 
أي ؛ وُلِدَ عَلَى فراش أبِيء فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عليه وسَلّمّ - : هو لَك يا عَبْدُ بنَ 

مع ؛ أَلْوَلَدُ لِلْفِرَاش ,لحار الج . 

وقال عْمَرُ - رضي الله عنه - : لا تأنيني وليدةٌ غرف سَيدُهَا أن قذ ألم بها إلا ألْحَفْتُ به 
وَلَدَهَاء فأرِسلُومُنّ بعد او أمْسِكُومُنَ إا أن أمَهُ رَجُلٍ بول - الالح نال برها 
فإذا قو بوطئهاء وأتَثْ بول لأقلّ مِنْ ستة أشهر مِنْ وقت الوطء -: فهر ينفى عنه» فان أَنَتْ 
به لستةٍ أشهر فأكثر مِنْ وَفْتِ الوطءء ولدُونٍ أربع سنينَ -: فهو يُلْحَقُ به إذا لم يدع 
الاستبراء» فإن أدعى الاستبراء بَعْدَ الوطء -: نظر: إِنْ أَنَتْ به لأقَلَّ مِنْ ستةٍ أشهر مِنْ وقْتِ 
الاستبراء -: فهو يلحَقّ به» ولا حُكمَ للاستبراء. 

وإِنْ ّث به لستةٍ أشهر فأكثر مِنْ وت الاستبراء -: فهو ينفي عنه . 

فإذا ألحقنا به ولداء فآتَتْ بعده بول آخحْرَ ‏ نظر: إ إن كان ينها أل من ستة أشهر -: 
فالتاق' يلك به لأنهما حمل واد ین کان E E‏ ا ر فصاعداً : فالئّاني هل 
تلكا واه هيوان 

أحدهما: يلحقة» لأنّها صارّث.فراشاً بالوطء؛ فيلحقه أولادُهًا عند الإمكان؛ كما فى 


فراش النكاح . 
والثاني: لا يلحقّهُ إلا بإقرار جديدٍ بالوطء؛ لأنَّ الفراشَ قد أَرتَمَمَ بولادة الأوّل؛ كما 


.م ير 


يرتقع بالاستبراء . 

وأضْلُ هذا أنه إذا زوج أم ل فطلقها زوجهًا قبل الدخولء أو بَعْدَ الدخول» أو 
أنقضْث عِدَتُهَا -: هل يَعُودُ فراشاً للسّيّدِ قبل الوطء؟ فيه قولان: 

أحدهما : يَعُودُ فراشاء حى لو أَنَتْ بولدٍ بعد الطلاق» وأنقضاءٌ العدّة لستة أشهر فأكثرٌ 
يكونٌ للسيّد. 

ولو مات السيّدء أو أعتقها مَبْلَ أن يَمَسَّهَا -: يلزمُهًا الاستبراءٌ؛ .نص عليه في «الأم». 

والثاني: لا يَعُودُ فراشاً له» ما لَمْ يَطَأْمَاء حر حت لو ٿث بود لدُونٍ ربع سِنِينَ من 
وقت الطلاقء يلح الّؤج؛ كما لو أنث به لون بك أشهرء وإن آئث به لأربَع سنينَ 
فأكثر ‏ : فمنفي عله . 

ولو مات السيّدٌ أو أعتقها -: لآ أستبراء عليها. 


)١(‏ تقدم. 


۲۳١ 


كتاب اللعان 

وعلّن هذا لو أراد السيد أن يَطَأَمَا بعد أنقضاء عدَّةٍ الزوج -: هل يحتاجٌ إلى الاستبراء؟ 
فيه وجهان: 

إن قلنا: عادّث فراشاً له -: لا يحتاجُ إلى الاستبراءء وإلاّ فيحتاجٌ إِلَيْهِ بحدوث 
الحَمْلِء وعلئ هذا: لو أقر بوطء أمتهء فأئّث بولَدٍ لأكثرَ مِنْ أرع سنينَ مِنْ وَفْتِ الوطء» 
ولم يدع الاستبراء -: هل يلحقه؟ فيه وجهان: 

قال [الشيخ]': إِذَا كانَ الفِرَاشَ يَنْقَطعّ بالاستبراء -: لعي أرب سنين» وبالولادق» 


إا أَنَتْ بولدَيْنٍ بينهما أكثَدٌ مِنْ سئَّة أشهر ؛ وبالتزويج : أولئ أن ينقطع حكرل لا ا و 
جديد. 


علد أبي حنيفة : وَلَدُ الأمَة مَةِ لا يلحقّة» وإن أقرّ بالوطء ما لَمْ يقر بالولد» فإذا أكَوَ بولَدٍ 
واحدٍ -: لحقه الثاني والثالث. 

ولو أَكَعَت الأمَة على سيّدها أنه وطبَّهّاء وأَنْكَرَ السيّد _: فالقول قوله بلا يمين. 

ولو أف بالوطءء وآدعى الاستيراء» .وأتكرت الامّةٌ الاشتيزاة -: فالقول قولة 
أنه لم يَطَأهًا بعد الاستبراء . 

ولو أقرٌّ بالوطء» وقال: كُنْتٌ أَغْزِلُ -: لَحِقَهُ الولَدُ؛ لأن الماءَ قَدْ سَبَقَّء وهو لا يسن 


ولو قال: كُنْتُ أَصَبُْهَا فيما دُونَ المج -: هَلْ يلحقه؟ فيه وجهان: 

أصكّهما: ل ؛ لال العلُوقَ نه اء وك موضع الحفتا به نسب ولد الأمَةٍ - 
لم يكن له نفية نفيّة باللعان؟ لأن له طريقاً إلى نفيه» سوق اللكان » وهو دعو الامتبراء: 

ولو اث شئَرَئ زوجته الأَمَدَ فَأَنَتْ بعده ولد - نظر: إن أَنَتْ به لاقل من ستة أشهرٍ مِنْ 
وقت الشراء -: لحقه بحُكمٍ التكاح» وله نميه باللعان. 

إن آئث بول لأكتر مِنْ ستة أشهرٍ - نظر : TLS‏ 
وطئهاء ولكن أَنَتْ به لدُونٍ سِكَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وقت الوطء: ان كان لذونِ أربع سنينَ مِنْ وقت 
الشراء -: لَحِقَهُ بملكِ النكاح» وله نميه باللعان. 

وإ أَنَتْ به لأكَرَ مِنْ أربع سِيِينَ -: فهو منفيئٌ عنه باللعان» وإِنْ وطتّهًا في تلك 
اليمين» فأنّتْ به لسكة أشهر فصاعداً من وقت الوطء -: فهو يلحقٌ به بِمِلْكِ اليمين» ولا 
يمكن فيه باللعان. 


كتاب اللعان 


وإذا أت المرأة بول عند عدم إمكانٍ الوطء -: لا يلحق الزوج ؛ مثل: أن نكم امرأةٌ 
فطلّقها في المجلِس» أو عَابَ عة الا يحمل وصوله إليهاء فآئث بولدٍ لأكثّرَ من أربع 
سنينَ منْ وقت العْيْبَةَ - : لا يلحقه. 

وقال أبو حنيفة : إمكانٌ الوطء لَيْسَ بِشَّرْطِء حكن لو تخ ارات ناقا فى المجزس: 
أو كان عَلَّنَ طلاقَهًا بالتکاح -: فكما نَكَحَهًا طلقت» فإذا أَتَتْ بولك لسكّة أشهر -: لحقهء 
ولأكثّرَ : لا يلحقه» ولو غاب عَنْ زوجته سنين؛ حيث لا يحتمل وصوله إليهاء فأنَثْ بأولاد 
في عَيْبتهِ -: لَحِقُوةُ فألحقوا يو النسّبّ في النكاح مَعَ عَدَمٍ الإمكان» وتمَا عَنْهُ في يلْكِ اليمينٍ 

مع تحقيقة الا وهذا خلافٌ المعقولٍ» والله أعلم . 


۳۲ 


اب [العِدد]”" 


بسْم الله الوَحْمْن الرَحِيمء قا ال الله تَبَارَكَ وَتَعَالن : «رَالْمُطلَمَات يَرَبَضْنَ اض باون 295 
تدوع . . .€ [البقَرة: ۲۲۸] الآية. 

لْعِدَّه: أَسْمْ لِمُدَةِ تَرَيْصٍ المَرأة لاستبراء رجمهًا“› وهي تاره كول بوضع الحَمل» 
وتارَةٌ بالأشْهْرء وتارةً بِالأَقرَاءِ : 

فن كانت المراة خا -: يدها بضع الحمل» زاء وفحت الفرقة بالموت» أو في 
الحياق» لقوله ءي وَجَلَّ : ظوَأُولآتُ الأخمَال أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: ..]٤‏ 

وإِنْ كائث حائلاً ‏ نْظرَ: ! إنْ وَفَعَتِ الُْدْكةُ مَوْت الزوج -: فيب عليها أن تعتدٌ بأربعة 
أَشْهُرٍ وعَشْرِء سواءٌ كان قبل الدخول أو بعده. 

إن وقعت القُةُ في الحياة- غر : إن كان قبل الدخول - : فلا عة عليهاء وَإِنْ كان 
بعد الدخول ‏ نظر: إِنْ كات المرأةٌ م يِن لم تجضن قط“ أو بِلَعَتْ سن الآيسَاتِ -: فعدَّتُهَا 

ون كانت ممن تحيضٌ -: فعدنهًا ثلاثة أقراء. 


والقَرْءٌ: أَسْمُ يَقَعْ يَفَعُ على الطَهر والحَيْض جميعاً. 


)١(‏ في أ: العدة. 
و ر 12 0# 7 ٤‏ 
(؟) العددٌ: جمع عدو والعدَّةٌ: فعلهء مأخوذة من الْعَد والإحصًاء أي: ما تُخصيه تد من الايّام 
والأكَراءِ . ۰ 1 
ينظر النظم المستعذب (؟/ .)5١1١‏ 


ييف 


۳٤‏ كتاب العدد 

وأختلفُوا في أنَّ | لمحسُوب في الْعِدّة رَمَانُ الطهر أم رَمَانُ الحيض» والقروء المذكورةٌ 
في القرآنِ ما هي؟ 

فعند الشافعيٌ ‏ رَضِيَ الله عنه - : هي الأطهَاٌ وهو المرويٌ عَنْ ربد بْنِ ثارت ¢ 
وعَبْدٍ الله بن عُمَرَا"2» وعائشة”"؛ وهُوَ مَذْهَبُ المُقَهَاءِ ألسّبْعَقٍ وهو قول الؤّهْرِيّء ومالكِ. 

وذهب جماعة إلى انها الحية + وهو قول عل رضي ال عند - وابْنِ عَبّاسِء وابْنٍ 
مسعود» وبه قال الأوزاعيٌ» وَالنَّوْرِيٌ. وأ تة ا 

دليلنًا: قولّهٌ سبحائة وتعالن : لقَطَلَقُومْةَ دته [الطلاق: ]١‏ أيْ: ليل عِدَهِنَّ؛ 
كما قَالَ: نَضَعٌ الْمَوَازِينَ الط ليذم الْقَيَاءَ َة [الأنبياء : ۷] أي : في يوم القيامة. 

مَرَ بالطلاق للعدّة» وأجمعوا أو الطلاق المأذُونَ فيه هُرٌ الطَلاَقُ في حال الطَهْرِ؛ قَدَلَ 

oT 

وَفَائِدَةٌ الخلافب: أن مِدَّة الْعِدَّةِ ‏ عندنا © وعندهم أطول» حتى لو طلّقها في حال 
الطَهْرِ: يُحْسَبٌ بقيّة الطهر قرءاً. 

وإِنْ حاضّث عَقِيبَةً في الحال: فإذا شرعت في الحيضة القّالئة - : أنقضث عِدَّتهاء وإِنْ 
طلّقها في حال الحيض : فإذا شرعت في الحَيْضَّةٍ الرابعة -: انقضّث عِدَّتها. 

وعند أبي حنيفة: ما لم تَطْهرْ من الحيضة الثالثة » إن كان في الطلاق في حال الطّهْرِء 
أو مِنَ الحيضة الرًابعة» إِنْ كان الطلاق في حَالٍ الحَيْضٍ -: لا يحكمٌ بأنقضاءٍ عِدَّتها. 

ثم قال: إِذًا طَهرَتْ لأر الحيض -: تنقضي عِدَنُهَا قبل العُسْل» وإِنْ طَّهْرتْ لأقَلّ 

-: لا تنقضي حكول تغتسلّ أو تتم عِنْدَ عَدَم الماءء ويمضي عليها وقثٌ الصلاة» وليِْسَ 
في كتاب الله ولا سُنّةَ الرسول شط العُسْل لانقضاء العدة. 


وإذا شرَعَتْ فى الحَيْضّةٍ الثَالتَة أو الرَابعَةٍ -: تنقضي عِدَنُهَا برؤية الدم؛ رواه المُرَنِيٌ 
والريع . و 

ولا يتوقّف علئ مضي يوم وليلق» وتلك اللحظة لا تكون مِنْ صلب العدة» ولكنْ يتبّن 
بها انقضاؤها. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (540/1) عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر معاً وعزاه إلى عبد 
الرزاق وابن جرير والبيهقي . 

(۲) ينظر السابق. 

(۳) أخرجه مالك )٥۷۷  61/7/7(‏ كتاب الطلاق باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق حديث )٥٤(‏ 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )589/١(‏ وعزاه إلى مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن جرير 97 المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي. 


کتاب العدد fo‏ 


وحكى البويطيئ: أنَّ عدتها لا تنقضي حى يَنْضِيَ من الحَيْضَة [الآخرة]”" يَوْمٌ 
وليلةٌ - : قَمِنْ أصحابنا مَنْ جعل فيها قولّيْن: 

أصخهما: تنقضي برؤية الدّم؛ لأنَّ اللّه تعالّئ لم يوجِب إلا ثلاثة قُرُوءِ . 

والثّاني : يشرط مضي يَوْمِ وليلة؛ لتتحقّ أنه حيض . 

ومنْهُمْ مَنْ قال عَلَى أختلاف الحاليْنِء حَيْثْ قال: تنقضي , برؤية الد أراد: إذا رَأتِ 
الدّمَ علّئ عادتهاء وحَيْثُ شرط مُضِي يَْمٍ وليلة أراد: إذا رأث على خلاف عادتها. 

ولواقال لامرانة: ٠‏ أت ۽ طالقٌّ في آخِرٍ طَهْرِكِ أو في آخر جُزءِ من أجزاء طهركِ -: هل 
يقعٌ سك ا آَم بدْعِيا؟ فيه وجهان.. 

وهل يُحْسَبُ ذلك قرءاً؟ فيه وَجْهَانِ يان على أن القّرْء”" ماذا؟ فيه جوابان: 

أحدّهُمَا: هو اسم الانتقال؛ فعلّئ هذا يُحْسَبُ قرءاً بوجود الانتقال 0007 إلى 
الحَيْضٍ عَقِيبَ الطلاق» ويكون الطلاقٌ ا 

والثّاني : هُوَ اشم لطْهْرٍ اتوش دَمَانِ؛ِ فعلى هذا: لا يُحْسَبُ قرءأء ويون الطلاق 
بِذْعِيَاً؛ رهذا اء تدك في دالا عليه ش 

وإذا أَسْتْحِيضَتْ المعتدّة - نْظرَ: فإن كانت مميّزة -: فأيّامُ الدم القويّ لها حَنِضٌء وأيامٌ 
الد الضعيفف لها طَهُرء فإذا مضّتْ لها ثلاثة ثة أقراءِ على ذلك - شرع كن اة 

ون لم تَكَنْ مميّرة ‏ نظر نظر: إن كانّث معتادةً -: فتعتدٌ بثلاثة أقراء؛ على قَدْرٍ عادتِهًا في 
الطّهْر والحَيْض» وإن كانّتْ عاديّهًا متباعدَة مثلاً في كلّ سنةٍ مرّة: فإن كا مبتدأةً -: فإنها 
تر إلى يوم وليلةٍ في الحيض؛ ؛ عَلَى أصَحٌ القوليْن» وإلئ ست أو سَبْع ؛ على القَوْلٍ الثاني -: 
فهذا القَدْرُ لها حَيِضٌ مِنْ كل شَهْرِء وباقي الشهر طهر ونعني بالشهر: ثلاثين يوماً. 

وأبتداؤه مِنْ اول ما رَأَتِ الدمّ» فلها في كل شهر قرء كامل. 

وإن كانّث ناسيةً لا تذكُدُ شيعاً مِنْ حَيْضهاء ولا مِنْ طهْرها -: ففيه قولان: 


)١(‏ سقط من أ. 

(۲) اتفق السلف وخلفهم على أن القرء بالضم والفتح في لغة العرب يذكرء ويراد به الحيض» ويذكر 
ويراد به الطهر! فيكون مشتركاً بينهما اشتراكاً لفظياًء كسائر الألفاظ المشتركة. 
قال أحمد بن يحيى. القروء في الآية جمع قرء وهي الأوقاتء لأنه قد يكون حيضاًء وقد يكون 
طهراً. وكل من الحيض والطهر يختص بوقت. 
أقول: فمن إطلاقه على الحيض ما أخرجه النسائي وأبو داود: أن فاطمة بنت أبي حبيس قالت: يا 


smn ®‏ هه ها هاو مم م ا هم RE‏ ااام 7 E EBE‏ ع بعد ف الل جا اغا DEAE‏ جا ا أ ع عد وه لديف جد الج جه اعون لوا يلا ب ا 


رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال ‏ كك «لا. دعي الصّلدّة ايام إفْرَائكِ . 

يعني أيام حيضك» لأنها الوقت الذي تترك فيه الصلاة. 

ومن إطلاقه على الطهر الفاصل بين الحيضتين قول الأعشى. 
أفني كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالا وفى الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
ال قن الب ى اط لأنه وصف الممدوح بأنه ضيع أطهار نسائه في غزواته. إذا آثر الغزو على 
القعودء فمن ذلك ضاعت أطهار نسائه بلا جماع» فدل ذلك على أن القرء يطلق على الطهر الواقع بين 
الحيضتين .٠‏ 

وقول الخليل بن أحمد: تقول العرب أقرأت المرأة إذا دنا حيضهاء وأقرأت المرأة إذا دنا طهرها؟ 
دليل على أن العلماء متفقون على أن القرء ل ا 
لكن اختلفوا في المراد به من قول الله تعالى: 9«وَالْمُطَلَّقَاتُ يرب صن بأنفُسهنٌ لآم روء فذهب 
الخلفاء الراشدون. والعبادلة. وكثير من الصحابة والتابعين ا بن الصامت وأبي 
موسى الأشعري إلى أن المراد بالقرء في الآية الحيض» وهذا مذهب السادة الأحناف وأئمة 
الحديث» وإليه رجع الإمام أحمد بن حنبل حتى نقل عنه قوله: كنت أقول إنها الإطهار. وأنا اليوم 
أذهب إلى أنها الحيض . 

وقال الإمامان: مالك. والشافعي (رضي الله عنهما): المراد بالقرء في الآية الطهرء وهذا هو المنقول 
عن عائشة» وزيد بن ثابت (رضي الله عنهما)» وهو قول ابن حنبل (رحمه الله تعالى) أولاء ثم رجع 
عنة . 

ART‏ أولها الكتاب. وهو قول الله تعالى: يا أَيُّهَا الي إذَا طلقم السَاءَ فَطَلفُوْمُنَ 
لِعَدْتهِنَ» . 

ووجه تمشكهم بذلك ذهابهم إلى أن اللام بمعنى في الظرفية. نظير قوله تعالى: وضع المَوَازِيْنَ 
القسْط يوم القيّامَة# أي: «في يوم القيامة» ومعلوم أن الطلاق الحسن هو الذي يكون وقوعه في 
الطهرء لا ما يكون وقوعه في الحيض» بدليل قول النبي (صلى الله عليه وآله ر وسلم) لعمر 
ابن الخطاب (رضي الله عنه): مر اب راما ثم لها حتّى تطهر. ثم ليها إن شا» ثم 
قال (245) : «مَيلَكَ العدّةٌ التي 7 الله تَعَالَىَ أن يُطَلَّنَ لَهَا اتساب . 

وتوجيه ذلك أن الله تعالى أمر أن يطلقن لعدتهن» إذ قال تعالى : مَطَلفُرْمُنَّ لِعَذَتهنَ» . 

"فمن ذلك يتضح كون القرء هو الطهرٌ دون الحيض» قلنا: استدلالهم 0 7 صحیح» لأنه 3 
على كون آللام في الآية بمعنى في» وهذا غير مشهور الاستعمال عند أهل العربية» ولأنه يلزم عليه 
تقدم أول العدة على الطلاق أو مقارنتها لهء لاقتضائه وقوع الطلاق على قولهم: هذا في وقت 
المد وهذا مما لا شك في بطلانهء إذ العدة مسببة عن الطلاق. والسبب مقدم على المسبب» 
فيكون الطلاق ضرورة مقدما على العدة. 
.وما ورد في «صحيح مسلم؟ من قراءة لقبل عدتهن تنفيه كذلك. وتفيد أن اللأم في الآية بمعتى 

الاستقبال» أي (استقبال عدتهن). وهذا استعمال محقق في العربية يقال في «التاريخ» بإجماعهم 
دخلت المدينة لخمس بقين من الشبهر. وخرجت لثلاث مضين. ونحو ذلك . 


هلهاو هاه ها ةد ها فاه اه واوا ود واوا و وهاو هاو .هاو ه» .دجاو واوا و هد واو واو و وو واو هاه هاوه .د .د هد هد ود و قافد هد ه ماه ه. 


ثاني أدلتهم: أن تأنيث العدد بإدخال التاء في قوله تعالى :نة روء دليل على أن القرءَ هو 
الطهرء لأن التاء إتما تدخل على اسم العددء إذا كان المعدودٌ مذكراًء وتحذف إذا كان 0 
مؤنياً. فيقال: سبعة رجال. وسبع نسوة» ومن البدهيٌ أن الحيضة مؤنثة. والطهر مذكر فلو كان 
المراد به الحيض لقيل في النظم الكريم» ثلاث قروء بحذف التاءء فإثباتها دليل على إن المرادٌ بها 
الإظهار. 


قلنا: تمسكهم بهذا الدليل مردودء لأن لفظ القرء في الآية مذكر. فباعتبار تذكير اللفظ زيدت التاء 

في اسم العددء ولأن اللغة لا تمنع من تسمية شيء واحد باسمين 7 احدهما ملكر. والأخر بوت 
تأنيثاً غير حقيقي» كالبر والحنطة» فإنهما اسمان لمسمى واحد وهو القمح. فيجوز تأنيث عَدَدُهِ إذا 
أضيف إلى اللفظ المذكر» ويجوز أن يذكر عدده إذا أضيف إلى اللفظ المؤنث! فيقال: اشتريت ثلاثة 
أقداح بر» وثلاث أقداح حنطة» وما نحن فيه كذلك: فإن القرء والحيضة أسمان لشيء ا وهو 
الدم . لقنا مذكر وهو القرء والآخر مؤنث وهي الحيضة» فإذا أضيف اسم العدد إلى المذ ر 
أنث» فيقال: ثلاثة قروء» وإذا أضيف إلى المؤنث ذكر فيقال: ثلاث حيض 
أدلة الأحناف: ومن رأى رأيهم دارا بالكتاب والسنة وضرب من المعقول: أما الكتاب. فقول الله 
تعالى: طوَالمْطَلَقَاتُ يَتَرَيضنَ بِنْمْسِهِنَّ تنه َة روء وهذا نص يوجب على المرأة المطلقة أن تعتد 
بثلاثة قروءء لا نقص عنها ولا زيادة عليهاء لأن الله (تعالى) نص على العدد بقوله لات وعلى 
الجمع بقوله: قروءء إذا الثلاثة ثة اسم لعدد معلوم لا يجوز إطلاقه على معدود أكثر منه ولا أقل. فلو 
حمل القروء على الأطهار لأدى إطلاقه على أقل من الثلاثئة» إذ يلزم عليه انقضاء العدة بطهرين› 
وبعض الثالث الذي حصل فيه الطلاق كما يقتضيه مذهب المخالفين من احتساب بقية الطهر الذي 
وقع فيه الطلاق. وهذا ما لا شك في فساده للزوم النقص عن التقدير القطعي الدلالة والثبوت وهو 
قوله تعالى: طثَلانَةَ فر بخلاف ما لو حمل على الحيض» فإنه يتحقق فيه حقيقة العدد. 
ولا يقال: أن العرب تجوز إطلاق الجمع على اثنين وبعض الثالث» كما في قوله تعالى: #الحَجّ 
اسه مَعْلْرْمَاتٌ4 فإنه المقصود به شهران وبعض الثالث» فكذا القروء يجوز أن يراد بها قرءان» 
وبعض الثالثكء لأنا نقول: إن الأشهر جمع غير مقرون بعدد. والجمع الذي ليس مقروَناً بعدد 
يجوز أن يذكر» ويراد به بعض ما ينتظمه مجازاً. إلا ترى أنه يصح أن يقال: رأيت رجالا ويراد به 
رجلان» بخلاف الجمع المقرون بعدد محصور فإنه لا يضح أن يراد به ما دونه أو أكثر منه» لا 
حقيقة ولا مجازاًء فلا يجوز أن تقول : رأيت ثلاثة رجال تريد رجلين أو أربعة! ونظير ذلك قول الله 
تعالی : : (قاستشهدوا عَلَيِْنَّ أزبعة منک فإنه لم يقل أحد: أنه أريد به أقل من هذا العددء ولأن 
قول الله تعالى: لوَالَلانى بين مِنْ المَحِيْض مِنْ سانكم إن اريشم س فَعدَتهنَّ ثلاثة ٿه شمر وَاللائي لَمْ 
يَحِضْنَ». 

فيه إشارة إلى أن الله سبحانه جعل الاعتداد بالحيض أصلاء والأشهر بدلا عنه: والقاعدة الفقهية. أنه 
لا يصار إلى العمل بالبدل إلا عند عدم المبدل. وهنا كذلك فقد أقيمت الأشهر مقام الأصل» وهو 
الحيض لفقده: كإقامة التيمم الذي هو بدل عن الماء مقام الأصل وهو الماء في قوله تعالى: طقلم 
تَجِدُوا مَاءَ فَكمُموا صَعيداً طا فكان ذلك دليلاً على أن المراد بالقروء في الآية الحيض. ب 


۳۸ كتاب العدد 


أحدهُمًا : كالمبتدأة. 

والثاني وهو الأصحٌ -: عليها أن تَعْمَلَ بالاحتياط أبد)0" . 

وعلى القولين جميعاً تنقضي عدَثّها في ثلاثة أَشْهُره حى لا تبقى كالمعلّقة أبدا“› 
وتعيَبَدُ الأشْهُدُ في حقّها بالأهلّة: وَيُجْعَلٌ حَيِضُهًا في أولٍ كلّ هلال؛ لأا لا نجدٌ في حقّها 
أصلاٌ يعتبدُ به أولَئ من الأهلّة؛ لان الله تعاّئ جَعَلَهَا مواقيتَ للنّاس» والغالِبُ مِنْ عادات 
النساء أنه يَحِضْنَ في كلّ شهر مَوّة. 

ثم المُرَنِيُ نقل» قَقَالَ: استقبلنا بها الحَيْضَ مِنْ أؤل هلال يأتي علَيهَا بَعْدَ وقوع 
الطلاقيء فإذا هَل هلال الرّابع -: أنقضصث عِدّتهاء وقال في رواية الربيع : فإذا هَل هلال 
الثالث : أنقضث عِدَتْهَا» ولَيْسَ على قولَيْن» وأختلفوا فيه : 

منهم مَنْ قَالَ: هي على حاليْنِ؛ فإن طلّقهاء وقد بَقِيَ من الشَّهْر خمسة عَسَّرَ فأئَلُ -: 
٠.‏ و ¢ 9 و 
فلا يحسبٌ بقيّة ذلك الشهر قرءاً؛ لاحتمال أن كُلَهُ حَيْضٌ » ويشترط بعد شهر الطلاق مضي 


= أما السنة فمنها ما روي عن رسول الله (ل) أنه قال : «طَاذَق الأَمَةِ نان وَعِدَُّهَا حَيْضَتَانِ) . 
وقد أجمعوا على أن لا تفاوت بين الحرة والأمة في جنس ما تقع به العدة» إنما التفاوت في مقدار 
الكمية. فجعل عدة الحرة ثلاث حيضء. والأمة نصفهاء لأن للرق أثرا في التنصيف فهذا برهأن 
واضح لنا على أن القروء هي الحيضٌ. وقول النبي (عليه الصلاة والسلام): «الْمُستَحَاضَةٌ تَدَعُ الصّلاةَ 
ايام إفْرًاتها». أي: (أيام حيضها). 
وقوله (عليه الصلاة والسلام) لفاطمة بنت أبي حبيس «إذَا أتاك فُرُوؤك قلا تُصَلّي. بادا مر مروك 
تطَهّرِي ثم صلّي»» فالقرء في الحديث الحيض» بدليل أمره لها (عليه الصلاة والسلام) بترك الصلاة 
وقته. 
وأنكر صاحب «الكشاف» إطلاقه على الطهرء وهو من أئمة اللغة: بل قال ابن القيم - وهو من خيرة 
الحفاظ : إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا في الحيض. ولم يجىء عنه في موضع واحد 
استعمالة بمعنى الطهر. فحمُّله في الاية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى من غيره. 
بل يتعين» إذ ثبوث استعمال الشارع القرء في الحيض - علامة على أن هذا لغته» فيتأكد حملّه عليها 
في كلامه أما المعقول فهو أن العدة شرعت لتعرف براءة الرحمء والمعرف لبراءة الرحم بالذات» 
إنما هو الحيضٌ لا الطّهرء لأن الطهر وإن دَلّء لكن بواسطة الحيض الذي يستلزمه» إذ الحيفيٌ هو 
المفيد لعدم إنسداد فم الرحم بالحبل. فلو انسد الرحم بالحبل لم تحض عادة» لهذا نص رسول الله 
(4) على أن المعرف لبراءة الرحم من الحبل هو الحيض بقوله في السبايا: «لاً يُنُكَحْنَ حَبَّى 
ترثن بِحَيْضَةَهء ولم يقل: بطهر. 
ينصر نص كلام شيخنا عبد العظيم وهبي في العدة. 

زفق في د: ابتداء . 

() في د: ابتداء. 
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كتاب العدد 

فإذا هَل هلال الرابع -: أنقصث عدتها. 

وما ذَكرَهُ ذ في رواية الرّبِيع» أراد به أنه إذا طلّقهاء > وقد بَقِيَ مِنَّ الشَّهْرٍ أكئّرٌ مِنْ خمسة 
فك تهات قدت ينف ذلك الكو تك لأنّا نتيقّنٌُ أن جزءاً منه طهر . 

فإذا هَل هلال الثالث : أنقضَّتْ عدتها. 

ومنهم مَنْ قال - وهو الأصَحُ -: إِنَّ بقيّة الشَّهْر يُحْسَبُ قرءاًء وإِنْ لم يَبْقَ مِنْهُ إلا قَلِيلٌ» 
أن نَجْعَلُ حَيْضَهَا مِنِ أبتداء كُلَّ شَهْرِ؛ فلا یون بعده إلا شَهْرَانِءِ فحيث قَالَ: إذا هَلَّ هلال 
الرابع حُسِب في العدّة من الشهر الذي وَقَمَ فيه الطلاق -: فجعله مع الشْهِرَيْنٍ بعده ثلاثة. 

EL a‏ رفا قات أو يوميْن نقاة» ثم دماً؛ بحيث لا 
يتخلّلُ بَيْنَ الدمَيْن أقلَّ الطهر -: فَعدَُهَا لا تنقضي في أقلّ من ثلاثة أشهرء سواء قأمًا: تلفق 
الدماءء أو لا تلقّق؛ لأن الواجب علَيْها أن تعتدّ بثلاثة أقراء كواملٌ» والأطهاك المسخللة بين 
الدماء؛ إن أعطينا لها حُكُمّ الطهر في وجوب العُسْل والصّلاةٍ والضّوْمٍ ؛ على أحد القوليّن» 
لکن كل واحدٍ لِيْسَ بِطْهْرٍ كامل» > بل كلّها طُهْدٌ واحدٌّ يفرق بَيْنَ الدماءء فيتمّ لها في كل شهر 
قرء» والله أعلم. 

فَصْل 

المُعْتَدَةً إِذّا أرتفعث حَيْضَُّها بَعْدَ أن حاضث مدَّةٌ قَبْلَ بلوغِهًا سِنّ الآيسات - نْظرَ: إن 
أرتفْعَثْ مِنْ مرض »ء يه ولدء أو ولد بباطنها -: فعلَيْهًا أنْ تعتدّ بالأقراء» وإنْ طالّت 
المد -: فينتظر زوا العلّة» ثم تكمل العدة. 

وإِن أَرتَفَعَتْ ث لغيرٍ عارض -: ففيه قولان: 

قال فى الجديدٍ ‏ وهو المذهب» ويه كال غ عدَّنّهًا لا تنقضى حنَّ يمضى 
بها ثلا ثلامّة َه قرا أو تبلغ س الآيسات» 1 تعد بثلاثة أشْهّر؛ كما لو كان أنقطاٌ 8 
لعارض ؟ لأنَّ الله تعالئ قَالَ: طواللآئي يَئِسْنَ مِنّ المحيض مِنْ ِسَائِكُمْ إن تبثم فَعِدَتهُنَّ 
َد َة اهر َالأني لَمْ يَحِضْنَ» [الطلاق : 5] وهذه لَيْسَتْ مِنَّ الآيسات» ولا مِنَ اللائي لم 

وفي القديم قولان: 

أحدُهُمَا: تربص تسعة أشهّرِء ثم تعتدٌ بثلاثة أشهّر؛ لأنَّ الغالب أَنَّ الْحَمْلَ لا يَبِقَى في 
البطن أكثّرٌ مِنْ تسعة أشهْرء ويروّئ هذا عَنْ عْمَرَه رضي الله عنه. 

والثاني : ترص أرْبَعَ سنين» ثم تعتدٌ بئلاثة أشهر؛ لأنّ براءة الوَحِمٍ لا تتيقّن إلا بمضيٌ 
أربع سين . 


Y4‏ كتاب العدد 


0 
إذا مَاتَ صي لا يُجَاُِ ل يجب على آمرأته عِدُ الوفاق أربَعَة أله ور الأنها 
0 دا 0 ا أمرأةٌ هذا الصبيٌ حاملاً - : لا تنقضى 

وكذلك : بالغ إذا مات أؤ طلى أمرأنة TS‏ أن يكون عند 
بان ات به لِدُونٍ سئَةٍ سنو أشهرٍ مِنْ يوم النكاح» أو أَنَتْ به لأكترَء ولكن لا يتصوّرُ وصول الزؤج 
إليها -: فعدَتهَا لا تنقضي بوضع الحمل . 

وقال أبو حنيفة ‏ رَضِيَ الله عنه -: إِنْ كان الحمل بها ظاهراً يَوْمَ وفاته» أو طَلاَقِهِ -: 
تنقضي عدَّتُّهًا بوضعه. 

وإذا ثبت أن عِدَّتَهَا لا تنقضي بوضوه - فينظر في الحَمْل : إن كان مِنْ وطءِ شبهة -: 
فبَعْدَ وضع الحَمْل -: تعتذٌ عن الزوج؛ لأنَّ العدتيْن مِنْ شَخْصَيْن لا تتداخَلانٍ. 

ون كان ا واد إن كانت عِدَةٌ الزوج عِدَّةَ وفاة» فإذا مَضَتْ لها أربعة 
أشهرٍ وعَشْرٌ على الحمل -: تنقضي عِدَنُّهَا وإِنْ كانّثْ عدَّةُ الزوج عد طلاق» فإِنْ كانت 
بالأشهر: فإذا مضّئ لهاء ثلاثة شر قبل الوضع - : تنقضي عِدَتْهَاء وإن كانّث بالأقراء نظر: 
إن كانت المرأة لا تَوَى الدم على الحبل» أو كائّثُ ترّئء وقلا : الدمٌ الذي تراه الحَامِلٌ لا 
كول ا : فعليها أن تَْتَدَ عن الزوج بَعْدَ وَضْع الحَمْلٍ بثلاثة أقراء. 

وإن كاتث تَرَى الدَّمّ على على الحَبّلِء وقلنا: الحامل تحيضٌ -: فيِحْسَبٌ ذلك عَنْ عدّة 
ا وقيل : لا ر يُحْسَبُ الحَيْض على الحَمْل عن الْعِدَّة؛ أي لا 
يدل على براءة الوَحِم 

مات ا يجب على أمرأة , عة الوفاة أربعة أشهر و فان مات 0 
ET‏ 

وفيه قول آخر: : أنه تتقضي عدا برضْعٍ الحمل؛ لاحتمال العُلُوقٍ بِالكْسَاحُقء اا مَنْ 
کان ل الْخْصيئَيْنِ ‏ وذَكَدْهُ باق -: ور كالشخْل في آله بجت غلى أمرانه عا الطلدق» 
وإِنْ كاتث حاملاً تنقضي عِدَنُهَا بوَضْع الحمل. 

وإِنْ كان الزَّوِجّ مجبوباً وألْتيَاهُ سليمتان ‏ نظر: إن ظَهَرَ بأمرأته حَمْلٌ -: يثبت نسبه 
- منه» وتنقضى عِدَنُّهَا منه بوضعه» وإن لم يَكُنْ بها حَمْلَ: يجب عليها عدة الوفاةء ولا يجب 
عليها عدة الطلاق؛ لأنّها تجبُ بالدّخولء» والدّخُولُ منه لا يتصوّرء واللّه أعلَمٌ بالصواب. 
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كتاب العدد 
فضا" 
إذا طلَىَ أمرآئةُ التي بلغت سن الإياس» وانقطعَ و بعد الدخول بها : 
0 ركذلك التي الم تحض قلأ ون كاف في يدن تيش في 
*؛ لقَوْلٍ الله تعالئ : ا« والاقي :يتن من ا ا إن :ارك نقتي ا 
أشهر ده [الطلاق: .]٤‏ 
والاعتبارٌ في بلوغها س الآيسات: بِنِسَاءِ عشيرتها مِنْ قبل الأب والأمّ فإذا بَلََتْ 
سِئَاً-: ينقطعٌ فيها حَيْضُ نساءِ عشيرتهاء وانقطعَ حَيْضُهَا؛ فهي آيِسَة وإذا انقطعَ فَبْلَهَا -: لا 


وفيه قول آخر: أنّه يعبر إياس نِسَاءِ العالّم» وهي أثنانٍ وسَقُونَ سَنَة . 
ولو ولدت امرأةٌ لم تَر حيضاً قبله» ولا نفاساً بعده» ولزمَنها العدَّة: ففي عدّتها 


أحَدَهُمًا: تعتدٌ بالشهور؛ لظاهر الآية. 
والثاني : لا تعتدٌ بالشهور؛ باون كبن و ا 
إلا وَهِيَ مِنْ ذوات الأقراء» وكُلُ موضع أوجَبتا عليها الاعتداد بالأشهر : فإن طلّقها منجزاً : 
فينكسر الشهر الأول؛ لأنه ‏ وإن طلّقها فى أول الشهر ‏ فالتلقُظ بكلمة الطّلاق يستدعى 
مضي زمانٍ شهر ؛ إذ بَعْدَهُ يكونٌ بِالْهلال؛ سوا کر اا أو کاو حكن ل طلنها يند 
فين حي ابا ور E‏ خببة أبارين العيرا ادا »زد 
حرج شهْرُ ير الطلاق كاملا . 
وإ خَرَجَّ ناقصاً -: فَبَعْدَ مضي ستة أيام مِنَ الشّهْر الرابع : : فإن آئتِ الساعة التي طلَّقها 
فيها مِنْ لَيْلِ أو نهار -: تنقضي عِدَّتها. 
وإ كان قد على طلاقها بأنسلاخ الشهر» أو قال: أنْتِ طالقٌ مع آخر جزه + مِنْ آخر 
الشهر. فإذا وقع الطلاقٌ بأنسلاخ اهر تعتدٌ بثلاثة ئة أشهر كلها بالأهِلّة؛ لأنَّ الشَهْرَ لا 
ينكسر ههنا. 1 
وإذا اعتدّت الصغيرةٌ بالأشهّرِء ثم حاضث بعدها -: لا يَحِبُ عليها أن تعتدّ بالأقراءء 
وإن حاضت قبل مضي الأشهر الثلاثة -: عليها أن تعتد بالأقراء» وَإِنْ بهي مِنَ السَّهْر 
ساغة -: وجب؛ لأثها فرت على امل ول القراع بن ارا كالمتيمُم: يجدٌ الماءَ في 
خلال الكيَمُم : يجبُ أن يتوضّأء ثم هَل بُ تلشف حاف قر اك را 
التهذيب / ج 5 / م5١‏ 


4۲ كتاب العدد 
م . 3 و 3 3 3 
أحدُهُمًَا: وهو قول ابن سُرَئِْج -: يُحْسَبُ؛ لأنَّهُ طهر بعده حَيْضٌء فكان كطهر قبله 
ا 7 7 
خيص ٠‏ 


والثاني: وهو قَوْلُ أبي إسحاق -: لا يُحْسَبُ كذات الأقْرَاءِء إذا اعتدّث بعرو ثم 
ات + : علَيْهًا أن تعتدّ ب ثلاثة أشهر» ولا بُحْسَتُ ما مص شهراً. 

وبَعْضَ أصحابتا قالوا: هذا بناءَ على أن القرء اسم لماذا؟ وفيه جوابان: 

أحذهُما: سم للانتقال؛ يقال: قَرَاً النّجْمُ؛ إذا تتفل من برج إلى بُزحء فعلى هذا: 
يُحْسَبٌ قرءاً؛ لوجود الانتقال. 

والثاني : اسم لطَهْرٍ أحتوشّهُ دمان؛ فعلى هذا: لا یسب قرءاً. 

أما الآيسَة: إذا عاوَدَهَا الدّمُ قبل أنقضاءٍ الأشهر الثلاث : يجبُ عليها أن تعتدٌ بالأقراءء 
وش ا قرلا 

ولو عاوَدَهًَا الدمٌ بَعْدَ أنقضاءٍ الأشهرٍ -: فَهَلْ يجب علَيْهًا أن تعتدّ بالأقراء؟ فيه قولانٍ: 

أحدّهُمًا: لا يجبٌُ؛ كالصغيرة إذا رَأتِ الدم ب بَعْدَ الأشهر . 

والثاني : ا RS Sc‏ 
أو قبله» وإنْ كانّث نكحث -: فالنكاح باطلٌ؛ بخلاف الصغيرة» لأنَّ الصغيرة جُوّرٌ لها 
الاعتدادٌ بالأشهر ؛ لعلَّةَ أنّها لا تَحِيضُء وذلك لا يرتفعٌ بحيضّها مِنْ بعد. والآيسَةٌ جُوَرٌ لها؛ 
لعلّة الإياس» وبان برؤْيَةٍ الدَّم: أنها لم تكن آيسة . 

وقيل: القولانٍ فيما إذا لم تَكُنْ قد تكحثء فإن كادّث قد نكحثء ثم رَأتٍ الدم -: لا 
يبطل التكاح» ولا يَجِبٌ عليها الاعتدادٌ بالأقراء» فحيّثٌ قلنا: يجبُ عليها أن تعتدَّ بالأقراءء 
فن رأت الم مرة» ثم لم يعاودها الدمٌ -: يجبُ عليها أستئناف الاعتدادٍ بثلاثة أشهرء والله 


أعلم . 


E 


0 


كنال اله سارك را و رارت الأخشال اجلو أ عفن .€ 
[الطلاق : 4] الآية. 

المعتدّةٌ الحامل تنقضي عِدَنُهَا بوَضْع الحمل» سواء أنفصَلَ الوَلَدُ عنها حًا أو ميا 
ولو أَسْقَطْتْ سِقْطاً ظهر فيه حَلْقُ الآدميين من سِرٌ أو ظُفُرِ أو ظَهَرَ فيه التخطيطٌ - عي 
العدة به. 


وإ أسقَطَئهُ بضَْبٍ ضارب -: يجبُ على الضارب به العُّدَةٌ والكقارة. 


كتاب العدد 
وإذا أسقطث أَمَةٌ مِنْ سَيّدها: تصيرٌ به أمّ ولد له» ولو لقث مضغة لم يَظْهَرْ فيها 
شيء من خلق الآدميين -: يرى القَوَابِلَء فلو قال أربعٌ نسوةٍ مِنْ أهْل العَدَالَةِ والمُغرفة: إنه 
لخم الوَلّدء وقد ظَهرَر فيه تخطيطٌ باطنٌ -: 
[تتعلّق بها هذه الأحكامٌ» فإن قَلْنَّ: هو لحم وَل ولكنْ لم يظهّز فيه تخطيط]””"©» أو 
شَكَكنَ في ظهور التخطيط -: نص على أنَّ العدّة : قفي به وتم على آل الجارية لا تصير 
أ ولد لهء ولا يجبٌ على الضارب الغرةٌ به» إذا أنه بضربه» واخمَلّف أصحاًا فيه : 


€۳ 


منهم مَنْ جِعلَ في ثبوت هذه الأحكام قولين: 
أحدهما: لا يتعلّق بها شيء مِنْ هذه الأحكام؛ لأنّهَا تتعلّق بالولد» ولا يتنا له أسم 
الولدٍ؛ كما لو ألقَتْ عَلَقَةَ . 


والثاني: تتعلّنُ به هذه الأحكامٌ بقَوْلِ القوابل: إِنَّهُ لَسْمْ الوَلَدِ؛ِ كما لو قلن: ظَهَرَ فيه 
التخطيط . 


ومنهم مَنْ قال وهُرَ للأصحٌ -: «لا يتعلّق به شيْءٌ من هذه الأحكام» ما لم يتين فيه 
شيْءٌ من لق الآدميين ظاهراً أو باطناً يعلمه أهل الصّنعة» ونَصّهُ في العدة محمولٌ عليه. 

ومِنْهُمْ مَنْ قَرَقَ بين هذه الأحكام عَلَى ظاهر النّصنّء فقال: لا تجبُ العْرَةُ؛ لأنَّ الأضل 
E‏ إلا باليقين. 

مَة الوَلّدِ لا تتيتُ؛ لأنَّ ثبوتها بحرية الولّدِء وله وجي الول حنّ يحكم بحرّيّته . 

کک ي؛ لأنها تنه تنقضي [بدون اللّحْمِء وهو] الد فباللّحْمٍ أولئ 

َو شت القرَايل: لهذ لع دولل لم د ا فلا يتعلّق به شَيْءٌ مِنْ هذه 
الأخكام. 

ولو أختلّف الرَّوْجَانْء فقالّث: أَسْقَطْتُ ما ظَهّرَ ذ فيه حَلْق الآدميينَ» وأَنْكرَ الزَّوْجُء 
وكان ما اسعطتث اتنا : ا لأنَهَا مؤتمنة -: في العدّة. 

وإذا رأتِ الحاملٌ الدّمَ على الحبلّ: لا تنقضي به عدّتها. 

وإن جعلتَاهُ حَيِضاً؛ لأنَهُ لا يدل علّى براءة الرحمء بخلافي رَمَانِ الإضّاعء إذا * 
فيه الدمً -: تنقضي عدتهاء وإِنْ كاتّث حاملاً بولدن» فوضَعَتٌْ أحدهما : لا تنقضي 
عدنهاء. [َوَإِنْ تجعلتاء حلفا لان لا يدل عل اة الرجم]”" حتّئ لو كان الطلاق ر 
(۱) سقط من أ. 


(۳) سقط من أ. 


. َ ٤ 
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. وكذلك: لو كاتث حاملاً بولي» فخرّجّ بعضة -: لا تنقضي عدّتها ما لم ينفصل الكل‎ 


كتاب العدد 


و 


«إذا كات المرأة تَعْتَدٌ بالأقراء أو بالأشهرء فَظَهّرَ بها حَمْلٌ من الزَّوْجٍ -: علَبْهًا 
الاعتدادٌ وضع الحمل؛ لأَنَّ وَضْعّ الحمل دليلٌ على براءة الأجم مِنْ جهة القَطعء والأقْرَاءً 
مِنْ جهة الظاهرء فإذا جاء القَطْعُ -: سَمَّط حم الظاهر . 
أما إذا عرتها الريبة قَبْلَ مضيٌ الأقراء والأشهر -: لا يجوٌ لها أَنْ تنكح بَعْدَ مضيّهاء 
حت توول الويَة» فإن نكحت: فباطل . 
ولو عَرَنَْا الربيةٌ بعد أنقضاء الِْدَةِ نظر: إِنْ كان بعدما نكحث لا يُحْكَمْ ببطلان 
التكاح ؛ لانصَالٍ حَقٌّ الزوج الثاني به إلا أن يتحقّق الحَمْلٌ يَوْمَ التكاح؛ فيحكمٌ ببطلانه. 
وإنْ كان قَبْلَ التكاح -: فالأولئ ألا تنكح حى تزول الرِيبَةٌ» فلو نكححث -: ففيه 
قولان: 
أحدهما: لا يصخ ما لم برل الريبة» كما لو عرتها الريبة قبل مضيٌ الأقراء. 
والثاني: يكون مَوْقُوفاً علّى تين الحملء فن وضعت لأَلَّ مِنْ سِئّة أشهر -: بانّثْ أنّها 
كانت حاملاء ولم يَصِمّ التكاحٌ؛ ولو اجا ارو يعد مقن الأقراء قبل زوال الرِيبَةِ : لا 
خلا أنه يتوف على اليقين» والله عل 
نَت 
إذا طلق آمرائة طلاقاً بائناً بخُلْع» أو أستيفاء ثلاث طلقاتيء أو قُسِح النكاح بعيب» أو 
لاَعَنَ عَنْهَاه ولم ينف الحَمْل» ثم أت بوَلَدِ لأربع سنينَ فأقَلّ من وَهْتِ الفراق -: فهو يُلْحَقْ 
بالزّوْج» سِواءٌ أقرت بانقضاء الْعِدَّة أو لم ثُقِرَ إلا أن ينفيه باللعان. 
وأن أَنَتْ به لأكثر من أربع سنينَ -: فهو منفيئ عنه بلا لعانٍِء سواء قوت بأنقضاء 
عِدتها أؤ لَمْ تقرّ. 
وعند أبي حنيفة : يلحقّهُ إن أنَتْ به لأكثر من ستة أشهر إلى ستتين» إذا لم تَر بأنقضاء 
ِدَيَهَاء فان أقرّث بأنقضاء عِدَتهّاء ثم أنَثْ به لأقَنَّ من سگة أشهرٍ -: يلحقه» وإِنْ أَنَتْ به 
لأر مِنْ س أشهر -: لا يلحفةء وبه قال أبن سرج : آنا ذا رث بأنقضاء العدّة» ثم أَنَتْ 


)1( في د: الحمل . 


بول لسكة أشهر فصاعداً -: لا يلحقٌةُ؛ كالأَمَةِ: إذا صارّث.فِرَاشاً بالوطء» فاستبرأها سَيدُمَا 
ثم أَنَتْ بعد الاستبراء بولدٍ لسّة أشهر فصاعداً -: لا يلحقة. 

والأول المذهب؛ لأنّ فراش النكاح أسرّعٌ ثبوتا ا وأبطأ أرتفاعاً. فاه يشت بمجرّد 
العقد.ء ويثبت يثبت فيه النَّسَبٌ بالإمکان؛ بخلاف فراش ۽ مِلْكِ اليمين. 

أا إذا طَلَّنّ امرأتهُ طلاقاً رجعيّاً -: فمُدَةُ أربع سنينَ من أي وقت تعتبرٌ؟ فيه قولآنٍ : 

و او ٠:‏ 

والثاني: تَر من وَفْتِ أنقضاء الْعِدّة؛ لأنَّ نَّ خصائص التكاحٍ لا توول بالطّلاق 
ا ا 


خرج منه أنّها [لو] ٿث بولدٍ لأكثّر من أزْبع سنينَ مِنْ وَفْتِ أنقضاءِ الْعِدّة لالخف 
وإن أَنّثْ به لأبَع سنينَ فأقَلّ مِنْ وَقْتِ الطلاق : ا 


وإن أَنَثْ به لأكترٌ م مِنْ أربَع سنينَ مِنْ وَفْتٍِ الطلاق ولأربع سنِينَ فأقل مِنْ وقت أنقضاء 
المذودة هل بافدةة 9 عن فون : 


فن قلنا: تعتبَدٌ مِنْ وَفْت الطّلاق -: فهي كالبائنة؛ لا يَلْحَقّهُ سواء أَقَوَتْ بأنْقِضَاءِ 
الْعِدَّةِ أو لم تُقِرّ. 
وإن قُلْنًا: تر من رفت أنقضاءٍ الْعدّة : فإِنْ أقدّثُ بأنقضاء الْعِدَّهَ ثم أَنَثْ بعد 


. سنينَ -: لا يلحقة‎ yT 

وإِنْ لم ُقِرَ بأنقضاءِ عدَّتها -: فمِنْ أَضحَابنا مَنْ قال: يلحقَّةُ» وإن مَضَتْ سِنُونَ كثيرة» 
کک SS‏ أربَعٌ سنينَ -: فلا يلحقّةُ مَا لم تلد 
بَعْدَهْ ١‏ لأ الغالت أنَّ الْعِدَّةَ تنقضى بثلاثة أشهر؛ فكل موضع ألحَفتا به اللَمَبَ - : نجعلها 
سس إلى أذ تق وللرز الخ إن كان الاق رجو ولها النفقّة والشكتى . 


ولو قال لامرأته: إذا وَلَدبّ فأنت طالقٌ» فآنَتْ بولدين ‏ نظر: إِنْ كان بينهما أَقَلُّ مِنْ 
N‏ لماه جميعاء وَوَقعَث طلقة الالء وَأَنْقَصَتْ عِدَتُهَا بالثاني. 


وان کان هما سِكة أشهر فار -: طلَقَث بالأوّل» وهل يلحمّهُ الثاني أمْ لا؟ نظر: 

إن كان الطلاقٌ بائناً: فالثاني منفيٌ عنه بغير اللعانِ؛ لاله لا يتصوّر العلوق به في 
النكاح؛ بخلافي ما لو لم يكن الطلاق معلّقاً بالولادة: يَلْحَقَهُ الولدٌ إلى بع سنينَ؟ لاحتمال 
العلوق في التكاح . 


ولو كان .الطلاقٌ رجعيّاً - : فهل يلحقَةُ الثاني؟ إِنْ قُلْنَا: عبر أرب سنينَ من وت 


> ا ڪڪ کات العدد 
الطلاق -: لا يَلْحَمَهٌ؛ كما في البائنة» وإِنْ قلنا: يعتبَدُ مِنْ وَفْتِ أنقضاء العِدَّة -: يلحقٌهُء إذا 
أَنَتْ به لأربّع سنينَ فأقَلَّ من وقتِ ولادَة الأوّل. 


ولو أَنَتْ بثلانّة أولآد ‏ نظر : إن كان الكل حمل واحداً؛ بأن كان بين الأول والثالث أقلّ 
من ستة أشهر -: لحقه الكل وطلقت بالأول: وانقضث عدَّتها بالثالث. 

وإ كان بَيْنَ الأول والثاني كَل مِنْ ستة أشهرء وبين الثاني والثالث تَر مِنْ 
أشهرٍ -: لحقة الأرّلانِ» وانقضث عِدَنُهَا بالثاني» ولا يَنْحَقُةُ الثالث» سوَاءٌ كان الطلاق بائنا 
ا لأنَّ العُلُوقَ بالثالث لا يتصوّر في التكاح» ولا في الْعدة. 

وإن كان بسن الثاني والأول اتر من سَئّة سَنَّةَ أشهّرء وبين الثاني والثالث كَل : 
الأوّلء وهل يَلْحَقَهُ الآخران؟ نظر: 

إِنْ كان الطلاق بائناً -: فلا يلحقّهُ الآخَرَانِء وإن كان رجعيّاً -: فعلى القوليّن. 

وإِنْ كان بَيْنَ الثاني والأؤل أكثرٌ مِنْ سئّة أشهّرِء وبَيْنَ الثاني والثالث كذلك -: فالئَالِتُ 

وأا الثاني: إن كان الطلاق بائناً -: فمنفئٌ عنه» وإِنْ كان رجعيّاً -: فعلّى القَولَيْن. 
قال الشيحٌ: إن كان بَيْنَ الأول والثالثٍ أكتَدُ مِنْ سَئَةِ أشهر. وبين كَل أثنين اقل مِنْ سگ 
أشهر -: فالثاني مضمُومٌ إلى الأوّلِء وهما حَمْلّ واحدٌ يلحقانه» والثالث منفيٌ عنه . 

وکل موضع قلنا: SS‏ - تنقضي عدَنّهَا به» ونضّه أنَّ عِدَّتَهَا تنقضي به 
أراد به: إذا أَدَّعَتِ المرأةٌ على الزؤج أن له راجَعَهًا بِعْدَ الطلاق» أو وطئها بشبهةء والولَدٌُ منه» 
القَرْلٌ قول الرجل في أله لم يراجِعْهًا ولم يَطَأْمَاء فتنقضي عدبُهَا بوضعه؛ لأنَّ بِرَعْمِهًا أنَّ 
الولّدَ منه» كما لو نفى الرجُل حَمْلَها باللعانٍ -: تنقضي عَدَنّهَا بوضيه؛ لأنَّ بزعمها أله منه. 

وإذا أتت المعيّدةٌ بالولّدِ لأكثر مِنْ أزّع سنين» وأَذَعَّث أنَّ الزوج راجَعَهًا إن كان الطلاق 
رجعيّاًء أو نَكَحَهَاء إن كان الطلاقٌ بائناًء أو وَطِئَهَا لشُبْهَء وَالوَلَدْ مْهُ ‏ نظر: 

إن صدّقها الزَّوْجُ على استحداث الفراش» رانک أن يكون الولدٌ منهاء بل قال: 
أستعرته أو ألتقطته فالقول قو مع يمينه؛ كما في صلب التكاج؛ فان نكل عَنِ اليمين -: 
حلقّث» ولحقه الولدٌ» إلا لمن ينفيّة باللعان. 

وإِنْ أنه ر أن الولَدَ مِنْهّاء وأنكر أستحدَاتٌ الفراش : فالقول قول مع يمينه؛ لأنَّ الأضلّ 

عَدَمُهُيحلفٌ عَلَى الْبَتّ أنّهُ لم ينكخهاء وله تاها فان من : أنتفى عنه بِاللّعَانِ. 
وإن نكل حلَمّت المرأةٌ» ولحقَةٌ الول إل أن ينفيّهُ باللعانِء وإِنٍ أدعت على الوارٹ 


كتات العدد ا سس ييح Y۷‏ 
بعد موت الرَّوْج: أن موئك راجَعينِي أو نكحَني - : فالقول قول الوارت حم يمينه» وهو 
بمنزلة المودت إلا أنه ت يَخلف على اليل ا لا غلم أن موري نَكحَكِ أو وَطِبَكِ. وإذا 
نكلّء وحلَقَت المرأة-: الف ولا يمكلة نَم الولدٍ باللعانِ» بخلاف المورّث: كان له 

إذا ثبت أن الود حن الزؤج المُطَلَقَ إلى أربع سنينَ : فذلك إذا لم تستخدث المرأةٌ 
فرَاشاًء فإنْ نكحت المرأةٌ بَعْدَ أنقضاءِ ء عِدَتِكَاه ثم أَنَثْ بوَلَدِ نظر: إن أَتَتْ به لدونِ سئَةٍ 
أشهر مِنْ يوم نكاح الثاني -: جُعِلَ كاد التكاح لم يُوجَدْ. 

فإن كان لأذبع سنينَ فَأقَلَّ مِنْ وَفْتِ طلاق الأوّل -: فهو مُلْحَقٌ بالأوّلء وإن كان 
کر -: فمنفيئٌ عنهما. 

وإِنْ آئث به لسة أشْهُرٍ فأكثر مِنْ يوم نكاح الاي -: فهو للثاني . 


وإن كان لاقل م ِن أرْبَ سنينَ مِن يَْمِ طلاقي الأؤل؛ لأنّ فراش الأول قَدِ أنقطمَ بالثاني» 
ولو وُطْتَثْ في العدَّّ ة بالشبهة› أو نکحت في العدَّق فوطئها الزؤج جاهلاٌ بتحريمةه › فأنته 
بول لستة أشهرٍ فأكثر مِنْ يوم إصابة الثاني» ولأربع سِنِنَ فأقلَ من وقتٍ طلاق الأول -: يُرَى 
القَائِفتَء فلو وطدَّثْ بالشبهة بَعْدَ أنقضاء عِدَّتها من الأول - لول يرك نول م 
في قَطع فراش , الأوّل؟ فيه وجهان: 

أصخهما: بلئ؛ حتّئ لو أَنَثْ بِوَلَدٍ لسة أشهر فأكثر مِنْ وَفْت الوطء: يلحَقْ الواطىءء 
وإِنْ كان لدُونٍ أربع سنينَ من وت طلاّق الأوّل. 

والوجْهُ الثاني: لا يقطعُهُ؛ كما لو وطدّث بالشبهة في الْعِدَّةِ حى لو أَنَتْ بالولدٍ لسگة 
أشهر فأكثر مِنْ وقت الوطء لأَْبَع سنين فأقَلّ مِنْ وقت الطلاقي -: يُرَى الوَّلَّدٌ القائف ‏ فبأيّهما 
ألحقة : َلْتَحَقّ به 

وإذا غاب الرجُلُ عن رَوْجَتِهِ فطلّقهاء أو مات في الغيبة» ثم أتاهَا الخَبَرُ بَعْدَ مدّة -: 
تكون عِدَّنُّهَا مِنْ وفت الطلاق الو ل ورت بلوغ الحَبَرِ ِلْهَا سواءٌ ثبت موثة أو 
طلاقة بخبّرٍ مستفيض» أو سمعنهُ من ثمَة و رَجُل أو امرأة؛ وهو قول عامة 
العلماء. 

روى عَنْ عَلٌِ أنَّ عدتها مِنْ وقت بلوغ الحَبَرِ إليها. 

وقال عَمَرٌ بْنُ عَبْدٍ العزيز: إن ثبت موت ية -: فعدَّتُهًا مِنْ وَفْتِ الموت» وإن ثبت 
بِالسّمَاع -: فمِنْ وقْت العِلّم. 


۸ ل کتاب العدد 


فضا" 

قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: طيَأَيُها الَذِينَ آمَنُوا إا نَكَحْكُمُ المُوْمِتات نطاوم هُنَّ مِنْ 
َل أَنْ تَمَسُوَهُنَّ قَمَا كم عَلَيهِنَ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونَهًا. . . 4 اه 

إذا ay‏ الوكين الى الخياة كن الفغولية I‏ 
طللقهاء وأختلمًا في الإصابّة» فقال الزَّوْجٌ: أصِبْتُهًا -: فلي الرجعة وألكدت المراةات: 
فالقولٌ قولّهًا مع يمينها؛ لأنَّ الأضلّ عَدَمُ الإصابة. 

ولو أقام الزَّوْج بين على إقرارها بالإصابَة -: فلا يقبل إلا مِنْ رجُلَيْنَ؛ لأنَّ مقصودة 
إقناث الرجعة» وار هة ل شي إلا برج عد 

وإن قالّتِ المَرْأةٌ: أصبتني؛ فعلَيِكَ تمَامُ المَهْرء وأنْكَرَ الزؤج -: فالقول قولةُ مع 
يمينه» فلو أقامّت المرأةٌ رجا وامرآتيننء أو شاهداً واحداً وحلَمَث معَهُ على إقراره 
بالإصابّة - : يُقْبَلُ؛ لأنّ مقصودها إثباتٌ المّالٍ» والمال يَنْيْتٌ يثبت برجل وأمرأتين وبشاهدٍ 


ولو انكر الو م الإصابةء وجل غاا : فاتت المرأة بوَلَدٍ ليذ أَشهُرٍ فأكثرَ مِنْ وَفْتٍِ 
التكاح» تشون اربع سنن ين فت الطلاق -: يلعف الع > إلا أَنْ ي يَنْفِيَهُ باللعان . 


وهل يُحْكمٌ بالإصابة حى يَجبَ كمال المَهْر؟ : 

نَقَلَ المزنئ: أنه يجعلٌ مصيباًء وعلَيْه كمال المَهْر. 

قال الربِيعٌ: وفيه قول آحَرٌ: أنه لا يجعلٌ مصيباً؛ لإخْتمّال 
منه» ولا یجب به كمال المَهْر؛ فحصّلَ قولان: 

أحَدُهُمًا: القولٌ قله ولا يجبٌ إلا نضفُ المهر؛ لإحْتِمَالٍ العُلُوق بالاستدخالء 
والإتيانِ فيما دُونَ المَرْج. 

والثاني: القَوْلُ قولّهًا مع يمينهاء ويجبُ كمال المَهْر؛ لأنَّ الغالبَ أَنَّ العُلُوقَ يكونُ 
بالإصابة» ويَنْدْرُ بالاستدخال؛ فقد يَقْوَىئ به جانبها. 

فن قُلْنًا: القول فوا : فلا رجعة لزج ؛ لأنَّهُ منك للإصابةء فقولّهُ على نَفْسِهِ 
مَقبُولء والله'تغالى أعلم بالصَوَابيه. 


َابُ/ عِدَةٍ الآمَةٍ 
ل عُْمَدْ ن الخَطَّاب - رَضِيَ الله عَنْهُ -: يعلى العبِدُ تطليقتين» وَتَمْتَدُ الأمدٌ 


ل 


كتاب العدد ۲4۹4 


ر ين او شهرا و صقا 


مه إذا لزْمَيْهًا الْعِدَّةٌ: فان كائّث حاملاً -: فأنقضاءٌ الد يوضع الح ؛ كالحرّة. 
وإِنْ كائّثُ حائلاً - نْظِرَ: إن لَرِمَْهَا عِدَّهُ وَقَاٍ الزَوْجٍ - : فعليها أن تعتدٌ شهْرَيْن وحَمْسَ 
ليالٍ لي؛ على نضفب الحُوّة. 
وإِنْ فارقهًا ا ا إن كانث من ذوات لأَقْرَاءِ -: تعتدُ 
رين ؛ لأنَّ القرء الواجدَ لا يَتَتَصَّففٌء فتكمل كالطلاق» وإنْ كانّثْ مِنْ ذوات 0 
فعلَئ قولين: 
أحَدُهُمَا : تعتدٌ بِشَهْرَيْنَ؛ لأنَّ الأشْهرَ بمقابلة الأقراء . 


والثاني: تعتدٌ بشّهْرِ ونضفب؛ لأنَّ الشهور قبل الَنصِيف؛ بخلاف الأقراء؛ كمًا تعد 
عن الوفاة يشهرَيْن وخمس ليالي. ش 

وخرّج قول من أستبراء أمّ الوَلّدِ: أنها تعتدٌُ بثلاثة أشْهُرِ؛ لأنَّ الماء لا يَطْهَرُ نره في 
الوم بِدُونٍ ثلاثة شر . 

ولو وُطِنَتْ أمَة بنكاح فاس أو بشبهة نكاح - : عليها أن تعتدّ بقرأئن؛ كما في التكاح 
اح ٠‏ وإ وُطِنَتْ بشبهة ملك اليمين - : تَسْتَبْرىءٌ بقَرْءِ واحدٍ. 


فصل 

إذا عَتَقَتِ الأَمَةَ في خلال العدّة- نُظِرَ: إن كانث رجييةً -: ففي الجديي وهو 
المذهب -: بخ عليها أن تكمل عثة ارا وفي القديم قولان. 

وإن كانّث بائنة -: ففي القديم: تقتصدٌ على عدّة الإمَاِء وفي الجديد قولانٍ. 

وعند أبي حنيفة: إن كائّث رجعيّة -: تكمل عدَّة الحرائر؛ لأنَّ زمان الرَجْعَةٍ كزمانٍ 
صلب التكاح . 

وإن كانّث بائنة -: تقتصر على عدة الإماءء وهذا أصحٌ الأقوالٍ علّئ مَذْهَبنا؛ كما أن 
الرجعيّة إذا مات عَنْهَا زَوْجُهَا -: تنتقلّ إلَئ عدَةٍ الوفاةء والبائنٌ لا تنتقل . 

ولو طلَّقّ العَبْدٌ زوجتهُ الأمَةَ طلاقاً رجعيّاء فَعَتَقّت فى خلال العِدّة: فن أختارَت 
ارا : تبني عن عتها آم تنكأف؟ حكمة حم ما لو طلق الرجعيةء وفيه طريقان. . ' 

وإن أحرّت الاختيار حى راجعها الزؤْجٌ» نَم أختارّث كَل الدخول -: فهو كما لو 


.)577- 558 1 أخرجه البيهقي‎ )١( 


Y0 
رَاجَعَهاء ثم طَلَقَهَا قبل الدخول -: هَل يجبُ أستثناف العدة؟ وفيه قولان:‎ 
فن قُلْنَا: تستأنفُ العدّةَ في هَائَيْنِ الصُورََيْن -: عليْها عدَّةٌ الحرائر.‎ 
وإِنْ قلنا: تبني -: ففي الجديدٍ: تكملٌ عدّة الحرائر.‎ 
وفي القديم: قولانٍ؛ لأنّها رجعيّة‎ 
وإِنْ كائّث بائنة فَعَتَقَثْ -: لا خيارٌ لها لارتفاع النكاح يَْتَهُمَاء وتَئني على عِدَّتها.‎ 
وكذلك: لو نكحها الزَّوِْجٌ بَعْدَ اء ثم طلَّقها قَبْلَ الدخول -: تبني عَلَىْ عِدَّتها.‎ 
ثم في القديم : تقتصدٌ على عِدَّةٍ الإماء.‎ 
وفي الجديدٍ: قولان.‎ 


كتاب العدد 


اب عِدَةِ الوَقَاةٍ 


اڇ تال «وَالَذِينَ رفون مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يريصن بأنفسهن أَرْبَعَة 
أشهر وَعَشراً# [البقرة: 74؟1]. 

E‏ وَلَدَتْ بَعْدَ وَقَاةِ رَوجها نض شَهْرِء فَجَاءَتْ 
إلئ رَسُولٍ الله - ا - فأخبرئة قَقَالَ: «كَدْ حَلَلْت فَأنكحي من شفٌت»“. 


إذا مات تَ رَجُل -: يجبْ عَلَئ آمرأته عدَهٌ الوفاق» سواء مات قبل الدخول أو بده ثم 
إن کات حاملاٌ -: فعدَتُهًا بَضع الحمل» وإذا وى حلت 


وإِنْ كان بَعْدَ وفاةٍ الزَّوْجَ بكاعة خان كانت حافلا دة فخلا أن تعد اة أشهرٍ 


م 


وعشر» سواءٌ كانت مِنْ ذوات الأقراء أو لَمْ تَكَنْء صغيرة كانت أو كبيرةٌ فان کان بهي مِنْ 
شهر الوفاة أَكْتَدْ مِنْ عَشَرَةِ أ ياو فالشَّهْدُ الثانى والثالثٌ والرابعٌ يكون بالأهلّةء وإن حَرَجَتْ 


ناقصّة -: فتكمّل الشهّر الأوّل بالخامس ثلائينَ يَوْماء ثم تضم إليها عَشَّرَة يام حى يأ 


)845( كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً حديث‎ )٥۹١ /7( أخرجه مالك‎ )١( 
١١55 /۲( والبخاري (707/8) كتاب التفسير: باب سورة الطلاق حديث (1104) ومسلم‎ 
والترمذي‎ )١586 /٥۷( كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها حديث‎ )١7* 
)١17١8( كتاب الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع حديث‎ )۳۳۳ -77/( 
كتاب الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وأحمد (5/؟17)‎ )١47 - ۱۹۱/۲ والنسائى‎ 
كتاب الطلاق: باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة.‎ )١١١ - 170 /۲( والدارمي‎ 
الإحسان) والبيهقي‎ - ٤۲۸۳( وابن الجارود حديث (757) وابن حبان‎ )١1597( والطيالسي‎ 
.)159/0( 


كتاب العدد 101 
الوقْتٌ الذي مات فيه الزَّوْجُ من اليَوْم الأّل» فإن مات وقد بَتِيَ من الشّهْر أقلّ مِنْ عشرة 
أيام؛ َيَكُونُ بَعْدَ ذلك الشَّهْرٍ أربعة أشهرٍ بالأهلّة» وتكمل العشر من اشير السادس [فترة 
الكسْر إلى العشر]» وإن كانت محبوسة ) ولم يكن هناك من يُخْيِرُهَا بالأهلة -: أعتدّثْ 
بأربعةٍ أَشْهُرٍ وعشر بالأيّام» وهو مائة وثلانُونَ يومآء وإذا تَمَتْ أربعة أشهر وعشراً : أنقضَّتْ 
عدّتهاء وإن لم تر عَادّتها من الحيض فيها. 

وعند مالك: لا تنقضي حتى تَرَىْ عادَتَهًا مِنَّ الحَيْض في تلك الأكام . 

وإذا طلَّقَّ زوجَته» ثم مات - وهِي في الْعِدَّةٍ - نُظِرَّ: إن كان الطلاق بائناً - : فإنها تكمل 
عَِدَّةِ الطلاقي» ولا تنتقل إلى عِدَّةِ الوفاة» وإن كانت حاملاً : قال الشيخ: لا تَسْقطٌ نفقتها. 

فإِنْ كان الطلاق رِجْعِيًاً ‏ :اتشلا عن الالاقة SC‏ وذ الزن لاعن يوه كانه 
تك أشهر و وعليها الإخْدَادٌ» ولا تَمَْعَ لها في الْعِدَّةَ وقال أبو حنيفة : ال ني 
المَرَض يلزمُهًا عِدَهُ الوفاق» ولا سقط عِدَةٌ الطّلاق» فتعتدٌ بأبعدهما أَنْقِضَاءَ؛ غَيْرَ أن عدة 
الطلاقي ثلاث حيض يِن بوم الطلاقو» وعِدَّة الوفاة مِنْ يَوْمِ الموت . 

وإذا طُلَّقّ إحدّى آمراکه» ومات قَبْلَ البيان: فمن كاتّث منهما حاملاً -: تنقضي عِدَّتُهَا 
بوضع الحمل. 

وده حائلاً» فإِنْ كان قَبْلَ الدخول بها _: تعتدٌ باربعةٍ أشهر وعشر؛ لان كَل 
واحدة ب بين أنْ كود مطلفة: فلا عِدَّةَ عليهاء وبين أن تكونٌ 5 فعلَيّها الاعتدادٌ بأربعة 


أشهر وعشر . 

وكذلك: إذا كان بَعْدَ الدخول بهاء ولكتها ين :ذوات الأشهر؛ احم ها 3 أن كرون 
مطلّقة -: فعدَّنُهَا بثلاثة أشهرء وبَيِنَ ن أن تكو زوجة -: فبأربعة أشهر وعشر؛ فتاخذ 
بالاحتياط . ` 


وإن كانت مِنْ ذوات الأقراءِ -: فعليها أنْ تعتدٌ بأفصَى الأجلَيْن من أربعة أشهر وعَشر» 
أو ثَلانَة أقراء ؛ أَوْجَيْنَا جَبْنَا الأقراء؛ لاحتمال أن الفرقة وقعَثُ بالطّلاق» وأوجَبْنا الأشهّر لاحتمال 
ها وقعَت بالعَؤت» إلا أن الأقراء تُحْسَبٌ من وَفْتِ اللفظء وَالأَشْهُرُ يِن يوم المورف حكن 
لو مضَّئ مِنْهًا قروءٌ بَعْدَ اللّمْظ ثم مات الرَّوْجٌ -: تعتذٌ بأربعة أشهر وعشرء فيها قرءان. 

هذا إذا عبن واحدة بقلبه. 


أما إذا لم يعيّنْ واحدة بقلبهء وماتَ قبل التّغيين - :إن قلنا: لوغ تكونٌ مها من 
وقت اللفظ -: فالحُكُمْ هذا. 
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وإ قُلنا: عِدَنهّا مِنْ وقت الَعيينِ -: فعلَْهًا أن تعتدٌ بأقصى الأجلَيْنِ مِنْ وَفْتِ الموت» 
GAN‏ حال ١ N‏ 

هذا إذا كان الطلاق بائناًء وإِنْ كَانَ الطلاق رجعيّاً -: عليها أن تَعْتَدّ من وَقْثٍِ الموت 
بأربعة أشهر وَعَشْرِء عيّن أو لم يعيّنْ؛ لأنَّ الرَجِْيّة إذا مات رَوْجُهًا -: تنتقل إلَئ عِدَةِ الوفاة. 
۰ ولو تكح رَجُلٌ نكاحاً فاسداء ففرّق القاضي بينهماء فن فَدَقَّ القاضي بينهماء أو مَاتَ. 
الزَّوْجٌ قَبْلَ الدخول بها -: فلا عِدَةَ عليهاء وإِنْ كان بَعْدَ الدخول - نظر: إِنْ كانّثْ حاملا _: 
فعدَتهًا وضع الحملء وإنْ كانّثْ حائلاً -: فعدَتُهَا بثلاثة أقراء» إن كانت مِنْ أهلهاء وإِنْ لم 
تكن -: فثلاثة أشهر» سواء فَارَقهَا الزَّْج أو مات عنهاء وتكونٌ عِدَنُهَا مِنْ وَقْتِ التفريق؛ لأنَّ 
الفراشَ يه يَرُول. 

وقيل: مِنْ آخر الوَطْنَّاتِ؛ وليس بصحيح. 

والتفريقٌ: أن يموق القاضي بينهما أو يكّفقا على التَمْرِيق» أو يطلّقها على أنَّ النكاحَ 
صحيحٌ» أو يموت عنهاء فإن غاب عنها ‏ نظر: 

إن لم يَكُنْ في عزمه أن يَعُودٌ -: قَمِنْ وَفْتِ المّتّة. 

وإِنْ كان في عَرْمِهِ أن يَعُودَ -: فلا/ تكونٌ مُدَةٌ الجيبّة من الْعِدَّةِ حكن يتفرّقا قَطعاً. 

ولو وَطىءَ امرأةً بالشُبْهَةِء وأخبهاء ته نَكَحَهَاء ثم مات قبل اوضع -: هَل تنقضي 
عِدَّة الوفاةٍ بوَضْع الحمل؟ فيه وجهان لابْنِ سريج: 

أحدُهُمًا: لا تنقضي. 1 

والقّاني : تنه َنْقَضِي بأل الأجلَيْنِ ِن وضع الحمل» أو مُضِيٌ أربَعَةٍ أشْهُر . 

ا وكذلك: لو طَلَّمّهَا بعد الدخول -: هل تنقضي العَِدَّنَانٍ بالوضع؟ 
وجهان. 


عع عر اي ل ا تر و 2 
بات مقام المطلفة في بينها 
َال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَئ: لوَأَتَهُوا الله رَبَكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ من يُبُوتِهِنَ وَل يَخْوْجْنَ إلا أن 
يتين ِفَاحِشَّةَ مُبَيْئةٍه [الطلاق: .]١‏ 
وأراد بالفاحشة: أن غ أحمائهاء فيحلٌ إخراجهاء وتسقط 'سكتاهًا لا 
فعلَيْهًا أنْ تَعْتَدّ في بيت أَهْلَهًا ؛ وهو قول أَبْنِ عباس . 


)۱( ذكره السيوطي في الدر المنثور )۳١١/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن مردويه من طرق عنه . 


Yor 


وقال أَبْنُ مسعود: المُرَادُ بالفاحِشَّةٍ: أن تزني» فَتَخْرُجٌّء ويقامُ علَيّهَا الحَدٌ ثم رَد إلى 


Gor هن‎ 


مله الات ي قِسْمَانٍ : معتدَّةٌ عَنْ فوْقَةِ النكاح» ومُعْتَدَة عَنْ غَيْرٍ التكاح : 

ما المُعتَدَةُ عَنْ فُرْقَةِ التكاح ‏ لا تخلو: إما أن كانّثْ عن فرقة الحَيَاةء أو عَنْ فُرْقَةٍ 
الوفاة: 

فإن كانّث عَنْ فُرْقَةِ الحَيّاةٍ ‏ لا تخلو: إمَا أن كانت عِدَنُهَا عَنْ قُرْقَةِ الطلاق» أو عَنْ غَيْر 
الطلاقي: فإِنْ كان عَنْ فُرْقَةٍ الطّلآق ‏ نظر: إِنْ كانت رِجْعِيّة -: فإنّها تستحق النفقة والكسْوَةَ 
والسّكتّء حاملاً كانت أؤ حائلاً؛ لأنّها في مَعْتى الزَّوْجَاتِء ونعني بالشكتى مؤنّة السكتئ . 

وَإِنْ كائّث بائنة بخُلْعٍ أو ثلاث طلقات -: فلها السكئّاء حاملاً كانّث أو حَائِلاً. 

وقال اَن عباس : له ست لها؛ وهو فل أحمّدَ وَإِسْحَاقَ» ولا سی م النفقة 
والكَسْرَةَء إن كانت حائلاًء وإِنْ كانت حاملاً -: تستحفها؛ لقوله تعالّن: ىن ك أولآت 
حَمْل فَأنْفقُوا عَلَيهِنٌ حى يَضَعْنَ حَمْلَُنَ» [الطلاق : .]٦‏ 

وقال أبو حنيفة : تَسْتَحقٌ النمَقَةَ» حاملاً كانت أو حائلا. 

وإن كانّث عدنّهَا عَنْ غَيْرِ فرقة الطلاق نْظِرَ: إِنْ كان ملاعنة -: فهيّ كالمطلّقة ثلاثاً: 
تق الك وه النققة والكسرة» إن كانت حاية: 

وإ قَسَحَّ أحدَهُمًا النّكَاحَ بِعَيْبٍ وج بصاحبه» أو بغرور-: فَهِيَ كالموطوءة بالشبهة . 

وإِنْ كات الفرقة بِسَبَ رضاع أو صَهْرِيَةٍ أو خيار عتق -: فقد قيل: هِيّ كالموطوءة 
بالشبهة -. 

والمذهّبُ: أنّها كالمطلّقة ثلاثاً؛ لأنّها لم تَكنْ بِسَبَبٍ كان موجوداً يَوْمَ العقدِء وَلاً 
E‏ اطغ إليداء فيجعلٌ مفسوخاً مِنْ أصله؛ E‏ المسمّئ» > وفي اليب 
والعْرُورٍ -: كان بِسَبَبٍ في العقدٍء ولذلك وجب مَهْرْ المثل . 

أما المعتدّةٌ عَنْ فُرقة الوفاة -: فلا تَمََةَ لهاء ولا كُسْوَةء حاملاً كانت أو حائلاً» ومَلٌ 
تستحقٌ السكئّل؟ فيه قولان: 

أحدهُمًا : الا ميت تستحقٌ السكت» وهو قول عَلِنٌ . وَأَبْنِ عَبَّاس وعَائْسَة شة - رضي الله عنهم - 
ومذهّبٌ أبي حنيفة» وأختياز الْمَرَنِيٌ . 


)1( وروى مثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ror /Y»‏ وعزاه إلى ابن الف وعبد بن 
حميد . 


ب 
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ت وهو فل عَمّرٌ وعثمانٌ» وابنِ مَسْعُودٍ» وأمّ سلّمَة - رضي الله 

وأختلافٌ المَوْلَيْنٍ من حدیث فب بت مالك أخحت أبي سعيك الخُدْرِيٌ - رضي الله 
عنهم - - ل روجا قَالَتْ: فَسَأَلْتُ ر سول لله - يه أن زجع إن أغلي؛ إن ؤي لم 

يني في مرل غه فال رَسْولُ اله و - و َعَم فَأَنْصَرَفْتُ حى إِذَا كُنْتُ في الحُجْرَةَء أو 

في المَسْجِدٍ دَعَانِي» فَقَالَ: «آمکڻي في بيك حى يَبلْمَ الاب جلف . 

وأختلفوا في تنزيله : قي : لم يوجب في الابتداءء ثم أوجب؛ فَصَارٌ الأول منسوخاً. 

وقيل: أُمَرَهَا بالمُكث في بيتها أمر استحباب لا وجوب. 

أما المعتدَّة 6 من ير فق النكاح؛ كالموطوءة بالشبهة» وبالتكاح الفاسد - : فلا سكل 
لهاء E‏ حت حلت شاءت: 

ll‏ لا 

وإِنْ كانّثْ حاملاً -: فقولان؛ بناء على أنَّ النفقة في المطلَقة للحامل للحمل أو 
للحامل؟ وفيه قولان: . 

أصحّهما: أنها للحامل ؛ لقول الله فال : «دإن ك أولآت حمل انوا عَلَيوِنَ» 
[الطلاق: 5]؛ أضاف التَمَقَهَ بهن إلا أنه أختصيّ بحالة الْحَمْل ؛ لأن الزوج مستمتعٌ بِرَحِمَهًا 
في جالةٍ الحَمُْل؛ فصَّارٌ كصّلْب التكاح ؛ والدليل عليها: أنها تدر بحالهاء ولها المطالية 
والوبرَاء . 

والقول الثاني : أنّها للحَمْل ؛ بدليل أنّها لا تستحقٌ في حال الحيال. 

فإنْ قلنا: للحامل -: فلا تستحقّها الموطوءةٌ بالشبهة» والتكاح الفاسِدِء والمفسوخة 
نِكَاحُهَا بالعَيْب والغرور . 

وإن قلنا: للحَمْلٍ -: فلهنّ النفقة» فحيْثُ قلنا: لا سكت للمعتدّة: إِمَا من وَطْءِ 
الشّئهة أو في عِدَّةٍ الوفاة عَلَى أحَدٍ القولَيْنِء فتبرّع الزَّوِجٌ أو الوارثُ بها : أسكنها حَيْتُ 
شاء ا ان لان وحفظاً لنسيه . 


:)١(‏ أخرجه مالك (041/5) كتاب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها حديث (۸۷) وأبو داود 
(191/5) كتاب الطلاق: باب في المتوفى عنها تتتقل حديث )51٠00(‏ والترمذي )٥۰۸/۳(‏ كتاب 
الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفي عنها زوجها حديث )١١١54(‏ والنسائی )١14/5(‏ كتاب 
الطلاق: باب مقام المتوفي عنها وابن ماجه )154/١(‏ كتاب الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها 
حديث (۲۰۳۱) والحاكم )۲٠۸/۲(‏ والبيهقي (7/ 414) والبغوي في «شرح السنة؛ (515/0). 
وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
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تتا علق ال مره الت ول ب e‏ ون 
ِن لها الزوجُ في الخروج؛ لِمّا فيه من حَقَّ الله تعالّئ . 

ولو أرادتٍ الخروج - : لزج منعها؛ صيانة لمائه» وإِنْ كان [الر چا هينات 
فلورثته مَنْعْهَا عن الخروج؛ لأنّهُمْ يقومُونَ 0 الرَّوْج في حَفْظٍ النسب ودَفع السكتّئ» فلو 
حَرَجَتْ لغير حاجة -: عصتء ولكنْ لا 2 م أنقضاءٌ عدَّتهاء فإن اضطرّث إلى الخروج بان 
خاقّث هدماً أو حريقاً أو غَرَقاً-: فلها أن تَخْوْجَ؛ سواء كانت الْعِدَّةٌ عن طلاق أو وفاق 
وكَذَّلِكَ: لو كانّث تتأدّئ من الجيران» ا فلها الانتقالٌ عَنْها . 

ل ل ٠‏ أو بنع عَزْلِء أو شراء مُطْنٍ أو حو ذلك -: تُظرَ: 
إن كائّث رِجْعيّة -: فلئِسَ لها الخروج؛ لا على الزوج كفايكهًاء وإن كانت بائنة -: فلا 
يجوز لها الخروجٌ بالليل؛ لأنَّ اللي زمانُ السكونٍ لا زمانٌ الاكتساب» فأمًا بالنهار -: فَيَجُو ور 
في عِدَة الوفاة؛ E N ES‏ 


3 
الاسم 


الله إن تنتؤحش في يويتاء نيت عند إخداناء هاون هن ر سول الله ل - أَنْ يَتَحَدَئْنَ عِنْدَ 
إِخْدَامُنَء قَإِذَا كَانَ وَقْثُ اللوم ای كل مرا ]ل بی : 

أمَا في عدَّة البينونة -: الم فيه قولان: 

قال في القديم: لا يَجُورُ؛ لقوله تعالّئ: طولاً يَخْرْجْنَ إلا أن يأتِينَ بفَاحِسَةَ مد4 
[الطلاق: .]١‏ 

وال غي "اللاي - وهو الأصَحٌ 00000 لما رُوِيَ عَنْ جابر 0 طلقث خَالتي 
ثا فَخْرَجَتْ َجُدُ تَا Te‏ فَذَكَوَتْ 
فَجُدَّي تَخْلَكِ » لَعَلّكِ أَنْ ضدَقي يِنهُ٬‏ أَوْ أَنْ تَفْمَلِي خَيْر . 

ولأنهَا معتدّة بائنة؛ فجاز لها الخروج بالنهار للحاجة ؛ كالمتوقّئ عنها زوجُهَاء إن 
وجب عليها حقٌ ‏ نظر: إن أمكنّ أستيفاؤةُ في منزلهًا ‏ ام وإ كان حَذَاً-: تَوَجَّهَ 
عليهاء أو توجّة علَيْهًا يمين في دعوىٰ» فان كانّث بَزْرَةَ-: تخرج ويقامٌ عليها الح 


5 
ٍ 


)١(‏ سقط من أ. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (7”5/19) رقم .)۱۲٠۷۷(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۸۹/۲) كتاب الطلاق باب في المبتوته تخرج بالنهار حديث (۲۲۹۷) والحاكم 
ا 
والحديث أصله في صحيح مسلم 157/٠١(‏ - نووي) كتاب الطلاق: باب جواز خروج المعتدة البائن 
والمتوفى عنها زوجها حديث .)۱٤۸۳(۰‏ 


ل۲0 


وتحلف» ثم ترد إلى منزلهاء وإن کات مُخَدَرَةَ: بَعَتَ الحاكم إِلَيْهَا مَنْ ي 6 يقيم الحَدّ عليهاء 
وَيَحْلِة يا في منزلهاء والله أعلم . 
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فصا" 
رُوِيَ أَنَّ َاطِمَة نت يس بت روجا طَلدقَهاء مرا رَسُولُ لله - ية - أَنْ تعد في 
َيْت أب ا الات : كَانَ في لِسَانِهَا ذَرَابَة فَسْتَطالَث عَلَى أَحْمَائِهَا". 


وكُلُّ أمرأة أوجبنا لها على الزؤج السكتى -: فيختصنٌ ذلك اوضع الذي وَحِدَ فيه 
الفراقٌ» إِنْ كان مِلْكاً للرّوْج؛ لقوله تعالئ: طوَلاً تُخْرِجُوهُّنَ مِنْ بُيُوتِهنَ4 [الطلاق: ]١‏ أراد 
به بيتاً تَسْكنّةُ المرأةٌ لا بيتاً تَمْلِكَهُ؛ بدليل أله جَوَرٌ إخراجَمًا عنْدَ البذاءة» EY,‏ 
عن ملكها؛ بسَبّبٍ البذاءة قن بث على أحْمّائها -: قط ا وعَلَيِهَا أن تعتدّ في بيت 
أهلهاء وإن كانّث البذاءة مِنّ الأَحْمَاء -: فَإنَّهُمْ ينقلُونَء ويتركون المَسْكنَ لهاء وعدا إذا 
کات مع الأحماء في دَارٍ واحدةٍ» وهي واسعة تسع جميعهم» وإن كانت ا يق ضَيقَة لا تَسَعْ 
لهم جميعاً -: ينقل أَهْل الرّؤج» وتترك الدار للمرأة. 

وإن كانّث هِيَ في دار وأَهْلُ الزوج في أخرئ -: فلا تنقل عنها بالبذاءة. 

وإِنْ كانّتٍ الدارٌ تسكتها بكِرَاهِ -: فعلى الزؤج الكرَاءٌ. 

وإذا أنقضّث مُدَةٌ الإجارة» أو كانّث عارية» فرجع المُعِيرُء أو أأنهدمَت الدار» أو كان 
في جوار المَسَّقَةِ يخشى عليها ‏ : فعلى الزَّوْجٍ نقلها إلى موة کک وفي 
العاريّة : إن طلّبَ المُعِيدُ الكرّاء -: فعلى الزوج الكراء وإن طلب أكُيّرَ مِنْ أجْرة مثلها : فله 
نقلهاء وإن كان الزَّوْجٌ نزل على أي زوجته: فإ رضي أب المرأة بِإقْرَارِهَا في منزله؛ وإلاّ 
نقلها الزوج إلى دارٍ قريب منهاء وي يتحرّئ أقْرَبَ المواضع إلى ذلك المَوْضِ ضع ؛ كالزكاة إذا لم 
يكن في بلدٍ وُجُوبهَا مَنْ يستحقّها - هلها إل اقرب اللاد رک وإنْ كان المَسْكَنٌ للمرأة -: 
لزمها أن تعتدّ فيه ولها طَلَبُ الزوج بأ جره المنكن؟ لان سْكتاهَا عليه وغليه أن فشكتهًا 
دارا ليق بحالهاء وتَصْلُّحُ لمثلها في السّعَة والضيق» ويعتبر حالََا يَْمَ الطلاقي» قال الله عَرّ 
وجل ؛ اسوه من حَيِتُ سکم . . . » [الطلاق: ]١‏ الآية . 

فان طلّقهاء > وهي في دار ضيّقة ضيّقة لا تليق بحاله فإِنْ رَضِيَتْ بها؛ وإلاً فعلى الرّْج أن 
ينقلها إلى وسح منهاء > وإنْ كانت في دار أرقعَ مما تستحقة : فن رَضِيَ الزوجُ بتَرْكِهًا؛ وإلاً 

نقلها إلى دار تليق بحالها. 

م للزوج أن يساكنها في تلك الدار» وإِنْ كَانَتْ واسعةء إلا أن يكونّ مَعَهَا مَحْرَمٌ 
(۱) تقدم. 


YoV 


كتاب العدد 
لها من الرجال» أو معه ذواتٌ محرم له؛ فَيَجُوزُ مع الكراهيّة؛ الاش الاحترازٌ عَنْ وفع 
الْبَصَرٍ عليها. 

وإ کات ها یراد أو لها علو وغل [و]الم يکن مَمَو مَمَدُ أحدهما على الآخر -: 
ينفرد کل واحدٍ بالمرافق والمطبخ وَالمُسْتَحَمْء »؛ فسكن کل واحدٍ حجرة» وأغلقَتٌ دوتة 
البَّاب» أو سَكَنَ أحَدُّهُّما العُلُوء والْآحَرُ السّفْلَ -: جاز كالدَّارَيْنِ المتجاورَين. 

وإِنْ كانت الدارٌ يلكا للزوج؛ فأفلس» أ و مات , بَعْدَ الطلاق» وعَلَيْهِ دين -: لا تع 
تلّكَ الدارٌ في الدَّيْنِء حتّئ تنقضي عدتها؛ لها أَستَحَقَّتْ سكناهاء فكان حَقُّهَا 000 
اي ير والورثة» ؛ كالدار الجُكْرَاق فلو بيعت الدَّارٌء سواءٌ كان الزوج مفلِسا 
اؤ لَمْ كن -: هل يصځ بَْعُهَا أم لا؟ نظر: 

إن كان عدَّنُهَا بالأشهّر -: 0 قولان؛ كبيع الدار المكراة. 

فإِنْ قلنا: يصحٌ -: : ق مُدَةٌ العدة مستثناة» وإن كانت تعتدٌ بالأقراء أو بوضع 
الحَمْل -: فلا يصح البيع؛ لأنّ مُدَةَ أنقضائه مجهولة . 

0 لأنّ العادةَ قد تختلفُ؛ كما 
لو باع دارآء أو أ سنت منفعتها مدَّةٌ مجهولة -: لا يصح هذاء إذا سبق الطلاق. 

فأما إذا حجر على الرَّرْحج» طلقيابة فالبزاة بارت القرماء بالك ٠‏ فاج 
لها نها کن ك ههو لاه مها د وإن بت بعد تحقوق العرمات إلا أنه سند إلى 
سَبّب ٠‏ متقدّمء وهو الوط كي الام وكذلك: إذا لم يكن للزوج دار -: فالمرأةٌ تضارب» 
القرهاء و و كان الطلاق بَعْدَ الحَجْر أو قبله» ثم ٤‏ إن كانت عَدَّتُّهًا بالأشهر -: 
تضارب الغرماء بكراء مِثْلٍ تلْكَ المدة؛ وكذلك: إذا كانت عدتها بالأقراء أو بوضع الحملء 
ولها عادةٌ مستقيمة في الأقراء والحَمْل . 

ثم إن أنقضّث عِدَنّهَا في أقلَّ من ذلك _: ردت المضل . 

وإن أمتدّث أكمّرَ مِنْ ذلك -: أحَدّت القَضْلَّ من الغرماء؛ كما لو ظَهَرَ غريخ آخَرُ -: 
زاحمهم. 

قال الشيخٌ ‏ رحمه الله -: فإِنْ لم تَظْمَرْ بالغرماء -: ترجع على المُفْلِس بعدما أَيْسَرَ 

وإن كانّث عادتها مختلقّة: ضاربتهم بالأقَلٌ» ثم إِنْ جاورّت -: أخذت الزيادة من 
الغرماء» أو مِنَّ المُمِْسِ إذا أَئْسَرَ. 

ولو مات الرَّوْجّ في خلال عِدَّتها -: لا تسقّطٌ سكناها. 

التهذيب / ج 5 / م ١7‏ 


كتاب العدد 


والمتوقّئ عنها زوجُهًا: إذا قلنا: تستحٌ تستحق السکتی؛ فان كانت الداڑ ملكا للزؤج - الم 
يكن لورثة الزَّوْجِ قسمثٌهّاء > ما لم تقض عدّتها؛ كَمَن أكترَئ داراً مِنْ جماعةٍ _: لم یکن لهم 
قسميّهّاء فإن أرادوا التمييز؛ بان يُعْلِمُوا عليها بحُطُوطٍ من غير نقض شيء فلن قلنا: الْقِسْمَة 
إقرارٌ حى جاز. 

وإن قلنا: بيخ -: فهو كالبيع على ما ذكرنا. 

وإ لم تعن لد ملكا للؤزج - : فعلى الوارث اَن يكتري اداراً من تركته تسكنها 
المرأمٌ فان لَّمْ يَكُنْ له وارثٌ أكترَاهًا السلطانُ من تركته» فان لَمْ يکن له مال -: عليها أن 
تعتدّ في بيت أهْلِهاء ولا تجبُ السّكتَئ على الوارث» ولا علّى أَحَدِء غَيرَ أنه يستحبٌ للإمام 
إن كان في بَيْتٍ المالٍ قصل مالٍ: أن يكتري لها داراً تسكتُّهًا حِسْبَةَ حِسْبّة؛ خصوصاً إذا كانت هر 


بريبة. 


4 


وإِنْ كان الزوج غائباًء فان كائّث له دار _: فهي احق بهاء وان لم يكن له مال -: 
يكتري عليه الحاكمٌ من ماله دار ذالم تيد من وطق ا قان لم يَكَنْ له مَالٌ -: 
يستقرضٌ عليه ؟ فإذا رَجَعَ : عاد إليه» فإذا أَذِنَ لها في أنْ تكتري عَلَيْهِ - : جازء وإن أكتّث 
عير إذّْنِ الحاكم - : لا ترجعء إن لم قز على الاستعذانِ من الحاكم -: رَجَعَتْ عليه» إن 
ا وإن لم ت فلاء وكذلك ‏ :في حال التكاح؛ لأنّ الشكتئ لا تصيرٌ دَيناً في 
الذمَة» حى لو أكتَرّتْ منزلاً سكئئةُ مد َه ثم طَلَبَثْء َإنّما يکو لها حى من يم طلَبْثْ؛ 
بخلافي النفقة: تصيدٌ دَيْناً؛ لأنَّ النفقة بِإرَّاءِ التمكين» وقَدْ وجد؛ فلا سمط بترك الطلب» 
والسُكّئ ؛ لتحصين مائه حي يَسَاءُ الزَّوْجُ» ولم تُوجَدْ. 

فصل 

إذا تبت أن المرأة تعتدٌ في الدار الي وتَحَتْ فيها المُرْنَهَ فل أَذِنَ لها زَوْجْهَا في 
الانتقال مِنْ منز إلى منزل آخْرَِ ثم مات الوّوجٌ انها 7 إن مات أو طَلّق بعد 
الانتقال -: أعتدّث في المنزل المُنتقل إليه» سواءٌ نقلّث متاعها أو لم تنقّل» وإن كان قَبْلَ 
الخروج يِن المَنزِلٍ الال -: تعتد في المنزل الأول وإن نقلت27 متاعها. 

وعند أبي حنيفة : تعتدٌ في المنزل الذي فيه متاعٌهًا. 

وعندنا: الاعتبار بِالبَدَنِ؛ٍ لأنّ العِدّةَ على البدن؛ حى لو خرجّث إلى المنزل الثّاني» 
وعادت لتقل المتاع» أو لحاجة أخرَى -: أعتدَّثْ في المنزل الاني؛ كما لو خرجَث إِلَى دار 


(۱) في أ: بعثت. 


كتاب العدد 
جَارِهَاء وإن كانت في الطريق بيْنَ المنزلَيْن -: ففيه وجهان: 

أحدهما : تعتدٌ فى المنزل الثانى» وهو الأصح؛ لأنها مأمورةٌ بالمقام فيه ا ا نا 
الأوّل. 

والثاني : لها الخيارٌ بيْنَ أن تعتدّ في المنزل الثاني» وبين أن تَعُودَ إلى المَنْزِلٍ الأول 
فتعتدٌ فيه؛ لَه لم يَكنْ لها قرا في أَحَدٍ المنزليْنِء وإن كان قد أَذْنَ لها بالخروج إلى موضِع 
لنزهةٍ أو أمر للانتقال -: عَادَث إلى المنزل الأَوّلِء وأعتدّث فيه. 

ولو أَدْنَ لها في الانتقال إلى بليء ثم طلّقها أو مات عنها ‏ نُظِرَّ: إن كان قَبِلَ خُرُوجِهًا 
عن عمرانات هذا البلدٍ -: عليها أن ثرجعَ وتعتدّ ههنا. 

وإن كان بعد دخول البَلَدِ المنتقل إِلَيْهِ -: تعتدٌ هناك» وإِنْ كان بَعْدَ خروجها عَنْ 
عمرانات هذا البلدء قَبْلَ دخول البلدٍ المنتقل إليه -: فعلى الوَجْهَيْنِ ؛ كما ذكرنا في الدارين 

أصحّهما : تعتدٌ فى المنتقل إليه 

والقّاني: هي بالخيارٍ» إن شاءث رجعَتْ فأعتدّث ههناء وإن شاءت أعتدّث في المنتقل 


۲0۹ 


أما إذا كان في سَمّر تجارة» أو حجٌء ار زار ار تزهةء او سار بها ئم مات أو 
طلّقها ‏ تُر : إِنْ كان قَبْلَ الخروج عَنْ عمرانات هذا البلد -: فعليها أن تعتدّ لههنا. 
وإِنْ كان بَعْدَ الخروج عَنْ عمرانات هذا البلد - : فهي بالخيارء إن شاءث رجعتٌ 


ص 


وأعتدّث ههناء ك ر 


ا الا ولا اليا ين المي والرجوع 


والأوّل أصحٌ. 


فإنٍ أختارّت المُضِيَ في سفرهاء أو كان مَوْتُ الزَّوْجء أو طلاقُهًا بعد دخول البَلّدِ 
مص مودو 


الذي [فَصَدَنْهُ -: ففي الزيارة أو التُرْهَةٍ -: لا تقيم أكثر مِنْ ثلاثة أيام مقام السَّمْره وإن كان 
لقضاءِ حاجّةٍ]('2 تقيمٌُ إلى قضائها. 


وفي الحم : تقيمٌ إلى قضاء الحج > فإن فضت حَاجَتهَا ذ في أل من ثلاثة أيام -: لها أن 
تقيم تلان ة يا > وإِنْ كان موه أو طلا بعد ثلاثة أيام أو بَعْدَ قضاء الحَجٌ -: عليها أن تعود 
فى الحال. 


۰ كتاب العدد 


وإن لم جذ رُفْقَة أو كان الطريق مَحُوفاً -: فلها أن تقِيمٌ هناكء وتعتدٌ. 
3 2 م 5 
وإن وجدت الرفقة› وكان الطريقٌ امنا» و لكنّها عَلِمَتْ أنَّ عِذْنَهَا تنقضى فى الطريق 2+ 


فيه وجهان: 

أحدهما : : ترح 0 سير مامورة بالبقام. 

والثاني: تمكثٌ حى تنقضي عدتها؛ لأنَّ المقامَ أَسْتَرُ لها؛ بخلافي ما لو عَلِمَتْ أَنَّ 
عدتها لا تنقضي في ا ی 


هو 


وإن كان الزَّوْجٌّ قَدَرَ لها مدة المُقَام شهراً أو شهرَيْنِ - : قَهَل لها أن د 0 
لا تزيدٌ عَلَىْ ثلاثة ئة أيّام؟ فيه قران أمشهمات - وهو اختيارٌ المُرَّنيٌ - : لها أن مقي فيم تلك 

المَدَّة؛ للها مأذونة فيه 

والثاني : الا تزيدٌ على مقامٍ السّمَرِ؛ لأنّه لا مع لإذْنِ الزؤج بَعْدَ زوالٍ لطا 
بالمؤت» او بالطّلاق؛ فلو اَن لها الخروج يِن منزل إلى منزلوء أ بلدٍ إلى بلدٍء فطلّقها 
بيد الخروج؛ وأختلفاء فقال الرَّوْجّ: أَذِنْتُ للنزهة؛ فعلَيِكِ الاعتدادٌ في الدار | سول 06 
وقالّتْ : بل للَقْلَدَءٍ فعليّ الاعتداد في الدار المنتقل ! إليها -: نص على أن القَوْلَ وها مع 
يمینها» > ونصنّ فيما لو كان الخلاف بين المرأة ووارث الرَّوْحَ بعد موته: أن القول قول 
الوارث مع يمينه . 

فمن أصحابئا مَنْ جعل المسألّة على قولَيْن : 

أحدهما: القَوْلُ قول الزَّوْج والوارث؛ لأنَّ الأضلّ عدّمٌ النقلة. 

والثاني : القولٌ قولًّا؛ لاتفاقها على الإذن. 

ومنهم مَنْ قال: هن على حالَيْن؛ إن أختلفا في اللفظء فقالت المرأة: تلقَّظْتُ 
بالنقلق» وقال: بل قُلْتُ أخرجي للنزهة -: فالقول قولّهُ مع يمينه» وإِنِ أتفقا على أَنَّ اللفْظَ 
كان مطلقاًء فقال الزوج : ردت للنزهة» وقالّث: أردثٌ للنقلة -: فالقول قولّهًا مع يمينها؛ 
لأنّ ظاهر الإِذْنِ للُقْلَِ والله أعلم. 

فضا" 
ر 

البينوثة إذا ا الْعِدَّةٌ ا أهل نجع يتَتَقَلُونَ -: فلها أَنْ تنتقل مَعَهُمْ؛ٍ لأنَّ 

فان راوث أن تقيم في موضع E‏ فلها ذلك» ولو أرتحل 

بَعْضٌ أُمْل الحَيّ إلا أَهْلَهَاء ولأغلها منعة - : لشن لها أن تَرْتحِلَ ؛ E‏ 


كتاب العدد 
المقام» وإِنٍ أَرتَحَلَ أهلّهّاء دون أَمْل الحَيّء وفيمن بقي مَنعة-: فهي بالخيار بين أن هيم 
وتعتدٌ في بيتهاء وبِيْنَ أن تنتقل مع آهْلِها؛ لأنها تستوحشٌ دونهم. 

وإنْ عَرَبَ اهلها وفيمَنْ بَقِيَ مِنّ الحيع منَعَةٌ-: ليس لها أن تقل ذا لَّمْ تَخَفْ ما 
حاف منه أَهْلْهًا؛ لأنَّ الغالب في الهرب أَنَّهُمْ يعودُونَ إذا أَمنُوا . 

ولو لَزَِتْهَا العنّهُ وهي في دار الحَرْب -: لزمَتْهًا الهجرةٌ والخروجٌ إلى دار الإسلام؛ 
لأنها تخافٌ على نفْسِهًا ودينهًا بالمقام فيهم . 1 

ولو طلّق زوجتةٌ في السفينقء أو مات عنها ‏ نظر: إن خرج بها مسافراً-: فهي 
كالمسافرة» إِنْ شاءث عادّث إلى منزلهاء وإنْ شاكث مضّث ولم تم إلا مقام السَفّرء ثم 
رَجَعَتْ» فن لم يكن لها منزلٌ سوى السفيئة؛ الماح -: فالكفينة كالدار . 


1 


وإن كان فيها بيوتٌ ترافقًهًا متميّزة -: أعتدَّثُ في بيت منها. 

وإنْ كانّث صغيرةً - نظر : إن كان معها مَحْرَمٌ -: : خرج الزوجء وأعتدّث هي فيهاء وإن 
لم تكن - : خرجّث هي» وأعتدّث في أَفُرَب المواضع ع إليها؛ نه لا يمكنهًا المقامٌ في السفينة 
وَحَدهًا. 

وإِنْ لزمئْهًا الْعِدَةُ وهي مُحْرِمَةٌ: فإن كان وقْتُ الحَجّ واسعاًء أو كالّث مُحْرِمَة 
بعمرة -: عليها أن تَقَيم وتعتدٌ» ثم تمضي في حَجها وعمرتها. 

وإن كان الوفْتٌ ضَيّقاً -: عليها أن تَمْضِيَ في حجها معتدّة؛ لأنَّ الإحرامً سبَقّ وجوبَ 
الْعِدَّة. 

وإن أحرمّث بعدما لَزِمَمْهَا العدَّةٌ-: فليس لها الخروج» وإن كان الحجٌ فرضاً عليهاء 
بل تقيحٌ فتعتدٌ؛ لأنَّ العدّة سبَقّتِ الإحرامء ثم مِنْ بعد أنقضاء العدّةء فإِنْ كانّتْ مُخرمة 
بعمرة -: أتمّثْ عمرتهاء وإن كانّثْ مُخرمة بح والوقتُ باق -: أتمّنْهُ» فإن فات الوقثُ : 
تحلَلَثْ بعمل العمرقء وعليها الم والقضاء. 

ولو أن لها زوجُهًا في الإحرا قَقَبْلَ أن أخْرَمَتْ : ا ثم أحَرّمَتْ - : فهو كما لو 
لم يتقدّم الإِذْنُ؛ فعلَيْهًا أن تقيم وتعتدَّء والله أعلم. 


باب الإخداد7') 


و ل و 2 ت 507 ەو 2 د ا 
روي عَنْ عائِشة وحمصهة أي المؤمِنين - رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ أَنَّ رَسُول الله - ا - 


ىْ 


)١(‏ الأحداد في اللغة: ترك الرينة لكل معتدة» قيل في «المصباح» الإحداد فيه لغتان: ج 


۲ كتاب العدد 
eS‏ ۾ الاجر اَن تُحِدَ على م ميت قَوْقَ لث لَيالي» إلا عَلَى رؤج 
ا بعة أشهر وَعَشراً» . 


الإحدادٌ على الميّت هو إظهارٌ التَفجْع والقلق وتغييرٌ ر اللّباس؛ وذلك لا يجوزٌ على 


إحداهما: أنه من باب أفعل يقال: أحدّت المرآة على زوجها بُح (بضم التاء) فهي مُحد ومحدة. 
والثانية: أنه من باب فعل» يقال: حدت المرأة على زوجها نخد (بفتح التاء مع ضم الحاء وكسرها) 
فهي حاد» وأنكر الأصمعي الثلاثي» واقتصر على الرباشي . 

وفي الشرع: ترك الزينة ونحوها المعتدة موت أو طلاق بائن» واحداً كان الطلاق أو أكثرء وذلك بأن 
تجتنب المعتدة كل ما يحصل به الزينة» فلا تلبس الحلِيَ بأنواعه من ذهب وفضة» وجواهر وقصب 
وزمرّد وياقوت ومرجان» ولا تلبس أنواع الحرير إلا لضرورة» كأن يكون بها جِلَة أو غيرهاء فيجوز 
لها لبسه لإباحة النبي كك لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لجكة كانت في 
وشرع الإحداد السد ذريعة الحظية في العدةء لأنها إذا تزينت يؤدّي إلى تشوّف الرجال إليهاء وهو 
يؤدي إلى العقد عليها في المدة» وهو يؤدي إلى الوطء؛ وهو يؤدي إلى اختلاط الأنساب» واختلاط 
الأنساب يؤدي لعدم تَحَاهّدٍ الأباء الأولادء وذلك يؤدي إلى هلاك الذرية. وإنما شرع في الوفاة دون 
الطلاق» لأن المطلق باق يدافع عمن تعرض في عدة زوجته» بخلاف الميت» وأيْضاً المطلق أعرض 
عنها باختياره» فلم يشدد عليها لأجله» بخلاف الموت» فإنه أمر سار به إلى القبر قهراً عنه. 

وعند الحنفية المطلقة طلاقاً بائناً يجب عليها الإحداد كالمتوفى عنهاء لأن المقصود من شرعه إظهار 
التأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونهاء وكفاية مؤنهاء والإبانة أقطع لها من 
الموت» فلذا كان عندهم في الطلاق البائن لا الرجعي» لأنه لا يمنع الاستمتاع عندهم حتى إن له 
وطء الرجعية» ويكون وطؤها رجعة من غير احتياج لنية عندهم. 

وبما ذكرنا قد ظهر الفرق بين المتوفى عنهاء والمطلقة» وهو أنه عند تَشَُفٍ الرجال لكل ليس هنالك 
من يحرس رحم المتوفىّ عنهاء بخلاف المطلقة. والله أعلم. 

أخرجه مالك (095/7- لاوه) كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإحداد حديث )١١١(‏ والبخاري 
)9/ 14 كتاب الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً حديث (01754) ومسلم 
)11/7 - 1€( كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة حديث )١545/64(‏ 
وأحمد )٤۲١ ۰۳۲٣-7‏ وأبو داود (۷۲۱/۲- ۷۲۲) كتاب الطلاق: باب إحداد المتوفى 
عنها زوجها حديث )١199(‏ والترمذي (۳/ )٥۰۰‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها 
زوجها حديث )١140(‏ والنسائي )73١١/5(‏ كتاب الطلاق: باب ترك الزينة للحادة المسلمة وابن 
ماجه )1۷٤ - 777/٠١(‏ كتاب الطلاق: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها حديث )7١84(‏ 
وابن الجارود (97/50) وأبو يعلى (۳۹۹/۱۲۔ ۳۹۷) رقم )1۹٦1(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» )/ ¥0 _ (V1‏ والبيهقي (۷/ )٤۳۹‏ كتاب العدد: باب كيف الإحداد والبغري في اشرح 
السنة٤ /٥(‏ ۲۲۰ _ بتحقيقنا). 

من حديث زينب بنت آم سلمة عن أم حبيبة إنها عليها دخلت لما توفي أبوها أبو سفيان فذكرت 
الحديث. 1 


وات 
,0( 


كتاب العدد 
ميت قَوْقَ ثلاث إلا المرأة: فإنها تُحِدٌ عل زوجها أربعة أشهر وعشراء وهو أن تک 
عمًا تدعو إِلَيْهِ شَهْوَتُهًا من الرّينة والطّيب» وذلك واجبٌ على المَرْأة في عِذَةِ وقَاةٍ الزَّوْج. 
أمَا المعتدّةٌ من الطلاق: إن كانت رجعيّة -: فلا إِحْدَادَ عليهاء ولًَّا أن تَضَعّ ما يميل 
FAN‏ ج إِلبْهَا؛ لبر اهنا 
وإن كائّث بائ بخُلْم» أو أستيفاء ثلاث طلقاتيء أو فش بعيب -: فَهَلْ عليها 
الإحدادٌ؟ فيه قولان: 


أحدهما: وهو قول سعيد بن المسيّب» ومذهبُ أبي حنيفة -: علَيْهًا الإحدادٌ؛ 
كالمُتَوَفَى عنها زوججها. ٠‏ 

والثّاني : لا يجبُ؛ لأنَّ اليَأسَ لم يَقَعْ عن معاودة الزَّوْحٍ إِيّاها كالرجعيّة . 

أما المعتدّةٌ عن وطء الشبهة والتكاح الفاسدٍ -: EE‏ كَأُمٌ الولد. 

وقئل < المفشوكة تكاخها كالنوطوءة بالشبهة»: ويج الإخداد على لآم وَالذمكة 
والغيرة والمَجْئُونة. إذا مَاتَ رَؤْجُهاء ويمنع الوليٌ الضشرة والمجدونة ا تَمْنَعٌ عَنْه 
العاقلة البالغة. 

وقال أبو حنيفة : لا إِخْدَادَ على هؤلاء . 

وكيفية الإحدادٍ: ما روي عَنْ أ عة ؛ أنَّ وَسُولَ الله يكل - 
تیت وق لشو إلا لى رفع از أَشْهُرٍ وَعَشرآء وَل َس مَضْبُوغاً إلا نَوْبَ عَضْبٍء وَل 
تحتل ولا د عسي طيا إل إا رث فة ين مط أو عار" ؛ فلا يجوز للحا الطيبُ؛ 
ولا يجورٌ لها تَدْهِينٌ رأسِهًا بي دُهْنِ؛ كان فيه طيب أو لم يكُنْ؛ لأنّ فيه تَزيينَ الشّعْرِء 
ويجوزٌ لها تدهينٌ بدنها بدُهْنٍ لا طيب فيه؛ كالشّبِرَج ونحوه. 

وإن کان فيه طيبٌ؛ غل دهن الوذه والبتفْسَج والبَانِ -: فلا يجوز؛ وكذلكٌ: لا يجورٌ 
لها أكل طعام فيه طيبٌء فان نبتت نبتت لها لخية - : لا يجوز لها تدهينهاء ‏ [وإن لم يكن فيه 
طيب]"» لأنَّ اللخيّة - وف كنت ا ففي تدهينها نَْحٌ E‏ 

ولا يجورٌ أن تكتحلّ بكخل فيه طيبٌء وإن لم يكن فيه طيبٌ ‏ نظر: إن كان سود -: 


لا يجوز؛ لأنَّ فيه زينة . 
فإن أضوت إلبه + تكتخل ليل وتستشة بالتهان: 
)١(‏ في أ: تجتنتف 


)۲( تقدم . 


أن امراك هي تع 


٤‏ سس سس ٠ج‏ ب ب يح کتاب العدد 

ولو استعملت الكخل الأسوّد في عير الحاجب والعيّن -: يوا وكذلكٌ: ا 
لها أن تكتجل بالصّبرِء وهو شَيْء أصفَرُ BF‏ يحسن العين . 

ري أنّ الى - كل - دَخَلَ على ام سَلَّمَة وهي حَادةٌ على أبِي سَلَمَهَء وَكَدْ جعَلَتْ 
على عَيْنِهَا صَير» فَقَالُ: «مَا هدل 1 يا آم سَلَمَة 9 سَلَمَهَ؟» قَالَتْ: هُوَ ضير لا طِيبٌ فيه» قَال: كم 
باللَيِلِء وأمْسّحيه بالتهار». 

وأمًا الكل الفَارِسِيٌ الْأَبيَضُ: جور أَنْ تَكْتحِلَ به ليلا ونهاراً؛ لاله لا زِيئة فيه» ولا 
يجوز لها أستعمالٌ الدَّمَام» وهُو شَيْءٌ يُطْلَىئْ به الوجْةٌ للتحسين؛ وكذلك: العُمْرة 
وَالإسْفِيدَاجٍ”"'. 

ولا يجوز لها أن تختضبء ولا أن تَلْبسَ الحُلِيَ من الفط والحَائم وَالخَلْخَالٍ أو 
تَخوها. 

ولا يجوز لَبْسُ الحرير والديبَاج والوّشي , ويجوز لها لبس البيض من الَيّاب مِنْ أي 

ء كان مِنْ قطن أو كانِ أو إِبْرَيْسَم» وإن كانّث حَشِبَةَ ناعمة؛ وكذلك: لسن الصُّوف 
اير وال عل أي لون کان إذا لم تصبغ؛ بغ؛ لأ حُستها من أضل الخلقة لا لزينة ّف 
عليه . 

ا 2 5 50 

أمَا الَّيَابٌ المصبوعّة -: فعلى ثلا ثلاثة أقسام : 

قسْمٌ لا يراد به الزيتة» وهو: الأَسْوَدُ» والكُحْلِئُ يفعل ذلك لمصيبة» والوسخ؛ فيجورٌ 
ليا کے ا Mr‏ 

قال أبو إِسْحَاقَ: ا فاا ا ثم نسج -: فلا 
تمنع منه . 1 

والمذهَتٌ : أله يحر م لبه يما صب ؛ لاتفاق على تحريم س الوشي والدّيبَاج ؛ 
وذلك مما يصبغ غزله» ثم ينسج . 


)۲۳٠۲( أخرجه أبو داود (۲۹۱/۲) كتاب الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها حديث‎ )١( 
كتاب الطلاق: باب الرخصة للحادة إن تمتشط بالسدر حديث (/071”) كلاهما‎ )3١5/5( والنسائي‎ 
من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن‎ 
أمها عن مولى لها عن أم سلمة به. ش‎ 

(؟) الإسفيداج: رماد الرصاص» ويسمى كذلك: الإسبيداج» وهو من معرّب الألفاظ انظر المعجم 
الوسيط : الإسفيداج» والإسبيداج. 


Yo 


كتاب العدد 

وقِسْمٌ متركدء وهو: الأخضَّد والأَكْهبُ والأزرَقء فإن كانت مشبعة تضرِبٌ إلى 
السوادٍ -: لا يحرم عليها لبسة. 

ون كاّثْ صافية تضربُ إلى الحمرة -: يحرم لبس وإ كان على النَّوْبٍ الأبيض 
[طرارٌ وعَلٌَ فإن كان كبيراً -: فو وإن كان صغيراً -: فوجهان: 

أا ا د ا 

00 لا يجوزٌء كما لا يجوز لبس قليل الخُلِيٌ ولا كثيرة. 

ليك التنظّفُ بالاغتسال والاستحدادٍ وتقليم لمر وعَسْل الاس ۽ بالسّدرء 

ا لأنّها ممنوعة من الكزيين» لا مِنّ التنظف» ويجورٌ لها كَنْسُ البيت» وتزييلة 
بالمُرّش» والجلوس عليها إذا لَمْ يَكُنْ دِيبَاجاًء لأنَّ الإحداد على البَدَنِ لا على المكان. 

ولو تركّت المرأةٌ الإحداد : تقغني عدتهاء ولكنّها تعصي الله بتركهء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


باب جما الْعِدَتَيْن 

العِدَّنَانِ إذا كانتا مِنْ شخْص واحدٍ يتداخلآن» إذا كانتا مِنْ جنس واحدٍ؛ مثل : أن طلَّىَ 
زوجتة» ثم وطتَهًا في الْعِدَّة جاهلاً؛ إِنْ كان الطلاق بائناًء وإن كان رِجْعِيَا فوطئها جاهلاً أو 
عالماً -: فيجبٌ .عليها أن تعتدّ منْ:وقت .الؤطء بثلاثة 5 أقراء» ِنْ كانت من ذوات الأَقْرَاءء أو 
بثلاثة أشهر» إن لم تكن مِنْ أل الأقراء» ويدخُلٌ فيها بقية عِدّةٍ النكاح . 

ويجورٌ له أَنْ ينكحها في جميع ذلكَ» إذا لم يكن قد أستوفَئ عدد الطلاق» وإن كان 
طَلاَقُ التكاح رجعيّا - : يجوز له مراجعتّها ف قَنْرٍ ما بقي من عِدَّة اليكاح» ولا رِجّْعَة له بعد 
ذلك. 

وإِنْ كانت الئان من جسَينٍ؛ مثل : أن وطتَهًا في عِدَةِ التكاح فَأحْبَلهًا ‏ : فعليها أن 
تعتدّ يوضع الحَمْل) وهل يدخل فيه بقيّة عي بقيّة عِدَةِ الطلاق؟ فيه وجهان: 

أحدُمُمًا: يدحُلٌ؛ لأنّهما عدنَانٍ مِنْ شَخْصٍ واحدٍ فيتداخلان؛ كما لو کانکا بالأقراءء 
أو بالأشهر. 

والثاني: لا تَدْخُلُ لأنّهما جنسان؛ كالحدود: لا تتداحَلٌ عند أختلاف الْجِنْس. 

فن قُلْنا: يتداخلان -: فتنقضي الْعِدَّنَانِ بوَضع الْحَمْلِ» وهل له مراجعتُهًا قَبْلَ وَضْع 
الحمل» إن كان الطلاق ر 


.١ سقط من‎ )١( 


۹ الا 0 

من أصحابئًا مَنْ قال: يَجُوزُ؛ٍ لأنّها في عِدَةِ الطلاق» وإن وجبّث عدَّةٌ أخرَئ؛ كما لو 
كانت العدَّنَانِ من جنس واحدٍ -: يجورٌ له مراجعمّها في بقيّة عدّةِ الطلاق. 

ومنهم مَنْ قال : اا ؟ لأ عدة الطلاق قد سقطثُ؛ فعَدَتُهَا بوضع الحَمْل» و 
عِدََةَ الوطء: 

قال الشيحٌ: إن قُلْنَا: يجورٌ مراجعتّهاء فإذا طلّقها: يلحقّهًا الطلاقء وإذا مات 

وو لولح 

أحدهما -: يرثة الآخر. 

وإن قلنا: لا يجورٌ مراجعتها -: فلا يلحقها الطلاق» ولا يتوارثان. 

وإِنْ كُلْنَا: لا تتداحَل العِدََّانٍ -: فلا تنقضي عدَّتها إلا بأقصى المُدَنَيْنِ مِنْ مضي الأقراء 
أو وذ ضع الحمل» ثم إن كَانَتِ المرأةٌ اه أو كات ترى الدَّم وقلنا: 
لئِسَ ذلك بحيض - ي مل اليل عن الوه إلى أن تفع راذا و : فعليها أن 
تكمل بعد وَضْع الحَمْلٍ بقيّة بقيّة عِدَّةِ الطلاق» ويجُوزُ له مراجعتُهَا في بقيةِ عِدَةٍ الطلاقي بَعْدَ وضع 
الحملء ومَلْ له مراجعيّهَا قبل الوضع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ور لأنّها فى عدَّة وطء الشبهة . 

والثاني : ر لأنّها لم تكمل عدَّة الطلاق. 

وإن كاتّث ترى الدَّمّ على الحبل» وقلنا: ذَلِكَ حَيْضٌ -: كَانَتْ عدثها من الطلاق 
بالأقراءء ومن الوطء بوضع الحمل» فإنْ تمت الأقراءً قبل الوضع -: فقد أنقضَتْ عدةٌ 
الطلاق» ويجورٌ للزؤج مراجعتها قَبْنَ مضي الأقراء» ولا يجورٌ بعده؛ لأنّها في عِدَّةٍ الوط 
وإِنْ وضعت الحمل "0 تمام الأقراءء فقد أنقضْتٌ عدَّة الوطءء وعليها أن تتم بقيّة عة 
الطلاق. 

قال الشيخ - رحمه الله : - ويجورٌ له المراجعة قبل الوَضع وبعده» إلى إن قم لارا 
وجهاً واحداً؛ لأنّها إذا كانت ترى الدَّمَ على الخبلء وا ا : فزمان الحمل 
مخ حوب في عله الطلاقو؛ كما إذاأنقضّت الأثراة ء قبل الوضع -: جازت المراجعة قبل مضي 
الأقراء» وإذا طلّقها يلحقّهًا الطلاقُء وإذا مات أحدهما يه الح وإذا مات الزؤْج تنتقل 
إلى عِدَّةِ الوفاة. 

هذا إذا حدث الحَمْل م م الوطءء فأمًا إذا طلّقهاء ٠‏ وهي حامل» ثم وَطِنَهَا قبل وضع 
الحمل -: فعدَةٌ الطلاق ‏ ههنا - بالحَمْل» وعدة الوطء بالأقراء. 

فإن قلنا: يتداخلانٍ -: تنقضي العدّة بوضع الحملء ويجورٌ للزوج مراجعتّهاء إن كان 
الطلاق رجعيّاٌ ما لم تضع الحمل . 


1¥ 


كتاب العدد 

وإِنْ قلنا: لا يتداحَلآنٍ - نظر: إن كانت لا تَرَىْ الدّم على الحَبَلِء أو كانّث ترى الدَّمّء 
وقلنا : لَيْسَ ذلك بحيض - : فعليها أن تعتدّ بعد وضع الحمل بثلاثة أقراء» وللزوع مراجتها 
قبل وضع الحَمْل» ولا يجوز بعده؛ لأنّها في عدة الوطءء وإن كانت ترى الدّمّ على الحبل» 
ا ا ت : فالأقراءٌ كحكونة ع هد الوطءء» وللروج الرتجعة إلى أن تضع الحمل» 
فن وضعَّت الحَمْلَ قبل أنقضاءٍ الأقراء -: أتمّث ما بقي مِنْ عِدّة الأقراء» ولا رجعة فيهاء أما 
العدتّانٍ منْ شخصين -: فلا يتداخلان. 

وعند أبي حنيفة» ومالكُ: يتداخلان. 


بيانّةُ : ااي ل نكاح أو وطء شبهقء ثم وطئھا رجلٌ آخر بشبهقء أو 
تكحَهّاء فوطئها جاهلاً بالحال؛ فقد أجتمع عليها عدتانٍ: : عِدَّةّ من الأول» وعدة مِنَ الثاني؛ 
فعليها أن تعتدَّ من كلّ واحدٍ منهما. 

روي عَنْ عُمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - أله حَكَمَ ذلك" ولأنَهُمَا حَقَّانِ مقصودانٍ لأدمئّين؛ 
فلا يتداخلان كالدَيْنِينٍء وفي الْعدَةَ مَعنی العبادة» و ل تتداخَلآن؛ كالصوميْنٍِ 
والصَّلاتَيْنِ؛ ثم لا يخلو: إا أن يكو بها عمل او لم يكن : : فإذا لم يكن بها حَمْلَ -: يجب 
yT‏ الأول ثم تستأنف العدّة من الثاني» ثم إِنْ كان الثاني وطئها بشَبهة -: 
فمنْ وَفْتِ التفدّق عَنْ ذلك الوطء”" يتبنى على عدّة الأول ثم تستأنف من الثاني . 

وإِنْ كان الثاني نكحَهاء فما دامّثْ في فراش الثاني -: لا يكونُ ذلك الزمان محسُوباً 
عن عِدَّةِ واحلٍ منهماء وإِنْ مَضَتْ بها أقراءٌ» ومتّ تنقطع عدّة الأؤل؟ : 

المَدْمَبُ: أنها لا تنقطعٌء ما لَمْ يَطَأمَا الثَانِي؛ لأنَّ النكاح فاسدٌ لا تصيرٌ المرأةٌ به 
فراشاًء ما لَمْ يوجد الوطء. 

وقالَ الشيخ القَمّال الشَّاشِيٌ: تنقطمٌ بنَفْسِ التكاح؛ لأنها أعرضَتٌْ عن عدّة الأول 
بالتكاح» ثم مّیٰ مل تَعُودٌ إلَى عِدَّةِ الأوّل؟ : فالمذَهَبُ أنَها تعُودٌ إِلَْهَا من وقت التفريق بينهما. 

وقال الشافعي”" - رضي الله عنه -: مِنْ آخَرٍ الوَطْنَانِء فإذا أكملت عِدَّة الأول -: 
أبتدأت الْعدَّةٌ من الثاني» وإنّما قَدَمْنَا حَىنّ الأول؛ لأنَّهِ أُسْبّق» وإِنْ كان طلاق و الزوج وجعا د 
يجوز له مراجعتها قبْلَ إكمال عدَّتَه» وكما راجعها - : سقطث عدته» وشرعَثُ في عدّة 
الثاني . 

في لمسنده» (؟55/1 - ۵۷) رقم (144). 
(۲) في د: الأمر. 
(۳) في : وقال الشاشي. 


۲۸ كتاب العدد 


وإن كان الطلاق بائناً -: فهل يجورٌ له أن يتكحها؟ فيه وجهان: 

أصحّهما: يجررٌ؛ لأنّها في عِدَّتِهِ؛ كما جارّث لَه مراجعتٌّهّاء > ثم كما نَكحها -: 
عدنق وتبتدىء هُ العدّةٌ من الثاني . 

والوجه الثاني : لا يجوز أَنْ ينكحَهًا؛ لأنّه نكاحٌ لا يتعمّبهُ الحِلُ؛ E‏ 

تشرع في عدة الثاني» بخلافي الرجعة؛ لاله إمسَالكٌ بحكم الدوام : فلا يشترط فيه الج ؛ 

د أبتداء 00 المعتدّة والمخرمَة - يجوز ولو لزمتها الْهِدّة في دوام النكاحء أو 

ولو وُطِنَتِ المرأةٌ a‏ رَجْلِء ثم طلقها زَوْجهَاء فأيّ العدتين تقدّم؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: عِدَّةٌ الوطء؛ لأنَّها أسبقن. فإنّها وجبّث بالوطء»ء وعدَّةٌ الزوج بالطلاق. 

والثاني : تقدّم عدَّة الزوج؛ لگ وجوبها بسْبّب قوی ؛ وهو التكاخ. وكانٌ التكاحُ 
سابقاً. 

وقال الخ فان كان النکاځ فاسداًء فوطئها و أو وطئت بالشبهةء ثم فرق 
بينهما ت تقدّم عذة الوطء بالشبهة وَجْهاً واحداً؛ ل عِذَنَهُ کون م وقت الوطء» وعدَّةٌ 
الناكح مِنْ وَقْتِ التفريق 

وإن كان بها حَمْلٌَ -: فتقدّم عدّة مَنْ يكون الحَمْلٌ منه. 

فان كان مِنَّ الزوج: فإذا وضعت -: أنقضَتْ عدّته» وأبتدأث عدة الثانى بالأقراء بعد 
الطهر من النفاس . 

ويجوزٌ للزؤج مراجعتها قبل الوطء» إن كان الطلاق رجعيًاً. 

وإن كان بائناً أو كَانَ مِنْ وطء شبهة -: فهل يجوز أن ينكحهًا؟ فعلّئ وجهين. 

وإن كان الحَمْلُ من الثاني : ور رجت مو عدت انع 
الزؤج فتكملهاء وعد 00 يتجوز للروج مراجعتّهًا في بقيّة َع بقكة العدّق وإن كان الطلاقٌ 
رجا هذا طلقها.: وإذا مات أحذهُمًا _: يرئه الآخرء وإذا مات الزوج -: تنتقل إلى 
عة الوفاة. 

فأما قبل الوَضع -: هَل يجورٌ له مراجعيّهّاء إِنْ كان الطلاق رجعيّاً -: جاز» وإن كان 
بائناً؟ . 1 ء١‏ 


فالصَّحِيحٌ مِنَّ المذهب: أنه لا يجوز لأنها لِيْسَتْ في عدته. 


كتاب العدد ۲۹ 


وقيل: يجوز؛ لأنّ عة لم تنْقّضٍء والزوجيةٌ قائمةٌ في الوَجْوئة 

قال الشَّيْخحٌ ‏ رحمه الله -: وذ تا لزوج كيل وضع الل - يَقَعُ إن كانّث 
رِجْعيّة» وإذا مات أحدهُمَا - : يرثّهُ الآخرء وإذا مَاتَ الزَّوِْجُ - ا گ 
إذا وضعَنّه - : تعتدٌ عن الزؤج عدة الوفاق ررد ا جتن ران اليد 
كزمانٍ صُلْبٍ التكاح . 

ولو أل متكوحة اث بالشبهة - : لزمتها اعد ثم لا يستبيحٌ الزؤج وطأها في الِْدّق, 
ولو طلّقها _: يقح ؛ ولو مات أحدهما -: ل ٠‏ الآخرء ولو ا يجب عليها عدَّة 
الوفاة» ولو نكحَهًا الواطىءٌ قبل الوضع -: لا يصخ» وإِنْ كانت في عدّته؛ لأنَّ حَقَّ الزوج 
باق عليهاء وإ كان الحمل منفيّاً عنها بان أنَتْ به لأكثر م مِنْ أربّع سنينَ من طلاقي الأوّلء 
ولدُونٍ سئّة أشهر من وطء الثاني» فوضع الحمل لا تكون مشموياً عن عة وآخر مهما 
فبَعْدَ الوضع تكمل عدَّة الأول» ثم تستأنفٌ العدَّة من الثاني . 


وإن كان الحَمْلٌ يحتمل أن يکود مِنْ كل واحدٍ منهماء فإذا وضعَث -: يُرَى القائفت» 
فإن ألحمّة بالزؤج -: أنقضث عَِدَنْهَا منه» وتبتدىءٌ ء العدَّةٌ من الثاني . 

إن ألحقه بالقّاني -: أنقضت عدبا مه بالوضعء وتبني عل عِدَةِ الأل» فتكملهاء 
وإن لم ين قاف أن أشكل غل إن الك بهماء: أن تناه عتما أو مات المَؤْلُود -: فعلَيها ا 
ن تعتدّ بعد وَضْعَّ م الحَمْلِ بثلاثة أقراء ؛ فتنقضي عِدَةٌ أحدهما بضع م الحمل» وعدَّة الآخر 
بالأقراء . 


حار إما أن كان طلاق الزوج رِجْعِيَآً أو بائناًء فإن كان رِجْعِيَاء وأراد 
E e‏ [إِلَى أَنْ يراجعها مرَيْن -: مره قبل الوضع ومرّة بعده في بقيّة الأقراء: 
فان كان بقي قُرْءَانِ من عِدّةٍ الأول» حين وَطِنَهَا الثاني -: يراجعها في ا فلو راجَعَها 
کک لم تَحِلَّ» لاحتمال أنَّ العدّةَ التي راجعها فيها مِنّ الثاني إلا على الوّجْه البعيدٍ 

مول : إل الحَمْل إذا كان من الثاني - : يصح مراجعة الأول قبل الوضع -: فحينئذ: إذا 
ا مرّة ة واحدة قبل الوضع - : يحلٌ. 


أا إذا راجعها مرّةٌ واحدة بعد الوضع في القرأين -: فلا تحلّ وجهاً واحداً؛ لاحتمال 
أن الحَمْلٌ منه - وإن أنقضضتْ عدته - فلو راجَعَ مرة واحدة قَبَْ الوضع» ثم بان أنَّ الحمل 
منهء أو راجَعَ بعد الوَضْع في القرأين» ثم بَانَ أنَّ الحمل من الثاني - : فهل تصحٌ رجعتّة؟ 
ا ل ل ونين 
اله : هل يصح أم لا؟ فيه وجهانٍ. 


كتاب العدد 


أما إذا كان الطلاق بائناًء فنكحها مرةً واحدة: إمّا قبل الوضع أو بَعْدَ الوضع في 
القرأين -: لم يصح ولو نكحها مرتيْن - : فعلیٰ وجهين» بناءة على ما لو خالع زوجته» 
فوطت بالشيهة في العثة» ولم تل -: هل للزؤج أن يَكَا؟ فيه وجهان : 

أحدهما: يجورٌ؛ كما تجورٌ الرجعة. 


والثاني : لا يجوزٌ؛ لأنّهُ نكاحٌ يتعمُّهُ الْجِلُ : فإنْ قلنا هناك : : يصح -: فههنا: يصح؛ 
وإلاّ فلا يصحٌ؛ لاحتمال أنَّ الحمل من الأوّل؛ فلم يصحٌ نكاحه قبل الوضع؛ 0 
الثاني في ذْمّتهاء ولم يصح بعد في القرأين؛ لكونها في عِدَّةِ الثاني» أما الواطىءٌ الثاني: ! 
كَحَهَا قبل وضع الحمل أو بعده في القرأين -: فلا د ETL‏ 
الأوّل؛ فكان حي الأول أقوَئ؛ لكونه سابقاًء فن نكحها بعد الوضع في القرء الثالثِ -: 
يجوزٌ؛ لأنّ الحمل: إن كان من الأول - : فهي في عدَّة الثاني» وإن كان الحَمْلٌ من الثاني -: 
فهي حَلِيَه. 

ونفقة الولد وحضائيهُ على مَنْ ألحقه به القايفُ» فإن لم يكُْ قاف - : فتكونُ عليهما 
ها إل أن يوجَدَ القائف» أو يبلغ الصبئٌ؛ فينسب إلى أحدهماء فإدًا نتسب إلى 
أحدهما : غرم الثاني ما أَنْمَقَ الثاني علَيْهء وإذا مات الصبيٌ: فثلث ماله للأمٌ» والباقي 
يُوقَففٌ بين المتداعِيَيْنٍ حى يصطلحا. 


وإن كان للم ولدان آخرانٍ -: فلها السدسُ من ميراثهء والباقي موقوف بَيْنَ الواطئين. 

وإن كان لأَحَدٍ الواطَيْنِ ولدانٍ -: فكم للام من الميراث؟ فيه وجهان: 

أحدهُمًا: القُلْتُ؛ٍ لان الأخوَيْنٍ مشكوك فيهماء هلّ هُمَا أخواه أم لا؟. 

والثاني : لها السّدُْسُ؛ لأنّه اليقين. 

اما نفقة المرأو في حال أحتمال الول بينهما على مَنْ تجث؟ ئا بل الوضم : لا نفقة 
لها على واحد منهما؛ لأنا لا نعلَمٌ أنَّ الولد لِمَنْ؟ فإذا وضعت الحَمْل - نظ إن الف 
القائفُ بالأوّل : فهَلْ عليه نفقة زمانٍ الحمل؟ نظرٌَ: 

إن كان في فراش الثاني إلى أن وضعَّث: فلا نفقة لها؛ لأنّها كالناشزة» وإن قَدَق 
القاضِي بينهما قَبْلَ الوَضْع -: فعلَيهِ نفقتُهَا من وقت التفريق إلى وَضع الحمل. 

وإن لم تَكَنْ في فراش الثاني بان كان وطؤها بشبهةٍ- : فعلى الأول نفقَتُهًا مِنْ حين 
طَلّقها إلى أن وضعَت الحَمْل. 

وإن ألحقه القائف بالنّاني -: فلا يجبُ على الأول نفقة نفقة زمانٍ الحَمْل؛ إِنّما تجبٌ عليه 
نفقة القرأين بعْدَ الوضع» إن كان الطلاق رِجْعِيا وهَلْ تَجِبُ على الثاني : نفقة زمانٍ الحَمْل؟ : 


كتاب العدد 
إن قلنا: النفقةٌ للحَمْلء وتصيدٌ ديناً -: تجب» وإِنْ قلنا: للحامل فلا تجبُ. 


۷۱ 


وإ لم يَلْحِفْهُ القائفُ بواحدٍ منهما -: فلا نفقّة لها على الثاني» أا الأوّلُ: فإن كان 
طلاقةٌ بائناً - : فلا نفقّة عليه أيضاً؛ لأنَا لا َعْلَمُ أنّ الحَمْلَ منه» وإِنْ كان طلافة جْعياء وإن 
كان في فراش الثاني -: لا نفقّة لهاء وإن فرق بينهما - : فعلى الأول الأقلٌ مِنْ نفقتها من يوم 
التفريق إلى الوَضْمِ» أو نفقتها في مدّة القرأين بعد الوَضْع؛ لأنه اليقين. 

ولو نکحت المتوفئ عنها رَوْجُهًا بعد مضي شهرين من عدتهاء وأصابها جاهلاً؛ وأْنَتْ 

بول يمكنٌ أن يكونّ مِنْ كَل واحدٍ منهماء ولا قائفّ -: ان اوم العمل تمي ين 
أحدهما ل ب فعلها أن تعد بعد وضع الكل بشهرفن عش لياو فب ثلاث زا عله 
قضاوُمًا؛ فن مَضْتَ الأقْوَاءٌ قبل مضي شهرين وعَشْرٍ ليال -: تكمل شهرين وعشر ليال؟ 
لاحتمال أل الحمل من الواطىء» وإن مضئ شهران و ليالِ قبل إتمام ثلاثة أقراء ؛ 
لاحتمال أنَّ الحمل من الزوج -: فعليها الاعْتِدَادُ عن الواطىء. 

ولو تزوّجَتثُ حربيّةٌ حربيّاً في العدّة» فوطئهاء ثم أسلما قَبْلَ أنقضاء العدّة: هَل 
تتداحَلٌ العدّتَانِ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يتداخَلاَنِ؛ فعليها أن تعتدَ من الأول تُه من الثاني . 

والوجه الثاني : وهُوٌ لصح -: يتداخَلونِ؛ لأنَّ حى الحربئّ أضعَف؛ فاد عِرْضَهُ ومالةُ 
عُرْضَةٌ للنَهْب والإبطال؛ فجاز إسقاطٌ حَقَّهِ ؟ ألا تّئ أنهما لو أسلمًا بَعْدَ أنقضاء العدّة يُقََانِ 
على ذلك النكاح» والله أعلم. 

فَصل 

إذا خالّمَ زوجَتَهُ بَعْدَ الدخولء ثم نَكحَهًا في العدّة -: تنقطعٌ عِدَّهَا في الحا 

وقال أَبْنُ سُرَئْح: لا تنقطعٌ عَدَنُ وان يزاقا» NE‏ لا 
تنقطعٌ العدَّةٌ ما م يطأمَاء ولئِسَ هذا بصحيح؛ لأنَّ الزوج إذا نكَحَهًا -: يصح التكاح» 
زت الجراة فراشاً بالعقد» فلا يب مع الفراش عد ولاه ل يجوز أَنْ تكون زوجة له 
وتعتدٌ منه؛ بخلافف الأجنبيٌ ؛ لأنَّ نكاحَةٌ في عِدَّة العَيْرٍ فاسدٌ؛ فلا تصيرٌ المرأةٌ فراشاً له ما لَمْ 
يطأمًا؛ فلم تنقطع العدّةٌ إلا بالوطء. 

إذا ثبت أن عِدَّنَهُ تنقطعٌ بالعقّد: فان طلّقها [نظر: إن كانت حاملاً](2 تنقضى عِدَّنُهَا 
بوضع الحملء وإن كانت حائلاً: فإن مها > ثم طلّقها -: عليها إكمالٌ الْعِدّةَ وإن طلّقها 


)١(‏ سقط من أ. 


يفف : 
قبل المّسيس -: فيجبٌ عليها إتمامٌ ما بَتِيَ من العدّة الأولّئ» ولها نضففُ المهر. 

وعند أبي حنيفة : علَيِهًا إكمال العِدَّةَء ولها إكمال المهر. 1 

قلا : هذا نكاحٌ جديدٌ وُحِدَ فيه الطلاق قبل المَسِيسِ - : فلا يوجتٌ العدَّة وكمال 
المهر؛ كما لو نَكَحَ غيرَمَاء فطلّقها. 

قال الشيخ: ولو نكحَها في العدَّةء ات الززج قبل الدخول بها يجبٌ عليها عِد 
الوفاة» وتدخل فيها بةء َة بقكة العدَة الأولئ ؛ ل ع الطلاق تفط بوجوب عة ة الوفاة؟ 0 
مات عَنِ الرجْعِيّة . 


2 


e‏ : هَل عليها أستئنافٌ الْعِدَّة؟ لا 
ا : ما أن كائتث حائلاً أو حاملا. 

فإن كانت حائلاً ‏ نظر : 

إن مهاء ثم طلقها -: يجب عليها أستئنافٌ العدّة» وإِنْ طلَّقَها قبل المسيس -: ففيه 
قولان: 

ا وهو قول أبي حنيفة؛, وأختيارٌ المُرَّنِنُ -: يجبُ عليها أُسعْتاف الْعِدّة؛ لأنّها 
ِالوَجْعَةٍ - : عادث إلى حُكُمٍ التكاح الأوّل؛ فهذا طلاقٌ صادفٌ نكاحاً ُد فيه َل الدخول؛ 
فيجبٌ عليها كمال العدة؛ كما لو أرتدّث بَعْدَ الدخول» ثم أسلَّمَتْء ثم طَلَّقَهًا - : تستأنفٌ 
الْعِدَّة . 

والاني : تبت على العدّة الأولّئ. فتكملّهًا؛ لأنّها كادّث مُخرمة عليه بالطلا الأوّل؛ 
فصار كما لو أبانها ثم نكحَهًا في الْهدّة ثم طلّقها قَبْلَ الدخول -: لا يجبٌ عليها الإتمامٌُ ما 
بَقِيَ منّ العدّة الأولئ . 

ون کاٹ حاملاًء فراجعهاء ثم طلّقها ب نعل : إن طلّقها مَبْنَ وضع الحمل فاا 
تنقضي بوضع الحمل؛ سواءٌ مَسّها أو لم يَمَسَّهاء > وإذا وَضَعَتِ الحَمْل بَعْدَ ما راجَعهاء ثم 


كتاب العدد 


طلقها ‏ نظر: 
إن ا ان أستئناف الْعِدَّة سواء مَمَها قبل وضع الحمل أو 
بعده» وإن لم يَمَسّها-: : ترثّبَ على الحائل: إن قلنا: الحائل تستأنفٌ الث فههنا: 


تستأنف العدَّة بالأقراء . 
وإِنْ قلنا هناك : تبنى -: فههنا وجهان: 
أحدهما: لا عِدَّةَ عليها؛ لحصول يَرَاءَةٍ الحم بالوّضع . 
والثاني: عَلَيْهَا أن تعتدّ بالأقراء . ْ 


كتاب العدد 
أمًا إذا لم يراجِعْهّاء بل طلّقَها في عدّة الرجعيّة» أو لاعَنَ عَنْها ‏ نظر : 


إن كائّث حاملاً -: تنقضي عَدَتُهًا بضع الحمل» وَإِنْ کات حائلاً -: تعتدٌ بالأشهرء 
لأقرايعء فل عليها أستثناف العدة لف أصحاينًا فيه : 


¥ 


۶ ل 


أو با 

منهم مَنْ قال: فيه قَوْلِآَنِ؛ٍ كما لو راجَعهاء ثم طلَّقَها قَبْلَ المسيس؛ لأنَّ الطّلاق معنّى 
لو ط رأ عَلَى الزوجيّة -: أوجَبَ عدة» فإذا طرأ على الرجعيّة -: أوجَبَهًا كالوفاة» وللشافعيٌ 
- رضي الله عنه ‏ ما يدل علّئ هذا؛ لأنه قال: يلزمٌة أن يقول: أَرْتَجَعَ أو لم يَرْتَجِعْ سواء. 

ومنهم مَنْ قال وهو أختيارٌ المُرَنِيّء وبه قال أبو إِسْحَاق» وهو الأصح -: إِنّها بني 
على عدَّتها قَوْلاً واحداً؛ لأنّهما طلاقانٍ لم يتخللهُمًا وف وله CA‏ كنا لو I.‏ 
للع ع ري راز تان أت طالقٌ وطالق» ولو طلّق أمرَأنهُ طلاقاً رجعياً؛ فلم يفترقاء 
وخا م و «ويتخالطهًا مخالطة الأزواج -: فلا يُحْكُمٌ بأنقضاء ۽ عِدَّتها, 
وتم ييا O‏ كما لو كفت EE‏ فزمانٌ أستفراشه لا يحسّبٌ عن 
العدة . 

أمَا إذا كانت حاملاً» فوضعَتٌ : تقضى عدتها. 

أا إذا كانَ الطلاقٌ بائناًء وكان الزؤْجٌ يخالِطهًا أو يُبَاشُدْمَاء ويطؤها -: لا يمنع أنقضاء 
العدّة؛ لأنَّ وَطأها زناء والرَّنَا لا يمنعٌ أنقضاءً العدّة. 


باب أَمْرََةٍ المَفْقّود ‏ وَعِدَتِهَا 
إذا غاب رَجُلٌ عَنْ زوجتهء وأنقطع حبرم وحَفِيَّ 0 لا يجورٌ للمرأة أنْ تنكح 
زؤجاً آخَرَه حتّئ يأتيها يقينُ طلاقه أو وفاته» ثم تعتذٌ وتنكحٌ؛ يُرْوَىُ ذلك عَنْ عليي”"© 
عر لسع را اا وهو المذهب. 
وقال في القديم : بَعْدَ ما حَفِيَ أده -: تترئص المرأة أَرْبَعَ سنينَء ثم تعتدٌ أربعة أشْهُرٍ 
وعشراء ثم لها أن تنكح؛ وهو قول عُمَرَ - رضي الله عنه22-. 


)١(‏ في أ: يمسها. 

(۲) أعلم أن المفقود مأخوذ من فَقَدَ - بالفتح - يَفْقِدُ بالكسر فَفْداً وفقداناً ‏ بالكسر - وفُقْدَاناً بالضّمّء قال 
فقدت المرأة زوجها فهى فاقد بلا هاء. 
وعرفه ابن عرفة بقوله: من غاب وانقطع خبره مع إمكان الكشف عنهء فيخرج الأسير» لأنه لم ينقطع 
خبره» والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه. 

(0) وهو أيضاً قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه مالك (۲/ 018) رقم (05). 


5) ينظر السابق . 
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10 كتاب العدد 


وقال أبو حنيفة: تَصْبِرٌ حى يبلغ سن الزوج مائة وعشرين سنة» ثم تعتدٌ عدة الوفاق 
ثم تنكح . 

فتقول: لَّمَا لم جز يج الحكم بِمَوْتهِ بَعْدَ آنقطاع خبّرِه في قِسْمةٍ ماله وعِبْق أمٌّ ولده -: لم 

يَجَزٍ الحكم بموته في فراق زوجته. 

فن قلنا بقولهِ القديم -: فمدة أَْبَع سنينَ مِنْ أي وقت تعتبر؟ فيه وجهان: 

قال أبو إسحاق: من حين آم مَرَهَا الحاكم بالتريّص ؛ لاله مجتهدٌ فيه؛ كمُّدّة العنّة. 

والثاني: مِنْ حِينٍ أنقطاع حَبَرِه وهو الأصحٌ. 

فإذا تكحث على قولنا القديم» ثم عاد الرَّوْجٌ - : فهو بالخيار بَيْنَ أن يَفْسَحَ النكاح . 
ويَسْتَرِدّهَاء وبئْنَ أن يتركهاء َيَأَخُدَ مَهْرَ المئل مِنّ الرّؤْج الثاني . 

وأمّا على القَوْلِ الجديد : إذا نكحث: فنكاحها باطلٌ» > فلو قضى قاض بصكة التكاح 
بعد زمانٍ الترئّص : : هل ينه يُنقصلٌ قضاؤه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا لقص ا د 

والثاني: ذكره الشافعيٌ ‏ رَحِيَ الله عله -: أله ينقصٌ؛ لأنه حكر مخالفٌ للقياس 
الجَلِيّ » e‏ في حُكُمٍ الالء یا في كم الکاح» فلو ترَوّجَثْ» م 
بان أن المقصود كان ميا وو فت الحكم بالفرقة -: ففي القديم : و وهَلْ يحكة 


es‏ عاء ف لز مان ع نه حي فبان أنه 
كان متاه وصار المَالٌ له فقي صحه الع وجهانء 


وة المرأة دائرةٌ على الرّؤج الغائب» ما لم تنكح» فإذا نكحت على أنَّ الزؤج ميت 
أو بأَمْرٍ الحاكم بعد زمانِ التريّص -: سقَطْت عنه نفقيّهًا؛ كما لو تَسَرّتْ -: سقطْثٌ نفقتها. 

فإذا فرق القاضي بيتهّمَا -: فلا نفقّة لها ما دامَث في عَِدَّةٍ الثاني . 

وإذا خَرَجَتْ مِنْ عِدَنْه ورَجَعَتْ إلى بيت الزَّوْجٍ الغائب -: فهَلٌ تستحقٌ النفقّة على 
الغائب قبل بلوغ الخير ِلَيْه؟ فوجهان. 

وإذا رَجَعّ الغائبٌ -: فهي زوجّتةُ؛ جارّ له وطؤها بَعْدَ أنقضاءٍ عة الثانى» فلو أَنَتْ 
بول - نظر: 


إن أَتَتْ به لاقل من ستة أشهُرِ من وطء النّاني» ولأربّع سنينَ فأقَلَ من عَبْبة الأول : 
فهو للأول. 


Vo 


كتاب العدد 

وإن أَنَتْ به لسكةٍ أشهر فأكثّرَ مِنْ وطء الثاني» ولأكثّرَ من أربع سِنيينَ مِنْ غَيْبة 
الأؤل -: فهو للثاني. 

وإِنْ أنَثْ به لأقَلَّ من ستةٍ أشهر مِنْ وطء النّاني» ولأكثرٌ مِنْ أربع سنين مِنْ عَيبَة 
00 : فهو منفئٌ عنهماء وإن أَنَتْ به لسئّة أشهرٍ فأكثرٌ من وطء الثاني» ولأربع سنينَ فأكَلٌ 

َيْبة الأول -: يحتمل كوه منهما؛ فَيْرَى معهما القائِف. 

هذا إذا كان غائباً غَيْئَةَ -: لا تحتملٌ وصولَه إِلَيْها فى هذه المُدَّة. 

إن احتمل عوده ووصوله إليهاء فَآنَثْ به لاقل من ستة أشهّرٍ من وطء النّاني -: فهو 
للأولٍ بک حال وإن إن أَنَتْ به لسگة أشهر فأكترَ من وطء الاني بر القَائِفَ» وَإِنَّ كان 
ل : فللرّج أن يمنَعَهًا مِنْ 
نضح ا إل الا فاد القن لا تعيش دون وإ لم تكن مرضعة سواه عه لم یکن 

وهل يجب عليه نفقئّهًا في زمانٍ الإْضّاع؟ نظر: 

ِنَْ لم ت تحتج إلى الْخْرُوج” "١‏ ولم ر يقَع الخَلل في التمكين -: يجب . 

وإِنْ وُحِدَ شيءَ مِنْ ذلك -: فلا نفقة 2 نفقةً لها. 

وإن وجب عليها الإرضَاعٌء حتى لا يَجُورٌ للرّوْج منعها لِعَدَّم الترطعة قادن فيس: 
هل تَسْقُطُ نفقتها؟ فيه وجهان؛ كما لو سَائَرَتْ بإذنه في حاجتها. 

ولو مات أَحَدٌ الزوجَيْنِء وهي حائلٌ - نظر: 

إن مات الأول -: عليها أن تعتدّ بأربعة أشهُر وعشرء وإِنْ مات الثاني أو فرّق بينهما -: 
تعتذٌ بثلاثة أقراء» أو بثلاثة أشهرء إن كانّثْ ممَّنْ لا تحيض . 

وإِنْ ماتا معاً -: تعتدٌ عن الزوج أوَّلاً عدَّة الوفاق» ثم تعتدٌ عن الثاني بالأقراء . 

ولو مات الثاني» أو فرق القاضي بِيتَهمّاء وشَرَعَتْ في عدّته» ثم مَاتَ الرؤج» أو 

أخدهما: دة الناى؟ لأثها سابقة 

والثاني : عد الأوّل؛ لأنّها وجِبّت بنكاح صحيح › ولو لم تدر أيهما مات ولا _: فهو 
كما لو ماتا معاً. 

وإن كائّث حاملاً -: تقدّم عدة مَنِ من المْلُ منه» ولله أعلم بالصّوَاب . 


)١(‏ في أ: الزوج. 


كا" كتاب العدد 


باب الاش 2179 
روي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ له قَالَ: عة ام الود » إا هَلَكَ سَيِدّهَاء ْم . 
إذا أَعْتَقَ الرجُلُ أمَّ ولدىء أ مات عَنْهَا وليسَثْ تخت زَوْجٍ» ا 3 أو 
أَغْتَقّ جارية قد وطبَهًا _: يجب عَلَيْهَا الاستبراء؛ لأنّها كَانَتْ فراشاً لو وا ران 
الفراش بَعْدَ الدخول -: تعقب 5 كالحُوّة يفارقها رَوْجها ثم إن كانت ا 
فاستبراؤها وضع م الحمل . 


وإن کات حائلاً ‏ نظر إن كانت مكن تحضوت : فاستبراؤها بِقَرْءِ واحل. 


وعند أبي حنيفة: أستبراءٌ أمّ الولد بثلاثة أقراءء وَوَافْمَنَا من أستبراء الأمّة: فإن كان 
مِنْ ذوات الأشهر -: ففيه قولان: 

أصحّهما : تستبرىء لشهْرٍ واحدٍ؛ كالتي تحيضي : [تستبرىء بِقُرْءِ واحدي]2. 

والثاني: بثلاثةٍ أشهر ؛ لاد الحيضّة الواحدة تدلٌ على براءة الرجمء وال مد ذل 
على براءة الوّحِمٍ مِنْ حيْث الزمانٌ: : ثلاثة ةَ أشهر؛ لأنّ الماء لا يَظْهَدُ أثره فى في الرجم قبل مضي 
ثلائة أشهرء فإن كانّثْ مِمّنْ تحيضٌ -: فالقرء ء طهر أم حيض؟ فيه قولان: 

قال في القديم: طْهْدٌ؛ كما في الْعِدَّة. 

وقال في الجديد ‏ وهو المذهب -: إنه حيض؛ لأنَّ الي - بلا - جعله حَيْضاً في سبي 
«أؤطاس» 2ء ولان الحيض أدل على براءةٍ الج بخلاف الْعِدَّةِ؛ فإن الأقراء فيها متعددة» 
فتتخللها حِيَضٌ دالّة على براءة الرحم . 

ناد قلا بتي ر فيشترط طهر كامل . 

فإن حصل العتق في الحيض» فحتى تطهر وتحيض» وإن حصل في الطهر» فحتى 

تحيض وتَطْهُرَ فإذا رأت الدمء حل لها أن تنكح . 


فإن قلنا: : هو حيضل » فيشترط حيضة كاملة» وإن كانث ممن تحيضٌ» فأرتفع حيضهاء 
فحكمها في الانتظار حكم المطلّقة» إذا ارتفع حيضهاء فلو مرت بأمّ الولد حيضة» أو مدة 


0 الأبتراء ماخوذ من التبري وهو التخلص» وأن كان كل مصدراً إلا أن المزيد يؤخذ من المجردء 
ومما هو أقلُ منه زيادة. 
وهو لغة الاستقصاء. والبحث» والكشف عن الأمر الغامض وو لل الت ال الأرحام عند 
انتقال الأملاك مراعاة لحفظ النسب وقال ابن عرفة مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق. 
)١(‏ أخرجه مالك (۲/ 597 - 097) كتاب الطلاق: باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حديث (97). 
(۳) سقط من أ. 
(5) تقدم. 


كتاب العدد 
الاستبراء قبل العتق» ثم أعتقها سيّدهاء أو مات عنهاء هَل يحسب عن الاستبراء أمْ لا؟ فيه 
قولان: 

أصخُهما: لا يحسب؛ لأنَّ وقته بعد زوال الملكِ كالمنكوحة E‏ 
طلقها وها : لا يحسب ذلك عن العدَّة. 

والثانى: يحسب؛ لأنّه فراشنٌ يثبت بالوطء؛ فيزول بتکره؛ بدليل أنه يجورٌ له تزويجهًا 
قبل الإعتاق: فإن قُلْنَا: لا يحسب» فلو مات أو أعتقهاء وهي حائضٌ -: لا تحسب تلك 

و 7 1 
الحيضة حتى تطهرٌ عنهاء ثم تحيض وتطهر» وإن غرتها ريبة الحَمْلٍ في حال الاستبراء : 
فلا يجوز لها أن تنكح بعد مضي مد الاستبراء حتى تزول الريبة. ش 

وإن غرتها الريبة بعد الاستبراء» فتكحت قبل زوال الريبة -: ففيه قولان كالحُوّة 
المرتابة» إذا نكحت. 

ولو زوج م ولده» ثم مات السيّد عنهاء أو أعتقها _: لا استبراء عليها؛ وكذلك: لو 
كانت في عدة الغير؛ لأنها صارّث فراشاً لغيره» فهي مشغولة بحق العَيْرِء فإن مات الزوج 
بعده» أو طلّقها -: تعتدٌ عن الزوج عِدَّةَ الحرائر؛ وكذلك: لو مات السيد والزوج معا 

ولو مات الزوج قبل موت المولئ أو إعتاقه -: فعليها أن تعتدّ بشهرين وخمس ليالوء 
ولو مات السيّد بعد موت الزوج - نظر: إن مات بعد مضى شهرين وخمس ليال -: فقد 
خرجت عن عدة الزوجء وهل عليها الاستبراء؟ فيه وجهان؛ بناءً على أنّها هل تعود فراشاً 
بعد الخروج عن الْعِدَّة؟ وفيه قولانٍ: 

إن قُلْنا: تعودٌ فزاشات: يجب الاستبراء ؛ وإلاً فلا. 

وإن مات السيد قبل مضيّ شهرين وخمس ليال -: فلا استبراءَ عليها. 

ثم في القديم وأحد قَوْلَي الجديد تة تقتصبُ علئ عله الإماء . 

وفي الثاني : تكتزاخذة الحرائر أرَبعَة أشهر وعشرا: 

ولو شَكَكْتَا أنَّ السيّد مات أوَلاً أو الزَّوْجِ ‏ نظر: إن كان بين الموتين أقلّ من شهرَيْن 
وخمس ليالٍ -: فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر مِنْ موت أحدهماء ولا أستبراءَ عليها؛ 
لأن السّيّد: إن مات أولاً ‏ فقد مات» هي في تكاج الغير؛ فعليها أن تعتدٌ من الزوج عِدَّةَ 
الوفاة عدَّةَ الحرائر» وإن مات الزوج أولاً -: فقد عَتَقَتْ في خلال المدّة بموت السيّد؛ 
فتكمل عدة الحرائر في قول. 

وإن كان بين الموتئْن شهران وخمس ليال فأكثرء أو شككنا فلم نَدْرٍ كان أقلّ أو 
أكثر -: يجبٌ عليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراًء فيها حيضة من موت الْآخَرٍ منهما؛ شرطنا 


VV 


ييف 


كتاب العدد 
الاعتداد بأربعة أشهر وعشر؛ لاحتمال أن السيّدَ مات أؤلاًء وشزطنًا الحيضة؛. لاحتمال أَنَّ 
الزوج مات أَوَّلاًء وعادت فراشاً له بعد الْعِدّة. 

وإن كانّثْ ممن لا تحيضٌ يكفيها أربعة أشهر وعشرٌ. 

وإذا شكَكْنًا أن السَيّدَ مات أَوَلاًء أو الزؤجُ -: لا نورثها من الزوج» ولا يوقف لها 
شَيْء؛ لأن الأصل فيها الدَقُ. 

ولو مات سيد أم الولدء وهي في عدة شبهة -: قيل : يجب عليها بعد تلك العدَّة 
الاستبراءٌ بحيضة؛ لأنها لم تصرُ فراشاً لغير سَيِّدِهًَا؛ بخلافي ما لو كانّث في عِدَّةٍ نكاح لا 
أستبراء عليها . 

قال الشيخٌ: وفيه نظَرٌ؛ يحتمل ألا يجب عليها الاستبراكُ» إذا كانت فى عدة شبهة 

و ر و e‏ 

ولو وطىء الرجل جاريّة -: يستحبٌ ألا يبيعَهًا قبل الاستبراءء ولو باعها -: يَِصِح. 

ولا يجوز تزويجها قبل الاستبراء . 

وكذلك: أم ارا يعر ورا فن ار إن اا أن ا 
أعتقها قبل الاستبراء -: يجوز . 

وعند أبي حنيفة : الأمَةٌ الموطوءةٌ يجوز للسيّد تزؤجها قبل الاستبراء؛ ناء على أصلهء 
وهو أن الأمّة لا تصيرُ فراشاً فس الوطء. 
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وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز بيعها قبل الاستبراء . 

ولو باع رَجُلُ جارية» وظَهَرَ بها حَمْلٌ» فقال البائع: هو مِنّي» فإن صدّقه المشتري -: 
فالبيع باطل» وإن كذّبه -: لم يقبل قول البائع؛ كما لو أَذَعَى بعد البيع؛ أنه كان أعتقه -: لا 
يقبل» وإن أقدَ بوطتها عند البيع - نظر: إن كان قد أستبرآمَاء ثم باعهاء فَأَتَبْ بالولدٍ لدُونٍ 

سِكَةٍ أشهر مِنْ وقت الاستبراء -: فالولد لاحقٌّ به» والبيع باطل» والجارية أمٌ ولده. 

وإن أتت لسنَةٍ أشهر فصاعداً مِنْ وقت الاستبراء -: لم يلحقه؛ لأنّهُ لو كان في 
ملكه _: كان لا يلحقه» ثم ينظر: إن لم يكن المشتري وطئهاء أو وطئها وأَنَتْ به لِدُونٍ ستة 
أشهر مِنْ وطئه -: فالولد مملوكٌ له. 

وإن أتت به لستة أشهرٍ فأكثر مِنْ وطئه -: فهو يلحق بالمشتري» والجارية تصيدٌ أمّ 
ولده. 

وإن لم يكن البائعٌ قد أستبرأها ‏ نظر: إن لم يكن المشتري وطئها : فهو البائعٌ» 
والبيعٌ باطل . 

وإن وطئهاء وأتَثْ به لستة أشهر فصاعداً من وطئه› وكان لدُونٍ أربّع سين من 
وَطَْيِهًا - : فهي كالحُدّة أتت بولَدٍ على فراشّيْن؛ يُرَى القَائِف. 


۷۹ 


كتاب العدد 


فصل في سْتِيْرَاءِ ألأمَةٍ 
و 


ي «اوطاس؛ أنْ وطا حَامِل حَنَى نَضَعٌ» 


2 


روي عَنْ رَسول الله - اة -: «أَنَهُ ته عَامَ سَبِي 
ز حَائِلٌ حت تي حَيِضَّة200. 
مَنْ ملك أمة -: لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئهّاء سواءٌ ملكها بأبتياع . أو اتهاب» 
أو قبولٍ وصيّة وارث» أو س أو كمل ملكه علَيِهَاء بأن كانت مشتركة بينه دبين غَيْرِه 
فلك مين ا برا ات ا ب و أو كبيرة» بكراً أو تيبا ملكهًا مِنْ رَجُلٍ 
أو أمرأة. 
وقال مالك إن كانت ممن توطأ يج الانقراء؛ ورلا فلة: 


أو 


والاستبراءٌ بِوَضْع الحمل إن كانت حاملاً» وإِنْ كانت حائلاً ‏ فبحيضة كاملوٍء إن كانت 
ممن تحيض» وإن كانت ممَّنْ لا تحيضٌ - ففيه قولان: 

أحدهما: بِشَهْرٍ واحد. 

والثاني : بثلاثة أشهر؛ كما ذكرنا في أم الولد. 

وإِنّما ينقضي الاستبراء بوضع الحمل في المَسْريّة . 

أما المشتراة إن كان حملها مِنْ رؤج أو وطء شبهةٍ -: فهذه معتدّة [أشتراها]"» فإذا 
وضعت خرجَّث عن العِدّة» وهل تخرجٌ عن الاستبراء؟ فيه قولان: 

أحدهما: تخرجٌ؛ كالمسبيّة» إذا وضعت حَمْلَهًا. 

والثاني: لا تخرُجٌ؛ لأنَّ العدّةَ كانت من الزَّوْجء فلا يداخلَّهًا الاستبراء؛ كما أنَّ العدّةَ 
لا تنقضي بوّضع حمل من غير صاحب العدّقء بخلافي المسبئّة؛ فلن حَمْلَهَا م مِنْ كافر؛ فلا 
يكون له من الحرمة ما يمنّعُ من أنقضاء الاستبراءء وإن كان حملها مِنْ زناً -: فلا ينقضي 
الاستبراء بوضعه. 

فإن كانت ترى الدم عَلَى الحبل» وقلنا: إنه حيضٌ: فإذا مَدَتْ بها حيضة على 
الحبل -: تحسب عن الاستبراء على الصحيح مِنَّ المذهب» وإن قلنا: لَيْسَ ذلك بحيض» أو 
كانت لا ترى الدَّمّ -: فيشترط أن يمر بها حيضة بعد وَضْع الحمل. 

ولو لكا شاش الا تحب تلك الخيضة عن الأسعرالوه حمل ره ها هة ار 
في مِلْكهء ولو حاضّث بعد الْمِلْكِ قبل القبض - نظر: إِنْ ملكها يازثِ -: تحسب تلك 


)١(‏ تقدم. ۰ (۲) سقط من أ. 


۲۸۰ كتاب العدد 


ل A‏ لأنّ الملك لا يحصل في الهبة قبل القَبْضٍء وإن 
ملكها بأبتياع أو وصيّةِ -: فالمذهَبٌ: أنه يحسَبُ»؛ ل وإِنْ 
حاصف في زمان الخيار: فإن قلنا: الل ي اسار ا : فلا تحسّبُ تلك 
الحيضة» وإن قلنا: للمشتري أو موقوفٌ -: فعلى وجهين : 

أحدهما: تحْسَبُْ؛ لأنّها حاضت في ملكه» وجواز الفسخ لا يمنع الاستبراء؛ كما لو 
شتراها وبها عيبٌ لم يعلم به. 


والثّاني : لا تحستٌ؛ لأنّ الملك عَيْدُ تَامّ في زمانٍ الخيار. 


وكذلك: لو وضعت الحمل في زمانٍ الخيار: الأصحٌ أنه لا يُحْسَبُ عن الاستبراء حتى 
تمضي مدّة النفاس» ثم ڌ تحيض وتطهر . 

وکا لا يجوز الوطء في زمانٍ الاستبراء -: لا يجوز اللّمْسُء ولا اللَْرٌ بشَهُوةٍ في 
المملوكة بغير السبي» وفي المسبيّة وجهان: 

أحدهما: لا يحل شيء منها؛ كما في المشتراة. 

والثاني : يحل ما سوى الوّطء من الاستمتاعات؛ بخلاف المشئرّاق» والفرقٌ: أ 
المشتراة والمملوكة ركد ' ا 
فلم يحل له الاستمتا آنا اليك : فأسوأ أحوالها أن تكون أم ولد الحربيّ» فلا يمتنعٌ به 
الملكُ» غير أنه يمنع من وطئهاء حتى لا يؤدي إلى أختلاط الإنساب» ولیس في سائر 
الاستمتاعات هذا المعئا. 

وكذلك: لو وطئت زوجت بالشبهة -: لا يحل له وطؤها قبل انقضاء العدة. 

وهل يحل له التلذذ بها من غير الوطء؟ فعلى وجهين. 

وهل يجوز للمشتري تزويجها قَبْلَ الاستبراء؟ نظر: 

إن كان البائع قل قد وطئها - : لا يجوز» إلا أن يزوّجها من البائع» وإِن لم يكن البائع 
وطئهاء ا وها استرات 00 

والثاني : وهو الأصح -: و + كالبائع لو أراد تزويجها -: زكان له]» وبه قال أبو 


وكذلك: لو أعتقها المشتري في الحال» ثم أراد أن يزوّجها من البائع» أو من غيره» 


)١(‏ سقط من أ. 


كتاب العدد 
أو أراد أن يتزدّجها بنفسه قبل الاستبراء هل يجوز؟ : 

الأصحٌ: جوازه» فإن جوزنا تزويجها قبل الاستبراء: فلو زرّجهاء ثم طلّقها الزؤج قبل 
الدخول -: هل يجوز للسيّد وطؤها قبل الاستبراء؟ فيه وجهان؛ بناءً ءَ على ما لو اد شترى جارية 
معتدّةٌ عن الغير» أو في نكاح الغيرٍ- : لا أستبراء عليها في الحال؛ لأنّهَا مشغولة بحقٌّ الغير» 
فإذا انقضَتٌْ عدتهاء أو كانت مزوّجة» فطلّقها زوجها قبل الدخول» أو بعدما دخلّ بها -: 
طلّقها وأَنْقَضَتْ عدّتهاء هَل يَجِبُ الاستبراءٌ على المشتري؟ فيه قولان. 

وكذلك: لو رَرّج الرجل أمته» فطلّقها زوجُهَا قبل الدخول أو بعدّهُ» وانقضَتْ عدتهاء 
أو وطبَّتْ بالشبهة» فأنقضّث عِدَّنُهَا -: هَل يجبُ على السَّيِّدِ الاستبراءٌ أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يجبُ» ويجورٌ له وطؤها؛ لأنَّ ملكه لم يَزُلْ؛ كما يجوز تزويجها. 

والثاني: يجبُ؛ لآنَّ الْحِلَّ قد زال» ثم حَدَتَّ؛ كما لو باعها ثم أشتراها 

وأصل هذا: أن الْعِلَّةَ في وجوب الاستبراءِ ماذا؟ ذكر شيخي ‏ رحمه الله معنيين: 

أحدهما: حدوثٌ مِلْكِ الرقبةء مع فراغ محل الاستمتاع؛ فعلّئ هذا: لا يجب 
الاستبراءً في هذه المواضع؛ لأنه لم يوجد في بعضها حدوث الملك» ووجد في بعضها 
ولْكِنْ مِنْ غير فراغ مَحَل الاستمتاع . 

والثاني : حدوتٌ مِلْكِ جل المَرْح؛ فعلى هذا: يجب الاستبراءٌ من هْذِهِ المواضع 

ولو أشترى أمةٌ مجوسيّة أو مرتدّة» فمرث بها حيضة -: هل يُحْسَبُ ذلك؟ فيه 
وجهان: 

آنا :لا بس كما لو كانت دة 


۲۸۱ 


والثانى : يُحْسَبُ؛ لأنها غيْدُ مشغولة بحقٌّ الغير؛ كما لو كانّتْ محرمة. 

ولو ارتدَّت الأمة في دوام الْملْكِء ثم ا أُسلَّمَتْ» هل يجب الاستبراء؟ فيه وجهان؛ بناء 
ا الأولى؛ فا اا د في الردّة ‏ فههنا : لا يحسب» وإن 

ولو ارتدّ اليد ثم أسلم: إن قلنا: زال ملكه بالردّة: بعث انرا و قعل 
جين + "كما لو رنت الامة: 1 

والأصحٌ: أنه لا يجبُ؛ لأَنّهُ زال ملكه عن أستمتاعها بالردّة. 

ولو أحرمّت الأمةء فلا أستبراء عليها بعدما تحلَلّث؛ كما لو شرعَث في صوم أو 
صلاة» وكذلك: لو حاضّث أو نُفِسَتْء ثم طهرَثْ -: لا يجب الاستبراءً. 


YAY‏ كتاب العدد 


ولو باع جاريئة ثم ردت إليه بعَيْب» أو إقالةء أو خيار رؤية»ء أو فسخ بالتحالفب» أو 
وَهبَهَا مِنْ ولده وسلم» ثم رجع من الهبة -: يجبٌ عليها الاستبراء. 

وقال أبو حنيفة : لا يجب في الإقالة بعد القبض . 

ولو فسخ البيع بخيار شرطء أو خيارٍ مكانٍ: إن قلنا: الملك في زمانٍ الخيار 
للمشتريبي: يجب الاستبراءً» وإ قلنا: للبائع» أو موقوفٌ -: لا يجب. 

ولو رَمَتَهَاء ثم أنفكٌ -: لا يجبُ الاستبراء؛ لأنّهَا لم تحرمٌ عليه مِنْ جميع الوجوه؛ 
فإنه يجوز له بَعْدَ الرهنٍ أن يقبّلهاء وينظر إليها بالشهوة. 

ولو كاتبَهاء فعجزت. وفسخت الكتابة -: يجب الاستبراء؛ لأنه زال ملكه عن 
أستمتاعهاء ثم عادت إليه. 

ولو أشترّئ زؤجته الآمّة -: ينفسخ النكاح» ويجوزٌ له وطؤها قبل الاستبراء؛ لأنه بناء 
فراش علَئ فراش . 

ولو اشتراها بِشَرْطٍ الخيارٍ ‏ نَصصّ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ على أَنَّهُ لا يجورٌ له وطؤها 
في زمانٍ الخيار ؛ E‏ مسار 

وقيل: له الوطء في زمانٍ الخيارٍ؛ لأنّها لا تخرج مِنْ أن تكون منكوحة أو مملوكة. 

ولط و الأمة طلاقاً رجعيّاً أو بائناًء ثم آشتراها في العدّة ‏ قال الشيخٌ: لا 
يجوز له وطؤها قبل الاستبراء ؛ ؛ لأنه اث شتَرَاهًَا» وهي محرّمة عليه» وإِنْ أراد تزويجَهاء -: فلا 
يجوز إلا بعد مضي قرأَيْنِء إن كانت مدخولاً بها قبل الشراء. 

ولو أشترّئ أمة وطئها البائعٌ -: لا يجبُ على المشتري إلا استبراءٌ وَاحَدٌ ولو أشتراها 
مِنْ رجليّن» وقد وطئاها في طَهْرٍ واحدٍء هل يكتفي بأستبراء واحد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجبٌ على كُلَّ واحلٍ آستبراء» ولا يتداخلان؛ كالْهِدَتَيْنِ مِنْ شخصين. 

والثّاني : يكتفي بأستبراء واحدء وإن أجتمع جماعة على وطتها في طهر واحدٍ؛ لان 
المقصود د من الاستبراء معرفة براءة الأجم؛ ولهذا لا يجبٌ الاستبراء بأكثرٌ مِنْ حيضةٍ واحدقء 
وبراءة الرحم عن الكل تحصل بأستبراءِ واحلى والله أعلّمُ بالصواب. 


قال الله تَبَارَكَ وَتعَالّى: لوَأْمَهَائكُهُ اللآتي أَرْضَعْتَكُمْ وَأحَوَاتْكُمْ مِنَ الوِضَاعَةٍ» 


(۱) هو مصدر من: : ترضِعَ بكسر الضاد بضع بفتحها من باب بء أو وَضع بفتح الضاد يَرْضِع بكسرها 
من باب ضَرّب يضر ب . 
قال في «المِضْبَاحٍ» : رضع الصبي رضعاً من باب تعب لَه لأهل «نجده» ومرضع من باب ضرب لغة 
لأهل «تهامة»» وأهل «مكة» يتكلمّرن بهاء وعلى هَذَا فهو مصدر سماعي لا قياسي» لأن المصدر 
القياسي من الباب الأول مَرضعاً بفتح الراء والضاد مع القَضْرِء والمصدر من الباب الثاني مُرضعاً بسكون 
الضاد. 
وَقَالَ جَمْعٌ : إن المصدر من هذه اللّغة بكسر الضادء وإنما السكون تخفيف مثل الحلف والحلف. 
وقال في «المصباح» أيضاً: رضع يرضع بفتحتين رضاعاً ورضاعة لغة ثالئة. 
وعلى هذه اللغة هو مصدر قياسي» وإذا أريد وَصْف المرأة به يقال: مرضع ومرضعة بإثبات التاءء 
وحذفها في آخره. 
وقالٍ الفراء : إِنْ قصد حقيقة الوصف بالإرضاع» فمرضع بغير تاء» وإن قصد مجازه» يعني: أنها 
محل الإرضاع باعتبار ما كان» أو سيكون فبالهاء» وقوله تعالى: يوم تَروْنَهَا تَذْعَلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ عَمًا 
أَرْضَعَتْ» على هذا النحو. 
وقد خالف في ذلك الشيخ السَّرقَاوِيُ حيث عكس المسألة فقال: يقال للمرأة التي لم تباشر الإزضاع» 
وهي ذات ولد مرضع بحذف التاء» وللتي باشرته مرضعة بالتاء ففعله يجوز فيه فتح الضّاد وكسرهاء 
ومصدره يجوز فيه إثبات التاء وحذفهاء مع فتح الراء وكسرهاء وإبدال ضاده تاءً. وَالخُلاصَة من هذا 
کله أن الفعل الماضي من هذه المادة تكسر ضاده وتفتح › وان تفتح ضاده وتكسرء والمصدر 
منها تفتح راژه» وهو الأفصح› وتكسر مع فتح الضاد» ويجوز قَلْبُ ضاده تاء والتاء تحذف في 
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كتاب الرضاع 
[النساء: 77]» وروي عَنْ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسُول الله ي - قَالَ: «يَحْوْمٌ مِنَّ 
الوَضَاعَةٍ مَا يَحْرُمٌ مِنَ الولآدي“. 

إذا ولدت امرأةٌ ولداً من نكاحء أو وطء شبهقء أو ملك يمين» ونزل لها لَب 
فأرضَعَتْ بذلك اللَينِ صَرِياً -: تصيدُ المرضعة أمَآً للصبيحَ» وصاحب اللبن أب وأؤلادهما 
إخوَة له» ويحرُمٌ عليه بالرضاع ما يحرُمٌ بالنسب. 


وقال إسماعيلٌ بن ن عُليّة : لبن المَحْلٍ لا يحرم» ويروى ذلك عن أَبْنِ الزبير. 

والدليل على أن لبن الفحل يحوّم : ما رُوِيَ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن فلم أا 
: ي الفعَيِسٍ اا خليهاء و عقوا من ا تلن أن تون الا ا 
يت أَنْ آدَنَ لَه فلا جَاءَ رَسُولُ الله كله أحْبَرتُهُ بالَّذِي صَبَعْتُء قَقَالَ: (َإنّهُ عَم َأدَني 
ا : يا رَسُولَ الله» إِنَمَا أَرْضَعَئْنِي المَرْأةٌ َل بضغي الرَجُلُ! فقال ر سول الله يل -: إِنَهُ 
عَمْكِ فيلح عَلَيِكِه”" وكان أبو القَعَيْس زؤج المرأة التي أرضعت عائشة ثشة» رضي الله عنها . 


e 


E 


= عرفه الحنفيّة بأنه: مَصيّ لبن آدمية في وقت مخصوص . 
وعَدّفه الشافعية بأنه: اسْمّ لحصول لبن امْرَأوَ» أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. 
وعَرّفه المالكية بأنه: وصول لبن المرأة» وإن كانت ميتة أو صغيرة لم تطق لجوف رضيع وإن فوط 
أو حقنة تغذي» أو خلط بغيره» إلا أن يغلب عليه في الحولين» أو بزيادة شهرين› إلا أن يستغني 
ولو فيهما. 
وعرفه الحنابلة بأنه: مص لبن مَنْ له دون حَوْلَيْنِ لبنأ أو شربه كالسقوط ثاب من حمل من ثدي 
امرأة . 
أنظر تبيين الحقائق: »18١/5‏ اللباب: ١۴ء‏ مغني المحتاج: ۳٠٤/۳‏ الشرح الصغير 317*, 
وكشاف القناع 457/0 . 

)١(‏ تقدم. 

() في أ: لبن. 

(؟) أخرجه البخاري (۳۳۸/۹) كتاب النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 
حديث )٥۲۳۹(‏ ومسلم )1١7١/7(‏ كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 
حديث (۷/ )١555‏ ومالك .)2١١/5(‏ كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير: حديث (۲) وأحمد 
(8/5”) والدارمي )١51/5(‏ كتاب النكاح: باب ما يحرم من الرضاع» وأبو داود (؟/047) كتاب 
التكاح: باب في لبن الفحل حديث )3١01(‏ والترمذي (۳/ 55 555) كتاب الرضاع: باب ما 
جاء في لبن الفحل حديث )١١548(‏ والنسائي )٠١*/1(‏ كتاب التكاح: باب لبن الفحل. وابن ما 
)777/١(‏ كتاب النکاح: باب لبن الفحل حديث )۱۹٤۹(‏ وابن الجارود من (۲۳۲) كتاب التكاح 
حديث (197) والحميدي (۱۱۳/۱) رقم (۲۳۰) وعبد الرزاق (۷/ )٤۷۲‏ رقم (۱۳۹۳۸) وسعيد بن 
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وسْئْلَ ابن عباس عَنْ رَجُلٍ لَه آمْرَََانِء أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا عُلآماء والأخرئ جَاريةء هَلْ 
يروج العْلامُ الجَارِيّة؟ قَالَ: لاء اللّقَاحُ وَاحِدٌه”". 
ولا يتعلّق بالرضاع مِنْ أحكام النسب إلا شيئان : تحريم التكاح . والمحرمئّة. وهي : 
و 0 مو 
أنه يجورٌ للرَجُل أَنْ يَخْلْرَ بالمحومة عليه بالرضاع» وأن يسافر بها. 


أها العيرات؛ ووجوبٌ النفقة» وحُصُولُ الْعِثق وغيرها مِنْ أحكام اللَسَبِ -: لا يتعلّق 
شيءٌ منها بالرضاع» ولا تثبت حرمة الرضاع بقل مِنْ خمس رضعات متفدّقات. 


= منصور (۲۷۳/۱) رقم (401) وأبو يعلى )٤۷٥/۷(‏ رقم )٤٥۰۱(‏ وابن حبان (24705 ٤٤۰۷‏ _ 
الإحسان) والطبراني في «المعجم الصغير» -۸۸/١(‏ 9) والدارقطني  ١0///5(‏ 178) والبيهقي 
۷ ) كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وإن لبن الفحل يحرم من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاء عمي بعد ما ضرب الحجاب يستأذن علي فلم 
أذن له فجاء النبي ي فسألته فقال: ائذنى له فإنه عمك قلت: إن ما أرضعتني المرأة ولم يرضعني 
الرجل قال: تربت يمينك اتذنى له فإنه عمك . 

وأخرجه مالك (701/1- )٠٠١‏ كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير حديث (”) والبخاري 
(۳۹۲/۸) كتاب التفسير: باب إن تبدوا شيئاً أو تخفوه حديث (4787) ومسلم )1١70/1(‏ كتاب 
الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث (5/ )٠٤٠٤١‏ والنسائي )٠١*/5(‏ 
كتاب التكاح: باب لبن الفحل وابن ماجه )7717/١(‏ كتاب النکاح: باب لين الفحل حديث )۱۹٤۸(‏ 
والحميدي (۱۱۳/۱) رقم (۲۲۹) وعبد الرزاق )٤۷۲/۷(‏ رقم (۱۳۹۳۷) وسعيد بن منصور 
(YVT/1)‏ رقم )460١(‏ وابن الجارود (1۹۲) والدارقطني 217/0 والبيهقي (/ ؟157) كتاب 
الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة 
به . 

وأخرجه مسلم )٠١۷١/۲(‏ كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث 
)١555/0(‏ والنسائي )1٠١/5(‏ كتاب النكاح: باب لبن الفحل وعبد الرزاق )٤۷۳/۷(‏ رقم 
(172479) من طريق عظاء بن أبي رباح عن عروة بن الزبير عن عائشة. 

وأخرجه مسلم )٠١۷١/۲(‏ كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث 
)١555 /9(‏ والنسائي (5/ 2٠١5‏ كتاب النكاح: باب لبن الفحل والبيهقي (۷/ )50١‏ كتاب الرضاع: 
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة من طريق عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة.. 
وأخرجه النسائي )1١7/7(‏ كتاب النكاح: باب لبن الفحل من طريق وهب بن كيان عن عروة عن 
عائشة. ومن الطرق السابقة يتبين أنه رواه عن عروة جماعة وهم هشام بن عروة والزهري وعطاء بن 
ابي رباح وعراك بن مالك ووهب بن كيان. وللحديث طريق آخر عن عائشة. 

أخرجه (۲۰۸/۱ - منحة) رقم )١19170(‏ من طريق عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة به . 

)١(‏ أخرجه مالك (707/5- )35١‏ كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير حديث (0) وعبد الرزاق 
(0/ 4175 ) رقم )۱۳۹٤۲(‏ والبيهقي /0/ لاهع). 


A‏ كتاب الرضاع 


وقال ابن أبي ليلى» [وأبو ورا يقبت ت بثلاث رضعاتي» وقال مالك وآبو خديفة : 


تبت برضعَة ةِ واحدة . 


)١(‏ سقط من أ. 

(؟) من شروط الرضيع أن يصل اللبن إلى جوف الطفل من معدة أو دماغ خمس رضعات متفرقات يقيناًء 
فإن ارتضع أقل من الخمس لم يثبت يثبت التحريم نعمء لو حكم حاكم لم ينقص قوله للحلاف» وكذا لا 
يثبت التحريم لو شك في كونه رضع خمساً أو أقل» اليقين - ج وهو عدم التحريم - لا يرتفع 
بالشك خلافاً الإمام مالك - رضي الله عنه - حيث قال: يثبت بالشك احتياطاً. وكون التحريم لا يثبت 
إلا بخمس رضعات,. هو مذهب إمامنا ل ا N‏ 


ابن الزبير» وعبد الله بن مسعود. وأم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنهم » ومن التابعين سعيد بن 
المسيب» وعطاء» وطاوس» ومن الفقهاء أحمد. وإسحاق» وحكاه ابن القيم عن الليث بن سعد» . 
رضوان لله تعالى عليهم أجمعين ‏ وذهب أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى إن التحريم يثبت برضعة 
واحدة» وبه قال من الصحابة سيدنا علي كرم الله وجهه ‏ وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء 
ومن الفقهاء سيدنا مالك والأوزاعي» والثوري» - رضي الله تعالى عنهم -. 
وذهب داود الظاهري: إلى أن يثبت التحريم بثلاث رضعات وبه قال من الصحابة سيدنا زيد بن 
ثابت» ومن الفقهاء أبو ثور - رضي الله عنهم -. 
ا ومن وافقه بما رواه الإمام مسلم - رضي الله تعالى عنه - قال: حَدَّئنا يَحْيَى بن 
يحم يَحْيَى قَال: َرَت عَلَى مَالِكِ عَن عَبْدِ اف نن أبي بكر عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائمَة قَالَتْ: 0 
من الْفرْآنِ عَشِرٌ رَضعات مَعْلُومَاتٍ يحرمن. مخ خلس مَعْلُومَات توفي رسول الله - ا - وهن 
فیا ا القَْآنِء وقد روى هذا الحديث أبو داودء والتّمَائيء والترمذي. وابن ماجهء 0 
الاي فقال : 
«أُخْبّرنَا فيان عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنْ عائشة ِشّة ‏ رَضِيَ الله َنْهَا - انها كَانَتْ ُول: رل لمران بعشر 
رَضعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُخْرمْنَ تم ضير إلى خَمْسٍء كان لا يَدُْلُ عَلَى عَائِسّة إلا من اسْتَكُمَلَ حَمْسَ 
رَضْعَاتٍ. 
فهذه الرواية صريحة في إناطة التحريم بخمس رضعات» وأنها ناسخة لغيرهاء وأن الأمر قد استقر 
على ذلك فلو لم تكن هي مناط الحكم» لما كانت ناسخة لغيرهاء لكن التالي» وهو عدم كونها 
ناسخة لغيرها باطل» بطل ما ادى إليه» وهو عدم كونها مناط الحكم» فثبت نقيضه» 3 أنها 
مناطه» وهو المطلوب الملازمة ظاهرة: أذ لو نيط الحكم بغيرهاء pS‏ 
أما بطلان التالي الذي هو عدم كونها ناسخةء فلمخالفته لصريح النص وهو ثم تلح بحس 
مَعْلُومَاتٍ) ويؤيد هذا المذهب أن لا يخال ها ول علق ره يقير اف من القليزة باكر بل 
يكون تقييداً له لا ناسخاء بخلاف القول بالتحريم بالقليل والكثيرء فإنه يخالف ما دل على نفي 
التحريم بالرضعة والرضعتين» وبخلاف القول بالتحريم بالثلاث» فإنه يخالف ما دل على الإناطة 
بالخمس» دون ما كان أقل منها. 
اعترض هذا الدليل من وجوه: 
الوجه الأول: نمنع كون ما نقل عن أم المؤمنين قرآناً لعدم تواتره» وعدم إثباته في المصاحف». 
وأجيب بأن عدم كونه قرآناً لانتفاء التواتر لا يمنع من وجوب العمل فإنه يكفي فيه الظن. وقد احتج 
الأئمة بخبر الواحد في مواضع كثيرة: فاحتج الإمام الشافعي» وأحمد ‏ رضي الله تعالى عنهما- به 


في هذا الموضع. واحتج أبو حنيفة به في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين ولا سند له إلا قراءة 
ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ «فَصِيَامٌ تة يام مُتتَابِمَاتٍ4» واحتج به سيدنا مالك والصحابة 
قبله - رضوان الله تعالى عليهم ‏ في فرض الس لواح مور ولد الأم «وله أخ أو أخت من أم» في 
قراءة أيه وقد أجمع على هذاء وليس له سند سوى هذه القراءة. وبالجملة فعدم القرآنية لعدم 
التواتر لا ينافي وجوب العمل لأن القرآنية لا يلزمها إلا انقعاد الصلاة به» وتحريم مَسّهُ على 
المحدث؛ وقراءة على الجنب» والتعبد بتلاوته والتحدي به» وليس من (لوازمها الخاصة بها) عدم 
وجوب العمل لأن وجوب العمل قد يثبت بالآحاد الذي ليس بقرآن وقول المعترض سنداً لمنعه 
«لعدم إثباته في المصحف» ممنوع لأنه لا يث يثبت في المصاحف إلاما بقيت تلاوته سواء نسخ حكمه 
آم بقي» GE‏ حت ارون فلا يثبت فبها سواء نسخ حكمه أيضاً أو بقي فالمدار في الإثبات 
في المصاحف على بقاء التلاوة فقط 

وظهر من هذا أن القرآن له جهة تلاوة وجهة حکم؛ وكل منهما إما منسوخ أو باق» فالأقسام أ ربعة» 
باقي التلاوة والحكم كما في قوله تعالى: لاوش عَلَى النّاس جح الي وهو كثير: : ومنسوخ التلاوة 
والحكم كقول سيدتنا عائشة رضي الله عنها «عشر رضعات معلومات يحرمن» ومنسوخ التلاوة دون 
الحكم كما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال «كان فيما أنزل الله الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله» وكان يقول: لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبتها 
في حاشية المصحف» وهذا النوع - أي منسوخ التلاوة دون الحكم - يحفظه الله في صدور الأمة 
ويتوارثونم جيلاً بعد جيل :ووخ الحكم درن اوه كما في قوله تا ايبن وود نکم 
يدون أَزْوَاجا وي لازراجهم) الآية: فإنها نسخت بأية «وَالْذِيْنَ رفون مك وَيَذرونَ: روا 
ر 5 ّصن بأنْفسِين أرْبَعَةَ شور وَعَشْراً»» وكالاية الوصية نسخت بآية المواريث. 

ا من أوجه الاعتراض: 

قالت الحنفية : الحكم إنما يُعلم من داله وهو اللفظ فإذا نسخ اللفظ فمن أين يعلم؟. وأجيب بأن 
نسخ التلاوة لا يستلزم إلا نفي لوازمهاء كصحة الصلاة بهاء وإثباتها في المصاحف» ولا يستلزم 
نفي الحكم لجواز حفظه في صدور الأمة. 

الوجه الثالث: 

قال الحنفية : كيف ساغ الاستدلال بهذاء مع أنه لم ينقل نقل الأخبار» بل نقل نقل القرآن ولم يثبت 
به لعدم تواتره. وأجيب بمنع أنه ليس بقرآن بأننا نلتزم أنه قرآن» ولا يشترط التواتر إلا فيما بقيت 
LE‏ ا ن لا يستلزم نفي 
حجيته » لأنه يكفي فيها الظن كما تقدم. 

وأجاب الشوكاني بالتزام أنه سنه» لكونه مروي صحابي» وهو يستلزم التوقيف عنه (6)» وذلك 
كاف في الحجية. 

الوجه الرابع : 

قال النافي للعدد: تسليم هذا الاستدلال يودي إلى إثبات النسخ بعد زمن الرسول (#ل): لقول سيدتنا 
عائشة (رضي الله تعالى عنها) «فتوفي رسول الله () وهن فيما يقرأ من القرآن؟. 

وأجيب بأن المراد بقولها - رضي الله تعالى عنها ‏ فتوفي. . . إلخ أن النسخ قد تأخر إنزاله إلى قرب = 


وفاة الرسول ‏ اة - حتى إن من لم يبلغه النسخ لقرب عهده بالإسلام أو بعد داره كان يقرؤهاء فلما 
بلغه رجع فصار إجماعاً على أنه لا يتلى فلا نسخ بعد زمنه ‏ كلخ -. 

الوجه الخامس: من أوجه الاعتراض على الدليل: 

أن الاستدلال بهذا يؤدي إلى إثبات النسخ بخبر الواحد» وهو لا يثبت إلا بالتواتر» وأحيب بأنه ليس 
بنسخ بخبر الواحد إنما هو نقل نسخ به وشتان بينهما. 

الوجه الشادس: قالت سيدتنا عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ «كان تحريم الرضاع في صحيفة» فلما 
توفي رسول الله يك - تشاغلنا بغسله فدخل داجن الحي فأكلها» فلو كان قرآنا لكان محفوظاً لقوله 
تعالى: إلا حن لتا الذَّكْرَ وَإنَا له لَحَافِظونَ» 

أجاب الماوردي بما حاصله أن داجن الحي أكل الصحيفة التي فيها رضاع الكبير» وهو منسوخ» ولم 
يأكل ما يدل على العدد» ولئن سلمنا ذلك فيكفي الحفظ في الصدور» وقد وهبهم الله تعالى حافظة 
قوية قال بي - «أناجيل متي في صُدُوْرها' على أن المعتبر حفظ الحكم وهو محفوظ منقول الينا. 
الدليل الثاني: «عن آم المؤمنين - سيدتنا عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله ككل - أمر 
امرأة أبى حذيفة» فأرضعت سالماً خمس رضعات» وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة» رواه أحمد. 
ول وواية آنا کاب ی اما وکو بولج لامر ]ف من لاان كما ی ال 6 دا 
وكان من تبنى رجلاً من الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث ميراثه حتى أنزل الله عز وجل «أذعوهم 
لآبائهم هر أَقْسَطٌ عِنْدَ الله فان لَم تَعْلَمُوا آبَاءَاهُمْ افإخوائكم في الدَينِ وَمَرَالیک)» فردوا إلى آبائهمء 
فمن لم يُعلم له أب فمولى» وأخ في الدين» فجاءت سهلة بنت سهيل فقالت : يا رسول الله كنا نرى سالماً 
ولداًء وكان يأوي معي ومع أبي خذيفة» ويراني فضلى» وقد أنزل الله - عز وجل - فيهم ما قد علمت . فقال: 
«أَرْضعيهُ حَمْسَ رَضعَاتٍ» فكان بمنزلة ولده من الرضاعة . ورواه فى الموطأء وأحمد . فهذا صريح في ربط 
التحريم بالخمس» إذ لو كان الأقل كافياً لما كان لذكر الخمس فائدة» خصوصاً وأن إرضاع سهلة لضرورة 
والضرورة تقدر بقدرها. : 

اعترض النافي للعدد هذا الدليل بقوله: هذا الدليل لتحريم رضاعة الكبير» وهو منسوخ فلا يتمسك به 
في إثبات العدد لغير الكبير» وأجيب بأن الحديث قد اشتمل على حكمين: رضاعة الكبير: وإثبات 
العدد» ونسخ أحد الحكمين لا يستلزم نس الآخر لاشتماله على المصلحة» ونظير هذا قوله 0 
ؤرَاللاتي يَأَئيْنَ القاحشة من سانكم َاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ ريع منکہ قان شَهِدُوا َأْمْسكُوهُنّ 
اليُبُوت حت يَتَوَ يتَوَنهُنَ المَؤتُ أو يَجْعَلَ الله لَهُنّ سبد فقد اشتملت هله ال عل لمكدية : 0 
المغبت 6 وحدّه» وهو الإمساك في البيوت» وقد نسخ هذا الأخير مع بقاء الأول. 

وأجيب أيضاً: بأن رضاع الكبير لم ينسخ» بل هو غير محرّم لعدم سببه ومقتضيه» وذلك لأن رضاع 
الكببر إنما حرم بسبب سبق التبني المباح» فلما حرم التبني» ونسخ الله حكمه بقوله تعالى 9«أَدْعُوهُمْ 
لإبَائِهم . .. #الاية سقط ما تعلق به من تحريم رضاع الكبير. ولهذا نظائر منها فسخ الحج إلى 
العمرة في أشهر الحج عند فقورهم من العمرة في أشهره فلما استقر هذا الحكم في نفوسهم سقط به 
فسخ الحج» ولم يفسخ وزال بزوال سببه. 

الدليل الثالث: هو ما استدل به. الأصحاب من نفي التحريم لضفه والرضعتين» فمنها ما روي عن 
:سيدتنا عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي - كل قال: «لاً تُحْرِمٌ مض وَل المَصَّتَانَة. ومنها ما 
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= روي عن أم الفضل أن رجلا سأل النبي ‏ ية - أتحرم المصة؟ فقال: «لاً نحْرِمٌ الرَضَعَةُ وَالوَصْعَمَانٍ 
ال وَالمَصَّتَانِ1 . وفي رواية أخرى دخل أعرابي على نبي الله يي - وهو في بيتي فقال: يا 
نبي الله» إني كانت لي امرأة» فتزوجت عليها أخرى » فرع امرأتي الأولى أنها أرضعت الحدثي 
رضعة أو رضعتين» فقال النبي _ کل : دلا تخرم الأملجَةٌ وَل الأَمْلاجَبَانِ؛ فهذه الأحاديث صريحة 
في نفس التحريم بالرضعة والرضعتين» فلا يتعلق التحريم بقليل الرضاع وكثيره» كما هو مذهب 
الحنفية» ولا يؤخذ بمفهومهاء وهو التحريم بالثلاث كما هو قول داود للأحاديث الدالة على حصر 
التحريم بالخمس مثل ما رواه الشافعي ‏ رضي الله عنه في مسنده «فكان لا يدخل عائشة إلا من 
استكمل خمس رضعات». وما يثبت من رواية ابن ماجه «لا يحرم إلا عشر أو خمس»»؛ خصوصاً لو 
جرينا على ما قاله الزمخشري من أن الإخبار بالجملة الفعلية يفيد الحصر. 
اعترض هذا بثلاث اعتراضات: 
الأول: هذا استدلال بمفهوم العددء والعدد لا مفهوم له 
وأجيب: بأنه لا يؤخذ بمفهوم العدد إلا أن دلت قرينة» والقرينة ها هنا قائمة من نسخ العشر بالخمس 
وإلا لم يكن لذكرها فائدة وأيضاً الأحاديث المفيدة لحصر التحريم في الخمس. 
الثاني : هذه الأحاديث محمولة على ما أذا لم يصل اللبن إلى الجوف. أجيب بأن الرضعة لا تطلق إلا 
على ما وصل إلى الجوف بالمص والازدرادء وأيضاً على هذا لم يكن لذكر الرضعة فائدة لأن 
الرضعة والماية في نفي التحريم سواة. . 
الثالث: قالت الحنفية والمالكية أن مفهوم هذه الأحاديث يدل على التحريم بالثلاث» فكم أن منطوقه 
حجة علينا فمفهومه حجة عليكم. وأجيب. بأن المفهوم مقيد بمنطوق الأحاديث الدالة على ربعد 
التحريم بالخمس. 
ومن أدلة الشافعية القياس على اللعان بجامع أن كلا سبب للتحريم المؤبد وعري عن جنس الاستباحة 
فلا يرد الوطء بشبهة مثلاً» فإنه لم يعر عن جنس الاستباحة» فلهذا لم يفتقر إلى العدد. 
ر الاي الد وعم البحفية والمالعية - - بالكتاب والسنة والقياس. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: وَأْمهَانُكُمْ واللاتي َرَضَعََكْ» ومن أرضعت مرة واحدة يطلق على فعلها 
هذا الاسم «الرضاعة». 
ويقال لها: أم أرضعت فتدخل في عموم الآيةء وبهذا احتج ابن عمر على ابن الزبير حين قال: لا 
تحريم إلا بخمس رضعات. 
فقال: كتاب اللهء أولى من قضاء ابن الزبير. 
وأما السنة: فمنهاء قوله - كه - - يحرم مِنّ ن الوّضاع ما ما يَحْرُمٌ منَ النّسَب؛ فأطلق ولم يقيد بعدد. 
ومنهاء قوله ‏ ڳا - «الضَاعَة مِنّ المَجَاعَةَ» ولا شك أن 18 الواخلة تند الجوعة. 
ومنها ما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت امرأة 
سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: ا ذلك لوسول الله وك - فأعرض عني» قال: فتنحيت» 
فذكرت ذلك لهء فقال: «وَكَيْففَ وَقَدْ رُعَمَتْ د ااه فنهاه عنهاء رواه أحمد» والبخاري» 
وفي رواية «دَعْهَا عَنْكَّكء فلو لم يكن مطلق الرضاع محرماً لسأله عن العددء ولكنه قد أمره بتركها 


بادىء الأمر. 
التهذيب / ج 5 / م ١9‏ 


لاا ار الل ا جام 37 لالع ف N‏ جو لا لامر ادك IS EE‏ وز عم 4 E E SOREL E AS‏ ملا O‏ عداو اي لو ون لامي جد حو ENE‏ كي 


وأما القياس: فأفراده كثيرة. فمنها: قياسه على الوطء بشبهة وعقد النكاح بجامع أن كلا يفيد التجريم 
المؤبد فيعطي حكمه من عدم اعتبار العددء ومنها القياس على الإفطار في رمضان بجامع الوصول 
إلى الجوف» فيعطي حكمه» ومنها القياس على حد الخمر بجامع أن كلا متعلق بالشرب» فلا يناط 
بالعدد. ش 

والجواب عن هذه الأدلة: أما عن الآية فمطلقها مقيد بالأحاديث الدالة على اعتبار الخمس. ولا مانع 
من تقييد السنة للكتاب» وتقبيد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص قال تعالى: لن لِلنّاس ما بل 
لهم وبهذا تعلم الجواب عن قول ابن عمر لابن الزبير» لأن ابن الزبير لم يقض برآيه» بل 
بالتوقيف. 

قال الْمُرَنِيٌ : قلت للشافعي: أسمع ابن الزبير من النبي - كل ؟ قال: نَمَمْء سَمِعَء وَلَهُ يسع سِنِينَ» 
ومن له تسع سئين يصح نقله وروايته» لأنه يضبط ما يسمعه. 

وأما عن الأحاديث: فعن الأول منها أن الأخبار التي وردت في شأن الرضاع على نوعين: 

الأول: ما كان المقصود منها الحكم وهو التحريم. 

الثاني: بيان العدد المحرم» ولكل مقام» وهذا الحديث من النوع الأول على أن إطلاقه مقيد بما 
ذكر. 

وعن الثاني: أن الرضعة الواحدة لا تسد الجوعة» خصوصاً إذا لم يصل إلى جوفه غير قطرة. 

وعن الثالث: حمل مطلقه على المقيد دفعاً لإهمال أحد الدليلين» ولم يقم ما يدل على النسخ على 
أنه يحتمل أن يكون ترك الاستفصال اعتماداً على بيانه من قبل» ولا حجة مع الاحتمال. 

وأما عن القياس: فالجواب: عن الأول منها أنه قياس مع الفارقء لأن الأصل لم يعر عن جنس 
الاستباحة بخلاف الفرع . 

وعن الثاني: أن العلة» والحكمة التي كان لأجلها التحريم في الرضاع لم تتحقق في الإفطار» وهي 
التغذية فهو قياس مع الفارق أيضاً. 

وعن الثالث: بالمنع من الالحاق» لأن الشارع حرم المسكر بدون تقیید بعدد قال تعالى: کیا بها 
الَّذِيْنَ آمنوأ ِنْمَا الْخَمْرُ والمَبْسِرُ والأنصَابٌُ وَالأَزْلاَمُ رج من عَمَل الشَّبِطانِ فَاجْتيُوهُ لعلكم 
ُفْلِحُونَ4 ولا كذلك الرضاع» فإنه نص على العدد المحرّم» ولا قياس مع النص . 

استدل داود: ومن وافقه بقوله ‏ كله - «لاً تُحَرَمٌ المصّةُ وَلاً المصّتَانِء وَلاً الوَضْعَةُ ولا الرضعتان» 
ونحوه من كل ما دل على نفي التحريم بالرضعة وبالاثنتين» فدلت هذه الأحاديث بمفهومها على 
تحريم الثلاث. وقالوا أيضاً إن ما يعتبر فيه العددء والتكرار يعتبر فيه من الثلاث» وأيضاً إن هذا 
العدد» هو أول مراتب الجمع. 

الجواب: أما عن الأول فإن مفهو م هذه الأحاديث, مقيد بالأحاديث الصر يحة الدالة على اعتبار 
الخمس» وقد جرى قوله - ل - ١لا‏ تُحَرّمُ الضعة» وَلا الوَصْعَتَانَء وَلآ المَصَّةء وَلاً المَصّتَانِ» 
مجرى قوله ‏ ها - «إِنَّمَا الرّبّا في التّسِيئََه فإن مفهومه هو جواز الرّبا في المنجزء إذا كان مقايضة» 
وليس كذلك للنصوص الأخرى الدالة على جريان الرّبا فيه» أو 55 بأن هذه الأحاديث التي 
تمسكتم بها واردة على سؤال خاصء ورواية أم الفضل مصرحة بلفظ السؤالء فلا يدل على إثبات 
الحكم» فيما عدا هذا السؤال. 


كتاب الرضاع ۲۹۱ 


والدليل علّئ أنَّ عدد الخمس شرْط: ما روي عن عائشّة - رضي الله عنها - أَنّهَا قَالَتْ: 
«كَانَ فيمًا أَنَرَل الله فِي القَرْآنٍ: و روات رات ي مدن يي 
مَعْلُومَاتٌ4) قوفي رَسُولٌ الله - يبه - وَهَنَّ مما يقر ذ في القَرَآن0©. 

وروي عن عبد الله بن الرُيَْرٍ؛ ا - 4 - قَالَ: «لاً يُحَوَمُ المَصَّةٌ وَلاً المَصَكَانِء وَلاً 
الوَضْعَةٌ وَلاً الوَضْعكان0©. 


= والجواب عن الثاني والثالث: أن النص واقع لهذه الاحتمالات. 
ينظر نص كلام شيخنا قاسم العبدي في الرضاع . 

)١(‏ أخرجه مالك )٠٠۸/۲(‏ كتاب الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاع حديث (۱۷) ومسلم 
(۲/ 0/ا١٠)‏ كتاب الرضاع : باب التحريم بخمس رضعات حديث .)١587/55(‏ 

90 رودن ا وأم الفضل والزبير بن العوام وابنه وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة. 
حديث عائشة . 
أخرجه مسلم (۳/ )٠١۷٤ - ٠٠١۷۳‏ كتاب الرضاع: باب في المصة والمصتان حديث )٠٤١١/١۷(‏ 
وأبو داود (207/17) كتاب التكاح: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث )3١77(‏ والنسائي 
٠١١/5(‏ كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والترمذي (؟/ 5580) كتاب الرضاع: 
باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حديث )١٠١١(‏ وابن ماجه /١(‏ 575) كتاب النكاح: باب 
لا تحرم المصة ولا المصتان حديث )۱۹٤١(‏ وأحمد ٠١ »۳١/١(‏ - ”45) وسعيد بن منصور 
(١/1717؟)‏ رقم (4319) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - ۸۸) رقم )7١1(‏ وأبو يعلى 
(۲۳۹/۸) رقم )٤۸۱۲(‏ وابن حبان /٤(‏ 57 الإحسان) والدارقطني (175/54) كتاب الرضاع رقم 
(۳) والبيهقي (۷/ 555) كتاب الرضاع: باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات وابن 
الجارود (1۸۹) كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن رسول الله كلا 
قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. 
حديث أم الفضل . 
أخرجه مسلم (۳/ )1١75‏ كتاب الرضاع: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث )١551/18(‏ 
والنسائي (5/ )١١١ ٠٠١‏ كتاب التكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة وابن ماجه )1715/١(‏ 
كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث )١950(‏ والدارمي (۲/ )٠١١‏ كتاب التكاح: 
باب كم رضعة تحرم وسعيد بن منصور (۲۷۷/۱) رقم (918) وأحمد (774/5) وعبد الرزاق 
(559/0) رقم )۱۳۹۲١(‏ والمروزي في «السنة» (ص - ۸۸) رقم (۳۱۱) وأبو يعلى )٤۹۸/۱۲(‏ 
رقم (۲۰۷۲) وابن حبان  55١5(‏ الإحسان) والدارقطني )١78/4(‏ كتاب الرضاع رقم (۲۷) 
والطبراني في «الکبیر» (۲۲/۲۵) رقم (۰۲۸ ۲۹) والبيهقي (۷/ 105) كتاب الرضاع: باب من قال 
لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات كلهم من طريق عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلاً 
أتى النبي ًة فقال: يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة وعندي أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت 
الحدثي فقال: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان». 
حديث الزبير بن العوام. 
أخرجه أبو يعلى (15/0) رقم (58) وابن حبان ١167(‏ - موارد) من طريق محمد بن دينار الطاحي = 
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كتاب الر ضاع 


ويشترطٌ وجودٌ هذه الرضعات”'' قبل أستكمال المولودٍ سين بالأهلّة» حتى لو وجدّ 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي ب قال: «لا تحرم المصة 
والمصتان والإملاجة والإملاجتان» قال الترمذي (”/ 550): وهو غير محفوظ . 

وأخرجه من هذا الوجه في «العلل» (ص - 177 - )١18‏ وقال: سألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن 
هذا الحديث فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه (عن 
الزبير) إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي يكل |.ه. ش 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 515) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن 
دينار الطاحي وثقة أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان. 

حديث عبد الله ابن الزبير. 

أخر جه عبد الرزاق (519/17) رقم )١19455(‏ والنسائي )٠١١/1(‏ كتاب النكاح: باب القدر الذي 
يحرم من الرضاعة والشافعي (۲/ )١١‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في الرضاع (10) والمروزي في 
«السنة» (ص ‏ ۸۸) رقم )١5 »۳٠۳(‏ والبغوي في «شرح السنة» (0/ 57 بتحقيقنا) من طريق 
عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله بل قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. 

والحديث صححه ابن حبان فأخرجه في «صحيحه» ١101(‏ - موارد). 

وذكره الترمذي في «سننه» (۳/ 500) تعليقاً ورجحه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص - 
۸) على حديث الزبير. 

حديث أبي هريرة. 

أخرجه البزار (؟158/5 - كشف) رقم )١555(‏ ومحمد بن نضر المروزي في «السنة» (ص - 84) رقم 
(۳) والبيهقي (507/1) من طريق جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحق عن إبراهيم بن عقبة 
قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : 
لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الإمعاء قال البزار: لا نعلمه بهذا 
اللفظ إلا بهذا الإسناد وحجاج بن حجاج روى عن أبيه وأبي هريرة وروى عنه عروة وهو معروف|.ه. 

وقد سقط من إسناد البزار اسم عروة والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (114/54) وقال: رواه 
البزار وفيه ابن اسحق وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله ثقات. 

حديث المغيرة بن شعبة. 

ذكره الهيئمي في «المجمع» )١14/5(‏ عنه قال: قال رسول الله ب لا تحرم العنقة قال المرأة تلد 
فيحضر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير 
والأوسط» ورجاله رجال الصحيح . ١‏ 

المرجع في تحديد الأشياء الشرع؛ كما في تقدير السفر الطويل بكونه ستة عشر فرسخاًء فإن لم يوجد 
تقدير من الشرعء فالمرجع هو اللغة» كما في تحديد الدقيق والخبزء والعرف»ء كما فى تحديد 
الزيت من الشيرج» وحرز المثلء وهذه المراجع قد تتحدء وقد تختلف» وقد يعتبر تقديم العرف 
على اللغة في بعض الأبواب» ولا شك أنه ليس في تحديد الرضعة نص شرعي» ولا ضابط لغوي» 
وحينئزٍ» فليرجع إلى العرف في تحديث الرضعةء فما يعده العرف رضعة اعتبر شرعاً رضعة, ومالاً 
فمما يعد رضعة عرفا أن يعرض عن الذي إعراضاً كلياًء أو تعرض هي عن إرضاعه سواء عاد فوراً 
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كتاب الرضاع 
بها بعد الحوليئن + لا قبت الحرمة عند كير آهل الك : 

وعند أبي حنيفة : مُدَةٌ الرضاع ثلانُونَ شهراً؛ لقول الله عر وَجَلَّ -: «وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ 
تلانو شَهْراً» [الأحقاف: .]٠١‏ 

والمراد منه عند الآخَرَرْ ِن: كَل مدة الحملء و كر مد الرضاع؛ بدليل قَؤْله عرو 
لِوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 2 حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُيِمَ الوضَاعَة» ا 00 


جل : 


= املا وأن تقطع عليه الإرضاع لشغل» وطال الزمن» كما في أصل الروضة» فهذه لو عاد عد رضعة 
أخرى» ومما بعد رضعة واحدة عَرْفاً ما لو ترك الرضيع الثدي لاهيآء أو لتنفسء» أو لازدراد ما 
اجتمع في فمهء أو تحول من ثدي إلى آخرء أو قطعته المرضعة لشغل خفيف» أو نام نوماً خفيفاًء 
وعاد فوراًء وكذا لو طال نومه والثدي فى فمهء فكل هذه رضعة واحدة لقضاء العرف بذلك» أما لو 
طَالَ الزمن فلم يعد إلا بعد مدة» طويلة عرفا تعد الرضاع اتباعاً للعرف. 
ونظير هذا التفصيل ما قيل في تحديد الأكلة» فمن حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة» وقطع 
الأكل إعراضاً أو لشغل طويل وعاد تعدد الأكل فيحنث» بخلاف ما لو أطال الأكل» وصار يتنقل من 
نوع إلى آخرء ويتحدث في خلال الأكلء أو يأتي بالخبز عند نفاده لم يتعدد» فلا يحنث» لأن هذا 
في العرف يعد أكلة واحدة. 
هذا هو المدار في تحديد الرضعة» ولا نظر إلى كونها مشبعة أولاًء حتى ولو كانت قطرة في كل مرة 
حرّم» وتوقف الأذرعي في ذلك مُتمسّكاً بظاهر حديث «الرَضَاعٌ م مَا أَنْبَتَ الَْدحْمّ وَأَنْشَرٌ العَظم» ومنع 
هذا التوقف بأن المرار على الشأن. وبأنه لا مانع من بأثير القطرة في إنبات اللحم» خصوصاً مع 
انضمام بقية الرضعات. 
ينظر نص كلام شيخنا قاسم العبدي في الرضاع. 
)١(‏ ولتحريم الرضاع شروط: 
الشرط الأول: أن يكون الرضيع حيا حياة مستقرة حين وصول اللبن إلى جوفه في إنتهاء الرضعة 
الخامسة» فلو انتهى إلى حركة كحركة مذبوح» فإن كان عن جراحة لا يحرم الرضاع» إلا أن يشفى» 
وإن كان عن مرض حرمء فلا أثر لوصول اللبن إلى جوف الميت لخروجه عن التغذي والرضاع 
المحرم إنما هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم. 
الشرط الثاني : ألا يبلغ الرضيع حولين كاملين يقينا في ابتداء الرضعة الخامسة» فلا أثر الرضاع من 
٠‏ بلغهاء ولو بيسير من الزمن فإن شك في بلوغه وعدمه حرم» لأن الشك لا أثر له مع اليقين الذي هو 
ال وهو بقاء المدة. ولو بلغهما في أثناء الرضعة الخامسة حرم لكفاية ما وجذ من هذه الرضعة 
في الحولين» ويعتبر الحولان بالأهلة» فإن انكسر الشهر الأول تمم ثلاثين يوماً من الشهر الخامس 
والعشرين . 
والسنة الهلالية» وهي القمرية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوماً وخمس» وسدس من اليوم» والسنة 
الشمسية ثلثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم إلا جزءاً من ثلثمائة من اليوم» والفلكيون يعتبرونها 
ثلثمائة وخمس وستين يوماً فقط إن كانت بسيطة» وستة وستين أن كانت كبيسة» والسئة العددية 
ثلثمائة وستون يوماً لا تزيد ولا تنقص. 


RST BE Ere‏ ع ب عاد لقا وا بهد E le‏ تهت اجون “يق الود لاد جور ها لأا O OE‏ عل لهاك لوخ عد 36 لها 6 e‏ حول Le‏ 8د هه "ور جا ابو هر ون يزه “و مها و لي 


1 


.وشرط عدم بلوغ الرضيع حولين كاملين هو مذهب إِمَامِنَا الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه -» وهو قول . 


أبو يوسف»› ومحمد ‏ رضي الله تعالى - عنهم أجمعين» وقول الإمام مالك في إحدى روايتين» وبه قال 
من الصحابة سيدنا عمرء وابنه» وسيدنا علي» وابن مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة» وأمهات 
المؤمنين سوى سيدتنا عائشة - رضي الله تعالى عنهم -» وقال سيدنا مالك رضي الله عنه . مدته 
خمسة وعشرون شهراًء وقال الإمام أبو حنيفة: مدته ثلاثون شهراًء وقال 07 مدته ثلاثة أحوال» 
فهي ستة وثلاثون شهراًء فكل هؤلاء يشترطون الصغر في الرضاع غير أنهم قد اختلفوا فيما بينهم في 
مدته . 
وذهب بعض الفقهاء ومنهم الأوزاعي» وداود الظاهري: إلى تحريم رضاع الكبير» ونسب هذا أيضاً 
إلى الإمام الليث 'بن سعد» وهو مذهب أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وقال الجصاص: 
إنه قول شاذ. 
أدلة إمامنا الشافعي ومن وافقه: 
استدل إمامنا الشافعي - - رضي الله ا عنه - - ومن وافقه بالكتاب والسنة. أما الكتاب لوَالْوَالِدَاتُ 
يُوْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِليْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن 2 يتم الّضاعَة» فقد جعل الله تعالى - تمام الرضاع 
مقدراً بحولين» رقا + فى الى جتان كاك سرت ب رلك لكان E‏ وحكمه في الشرع هو 
التحريم في الحولين» فوجب أن يكون حكم عدم التحريم بعد الحولين. 
ونظير هذا القصد. والإقراء في | لعدة. وأما السنة فكثيرة: منها ما رواه الدارقطني» : والبيهقي عن 
النبي - - قال «لاً ل إلا مَا كَانَ في الحَوْليْنِ' المعنى لارضاع مخرم. . ومنها ما رواه الترمذي 
وحسئه دل رَضَاعٌ إل ما فق العاف وَكَانَ قبل الْحَوْلَيْنِ فاستفيد من هذين الحديثين قصد الرضاع 
المحرم على ما كان في الحولين» فعلم نفي التحريم بعدهما. 
ومنها ما رواه سيدنا جابر - رضي الله عنه ‏ عن النبي - ا - أنه قال «لاً رَضَاعَ بَعْدَ فصَالٍ ولا يم بد 
اخيلام رواه أبو داود» والطيالسي في مسنده» وجه دلالة هذا الحديث: أن الفصال ورد في القرآن 
متدرا حولي قال تعالى: طوَفِصَالَُ في عَامَيْنِ» فوجب الجمل علىٍ ما في الآية دفعاً للمنافاةء 
ولهذا أفتى بعض الصحابة بأن أقل مدة الحمل ستة أشهر مستدلاً بهذه الآية» وآيتي «وَحَمْله وَفِصَالَهُ 
تَلانُونَ شَهْراً› «وَالرَالدَات يُوْضِعْنَ أؤلآدَمُنَ حَوْلَيْنِ كاين لمن اراد ن ب يتم الوضاعَة» . 
قال ابن كثير: إن استنباط أن مدة العمل س أشهر من نة ا قوي صحیح . 
روى محمد بن إسحق عن معمر بن عبد الله الجهيني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة» فولدت 
لنمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان» فذكر ذلك لهء فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها 
يكت أختهاء فقالت: ما يبكيك. فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قطء فيقضي الله في ما 
يشاءء فلما أتى بها عثمان أمر برجمهاء فبلغ ذلك علياًء فأتاه فقال: ما تصنع؟ فقال: ولدت تماماً 
لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له علي أما تقر القرآن؟ قال بلى » قال: أما سمعت الله يقول: 
وَحَمْلهُ وَفِصَالَهُ ثَلدَنونَ شهرا وقال «وَفِصَالَهُ في عَاميْنِ4 فلم نجد قد بقي إلا ستة أشهر؟!! فَقَالَ 
عُثْمَانُ : والله ما فطنت لهذاء ع بالمرأة» قال فوجدوها قد فرغ منها. 
وفهم عبد الله بن عباس ذلك أيضاً من عمر- رضي الله تعالى عنه ‏ أنه جيءَ بامرأة وضعت لستة 
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أشهر» فشاور في رجمهاء فقال ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتکم» ثم ذكر هاتين 
واستدل أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - بقوله - تعالى -: 9وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تَكَنُونَ شَهْراً إذ ليس المراد 
بالحمل حمل الأحشاءء لأنه يكون في ستتين» بل المراد من الحمل الحمل على الكف» وهو عبارة 
عن مدة الرضاع . 2 

ورد بأن هذا خلاف الظاهر من الكتاب» وبمعارض بما قال أجلاء الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
فقد تقدم أن الإمام عَلِيَاً ‏ كَرّمَ الله وَجْهَهُْ ‏ سيدنا ابن عباس قالا: المراد بالحمل حمل البطن من غير 
نکیر. £ ك عم ب وس 
واستدل زُقَدُ بن الهذيل الكتاب والسنةء أما الكتاب: فقوله تعالى: «رَأمًهائكم اللاتي أرضعتكم) 
والآية مطلقة ليس فيها تقييد بالحولين. 

وأما السنة فقول النبي - َة - «الوَضَاعَةٌ من المجَاعَةَه فإنها سن يعتد فيها بالرضاع» واللبن يسد فيها 
جوعته . ١‏ 

أجيب بأن الإطلاق الذي في الآية مقيد بما تقدم في الأحاديث الدالة على اعتبار الحولين فقط» على 
أنه إذا سلم الإطلاق» فما دليله على التقييد بما يدعيه» وهو ثلاث سنين. وأجيب عن الحديث بأن 
عمومه مخصوص بما تقدم أيضاً. 

وقوله: أنها سن يعتد فيها بالرضاع... إلخ منقوص بالشهر السابع والثلاثين» لأن الطفل يتغذى فيه 
باللبن أيضاًء ولم يثبت بالرضاع فيه تحريم» وحيث ثبت أن الصغر في الاعتداد بالرضاع» وتحريمه 
شرطء فلا فرق بين أن يستغني الرضيع بالطعام عن اللبن أم لا. 

وقال سيدنا مالك رضي الله عنه -: إنما يثبت التحريم بالرضاع إن لم يستغن عن اللبن بالطعام. 
ورد بأن التقدير بالحولين يقتضي الاعتداد بالزمن من غير نظر إلى غيره» وبأن تعليقه بالحولين علم 
من طريق النص» وتقييد الحكم بعدم الاستغناء بالطعام علم من الاحتهاد» وتعليق الحكم بالنص 
أولى من تعليقه بالاجتهادء وأيضاً فإن اعتبار الحولين» فهم من عموم النص والاستغناء بالطعام 
خاص» والتعميم أولى حملا للنص على ظاهره احتياطاً في الأحكام. 

وذهب الرافعي إلى. أن ابتداء مدة الرضاع من تمام انفصال الولد قياساً على العدة. 

وقال الوُوَيانِيَ؛ تحسب من ابتداء خروج الولدء وينبني على هذا الخلاف أنه لو ارتضع قبل تمام 
الانفصال لا تحريم على الأول دون الثاني» حتى لو كان بين ابتداء الانفصال والانتهاء يوم مثلاء 
فعلى الأول لا يحسب من الحولين دون الثاني. 

وقال الزركشي: لو ارتضع قبل تمام الانفصال الأمثل ترجيح التحريم لوجود الرضاع حقيقة قياساً 
على الضمان بالقود أو الدية» لو حز جان رقبته قبل انفصاله» وبناء على هذا تحسب المدة من حين 
أن يرضع . 

قال ابن المقري في «الروض» الأوجه خلافه لما فيه من إحداث قول ثالث. 

وقياس الزركشي مع الفارق» لأن مسألة الحزّ خارجة عن النظائر» فيضمن الجنين بالغرة عبد أو أمة. 
واستدل المثبتون بما يأتي: 

رو عَنْ رَينَبَ بنْتِ اَم سَلَمَة قال أ سَلَمَةَ لِعَائِمّة: إنه يَدْخُلُ عَلَيكِ اعدم الأبِمَعُ الَذِي ما أحث ]5 
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مف مو وو E‏ 2 کل آم ےآ 
- يدخل علىٌ: فقالث عَائِشّة | لكِ في رَسُول اله 8 : - وة حَسَئة؟ وَقَالَتْ: | > 


قَالَتْ: يا رَسُول الله: إِنَّ سَالماً يذل علي هو رج وَنِي تفس بي حذيفة 5 شىءء فقال 
رَسُول الله يله - لضن ئی يوم َيِه رواه وأحمد ومسلم. 
وی مدنا ا - رضي الله عنها - قالت: جَاءَتْ سَهْلَة بنْتْ سيل إلى التي - ككل - فَقَالَتْ يا 
رَسُولَ الله : ني أَرَى مِنْ وَجْهِ بي حذيفة مِنْ دُحُولٍ م وهو حَلِيفُة» فقَالَ الي - كلل - «أَرْضِعِيه؛ 
قَالَتْ: کف از و كين لتق وول للد - كل - وَقالَ: قد عَلِمْتٌ إِله كبين. 
وقد ذكر الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في مسنده هذا الحديث فقال: حدثني مالك عن ابن شهاب 
أنه سئل عن رضاعة الكبيرء فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وكان من 
أصحاب النبي يكل - قد كان شهد بدراًء وكان قد تبنى سالماً الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفةء 
كما تبنى رسول الله يكل - زيد بن حارثة» وأنكح أبو حذيفة سالماء وهو یری أنه ابنه» فأنكحه بنت 
أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي - يومئذ من التهاجرات الارلاتء ومن ن أفضل أيامي 
قریش» فلما أنزل الله في زيد بن حارثة ما أنزل» فقال: «اذعوهم إبَاتَهمْ هُوَ فط عِنْدَ افر فان لَمْ 
تَعْلَمُوأ آبَاءَهُمْ فاخوانکہ في الدَيْن مويك رد كل واحد من أولئك متبناه إلى أبيه» فإن لم يعلم 
أباه رده إلى الموالي فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة» وهي من بني عامر بن لؤي إلى 
رسول الله یل فقالت: يا رسول الله» كنا نرى سالماً ولد وكان يدخل علي» وأنا فضل» وليس 
لنا إلا بيت واحدء فقال النبي يك - فيما بلغنا: «أَرْضِهِيِهِ حَمْسَ رَضْعَاتٍ فَيحْرَمُ يلاه وكانت تراه 
ابنا من الرضاعة» فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال» فكانت بأمر 
أختها آم كلثوم» وبنات أختها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء. 
وأبى سائر أزواح رسول الله - َة - أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس» وقلن: ما نرى 
الذي أمر به ية - سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده» من رسول الله ية - لا يدخل 
علينا بهذه الرضاعة أحد. 
فظاهر هذا الحديث أن سلماً قبل الرضاع لم يكن محرماً لسهلةء لا يجوز نظره إليهاء ولا الخلوة 
بهاء ولهذا كره أبو حذيفة دخوله» وتغير وجهه من ذلك» ولما رضع وهو کبیر» خصوصاً وأنه ثبت 
في بعض الروايات أنه ذو لحية ‏ صار من المحارم» فدل هذا على أن رضاع الكبير يثبت به 
التحريم» كالصغير وهوالمطلوب. فإن قيل: كيف ساغ له الزضاع المستلزم للنظرء .الخلوي عادة مع 
أنت المحرمية لا تتحقق إلا بعد الرضعة الخامسةء أجيب: بأن هذا خصوصية لسالم» كما خص 
بثبوت محرميته بالرضاع» أو أنه يجوز إنها كانت تحلب اللبن في إناء ويشربه. 
والجواب عن هذه الأحاديث: 
أولاً: آنا معارضة لظاهر الكتاب» وهو قوله تعالى: «والوالداث يُرْضِعْنَ أَوْلآدَمُنَ حَوْلَيْنٍ كَامِلينِ 
لِمنْ أَرَادَ أن يتم الوضَاعَة» وجه الدلالة؛ كما قال الإمام فخر الدين الرازي: إنه ليس المراد بإتمام 
الرضاعة عدم حاجة الصبي إليهاء فإنه قد يستغني عنها قبل الحولين» ويحتاج إليها بعدهما لضعفه» 
بل المراد أن الحكم المختص بالرضاع لا يثبت إلا عند حصوله في هذه المدة. 
ثانياً: إن هذه الأحاديث معارضة لكثير من الأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في الرّ ضاع مع إمكان 
ال مع . 


اي ا ينو ننس لظ أ ست ESSA SENSE‏ الاك داومب ستو او E‏ 


فمنها ما رواه ابن مسعود عن النبي - ل - قال: الآ يحرم مِنَّ التَضَاعَةٍ إلا مَا أَنْبَتَ اللّحْمَ وأَنْشَرَ 
العَظُمَه ولا يكون هذا إلا في الصغير» لأن الكبير لا ينبت رضاعه لحماًء ولا"ينشز عظماً. 

ومنها ما روي عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: دحل علي رَسُولُ الله بل - 
وَعِنْدِي رَجُلَّ كَقَالَ: من هَذَاة: قَلْتْ جي من البَضَاعَةَء قال: «يا عَائمَةُ انْظرْنَ مَنْ إِخْوَاكُنَ فما 
الرَضَاعَةُ مِنَّ المَجَاعَق فلولا أل الرضاعة في الكبر لا أثر لها في التحريم لما غضب» وتغير. 
وجهه يكل - الما الَضاعَة من المَجَاعَة» فإن المعئى - كما قاله المهلب ‏ انظرن ما سبب هذه 
الأخوة» فإن مدة الرضاع إنما هي في الضغر» حيث يسد اللبن المجاعة» فإن الكبير لا يسد اللبن 
جوعته . 

لهذا الحديث الذي روته قال بعضهم: إنها رجعت عن مذعيهاء كما رجع او 1 
ومنها: ما روته أم سلمة قالت: قال رَسُول الله لو : لا حرم منَ الوّضاع إلا فتق الامْعَاءَ في 
الذي وَكَانَ بل الفِطَام» رواه الترمذي» وصححهء؛ وفي روايةةالرَضَاعَةٌ مَا. فقت المعي» وَأَنْنَتِ 
الحم والمراد بفتق الأمعاء أن يشقها اللبن» ويسلك فيهاء وهذا لا يكون إلا في الصغير. أما الكبير 
فقد جرى الطعام فيها ففتقهاء وزمن الثدي هو زمن الرضاع جرياً على عادات العرب» فيقولون مات 
فلان في الثدي أي: في زمن الرضاع» ومنه الحديث المشهور «إِنَّ إبْرَاهِيِمَ مَاتَ في الذي وَإِنَّ له 


ومنها: ما روي عن جابر عن النبي - ية - قال«لاً رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِء وَلاً ينم بَعْدَ الختلام؟ رواه أبو 
داود» والطيالسي في مسنده» والمراد بالفصال: الفطام في مدته» كما في قوله تعالى: ظوَّفْصَالَهُ في 
عَامَيْنِ؟ . ج' 

فكل هذه الأحاديث الشريفة دالة على اشتراط الصغر في تحريم الرضاع» ويكفي إعتماداً على صحته 
هذا أعني اشتراط الصغر في تحريم الرضاع - أنه مذهب الكثير من أكابر الصحابة كسيدنا. علي - 
كرم الله وجهه» وابن عباس» وعبد الله بن عمر» وسائر أزواج النبي 6 - غير سيدتنا عائشةء بل 
إنها رجعت عن ذلك» وردت ما يدل على عدم تحريم رضاع الكبير على ما تقدم. فعلم من هذا أن 
ما دل على تحريم رضاعة الكبير من الأحاديث معارض بالاية» وبهذه الأحاديث المتقدمة الصحيحية. 
الإسناد. والدليلان إذا تعارضا تساقطاء. ما.لم يرجح جانب أخدهماء وها هنا قؤدترجح جانب ما 'دل. 
على اشتراط الصغر في التحريم بالرضاع بتضافر الكتاب والسنة» وبأنه قول الكثير من أجلاء 
الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -. ولنا جوابان آخران: | 
الأول: إن الأحاديث التي دلت على تحريم رضاعة الكبير منسوخة. بالأحاديث المفيدة لاشتراط 
الصغر. 

ودليلنا على دعوى النسخ: أن قصة سالم المذكؤرة كانت في أول الهجرة عند نزول قوله تعالى: 
دِأدْغْرهُمْ لاهم . . #الآية وقد دلّ حديث ابن عباس على اعتبار الصغرء ولم يقدم المدينة إلا" قبل 
الفتح» وحديث أبي هريرة» ولم يسلم إلا في فتح يبر والمتأخر ينسخ المتقدم. 

الجواب الثاني: إن هذا الحكم خاص بسالم» كما خص خزيمة بإقامته مقام رجلين في الشهادة؛ 
وخص أبو بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحيةء ويرشد لكونه خصوصية لسالم» فهم أمهات 
المؤمنين ذلك حيث علن: ما نرى الذي أمر به رسول الله كل - سهلة بنت سهيل إلا رخصة في = 


ال 
فجعل تمامٌ الرضاعة في الحولين؛ فدل على أنَّ ما بعد الحولّيّن بخلافه. 

والحولان أربعة وعشرون شَهْراًء ثلاثة وعشرون منْها بالأهلّة» سواء حَرَجَتْ ناقصة أو 
كاملة» والشهر الأول ينكسرء فيكملٌ بالشهر الخامس والعشرين - ثلاثين يوماً. 

وتفريقٌ الرضعات الحَمْس شَرْطّء وهو: أن ترضع» ثم تترك الصبيّ» فيذهب أ و تقطع 
ا فتذهب لشغل» ثم يرضع بعذه أخرّئ ؛ هكذا تتم خمس رضعات» وإنْ لم يِل 
في كل دفعةٍ إلى جوفه إلا قطرةٌ. 

أمَا إذا لم يقطغْة قطع ترك بل كان الصبئٌ يمتصصٌ تصنٌ» ثم يترك» فيلهو» أو يعرضٌ» ثم 
يلتقم -: فَهِيَ رضعة واحدةٌ حتّئ لو أنفد”'" جميعَ ما في أحد الكَذَيَئْن ٠‏ هكذاء ثم حولته الام 
إلى الثدي الآخر في الحال» فأنفد ما فيها _ : فهي رضعة واحدة؛ كما لو حَلَفَ ألا يكل في 
اليوم إلا مرّة» فأكل لقعة وانحدة) وترك وذهب لشفل ثم أكل بعده : حنث» ولو أطال 
الأكلّ على مائدة» وهو في خلاله يشرب ب ويتكلّم وينفد الخبزء فيذهب» ويأتي به ويداقل 
مِنْ لَؤْن إلى لون : فلا يحنث» وكلّها أَكُلَةٌ واحدةٌ. 

وإن أرتضع من ثذي أمرأة» ثم أنتقل إلى ثدي أمرأةٍ أخرَى في الحال -: فهي رضعة 
في حى كَل واحدة. , 1 
1 وقيل: لا تَعَدٌ تعد رضعة؛ لآن ها رة واحدة فيحصل في كل واحدة دون 
رضعة - : فلا يتعلّق به به حكم . 

والأوّل أصح؛ لان شرط الرضعة أن يقطعهاء ولا يعود إليها إلا بَعْدَ ساعة» وقد 
وجدء فأنتقالةُ إلى تذي آخَرَ -: لا يؤثّر؛ كأنتقال الآكل مِنَ الأكل إلى الشرب. 

وكذلك: لو أرضعَث في الحوليّن أربَعَ رضعاتي» ووصل إلى جوفه بَعْضٌ الخامسةء 
فقبل إتمامها تم الحولان -: فالمذهَبٌ: أنَّ التحريم يثبت يشبت؛ لأن ما يصلّ إلى الجّوف في كلّ 
رضعة غير مقدر» وقيل: لا يشت يتبث ؛ لأنه ما لم يقطع لا تكون رضعة؛ وليس بصحيح. 

ولو شک هل أرضعَئةٌ خمْسَ رضعات أو أل أو شكث هَلْ وَصَلَ الب إل جوفه 
= سالم وحده من رسول الله ل ويؤيد ذلك أن السؤال حصل بعد نزول آية الحجاب» وهي أجنبية» 

يضح إا ا لالم والرضاع يستدعي إبداء الزينة عادة» وهو حرام لعموم قوله تعالى «وَّلاً 

دين رين إلا لبُعُولتِهِنَ. . ٠‏ الاية وحيث أمر سالماً بذلك» وكان في الشرع ما يعارضه ‏ وهو 

عموم الآية الدالة على خرمة إبداء الزينة التي يستلزمها e‏ ولیس 

أمراً | للجميع» وإلا لزم إهمال أحد الدليلين» وإعمال الدليلين حين الإمكان اأولى من أهمال 

أحدهماء كما هو معلوم من فن الأصول. 


ينظر نص كلام شيخنا قاسم العبدي في الرضاع . 
(١)فيد:‏ ذهب. 


كتاب الر ضاع 


كتاب الرضاع 44 
في بعضها -: فلا تثبت الحرمة بالشك» ولو وصل إلى جوفهء فقاء في الحال -: تثبت 
الحرمة ؛ كما يحصّلٌ الْقِطف ويثئبت التحريم بالوجود. وهو: أن يحلب» فيصب في الفمء 
حك يصل إلى جوفه» وبالعُوط» وهو: ما يصب في الأنف» حتى يصل إلى الدماغ؛ 
له جوف التغذَّي» وهل يثبثٌ بالحقنة؟ فيه قولان» وكذلك: لو صب في إحليله حى وصل 

إلى المثانة : 

أحدهما ‏ وهُوَ أختيارٌ المُرَّنِحٌ -: يثبت؛ كما يَحْصّلٌ به الْفِطرُ. 

والثاني: لا يثبت؛ لأنه لا يَصِلُ إلى جوف التغذّيء ولا يحصّلٌ به إنبات اللحم 
وإنشاز العظم» إِنَّما الحقنة للإسهال. 


فان قلنا: يثبت » فلو أرتضع من النّذْي مرثين » واو 


يي 
مّة 


¢ وأشغط مرةٌ وحَقَنَ 


. الإسعاط هو صب اللبن - في - الأنف ليصل إلى الدماغ» فصبه في الأذن والعين لا يقال له إسعاط‎ )١( 
والإيجار صب اللبن في الحلق ليصل إلى المعدة» وقد اختلف في التحريم بهما على أقوال ثلاثة:‎ 
فقال أمامنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه  بالتحريم بالإيجار جزماًء وبالإسعاط على المذهبء ولا‎ 
يخفى أن التعبير بلفظ المذهب يشعر بالخلاف» وهناك طريقة أخرى تقطع بالتحريم أيضاً في‎ 
. الإسعاط‎ 
وقال أبو حنيفة -(رضي الله تعالى عنه)  يحرم الإيجار دون الإسعاط. وقال عطارد» وداود الظاهري‎ 
بعدم التحريم بهما.‎ 
و إمامنا الشابعي - رضي الله تعالى عنه - بقوله َكل «الوَضَاعَةٌ من المَجَاعَة» وقوله «الوَضَاعٌ م‎ 
نبت للحم وَأَنْسَرَ العَظم» علم من هذين الحديثين أن الحكمة في تحريم الرضاع هي تغذية الجسم»‎ 
ولا شك إنها موجودة في كل من الإيجار والإسعاطء فيتعلق بهما التحريم لذلك» قيل إن‎ 
- ل - لسهلة بنت سهيل «أَرْضعِيه حَنْساً يَحُْمٌ بهن عَليِكِ؛ دَليل التحريم بالإيجار لأنه  ل‎  هلوق‎ 
لم يرد بقوله «أَرْضِعِيْه؛ الإرضاع من الثدي لأنها أجنبية عنهء اتنا أراد الصب فى الحلق» وهو عن‎ 
الإيجار» وقيل أيضاً إن قوله  ي - «بَالغْ في الاستنشاق إلا أن تَكونَ صَائِماً» 1 على التحريم‎ 
بالإسعاط لقياس التحريم بالإسعاط على الإفطار. ورد اله قياس مع الفارق لاعتبار التغذية» ويبعد‎ 
أن تكون بالإسعاط وفيه ما تقدم.‎ 
استدل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بقوله ية «الرضاعة من المجاعة» والإيجار يسد المجاعة بخلاف‎ 
الإسعاط ورد بأنه لا فرق في التغذية بين المعدة والدماغ فإن الإدهان إذا وصلت للدماغ انتشرت في‎ 
العروق وغذتها كما تقدم.‎ 
والقياس على الحقنة قياس مع الفارق على القول بعدم التحريم بالحقنة» لوجود التغذية بالإسعاط‎ 
دون الحقنة» وأما على القول بالتحريم بها ففيه أن الحقنة على هذا إنما ثبت بها التحريم قياساً على‎ 
الإفطار بهاء وحينئذ يقال: إن الإسعاط يحصل به الإفطار فلم فرقت بينهماء وقلت إن الإيجار يحرم‎ 
دون الإسعاط؟ استدلداود ومن وافقه بظاهر قوله تعالى هانک اللاي أَرْضعْتكُم» لتبادره في‎ 
إرضاع الأم. ورد بأن المراد نسبة الإرضاع إلى الأم فالرّضاعهو صيرورةاللبن جزءاً من الرضيع»‎ 
وهذا المعنى متحقق في كل من الإيجار والإسعاط» وليس المراد الإرضاع بالفعل من الثدي.‎ 


مرة -: فهي خمسٌُ رضعات» ولو كان على بطنه جراحةٌ» فصب فيها حى وصل إلى 
الجوف -: فهو كالحقنة . 


وإن كان في أمعائه خََؤِقٌ». فوصل إلى المعدة -: يثبت قولاً واحداً. 

وكذلك: لو كان علئ رأسه مأمومة» فصب فيها فوصل إلى الدماغ -: بق 

ولو صب في أذنه -: لم يثبت؛ الأنّهُ لا ينفذ منها إلى الدَّمَاعْء وكذلك: لو صب في 
عينه؛ كالصّائم» إذا اكتحل -: لا يَحْصّلُ به الفطر. 1 

وعند أبي حنيفة : لا يثبثُ التحريمٌ بالحقنة والسَّعُوطٍ والصَّبٌ في الجُزح . 

ولو حلب من النَّدي لبن في خمسّ دفعاتي» وأوجر الصبيّ في خمس دفعاتي -: فهي 
خمسٌ رضعات. 

ولو حلب فى خمس دفعاكي» وأؤج دقع واخ“ فهن وشلعة واد 

ولو حلب دفعة واحدةء وأوجر حَْمْسَ دفعات متفرّقة -: ففيه قولان: 

أصحُهما: هي رضعة واحدةٌ؛ لأنّه أنفصل عن الأمٌ دفعة واحدةً. 

والثاني: خمس رضعات؛ لأنَّ الإناء كالئّدي» وقد وصل من الإناء إلى باطن الصبيت 
فی خمس دفعات . 

ومن قال بالأوّل _: أجاب بأن ما في؛ الثذي لا يكوك مجتمعاًء بل يحدثٌ شيئاً فشيئاًء 
فيوجَدٌ التفريقٌ حالة الخُرُوج مِنَ الذي وحالة الوصؤل إلى جوف الصبئٌّ» بخلاف الإناء. 

ولو حلب في خمس دفعات :فى إناءِ واحدٍ» أو فی خمس أوانِء ثم خاط و 
الصبئّ خمس دفعات -: ففيه طريقان: 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال: فيه قولانٍ؛ كالأول؛ لأن الحلبات إذا اجتمعت صَارَتْ كَحَلْبَةِ 
واخدةق. 1 

ومنهم من قال وهو قول ابن سُرَيْجِ -: هي خمسٌ رضعات قَوْلاً واحداً؛ لوجود 
التَفْرِيقٍ حالّة الحلب» وحالة السقى. 

7 ٤ 0008 0 E 00 

ولو حلب مِنْ خمس نسوة: لبن» وأوجر الصبي ذفعة واحدة _: حصل من كل واحدة 
رضعة . 

وإن أوجر في خمس دفعاتِ -: ففيه وجهان: 

إن قلنا: الإناء كالضَّرْع -: يحصلّ مِنْ “كل واحدةٍ حمس رضعات؛ وإلاً فمن كل 
واحدة رضعة . 


۳۰1 


كتاب الرضاع 

ولو كان الأصْلٌّ خمس أمهات أولادٍء أو أربَعَ زوجاتي وأم ول -: فأرضعْنَ صَبِيّاً بلبنه 
كَل واحدة رضعة -: لا تثبت الحرمة بِنَهُنَّ وبين الرضيع . 

والمذمّبٌ: أنه تنبت بينه وبين صاحب اللّبْنِ ؛ فيصيرٌ أباً للوَضِيع ؛ لأنه وصل إلى جوفه 
حَمْسنٌ رضعات مِنْ لبنه. 

وفيه ا أنه لا تَعيْتُ؛ لأن ال م في الرضاع» ثم ينشز منهاء 


e‏ ههنا ‏ فلا تثبت الأبوّة 
وقيل: يجوز بوت سرت الرضاع وة عد الجاتين دون ار كما ل أرقت ضعت أمرأة 


ا ثلاث رضعاتتي. ثم تكحت زوجاً آخَرَّه فأرضعث بلبن الثاني رضعتيْن - 
رقت تثبت الحرمّةٌ بينها وبَيْنَ الرضيع»ء وإن لم تثبّث بين صاحبّي اللبن. 

فإن قلنا: تعبت الأبرةٌ» فهل يشترطٌ أن ل هذه الرضعاتٌ متفرقات في خمس. 
أوقات؟ فيه وجهان: 


ا وهو قولٌ صاحب «التلخيص»: يشترط؛ لأنَّ التحريم لا ينبت في حَمَّهِنَّ 
إنما يث يثيْتٌ في حى الرجل؛ فيكونٌ كالوّاحدة إذا أرضعت : : لا يثبت التحريم» إلا في خمسة 
أوقات . ش 

والعائي الا يشترط أختلاف الأؤقّات؛ لأنَّ وجود الرضعات مِنْ نسوة في وقتٍ 
واحدٍ- : كوجودها من مرآ واحدةٍ في أوقاتي مختلفة؛ ألا َرَىْ أَنَّ اللبن لو حلب مِنْ خمس 
نسوة في إناع واحدٍ» وأوجر الصبيّ د واحدةً -: يكون من کل واحدٍ رضعة» فإذا أثبتنا 
الحرمة بين الرضيع وصاحب اللبنٍ -: فالمرضعات يحرمن على الرضيع لا لكونهنٌ أمهات» 
ولكنْ لكونهنٌ موطوءات الأب . 

ولو كان لرجل أو لارام خن ينات ا وأرضكن هجا كن اة 
رشع لي ل قيش الحرفة که ونين ¿ المرضعات» وهل تثبت بين أب البنات وأمّ البنات 
والأخ؟ يترتب على المسألة الأولّ: إن قلنا هنا: لا تثبت -: فههنا أولى؛ وإلا فعلى 


الوجهين: 
أحدهما: ويه قال صاحب «التلخيص» - ل 
والثاني : لشت 


والفرق أن صاحب ا واحد» وههنا بخلافه . 
والأصحٌ ههنا: أنه لا تثبت؛ لأن ثبوت التحريم لكونه جَدَاً للرضيعة» أو لكون الأخ 


۳۲ 


كتاب الرضاع 
خَالاً لهاء فإذا لم تَصِرٍ N‏ أناء كفت بسر آبوها دا أو اموه الا يعلاف 
المسألة الأولّى» وإِنْ لم تثبت الحرمة بثبوت الشركة في اللبن» فإذا أثبتنا الحرمة: فتحرمن 


المرضعات على الرضيع » لا لكونهن أمهاتي» ولكنْ لكونٍ البنات أخوات له» ولكون 
الأخوات عَمَّاتٍ له. 


ولو كان ارجل أقزياة: أ وبنثٌ » وأختٌ» وبنت أخت» وبنت آخ» فَأَرضعْنَ مولوداً؛ 
كل واحدة رضعةٌ في حمس أوقاشو: فهل يثبت التحريم؟ يرتب على البنات» إن قلنا هناك : 
لا يثبت فههنا أولئ؛ وإلاً فوجهان: الأصَحٌ: أنه لا يثبْتُ؛ والفرق: أن هناك أمكنّ نسبة إليه 
بجهة وأحدة» فيقال : نافلته؛ وههنا: لا يمكن. 

وقال صاحب «التلخيص»: يثبثٌ التحريم؛ فيكون الرضيعٌ ولد أب الرجل» وهو جَدٌ 
له» ولا يكونٌ ولداً لهنّ. 

وعل هذا الوجه: تحرم المرضعاتٌ على الرضيع» لا على معت أنهي أمهاتٌ. بل 
عَلَى معن أنَّ أمّ الرجل زوجةٌ أب وأخت الرجل بنت أبيه» وبنت الرجل وبنْت أخيه وبِنْت 
أخته نوافلٌ أبيه» وإذا حرمث على أبيه» وحرمّث على الرجل ؛ لأنَهَا تصيدُ له كالأاخت. 

ولو تغيّر اللبنُ عن حاله بِأَنْ حمض -: تثبت به الحرمة؛ وكذلك: لو اتخدًّ مِنْهُ الأقِطَ 
والجِبْنَ» أو أخرج يدف 0 الصَّبيّ 00 أو المخيض › أو ثرد» 0 دقيق » 
فخبز وأطعم الصبيٌ -: تثبت له الحرمة. 

وعند أبي حنيفة : لا تثبت. 

ولو خلط اللبن بماء أو بمائع آخرء وأطعم الصبيّ -: نظر: إن كان اللبن غالباً -: 
يثبت به التحريم» 00 

وإن كان اللبن مغْلوباً -: ففيه قولان: 

أحدهما: لا تيت الحرمَةٌ» وبه قال أبو حنيفة؛ كالمحرم إذا أكَلَّ طعاماً فيه طيبٌ 
مستهلك - اقشع عله دة 


والثاني - وهو الأصح -: تثبث؛ لأنَّ اللبن قد وصل إلى جوفهء وكونه مغلوباً لا يعدمه 
قلاف الط؛ لذ الفخرم منرم بن ا ولا يحصل التطيبٌ بعد الاستهلاك . 


فن قلنا: تثبت» فأختلمُوا فيه: 

منهم من قال: إِنّما تثتُ إذا كان فيه من اللبن ما يقع موقعٌ الغذاء للصبيٌ» فإن وقعث 
قطرةً في جَدَةِ -: فلا تشبت» وإن شرب كله. 

ومنهم مَنْ قال: تثبثُ كيفما كان؛ كالنجاسة تَقَعُ في أقلّ مِنْ قُلَّتَيِن من الماء : تنجسهء 


كتاب الرضاع 
وإن كانث قليلة؛ فعلى هذا: إذا شرب بعضه - : هل يُعَدُ رضعة؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يُعَدُ رضعة؛ كما في النجاسة يسكوي بعضّة وكُلهُ. 

والثاني - وهو الأصحٌ -: ما لم يَشْرَبٍ الْكُلّ لا يُعَدُ رضعة؛ لاحتمال أن يَكُونَ اللبَنُ 
فيما بقي . 

ولبن البهيمة لا يجوب التحريم؛ لأنَّ الرضاع قرع النسب» ولا نسب في البهائم . 

ولو حلب لبن أمرأة» ثم أوجر صبي بَعْدَ موتها : تثب تثبت به الحرمة؛ لأن اللبن أنفصل 
عَنْهاء ولها حرمة. 

أما إذا حلب لبها بعد موتهاء وأوجر الصبيّ» أو ارتضع الصبي مِنْ ثديها بَعْدَ موتها -: 
فلا يثبت به التحريم. 

وعند أبي حنيفة: يثبت؛ كما لو مات صاحب اللبن» وأرضعت أمرأته بلبنه صبيّاً بعد 
موته -: ثبت التحريم بينه وبَيْنَ المَدّت . 

تا: الأضل في الوَضَاعَ الأ ومنها تنتشر الحرمة» وترتفع تلك الحرمةٌ بموتها؛ كما 
أن وطء الميتة وتقبيلها [لا يثبت حرمة المصاهرة» وبالاتفاق: لو صب لبن أمرأة في حلق 
صب ميت[ لا يثبت التحريم ٠‏ 

ولو نزل لرجل لبنٌّء فأرضع به صبيّاً -: لا يثبت التحريم؛ لأنَّ اللبن من أثر الولادةٍ» 
والولادة تختصنٌ بالنساء» وما يخرج من الرجل بمنزلةٍ عرق يسيل منه. 

وإذا نزل للمرأة الْبكر لبن فأرضعت به صبيّاً -: ثبت التحريم؛ E‏ 

ولو نزل الم لبن ؛ فأرضعت ولداً ‏ نظر : إن كان بعد أستكمال تسع سنينَ -: يثبتُ 
به حرمة الوَصَاع ولا يحكم ببلوغها؛ لأنَّ الرضاعٌ يَلُو النسب» فثبت بالإمكانٍ. 

وإنْ كان قبل أستكمالٍ تسع سنن -: لا تبت 2 0 

والخنثى المُشْكِلُ إذا له بن لا يُحْكَمُ بكونه أن نت بنزول اللبنٍ -: فإذا أرضع به 
صبيّاً -: توف حكم الرضيع على تب بين حال الخنثئ بعلامة أو أختيار. 
فَإنِ أَخْتَارَ الذكورة : لم يث يثبت التحريم» وإن أختار الأنوثة -: يثبت» فإذا 0 
أحدهما- : لم يكن له أن يرجع عل إل أن يختار الذكورة e‏ 
5 نتّى» وتثبت حرمة الرضاع . 


ل كتاب الرضاع 

ولو نزل لامرأةٍ لبن علّى ولدٍ من الزناء فأرضعَت به صبياً -: تثبت الحرمة بَيْنَ الرضيع 
والمرأة» ولا تبت بنَهُ وبين الزاني؛ كما لا يثبت النسبُ؛ لأنه لا حرمّة لماء الزاني» حتّئ لو 
كان الرضيع أن -: يجوز للزاني أن يَنْكْحَهَاء والوَرَعٌ ألا يفعَلَ» ولو أت أمرأةٌ بوليٍ على 
فراش رجل» فأرضعَث بذلك اللبنٍ صبياً؛ ثم نفى الزوجٌ الول باللعانِ -: ينتفي عنه ولد 
الرضاع» فإن أستلحق الولَدَ ب يلحقّهُ وَلّد الوَضَاعء وَاللَّه أعلم. 


فصل 

إذا تزرّج رَجُلّ رضيعة» فأرضعنهًا أمُ م الرّذْج ص الوَضَاع أو النََّبٍ حَْمْسَ رضعاتي» أو 
أبنت أو أخنّة» أو أمرأة أخيه بِلْبّنٍ أخيه » أو أمرأ RS‏ يفيت التكام» وعلى 
الزَّوْجَ لها نصفٌ المسكل» إن كان صحيحاًٌ أو نصفٌ مَهْرٍ المثل» إن كان المسمّل فاسداً 
وعلى المرضعة العُرْمٌ للرّوْج . 

لك ردح لجس سا 

ونّصّ في شهود الطلاق: : إذا رجعوا أنَّ عليهم جميعَ م مه مَهْرٍ المثل» اختلف أصحابنا فيه : 

مِنْهُمْ مَنْ جعل فيهما قوليْن: 

أحدهُمًا : : يجبٌ في الموضعيّن جميعٌ مهر المثل» لأنهم أتلفوا عليه البضع؛ فعليهم 
قيمته . 

5 0 فقال: اعان ال جميعٌ المَهْر؛‎ » a 
ون المْضع» ويقرّون ن أن لا فرقة؛ كالغاصب إذا أوقع الحيلولة بين المالك رفاح يلزمه‎ 
كمال اة وههنا: بفعل المرضعة وقَعَتْ حقيقة الفرقة ب بين الزوجَيْن› وحقيقة الفرقة قبل‎ 
أصحٌ وعليها تفرّع؛ وبه قال أبو‎ ERA الدخول -: لا توجبٌ إلا نضْفٌ المهرء وهذه‎ 
. إسحاق‎ 

وقال أبو حنيفة : على المرضعة ضف المسمّئ كالزوج. 

قلنا: قلنا: الرّوْج عاقدٌ» فيلزمه ما ألتزم بِالعَقْدِء والمرضعة متلفةٌ؛ فيلزمُهَا القيمة؛ كما لو 
أشترى شيئاً قيمثهُ اة بخمسين» فمن أتلفه يجبُ عليه المائة ولا يجب على المشتري 
للبائع إلا خمسونٌ. ولا فرق بَيْنَ أن تقصد المرضعة بالإرضاع فَسْمَ التكاح» أو لَمْ تقصذ؛ 
بأن كانت الصغيرة ضائعة تبكي» فأرضعنْهًا . 

وعند أبي حنيفة: إن لم تقصِدْ - : فلا عُرْم عليهاء E‏ 


كتاب الرضاع o0‏ 


فَعْلٌ؛ بأن كانّث نائمة» قَدَنَتِ الصغيرةٌ إليهاء فأرتضعَّث مِنْ ثديها -: ينفسخ التكاح» ولا 
ل ا 

واو حلب أجنبنٌ لبنهاء وأوجر الصغيرة - يجب العُوْمٌ على الأجنبيّ . 

ولو جاء خمسة أنفس» رع گل وا من اسن من فنأ الزوج» أو مِنْ 
لبن أخته رضعة -: وجب على كَل واحلٍ منهم عشرٌ المهرء وهو خخمسنٌ؛ لتساويهم في 
الإثلآف. 

فإن كانوا ثلاثة» فأرضعتها إحداهنٌ RET‏ کل واحدة من الأخرييْن 
رضعتَيْنِ -: فيه وجهان: 

أحدُهُمًا: يَجِبُ على كَل واحدٍ ثلث النصفب؛ لاشتراكِهمْ في إفساد العا وام 
طرح واحد قَدْوَ درهم من النجاسة في طعامء والآخخز افدر درهمين - : فهما يستويًا ل في 
الضمان. 

والثاني: يُوَرّعُ علّئ عدد الوَضَعَاتِ؛ فَعَلَىْ مَنْ أرضعهما رضعة الحْمْسٌ مِنْ نصف 
المهرء وعلّئ كُلّ واحدة من الأخريين الحُمُسّان؛ لأن القَسْعَ حصل بِعَدَدٍ الرضعات؛ فيوزّع 
الضمان عليه. 

ولو رت تضعت | لصغيرةٌ من أمٌ الزوج رضعتَيْنِ - وهي نائمة د ر أرضعَئهًا ١‏ لام تما م 
الخمس» فكمْ يسقّط من مهرها؟ فعلى الْوَّجْهَيْنٍ 

اسما طا باش سامت م ا وح ليع 

والوجة الثانى: ب" فيسقط من نصف المسكّئ خمسان» ويجبٌ عليه ثلا 

قال رحمه الله -: ويرجعٌ بثلاثة أَحْمَاسٍ نصف مَهْر المثْلٍ عَلَى المُرْضعة . 

ولو تزوّج أمة صغيرة مفَوّضة» فَأَرَضمَئها أ م الزّوْج ينفسحٌ التكاحٌ» وعلى الزَّوْجٍ المتعة 
لِلدّمَةٍ الصغيرة» ويرجع على المرضعة بنصف مَهْرِ المثل لا بالمتعة . 
وإِنْ كانت أمٌّ الزوج نائمة» فأزتضعَتْ منها الصغيرة» فلا متعّة لهاء ولا شئء على 


عو 


الام 
ولو كانت تحتة كيرة وضغيرة: فأرضقت:! لكبيرة الصغيرة خْمْسَ رضعات: أَنفسَمَ 


۲٠۴ / ٦ج فيأ: الرضيعة. | التهذيب/‎ )١( 


۳۰٦ 


كتاب الرضاع 
نكاخهمًا؛ لأنَهُمَا صارتا أمَاً وبنتاً في حالة واحدةء ثم إن كان قبل الدخول بالكبيرة -: فلا 
مهر لها؛ لأنّهها هي المفسدة للنكاح قَبْلَ الدخول» ويجبُ للصغيرة نضفُ المسمّن على 
الزوج»› ويرجعٌ الرَوْحٌ بنضفب مَهْر مثلها على الكبيرة. 

وإ كانت الكبيرة نائمة» فأرَضَعَتْ منها الصغيرةٌ -: لا مَهْر للصغيرة؛ لأن 
النكاح من قبلهاء.وعلى الززج للْكبيرَة : نضْفٌ المسمّئ. ويرجعٌ في مال الصغيرة بنضفٍ 
مَهْر مثل الكبيرة» والكبيرة محرمة عليه على التأبيدٍ؛ لأنّها أمّ أمرأتِه. ويجورٌ له نكا 
الصغيرة؛ لأنّها ربيبتُه التي لم يدخل بأمّها. 

أما إذا أرضعَت الكبيرة الصغيرة بعدما دَحَلَ بها الزَّوْجٌ احم ديم - كما 
ذكرنا - وحرمتا عليه على التأبيدِ» ولا يسقط مهرهماء وعلى 5 نِضْففٌ المهر للصغيرةء 
ويرجمٌ على الكبيرة بنضفف مهر مِثْلها. ١‏ 

وإن كانت الكبيرة أَمَةَ تزوّجهاء فأرضعَتٍ الصغيرةء يتعلّق الغرم برقبتهاء وهو نضفٌ 
مَهْر مثْلٍ الصغيرة؛ كما لو أتلمَتْ مال إنسانٍ -: يتعلّق الضمان برقبتها. 

وإن أرضعَث آم ولده زوجتةُ الصغيرةً بلبنه -: ينفسخ النكاح» ولا غرم على أمٌ الولد؛ 
لأن أم الولد إذا تلقث شيئاً على سيّدمًا لا يلزمها الضمان. 

ولو كانّثْ تحته ثَلآتْ نِسْوَةٍ كبيرتانِ وصغيرةٌ» فأرضعث كل واحدة من الكبيرئين 
الصغيرة أربع رضعاتٍ» ثم حلبتا لبناًء وخلطتًا وسقَاها الرضعة الخَامسّة _: نسَح نكاحٌ 
الكلّء 0 الكبيرتانِ عليه على التأبيدء أما الصغيرةٌ: فإِنْ كان الزوجٌ كَدْ دخل 
بالكبيرتيْنِء أو بإحداهما حَرْمَتْ على التأبيد» وعليه للصغيرة نضْفُ المسمّئ» ويرجمٌ على 
الكبيرتيْن بنصف مهر مثلهما على كل واحدة بالوْيُع ؛ لأنَّ الفسخ كان من قَيَلِهِمًَا. 

وأمًا الكبيرتان: : فإن كان قد دخل بها - ثبت لكل واحدة منهما عليه جميعٌ مَهْرِهَاء 
ويرجعٌ علئ كل واحدة بنضفب مَهْر مثْلٍ صاحبتها؛ ا حال رز ورين 
ماتيا ليحت بالا يلوا ررحت مإ ايها لباه لازي فلو 

وإن لم يكن دحل بهما_: ثبت واغدة تهنا ولع كرما ان الم قب لدعو 
كان منها ومن صاحبتهاء لط اناير فعلهاء ويرجمٌ الزؤجّ على صاحبتها برع مَهْرٍ 
مثلها؛ لأنها أتلقث عليه نضفت البُضع . 

أمَا إذا أرضعت الان المخلوطً في الرضعة الخَامِسّة إحدى الكَبِيرَتيِن فالخ نين 
التحريم ما 0 ويثبتُ للصغيرة نف المُسَمّْء ويرجمٌ الزَّوْجٌ بنضفف مَهْر مثلها على 
الكبيرة التي أرضعَئْهًا 


كتاب الرضاع ¥ 

فأمًا الكبيرةٌ التي لم تباش إرضاع الخامسّة: إن لم يَكَنْ مدخولاً بها -: فلها نصفٌ 
الفسة على الرؤج؛ لأ الفسخ جَاءَ مِنْ غيرهاء ويرجع الوَّوْجّ بنصف مَهْر مثلها على 
المرضعة» وإن كانت مدخولاً بها -: فعلى الزَّوْج لها كمال المسكّئ» ويرجع بكمال مهر 
يلها على المُرْضِعَة ٤‏ 

وأمًا التي باشرت الإرْضّاعء فن لم يَكَنْ مدخولاً بها -: فلا مهر لها؛ لأنَّ الفسخ جَاءَ 
من قبلهاء وإن كانّتْ مدخولاً بها -: فلها جميع المَهْرِ. 

ولو نكح صغيرئَيْنَ» فأرضعتهما أجنبيةٌ ‏ نظر: إن أَرضعَئْهُمَا معاً - أنفسخ نكاحُهُمًا؛ 
لأتهينا”صنارتا أختين معء وحرمت الأجنبية عليه على التأبيدٍء لأَنَّهَا صارّث من أمهات 
نسائه» وعلى الرَّوْجَ للصغيرتَيْنَ لكل واحدة نضْفٌ المسمّئ» ويرجعٌ على المرضعة بنضفب 
مَهْر مثل كلّ واحدة منهماء ويجوز له أن ينكح كل واحدة من الصغيرئَيْن على الانفراد» ولا 
يجوز أن يجمع بَيْنَهُمَا؛ لأنّهما أختان. 

وإ أرضعَئهما على الكّزتيب ‏ فبإرضاع الأولى: لا ينفسخ نكاحهاء فإن أرضعت 
الثانية -: أنفسخ نكاحٌ الثانية؛ لأنَّها صارّث أختاً للأولّئ» وهَلْ ينفسحٌ نكاح الأولى؟ فيه 
قولان: ۰ 

al‏ أختيارٌ المُرَنِنٌ» ومذهب أبي حنيفة -: ينفسحٌ نكاحْهًا؛ لأنَّ أنعقاد 

جود ييا N‏ فصَارَتًا أختَئنٍ معاً؛ كما لو أَرْضَعَت الكبيرة ةَ الصغيرة -: ينفسخ 
لياصا تا أعَاً وبئناً. 

والقول الثاني : لا ينفح نكا الأولئ ؛ لأنَّ الحو ولت تكت بالناية -.ولكن سببهاء 
ل م ام ا ُ م تح أختها -: لايصحٌ نکاځ 
الثانيةء ولا رتف مُ نكا الأولئ؛ بخلاف ما لو أرضعت الكبيرةٌ الصغيرة؛ لأنَّ - نّم تثبت 
الأمومة والْبئوَةٌ معا 

ولو كانت تحتّه أربع رضيعات» فأرضعتْهنٌ جنبئة على ا فبإرضاع الأول ل لا 
ينفسح نكاحُهاء وإذا أرضعتِ 0 0 وهل يَنْمَسِخٌْ نكاح الأولى؟ فعلى 
قولين: 

إن قلنا: لا ينفسحٌ فإذا أرضَعَتِ الثالثة والرابعة ‏ أنفسخ نكاحُهاء ونكاحٌ الأولى باق 
بحاله . 

ون قلنا: ينفسحٌ نكاحٌ الأولئ بإرضاعٍ الثانية : فإذا أَرْضَعتٍ الثالثة -: لا ينفسخ 
نكاحهاء فإذا أرضعَتِ الرابعة -: أَنفسَحَ نكاح الكل . 


كتاب الرضاع 

وعلّل هذا: 8 صغيرة وكبيرة فأرضعَث أمٌ الكبيرة الصغيرة -: أنفسخ نكاحٌ 
الصّغيرة؛ لأنّها صارّث ث أختاً للكبيرة» وهل ينفسخ نكاح الكبيرة؟ فيه قَؤْلآن. 00 

وكذلك: لو أرضعتها جَدَةَ الكبيرة» أو نت أخيهاء أو بنتُ أختها -: أنفسخ نكاحهاء 
وفي نكاح الكبيرة قولانٍ: 

فإن قلنا: : ينفسخ» يجوز له نكاحٌ كل واحدةٍ على الانفراد ولا يجو الجَمْع ؛ لله 
يكون جمعاً بين الخالة وبنت أختهاء والعمّة وبنت أخيها. 1 

ولو نكح كبيرة وثلاتٌ صغائر» فأرضعت الكبيرةٌ الصَّعْائِرَ الرضْعَة الخامسة نلك إن 
كان بعد الدخول بالكبيرة - أنفسخ نكاحٌ الكلّء وحرمُنَ جميعاً عليه على التأبيد» سوا 
أرضعبْهنَ معاًء أو على الترتيب؛ لأنَّ الكبيرة صَارَتْ من أمهات نسائه» والصغائرٌ بنات أمرأة 
دخل بها الرَوْج» وغائه المسَّكق للك ونضف المسمّل لكل صغيرة» ويرجع على الكبيرة 
بنضف مهور أمثالهنٌ. 

وإن کان قبل الول بالكبيرة - نُظرَ: إن أرذ عون معا أن حلبت وَأَوْجَرَتْ في 
حلوقِهن دفعة واحدةً -: أنفسعَ نكاځ الكُل؛ ET‏ وحرمت الكبيرةٌ على 
التأبيد» ولا مَهْرَ لهاء وله أن ينكح كُلَّ واحدةٍ مِنّ الصغائر على الانفرادٍ» ولا يَجَْمَعٌ بينهن. 

فإن أَرْضَعَنْهُنَ على الترتيب : فن أرضعت الأول حرمت الكبيرةٌ على التأبيد» وأنفسخ 
نكا اع يلك الصؤرة, ل ik‏ د : أنفسخ 


فإن قلنا: لا ينْفَسِحْ - lT‏ 00 ما دامَتث هذه الواحدةٌ فى شي 
نکاحه» وکل من أنفسخ نكاحُهًا - : فلها نضْفٌ المسكّ» ويرجع الزؤْج على الكبيرة 5 - بزصف 


ا 
ولو رضت واحدة اوا ثم أرضعت انين معا أ -: أنفسخ نكاح الكل 
0 افام أثنين معا أ أولا ثم واحدةٌ -: انفسخ نکاځ الأُولِييْنٍ مع الكبيرة » ولا 


e‏ تحته كبيرة ولات صَعَايْرَ وللكبيرة ثلاث تات و مَرَاضِع» فَجَاءَتِ البَتَات» 
فأرضعْنَ الصغائر ‏ نُْظِرَ: إِنْ كان بعد الدُخُولٍ بالكبيرة» حرم جميعاً على لكأبيد؛ 2 
افد معاًء أو عَلَى الترتيب؛ لأنَّ الكبيرة جَدَّةُ نسائه» والصغائر نوافلٌ زوجته التي دَحَلَ 
بهاء ويرجعٌ الزَّوْجٍ بتمام مَهْر الكبيرة عليهنّ جميعاًء إن أرضْعْنَ معاء وإن أرضع 0 
الترتيب: فيرجعٌ عَلَى الأولى . 


۳۹ 


کتاب الر ضاع 


وأمًا الصغائدُ: فلكلٌ واحدةٍ نِضْفُ المسمّئ على الزوج» ويرجع الزوج على كل 
مرضعة بف مَهْر مثل مَنْ أرضعتهاء فإن كان قبل الدخول بالكبيرة ‏ نظر: إن أرضعتْهنٌ 
معاً أنْمَسَحّ نكاح الكل وحرمّت الكبيرةٌ على الأبيء وعلى الزّذْج للكبيرة ولكلّ واحدة من 
الصَّغائرٍ يضف المُسَمّىْء ويرجعٌ علّئ كلّ مرضعة ينِضف مهر ول من أرضعَنها من الصغائر» 
وسدس مهر مثْل الكبيرة» لأنَّ أنفِسَاحَ نِكَاحِهًا مِنَ الكل . 

وإِنْ أرضعتهنَ على الترتيب» قَإذا أَرْضَعَتْ واحدةٌ واحدة : أنفسخ نكاجٌ الكبيرة» 
اكع تلك ا و ر E‏ ج على المرضعة يِنِضْف مَهْرٍ 
مثل كل واحدة منهما 

فإذا أرضعت الأَخْرَيَئنَ: إمَا معاًء أو على الترتيب -: لا ينفسخ نكاحهما؛ لأنهما ليستا 
بای .ول العامة َع الج في التكاجء وللزؤج نكاحٌ الصغيرة الأولرم غلا ولو نکح 
رجل صغيرئيْن وكبيريْنَ» فأرضعت الكبيرتانِ الصّغِيرَئَيْنٍ ن؛ كل واحدة منهما واحدة: فإِنْ كان 
بعد الدخول بالكبيرتَينٍ رمن عا غل الابيد وإن كان قبل الدخول بهماء سواءٌ 
ارفك ما ار على ار حدمت الكبيرتانٍ على التأبيد» وأَنْفسَحَ نِكَاحُ الصغيرتَيْنِء وله 
أن يجمّعَ بينهما بَعْدَ ذلك . 

ولو أَرضْعَتْهُمَا إخدى الكَبِيرئَيْنِ على الكرتيب -: أنفسح نكاح الصغيرة الأول مع 
الكبيرة ر 

ثم إِذًا جَاءَتٍِ الكبيرةٌ الثانية» وأرضعَنْهُمَا على الترتيب نْظرَ: إن أرضعَث على ترتيب 

الأول - : لم ينفسح کاخ الصَّغِيرَة الثانية؛ لأنَّ الكبيرةً الثانية حرجت عَنْ نكاجه 9 
الأول ؛ ف ل أجتماع الأمّ والبنت في نكاجه» وإن أرضعَث علّئ خلافِ ترتيب 
الأول نُقَسَحَّ تِكَاحُ الكلٌ» وله أَنْ ينكحَ كُلَّ صغيرة على الانفراد» ولا يُجْمَعٌ بينهما. 

ولو تَرَوّجَ رَجُلَّ صغيرة» وطلّقهاء ونكح كَبِيرَة» ثم أرضَعَتِ الكبيرةٌ تِلّكَ الصغيرة - 
ينفسحٌ نكاحٌ الكبيرة» وحرمت عليه على التأبيد» لأنّهَا صَارَتْ مِنْ مهات نسائه. 

ولو كانت تحته كبيرة» قطلقهاء وتزوّجت المرأة رضيعاً» ‏ وأرضعئة ۾ بلبن ارج 
0 اغبي e e‏ وحليلة أبيه؛ وح على الأول على 


وجا بلبن السيّد -: ينفسخ م الماح بينهماء 0 لأها صارّث 
حليلة أينه . 


ولو نكحث كبيرةٌ رضيعاًء ففسكّت النكاع بعَيْب وَجَدَتْ بالزّؤْج» ثم نكحَثْ زوجاً 
آخَرَء وأرضعت الزوج الأول بلبن الزَّوْج الثاني -: أنفسخ النكاحٌ بينها وبَيْنَ الثاني؛ لأنَّ 


۴1۰ 
الأول صار أبناً للنّاني» وهي حليلة أبنه» فحرمت عليهما على التأبيد. 
وكذلك: لو جاءت آمرأة أُخْرَى للرّوْجٍ الّاني» وأَرْضَعَتِ الأول بلبنه -: آلْمَسَحَ نكاح 


من کاٹ زوجة للرضيع » حت لو كان للززج الثاني أمرأةٌ قد فارقهّاء فأرضعّت الصغيرٌ 
بلبئه - : فكذلك» والله أعلم . 


كتاب الر ضاع 


فصل 

إِذا نكحت أمرأة في عدة الغير» فآنَتْ بولد» وأرضعَّث بذلك اللبن صبيّاً -: فالرضيع 
َع للمولود. 

فان كان المولودٌ أبن للآوّل: فالرضيع للأؤلء وإِنْ كان المولودٌ لاني -: فالرضيعٌ 
كذلك . 

وإنْ لم يحتمل منهما بان أنَتْ به لأككرَ ِن أربع سنين من طلاقي الرّوْجٍ الأؤلء ولدون 

ستة أشهر مِنْ وطء النّاني - : فهو مَنْفِينٌ عنهما؛ كذلك الرضيع . 

وإن أحتمل كون الولد منهما - * : ُرَى القَائيْت؛ فيهما أَلْحَقَه به -: كان الرَضِيعُ أبن له 
فان لم يكنْ هناك قائف. أو ألحقَهُ القائفٌ بهماء أو نَمَاهُ عنهماء أو أَشْكَلَ عليه -: يُوقَفُ 

حى يبلغ المولودٌ» فينتسبء وإِنْ بلغ مجنوناًء فحئئ يفيقَ» فينتسب إِلَىْ أحَدهما. 

ثم الرضيمٌ يَكُونٌ أبناً له: فإِنْ مات قبل الإفاقق» وك ولد -: فولدُةٌ يقومٌ مقامةُ في 
الانتساب. وإذا ماتّ» ولَهُ أولادٌ؛ أنتسب بعضهم إلى أَحَدِهِمَاء والبعضٌ إلى الآخر - : فهو 
على الإشكال: 

فإذا مات ولا وَلَدَ له» أو مات صَغِيراً -: فالرضيعٌ هل له أَنْ ينتسب؟ فيه قولان: 

أحدمُمًا: لَيْسَ له ذلكَ؛ كما لا يُعْرَضُ على القائف بل کون الرضيع أبن لهما 
جميعاً؛ لأنَّ اللبن قد يكون مِنّ الوطء؛ كما يكونٌ مِنّ الولادة» وهما قد اش ركا في الوطء. 

ويجورٌ أنْ يكون للمولودٍ الواحدٍ آباءٌ من الرضاع؛ بخلاف النسب. 

والقول الثاني - وهُوّ الأصحٌ -: لا يكونٌ أبناً لهما؛ ل > فلمًا لم 
يلحق السب بِهمًَا- : لا يلحق الرَضِعَ بهماء ولكن لَه أن يك يَكسِبَ؟ لأ الاتسابٌ يكونُ 


بالطع وميل الْقَلْبء 00 قَلْبُ الإنسان إلى من تفع 5 ويؤثر ذلك في أخلاقه » 
ولذلك قال الي - اا : آنا سيد ولد آم بيد اي مِنْ فرش وكات في ئي سء 


585 
و رْضِعْتٌ في بي زهْرَةَ 


- كأن اللفظ مقلوب فإنه نشأ في بني زهرة وارتفع في بني‎ :)٠١/4( قال. الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 


۳11 


كتاب الرضاع 

فَأفتخَرٌ بالرضاع ؛ كما أفتخر بالنسب . 

فف فنا کرد آنا تا فاد بر ك اذ كح ا6 وا هة 

وإنْ فُلْتا: لا يَكُونُ آنا لهماء وأئبتنا للرضيع الانسابَ -: فهَلْ يُجْبَدْ عليه؟ أختلّفت 

مِنْهُمْ مَنْ قال: يُجْبَدُْ عليه؛ كالمولود. 

ومنهُمْ من قَالَ ‏ وهو المذمّبُ -: لا يجْبَدْ عليه؛ بخلافب المولود: لأنَّ النسب يثبتٌ 
حقوقاً له وعليه؛ مِنّ النفقة» والميراش» ا وغيرهَاء والضَاعٌ لا يتلق به إلا تحريم 
كلع تك ادك عو الك ارالك ام بوه الوَضاعٍ من جماعقء ولا يت يثيْتٌ السب 
إلا من واحدٍء فإذا خیرناه» فَآنْتَسَبَ َ إلى أحدهما- : كان ابه م الرضاع» ولا كود مَخزماً 
لبنت الْآخَرِء والاحتياط والور ع ألا يتكحهاء فلو کح نه لم يبطل : 

رالاتاب اول وياب ول اي a‏ 
ثلاثة 

5 الأَصَح -: لا يحل له كاخ أبنةٍ واحدٍ منهما؛ لأنَا تيمّنًا أنّ إحداهما 
خثة؛ فَهُو كما لو أختلطّث أخته من النسب بأجنيئّة -: لا يَحِلَّ له نكاحٌ واحدة منهما. 

والثّاني: أنه يتزوّج بت مَنْ شَّاءَ منهماء فإذا تزوّجَهَاء حرمت الأخرئ عليه ايان 
الأخرّة مشتبهة فيهماء > فإذا تزرج إحداهما تعيدت ي الأخوّةٌ في الأخرى» 5 فَسَرْم ناحا على 
التأبيد؛ كما لو أَشْتَبَهَ عليه ماءٌ طاهر وماء نجينٌ» فتوضاأ بأحدِهمًَا بأجتهاده» تعيّتّت النجاسة 
في الآخر؛ فلا يجورٌ له أن يَتَوَضَأً به . 


والثالث: له أن يتزوّج بِنْتَ أيّهما شاءء وإذا طلّقها-: له أن ينكح الأخرئ؛ لأنَّ 
التحريم غَيْرُ متعيّن في واحدة؛ كما يصلي بالاجتهادٍ إلى جهدّء ثم يصلي صلاةً أخرى 
بأجتهاد آخَرَ إلى جهة أخرّئ» ولا يجوز ر أن يجمع بينهما؛ ۽ لآل الحظر يتحقق ىر في في الجمع؛ 
كر جلَيْن رَأيَا طائرأًء فقال أحدهما: إن كان هذا غراباً» فعبدي حر وقال الآخر: إِنْ لم يكن 
غراباًء فعبدي حدٌ ولم يتين لهماء قل واو اه عن يقن ب رب 
بملکه» > فإذا أجتمع العَبْدَانِ في مِلْكِ واحلٍ منهما - : يحكم بيثق أحدهما. 


ذا "سك انه وعزاة إلى اران 0100 000 
وقال: وفي اسناده مبشر بن عبيد وهو متروك. 


ا > ت كنات الرضناع 
فصل 

إذَا قَارَقَ الزَّوْجّ آمرآتة أو مَاتَ عَنْهاء ولها مِنْهُ لَبَنٌّ أَرضَعَتْ به صبياً -: تثبت به 

0 اللخ كا ل افده عِدّتهاء أو بعذه» وإن بقي ذلك اللبن 

سنين أو أكثر» إذا لم ينقطع › وإن أنقطع» ڈ ثم عاد : فكذلك على ظاهر المذهب» 
ا 

وَقيل: إن عاد بعد مضي أربع سنين» فأرضعت به صبيّاً -: لا يثبتٌ التحريم بينه وبَيْنَ 

الرزج» كما لو انت بولد: لا يلحقة» ويه كالبكرء إذا نزل لها لبن» e‏ 

كان أبنآً لها من الرضاع» لا أب له. 


صر 


ولو تزوّجّت أمرأةٌ» قَتَرَلَ لها لَبَنّ قبل أن يطأها الزَّوْمُء أو بعدما وطئها قَبْلَ أن يكونَ 
مِنْ ذلك الوطء لبن فأرضعَث به صبيّاً -: يكون الرضيعٌ أبناً لها دُونَ الزوج. 

وإذا فارق الرجُلٌ زوجَتَهُء وأنقضث عِدَتُهَاء فتكحت زوجاً آخرء وأنّتْ منه بولدٍ» 
فأرضعَتٌ بذلك اللبنٍ صَبِياً - : يكون الرضيعٌ آَبْناً للثاني؛ سواءٌ كان لها لَبَنٌ من الأول إلى أن 
أرضعّت الثاني» أو لم يَكَنْ ؛ لأن حكم الأول قد أنْقَطْع بالولادة مِنّ الثاني» وإن كان لها لبن 
من الأوّل» َأَرْضَعَتْ به صبيّاً قبل أن تلد لاني - نظر : إن كان قبل أن أصابها الثاني أو بعده 
َبْلَ أن تحبل منْهُ أو بعد ما حَبِلَتْ» وكان من أوائل الحَبَ > وقالّتِ القوابل: لا يكونُ لذلك 
لَب - : فهو لبن للأوّل؛ سواءٌ زاد اللبنُ أو لم يرذ« وسواءٌ أنقطمٌ ثم عادء أو لع يتقطع كما 
لو لم يوجذ نكاحٌ الثاني . 

وإِنْ قالت القوابل : يُمَصَوّر نزول اللبن بهذا الحَبَلء بأن كان قد قَدْبَ من الولادة؛ فلا 
ا إا إن كان اللبن لم ينقطغ مِنَّ الأؤل» أو أنقطع ثم عاد. 

فإن لم ينقطغ ‏ نظر: إن لم يرذ لبنها بهذا الحمل -: فالرضيعٌ أبن للأول. 

وإن زاد لبنها -: ففيه قولان: 

قال في القديم: هو ابْنّ لهما جميعاً؛ لأنَّ. اللبن كان مَوْجُوداً مِنَ الأول؛ فزاد بسبب 
الثاني . 

وقال في الجديد ‏ وهو الأصحٌ. وهو أختيارٌ المزنيٌّ: هو أبن للأوّل؛ 0 
الأول يقينٌ» والزيادةٌ تحتمل من الثاني» ويحتمل أن يكون الفضلُ طعاماً أكلَنهُء فلا تدك 
حرمة الرضاع بالشَّكٌ . 


00 ثم عاد في الوقت. الذي ينزل فيه اللبَنْ على الحَمْل» » فأرضعَتث به 


۳۱۳ 


كتاب الرضاع 

أصخهما: أنه لب للأرّلء ما لم تلد من الثاني؛ لأنَّ اللَبَنَ غذاء للولد لا للحمل» 
والولَد كان مِنّ الأوّل. 

والقول الثاني : هو لبن للثاني؛ لأنّ أنقطاع لبن الأوّل تعيّن» والسبب من الثاني» وهو 
الحَمْلْء ظاهد؛ فصار كما لو نزل بعد الولادة. 

والثالث: هو لبنهما جميعاً؛ لأنَّ لكلّ واحدٍ أمارةً تدلٌ على أن اللبن له. 

ولو أنها ر رُنَنْ ولت من الزناء وبها لَبَنُ من الزوج» فأرضعث به صبيّاً: فإن قالت 
القوابلٌ : لا َه يضور نزول اللبن بهذا الحمل» > فهو لَبَنُ الأوّل. 

وإن قلنَّ: يُتصرّر_: فهو على التفصيل الذي ذكرنا. 

فكل حالة قلنا في النكاح: يكون لبناً للأؤل أولهما -: فههنا: يكون للأوّل. 

وكلٌ حالة قلنا: يكونٌُ للثاني -: فههنا: يكون للمرأة» ولا أب له. 

وعلى هذا: لو نزل للبكر لبن فتكحت» واللبن قائم» ووطئها الرَوج وَحَبلت 
وقالت القوابل : يتَصوّر رول اللبن به - 0 ا ا 
فههنا: يكو للأمّء وإن قلنا: کون للثاني ولاب : فههنا يكون رو والله أعلم 
بالصواب. 


باب الشّهَادَةٍ ني الرّضَاع 


نه أَمْرَأةٌ 
َرّضَعْتُ عَفْبَةَ واي روج فَقَالَ لَهَا عَقْبّة: ما غلم انا ي 7 أخبزتي. 3 
ِلَى ال - كله - وهو بالْمَدِيتةء فَسَألَهُ 
ونککت و غ0 


يثبت الرضاعٌ بشهادة رجلين")› ورجل وامرأتَيْنِء وأربع نسوة؛ لأنّهُ مما يطلع عليه 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري /٩(‏ ۲۹۷) كتاب الشهادات باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا 
بذلك يحكم بقول من شهد حديث (551150). 

(۲) والشهادة تكون أما على الإقرار به» أو على نفس الرضاع: أما على الإقرار به فلا يقبل فيها النساءء 
لأن الإقرار به مما يطلع عليه الرجال غالبا فلا يثبت إلا بشهادة رجلين» ولا يشترط التعرض 
لشروط الفقيه وغيره» سواء في ذلك على المعتمد» وقيل: يشترط في غير الفقيه التعرض لها. وأما 
الشهادة على نفس الرضاعء فتثبت برجلين» وبرجل وامرأتين» وبأربع نسوة» وإنما قيل فيها النساء 
لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالباً. وقال أبو حنيفة» وابنأبي ليلى: لا تقبل شهادة النساء فقط = 


ا ا ا الور قوفي اقل للف OD‏ لك ا “ور د ازعو ف e‏ رو مهارق ارق OS RAS SACS‏ روت هر هذ بف ملك بو وي لود لي تن 1 


= لجواز أن يطلع عليه الرجال المحارم» فلا يقبل فيه النساء على الانفراد كالذي يجوز أن يطلع عليه 
الرجال الأجانب. 
استدل إمامنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه - بالقياس على الولادة بجامع أن كلا من عورات النساء 
اللاتي يستترن فيه صيانة بخلاف الزنا فإنه وإن كان من العورات ويستترن فيه إلا أن فيه هتكاً 
للمحرمات فلم يقبل فيه إلا الرجال. 
وتقبل شهادة الرجال وإن تعمدوا النظر لثدي المرأة وأصرواء ولأنه من الصغائر فلا تسقط العدالة به 
حيث غلبت طاعاته على معاصيه. وقال الماوردي: لا تقبل إلا إذا لم يتعمدوا النظرء وإن تعمدوا 
النظر لغير الشهادة فهم فسقه لا تقبل شهادتهم: وإن تعمدوه للشهادة ففي قبول الشهادة لأصحاب 
الشافعي وجهان: 
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنهم فسقه لا تقبل شهادتهم لانهم تعمدوا النظر إلى عورة 
محرمة عليهم . 
ثانيهما: وهو قول أبي إسحق المروزي قبول شهادتهم» لأنهم على العدالة لما في النظر من الأحكام 
التي يلزم حفظها في حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. 
الفقهاء في بينة الرضاع إذا تمحضت من النساء وقد اختلف على أربعة أقوال: 
الأول: وهو مذهب إمامنا الشافعي ‏ (رضي الله تعالى عنه) ‏ أنه لا يقبل منهن أقل من أربع . 
الثاني : الاكتفاء بثلاث وهو قول أبي الحسن البصري وعثمان الليثي رحمهما الله . 
الثالث: قبول امرأتين وهو مذهبٌ سيّدنا مالك (رضي الله تعالى عنه). 
الرابع : الاكتفاء بواحدة وهو قول الأوزاعي» وقول الإمام أحمد (رضي الله عنه) بشرط أن تكون هي 
المرضعة . 
واحتج إمامنا الشافعي (رضي الله تعالى عنه) بقوله تعالى: قان لَمْ بُو رَجُليْنِ فرَجُل وَامرَأََانِ مِمّنْ 
ُوْضوْنَ من الشّهَدَاءِ أن تَضِلُ أَحْدَامُمَا مدع إِحْدَاهُمَا الأخرَى» وجه الدلالة أنه أقام امرأتين مقام 
الرجلء ولم يقبل من الرجال أقل من اثنين» فوجب ألا يقبل من النساء أقل من أربع. واستدل من 
قال بالثلاث بأن الرجل والمرأتين بينة كاملة» وقد اكتفى بالنساء في هذا الموضع» فلو أبدل الرجل 
بامرأة صرن ثّلاثاً. 
واستدل من اعتبر الأثنين بما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله تعالى عنه) أن امرأة شهدت 
عنده بأنها أرضعت رجلا وامرأة فقال: اطلبوا لي معها أخرى ولم يفسخ النكاح: بأنهن أقمن في هذا 
الموضع مقام الرجال. فاكتفى بعدد الرجال. 
واستدل من اكتفى بالواحدة بأن الرسول ‏ ية - اكتفى بشهادة القابلة وبأنه قد اقتصر على النساء 
للضرورة فاكتفى بالواحدة للضرورة. واستدل أيضاً بما رواه ابن أبي مليكة عن ابن مريم قال: 
تزوجت امرأة فجاءت سوداء فقالت: أني أرضعتكما فجئت إلى النبي - ي - فقلت إن سوداء قالت 
كذاء وهي كاذبة» فقال النبي ‏ بلا - «دَعْهَا لآ خَيْرَ لَك فبْها» . 
وأجيب عن ذلك بجوابين : 
الأول: أن قول النبي ‏ ب - «دَعْهَا ل خَيْرَ لَك فِيِهَاه يدل على الاختيار والاستحباب دون الإلزام لقوله 


كتاب الرضاع هلام 
النساءٌ غالباً؛ كالولادةء ولا يثبث بأقلّ من أربع نسوة؛ هذا إذا شَهِدُوا على فغل الرَّضاع» أو 
على أنَّ بينهما حرمة الرضاع . 


أا الإقرار بالرضاع : فلا يثبت إلا برجِلَيْن؛ لأنَّ الإقرار يكوثٌ باللسان» مَيَطَلِعُ عليه 
الرجال . 


وعند مالك : يثبْتٌ الرضاعٌ بشهادة أمرأتيْن. 


وعند الزّْهْريٌ والأوزاعئ: يثبت بامرأة واحدة. 

وعند أبي حنيفة : يثبدُتُ بشهادة رَجُلٍ وأمرأتَيْنِ؛ ولا يثبْتٌ بشهادة أَرْبَع نسوة. 

ولو شهدت المرضعة مَعَ ثلاث نسوةٍ -: يقبل إذا لم تشهّد على فِعْلٍ نفسهاء بل قالّثْ: 
بينهما أُخوّةٌ الرضاعء أو هما أَزْتضَعًا مني» فأما إا شَهِدَتْ أَنّي أَرْضَعْتُهًا -: لا يقبَل؛ على 


= «لآ خَيْرَ لَكَ فيْهّا» ولو كانت محرمة بإتباع شهادتها لألزمه بالفرقة. 
الثاني : أن الشاهدة كانت أمة» ولا تقبل شهادة الأمة باتفاق. 
وأيضاً قد روى الحديث ابن جريج عن ابن أبي ي مليكة أن عقبة بن الحارث أخبره أنه نكح أم يحيى بنت 
أبي -إهاب» فقالت لأمة سوداء قد أرضعتكماء قال: فجاءت رسول الله _ کل - فذكرت له ذلك» 
فأعرض عنهاء قال فجئت فذكرت له فقال: «كَيْفَ وقد رَعَمَّت السَّؤْدَاءُ نها أَرْضَعَيكمَا؛ فدل ذلك 
على أن النهي لم يكن للتحريم وإنما كان للاحتياط. 
تقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة على الرضاع حال الشهادة بأن سكنت» وإن ذكرت فعل 
نفسها على الأصح. أما إن طلبت أجرة قبل الشهادة أو بعدها فلا يضر. 
فإن قيل: شهادة الفاعل على فعله مردودةٌ كالحاكم إذا شهد بما حكم» والقاسم إذا شهد بما قسم 
به. أجيب بالفرق بأن شهادة المرضعة لم تكن على مجرد فعلهاء بل على فعلها مع الولد بخلاف 
الحاكم» والقاسم فإنهما قد انفردا بالفعل. 
وأجيب أيضاً بأن في شهادة الحاكم والقاسم تزكية لهماء إذلا يصح الحكم»ء ولا القسمة إلا من 
العدل ولا يصح من الشّاهد تزكية نفسه بخلاف المرضعة إذ إرضاعها لا يتوقّف على عدالتهاء لأنه 
يصح مع الكفر والْفِسْق . 
واشترط بعضل الأصحاب إلا تذكر فعل تَفْسَّهاء فلو ذكرته على هذا لم تقبل كما لو شهدت على 
ولادتها. وَأْجِيبَ من قبل من لا يشترط ذلك بالفرق بين الرضاع والولادة لاتهامها في الولادة» إذ 
يتعلق بها النفقة» والميراث» وسقوط القصاص» وغير ذلك من الأحكام الهامة. أما إذا ادعت 
المرضعة الأجرة فلا يقبل قولها في استحقاقهاء لاتهامها في ذلك لعود النفع إليهاء كما لا تقبل 
شهادتها على ما هو المعتمد وهذا القول محكى عن علي بن أبي هريرة» واقتصر عليه في كتب 
المتأخرين» وحكي عن أبي المروزي» أنها تقبل ولا ترد وهذا الخلاف مبنئٌ على خلاف الإمام 
(رضي الله تعالى عنه) في أن الشأهد إذا ردت شهادته في بعض ما شهد به» هل ترد في الباقي آم 
لا؟. 
ينظر نص كلام شيخنا قاسم العبدي ذ في الرضاع. 


۳1٦ 


أصحٌ الوجهين؛ كما لا تُقْبَلُ شهادتها على ولادتها. 


كتاب الر ضاع 


والثاني : يُقْبَل؛ لأنّها لا تجو إلى نفسها نفعاً بهذه الشهادة؛ بخلاف ما لو شهدت على 
ولادتها؛ لأنها تثبت لنفسها بذلك حَقَاٌ وهو النفقة. 


تق ب شهادة أ المرضعة وابنتها كالمرضعةء ولو ذكرت المُرْضِعٌ وَحْدََا -: لا تثبت 
ل ولكنّ الوَرَعَ ءَ أن يفارقهاء وإلى هذا أشار الي - كلِ - حَيِثُ قَالَ لعقبَة بْنِ الحارث : 


- 


«كَيْفَ وََدْ قِيّل؟!». 

وإن شهدت أمٌ المرأة”'' وأبنتّهًا على حرمة الوَضاع”'' بينها وبين زوجها ‏ نظر: إن كان 
الزؤجُ يدعي الرضاع» وهي تَر -: يقبَل؛ لأنّها شهادةٌ على الولدٍ وعلى الوالدة. 

وإن كانت المرأة تَدّعيه -: فلا يقبَل؛ لأنها تشهد للولد والوالدة» وعلى عكسه: لو 
شهد الرجل وابقٌّهُ: فإ كان الرجلٌ يَدّعِيهِ -: لا يقبلء وإِنْ كانّثْ المرأة تَدّعيه -: يقبل. 

نظيره : لو شَهِدَ أبُو المرأةٍ وأَبْنُّهَا حسبة على أن زوجها طلَّقّها -: يقبل » وإِنَّ شهدا على 
الدعرّئ» وكات المرأةٌ تدعي الطلاق -: لا يُقْبَلُ» وإذا شهد الشاهِدٌُ على فعل الرضاع؛ بأنَّ 


)١(‏ في أ: المرضعة. 

(1) لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة بأن يتتفي عنها الأحتمال» فلا يكفي هما أخوان في الرضاع» أو 
بينهما رضاعء وكذا لو قال: بينهما رضاع محرم في الأصح» لاختلاف المذاهب في التحريم. وقال 
الرافعي: يحسن أن يقال: يكفي ذلك من الفقيه العارف بالرضاع» ولا يكفي من غيره. 
وإنما تقبّل الشهادة بالرضاع من النّدي عند استكمال خمسة شروط: 
الأول: معاينة التقام الثديّء لأن هذا مما يشاهد. دكي ودفن اللو فلو دخل الطفل في ثيا 
العرضعة - ابه تح الخاد بالرضاع لعدم الرؤية. 
الثاني : علم وجود اللّن في النديء لاحتمال أنه يتعلل به من غير لبن كما يفعل بالمفطوم» وعلم 
ذلك بأن يحلب فيرى اللبن: هذا محتاج إليه في الرضعة الأولى فقطء بخلاف ما بعدها إن قرب 
الزمن. ش 
الثالث: أن يشهّد بوصول اللّبن إلى جوفه» وهذا يكتفي فيه بغلبة الظن» لتعذّر اليقين فيه» ‏ وغلبة 
الظَرٌ بان نعلم جوع الطفل» ووجود اللبن في الثدي» والتقامه الثدي» ومصه وحركة: حلقومه 
بالشرب» لأن هذا هو غاية ما يعلمء فيكتفي بالظن كالشهادة بالأنساب والأملاك» حيث جازت 
بشائع الخبر. 
الرابع : ذكر عدد الرضعات متفرقات. 
الخامس : ذكر وقت الرضاع بأن يذكر أن الرضعات الخمس كانت كلها قبل تمام الخولين. 
وة الشهادة أن تقول: «نشهد أنه التقم ثديها وفيه لبن» وارتضع خمس رضعات متفرقات في 
الحولين» ووصلن كلهن إلى جوفه». فيحكم الحاكم حيتتدٍ بالقبول. 


۳1%۷ 


كتاب الرضاع 
أمرأةة أرضعَيْهُمًا -: فلا يبت حتئ يقول: أَشْهَدٌ أنّه أرتضع من ثديهاء وأتها أرضعَنة حمس 
امرجم ا الور لواو 

ويجوز له أن يشهد كذلك› إذا رآه ألَْقِمَ تَذْيَهَا وأمتصيٌ . 

ولو صرّح بأنه آلتقم ديما وامتصّ» ولم يقل : وصّلَّ إلى جوفه -: لا يقبل. 

ولو شهد على أن بينهما حرمة الرضاع» أو أنه آبنّهًا من الرضاع -: قيل: يقبل. 

والصحيح: أنه لا يُقْيَل؛ لأن الناس مختلقُونَ فيما تنيت به حرمة الرضاع. 

ولو ری آمراة أحَدّتْ صبتاً تحت بايا وأَرضَعَنةُ» لم يَجُزْ له أن يشهدَ بالرضاع ؛ + أنه 
E‏ شَيْءِ أتخدنة» كهيئة الثذي ترضعه منه. 
ان ل ني أ متي من راء > ثم رجعت» وأراكت اناك 0 ا : لا 
يقبل رجوعهماء ولا يجورٌ أن يتكحها. 

وعند أبي حنيفة: إِنْ أَصَرًا عليه -: لا يجوز أن ينكحهاء وإِنّْ رجعا-: يجوز. 

وبالاتفاق لو أقرٌ إخوة النسب» أو أقرٌ الزَّوْجُ بالطلاق» ثم رجع -: لا يقبَلُ رجوعهما. 

ولو تَقَاوَ الزوجانٍ على أنَّ بينهما حرمة رھ وفرق بينهماء 5 ثم إن كان قبل 
الدخحول - : فلا مَهْرَ للمرأة» وإِنْ كان بعد الدخول _ : فلها مهْرٌ الْمِثْل . 

وإِنْ قد أحد الزوجَيْنٍ وأنكر الآحف ولا بينة عليه - نظر: إن 7 الرؤجء وأنكوّت 
المرأةٌ يحكمٌ بأنفساخ النكاح بقوله» ولكن لا يقبل - : قوله في حَقهَاء حتى يجب لها نضفٌ 
المسمّئ» إن كان قبل الدخول: 

وإن كان بعد الدخول -: فتمام المسمّئ . 

ثم إن كان قَبْلَ الدخولء أو كان بَعْدَهُ والمسمّئ أكثر من مهر المثل - ل جيني 
فتحلف على الْعِلْمِ؛ أنها لا تعلّمُ حُرْمَة الرضاع بينهماء فإن نكلّث _ : حلف الزَّوْجّ على 
البَتّء ثم لا شَيْءَ لهاء إن كان قبل الدخول وإن كان بعده _: فلا يجبٌ أكّد E‏ 
كما لو آقام الزوْجٌ بَينَهَ على دعواة. 

وإن أدعَتٍ المرأةٌ حرمة الرضاع بينها وبين الزوج» وأنكرٌ الزوجٌ ‏ نظر: إن أَدعَتْهُ بعد 
التمكين - : لا يقبلٌ قولهاء وَإِنْ كان قبل التمكين ‏ نظر: إن زوجت بإذنهاء وعيّنَهُ في 
الإذن : ا براح وح درن إذنهاء أو أذنت» ولم تعيّنٍ الزَّوْجَ - : يقبل قولها 


۳1۸ 


كتاب الرضاع: 
ولو أقوّث أمة لعَيْرٍ سيدها بأخوّة الرضاع -: يقبّلُء فإذا أشئَرَامًا ذلك الرجلُ -: لا 
يحل له وطؤها. 
وإنْ أقدثُ لسيّدها: إن كان بعد التمكين -: لا يقبل» وإن کان قبله -: فعلى وجهَيْنٍ. 
وكذلك: لو ادعَث أنّي موطوءةٌ أبيك» ولو ادعَث أخوّة النسب -: لا يقبل» والله أعلم 
بالصواب. 


1با / ر نفقة الو O‏ 


قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: #وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ لَه رزه وَكِسْوَتهُنَ بالْمَعْرُوف) [البقرة: 
.[YYY‏ 


هه 
18 رص 2 52 


وروي عَنْ عَائْسَّة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنَّ ن هنداً جَاءَتٍ النبي ‏ ية - فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله 
)١(‏ قال الجوهري في الصحاح: «تَقَقَ البئْمُ نفَاقاًء بالفتح أي رَاج. والتّمَاق بالكسرء فعلٌ المنافق. والتّماق 

أيضاً. جمع النفقة من الدراهم» ‏ ثم قال: «وقد أنفقت الدراهم من النفقة». اه. 5 0 

وقال المجد في القاموس: «التّفقة» ما تنفقةُ من الدراهم ونحوها» ثم قال: «وأَنْمَىَّ: افتقرء وماله : 
أنفده» كاستنفقه. اه). 

وقال ابن منظور في لسان العرب: «أنفق المالصّدقة» وفي التنزيل : «وإذا قيل لهم : أنفقوا مما رزقكم 
اله“ أي أنفقوا في سبيل الله وأطعمواء وتصدقوا. وَاسَْْقَقَهُ : اذهبه . وَالَمَقَة : ما فق والجمع» بِقَاقٌ» - ثم 
قال : «وقد أَنْمَفْتَ الدراهم من التَمَقَة والتَمقَة : ما أَنْقَقْتَ, وَاسْتَنْقَيْتَ على العيال» وعلى نفسك . اها . 

ويستفاد من هذه النصوصء أن النفقة» اسم لما تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو غيرك. 

واصطلاحاً : عند الشافعية: قال الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير : 

النفقة : طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج» ولغيرها من أصل وفرع» ورقيق» وحيوان ما يكفيه. 

وعند الحنفية : في تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار: هي الطعام والكسوة والسكنى» وعرفاً: هي 


الطعا 

٠ 0 

عند المالكية: في شرح «الخرشي على مختصر خليل»: النفقة مطلقاً: ما به قوام معتاد حال الآدمي 
دون سرف . 

عند الحتابلة : في «الإقناع والمنتهى؟ : هى كفاية من يموته. خبزاً وأدماً وكسوة» ومسکناًء 
وتوابعها. 


ينظر: الصحاح 255١/4‏ والمغرب 25١9/7”‏ والقاموس المحيط 0595/7 وأنيس الفقهاء ص 
6» والدرر ٤۱۲/۱‏ . 
(۲) سقط من أ. 


۳۱۹ 


Y۰ 
وَإنّهُ لآ يُحْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَّدِي إلا ما أَحَذْتُ مِنْهُ سَِأ وَهُْوَ لا‎ ٠ إن ا فيا رَجُلَ شَحِيحٌ‎ 
َعْلَّ فَهَلْ عَلََ في ذلك شَيْء؟ قَقَالَ  ي -: «خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْدُوفه»”'".‎ 

الأسبَابٌ التي ثوحب نفقَة الإنسانٍ على غيره ثلاثة : 

التَكاح» وَمِلْكُ اليمين». وَالْقَرَابَ: 

أا التكاح -: فتجبٌ به نفقة المرأة على الزوج» فقيرة كان أو عة ول تي ثقفة 
الرَؤْج عليها؛ لألّها ممنوعة من اروج الت س 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )٠١‏ والبخاري (4/ )٠٠١‏ كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 
بينهم» الحديث (۲۲۱۱) ومسلم )1١8/(‏ كتاب الأقضية - باب قضية هند ‏ الحديث(۷/ /٤‏ ۷) أبو داود 
)۸٠۲/۳(‏ كتاب البيوع» باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده الحديث )۳١۳۲(‏ والنسائي (1475/4؟) 
كتاب آداب القضاء باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه. وابن ماجه (؟/7594) كتاب التجارات ‏ باب 
ما للمرأة من مال زوجها ‏ الحديث (۲۲۹۳). 

والدارمي (۲/ )٠١۹‏ كتاب النكاح: باب في وجوب نفقة الرجل على أهله والحميدي )۱۱۸/١(‏ رقم 
)۲٤۲(‏ والشافعي في «مسنده» (1/ 54) كتاب الطلاق: باب النفقات حديث (۲۱۰» .)5١١‏ وأبو يعلى 
(48/4) رقم (4775) وابن حبان  )741(‏ الإحسان والطحاوي في #مشكل الآثار» (۲/ ۳۳۸) وابن 
الجارود )١١70(‏ وعبد الرزاق (5/9؟١‏ - )١77‏ رقم )١1771(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(188/4) والدارقطني (/ ۲۳٤‏ 770) كتاب الأقضية والأحكام حديث )1١8(‏ والبيهقي (// )٤۷۷‏ 
كتاب النفقات باب النفقة على الأولاد من طريق هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن هنداً قالت: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ. 

(۲) وجوب نفقة الزوجة على الجملةء مما لا خلاف فيه بين المسلمين» وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. 

وإنما قلت على الجملة؛ لأن فى بعض الصور خلافاًء كالناشزة» والصغيرة» وزوجة المعسر. 

ومثل الزوجة المعتدةٌ الرجعيةء لم أر خلافاً في وجوب نفقتهماء أما المعتدة البائن» حائلاً أو حاملاً 
ففيها خلاف هذا» ولما كان الإجماع على وجوب نفقة الزوجة لا بد له من مستند تعرض الفقهاء في كتبهم 
O‏ ا ا 

أما المنقول: فمنه آيات وأحاديث. . . . فمن الايات: 

00 #وَعَاث شِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». ووجه دلالة على وجوب نفقة الزوجة: إن الضمير 
عائد إلى النساء المزوّجات» الجأ مون بالمعاشرة هم الأزواج» و«المعروف»: هو الأمرء الذي اعتاده 
الناس» فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ «وَعَاشِرُوا أيها الأزواج نساءكم بالأمر المعروف بين الناس» وهو النفقة» 
ولين الجانب» ونحو ذلك» فعلى هذا يقال: الإنفاق على الزوجات معروف ٠٠‏ المعروف مأمور به» في 
ضمن الأمر بالمعاشرة بالمعروف» والمأمور به واجب. 

ب - قوله تعالى : وهن مل الي عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوفٍ». 

وجه الدلالة: إن الاية سوقة لبيان بعض التشريع الخاص بالزوجات» وجاء في سياقها هذه القاعدة 
الجليلة» وليس المراد بالمماثلة فيهاء الممائلة في أعيان الحقوق وأشخاصهاء وإنما المراد: أن الحقوق 
بينهما متبادلة» فما من عمل يجب على المرأة للرجل إلاء وعلى الرجل يقابله لهاء إن لم يكن مثله في 


وقد أحال في معرفة ما لهن» وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم» ومن المعروف لهن 
الانفاق. فهو واجب لهن. 

ح قوله تعالى: 9وَعَلَى المَؤْلُودِ له رهن وَكِسْوَتهُنَ الْمَعْرُوفي». 

هذه الجملة الشريفة من آية لوَالْوَالِدَاتُ». ذكرت في كتب الشافعية والحنفية. والمالكية”" دليلاً 
على وجوب نفقة الزوجة» وقبل بيان دلالتها يحسن بي أن أذكر تمهيداً لذلك» فأقول: 

إن المولود له هو الوالدء وإنما عبر عنه بالمولود له» دون الوالد والأب للإشعار بأن الأولاد لهم 
يدعون» وإليهم ينسبون» والأمهات أوعية مستودعة لهم» وللتنبيه على علة وجوب النفقة» كأنه يقول: إن 
هؤلاء الوالداتء إنما حملهن وولدن لك أيها الرجلء فعليك أن تنفق عليهن ما يكفيهن من الطعام 
واللباس. والضمير في #رِرْفهُنَ» و كِسْودٌ نهُنَ4 عائد إلى الوالدات في صدر الآية» وقد اختلف المفسرون 
في المراد بالوالدات. 

(فقيل): المطلقات» وقيل: الزوجات وقيل: ما يعمهما. 

أما من قال: إن المراد بالوالدات» المطلقات» فقد استند إلى أوجه ثلاثة: 

الأول: إن الله تعالى» ذكر هذه الاية عقب آيات الطلاق» فكانت من تتمتها . 

(ويرد عليه): إن هذا التعقيب» إنما يقتضي تعلق الحكم المذكور هنا بالمطلقات» لا تخصيصه بهن 
إذ يكفي في المناسبة» أن تكون الآية السابقة في الطلاق» وتكون هذه الاية في حكم يتعلق بالمطلقات 
مضموماً إليهن الزوجات. دولى التررحي فى اانه لكر عا اا وارذه فى كام در عانق 
كطلب الإرضاع» والنفقة» وعدم المضارّةء والآيات السابقة واردة في أحكام كذلك» إلا أنها تختس 
بالطلاق والمطلقات» ولا يجب أن يكون المحدّث عنه واحداً. 

(الثاني): إن إيجاب الرزق» والكسوة للزوجات» إنما هو بالزوجية لا بالرضاع» فتخصيصه في الآية 
بالمرضعات» كما هو ظاهر السياق يقتضي» أنهن مطلقات لا زوجات. 

(ويرد عليه): إنا لا نسلم تخصيصه بالمرضعات» والسياق لا يوجب ذلك؛ فإن الضمير في قول: 
«ِرِرْقهُنَ وَكْسْوتهُن 4 يرجع إلى الوالدات المأمورات بإرضاع أولادهن» وأمرهن بالإرضاع. لا يقتضي 
حصوله» فعلى المولود له رزقهن وكسوتهن» سواء أأرضعن» أم لا. وإنما يخص المرضعات لو قال: 
على الْمَُْودِ ل فالفاء قد تفيد الترتيب على الرضاع» أو قال: وَعَلَى الْمُرْضِع ل4 فالوصف قد يشعر 
بالتعليل» أو قال: لوَعَلى الْمَولُودِ لَُ أُجُورَمُن» فلفظ الأجور يقتضي المقابلة بالرضاع» وليس في الآية 
شيء من ذلك . 

على أنه لو سّلم تخصيص الإيجاب بالمرضعات في الآية» فالحكمة فيه أن الزوجة» قد تشتغل 
بالرضاع عن بعض حقوق الزوج» فيتوهم. سقوط نفقتهاء كالناشزة» فرفع ذلك التوهم بالتنصيص على 
وجوب النفقة في هذه الحالة؛ لأن الاشتغال بالرضاع» إنما هو اشتغال بمصلحة الزوج» كما لو سافرت 
بإذنه لحاجته» وهذه الحكمة كافية في التنصيص على حالة الرضاع» وإن لم تعم كل الوالدات.... وأيضاً 
أجور الرضاع تابعة للاتفاق عليها بين الآباء المرضعات» فكيف يعبر عنها؛ بقوله سبحانه: لرزْفُهُنَ 
َكِسْوَتهُنَ بِالْمَعْرُوفِ4؟ إلا أن يقال: إن من التعبير عن الأجرة بمصرفهاء وفيه ما فيه. 

(الثالث): إن المطلقة قد تهمل العناية بالولد» وتدع إرضاعه إِمّا نكاية بالمطلق» وإما رغبة في التزوج 
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بآخرء حيث يحول الولد دون ذلك غالباً» وكذا جاء النَّهَيُ عن المضارة عقب ذلك في الآية الكريمة» 
فالأمر بالإرضاع» إنما يناسبها دون الزوجة التي تقوم برعاية طفلهاء وإرضاعه من غير حاجة إلى حث 
عليه . 

(ويرد عليه): إن إهمال المطلقة العناية بولدها لا يستدعي تخصيص الأمر بها؛ إذ يكفي أمرها في 
ضمن أمر الوالدات عموماً. على أن الزوجةء قد تهمل الولد تكبرً» أو تهمل إكمال مدة الرضاع عند رغبة 
الزوج في ذلك» تكاسلاًء أو تدع ذلك مضارة لزوجهاء الممسك لها: لنفورها منه» وميلها إلى إغضابه : 
ليطلقها. فالحاجة داعية إلى أمرها أيضاً. 

على أن قد يكون الأمر في الآية: للاباء بان لا يعارضوا الوالدات عن رغبتهن في الإرضاع» 
والمعارضة قد تحدث من الأزواج والمطلقين لبعض الأغراض» فالجميع مأمورون بتمكين الوالدات 
زوجان ومطلقان - من إرضاع أولادهن. 

وبهذا ظهر: أن الأوجه الثلاثة التي استمسك بها ليس بها استمساك أما من قال: إن المراد بالوالدات 
الزوجات» فوجهة أن إيجاب الرزق» والكسوةء إنما يناسب الزوجة لا المطلقة؛ لأن المطلقة إذا 
أرضعت» فإنما تستحق الأجرة. لا مجموع الرزق والكسوة. 

(ويرد عليه): إنا لا نسلّم أن إيجاب الرزق» والكسوة لا يناسب المطلقةء اللهم إلا إذا انقضت 
عدتهاء فحيتتذٍ لا رزق» ولا كسوة لها اتفاقاً. فاما المطلقة التي في العدة» فإن كانت رجعية» فهي 
كالزوجة» وإن كانت بائناء ففيها خلاف» فقوله: ١إ‏ المطلقة إذا أرضعت» إنما تستحق الأجرة لا 
الرزق» والكسوة' إن أراد به التي انقضت عدتها فمسلّم» ولا يضرء وإن أراد به التي في العدةء لم 
يصح. . . . ثم إنه مبني على فهم: أن وجوب الرزق» والكسوة في الآية» معلق على الإرضاع: بدلالة 
السياق . 

وفيه نظرء كما مرّ. 

وأما من قال: إن المراد ما يعم الزوجةء والمطلقة» فوجهته أن اللفظ عام» ولم يقم دليل على 
تخصيصه بأحدهماء فوجب تركه على عموم. 

ولا إخال من أمعن النظر فيما مضى من المناقشة إلا مختارا لهذا القول» مرجحا على سابقيه . 

إذا تمهّد هذاء فوجه دلالتها على وجوب نفقة الزوجات ومن في حكمها من المطلقات: أنها إخبار من 
الله عز وجل - بأنه يجب على المولود له من زوج» ومطلّق رزق الوالدات» وكسوتهن بالمعروف» فهي 
تدل على بعض المدعي» وهو وجوب نفقة الوالدات» وهذا هو المقصود من الاستدلال بها. 

(وهاهنا اشكالات): ‏ الأول - أن الوالدات يشملن أزواج المفسرين» والنواشزء والبدائن المعتدات» 
وفي وجوب النفقة لهن خلاف بين العلماء» ويشملن أيضاً: البوائن الّلاتي لا عدة لهن» واللاتي انقضت 
فيه ولا نفقة بالاتفاق» فكيف يتأتى هذا مع دلالة الآية ظاهراً على وجوب نفقة الوالدات عموماً؟ 

(ويجاب): بأن العموم مخصوص بالآدلة الدالة على إخراج من لا نفقة لهن» وهذا لا يقدح في دلالة 
الآية؛ لأن العام المخصوص حجة فيما بقي . 

(الثاني): أن في الآية ترتيب حكم ‏ وهو وجوب الرزق والكسوة ‏ على مشتق ‏ وهو المولود له - 
وذلك دليل على علية المشتق منه ‏ وهو الولادة ‏ وإذ كانت الولادة» علة لوجوب الإنفاق على الوالدات» 
الم تجب النفقة لغير الوالدات» من زوجات ومطلقات. لانتفاء علة الوجوب. 

(ويجاب): بان المقصود الأصلي من شرع الزواج» هو التناسل ومااعتدالزوجيّة» والاحتباس» = 
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= والتمكين» إلا وسائل لهذا المقصود فالعلة الحقيقية لوجوب نفقة الزوجات» إنما هي الولادةء وهذا لا 

يمنع وجوبها للوسائل» تنزيلاً لسبب السبب منزل السنبب. وانتفاء العلة» إنما يوجب انتفاء المعلولء لو لم 
يقم غيرها مقامهاء وها هنا قام عند الزوجية» أو الاحتباس» أو التمكين» مقام الولادة للأدلة الدالة على 
ق ومن هنا يعلم أن وصف «المولود له» ووصف «الوالدات» بالنظر للرزق والكسوة» لا مفهوم لهما. 

(الغالق): أن الروق» والكسرة محلقاة على الرضاع» كما يدل عليه السياق» فهما إذاً جزاء 
الإرضاعء لا الزوجية . 

(ويجاب): كس لو التعليق» وقد مر إيضاحه. 

ومن الأحاديث: ١‏ دافا وال وف من ب جار ري الله ف - في خطبة التي تك 0 
حجة الوداع ‏ وفيها: «قاتقوا الله في التْسَاءِ نكم خذثمُوهُنَ بأَمَانِء الله وَاسْتحكُمْ فر وجَهَنّ بكلمَة 
الله » ولكم عَلَيِهنَ الا يرطف رسكم أحَدُ خد تَكْرَهُوَنَهٌ فن فَعَلْنَ ذَلِكَء فاضربوهُنٌ شزا لیر تی و 
میک رفن وَكِسْوَتهُنَ» بِالْمَعْرُوف». 

وجه الدلالة: أن قوله ل : وهن عَلَيكَمْ ِزْفهُنَ» صريح في وجوب إطعام النساءِ #وَكِسْوتهن 
ِالْمَعْوُوفِ» وقوله قبل ذلك : «ولکہ عَلَيْهِنَ4. . الخ يدل على وجوب الإسكان»ء وما النفقة إلا هذهء 
الأمورء وتوابعها. 

ب - وما رواه البخاري ومسلم وغيرهماء من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها (أن هنداً بنت عتبة؛ 
قالت: يا رسول الله إن ابا سيان رَجُلُ شَحِبحٌ» وَلَيْسَ يُحْطيني ما يَكْفِيني» وَوَلَّدِي إلا ما أَحَدْتُ مِنْهُ وَهْوَ 
لأَيَْلَمُ» ؛ فقال : «حُذي مايكفِيك وَوَلَدْكِ بِالْمَعْرُوف». 

وجه الدلالة: أن النبي ‏ ب أمرها على سبيل الإباحة أن تأخذ من مال أبي سفيان بدون إذنه ما 
يكفيهاء وولدها بالمعروف وإباحة ذلك تدل على أن ما يكفيها من الطعام والكسوة» حق واجب عليهء أما 
السكنى» فلا دلالة فيه عليهاء فهو دال على بعض المدّعي . 
۳ - وأما المعقول» فهو: أن النفقة» تجب جزاء الاحتباس» ومن كان محبوساً بحق شخص» كانت 
نفقته عليه؛ لعدم تفرغه لحاجة نفسه أصله القاضي» والوالي» والعامل في الصدقات» والمقاتلة» 
والمضار ب إذا سافر بمال الضارب» كذا قال الزيلعي الحنفي في «شرح الكنز» . 
وحاصله: قياس الزوجة على القاضي ومن ذكر معه بجامع الاحتباس لحق الغير؛ إذ لا معنى 
للاحتباس إلا امتناع الشخص من التفرغ لحاجة نفسه . 
هذاء وقد ذكر المرغيناني الحنفي في «الهداية» الدليل المار» لكنه قال فيه: «وكُلٌ مَنْ كَانَ مَحْبُوساً 
بى مه مَقُصُودٍ لغيه ات ممه عَلَيْهه اه. 
أما لفظ «كل» فربما يؤخذ منه أن إشارة إلى أن الدليل» من قبيل الاقتراني» وهذه هكُبْرَاهُ وقد طويت 
صغراه» وهي : الزوجية محبوسة بحق مقصود للزوج؟ وبهذا صرح ابن عابدين «ولعل دليل الكبرى حينئزِ 
«لو لم تجب نفقة المحبوس» بحق مقصود للغير» على ذلك الغير» لأدى ذلك إلى هلاكه» كما أشار إليه 
صاحب «البدائع؟ . 
(لكن يرد عليه حينئذٍ): أن المحبوس قد يكون غنياً - فلا يهلك . (إلا أن يقال): الأصل في كل إنسان 
أن يتكسب بنفسه» فالغنى بالمال عارض» لا يلتفت إليه» فالمحبوس لولا النفقة يهلك. و(إذا كان 
اقترانياً)» فقوله: «أصله القاضي الخ» يكون إشارة إلى دليل آخرء هو القياس الأصولي المتقدم. 


۲٤‏ كتاب النفقة 
وكذلك: [في ملك اليمين]“ تجبٌ نفقة المملوك على المالكِ» ولا تجبٌ نفقةٌ المالك 
أما القرابة: فتجبٌ فيها النفقة من الجانبين عند الحاجة؛ لأنَّها بسبب البعضيّة» 
تشمل السات 


وکل من تج له الفقة مرن بي له لو السك » ولا تي فل اشد إن 
هي على قَْرٍ الكفاية» إلاً نفقة الرؤجة؛ فإنْها مقدّرة» ويختلفث تقديرُمًا بِيْسَارٍ الزؤج 
وإِغْسّاره 49 لِقَوْلِهِ تَعَالَ : لفق ذو عة من سه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزفة فَلينفِقْ ما اناه ا4 
[الطلاق: ۷]. 


= ولعل الأولى الاقتصار على كونه قياس ا ارلا فيكون قوله: «وَكُلُ مَنْ كَانَ مَحيُوساً مراداً به «دکل 
محبوس سوى الزوجة» فهو إشارة إلى المقيس عليه. 
وأما قوله: «مقصود». فلم أجد من بيّن المراد به» والظاهر أن المراد به» ما قصدهء الشّارِعٌ من شرع 
الحكم» وذلك كالتمكن من الوطء المقصود من شرع النكاح» فيخرج بذلك الصغيرة التي لا تطيقه» فهي 
محبوسة بحق الزوج» وهو انتظار التمكن منه في المستقبل» لكن هذا الحق ليس مقصوداً للشارع» فلذا لا 
(بقي أن يقال): إن قوله: «بِحَقٌ» يخرج الحبس بلا حق» كالنكاح الفاسد» فالزوج فيه لا حقّ له 
أصلاًء وإن كان يظن قبل العلم بالفسادء إنه ذو حق. فلا نفقة عليه» وقوله: «للغير» يراد به شخص آخرء 
سوى المحبوس» كما في شرح «الكنز»» فيخرج المحبوس بحق لله تعالى» كمعتدة وطء الشّبهة» أو التكاح 
الفاسد» فإنها محبوسة» لتحصين الماءء وهو حن الله تعالى» لا حى الواطىء؛ ولذا لا يجوز تنازله عنه» 
فلا نفقة لها. . وهاهنا غير ملحوظ» وهو أن يكون الح متمحضاً للغير. وخرج به حق مشترك بينه وبين 
شخص آخرء كالحيوان المرهون؛ فإنه محبوسٌ لحقٌّ المرتهن والراهن معاًء وهو إمكان الوفاء» فهو منفعة 
راجعة لهما. 
ويقرب من هذا الدليل» ما ذكره ابن قدامة الحنبلي»» وهو: أن المرأة محبوسة على زوجهاء يمنعها 
من التصرف والاكتساب» فلا يُدَّ من أن ينفق عليهاء كالعبد مع سيده. اه. . . . فهو قياسٌ أيضاًء لكن 


أصله: العبد مع سيده. 
وقد يورد عليه : أن امداق كوي قات ان الا الملكية لا الحبس. 
ويمكن الجواب: بأن الملكية تتضمن الحبس» ولو كانت العلة هي الملكية ‏ بطل معناها ؛ لما كان 


الحبس وحده كافياً» مع أن كاف في القاضي والمغني؛ والوالي. والعامل على الصدقات. 
(وقد يورد عليه) : أن الزوج بما لم يمنع زوجته من التصرف کات الین لكين بنك كاين اال 
والفرع . 
ويجاب: بأن الحبسَّ مشتركٌ قطعاً؛ لأن الزوجة ممنوعة عن التزوج ا شرْعاًء وثابت لزوجهاحق 
منعها من التصرف والاكتساب» وحقه باق ء وإن أذن؛ لأن له في كلّ وقت» أن يقطع هذا الإذن. ينظر نص 
كلام شيخنا محمد سالم في النفقات وينظر الأم /١‏ ۷۷ والمغني 4 
)١(‏ سقط فی أ. 
(1) مما لا نزاع فيه بين العلماء أن النفقة الواجبة على الزوج لزوجته تختلف باليسار والإعسارء بيد أنهم 
اختلفوا فيما يراعى في ذلك من حال الزوجين» أو أحدهما على أربعة مذاهب. 
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= أحدها: أن المراعي في ذلك حال الزوج فقطء وإليه ذهب الكرخي من الحنفية» وهو ظاهر الرواية 
عندهم» وقال به جَمُْعٌ كثير من مشايخهم ونص عليه محمدء وصححه صاحبا التحفة والبدائع» وهو أيضاً 
مذهب العترة» وابن حزم الظاهري. 
ثانيها: أن المراعي في ذلك حال الزوجة فقطء وإليه ذهب بعض الناس» كما نقله صاحب «الْفَتَاوَى 
الخانية من الحنفية». ولم أرّ تفسير هذا ابض . 
وحكى صاحب «المغني» الحنبلي هذا المذهب عن أبي حنيفة» ومالك وفي ذلك نظر. 
ثالثها: أن المراعي في ذلك حال الزوجين جميعاًء وإليه ذهب مالك وأحمد والخصاف من الحنفية» 
وصححه صاحب «الولوالجية» منهم؛ قالوا وعليه الفتوى» فلو اتفق الزوجان يساراً وإعساراًء وتجبت نفقة 
مناسبة لحاليهماء ولو اختلفا وجبت نفقة وسطى» > لکن لو كان الزوج معسراً أدى ما يستطيع» وصار الباقي 
دينا في ذمته عند الخصاف» ومن وافقه من الحنفية» :وهو منقول عن القاضي الحنبلي» والذي جزم به 
الموفق وغيره من الحنابلة» ونقل عن القاضي أيضاً أن يسقط ما زاد على نفقة المعسرء ومقتضى المعتمد 
عند المالكية سقوط ما لا يستطيعه» وعن بعضهم : أنه لا يجب ابتداء في هذه الحالة إلا نفقة الإعسار. 
رابعها: التفصيل بين الطعام» والكسوة» والسكنى» فالطعام يراعى فيه حال الزوج فقطء والكسوة: 
يراعى فيها حال الزوجية » بأن يعتبر ما اعتيد في مثله مع مثلهاء والسّكْتّى» يراعى فيها حال الزوجة فقط . 
بأن يعتبر ما يليق بهاء وهذا مذهب الشّافعي» كما استقر عليه رأي الرملي» وابن حجرء وغيرهما. 
واھ كلام «اللمتواع؟ ١‏ أن براعى في الكتدرة حال الزوج فقطء ن كقاية ار 
وظاهر كلام «المهذب»: أن يراعى في المسكن حال الزوج فقط وفي «الشرح الكبير» للرافعي: أن 
يراعى في المسكن كونه لائقاً بهاء مع التفاوت فيه بيسار الزوج وإعساره» فالمعتبر فيه حالهما وإليك وجهة 
كل قول» وبالموازنة بينها تتبين المختار. 
١‏ - استدل من قال: إن نة الُْوجة يراعى فيها حال الزوج فقط بقوله تعالى: لفق ذو سَعَةٍ مِنْ 
سَعته وَمَنْ َر عليه زف َليِق مما آنا اله4 . 
وجه الدلالة أن الله تعالى قَاوَتَ في هذه الآية بين حالتي المنفق» ولم يذكر المنفق عليه» ولم يتعرّض 
لاختلاف أحواله» فالعبرة في انفاق الرّوج على زوجته بحاله لا بحالهاء سواء أقدرنا المنفق عليه في الاية: 
«كل من يستحق الإنفاق»» بناء على أن الحذف يؤذن بالعموم› أم قدرناه. . المطلقات الحوامل 
المذكورات في قوله عز وجل في الآية السابقة: #وَإِنْ كنّ أولات حَمْلٍ َأنْفِقُوا عَلَيْهِنَ4 أم قدرناه 
الأولادء المفهومين من قوله تعالى في الآية السابقة : قان أرْضعْنَ لک أي #أرضعن أولادكم». 
وذلك أن على التقدير الأول يشمل الزوجات» وعلى الثاني» والثالث قاس الزوجات على المطلقات 
أو الأولاد بجامع وجوب الإنفاق في كل . 
٣‏ واستدل من قال : إنها يراعى فيها حال الزوجة فقط بما يأتي: 
أ قوله تعالى : 9وَعَلَىْ الْمَوْلُودُ لَه ررْفُهُنَ وَكْسْوْتهُنَ بالْمَْوُوفٍ»» والمعروف الكفاية. 
(ويرد عليه) : أن في حديث هند الآتي : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فالمعروف غير الكفاية» 
وإلا لصار مال الحديث: «حذِي ما يكفيك وَوَلَّدكِ بِالْكمَاية»» وهو لا يصحٌ. 
(فإن قيل): إن الحديث يفسّر الآية» وحيتئلٍ: يقال: المراد بقوله: 9رِرْفُهُنَ وَكُسْوَتهْنَ4 ما يكفيهن. - 
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= (أورد): أن الواجبٌ حيتئذٍ ما يكفي من الرزق والكسوة مقيداً بالمعروف لا مطلقاًء والمعروف يختلفٌ 
باختلاف يسار الزوج وإعساره كما دلت عليه آية : ليق دو سَعَةٍ4 . 
اب خا روا النخازي» ودام وفيزهنا عن غا رضن الله عا "أن داء: الت يا ورسول اه 
إن أبا سفيان رجل شحيح» ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه» وهو لا يعلم: قال: ځذي ما 
َكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوف». 
وجه الدلالة : أنه بك أذن لها بأخذ ما يَكْفِيهًاء وهذا دلي على أن المعتبر كفايتهادون حال زوجها. 
(ويرد عليه) أنه كه لم يأذن لها بالكفاية مطلقاًء بل بالكفاية بحسب المعروف. وقد سبق البحث فيه. 
- إن النفقة مال وجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية» ولم يقدر شرعاًء فكان معتبراً بحالهاء 
كالمهر غند السكوت عنه. 
(ويرد عليه): أنه قياس في مقابلة النص - وهو قوله تعالى : 9وَلينْقِقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْ 
ِزْقهُ ففق م مَمَا أَنَاه الله - فلا يصح . 
۳ 00 إنه يراعى فيها حال الزوجين معاً بالجَمْع بين الآية والحديث السابقين» فإن آية 
لينف ذو ...الخ :دلت على مراعاة حال الزوج» وحديث: «خذي ما يكفيك . .. الخ» دل على 
و o‏ 
(ويرد عليه): أولاً - أن قوله تعالى: َليِق ذو سَعَةٍ. . € الآية مطلق في اعتبار حال الزوج . فاعتبار 
حال الزوجة أيضاً بناء على خبر هند يوجب نفقة التوسط عند يسار الزوج» وإعسار الزوجة» وعسكه. مع 
أن النصّ يوجب في الحالة الأولى: نفقة اليسار, وفي الثانية نفقة الإعسار» وهذا تغييدٌ لحكم النصٌّ بخبر 
الواحدٍ. وهو لا يجوز. 
(وأجيب) : بأن النصصّ لا يوجب في الحالة الأولى نفقة اليسار؛ لأن قال: «مِنْ سَّعْيه؛ وهو يشمل نفقة 
اليسار والتوسّطء فبضمه للحديث» ت نة امار د اا معاء ونفقة التوسّط عند يساره وإعسار 
زوجته» وأما في الحالة الثانية» فإنه يوجب أداء نفقة الإعسار» ولا ينفي وجوب زائد على ذلك في ذمّتِه» 
والحديث يوجبُ في الذمة زيادة على ذلك» وهي الفرقٌ بين نفقة الإعسار والتوسط فعليه إخراجٌ ما 
يستطيعه» ويبقى الباقي ديناً في ذمته» فلم يغير حكم النص بخبر الواحد. أضف إلى ذلك أن عدم جواز 
تغيير حكم النص , بخبر الواحد ليس متفقاً عليه بين الأصوليين» فلمانع أن يمنعه. 
ثانياً: أن قوله يكلنه: «حُذِيَ مَا يكفيك» لآ يدل على اعتبار حالها يساراً وإعساراً: فإن الكفاية تختلف 
باختلاف البنية» لا باختلاف اليسار والإعسار. 
ثالعاً: أنه لم يطلق الكفاية» وإنما قيدها بالمعروف» وهو اعتبار حال الزوج» فلا يجمع بينه وبين الاية 
على النحو الذي ذهبوا إليه» بل يكفي أن يقال بمراعاة حال الزوج بشرط كفاية الزوجة . 
؛ - ويمكن الاستدلال للتفصيل عند الشافعية بين الطعام» والكسوة» والسكنى على ما مر . . بقوله 
تعالى : لوَعَلَى الْمَولُود لَه رهن وَكُسْوَتّهُنَّ بالْمَعرُوف4» وقوله تعالى: لينف ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه . . 4 
الآية وقوله سبحانه : رعاش رُوَهُنّ بِالْمَْرُوفِ». 
فالآية الأولى قيدت الواجب من الرزق والكسوة بالمعروف» والمعروف فى الرزق» مراعاة حال 
الزوج فقط» وفي الكسوة مراعاة حالهما. 1 
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والآية الثانية: دلت على مراعاة حال الزوج في كل منهماء وهي لا تنفي اعتبار حال الزوجة أيضاً في 
الكسوة. 

والآية الثالثة: دلت على وجوب المعاشرة بالمعروف» ومن المعروف إسكانها في مسكن يليق بها . 

(ويرد على ذلك): أن كون المعروف في الكسوة مراعاة حالهماء وفي السكنى مراعاة حالها غير 
مسلّم . بل النص یدل على عكس ما يقولون في السكنى. وهو قوله عز وجل : انوه ِن حَيْثُ سَكَكُمْ 
مِنْ وَحَْدِكُمْ . . 4 الآية فهذا صريحٌ في اعتبار حال الزوج . 

(وقد يجاب): بأنه تعالى؛ قال عقب ذلك : «وَّلاً تُضَارُوهَنَ4»: ولا شك أن إسكان الزوجة في منزل 
لا ليق بها مضارة لهاء فيكون قوله تعالى: أَسْكِتُومُنَ مِنْ حَيْثُ سكسم . . 4 الآية مشروطاً بكون المسكن 
لائقاً بها. 

وفي هذا الجواب نظر؛ فإن الزوجة الموسرة» إذا رضيت بزواج المعسرء لا تنضر بإسكانه إياها في 
المسكن الي يليق بحاله. 

(والذي يظهر للمتأول: في المذاهب المذكورة» وأدلتهاء ومناقشاتها اختيار القول بأنه يراعى في 
ك وإعساراً بشرط كفاية المرأة. . فبه يجمع بين بين الأدلة بلا تعسف» فإن 

تفق الزوجان يساراً وإعساراًء فالأمرٌ ظاه وإن اختلفا فإن كان الزوج موسراًء اة مخ وجبت 
هي لدلالة الآية على ذلك» فإن الظاهرَ من قوله تعالى: لفق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتْه» أن ينفق 
بحسب حاله . 

(ولا يقال): إن «من» للتبعيض» فتشمل نفقة اليسار والتوسط على الموسر AE‏ ولاك لقي 
إنها تشمل أيضاً نفقة الإعسار على الموسرء ولم يقل نيه اعد 

فالمقصودٌ بقوله: «مِنْ سَعَتِهِ4 أن يكون الإنفاق من السّعةء لا من أقل منهاء فلا يشمل ما قالوه. 

وإن كان الزوج معسراًء والزوجة موسرة ‏ لم يجب في ذمته إلا نفقة المعسرين» وهذا هو الموافق 
للاية. 

(ولا يقال): إن الآية إنما دلّت على ما يجب أداؤه» وإن كان الواجب في الذمة أكثر منه؛ لأن هذا 
خلاف الظاهرء وأيضاً الموسرة التي تزوجت بمعسر لم تتزوج به» لتنزل به مصيبة الدين الذي يعجر عن 
وفائه» بل تزوجت به» وهي راضية بما يناسبٌُ حاله» من النفقة» يجاب نشقة الط بعري ودي الروج 
ما يستطيعه» ويصير الباقي ديناً في ذمته خلاف المعقول. وهو مخالفٌ أيضاً لحديث هند الذي أرادوا 
الجمع بينه وبين الآية بهذا القول؛ فإن هنداً أمرت أن تأخذ من مال أ بي سفيان ما يكفيهاء ولم يوجب لها 
عليه دَيْنُ. 

واختلف الأئمة فيما يجب للزوجة من النفقة بمعنى الطعام أهو مقدرء أم تابع لكفايتها؟ 

( فذهب الجمهور): : ومنهم أبو حنيفة» ومالك وأحمدء والشافعي في قول» إلى أنه لا يتقدر بقدر 
معين» وإنما يكون بحسب كفاية الزوجة. 

(وذهب الشافعي في المشهور عنه) إلى أنه مقدر يختلف قدره باختلاف حال الزوج» فعلى الموسر 
مُدَانِ» وعلى المعسر مُدّء وعلى المتوسط مد ونصفٌ» كل يوم» من غالب قوت محل الزوجة» سواء أكان 
حَباً كالقمح» والشعير» أم غيره كالأقط واللبن. 

هذا إذا لم تأكل عنده «فإن اكلت كفايتها عنده على العادة» ففيه وجهان للشافعية. 
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٠‏ أصحهما: سقوط نفقتها بذلك ما لم تكن أمة لم يأذن لها سيدهاء أو محجوراً عليهاء لم يأذن لها 
وليها. 
(وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي): هو مقدر: لا يختلف قدره» وهو - رطلان من الخبز في حق الموسر 
والمعسرء لكن تختلف صفته وجودته» باختلاف اليسار والإعسار. 
هذه ثلاثة مذاهب في تقدير الطعام» وإليك أدلة كل مذهب . 


١‏ استدلٌ الجمهورٌ الذاهبون إلى عدم التقدير بالكتاب» والسنة» والمعقول. 

أما الكتاب» فقول الله تعالى : لوَعَلَى الْمَولُود لَه ررْفهُنَ وَكْسْوتهُنَ بالْمَْدوفٍ». 

وجه الدلالة: أن الله تعالى» أوجب الرزق والكسوة على المولود له وهو الزوج» ولم يقدر في الآية 
شيئاً معيناً» لا كيلاً ولا وزناً» ولا نوعاً من الطعامء بل أحال ذلك على المعروف» وهو ما تعارفه النَّامنُ. 
ولیس فيما تعارفوه تقدير. 

وأما السنة» (فمتها): 

أ- قوله ية في خطبة حجة الوداع -: «وَلَهُنَّ كم ل وَكُسْوَتهْنَ بالْمَعْرُوفٍ». 

ب - وقوله يَكةٍ لهند : «خذي ما يفيك وَوَلَدَكِ بالْمَمْدُوفِ» وقد سبق الكلامٌ في هذين الحديثين. 

(ولا شك): أن المعروف» هو ما تعارفه اتام لا التقدير. 

(ومما يؤيد ذلك): أن النبي كلع جعل. نفقة المرأة» مثل نفقة الخادم؛ وسوی بينهما في ردهما إلى 
المعروف؛ فقال في الزوجات وله عَليكمْ رِرْفهِنَ وکر بالْمَعْرُوفِ»؛ وقال في الخادم: 
للْمَمْلُوكَ طعامة وَكُسْوْتُهُ بالْمَعْرُوفٍ. 

(ولا ريب): أن نفقة الخادم غيرٌ مقدرة» ولم يقل أحد بتقديرهاء فكذلك نفقة الزوجة. 

وأما المعقول» فهو: أنها وجبت بكونها محبوسة بحق الزوج ممنوعة من الكسب لحقه» فكان وجوبها 
ع و 

- واستدلٌ أصحابٌ الشافعي . القائلون بالتقدير بالأمدادء بدليلين. 

0 : يدل على أصل التفات بحسب حال الزوج. وهو قوله تعالى: ليق ذو سَعَةٍ مِنْ سعتهء 
وَمَنْ فر عَليِْ زه َليِق مما آنَاهُ لله وسبق الاستدلال به على ذلك في المبحث السّادس . 

وثانيهما: يدل على التقدير بالأمدادء وتعيين الجنس بغالب قوت محل الزوجة» وهو قياس طعامٍ 
الزوجة على الكفارة» بجامع أن كلاً منهما مال يجب بالشرع » ويستقر في الذمة» وأكثر ما وجب في الكفارات» 
لكل مسكين مَدَّانِ؛ مثل كفارة الحلق» ونحوه في النسك» وأقلٍ ما وجب فيهاء لكل مسكينْ في كفارة اليمين 
ونحوه» فلزم الموسر من الأزواج الأكثر › والمعسر الأقل؛ والمتوسط مابينهما. 

(ويرد على هذا القياس): أوجه من الاغتراضات: 

أ أن هذا قياس في التقديران» وهو لا يصحٌ؛ إذ التقديرات لا يعقل لها معنى . 

(ويجاب): بأن هذا الاعتراض جار على رأي من يمنع القياس في التقديران» وليس بسديد؛ لأنه قد 
يعقل معنى كما هنا» ومحل بسط ذلك كتب الأصول. 

(لكن) سيأتي البحثٌ في المعنى الذي ذكر هنا. ْ 1 

ب - إن المقيس عليه وهو طعامٌ الكمّارة» يخالفٌ المقيس من أوجه. 2 
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2 الأول: أنه لا يختلفٌ باليسار والإعسار. 

والثاني : أنه حقٌ الله تعالى» ولذا لا يسقط بالإسقاط . 

والثالث : أنه لا يجوز إخراج العرض عنه؛ ولذا لو أخرج القيمة لم تجزئه. 

(وقد يجاب) بأن المخالفة من هذه الأوجه لا تقدح؛ فإن العلة المشتركة بينهماء هي: أن كلا منهما 
مال يجب بالشرع. ويستقر في الذمة» وهذه العلة» لم تمس بسوء . 

(وفي ذلك نظر) فإن من تأمل» وجد أن هذه الفروق» يمكن أن يؤخذ منهاء ما يصلح علة للتقدير في 
طعام الكفارة بأن يقال العلة في التقدير فيه. 

أن طعام أوجبه الشارع عبادة محظنة :وا خالصاً له» فأشبه الزكاة» وهي مقدرة. وهذه العلة غير 

مشتركة» فإن نفقة الزوجة حق لآدمي» فأشبه نفقة المملوك» والقريب» وهما على الكفاية. 

ج إن العلة التي ذكرت في القياس منقوضة؛ فإنها موجودة في الكسوة؛ إذ هي: مال يجب بالشّرْع» 
ويستقر في الذمة» والذي قررتموه فيها: أنها على الكفاية. 

د إن هذا القياسَ معارضٌ بالاستدلال الآتي» وهو: أن التقدير بالحبٌ يؤدي إلى أمر باطل؛ لأن أكثر 
الناس يطعم أهله الخبزء فإن جعلتم هذا معاوضة» كان رباً ظاهراًء وإن لم تجعلوه معاوضة فالحبٌ ثابثٌ 
لها في ذمته» فلها أن تطالبه به في حياته» وتأخذه من تركته بعد وفاته» مع انفاقه عليها كل يوم حاجتها من 
الخبز» والشريعة الكاملة» المشتملة على العدل - تأبى ذلك» كما يأباه العقلّ والعرفٌ. 

(ويجاب عن ذلك) بأن مَنْ أكلت عند زوجها معهء أو وحدها على العادة» أو أضافها إنسان لأجله 
سقطت نفقتها؛ لإطباق السلف والخلف عليه؛ فلا يلزم شَيْءٌ من هَدَيْن المحظورين. 

(وأنت خبير) بأن للشافعية فى هذه الصّورة وَجَهَيْن. . 

اها هذاء شل اال نالرات 

ثم الوجهان إنما هما في غير الأمة التي لم يأذن لها سيذها في الأكلء والمحجور عليها التي لم يأذن 
لها وليها فيه . أما هَاتّان» فأكلهما لا يسقط النفقة اتفاقاً بين الشيخين. 

فعلى هذاء يبقى الاعتراضٌ فيهماء ولعل هذا هو الذي دعا البلقيني إلى الإفتاء بالسقوط فيهما أيضاً». 
لكن خالفه الرملي» وابن حجرء وأجابا: بأن جريان الناس على هذا غايته أنه كالوقائع الفعلية» وهي تسقط 
بالاحتمالات. 

(وحاصل هذا الجواب): : أن جريان النَّاسِ على الاكتفاء بالأكل من غير تفصيل بين حرة وأمة؛ ومحجورة 
وغيرهاء إنما هو من باب وقائع الأحوال» لومي مقط انان التخضيصن بغير هاتين؛ لأن قبضهما! 
غير معتبر» فإذا أقبضهما الزوج بغير إذن» كان متبرعاء فلا تسقط عنه النفقة . 

ه إن قياس في مقابلة النص؛ وذلك أن تَفَقَة الزوجة أوجها الشارع بالمعروف وجعلها على سيل . 
الكفاية كما تقدم» وكل منهما ينافي التقدير المذكور. 

(ويجابٌ) بأنه لا تنافي : فإن ما قدرناه من المد وما فوقه» هو المعروفٌ المستقر في العقول. مع أن 
المد يكتفي به الزهيد» وينتفع به الرغيب» فما فوقه أولى» فصح فيما أوجبناه أنه كاف بالمعروف . 

(وفيه نظر)؛ إذ المعروفٌ يختلف جنساً وقدراً» ولا يتقدر إلا بالاجتهاد» وفي كل زمانٍ ومكانٍ. 

(هذاء وقد أيّد الشافعية قياسهم المذكور) بأمور: 

(أحدها): أن الشارع اعتبر جنس نّ طعامٍ الكفارة بنفقة الأهل؛ فقال في كقارة اليمين: «وَلكنْ 
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باذم يما عَقَدتّمْ الأيمَان» فَكمَارَتَهُ إطعامٌ عَسَرة مَسَاكين مِنْ أوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ هليم أن كدو 


٠‏ وهذا الاعتبار يدل على المشابهة بينهماء فصح قياس ما لم يعلم تقديره» وهو طعامٌ الأهل على ما علم 
تقديره» وهو طعام الكفارة . 

(ويرد عليه) منع التقديرء وتعيين الحب في كمّارة اليمين؛ إذا لم يرد في الكتاب والسنة تعيين فيهاء 
ولا تقدير بِمُدٌء ولا رطل» وقد ذهب إلى عدم التقدير فيها: مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية. 

وعلى تسليم التقدير والتعيين فيها؛ يقال: إنها اختصت به؛ لكونها عبادة محضةء وهذا الاختصاص 
لا ينافي شبهها بالنفقة في الجنس» فمن أطعم زوجة كقايتها من خبز القمح» وأطعم المسكين مُا من حَبٌ 
القمح؛ يقال : إذ أطعمه مما يطعم أهله. 

ثانيها : إن طعام الزوجة تستحقّه في أيام مرضهاء وشبعهاء ولو كان بحسب الكفاية - يسقط في الأيام 
المذكورة» فإذا بطل اعتبار الكفاية حسن تقريبها من الكمّارة. 

(ويرد عليه) أنها بحسب الكفاية بالمعروفب» أي: ما تعارف الناس أنه كافيء وإن كانت في الواقع 
مستغنية» ولذا قررتم في الكسوة أنها بالكفاية» ومع هذا لا تسقط باكتسائها من مالها. 

الئها: أن الطعام المذكور. . في مقابلة التمتع» وشرف القوامة عليهن» فوجب تقديره كما يقدر كل 
ذي مقابل. 

اد عليه) أن كون المقابلة تقتضي التقدير غير مسلّمء فنفقة الزوجة في مقابلة الاحتباس كنفقة 
القاضي والوالي وغيرهماء ولا تقدير في شيء مما يُقَابِلُ الاحتباس. 

رابعها: أن لو فتح للتساء باب الكفاية: لوقع التنازع لا إلى غاية» فتعيّن التقدير. 

(ويرد عليه) أن اللزوم غير مسلمء فإن اجتهاد القضاة يوقف التنازع عند حدهء وإلا ما كانت نفقة 
القريب والمملوك على الكفاية. 

۴ - ويستدلٌ للقاضي الحنبلي على وجوب رطلين من الخبز بالقياس على كفارة اليمين؛ لأنها عند 
الحنابلة كذلك» وقد جعلها الشَّارِع معتبرة بطعام الأهل . فوجب تساويهما. ويستدل على عدم التفاوت في 
القدر بأن الموسر والمعسر سواء» فيما تقوم به البنية» ويستدل له على التفاوت في الجودة بآية لينف ذو 

(ويرد على القياس) أن حكم المقيس عليه غير مسلم؛ فإن الشارع لم يقدر طعام كمارة اليمين» ولو 
سلم لم يجب التمائل في القدرء بل يكفي التمائل في الجنس. 

ويمكن أن يورد عليه كثير مما أورد على وكيل البلعيا السّابق. 

(ومن.تأمل): في المذاهب السّابقة» وأدلتهاء ومناقشاتهاء لا يسعه إلا أن يجزم بأن نفقة الزوجة 
ليست مقدرة بقدر مخصوص» ولا معيناً فيها جنس مخصوص» بل هي بحسب كفاية الزوجة بالمعروف» 
كما هو مقتضى ظواهر الأدلة وهو المحقق للعدالة؛ فإن التقدير بالأمدادء قد يكون فيه إجحاف بامرأة 
المعسر التي لا يكفيها المدٌ. وإجحاف بالموسر الذي يكفي زوجته أقل من مدَيْنٍ . 

ولم يحفظ عن أحد من الصحابة كط تقدير النفقة لا بمدء ولا برطل. ٠‏ بل المحفوظ عنهمء والذي 
انّصل به العمل في كل عصر ومصر؛ أنهم كانوا ينفقون على أهليهم الخبز والإدام من غير تقدير. 

وصح عن ابن عباس في قوله تعالى: من أؤْسِط ما تُطْعِمُوه ایک4 : الخبز» والزيت. 5 


كتاب النفقة ۳۳۱ 


وعند أبي حنيفة : يعتبرٌ فيها حال المرأة مِنْ كونها زهيدَةً أو رغيبة» ويجبُ تقديرٌ كفايتها . 

EN E‏ ننسها توعان بادا -: فيجبٌ على الزَّوْج لها 
خادم يَخْدِمهَاء سواءٌ كان الزَّوجّ موسراً أو مُعْسِراًء حرا أو عَبْداً أو مكاتباً؛ كما تجبٌ النفقة 

وإ لم تَكُنْ مخدومّة أو كانّث أَمَةَ -: فلا يجبُ على الزوج لَهّا خادمٌ» إلا أن تكون 
مريضة ؛ فعلى الزوج يقيم لها مَن يمرّضها . 

فإذا أرادّث عَيْدْ المخدومَة أَنْ َد لنفسها خادماًء وتنفق عليها مِنْ مال نفسها -: ليس 
لها ذلك إلا بِإذنٍ الرَّوْح» لأنَّ الدار له ؛ فَلَيِسَ لها أن تدخل داره أحداً بِعَيْرإِذْنْهِ . 

وإذا أوجبَا لخادم على الرّْجٍ -: فلا يجب أكَُ من وَاحلِ؛ لان الكفاية 5 قح به إلا أَنْ 
تمرض+ فلم تق الكقاية براحو فيضم إليه آخرء ولا یجب تمليكه» بل إنْ شاءَ نصب جارية له 
تخدمهاء وإن شاء آستأجر حُدَة أو أَمَةَ تخدمهاء ولا يجورٌ أن يكونّ الخادمٌ إلا أمرأةٌ» أو ذا 
رحم مَخْرَمٍ. | 

وهل يجوز اَن يكون من اليهودٍ أو النصارئ؟ فيه وجهان: 


5 وعن عمر بن الخطاب: الخبز والسمن» والخبز والتمر. 

ومثل هذا مرويٌ عن علي وابن مسعود» وأبي موسى الأشعري» وأنس بن مالك رضوان الله عليهم . 

ففسر الصحاية إطعام الأهل بالخيز مع غيره من الأدم. 

والله ورسوله ذكرا الإنفاق مطلقاً من غير تحديد» ولا تقدیر» ولا تقييد» فوجب رده إلى العْرف» لو 
لم يرده النبي يفكيف وهو الذي رد ذلك إلى العُرف» وأرشد أمته إليه؟ . 

ومن المعلوم أن أهل العرف» إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم الخبزء والإدام دون 
الحب. 

والنبي ية وأصحابه» إنما كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك» دون تمليك الحب وتقديره. 

وإلى هذا ذهب جمهورٌ الأئمة» ومنهم الشافعي في قول» واختاره أصحابٌ الحديث من الشّافعية كابن 
خزيمة» وابن المنذرء واختاره من الشافعية أيضاً أبو الفضل بن عبدان. وقال الروياني في «الحلية»: هو 
القياسُ؛ وكا الزر كدي : هو القوي في الدليل؛ وقال النووي في «شرح مسلم - عند شرح حديث هند -: 
«هذا الحديث يرد على أصحابنا»: وقال الأذرعى: «لا أعرف لإمامنا سلفا في التقدير» ولولا الأدب 
لقلت: إنها بالمعروف تأسّيا واتباعاً». وقال الحافظ في «الفتح»: الراجحٌ من حيث الدليل» أن الواجبٌ 
الكفاية» اه. 

ولي بهؤلاء أسوة» وقد رجح الشافعية مذهبٌ الشَّافعي القديم في مسائل كثيرة؛ فلتكن هذه منها 

ينظر نص كلام شيخنا محمد سالم في النفقات وينظر الهداية ٠۳۲۲۳‏ والبدائع 4/ ۲٤‏ والمبسوط 
٥‏ وابن عابدين ۰٦٦۳/۲‏ والشرح الكبير ٥۷٦/۲‏ والخرشي ۱۸٤/٤‏ والمغني 277١/9‏ 
وكشاف القناع ۲۹۷/۳ . 


rr‏ كتاب النفقة 


أحدهما: يجوزٌ؛ لأنّهُمْ يصلحُونٌ لِلْخذمة . 

والثاني : لو لا لتس تاف متهم » ولو حَمَلت مخ نفسها خادما يخدمهاء خر 
أو أمة - : ليس للرّوْج إبدالهًا إلا برضَامَاء لأنها أَلمَمْهَاء ويش عليها مفارَقَتُهَا إلا أن يظهر مِنْهًا 
يان - قَللرّوْج إخراجُها وإبدالَهًا بمَيرها. 

وإذا حملت مع نفسها حََادِمَة ‏ : يجبٌ على الزوج نفقتّهًا وكِسْوتهاء ول 
الخادم إلا ههنا؛ لأنه إن أمَرَ جَارِيتَهُ بخدمتها ‏ : فعليه نفقتُهًا بِسَبَب الْمِلْكِ. 

وإن أَسْتَأَجَرَ امرأة تخدمها -: فلا فة لهاء إِنَّمَا لها الأجرة. 

ولو حملت مع نَفْسها أكثر من خادم _: فللزوج الآ يرضى بالزيادَةٍ على الواحدٍ. 

ولو أسْتَأجَوَتِ أمرأة تخدمها - : فلها طلب الأجْرَةٍ من الزوج» فإن كانت ملكا لَهَا _: 
فلا. 

ولو قالت: أنا أخدم ن نسي ؛:فأعطني الأجرة -: له ألا يرضّئ ؛ لأنّها تصيرُ مبتذلة» بخلاف 
yT‏ زه شی رلى فال الج : ا 
ترضئ ؛ لأنها تحتشِم منه؛ [وتعني بهذه الخدمَةٍ ة: ما يئول لخاصًتها]؛ : نحو حَمْل الْمَاءِ إلى 
: المسْكَحٌ > وصّبٌ الماء عَلَىْ يَدِمَاء وعَسْل خرق الحَيْضٍ ونحومّاء فاك اكات من مون اليك 

من الكنْس ۽ الخ والغَزل: فليس شب منها على المرأة» ولا على خادمهاء سواء كانت 
و أو لم تَكنْء إلا أن يرع بشَئْء منهّاء بل إصلاحٌ ذلك على الرَّوْجء وإِنْ شاء فعل 
بنفسه» وإِنْ شاء فعل بغيره. 


قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : «لِيُنْفِقْ ذو سَعَةِ مِنْ سَعَتِه . . . 4 الآية [الطلاق: ۷]. 

e a‏ : فان كان الزوج موسراً-: يجب عليه كل 
يوم مُدَانِء وإن كان متوسّطاً - : مذ ونضفٌ» وإن كان مُغْسراً : فَمُ3ٌّ 3 سواءٌ كانت الزوجة حُدَةٌ 
أو أمة صغيرة ة أو كبيرة» مسلمة أو ذمة؛ وذلك لذن الله تعالى أوجَبّ النفقة على قدر حاله» 
ولم يبيّن المقدارء فَقِسْنَاهُ ٠‏ على ما قدّره الشرع من الكَقّارات» وأكثر ما أوجبه الله تعالئ لكل 
سكين مدان في فدية الأذَىْء وأقل ما أوجبه مُدٌ في كَمّارة الجماع [في رمضان . فأعتبرناه بهاء 
وأوجبنا على المتوسّط ما بينهما. ْ 

والمَرْجِعٌ في اليسار والإِغْسَارٍ إلى العُزْف]”". 


كتاب النفقة YY‏ 


وذكر شيخي ‏ رحمه الله - مَوّة: أنَّ المُوسِرَ مَنْ يزيد دَخْلّهُ على خرجه»ء والمتوسّط من 
3 و كو وه رو ور 
يَفِي دَخْلهُ بخرجه ولا يزيد والمُعْسِرٌ من لا يفي دَخْلَهُ بخرجه. 

ونفقة خادم الزوجة - أيضاً - مقدّرةٌ؛ فيجبٌ على الموسر مُدّ وثلث» وعلى المتؤسشط 
والمعسر مذ ولا ينقص عن مد د؛ لأنَّ النفس لا تقوم بدونه . 

وإن كان الزَّوْجٌ عبداً أو مكاتباً -: فيجب عليه نفقة المُمْسِرِينَ» وإن كثر حَالُ المُكَائبِ 
E 5 5‏ و 5 د و ا وه و 
لأن ملكه غيرٌ نَامّء ومَنْ نصفةٌ حو ونصفه عَبْد -: يجب عليه نفقة المُعْسِرِينَء وإن كثر ماله 
ِنِضْفِهِ الحر ؛ لأنَّهُ عَيْدُ كامل الحال. 

ومنْ أصحابنا مَنْ قال وهو اختيار المزنى» رحمة الله عليه : عليه نِضفٌ نفقة 
الموسرين› ونصف نفقة المعسرين» وهو مذ ونصفٌ؛ كما يجب عليه بِقَدْر الحريّة مِنْ صدقة 
الْفِطرء وتجبٌ نفقة المَرَْةٍ والخادم مِنْ غالب قوت البلدٍ حنطة أو شعيراً أو رَه أو تمرةٌ كانت أو 
غيرها. 

وإِنّْ كانوا أهلّ بادية يقتابُونَ الأقِط -: فعليه ذلك» ولا يختلف القَدْرٌ بأختلافي البلدان. 
نما يختلفٌ الجنْسٌ» وإن كان قوتهم من الحبوب -: يجب أن يعطى الحَبّء ويعطى مؤنة 
rel ê e e a 11 ٠. 3 E‏ وم 3 
الطحنٍ والخبْر والإصلاح» فلو أعطى دقيقاً أو سّويقا أو خبزا -: لا يلزمها قبولها: فإن رضيت 
وقبلت -: يجوز. 

ولو أعطاها دراهم أو دانير أو متاعاً بَدَلَ النفقة -: لا يلزمُهًا قبولّهَاء فلو رضيت» 
[وقبلّث -: يجوزء ولو أعطاها طعاماً في الذه مّة]*' هل يجوز أم لا؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز بَيْعٌ الطعام في الذمَة؛ كبيع ام الكَقَّارق وبَيْع المُسَلّم ف فيه قبل 
القَيْض . 

والثاني: وهو الأصحٌ -: بوا لأنّهُ طعامٌ مستقرٌ في الذمّة للاد مي ؛؟ فيجوز ألاعتياضٌ 
عنه؛ کالقَرّْض. 

ويجبُ لها ولخادمها الإدامٌ ِن غالب إدَام البَلَدِ مِْ ريت أو شَيْرَحٍ أو سَمْنء أو خَلّ 
وهو غير مقدّر» بل ذلك إلى أجتهادٍ الحاكم» > فوج هلق المومر أ مها بواجي عن 
المعسرء sa‏ 
e ss‏ 


r‏ كتاب النفقة 


وفي وقت الغلاء في أَيّامِ عسرة على ما يراه الحاكم . 
ويفاوت بَيْنَ المخدومة والخادم في الاداې ويجب للمرأة ما ّف وتتزينُ به من 
المْفْطٍ والدّهْن والسَّدْر والطيب”" والعَسُول؛ على ما هو عادة البلدء ولا يجب للخادم؛ لأنَهُ 
بع يه والخضاب لا يجت ل أ يزيد الزوح. 
وأمًا الطَيبُ: فإن كان يراد لقَطع الشهُوكَةٍ -: يجبُ؛ لأنّه للتنظف» وإِنْ كان للتلةة 
والاستمتاع -: فهو حَقٌّ للزوج؛ فلا يلزمه إلا أن يشاء. 


ويلزمُة أجرة الحَمّام إن كان عادَتهَا دُخُولَ عد 0 يراد للتنظف» ويجبٌ عليه 
كرتا مغانت ماي أل بلده لجميع بَدَنها؛ لأنه يستمتغ بجميع بدنها ؛ بخلاف الكسْوة 


في الكمّارة : لا يجبٌ لكل مسكين إلا ثوب واحد 0 تشاع ب السو ة بيسارٍ الزَّوْجِ في 
المِقَدَارٍ بل يزاد في الجَودَة؛ فيجبٌ على الموسِر أجودهما يف على الجر وعلى 
المتوسّط بينهما؛ َلامرأة الموسر من مرتفع ما يلبس من البلد: مِنَّ القُطْنِ» والکگانء والخْزٌ 
الا ريق تلات ا والمد ره طخل ا 

وأقلّ ما يجب لها قميصٌ وسراويلٌ ويِمَارٌ ومُكَكٌب» ولا يجب لها الحفُ. 

وفي الشتاء جبَةٌ مَحْشُوَّةٌ ويجبٌ للقعود عليه والنّوْم قطيفةٌ ووِسَادَةٌ وفي الشَتاءَ حاف . 

وللبسط حُصُرٌ في الصيف أو زْليّة ولبد في الشتاء لامرأة الموسر من المرتفعء ولامرأة 
امغر من غير المرتفع» ولامرأة المتوسّط بينهما. 

ويجبٌ لخادمها ‏ أيضاً ‏ الكسْوة : قميصٌ ومقنعة» وفي الشتاء كسا ۶ أو فَرْوَةٌ أو وسّادة. 

وهل يجب للخادم السراویل؟ ففيه وجهان: 

أصحّهما : يجب ؛ ويجبٌ له خف بخلاف المخدومة لا خف لها؛ لأنّ الخادم يحتاج 
إلى الخُرُوِجٍ والتقلّب في الحوائج . 

ويجبٌ للمرآة الأُشْتَانٌ والصًابُون والغلي لِخَسْلٍ الثياب» ولا يجب ذلك للخاوم إلا أن 
تتوسّحٌ بِحَيْثُ يعاف منها العَمَن؛ فيجب لها اسان لإزالة الوسَخ . 1 

ويجبٌ عليه تسليم نمق كلّ يوم عند طلوع فَجْرِ ذلك اليوم؛ وكَذَّلِكَ: نفقةٌ الخاد 
والاعتبارٌ في يساره وإعساره بِحَالةِ طلوع القَجُرء فإ كان في يلك الحالة موسرا- : فعليه لذلك 
اليوْمٍ نفقة المُوسرينَ» وإ أَعْسَرَ في خلال التّهَار: فلن كان مُعْسِراً -: فليس عليه إلا نفقة 
الس بوإن ادرا 


)١(‏ في د: الطين. 


كتاب النفقة Fro‏ 


ولو دفع نفقتها ونفقة خاديهًا وَفْتَ طلوع الجر ثم مات» أو طَلّقها من خلال التَّهَارٍ -: 
لا يستردٌء وإن لم يكَنْ دفع -: يجب لذلك اليوم . 

وكذلك: لو لم ينفقْ عليها أياماًء وهي في طاعته -: فالنفقةٌ والإدامٌ ونفقةٌ الخادم كلّها 
تَكُونُ دَيْناً عليه [وإن كان موسراً -: تكون نفقَةٌ المُوسِرِينَ دَيْناً علیه]؛ سواءٌ قَضَئ به 
القاضِي أو لَمْ يَقْضٍِ 

وعند أبي حنيفة : لا يصيرٌ دَيْناً عليه » إلا أن يكون قد قَضَئْ به قاض » ولَبْسَ كنفقة القَريب 
حيثٌ لا يصيرٌ دَيناً في الذمّة؛ E e FD‏ ھا في 
لوَْتِء فإذا مَضَّى الزمَانُ -: لا تجب لما مَضَىْء ونفقة الزوجة وُجُوبها بطريق المُعَاوضة 
كالمَهْرٍ؛ ولذلك: قَدّمنا نفقة الزَّوْجَةِ على نفقة القَريب» وأَوْجَبْنَا في حَال إِغْسّار الزَّوْجِ وفي 
حال يسار المرأة» ونفقة القريب لا تَحِبٌ على المُعْسر العاجز» ولا للموسر الواجد. 

ولو سلفها نفقة أيام» فبانت قبل أنقضائها - -: فَلَّهُ أن يرجع في نفقة نفقة ما بَعْدَ اليوم الذي 
لتاقي اواو مسناقهة: امايق علبهاء اموحو O‏ 
وقال الرّرْج : بل كُنْتُ معسراً؛ فلا يلزمني إلا نفقة AE‏ ا إن عرف له مال قبل ذلك 

-: فَالقَوْلُ قولّهًا مع يمينها؛ لآ الأضل بقاؤه؛ وإن لم يُعْرَف - : فالقولٌ قولّهُ مع يمينه؛ لأنَّ 

الأضلّ عَدَمُ المالء والتمليك واجبٌ في النفقة؛ وكذلك : في كل ما لا يبقئ بعد الانتفاع به؛ 
مل : الإداق وآلة التنظف» ونفقة الخادم . 


وبعد ما أخذت المرأة نفقهًا - ا ا ا ی او 
وإن هلك في يدِمًا - : فلا يجب على الرَّوْجٍ إبدالّهَاء فإن قترت على نفسها بحيث يضرٌ ببدنها 
5 : للزَّوْج مَنْعَها عَنْ ذلك ؛ لأنَّ متعته تنتة تنتقص بِنْقّصَانٍ بدنها . 

ويجبٌ أن يدفع الكسْوَة إِلَيْهَا من كل ستة أشهر ؛ لأنَّ الغالب أنّها تَبلَى في هذه المدّة» أمًا 
ما يبق سنة فأكثر؛ كالمُشْطء والفرش» وجبّة الخَرّ وَالإبْرَيْسَم -: فلا يجبٌ تجديدهًا من كل 

وهل يجب تمليك الكسوة؟ فيه وجهان: 

أصحهما : يجب كالنفقة [والإدّام]”". 


والّاني : لا يجب ؛ کالمسکن [والخادم]" 


(۱) سقط من أ. 


۳۳٦‏ كتاب النفقة 

وكذلك الوجهانِ فيما ينتفعٌ به مََ بقاءِ عينه ؛ كالمُشط . 

وفائدثة تتبیّن ن¿ في مسائل > منّْهًا: أنَا إذا قُلْنَا : يجب تمليكه - : يصيرٌ دَيْناً في الذمّة 

وإذا أستأجر أو أستعار ثوباًء فألبسها-: لها ألا ترضّئ 

وإذا أخذت في أل الفصل» ثم طلّقها الزَّوْجء أو مات -: لم يَكنْ له أن يستردّء ولها 
ت 

وإ تلف أو أتلقئهُ قبل مضي المَصْلٍ -: لا يجبُ على الرَّوْجٍ الإبدال. 

ولو مَضَى القضل» والكُسْوةٌ باقيةٌ عندها لم تَلْبَسْهًا -: يجبُ على الرَّْج الكسوةٌ للقَضْل 
الثانى . 


وإِنْ قلنا: لا يجب التمليك - : فلا يصيرٌ دَيْناً في الذمّة» وإذا أستأَجَرٌ كُمْوة أو أستَعَارَ 
فَألْبَسَهًا-: 
50 له أن سرد ولا يوز لها وقول 


وو 
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فإن تلف أو أتلقَنة قبل مضي القَصل -: يجب على الزَّوْجٍ الإبدالٌ» ويجبُ عَلَيْهّا ضمانٌ 
ما أتلقّئهُ دون ما تَلِفَ. 

ولو مضى الفصلٌ» وهي باقيةٌ عندها -: لا يجب عليه الكُسْوَة ة للمَضْل الثاني» حى يبلَى 
الأول. 

وهل لها الاسعبد ال عن الكلوة إن قلا يجت تملكها = فكالتفقة + وإلاً فلا بجوق. 

ولا يجبٌ على الزَّوْجَ أن يضحًّي عن زوجته» ولا يجب عليه أجرة الحجام والفصاد 
والختان» ولا أجرة الطبيب» ولا ثمن الدَّوَاءِ إن مَرِضْتْ ؛ E‏ كما 
أن عمارة الدَار المُكرَاة تكونُ على المُكرِي دُونَ المكتري» وليس كالدُّهْن والمُشْط؛ لاله آلة 
التنظيف» فتنظيف الدّارٍ وكنسها يَكُونُ على المُكْتَرِي» اروت سقط فا راا 
صرف المَرْأَةٌ ذلك إلى د تَمَنٍ الدواء وأَجْرَةٍ الطّبيب» وهل يجب عليه ثَمَنُّ ماء الاغتسال؟ ينظ : 
إن کاٹ تغتسل من جماع» أو نفاس -: يجب على أصمٌ الوجهين. 

وإن کاٹ تغتسل من أحتلام -: فلا يجب» وإن كان مِنْ حيض -: فوجهان: 

الصِحٌ: لا يجَبُ. 

وإ مَانَتِ الْمَرأةٌ أو خادمهاء هَلْ يجب علَيْه كفبّها ومؤنة تجهيزها ودَفنها؟ ففيه وجهان: . 

أصحهما: يجبٌ؛ كما تجب نفقتها وكسوتها في حياتها. 


کتاب النفقة TY‏ 


والثاني : لآ يَجِبُْ؟ لأَنَهُ يستمتعٌ بها في الحياة» وقد أنقطعَ ذلك بالمَوْتء والله تعالى 


7 7 3 5 8 و 
باب الحال التي تجب فيها النفقة 
ونفقَة الزوجة تجبٌ بِالعَقْدٍ أَمْ بالتمكين؟ فيه قولان: 


)١(‏ مما لا خلاف فيه بين العلماء أن استحقاق الزوجة النفقة له تعلق بعقد الزواج» لكنهم اختلفواء أتستحق من 
حين العقد» أم من حين التمكين» أم من حين الزفاف إلى منزل الزوج؟ . 

فذهب الشافعي في القديم» والحنفية في ظاهر الرواية» وابن حزم الظاهري» إلى أنها تستحق من حين 
العقد. . وإن اختلفوا بعد ذلك في استحقاق الصغيرة التي لا تطيق الوطء» وزوجة المعسرء والناشزة» 
ونحوها على ما سيأتي . 

وذهب الشَافِعِيٌ في الجديد: والمالكية» والحنابلة» إلى أنها لا تستحق إلا من حين التمكين بنحو 
عرض نفسها على الزوج. . وإن اختلفوا في بعض الشروط على ما يأتي. 

وذهب بعض متأخري الحنفية» إلى أنها لا تستحق إلا من حين زفافها إلى منزل الزوج» وهو مروي 
عن أبي يوسف» واختاره القدوري» وليست فتوى الحنفية عليه. 

وکل مف من هذه اتات خجة ريد الها رادا فين رک ا ج يكل منها را د 
عليه من المناقشات» واختار ما تؤدي الموازنة إلى اختياره. 

: -من ذهب إلى أنه تستحق من حين العقده فمستندهم ما يأتي‎ ١ 

أ قوله ية : في خطبة حجة الوداع امل كم ورين و بالْمَعْرُوفِ»» وهذا الدليل ذكره 
ابن حزم في المحلى. . . . . . ووجه الدلالة: أن الضمير في رزه ووو هن4 راجع إلى النساء 
المذكورات في الحديث قبل.. وهن الزوجات» بقرينة قوله كله: انك أحَذْتمُومُنَّ بأمَان الله 
وَاسْتَحْللتُمْ فُرُوجَهُنَ بكَلِمَةٍ الله» وإضافة الرزق والكسوة إلى هذا الضمير للجنس؛ إذ لا معهود فتفيد العموم 

فالحديث يدل على وجوب كل رزق» وكل كسوة للزوجات» ومن ذلك الرزق» والكسوة» قبل التمكين» 
والزفاف. 

(ويمكن أن يرد عليه من قبل المخالفين): أن الضمير عائد إلى النساء اللاتي أمر الرسول ب بتقوى الله 
فيهن» وهن المعاشرات إذ المرأة التي لم يعاشرها الزوج» لا يتصور ظلمه لهاء فلا :يدل الحديث على 
وجوب النفقة» قبل المعاشرة. . ويؤيد هذاء قوله: لأْحَْتمُومُنَ4؛ فإن ظاهره الأخذ من بيوت أهلهن. 
أضف إلى ذلك أن وجوب الرزق والكسوة» قيدا بالمعروف» والمعروف» إنما هو الإنفاق بعد التمكين» 
ولو عرف الإنفاق قبله لنقل عن عادات العرب قبل الإسلام» أو بعده. 

(وللمستدل أن يدفع ما ذكر): بأن النساء في الحديث عام» يتناول كل زوجة قبل الدخول» والتمكين» 
وبعدهماء والأمر بالتقوى فيهن لا يخصص ذلك العموم» وأن الظلم متصور في المعاشرات وغيرهن» إذ ‏ 
ربما تعدَّى الزوج على زوجته في بيت أهلهاء والمراد بالأخذ: حل الأخذ» بقرينة التعليل به للحكم على 
العام» والحل حاصل من حين العقد» ولو أريد الأخذ بالفعل؛ لما وجبت النفقة لمن دخل بها الزوج في 
بيتهاء والتقييد بالمعروف في الحديث لا يستلزم عدم وجوب الإنفاق قبل التمكين» ولو كان ذلك معروفاً 

ش التهذيب / ج 5 / م ؟؟ 


ا ف ا او ند E EE‏ بج E‏ بويع بقار E NEE E E‏ عاو و لاسي بكو E‏ دك هر امو بز واه DE‏ قارع AE‏ او ا و re‏ 


في العادات؛ لأن الرزق والكسوة» كما هو مقتضى الإضافة ‏ عامان» فيشملان الرزق» والكسوة قبل 
التمكين» وبعده» فيكون التقييد بالمعروف مقصوداً به المعروف في الرزق والكسوة قدراً وجنساً ونوعاً 
لا المعروف فيها وجوداً وعدماً. 

ب - القياس على القاضي والوالي ونحوهما ممن تقدم ذكره في أدلة وجوب النفقة» وهذا القياس 
مذكور في كتب الحنفية . 

(أقول): تقريره في هذا الموطن هكذا: 

الزوجة المطيقة للوطء. التي لم يحصل منها امتناع بلا حق محتبسة عن التزوج بآخرء وعن الخروج 
للتكسب» احتباساً مودياً إلى المقصود المستحق بعقد النكاح» وهو التمكين من الجماعء أو دواعيةء 
فتجب نفقتها على الزوج الذي احتبست بحقه من حين العقدء وإن لم تعرض نفسها ولم تزف كالقاضي 
حيث احتبس عن الاشتغال بما يعود عليه بالنفع احتباساً مؤدياً إلى المقصود» المستحق للأمة بتولية» وهو 
الحكم بين الناس فوجبت نفقته في بيت مال الأمة التي احتبسن بحقهاء وكذا يقال في الوالي؛ والمغني» 
والعامل في الصدقات» والمرابطء ونحوهم . 

(وللقائلين: بأن النفقة لا تجب قبل التمكين» أن يقولوا): إن الزوجة بعد العقدء وقبل عرض نفسهاء 
لا يعلم أهي راضية بالدخول حالاً» أم آبية؟ لجريان العادة بتأخير الزفاف عن العقدء فاحتباسها لا يعلم 
تأدية إلى المقصود. فلا تجب نفقتها في هذه الحال» كما لو لم يحصل عقد» بخلاف الوالي» والقاضي 
ونحوهماء فإن العادة جرت بتوليتهم أعمالهم من حين العقدء فأصبح العقد دالاً على الرضا بالعمل؛ فلا 

(وقد يجاب): بأن عقد الزوجية يتضمن الرضا بالدخول» وجريان العادة بتأخير الزفاف» لا يدل 
على الامتناع» فالزوجة بعد العقد تعد راضية» ما لم يظهر منها إباء» إذ الإباء خلاف الأصل» فتجب نفقتها 
حال التساكت» كما تجب بعد العرض. 

(ويقرب من هذا القياس) قياس الزوجة قبل التمكين على الزوجة التي مرضت بعد التمكين» وهذا 
الاين مذكون عى كدب النا قعية: ١‏ 

(وإيضاحه): أن الممكنة إذا مرضت تجب لها النفقة» ولس وجوبها للتمكين» إذ لا تمكين مع 
المرض» فوجب أن يكون لمعنى آخرء وهو الاحثباس المؤدي إلى المقصود أصالة مع عدم قيام مانع 
اختياري من قبل الزوجة؛ كالنشوز» وهذا المعنى متحقق في الزوجة قبل التمكين بالعرض ونحوه» حيث 

(ويمكن أن يرد عليه من قبل المخالفين): أن قياس مع الفارقء فإ المريضة التي سبق لها تمكين» 
تعتبر ممكنة حكماء بخلاف المعقود عليها التي لم يسبق لها تمكين» فسكوتها لا يعتبر تمكيناً» وهذا عمل 
بالأصل في الحالين. 

(وقد يجاب): بما مد من أن العقد يتضمن الرضاء فالساكتة بعد العقد. راضية بالدخول» ما لم يظهر 
منها إباء؛ فهي ممكنة حكماء فلا فرق بينهاء وبين المريضة. ٠‏ 

- ومن ذهب إلى أنها تستحق من حين التمكين بالعرض على الزوج» أو بنحوه» كالدخول عند عدم 
عرض سابق» فمستندهم ما يأتي: - 

أ- ما ذكره الخطيب الشربيني» الشافعي في شرحي «الغاية» و«المنهاج؟: من أنه يِه «تزوج عائشة = 


BR‏ إلا ل رجو FE E ON‏ واد يو O‏ "هار به هلد جو يو بهد COTO ENI‏ ره اط د" كه a‏ يف اموا يهل جع و “ند EY EO EEE N‏ و او a‏ ا 


- رضي الله عنها ‏ وَهِيَّ بِنْتُ ست سنين» ودخل بها بعد سنتين» ولم ينقل أن أنفق عليها قبل الدخول» ولو 
كان حقاً لها لساقه إليهاء ولو وقع لنقل» اه. وذكر نحوه ابن قدامة الحنبلي في المغني. 

(وحاصله) استدلال مبني على ترك النبي ية الإنفاق على عائشة» قبل الدخول» وتركه يدل على عدم 
الوجوب فهو من قبيل الاستدلال بالسنة النبوية المطهرة . 

(وتقديره على طريقة التلازم): لو وجب الإنفاق على الزوجة قبل التمكين» لأنفق النبي يه على 
عائشة قبل الدخول بها الملكة لم ينفق. . . . .. أما الملازمة فبيانها: أنه لو كان الإنفاق على زوجة غير 
عائشة واجباً قبل التمكين بالعرض على الزوج» أو بالدخول عند عدم عرض سابق» لكان الإنفاق على 
عائشة قبل الدخول واجباً إذ لا فرق» ولو كان واجباً لفعله النبي كلِ: إذ لا يترك ما وجب. . .. .. وأما 
الاستثنائية» فدليلهاء تلازم نظر هكذا. . . . . . لو أنفق النبي يل على عائشة قبل الدخول لنقل إليناء لكنه 
لم ينقل. . .. .. أما لزوم النقل؛ فلآن زواج السيدة عائشة - رضي الله عنها ‏ قد نقل إلينا مع ما تعلق به 
من خطبة ومهر وزفاف» وغير ذلك» وقد عاشت بعد وفاته به زمانا طويلاء واعتنى الصحابة» والتابعون 
بنقل أحوال الرسول بيا عنهاء وعن غيرهاء فمن المستبعد أن يكون النبي كل ساق إليها نفقة قبل الدخول 
بهاء ثم لا تذكر ذلك» هي أو غيرهاء ممن اطلع عليه وإذاً يغلب على الظن إنه لم ينفق. . . . وأما كون 
هذا لم ینقل» فمما يدل على صحته أنه لو نقل» لاطلع عليه مالك» أو الشافعي» أو أحمد أو أحد الحفاظ 
من أتباعهم» فأخذوا أو تأولوه أو اطلع عليه أبو حنيفة أو أحد الحفاظ من أتباعه» أو ابن حزم الظاهري 
فاستدلوا به وهذه كتب الفقه» والحديث» والسير بين أيديناء ليس فيها شيء من ذلك . 

(ويرد عليه): أن الاستدلال المذكورء لا يدل على المدعي فإن المدعي وجوب النفقة من حين 
التمكين» وما دل عليه هذا الاستدلال إنما هو عدم وجوب النفقة قبل التمكين . 

(ويجاب): بأن المدعي وجوب النفقة بعد التمكين» وعدم وجوبها قبله. ثم التمكين إما بالدخول» 
وإما بعرض سابق» فالمدعي مركب من أربعة أجزاء ‏ وجوب النفقة بعد التمكين بالدخول» وعدم وجوبها 
قبله» ووجوب النفقة بعد التمكين بالعرض» وعدم وجوبها قبله ‏ والاستدلال دل على الجزأين الثاني 
والرابع . ْ 

(فإن قلت): إن النبي ياء لم ينفق على عائشة قبل الدخول» وهذا يدل على عدم وجوب الإنفاق قبل 
الدخولء سواء أحصل عرض آم لاء ولا شك أن عدم وجوب بين العرض والدخول» يخالف مذهب 
المستدلين . 

(فالجواب): أنه لم يحصل من ولي السيدة عائشة عرض» ولو حصل لنقل» فعدم الإنفاق عليها قبل 
الدخول» إنما يدل على عدم وجوب الإنفاق قبل الدخول» إن لم يحصل عرض» وعلى عدم وجوب 
الإنفاق قبل العرض إن حصل . 

ويبقى النظر في الحالة التي بين العرض والدخولء أتلحق بالسابقة أم باللاحقة؟ .. ... الظاهر 
الثاني ؟ فإن الاستمتاع بالفعل لا دخل له في النفقةء وإلا لما وجبت في الأيام التي لا يباشرها فيها 
باختياره» فالموجب للنفقة بعد الدخول» إنما هو التمكينء ولا شك أن من عرضت نفسها على الزوج» 
فقصر هو في أخذهاء فقد مكنته وترك الدخول باختياره» فتجب لها النفقة قياساً على من دخل بها. 

(فتلخص) أن الاستدلال المذكورء دل على عدم وجوب النفقة قبل التمكين بقسميه ‏ العرض 
والدخول - والقياس منع شمول الاستدلال للحالة التي بين العرض والدخول» والحديث بعد تخصيصه وَل 


= على وجوبها من حين التمكين» وبهذا تم الاحتجاج على الدعوى بحذافيرها. 
(وسكن انايتول اقل الاب الأول» ما عدا ابن حزم): إن الصغيرة ب 

.لهاء وقد اختلفوا في حدٌّ الصغرء أهو أقل من سبع؟ أم أقل من تسع؟ آم يختلف باختلاف البيئة . . و 
هو الظاهر. ولا شك أن عائشة ‏ رضي الله عنها -» يحتمل كونها قبل الدخول. لا تطيق الوطءء 39 
احتمال قويّ» يسقط الاستدلال» فلا يصلح لتخصيص الحديث. 
لتخصيص الحديث . 

وأا ابن حزم» فالصغيرة عنده يجب لها النفقة» فلا يمكنه أن يورد هذا الإيراد. . . . . . ولعله يقول: 
يجوز أن النبي - يا - أنفق» ولم ينقل اكتفاء بالحديث الدال على العموم. 

- إن النفقة في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح» فإذا جد استحقت» وإذا فقد لم تستحق . 

كذا قال ابن قدامة . 

وقريب منه» قول الخطيب: E ENO‏ ا ل 
لها» اه. 

وحاصله: استدلال على وجوب النفقة عند وجود التمكين» وعدم وجوبها عند فقده» وهو من قبيل 
الاقتران» ويمكن نظمه هكذا «النفقة عوض عن التمكين» وکل ما كان كذلك» يستحق عند وجوده» ولا 
يستحق عند فقده»... .. . . أما الكبرى فظاهرة ونظيرهاء أجرة الدار وغيرهاء تستحق بتمكين صاحبها 
12111111111 : أن إذا منعها النفقة كان لها منعة التمكين كذا يؤخذ من مغنى الحتابلة . 

ا ل الت المؤدي إلى المقصود فما المانع من أن يكون 
المعرّض عنه» هو الاحتباس المذكور؟ 
ومن ذهب إلى أنها تستحق من حين الزفاف فله أن يحتج على وجوبها بعد الزفاف بالاجماع »وعلى عدم 
وجوبها قبل الزفاف» بعدم سوق النفقة إلى عائشة رضي الله عنها. 

ش (ويرد عليه من القائلين بوجوبها من حين التمكين): أن قصة عائشة رضي الله عنهاء لم ينقل فيها أن 
حصل عرض قبل الزفاف فعدم الإنفاق عليها لا يدل على عدم وجوب الإنفاق إلا لمن لم يحصل منهاء أو 
من وليها عرض» أما التي حصل منهاء أو من وليها عرض» فحالها بعد العرض» وقبل الزفاف» كحالها 
بعد الزفاف على ما مر . 

(ويرد عليه من قَبّل القائلين بوجوبها من حين العقد): أن عائشة كانت صغيرة ؛ ويحتمل أن عدم 
الإنفاق عليها؛ لأنها لا تطيق الوطء . 

هذه صفوةٌ القول في هذا البحث» ومن تأمل في المذاهب المذكورة وأدلتها ومناقشاتها - لا يَسَعْهُ إلا 
أن يختار القول بأن يجب للزوجة النفقة من حين العقد» فلا يتوقت وجوبها على عرض ولا زفاف وقد شدد 
ابن حزم النكير على اشتراط ذلك ؛ حيث قال: (وقال قوم لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى”" للبناء بهاء وهذا 
قول لم يأت به قرآن ولا سنة» ولا قول صاحب» ولا قياس» ولا أرى له وجه) اه. 1 

وقبل أن أعبر هذا الموضوع» يجدر بي أن أعرض لبيان ثمرة من ثمرات الخلاف فيه» وهي: أن 
الزوجة إذا لم يطالبها الزوج بالزفاف» ولم تمتنع هي» ولم تعرض نفسها عليه» ومضت على ذلك مدة؛ 
فإنه يجب عليه نفقتها عن تلك المدةء عند من يجعل مبدأ الاستحقاق العقد» دون من يجعله التمكين أو = 
الزفاف . 


كتاب النفقة ۳4 


أصحهما: وهو قوله الجديد -: اتجبُ بالتمکين]؛ فتجبٌ نفقة كُلّ يوم عند طلوع 
فجره؛ لأنَّ العقد قَدْ وجب به المَهْر؛ فلا يجب به عرض آخر. 

والنّاني E‏ قوله القديم ده يكب e‏ يستقرٌ بالتمكين على مت الزَّمَان؛ٍ كالأجرة من 
الإجارة» غير أن التسليم جملةً في الإجارة يجب حالة العَقّد وههنا: يجبٌ على مر الأيّام ؛ 
لأنَّ نهاية المدّة من الإجارة معلومٌ» وفي النكاح نهاية العُمْرٍ غيدُ معلومة . 

والحرة العاقلة البالغة إذا سَلَّمَتْ نفسها إلى الزوج أو طالَبنةُ بالصّدَاقٍ لتسليم نفسها -: 
يجب عليه نفقتها مِنْ ذلك الوقت . 


ولو بعثت إليه رسولا بأني مُسَلَمَة نفسي إِلَيِكَ -: تلزمه نفقتها من وقت بلوغ الخبر إليه 

وإِنْ كان الزوجٌ غائباً -: قَمِنْ حين يِل الخبر إليه» مضي زمان إمكان القُدُوم عليهاء 
لا نفقة لها قَبْلَ بَعْثِ الرسول وعَرْض نفسهاء وإنْ مَضْتْ سنُونَ» وإن كانت المرأةٌ مالكة 
لأَمْرِهًا-: فالعرض يكونٌ من قبلهاء وإِنْ كات مراهقة أو مجنونة -: فمن قبل وليّها. ٠‏ 

والتمكينٌ التامٌ شَرْطٌ لوجوب النفقة» فلو قالت: أُمَكَنُكَ في بيتي» أو في بَيْتٍ كذا دون 
غيره -: : فلا نفقة لها؛ ؛ لأنَّ التمكين التام لم يُوجَدْ جد 

ولو أختلف؛ فقالت المرأةٌ: سَلَّمْتُ نفسي إليك منذ كذاء وأنكر -: فالقَوْلُ قول مَنْ 
يكون؟ فيه قولان: 

أصخهما: وهو المذهبٌ -: القول قول الزوج مَعَّ يمينه؛ لأنَّ الأصل عدم التسليم وهذا 
على قولنا: إِنَّ النفقة تجبٌ بالتمكين . 

وقال ذ فی «الإِمْلاءِ»: القول َلْهَا مع يمينها؛ وهذًا على قولنا: إنّها تج تجبُ بالعقدِ» 
ا ا 

ولو اتفقا عَلَى تسليم النَفْسِء » وأختلفاء تقال الروج: أدَيْتُ النفقة» وأنكَرّث -: فالقول 
قولّهًا [مع يميئها ؛ ؛ سواءٌإن كان الزوج]”'' حاضراً أو غائباً. 


5 وإذا عرضت نفسها على الزوج» فأخر الزفاف مدةء فإنه يجب عليه نفقتها عن تلك المدة» عند من 
يجعل مبدأ الاستحقاق التمكين؛ أو العقدء دون من يجعل مبدأه الزفاف. 2 
ينظر نص كلام شيخنا محمد سالم في النفقات وينظر شرح المنهاج والشرح الكبير ٥۷١ /٤‏ والمغني 
9414» وكشاف القناع ۳/ ۳۰۵ . 
)١(‏ سقط من أ. 
(؟) سقط من أ. 


5 كتاب النفقة 


وقال مالكٌ: إن كان حاضراً -: فالقولٌ قولَّهُ مع يمينه ؛ لأنَّ الغالب أنّها لا تمكنُ إلا بعد 
00 
وكذلك: إِنْ كان قبل ا أو كان الصداق مؤجدٌ؛ + منع م النفس ان 18 د 
٠‏ ثابتٍ لها بعد التمكين؛ وكذا: إذا كان الصداقٌ مؤجّلدٌ» وحَلّ الأَجَلُ؛ ؛ لأن العقد لم يثبت م . 

وإن كان الصداقٌ حَالاً -: فلها منع نفسها عنه؛ فض الصداق قبل التمكين» ولا تسقطٌ 
به نفقتها . 

ولو سلمت المراهقة هقة نفسها إلى الزَّوْجٍ بغير إِذْنٍ الوليٌ» أ و التراة التالعة ملحت نها إلى 
ا : صح التسليى ولها النفقة؛ بخلافٍ تسليم المبيع إلى المراهق: 

يصحٌ ؛ لأن المقصوٌد مِنْ تسليم المع إثباثُ اليد للمُشْكَرِي» واليدُ في مال المراهق للوليٌ . 

وإن كانت المرأةٌ صغيرة ولا تحتمل الْجِمَاعَ» فسَلَّمَتْ إلى الزوج أو عرضّث عليه -: فل 
تستحقٌ النفقة؟ فيه قولان: 

أصخُهما: وهو المذهبٌ» وهو قول أبي حنيفة» وأختيارٌ المزنيٌ -: لا نفقّة لها؛ لأنّ 
تعذّر الاستمتاع لمعتى فيها؛ كما لو نَشَّرَتْء أولم يوجَدٍ التسليمٌ التام. 

والثاني : لَهَا النفقة؛ لأنّها معذُورَةٌ؛ كالمريضة» وكذلك: إذا كانا جميعاً صغيرَيْن 

أمّا إذا كان الزَّوْجّ صغيراً: ففيه قولان: 

أصخهما: لها النفقة؛ لأنَّ التمكينَ وُجِدَّ منهاء وإنما تعذّر الاستيفاءٌ مِنْ جهته؛ كما لو 
سَلْمَتْ نفسها إلى الزَّوْج الكبيرء فَهَرَبَ الزَّوْجَ -: تجبُ لها النفقة. 

والثاني: لا نفقّة لها؛ لاله لم يتمكن من الاستمتاع . 

ولو سَلّمَتْ نفسها إليه» وهي مريضة أو مضنَاةٌ لا تحتملٌ الجماع» أو كانّث رَنْقَاءَ أو 
ْنَا أو بعد التسليم مَرِضَْتْء أو أَرْتِنَ مَل جماعهاء أو كان الزؤجٌ مريضاً أو مجنوناً أو عَِّينآ 
-: تجب لها النفقة. 

وكذلك: لو حاضت» أذ تشتف م لا تسقط نفقتها؛ لأنّ الاستمتاع بها مُمْكنٌّ بغير 
الجماع . 


ولو هرَبَتٌ» أو أمتنعث عن التمكين» أو نشزت» غاقلة كانت أو مجنونة) أو غضبت أو 


. في د: ينته‎ )١( 


ا د ا 


انتقلت”“ من منزل الزوج إِلَئ منزل آخَرَّء سواء إِنْ كان الزَّوْجّ حاضراً أو غائباً» أو سافَرَتْ بغير 
إذنه -: فلا نفقة(" لها. 


)١(‏ في أ: انفصلت. 
(۲) النشوزٌ: خروجٌ المرأة عن طاعة زوجها على وجه مخصوص . وقد اختلف الفقراءٌ في تفصيل الأوجه التي 
يحصل بها. 


(فالشافعية) ذكروا: منعها الزوج من التمتع بها من غير عذرء ولو بنحو نظر أو لمس» وامتناعها من 
اسر معه» ولو لغير نقله عند أمن الطريق والمقصد. ر ا إن لم ينها لو 
تعلم رضاه» وحبسها إياه ظلماًء وابتداءها أو إتمامها نفلاً مطلقاً من صَّلاّقِ أو صوم» أو اعتكاف بعد منعه 
إياها . 

(والحنفية) ذكروا: خروجها من منزل الزوج» وامتناعها عن دخولهء ومنعها إياه من دخول منزلهاء 
وامتناعها من السَّفر معه. 

وتبدو كلا من هذه الأربعة بكونه بغير حقٌّ. واختلفوا: متى يكونامتناعها من السفر بحقٌء ومتى يكون 
بغير حق؟ فمنهم من قال : إذا كان أقل من مسافة القصرء كان امتناعها بغير حقٌء وإذا زاد عن ذلك كان 
بحقٌّ. ومنهم من فصّل تفصيلاٌ آخر» ولا حاجة إلى استقصاء ذلك هنا. 

ولم يجعلوا من التُشُوز منعها إياه من التمتع مع بقائها معه؛ لأن الظاهر قدرتُه على تحصيل مقصوده 
حينئذء ولو كرها. 

(والحنابلة): ذكروا: امتناعها من الاستمتاع ولو بغير وَطْء أو من المبيت معه في فراشه» وخروجها 
من منزله بغير إذنه» وامتناعها من الانتقال معه إلى مسكن مثلهاء أو من السفر معه» وإحرامها بحج منذور 
في ذمتهاء أو بحج منذور معين في وقته» أو بحج تطوع» وصومها نذراً أو قضاء مع انَاعٍ وقته بدون إذنه» 
أو نذراً معيناً في وفته» أو تطوعاًء امتنعت فيه من النظر عند طلبه» وحبسها إياه ظلما 

(والمالكية): ذكروا: اتروع قن تعن د ار فر باد ق و 
خفية لمكانٍ مجهول» سواء أقدر على رَدّمَا أم لاء وكذا إن كان جهراً أو خفية لمكانٍ معلوي ولم يقدر 
على منعها ابتداء ولا على ردّهاء وتطوعها بالحج بدون إذنه. 

وأما منعها الزوج من الاستمتاع ففيه روايتان (المشهورة منهما)؛ أنه نشوزٌ. 

هذا بيان الاختلاف في الأوجه التي يحصل بها النشوز إجمالاً» وأما حكم النشوز» من حيث إن يسقط 
نفقة الزوجةء أو لا يسقطهاء فقد اختلفوا فيه على مذهبين: - أولهما ‏ أن يسقط النفقة. وهو مذهبٌ 
جمهور الفقهاءِ من الأئمة الأربعةء وغيرهم؛ كشريح» والشعبي» والنخعي» وحماد بن أبي سليمان» 
والحسن» والزهري» والأوزاعي» وأبي ثور. ومن هؤلاء من يستثني الحامل بناء على أن النفقة للحمل؛ 
كالمالكية» وأحمد ‏ في أرجح الروايتين» وسيأتي في نفقة المعتدة الخلاف في أن النفقة للحمل أو 


التبافل . 
ثانيهما: أنه لا يسقطها؛ وإليه ذهب الحكم بن عتيبة» وأبو محمد علي بن حزم الظاهريٌ» وإليك أدلة 
اون 


أ- استدل القائلون بأن النشورٌ يسقط النفقة بدليلين . 


١-الإجماع»‏ حكاه ابن حجر في «التحفة)» والرملي في «النهاية»» وابن الهمام في «فتح القدير). 
وأنت خبير بأنه قد خالف في ذلك الحكم بن عتيبة» حكاه ابن المنذر عنهء كما في «مغني الحنابلة»؛ = 


هع ىا عه قا فاع وه وأواد فود ىدا وا هاه فاه .دافاو ود يد فا قار فاو و هاو .قاف وا فاو .فاه ود و ٠.‏ اوقا قاف وده وه فاو فد فاعا م ها نام 


7 حيث قال: «ولا أعلم أحداً حالف هؤلاء: (يعني عامة أهل العلم) إلا الحكم؛ اه. وحكاه أيضاً ابن حزم 
في «المحلى»: حيث قال: «ومن طريق شعبة» سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها 
غاضبة» هل لها نفقة؟ قال: نعم» اه. قال ابن حزم: «ولا يُحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من 
الصحابة» إنما هو شيء روي عن النخعي» والشعبي» وحماد بن أبي سليمان» والحسن» والزهري» اه. 

فالإجماع لا يصح إلا أن يريدوا به إجماع الأكثر» وهو لا يكره حجة على ما رجحه الأصوليُون. 

- إن النفقة عرض عن التمكين أو الاحتباس المؤدّي إلى المقصود من الجماع أو دواعيه» فإذا منع 
ذلك بالتشوز منعت النفقة . 

(أقول): هذا استدلالٌ من قبيل الاقتراني يمكن صوغه هكذا: «النفقة عوضٌ عن التمكين أو 
الاحتباس . . الخ» وكل ما كان كذلك يسقط بسقوط ما ذكر». 

أما الصّغرى» فربما يستدلٌ عليها بما قال ابن قدامة في «المغني»: من أن الزوجة يجوز لها منع زوجها 

من التمكين إذا منعها النفقة». 

ولا شك أن منعها إياه من التمكين يصدق عليه أنه قطع لاستمرار التمكين الحكمي الذي يدل عليه 
العرض ونحوه. -.ويعيدق:عليه أنه قطع للاحتباسن المؤدّي إلى المقصود من الجماع أو دواعيه» فلا بدَّ أن 
كون التفقة رها عن اعدهما: 

(لكن القائلون بعدم إسقاط التُشوز للنفقة) لا يسلّمون جواز منع المرأة التمكين» إذا منعها زوجها 
النفقة» بل صرح ابن حزم : : بحرمة ذلك عليها؛ ولهذا رأيت أن أستدل عليها بما يأتي  :‏ لا شلكٌ أن الزوجة 
كانت أجنبية» فلم تكن لها نفقة» ثم تزوجت فوجبت لها النفقة» ثم إذا أبينت وانتهت ت عدتها لم يكن لها 
نفقة» وهذا دليل على أن النفقة عوض عن الزوجية أو عن صفة مصاحبةٍ لها؛.إذ لو كانت منحة بلا مقابل 
- لما اختلفت باختلاف هذه الأحوالء وإذا نظرنا إلى الزوجية والصّمَاتِ التي تصاحبها؛ كالاحتباس» 
والتمكين» والاستمتاع ‏ وجدنا أن الزوجية لا تصلخ معوضاً للنفقة؛ إذ المهر عرض عتهاء وأيضاً لو 
كانت معوضاً لوجبت للصغيرة» ولو في بيت أهلها مع أنها لا تجبُء وإلا لأنفق النبي كل على عَائِشْة قبل 
الزفاف» كما مر. 

والاحتباس على إطلاقه» لا يصلح أيضاً؛ لما تقرر من عدم الإنفاق على عائشة قبل الدّخول. 

والاستمتاع لا يصلحٌ» وإلا لما وجب الإنفاق عند سفر الرجل أو زهده في الاستمتاع؛ فبقي التمكين 
بالعوض وتحوه بحيث يودي إلى المقصودء والاحتباس المؤدّي إلى المقصود. 

فالتفقة إما أن تكونَ عوضاً عن هذا أو ذاك» وهذا يكفي في المقام» وإن كان الراجح أنها عرض عن 
الثاني ؛ كما مرّ في الشرط الثاني . 

وأما الكبرى»: فظاهرةٌ: إذ لا شك أن كل عوض يسقط بسقوط معوضهء ويما ار اندفع قول ابن 
حزم: «وما نعلم لهم حجةء إلا أنهم قالوا: النفقة بإزاء الجماعء فإذا منعت الجماعٌ منعت النفقة» وهذه 

حجة أفقر إلى ما يصححها مما راموا تصحيحها بهء وقد كذبوا في ذلك» ما النفقة والكسوةٌ إلا بإزاء 
الزوجية؛ فإذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة واجبتان» الخ كاد استحلالهم ظلم الناشز في منع 
حقّها من أجل ظلمها للزوج في منع حقهء وهذا هو الظلم بعينه» والباطل صداهاء والعجب كله أن 
الحنيفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسانًء فأخذ له مالاء فقد على الانتصاف من مال يجده لظالمه ‏ أن: 
يتتصف». ورأوا منع الناشز النفقة» والكسوةء ولا يدري لماذا.وقد تناقضوا في حجتهم المذكورة» فرأوا 


كتاب النفقة 

وإِنْ سافرت بإذنه -: نظر: إن كان الزوج مها - : فلا تسف نفقتهاء وإن لم يكن مَعَها 
- نظر: إن بعثها الزَّوْجّ في حاجته - : فلا تسقّطٌ نفقتهاء وإن خرجت في حاجتها بإذنه -: فَعَلَىئ 
قولين: 

أصخُهما: لا نفقّة لها. 

وكذلك: لو أحرمَتُ بح أو عَمْرَةٍ دُونَ إذفِالزّوْجٍ : فلا نفقة لاء وإن كان الحج فرضاً 
عليها؛ لأن أداءَ الحَجّ على التراخيء وَحَقٌّ الرّوْجِ على القؤن شؤاة قلنا: :ها ت بت لزج 
تحليلهّاء أو لا يثبت 

وإِنْ أحرمّث يإذنه فكالسَّمَرء إن كان الزَّوْجّ معها -: لا تسقط نفقتها. 

وإن لم يَكُنْ -: فعلى قولين: 

وذ تخت اال قله إن سك الفا ال وال ارات ل تسقط 
نفقتها؛ لأنَّ ما يترئّبُ بالشَّرْع -: فلا حَقَّ للزوج في زمانهء وكذلك: قضاءٌ الفرائض» إن كان 
على القَوْر» وإن كان عَلَى الكَرَاخِي كقضاء صَوْم رمضان. 

وإِنْ كانت منذورة: فكالصوم المنذور. 


fo 


= النفقة للمريضة التي لا يمكن وطؤهاء فتركوا قولهم: إن النفقة بإزاء الجماع؛ اه وقد اشتمل كلامه على 
عدة دعاوى : 

(منها): أنهم استحلُوا الظلم في مقابلةٍ الظّلمء وهو مبني على زعمه أن منع النفقة ظلم» والواقع أنه 
منع مقابل لمنع ما هو عوضٌ عنه. 

(ومنها): تناقض القائلين بسقوط النفقة بالنشوز؛ حيث أوجبوا النفقة للمريضة التي لا يمكن وطؤهاء 
فتركوا قولهم: إن النفقة بإزاء الجماع. . وقد علمت أنهمء إِنّما قالوا: إن النفقة بإزاء التمكين» أو 
الاحتباس المؤدّي إلى المقصود من الجماعء أو دواعيه» والمريضة إن امتنع جماعها ‏ لم تمتنع دواعيه 
بخلاف الناشزة . 1 

ب - واستدلٌ من قال بعدم إسقاط النشوز للنفقة بإطلاق النصوص» وقد ذكر ابن حزم من ذلك ما 
يأتي : 

. قوله كل : «وَلَهُنَّ عَليکم رِزْفهُنٌ وسر كُسْوَتهُنَ بالمَعْرُوفي» ولم يستثني الناشز‎ - ١ 

۳ - ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: : «أنه كتب إلى أمراء؟ الأجنادء أن انظروا من طالت 
غيبته » أن يبعثوا نفقة» أو يرجعوا أو يفارقواء فإن فارق فعليه نفقة ما فارق من يوم غاب» اه وا يخص 
ناشزاً من غيرها . 

قال ابن حزم: «وما نعلم لعمر في هذا مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم. ينظر نص كلام شيخنا 
محمد سالم في النفقات وينظر: التحفة ۸/ 270 والهداية .٠٠٠ /١‏ والمبسوط 1857/0 ومغني الحنابلة 
۷/۳ والمحلى .۸٩/۱۰‏ 


كتاب النفقة 

وإن منعّث نفسّهًا بالصوم نظر: إن منعت بصوم رمضَانَ» أو بقضاته» وذ ضاق وق 
بِأنْ كان قد أفطرّث عمداً» أو أفطرّث بِعُذْرِء ولم يكن بَقِّ بقِيّ مِنْ شعبان إلا قَدْرٌ يام القضاء -: فلا 
سقط ا 

وإن كان وف القضاء واسعاً -: فهو كصوم التطوّع؛ فَلَيِسَ للمرأة أن تَصُومٌ إلا ياذْنٍ 
الزوج. 

فوا إن صامّث بإذنه -: فلا تسقط نفقتهاء > وإن صامّتٌ دون إذنه -: 
فللزوج أَنْ يُقَطّرهاء فلو تركَهّاء ولم يفطَرْهًا - : فعلى وجهين: 

أحدهما: لا تَسْقُطُ نفقتها؛ لأنّها في قبضته . 

والثاني : وهو الأصحٌ -: تسقط؛ لأنّها أمتنمّث مِنّ التمكين ممًا لَيْسَ بواجب عليها. 

وإ صامّث عَنْ نذر نظر: إن نذرت مطلقاً -: فكالتطوع . 

وإن نذرت معيئاً ‏ نظر : 

إن نذرث قبل النكاح -: ب نفقتها؛ كصَوْمٍ رمضان» وإن نذرَث بعد التكاح بإِذْنِ 
الزوج -: فكذلك» وإن كان بغير إذنه : فكالتطوّع . 

وإقاضامك عن كثارة فی ذينها -: فكالتطؤع ؛ لأنه يقبَل التأخير . 

ولو منت نفسها بالاعتكافي ‏ نظر إن أعتكمّث بإذنه» وهو مَّعَهًا ‏ : لا سقط نفقتهاء وإن 
لم يَكنْ معها - نظر: : إن كان أعتكافُهًا تطؤعاًء أو عن نَدْرٍِ في الذئة - : تسقّط نفقتها؛ لأنّهُ يقبل 
التأخير؛ كما ذكرنا في الحجٌ. 

إن كان عن نَذْرٍ معيّن ‏ نظر : إن نذرّث ث قبل النكاح : لا تسقط نفقتها؛ لاله لا حي 
لزج [في المستحق]''' قبل التكاح 

وإن نذرَّٹ بعد التكاح a LOSE‏ زاك نذرت يعر إذيد: اسقط 
نفقتها -: فحيث قلنا: : تفط نفقتها بألاعتكاف - : يسقط جميعهاء وفي الصوم وجهان: 

أحدهما : : يسقّطٌ جميعُهًا؛ كما في الاعتكافي. 

والثّاني : سقط نضفهًا؛ لأنَّ الاستمتاعَ بها ممكرٌ بالليل» بخلافف الاعتكافي: فإنه يدومٌ 

ليلا ونهاراً. 

أما الرَّوْ ج إذاغاب أو أَخْرَ مَ أو صَامَ : لا تسقّطٌ نفقئهًا. 


فلو خرجَّث في غيبة الزّوْجٍ إلى بيت أيه لزيارة أو عبادة: لا تسقط نفقثها. 


۳4 


)١(‏ سقط من أ. 


كتاب التقفقة م جب 3808 

وإن خرجّث ناشرَة -: تسقُطٌ نفقتهًاء فن عادّث -: فلا نفقة لهاء ما لم يَصِل الحَبَرُ 
َِيّهِ على أصمٌ الوجهين» ولو وُطِنَتْ بالشبهة -: فلا نفقة لها ما دامَث في عدّة الواطىء. 

وإن كان الزوجان كافْرَئْنِ» وأسلَّمَّتِ المرأةٌ» وتخلّفَ الزؤْجٌ بعد الدخول -: يجبُ عليها 
نفقتّهًا في زمانٍ العدّة» سواءٌ أَسْلَّمْ الزَّوْجٌ في الْعِدَةِ أو لم يُسْلِم؛ لأنّها أدت فرضاً عليها؛ فلا 
تفط نفقمُهَاء كما لو صَلَّتْ وصَامَتْء أما إذا أسْلّمَ الزؤْجُ» وتخَلَّمَتِ المرأةٌ ‏ نظر: إن كاك 
ES‏ 

وإذ كاك وا أء مج نظر: إن لم تُسْلِمٍ المرأة حى آنقضّث عِدَّتها ‏ : فلا نفقة 
لها؛ لأنّها الممتنعَةٌ من التمكين بالتخلّف عن الإسلام» كالناشزة . 

ولو أَسلَّمَتْ في الْعِدَّةِ- : فهما على النكاح» وله النفقة من حينٍ أسْلَمَتْء وهل يجب لها 
نة مان الكخلّف؟ فيه قولان: 

قال في الجديد» وهو المذهّبٌ : لا نفقة لَهَا؛ِ كما لو لم تُسْلِمْ حتى أنقضّث عِدَّتها. 

وقال في القديم: لها النفقَةُ؛ بخلافي ما لو لم تُسْلِمْ حتى انقضّث عدتها؛ لأنًا أثبئنا 
- هناك - أنّها لم تكنْ في نكاجه؛ لأنَّ النكاح يَرْتَفِعُ مِنْ وَقْتٍ تبديل الدّين . 

وإذا أسْلَّمَتْ في الْعِدَة تنا انها كانّثُْ في نكاحه . 

لاونم O ١‏ عم : لانفقة لها وإن كانت في نكاحة: 
فإِنْ قلنا: لا تجبُ نفقة نفقَة ما مضّئء فاختلقاء ٠‏ فقا الزّوْجُ :شت الآن» وقالت: مد شه 
ديكا هن شور فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مع يمينه ؛ لأ الأضل بقاء كفرعا كما لو تَعَرَتْء ثم عادت» 
فقالث: عُدتُ منذ شهرء وقال: بل عُدتٌ الآنَّ-: فالقول قولّهُ مع يمينه. 

وكذلك: علّئ قوله القديم : إذا قالت أسلَّمْتُ قبل أنقضاء الْعِدّة؛ فلي النفقة في الْعدّق» ٠‏ 
وقال: بل بَعْدَهُ -: فالقولٌ قوله [مع يمينه]”' أمّا إذا اختلفا في سبق الإسلام» فقالت المرأةٌ: 
أسلمتٌ أوّلاً؛ فعليك النفقة» وقال الزؤجٌ: بل أسلمْتٌ أنا أوَلآَ. وتخلَمْت؛ فلا نفقة لك : 
فالقول قولّهًا [مع يمينها]”" لأنَّ الأصلّ وجوبٌ النفقة» وهو يَدّعِي سقوطهاءكما لوأَدّعَئْ عليها 
النشوز وأنكرت -: فالقول قَولّهَا [مع يمينها])" . 

ولو ارتدّت المرأةٌ بعد الدخول -: لا نفقة لها في الْعِدَّة؛ لأنّهَا ناشزة. 

قال الشيخ: وكذلك لو أرتدًا معاً. 
)١(‏ سقط من أ. 
(۲) سقط من أ. 
(۳) سقط من أ. 


ليان 


كتاب النفقة 
ولو ارت الزَّوْجٌ -: يجبُ عليه نفقتهاء وإن أرتدّتِ المرأةٌ» وعادّث إلى الإسلام في 
العدّة -: فلا يجبُ لها نفقة زمانٍ الرَدّةّه بخلافي ما لو تحَلّمَتِ المرأةٌ بعد إسلام الرّوْجء ثم ١‏ 
أسلمَتٌ في العدة: لها نفقة زمانٍ التخلّف على قوله القديم؛ لأنّها بالتخلّف لم يحدثُ من 
جهتها منع » » بل أقامّتْ على دينهاء والمرتدَّةٌ أحدنّث منعاً بالردّة . 
ولو أرتدّت الزوجة» فغاب الزوجء ثم عادت إلى الإسلامء والزوج غائبٌ : : أستحفّت 
النفقة مِنْ حين عادت إلى الوسْلام . ش 
إن نَشْرَسْء فغاب الزؤجٌ» ثم عادّث إلى الطاعة» والزوجٌ غائبٌ -: لا نفقة لَّهَا حى 
دل الخ إل ای راد را 
. والفرق: أن المرتدّة سقطث نفقتها بالرَدّة» وقد زالت بالإسلام» والناشرَّةٌ سقطثٌ نفقتها 
فضا 
إِذا قبت الحُوّة الصَّدَاقَ -: وجب عليها تسليمُ تَفْسِها إلى الرّؤج» إن كانت محتملة 
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وإذا روج أمته- : فللسيّد أن يشغلها بخدمته» ولا يمكنه إلا في الوَقْتٍ الذي لا يحتا يحتاج إلى 
خدمتها > ويستخدمها بالئّهَار ويسلّمها إلى الزوج بالليل. 

ولا يجب أن يُؤويها مَعَ الوّْج بيتاً؛ بخلافي ما لو أَجَرَ عبدَهُ -: يجب تسليمه إلى : 
المستأجرء وليِسَ له أن يسْعَلَهُ يخذْمَته ؛ لأنَّ المستأجر ملك المنفعة؛ بدليل أنه يستوفي بنفسِه 
وبغيره» والزَّوْجُ ليس له حقيقة مِلْكِ في بُضْعِهاء بل أَبِيحَ له ألاستمتاع» بدليل أنها لا تبيخ 
لغيره» وللمولَئ حقيقةٌ مِلْكِء فكان أولَئ بأستخدامها م مِنَ الزَّوْجء ثم إن آواها معَهٌ بيتاً ليلا أو 
نهار أو سلَّمَها إَِه-: يجبُ على الزوج تَسْلِيمٌ الصداق» وتمامٌ نفقتهاء وإِنْ لم يفعل -: فلا 
نفقة لَهَاء ولا يجبُ تسليمٌ الصداق. 

وإن كان قد سلَّمَهُ - ا د أذحل بيتي ليلاً ونهاراًء أو اس ستَمْتِعْ بها 
es‏ > فهل تستحقٌ النفقة؟ فيه وجهان: 

أحدهما : تستحقٌ؛ كما لو آواها معه بيتاً. 

والثاني: وهو الأصحٌ -: لا تستحقٌ؛ لأ التمكينَ التامّ لم يوجذ؛ كالحُرة إذا قالّث: 
أَدْخْلٌ بيتي» ولا أخرج إِلَئ بيتك : فلا نفقة لها. 

ولو سلّمها إليه بالليل دُونَ النهار-: ففيه وجهان: 
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أصخُهما: وهو قول أبي إسحاق - لا نفقة لها؛ لأنَّ التسليمَ لم يوجّدْء كالحُرّة إذا سلمت 
نفسها بالليل دُونَ النهار: لا تستحقٌ شيئاً من النفقة . 

وقال ابن أبي هريرة : يَجِبٌُ لها نضفُ النفقة ؛ لاله سلّمها إليه نضفَ الزمان. 

وقيل: تجب كَل النفقة؛ لأنَّ زمان الاستمتاع هو الليلُ» وقد سلّمها إليه بالليْلٍء والله 
تعالى أَعْلَّمُ بالصواب. 


باب الوَجُلِ الذي لا جد التَمّقَة 


سیل بْنُ المُسَيّب عَنِ الوَجُلٍ لآ يد مَا ين ينف عَلَى أَمْرَأَتِه؟ قَا 
الل 1 r‏ 


ت ال م 
۴ 


قال الشَّافِعِنُ ‏ رضي الله عنه -: والذي يُشْبِهُ قول أبن المسيّب يُشْبِهُ أن يكونَ سُبَهَ 
رسول الله يكل -. 1 

إا سر الرجُل بنفقة زَؤْجتهء وهي في فراشِهء أو في عدّة الوْجْعة -: يثبت لها فسح 
التكاح؛ وهذا هو المذهب"» سواء كانت المرأةٌ موسرة أو معسرة؛ لأ الله تَعَالَ قَالَ: 
لتَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفيِ أؤ تَسْرِيحٌ يإحْسَانِ [البقرة: ۲۲۹]؛ فإذا عجز عن الإمساكٍ بالمعروفي 
تعيّن عليه التسريحٌ» وهو قادرٌ عليه؛ وهذا قول أكثر أهْل الْعِلْم . 


.)951/5( قد روي عن الزهري وعمر بن عبد العزيز أخرجه عبد الرزاق كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
إذا أعسر الزوج بنفقة المعسرين أو ببعضهاء ففي ثبوت حق طلب الفراق للزوجة مذهبان.‎ )5( 
(الأول): أن يثبت. للزوجة حق طلب الفراق في الجملة» وهو مذهب الجمهور» وَحْكِيَ عن علي»‎ 
وعمرء وأبي هريرة من الصحابة» وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز من التابعين» وكثير من الفقهاء‎ 
كمالك والشافعي في قوله الأظهر وأحمد في الرواية الظاهرة عنه» وربيعة وحماد بن أبي سليمان»‎ 
ويحيى القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور.‎ 
(وإنما قلت في الجملة)؛ لأف ما من مدهي شن المذاهيه المدوثة تفاضيلها إلا ؤفة ود يمتنع فيها‎ 
هذا الحق اتفاقاً أو اختلافء وقد اختلفوا أيضاً في نوع الفراق أَطَلاقُ» أم فسخ؟ وفي وقته أيعجل» أم يؤجل‎ 
يوماً أو أكثر.‎ 
فهذا المذهب بالنظر إلى الصور المختلف فيهاء وإلى نوع الفراق ووقته» يتفرع من مذاهب».‎ 
ْ وسأذكرها بعد.‎ 
الثاني: أنه لا يثبت للزوجة حق طلب الفراق أصلاً بل عليها الصبرء وهو قول الحسن»ء وعطاءء‎ 
والزهري» والثوري» وابن شبرمه وابن أبي ليلى» والظاهرية» والهادوية» والقاسمية» وهو مذهب الحنفية‎ 
وعبيد الله بن الحسن العنبري» والمزني من أصحاب الشافعي» وأحد قولي الشافعي» وإحدى الروايتين عن‎ 
أحمد.‎ 
-  .هيلع ثم من هؤلاء من قال : إن الزوج المعسر يحبس» ومنهم من قال: يجب على الزوجة أن تنفق‎ 
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١ 5‏ استدل المثبتون لحق الفراق بالكتاب والسنةء والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب» فأيات» منها: 

أ- قوله تعالى: ولا تَمْسِكُومُنٌ ضرَاراً لتَمْتَدُوا4 . 

وجه الدلالة: : إن الله عز وجل نهى عن إمساك الرجال نساءهم مضارين لهم» والنهي يقتضي التحريم» 
فكان الفراق عند الإعسار واجباًء لما في الإمساك معه من المضارة» فإن لم يفعل ذلك كان للزوجة حق 
المطالبة به. 

(وأورد عليه): أولاً: أنه لو كان الفراق واجباً لما جاز الإبقاء إذا رضيت . 

(وأجيب): بأن الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت» فبقي ما عدا هذه الحالة على عموم النهي . 

(وأورد عليه ثانياً): أن ابن عباس» ومجاهداً» ومسروقاًء والحسن» وقتادة» والضحاكء والربيع» 
ومقاتل بن حَيّانء وغيرهم قالوا: «نزلت في الرجل» كان يطلق امرأته فإذا قارب انقضاء العدة راجعها 
ضراراً؛ لئلا تذهب ] إلى غيره؛ ثم يطلقهاء فتعتد؛ فإذا شارفت على انقضاء العدة يطلق؛ ليطول عليها 
العدة. فنهاهم الله عر وجل - - وتوعدهم عليه؛ فقال تعالى: و مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ هقد طَلَمّ نَنْسَهُ4 1 
بمخالفة أمر الله عر وَجَلَ . 

فعموم النهي» لا يشمل صورة الإعسار» لأنه حاص بما ذكر. 

(وأجيب): بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(وأورد عليه ثالثاً): أن الاية لا تنطبق على المعسر بحال؛ وذلك أن المضارة. اانا 
للشخص فيهما فعل واختيار» وليس الإمساك مع الإعسار مضارة» ولا عدواناً؛ لأنه لا تتبدل فيه» 
والمقصود من الآية إحسان العشرة» فيما يدخل تحت قدرة العبدء واختياره. : 

وسبب النزول يعين على فهم الآية» وإن كانت العبرة بعموم اللفظ . فإنما يعم السبب» وما مائله. 

(ويجاب) بأن الذي لا يقدر على إحسان العشرة؛ لإعساره لم يخرج من باب التكليف؛ لأنه قادر على 
الفراق» فإن لم يفعل فقد اختار الإمساك بغير المعروف» وذلك حَرَام. 

وقريب من هذه الآية قوله تعالى: «وَلاً تُضَارُوَهُنٌ لعْصَيْمّوا عَلَيْهِنْ4 وقول النبي كلا : لا صر وَلا 
ضِرَارَ». 

ب - قوله تعالى : اسوه بِمَعْرُوفيٍ أو فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفي» . 

وجه الدلالة: أن الله عر وجل دغر الأرواج ا بين الإمساك بمعروف» والفراق بمعروف» فمن لم يتيسر 
له الأول تعيّن عليه الثاني» ولا شك أن المعسر الذي لا يجد ما ينفقه على زوجته» لا يستطيع الإمساك 
بمعروف» فحيئئلٍ يتعيّن عليه الفراق بمعروف» فإن لم يفعل تَبَتَ للزوجة من المطالب به» ومثل هذه الآية 
قوله تعالی : اساك بِمَعْرُوفی أو تَسْرِيحٌ ياحْسَانِ». 

(وأورد عليه): أن الآيةء وما ماثلها لا انطباق لها على المعسر؛ فإن المقصود منها إحسان العشرة» 
فيما يدخل تحت قدرته واختياره» والمعسر لا يذكر في الإعسارء فإمساكه لا ينافي الإمساك بالمعروف» 
وقد مَرّ جوابه. 

وأما السنة فأحاديث منها: 

أ ما رواه أحمد عن أبي هريرة ‏ رَضِيَ الله عنه - عن النبي ككل قَالَّ: «حَيرٌ الصَّدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ 
غتى» اليد الْعُلَْا حَيْرٌ مى اليد السُفْلَىء وَابْدَأْ ِمَنْ تَعُولُ». فقيل: مَنْ أعُول يا رَسُولٍ الله؟ قَالَ: 
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= من تَعُولُ:- تَقُولُ: أطْعِمني» ولا قَارِفي. جارك فول : أطعمنيء وَاسْتَْملْتِي» وَلَدْكَ يَقُولُ: إلى مَنْ 

ريي ل أبي صالح عن أبي هريرة . 

وفيه أيضاً: «فقيل: مَنْ أغول يا رَسُولَ الله؟ قال امْدَأتكَ تقول : أَطْعَمِنِي . إلا ا ورواه 
الدارقطني بلفظ : «قال رسول الله ككل : اليد الحلا خير مى اليد الشفلى: وَيُبدأ أَحَدَكُمْ بِمَنْ : يَعُولٌ؛ تقول 
المَوَاةٌ أَطْعِمْنِي أو طَلْفْنِي . الحديث» . 

ورواه أيضاً بلفظ : أن النبي إا قال : «الْمَرْأةُ تَقُولُ لِرَؤجها أَطْعِمْني أو طَلَقْنِي؛ الحديث. 

وجه الدلالة: أن النبي ية جَعَلَ للمرأة طلب الفراق عند الامتناع عن الإنفاق . 

(وأورد عليه أولاً»: أن قوله: «تَقُولَ الْمرّأةّ: أطعمْني وَإلا فَارِفْنِي ليس من قول رسول الله لل بل 
هو من قول أبي هريرة» فنسبته للرسول صريحاً في هذه الأحاديث من قبيل الوهم والاشتباه. 

وإذا لم يكن من قول الرسول؛ لم يكن حجة» ويدل على هذاء أن البخاري روى الحديث» وليس في 
وسطه سؤال» وذكر في آخرهء فقالوا: يا أبا هريرة» سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُول الله كله؟ قَالَ: لا .. هَذَا مِنْ 
كيس أبي هريرة اه. فقول: هَذَا مِنْ كيس أبي هُرَيرة» وإما بكسر الكاف» ومعناه من حاصله» وهو إشارة 
إلى أنه من استنباطه مما فهمه من قوله ي : «وَابْدَْ بِمَنْ تَعُول» مع تطبيقه على ما هو واقع . 

وأما بفتح الكاف» ومعناه: من فطنته» وعلى كل هو دليل على أن عجز الحديث ليس من كلام 
الرسول كَل وروى الإسماعيلي الحديث بسند حديث البخاري» وفي وسطه: قال أبُو هريرة: تقول 
امْرَأَنُكَ الخ». وفي آخره: «قالوأ يا أا هُرَيرَة شَيْءٌ تقول مِنْ رَأَيِكَء أو من قَولٍ رَسُولٍ الله بكله؟ قَالَ: هَذَا 
من كيسي» فهذه الرواية صريحة في أن هذا من كلام أبي هريرة» وروى النّسائي رواية غير السابقة من نفس 
الطريق السابق» وهو طريق محمد بن عجلان عن أبي صالح عن أبي هريرة» وفيها: «قِسَيْلَ أبو هريرة ؛ منْ 
IS ECE‏ 
الوهم؛ ثم حديث الدارقطني بروايتيه السابقتين إنما هو من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
وفي حفظ عاصم شيء. فلا يحتج به. 

(ولك أن تجيب) لو تأملنا جَلِيّا لم نحكم بالوهم على هذه الروايات» بل نجمع بينهاء وبين الأخرى ؛ 
فنقول: إن هذا من قول الرسول بي وقد ذكر أبو هريرة الحديث مرة تفصيلاً» وفيه أن الرسول ب سئل 
وأجاب» وذكرة.مرة أخرى بلا تفصيل» فجمع قول الرسول من غير توسيط السؤال» ومرة e‏ 
فسأله السامعون» .فأجاب ببقيته» ولا يلزم من ذلك كون الجواب من كلام نفسه» وأما قوله في بعض 
الروايات: «هَذَا من كيس أبي هُرَيرَة» فإنما هو من قبيل التهكم. كأنه يقول: n‏ 
الحديث بأن رسول الله 26 قالء ثم تسألوتتي: أسمعت هذا من رسول الله ل . 

(وأورد عليه ثانياً»: لو سلم أن هذا الكلام من قول رسول الله ية لم تسلج دلالته على أن للمرأة حق 
طلب الفراق عند الإعسارء وأن القاضي يحكم به؛ لأنه إنما يقرر حق المرأة في النفقة» ويحكي ما تنطق به 
المرأة بلسان الحال أو المقال إذا وجدت زوجها ينفق المال على غيرهاء ويدعهاء ولا يجب أن يكون ما 
تنطق به حقاً لها يقضي لها به» وإنما هو أمر يقع في المخاصماتء ومما يدل على هذا أنه كلام عام يشمل 
الموسر والمعسر مع أن الموسر يحبس للإنفاق» ولا يحكم عليه بالفراق. 

(ولك أن تجيب) بأن الأصل فيما يحكيه النبي كَل - أنه أَمْدٌّ مشروع ما دام قد قرره» وكونه حكاية لما 
يحصل » وإن لم يكن مشروعاً حلاف الأصلء فلا يعدل إليه إلا لدليل» وأين الدليل هنا؟ وشمول الكلام 5 
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للموسر لا يضر؛ فإنه يثبت لزوجة حق طلب الفراق في الجملة كما يأتي» وكذلك المعسر. 

وغاية هذا أن يكون عموم الحديث مخصوصاً بالأدلة التي تمنع هذا الحق في بعض صور المعسر 
والموسر. 

ب - ما رواه الدارقطني» والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي كك - «في الرَجُلٍ لا جذ ما ينف عَلى أَهْلِهِ؛ 
قال : يُفئق بَيْتَهُمَا؛. : 

وهذا الحديث صريح في وجوب التفريق عند الإعسار بالنفقة. لكن إنما يكون ذلك عند عدم رضا 
المرأة بالمقام معه على إعساره؛ للإجماع على عدم وجوبه عند رضاها. 

(وأورد عليه) أنه من رواية عاصم عن أبي هريرة» وفي حفظ عاصم شيء» كما قال ابن القطان وغيره. 

وقد أعلَّ هذا الحديث أبو حاتم. وقال الحافظ : «إِنَّ الدارقطني وهم فيه وتبعه البيهقي» اه. وقال ابن 
القيم: «إنه حديث منكر لا يحتمل أن يكون عن النبي بء وأحسن أحواله» أن يكون عن أبي هريرة رضي 
الله عنه موقوفاًء وإما أن يكون عن أبي هريرة عن النبي كل فوالله ما قال هذا رسول الله يك - ولا سمعه أبو 
هريرة» ولا حدث به» كيف وأبو هريرة» لا يستجيز أن يروي عن الي کل : «امرأتك تقول : أطعمني» وإلا 
طلقني» ويقول: «هذا من كيس أبي هريرة»؛ لثلا يتوهم نسبته للنبي کي . 

(ولك أن تجيب عن ذلك): أما ما قيل في حفظ عاصمء فإنه لا يقدح في حديثه؛ فان عاصماً هو ابن 
بهدلة المعروف بابن أبي النجود» أحد القراء السبعة» وثقه الإمام أحمد» وغيره» وروى الشيخان مقروناًء 
فإذا روى حديثاًء ولم يخالف من هو أحفظ منه لم يكن في حديثه شذوذء ولا نكارة كهذا الحديث الذي 
معناء .فإعلال أبي حاتم له» وتوهيم الحافظ ابن حجر للدارقطني» والبيهقي فيه» وادعاء ابن القيم أنه 
منكر. كل ذلك مبني على توهم المخالفة» لما في صحيح البخاري من قول أبي هريرة: «هّذا مِنْ كِيّسّي» 
وقد بينت فيما مضى أن هذا القول يجب أن يكون من قبيل التهكم؛ لا الحقيقة» جمعاً بينه» وبين رواية 

ولا شك أن الجمع أولى من توهيم رواية التسائي وأحمد والدارقطني» وتأويل حديث سعيد بن 

جما رواه سعيد بن منصور في سننه عن سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» أيفرق بينهما؟ قال: نعم؛ قلت سنة؟ قال: سنة. 

ووجه الدلالة: أن سعيد بن المسيب جعل التفريق بالإعسار سنةء وهو لا يعني إلا سنة رسول الله ي 
أي : طريقته. 

(وأورد عليه) ‏ أولاً - عدم تسليم صضحة؛ لما فيه من الاضطراب» وبیانه: أنه روي عن سعيد بن 
المسيب قولان: 1 

أحدهما: يجبر على مفارقتها. والآخر يفرق بينهماء فلو كان أحدهما سنة لكان الآخر خلاف السنة. 

(ويجاب) بأن الإجبار طريق من طرق التفريق؛ فإن الإجبار على الطلاق» والتطليق عليهء والفسخ» 
وإذن الزوجة بالفسخ» أو تطليق نفسهاء يرتفع بكل منها ضرر المعاشرة بغير المعروف. 

(وأورد عليه): ثانياً ‏ أنه لو سلم صحتهء فسعيد لم يقل: إن ذلك سنة رسول الله ل: وقد ثبت عن 
إطلاق لفظ سنة من غير أن يريد به سنة رسول الله يكل : قال الطحاوي: (كان زيد بن ثابت؛ يقول: المرأة 
في الأرش كالرجل إلى ثلث الدية» فإذا زادت على الثلث» فحالها على النصف من الرجل. قال ربيعة بن _ 
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عبد الرحمن: قلت لسعيد بن المسيب: ما تقول فيمن قطع إصبع امرأة؟ قال: عشر من الإبل: قلت: فإن 
قطع أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: فإن قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون من الإبلء قلت: فإن قطع 
أربعاً من أصابعها؟ قال: عشرون. قلت: سبحان الله!!. لما كثر ألمهاء واشتد مصابهاء كَل أرشها!! قال : 
' إنه السنة» قال الطحاوي: لم يكن ذلك إلا عن زيد بن ثابت» فسمى قوله سنة اه. 

فلعل مراد سعيد بالسنة ما قاله أبو هريرة موقوفاً عليه» وهو: «تقول امرأتك : أطعمني» وإلا فارقني» 
أو ما كتب به عمر ‏ رضي الله عنه - حيث كتب إلى أمراء الأجناد في قوم غابوا عن نسائهم؛ إما أن يرجعواء 
وإما أن يبعثوا بنفقة» وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى» فحينئظٍ تكون سنة أبي هريرة» أو عمرء ولا 
حجة فيها . 

(ويجاب) بأن جعله هنا سنة أبي هريرة» أو عمر خلاف الظاهر وهو مما لا ينبغي حمل الكلام عليه؛ 
وفرق بين ما هناء وبين ما في ديّة الأصابع: ّا هنا سأله السائل: أهو سنة؟ فأجاب بأن سنة» ولا يريد 
السائل إلا سنة رسول الله ا ؛ لأنها الحجة بخلاف ما لو قال ابتداء: هذا سنة» أو من السنة كذا؛ فإنه 
يحتمل كونه سنة غيره يد ولذا قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: «الذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة» سنة 
زسول الله ككلل. 

(وأورد عليه): ثالثاً -: أنه لو سلم أنه أراد رسول الله كك فهو مرسل» ولا حجة في المرسل . 

(ويجاب): بأن مراسيل سعيد معمول بها؛ لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة» ولذا احتج به 
الشافعي مع أنه لا يحتج بالمراسيل . 

وأما الإجماع: فبيانه» أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن 
يأخذوهمء بأن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. 

قال الحافظ في «بلوغ المرام»: أخرجه الشافعي» ثم البيهقي بإسناد حسن» اه.. , ٠‏ 

قال عميرة: في حاشيته على شرح «المنهاج» للجلال المحلي ما نصه: «قال الشافعي: :ولا أعلم أحداً 
من الصحابة خالفه» اه وقال ابن حجر : «وقضى به عمر رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة». 

وقال الشرواني: تعليقاً على ابن حجر ما نصه: «فصار إجماعاً سكوتياً اه. 

(وأورد عليه): أنه لا حجة فيه على هذه المسألة» وهي (الفراق بالإعسار)؛ لأن عمر لم يخاطب 
بذلك إلا أغنياء قادرين على النفقة» وليس في خبره حكم المعسرء بل قد صح عن إسقاط طلب المرأة 
للنفقة إذا أعسر بها الزوج. 

هَذَا الإيراد أورده ابن حَرْمء وتبعه عليه بعض الحنفية . 

(وفيه نظر) فإن كتاب عمر عام للأغنياء والفقراء. 

(قال الشافعي في الأم): وأحسب عمر ‏ والله تعالى أعلم ‏ لم يجد بحضرته لهم آموالاًء يأخذ منها 
نفقة نسائهم » فكتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوهم بالنفقة إن وجدوهاء والطلاق إن لم يجدوهاء وإن 
طلقواء فوجد لهم أموال أخذوهم بالبعثة بنفقة ما حبسوا» اه. 

وقول ابن حزم: إن صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج» مراده به ما يأتي عن 
عمر «أنه ضرب ابنته حين كان أزواج النبي كل يسألنه النفقة» وقال: أتسألن رضول الله وك ما ليس عنده»؟ 
وسيأتي البحث فيه. 

وعلى فرض صحة ما فهمه ابن حزم منهء فلا دلالة فيه على أن كتابه خاص بالقادرين» بل القادرون 

التهذيب / ج ٦‏ / م۲۳ 
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يؤخذون بالنفقة ؛ والعاجزون يؤخذون بالطلاق» كما قال الشافعي. 

لكن في دعوى الإجماع نظر لا يخفى. . نعم هو قول صحابي جليل» وهو حجة عند من يقول إن 
مذهب الصحابى حجة. 

وأما المعقول» فوجوه اكتفى منها بهذا الوجه؛ وهو: قياس الإعسار بالنفقة على الجب والعنةء بجامع 
العجز عما تتضرر المرأة بعدمه» وهو قياس أولوي؛ فإنَّ العجز عن الوطء فيه نقد اللذة التي يقوم البدن 
بدونهاء والعجز عن التَمََةِ فيه» فقد القوت ونحوه» مما لا يقوم البدن بدونه. وأيضاً العجز عن الوطء 
تفوت به منفعة مشتركة بين الزوجين» والعجز عن النفقة تفوت به منفعة مختصة بالزوجة» وفوات المختص 
أشد . 


(وأورد عليه) أنه قياس مع الفارق من جهتين . 

الأولى: أن العجز عن الوطء يفوت به المقصودء وهو التناسل» والعجز عن النفقة يفوت به التابع» 
وهو المال» والتابع لا يلحق بالمقصود. 

الثاني : أن العجز عن الوطء يفوته؛ لأنه لا يكون ديناًء والعجز عن النفقة لا يفوتها؛ لأنها تصير ديناً . 

(ولك أن تجيب): أولاً ‏ بان التفرقة بكون الوطء مقصوداًء والمال تابعاً لا أثر لها؛ لأن الشارع إنما 
أثبت حق الفسخ بالجب» والعنة للتضرر. هذه هي العلة المناسبة» ولا فرق بين التضرر بمقصودء وتابع» 
فقد قال رسول الله 4ل : «لا ضَرّرَ ولا ضِرّار». ولم يفرق. 

وثانياً: بأن التفرقة بالدينية» وعدمها لا أثر لها؛ لأن ثبوت الدين في الذمة لا يزفع الضرر الحاصل 
بالجوع والعرى» والاستدانة التي لا أمد لها فيها من العسر ما لا يختلف فيه اثنان. 

۴ - واستدل القائلون بأنه لا يثبت للزوجة حق طلب الفراق» بالكتاب والسنة والمعقول. 

أما الكتاب فمنه ٠‏ 

. قوله تعالى: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر الدائن بإنظار مدينة المعسر إلى ميسرة» وغاية النفقة أن تكون ديناً في 
ذمة الزوج المعسر لزوجته» فهي مأمورة بإنظاره» حتى يوسر . 

هذا إن قيل: إنها تجب» وتصير ديناً ثابتاً في الذّمةء فإن قيل: إنها لا تجب أصلاء أو تجب ثم تسقط 
بمضي الزمان» كان صبرها عليه أولى بالوجوب من صبر الدائن على المَدِين. 

(ولك أن تورد عليه) أنَّ من أثبت للزوجة حق طلب الفراق» لم يثبته للدينية» جتى تقاس على الدائن» 
ولذا لم يثبته للنفقة الماضية مع كونها دَيناً» وإنما أثبته للضررء ولعدم تسليم ما يقابل الاحتباس» وكلاهما 
حاصل مع الإعسار. 

ب - قوله تعالى: لفق ذو سَعَوَ مِنْ س وَمَنْ فير َل رر َليِق مما آنَاهُ اش لا يكلب لله 
تسا إلا ما ناا . ا 

وجه الدلالة : أنَّ الله عز وجل - أخبر بأنه لا يكلف نفساً إلا ما أتاها من المال أو الكسب» فمن أعسر 
بالنفقة ٠‏ وعجز عنها لا تكليف عليه بهاء فلم يترك ما وجب عليه؛ ولم ينم فلا يكون ذلك سبباً للتفريق 
بينه؛ وبين حبّه وسکنه» وتعذيبه بذلك . ش 

(ويمكن أن يناقش) بآن غاية ما دلت عليه الآية. عدم تكليفه إيتاء النفقة في هذه الجالة» ولا يلزم من _ 
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ذلك بقاء زوجته على الضررء فالتفريق ليس من قبيل تعذيبه على إثم ارتكبه» وإنما هو من قبيل دفع الضرر 
عن زوجته . 

وأما السنة؛ فوجهان: 

أ- ما في صحيح مسلم من حديث جابر: حل ابو بر وَعْمَدُ ‏ رَضِيَ الله عَلُْمَا- عَلَى 
رَسُولٍ لله يله - فَرَجَداءُ جَالساً حَوَله نسَاوُهُ واجماً ساکتاًء فقال ابو بكر: يا رسول الله لو رأيت بنت 
خارجة» سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله يَلِوِ؛ وقال: هن حولي» كما ترى» 
يسألنني النفقة» فقام أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى حفصة 
- رضي الله عنها - يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله يع ما ليس عنده: فقلن: والله لا نسأل 
رسول الله يله شيئاً أبداً ما ليس عنده» ثم اعتزلهن رسول الله يكل شهرأ» وذكر الحديث6. 

وجه الدلالة فيه: أن أبا بكر وعمر ضربا ابنتيهما بحضرته كله إذ سألاه نفقة لا يجدهاء ومن 
المحال أن يضربا طالبتين للحق» ويقرهما رسول الله يَلةِ على ذلك . 

قَدَنّ على أنه لا حق لهما فيما طلبناه من النفقة في حال الإعسارء وإذا كان طلبهما لها باطلاًء فكيف 
تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس لها طلبه» ولا يحل لها؟ . / 

CES‏ أن الحديث ليس في محل النزاع أصلاًء فإنَ أزواج النبي كي لم يعد من 
النفقة بالكلية؛ لأن النبي كَل قد استعاذ من الفقر المُدْقِع . فالظاهر بل الحق الذي لا ينبغي النزاع فيه أن 
ذلك فيما زاذ على ما به قوام البدن» مما يعتاد الناس النزاع في مثله . 

٠‏ ثانياً: أنه لو سلم أن الحديث في الإعسار بالنفقة فزجرهما عن المطالبة بما ليس عنده؛ لا يدل على 
امتناع المطالبة بالفسخ؛ لأجل الإعسارء فإن المطالبة بما ليس عنده تكليف بما لا يطاق . بخلاف المظالبة 
البح فإنها مطالبة بما يرفع الضررء ولم يُرد أنهن طلبن الفسخ» ولم يجبن إليه» كيف وقد خيرهن 
رَسُولَ الله ية بعد ذلك» فاخترنه . 

ب - إن الصحابة لم يزل فيهم المعسر والموسرء وكان معسروهم أضعاف موسريهم» فما مكن 
النبي با امرأة قط من الفسخ بإعسار زوجهاء ولا أعلمها أن الفسخ حق لهاء ولو كان من المستقر في 
الشرع أن المرأة تملك القسخ بإعسار زوجها؛ لرفع إلية ذلك» ولو من امرأة واحدة فإنهن قد رفعن إليه 
شكاتهن فيما هو دون ذلك» وأندر.منه؛ كما في حديث امرأة رفاعة. 

(وأورذ عليه): أن كثرة المعسرين في الصحابة لا تدل على أن فيهم من كان عجز عن الإنفاق على 
زوجته» وتضررت بعجزه» فعلى المستدل أن يثبت أن من الصحابة من عجز عن الإنفاق ثم طالبت امرأته 
بالفراق» فلم يمكنها النبي اة من ذلك» ودون إثبات هذا خرط القتاد. 

وأما المعقول» فوجوه: 

. أن المقرز شرعاً ارتكاب أخفت الصررین» إذا لم يكن مناضٌ من ازتكاب أخدهماء واجب‎ ١ 

ولا شك أن في إلزام الفرقة إبطال حقٌ الزوج بالكلية» وفي إلزام الأنطار عليهاء والاستدانة عليه تأخر 
حقّهاء وتأخير الحق أهون شأناً من الإبطال» فوجب المصير إليه؛ عملاً بذلك الأصل . 


(أقول): يمكن أن يعارض بأن في إلزام الفرقة فوات حق يمكن الصبر عنه» ؤهو حَقٌ الزوج في خبس 
الزوجة» وفي إلزام الأنظار تأخير حى لا يمكن الصبر عنه )2 وهو حق الزوجة في القوت ونحوه» فوجب 


كوم لاس لل سس سح سبحب حححححجببببيب كتاب النفقة 

. وفيه قول آخرء وبه قال الزهريٌ» وهو قول أبي حنيفة : لا قح لها. 

الأول المذمَبُ؛ للاتفاق على أن الرّوْج إذا عَجرٌ عن الوطء يثبت للمرأة حت الخروج 
عن النكاح» مع أنها تصبر عن الوطء جميع عمرهاء وإذا عجز عن النفقة أولى أن يثبت لها حق 
الخروج عن النكاح مع أنه لا صبر لها عن النفقة . 

يؤيّده : أن الحبس في البيت سقط بسبب الإغْسّارء حتى يجوز لها الخُرُوج ِلَب النفقةء 
كذلك حبس التكاح وإنما يثيْتُ لها حقٌ الفسخ. إذا عجز الرَوْجٌ عن نفقة المُعْسِرِينَء وهو 
امد أو عَنْ بعضه. 

فإذا عجز عن نفقة المُوسِرِينَ» أو عن المتوسّطين» أو عن الإداى أو عَنْ نفقة الخادم : 
فلا يثبت لها حَقٌ الفسخ ؛ لأنَّ النفس تعيش بِدُونِ الإدّام» وَتَُومُ بدُونٍ الخادم» وكذلك إذا عجز 
عن السكتى فلا قَسْحَ لها؛ على أصَمٌ الوجهين. 70 

ويثبت بسبب الإعسار بالكشوة؛ كالتفقة» وإذا صارت النفقة كينا في ذمته يَعْجِرٌ عن 


= المصيرٌ إلى ما يمكن الصبر عنه» وهو الإلزام بالفرقة» إذا طلبتها الزوجة لدفع صَرِرَهًا. 
على أن تأخير الحق إنما يكون أهونَ من إبطاله» لو كان أخف ضرراً منه؛ أما وهو أشد ضرراً» فو 
ب - إن المال غادٍ ورائحٌ» وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعباد» فيفتقر الرجلٌ الوقت» ويستغني 
الوقت» فلو كان كُلَّ من افتقر فسخت عليه امرأته ‏ لعي البلا وتفاقم الشرء وفسخت أنكحة أكثر العالم» 

وكان الفراق بين أكثر النساء» فمن ذا الذي لم تصبه عسرة» ويعوز النفقة أحيانا؟ . 

(ويمكن أن يرد عليه): أن المعسرين بنفقة أزواجهم قليلون» والممسكون أزواجهم مع هذا الإعسار 
أقل» والنساء المطالبات بحقٌ الفسخ مع هذا الإمساك أقل وأقل» فلا يلزم من إثبات هذا الحق» تفاقم 
الشرء ولا كثرة البلاء. : 

ج ‏ أنه لو تعدّر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول» وأعسرت بالجماع ‏ لم يمكن الزوج من فسخ 
التكاح؛ بل تجبٌ عليه النفقة كاملة» فكيف تمكن هي من الفسخ بإعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون 
عوضاً عن الاستمتاع؟ . 

(ويمكن أن يرد عليه): أن الله عز وجل جعل بيد الأزواج الطلاق» وهو طريق للتخنّْص من الزوجة 
المعسرة بالجماع . 

راما ال وجا فلما لم يكن بيدهن الطلاق» ولم يكن لهن طريقٌ للتخلّص من الأزواج المعسرين 
بالنفقة. كان من المعقول إثبات حقٌّ المطالبة بالتفريق لهن فى هذه الحالة. 

(والذي يظهر) بالتأمل في هذه الأدلة .ومناقشاتها اختيار القول بثبوت حق الفراق لزوجة المعسر في 
الجملةء لقوة أدلته. : 

أضف إلى ذلك أنه مذهبُ الجمهور» وأنه نقل عن بعض الصحابة» ولم ينقل عن أحد منهم ما يخالفه» ' 
وأما القول يمنع هذا الحق على الإطلاق؛ فإنه لم يسلم له دليل. 

ينظر نص كلام شيخنا محمد سالم في النفقات وينظر: سبل السلام ۱۷۹/۳ ونيل الأوطار 
5 وزاد المعاد 3 والأم /١‏ ١۸ء‏ والمحلى .۸۷/٠١‏ 


كتاب الثفقة بت بح ٣۷‏ 
أدائها -: فلا قَسْحَّ لها؛ كما لو كان لها علَيْه دَيْنٌ آخر لا يَقْدِرُ على أدائه» حى لو أعسر بنفقة 
وم فلم يفسخ. فوجد نفقة اليوم الثاني -: لا خيار لها لإعساره بنفقة الأمس . 

وإذا امتتَعَ عن الإنفاق مع اليَسَارِ» هَل يثبت لها حَقٌ فسخ النكاح؟ فيه وجهان : 

أظهرهما: لا قَسْحَ لها؛ لأنَّ الأخذ يمكنٌ بالسُلْطان. 

الثاني : لها ذلك ؛ لِتَعَدّر الوصول إلى حقّها. 

َالأَوَلُ أصخ. 

وكذلك: لو غاب» وهو موسر في اليب -: لا يثبت لها حن الفسخ؛ على الأصحٌ؛ لآنَّ 
ثبوت الفسشخ لنقص الإعُسار؛ كما لو كان قَادِراً على الوطء؛ لكنّه غائبٌ عن زوجته: لا فَسْخَّ 
لهاء وإذا كان حاضراًء وهو عِنَّينٌ: ثبت لها الفسمٌ. 

وكذلك: لو غاب» أنْقَطعَ خبره» ولم يعلّمْ إعساره -: فلا قَسْحَ لها على الأصحٌ؛ لأ 
e‏ وهو الإعسارٌ-: لم يتحقّق» وذ كان يوسا لعن ل يعسي إلا ا نفقة المغسرين 
8 : فلا حيار لها ؛ ؛ لأنَّ البدن يَقُو م بما يعطي » والباقي يث يثبتٌ دَیْناً فى ذمّته . 

فإن كان الزوج مُعْسِراء فتبّع رجلٌ بأداء النفقة عنه -: لا يسقّطٌ خيار المرأة؛ لأنَّ من ٠‏ 
قبوله مَل عليها. 

ا ولكن يجد نفقة ذا كل بوره : فلا خيارٌ لهاء وإن كان يَجِدُ کل يَوْمٍ 
نضف مد ويعديوها در الكفاية ووا تش : فلها الخيارٌ. ٠‏ 

وإن كان يَجِدٌ في أوّل النهارٍ ما يغديهاء وفي آخره ما يعشيها -: ففيه وجهان: 

أحدهما : لها الخيارٌ؛ لأنَّ نفقة اليوم لا تتبكضٌ 

e e hS 

هذا في إعسار العجزء أما إِعْسَارٌ التأخير -: لا يثبت الفسخ؛ مِثْل: إن كان يكتسب في 
لاوح E‏ اد لق ا E‏ 
الأيامَ الماضيّة 

وإن كان تساج يَنْسُجُ في كلّ أسبوع ثوباً يفيه أجرته للأسبوع ب : فلا خيارٌ لّها؛ لأنه ليس 
بإعْسَارِء بل هو تَأَخِيرَ الحَقٌ من وقتٍ إلى وقتيء ويَسْتَدِينٌ يوم التأخير. 

وإن كانت نفقتُهُ مِنْ عمل فعجز عنه بِمَرَض - ُظِرٌَ: إن كان مرضاً يرجى زوالهُ في يومَيْن 
أو ثلاث أيام -: فلا قَسْحَ لها؛ لأنّهُ يمكنهُ أن يستَفْرضَء ثم يقضي إذا بريء وعَمِلَ . 

ان كات ف ضا نطول رمان 'فلها الان 


4ه" کتاب النفقة 


وإن كان مَالَهٌ غائباً: فإن كان علّئ اَل من مسافة القَضْرٍ -: فلا خيارٌ لهاء وإِنْ كان في 
مسافة القصر_: فلها الخيار. 

[قال الشيخ]”'2: بخلافي ما لو كان الزوؤْجٌ غاتب» وهو مُوسِرٌ -: فلا فَسْعَ لها؛ على 
الأصحٌ ؛ لأنَّ الزوج هناك قَادِرٌ على الأدَاءِء وتعذر الوصول إليه مِنْ جهة المرأة» وإذا كان المال 
غائباً-: فالعَجْزُ عن الإنفاق من جهة الزَّرْح» وكَانَ لها الخ . ٠‏ 

وإن كان له دَيْنٌّ على مُوْسرٍ -: فلا خيار لهاء وإن كان عَلَىئْ مُعْسِرٍ -: فلها الْخْيَارٌ. 

وإِنْ کان له 5 ِن لى المَرأوه فأمرها أَنْ تنفقّ على نفسهًا -: فلا خيارٌ لَهَاء إن كان 
موسرة» وإن كائّث معسرة -: فلها الخيار؛ لأن الله تَعَالَىْ أمر بإِنْظَارٍ المعسر؛ فهي لا تصل إِلَى 
نفقتها منْ ماله. 

والفسخ بسبب الإغسارٍ يحتاجُ إلى الحاكم؛ لأنه مُجْتَهَدٌ فيه ؛ فالخاكم يفسخ بطلّبهاء أو 

يثبت لها الخيارٌ حى يفسخ . 

وقيل : في تفخ بفستهاء وهي فر شخ لا يتقف به د الطلاق. 

. وقيل: القَاضِي يأمره بالطلاق» فان لم يطلّق يطلّق عليه القاضي؛ كما في الإيلاء . 

والأول أصحٌ . 

وفي وقت الفَسْخ قولان: 

أحدهما: وهو الأصحٌ 3 يْمْهَلُ ثلاث حتّى يتحقّق العَجْرٌ والضَّرَّرٌ؛ٍ لألّه قد لا يَقْدِرٌ 
اليوم» وَيَقْدِرٌ في عَدِ . 

والثاني : لا يمهل ثلاثاً» حى يتحقّق العجز والضَّرَرٌ؛ لاله لا هَسْحَ لتغذّر الوضول إلى 
الي شخ لع اي لري ان 

فإن قلنا: لا يمهل ثلاثاً -: ففيه وجهان : 

أحذهُمًَا: لَه الْمَسْخْء إذَا طَلَعَ المَجْرء وعجزه ظَاهِرٌ في ذلك الوم . 

والثانني : لآ قح لها حى يمضي اليَوْمٌ. 

فإذا قلنا: يمهل ثلاثاًء فمضَئ يومانِ» ثم وجد نفقة اليَوْمٍ الثالش» ثم أَغْسَرٌ في اليوم 
الرابغ -: فَهَلُ يستأنف المُدّة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يستأنفُ؛ لأنَّ الغجز الأول قد أرتفع . 


)١(‏ سقط من أ. 


كتاب النفقة : ت ۹ 

والثاني: لا يستأنفٌ؛ لأنّها تضرّر به» وفي مدة الإمهال يجوز لها الخروج عن البيت؛ 
لتحصيل النفقةٍ بسؤال أو كَسْبء إن كانت معسرةً» وإن كانّتْ موسرة -: فلاء ويجورٌ للمرأة 
مَنْعُ نفسها عن الزَّوْج بفقد النفقة» ولكنْ لا نفقة لها في رَمَانِ المَنْع» حتى لا يصيرٌ دَيْناً على 
الزوج . فإذا أختارّت المُقَامَ مَعَهُه رام تمع تياف E‏ ثةها بيت على الخقير 
من الطعام والإدام ا 000 فإذا أَيْسَرَ طُولِبَ بهاء ولا يثيْتُ في ذمّته: ما لا 
يجبٌ على المُعْسِرٍ من الزيادة عَلَى نفقة المعسر» فإذا أعسر الزَّوْجّ بالصَّدَاقء هل يبت 
المَسْخ؟ فيه أقوال: 

أصخها: ينِثٌّء سواء كان قَبْلَ الدخول أو بعده؛ كما لو أَعْسَّرٌ بالنفقة» ولأنَّ التكاح 


e‏ فيجوزٌ فَسْحَْهُ بالإفلاس بالعرض» کالبیع› وأثبتنا الفسخ بعد الدخول» 
لأن البْضْعَ لا يتلّفُ حقيقة بوطأة واحدة. 


والثاني : لا يتبث لها المَسْخْ؛ لان التّس : تقوم بدونه؛ كما لو كان علَيْهًا دَيْنٌ آخر» وكما 
لو أَغْسّرَ بنفقة الزمانٍ الماضي» حتى صار دَيْناً في الذْمّة . 


والثالث: إِنْ كان بَعْدَ الدخولٍ لا قَسْحَّ لها؛ لأنَّ البْضْعَ صار في حُكم التالف بالدخول» 
وإن كان قبل الدخول -: فلها المَسْخ؛ كالمشتري إذا أفلس» والمبيعٌ قائمٌ -: فللبائع فسخ 
البيع » وإن كان تالفاً-: فلا فسخ له. 

وإن أثبتنا -: هل يحتاج إلى الحَاكِم؟ حكمُّةُ حُكُمٌُ الإعسار بالنفقة . 


وإِنَّ كان قَدْ نَكَحَهًا مفوّضة - :يذ خا ا عب الكو عن لماي أن لايك لا 
المَهْدْ بالعقد؛ على أصمٌ القوليّْن» ولكنْ لها مطالبته بالفرض» فإذا فرض -: فهو كالمسمّئ في 
العقدء وإذا أثبتنا لها المَسْخ بالإعسار بالصداقي. فرضيّتْ به ولم تفسَخ» ثم بدا لها أن تفس 
5 : ليس لها ذلك ؛, لأنه ضر ر واحدٌ؛ كما لو وجدت به عيبا فَرَضيّتٌ يه. 


أما إذا أَعْسَرَ بالتّفقة» فرضيّتٌُ بإعساره» واختاررّت المقَام مَعَهُ مَعَهُ على الإعسار» ثم بَدَا لها 
أن تفسَحٌ -: فلها ذلك ؛ لأنه حَقٌ يتجدّد كلَّ يوم . 

وكذلك: لو نكحت عالمة بإعساره -: فلها الخيارٌ بفقد النفقةء فإذا أرادت القَسْحَ بعد 
الوَضَاء وقلنا. : مهل ثلاثاً- : نضرب المدّة ثانياًء وإذا أختارّت المقامٌ مع الإعسار بالنفقة - لا 
يلزمُهًا التمكين م مِنَ آلاستمتاع» ولها أنْ تَخْرْجَ من منزله؛ لأنَّ التمكين في مقابلة التّمَقة ‏ : فلا 
تَجِبُ مع عدمهاء أما في الإعسار بالصَّدَاقٍ بعد الدخول -: ليس لها الامتناعٌ مِنَّ التمكينٍ إذا 
أختارّت المقام معه. 


وإن كانت المرأةٌ غير بالغة أو مجنونة -: فليس لوليّها قَسْحٌ العقدِ بسبب الإعسار بالنفقة» 


بل نفقتُهًا في مالهاء إن كان لها مَالُء وإن لَمْ يَكنْ لها مال -: فنفقتها على مَنْ تلزمٌةٌ 
لولا الزوجية. 
E‏ فالفسخ بإعسارٍ النفقة لَهَا حتى لو جت الأمة -: ليس لسيِّدِمًا أن 
يسح فلو رَضِيت بإعسار الرّوج د : ليس لسيّدها الفسخ» ولكن لا يَجَبْ على السيّد نفقتّهاء 
بل تقول لها : إن أردتثٌ النفقة ؛ فافسخي العَقْدَ . 
ولو أنَّها أبرأت الزوج عَنْ نفقة اليوم -: جاز؛ لأن ذلك حقُّها. 
أما ما صار دَيْنآً في ذمّته من النفقة -: فلا يصح إبراء الأمَةٍ عنه؛ لأنه للسيّد؛ كالصداق. 


إذا ضَمِنّ رَجل عَنْ آخَرَ نفقّة زوجته - نظر: إن ضَمِنَ نفقة المدّة الماضية التي صارَث دَيناً 
في ذِمَة الزوج» وكانت معلومة -: جاز» سواء فيه نفقة الموسرين أو المُعْسِرِينَ أو المتوسّطين. 
وكذلك: الإدامٌ ونفقَةٌ الخادم لِلمُدَّةٍ الماضية ة؛ وكذلك: : نفقة الوَفْت بان طَلّعَ جر يو 
فضمن نفقة ذلك اليوم ‏ جاز؛ لأنها جب بطلوع الفجر. 
أما نفقة الزَّمَانِ المستقبل -: هل يصح ضماتّهًا؟ 
إن فلا تت الفقة بالعقد:< : يصح ضمائهًا. 
وإ قُلْنَا: بِالتَمْكِينٍ -: لا يصحٌ؛ لأنّه ضمانٌ ما لم يجبْء فإن جوّزنا إِنّما نجوّز ضمان 
نفقة المحسرين» ولا يصح ضمان نفقة المُوسِرين والمتوسّطين. 
ظ وإن كان الزوجٌ مُوسِراً في تلك الحالة؛ لاله ربما يُعْسِرٌ: فإن جوّزنا ضمانها -: فهل 
يسقطً [خيارٌ المرأة؟ نظر: إن ضمن بِِذْنٍ الرّوْج -: يسقط خيارها. 
وإِنَْ ضَمِنَ بغير إذنه -: فعلى وجهين : 
نهنا ن اھ وال فا ا كبا ار ميد ا 
والثّاني : لا يَسْقْط؛ٍ لأنَّ الضامنٌ تبه E‏ لاجاجع على الررج ؟ فهو كمالو 
برع رجُل بأداء النفقةٍ عن الزوج المّعْسِرٍ : لا يسقط به خيارها؛ لأنَّ في قبوله مُنّةَ عليها. 


باب َة الي لآ يَمْلِكُ رَوْجُها متها 
قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَق : «دإن كُنّ أولآت حل ايرا َيه ڪٿ يِضَْنَ حَْلَهُنّ. ¢ 
الآية [الطلاق : 1]. 


كتاب النفقة ۳۹۱ 


لمعتدة الوَجْوية تستحق النفقة والكنوة والشكتى في العدّة» ولها النفقّة» ما لم تقر 

0 ا 
أما البائنة بِالخُلْع والطَّلَقَّاتِ الثلاث _: فلها السك + ولا ةة فة ولا كنوه وإن كائّث 
حائاة20, وإن کاٹ حامادٌ -. : فلها النفقة والكسُوة على الزوح" 5 وكلك النفقة للحَمْل اَم 


)١(‏ أجمع العلماء على وجوب نفقة الرجعية» طعاماً وإداماًء وكسوة» وسُكنى وغيرها؛ لأنها زوجة بدليل أنها 
يلحقها طلاقه» وظهاره» وإيلاؤه» وأنها باقية في سلطته وحبسه» وله عليها حق الرجعة» كما قال تعالى: 
وَبُعُولئهُنَ احق بِرَدْهِنّ في ذَلِكَ» ولا فرق بينها وبين الزوجة التي في العصمة إلا امتناع التمتع» وهو 
امتناع حاصل من قبل الزوج» يمكنه قطعه متى شاء بالرجعة» فلا يضرء كما لو سافرء وقد جاء في بعض 
روايات حديث فاطمة بنت قيس الآتي: ِإنّما النََقَةَ» والسّكتى لِلْمَرْأة إا كَانَ رها عَليها الرَجْعَة؛ رواه 
النسائي بإسناد صحيح . 
(فإن قيل): قوله تعالى : لوَإِنْ كُنَّ أوَلآتِ حَملء وَأَنْفِقُوا عَلَيهنَ حَتّى يَضَعْنّ حَمْلَهَُ4 يفيد بمفهومه 
أن المطلقة غير الحامل لا نفقة لهاء سواء أكانت بائناًء أم رجعية . 
(أجيب) بأن الأدلة السابقة. ومنها الإجماع» خصصت هذا المفهوم بغير الرجعية عند من يقول 
بالمفهوم . 
(؟) اختلف الفقهاء في نفقة البائن الحائل» وسكناها على أربعة أقوال: 
- الأول أن يجب لها النفقة والسّكنى بيغا وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وبه قال عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعمر بن عبد العزيزء وابن شبرمة» وابن أبي ليلى» والبتي» والعنبري» 
والحسن بن صالح» وهو أحد روايات ثلاث عن أحمد. 
الثاني : أنه لا يجب لها نفقة» ولا سكنى» وهو ظاهر مذهب أحمدء وبه قال علي» وابن عباس» 
وجابر» وفاطمة بنت قيس» وعطاء» وطاوس» والحسن» وعكرمة» والشعبي» والأوزاعي» وميمون بن 
مهران» وعمرو بن ميمون» وإسحاق» وأبو ثور» وداود» وسائر أهل البيت. 
الثالث: أنه يجب لها السكنى دون النفقة» وهو مذهب مالك والشافعي» وبه قال ابن عمر» وعائشة 
وفقهاء المدينة السبعة» وهو رواية عن أحمد. 
الرابع : أنها يجب لها النفقة دون السكنى . وهو مذهب الهادي"2 والمؤيد بالله من الشيعة. 
(؟) تجب للبائن الحامل السكنى» والنفقة ما دامت العِدّة باتفاق أهل العلم ما عدا ابن حزم وحده ذ فيما رأيت. 
وقد حكى ابن رشد الحفيد في «بذاية المجتهد» وابن قداعة في.«المغني» إجماع أهل العلم على على ذلك» 
وكأنهما لم يعتبرا مخالفة» ابن حزم» وإليك أدلة الفريقين 
١‏ - استدل ابن حزم بأن البائن أجنبية» والعدة شيء ألزمها الله إياهاء لا مدخل للزوج في إسقاطهء ولا 
الزيادة فيه ولم يرد في الكتاب» ولا السنة ما يوجب لها شيئاً حاملاً كانت أو حائلا» وسيأتي في أدلة 
الجمهور مناقشة والرد عليه وفي ذلك غناء عن ذكرها ها هنا. 
۳ واستدل الجمهور بالكتاب والسنة والقياس. 
أ أما الكتاب» فقوله تعالى َكنم بن حَيْث سکم ين وُجدُمْوَلانَْاُومن لِعصيُقُوا عَلَيْهِنَ 
إن گي أولآت ڪنل انوا َلهنَ حت يَضَعْنَّ حَمْلَهُنَ. 
وجه الدلالة : أن الله عز وجل أمر بإسكان المطلقات سواء أكن حوائل» ا > وخص الحوامل 
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بالإنفاق عليهن» فوجب للحامل كل من النفقة والسّكتّى . 

(وأورد عليه): أن الآية في الرجعيات» يرشد إلى ذلك أمران. 

أحدهما: دلالة السياق» فإن سورة الطلاق» قد ذكر الله تعالى ‏ فيها أحكاماً متلازمة : 

أحدها: أن الأزواج لا يخرجونهن من بيوتهن. 

والثاني : أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن . 

الثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» أو تسريحهن بإحسان - الرابع - إشهاد 
ذوي عدل على الإمساك؛ وهو الرجعة رد اا N aa‏ 
و دري لَعَلَّ الله يحت بَعْدَ ذَلِكَ أمرً» والأمر الذي يرجي إحداث هو المراجعة؛ كما قال الشعبي؛ 
والضحاك» وعطاء وقتادة» والحسن» وفاطمة بنت قيس» فهذه الأحكام كلها في الرجعيات وقد جاء بعد 
ذلك: <أسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتَ سَكتّم) فالضمائر في الآية للرجعيات أيضاً. 

(أجيب) بان قوله تعالى: يا أيُها الي إذا طَلَّفَكُمْ النّسَاءَ َطَلقُومُنَ لِعِدَنَهنَ4 يننظم الرجعيات 
والبائن؛ لأنه يتناول الطلقة الثالئة» كما يتناول الأولىء فيجب حمل الضمائر» والأحكام في الآيات كلها 
على العموم . 

إلا ما قام الدليل على تخصيصه بالرجعيات» وذلك كقوله تعالى: «لآ نَدرِي لَعَلَّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك 
أمْرا» وقوله تعالى: «قإذا لعن أَجَلَهُنَّ امكو بِمَعْرُوفٍ أو فَارقُوهُنَ بِمَعْرُوففِ». وقيام الدليل على 
التخضيص في حك لا برد على سائر الأحكام بالتخصتيمن» .ويهذًا زيش قول جال : «أَسْكِنُوهنٌ4 الآية 
عاماً في جميع المطلقات» ولا يلزم تشتيت الضمائره [أخرعتها جا اعياب في أول اة ولذلك 
نظائر كثيرة في الكلام. 1 

ثانيهما: دلالة السير والتقسيم» وذلك أن الضمائر في الاية إما أن يراد بها المطلقات غموماً. أو 
البوائن خاصة» أو الرجعيات خاصة . 

أما الأول: فلا يجوز؛ لأن الآية بناء عليه تدل على أن الرجعيةء لا نفقة لها إلا إن كانت حاملاٌ» وهو 
باطل بالإجماع. وتدل أيضاً على أن البائن يجب إسكانها إذا كانت حائلاً» وهذا يخالف حديث فاطمة بنت 
قيس الآتي» حيث لم يجعل لها رسول الله ةى سُكَتّى» ولا نفقة» فيلزم أن يكون حكم الرسول فسخاًء 
ولا فسخ إلا بيقين. 

وأما الثاني : فلا يجوز؛ لأنه تخصيص للقرآن بلا دليل» ولأنه يلزم عليه مخالفة الحديث المذكورء 
(فتعين الثالث)» وهو أن المراد بالضمائر الرجعيات» فأفادت الاية أن لهن السكنى والنفقة إن كن حوامل» 
والسكنى إن كن حوائل. وسكتت عن النفقة للحوائل وهي مستفادة من دليل آخرء وهو أن الرجعية زوجة 
ترث مطلقهاء ويرثها بلا خلاف . 

باختيار إن الآية في المطلقات عموماًء ولا يلزم منه إلا نفقة للرجعية إلا إن كانت حاملاً؛ لأن هذا من 
قبيل مفهوم الشرط» والمفهوم إذا عررض بدليل أقوى منه ألفاه أو خصصه» وها هنا قد عورض بالإجماع 
على وجوب نفقة الرجعية» لأنها محتبسة بحق مطلقها ويتوارثانء ويلحقها طلاقه . 

ومخالفة منطوقها لحديث فاطمة بنت قيس لا تضرء فمنهم من طعن فيهء وأوجب للبائن الحائل 
النفقة» والسكنى كالحنفية» ومنهم من أثبته وخصه بما لو كان هناك عذرء كالشافعية» فيكون مخصصاً 
لقوله تعالى : #أسْكِنْومُنَ» الآية بالرجعيات» وبالبائن الحائل عند عدم العذرء ومنهم من أثبته وجعله عاماً 


كتاب النفقة 
للحامل”''؟ فيه قولان: 


1Y 


ووه 


= لكل بائن خائل كالحنابلة» فيكون مخصصاً لقوله تعالى : «أَسْكِنُوهُنَّ» الآية. بالرجعيات» والتخصيص لا 
يجب فيه اليقين» وسيأتي البحث في ذلك شاء الله تعالى. 

ب وأما السّة : فما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: قال: «أرسل 
مَرْوَانُ قبيصة بن ذؤيب» إلى فاطمة فسألهاء فأخبرته: أنها كانت عند أبي حفصة بن المغيرة» وكان 
. النبي ية أمرَ الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه -: على بعض اليمن» فخرج معه زوجهاء 
فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لهاء وأمر عباس بن أبي ربيعة» والحارث بن هشام أن ينفقا عليها؛ فقالا: 
«والله مَا لَه بَمَقَةَ إلا أنْ تَكُونَ حَامِلاًه فأتت الني ي فقال: «لاً تَفَمَهَ لَك إلا أن كوي حَاملاً؟. 
واستاذنته في الانتقال» فأذن لها؛ فقالت : أين تقل يا رسول الله كَقَالَ: عند ابن آم مکو وَكَانَ أَعُْمّى » 
ر َضَعٌ نيبا عند ولا راء فلم تزل هناك حتى مضت عدتهاء فأنكحها النبي ية أسامة» فرجع قبيصة 
إلى مروان» فأخبره بذلك؛ فقال مَرْوَانُ ل لعي TER‏ 
الناس عليها؛ فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: : بيني وبينكم كتاب الله . قال الله تعالی : «قَطَلْقُوهُنَّ هن لع لعِدَّتهِنَ 4 
حتى قال: لالَعَلَّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ مرآ فأي أمر يحدث بعد الثلاث. 

ورواه مسلم بمعناه. وموضع الدلالة: أن النبي اة قال لفاطمة بنت قيسء وكانت مطلقة ثلاثاً: «لاً 
َة لَك إلا أن تكوني حَامِلدٌ» قَدَلُ على وجوب النفقة للبائن الحامل. وحيث وجبت النفقة تجب السكنى» 
لأنها إن وجبت للحمل» فهي نفقة قريب» والقريب تجب له السكنى» وإن وجبت للحامل من أجل 
الحمل» فهي كالزوجة» والزوجة تجب لها السكنى. 

«وأورد ابن حزم على هذا الحديث» بعد أن أورده مختصراًء أن هذه اللفظة «إلا أن تكوني حاملاً» لم 
تأت إلا من هذا الطريق ‏ وهو طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود ‏ ولم يذكرها ممن روى هذا الخبر عن فاطمة غير قبيصة» وعلة هذا الخبر أنه منقطع لم يسمعه 
عبيد الله بن عبد الله لا من قبيصة» ولا من مَرْوَانَء فلا ندري ممن سمعه؟ ولا حجة في منقطع› 
اتصل لسارعنا إلى القول به» اه. 

(ويمكن أن يجاب): ب ا ا ع ا ل 
دكن اخ آله مل ومن المعلوم أن الراوي الثقة الذي لا تدليس عنده إذا روى خبراً ادثاً في عصره» 
پاج على الب ولا يجب أن يقول : سمعت» أو حدثني» أو قال لي» > ولذا لم يذكر النووي في 
شرح مسلم نقداً لهذا الحديث مع أنه التزم أن يذكر كل نقد وارد على أحاديث مسلم . 

ج - وأما المعقول - فأولاً - أن البائن الحامل محبوسة لاشتغال ‏ رحمها بماء مطلقهاء فوجبت لها 
المؤنة كالزوجة المحبوسة للاستمتاع» وإنما كان الحبس للاشتغال كالحبس للاستمتاع؛ لأن النسل مقصود 
بالنكاح كالاستمتاع» بل إن الاستمتاع ما قصد إلا للتوصل إليه. 

وثانياً: أن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه وإسكانه» ولا يمكن ذلك إلا بالإنفاق عليهاء 
وإسكانهاء فوجب لها ذلك» كما وجبت أجرة الرضاع لو أرضعت. ينظر نص كلام شيخنا محمد سالم في 
النفقات» وينظر المحلى ۲۹۱/۱۰ وما بعدها. 

() اختلف الموجبون لنفقة البائن الحامل في أن النفقة حق لها أو للحمل على قولين. 
أحدهما: أن النفقة للحامل» وله تحب اة لقا فى التجدية و اة و روه 
وثانيهما: أنها للحمل . وإليه ذهب المالكية وأحمد في أظهر الروايتين» والشافعي في القديم. 3 
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(وجه القول بأنها للحمل) أنها تجب بوجوده» وتسقط بانفصاله» وتجب بوجوده؛ وتسقط بعدمه عند 
غير الحنفية . 

(ولك أن تقول): أولاً ‏ إن السقوط بانفصاله ليس لأن النفقة له وأنما هو لانقضاء العدة» والسقوط 
بعدمه غير متفق عليه » إذ ينازع فيه الحنفية إلا أن يستدل على السقوط بعدمه بآية: «أَسْكِيُوهُنَ4 فإن قوله 
تعالی : لوَإِنْ كُنّ أولآت حَمْل) فيه تعليق الحكم» وهو النفقة بشرط» وهو الحمل» فيفيد عدم النفقة عند 
عدم الحمل» مالم يعارض ذلك بدليل مساو أو أقوى. 

انا إن هذا الدوران إنما يفيد أن كونهن حاملات علة في النفقة» ولا يلزم أن يكون الحمل هو 
المقصود بهاء فيجوز أن تكون النفقة حقاً للحامل لأجل الحمل . 

(ووجه القول بأنها للحامل) أنها لو كانت للحمل لوجبت في ماله إن كان له مال ورثه أو أوصى له به 
مع أنها لا تجب فيه» ولوجبت على السيد لا المطلق إن كانت الحامل أمةء أو كان المطلق عبداً» مع أنها 
تجب على المطلق» ولسقطت بالإعسارء وبمضي الزمان» مع أنها لا تسقط عند من لا يسقط نفقة الزوجة 
بهماء وهذه خمسة أوجه. 

(وتدفع هذه الأوجه) بالتزام أنها تجب في مال الحمل إن كان له مال وأنها تجب على السيدء وأنها 
تسقط بالإعسار وبمضي الزمان بلا استدانة بإذن القاضي» وقد صرح الحنابلة بذلك في كتبهم . 

(ووجه سادس) وهو أنها لو كانت للحمل لتعددت بتعدده . 

(ويمكن دفعه) بأن العبرة بالحاجة» وحاجة الحمل المتعدد لا تزيد عن حاجة الحمل الواحد» إذ الأم 
هي التي تتناول النفقة . 

(ووجه ساب :وهر" أنها لر كانت ل الاعف ق اتر عامل ان تعطق فة الها را 
للحمل . 

(ويمكن دفعه) بأن نفقة القريب تسقط بالاستغناء» والحمل هنا مستغن بنفقة أمة. 

وثامن: وهو أنها لو كانت له لتقدرت بكفايته » لكنها تتقدر بكفايتها ‏ عند غير الشافعية» وبالإمداد عند 
الشافعية . 

(ويمكن دفعه) بأنها إنما قدرت بكفايتها؛ لأنه لا وسيلة لكفايته إلا ذلك: إذ كل الإضرار التي تحصل 
لها تعود عليه» وتقديرها عند الشافعية حكم مذهبي مبني على كونها للحامل» وماذا يضر لو قالوا في هذه 
الحالة بكفايتها بناء على أنها للحمل . 

(قد يجاب) بأنه كان ممكناً أن تقدر بكفايته» وهي الفرق بين كفاية الحامل الحائل إن كان هناك فرق؛ 
لأن الحامل إما أن تحتاج إلى غذاء أكثر من الحائل أولاًء فإن لم تحتج كان إذاً مستغنياًء ولا نفقة للولد مع 
الاستغناء» وإن احتاجت لم يجب الزائد» أما الأصل» فهو واجب على من يجب عليه النفقة عليها. 

(والذي يظهر للمتأمل) أنها للحامل؛ لكن لأجل الحملء لا لأجل العدة» إذ لو كانت للحمل لما 
وجب على المطلق سوى الفرق بين نفقتي الحامل والحائل» ولو كانت للحامل لأجل العدة لما علق 
الإنفاق بالحمل في القرآن الكريم» إذ التعليق يفيد التعليل. 

فتعين أنها للحامل ؛ لأجل الحمل» وبوجوبها لها لأجله سقطت نفقته لاستغنائه . 

هذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح . 

ينظر نص كلام شيخنا محمد سالم في النفقات. 


ات ا ب بت ب م ا 7 

أصحّهما : للحامل ؛ بدليل أنه يُعْتبَرٌ التقديرٌ لحالها. 

وقال في القديم : هي لِلْحَمْل ؛ بدليل أنها لا تجبٌ عِنْدَ عَدَم الحمل . 

وفائدته : تتبن فى مسائل : 

منها: أن الزؤجٌ لو كان عبداً» هَل تجبُ عليه النفقة إن قلنا: هي للحامل -: تجب عليه ؛ 
كنفقة الزوجة . 

وإ قلنا: للحَمْلٍ -: لا تجب؛ لأنَّ العَبْدَ لا تجبٌ عليه نفقة للْقَرِيبٍ . 

ومنْهًا: لو كان الحملٌ مَمْلوكاً؛ لكون الأمٌ أمة» فهلْ على الزّوْجٍ نفقئهًا سواء كان الزوج 
حرا أو عبداً؟ . 

إن قلنا: هي للحامل -: تجب 

إن قلنا: للحَمْلٍ -: لا تجب؛ بل تكونٌ على مالك الحَمْل؛ كما لو كان الولّدُ خارجاً -: 
لا يختلفُ القَوْلُ: إِنَّ هذه النفقة تصيدٌ دَيناً فى الذمّة» وتسقط بيسُورها؛ ولا يجب على حد 
الحمل ؛ لأنَّ مُستحقها الزوجة بخلاف نفقة القرب. 

ومنها: أن المعتدَةٌ عن وطء الشبهة والنكاح الفاسدٍء والمفسوخة نكاحها بعَيّْب أو 
عُوُورٍ -: هل تستحقٌ النفقة» إن كانت حاملةٌ؟ 

إن قلنا: هي للحامل» وهو الأصحٌ _: لا تستحقّهًا؛ لآن النكاح الفاسد لا بوب النفقة» 
كذلك : عِدَّته . 

وإن قلنا: للحَمْل: تستحقها؛ لأن النفقة للولد تجب سوى [ما] على الوالد» حَصَلَ من 
وطء شبهة . 

أمَا المعتدٌ لمعتدّةٌ عن قُرْقةٍ اللعانِ والرّضَاعِ والصَّهْريْة -: كالمطلّقة ثلاثاً: تستحقٌ الشكتئئل» 
وش الشقة والكفوة إن كانت ساي 

وإذا أوجبنا النفقّة للَحَمْل أو للحامل -: فلا تجبٌُ قبل ظهور الحَمْل . 

وبعد ظهوره: هل يجب الدع قبل وَضْع الحمل؟ فيه قولان؛ 

بناءً على أن الحمل : هَل يُعْرَفُ أم لا؟ فيه قولان: 

أصحّهما: يُعْرَفَ ‏ بدليل أنه يرد الجارية المشتراة بسَبّب م بسَبّب الحمل» ولا تُوجَبُ الحامل في 
الزكاة» وتجبُ الحَلِفَةٌ فى الدية» ولا يقامٌ الحَدٌ على الحامل. 


والثاني : لا يُعْرَفُ؛ لأنه قد یبین بخلاف ما لو تتومّم . 


كتاب النفقة 


إن قلنا: يُعْرَفُ الحمل» وهو الأصحٌ. واختيَارٌ المُرَّنِيٌ -: يجب دف م النفقة إليها قبل 


۳٦ 


ثم إن بان أنه كان رِيحاًء ولم يکن حملاً -: هل له أن يستر ما ينفقٌ علَيْها في زمان 
الحمل؟ . 

إن قلنا: يجبُ دَفْعٌّ النفقة إليها قبل الوضع -: فله أن يسترد؛ كما لو دقَمَ مَالاً إلى إنسانٍ 
على ظنّ أنَّ له عليه دَيْناً؛ فبان أنه لم يكن -: فله أن يستردً؛ كالأب الموسر إذا كان يُنْقِقُ على 
ولده على ظنٌ أنه مُعْسِرٌ وأنَّ نفقته عليه فبان مُوسِراً -: فله أن يَرْجِمَ عليه بما أنقَقَ . 

وإِنْ قلنا : لا يجب الدع قبل الوّضع - : نظر: إن دفع بامْرِ الحاكم - : فله أن يَرْجِمَ؛ وإنْ 
دفع بعيْرٍ أمْرِو - نظر: إن شرط أنَّ ذلك عَنْ نفقتها؛ إن كانت حاملاً ‏ : فله الرجوعٌ. وإن لم 

يشترط -: فهو متبرعٌ لا رجو له والله أَغلَم. 


باب التَمَقَةِ عَلى الآقاري”٠‏ 


قال النٌَ ‏ صَلوَاتٌ الله عَليْهِ وَسَلدّمُهُ ‏ لِهنْدٍ: «محذي ما يَكفيك وَوَلَدَكُ 


)١(‏ مما لا يختلف فيه اثنان أن كل إنسان فقير إلى معاونة أخيه الإنسان» وعلى المعاونة مدار المدينة» وأساس 
العمران» ولها مظاهر لا يحدها حد» ولا يحصرها عد نشاهد آثارها فى أعمال الناس على اختلاف 
أنواعهاء وإن كثيراً منهم يحسب أنه إنما يعمل لتفسه» ويسعى لإحيائها. ٠‏ 

ومن أنواع المعاونة نوع جليل الأثرء عظيم النفع» يؤلف بين القلوب» ويربط بين النفوس» وهو 
الإنفاق في الخير بالمعنى الشامل للزكوات» وصدقات. التطوع» والهبات» والهدايات والوصايا 
والأوقاف. وصلة الرحم. 

ومن محاسن الشريعة الإسلامية» ومزاياها العظيمة» العناية بكل طرف من هذه الأطراف» وإعطاؤه 
حقه من التشريع الذي يكفل القيام به على أتم وجه وأيسره. 

ومن هذه الأطراف صلة الرحمء فقد حَتّ عليها الشَّارِعٌ وحَدَّرَ من قطعها بوجه عام» وأوجب لذلك 
أموراًء وَحَرّمَّ أموزاً على وجه خاص. 

ومما أوجبه لذلك نفقة الأقارب. فالنفقة على الوالدين عند احتياجهماء جزاء النعمة الكبرى» والمنة 
العظمى» واليد السابقة منهما على الولد. . .. والنفقة على الأولاد تأسيس لعمارة الكون» لولاه لتهدم 
بنيانه » وتصدعت أركانه» وعاد على الاباء أنفسهم وباله . . . . .ء والنفقة على من ترئه جزاء سابق للإزث 
منه» وإن كان لا يظهر في بعض الأفرادء إلا أن العبرة بالمجموعء وفي ذلك إقرار بالنعمة» ومنع 
لجحودها. .  .‏ والنفقة على ذوي الرحم صلة عظيمة تجتث عروق الحسد من منابتهاء فإن المختاج أول 
ما يخطر بباله معاونة قريب له؛ لما يشعر به من الاتضال والاتحاد» فإذا جفاه» وآثر عليه سواء ضاق به 
صدره واجتواه. وكان أقدر على إيذائه من الأجنبي الذي لا يعرف خباياه. 

(قد يقول إنسان): إن السبيل الأجْدَى لرقي الأمةء ورفعة شأنها أن يوجب على كل غني فيها قسط من 


كتاب النفقة AY‏ 


ِالْمَعْدوفي» 
نفقة القريب واجَبة على القريب في الجملة» ولا يجب - عندنا - إلا نفقَةٌ الوَالِديَِ 
والمَوْلُودِينَه مِنَ الآباء وَالأَجْدَادٍ والجَدّاتء وإن عَلَّوْا من أيّ جهة كانوا. والأولادٌ وأولادٌ 
الأولادء e‏ ذكوراً كانوا أو آناثاً. 
عقن ابول ES‏ م الك يث" ويستدلٌ [به] على وجوب نفقة 


= المال يتولى الحاكم أخذه وإنفاقة على المحتاجين عموماً» وبهذا لا يحتاج إلى نفقة الأقارب. 
(ونقول لهذا): إن يُسْرَ الإسلام اقتضى أن يقوم كل غني بنفقة أقاربه المحتاجين ؛ لأن المشروعات 
الزات فلا تعلو من حن ألا ترى أنه مهما كثرت ملاجىء البر» ومصارف الصدقات لم يمكن فيها 
مراعاة العدالة التامة» فكثير من المحتاجين يقعون في اليأس؛ لأنه لا حيلة لهم» وكثير ممن لا حاجة بهم 
يحتالون على الأخذ بتصنع الحاجة. 
لهذا عنى الشارع بإيجاب نفقة الأقارب على آقاربهم» ولم يفته مراعاة الناحية العامة» فشرع جَمْعٌ 
الصدقات» وتفرقتها على من لم يجدوا من مال أقاربهم ما يقوم بكفايتهم . 
() تقدم. 
ينظر نص كلام شيخنا محمد سالم في النفقات. 
(۲) وقد اختلفوا في بيان من تجب لهم النفقة على خمسة مذاهب: 
الأول: أنها تجب للأب والأم المباشرين على الابن والبنت» وللابن والبنت على أبيهما المباشرء 
دون أمهما. ١‏ 
ولا تجب لغير هذه الأصناف الأربعة من أصول وفروع» وغيرهما ‏ وهذا مذهب المالكية؛ وهو أضيق 
المذاهب. 
الثاني: أنها تجب لعمودي النْسَبِ. الأصول وإن علواء والفروع وإن سفلواء دون غيرهم من بقية 
الأقارب. وهذا مذهب الشافعية» وهو أوسع من الأول. 
والثالث: أنها تجب للأصول والفروع جميعاًء ولكل ذي رحم محرم» سواهماء سواء كان وارثاً؛ 
كالأخ؛ والأخت» ,وابن الأخ لغير الأ والعم لغير الأم» أم لا؛ كالعم لأم» والخالء والخالة» والعمةء 
وابن الآ أخ لام وابن الأخحت» وبنت الأخ, بخلاف ذي الرحم الذي ليس بمحرم» سواء کان وارثاً كاين 
العم لغير الاب أم لا كابن العم لأم» وولد الخال أو الخالة» أو العمة. 
وهذا مذهب الحنفية» وحماد بن أبي سليمان» وهو أوسع من المذهبين قبله. 
الرابع: أنها تجب للأصول والفروع جميعاًء ولكل موروث من غيرهم على من يرث بفرضِ أو 
تعصيب» وقيل: على من يرثه بالتعصيب فقط» وقيل: على من يرثئةٌ» ولو بالرحم 
هذا ملحا الام احمده ويه تلات وهات في طبن الأول رار اي 
الأولى: أنها تجب للموروث على الوارث بالفرض كالأخ لأم والأخت» أو بالتعصيب كالأخ الشقيق» 
وابن العم. والمولى المعتق وهذه هي المشهورة» الي وقتادة» 
والحسن بن صالح» وابن أبي ليلى» وأبو ثور. 
الثانية : أنها تجب للموروث على الوارث بالتعصيب فقط . 


0 4 6ه ا و ع 
الوَالِدِ''"؛ لأنَهُمَا يستويانٍ في العَصَبَةء وحُرْمّة الوالد أعظم. 


0 وهذه رواية بكر بن محمد عن أبيه عن أحمدء وبمثلها قال الأوزاعي» وإسحاق» ومجاهد» وعطاء؛ 

وقضى بذلك عمر. 

الثالثة: أنها تجبٌ للموروث على الوارث. ولو بالرحم؛ كالخال» والخالة» والعمة. 

وهذه رواية مخرجة ‏ خرجها أبو الخطاب ‏ على مذهب أحمد في إرث ذوي الأرحام» فإنه يورثهم إن 
لم يوجد ذو فرض ولا تعصيب. 

والرواية الأولى والثانية بينهما وبين قول الحنفية عموم من وجه» وخصوص من وجه. 

والثالئة: ظاهرها أنها أعم عموماً مطلقاً؛ لأن حاصلها أنَّ النفقة تجب تجب لكل الأقارب» سواء أكانوا 
أصولاً أم فروعاً آم حواشي» وسواء أكانوا وارثين بالفرضء أم ا أم بالرحمء وتجب أيضاً 

للعتيق» وإن لم يكن قريباً. 

لكن من تأمل وجد بينها عموماً وجهياً أيضاً؛ لأن الحنفية قد يوجبونها على ذي الرحم المحرم» وإن 
كان محجوياً. وهذه الرواية لا توجبها عليه إن كان محجوباً. ٠‏ 

الخامس : أنها تجب للأصول والفروع جميعاً. ولكل موروث» ولكل ذي رحم محرم. 

وهذا مذهب ابن حزم» ومراده بالموروث من يرثه المنفق» من غير أن يحجبه أحد عن ميرائه إن مات 
من عصبةء أو مولى له أسفل . 

هكذا قال في هذا المبحث» وظاهره أنه يريد الإرث بالتعصيب فقطء لكن قد علمت فيما مضى أنه 
أوجب على الزوجة الغنية أن تنفق على زوجها العاجز عن نفقة نفسه؛ لأنها وارثة لهء فتبين بهذا أن مراده 
بالموروث من يورث بتعصيب أو فرض» فلعله اقتصر في البيان على الوارث بالتعصيب؛ لأن الوارث 
بالفرض»ء هو البنت» وبنت الابن» والأم والجدة. والأختء والأخ لأ والزوج والزوجة» والجميع 

داخلون في ذي الرحم المحرم. ما عدا الزوج والزوجة. ينظر نص كلام شيخنا محمد سالم في النفقات. 
)١(‏ اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب على الولد ‏ ابا أو بنتاً - أن ينفق على أبيه وأمه المباشرين» ويدل على 

ذلك الكتاب والسنة والإجماع» والمعقول. 

أما الكتاب فمنه: 
أ قوله تعالى: لوَقَضَى رَبك ألا تَْبدُوا إلا إا وَبالْرًالدين إخساناً. ومن الإحسان الإنفاق عليهما 

عند حاحتهما. : 1 ش 

ب - وقوله تعالى: طوَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيهِ خحُسْناً» والإنفاق عليهما عند فقرهما من أحسن 
الإحسان. 

ج وقوله تعالى: «أن اشكز لي وَلِوَالِدَيكَ4 والشكر للوالدين المكافأة على بعض ما كان منهما إليه 
من التربية والبر» وذلك بالقيام بأمرهماء وإدرار النفقة عليهما حال عجزهماء وحاجتهماء فكان ذلك 
واجباً بأمره سبحانه وتعالى. 

د - وقوله تعالى: ولا َمل لَهُمَا أف وَلاَتنْهَرْهُمَاك فإنه يدل على النهي عن ترك الإنفاق عند الحاجة» 
لما فيه من إيذاء أعظم من إيذاء التأفيف . 

۳ وأما السنة فمنها. 

أ- قوله كل : "إن أطيبَ ما كَل الَجُل من كَسيه» وإ وده ِن كَسبه» رواه الترمذي عن عائشة - - رضي 

اللذعلها ب وعسلة: 


1 


كتاب النفقة ۳۹ 


ووه ۳ 


وعند أبي حنيفة : تجبُ نفقة كل ذي رَحم مَحْرَم ؛ كالأخ والأخت والعَم والخال 
تجبٌُ نفقة القريب مع أختلافي الدّين» وتجبُ فى الكَسْب؛ كما تجب في المال» ويجبر 


02 وهو صريح في أن مال الولد حلال طيب لوالده» ومثله الوالدة؛ إذ لا فرق» بل إنها أولى» فقد نص 
النبي بل على أنها أحق بحسن الصحبة من الأب » فالتقييد بالرجل لا مفهوم له. 

ب - قوله ل : «إنَّ أوْلادَكُمْ هة الله کي يهب لِمَنْ يَشَاءُ ِنَاثاً» وَيَهِبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذكزر؛ وَأمْوَالَهُمْ 
کم إذا اخْتَجكم إِليْها رواه البيهقي في السنن› والحاكم في المستدرك» عن عائشة ة رضي الله عنها وقال 
الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ودلالته على المقصود ظاهرة. 

- وأما الإجماع» فقد حكاه ابن المنذر؛ فقال: «وَأَجْمَعُوا عَلَى أن َة الْوَالِدَين اللَذّين لا كب لَهُمَا 
وَاحِبَة في مَالٍ الْوَلّده. 

وأما المعقول» فوجهان: 

أ - القياس على الولد بجامع البعضية» والعتق» ورد الشهادةء بل الوالدان أولى من الأولاد؛ لأن 
حرمتهما أعظم» والولد بالتعهد» ليق 

ب - أنهما تسببا في إحياء الولدء فاستوجبا عليه الإحياءء جزاء وفاقاًء ينظر نص كلام شيخنا محمد 
سالم في النفقات . 

(1) من المعلوم أن مالكاًء والشافعيء لا يقولان بوجوب نفقة لغير الأصول والفروع» وأن أبا حنيفة » وأحمد» 
وابن حزم اتفقوا على وٌجُوب نفقة لغيزهم في الجملة» وإن اختلفوا في تعيين الأصناف الذين تجب لهم . 

(فأبو حنيفة) يوجبها لكل ذِي ر رَحَمٍ محرم. 

ا ا لكل تروت فن ا ام ورا وبالتعصيب فقط في رواية» وبالفرض 
أو التعصيب أو الرحم في رواية. 

(وابن حزم) يوجبها لكل ذي رحم محرمء ولكل موروث بالتعصيب أو الفرض» وإليك ادلة كل 
مذهب» ومناقشتها؛ لتستبين منها ما ينبغي اختياره. 

١‏ احتج الشافعية» والمالكية على عدم وجويها لغير الأصول والفروع بمابأتي. 

أ أن رجلاً؛ قال لرسول الله ڳل : «عندي دينار؛ فقال: تصدّق به على نفسك» قال: عندي آخر: 
قال: تضدق به على وَلَدِكَ ؛ قال: عندي آخر قال: تصدّق به على زوجتك؛ قال: عندي آخر؛ قال: تصدق 
به على خادمك؛ قال: عندي آخر؛ قال: أنت أعلم به». 

وجه الدلالة: أن النبي كل لم يأمره بالإنفاق بعد الخادم على أحد من الأقارب» لا وارثاًء ولا ذا 
رحم محرم. 

(ويرد عليه): أن هذه واقعة عين فيحتمل أن هَذَا الرجل لم يكن له أقارب غير من أمر النبي كَل 
بالإنفاق عليهم ؛ ولذا لم يذكر أباه ولا أمه. 

ب - إن النفقة مال وأموالٌ الناس محظورة» فلا يخرج شيء منها إلا بدليل» ولا دليل على نفقة غير 
الأصول والفروع من نص ولا قياس إذ غيرهم لا يلحق بهم في البعضية. 

(ويرد عليه): أن الدليل من النصصٌ قائم كما يأتي» وغيرهم إن لم يلحق بهم في البعضية» قد يلحق بهم 
في وٌجُوب الصّلدٍء وحرمة القطع» وهم ذو الرحم المحارم على ما يأتي . 

٣‏ - واحتج الحنفية على وجوبها لكل ذي رحم محرم بما يأتي: 
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أ-قوله تعالى: لوَعَلَى الْوَارِثِ مل ذَلِكَ». 
وجه الدلالة أن المراد ب«الوارث»» وارث الولد؛ كما قال عمرء وقتادة» والحسن» والشدي» 
وغيرهم. ويؤيده أن «أل» في الوارث؟ كالعوض عن الضمير المضاف إليه» ورجوع الضمير إلى الضمير 
إلى أقرب مذكور.هو الأكثر في الاستعمال. وليست حقيقه الوارث مراده» فان حقيقته من قام. به ال رث 
بالفعل» وهذا لا يتأتى إلا بعد موت من تجب له النفقة» ولا نفقة بعد الموت. فتعذدَّرت إرادة الحقيقة» 
فكان المراد من يثبت ت له ميراث في الجملة بأن لا يكون محروماً. 
بهذا عرف أن عام يشمل جميع ذوي الفروض والعصبات؛ وغيرهم كالخال؛ والعمة» لكن عمومه 
مخصوص بذوي الأرحام المحارم؛ بدليل قراءة ابن مسعود: «وَعَلَى الْوَارثِ ذِي ال“ * خم المحَرّم"» فيخرج 
المولى والزوجة؛ لأنهما ليسا من ذوي الأرحام» وأولاد العمومة والخوؤولة؛ لأنهم ليسوا من المحارم. 
والمراد بقوله: «مثلَ ذَلِك» رزق الوالدات وكسوتهن؛ كما روي عن عمر» وزيدء وجماعة من 
التابعين . 
ووجهه: أن العطف حيتتذٍ يكون من عطف الجملة الاسمية على الجملة الاسمية المشابهة لهاء وهو 
شائعٌ بخلاف ما لو أريد بالمثل ترك المضارّة» فإن الجملة حينتذٍ تكونُ معطوفة على الجملة الفعلية مع 
وجود جملة اسمية مناسبة صالحة للعطف عليهاء وهو بغيدٌء فالمعنى على ذلك : «وعلى وَارِثِ الولد ذي 
الرّحْمٍ المحرم له» مثل ما على الوالدٍ من رزق الوالدات المرضعات» وكسوتهن؟. 
وذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن الإشارة إلى جميع ما تقدم من الرزق» والكسوةء وترك 
المضارٌة؛ لأن الكلامٌ كله معطوف بعضه على بعض بحرف الواو» وهو حرفٌ جمع. وهذا أيضاً أرجح من 
قصره على ترك المضارّة كما تقدم. 
فعلى ذلك يكون المعنى: «وَعَلى وارث الولدٍ ذي الرحم المحرم له مثل ما على الوالد من رزق 
ش الوالدات المرضعات وكسوتهن» وترك مضارتهن». 
وإذا وجب على ذي الرحم المحرم للرضيع رزق مرضعة وكسوتهاء وهي من النفقة عليه» وجبت 
النفقة عليه إذا احتاج . 
وكذا يجب علي كل كل ذي رحم محرم نفقةٌ قريبه المحتاج» وإن لم يكن رضيعاًء ولا صبياً؛ إذ لا فرق . 
(أقول): أنت خبير بأن هذه النتيجة مبنية على أمور أربعة : 
أحدها: كونٌُ المراد وارث الولد. 
والثاني: كون المراد به من فيه أهلية الوراثة» ولو بغير الفرض والتعصيب بألا يكون محروماًء وإن 
كان محجوباً. 
والثالث: تخصيصة بذي الرحم المحرم. 
والرابع : كون المشار إليه في قوله: «مِثْلُ ذَلِكَ»» وهو الرزق والكسوة للوالدات» جزاء إرضاعهن 
أولادهن. 
وفي كل من هذه الأمور بحث. 
(أما كونٌ المراد وارتٌ الولدِ) فهو أحدٌ أقوال: وقيل: المراد وارث المولود له مطلقاً؛ وقيل: المراد: 
الولد خاصة؛ لأنه وارث أبيه.. وقيل: المراد وارث الوالدة؛ وقيل: هو نفس الوالدة: سميت وارثاً؛ لأن 
معنى الوارث» الباقي. ويحتملٌ أن يراد كل وارث لأي إنسان كان. 
فعلى الأول يكون المعنى: «على وارث المولود له إذا مات رزق وكسوة المرضعات» أو ترك 
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= المضارة» أو ترك المضارة فقط إذا لم يكن مرضعات . 

وعلى الثاني يكون المعنى: «وعلى الوارث الذي هو المولود نفسه رزق» وكسوة مرضعته» أي : أنهما 
يحسبان في ماله إن كان له مال . 

وعلى الثالث يكون المعنى: «وعلى وارث الوالدات رزقهن وكسوتهن» . . وهذا إذا كن غيز مرضعات» 
فالمولودٌ له» وهو الزوج ينفق عليهن في حايته للزوجية» فإذا مات كانت نفقتهن على من يرهن للقرابة . 

وعلى الرابع يكون المعنى: «وعلى الباقي من الوالدين» وهو الوالدةٌ. بعد وفاة زوجها أن ترزق 
وتكسو نفسها من مالهاء مع إرضاعها الولد؛ لأنها آمه» والأم تنفق على ولدها المحتاج . 

وعلى الخامس يكون المعنى: «وعلى كل وارث لموروثه أن يرزقه» ويكسوه بالمعروف». 

(والذي تميل إليه النفسُ) أنه إن كان المرادُ بالرزق والكسوة فيما مضى جزاء الإرضاع كانا في الواقع 
نفقة للرضيع» فوجب أن يراد بالوارث» وارثه؛ لأنه المناسب؛ فإن إنفاق الشخص على الشخصء إنما 
يناسبٌ كون المُنفق يرث المُنْقَقَ عليه » »> لا كونه يرث أباه أو أمه . 

وإن كان المراد بالرزق والكسوة فيما مضى» رزق وكسوة الزوجات» N‏ 
الإرضاعء فهو نفقة لهن من أجل الاحتباس» فيجب أن يراد بالوارث» وارئهن» فينفق عليهن للقرابةء لا 
وارث المولود له» ولا وارث الولد؛ لأن المتوفّى غنها لا شيء لها على آهل المتوفى. ولا على أهل 
ولدهاء ما لم يكونوا أهلها. 

(ولو قیل): إن المعنی: «وعلی كل وارث لموروثه أن يرزقه ويكسوه» - كان قريباً. 

وإلى هنا لم يتم الرد على الحنفية؛ لأن لهم أن يقولوا بأحد هذه الأقوال الثلاثة» ثم يقيدوا الوارث بما 
قيدوا به من كونه ذا رحم محرم. 

(وأما كون المراد بالوارث) من فيه أهلية الوراثة بألا يكون محروماً. وإن كان محجوباً - ففيه نظر. 

(وقولهم): إن الذي الجأهم إلى ذلك أنه ليس المرادٌ الوارث بالفعل؛ لعدم وفاة الولد (يرد عليه) أن 
قيقة حقيقة الوارث إذا لم تكن مرادة ‏ فأما منا معنيان - أحدهما: ما قلتم به» وهو من فيه أهلية الإرث بألا 
يكون محروماً كالرقيق» وإن كان محجوباً كالخال مع ابن العم . 

وثانيهما: من يرث ولا يحجب على فرض وفاةٍ المنفق عليه الآن - ولا شك أن الثاني أقربٌ إلى 
الحقيقة» فيجب الخد به وإنما كان أقرب؛ لأنه فيه تجوزاً واحداً» وهو تنزيلٌ المنفق عليه فنزلة الميت 
بخلاف الأول» ففيه التنزيل المذكورء ثم التعميم في الوارث بحيث يشمل كل من فيه الأهلية» وإن كان 
محجوبا. 

(وأما تخصيضه بذي الرحم المحرم)؛ لقراءة ابن مسعوذء ففيه نظر: فهذه القراءةٌ لم تذكر إلا في 
بعض كتبهم ك«المبسوط والهداية»» ولم يذكروا لها سنداً صحيحاً ولا ضعيفاًء فغايتها أنها مروية تعليقًء 
والمعلق لا تقوم به حجة. 

وقد وجه الكمال بن الهمام هنا سؤالاًء وأجاب عنه؛ فقال: «إن قيل: القراءة الشاذة بمنزلة خبر 
الواحدء ولا يجوز تقييد مطلق القاطع به فلا يجوز تقييد الوارث بهذه القراءة؛ أجيب بادعاء شهرتها» 


اه . 


ولا شك أن ادعاءَ شهرتها في حيّز المنع » وهل ثبتت ثبتت صحتّها حتى يتأتى ادّعاء شهرتها . 
(وأما كون المشار إليه هو الرزق والكسوة) - نقد يمنعه الشافعية» والمالكية؛ ويقولون: إن المشار إليه 5 
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= ترك المضارّة كما روي عن ابن عباس» والأصل في الإشارة أن تكون لأقرب مذكور كالضمير فالمعنى : 

«وعلى وارث الولد مثل ما على المولود له من لَرْكِ مضارة الوالدة بألا ينزع منهاء وهي متمسكة بإرضاعه. 

(وللحنفية أن يجيبوا بجوابين) أحدهما: أن اسم الإشارة هنا للبعيد: لأن فيه لام البعدء فالظاهر 
الإشارة به إلى الرزق والكسوة لبعدهماء لا لترك المضارة؛ لقربها. 

وأيضاً يلزم على كون الإشارة لترك المضارة عطفت الجملة الاسمية على الجملة الفعلية» مع وجود 
جملة اسمية مشابهة لها صالحة للعطف عليها؛ كما تقدم. 

ورواية ذلك عن ابن عباس لا تصحٌ؛ لأنها إما مرسلة» وإما من طريق فيها «أشعث بن سوار»» وهو 
ضعيف . 

ثانيهما: : لو سلم أن المشار إليه ترك المضارّة لم يقدح في الاستدلال؛ اا : «وَعَلّى الوارث 
مثل ما على المولود له من ترك مُضَارٌّة الوالدات بالولد» . 

ولا شك أن المضارة التي تُهي المولود له عنهاء ٠‏ تشمل ترك الإنفاق» وانتزاع الولد» وغير ذلك» فعلى 
الوارثِ اجتنابٌ ذلك؛ لأن عليه مثل ما على المولود له. فالنفقة واجبة عليه أيضاً: 

(وقد أسفرت هذه المناقشات وأجوبتها) عن أن القول بكون المراد بالوإرث من له أ أهلية المير اث؛ بألا 
يكون محروماًء وإن كان محجوباً» وتخصيصه بذي 00 المحرم ليس لهما سند قوي . 

ب - أن الله تعالى قال: لوَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه . . الآية الدليل الثاني للحنفية فأوجب على الأبْ 
النفقة» فمن حيث وجبت على الأب» وهو ذو رحم محرم» وجبت على مَنْ هو بهذه الصفة الأقرب 
فالأقرب؛ لهذه العلة. 

ويدل عليه قوله تعالی: وولا على لمكم أن تاوا من يويك . .+ إلى قوله: ©أَوْ ما ما ملكتم 
مفاتخة أو صَدِيقِكمْ4. فذكر ذوي الرحم المحرم. وجعل لهم أن يأكلوا من بيوتهم. فدل على أنهم 
مستحقٌون لذلك» لولاء لما أباحه لهم . 

(فإن قال قائل): قد ذكر فيه: دأو ما مَلَكْتُمْ مَقَاتِحَهُ أؤ صَدِيقَكٌمْ4 وليس عليهما النفقة. 

(قيل له): : هو منسوحٌ عنهما بالاتفاق» ولم يثبت نسخ في ذي الرحم المحرم. 

(فإن قال) : فأوجبوا النفقة على ابن العم إذا كان وارثاً. 

(قيل له): الظاهرة يقتضيهء وخصصناء Ch‏ . وممايدل على صحة هذا التخصيص » اتفاقٌ 
الجميع على أن مولى العتاقة لا تجبٌ عليه النفقة» وإن كان وارثاًء وكذلك المرأة لا تجبٌ عليها نفقة 
زوجها الصغير» وهي ممن يرثه - فدلٌ ذلك على أن كونه ذا رحم محرم - شرط في يجاب النفقة. كذا 
يؤخذ من كلام الجصاص. 

(وحاصله): أنه U GUESS gS O‏ 
كفا المسرطة ومن بعده. 

وإنما خصص الوارث بذي الرحم المحرم؛ لأنه استنبط من وجوبها على الأب أن العلة ذلك وهذا 
كما يقولون: «استنباط معنى من من النصٌ يعود عليه بالتخصيص»» وقد استند في هذا التخصيص إلى أمرين 
آخرين» وهما آية «وّلاًَلَى أنْفْسِكُمْ4» والاتفاق على عدم الوجوب على الزوجة» ومولى العتاقة. 

(وأنت خبير) بأن تعبير القرآن بالوارث يمنع استنباط ذي الرحم المحرم من الوجوب على الأب؛ فإن 
الأب أصل» ووارث» وعاصب» وذو رحم محرم» فهذه الأوصافٌ كلها مجتمعة'فيه» وكل منها مناسبٌ 
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5 لوجوب التفقة» فإذا صرح الكتاب العزيز بواحد منهاء فلا وجه للعدول عنه» ولا لتخصيصه. 

والاستناد لآية: رلا عَلَى نکم لا يصحٌ؛ فإن المراد منها رفع الحرج عن الأكل من بيوت 
هؤلاء؛ لما هو معروفٌ مستقر بين الناس؛ من أن هؤلاء راضونَ عن الأكل» وإن لم يأذنوا صراحة» فهي 
تفيد : أن العلم بالرضا عراً يقوم مقام الأذن اللفظي» ولو لم نقل ذلك لتنافت مع قوله لد: : لا جل مال 
امْرىء مُسْلِمٍ إلا عَنْ طيب تفس مِنه»» وقوله تعالى : : لا َدْحُُوا بيُوتَ الي إلا ان بوذن كم إلى عام غَيْر 
نَاظِرِينَ إا «فهذا نهي للمؤمنين جميعاًء وفيهم ذو الرحم المحرم لأزواجه عليه الصلاة والسلام . 

ولا حاجة إلى القول بنسخ آخرها؛ لأنها كلها جارية على ما هو متعارف من الرّضًا. 

(فإن قيل) : إذا كان الرضا لا بُ منهء فلماذا اقتصر في الاية على هؤلاء؟ . 

(أجيب): بأنهم معروف رضاهم عادةٌ ET‏ اعدف 

ولو سلم أن البة ل تقيد فها بالرضا لم تصح دالا للفقة؛ لأن لله عز وجل» نفى الجناح عن عن الأكل 
من بيوت المذكورين بلا تقييد» فيلزم منه ل م ولم يقل 
بذلك أَحَدٌَّء فلا بد أن يقال: إنها سوقه لتعليم مكارم الأخلاق» وأن هؤلاء يجب عليهم أن يتخلقوا بالرضا 
بالأكل عندهم بالمعروف» سواء أكان الآكل غنياً أم فقيرأء ومن طبع منهم على كراهية هية الأكل في بيته» 
فليقهر نفسه على ترك هذه الصفة الذميمة؛ لثلا يمقته الناس . 

والاستناد إلى الاتفاق على عدم الوجوب على الزوجة» ومولى العتاق» فيه نظر. . فقد قال الحنابلة» 
وابن حزم بوجوب انفاق المولى على المولى الأسفل؛ لأنه وارثه» وقال ابن حزم بوجوب نَفقة الزوجة 
على زوجها المحتاج» وإن كان في كلامه تَظَرٌ. 

ومن الممكن تخصيص الوارث بعسرها بقرينة» أن الله أوجب لها النفقة على زوجهاء ولم يمض 
و 
وتخصيصه بغيرها لهذا الدليل - لا يوجب أن تحص بذي الرحم المحرم. 

ج إن الله عز وجل فرض صلة الرحمء وحرم قطعها؛ قال تعالى : : «فَهَل عَسَيّْمْ إن ولیت أن مسوا 
في الأزض» وتُقطْعُوا أرْحَامَكي . وقال تعالى : «وَأُولُوا الأزحام بَعْضهُمْ أؤلئ ببَمْضٍ في كتاب الله» . 

وقال رسول اله ولة: «ثلاث معلقات بالعرس: النعمة».والأمالة+ والرحم؛ تقول النعمة: كفرت ولم 
أشكر ؛ وتقول الأمانة: خُوّنت» ولم أرد؛ ويقول الرحم: قطعت» ولم أوصل». 

ولا شك أنه ليس المراد كل ذي رحم؛ فإن أولاد آدم وحواء كلهم ذوو أرحام؛ وإنما المراد الرحمٌ 
القريب» والفاصل بين القريب والبعيد. إا هو السحريةة فكل محرم من ذوي الرحم قريب يجب 
و بدليل حرمة نكاحه؛ وثبوت العتق عند ملكه» ومنع القطع في سرقته» بخلاف غير المحرم» فإنه 
يحل نکاحه» ويبقئ رقيقاً عند ملکه» ويقطع في سرقته» وهذه الأحكام تنافي وجوبٌ الصلة» وحرمة 
القطيعة» فلا يثبتان إلا للمحرم من ذوي الأرحام فتجب نفقته؛ لأن ترك الإنفاق مع يسار المنفق» وحاجة 
المنفق عليه قطيعة . 

(ويرد عليه): أنه لما كان كل بني آدم ذوي أرحام وجب تخصيصٌ ذي الرحم الذي تجب صلة بلا 
خلاف» وكان ممكناً تخصيصه بالمحرم» وبالوارث وبمجموعهما؛ إذ ذكل منها مناسب» وقد وجدنا القرآنَ 
٠‏ عبّر في النفقة بالوارث» فعلمنا أن تخصيصه به بالنّظر إلى النفقة هو المتعيّن. 

وأما بالنظر إلى غير النفقة من أنواع البر والصلة» فلا مانع من تخصيصه بكلّ من الوارث» وذي الرحم 
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الد الأ رى أنة لو كان الات ا يوبرت وجك عليه وده فة ولد ولم يجب على الأم» ولا 
غيرها من ذوي الأرحام المحارم» سوى الصلة بغير النفقة» ولا يعد أحد منهم عاصياً بترك الإنفاق عليه 
عند بخل الأب بهء فوجوب الصلة عليهم؛ لم يستلزم وجوب الإنفاق» وكذا يقال في كل ذي رحم محرم 
غير وارث: إنه تجب عليه الصلة بغير الإنفاق؛ لأنه كفى مؤنة الإنفاق بوجوبها على الوارث . 

وما استند إليه من الأحكام الثلاثة لا ينافي ذلك؛ لأنه إنما يثبت وجوب صلته التي يحتاجٌ إليهاء وهو 
لا يحتاج إلى إنفاق ذي الرحم المحرم غير الوارث» لاكتفائه بوجوبها على الوارث. فليتأمل . 

۳ - واحتج الحنابلة بقوله عز وجل: 9ِرَعَلَى الْوَارِثِ مل ذَلِكَ». 

وجه الدلالة أن الله عز وجل أوجب على المولود له نفقة الرضاع» ثم عطف الوارث عليه» فأوجب 
على الوارث مثل ما أوجب على المولود له من النفقة . 

(أقول): هذا مبنييٌ على أن المراد بالوارثٍ وارث الولدء وباسم الإشارة الرزق والكسوة اللّذان هما 
جزاءٌ الرضاع . 

(ولهم أن يقولوا): إن الرزق والكسوة للزوجية لا للرضاع» فتكون نفقة للمرأة لا للولدء ويراه. 
بالوارث وارث المرأة. 

ثم لهم في الوارث ثلاث روايات كما سبق: 

- الرواية الأولى - أن المراد به من يرث بالفرض أو التعصيب سوى الأصول والفروع , أما الأصول 
والفروعٌ» فتجب عليهم النفقةء وإن لم يكونوا وارثين بالفرض أو التعصيب» وهذه في الرراية التو 

ومستند هذا التفصيل : : أن قرابة الأصول والفروع ‏ قرابه جزئية وبعضية» وتقتضي رد الشهادة» وتمنع 
جريان القصاص على الوالد بقتل الولدء وإن سفل» فأوجبت النفقة على كل حال» كقرابة الأب الأدنى» 
فلم تختص بالوارث» بخلاف قرابة الحواشي» فإنها لا توجب النفقة إلا باعتبار الإرث» فتختص بمن يرث 
بالفرض أو التعصيب» دون من يرئون بالرحم. فإن قرابتهم ضعيفة» ولا يأخذون المال إلا عند عمد 
الوارث» فهم كسائر المسلمين. 

(ويرد على ذلك): أن ذوي الأرحام ليسوا كسائر المسلمين» فإنه إذا لم يوجد عاصب ولا قريب ذو 
فرض - ورث ذوو الأرحام. دون سائر المسلمين. 

- الرواية الثانية ‏ أن المراد من يرث بالتعصيب فقط» سوى الأصول والفروع» ٠‏ فإنهم تجب عليهم النفقة 
مطلقاًء وعتوزواية کر إن ا عن أي عن أحطد. 

ومستندها - أولاً ما رواه عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه وقف بني عم منفوس 
كلالة بالنفقة عليه؛ مثل العاقلة؛ فقالوا: لا مال له فقال: «ولوء وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل». 

قال ابن المديني: «قوله: «ولو» أي: ولو لم يكن له مال». 

وما رواه إ إسماعيل بن إسحاق عن عمر؛ أنه حبس عصبة صبي على أن يتفقوا عليه» الرجال دون 
اليناف هته الرواية ت افيا 

وثانياً: أن نفقة الأقارب مواساة؛ ومعونة مختصة بهم» فاختصت بالعصبات منهم كالعقل . 

(ويرد على ذلك): أن الله عز وجل أطلق الوارث فتخصيصه بالعصبة تخصيص بلا دليل» وما زوي عن 
عمر واقعة حال» ويجوز ألا يكون هناك وارث سوى بني العم الذين حبسهم» وقوله : «وقوفهم بالنفقة عليه 
كهيئة العقى» ‏ حاصلة أنه إنما حبسهم بالنفقة» كما يحبسون بالعقل» وهو لا يؤدي إلى اختصاص وجوب 
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النفقة بمن يجب عليهم العقل» ولو سلم أنه رأى ذلك فهو رأي صحابي بالاجتهاد» فلا يخصّص به القرآنء 
والقياسُ على العقل في الوجوب لا يصحٌ؛ لأن الله عز وجل على الوجوب على الإرث» فكان علة 
منصوصة» وهي علة مناسبةء فلا يصح العدول عنهاء أو تخصيصها بالقياس» وإلا ما وجبت النفقة على 
الأصول والفروع؛ لأنهم لا يجب عليهم العقل . 

- الرواية الثالثة: أن المراد به من يرث بفرض» أو تعصيب» أو رحم ‏ فيشمل كل الأقارب» وهذه 
رواية خرجها أبو الخطاب من مذهب أحمد في الميراث» وهي ظاهرة» فإن الله عز وجل أطلق الوارث» 
وعُلِمٌ أنه ليس المرادٌ به الوارث الحقيقي؛ لعدم موت الولد» فيجب أن يراد به من يرث على فرض موت 
الولدء سواء أكان إرثه بالفرض أم بالتعصيب» أم بالرحم. فمن قال بتوريث ذوي الأرحام ‏ عند فقد 
العصبات» وأصحاب الفروض من الأقارب ‏ يجب أن يقول بوجوب إنفاقهم في هذه الحالة . 

(فإن قيل): إن ذوي الأرحام قرابتهم ضعيفةٌ» فكيف نوجب عليهم النفقة؟ 

(أجيب): بأن هذا الضعف لم يمنع إرثهم عند فقد العصبات» وذوي الفروض» فكذا لا يمنع وجوب 
إنفاقهم حينئل 

(فإن قيل): إن كل الناس أقارب؛ لأنهم أولاد آدم وحواء؛ فيلزم وجوب النفقة لهم جميعاً. 

(أجيب): بأن الإرث على درجات» فالوارثون بالفعل محصورونء والباقي محجوبون» فمن وجد له 
وارث عاصب» أو ذو فرض فلا نفقة له على ذي الرحم» الذي ليس بعاصب» ولا ذي فرض» ومن لم يوجد له 
هذا ولاذاك» فنفقته على من يرث من ذوي آرحامه بقدر مايرتٌ. 

: اوا ابن حزم على ووب فة جلى الوارت . وکل ذي رحم محرم بما يأتي‎ ٤ 

قال تعالی : #وّآات دا اقرب حَمَهُ وَالْمسكينَ وَابْنَ السبيل). 

وروى النسائي عن جابر قال رسول الله ل : ادأ بسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلاهْلِكَء 
فإن فضل عن أهلك شيءٌ فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك » ٠‏ فهكذا وهكذا». فأوجب الله حقاً لذي 
القربى» والمساكين» وابن السبيل. 

وأوجب رسول الله َة العطية للأقارب . 

ولا شك أن كل من على ظَهْر الأرض منتسلونَ من آدم عليه السلام» وامرأته» ولادة بعد ولادة إلى أبي 
الإنسان الأدنى وأمه» فلا بُدّ من حدٌّ يبين من هم ذوي القربى الذين أوجب الله عز وجل لهم الحق من 
غيرهم . فنظرنا في ذلك فوجدنا ما رواه بكرٌ بن أبي شيبة عن طارق بن عبد الله المحاربي وقال: «دخلت 
المدينة» فإذا رسول الله تل قائم على المنبر يخطب النَّاس؛ وهو يقول: «يا أيها النّاسُ. يد المعطي 
العلياء وابدأ بمن تعول: امقدوابالت واحك و E‏ أذناك افقاكة, 

ومما لا شك فيه أن کل جدة آم» وکل جد آب» وكل ابن ابنة وابن ابن» وابنة اين وابئة اينة كلهم ابن 
وابنة» فصح نصا ما قلنا وأن بعد هؤلاء الأدنى الأدنى» وفي كَل هؤلاء يدخل ب يقيناً كل ذي رحم محرم من 
عم وعمدّ» وخال وخالة» وابن أخت» وبنت أخت وابن أخ» وابنة أخ يقيناًء ثم وجدنا قول اله عز جل : 
١وَعَلَى‏ الْمَوْلُود لَه رِرْقُهُنَ ركسو ِالْمَعْرُوفء انكل هد إلا وسعياء الا تا وَالدَةٌ بوَلَدِمَاء وَل 
مَوْلودٌ بوَلَدِهء وَعَلى الْوَارِث مل لِك . 

فصح بهذا أن النفقة على الوارث مع ذوي الرحم المحرمة» وخرج من ليس ذا رحم محرمةء ولا 
وارئء من هذا الحكمء ومن تخصيصه بالنفقة منه أو عليه؛ لأنه كسائر من أدلته الولادات» ولادة بعد 


۳۷٦‏ كتاب النفقة 
على الكسب]؛ يحصل نفقة القريب» إن كان كَسوباًء وإن لم يجمّل الكَسْب كالمالِ في 
إيجاب ت الفويترين لار »زفي إيجاب اراز راع 

وعند أبي حنيفة : : نفقَة غير الوالدينَ والمَوُْودِينَ لا تَجبٌ مع أختلاف | لد ولا في 
الكت 


وفيه دليل على أنّها غيْرُ واجبةء وإنّما تَجَبُ نفقة الفريب”2 على مَنْ كان موسر أو 


= ولادة إلى آدم عليه السلام» وليست ولادة بأولى من التي فوقهاء > فلم يجز إيجاب إخراج المال عن يد مالكه 
إلى آخر إلا بنصٌ جليٌ» ولا نص إلا فيمن ذكرناء ولايحل لأحد أن يخصّ ولادة أكثر ممن ذكرنا بغير 
نص» فإن عم أوجب النفقة على جميع وَلَدِ آدم» والنصوص كلها لا توجب ذلك إلا في خاصٌ منها؛ 
لتفريقه عز وجل بين ذوي القربى وبين المساكين» والمساكين من ولد آدم بلا شك» فصح أن الحقّ الواجبَ 
إنما هو لبعض ذوي الق فو ولادات بض الاباء والأجداد دون بعض» فص ما قلناء والحمد لله» 
انتهى ملخصاً. 

(أقول): إن الآية الأولى» والحديثين بعدهاء وسائر الأحاديث التي تذكر في هذه المسألة لم تعيّن 
ذوي القربى» الذين تجب نفقتهم» وقد عينهم هو بأنهم المحارم» ثم زاد على ذلك وجوب النفقة على 
الوارثين بقوله عز وجل : #وَعَلَى الْوَارثِ مل ذَلكَ» . 

(ويردٌ عليه): 0 المحارم لا دليل عليه؛ فالحذر من وجوب الإنفاق على جميع ولد 
أدمء : ادل على أن ذوي القربى محصورونء ولا د يعينهم بأنهم المحارم ولا غيرهم . وقوله ل : «أذْنَاكَ 
ا 

ولا شك أن قوله عز وجل: #وَعَلَى الْرَاثِ مل ذَلِكَ4 يعينهم . لأن الورثة مَحْصُورُونَ» وبهذا يجممٌ 
بين الأدلة . 

(فإن قلت): إن الوارث يشمل ذوي الأرحام المحارم جميعاً» ويزيد عليهم فلا فرق بين اقول بوجوب 
النفقة على الوارث فقط. وبين القول بوجوبها على الوارث مع ذي الرحم المحرم . 

(قلت): بينهما قَرْقَّ. فمن أوجبها على الوارث فقطء لا يوجبها على من كان محجوباً» ولو كان ذا 
رح رع ومن أوجبها على الصّنفين أوجبها على الوارث» وإن لم يكن محرماًء وعلى ذي الرحم 
العخرم: وان كان محجوباً ينظر نص كلام شيخنا محمد سالم في النفقات» وينظر المبسوط ۲۲٤/٠١‏ 
: والمحلى ٠٠١/٠١‏ . 

)١(‏ سقط من أ. 
(؟) اتفق الفقهاء ء على أنه يشترط في وجوب إنفاق الشخص على قريبه . أن يكون القريب محتاجاً إلى النفقة بأن 
يكون معسراً بالمال عاجزاً عن الْكَسْبٍ . 

لكن لهم في بعض تفاصيل هذا الشرط اختلاف» وإليك أقوال أهل المذاهب الأربعة فيه . 

١‏ (فالشّافعية) قالوا: يشترط أن يكون من تجب نفقته محتاجأًء فإن كان موسراًء لم يستحق ؛ لأنها 
تحب على سل ارادا اعرسم ست عن لاما و كا موسر عاجرا نكب للم أو 
المرض» أو الجنون» أو الزمانةء أو لكونه لا يحسنهء أو لكونه لا يليق به أو لاشتغال بطلب علم شرعي 
بحيث ترجى منه النجابة وجبت نفقته لأن الأول عاجز عن كفاية نفسه» والثاني في معناه» وإن كان قادراً 
على الْكَسْبِ؛ لكن لم يكتسب» فإن كان من الوالدين ففيه قولان: 
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أظهرهما: أنه يستحق النفقة؛ لأنه محتاج» فاستحق ى النفقة على ولده» ولا يكلف كسباً؛ لعظم حرمة 
الأصل؛ ولاه ةمامي O‏ لمن متها لكلف لديا كبر الجن 

والقول الاي: لا يستحق ؛ لأن القوة كاليسار» ولهذا سوى رسول الله َة بينهما في تحريم الزكاة؛ 
فقال: «لاً حل الصَّدََة لعن بء ولا لي 35 وي . 

ومحل القولين إذا لم يشتغل بمال الولد ومصالحه» وإلا وجبت نفقته جزماً. 

وإن كان من المولودين ففيه طريقان. 

من أصحابنا من قال: فيه قولان كالوالدين. ومنهم من قال: لا يستحق قولاً واحداً وهو المذهب؛ لأن 
حرمة الوالد آكد فاستحق بها مع القوة» وحرمة الولد أضعف» فلم يستحق بها مع القوة. 

ب - (والحنابلة)» قالوا: يشترط فيمن تجب له :التفقة أن يكون فقيراً» لا مال له» ولا كسب يستغني به 
عن إنفاق غيره» فإن كان موسراًء أؤ لَهُ كسب يكفيه» فلا نفقة له وإن لم يكف وجب إكمالها له» وتجب 
نفقة من لا حرفة له» ولو كان صحيحاً مكلفاًء ولو من غير الوالدين» فإن كانت له حرقة لم تجب نفقتهء 
وإن لم تكف أكملت. 

وفي رواية أن من لم تكن له حرفة من غير الوالدين» وكان قادراً على الكسب أجبر عليه» ولم تجب 

ح ‏ (والحنفية)؛ قالوا: يشترط إعسار من تجب له النفقة» وعجزة عن الكسب بأن يكون صغيراًء أو 
ِمْناً» أو مقعداًء أو مفلوجاًء أو مشلولاً» أو به غير ذلك من العوارض التي تمنع الإنسان من .لاكتساب» 
وقد نصوا على أن الأنوثة عجزء فلا تكلف الأنثى الكسب» لكنها لو اكتسبت بالفعل ما يكفيها لا تجب لها 

. النفقة» وعلى أنَّ من لا يحسن الكسب لخرقه» أي لعدم معرفته عمل اليدء ومن يكون من أبناء الكرام؛ لا 
يجد من یستأجره» أو يكون ممن يلحقه العار بالتکسب» أو يكون طالب علم» وبه رشد. 

كل هؤلاء تجب لهم النفقة ؛ لعجزهم عن الكسب حكما. 

ومن كان صحيحاً غير عاجز عن الكسب لا تجب له النفقة على غيره» وإن كان معسراً إلا الأب 
خاصة» والجد عند عدمه؛ لأن الشرع نهى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بالوالدين» وهو التأفيف ومعنى 
الأذى في إلزام الأب الكسب مع غنى الولد أكثر فكان أولى بالنهي» ولم يوجد ذلك في الابن. 

د (والمالكية): قالوا: يشترط فيمن تجب نفقته من الأولاد الفقر مع العجز عن الكسب بصنعة لا 
تزري بهم . 

وأما الوالدان فيشترط فقرهماء وفي اشتراط EE‏ قال الباجي : «لا يشرط 
فِيهمًا دَلِكّ»» فتجب نفقتهما ما لم يكتسبا بالفعل» وقال اللخمي: ٠‏ يشترط قياساً على الولد» فلا تجب 
نفقتهما إن قدرا على الكسب» ولو بصنعة تزري بالولد؛ لا تصافهما بها قبل وجود الولد غالباً». وقول 
اللخمي هو المعتمد. 

ثم إن نفقة (الابن) تجبء حى يطرأ له مالٌ» أو يبلغ عاقلاً» قادراً على الكسب» فإن طرأ له مال 
انقطعت» فإن ذهب قبل البلوغ عادت» وإن بلغ عاقلاً قادرا على الكسب انقطعت» ولم تعد بطرو جنونه» 
أو عجزه» وإن بلغ مجنوناً» أو عاجزاً بزمانه. أو عَمَى مثلاً استمرت. فإن طرأ له مال في هذه الحالة 
انقطعت» فإن ذهب مع بقاء الجنون أو الزمانة» عادت. 

ونفقة (البنت) تجب حتى يدخل بها زوج» وإن لم يكن بالغاً» ولم تكن مطيقة» أو يدعى للدخول» - 


۳۷۸ كتاب النفقة 


ا ا 0 وعياله 

: لا يجبٌ عليه : نفقة القريب؛ لأن نفقة العيالٍ مقدّ قَدَّمَة نفقة القَريب» حتَّْ لو فضل عن 
قرت يومه نفقة شَخْصٍء وله زوجةٌ وقريبٌ: كانت 7 ول ؛ لأن نفقة القَريب مواساةٌء 
ولا مواسّاة علَى مَنْ لا فصل عن حاجته شي يْءٌ» ويجبٌ في مال الصبيٌ والمجنون. 

ويبَاعٌ في نفقة القَرِيبٍ ما يُبَاعٌ في الدَيْنِ مِنّ العقار والمنقولٍ جميعاً. 

وإنّما يَسْتَحِقٌ النفقة على القريب مَنْ كان مُعْسِراً لا كَمْبَ له عاجزاً» فان کان له مال م 
أيّ نوع كان : فنفقته في ماله؛ لا تجبُ على قريبه» صغيرا كان أو كبيرً» رّمنآ أو سَويًا. 

وكذلك: إن كان له كَسْب يُعْنِيهِ -: فنفقته في کسه ؛ لا تجب على قريبه . 

وإن كان معسراً لا كَسْبَ له نظر: إن كان رَمِناً لِعَجْزٍ أو مَرَضٍ» أو أَعْمَْء أو كان 
مجنوناًء أو كان الولدٌ صغيراً-: يستحق النفقة على قريبه . 

وإن کان رضيعاً : فعلى قريب إرضاعة في الحَولَيْن. 

e ا‎ 


أصحّهما: لا ر يستحقٌ النفقة ؛ لأنّ القَرّة كاليسار؛ فيمكنهُ تحصيل النفقة واليسار بقوّته 
وقد سوى النبي e‏ ة واليّسّار؛ فقال: «لاً نجل الصَّدَقَة ِء وَلاً 
لذي مر قوي »“ . 
= وهو بالغ» وهي مطيقة » ففي هاتين الصورتين تنقطع › ولا تعود بتأيمها إلا في ثلاث صور: 


الأولى: أن ايم وهي بكر . 

الثانية : أن تتأيم» وهي صغيرة ثيب. 

الثالثة : ة: أن يدخل بها الزوج زمنة» ثم تتأيم منه» وهي ثيب بالغ زمنه. 

فإن نايم وهي ثيب بالغ صحيحة لم تعد نفقتهاء وكذا لو تأيمت» وهي ثيب بالغ زمنة» وكان زوجها قد 

دخل بها صحيحة . 

ه - (وابن حَزْمٍ) دعَب إلى أن من قدر على ماش تكسن وإن كان خسيساًء لم تجب نفقتهء إلا 
الأصول من آباء وأمهات» وأجدادء وجدات» فإن الولد يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب إن قدر. 
ينظر نص كلام شيخنا مجمد سالم في النفقات وينظر البدائع /٤‏ ۰ والمبسوط ۲۲۲/۰ ومنح الجليل 
؛. والشرح الكبير والدسوقي ٥۹۲/۲‏ . 

2»)155( أخرجه أبو داود (۲۸۸/۲): كتاب الزكاة: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» حديث‎ )١( 
وأحمد (*/07)» وابن‎ »)۱۸٤١( كتاب الزكاة: باب من تحل له الصدقةء حديث‎ :)049 /١( وابن ماجة‎ 
الجارود (ص ۱۳۳): كتاب الزكاة. حديث (2)*560 والدارقطني (؟5/١75١): كتاب الزكاة: باب بيان من‎ 
)١1//5( كتاب الزكاة وابن خزيمة‎ :)508 ٤٠۷ /١( يجوز له أخذ الصدقة» حديث (۴)ء (5)» والحاكم‎ 
- كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة‎ )128/١( وابن عبد البر (5/ 47 - 97) وأخرجه مالك‎ )٠١ /۷( والبيهقي‎ 


فعا للق مس | ا کد 

والثاني : يستحقٌ؛ لأنه محتاجٌ غَيْرُ كسوب؛ كالزَّمِنٍ . 

وقيل: القولانٍ في الوَالِدِينَ»ء أما الأولادٌ -: فلا يستحقُون النفقة مع القوة؛ لأن حرمة 
الوالدٍ أعظه”'' مِنْ حُرْمَة الولد. 

فَصْل في أجْتِمَاع مَنْ د 1 هم النَمَقَه 

إذَا كان للمُختاج قران عرمران فلا يفلو نا TT‏ أو أختلفا: فإن 
أستويا في الجهة ‏ لا يخلو : إما إِنْ كَانُوا في المولودِينَ أو في الوالدِينَ: 

فإن كانا في المولودِينَ - نظر : إن ستويا في الدرجة -: فنفقئهُ عََيْهما يَضْمَانِ؛ مثل: إن 
كان له ابنان» أو أَبْنَتَانِء أو أبنا ابْنِء وإن كانا مختاقَينِ في قدْر اليَسَّار بأنْ كان أحدهما يملك 
أموالاً كثيرةٌ» والآخَدْ يملكُ فصلا عن قوت اليَوْمء وكذلك إن كان أحدهما موسراًء والآخر 
محترفاً بِقَدْر أن ينق بِحِرْقَتِهِ -: فهما سواء . 

وإن كان أحدهما حاضراًء والآحَدُ غائباً -: يؤخذ النصف منّ الحاضرء والتّضْففٌ من مال 
الغائب» فإن لم يَكنْ له مال حاضرٌ _: يُسْتَدَانُ عليه . 

وإن كان له أَبْنُ وبِنْتٌ -: فيكون عليهدا سواء» وكذلك: أبن لابن وبئْث الابن» وبنت 
البنك يستؤيان؛ وإن أختلفا في الدرجة؛ مثل: إِنْ كان له ولد ووَلدُ ولد -: لل 
الأقرب» ذكراً كان أو أن » وارثاً كان أو غير وارث. 

هذا هو المذهب. 

وقيل : يعتبر بالميراث» فن كان له ابر وبنت -: يجب ثلثا النفقة عَلَى لاء والكُلْتُ 
ا N‏ 
ُّ فتكون على ابْن الابن» وكذلك: ابن أبن الابْن مع أبن البنت» فتكون على أبن أبْنِ الابن . 

فإن كانا وارتيين أؤ لَّمْ يكونًا وارتيّن -: فعلى الأقْرَب»ء وقيل : تجبُ على الذَّكَرٍ منهما؛ 
لأنه أقوَئ على الكسب» حى لو كان له بِنْتٌ وابْنٌ -: فيكونٌ على آلابن؛ وكذلك: بنت وأبنُ 
ابْنِ وابنُ بِنْتِ -: فعلى ابْنٍ الابن» أو ان الْبنْت؛ كما أن الأب أولئ من الأمّ. 


= ومن يجوز له أخذها حديث (۲۹) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً . 
وقال الحاكم عن الطريق الموصول: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك إياه عن 
زيد بن أسلم ثم ساقه من طريق مالك وقال: هو صحيح يعني الموصول - فقد يرسل مالك الحديث ويصله 
أو يسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده. 
ووافقه الذهبي: وصحح الطريق الأول أيضاً ابن خزيمة . 
)١(‏ في د: أفضل. 


كتاب النفقة 
والأول المذَحَتٌُ ؛ أنه لا تعتبرٌ الذكورة ولا المبراث؛ بدليل أنهائَحِبُ مع أختلاف الدينٍء 
ولا تَوَارْتُ مع أختلاف الدينِ؛ ولان کل واحدٍ لو أَنْمَرَدَ كان الكل عليه وان لم کن له كل 


الميراث» وإن كان القريبانٍ المُوسِرَانِ مِنْ جهة الوالدين؛ ب ِن كان له أب وجدَّء أو آم 
وجَدَّة - فتجبٌ على الأقرب» وإن كان له أب وأمٌ-: فالمذمَبٌ: أن النفقة على الأب؛ وبه قال 


أبو حنيفة ؛ كما في حال الصّعَرٍ . 

وقيل : تكون عليهماء ٠‏ فعلّئ هذا هل یسوی بينهما أمْ يحون على قدر ميراثهما؟ . 

فيه وجهان؛ كما ذكرنا في المولودين. 

والأول المذهب ؛ لأنَّ الأب أَؤْلَئ من الأم . 

وما أختلفوا في الجَدٌ أب الأب مع الأمٌ. 

فَمِنْ أصحابنا مَنْ قال: الجَدٌ أبُ الأب» وإن علا أولّئ بالوجوب عليه من الأمّ وآبائها 
وأمهاتها؛ فتكون على الأقرب يه 

فان لم يکن + جد عو غص : فحينئظٍ على أجدادٍ الأمّ وجداتها: يقدَّم الأقرب فالأفْرَبُ. 


uh 


فإن أسكَوّؤا في الدرجة -: فَهُمْ سواء. 

006 إذا أسكوّئ ا e‏ 8 ۶ کانا 
ل 1 أب الأم و )م الاب 0 أم الأمّ سواءٌ فيه . 

إن اخدلا في الترجة د : فعلى الأفرّب؛ كما في الأولادء حتى أن الام أوَئ من الج 
أب الأب وهذا 0 إلا في الأب والأمٌ فإن الأب اول بالوجوب عَلَيه من ع الم مع 
أستوائهما في الدرجة. 

ومنْ أصحابنا مَنْ قال» وإليه ذهب صاحجب «التلخيص» ع1 يقدم عنه؟ الاستواء مَنْ يدلي 
بالأب؛ كما يُقدّم الأب على الأَم؛ فيقدّم أوَلاً الأبُء ثم الأ ثم الجَدُ آَبُ الأب» تُه الجَدُ آَبُ 
الا 3 3 م الأب» ثم أ الأمّء وعلى هذا القياسٌ إذا 0 3 الأب [وأم الأم]” 9 ؛ فعلى أم 
ا 5 إدلاءهما بالأب؛ ولأنَّ لها حَقَا الحضانة دُونَ أت الأ : 

: في کا 
ومِنْ أصحابنا من قال: الاعتبارٌ بالميراث . 
ومنهم من قال: الاعتبارٌ بالذّكُورة . 


(؟) في أ: وأب الأم. 


كتاب النفقة لمانا 


قال الشَّيْخُ: يخرج علّئ هذا: آله إذا كان له أمٌ أم وأمٌّ أب : فإن قلنا: الاعتبارٌ بالقرب» 
3 بالميراث» أو بالذكورة : فهما سواء: ش 
وإِنْ قلنا: بالإدلاء -: فيجب على أمٌّالأب» وإن كان له أب أمّ وام أب. 


إن قلنا: الاعتبارٌ بالقرب -: فهما سواء. 
وإن قلنا: بالذكورة -: فيجبٌ على أب الام 
وإن اختلفا في الجهة: فإن كان له أبّ وابنٌ-: ففيه ثلاثة أوجه: 


أصخها: وبه قال صاحب «التلخيص» -: يجب على آلابن: لأنَّ حَنَّ الأ أعظىق 
فالابْنْ أوّئ بوجوب النفقة علَيْهِ مِنَّ الأب . ) 


والثانى: تجبُ على الأب؛ لأنّ وجوب نفقة الولّدِ على الأب منصوصٌ عليه"؛ قال' 


)١(‏ سقط من أ. 
)۲( اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب على الأب نفقة ولد الصلب ذكرآكان أو أنتى» ا 

١‏ - قوله تعالى : إن أَرْضَعْنَ لَك الآية. 

وجه الدلالة: إن الله عز وجل أوجب على الاباء أجرة رضاع أولادهم» ولو لم تكن مؤنتهم واجبة” 
عليهم» لما وجب أجر رضاعهم. 

“" - قوله تعالى: 9رَعَلى الود ل رفن وكرت بالْمَرُوفي» وجه الذلالة : إن لله تعالى أوجب 

للوالدات الرزق والكسوة على المولود له» وهو الأب. ولا شَكّ أن «َالْمَوْلُود لَه مشتق» فمتعلق الحكم .. 
به يؤذن بأن ولادة الولد له علة في وجوب الرزق والكسوة عليه» فإذا وجبت نفقة غير. الولد بسبب الولدء 
فوجوب نفقته أولى هذا على أنها في الإنفاق على الزوجات» والمعتدات بدون إرضاع وأما على أنها في 
الإنفاق على المرضعات جزاء الإرضاع فهي مثل الاية السابقة» وقد قررت في صدر الرسالة أن الظاهر 
كونها في الإنفاق للولادة لا للرضاع» وأن كون الولادة علة لا يتنافى مع إيجاب النفقة للزوجات» 
والمعتدات بدون ولادة. 

والمقصود هنا بيان دلالتها على وجوب نفقة الأولاد على الأب وهى تدل على ذلك بوجهيها . 

۳- قوله يل لهند : «خُذِي ما يَكْفِيكِ. . الخ». ١‏ 

وجه الدلالة: :إنه أباح لهند أن تأخذ للولد من مال أبيه بالمعروف من غير إذنه» ولو لم تكن نفقته 
واجبة عليه لما أباح لها ذلك ٠‏ 

 :‏ ما أخرجه أبو داود. . .. عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قَالَ: ا الله ل - بالصّدَقَة؛ 
قال رَجل : ڀا رَسول الله » عِنْدِي دينارٌ : فَقَالَ تَصَدَّقْ: عَلَى نَفْسِكٌ: قَالَ: عِنْدِي ار قَالَ: تَصَدَّقَ به على 
ولدك؛ قال : عندي آخر» قال: تصدق به على زوجتك» أو قال: على زوجك؛ قال: عندي آخر؛ قال: 
تصدق به على خادمك قال: عندي آخر؛ قال أنت أعلم». 

هذا حديث صحيح» كما قال ابن حزم» ووجه الدلالة أن النبي ية أمر بالإنفاق على الولد بعد الإنفاق 
على النفس» والأمر للوجوب. 1 

5 إجماع العلماء على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . 


0١‏ لاا ل ل سس ببس ِب ههه حححبيي تتاب النفقة 
النبيئُ ‏ كل لهند : «حَذِي مَا يكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ»“. 

والثالث : تَكُونٌُ ع ما. 

فَإِنْ قلنا : تج على الان َل ر يعتبرٌ فيه القرب؟ فيه وجهان: 

أصحّهما: لا يعبر وهو قول أبي حنيفة؛ بل نفقة ة الولدٍ وول الابْنِء وإن سمَلَ» ذكراً 
كان أو أنثى -: أولئ بالوجوب عليه مِنّ الأب وما دام يوجد أحدّ من المولودِينَ» وإنسفلرا 
موسراً_: لا تجب على الوالدين. 

والثاني : ب ب يعتبَد القَدبُ» حتى يقدّم الابن على الجَدٌ ويقدّم الأب على ابن .الابن. وإذا 
اجتمع اا الابن -: فعلى الأوجه الثلاث ثة؛ كالب مع الابن» وكذلك: إذا كان له أب 
وبنت أو أمٌّ وابْنٌء أو أمٌّ وبنت وإذا كان له أبن وجَدّ -: فالمذهب أنها على الابن؛ لأنّهُ 
أقرب. 

وقيل : هو كالآب مع آلابْن» فحيثٌ قلنا: يجب عليهما في هَذِهِ المساثل -: فهل يعتبر 
الإرث فى مقدار ما يجب على كلّ واحد منهماء أو إذا كان أحدهما وارثاً دون الآخر؛ فيكون 
على الوارث؟ فيه وجهان. 

وكل موضع أوجَبْتا النفقة على أقرب القريبيْن؛ فإذا أعْسَرَ الأقرب» أو مات -: أخذ من 
الأبعد. 

وإن غاب الأقرّبُ: أخذ مِنْ ماله» إن كان له مال حاضرٌ» وإن لم يكن -: يُسْعَدَانُ عليه» 
فإن لم يوجَد -: يؤخذ من الأبِعَدِء ثم إِذَا حَضَرَ الأقرَبٌ -: رجع الأبِعَدٌ عليه» والله أعلم . 

aN َه‎ “o ا‎ ST 
فصل في أَجْتِمَاع المُشتجقين لِلنفقة‎ 


وإذا كان له عَدَدٌ من الواِدينَ والمولودِينَ مُعْسِرِينَ” "© نُظِرَّ: إن كان ماله أو كسبه يَسَحُ 


22 حكى هذا الإجماع القرطبي في تفسيره» وابن قدامة في «المغني» والشوكاني في «نيل الأوطار» . 
5 المعقول» فإن ولد الإنسان بعضه» فيجب عليه إحياؤه» كما يجب عليه إحياء نفسه» وذلك 
بالإنفاق عليه عند حاجته اراس E LES‏ ري بل a E u‏ 
4/. : 
)١(‏ تقدم. 
(؟) لا شك أن من تجب عليه النفقة اتفاقاً» واختلافاً» إما فروع» أو أصول أو حوامن» فأنواع اجتماعهم سبعة: 
)١(‏ الفروع» (؟) الأصول» (7) الفروع والأصول» (5) الحواشي. (5) الفروع والحواشي» ((5) 
الأصول والحواشي» (۷) الفروع؛ والأصول» والحواشي . وهاك بيانها. 
١‏ اجتماع الفروع إذا اجتمع عدد من فروع من تجب له النفقة» ففي بيان من تجب عليه النفقة منهم» 
وكيفية وجوبها مذاهب: ش 


كتاننالنفقة: جع ا ع ا يت س1 


لنفقه الكل يب عليه فة جميعهم » قَرييُهُمْ وبعيدٌهُمْ فيه سواء. 


١‏ - (فالمالكية) قالوا: إذا اجتمع عدد من أولاد الصلب» وكانوا موسرين وزعت عليهم نفقة أبيهم أو 
أمهم» وهل يكون التوزيعٌ على حسب الرؤوس» الذكر كالأنئى» أو على حسب الإرث» الذكر كالأنثيين» 
أو على حسب اليسار عند التفاوت فيه؟ أقوال. 

الأول: نقله اللخمي عن ابن الماجشون. 

والثاني: لابن حبيب» ومطرف. 

والثالث: لمحمد» وأصبغ» وهو المشهور. 

ولا تجب عندهم على فروع سوى أبناء الصلب» كما تقدم . 

ب - (والشافعية) قالوا: إذا اجتمع فروع موسرون» فإن استووا في القرب» أو البعد وفي الإرث» أو 
عدمه» أنفقوا عليه بالتساوي» إلا أن يتفاوتوا في مقدار الإرث» فإنهم ينفقون حيتتذٍ على قدر ميرائهم» 
على الراجح» وقيل: ينفقون بالنُّساوي أيضاً. 

وإن اختلفوا قرباً وبعداًء أو إرثاً وعدد ‏ فالاعتبار بالقرب» ثم بالإرث على الأصمٌ» بأن ينظر أولاً إلى 
الدوعة ثريا كناك ناذا ااا وا وبحت اة مان لري ولو غير وارث» كبنت بنت مع ابن ابن 
ابن» وإذا اتفقوا فيهاء واختلفوا بالإرث وعدمه وجبت على الوارث دون غيره كبنت ابن» وبنت بنت . 

(ووجهه) أن موجب النفقة هو القرابة» فإن وجدت الأقربية في الدرجة اعتبرت» وإلا اعتبر الإرث» 
لأن الوارث أقوى قرابة قرابة ممن اتحد معه في الدرجة . 

(ومقابل الأصح) الاعتبار بالإرث» ثم بالقرب» بأن ينظر إلى الإرث أولاً» فإن اختلفواء فكان بعضهم 
وارثاً» وبعضهم غير وارث» فالنفقة على الوارث. 

وإن اتفقوا فى الإرث أو عددء واختلفوا قرباً وبعداًء فالنفقة على الأقرب . 

الست قالوا: إذا اجتمع الفروعٌ» فالجزئية وجرا هع جیا وحينئل يعتبر فيهم بعد 
الجزئية القرب دون الميراث. ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانياً» أو أنثى تجب نفقته عليهما. 
بالسوية؛ وذلك لتساويهما في القرب والجزئية» وإن اختلفا في الإرث. وفي ابن» وابن أبن على الابن 
فقط لقربه» وكذا في بنت وابن ابن تجب على البنت وحدها؛ لقربها. وفي ابن ابن» وبنت بنت» النفقة 
عليهما على السواء. 

واعتبار القرب دون الميراث» هو ظاهر الرواية» وبه يفتى . 

وقيل: إن النفقة تجبٌ على نسبة الميراث. ولو كان للفقير ابنان» كلاهما غنى»ء لكن أحدهما دون 
الآخر في الغنى» فالنفقة عليهما على السواء» لكن نقل عن الحلواني, «أن محل هذا إذا كان التفاوث 
بينهما يسيراً» فلو كان فاحشاء يجب التفاوت فيها» اه ولو كان أحدهما غنياً بماله» وكان الآخر كسوبا له 
فضل من كسبه» فالظاهر وجوبُها عليهما على السّواء» إلا إذا كان التفاوثُ بينهما كبيراًء فعلى قدر حالهما 
في اليسار على ما قل عن الإمام الحلواني . 

د - (والحنابلة) ذهبوا إلى أنه لو اجتمع فروعٌ لمن يراد الإنفاق عليه نُظِرٌ إلى حكمهم في الميراث منه» 
مع اعتبار المعسر منهم معدوماً لا يحجب غيره» ولا يزاحمه على الأرجح» ووزعت النفقة كلها على 
الموسرين الوارثين بحسب إرثهم » ولو کانوا من ذوي الأرحام» فلو اجتمع بنت» وابن ابن» وبنت ابن» 
وکال ت البشتا معسرة - وجيت التفقة كلها على ابن الابن» وبنت الابن أثلاثاً. 

ولو اجتمع ابن» وابن ابن» وبنت ابن» وكان الابن معسراً- وجبت نفقة الأصل على ابن الابن ٠‏ وبنت. 


هلها هه هاه ها هد ها هاه ها هد هاه هاه هاس هد هده ه اها هاه هاه و ده ود وده هاه ها هاه ها واه هاه وافاه و هاه واو واه هه و و هن 


= الابن أثلاثاً؛ لبن يرئان» كذلك بفرض أن الابن المعسر معدوم. 

(وقيل): يعتبر المعسر موجوداًء فلا. يجب على من حجب به حرماناً شيء. ولا يجب على من 
حوب فاا اوغا ا ی ا ات 

في المسألة الأولى» يجب على ابن الابن الثلث» وعلى بنت الابن السدس» وفي الثانية: لا شيء 
عليهما. 

ولو كان للمنفق عليه زوجة اعتبرت معدومه في الميراث» فوجبت النفقة كلها على الفروع» كما في 
زوجة» وابن وبنت فالنفقة كلها على الابن» والبنت أثلاثاً . هذا هو الأرجحٌ. 

«وقيل): : تعتبر موجودة فلا يجب على الفروع من النفقة إلا بقدر إرئهم» ففي هذه المسألة يجب على 
الابن أربعة عشر سهماً من أربعة وعشرين» وعلى البنت سبعة أسهم منهاء والثمن الباقي من النفقة لا يجب 
على أحد. 

وإنما نظز:اولاً إلى الميراث» لاان الله تعالى رب النفقة على الإرث؛ فيجب أن يرتب المقدار عليه 

. وإنما اعتبر المعسر معدوماً على الراجح. ووجبت كلها على غيره» لقوة القرابة في عمودي لتب ؛ 
ولذا لم يتوقف إنفاقهم على الإرث الأصلي» »'بل: عدي إلى ذوي الأرحام» كبنت البنت» وأبي الأم. 

روإنما اعتبرت الزوجة معدومة على الراجح؛' لأنها لا نفقة عليها لزوجها المعسرء بل نفقتها عند إعسار 

زوجها على هؤلاءٍ الفروع واجبة؛ إذ هي من تمام نفقته . 

هھ (واین حزم)» مقتضى مذهبه أنه لو كان للمحتاج فروع فقط - أنفق عليه الموسرون على عددهم » لاعلى 

قدر مواريثهم إن كانوا وارثين» لأن النصوص سوت بيهم . 

۳ اجتماع الأصول إذا اجتمع عدد من أصول من تجب له النفقة ففي بيان النفقة عليه منهم» وكيفية 
وجوبهاء مذاهبٌ. 

١‏ (فالمالكية)": ذهبوا إلى أن النفقة لا تجبُ على أحد من الأصول سوى الأب المباشرء دون 
الآ والجد» والجدة» كما سبق" » فلا يتصور عندهم جود عدد ممن تجبٌ عليه النفقة من الأصول. 

ب - (والشافعية): قالوا: إذا اجتمع الأصول فقطء فلا شي على المعسر منمء ولو كان أبآء وما 
الموسرون» فإن كان فيهم أب 0 دون الأم» والجد والجدةء ولو كان الابن بالغاً عاقلاً ؛ 
لقوله تغالى : : إن ارصع لَكمْ انوه جَورَهن» ولحديث هند: «خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَمْرُوفي»» 
والآية والحديث في الصغيرء اصعب السك في ابل لسن هذا هو الراجح. 
' (وقيل): لا ينفرد الأب إلا في الصغير؛ للاية والحديث» ويقاس عليه البالغ المجنون؛ لولاية الأب 
عليه كالصغيرء وأما البالغ العاقلٌ» فتجب نفقتّه على الأب والأم أثلاثاً؛ لاستوائهما فيه من جهة القرب» 
وعدم تميز الأب عن الأمٌ إلا في مقدار الإرث. 

وإن لم يكن فيهم أب» وكان فيهم جد وإن علا فالنفقة عليه دون الأم والجدة ؛ لأنه أقدر على القيامٍ 
بالنفقة» ويليه الأم لقربها ثم الجدة. 

وإن اجتمع أجداد. أو جدات» فإن أدلى بعضهم ببعض» فالأقربٌ هو الذي ينفق؛ لإدلاء الأبعد به 
وإن لم يدل بعضهم ببعضء فالاعتبار بالقرب أيضاً على الراجح» وقيل: بالإرث؛ وقيل: بولاية المال» 
ولو جرينا على الراجح من اعتبار القرب» فاستووا فيه فالاعتبار بالإرث. 

ح (والحتفية)ء قالوا: إذا اجتمع الأصولٌ فقطء فإن كان معهم أبّء فالنفقة عليه وحده» وإن لم يكن = ' 


كتاب النفقة هخ" - 


وإن لم يَسَعْ - نظر: إن فضل عن قوت بدنه» وقوت عيالِهِ نقفة شخخصء وله آبنانِ» أو 
ابن وبنْتٌ معسران -: فهما سواء. 
ولو كان له ولد وولدٌ ولډ» أو أب وا فالأقربُ أَؤْلَئن ؛ :كما لو كانا موسرَيّن » وهو 
معس -: كانت نفقتُّةٌ على أقربهما. 
وقيل: هما سواءٌ؛ لأنَّ النفقة بالقرابة» وكذلك: لا يسقط أحدهما الآخرء إذا قدر على 
نفقتهماء وإنْ كان الْأَبِعَدٌ زمناً دون الأقْوب -: فالرَّمِنٌ أولئ: . 
وإن کان له أب وأ ففيه ثلاثة أوجه: 
أصځها: الأمُ أولئ؛ لأنّها أضعف» وحقّها أعظم . 
روي أن رجلا سَأَلَ اللي - ل - قال : «مَنْ أَبَ؛؟ فَقَالَ: «أمكَى قَالَ: تم مَنْ؟ قَال: 
أك قَالَ: تُه مَنْ؟ ال : «أكَ» قال : م :اڭ . 
والثانى : الأب أَوْلَْ ؛ لأنَّ نفقة الولد في حال الصَعَر عليه . 
والثالث : هُمَّا سَّوَاءُ؛ فيكونٌ بينهما لاستوائهما فى القرابة وَالقَرْب . 
وإن كان له أب وأَبْنٌ ‏ نظر : :إن كان آلابنٌ صغيراً -: فهو أَوْلَْء وإن كان كبيراً : 'ففيه 
ثلاثة أوجه: 
أحدها: الان أولئ» كما في حال الصغر. 
٠‏ والثاني : الأث أو نَّ ن حَقَهُ أعظم. 
والثالث: هما سوَاكٌء وكذلك الأمٌ والابْن . [قال الشيخ]: وكذلك إذا كان َه جد وأَئْنُ 
ابن. 
أن» فإن كان بعضهُم وارثاًء وبعضهم غير وارث - يعتبر الأقرب جزئيته » فلو له أم وجد لأم ‏ كانت 
٠‏ افق على الأم؛ لقربهاء وكذاتي امونوام ا وفي أبي آم» وأبي أبي أب.على أبي الأم؛ لكونه الأقرب. 
٠‏ والأصلٌء أنه إذا اجتمع جراد - وجِدَّاتٌ» فالتفقة واجبة على الأقرب» ولم .لم يدل به الآخرء فإن 
تساووا في القرب ترجح الوارث» ففي أبي أم» وأبي أب» تجب النفقة على أبي الأب وَحْدَهُ اعتباراً للأب 
وإن كانوا كلهم وارثين» فالتفقةٌ عليهم بنسبة الميراث» ففي أم» وجد لأب» تجب عليهما أثلاثاً؛ وذلك 
لأنهما استويا في استحقاق الميراث» وترججح كل منهما على الآخرين جهةء فالأم ترجّحت بالقرب» 
والجد ترجّح بكونه رجلاًء والرجال أحنٌ بالإنفاق؛ لأنهم قوامون على النسلهء .فتغارض المرجحان» . 


فاعتبرنا جانب الإرث. ينظر نص كلام شيخنا محمد سالم في النفقات وينظر المحلى ۱/1۰ ٠‏ والشرح 
الكبير 04۲/۲ وابن عابدين ۲/ ۰۷ وكشاف القناع ۳/ 3316 . 


)١(‏ تقدم. (۲) سقط من أ. 
التهذيب / ج ٦‏ / م5 


۳A‏ كتاب النفقة 


وإن كان له جَدَّانٍ - نظر: إن أستويا في الدرجة» وأخذهما عَضَبَة د : فهو أولى؛ مِثْلٌّ: 
أب الأب أولئ من أب الأم. 

وإن لع يكن وة فا عضرة + فما 

وإن أختلفا في الدرجة -: فأقربُهُمًا درجة أولّئء إن أستويا في العصوبة» أو عدم 
العصوبة؛ كما أنَّ الأب أولئ مِنْ أب الأب وكذلكَ : أب الأمٌّ أولّئ من أب أب الم ومن أب 
م الأم . 


وإن كان الأبِعَدٌ عصبة دُونَ الأقرب -: فَهُمَا سواء؛ ؛ لأنّ في أحدِهِمًا قُوَةَ القرب» وفي 
الآحر قُرَةَ العصوبة. 

ولا تقديرَ لنفقة القريب» بل يجب تقديد الكفاية» وكذلك: و وزكاة فِطر 
وَسْكتَاة وإن احتاج إلى مَنْ يخدمُةُ : تَجبُ عليه نفقة خاديوء و 
الوالدٍ المُعْسر» وكسوتهاء ولا يجبُ على الوالدٍ َة زوجة الوّلَدِ؛ نَهُ يجب على الولد إِعْمَافٌ 
الوالدء فإذا لم ينف على زوجته» ففسخت النكاح -: فلا يحصّلٌ مقصودٌ الإعفاف» ولا يجبُ 
على الوالد إعفاف الوَلَِ فلا يجبُ عليه نفقَةٌ زوجته . ولو كانت للأب زوجتانٍ : لاا يجب على 
الابْنٍ إلا نفقة واحدقء لأ الإعمّافٌ لا يجب إلا بأمرأةٍ واحدة. 

ل ج فة زو الراب كما بجت فة ودارا 

ولا يجبٌ على الوَّلدٍ الإدامٌ لرَّوْجَةٍ الوالدء ولا نفقَةٌ الخادم؛ 
ا ولان الإدام لا يجب للقّريب على قربيه» ونفقَة القريب لا تصيرُ كينا في ادو حى لو 
ا ويكلّف المستحق فيه نفقته مِنْ موضع آخَرَ أو بات طاوياً _: لا يجب على قريبه 

نفقَةُ ذلك اليوم. 

ولو دفع إِلَيْهِ النفقة» فَسُرِقَ منهء أو تلفتءأو أَنُلَقَهُ -: يجبُ عليه الإبدالٌ وإن كان قد 
َه يجب عليه ضمان ما أتلفه إذا نس 

EAS 
. يلي ماله‎ 

أا لابن إذا وجبّث نفقته على الأب المجنون : فلا يأخذه إلا بإِذْنٍ الحاكم ؛ ؛ لأنّه لا يَلِي 
مال والده» وكذلكٌ : الأمٌ لا تأحُذ نفقتها مِنْ مال الولدٍ الصغيرء > أو المجنُونٍ إلا بإذْنِ الحاكم. 

وآلابنٌ الصغيرٌ إذا أطاق العمل : فللأب أنْ يؤاجِرَةٌ لعمل يُطِيقُ الدوام علَيْه ويأخذ من 
أجرته نفقة نفسِهء وإن كان الأب مَعْتُوهاً ذا صناعة - لساك a‏ 
فيؤاجره أَلابْن» وينفق عليه منْ ماله» ولا يأخذ نفقة تَفْسِهِ منه إلا بإذْنِ الحاكم» وكذلك : E‏ 


كتاب النفقة FAV‏ 


الاب“ على أولاده الزَّمْنَى المُعْسِرِينَ من مال الأب المَجُنون بَعْدَ إذن الحاكم» وإن كان الذي 
عَليْهِ - النفقةٌ غائباً - فالقاضي يأمر مَنْ يَسْتَفْضُ؟ فينفق عليه» ثم على الغائب قضَاؤٌُةٌ إذا 
8 ا 

ولو أسْتَفْرضَ المسكحقٌ» فأنفق على نمسه ليرجع على الغائب - نظر: إن فعل بأمر 
القاضي -: رجع» وإن فعل دُونَ أمره» [وفي البلد قاض ]”-: لا يرجع» وإن لم يكن في البَلَدٍ 
قاض -: هل يرجع؟ فيه وجهان: 

قال صاحب «التلخيص»: نفقةٌ القريب لا تصيدٌ دَيْناً إلا ههناء وهو: أن يكون مَنْ عليه 
غائباً أو مُمْتَِعاً» فيأمر القاضي المنفق عليه أن يستَفِْضَء فينفق على نفسه» ثُمّ علّى مَنْ عليه» 
قضاؤةُ. 

والولد الصغيرٌ الُمِْرُ تكو نفقة وكسوئةٌ وخدمئةُ على الأب» وكذلكً : رَضَاعة ما لم 
يبلُغْ مبلغاً يمكثٌهُ الكَسْبء ولا يجب على الأمٌ؛ لِقَوْلِهِ تجار ونال : لوَعَلَى المَوْلُود لَه ررْقهُنَ 
وَكِسْوَتْهُنَ بِالمْعْرُوف4 [البقرة: 3717]. 

ولو غاب الأب تستدينٌ الأ عليه» وهل تحتاج إلى إذْنِ الحاكم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بَلْ هو حَقٌ يثبت لها بالشرع . 

والثاني : بَلَئ ؛ لأنَّهُ لا ولايّة لَهَا على الولد. 

فإن قلنا: لا تحتاج إلى إِدنِهء أو قلنا: تحتاجُء ولكنْ لم يَكُنْ في البلد حاكمٌ: فإن 
أشهدت -: رَجَعَثْ ؛ وإلاً فعلئ وجهين . 

وإن أنفقَتْ مِنْ مال نفسها متبرّعة -: لا ترجع» وإنْ نَوَتِ الرجوع» وأشهدّث -: 
رجِعثُ» وإن لم تُشْهِدْ -: فوجهان: 

وإن كان الأب معسراً_: هل تلزمه نفقة الصغير؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ لأنه مِنْ َة مؤنة الاستمتاع» كنفقة الزوجة؛ فعلئ هذا يستدان على 
الأب حى يوسر» لاع 

والناني: وهُرَ الأصح عندي -: لا يَحِبُ على الأب المُعْسِرٍ ؛ كنفقة القريب البالغ» بل 
ت ّى جد أو على الأ إذا كان مُوسِرَئنِ. 


)١(‏ في د: الأم. 
(۲) سقط فى أ. 


A^‏ كتاب النفقة 


قَالَ الله تَعَالَى : قن أَرْصَعْنَ لَك فَنُوهّنَ أُجُورَمُنَ4 [الطلاق: 1]. 

إذاَأَنتِ المر أ بوي في نكا -: لا يجبٌ على الام إرضاعٌ الوَلّدِ إلا اللبأ؛ لأنَّ لو 
یش بدونه» ولا يُعْني مِنْ غيرهاء بل على الأب أَنْ يستأجر آمرأةً لإرضاع الولد إلا ألا يُوجَدَ 
مزضعة ؛ فيجبٌ عليها الإرضاع . 

وقال أبو ثَوْرٍ: تُجْبَرُ المرأةٌ لى إرضاع الولدٍ. 

وقالءمالك - رحمة الله عليه -: إن كانت المرأةٌ دنيئة -: يجب عليها الإرضاعء وإن كانت 
ر : لا يجب . 

قلنا: أجمغنًا على أله إذا طلّقها - -: لم يملك إجبارَهًا على إرضاع الوّلّدء وكذلك: في 
حال بقاءِ التکاح ؛ فإن رغبت.المرأةٌ في الإرضاع - : فعلى الزَّوْجٍ تمكيثُها من ذلك» ولم يَكَنْ له 
أن يَنْعَ الولّدَ منها إلى غيرها؛ لان الولد بتري ن أثه». ويش تفع به أَكُكَرَ من انتفاعه بلَبّن 
غيرها. 

وقيل : له مَنْعْهًا منه» وتسليمُة إلى غيرها؛ كما يمنعُها من أن تُوَاجِرَ َْسَهاء لورضاع ولد 
الغير ؛ لأنّهُ يستحقٌ ألاستمتاعَ بها في جميع الأوقات» إلا في وقت العبادة؛ فلا يجوز لها تفوييةٌ 
:عليه بالرضاع . 

وإذّا رَضِيًا بإرضاعِهء هَل يزاد في نفقتها المقدّرة بسبب الإرضاع والحضانة؟ فيه وجهان: 

أحَدهُمًا: قاله أبو إسحاق -: يزادٌ؛ لأنها تحتاج في حال الرضاع إلى أكثر مما تحتاج إليه 

1 وهو 00 وعليه 8 عد لا يزادٌ؛ لأنّ قَدْرَ النفقة يعبر بحالٍ 

9 5-0 لاء في الإزا وطَلَبَتِ ا رة عليه -: يجب على الزّذْج أجْرَنهّاء 
فوا للج أستئجارٌهًا على إؤضاع الولد؛ وكذلكٌ: على مهن البَيْتِ من انكس والطّنخ 
ونحوهما. 

وقال أبو حاملٍ: ¥ جور لها خد الأجرة على الإرضاع في حَالٍ بقاء التكاح ؛ ؛ لأن ده 
الضاع م مُسْتَحَمَةٌ للزوج للاستمتاع» وقد أستَحَقّمْد في مُقَابلتها عرَضآء وهي النفقة ؛ فلا تستحقٌ 
عوظا آخر. 

والمذهب هو الأول ؛.كما يجوز لها طَلَبٌُ"الأجرة بعد البينونة . 


كتاب النفقة 

ولو أرضعَت بالْأَجْرَةٍ في حال بقاء التّكَاح : فان كان أشتغالها بالإرْضّاع يقطع أستمتاعه» 
أو ينقصه -: فلا نفقة لها؛ إلا فشو نى الاجر 

وقال أبو حنيفة: للا جور 0 المرأة على إزضاع الول في حال بقاءِ التكاح» 
وكذلك علیٰ مهن الب ؛ لأنها ةة عليها عقا فصار >المستكقٌ علبها شرع 3 
حُبجةٌ عليه» ونقيس علّئ إرضاع وَلَّدِ الغير» وعلى حال المفارقة . 

وَإِنْ كانت ي الأم تلب أكثر من أجرة الْمِئْلِء والزوج يَجِدُ من ترضمٌ بأَجْرَةٍ المثلء أو 
0 : فللزوج نقلَهُ إلى مَنْ تتبرّع أو ترضع” '»يأجرة المثل؛ لِقَوْلِهِ تعَالَئ: ون تَعَاسَرْثُمْ 
فَسَعُرْضِعٌ لَه رى [الطلاق : 7]. 

وإن كانت الام تطلْبٌُ أجرة الْمِئْل» والزوجٌ يجدٌ مَنْ تتبرّع به. أو تُرْضِعٌ بأل من أجر 
المثل-: فقولان: 

أحدهما: الأم أَحَنٌّ - وهو أختيار المزنيع - بأجر المثل؛ لأن الإرضاعً لِحَقٌ الوَلّدِء وال 
أَشْمَقٌ عليه» فإرضاعها نمع له . 

والثاني :الكت ا حى به ؛ لأنَّ الإرضاعَ في حى الصغير كالنفقة في حَقٌّ الكبير. 

ا لابْنُ الكبيرٌ مَنْ يتبرّع عليه بالإنفاق -: سقطّت نفقته عن الأب ؛ فكذلك: إذا 
تبوَعَث أجنبيّة بإرضاع الصَغيرة -: سَقَطْتِ الأجِرَةٌ عَنِ الأب؛ فعلى هذا: لو أختلفا؛ فقال 
الأث : وجدتٌ من تتبة رع بالإرضاع» وأنُكرّث -: فالقولٌ قول مع يمينه؛ لأنّها تَدَعِي أستحقاقٌ 
الأَجْرَةِ» وهو ينكرء ولله أعلم . 


۳۸4 


قَصْلّ 

ليخت على الكل قة ولذ بل إن كات الام رة : فالولد حر ونفقتُهُ علَيّهاء وإن 
كانت أَمَةَ -: فالولد رقيقٌ لمالك الأمَةٍ» ونفقيّهُ على مالكهء وكذلك: المكاتب إذا كان لَهُ ولَدٌ 
مِنْ حرَة أو أمة 

فإن استولّدَ المكاتبٌ أمَةَ نَفْسِهِ - : يتكاتبُ الول علَبْهء عليه أن ْف عليه من گشب 
َس حى يبلغ الود محل الكسب» فينفقٌ عليه ِن كسبه ويستعين بالفَضل على أداء الوم 
اا ِوَلَّدِ فلا تجبُ نفقتُهُ على الأب» سواءٌ كان حرا أو عبداً أو مكاتباً. 

أحدهما: أنه رقيقٌ لِمَوْلَى الأمٌ؛ فعلى هذا: تكون نفقتُّ على مَوْلى الأم. 


. في أ: ترجع‎ )١( 


والثاني : يتكائبٌُ على الأمّ؛ وعلئ هذا: إذا قتل -: فقيمَتُُ لِمَنْ تكون؟ فيه قولان: 
أحدهما: لِمَوْلَى الأمّ؛ فعلى هذا: النفقةٌ عليه . 

والثاني : القِيمَةُ للأمٌ؛ تستعينٌ بها على أداء التُجُومٍء فعلّئ هذا: نفقئهُ في كسب الأمّ. 
وإن كان الولّدٌ حُوَاء والأبوان رقيقان_: فنفقته في بَيْتِ المال» والله أعلم . 


روي عَنْ عَمْرِو بْنٍ شعَيْب» عَنْ أبيه» عن جَدَّه عبد الله بن عَمْروِ؛ 3 َمْرَأةَ قَالَتْ : وي 
رَسُولَ الله إِنَّ بني هلدا کان طني لَه وِعَاءَء وَنَذيّي لَه سِقَاء» وَحَجْرِى لَهُ جِوَاء. وإنَّ اه 
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إذا أَفْتَرَقَ الأبوانِء ولهما ول صغيرٌ دون سَبْع سِنِينَ أو مجنون -: فالأ أولئ بحضانته 
مِنَ الأب؛ لأنّها أشْمَقٌ وأهدَى إلى الحضانة؛ ولكن: لا يجبٌ عليهاء وإِنْ رَغْبَتْ لها طَلَتْ 
الأجرة» وإن أمتنعّثُ -: فعلى الأب حضانتة ؛ فلو جف لَبَنْ الأ أو أممتنعّث من الإرضاع _: لا 
يبطل حقٌّها من الحضانةء فعلى الأب : أن يستأجر أمرأةً ترضعٌةُ عند الأم. 1 

وقيل : إن آمتنعَث من الإرضاع -: بطل حَقُّهَا من الرضاعة . 

والأوّل أصحٌ» وإنما تكونٌ الأمُ أولّ» إذا كانت مسلمة حرةً عاقلة مأمونة . 

وإن كانت أمة أو مجنونة أو فاسقةء أو كائّث كافرةٌ والأبٌ مسلمُ -: فلا حى لها فى 
الحضانة”"'. والآبُ أَوْلَئ به؛ لأنَّ الأمة منفعيُهًا للمولئ؟ فلا تتفرّغ للحضانة» والمجنوتّةٌ لا 


)١(‏ فى أ: أحق به منه. 

(۲) أخرجه ابو داود (141/1) كتاب الطلاق: باب من أحتى بالولد حديث ۲۲۷) والدارقطني (6/ .م6 
كتاب التكاح : باب المهرء والحاكم )3١1//1(‏ والبيهقي (8/ 5 0) وأحمد (۲/ ۱۸۲) من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده به . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(") إذا كان الدين مختلفا بينهما فقد اختلف الفقهاء. ۰ 

فذهب الحنفية» إلى أن الحضانة إذا كانت للأم أو للإناث مطلقاً فلا يشترط فيها اتحاد الدين بين 
الحاضنة والطفل إلى أن يعقل الأديان إلا إذا خيف عليه أنه يألف الكفر. أما إذا كانت الحضانة للعصبة من 
الرجال المحارم فيشترط لأهلية العاصب للحضانة اتحاد الدين. أما إذا انتقل من الحضانة إلى المحارم من 
الأقارب غير العصبة فالظاهر أنه لا يشترط اتحاد الدين. 

وذهبت المالكية: إلى أنه لا يشترط إسلام الحاضن فالذمية إذا طلقت أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى 
الإسلام فتقع الفرقة لكل منهما حضانة الصغير كالأم المسلمة. حتى كانت الذمية والمجوسية في حرز 
وتمتنع أن تغذي أولادها بخمر أو خنزير» أما إن خيف فعلها ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين ولا يتزع 


الطفل منها إلا إذا بلغ . 5 
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0 وذهبت الشافعية والحنابلة وابن القيم إلى أنه يشترط لحضانة الصغير المسلم اتحادين الحاضن معه» 

فلا حضانة عندهم لكافرة أو كافر عليه. 

وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى أنه لا يشترط اتحاد دين الحاضر مع دين الصغير مدة الرضاع. 
ويشترط بعدها. فإذا ما بلغ الصغير أو الصغيرة سن الاستغناء وبلغ مبلغ الفهم سقطت حضانة المخالف له 
في الدين . 

تلك مذاهب الفقهاء في المسألة تفصيلاً يمكن ردها إلى قولين إجمالاً. قول بالجواز. وقول بالمنع. 
ونورد الأدلة لكل قول أدلة القائل بالجواز: 

أولاً: ما روى أحمد وأبو داود والنسائي في سنن من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده 
رافع بن سنان أنه أسلم وأبَث امْرَأنهُ أن َم ّث الني كله فقالت : ابنتي فطيم أو شبهه وقال رافع ابنتي 
فقال النبي كل افعد ناحية . وقال لها اقعدي ناحية وقال لهما ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي إلا : 
اللّهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها» . 

دل الحديث على أن الرسول عليه السلام خير الأب المسلم والأم الكافرة في بتتهما الصغيرة وكان 
المراد من ذلك حضانتها. وهذا التخيير دليل شرعية حق الأم في الحضانة وإن كانت كافرة إذ لو كان 
كفرها مانعاً لها لما خيرها الرسول. فكان هذا دليلاً على عدم تأثر الحضانة باختلاف الدين. 

ونوقن: بأن الخبر ضعيف عند أصحاب الحديث فقد ضعف راويه إمام العلل يحيى بن القطان. وكان 
سفيان الثوري يحمل عليه. وضعفه ابن المنذر وفضلاً عن هذا فالقصة مضطربة ففي بعض الروايات أن 
المخيرة كانت بتتاً. وفي بعضها كان المخيرابناً. وقال ابن المنذر فى إسناد الحديث مقال وروي على غير 
هذا الوجه ولا يثبته أهل النقل. وقال ابن حزم في المحلى بعد سياقه للحديث ‏ «قلنا ‏ هذا خبر لم يصح 
قط لأن الرواة له اختلفوا فقال عثمان البتي عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده. وقال مرة أخرى 
عبد الحميد بن يزيد بن سلمة عن أبيه عن جده. وقال عيسى . عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي 
رافع بن سنان وکل هؤلاء مجهولون. 


وقال الماوردي في الحاوي الكبير. ولو صح لكان الجواب عنه من ثلاثة أوجه ‏ أحدها ‏ أن المقصود 
بالتخيير ظهور المعجزة باستيجابه دعوته ‏ الثاني أن الطفل كان فطيماً ومثله لا يخير - الثالث ‏ أنه عليه 
السلام دعا بهدايتها إلى مستحق كفالتها وهو الأب لثبوت إسلامها بإسلام أبيه. فلو كان للأم حق لأقرها 
عليه . ولما دعا بالهداية . 

وقال ابن المنذر يحتمل أن النبي عليه السلام علم أن الطفلة تختار أباها بدعوته فكان ذلك خاصاً في 
حقها . فلم يكن التخيير لإثبات حق الأم في الحضانة مع اختلاف دينها. 

واستدلوا ثانياً: 

بأن شرعية الحضانة لأمرين هما الرضاع وخدمة الرضيع. والأم الا وأقدر على 
ملاحظة من غيرها. ثم هي تدين بدين به تكون مأمونة عليه. فلم يكن كفرها مانعاً من حضانتها. 

ونوقن: بأن الأم إذا كانت كافرة لا تؤمن على عقيدة الطفل وإن كانت مأمونة على حياته. وهذا لأنها 
تعلمه الكفر وتفتنه في دينه إن ترك إليها. وفي ذلك ضرب بليغ منعت لأجله حضانتها. 

واستدل من قال بجواز حضانة الأم أو الجدة أو الأخت فقط إذاكن كافرات» وهم الحنفية . 
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5 بأن الشفقة الباعثة على قيام الأم بشؤون ابنها والأخت بشؤون أخيها لا تأثير لاختلاف الدين فيها. 
لكونها أمراً طبيعياً في الإناث فكان كفرهن غير مانع من حضانتهن للولد المسلم ولهذا قالوا إذا ظهر أنه في 
الحضانة خطراً على الطفل ينزع منها ويسقط حقها في الحضانة. . وعند أمن الضرر وذلك مدة عدم عقله 

الأديان يبقى معها إلى أن يعقل . 

فإذا ما انتقلت الحضانة من الإناث إلى العصبة قال الحنفية بشرطية اتحاد الدين لأن الحضانة للرجال 
الذين هم عصبة يعتمد التوارث ولا توارث بين مختلفي الدين. 

ثم إذا انتقلت الحضانة من الرجال الذين هم عصبة إلى المحارم غير العصبات يسقط هذا الشرط لأن 
علة الاستحقاق هي القرابة المحرمة وهي غير متأثرة باختلاف الدين. 

واستدل القائلون بمنع الحضانة عند اختلاف الدين : 3 

أولا : بما رواه النسائي في حديث التخيير المتقدم. ووجهوا دلالة الحديث لمذهبهم. بأن وعاء 
الرسلو للصغير بالهداية حين اختار أمه الكافرة دليل على أن اختياره كان على خلاف هدى الله الذي أراده 
لعباده فلو كان للأم حق لترك الأمر على ما كان. لكن إبطال الرسول اختياره بدعائه دليل عدم استحقاق 
الأم في الحضانة إذا خالفت الرضيع في دينه . 

ونوقن: بأن ذلك التخيير. لا يخلو عن تشريع . إذ لو كان خالياً منه لما خيرهما الرسول. وإذا كان هناك 
تشريع فلا شيء سوى كون الأم لها حق في الحضانة عند كفرها. 

وأجيب: بأن ذلك التخيير قد يكون من باب التشريع للأمة. ولبيان أن الأم الكافرة لا حق لها في 
حصانة علفلها المسلم وإن وجا ميل من الصغير إلى أمه . 

واستدلوا ثانياً: أن الحضانة من أئوى أساب اولي لا يت للام اكارة على ولدها عدم بكر 
مسلماً . لأن الله قطع الموالاة بين المسلم والكافر. ولهذا لا تثبت ولاية مال أو نكاح لأب كافر على ابن 
مسلم. ثم الكافر فوق الكافر. والفسق مانع لكام من اتا فأولى إذا كانت كافرة إذ يعظم الضرر 
ويشتد الخطر. 

واستدلوا ثالثاً: أنه في حضانة الكافرة للطفل المسلم إلحاق ضرر للطفل في دينه لأنها حريصة على 
تنشئئته على دينها ليكون إلى جانبها دائماً . ثم عند كبره يصعب عليه التحول عن الدين الذي عرفه وليداً 
وتربى على تقاليده يافعاً. . وكيف يرجى تحوله إلى الإسلام وقد انتقش دين أمه في عقله ورسخ في صدره. 
وهذا وأيم الله في غاية البعد. من أجل هذا كان كفر المرأة مانعاً لها من حضانتها لولدها المسلم لأن هذا:هو 
'إلا نظر للصغير. 

ونوقن: بأن المذكور في الدليل أمور محتملة الوقوع وعدمه. فأما الشفقة التي طبعت عليها الأم. 
الباعثة على النظر في جميع الأحوال فهي محققة ولا يعارض المحتمل محققاً. 

وأجيب: بأن الأمور المذكورة وإن كانت محتملة إلا أنها راجحة فقاربت المحقق وأشبهته. والشفقة 
في جهة وحرص الأم على أن يكون ولدها على دينها وإلى جانبها في جهة أخرى. ومع ذلك فهي ترى أن 
الأخير باب من أبواب الشفقة ‏ ثم إذا كان هلاك الدين أعظم من هلاك البدن. والحيطة فيه مطلوبة كان 
جانب الدين أولى بالنظر من غيره إقامة للمعنى الذي شرعت لأجله الحضانة. 

واستدل ابن حزم: بقوله تعالى : لوَأُونُوا الأرْحَامٍبَْضْهُمْ اذى يض في كاب الله وجه الدلالة : إن 
الله تعالى يقرر أحقية ذي الرحم برحمه من غير نظر لدینه. وكان مقتضى الآية أن يكون ذلك على عمومه: ‏ کک 


۳4۳ 


كتاب النفقة 
تهتدئ إليهاء والفاسقَّة والكافرَةٌ لا حَظّ للصبيٌ في حضانتهماء لأنه ينشأ على طبعهما» فإِنْ 
أسلَمَّتِ الأمٌ أو عَتَفَّتْء وحَسُنَ حالَّهًا-: كان الحق لها . 

وهذا إذا كان الأَبَوَانِ في بَلَدِ واحدٍء أو في بِلدَيْن بينهما أقلٌّ من مسافة القَضْرِء وإن كان 
بينهم' مسافة القضر - : فالابٌُ أولئ بِالوَلّدِء حتى لا يضيع نَسَبهُ؛ لال حِفْظَ النسب» وتعهّد 
لأب انر للصبيّ ِن حسن حضانة الأ وإنما تكون الأمٌ أولَىئ ما لم تنكخ. فإذا تكحث -: 
سقط حقياء وكان الحقٌ للأب؛ لأنها إذا أشتغلت بحق الزوج -: لا تتفرّغ للحضانة؛ بخلاف 
الأب إذا نكح لا سقط حَقَّهُ ؛ لأن شغله بالزوجّة لا يمئعة من تعهّد الولد. 

ولو نكت الأَمُ عَم الصبيٌ -: لا يسقط حَقُّهَا من الحضانة» وهي أولَئ من الأب ؛ قاله 
صاحب «التلخيص»؛ تخريجاً» وإنما خوّجه مِنْ نَصّ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ أن الجَدَّة إذا 
َكَحَتْ جَدَّ الصبيٌ -: لا يبطل حقها. 


فمن أصحابنا مَنْ وافقه» وقال: إذا نكحت الام عَم الصبيٌ -: لا يبطل حقها؛ لأنَّ للعَمٌ 
له حَّا في الحضانة كالجدة» إذا نكحث جَدَّ الصبي . 


رسيم هن ن بطل حقٌ الأم؛ بخلاف الجدة إذا نكحت جد الصبيٌ ؛ لأن الجَدَّ أب 
وله ولاية على الولك» والعَم لا ولاية له على ان الأخ . 
فإذا سَقَطَ حى الام بالتكاح» فطلّقها زؤْجُها -: عاد حقهاء سواءٌ كان الطلاق رِجْعِيَاً أو 


بائناً. 
وقال أبو حنيفة : إن طلّقها رِجْعيًا -: لا يعودٌ حَقّهًا؛ وهو أختيار المزنيّ . 


قلنا : سقوطً حقّها بالتكاح كان أشتغالهًا , بِحَقٌ الزوج» وأرتَمَعَ ذلك بالطلاق» رِجْعِيَاً كان 


5 بمعنى أن الأم الكافرة تكون أحق بولدها في الحضانة إلى انتهاء مدتها وهي بلوغ الطفل مبلغ الاستغناء . 
لكن لما ورد قوله تعالى: لوَالَْالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلآدَهُنَّ حَوْليْنِ كَامِليْنِ4 كانت تلك المدة هي مدة الرضاع 
ومدة الحضانة الضرورية عندما يختلف الدين بين الحاضن والمحضون. إذ لا ضرر يحدث في هذه السن 
ويقع على الصغير لعدم فهمه وعقله لشيء. 

ونوقن : بأن الله سبحانه لما قطع الموالاة بين المسلمين والكفار فقال : ليا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تولا قَوْماً 
غَضِبّ الله عَلَيْهِمْ4 كانتا هذه دليل تخصيص الآية الأخرى وهي قوله : واوا الأزحَامٍ» بالمسلمين تلك آدلة 
الفريقين في المسألة بالنظر فيها يترجح لنا مذهب القائلين بمنع حضانة الأم الكافرة لولّدها . كيف وفي ذلك 
نوع إعزاز للإسلام والمسلمين وإظهار لعلو شأن الإسلام ورفعه أهله وقد يكون في حرمانها من حضانتها 
حمل لها على الدخول في الإسلام. 

والاندماج في جماعة المسلمين ينظر نص كلام شيخنا بدران أبو العنين في أثر الاختلاف في الأحكام» 
وينظر: 'فعني ابن قدامة 141//4» المخلي لابن حزم 771/٠١‏ زاد المعاد ص ۲۲۷/۲ . 

ْ في أ: طريقتهما.‎ )١( 


4٤ 
أو بائناً؛ فعاد حَقُّها في الحاليّن.‎ 

وإذا مانت الأمٌ أو فَسَقَتْ أو كانّثْ رقيقة أو كافرةٌ» أو جلت أو يكحت - : فأم الأمّ 
وَإِنّ عَلَتْ » أَوْلَئ من الأب . 


قضّئ أبو بكر على عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بأنَّ 

0 -: كان الحق للأبء إلا أن تنكم الج لجَدَّةٌ جَدَ 
الصبيٌ أبا أبيه» أو أبا أمّه إن أثبتنا له الحضانة أو عَمََهُ؟ على أحد الو جهيْن؛ فلا يسقط حَقّها . 

ولو رضي الأب يكون الولَدٌ عند الأمّ بعد ما نَكَحَتْء ورَضِيّ به رَوْجُهَا > فلا حَقَّ للجَدَّة؛ 
على أصحٌ الوجهين؛ بل يكونٌ عند الأم. 

كل لا ضقط حى الجَدّة برضا الأب. 

ولو غابّت الام أو أمتنعّث من الحضانة -: فالحَقٌ ينتقلُ إلى الأب. أو إلى الجدة؟ فيه 
وجهانٍ: 

أصحهما : إلى الجَدّة؛ كما لو جُنّتِ الام أو مَانَت. 

والثاني : ينتقل إلى الأب؛ بخلاف ما لو جُنّتْء أو ماتت؛ لأنها بالجنونٍ والمّؤتِ سقط 
ها من الحضانة: وبالغيبَة والامتناع - : لم يسقط إلا أنها د تَرَكَتْ حَقَها؛ كما في ولاية 
التزويج : إذا جُنَّ الولينٌ الأقربُ» أو مات _: يزرّجها الأبِعَدُء ولو غاب الأثْرَبٌ» أو عَضَلَ ‏ : لا 
يزؤجها الأَبْمدُ إنما يزؤجها السلطانٌ» أما الأب إذا غاب : : فالحَقٌ للجَّدٌ؛ كما لو جر أو فَسَقَّ 

-: فلا يتقل إلى اللطان؛ بخلاف التزويج؛ أن الغائب يمكنّةُ التزويجٌ إلا أنه تعدّر الوصول 

إِلَيّْهِ ؛ قَنَابَ عنه السلطانٌ» والغْائِتُ بُ لا يمكنهُ الحضائة» فكاتت العَيْبة كالموت والجُبُون. 


بالا العوارة سح من أو تعارررد ا رصقل قل ووم : حير بين الأبوَئْنِء فأيّهما 
أختاره رن عنذه» سواءً كان المولود ذكرا أ أو أنثئ 3 وقولنا: : سبع سئين › أو ثمانِ سنين 
- تنويع ؛ لاك من الصبياق من ينل ل وخوم من ومیل ادمان 
والدليلٌ عليه : ما روي عَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ الله عَنْهُ -: «أنّ الي - بلك - حير غلاما بي 
أببيه وام . 


كتاب النفقة 


ل 


جَدَةَ أنه أحقّ به منه . 


(۱) أخرجه أبو داود (197/1) كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد حديث (۲۲۷۷) والترمذي (۳/ 1۳۸) کتاب 
الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا حديث (۱۳۵۷) وابن ماجة(؟/ ۰-۷۸۷ ۷۸۸) 
كتاب الأحكام : باب تخيير الصبي بين أخويه حديث )۲١١(‏ والنسائي (1/ )۱۸١‏ كتاب الطلاق: باب 
إسلام أحد الزوجين وتخيير الولده وأحمد (۲/ )۲٤٠١‏ والحميدي 0 )رقم (۰۸۳ ٠‏ والشافعي في _ 


كتاب النفقة ۳40 


عر 2 ها "فم وح 4 i E 4 . a‏ له سا م 2 ركه في بس ده ع عتز كم ومسي 

وَعَنْ عمَارَة الجَرْمِيٌ قال : خَيرَنِي عل بين عي وَأَمّي ) وَكنت ابن سبع سنين » [أوْ ثمَانِ 

ا ¥( 5 
ا : 


وعنه ابن جيذ : لا يخیر» بل إن كان المولوة ذكرأ: يكون مع الأب» وإن كان أن - 
فمع الأمٌ؛ والحَدِيثٌ حَجّة عليه . 

فإن كان أحَدُ الأبُويْن رقيقاً أو مجنوناًء أو كافراً أو فاسقاً -: فلا يخيّر الولد» بل يكونٌ 
عند الثاني . 

وإذا أفاق الآخر» أو عَتَقّه أو أسلم أو حَسّنَ حاله -: يخّر؛ وكذلك: إذا نكحت الأمٌّ 
أو أَنتقّلَ الأب إلى مسافة القَضْر_: فلا يخيّر» بل يكون الأب أولئ به . 

وإذا خيّرناه» فأختارهماء أو لم يختر واحداً منهما -: يُفْرَعٌ بينهما؛ لاله لا یمک 
أجتماعُهُمًا على کفالته» ولا یمکن تَرْكَهٌ DN‏ 

فإذا خيّرناه» فأختار الأمّ -: يجب على الأمٌّ نفقتُةُ» ويلزمّةُ أجرَة الحضانة» إِنْ طلبّتِ 
الأم. 

وإن أختارَ أحدُّهُمَاء ثم جع فآختار الاَحَرَ -: يحول إلى الآخر. 

وإن عاد» وأختار الأول من غير إطالةٍ : أعيد إليه؛ لآنّ هذا الاختيار لَيْسَ بلازم ؛ لأنّهُ لو 
كان لازماً -: لما صَحٌ من الصبيّ» بل هو إلى شهوتهء وقد يشتهي المقامّ عند أحدِهِمًا في 
وَقْتِء وعند الآخر في وقتٍ . 1 

فإن كان َير الترؤد -: يستدلٌ به على نقصان عَقَلِه» فتكونٌ الأمُ أولّ به؛ كما لو بلغ 
سَبْعَ سنينٌَ» وهو مجنونٌ -: كانت الام أولّئ به» وكذلكٌ: إذا بلغ ما لم تنكخ يَكُونَُ عند الأم. 

وكُلُ موضع أثبتنا حَقّ الحضانة للأمٌ: إما قبل سَبْع سنينَ أو بعدّهٌ آختار الأ -: فليس لها 
منع الأب ا وإخراجه إلى الكگاب والصََاعَة» إن كان مِنْ أهلهاء وناو بالليل إلى 
الأم. 

8 


وإن أختار الأب -: لم يَكُنْ له منعُةٌ مِنْ زيارة الأمٌ في بعض الأئام» ولا م مَنْعٌ الأمّ من 


«الأم» (0/ ۹۲) وأبو يعلى )٥۱۲/۱۰(‏ رقم )111١(‏ وابن حبان (۱۲ موارد) والحاكم /٤(‏ ۹۷) والبيهقي 
(۳/۸) والبغوي في شرح السنة. (0/ ۲۳۷ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي ميمونة عن أبي هريرة . 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو ميمونة اسمه سليم. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وصححه أيضاً ابن حبان. 
)۱( سقط من أ. 


زيارته» إلا أ أن تكون اا -: فله منعها مِنَ الخروج إلى الام ولا ر و فإن 
مرت الأم-: أذ لها في عيادتها دون التمريض ؛ انها لا تمي إليه» وذ عرض الود" اج 

تمنع الام من تمريضه في بَيْتِ الأب أو في ينها ؛ ؛ لأنّه بالمرض : صار كالصغير في الحاجة إلى 
مَنْ يَقُومٌ بأمره» وكات الأمٌ أحقّ بتمريضه. 

وإذا مات لا يمنَعْهًا مِنْ حضور عُسْله وتجهيزه. 

وإذا بلغ الصبيٌ» وكان رشيداً ‏ : يَلى أمْرَ نفسهء ولا يخيّرء إذا كان ذكراً: أن يكون عِيْدَ 
واحدٍ مِنّ الأبوين ؛ غَيْرَ أن المستَحَبٌ له أن يَيَدَهُمَاء ولا يفاريُهُمَا إلا بإذنهما. 

وإنْ لم يَكَنْ رشيداً -: فليس له أن يفارِقٌ الأبوْن» وإن كانت جارية : فإن كانت متزوّجة 
-: تكون عند الزَّوْج. 

وإن كانت خليّة - نظر: إن كانت بكرا -: كانت مع أحد أبوَيْهًا مَنْ شاءث مِنْهُمَاء والأث 
أو الجَدٌ عند عدمها أولّى بضَّمّها إلى نفسه؛ لابه نه وَلِيّهَا إلى أن تتزوّج » ورف إليه . 

وَل ينبت شت يثْتُ حَقٌ الضّمّ للأخ والْمَم؟ فيه وجهان: 

وإ كانّث ثباً- : سكدّث حيْتُ شاءث. غَيْرَ أنَّ الاختيارٌ ألا تفارق أحَدَ د الأبوين» [وإن 
كانت بريئّة -: ضَمّها إلى نَفْسِهِ أحد الأبَوَئْنٍ ن أو أي الآولياءء كان جدًا أو آخاً أو عا واه 


عل 


3 اة وده‎ oles 
فصل فيمن تَنْيْتُ له الحَضانة وترتيبهم‎ 
ّث العضَالة لحارم يِن نساء القرابة» سَوَاءٌ کاٹ ممَّنْ ترث أو لا ترثُ؛ كالحَالَةِ‎ 
والعمّة 58 الأخ ولات وتثيّتٌ لجال العَصَّبَةِ؛ٍ ؛ كالاب والجَدٌ أب الأب وَإِنْ علا‎ 


والأخ وأبْنٍ الأخء وَالعَمٌ وابْنِ العم 


وقيل : لا ر شات بشت حى الحضانة لْرِجَالٍ ا لعصبَة ة إلا للأب أو الجَدٌ؛ لآن لهها ولاية وشفقف 
وَليْسَثْ لسائر العَصَبَاتِ . 


الأول المذهبٌ؛ أنه يبت للك إلا أنهم إذا امتتعُوا لا يُجْبَدُونَ عليه إلا الأب والجّهً 


[عند عدم الأب]“ فإنهما يجبران عليه؛ كما يجبران على الإنفاق. وكما لا الأ 
1 يجبر تجبر الام على 
الحضانة ة والتّمَقَةٍ مع الأب . 


أما رجا العصبة الذي ين لا محرميّة لهم ؛ مل كارو كمه -: فلهم الحقٌّ 


إن طلبواء إِنْ كان المولودٌ كرأ ا ١‏ 
تك ااي 


كتاب النفقة 4Y‏ 
وإن كانث أن ممن يُشْتَهَى مها -: فلا تسلّم إليهء فإذا أراد تسليمَهًا إِلَى أمرأةٍ ثقوء 
وهو يُعْطي الأجْرّة -: فله ذلك . 
أمّا مَنْ لا يكونٌ عصبة من رجال القرابة؛ مثل: أب الأمٌ والأخ من الأمٌ والأخوالٍ وبنيهم 
وبني العَمَاتِ وبَنِي الخالات» وبَنِي الإِخْرَةٍ للأمٌ والأعمام للأم -: اختلف أصحابنا فيه: 
0 0 ال بده ا 
عي O‏ 


. إن قلنا: لا يبت لأب الأم-: فلا يت لكل أنتّى تُدْلِي به؛ مِثْلُ: أمٌّ أب الأمٌّ بخلاف 
ما لو كانت الأ أمة اة 2 : لا حي لها في الحضانة» ويثيتُ لأمّها؛ كما يثبثُ لها 
الميراث. 

وإن قلنا: يثبْتُ لهم الحقٌ -: فلا حَقّ لهم ما دام أحَدٌ من نساء القرابة أو رجال العصبة 
وجرا ونا يك ]ذا كان ونا أو كان المولوة دک ا ون كان الیو د أشن د فلا عق 
لابن الخال» وابْنِ الخالةء واب العَمّة» إلا أن يريد تسليمَها إلى أمرأة ثقة» ويعطي الأجرة. 

> وإذا أجتمع جماعةٌ من أهل الحضانة» وتنازعوا ‏ فلا يخلو: إما إن أجتمع النساءً على 
ألانفرادٍ أو الرجالٌ [على الانفراد» أو الرجال] مع النساء: 

فإن أجتمع النساءٌ على الانفرادٍ -: فَأَولآَهٌنَّ الام ثم أ الأم» وإن علت لمشاركتهن الأمّ 
في الولادة والميراث : يقدَّم الأقربٌ فالأقرَبُ مِنْهُنَّء ثم أمٌ الأب. ثم أمهاتّهًا وإن عَلَوْنَ ثم أم 
الجد أب الأب وإن علت» ثم أم أب الجدء ولا حق لأمٌّ الأب» ما دامّثْ واحدةٌ من أمهات الأمّ 
موجودة وإن بَعْدَتٌ. 

وكذلكٌ : TS‏ اد قر را ا 
ثم بعد التجدات : الأخت للب ب والأمٌ ثم َ الأخحت للأب» ثم الأخحثٌ للأ ثم الخالة 
للب ثم الخالّة للأ م »عا هنا لوي 


وقال ابن سُرَيْج : تقدّم الأختُ للأمٌ على الأخت للأب؛ لأنَّ إحداهما تدلي بالأم 
والأخرّئ ُذلِي بالأب ؛ فيقدم مَنْ يدلي بالأمٌ؛ كما تقدَّم الم على الأب؛ وكذلك على قياس 
قوله : تقدَمُ الخالةٌ والعّمّة من الأم على الخالة والعمة من الأب. 


والأَوَلُ المذمّبُ؛ .لأنَّ الأحتَ مِنَ الأب أقّوى في الميراث من الأخت مِنَ لأ د 


۳۹۸ 
أولّى بالحضانة» والخالة أولَى من [بنت] الأخت؛ لأنّها أشمَنُء وبنْتُ الأخت أولّى من 
العمّة والعمة أولَئ مِنْ بت الخالةء وبنتٌ الخالة أولئ مِنْ بنت العَمّة. 


كتاب النفقة 


هذا قولّهُ الجديدء وهو الأصحٌ. 

وقال في القديم: تقدّم .الأب والخالة على أمهات الأب» فبعد أمهات الأم» يكونٌ 
الحَنٌ للأخت للب والأمٌء ثم للأخت للدم ثم للحَالَقَ ثم أمهات الأب» ثم للاخت للأبء 
ثم للعَمّة . ش 
وإنما قَدّمنا الخالة؛ لما رُوِيَ عن البراء في قِضَّةٍ «جُمْرَةِ القضاء» كَالَ: «حَرَجَ 
الل - كك - يعن ونت حَمْرَة» َختِصَم فِيها عَلِيٌ وريد وَجَعْمَُ - - رَضِي اله عَنْهُمْ أجْمَعِينَ قال 
عل - رَضِيَ الله عَنْهُ - : هي آنه عَمّي» وَثَالَ عفر - رَضِيَالله عَنْه - : هي أبن عَمَّى وَخَالتًُا 
تيء وَقَالَ ريڏ - رَضِيَ الله عَنْهُ - : هي اة أخي » فَقَضَئ بها بها اللي - کيا ا وَقَالَ: 
«الحَالَة مَل الأ . 

راو الخالة تُدْلِي بالأم» وأمٌ الاب" تدلي بالأابء ولام تقدّم على الأب» وكذلك: مَنْ 
تدلي بالام دم على مَنْ تدلي بالأب . 

أمَا إذا اجتمع الرجّالٌ على الانفرادٍ -: فأولاهم الأب 5 ثم الجَد أب الأب وإ علا: 
يقدّمُ الأقربُ فالأفْرَبُ» ئم الأ للاب رالا توالا لاب ثم أبن لاخ لاب رالائ ان 
الأخ للآبء ثم العم للأب وللأمٌ» ثم العم للاب» ثم ان العَمٌ من الأب والأم» ثم ابن العم 
للاب؛ لان الحضانة تت لهم لعصوبتهم» ومو قرابتهم بالارث» فيتقام من يق يْقَدَمُ في الإرث . 

أا إذا أجتمّعَ الرجالٌ والنساء مِنْ أهْل الحضانة : فالأ أولّى من الأب وكذلك: أ 
الأمّ وإن علّث» [أولئ من الأب]9©©. 

قضّئ أبو بكر عَلَْهِ المّلآمُ ‏ عَلَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ بان جَدَةَ أيبه أحَقٌ يه مِنهُ. ٠‏ 

وآلآبُ اون من أنه فإن لم یکن له أ ب -: فأمٌ الأب» ع ثم آم م الأب» وإن علث اول 
من الجد أب الأب وأمهاتو» ثم بعد أمهات الأب - :ذالجة ا از من أل ف 

فان لم يكن جَدّ فام الجَدٌ وأ أمه. وإن علّث» ثم أبُ الجَدّء ثم أمهائّة» ولا حضانة لاب 
الام . 


)١(‏ سقط من أ. 

(۲) أخرجه البخاري (5/ 7017) كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان حديث (1599). 
(9) في د: الأخحت. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(0) في د: الأب. 


فاا س7 د 


قال الإصطخريٌ: الأختُ من الأب والأمّ أو مِنّ الأ الخال و 
ون e‏ للاتفاق علّئ أنَّ أم الأب أولئ مِنَّ الأخت والخالقء وهي سمط بالأب37©) 
الث والخالة اول بالط 

فإن قلنا بقوله القديم : إن الح والحَالة أؤل من أم الأب : كانتا أُوَئ مِنَّ الأب . 

والمذهّبٌ: أن الأب مقدّمٌ على الكل بعد أمهات الأمٌ. 

فان لم يَكُنْ أحَدٌ حَدٌ من الأمهات والآباء -: ففيه ثلاثة اجه : 

أحدمًا: : النساءٌ أحَقٌّ بالحضانة مِنَّ العصبات؛ فتقدّمٌ الات واا وال > على الأخ» 
وأ ِن الأخ» والعمء وابن العم؛ لأنَّ النساءَ أهذى إلى الحضانة والتربية. 

والئّاني : العَصَبّاتٌ أَحَنُ؛ لاختصاصهم بالنّسَبء ب » والقيام بتأديب الولدٍ. 

والثالث : کل من كان اقوت عن الف رة : فهو أؤْلئ» فإن أستويا ذ في القَرْب -: تُقدَ قم 
النساءٌ؛ لاختصاصهنّ بالتربية» وإذا أستوى أثنانِ في القرابة والإدلاءِ؛ 0 والأختَيِنٍ , 
الخالتين" أو العمتين” - يض يُفْرَعٌّ بينهما. 

فإن عدم أل الحضانة مِنَّ العصبات والنسَِء وله أقاربُ مِنْ رجال ذَوِي الأرحام ومَنْ 
e‏ 

i مور‎ 

وإذا بل الصّبُِ سَبْعَ بع سنینَ أو ثمان سنينَ -: فقد ذکرنا أنه يخيّر بن الأبرين» فإن لم يكن 
له أبّء ولَهُ جد وأمٌ-: يخيّر بينهما ؛ لأنَّ الَجَدّ كالأب في الحضانةٍ في حال الصغر. 

فان لم یکن له أب ولا جَدٌء وله آم وعصبة ِن أخ أو أبن أخ أو عم: فإن قلنا بظاهر 
المذهب: إن الحضائة تبت ت للعَصَبَة - : فيخيّر بين الأمٌ والعصبة» وإن قلنا : لا تثبْتُ [الحضانة 
للعصبة]”؟» فيكونٌ عِنْدَ الم إلى أن يبلغ » [فإن قلنا: يخير بَيْنَ العصبة والأمً] : فذلك إذا كان 
الا يا 

لحا ا التو 03 مِْل: أبْنِ العَمّ: فإن كان الولدُ ذكراً -: يخير بينه وبين الأمٌ» وإن 
كان أنتّ = فک بل تكرة عبد الأ ستى ناواه ات 


)١(‏ في أ: بالأخت. 
(؟) في د: الخالين. )٤(‏ سقط من أ. 
(9) في د: العمين . )٥(‏ سقط من . 


a f : 


كتاب النفقة 


فصل 

إذا أَثبَئثًا حى الحضانة للأمّء أو خيّرناه بعد سبع سنينَ» فأختار الأ ا 
0 : إن لم يكن سَفَرَ له بل خرج لعو أ َج أو تجارة أو رة : 

وإِنْ أراد سَفَرَ نُقَلَةِ - نظر: إن أزاد الخُرُوج إلى مسافةٍ لا تُقْصَرُ فيها الصّلاة -: مَل يطل 
حى الأم؛ ؛ لأنهما كالمقيمينَ في مَحَلََيْنِ من بل واحدٍ. 

وإن أراد الخروج إلى مسافة القَضر ‏ نظر : إن كان الطريق مَخُوفا أو البَلَدُ الذي ينتقل إليه 
را فلا يبطل 0 3 فإن كان الطريقٌ والموضع آمناً -: فالأبٌ أَوْلَئْ به يَحْمِلهُ مع 

aS‏ وقالّثْ: بل تسافِرٌ لحاجة -: فالقول قول الأب؛ لأنه أَعْلّمُ 
بنيّته» وهل يحلف؟ فيه وجهان : 

ولو أرادّت الأمٌ سَمَراً إلى مسافة القَضْرِء والأبُ مقيمٌ-: كان الأبُ أَوْلَى به. 

وإن كان سَمَدُهَا سَفَرَ حاجة؛ لاله لا حَظٌ للولد في حَمْلِهِ ورَدٌه. 

وكذلك : يثبت حَقُ التّقلّة لكل عصبةٍ مَحْرَمِ؛ كالأخ وابن الأخ والعَمٌ؛ فرأعاة لانن : 

وإن لم يكن مَحْرَماً؛ مِثْلُّ: ان العم: فإن كان المولودٌ ذكراً-: يثبت له حن النقلةء وإن 
eT e‏ ولا يت للخال ولا للأخ للأمٌّء ولا للعم للأمٌ؛ لأنهم 


SEG O‏ حَقٌ التخيير ولا التُقْلةِ. 


رقيقاً. 
وإن كان الآخَرُ حرا -: فالحقٌ له؛ وإلا فهو كما لو كانا رقيقين» فإن كان الولد حا 
فحَضّانته في بيت المال؛ كالنفقة» فيستأجرٌ الإِمَامٌ أمرأةً لتحضنه 


وإِنْ كان الولّدٌ رقيقاً لِرِقٌ الأم -: فعلى السيّدٍ حَضَائَئه » ولا يثبت للأبوين.. 


وان كانت الأ حر والولد رقيقٌ - : فهل للسيِّدٍ نَرْعَْهُ من الأمٌّ؟ فيه وجهان؛ بناء علول 
جواز التفريق َيْنَّ الأمٌ والوّلّدٍ فيه قولان: 


٤۰١ 


کتاب النفقة 
وإن كان الولد بَعْضَهُ حُرَاً: إن كان الأب حرًا -: فعلى الأب قدر حريّته مِنّ الحضانة» 
والباقي على المَوْلَئ . 


ص و 223 سر 
باب تفقةٍ المَمَاليك 


مو 


روي عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله - كل - قَالَ: «المَمْلوك لَه طَعَامُهُ 
وسو هلا يكلف مِنَ العَمَلٍ إلا ما بطي“ . 

يجبُ على المَوْلَْ فة مملوكه وكئْوّتة» سواء فيه القِنٌّء وأ الولدء والمدبكء 
والمرهونٌ» وم كان قى إجارة الغ ولا تجب عليه نفقة مُكاتّبه؛ لأنّهُ كالخارج عن المِلْكِ؛ 
بدليل أنه لو قال: مَمَالیکی أحرارٌ -: لا يَعْتِقُ الْمْكَائبُ . 


روحت على الفكائب:تفقة مملوكة + ولو كان الد مشتركا بين رجلئن د فعليهما ثققة 
کل واحدٍ بقذر ملكه» ولا تتقدّر نفقة المملوك ؛ بل تجبْ بذ السب من معروف نفقةٍ دقيق 
بلده : حنطة كانت» أو شعيراً» آذ ا أو أقِطاً. 


وكذلك: تجبُ كسوتُهُمْ من معروفي لباسِهم: صوفاًء أو فُطناًء أو كتاناً. 

فإن كان المَؤْلى من المتنعمين ببس الثياب الم رفع وبأل الأطعمة الشهيّة فوق ما 
يأكُلهُ يَلْبَسُهُ عَامَة أَهْل البلدٍ- : فيستحتٌ أن يطعم ويلبس رقيقه مِْلّ ذلك . 

ولكن : لا يحب فوق ما بال ويلبس عَائة أل البللِء وما ِيَ أن الي - كلل قال : 
ل جَعَلَهُمُ الله تحت أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَحُوهُ تخت يَدِه فَلْيِطْعِمْهُ مِمًا يَأكُلُ» 
ولف نكا مِمًا يَلْبَِنُ"”'2 فذلك خطابٌ مع العَرَب» وكائّث أطعميُهُم ولباسّهُمْ متقاربة . 

E PES Eo O ENS‏ هل يلر أن يطعم رة قيقه 
ويلبِسّه فوق ذلك مِنْ عامّة طعام رَقيق البلدٍ ولباسهم؟ فيه وجهان : 

أحدهما: يلزمُة؛ كزكاةٍ الْفِطرِ: تَكُونُ من غالب فُوت الل وإِنْ كان هو يمر على 


(۱) أخرجه مسلم: ۳/ ٤۱۲۸ء‏ كتاب الإيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل »)١777 - ٤١(‏ والبيهقي في 
السنن 257/4 وابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن كتاب العتق: باب التخفيف عن الخادم (1700)؛ 
وأحمد في المسند ۲/ ۲٤۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري: ٤۸٠ /٠١‏ كتاب الأدب: باب ما ينهي من السباب واللعن )5١660(‏ ومسلم 1787/7 
- ۲۸۳ كتاب الإيمان: لت لف وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه (۳۸ - 
1561١‏ ). 

التهذيب / ج 7/ م75 


۲ 


كتاب النفقة 


والثّاني : لا يلزمّةُ فَوْقَ ما يال ويلبن؛ لأنه لَيِسَ من المعروف أن يُرَادَ طعامٌ العَبْد على 
طعام المَؤْلَئ . 

وإن كانت له جارية دات جمال وَقَرَامَةٍ -: يزاد في حُسْنٍ لباسهاء وطيب طعامهاء سواغ 
كانّث يَتَسَدَىُ بها أو لا يتسّدّئ بها؛ لأنه المعوفٌ بين الناس؛ ؛ بخلافي العبد يسوي فيه بین 
الحسن والقبيح؛ ؛ أنه لا يراد ين ما يراد من الجاريّة» وإذا ولي واحدٌ مِنْ عبيده إصلاح طعامه -: ١‏ 
: يستحتٌ أن يجلسه ليأكُلَ معه : فإن لَمْ يَفْعَلَ - ١‏ يعظبه عن لتم أو مک اوتنه ون نان 
سائر الأرقّاء؛ لأنّه إذا تول إصلاحه ريّما كته من أل ما يرد به شهوته لقمةٌ؛ والدليل 
عليه: ما روي عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النَِيَ - ككل قَالَ : «إذًا جَاءَ أَحَدُكُمْ حَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَمَاءٌ 
عو وَعَمَلَُ -: لقعد لباك مه مَعَهُ؛ وَإلاً فتاوه أكلة مِنْ طَعَام)(9©. 

وإذا رَمِنَ يق أو عَعِيَ -: يِب عليه فق وكسوئة أو بَِعْهُ أو إعتاق :فان لَّمْ يَفْعَلُ _: 
باعه السلطانٌ عليه وإذا أَنَتْ أميّهُ أو أَمٌ ولده بود - : لم کن له إِبَاُهَا على إرضاع ودا 
إلا أن يَفْصْلَ عن رِيّ ولدهاء أو يغتذي ولدها بِطَعَام حر يقيم بدن - فحينئل : له إجَبَارُهَا على 
إرضاع ولد الغَيْرء ويجوزٌ له ِجبَارُ أمته وأ وليه علَئ فطام ولدها بل الحولين» إذا كان الول 
يغتذي بالطعامء وله إجيازها غلى الإرضاء ب الخولين: وإ كان يفعدي بالا إذا لم يضر 
بالأمٌ؛ بخلافي الحُرّة: إذا أراد أَحَد الأبويْن الفِطامَ قبل الحولين - : فللآخر إكمال الحوليُن» 
هما أراد الفطام _: له ذلك إذا كان الولد يغتذي بالطعامء إلا أن يتفقا على أن يزيدا -: فيجوز. 

ولا يجوز للمولئ أن يكلّف رقيقَهُ مِنَ العمل ما لا يطيقٌ؛ بل يضربٌ عليه عملا يطيقٌ 
الدَوَامَ عليه؛ فإن كان يطيقه يوماً أو يومَيْنِء ثم يعجز - E‏ 
بالنهار_: تركه للراحة بالليْل » وإذا عَمِلَ بالليل ‏ : تركه يست بح بالنهار؛ فإن كان في الشتاء -: 
عمل بالنهار» ومِنْ أوّل الليل» وفي السَّحَرٍ . 

وإن كان في الصيف - : تركّة لِلْقَائلِةِ؟ كما هو العَادَة. 

وذ كان للد زو -: تركه للاستمتاع بالليل» ولا يجوز أنْ يخارج مملوكه إلا برضًاه؛ 
كما لا يكاتبه إلا برضا وهو أنْ يضرب عليه حَرَاجاً معلوماً يديه وإن طلب العبد َلك - لا 
يجبر يجبر الوليٌ عليه ؛ كما لا يجبر على الكتابة؛ فإن أتفقا عليه -: جاز» إذا كان له كَسْبٌ. , 


)١(‏ أخرجه. البخاري )۲٠٤ /٥(‏ كتاب العتق: باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه حديث (10017) ومسلم 
۱۹۳/۱۷ - نووي) كتاب الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل حديث (1777) من حديث أبي هريرة . 
وأخرجه الشافعي في «الأم» )٠١١/5(‏ والبيهقي (8/8) بلفظ : إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره 
ودخانه فليجلسه معه فإن أبى فليروغ له لقمه قال الحافظ في «التلخيص» (6/ :)۲١‏ وإسناده صحيح . 


كتاب النفقة ۳ 


ويحصل ما ضرب عليه مِنّ الخراج مِنْ كسبه ويفضل عَنْ نفقته وکسوته؛ فإن لم يَفْضْل 
-: كانت نفقته وكسويُةُ على المولئ» وإن ضرب عليه ما لا يَحْصُلٌ بكسبه ال يجو ون 
حصل يوم أقل» ويم أكثر - : يجبر النقصانٌ بالزيادة؛ لما رُوِيَّ عَنْ عُْمَانَ رضي الله عَنْهب 
قَالَ: «لا يُكَلُهُوا الصَّغِيرَ الكَسْبَ ؛ يرق ولا الآمَة غَيْرَ ذّاتٍ الصَنْعة ؛ كسب بِقَرْجِهًا». 


قصل في َة الدوَابٌ 
5 علد قَالَ: اعبت أَمْرَأَةٌ في هرة؛ امْسکنھا حى حا 
مِنّ الجوع ؛ فلم تكن يُطْعِمُهَاء ولا تُرْسِلهَا أن مِنْ حَسَّاش الأزض)0©. 
كن ملف د يدث عليه عا وفيا فإن لم يفل أجبره السلطان على عَلَفَِا أو 
يَيْمَها أو دَبْحَهَاء | ٠‏ إن كان مأكول اللّحْمٍء > فإن لم يَمْعَلُ - : أنفق عليها السلطانٌ مِنْ ماله» فإن لم 
يكن له مال اعا عليه أن دا مها 0 أكراهاء إن أمكنَ إكراؤهاء وأنفق عليها م 


العراء جى لو زوين أو عَمِيَ حمارٌة» ف -: عليه أن يعلقَهُ» فإن لم يفعل - : باع عليه 
السلطان مالّهُ في علفهء ؛ قاد لم يكن له مان -: و و ولا يجوز تَضْيِيعْةُ؛ 
كالرقيق 


ولا يجوز أن يحمل عَلَيْهَا ما لا تطيق» ولا يخلب لَبَنَ ذات الدَرٌ ما لم يفضل عن ري 
ولدها. 

فإن كانت الدائة مما ترعئ» والأرضُ مخصبةٌ - : فعليه عَلَمُهَا أو إرسالهًا للرغي» وإن 
كانت الأَزضٌ مُجيبة بَة: فإن كانت الدابةٌ مما ترعئ في الأرض المجدبة؛ كالنُحم» وفي الأرض 
متعِلّقٌ - : عليه أن يرسلا أو يَعْلِفََاك وإنْ كات الاه مما لا ترعئ في الأرض المجدبة؛ مثل: 
ذوات الحوافرء أو لَمْ يكن في الأرض متعلّقُ عَلَفٍ أو موقع تلخ - : عليه أن يَعْلِمَهَا في البيت . 


ما غير ذي الورج بون الاموا ار وار “قلا تفز على ا وي رَهُ ترك 
سقيها عند الإمكان؛ لما فيه مِنْ إضاعة المالء ولا يجبٌ الإنفاق علّى عمارة الدّوْر والعقارء 
ولاك بهذو الاج والزيادةٌ على قدر الحاجة رَغْبة في الدنيا : e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١94/7(‏ كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم حديث (۳۳۱۸) ومسلم 
۲٣۲/۱۲‏ -نووي) كتاب البر والصلة: باب تحريم تعذيب الهرة حديث )۲۲٤۲(‏ من حديث أبي هريرة . 
وأخرجه مسلم (۲/ ۲۹۳) كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي ب من أمر الجنة والنار حديث 
(404) من حديث جابر. 


كتاب النفقة 


روي عَنْ عَبِدِ الله بْنٍ مَسْعُودٍ - رضي الله عن - - عَنٍ الي - كل - قَالَ: «لاآ تكَخْذُوا 
الضَيْعَة ؛ ربوا في الأثياة”929؟. 


تم الجزء السادسء ويليه الحزء السابع 
وأوله: «كتاب القصاص» 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب الزهد: باب لا تتخذوا الضيغة فترغبوا في الدنيا حديث (1779) وأحمد 
75/1 ) والحميدي )57/١1(‏ رقم (۱۲۲) وأبو يعلى )٥۲۰۰(‏ وابن حبان (14171 - موارد) والطيالسي 
(74/5- 78) رقم (7777) وابن أبي شيبة (11/117؟) رقم (17775) والخطيب في «تاريخه» (۱۸/۱). 

(1) ثبت في أ: ثم ربع النکاح بحمده ومنهء الحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا رسوله محمد وعلى 
آله وسلم . 

وثبت في د: : تم الكتاب وبلله التوفيق . 
يتلوه: «كِتَابٌ القصاص» . نجز هذا الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على التمام والكمالء والله 
المحمود أولاً وآخراً» وظاهراً وباطناًء وكان الفراغ من نسخه يوم الجمعة السابع من شهر شعبان الشريف 
سنة ست وثلاثين وسبعمائة. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وضحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين» وحسبي الله ولعم 
الوكيل. 1 0 


f 


بد إشالمنا + 
به ألاشعانة 
كِتَابُ الْقِصَّاصٍ"' 


«بابٰ ب تخريم م اَل ومن ع 58 الْقصَاصُ» 
قال الله تعالى : ولا تَفْعُلُوا النَقْسَ اي حرم الله e‏ [الإسراء: ۳۳]. وَرُوِيَ عَنْ 


)١(‏ القصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل . كذا في المغرب. 
وفي الصحاح : القصاص: القودء وقد أقص الأمير فلاناً من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه 

أو قتله. : 
انظر الصحاح ,.٠١57/‏ والقاموس المحيط ۳۲٤۲/۲‏ وما بعدهاء والمصباح المنير ۷۷۸/١‏ وما 
بعدهاء والمغرب ۱۸۲/۲ . 

اضطاربت القوانين الوضعية في هذا القصاص» واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو عدمه وأخذ كل 
يدافع عن فكرته» ويحاجج عن رأيه» حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة في تقرير هذه العقوبة؛ 
وقالوا:. إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد. نسوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يصلح البشر على مر الزمن 
مهما بلغوافي الرقي» وتقدموا في الحضارة . 

كانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام» ولكن للاعتداء فيهأ يده المثمرةء وللإسراف فيها ضرره 
البالغ» فحد الإسلام من غلوائهاء وقصر من عدوانهاء ومنع الإسراف فيها. فقال تعالى: #ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل أنه كان منصوراً» فلم ب يبح دم من لم يشترك في القتل قال 
تعالى : فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى © . 

وقال عز من قائل : #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف . . . الآية» 
ولكنه أفسح المجال للفصل بين الناس» وترك للجماعة الراقية مع ذلك أن ترى خيراً في العفو عن الجاني 
فقال: «فمن تصّدق به فهو كفارة له» 

على أن العقلاء الذين خبروا الحوادث» وعركوا الأمور» ودرسوا طبائع النفوس البشرية» ونزءاتها 
وغرائزهاء قد هداهم تفكيرهم الصحيح إلى صلاح هذه العقوبةء لإنتاج الغاية المقصودة» وهي إقرار الأمن 
وطمأنة النفوس» ودرء العدوان والبغي» وإنقاذ كثيرين من الهلاك؛ قال تعالى : #ولكم في القصاص حياة 
يا أولي الألباب) . 


٤ 
ا - رضي الله عنه -: اَن رَسُولَ الله - يكل - قال : : ل جل کنل امرىءه نی إل‎ 
22 يإخدى ثلا 3 ث: فر بَعْدَ إِيمَانِ» أو زا بَعْدَ إِخْصَانٍء أ َل تفس عير‎ 

قل الآدميج بغير”" جايو تبي دمه -: حرام؛ وهو م ين م الكبَائر بعد اترك باله 
فال 


و و وي عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ الله : أي الذَنْبِ أَكْبَد عِنْدَ 


كتاب القصاص 


= وتقدمهم أولوا الألباب هذه الحكم البالغة» وقدروها حق قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن الأمم 
التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته في ذلك من المصلحة. 
وأمكتنا الآن أن نقول إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا الموضوع . 
أما القصاص في غير القتل مما ورد في الاية الكريمة : #والعين بالعين والأنف بالأنف والآذن بالأذن 
: والسن بالسن والجروح قصاص) فهو في غاية الحكمة والعدالة؛ .إذلو لم يكن الأمر كذلك لاعتدى القوي 
على الضعيف» وشوه خلقته» وفعل به ما أمكنته الفرصة لا يخشى من وراء ذلك ضررا ينالة» أو شراً 
يصيبه» ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية لكان سهلاً على الباغي يسيراً على 
الجانى» ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله فى سبيل تعجيز هدف» وتشويهه ماأدامت القوة فى یده» ولكنه 
لو عرق اناما اك بال من اعا عفن مس عا كله كذلك: انکمش وارتدع وسلموا جميعاً 


من لشن 
ˆ (۲) في ظل: ومن يجب عليه . 
)١(‏ في د: عن. 


(0) رجه الشافعي (47/7): كتاب الديات» الحديث (۸٠۳)ء‏ والطيالسي (ص - 18)» الحديث (۷۲)» 
وأحمد (51/1): والدارمي (۲۱۸/۲): كتاب السير: باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إِلَه إلا الله 
والترقذي )١4/4(‏ كتاب الديات: باب ما جاء لا يحل دم امرىءِ مسلم» الحديث (١١٤٠)ء‏ والنسائي 
:)٠/۷(‏ كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد» وابن ماجه (847/1): كتاب الحدود: باب لا 
يحل دم أمرىء مسلم إلا في ثلاث الحديث »)۲٥۴۳۳(‏ والحاكم(٤/‏ 2 كتات الاو وابن 
الجارود (ص -717) رقم (415) من حديث عثمان. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ` ش 

وأخرجه الطيالسى (ص .»)75١5-‏ الحديث :»)١687(‏ وأحمد (715/5)» وأبو داود :)٥۲١/٤(‏ 
كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتدء الحديث (١١١٤)ء‏ والنسائي :)٠١١ - ٠١1/1(‏ باب الصلب» 
والحاكم )۳١١ )٤(‏ من حديث عائشة» وفال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وأخرجه 
البخاري (۲۰۱/۱۲): كتاب الديات: باب قوله تعالى: إن النفس بالنفس€»› حديث (1۸۷۸). 

وم 0 : كتاب القسامة : باب ما يباح به دم المسلم »)۱٦۷٦/۲١(‏ والترمذيٰ (۲ N°‏ 
رابو داود )٤۳٥۲(‏ والنسائي (۷/ ؟4) وابن ماجة (75015)» والدارمي (۲۱۸/۲)» والدارقطني (۸۲/۳)ء 
والبيهقي (۱۹/۸)» وآحمد (۱/ ۳۸۲ 6۲۸٤ء »)٤٦٥ ٤٤٤‏ عن عبد لبن سقوة رفغا بجو 

() في د: من غير . 

.ُ سقط في د»‎ )٤( 


؛ ˆ أيُ؟ قَالَ: أن تل وَلَدَكَ حَشْيَة أن تى“ 
2ت مر Dead Iq‏ 
: َه أن راي حَية جار ق٠‏ 


فأَنْرّلَ | ل تار : ولذ بن لا يَدعُونَ مع الله إلها آحَرَ ولا يفو الس التي حَومَ اله 
إلا بالْحَقٌّ وَل يربو [الفرقان: 4 ثم القتلّ إذا كان عمداً يتعلّق به الِْصَاصُ عند وجود 
تكافؤء قال الله تعالى : يا ها الَذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكم الْقِصَاصُ في الْمَثلِى» [البقرة: 108]. 

وَثَالَ الله تَعَالَ : وَمَنْ فيل مَظلوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ سُلْطَاناً فلك يُسْرِفْ في الْقَثل» 
[الإسراء : 27 


«مَنْ فيل عدا ف ق 


ون ان كاش - رَضِي الله عَنْهُ - عن سول الله د کا قال : 
وَمَنْ حال دونه عله َْئَُ انه وَعَضَيِهِ لا بقل مِنْه صرف وَل عَذْل90 . 
وشرائط التَكَافُو ائنان : الإسلام وَالْحدِيْة فإذا استوى الْقَاتِلَ وَالْمَقْكُولٍ في الإسلام 
وَالَحُويّة» ولم يكن بينهما 0 وكان القتلُ عَمْداً مَخضاً ‏ وَجَبَ القصاصص» فإن( 
0 و ندر یله وليل ينغو 
فكل المسلمٌ بالمسلمء والدم م والمعاهدٌ بالمعاهدٍ [وإن اختلف دينهماء 
0 الاي بِالدّمّيَء والذميٌ e‏ ولا يقتل المسلم بِالدَّمّتَ ولا بالمعاهد؛ لَمَا 
روي عن علي - عليه السلام ‏ أن النبيّ ل - قال : : لا يقل مو م زاف 


` . في دء : يطعم‎ )١( 
كتاب الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» حديث (٠٠٠٠)ء ومسلم‎ :)55 /١7( أخرجه البخاري‎ )۲( 
نووي): كتاب الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمهاء حيث (١٤١/٦۸)ء وأبو‎ ۳٣۷ /۱( ٠ 

داود (۲/ )۲۹٤‏ كتاب الطلاق: باب في تعظيم الزنى» حديث (١٠۲۳)ء‏ والترمذي (777/0): كتاب 
تفسير القرآن: باب ومن سورة الفرقان حديث (7147)» والنسائي ۸۹/۷ :)۹٠‏ كتاب تحريم الدم: باب 
ذكر أعظم الذنب» حديث »)٤۰۱۳(‏ وأحمد (۱/ ۰۳۸۰ )7"51١‏ عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن 
مسعود. 

(9) في د: تصديقه . 

)٤٥٤١ »٤0۳۹( كتاب الديات باب من قتل في عمياء بين قوم حديث‎ )۱۸٤ - ۱۸۳ /5( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
كتاب الديات:‎ )88٠ /۲( كتاب القسامة: باب من قتل بحجر وسوط وابن ماجه‎ )5١٠ - 9 /۸( والنسائى‎ 
مه).‎ «of co) والدارقطني‎ /۲ ٦ ( باب‎ 

)٥(‏ فىأ: وإن. 

(1) سقط في د. 

(۷) أخرجه أبو داود )1۷١ /٤(‏ كتاب الديات: باب إيقاد المسلم بالكافر حديث (5071) والترمذي (4/ )۲١‏ 
كتاب الديات باب دية الكافر حديث )١5117('‏ وابن ماجه (۲/ ۸۸۷) كتاب الديات: باب لا يقتل مسلم = 


كتاب القصاص 


2 قول أكثر أهل العلم» وذهب الشَّعْبِيٌ والنَّحَعِيٌ إلى أنه يقتل يقتل المسلمٌ بِالذّميٌ 
الها 


= بکافر حديث (1705) وأحمد (۲/ )۱۹٤‏ والبيهقي (۸/ ۲۹ - ۳۰) كتاب الجنايات باب لا قصاص باختلاف 

الدينين كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به . 
وقال الترمذي: حديث حسن . 

)١(‏ اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا جنى على نفس مسلم عمداً وجب عليه القصاص» متى توفرت شرائطه. 
وأما إذا جنى على نفس كافر عمداً؛ فإن كان حربياً فلا قصاص عليه؛ لأنه محارب مهدر الدم» فكان قتله 
مباحاً» بل قربة يتقرب بها وطاعة يرجى الثواب عليها. 

وإن كان المجني عليه ذمياً» وكان القتل عمداً أيضاً ‏ فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص من 
المسلم. 

فذهب ابن حزم» وجماعة إلى القول بسقوط القصاص في العمد» وسقوط الدية في الخطأ. ولكن 
قالوا: يؤدب المسلم بالسجن حتى يتوب كفاً لضرره . 

وذهب الحنفية» والنخعي» والشعبي إلى القول بوجوب القصاص؛ وهو قول عمرء وابن مسعود. 
وابن أبي ليلى . 

وذهب الشافعية » والحنابلة» والثوري» والأوزاعي» إلى عدم وجوب القصاص على المسلم مطلقاً. 
: وإنما تجبٌ عليه الدية مضاعفة. روي هذا عن عمرء وعثمان» وزيد بن ثابت. 

وذهب مالك» والليث بن سعد؛ إلى القول بوجوب القصاص في حالة خاصة . هي ما إذا قتل المسلم 
.الكافر غيلة» أي : يأخذه إلى مكان مخصوصء فيضجعه ويذبحه؛ ليأخذ ما معه من المالء وفي غير تلك 
الحالة لا يقتص منه. وإنما تجب الدية عليه في العمد. والكفارة في الخطأ. 

استدل ابن حزم ومن معه بأن الآيات الواردة في القصاص لم تشتمل على قتل المسلم للكافر؛ لأنها 
في قتل المؤمنين خاصة لم يرد فيها ذكر للذميين والمستأمنين» دل على ذلك حكم الرسول في المسألة 
بقوله؛ "لا يقتل مُسْلِم بكافِر»» وإذا كان الذمي كافراً ظهر بيقيناً أنه لا قصاص على قاتله المسلم» إذا قتله 
عمذا. 

وأيضاً لا تجب عليه الدية في قتله خطأ؛ لعدم وجوب القصاص في العمد؛ لأن الدية تابعة له» فمتى 
سقط القصاص سقطت؛ لقوله تعالى : فمن عُفِيَ لَه ِن أخيه شَيْء فاتبَاٌ الْمَْرُوف وَأدَاء إن ڀاخسَانٍ)» 
بعد قوله: ليب عَلَيكُمْ الْقِصَاصُ في الْمَتلّى». فقد دلت الآية بأولهاء وآخرها على أنه لا عفو فلا 
قصاص؛ لأن اعا بين ولم و افر ا ينجن القاتن» ردي E‏ بغير حق منکر» 
واجب تغييره باليد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رای مِنْكُمْ متكراً عير فليعْيره بِيّدِهة. وقوله تعالى: 
«وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر والتَقْوَى»؛ فالقول بسجنه منع له من الظلم . Es‏ وإطلاقه عون له على 
العدوان ونوقن: 

بأن في عدم إجراء القصاص ب بين المسلم والكافر نقضاً للعهود والموائر ثيق» التي أوجب الله الوفاء بها 
على أن المي ما أعطى الذمة والعهد؛ إلا ليكون له ما لناء وعليه ما علينا». ولأجل أن يحمي نفسه 
وماله» فلو كان أمرة؛ أنه إذا قتل لا يقتل قاتله ‏ لم تكن هناك فائدة من العهدء ولفات المقصود منه. 

وليس لابن حزم متمسك في القول بأن وجوب الدية تابع لوجوب القصاصء إلا ربط أول الاية الواردة 
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في القضاص . بآخرها: وليس ذلك بصحيح؛ لأن أولها عام» وآخرها خاص» وفي مثل ذلك يقدم الآخر 
على الأول. 

واستدل الإمام مالك على وجوب القصاص في القتل غيلة أولاً: ما أخرجه أبو داود في «مراسيله»» 
عن طريق ابن وهب» عن عبد الله بن يعقوب» عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال: «قتل 
رسول الله اة يوم حنين مسلماً بكافر قتله غيلة». وقال: آنا أولى» أو أحق من وقَّى بذمته». 

ونوقن هذا الحديث: 1 

بأن ابن القطان قد ذكره» وقال: فيه عبد الله بن يعقوب؛ وعبد الله بن عبد العزيز مجهولان. ولم أجد 
لهما ذكراً في الحديث. 

وعل الك ف لأنه ليس فيه إلا أن الرسول قل ولم يبين أنه لا 
واجب إلا هذاء فإن المسألة للأولياء موكولة إليهم» إن شاؤوا عفوآء وأخذوا الدية. وإن شاءوا طالبوا 
بالقتل» فلعلهم في هذه الحادثة لم يقبلوا إلا القصاص وثانياً 

بما روى ابن حزم» عن عبد الملك بن حبيب الأندلسي» عن جندب الهذلي قال: كتب عبد الله بن 
عامر إلى عثمان» أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان» فقتله على ماله . فكتب إليه عثمان أن اقتله ؛ فإن 
هذا قتل على الحرابة». 

٠‏ ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن رجلا من المسلمين قتل رجلاً نصرانياً غيل من 
أهل الحيرة؛ فأمر بقتله. دلت الروايتان على أن عمرء وعثمان قتلاً المسلم الذي قتل ذميًا غِيلَةَء معللة 
الرواية الأولى القتل» بأنه لكونه قتل غيلة على الحرابة. ومعناه: أن المسلم إنما يقتل في تلك الحالة؛ 

. لكونه صار محارباً» أي: قاطع طريق. 

ونوقن: بأن الرواية الأولى قال فيها ابن حزم: رويناه عن رجال كثيرين. من أبناء الصحابة» إلا أن كل 
ذلك من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي. وفي بعضها ابن الزناد وهو ضعيف . وبعضها مرسل» ولا 
يصب مها شي:: 

وأما الرواية الثانية فمناقشة ‏ بأن ذكر القتيل فيها لا يدل على أنه كان قتل قصاصء أو قتلاً على 
الحرابة» فاحتملت» فلم تصلح دليلاً على أحدهما بعينه ٠.‏ 

واستدل ثالثا: , 

بأن القاتل غيلة صار محارباً مستحقاً للقتل؛ إذ لو ترك بدون قتل حين يَقْثّل كافراً - لأصبح وحشاً 
ضارياً» معتاداً على سفك الدماء؛ لوثوقه من عدم قتله. وقد يستسهل دفع الدية التي قد لا تساوي شيعا 
بجانب ما أخذ» واستولى عليه من المقتول. 

ونوقن: 

بأن المشهور في مذهب مالك في المحارب يخالف ما هو ف في الدليل» فإنه إن أخذ المخارب المال 
ل ب ل RE‏ نال e‏ 
على أن المالكية عندهم أ ن كل من قتل في حرابته من لا يقتل به في غير الحرابة لا يقتل به إذا قتله في 
الحرابة» وهم قائلون بعدم قتل المسلم إذا قتل كافراً في غير الحرابة . 

واستدل الشافعي» ومن معه على عدم القصاص - بالكتاب» والسنة» والآثار» والمعقول: 

أما الكتاب: فأولاً: ‏ قوله تعالى : ون يَجْعَلَ لله لِأكافرينَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ سيلج . وجه الا.لااة ` 
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= الآية وإن كانت بلفظ الخبرء إلا أنه أريد بها النهي» وقد نفت الآية كل سبيل لكافر على مؤمن؛ لأن السبيل 
نكرة في سياق النفي» فيعم» وحيث كان القصاصُ سبيلاً من السُبل يكون داخلاً في عموم النفي فينفي . 

ثم لا يمكن حمل السبيل على معنى الحجة والبرهان للكافر على المسلم؛ لأن هذا الحمل خاص» فلا 
يناسب عموم اللفظ» أو لأن هذا معلوم من غير الآية» فلا يجوز حملها على ما هو معروف من غيرها. 

٠‏ ونوقن: بأن الآية ورد فيها عن السلف تأويلات» كلها محتملةء ٠‏ فيجب التحاكم إلى قواعد الشريعة؛ 
لمعرفة ما هو أولى بالقبول» فحيث نفى الله.السبيل في الآيةء وكان محتملاً لأن يكون في الآخرة فقط؛ كما 
روي عن علي» وابن عباس بدليل عطفه على قوله: «قالله يَخكم بيهم يرم الْيَامَة©» ويحتمل أن يكون 
المراد نفي السبيل في الدنيا كما جنح إلى ذلك السدي» وخصه بالتام على معنى الاستئصالء فلا يتمكن 
الكافرون من استئصال المؤمنين. 

ويحتمل أن يكون السبيل المنفي عاماً في الدنيا والآخرة؛ إلا ما خصه الدليلء وهذا الأخير هو الراجح 
استناداً إلى ما هو الأصل في الكلام وهو العمومٌ إلا ما خص بدليل» وقد قام الدليل على أن القصاص 
خارج . 

وثانياً: بقوله تعالى: لا يسوي أَصْحَابُ النّارٍ وأضْحَابٌ الجن دلت الآية على عدم المساواة بين 
المؤمنين والكفار؛ لأن الآية وإن اشتملت على فعل منفي وهو لا يعم إلا أنها متضمنة لنكرة» وهي عامة 
اتفاقاً بعد النفي فالتقدير لا استواء بين هؤلاء وهؤلاء. ونفي التساوي بينهما يمنع من تساوي نفوسهماء 
وتكافؤ دمائهما ؛ إذ القصاص مبني على المماثلة والتساوي» فلا يثبت القصاص ب بين المسلم والكافر. 

ونوقن: بأن الآية لا يلزم منها عدم الاستواءء في العصمة؛ لأن مثل هذا الكلام لا عموم له؛ كما في 
قوله : الا يستوي الأغمَى والْبَصِيرُ» المنفي هو الاستواء ة في البصر والعمى» لا في كل وصف؛ ولهذا يجري 
القصاص بينهما؛ لاستوائهما في العصمة» ثم الآية تحتمل أن يكون المنفي هو المساواة في الآخرة في في 
الغواب . والعقاب . 

يؤيده قوله بعده #أصحَابٌ الجن هم لاود وأيضاً كون الشخص صاحب جنة أو نار أمر غير 
. مدرك» بل هو موقوف على الخاتمة. وإذا كان غير مدرك . لا يدخل تحت علم القاضي أنه من أهل الجنة» 
فلا يقتل بمن هو من أهل النار. 

واستدل من السنة: ‏ بما أخرجه البخاري عن أبي حجيفة“ قال: قلت لعلي هل عندكم شيء من 
الوحي ليس في القرآن. قال: لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن» وما 
في هذه الصحيفة. قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقل» وفكاك الأسير» وأن.لا يقتل مسلم بكافر». 

أخرج هذا الحديث أحمدء والنسائي» وأبو داود» والترمذي. ومعنى العقل الدية سميت بذلك؛ لأنهم 
كانوا يعقلون إبل الدية بفناء دار المقتول. 

وبما روى”'2 قتادة عن الحسن عن قيس قال: انطلقت أنا بوالأشتر إلى علي بن أبي طالب» فقلنا له: 
هل عهد إليك رسول الله ب شيئاً لم يعهده إلى الناس» فقال: لا إلا ما في هذا الكتاب» وأخرج كتاب من 
قراب سيفه» فإذا فيه: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمّتهم أدناهم»› ألا لا 
يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده» ورواه أحمدء والنسائي. 
دلت الروايتان الصحيحتان في طريقهما على. أن رسول الله يه نهى عن قتل المسلم بكافر: أي كافر: 

5 . لأنه تكرة» فيكو" شاملاً للذمي» والحربي» والمستأمن» فلا يخصص اللفظ بأحدهم‎ ' ٠ 
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َِ ومعنى: ولا ذو عَهْدٍ في عَهُدٍ4؛ أنه يمتنع قتل المعاهد ما دام في عَهَدِه؛ مراعاة للوفاء بالعهد. 

ونوقن هذا الدليل: بأن هذه الروايات مع صحتهاء وعدم الطعن في راو من رواتها لا تصلح 
للاستدلال؛ لأن المستدل اعتبر صدر الحديث . وصرف النظر عن باقيه مع أن الآخر يرد الأول. 

وبيان ذلك : أن الحديث اشتمل على جملتين: 

الأولى : لا يقتل مسلم بكافر. 

والثانية : TT‏ والثانية معطوف ناقص . ومثل هذا لا بد 
فيه من تقدير في الجملة الثانية» لتكون مقيدة» لأن العطف للتشريك. وحيث كان العامل في الجملة 
الأولى هو الفعل المقيد بكافر يقدر في الثانية بحاله . فيصبح معنى الحديث: «لا يتل مُسْلِمُ بكافر» وَل ذو 
عَهُدٍ في عَهْدِه بكَافِر) . 

والذي دعا إلى هذا التقدير أنه لو ترك على حاله» وبدون تقدير لصادم الإجماع؛ ؛ لأنه ظاهره يفيد أن 
الذمي. لا يقتل مطلقاً. وهذا لا ينفق مع إجماعهم على قتل الدّمي بالذمي» فنظرا لهذا الإجماع» خص 
الكافر المقدر في الجملة الثانية بالحربي» فيرى ذلك التخصيص إلى الكافر الملفوظ في الجملة 7 
وحينئلٍ يصير تقدير الحديث: «لا يقتل مسلم بكافر حربي » ولا َل ذو عهد في عهده بكافر حربي». 

ومفهومه أن يقتل المسلم بالذمي وهو ما يخالف دعوى الشافعية - فإن قال الشافعية: إن هذا التقدير 
يرد عليه : 

أولاً : أنه لا حاجة إليه؛ لكون الحديث في غنى عنه یدل على ذلك ما ورد في سببه؛ أن رسول الله 4 
٠‏ خطب يوم الفتح بسبب القتيل الذي قتله خزاعة. وكان. له عهد فقال: «لو قتلت مسلماً بكافر لقتله به»» 
وقال: ۳ يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده» رواه أحمد» وأبو داود فقد دل سبب النزول» وقوله: 
«لا يقتل مسلم بكافر؛ على تركه الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله . 

ودل قوله: ولا ذز عهد في عهده على النهي عن الإقدام على مثل ما فعله القاتل صاحب السبب؛ 
فكانت تلك الجملة كلاماً تاماً غير محتاج إلى تقدير» على أن التقدير خلاف الأصل» فلا يصار إليه إلا عند 
الضرورة. ولا ضرورة. 

ثانياً إن القرن بكر ى ا ا ا امقر ا من 
أنه لا يلزم اه شتراك المعطوف والمعطوف عليهء إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف» وهو ههنا النهي 

عن القتل مطلقاً. من غير تعرض» لكونه قصاصاًء أو غير قصاص؛ وحيئئذٍ لا يلزم من كون الأولى في 
القصاص أن تكون الثانية فيه» حتى تحتاج إلى ذلك التقدير . 

ثالثاً : إن الجملة الثانية من الحديث لم تذكر في كثير من طرقه » والرتوانة الشكدي وا على ا 
الأولى. مدا E‏ 

رابعاً: إن هذا التقدير يخرج الحديث عن كونه مفيداً» لأن معناه عليه: «لا يقتل مسلم بكافر حربي 
قصاصاًء وغير مقصور قتله به قصاصاً حتى ينفى؟ . 

فيكون الجواب على تلك الإيرادات بالترتيب . 

أولاً : إنه على اعتبار عدم التقدير؛ يصير معنى الجملة الثانية : لا يقتل ذو عهد في عهده مطلقاً. . في 
حين أنه يقتل إذاً قتل ذمياً مثله اتفاقاً؛ وحينئذٍ لا بد من تقدير بغير حق من الحقوق» وعلى ذلك دار الأمر 
بين تقدير تلك الجملة» وبين تقدير لفظ : «بكافر» المذكور في الجملة:الأولى. = 
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وإذا دار الأمر بين تقديرين: أحدهما مذكور في المعطوف عليه» والآخر غير مذكور - ترجح تقدير 
الأول لقرينة العطف ؛ فإن الضرورة حاصلة : على كل حال وأجيب عن الثاني: 

بأن الفرض أن القاتل مقيد» فلا بد من تقديره مقيد لا مطلقاًء ولا يقال: : إنه يلزم مثل ذلك في قولنا 
ضربت علياً يوم الجمعة وبكراًء مع أنه لم يقل بذلك أحد ‏ لأنا نقول: إن تقدير القيد إنما يكون متعيناً فيما 
EE‏ اتيت إلى متا بايا 

وأجيب عن الثالث: - بأن عدم ورود الجملة الثانية في ب بعض الروايات لا ينفي الاستدلال؛ لأنها 
وردت في كثير من الطرق» ورواها الإمام أحمد» والنسائي» وأبو داودء وهما ممن رويا رواية الاقتصار 
وأجيب عن الرابع : 

بأن آايات القصاص العامة توهم ما ادعى» لولا ورود ما أفاد التخصيص» وذلك لأن المستأمن ربما 
أوهم أمانة عصمة دمهء فإذا ما قتله المسلم قتل به» فجاء الحديث بنفي ذلك ولا يبعد أن تكون القصة 
الواردة في مستأمن صاحب عهد مؤقت؛ لأن الحديث غير مفيد شيئاً من ذلك» فيجب حمله على ما سبق 
جمعاً بين الأدلة . 

ولو سلمنا أن الحديث عام شامل لكل كافر» وأن المسلم لا يقتل به فماذا هم قائلون في ذمي يقتل 
مثله» ثم يدخل الإسلام قبل أن يقتص منه. إن قالوا بقتله خالفوا مذهبهم؛ لأنه قتل مسلم بكافر إذ لا يمكن 
دعوى سلب الإيمان عنه بعد إتيان بالشهادتين» وإن لم يقولوا بقتله فقد اتفقوا معنا. ويكون الحديث قد 
خرج عن عمومه ‏ وحمل الجملة الثانية على أن المعاهد لا يقتل في مدة عهده ‏ سلب للحديث عن فائدته؛ 
لأن المعاهد بمجرد عهده حرم قتله فيكون النهي عن ذلك المعروف عبثاً كلام الرسول خال عنه : 

واستدلوا ثالثاً. بالاثار: 

وهي ما روي عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر. عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» أن مسلماً قتل 
رجلا من أهل الذمة عمداًء فرفع إلى عثمان بن عفان» فلم يقتله به» وغلظ عليه الدية كدية المسلم» دل هذا 
الأثر على أن عثمان قد حكم بعدم قتل قتل المسلم بالذمي . وكان ذلك بمحضر من الصحابة . 

قال ابن حزم: إنه لم يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذاء إلا ما روى النزال بن سبرة عن عمر 
آنه كتب في مثل هذا أن يُقَادَ به» ثم ألحقه كتاباً آخر قال فيه : لا تقتلوه. 

ونوقن: بأن الشافعي قد خالف مضمون الأثر في تضعيف الدية» فلو كان صحيحاً عنده ما خالفه فيها. 
وعلى ذلك فإما أن يقبل الحديث كله ولم يفعل» أو لا يقبله کله ولا يصلح له دليلاً - أما قول ابن حزم: 
إنه أصح ما روى في هذا الباب» فنقول فيه : إن عدم أخذ ابن حزم به» ومځالفته له» حيث لم يونجب الدية 
كما سبق دليل ضعفه في نظره. ولعله رأى أنه قول صحابي لا حجة فيه مع كتاب الله» وسنة رسوله. 
وليس بشيء؛ لأنه لم يرد في الكتاب» ولا في السنة ما ينفيه صريحاً. 

واستدل رابعاً بالمعقول من وجهين : 

الوجه الأول: ما جاء ب«الأم» أن الله فرق بين المسلمين والذميين في أحكام الدنيا ‏ ألا ترى أن 
المسلم والكافر إذا حضرا القتال أعطى المسلم نصيبه» وإن كان في غناء» وحرم الكافر وإن كان فقيراً 
اتفاقاً. 

وقد أباح الله للمسلم أن يتزوج بحرائر الكتابيات. وحرم على الكافر الإماء المسلمات . ألا ترى أن الله 
أمرنا بأخذ المال من المسلم؛ طهرة وتزكية. ومن الكافر صغاراً وذلة. فمن هذا وذاك علمنا أن الله وضع ج 


وا عد موا دق AA‏ عاو وخا نه اداو و “يل PN‏ يه اماع و ود EE EEE SADE ETEK‏ يسا ها جه أنه ERE RHE‏ وك وحم Ry‏ مل E SRE‏ قا TOE‏ 


= الكافر موضع العبودية للمسلم» “فا يشتازياق ا رکف بقن من المسلم بقتله الكافر مع قيام المبيح 
لدمه. وهو كفره المورث للشبهة في الحد؟ . 

ونوقن: بأنا لا نسلم أن كفر الذمي ينفي المساواة بين الكافر والمسلم في كل شيء. فإن ذمته ساوت 
بينه وبين المسلم في عصمة المال والنفس. . وإذا كان الحكم عند الخصم أن تقطع يد المسلم بسرقة مال 
الذمي كان هذا دليل قوله بعصمة ماله. وليس يوجد فرق بين عصمة المال والنفس» > بل النفس أولى 
بالعصمة من المال؛ لأن الإنسان يهون عليه ماله دون نفسه. ويفرط في كل شيء لحفظهاء ويفتديها بكل ما 
يملك والقول بأن الكفر القائم في الذمي مبيح لدمه غير مسلمء بل أن المبيح هو الحرابة؛ ولهذا حكم بعدم 
قتل الصبي» والمرأة» والشيخ الفاني مع قيام الكفر فيهم. 

والوجه الثاني: هو قياس ا وحيث كان المسلم لا 
يقتل بالمستأمن» ولیس سبباً في ذلك سوى کفره» فلا يفرق بينهما ؛ إذيجمعهماوصف واحدء فيجمعهماحكما 
واحد. 

ونوقن: بالفرق بين المستأمن والذمي» فإن أمان الذمي مؤيد. وأمان المستأمن موقت. كما أن 
المستأمن لا يدفع تطير أمانه شيئاً. والذمي يدفع جزية يعصم بسببها ماله» ونفسه وولده. كذلك المستأمن 
أمانه من فرد من أفراد المسلمين . والذمي أمانة من الإمام فلا يتساويان. وكيف يكونا سواء والذمي تقطع 
يد المسلم بسرقة ماله . والمستأمن قد أهدرت أمواله» فلا تقطع يد المسلم بسرقتها. فإن قيل: 

إن عهد الذمي مؤقت أيضاً إلى أن ينقض العهد» فكلا العهدين سواء أجيب: بأن المسلم معصومٌ دمه 
ما دام مسلماً فإذا ارتد صار دمه مباحاً. فكذلك الكفر قائم في كل من المستأمن والذمي» لكن هذا 
معصوم. وذاك غير معصوم؛ لأن العصمة كما تكون بالإسلام تكون بالدار .والدار عاصمة للذمي ؛ لكونهبين 
ظهراني المسلمين» بخلاف المستأمن فإنه على شرف الرجوع إلى بلده دار الحرب. واستدل الحنفية 
لمذهبهم : وهو وجوبٌ القصاص . 

أولاً: من الكتاب: 

قوله تعالى: «وَكَتبنا عَلَيْهِمْ فيه أنَّ لس بالتَمْسِ» دلت الآية على أن حكم الله في التوراة هو قتل 
النفس بالنفس . وهو وإن كان شرع من قبلنا إلا أن إقرار شرعنا له» وقصه علينا بدون إنكار - جعله شرعاً 
لنا. | 

والنفس في الآية عامة تشمل المسلم» والذمي . والحربي» لولا حرابة لكان داخلاً» إلا أن دمه أهدر؛ 
لخر وجه غن الطاعة . 

ثم عموم النفس في الآية دل عليه ما روى البخاري؛ عن ابن مسعود؛ أن رسول الله جل قال : ال 
دم امریءٍ يشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث» قال منها : «النفس بالنفس» فمقتضى 
الحديث أن نفس المسلم لا تحل إلا إذا قتل نفساً أي نفس كانت» عدا نفس المحارب؛ فإنها مستثناة لما 
قدمنا. 

ونوقشت الآية: بأنها إنما نثبت حكم القصاص في التوراةء وليست شرعاً لنا. ثم إن الآية نزلت في 
E TS‏ . فإن عقد الذمة 
والاستعباد إنما أبيح للنبي ي من بين سائر الأنبياء؛ لأن الاستعباد أصله من الخنائم» وهي لم تحل لغير 
نبينا وإذا كان كذلك خلت الاية عن الدلالة؛ إذ يكون معناها أن كل نفس من اليهود تقابل بنفس منهم» = 


.. 
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وليس فيها ما يدل على مقابلة نفس مسلمة بنفس غير مسلمة» بل ذلك معلوم نفيه بالمفهوم . 

فإن قلتم: إنه غير معتبر - قلنا: إن الآية ساكتة : ع ل 0 
يقل مُسْلِمٌ يكافرِه» .وعلى فرض عموم الآية فالحديث مخصّص لها يدل على ذلك قوله تعالى في 
الآية : #فمن تصدق به فهو كفارة له» إل خلاف ان سدق الكثر الي حول لمق هرن كط 
وحينئذ لا يثبت المدعي . 

وأجيب: بأن الآية وإن نزلت في Ee RE o‏ والاية عامة 
في اليهودء فتكون عامة عندنا أيضاًء والحديث وإن سلم من المناقشات السابقين» فهو خبر واحد لا يقوى 
على تخصيص الآية. على أنه يمكن حمله على نفي القصاص بين المسلم والحربي. وتحمل الآية على ما 
سوى ذلك جمعاً بين الدليلين والذي يدل كذلك على أن الآية تشريع إسلامي قول رسول الله بي في قصة 
الربيع» حينما انكسرت ثنيته جارية أثر لطمة: «كتاب الله القصاص»ء وليس في كتاب الله إلا قوله: الس 
بالسّن) في تلك الآية. 

اقوله تعالى: «كتّب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنشی فمن عفي له 
من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وإداء إليه بإحسان# وجه الدلالة أنه سبحانه أثبت القصاص على القاتل» من 
غير فرق بين أن يكون المقتول مسلماً أو كافرً؛ فوجب القصاص من المسلم القاتل للذمي : 

ونوقن : بأن الخطاب للمسلمين» > فكان هذا دليلاً على أن القتلى منهم» وإلا لتفكك النظم في الاية». 
وأيضاً أنه سبحانه ربط آخر الآية بأولهاء وجعل بيانها عند تمامها فقال: #كتب عليكم القصاص في القتلى 
الحر بالحر وبالعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 4 . وإذا كان نقص العبد عن الحر بسبب رقه الذي هو أثر من آثار الكفر 
مانعاً من جريان القصاص بينه وبين الحر فأولى أن يجري القصاص بين الكافر - وفيه نفس الكفر لا أثره وبين 


المسلم. 


وأجيب عن ذلك : 

بأن الخطاب وإن كان في الآية للمسلمين» إلا أنه غير مخرج للكفار من حكمها؛ لأن المخاطب بتنفيذ 
القصاص هم المسلمون لا غيرهم. وإنما ينفذونه على أنفسهم» وعلى من تحت طاعتهم من الذميين 
وعليه ف«القتلى» في الاية باق على عمومه؛ مراداً به الذين وقع القتل عليهم. وربط أول الاية بآخرها غيرُ 
لازم؛ إذ يصح أن يكون الأول عاماً» والآخر خاصاًء ويجري كل على أفراده. ولم يقتل الحر بالعبد لمغنى 
سيأتي . 


سلطاناً فلا يسرف في القتل». دلت الآيتان على أن في شرعية القصاص تحقيقاً لحياة المجتمع . فلو لم 
يقتل المسلم بالكافر ‏ لغات هذا المقصود؛ إذ قد تحمل العداوة الدينية أولياء المقتول على الانتقام» 
وقتل جماعة بواحد وعلى أن وليّ المقتول له سلطانٌ على القاتل مطلقاًء وهو بعمومه الذي لم يفصل بين 
قاتل مسلم وكافر ‏ مثبت للسلطان على المسلم» إذا قتل ذميًا. ومعنى ذلك : أنه يقتص من المسلم . 

ونوقن: بارتفاع السلطان ينفي السبيل:.في قوله: لولَنْ يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» » 
فبقيت الاية فيما عدا قتل المسلم للكافر» وأجيب: بأن السبيل محتمل كما قدمنا؛ لأن يكون في الاخرة 
بدلالة قوله في صدر الاية : #فالله يحكم بينهم4» ومع احتمالها لا تصلح لرقع حكم ثابت 


قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)» وقوله: #فمن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
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5 استدل الحنفية ثانياً من السنة : 

بما رواه ابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه في «مسنديهما»» والدارقطني في «سننه»؛ والطبراني في 
«معجمه»» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كه قال : «الْعَمْدُ قودء إلا أن يعفو ولي المقتول». 

وجه الدلالة أن الرسول قد حكم في كل قتل عمد بالقود» من غير تفرقة بين قتيل وآخر. ومقتضى ذلك 
جريان القصاص بين المسلم والكافر» حينما يكون القتل عمداً. 

وبما أخرجه الدارقطني» والبيهقي عن عبد الرحمن بن السليماني مسنداً. وعن ابن عمر مرسلاً؛ أن 
رسول الله يكل قتل مسلماً بمعاهد» وقال أنا أكرم من وفّى بذمته». 

ونوقن: - بأن الدارقطني قال في هذا الحديث: إنه مرسل لا يثبت به حجة. وابن البيلماني ضعيف, لا 
يقوم به حجة؛ إذا وصل الحديث» فكيف إذا أرسل . 

وقال القرطبي : إنه منقطع لا تقوم به حجة. . وقال أبو عبيد فيه: هذا حديث ليس بمسند» ولا يجعل 
إماماً تسفك به دفاء المسلمين» واكلم وه يخير هلاح وعلى ارقن ضبق الور ماسو لصاوت «لا بقتل 
مسلم بكافر»» كما نقل ذلك الشوكاني. 

وأجيب: بأن الحديث وإن كان مرسلاً من طريق البيلماني» لكنه تقوى بما روي عن عمرء وعلي» 
أوعبد الله بن مسعود: لامن قتل المسلم بالذمي» قال في نصب الراية : لقت وعبد الرحمن بن 
البيلماني وثقه بعضهم» وضعفه بعضهم. . 

.ما رواه عمران حصین» وأبو هريرة» ومعقل بن يسارء أن رسول الله ب قال: «لا يقتل مؤمن بكافرء 
ولا ذو عهد في عهده؟. 

وجه الدلالة إن التقدير: لا يقتل مؤمن بكافر وحربي؛ ولهذا عطف ذا العهد عليه وهو الذمي. فكان 
الحديثُ في عجزه تقديره ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي؟ لأن ذا العهد إذا قتل مثله قتل به؛ فتعين أن 
يكون المراد بالكافر المقدر الكافر الحربي. وعلى ذلك. فالحديث لا دلالة فيه على نفس قتل المسلم 
بالذمي . 

ونوقن: : أن معناء لا يقل مؤمن بكافر» ولا بذي عهد» أي : لايقتل بكافر: حربي» ولا ذمي . 

وأجيب: بأنه لو أريد ذلك لكان لحناً؛ لأنه لا يجوز أن يعطف المرفوع على المجرور» ولا تجوز 
نسبة ذلك إلى الرسول. 

واستدلوا ثالثاً بالآثار: 

ما جاء في «مسند الإمام أحمد.. وما أخرجه الطبراني» أن علياً (رضي الله عنه) أتي برنجل من المسلمين 
قتل رجلا من آهل الذمة» فقامت عليه البينة» فأمر بقتله» فجاء أخوه» وقال: إني قد عفوت» قال: فلعلهم 
هددوك أو قرعوك قال: لا. ولكن قتله لا يرد عليّ أخي . وعوضوا لي ورضیت» قال: أنت أعلم من كان 
في ذمتناء قدمه كدمناء وديته كديتنا» وهذا أثر ظاهر الدلالة في أن دم غير المسلم الذمي كدم المسلم» 
ومعناه: :أن تقض من احا بالا غ 

ما رواه البيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي» اانا محمد بن الحسن» حدثنا أبو حنيفة» عن 

حماد» عين إبراهيم النخعي ؛ ؛ أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة» فكتب فيه عمر بن 
الخطاب أن يدفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفواء فدفع الرجل إلى وليّ المقتول. 

ثم أتبع عمر ذلك بان بغث رجلا » وقال: : إن كان الرجلٌ لم يقتل فلا تقتلوه. 

ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»» أن ري عد ا حب إلى ابر اللعريرة و اليب 


ترسك ور قح لمي وطق ORES‏ مد فال فاق امل E‏ ماق كوم لوكو het EC‏ كو ةا O‏ اماو أو E‏ رود لل واب ون مورب ل دن 


ك رجلاً من أهل الذمة؛ أن أدفعه إلى وليه» فإن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه. فدفعه إليه» فضرب عنقهء وأنا 

أنظر إليه» . 

دلت الروايتان على جريان القصاص بين المسلم والكافر. 

ونوقن الأثر الثاني: بأنه عليكم لا لكم. فإن أمر عمر ثانياً بعد الأمر بالقتل وق ملز فق اا 
بين المسلم والكافر. 

وأجيب: - بأن كتابة عمر إليهم ثانياً بعدم القتل ‏ راجع إلى أمر في القاتل هو كونة من فرسان 
المسلمين» ٠‏ فأراد إبقاءه للإسلام» ولم ينفذ فيه القصاص . 

«واستدلُوا بالمعقول وهو . 

أن المسلم قد ساوى الذميّ في حقن الدم وعصمته» فوجب أن يجري القصاص بينهما كالمسلمين. 
وإذا كانت يد المسلم تقطع بسرقة مال الذمي ‏ فأولى أن يقتص من نفسه لنفسه. فما حرمة المال بأغلظ من 
حرمة النفس. 

وأيضاً إذا كان الكافر إذا قتل كافراً مثله ثم أسلم يقتص منه» ولم يكن إسلامه مانعاً من القصاص 
كذلك يكون إسلام المسلم ابتداء غير مانع من استيفاء القود؛ ولأنه لما جاز للكافر قل المسلم دفعا مح 
نفسه ‏ كان قتله قوداً بنفسه واجباً؛ لأنهما في الحالتين قتل مسلم بكافر. 

ونوقن: يمنع قياس الكافر على المسلم في حقن الدم؛ ؛ لأن دم المسلم محقون بسبب إسلامه. 
وإسلامه مانع من استرقاقه. ولا كذلك الكافر - وأما كون حرمة النفس أغلظ من حرمة المال. فجوابه من 
وجهين : 

الأول: أن وا و 
يستحق في مال المسلم . 

أما القود فلما كان من حقوق الادميين» وجائز العفو عنه لم يستحقه كافر على علم . 

الثاني : أنه لما جاز قطع المسلم بسرقة مال المستأمن» ولم يقتل المسلم به قصاصاً ‏ جاز أن يقطع في 
مال الذمي. ولا يقتل به. 

وأماقولهم: لو قتل كافر مثله» ثم أسلم ‏ لم يكن إسلامه مانعاً من الاستيفاء. فجوابه: أن القود حدء 
والحدود تعتبر بحال الوجوب» ولا تعتبر بما بعده؛ لأن المجنون لو قتل حال جنونه» ثم عقل ‏ لم يجب 
عليه القود بعد ما سقط . ولو أنه كان عاقلاً وقت القتل» ثم جن لوجب عليه القود. 

وأجيب عن تلك المناقشات: بأنه إذا ثبت ت أن عصمة المال تابعة لعصمة النفس كانت عصمة المال 
لازماًء والنفس ملزوماً. وتساوى اللوازم موجب لتساوي الملزومات. وإلا لخرج اللازم عن أن يكون 
لازماًء والملزوم ملزوماً ‏ وأما أن قطع اليد أقل خطراً من النفس» ولايلزم من ثبوت الأدنى ثبوت الأعلى . 

فجوابه : أن العضو تابع للنفس» ؛ فإذا أبيح قطع العضو في شيء حقير وهو المالء فكيف لا يباح قتل 
النفس بالنفس» أفلا يكن كافياً أن يقدم المسلم مقداراً من المال نظير ذلك المال المسروق. ويحفظ له 
العضو عن الإهدار. فاللازم أحد أمرين أن تتساوى النفس والأطراف في الحرمةء أو ار الجناية 
على الذمي» ولا وجه للتفرقة» فوجب التساوي . 

ينظر نص كلام شيخنا «بدران أبو العينين» في أثر الاختلاف في الأحكام ص ۲۰۹ إلى ص 7717 . 

وينظر: المحلى ابن حزم (١٠١//841)؛‏ المبسوط للسرخسي (17/17), بدائع الصنائع (۲۳۷/۷) ات 


وعند أبي حنيفة : 

يقتل [المسلخ]”" بِالدّمّيٌ» ولا يقتل بالمعاهدٍ. 

ا المقتول منقوصٌ يتقف ار 
راکم اندر 

ولو قَتَلَ ذم ذميّاء ثم أسلم الْقَاتِلَ يُسْتَوْقَى7" منه القصاصنٌ ؛ لأنه كان مُكَافَِاً [له]“ 
حَالة قل وبراعى : و للم ل - يُقَامْ 
يقوضه إلى الَْارَت الكافر 4 لاه ا ل بالقتل والعقوية» إلا أن 
: يُسْلِمَ الوارثٌ فَيُمَوْضَهُ إليه . 

ولو جرح [ دمي" داو امنا فأسلم الْجَارِحُ» ثم مات المجروح بالسّرَايََ» فإن 
كان قد قطع طرفاً في حال الكفر يثبت الْقِصَاصُ في ذلك الطرف . 

وهل يثبت الْقِصَاصُ في النّفْس؟ 

فيه وَجَهَانٍ: 

أحدهما: وهو قول الأكثرين ‏ يثبت؛ لوجود التَكافؤ في حالة وجود السَّبَب وهو 
الجرح؛ كما لو جُنَّ الْجَارِحُ» ثم مات المجروحٌ ‏ يجب الْقَوَدُ. 

والّاني: وهو القياسٌ: لا يثبت الْقَوَدُ لعدم التَكَاقُو في أَحَدٍ الطّرفين؛ كما لو جَرَحَ 
مسلم مسلا» ا ار واا ب ا ا في الهس وكما”" لو جَرَحَ 
مسلم ذِمُيّاء ثم أسلم المجروحٌ» ومات بالسّرَايَةٍ ‏ لا يجب القودٌ؛ لعدم انو في حال 
الجرح. ومن قال بالأول أجاب : أن فيما أوردتم تغيّر حال المجنيٌ عليه» وما هنا ت يك 3 سال 
الجاني» فإن قلنا يَجِبُ الْقَصَاصُ› فإن كان الجر خطاً - فالديٌ كلها على عاقلة الذّميين . 


8 الخرشي (۷/ ۴)ء المنتقى على الموطأ (۷/ ۹۷)ء الذخيرة (114/6): منتقى الأخبار ابن تيمية (591/7) 
نيل الأوطار (۸/۷)» مُسَلَّم الثبوت (۱/ ۲۹۸). 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في أ. 

(0) في أ: فلو. (۷) في د: ذمياً. 

(۳) في : استوفى. (6) في أء د: وكذلك. 

)٤(‏ سقط في د» أ. 1 (9) في أ: وها هنا لم يتغير إنما تغير. 


)٥(‏ في د: الوجوب. 


1 كتاب القصاص 


وإن قلنا: لا يَحِبُ فضمانٌ الجراحة على عاقلته الذميين» والباقي إلى كَمَام الدَيَةِ في 
بال 1 

ولو جَرَحَ مسلمٌ ذميّاء ثم ارتدّ الْجَارِحُ» ثم مات المجروحٌ ‏ لا قَوَد؛ لعدم التحَاقُو في 
حالة الْجِنَايَة» كما لو قتلهء ثم ارتدٌ» ولو قتل ذميٌ مُشلماء ثم أسْلّم - لا سقط عنه الْقِصَاصُ» 
بخلاف ما لو قتل حَرِْيٌ مسلماًء ثم سلم لا يقل به؛ لأنه لم يكن مُلْتَزِماً أخكام الإسلام 
حالة القتل؛ فلم يجب عليه الْقِصَاصٌ . 

ولو َل مرتدٌ ذمّاء ففيه قَوْلآن: 

أحدهما: وهو الأصح: [أنه]”" يَحِبُ الْقِضَاصُ؛ لأنهما كَافِرَانٍ ؛ بل 
[المرقن]”" ارا علا من الذي فإنه لا د يُقَدٌ على دينه ( «٤‏ ولا نجل ذبيحته ؛ 0 ن يُقتل 
بالذميّ . 

والثاني : لا يُقتل به؛ لأن حُكمّ الإسلام باق في المرتد؛ بدليل أنه يجب عليه قَضَاءٌ 
الصّلوات» ويحرم استرقاقه . 

ولو ككل ذم مرئذا al‏ د فيه قولان: بنَاءٌ على المسألة 
الأولى : إن قلنا :ابل يه المريةة لآنه أَسْوَأ خالا نه - فلا يُقتل به الذميئٌ ؛ لأنه حَيْرٌ من المرتدٌ. 
وإن قلنا : لا يقتل به المرتد ُ؛ لبقاء كم الإسلام فيه؛ فيقتل الذميئٌ بالمرتدٌ . 

ومن أصحابنا مَنْ قال» وهو الأصحٌ: لا يقتل به؛ لأن الْمُرْئَدَ مباح الدم» فلا يضمن دمه 
ِالْقِضَاصٍ؛ كما لا يضمن بِالدَيَةِ . ١‏ 

وقيل: إذا قلنا: يجب الْقِصَاصٌ» فعند العفو ؛ تَجِبُ الذي وكذلك إذا كان القتلّ خَطأً؛ 
لأنه مباحٌ الدَّم [للمسلمين]”'' لا للكفار. على هذا ی ا لكات رر مرب لوالا 
لا دين له. 

فإن قلنا: يقتل المرتدٌ بالذميّ» فهو كالذمي يقل ياء حتى لو جرح مرتدٌ ذمبّاء ثم 
َسْلّم الجارخ > ثم مات المجروح بالسَرَايةٍ - هل يقتلّ به؟ : فيه وجهان: 

ولو فكل مرتدٌ مرتدّاء ففي”2 وجوب القَوَدِ وجهان. 

وكذلك الرّاني الْمْحْصَنْ”" إذا مَل مِكْلَهٌه وكذلك المرتدٌ إذا قتل رَانِياً مُحْصناًء ولو قتلّ 


)١(‏ في أ: لم. )٥(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في ظ. (5) في ظ «وفي٤»‏ وهو سهو من الناسخ. 


(۳) سقط في أ. (VW‏ زاد في ظ «و» وهو خطأ من الناسخ . 
(4) في د ظ٠‏ دمه» وهو تصحيف . ْ ش 


كنات القصامر سس بابب 39 
الرّاني الْمُخْصَنُ مرتدًا؛ فان كان الزّاني مسلما فَلآ قَوَدَ عليه وإن كان ذممّاء فوجهان : 
قال الشّيخ الإمام - رحمه الله -: الأصح عندي : 
«أن لا قود على مَنْ َكَل مرتدّاء أو زانياً مُخْصََاً؛ لآن دَمَهُ مباځ؛ فلا يضمن بقِصاص»ء 
ولا دية) 
قَصْلَّ في شرط التكافؤ في القتل 
قال الله تعالى: كيب عَلَيكَهُ الْقِصَاصٌ فِي الْمَتْلَى الحو بِالْحرٌ. . .€ الآية [البقرة:. 

,7 ]. 
لا يقل الحو بالعبد» سواء كان کل عَبْدَ تسو أوعَبِد غيره» وكذلك لا يُقتل الحو 
بالمكاتّب» ولا بِالمُدَبرِء ولا بامٌ الْوَلَّدء ولا ِمَنْ بَعْضهٌ حو وبعضّه رقيقٌ». ويقتل هؤلاء 

بالخ سواء كتل سيد أو أجديًا. 

وقال الشَّْبِ» والنّحَعِنُ : يُقتل الحو بالعبدٍ على الإطلاق 

وقال أبو حنيفة» والكوري : يُقتل بعَئدٍ الغير» ولا قتل عبد مسو . 

فنقول: اتفقنا على أنه لا نَفْطَعُ طَرَفَ الح بطرف العبد؛ قن لا يُقْتَلَ به أَؤْلَئ ؛ لأن 
حُرْمَةَ التّفس أعظمٌ من حرمة الطرف.. 

ويُقتل المكاتبٌء والمُدرء وأمٌ الولد بالعبد القِنّ؛ كما يقتل بعضهم ببعضه“ ٠‏ ولا 
يْتَرُ”* مَنْ بعضّه حو بأحدٍ من هؤلاء؛ لما فيه من قَضل الْحْرَية . 

ولو كَل مَنْ بعضه [حُو وبعضه]” "© رقيق [شَخْصاً بعضه حو وبعضه رقیق] لا بقل به 
سواء كان الوق في الْقَاتِلٍ أقلّء أو أكثرء أو اس سْتَوَيَا؛ لأنه َل بجميع بدنه» لا أنه قل بنصفه 
الح نِضْمَهُ الحو وبنصفه المملوك نصمَةٌ المملوك. 

ففي الاستيفاء لا تتقابل الحرية بالحرية» ولق بالوَقٌء بل تتوزع» قَيَصِيرُ بعض الْحُرَيّ 


مستوقّى بمقابلة الوق ؛ بدليل أن ن نصفه حر ونصفه رقيق إذا قتل شَخْصاً في مثل حاله حع 
- يجب بِقَيْلِهِ نضف الدَّيَة» وط القيقة» ولا يقال: يتعلّق نصف القيمة ب بِرَقَبَةِ القاتل» ولضفت 


م0 


. في ظ : كالحرء وهو سبق قلم من الناسخ‎ )١( 


(۲) في ظ: إطلاق» وما أثبتناه أولى وأنسب. (0) في ظ: نقتل . 
(4)) في فل: ببعض . (۷) سقط في أ. 


التهذيب / ج ۷/ م۲ 


وقيل : «إن كان الرّقُ في القاتل أكثرء أو استويا ‏ يِب الْقَوَدُه؛ وليس بصحيح . 

ولو قتل عَبْدٌ عبد ثم عَتَقَ القاتل ‏ يستوقئ منه الْقَوَدُ ولو جَرَحَ عبد عبداء فعتق 
الجارحٌ؛ ثم مَاتَ المجروحٌ بالسّرَايّة ‏ فهل يكل به؟ 

فيه وَجْهَانِ؛ٍ كما ذكرنا في المسلم مع الذّممع : 

أحدهما: وهو قول الأكثرين”"' : يتل يه . 

والثاني» وهو القياسٌ: .لا يقل ؛ لعدم التَكَافُو في حالة زُمُوق الوُوح ؛ كما لو جَرَحَ حل 
عبدأء ثم عتق المجروخ ؛ فمات بالسَرَاية - لم يجب الْقَوَدُ؛ لعدم التكافؤ حالة الجرح» وإن 
كان قد قطع طرفاً في حال لق تبت الِْصَاصُ في ذلك الطرف؛ كما ذكرنا في المسلم مع . 
الذمي . 

ولو قتل عَبْدٌ نلم عبداً مسلماً لِم يث الْقَوَدُ ويستوفيه الإمامٌ بطلب الذّمّ» ولا 
يجعل استيفاؤه إلى الذي ؛ لأنه كافرٌ لا يجوز تَسْلِيطُهُ على المسلم بالقتل» ويجب بقتل العبد 
يمت بالغة ما بَفَتْ وإن زادت على دية حُوٌ؛ وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: لالم بقيمة عبد 
دية حرّ. بل إن كانت قيمتة مثل دية حر ينقص عن عشرة آلاف درهم حُْدَة) وإن كانت جارية» 
فينقص في خمسة آلاف عُشْدقُ فنقول: ما يُضمن في العَضب”' كمال القيمةٍ يُضْمَنُ في القتل 
بكمالها كَالْبَهِيمَةِ. 

فضا" 

روي عَنِ أَبْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا ‏ عَنْ”” رَسُولٍ الله کل -؛ [أنه]”*'قَالَ: «لا مام 
الْحَدُودُ في الْمَسَاحِدِء ولا يُقَادُ بالْوَلدٍ الول لا بحت القصاصُ على الوالد بقتل ولده 
لحرمته؛ كما لا يُحَدُ بقَذْفِهِ وكذلك لا قتل الأمٌ بالولدء ولا أخد من الجدّات والأجدادء وإن 
علا - بالنافلة» ولا بحةٌ بقذفه» سراء كانوا من قل الأب » أو من ل الأم. 


(1) في د: أكثر آهل العلم . (۳) في د: أنَّ. 

(۲) في د: بالغصب. )٤( ٠‏ سقط في د. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (/14) كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه آم لا حديث (1401) وابن 
ماجه (۸۸۸/۲) كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده حديث (73551) والدارمي (۲/ ۱۹۰) كتاب 
الديات: باب القود بين الوالد والولد والدارقطني (”/ )١57‏ كتاب الحدود والديات حديث (180) 
والبيهقي (۸/ ۳۹) كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه» والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 479 _ 
۰ وآبو نعيم في «الحلية» (18/5) كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس ۾ 


اندي ع المت بأ ونيف مدل أ نا اكوا A‏ مر تل فته داو ESE E‏ را لا لمعا ساي ا i‏ بل ا 


عن ابن عباس عن النبي اة قال : «لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد . 

وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض آهل 
العلم من قبل حفظه اه. 

وقال أبو نعيم : غریب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو اه. 

E SE E 

تابعه سعید بن بشير 

أخرجه الحاكم (734/4) من طريق: أبي الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد بن بشير ثنا عمرو بن 
دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد. 

وتابعه عبيد الله بن الحسن . 

أخرجه الدارقطني (۳/ )۱٤۲‏ كتاب الحدود والديات حديث )١184(‏ والبيهقي (۳۹/۸) كتاب 
الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه» من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن 
التيرى عن فی رر ين ديار عن طاوض عن ابن عبان بها راب فاو أيقاً. 

أخرجه البزار كما في «نصب الراية» (5/ ٠‏ 1 من عاذ سن عيرى بو قاروهة رن عن وهات 


ولأول الحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم . 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (1/ )٠١١‏ رقم )۳١(‏ وعزاه 
الحافظ هناك للحارث. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۸/۲) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه الواقدي وهو 
ضعيف اه. 

والحديث في «المعجم الكبير» (۱۳۹/۲ - )١150‏ رقم (1990). 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وسراقة بن مالك حديث عمر بن الخطاب. 

أخرجه ابن الجازود في «المنتقى» حديث (۷۸۸) والدارقطني (۳/ )١5١ ١5٠‏ كتاب الحدود 
والديات حديث )١185(‏ والبيهقي (۳۸/۸) كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه» كلهم من طريق 
محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لرجل من بني مدلج جارية 
فأصاب منها ابناً فكان يستخدمه فلما شب الغلام دعا بها يوماً فقال: اصنعي كذا وكذا فقال الغلام: لا 
تأتيك حتى متى تستأمر أمي؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها فنزف الغلام 
فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر فقال: : يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت 
رسول الله يل يقول: لا يقاد الأب بابنه لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعير قال: : فتخير 
منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أبأه. 

قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح . 

وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» )١7/5(‏ : وصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات» وله طريق آخر. 

أخرجه الترمذي /٤(‏ ۱۸) كتاب الديات باب الرجل يقتل ابنه حديث )١5٠5(‏ وابن ع ماجه (0؟/ ۸۸۸) 
كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بالولد حديث (5157) وأحمد )4/١(‏ وابن أبي عاصم في «الديات» 
(ص - ۹۷) وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص - 45) رقم (41) والدارقطني (/ ) کتاب 


كتاب القصاص 

قل الولدٌ بالوالدٍ وَيُحَدُ بقذفه» وكذلك يقل الأ ح بالأخء داب الأخ بالعجٌ والعمقء 
وابنٌ الأخت بالخال والخالق» وهما به؛ كما يَجِبُ عليهم عد الْقَذّفي؛ لاتم ليس لهم من 
الْحُرْمَةٍ ما للوالدَيْنٍ. 

ولو قَتلَّ الأب الرقيق عَبْدَ انه - لا قِصَاصَ عليه ؛ لأنه لو تَبَتَ لَتَبَتَ للابن» ولو مَل الابْنُ 
الرقيق عَبْدَ الأب فللأب أن يَفْكَصَّ منهء ولا يقتلٌ الأبُ الرّقيقٌ بالابن الْحُد؛ٍ لفضيلة ويه ولا 
الان الح بالأب الرقيق» لفضيلة [حُريّيِه]*": ولا الأب الذَّمِيٌ بالابن المسلم؛ لفضيلة أَبوَتِه 
ولا الابنٌ الما بالأب الذميّ؛ لفضيلة إِسْلامِهِء ولا العبد المسلمُ بالحرٌ الذميٌ؛ لفضيلة 
إسلامه» ولا الحرٌ الذمٌ بالعبدٍ المسلم ؛ لفضيلة حرّيّته . 


لا يقابل يعض أسباب الكفاءة بالبعضن. 


= الحدود والديات؛ كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن 

الخطاب قال: سمعت رسول الله ية يقول: لا يقاد الوالد بالولد قال الزيلعي في «نصب الراية» 
:(T"4/60‏ : قال صاحب «التنقيح -: قال يحيى بن معين: في الحجاج صدوق» ليس بالقوي يدلس عن 
محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب وقال ابن المبارك : كان الحجاج يدلس فيحدثنا بالحديث 
عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي اه. 

لكن تابعه ابن لهيعة . 

أخرجه أحمد (۲۲/۱) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أبو حاتم 
الرازي: لم يسمع ابن لهيعة.من عمرو بن شعيب شيئاً . انظر المراسيل لابن أبي حاتم .)1١5(‏ 

حديث عبد الله بن عمرو. 

تقدم من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

حديث سراقة بن مالك . 

أخرجه الترمذي )۱۸/٤(‏ كتاب الديات: باب الرجل يقتل'ابنه حديث (149) والدارقطني (۳/ )٠٤١‏ 
كتاب الحدود والديات حديث (۱۸۳) من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
لح ا د لض يه : حضرت رسول الله ب يقيد الأب من ابنه ولا 
يقيد الابن من أبيه 

قال الترمذي : : حديث فيه اضطراب وليس إسناده بضحيح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث . 

وقال الدارقطني : : والمثنى وابن عياش ضعيفان. 

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص - ١77؟):‏ نالك سكيد الا - عن هذا الحديث؟ فقال: 
ا ا 
أه. 

قال الزيلعي في «نصب الراية؛ (5/ :)٠١‏ قال في «التنقيح»: جديث سراف بي المت بن الدج 
وفي لفظه اختلاف اه.. 

. في د: لأنه. (۲) سقط في دء وفي ظ حرمته‎ )١( 


كتاب القصاص 

. ولو قل المكاتب أَبَاهُ وهو في ملکه» يكاتب عليه -: فيه وجهان”"': 

ل 

والثّاني : يعنص منه ؛ لأن الأب تبت له حح الْحِوْمَة2'2؛ كما تبت للمكاتب؛ ولذلك" لا 
يجوزٌ بيعه» فصار کالحرٌ يقتل <O‏ 

ولو اذَّعَىْ TS‏ فقبل الإلحاق بأحدهما؛ كلاه أو قتله أحدهما ‏ لا 
قصّاصّ علَيّه ؛ لأن كُلَّ واحد منهما عَرَ : ض”* أن يكون أبأ]ء ولو رعا عن الدعرئ :لا قبل 
رجوعهما؛ 0 اا فلو رجع أحدهما يَلْحَقُ بالثاني» 
وعلى الراجع القَوَدٌُء وعلى الآخر ضف الدَّيّة إن كانا قتلاه. 

وإن كان مولوداً على فراش يلين بن حت انرا في عدم زَوْجِهَاء فأتت بول لمدة 
يمكن أن يكون منهما؛ [فقتلا و فاق أن يَنْحَنَّ بواحدٍ ‏ لا قصاص عَلَيْهمَاء سواء 
ادَعَيَادٌُ أو أَنْكَرَاةُ. 

ولو ماه أحدُهماء هل يَلْحَقُ باللّاني؟ أم يرى القائف؟ قولان: 

أحدهما : يلحق بالاني» وعلى النّافي القَوَدُ؛ .كما في مَجْهُولٍ النَسَبٍ إذا رجع أحدّهما. 

الثاني» وهو المذهبٌ: لا ينتفي عنه» رلا يجن اقرف بخلاف متجهول السب 4 لآن 
النَّسَبَ َه تبَتَ بالدّعْوَةِ» وبطلت الدعوةٌ بالؤجوع ؛ ؛ وههنا يعبت" بالفراش . 

ولا يرول ذلك پإنکار الوالد» ولو أله ات بأحدهما بعدما 5ة يل به لاح 


۲١ 


ولو ألحقه الْقَائيتُ بأحدهماء أو انتسب المولودٌ إلى أحدهماء ثم ك َكَلَهُ الملحقٌ به لا 
قصاص عليه » ولو قا الآخر بينة بده ٠‏ الح به» وَقْتِلّ القّائل0". 
وَإذا("" أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بعد القتل بِعَيْرٍ الْقَاتِلِء أو بأحدهما ‏ لا فكل الآخرد؛ لأنه 00:5" ثبت 
بَعْدَ الْمَثلٍ . 


ولو فكل إنساناء وَوَارِئُهُ وَلَدٌ القاتل لا يَجِبُ الْقَوَد؛ مثل : إن قتل رَوْجََهُ ولها منه وَلَدٌ 


أؤ قَتَلَ رَّوْجَةَ ابنه» أو أمٌ الولد فَتلَثْ سَيّدَهَاءوولدُهًَا منه حي ال ا 
)١(‏ في د: فوجهان. (۷) في أ: ثبت. 

. في أ: الحرية. (۸) في ظ: بالقاتل‎ )١( 

(۳) في أ: وكذلك . (9) في» دء ظ: وقتل. 

. في ظ: كلام» وهو تحریف‎ )۱١( سقط في ظلء د.‎ )٤( 

. في د» ظ: ثبت‎ )١١( في ظ: يعرض.‎ )٥( 


(0) سقط في ظ. 


۲۲ 1 كتاب القصاص 
[للولد على الوالدء وكذلك لو قتل أمه أو أباه» وله ولدء فلا قودء لأنه لو ثبت» ثبت(“ 
لولده. 

وكذلك لو صر بعْضٌ القصاص بَعْدَ وُجُويه ميراثاً لبعض أولاده ‏ يَسْقط؛ مثل : إن قََلَ 
با زوجته تبت الْقِصَاصٌ عليه لزوجته؛ فماتت الزوجة» ولها منه ولد - انتقل حَقُّهًا | إلى الولر؛ 
قَسَقَطَ عن الأب . 

ل ا يسقط كله؛ مثل: إن قتل أَبَامُ وله أخ 
ع ثبت القصاصصٌ لأخيه عليه» فإذا مات الأ والقاتل وار ؛ ا 


وعلى هذا: أَحَوَانِ لأب وام كَل أحدُهما الأب والآخر”" الأم: 

ننظر”": إن لم تكن الأمٌ في نكاح الأب ثبت القودٌ لكل وَاحِدٍ منهما على الآخر؛ 

اني “يقل الأول» ثم وَلَدُ الأول بقل لاني . ش 

وإن كانت الأمٌ في نكاح الأب حين تَتَلدَهُمًا. 

ينظ ”: إن قتلاهما معأ والاعتبار في رُقُوِعِهِمَا معاً برُهُوقٍِ الوح لا بالجرح - يَجِبُ 
القوذ عليهما ؛ ؛ لأنهما إذا مانا معا لم يَرِتْ أحدّهما الآخر؛ ؛ فيقرع بينهما » فمن خرجت له القرعة 
قتل الآخرء ثم وَلَدُ المقتول يقتل النّاني» وإن قتلا على الكٌرتيب» فلا قَوَدَ على مَنْ سَبَقَ سَبَقَ ْله 

بيانه : قتل أحدهما الأب ثم الثاني كَتَلَ الأمّ - سقط الْقَوَدُ عن قاتل الأب؛ 1 
E‏ ص لأخيه ولأمّهء فإذا قتل الآخرٌ الام وَرِتَ قَاتِلُ الأب القصاص الذي تَبَتَ 


ر 


ولو شَهِدَ الابنُ على الأب بالقتل ‏ يقتل؛ لكن”" رَد الشّهَادةٍ للتهمة» ولا تهمة في 
شَهَادَيه . 


2 


ويل الوجل بالمرأة؛ والمرأة بالوجُل» ولاج ني من الذذ بعد الل ”0 وتقتل 
الى بهماء وهما ِالْحُنْتَ» ويقتل العالم بالجايهل » والشّريفُ بِالْوَضِيع» ا 
ويقتل البالعٌ بالصبيئٌ» والعاقل بِالْمَجْنُونِ . 

ولو قَتَلَ صبيٌ أو مجنونٌ إنساناً ‏ لا قصاص عليه؛ لأن القتلّ عنه مَرْقُوعٌ؛ كالنائم 


)١(‏ سقط في د» ظ. (5) فی دء أ: نظر. 
(۲) في د: وقتل الاخر. (5) في أ: سقطت. 
(۳) سقط في د» أ. (۷) في دء ظ: لأنه» وهو تصحيف. 


(5) في دء ظ: والثاني. (8) في د» ظ: القود. 


۲۳ 


كتاب القصاص 
تَقَلَّت2'7 على إنسان» فيقتله ‏ لآ قَوَدَ عليه 

أما السّكْرَانٌ إذا مَل إنْسَاناً فهو كالعاقل ؛ يجب عليه الْقَوَدُ على الصجيح من المذهب . 

ولو قَكَنَ رجا أو أقد على نفسه بالقتل» أو شَّهِدَ عليه الشّهُودُ بفعل الْمَدْلِء أو بالاقرارء 
فاأعى القاتلٌ: أنّي كُنْتُ يوم القتل صغيراً» وقال الولي: كُنْتَ بالغاً ‏ فالقولٌ قول القاتل مع 
يميله ؟ لأن أحداً لا يخلو عن الصّعْرء فالأصل بقاوه. 

ولو قال: كُنْتُ مجنوناً يوم القتل» نظر : إن عرف به جنول سابقٌ» وإن كان مرة واحدة 
- قبل وله مع يمينه » وإن لم يعرف فالقول قل الْوَلِنَ مع يمينه» يحلفٌ آنه کان عاقلا 


ويستحقٌ الْمَوَدِ. 
ولو أَقَامَ الوليئ بينة ؛ أنه كَكلَهُ عاقلا وأقام القاتل تة أله قتله مجنونا ‏ سَقَطنَاء وَحَلَفَ 
القات“ . 


قال الله تعالی : و کتبا عَلَيْهِمْ فِيهًا أ النَّفْسَ بالتفس وَالْعَيْنَ بالْعَيْن . . 4 الآية [المائدة : 
.[<٥‏ 
ر إخباڙ عن حکم التّوراة» وقد ثبت ذلك من شَرْعِنا o‏ أ 


الرَبيَعَ نت النّضْرٍ بن أنس - وَهِي عَم اس بن مالك - رضي الله عَنْهُ ‏ كَسَرَتْ ية جَارِية 
اا سول الله - ل -: «كِتابٌ الله الْقِصَاصك "؛ sS‏ 


)١(‏ في أ: يتقلب. 
؟) في ظ: العاقل. 
(؟) أخرجه البخاري (۸/ ۱۷۷) كتاب التفسير: باب كتب عليكم القصاص فى القتلى حديث (10500) وأبو 
داود (۲/ لا )٠١‏ كتاب الديات: باب القصاص من السن حديث (4540) والنسائي : ۸ ۲۷) كتاب 
القسامة باب القصاص من الثنية وابن ماجه (۲/ 885 - 886) كتاب الديات باب القصاص في السن حديث 
(77469) وأحمد )١18/8(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم )۸٤١(‏ والبغوي في «شرح السنة» -۳۸١ /٥(‏ 
بتحقيقنا) من طريق حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش 
فأبوا فأتوا رسول الله ية وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله ك بالقصاص فقال أنس بن النضر: يا 
رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله كلِ: يا أنس كتاب الله 
القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله ك : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . 
وتابعه ثابت عن أنس» أخرجه مسلم (۳/ 17) كتاب القسامة: باب إثبات القصاص في الأسنان 
حديث (1717675) والنسائي (۲۹/۸ - ۲۷) كتاب القسامة باب القصاص من الثنية وأحمد (۳/ )7١85‏ وأبو 


يعلى (7/ 174 ) رقم (۳۳۹۱) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به . 


۲٤‏ لل الب _ الس هه اسح ل ا ابس كاب القتصاص 


َالْقَصَاصٌ ري في الأطرافي على حب ما يجري في الأفوس؛ لان الْقصَاصَ ثبت في 
الوس ؛ لصيانة النفوس عن الإمْلاك ؛ فب بت في الأطْرَاف أيضاً؛ [ َة الأَطَرَافي» فكل مَنْ 
ميقتل بشخص 7" بق م طرفه بطرفه عند عة المقطوع» ومن لايل به لا يقطع طرثه بطرفه» 
حت بهل ع طرف الوَجُل بطرف المراة» وطرف المرأة برف الوَجُلِء ويقطعَ طرف لدم 
بطرفي المسلم» وطرفٌ العبدٍ بطرف الحرّء وطرف الْوَلَدٍ بالوالد. 

ولا يقطع طرف المسلم [بطرف]”" المي" ولا.طرفٌ الحرّ بطرف العبدء ولا الوالدٍ 
بِالْوَلَدِء ويْقْطَعُ طرف العبد بطرف العبد» وإن اختلفت قِيمَتُهُمَا . 


)١(‏ فى ظل: يستحقن» وهو تصحيف. 
(1) سقط في ذء ظ. 
() اختلف الفقهاء فيما إذا جنى المسلم على طرف الكافر عمداًء هل يقتص من المسلم أم لا؛ كاختلافهم في 
جريان القصاص فى القتل العمد. 
فنعب العفية إلى القول بوجو التضاضن ها فى الأ اك وكذا المالكية في رواية عندهم. 
وذهب جمهور الفقهاء: الشافعية» والحنابلة» والمالكية في الرواية الصحيحة عندهم إلى القول 
بجريان القصاص في الأطراف من الكافر للمسلم دون العكس . 
واستدل الجمهورء بأن كل من يجري بينهما ا في النفس - يجري بينهما في القصاص في 
الأطراف. سواء اتفقا في الدية كالحربين المسلمين. أو اختلفا؛ كالرجل» والمرأة» والعبيد المتفاضلة 
القيم. ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس لا يجري بينهما في الأطراف. وحيث إن المسلم والكافر 
ما لا يجري الفعناص: نوما في الع فا لو تل التسلع ويخري في العكس + فلا يجري القصاص في 
الأطراف بين المسلم والكافرء فيما إذا جنى المسلم ولا يجري في العكس . َ 
ونوقن هذا الدليل: 
بأن الأطراف مما يسلك بها مسلك الأموال» ولا مدخل للقصاص في الأموال. وعلى ذلك يقتص من 
الجاني منهما عند جناية أحدهما على الآخر» لا فرق بين مسلم وكافر. 
واستدلٌ الحنفية كمذهبهم -: 
أولاً: بقوله تعالى: «وكتبتا عَلَيْهِمْ فيها أن النّْسَ بِالنفْس . . » الآية دلت الآية على تساوي المسلم 
والكافر في النفس» فيجب تساويهما في الأطراف ايا واا تساويا في بدل الأطراف في جناية 
الخطأ. وهو الإرش . فيجب تساويهما في القصاص في الأطراف . 
ونوقن: بأن التساوي غير مطرد» وليس على عمومه» وإلا لقتل المسلم بالمستأمن. ولقطعت الكاملة 
بالناقصة» وليس كذلك وأجيب: بأن التساوي حاصل في النفسء» وهو كاف في المقصود. والنقص 
بالنستامن: باطل» الأ المستامن لم يقتل به المسلم 4 نظراً لكونه من أهل .دان الحرب حكماً. اعد 
> 
أن يد المسلم تقطع بالجناية على مال الكافر بالسرقة» فتقطع بالجناية على يده أولى. 
ونوقن : بأن القياس على القطع في السرقة غير صحيح؛ لكونه حقاً لله ء بخلاف القصاص في الأطراف 
فهو حق العبد. = 


کتاب القصاص Yo‏ 


وعند أبي حنيفة : لا يجري الْقِصَّاصُ في الطرف الأيمن“ حْرَيْن) أو حرَتَيْنِ ولا يَجْرِي 
بين الذَّكَرٍ والأنثئ ل» ولا بين الحرٌ والعبدٍ؛ لتفاوت بَدَنِهِمَاء وكذلك لا يجري بين الْعَبْدَيْنِ ؛ 
لأنهما قد يختلفان في القيمة . 


فنقول : ل شخصيين يجري ضام ينهما في لِ» فيجري في الطرف عند ست 
كالحُدَيْنَ. أما إذا قطع يدأ شلاّء”" أو ناقصة ا دالا تُقطع ا بخلف 
الأجل الصحيح السَّويّ ؛ يكل بالمريض وَالزَّمنٍ 7" وبالنَاقِصٍ الأطراف؛ لآن الْقِصَّاصَ في 
التقَس يجري في ا وَالدَّمَانَة لا تحل الؤرح» والطرف يحله الشَلَلْء والشدَل من( 
كالمَوْت» .ولا بقل الح ب حر رقب الميّت . 


قصل في كَل الْجَمَاعَةٍ 


«رُوِيَ أن عَمَرَ - رضي الله عنه - فل > ES‏ ؤ سَبْعَةَ يرَجُل كلوه غِيلَة» وال : : تل 
عله انر مقا كفن بيه 

إذا قل جماعةٌ واحداً يُفْكنُونَ به عند أكثر أَهْلٍ العلم» لأن الْقِصَاصَ شرع لصيانة الدّماء 
عن الإرَاقَةّء فلو منعناه عند الاشتراك استعان كُلَّ من أَرَادَ إهْلاَكَ عدوّه بغيره في قَثْلِهِ؛ لإسقاط 
الْقِضَاصِ ؛ فكان ذَّرِيعَة لإراقة الدَّمَاءء وسواء قتلوةٌ بمحدّد» أو ضربوه مَل كبير» أو هَدَمُوا 
عليه بناءً» أو رَمَوْهُ من شَاهِقِء أو ألقوه في مَاءِ» أو نار. 


5 وأجيب: بأن حق السرقة ليس خالص حق الله؛ بل فيه حق العبد أيضاًء فاشتركا في بعض النواحي . 
«وبعد» فهذه هي أدلة را الس لا موس جنار تسم 
فى الان وغدمه . فمن ذهب إلى القول بالقصاص في النفس بين المسلم والكافر اعتبر الأطراف بها . ومن 
منع لم يجز القصاص في الأطراف. ينظر نص كلام شيخنا «بدران أبو العينين» في أثر الاختلاف في 
الأحكام» ص ۲۲۸: ص ۲۳۰ وينظر: الذخيرة (۹/۲١)ء‏ فتح القدير (۲۷۲/۸)ء مغني أبن قدامة 
(۹/ ۳۷۸) المبسوط (۲۹/ 85). 

)١(‏ في د: الأبتر. 

(۲) في ظل: شمالة» وهو خطأ من الناسخ. ٠‏ 

(۳) في دء ظل: والزمن. )٤(‏ في أ: فيه. 

(0) أخرجه مالك (۲/ )۸۷١‏ كتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والحر حديث )١7(‏ عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن عمر به . 

ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» /٥(‏ 7460 بتحقيقنا) . 

وسعيد بن المسيب لم يدرك عمر. 

وأخرجه البخاري )775/1١7(‏ كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب حديث 
( من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر. 


۲٦‏ كتاب القتصاص 


وإذا جر حوه فلا فرق بين أن يكون جراحة بَعْضِهِمْ لها ارش مقدّر دون بَعْضٍء وسواء 
تفرقت جِرَاحَاتُهُمْ أو أجتمعّث بعد أن يكون الكل قبل الانْدِمَال. 
وإن جرح واحد جراحة واحدة» والآخر عشر جِرَاحَاتٍ فأكثر فالكلٌ سء في القصاص› 
5 2 5 »و و سے 
وعند العفو لا تَجِبُ إلا دية واحدة» وتُورّعٌ الدَيّة على عَدَدٍ رءوسهم لا على عدد جراحاتهم؛ 
E‏ م ا 
لأنه قد تكون نكاية جراحة واحدة في الباطن أَكْثَرَ من نِكَايَِ جراحات كثيرة» فلو أراد الول أن 


شر ارو "9 


يقتل بعضهم» ويأخذ من الباقين ما يخصهم من الذي يَجُورُ . 

3 ع 52 ا رع مه 

وقال الزهريٌ» وابن سيرين: إذا تل جماعة واحداً لا يلون به بل يختار الوليٌ منهم 
واحدا فیقتله» ويأخذ من الْبَاقِينَ حصتهم من ايء ويروى ذلك عن معاذ بن جبل . 
قال ريم وكاو إذا فل الجماغة واحدا - لا جت الْقَمَدٌ وإنما تقتل الجماعة بالواحدٍ 


أحدها: أن تكون جتاية كَل واحد منهم مما يُفْصَّدُ بها القتلء فإن خحَدَشنَ واحدٌ منهم 
خدشة» وجرّح الآخرون فَالْمَضصَاصُ على الجارحين دون الذي حَدَشَ . 

الثاني : أن يكونّ الكل عَامِدِينَ فإن أَخْطاً بعضّهم؛ فلا قَوَدَ عليهم في النفس . 

الثالث: ألا يكون البعضٌ مُوجباًء حتى لو جَرَحَهُ جماعة» ثم جاء آخد ڪر رمه 
- فالقودُ في التَّمْسِ على من حر الوَقَبة؛ لأن حر الرقبة يقطعٌ سراية الْجِرَاحَاتِء وعلى 
الْجَارِحِينَ أُرُوشُ جراحاتهم» أو القصاص في الطَّرفيِ على مَنْ قطع منهم طَرَفاً. 

الرابع : أن يكو الک قبل ادال خی ار جرک رجز فم بعت ارال جا 
لع ا فمات ‏ يجب الْقَوَدُ في النَّمْسِ على الآخرء أو كمال الدية» وعلى الأول ارش 
جراحته . 

فلو ادّعى الأول انْدِمَالَ جِرَاحَتِهء وأنكر الْوَلِنُ - فالقولٌ قوله مع يمينه؛ لأن الأصلّ 
عدمّهء ولو صدّقه الوليٌ» وأنكر الجارحٌ اللّاني - فالقصاصٌ في النفس سَاقِطٌ عن الأول ٠‏ 
ِعضْدِيق”*' الوليٌ» ولم يكن له على الآخر إن عفا عن الْقَوَدِ إلا نصف الدّية» ولا يُقبل قوثه على 
الكّاني إلا ببينة تقوم على الانْدِمَالٍ؛ حينئلٍ يَأَحُذَ منه كمال الثيّة. 


)١(‏ في : وحرٌ. (۲) في ظ: الملك. 
() الاندمال: هو برء الجرح» يقال: اندمل الجرح: إذا تمائل وعليه' جلبة للبرءء وأصله: الإصلاح» دملت 
بين القوم : أصلحت» ودملت الأرض بالسرجين : أصلحتها . 
ينظر: النظم المستعذب (7174/5). 
(4» في دء ظ: تصديق. 


.كتاب القصاص 

E‏ نظر: إن ضَرَبَ كُلَّ واحد منهم 
قدراً لو > حَصل به القت منفردا تعلق به القصاص - وَجَبَ عليهم الْقَودُ E‏ عازه كما 
الدية» ثم إن تَفَاوَتُوا في عدد الضَّرََاتِ وزع الدية على عدد وهم أو على عدد 
الصَّرَبَاتِ؛ لأن الصّرب يلاقي الظّاهر فلا يقع بين الضَّرَبَاتِ كثيرٌ تَفَاوْتِء والجرح يُلاقي 
٠‏ الباطن» ويكثر الَقَاوُتٌ بين الجراحات في نِكَايَةٍ الباطن. 

وإن كان ضربٌ بعضهم بحيث لو حَصّلَ به القتلّ منفرداً لم يتعلّق به القَوَدُ ‏ نظر: إن 
تواطؤوا على الصَّرْب - وجب عليهم الْقِصَاصٌ» وَإن عدت واخ ضربةء والأخة ماه ی لو 
تواطا مائة تقر على قتل رَجُلِ» وضرب کل واحد منهم سَوْطاً واحداً؛ فمات - وَجَبَ عليهم 
[القَود1» بخلاف الْجُوْح لا ي يشترط فيه التُواطؤ ؛ لأن نفس الْجُْحِ قَضْدّ إلى إزهاق”" الؤوح . 

والضَّرْبٌُ بالسّوط الخفيف لا يكون قَصداً إلى الإهلاك حتى ينضم إليه التوالي من 
الواحدء والئَوَاطُوٌ من الجماعة؛ فيتكامّل به الْقَضْدُ 

ولو ضَرَبَ رجلّ سَْطَيْنٍ أو ثلائة» ثم جَاءَ آخرُء وضرب حَمْسِينَ سَوْطأ قبل سُكُونٍ وَجَع 
الأول» من غير تواطؤ؛ فمات ‏ لا قَوَدَ على وَاحِدٍ منهما ؛ لأن ضَوْبَ الأول شبة عَمْدِء والاني 
شريكه. ولا قود على مَنْ شارك من لم يكن فعلَّهُ عمْداً مَخضاًء بل على الأول نصفف الدَيَة 
مغلّظة على عاقلته» وعلى الثاني نصفها مغلّظّة في ماله. 

ول اواد دلا خمسين» ثم ضرب النَّاني سَوْطَيْن أو ثلاثاً - قبل سكون وَجَعْ 
0-000 - نظر: إن كان اللّاني عالماً بضرب الأول - عليهما الْقَوَدُ لأن قَضْدَهُ إلى القتل 
٠‏ نَم بالضّرب على الْوّجَعء كما لو ضَرَبَ مريضاً ا سَْطاً أو سَوْطَيْنِء فمات ‏ وجب الْقَوَدُ 
سق" - لا قود على واحدٍ منهما؛ لأن الگاني لم يتم ند فد والأول 
شريكه» بل نصف الدية في مال الأول» والنصف على عَاقِلَةٍ الكّاني مغلّظَة» بخلاف ما لو ضَرَبَ 
مريضاً سَْطاً أو سَوْطَيْن» وهو جاهل بمرضه؛ فمات وجب الْقَوَدُ؛ِ لأنا لم نجد هناك من يُجيل 
الصَّرْبَ عليه سوى الضارب . 


ولو قطع اة كلا وات أن طوف من أطرافم - طم أطرافهُئْ بطرفه» إذا رُجد فعا کا 
فم ب 


واحد منهم في إَِانَةٍ جميع الطَرّفي؛ بان وفَبعوا التكية على بف الوا ع أن غ 
دفعة واحدة فَأَبَانُوا الطَّرَفّ . 


۲۷ 


)١(‏ في د» أ: الرءوس. )٤(‏ في د: يشارك. 
(۲) في أ: القصاص. 


(45) في أ: وجرحوا. 
(۳) في د» ظ: أن مات. 


34> 0-0 
وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله : لا تقطع الأطرافٌ بطَرّفي واحد. [قلنا]” لما جَارٌ استيفاءٌ 
الوس بنفس واحدة ‏ مع عط ُرمتهاء فاستيفاء ء الأطرافي بطرفي واحدٍ أَوْلَ ؛ 0 
في الموضعيّن تَبَتَ لصيانته عن الإتلافي» فمنعه عند الا* شتراك طريق يتطرق بها إلى الإثلآفي» 
فلا يصارٌ إليه كما في النفس . 
وهذا بخلاف ما لو سَرَقَ رَجُلآَنِ نصاباً واحداً ‏ لا يَحِبُ عليهما القطعٌ؛ لأن قطع السَّرقَةٍ 
[حَقُ]”" الله تعالى ؛ فيجري”" فيه من الكَخْفِيفِ والمسامحة ما لا يجري في حُقُوق العباد؛ ألا 
ترى أنه لو سَرَقَ نصفَ نصاب» ثم بعد عَادَ فمل نصاباً واحداً ‏ يقطع» فلما لم يكمل فعله 
عله لم يعمل یل ر 
وفي الْقِصَاصٍ لو قَطَمَّ ثم بعد أيام عاد وأبان الباقي ‏ تُقْطَمُ يده فكذلك عند الاشتراك . 
أما إذا تميّز فعل كل واحد من القاطعين؛ بأن قَطَعَ هذا من جانب» وذاك من جانب حتى 
التقى السَّكينَانِ» أو قطع أحدّهما بعضّهٌ» ثم جاء انى وأبان» أو وَضَعَا السّكين عليه قَجَدَا جُرْءَ 
المِنْشّارٍ فلا قَوَدَ عليهماء بل على كَل واحد منهما حُكُومَة بقدر جتايته» تبلغ مجموعٌ 
الحكومتين نضف الذَيَةِ . 
وحكى صاحب «التقریب»؟ قولاً أنه يقتصة من كل ا ر إن أمكن 
الوقوفٌ عليه . 1 
ولو قتل عشرة عبد عبداً عمد لِسَيّدٍ المقتول - لهم جميعاًء ولو عَقَا عن واحد تعلّق 
عَشْرُ قيمة المقتول بِرَقَبتِهِ » ولو قعل الْبَاقِينَ. 
TST E‏ 
NE E‏ فلو عقا ولع الأول كيل كني : فإن كان ول 
الأول غائباًء أو كان صبيّاء أو مجنوناً ‏ حبس الْقَاتِلْ على حضور الغائب» وبلوغ الصبي» 
وإفاقة المجنون» فلو بَادَرَ ولي الثاني» فقتله قبل عَفُو الأول» وقبل حخضور الغائب» وبلوغ 
الصبي - كان مسيئاًء ولا ضمان عليه؛ لأن الحقٌّ كان تابتاً له» نقد انتوق حَقّك وللأول 


الكيد . 
)١(‏ سقط في دء ظ. (6) في أ: التلخيص. 
(0) سقط فى أ. )٥(‏ في أ: فلو. 


كتاب القصاص 2 2 10101020 10 010 ا ت 1 


وإن لهم معا أو أشكل السابق - يُفْرَعٌ بِينَ الأولياء» تل په الجاني» فلو بادر غير من 
خرجت له القرعة . 


5 فقتله› فقد اسوق حَقَّهُ وللباقين الدية في الكركة . 


يدت 5 2 2 2 00 7 > ۳ 

ولو حَرَجَّت القرعة لواحد» فعفا عن حَّهِ - أعيدت القرعة للباقين» ولو قَتَلَهُ الأولياء معا 

مل أن“ كانوا ثلاثة فقتلوه ‏ فقد اسْتَوَقّى كل واحدٍ ثلث حَمَّهه ويأخذ من الكركة فيي 
الذية ش 


وكذلك لو قطع وجل أيدي جْمَاعَة فإن قطع على الكرتيب قُيِعَ بالأولِ» وللباقين الدّية 
في ماله وإن قم معا أقرع بينهم » فمن حرجت قرع قُطِعَ به وللباقين الدية. 


وعند أبي حنيفة : - رحمه الله - يقتل الواح بالجماعةء ولا يجب شَيْء م 
قَطْعّ رجل يَدَيْ رَجُلَيْنٍ -قال: يقطع يده بهماء ولكلٌ واحدٍ منهما ربعٌ دِيَة النفْسِء فنحن 
الت على الس في أن لا جم في ن حص واحد من الوصا واليق؛ ونيم ا 
على الطّرف في أنه لا يجعلٌ استيفاء المحلّ الواحد إيفاءً لحمَّئِهِمَا”*' على الْكَمَالٍ. 


ولو فكل جماعة جماعة د يقرع بين أولياءِ المَفْعُولِينَه فمن خرجّث له القرعة - فل جَمِيعُ 
القائلين به وللباقين الي في تركووم . 


ولو قتل عبد جماعة» يقل بالأول؛ ولا شيء للباقين» فلو بَادَرَ اللّاني» وقتله لا شيء 
عَلَيْهِ فلو عفا الأول على”'' المال تعلّق حَقّهُ برقبته» وللثاني أن يله وإن بَطلَ حي الأول. 


وإن”"' قتل العبدُ جماعة معا - أقرع بينهم كما في الْحُرٌ فمن خرجت قرعثه فل به ولا 
شيءَ للباقين» وقيل : تل العبك بهم جميعاً؛ لأنه لا محل لِحُفُوقِهِمْ سوی رقبته» وإن كانت 
الجنايات موجبة للمال» أو عفِيَ عن الْقِصَاصٍ على مال - تُبَاعٌّ رقبه» وتقسم يمه بينهم على 
قَدْرٍ جِنَايَاتِهِمُ» سواء كانت الجنايات على الكٌرتِيب» أو معا والله أعلم . 


. في د» ظ: قتل‎ )٥( ٠ في أ: مثلاً.‎ )١( 
في دء ظ: ثلثي ماله. (5) في : عن‎ )۲( 


)٤(‏ في أ: لحقهما. 


كتاب القصاص 


ذو 


بَابٌ صف قل الْعَمْد(') 


-1 


for 2‏ ام سوس مم 
CC‏ أن يَهُوَويًا رشن را جا ري بين حجر حجرين » َأَمَرَ [به]”" لبي كله - 


)١(‏ لغة: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 01/0: القاف والتاء اللام أصلّ صحيح يدل على إذلال 

وإماتة» والقتل مصدرء يقال: قتله يقتله قتلاً. وقتله إذا أماتهء ا سم أو علة 

ورجل فتيل : مقتول» والجمع قتلاء وقتلى وقتالى. 

العمد فى اللغة: القصد؛ يقال: عمدت إلى الشىء قصدتهء وتعمدته: قصدت إليه أيضاً» والعمد ضد 
الخطأ. ١ ٠‏ 

عرفه الشافعية بأنه ما حصل بقصد :الل العدوان» وعين الشخص بما يقتل غالباً وعرفه الإمام أبو 
حنيفة : ا فده رت المقارل مي ارا ارق می ا 

وعرفه الصاحبان: بأنه ما تعمّد فيه ضرب المقتول بما لا تطيق النَّفْس احتماله وعرفه الإمام ابن عرفة 
فقال: العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً» ولو بمثقل» أو بإصابة المقتل كعصر الأنثيسين» وشدة 
الضغط والخنق. وزاد بن القصار أو يطبق عليه بيتاًء أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعاً. 

وعرفه الحنابلة فقالوا: العمد أن يقتل قصداً بما يغلب على الظن موته به» عالماً بكونه آدمياً معصوماً. ‏ 

ينظر :. مغني المحتاج ٠۳/٤‏ شرح الدر المختار على ابن عابدين 0/١70؛‏ شرح حدود ابن عرفة ص 
۳ كشاف القناع ۳/ ۳۳۲ . 

(۲) في أ: جاريته . 

(۳) سقط في ظ. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (85/0) كتاب الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود 
حديث )٤۳۷ /٥( :)١51(‏ كتاب الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينه جازت حديث 
(71745)» (۱۲/ ۲۲۲) كتاب الديات: باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به حديث (5884) ومسلم (1/8) 
كتاب القسامة: باب في القصاص في القتل بالحجر حديث )١517/١9(‏ وأبو داود )۱۸١ /٤(‏ كتاب 
الديات: باب يقاد من القاتل حديث (1077) والنسائي (۸/ ۲۲) كتاب القسامة» باب القود من الرجل 
للمرأة والترمذي )٠١ /٤(‏ كتاب الديات: باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة حديث (17954) وابن 
ماجه (7/ 889) كتاب الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل حديث )۲٠٠١(‏ والدارمي (۲/ ۲۹۰) كتاب 
الديات: باب كيف العمل في القود وأحمد (18*/6ء 197 757 119) وابن الجارود في «المنتقى» 
رقم (۰۸۳۷ ۸۳۸) والطيالسي رقم )١1985(‏ وأبو يعلى )۲٤۲۹/٥(‏ رقم (1857) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (0۷۹/۳) والبيهقي (۸/ )٤١‏ كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره والبغوي في 
«شرح السنة» (5/ 787 بتحقيقنا) من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهودياً رضى رأس جارية بين 
حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فج ف اهزوف 
فاعترف فأمر به النبي يكل فرض رأسه بالحجارة. وقد قال همام : بحجرين لفظ البخاري . 

وتابعه هشام بن زيد عن أنس . 
أخرجه البخاري (۲۱۳/۱۲) كتاب الديات: باب من أفاد بالحجر حديث (584174) ومسلم 
(0 ۹ () كتاب القسامة: باب القصاص في القتل بالحجر حديث )15177/١18(‏ وأبو داود (181/5) - 


كتاب القصاص ۳١‏ 


لقنل على اة راع : عَمْدٍ َحض» وشيه عَمْد حط مخض : 
فالعمدٌ | لمحضر هو: أن يَعْمِدَ ضَرْيَهُ بما يموت منه غالباً» فمات به يجب به الْمَوَدء 
وإذا"“ عفا فدية مغلّظة في ماله حالَة . 


ل 


وة لحمل أن يَعْمِدَ ضرْيَهُ بما لا يموت منه غالباً» فمات لا يَجِبُ به الْقَوَدُ؛ لأنه يشبة 
الْخَطَاً من حيث”'' إنه لا يقصد بمثل هذا الضَّرْب» فيصير شَبْهة في سُفُوطٍ الْقَوَوِه وتجب تجب دية 
مغلّظةٌ على الْعَاقِلَةِ مُوجَلَة . 

وَالْحَطَأ المَحْضٌ» وهو أن يَحْصّلَ القت بسبب مِنْ جهته» من غير فض إليه؛ مثلٌ: إن 
رمى إلى صَيْد فَأَصَابٌ إنساناء أ إلى إنسانٍ» فأصاب غَيْرَةُ أو حفر بئر عدوان» فَرَكّى فيها 
نْسَانة وناك فلا كوه عليه 0 وتجي نويه مخفنة غلن الا مؤجّلة؛ خوج منه أنه لو 
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جرحه بمحدَّدٍ من حَدِيدٍ أو حَشب» أو قصب» أو حَجَرِء أو رْجَاحٍ | E‏ 
فَمَاتَ في الحالٍ» أو مات بعده بِسِرَايَةِ ية ذلك الْجُرْحٍ ‏ يِب به الْقَوَدُ. 


وكذلك لو ضَرَبَهُ مَل كبير» او أو ماه من شاهِق» أ اوا ل 
داك أو خََقَهُ أو أمسك فَمَهُ حَنّى مات» أو دق صَدْرَهٌ أو عصر خُطْيئيه أو دَقَنَهُ حيًّا؛ 


فمات ‏ يجب الْقَوَدُ؛ وهو : قول أكثر أَهْل العلم . 


= كتاب الديات: باب يقاد من القاتل حديث (4514) والنسائى (8/ 5*) كتاب القسامة: باب القود بغير 
حديدة وابن ماجه (884/7) كتاب الديات باب يقتاد من القاتل كما قتل حديث (1115) وأحمد 
)73١ 9‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ ١379‏ ) والبيهقي (۸/ 57) كتاب الجنايات: باب 
عمد القتل بالحجر وغيره» كلهم من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن أنس به. 
وتابعه أبو قلابة عن أنس ٠‏ 
أخرجه مسلم (۱۲۹۹/۳) كتاب القسامة : باب القصاص في القتل بالحجر حديث )١7177/١6(‏ وأبو 
داود (6/ )۱۸١‏ كتاب الديات: باب يقاد من القاتل حديث (4078) والنسائي (۷/ )١١‏ كتاب تحريم الدم : 
باب ذكر اختلاف طلحة بن مصزف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث وعبد الرزاق 
(۰۱۰۱۷۱ 18616 ) وأحمد )١177/9(‏ وأبو يعلى (0/ 2٠٠١‏ ۱ رقم (۲۸۱۸) والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» )18١/7(‏ كلهم من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلاً من اليهود قتل 
جارية من الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتى به رسول الله ل 
فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات . 
)١(‏ فى د: وإن. (۳) ف ظ: أن قصد 
(1) في : غير. ش )٤(‏ في أ: فيه 
(0) وهو المسحل: المبْرّد أو المنحت ينظر: ترتيب القاموس (؟5/١017).‏ 
)في أ: وطأ. 


كتاب القصاص 

وقال طاومرة» والشَّعْبِنُ والنّحَمِىُ : لا يجب الْقَوَدُ إلا أن يَجْرَحَهُ بمحدَّدٍ» وهو قول أبي 
حنيفة» إلا أن عنده التَّحْرِيقَ بالئّار يُوجِبُ الْقَوَدَه وعندهم لا يُوجِبْةٌء وحديث َة 
علهيم؛ ولأنه قل حَصَلَ عَمْدا بما يُقُصَدُ به القتل غالباً؛ فيوجب الْقَوَد كما لو فكل هُ بمحدّدٍ» 
ولو غَرَرّ فيه إِبْرَة؛ فمات ‏ نظر؛ اوغ في مكل من ع أو فرط أذنء أو حَلْقْء أو 
حَاصِرَةء أو إخليل - يَجِبُ الْقَوَدُه وإن غَررٌ في عَيْرِ مَقْكَل؛ a E‏ 
فوجهان: ۰ 

[أَحَدُهُمَا]'؟: قال ابن سريج: لا يجب القودٌء بل هو شِبْهُ عَمْدِ؛ِ لأنَّ الْغَالبَ منه 
الاد ؛ كما لو هادي بسوط عفر بات" 


۳۲ 


وقال أبو إسحاق: يجب القودٌ؛ وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -؛ لأنها تَمُورُ في 
الْبَاطِنِ كالمسلَّة '". 

أما إذا غَرَرَهَا في موضع لا يتألَمُ به ؛ مثل جلدة العَقِبٍ - فلا يجب به شَيْءٌ» ولو ضربه 
بعصاً خفيفة» أو سَوْط» أو رماه بِحَجَرٍ صغير ‏ نظر؛ إن: وال عليه حتى مَاتَ ‏ وَجَبَ القودٌ. 

وإن ضرب سَوْطاٌ أو سوطَيْن - نظر: إناكان فورب E‏ يموت منه 
غالبا أو كان قويًا صحيحاًء ولكن صرب [على] * مقتله كالأكَيْنِ ¿ ونحوهما ”3 ١‏ ك2 
أشِدَّة حر أو برو يَحصّلُ به القت في ذلك الرَمَانِ غالبا يجب القوةٌ A‏ 
ذلك ح فيظن عقن انه ال 

أما إذا ضَرَيَةُ بما لا يَحْصُلَ به ؛ الموثٌ أصلاً من قَلَم أو نحوه ‏ فلا" [يَحِبُ به]300) 

32 م ولو حَبَقَهُ ثم تركه. وهو حي إلا انان عد اك ف 
أبحيث 0۲ نعلم آنه لا تش أو كانت الْصْيَاة فة مُسْتَقِوَة» ولكن لم يزل متألّماً ضما حن 


)١(‏ سقط في دء ظ.. 

(6) تمور: يقال: مار الشيء ء يمور موراً تحرك وتدافع» ومار السنان في المطعون: تردد. ينظر المعجم الوسيط 
۸4۸/۲. 

(۳) المسلة: هي المخيط الضخم. ينظر: المعجم الوسيط .)٤٤۸/۲(‏ 

(4) في دء ظ: لم. (6) فى د: منه. 

(ه) سقط في د» أ. (9) فى أ: يضر به فلا. 

(1) في ظ: ونحوها. )1١(‏ سقط في أ. 

(۷) في د: فإن. 

(0) سقط في د. 


(0) هو الذي به الزمانة في جسده من بلاء أو كسر أو غيره» يقال : ضمن ضمناً بالتحريك . 
ينظر: النظم المستعذب (۲/ 4 77). 


كتاب القصاص 
مات - وجب الْقَوَدُ. 


را 


ولو أَنْمَكَ حَلْقَهُ» أو قَمَهُ إِمْسَاكاً لا يموت منه غالباً؛ فمات [فهو شِبْهُ عَمْلٍ. 

ولو حَبَسَهٌ في بيتٍ؛ فمات(22 جوعاًء أو عَطْسَاً - نُظرَ: إن لم يمنعه الطعام والشَّرابء 
كي أنه لك يأكل غو أو أمكنه الشّراب”" فلم يفعل ‏ لا ضَمَانَ على الْخَاٍس . 

وإن مَتَعَهُ الطّعام والشّرابٍ» ولم يمكنه السّؤال ‏ نظر: إن مات في مُدّةٍ يموت مثلةٌ فيها 
غالباً من الْجُوع أو الْعَطَْشٍ ‏ يَحِبٌْ الْقَوَدُ. 

وإن كان لا يموت مثلّه فيها غالباً - نظر : إن لم يكن به جُوحٌ وحَطَشنٌ سايق - فهو شبه 
عَنْدِء ويختلف ذلك باختلاف حال الْمَحْبُوس في الْقُوّةِ الشف وإتخلاف الأزهنةة 

إن كان به جُوع أؤ”" عَطْسْنٌ سابقٌ: اختلف أصحاينا فيه: منهم من قال: 

إن كان الحابسٌ عالماً بجوعه السّابق ‏ يَحِبُ الْقَوَدُ. 

وإن كان جَاهِلاًٌ فقولان: 

أحدهما: يَحِبٌ القودٌ؛ كما لو ضَرَبَ مريضا بِسَوْطٍ حَفِيِفْيِء فمات» وهو جَاهِلُ بمرضه 
- يجب الْقَوَدُ . ١‏ 

والثاني: لا يجب؛ كما لو دَقَعَ رجاگ يَمْشِيء فَسَقَطَ على سِكَينٍ وراءه» فمات» وهو به 


جَاهِلٌ لا یجب الْقَوَد. 
وَمِنْ أصحابنا من قال: 


إن كان جاهلاً لا يجب القودء وإن كان عالماً: ففيه قولان فإن قلنا: يجبٌ القودٌ عند 
العِلّمء فإذا“ عفا على الذي » يجب كمال الدٌ او 

وإن قلنا : لب افوا" عند لملم - وهو الأصحٌ عندي < نهم ضف الد ما 
في مَالِه» وعند الجهل نصفها مغلّظة على عَاقِلَيهه وليس كضرب المريض بالسّوْطٍ الخفيفي» 
حيث أُوْجَبْنَا به الْقَوَدّ أو كَمَالَ الدية؛ لأن المرضّ ليس من جنس الصَّرْب» والجوع. 


)١(‏ سقط في د. )٤(‏ في د: وإذا. 
(؟) في د: السؤال. (5) في ظ: كمالها. 
(۳) في د» ظ: و. )١(‏ سقط في د. 


التهذيب / ج ۷/ م ۳ 


۳4 كتاب القصاص 


الثاني : [ما]”'' هنا من جنس الأول؛ فكان زُهُوقُ الوح بسبب واحدٍ بعضة لم يكن من 


- 0 5 ۹ن 2 0 1 ٤‏ 3 2-0 
قال رة اله نرو لو عدت جايفا ينول بويت "اي 419 الهف غا وت 


ولو مَنَعَهُ الشَّرَابَء ولم يمنعه الطّعام» غير أنه لم يأكَلْ حَوْفَ العطش ؛ فمات جُوعاً: 

قال رحمه الله: لا شيء عليه؛ لأنه مات من فِعْل نَفْسِهء ولو حبسه في بَيْتِ فانهَدَمَ عليه 
اليك أو لسع ةى لااضمَانٌ عل 

ولو أخذ زَادَهُ في مَارََ فمات جُوعاًء أو عَطْشاً - لايَجبٌ ب عليه ضَمَانُ لتس ؛ ؛ لأنه لم 
يحت فيه فعلاً . 

وكذلك لو أخذ ابه فمات يَرداً. 

وكان [شيخي رحمه الله ]20 00 إذا عرّاة وَحَبَسَه“ في موضع» حتى مات بدا 
- يجب القودٌ؛ كما حَبَسَهُ عن الطعام”" 'فنات جوعاً. 

ولو عَرّقه في ماءِ حتى مَاتَء أو رکه بعدما غرّقه» ا فمات بسيبه - يجب 
القودٌ. 

ولو أَلْقَاهُ في ماءوء فمات ‏ نظر: إن كان صغيراً» أو رمن أو شد أطرافه "حك لا يمكنه 
الخروج ‏ وَجَبَ القود . 

وإن كان كبيراً سويّاء ولم يَشْدَّهُ ‏ نظر: إن كان ماءً لا ينجو منه بالسباحة - يَحِبُ 
[عليه]”' القودٌ. 

e‏ لأنه أَهْلَكَ نفسه» وإن 
كان یحتاج'' إلى السَبَاحَة» وينجو- نظر : إن كان لا يُحْسِنٌ السَبَاحَة - يَجِبُ الْقَودٌ. 
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وإن كان يُخُسنهاء غير أنه حَبَسَهُ مَوْجٌ» أو رِبحٌ E‏ به ديه 
مغْلّظَةٌ على العاقلة» وإن لم يَحْيِسْهُ شَيْءٌ ولكنه لم يسبح فَمَاتَ - فلا قَوَد. وفي الدَيَةِ قَوْلآَنِ: 


)١(‏ سقط في د. (7) في ظ» د: فحبسه. 
(۲) في ظ: منعه. (۷) في ظ: بلا طعام . 
(۳) في د: فمات. (8) في دء أ: أكتافه. 
(5) في أ: فيه. (9) سقط في ظء أ. 


(5) في د: القاضي . ) ١‏ في د: ناحا 


كتاب القصاص 
أصحهما : [لا يَحجِبُ]”؛ كما لو حَبَسَهُ ولم يمنعه الطَّعَامُ غير أنه لم يكل حَتَى مَاتَ . 
والثاني : يجب ) وهو شبة عمد؟ لأن نفس الإلقاء في الماء جنَاية » الا 
الْخَلآصِء بخلاف الحبس ؟؛ فإنه ليس بجناية قاتلة حتى يضم إليه غيرٌه» وهو الجوعٌ؛ :وهذا 
بخلاف ما لو جَرحَهُ رجل» اا فلم يَفْعَلُ حتى مات - يجب القَوَدُ على الْجَارِح ؛ 
لأنّه لا تتحقّق النَّجَاةٌ بالمداواة» وههنا تد تتحمّق التّجَاةُ بالسباحةء فإذا لم يفعل» فقد أَهْلَكَ تَفْسَهُ. 


ولو شَّدَ يَدَيْه ورجليه» وطَرَحَةُ في سال فزاد الماء؛ فهلك ‏ نظر: إن“ كانت الزيادة 
تعلومة الوجود كالمّدٌ بالبصرة - جت القوة . وإن كات قد يزيد وقد لا يريد - قهو عمد خط . 


o 


وإن كان في مَوْضٍع لا يزيدٌ فيه الماء» فأدركه سَيْلٌ ” فزاد؛ فهو حَطاً مَحْضٌ . 

وإن ألْقَادُ فى ماء فالتقمه الحُوتٌ ‏ نظر: إن كان غير مَخُوفِيِ ينجو منه بِالسَّبَاحَةَ ‏ فلا 
قود» وتجث وة مغلظة على عائليه, ۰ 

وإن كان الماء مَخُوفاً لا ينجو منه بالسَّبَاحَةٍ ‏ ففيه قولان : 

أحدهما: نص عليه ؛ أنه يجب القودٌ؛ لأنه أَلْقَاهُ في المهلكةٍ حتى هَلَكَ . 

والثاني : لا يَجِبٌّ؛ خوّجه الربيعٌ؛ لأن الهلاكَ كان بفعل غيره؟ كما لو رماه من شَاهق» 
َقَبْلَ أن يُصِيبَ الأرض - قَدَّهُ رجل بنصفين -: كان القصاص على القَادٌء ولو افْتَرَسَهُ سَبْعٌّ قبل 
أن يصيبَ الأرضَ - لا ضمان على أحدٍ 

والأول [ أصح] 1 لأن الجناية قا قد تَحَقَّقَثْ من المُلْقِي بالطّرح في مثل هذا الماءء وفي 
اليّمي من الشَّاهِق ال إنما تتحقّق بإصابةٍ الأرض ولم يوجد؛ بدليل أنه لا تَحِبٌ ال 
على المُلْقِي من الشَّاهِقِء إنما تجبٌ عَلى القادّ» وههنا: تجب على الملقي في الماء . 

وقيل في الطَّرْح في الماء المَخُوفٍ: لو التقمه الْحُوثُ قبل أن يُصِيبَ الماء ‏ لا شيْءَ على 
المُلْتِيء والصحيح أنه“ لا فرق بين الحالتين» وقيل فيما لو ألقاه من الشَّاهِق9؟ . 

فَمَبْلَ أن يصيب الأرض - قَدَّهُ إنسان بنصفين: أنّ الضّمان على الملقِي دُونَ القَاد؛ ذكره 
أبو حامد» وليس بصحيح . 

أما إذا رَقَعَ الحوت رَأْسَهُ سه فَأَلْقَمَهُ الحُوت ‏ يجب القودٌ؛ لا يختلف القول فيه. 


ا 
2 


)١(‏ سقط فى ظ. (۵) سقط في د. 


() فی أ: فإن. (1) في د: ألا. 
() في ظ: فأدرك سيلا . (۷) في ظ» د: شاهق. 


)٤(‏ سقط فى أ. 


ا ا ا يلس قا ني لشفا عل 

ولو طَرَحَهُ في نارء» ولم يمكنه الخروج مني شات أو اک جه يعدم أضانة ها 
ولم يرل مُتَأَنّماً به حتّئ مات [يَحِبُ القودٌ وداج e‏ > فلم يخرج حتى مات 
أو كان يقولٌ: إني أتمكن مِنّ الخرُوج» ولكن لا أَفْعَلُ؛ فمات - قَلا قود . 

وفي الدّيَةِ قَوْلآنِ: 1 

أصحهما : لا يَجِبُ؛ لأنه فكل نَفْسَهُ 

واللاني : [يجب]“ على عَاقِلَتِهِ ؛ كما ذكرنا في الْمَاءِ . 


ا 


فإن قلنا : لا تجب الدَيةٌ ديك عله ار هنا هة نَقَصَّهُ حَرٌ النار إن أمكنه الخروج» لأن ذلك 


القدر حَصَلٌ بفعله . 
فلو اختلفاء فقال المُلْقِي: أَنْكَنَهُ الخروج» وقال الوليٌ: لم يمكنه ‏ فَوَجهَانِ : 


أحدُهما: القَّْلُ قَوْلُ الوَلِيتَ مع يمينه؛ لآن الجناية من المُلْقِي حقيقة . 

الثاني : القَوْلُ قول المُلْقِي مع يمينه؛ لأن الأصل بَرَاءَةٌ ذمَتِهء ولو أوجره”” سما قاتلاً» 
أو دَوَاءَ فيه سم قاتل؛ فمات - يجب القود» وإن كان سما لا يُقتل غالباً» وقد يُقتل» فمات به 
- فهو وج عمل تحب به ال ية على الْعَاقِلَوَ إلا" أن يكون المسقى ضعيفاًء أو سَقَيماً يموت 
منه غالاً ف "؟ به القود. 

ولو اخْتَلَمَاء فقال الولئٌ: كان قَاتِلاٌ» وقال الاقي: لم يكن - فالقول قول السّاقي مع 
يميئه» ثم هو شِبْهُ عمدء إلا أن د يقيم الوليئٌ بينة يشهدون أن مِثْلَهُ يقتل» أو تَقارَا على سم 5 أنه كان 
منه »2 ليد الا من اه ای ب اا 

ولو أوجره سَمَّاء فَمَتَلَهُ» ثم قال: لم أعلمه قَاتِلاً - فقولان: 

أحدهما: يجب القُود؛ كما لو جَرَحَهُ فمات» وقال: لم أعلم أنه يموت منه. 

والثاني : لا قود عليه» بل تَحِبُ الدية ية ؛ لأنّه مما يمى . 


ير سى ص e‏ 


ولو لْقَمَهُ قاف فيه سم د قاتلّء فتناوله» وهو جَاهِلٌ . أو أضافه» فوضعَة بين يَذَيْهِ » 


)١(‏ في أ: ما. (۳) سقط فى د. 

فی الو مات اعد 

(۵) أوجره: يقال: أوجر العليل: صب الوجور في خحلقه» والوجور: الدواء يصب في الحلق. 
ينظر : المعجم الوسيط (۲/ 8؟١٠).‏ 

(5) في د: لا. (۸) سقط فى ظ. 

(۷) في د» أ: يجب. 
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َكَل أو جعله في دن ماء على الطّريق» فشزب منه إنسانٌ؛ فمات ففي القود"“ قولان: 

أصحهما”'"' : يجب ؛ كمايّحِبُ على المكره. 

والثاني : لا شَيْء عليه : لا قَوَدَ ولا دية؛ لأنه تَتَاوَلَ باختياره . 

وكذلك لو قال: «كل»» وفيه شيء من السُّدٌء ولكن لا يَضُرٌء فأكل؛ أما إذا وضعه بين 
يَدَيْ صبِيٌ لا يعقل» أو مجنونٍء فتناول؛ فمات يَحِبٌ القودٌ؛ كما لو قال لِصَبِيٌ: اتل 
نَفْسَكَ ؛ فقتل يَحِبُ الْقَوَدُ على الآمر . 

ولو جَعَلَ السَّم في طعام غيره» فأكله صَاحِبُ الطّعام جاهلاً فمات ‏ فقد قيل: هو كما لو 
أضاقة؛ فوضع بين يديه وقيل: لا قود ولا دية على الْقَاعِا ؛ لأنه لم يُغْرهِء إنما أتلف طَعَامَهُ 
بإدخال السّمّ فيه فيغرم قيمَةَ الطعام» ولو جعل السُّمّ في طَعَامِ تَفْسِء فدخل”' رجلٌ داره 
بدُونٍ إذنه [فأكله]”” » فمات فلا شَيْءَ عليه ؛ لأنه لا صّنْمَ له في إِهْلاكِه . 

ولو أَنْهَسَّهُ”" حَبَة» أو عَقَرَباًء أو أخذ دَتَبْهَا فقرّبها منه: ضغطهاء أو لم يضغطها؛ 
َلَدَعَتَهُ فمات ‏ يضمن ثم ينظر: إن كانت مما تفل [غالبا]”" مثل أقَاعي مَكَة وعَقَارب 
نصيبين يجب القودٌ. 

وإن كان لا"يقتل غالباً فقولان: 

أصخُهما: يشب عمدٍء وفيه قول آخر : يجب به القودٌ؛ لأتّها“ تجرح والجراحة» وإن 
صَهْرَتْ: إذا حَصَلَ منها الهلاك - يجب بلا''“القودٌ؛ وكذلك لو أَحَدَّ سَبْعاً مما يُقتل به غالباً 
فَأَنْهَسَّهُ أو جعله معه في وعاء فَمَتلَهُ ‏ يجب القودٌ. ش 

ولو حبسه في بِنْرِء أو في بيت فيه حَيَّاتٌ وعقارب؛ ربطةٌ أو لم يربطهء فلسعته حي 
أو عقربٌ؛ فمات - لا يجب الضَّمَانُء سواء كان الموضعٌ ضيّقاًء أو واسعاً؛ لأن الحيةء 
والعَفْربَ تَهْربُ من الأآدَمِيٌّ فهو لم يُلْجِنْهَا إلى قتله» إنما قَتََنْهُ بأختيارها؛ كما لو أمسك إنساناً 
حتى تله آخرٌ ‏ لم يجب القصاصٌ على الممسك؛ بل يجب على الْقَاتِلِء وكذلك لو ألقى 


)١(‏ في د: وجوب القود. (5) في أ: أنهشته. 
(۲) في أ: أحدهما. (۷) سقط فى أ. 
(۳) في د: القاتل. (۸) في أ: لآن. 
)٤(‏ في د: ودخل. (9) سقط في . 


.ُ سقط في د»‎ )٥( 
1 فيأ: لا.‎ )1١( 
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عليه حَيّةّ أو ألقاه عليها؛ شَدَّهُ أو لم يسه فقتله" - لا ضَمَانَ عليه» سواء كان في مضيق 
أو في صَحْرَاء . 

فأما إذا 0 - نظر: إن كان في موضع ضيق من بثرء أو بيت صغير 
- يجب القود؛ لأن السَبْعَ ية يقصِدٌ الآَدَمِيَ إذا اجتمع معه في مضيق؛ فكان هو مُلْجِئاً للسّبُع إلى 
قتله» بخلاف الحيّة والعقرب . 

وإذ كان فى موص وام أو ألم [عليه]”" سَبُعاً في صحراءء أو أعْرَى عليه كَلْباً» أو 

شَدَّهُ فَطرَحَهُ فى مَسْبَعَةٍ أو بين يَدَيْ سَبَع فقتله ‏ فلا ضمان عليه؛ ا بهرت اين 
فلم يُلْجِنْهُ إلى قتله» سواءٌ كان المطروح صغيراً» أو كبيراً. 

وقال أبو حنيفة : إذا حمل صبيًا إلى مَسْبَعَة فأكله سَبْعّ ‏ يجب الصَّمانُ فكل موضع 
أؤْجَبنا القَوَدَ بقتل السّبع : 

فلو جَرَحَهُ جراحة خفيفة» لا يموت منها غالباً؛ فمات ‏ فهو شبهُ عَمْدِء وكان شيخي 
[القاضى] رحمه الله يقول: إذا أَغْرَى عليه سَبُّعاً عَقُوراً في صَحْرَاءء لا يمكنه الهرب منه» 
نفل يني ا وو ای لبد يديل حل ال 

ولو سلّم صبيًا إلى سابح ليعلّمه السَبَاحَة» فغْرق - ضمن ديه ؛ لأنّه سلّم إله ليحتاط في 
نظف رعرع عمد کال شرت الندلة ا ا د يب فَهَلَكَ - ضمنّ. 

ولو سلّم البالغ نفسّةُ إِلَْهِ؛ ليعلمه السّبَاحَة» فغرق ‏ لم يضمن؛ لأنه في يَدِ نَفْسِه فعلَيه 
أن يَحْتَاطٌ لنفسه . 

ولو تلوّط بصب فمات» أو أكره امرأةً بكراً فأفتضّها فمائّث ‏ يجب القودٌ. 

ولو قتل رجلا بسخر يقتل غالباً - يجب القودٌ» ولا يمكن إثبات القتل بالسّحر إلا بإقرار 
ES E‏ - لا بقل ما لم يشهَدُوا على إقراره؛ فإن”'' قال 
السّاحر: سَحَوْثّة وسخري يقتل غالبا - يجب القودٌء وإن قال: سَحَرْنُةٌ وسځري قد يقل 
قد لا تقل د والغالت أنه لا يقل فهر هة عفد تينب الذي ملظ فى مالا لان آنا 
ثبت بإقراره» إلا أن تُصَدَّقَهُ العاقلة ؛ فتكون عليهم . 

وإن قال : سځري يقتل [يقينا]”*» ولكني سَحَرْتُ باسم غيره» فوافق اسمه - فهو خطأ؛ 


)١(‏ في د : فقتله . (6) سقط في د. 
(1) سقط في د. (5) في أ: وإن. 
(۳) في د: منعة. ْ (۷) سقط في أ. 


(4) سقط في آ: ظ. (۸) سقط في أ» ل 


۳۹ 


0 
وإن قال: قصدْتٌ المصلحة - فهو شبة عَمْدِء وقيل: خطأء وإن قال: مَرضَ من 


سخري» ولم يَمْثْ منه - فهو موضمٌ القَسَامَةٍ [يحلف المُدَّءِ د 


ولو ضاخ بِرَجُل غَافِل؛ أو مراي على طرفي سطح أو بئرِ» أو شجرء فسقط. ومات» أو 
زال عَقْلَهُ - لا ضَمَّانَ عليه سواءع واجهه به» أو جاء من ورات على ا ف لأن الغالب أنه 
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وقال ابن أبي هريرة : إن صاح به مِنْ ورائه علئ غفلةٍ صيحة شديدة ‏ تجب الذيّة على 
عَاقِلَته i‏ 

والأوّل أصحٌ. 


أما إذا صاح بصبيٌ صغيرٍ» أو مجنونِء أو امرأة ضعيفةٍ أو مَنْ صحف عقلّه على طرف 
سطح» أو على وَجْهِ ار فسقط فمات» أو كان صييًا؛ فزال عقله ‏ تجب الدية» سوا 
واجهه به» أو صاحب [به]”'' مِنْ ورائه» وكذلك لو لم يقصده بالصّياح» بل صَاحَ على صيدٍء 
أو لآ إلى شيء» فيلك يديه أ مجنونٌ» وسواءٌ صاح في ملكه. أو [في] “غير ملکه» ثم 
إن قصده بالصّيّاح» فالدَيَة مغلّظَةٌ على العاقلة» وإلاً فمخمّفة . 

وكذلك: لو صاح بناِم» فمات» أو زال عقله . 

وقال صاحب «التلخيص» : إن صَاحَ إلى صيدء فمات به صبيٌ» أو مجنون: إن [كان 
الصّائح مُخرماً» أو“ كان في حَرَمٍ - تجب الديةٌ على عاقلته؛ لأنه مُتَعَدَّ وإن لم يكن في 
حرم ولا إحرام ‏ لا يضمن . 

وعلى هذا القياسٌ: لو صاح في ملک > فهلك به صبيٌء أو مجنونٌ - لا يضمن» 
والمذهبٌ : أنه يضمن»ء سواء كان في الإحرام» أو في ملكه» أو لم يكنْ؛ ؛ لأن ما كان جنايةٌ» 
فلا يختلف بالملك وغَيْرِهِ. 

كما لو رمى في مِلْكه فأصاب إنساناً ‏ ضَمِنَ. 

[وكذلك : إذا شَهرَ سَِقهُ على صَبِيٌ؛ أو ارا أو هدد فمات: أن زاك غقله اوغا 
مََجتون؟ فمات - - نَحِبُ الدّيةٌ على عَاقِلَيه» وإن كان على عَاقِلٍ بَالْْ ‏ لم لم يَضْمن]©. 


)١(‏ سقط في أء ظ. )٤(‏ سقط في د. 
(؟) سقط في د» ظ. (5) فيأ: ظ: من. 
(۳) سقط فى أ ظ. (5) سقط في أ ظ 


146 كتاب القصاص 
وكذلك لو ذَُكْرَتِ امرأةٌ سوءٍ عند الإمام؛ فبعث إليها فأستذعاهاء» َأَلْقَتْ IS‏ 


- يجب الضّمان على عاقلة الإمام . 


رُوي أن عمر أرسل إلى امرأة» فأجهضّث دا بَطْنِهًا؛ فضمنه عمر”'' - رضي الله عنه ‏ أما 
الأم إذا مَانَتْ به - لا يجب ضمانها؛ لأن العادة لم تَجْرِ أنها تموثٌ بمثله . 


ولو ذكِرَ رَجل بسوء» فاستدعاه» فمات ‏ لم يضمن ؛ لأن الغالتَ أن الرجلّ لا يموت 


ولو ارين الا رَجلٌ على لسانِ الإمام» ففزِعَت› القت الجنين » فالصضّمان على 
عاقلة المُرْسِل”*) 


ولو طلب رجلا بالسيف» فهرب» فألقى نفسه من سطح أو في بئر» فمات ‏ لا ضمان 
على الطَّالِب؛ لأن المطلوبّ هو الذي كتل تَفْسَهء وإن سَقَطَ فيه نُظِرَ: إن كانت البئزٌ مَكْشُوفَةَ 
والمطلوبٌ بصيراً» وكان نهاراً- لا يضمن. 


وإن كانت البئد مغطاة» أو كانت مكشوفة :والمطلوث” اعم می أو كان ليلاً» فسقط من 
السّطح» > أو في البئرء أو في ماء؛ فمات ‏ فهو شِبْهُ عمْ عَمْدِهِ تجب الدَيّةَ على عاقلةٍ الطالب؛ إلا 
أن يكو الأعمى عالماً؛ فهو كالبصير. 


ولو" كان المطلوبٌ صبيّاء أو مَجْنْوناً» هل يضمن؟ . 
فيه وجهان؛ بناءً على أن عَمْدَهُ عمد أم خطأً؟' إن قلنا: عمد» لم يضمن» وإن قلنا: 


ولو انْخَسَفَ”' به السَّطْحٌ ‏ لم یضمن» بصيراً» كان أو أعمى؛ بخلاف ما لو كانت البئرُ 
اة قط قياضي بكل سال ؛ لأن الطّالب ألجأه إلى وطء البثر؛ بخلاف السطح» ولو 
عرض له في طلبه سَبْعء فأكله - لم يضمن؛ لأن القاتل غيره؛ إلا أن يجه الطالب إلى موضع 
السّبّع؛ فيضمن» ولو حفر بثراً على طريق أَعْمَْء فتردّى فيها ‏ وجبّت اليه على عاقلته» 
وقيل” : يجب القودء ولايصحٌ. 


)١(‏ في د: جنيناً. (5) في د: ولكن المطلوب. 
(۲) سقط في أ ظ. (5) في أ: وإن. 
ا ولو نرسل . (۷) في أ: انخسفت. 


+ الحرمل. 


٤ ١ كتاب القصاص‎ 


إذَا قط مَرىء رَجلٍ وحُلْقُومَةء أو قطع حُشْوَتَه20» وأبانهاء من جوفه أو جرحَهٌ جراحة 
لا يبلغ أحدٌ إلى منْلهاء فيعيش إلا عيش المذبُوح» تم جاء آخر» وحرٌّ رقبته - فالأول قاتلء, 
وغليه القضافت ف الق او كمال ال ولا شي على ااي ا التعوير ؛ كما لو حر رقبة 
مت حاوف ر رخا عبان ]لل ای الوق يَجِبُ عليه القودٌ؛ لأن المريض قد يَبْرَ رأ 
ومّنْ صار بالجرح إلى حالة الْمَدْبُوحٍ لا يعيش» وتلك الحالة حالة اليأس التي لا بصخ فيها شَيْءٌ 
من تصدّفاته ولا وصيته» وصار مالّه لوارثه. 

ولو مات له قَرِيبٌ فيها لا يرئه» ولا يصح فيها إسلامٌ الكافر» ول" جرت :فيه كلمة 
الكفْرٍ على لِسَانٍ مسلم لا يحكم پرگټوء ولو صَارَ مسلمٌ بالجرح إلى هذه الحالة» فأسلم فيها 
ابئه الكافة - لا يرنه . 

فأما إذا قطع حُشوته» ولم ينها من َوه آو قطع من المترىء والْخُلقُوم [أحدهما '" 
ثم حر آخرٌ رقبته - يجب القصاص في النَّمْسِ على النّاني؛ وعلى الأول آزش جِرَاحتو ٠‏ “» أو 
القصاص في الْعُضُو الذي قَطْعَهُ؛ لأنه لم يَصِرْ بجرح الأول إلى حال المذبوح» وإن كان د قى 
أنه يموثٌ منه بعد يوم أو يومين» حتى يصمٌ في تلك الْحَالَةَ تصوّفه» م 
فإنَّ عمر - رضي الله عنه - أوصى بِرَّضَايًا في مثل هذه الحالق» فنقضت””*' الصحابة وَصَايَاهُ من 
عد 

وكذلك لو أَوْجَرَهُ سكا مجهزاً؛ فقبل زُهُوق ا ا فالقاتلٌ هو الأولٌ» 
وإن لم يكن مجهزاء فالقاتل هو الثّاني» وإن لم يعرف أنه هو صَارٌ إلى حال" 'المذبوح 
بجرح”"" الأول - سَقْل أهلّ العلم» > فإن قالوا: صَارَ إليهاء فالقاتلٌ هو الأول» وإلاً فالثاني. ا 

ولو قطع يد إنسان إلى الكوع» ثم جاء آخرٌ وقطع سَاعِدَهُ من ارق - نُظر: إن وقف؛ 
فعلى الأول القصاصٌ في الْيّدِء 5 الديّةِ وعلى النَّاني : الحكومة: ولا قضاصن .إلا "آن: 
يكون له سَاعِدٌ بلا كف فيقطع . 1 

وإن سرت الْجِنَايَةُ إلى النّس - نظر: إن قطع الّاني بعد انْدِمَالِ الأول فعلى الأول 
القصاصُ في الْيَدِه أو نف الي وعلى اللّاني الْقِصَاصُ في النَفْسِ أو كمال الدَّيّة» وإن قطع 


)١(‏ حشوته: الحشوة: هي الأمعاء» .يقال: حشوة» وحشوة» بالضم والكسر. 
ينظر: النظم المستعذب (17737/1). 

(۲) فىأ: فلو. . (4) في ظء د: فنقدت . 

(1) سقط في د. (؟) في د: حالة. 

(5) في د: الجراحة. (۷) في أ: لجرح . 


3 
النّاني قبل انْدِمَالٍ الأول فعليهما”" الْقَوَدْ في النّفس . 

وعند أبي حنيفة : يقتل النّاني دون الأول؛ لأن القع الثاني أغدَمّ مَحِلّ القع الارن 
فانقطعت سِرَايَتُهُ؛ كما لو حَرَّ لاني رَقَمنَهُ. 

قلنا: إن انقطع مَل لم ينقطع أيه لأن ألم القطع الأول قد اشر في أعضائه» وانضمً 
إليه ألم الْقطع الاي قَتَعَاوَنَا على إِزْمَاقٍ الؤوخء فهو كما لو أجاف إنساناً» ثم جاء آخر 
ووس 5 ك الْجَائِمّة» فمات - يَجِبُ عليهما الْقَوَدُ د في النّفْسِء وليس كما لو عر حر رَه لأنه يعدم 
ّم الأول وأثره. 


كتاب القصاص 


5 ت ر‎ e O 
فصل في اجتماع الجرّاحات من شخص وَاحِدٍ‎ 
إذا جَرَحَ رَجُلاً جِرَاحَاتٍ مثل : إن قَطْعَّ يَدَيْه [وَرِجْلَيْه]". وجب ذَكَرَهُ وأنْتَييه عمداً‎ 
. نظر: إن وقفت هذه الجراحات  فللمجنى عليه أن يَقْتَصصَ عنها‎ - 
. وإن عفا فله أَرْبَعُ دِيّاتِ» ولو أراد أن يقتصّ عن بعضهاء أو يَأَحُدَ ديه بَعْضِهًا  فله ذلك‎ 
وإن لم تكن لِلْحِرَاحَاتِ أروشنٌ مقدرة» فوقفت ففيها حُكومَاتٌء وإن سَرَتِ‎ 
الجراحاتٌ إلى التَّمْسٍ  فالوليٌ : إن شاء» قطع أطرَاق الْجَانِيء فإن لم يَسْرِء حَرَّ رَقَبتَهٌه وإن‎ 
شاء تَرَكَّ قَطعَ الأطراف ور رَه ولا شَيْءَ لَه من الدّية» وإن عفا فلا يجبُ له إلا [دية](“‎ 
النفس؛ لأن الْأَطْرَافَ تابعة للنفس ؛ إذ لا بَقَاءَ لها بعد قَوَاتِ الس ء فإذا صارت الجراحة‎ 
تسا ووجب بدلها متظ يدل الطوفة»‎ 
ولو قطع أطرافه قِصَاصاء ثم عفا عن التّفس على الذي - سقط القودٌ عن النَفْسِء ولا دِيّة‎ 
0 َهُ؟ لأنه لم يكن له إلا دية واحدة وقد استوفى ما يقابل [كمال الدَيَة‎ 
يديه وَرِجْلَيِه ؛ فمات منه» وقطع الوليٌ يدي الجاني» وعفا عن الباقى؛ على الدية  لا ديّة لَه‎ 
. لأنه قد اسْتَوْقَ ما يقابلة]"' دية كاملة‎ 
وإن عفا على غير جِنْس الدَّيَة» هل تَجِبٌ؟ فيه وجَهَانٍ:‎ 
. أحدهممًا : لا تجبٌ؛ كما لا تَحِبٌ اليه‎ 


زفق في د: فعليه. 
(1) يقال: أجافه الطعنة وبها: أصاب بها جوفه والجائفة: العيب العظيم . 

ينظر : المعجم الوسيط .)١58/١(‏ 
(۳) سقط فى د. (0) فى د: الجراحات. 
(4) في د: أرش مقدر. 9 
(5) سقط في أ. ١‏ 


كتاب القصاص ٣.‏ 
والَاني : تجب ؛ لاله عرض ل آحَرٌ يأخذه في مقابلة ما يَدَعٌ من القصاص . 
ولو قَطْمّ إحدى يَذَيْه» وعفا عن الباقي على الدّية - لا يجب إلا نصف الدية» لأنه قد 
استوفى ما يقابله نصف الذَيَةِ . 


ولو قطع أطرافٌ رجل» ثم عاد فكرّ رقبته ‏ نظر: ! إن حر رقبته'2 بعد أَنْدِمَالٍ الأطراف 
- فعليه ديات الأطراف”"' وَدِيَة ية امس . 


فلو قطع الأطراف ؛ فله أن يَعْفْوَ عن النَّمْسء وياد دِيَتَهًا. 
ولو عفا عن النفس» وأراد أَْدَّ دِيّاتِ الأطراف ‏ له ذلك؛ لأنها قد استقدّت بالائْدِمَال 


فلا تدخل في بدل التَّفس . 
ولو عَادَ الجاني» وحَرَّ الوَقَبَةَ قبل نمال الأطرَاف - قَلِلْوَلِيَ أن يَقْطَعَ أَطْرَاقَةٌ» ويح 
رقبته . 


فلو عفا لا تجبٌ إلا ية النَفْمنُء لأنّهَا وَجَبَتْ قَبْلّ أن يستق بدل الأطراف» فيدخل فيها 
َدَلُ الأطراف ؛ كما لو سَرَتِ الْجِرَاحَاتٌ إلى النّفْسِء فإن حَرّ الوب لا يحب بدل الطرف ”» 
ولو قَطْمَ الأطراف» وعفا عن التّفْسِ على الدية دلا ويه لا 

وال ابن شويج : إذا قطع أطرافه' '“» ثم حر د رقبته قبل الانْدِمَالٍ - لا يدخل بدل الأطراف 
في بَدَلٍ التّفْس ؛ كما لو الوََبَةَ بعد أَنْدِمَالِ الأطرافي» حتى لو قطع الأطراف - له أَحْدٌ ية 
الس . 

ولو عفا عن الْكَلّ EE E‏ ية النّمسِء والأولٌ المذهبُ؛ حتى لو 
قَطْعّ الول إحدى” “يدي الجاني» ثم عَمَا - فَهُو مَوْقُوفٌ . 

فإن سَرَثْ يد الْجَانِي إلى النَمْسٍ - لا شيء لِلْوَلِيّ» وإن وقف» فله ضف الدَيةِ . 

هذا إذا اته تفق قَطمٌ الأطرافي وحَرٌ الب في العمديّة والخطإ. ٠‏ 

فإن اختلفا فهل يدخل بَدَلُ الطّرفيٍ في النفس؟ 

فيه وَجْهَانٍ: 

ووس د 1م 

واللاني : لا يدخل؛ لأن التداخل "' من قَضِيّة الاتفاق لا من قضية الاختلاف» ولآن مَنْ 


)١(‏ في ظء د: الرقبة. )٤(‏ في أ: طرفه. 
٠‏ (۲) في أ: دية الأطراف. (5) في أ: أحد. 
(۳) في د: الأطراف. (7) في ظء د: الداخل. 


ع کاب القصاص 
يستحقٌ عليه الدّيّة في العمدٍ غير مَنْ يستحقٌ عليه الدية في الْخَطَإ : 

بيانه : إذا قطع يَدَ رجل خطأًء ثم حَرّ رقبته عَمْداً قبل الانْدِمَالِ فللوليٌ أن يقتلّهُ قِصَاصاًء 
وليس له قَطمٌ يده فإذا فَكَلَهُ قصاصاً؛ فإن قلنا: [الحكم لئُس لا شيء له من الدّية]"“. 

وإن قلنا: لا يدخل بدل الطرف فيه" يأخذ نِضْفَ الدَّيَةِ لليد"“ من العاقلة» ولو عفا عن 
النفس : ا 

فإن قلنا: الحكم للتّفْسِ فلا يَجِبُ إلا دية مغلّظةٌ في ماله [للنفس]9©. 

إن فا لأ مقط بدل الطرك فجت ويه مغل فى ماله لالص + وتف دة هة 
غلى العاقلة لِلْيّدِ. 

وعلى عكسه: لو قَطْعَ يَدَهُ عَمْداًء ثم حَرٌ رقبته قبل الانِْمَالِ خطأ ‏ يجوز للوليّ قطمُ 


يذه . 


ثم إن قلنا: الحكمٌ للنفس [يأخذ نِصْف الدّيَةِ مُحَمُفة من عَاقَِتِهِ . 

وإن قلنا: لا يدخل - فيأخذ منهم كمال دِيَةِ التّفس» وإن عفا عن قَطع الْيَدِ. 

فإن قلنا: الحكم للتّفس]”*' ‏ فلا يَجِبُ إلا دِيَةٌ مخمَّفةٌ على الْعَاقِلَةِ لتس . 

وإن قُلنَا: لا يدل - فتجب وية التفس“ على الْعَاقِلَةِ مُحَمَفَةّ ونصفف ية مغلّظةَ في 
“ماله لِلْيَدِ. ش 


أما إذا قَطَعَ أطراف إنسانٍ» ثم جَاءَ آخدء وحَرّ رقبته» سواء حر بعد أَنْدِمَالٍ الأطْرّافيء أو 
َبْلَهُ - فعلى الأول دِيَاتٌ الأطراف» وعلى الثّاني دية النّمْس ؛ لأن فِعْلَهُ يني على فعل نفسهء لا 

كما لو مَتَكَ الْحِرْرٌ» وأخرج المال في دَفَحَاتِ حتى بَلَعّ نصاباً قُطِعٌَ» وإن أخرج بَعْضّ 
النّصَابٍ غيرُه ‏ لم يقطع» وهذا بخلاف ما لو جاء اللّاني فجرحه قبل الانْدِمَالٍ الأول ولم يَحُرٌ 
رَه قمات من الكل - لا تجب إلا دِيَةٌ وَاحِدَة عليهما نِضَْانِ؛ لآن جرح الثّاني غَيْرُ مُوح؛ 
فالقتل حص منهما9" وحَيرٌ الرقبة مُوح؛ فلا صَنْعَ للآخر في الَْثْل . 


)١(‏ سقط في د. () سقط في أ. 
(۲) فى أ ظ:.هنه . 0) في أ: للنفس. 
(۳) في أ: دية اليد. (۷) سقط في أء ظل. 
)٤(‏ سقط في د. 


كتاب القصاص 4 


قصل في حُصُولٍ الل بجتايات مُخْتَلَِة 


ل O‏ منه طرفاًء ثم جاء هو أو غيره» فجرحه 
جراحة مو بأد حر رَه عَمْداً ‏ ثبت الْقِصَاصُ ف في النَمْسِ على مَنْ حَرٌ الرقبة» سواء كانت 
اا الأرل .وقلع ا ت أو خَطاً. 

وإن لم تكن واحدةٌ منهما موحية - نظر: إن كانت كَل واحدة منهما: لو انفردت برْهُوق 
الؤوح مُوجية لِلْقَوَدِ في التفس ل ل 
أو من شَخْصَيْنِ . 

وإن كانث إحداهما غير مضمونة بِالْقَوَدِ: 

فإن كانتا من شَخْصٍ واحد لا يد يثبت الْقَوَدُ في انس ؛ مثل : إن قطع إحدئ يدي ر جل 
عمد واف الأخرى ا 5006 لان يثبت الْقَوَدُ في النّْسء و يغبت247 ذ في الطّره ؛ 
الذي [َقَطْعَه]“ عمداً» وعلى عَاقلته نصفف دِيَةِ مخمّفَةٍ. 

وإن عفا عن قَطْعِ الطرفي - فنصف الذية ية مغلظة في ماله» ونصفها مخففة على عَاقِلَتِه . 

E‏ > ثم قطع يده الأخرى» [آو قطع حو ي عير فی م 
قطع يله الأخرى ٠”)‏ “» ومات من سِرَّايَتِهمًا - لا يجب الْقَوَدُ في الّفْسِء ويجب”" ' في الطّرف 
الذي فُطعَ بعد الإسلام وَالْحُرَيَةِ بو وإن عفا فتجب ديةٌ حر [مسلم]”/ في ماله» وإن اقنصيّ من 
الطرف ‏ فنصف الذية . 

ولو قطع دمي يد ذميّ» فأسلم الجارح» ثم قَطََ يدها ا 
النّمسء ويثبت في الطّرف الأول» [وإذا]*) عفا ية ذم يّ في ماله وكذلك لو قطع ‏ فقيمته 

ولو قطع مُسْلِمٌ يَدَ حَرْبِيٌ أو [ي3]”” '' مرتدٌ فأسلم» ثم قطَمَ يده الأخرى» ومات منهماء 
ا أو سَرَقَه» ثم قطع يده الأخرى ظلما es‏ 
ولَى قَطَعَ يده الأخرى» أو العادل قَطَعَ يد الاي في القتالء ثم بعد التَْبَةٍ قطع يَدَهُ الأخرئ» أو 
قطع السّيّدٌ يَدَ عَبْدِه ثم أَعَتّقَه وقطع يَدَهُ الأخرى أو حربيٌ قطع يَدَ مسلمء > ثم أَسْلَمَ الْقَاطِعٌ 


)١(‏ في ظ: ثم . (5) سقط في دء ظل. 
(۲) في ظل: وجبه. (۷) في ظل: وقبك: 
() في أ: الإجماع . (۸) سقط في د. 
(4) في ظ: وشاء. (9) في أ: فإذا. 


(5) في ظ» د: قطع . )۱١(‏ سقط في دء ظ 


فقطعٌ يَدَهُ الأخرى» ومات منهما [جميعاً]”"' ‏ لا يثبت الْقَوَدُ ف في الس في هذا اون٤‏ 
وثبت”" في الطّرف الذي قَطَعَهٌُ وعند العفو : َب ضف الت ملظ في مَالهِ. 
وإن كانت الْجِنَايئَانٍ من شّخْصَيْنِ ء فمات منهماء» وإحداهما غيرٌ مضمونة ِالْقَوَدٍ ‏ نْظِرَ: 


إن كانت إحداهما عمد والأخروي نا - فلا قود على واحد منهما في التَفْسِ» وعلى الْحَامِدٍ 
لاص في الطّرف الذي قَطْعَهُ وعند الْعَفُو: تَحِبُ نصففُ الدية مغلّظة في مال الْعَامِنِ 


ونصفها مخْمَفةً على عاقلة الْجَانى الْخاطىء . 
وكذلك إذا كانت إخدَى الْجِنَايتيْن عمد والأخرى شِبْهَ عَمْدِ؛ لأن النَضْفَ الذي يَجِبُ 
على العاقلة مغلّظة. 


وإن كانت الْجتايگانِ عَمْدَيْنِ: محضين» وإحداهما لا توجب القود؛ مثل: إن شارك 
الأب أجنبيًا في ككل الابن دوو غ الأب مج م و ا ويجب 
على الأجنبيٌ الْقَوَدُ في التّفْس . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: لا قَوّد على شَرِيكِ الأب؛ كما لا يَجبُ على شَرِيكِ 
الْخَاطىء . 

دليلنا: نقول: جَرْحُ”*' الوُوح بِجَنَابتيْنِ عَمْدَيْن مضموتئيْنِ ؛ فأمتناع وجوب الْقِصَاصٍ 
ا ا oS‏ ا لا U‏ 
فمات أحدٌ الراميين قبل الإصابة» ثم [أصابه]"'' السَّهُمٌ ‏ يجب الْقِصَاصُ على اللّاني ؛ يؤيده: 
أنه لو عفا عن أَحَدٍ القاتليْن لا يسقط الْقَوَدُ عن اللّاني؛ كذلك ههنا. 

و[قد]”" قال بعضٌ أصحابنا: الْقِصَاصُ مَهْنَا وجب على الأب» ثم سَقَط بَعَفْوِ الشّرع؛ 
فلا يسقط عن شَرِيكهِ 9 وليس كشريك الخاطىء؛ لآن الؤوح هناك لم تَخْوْجْ بجناية'*» عم 
مَخض» والخطأ شبهة في فمل الا ال أنه يُوصَفتٌ به الفعل» فيقال: فل خطأء 
والفعلان مجتمعان في مَل واحدٍ؛ فصار فعل الْخَاطِىءِ ء شبهة في حَقٌّ العامد» وشبهة ة الأبوة 
ليست في الفِعْل» بل في ذات الأبء وذائّةُ متميّزة عن ذات الشَّرِيكِء فلا تورث شبهة في 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: أحباب. 
(۲) في أ: هذه المواضع . (۷) سقط في د. 

(۳) في ظ» د: ثبت . (۸) في د: الشريك . 
(4) في د: مال الأب. (9) في أ: بجنايته . 


() في د: خروج. (۱۰) في ظ: ولا. 


كتاب القصاص 

وعلى هذا: لو شَارَكَ حو عَبْدا'' في َل عبلِء أو مسلم ذميًا في قتل ذم لآ 
الح وتياك ونج على الخد ولتي 

وكذلك لو جَرَحَ مُسْلِمٌ ذميّاء فأسلم المجروحٌ» ثم جَرَحَهُ آخرُء أو جرح حو عَبْداَ 
فعَّقّ» ثم جَرَحَهُ آ نرو شرق أو عَبْدٌ ومات منهما - يجب القودٌ على النّاني دون الأول. 

أما إذا جَرَحَ دمي ذميّاء فأسلم المجروحٌ» ثم جَرَحَهُ مُسْلِم. 

أو جرح عبدٌ عبداً» فعتق المجروحٌ» ثم جرحه حُرٌء ومات منهما ‏ يَجِبُ القودٌ عليهما؛ 
لأن كُلَّ واحدٍ من الجرحين عمدٌ موجبٌ للقود. 

ولو شار بال صبيًا في قتل إنسانٍء أو شارك عاقل مجنوناً ‏ نُظِرَ: إن كان الصبُ لا 
يعقل عَفْلَ مثله» والمجنونٌ لم يكن له تمييرٌء فلا قود على وَاحِدٍ منهما ذ في النفس؛ كما لو 
شارك عاد مخطناء وإن كان الي يعقل فل مله والمجنوً له تمييٌ - فلا 5 فود على الصَّبِيّ 
والمجنونٍ» وهل یجب على شريكهما؟ فعلى قولين؛ بناءً على أن عَمْدَ الصَّبَيٌ عَمْدٌ أو 7 خطاً؟ 
وفيه قولان: 

إاقلنا : عمد طا قلا كوه على شريجه »شرك الخال : 


وإن قلنا: عمده عَمْدٌ -يجب» وهو الأصخ؛ كييك الأب» فأما إذا كانت إِخدَى 
الجنايتين مَضْمُونَة دون الأخرى؛ مثل: إن جرح حَرْبِيَ مسلماء ثم جرحه ملي ومَاتَ 
منهماء أو جرح قاصده. [فَنَاتَ]”*'» فجرحه آخرء أو قُطِعَتْ يد إنسانٍ سرقة» أو قِصَاصاًء ثم 
جرحة آخرة ومات منهها؟: > هل يَجِبٌ القَوَدُ على الثاني في النَّفْسِ؟ قولان: 

أحدهما: يَجِبُ؛ لأن الوُوح خرج بجنايتين عمدَيْنِ؛ كَشَرِيكِ الأب . 

والاني : لا يَجبُ؛ بل عَلَيْهِ نصفُ الدّيّةِ؛ بخلاف شريك الأب؛ لأن فِعْلَّ الأب مَضْمُونٌ 

يِه [وفعلٌ الحربيٌ» وقطع السرئة» وَالِصَاصَ غير مضمونٍ]”". ار في حَقٌّ الشريك» بل 
هو أَحَفتُ حالاً من شريك الْيَاطِىء ؛ لآن فعل الخاطىء - مضمون [بالدر ية ثم اتر في حى 
الشّريك» وههنا: فعلُ الأول غير مَضْمُونء فأولَئ أن يُوَثَر 

وكذلك: لو جَرَحَ مسّلِمٌ مرتدّاء أو حربيّاء ثم أسلم المجروحٌ» فَجَرَحَهُ آخَرُ. 


)١(‏ في ظ: عمداً. (۳) في ظلء د: أم. 
(1) في د» ظ: ثم جرحه آخر جراحة. )٤(‏ في أ: فمات. 


)2 في أ: زيادة: «أو جرح قاصده» فمات بجرحه أو قطعت»» ولعله تكرار. 
(5) سقط في أ. (۷) سقط في أء د. 


55 كتاب القصاص 
أو جرح ذم حربيّاء ثم عَمَدَ المجروځ الذمّة؛ فجرحه ذم آخر؛ قَمَاتَ ا لا شيْءَ 
على الأول 


وهل يجب القودٌ على اللّاني في النفس» أو" لا يجب إلا نصف الدّيّة؟ فيه قولان7: 


0 ا وال ويا ال 000 


98 م 11 4 î‏ 
وكذلك: لو جرَحَ نَفْسَهُ وَجَرَحَهُ آخرُء أو لَدَعَنْهُ عقرب أو حية» أو جرحه سبع 


فهل يجب القودٌ في النّمْس على مَنْ شَارَكَهُ في قتل نَفْسِهِء وعلى شريكه [السّبْعَ]”' - فيه 
قولان. 

وقيل: يجب القودُ على شَرِيكِ السَيدِ؛ لأن فعلّ السيد مضمونٌ بالكّارة, إن لم يكن 
مَضمُونا بالدَّيَةٍ ية - فهو كَشَّرِيكِ الأب ؛ وكذلك مَنْ شاركه في قَْلٍ تفه إذا أَوْجَبِنا الْكَفَارَةَ على مَنْ 
> د مرو 
فقتل نفسّه» والأول أصحٌ. 

وقيل : شريك السّبعٍ كشريك الْخَاطِىء ‏ لا قَوَدَ عليه؛ لأن [فعل] السَيْعٍ لا يُوصَفُْ 
بالْحَمْدِ؛ لأن العامد مَنْ له رَوِيةٌ قبل الفعل» وفكرة”* بعد الفعل» ولا يكون هذا في السّبَاع . 

فإن أَوْجَيْمَا الْقَوَدَ على شَرِيكِ السّبّعء »> فلا فرق بین“ أن يَقْصِدَهُ ال بالجَرْحء أو لا 
يقصذه » إذا كان جره عما يموت منه الؤجل غالبا فإن كان جَرْحُهُ مما لا يموت منْهُ والرجل 
غالباً - فلا قَوَدَ على شَرِيِكِهِ في النّفْس . 

اواو عوط كان كر الي وم راد ميٌ؛ فمات» فَكُمْ يجب على الآدميّ 
من الذي زف ]9 وهات * 

أحڏهما: النّضْفف؛ٍ كما لو جَرَحَهُ سب واج جُرَحَيْنِ وآدميٌ . 

والثاني : وهو الأصحٌ: عليه ثلث الدّيّةِ؛ كما لو جَرَحَهُ ثلاثة تَمَرِ. 

ولو رَمَئْ رَجُلآَنِ سَهْمَيْنِ إلى مسلم في صب الْكّارِ عَلِمَ أحدّهما أنه مسل ولم يعلم 


)١(‏ في أ د: أم. )٥(‏ في د: ويكره. 
(۲) في أ: فقولان. (5) سقط فيأ. 
(۳) سقط في ظ. (۷) سقط في د. 


(4) سقط في أ. 


كتاب القصاص 
الآخدُ أنّ”'' في الصف مسلماً» فأصاباه”"؟ فمات - هل يجب القودُ على الْعَالِمِ منهما؟ 

حكمه”" حم شر يك الحَيِدِ؛ لأنَّ فعل الجاهل مضمونٌ بالكمّارة» ولو جرحه ر-نل» 
فداوى المجروحٌ جْرْحَه بالسّم؛ بان وضعه عليه» أو شَرِبَهُ للنّداوي ؛ فمات - نظر: إن كان الس 
مجهزاً لنفتل'"' - فلا قَوَدَ على الْجَارح في النفْسِء > بل عليه ضَمَان الْجَرْحء أو القصاصُ في 
الطَّرَفء الذي قَطْعَةُ كما لو حَرّ المجروحٌ رَكَبَة َفْسِه . 

وإن لم يكن السّهُ مجهزاً - نظر نظر: إن كان مما لا يقتل غالباً ‏ فلا د قَوَدَ على الْجَارِحٍ في 
الس ؛ كشريك الخاطىء» بل عليه نف ايء أو القصاص في الطَرّفي. 

وإن كان مما يقتلٌ غالباً - نظر : إن جهلَ المجروح أنّه قاتل ‏ فكذلك . 

وإن علمه قاتلاً ‏ نَصّ على أنه لا قَوَدَ على الجارح في النفس قيلَ: هو كما لو جرح 
نَفْسَّهٌُه وجرحَةٌ غَيْده وقيل : لا قود عليه قولاً واحداً؛ لأن المداوى قَصَّدَ الإصلاح ؛ فشريكه 
كشريك الخاطىء» عليه نضففٌ الذيّة . 

ول اظ المجروحٌ جُرْحَهُ [قَمَات]'' نظر : إن خاط في لحم يس مه تو فعلى الجارح القود 

فى النفشء» أو كمال الدَّيَةِ» وكذلك: لو داواه بما لا يضرٌء أو كَوَادُ بما قال هل البصر : إنه لا 

ن ی بصوفة وکر وإن حاط في لحم حييّ ‏ نظر : 


۹۹ 


إن تَصَدَ الْجياطة في لحم ميسو أو في جلدٍء فوقع في لحم [حي] " فلا قَوَدَ على 
الجارح في انس ؛ كشريك الخاطىء» بل عليه نَضْفٌ الذَّيَقَ» أو القصاص في الطَّرَفٍ الذي 
قَطْعَهُ . 

وإن قَصَّدَ الخياطة في لحم حي لِلْمَضْلّحَةء فكالتداوي بالسّمٌ الذي بقل غالباً. 

باوعاط الح عن N‏ ا غير مرج نظر: إن فعل بأمره . فهو كما 
لو حاط بنفسه” 4 ولا شيء على الْحَيّاطٍ وإن فعله بِغَيْر أمره ‏ فهما قاتلان؛ ؛ عليهما القود في 


الى 
وإن أخطأ في الجِنْدٍ إلى اللّحم ‏ فهما شَرِيكانِ في القتل؛ أحدمُما عام والآخرٌ 
خط 0 
)١(‏ في ظ: د: أنه. (1) سقط في ظ. 
(۲) في د: فأصابه. (۷) في ظء أ: تكمية . 
(۳) في ظ: حكم. (4) سقط في د. 
)٤(‏ في أ: قتل. (9) في ظ: نفسه . 


(4) في ظ: قتل . التهذيب / ج 7 / م 5 


كتاب القتصاص 


وإن فعله الإمامٌ ‏ نظر؛ إن كان المجروحٌ عاقلا بالغا- فالإمامٌ كالأجنبيٌ . 

وإن [كان]< ا" ضا أو مجنوناً فهو كما لو كان سلعة فقطعها الإمامء وجرحه آخر؛ 
فمات منهما ‏ ففيه قَوْلآنِ: 

أحدهما: يجب عليهما القَوَدُ. 

والثاني : : لا قود على الإمام بقطع السّلعة» > بل عليه الدية؛ فعلى هذا: لا قَوَدَ على 
شريكه ؛ لأنه شارَكَهُ في فِعْل عُدَ”" خطاً. 

ولو قطع إصبع إنسانٍ فتاگلت» > فقطع المجنئ عليه كمّهء خوفاً من السّرَايَةِ - نظر: ! 
e‏ - يس على الجاي إلا القصاص في الإطيي» وأرشها إن رقا 

فإن سَرَىْ إلى النفس [ومات] فعلى الْجَانِي نضْفُ الديَةء وهل عليه القصاصُ في 
التّمْسِ؟ فعلى ا الذي ذكرناه في خياطة الجُرْح. 

وإن قطع الكف بعد ما سرت الجراحة”' إليها: فإن وقف» فعلى الْجَانِي القصاص في 
الإصبع » ودية أربع أصابع . 

وإن سَرَى إلى النفس ؛ فإن كان المجنٌ عليه َطْمّ في لَحْمٍ ميته» فعلى الجاني القصاصٌ 
في النّفْسِء أو ديه كاملة . 

دان قلع في لحم | حي] '"'- فهو كخياطة الجُزْح 

0 اخ عِضُواً لإِنْسَانِء فداواه المجروحٌ . فتآكل العضوء فسقط نظر: إن داواه بما 

هل العلم أنه لا يال - فعلى الجاني ضمان العضوء وإن داوى بما تأكُلٌ - فليس على 

0 الجراحة . 

فلو قال الجاني” : داويته بما يأل - فالقول قول المجنيٌ عليه مع يمينه» لأنَّ الجناية 
مُتَحَققة!*2. والأضل عدم سبب آخَرَ. 


)١(‏ سقط في ظ. 
(۲) السلعة: بالكسر: زيادة في البدن كالجوزة تكون من مقدار حمّصة إلى بطيخة. . والسلعة بالفتح: : هي 
را 
ينظر: النظم المستعذب (؟/ 788). 
(۳) في د» أ: شارك من فعله عمد. (۷) سقط فى د. 
)٤(‏ في أء ظ: فتآكلته. (4) في أ: فإن. 
(0) سقط في ظ. )لظ مقف 


(5) في أء ظ: الجناية. 


اه 


كتاب القصاص 
قال الشيخ ‏ رحمه الله : ويحتمل أن يقال : القَولُ ول الجاني مع يمينه ؛ لأن الأصل 
براءة ذمّته عن سوّئ أرش الجراحة» ونظيرُةٌ: لو قطع يد إنسان» فمات» فقال الجاني: قتل 
نفسه؛ فليس علي إلا نِضْفُ الدية» وقال الولئ» بل مات بسراية قَطْعِكَ ‏ [ففيه]"" وجهان: 
أصخهما: القول قول الوليٌ مع يمينه؛ لأنَّ الجناية منه”'' [حقيقة] . 
والثاني : القَْلُ قَوْلُ الجاني مع يمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته. 


قَصْلٌَّ في تغير أحوال المجنيٌ [عَلَيه]”*“ 
) من الجناية والسراية 
كل جناية لا يَكُونٌ ابتدامَا مضموناً في حقٌّ الآدميّ ‏ فلا يجب الضمان يتخ بتغيّر الحال في 
الانتهاء» وإن كان ابتداؤهًا مضموناً - فالاعتبار في قدر الضمان بالانتهاء . 
وإن تير الحال إلى الهد ر فلا يجب إلا ضمان الجراحة» أما في القِصَاصُ ذ فى النَّفْسء 
وفي تحمُّل العقل ب عقر انان والواضيظة ؛ لأن القصاص عقوبةٌ درأ بالشبهة» ويحمل العقل 
مؤاخذة غير الجاني للتنا صر فإذا لم يكَنْ من أحد الطرقَيْن من أهْله ‏ لا يحمل : 
بيانهُ: لو جَرَحَ مرتدّاء أو حربياًء فأسلم» ثم مات بالسراية ‏ فلا قود عليه» ولا دية» ولا 
كفارة. 1 
كما لو جرح حربيٌ مسلماًء ثم أسلم» أو عقد الذمّة» ثم مات المجروحٌ بالسّراية ‏ لا 
شيء عليه» وكذلك لو جرح قاصدَهٌ في الدفع» ثم تاب» فمات» أو جَرَحَ قال أبيه» ثم عفاء 
أو قطع يد إنسان سرقة» أو قصاصاًء فمات بالسّرَاية ‏ لا [شَيْءَ عليه» وكذلك: لو جَرَحَ عَبْدَ 
نفس ثم أعتقه» فمات بالسّرَاية ‏ لآ]” قَوَدَ عليه» ولا دية أما إذا جرح عَبْدَ غيره» فَعَتَقَ» 
وماك الا اع ذميّاء فأسلم» ومات بالسراية وَجَبَ“ عليه دية حر مسلم؛ لأن 
ابتداء الجناية كان مضموناً؛ فيعتبر الانتهاء في قدر الضمان» وهو في الانتهاء حو مسلمٌ ولا 
يجب القود إن كان جارح العبد حرّاء وجارح الذميّ مسلماًء وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
[عَلَيْه]”'' العتق بقَطع السراية حتى لو قطع يد عبدء فعتق» ثم سَرَئْ ‏ لا يجب إلا دية اليد: 


)١(‏ سقط في أ» د. 1 (۳) سقط في د. 


() في د: متعينة . )٤(‏ سقط في د» ظ. 


(6) يقال : ل دمه :بطل . وذهب دمه هَذْراً - بسكون الدال وفتحها - أي : باطلاً ليس فيه كَوَدٌّ ولاعقل. 
(1) في د: تعتبر للتناصر. (۸) في ظل: تجب . 
(۷) سقط في د» ظ. (9) سقط في د» ظ. 


o‏ كتاب القصاص 


فنقول: الجناية إذا كانت مضمونة» لم يَجُرْ أن تكون e‏ بتبڈل“ 
المستحق» كما لو جنى على ذميّ» فأسلم» ثم مات لجنا ديه كاولة» وإنا كان ينون قَّ ماله 
بعد الإسلام”" غَيْرَ مستحقّه لو مات كافراًء ولو قطع إصبع نصرانيٌ» فأسلم» ثم 2 
الك ورقف - فعلى ‏ الجاني عُشْدْ دية ذم ع وج رابا عماس دي بد کل رکد 
لو قطع إصبع عبد» فعتق ثم سرّئ إلى الكَفب» فعليه عُشْدْ قيمته ھا رارس اا کک 2 
للمَغْيق ‏ ؛ ولو قطع ذميٌ يَدَ ذميّ» فاقتص من القاطع» ثم أسلم المجنيئٌ عليه» ومات بالسراية» 
أو قطع ذم يد مسلمء > فأقتصّ» ثم مات المسلم بالسراية فلوليّه أن يقتصّ من الجاني» فلو عفا 
فعلى الجاني خمسة أسداس دية و مسلم؛ سقط دشا وهي دية يَدِ ذم . 

فمنه وجه آخر a a‏ ايا “ بيد المسلم -لا يجب 
شيء آخرء ولو قطع ذميٌ 7 ' مسلمء واقتصّ › ek ES‏ - فللولي فتلهء 
وإذا عفا على الدية ل الوه الأول : يأخذ ثلثي الدية؛ لأنه أخذ ما يقابله للت دية المسلم» 
وغل الوه إلا لا شيء له؛ لأنه إذا رضي أن يأخذ نَفْسَ [الذميٌ بنفس]”" المسلم ‏ لا 
يكون له دية» وكذلك : لو قطعت امرأة يد رجل» واقتصّ » ثم مات المجنيئٌ عليه بالسراية» 
ووقفت يد الاي - فللوليٌ قطعها"» فلو عْفِيَ على الديةء يجب ثلاثة أرباع الدية؛ لأنه 
يستوفي يدأبَدَلْهَا بع بدَلِ نفس الرجل . 

وقيل : يجب نصف الدية» لأن يدها تقابل يد الرجل عند القطع . 

والأوّل أصح ؛لأن يدها إنما تقابل يده» إذا وقفت الجنايةء يدت" بهاء فإذا صارت 
الحادثة نفساً فاستيفاء يدها '“كاستيفاء ربع الدية» ولو قطعّتٌُ يَدَيْ رَجُلِء فاقتصّ» ثم مات 
المجننٌ عليه بالسراية» وعفا الولييٌ عن النفس على الدية - يجب نصف الدية على الوجه الأول» 
وعلى الثاني: لا يجب شيء. 

وعلى هذا: لو قطع عبد يَدَ حر فاقتص » ثم مات المجنئٌ عليه بالسراية» ثم عتق العَبْدُ 
ووقفت يده» وعفا الولي عن القصاص في التَّمْسٍ ‏ ماذا يجب عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يسقط من دية الحر بِقَّدْرٍ نصف قيمة العبدء وعلى السيد أقل الأمرين من باقي 


)١(‏ في أ: يتبدى. (۷) سقط فى د. 

(۲( في د: الاستلام . (۸) في أ: فاقتص . 

() في د: فيجب على . (9) في أ: قتلها. 

)٤(‏ في دء ظ» وسقط. )٠١(‏ فى د: فافتدت. 

() في : استوفی . )١١(‏ في دء ظ: فاستيفاؤها. 


(7) في أ: الذمي يد. 


o 


كتاب القصاص 
الدية» أو كمال قيمة العَبْدٍِ؛ لأنه بالعتق صار مختاراً للفداء . 

والوجه الثاني : تسقط نصف الدية» وعلى السيد أقل الأمرين من نصف دية الحرء أو 
كمال قيمة [العَبْد]('' ولو تغيّر حال المجنيٌ عليه من الضمان إلى الهَدَرِه فمات - لا يجب إلا 
ضمان الجراحة ؛ مثل : إِنْ 00 > فارتدٌ المجروح» ثم مات بالسراية» أو جرح ذميّاء 
فنقض العهدء ثم مات بالسراية - فلا قود في النفس» ولا دية» ولا كمّارة» ولآنَّ”" الكمّارة 
لإتلاف النفس » والنفس غير مضمونةٍ» ويجب ضمان الجرح› ويكون فَيْئاً. 

وإن كان قد قطع طَرَفاً في حال السلا فارتدٌ المجروح» A‏ لو كلب الارد بق 
حال الردة» وإن كان موجباً للمال؛ فإن قلنا: ملكه باق أخذ الدية» وإن قُلْنَا: مله زائْلٌ» فلا 
يأخذ» بل يوقف» فإن عاد إلى الإسلام ‏ أخذ” "© وإلا أخذه السلطان. 

وإن مات في الردة» فهل لوارثه أن يقتصصّ عن طرف الجاني؟ 

تصن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على أن لوليه أن يقتصٌ . 

قيل: أراد بالوليٌ السلطان؛ لأن المرتدٌ لا يورث منه؛ كما لو كانت الجناية موجبة 
للمال» يأخذ السلطان لا الوارث؛ وهذا على قولنا: إِنَّ من قُتِلَّء ولا وارِتٌ له يجوز للسلطان 
أن يستوفي القِصّاصَء وفيه قولان: 

فإن قلنا: هناك : لا يستوفى السلطان [القِصَاصَ]”*'- فلا قصاص ههنا. 

ومن أصحابنا من قال: أراد بالوليٌ القريب» وهو الأصح؛ وعليه الأكثرونَ؛ فكل مَنْ 
كان.وارثاً [له] قبل الردة» فله أن يستوفى, فإن كان القريبُ صغيراً» أو مجنوناً - توقف حتى 
يبلغ» أو يفيق؛ فيستوفي» وإنما أثبتنا للقريب أن يقتصصّ من طَرَفِهِ ؛ لأن القصاص لِدَرْكِ العَئِظٍء 
والتشمًي"؛ فثبت" ذلك للقريب الوارث» وإن كان لا يرث المال» فإذا عفا - أَحَدَ الاما 
الال“ كما لو شر رجلٌ»ء وعلَيه دَيْنٌ - ثبت“ القصاص للوارثء فإذا عفا ‏ كانت الدية 
للغرماء» ولو قطع أطرافٌ مُسْلِمِ» فارتدٌ» ثم مات بالسراية ‏ فماذا يلزمه؟ فيه وجهان: 


)١(‏ سقط فى دء ظ. 
(؟) في د» ظ: لأن. . )٤(‏ سقط فى أ. 
() في د: يؤخذ. (0) سقط في أ د. 


0) الكَسَمّى: هو التفعّل من شفاء المريض» وهو: برؤه من العلة» وزوالها كأنه يبرأ من الغيظ» ويزيل عنهء 
يقال: تشفيت من غيظي» واستشفيت بكذا. 
ينظر : النظم المستعذب (۲/ .)٠٤١‏ 
(۷) في أ: فيثبت. (9) في أ: يثبت 
(۸) في د: أخذ المال السلطان. 


o4‏ كتاب القتصاص 


أصخُهما : يجب الأقلٌ من دية الأطراف» أو دِيَةِ النّمْس؛ لأن دية الأطراف : إن كانّث أقلّ 
فالسراية”'' 'كانت في الرّدّة؛ فلا تكون مضمونة» وإن كانّثْ دية التفس أقلّ فهو [كما]“ لو 
مات مسلماً لا يجب أكثدُ منهاء فإذا مَاتَ في الود أولى ألا يزاد عليها. 

والوجه الثاني» وإليه ذهب الإصطخريٌ: تجب عليه ديات الأطراف؛ فالردَةٌ ة تقطع 
كم السرايّة ة كالاندمال؛ لأن الطرف”'' إنما يبع النفس إذا وجب ضمان النفس بتلك 
الجناية» وههنا: لا يجب ضمان النفس ؛ بدليل أنه لو كان أرش الطرف أقلَّ بأنه أوضحه” أو 
قطع إحدّئ يديه» وارتدً'" فمات لا يزاد على أرش الطرف؛ وعلى هذا: لو قَطَمَّ يَدَ نصراني 
فتمجس» ثم مات بالسراية فإن قلنا: النصراني إذا تمجّس يُقَدُ على المجوسية [فعلى الجاني دية 
مجوسيٌ ؛ اعتباراً بحال الاستمرار» وإن قلنا: لا يُقَدٌ على المجوسية]2"0 فهو كالمسلم يرتدٌ؛ 
فعلى قول الإصطخريٌ عليه دية طرف نصراني» وعلى الوجه الأول: عليه الأقلُّ من دية طَرَفِهِ 
أو دية نفسه . 

ولو جرح مسلماًء فارتدٌ المجروح» ثم أسلّمٌء ثم مات بالسراية - تجب الديةٌ: 
والكقارة» ونص على أنه لا يجب القَوَّدُ في النفس» وقال فيها لو جَرَ رح ذم ذميّاء أو مستأمناًٌ 

فنقض المجروح العهد» ثم عاد إلى العَهْدِ فمات بالسراية» فهل يجب القَوَدُ في“ النفس على 
الجاني؟ . 

فيه قولان» فمن ن¿ أصحابنا مَنْ جَعَل فيهما قولَيْن ' 

أحدهما: يجب القَوَدُ لأنَّ دَمَهُ كان مضموناً بالقصاص من حالتي الجرح» والموت. 

والثاني : لا يَحِبُ؛ لاله تخلّل بينهما حالة الهَدَرِهِ فيصير شبهة في سقوط القِصَّاص . 

ومنهم مَنْ قال» وهو الأصح: إِنْ طال زمَان الهَدَرِ بحيث حصل فيه شيءٌ من السراية» لا 
يجب القَوَّدُء وإن قَصّرَ بحيث لم يَحْصّلْ فيه شيءٌ من السراية - فعلئ قولَيْنِ : 

فإن قلْنَا: يجب القَوّدُ فعند العفو يجب كمال الدية. . 


وإن قلنا: لا يجب القود. فإن فصر زمان الردة؛ بحيث لم يوجد منه سراية ‏ يجب 


)١(‏ فى أء ظ: فالبراءة. 

(۲) سقط في أء د. )٤(‏ في د: الأطراف. 

(۳) في أ: يحكم. (0) في د: تتبع. 

(0) أوضحه: مأخوذ من: الموضحة؛ هي التي تظهر وضح العظم؛ أي : بياض. 
ينظر: النظم المستعذب (۲۳۹/۲). 

(۷) فى دء ظ: فارئدٌ. 

)سعط ف : )٩(‏ في د: على . 


کتاب القصاص ج7777 حح u‏ 
كمالهاء وإن طال ‏ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب كمالّْهًا؛ لأنَّ الجرح والمَوْتَ ‏ في حال الضمانٍ. 

والثاني : وهو قول ابْنِ سرج : يجب ثلثاها؛ لأنَّ له حالَتّيْ ضمانٍ وحالة هَدَ 

والثالث: وهو الأصح: يجب نصفهاء ونجعل حالتي الضمان كحالة واحدة. 

ولو جرح مرتدّاء فأسلمء ثم عاد» فجرحه» ومات منْهُمًا - يجب عليه نضْفٌ الدية › كما 
لو كان الجارح اثتيّن جرحه' أحذهُما فى حال الركة"» والآخر بعد الإسلام» وتاب فجرحة 
ثانياً - يجب على الثاني صف الدية» فلو جرح مُرْئَداء فأسْلَّم فجرحه ثانياً» ثم أرتدّ» فجرحة 
ثالثاً» ثم أسلم» ومات بالسّراية ‏ كم يجبُ عليه من الدية؟ فيه وجْهّان : 

أُحَدُهُّما: ثلثهًا؛ لأنّهِ مَاتَ بثلآث جِرَاحَات : اثنتان في حالة الهدّرء وواحدة في حالة 
الضمان”"©؛ ‏ يجب على الجارح في“ حالة الضمان ثلثها . 

والثاني : يجب عليه نِضْفتٌ الدّيَةّء فيجمع بين حالتي الهَدَرء كما لو كان الجارحٌ ايء 
جَرَحَ أحَدّهُما في حالة الهدر جَرْحَيْن» والآخر من حالة الضمان جَرْحاً واحداً ‏ يجب على 
الجارح في حالة الضمان نصففٌ الدية””2» ولو جرح مرتدّاء فأسلم» ثم جاء رجلان» وجرحاهء 
فمات من الكل يجب على الجارحَيْنِ في الإسلام ثلا" . الدية» على كل واحدٍ ثلثها؛ لأنه 
مات بجناية ثلاثة : E;‏ ولو عاد الجارح ف في الرگة مع رجل آخرء فجرحاه بعد 
الإسلام» فمات - فعلى الأول رُيُعُ الدية» وعلى الثاني نَضْفُهًا ؛ ؛ لأن الأول“ حالتَيْنٍ حالة 
ضمانٍ» وال هَدَرِ» اله توح على عدد رءوس الجناة» وإن كانت جنَايةِ0) البعض أكثر 
[من البعض ]20 : ثم ما تمق لكل واحد منهم › بورع على أحواله من الضمان» والهدر. 
الد 52000 يقابل حالة الهدر ‏ لا يجب]” "فما يقابل حالة الضمان ‏ يجب» وما 
يقابل العمد يكون مغلّظاً في حالةٍ؛ [وما يقابل الخطأ ‏ يكون على العاقلة]”'''حتى لو عاد 
الجارح في الرّدّة مع رجِلَيْنٍ آخَرَيْنٍ E ٠‏ فمات مِنّ الكل يجبُ على گل 
واحلٍ من الجارحين في الإسلام ثلْثُ الدية؛ وعلى الأاوّل سدشياكء والشدس هَدَدٌء ولو جرح 
مرتدًا» فأسلم» فجرحه ثانياً» ثم ارتدٌ فجرحه ثالثاًء ثم أسلم» » فجاء آخر» وجرحه» ومات من 


)١(‏ في د: جرح . (۲) في د: الهدر. 

(۳) فى ظء د: كما لو جرحه ثلاثة» اثنتان فى حالة الهدرء وواحد في حالة الضمان. ولعله تكرار. 
فى لاي 000 (4) في أءظ: خيانة. 

(5) في د: جرحاً واحداً نصف الدية. (9) سقط في د. 

)١(‏ في د: ثلث . )٠١(‏ سقط في أء ظ 


(۷) في ظ: الأول . )1١(‏ سقط في أ» ظ 


° 
الكل» فعلى الآخر نصف الدية . 
وماذا يجب على الأول؟ فيه وجهان: 
أحدهما: سدس الدية؛ لأن له حالئَئْ هَدَرٍ وحالّة ضمانٍ. 
والثاني : ربعها جمعاً بين حالتّي الهدر. 


ولو جرح رجلا خطأء ثم جاء مع آخرء وجِرحَاة عمدلٌ ومات من الكل - فعلى الثاني 
نضْفتٌ الدية مغلّظَةَ في ماله [» وعلى الأول نصفها: : النصف منهء وهو من الربع حقه مغلظة في 
600 
ماله ] 


کتاب القصاص 


فصل في دل الحالتين بين بين الرّمْي والإصابة 


إذا رمى سهماً إلى إنسانٍ» فتغيّر حال" المرميٌ إليه » ثم أصابه فلا يجب القصاص حتى 
يكون ممن يجبٌ القصاص بقثله من حالة الرمي إلى الإصابة» فنعتبر في القصاص الطرفين» 
والواسطة ؛ كما في سراية الجراحة» وكذلك في تغيّر حال الرامي» وكذلك في تحريم الأكل» 
ووجوب جزاء العبيد يعتبر الطرفان والواسطة؛ حتى لو رمى إلى صيْدٍ» وكان الرامي من أحد 
طرفي الرمي» أو في الواسطةء مرتدّاء أو مجوسيًا ‏ لا يحل الصيد» ولو كان في أحد الطرفين 
مُخرماً EE‏ أما الضمان: فإن كان المرمئٌ إليه مضمُونَ ت الڌم من حَالئي”” الوّمي 
والإصابة» وار في قدر الضمان بحالة الإصابة مثل إِنْ أرسل إلى ذميٌ» فأسلم» وك أفتانه: 
أو إلى عبد فَعَتَقَّء ثم أصابه - يجب عليه دية حر مسلم» ولا قود إذا كان الرامي حرا مسلماًء 
وكذلك لو تبدّل حال الرامي بأن رمّئ عبد إلى عبد فَعَتَقَ الرامي» ثم أصابه» أو رمي ذمىٌ إلى 
ذميّ ء فأسلم الرامي)» ثم أصابه - لا يجب القود؛ لأنه لم 0 مما يقاد به في حال( 
الإصابةء وإن كان مضمون الدم حالة الرمي دون حالة الإصابة ‏ فلا ضمان؛ مثل: إِنْ رمّ إلى 
مسلم» فارتدٌء ثم أصابهء أو إِلَى ذِمَيّ» فنقض العهد» ثم أصابه ‏ فلا شيء على الرامي» 
وكذلك في“ تبدل حال الرامي بأن رمّئ ذميٌ إلى إنسان» فنقض العهدء ثم أصابه لا شيءَ 
عليه» وإن كان مضمون الدَّم حالة الإصابة دون حالة الرَّمْي» مثل: إن رمي إلى مرتد» أو إلى 
حربي» فأسلم» ثم أصابه» فقد قيل: لاشيء عليه؛ كما لو جرح مرتدّاء أو حربياًء فأسلم» ثم 
مات بالسّراية ‏ لا يَجِبُ عليه شيء. 


. سقط في دء ظ. () في دء ظل: الذمي‎ )١( 
في د ظ: الحال. )2 في ظل: حال.‎ (۲( 


(9) في ظ: حالة. () في د: لو. 


كتاب القصاص 

والصحيح من المذهب: أنه تجبٌ الدية بخلاف الجرح؛ ؛ لأنّ نَم تحقّقت مقت“ الجناية في 
حالة الهدرء فلم يجب ن ضمان سرايتهاء وههنا: تحقَّقَتِ الجناية بالإصابة» والإصابة كانت في 
حالة الضمانء وقيل: إذا رمى إلى حربئٌ» فَأَسْلّمء ثم أصابه لا يجب الضمان» وفي المرتدٌ 
يسله(© ‏ يجب؛ لأن قتل الحربيٌ مباحٌ لكل أحدء وقتل المرتد إلى الإمام؛ حتى لو كان 
الرامي إلى المرتدٌ هو الإمام» فأصابه بعد الإسلام ‏ لا شيء عليه؛ وكذلك لو رَمَئ إلى عَبْدٍ 
نفسه» فَعَتَقّ ثم أصابه» أو إلى قاتل أبيه الذي له عليه القِصاصٌ» فعفا ثم أصابه ‏ لا قود عليه؛ 
وفي الدية وجهان أصحهما: يجب قال الشيخ رحمه الله : وكذلك لو تبدّل حال الرامي بأن رمي 
حربئٌ إلى مسلم» فأسلم الرامي» فأصابه”"- فلا قود» وتجب الدية؛ على أصحٌ الوجْهَيْنٍِ . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه لله -: الاعتبار بحالة الرمي حى لو رمى إلى عبد فَعَتََّّه ثم 
أصابه - تجب القيمة» ولو رمّئ إلى مسلمء فارتدٌء ثم أصابه ‏ تجب الدية» ولو رمّئ إلى 
مرتدّء فأسلم» ثم أصابهء أو إلى عَبْدٍ نَفْسِهِء فأعتقه» ثم أصابه ‏ لا ضمان عليه» فنقول: 
أجمعنا على أنه لو رمى إلى عبد صحيح» فَشَلّث يَدُهُ ثم أصابه ‏ تجب قيمته بحالة الإصابة» 
وكذلك إذا عقي وجب أن يشر خالة الاضابة: 


oV 


فصل في د َبَدّلِ الحَاقِلَة في قَثْلِ بَبنَ ن الجتابة 3 والسَرَاية 


إذا تبدّل حال الرامي بين الرمي والإصابة في الخطأء فلا يمل الدية إلا من كان من أهل 
التحكّل عنه مِنْ وقت الرمي إلى وقت الإصابة ؛ حتى لو رمى إلى صيد» فأصاب إنساناًء وكان 
الرامي مرتدًا في أحد الطرفين» مسلماً من الآخرء أو كان مسلماً من الطرفَيْن» مرتدًا في 
الواسطة ‏ تجب الديّة في ماله؛ لأنه لم يكَنْ من له عاقلةٌ في بعضها . 

وكذلك لو رَمَئْ ذميٌ إلى صيد» فنقض العهدء ثم عاد إلى العهد» ثم أصاب إنساناء أو 
رمّئ حربيئ» فأسلم» ثم أصاب إنساناًء وقلنا: تجب الدية ‏ تكون الدية في ماله؛ لأن الحربئٌ 
لا عاقلة له» وهو كان في بعضها حربيًا . 

ولو رمى ذميٌ إلى صيدء فأسلم» ثم أصاب إنساناًء فالدية في ماله لا توجب على 
[عاقلته]”*' الذمَيّين؛ لأنه كان مسلماً حالة الإصابة» ولا على عاقلته29 المسلمين؛ لأن كان 
ذِميّا حالة ا ولو رمى نصرانيئٌ [إلى صَيِدِ]”"» ثم تهوّدء أو تمڳس» ثم أصاب السّهُمْ 


)١(‏ في د» ظ: تخففت. (0) في دء ظ: عاقلة. 
اي )١( ٠‏ في دء ظ: عاقلة. 
(۳) في دء ظ: ثم أصاب. (10) سقط في ظ. 


(4) في دء ظ: لو أعتق. 


0۸ كتاب القصاص 
إنساناً: قال الشيخ رحمه الله : فإن قلنا: يُقَدُ على دينه ‏ تجب الدية على عاقلته من أهل أي دين 
كان؛ لأن الكفر كله ملة واحدةٌ. 
وإن(' قلنا: لا يُقَدٌ ُو فيكون في ماله کالمسلِم يرتدٌ. 

ولو رم عبد إلى صيد» فَعَتَقَّء ثم أصاب إنساناً - فالدية في ماله لا تجب على اليد ؛ 
لأنه كان حرا حالة الإصابة» ولا على عاقلته؛ لأنه كان عبداً حالة الرئي» د 
مُعْتَقَة فأولدها ولد ثم رَمَىْ ذلك الول إلى صِيْدٍء فَعَتَقَ [أبوه)» ثم أصاب السَهْمٌ إنساناً 
- تجب الدية في ماله؛ لأن الولاء لا يَنْجَوُ بعتق" الأب من موالي الا موالي الأب» ولا 
يمكن إيجابٌُ الدية على موالي الأب» ولا على موالي الأم؛ لاختلاف حاتي الرئي» 
والإصابة. 


وعلى هذا: لو أن عبداً حفر ب بر عَدُوَانِء ثم عَتَقّ ثم تردّى فيها إنسان» ومات - تجبٌ 
الدية في ماله . 

وكذلك: لو نكح عبد منكحة معتقةء فَآَتَتْ بولد» نم ذلك الولة عض بثو را أو 
تفن فة أو أَشْرَعَ جَتاحاًء أو ميزاباً في الطريق» فمات به إنسانٌ - تجب الدية على موالي 
الأم. 

فلو عتق الأب بعد وجود هذه الأسباب قبل الوقوع » ثم وقع» فالدية تكون في ماله. 

ولو جرح ذم م إنسانا خطأء فأسلم الجارح» ثم مات المجروح من السا يعت 
أرش الجراحة على عاقلته' الذميين ؛ لأنه قد تحقّق ذلك القدر» وهم عاقلته» والباقي يكون 
في ماله؛ yS‏ عن جناية كانت في الكفر› ولا يمكن 
E AE‏ أن يزيد أرش الجراحة على دية النفس؟ فلا تجب إلا دية 

a oa 
وها فوا‎ e 

5 الع الول ا > ثم مات 


eT‏ (5) في ظ: بالسراية. 
(؟) سقط في ظ. (5) فى أء ظ: عاقلته. 
(؟) في د: أينجز لمعتق. (۷) في ظ: يوجب. 


(4) في د: فلا. (0) في ظ: وفيها. 


كتاب القصاص ترب تت تتْتتهللت تت ييار تاياي 007 

والأول أصح؛ لأن الجناية وجدت منه في حال كونه ذميًا . 

قال الشيخ رحمه الله : ويمكن بناءٌ هذا على ما ذكرناء وهو أنه إذا جرح ذميٌ ذميّاء ثم 
أسلم الجارح» ثم مات المجروح بالسراية ‏ هل يجب القصاص في النفس؟ فيه" وجهان : 

إن قلنا: يجب القصاص باعتبار حالة الجُزح» فههنا: يجب جميع الدية على عاقلته 

وإن فلا : لا يجب القَوَدْ في النفس - فلا يجبُ عليهم كمال الدية كما ذكرنا؛ رعلى هدا: 

لو قطع عبد يَدَ إنسانٍ طا فأعتقه الموؤلى» ثم سَرَىْ إلى النّمْس - فالضمانُ كان متعلّقاً برقبته ؛ 
فصار المولى بإعتاقه مختاراً بالفداء يفدي ا الأمرين" من نصف الدية» أو كمال قيمة 
العَبْدء ونضْفُ الدية في مال الجاني؛ لأنّه سرايةٌ بعد العتق بجناية كانت فى الوق . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله على قياس الوَّجْهِ الآخر: يفدي السيد بالأقلّ من كمال قيمة 
العبد» أو كمال دية المقتولٍ؛ لأن الجناية وُحِدَتْ في حال الرق. [والأوّل المذهب]'. 

ولو قطع ذمي يد إِنْسانٍ خط فأسلم» ثم قطع يذه الأخرى فمات منهما» أو عاش 
- تَجِبُ نضْففٌ الدية على عاقلته الذميين» والنصف على عاقلته المسلمين» وكذلك لو قطع 
ذمي إصبع إنسان» فسرّئ إلى الككفٌ ثم أَسْلَمٌ فقطع يده الأخرى» ومات”؟) منهما. 

أما إذا قطع ذميٌ إصبع إنسانٍ خطأء فأسلم القاطع» ثم سرى إلى الكف» ثم قطع بعد 
الإسلام يده الأخرئ» ومات منهما تجب عَشر الدية على عاقلته الذميين» وأربعة أعشارها من 
ماله؛ لأنها وجبّتْ بسراية بَعْد الإسلام عن جناية كانت مَنْ الكَفْر» وتجب نصف الدية على 
عاقلته المسلمين. 

وكذلك: لو قطع ذميٌ إصبع إنسانٍ خطأًء ثم أسلم» فقطع إصبعاً أخرى» فمات منهما 
DG E‏ اد على ss‏ ؛ لوجود إحدى الجنايتين في الإسلام» وء عَشْدْهًا على 
عاقلته الذميين» وأربعة أعشارها في ماله. 

وكذلك : لو قطع عبد يد إنسان» أو قطع إصبعهء فسرّئ إلى الكنفٌ» ثم عَتَقَّ فقطع يده: 
الأخرى» فمات - فنصف الدية تعلق برقبته» ونصفها على عاقلة الجاني . 


وار ع الك اسي إنسانٍ خطأً فَعَتَنَّ) ثم سرى إلى الكف» العم يده الأخرى» 
ومات د فش اليه عات و قاد صار السيد بإعتاقه مختاراً للفداءء يفدي بالأقلّ من عشر الدية 


)١(‏ في أ: وفيه. (۳) سقط في ظ. 
(۲) في د: بالأول. )٤(‏ في أ: ثم مات . 


u 


كتاب القصاص 
أو کال ف انا رار أعشار الدية في مال الجاني» والنصفُ على عاقلة الجاني . 

ولو قطع مرتدٌ يَدَ إنسانٍ خطأء أو قطع إصبعه» فسرى إلى الكف في الركةء أو بعد 
الإشلام» ثم بعد ما أَسْلَمَّ قطع يده الأخرى ‏ تجب نِضْففُ الدية من ماله؛ لأنه لا عاقلة 
للمرتدٌ» ونصفها على عاقلته(2 المسلمين. 
ek) E‏ 
ليرا فقولان: 

والثانى : تجب نصف الدية فى ماله والنصف على عاقلته؛ لوجود بعض السّراية فى 
حال الردة . 

قال الشيخ رحمه الله : ويخرّج وجْة آخر: أن الثلثين على العاقلة كما ذكرنا في المجروح 
إذا ارتدّء ثم أسلم» فمات ‏ كم تجب من الدية؟ 

٠ © +»‏ .و 3 و 4 1 
فصل [فى دية العبد إذا عتق تَكَونٌ للمولى بعد موته]" 

إذا قَطْمَّ يَدَيْ عبدِء فَعَتَنَّه ثم مات بعد الاندمال ‏ يجب على الجاني كمال قيمته ‏ وإن 
زادّثْ على ديات وتكون للمولى؛ سواء كان الاندمال قبل العتق» أو بعده؛ لأن الجراحة؟) 
إذا اندملَتُ» .واستقر حكمها. 1 

ولو عى ولم يندمل الجر وسرى إلى النفس - يجب على الجاني كمال الدية؛ قلت 

قيمة العبد أو كَكُرّث؛ اعتباراً بالمال حى لو كانت قيمة العبد ألمَيْن» فعكَىَ ومات بالسراية 
- لا تجبُ إلا دية حر ثم ماذا يكون للسيد من تلك الدية؟ ش 

نظر: إن كانت الدية قدر قيمة العبد» أو أقلٌّ؛ فيكون الكل للسيد؛ لان هذا القدر كد 
وَجَبَ بالجناية» والجناية كانت على ملكه» وإن كانت الدية أَكْثَرَ من قيمة العبد فتقدّر قيمة 
E sS eT‏ 
موروثة» وحق السيد يؤدّئ من إبل الدية» وليس للوارث أن يأخذ الدية» يدفع حق السيّد من 
غيرها؛ لأن حقه تعيّن فيها. 


e 


. في د: عاقلة . (5) في أ ظ: الجناية‎ )١( 
سقط في أ. (0) في د» ظل: أم.‎ )۲( 
(؟) سقط في أ.‎ 
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كتاب القصاص 

وعند المُرَنِيٌ : إذا كانت قيمة العَبْدِ أككَرَ من الدية ‏ يجب على الجاني كمال القيمة» 
ويكون للسَيّد و لأن ضمان الجناية يعتبر بحالة الاستقرار» وهو کان حرا حالة 
الاستقرار» فلا يجبُ إلا بِدَلُ الحُد؛ بدليل أن قيمته لو كانت أقل من الدية» فيجبٌ كمال الدية 
إذا مات بعد الحرّيّة . 

ولو قَطْعَ إحدّئ يَدَيْ عبد» أو فقأ إحدَى عينيه» فَعَتَقّء ثم مات بالسراية - يجب على 
الجاني كمال الدية» وفيما للسيد منها قولان: 

أصحهما : له الأقلّ: من نصف [قيمة عبد]'ء أو تمام الدية؛ لأن نصف القيمة إن كان 
أقلّ - فهو لم يُتْلِفْ على السيّد إلا ذلك القدرء وإن كانت الدية أقلّ ‏ فلم تجب بالجناية غيرها . 

والثاني: للسيّد الأقلّ من تمام القيمة» أو .تمام الدية؛ لأن السراية حصلَّتْ بجناية 
مضمونة للسيّد» فعلى القَْل الأوّل: للسَيّد الأقلّ من أرش الجناية ؛ لو وقَمَتْ» أو.ما يجب 
بسرايتها بعد الحرية . 

وعلى القول الغاتى : له الأفل هما يجب بسراية تلك الجتاية بعد الحرية» أو ما يناسبها مين 
القيمة» حى لو قطع إصبع عَبْدِء فعبّقَ ثم سرَى - يجب عليه كمال الدية . ۰ 

وللسيد؛ على القول الأول» وهو الأصح: الأقل من عشر قيمته» أو كمال الدية. 

وعلى القول الثاني : له الأقل من كمال الدية» أو كمال القيمة. 

ولو قَطْعَ حو يَدَ له فَعَتَقَّ ثم قطع”"' يده الأخوّئ» فمات منهما ‏ له أن يقتصَ .من 
الطرف الثاني . 

وإذا عفا يجب كمال الدية» وللسيّد منها الأقلُُ من نصف القيمة» أو نِصْفبٍ الدية على 
القولَيْنِ جميعاً؛ لأنّه لم يجب بجناية الوق وسرايتها ‏ إلا نصفُ الضمان» والباقي للوارث . 

فلو اقتصصّ الوارث من الطَّرَّفي الثاني - فقد أستوقئ ما يقابله نضفُ الدية» وبقي التُضْفُ» 
فإن كان قَدْرَ نصف القيمّة» أو أقلّ ‏ أخذه السيّد» وإِنْ كان أَكْثَرَ - فقذْرٌ نف القيمة لليّدء 
والباقي للوارث. 

وكذلك: لو قطع يد عبد فَعَتَّقّ» ثم جاء آخرء فقطع يده الأخرى» ومات منهما - تجب 
عليهما الدية» على كل واحد نصمّهاء وللسيد الأقلٌُ من صنف الدية» أو نضفب القيمة» ويكون 
حفّه فيما يَجِبُ على الأوّل؛ لألّه الذي جى على مِلْكِدِء ولا حق له فيما يجبُ على الثاني ؛ لأنّه 
لم د يجن "على ملكه» فلو اقتصّ الوارثُ من“ طرف الثاني بَقِيَ على الأول نصف الديةء 


. في أ: قيمته عبداً. (*) في د: لم یکن‎ )١( 
في أء د: عن.‎ )٤( . في أ: ثم عتق فقطع‎ )5( 


1۲ كتاب القصاص 
فاد ا كان وآ د ون کان ا الف ر رت: 

ولو قطع إِصبَع عَبْدِء فعتق» ثم جاء آخر» وقطع يده » ومات منهما - فعليهما الدية» 
وللسيّد في القول الأول الأقلٌّ من عُشْر قيمته» أو نضفب ديته . 

وعلى القول الثاني : له الأقلّ من نصف قيمته» أو نضفب ديته. 

ولو قطع يد عب فَعَتَقّ» ثم جاء رجلاَنِ» فَجَرَحَاهء أو قطع أحدّهما يده الأخرئ» 
والآخر رِجْلَهُ ومات مِنَّ الكل فتجب عليهم الديّة ية أثلاثاً» #وللضديو NE‏ 
الأول الأقلُ من نضف قيمته» أو ثلث ذيته . 

وعلى القول الثاني [له](2 الأقل من ثلث الدية» أو ثلث القيمة. 

ولو جاء الجاني الأول مع رجِلَيْنٍ آخرين» فقطع كل واحد عَضواً» ومات من الكل 
فعليهم الدية ية أثلاثاء وللسيّد على القؤلٍ الأوّل من نصف قيمته» أو سدس ديته؛ لأنهم ثلالة 
ُوَرّْعٌ الدية على عدد رءوسِهِمْ فيخصنٌ الجاني في الرقٌ ثلث الدية» وهو جنل جنايتين إحداهما 
في حال الرقٌ» فيخصيٌ تلك الجناية السدس. 

وعلى القول الآخر: الأقلٌ من سدس ديته» أو سدس قيمته. 

ولو قطع يَدَيْ عَبْدِء فعتق» ثم جاء رجلان» وجرحاةء فمات من الكل - فعليهم الدية. 

تُه" على القول الأول؛ للسَيّد الأقنٌ من كمال قيمته» أو ثلث ديته . 

وعلى الثاني : له الأقلٌ من ثلث الدية» أو ثلث القيمة . 

وكذلك: لو قطع الأول يديه» ورجليه في الرق؛ لأنه الأطراف إذا ELL‏ 
تضمن [بأكثّرٌ من القيمة . 

ولو ضح رأس عَبْد» فعتق» ثم جاء تسعة]" نفر» فجرحوه» ومات من الكل - فعليهم 
الدية أعشاراً. 

وللسيد على القول الأول : الأقلٌ من [نصف]”'' عُشْر قيمته عبداً» أو عشر ديته حرًا . 

وعلى القول الثاني : له الأقلّ من عشر ديته» أو عشر قيمته. 

ولو جاء الجاني الأول مع تشعة نفر بَعْدَ الحرّيّة وجرحوه» فمات عليهم الدية أغْشَّارا 


)١(‏ سقط في د. )٤(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في د» ظ. (0) في د: وجرحه. 
(۲) سقط في د. 


كتاب القصاص 
وللسّيّد الأقلُ من نصف عشر قيمته» أو نض عشر ديته على القولَيْن جميعاً. 

وإن كان جَرْځ الثاني موجباً؛ E‏ ل وح رقبته 
فعلى الأول: نصف القيمة للسيد» وعلى الثاني: القصاص ذ في النَقَس» أو كمال الدية 
للوارث ؛ لأنَّ حز الرقبة يقطع السراية؛ كما لو جد الر فد امال فطع الى . 

ولو قطع حو يد عبْدِء فعتق» ثم جاء آخر» فقطع يده الأخرى ‏ ثم قيل: لا يخُلُو : إما إن 
قتله الأوَّلُء أو اللّاني» أو ثالث غَيْدُهما. 


1۳ 


وإ قتله الأول - فقد استقرَ جناية الثاني» سواء كانت قد اندملّث» أو لم تَنْدَمِل؛ لا 
القتل يقطع السراية» فعليه القصاص في الطرف الذي قَطَعَهُ أو ديه . 

وأما الأول» فإن كان قتله بعد اندمال جرحه ‏ فعليه القصاص فى النفس» أو كمال دية 
النفس» ونِضْففٌ القيمةٍ للسَيّد؛ بسبب قطع اليّدِء وإ قفله كيل انان چ اة آنه 
يدخل بَدَلُ الطَرّف من بدل النفس» وللوليٌ أن يقتصّ عن النفس» ويسقط حى الستّد» وإن عفا 
- يجب عليه كمال دية النفس » وللسيد الأقلٌّ من نصف القيمة» أو نصفب الدية. 

وعلى قول ابن سُرَيْجَ بدل الطرف لا يدخُلٌ من بدل النفس؛ فللوارث القِصَاصٌ فى 
سء أو كمال الديةء ليد نصف التيمةء كما لو قعل بعد ادال" الطرف» فأما إذ قل 
الثاني sS‏ ا و وعليه نصف القيمة للسيد. 

وإن قتله ثالث غيرهما - فقد استقر حكم القطعَيْن الأوليْن افغلن الأول :صت اة 
للسيد؛ ولا قصاصَ عليه وعلى الثاني : القصاص من الطّرّف»ء أو نطقت الدية» ويكون 
للوّارث» وعلى القاتل : القَّوَّدُء أو كمال الدية. 

ولو جَتّى جانيان في حال الرق» واحدٌ بعد الحرية» ومات من الكل - فعليهم الدية 
أثلاثاً» وللسّيّدٍ منها الأقلّ من أرش جنايتهماء وهو مال يَنْقْصُ من القيمةء أو ثلثاً الديّة على 
اقول الأوّل. 

وعلى القول الثاني : : له الأقلّ من ثلثي البية» أو ثلئّي القيمقء حتى لو قطع ثلائةٌ في حال 
الرقٌّء كل واحد طرفاً منه» ثم عتق» فقطع آخر الْطَّرَفٌ الرابع» ومات - فعليهم الدية أرباعاً. 

ّم على القول الأول: : للسيد الأقلٌ من كمال قيمته» أو ثلاثة أرباع ديته. 

وعلى القَول اللّاني : له الأقلّ من ثلاثة أرباع ديته» أو ثلاثة أرباع قيمته . 


)١(‏ في أ: ما اندمل. 


#"دلظددظمظدددلبهبيبيبب يبي ي ي يسبب يتاب القصاص 

ولو جى خمسة في الرقٌّ» وخمسة في الحريّة» ومات من الكل فعليهم الدية أعشاراً» 
ثم إن كان أرش جنايات الخمسة في حال الرق مِثْلَ نضفب الدية ‏ فلا يختلف القول إِنَّ للسيّدٍ 
الأقلّ من نصف قيمته» أو نضفب ديته . 

وإن كان أرش جناياتهم أقلَّ من نصف الدية» أو أكثر ‏ فعلى القَوْلٍ الأول: للسيد الأقلّ 
من أرش جناياتهم ادف السام 

وعلى القول الثاني : له الأقلّ من نصف الدية» أو نف القيمة. 

ولو ی د ذميّاء فنقة فنقض المجرو ا ار 1 مات بالسراية؛ فلا يجب 
ا ولو ار زوز عن ایج لی الجا ؟ ف قزلان: 

أحدهما: أقلّ الأمرين من أرش جنايته حُدَاء أو كمال قيمته رقيقاً» ويكون للسيّد؛ لأنه 
دل رون وكان مملوكاً [له]0" . 

والثاني : قال الشيخ رحمه الله » وهو الأصحٌ: يجب عليه قيمئةٌ عبد اة ما بلعث ؛ 
لأن الاعتبار في قَذْرٍ الجناية بالمال» إذا کانت مضمونه ل 

فعلّئ هذا: إن كانت القيمة والأرش سواءء أو كانت القيمة أقلّ فالكلٌّ للوارث» وإن 
كانت القيمة أكَْرَ ‏ مَيِقَدَرُ الأزشٌ للوارث» والباقى للسيّد. 


قصل في الإكرَاه 

قد ذكرنا حد الإكراه في «كتاب الطلاق». فلو أن رجا أكره إنساناً على قتل آخر*)» 
فقتله ‏ يجب القَوَدُ على المُكرِهء وفي المُكْرَهِ قوْلآَنٍ: 

أحدهما : وبه قال أبو حنيفة» ومحمّد بن الحسن - : لا قَوَدَ عليه ؛ لأنه قَتَلَهُ للدّفُم عن 
نفسه؛ كما لو صَال عليه رجلٌ فقََلهُ في الدّفُع قل“ قَوَدَ عليه . 

والثاني : : وهو الأصح. وبه قال زُقَد: يجب عليه القود؛ لأنه قتله ظَلْماً؛ لاستبقاء نفسه ؟ 
كالمضطرٌ إلى الطعام» إذا قتل إنساناًء فأكله ‏ يجب عليه القود؛ والدليلٌ عليه أنه يَأنَُ إنْمَ 
القثل؛ كالمختار"“» وليس كالصّائل؛ لأنه جانٍ بالصيال؛ بدليل أن قاتله لا يأَنّمُ إِنْمَ القتل» 
وههنا: لا جناية من المقصّود قَثْلهُ» فيجبٌ القصاص على قاتله . 


. في د: رجل‎ )٤( في د: زاد.‎ )١( 
سقط في د. (5) في دء ظل: لا.‎ )1( 
في دء ظ: إن كان مضموناً. (5) في د: القاتل المختار.‎ )9( 
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وقال بو و شف لا فر د على المكوة: ويجب على المُكره . 

فإن قلنا: يجبٌ القَوَدُ على المُكره؛ فإذا عفا تجب الدية عليهما نَصْفَانٍ [وهو الأصخ] 
فلو أراد الولى أن يقتص من أحدهماء ويأخذ نصف الدية من الآخر له ذلك . 

وإن قلنا: لا قَوَدَ على المُكره فقي وجوب الدَيَةِ عليه وجهان: 

أحدهما : وهو الأصح عندي : لا دية عليه كما لا قَوَّدَ علَيْه ؛ ؛ لأنه كالآلة . 

والثانى : يجبُ عليه نضْفٌ الدية؛ لأن الذَيّة لا تسقط بالشبهة» والقصاص يسقط بهاء 
والإكراه شبهة . 

فإن قلنا: تجب الدية عليه كيت الكنارةة ول رمان الا 

وإن قلنا: لا دية عَلَيْ ‏ ففي وجوب الكقّارة وجهان: 

اس ري ا ا ا الات E‏ 

ولا فرق بين أن يكون المكرة سلطاناًء أو ولبّاء أو م مُتَعَلَْه يخوّفه بعقوبةٍ لا طاقة لَهُ بهاء 
ويمكنه تحقيق 08 یق ما توعّده به . 

فإن كان: يخوّفه بما لا يمكنه تحقيقة و" أمكنه الخلاصٌ مله بالسلطان ‏ فلا يكون 
تخويفةٌ إكراهاًء ويجبٌ القَوَدُ على الفاعل”*' دُ ون المُخَرّفي؛ٍ كما لو أمره واحد من الرعيّة بقتل 
إنسان» فقتل يجب القَوَدُ على القَاتِلٍ دون الآمر. 

وعند أبي حنيفة لقالا بكرة و بن E‏ ولو أكره عَبْدٌ حرا على قتل عبْدٍِء أو 
أكره ذميٌ مُسْلِماً على قتل ذم مي فقتله - يجبُ القَوَدُ على المْكره» ولا يجبُ على المُكْرَه . 

وي E‏ فل لال له أو أكره مسلم ذميًّا على قتل ذم - لا قود على 
المُكْرَهء وفي المكره قولان: إما الدية؛ إن قلنا: لا شيء على المكرّه. وكلّها من مال المكره. 

وإن قلنا حت الدع الفح a‏ نال E‏ 
كان الْمُكرَهُ عبداً. 

ولو أكره الأبُ أجنيئًا على قتل ولده ‏ لا قود على المْكرهء وفي المكخره قولآن» وإن9) 
كان المكرَّةٌ أباء والمكرة م أجنبيًا - يجب القود على المكره» ولا يجب على المُكرَه. 


)١(‏ سقط في د. )٤(‏ في د: القاتل. 
(۲) في د: الإرث. )٥(‏ في د: عبد حراً. 
(۳) في أ: ظل: أو. (5) في د: ولو. 
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ولو أكُرة ه بالغ مراهقاً على قتل إنسانٍ - لا قود" على المُكره. 
وهل يجب على المكرّه 5 
إن قلنا: عمد الصبي خطاً Ec E‏ - يجب . 


أما الدية : : إن قلنا: لا شيء على المكرّه ء فجميع الدية في مال المكره مخلّظة» 00 
تجبُ الدية على المكرّوء > فنصفها في مال البالغ مغلّظة» ونصفُهًا في مال المراهق مغلّظة إن 
قلنا: عَمْدّهُ عمْدٌ» وإن قلنا: خطأ ‏ فعلئ عاقلته مُحَمَّفة. 

قال الشيخ رحمه الله: وعندي إذا جعأنا عمْدَ الصبيع خطاً: إنها لا يجب القود على 
المكرّه على قولنا: إِنَّ المكرّة البالغ تجبٌ عليه الدية . 

فإن قلنا: لا ية عليه كما لا قَوَد ‏ فهو كالآلة يجب القود على المكره بكلّ حال. 

ولو أكره مراهقٌ بالغاً على القتل - لا قود على المكرّه, [أكًا المكرِة]". 

فإن قلنا: عمد الصبي خطأ ‏ لا قود عليه؛ كشريك الخاطىء. 

وإن قلنا: عمده عمد فقولان. 

ولو أكرّة رجُلاً على إتلاف مال آخرء ففعل ‏ يجب الضمان على المكره وهل يكونٌ 
المُكْرّهُ طريقاً في وجوب الضّمَّان عليه؟ فيه وجهان: 

وكذلك: لو أكره ٥‏ مُخرماً على قتل صِيْدِء فقتله - يجب الجزاء على المكره» وهل يكون 
المكرّة طريقاً - فعلى وجهين ؛ ؟ بخلاف الإككراه على القتل؛ حيث جعلنا الدية عليهما نصمَّيْن في 
طريق؛ لأن د مالل شي باح للمكرو» وإن خاف هلال نفسه» فول مع الم كالشريكين . 

وفي إتلاف المال» وقتل الصيد: يباح للمُكرَه SS‏ فلم يستقرّ 
عليه الضمان . 

ولو أكْرَهَهُ على قتل آخَرَ ‏ جاز للمفُْصُودٍ ة ثلَهُ ‏ دَفُمُ المكره والمكره جميعاء ولا شيء 
عليه إذا قتلهما في الدفع ؛ وللمكره أيضاً دفْعٌ المكروء ولا شيء عَلَيْهِ إذا أتى الدَفعُ عل نفسه 
ولو أكرهه على إتلاف مال إنسانٍ -لم يكن لصاحب المال دف الك ؛ لأنه يباځ له صيانة وجه 
بمال العَيْرِ؛ كالمضْطٌ إلى المجاعة يُبَاحُ ع له نال مال الغَيْرِء وكان لصاحب المالء والمكرّه 
جميعاً دفْعٌ المكره» ولا شيء عليهما إذا ّى الدَّفْعُ على نفسه. 

ولو أكره رجلاً على أن يرمي إلى صِيْدِء فرمّئ» فأصاب إنساناً» وقئلَهُ» إن قلنا: لا ية 
على المُكْرَه د ت الدية على غافلة ال رة ف عضت الذي على الك د فت 


. في أ: قتل‎ )١( 
سقط في أ.‎ )۲( 


فرق في ظل: عن. 


كتاب القصاص بذ 
نضْففٌ الدية على عاقلة المكرّه» ونصفها على عاقلة المكره. 
ا ولو أكرهه أن يرمي إلى سِتْرِء وَوَرَاءَهُ إنسانٌ يعرفه المكرهُ دون المُكرَه» أو أكرمّةُ على أن 
يقطع حزمة وتحتها إنسان يعلمه المكرهٌ دون المكرّه ‏ تجبُ نضف الديَةٍ في مال المُكروِء 
ونصفها على عاقلة المكرّه. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: هذا صحيحٌ على قولنا: إن المُكْرَهَ مؤاحَذٌ بالضمان. 

فأما إذا قلنا: لا ضمان على المُكْرَه فيجب كله على المكره. 

قال الشيحٌ: وينبغي أن يقال: ههنا يجب القود على المُكرهء أو كمال الدية» ولا شيء 
على المُكْرَهِ؛ لأنه جاهلٌ يظنٌ أنَّ ذلك الفعلَّ مبَاحٌ له؛ فكان كالآلة؛ فصار كما لو أمر صبيًا لا 
يعقل » أو عَبْداً أعجميًا يقتل إنساناً يجب القود على الآمِرِء ولاضيء على a‏ وعالساطات 
إذا أمر بقتل إنسانٍ ظلماًء والجلاد د يظنٌ أنه يقتله بحقٌّ ‏ لا شيء على الجلادء والضمانٌ على 
الإمام . 

ولو أكره زيُدٌ عَمْراً على أن يكره خالداً على قتل بکر؛ EI‏ 
الْمُكرَمَ هَيْنِ قولان.. 

ولو أكْرَمَهُ؛ فقال: إن كَتَلْتَ نفْسَكَء وإلاً قتلثكٌ» أو أكرهه على شرب سم قاتل» 
ففعَل - هل يجب القَودُ على المُكره؟ فيه قولان: 

أحدهما: يجب للإكْرَاه . 

والثاني : ل ۽ لاله د شو فل ا 

فإِنْ لم نوجب القَوّد - فلا ديّة عليه وإن أوجَبّتا القَوَدَ فإذا عفا: 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: عليه كل الدية؛ إن قلنا: لا ضمان على المُكْرَهِ فإن أوجبنا 
الضمان على المُكْرَه ‏ فعليه نضْفُ الدية . 

ولو أكرهه على أن يرق شجرةء أو صَعُوداً9' أو ينزل» فزلقّت رجْلَّهُ واندگت" عنقه 
- فهو عمْدٌ خطإ؛ يَجَبُ الدية ة على عاقلة المكره. 

فإن أمر بغير إِكْرَاهِ فلا ضمان على أَحَدٍ. 

وإن أمره السلطانُ: فإن قَلنًا: أْدْهُ يكونُ إكراها - فالضمان على عاقلته. إن أمره لخاصٌ 


ر 


. في أ: لأقتلنك‎ )١( 


(0) الصّعود: الطريق الصاعد. انظر المعجم الوسيط : صعد. 
(۳) في ظ: فاندق. 
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وإِنْ كان يتعلّقَ بمصلحة المسلمين ‏ فيكونٌ الضمان على عاقلته أم في بيْتٍ المال؟ 
فقولان: 

اكه لظ على تفي جور اه راك الله عر شيل - لا قطعّ على واحد 
منهما؛ لأن المُكرة هَ لم يبِاشِزْء والمُكرَة ملحا اليذه کار أكرهه عل كذ ان فف 
حَدَّ على واحدٍ منهماء ثم إن دَفْمَ المال إلى المُكروء فالضمان على المُكْرِهء وهل يكون المُكرَُ 
طريقاً؟ فيه وجهان» وإن لَّمْ يدفع - فلا ضمان على المكرهء أما المكْرّهُ إذا تمن من الرَدٌ إلى 
ماده تلم e‏ 

ولو أمر السلطانء أو خليفْئَهُ رجلاً بقتل إنسانٍ ظلماًء فقتله؛ سواءٌ أمر جلادٌمٌ اوغ 
- نظر: إن كان نامور رظن أنه يله نق لا شي [على المأمور](2؛ لأن طاعة الإمام و 
عليه فيما لا يعلمه معصيّة» ويجب القود على الآمرء أو كمال الدية» والكمّارة. 

وكذلك إمامٌ أهل البغي» إذا أمر بِمَثْلٍ يظنُه حمًا؛ لأن حكمه نافذ؛ بخلاف ما لو أمره 

بعض الر عيّة بقتل إنسان ظلماًء أو متغلّب بلصوصيّة صيّة لا يخاف من مخالفة آمره» فقتله - يجب 

القودء أو الدیة على المأمورء سواء کان يعلَم أنه يقتله بغير حقٌ» أو يظنٌ أنه يقتله بحقٌ؛ لله لا 
تلزمه طاعته» ولیس الظاهر مِنْ أمره أنه يمره بحقٌ . 

فأمًا إذا كان المأمُورٌ عالماً بأن السلطان يقتله ظلماء فقتله بأمره: 

فأمر السلطان: هل يكون إكراهاً؟ فيه قولان : 

أحدّهُما: لا يكون إكراهاً ما لم يخوّفه كأمْر غيره؛ فعلى هذا: 

ين القود او الدية على المامون: ولا شيء على الآمر. 

والثاني : أمْرُهُ إكراه؛ لأنه يخاف من مخالفة أمره؛ كما يخاف من المُكره؛ فعلّئ هذا: 
يجب القود على الآمرء وفي المأمور قولان: 

أما الزعيم الذي لا يخاف من مخالفة أمْره - فلا يكون أمره إكراهاً. 

ولو أمر رجل صبيّاء أو مجنوناً بقتل إنسان؛ فقتله - نُظِر: إن كان الصبَئٌ يعقل» 
والمجدوث يهر - فلا شيء على الآمر إلا الإثمٌ؛ وتجب الدية على المأمور في ماله مغلّظةَ إن 
قلنا: عمْدَهُ عمد وإن قلا تت ا ا ائ م 

وإن كان الصبئْ لا يعقل» والمجنون لا يميّز فيجبٌ القَوَدُ على الآمرء أو كمال الدية؛ 
سواءٌ كان وليّا للمأمُورِء أو أجنبيًا حت لو قال لصبئٌ لا يعقل: ضع السّكينَ في بَطنِكَ ففعل 


(۱) في د: عليه . 


كتاب القصاص 
- يجب القَوَدُ على الآمِرِء أو كمال الدية» ولو أمر صبيًا لا يعقل بأن ينزل بثْرأً» أو يصَعدَ 
شجَرَةٌ ففعل» فسَقَطَ» فهلَكَ ‏ تضمن عاقلتهُ الدية . 

ولو أمر عبدَهٌ بقتل إنسانء فقَعلَ 20‏ تُظِرَ: إن كان العبْدُ عاقلاً لا يرى طاعة سيّده فرضاً 
في جميع ما يمره به - فلا شيْءَ على المولّئ إلا الإنْمُ ويجبٌ القَودُ على العَبْدِ. 


وإن كان بالغاًء فن عُفِي عن القَّوَّدِء أو كان مراهقاً ‏ فلا قود» والضمانٌ يتعلّق© 
برقبة ‏ العبد» دون سائر أموال السيد» وكذلك لو أمره بإتلاف مال إنسانٍ . 


۹ - 


وإن كان العبد صبيًا لا يعقل» أو أعجميًا يرَىئْ طاعة سيّده” "انرا نيعا جأمره به فهو 
كالآلة؛ يجب القود [على السيد]”*؟؛ وإذا عُفِيَ' ‏ فالضمان يتعلّق بجميع أمواله؛ وهذا 
بخلافي ما لو أمر عبده الأعجميّ بسرقة مال» فسرق - لا قطع على المولئ؛ لأن قطع السرقة 
- يجب بالمباشرة » ولا يجب بالتستّب» وهذا تسيّب» والقود قد يجب بالتستّب» ولا قطع أيضاً 
على العبد؛ لأنه كالآلة . 

ولو أمر عَبْد غَيْرِهِ ِقَثْل» أو إتلاف مالٍ» قعل فهكذا إن كان العبدٌ عاقلاً لا يرى طاعة 
[غَيْرٍ]”"سَيّده فرضاً فعليه القودء والضمان متعلّق برقبته» ولا شيء [على الآمذ] ”*. 

وإن كان صغيراً لا.يعقلٌ» أو أعُجميًا يرى طاعة.كلّ من يأمره به بشيء فرضاً فهو كالآلة» 
فَالقَوَدُ والضمان على الآمر وهل للضمان تعلق برقبة العبد؟ فيه وجهان: 

أصحهما : لا؛ لأنه كالآلة كالصبي الحرٌ؛ لا يتعلّق الضمان. 

والثاني : يتعلّق برقبته ؛ فيباع فيه» ثم السيّد يرجمَ على الآمر بقيمته» وإن لم تف قيمته 
بالأرش - فالفضل على الأمر. ٠‏ 

ولو أمسك رجلا حتى قتله آخر - فالقود والضمان على القاتل» ولا شيء على الممسك» 
سواءغ-أمسكه للقتل» أو لا للقتل» غيْرَ أنه إن أمسكه للقتل يِأنّمُّء [وإن أمسكه لا للقتل لا 
يأئم]”*'» فهو كما لو أمسك امرأةً حتى زنى بها آخَرُ - فالحد على الزاني دون الممسك» وإن 
كان أمسك عبداً حتى قتله آخر ‏ فالممسك كالغاصب؛ عليه الضمان» والقود على القاتل . 

وقال مالك رحمه الله -: إن أمسكه للقتل ‏ فهما شريكان؛ فعليهما القود. 


)١(‏ في د : ففعل . )١(‏ فى أ: عفا. 
(۲) في د: فعفاء وفي أ: فإن عفا. (۷) سقط فى غل. 
() في د» ظ: متعلق. ون كن غ 
)٤6(‏ في أ: السيد. (9) سقط في د. 


)٥(‏ سقط في أ. 


إا ا ي مم0 ال 0 

وكا ريع :بش اقا ون الا جسن بمرت 

ولو قدّم صبيًا إلى هدف» فأصابه سهمء فمات ‏ تجب الدية على من قدّمه؛ لأن الرامي 
كالحافر» ومن قَدَّمَهُ كالملْقِي فيها؛ فيكونٌ الضمان على المُلقّي لا على الحَافِر. 

ولو عرض كمّهء فوضعه على الهدف بين يدي سهم فرماه الرامي - هل يضمن؟ [ذكر ابن 
سريج وجهین]. 

وإذا قال رجل لآخر: اقتلني» فقتله ‏ لا يجبُ القود على ظاهر المذهّب. 

وقيل في وجوب القود قَوْلآن: 

أحدهما : لا يجب؛ للإذْنِ من صاحب الحق. 

والثاني: يجبُ؛ لأنَّ القتل لا يستباح بِالإِذْنِ؛ كالحُوّة إذا طاوعت بالزنا يجب الح . 

والأولٌ المذهب؛ لأن القصاصَ حَقُّهُ والحدٌ حى الله تعالى؛ فلا يسقط بإذنه . 

أما الديّة - فهل تجب؟ فيه قولان: بناءً على أن الدية تجبٌ للمقْبُولٍِء ثم تنتقل للوارث» 
أم تجبٌ للوارث ابتداء؟ فيه قولان: 

إن قلنا: تجبُ للمقتولء وهو الأصحُ”"؛ بدليل أنه تتقذُ بها ديونه ووصاياه؛ فلا تجب . 

وإن قلنا: تجب للوارث ابتداءً فلا تسقط [إلا] 7 بإذنه . 

ولو قال لآخر: اقطع يَدِيء فقطع - نُظِرٌ: إن سرى إلى النفس - فهو كما لو قال: اقتلني» 
فقتله» وإن وَقَْفَ ‏ فلا يجب القود ولا الدية؛ لأن ذلك حفّه» ورضي بإسقاطه . 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله إذا قال: اقتلني» فقتله ‏ تجب الدية» وإن قال : اقطغ 
يدي» فقطع ‏ فلا دية. 

ولو قال عبْدٌ لآخر:. اقتلني» أو اقطع يدي» ففعل ‏ يجب الضمان؛ لأن الحق فيه 
للمولى ؛ فلا يسقط بإسقاطه . 

فإن كان القاتل أو القاطعٌ عبداً هل يجب القود؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجب ؛ كما يجبُ ضمان المال؛ لأنه حق السيد. 

والثاني : لا يجبُ؛ لأنه يسقط بالشَبْهة » وقول العبد فيه مقبولٌ إذا - أقرَ به على نفسه. 

ولو أكرهه؛ فقَالَ: إن قتلتني» وإِلاً قتلئّكَ. فقتله ‏ لا قود عليه؛ لأن الإكرَاه أبلعٌ من 


:)١(‏ في ظ: الذابح . )٤(‏ سقط في أ د. 
(۲) في أ: ذكره ابن جريج. (ه) في أء ظ: وإلاً لأقتلنك . 


كتاب القصاص تجح ه#ه#هه!</1 م17 757 ا کے 1/11 
الإذّْنِء وبمجوّد الإذن- يسقط القودء وهل تجب الدية أم لا؟ 
قال الشيخ ‏ رحمه الله -: إذا قلّنا: إنه إذا أَذِنَّ له في قتله» فقتله - لا دية عليه -: ههنا لا 


وإن قلنا: نَم تجبُ الدية ‏ فههنا: على وجهين؛ بناء على أن المُّكْرَه هل عليه الدية؟ فيه 
قولان: 

إن قلنا: تجب ههنا نِصف الدية على القاتل» ولو قال: إن قتلْتَ عبدي» وإلا قتلتكَ» أو 
إن قطعت يدي وإلا لأقطعَنّ يدك» أو لأقتلئّك» ففعل ‏ لا يجب الضمان على المكرّه؛ لأنه لو 
ن له في غير إكراه ‏ لا يجب . 

ولو قال الآخَرَ: أقْذِفني» فقذفه» فقد قيل: لا حَدٌَّ عليه؛ لأن الحقٌّ له» كما لو قطع يده 
بإذنه - لا قود عليه» والصحيحٌ أنه يجبُ الحَدٌ؛ بخلاف القطع؛ لألّه قد يستعينٌ بالغير في 
القطع' فإذا قطع يده بإذنه ‏ فكأنّه استعان به في قَثْل نَفْسهء ولا يستعانٌ بالعيْر في القذف 
[فإذا قطع يده فكان القذف]”' فكأن القاذف مبتدثاً. 

Osu hE as a a 

فصل [فى إتلاف الطرف عمدا أو خطا أو شبه عمد] 
يتصوّر فى إتلاف الطرف العمْدٌ المحض» والخطأ المخضٌ» وشبه العمد» كما في إتلاف 
الم ْ 

فالعَمْدٌ والخطأ لا يشتبة . 

أما شبه العمْدٍ مثلّ: إِنْ ضرب رأسه بإصبعه» أو بعصا“ صغيرة لا تشج غالباً» فأوضحه 

أما إذا فقا“ عينه بإصبعه ‏ يجب القود؛ لأن الإصبع في فقء العين ‏ يعمل عمل السلاح 
في غيرها”"2» فيفقا عينه قِصّاصاً . 
203 وقد تكون [العصا”" الصغيرةٌ عمداً محضاً في الشَّجَاجء وتكون [في النفس]“ شِبْهُ 


)١(‏ سقط في د» ظ. (۳) سقط في أ. 
(۲) سقط في د. () في أ: بعصاة. 


(0) فقأت عينه فقأء وتفقئة : إذا بخقتها وشققتها. 
ينظر: النظم المستعذب .)٠١۹/۲(‏ 
(1) في د: في غير هذا . 
(۷) سقط في د. (۸) سقط فى أ. 


عَمْدٍ بأن يكون مما يش غالباًء ولا يقتل غالباً. 
فصل في القصاص في الخنثى المشكل 
الخنثى المُشْكِلَ : إذا قَطَعَ ذكر رجُل وألْتيَنِهِ - يوقف: 

فإن كان الخنئّل ذَكَراً ‏ يقتصنٌ منهء وإن بان أنتّئل ‏ فعليه ديتان» ولا قصاص؛ لأنّه لا 
تقطع الزائدة بالأصليّة ». وكذلك إذا قطع الخنثى المشكل شه ري أمراة قلا وھ حلى ین 
فإن بان أن 0 0 0 دية لين ولو لم يعْفُ» وطلب شيئاً من المال ‏ لا 

ار فل داع دک عن راه وخر رَيْه ا ع الحال؛ فإن عفا 

ثم إن بان الختتّى ارا فق أخذت نها وإن بان و د © 0 7" 
والأنثيين؛ ونرد دية الشّفْرَيْن إلى الحكومة . 

ولو لم يعْفٌ» ووقف؛ حتى يتبيّن أمْرَ الختئّ» فإن بان الخمّئ ذَكراً ‏ يُنْظَدْ: إن كان 
الجاني ذَكراً- يُقْطَعٌ ذَكُدْه وأنثياه قِصّاصاً ويؤخذ منه حكومة الشّفرين. 

وإن كان الجاني أنتّ ‏ فلا قود وليه" دَيْنَانٍ للدّكر والأنثيين» وحكومة الشَّفْرَيْنَ. 

وإن بان الخنتئ أنثَّ نْظر: 

إن كان الجاني أنتّئ - يُقْطعُ شَفُرُها بِشفْر الخنتّ قصاصاًء ويؤخذ منها حكومتان للذّكر 
والأنثيين. 

وإن كان الجاني ذكراً- فلا قصاص» وعليه دية شفرين» وحكومتان للذّكرء والأنثيين 

ولو لم يعْفُء وقال :أعطوني شيئاً حتى يتبيّن أمرٌ الخنتّ - هل يُعْطَْ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : قاله ابن أبي هريرة : لا يُعْطَئْ ؛ لأن الَو باقي» ولا يُعْطَى الما م مَعَّ بقاء القود. 

والثاني: وهو الأصح: يُعْطَئْ أقلّ ما يستحقٌ مع القودء فإن كان الجاني ذكراً ‏ يعطى 
حكومة الشّفْرين» لأنه لا قصاص فيهما"» وإن کان ا الذَّكَر والأنثيين» ولا 
. يكون جمعاً بين المال والقَودِ في عضو واحدٍ؛ لان الود في عضو ا 
: المسألة الأولى إذا كان المجننٌ عليه واضحاً والجاني خنتّئ لا يُعْطَىئ شيئاً ما لم يعْفٌ”؟»؛ 


( )فيأ: يعطى. (۳) في أ: فيها. 
”4 ذءاظ: وعليهما. )٤(‏ في أ: يعفه. 


كتاب القصاص رف 
لكاو ار لح انا يي عرد حك a‏ 
وإن كانا مُشْكِليْنِء فقطع أحَدَهُمًا ذكر الآحَر» وأَن كيه وشَفْرَيْه فلا قصاص ما لم 
يتين حالهماء فإن بانا ذكَرَيْنِء أو أنثيين ‏ يقطع الأصليٌ E‏ 0 بالزائدِ» غير أن 
000 إذا استويًا في الصّعْرء والكبّرء أو كان من الجاني أَصَعْرَ 


فإن كان [مىَ] الجاني أكْبَرَ فلا يقتصنُء بل تؤخذ الحكومة»› Es‏ 


بالأصليٌ . 
وإن اختلفا فى الصَّكّرء والكبرء وإذا عفا فيأخذ الأقلّ وهو دية الشُفْرَيْن وحكومة الذكر 
والأنثيسين. 


ولو لم يَعْففُء وقال: أعطوني شيئاً حتى يتبيّن أمر الخنتّئ - لا يُعْطَئ ؛ لاحتمال أن يتبئّنا. 
موافقَيْن ؛ فيثبت القصاص في جميع ما قطع › والله أعلم. 


باب الخيار فى القصاص 


قال الله تعالیٰ : كَمَنْ عُفِيَ لَهُمِنْ أخيه ؛ شي فأتباعٌ بِالْمَعْرُوفي» الآية [البقرة : 78 ]. 

«وڙوي عَنْ أبي شرح [الکغي]؛ أنَّ رَسُولَ الله لل - قال : م شم : ا شرَاعَة قَذ 
sS‏ > وَأنَا وَالله 00 قئ0 قل بده تیا - فَأَهْلَهُ بين خیرتین : 

حَيُوا فكوا وَإِنْ أَحَيُوا أَحَذوا الْعَقْلَ”*) 

إذا قتل من يكافئه عمداً» أو قطع طَرَقَهُ فموجب العمد ماذا؟ فيه قولان: 


أصحهما: القودء وبه قال أبو حنيفة ؛ لقوله تعالى: كيب عَلَيْكُهُ القِصَاصُ في المَثلّ» 
[البقرة: 109/8]. 


وقال تعالى: لوَمَنْ قُتِلَ مَظلوماً َد تقذ ما لوي شلا 5 نرف فن اشر 
[الإسراء: ۳۳] وَعَن أبن عباس - رَضِيَ الله عَنه ‏ أنَّ رَسول الله کل - قَالَ: «مَنْ فكل عَمْداَء 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. () في أ: من 
)٤(‏ خيرتين: الخيرة مثل العنبة : الاسم من قولك: E a‏ - خِيرَةٌ الله من خلقه» 
ب - أيضاً بالتسكين » وأمّا الخيرة» فهو: الاسم من قولك حار تنوك وما اين 
ينظر : النظم المستعذب (؟/ ٠‏ 4( 
TT‏ 
) سلطاناً: السلطان - ههنا -: القهر والغلبة وفي غيره: الحجة والبرهان ينظر: النظم المستعذب .)۲٤١/۲(‏ 


V٤‏ كتاب القصاص 


و ی 


والثاني : [موجبه]”" القَوَدٌء أو الدية؛ يختارٌ الول أهما شاء؛ لقوله ‏ ية -: «تَأَهْلَهُ 

وعلى القولَيْن جميعاً: لو مات الجاني» أو سقط طَرَفُهُ في قَطع الطَرَفي: تُوْحَذُ الدية من 
ماله» وعلى القوليّن جميعاً: لو عفِيَ عن القَوّدِ مجّاناً لا تجبُ الدية» ولو عُفِيَ على الدية 
- تثبت الدية» أما إذا عَفِيَ مطلقاً. 

فإن قلنا: موجِيّهُ أحَدُ الأمرين”" - تتعيّن الدية . 

وإن قلنا: موجه القود: فمطلق العفو - هل يوجب الدية؟ اختلفوا فيه: 

منهم من قال - وهو المذهب -: لا يُوجِبُ”*' الديّة . 

وقال أبو إسحاق: فيه قولان: 

أحدّهما: وهو اختيار المزنيّ - يوجبُ الدية ؛ لقوله تعالّئ: طفَمَنْ عَفِىَ لَه مِنْ أخيه شئ 
َاتباعٌ بِالْمَعْؤُوفِ» [البقرة: 1۷۸[ أمر بعد العفو بالاتباع بالمعروف؛ دل أن المال ثابثٌ 
بالعفو. 

والثاني : وهو الأصح -: لا يُوجبُ؛ لأن القثْلَّ لم يُوجِبْهُ والعفو للإسقاط ؛ فلا يجب“ 
به المال» والآية محمولة على ما لو عفا على المال وكذلك قوله في الحديث: «فَأَهْلَهُ بيْنَ 
خيرَتَيْنِ؛ محمول على ما إذا اختار المال بالعفو عليه. 

وعند أبي حنيفة : لا تبت الدية» وإن عفا علَيها إلا برضا الجاني» حتى لو مات القاتِلٌ» 
أو كان الْقِصَاصُ في الطَّرّف» فقطع طرفه ظلماً ‏ لا دية للمجني عليه» والآية حَجَةٌ عليه؛ حيث 
أثبت الاتَباعَ بعد العفو ولم يشترط رضا الجاني» والحديث حُجّة [عليه]؛ من حيث إنه 
عليه السلام - جعل الخيار إلى الوليٌ في اختيار الدية» أو القَوَدِ؛ إذا ثبت أنه إذا عفا عن أَحَدِهِمًا 
تعيّن الآخر على قَوْلِنَا: إنَّ مُوجِبَةُ أحدٌ الْأَمْرَيْنَ: فلو اختار أحدَمُما - نظر: إن أختار الدية 
سقط الق ا وت العال ولا جوع له إلى اا 

وإن قال: أَخْتَرْتٌ القِصَاصَ ‏ فهل له أن يرجع إلى الدية؟ فيه وجهان: 

أصحهما : لا؛ لأنه تركها باختيار القِصَاصٍ»ء كما لو اختار الديّة ينمط القِصَاصُ. 


. في د: يجب‎ )٤( تقدم تخريجه.‎ )١( 
في ظ: يثبت.‎ )٥( سقط في د.‎ )۲( 


(9) في دء ظ: القولين . (7) سقط في أ د. 


كتاب القصاص ۷٥.‏ 

والثاني : له ذلك؛ لأن القصاص أغَلظٌ ؛ فله الرجوع إلى الأدنى «التفريع على القولين» : 

إن قلنا: موجِبٌ العمْدٍ هو القود» فلو عفا عن الديَةٍ قبل أن يعفو عن القصاص لا يصحٌ؛ 
لأنه عمْرٌ قبل الوجوب”'' حى لو عفا بعده عن القَّودِ على الدية» تجب الدية» ولو عمًّا عن 
القود على غير جنس الديه» أو صَالَحَ على ثوب» أو دَارٍ معيّنة» أو على مال في ذمته» وقتله 
الجاني ‏ جاز» ووجب؛ سواء كان المال والمَصَالّحَ عليه أقلَّ من الدية» أو أكتَرَّء وسقط 
القَوَدُ وإن لم يقتل الجاني ‏ لا يثبت المالٌ وهل يسقّطّ [القود]”'' فيه وجهان: 

أحدهما : بل ؛ لألّه رضي بسقوطه؛ حيث أقدم على العفو والصلح . 

والثاني: وهو الأصح -: لا يسقط؛ لأنه جعله بمقابلة مال» فإذا لم يثبت المالُ ‏ لا 
يفط ال 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: فإن قَلْنًا: يسقط القَوَدٌ - فهل تثبت الدية؟ 

فهو كما لو عفا مطلقاً؛ لأن سقوط القود ‏ ههنا ‏ لرضاه بسقوطه بقوله: «عَفوتٌ». لا 
لاعتبار المال؟ إن من اعتبر المال لا يحكُمٌ بسقوطه ؛ هو الوجه الآخرء ولو عفا عن القود على 
جنس الدية على أَكْثرَ منها : 

فإن قلنا: مُطَلَقُ العَفُو لا يُوجِبُ المال - جازء وثبّتَ ما سكاه إذا قبله الجاني. 

وإن قلنا: مُطْلَقَهُ يوجبٌ المالَ- ففيه وجهان: 

والثاني: وهو الأصح -: جاز ولزم إذا قَبلَهُ الجّاني؛ لأن المال غَيْدُ ثابتٍ بأضل القتل» 
إنّما يبت بأختياره . ٠‏ 

وإِنْ قلنا: لا يصح - ففي سقوط القَوّدِ وجهان. 

وإن قلنا: موجب ت المد أحدٌ الأمرَيْنِ فعفا عن الدية قبل أن يعفو عن القَودِ [جاز» 
و اليل وتوكن لقو "فاو ا مد ف مطاف - لا يجب المال» وإن عفا على 
مال: 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ إن عفا على الدية ‏ لا يجوز؛ لأنه أسقطها. 

وإن عفا على مال آخَرَ؟ سواءٌ كان من جنس الدية» أو من غير جنسهاء أقلّ منهاء أو 
أكترّء فقبل الجاني - ففيه وجهان: 


للق في أ: الوجود. 
(۲) سق في أ. 


۷۹ تتاب القصاص 

أحدهما: لا يثبت المال؛ لأنه عفا عن المال مرّة. 

| والثاتي : يثبت؛ لأنه عفا عما أثبته الشَّرْعٌء وهذا ا يصالح”'2 عن القَودٍ عليه» 
فيجوز» زُء وإن عفاء أو صالَحَ عن القود على شيء قبل أن ي يَعْفْرَ عن الدية ‏ نظر: إن عفا على غَيْر 
جس الدية ‏ جاز سواء كانت قيمتّهُ أقلَّ من قدر الدية» أو أكثرٌه وإن عفا على جنس الدية على 
َر لا يَجُورُء كما لو صَالَحَ عن ألفي على ألفين. 

فصل 

روي ڪن الال بن سفيا سُفْيَانَ قَالَ: : كب إل وَسُولُ لله كلل -: أن أَوَدتَ أَمْرَأَةَ 
الصَّبَابع” '“ من دية رؤجها». 

الدية يرثها المجنيئٌ عليه جميعٌ ورثته» وكذلك القود. 

وقال ابن أبي ليلى: لا يرثها [إلاً1“ الزوج والزوجة. 

وعندما مالك :'لا يرث القَوّد إلا رجالٌ العصبة مِنْ أهل النَّسَب . 

وإذا قُتِلَّ رجُلٌء ولا وارتٌ له هل للسلطان أن يقتصصٌ؟ فيه قولان: 

أجدهما: بلى؛ كالوارث. 

والثاني: لاء بل يأخذ الدية؛ لأنّه حى لعامة المسلمين» وفيهم صغارء فينظرهم في 
الخال .ولا حور أن عق عل غير مال انهلا نه للل فة 

وإن كان له مَنْ يرثُ بِعْضّ القصاص؛ كالبنت» والأخت - يستوفيه مع السلطان؛ على 
قولنا:. إن السلطان يستوفي إن لم يكن له وارتٌ» وإلاً فلا يستوفي» بل تؤخذ الدية. 

.وإذا قُتِلَ رَجُلٌء وله وارثان» أحدهما صب أو مجنون ‏ لا يجوز للعاقل البالغ استيفاءً 


)١(‏ في ظ: يصالحه. 

:(1) أشيم الضبابي بكسر الضاد» وهم بطن من بني كلاب منهم شِمْرُ بن ذي البجَوْشَّنء قاتل الحسين عليه 
السلام» سوا ضِبَاباً بجمع ضب: لأن أسماءهم ضب» وضبيب» ومضب وحسيلء وحسَيّل» بنو 
معاوية بن كلاب . | 

ينظر: النظم المستعذب (۲/ ۲۳۹). 

(7) أخرجه أبو داود (۳/ ۳۳۹) كتاب الفرائض: باب المرأة ترث من دية زوجها حديث (۲۹۲۷) والترمذي 
(575/5) كتاب الفرائض: باب ما جاء فى ميراث المرأة من دية زوجها حديث )١١١١(‏ وابن ما 
(؟/88) كتاب الديات: باب الميزات من الدية حديث )١5517(‏ وأحمد (۳/ 507). 

'(14) سقط فى د. 

(6).في د: يأخل. 


VY 


كتاب القصاص 
القِصّاصٍ» بل يحبسسٌ القَاتِلُ حتى يبلغ الصبيئٌ» أو يُفِيقَ المجنون. 

وقال أبو حنيفة : يثبت للبالغ العاقلٍ الاستيفاء. 

فتقول: الحق ثابتٌ للصبيٌ - فلا يجوز التفويثُ عليه ؛ كما لو ثبت لحاضر وغائِبٍ ‏ لا 
يجوز للحاضر الاستيفاء دون الغائب. 
وإذا ثبت القصاصئ لصبيئ» أو مجنون ‏ لا يجوز لوليّه الاستيفاءُ» طرفاً كان أو نعساًء بل 
يحْبَسنٌ القاتلُ حى يبلغ الصبيئ» أو يفي المجتُون فيعفوء أو يقثْلَ. 

ولو أعطى القاتلٌ كفيلاً ليخلي سبيله ‏ لا يجوز تخليته؛ لأنه ربما يهرْبُ» فيضيع حن 
المولى عليه ؛ فإن مات الصبيئٌ» أو المجنُونٌ ‏ قام وارثه مقامه. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يجوز للأب والجَدٌ استيفاؤه» طرفاً كان أو نفساً» ولا يجوز 
للقيّم؛ ويجورٌ للوصيٌ استيفاءٌ الطرف دون النفس . 

فنقولٌ: مَنْ لا يملكُ العَفْوَ عن قصاص - يثبت”“ للصغير لا يملكُ استيفاؤةٌ كالقيّم . 

وهل يجوز للقيّم أن يعفْوَ على المال؟ 

نظر: إن كان للصبيٌ مال أو له مَنْ ينفق عليه - لم يكن له أن د يعفو؛ لأنه يفوت القَصَاصَ 
عليه مِنْ غير حاجة» وإن لم يكن له مال ولا م مَنْ ينفق عليه فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لحاجته إلى المال. 

والثاني : وهو المنصوص -: لا يجورٌ؛ لأنّ نفقته في بِيْتِ المال؛ فلا حاجة به إلى العفو 
عن القصاص» ولى وات اليه تأ المجتوة على قال راه !أ قله أو على من قطع 
يده» فقطعهما ‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: صار مستوفيا لحقّه كما لو كاّث له وديعة عنْدَ رجُل فأتلفها. 

والثاني : وهو الأصح - : لا يصيدُ مستوفياً؛ لأنه لِيْسَ من أهل استيفاء الحقوق؛ بخلاف 
الوديعة» فإنّها لو تَلِمَتْ من غير فعل أحدٍ ‏ يبرأ منها المودّعٌ» وههنا : لو مات الجاني - لا يبرا 

فإن قلنا: لا يصيدُ مستوفياً- فتجب الدية على الصبيٌ والمجنون. 

ولو كان القِصَاصُ على مجنونٍء فاستوفاه المستحقٌ العاقل- وقع موقعه؛ كما لو باع 
سلعة من رجل» ثم جُنّ المشتري» فقبض البائع منه - يصح» وإن قبض من مجنونٍ . 

أما إذا قال الجاني للمجنيٌ عليه المجنونٍ: : اقطع يَدِي قصاصاء فقطع لا د يصحٌ؛ كما لو 


)١(‏ في آ: ثبت. () في أ: للعاقل. 
(0) في : أبيه . 


0 ل _لاس سس ببح حححححجحيييحي کتاب القضصاص 
سلّطه على إتلاف ماله» وحقّه من الدية باق؛ لفوات مَحَلَّ القصاص» وإذا ثبت القصاصٌ 
أ 31 وو و 

لجماعةٍ مِنّ الورثة فعفا واحدٌ منهم - يسقط القَوَدٌ. ش 

وقال بعض أهل المدينة: لا يسقط القَوَّدُ بعفو بعضهم؛ والدليل عليه: ما رُوي عن 

1 ل 0 0 و 2 0 2 مر‎ ٠. 
زي بْنِ وَهْب؛ أن عمر  رضي الله عنه  أتَى برَجُلِ» قتل رجلا » فجاء ورثة المقتول؛ ليقتلوة»‎ 
فقالّث2 أختٌ المَقْيُولٍ  وهي امرأةٌ القَاتِلٍ -: قد عَمَوْتُ عن حقي» فقال عُمّر - رضي الله‎ 
عنه -: عَتَنَ من القتل» ولأن القصاص لا يتجرّأً؛ فعلينا جانبُ السقوط تغليباً لحقْنٍ الدّى‎ 
وللباقين حِصّتهم في الديّة.‎ 

فأما العافى إن عفا مجّاناً لا دية له» وإن عفا على المال ‏ تثبت"» وإن عفا مطلقاًء إن 
قلنا: مطلق العَفُو يوجبٌ الدَّيّة تجب له الدية وإلا فلا. 


ىا 


وإن كان العافي سفيهاًء أو مفلساً قد حُجِرَ عليه فعفوهما عن القصاص صحيتٌ» ولا 
يصح عن المال» وإن عمًا مطلقاً ‏ فكغير السفيه؛ إن قلنا: مطلق العفو يوجبٌ المال ‏ يجب 
المالُ» وإلا فلا. 

وإن عفا مجاناً: إن قلنا: موجبٌ العَمْدِ أحد الأمرين ‏ تجب الدية؛ لأن عفوهما عن 
المال لا يصحٌ. 

وإن قَلْمًا: موجه القَوَدُ. 

إن" قلنا: مطلق العَفُوِ لا يوجبُ المال - لا تجبٌ الدية . 

وإن قلا : يوجبٌ المال - ففيه وجهان. 

أحدهما: تجب الدية ؛ لأن عفوهما عن المال لا يصح . 

والثاني: وهو الأصح -: لا تجبُ؛ لأن القتل لم يُوجب المال؛ إنما ثبت باختياره» 
واختيارٌةٌ بمنزلة أكْتِسَابِ المال» ولا يلزمه الاكَيِسَابُ» فكل وع قلنا: لا ينمط الدية بعَفُوٍ 
السفيه : 


فإن كان العَافِي مريضاً» فيعتبر عفُوُهُ من الثلث» وإن كان المعفو عنه وارثاًء فلا يصحٌ 
كالوصيّة للوارث» وإن كان مكاتباً- فعفوه كتبرٌعه لا ينف بِمَيْر إذن المولّئ» وبإذنه؟ فيه قولان» 
أما عفُوهُمْ عن القصاص ‏ صحيحٌ ؛ سواء كان المعفو عنه وارثاًء أو أجنبيّاء والله أعلم. 


)١(‏ في أ: فقال. 
(۳) في أ: ثبت. 
(؟) في د: أو. 


۷۹ 


كتاب القصاص 
اب القصّاص بالسيق 


قال الله تعالى: ##9وَمَنْ مَنْ يِل مَظلوما مذ جَعَلَْا لوَليِهِ سُلْطَاناً فد ؛ يُسْرف فِي القتل4 
[الإسراء: ۳۳] من ثبت 1 القصاصٌ على آخر''' ‏ لم يكن له أن يستوفى دُونَ إذن الإمام» فإن 
فَعَلَ - عَرّر» ولا شيء عليه ؛ لأنه استوفى حقّه طرفاً كان أو نفساً. 

فإذا رفع إلى الإمام ‏ نظر: إن : كان القصاص نفساً؛ فإن رآه أهلاً للاستيفاء ‏ خلَّى بينه» 
وبين القاتل» ويستحتٌ أن يأمر عَذْلَيْنِ يحضرانه» حتى لا يُنْكِرَهُ بعد الاستيفاء» ويُنْظَدْ إلى سيفه 
الوا اا را وسيم 


له شَفْرَتَهُ وَلْيْرحْ 


س0 
. وهل يمنعه من القتل بالسّيْف المسموم؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا؛ لأنه ليس فيه زيادة عقوبة. 

والثاني: وهو الأصح -: يمنعه؟ لأنه يفسد بدنه» وريما لا يمكن حَسْلة فإن استوق 
بمسموم» أ کال" عُزّرء ولا شيء عليه ؛ لأنه استوفّ حقَّه وإن لم يره الإمامٌ أهلاً للاستيفاء 


)١(‏ فى د: أحد. 

(۲) أخرجة مسلم (/1044) كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة - حديث 
)١1965 /51(‏ والطيالسي )747-741١/١1(‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما جاء في نحر الإبل وذبح غيرها 
- حديث (17/10) وأحمد (5/ 2177 ۰۱۲۲ )١115‏ وأبو داود (۳/ 154) كتاب الأضاحي ‏ باب في النص 
أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة ‏ حديث )۲۸٠١(‏ والترمذي /٤(‏ ۲۳) كتاب الديات ‏ باب ما جاء في 
النهي عن المثلة ‏ حديث )١1094(‏ والنسائي (۷/ ۲۲۹) كتاب الضحايا ‏ باب حسن الذبح وابن ماجه 
(؟/58١١٠)‏ كتاب -الذبائح ‏ باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح حديث )۳۱۷١(‏ وابن الجارود ص :070١(‏ 
باب ما جاء في الذبائح - حديث (899). 

والدارمي (۲/ ۸۲) كتاب الأضاحي: باب في حسن الذبيحة وعبد الرزاق )٤۹۲ /٤(‏ رقم (485757» 
4 وابن حبان  0867(‏ الإحسان) والطبراني في «الكبير؟ (۷/ رقم )7١١5‏ وفي الصغير (؟/ )٠١١8‏ 
والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 787) والخطيب في «تاریخه»(٥/‏ ۲۷۸) والبيهقي (۸/ )5١‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (5/ ۲٠١‏ - بتحقيقنا) من طريق أبي قلابة عند أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله يك بأن الله كتب الإحسان على كل مسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 
ولببحد أحدكم شخ ریدو لیج دی 

(۳) كَالن: آلة كالَّة : لا حد لها؛ يقال كل السف يَكلٌ: إذا ساء ضربه وأصل الكلال: التعب والإعياء 
يقال: كللت عن الشيء أكل كلالاً وكلالة أي: أعييت» وكذلك البعير إذا أعيا. وكل السيف» والرمح» 
والطرف» واللسان يكل كلا وكلة وكلالة وكلولاً» وسيف كليل الحد . ينظر: النظم المستعذب .)۲٤١١/۲(‏ 


۹ - كتّاب القصاص 
- أمرَه بتفويضه”'' إلى غيره» وإن كان القصاص طرفاً لا يفرّضه الإمام إلى المجنيٌ عليه» بل 
يأمر جلاّده باستيفائه ؛ لأنه أهدى إليه كحدّ القذف لا يفرّضه إلى المقْذُوفي» وكذلك التعزيه؛ 
يي ل ل ل ا يو سنا 
بخلاف النفس ؛ لأن إفادة ”" الجملة تقع مستحقّة . 

وقيل : يجوز تفويض قَطعٍ الَرّف إلى المجنيّ عليه؛ كما يجوز تفويضي القثلِ إلى 
الوليٌ» ويمنعه من القطع السو فإن E‏ وات فلا قود» وتجب نصفٌ 
الدية ؛ لأنه مات بفعل مستحقٌ» وغَئِرٍ مستّحقٌ» وهل تحمله العاقلة؟ فيه وجهان: 

أحدهما : تحمله» لأنه لِيْنَ بِعَمْدِ محض . 

والثانى : لا تحمله؛ لأنه قصد قتلاً بغير حَقٌّء ويضبط؛ حتى لا يضطرب» فإن اضطرب» 
توا على الراب - لا شيء على المقتصٌ» وإذا فوّض القتل إلى الوليٌ» فضرب”*' على غير 
عنقّه» 0 - نظر: نقيت على موش لا ب انا ب : من رجل» > أو 
وسّط - عَزّْرء ولا يُمْنَعٌ من القتل . 

وإن ضرب على موضع يقع الخطاً بمثله: مِنْ رأس» أو كتف حَلَفَ أنه ا ولم 


يعزّرء ويُؤْمَرُ بالتفويض إلى غيره؟ لأنه ر قله هِدايته» ولا يؤمن ع مله في الصزبة 
الشائيةة. ولى اضرف المقذوف حدَّ القذف بِنَفْسِهِ سواءٌ أذن له القاذفٌ أو لم يأذَنْ ‏ هل 


يُحْسَّبٌ؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يجب؛ كقطع القصاص . 
ار ا 
فإن قلنا: يُحْسَبُْ عَرَّر؛ لافتيات 9 'على الإمام. 
وإن قلنا: لا بحسب - تُرِكَ حتّئ کی يبرا > ثم يعاد عليه الحد» فلو مات المحدودٌ فيه. 


)١(‏ في د: بالتفويض 

(۲) يحيف مأخوذ من: الحيف: وهو الظلم والجورء. وحاف عليه: جارء قال الله تعالى: #أم يخافون أن 
يحيق الله عليهم» [النور: .]5٠‏ 

ينظرالنظم المستعذب (۲/ *54). 

(۳) في أء ظ: إفاتة. 

(4) في د: فيضرب. (45) في ظ: لا يقطع . 

(5) مأخوذ ذ من الأفتيات؛ يقال: افتات في الأمر. استبد به» > ولم يستشر من له الرأي فيه» وافتات الكلام: 
اختلقه» افتات عليه القول: افترى عليه . 


ينظر المعجم الوسيط (۲/ .)۷١١‏ 


۸١ 


كتاب القصاص 

فإن قلنا: يَحْسَبٌ ‏ فلا ضمان على المقذوف» وإن قلنا: لا يحسب - يجب القود على 
المقذوف» إن جلده بغير إذنه» وإن جلده بإذنه - فلا قود» وفى الدية قولان؛ كما لو قتله بإذنه . 

فضا" 

يجوز التوكيلٌ بإثبات القصاص» وحَدٌ القذفيء وهل يجوز [الگزكيل]' باستيفاءها 
7[ اد ا د 

إن كان بحضرة المُوَكل يستوفى - يجوز . 

وإن کان بغيبته - فيه قولان: 
أصځهما": يجوز؛ كالإمام ينيب مَنْ يستوفيه» وكالتوكيل في استيفاء الدية ؛ يجوز. 

والثاني : لا يجوز لأنه ربّما يعفو في الغيبة» فيستوفيه الوكيلٌ بعد عفوه» ولا يشعْرٌء ولا 
يمكن تداركة ؛ يخلاف ء المال يجوز التوكيل في استيفائه» وإن كان يسقط بالإبراء ؛ لأنه إذا أخذ 
يَعْدَ الأبراء د يمكن أتداركة باستر داد أو استردّاد عوضه. 

ومنْ أصحابنا من قال: يجوز قولاً واحداً؛ كما لو ثبت عليه القصاص بالشهود ‏ جاز 
الاستيفاءٌ بِعَيْبَّة الشهودء وإن احتمل رجوعهم. 

وحيث قال الشافعيٌ : - رضي الله عنه -: الارن عفرف افاي ثم سواء 
لا وی ارا و فإ ذا انقوف الوکل - كان مستوفياً حمّه ؛ لأنه استوفاه بإذنه؛ كمَنْ 
وكل بيع سلعة وكاله ف فباع الوكيل - يصځ البيع» وإن جُوَرْنَا فتتَكَى به الوكيل» فعفا 
الموكل» وقتله الوكيل - نظر: 

إن كان عالماً بعفوه ‏ عليه القَوّدُء وإن كان جاهلاً ‏ فلا قَوَدَ عليه» وهل )ضعت الدية؟ فيه 
قولان: ش 

أحدهما: لا تجب ؛ لأنَّ القَدْنَ كان مباحاً له في الظاهر . 

والثاني : وهو الأصح» واختيار المزني - يجبُ؛ لأنه ظهرَ أنه قتله وهو محم القتل . 

فإن قلنا: تجب الدية» فهى مغلَّظةٌ وهل هي في مالهء أو على عاقلته؟ فيه وجهان: 

أصحهما : قاله أبو” إسحاق: في ماله؛ لاله عمد القتل الحرام . 

والثاني : قاله ابن أبي هريرة -: على العاقلة؛ لأنه خطأ في الحقيقة» فلو" أوجبنا الدية 
)١(‏ سقط في د. )٤(‏ في د: فإن. 
(؟) سقط في د. )٥(‏ في ظ: ابن 
(۳) في دء ظل: أحدهما. 1 )في أ د: فإن. التهذيب / ج ۷/ م۴٠‏ 


AY 
خت الان وإ فرجهان.‎ 

وكذلك: لو عزله الموكل» فقتله الوكيل بعد العَزْلِء ولم يعلم: فإن أوجبنا الدّيّةَ على 
الوكيل ‏ فهي لورثة المقتول» ثم الموكّل: إن كان عفا مجّاناً أو عفا مطلَقاًء وقلنا: مطلق 
العَفُو لا يوجب [المال - لا شيء له» وإن عفا على المال» أو مطلقاًء وقلنا: مُطْلَقُهُ يوجب 
المال]“ _فتكيْتٌ له الدية في تركة من قتله الوكيل؛ لأن القتل لم يقع قصاصاًء وإذا غرم 
الوكيلٌ» أو عاقلبهُ الدية - لا رجوع لهم على الموكل؛ لأن العفو لم يكن عُرُوراً من جهته» بل 
- هو مُحَسِنٌ فيه وإن لم توجب الدية على الوكيل - فلا دية للموگل ؛ لأن القتل وقع قصاصاًء 
ولم يصح عفُوةٌ؛ ؛ لأنه عفا في وقت”" لا يقدر الوكيل على التلافي» كما لو عفا بعد رمي ي الهم 
إلى الجاني - لا يصحٌ عفوه» فإن قلنا: تجبٌ الديةء فادَّعى 2 العفو وأنكر الوكيل 
- فالقول قول الوكيل مع يَمِينه» فإن صدّقه في العَفُو وادَعَىٰ أ نه لم يعلَّمْ ‏ للوارث تحليفه 
[فإن لكل - حَلَففَ الوارث] ٠‏ وعلى الوكيل القّوَدُ. 

ا 
0 

رُوِي عَنْ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَة [عن أبيه]“ قال: جَاءَتٍ الغامديّةٌ» فقالت: يا رسول الله 
إني قد زَنَيِثُء فطهّرني» والله ني لَحُبْلَىْء قال: فَأَذْمَبِي حتّئ تَلِدِيء فلا وَلَدَتْء آنه بالصبي 
في خرقة» قالث: هذا قَنْ ودنه قال: فأَدْهَبِي؛ فأرضعيه حتى تَفْطميه فلما فَطْمَنْهُ أتته 
بالصبيّ. > في يده كِسْرةٌ حبر فقالّث: هذا يا نبي الله - قد فَطَمْتُه فدقَعَ الصبيّ إلى رجل من 
المسلميق: وام الثامر و جوش 

المرأة الحامل : إذا وجبت عليها عقوبةٌ - فلا تُقَامُ عليها ما لم تَضَعْء سواء كانت العقوبةء 
نفساً أو طرَفاًء أو جَلْداًء حمًا لله. أو للعباد؛ لما فيه من إهلاك البرىءء وهو الجنيثٌ؛ تست 
المجرمء وسواءٌ حصّل الولّدٌ بعد وجوب العقوبةء أو قَبْلَهُ: مِنْ راء أو مِنْ حَلالٍ» حى أن 
المرتدّة إذا خث بالزّنَا بعد الرةٍ لا تقتل ما لم تصن وبعد الوضع ‏ لا َقَامُ عليها العقوبة حتى 
تُرْضِعٌَ الولَدَ اللًّ"“؛ لأن الولد لا يعيش بدونه» وبعده: إن لم يكن َم مرضعة - لا يقام حتّئ 
ترضع الولد حوليّنء وتفطمَةُ إن كانت نّم مرضعة - نظر : 


إن كانت العقوبة حى الله تعالن؛ كقتل الردّة» والزناء فلا يقام حتّئ تفطم الولدٌ؛ 


كتاب القتصاص 


)١(‏ سقط في د» ظ. (؟) سقط في د. 
اليه اله ْ (4) سقط في د» ظ. 


0 الأيا: أول ss‏ يرق والجمع: لبَاء . 


كتاب القصاص _ سس حب ببح AY‏ 
[وتكفله]”'' بدليل قصة الغامديّة . 


وإن كانّث مِنْ حقوق ا ثم إِنْ لم ترعّب المُرْضِعَة 
في إرضاعه - أجبرها الحاكجٌ عليه» وأعطاها الْأَجْرَةَ 


وقول الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ فإن لم يكن لولدِهًا مرضمٌ - فأَحِبُ لو رکٹ يطيب تفس 
الوليٌء > فإن لم يفعل - فيلت . 

أراد: إِذْ لم يكن [له مرضعٌ راتبة بأن]”" يوجَدَ في البلد مراضِعٌ غيرُ رَوَاتِبَه أو بهيمة 

ويستحتٌُ ألا يقتل» حى يوجَدَ؛ لأن اختلاف الألبان» والتربيّة بِلَبنِ البهيمة يُفْسِدُ طَبْعَهُ 
فإن لم يصبر الولئ - قُتِلّتْ ؛ لأن الولد يعيش بالألبان المختلفة» وبِلَبَنِ البهيمة. 


ولو اكَعَت المرأة أنها حاملٌ - فقد قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ تحبسنٌ حى يتين مره 
قال الإصطخريٌ: لا يؤخّر القتل» ولا تحبس لمجوّد قولها؛ حتى يشهد أربع نسوة على 
الحمل» والأكثرون من أصحابنا على أنه يؤر القتل؛ ؛ ب لها وين ؛ لآن الحمل» 
وما يدل عليه من انقطاع الحيض» وغيْره» يتعدّر إقامة البينة عليه» قبل فيه قولها» > فلو أقام 
العقوبة على الحامل : فإن مات الأ - لا يجب ضمانهاء؛ لأنها مات في حدٌ عقوبة“ وجَبَثْ 
عليهاء أما الجنين إن لم تلقه ‏ لا يجبٌ به شيء» وإن ألقت الجنينَ - يجب ضمان الجنين إن 
خرج ميّتآء فالعُرّة*- وإن خرج حيّاء فمات من ألمه ‏ فالدية» وعلى من تجب _ نظر: 

إن كان الوليٌ القَاتِلّ» والإمامٌ جميعاً عالِمَيْنِ بأنها حامل» أو كانا جاهلّيْنِ بالحال» أو 
كان الإمامٌ عالماً والوليئٌ جاهلاً - فالضمانٌ على الإمام» ثم يجبُ على عاقلته» أمْ في بيت 
المال؟ ‏ نظر: 

إن كان الإمام عالماً”' فعلى عاقلته» والكمّارةٌ في ماله؛ لأنَّ العمد المَخضّ» وشِبْه 
العَمْدِ من الإمام ‏ كهوَ مِنْ غيره» والعَمْدٌ المخضٌ في إتلاف الجنين ‏ لا يُتصرّرء وإن كان 
الإمامٌ جاهلاً بالحال - ففيه قولان : 


)١(‏ سقط في دء ظ (9) في د» ظ: لمجرد. 
(۲) في د: له مرضعة» بل . (6) في أ: وعقوبة. 
(5) العْرّة: غرة المال: أكرمه» وفلان غرة قومه أي: سيدهم. 
والغرة عند العرب: أنفس شيء يملك. وقال القتيبي: سمي غرة؛ لأنه أفضل المال ينظر. النظم 
المستعذب (۲/ .)۲٤۷‏ 
(1) في ظ: عاقلاً لما. 


کات فضا * 

أصحهما : : يجب على عاقلته كخطأ غيره يكون على عاقلته» والكفارة في ماله» وکما لو 
رمیٰ إلى صيد» فأخطأ وأصاب إنساناً - تجب الدية على عناقلته . 1 

والثاني : تجب في بيت المال؛ لأن خطأ الإمام يكثر في الحكم > فلو أوجبناه على العاقلة 
أذّى ئ إلى الإجحاف بهم ؛ فعلى هذا: : تجب الكفارة في ماله أم في بيت المال؟ فيه وجهان: 

أحدهما : في بيت المال؛ كالضمان. 

[والثاني]”'': في ماله؛ لأن الكفارة لا يجري فيها التحمّل؛ بدليل أن العاقلة لا تحملها. 

ل والولي عالماً - فالضمانٌ على عاقلة الوليٌ» والكمّارة في مالهء 

وعند اليه - وبه قال بعض أصحابناء وهو الأقيسُ -: إذا كانا عالمَيْن» أو جاهليْن 
- فالضمان على الوليّ؛ لأنه المباشرء كما لو حكم له الحاكم بألف ٠‏ فأخذ ألفَيْنٍ - كان الضمان 
على الاخذ. 

قلنا: لأن- نّم لم يسلّطه الإمامٌ على أَخْذٍ الزيادة» وههنا: سلّطه على الأخذ. 

ومن أصحابنا مَنْ قال فيما إذا كانا عَالَمَيْن» أو جاهلين» إن كان القاتل جااد الإمام» 
فالضمان على الإمام» وإن كان القاتل هو الوليٌ ‏ فالضمانٌ على عاقلته» آم الإثم”'"' - فعلى 
العالم منهما دون الجاهلء وقد ذكَرْنًا أن ضمان الام لا یجب إذا ماتّث» وإنما 0 
مانّث يِن الم الضَّرْب» فإن ماتت من ألم الولادة تجب ديتها» وإن ماتت منهما ‏ يجبُ نضفٌ 
ديتهاء ويكونُ على عاقلة الإمام أمْ في بيت المال؟ فيه قولان. 

والجاني إذا التجأ إلى الحرم تُْتَوْفَى العقوبة منه في الحرم» نفساً كان أو طرفاً. 

كاد اويح ق - لا قزق في الحرم» بل لا يكلّمء ولا يطعم 


A4 


فیخرج؛ حيبئظٍ: تستوفی» إلا أن يقل ف في الحرم» فيقتصنٌ منه» ووافقنا في 
الطرف أنه يستوفي فيه 56 سواءٌ كانت الجناية في الحرم أو خارج الحرم؛ فالتجأ 
إليه» فقيس" عليه . 

فصا * 


إذا قَتَلَ رجا وارتدٌ القاتل - يقل قصاصاً أو يسقط فل الردّق سواءٌ تقذمَت الردّة 
على القَثْل» أو تأخَّرَتْ؛ لأنَّ الل قِصّاصاً حى للآدمئّ» ومبناه على التَشْدِيدِء وقتل الردّة حن 


)١(‏ سقط في أ. (9) في د» ظل: فنقيس. 
(۲) في د: الأم. )٤(‏ في ل: أو. 


کتاب القصاص Ao‏ 


الله تعالى» ا حقوق ]7 الله 0 0 : لو اجتمع في يمينه َطمٌ 


الْقِصَاصِء وقطمٌ السرقة مطح يميئه صا. ويَسْقطُ قطْعٌ السرققء سواء تقدّمتِ السرقة أو 
لتر ا كر - تُقْطْعُ إصبعه قصاصاًء ثم تقطع كمه 
عن السرقة. 


ولو قَطَعَ ب يد رَجُلِء وقَتَلَ آخَرَ - تقطع يده [ PED‏ ثم يقتل؛ سواءٌ تقدّم القتل أو 
القطع؛ لأن الجَمْحَ بين استيفاء الحقَّيّْن ممكن وكذلك: لو اجتمع عليه قطم السرقةء وفثل 
القصاص تقطّعُ يده للسرقة» ثم يقتل؛ سواء تقدمت السرقة أو تاحرت» ولو فع يمين جل 
وقطع إصبعاً من يمين آخر - تقدم الأسبق» فإن قطع اليمينَ أولاً» فطع يميئة» وللآخَر دية 
الإضبّع وإن”" قطع الإصبع أولاً - يُقْطَعُ إصبعه» ثم للمقطوع يَدَهُ - أن يقطع يَدَهُ الناقصة› 
بأد دي الإصبو"© بخلاف ما لو لع ب ساو ول آحَرَ يقد دم القَطْعٌء ميقتل ولا 
يجب؛ لنقصان اليد" » وكذلك قلنا: تقل النفْسٌ الكاملة a‏ شيء؛ لأن بدل النفس لا 
ينتقصٌ بنقصان اليد» وبدل الطرف ينتقص بنقصان الإصبعء بالناقصة» [ولا تُقْطَمٌ اليد الكاملة 
باليد الناقصة] ولو قطع يد إنسانٍ فاقتصصّ من ثم مَاتَ المجنييٌ عليه بالسراية - فالوليٌ 
بالخيار؛ إن شاء ‏ حز رقبة الجاني» وإن شاء عفاء وأحَدّ نضفَ الدية» وإن مات الجاني بلا 
سَبَبِء أو قُتِلَ ظلمآء أو قصاصاً عن قَثْلٍ أحَرَ - أخذ نضف الدية من تركته . 

ولو قطع يَدَيْ إنسانٍء فأقتصّ منه» ثم مات المجنيئٌ عليه بالسراية - للوليّ حر رقبة 
الجاني» ولو عفا- لا دية له ؛ لأنه ليس له إلا ديةٌ واحدةٌء وقد استوقّول ما تقابله ديةكاملة» وهو 
اليدانٍ . 

ولو قطع يَدَ إنسانٍ» فأقتصّ منه» ثم مات المقتصٌ منه بالسراية ولاح ا 
وقال أبو حتيقة e‏ ا فنقول : قطع 
القصاص قطمٌ مستَحَقٌ مقدّر؛ فسرايته لا (تكون مضمونة)””'؛ كقطع السرقة؛ فإِنَّ السارِقٌ: لو 
طحت يده فمات منه ‏ لا يجب به شيء» ولو قَطعَ يَدَ إنسانٍ فاقتصٌ منه» ثم ماتا جميعاً 
بالسراية. نظر : إن مات المجني :عليه أوَّلاً ثم مات الجانِي» أو ماتا ا ارت الق 
بالنفس قصاصاً 5ك ليجات يجان و ا 


)١(‏ في د: ومبناه. (۷) سقط في أ. 

(۲) سقط في د. (۸) سقط في د. 

(۳) في د: فإن. (9) في د: يكون مضموناً. 
)٤(‏ في د: إصبع . )٠١(‏ في أء د: جميعاً. 
(0) في د: القتل. )1١(‏ في أء ظ: صار. 


. في ظل: الإصبع‎ (CV 


ىم 
مات الجاني أوَّلاً ثم مات المجنيئٌ عليه ففيه وجهان: 

أحدهما: لا شيء لأحدهما على الآخر؛ وصارت السراية بالسراية قصاصاًء [وإن مات 
الجاني]“. 

والثاني: - وهو الأصح -: لا تصير السراية بالسراية - قصاصاً؛ لأن القصاص لا يَسْيِقُ 
البجناية :: 1 يُرْجَحٌ إلى" المجنيٌ عليه بنصف الدية في تركة الجاني . 

وإ تقلع ريد ا "المح عليه ر وو ااي - نظر: إن مات المقطوعٌ يد 
بالسراية - صار قصاصاًء وإن اندمل قطَعْةُ - فيل قصاصاًء وعلى الجاني المقتول نضفٌ | لدية ليد 
المقطوع يدّةُ. 

ولو قطع [رجل]" يد رجل» > فعفا على نصف الدية» ثم سَرَى ارت الراك نمسا 
فيجبُ على القاطع دية التفس وتدخل فيها ية اليد ولا قود عليه؛ لأنه عفا عن بعض 
القصاص؛ اقل 9 كل ولو عاد الجاني» فحز رقبة اتو د بعدما عفا هو عن يده 
- نظر: إن حَز رقبتة بعد اندمال اليَدِ - يَجِبٌ عليه الْقِصَاصٌ ذ في القن مع دب وان عفا فدية 
ونصف» وإن حر رقبته قبل اندمال اليد - ماذا يجب عليه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها : وهو المذهب: عليه القَوَدُ في النفس» ولا تجب دية اليد» وإِنْ عفا الول عن 
القود - فدية النفس» كما لو لم يَف عن القطع . 

والوجه الثاني: قاله الإصطخريٌ -: عليه القودٌ في النفس ودية اليدء وإن عفاء فديةٌ 
ونصففٌ؛ كما لو حر رقبته بعد الاندمال. 


كتاب القصاص 


والثالث: وهو الأضعف -: لا يجب القود في النفس؛ لأنه عفا عن بعضهء وعليه ديةٌ 
النفس» ولا تفرد دية اليد؛ كما لو سرى القَطْمٌ بعد العفو؛ لآن حر الرقبة قبل الاندمال بمنزلة 
السّرَاية» ولو قتل رجلاً ليس لوليٌ الدم قطع يد القاتل؛ ؛ فلو قطع يده» ثم عفا عن النفس على 
غير مال نظر: 

إن سرى القطمٌ إلى التفْس» فالعفو لغوء وإن وقف ‏ صح العفو ولا شيء علَيْه لقطع 
اليد. 


وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - تجب نصف الدية؛ لقطع اليد: 


)١(‏ سقط في أء د. (؟) سقط في أء د. 
(0) في دء ظ: ولى. (5) في أء ظ: فيسقط . 


کتاب القصاص ل 22 اا س AN.‏ 


فنقول: قطعٌ ؛ لو سرى - لم يكن مضموناًء فإذا وقفا- لا يكون مضموذ كقَطع”'' يد 
المرتدٌ والسارق. 


٠. 
3 
1 
A 


فضا" 

إذا فيل رَجُلٌء وله وارثان اثنان» أو أخوانٍ ‏ ليس لأحدهما فل قاثله دُونَ الآخر. 

وقال بعض أهل المدينة: يجوز لكلّ واحدٍ منهما قتْلّهُ حتى لو عفا أحدهما ‏ فللاخ 

قلنا: الحقٌ تبَتَ لهما؛ فلا ينفرد أحدّهما بالاستيفاء”"“ كالدية لا ينفرد أحذهه 
باستيفاء”” كلّهاء فلو بادر أَحَدّهُمَاء وقتله دون صاحبه» لا يخلو: إما إن قتل قبل عفو الآخر. 
أو بعده“» فإن قتل قبل عفوه ‏ نظر: إن كان عالماً بتحريمه . 

فَهَلْ عليه القَوّدُ؟ فيه قولان: 

أصحهما : وهو المذهب. وبه قال أبو حنيفة -: لا قود عليه» وفيه معنيان. 

أحدهما: لاختلاف العلماء فيه ؛ فإنَّ منهم مَنْ يجوّز له الاستيفاءَ دُونَ الآخر. 

والمعنى الثانى : لآن لذ فيه شُرَكَاءَ ؛ فيصيدُ شبهةً فى سقوط العقوبة» كما لو وطىء جاري 
مشتركة بينه وبين غيره؛ لا يجب عليه الحدٌ. 

يجب القود؛ لأنه اقتص أكثر من حقّهء كما لو ثبت له القصاص في طرف رجُل» فقتله. 

والثاني : يجب عليه المَوَدُ. 

فإن قلنا: يجب القود: فإن استوفّئ وَلٌِ قاتِلٍ الأب القَوَدَ من الابن”"' القاتّل - فالابر 
الذي لم يَقَكّلُ مع وارث الان القاتل - يرجعان بتمام الدية في تركة قال الأب» وإن""' عفا ول 
قال الأب عن الان" القاتل ‏ نظر: إن عفا مجّانآً» أو مطلقاًء وقلنا: مطلق العَفُو لا يُوجِبٌ 
المال ‏ فالابنان يَرْجِعَانٍ بالدية في تركة قاتّل الأب» وإن عفا على الدية» أو عفا مطلقاًء وقلنا: 
مطل العفو يوجبٌ الدية - فالابْنُ الذي لم يََّلُ - يرجع في تركة قال الأب بنصف الدية: 
ووارث قال الأب يرجعٌ بنصف الدية على الابْنِ القاتل» والنْصفٌ بالنضف يصيدُ قصاصاً. 


ا كن 


فإن ” قلنا بالقول الأصحٌ؛ أن لا قَوْدَ على الابن"“ القاتل فالابْنُ الذي لم يَقْثّلُ - فمن يأخ 


)١(‏ في 1: بالقطع . ۰ (5) في د: فإن. 


(۲) في أ د: باستيفائه . 00 في أ: ابن 
(۳) في ظ: باستيفاء . (۸) في أء د: وإن. 
)٤(‏ في د: بعد عفوه.: (9) في أ: ابن. 


)٥(‏ في أء د: ابن. 


۸ کتاب القصاص 
E‏ 

حدهُمًا: يأخذه''' من الابن القاتل» لأنه استوقیٰ حقّه مع حقٌ نفسِهِ كما لو أودّعَ عنْدَ 
إنسنان ودا وماك عن أن فادها أحَدُهْمَاء زجع الآ بقيمة حط على أيه المتلقي» 
لا على المودّع» والنضفٌ الذي وجب للقاتِل ‏ صار قصاصاً بالنصفب الذي وجب عليه . 

والقول الثاني : وهو الأصَّحُ واختاره المزنئ -: أنَّ الابن الذي لم يقل - يرجع بنصيبه من 
الدية في تَرِكَةٍ قاتِل الأب؛ كما لو قتله أجنبيئٌ لا يكون حقٌّه على الأجنبيٌ» بل يكون في تركة 
اتل" الأب؛ بخلاف الوديعة؛ لأنها لم نكن مضمونة على الموّع ؛ بدليل أنها لو" تلفت في 
يده - لم يلزمه ضمانُهَاء ولو أتلفها أجنبيٌ - كان الضمانٌ على المُتْلِِ وههنا : نفس قال الأب 
EY‏ بدليل أنه لو مات أو قتله قتله جنب خ - كانت الدية للائيْنِ في تركته . 

فإن قلنا: يرجع الابن القع ل يكل غلن انان القاتل» فلو أنه أبرأ وارث قاتِل الأب 
عن حقّه - لم يصح الإبراء؛ لأنه لا شيء له عليه» ولو أبرأ الابن””' القاتِلَ - يبرأء ولو عفا ول 
قاتل الأب الابنَّ القاتِلَ عن الدية ‏ لا سمط حقٌ الابن الذي لم يقبُلُء وهل يصح عفوه عن 
نصف الدية الذي ثبت له على. الابن القاتل؟ يبت على أن التقاصصّ في الديتين ‏ هل يقع 

بنفس الوجوب؟ [وفيه قولان: 

إن قلنا: يقع بتفس الوجوب] - فالعفو لَغْودءٍ لي 
الدية» وقد تقاضًا. 

وإن قلنا: لا يَقَعُ التقاصئ ”*' بتفس الوجوب حتى يتراضيا”2: فعفو الولي عن نظف الدية 
الذي ثبت" له على الابن القاتل - صحيحٌ» وللابن القايِلٍ نف الدية في تركة قال الأب» 
وإن قلنا: بالقول الأصمحٌ؛ إِنَّ الابن الذي لم يقثّلُ ‏ يرجم بنصيبه من الدية في تركة قاتل الأب 
-: فقد ثبت لولي قاتل الأب على الابن القاتّل دية تامّة» وثبت له فى تركة قاتّل الأب نضْفُ 
الدية» فالنصفُ بالنضفب: يتقاصّانِء وبرج ولي قاتل الأب عَلْيه بنضفب الدية» فلو أبرأ الأب 
الذي لم يَفْثلَ أخاة- لا بصخ الإبرا؛ NS‏ 
ولو عفا وارثٌ قاتِلٍ الأب عن الدّية : إن قلنا: يقع التقاصٌ ب بتفس الوجوب صح عَفْوُهُ عن نصف 


)١(‏ سقط في آ» د. (۷) سقط فى د. 

(۲) سقط في أ» د. (۸) فى أء ظ: القصاص . 
(؟) سقط في ظ. (9) فى ظ: تتقاضيا. 
)٤(‏ سقط في ظ. )فى ظ: يثبت. 

(5) في د: ابن ابن . 0 


(0) في ذا-: يثبت. 


کک ۸۹ 

بةء والْضفتُ بالتضفب صار قصاصاً قبل عفوه. ولا شيء لأحدهما على الأخرء وإ فنا 
ا بنفس الوجوب صح عَفْوُ وارث قال الأب عن جميع الديةء ويرجع الابْن 
القَاتِلُ بنصف الدية في تركة قال الأب؛ هذا إذا قتله أحَدٌ الاثنين عالماً ۰ فان قتله 
جاهلاً بالتحريم» فلا قصاص عليه وت ال ثم تجبُ في مال الابْنٍ القاتل أَمْ على 
عاقلته؟ فيه قولان : 


أحدهما: في ماله؛ لأنه قصد القتل . 

والثاني : على عاقلته؛ لأنه كان جاهلاً بالتحريم؛ فأشبه الخاطىء ا 0 
عاقلته ‏ فالابنان يأخْدَانِ الديّة من تركة ال الأب في الحال» وار قال الاب ا 
من عاقلة الابْن القاتل إلى“ ثلاث سنين. 

وإن قلنا: تجبُ من مال الابن القاتل؛ فتكون حالة» والابن الذي لم يَْيُنُ عمن ا 
حصتَةُ: من الدية من" الابْنِ القاتلء أو من تركة قاتل الأب؟ فعلّئ ما ذكَرْنًا من القولَيْنٍ : : هذا 
إذا قتله أحَدُ الوَلِيْنِ قبل عفر الآخر. 

فإن قلنا: بعد عفو الآخر - نظر: م 00 إن 
كان بعدما حَكَمْ الحاكمُ بسقوط القَوَّدِ - - يجب القود؛ لاله ی [له]""ش: شيِهَةٌ فيه» وإن كان قبل 
حم الحاكم ‏ يرگب على ما لو قتله قَبْلَ العَفُوء إن قلنا: ت ي ا أولئ» 
ل و ا ا إن قلنا: المعئل هناك 
اختلافٌ العلماء ‏ فههنا: لا يجب القود؛ لبقاء الاختلافي» وإن قلنا: الشبهة الشركة» فههنا 
يجب القَوَدٌُء وهو المذهب ؛[قلت]'" فلو" قلنا : يَجبٌ» فإن کان جاهلاً بالعَفْو هل يجب؟ 
فيه قولان: بناءَ على ما لو فل شخْصاً عرفه مرتدّاء ثم بان أنه قد أُسْلمء > ففي وجوب القَوَّدٍ 
وْلآنِء ولو وجب القِصَّاصٌ على رجل» ٠‏ فقتله أجنبيٌ - يجبُ علَيِه اللقصاصٌ لورثته» لا لمن له 
القصاص ؛ لأنه درك الغيظ› والعْيْظٌ للورئة» وحَقٌ مَنْ له القصاصٌ في تركته» ولق هما وارثة 
عن القصاص على الدية ‏ فالدية للوارث» على الصحيح من المذهب؛ كالقصاص. وحن من له 


القصاص في تركته . 

(۱) سقط في د. | (۷) سقط في أء د . 
(۲) سقط في د» ظل. (۸) في أ: رتب. 
(۳) فى ظ: أخذ. (9) في ظ: وجمتين. 
(4) في ظ: أولى. )1١(‏ سقط في د» ظ 
(0) في د: وضمن بأخذ. )١١(‏ في أ: فإن. 


() في أء ظ: عن . 


كتاب القتصاص 
وفيه وجه آخر: [أن الدية]”" لِمَنْ له القصاص؛ كما لو فيل المرهونُ كانت القيمة 
مرهونّة . 


َا 

إذا ثبت قصاص واحدٌّ لجماعة؛ بأن فل رَجُلُ» وله جماعة من الورثة» وتنارّعُوا في 
الاستيفاء ‏ يُفْرَعٌ بينهم» قد شرحت له اة - يستوفيه بدن الباقينٌ» ولا يجوز دون إِذنِهِمْ 
حتى لو قالوا: يؤخر لهم ذلك» بخلاف التزويج إذا أقرع ب بين الأولياء - يجوز لمن خخرجّث له 
القرعة i‏ ' أن يزوّج دون إذن الباقِينَ» لان میتی التکاح على الأرو بدليل أن الولاة لو امتتعوا 

ل ا لبا الم ال على السُقُوطٍ؛ بدليل أنهم لو رکو ل 
يستوفيه غَيْرُهُم» وهل يدخل في القرعَةٍ مَنْ لا يحسن يُحْسِنٌ المَثْلَ؛ كالشيوخ والنّسْوَانٍ ‏ فيه وجهان: 

أحذهما: ل لأن المقصود مث لقث وهم لايحسنوته. 

والثاني : - وهو الأصح -: يدخل في القرعة؛ [لآن له حًا في القصاص . 

eS 

ن قلنا: لا يدحل : فلو جرحت القرعة لقادر»ء فعجز تعاد القرعة]. بين 

0 لا تعاد القُرْعَةٌء بل يفرّض العاجز إلى مَنْ يسوْفِي. 

وإذا نصب الإمامٌ رجلا لاستيفاء القصاص والحدودء [ولم يتطوّع]”” به يرزقه" من 
0 نإ لمكن لا عقت ركان رك '''يحتاج إليه لما هو أهم؛ فيكون 

جره على الجاني [لأنه فوته“ حًا يستوفى منه ؛ كما أنَّ أُجْرَةَ الدّلأل والكَيّال تكونٌ على 
ا 

وعند أبي حنيفة : يكون على المقتصٌّ: فإن”" كان الجاني مُعْسِراً يُسْتَدَانُ عليه وقيل: 
يستدان على بَيْتِ المال في حدود الله تعالّئ؟ فإن قال الجاني: آنا أقتصنٌ مِنْ نفسي» ولا أعطي 
الأجدَة - لم يكن له ذلك لأنَّ من لزمه إیفاء حَقٌّ لغيره ‏ لا يستوفيه بنفسه؛ كالبائع لا يقتصصٌ 
للمشترى من نفسه”* "2 فلو قطع يد نفسه قِصَاصاً بإِذْنِ المستجقٌ» > أو قتل نفسه بإذن الوليّ - هل 


ري كن 


فيد أنه . 

. في د: إن لم يوجد من يتطوع‎ )۸( li 
ی و (9) فى أ» ظ: لا مضمونه.‎ 

() في أ ظ: تركوا. ش )١(‏ في د: وإن. 

)٥(‏ في د: وإن. (۲) في ظ: الإيفاء. 

2 في أ: فإن. ش '(5) في ظ: بنفسه . 
ك (8) فى د: فرزقه. 


كتاب القصاص ٩۱‏ 
بنقط عق ا وان 

أحدهما: لا؛ كما لو أقام َل“ الرّتا على تَفْسِهِ بإذن الإمام» أو حَدَّ القذفف بإِذْنِ 
المقذوف -لا يسقط الحدٌ عنه [و1 كما لو بض المَبِيِعَ من نفسه بإذن المشتري لا يَحْصلٌ 
الق . 

والثّاني : يَمْقّط؛ لأن المقصود من القصاص إفاتة المحلٌ”" بإذن المستحقٌ» وقد وجَدُوا 
المفضوة من قيض المبيع إزالة ب البافع» ولم تُوجَدْ. 

ا ا رخ اله - ولو قط الكارق بد نفسه بإذن الإمام - سقط وإذا قال: 
آنا أقطع مِنْ نَفْسِي ‏ هل يمكئّه الإمَامُ؟ وجهان: 

أحدهما: لا؛ كالقصاص . 

والثانى : بَلَىْ؛ لأَنَّ المَفُْضُودَ منه التدكيلٌ بتنقيص البطش» ويحصّلٌ ذلك بِفِعْلِهِ؛ بخلاف 
القصاص ؛ لأنه للتشقى”*» ولا يحصل بفِغْلِه . اه. 

باب الْقِصّاص بِمَيْرٍ سيف 

قال الله تعالى: «قَمَّن أَعْتَدَئ عَليكم فَأعتَدُوا عَلَيْهِ ِثْلٍ ما دى عَلَيِكُمْ4 [البقرة: 

٤‏ وروي عن رسول الله بل [فال]27-: «مَنْ حَدَقَء حَدَفْنَاةُ؛ وَمَنْ غَوَقَ غَرَفْتَامة”". 


القثل توعان مُوح وعيو مُوح» فالموحى”" مل أن يضربه بِسَيْفيِ أو بمحدّدِ” [فيجهز 
قتله ‏ [يُقْمَل ”] 0١‏ بمثله» وكذلك لو ضَرَبَهُ بمثقّل أو حَدَقَهُ أو عَرَقَهُ في ماءء أو أَلْقَاهُ في 
نار» أو رَمَاهُ مِنْ شَاهق» أو حبسه بلا طعام حتى مات يجوز الاستيفاء بمثله» والأؤْل: أن 
يقتله بالسيف» وعند أبي حنيفة: لا يستوفيه" إلا بالسّييفء ويتحقّق الخلافٌ معه [في 
التحريق]”'“ ؛لأنه لا يوجب القَوَّدَ في القتل بغير المحدّد إلا في التحريق؛ والدَّليلٌ عليه : ما 
رُؤينا عن أنس ؛أن يهودياً رضخ "2 رأس جارية بالحجارة. فآَمَرَ النبيئٌ ‏ إل - فرضخ”“ رأسه 


)١(‏ في أء ظ: ولتن. (9) في أء ظ: فموحى. 

(۲) فى ظ: حد. (١٠)فى‏ أء ظ: أو يجلد. 

(۳) سقط في أ د. مقط ني 

. في ظ: المحد. (۱۲) في د: فجهز قتله‎ )٤( 

)٥(‏ في أء د: يسقط. (۱۳) في ظ: لا يستوفي. 
' () في أء ظ: للمستقي. (14) في ظ: بالتحريق. 

(۷) سقط في د. ش )٠١(‏ في ظ: تصح. 


. في ظل: فتصح‎ )١١( . تقدم تخريجه‎ )١ 


أ : كتاب القصاص 
بالحجارة ٠‏ وهذا مُطْرِدٌ إلا في ثلاث مواضِع : 
ایا يف ؛ لأنه لا يمكن أن يقتله بمثْلهِ ؛ لأنه محوّمٌ في 


الثاني : إذا تلوّط بصب " » قمات . 

الات : إذا أَوْجَرَهُ حمر فمات ‏ يستوفي بِالسَيْفِ؛ لأنه فعل كبيرةً لا يباح أزتكابهَا . 

وقال أبو إسْحاق في اللواط : يدخل فيه خشبة مثل آلته» وفي الخمر يُوجَدُ شيئاً من 
حل أو ماء» حتى يموت . 

قال رحمه الله : ولو أوجره ماءَ نجساً» فقتله - يوجر ماءَ طاهراًء ولو قتله بسِكّين كال 
- هل يقتل بمثله؟ [فیه]" وجهان . 

وکل موضع أثبتنا القِصَاصَ بطريقة : فإن كان ألقاه في ماء أو نارٍ يلقى في نار مثلِهّاء أو 
ماءِ مثله» ويترك قَذْرَ ما [ترکه] ‏ [فیه] وإن حبسه [بلا طعام]””''- حبس بقدره» وإن 
ألقاه" “من شاهق ‏ يلقى من مثله فى مهواة وصلابة الأرض» أو ضربه بمثقّلٍ ‏ يُضْرَبٌ بمثله» 
أو ضربه عدداً من السياط - يضرب مثلَهّا» فإن لم يَمَثْ ‏ ففيه قولان : 

أحدهما: تَجَرٌ رقبته؛ لأنه فعل به مِثْلَ فعله» وَبَقَىَ إزهاقٌ الوُوح؛ فيكون بالسئف. 

والثانى: [يُخرق بالتار] "ج يموت» ويوالئ عليه بمثل”'' فعله؛ حتى يَمُوتَ؛ كما 

لو حَرٌّ رقبته بضربةٍ» ولم يحصّل ذلك من الولئّ بضربةٍ واحدة- يزيد عليه حى يقتله . 

أما غَيْرُ المُوحى من [القتل؛ مْل] أن يجرحَةٌ» فيموت بسرايته ‏ نظر : 

إن كانت تلّكٌ الجراحة: لو وَقَمَتْ - يجب فيه" القصاص ؛ مثل: أن أوضّحَهُ أو قطع 
يده» أو عضواً منه» فمات - فله أن يستوفى بذلك الطريق» وإن''شاء ‏ حب رقبته» وإن شاء 
أوضحه» أو قطع يده» ثم حر رقبته في الحال أو أَمْهَلَهُ بعد" القطع» فإن لم يمت بحز رقبته . 


)١(‏ تقدم تخريجه. (9) سقط في أ. 

(؟) في د: قتل. )٠١(‏ في د: عند الطعام . 

(9) في ظ: بعيني. )۱١(‏ في د: رمى. 

() في د: اللواطة. )١١(‏ في دء ظ: يتركه في النّارء في أ: يترك في النار. 
(5) في د: قال الشيخ. (۱۳) في د: مثل. 1 

(1) في د: يوجره. )۱٤(‏ سقط في أ. 

(۷) سقط في أء د. )٠١(‏ في د: فيه. 


(۸) في د» ظ: ترك. ش (11) في أ: فإن. (۱۷) في د: في. 


كتاب القصاص سآ بل ب بم 83 

وعند أبي حنيفة : ليس له قَطعٌ يده» بل تحز رقبته . 

وبالاتفاق : لو قطع يَدَ إنسانِ» ثم حز رقبته - فللولئ ”“ أن يقطع َد ثم بعر رقبته. 

وعند أبي يوسّفَ ومحمّد؛ ليس له قطعٌ يده» بل يجز رقبته ؛ كما في السراية. 

وإن كانت تلّْكَ الجراحة: لو وقمَّتْ ‏ لا قصاص [عليها]”')؛ مثل: أن أخافه أو هَسَّمّهُ؛ 
فمات» أو قطع يده من نضفب الساعدٍ؛ فهلك [فيه ‏ فهل]7" له أن يستوفى بذلك الطّريق؟ فيه 
قولان: 

أصحهما: لاء بل يجدٌ رقبته؛ كما لو وققَّتْ تلك الجراحة ‏ لم يكنْ له أن يقتصّ منها. 

والثاني : له ذلك ؛ لأن إفاتة النس ثابتةٌ له؛ فله إفاتتها بالطريق الذي فعله الجاني؛ كما لو 
حوقه بالنار فله”؟» تحريقه؛ بخلاف ما لو وقفت الجناية؛ لأنَّ ‏ نّم إفاتة لتس غَيْرُ جائزة» 
والجرح إذا لم يكَنْ له مَفْصِلٌ ‏ لا يوْمَنُ فيه من الهلاك؛ اد 
فمات منه» ويّدُ القاطع صحيحة» أو قطع ساعداً لا كف عليه ؛ فمات” "2 ويد القاطع صحيحة 
فهّل!* له استيفاءً ء القصّاص بطريق قَطْع اليد والسّاعد» آم يجرٌ رقبته؟ 

فعلئ هدذَّيْن القوليْن : فإن قلنا: له أن يستوفى بطريق الجائِفَة : فإن”' أجافه» فلم يمت 
ليس له أن يوالى عليه بالجوائفب, بل یجرٌ رقبته . 
٠‏ ورج قول آخر من الإلقاء في النّارء والرمى من الشاهق إلى ههنا له أن يوالى عَلَيْه 
بالجوائف حى يموت ولا يصح هذا التخريج؛ لأنَّ الجائفة الثانية جناية أخرّئ لم يفعلها"“ 
الجاني كما لو قطع يَدَهُ فمات» فقطع الولى يدهء ولم 'يَمْتُ ت - لم يكن له أن يقطع يده 


الأخرى ورجله. 


)١(‏ في ظ: للولي. (۲) سقط في أء وفي د: فيها. 

(۳) في د: هل. ش 

(5) في أء ظ: له. 

(2) في ظل: وبذلك ‏ 

() شلاء شلت يده تشل - بفتح الشين فيهما: إذا يبت : وقيل : إذا استرخت راع ود لولم 
5 0 


ينظر: النظم المستعذب (۲/ .)٠١۱‏ 
(۷) في د: ومات. )٠١(‏ في أء د: لم ينعل به. 
(۸) في أء ظ: هل . (١١)في‏ أء د: فلم. 


(9) في أ: فلو. 


55 كتاب القصاص 


وبرج قولٌ من الجائفة إلى التحريق والتغريق والرمي من الشاهق: آنل ببق تن ذلك 
الطَرِيق» بل يحز رقبته . 

والصحيحٌ: الفرق بينهما؛ لأنَّ الإلقاء في النار» ومن الشاهق موج؛ فلا يطول عليه 
التعذيب؛ كما لو لم يحضل رال ر هة رة واخدة ا ا05 :۰ 

وأما الجائفة ‏ فغير""' موجبة؛ فربّما”؟» لا يموت منهاء ويدع الولئٌ قتله؛ فيكونٌ قد 
عذّبه بما لا قِصَاصَ في مثله : 

فإن فن قلنا: له أن يستوفى بطريق الجائفة: فلو قال: أنا أَجِيفٌهُ ؛ فإن لم يَمْتَء أعفوا 
عنه» [أو قال: أرميه من الشاهق؛ فإن لم يمت» أعفو عنه]* 2‏ لم يكن له ذلك . 

ولو أجافه» ثم عفاء وترك [قتله]”©» وقال: لم أرذ قتله عُرّرُ عليه» ولم يُجْبَدْ على قتله . 

فإن سر ى بَانَ أن العفو باطلٌ» ولو جى على طرفه جناية يستوفي بطريقة إن أمكن كما 


في النفس : [فإن فما عينه ]0 ياصبعه - يقتصٌ بالإصبع » فإن استوفاه بحديدةٌ - جازء ولو جنى 
مان رأسه جناية» ذَهَبَ ضوءٌ عينه ‏ يُنْظر2: إن كانت تلك الجنايةٌ مما يجب بها الْقِصَاصُ؛ 
كالموضحة - يفعل به مثل فعلهء فزن ذهب فاضي - فقد استوقئ حقُّهء وإِنْ لم يذهب 
- يعالج بما يزيل ضوء البَصَرِء وإن كادّث تلك الجنايةً ممّا لا يجب بها القصاصن ؛كالهاشمة 0 
دازلا تهشه زام بل يود ازس الهاقنية]”5 زوا ةلمر من و 
في عينه أو یکل" بدراءء ار يقرب من عينه حديدة متحماة (e‏ 
بصره» ولا تخرج حدقته : فإن لم يمكن إلا بخروج” ''الحدقةٍ ‏ لا يقتصنء بل يصارٌ إلى 


؟حتى يذهب [ضوء] “١‏ 


)١(‏ في أ: رقبة. 
() في أ: يزداد. 
(۳) في أء د: غير. 
)٤(‏ فى أ: وربما. 
SE)‏ 
(1) سقط فى أء د. (4) في د: كما لو فقأ عينه. 
ا (9) في أء د: نظر. 
(١٠)الهاشمة‏ شمة التي تهشم العظم› »أي : تكسره وترضه ولا تبينه» والهشم : : الكسرء ومنه سمي هشيم الشجر› » لما 
تحطم منه» قال الله تعالی : : كهشيم المُحتظر4 [القمر: ۱[. 
ينظر النظم المستعذب (۲۳۸/۲). 
)١١(‏ سقط في أ. )۱٤(‏ سقط فى د. 
(10) في د: كحل. (15) في د: يخرج. 
(1) في د: محمية. 


كتاب القصاص ۹ 
الدية؛ كما لو ضَرَبَ يَدَهُء فشلّث - لا يقتصنٌ؛ بل توْحَدٌ الدية» ولو لطمهء کک 
- فقد قيل: يلطم؛ فإن ذهب ضوء عينه - وإلا يعالّجُ بما ذكَرْناء وقيل ‏ وهو الأصح -: لا 
يلطم ؛ بل يعالج بما ذكزنا؛ كما في الهاشمة؛ لأنه لا يمكن اعتبارٌ الممائلة في اللطم ؛ وكذلك 
لا" يقتصّ منه عند الانفراد. 

0 أوضح رأسه بالسيف - لا يقتصٌ بالسيف؛ لأنه لا يؤمن منه الهاشمَةٌء عل سو 

يدة خفيفةٍ حادّة . 

باب الْتِضصَاصِ في الشجَاجٍ وَالْجرَاح 

قال الله تعالى : #والجَرُوح قِصَاصٌ4 [المائدة: .]٤٥‏ 

وَالقِصَاصُ يجري فيما دُونَ النفس من التجراح وقَطّع الأطرافي؛ كما يجري في الوس“ 
ير أنّهما يفرقان في شيئين : 

أحدهما : ان محل القطع لا يرا في الف حتى لو قطع طَرَفَ إنسانٍ [فمات 
للوليّ]”* أن يح رقبته» وفي الطرف يُرَاعَى المَحَلٌ . ش 

الثاني : أنَّ القصاص يجبٌ في النفس بالسراية» ولا يجب في الطَّرَفيِ؛ لأن القصاص في 


النفس يجري في الرُوحء والوُوحٌ ليس في محل معلوم يمكن قصد إتلافه مشاهدة؟ فيكون 
إتلافه [بالجناية عند]0©) الأطراف» وأما الطرف يمكن إتلافه بالجناية عليه قصداً» فإذا تَلِفَ 


بطريق السراية ‏ لا يجبٌ''' القصاصنٌ؛ لأنّه لم يقصد إتلافه» إلا البَصَّرٌ: فإنه إذا ضرب على 
رأسه فذهب ا ف ا لأن البصر حاسة لطيفة يقصد إفاتتها بالجناية 


على غَيْر محلها. 
ثم الجناية على ما دون النفس نوعان: 
جَرْحٌ سق وطرَفٌ يُقْطْعُ ۽ فكل جرح ينتهي إآئ عظم يجري فيه القصاصصُ» وما لا ينتهي 


إلى عظم - لا قصاص فيه» وكذلك كُسْرُ العظم» لا قصاص فيه ؛ لأنّه لا يمكن مراعاةً المماثلة 
فيها. 


أما الأطرَافٌ ‏ فقطعها يجري فيها القصاص عند السلامة . 


. في أء د: لم. () في ظ: الجناية على‎ )١( 
في أء د: النفس. (5) في أء د: لم يجبٌ.‎ )۲( 
في ل: إلا في النفس . )۷( سقط فی د‎ (۳) 


)٤(‏ في ظ: بل ما بين المعكوفين: فإن. 


15 كتاب القصاص 


وتفصيله : أنَّ الشجاج في الرأس والوَجْهِ عَشَرَةٌ: 

رد ارح الى تحر للد وتمخداشة : 

والدّامية وهي التي بشن لجلد وَنُدُمي. 

ا 1 لخم وتقطعة . 

.والمتلاحمة» وهي: التي تَغُورٌ في اللحم . 

EA‏ وتسمی المِلْطاةء وهی : التي تصل إلى جلدةٍ رقيقة بين اللحم والعَظم 
سَُميَتْ سمحاقاً [به](؛ والرقة نلك الجلدة» ويقال لكل شيء رقيق: سِمْحَافٌ . 

والموذ ف وهي: التي تُوضِحٌ العَظم ونظْهرَهٌ. 

والهاشمة) وهي : : التي ته ٣‏ تَهْشِمٌ العَظم» وتكسره. 

والمئة لمتقلّةء وهي : التي تَنْقلُ العَظْمّ مِنْ موضع إلى موضع» أو يحتاج إلى النّقْل لتلتثم . 

والمامومة ويي اة وهي الي تبلغ حرط الدماغ» وتسمّى تلك الخريطة أي 
الرس . 

والدّامغة : هي : التي ترق الخريطة» وتصل إلى الدماغ» فلا تُتصوّر الحياة بعدهاء ولا 
قصاص في شيء من هذه الشجاج إلا في الموضحة. وما دون الموضحة من الشجاج ليْسَ لها 
از قر فا يعني فا ال هة فإن كان تخت هذه الجراحة على رأس المشجوج 
موضحةء يُجْرَفٌ بها قذرٌ عمق هذه الشّكَة من المُوضِحَةٍ EE‏ اوي رو 
المُوضِحَةَء وإن لم يعرف» فيوجب بِقَدْرٍ ما يتيمّن. 

وفيه قول آخر ‏ وهو ظاهرٌ تقل المزنئ -: أنه يجب القصاص فيما دون المُوضِحَةء إذا 
عرف بان يَكُونَ على رأس كَل واحد مُوضِحَة ت تشج [من جنبها]”" ث شجّة عَمْقَهَا قَدْرُ نضف عمق 


المُوضِحَةَء أو ثلثه» يش من رأس الجاني إقثر تضف موضحة الجاني أو ثليه ولا ينظر إلى 
أن كرة تفاط جزل أحدهما ولعي اکر من ا 


والأول المَذْهَبُ أنْ لا قصاص» وهو رواية الرَّبِيع 


وفي الموضحة: القصاصٌ أو حَمْسسٌ من الإبل . 


)١(‏ سقط في د. 
(۳) في ظ: يجنبها . 


۹۷ 


كتاب القصاص 

وفي الهاشِمَة عَشْد'' من الإبل» فإن کان قد" أوضَحَ وهَشَّمٌ ‏ فله أن يقتصّ من 
الموضحة» ون اما بن الموضحة رالواشفة م الد وهو دي من الال ش 

وعند أبي حنيفة : ليس له ذلك؛ بَلْ له الأرش وفي المنقّلة خمس عشرة”" من الإبل» 
ل يا ١‏ 

وفي المأمُومةٍ : ثلث الدية» وله أنْ يُوضِمَء ويأخذ ما بين الموضحة والمأمومة» وهو 
ا 

وفي الدامغة: القِصَاصٌ في النَمْسِء أ أؤ كمال الديةء وإذا شَّجِّه فسَّكّ؛ هل أوضح أمْ 
لا؟ يقر ع بالزو حتى يعرف» ولا قتع بالشلك؛ حتى يقر الجاني أو يشهد شاهدال. 

وإذا أراد الاقتصاص عن الموضحة يذرع موضحة المشجوج تا 0 
المُوضح من رأ س الشَّاجٌ > ثم يخيط عليه» خيْطاً أسود أو أَحْمَرَ بقذره» فإن لم يحلق ‏ فقد 
أساء» ثم يضبط الشَّاجَ [كما يضبط الصِّيَّ عن الختان]" حتى لا يضطرب ؛ ؛ فتزدادٌ الموضحة» 
ويوضح رأسه بحديدة حادَةٌ» ولا ينظر إلى أن يكون عَلَظُ جِلْدٍ أحدهما ولحمه أكثر [من 
الآخر]”''؛ يقطع اليدُ السّمينة بالهزيلة ةه فلو زاد في الإيضاح باضطراب الجاني - لا شيءَ على 
المقتصٌّ وإِنْ لم يكَنْ باضطرابه [ينظر: فإن] © تعمد يُقْتَصّ منه» ولا يقتصٌ إل بعد اندمال 
المُوضحة الأول وإن أخطأء فعليه دية موضِحَو كاملق» ولو اختلف فقال المقتصيٌ : : أخطاتٌ» 
وقال المقتصنٌّ منه: تعمدتٌ فالقول قول المقتصنٌ مع يمينه ؛ لأنّه أعرف بنيته»ء وإن قال 
المقتصٌ: حصلّت الزيادةٌ بأضطرابك» وأنكر المقتصنٌ منه - فوجهان: 


أحدهما: القؤلٌ قولٌ المقتصّ مع يمينه ؛ لأنَّ الأصل براءة ذمته . 
والثاني : القول قول المقتصٌ منه مع يمينه ؛ لأن الأضْلَ عدم الاضطراب . 


ولو أوضح موضعاً من رأسه ليس له أنْ يقتصّ من موضع آخَرَء بل يستوفي قذْرَهَا من 
موضعهاء » فإن كان قد رها قد“ يزِيدُ عل ِل موضعها من رأس الشّاجُ؛ لسرا - يستوفي 
بقدرهاء وإن جاوز الموضع الذي نتجه مثْلُ إن أوضح هامَتَهُ وهامّةٌ الشاجٌ أصعَرٌ فيكمل من 


)١(‏ في أ: عشرة. )١(‏ سقط في د. 
(؟) سقط في د. (0) سقط في ظ. 
(۳) في أ ظ: خمسة عشر. (۸) في أء د: نظر- إن. 
)٤(‏ في ظ: عشر. (9) سقط في ظ. 


(5) في د: بقياس. التهذيب / ج ۷/ م “ 


۹۸ 
الشاجٌ قدر هامة المشجوجء ولا ينزل إلى الوجه والقفا؛ لأن ليس برأس 

وإن أوضح جميع رأس إنسان واختلف الرأسان ‏ نظر: إذا“ كان رأسنُ الشاج» أَكبَرَ 
- فليس له أن يوضح جميع رأسهء بل يقدّر ما أوضح مساحة في أي موضع شاء من رأس 
الشاجٌ» فإن أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدَّم رأسه . والبعض من مؤخّره ‏ هلّ له ذلك؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه يستوفي مُوضِحَتيْنِ ؛ فان موضحة واحدة . 


کتاب القصاص 


والثاني : يجوز؛ لأنَّ جميع رأسه محل جنايته"» وإن كان رأس الشاحٌ أصعَرَ» فل“ 
أن يوضح جميع رأسه» ولا ينزلٌ عَنْ حَد“ الرأس إلى الجبهة والقفاء ثم يوزع أزشَ الموضحَة 
على جميعها؛ فبِقَدْر ما بقي - يأخذ؛ بخلافي ما لو أؤْضح رأسه قذرٌ أنملتين» > فأستوف قدرَ 
ا وأراد : أن يأخذ الأرش للباقي - ليس له ذلك؛ لآن ‏ ثمّة - محل القصاص باقي أمكنه 
أستيفاءٌ الكل وقد" استوفى ما يقابله تمام أرش الموضحة» فلَّم”" يكن لَهُ أذ شيء آخرء 
بخلاف ما لو أوضح رأسه في موضعين - له أن يقتصّ من أحدهماء ويأخذٌ دية موضحة كاملةٍ 
عن الأخرّئ؛ لأنهما جنايتان منفصلءَانٍ؛ كما لو قطع أصبَعَين - له أن يقتصّ عن أحدهماء 
ويأخذ دية الأخرى . 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله إذا كان رأس الشاجٌ أصغرٌ ‏ فالمشجوج بالخيار: بَيْنَ أن 
يقتصّ ؛ ولا شيءَ له من الدية ‏ وبَيْنَ أن يترك القصاصّ ؛ ل م 
أصعَرَ - لا شيء له إذا اقتصصّ . 

قلنا: بينهما فَرْقُ؛ من حيث إل في اليد“ يُرَاعى [الاسم وفي الموضحة: تعتبد 
المساحة؛ بدليل أن يد القاطع : لو كانت أكبر يقتصنٌ منه» وإن كان رأس الشاجٌ أكبر ‏ لا يوضح 
جميع رأسه [ه]”''' وتتصور في الجبهة الجراحاتٌ العَشْرُ التي ذكرنا [ها مع" الرأس 

فلو أوضح جميع جبهته» وجَبْهة الشاحٌ أضيق - يوضح جميع جبهته» ولا يرتقي إلى 
هامَتِه» بل يأخذ الأرش بالباقي؛ كما لو أوضح برأسه» ورأششٌ الشاجٌ أَصِعَدٌُ - لا ينزل إلى 


الجبهة . 

)١(‏ في أ: إن. (۷) في ظ: ولم. 
(؟) في د: كان. (۸) في اء ظ: فيأخذ. 
(۳) في ظل: جناية . (9) في أء د: اليدين. 
)٤(‏ في ظ: وله. )٠١(‏ سقط في أ. 

(5) في د: جلد. )1١(‏ في أء د: في. 


(0) في أ د: فقد. 


کتاب القصاص ۹۹ 


ويتصوّر في الوجنة“ واللّي الأسفل - ما دُونَ المأمُومة من الجرحات؛ فإذا أوضح 
وجنته أو لَحِيَيْهء أو ضرب من لهاته من باطن فمه؛ أعلى أو" أسفل» أو موضع العظم من 
أنفه؛ فأوصل إلى العظم ‏ يجب فيه القصاص أو حَمْسٌ من الإبل . 

ولو هشم أو نقل ‏ يجب أرشهما"» أما ما عدا الرأسَ والوجة: إذا جرحه» فأوصله إلى 
العظم؛ بأن ضرب على صدره أو عنقه أو ساقه أو ساعِدِه؛ فأوضله“' إلى العظم ‏ تجب فيه 
الحكومة» وهل يجب القصاص؟ فيه وجهان: 

خخا ا ييف كن لأ ب تدك ر تخللاف الرامن ارچ اا 
الجمال"“ ومجمع المحاسن؛ فالشين والقُبحُ فيهما يكون أكثر» والخّطرٌ أعظم. 

والثاني: وهو الأصخ -: يجب القصاص؛ لأنه ينتهي إلى عظم؛ فيمكن”" الاقتصاص 


ولو“ لم يكن له بدل مقدّر؛ كالإصبع الزائدة» واليد الشلااء» والعين القائمة ‏ يجب 
فيها القصاص . 

روزن لم رقن :تازفق فك لط تناك يتك ا ل 
الساعِدٍء وزاد]" قدرُهُ عل ساعد الجاني؛ لصعَرٍ ساعد الجاني - فليس له أن ينزل إلى الكفٌ» 
ولا أن يصعد إلى العضد. 

وإن كان على السّاق ‏ فلا ينزل إلى القدم» ولا يصعد إلى الفخذ؛ كما ذكرنا في موضحة 
الرأس . 


قصل في قطع الأطرافب 
قال الله تعالّ: العَيْنَ بالعَيْن والأَنف بالأئف: وَالأَدْنَ بالأَذنِ [البقرة: 174] الآية: 
كل طرف لَهُ مَفْصِلٌّ معلومٌ ‏ ثبت“ فيه القصاص . ش 


فإن فقأ عينه - يقتصٌ منه» وإن ضرب على رأسه؛ فذهب ضوء بصره - يقتصنٌ إن أمكن 


)١(‏ في د: الوجه. زف في د: أو. 
(۲) فی د: و. (۷) في ظ: ممكن. 
() في ظ: أرشها. (۸) في أء د: وإن. 
(5) في أ د: فأوصل. )0( في أ: وزاده. 


)٥(‏ في د: في محل . )٠١(‏ في دء ظ: ثبت. 


و٠1‏ يكبم ببح بحي کتاب القصاص 


الاقتصاصُ من غير جَرْحٍ الحدقةة ولا تود العين الصحيحة بِالعَيْنِ القائمة”'2 [وإن رَضِيَ به 
الجاني؛ لأنه عرقي اکر من حقّه» وتؤخذ العين القائمة بالعيه ]° [القائمة والصحيحة]0©) 
بالصحيحة إذا رَضِيَ به المجنيٌ عليه [لأنّه يقتصنٌ ](؟) عن حقه . 


ويقطع جفن العين بالجفن» ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل» ولا الأسفلٌ بالأعلّى؛ كما لا 
تقطع اليمئئ بالشمالء ويقطع جفن البصير بِجَفْنِ الأعمى؛ لأن البَصَرَ لا يحل الجفن؛ فليس 
ولو قطع مّارن2 أنفه ‏ فيه القود أو كمَالٌ الدية. 
ولو قطع بعض أنفه من المنجز - يقتص منه بذلك القَدْرء أو يؤخذ بقدره من الدية. 
ولو قطع الحاجز من المَنْحْرَئْنِ ‏ ففيه القصاص [أو الحكومة . 
ولو قطع أنفه مع القصبة ‏ فله القصاص]“ من المارن» أو كمال الدية» وتفرد القصبة 
بالحكومة» لأنها لِيسَتْ من جنس المارن» ولا قصاصّ فيها؛ لأنه ليس لها مَفصل يهى إليهء 
وتقطع الأنف الأقَنَى اجالع" وأنفٌ الصحيح بأئف الأَخْسّم 260, لأن الشمَ لا يحل 
حرم م الأنف؛ فشر '" من الأنف نقصٌ ٣‏ علادرن رن "احلا أعمى هون 
البصيدء ب ا الناطق بلسان ا ؛ لأن البصر يحل ذات الحدقة» 00 
حَرْمَ اللسان؛ فالأعمى"'' والأخرس ناقصٌ العضو؛ [فلا يقطع]” "به الكامل» وتقطم نف 
)١(‏ العين القائمة: هي التي بياضها وسوادها صحيحان غير أن صاحبها لا يبصر بها ولعلها الواقعة؛ لأنها لا ٠‏ 
تطرف» من قولهم . قامت الدابة : إذا وقفت. 00 
ينظر: النظم المستعذب (۲/ ۲۳۷). 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ ظل. (5) في أ: لا ينقص . 
(05) مارن المارن: ما لان من الأنف» وفضل عن القصبة . 
ينظر: النظم المستعذب (۲/ ۲۳۷). 
(1) سقط في د. 
(۷) الأقنى يقال: قني الأنف قناً: ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه. 
ينظر: المعجم الوسيط 719/7). 
(4) الأفطس: يقال فقطس فطساً: انخفضت قصبة أنفه. 
ينظر : المعجم الوسيط .)7١7/7(‏ 
(9) يقال: خشم الإنسان يخشم خشماً: أصابه داء في أنفه فأفسده فصار لا يَسَهُ. 
ا 
(15 في أ ون )١١(‏ في أء د: والأعمى. 
() في د : قطع . () في ظ: وتقطع . 


كتاب القصاص ٍ 
الصحيح بأنف لاجد + إذا كانت في حالة الاحمرار» فإذا كان الجذام أّر في أنفه حتى 
اسوّدّث . - فلا قصاص لأنها دحَلّثْ في حدٌ البلى» وفيها الحكومة . 

وتقطع الأذن بالأدُنء وإن قطع بعض أذنه ‏ يقتصنٌ منهء [بذلك]”' القدرء أو يؤخذ 
بقدره من الدية. ويعتبر التقدير بالجريمة بالنضفب والثلث» لا بالمساحة» ا ا 
أذنه - تقطعٌ نصفه؛ سواءٌ كان أكبر أو أصغر؛ كما يقطع کله بكله 9 . 1 

وإنما لم نعتبر المساحة؛ لأنه قد يكون اَذ الجاني أصعْرء فتؤدي إلى قطع جميع أنه 
ببعض أذن المجنيئٌ عليه ؛ وكذلك في الأنف واللَسَانِ والشّفة» وتقطع أذنٌ السّمِيع بأذن الأصم؛ 
لما“ ذكرنا أنَّ السمع لا يحل جرم الآذْن. 

وتقطع الأَدّنّ الصحيحة بالمثقوبة» والمفقوية بالصحيحة ؛ لأن الثقب فيها ليْسَ بنقص» 
بل هو للزّينة . : 

فإ كانت وة لا تقطعٌ بها الضحيحة» بل تقطعُ من الصحيحة بِقَدْر ما صح من 
المخرومة» أو يأخذ بقدره من الدية» وتقطع الو ا ويأخذ من الدية بقَدْر ما 
سقط منهاء وكذلك في الأثفيء ولو قطع أذن إِنْسانِء ثم المجنيٌ عليه ألصقها بالدم الحارٌء 
فالتصقت ل يسقط القصامن عن الجاني ولا ادي ويقطع ما لَه المجدي عليه كن اف 
تعالى ؛ لأنها ميتةٌ لا تصح الصلاة ة معهاء وكدلك أو أن حيتي N‏ ثم 
الجاني ألصقه ‏ لم يكن للمجنيٌ عليه قطعه] ٠‏ بل هو مستَحقٌ_القطع د وذلك إلى 
السلطان. 

ولو قطع بعض أذنه» ولم يبن - فله أن يقتصّ منه لذلك القدر› أو يأخذ بقدره من الدية» 
ولو ألصقه المجنِنٌ عليه - لم يقطع› وإن بقي متلا بجلدة؛ لأنه لم يصز ميتة بالإبانة» 
وتسقط الدية والقصاصٌ عن الجاني بالإلصاق» وعليه کا كالإقصاء ؟ إذا اندمل قط 
الدية » وإذا جاء خر وقطعها بعد أن التصقت - فعا التضاصن أو كمال الدية؛ 

٠‏ فقيل“ : لا يسقط القصاص والديةٌ عن الأول بالإلصاق؛ كالموضحة إذا اتصلّث 

وأندملت -لا يسقط القصاص والأرش عن الجاني 9 و لو [جاء]”*'"'آحَدْ فأوضعها”'' ثانياً- فعلى 


1۰1. 


)١(‏ في د: الأخشم. (۷) في أء د: معلقاً. 
(۲) سقط في في د. (۸) في أ: وقيل. 

(۳) سقط في أ. (9) في د: الثاني. 

)٤(‏ في أء د: كما. ` )٠١(‏ سقط في د. 

)٥(‏ في د: وإن. )۱١(‏ في أ» د: وأوضحها. 


زقف سقط في د. 


۳ غيغهِهيبيب ب ب ب ب ب ب جل يتاب القصاص 
الثاني القصاص و أرش الموضحة . 

ولو قطع أذنه» (فأبانها)”"' فقطع المجنيئٌ عليه بض أذن الجاني» وألصقه [الجاني]“ 
فالتصق ؛ اي عليه أن عرد لبقطة؟ ؛ لأنه [استحق إبانته]“» ولم يوجَّذ ذلك» رفظ 
اسه لشفو وهو ها يسر الل من اعلد”" وأسفل مستدير”" بِالمّمِ؛ سواء استويا في 
الغلظ والدَّقّة أو اختلفا. 

ولو قطع بعضه ‏ يقطع بقدره» ولا يقع الأعلى بالأسفل» ولا الأسفلٌ بالأعلى. 

وكذلك قط اللسان باللّسان» ولو قطع بعض لسانه ‏ يقطع بقدره» ولا يقطع لسانٌ 
الناطق بالأخرس” ؛ وإن رضي به الجاني» ويقطع لسان الأخرّس بالناطق إذا رضي به المجنيٌ 
عليه» ويقطع شان البالغ الناطق بلسان الرضيع » إذا كان يحرك لسانه عند بكاءِ أو غيره» فإذا(ة) 
كان لا يحركه ‏ فلا" '“يقطع . 

وإن کان ر لکنه لا يتكلّمء وقد بلغ [أو إن]"''“الكلام - لم يقطع به الناطقٌ» وفيه 
الحكومة» وبلوغٌ أوانٍ الكلام يختلفٌ . 

وعند أبي حنيفة : لا يقطع لسان المتكلّم بالرضيع . 

ولو قلع ست - يقتصنٌ منه» ولو كسره ‏ فلا يقتصنٌ منه؛ لأنه مك رفظ الان 
فيه» ويجب بِقَدْرٍ ما كسر”"" من دية'*' السّنٌّء ولا تؤخذ السنٌّ الصحيحة بالمكسورة» 
وتؤخذ المكسورةٌ بالصحيحةء ويؤْحَدٌ بِقَدْرٍ ما انكسر من الدية فإن قلع سنّ مثغور -يقلع سئّه 
في الحالٍء وإن قلع سنّ غير مثغورٍ ‏ فلا يؤخذ القصاصٌ» ولا الدية في الحال؛ لأن الغالب 
أنها تثبت ؛ بخلاف المثغور. 

ثم إن نبت» ولم يبق أئدٌ ‏ فلا شيء على الجاني» وقيل: تجب حكومة بأعتبار حالةٍ 
الألم" . 


وإِنْ نَبَتَ سوادءٌ سن اميه کا شن معت اا أو بقي بعد النبات 


)١(‏ في ظ: أو. (9) في أ: فإن. 

(۲) في د: وأبانها. )٠١(‏ في د» ظ: ولا. 
(۳) سقط في أ. )١١(‏ سقط في د. 

)٤(‏ في د: يستحق إبانته . 0 في أ: لم. 

)٥(‏ في د» ظل: ستر. ش )١(‏ في د: كسره. 

(5) في ظ: أو. ْ )١4(‏ في ظ: دية النفس. 
(۷) في د: والفم مستدير. (16) في ظل: أو. 


(۸) في د: بأخرس. ) في أء د: الأصل. 


١٠١ 


كتاب القصاص 
انك او فل الوه ون نبت أطوّلٌ» أو ها سر شاغية - قال بعض أصحابنا: لا 
يجب عليه شيءٌ» وإن حصل بها مَيِ؛ لأن الزيادة لا تكون من الجناية» وقيل: إذا نبت أطولٌ 
- ففيه حكومة المشَّيْنِ الحاصل بالطول؛ كما في الشَّيْن الحاصل بالنقص . 

قال الشيخ”' - رضي الله عنه -: وكذلك إذا نبتت" معها سر شاغية“ 

GSS a‏ وإن بلغ کک 
- يرى أهل البَصّرٍ: فإن قالوا: نبتت©» إل مده مُدَّةَ كذا - ينتظر'" إلى تلّكَ المدّة» وإن قالوا: لا 
تنبت - ففيه القصاصٌ أو كمال دية ال۶ ع غَيْرَ أنَّ القصاص لا يستوفي ؛ حتّى يبلغ » فإن مات 
قبل البلوغ ‏ فلوارثه أن يقتصّ» وإن مات الصبئٌ قبل بلوغه أوانَ النبات ‏ فلا“ يجب 
[القصاص؛ لأنه يسقط بالشبهة» [فلا"“ يجب]'" مع الشكّء وهل تجب الدية؟ فيه وجهان: 

أحدهما : 0 لماه ووقوع اليأس من نباتها. 

والثاني : -[وهو الأصح]"'“: لا يجب؛ لأن الغالب نبانّهًا لو عاش » فلم يتحفّق 
الإتلافٌ؛ كما لو نتف" شعْرَهٌ» فمات قبل أن ينبت. : 

فأما إذا قلع سنّ مثغور» فنبت - هل يسقط القصاصُ عن الجاني؟ فيه قولان : 

أحدهُما : : - وبه قال أبو حنيفة - سقط الفضاعن ورالد ک2 غير المثغور؛ إذا نبتت 
قل يجت إلا التحكومة إنابتى اله أف NS‏ لي الي ل 
نعمة» أفادها الله تعالى» فلا يسقط . 

والثاني: وهو اختيار المزني- لا يسقط به حقّه عن الجاني؛ كما لو قطع لسانه؛ فنبتت؛ 
فإذا نبت - فهي نعمة أفاده الله تعالى؛ فلا يسقط به حف عن الجاني؛ كما لو قطع لسانه» فنبت 
- لا يسقط حقّه في" القصاص» والدية؛ [لأنَّ نباته بعيدٌ في العادة]*'“وقيل : في نبات اللسان 


- أيضاً ‏ قولان: 

)١(‏ سقط في أ» ظ. (9) في ظل: ولا. 
(۲) في ظ: كانت. 0 مم 5 
(۳) في د: شاغبة . )١١(‏ فى ظ: لتحقيق. 
(6) في ظ: أصغر. : () سقط فى ل. 
(5) في ظ: نبت . 9 
(1) في ظل: ينظر. 1007 ال دوه ع 
(۷) في د: النفس. ش )١6(‏ سقط فى أ. 


() في ظل: ولا. 


٠١5‏ كتاب القصاص 
والمذهب القَّرْقَء وهو: أن فى اللسان ‏ لا يَسْمّط القصاص» والدية؛ لأن نباته بَعِيدٌ 


فى العادة . 


فإذا اكَمَىّ ‏ فهو نعمةٌ وكراهة أكرمه الله تعالى بها" ولا يسقّطٌ حه" عن القصاص فإن 
قلنا: لا يسقط ‏ يقتصيٌ في الحال» أو تُؤْحَذ الدية» وإن قلنا: تسقط الدية بنبات السنٌّ- فيرجع 
إلى أهل البصر؛ فإن قالُوا: لا يرجَئ نباته - يقتصنٌ في الحال» وإن قالوا: يُرْجَئ نبائةٌ إلى وقت 
كذا ‏ ينظر إلى تلك المُدَة: فإن مضَّثْء ولم يث - يقتصٌء وإن مات قبل انقضاء تلك المدَةٍ 
- لا يقتصصٌ» وَهَل تجبٌ الدية؟ فيه وجهان: 

وإن نبتت سٌ المجنيٌ عليه بعد استيفاء القصاص أو الدية ‏ لم يكن للجاني قَلْعْهَاء وهل 
تجبُ على المجنيت عليه [7]52" الدية؟ فعلى القولين: 

[وإن نبتت]“ سن المجنئٌ عليه فقلعها الجاني ثانياً: 

إن قلنا: حفّه لا يسقّطٌ بالنبات ‏ فعلى الجانى ديتان أو قصاصيٌ وديةٌ» وإن قلنا: يسقط 
- فلا يجب إلا ديةٌ واحدةٌ» وإن كان قَدِ أستوفًئن قِضصَّاصاً عن الأول [أو دية]“ فقد استوقّئ 
حقّه» أما إذا نبت سن الجانى بعدما اقتصّ منه ‏ فعلى القولين: إن قلنا: نعمة أفاده الله تعالّئ 
- فلا شى: للمجن عليه ؛ لأنه قد استوقئ حقّه . 

وعلى القول الآخر: يأخذ منه الدية» وهل له قلْمُ سنَّهِ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا؛ لأنه قد اقتصك "“حرة؛ فلا تسى العقوبة عليه . 

والثاني : له قلَعُهّاء وإن نبتت مراراً؛ لأن الجاني أعده”" سنّهُ؛ فله القلْمُ ثانياً وثالعً”» 

وإن نبعَث”"' سنُّهما جميعاً ‏ فلا شيءَ لأحدهما على الآخر على القولَين جميعاً. 

ولو قلع سنّ رجل» ولا سِنٌ للجاني في محلّها - يجبٌ يه دية سن . 

فلو نبت بعده سئّة ‏ لا قصاص لأتّها””لم تكَنْ موجودة يوْمَ الجناية؛ بخلافي الحامل إذا 


)١(‏ في أ: به. (۷) في د: عدم. 
(۲) في أ: به حقه. (۸) سقط في د. 
(۳) سقط في أء د. | (9) في ظ: نبت. 
)٤(‏ في ظ: ولو نبت . )٠١(‏ سقط في د. 
(6) في د: أو دية نفس . )١١(‏ فيد ظل: بأنها . 


م أستوفى . 


كتاب القصاص 


1.0 


وجب عليها القصاصٌ - لا يستوفى في الحالء فإذا وضعَّت - يستوفى؛ لأنها كانت موجودة يوم 
الجناية» والله أعلم. . 
0 

وتقطع اليد باليَدِء وَالوَجْلُ بالرَجْلِء والإصبع بالإصبع» والأنملة بالأنملة؛ إذا قَطْعَها من 
مفاصلها('2؛ سواء استوى الطرفانٍ في الصغر والكبر» والطول والقِصّرِء أو اختلف. 

كما لا تعتبرٌ هذه المعاني في النفوس؛ لأنه لو اعتبر هذه المعاني - لم يُتصوّر ثبوت 
القصاص؛ لأنه قل ما تتّفق استواءٌ النفوس والأطراف في هذه المعاني . 

فإن" قطع اليد من الكوع› أو من المِرْققء أو قطع الوّجلّ من الكعْب» أو من الؤكبة 
- يقطع [من]" ذلك الموضع . 

ولو قطع اليد من المَئكبء أو الرّجْلَ من المَحِذٍ: فإن أمكن أن يقتصّ من غير جائفة 
- يقتص منه» وإن خخيفَ من الجائفة ‏ لا يقتصنٌ من ذلك الموضع» بل يقتصٌ من مفصل 
[دونه]» وتؤخذ الحكومة للباقي. 

ولو قطع بعض يده من الكوع”” ‏ فلا قِصَّاصَ على ظاهِر المذْمَب؛ لأنها ليسث جنساً 
واحداً؛ فلا يمكن أعتبارٌ المماثلة فيه؛ بخلاف الأنف والأذن. 

ولو قيا وبقيّتٌ متدلّية بجلْدِه - يجب القصاصٌ أو كمال الدية» ولو قطع يده من 
الكوع - فله أن يتقتصص ؛ فإن عفا - فعليه ديةٌ [يد]"» ويدخُلٌ في حكومة الكفٌ. 

وكذلك : لو قطع رجْلَهُ من الكَمْبٍ ‏ فعفا عليه دية رِجُل» ويدخل فيها حكومة القدم. 

فلو قال المجنيٌ عليه: أنا أقطع أصابعة  ُ‏ لم يكُنْ له ذلك ؛ لأنه يمكنه قطعٌ مخلٌ 
جنايته» فإن فعل - عذّر؛ كما لو حر رقبة إنسانٍ - لم يكن للولي قم طرفه» فإن فعل - - عرّر فإذا 
التقط أصابعه - لا حكومة له في الكَفٌ» وهل له أن يعود؛ [فيقطع كمّه؟ فيه وجهان: 

أصحهما : يجوز؛ كما في النفس: لو قطع يده له أن يعود]"” ؟ كيدو ؤفك ذلك كل 
مَفْصِلٍ.قطعه وأمكنه أستيفاءً ء القصاض من ذلك المَفْصِل - لم يكن له أنْ يقْطْعَ من مَفْصِلٍ دونه 


(۱) فى د: مفصلها. ْ 0٠0.‏ ينظر: النظم المستعذب (78/5). 
(۲) فى ظ: وإن. : (5) في ظ: قلعها. 

(۳) سقط فى د. (۷) سقط في دء ظ 

(4) سقط في أ. 0 20203000 8) في د: فإن. 


. (0) طرف الزند الذي يلي الإبهام . (9) سقط في أ. 


۱۰٩‏ كتاب القصاص 


ِل إن قطع يَدَهُ من المَرْفِقٍ فيقتصتُ”' منهاء فإن عفا يأخذ دية ِء وحكومة [للساعد ولا تدخل 
کر الساعد في دية الأصابع؛ بخلاف حكومة الكففٌ ‏ تدخلٌ في دية الأصابع؛ لأنَّ 
الكفف ميت الأصابع . 

وكذلك: لو قَطْعَ رِجْله من الدْكْبَةِ» فعفا- يأخذ دية رِجْل» وحكومة للساق. 

ولو أراد أن يقتصّ من الكوع» ويأخذ [حكومة السّاعدء أو فى الرّْجُل؛ أراد أن يقطع من 
الكعب» ويأخذ]" حكومة الساق لم يكنْ له ذلك؛ لأنه يمكنه استيفاءٌ جميع حقّه في محل 
جنايته 


فإن قطع يده من الكوع ‏ فلا حكومة . 
(قال رحمه الله : عندي: تثبت له حكومة الساعد؛ لأن الساعد - يرد بالحكومة عند 
أخذ دية اليد؛ فعند قطع اليد أولَىْء وهل لَّهُ أن يعود» فيقطع مرفقه؟ فعلى الوجهين. 
وعلى الوجهين: إذا لم تقطع» [له عِنْدِي]* حكومة السّاعد [ولو قطع يده من نصف 
الساعد - لم يكن له قطعه من ذلك الموضع؛ لأنه لا مَفْصِلَ له؛ فلا يمكن اعتبار المماثلة 
(CV‏ 
ولو قطع يده من الكوع » [وأخذ]”"' حكومة لنصف الساعد. 
وإن عفا ‏ يأخذ دية يد وحكومة. ش 
قال الشيخ: ولو قطع أصابعهء وترك قطع الكوع ‏ لم يكن له أن يعود» فيقطع من 
الكوع ؛ لأنه لا يمكنه وضع السكين على محل جنايته» وأثبتنا له قطع ما دون وقد قطع . 
كاله القية ل ت کر الكففٌ؛ لأن حكومتها تدخل في بدل الأصابع» وقد 
استوفى الأصابع » وله حكومة نصف الساعد]“. 
قال الشيخ”' ‏ رحمه الله -: وجملة هذا التفصيل20: أله إذا قطع يده من الكوع - لم 
يكن له التقاط أصابعه» فلو فعل - عُرّْرء ولو أراد أن يعُودّء فيقطع كمّه ‏ يجوز فلو ترك 
- فلا" حكومة له للكففٌ؛لأنه ليس له إلا دية الأصابع» وقد استوفاها؛ كما لو ككل رجلا لم 
ين للوليٌ قم يدهء فلو قَطَعَ يديه“ عُرّر» وله أن يعُودَ» فيحرٌ رقبته» ولو عفا عن حَز الرقبة 


فه 


)١(‏ في ظ: فنقص . (۷) فى د: ويأخذ. 
(۲) سقط في ده أ. (A)‏ سقط في ظل: 
(۳) سقط في أ. (9) سقط فى ظل. 
)٤(‏ في د: مفرد. (١٠)فىأء‏ و الفصل . 
(5) في أ د: عندي له. )في أء د: لا. 


)3( سقط في د» ظ. (۱5) في ظ: يده. 
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كتاب القصاص 
- لا دية لهم ؛ لأنه قد استوقئ بقطع اليدَيْن ما تقابله الدية [ولو قطع يده من نصف الساعد - - عليه 
دية وحكومة الساعد]. ولو قطع يده من الكوع » ويأخل حكومة الكاعد: 

ولو الْتَقَط أصابعَةُ ‏ لم يكن له أنْ يَعُودَء فيقطع كُوعَةُ؛ بخلاف ما لو قطع من المرْفقء 
ولاك [له ]0 للكت وله حكر تضق اللناعل: 

ولو قطع يده من المرفق - فعليه دية بد وحكومة» وإذا أراد القصاص - قطع وِرْقَقَةُ ولم 
يكن له قط كوعِهء فإن قطع كوعَةُ ‏ عَزّْرَ وله أنْ يعود» فيقطع مرفقه» وإن”" لم يقطع مرفقه 
- فله حكومة المرفق؛ لأنه يُْرَدُ مع الدية؛ فمع القصاص أولى . 

ولو قطع يده من نصف العَضد - فعليه دية ي وحكومتان. 

وإن أراد القصَاصَ قطع يده من المرفق» فلو قطّع من الكو له ذلك؛ لان الكل مَفْصِلٌ 
دخل في الجناية» واد حكر الساغد اتةه ولا يجوز أن يعود» فيقطع مرفقه؛ لأنه لي 
مَحَلَّ جنايته . [ولو قطع يده من نضفب الساعد ‏ لم يكن له قَطْعْهُ مِنْ ذلك الموضع؛ لأنه لا 
مَفْصِلَّ له؛ فلا يمكنٌ أعتبارٌ المماثلة فيه. 

ولو قطع يده من الكوع» فيأخذ حكومة]' لضف السَاعِدِء وإِنْ عَفا - يأخذ دية يَدِ 
وحكومة . قال الشيخ رحمه الله - [ولو قطعَ أصابعَة» وترك قطمَ الكوع - لم یکن له أن يعود» 
فيقط من الكوع؛ ا ل ل 
قطع . 

قال الشيخ رحمه الله : و لأن حكومتها تدْحُلُ في بدل 
الأصابع» وقد استوفى الأصابع ؛ فله حكومة نضفب الساعد]''2. 

ولو قطع يده من نصف العضد ‏ فله أن يقتصصّ من المرفق» ويأخدٌ حكومة الباقي» وإن 
عفا أحَلَّ ية ي" وحكومتين : حكومة الذراع وحكومة لصف العضدٍ. 


فلو قال : أنا أقتصنٌ من الكوع» وآحُذّ حكومّة الساعد - ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يَجُوزُ؛ لأنه يمكنه أنْ يستوفى مِنْ موضع أقرَبَ إِلَىْ محل الجناية وهو 
المِرْفَقُ؛ كما لو" قطع يده من المرفق - لم يكن له أن يقطع كوعه. 


2 


)١(‏ سقط في د» ظ. (7) سقط في أ. 

(۲) سقط في د. (۷) سقط في د» ظل. 
(۳) في أ: فلو. 1 (۸) في ظ: وحكومة. 
(8) سقط في آ. 20 (9) سقط في د» ظ. 


)2( في ظ: نصف . 


كتاب القصاص 

والثاني: وهو الأصخ-: يجوز - لأ" جميعَهُ مَفْصِلُ واحدّ في [مَحَل]" الجناية؛ 

يرك بعْضَ حقه؛ بخلاف ما لو قطع يده من المِرْقَقَيْن”؟ لا“ هناك يُمْكنّه أن يستوفى 
م E‏ 

قال [الشيخ]”" رحمه الله: فلو“ فَعَلَء ثم أراد أن يَعُودَء فيقطع مِرْقَقَه ‏ لم يكن له 
ذلك + ا لوقع يوسن ال ا وی ين الكوع :تم أراد قطع مِرْفقه ‏ جاز على 
أصح الوجهين؛ لأن َم - أمكنه وض الشكين على مكل جناب وههنا: لا يمكنه وضع 
السّكّين على مَحَلّ جنايته» وجوّزنا له قطع. ما. دونه للضّرورة» و ال ي 
بعده» ولا حكومة للساعد ,لاتحي تكو شاك ا 

[قال رحمه الله]”"2: وعندي تجب حكومة السّاعد أيضاً: كما ذكرْثٌ في قطع المرْفِق؛ 
لأنَّ حكومة الساعدء إذا لم تدخُلُ في دية ما دونه - فأولّئ أن ألا تدخل في قطع ما دونه» ولو 
قطع يِدَهُ مِنْ نصف الكف - لم يكن له أن يقتصّ من ذلك الموضع؛ لأنه لا مَفْصِلَ له وله أنْ 
يقطع أصابعه» فإن عفا ‏ أخذ دية الأصابع » وتدخل”''2 فيها حكومة نصف الككفٌ» وإن قطع 
أصابعَةٌ ‏ هل له أنْ يأخذ حكومة نضف الكَفٌ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لو أخذ الدية ‏ لا حكومة له. 

والثاني : [- وهو الأصح ١١]‏ له ذلك؛ بخلاف الدية -لأنه أحذالدية '“ أستيفاء كمي ؛ 
يكن أذ يمل في مقابلة الكل » [والقصاص استيفاءٌ حي فلا يمكن أن يجعل في مقابلة 


۸ 


الکن ٩۹27٥۹۳‏ ونصفٌ الكَفتٌ باقٍ» ولو“ قطع يدا شلاءءويد القاطع و _للا تقطع يد 
as‏ وإن رضي به: E‏ 


. النفس - يجبُ عليه القصاصن؛ لأنه قطع ما لم يكَنْ له قطعٌة‎ N 
. ولو قال [الجاني]'“: أَقْطْعْ يدي [مطلقاًء ففعل: فقد استوقیٰ حقّه» ولا شيء عليه‎ 


)١(‏ سقط في ظ. 00 (9) سقط في د» أ. 

(۲) في ظ: لأنه. )٠١( ٠‏ في ظ: ودخل. 

(۳) سقط فى أ. 9) سقط في ظ. 

)٤(‏ في أ: المرفق. (٠‏ سقط في أ. 

(5) في ظ: قولان. ِ 0 فى د: فى مقابلة الكل . 
() ,في ظ: له. (15) سقط في أ. 

(۷) سقط في د» ظل. )١6(‏ في د: وكمالو. 


(۸) في ظل: ولو. 1%( سقط في د. 


كتاف القصاص 

ولو قال: أقطع يدي]”'' عوضاً عن يدك» أو قصاصاًء ففعل ‏ يجبٌ عليه نصف الدية؛ 
لأنه لم يبذل يده مجّاناًء صل الجا شكومة اليل اشد 

وإذا سرى يذ الجاني إلى النفس - فلا قصاص على المجنيٌ عليه؛ لأنه قطع بإذن الجاني. 

ولو شَلَّتْ يد القاطع بعدما قطع يداً شالّء - نقتصنٌ منه . 

وكذلك: لو قطع يدا ناقصة بإصبعء ويد القاطع صحيحة» ثم سقطت تلك الإصبع من يد 
القاطع - للمجنيٌ عليه قطعٌ يده. 

قال الشيخ”" رحمه الله : بخلافي ما لو قطَعّ حو ذم يَدَ عبدِء ثم نقض العهْدَء فَأستُرِقَ 
- لا تقطع ؛ لكونه حرًا حالة القطع . 

قال الشيخ”” رحمه الله: القَرْقُّ: أن امتناع القصاص - هناك لعدم التكافؤء وفي 
اعتبار التكافؤ: e‏ الجناية؛ بدليل أنّهما لو كانا متكافتين حالة الجناية بأن كانا عبد , 
أو ذمَبَيْنٍ» ثم عَتَنَ الجاني» أو أسلم الجاني ‏ يقتصنُ منه» وههنا: امتناع القصاص ا 
محسوسةٍ في يد القاطع ؛ فإذا زالت ‏ قطعت؛ [اعتباراً بحالة] الاستيفاء؛ ألا توّئ أن 
الأَشّلَّ: إذا قطع يدا 3-6 ثم صكّث يد القاطع - لا يقتصصٌ لحدوث الزيادة فيه» وإن كانتا 
متساويتين]”* حالة القطع» وكذلك: لو قطع يداً لا أظافيرَ عليها 2‏ لا تقطع يذ القاطع 
الصحيحة . 1 

فان سقطّت أظافيرَة كما ُطِعَثْء ولو لم يكنْ لواحدٍ منهما أظافيرٌُ حالة القطع - يقتصنٌ منه . 

فلو ثبت د لامع أظافيدٌُ قبل أن يقتصيّ منْه ‏ لا يقتصّ لحدوث الزيادة» ولو قطع يداً 
ةن ويد القاطع شلاءٌ- نظر : 

إن قال أَهْلٌ البَصَر: إن فُطِعَتْ يده [الشَّلاءُ ‏ لا ينس فم العروق ولا يرا“ الدمٌ ‏ فليس 
للمجنيع عليه قطمٌ يده بل يأخذ الديةء وإِنْ قَالُوا: يرقأ الدمٌ - فالمجنيئٌ عليه بالخيارٍ ؛ إن 
شاء ‏ قطع يده ولا شیءَ له سواه وإن شاء ‏ أخذ الدية. 


۱۰۹ 


. سقط في د‎ )١( 

(۲) سقط في دء ظ. (0) فى أ: كانا متساويين. 
(؟) سقط في د» ظ. 0) فى د: لها. 

)٤(‏ في أء د: باعتبار حالة. )¥( في د: ولو. 


(A)‏ يرقأ يقال: رقأ الدم رقئاً ورقوءاً: سكن وجف وانقطع بعد جريان. 
ينظر: المعجم الوسيط 35/١١‏ ). 
(9) سقط في أ. 
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وإن كانت اليدان شلاوَيْن - نظر: إن كان الشَّّلُ في يد المقطوع أكثّرٌ ‏ فلا قصاص› إن 
أستوياء أو كان الشلَل في يد القاطع أكثر فله أن يقتصصّ إذا قال أهل البصر: يرقأ الدمُ» ولو 
قطع يداً ناقصة بإصبع ‏ لم يكن له قطع يده" الصحيحة» وله أن يقطع”" أربعة من أصابعه"› 
أو يأخذ ديتهاء فإن عفاء وأخذ دية الأصابع الأربع فحكومة منابتها تتبَعّهاء وهل جب حكومة 
حفس الکفٌ؟ فيه وجهان: 

أصحهما : تجب ؛ لأنه لم تجب دية إصبعها؛ حتى تسقط [حكومة المنبت. 

والثاني : لا تجبُ؛ لأن الكفف ته تبْعّ لكل إصبع من الأصابع الخَمْسِء [فكما تسقط]*“ 
حكته تباصا كله تاا" تا لاسي راحو 

وإن قَطَّعَ أصابعة الأرَبّع - له أذ حكومة حُمْسِ الكت اوهل لها حكومة الأزيغة 
الأخماس؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا؛ كما لو أخذ دية الأصابع - لا تجب [حكومة]”' منابتها . 

والثاني: وهو الأصحٌ -: له ذلك؛ لان الحكومة من جنس الدية؛ فتدخل فيهاء وليست 
من جنس القصاص . 

وإن كان في يد المجنيّ عليه إصبعٌ شلاء» ويد القاطع صحيحة - لم يكن له قَطْعٌ یده» 
وله أن يقطع أربعة من أصابعه» وتال حكومة الإصبع الشلاءِ مع حكومة منبتها"؛ لأنّ 
الحكومة ناقصة لا تستتبع الناقصّ» وقيل: تَدْخُل [حكومة] المنبت في حكومة الإصبع 
الشللّء؛ كما تدخل في ديتهاء وهل تجب حكومة أربعة أخماس الكَففٌ ‏ فعلى [الوجهين]“: 
أصحهما : تجب. 

وإذا"'“ عفا عَلَى المال - أخذ دية أربع""“ أصابع» ولا تجبُ حكومة منابتهاء وأخذ 
حكومة الإصبع الشَّلاّء؛ وهل يجب حكومة منبتها؟ فعلى الوجهين: 

فلو" كانت يد المقطوع ناقصة بإصبع» أو فيها إصبعٌ شلآءُ» فقطع المجنيئٌ عليه يَدَ 
القاطع الصحيحة ؛ فمات منه يجب عليه القصاص في النفس ؛ كما ذكرنا فيما لو قطع الصحيحة 


)١(‏ سقط فى د. (۷) في أ ظ: منبتهما. 
0) ف أده بء (4). سقط في ظ: 
Nn‏ الأصابع . (9) سقط في ظ. 

(5) في د: فكل ما يسقط . (١٠)في‏ دء فإذا. 

(5) سقط فى أ. )١١(‏ في ظ: أربعة. 


(1) سقط في أ. (؟1) في ظ: ولو. 
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كتاب القصاص 

دابا إذا نظ ا ويد القاطع ناقصة بإصبع له - قطع يده ويأخذ دية الإصبع» 
وإن كاتّث في يد القاطع إِضْبَعٌ سبع شلاء - فللمجنيٌ عليه قطعٌ يده ولا شيء له سواه. 

وعند ا الله -: إذا اختارٌ القَصاصَ لا شيءَ ءَ له معه في الصُورَتَيْن 

قلا : بينهما فز من حيثٌ إل نقصان الشّلٍ نقصانٌ وضفيء ونقصان الإصبع 
[نقصانٌ](2 جزءء والدية تتورّع على الأجزاء لا على الأوصّافي؛ كما لو أتلف على إنسان 
صاعيْ حنطقّ. وللمتلف صاعٌ واحد. أخذه”" المتلّفٌ عليه مع بدل الصاع الإر 

ولو أتلف عليه صاعاً جِجيّدا وعنده صاعٌ رَدِيءء ورضي نه العاف عله أخذةة ولا 
شيء له في مقابلةٍ نقصانٍ الوَضف»ء ولو قطع كما - لا إصبع عليهاء فلا" قصاص؛ إلا أن 
يكون للقاطع مثلها؛ فيقتصٌ بل عليه الحكومة» ويجور أن تزاد حكو م5" الكفٌ على أزش 
لماعي د 

ولا تبلغ ديه الأصابع الخمس » وهل يجور أن تبلغ ديه إصبع » أو يزاد عليها؟ فيه 
وجهان: ' 

أحدهما: لا؛ لأن الكففّ 5 َب لكل إصبع . 


والثاني: يجوز- وير EE E‏ لأنها مَْتّ جميعهاء وإن كان 
المقطوحٌ أصابعَ شلاواتي» وكقّه0"' حيةٌ ‏ عليه حُكُومَاتٌ ويجوز أن يراد حكومة] الكففٌ 
على حکومات ع ؛ لأن الحىّ لايع الميّتَ» وتقطع اليد البيضاءٌ بالسوداء» والسليمة 
بال رصاء 2 ويد الصانِع بيد اا [وتقطع الصحيحة بين الأخرق]”"" ولا تقطع 
[الصحيحة الأطافير]”' “بيد لا أظافير عليه“ ايل فيهادية ناقصة بشيْء» وتقطع التي لا أظافيرَ 
عِلَيْهًا بالصّحيحة» E‏ ضرا أو سُوداً [يقتصٌ بها البيض» إِنْ]”"“لم يكن ذلك 


)١(‏ سقط في ظ. (5) في ظ: تر الحكومة. 
(۲) في ظ: واحدة. )١(‏ في ظ: وكف. 

(۲) في ظ: ولا. (۷) فى ظ: تر الحكومة . 
() في أ» ظ: مثله. ٤‏ 


(۸) يقال : برص برصاً: ظهر في جسمه البرص» والبرص: بياض يقع في الجسد لعلة . 
ينظر : المعجم الوسيط .)٤۹/۱(‏ 

(4) يقال: خرق خرقاً: حمق» وخرق: لم يرفق في عمله. 
ينظر: المعجم الوسيط (۲۲۸/۱). 

)٠١(‏ سقط فى أء ظ. 0 )١١1(‏ في د:لها. 

اليلق ل لاه و وفي أ: صحيحة . () في ظ: يقصص بها البيضات. 


11۲ 


كتاب القصاص 
لعیْب أو سَلَلء E‏ و برجُل الأغرج» وفيها 
كمال الدية؛ لأنَّ العَسَّمْ والعرّجَ لئِسَ في الكففٌ والعدم» إنَّما هُوَّ [تَسَنْجَ أو تكسن]" في المِرْفّق 
والؤكبة . 

فإن كائّث أصابعٌ إحدى يديه“ وكمّها أقصر من الأخرى» فقطع القُضْرَىئْ لا قصاص 
يها لأنها تاقصة , نوها دية ناقضة بحكومق؛ ولا تقطع اليد اليمتى ولا الرجل اليم 
باليشرى» ولا اليشرى اليمتى؛ كك في الأ TT‏ الاب 

2 و 
فصل 

إذا قطع يد إنسانِ» وللمقطوع ست سف" أصابَعَ فع هم و كال وه للإصبع 
الزائدة؛ سواء كانت الإصبعٌ الزائدة9 2 . متميّزة» أو كانت الزيادةٌ متفرّقة في الكل . 

وإن كان لكل واحدٍ منهما إصبع زائدة - يقتصٌ منه» إذا اسئوّت الزائدتَانِ في المحل 
وَالحَلْقَة. 

راكاد قات ا - لم يكن له [قطع]"“ كفه بل ینظر : إن كانت 
الإصبعٌ الزائدة زائلة عن ب سَتَنِ الأصَابع الأصلءة ‏ فله أن يقطع أضافة الخ وهل عاد 
جكوية الک فغ و هان ا 

وإن كانت الإصبع الزائدة وبِجَنْب إصبع» لو فُطْعَّت التي بجَنبهاء سقطت الزائدة - لم 
فطع التي بجنبهاء بل تقطع أربع © من أصابعهء ويأخذ دية إصبع» ويدخل فيها حكومة 

وإن كانت الزائدة على سنن الأصابع ‏ نظر: إن علمت (الزائدة - فله)“ قطع 
الأصليّات"؛ كما ذكرناء وإن لم تعلم الزائدة ‏ لم يكن له قطعٌّ شيء منهاء بل يَأخذ الدية؛ 
لأنّه لا يَدْرِي أنَّ التي يَقْطْعْهَا ص أصليّاتٌ أم الزائدةٌ [فيها]”'' فلو بادر وقَطَعَ حَمْساً منها 


- عَزّْرء ولاشيء عليه؛ لأنه يحتمل أنه قَطَعَ الأصليّات . 
ولو قطع الكلّ ‏ عليه رَد حكومة الزائدة" . 
)١(‏ في د: لتشنج أو تعسير. (۷) في أء ظ: أربعة. 
(۲) في د: أو. (A)‏ في د: (الزيادة ‏ فله). 
(۳) في أء دء ظ ستة» والصواب ست . (9) في أ: الأصليتان» وفي د: الأصليين. 
)٤(‏ سقط في د. )٠١(‏ سقط في أ. 
(5) في ظ: وإن. )١١(‏ في ظ: للزائدة. 


(0) سقط فی دا ظ. 


كتاب القصاص ١1‏ 


ون قَالَ أهل البصر كلها أصليّاتٌ [تفوّقت سئًا]“- فله قطعٌ خمْس منهاء ويأخذ سدس 
دية يّد الأشَّلّء وليس له قطعٌ الكلء لأنها زائدةٌ في العدد. 

اولخ رمه ا E O‏ ولا شيء» عليه. 

.لو قال أهل البصر: لا ندري أن الكل أصكًاتٌ تفقت ستأء أو واحدة متها نعيتها زائدة 
- لم يكن له قطع شيء منهاء > فلو" قَطَعَ ‏ عُرّر» ولا شيء له» ولا" عليه؛ الأنه إن فطع 
الكل - يحتمل أنَّ الكلّ أصكَاتٌ , ولا شيء عليه» وإن قطع خمساً منها ل أنَّ الباقية 
زائدةٌ» وقد قطعَ الأصليّات . 

ولو قطعٌ مَنْ له ست أصابعَ» - وقال أهل البصر : كلّها أصليّاتٌ تفدقت سا - إصبعاً مِمَنْ 
له حمل أصابعَ -: تُقْطَعٌّ إصبع مِنْ أصابعه» ويؤخذ مله ما بين سدس دية يل وحُمُسهاء وهو 


بَعِيرٌ وثلثا بَعِيرٍ . 

فلو قطع مَنْ له مس أصابع إصبعاً من الست فلا قصّاص» ويأخذ من ' سدس دی 
يدِء وتقطع”" الزائدةٌ بالأصليّة؛ إذا كانت في محلّها بان“ قطع من له أرب صاب أصليّة 
وإصبَعٌ زائدةٌ ‏ كف مَنْ له خمسنُ أصابعَ أصليةٌ - فللمجنيٌ عليه أن يقطع كمه ؛ لاله دون حقه» 
ولا شَيْء له صان" الأصابع الزائدة؛ لأنّها في محل الأصليّة» غير أنَّها ناقصة» وقد رضي 
بها؛ كما لو رضي بالشااء عن الصحيحة. 

ولو قطع إصبعاً لها أربع مُ أنامل وقال أهل البَصَرٍ: يوخ عن أضل الخلقة كلها 
أصلبّاتٌ » وللقاطع ثلاث أنامل - يقطع إصبع بع القاطع» ولو قطع أنملة منها لا تقطمٌ 
أنملته» وعليه ربع دية إصبع» وهو بَعِيرَانِ ونضففٌ» ولو قطع أنملتين منها - له أن يقطع أنملة 
من أنامله» ويأخذ ما بين نضفب دية إصبع وثلئِيّاء وهو سدس دية |صبع : : [بعية وثلثان. 

ولو قط ل E‏ أنملتين منه» ويأخذ ما بَيْنَّ ثلاثة أرباع دية إصبع * 
وثلثيهاء ss‏ ية إصبع :0 خمسة أسداس بعير» ولو قطع مَنْ له أربعة أنامل 
هكذا أنملة [فمن له ثلاث أنامل ‏ يقطع أنملة]("'2 من أنامله» ويؤخذ ما بَيْنَ ربع دية إصبع 


و و 


(۱) في د: تعرفت به ميتاً. EY‏ 
() في أ: ولو. ل طلخ تمان 
(۳) سقط في د: (9) فى أ: ثلاثة. 
)€3 في |: إلا أن. ۰ )1١(‏ في ظ: ما صنع . 
)٥(‏ سقط فى أ. )١1١(‏ سقط فى د. 


1 كتاب القصاص 


ولو قطع أنملتين - تقطع منه أنملتان» ويؤخذ ما بَيْنَ نضفب دية إصبع [وثلشها]“ وهو 
بعيرٌ وثلا بعير . 

ولو قطع إصبّعَ مَنْ له ثلاث أناملَ ‏ هل تقطع إصبعه؟ فيه وجهان : 

أصحّهما : : لا تقطع ؛ SS‏ 
كلها أصلبّاتٌ لا تقطمٌ يده بيد مَنْ له * خَمْسُ أصابع» بل تقطع بثلاث أنامل منهاء ويؤخذ ما بين 
ثلاثة أرباع دية إصبع وبَيْنَ جميعهاء وهو بعيرانٍ ونضففٌ قال [الشيخ]”" رحمه الله: فعلّى هذا: 
لو بادرٌء وقطع إصبعه عَزّْرَه ولاشيء عليه من الدية. | 

والثاني : له" قطعٌ إصبعه ؛ بخلاف اليد التي لها ست أصابع ؛ لأنَّ تلك الزيادة ظاهرةٌ في 
منفصلات؛ كاليدين 

ولو كان 0 أرْبَعٌ]0* أنامل خارجةٌ عن أضل الخلقة - فالعليا منها زائدةٌء فلو“ قطع 
رَجُلُ ِلك الإصبع ”” ' - تقطع إصبعهء ويؤخذ منه حكومة» ولو قطع أنملة منها ‏ فلا“ قود 
عل وع کر 

ولو قطع أنملتين ‏ قُطِعَتْ أنملة منه" ٠"‏ وتؤخذ حكومة ولو قطع ثلاتٌ أنامل - تقطع 
منه أنملتانء وتؤخذ حكومة للزائدة2©, 2 ` 
ولو قَطّعَ مَنْ له أربع"“أنامل هكذا ‏ إِضْبَعَإِنْسانٍ -: لا تقطع إصبعه؛ لأنها زائدة بل 
عليه الدية . ٠‏ 

ولو قطع أنملة إنسان» ولها طرفان - تقطعٌ أنملة القاطع» و ا چ 
كان للقاطع مثلها ‏ قطعت. ولا حكومة عليه وإن كان لألملة القاطع طرفانٍ: فإن عُرِفَتِ 
الأصلكة منهاء وأمكن قطعها ‏ قطعث» وإلا فلا قصاص عليه» وعليه ثلث دية إصبع . 


وإذا قطع الأنملة العليا من إصبع إنسانِء وقطع الأنملة الوسطى من تلك الإصبع من 
الاخ فلصاحي الملا القصاصٌُ أزَّلاًه وإن كان قطع الوسطى سابقاً؛ لأن صاحب 


)١(‏ في دء ظ: ثلثيها. (9) سقط في أء ظ. 

(۲) سقط في ظ. 5 في ظ: منها. 

(۳) في أ: أنه. )١١(‏ فى أء د: الزائدة. 
(5) في أ: مفصلات. )١0(‏ فى أ: أربعة . 

(4) في أء د» ظ: أربعة. )1۳( ف د: وإن. 

(5) في أء د: ولو. (:1) و ر 

(0) في د: الأصابع . 002 في ظ: أخرها صاحب 


(A)‏ في أ د لا 


كتاب القصاص 
الوسطى لا يمكنه استيفاء حقّهء مع بقاء الأنملة العلياء ثم بعدما قَطْعَ صاحب العليا أنملته 
- يقطع صاحب الوسطى دُسْطاهء فلو عفا صاحتُ العليا فلا قصاص لصاحب الوسْطَئ؛ ما 
دامت العليا باقية» فإن سقطت العليا ‏ له قطع الوسطى» لاتحت الوسطى ذلا وقال 
لا أعفوء ولكن أَعْطُونِي شيئاً على تأخير حقٌّي [لا يُعْطَى]2©7» لأنَّ القود باقي؛ فلا" يعطى 
المال مع بقاء القود. 

وكذلك: الحامل إذا وجب عليها القصاص» فقال الولي: أعطوني شيئاً إلى أن تضع 
[الحامل]"» فأقتصىئّ - لا يعطّئ» وقيل: يعطى الذي“ ثم هل يسقط”" القصاص أم إذا 
زالت العليا أو وضعت الحمل - له أن يرد الدية» ويستوفى القصاص؟ فيه وجهان: 

ولو قطع الأنملة العليا من إصبع » وقطع العليا والوسطّئ من تلك الإصبع من من آخَرَ- نظر: 

إن سبق قطعٌ العليا - فلصاحبها القصاصٌ» ثم صاحب الأنملتين» إن شاء قطع الوسطى› 
وأخذ دية العليا» وإن شاء عفاء وأخذ دية ة الأنملتين؛ فلو بادر صاحب الأنملتين» وقطعهما 
- فقد استوق حقه» ويأخذ صاحبٌ العليا دية ة أنملته"“ من الجاني» وإن سبق قطعٌ الأنملئيْنٍ 
- فلصاحبها قَطعٌ الأنملتين» ويأخذ صاحب العليا دية أنملته» ولو خلقت له يدان: إما كفان 
على ذرَاعٍ واحدٍء أو ذراعان وكمّان على عضدٍ واحدٍء أو عضَّدَانٍ وذراعَانٍ وكمّان عل منکب 


راح او لقت له رخلان: إنا قدمان على ساق واحدء أو ساقَانٍ وقِدَمَانِ على رُكْبَة واحدة 
)1۰( 
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إن كان يبطششنٌ بإحدى اليدَيْن» ويمشي بإحدى الإجلين - فهي أي بحت ها 
القصاص أو الدية» وفي الأخرّئ : ا وإن كانت الباطشة منحرفة عن سََنِ الذّرَاعٍ 
وك الباطسة على :متو الذراع ؛ ؛ لأنَّ اليد خلقت للبطش - فهو أدَلٌ على كونها أصلية من 
كونها]””' “على مستوى الذراع» فان" كانتا باطشتيْن» وإحداهما اتر بطشاً - فهي الأصليّة 
وإن كانث منحرفة عن مستوى الذراع . 

وإن استوت في البطش » وإحداهما علّى مستوى الذراع -: فهي الأصلية ؛ ففيها القصاص 


)١(‏ سقط في د» ظ. (۸) في أ د: أنملة. 
(۲) في ظ: لا. (9) في د: و. 

(۳) سقط في د. )٠١(‏ في أ د: نظر. 
)٤(‏ سقط في د. )١١(‏ في د: الأصلية. 
(5) في ظ: سقط . (۱۲) سقط في د. 
() في د: آم له. (۱۳) في ظ: وإن. 


649 في أء د: أنملة. )١5(‏ في ظ: وأحدهما. 


۱۱١ 
أو كمال الدية لِلْيّدِءِ وفي الأخرى: الحكومة وإن أستويا فيه» وإحداهما ثابتة الأصابع»‎ 
و ع و‎ 78 
والأخرى ناقصة الأصابع - فالتي هي تامة الأصابع  أصلية؛ ففيها القصاصٌ أو كمال دية‎ 

اوي الأخرض ال 

وإن استويا في تمام الأصابع إلا أنَّ في إحداهما إصبعاً زائدة ‏ لا يقع به الترجيخ؛ ل 
الإصبع الزائدة قد تكون فى الأصلّة» فإن استويا في الدلائل ‏ فهما كَيَلٍِ واحدة» وإن قطعهما 
قاطعٌّ ‏ يجب عليه القود أو كمال دِيّة يد" وحكومة للزائدة"» وإن قطع إحداهما”؟ 2‏ فلا 
قصاصء وفيها نصّففٌ دية يدِ» وزيادةٌ حكومة. 

وإن قطع إصبعاً من أحدهما - فعليه نصف ديةٍ إصبع وزيادةٌ حكومة؛ لأنها نصفُ 
إصبع”*' زائدة . / 

وإن قطع أنملة إصبع من أحدهما ‏ فعليه نصف دية [إصْبَع]”' وزيادةٌ حكومة. 

فلو قطع مَنْ له يدانٍ هكذا يَدَ آحَرَ - لم تُقْطَْ [به] يداه لوجود”” الزيادة قال الشيخ 
رحمه الله : [و]©) لا تقطع [إحداهما) '؟ لأنّا لا نعلَهُ الأصليةء وقيل: تقطع [إحداهما])» 
ويؤخذ نضْفٌ دية يد الأشّلّء فلو كانت إحداهما باطشة فقطعها قاطعٌ. و" استوفَيْتا 
القصاصّ أو الديةء ثم صارت الأخرئ باطشة» أو كانّث ناقصة البَطش ؛ فصارت تامّةَ البطش» 
[فَقَطعها]”"'' قاطمٌ - يجبُ فيها القصاصٌ أو كمال دية اليدِء ولا يجب رد شيءٍ من الدية إلى 
الأول؛ بخلاف الس ينبت ؛ لأنَّ نبات السنٌّ ‏ هناك في محل القلع 9" . 

ولو قطعَ مَنْ له يدان باطشتانِ أو رجلانٍ ماشيئانٍ ‏ يَدَ رَجُلٍ أو رجْلَهُ - لَمْ يكن له قط 
يديه ؛ لأنه يستوفى أَكَكَرَ من حقّه وله قطع إخدَئ يَدَيْهِ» ويأخذ نِضف دية يد الأشَّلّ؛ فإن بادرء 
وقطعَها”' عُرّرَ وعليه”'“حكومةٌ للزيادة» ولو قلع سنا زائدة أو قطع إصبعاً زائدة» وللجاني 

٠‏ 9 . و e Aro‏ ا 7 ره 
مثلها في محلها ‏ يقتصٌ منه» وإن اتِلف في المحلّ ‏ فل يقتصٌ» بل تؤحَذ الحكومة» وهل 
تعتبر المساواةً في الصّعَّر والْكِبَرِ؟ فيه وجهان: 


كتاب القصاص 


)١(‏ في أ: الأصلية. (9) سقط في أء ظ. 

(؟) سقط في ظ. )١(‏ في أ: أحدهما. 

(۳) في ظ: الزيادة. )١١(‏ في ظ: أحدهما . 

(5) في أ: أحدهما. ش (۱۲) في ظ: أو. 

(0) سقط في أ. (1) في دء ظ: قطعها. 

0) في أ: أنملة. 0( في أء د: القطع. 

(۷) سقط في أء د. )٠١(‏ في د: فقطعهاء في أ: فقطعهما. 


(۸) سقط في ظ. )١(‏ في دء.ظ: فعليه. 
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كتاب القصاص 

أحدهما: قاله صاحب التقريب -: لا تعتبر» كما في الأصلية . 

والثاني : تعتبر؛ قاله أبو إسحاق؛ لأنهلميس لها اسم مخصوصصٌ حى يعتبر الاتفاق في 
الاسم؛ بدليل أنهما لا يسكريانِ في الحكومة»: فعلئ هذا إن كان سن الجاني أطوّل أو أعرَضء 
أو [إصبعه]”'2 اطول أو أَغْلَظ - لا يقتصٌ» وإن كان من الجاني أصعَرٌ قفص م و کو 
.بقدذر النقصان» ويقطع الذَّكَرُ بالذّكَرِ ويُقْطَعُ ذَكَرُ القخل الشابٌ بِذَكَرِ الشيخ» والخَصِيٌ والصبيٌّ 
والْعنين› لأنّ العئة ليث لتَفص في العضو؛ سواء كان ينتشر ذَكَدُ المجني عليه أو لا يَنْتَشِدُ؛ 
إلا أن يكون به سَلَل» فن كان متقبضا لا ينبسط أو منبسطأ لا يتقيض - قل قَوَدُ فيه إلا أنْ يكون 
القاطعٌ مله وفيه الحكومة . 

وعند أبي حنيفة : لا يقطع در القخل بَذَّكَرٍ العتين والخصي» وبالاتفاق : يقطع أنثى 
المَخل بأنئى المَجْبُوب » ويْقْطَعُ دَكَدْ الأَفلَفي بذكرٍ المحْمُونِ؛ لآن الجِلْدَة الزائدة في ذكر الأقلف 

مستحقّة القطع . 

ولو قطع بعض ذكره - يُقْطْعٌ منه. بذلك القَدْر باعتبار الجريمة؛ كما ا ذكرنا في الأف 
والأذن. 1 

ونال اناف المَرْوَزِيٌ : لا يقْطعٌّ بعضه ببيعض» وكذلك نقُولٌ في اللَّسَانٍ والشّفة 
والأذن والأئف. 

وَالمَدْهَتُْ ت الأول؛ لأنه يمكن أعتبار المتائلة فيه وكمال الدية في الذّكر يجب لقطع 


الحَسّفَة د ولو قطع رجُلٌ جميعٌ ذَكَرِِ فيَدْحُلُ حكومة الأسفل في دية 
الحشّمة. . 


ف کرو فف 507 إن" ارم إلى مجرى البول - فعليه حكومة زائدة 
mS‏ فإن أوصل إلى المثانة عافذية اجات OS‏ 3 
قال الشيخ رحمه الله : اكوم لكي اک د قلع تی او لها يتصق م فإن عفا 
ففيهما“؟ كمال الدية» ولو قطع أو سل إحدى أنثييه» وقال أهل البصر: يمكن أن يقتصّ من 
غير إتلاف الأخرى ‏ يقتصٌ منه» وإن لم يمكنْ ‏ فلا يقتصنٌ» وتجب نصف الدية . 
ولو دَق خُضيتيه ‏ يقتصيٌ بمثله» إن أمكن» وإلا فتوحَدٌ الدية. 


)١(‏ في دء ظل: إصبعيه. (۳) سقط في ظ. 
(0) في د» ظ: إن. )٤(‏ في ظ: ففيها. 


كتاب القصاص 
ولو قطع ذَكَرَهُ وأنثيسيه - فله القصاص فيهما؛ سواءٌ قطعهما معاً [قطع]( أو أحدَهُما قبل 


0 
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الاخر 
وإذا عفا ففيهما ديتان . 


وقال أبو حنيفة : إن قطعهما معاًء ار قلع را - ففيهما القَوُ أو ديتانٍ» وإن قطع 
الأنثيين أوَّلاَ» ثم الذّكَر - له القَوَدُ في الأنثيين دون الذّكر» وعليه ديه الأنثيين» وحكومة 
للذّكر © ان اال : ما أشرَفَ على الظهر الناتئان إلى استواء الفخدَّيْن ؛ 
لأنّ فيهما منفعة تامَّة فال الصبر على الجلوس - لا يمكن إلا بهماء وعند العفو: يجب فيهما 
كمال الدية» ولا يشترط الإيصال”؟ إلى العظم» وفي إحداهما القصاصصٌ أو نضففُ الديةء 
ويقتصنٌ البعض بالبعض» أو تؤخذ بقدره من الدية؛ سواء استويا في لسن والهدّال» أو 
اختلفاء وفي شُفْرَي المرأة*؟ ‏ القصاصٌ 1 كمال ديتهماء وهو أن يُرْفَعَ اللخم المُشْرِفُ 
الط بالفزج من الجانبين؛ سواءٌ استويا في السَّمّن والهرّالء أو اختلفاء وفى إحداهما ‏ 
القصاصصٌ أو نضّفُ الديةء ويقطع البعض بالبغض» أو يأخذ بقدره من الدية . 

ومن أصحابنا من قال: لا يجب القصاص في الأليتين» ولا في الشُّفْرَيْن؛ لأنهما لا 
مَفْصِلَ لهما ينتهي إليه . 

والأول المذهب» والمنصوصٌ؛ لأن لهما حَدّا ينتهي إليه والله أعلم . 

قصل 

لا يجب القصاص في الطَّرّف بالسّراية؛ حتى لو قطع أصبَعَ إنسانِ» فسرى]“ إلى 
الكنفٌ ‏ لم يكن له قطعٌ كمّهء ولا قطمٌ إصبعه» ويأخذ أربعة أخماس دية [ي]“ مغلّظة من 
ماله؛ لأن وجوبها بسراية جنايةٍ موجبةٍ للقّودِ» ولا تجب حكومة منابت الأصابع الأربع لل 
أخذ ديتهاء وهل تجب حكومة قَنَبْتِ الإصبع التي قطعها؟ فعلى الوجهين : 

وعند أبي حنيفة : لا قصاص له في الإصبع . 


)١(‏ سقط في دء ظد. )٤(‏ في د: من الإليتين. 
(۲) في د: الأخرى. (5) في أء د: الاتصال. 
() في أ: الذكر. 


(0) يقال: شفر الرحم وشافرها: حروفها. 
ينظر: النظم المستعذب (۲/ ۲۳۹). 
(۷) في د: إصبعاً» فسرى. (۸) سقط في د. 


كات القاف ا ا ا 
فنقول: هذا قطعٌ لو وقّفَ ‏ وجب به القودء [فإذا سَرَى ‏ لا)“ يَسْقْط؛ كما لو قطع يد 

أمرأةٍ حامل ‏ لا يسقط القطع”"' عنه بإلقاء الجنين» فإذا قطع إصبع الجاني قصاصاًء فسرى إلى 

الكف ‏ نص على أن السراية لا تصيرٌ قصاصاً بالسراية؛ حتى يجب على المقتصٌ منه أربعة 

أخماس ديةٍ [ينِ](" وَنَصّ فيما لو شّجَّة مُوضِحَة7؟)» فذهب ضوؤءٌ عينه وشعْرُ رأسه سه ۔ توضح 

رأ س الجاني » فإن ذهب ضوء عينه» 36 - صار قصاصاً وإلا فعلى الجاني ديةٌ الْبَصّرٍ 

وسكومة ال فوا الي دن علد آن ا ةا اة لا" تصير قصاصاً في الطرف : 
اختلف أصحابمًا فيه : منهم من قال: فيه قولان: 


العلتهما #“تصير التبواية بالشراية قضاضاء كما في النفس: [فإنه إذا قطع يد إنسانٍ؛ 
فسرى إلى النفس ؛ فقطع الوليٌ يد الجاني ؛ فسرى إلى النفس]" يصير ير قصاصاً. 

والثاني: لا يصيرٌُ قصاصا؛ بخلاف النفس» لأن القصاص يجب في النفس بالسراية؛ 
فتصير”" السراية بالسراية قصاصاًء [وفي الطرف: لا يجب القصاص بالسراية» ولا" تصيد 
السّراية بالسّرَاية قصاصاً [وفي الطرف :يجب القصاص بالسّرَاية]2'0]200 ومنهم مَنْ فرق على 
ظاهر النصنّ» وهو المذهب» وقال: إذا سرى إِصْبّعٌ الجاني إلى الف - لا تصِيد قصاصاً: 

وفي الموضِحَة: إذا ذهب بَصَرُ الجاني - يصير البصر بالبصر قصاصاً؛ لأنَّ البصر إذا 
ذهب بالمُوضِحَةَ اا ا ا 

وقال”"" الشافعي - رضي الله عنه -:اقتصّ من الموضحة؛ بان ذهبت عيناه» ولم يِتْ 
شَعْرهء فقد استوفى حقَّه أراد به شر موضع الموضِحةٍءأما إذا ذهب شعر [ما حوالكع]40) 
الموضِحَة من المجنيّ عليه يجب على الجَانِي حکومته» وإن ذهب من الجاني ذلك في 
الاقتصاص؛ كما في السراية إلى الكف . 


إذا قطع طرف إنسانٍ ‏ نص على أله يجوز أن يقتصص في الحال» ونصي على أنه لا يأخدٌ 


الأرشَ قبل الاندمال: 

)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في ظل: فإذن لا. (۸) في أ: فلا تصير. 

(۲) سقط في د. ۰ (4) في د: فلا. 

فى طن )٠١(‏ سقط في د. 
او .)١١(‏ سقط في أ. 

)٥(‏ في د: هذا. )١5(‏ في د: به» وفي ظل: له. 
() سقط في ظ. | (۱۳): في د: وقول. 


(۷) سقط في أ. :)١:(‏ سقط في د» ظ. 


“ات يي ا كات القضاضن 
اختلف أصحابنا فيه ؛ فمن أصحابنا مَنْ جعل فيهما قوليْن: 
أحدهما : ا 
والثاني : لا يستوفى حتّئ تندمل ؛؟ لان الدية ريما تقض بالسراية» والقوذ رما يزيد . 
والمذهب: المَرْقء وهو أن“ له استيفاء القصاص في الحال؛ لأن قطع [ذلك]0© 
الطَرّف ثابت7" للمجنيٌ عليه» وإن سرت الجراحة أو شارگة في القتل غيره» وأما الدية - فلا 
تؤخذ؛ لأنّا لو أخذنا منه دين بقطع يديه ورجليه - فربما”؟ يسْرِي فَيَعُودٌ إلى ديو واحدة» [ولو 
أخذنا دية واحدةً بقطع يديه]”” فربما("2 شاركه”؟ في الجرح [جماعة]9) فيموت من الكلّ؛ 
فنعودٌ إلى أقلَّ مما أخذنا منه. 
فصل في الاختلاف 
إذا قَطَعَ طرفاً من إنسان» ثم اختلفا في سلامَته - نظر : 
إن كان من الأعضاء الظاهرة؛ كاليد والرّجْل واللّسَان والبصر . فإن" قال الجاني : كانت 
الي أو الرَجْل شلاّءء أو [كان]””"'“اللسانُ أخرّس, والحدقّة عمياءة» وادعى" المجنئ عليه 
سلامته ‏ نظر: 
إن أنكر الجاني أصْلَّ السلامة» وقال: خلقت كذلك.فالقول قَولَّهُ مع يمينه؛ لأن 
المجني عليه يمكنه إثبات السلامة بالبيّنة . 
ولو" اتفقا على أنه خلق سليماء وادعى الجاني حدوتٌ اقم - فعلى قؤلين :. 
أحدهما : القول قول الجاني مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته . 
والثاني : قول المجنيٌ عليه» مع يمينه» وهو الأصحٌ؛ لأن الأصل بِقَاءٌ سلامته. 
وقال في «كتاب الدّيّات»: على المجنيّ عليه البينةء قيل: هو جوابٌ على قولنا: إن 
القولّ قول الجاني» وقيل: على القوليّن: يسمع بينة"''“المجنح عليه ؛ كالمُودّع إذا اَی تلف 


(۱) في ظ: أله . (۸) سقط فی آ. 

(؟) سقط في د. () سقط في أ زا 
(۳) في د: ظ: يثبت. )٠١(‏ سقط في ]. 
(5) في د: ربماء وفي أ: وربما. )۱١(‏ في أ: فادعى. 
(5) سقط في د» أ. (10) في أء د: وإن. 
(5) في أ: وربما. (17) في ظ: بينته . 


(۷) في أء د: يشاركه . 


كتاب القصاض .ب سس ب 053 
الوديعة - يقبل قوله”" وتُسْمَعٌ بينته» وإن كان من الأعضاء الباطنة؛ كالذّكّر والأنثيين - ففيه 
قولان: 

اليه اد الل فون المجنيٌ عليه مع يمينه ؛ سا 
حدوتٌ الشّلّل بعد السلامة؛ لأنها تكونُ مستورةً يتعدّر إثبات سلامتها بالبينة . 

وعلى”" هذا: لو هدم بيتاً على قوم» ثم عى أنهم كانوا موئّئ» وقال الأولياء: بل كانوا 
أحياء» أو قَدَّ ملفوفاً بثوب»؛ ثم ادعى أنه كان میا فقال الولي: بل كان حيّاًء أو ل شخصاً ثم 
ادَعَى أنه كان عَبْداً - فليس علي إلا القيمة » وقال الوليٌ : : بل كان حدًا ‏ فالقول قول مَنْ يكونٌ؟ 
فيه قولان : 

فإن قلنا: القوْل قول الوليٌ: فإذا حلف ‏ تثبت له“ الدية» ولا يجب القَوَدُ؛ لأنه“ 
يسقط بالشبهة . 

وك موضع جعلنا الول قول الجاني فس يي الول ويسمح ٩‏ للشهود ‏ أن 
يَشْهدوا عل أنه كان حًا إذا كانوا [رأوه تلقَّفَ بالثوب]“» ار رأوا الجماعة دخلوا البيت» 
وإن لم يعرفوا حياتَهُم حالة ت القدٌ(ة) وَالهَدْم . 

رع رأيناه تلف بالغوب» أو دخل البیت حَيًا ‏ لا يُحْكَمُ به» ولك هذه 
الرؤية نشت بت لهم إطلاق الشهادة على حياتهم حالَة القَدّ والهدم. 

وكذلك: لو شهدوا على سلامة العين - يسمح” “لهم أن يشهدوا؛ لأنه كان بصيراً؛ إذا 
كانوا”'“رأوه يتبع بصره شيئاً» [ویتوگاه زماناً طويلاً]”''“ولو””"' رأوه يتبع بصره شيئاً زماناً يسيراً 
ل ا سيار سان يا لالد لي كلامتي 

وكذلك : : المعرفةٌ بانبساط اليد والذَكّر وانقباضهماء هذا: كما أن من رأى صَيْعَة في يد 
نان منة E‏ يتف نهآ تزف الك من e‏ جاز له أنْ يشهَدَ له بالملك 

مُطلقاًء ولو قطع يدي إنسانٍ ورجللة: فمات قبل الاندمال؛ فاختلفا؛ فقال الجاني: مات 
بالسراية» أو أنا قتلته فليسر ©" علي إلا ديةٌ واحدةٌء وقال الوليٌ : بل قتله آخر» أو قتل نفسهء أو 


)١(‏ في د: قوله مع يمينه . (۸) في ظ: رأوه يلفقه الثوب. 


(۲) سقط في أ» د. (9) في د: القتل. 

(۳) في أ: فعلى. )٠١(‏ في د: يسعء وفي ظ: سمع. » 
)٤(‏ سقط في آ» ظل. )1١(‏ سقط في ظل. 1 
)٥(‏ في د» ظل. يأنه . : )١0(‏ سقط في أ. 

0) في أء د: تسمع . (۱۳) في أ: فإن. 


(۷) في ظ: يبيح . )١4(‏ في دء ظ: ولیس . 


يفنل کتاب القصاص 


تردّئ من جبل » فعليك ديتان ‏ فالقول قول الوليّ مع يمينه؛ لأن الأصل وجوبُ الديتين عليه . 

ولو اختلفا في الاندمال» فقال الجاني: مات قبل الاندمال بالسراية» وقال الولئ: بل 
بعد الاندمال: فإن كان الزمان لا يحتمل الاندمالً فالقول قول الجاني بلا يمينٍ» وإن كان 
برد - فالقول قول الوليٌ مع يمينه . 

[ولو اختلفا في مضي مدة الاندمال - فالقول قول الجاني مع يمينه]7" لأن الأصل عدم 
مضي المدةء ولو اتفق على أذ الجاني قتلهء فقال: قتلته قبل الاندمال - فليس على إلا دية 
واحدة وقال ا بعد الاندمالٍ ‏ فعليك ثلاث ديات» والزمانٌ يحتمل الاندمالَ - ففي 
الديتين: القول قول الوليّ مع يمينه» وفي [القول]'" الثالث”": القول قول E‏ 
لأنّ الأصل براءةٌ ذمته عنها . 

وكذلك : لو أوضح رض موضحتين» وارتفع الحاجرٌ بينهما قبل الاندمال» فاختلفاء 
فقال الجاني: : ارتمَعَ الحاجرٌ بالسّراية» أو أن دفعته - فليس علي إلا الأزشنُ موضحة واحدة 
[وقال]“ المجنئٌ عليه : بل دفعه آخر؛ فعليك ديتان ‏ فالقول قول المجنيٌ عليه مع يمينه ؛ 
لأن الأصْلَّ وجوبٌ الديتيْن عليه واو الفتا على دنم الْجَاني 27 الحاجرٌ بينهماء واختلفا: فقال 
الجاني : : رقَعْتُ قبل الاندمال؛ فليس علي إلا أزش موضحة واحدةء وقال المجنيئٌ عليه E‏ 
بعد الاندمال؛ فعليك أرش ثلاث موضحابيء والزمانٌ يحتمل الاندمال ‏ ففي أرش 
الموضحتين : القول قول المجنيّ عليه» وفي الثالث : : القؤل قول الجاني مع يمينه. 

ولو قال الجاني : أوضكْت وة ولخد وال المجنييٌ عليه : بل موضحتئن» وأنا 
رفغت الحاجرّ ‏ - فالقول قول الجاني مع يمينه ؛ لأن الأضل براءةٌ ذمته. 


ولو قطع إحدى يديه» أو جرحه؛ فمات قبل الاندمال؛ فاختلفا: فقال الجاني: قتل 
نفسة أو قله اله از شرت سكا موت - فليس عليّ إلا نضفٌ الدية أو أشن الجراحة» وقال 
الول : بل مات بسراية جنايتكٌ؛ فعليك دية كاملةٌ - ففيه وجهانٍ: 

أصخهما: القول قول الولي مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم سبي آَحَرَ. 

والثاني: الول قول الجاني مع يمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته. 

ولو اختلفا في الاندمالٍ. فقال الول [مات] قبل الاندمال [بسراية جنايتك» وقال 


)١(‏ سقط في د . ش (۵) سقط فى ظ. 
(؟) سقط في أ. () سقط فى ظل. 
(۳) في د» الثانية . (۷) سقط فى ظل. 


(5) في أ: فقال. : (۸) سقط في أ. 


۳ 


کتاب القصاص 
الجاني: بل بعد الاندمال» والزمان يحتمل الاندمال]“- فالقولٌ قول الجاني مع يمينه؛ لأن 
الظاهر معه» والأصل بَرَاءه ذمّته . 
ولو اختلفا في مضي مدة الاندمال ‏ فالقول قول الوليٌ”" مع يمينه؛ لأن الأصل عدمٌ 
ولو عاد الجاني» فقتله» واختلفا”"©: فقال الجاني : [كان]”'' قبل الاندمال؛ فعلّى دية 
واحدةٌء وقال الولئٌ [بل]“ بعده؛ فعليك دية ونصففٌ ‏ فالقول قول الجاني مع يمينه؛ لأنَّ 
الل براءة ذمته . 


فصل 
يساره» فقطعها - ففيه [ثلاثة]2' أَحْوَالٍ للمقتصّ منه» يترئب على كلّ حالةٍ منها أخوال 
إحدّئ أحوال المقتصىّ منه: أن يقول: علمتٌ أن اليسار لا :4 NER‏ 
عمْداً ‏ فلا قصاص» ولا دية على المقتصٌ في اليسار؛ لأنّ الباذل بَذْلّها مَجَّانا ثم يُنْظر في 
المقتصٌ فإِنْ قال: علمْتٌ أنّها يسار وأنها لا تقومٌ مَقَامِ اليمين» فقطعتها عمداً - فعليه التعزيرٌء 
وإن قال : كنت جاهلاً» ولم أدر أنها يساره» أو قطعْتٌ لا على بصيرة فلا تعزير. 


وفي الحالتيْنٍ : قصاصه من اليمين" باقي» وإن قال المقتصيٌ : علمْتٌ أنها يساره» ولكنْ 
ظننْتُ أنها تقومٌ مقام اليمين - سقط به قِصَاصّهُ عن يمينه؛ فعلى المقتصٌّ منه نصفتُ الدية» ولا 
شيغ على المقتصٌ ؛ بخلاف ما لو قال: ظننتٌ أنها يمينه ‏ لا يسقط القِصّاص عن اليمين؛ لأنه 
لم يرض بقطع اليسارٍ عن اليمين» وههنا: قد رضي . 

الحالة الثانية من أحوال المقتصٌ منه: أن يقول كنت مدهوشاًء فأخرجِتٌ اليسار على ظرٌ 
أنها يمين - يسأل المقتصصٌ: فإن قال: كدت عالماً أنها يساره» وأنها لا تقوم مقام اليمين* 
فقطعتها عمداً - يجب عليه القِصَّاصٌ في اليسار» وقصاصه” باق في يمين المقتصٌ منه. 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في د. 

(؟) في د: الجاني. (۷) في ظ: يمينه . 

(۳) في أ: فاختلفا. (8) في ظ: يمينه . 

)٤(‏ سقط في أ» د. (9) في دء ظ: وقصاصها. 


(0) سقط في أء د. 


١>"‏ لي 707 ابس لفن 

ولو قال: ظدنْتٌ أنه دل اليسار مجّاناً ‏ قال الشيخ رحمه الله : نهدا له ا اقا 
عنْهُ؛ كمن قتل إنساناء ثم قال: ظَنئْتُ أنه أَذِنَ لي» ولو قال: ظَننْتٌ أنها يمينه» أو قال: دُهِغْتٌ 
- فلا قصاص عليه؛ بل عليه نصف الدية لليسارء وقصاصّة باق من يمين المقتصٌّ منه. 

ولو قال المقتصنٌ : علمْتٌ أنها يسارم وظننت أنها تقَّعٌ موقع اليمين - لا قِضّاص عليه في 

الحالة الثالثة من أحوال المقتصٌ منه: أن يقُولَ: علمت أنها اليسارٌء وظنئْتٌ أن“ اليسار 
تقُومٌ مقام اليمينٍ ‏ يُسْأل المقتصيٌّ: فإن قال: علمْتٌ ظنه» وعَمَدْتٌ قطعَّ يساره ‏ فهلْ عليه 
القصاص في اليسار؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا يجبٌ؛ لأن المقتصّ منه بَذَلَّها بل عليه نضفُ الدية؛ لأنه لم يبذلها 
مجّاناً. 

والثاني: يجب لها القِصاصصٌ؟؛ لأنه قطعّها عمداً. 

وعلى الوجهيْن : قصاصة في يمينه باق . 

ولو قال: ظننتٌ أنها يمينه ‏ فلا قصاص عليه في اليسار؛ بل عليه نصف الدية» وقصاصه 
باق في [يمين المقتصٌ منه]("' ولو قال: علمْتٌ أنّها يسار وظننْتٌ أن اليسار تقّعُ موقع اليمين 
- لا قصاص عليه» ويسقط قِصَاصَهُ عن يمين المقتصٌ منه» ولكلّ واحدٍ على الآخر نضفٌ 
الدية؛ كما في الحالة الثانية» وفي الحالتين الأخريين؛ إذا قال المقتصنٌ: ظننتٌ أنها يمينه 
- وجه آخر؛ أنه يجب عليه القصاصيٌ في اليسار؛ كما لو ثل شخصاًء ثم قال: [ظِدْتُ أنه قاتل 
ا فلم يكن يجب ب عليه القود. 

ولو اختلفاء فقال المقتصصٌ ا ا ر ده : لم أبخ» 
بل أخرجْتُ لتقطع مكان اليمتئ - فالقول قول المقتصٌ منه مع يمينه» وعلى المقتصٌ الدية. 

ولو كان المقتصٌ منه مجنوناًء OG E‏ 

أما في السرقة:. إذا قال الجلاد: أخرج يميئكٌ. فأخرج يسارم فقطعها ‏ قيل: هو 
كالقصاص» والمذهب: أنه يسقطّ عنه قطع كي الأحوال كلّها؛ لأن قطع اليسار له 
مدخَلٌ في السرقة؛ إذا كان [فقد اليمين]“؛ وذلك لأنَّ المقصود من فَطّع السرقة: التنكيل 


. سقط في أ. (8) في ظ: اليمنى‎ )١( 
في ظ: فقيد اليمنى»‎ )٥( . في أ: اليمين‎ )۲( 
. بدل ما بين المعكوفين في د : ظننته قاتل أبي‎ )*( 


كتاب القصاص 

بتنقيص البطشي»ء > وقد حصل بقطع اليسار؛ بخلاف القصاص؛ فإن المساواة فيه شرطء وكان 
شيخي رحمه الله يقول: هذا صحيح م في الحالتين الأخريين» أما الحالة الأولى ؛ إذا يذل 
السارق يساره عمداًء فقطعثُ ‏ وجب ألا يسقط عنه قطع اليمين2؛ كما لو وجب عَلَيْهِ قطعٌ 
اليمين”2 فى السرقة [فقطعث]0” يساره» أو قطْمَ يسارٌ نفسه» أو قَطْمَ جل يسارَءٌ ظلماً ‏ لا 
ب لكين 

وكذلك : ES‏ ا اا د 
1 596 حنَّىئ لا يتعاون ا ف ا ا آخر 
معا نعي ا من سرد م 
قطع يمين رَجُل ويسارَةٌ دفعة واحدة - له قطعها منه دُفعة واحدة. 

ولو وجب له القصاص في اليمين» وو كر - لم يصمّ الصلح؛ لأن 
الدماء لا تستباح بالعوض . 

وإذا قطع يساره ‏ لا قصاص عليه؛ وو ا و عن اليمين 
بهذا الصلح؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يسقط؛ لأن عُدٌَّوله إلى العرّض رضاً منه بسقوط القصاص 

والثاني : لا يسقط ؛ لأنه لم يسلم له البدل؛ فلا يسقط حقُّه عن البَدَل. 


١" 


فإن قلنا: يسقط [حقُّه عن البدل]“- فله دية اليمين” وعليه دية الْيَسَارٍ ‏ فَيتَقَاصَّانِ . 
وإن قلنا: لا يسقط ‏ فله القصاصيٌ في اليمين» وعليه ديةٌ اليسار؛ لأن الباذل لم يبذله 
مجان والله أعلم . 
باب عَفُو المَحْنوٌِ عَلَيْه 


تال ا اا فن عفن لدان اة شيء فاتباع a‏ . . » الآية [البقرة: 


4: من وجب له حقٌّ على آخر - فالعفو عنه مندوبٌ إليه مستحبٌ ؛ قال الله تعالئ : قن 
عََا وَأَضْلَحَ اجره عَلَى الله» [الشورى: :]٤١‏ ومن ثبت له القِصّاص” "© في نفس أو طَرّف» 
فعفا عئه ‏ يسقط . 

. في ظ: اليمنى. 0 (0) سقط في أء ظ‎ )١( 

(۲) في ظ: اليمنى. ٠‏ 000 في ظ: اليمنى. 

(۳) في ظ: فسقطت . (۷) في ظ: قصاص. 


() في د» ظ: فقطع . 


اا ت کات القصاص 

ولو ثبت قصاصيٌ واحدٌ لجماعة» فعفا واحدٌ منهم -يسقط كله ؛ لأنه'" لا يتجزأء ولو ثبت 
له القصاص في النفسء فعفا عن عُضُو من أعضاء الجاني أو عن شعره ‏ يسقط كلّه؛ كما لو 
طلّق يعض آثراته- تطلق كلها ولو قطع يد إنسانٍ» ثم حز رقبته قبل الاندمال: فإذا عفا الولىٌ 
عن قطع الطَّرّف - لا يسقط حَرٌ الرقبةء ولو عفا عن النفس - له قطعٌ طَرَفِهِ ؛ لأنهما جنايتان؛ 
فالعقو”؟) عن إخداهما زلا بنط ١]‏ الأخرى. 

ولو قطع يد إنسانِ» فسرى إلى النفس» ثم عفا الوليٌ عن النفس - لم يكن له قطع 
الطَرّف ؛ لأن القَطْمَ السَّارِيَ قَتلُّء وقد عفا عن القتل . 

ولو عفا عن قطع الطَّرَف ‏ هل له حَرٌ الرقبة2؟ : فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك؛ كما لو قطع يده» ثم حر رقبته» فكأنّه عفا عن الإيلام بقطع الطرف . 

والثاني : ليس له ذلك ؛ لأن الجََرْحَ السَّارِيَ إلى النفس قَْلُء وقد عفا عن بعض القتل . 

ولو“ جت على رَجُلٍ جناية» فعفا المجنيئٌ عليه عن القصاص» ثم سرت الجناية إلى 
النفس - نظر: 

إن كانت الجناية مما يجب فيها القصاصء مثل قط اليد والرجْل - فلا يجب القصاصٌ 

في النفس ؛ ؛ لأنه عفا عن بعضه” 59 

5 کات اة جنا الأ قافن فاا الا فة و وها بخن الفا ف 
النفس ؛ لأنه عفا عن القصاص فيما لا قصاص فيه؛ فلم يعمل عفوه» ولو قَطَمَ رَجُلٌ “إصبَعَ 
إنسانٍء فعفا المجنئٌ عليه عن القَرَدِ والعَقّل قَبْل الاندمّال ‏ فلا شيءَ على الجاني وإن وقعت 
الجناية . 

وَإنَ صو الفط زف إن سرَىٰ إلى الكفٌ يجب على الجاني أربعة أخماس دية ييي 
ودية الإصبع سقط بالعفوء وإن سرى إلى النفس - فلا قِصَّاص في النفْسِ ؛ لأنه عفا عن 
الإصبع ؛ فيصير شبهة في سقوط لقو عن ادبن [وتجب دية 0 وهل خط وة 
الإصبع - فعلى قَولَيْنِ ؛ إن قلنا: الوصية للقاتل» : تصح"'': تحط إن خرج من الثلث ‏ فعليه 


)١(‏ سقط في أ. ' (۸) في د: فإن. 

(۲) في أ: فبالعفو. (9) فى دء أ: يجب القصاص فيه . 
(۳) في أ: لا تسقط . (15) سقط في أء نل 

. في دء ظ: إلى النفس القطع‎ )۱١( في د: وسرى . ش‎ )٤( 
في أ: رقبته. (۱۲) سقط في أ.‎ )٥( 

(5) في د: وإن. (۱۳) في د: بل تصح. 


(۷) في أ: بعض 


كتاب القصاص ١1‏ 
تسعة أعشار ديق الس ؛ وإن قلنا: لا تصحٌ فلا تحط ويجب عليه دية النفس كاملة؛ 
وكذلك: : لوعفا المجنيئٌ عليه عن قطّع الإصبع» وعن سرايته قوّداً وعقلاً . 

فإن سرّئ إلى الكف ‏ يجب عليه أربعة أخماس ديةٍ يدِء وإن سرّئ إلى النفس ‏ فهل 
تسقط دية الإصبع -: فعلى قولَّيْ جواز الوصية للقاتل» ولا تسقط تسعة أعشار دية النفس؛ لأنه 
عفا عنها قبل الوجوب» والعفو عما لا يجب - لا يصحٌ. هذا إذا عفا بلفظ العفو أو بلفظ 
الوبراء» أما إذا قال بلفظ الوصية: أوصَيْتُ لك بضمان هذه الجناية» وما يحدُتُ منها راء عن 
ضمان السراية على قولنا : إِنَّ الوصية للقاتل 7 تصحٌ؛ إذا خرج من الثلث» لأن الوصية تكونٌ بعد 
الموت» وذلك يقبل من ا لعز والإبراء في السياة إلا تي أنها تخ اا 
وللمعدوم» وقيل: إن قال بلفظ الإبراء والعفُو -: فهو أيضاً ‏ وصيةٌ» بدليل أنه يعتبر من 
الثلث؛ فيبرأ عن ضمان السراية» إذا خرج 5 الثلث» على قول جواز الوصية للقاتل» 
والأوّل أصحٌ؛ َكل“ موضع جوّزنا العفو عن الدية عند السراية إلى النفس - فيكون معتبراً 
من الثلث» > فإن حرج كله من الثلث EE‏ وإلا فبِقَدْره“ ما خرّج من القُلّث . 

[إذا تقابل رجَلاَنِ» فقتل کل واحد منهما صاحبه - قال رحمه الله : يجبُ على کل واحد 
منهما ديةٌ صاحبه؛ فيتقاصًان» وإن مات أحدهما ‏ والآخر حي وبه جرحات - فلورثة القتيل 
القوّدء وفي تركة القتيل أروشٌ جراحات الحيّ» فإنعَقوا عن القتل: فإن كانت أروش 
الجرحات لا تزيدٌ على الدية - تقاصًاء وإن كانت الدية أكثر أخذت الزيادة من مال الحي: 
وإن زادت أروشنٌ الجراحات - أخذت الزيادة من تركة القتيل» وإن تجارّحَاء وقال كل واحد: 
إن صاحبي كان قاصداًء وأنا كنت دافعاً حلفا كل واحك هما آنه ما تيك صا فإذا 
حلف دوعت غلى كل واد ما آنه نا قم ها حه اا حاف - وجب على كلّ واحد 
منهما ضمانٌ جَرْحه؛ لأن الجزح موجودٌ» ولم يث يثبت كونه دافعاً]20 . 

SAS للا انين‎ Se 
e الجراحةء ثم مات بالسرايةء أو كان العفو في مرض آخرء مات منه‎ 
يبت على أن أرش جناية العبْدٍ يتعلّق بر قبة العبد آم يتعلق بذمته» ورقبيهُ مرتهنة؛ حى يتبع‎ 
بالفضل”"' » إذا عتق فيه قولان:‎ 


)١(‏ في دء ظ: من. (5) سقط في » د. 
() في دء ظ: فكل. (5) في دء ظ: لم. 
(۳) في د: على. (۷) في ظ : بالعقل . 


(5) في أ د بقدر. 


00 ا لل ساس بيب . بي بحبح سس کتاب القصاص 
أصخهما: يتعلّق برقبته ‏ فعلّئ هذا يصح العفو من الثلث؛ لأنه وصيةٌ لغير القاتل» وهو 


وإن قأنا: يتعلّق بذمته - فيبنئ على الوصية للقاتل إن قلنا: تصح - صح العفو من الثلث ؛ 
وإلأ- فلا يصح . 

هذا إذا عفا مطلقاً أمَا إذا أضاف العفو" نظر : 

إن أضاف إلى السيّدء فقال: عفوتٌُ عَنْكَ؛ إن قلنا: يتعلّق الأرش بالرقبة - صح العفُوى 
وإن قلنا: بذمة العبد ‏ فلا يصحٌ؛ لأنه عفا عن غير من وجب عليه» وإن قال للعبد: عفوتٌ 
عنك : فإن قلنا: يتعلّق برقبته ‏ لا يصح العفوء وإن قلنا: بذمته ‏ فعلّئ قولي الوصيّة للقاتل . 

ولو جت حو على حر خطأء فعفا المجنيٌ عليهء ثم مات بالسراية ‏ صح العفو من 
الثلث ؛ لأن الدية على العاقلة ؛ فهو عفر عن" غير القاتل؛ سواءٌ قلنا: تجب الدية على العاقلة 
أبتداءً» أو تجبُ على القاتل» ثم تنتقلُ؛ لأنها كما وجبّت - انتقلّث . 

ولو أضاف العفو - نظر: إن عفا عن العاقلة» أو أطلقّ ونوى”" العاقلة ‏ صح العفُو. 

وإن عفا عن الجاني ‏ لم يصمّ؛ لأنه عفو عَنْ غير من عليه؛ لأن الوجوب لم يلاقه 
وإن لاقاه - فقد انتقل في الحال. ٠‏ 

هذا إذا ثبتت الجناية بالبئّنة» فإن ثبكّث بإقرار الجاني» ولم تصدذقه العاقلة ‏ فالأزش 
يجب في ماله فإذا عفا المجنوئٌ عليه فهو وصية للقاتل» وفيه قولان: 

أما إذا عفا وارثه بعد موته عن جميع الدية مطلقاًء أو عن العاقلة - صعّ؛ لأنه عفوٌ لا من 
جهة المجنيٌ عليه . 

وإن عفا عن الجاني ‏ لا يصحٌ؛ لأنه عفو عن غير من عليه ؛ إلا أنْ يكون ثبت بإقراره؛ 
فيصحٌ ؛ لأنّ الدية عليه لا على العاقلة . | 

ولو جى ذم على إنسانٍ خطأ. و20 عاقلته أهْلُ حرب - فالدية من ماله؛ فلو عفا 
المجننٌ عليه -فهو وصيته للقاتل ؛ ففي صحته قو لان" . 

إذا تقاتل رجلان؛ فقتل كل واحد منهما صاحبه ‏ قال الشِيِخٌ: تجبُ على كل واحد منهما 


. سقط في ظ. (5) في ظ: من‎ )١( 
في أ: من . (0) في أ: أو.‎ )۲( 
في أ: نوی . (۷) في د: خلاف.‎ )۳( 


. في ظ: من‎ )٤( 


1۹ 


كتاب القصاص 
و فكفامانة مات جما وا خر ويه جر اعات فور الل القود) 
في" تركة القتيل أروشٌ جراحات الحرٌ. 
وإن عَمَوْا عن القتل : فإن كانث أروشٌ الجراحات لا تزيدٌ على الدية» تقاصًاء فإن كانت 
الدية أكمرّ ‏ أخذت الزيادةٌ من مال الحر وإن زادّثٌ أروشٌ الجراحات ‏ أخدّت الزيادة من تركة 
القت 
وإن تجارّحًاء وقال کل واحد: إن صاحبي کان قاصداً» وأنا كنْتُ دافعاً - حلف کل واحد 
منهما؛ أنه ما قصد صاحبه: فإذا حلف ‏ وجب على كل واحد منهما ضمان جرحه؛ لأن 
الجَوْحَ موجودٌ» ولم يثبت كونه دافعاً. 
فصل 
إذا حت حر على حرٌ جناية موجبة للقَوَدِء فصالح عن القود على عَيْنِ [أو]”" ثؤ ب أو 
عبد جاز» وإن0» لم تكن الدية معلومة . 
ثم إذا تلفت تلك العين قبل القبض› أو خرجَّث م أو و جد اشا فر ده(“ 
0 ,؟ لأنه سقط بالصّلْح» ومَادًا بَرْجِ؟ فيه قْلآنٍ : کالصدال إذا تلف 
قبل اله : إن قلنا: ضمانه في يد المعطى ضمَانُ -: عَقد؛ وهو الأصحٌ - يرجع بأرش 
الجناية وإن قلنا : ضمان يد - فيرجع بقيمة العين؛ إن كانت متقوّمة. وبمثلها إن كانت مثليّة . 
وإن كانت الجناية موجبة للمال» فصالح عن الدية على عين» أو أشترئ منه بها شيئاً: إما 
من العاقلة إن كانت خطأ أو من الجانى إن كانت عمداً» فعفا ‏ نظر : 
إن جَهلا أو أحدهما" عدد الإبل وأسنائهًا ‏ لا يصح الصُلْحُ [وإن علم عددها وأسنانها 
- ففيه قولان: 
أحدهما: لا يصح]“؛ لأنّها مجهولة الأوصاف؛ كما لو أسلم في شىء» ولم [يذكر 
الأوصاف]” لا يصح . 
والثاني : يَصِحٌ ؛ لأنَّ أسنائهًا معلومة؛ كما لو اشترى عيْناًء ولم يعرف صفاتها ‏ د 


)١(‏ في أ: في. (5) فى أ د: الجراحة. 
(۲) في ظ: ضماد. )بن حا أو رمد مهم 
(۴) سقط في أ. (۸) سقط في . 

)٤(‏ في دء ظ: فإن. (9) في ظ: ولم يصفه. 


(0) سقط في أ. التهذيب / ج ۷/ م4 


۳۰ كتاب القصاص 


فإن قلنا: يصح : فلو تلفت تلك العين قبل القبض» أو رجت هة عه أو وجد 
بها عيباً» وردّها ‏ يرجعٌ بأزش الجناية قولاً واحداً؛ بخلاف ما لو صالح عن القود حيث ° 
قلنا: يرجع في قول بقيمة العَيْن؛ لأن ‏ هناك لا يمكنه الرجوعٌ بما صالح» وهو القَوَدٌُ 
وههنا: یمکنه؛ فهو كالمبيع إذا رد بالعيب ‏ يرجع بالثمن. 

وإن كانت الجانية”' امرأة» فتروّجها المجنيٌ عليه على القصاصء أو“ كانت قتلّثْ 
رجا فتزرّجها وارثّه على القصاص الثابتٍ له جازء وسقط القصاص ؛ لأن ما جاز الصّلح 
عنه جاز أن يجعل صداقاً. 

فإن طلّقها قبل الدّخُول ‏ فماذا”"' يرجع عليها؟ فيه قولان: 

أصحهما : بنصف أرش الجناية . 

والثاني : بنضفف مَهْر المثل إذا كانت الجناية موجبة للمال» فتزوّجها على الأزش - صح 
التّكَاحٌ» ثم إن كان الأرش مجهولاً عند أحدهما؛ فيجبُ لها مهْرٌ المثل . 


وإن كان معلوماً عندهما - فعلّئ قولَيْ جواز الاعتياض عن إيل الدية؛ إن جوّزنا - صم 
وإلاً - فيجبٌ لها مِهْد المثل. 

فحيث جوّزنا الصّلْحَ : فإن كان الصلح عن" الدية ‏ فيجوزٌ بلفظ «البَيع؛ [و«الصلح» 
جميعاً. وإن كان الصلح عن القود - يجوز بلفظ «الصلح» ولا يجوز بلفظ «البيع»؛]2 لأنه 
إسقاطٌ حَقّ على عوض؛ كما لو صالح أَهْلُ الحرب على مال - جاز بلفظ الصلح»» ولا يجوز 
بلفظ «الْبَيِع». 

ولو جنى عبْدٌ على حر جناية موجبة للقود» فصالح المجني عليه عن القود على عين 
- جاز؛ كما ذكرنا في جناية الحر على الحر. 

فإذا تلفت العين قبل القبضء أو استحقت» أو ردَّها بعيب ‏ فالقصاص ساقط» وبماذا 
يرجع: بقيمة العين» أو بأرش الجناية - فعلى القولَيْنٍء ويكون على السيد؛ لأنه صار مختاراً 
للفداء: فإن قلنا بأرش الجناية [فعلى القولين» ويكون على السيد]"“ - فض القديم: عليه 
أرش الجناية» وفي الجديد: الأقلّ من قيمة العبد أو أرش الجناية . 


)١(‏ سقط في ظ. (5) فى أ: بماذا. 
(۲) سقط في ظ. (۷) فى ظ: عند. 
(0) في د: الجناية . 05 
(:) في ظل: وإن. (9) سقط في د غل. 


(5) في أء د: عن. 


كتاب القصاص ۱۴۳۱ 


ولو صالح على رقبة العبد الجاني ‏ جاز. 

فإِنْ ردّه بِعيِب ‏ فالقصاصٌ ساقطء والأرشٌ علّئ رقبة العَبِدِء ولا يصيرُ السيّد مختاراً 
للفداء؛ لأنه لم يقصد إبقاءه”'2 لنفسه؛ كما لو بيع العَبْدٌ في الجناية لأجنبيئ””. ورد 
بالعيب ‏ كان الأرش على“ رقبته . 

وقال الشيخ رحمه الله : فِإنْ مات العبدٌ بَعْدَ الجَدٌء أو مات بعد الصّلح قبل التسليم ‏ بَطْلّ 
الصلْحُ. وسقط حقٌ المجنيٌ علَيْهِ ؛ لأن السيد لم يصِرْ”* بهذا الصُلْح مختاراً للفداء . 

وإ كانت" الجناية موجبة للمال» أو" عفا على مال» فصالح عن الإبل على مال 
- هل يصحٌ؟ فعلى ما ذكرنا من القولين. 

فإن قلنا: يصخ الصلح: فإذا رد المال المصالّحَ عليه بعَيْب» أو خرج مستَحَقَّاء أو هلك 
قبل القبض - يرجع بالأرش قولاً واحداً؛ لأن الصلح وقَمّ عن المال» ويكونٌ السيّدُ مختاراً 
للفداء» ثم يفدى بكمال الأرش أو الأقل؟ قولان: 

وإن كانت الجنايةٌ موجبة للقصاص» فاشترى المجنييٌ عليه العبد بأرش الجناية ‏ يم0 
القصاص؛ لأن عدوله إلى الشراء بالأرش - أختيارٌ للمال» وهل يصح الشراء؟ فهو كما لو 
صالح”*' عن الإبل إن جهل أحدّهُمًا عدّدَ الإبل» أو سِئّها ‏ لم يصح؛ وإِنْ عَلِمَا ذلك فعلى 
قولَيْن . 

أما إذا اشترى المجنئ عليه العبْدَ الجاتي بمال آَحَرَ - جاز» ولا يسقط القَوَدُ. 

ولو جى عبد على عبْدٍ جناية موجبة للقود. فصالح مولّى المجنيٌ عليه مولى الجاني عن 
القود على عينٍ -جاز كما في جناية الحرٌ [على الحر] ؛ إذا رها بعيب أو استحقت؛ بماذا'"") 
يرجع؟ فعلى القولين وكان”""' السيد مختاراً له؛ فإن”"''قلنا: يرجع بالأرش - فيفدى السيد 
بالأقل من قيمة العبد الجاني أو أرش الجناية في الجديد» وفي القديم: بقيمة العبد الجاني ما 
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وإذا صالح عن القود على رقبة الجاني ‏ جاز» وسقط القودء فإذا وجد به عيباً» وردّه 


. في أ د: بقاؤه. (۸) في د» ظ: سقط‎ )١( 
. (؟) في ظل: نبه» وفي د: مع. (9) في ظ: صح‎ 
سقط فى أ.‎ )٠١( . في ظل: من أجنبي‎ )۳( 
في أء د: في . ۱( في أ: ماذا.‎ )4( 
في د» ظ: فكان.‎ )١١( في د: لم يرض.‎ )0( 
في ظ: أو كانت. (۱۳) في أ: وإن.‎ )7( 


(۷) في د: و. 


1۳۲ كتاب القصاص 
- كان الأرش فى رقبة العبد» ولا يكون السيد مختاراً. 

إن كانت الجناية موجبة للمال» فصالحه على مال جاز إذا كان الأرش معلوماً قولاً 
واحداً؛ لأن الواجب فيها الدراهمٌ أو الدنانيدُ بأعتبار السّوق؛ كما لو جتّئ حدٌ على عبد 
فصالحه سيده على مال بعد أن كان الأرش معلوماً ‏ جاز» ثم إذا رده بعيب» أو تلف قبل 
القنض - رجع ”2 بالأرش"“ ويكون السيد مختاراً. 

ولو صالح على رقبة العبْدٍ الجاني ‏ جازء فإذا ركه بعيب ‏ كان الأرش في رقبة العبد كما 
کان» ولا يكون السيّد مختاراً والله أعلم . 


)١(‏ فيأ: ورجع. 


قال الله تعالى : لأومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديةٌ مسلمةٌ إلى أهله» الآية 
[النساء: ۹۲]» وروي عن ابن عمّرو؛ أنَّ رسول الله ل - قال : ألا إن في ل العَمْدِ 1 و 
الحَطَا بالسَّوْطٍ وَالْمَضًا - مائة من الإبل مُعَلَطَةَ اا عون حَلِقَة”' في بُطُونِهًا أَوْلآَدُهًا »290 . 


)١(‏ في أ د: قتل. 
(۲) سقط في دء ظ. 
(۳) خَلِقة : الخلِفٌ بوزن الكتف : المخاضٌ وهي الحوامل من التّوق» والواحدة خَلِفَةٌ بوزن نكرة. 


ينظر : مختار الصحاح (ص185). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود )۷۱۱/٤(‏ كتاب الديات: باب في دية الخطأ شبه العمد حديث (4088) وابن ماجه 
0 ۸۷ /) كتاب الديات: باب دية شبه العمد حديث (751717) والنسائي (۸/ )١‏ كتاب القسامة باب دية 
شبه العمد وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۷۷۳) والبخاري في «التارية يخ الكبير» (1/ 575) والدارقطني 
)٠١4/*(‏ كتاب الحدود والديات وغيره حديث (۷۸) وابن ¿ حبان (5؟67١1‏ - موارد) والبيهقي (8/ 55)' 
كتاب الجنايات: : باب دية شبه العمد؛ كلهم من طريق خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله کل : : "آلا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى من دم أو 
مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت» ثم قال : «ألا إن دية الخطأ ما كان بالسوط أو 
العصا مائة من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها». 

صححه أبن حبان: ١‏ 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )۴۴١‏ قال في «التنقيح» : وعقبة بن أوس وثقه ابن سعد والعجلي 
وابن حبان وقد روى عنه محمد بن سيرين مع جلالته» والقاسم وثقه أبو داود د وابن المديني وابن حبان اه. 

وقد اختلف على القاسم بن ربيعة في هذا الحديث . 

فرواه أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو دون واسطة أخرجه أحمد (۲/ 114) والنسائي 
)5١ /8(‏ كتاب القسامة : باب كم دية شبه العمدء وابن ماجة (۲/ ۸۷۷) كتاب الديات : باب دية شبه العمد - 


۱۳۴۳ 


۳٤‏ كتاب الدّيات 


الأصل في الدَيّاتٍ : الإبلْ؛ فمن قتل مسلماً حرًا- تجب عليه مائة من الإيل. 
ثم إن كان القتل عمداً ‏ فديته مغلّظةٌ من ثلاثة أوجَه: من [حيث]”'' السننٌء ومن حيث 
إنها تجب في مال الجاني» ومن حيث إِنّها تكونٌ حال . 


. . 0 2 0 و 
وإن كان القتل خطأ ‏ فديته مَحَمْفَةَ من الوجوه كلّها؛ من ا وا کون 
على العاقلة مؤجّلة . 


= حديث (7177) والدارمي (۲/ ۱۹۷) كتاب الديات: باب الدية في شبه العمد» والدارقطني )٠٠٤/۳(‏ 
كتاب الحدود والديات حديث (۷۷) كلهم من طريق شعبة عن أيوب عن القاسم عن عبد الله بن عمرو. 
وقد خالف حماد بن زيد شعبة في هذا الحديث . 
فرواه عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن النبي يي مرسلاً أخرجه النسائي (۸/ 47) كتاب القسامة: 
باب كم دية شبه العمد قال النسائي : هذا مرسل . 
وأخرجه النسائي : (۸/ )٤١‏ كتاب القسامة: باب كم دية شبه العمد؛ والدارقطني (۳/ )٠٠١‏ كتاب 
الحدود والديات حديث (74) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ 186 )۱۸١-‏ من طريقين عن خالد 
الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي كَل به . 
وأخرجه النسائي : (۸/ )٤١‏ كتاب القسامة: باب كم دية شبه العمد» والدارقطني (/ 7 - )١‏ كتاب 
الحدود والديات حديث )۷١(‏ والبيهقي (8/ 55) كتاب الجنايات باب ؛ دية العمدء كلهم من طريق 
بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس - بدلاً من عقبة بن أوس عن 
رجل من أصحاب النبي كك به . 
قال الزيلعي في انصب الراية» :)۳۳١ /٤(‏ قال ابن القطان في «كتابه؛ هو حايث صحيح من زواية 
عبد الله بن عمرو بن العاص ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه وعقبة بن أوس تابعي ثقة أه. 
ومن وجوه الاختلاف في هذا الحديث أن رواه علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن 
عبد الله بن عمر عن النبي بل أنه خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثاً ثم قال؛ لا إله إلا الله صدق وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من 
سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الأبل منها 
أربعون في بطونها أولادها. 
أخرجه أحمد (77/7) وأبو داود (184/4) كتاب الديات: باب دية الخطأ شبه العمد حديث 
( والنسائي (8/ 57) كتاب القسامة: باب كم دية شبه العمد وابن ماجه (۲/ ۸۷۸) كتاب الديات: 
باب دية شبه العمد مغلظة حديث (75178) وعبد الرزاق (9/ )718١‏ رقم (177117) والحميدي (۲/ )۳٠۷‏ 
رقم )7١7(‏ والشافعي في «مسنده» (۱۰۸/۲) كتاب الديات (711) وأبو يعلى )٤۳  47/٠١(‏ رقم 
(2715) والدارقطني (۳/ )٠٠١‏ كتاب الحدود والديات حديث )8١(‏ والبيهقي (8/ )٤٤‏ كتاب الجنايات: 
باب دية شبه العمدء والبغوي في «شرح السنة» /٥(‏ ۳۹۷ - بتحقيقنا) وإسحاق بن راهويه في «مسنده» كما 
في «نصب الراية» )۳۳١ /٤(‏ كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر به . 
ابن القطان: هو حديث لا يصح لضعف علي بن زيد. 
)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) في » ظ: وإنها. 


ملسست ا کے 

وإن كان القتل شبْهَ عمدٍ - فديته"" مخأّظة من حيث السخٌ محَقّفة من حيث إنها تجبٌُ على 
العاقلة مؤجّلة . 

ولا فرق في العمد المحض ب كن أن تكون موحاً للقضاضء [فيغفى على الذية او 
لایکو 0 قرعا قافن قت ات والجراحات التي لا توجب القود . 

والتغليظ بالسّنٌّ في العمْد وشْبْهِ العَمْد: أنه تجب ثلاثون جِقَةً"“ وثلاثون جَدَعَة22"9 
وأربعون خَلِمَةَ في بطونها أولادُها. 

وعند مالك وأبي حنيفة - رحمهما الله -: يكونٌُ أرباعاً: حمس وعشرون بت 

0 E 0 (OY وو > ۹ م‎ 
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مخاضِ وخمس وعشرُونَ بِنْتَ لبون وخمسٌ” وعشرون حقة» وخمس وعسرول 
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وقال أبو نَوْرِ: ديه شن الخد : أخما 4 ية الخ وة ال - بالاتفاق - أخماسٌ 


غير أن - عندنا - يجبُ عشرون بن مَخْاضٍء وعشرون نت لَبُونِء وعشرون ابن کر 

وعشزون َة ورون جذّعة: ويروى ذلك عن ابن مسعود. 

)١(‏ في ظ: فدية . )٤(‏ سقط في د» ظ. 

(۲) في ظ: فيها عن. (5) في ظ: كمثل . 

(۳) في أ: أو. 

(1) ما دخل في السنة الرابعة وأمكن ركوبه أو الحمل عليه وجمعها أحق وحقاق انظر: المعجم الوسيط 
۱ . 


(۷) من الإبل : ما استكمل أربعة أعوام ودخل في السنة الخامسة» ومن الخيل والبقر: ما استكمل سنتين ودخل 
فى الثالثة» ومن الضأن: 
1 ما بلغ ثمانية أشهر أو تسعةء الجمع : جِدّاع» وجذعان. 
ينظر : المعجم الوسيط /١(‏ 117). 
(۸) في أ: أبي حنيفة ومالك رحمهما الله . (9) في : خمسة 
13 اا ارال ن الوق »كر عونا خلفة مولا وعد لها هن قفا ا 
الحول ودخل في الثانية : ابن مخاض لأنه فصل عن أمه بالمخاض سواء لقحت أو لم تلقح . وا بن مخاض 
نكرة فإن عرفته قلت : ابن المخاض» وهو تعريف جنس . ولا يقال في جمعه إلا بنات مخاض . 
ينظر : مختار الصحاح (ص .)5١8‏ 
)١١(‏ في أ: خمسة. 
(؟١)‏ في أ: خمسة. (19) في أ: خمسة. 
)١5(‏ ابن لبون: ولا الناقة إذا استكمل السنة الثانيةء ودخل في الثالثة» والأنثى ابنة لبون لأن أمه وضعت غيره 
فصار لها لبن وهو نكرة» ويُعرّف باللام فيقال: ابن اللبون. 
ينظر: المصباح المنير (ص .)٥۹١‏ 


وَعِنْدَ ابي حدفة؛ تجبٌ عشرون .بت 60 مَخَاضٍ بدل بني اللبون» وة ا 
والجراح كذلك؛ إن كان عمداًء فأثلاث» وإن كان خطاً - فأخماس مل إن قَطْمَ إصبعه عَمْداً 
- يجب عليه عَشْر من الإيل : ثلاث حِقَاقء وثلاثُ جدّاع» وأربعٌ خَلِمَاتَ. 

وإن كان خطأً ‏ فابتتا مَخَاضٍ » وابنتا لَبُونِء وابنا بء وحِقَنَانِء وجَدَعَتَانٍ. 

وإن أؤضح رَأْسَهُ أو قل ّا عَمْداً ‏ قَكَمْنٌ من الإبل حِقَدَء ونضف» وجَدّعَةٌ ونضفٌ» 
وخلفانِ. 

وإن کان خَطَا فبنتُ مَخَاضٍء وبنت لَبُونِء [وابن لَبُونِ]”", وة وجَدَعَة والحَلِقَة 
الحاملٌ» وَل ما تحمل إلا تة : فإن حَبلّث دون الثقّة ‏ تقبل منه» وفيه قول آخر: أنه لا 
تقبل؛ لأنه أحد أقسام إبل الدية؛ فيختصيٌ بسن كالسَتيْنِء والأَولُ أصخ؛ لأن الشرع أوجَبَ 
الْخَلِمَةَ من غير أعتبار السرٌ . 

. فلو أتّى بناقةء فقال: هي حاملء وقال الوليٌ: ليست بحامل - يرَْ أَهْلّ المعرفة': 
فإن قال اثنان منهم: إنها جال د اشر علي الول فإن ماتت في يد المجنيٌ عليه قبل أن 
تضعء واختٌّلف”*؟ في كونها حاملاً ‏ يشق بطنهاء ولو أخذها الوليئٌ» ثم أتى بها [حائلاً]”2 
وقال الجاني: أسقطت - نظر : 

إن كان الزمانٌ لا يحتمل”" الإسقاط ‏ ردت إِلَيْهِ بلا يمين» وإن احتمل الإسقاط _نظر: 

إن أخذها الوليئٌ بقول للجاني - فالقولٌ قول الولىّ مع يمينه؛ لأن الأصل عَدٌَ الحمل . 

وإن أخذ بقول أهل المعرفة ‏ فالقول قول الجاني على أصحٌ الوجَهَينٍ . 

وإذا بان كونُها حائلاً بعد ما مَلَكَتْ عند الوليٌ ‏ يغْرّم الوليٌ قيمة ما تلف عندهء 
ويُطَالَبُ الجاني بِالحَلِمَةِ . 

قصل 

روي عن عَمَرَ - رضي لله عنه أله قَضَئ قَمَنْ كَتَلَ في الحَرَام أؤ في الشَّهْرٍ الحرم او 

)١(‏ في أء د: ابن . (۲) سقط في : أ. 


(۳) الثنية الناقة الطاعنة في السادسة . والبعير د ثننٌّ والفرس الداخلة في الرابعة. والشاة في الثالثة كالبقرة . 
ينظر: ترتيب القاموس .)575/١(‏ 


)٤(‏ في د: النظر. (۷) في أء د: لايحمل. 
(0) في : واختلفا. (۸) في دء ظ: حاملا . 


` < د ظ: حاملاً. (9) في ظ: و. 


كتاب الدّيات يفن 


مشرماء بدية ولك 


وعن عثمانٌ: أنه قَضَىْ في امرأةٍ وُطِنّتْ بالأقدام بمكة بدية وثلث”"). 

دية الخطإ في النفس والجراح تغلّظٌ بالسّنّء وتلحق بشبه الحَمْدِ في ثلاث مواضع : 

أحدها : أن يَفْثّلَ ار يَجْرَحَ في حرم «مكّة». 

الثاني : أن يقل في الأشهر الحرم" وهي أربعة أشهر: ذو القَعْدَة وذو الحْجَّقَ 
والمحَرَّمْ؛ ورَجَبٌ. ١‏ 

والثالث: أن يَقّْلَ ذا رَجم مَحْرَّماً من القرابة. 

a‏ راكد لطر اد لقتال“ فيها. 

قال الشيخ رحمه الله : وفي حُرْمَةٍ الحَرّم فيهاء سواء كان القاتل”” ذ في الحرم أو المقتُول 
- تغلّظ ؛ كما في جزاء الصَّيْد : لا فرق بين أن يكون الصائدٌُ في الحرم أو الصّيْدُ. . 

وعند أبي حنيفة : لا تغلّظ بهذه الأشياءء ولا تغلّظ لشي ° ا 
ا الْحُروُمء ولا بسبب الإحرام ؛ لأن حرمة الإحرام غَيرٌ متأبّدة» ب المدينة؛ لأن 

صَيْدَها غير مضمون بالجزاء اع ا 

وقيل : يغلّظ بحرم المدينة؛ لآن صيدها حرامٌ. 

ولا يغلّظ بمحرميّة الضاع والمصاهرة. 

وكيفيّةٌ التغليظ: أن نوجب فيه.ما نوجبُ في العمد: ثلاثين حِقَّة» وثلاثين جَذَّعَة 
وأربعين خَلِقَةَ وعند عدم الإبل: تجبُ قيمتها في الجديد» وفي القديم: يرجع إلى بدل مقدّر؛ 
فعلى هذا: هل يُرّادُ بسبب التغليظ؟ فيه وجهان: 

[أحدهما]”" : يزاد الثلثٌ؛ فإن كانت الحرمة واحدةً ‏ فتجب فيها دية وَتُلْتُ :: سكة عَشّرَ ' 
آلف دِزْهَيء أو لف دينارٍ وتَلَتّمائةٍ وثلاثة وثلاثون وثلث؛ في ثلاث سنين؛ كما قضئ فيه 
عُمَدُ وعثمانٌ - رضي الله عنهما ٠.‏ 

والثاني : لا يزادء ويسقط التغليظ ؛ ؛ لأنَّ التغليظ في الأضل يكونُ بالصفة» لا بزيادة 
العدد» وكذلك: لا تؤخذ في الدراهم. والدنانير؛ ؛ ألا لا ترى أنَّ العبد لما لم تتجب في بدله الإبلٌ 
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)١(‏ أخرجه البيهقي (۷۱/۸). (5) ف دء ظك: العامل. 
(۲) أخرجه البيهقي .)7١/4(‏ (1) في أء د: في شهر. 
(۳) في أ: الشهر الحرام. (۷) سقط في أ. 


(5) في د: القتل. (۸) سقط في دء.ظ. 


۸ سس +هه هج ه ههيب بسحب تاي الدیات 


- لم يتغلّظ بدلهء وكذلك سائر المُتْلَفَاتِء ومن قال بهذا حمل قضاءَ عَمَرَ وعثمانَ: على أنَّ 


قيمة الإيل المغلّظة كانت بِلَمَتْ دية وثُلقاً. 


وكذلك إذا قتل عمدا أ أو شه عمد في غير هذه المواضع» وعدمت الإبل» وقلنا بقوله 
القديم - هل يزادٌ بسب التغليظ الكُلْتُ؟ فيه وجهان: 


فإن قلنا: يزاد العلثُ : فإن أجتمعّتٍ الحرمّاتُ؛ بأنْ قتل ذا رَجم محرماًء في الْحَرّمٍء في 
الشهر الحرام جي ال لا يزادُ على مائو من الإبل ملظ وعند عدمها: 0 
وفي القديم : إذا قلنا: يزاد بسبب التغليظ الثلّثُ ‏ ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يغلّظ إلا مةٌ؛ فيجب دية وثلثٌ : سكَة عشَرَ ألفَ دزْهَم . 

والثاني : يزاد بكلّ سبب تُلْْهَا؛ فتجب أَرْبَعٌ وعِشْدُونَ” '" ألفَ درهم؛ لما روي عن ابن 
عبّاس : : أنه قضَئْ في جل قتل في الشهر الحراو» في البلد الحرام بعشرين أف درهم . 

فعلى هذا: إن كان قله شبْة عَنْدِ مع هذه الحرمات - تجبٌ ثمانية وعشرون آلف 
و 

ولو أتلف جنيناً في هذه المواضع - لا تخلظ الغرَةُ؛ لأنها لا تغلّظ بالفعل» فإذا عدمت 
العو وقلا تجن عليه عن من الإبل تغط الإبل: 

فضا" 
ا كر إن عست بن مارو إن جز عن أبيه» عن جد أنه رسو الله - ل - 

کب إلى أل اليَمَنِ [كتابً]”". وَكَانَ في ابه : «في التّفْسِ الديةٌ مائة مِنَّ الإبلء“. 

دية الخُرٌ المسلِم : مائةٌ من الإيلٍء وتؤخذ من كلّ مَنْ عليه شيء من الدية من القاتِل أو 
من العاقلة من الصف ب الذي في يذه من الوبل: مهرب » أو جيه أو يوي أذ 


. في جميع النسخ آء دء ظ : أربع وعشرين. (۲) في ظل: وعشرين‎ )١( 
سقط في أ.‎ )۳( 
تقدم تخريج صحيفة عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.‎ )4( 
. إيل مهرية نسبة إلى مهرة بن حيدان» والجمع مهارى ومهار ومهاري‎ )6( 
.)۲۹۱ /٤( ينظر: ترتيب القاموس‎ 
الأرحبية: هي الإبل النجائب» نسبة إلى قبيلة أرحب.‎ )1( 
.)716 /۲( ینظر : ترتيب القاموس‎ 
المجيدية : مجدت الإبل مجداً ومجوداً. وأمجدت : وقعت في مرعى کثیر› أو نالت من الخلى قريباً من‎ 27 


الشبع . 


كتاب الدّيات 
باتع ؛ كالزكاة تجب من الصف الذي عنده إلا أن يكُونَ ية افآ أو معايب» أو راا 
- فللوليٌ ال“ يقبل مئْه» ويكلفه0؟ أن يحصل صِحَاحاً من الصَّنْفْ الذي عليه؛ لأنهُ حى تبت 
في ذمته؛ فلا يقبل منه الْمَعِيبُ ؛ RES‏ 
كانت [7 تؤخذ]”* کل إبله معايب؛ لأنها حى وجب في العين؟ فكان من جنسها؛ غَيْرَ أنَّ في 
الكمارة : كل نقص لا يؤثّر في العمل - لا يمنع الجواز» وههنا: كَل عَيْب ينقص المالية ‏ لا 
يجب على الول أن يقبل معه؛ لأن المقصود منه المال. ش 

وإذا اجتمع في ملكه صِنْمَانٍ من الإبل فأكترٌ ففيه"2 وجهان: . 

أحدهما: تؤخذ”" من الصَّنْفِ الأكثر» فإن استويا دفع من أيهما شاء . 

والوجه الثاني: تُؤْحَدُ2 من كل نوع بقدره؛ إلا أن يتبرع» فيعطى الكل من النوع 
الأعلّن فإن"“ أدى من نوع آخر غير ما في يده - يُجْبرُ على القبول» إذا كان مِنْ غالب إبل 
بيه وبِلّدِه» فان لم يكن له إبل ‏ فعليه أن يحصل» ويبتاع من غالب نوع إبل بلده وقبيلته . 

. فإن كانت العاقلة متفرّقةَ في البُلَْدَانِ والقبائل - فعلئ كل واحدٍ من نوع إيل بلده 
وقبيلته : فإن أذ من غير نوع قبيلته - نظر: إن كان أت من نَوْع إل قبيلته - لم قبل ؛ وإلا 
يُقبل . 

وإن لم تكن في بلده أو قبيلته إبلٌ» أو كانت معايبَ - فعليه نفلا من البلاد القريبة منه» 
وعليه مِنْ نوع أَقَرّب البلاد إِليْه . 


۱۳۹ 


فإن بعدت المسافة؛ بحَيْثُ شق نقلها عليه - فهي كالمعدومة . 

وإذا أعدمت الإبلٌ - ففيه قولان: 

الاي ي يصار إلى بدلٍ مقدّر من إحدى النقدَيْن؛ فيجب ألفٌ دينارٍ من الذمّب 
الخالص» أو اثنا عَشَرَ ألْفَ درهم من الفضّة الخالصة؛ لما رُوِيَ عن مكْحُولٍ وعطاء قالا: 
ا 0 > على عهد النبيٌ - يك - مائ من الإيل» فقوّم عمر بْنْ 


= ینظر : ترتيب القاموس (5/ .)۲٠١‏ 
)١(‏ بخاتي : البخت: الإبل الخراسانية كالبختية والجمع : بخاتي» وبخاتي وبخات. 
ينظر: ترتيب القاموس. 


(۲) في أ: أن. (۷) في دء ظ: يأخذ. 
(۳) في د: أو يكلفه. (8) في دء ظ: يأخذ. 
)٤(‏ سقط في أ. (9) فى دء ظ: وإن. 
)٥(‏ سقط في د» ظ. 1 


)١(‏ في أ: فيه 


6 كتاب الدّيات 


الخَطَّاب ‏ رضي الله عنه تلْكَ الذي ة على أَهْل القُرَى لف دينار» أو تي عَشَرَ الف درهم . 


وقال في الجَدِيدٍ - وهو الأصح -: لاع دين - تجب قيمتها؛ لما روي عن عَمْرِو 
ابن شُعَيْبِ» عن أبيه» عن جَدّهِ قال: كان رسُول الله يكل قوم“ دي الحلا عل أهل القرى“ 
أزبعيائة دينار أو عَذْلهَا من ارقي ويقومها علّى أثمانٍ الإبل»ء ٠‏ فإذا غَلَتْ - دفع قيمتها © وإذا 
هانت9؟ ' - نقَصّ من قيمتهاء وبلعْغتث على عهد رسول الله کل ما بے بئْنَّ أربعمائة دینار إلى 
ثمانمائةٍ ديتار أو عَذلِها من الوَرِقء وكا نغ ب عرد ري ا - لم يكن على طريقي 
التقدر و بل كانت القيمة ّث للف دينار في زمانه أو تي عدر" أله وزكر ايديل مازوي 
عن عَمْرِو بن شعَيْب» عن أبيه عن جَدّه قال : ا - ل - 
تَمَانِمَائَةٍ دينار» از مات آلف دزقم؛ ؛ حنّى استخلف عمد - رضي الله عنه ES‏ 
ِنَّ الال قذ غَلَتْ؛ٍ فَمَرَضَهَا على أهْل الذهَب ألْفَ دينار» وعلى أل الوَرِق أثتي عَسَرَ لف 
درهمء وعلَئ أَهْل البقّرٍ مِائتّيْ بقرة» و على أَهْلٍ الشاة ة ألْمَْ شاقٍ» وعلى أهْل الحُلّلٍ"' يائتئ 
ج00 

وإذا قوّمنا ‏ نقوّم الإبل التي [لو]”*2 كانت موجودة.وجب تسليمها: فإن كانت" “لهم 
ابل ا م - يقوّم جنس إبلهم صحيحة» فإن لم يكن لهم إبلّ؛ [فيقوّم جنس أقرب 
القبائل إليهم» ويقوم بالأغلب من تقد البلدء وتعتيرٌ قيمتّها بيَوْمٍ الوجوب؛ فكل حَوْلٍ يمضِي 
ر ْم خُلُوله29, وفي كيفيّته وجهان: 

اعيهناة فن ادوقع اجره 

والثاني : يموم في هذه البلدة» لو كانت موجودة؛ لأنها وجبث فيهاء ولا تجبٌ بأعتبار 
حالة العدّم. 
ولو أراد الجاني أو العاقلة” "فع القيمة مع وجُودٍ الإيل» أو أراد الول أَخْدّ القيمة مع 


)١(‏ في أ: ويتبرع. ٠‏ (4) في د: هاجت. 

(؟) في أ: البلاد. )٥(‏ فى ظ: النقدية . 

(۴) في أ: في قيمتها. () في أ» دء ظ: اثنا عشر. ٠‏ 

(۷) أهل الحلل: الحلل ههنا: الثياب: قال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن» والحلة: إزار» ورداء» لا تسى 
ج ی تكرت رین 


ينظر: النظم المستعذب (۲/ .)۲٤۷‏ 
» ا أبو داود (174/5) كتاب الديات: باب الدية كم هي حديث (1017) والبيهقي (۸/ ۷۷) كتاب 
الديات: باب أعواز الإبل» من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به. 
(9) سقط في د» ظ. (۱۲) سقط في أ. 
6 في 1: كان. ) في ظ: والعاقلة. 
)١١(‏ في د: به. 


15١ 


كتاب الدّيات 
وُجُودٍ الإبل ‏ لا يُجْبرُ الآخر عليه» فإن تراضيا [عليه]“ جاز [كما إذا أتلف يلاء والمِثْليٌ 
مَوجود لا اھا الديةه ر ا ا م ر ی 
ف الديات أحَدٌ الأشياء الثلاثة : إِمّا مائة من الإبل» أو أف دينار أو عَشَّرَة آلافي درهم . 

وعند أبى يوسف : أَحَدٌ الأشياء السة : [أحدُ]”" هذه الأشياء الثلاثة» أو ماتا بقرة» أو 
ماكا حُلّو أو ألما شاةء ومعنى الحُلَّةِ عامّة لباس العرب؛ إزاراً ورداء. 

فضا 

عن عَمْرِو بْنِ حَزم: أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله 5ي - إلى أهْل اليَمَنِ: ‹ 
الفس ماله مِنَّ الإيل » رفي المُوضِحَةٍ حَمْسٌ0 9ه 

تجب في الموضحة - خمسسٌ مِنَّ الإبل» وفي الهاشمة عَشْرٌء وفي المُتقّلة خمْسَ 
عش وهي في الرأس والوّجه واللّخي الأسْفَل . 

ولو شه متلاحمة أؤ سِمْحَاقاً كبيرً”' وفي وسطها موضحة صغيرة أو كبيرةٌ ‏ لا تجب 
إلا ديةٌ موضحةء وتُدخل فيها حكومة السٌّمْحاق؛ لأن جميع يِلْكَ الجراحة: لو كانت موضحة 
0" "إلا أَسْنُ مُوضِحَةٍ» ولو أقتصصّ من الموضحَةٍ ‏ هل له أخذ حكومة ما حَوْلَّهًا من 
السّمْحاق؟ قال الشيخ رحمه الله -: يحتمل أن يكون” على وجهين؛ كما لو قطع يد إِنْسانٍ مِنْ 
نصف الكفتٌ. فقطع المجنيٌ عليه أصابع الجاني ‏ هل له أذ حكومة نضفف الكففٌ؟ فيه 
وجهان: 

وإن كان وسط ”“ تلك الجراحة موضحات”"2 لا يجب إلا أرش موضحة واحدة؛ لأن 
الكل خراحة واحدة. 

ولو أوضّحٌ رأْسَهُ موضحتئن» وبينهما حاجز بالجِلْدٍ واللّحْم - عليه عَشْرٌ من الإيل؛ فلو 
تآكل الحاجرٌ ؛ سواء تآكَلَ الجَلْدُ دون اللحمء أو اللخ وا ا يَعُودُ إلى أزش موضحة 
واحدة -: فله أن يقتصّ من الموضحتين”"''دون ما تآأكل ؛ لن القفنامن لا يعنت فن انقرف 


)١(‏ سقط في أ. 1 (۳) سقط في أء د 

(۲) سقط في أء ظل. )٤(‏ تقدم تخريجه. 
(4) في أ: خمس عشر» وفي د» ظ: خب بد 

(5) في د: أ )00١(‏ في ظ: موضحتان. 
(۷) في ظ: عليه . (11) في أ» د: جميعاً. 
(۸) سقط في أء د. (۱۲) في أ: الموضحة 


(9) سقط في أ د. 


يخال 
بالسراية» وتورّع دية موضحة على الكل ؛ فبقدر ما تآكل - يجب 

قال الشيخ رحمه الله : : إن كان قد تأكل الد دون الخ - وتجب له حُكُومَةٌ؛ إذا اقتصصّ 

من الموضحَتينٍ» 00 لم يتاكل الحاجزٌء بل عاد الجاني» ودَفَعَ الحاجرّ بينهما قبل 
الاندمال ‏ يعود إلى أ رش موضحة واحدة؛ سواء دفع الجلد واللحمء أو قطع الجلد دون 
اللحم» ولو أدخل الکن ين ال و فقطع اللحم بينهماء والجلّدُ باق بينهما ‏ فهل 
يغود إلى أزش م موضحة واحدة ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: بَلَ؛ لاتصال الجراحة . 


والثاني : لا يعود؛ لبقاء الحاجز بينهما في الظاهر . 
قال الشيخ رضي الله عنه: وكذلك: لو تآكل اللحْمُ بينهما دون الجلد ‏ هل يعودٌ إلى 
أرش موضحة واحدة؟ فيه وجهان: 


كتاب الدّيات 


ولو دَقَعَ الجاني الحاجرٌ بعد الاندمال» فأوضح عليه أرشنٌ مُوضحة ثالثة. 

ولو جاء أجنبيٌ» فرفع الحاجرٌ بينهما ‏ فعلى الأول: أرشٌ موضحتيْن» وعلى الثانى 
أرش موضحة أخرّئ عر ان بد بعال لازن اا ا 
الآخر. 

ولو أوضح رأسه بِجَرٌ السّكين بإيضاحء أو بِجَرْح غيْرٍ إيضاح إلى موضوع آخر من رأْسبه» 
وأوضح في قفاه ‏ لا يجب إلا أرش موضحة واحدة. 

ولو جَرّ السكينَ إلى القفا من غير إيضاح ‏ عليه أرشنٌ موضحةء وحكومة لجراحة القفاء 
سواء أوضّحٌ القفا أو لم يُوضِحْ؛ لأنه لَبِسَ لجراحة القفا أزشنٌ مقدّرٌء ولو جر السّكينَ إلى 
الجِبِهَةِ بالموضحّة أو بِعَيْر الموضحَة» وأوضح الجبهة - فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجبُ إلا أرثنٌ موضحة واحدةٍ؛ لأن الجبهّة محل الإيضاح؛ كالرأس؛ كما 
لو أوضح رأسَة ا ا د ثم أوضح في منتهاه على رأسه. للا 
ت إلا اركن وة راد لأن الجبهة محل الإر يضاح ؛ كالرأس . 

N SES RES 


ولو أوضح رأسهء فأتصل [فقد قيل: هل]”" يسقط الأزشٌ؟ فيه قولان”؛ كالسن 
يبت » والصحيح : [أنه] 20 لا E‏ الأزْشْنٌ؛ لأن العادة لَنْ د تَجرِ ب حئّو لو التأم بالجلدٍ 


)١(‏ سقط في آ. ' (۳) في د: قيل فيه قولان. 
(1) بدل ما بين المعكوفين في د: فهل . )٤(‏ سقط في أ. 


کتاب الدّيات ١‏ 


وَاللّحْم ثم جاء آخر» فأوضحَة هُ ثانياً - يجب على الثاني أزْشٌ موضحة أخرّئ؛ سواء نبت 
الشعر على ذلك الموضعء أو لم تبّثْ» وسواء كان لون الجلْدٍ متغيراً عن لَوْنِ سائر الجِسَدَء أو 
لم يكن» فأمًا قبل أن تكصل بالجِلْدٍ واللّحْم إذا أوضحه آخر - يجب على الاني الحكومة . 

ولو أوضّحَ رأسه [فجاء]'“ آخرء فأوضح قطعة أخرّئ متصلاً بها فعلى الثاني أرش 
موضحة تامَةٍ؛ كما على الأوّل. 

ولو اخد رجلان سكيناء واوضحا معا فلا يجب عليهما إلا ارش موضحة واحدة. 


المشجوج؛ كما تقطع الأطراف بِطَرّف(" واحدٍ. 

ولو أوضّع رجُل رأ س آخَرَ ثم جاء آخَرُ وهشمه*( "في موضعهاء > ثم جاء ثالث 
وجعلها منقّلة» ثم جاء رابع وجعلها وم وجاء خامس » حرق خريطة الماع فعلئ 
E‏ ی ا ات 00 
ول ل E‏ 
- يجب على حَارٌ الرقبة كمال دية النفس . 

ولو هشم رجلا مِنْ غير إيضاح ‏ عليه حمس من الابل» ولو نقل - فَعَشْرٌ من لإبل. 

وقال ابن أبي هْرَيْرَة : تجب فيه الحكومة؛ لأنه ليس فيه شين“ ظاهر؛ كما لو كَسَرَ عظماً 
آخَرَ من ساعده أو ساقه. 

والأول المذهب. 

ولو هشم رأسه في موضعيّن» وبقي الجلدُ واللّخمء والعظم" بينهما صحيحٌ فعليه 
ارش هاشمتين : عش من الإبل» ولو بقي بينهما عظم صحيخ» وذهب الجلّد واللخم فلا 
يجبٌ إلا أرشٌ هاشمة واحدة؛ نصّ عليه؛ كما في الموضحة . 

ولو بقي بينهما الجِلْدُ واللحمٌ غير أن الهشم متصل في الباطن - فوجهان : 

أحدهما: لا يجب إلا أزشٌ هاشمةٍ واحدة؛ لاتصال الكسْر . 


. في ظ: وثلث إبل.‎ )٤( في دء ظ: في حال.‎ )١( 
في أء د: كل طرف. (0) في أء د: بشين.‎ )۲( 
في ظ: فهشمه. (1) سقط في ظ.‎ )۳( 


كتاب الدّيات 


والثاني : [هما]"“ هاشمكانِ؛ لبقاء الجلد واللّحْم بينهما. 


وكذلك”: لو شجه منقّلة في موضعَيْن» ولو شجه هاشمة» وجَدٌ السكين بإيضاح أو غير 
إيضاح إلى موضع آخَرَ من رأسه» وأوضح'" [في]“ منتهاه ‏ لا يجبُ إلا أزشٌ هاشمةٍ 
واحدة؛ كما ذكرنا في الموضحة» ويجب على المأمومة ثُلْثُ دية النفس» كما في الجائفة . 

ولو خَرَقَ خدّه؛ فوصّل إلى باطِنٍ الفمء أو مارِنَ أنفه؛ فوصل إلى باطن الأنْفف ‏ ففيه 
وجهان: ١‏ ش 

أحدهها “علي دة الكناشة» لأنها جرا ولت إلى الاق عن الاه 

والثّاني : وهو الاأصَحٌ ت له کو ؛ لأن باطن الفم والأثفب ليْسَ بجوف؛ بدليل أنه لا 
يحصّل الفطد بوصول الراضل ا ولأ اة أن تسل الوا إلى دوف قات و 
الف وهو جوف الرأس والبدن» وهذا لا يخافٌ مه الكَلَفْ؟ فلو ضرّبٌ جا عليز وجنته » 
فهشمه» أو قله وخرقه؛ فوصّلَ إلى باطن الفمء أو هشم قصبة أَنْفِهِ فأوصلها” إِلَئ باطن 
الأنفب ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: عليه أزش المأمومة؛ كما لو هشم راسف فأوصل إلى خريطة الدّمَاغْ» وهذا 
على الوجه الأول الذي يقول: حرق الد كالجائفة . ۰ 

والثاتي : وهو الأصح عليه ان الهاشمةء إن كان هشمء أو المنقّلةٍ إن كان نقّلء 
وة لزق الخد والأنفيء ولا تدخل حكومة حرق الخد“ والآثف في أزش الهاشمةٍ 
والمنقّلة؛ لخا ا كو ق فقد قيل : لا تبلغ رش الموضحة» وكان 
[شيخي رحمه الله]”' ''يقول "١7:‏ يجوز أن تُرَادَ على أزش الجائفةء لأنا إذا لم نجعَلْ له حكم 
اعون ف س تمتو له و مقو ن الا تراد تكو مته غلية. 


5 3 
عن عَمْرِو بْنٍ حَْم؛ أن في الكتاب الذي كتبة سول الله - کیا - «وفي المَأمُو EUEY‏ 
النّمْسِ » رَفِي الْجَائِمَةِ مِتْلْهًا؛ . 
)١(‏ في د» ظ: لهما. (0) في د: كالجلد. 
() في دء ظ: وكذلك. (8) في د: كالجلد. 
(۳) في : فأوضح . (9) في د: كالجلد. 
)٤(‏ سقط في د. 6 في أء د: القاضي . 
(5) في أ: وأوصلها. )23510 في ظل: ويجور. 


(1) في د: كالجلد. (۱۲) في ظ: بدله قدر. 


كتاب الدّيات ١.6‏ 
في الجائفة لّثُ دية النفْسِء وهو: : أن يضرب في بطنه أو ظهره أو جنبه''' أو صدره 
در كه و وري : فيصل" إلى باطنه . 


ولو ضرب في حَلَّقِهِ أو قفاه» فَتَمَدَ فهو جائفة ؛ لأن وُصُولُ الطّعام إِلَيه يفطره. 


رو تان له ان تأجاف فى موضعين ت فهنا جاتفتان؛ فقن ل واحدة ثلث 
دية الاس» ولو طَعَنَّ فى بطْيه » فأخرجه من ظهْره ‏ ففيه وجهان : 

أصحهما : أنّهما جائفتان» وهو قَْلُ أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه - وقيل: عليه أزش 
انز مود اندر ان الخد اسرد ايا بار ل لمان ال 
والتّمَاذ إلى الظاهر - خروج من الجوف؛ فيجبٌ فيها الجكرهة: تكن أجاف بطنه» فُجَدَ 
ال بالحائفة إلن جيه ار طهر د لأايضب: إلا أرشنٌ جائفةٍ واحدة» وكذلك: لو جَرّ إلى 
ليه ؛ لأن الأليّة في مقابل” الجَؤْف . 

ولو أجاف بطنه» [فجر e‏ السكين]0) إلى فَحْذْهِ أو كفو فا دة جائفة» و 
لِجَرْح المَخْذٍ والكتففب؛ e‏ المحليْن؛ كما لو أوضحَ رأسه» وج السكين إلى قفاه ‏ عليه 
ا كۇم 

ولو أجافه"» ثم جاء رجلّ آخرء ووسّعها ظاهراً وياطناً - يجب على الثاني أزش 
جائفة ؛ كما على الأوّل. 

سمي بود ام 5 
اا و ا 0١ ll‏ اتصلّث. 

ولو خاط الجائفة» فجاء آخر ونزع الخيط ‏ نظر : 

إن كان قبل الالتحام - يُعزَّرء ولا أرش عليه وعليه قيمة الحَيِط إن تَلِفَء وأَجْرٌ مثل 
الخياطة . 

وإن نزع بَعدما التحم ظاهراً وباطناً» فانفتحث _ عليه" أرش جائفةٍ أخرّئ» ولا يجب 


)١(‏ في د: وجنته. (۷) في : فخرج. 

(۲) في أ: أو جنبه. (۸) سقط في د. 

(۳) في ظ: فوصل . (9) في أ: أجاف. 

(4) سقط في أ» د. ش )١(‏ في د: لو. 

(5) في ظ: فلو. )١١(‏ في دء ظ: عليها. 


5 كتاب الدّيات 


أجْرُ الخياطة؛ لأنه دحل في أرش الجائفة . 

وإن كان قد التحم ظاهرُمًا دون باطنها أو باطنُهًا دون ظاهرها ‏ فعليه الحكومةء ولا 
يجب أرشنٌ الخياطة» وتجب [عليه]”'' قيمة الحَيْطِء إن تلف بالتَرْع . 

ولو دحل خشبة في دُبّر إنسان» فخرق حاجزاً في الباطن - هل يلزمه أزش الجائفة» أم 
لاج إلا السكرية؟ فيه وجهان؛ بناءً على الوجهين فيمن حرق" الحاجرّ بي“ 
الموضَتين في الباطن ‏ هل يجعلٌ كما لو حرق ظاهره: حتى لا يجب إلا أشن موضحةٍ 
واحدة؟ فيه وجهان: 

فصل 

يجب في. الأذينٍ كمال دية التفس؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة؛ فإنها تجممٌ الصَوْتَء 
٠‏ وتوصِلٌ إلى الدماغ» وفي إحداهما نضفُ الدية» وفي بعضها بِقَدْرِهًا من الدية. 

وعند مالك رحمه الله يجب في الأذنَيْنِ الحكومة. 

ولو ضرّبَ على أذنه» فأستحشّقَثْ”* ۰ ويَبِسَتْ ‏ ففيه قولان: 

أصخهما: وهو المذهب -: يجب عليه كمال الدية؛ كما لو ضرب يده فأشَّلّها . 

أوفيه قول آخدء وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - تجب عليه حكومة”؛ لأن الجمال 
والنفعَ باق مع الاستحشافي» فلو جاء رجل» وقطع المستحشِمَة ‏ فعليه الحكومة على القول 
[الأؤل]" وهو الأصحٌ. 

وإن قلنا: على الأوّل الحكومة ‏ فعلى الثاني الدية؛ لأنه أفات النفع والجمالّ. 

ولو ضرب رأسه» فأذهب سمعه ‏ يجب عليه كمال الدية؛ لأنها حاسّة تختصيٌ بمنفعة 
اتامّة» ولا قود فيه لعدّم الإمكانٍ. وفي سمع إحدى الأذَْيْنٍ نضفتُ الدية. 

وإن" قال عذلآنِ من أهل البصر: إنه يعود إلى مدَّة قدّروهاء تننظ تَلْكَ الجُدّة: فإن 


(1) سقط في آ» د. (۳) فى د: يخرق. 
090 في 1١‏ لايصنب أرقن 9) في ظ: من 
(4) استحشفت: أي : يبست وتقبضت» كهيئة الجلد إذا ترك على النارء مأخوذ من حشف التمرء:وهو: شراره 
الذي يبس قبل إدراكه؛ فلا يكون فيه لحم» ولا له طعم . 
ينظر النظم المستعذب (519/7). 
(6) في ظ: الحكومة. (۸) في دء ظ: فإن. 
(۷) سقط في أ. (9) في د» ظ: وهل تنتظر. 


كتاب الدّيات ۱4۷ 
لم يعد أخذت الدية» وإن لم يقدّروا”" مده - لا ينتظرء لأن الانتظار إلى مدّة غير معلومة 
- يؤدي إلى إسقاط موجب الجناية . 

وإن أخذت الدية» ثم عاد السمعٌ ‏ يجب ردٌ الدية ؛ لأنه بان آنه لم يفت“ السَّمْعَ . 

ولو قطع أذنه» وأذهب سمعة - عَلَيْه ديتان. 

فإن ادع المجننٌ عليه ذَّمَاب سمعه » وأنكر الجاني. يقير ان اح به عند النوم 
والغفلة» وعند صَوْت الرَعْد: فإن انزعج - فالقولٌ قول الجاني مع متف وإتما احلقناء؟ 
لاحتمال أن يكون انزعاجه لسبب آخر» فإن”" لم ينزعج ‏ فالقول قول المجنيٌ عليه مع يمينه . 

وإنما حلّفناه؛ لاحتمال أنه يتماسَكَ جلادةً» ولو ادعى ذهابَ سَمْع إحدَى أذنيه ‏ تُحْشَى 
أف المصكيعة > وسفن ال ۲ كما درا 1 

ولو انتقص سمعه - نُْظرَ: إن انتقص من الأذْنّيْن جميعاً - فلا يمكن تقديره إلا أن يعلم أنه 
ارات اورت سي ا e‏ 0 
ا 0 


وإن انتقص سمع إحدئ أذنيه را تسى أذنه العليلة» وتطلق 
المحعةة ويتباعد [عنه رجل]”" وينادي ويضيج: لاد سكم - تباعد إلى حيْثُ لا يسمع 
وراءه» فيعلم عليه علامة» ثم تُخشّئ حى أذنه الصحيحة» اد الع رارك اسان ؛ فيصيح 
SS e‏ *. فتوجب بقدر ما انتقصّ . 

ولو ضرب رأسَّهٌء [فآزال E‏ الدية؛ لأن العقل أشرّفٌ ما ينتفعٌ به 
الإنسانُ في بدنه» وبه يتميّز عن البهائم » ولا قَوَدَ؛ لأنه لا يمكن الاقتصاص منه. 
ولو ذهب بعضٌ عَقّله - نظر: 
إن كان مما(" 'يمكن معرفّةُ؛ بأن كان يُجَنّ يوماً» ويُفِيقُ يوماً ‏ عليه نصف الدية» وإن 


درم 


)١(‏ في ظ: يقدرا. (۷) في دء ظ: رجل عنه. 
(۲) في ظ: لن يفوت. (8) في د» ظ: ندع . 

(۴) في دء ظل: وإن. (9) في دء ظ: عليهما. 
)٤(‏ في د: العقلةء وفي أ: الغلية. ( 2١‏ في أ: فان زال عقله. 
(5) في أء د: فعليه. )١١(‏ في د: ممن 


0) في أء د: الأذنين. 


48 كتاب الدّيات 


كان يُجَنٌّ يومَيْنء ويُفيقٌ يوماً ‏ فثلثا الدية.' 
وإ" لم تمكنْ معرفته بان دخَلّه نقصٌ» وأختلطً”" کلامه» فوب صوابة بخظئه. 

ويوجَبُ من الدية بقَذر ما يتكلم يكلام المجانين» ويُعْرَفٌ ذلك كما يعرف الشكر من الإفاقة: 
فإن لم يُعْرَفْ - ففيه حكومة”" بِقَدْرٍ ما يؤدي اجتهادٌ الحاكم إليه . 

وإن جتّئ عليه جناية» فذهب” 2 بها عله - نظو : إن لم يكَنْ لتلك الجناية أزشٌ؛ بان 
ضربه أو لطمه» فذهب عقله - فعليه دية العقل» وإن كان لها ارش : إا مقدّدٌ؛ مِثْلُ: إِنْ قطع 
يده» فذهب عقله» أو أوضحه” “ب أو شر مَقدن؟ مثل : جراحةٍ توجبُ حكومة ‏ فهل يدخل 
أرش تلك الجناية وحكومتُها في ديةٍ العَقْلِ؟ ‏ فيه قولانٍ: 

أصحهما: وهو قولّهُ الجديدٌ -: لا يدخل» [بل]” عليه أرش الجناية ودية العَقْل؛ لأنه 
نلف عُضْواً ذهب به منفعة”" حالَّةٌ في غيره؛ فلا يتداخل أرشهما؛ كما لو أوضحه» فأذهب 
سمعه وبصره ‏ لا يدخل أرش الموضحة في دية السّمْع والبصر. 

وقال في القديم : إن كان أرش الجراحة”" أقلَّ من الدية؛ بأن أوضحَةٌ» فذهب عقله 
- يدخل الأقلّ في الأكثر؛ لأنَّ زوال العقل مَعْنَى يزيل التكليف"؛ فجاز أن تدخل دية 
الطَرّفي””'“في ديته؛ كما لو جرحهء فخرج به رُوحه. 

ون كان أَزشٌ الجناية أكثرَ من دية العَقّلء أو أستويا ‏ فيجب كلاهماء ولا يتداخَان. 

ولو ضربَةُ» فأذهب نطْمَه وسمعه [وعَقّله] '“ عليه ثلاث دیات؛ و1 “روي عن أبي 
قِلدْبَة ؛ أن رجلا رم رج بِحَجَرٍ » فأصاب واس فذهب سمعة فة وكلامة ونكاحة؛ 
فقضّئ فيه عُمَرٌ - رضي الله عنه بأريّع ديات . 

فضا" 
0 0 ادال اام E E‏ في النّفْسٍ مِائَة مِنَ 


. في أ: فإن. (۷) في د» ظ: منفعته‎ )١( 
(؟) في ظ: فاختلط . (۸) في ظ: الجناية.‎ 
. في 1: كلامه . )20 ر التكلف‎ (۳) 
في د: الأطراف.‎ )٠١( . في أ: ذهب‎ )٤( 
. سقط في د‎ )١١( . في : أوضح‎ )5( 


0) سقط في أ. (۱۲) سقط في أ. 


كتاب الدّيات 
إذا فقا ع“ بصيرٍ ‏ عليه كمال دية 0 وفي إحداهما" نضفها9؟. 
ولةيقةة الحدقة الان وإن عَظُمَ مها شَيِمها؛ لد البصر يلها وقد أوجبنا [ضمان في 
التصر]“؛ بخلاف السمع حيتٌ فلا :لا تدز دية الأذن في دية السمع؛ [لأن السمع]“ لا 
يكن الوق كن واه اه 
0 
a 0000008‏ -لا تج إلا نصف 
الدية. 


1١: 


ولوقت غلا وآسهء فدهب وة بص 


العيِتيّنِ ضفب الدية» وتجب في البصر الضعيف الدية؛ كما في اليد الضعيفة . 

ولو قال عدلان من أَهْل الجْبْرَة: إنه يُرْجَئ عَوْدُْ إلى مدَّةٍ معلومةٍ م لقا 
فإن عاد - فلا قصاص ولا دية» وإن “لم يعد - يقتصنٌ أو [تأخذٌ]” “الديةء وإن مات قبل مضي 
تلك المُدَّة ‏ فاد قصاص ؟ لأن قول أل الخبرة : إنه TT‏ ا والقصاصٌ يسقط 
بالشبهة؛ وتجب الدية. 

- وقيل : في وجوب الدية وجهان؛ كما ذكرنا في السّنٌ إذا مات المجنيئٌ عليه قبل [أوَ EG‏ 

النبات. 

[والمذهب الأول“ 


وكذلك [في]"“حكم السمع إذا قال أَهْلّ الخبرة: يعودُ» وا م تلك المدة» 
فلو اختلفا: فقال الجاني: مات بعد عَوْد البصرء وقال الوليٌ: بل قَبْلَهُ ‏ فالقولٌ قول الوليٌ مع 
يميئه ؟ لأن الأضل عدم العَؤدء ووجوت الدية . ۰ 

ومَنْ قَلَعّ الحدقة العمياءَ ء عليه الحكومة”''» فلو ادّعى المجننٌ عليه ذهابَ بصره» وأنكر 
الجاني - يختبر؛ بأن يقب من عينه حديدة ؤ أو عَقْرَبٌ فإن انزعج ‏ فالقول قول الجاني مع 


يجب تمام الدية» وفي ضوء إحدى 


)١(‏ في د: عين. (۸) في ظ: ننظر. 

(۲) في ظ: أحديهما. (9) في أ: ظ: فإن. 

(۳) في أ: نصفان. )٠١(‏ في أ: توخذ. 

)٤(‏ في د: ظ: ضمان البصر. )۱١(‏ سقط في أ. 

)٥(‏ في د: لأنه. (۱۲) في أ: والأول المذهب. 
(5) في ظ: فيها. (1) سقط في ظ. 


(۷) في أ: البصر. )١5(‏ في أ: حكومة. 


اليل 


پا E‏ 
وإن ادع ذهاب ضوءٍ إحدّئ عيئَيه ‏ د تَعصَّب الصحيحة » وتختبر في العليلة بما ذكرنا. 


كتاب الدّيات 


وإن انتقصَ ضوْءٌ بصره ‏ نظر: فإن انتقص من العينين جميعاًء وعْرِفَ مقداره؛ بن كان 
يرى الشخص من مسافة» فصار بحيث لا يراه إلا مِنْ نضْفب تلك المسافة - وجب بِقَدْرِهِ من 
الدية» وإن”" لم يعرف قَدْرُ النتقصانٍ ‏ ففيه حكومة بِقَدْر ما يؤدّي اجتهادٌ الحاكم إليه . 

وإن انتقصَ ضوء إحدى عينيه بحيث يمكنُ معرفته بأن تُعصّبَ عينه العليلة» ولق 
الصحيحة » ويتباعد منه رجلٌ. وهو يِْعَهُ بصرّة إلى حيث لا يراه [وراءو ]الى فيعلم عليه 
علامة» ثم تطلق عينه العليلة» وتُعصَّب الصحيحة» ويَقْدبٍ ذلك الرجُلٌ منه إلى حيث يراه» ثم 
تُذْرَّع المسافة ‏ فتوجبٌ بقدر”؟' ما انتقصَ من دية إحدى العينين. 

فإن قال أهل الخبرة: [إنَّ الرؤية]”*© على البُعْدٍ نَحْتَاجٌ فيها من الضوء إلى ضِعْفٍ ما 
يُحْتَاجُ إليه على القرب» وأمكن ضبط ذلك يُحْمَلُ عليه» وق ما يعرف ذلك . 

ولو أذهب ضَوْءَ بصره» وجاء آخرء فقلّم حَدَقَتَهُ» فَآخْتَلََا: فقال الأوّل: قلع الثاني 
الحدقّة بعد غود البصر» وقال الثاني : بل قبله ‏ فالقولٌ قول الثاني مع يمينه . 

فلو أن المجنيّ عليه صدّق الأول - بَرِئَتَ ث ذمة الأوّل عن الدية» ولا يقبل قوله على 
الثانى » والثانى يحلف» وعليه9" الحكومة 

وفي عَيْنٍ الأعمش والأَحْمَ شٍ وَالأَحْوَل تمامٌ الدية. 

ولو ضربه» فشخصت عينه» أو جعله أَخْوَّلَ أو أعمَشَ شس فيه“ الحكومة . 

وإن صار أعشّئ» وهو. : الذي لا يبص اليل - يجب عليه نضفتُ الدية» ولو عشیٰ إحدى 
عيئيه - فربع الدية . 

وإن كان في عين المجنيٌ عليه بَيَاضضٌ - نظر : 

إن لم يكن على الناظر ‏ ففيه القصاص أو كمال الدية؛ كالثآليل0١'2‏ على اليدِ؛ سواءٌ كان 


)في 1: وإلافلا. ٠‏ (3) في ظ: من . 
(۲) في أ: فان . (۷) في أ: فقطع . 
(۳) سقط في د. (۸) فى ظ: فعليه. 
() في د: ظل: تقدير. )٩(‏ في دء ظ: فعليه. 
(0) سقط في أ. 


)٠١(‏ الثآليل: واحدها ثؤلول» وهو: بر صغير صلب مستدير» يظهر على الجلد كالحمصة أو دونها. 
ينظر: المعجم الوسيط .)97/١(‏ 


كتاب الديات 
على بياض العينٍ أو على سوادِهًا. 

وإن كان على الناظر بحيث لا يَرَىْ إلا قليلاً ‏ ففيه حكومة بقذرٍ ما يَرَى الحاكم وفي 
أجفان العينين كمال الدية» وهي I O‏ 


أعمّئ ؛ لأنَّ فيها منفعة» رهي انيا قي التصر امن الجر رابرد والافات» وفي جَفْنَيْ إحدى 
العينين نصف الدية وفي إحدى الجفنين 25 بع الدية؛ سواءٌ فيه الأعلّئ والأسفلء وفي الأهداب 
]ذا أتلفها الك 


وإذا قطّع الجفْنَ - هل تدخُلٌ حكومة الأهداب في دية الجفن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يدخل؛ كشّغر الذَّرَاع تدخلُ حكومته في أرش الذراع» وكشَّعْر مَوْضِع 
الموضحة بنع أرشّهًا. | 

والثاني : لا يدخل ؛ لأن في الأهداب جمالاً ومنفعة خاصّةء وهي أنها َتِي7" البَصَرَ . 

ولو ضرب على جفنه» فاستحشَمَتْ - فعليه”” الدية» ومن قطع المستحشِقّة ‏ فعليه 
الحكومة. 

فصا 

ردن ق : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - ا -: «وفي الأنفب إا أوعى 
جَذعاً - مائة من الإبل» . 

إذا قطع مَارِنَ أف إنسانٍ ‏ تجبٌ فيه كمال الدية؛ للحديث» 
ومنفعة كاملةً؛ لأنه يجمع الشَّمء ويمنع الغبار من الدّمَاغْ؛ وسواءٌ فيه أنفُ الأشّمٌ والأخشّم 
لأن نقص الشَّمٌ ليس في جزم الأنف 

ولو قطع الحاجز بين المَنْخْرَيْنِ ‏ ففيه الحكومةء ولو قطع المَنْخْرَيْن مع الحاجز 
- فحكومة الحاجز تدخُلٌ في الدية. 

ولو قطع إحلى الجتجرين N EEA‏ ٤ه‏ وفيه وجه 
آخر: أل عليه ثلث الدية ؛ لأن الدية توزّع على المَْخْرَيْن والحاجز . 

oe‏ ل كوم الخاجر؟ على 


)١(‏ في أ: حكومة. (4» في ظ: م. 
(۲) فى ظل: تحد. (0) في أ: الدية. 
(۳) في د» ظ: ففيه. )١(‏ في دء ظ: ففيه. 


كتاب الدّيات 


ولو“ ضرب أنفه» فاستحشَّفَتْ ‏ ففيه قَوْلاَن؛ كما ذكرنا في الأَدُيْن : 

آأضصحهما : بحت غليه كمال الدية: 

والثاني: تجب [عليه]“ الحكومة؛ لأن الجمال والمنفعة باق . 

ولو قطّعَ رجُلٌ المستحشِقّة ‏ فعليه الحكومة على القولٍ الأوّل» وهو الأصحٌ؛ وعلى 
الثاني : عليه الدية؛ لأنه أقَاتَ الجمالَ والمنفعة. 

ولو ضرب أَنْقَهٌُ فأعوجّتْ ‏ عليه الحكومة. 

ولو راه قاد شق شّمّه ‏ عليه كمال الديّة» ولو أذهب”" شم أحد أَنمَيْهِ -فنصف 
الدية» وإن انتقص شمه - ففيه حكومة بِقَدْرٍ ما بردي [إليه]“ اجتهادٌ الحاكم . ۰ 

ولو أنكر الجاني نُقْصَانَ شمه فالقول قول المجنيئٌ عليه مع يمينه؛ لوجود الجناية . 

ولو قطع"'" آنفه» وأذهب شمّه ‏ فعليه”" دِيَتَانِء ولو أنكر الجاني ذَمَابَ شمّه ‏ يختبر؛ 
بأن يقرّب من أنفه الروائح الطَيّبة والمنتنة: فإن اتش من اليب » رت مالين 
- فالقول قول الجاني مع يمينه » [و إلا فالقول قول المجنيٌ عليه مع يمينه] 0" . 

ولو أذهب ذَوْتَهٌ فلا يَحَدُ طَعُمْ الأشياء - فقيه كمال الدية» كما في الق والذَّوْقُ في 
غندينة أشاء! ر والقارغة + والتذوية #درن أذعي براحذةننها 
- ففيه خَُمْسنٌ الدية وإن انتقص بأن كان يحُسنٌ هذه المذاقات» ولكنه لا يدركها على كمالها 
الى 

ولو قال“ الجانی ي : لم يذهب ذوقكَ -؛ حبر بأن تُصَبٌ في مه الأضياء المُرَة» فان قطّب 
وجهّةُ -فالقؤل قول الجاني مع يمينه ؛ وإلاً - فالقؤْلٌ قول المجنيٌّ عليه مع يمينه 

ولو غاد شه وذو داعال رجن راما كما رغاد سمه وة 

ولو وضع المجني عليه يده على أنفه عنْدَ رائحةء فقال الجاني: أَحَذْتَ أنقَكَ عن 
الرائحة؛ فقد عاد شَمّكٌء وأنكر المجنيٌ عليه - فالقول قول المجنيٌ عليه مع يمينه ؛ لأنه قد يقع 


)١(‏ في د: فلو. (۸) اهتش فلان للأمرء وبه: اشتهاه وطرب له. 
(؟) سقط في أ. ينظر المعجم الوسيط (495/5). 
(۳) في د: ذهب. (9) تعبّس: جمع جلد ما بين عينيه وتجهم .' 
)٤(‏ سقط في أ. )٠١(‏ سقط فى أ د. 1 

(8) في د الم )١١(‏ في ظ: الحلوة. 

() في أ د: قطع. )1١(‏ في أء د: ولو قال. 


(۷) في أء د: عليه . 0 في ظ: وقد. 
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ذلك أتّمَاقاً أو أستمخاطاً ونحوة. 
فضا 

عن عَمْرِو بْنِ حَزْم : أن في الكتاب الذي كتبهُ رسُول اله - يك -: «وفي الشَّمَتيْنِ الدية» 

إذا قطع شفيٰ إنسان ا کال ية“ النفس» ا وهي : : ما تجافئ 
من جلدة9"© الذَّكَنِ رالد ها ضرالل اوا في إحداهما؟ نضْفٌ الدية؛ سواءٌ قطع العليا 
أو السفلن» وفي بعضها بقدره من الدية . 

ولو شوت فة فأشلها بان انفرسلث» فلا تنقبضٌ» أو انقبضَث؛ فلا تسترسل 
قل كمال الدية: 

ومن قطع الشَّللّءَ ‏ فعليه الحكومة. 

ولو قطع شفة مشقو مشقو قة ف فلا قود إلا أن يكون للقاطع مثلهاء وفيها ديةٌ ناقصة بِقَدْرٍ الشَىّء 
ومن شی شفته أو أنفه اف لر 

وفى اللسانٍ كمال دية النفس؛ لأنه فيه منفعة تامّة» وهي النطق» وبه يتميّز عن البهائم 

ولو ضَرَبَ لسائّهُ.» فذهب كلامّة ‏ يجبٌ كمال الدية. 

ولو قَطعَ حر لسائهُ بعد ذهاب الكلام ‏ فعليه الحكومة» وفي لسانِ الأخرّس 
الحكومة؛ إذا كان e‏ 

فإن كان لسانه صحيحاً َيِرَ أنه وُلِدَ اَم لم يسمع الكلامَ؛ فلا يتكلّم لذلك ففيه 


وجهان: 
أحدهما © كفن فيه الك مة*»؛ لأن منفعة اللسَانٍ بالكلام» وهو لا يتكلّم؛ كما لو قطع 
والتانى : يجب كمال الدية؛ لأنه [لا] نَقْصَ بلسانه؛ كما لو قطع لسانّ صي لم يبل 
الكلام. 


ولو ضرب لسانه» فأذهب بعضّ حروفه - فعليه بِقَذْرِهِ من الدية» وتُورّع على حروف 


. فى ظ: الدية. 0) في دء ظ: ففيه‎ )١( 
(؟) في ظد: جلد. (۷) في أ: فتجب عليه.‎ 
. سقط في أ. (۸) في ظ: حكومة‎ )۳( 
في ظ: إحديهما. (9)سقط في د» ظل.‎ )٤( 


(0) في ظ: شفتيه . 


كتاب الدّيات 


المعجوء وتقگم على حروف كلام ؛ فإن حروف اللغات مختلفةٌ الأعداد» فک من يتكلم بلغ 
توزّْع ديته على حروف لُه . 

فإن كان يتكلّم بالعربية فحروف لغتهم ثمانية وعِشْرُونَ خَرْفاً» فإن أذهب نصفها ‏ عَلَيْهِ 
صف الدية» وإن أذهب حرفاً منها ‏ علَيْهِ جِرْءٌ من ثمانية وَعِشْرِينَ جُرْءاً من الدّيّةِ؟ سواءٌ كان 
ذلك الحزْف مما يَنْقُلُ على اللسان أو يخفتٌ عليه ؛ كالبَاءِ والفاء والميم . 


م 


١6 
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وقال الإصطخريٌ : توزع على الحروف اللسّانية» وهي خمسة عَشْرٌ حَرْفاء وفي تفويتها 


كمال الديةء وليس بصحيح؛ لأن الحروف - وإن انقسمّثْ إلى لسانية» وشفوية» وحلقية 
ا ا ال ل 


ولو جعله ييل حرفاً بزفي فعليه دي حَرْفوء ولو أذهب بعضٌ حروفه» ولكن لا ْم 
كلامة بما بقي منها ‏ فعليه كمال الدية. 


و 


وإن كان الرجُل الع أز َرَت ۳ ؛ لا يتكلم إلا بعشرين [حرفا] ““وكلامة مفهومٌ ‏ ففي 
لسانه القَوَّدُ أو كمال “الدية لأن جرم اللسانِ صحيحٌ ؛ كاليّدِ الضعيفة . 


وإذا ذمّبَ بعضل حروفه ‏ تُوَرّعٌُ ية على عِشْرِينَ حَرْفاً؛ ففي عَشْر منها نضفُ الدية. 

ولو قَطْعَ بَعْضر لسانه» وذهَبَ بعض حروفه - نظر: 1 

إن استو رَىْ ما قُطِعَ من لسانه وما قَّاتَ من الحروفي؛ مثل :. مثل: إن قَطمَ ضف لسانه [وذهب 
بَعْضَ حروفه - فعليّه نضْففٌ الدية» وإن أختلفا ‏ فالاعتبار بالأكثر؛ مثل: إن مَطْعّ صف 
انه وذهب رَبُعٌ حروفه» أو قطعَ رُيْعَ لسانه» وذهب نصف حروفه ‏ فعليه نضْففٌ الدية ؛ 
لأن جرم اللّمَانِ الصحيح مضمونٌ الدية» ومنفعته أيضاً مضمونة. 

وقال أبو إسحاق المَرْوَزِيُ: الحكم هكذاء ولكن ليس ذلك بأعتبار" الأكْتَرِء بل 
الاعتبارٌ جزم اللسانٍ؛ فهو إذا قطع ربع اللسانء وأذهب نضصْف الحُرُوف فعليه نصف الدية؛ 
لأنه قطع ربع اللسان» وفوّت منفعة الربع بالإشلال. 


)١(‏ في أء د: على اللسان. 

(؟) ألئغ اللئغة في اللسان: أن يصير الراء غيتاًء أو لاما أو سنياًء وقد لثغ بالكسر يلئغ لثغاً فهو ألثغ . 
ينظر: النظم المستعذب (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) أرت: في لسانه عجمة . المعجم الوسيط .)771/1١(‏ 

)٤(‏ سقط في د. (1) سقط فى د» ظ. 

(5) في أء د: وكمال. (۷) في أ: بالاعتبار. 
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وفائدة هذا الخلاف يتين في حق من قطع بفئة اللسان - [صح]”" ؛ مثل : إن قطع ربع 
لسانه» وأذهب نضفَ حروفه» ثم جاء حر وقطع الباقي فعلى الوجه الأول - وهو الأصحٌ -: 
يجب على الثاني ثلاثة رباع الي يَةِ» وعلى قول أبي إسحاق: يجبُ على الثاني نِضْففٌ الديق». 
بک لأن بض ما قطعَةُ كان شل بفوات حروفه» وغل امكيية لو قطع جل نِضْفَ 
لسانه» وأذهب ربع حروفه» ثم جاء آخر» وقطع الباقي - فعلى الوجه الأول : على الثاني ثلاثة 
أرباع الدية؛ لإفاتته ثلاثة ثة أرباع الحروفيء وعلى قَوْلٍ أبي إسحاق : عليه نضْفٌ الدية؛ كما على 
الأَوَلَ. 

قال الشيخ رحمه الله : ولو أنَّ رَجُلاً قُطمَ نِضْففٌ لسانهء وذهب ربع كلامه» ومن آخر 
[قطع]"“ نصف لسانه» وذهب نضْفتُ كلامه» فقطع الأوّل باقي لسان الآخر - لا قصاص عليه ؛ 
لأن المجنيّ عليه ناقصٌ في حقٌّ الجاني . 

ولو قطع نضْفَ لسانه» وأذْهَبَ حروفه"» فأقتصصّ من نصف لسانه» ولَّمْ يذهب من 
حروفه إلا الريُمُ - أخذ ا لحيل عله مع الفعناض ا وإ شعي ي 
ادش (0) أرباع حروف الجاني ‏ [لم]”"© يجب ضمان الزيادة ؛ لأذ فواتها س قرو مسيخى حى ؛ 
كسراية القصاص دالا كو موي + 

وإن كان الرجُلُ لا يتكلّم بِحَرْفيِ من الحروف» فجتل رَجُل غلى لسانة» فانطلى لسائه 
على ذلك الحرف» وفات حرْفٌ آخر تكب عليه وية خرف ولا يحبر يما :انطلق عليه اللسان: 


ولو جت على لسانه» فجعلة ثقيل الكل أو عرلا أو تناما أو فاق فعلية 
الخكرمة ول د لان المشعة بافية . 

ولو كان للسانه طرفان» فقطع رجُلٌ أحد طرفبه - نظر : 

إن كانا على سَمْت اللسانِ» واستويا في الخلقةٍ ‏ فعليه بِقَدْرٍ ما قطع مِنَ الديةء وإن لم 
يذهب [شي٤]‏ من الحروف» وإن قط الكل فعليه"“ كمال الدية» قَهُمَا كاللسانِ المَشْقُوق. 

وإن كان أحدُهما تام الخلقة» وَالأَحَدْ ناقصئ ‏ فالكام هو الأصْلُ ففيه كمال الدية وفي 
الناقص الحكومة» ولا تبلغ تلك الحكومة دية قذْرِه من اللسان؛ مثل أن يكون ذلك القَدْرُ سُدُسَ 


)١(‏ سقط في أ. )٤(‏ في أء د: وما ذهب. 
(۲) سقط في أء د. (0) في ظ: القصاص بثلثه . 
(۳) في د» ظ: نصف حروفه. )١(‏ سقط في أ. 


(۷) فأفاء: أكثر من ترديد حرف الفاء في كلامه. ينظر: المعجم الوسيط (؟//5171). 
(۸) سقط في أء د. (9) فى د» ظ: ففيه. 
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اللسان ‏ لا يُبْلَعُ بحكومته سدس الدية» وإن قطعهما ‏ فعليه ديد وحكومة . 

وإن فات”'' بقطع بعض أحدهما بَعْضٌ حروفه ‏ تُظر: 

إن قطع من الأصليّة - فعليه الأكْثَرُ من دية اللّسَانٍ أو الحروفي”” وإنْ قطّع من غير 
الأصلية"“ - فعليه دية ما فات من الحروفي» وحكومة لزم اللسانٍ. 


وفي لسان الرضيع الذي يُحَركُ”'' بِبْكَاءِ أو غَيْره ‏ كمال الدية» فإن كان لا يحّكه ‏ ففيه 

الحكومة . 
1 ا 0 و 
وإن بَلعَ أوَانَ الكلام» ولم يتكلم ففيه الحكومة» وإن كان يحرّكه: فلو قطع بعضّ 
5 28 

لسانه» وأخذنا" منه حکومته» ثم تكلم ببعض الحروفي؛ فتبيّن”" أنه لو لم يُقَطْعٌ لساثهُ ‏ لكان 
ناطقاً - تكم تلك الحكومة ية ما فات من الحروفي أو جزم اللسانٍء أيهم كان أكثر . 

ولو جَنَى على لسانهء فذهب نطقَّةٌ ثم عَادَ ‏ سَقَطَّتَ 00 الدية؛ كالبصر والسمع يعودٌ. 

وإن قطع لسانه» وأذهب ذوقه ‏ عليه ديتانٍ. 

فصل 

عن عَمْرِو بْنِ حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - ل : «في الس حمس من 
الويل؟ . 

إذا قَلَعَ سِنًا من أسنانه ‏ يَجِبٌ عليه حَمْسنٌ من الإبل» تستوي فيه جميمٌ الأسنان؛ لما 
روي عن ابن عَيّاسِ قال: جَعَلَ رَسُولُ الله 4 - أصَابعَ اليَدِ وَالَجْلٍ سَوَاءء وقال: الأسئَانٌ 
سوا اة وَالضُرْسُ سَوَاء وَالأَصَابعُ سَوَائٌ هذه وهذه سوا# . 


(۱) في : فان فات» وفي د: وإن کان. . (5) في أ: وأخد. 

(9) في د ظط والحروف: (۷) في د» ظ: تبين. 
() في أء د: الأصل. () في أء د» ظ: سقط. 
(5) في أء ظ: تحرك. (9) في ظ: وفيه. 


. في أ: فلم‎ )٥( 
. الثنية إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم ثتتان من فوق وثنتان من تحت‎ 6 
.)1١7/١( ينظر : المعجم الوسيط‎ 
(ازمع)‎ ٤٥٦۰ ٤00۹ »٤00۸( كتاب الديات باب ديات الأعضاء حديث‎ )٥۹۷ /۲( أخرجه أبو داود‎ )١١( 
. من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ 
. وقال: رواه أبو داود بإسناد صحيح‎ )۲۷١ /۲( وذكره ابن الملقن في «الخلاصة»‎ 


كتات الذبات ل تل ا ل 

ولو كسَّرّها”" ظهر مِنْهَا فرق اللَّنّه ‏ يجب فيها تمامٌُ دية 

ثم مَنْ قلع السَّنْحَ”) افعلية ا e‏ © سَنيخيًا سنخها ‏ تدخل حكومة 
السّنْخْ في دية السّنٌّ؛ كما أنَّ حكومة الكففٌ تدخلٌ في دية الأصابع . 

ولو کسر ما ظهر من سِتّه» ثم عاد هوء فقلع السَّنْحَ ‏ نُظِرَ: 

إن قلع السَّنْحَ بعد الاندمال ‏ عليه دية لاك وحكومة للشنخ. 

ل و رحمه الله - فيه وجَهَيْنِ؛ وكذلك لو قطع 

أصابع يده" » ثم عاد قبل الاندمال» جظ 

حه : تدحل حكومة السّنْخْ في دية السنٌّ» وحكومة الكفٌ في دية الأصابع ؛ كما 
لو دضع رار سعكي» لم قل ا : رقع الحاجز بينهما - لا يجب إلا أرش موضحة 
واحدة. 

والثاني : لا تدخلٌ بخلاف الموضحَة؛ لأنَّ ثَمّ ‏ أسْمَ الموضحة تَقَعُ على الكل» وههنا 
ينفرِدٌ السّنْخُ والكفثٌ باشم آخَرَء فإذا" انفرد بالجناية ‏ انفرد بالضمان. 

ولو کسر نف ما ظهر م من الس - عليه نصففٌ دية سِنٌّ فلو جاء آخر» وقلع الباقِيَ مع 
السّنْخَ ‏ فعلى الثاني نضفٌ دية سنٌ» وهل تدخل فيه حكومة السنخ؟ ‏ نظر 

إن كسر الأول نضف ما ظهر منها عَرَضاً ‏ لا تجب على الثاني حكومة السّنْخْ؛ كما لو 
قطع أنامل إِنسانٍ» ثم جاء آَحَرُ» وقطع يده من الكوع - تدخل حكومة الكففٌ في دية الأصابع 
الناقصة الانامِل 9 ©. 1 

وإ كسر الأوّل نضف السنٌّ طولاً ‏ يجب عَلَى الثاني نضفُ حكومة السّنْخء وَهُوَ 
تَحْتَ المكسور؛ لأنه ليس فوق ذلك التضفب س e‏ 
تلاك اا کب لوا خفني ا ا ہے فوقها” a‏ 

ولو كسر بِعْض ما ظهر »واختلفا"' فقال الجاني: كَسَرْتُ تلتّهَاء وقال المجنيئٌ عليه : 
بل نصفها - فالقول قؤْلُ الجاني مع يمينه ؛ لأن الأضل براءة ذمته. 


)١(‏ في ظ: وقال: الأسنان ولو كر. (0) في ظ: أصابعه. 
(Y)‏ السنح من الأسنان: مغارزها في الفك . ْ (۷) في ظ: أحديهما. 
ينظر : ترتيب القاموس .)507/١(‏ (۸) في د: إذا. 
(۳) في أء ظ: من. (9) في ظ: والناقصة بالأنامل» في د والناقصة الأنامل . 
(5) في د: النفس» وفي أ: السن. )٠١(‏ في د: فوقهما. 


(5) في أء د: السنخ. )١١(‏ في ظ: واختلف. 


كتاب الدّيات 
ولو ظهر بض سِنْخه بسقوط لحم الّثدَ فلا يُعْطَئ له حكُمٌ الظاهر"2؛ حتى لو كَسَرَ ما 
كان نها" في الأضل ظاهراً - يجب فيه كمال دية الس . 
ولو تناثر بعْضٌ ما ظاهر من سِنّهء فقلع رجلٌ الباقي - لا قَوَدَ [علیه» وَيُقَدَرُ]”*' ما بقى 
من الدّيّة» فلو اختلفا في قدر ما يتنانّد ‏ فالقَؤل قول المجنيٌ عليه مع يمينه؛ لأن الأصل بقاءٌ 


ِ 
سنه . 
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ولو قلع سنا فيها شَّنٌّء ولم يذهب شي من أجزائها" - ففيه”؟ كمال ديتها. 

وإن كانت أسنانه متفاوتة» بعضها أقصر وبعضها أطول2 : فإن كانت السفلى أقصَرٌ من 
العلياء أو كانت الايا أَطْوَّلَ من الرَبَاعِيَات أو كانت البَبَاعِيَاتُ أطوَل - فليس ذلك يَنْقَصٌ - ففى 
ل 7 

وإن كانت إحدى تيه" أقصر من الأخرّئء فقطع القصيرةً ‏ يُنْقَصُ من ديتها بِقَدْرٍ 
نقصانهًا؛ 0 - كانت القصيرةٌ ناقصة . 

وإن كانت له سِنٌ أطوّل من سائر الأسنان» حتى خرجّث من المَمٍ قا الا ديه 

حل لد اد 

إن كانت حركة يسيرة؛ e‏ شيء من منافعها ‏ فيه القَوَدُء أو دية سن تام . 

وإن كانّثْ متزلزلة ‏ نْظرَ. 

إن دهت مها فيا اكوم , 

وإِنْ كَانَتْ منافعها باقية مع النقصان ففيه قوْلآنِ: 

أحدّهُما : فيها الحكومة] '“ء لنقصان منفعتها . 

والثاني : يجبُ تمام ديتها؛ لان متافعها نافة: من المَضغء وجِفظ العا ورَدٌ الؤيق» 
وإن كانت ضعيفة ؛ كاليد الضعيفة . 


: في د» ظ: ظاهر. (۷) فى د: ففيها.‎ )١( 

(۲) في دء ظ: منهما. 40 لي ف كك بعتي شرك O‏ 
(۳) في أ: سن . (9) في ظ: ثنيته . 

)٤(‏ في أء د: فقطع . )١(‏ فی د» ظ: فلو. 

)٥(‏ في ظل: وعليه بقدر. 4 سقط في آ: 


(5) في أء أجزائهما. 


كتاب الديات 

ولو ضرب سب فنزأزلّث - نظر: 

إن أقَاتَ منفعيهًا ‏ فعليه”"' دية سٌِّء وعلى مَنْ قلعها الحكومة» وإن لم تفت منفعتّها 
- فعلى القولَيْن : ٠‏ 

ادها عل اكوم : وغل من فلعيا الدية: 

والثاني : عَلَيْهِ الدية» وعلى من قلعها الحكومة. 

ولو نََنَتْ بعد التزلزل ‏ فلا دية» ولا حكومة. 

وإن ضرب سِنَّهٌُ فاسودّث أو اخْضَّرّث _ نظر: 

إن ذهبّتُ منفعتها ‏ فعليه الدية» وعلى مَنْ قلعها الحكومة. 

وإن لم تذهب منفعتّهًا. فعليه الحكومة» وعلى مَنْ قلعها الدية . 

ولو سقطث سن رَجُلِء فال نذا من عظم ظاهر أو ِن ذهب أو [من]”"' حديدء 
فقلعها رجل - نُظرَ: 

إن قلع قبل الالتحام ‏ عَرّر» ولا ضمان عليه. 

وإن قلع بعد الالتحام : على القول في إيجاب الحكومة» وخرّج منه: أن الجراحة إذا 
اندملّثْ» ولم يبق أَنَّدِ- هل تجبُ الحكومة؟ فيه وجهان. 

ولو قلع جميعَ أسنانٍ إنسانٍ ‏ نظر: 

إن قلع كُلَّ واحدة بعد أندمال الأخرّئ» أو قلع عخرين منهاء ثم بعد الاندمال قلع 
الباقي -: تجب عليه مائةٌ سود من الإيل ؛ في كَل سن خمس. 

7 قَلَعَ الكل دقع وة ار وااو و اشا قبل الاندمال ‏ فالصحيح من المذهب: 
أن في كل سن حمسا من الإيل . 

وإن زات على دية النفس؛ كالموضحات إذا كثرث ‏ تجبُ في كل واحدة خضنٌ من 
الإبل» وإن زادّث على ديات . 
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زقية رة أخر: آنه ل يجت فنا الأسبان كلها إ5 فلحها فة واحدة إلا ي 
واحدةً]“ لأن كُلَّ متعدّدٍ في البدن تتورّع الدية على أعدادها فلا يجب في [جملتها إلا ً1“ 


)١(‏ في د» ظ: فله. )٤(‏ سقط في د» ظ. 
(۲) في أ: فاتخذت» وفي د: واتخذ. (0) في د: أكثر من دية النفس . 
(۳) سقط في أ. (7) في د: حكمها بدل ما بين القوسين . 


۱1۰ كتاب الدّيات 


[واحدة]“؛ كأصابع اليدِء وأصابع الوٌجْلء > فأما”" إذا قَلَعَ رَجُلُ عشرين» ثم جاء آخر» دق 
0 مرا كاه بل تدارا رجحو يو كاي لاز يد e‏ وعلى الثاني : سثّون 


ا 7 لحْيّيْ إنسانٍ ‏ ففيهما الْقَوَدُ أو كمال دية النفس» وفى أحدهما نِضْفٌ الدية» 
واللَّحْيَانِ هما العظمان المتقابلآن» عليهما نباتٌ الأسنان السفُلىء ومُلْتَقَاهما [الدَّقَة]9 )2 
والأسنان العليا تكونٌ في عَظم الرأس» ولو قلع اللّخيَئْنِ» [وعليهما الأسنان]““ تجب من 
للحي دية النفْسِ» وفي كلّ سِنٌّ عليها حمسن من الإبل» جملتها مائةٌ وثمانُونَ“ ولا تدخل 
دية ة الأسنان في دية اللَحْيئِن؛ لأن الديّات المقدّرةٌ في الأطراف - لا يدخل بعضها في بعض ؛ 
بخلاف حكومة الك تدخل في وي“ الأصابع ؛ لأن الحكومة غير مقدَّرٌ ة» ولأنَّ اللّخي تَحْلُو 

عن السّنٌء والأصابعٌ [لا]”" تَخلُو عن الكفٌ. 

ولو ضرب لَخيَيه» فأذهب [ منفعة المَضْعْ . أو کس عنقه» فاد ^ منفعة ة الأكل 

ت الذي ؛ كما لو ت و فاد علدنا بط فيو كشلل اضق 


فضا" 
عن عَمْرِو بْنِ حَزْم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية -: «في التّفْس مائة مِنَ 
الإيل» وَفِي اليَدِ حَمْسُونَ وَفِي الول حَمْسُونَ» وَفِي كَل إِصْبَع مِنْ أَصَابع اليد وَالرَجْلٍ عَشْدْ 
من الإبل» اه. 
إذا فط يَدَيْ إنسانٍ ‏ يجب عليه كمال الدية» وفي داشا تصميا وكذلك: في 
الَجْلَيْن كَمَالُ الدّية» وفى إحداهما””' نصفها. 


ولو الْبَقَط أصابع يده» أو أصابع عله فعليه كمال الد يه “في كل إصبع عَشْرٌ 


الإبل . 

)١(‏ سقط في أ. (۷) سقط فى أ. 

(۲) في ظ: أما. a‏ 

)۳( سقط في د. 0( وول ا 
)٤(‏ في د: وعلمها الإنسان. )٠١(‏ في ظ: إحديهما. 
(5) في د: وثلاثون. )١(‏ في ظل: ديته . 


(VD‏ في ظل: ذمه. 


كتاب الذيات ١‏ 


ِ ولو قطع لكف مع الأصابع » أو قطع القَدَمَ مع أصابع الأجر © - فحكومة 3 الگ 

والقدم تدخل في 'ذية الأصابع . 

ولو قطع يده من المزقّق» أو رِجْلَهُ من الوْكَبَة - فعليه نضْففٌ الدية» وحكومة الساعد 
والسّاق» ولا تدخلٌ حكومةً اعد والساقي في دية الأصابع؛ بخلاف الكفتٌ والقَدَمٍ © 
مَدْبثُ الأصابع» والأصابعٌ دون الكففٌ لا سی يدأ ومع الكَفٌ دون الگاعد تسق ا يدا 

ولو قطع أصابعه» ثم جاء آخَرُء وقطع““ كفه ‏ فعلى الأول دية ايء وعلى الثاني 
الفيكوفة : 

ا > فَشَلََثْ و 
قطعها من اليد ا ثلاثة الوه 
جب لاما ولأنَّ لكل" إصبع بع ثلاث أنامل إلا الإبهام؛ أفإن لها أنملتيْنِ؛ ففي كل واحدة 
نضفٌ دية إصبع . 

وقال ا الله -: في أنملة الإبهام ثُلْثُ دة | إصبع”" ؛ لأن لها 
ثلاتٌ أنامل غَيْرَ أنَّ واحدة منها مستتر 5 

وليس كذلك؛ لأن ما دون 0 مَنْبتٌ [الأصًابع]”*؟ فلا" يتقدّر بدله . 

ولو صرب [إضبعه]””'"» فَشَلْتْ - فيه ديتها. 


ا 
البتِضكَينٍ اليه رفي الصُلب التي 
ويجب في الذَّكر كمال الدية» يستوي فيه ذَكَرُ الشَّابٌ والشَّيْخْ [ وَالْعِئيْنِ]”" وَالطَفْل 
والعَلِيظ"' والتقيقء والقصير والطويل» مُعْوَجٌ الرأس ومُسْتَويَه . 


. في ظ: رجله. (۷) في أ: الإصبع‎ )١( 
في ظ: فعليه حكومة. (۸) سقط في د.‎ )۲( 

(م) في أء د: لأنها. (9) في ظ: ولا. 

)٤(‏ في أ: فقطع . )٠۰(‏ سقط في أء د. 
(ه) في أ: ففيهما. )۱١(‏ سقط في د» ظ. 


(<) في د: لآن كل . )١9(‏ في أ: أو الغليظ . التهذيب / ج ۷/ م ١١‏ 


۲ہ كتاب الدّيات 

وكمالٌ الدية تَحِبُ بِقَطع الحَشَّمَةَ وفي الباقي الحكومة. 

وإكا قط الكل - موقل و ا الحَسَّفَة. 

ول شرت 1101355 فا قفي كمال ا 

ولو جعله بحيْثُ لا يمكنهُ الجِمَاع» وهو حَي [ينْفِضٌ وَينْبسِطً] 7" - ففيه الحكومة» 
زغل قلع القضاضة أو كان الس كما فى و الع وو الاک كمال ال روفن 
إحداغين !9 وا ف ا وا ا ١‏ 

ولو قطع أنتَيِئْهء قَذَهَبَ ماو فعليه دِيَانِ . 

وفي الأَلْيتيْنِ كَمَالُ الدية» وفي إحداهما“ نصفُهاء وفي بعضها بقَدْرِِ من الدية. 

والإيصال إلى العَظم ليس بشرطء [بل ما دَقَمَ]”'' المشرف. 

ولو قطع أَلْيتَهك*. ثم بث واستوئ لا تسقّط الدية على ظاهر المذهب؛ 
كالمزقصة إذا اتصلت. 

ولو كَسَرَ صلْبهء فأفات مَشْيَهُ ‏ فعليه ديةٌ كاملةً للصّلْب» ولا يجب لفوات المَشْي شَيْءٌ؛ 
لأن فواته لكر الشلب» والرَجْلُ سليمةٌ؛ فلا" نُؤْحَدُ الديهٌ في الحال؛ حتى تندملّ» فإن 
الجر واد فلا دایز عليه کر لها ی من ارو ۰ 

ولو كسر صلبه» فأفات مشيه» وشَّلَّتْ رِجُلَّهُ مع ذلك - عليه ديتان. 

ولو انتقص مشْيّةُء ولم يفت بأنْ كان لا يمكنه أن يمشي إلا عَصاء أو مُحْدَؤوبا"' أو 

ولو ضرب صُلْبَةُ» فلم يفت مشيه» وذهب ماؤه - فعليه الدية . 

ولو اكَعَى المجننٌ عليه ذَّمَابٍ جِمَاعَه» وأنكر الجاني ‏ فالقَوْلُ قَوْلُ المجنيٌ عليه مع 
يمينه؛ لأنه لا يعرف إلا بقوله كالمرأة؛ إذا قَالَتْ : حضتٌُ. 


ولو کسر صلبه» فذهب ماؤه ومَشیه - ففيه وجهان: 


)١(‏ في ظ: فکه . »( في أ: والاتصال. 

(۲) في ظ: يقبض ويبسط . (۷) في ظ: بعد ما وقع» وفي أ: بعدها رفع. 
(۳) في د: كما ذكرنا في وفي ظ: كما ذكر العينين (۸) في د: أليتيه. 

)٤(‏ في ظ: أحديهما. (۹) في ظ: نبت. 

(0) في ظ: إحديهما. )١(‏ في ظ: ولا. 


(11) أحدودب: حذدب» ولا حدودب : الرجل ارتفع ظهره فصار ذا حدبة المعجم الوسيط .)٠١۹/۱(‏ 


تاف اع ب ع ع رت ا 


أصحهما : عليه ديتان؛ لأنه يجب لكل واحلٍ منهما دية على الانفراد؛ فصار كما لو 
كت ففات مَشْيّهُ وشل ذَكَرَهُ عليه ديتان» وكما لو قطع أَذْنه وذهب سمعه. 

والثانى : لاال دية واس لأن الما محل الل وقد أؤجبنا وية الصُلْب ؛ كما 
لو قلع حَدَقَتَهُ فذهب بصرة - لايجتٌ إلا يد واد 

فصل 

اراي ا من ده ا في النفس والأطراف جميعاً» ففي نفسها 
خمسُون من الوبل ‏ وفي إحدى يَدَيْهَا خمس وعشرودٌ» وفي إصبعها حمس e‏ وفي 
سِنّها أو مُوضِحَتِهًَا بَعِيرَانِ ونضفٌ. 

هذا قول عثمانَ وعلئ ‏ رضي الله عنهما -““ وأكثر آهل العلم . 

وقال في «القديم»: المرأة تعادلٌ الرجُلَ إلى ُلْثِ ديتهاء وهي دية الجائفة؛ يروى ذلك 
E‏ بعر و91 ميد دن المي للها وا معدم ردي لايع - وعلل ما قالوه: 
تجب في ثلاث أصابع منها ثلاثون من الويل» وفي أربع أصابعَ ع" عشْدون» وفي حَلَّمَتي المرأة 
كمال ديتهاء وفي إحداهما نصمها ؛ لأن فيها(" جمالاً ومنفعة» وهي منفعة الإرضاع . 

ولو قطع الحَلَمَةَ مع النّدْي ‏ فلا تجب إلا دية واحدة [و]0© تدخل حكومة الذي في 
دية الحلمة؛ كما تدخل حكومة الكفثٌ في دية الأصابع . 

ولو قطع رَجُلُ حَلّمَتَهَاء ورجُلٌ آحَدْ ثديها -فعلى الأوّل: الدية» وعلى الثاني: 
الحكوعة . 

ولو قطع ثذيَهَا مع جلْدَةٍ الصدر - فعليه دية للگڏي» وحكومة لِجِلْدَةِ الصذْرٍء فإن وصل 
القطع إلى الباطن ‏ فعليه دية الثذي» وثلث الدية للجائفة . 

ولو ضرب ثديهاء فشَلَّتْ ‏ عليه الدية» فإن كانت ناهدةٌ» فاسترسلّتْ ‏ ففيه الحكومّة 


ولو جن على ديهاء وبها لبن» فانقطع اللبَنٌ - تجب الحكومة» وإن لم يكن لها لبن» 
فولدَث بعده» ولم ينزل اللبَنُ ‏ سيل أهل البَصَرٍ: 


)١(‏ فی ظ: عند. (۳) فى د: وفى النفس. 

(0) في اظ ومئل: )٤(‏ أخرجه البيهقي (43/8). 
(0) وهو قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه» أخرجه البيهقي (۸/ 805). 

(1) في أ د: (ابن الخطاب رضي الله عنه وعن) . 

(۷) في د: فيهما. (۸) سقط في د. 


ل ا بات الات 


فإن قالوا: انقطع اللبَنُ بالجناية - فتجب الحكومة» وإن قالوا: قد ينقطم من غير 
جناية ‏ فلا تجب بالشَّكٌء ما لم يقطعوا أله من الجناية. 


وفي حَلمَتي الوَجْل قولان: 
أحَدّهُمًا: تجب فيهما دِيَنُهُ"©؛ لأن ما يضمن من المرأة بالدية ‏ يُضْمَنٌ من الوجُل 
بالدية ؛ كاليدٍ والرّجْل . 


والثاني: - وهو الأصح -: تجب فيهما الحكومة؛ لأن فيهما مجرّدّ جمالٍ بلا منفعة» 
وفي ثدي المرأة جمالٌ ومنفعة» وهي منفعة الإزضاع؛ فضمنت بالدية. 

فلو قطع حَلَمَئَهُ مع التنْدُوَة0 . 

إن قلنا : تجب في الحلمة الدية - فحكومة النَّنْدُوَة تد خل فيها. 

وإن قلنا: تجب في الحلمة الحكومة - فعليه حكومتان . 

ولو قطعت امرأةٌ حلّمّة أمرأة عَمْداً- يقتصصٌ منها © . 

وإن قطعت ثديها ‏ فلا قصاص في الذي ؛ لأنه لا يمكن أعتبارٌ المماثلة فيه» ولها قَطعٌ 
الحلمة» وأخذ حكومة النَّدْي. ا 

وتقطع حلمة الول كلم الؤجل ؛ سواء قأنا: فيه دية أو حكومة. 

وإن قلنا: في حلمة الرجل الدية - تقطع حلمة الوَجُلٍ بِحَلَمة المرأق» ولك ال 
بِحَلَّمَةٍ الرجل . 

وإن قلنا: لا دية” '' في حلمة الرجل - فلا تقطع حلمة المرأة بحلمة الرجل» وإن رَضيَتْ 
به؛ كُمَا لاً تقطع [اليد]”" الصحيحة بالشَّلاّءء وتقطمٌ حلمة الوَجُلٍ بحلمة المرأة» إذا رضيت؛ 
كما تقطع الشلآء بالصحيحة. 

وفي شُفْرَي المرأة كمال ديتهاء وهو أنْ يرفع اللّحم المشرف المحيط المَرج ؛ ؛ لأن 
فيهماء جمالاً ومنفعة؛ فإن الالتذاذ بالجماع يكون بهما وفي أحدهما نصف الدية ولا يشترط 
الإيصال إلى العظمء ويثبت القوّدُء وإِنْ كانت القاطعة امرأةٌ؛ تستوي فيه السمينة والهزيلة» 
والبكر والَيّب» [والوَنْقَاء والقرناء]". 


)١(‏ في أء د: انقطع. (5) سقط في أء د. 
(0) في د» دية. () فى د: لا تجب. 
(۳) التَّنْدُوة: مغرز الثدي . (۷) سقط في د. 
ينظر : مختار الصحاح (ص”87) . (۸) في د: الرتقى والقرنى 


)٤(‏ سقط في أء د 


كتاب الدّيات 
ولو جت على شفْرَيْهاء قشلا يجن [گمال]؟ الدية. 
ولو أَفْضَى أمرأةً ‏ يجب كمال ديتهاء والإفضاء: هو أن يرفع الحا جز بين مَذحَل الذّكْرَ 
ومخرج البَول» وقيل : هو أن يرفع الحاجز بيد " القبل والدير» وليس بشيء ؟ لأنه لا:يمكن 
ذلك إلا بحديدة ؟ وَسَوَاء(؟2 أفضاها بال وال أو بإصبع › أو خش( ۽ سواء كانت أمرأتة 
أو أجبئة وطئّها بشبهة أو زناً؛ مكرهة كانت أو طائعة؛ لأنها إذا طاوعث ‏ فقد رضيِّتُ بالوطء 
لا بالإفضاء ؛ كما لو تحامّلَ عليها في الوطء» وكسر رِجْلّهًا - يجب [عليه]" ضمان الرّجْل . 
ل اا 
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وحكم المَهْرِ لا يه يتغيّر بالإفضاء؛ إذا كان إفضاؤها”" بآلة الوطء؛ ففي الزوجة يتقدّر 
المهرٌء في الأجني يجب الهر مع ایت إن كات بشّهة او کات مرها 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: لا تجب الديةٌ في الزوجة؛ لأن الوطءَ مِسْتَحَقٌ لَهُ؛ 
كما لو أزال بكارّتّهاء فتورّمَتٌ ومَانَتٌ. 

وفي الأجنبية قالوا: إن كَانَثْ”'' تستمسك البولٌ ‏ يَجِبُ جب ثلث الدية مع المهرء وإن كان لا 
يستمسك - لا يجب المهر» ويجب تمام الدية. 

فيقول: إفضاء مضمون» فيوجب كمال. [الدية؛ كما إذا كان لا يستمسك البول» ولو 
0 فالتأم الجَرْحٌ - تسقط]”''“ الدية» وعليه ا إن بقي أثر ؛ بخلاف الجائفة إذا 

مث - لم يسقط أرشهاء لأن أرش الجائفة ئف" “يجب بأسمها؛ كأرش, الموضحة؛ فلا" يسقط: 

0 

ودية.الإفضاء تجبٌ بإزالة الحاجزٍ. وقد عاد الحاجرٌ؛ كدية العين ج البصر» 
فإذا عاد يسقط . 


ولو ارال ار اة نط : 
إن كانت زوجتَّةُ ‏ لا شيءَ عليه ؛ سواءٌ أزالها بآلة الجماع» أو بإصبع» أو خد ۳ لأن 


الافتضاض مستحق للزوج . 

)١(‏ سقط فى د. (۸) في ظ: افضاها. 
(۲) فى ظل: من. (9) في دء ظ: كان. 
(6) في ظ: من. )1١(‏ سقط في أ. 
)٤(‏ في ظ: سواء. )١١(‏ في د: الجناية. 
(0) فى د: بخشبة . (۱۲) في دء ظ: ولا. 
(3) سقط في أ. (1) في د: بخشبة . 


(0)*في د: أو. 


3" كتاب الدّيات 


ون كافك أجيية اظ 

إن أزال بإصبع أو خشبة فعليه أرش الافتضاض» وإن كان الفاعلٌ امرأةٌ بكراً - يقتصنُ 
منهاء ويكون ذلك من الإبل باعتبار الشُّوق؟ فيه وجهان: 

أصحّهما : بالإبل؛ كسائر الحكومات. 

والثاني : باعتبار”'' السوق؛ كالمهر. 

وإن أزال بآلة الجماع فيجب المهرء وهل“ يفردٌ أزْش الافتضاض عن المهر؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما:”" يفرد؛ فَعَلَيْهِ مَهْرْ مِثْل تَيِب» ورش الافتضاض؛ لأن مُوجِبَ كل واحدٍ 
مختلفٌ؛ فإنَ الأرش يجب بالجَرْح» والمَهْرَ يإاتلاف المنفعة. 

والثاني : لا يُفْرَدُ؛ بل عليه مهر مثل بكر . 

وإن كانت طائعةً ‏ فلا أَرْئنَ لها ؛ كما لا مَهّْر لها. 

ولو وطىء أجنبية» [وأزال”؟' بكارتهاء وأفضاها”؟ ‏ فعليه المهرء ودية الإفضاءء أما 
أزش البكارة ‏ فهل يجب معها؟ فيه وجهان: 

وكذلك: لو أزال بكارتها بخشبةٍ”» وأفضاهاء هل يدخل [أرْشٌ البكارة في ديةٍ 
الإفضاء؟ وجهان: 

أحدهما: لا يَدْخُلٌ [كما لا يدخل]"] فيها المَهْرْء إذا كان ذلك بالوطء. 

والثاني: - وهو الأصح -: يدخل أَرْشٌ البكارة في دية الإفضاءء لأن وجوبه بإتلاف 
جُزْء؛ فجاز أن يدخل في بدل الإتلافي؛ بخلاف المهر حيث لم يدخُلٌ في [دية الإفضاء]" لأن 
وجوب المهر بالاستمتاع؛ فلا يدخل في أرش الإتلافي؛ كما لو تحامل على الموطوءة؛ فكسر 
رِجْلهًا ‏ لا يدخل المهر في دية الرّجُل . 

َصْلُ في الحُكُومَاتِ 


يجث - فى العيْن القائمة» واليّدٍ الشّلاء. [والوَجْل الئاگء]" والأدُن المستحشِفّة 


)١(‏ في ظ: اعتبار. )١(‏ فى أ: بخشب. 
(۲) في أ: وقيل. (۷) سقط في د. 
(۳) في ظل: أحديها. (۸) سقط فى أ. 
(4) في أ د: فأزال. (9) في أء د: ديته. 


(0) في أ: فأفضاها. )٠١(‏ سقط في د. 
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كتاب الدذيات 
واللّسَانِ الأحرس» والذَّكّر الأشَّلَّ ‏ الحكومة؛ لأنّه لا منفعة فى هذه الأعضاء؛ إنما فيها جمالٌ 


.دس واو 
فسا 


ومعنى الحكومة: أنْ يُقَالَ: لو كان المجنيئٌ عليه عبداً بصفته» كَمْ كانت قيمثّهُ وكم كان 
تقض من يمتها بدلك الجاية؟ فبيجة عن دية التضن غلك التسبة؛ مل :إن كانت فة 
مائة» وينتقصٌ من قيمته بتلك الجناية عَشَّرةٌ؛ فيجبُ على الجاني عُشُْدُ دية النفس . 

ولو حلق شغْرَ رأسه» أو شفته أؤ لِخْيّته أو حاجبه أو أهداب عَيْنِه» أو شَعْرَ جسده 
- نظر: 

إن أفسد منابتها ‏ فعليه الحكومة . 

وإن لم يُفْسِدْ منابتهًا - نظر: 

إن بقي أثدٌ أو نبت أنقصَ ‏ فعليه الحكومة» وإن نبت» ولم" يبق أثر - فلا شيء عليه إلا 
التعزير. 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: أربعة من الشهور يجب فيها تمامٌُ الدية؛ إذا أفسد منابتها: 
شَعْرُ الوأ » والنّحْيَةَء وأَهْدَابٌُ العيتيّن» والحاجِبيْنِ . 

قلنا: ما لا منفعة فيه فلا تجب فيه الدية؛ كشعر البَدَنِء يؤكّده0: أنه لو قطع أجفانهء 
وَعَليْها ا ادات د آلا تا إلا دية واحدة بالأتفاق : 

ولو ضمنت الأهداب بالدية - لم تدخل ديته في دية الأجفان. 

ولو قطع إصبعاً زائدةً» أو سِبَاً شاغيةٌ» أو نتف لحية امرأةء وبقي له أثر - ففيها الحكومةء 
فلو اندمّلَء ولم يبق له أَنَدّْ أو زاد جمالا - ففيه وجهان: 

قال ابنُ سُرَيْج : لا يجبُ فيه ضمانٌ؛ لأن وجوب الضمانِ بِسَبَبٍ النقص أو”” الشَيْن › 
ولا نقص ههناء ولا شَيْن؛ كما لو لَطُمّ وَجْههء أو ضَرَبَهُ سوطاًء ولم يؤر - فلا ضمانٌ عليه . 

وقال أبو إسحاق - رحمه الله - وهو الأصحٌ -: تجب الحكومة؛ لأنه جز من جملةٍ 
مضمونة؛ فيكون مضموناً؛ كما لو بقي له شَيْنٌ؛ فعلّئ هذا: يقوّم قبل الجناية» ويقوّم أقرب 
أحواله إلى الاندمال؛ فيجب ما بينهما؛ لأنه لمّا سقط اعتبارٌ قيمته بعد الاندمال؛ لعدم النقص 
- تعتبر أَقْرَبُ الأحوال إليه. 


)١(‏ في د» ظ: من تلك . )٤(‏ سقط في أ. 
(9) في ظل: يؤيده . 


ا ل ل للح « ل كتاب الدّيات 


فان لم ينتقص قبل الاندمال ‏ يقرّم» والدم جار" . 

وفي لحية المرأة تقرّم رجلا في سنّها له لحية» ثم يقوّم وقد ذهبث لحيثة؛ فيجبٌُ ما 
: بينهما من ديتها . 

ولو لطم رجلاً» أو ضربه؛ فلم يَظْهَرٌ له أثر - لا ضمان عليه . 

وإن أَسْوَّدٌ أو أخضدّء وبقي له أب بَعْدَ الاندمال ‏ ففيه الحكومة . 

وإن زال الأثَرُ - فلا ضَمَانَ فيه؛ كما لو جَنَئْ على عينه» فابيصث» ثم زال البياض - لا 
ضمان عليه. 

وإن كان قَلْ أخذ ‏ فعليه ردَّهٌُ. 

وجُمْلَيُهُ : أنَّ كُلَّ جناية بقي لها أَنَدِ بعد الاندمال [من ضعف]”" وشَيْن - فيه الحكومة» 
وما لم يَْقَ لها أت - نظر : إن لم يكن أضل الجناية جراحاً أو شَّجَاء إنما كان ضرباً تألّم به» 
:فزال - لا يجب له أرش . 

وَإِنْ کان جرّاحاً”' أؤ شَجّاء فآندمل» وزال أثره ففيه وجهان: 

ولو کسر ضِلَعَة”"” أو تَرْقُوَتَه - قال في موضع: فيه جَمَلُء وقال في موضع: فيه 
الحكومةء فََوْمَاً المرَنِيُ: إلى أنه على قوليّن : [في]”" الجديد: فيه حكومة» وفي القديم: فيه 
جَمَل؛ تقليداً لعمر - رضي الله عنه - - فإنه قضى فيها بجمل والصحيح: : أن فيه حكومة قولاً 
رادا كنال عموقطها ا من عَظم ساق أو ساعد» وحيث قال: فيه جَمَّل - أوجبه 


وعلى هذا السبيل: كان قضاءٌ عُمَرَ رضي الله عنه ‏ أوجب جملاًٌ؛ لأنه كان مبلغ ' 
الحكومة. 


ولو ضرب على عنقه» فجعله كالمُلْتَفِتِ» أو جعله بِحَيْتٌ لا يلتَفِثُ إلا بشدةء أو لا 
00 - وعم . 5 
يسيغلة الطعامٌ إلا بمشقة ‏ فعليه الحكومة . 


ولو كسر ساعدَة أو ساقه: فإن جبره مستقيماً - ففيه حكومة؛ لأنه لا يخلو عن ضعف» 


)١(‏ في دء ظل: قبیل . (5) فى د: صلبه. 
(؟) في ظ: وللدم جاري. (۷) سقط في د. 
() سقط في د. (۸) في ظ: سواها. 
)٤(‏ سقط في دء وفي أ: بعد الاندمال. (9) فى د: يسيغه. 


فى د.ا ظہ: جرحاً . 


۱۹ 


كتاب الذيات 
فإن لم يبق ضَعْفٌ ولاشيْنٌ ‏ فوجهان: 

أحدهما : لا شئء. 

اولان وى کر ار كالة الال : 

وإن بقي فيه ضعْفٌ» وكان معه شَيْن أو أَعُوجِاجٌ ‏ فحكومته أكْثَرُء فإن”" قال الجاني : 
أَكْسِدَةُ ثانياً؛ لينجبر مستقيماً ‏ ليس له ذلك» فإن كَسَرَه] " ثانيأء فانجبر مستقيماً _ لا تسقط 
الحكومة الأولئ» وتجب - [للكسر الثاني ]2 حكومةٌ أخرئ؛ لأنه جناية جديدةٌ» وکل عضنو. 
له ارك مكدر - كوم التجانة عله لا تبلخ أرشه المقاز؛ ؛ لأن الحكومة تقديرها بالاجتهاد؛ 
فلا تبلغ [أرشه]”' المقدّر شَّرْعاً؛ كالتعزير. لا يبلغ الحدّء والَضخ: لا يبلغ السَّهُمَ. 

فإن قلع طْرَُء أو جتن على أنملته ‏ لا تبلغ حكومته ديةً الأنملة: . 

ولو جى على إصبعه ‏ تنقصٌ حكومتّهًا عن دية الإصبع . 

وحكومة الجناية على البَطْن لا تبلعٌ دية الجائفة . 

ولو جرح برأسه” "“ دون الموضحة 2ك يلع أرشّةٌ دية الموضحةء إن کان شينه اکر من 
شَيْن الموضحة؛ لأنه لو أوضحه وشانه شَيّناًفاحشاً - لم يكنْ له عليه إلا أرشٌ الموضحةء ثم 
عليه أكثر الحكومتين من الجَرْح والشَيْن . 

فإن جنى على عُضُو ليس له أرشنٌ مقدّر؛ من كتفيء أو فَخِذِء أو ساق أو عَضّدٍ أو ذْرّاع. 
- يجوز أن تزاد حكومته على دية عَضُو آخرء ولا تبلغ دية النفس؛ بخلاف حكومة الف 
والقَدَم - لا تبلغ نضفت الدية؛ لأنهما ته بع للأصابع . 
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فصل في د دیات الكمار 


رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عن أبيه» عن_جَدّه قال: طت سول آلله ا داعام 
القن ققَالَ : لا يتل مُؤْمِنٌ بكافر» ية الْكَافِر يضف دِية المُسْلِمِ» 7 


2 


)١(‏ في ظ: يبن. )٤(‏ سقط في دء وفي أ: بالكسر للثاني. 
(۲) في آ: د: وإن. )٥(‏ سقط في د» ظد. 
(۳) في ظ: کسر . (0) في أء د: فإن. 


(۷) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰ ۱۸۳ ۰۵ ۰ )۲۲٢‏ وأبو داود )۷٠۷ /٤(‏ كتاب الديات: باب دية الذمي حديث 
(087) والنسائي (۸/ 55) كتاب القسامة باب كم-دية الكافر» والترمذي /٤(‏ 76) كتاب الديات: باب دية. ‏ 
الكافر حديث (é1)‏ وابن ماجه (۲/ ۸۸۳) كتاب الديات: باب دية الكافر 000 وابن - 
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كتاب الدّيات 

وبهذا الإسناد قال: كانت قيمة الدية عَلَ عَهْدٍ رَسُول الله يل نَمَانمِائَةٍ دِيئَارِء أو 
ثمانمائة”'' ألف درهم ودية أهْل الكتاب يَوْمَئِذٍ ‏ الصف من دية المسلمين» فكان كذلك حى 
أستخلف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقام حَطيباًء فقال: «إنَّ الإبل َدْ عَلّث»» ففرضهًا على أهل 
الذَّمَّبٍ أَلْفَ دينارء وعلى اَل الوّرِق اثتي عَسَّرَ ألفآ» وترك دية أهْل الكتاب لم يرفعها(". 

وعن سعيد بْنِ المُسَيّبِ؛ٍ أن عمر بن الحَطَّاب ‏ رضي الله عنه - قضى في اليهوديٌ 
والنّضرانيٌ أربعة آلاف") زق الجر انا رق 0 : 

دية اليهوديٌ والنصرانيٌ إذا كان ذِميًا أؤ مستأمنآ ‏ تلت ية المُسْلم عند الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ وهي من الإبل ثلاثة وثلاثون وثلُْثٌ» ومن النَقْدَيْنِ إن صرنا إلى بدل مقدّر على القول 
القديم أربعة آلاف درهم» أو ثلثمائة وثلاثة وثلاثون ولت دينار» وهو قول“ عمر وعثمان 
- رضي الله عنهما -. 

و بدل أطرافه ثلث بدل طرف" المسْلِه 0. 

ودية المرأة منهم نضف دية رجالهم . 

وعند أبي حنيفة والنَّوْرِيٌ ‏ رحمهما الله - ديته مثل دية المسلمء وهو قول عبد الله بن 
مسعود. 

وقال. عُرْوَةٌ بن الرُئِْه وعُمَرُ بنْ عبد العزيز: ديته نضففُ دية المُسْلِمء وهو قول أحمد 


- رضى الله عنه -. 


و 5 - - 
أما دية المجوسمٌ - فَخُمْنٌ دية النصران؛ وهو من الإبل ستةً وثلثانِ» ومن النَّقْدَيْن 
2 5 5 3 م وو 5 ار و و 
تمانمائة درهم» أو سته و51 دينارا» و( ١‏ دينار وڌل أطرافه حمس ثلث بدل, 


= الجارود في «المنتقى» (١١٠٠)ء‏ والطيالسي )۲۲٠۸(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )٠٤١/۲(‏ 
“والدارقطنى (۳/ ۱۷۱) كتاب الحدود والدیات حديث (750. )77١‏ والبيهقى (۱۰۱/۸) كتاب 
الديات: باب دية أهل الذمة» كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كل قال: 
«دية المعاهد نصف دية الحر» لفظ أبي داود. 
وقال الترمذي : حديث حسن. 


)١(‏ في أ: ثمانية آلاف . (۳) فى أ: أربعة آلاف أربعة آلاف. 

(۲) تقدم تخريجه . (4) سقط في آ. 

(0) أخرجه الدارقطني (۳/ ١١٠)ء‏ والبيهقي )٠٠١/۸(‏ بإسناد صحيح كما قال ابن الملقن في «الخلاصة» 
.)١ 81/5‏ 

(5) في ظ: لقول. (9) في دء ظ: ثلاثون. 

(۷) في د: أطراف. )٠١(‏ في ظ: وثلثي. 


(۸) في أ: المرأة. 


كتاب الدّيات NV‏ 


طرف المُسْلِمء ودية نسائهم على نضفب دية رجالهم. 

وقال أبو حنيفة وحده: ديه المجوسيٌ مثل دية المسلم . 

وَالسَّامِرَةٌ من اليهود» والصابئُونَ من النصارئ: دياتهم كدياتهم . 

فأما مَنْ لا كتاب لهم من الكفار؛ مثل: عبدةٍ الأوثانٍ والشَّمْسٍ والقَمَرٍ والزنادقة ‏ فلا 
يَجُورٌ عد الذَّمّة معهم» وإذا دخلوا إلينا بأمانٍ ‏ فديتهم كدية المجوسيٌّ 

أما من لم يبلغه الدعوةٌ ‏ فلا يجوز قتله قبل أن يدعى إلى الإشلام فإن دعي إلى 
الإسلام» فلم يجب - فهو حربيئٌ لا شيء عَلى مَنْ فَتَلَهُ وإن”'' قتل قبل أن يدعى إلى الإسلام 
تخت غل اله لار وال : 

وعند أبي حنيفة : لا يجب الضمانٌ بقتله؛ e‏ أن عندهم: e‏ 
بعَقَلِهِ ؛ وعندنا: هو غير محجوج عليه]”' قبل بلوغ الدعوة إِلَيّهِ؛ لقوله تعالى: #وما كنا 
ل اخ مقلم ر 1°[ وقال تعالّو: لگ يَكُونَ لئاس عَلَى الله حَُجَةٌ 
بَعْدَ الوْسّل€ [النساء: »]٠٠١‏ فثبت أنه لا حجّة عليهم قبل مجيء الرسل . 

إذا ثبت أنَّ دمه مضمونٌ فماذا يجب على قاتله؟ أختلف أصحابنًا فيه: منهم مَنْ قال: 
إن عرف أضل فوايهادا أهل ونه : فإن كان كتابيا لث الديةٍ + سواء كان قبل التبديل أو بعدّه : 
وإن كان مجوسيًا فمن اقلت وإن لم يُعْرَفَ أصل ديته: - فعليِه قل الديات» وهي دية 
المجوسيٌ؛ لأنها اليقين . 

ومن أصحابنا من قال: إن كان موحٌداء لم تبلغه دعوةٌ نيع [گا)» أو كان متمشكا بین 
غير مبدّل» ولم يبلغه نسْحُهُ؛ بأن كان على دين مُوسَئ عليه السلام ‏ ثم تبدّل في ولم تأته دعوة 
عیسی عليه السلام ‏ أو كان على دِينٍ عيسَئ عليه السلام - ثم تبدّل» ولم تأته دعوة 
نبنا - يكل ]2 فحُكمُهٌ حكمُ المسلمين: يجب على قاتله المسْلِم القَوَدُ دُ أو كمال دية مسلمء 
ويكون هو مِنْ أهل الجَنّة . 

وإن کان علَئ دين مبدّل - فلا قَوَدَ على قاتله المُسْلِم» زی يله ت الدية عة 
الوثئن - فيه ديّة E‏ يّ؛ كالوثنيٌ ج الذي له أمان. 


)۱( في د: فإن. 
(۲) سقط في أء د. 
(۳) سقط في د . 
)٤(‏ في د: تبدله . 
)٥(‏ سقط في د. 


۱۷۲ كتاب الديات 


َصْلَ في الجِتَايَةٍ على الرّقِيق 

مَنْ َل عبْداً - تجب عليه .قيمئة» بأعتبار السّوق بالغة ما بلعّتْ؛ٍ يستوي فيه القِنُ 
والمكاتبٌ وأمٌ الولد. 

وإن قطع طَرّفاً من أطراف عبد [فماذا]7'' يجب؟ فيه قولان: 

قال في الجَدِيدٍ ‏ وهو الأصح: يعتبر بدل طرفه بقيمة نفسه؛ كما في الحُرٌء وهو قول 
[عمر وعلية]”2. 

فإن قطع إحدى يِدَيْه - يجب عليه نضفٌ قيمته» [وإن قطع کلتا يَدَيْهِ فكمال قيمته. 

: وفي إصبعه عشر قيمته] . وفي الموضخة نصفٌ عشر قيمته . 

وإن قَطْعَ دَكَرَهُ وألتيله بكار ماريب اي كد وات د 01 يي عر 
ينتقصٌ بانتقاص الأطرّافي» وبدل نفس العبد ينتقصُ؛ حى لو قطع رَجُلَّ أطراف [حُةٍ ثم جاء 
آخر وحَزَّ رقبته - يجب على من حَرّ الرقبة قبة كمال الدية» ولو قطع أطراف]' “عبد ثم جاء آخَرُ 


وحز رقبته يجب علا حار الرقبة يمه يوم تكله حتى لو لم يكن له قيمة يوم القثل؛ ؛ لفوات 
أطرافه ‏ لا يجب عليه ضمانٌ إلا الكفارة» وإن كان" حَارٌ الرقبة عبْداً - يقتصنٌّ به» وقال في 


القديم: إذا قطع طرف عبْدٍ ‏ يجب عليه ما انتقص من قيمته؛ لأنه مملولٌ كالبهيمة» وبه قال 
مالك وابنُ.أبي لَيْلئ . 

فعلى هذا: لو جَبٌ ذكره وأنثييه» فلم يتتقصن قيمته» وزادت قيمته ‏ ففيه وجْهَانٍ : 

أحدهما: وبه قال مالك -: لا ضمان عليه . 

والثاني : تجب عليه حكومة؛ بأعتبار ما قبل الاندمال. 

ومن أصحابنا مَنْ أَنْكَرَ هذا القَوْلَ؛ .وقال: القَوْلُ هو الأوّل؛ إن بدل طرف" العبد 
- يعتبر:بقيمته نفسه من غير اختلاف . 

فعلئ هذا: لو قطع إحدى يَدِيْ عبدء قيمته ألف» فعادت قيمته إِلَى مِائتيْنٍ - لا يجب 


- 


عليه إلا خمسمائة» [وإن عادت قيمته إلى ثمانمائة ‏ فعليه خمسّمائة]8) ولو قطع | يَدَيْ 


)١(‏ في ظ: ماذا. (0) في د: من حرٌ. 
((1) سقط في دء وفي ظ: علي وعمر. (5) في ظ: ولوء وفي أ: أو. 
() سقط في د. (۷) في د» ظ: أطراف. 


)٤(‏ سقط في د. (۸) سقط في د. 


كتاب الدّيات 


عبدٍ» ثم جاء آخَرُء وقطع يده الأخررئ . نظر: 

إن كان قَطَمّ الثاني بعد اندمال الأوّل ‏ فعلى الأوّلِ نضفُ قيمته صحيحاً» وعلى الثاني 
نضْفُ قيمته مقطوعاً منْدَمِلاً مِثْلُ إن كانت قيمّة لاء فعادث ‏ يقطع الأوّل إلى ثمانمائة؛ فعلى 
الأول خمسّمائة» وعلى الثاني أربعمائةء وإن”2 عادت قيمته يقَطع الأول إلى مائتين ‏ فعلى 
الأول خمسمائة» وعلى الثاني مائةٌ» ولو قطع [الثاني]”'' قبل اندمال”" الأوّل ‏ فعلى الثاني 
نضْفُ ما أوجبنا على الأوّلء وهو مائتان وحَمْسُون؛ لأنه لم تستقرّ قيمته بَعْد قطع الأوّل 
بالاندمال حتى يوقف على النقصانِ . 0 ش 

ولو قطع رَجُلانِ يده معا فالقيمةٌ عليهما نطفّان. - 

ولو فل عبد أو قَطْعَ طَرَفاً من أطرافه خطأ هل تحمل بدله العاقلة؟ فيه قولان: 

قال في الجديد ‏ وهو الأصح -: تحمله العاقلة مؤجّلا؛ لأنه بدل آدميّ مقتول؛ ددبة 
ارق . 

والثاني: ‏ وبه قال مالك رحمه الله -: لا تحمله“ العاقلة؛ بل يكون في مال الجاني 
حالاً؛ لأنه حَيَوانٌ مضمونٌ بالقيمة» ولا تحمل بدله العاقلة؛ كالبهائم. 

قال ابو فق رحا تحن الباق بدن تفن ال ول تخل يلال طرف 
فنقيس الطرف على النفس؛ كا في [حق]7* الخرٌ. 

فإن قلنا: تحمله العاقلة» فاختلفا في قيمته فقالت العاقلة : ألفٌ» وقال السيد: ألفانِ - 
فالقَولٌ قول العاقلةٍ مع اليمين. 

[فلو]”2 صَدَّق الجاني السيّدَ - لا يقبل قولهُ على العاقلة» حتى تجب الزيادة على ما تُقَرٌ 


يفن 


وإن كان الجاني عبداً» فصدّق سيِّدَ المقتول ‏ لا يقبل تصديقه في حى سيده. 
or:‏ مم وأ« م 
فصل في جناية الرّقيق 


إذا جَنى العَبْدٌ جناية موجبة للقَودِ - يُقْتَصٌ منه» فإن عفا على مال أو كانت الجاية موجية 
للمالء خطأً كان أوعَمْداً- يتعلّق الأزْشٌُ برقبته» وكذلك: لو أتلف ما لا تباع رقبته [فيه]9" إلا 


)١(‏ في د: فإن. (0) سقط في أء د. 
(۲) سقط فى أ 3 )١(‏ في أ: ولو. 
(۳) في ظ: الاندمال. (0) سقط في د. 


)€6( في أ د تحمل. 


:1 كتاب الدّيات 
أن يختار السيّد الفداءة ‏ : فإذا بيع في الجناية» ولم يف ثمّه بأزشٍ الجناية - ليج على السك 


إتمامه» وهل يبيع به العبد إذا أعتق؟ فيه قولان: 


في الجديد ‏ وهو الأصح لا يتبع ؛ لأن محلّه الرقبة» وقد بِيعَتْ فيه. 

وفي القديم: ر يتبع ؟ لأنه تعلّق برقبته» وذمّته00) جميعاً. 

وإذا”'' اختار السيد الفداء ‏ بماذا يفدى؟ فيه قولان: 

أصحهما: وهو قوله الجديد -: عليه أقلٌّ الأمرَيْن: من ضمان الجناية» أو قيمة الرقبة؛ 
لأن ضمان الجناية: إن كان أَقَلَّ ‏ فلم يجب بجنايته”" إلا ذلك وإن كانت قيمة الرقبة أقلّ 
- فليس على السيد إلا تسليم رقبته 

وقال في القديم: يجب عَلَيْهِ ضمَانٌ الجناية بالغاً ما بلغ ؛ لأنه لو سلّمه للبيع رُبّما يشتريه 
راغب بأكثرٌ من قيمته . 

فلو مات العبدٌ الجاني» أو هَرَبَ ‏ نُظرٌَ: 

إن كان قبل أنْ يطالِبَ السيّدُ بتسليمه للبيع» > أو طولب» فلم يَمْنَعْ ‏ فلا شيءَ على 
اح اوكوادجع بوكر ا وقد فاتّثْ ؛ سواءٌ علم السيّدُ بجنايته» أؤ 

a O 

ولو اختار الفداء» ثم رجع ‏ نظر: 

إن كان العبْدُ باقياً- فله الرجوعٌ» ويباع العبدٌ [الجاني]”"' في الجناية . 

وإن مات بعد اختيار الفداء ‏ فلا رجُوعَ له. 

وإذا اختار السيِّدُ الفداء ‏ نص على أنه يعتبر قيمته بيوم الجناية . 

قال الشيحٌ القمّال - رحمه الله : وجب أن تعتبر قيمته بيوم الفداء ؛ لأن نقصان قيمته لا 
َد على المولى قبل اختبار الفداء؛ بدليل أنه لو هك - لا شيءَ عليه ؛ والنصٌ محمولٌ على 


ما إذا سبق من المولى مَنْعٌّ من البيع حالّة الجناية» ويؤخذ نقصانٌ القيمة على المولّئ بعده» ولو 
قتل العبد ا أن يقتصّ» إن كان القتل موجباً للقصاص» وعليه الفداءٌ للمجنيٌ 
عليه . 

)١(‏ في ظل: وفي ذمته. (5) في أ: بذلك. 

(؟) في د: فإذا. )٥(‏ في ظل: ولم. 


() في أ ظ: لجنايته . (1) سقط في أء د. 


كتاب الدّيات هاا 

وإن كان القتل موجباً للمالٍ ‏ تؤخذ القيمة من القاتل» ويُقْضَئْ منها حى المجنيٌ عليه 
ولد أن :يتاك تلك القيمة وهي مق سنا ارال 

وإذا أوجبنا الفداءَ على المولّئ فيما إذا قتل العبد بماذا يفدى؟ قيل: فيه قولان؛ كما لو 
أختار الفداء في حياته» وقيل: يفدى بالأقلٌ من قيمته» أو أرش جنايته قولاً واحداً؛ لأنه وقع 
اليأس [من أن](١2‏ يشتري بأكثر من قيمته . 

ولو جنى العبْدٌ جنايات معاء أو على الترتيب قبل فِدَاء السّيّد ‏ باع رقبته فيهاء وَنَقَصُ 
القيمة على الكل على قُدرٍ جناياتهم . 

وإن اختار السيِّدُ الفداء» ففي الجديدٍ ‏ وهو الأصحٌ : عليه الأقل من [أروش” الجنايات 
كليا أ كيك ور واج 

ال و 

أما إذا جنى العبْدٌ جنايةء و[فدى]”*' السيّده ثم [رجع] 7 جى مرة أخرى» واختار 
الفداء i E‏ كالأولى0©. 

أما أ الوَلَدِ: إذا جدّث على نفس أو مال فيجبُ على السيّد الفداء؛ لأنه امتنع بِيعْهًا 
بأستيلاده؛ فصار به مختاراً للفداءء في جناياتهاء وبماذا ليُفْدَىئ] فيه قولان؛ كما في العبد 
القِن؛ وقيل ‏ وهو الأصحٌ -: دی بأقل الأمرين عن بها أو ارش الجناية قَوْلاً واحداً؛ 
بخلاذ eT‏ 0 ا 
قيمته 5 7 

و الولد جناياتي» ولم يَفْدِ السيد شيئاً مئهاء عَلِمَ بها أو لم يعلم ‏ فماذا يلزمه؟ 

ففي القديم : يلزمه أروش الجنايات . 

[وفي الجديد قولاَنِ : 

أصَخُهما: عليه الأقلٌّ من أروش ”“ الجنايات]“ كلها أو قِيمَتِهًا مر واحدة؛ كما في 
العبد الْقِنّ لأنه لم يوجد منه إلا منع واحد بالاستيلاد كالعبد القن إذا جى جناياتي كثيرة» ثم 
قتله المولن» أو أعتقه - لا يلزمه إلا قيمةٌ واحدةٌ. 


SST TET‏ (1) في أ: كأولى. 
(۲) فى أ: أرش. (۷) في ظ: يخالف. 
(۳)! فی أ: آرش . (۸) في د: أرش. 
(4) في آ: فداه. )٩( ٠‏ سقط في أ. 


(0) سقط في أ. 


ل ل تت تت كتاب الدّيات 


والقول النّاني : عليه أن يفدى لكلّ جناية بالأكَلّ من أَرْشِها أو قيمتها ot‏ 
أخدَتٌ عَقِيبَ كل جنايةٍ منعاً؛ بخلاف القِنّ؛ [فإِنَ0'' َم لم يوجدْ منه إلا منْعّ واحدٌ بعد 
الجنايات بآختيار الفداء؛ لأنّهِ عَقِيبَ كلّ جناية يمكن أنْ باع نظي هذا ِن القٌِ؛ أن ی 
فيطالب السيِّدٌ بالبيع» فيمنع» يعن نابا بجر فيك أن يفدى: لكل جناي بالأقلّ من 
أرشها أو قيمتها”" فأم ”© إذَاجَنَت أم الولدِء وفداها السيّد» ثم جنت مرةً أخرّئ . 

ففي القديم: عليه ارش الجناية الأخرئ”*'. 


وفى الجديد: يبنى علوم ما إذ)! “لم ين قد فدى57) 

إن قلنا: هناك يُفدى بالأَكلّ من أرش كل جناية أو قيمتهاء [وكذلك الَالِكَهُ والرابعة . 

وإن قلنا: هناك يفدى بالأقلٌ من أرش (كلّ جناية)”" أو قيمتها]9©: فههنا: عليه أن 
يفدى للجناية الثانية بالأقلّ [من أرشها أو قيمتهاء وكذلك الثالثة والرابعة. 

وإن قلنا: هناك يفدى بالأقل]” كاين أرقو" الجا كايا" أن كيدها هوه واج 
- فههنا قولان: 

أصخُهما: - وهو اختيار المُرَّنِنٌ ‏ رحمه الله -: يجب عليه أن يفدى الجناية الثانية بالأقَلٌ 

من آزشها أو قيمتِهًا؛ كما في العبْدِ إذا فداه السيّدٌء ثم جل ثانياً ‏ عليه أن يفدى ثانياًء إذا اختار 

الفداء . 

والقول الثانى : لبن على السقد إلا قيمة واتحدة؛: وبه كال أبنو عيفة د وحيحة الل عليه 
فالمجنئٌ عليه الثاني يُشَارِكٌ المجنيٌ عليه الأول فيما أَحَدَ؛ِ ‏ فيقتسمان على قَدْر أزشر 
وو مثْل : تاك و إلا رارض كن واي ب - فالثاني يرجع على الأول 


8 


ان كان أرئنٌ الجناية الأول ألفاًء وأرش الجناية الثانية خمسمائة - يأخذ من الأول 
ثُلْتَ الألف . 


وإن كان أرشْنٌ جناية الأول لم يستغرق قيمتها ‏ فالثاني يأَخْدُ ذلك المَضْلَ [ألفاًء وأرش 


(1) في دء ظ: فإنه. (۷) فى د: الجنايات كلها 
(5) في ظ: قيمنه . (4) سقط فی ]: 

(۳) في ظ: أما. 0 (9) سقط في]أ. 

' (4) في د: للأخرى. ۰ في أء د: أرش. 
(5) في أء د: لو. 0 )١١('‏ فيأ: وإن. 


(0) في ظ: فداء. 


ااا 


'كتاب الدّيات 
الثاية حممماثة يواد هد الأول ثلث الألف]220 وإن كان ارش جناية الأول لم تستغرق قيمتها : 
- فالثاني يأحذ ذلك المَضْل] فإن وََئْ بحقه - فليس له إلا ذلك على الأقْوَالٍ كلّهاء وان لم يف . 
ذلك [بحقه]( يُحَاصٌ الأوَّلَ في قدر ما بقي؛ ؛ مثل: إِنْ كائّث قيمتها ألما وأزشن. الجناية 
الأولى خمسمائة؛ وأرش الجناية الثانية لفت - أخذ الثاني من السيّد الحَمْسَمائةٍ الاي ويرجعع. 
على الأول بثلث الخُمْسمائة المأخوذة؛ لتصير”" القيمة بينهما أثلاثاً: القُلْثُ للأول» والثلثان 
لات 

وكذلك في كلّ جناية تجنى مِنْ بعدٌ؛ کمن مات وقسّمت تركته بين الورثة والغرماء» 
وكان قد حر بثْرَ عَدُواتٍ في حياته» فهلّكٌ بها مال إنسانٍ - فصاحبه يزاجم الما والووثة قينا 
اعد 

ولو جنت جَارِية» ولها ولد - لا يتعلّق الأزشنٌ برقبة ولدها وإن ولدَتْ بعد الجناية؛ سواء 

ولو جِدّتْ»ء وهی حامل أو حيِلَتْ بعده ‏ هل تُبَاعٌ حاملاً أم لا؟ . 

إن قلنا الحَمْلُ يعرف - لا تباع حبّى تضَعَ . ش 

وإن قلنا: لا يعرف - تباع؛ كما لو زادت زيادةً متصلة . 

إذا ثبت أنَّ حَقّ الجناية لا يتعلّق برقبة الولد: [فإن]”؟ كان الولدٌ صغيراًء ولم يجا 
التفريقٌ بين الام والولد داوس ارات قرم كلاقم - يصرف في الجناية» وما يقابل 
الوَلَدَت فللسكد: 


ع 
فالصبيٌ ٠‏ الذي لا يَعْقِلُء والسجنون الذي لا تَمِْيرٌ له: | فا کید اانا دلوو ا 
تجب الدية مخمّفة على عاقلتهما. 
أما المراهقٌ والمَجُْونُ الذي لا تمييرٌ له؛ إذا تعمّدا”"' قتلاً ‏ ففيه قولان: 
اسنا ا1 عدا هة لان انلقف مهما“ حال كالبالخ» فل عناء 


. سقط في د. (۷) في د: الصبي‎ )١( 
سقط في د. (۸) في دء ظ: قتل.‎ )۲( 
في ظ: لتعتبر. (9) في دء ظ: تعمد.‎ )۳( 

(4) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أ. 
() في د» ظ : ولم يجوؤز. . (98) في أ: فيهما. 
0) في ظ: من . 


التهذيب / ج ۷/ م١١‏ 


۱۷۸ : كتاب الديات 


تجب الدية مغلّظةَ في مالهما حالّةء وإن لم يتعلّنْ به القِصَاصُ؛ لكونهما غير مكلفين . 
والثاني: - وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله عمدُهُّما خطأً؛ لعدم التكليفب؛ بدليل آنه لا 
يجب [به]“ القَوَدٌُه فعلئ هذا: تجبُ الدية م عل وانتهيا مؤجّلة» والله أعلم 


جام ]80 ألْتِقَاءِ الْمَارِسَيْنٍ 


اا رجُلاَنِ» ماشيان» وماتا - فنصت دية كل واحدٍ منهما هَدَرٌ والنّضفٌ على 
عاقلة الآخِر؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما مات لصَدْمت" » وصدمة صاحه» فَفِعْلةٌ في نفسه [هد0]5» 
وفي حقٌّ صاحبه مضْمُونٌَ؛ كما لو جَرَحَ تَفْسَهُ وجرّحَة عير فمات منهما - يجب على الغْيْرٍ 
ضف الدية» ولا تَتَقَاصٌ ل لاان الم د غيْرٌ الغا رم ؛ فإن المستحقٌّ هو 
الواررتُ» والغارم العاقلة » ويَجبُ في مال كلّ [واحدٍ]“ كفارةٌ ره بقل صاحبه» وهل تجب 
الكمّارة بقتل نَفْسِهِ؟ فيه وجهان. ۰ 

[وإِن]0) كانا راكِبَيْنِء واصطدماء وماتاء وماتت ا و منهماء 
ونضف قيمة دايّته هدر ونضف ديته على عاقلة الْآحَرٍ ۷ ¢ ونضف قيمة داه في مال الآخَرِ؛ 
لأن قيمة الدابّة لا تحملها العاقلةء سواءٌ أستوت الدابتانِ في القُرّة والضّعْفء [أو اختلفتا] 8 
بأن يكونّ أحدّهُّما راكب حمار» والآخَرُ راكب هَرَسِء أو قيل: 0 
8 والآخر على کش - فالحكم كذلك؛ وسواء كانا أَعْمَيَيْنٍ أو بَصِيرَيْنِء أو كان أحد 
اع ومنواة كان ذلك بالل أو بالنهار؛ ولا فرق بین“ أن يکونا مقبلَيْن أو 00 
تعسو وَالآخَدُ مُذيراًٌء وبين أن يكونّ سَيْدُ أحدهما - اشد من الآخر؛ وسواء وقعا 
منكئّين أؤ مُسْئَلِقِييْن مُسْتَلقِييْنِ أو أحدُهُما مُنْكبَاً والآخر مستلقياً. 

ثم إن تعمّدا ندا i‏ 9 فَهُْوَ شبه عمْدٍ صف '“ الدية مغلّظة على العاقِلة . 

وإن لم يتعمّدا ‏ فنضفف الدية مخمفة. 


وإن تعمد أحذهما دون الآخر ‏ قَنِضْففُ ديةٍ الآخَر مغلّظة عل عاقلةٍ المتعجدء 


ست 0 
)١(‏ سقط في د. (۷) في أ: الأخرى. 

)١(‏ سقط في دء ظ.. (۸) في ظل: أو اختلفتا. 
() في ظ: لصدمته . (9) في ظ: من . 

(4) سقط في أ. )٠١(‏ في أ: تعمد الصدم. 
(5) في : واحدة. )۱١(‏ في ظ: ونصف. 


(5) في دء ظ: فإن. 


كتاب الديات ۱۷۹ 
دية المتعمّد مخمَّفة على عاقلة الآَخَرِ» ولا يكولٌ في الاصطدام العَمْدٍِ المحض . 

وقال أبو حنيفة : إن كانا راكييّن ‏ فعلى عاقلة كُلَّ واحد منهما تمام دية الآخرء [و]('2 في 
ماله تمامٌ قيمةٍ دابّة الآخر. 

وإن كانا ماشيين - قال: إِنْ وقَعَا مُسْتَلْقِيَيْنِ ‏ فهكذا. 

وإن وَقَعا مُنْكَتيْن ‏ فدمُهُما هَدَرّ؛ لأنه لا يتكبٌ بفعل صاحبه. 

وإن وقع أحدهما منكبًا والآخر مستلقياً ‏ قَدَمُ المنكبٌ هَدَرٌ وجميع دية المستلقي على 
عاقلة المنكتٌ. ْ 

وكذلك قال المزنيٌ ؛ فيما إذا وقع أحدهما منكبًا وقال» فيما إذا وقعا منكبيْنِ أو 
مُسْتَلْقِيَيْنَء كما قال الشافعئ - رضى الله عنه ‏ ونحنٌ قد سوّينا بين الحالّيّن؛ لأنه قد يستلقي 
كه مد كه 4 إذا لعو سيد ا يسيك م ار خصرا يرجه ان اا2 ١‏ 

ولو اصطدم صبیّان» وماتا كَالْبَالمينِ» وسواء كانا ماشِيَين أو راكِبيْنِ؛ إذا ركبا بأنفسهما 
قتصافٌ دية كل واحد [منهما]؟؟ ونصف قيمة دابته هدّرٌ» ونضْفٌ ديته على عاقلة الآخَرِء 
ونضففُ قيمة دابّته في ماله غير أنَّ في كل موضع أوجبنا الديّة مغلّظة في البالغ ‏ ففي الصبيّ إن كْ 
فا عمدة همد كرون معلظة : وإن قلا خط و2 : 

ِن أَرْكبَها مَنْ لا ولايَةَ لَه علَيّهما - فلا تكُونٌ شيٰء مِنْ دَمهما ولا مِنْ قيمة دابّتهما هدر 

ولا شيْء على الصِبِيِّيْنِء بل علّئ عاقلة كلَّ واحد من المُرِْبيْنِ [ديةٌ كاملة: نضفٌ على الذي 
أركبه» ونِضْففٌ على الآخرء وفي مال كلّ واحد من المُرْكِبيْنِ]”؟) نضفُ قيمة [دابة]”” كل واحد 
منهما. 

وكذلك [كُلُ]”"' ما أتلّمَّتِ”" الداڳة بيدها أو رَجْلِها ‏ فضماتهُ على المُركب . 


د 0 


وإ أركبهما مَنْ له علَيْهما ولاية ا نظر: 
إن لم يكن لمصلحة الصَّيَِيْنِ ‏ فهو كإركاب مَنْ لا ولاية [عليهما]”'' له. 
وإن كان لمصلحتهما: من ضغف الصبِيِّيْنٍ عن“ المَشي» أو تعليم فروسية ونحوه 


)١(‏ سقط فى أء د. (7) سقط في أ. 

(۲) سقط في . (۷) في آ: أتلف . 

(۳) في ظ: مخففة . ۰ (۸) في أ: ولاية عليهما. 
)٤(‏ سقط في أء د. (9) سقط في د» ظ. 


(0) سقط في أ» د. )٠١(‏ في آ» د: على. 


ل كتاب الدّيات 


فهو كما لؤ رکا بأنفسهنا - فنصفٌ دم كل واحد منهماء ونضففُ قيمة دابته - هدڙ» والتّضْفٌ 
من الدية على عاقلة الصبيّ الآخَرِء ضف قيمة الدابة» في مالو ولا شيء على المُزكِب . 

وقال الشيخ القَمّال: هو كإركاب مَنْ لا ولاية له؛ فيكون ضمانٌ الكل على عاقلة 
المْرْكِبيْنٍ » وضمان الدابّتيْنِ في مالهما. 

- فدمُهُما هدّرٌ؛ سواء أَتمَقَتْ فِيمَتْهُمَاء أو أخْتَلَقَتْ؛ لأنَّ ضف 
قيمة كلّ واحٍ يتعلّق7" , برقبّةِ الآخَر؛ِ فسقط [بفوات المح . 

إن مات أحدهما ‏ فنضفُ قيمته في رقبة الحم . 

ولو أصطدَمَ حُرٌ وعَبْدٌء وماتا: إن قلنا: قيمة العَيْدٍ لا تحملَهًا العاقلة - وجب نضْفُ قيمة 
العَبِدُ في مال الحو وتعلّق به نضفت دية الك ؛ فيتقاضان: 

فإن كان نضففٌ دية الحو 0 0 َء وإن كان نضففٌ القيمةٍ أكثر]”" يأخذ 
السيّد الفضل من تركة الحُرٌء وإ ن“ قلنا: قيمة العبدٍ تحمل العاقلة - يجبٌ علَئ عاقلة الخُرٌ 


نضْففٌ قيمة العبْدِ ا فن كانت العاقلة هُ هُمٌ الورثة - فيتقاصًان» 
وإن مات أحدّهُما ‏ نظر : 

إن مات الحُرٌ - فنصف ديته تتعلّق لجميع رقبة العبدء وإن مات العبد - فنصف قيمته على 
عاقلةٍ الحُرّء أو في ماله؟ على اختلاف القولَيْنِ. 

ولو اضْطَدَمٌ امرأتانٍ حاملانٍ. فماتتاء وألقتا جما - فَحُکم دِيَتِهِمًا حُكُمُ الرجلينء أا 
ضمان الجَنِينٍ - فعلّئ عاقلة كَل واحدة عَُدَةٌ كاملةٌ نصمّهًا عن جنينهاء ؛ ونصفها عن جين 
صاحبتهًا ؛ لأ المرأة إذا ّث على نفسهاء فَأَلْقَتْ جنينها جحت عاق ا 
الجنين» وفي مال كَل واحدة منهما منهما لت كفارات: كفارةٌ عن صاحبتهًا“» وعَنْ کل جنين 
كفارةٌ. 

وإن أوجبتا الكفارة» بقل نفسها ‏ فأربعٌ كمّارات . 

ولو اضصْطَدَمَ أمَا ولد لاجد" وماتتا - فنصف قيمة كل واحدة هَدَرٌ وعلى السيدين 
الفداءٌ للنضفب الآخَرِ؛ لأنَّ ضمانٌ جناية 3 الولد يكون على السيّد؛ فيفدى كل واحد من 
السيدَيْن بالأقلُ من نِضفب قيمة أمٌ ولد" صاحبه» أو كمال قيمة أمّ وله فإن استويا ‏ تقاضّاء 


() في د: تعلق» وفي ظ: تتعلق . (6) في أ: صاحبها. 
(۲) سقط في ظ. 0 في أء د: رجلين . 
(؟) سقط في د . )۷( في أ: الولد. 


)٤(‏ في د: فإن. 


كتاب الدّيات 


اور ات ت الفضل بالقشر. 

وإن كانتا حاملين» فألقتا الجزين سف عبان ان قر ؛ لأن أمٌ الولد: إذا جِدّتْ 
على نفسهاء فألقت جنينها كرون درا ولك وإعد من الي علق ال نطف ال 
فیتقاصان . 

فز كان كل وام الجن رارف يسوّى الأب» ولا يُتصوّر إلا الجدة أ أ الم فلا 
يَسْقُط شئء مِنْ حَقّها؛ فلکل جد" سد سدس الغؤة : نفب على هذا السَيّدء ونت على ذاك؛ 
لا م الو الولَدٍ إذَا ألْقَتْ جنيئَهَاء وله ام حرةٌ ‏ يغْدّم سيّدُهَا سدس العْرَة» لأمها التي هي جَدَةٌ 
الجنين» ثم يقع التقاصصٌ في الباقي . 

وإن كائّث لأَحَدٍ الجنيئيْنٍ جَدَةٌ فكل وحدٍ من السيّدَيْن يغْرّم لِلْجَدةَ نضفَ سدس 
اقل [ق :قة 1" تن O‏ ]0 تين :]01 [صنيج] "فى يقد كن 
ا “0 ييه ليس لجنينها وَارِتٌ سواه وسيد مَنْ لجنينها جدَّةٌ ‏ له نضفُ غَرَّةٍ على الآخر 
ناقصةً بنصف السدس؛ لأن لجنينها سوّاهُ وارث» وهي الجَدَّةٌ وقد أخذت نصيبها ‏ فسيد من 
ليس لجنينها جدَّةٌ- يأخذ نصف سدس العْدَةٍ من الآخرء والباقي يتقاضّان. 

وإن كانت إحداهما حاملاً دون الأخرّئء فَآلْقَتِ الحاملٌ جنيئهًا ‏ فنصف العْرَة عَدَرٌ 
ونصقُهًا على سَيّد [الحايل] . 

وإن كان للجنين جدَّةٌ ‏ فمن نصف الغرة الذي وَجَّبَ على سيّد الحامل نضْفٌ سدّسِه 
للجَدَّةِ والباقي لِسَيّد الحامل . 

وعلى سيّد الحامل نضْفٌ نضفُ سدس العْرَةِ للجَدَّة؛ حتى يكمل لها السدّسن. 

ولو أن راكبيْن غلبَئهما دابّتاهما””'؛ فاصطدماء [وماتا]”"" . وماتث دابّتاهماء أو راكِبٌ 
الدائة©'4؛ أو سابقُهًا غلبته [دابته]' فَأئْلَمَتْ نفساً أو مالاً - هل يجب الضمان؟ اختلف 


1۸1 


e في أ: يرجع.‎ )١( 

(۲) فى د: الفضل . )٠١(‏ سقط في د. 1 
(۳) فى ظل: واحدة. )1١(‏ في ظ: الذي يجب» وفي د:: التي وجبت. 
)٤(‏ في أء د» ظ: لإحدى. (۱۲) في أ: دابتهما. 

(۵) فى د: غرة. (۱۳) سقط في أ. 

(5) فیا :سید )١5(‏ في أء ظء دابة. 

(۷) سقط فى أ. 1 )٠١(‏ سقط في أء د. 


(۸) في أ: الغرة. 


۱۸۲ كتاب الدّيات 


منهم من قال: فيه قولان؛ كالسفيتتين إذا أصطدَمَتا بعلب الريح أو الموج . 

أحدهما: لا ضمانَ على راكب الدابّة» ولا صاحب الفينة ؛ لأنه مغلوبٌ. 

والثاني : يجبُ؛ كما لو لم يكنْ مغلوباً. 

ومنهُمْ من قال: ههنا يجب الضمان قؤلاً واحداًء بخلاف السفينتين» وهو الأصح. 
: والفرْقٌ: أن جَرْي السّفينة تكُونٌ باليح» ولي ليست الريح تحت تصورّفه حكئ يُنْسَبَ التفربط 
إل والداة انها ووعَامها كد متاحبهاء ها مف شاد فان علق فلسوه روه 
وسياسته وعمله؛ ؛ فكان مفرّطاً؛ فضمن - فعلَى هذا : إذا اصطدم مَثْ”" دايتان بالغلبة - يجب يجب 
نضفٌ قيمة الدابة في مالهء ونضفٰ الد مخمّفة على العاقلة . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ولو عَلَبَتْهُ دابّتهء فآستقْبلها رجلٌء فردّها عَنْ وَجْههاء 
فأنصرفَتْ» وأتلفت شيئاً- يجب الضمانُ على الرَادٌ . 

وَلَوْا تَحَسَ رجل دابةء فأسقطت الرّاكبّ» وأتلفث شيئاً مِنْ نخسه ‏ ضَمِنَّ الناخِسُ ما 
كان مالاء وعاقليّةُ إن كان نَفْساً. 

وإن تَحْسَ بأمْرٍ المالك ‏ فالضمان على المالك . 

[وإن غلبن داه فأتلمَثْ مَالاً يَحِبُ ضما كلّه لغير المَغْلُوب]. 

وإن كان رجلٌ واقفٌ في موضعء فصَّدَمّه مَاش» وماتا ‏ نَمىّ أنَّ دم الصادم هَدَرٌء ودية 
المصدوم على عاقلة الصادم 3 

وقال أصحابنا [هذا]”" يُنْظَدُ فيه: فإن كان واقفاً في مِلْكهء فدحَل رجُلٌ بغير إذنه» 
فصدمه» فماتاء فدية الصَّادِم هدَرٌء ودية المضْدُوم على عاقلة الصادم. 

وكذلك: لو كان واقفاً في صحراءء أو في طريق واسعء لا يستضرٌ النامنٌ بوقوفه» 
فصدمه ماش ء وماتا. 

وكذلك [لو قعد]”*/ أو قام في ملكه» أو في طريق واسع . 

فأما إذا كان واقفاً في طريق ضيّقء فصدمه ماش» وماتا ‏ نمی [على]”" أنَّ دَمّ الصادِم 


)١(‏ في ظ: عليه . (5) سقط في أ. 
(۲) في د: وعلمه. (۷) سقط في أ. 
(۳) في 1: اصطدم. (۸) سقط في أ. 
(6) في أ: الدابة. (9) سقط في أ. 


(5) في د» ظ: وإذلو. 


کتاب الدّيات ول 


هد ودية المصدوم علَئ عاقلة الصادم وقال فيما ذا" كان قاعداً أو نائماً في طريق» فَعثَرَ به 
ماش ء وماتا: إن دم م النائم والقاعد هدڙ» ودية الماشي على عاقلة النائم والقاعد» قَمنْ 
أصحابنا مَنْ جعل فيهما قولَيْنٍ . 

أحدهما: دمٌ الصادمَيْنِ هدّرٌء ودم المصدُومَين على عاقلة الصَّادِمَيْنِء لأن المَشي مباحٌ 
له في الطريق» بشَّرْط السّلامة؛ كالأعمّئ إذا خرج بلا قائدء فوقع على مال إنسانِ» فأتلف 

والثاني: دم المصدُومَيْن هدَرٌّء ودية الصَّادِمَيْنِ على عاقلة المصدُومَيْن؛ لأنَّ الطريقَ 
لِلْمَمْي فيه» وريس للوقوف والمَعُودِ والنّوْمه فمن فعل شيئاً منها - يكون بشَّرْط السلامة . 

ومِنْهِمْ مَنْ فرق بينهماء وقال في الوقوف: الضادم هد وفي النوم والقعود: د 
المصدوم هدَّرٌ؛ وهو الأصحٌ. والفرق : أن الطريق كما هو محل للمشي اررق 
فإن الماشي قَذْ يحتاج إلى الوُقُوف؛ لانتظار رفيق أو إجابة داع أو متكلّم يتكلّم معه - فلم يكنْ 
بالوقوف”" مفرّطاً؛ فضمن الصادم ديته» وليس محل الجلوس والنّوْمٍ ؛ فجعل نفسه به عرضة 
للهلاك» وصار جانياً عل أخيه ؛ فضمن دية الصّادم . 

هذاء إذا لم يوجَدْ من جهة الواقف فعْلٌ» ان وجد مته ف نان انحرف إل كا بل 
الماشي» فصدمه في حال انحرافه» فماتا - فهو بمنزلة ماشييْنٍ أصطدما؛ سواء كان في که أو 
في طريق واسع م أو ضيّق - فنصفُ دية كلّ واحلٍ كدر ونصمّها على عاقلة الآخر . 

وان لم یکن تحؤفه لب بل" تحوّف مولياً عنه ‏ فالصادم هو الماشي» وهو کمالو کان 

ا إذا كان واقفاً أو نائماً في طريق ضيّق» فصدمه أو عَثْرَ به 
ماش» وماتا - يجب على عاقلة كل واحد منهما كمال دية الآخر؛ لأن الواقف والنائم في 
الطريق الضيّق مفرّط ؛ فكان سبباً لقتل صاحبه» والماشي باشَرَ شر نله بِالصَّدْم ؛ فضمن کل واحد 
دية الآخر . 

وما ذكر في «الْمُحْتصَرِ): أن دم الصادم هَدَرٌّء وعلى عاقلة دَمْ المصدوم: أراد به 
[إذا]”*' كان واقفاً في ملكه أو في طريق واسع 


)١(‏ في دءظ: إن. 
(۲) في ظ: للوقوف. 
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ولو جِلسَ في مسْجِدٍء فصدمه إنسادٌ» وماتا - تَضْمَنُ عاقلة”2 الصادم ديّة المضدوم» 
ولا يَصْمَنْ المَضْدُومٌ دية الصادم . 

وكذلك : لو نام [فيه]”"' وهو معتكفٌ؛ كما لو جلس في مِلكه. 

ولو لن لأش ية عه اسل أو أستوطن المسجد لا لقَرْبَةٍ ‏ فهو الجاني لا الصادِمٌء 
فإن مات به الصادمٌ - فيجب الضمانٌ على عاقلته . 

وقد رأَيْتُ لأصحاب أبي حنيفة أنه إِنّ جلّسَ لغير صلاة - ضمن الجَالِسسٌ دية الصادم . 

فضا" 

ولو أن جنماعة دَمُوَا بالمتكيق» وعكثوا شخضا أو جماعة والغالبُ”": أله يصِيبهُمء 
فأصابهم» ومانُوا ‏ يجبٌ القَوَدُ على الجاؤبينَ» أو كمال ديتهم في مالهم؛ كما لو رمئ سَهْماً 
إلى رجُلِء > فأصابه ‏ فلا ضمان على مَنْ نصب المنجنيق» أو وضع الحَجَرّ فيه أو أمْسَكٌ 
الخشبة ¢ إنما الضمانٌ على الجاذبين . 

فاك العزاككون من تعاب لا يجب القَوَدٌ في رَمي المَنْجَنيق؛ لاله لا يمكنٌ أن يُقَصَدَ 
به رجُلٌ بعينه في الغالب» ثم إن كان قصد رجلا بعینه» فأصابه - فتجب الدية مف على 
العاقلة» وإن لم يقصد أحداً بعينه» بل رَمَىْ مُطلقاًء اؤ عَيّنَ شّخْضاء فأصابٌ غيره» أو که 
الْحَجَرَ على واحدٍ من التّطّارة فتجبٌ الدية مُحََّفةَ على العاقلة . 

ولو رم إلى جماعةء يعلَمٌ أله يصيبُ بَعْضَهُمْء [ولم يعيّنْء فَأَصَابٌ وَاحِداً - وإلئ 
200 يعرف اا و فأصاب فلا قَوَد وتجبٌ الذية مغلظة على 
العاقلة . 

وكذلك: لو رمّئ سَهْماً إلى جماعة» ولم يعيّن واحداً؛ بخلاف [ما لو رمَئ سهماً]* إلى 
جماعة من الي ولم يعيّن واحداً» فأصَابَ واحداً ‏ حل أكُلَّهُ؛ لأنَّ حقيقة”" القَصْدٍ إلى 
شخخص - شرطٌ في القصاص غَيْرُ شرط في حل الأكل؛ بدليل أله لو رمى إلى صَيْدِ فنفذ منه 
إلى غيره ‏ يحل الثاني على الأصحٌ» وفي مثله لا يجب القوّدُ. 

ولو عاد حَجَرُ المنجنيق على الجاذبين فقتل واحداً فنهم ‏ مات هذا بفعله» وَفِعْل 


. في أء د» ظ: على عاقلة. (5) في أ: ما لو قك رمی‎ )١( 
سقط في د» ظل. () في د» ظ يحل.‎ )۲( 
. في : فالغالب. (۷) في دء ظ: حقيقته‎ )۳( 


)٤(‏ سقط في أء د. (8) في ظ: الجانبين. 


كتاب الدّيات هما 

شركافة؟: مغل 17 إن كانوا عشرة - فَعْشْدُ دمه هَدَرّ» وعلى عاقلة كل واحدٍ من التسعة عُشْدُ 
زفق 

دته 3 


وإن عاد على جميعهم» ٠‏ ففَكَلّهُمْ ‏ و فَعْشْدُ [دية]”" کل واحدٍ هَدَرٌء وعلى عاقلة كل واحلٍ 
منهم - يِسْعَةَ أعشارٍ الدية» لكل واحدٍ عُشْدْها. 

ولو أنَّ رجليْن جَرًا حبلا بينهما فانقطع الحَبْلُء ف فسَقَطَاء وماتا ‏ فَنِضْفُ دية كل واحد 
منهما هَدَرٌء ونِضفُها على عاقلة الآخَرِ؛ سواء وقعا منكبَيْنِ أ و مستلْقِيَيْنء أو وقع أحذهما 
منكبّاً ا غير أنَّ صف دية المنكبٌ مغلّظةٌ على عاقل المستلقي» ونصف دية 
المسكلقي مخففة فة [غذر ا ر“ . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن وقعاً منكبّين - فعلئ عاقلة كل واحد منهما تمامٌ دية 
الآخَرِء وإن وقعا مِسَلْقِيَيْنِ ‏ فدمهما هَدَرٌء وإن وقع أحدهما منكبًا والآخر مستلقياً - فدم 
المستلقي هَدَرٌء وعلى عاقلته جميعٌ دية المُنْكُبٌ؛ لأنّه ينكبٌ بِفِعْلٍ صاحبه» ويستلقي بفغل 
نقسة . 
وإن كان أَحَدٌ الجاذِبِينَ غاصباً ‏ فدَمٌ الغاصب هَدَرٌء ونضفٌُ دية الآخر على عاقلة 
الغاصب . : 


22 


ولو جَدَا حبلاً» فقطع رجل الحبل بيتنهماء فسقطاء وماتا - فجميع ديتهما على عاقلة 


ولو أرحَى أحدُهماء فسقط الآخر» ومات ‏ فنضْفٌ ديته على عاقلة المُزخيء وَنِضْفُهًا 
هَدَرٌ؛ لأنه لولا قوّة جَرٌه ‏ لما سقط بالإزْحَاء فَقَدْ مات مِنْ فعله وفِعْلٍ الآخر. 
فصل 
إذا أصطدمَث سفينتانٍ في البَحْرء فتكسرتا » وغرق ما فيهماء وهلك'' 2‏ نظر : 
إن كان ما فيهما مال القائمين بع اتن وال فان جلكهها فعلى کل واحدٍ منهما. 
ES‏ ونِضففٌ قيمة ما فيها من الْأَمْوَالٍ والنضفٌُ هدك ؛ لأن الهلا 


)١(‏ في ظل: مثلاً . (4) في د: فكسرتا. 
(۲) في د: دية. 0) فى د» ظ: فهلك. 
(۳) سقط في أ. (۷) في ظ: السفينة . 


. سقط في أ. (4) في : لأنه هلاك‎ )٤( 


۱۸٦‏ كتاب الدّيات 


وإِنْ مات القائِمَانٍ - فكالفارسَيْنٍ أصطدماء وإِنْ حمل المالكانِ للسفينة الأمْوَالَ والنُقُوسَ 
بأَجْرةٍ أو متبرعَيْن» فاصطدمتا» ومَلّكَ ما فيهما ‏ تُظر : 


إن قصد الصَّدْم”" بما يقول أَهْلٌ الخبرة ؛ أنه يَحْصَلٌ , به الكَلَّفٌ - فعليهما القَوّدُ بسبّب 
الأخرار الَذِينَ هَلَكُوا؛ فيُقرَعٌ بين الهالكينَ؛ فمن خرجَت قرعته يُقْكَلُ القائمانٍ به» ودياٹ 
الباقين في أموالهما؛ وعلئ كل واحد منهما نصفٌ قيمة ما في سفيئه» ونضفُ قيمة ما في سفينة 
صاحبه من الأموال والعَبِيدٍ لا يُهُدَرُ شَيْءٌ منها” 3 ل ار 
السفينتَينٍ» وعلى كلّ واحد ضف قيمة سفينةٍ صاحيه ونصمُهًا هَدَ 

وَإِنْ مَاتَ القائمانٍ صف [دية]”؟ كَل واحدٍ هَدَرٌء ونضفُ ديته في مال الآخر مغلّظة. 

وإن قصدا الصَّدْمَ بما لا ينكسر غالباًء فانكسرتا ‏ فحكم الضمان” على ما ذكرناء غير 
أنه لا يجبٌ القَوَدُ ههناء وتكون الدية مغلظة على العاقلة. 

وإن لم يقصد الصَّدْمء ولكن توائيا في الصبط» أو سيا السفينة في ريح شديدقء لا تسير 
الاش ۶© في مثلهاء أو أخطأ بأنْ قصَدَ كَل واحد جانباً» فاصطدمتا' ‏ فالديةٌ ية مخمّفة على 
العاقلة . 

وإن كان القائمان بالسفينة أجِيرَئْن للمالكين» | و أميتَيْن لهما ‏ فالضمان”' عليهماء ولا 
يسقط شيءٌ من ضمانِ السفيتتين» » فعآئ كَل واحد نضفتُ قيمة كَل واحد من السفينتين لمالكهاء 
و واچ من المالكيْنٍ بالخيار” "بين أن يرجعَ بجميع قيمةٍ سفيئَِهِ على أمينه» ثم الأمين 
يرجمٌ بالتَصضفٍ على الآخرء ا تالضف على ا 

وإن كان القائمانٍ بالسفيتيْنٍ عَبْدَيْنٍ - فكالحُرَيْنِ إلا أنَّ الضمان يتعلّق برقبتهما. 

وإن حصل الاصطدام بعلب الرّياح”'''وهيجانٍ الأمواج ‏ لا بصَنْع وتفريط ط من القائمين» 
ولم يمكْهُمًا حفظهما - ففي وجوب الضّمّان قولانٍ: 

أحدهما: ل ان ا ؛ لأنهما مغلوبانٍ؛ كما لو نزلّث صاعقة من السماء 


فأحرقتهماء وهذا أصحٌ . 

)١(‏ في د: فاصطدما. (۷) في آ» د: فاصطدما. 

(؟) في أ: الصدمة. (4) في ظ: فالضامن. 

(۴) في أ: منهما. (9) في د: وبکل . 

(4) في أ: دم )0 في د: الخيار. 

(0) في ظل: الضامن. )1١(‏ في د» ظ: الأمواج والرياح . 


(5) في ظ: السفينة . (۱1) في ظ: عليه. 


كتاب الديات AY‏ 

والثانى : يجبٌ كالفارسَيْن غلبتْهُما دابَتَاهُما؛ لأن عُهْدَةَ ركوبهما عليهما . 

واختلف أصحابنا في مَحَلّ القولّيّن» منهم من قال: مَحَلّ القوليّن فيما إذا لم يكُنْ من 
جا لقاو دري كاد سوا وال لان الخ ار افيا 7 اررض الات 
ريحٌ. فسيرثهماء وصدَمَئُهماء فأما إذا سَبّر السفينة بأنفسهماء > ثم هيّّثْ ريح" »> فغليتّهما 
- فعليهما الصمان؛ لأن ابتداءَ اكير كان بفغلهما. 

وقال أبو إسحاق والإصطخريٌ: لا فرق بين الحالتينٍ» وفيهما قولان؛ بخلاف 
الفارس سين ؛ لأن ضبِط الدائةبالنّجَام مُمْكنٌ» ولا يمك صَبطٌ السّفيئة إذا غلبت الريح» فان قلنا: 
يجبُ الضَّمانٍ - فهو كما لو كان الاصطدامٌ بتفريطهما إلا أن القصاص لا يجبُْء والدّية [تكون)“ 
مخْمَفة على العاقلةء ل Ni‏ ولا ان نافيا 
من الودائع والأمانات. 

ونا باستمار انعد الامو لكا لا وق لد 

إن كان مالكها معها”؟؟ ‏ فلا: يجب ضمانها؛ وإن لم يكنْ ‏ ففي وجوب ضمَانِها“ 
قولانٍ؛ كالمال في يد الأجير ير المشترك": 

وإنْ كان فيها عبيدٌ ‏ نظر : 

إن كانوا أعواناً أو حُفَاظاً للمال ‏ فلا يجبٌُ ضمائهُم”" » وإن كانوا حُمَاظاً للمال ‏ فلا 
يجب ضمان المالٍ أيضاً؛ كما لو كان المالك معها؛ وإلا - فهم كسائر الأموال؛ فعلّئ" هذا 
القؤل: لو أختلف صاحبٌ المال ع مع القائم بِالسَّفيئّة فقال صاحبٌ المال: حصل الاصطدام 
فلك وتفريطك» وقال القائم بل بغلبةٍ الرّياح ‏ فالقَوْل قول القائم بالسفينة ؛ لأن الأصلّ براءة 


ذمّته . 


.\ *ماا 


إن كان اد القاتتين مقطا دون الآشر شين المقاط على ما ذكرنا قينا لو كاتا 
مفرّطين» وحكم الآخر E‏ 

ولو“ كانت السفينة مربوطة في الشّطّءِ فجاءت سفينة [أخرى]'“ فصدمثهاء وكَسَرَنها 
فلا شمان على كم التسقينة المربوطة» وإلما اضعا على صتائحب الكفينة الصّاومة اه 


)١(‏ في د: وأرساهما. (5) فى ظ: المشتري. 
(۲) في أء د: الريح. (۷) في ظ: ضمانه. 
(۳) سقط في د. 507 
)٤(‏ في ظ: مالكهما معاً. (9) في ظ: وإن. 


(0) في أ: الضمان. )٠١(‏ سقط في أ. 


۸۸ كتاب الدّيات 


ضا 

إذا كانوا في سفينق» فتقُلَتْ» وخافوا العَرَقَ فألقّئ رَجُلُ متاع تفر أو متاع غيره بإذنه ٩‏ 

في البحر؛ لتخف السفينة» فلم م مِنّ العَرَقٍ ‏ لا يجبُ الضمان علّئ أحَدِء ولو ألقَئ متاع 
غ اه يكت الا 


ولو قال رجل لآخَر: أل متاعَكَ ذ في البَحْر؛ على أني ضامنٌ» فلق - يجبُ الضمان على 
ب سوا كان القائلٌ معه في السفينة» داو يكن ونر سل اران يقل » فإن لم يسلمء 
وعَرِقٌ - يكون في تركته» وتعتبر قيمة المال لما قبل هَيَجانِ الأمواج؛ لأنه لا قيمة له في يَلْكَ 
الحالةء ولا تجعل قيمته في البحرٍ كقيمته في البَرّ؛ لأن المال في البَحر يعرض للهلاك . 

وقال أَبُو تَوْرٍ: لا يجب الضَّمَانُ على القائل؛ لأنه ضمانٌ ما لم يَجِبْ. 

قلنا: ليس هذا بحقيقة ضمانٍ؛ لأن الضمان يستدعي مضموناً عنه؛ ولّيس”" ههنا 
مَضْمُوناً [عنه]“ ولكنه بذل مال [لنا]“ لتخليص جماعة من الهلاك؛ كما لو قال: أَطْلِقْ هذا 
الأسيرّء ولك على آلف فأطلقه ‏ يسح الألْفٌ ولك اال رم اا 
لِمَنْ له القصاص : أف وَلك علي ألْفٌ» فعفا - يستحق تى الألْفَء ولا دية له» وكذلك لو قال: 
أطي هذا الجائع» ولك علي كذاء فأطعمّ يستحقٌ ما سَمّىْء فأما إذا قال: إلى متاعك في 
البحر» ولم يقل: على أي ضامنٌ - ففعل: لا شيء عليه؛ سواء كان القائلٌ معهم في السفينة أو 
لَمْ يكنْ؛ كما لو قال : أَعْتِنْ عِبْدَكَء أو طلَّقْ زوجتكَ» ولم يشرط عليه عِوَضاًء ففعل - لا شَيْءَ 
علو "قائل» ولو قال واج مِنْ ركبان السفينة لآخر: أل متاعك في البحر؛ علّئ آئي ضامن» 
وركبانٌ السفينة» ٠‏ ففعل - يجب على كَل واحلٍ حِصَّتُه”'؛ إن قال ذلك بر أصحابه؛ مثل: إن 
كانوا عَشُرَةٌ - فعلى كُلَّ واحدٍ عُشْر الضمانٍ» وإن قال دون أمرهم ‏ فعلى القائل حصت ولا 
شيء على الآخَرِينَ» وإنرصوا هده وقول الشافعي ‏ رضي الله عنه -: «ضمنه”"" دونهم» أراد 
به حصّتَةُ لا الجميع ؛ كما توهّمه المَرَّنٌِ. 

وإن قال: عل ني ضامن» وركبان السفينة» أو قال: أنا وهم ا وأنا ضامنٌ 
عنقم ار انا امن بن مالهم - فعليْه ضمان الكل ثم إن قال بإذنهم ‏ رَجَّع عليهم بحصّتهم» 
وإنْ أنكر أصحابَهُ الإذْنَّ - فالقَوْلٌ قولهمء ولا رجوع له عليهم. ْ 


)١(‏ في ظ: غير مخازنه. (4) سقط في أ. 
(؟) في د: فسلم. (0) في ظ: يخضعه . 
(۳) في دء ظ: فليس. : (0) في د: ضمنهم» وفي ظ: فضمنه. 


. في دء ظ: عليه. (۸) في ظ: عليهم‎ )٤( 


كنا ااا > ن تن 14ر1 

ولو قال واحدٌ منهم لآخر: أنا أي متاعك. في البحر؛ على أَنّي وهم ضامنون(“ 
وجهان: 

أحدّهُّما: لا يلزمه إلاً حصُهُ؛ كما لو قال لصاحبه: أله على أَنّي وهم ضمناء. 

والثاني : عليه ضمانٌ الجميع؛ لأنه باشر الإتلاف» ولو قال لأآحَدْ: أل متاع فلانٍ». وعليّ 
ضمانه ؛ إن طالبك فلان» فألقى ‏ فالضَّمانُ على المُلْقّي ولا شيء على القائل . 

أا في غير حال الحَوْف إذا قال رجلٌ لآخر : ألْق متاعَكَ في البحرء فألقَئْ ‏ لا ضمان 
على القائل؛ سواءٌ قال: على أنّي ضامنٌ» أو لم يقَلْ؛ لأنه لا عَرَضَ له فيه؛ كما لو قال: أَهْدِمْ 
ذلك» وأنا ضامِنٌ» ففعل ‏ لا شيء عليه. ش 

ولو كان رجُلٌ وَحْدَهُ في سفينة مع ماله» وخيف العَرَقُّء فقال له رجلٌ 2 5 
البحر؛ على أي ضامِنٌ» ففعل - لا يجب الضمانٌ ‏ ذكره”" شَيِحِي ‏ رحمه الله؛ لأن عليه 
تخليص نَفْسه؛ كما لو قال للمضطرٌ: كُلْ طعامَكَ؛ ولك علي درهمٌء فأكل ‏ لا يستحقٌ شيعا 
فإن كان القائلُ معه في السفينة - ضمنّ؛ لأن له غرضاً في تخليص نَفْسه يإتلاف مال غيره. 

ولا يجوز إلقاءُ المال في البَخر عنْدَ عدّم خوف العَرَق؛ لأنه إسرافٌ وإضاعة للمال. 

وعند خوف العَرّق: يجب إلقاء“ غير ذي الؤوح؛ لتخليص ذي الوح * فلو لم يفعل» 
فغرقَتْ ‏ لا ضمان عليه؛ [كصاحب الطّعام» إا لم يطهم الجائع» حتى هلك -يعصي الله 
تعالّئ» ولا ضمان عليه . 

ولا يجورٌ إلقاء الدوابٌ ما دام في السفينة غَيْدُ الحيوانٍ» فإن لم يكن إلا الدواثُ ا 
إلقاؤها؛ لتخليص الأدمِيّينَ ؛ كالجائع يعقر حمارَةُ للأكل» ولا يجوز إلقاءٌ العَبِيدٍ؛ كالأحرار. 

نضا 

لو أنَّ رجلا حَرَقَ سفينة» فَعَرِقٌ ما فيها يجب عليه ضمان ما فيها: ايئ ا 
هواء تعمد أو أخطا. 

. فإن كان فيه أحرارٌء فغرقوا نظر: 

إن تعمّد حَرْقها بما يحصّلٌ به الهلاك غالباً؛ 2520 فا اة أو الذي 


. في ظ: ضمناً. (4) في ظ: إضاعة‎ )١( 
في أء د: متاعك . (5) سقط في أ.‎ )۲( 
في أ: ذكر.‎ )۳( 


۱4۰ كتاب الدّيات 
مغلّظة في ماله » وإن فعَلَّ ما لا يحصّلٌ به الهلاك غالباً - فهو شِبْهُ عَمْدٍِ تجب به الدية مغاَّظة على 


العاقلة . 


وكذلك: إن قَصَدَإِصلاحَ السّفينة؛ فتخوّق”'' مَوْضِعُ إصلاحه» فغرِقَثْ ‏ فهو شِبْهُ عمدٍ. 

وكذلك: إن قصد إصلاح شيء آَحَرَ في السفينة: مِنْ قطع شيْءء أو جر حَشَّبء 
فأخطأء أو سقط مِنْ يده حجَدٌء أو شىء فانثقبت السفينة» فغرقث ‏ فهو خطأ تكون الدية مخمَّفَةَ 
على العاقلة . 

وعلى الأحوال كلّها: يجب ضمانٌ سائر الأمُوالٍ في ماله" وعليه بكلّ حو وعَبِدٍ هلّكَ 


ولو وضع رجُلٌ متاعَهُ في سفينة» فيها مالّ» فغرقث؛ مِثْلّ: إِنْ كان فيها تسعة أغدَالٍ 
فوضع رجلٌ فيها عِذْلاًء فغرقّتْ لا يجب“ ضمانٌ هذا العذل» ويجب ضمان [الأعدال]<“ 
الشّسّعة» وكم يجبٌ؟ فيه وجهان: 

أحَدّهُما: يجب ضمانٌ الكُلٌّ؛ لاد الهلاك حص بفغله. 

والثاني: لا يجبُ ضمانٌ الكل لأن الهلاكَ حصّلَ بثِقّلٍ الكلّ؛ فعلّئ هذا: كم يجب 
عليه؟ فيه وجهان: ا 

أحدهما: عليه ضمَانٌ النّضْف؛ كما لو جَرَحَ رجلانٍ رجلا أحدّهما جراحة» والآخر 

04 و 

تسعاء» فمات المجروحٌ ‏ فالدية عليهما نصفان. 

والثاني : عليه عُشْدْ الضمان؛ لأنَّ الهلاك حصّلَ بعدله» وتسعة أمثاله. 

وهذا بناء على ما لو ضَرّبَ الجَلاّد في حَدّ القذف أحداً وثمانين» فمات المضروبُ ‏ كي 
يجب عليه مِنّ الدّيةِ؟ فيه قَوْلآَنِ: 

أحدهما: نِضْفٌ الدية. 

والثاني: جرْءٌ من أحدٍ وثمانين جزءاً من الدية؛ لأنه لم يتعدّ إلا بضَرْبٍِ سوط 
[واحد]”*'. والله أعلم. 


)١(‏ في د: ظ: فخرق. )٤(‏ سقط في أ. 
)١(‏ في دء ظ: ملكه. (5) سقط في أ. 
(۳) في أ: مثلاً لا يجب. 


كتا الثناك .ت د > ا ا 
س ا ا ك3 دمو 
باب : مَنِ العاقلة التي تغرّم؟ 

ثبت عَنْ رَسُولٍ الله - بي -: «أَنَهُ قَضَئ بِالدّيَةِ عَلَى العَاقِلَة في ثلاث سِنِينَ»7" . 

وقد ذكرنا: أنَّ الدية في الخطإ وشِبْهِ العمد ‏ تكونٌ على العاقلة» وليِْسَ ذلك يقاسٌ؛ لما 
فيه من مؤاخذة غير الجاني بجناية الجاني» ولكنّ أهل القبائل كانوا يَقُومُونَ بنّضْرة مَنْ جَنَئ مِنْ 
قبيلتهم» ويمنعون أولياءَ المجنيٌ عليه مِنْ طلب حقّه ؛ فجعل الشَّرِعٌ تلْكَ المٌصْرَةِ بَذْلِ المالء 
اختصة التحجًا, بالخطأء وشبه العمد؛ لأنّه مما لا يمك الاحترازٌ عنه» ويكثر [ذلكَ]2''0 من 
واصخصص 1 ر جر من 
الإنسان ‏ ففى إيجاب ضمانه في ماله إجحافٌ به؛ قأوجبه على العاقلة؛ على طريق المواساة؛ 
لكون الجاني مَعْذُوراً فيه» وجعله مؤجّلاً عليهم”"؛ نظراً لهم في تلك المواساق» ولا يجب 
[شىة منه](؟» على الجانى» ولا على أحد من بنيه» ولا مِنْ أولاد بنيه» ولا على أبيه» ولا على 
أحَدٍ من أجدادهء لأنه لَمَا لم يَحِبْ على الجاني - لا يجبُ على مَنْ بيه وبيْنَ الجاني بِعَصَبَوْ» 
حى لو كان ابْنَ القاتل ابن عمّه أو مُعْتِقَهُ أؤ أبوه مُعْتقه ‏ فلا يتحمّل ؟ لوجود البَعْضِيّة . 
ذكراً ما يجب على واحدٍ من العاقلةء والسُنّة حي لمن لم يوجب . 

ثم الوجوبٌ يلاقي الجاني» ثم تتحمّل عنه العاقلة أم يلقي العاقلة ابتداء؟ 

لأصحابنا فيه جوابان : 

أصحهما : يلاقى الجاني» ثم تتحمّل عنه العاقلة» [بدليل أن الجَانِيَ لو]”*' لم تكن من 
أَهْل أنْ تتحمّل عَنْهِ؛ بأنْ كان مِرَتَدًا - توعد الدية من ماله وإن كان ذا وغافكة أهل زت 
- تؤخذ مِنْ ماله | / 1 

ولو أمََ على نفسه بِقَثْل خطإء وكدّبته العاقلة ‏ تكون الدية في ماله. 

والثانى : تجب على العاقلة أبتداءً؛ بدليل أنه لا يطالب [به]9' الجانى . 


وفائدته تتبيّن فيما إذا" لم يكن للقاتِل عاقلة» أو كانوا مُعْسِرِينء ولم يكن في بيت 


)١(‏ قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۲/ ۲۷۹): ذكره الشافعي وقال الرافعي: تكلم أصحابنا في 
وروده فمنهم من قال: نعم ونسبه إلى رواية علي ومنهم من قال: لا وإنما أخذه الشافعي من إجماع 
الصحابة . ۰ 

قلت : أي ابن الملقن :' المقالة الثانية هي الصواب فقد أنكره أحمد وابن المنذر ولم يذكره البيهقي مع 
اطلاعه إلا من قضاء عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما وقول يحيى بن سعيد أنه من السنة . 


() سقط في د» ظ. (0) سقط فی أ د. 
() في دء ظل: عليه . () سقط فى د» ظ. 


)٤(‏ في د» ظ: منه شيء. (0) في أ:'لو. 


سس يجبي کتاب الڈیات 
المالٍ مال أو كان» ولم يدفع ‏ هل تؤخذ من مال الجاني؟ فيه قولان: 

إن قلنا: الوجوبٌُ يلاقى الجانيّ ‏ تُؤْحَذْ من ماله» وهو الأصحٌ؛ كالذميّ إذا جنى» ولا 
عاقلة له توح الدية من ماله . ۰ 

والثاني : لا توحَدٌ؛ لأنَّ محَلَّ جنايته بيْتٌ المال؛ [مَيْنْطةِ]20 حتّئ يحصّلّ فيه مالّء 
وتؤخذ مِنْه» فإن قلنا: تجبٌُ على الجاني عنْدَ عدم العاقلةٍ وبَيْتِ المال فهل تجبُ على أبيه أو 
ابنه؟ فيه وجهان : 

أصحّهما9" : تجبٌء وتبدأ بأبي القاتل وابنه» ثم بالقاتل» لأنا لم نحمّلهما لبعضيّة 
القاتِل» فإذا أوجبنا على القاتل - فعليهما أولئ . 

والثاني: لا تجبٌ عليهما؛ لأنَّ الإيجاب على القاتل؛ لما أنَّ الوجوب لاقاهُ» والأب 
والابن لم یجب عليهما حنّئ يقال: تبقئ عليهما؛ إذا لم يكن من يتحمّل . 

قال الشيخ رحمه الله : وهذا عندي أولئ ؛ بدليل [أنه]”" إذا أمَمَ على نَفْسِهِ مَل خطلء 
وكذبته العاقلة» وصدّقه أبُوه واب - تكون الدية في مالِه» ولا يجب عل أبيه وابنه شيء. 


1 o 

والعاقلة الذين يحمنُونَ العفّْلَ هم رجالٌ العصبة سوى الآباء والبنينء وترتيثهم فيه 
كترتيب الميراش. 

فان قَلَّ العَقْلٍ ‏ وَقَى الأقربُ مِنْهُم وفاءة لا تؤخذ من الأبعدِء وإن كَثّرواء ولم يكَنْ في 
الأقربين وفاءٌ ‏ شارك الْأَبْعَدُ الأقرّبَ؛ بخلافي الميراث؛ حيث لا يشارك فيه الْأَبْعَدُ الأقرّب؛ 
لأن ما يتحمّل كل واحد من العاقلة مقدَّرٌ بتقدير لا يجاوز وما يرثه غَيْدُْ مقدَّرٍ. 

فيبدأً بالإخوة للأب والأمٌء ثم بالإخوةٍ للأب» وفيه قول آخر يُسَوَىَ بين الأخ للأب والأمٌ 

“ثم بَعْدَ الإخوة بثو الإخوة للأب والأمٌّ» وللآب؛ يُقدَّم الأقربٌ فالأقرب؛ سواء كان 
الأقربٌ [لأب]“' وأمٌّء أو لأب: فإن استويا في الدرجة ‏ يُقدّم من هو لأب وأمٌ على مَنْ هو 
لأب؛ على أصح القوليّن. 

فإن لم يكن أحدٌّ من بني الإخوة» وإن سَمَُوا أو لم يكَنْ منهم وفاء - فالعمٌ للأب والأمٌ 


)١(‏ في أ: فينتظر. (۳) سقط في د» ظ. 
(۲) في ظ: أحدهما. )٤(‏ سقط في أ. 


كتاب الديات ۱۹۳ 


ثم العم للأب» وق : يُسَوَىْ بينهماء > ثم بنو العم وان ترا 2 / عَم الأب ثم بثو ثم عم 
الجَدٌّء وإن عَلَوْا؛ِ على هذا الترتيب . 

فإن لم يكن أحَدٌ من عصبات النّسَب - فالمُعَْقُ؛ ثم عصباته"» ولا يجب على ابن 
المُغْتق» ولا على أبيه؛ كما لا يجبُ على ابن الجاني وأبيه» وقيل: يجبٌ على ابن المغتق 

فإن كان المعتق أمرأةً ‏ فلا يجب عليهاء والمَذْمَبٌ : أنه لا يجبُ - أيضاً على أبيهاء ولا 
أبْنِهَاء ويجب على سائر عصباتهاء لما رُوِيَ عن عُمََ- رضي الله عنه ‏ أنَّه قضى على علي بْنٍ 
بميرائهم ؛ لأنه ايها ؛ فأوجب العَقْلَ على عل - رضي الله عنه ‏ لأنه ابن آخیها"› ولم يوجبٌ 
على انها الرَبَير .. 

فإن لم يكن أحدٌ من عصبات المعتق - فعلى معتق المعتق» ثم عصباته» سوى الأب 
والائن. 

فإن كان الوّجُل [حُر1“ الأضل - فعلى أبيه» ولا يجب على موالي الأب» وكذلك عن 
موالي أب الأب قال الشيخ ‏ رحمه الله : إن لم يكن على أبيه ولاء للمَيْرٍ - عُوُمٌ معتق الام 


وَالجَدَّات . 
قال رحمه الله -: إذا كان الأب مملوكا فتجبُ على موالي الأ وهل حكن مولن 
الأسمّل؟ فيه قولان: 


اها وة قال أب و حديقة ب زمه الله 2 » له [يتحول ]4200 كملا يرث 

والثاني: يتحمّل بَعْدَ المولى الأعلّى؛ إن لم يكَنْ في عصبات النسب والولاء وفاء؛ 
بخلاف الميراث؛ لأنه بمقابلة التّعمة التي للمغْيق ؛ بسبب الإعتاق» وليست ِلك النعمة 
للمُعْتَقِء ويتحمل العاقلة" للنصرة» فإذا نصر المُعْتَقُ مولاه ‏ فالمعتق أولّئ بنصرة معتقه: فإن 
قلنا: تؤخذ من المولى الأعلى» والأسفلٌ لا تؤخذ من عصباته» ويتقدّم على بيت المال: فإن 
لم يكن [أحَدٌ من عصبات”" التّسَب» ولا من عصبات الولاء» أو لم يكن]”'' فيهم وفاءٌ- تؤخذ 


)١(‏ في دء ظل: أعمام . )١(‏ سقط في د. 

(۲) في د» ظ: عصابته . (۷) في أ: العاقلء وفي ظ: العقل. 
(۴) في أ: أختها. (۸) في د» ظ: محصنات. 

)٤(‏ في ظ: هو. (9) سقط في د. 

(0) في ظ: الابن. 


التهذيب / ج ۷/ م ١١‏ 


من بيت المال» فإن لم يكن في بيت المال [مال]“- هل تُوْحَدٌ من الجاني» أم”'" ينتظر حتى 


يظهر في بَيْتِ المال مال؟ فيه قولان: 

ولا يتحمّل أَهْل الدّيوان بعضهم عن بعض» ولا الحليفٌ ولا العَدِيدُ الذي يَعْدُ نفسه من 
قوم» ولم يكن منهم . 

وعند أبي حنيفة : أَهْلٌ الديوان يتحكّلون» ويتقدّمون على الأقارب» وكذلك: يتحمّل 
الحليفٌ [عِنْدَهُ] 9 , 


00 قضى النبئٌ - - کا - بالدّيّة على العاقلة ولم يكنْ في عهده ديوانٌ وإنما 
حت ^ ' في رَمنِ عُمَرَ٬‏ فلا ينڙل حكم أستقر في عهد النبيّ - اة - ويب على أمْرٍ حَدَثَ من 
بعد. 

وإنما يتحمّل العقل من كان حُرًا بالغاً عاقلا ذَكَرَا؛ فلا يتحمّل العبْدُ ولا الصبئٌ» ولا 
المجنونٌ» ولا المرأةٌ ؛ لأن التحمّل للتّضْرة» وهؤلاء ليسوا من أَهْل النّصرة. 

وكذلك الكافرٌ لا يتحمّل عن المُسْلمء لأنه لا يَنْصَرٌ المُسْلِم وقد قطع الله الموالاة 

ويتحمّل المريض إذا لم يبلغ حَدَ الزمانة» والشيخٌ الكبيرُ إذا لم يبغ حد الهَرم؛ ؛ فان بلغ 
المريض حدَّ الزمانة» والشيخٌ حدّ الهَرّمِ ففيه وجهانٍ؛ بناة على القولَيْن في جواز لما من 
الكمّار عند الاسر 

e‏ * فإن بان ذكرء أو أختار الذكورية قبل أنقضاء 
النجُوم - فيكَحمّل ‏ في الباقي» وهل يعرم ما أداة”" غیره من حصّته قَبْل بیان حاله؟ فيه 
وجهان: 

ولا يجب على الفقير أن يحتمل العقل؛ لأن تحمّل العقل للمواسًاة» وليس هو مِنْ أهْل 
المواساة؛ كما لا تجبُ عليه الزكاةٌ؛ بخلاف الجِرْيَة؛ لأنها أجرةٌ سُكْتَى الدار» والفقيه ساكتها. 

وتؤخذ الدية من العاقلة في ثلاث سين في كل سنة لقا ؛ روي ذلك عن ابن عباس وان 


ور 

)١(‏ سقط في د . (٠‏ في أ: يتحمل. 
(۲) في ظ: لو. (3) في ظ: فهل . 
(۳) في د» ظ: عنه. (۷) في ظ آداها. 


(5) في دء ظ: حدث. 


كتاب الدّيات 

وعند ربيعة : تؤخل حمس سنين 

أما دية الطَّرّف : إن كانت قدر فن دية الف أو أف - فتؤخذ في سنة واحدة؛ لأنه لا 
يجب على العاقلة شَيْءٌ في أقَلّ من سنة وإن قل الواجبُ» مقدّرآكان أو حكومة. 

وإن كان الواجبُ أكثرَ من الث ولم يَزِدْ على الكُلَيْنِ؛ بان قطع إخدَئ يِدَئْهِ ‏ يؤخذ 
الثلثانٍ منهماء وهو ثلث دية اللَفس في سنةء والباقي» وإن قلَّ في سنة . 

إن كان أككّرَ من الثلثين» ولم يزد على دية النفس - تُوْحَذُ في ثلاث سنين الثلث: في 
السنة الأولّئ وفي الثانية: التلْثُء والباقي في السئةٍ الثالثة . 


وإن راد على دية النفس» بأن قطع يديه ورِجْليْه فعليّه ديتان» وتَؤْحَذٌّ في ست سنين في 


كل سئَهٌ ثل دية على الأاصح. 
وقيل: يؤخذ الكل في ثلاث سنين؛ لأن الأطراف تابعة للنفس» ولا تزاد مدَنّها على مدة 
بدل النفس . 


والأوّل المذهبُء كما يزاد بدلها على بدل النفس . 

وإن وجب بالجناية ية“ نفس ناقصة ؛ كدية المرأة والذميّ والجنين ‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: يجبُ في ثلاث سنينَ : في كلّ ست ثلثها؛ لأنها ديةٌ نفس كدية الخُرٌ المُسْلم . 

والثاني : أنّه كأرش الأطراف» إذا انتقص [عن الدّية]('2؛ لأنه أقلّ من الدية الكاملة . 

فعلّئ هذا: دية المرأة تؤخذ في سنتين: الثلثانٍ مِنْهَا في سنة» والثلث في سنةٍ. 

ودية الذميٌ في سنوء كتابياً كان أو مجوسيّاً؛ لأن دية الكتابي ثلث دية المُسْلِمٍء 
والمجوسييئٌ - وإن كانت دييُهُ أقل - فلا تؤخذ في" قل من سنو وكذلك ديَة الجنين. 

ولو قتل عدا خطأء أو شبْةَ عمدٍء وقلنا: تحمل بدله العاقلة: فإن كانت قيمته مل دية 
حر - تؤخذ في ثلاث سنين» وإن كانت أقلّ ‏ فعلى وجهين؟ كالدية الناقصة . 


أحدهما : تؤخذ في ثلاث سنين» وإن قلت . 


والثاني : إن كانت قَدْرَ ثلث الدسة - ففي سنو » وإن كانت أكْثَرَ من الثلث» ودون الثلثين 


za -‏ )عله 
- ففي ستئَيْنِ» وإن كانت أكثّرٌ من الثلتَينٍ ففي ثلاث سنين» وإن كانت قيمته قيمتّهُ مف ديةِ حو - 
ففيه وجهان: 
)١(‏ في د» ظ : بدل. (۳) سقط في أ. 


(۲) سقط في أء د. )٤(‏ في دء ظ: مثلي . 


۱1۹٩ 


كتاب الدّيات 

أحدهما: تؤخذ في ثلاث سنين» وإن كائّث كدية الحُر. 

والثاني : : في ست سنین ؛ لأنها قدر وبين إذا زاد يزاد في المدّة. 

وابتداءً المدة في القتل يكون مِنْ''2 وقت زهوق الؤوح؛ سواء كان القتل مُوجباًء [أو 
قطع عضواً منه» أو جرحه؛ فسَرَئ إلى النفس بعد مدة]. 

وإن”" قطع عضواً. منه ‏ نظر : 

إن وقف؛ فيكون ابتداؤها مِنْ وقت القَطّع» وإن سرّئ إلى عضو آخر؛ مثل: إِنْ قطع 
إصبعه » فسرّئ إلى الكفَ - يكون مِنْ وقْتِ سقوط الكفٌ؛ لأن”"؟ تلك الحالة حالة أ 
الجناية . 


ت كل رصان عا كرت العامة عل وا ايز رقف له إن فا ا 
- فمن ذلك الوقتٍ على عاقلته ديَانِ في ثلاث سِنِينَ : لكل واحد في كل سنو ثلث الدية . 

وعند أبي حنيفة - : [يكون]* ابتداءٌ المدّة مِنْ وقْتِ حُكم الحاكم؛ لوجوب الدية على 
العاقلة» والاعتبارٌ فيما يُوْحَدٌ من العاقلة بآخر الحول؛ كالرّكاة. ۰ 

فإن تم الل ولهم إبلّ ‏ فعليهم”© وإن لم يكن لهم إبلُ ‏ فتؤخذ قيمتها؛ على 
القول الجديد» وفي القديم: يؤخذ بدَل مقدّر من التقديرء فإن وُجَِدَتٍ الإبلّ بعد الحؤْل قبل 
أخذ القيمة؛ بأن تأخّر بِعْسْر أو مطل فعليهم الإبل» وإن وجدت بعد أخذ البدل - ليس له أن 
يعود إلى الإيل ؛ لأن براءة الذمّة قد حصَلَّث بدفع البَدَلٍ. 

وكذلك يعتبر يَسَارٌ المؤدّي وإِعْسَارٌة”""» وتوسّطه بآخر الحول. 

فإن”” كان موسراً في أوّل الحول» نرا ني حرو لا شرع عليه لذلك الول 

وإن كان متوسّطاً في آخره ‏ فعليه ما على المتوسّط . 

وإن كان مُعْسِراً في أوّل الحول» مُوسِراً في آخره ‏ أل منه. 

وإن كان في أوَّل الحَوْلٍ كافراً أو عبداً “أو صبيّاً أو مَجْنُوناً» وكان مسلماً حَوًا بالغاً عاقلاً 
في آخره - هل تؤخذ ِلك '' السّئة؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في د: في. (5) في ظ: مع. 

(۲) سقط في أء د. (۷) في ظ: ولفساده. . 
(۳) في أ: فإن. (8) في د: وإن. ۰ 
)٤(‏ سقط في أ. (9) فى ظ: عبداً أو كافراً. 


. في دء ظ: في تلك‎ )٠١( . في : عليهم‎ )٥( 


كتاب الدّيات 

أحدُهما: بلى؛ كما لو كان مُعْسِراً في أوّل الحول» موسراً في آخره. 

والثاني: - وهو الأصحٌ -: لا توحَذُ؛ لأنهم لم يكونوا. في ابتدائه مِنْ أهل النّضْرة؛ 
بخلاف المعِسْر؛ ولا خلاف: أله لو وجد تغيّدُ الحال في الحول الثاني لا يؤخذ للأوّل» ويؤخذ 
للحول الثالث . 

ولو عُرّم النجْم الآوَّلَ» فأَعْسَرٌ في الحول الثاني» أو جُنّ ‏ فلا شيءَ عليه للحَؤل الثاني . 

ومَنْ صار من آهل التحجُل من العاقلة بعد مضي الأحوال الثلاثة - [لا ثُوْحَد منه. 

وكذلك مَنْ صار من أَهْلِه بَعْدَ مضي حول - لا تؤخذ لما مضّئء وقد مضي الأحوال 

لثلاثة]'» إذا لم يكنْ في العاقلة وفاءٌ ‏ تؤخذ الباقي من بيت المال» وكذلك كل حول 

يمضي» ولم يحصّلْ منه الثلث يكمّل من بيت المال» ولا يورّع على المسلمين. 

ولو مات واحدٌ من العاقلة فى خلال الحول - لا شيْءَ عليه لذلك الحول؛ كما في الزكاة 
إذا مات رت المال فى خلال الحول ‏ لا زكاة عليه؛ بخلاف الجزية» إذا مات الذّمن فى أثناء 
الخوقب موحل عنه يقد ر ما ج مو الخول» لأن النجرية دل الك ٠‏ كالاجرة» ولو مات بعد 
مضي الحول ‏ تؤخذ حصة ذلك الحول من تركته. 

وعند أبي حنيفة - تسقط . 

وإن لم يكن للقاتل عاقلة» أو كانوا مُعْسِرين ‏ فالدية في بِيْتِ المال في ثلاث سنين؛ 
لقول النبئ كل -: ١ل‏ بنرك في الإسْلآم مُفْرَجُ». 

ولا يجوز الإحجاف بالعاقلة فيما يؤحَذٌ منهم؛ فلا يؤخذ من كل موسر في كل سنة إلا 
ا ومن كل ترغط الأزع دار ی يشترك جماعة في بعير؛ فجمله كماما خد 

من الموسر دينارٌ ونضفٌ» ومن المتوسّط نصف دينارٍ ورُيُعٌء واليّسَارٌ على العادة» ويختلف 

باختلاف الأزمانٍ والبلدانٍ. 


14۹۷ 


وإنما قدرنا الأول برع دينار؛ لخروجه عن حد الفاقة» وما دونه تافِة؛ بدليل أنه لا يقطع 
فيه يّد السارق› ولا تحصل المواساة بالشيء التافه. 


د 


وأوجبنا على الغنيٌ نصف دينار؛ لأنه أقل قَدْرٍ بزحد من الي في لكا الي رقت 


للمواساة. 
وعند أبي حنيفة : يُؤْحَذُ من كل واحدٍ من ثلاثة دراهم إلى أربعةء غنيًا كان أو فقيراًء أو 


)١(‏ سقط في أ. 


كتاب الدّيات 

ولو كان الجاني عَتِيقَ!'' رجُلَيْنِ ‏ فالمعتقان كشخخص واحدٍء إن كانا موسِرَئْنٍ ‏ فعلو كُلَّ 
واحدٍ رَبْعٌ دينار. 

وإن كانا متوسّطين ‏ فعلى كل واحد ُه ثْمُنْ دينار؛ لأن كل واحد لم" يعتق إلا نصفهء 
فإن" كان المعتق واحداًء وله أحَوَانِ - فعلّئ كل واحدٍ نف دينارء إن كان موسراً. 

وإن كان متوسّطاً - فرُع دينارء كما لو كان للجاني أَخَوَانِء وكما تحمل العاقلة بدل 
النفس تحمل بدل الطرف والحكومات كلّها. 

قلْتُ: أمْ كَيْرسْء حتى لو جرحه جراحة خطأء أرشّها درهم فأقلٌ يكون على العاقلة . 

وقال مالك : ما دون ثلث الدية يكونٌ في ماله . 

وعند أبي حنيفة : ما دون أرش الموضحة لا تحملّهُ العاقلة . 

ثم ناقضوا؛ فقالوا: قيمة العبد تحملّه العاقلة» وإن كانت قليلة. 

وكذلك قالوا: لو اث شترك جماعةٌ في قتل نفس - تحمل عواقلهم [الدية]“ وإن خص كل 
واحد أقلّ من أرش موضحةء ومن قتل نفسه» أو جت على طرفه» عمداً أو خطأ ‏ فهو هدَدٌ. 


وقال الأوزاعيٌ وأحمدٌ وإسحاق ‏ رحمة الله عليهم ‏ من قتل نفسه خطأ ‏ تجب ديته على 
عاقلته ولورثته . 


۱۹۸ 


وهذا لا يصحٌ؛ لأن الدية لو وجبت» لوجبت له؛ بدليل أن غيره لو قتله ‏ كانت الدية 
مصروفة إلى ديونه ووصایاه» ولا يجوز أن يجب له بجنايته عُرْمٌ؛ كما لو أتلف مال نفسه لا 
يجب له شيء . 

ولو أقرٌ رجُلٌ على نفسه بقتل خط أو شب عملٍ ‏ نظر: 

لع 

وإن كدّبته * '- فللمقرٌ تحليفهم على أنّهم لا يعلمون قتله؛ فإذا حلفوا - تكون الدية في 
مال المقد مؤجلة إلى ثلاث سنين؛ بخلاف ما لو أقرّ لإنسان بِدَيْنٍ مؤجّل - لا يقبل قوله في 
الأجَل ؛ على أحد القولين؛ لأن دية الخطأ لا د تُوجَبُ” إلا موّجّلة؛ بدليل ثبوت الأجَل فيها من 
غير ذكْرٍء وشا الذيوق تكون مول وتات ر يقت يثبت الأجَلُ فيها إلا بالذكره ثم إذا مات 
المُقَخُ هل يحل الأجَلُ؟ فيه وجهان: 


)١(‏ فيأ: عتق. )٤(‏ سقط في أ. 
)١(‏ في ظ: لا. (5) في أ: كانت. 
(۳) في د: وإن. )١(‏ في د: تجب. 


۱۹4 


كتاب الديات 

أحدّهُما: يحل ؛ كسائر الديون المؤ جلة تحلٌ بموت من عليه . 

والثاني : لا يحلٌ؛ لأن الْأَجَلَّ ثبت في الدّيّة شَرْعاً؛ كما لو مات واحدٌّ من العاقلة في 
خلال الحَوْلٍ - لا يحل عليه . 

والأول عندي أصخ؛ لأنه بعد موته يتعلّق بالتركة» ولا أجل في الأعيان؛ بخلاف 
الفا لذن الو جوت غك الفاقلة بظريق المواضاة) ف مرها فل الأجلة. والوحرث 
على الجاني َر للمستَحقٌ؛ حتى لا يضيع حفّه» فإذا مات مَنْ عليه أل من تركته» وإن مات 
المُقِدْ مُعْسِراً- هل تود الدية مِنْ بيت المال؟ قال الشيخ رحمه الله : يحتملٌ ألا تُوْخذ؛ٍ كما لو 
كان معسراً فى الحياة؛ لأن ما ثبت بالاعترافب لا يجري فيه التحمّل؛ كما لا تحملها العاقلة؛ 
ويس ان وة كين اة 

وقال أبو ثور» والمزنئٌ ‏ رحمة الله عليهما -: إذا أقرَّ على نفسه بِقَثْل الخطإ - لا تجب الدية , 
على أحَدِ؛ لأن وجوب دية الحَطَاٍ على [عاقلته]”" ولا يقبل إِقْرَارُهُ على غيره. 

ولو ادع على رجُل قثْلَ خط أو شبْه عمدء فأنكر : فإن أقام المدّعِي بَينََ [أو أقام شاهداً 
وَحَلَّفَ معه ‏ تجب الدية على العاقلة» وإن لم تُقِمْ بيّنة ‏ فالقول قول المدعئ عليه مع يمينه]" 
فإن نكل » وحلف المدّعِي - هل تجب الدية على العاقلةء وإن لم يُقِمْ بينة ‏ فالقول قول 
المدعئ عليه مع يميه" . 

فإن نكل » وحلف المدّعِي ‏ هل تجب الدية على العاقلة مِنْ غير تصديقهم أمْ يكون في 
مال المدّعَئ عليه؟ يبئئ على أن التكول وَرَدَّ اليمين بمنزلة الإقرار من المدَّعَئ عليه أو“ بمنزلة 
البيّنة من المدَّعِي : 

إن قلنا: بمنزلة الإقرارٍ ‏ يكونُ في مال المدعَئ عليه . 

وإن قلنا: بمنزلة البينة ‏ فعلى العاقلة؛ كما لو أقام بيّنة. 

وقيل في ماله ؛ لأنه كالبينة في حَقٌّ المتداعييْن دون غيرهما . 

قال الشيخ رحمه الله : إذا أقَّ على نفسه بجناية خطإء ولا عاقلة له: فإن صدَّقَة السلطان 
- كانت الدية في بيت المال؛ وإلاً ‏ قَفِي ماله» وإن”*2 كانت له عاقلة كذّبته» وهو مُعْسِدْ أو مات 
مُعْسراً - يحتمل ألا يؤخذ مِنْ بيت المال؛ لأن المُتَحَمّل2'7 هو العاقِلّة؛ إذا كاثوا موجودين؛ 


)١(‏ سقط في د. (4) في ظ: أم. 
زفق في دء ظ: العاقلة. ٠‏ )2 في دء ظ: فإن. 


(۳) سقط في د. )١(‏ في أ: المحتمل» وفي ظ: المحل . 


٠:‏ تت س کات االات 
فإن كذّبوا ‏ لا تجب في بيت المال» فإن ماتت العاقلة» ثم صدَّقةُ السلطانٌ ‏ تؤخذ من بيت 
المال. 
7 و 4ه لس سر و 2 a‏ 
باب أيْنَ تكون العاقلة 
ا ها ووجبّتٍ الدية على عاقلته: فن كانت العاقلة كلهم حُصُوراً 
وَزّع”'' الإمام الدية عليهم» وقدّم الأقرب فالأقرب» فإن لم يكن في الأقربين وفاءٌ ‏ شارك 
الأبْعَدٌ الأقربت» وإذا وزّعنا عليهم» وأخذنا من كَل موسر نضْفَ دينار» ومن كل متوسّط ربع 
دينار» فلم يحصّل منهم جميعاً ‏ يؤخذ الباقى من بيت المال» وإن كانوا فى درجة واحدة» 
و 6ه a‏ ه ب>ب” ق زد 1 
وكثروا بحيْث لو وزعنا على جميعهم ‏ حص كل واحد منهم أقل من نضْف دينار أو رُبّع دينار 
- هل للإمام أنْ يختار منهم جماعة تأخذ من كل موسر نِضْفَ دينار» ومن کل متوسّط ربُع 
دينار» ويدع الباقين؟ فيه قولان: 
أقْيَسْهما: لا يجورٌ؛ لأنه حق وجب على جميعهم؛ فلا تؤخذ من بعضهم؛ فعلى هذا: 
يوزع على جميعهم » وينقص عن النضفب والربع. 
والثاني : يجوز أن يخص [به]”" بعضهم على أجتهاده ؛ لأنَّ في توزيعه على جماعتهم 
مشقّة وزيادة مؤنة. 
وإن كانت العاقلة غيباً؛ مثْلُ: إن جى بمكّةء وعاقلئة بالشَّام - فحاكجٌ مكّة لا ينظ 
حضور العاقلة؛ بل يكتب إلى حاكم الشام؛ حتى يأخذ العقّلّ منهم . 
إن كان بَعْضُ عاقلته بمكّة» وبعضهم بالشَّام - نظر: 
إن كان مَنْ بمكّة أقرَبَ مكَنْ بالشام ‏ وزّع عليهم: فإن لم يكن فيهم وفاءٌ ‏ كتب إلى 
حاكم الشام“؛ ليأخذ الباقي ممّن ببلده. 
وإن كان منْ بمكّة أبِعَدَ من بالشام ‏ هل للحاكم أن يأْخُدَ من الأباعدٍ الحُضُورِء أم يكتب 
إلى جاكم الشّام؛ ليأخذ من الأقَارب؟ فيه قولان: 
وكذلك: إذا استوى الحضورٌ والعّْبُ في الدرجة» وفي الحضور وفاء - هل يأخذ من 
الحضور [أم يُسَرّي بين الكل؟ فيه قولان: 
ْ أصحهما : يسوى بين الكل . 
والثاني: يأخذ من الحضور لأنه أسهل في وصول المجنيٌ عليه إلى حقّه» والله أعلم . 


1) في أ: اجتار. (۳) سقط في د» ظ. 
07 * *وقع. )٤(‏ في د: الحاكم بالشام. 


كتاب الدّيات 


باب عَقَل مَنْ لا يُعْرَفٌ ف 
م ¿ لا غرف نسب : ESOS ES E‏ 
یط لا د تُعْرَفُ له قبيلة قتل شخُصاً - لا تجبٌ ديته على أَهْل بلده؛ بل يكون في بيت المال . 


فان ادَعَى نسبه رججلٌ» أو انتسََ إلى ميت اة به وره - ثَبَّتَ نسبه» وأخذت الدية 


لحي سو ا لطي ارا ل O‏ 
نسَبُةُ من قبيلة ‏ فعلّئ عصبته فيهم الدية » فإن قامت بيّنة على أنه من قبيلة أخرى“_ كان الحكم 
للبكنة] 20 

فإن”' قال قوم : إِنّهِ لِيِسَ مِنْ تلك القبيلة - فلا يُدْقَعُ النّسَب بالسّماع . 

وَالدّمّئْ إذا جتّ خطاً - فالديّةٌ على عاقلته الذمّيِينَء وإن اختلفت مِلَلْهُم حى 
اليهوديّ يتحمّل من النصرانيٌ والمجوسيٌ بالعُصُوبة» وكذلك الذمي مع المستأمَنٍ 0 
واحد عن صاحبه بسَبَب القرابة» ولا يتحمّل المسلمٌ عن قريبه الذميّ ؛ كما لا يتحمّل الذمئٌ عن 
المُسْلِمِ ؛ لأنهما لا يتوارثان. [وإن كائّث عاقلة الذميٌ آهل حَوب» أو لم تكن له عاقلة”" أو 
كانوا معسِرِينَ - فالدية في مال الجانيء ولا تجب في بيت المال؛ بخلاف المُسْلِمٍ إذا جنى 
خظاً: .ولا خافلة ل تخد من بيت المال؛ لأنَّ المُسْلم إذا مات» ولا وارث.له ‏ يُضِرَفٌ ماله 
إلى بيت مال المسلمين [إرثاً لعامّة المسلمين]» فلمًا وَرِتَ منه بَيْتُ المال ‏ تحمّل ديئَه؛ 
ومالٌ الذميّ والمستأمَن يَمُوتُ؛ يوضع في بيت المال فَيْئآً لا إزثاً؛ فلا يتحمّل عقله . 

وإذا أوجبناه في مال المي ج عند عدم العاقلة - هَل يتحكّل أَبُوهُ وابئهُ - اختلّف أصحابتا 


منهم من قال: يتحمّل ؛ لأن الأرش يسقط عن أب الجاني وابنه بالمعنٍ الذي ي ةط 
عر الجاني؛ ؛ فلما وَجَبَ ‏ ههنا على الجاني و أبيه وابنه . 
والثانى : لا يتحمّل ؛ لآنه لِيْمنَ بجان» ولا عاقلة»› وهذا هو الأصخ عندي؛ لأنه لیس من 


أهْل التحمّل بحال. 

as في د: أو أحد. (5) في اأ‎ )١( 
في د:. ظ: يثبت. (0) سقط في د.‎ )۲( 

(۳) في ظ: فالحكم. (7) فيأ: وإن. 

(۷) في ظل: ولم يكن له عاقلة» وفي د: وإن لم تكن عاقلة. 

(۸) سقط في د. 


(9) في د» ظ سقط . )1١(‏ فيأ: من 


۲ كتاب الدّيات 


وأما”'' المرتدٌ إذا تل إنساناً خَطَاً - فالدية في ماله مؤجّلة إلى ثلاث سِنِينَ ؛ لأنه لا عاقلة 

ل ل 
باب : :و ضع الحَجَرٍ 

ذا وضع جرفي موضيع» فر به إنسائاء فهلك > أو تلف عْضْرٌ من أعضائه» أو نَصَبَ 
شَبكة [في موضع]”'' فتعلّق بهاء فَهَلّكَ ‏ ُظِرَ: 

إن فعَل في مِلْكِدِء أو في مَوَاتِ» أو في صحراء ‏ لا ضمانً عَلَيّهِ. 

وإ قعل في طريق النّاس ‏ تجبٌ الدية علّئ عاقلته. 

DL 

وكذلك : لو رَئْنَ الطريق - عند باب ذَارِوء أو أَبْعَدَ ورم فيه قُشُورٌ البطيخ أو الؤْمَانِ 
فرَلِقَ به رِجْلٌ إنسانٍ أو دابَةٍ - يجب الضمان. 

وإن رمى القّشُور في صحراء» أو مَوَاتٍ ‏ فلا يجبٌ به الضمانٌ. 

ولو حَمَرَ برا في يله أو في مَوَاتٍ للتملّك أو للارتفاق ‏ فلا يضمن ما يَقَمُ فيها. 

ولو حَمَرَ في طريق النّاسٍ ‏ نظر : 

إن كان الطريقٌ ضيّقاً يستضربه الناس - فيجبُ ضمانٌ ما يقع فيه؛ سواء فعل بإذن الإ 
أو دُونَ إذنه . 

ء إن كان الطّريق واسعاً لا يَسْحَضِدٌ به النامر - نظر : | 

إن حمَّرَ لمصلحة - [نفسه] ‏ - يلزمه الضمان؛ وإِن فَعَلَ إذْنِ الإمام؛ لأنه لا يختصيٌ 
بشيء من طريق المسلمين . 

وإن حمَّرٌ لمصلحة المُسلمين: فإن حفر بإِذْنِ الإمام ‏ فلا“ ضمان عَلَيْهِ. 

وإن حفر بِغَيْر إذن الإمام ‏ ففيه وجهانٍ: 

أصحهما: لا يضمن؛ لأنه حفرها لمصلحة المسلمين؛ ؛ كما لو كان بإذن الإمام 951 
O‏ 1 

الثاني : يضمن ؛ لأن الناظر للمسلمين هو الإمامٌ» فما يتعلّق بمصالحهم 9 يختصصٌ به. 


)١(‏ في | (4) في [: لا. 
(۲) سة (6) سقط في د» ظل. 


(*9) م (0) في أ د: بمصلحتهم . 


كنات الذياك نس سح سه نكت نڪ 

وكذلك لو ب مسجداً في طريق لا ضرر فيه على النّاس» فسقط على إنسان: إن فعل 
بإذْن الإمام ‏ فلا ضمانّ عَلَيْهِ؛ وإلأ فوجهان: 

ولو علق قنديلاً في مسجدء أو بل سقفاًء أو صت عمادا أو ةه فسقط على إنسان» 
حشيشاًء فقَذِيّتْ به عن إنسانٍ ساجِدٍ. 

فإن فَعَلَّ بإذن القيّم ‏ لا ضمان علَيّهِ؛ كما(" لو فعله القيّم"ء وإن فعل بغير إذنه ‏ فعلى 
قولين: 

وعند أبي حنيفة رحمه الله : إن لم يكن من أهْل المَحَلّة - ضمِنٌ» وهو قولٌ أبي 


وكذلك: لو وضع دَنّا علّئ بابه؛ ليشرب الناسٌء فإن فعلّهًا بإذْنِ الإمام ‏ لا يضمَنٌ كُلَّ ما 
تلف به. 

وإن فعل دون إِذَنِهِ ‏ فعلّ وجهين؛ بخلاف ما لو بنى دكّةَ على بابه» فهلَكَ بها شيْء 
ضَمِنَ ؛ لأنه فَعَلَ لمصلحة نفسه . 


وكذلك السوقيئٌ» إذا وضع متاعه في الطّريق؛ فعثر به إنسانٌ أو بهيمة - يضمن ما هَلَكّ 


ولو حَفْرَ بثراً في ملك نفسه» أو وضع حِبَالَُ أو حجرأ أو ب سِكيناً» فدخله”” رجُلٌ» فتردّئ 
في البئرء أو وَقَعَ في الْحبَالَةٍ أو على السكين» > فهلك ‏ نظر : 

إن دخَلَ بعَيْر إذنه ‏ لا ضمان (على أحدٍ)”؟»» وإِنْ دحل يإذنه: إن أعلمه به فلا ضمان» 
وإن لم يعلمه ‏ فعلّىئ قوليْن. 

وبعضنا فصّلوا؛ فقالوا: ننظر: إن كان المدْحَلٌ متعدّداً أمكنه الدخول من باب آخر 
- فلا ضمان» وإِنْ كان المدحَلُ واحداً ‏ نظر: إن كان الداخل بصيرا“ وكان بالنهار» والبئدُ 
مو الرأس ‏ فلا ضمان» وإن كان الداخلٌ أعمّئ» أو كان ليلً» أو كانت لر مغطاة - ففي 
وجوب الضمانٍ قولانِ؛ كما لو قَدّم إليه طعاماً مسموماًء وأكَلَهُ"2 فمات -هل يجبُ الضمانٌ؟ 
فيه قولان: 


وكذلك: لو كان في داره دابّة رموحٌ» أو كلْبٌ عَقُورء فعقر أو رمح الداخلٌ ‏ قال الشيخ 


)١(‏ في د: أو. )٤(‏ في أ» د: عليه. 
(۲) في أ: للقيم. (5) في ظ: أو. 


(*) في د» ظ: فدخلها. () في أ: فأكله. 


٤ 
رحمه الله -: الصحيحٌ: أنه على قوليّن› إذا لم نعلمه من غير تفصيل؛ کما لو حفر‎ 
الطريق - لا فرق بين أن يقع فيه بصيرٌ أو أعمى باللّيل أو بالنهار.‎ 

ولو حفر بئراً في مِلْك الغير بعَيْر إِذْنِ المالكِ» أو وضع حَجَّراً» فهلك به شيء لمالِكِ 
الدار - يجب الضمانٌ على الحافر. 

ولو دخَلَّهُ رجلٌ» فهلك به - نظِر: 

إن دخل بعّير إذن المالك ‏ فهل يجب الضمان على الحافر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجب ؛ لتعدّيه بالحفر . 


كتاب م 


والثاني : لا يجب؛ لأن الداخل متعدٌ بالدخول. 

ولو دخل بِإِذّْنِ المالك. 

فإن أعلمه المالك به فلا ضَمَان على أحد. 

إن لع لاب يجت الان على الحاقن ويل إن كان المالك عالماً به» فلم يَعْلَم 
الداخل - فالضمانٌ عليه وإن كان جاهلاً ‏ فعلى الحافر . 


ولو وضع حَجَراً في شارع. ووضع آخَرُ [بجنبه]”'2 سكيناء أو حَمْر بئراًء [فتعقّل رجل 
بالحجر» فوقع على السَّكينَء أو في الثْرِ]*"2. فإن مات - فالديةٌ على عاقلة واضع الحجر؛ 
لأنه بمنزلة الدّافع له في البعر؛ كما لو كان في يده سكير فألقَئ رجُلٌ عليه إنساناً - يجب 
القصاص على الملقِي» فلو أن صاحبٌ السكين أنحى السكين نحوه». حين ألقاه الملْقِي 
- فَالقِصَاصٌ على صاحب السكين . 

أما إذا وضع حَجَراً في مِلّكه» وتَصَب أجنبيئٌ سكيناً بقَرِيه أو وضع الأجنبي حجرأ 
صت المالك سكا ف نتان تال ووقع على السّكُين» فمات [به]“ فالدٌية على 
: عافلة الأجنبيت دون المالك» سواء کان الأجنبن واضع الحجر» أو ناصِتٌ السّكين ؛ ؟ لأنه 
المتعدَّي فيما فعَلٌ . 

ولو حَفَرَ [بثْرَ ر عُدوَانٍ]”* أو وضع سکیا > فألقى السيل أو الريح» أو سب أو حربيٌ إنساناً 

في البثْرِ أو على السّكُين» فهلك ‏ لا ضمان على أحدٍ. 
ولو حَمْرَ بر" عدوان» فوضع آخَدُ في أسمَّلها سكيناً» فسقط جل في ابر على 


)١(‏ سقط في أ. )٤(‏ سقط في د» ظل. 
(۲) سقط في د. ز(ه) في د» ظل: بثراً عدواناً. 
(۳) في د» ظ: أو. (5) في دء ظ: بئراً. 


كتاب الدّيات ا ا س ا 
السكين» فهلك ‏ فالدية على غاقلةٍ الحافر . 

ورو جرا في الطّريق فتعقّل به رجُلٌّء فدحرجه. ثم تعقّل به رجُلُ آخَرْء فهلك 
- فالضمانٌ على عاقلة المدَحْرج» ويجعل كاله وضعه . 

ولو وضع رجُلٌ حجَراً : في الطريق» ووضع رِجلانِ حَجَراً آخَرٌ بجنبه» فتعمّل بالحجرَيْنِ 
E‏ 

أصحهما : الديّة َه على عواقل الثلاثة ة أثلاثاً؛ كما لو مات مِنْ جَرْح ثلاثة. 

والثاني : على المنفرد نمه وعلى الآخر)”'' نصفة 


.ولو يَالَتْ دائته 9" أو راتت َرَلِقَتْ يه رجل إنسانٍ» أو دة فَهَلَك0" أو طار شئْء من 
بوله إلى طعام إنسانء فَتَجْسَهُ نظر: 

إن كانت الدائة فى مله - لا ضمانٌ عليه . 

وإِنْ كانت في الطريق ‏ نظر: 

إن اة انمالك مالقا مي كانت لدا زاقفة اردق ال 

وإن لم يكن المالك معها ‏ فلا ضمانَ عليه ؛ إن كانت مرسلة» وإن كان قد أوقفها أو 
ربَطها في الطريق - يجب الضمانٌ؛ إن كان الطريق ضيّقاً» وإن كان واسعاً ‏ لا يجبُ. 

قال الشيخ رحمه الله _: ا ا أو واسعاً؛ لأنه 
لمصلحة نفسه . 

وإن وُحِدَ من صاحب الطعام نع1“ ؛ بأن وضع الطعام على مَنْنِ الطريق» فأصابه البؤل 
لذ بحت الفمان : وإن كان المالكٌ مع الدابة 

وكذلك: إذا تعمّد المشي على البول أو على قُشُور البطيخ» أو صَعِدَ الحَجّرء أو نزل 
البئر» فسقط ‏ فلا ضَمانٌ . ش 

ولو وَقَعَ رَجُلّ في بثْرء ووَعَ آخَرُ حَلْمَهُ عليه من غير جَّذْب : فإن مات الأول وجَبَّٺْ ديته 
على عاقلة الّاني؛ سواءٌ كان الثاني بصيراً أو أعمّئ؛ لأنه مات بوقوعه”' عليه ؛ رُوي عن 
ا لك o‏ ل ا : 
علي بْنِ أبي رباج اللَخْمِيّ: أن بصيراً كان يَقَودٌ أعمّى؛ فوقعا في بنْرِء ووقع الأعمَى فوق 


)١(‏ في د: والنصف على المنفرد نصفه» وعلى الآخرين. 

(۲) في د: دابة. (0) في أ دء ظ: تعدى. 
(۳) في دء ظ: فهلكت. (0) في ظل: لوقوعه. 
)٤(‏ في أ: كانت. 


۹۹ کاب الدیات 


البصيرٍء فقتله» فقضى عمر - رضي الله عنه - بِعَقل البصير على الأعمَى . 

وإ عات الثاني كإن اهدر لأن البئْر ليست , عر عدوائٍ؛ فلا صنع لاد في هلاكه . 

وانقانة ا الأول على عاقلة الثاني» ودم“ الثاني هَدَرٌ ولو أن الثاني أَلْقَى 
نفسه على الأوّل عمداً» فقتلّه ‏ علَيْه القَوَدُهِ إن جذب الأول الثاني : فإن مات.-الأوّل ‏ فدمه 
هَدَرٌ؛ بام يك قد واد مات لكاي - فديته على الأوّل» وإن كانوا ثلاثة : وقع الأؤلء 
ثم الثاني» ثم الثالث» وماتوا - نُظِر: إنْ كان وقُوعُهم من غير جذب - وَجَبَتْ دية الأول على 
عاقلةٍ اللّاني والئّالث: لأنه مات بوقوعهما علَيْه» وتّجبُ دِيّةَ الثاني على عاقلة الثالث» ودمٌ 
اثالث هَدَرٌ. 

وإن جذب بعضهم بعضاً: فالأول جَدَبَ الثاني» واللّاني جدَبَ الثالِتَء وماتوا- 
ديّةِ الأول هدَرٌ؛ لأنه جَنَ على نفسه بِجَذْب الثاني إِلَيَْهه ونصفها على عاقلة الثاني بدي 
اكاك ودية الان تضفها حدر لذب الغالة إليه وتطتفها على غاقله الأول لجذبه كاه ودية 
الثالث كلها على عاقلة الثاني » لجذبه إياه. 

ولو حَمَرَ رجل بئْرَ عدوانِء فتردّى فيها رجلٌ. فجذب آخَرَء والآحَد تعلق بثالثِ» 
فجذبه» والثالث جدَّبٌ رابعاً» وماتوا- نظر: 

إن وقع كَل واحدٍ في جانب مِنَّ البْر ‏ فديّة الأول على عاقلة الحافرء ودية الثاني على 
عاقلة الأوّل» ودية الثالث على عاقلة الثاني ودية الرابع على عاقلة الثالث. 

ولراك #زاواحه على جاح تراد e‏ 

أصخُهما: دة الأول أربَاعٌ» ربُعُها هدّرٌ؛ لجذبه الثاني إليه» ورَبُعّها على عاقلة الحافرء 
وربُعها على عاقلة الثاني ؛ لجذبه الثالتء وربُعها على عاقلة الثالث ؛ لجذبه الرابع» ودية الثاني 
أثلاثٌ : نها هدر ؛ لجذبه الثالث إليه» وها على عاقلة الأوّل» لجذبه إياهء وتُلّها على عاقلة 
الثالث» لجذبه الرابع 

ودية الثاني نصفان: نِضْفُها هدّرٌ؛ لجذبه الرابع إليه» ونصفها على عاقلة الثاني؛ لجذبه 
إياه» ودي الرابع كلّها على عاقلة الثالث . 

والوجه الثاني : دية الأول كلّها هَدَرّ؛ِ لأنه باشر ثل نفسه بِجَذْبٍ الثاني إليه» والحافر 
ل فيان عار ال 19 مع وجُود المُبَاشِرِ» ودية الثاني نصفها هَدَرٌ؛ٍ لِجَذِيه 
الثالث إِلَيّهه ونِضمُها على عاقلة الأؤل؛ لجذبه إياه» ودية الثالث كذلك نِضمُها هَدَرّ؛ لجذبه 


)١(‏ في دء ظ: وديه. (۳) في أ: المسبب. 
(۲) في أء د: بجذب. )٤(‏ في أ: المسبب. 


۰¥ 


كتاب الدّيات 
الرابع لَه ونصفها على عاقلة الثاني» وديّةٌ الرابع كلّها على عاقلة الثالث . 

وكُلَ من أَوْجَبْنَا عليه شيئًاً من الدية - يجب في ماله كمَّارةٌ ‏ فعلى الوجه الأوّل: يجب 
بقتل الأوّل ثلاث كفاراتي: كمّارةٌ على الحافر» وأخرى على النّاني» وكقَّارةٌ على الثالث. 

وإن قلنا يجبُ على من قتل نفسه كفارة فأربعٌ كمّارات: أحدها في ماله» ويجب بقتل 
الثاني كمّارتان» كمَّارةٌ على الأول» وأخرى على الثالث» ويجبُ بقتل الثالثٍ كمَّارةٌ على 
الثاني» وبقتل الرابع كمّارةٌ الثالث. 

قصل فيما لو تصرف في ملكه وتضرر به غيره 

إذا تصرّف في ملكهء فتضرّر به غَيْرُهُ ‏ لا ضمان عليه؛ مثْلّ: إن وضع حَجَراً على 
صوق س فوقّع على إنسانٍ» أو وَضَعَ جَوَةَ ماءِ» فتندّئ تحتها فسقطّث”" أو ألقتها الريح 
على إنسانٍ. فهلك لا ضمان عَلَيْهِ؛ كما لو أضاف إنساناًء فأنهدم”" علَّيْه البِيْتُ وكذلك: لو 
قف دابّة في ملكه» فرمحت إنساناء أو بالّث» فَأفْسَدَتْ بالرَشّاش طعامً إنسانٍ خارج الملك 
- لااضمان عليه . 

وكذلك لو كان“ يكسر الحطّب في ملك أو في مَوَاسء فأصاب شَيْ ۶ء منه عَيْنَ إنسانٍ 
لا ضمان عليه. 


ولو أخرّجَ جََاحاً إلى الطريق» أو سَاباطاً أو مِيرّابا - يجوز إذا كان عالياً لا يتضرر به 
النامث» ا وماك تخت الذية عق غائلتة: فإذا'*' وقع على مال" فَهَلَكَ 
يَجِبٌ الضمانٌ في ماله؛ لأن الارتفاق بالطرق” مباحٌ؛ بشرط اللامة» ثم ننظر: إن كان كل 
الجناح e RO IEE‏ ضمانٍ ما هلّكَ به» وإن كان بعضَهُ في 
المِلْكِ وبعضه خارجاً إلى الطريق - إن لم يسقط إلا ما هو خارج» فيجبٌ جميعٌ 
ا e‏ لأن اَلَف حَصَل من مباح مطلقاًء ومن 

مباح بشر بشرط السلامة» ثم في كيفيّة الضّمان وجهان: 
أحدهما: يضمن النصف؛ سواء كان الخارجٌ أقلّ من النصف أو أكثر؛ كما لو مات 


ا 03 8 ج ل على كَل واحد نضفٌ الديةء وإن كانت إحدّى الجراحتين أصعْرَ . 


(۱) فی أ: طريق (0) في ظ: ماله . 
(۲) سقط فى ل. ۷ في ظدة بالطريق 
(۳) فى د: فسقط . (۸) سقط في أ. ٠‏ 
(4) سقط افيظن (9) سقط في أ. 


(ه) فىأ: وإن. )٠١(‏ في ظ: لجراحة. 


٣ ۸‏ کاب الدیات 

والثاني بوؤع » فيصم بقذر ما کان ارجا فان كان ثلث ما سقط حار جا بجت ثلث 
الضمان» وإن كان أكثر ‏ فأكثر . 

وكذلك الميزات؛ ا ك زان کان كله في مله - فلا ضمان» وإن 
كان بَعْضْهُ خارجاً عن ملْكهِ -: فإن أنكسرء » فسقط ما هو خارج - يجب جميعٌ ضمانٍ ما هلك 
به وإن سقط كله - فيجب بعضٌ الضمان بسبب ما هو حارج عن ملكه؛ سواء أصابه الطّرفُ 
الذي كان خارجاً أو الطرفٌ الآحَرٌء وسواءٌ سقط نِضصْمَيْن أو صحيحاً. 

NR 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال: لا ضمان في سقوط الميزاب [له]“ صاب لأنه مضطدٌ إلى 
نصبه ؛ حتى لا يسقط بناؤه؛ بخلاف الجَتاح والسًابَاط . 

والأوّل أصحٌ؛ لأن فعله لمصلحة نفسه» وكان يمكنه أن يَحْفِرَ بئراً في ملْكه» فيرسل فيها 
الماءة» فأشبه ما لو طرَحَ الراب على الطريق» ليتخذ طيناً للمَطح فعَثَر به إنسالّ» فمات - يجب 
الضمان؛ حتى لو رشن الماءَ من الميرّاب على ثوب إنسانِ - - يضمن . 

ولو أخرج الجناح عَنْ ملكه إلى سِكّة عَيْر نافذة ‏ نظر: فن فعل بِإِذْنِ أهْل السّكةٍ _ لا 
يضمن ما هلك به» وإن فعل بغير إذنهم يضمن”". 

و ا 

إن بنآه مائلاً إلى ملکه» فسقط و" ترامّئ منه شيء إلى إنسانٍ ‏ فلا ضمان» وإن بناه 
مائلاً إلى الطريق با يعبين و OS‏ رتنه مُسْتَويا» فمال إلى الطريق نظر: 

إن لم يتمكّن من هَذْمه» وإصلاحه ‏ لم يضمَنْ» وإن تمكّنء فَلَم يفْعَلُ - فعلّئ وجْهين : 

أظهرهما”*': لا يضمن» وعليه يذل النصٌ ؛ لأنه لم يوجد المَيْلُ بفعْلِه. 

والثاني : قاله أبو إسحاق -: يضمن ؛ لتعديه بترك الإصلاح . 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله: إن وَزّعَ وأَشْهّدَ عليه فلم يهدم ‏ ضمن» وإن لم يُشهد 
فلا . 

ا اشر أعصَائهًا [إلى الطريق ]© [أو] إلى يلك الَير 
فسقط منه عضر فأتلف شيئاً ‏ لا رذ يفت « لاله لم يكل شه رر سيراب مرا ون إل 


)١(‏ سقط في أ. )٤(‏ في ظ: أحد 
(۲) في ظ: ضمن. (5) سقط في أ. 
(۳) في د: أو.' 


كتاب الدّيات 


الطريق» أو بسن جداراً مائلاً» ثم باع الدّار لا يرأ من ال لتعدّي ؛ حتى لو سقط على إنسانِ» فهلك 
و 
- تجبٌ الدية على عاقلة البائْع . 


۰۹ 


د 2 2 (1) 


ولو حفر في ملكه بثراً» أو نهراء فَتَجَمَّعَ فيه الماء» فتندّى جدارٌ الجارٍء فأنهدم» أو 
غار الداع في بر الجارء أو خف بالوعة) فتغيّر ماءٌ بر جاره ‏ لا شيْءَ عليه. ' 

ولو تضاف مله رخا أو كان خداداً أ وقصّاراً يضرت بالمطرقة أو الميجتة: عرزل 
ا لعارا” سي بن و 0 
cT‏ ا مالاً - لا ضمان 07 ذا فق .ذا ت فإن لم 
تجر العادة به : بأن أوقد في وَفْت لا تقفٌ النّار على حَدّها ‏ يضمن . 

وكذلك لو سق أرضّةء فَحَرَجَّ الماءٌ مِنْ جُخر فأرة» أو شقٌّ إلى أرض غيره» فأتلف 
زرعة - لا شيء عليه . 

وكذلك: لو نقب الماء» فإن كان عالماً بالجُخر والشَّقٌ» أو زاد الماء عن العادة» فخرج 

مه (8) 58 و 
من الجَدْر”*'- يضمن . 

ولو سند حسَبَة إلى جدارء فسقط الجدَارٌ على شىء» فأتلفه ‏ نظر : 

إن كان الجدارٌ بير حمال الخشبة - يجب عليه ضمانٌ الجدار وما سقط عليه؛ سواءً 
سقط الجدارٌ عَقِيبَ2*0 الإسناد أو بعده بسببه» بخلاف ما لو فتح قَمَصاً عن طائر» فطار بعد 
ا N‏ فإن لم يطر في الحال» وطار بعد ساعة ‏ فقد 
طار بأختياره» والجدارٌ لا أختيار لَه فم سقط کان متسويا إل 

ؤزة كان العداو للا أن لك ولعو اند إلبه باذة مالک دفلا يعت ان 
الجداره وهل یجب [ضمان]”' ما سقط عليه؟ قال صاحبٌ «التلخِيص» وبه قال الشيخ أبو 

ني نا مقط "نياف - يجب» وإن سقط بعد ساعة - لا يجب؛ لأنّه إن سقط في الحالٍ 
ل ا *» وإن كان بعد ساعةٍ [لا] يضمن ؛ کمن 
حفر بتراًفى مِلْكِ نفسه ‏ لا يضمن ما سقط فيها. 


)١(‏ في د» ظ: جمع . (1) سقط في أ. 
(۲) في أ: الدار. (۷) فى ظ: فی . 
() في أ: العادة به. (۸) في د» ظ: فضمن . 


(5) في د: الجدار. (9) سقط في أ. 
)٥(‏ في د: ظ: عقب. . 
التهذيب / ج ۷ / مم 1١‏ 


1° كتاب الدّيات 


وقال الشّيْخُ القَمّال: لا يضمَنٌ في الحالّيْن “ لأنه غير متعدٌ بالاستناد"» ولكنه سب 
لتلف الشيء» وما تلف بسبب فعْلِهِ - لا بفعله ‏ لا يجبٌ به الضمانٌ؛ إذا كان في ملكه؛ كحفر 
البئر؛ إذا كان في ملكه”؟؟ ‏ لا يجب ضمانُ ما وقع فيها؛ سواء كان عَقِيبَ الحَفْر أو بعده 
بزمانٍ؛ لأنه غير متعدٌ في السبّب . 

ومن قال بالأول ‏ أجاب بأنه [إن] سقط الجدارٌ عقيبَ الإسنادٍ ‏ فقد باشر إتلاقَهُ؛ كما لو 
[دفع] إنساناً في البئر التي حفر في ملكه ‏ يجب الضمانٌ. 

وإن قلنا: يضمن إذا سقط في الحال» [فلو لم] © يسقط في الحال» ولكنه مال في 
الحال إلى الشارع» أو إلى مِلْكِ غيره» ثم سقط بعده بمدّة - يضمن ؛ كما لو بئّئن جداراً ابتداءً 
مائْلاً؛ بخلاف ما لو مال بنفسِه ‏ لم يضمَنْ ؛ لأن الميل هناك ليس بسبب فعلهء والله أعلم . 


2 و ب ۹ 
باب دية الحنين 
2 5 و 


روي عَنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - أن آمرآتيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رمَتْ إحداهما الأخرىء 
فطرحَث جنيتها» فقضّئ فيه رسول الله يكل بِعُرَةِ عب أو وَلِيدَة0"©. 


)١(‏ في أ: الحال. )٤(‏ في أ: الملك. 
(؟) في أ: بالإستاد. (5) في أ: وقع. وفي ظ: أوقع. 
(۳) في د: تسبب. )١(‏ في ظ: فلم. 


(۷) أخرجه البخاري (۱۲/ ۲۹۳) كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على 
الولد حديث )1۹۱١(‏ ومسلم (۱۳۰۹/۳ ۔ )۱۳۱١‏ كتاب القسامة: باب دية الجنين حديث )١3841/95(‏ 
وأبو داود (؟5/١501‏ ۔ )٦۰۲‏ كتاب الديات: باب دية الجنين حديث )٤٥۷7(‏ والنسائي )٤۸/۸(‏ کتاب 
القسامة باب دية جنين المرأة» والدارمي (۲/ ۱۹۷) كتاب الديات: باب دية الخطأ على من هى» وأبو داود 
الطيالسي /٠١(‏ 0 منحة) رقم )۱٤۹۸(‏ وابن حبان  0984(‏ الإحسان) وابن أبي عاضو «الديات» 
(ص - ۱۱۸( والبيهقي (۸/ ٠٠6‏ کتاب الديات: باب العاقلة» من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
,فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي كل فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة 
على عاقلتها. وأخرجه مالك (۲/ 400) كتاب العقول: باب عقل الجنين حديث (5) عن الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن ‏ وحده ‏ عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها 
فقضى فيه رسول الله ية بغرة عبد أو وليدة. 

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (؟1١/01١)‏ كتاب الديات: باب جنين المرأة حديث )14۹٠٤(‏ 
ومسلم (۳/ )۱۳٠۹‏ كتاب القسامة: باب دية الجنين حديث (1181/54) والبغوي في «شرح السنة» 
(6/١١غ‏ _بتحقيقنا). 

وقد توبع الزهري في هذه الرواية تابعه محمد بن عمرو بن أبي سلمة أخرجه الترمذي (4/ ) كتاب 
الديات : باب ما جاء في دية الجنين حديث )١51١(‏ وابن ماجه (۲/ 887) كتاب الديات: باب دية الجنين أ 


كتاب الدّيات 1" 


إذا ضَرَّبَ إنسانٌ أمرأةً أو أَؤْجَرَها دواءً» فأَلْقَتَ جنيئها ‏ نظر : 

إن الَْنهُ حي ثم مات في ساعته» أو بعده بسيبه : بأن لم يرل وَجَعاً حئّى ل¿ مات تجبٌ 
على عاقلته دي كاملة؛ سواء استَهلَ أو لم يَسْتَهلَ > لکن وَج منه ما يَدُلُ على جنايته من 
تنمس أو حركةٍ قوية. 

u SG VIE‏ لأنه شبه عمدء وإن 
لم يَفُصدها بالصَرّب» فأصابها ا ا 

لودل بك اع EE‏ رن ا 
0 لأنه ليِسَ بحياقٍ» بل أنتشارٌ لخروجه”" من المَضِيق ‏ فتجبُ 
عَلَى عاقلته ع عبدٍ أو أ مو إذا(؟؟ كان الجنينُ حرا مسلماً؛ سواءٌ عمد الضرب أو أخطأ؛ لأن 
العُدَةٌ لا تتغلّظ» وتجب الكمّارة في ماله. 

وكان القياس ألا يضمن الميت؛ لكن الشَّرع أوجب عُدَة؛ قطعاً لمادّة الخصومة بين 
الجاني والمجنيٌ عليه؛ سواء”” كان الجنينٌ ذكراً أو أنتّى / أو لم يُعْرَفْ أنه ذكر أو أن وبيْنَ أنْ 
يكون ثاب السب أو كان من زنى وسواء كان تام الْخْلْقٍ أو ناقصّ الكَلْق بعْدَ أن ظهر فيه شيْء 
من خَلْق الآدميّين : إصبع أو ظَفُر أو غيرهماء أو ظهر فيه التخطيط9©. 

فإن أَلْقَتْ مضغةء ولم يظهر فيها تحطيطٌ: فإن قالّث أربعٌ نسوة: قد ظهرَ فيها تحطيطٌ 
باطنٌء لا" يعرفه إلا القوابلٌ ‏ ففيه العْدَةُء وإن [قلن]“ لم يظهرء أو شَكَكْنّ ‏ فلا تجبُ 
العْدّة» وإن قلن : هذا مبتدأ حل الآد مي ؛ كما لو ألقَّتْ علقة. 


= حديث (۲۹۳۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )۲٠١‏ كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة به . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري (۱۲/ )۲٠۳‏ كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا 
على الولد حديث (1909) ومسلم )۱۳٠۹/۳(‏ كتاب القسامة: باب دية الجنين حديث (98/ )١۱١٦۸١‏ 
والبغوي في «شرح السنة» 5٠١ /٥(‏ - بتحقيقنا) من طريق الليث عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
- وحده ‏ عن أبي هريرة أنه قضى رسول الله يكل في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو أمة 
ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بي بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على 


عصيتها. 
)١(‏ في أ: آخر. () في أ: وسواء. 
(۲) في د» ظ إن تعمّد. )١(‏ في د: من التخطيط . 
(۳) في د: من خروجهء وفي ظ: لروحه. (۷) في ظ: لم. 


)٤(‏ في ظ: وإذا. (۸) سقط في أ. 


كتاب الدّيات 


وإن خرج الجنين حيًّا بعد الضرب» وبقي زماناً سالماً غَيْرَ متألّم» > ثم مات فلا ضمانٌ 
على الصارب؛ لأن الظاهر أنه مات بِسَبّب آخَرَ. 


ولو ضرّبٌ بطنّ أمرأة مُنْمَفِحَةَ البطن» ا عي ا 
فسكتّتٌ الحركة لا ضمان عليه ؛ ؛ لاحتمال أنها كانت رها فالقكيت 


ولو ضربهاء فَألمَثْ جنيئين مين - تجبُ على عاقلته عُدَنَانٍِ . 

وإ أَلْقَثْ حيًا وميا ومات الحي - فتجب دية كاملةٌ وغدَةٌ ويجب في ماله كمّارتان. 

وإن أشرك رجلآنِ في ضَرْبهاء فألقّثْ جنيئناً ما - فتجب عَرَة واحدة على عاقلتهماء 
وتجب في مال كل واحد منهما كفارةٌ كاملة . 


ولو ضرب بطنّ أمرأةٍ مو فَأنْمَصَلَ منها جنينٌ ميّثّ ‏ لا تجب الغدّةٌ؛ لآن الظاهر أنَّ 
هلاكه [كان] بهلاكِ الأمّ؛ كما [لو]('2 قطع عضواً من الم بعْدَ موتها - لا ضمان عليه . 


فأما إذا"“ ضرب بطنّ أمرأة» فماتت» ثم ألقت الجنينَ ‏ ضَمَنَ [الجنينَ والأم] © 
جميعاً: : يضمن الأ بكمال الديةء يضمن ن الجنينَ؟ إن خرج صبيّاء فمات ‏ بدية 0 وإن 
حرج ميا - فبعْرَة . 


وعند أبي حنيفة : : إذا خرج الجنينٌ ميا - لا تجب ضمانه» وبالاتفاق» لو خرج الجنين 
حَيًا ومات” “ مع الام عليه ديتانء [و]* كذلك: : إذا خرج ميّتاً. 


ولو قطع طرفاً منهاء أو جن عليها جنايً» فألقث جنيهًا ‏ يجب عليه ضمانٌ الجنين مع 
ضمان الجناية ؛ سواءٌ كانت الجناية موجبة لبدل مقدّرٍ» أو حكومة. 

أما إذا ضَرَبهاء فتألّمَتْء فألْقَتِ الجنينَ ‏ ضُمِنَ الجنينٌ» ولا يجب للام شئة» وإن كان 
للضرب شَيْنٌ - هل تجبٌ الحكومة مع الغُرّة؟ فيه وجهان: 

أصحهما : تجب؛ كما يجب ضمان الجراحة . 

والثاني : [ل2']1 تجبٌ؛ ؛ كما لا يجب للام شئة. 


0 فضا" 
و 2 و و ت 
والغدّةٌ تورث من الجنين؛ فالثلث منها" للأمٌ والباقي للأب إن كان حيَاً؛ وإلا 
)١(‏ سقط في د» ظ. )٥(‏ سقط في أء د. 
(0) في أ: د: فإذا. )١(‏ سقط في أ. 
() في أ: الأم والجنين. (۷) في د: فيها. 


كتاب الدّيات 1۳ 


- فلسائر العَصّبات . 

وإن كانت الأم أَلْمَيْهُ ب يشب ذَوَاءِ أو غيره ‏ فلا شيء لها؛ لأنّها قاتلة» وعلى عاقلتها 
العْدة» ىلات يره من ورثة الجنين. 1 ١‏ 

وإن كان قد مات للجنين مَوْرُوتٌ - وقَفْنا الكركة("" له؛ فخرج الجنينُ ميّناً بجناية جانٍ» 
اشير اد لآ يووش هته لكان ارقف فال کون لور يدون ]أن چ 
حًا في حقّ الجاني [بإيجاب العُرّة عليه؛ فنجعله حيًا في توريث الغُرّة عليه» فنجعله حياً في 
توريث الغرة منه دون سائر الأموال. 

أما إذا خرج الخ العاف ا از مات الال فعان الضارت الدية؛ تورث 
منه الدية » وجميعٌ ما وقَفْنا له من تركة مورثه . 

ولو أَلْقَتْ جين حَيِّيْنِء وماتاء ومائنّت الأمٌّ بينهما ‏ فالأمٌ ترثٌ من الأوّلء والثاني 

3 8 1 

من الام 

' ولو اختلماء فقال وارثٌ الجنين : : مانت الم أؤلاً؛ فورث منها الجنين» ثم مات الجَنِين» 

و دقال رارت ألأم: مات الولد أوَّلاً - حَلَّا ثم هما متوارثان عن موتهما”"'؛ فلا 
تحِقٌّ العُرّة ألا يقْبَلّها دون سَبْع سنين» أو ثمانٍ سنين؛ لآن العُرّة هي الخيارٌ» ومَنْ 

كان دون سبع سنينَ ‏ لا.يكونٌ من الخيار؛ لأنه لا يستغني بِنَفْسِهِ . 

وإن كان ابْنَ سبع ؛ لكنه لا" يعقل عَقْلَ مثْلِهِ ‏ لا يجب قبُوله. وكذلك: لا.يجبٌ قبول 
الكبير الذي طَعَنَّ فى السن؛ لأنه لا يستغني سه . 

وذكر الارن من اانا آنه لا يعنت ول العم بَعْدَ حَمْسَ عَشْرَةَ سنة؛ لأنه لا 
يدخلٌ على النّساء» ولا الجارية ب عش 00و لأنّها 0 

والأول أصخ؛ لأن كمال القوة والعَقْل يكون بِعْدَهُ» ولا يجب قَبُولُ الكافر والخصي؛ 
وإن زادت به قيمته» ولا قبولٌ الخنثى» ولا المعيب بعيب يثبْتُ به حى الرَدٌ في البيع» بخلاف 
الا ب جر فنها الرفية الفبشيرة» والمعية تعيب لا بف بالل ١:‏ لاد :لار بحن الله 


. في ظ: أو. () في د: فورثته‎ )١( 

(۲) في د: أكثر التركة. (۷) في د: موت أحدهما. 
(۳) في : له لورثه . (۸) في د: ظ: لم. 

)٤(‏ في د: ظ: مورثه. (9) في أ: عشرين سنة. 


(5) سقط في أ. )٠١(‏ في أ: لا تتغير. 


1٤4‏ كتاب الدّيات 


57 ومبئئن حقوق”' الله على المُسّاهلة وهذا مِنْ حقوق العباد» كَرَدٌ [المريع]”"؛ إذا 
رضي بقبُولٍ المَعيب - جار ؛ لأنَّ 01" ذلك حقّة خا كما يهرة أن ر اڭ زغ 
قَبُول الذّكّر والأئت من آي نوع كان من الوّقِيقٍ بَعْدَ أن كان سليماً تبلغ قيمته نضف عُشر الدية؛ 
روى ذلك عن زد بْنِ ابت ولأنه لا يمكنْ إيجابٌ ديةٍ كاملق» لأنه لم يكمل بالحياقء ولا 
يمكن إهدارّة؛ لأنه جَتَْ على بشرء فقدّرناه بأقل تقديرٍ وَرَدُ د السَّرْعٌ بولغ وهو نضفٌ عَشْرٍ 
افر و ا الوم بر 

وعند أبي حنيفة - رَحِمَهُ الله : يجبر على قبول المَعِيبٍ» إذا كان لا تنتقصٌ قيمثة عن 
قت امن الإرن أو لعن زور 1 ولا یجبڑ" على قول غير الم مع وجودها إلا أن 
يتراضيا؛ كما في دية النفس» » له ألا يقل غير الئل مع وجودها. 

فإذا عدمت الغرة ‏ يجبٌ عليه حَمْسسٌ من الإبل؛ لأن الإبل هي الأضل في الدية. ٠‏ ثم إن 
كانت الجناية خطاً كات مله واد كانت عترم - فمغلظة . 

وإذا عدمت الإبل - تجب قيمة الإيل على قوله الجديدٍء وهو الأصحٌ ‏ وعلّئ قوله 
القديم: يجب خمسُونّ ديناراً أو ثمانمائة"' وِزهَم» وخرّج قول (آخر من) تقويم الإيل في 
الدية؛ أن الغرة إذا عدمت ‏ تجب قيمة المّكة. 


نضا" 

إذا كان الجَنِينُ محكوماً (له م والحرّيّة 2*0‏ ففيه عُدَةٌ كاملة مقدّرة ينضفب عَشْرٍ 
دية الأب؛ إن كان الأب مسلماًء أو بعْشر دية الأمٌّ؛ إن كانت مسلمة؛ سواء كان الأبوان 
ملعن رزو حَدُهُمًا مسلماً؛ لأنه يحكم بإسلام الولَدٍ تبعاً لأحَدٍ أبويه. 

وإن كانت الأمٌ رقيقة» والجنينٌ حو - ففيه كمال الغُرّة. 

وإن كان أبواه نصراتئدْنٍ أو يهودِيينٍ ‏ فلا تجبٌ فيه عَُةُ كاملة ؛ بل تجبٌ نف عُشْر دية 
اليهوديّ ؛ بَعِيرٌ وثلثا بعير» أو غرة بهذه القيمة. 


وإن كان الأبوانِ مجوسيّيْن ‏ فنصف عشر دية المجوست» وهو ثلث بعير. 


)١(‏ فيأ: حق. (5) في أ: ورد به الشرع» وفي د: قدره الشرع. 
(۲) في أ: المعيب. (۵) في د: أو. 

(؟) سقط في د» ظْ 

(1) بدل ما بين المعكوفين في أ: خمس دينار ولا يجبر. 

(۷) في أ: ستمائة . (9) في د: بإسلامه وحريته. 


(8) في ظ: في . 


كتاب الديات ا ا 

فان وجد بهذا القَدْرِ عُوَةَ - يشتري» ويؤدي . 

وإن كان أحَدٌ أبويه نصرانيًاء والآخر مجوسيًا ‏ فيجبُ في الجنين ما يجبٌُ في جنين 
النصرانييٌ ؛ أعتباراً بخير الأبويْن ن؟ كما لو كان أحد الأبوئن ¿ مسلماً ا 
العْدة . 

وقال أبو الطيب بْنُ سلمة: [الاعتبار] بشَر”'' الأبوَيْنٍ. 

وخرّج قول آخر مِنْ حل الذبيحة أن الاعتبار بالأب . 

والأوّلُ هو المذهَبُ 

ولو شرك مسْلِمٌ وذميٌ في وطء ذميّة [فحبلّث]("2. وألقت الجنينَ بضَرِب ضارب يُرَى 
الجنينٌ القائف : فإِنْ ألحقه بالذميّ ‏ ففيه ما في جنين الذميٌّ» وإن ألحقه بالمسلم ‏ ففيه تمامٌ 
اعد ويكون للمسْلِم . 

وإن أشكل الأمْرُ ‏ لم يلحق بواحدٍ منهماء ويؤخذ الأقلُ» وهو ما يجب في جنين 
الذُمئّ . 

ولو صرب طن ١‏ طن ذميّق» فلم تلق الجنينَ» > حتى أسَلّمَتْء أو بطنّ أمَوِ» فلم تلق الجنينَ» 
حتى عَتَقَتْ - تجبُ فيه رة كاملة؛ لآن الاعتبار في فَذر الضمانٍ بالمالو؛ كما لو جرح ذميّاء 
فأسلم أو عبْداء فعتق» ثم مات بالسراية حت لي كن ركز لجرا ة منْهَا الأقل 
من عشر قيمة الأمة أو الغدّة. 

ولو جنئ على حَرْبيّة» فأسلّمَتْء ثم ألقت الجنين» أو السّيّد على أمَته الحامل من غيره» 
فعتَقّث» ثم ألقّت الجَنِينَ ‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابْنُ الحَدَّادِ!' -: لا شَيْء عليه؛ كما لو جرح حربيّاء فأسلم» ثم مات 
لا شيءَ عليه ؛ لأنَّ أبتداء الجناية لم تكن مضمونة . 

والثاني : عليه عُدَةٌ كاملة ؛ أعتباراً بالإلقاء؛ لأن الجناية تحقّقت بالإلقاء. 
ولو جت على مرتدة حَبِلَثْ قبل [الارتداد]” فألقت الجنينَ ‏ تجبُ علَيّْه الغرةٌ؛ لأن 
الجنين مسلم لا يحكم بردّته تبعاً للأمٌ» وإن كانت حبلَّث بعد الارتداد من مرتدٌ ‏ فمن جعل 


)١(‏ في أ: بشرك. )٤(‏ في أء د: حداد. 
(۲) سقط في د» ظ. (5) في أ: الاندمال. 
(۳) في ظ: دية جلين . 


05 ہہ کتاب الدیات 
المولود] بَيْنَ المرتدّين مُسْلِماً ‏ أوجب فيه الخرةء ومَّنْ لم يجعْلة مُسْلِماً ‏ أوجبّ فيه ما في 
َه ا 8 e‏ 
فصل في الاختلاف 

إذا أَلْقَتِ المرأة جَيينا"'“ء وادَّعَتْ على رجل؛ أنَى ألقيئة بجنايتِكَ ‏ نظر: إِنْ أنكر 
المدّعئ عليه أضلّ الجناية ‏ فالقول وله مع يمينه؛ لأنَّ الأضل براءة ذمته» وَإِنْ أقرً بالجناية» 
وأنكر الحَمْلَ؛ وقال: هذا الولدٌ أستعرتيه”" أو الْتَقَطيِهِ ‏ فالقَوْلٌ قوله مع يمينه» وعليها البينة 
أنّها ‏ اسقطتّةُ» نبل من أربع نسوة؛ لأنها شهادةٌ على الولادة. 

وإن أقرَّ بالجناية والإسْمَاط» ولكنْ قال: أسقطتهء لا بجنایتی"؛ بل بسبب آخر ‏ نظر : 
إن أسقطئه عقيبَ الصَّرْب مِنْ غير فضل - فالقول قَوْلُها مع يمينها. 

وإِنْ أسمَطْهُ بِعْدَ مدَّةٍ ‏ فالقول قوله مع يمينه؛ إلا أن تقيم هي بينة على أنها لم تَرَلْ 
ضحيعة]“ للفراش” إلى أن أسقطئة» ولا تقبل إلا من رجُلَيْن عَدْلَيْنَ؛ لأنه مما يلع علَيْه 
الرجال. 

فإن ادّعى الجاني حُدوتٌ سبب آخَرَ ‏ فالقوْلُ قولّهًا مع يمينها؛ لأن الأضلّ عَدْمُهُ. 

وكذلك: لو قال الجاني: قَدْ حان وقْتّ ولأآَدَتِكِء وقالَتْهُ القوابلٌ [فالقول قولها]"» - 
لن الجناية يقينٌ» والولادة تتقدّم وتتأخّر. 

ولو اتفقا على أنها أسقطت بضَّرْبه» وأختلفا في حياته» فقال الضارب : خرج ميّناً ‏ فلا 
تجبُ إلا اده وقالث: بل حيّاء ثم مات فالواجب الديةٌ» والقؤلٌ فول الجاني وعاقلته مع 
اليمين» لأن الأصل براءة الذمّة إلا أن يقيم بيّنة على أله خرج حيّاء وتقبل من أربع نسوة؛ لأنها 
شهادةٌ على الولادة» وقال الرَبِيعٌ : [و] فيه قول آخر؛ أنه لا يقبل إلا مِنْ رجْلَيْن [عدلين]”' فإن 
صدّقها" الجاني» وكدّبته العاقلة ‏ فعلى العاقلةٍ قدرٌ الغرة» والباقي في مال الجاني . 

٠‏ وإن أقام كل واحد بِيّنةَ على ما يدّعيه - قَبَينشُهَا أولَئن ؛ لأنها ثبت زيادةٌ» وهى الحياة. 

ولو اتفقا علّى خروجه عي ثم مات» فقال الجاني: مات بسبب آخرء وقالت: بل 

بجنايتكٌ ‏ نظر: . 


)١(‏ في أ: الجنين. (۵) فى د: الفراش. 
(۲) في ظ: استعرته. (6 عط | 

(۳) في ظ: ما أسقطت بجنايتي. (۷) سقط في أ. 

)٤(‏ في ل: ضمنه . (۸) في ظ: صدقهما. 


كتانن: لذيااقك:: ٠‏ د ت ل 

eS 
E 

ولو ألقَتْ جنيئين : أحدهما حيٌ» والآخر ميت» ومات الحيٌ» وأحدهما ذک واختلفا() 
فقال الجاني: كان الحيٌ أن - فالواجب دية امرأة [وغرة]”” وقالت المَرْأةُ؛ كان الح ذكّراً 
- فالواجبٌُ ديه رجُل وَعُدَةٌ ‏ فالقول قول الجاني مع يمينه» فإن صدقّها الجاني» وكذبته©© 
العاقلة ‏ فعلى العاقلة ديّة أنتّىئ مع الغرة» والنصف الآخر من الدية في مال الجاني . 

قَصْلٌٍ 

إذا ألقت المرأة“ جنيناً حيّا بلا سبب» فقتله إنسانٌ - يجب على القاتل القوّدُء أو كمال 
الدية؛ مرا آلقف لاقل من سه ار ا ي وسواءٌ كانت الحياةٌ مستقِرَةً فيه أو لم تكن» 
فأما إذا ألقَتْ جنيناً حيًا يرب ضارب» فقتله إنسانٌ؛ سواء ألقَتْ لأقلّ من ستةٍ أشهر أو لأكثر 
- [نظر إن]“ كانت الحياةٌ فيه مستقرة؛ بأن كان مثله يعيش أكثّرَ من عيش المذبوح ‏ يجبٌ 
القرد ا ولا يضمنه الضارتٌ. 

وإن لم تكن الحياة مستقرةً فيه؛ ل 0 
عاقلة الضارب» ولا شيْءَ على القاتل إلا التعزير؛ بخلاف ما لو ألقت بلا [بسبب]”' بهذ 
ا لم ت ماك ا ف ا عله ار ل ا ساو ال ا 
ديحث غا رة أوكيال الد 

ولو صار بجناية"“ رجل إلى هذه الحالة“ بأن أخرج حُشوته» وأبانها مِنْ جوفه» فقتله 
حر - فالقاتل هو الأوّل. 

ولو ضرب بطنّ امرأة» فخرج بعضٌ الجنين» وماتت الأمُ» ولم ينفصل الباقي - تجبٌ 


الغرةٌ. 
وذ كان سكا كرات فحت الدب : 
ودر 5 و و ع 
ولو قتله آخرٌ - يجب القَوّدٌ على القاتل ؛ لان وجود الجنين حقيقة » والجناية موجؤدة ؟ 
)١(‏ في ظ» د: فاختلف . (۵) فى أ: فسواء. 
(۲) سقط في أ. 0 تسب 


(5) في أ: امرأة. (۸) في دء ظ: الجناية . 


۲۹۸ كتاب الدّيات 


فلا وجه لإسقاط الضمان؛ هذا هو الصحيح . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال - وهو اختيار الشيخ القَمَال-: أنه لا عَدَةَ على الضارب» والادية إن 
كان حيّاء فمات» ولا قَوَدَ علّئ من قتله» ولا يرث ول يمل عل وإن صا لأن هذه 
الأحكام إنما بت بعد الانفصال؛ كما لا تنقضي العدّة بخروج بعض الولد» ولا يمع به 
الطلاق» والعْقٌ المعلّقَ بالولادة» ويتبع الأمٌ في البيع والعئّق» ولا يجورٌ إعتاقه عن الكقّارة . 

ولو قد أمرأةً بنصفين» وفي بطنها جنينٌ ‏ تجبٌ الغرةٌ على الوجه الأوّلء ولا تجب على 
الوجه الآخر. 

ولو خَرَج بعْضٌ الجنين» فضرب ضاربٌ بطتهاء فسقط ميّتاً- تجبُ الغوةٌ . 

قال الشيخ رحمه الله : ولو خرج بعضه حيّاء فضرب ضاربٌ بطتّهاء فسقط ميتاً - تجبٌ 
الدية على الوجه الأوّل» وعلى الثاني الغرةٌ. 

ولو ضرَب بط امرأق» فألقَتْ يدا يجب عليه غدَةٌ وكفارةٌ. 

ولو ألقَتْ دَيْنِ أو أربعة من الأيدي أو الأرجُلء وألقَتُ رأ سَيْن - لا تجبُ إلا غرةٌ 
واحدةٌ؛ لأن الإنسان قد يكون له رأسان أو” " أربعةٌ أيد وأرجل - وأن ألقَث بین" لن وان 
وكقارتان. 

ولو ضرب بطَتَهَاء فَالْقَث يدأء ثم ألقّثْ جنينآ بلا يد - لا يخلو إما إن ألقَثْ قبل الاندمال 
وسكون وَجَعَ الضَّرْبٍ الأوّل» أو بعد الاندمال. 

فن ألقَثْ قبل الاندمال ‏ نظر: 

إن لقث جنيناً ميّنا - لا تجبُ إلا غرَةٌ واحدةٌ» وإن كانت حيًا: فإن عَاشْسَ ‏ فعلى عاقلةٍ 
الضّاربٍ نصفت الدية ‏ لليد وإنْ مات مِنْ ضربه - فديةٌ [كاملة] للنفس» وتدخل فيها دي اليدِ. 

وإِنْ ألقَتِ الجنينّ بَعْدَ الاندمال - فلا يَضْمَنُ الجنينَ الذي ألمَيْهُ؟ سواءٌ خرج ميّناً أو حيّاء 

ثم مات؛ لأنه قد زال الال الحاصل بفمْلوء ثم ينظر : 

إن ألقت الجنين ميّناً ‏ فعليه نضْففٌ الغرّة لليد» وإن كان حيًا ‏ فعليه نصف الدية؛ سواء 
عاش الجنين أو مات؛ كما لو قطع يد إنسانٍ» واندمل”؟' ثم مات تجب عليه دية اليد. 

ولو ضرب بطنّ امرأة» فألقَّتْ يداًء ثم ضربها آخرء فألقّت جنيناً بلا يد نظر : 


)١(‏ في ظ: صلح. (۳) في أ: يتبين 
(0) في أء د: و. () في ظل: فاندمل . 


كتاب الدّيات 


إن ضرب الثاني قبل الاندمال: فإن كان الجنينٌ ميتاً -: فعليهما غرةٌ واحدةٌ: على كل 
واحد نصفْهّاء وعلى كل واحدٍ كمّارة» وإن كان الجنينُ حيًا: فإن عاش - فعلى الأول نصف 
الدية» ولا ضمان على الثاني» وإن مات - فعليهما دية واحدةٌ: على كل واحد نصفهاء وإن 
ضرب الثاني بعد الاندمال ‏ نظر : 

إن كان الجنينٌ ميتاً - [فعلى الأول]“ نضْفٌ الغرة» وعلى الثاني غرةٌ كاملة كما لو قطع 
يد إنسان» فأندمل» ثم جاء آخر» وقتله ‏ فعلى الأول نصف الدية» وعلى الثاني دية كاملة . 

وإن كان الجنين حيًا - فعلى الأول نضفٌ الدية» ولا شيْءَ على الثاني [وإن]“ عاش 
الولد إلا التعزيرٌ» وإِنْ مَاتَ ‏ فعلَيِه ديه كَاملَة» وإن خَرَجَ الجنين كاملّ [اليدٍ -فعلى الضارب عَرَهّ 
كاملة» وإن خرج الجنين كامل اليدين]”" فعلى الضارب غُرَةٌ كاملة لليّدِء وللجنين حُكُمْ 
نفسِه. فإِنْ خرّج مِنْ غير سَبّبِ حادث: فإن كان قبل اندمال الضرب الأوّل ‏ فعلى الضَّارِبٌ 
عُوَنَانِء إن خرج الجنينٌ ميّتاً: إحداهما بسبب اليد» والأخرّئ بسبب الجنين» وإن كان حياًء 
ومات فدية مع العُدّة» وكذلك: لو ألقت أوَّلاً جنيناً تامّاء ثم يداً - فعليه عُرَتانٍ. 

وإن كان بعد اندمال الضرب الأوّل - فلا شَيْءَ علَيْه بسبب الجَنِين» وإن [ألقيّهُ]”*) بضرب 
إنسانٍ آخَرَ - فضمانٌ الجنينٍ على الثّاني» سواءٌ ضرب اللّاني بعد اندمال الصَّرْب الأول أو قبله» 
فان خرج مينا- فَعُوَةٌ وإن خرج حيّاء ومات فدية» والله أعلم . 


4 


باب جَنِينِ الأمَةٍ 
إذا جه على م حامل برقيق » فألقَث جنيناً ميتاً - ففيه عُشْرٌ قيمة الأ ؛ سواءٌ كان الجنينٌ 
ذَكَراً أو أ نتّ» أو لم ي يعرف حاله» ولا فرق بَئْنَ أن أن كرون الأمتدوة ادكه ان محا أو ام 
ولد. 
فإن كانت الأمة“ كافرةً أو ناقصة الأطرافي» وَالوَلَدُ فة E‏ 
والكمالء وإن كان الجنينٌ رقيقاًء والأمّ حرة؛ بأن كانت الأمٌ لرجل » والجنينٌ لاحر فأعَى 
مالك الأ الأ لا يعتق الجنين . 


فإذا ألقت الجنينَ بجناية جانٍ ‏ تكسى الام صفة الرَقٌء كك د ا 


وعند أبي حنيفة : يعتبر ضمانُ الجنين بِنَفْسهء فإن كان ذكراً ‏ ي ماحد بكر 
)١(‏ في أ: فعليه. (:) في أ: ألقاه. 
(۲) في دء ظ: وإن. (5) في ظ: الأم. 


(۳) سقط في د» ظ. 


اا م ات 


كان حيّاء وإن كان أنتّئ ‏ فعشر قيمتها؛ لو كانت حيّة بالاتفاق: يجب في جنين الحُرّة غَرَّةٌ 
مقدّرة بنط بنضفب عُشْر [دية]”'' حَُد أو عُشْر دية حُرَةٍ. 

وذلك عندنا: باعتبار دية الأبِوَيْنء وعنده: باعتبار دية نفسه . 

ا ا ا وما ذكرناه”" أولّ ؛ لأنه قد يخرج بصفة لا 
يعرف أنه ذكد أو أن 0 ليمك اعا ولأن ما يعتبر ضمانة بنفسه يشمن كله لا 

لا سيا اوس وي اا NG‏ 
a‏ شو ل ا الور ثة إذا ثْبَتَ أن 
في جنين الامَةَ ء عضر قيمة الأ فبأيٌ وقت تعتبر قيمة الأم» فيه وجهان: 

اج متايه ا uk‏ ل 


والثاني : : وهو المنصوص» وإليه ذهب ابن سُرَيْجٍ - : تغتبر بيوم الضرب» وهو الأصح؟ 
لأنه لم تََميّر حالة الأمة بين الضرب والإلقاء فكان حالة الضرب إلى بالاعتبار؛ لأنّه حالة 
ا كما لو قطع يد عبد» ومات على الرفٌ تعتبر قيمته بيَوْم الجناية؛ بخلاف ما لو عتق 
لأن نَم تغيّرت حالة المجنئٌ عليه» فأعتبرت حالة القرار . 

ولو كانت أمة بين شريكين حَبِلثْ من رَوْجٍ أو زناً - یکول الولد بينهما كالأمٌ» فلو ضرب 
ضاربٌ بطنهاء فالقث" جنينآ ميّنآ- يجب على الضارب [عشر قيمة الأم» ويكون بين 
الشريكين» فإن كان الضارب]“ أحد الشريكين» - يجبُ عليه نضفٌ عُشْرٍ قيمة الام للشريك 
الثاني» ونصفُةٌُ ساقط ؟ لأنه أتلف ملك نفسه. 

ولو وطئها الشريكانء فَحَبِلَتْء ثم ضربها ضاربٌء فألقَتِ الجنينَ ‏ نظر: إن كانا 
موسِرَيْنٍ ‏ فالجنين حُرٌ» وعلى ا الغرة» ويكون را القائفٌ الجنينَ به» ولو كانا 
مُعْسِرَيْنٍ ففي الولد قولانٍ: 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) في ظ: قلناه. 

(۳) سقط في أ» في د: فأسقطت . 
)٤(‏ سقط في » ظ 


كتا الديات س يت سج ا يي و ا يت ت 
: 5 .0 وي او ٠.‏ اه 0 
.أحدهما: كله خُرٌء والحكم كما ذكرنا في الموسِرَين . 
والثانى : وهو الأصحٌ ‏ نصفةٌ حة؛ فعلى هذا يجب على الضارب نف الغدة» وَنَصفُ 
عُْشْرٍ قيمة الأمّ ثم بأيهما ألحقّه القائفُ ‏ فنصف العْرَة له» ونضْفُ عُشْرٍ قيمة.الآمٌ للآخرء والله 


أعلم. 


الله ١‏ حمن ا 
NS‏ 


روي عن بُشَيْرِ؛" بن يسارء عَنْ سَهُل بن ابي حَثْمَة؛ أن عبْدَ الله بْنَ سل 
محص بن مسعُودٍ حرجا إلى حير كا إحاجتهماء ٠‏ فَقْيِلَ ء َد لله بْنُ سَهلِ م 
اون و المَمَُولِء وَحُوَيصَة بن لتو إِلَى ولال - کل فَدَكَدُوا له قل 

َد الله بن سَهل» فقَال ر سول الله يله : 3 لفون حَمْسِينَ يمينا وََسْتَحِقُونَ دم صَاجِيكم 


أو قَاتَلِكُمْ». فَقَالُوا: یا رَسُولَ الل لَمْ نَشْهَذء وَلَمْ نَخْضرً! فال وَسُولُ الله - بل «َتبرئكُمْ 


)١(‏ القَسَامَة في اللغة مأخوذة من القَسَمٍء وهو اليعين» وَالقَسّامَة الأَيِمَانٌ نقسم على أولياء القتيل إذا ادّعوا 
الدم» يقال: قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل» فادعوا على رجل أنه قتل 
صاحبهم. ومعهم دليل دون اة فحَلفوا خمسين يميناً أن المدعى عليه قتل صاحبهم . 

وفي اصطلاح الفقهاء هي الأيمان المكررة في دعوى القتل ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القَسَامَةَ 
مشروعة» وقد استدلوا على ذلك بأحاديث منها: ما روي عن سَهْلٍ بن أبي حثمة قال: انطلق عَبْدٌ الله بن 
سهل» ومحيصة بن مسعود إلى «خيبر» وهي يومذٍ صلح» فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل 
وهو يتشحّط في دَمِهِ قتيلاً» فدفنه» ثم قدم «المدينة»» فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة 
ابنا مسعود إلى النبي - ية - فذهب ٠‏ عبد الرحمن يتكلم فقال ية كبر كبر وهو أحدث القوم» فسكت فسكت 
فتكلماء فقال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم» فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: 
«فتبرئكم يهود بخمسين يميناً» فقالوا له : كيف نأخذ بأيمان قوم كفارء فعقله النبي - يِه من عنده . 

وفي رواية متفق عليها قال يا : : (يقسم خمسون منكم على رَجُلٍ منهم» فيدفع برمته «فقالوا: أمر لم 
نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا : يا رسول الله قوم كفار الحديث. 

فقوله 45: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» دليل على مشروعية القَسَامَةَء وإلى هذا ذهب 
جمهور الصحابة والتابعين»ء والعلماء من «الحجاز» و «الكوفة» و «الشام» كما حكي ذلك القاضي 
عِيّاضٌّ: ولم يختلفوا في الجملة» ولكن اختلفوا في التفاصيل . 

(۲) في أ: يشير 


Y۲ 


كتاب القسامة ۲۴ 


هود مسين يباه كَقَالُوا: يَا وَسُوَلَ الله مكيف قبل أَيْمَانَ رم مار َعَم د 
النبي - بيا - عَقَلَهُ مِنْ عند ١‏ ويُرْوّى : اليُقَسِم حَمْسُونَ منم عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ وَيْد ۴ 


م مو 
وک ا 


القَسَامَةٍ: اسْمٌ للأولياء الذين يَخْلِمُونَ عَلَى دغوى الدّم» وعلى ألْسن المُقَهَاءِء هي : 

ا ا 

ورور الا أن يوجَدَ قتيل في موضعء ولا يعرف قاتله» فأدعى وليّه على واحد 
أو علّى جماعة: أنهم فَتَلُوةُ ولا بيّنةَ له" ؛ فلا يخُلُو: إما أن يكون هناك لوث على المُدّعَى 
عليه 0 يكن» ف فإن كان هناك لوك واللوث: Tle TS‏ 

وها رو ا القّسّا : أن يبدأ هين المدضٌ؛ القول 5000 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ ۸۷۷ - ۸۷۸) كتاب القسامة: باب تبرئة أهل الدم في القسامة حديث )١(‏ والبخاري 
۲۲۹/۱۲) كتاب الديات: باب القسامة حديث (58448) ومسلم )١7191/7(‏ كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات: باب القسامة حديث )١5594/١(‏ وأبو داود (5/ )٠٠١‏ كتاب الديات: باب القتل 
بالقسامة حديث (1070) والترمذي )۳١ -7١/54(‏ كتاب الديات: باب ما جاء في القسامة حديث 
0 والنسائي (8/ 0 - ۷) كتاب القسامة: باب تبدئة أهل الدم في القسامة» وابن ماجه (۲/ ۸۹1۲ء 
)191-195/1١( ۳‏ رقم (407) وأحمد (5/") وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۰۷۹۸ ٩۷۹۹ء‏ 
٠‏ وابن حبان ٥۹۷۷(‏ - الإحسان) والدارقطني (۳/ )۱٠۹‏ كتاب الحدود والديات حديث (16) 
والبيهقي -١5/4(‏ 177) كتاب القسامة: باب ما جاء في القتل بالقسامة والبغري في «شرح السنة» 
5١4 /0(‏ - بتحقيقنا) كلهم من حديث سهل بن أبي حشمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن 
مسعود إلى خيبر وهي يومئذٍ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً 
فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي - إا - فذهب 
عبد الرحمن يتكلم فقال النبي - بيه - كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما قال: أتحلفون وتستحقون 
قاتلكم أو صاحبكم فقالوا: وكيف نخلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئکم يهود بخمسين يميئاً فقالوا: 
كيف نأخذ إيمان قوم كفار؟ فعقله النبي - يل - من عنده . 

() ينظر تخريج الحديث السابق. 

(۳) في أء د لهم . 

)٤(‏ سقط في أ. 

)٥(‏ سقط في آ. 

(5) نقل النووي وابن حجر عن القاضي عياض قوله: «واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمداً هل 
يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين يجب وهو قول الزهري وربيعة. وأبي الزناد ومالك . 
وأصحابه» والليث والأوزعي. وأحمد وإسحاق» وأبي ثورء وداود وهو قول الشافعي في القديم» 

. وروي عن ابن الزبيرء وعمر بن عبد العزيز. 


Y٤‏ لس غهبيبببهبهبيييبييبب تاب القسامة 
«تَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ 2 صَاحِبكوْف ولأن اليمين حجة من يقوى جانبه» وههنا: يقوى 
جانب المدعي باللوث» وسواءٌ كان المدعي مسلماً أو كافراً» وسواءٌ كان الدعوى على مسلم 
آو على كاف م 1 خيبرٌ كان الدعوى مِنَ المُسْلمين على الَمّار حتى لو ادعى كافرٌ 
على مسلم ‏ : تت المسامة وبيان”"“ اللوْث : اوی جماعة لي و رل أو في 

سعد ار تر ميوت أو على رأس بئرء أو في الطواف؛ قَيتفوّقوا عن قَتِيلٍ يَغْلِبُ على 
الب أنّهم قتلوه؛ سواء كانوا أعداة له أو لم يكونوا. 

واو جنيع عفان افا و وا عق نيا د ر إن 5 ین فهو لوت علي 
الصفٌ الآخر الذي ليس هو منهم؛ لأن الغالب أ نهم لا يعَعُلُون أصحابهم» وإن لم يكونوا 
مختلطين» لكنهم يترامَؤْنَ : نإن كاد يعمل سهام . بعضهم إلى بعض - فكذلك هو لوث على 
الآخرين؛ وإن كانوا لا يترامَوْنَ ولا تصلّ سهام بِعضِهمْ إلى بعض - فهو لوث على من 
فيهم”" دون الصف الآخرء وكذلك: لو وجد قتيل في قبيلق أو في قرية صغيرة بيتهم ويي 
أهل القتيل عداوَةٌ ظاهرةٌ» أو في مَحَلَّةٍ منقطعةٍ عن البلد الكبيرء كلهم أعداء لهم 
لا يخلطهم غَيْدُهم ‏ فهو لوث عليهم؛ كما كان في قَتْلٍ عبْدٍ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ علّى أهل خيْير؛ 
فإن أهل خيبر كانُوا أعداءً له» فبدأ النبئٌ ‏ ية - بأولياء القتيل باليمين» وكذلك: لو وجد 
قتيلٌ في صحراء» وعنده رجُلٌ» ومعه سلاحٌ ملطّح بالدم» وعلى ثوبه أَثَّرُ الدّمِء ليس هناك 
عَيْرُهُ - فهو لَوْث عليه 


= وقال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله ية - متوافرون أني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف 
منهم اثنان . 
القول الثالث: 
إن القسامة لا توجب قصاصاً ولا دية وإنما شرعت لدفع الدعوى عن المدعى عليهم. وقد نسب 
ابن رشد هذا القول لبعض الكوفيين. 
سبب الخلاف . 
ويرجع سبب اختلاف العلماء فيما يجب بالقسامة إلى اختلاف الأثار الواردة في هذا الشأن وأيضاً إلى 
وضع القسامة وما يكتنفها من شبة فمن اعتبر القسامة كالبينة خالية من شبة وأنها في منزلتها في إثبات 
الحقوق لوجب بها القصاص في القتل العمد والدية في القتل الخطأ وشبه العمدء ومن نظر إلى أنها 
ليست بقوة اليه وأن بها ضرب شب الم يقل بوجوب القصاصن بها لأنه يرا بالشيه: 
ومن نظر إلى القسامة ما هي إلا إيمان وأن الأيمانَ شرعت لجانب المدعي لتنزه ساحته من التهم قال 
الواجب بالقسامة هو دفع.الدعوى عن المدعى عليهم ولا يجب بها لا قصاص ولا دية. 
يو (4) في له 
9ي الذين . (0) فى ظ: فى اليمن. 
(۳) في أ: هو فيهم. 


كتاب القسامة Yo‏ 


ر 


وإن كان بِعَرْيَةِ سَبْعٌ أو رَجُلٌ آحَدِْ مول ظهره» أو رأى الدم على الطريق في غير الْجَهة 
التي فيها صاحبٌ السّلاح - فلا يكون لوثاً على الذي معه السلاح؛ لاحتمال أ السَّيْعَ أو 
المُوَلّي قتلهء وكذلك : لو وقع في أَلْسّن الخاصصٌ والعامٌ؛ أن:فلاناً قتل فلاناً فهو لوث عليه . 
ولو شهد جماعة ا أو اثنان منهم؛ أن فلاناً قتل فلاناًء نظر: 


إن جَاءُوا أو شهدوا متفرّقين - - فهو لوث» وإن جاءوا مجتمعين» فشهدواء» فسمع 
بعضهم كلام بعض 0 لاحتمال نهم تواطؤوا عليه ؛ أو تلقّف بعضهم ببعض”2", 
ولو قال اف عن ا لبان فلا كوه لوثاً؛ سواء جاءوا مجتمعين أو 
متفدّقين ؛ لأنّه لا حكم 2 بدليل ' أنه لا يقبل حَبَرُ الفاسق والصبيٌ؛ بخلاف العيد 
والمرأة» وقيل في الفساق والصبيان» إذا جاءوا متفرّقين ا كالعبيد» قال الشيخ - 
رحمه الله -: إا فال جات من الكقار - فلا يكون لوثاً. 


ولو شهد عدلٌ واحدٌ - فهو لوث. ١‏ 

ولو [شهد]"“ عدلانِ؛ أنَّ فلاناً قل أحد هذبن القتيلين؟؟ ‏ فلا يكون لوثاً؛ لأنه 
لا يغلب على القلب صدق المدعي في حق أحدهما؛ ولو كان القتيل واحداًء فشهد عدلان 
أن أحد هدَيْن الرجليْن قتلهء ذ فعين الول أحدَهُمَا”*! وادعی عليه - فهو لوث؛ كما لو وجد 
قتيل بين رجلَيْن» فادعى الولئٌ على أحدهما. 

ثم عند وجود اللوث: : إذا خلف المدعي : فإن كان يدعي قتل خط أو شبه عمد - 
تجثُ الدية علّى عاقلة مَنْ حلّفَ عليه مؤجلة - ففي الخطإ مخقفّفة» وفي شبه العمد مخلّظة. 

ا ون لو اي 

قال في القديم - ويه كان الك ايه د فيك » :أن لخن يله قال: ١تَخَْلِفُونَ‏ 
وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ م صَاحِيِكُمْ») أي : دم قاتل e‏ و حجة يثبت بها قل العمد؛ 
فيثبت به القصاص ؛ كالبينة . 

وي العديد EN a‏ زک الک الاب - رضي الله عنه - [وبه] 
قال أَهْلّ العراق -: لا يثبثٌ القصاصٌ؛ لأن النبئٌ ‏ ب - قال في قتيل خيبرٌ: «إمَا أَنْ تَذوا 
صَاحِيَكُنء وَإِمَا أَنْ تُؤْذنُوا بحَوْب» ولأنه حُجّة لا يغبت بها التكالح؛ فلا يثبت بها القصاصُ؛ 


. في أء د: من بعض‎ )١( 

(۲) في أ: و. )٥(‏ في د» ظ: أو. 
(۳) سقط في أ. () في د: أو. 
)٤(‏ في د: الرجلين. (۷) سقط في د. 


كتاب القسامة 


وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: لا عبرةً باللوث» ولا يبدأ بيمين:المدعي2"0. وحكم 
القسامة عنده؛ إذا وجد قتيل في مَحَلّة أو قرية : أن يختار الإمام خمسينَ رجلا من صلحاء 
َلك القرية» فيحلَّهم أنهم ما قتلوه» ولا عرفوا له قاتلا ثم يأخذ الدية من عاقلة من في 
خطة القرية» فإن لم يعرف - تؤخذ من سُكّان تلك القرية مع الحالِفِينَ في ثلاث سنين» وإذا 
لم يحلفوا خسوا حتى يَخلفوا. 

وإن وجد في مسجد فلا تؤخل الدية من بيث: المال» وكذلك في سوق العامّة 
وإن كان في دار فيها سكانٌ - فمن عاقلة رب الدار. 

وعند أبي يُوسّفَ : تؤخذ من عاقلة مَنْ في الدارء وإن كان في دار نفسه ‏ فعلى 
عاقلته» وإن وجد بَيْنَ قريَيْنٍ - قال: القسامة على أقربهما مله وإن كان في مَمَارَةِ بعيدة ‏ 
فهو هدر . 

والحديث حُجَّةَ عليهم في اعتبار البُدّاعة واللوثء والبُدّاعة بأيْمَان المدعين”» و 
ذكروه مخالف لأصول القياس من وجوه؛ من حيث إنهم أثبتوا ا 


O 


اللي عا ثم حبسهم للیمین ۳ ثم تغر يمهم بلا حُجّة بِعْدَ أن حلفواء ولو شَهِدَ عَذْل 
واحد؛ أنَّ فلاناً قتل فلاناً؛ كم يحلف المدعِي معه نظر : 


إن كان يدعي قثْلاً موجباً للمال ‏ فهو حجة يحلفُ معه يميناً واحدةً؛ لأن المال يثبت 

بشاهد ويمين. 

وفيه وجه آخر: يحلف معه خمسين يميناً؛ لعظم أمر الدم [وهذا بناء على أنه فعلٌ 
موجبٌ للقصاص - فهو لَوْتٌ وكم يحلف؟ فيه قولان]. 

وإن كان يدعي قتلاً موجباً للقصاص - فهو لوث» يحلف المدعِي معه حَمْسِينَ يميناًء 
ثم هل لَه أن يقتصّ - فعلى قَولَيْنٍ . 

ولو ادعى الْمَجَرُو ځ أن فلات لني - لا يقبل قولُّ» ولا يصير ذلك لوثاً. 

وقال مالك رحمه الله -: ينبت اللوث بقوله على من سّمّاه2©0؛ لأنَّ الغالب أنه 
لا يكذب في هذه الحالةء رعذ لا يصح؛ لأنه إثبات الحق بمجوّد الدعوى. وذلك 
لا يجوزء ولأنه قد يكون بينه وبين إنسان عداوة» فيقَّصّد بهذا القول إهلاكهء والجراحة غير 
شرط لثبوت حكم القسامة بعد ما عرف أله قتيل؛ لأنه قد يقتل بما لا يجرح: من خنق 


وغيره. 
(1) في ظ : بيمين القصاص المدعي . (5) في أ: اليمين. 
(؟) في د: قال. () في ظ : تعزيرهم . 


(۳) في أ: المدعى. (7) في د: على من نسب القول إليه. 


كتاب القسامة يفف 


وعند أبي حنيفة: الجراحة شَرْطٌ لثبوت حكم القسامة» فإن كان عليه» دم ولا جراحة 
عليهء قال: إن خرج الدم من أنفه لا تثبت القسامة» ھک - تثبث ؛ 
أن القع لا مخرج غا من ضرت وثبت عندنا سواءٌ وجد بعض القتيل أو كله 


وعند أبي حنيفة» لا يث يعنت إلا أن خد الاک 


1 00 

ولا تسمع [دعوى”" الولي]“ ما لم يُعَينِ القاتل» فلو أدعى الول على جماعقء لا 
يتصوّر اجتماعهم على مثْله ‏ لا تسمع؛ لأنه دعوى محال» ولو ادعَى أن واحداً منْ هؤلاء 
الجماعة قَتَلَّهُ أو أحَدُ هذين الرجلَيْن قتله ‏ نظر : 

إن كان د ٿم لوث وأراد المدعي أن يحلف حلم يكن له ذلك إلا يعد اليين» وإن لم 
يكن لوث» أو كان لوتء فترك اللوث» وأراد تحليفهم جميعاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وهو الأصح -: لا يجوز ما لم يعيّن؛ كما لو ادعَى على رجلَيْن أنّي أقرضتٌُ 
واحداً منهما ألفاًء ولم يعّن - لا يسمع . 

والثاني: يسمع ؛ لأنه طريقٌ يتوصّل به إلى معرفة القاتل. | 

وكذلك: لو ادعى أن أحد هؤلاء سَرَقَ مني كذاء أو أحد*2 صالحني - هل يسمع من 
TT‏ بخلاف القَْضص” '2؛ لأنه باشره بنفسه؛ فلا يُعْدَرُ بالجَهُل» > فلو ادعى 
على واحد أ نه قتل أبي » فقال المدعى [عليه ۷ : كنت يومئلٍ غائباًء أو ادعى على جماعوٍء 
E‏ أنا كنت غائباً - فالقول قو مع يمينه؛ لأن الأَضْلَ براءة ذمَتّه0©» فلو أقام 
المُدّعى بِيْنَةَ على أنه كان حاضراً أو على إقراره؛ أنه كان حاضراً يوم القتل - يسمع› 
ا غا » فإذا شهد ‏ يحلف المدعي على القتل» > لوجود اللوث» ولو 
أقام المدعي”' بينة على حضوره يوم القتل» وأقام المدعى عليه ب نة على العَْبة - تُرَجُحُ بينة 
المدعَى عليه؛ لأن عندهم زيادة علم . 


ولو ادعى علّى واحدٍ أن هذا قتل أبي مع جماعة» ولم يبيّن عددهم ‏ نظر: 
إن كان يدعي قثْلَ خط أو شبه عمدٍء أو قال: أخطأ البغعضٌ» وتعمد البعغض - لا يسمع 


)١(‏ سقط في أ. 

)١(‏ في دء ظ: يؤخذ. (5) في دء ظ: العرض 
(۳) في أ: الدعوى. (۷) سقط في د. 

. سقط في أء د. (۸) في ظ : براءته‎ )٤( 


(۵) فى أ: واحد. (9) في د: المدعى عليه. 


امرض 


كتاب القسامة 


ما لم يبن عددهم؛ لأن الواجب فيه الدية» وهو لا يدريء ماذا يلزم هذا الواحِدّ قَبْلَ بيان 
[العدد]0" . 


وإن"" ادعَى أن الكل(" كانوا عامِدِينٍ نظر: 

إن كان هناك لوث» وقلنا : لا يجب القَوّد بيمين المدعي - يجب بيان العدد» وإن . 
قلنا: يجب القود أو لم يكن هناك لَوْثء وآراد تحليفَ المدّعى عليه - هل يشترط بيان 
العدد؟ فيه وجهان: 

أصحهما : لا يشترط؛ لأن القصاص يجب على هذا الواحد قل شركاؤه أم كثروا. 

والثاني - قاله أبو إسحاق -: يشترط بِيانُ العدد؛ لأنه قد يعفو على مال؛ فلا يدري 
ماذا يلزمه من الدية» وإن كان ولي القتيل غائباً يوم القتل: فإذا حَضّرَ ‏ لَهُ أن يحلف على 
البَتّ ؛ أن فلاناً قتله؛ لأن عبْدَ الله بْنَ بن سهل 1 بخيبر » وأولياؤه كانوا ا فعرض ` 
النبيٌ َك - عليهم [اليمين]*؛ حتى لو كان ولده صبياً أو كان تُطْمَة في الرحمء أو كان 
مجثونايوم قَثْل الأب قلع وعقلَ - له أن يحلف؛ لأنه قد يعرف ذلك بإقرار من المدعى 
عليه» أو بسماع من ل يش بقوله؛ كما لو اشترى مشتر ابْنْ عشرين سنة عَبْداً رى بالمغرب» 
فباعَه من ساعته» وأَبَقّ من يد المشتري» اد رک بجوو له أن بيعل غ ات أنه باعه 
بريئاً من العيب . 

0 

إذا قُيِلَ عبد وله لوث» سواءٌ كان على خُرَ أو على عبْدِء هل يقسم السيد؟ فيه 
قولان: بنَاءَ على أن بدل العبد هل تحمله العاقلة؟ وفيه قولان: 

في القديم: لا تحمله العاقلة؛ فعلى هذا: لا يقسم السيّد؛ بل يحلف المدعَى عليه؛ 
كما لو قتلته بهيمة . 
ويستحق قيمكّة » 5208 نص ؟ اد ثبوت القساة لتعظيم أثر الو فيستوي فيه الحو والعيُّ 
كوجوب الكقّارة؛ فعلى هذا: له أن يقسم على مُدَكرِه” وا ولده ومكائّيه ؛ لگن الكتابة 
تنفسخ بموت المكائب» وعلى عبده المأذونٍ في التجارة وعبيده. 

فإذا حلف على السيّد _ أخذ القيمة» من عاقلة المدعى عليه» وإن اذَّعَى قَثْلَ خطا 


)١(‏ سقط في د. )٤(‏ سقط في أ» د. 
(؟) في د: ولو. (5) في د: ولده. 
(۳) في د: كلا. (0 في د .وجل 


کتاب القسامة ۲4 


أو شِبْهِ عمْد في ثلاث سنين» وإن ادعَى عمداً محضاً ‏ فمن ماله حالّة» وإن كان يدعي على 
عِبْدٍ يتعلّق الضمانٌ برقبته» وإن ادعى عمداً“. ففِي ثبوت القصاص قولان. 

ولو قتل عَبْد المكاتب» وتم لَوْث يخلفٌ المكاتبٌ على قول ثبوت القسامة في العبيد؛ 
لأنه ملكهء ويأخذ القيمة"» فيستعين بها في أداء النجوم. 

فإذا عجز المكاتب ‏ نظر: إن عجز بعد" أن أقسم ‏ أخذ السَمّدُ القيمة» وإن عجز قبل 
أن أقسم ‏ حلف السَّيّدُ خمسين يمينآء وأخذ القيمة» وإن عجز بعد أن نَكَلّ عن اليمين فليس 
للسيّد أن يقسم؛ لأن من له الحقٌّ ‏ أبطل بالتكول حَقَّهٌُ ولكن له أنْ يحلف المدعَى عليه 
ولو ملك عبْدُهُ أو أَمّ ولده عَبْداء فقتل» ونَّمَ لوث - يحلف السيّدء ولا تحلف أم الولدء 
إن“ قلنا بقوله القديم: إن العبد يملك بالتمليك؛ لأنه ملك ضعيف يبطل بموته؛ وتكون 
القيمة للمَؤْلى. 

ولو مات السيّد بعدما خلف ‏ عَتَقَتْ أم الولدء وقيمة العبد لا تكونٌ لها؛ بل تكون 
لوارث السيد» حتى لو أوصّى لأمّ ولده بعَبْدء فقتل» ونم لوث» فحلف السيد ‏ أخذ القيمة» 
وبطلت الوصيّة. فأما إذا أوصّى لها بعد القتل بقيمته» أو أوصّى لها بقيمته لو قتل - 
صككت الوصيةٌ وإن لم يَكُنْ مَوْجُوداً؛ كما لو أوصّى بثمر الشجَرٍء وحَمْل الجارية ‏ تصخ. 

ثم إن مات السيّد بعدما أقسم ‏ فالقيمة لأم الولد معتبرةٌ من الثلث» وإن مات قبل أن 
أقسم يقسم الوارث [في]“ القيمة لأم الولد» وإن نَكلَ الوارث عن اليمين ‏ فهل لأم الولد 
أن تحلف؟ فيه قولان؛ [كما لو مات» وادعى وارثه]”" دَيْناً له على آخرء فأنكر المدعى 
عليه» ولم يحلف» ونكل الوارث عن يمين الردٌ ‏ هل يحلف الغريم؟ فيه قولان: 

اهما رئ قولة الكديده وهر المتمب ب انه لاايحلف» وكدلك ألم الؤلدة لآن 
حقّها [فيما لا يثبت بالقسّامة في قطع الطرف] فيما كان مِلْكاً للمَوْلَى يقينآء لا آنها"“ تثبت 
للمولى ملكاً بيمينهاء بل يحلف المدعى عليه : 

5 7 
تيا 


لا تثبت القسامة في قطع الطَّرّفوء وفيما دون النفس من الجراحات؛ حتى لو قطعت 


(۱) في د» ظ: عبداً. (1) سقط في د. 


(۲) سقط فى د. (۷) سقط في أ. 
(۳) في د: قبل . E‏ د. 
)٤(‏ في أ» دء ظ: فإن. )٩(‏ في أ: لأنها. 


(0) في د: و. 


لوف لاا سس بجي كتاب القسامة 
يذ رجُل» فادعاه على إنسانٍ» فأنكر» ونَّمٌ لوث» أو لا لَوْث ‏ فالقول قول المدعى عليه 

ولو أقامٌ شاهدا واحداً فان كان يدَّعى طا أو شبة عمد يحلفٌ معه يميناً 
واحدا"» وإن كان يدعي عمداً موجباً للقصاص - فلا حُكُمَ للشّاهد الواحِدٍ بل يحلفٌ 
المدعى عليه؛ بخلاف فل النَّنْس - تثبت فيه القسامة؛ لأنّ حرمتها أعَظمٌ من حرمة الطَرّف؛ 
ولذلك”" وجبت الكفارَةٌ في قَثْل النفس» ولم تجب في قَطع الطرّف» ولأن البراعة بيمين 
المدعي معدولٌ عن القياس ثُبَتَ بالنصصّ» والئَصنٌ في النفس . 

ثم إذا حلف المدعى علَيْهِ في الطَّرف ‏ هل يَنْيْتُ فيه التغليظ بتعديد اليمين أم لا؟ فيه 
قولان: 

أحدهما : لا يثبت؟ لأن التغليظ بحرمة النفس » ولا يثبت فيما دوتهًا؛ كما لا تجب 
الكفارة . 

والثاني : يثبت؛ لأن الطرف يساوي النفْسَ في . وجوب القصاص وش 
وكذلك؛ في تغليظ ا فإن قلنا: يتعدد اليمين ھل يور ع على بده الإيل» أم يجب 
أن يحلفَ خمسين ب يميناً في كلّ قليل وكثير؟ فيه قولان. 

ولو ادعَى على جماعةٍ قطعَّ طرفه ‏ هل توزّع الأيمانُ عليهم أم يحلفٌُ كل واحد منهم 
خمسين يميناً؟ فيه قولان. 

خرج من هذا؛ أنه لو ادعى على رجل أنه قطع يديه أو يَدَيْ انه وأنكر المدعى 
عليه - يحلفٌ في قوله خمسين يميناًء وفي الثاني ب يميناً واحدة. 

وإِنِ ادعى أنه قطع إحدّى يديه» كم يحلف؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يحلف يميئاً واحدة وهو على قولنا: إن اليمين لا تتعدد في الطَّرّف . 

والثاني: يحلف خمسين يميناً» وهو على قولنا: إنها تتعدّد» ولا تتورّع: 

والثالث: يحلفٌ حَمْساً وعشرين يمينا وهو على قَوْلنا: إنها تتعدّد وتتورّع على عدد 


الإيل. 


1 في أ: وأنكر.‎ )١( 
في دء ظ: فهل.‎ )٤( في أ: واحداً.‎ )۲( 
في د» ظ: كذلك. (5) في ظ: أمه.‎ )۳( 


كتاب القسامة ل تح ببح ۳1 

ولو ادعى ر فعلى [القول]7) الأول : يحلف يمينا والحدة: وعلى الثاني : 
دون يمينا وعلى الثالث : ثلاثة أيمان» تتورّع الأيمانٌ على عدد الإبل» وت ا 

ولو ادعی على رجلیْن قطْحَ یده» رانك ا ا قال 

أحدها: يحلف كَل واحد يميناً واحدة۳ء وهو على قولنا: إنها" لا تتعدّد. 

والثاني: يحلف كل واحد خمسين يمينا وهو على قولنا: [إنها تتورّع على 
الأشخاص» وعلى عدد الإبل] . 

والثالث : عليهما [ خمسون يمينا على كل واحد خمس وعشرونٌ [یمی]» وهر 
على قولنا: تتوزّع على الأشخاص دون الإبل . 

ae a‏ الا يجبر لكر ب 
نالك ل الام لا تلف القو ل فيه . 

ولو جَرَحَ رجلا فارتد المجروحٌ ‏ وكات فير الرثة بالسراية وم لوث. لتقت 
القَسَامة؛ لأن النفس غيْرُ مضمونةٍ» بل يجب ههنا ضمانٌ الجراحة ولا شت القشنامة قينا 
دون النفس . 


ولو عاد إلى الإسلام» ثم مات بالسراية"2 تثبت القسامة؛ سواء قَصّرَ زمانٌ الرةٍ حتي 
یجب كمال دية ان أو طال» ولم ف نان الدية ؟ أن الذي يجب من الدية ضمانٌ 


النفس» وتثبت القسامة في النفس قَلَّتْ دِيَثّها أو كرت . 

ولو قطع يَدَ عَبْدِ فعَتقَّه ثم مات بالسراية» ونم لَوْت - تجب فيه الدية» وهل تثبت 
القسامة قيل: فيه قولان؛ كما لو مات رقيقاً. 

والمذهل: آنه تبت فيه القسامة قولاً واحدا؛ لأن الواجب فيه الدية؛ بخلاف .ما لو 
مات رقیقاًء ثم السيّدٌ مع الوارث - كيف يحلفان؟ يبتّى على أن الست ماذا يكون له من هذه 
الدية؟ وفيه قولان: 

أصحهما : أقلٌّ الأمرين مِنْ نصف قيمة العَبْد أو كمال ديته. 

والثاني : له الأقلّ من كمال ديته أو كمال قيمته. 


(1) مقط في 0 
E‏ واحداً. (4) سقط في أ. 
(۳) في دء ظ: إنه. () في ظ : بالسراية هل . 


۳۲ كتاب القسامة 


تم إن كانت الدة أف من ق اليد اوعئلة فال بكرف ه٠‏ حلفت عمسين ييا 
ويأخذ. 


Lg. 


وإن كانت الدية أكثر من حَقٌ السيد ‏ فالسيّدٌ مع الوارث بمنزلة وارثين؛ [يحلف كل 
واحد منهما بِقَدْر حه ؛ على قول الؤزيع» وعلى القول الآخر]”"2 يحلف كل واحدٍ خمسين 
يمينا ويأخذ حقَّة. 

. ل 

إذا قتل رجل» وت لوث» فارتدَ الوارثُ ‏ نظر: إن ارت بعد أن“ أقسم ‏ تثبت الدية» 
وهى كسائر أمواله. 

وإن ارتد قَبْلَ أن يقسم ‏ نظر: 

إن عاد إلى الإسلام ‏ 1أقسم]"» وإن لم يَعْدْ وأقسم في الردة ‏ تحتسب يمينه» وتثبت 
الدية؛ سواء قلنا: ملكه باق أو زائلٌ أو موقوف. 

وإنما حسبنا يمينه مع كفره كالكافر الأصليٌ والزنادقة» وأثبتنا الدية. 

وإن قلنا: ملكه زائل؛ كما لو احتطب في حال الردّة أو احتّشنّ ‏ كان حكمه كم سائر 
أمواله التي ارتد عليهاء ثم إن قلنا: ملكه زائل ‏ كان فيئاً» وإن قلنا:. باق كان له؛ وإن 
قلنا: موقوف: فإن عاد إلى الإسلام - كاناله» وإن مات أو قتل في الردّة ‏ كان فيئاً: 

ومن أصحابنا من قَالَ ‏ وهو قول ابن خيران: إن قلنا ملكه زائلٌ ‏ لا تحتسب9©) 
يمينه» ولا تثبت له الدية»: وإن قُلْنًا: موقوف: فإن عاد إلى الإسلام بعد أن أقسم ‏ تنيت 
الدية» وإن قُيِلَ أو مات فى الردّة ‏ لا تثبت . 

والأول أصحٌ. 

أما إذا ارت الوارث قبل موت القتيل» ثم مات فلا قسامة [له])"“؛ لأنه لا يرثه؛ 
بخلاف ما لو كان القتيل عبداً أو ارتدَّ السيد ‏ لا فرق بين أن ارتدّ بعد موته أو قبله؛ لأن 

1 o 


إذا ادعَى على إنسانٍ قتلآء وليس هناك لوث؛ بان وجد قتيل في مسجد أو في 


)١(‏ سقط في د. )٤(‏ في أ: تحسب. 
)ي ظ: ما.' (5) في ظ: به. 
منلى أ. (1) سقط فى أ. 


كتاب القسامة ۳ 


صحراء» أو ليس هنال 4 أحد» أو في سوق» أو في ميحلة اهلها أعداء له؛ غ غير أنه نه يخلطهم. 
غيرهم» أو في قرية أهلقًا أعداءٌ له؛ hE‏ كاري الطريق» نظ ات ف فادعى 
الوليٌ على واحد» وأنكر المدعى عليه فالقول فول المدعى عليه مع يمينه» وكم يحلف؟ 
فيه قولان: 

ا يحلف خمسين يميئاً؛ لعظم حرمة الدم؛ كما يحلف المدّعي عند وجود 

ويد ا ن التغليظ في القسامة بحرمة9) الت لأجل اللوث» وتأثيد ع 
بجانب 9 بدليل أن المدعِيّ إذا نكل» حلّفَ المدعى عليه خمسين يميناً» وإن لم يكن 
في جانبه لوث: فإذا كان التغليظٌ بحرمة" الدم - فهي موجوذة” “ ههنا . 

والثاني - وهو اختيار المزنيٌ -: يحلف يميناً واحدة؛ بخلاف ما لو كان هناك لوث؛ 
لأنه يخالف سائر الأحكام في البداية بجانب المدعِي ؛ فيخالفها في عدد الأيمان» وعند عدم 
اللوث تلحق بسائر الأحكام» وفي البداية بيمين“ المدعى عليهء وكذلك في عدد الأيمان. 

فإن تكل المدعى عليه عن اليمين - يحلف المدعي بعدد أيمان المدعى عليه؛ على 
اختلاف القولَيّن» وإذا حلف ‏ ثبت القَوَدُ؛ إذا كان يدعي قتلاً موجباً للقصاص» 
يليه القدل فيه ؟ لأن يمن الد ب رل المدعى عليه بمنزلة البينة أو بمنزلة 
الإقرار من المدعَى عليه» وبكلٌ واحد يثبت القصاص . 

ولو ادعى على رجْلَيْن» وله على أحدهما. لوث دون الآخر - يحلف المدّعِي على 
الذي عليه اللوث خمسين يميناً» وفي استحقاق القود قولان؛ إِنْ كان يدعي قل عَم 
والذي لا لَوْتَ عليه - يحلفٌ في قول خمسين يميناًء وفي الثاني يميناً واحدة» فإن نكل - 
حلف المدعى: واستحق عليه القود؛ وإن كان يدعى قتل عمد قولاً واحداً. 

ولو ادعى قتلأ» وتم لوث» ونکل المدعي عن اليمين يحلف المدعى عليه » وكم 
يحلف؟ قيل : فيه قولان» لأن اللوث قد بطل ههنا بنكول المدعي . 

والصحيح من المذهب: أن المدعّى عليه. ههنا يحلف خمسين يميناً قولاً واحدا؛ لأن 
النبي - كك - قال في قتيل حَيْبرَ : ركم يَُودُ حَْسِينَ بويناً؛ جعل أيمان المدعى عليهم 


بعَدَدِ أيمان المدَّعِينٌ . 
)١(‏ في ظ: حدوث. 
(۲) في أ: بحرمة . (5) في د». ظا:: في یمین . 
(۳) في دء ظ: لحرمة. (1) في أ: يثبت 


)٤(‏ في أ د: فهو موجود. : 1 (۷) في د: مع. 


۳٤‏ كتاب القسامة 


فإذا نكل المدعى عليه عن يمين الردٌ ‏ هل ترد اليمين على المدعي - نظر : 

إن كان يستفيدٌ بيمين الردٌ حكماً - لم يكن يستفيد بيمين القَسَّامة؛ مل : : إن كان يدعي 
قثل عَمْدٍ موجب للقصاص؛ وكان "١‏ لا نفد مين القسامة -القصناض 6 اورسف يتن 
الردٌ - فله أن يحلفتء. وإن كان لا يستفيدٌ؛ بِأنْ كان يدعي قثْلَ خط أو شِبْهِ عمد ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا تردٌ عليه اليمين؛ لأنَّهُ أبطل حقّه بالنكول مدّة 

والثاني: تردء وهو الأصح؛ لأنه نكل عن يمين القسامة» وهذه يمين أخرى» فإن 
قلنا: ترد فعدد أيمانه عدد أيمان المدعى عليه ؛ وكذلك: لو ادعى قتيلاً بلا لوث فتكل 
المدعى عليه عن اليمين» ولم يحلف المدعيء ثم وجد اللوث» وأراد أن يحلف ‏ هل له 
ذلك؟ فعلى هذين الوجهين. 

ولو ادعى [رجل]”" على رجُلٍ» أنه قتل أباه عمداًء فقال المدعى عليه: بل قتلته 

خطأ ‏ فالقول قول المدعى عليه مع يمينه في تفي العمديّة ؛ سواءٌ كان هناك لوث على 
القتل”" أو لم يَكَنْء وكم يحلف؟ هذا يرتب على ما لو أنكر أضلّ القتل؛ ولا لوث هناك 
إن قلنا: هناك يحلف [يميناً واحداً فههنا أولّى» وإن قلنا: هناك يحلف] خمسين يميناً - 
فههنا وجهان. والفرق: أن هاهنا انكر صفة القتل؛ فكان حكمه أَحَفتَ من إنكار أصل 
القتل» فإذا حلف ‏ وجبت الدية مخمّفة في ماله» مؤجّلة إلى ثلاث سنين؛ إلا أن تصدّقه 
العاقلة؛ فيكون عليهم» وإن نكل عن اليمين - خَلَف المدعي» [وعدد أيمانه]“ عد 
أيمان المدعى عليه» فإذا حلف ‏ استحقٌ نَّ القود أو الدية مغلّظة في ماله. 

تثبت القسَامة للمحجُورٍ عليه بالسَمَهِ؛ وعليه: فإن ادعى هو على إنسان - تسمع 
دعواه» ثم إن كان هناك لوث يحلف ويأخذ وليه المال» وإن لم يكن لوث 
المدعى عليه» فإن نكل حلف المدعي» واستوفى القصاص؛ إن ادَعَى قل عنْدِء وإن 
ادعى قشل خط أخذ وليه الدية» وكذلك: تصح دعوى المال من المحجور علَيّهء فإن نكل 
المدعى عليه عن اليمين ‏ حلف المدعِي» وأخذ وليه المال. 


وإن ادعى على المحجور عليه بالسفه ‏ قيل : فإن كان ثَّمّ لوث تسمع الدعوى؛ سواء 


)١(‏ في دء ظ: فكان. )٤(‏ سقط في أء د. 
(۲) سقط في أء د. (5) سقط في أ د. 
(9) في دء ظ : القتيل .. ) في د: عد. 


کتاب القسامة Yo‏ 


كان“ الدعوى بقتل عمد أو خطإ؛ فيحلف المدعِي» ويثبت الحكم؛ كما في حقٌ غير 
السفيه» وإن لم يكن لوث - 
إن كان الدعوى بقل موجب للقصاص - يسمع؛ لأنَّ إقرارَهُ مقبولٌ» ويحلف المدعَى 
e‏ كي 
1 دن هل 1 e‏ 
المذهب: أنه لا يقبل [إقراره)"» فإن قلنا: يقبل ‏ تسمع الدعوى؛ رجاء أن يقرّء 
فيثبت الحكم» وإن قلنا: لا يقبل إقراره ‏ هذا يبتى على أن النكول ورَدٌ اليمين بمنزلة البينة 
من المدعي أم بمنزلة الإقرار من المدعى عليه؟ وفيه قولان: 


فأما لمعا ع باقن إذا e‏ - قيل: e‏ هناك لوث - يحلف 
المدعي» وتخت الدية على العافلة؛ :إن كان الل ا وإن كان عمداً ‏ ففي وجوب 
القصاص قولان: 

فإن قلنا: لا يجب تكون الدية في مال المُفْلِسِ يضارب به الغرماء» وإن لم يكن 
لوث حلّفَ المدعى عَلَيْه» فإن نكل حلّفَ المدعي» وله أن يقتصّ» إن كان القتل عمداء 
وإن كان خطأ ‏ فإن قلنا: التكول ورذ اليمين بمنزلة البينة - فالدية على عاقلة المفلس»› فإن 
قلنا: بمنزلة الإقرار ‏ فعلى المفلِسء وهل يضارب به الغرماء. فعلى قولَيْنَ؛ كما لو أقرّ على 
نفسه بِدَيْن ‏ هل يقبل حتى يضارب الغرماء أم يتأخّر؟ ففيه قولان. 

وإن كان دعوى القتل على عبْدٍ ‏ نظر: 

إن كان ثَّمّ لوث تسمع الدعوى على العبد» ويحلف”“ المدعي» فإذا حلف: فإن 
كان يدعي قثْلّ عَم وقلنا: يجب القود يقد يقتص 29 من العبده وإن قلنا: لا يجب القود» 
ون ن قتل خطإ تعلّقت الدية© برقبة العبد» وإن لم" يكن هناك لوث نظر: 


)١(‏ في جميع النسخ: كان ولعل الصواب (كانت). 


(۲) سقط في آ» د. (1) في دء ظ : ويقتضي . 
(۳) في أ: فان . (۷) في ظ: وإن. 
(6) في أ: وإن. (۸) في أ د: فالدية تتعلق . 


)٥(‏ في أ: فيحلف . (9) في أ: فإن. 


كرفا كتاب القسامة 


إن كان يدعي قتلاء يوجب القصاص - فالدعوى تكون على العبد؛ لأن إقراره به 
مقبول» وإن كان يدعي قتلاًء لا يوجب القود- فالدعوى تكون على السيّدء فإن أنكر - 
حلف» وكيف يحلف؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يحلف على [تفي]”"” العلّم : باللىء لا أعلم أن عبدي هذا جتى ؛ لأنه یمین 
على نفي فعل الغير. 

والثاني - وهو الأصمٌ -: يحلف على البت؛ لأن العبد ماله فكأنه ينفي فعل نفسه» 
وهل تسمع الدعوى على العبد ‏ نظر: 

إن [كان]”" أراد إقامة البينة - يسمع» وإن لم يكن له بينةٌ: إن قلنا التكول وردٌ اليمين 
بمنزلة الوقرار ‏ لا يسمعء وإن قلنا: بمنزلة إقامة البينة - يسمع . 

ولو قتل رجل في داره» Na‏ 
يحلف. ويقتل العبد؛ إن أثبتنا القصاص في القسامة» وإن لم يثبت يثبت فلا يثبت للوارث“ في 
رقبة عبده*) شی 40 إلا أن يكوك ال الرنن »لان ا 
تتقدّم على الرهن 

ا ينبي للْحَاكِم أن ب َعْلَمَهُ من الى 
له الْقَسَامَةٌ و وكنفية كيفية ال ليَمِينِ 

ا eT‏ أشياءً : عمن فل وألّه قتله وحده آم . 
8 "عرفت وأنه قتله عمداً أم خطأء فإن قال.عمداً ستوصنة E‏ زا ی من 

تلقين الخَضْمء غير ممنوع من الاستفسار» فالتلقين : أن يقول له: فل : قتله عمدلٌ 
والاستفسار: أن يقول: كيف قتله؟ . 

ثم إذا :وضف العمد بما هى عمذ - بأل المدعى غليه: فإن أقو - استوفى, سي 
المدعي» بطلبهء وإن أنكر : فإن كان هناك لوث - حلف المدعي » وإن لم يكن لوث - 
حلف”" المدعى عليه بطلب المدعي» فإن نكل المدعى عليه عن اليمين - حلف المدعِي» 
واسنتحق دعواه» قِصَاصاً كان أو دية» وإن ادجّى قَثْلّ عمْدء ثم وصفه بما هو خطأء أو شه 
عمد أو ادعَى قتل خطأء ثم وصف بالعمد ‏ هل تبطل الدَّعْوَّى؟ فيه قولان: 


)١(‏ في د: القصاص. (0) في أ: العبد. 
(۲) سقط في أ. (5) في أء د: قتلا . 
(۳) سقط في أ. (۷) في ظ: أم. 


)٤(‏ في : فلا للوارث» وفي ظ : للوارث. () في : يحلف. 


كتاب القسامة يخرفا 


أحدهما: تبطل؛ لأن قوله قتله عمداً ‏ يتضمّن إبراء العاقلة» وقوله: [قتله خطاً ‏ 
يتضمّن إبراء القاتل]؛ فلا يمكن الحكم بواحد منهما. 


وَالقَولٌ الثاني : لا تبطل» والمعوّل على التفسير فإن فسره E.‏ إن 
كان هناك لوث» وتجب” الدية على العاقلة» وإن ادعى على جماعة ‏ يشترط بیان عددهم» : 


فإن ادعى على ثلاثة» وواحدٌ حاضرٌء وتَّمّ لوث يقول: تله هذا مع رجين آخنن؛ وكانوا 


عامدين» ثم يحلف”" على الحاضر خمسين يميئاً» وهل يستحقٌ القود - فعلى القولّيّن في 
الجديد: لا يستحق؛ بل يأخط منه ثلث الديةء ثم إذا حَضَرٌ الآخران» وأقًا - - فعليهما القَوَدْ؛ 
لذ يختلف القؤل فية: 


وإن أنْكَرَا ‏ حَلّف عليهما المدعي» وفي استحقاق القود [قولان]. 

وإن قال المدعي: قله هذا الحاضر عمداً مع رجلين آخرين» وكانا مخطئين» فیح لا 
على هذا الحاضر حَمْسين اا ا الدية عو اله ا ثم ل 
وأقا»: فإن صدقتهما عاقلتُهما ‏ فالثلثانٍ من الدية علّى عاقلتهماء ' وإن كذّبتهما - ففي 
مالهماء وإن أنكرا حلف المدعي عليهماء وأخذ من عاقلتهما ثلثي الدية» ولو قال 
المدعِي : قتله هذا الحاضرٌ عمداً مع الآخرين» لا أدري حالهما ‏ يحلف على الحاضر 
خمسين يمينآء ولا يأخذ شيئاً» بل يوقف الأمر على حضور الغاتَِيْنِء فإن حضر الغائبان» 
وأقوًا بالعمديّة ‏ وجب عليهما القَوَدُ وفي وجوبه على من كان حاضراً قولان: 

في الجديد: لا قود عليه؛ بل عليه ثلث الدية قال الشيخ: إذا قلنا: لا قَوَدَ في 
القسامة ‏ وجب أن يأخذ من الحاضر ثلث الدية في ماله» وإن أقرًا بالخطأ ‏ فعلى الأول ثلث 
لوي معا في ماله وغل الأخرين: القلنات معن فل مالهما؛ إلا أن تصدّقهما العاقلة» 
فيكون عليهم» وإِنّْ حضر الغائبان» وأنكرا أصل القتل _ لا يحلف المدعى عليهما؛ لأنه 
لا يَدْرِي ما يحلف عليه» ولا يدري الحاكم بماذا يحكمء » فقال9"© أبو إسحاق المروزي: 
يحلف عليهما لأن القتل معلومٌ» والجهل بالوصف لا يكونُ جهلاً بالأصل» فإذا حلف 
يَحْبَّسَانِ؛ حى يصفا القتل . 


ولو ادعى على رجُل أنه قتل أباه» ولم يقل عمداً أو خطأ"*, وشهد له شاهد. لم يكن 


)١(‏ سقط في ظ. ٠‏ (5) سقط في أ. 
(۲) في أ: فتجب. )١(‏ سقط في د. 
(۳) في د» ظ: حلف. (۷) في أء د: قال. 


)٤(‏ في دء ظ: فأقرًا. (۸) في أ: ولا. 


۳۸ . 
[ذلك]”'' لوثاً؛ لأنه لا يمكنه أن يحلف مع شاهده. 
ولو حلف [لا يمكنةٌ الحكم به ]۳ ؛ لأنه لا يعلم صفة القتل» حتى يستوفي موجبه . 


کتاب القسامة 


يتك ی ای قل تدرف اواد کل من توه عليه يمِينٌ في 
دعوّى - فلا يحسب يمينه في الحكم قبل تحليف الحاكمء ولو حلّفه الحاكم قَبْلَ تصحيح 
الدعوّى والاستفسار ‏ لا يُحْسَبُ) وإذا9» أراد الحاكم .تحليف المدّعي - يحلفه”؟' بالله 


الذي لا إِلّه إلا هوء عَالِمٌ خائنة لاعن وما تخفِي الصدورٌ. 


ولو افر على فرلا بو رن له لقد قتل فلا بْنُ فلانٍ يرفع في نسبه» 
ويقول: الفلاني؛ إذا كان معروفاً بلقب أو صناعةٍ» وإن كان حاضرا فأشار إليه ‏ کفی : َل 
فلاناء ويرفع في نسبه منفرداً بقَثْله عمداً أو خطاً؛ حَسّب ما يدعيه» وإن ادعى على 
رجلَيْن يقول: قتل فلان وفلان [فلاناً]””© منفرديْن بقتله: فإن قال المدعى عليه: إِنّهِ كان قد 
برىء من تلك الجراحة - لا يكون هذا إقراراً بالجرح؛ لأنه يريد: من جرح يدّعيه علي فيزيد 
المدعي في يمينه؛ أنه ما برأ من تلك الجراحة؛ حتى مات منْها؛ ذكره الشّافعي ‏ رضي الله 


فإن قيل: أليس [أنَ]2 الجاني إذا ادعى انْدِمَالَ الجَرْح» والزمانٌ يحتمله ‏ كان القول 
قولّهُ مع يمینه» فش جعلتم ههنا ال الولح [مع يمينه ]9 [قلنا] 00 [قد] ”2 قيل 
[عند]” '“وجود اللوث - يجعل القول قول الولي؛ كما بدأ بجانبه”'في اليمين» وقيل: أراد 
به إذا أقام الوليٌ بيّنة على الجرح» فقال الجاني: [كان] “قد برأ من تلك الجراحة» وقال 
الوليٌ: لم يبرأء واختلفا في [مضي]”"" مدّة الاندمال ‏ فالقَوْلُ قَوْلُ الوليَ مع يمينه؛ لأن 
الأضل عدم مضي المدة» هذا كله في كيْفيّة يمين المدعي. 


وإذا نكل المدعي عن اليمين» أو لم يَكَنْ هناك لوث يحلفٌ المدعّى عليه؛ أنه ما 


)١(‏ سقط فى د. 

راق ENE Ses‏ (4) سقط في د: 

(۳) فى آ: وإن. (4) اطا د 
9 053 قط في د 
)١١( kG)‏ في ظ : بدأ بجناية . 
(1) سقط في أء د. (15) سقط في 'د. 


(۷) سقط في أء د. (۱۳) سقط في 'أ. 


كات للخت ج ا 
قتله» ولا أعان على قتله» ولا أحدث سبب قتله» ولو اقتصر على نفى القتل(؟ جاز؛ إلا أن 
يدعى الوليئٌ جهة فينفيها بيمينه» وإذا(" أراد الحاكه”" التحليفت ‏ يستحب له أن يعظهء 
ويقول: اتق الله » ولا تحلف إلا عن ثبت» ويقرأ عليه : إن الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهلِ الله 
وََنْمَانهِمْ تَمَناً قَليلً. . . .4 [آل عمران: ۷۷] الآية» وكذلك: يفعل في كل ما يعظه”؟» 
خطره مما تغلّظ فيه الأيمان» وإن كان الذي توجّه عليه اليمين سَكْراناً ‏ لا يحلّفه الحاكم؛ 
لأن اليمين للردع والزجرء والسكران ليس من أهْله؛ غير أن الحاكم لو حلّفه - يحسبُ على 
ظاهر المذهب؛ لأن السكران كالصَّاحِي في ماله» وعليه ‏ على الصحيح ‏ من المذهب» 
والله أعلم . 
باب : عَدَّدِ الأيُمَان 

رو د لان 58 ا تيان د مم ق ا ی ا 

قال رَسول الله - يي - في قتيل خيْبرَ: «تخلفون خمْسينَ يمينا وَتَسْتَحِقُون دَم 

و 
صَاجبكة)220. 

إذا قتل رجُل» وئم لوث - قد ذكرنا أن الوارث يحلفُ خمسين يميئاً» فلو كان له عِدَّهٌ 
من الورثة ‏ ففيه قولان: 

أحدهما: يحلفٌ كل واحد خمسين يميئاً؛ سواء قلَّ ميراثه أو كثر؛ لأن اليمين إذا 
توجهث على جماعةٍ ‏ لزم كل واحد ما يلزم الواحد» لو انفرد كاليمين الواحدة في سائر 
الدعاوّى. 

والقول الثاني وهو الأصح -: توزّع الآيمان عليهم؛ على قَدْر مواريثهم» فإذا" وقع 
الكسر في يمين - يُجْبَرُ الكسر؛ لأن النبي ‏ ية - قال: «تَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِيناً» فلم يوجبث 

فعلى هذا القول: إن كان له ابنان. يحلف كل واحد خمساً وعشرين يميناً» وإن كانوا 
ثلاثة - يحلف”" كل واحد سبع عشرة يمي“ . 


)١(‏ في ظ: القتيل. 

(۲) في أ د: وإن. 

(۳) في ظ: الحكم. 

(0) في أ: يعظهم . 

:)١١7/؟( والشافعي‎ »)١179/7( أخرجه مسلم (۳/ 1797): كتاب القسامة: باب القسامة» حديث‎ )٥( 

كتاب القسامة . ش 

)١(‏ في د» ظ: وإذا. 

(۷) في أ: تسعة ثلاثة. 

(۸) في أ: تسعة عشر. 


وإن كانوا أكثر من خمسين ‏ حلّفَ كل واحد يميناً واحدة» وإن كانوا تسعة وأربعين. 
يحلف كل واحد يميئيّن» وإن كانت له بنت وأخ ‏ فيحلفُ”' كل واحدٍ خمساً وعشرين» وإن 
لم يكن إلا بت :وجدة د حلمث .خمسين ييا وأخدت نضف الدية؛ لأنه ليس معها من 

STS 

وإن كانت له ابنتانٍ لفت كل واحدة خمسا خمساً وعشرين [يمينً]2"0 وأخذتا ثلئّي 
الدية» ثم" في الث الباقي. ينصب القاضي مَنْ يدَّعي» ويحلف المدعى عليه» ولو كان له 
ابن وبنت حلف الابن أربعاً وثلاثين يمينا والبلْت سبعة عشر» إن كان ابن وزوجة - حلفت 
الزوجة ست أيمانٍ» والابنُ أربعاً وأريعين » وإن كان بنتٌّ RY‏ حلفت البنث أربعين 
والدوضة عش ؟ لأن نصيب البنْتِ أربعة أمثالٍ نصيب الزوجة. 

ولو كان له جد وأ لأب ا وأ لأب - حلف - الجدٌّ سبعة عشرء والأخ للأب 


والأمّ أربعاً وثلاثين» ولو كان له جد وأختٌ الأب ب وأمّء وأ لأب ‏ حلف الج حم 
الأيمان» وهو عشرون يميناًء ويأخذ خم المال» وتحلف الأخثٌ نضْفَ N‏ وهو 
خمسنٌ وعشرون“. وتأخذ النصف»ء ويحلف الأخ عُشْرَ الأيمانِ» وهو خمس” أيمانء 
ويأخذ العشْرَ. 

ولو كان له ولد خنتى - يحلف خمسين [يميناً]"2» ويأخذ النصف؛ يحلف خمسين 
يغيداً؟ ‏ لاجتمال أنه ذكر. وياخل النضف؛ لاحتمال أنه أننّى» فيحلف أكثر ما" يتوهّم أنه . 
يخصّه» ويأخذ من الدية أقلّ ما يتومّم» : ثم إن كان معه عصبةٌ من أخ أو عَم - فهو بالخيار: 
إن شاء ‏ حَلَفَ خمساً وعشرين» وإن شاء ‏ صبر؛ حتى یتین أمر الخَنتّى» فإن حلفت أل 
الحاكم النضفَ الاَحَرَء ووفَقَهٌ» فإن بان الختنّى ذكراً - كان له يَمينّهُ السابق» وإن بان أن - 
كان للعصبة» وإن لم تحلفب العصبة» وصَبَرَ ‏ لا يأخذ الحاكم الضف الباقي من المدّعَى 
عليه“ حتى يتبين أمْر الخنثى [ وإن لم يكن مع الخنتّى عصبة - لا يؤخذ الباقي من المدععى 
عليه؛ حتى يت يتبين أمر الخنتى]”'' “بل القاضى ي يحلّفُ المدعى عليه» ولو خَلّفَ خنثيين - حاف 
كل واحد لكي الأيمان أربعاً وثلاثين» [ويأخذان انی ٠‏ ولق ات ايا و علف 


)١(‏ في أ: يحلف. 

(۲) سقط فى أ د. (۷) في د: أكثر مما .. 

(۳) في أء د: و. (۸) في أ: فإن لم. 
)٠١(‏ سقط في أ. 


(5) سقط فى أء د. )۱١(‏ في د: الثلاثين. 


كتاب القسامة ۱ 


الابْنٌ الثلثين» وأخذ النضْفء وحلف الخنثى النضفَء وأخذ الثلث» ويؤخذ السدس الباقي» 
ويوقف حتى يتبيّن أمر الخنتّى . 

ولو خلّف بنتاً وخنتى - حلفت البنث النضفء والختتّى الثلتينء وأخذ الثلث» 
وليخ الباقي من المذعى عليه حقى يتين أمد الخقى. ْ 

ولو خلك جدا وأخا لات 00 وولداً لأب [وأخا ا ا ات الع 
حُمْسَ الأيمان؛ لاحتمال أن الخنقى أنتّى» ويأخذ الثلث؛ لاحتمال أنَّ الختتى ذك» ويحلف 
الأ للأب والآمٌ الثلثين؛ لجواز أن يكون الخنثى ذكراًء ويأخذ ثلاثة أخماس الدية؛ لجواز - 
[أن يكون )”2 الخنثى أنتّى . 

وإن كان له ابنانِ - نكل أحدهُما عن اليمينٍ ا ی ا 
لا يستحنٌ شيئاً من الدية في القَسَامةء وإن قلَّء بأقلَّ من خمسين يميناً؛ حتى لو حلف 
أَحَدُهُما خمساً وعشرين» وحلف الآخر أربعاً وعشرين» ونكل عن يمينٍ واحدةٍ ‏ لا يستحقٌ 
الأول شهاء سن یکل کین وا ثم يأخذ النصفت. 

وإن”" كان له ابنان» أحدُهما صغيد أو مجنونٌ ‏ فالبالعٌ العاقل بالخيار: إن شاء صبر» 
حتى يبلغ الصبئٌ» ويُفِيقَ المجنونٌ» وإن شاء ‏ حلف خمسين يميناًء وأخذ نصيبة. 

وكذلك؛ إذا كان أَحَدُهما غائباً - فالحاضر: إن شاء ‏ صَبَرَه حى يحضر الغائب؛ 
لان كل :واد كمسا ورین و إن شا حلت غین واد نص ولا باد 
نصيب الاخر. 

انما قلا يحل اتسين بيا لآن الاح إذااجل او عضر تكنالا حلت 
كما لو كانا حاضِرَيْن» فنكل أحدهُما - يحلف الآخَرُ]”'' خمسين يميناًء وإذا بلغ الصغيرٌ» 
وأفاق المجنونٌُ» وحضر الغائبُ - حلفَ خمساً وعشرين» وأخذ نصيبَةُ» ولو" حَلَفَ 
الحاضرٌ البالعٌُ خمسين» ومات الغائبٌ أو الصبيْ» وورث الحالف تَصِيبَهُ ام 
من نصيبه» حتى يحلفت نضف الأيمان؛ كما لو جبر كَسْرَ اليمين عليه ته مات صاحبَةُ 
لا يحسب له ما جبر» وإن كانوا ثلاثة» واحد منهم حاضرء ورَغِبَ في اليمين بحا 80) 
خمسين يميناً» ويأخذ ثلث الديةء ثم إذا حضر الثاني - حلف””*'“خمساً وعشرين» وأخذ 


)١(‏ سقط فى أ» ظ. (1) سقط في د. 
0 (۷) في دء ظ: فلو. 

(۳) في أ: ولو. (۸) في أ: فلم . 

(5) في دء ظ: يؤخل. (9) في : حلف . 

(5) في أ: و. )٠80(‏ فيأء دء ظ: يحلف. 


التهذيب / ج ۷/ م1١1‏ 


4۲ كتاب القسامة 


الثلث» فإذا حضر الثالثٌ - حلف سَبْعَ عشرة”", وأخذ الثلتء وإِنْ كانوا أربعة: حاضران 
وغائبانٍ - حلف الحاضرانٍ كل واحد خمساً وعشرين» وأخذ التّضْفَء ثم إذا حضر الثالثُ - 
حلف سبع عشرة وأخذ الربع» فإذا" حَضَرَ الرابع - حلفَ ثلاث عَشْرة وأخذ ربع الباقي» 
وإذا مات واحدٌ من المدّعبين”" تورّع حِصّته من الأيمان على ورثته مل إن كانوا ثلاثة؛ مات 
e‏ غ اين ين - يحلف كل واحد من ابنيه تسع أيمانٍء وتُورّعٌ ثلث الأيمانٍ علهماء 

يُجبر الكسرء فلو مات أحدٌ هَذَيْنٍ الابتَيْنٍ“ قَبْلَ أن يحلف» ووارثه أخوه ‏ حلّفَ نصیبَ 
ا تَسْعَ أيمانٍء ولا يقال: يكمل سبع عشرة؛ لأنه يرث من الأخء فيحلف نصيبه» 
وكذلك: : إن كان للقتيل ابنان» فحلف أحهما خمساً وعشرين» ومات الآخر قبل أنْ يَحْلِفَ 
عن ابنين يحلف كل واحدٍ ثلاثة عَسَرَء فلو حلف أحدُهما ثلاثة عشرة ومات أخوه قَبْل أن 
يحلف» وورثه هذا الأحّ - يحلف ثلاث عشرة» ولا يقال: يكمل خمساً وعشرين» أما إذا 
حلّف أحدهما ثلاثة عَشَّر ونكل الآخر ‏ بطل اربع فيورّع ربع الأيمان على أخيه» وعلئ 
عَم فيحلف الأخ أربعة أيمان؛ ؛ حتى يكمل له سبع عشرة» ويحلف العم تسعة أيمان؛ حتى 
يكمل له تتمة أربع وثلاثين؛ ار ا و بعد اله والأحَّ 
ا اربع , وإن مات المدعي بعد أن أقسَم ‏ أخذ ورثنّة حصته من الدية» وإن مات بعد 
التكولك ى لوار ان فة لأن مورثه بطل حقّه بالتكول» بل يحلف المدعَى عليه 
ولو مات في خلال الأيمانٍ دافؤاؤكة كتانف الأ اق ولا یبتی على ما حلف مورثه. 

ولو جُنْ أو أغمي عليه في خلال الأيمانِء ثم فاق . ديق عل يعن لأن الموالاة في 
الأيمانٍ ليس بشرط» حتى لو حلّفه القاضي خمسين يمينا يميناً في خمسين يوماً - يجوز 321 
عزل الحاكم في خلال الأيمانء وولي غيره ‏ يستأنفٌ الأيمان؛ كما لو عزل بعد سماع البيّنة 


لالام وولى غيره - ي يشترط استئناف الدعوّى وإقامة البينة» ولون الول تا 
هل ي يشترطٌ استئناف الأيمان؟ فيه وجهان؛ كالبينة. 


وإذا نكل المدعي عن آيْمّان القسَامة - قد ذكرنا أنه هَل تتعدّد الأيمان في جانب 
المدعى عليه - على طريقين : 

إن قلنا: ديكات الولاضي ريو راو وإن كانوا جماعة ‏ يحلف كل 
واحدٍ منهم يميناً واحدة وإن قلنا: تتعدد” “ وهو الأصح: فإن كان واحداً يداك اين 


)١(‏ في أ: سبعة عشر. (0) فى أ: ووارثه. 
(؟) في أ: وإذا. () في دء ظ: فلو. 
(۳) في دء ظ : المدعين . (۷) فى دء ظ: واحداً. 


. في د: بدل ما بين القوسين: هذان الابنان» وفي أ: هذين الابنين. (۸) فی د : تتعدد اليمين‎ )٤( 


كتاب القسامة Yer‏ 


يمينً» وإن کائوا جماعة - هل تتورّع عليهم آم يحلفُ کل واحدٍ خمسين - فعلی قولَيْن؛ كما 
ذكرنا في جانب المدَعِيَيْن . 

وكذلك: إذا لم يكن هناك لوث» وقلنا: يتعدد اليمينُ [في جانب المدعى عليه؛ 
وكانوا جماعة ‏ هل تتورّع الأيمان عليهم]» آم يحلفُ كل واحد خمسين يميناً- فعلى 
قو ش 

أصحهما : تورّع علوم ؛ ف توزّع على عدد رُءُوسِهِمْ: : ذَكَرُهُمْ وأنثاهُم فيه 
سواء؛ ؛ لأن أيمانهم على تفي القتل عن أنة نفسهم» وكلّهم فيه سواء؛ بخلاف المدّعيين”"؛ فإن 
أيمانهم لاستحقاق الذي بالإرث» وهم متفاوتُونَ في الميراث؛ فعلى هذا: : لو كان المدعى 
عليه اثنین: حاضرٌ وغائبٌ - حلف e‏ ثم إذا حَضَرَ الغائبٌُ د حلفت 
خمساً وعشرين» وإِنْ كانا حاضرَيْنِ» فنكل أحدُهُما ‏ حلفَ الْآخَرُ خمسين؛ لأنه لا تخصل 
البراءة عن شَيْءِ من الد إلا بخمسين يمينا على هذا القَْلِء ويحلف المدّعي على التأكل 
خمسين» وإذا نكل المدعى عليه» ورد اليمين على المدعين ابره اق بركلا تتعدّد 
الأيمان ‏ هل يورّع على المدعين” “© على قَدْر مواريثهئ» أم يحلفُ کل واحلٍ خمسين يميناً - 
فعلى قولَيْنء والله أعلم. 


ما سقط الْمَسَامَدٌ 

وإذا فيل رجل» وهناك 0 وله ابنان» قال أحدّهما: قَتَلَ أبانا فلانٌ» وعيّن رجلا 
وقال الآخر: لم يقتلةُ فلانٌ» بل كان غائباًء يَوْمّ قتله» أو قال: مات الأب حَيْفَ أنفه؛ سواء 
كان المكدّب عدلاً أو لم يكن فل يبطلٌ اللوثُ في حقٌّ المدعِي؟ - فيه قولان: 

أحدهما: يبطل» فتسقط”" القَّسَّامة؛ لأنَّ اللوث ما يغلت على القلأمب صِدْقَ المدعي» 
وذاكليه خو ےا لب علن اقلت ضدفة : 

والثاني - وهو الأصحٌ. واختاره المزنيٌ -: لا يبطلٌ؛ لأن اليمين مع السيب كاليمين مع 
الشّاهد. 1 

ولو مات رجلٌ عن ابْيّن» وادعَى أحدهما مالاً على الآخر.من جهة أبيه وأقام عليه 
شاهداًء وأنكره”” الآخر حلف المدعي مع شاهده» وأخذ نصيبه كذلك ههناء فإن قلنا: 


)۱( سقط في أ. 
(۲) في أ: القولين. (5) في أ: المدعيين 
(۳) في دء ظ: المدعين. 1 (7) في أ: المدعيين. 


(5) في أء ظ ء د: اثنان. (۷) في د» ظ: وتسقط. 


3 
تبطل القسامة - حلف المدعى عليه» ويحلف خمسين يمينا أم يميناً واحدة؟ فعلى قولين؛ 
وإن نكل - حلّفَ المدعي» وأخذ نضفَ الدية» وإن قلنا: لا تبطل القسامة ‏ حلف المدعي 
خمسين يمينآً» وأخذ نصف الدية» ولو قال أحدُهُما: قتل أبانا زئْدٌء وقال الآخر: بل قتله 
عمو _ فإن قلنا: تبطل القسامة بالتكاذّب فكل واحد يلف من عه ون قلنا: 
لا تبطل - حلف كل واحد على مَنْ عنه مسين يمينا وأخذ منه نطف الدية؛ ولو قال 
أحدهما: قتل أبانا زد ورجلٌ آخر لا أعرفه» وقال الآخر: قتله عمررٌء ورجُلٌ آخر. 
لا أعرفه ‏ فلا تكادّبَ ههنا؛ لاحتمال أن مَنْ جهله كل واحد منهما هو الذي عيّنه صاحبه 
فيحلف کل واحد منهما على من عيّنه خمسين يمينا ويأخذ ربع الدية؛ لأن كل واحد منهما 
مُقِدٌ أن القاتل اثنان؛ فليس على مَنْ عيّنه إلا نصفٌ الديةء ونصييهُ من ذلك النضفب نصْفةُ 
فإن رجعاء وقال كل واحد: عرفت أن الآخر هو الذي عينه صاحبي” ‏ حلف على الذي 
عيّنه صاحبه» وأخذ ربع الدية» ولو قال كل واحد منهما: الذي لا أعرفه ليس”" الذي عينه 
صاحبي - فقد وجد التكادّبٌُء فإن قلنا: تبطل القسامة - فلك واحد منهما أن يحلف على 
من عيّنه» ثم يحلف خمسين يمينا [أم ب يميناً واحداً؟ فعلى قولين: [إن”* قلنا: لا تبطل - 
حلّفَ كل واحد على من عينه خمسين يمينا“ وأخذ منه ربع الدية» ولو قال أحدهما: قتل 
أبانا زیڈ ورجلٌ آخر لا أعرفه ولا أدري» هل هو مَّن عيّنه صاحبي أم لاء وقال الآخر: قتل 
أبانا عمو وجل آخر لا أعرفه ‏ ولیس مَنْ عيّنه”2 صاحبي ‏ فقد وجد التكاذب”" ههنا من 
أحدهما؛ فالذي عين عمراً- لم باه صاحيّة ‏ يحلف على عَمْرِو خمسين» ويأخذ ربع 
الدية» والذي عيّن زيداً - كذبه صاحبّة» فإن قلنا: تبطل القسامة بالتكذيب فلكل واحد منهما 
أن يحلفَ من عيّنهماء وإن قلنا: لا تبطل ‏ يحلف كل واحد خمسين على من عيّنهماء 
ويأخذ مِنْ كل واحد ربعَ الدية [ولو قال أحدهما: قتل أبانا زي وعمروء وقال الآخر: بل 
قتله بك وخالدٌ: فإن قلنا: تبطل القسامة بالتكذيب ‏ فلكلٌ واخ مهما أن حلفت من 
عيّنهماء > وإن قلنا: لا تبطل - يحلف كل واحد خمسين يميناً على من عيّنهماء ويأخذ من كل 
واحد ربع الدية]0» ولو قال أحدهما: قتل أبانا زيدٌ وحده“» وقال الآخر: بل قتله زيدٌ 
وعمرو - فههنا: لم يوجد التكاذب إلا في النصف»ء > فإن قلنا: لا تبطل القسامة ‏ فَمَنْ عيّن 
- حلف عليه [خمسين يمينا وأخذ منه نضْف الدية»والآخر يحلفٌ عليهما خمسين 


كتاب القسامة 


)١(‏ في أ: كل. )١(‏ في ظ : فليس من عينه. 
() في د: صاحبه. (۷) في ظ: التكذيب. 

(۳) فى د: لعين. (۸) سقط فى أ ظ 

)٤(‏ في د» ظ: وإن. (9) سقط في أء د. 


(5) سقط في د. )1١(‏ في د: عليه . 


>31 


كتاب القسامة 
[يمينا]("2: ويأخذ من كلّ واحدٍ رُيُمَ الدية» وإن قلنا: تبطل ‏ فقد وجد التكذيبُ في 
التَضْفيِء فتبطل فيه القسامة» ولا تبطل في التّضْفٍ الآخر؛ فهما يحلفان على زي كل واحد 
خمساً وعشرين» على قول التوزيع» وعلى القول الآخر: خمسين» [ويأخذ كل واحد منهم 
ربع الدية» ثم الذي عيّن زيداً يحلفه» والآخر يحلّف عمراً في قول خمسين يمينا)» 
الآخر ينيا وانخدة 


/ 


1 2 

إذا ادى قثْلاً وحلف مع اللوث [ثم]”* قامت بينة على أن المخْلُوف عليّه كان غاتباً 
يوْمَ القتل أو أقرٌّ المدعي أني كنْتُ كاذباً أو قامَتْ بينة على أن القاتِلَ غيره - يجب عليه رَد 
الدية» ولو قال ما أخذثة الحرامٌ أو أ باط نه 29 4 إن فيه يما ف إله لم 
يكن قاتلاً - يجب عليه رَد ما أخذ» ا2 قال: أردثُ به؛ أني ا مذهبّ بي - حنيفة » 
e‏ ةب RS‏ ل ال 
أحذُّ وإن كان لا يعتقدٌ ثيُوتَ الشُّفْعَةٍ للجار» وكذلك: لو مات رجُلٌ عن جاريةٍ استولَدَها 
بالتّكاح» [فقال الابن لا يحل لي تملكها؛ لأن أبي ا قفارت 1 ولد 
له فيقال له: هي مملوكة لك» ولا عتق» ونظيره : رجل مات ›» وله ابرن » فقال الاين : أنا 
لا أرثه؛ لأنه كان كافراء فيقال له: بِيّنُ كفْرهء فإن قال: كان معتزليّاً أو رافضيّاً. يُقَال له: 
أنتٌ مخطیء؛ لان الاعتزال والرفضَ لا یکون کفراً ولك مرا ولو ادعى قتلآً علّى رجُل» 
وحلف عليه ثم جاء آخرء وقال: إنه لم يتل أباك» بل أنا قتلته - فلا يبطل اللوث» 
و [لا]””'' القسامة بإقراره على نفسه؛ لأن المقرَ له لا يدّعيه» فلو رجع المدعِي عَنْ دعواه 
الأوّلء وصدّق المقدٌ ‏ هل له مطالبتّةُ بالدية؟ فيه قولان: 

أحدهما : لاء لأن دعواه على الأول إبراءٌ لكل مَنْ سواه. 

والثاني: له ذلك؛ لأن دعواه على الأول ظَنّ من جهة اللوث» والإقرارٌ من الثاني 
يقينٌ» والظنٌ نرك باليقين» والله أعلم. 


)١(‏ سقط في أء د. : (1) سقط في أ. 


(۲) سقط في أ ظ. (۷)افی أ د: يسأل. 
)۳( في د» ظ: واحداً. )^( في أ: بالتكاح . 
(4) في ظ: على. ١‏ (9) في دء ظ : فقال. 


)٥(‏ سقط في » ظ. . )٠١(‏ سقط في أ. 


4 كتاب القسامة 


باب : كَفَارَةٍ ة الل 
قال الله تعالّى: و مَنْ كل مُؤْمِنا حَطَاً فكَخرِيد رَقَبَِ مُؤمِنَة. . . © الآية [النساء : 4۲[ . 
مَنْ“ قتل آدميّاً مَحْقُونَ الدم بأمانٍ أو بإيمانٍ ‏ تجب عليه الكفارةٌ؛ سواء كان المقثُولٌ 
رَجَلدٌ أو امرأةٌ» حرا أو عبداً» صغيراً أو كبيراً أو مجنوناً أو ذميًا أو مستأمناً» حتى لو فكل عبد 
' نفسه ‏ تجب عليه الكفارة؛ وسواء قتله عمداً أو طا" أو بتسيّب؛ بأن حفر بِْرَ عدوانٍ أو 
نصب شبكة» فسقط رجلٌ في البئرء أو تعلق بالشبكة» ومات ‏ تجب عليه الكفارة» وإذا 
ضرب بطن امرأةٌ» فألقت جنيئا مينا- تجب عليه الكفارة» ولو قتل نفسه - قفيه وجهان: 


)١(‏ يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خط ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» ودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا». إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله 
عليماً حكيماً» ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً 
عظيما) . 

فبين سبحانه وتعالى أن القتل في ذاته جريمة منكرة ليس من شأن المؤمن ن أن يقوم عليهاء ولا من 
طبعه الميل إليهاء وأنه إن فعل ذلك إنما يفعله عن كَرْهِ منه» وعلى غير قصد» وأنه في هذه الْحَالَةٍ عليه 
أن يخرج رقبة من ذل العبودية تتمتع بنسيم الحرية» بدل تلك الرقبة التي فارقت الحياة الدنياء فإن كان 
معسراً عاجزاً عن تحرير تلك الرقبة» فعليه أن يصوم شهرين متتابعين تهذيباً لنفسه» وإشعاراً لها بما وقع 
منها من التقصير؛ لعل الله يغفر لها ما فرط من ذنب إنه غفور رحيم. 

وهذه الآيات بظاهرها تفيد أن الكفارة إنما تجب في قتل الخطأ دون العمد إذ القاتل عمداً جعل الله 
جزاءه جهنم خالداً فيهاء وغضب اللَّهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظيماً. 

ومن هنا اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطأ. 

(؟) بعد اتفاق الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطأ اختلفوا في وجوبها في غيره» كالعمدء وشبه العمد 

عند من يقول به . ۰ ۰ ش 

فالإمام مالك» وأهل الظاهر يرون أن الكفارة لا تجب في العمد» ولا في شبه العمد. 

ويرى المالكية: أن على القاتل عمداً إذا عفي عنه أن يكفر بما يكفر به القاتل خطأ على سبيل الندب» 
لا على سبيل الوجوب. ويْجلد مائة» ويغرب سنة. 

ويرى الحنفية: أن الكفارة تجب في شبه العمد دون العمد. 

ويرى الشافعية: أنها تجب في كل قتل سواء كان خطأ آم عمد أم شبه عمد» وهو رواية عن الإمام 
أحمد. 

واستدل المالكية» ومن وافقهم بالآيتين السابقتين» ووجه الدلالة منهما أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد 
ذكر فيهما ما يترتب على كل منهماء ا ا 5-0 
العمد كفارة» فعلم من ذلك أنها غير واجبة فيه» ولم يثبت من طريق صحيح ما يفيد وجوبها في غير 
الخطاء فكان القول بالوجوب قولاً بلا ديل . 

ونوقش هذا الدليل بأن الله - تعالى - لم يذكر بجانب قتل العمد جلد ماثة للقاتل» ولا تغريب سنة» 
ومع ذلك فالمستدل بالدليل السابق كالمالكية يوجبونها على القاتل عمداً إذا عفي عنه» فمن أين أخذوا = 


كتاب القسامة 
أصحهما : أنه تجبُ الكفارة؛ كما لو مَل غيره» وعلى ورثته إخراججهًا من ماله. 
والثانى: [لا تجبُ؛ كما ”2 لا يجبٌ الضمان. 


= ذلك اليس ذلك ثاب عندهم بطريق القياس على الزَّانِيء فكان الأجدر بهم أن يقيسوا القتل عمداً على 

القتل خطأً؛ لأن جنس القتل يجمعهما. 

واستدل الحنفية على 0 وجوبها في العمد بالآية السابقة» وعلى a‏ في شبه العمد بقوله 
تعالى: 9و من تل مُؤْمناً حَطاً فتَحرِير وَقَبَةِ مُؤْمِئِ. . الآية. 

ووجه الاستدلال؛ أن كه العمد كد خطأ من رسف فكان داخلاً في قوله تعالى: #وَمَنْ تل مُؤْمناً 
حًا َخريرٌ رة مُؤْمِئَةِ. .€ الآية فيجب فيه ما يجب في الخطا. 

ويرد هذا الاستدلال بأن شبه العمد مغاير للعمد كما هو مغاير للخطأء والآية لم يذكر فيها إلا الخطأء 
كما أن الاية الثانية لم يذكر فيها إلا العمدء فكان مقتضى الاستدلال على عدم وجوب الكفارة في القتل 
عمداً بالآية السابقة عدم وجوبها أيضاً في شبه العمدء وإلا كان ذلك زيادة على النص» كما قور 
وإثباتهم الكفارة في شبه العمد ظهر أنه بالقياس على الخطأ لوجود ما يجمعهماء فيجب القول بثبوتها 
كذلك في القتل عمداً بالقياس على القتل خطأًء لاذ شتراكهما معاً في جنس القتل» ولا يفيدهم القول بأن 
الكفارات لا تغبت تبت بالقياس بعد ما ثبَتَ من قولهم به بثبوت الكفارة في شبه العمدء وبعد ما ظهر أن ذلك 
يالقاس على الخظا. 

واستدل السَّافِعيّة على وجوبها في غير الخطأ بما رواه أحمدء وأبو داودء والنَّسَائْتحُ عن وَائِلَة بنْ 
الأسقَع قال: ا سول الله - يكن - في صَاحِب لتا أَوْجَبَ يعني : لتر بالْمَيْلِ» فَقَالَ: اقرا عَنْهُ يَختِقُ تق 
ا ر 

ورج الال أن« التي - 26 - آم رَ السائلين بأن يعتقوا رَقَبَةَ عمن مات» وقد استحق النار بالقتل» 
ومعلوم أن الذي يستحق النار بالقتل هو من قتل قتلاً عمدأء أو شبه عمد؛. لأن القاتل خطأ لا يستحق النار 
بالقتل اتفاقاً لعذره بالخطأ مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: لدنم عَنْ اني الْخَطَأء وَالشُمْيَانُء وَمَا 
اسْتكْرِهُوأْ عَليه» والأمر للوجوب؛ فكانت الكفارة في غير الخطأ واجبة. 

وبذلك يكون هذا الحديث مبيناً أن المذكور في الاية المتعلقة بالقتل العمد ليس هو كل جزاء القاتل» 
بل يكون هذا جزاءه .إن لم يخرج الكفارة. 

وإذا كانت الكفارة ثابتة في الخطأ مع أنه لا إثم فيه» فلا شك أن ثبوتها في القتل العمد من باب 
أولى؛ لأن الكفارة شأنها أن تكفر» وتستر ما وقع من ذنب أو خطيئة» وذلك في العمد متحقق بأجلى 
معانيه؛ لأن الإثم فيه عظيم» والجرم فيه كبير. 

ومما تقدم يظهر لنا رجحان مذهب الشافعية؛ لأن دليلهم لم يرد عليه ما ورد على غيره من مناقشات 
تجعله غير صالح للاستدلال بهء ولكن ينبغي أن يفصل بين من اقتص منه» فلا تجب عليه كفارة؛ لأن 
القصاص نفسه كفارة» كما تقدم في مبحث «الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ؛ وبين من لم يقتص منه تجب عليه» ويؤيد 
هذا الحديث المذكور عن وائلة بن الأسقع . 

ينظر: نص كلام شيخنا حسن علي حسانين الكاشف في «الكفارات» وينظر: الشرح الكبير (4/ 55؟) 
المحلى .)35059/١١(‏ المغني (9/ »)57٠١‏ الزيلعى (5/ .)٠١‏ 

١ ١ سقط في أ.‎ )١( 


۲4۸ كتاب القسامة 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: القَثْلّ بالتسيّب وإلقاء الجنين - لا يوجب”(“ الكفارة 

وقال الثورييٌ وأبو حنيفة : قل العمد لا يوجبُ الكفارة. 

فتقول: قتل آدميٌ يتعقّبه الضمانٌ؛ فيوجب الكفارة» كالخطأ؛ يؤيّده: أن الكمّارة 
[لتكفير الذنوب]؛ فإذا أوجبناها”" على الخاطىء ‏ فعلى العامد أولّى؛ كجزاء الصيد في 
الإحرام؛ يستوي فيه العامد والخاطىء. 

ولا تجب الكفارة بقتل نساءٍ أهْل الحرب وصِبْيَانِهِم ؛ لأن تحريم قتلهم“ ليس بسبب 
أمانٍ ولا إيمانٍ. 

وكذلك لو قتل حربيّاً أو مرتداً أو زانياً مُخْصَّناً أو اقتصّ من قاتل أبيه ‏ فلا كفارة؛ لأن 
دماءهم مباحة» وكذلك: لو قتل الصائِلَ في الدفع لا كمّارة عليه. 

ولو نَل صب أو مجنونٌ أو عبدٌ أو ذم إنساناً - تجب عليهم''' الكفارة» وعند أبي 
حنيفة : لا تجب. 

فنقول: من وجبت عليه الدية بالقتل ‏ تجبٌ عليه الكمّارة؛ كالبالغ» ولو اشترك جماعة 
فی قتل واحد ‏ يجب على كل واحد كقّارة كاملة؛ كما يجب على كل واحد قصاصصٌ كامل . 

ولول سلما أن ها مناه فى دار الحرب ‏ نظر: 

إن عرف مكانه كبو کال تكله في دار ا فإن قصده ‏ يجب عليه القود؛ إن 
كان المقتول مسلماً - أو دية مغلظة في ماله مع الكفارة» [وإن كان المقتول مستأمناً فدية 
ا في ماله مع الكمّارة]"“ وإن لم يقصدهء بل قصد غيره» فأصابه - قَدِيَةَ مخمّفة على 
عاقلته» والكمّارة في ماله؛ سواء كان هذا المُسْلِمْ أَسْلّم» ولم يخرج إلى دار الإسلام أو 
خرج من دار الإسلام إِلَيُهم. 

وإن لم يعرف مكانْهُ» فرمى بينهماء فأصابه؛ سواءٌ عرف أن في الدار مسلماً أو 
مستأمناٌ أو لم يعرف فينظر: 

إن رمى» ولم يعين شخصاء أو عين كافراً فََْطَأَء وأصاب المسلم - فلا قَوَدَ ولا 
دية» وتجب الكفارة ؛ لقول الله تعالى : قن کان مِنْ قوم َد لَكُمْ وهو مُؤْمنٌ» فَتَحْرِيرُ 
ربو مُؤْمِئَةِ» [النساء: 97]. 


)1غ( في د: تجب . 
)١(‏ في ظ : لتكفير الذنب. : (5) في ظ : قتله. 
(۳) في د: أوجبناه. (5) في د: عليه. 


(5) في دء ظ: المخطىء. (۷) سقط في أ ظ 


كتاب القسامة 


وكذلك: لو قتل في بيات أو غَارة» ولم يعرف. 
وإن عيّن شخصاًء فأصابه» فإذا هو مسلمُ أو مستأمنٌ ‏ فلا قود» وتجب الكفارةٌ» وفي 
الدية قولان: 


الحا 


أحدهما: تجب؛ لأنه قصد قتله . 

والثاني : لا تجب؛ لجهله بحاله؛ كما لو لم يعيّن شخصاً. 

ولو دخل أهلّ الحرب دار الإسلام» فرمى إلى صفهم» فأصاب مسلماً - فهو كما لو 
رمّى إلى صفهم في دار الحرب . 

وعند مالك رحمه الله -: د 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله : إن أسلم» ولم يخرج إلينا - فلا دية» وتجب الكفارة» 


وإن خرج إليهم من دارنا - قال: إن كان في صف المشركين - فلا دية ولا كفارة؛ وإلا - 
فتجب الدية والكفارة. 


وإن كان أسيراً ‏ فلا دية» وتجب الكفارة. 


ولو قتل شخصاً قصداً ظلّه كافراً؛ بأن رأى عليه زيّ الكمّار أو رآه يعظّم آلهتهم» فبان 


فتدلماً - بظر: 
إن كان فى دار الحرب - فلا قود» وتجب الكفارة» وفي الدية قولان» كما ذكرنا. 
أصحهما : لا تجبٌ. 


وإن كان في دار الإسلام ‏ تجب الديةٌ والكفارةٌ» وفي القودٍ قولان: 

أحدهما: لا يجبُ؛ كما لو كان فى دار الحرب. 
ٍ والثاني : يجب؛ لأن الظاهر ا دماءهن“ في دار الإسلام » فإن قلنا: لا يجت 
القَوّدُ - فالدية مغلّظة في ماله» أو مخففة على عاقلته» فعلى قوليْن . 

ولو قتل رجلا ظنه مرتداً أو حربيًا ا أو دميًا ا [أو عبداً]"“ أو قاتل أبيه » فيان بخلافه - 
يجب عليه القَوَدُ E‏ لارام ات وعتق ن 
نين الد والكفارة) وهل يجب القود أم لا؟ نص في المرتد أن القود يجبٌ» ونصنّ في 
العبد على قولَّيّن» حك ات وو ا وو 


)١(‏ في ظ : الدماء. 
(۲) سقط في أ 8 


Y 0۹‏ كتاب القسامة 


أحدهما: لا قود عليه؛ لأن الأصل بقاء كفره ورقّه. 

والثاني: يجب؛ لأنه قصد قث مَنْ هو مضمونٌ الدّمٍ بالقصاص. 

ومنهم من قال في المرتدٌ: يجب القودء وفي العبد قولان» وكذلك الذميٌ. 

والمَرْق: أن المرتدٌ لا يتر مُحخَلَى في [دار]”" الإسلامء بل يقيّدء ويُحْبَسُ نُ؟ فكان 
القاتل مفرّطاً في قتله مع كونه مخلَّى ؛ بخلاف العبد والذميٌ. 

٠‏ أما إذا عرفه حربياًء فقتله» ثم بان أنه قد أسلم - فالمنصوص أنه لا يجب القَوَدِ فمن 
أصحابنا من قال هو كالمرئّدء ومنهم من قال في الحربّي: لا يجب القود قولاً واحداً؛ 
وفرق: بأن المرتدٌ لا يخلّى في دار الإسلام» بل يحبس» والحربيٌ رك عخلى_باليدنة: 
وبخلاف العَبْدِ والذمئّ» حيث قلنا: عل رارزا لا ق وفي 
الحرب *" اغَتَقَدَهُ مباح الدمء ولا يختلفٌ القؤل :أنه يجب في هذه المسائل ديّة دي حه خرٌ مسلم مع 
الكفارة؛ فحيث قلْنا: لا يجب القود - فلو اختلف الوليٌ والقاتل؛ فقال الوك : قتله عالماً 
بإسلامه وحَرَّيّتِهِ» وقال القاتل: : لم أعلم ‏ فالقول قول القاتل مع يمينه؛ لأنه أعلم بحاله. 


فصل : فى بيان كفارة القتل 
کان الل 4 فيج ع ر مؤمة و اة الفرل ميلقا ارا 
لقول الله تعالى: : «وإن کان مِنْ قوم بتکم وَبَِتَهُمْ مياق َيه مُسَلَّمَةٌ إلى أله ود تَحْرِيرٌ رَكَبَةٍ 
مُؤْمِنَة» [النساء: 00 فإن لم يجد الرقبة ‏ فصوْمٌ شهرَيْن متابعَيْنِء فإن لم يستطع - هل 
يجب عليه إطعام سك سين مسكيناً؟ فيه قولان: 
أحدهما: يجب؛ كما في كفارة الظهار. 
والثاني : لا يجبُ؛ لأن الله تعالى لم يذْكُرْهُ ههناء وذكره في كمّارة الظهار. 


فإن قلنا: يجب : : فإن عجز عن جميع هذه الأنواع ا ل ل 
يأتي بأسرّعٌ ما يقدرٌ علَيّهِ؟ فيه قولان . 


)١(‏ سقط في د. 
(0) في د» ظ : الحربي. 
(۳) لكفارة القتل نوعان: 
أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة. 
وثانيهما: صيام شهرين متتابعين» ولا ثلث لهما في رأي جمهور الفقهاء؛ لأن الله ذكرهما فقطء ولم 
يذكر غيرهماء فكان ذلك مشعراً بأن الإطعام ليس مشروعاً فيها. = 


وهاه هاه ها هاه واع د .ا واه ودود و و و وداه هشاع .هاو .هد و واوا و فاه هد وهاو ود ود واو واه ماه هد وهاه ود ود وا قاد هد هم 6 6ه 


= وذهب الشَّافِعِي في قولِ له» وأحمد في رواية عنه إلى أن لها نوعاً ثالثاً هو: إطعام ستين مسكيناً قياساً 

على كفارة الَهَارء والمعروف من مذهبيهما خلاف ذلك. 

الأول: تحرير رقبة مؤمنة: 

الكلام على تحرير الرقبة في كفارة القتل هو الكلام عليه في كفارة اليمين» إلا أن الفقهاء متفقون ههنا 
0 الواجب هو عتق رقبة مؤمنة» فلا يجزىء في كفارة القتل عتق الرقبة الكافرة؛ لأن الله تَعَالَى 

شترط في الرقبة الإيمان بقوله: طفَتَحْرِيرُ رَكَبَةِ مُؤْمِئَةٍ© فعتق غيرها يتنافى مع هذا الشرط» فلا يحقق 
اموي 

ثانياً: صيام شهرين متتابعين : 

دلت الآية الكريمة على أن المكفر إذا لم يجد الرقبة المؤمنة »أو وجدهاء 000 
اح م لقوله تعالى: قن لم يجڏ قَصِيَام شَهْرَينٍ مابعينِ 4i‏ 

شتراط «التتابع في الصوم ههناء كَدْرٌ ممق عليه بين العلماء ما يقطع التتابع : 

بعد لاقي حل a NS‏ فيما يقطع به هذا التتابع» وسنبيّن 
ذلك بعد إن شاء الله . 

لا خلاف بين العلماء في اذاين ار لخي عو انا ر ست سدس ووجبه عليه 
أن يستأنف الشهرين» ويلغي ما صَامَهُ : 

دلا علات ينه اها فى أذ لحارم ا وش باي س دن فا س قتي ف ت 
يفصل ذلك بفاصل؛ لأن الْحيض لا يمكن التحرز منه في أثناء الشهرين. إلا إذا أخرت الصوم إلى سن 
اليأس» وفي تأخيره إلى هذا الوقت خطرء وعزر؛ لأنها ربما تموت قبل ذلك . 

واختلفوا في أمور منها : 

أولاً: إذا تخلل صوم الكفارة شهر رمضان» فهل صوم رمضان يقطع التتابع؛ ارلا لس ع بعلن 
ما صامه من الكفارة؟ . 

فمذهب الشافعية» والحنفية» والظاهرية أن لتتابع ينقطع بذلك» وعليه أن يستأنف؛ لأنه قد ترك 
التتابع لغير عذر إذ كان في استطاعته أن يصوم شهرين ليس بينهما رمضان خصوصاً وأن الكفارة لم تجب 
على الفورء ولا يصح أن يَنْوِي برمضان الكفارة؛ لأن الزمن متعين لغيرهاء والمتعين لا يقبل غيره. 

ومذهب الحنابلة أن التتابع لا ينقطع بذلك علم بأن رمضان يتخلل صوم الكفارة» أم لم يعلم بذلك؛ 
لأنه زمن منع الشرع من صومه عن الكفارة» فلا يقطع التتابع كزمن الحيض» والنفاس . 

وهذا ما لم يَنْو بِرَمَضَانَ صَوْمَ الكفارة» وإلا انقطع التتابع» ولا يجزيه عن رمضان» ولا عن الكفارة. 

as SEA a اا ع‎ 

وأما أنه لم يجزه عن رمضان؛ فلأنه لم ينوه وإنما نوى غيره» والنبي كل - يَقُولُ: «إِنّمَا الأَعْمَالُ 
بالات د وَإِنَمَا ِكل امْرىء ما تَرَى. 

ومذهب المالكية إن جهل تخلل رمضان لصوم الكفارة لم ينقطع التتابع بذلك؛ لعذره بالجهل» وإن 
علم بذلك انقطع تتابعهء لأنه كان في وسعه أن يؤخر الصوم إلى زمن لا يعترضه رمضان» والكفارة 
ليست واجبة على الفورء حتى يعذر بذلك» ولا يجزيه صوم رمضان عن الكفارة سواء نوى الكفارة 
وحدهاء أو أشركها مع رمضان؛ لأن الزمن متعين لغيرها. 


كتاب القسامة 

ولو وجبت الكفارة على صبئيٌ ب فوليّه يُعْتِقْ عبداً من مال الصبي» فان لم يكن له 
ثمن رقبة: فإن قلنا: لبإطماء محل فنا - أطعَم عنه الول ؛ لعجزه عن الصومء وإن قلنا: 
لا مدخل للإطعام فيها”'" - فيصوم بعد البلوغ . 

ولو صام في حال الصغر - هل يحسب؟ [فيه] وجهانٍ؛ بناءً على ما لو أفسد الصبيٌ 
حَجَهُء وقَضَاءُ ذ في الصّغر - هل يحسب؟ فيه قولان. 

را 

إن كان الول أباً أو جَدَاً- جاز» وجعل كأنه ملكه» [ثم ناب عنه في الإعتاق 
والإطعام» وإن كان وصيّاً أو قيّماً - لم يَجُزْ؛ حتى يملكة الصبئٌ» ويقبله الحاكم» ثم يعتقه 
الم عن الصبيٌ أو يطعم» والله أعلم . 


باب : الشَهَادَةٍ عَلَى الْجتابة 
3 َل أو جَرْحٍ يوجبٌ القَوَدَ - لا يكبّتُ إلا بشهادة رجليْن ا يشهدان على 
القتل» أو على إقرار الجاني» وما لا يوب القَوَد؛ مثل: قتل الخطإ وَشبه9©) العمدء 
وجناية ‏ الأب على الان والحُرٌ على العبْدٍ» والمسلم على الكافر"» ر غرع لا سد 
قصاصاً. ْ 


YoY 


وإن كان عمداء فيئْيْتُ بشهادة رجل وامرآتين» وبشاهدٍ واحدٍ مع يمين المدعي؛ لأن 
المتع نه انان 
ن“ كانت الجناية موجبة القصاص - فعفي على" المال هل يثبت بشاهدٍ 
ا أو بشاهدٍ ويمين؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يثبت؛ لأنه يريد إثبات المال. 
والثاني : لا يثبت؛ لأنه يثبت بالجناية» وهي كانَّتْ موجبة للقود. 


ولو شجّه هاشمة - نظر. 


وينظر: الخطيب على المنهاج ,.٠١8/5‏ والمغني ۰1۷۱/۹٩‏ والمهذب ٠١۹/۲‏ . 


52000 في دء أ: الصبي.‎ )١( 

(۲) في أ د» ظ : فيه» ل (4) في ظ : الذمي . 

(۳) في د: القتل . 0) في د: فإن. 
(۷) في ظ: عن. 


)٤(‏ في دء ظ: أو. 
[ك آم 


كات" القسيافة اب ‏ د س 
إن لم يكن معها موضحة - فتثبت بشهادة - رججل وامرأَتَيْنِء وبشاهدٍ ويمينٍ. 
E‏ وهشمه - نص على أنه لا يث يثيْتُ إلا بِرجُلَيْنٍ عَذَلَيْنِ» ونصصّ على 

أنه لَوْ رمّى شّخْصا"'' إلى شخص» فأصابه» ونفذ منه إلى غيره؛ أنه يثبت الثاني يشاهدٍ 

وامرَتيْنِ» وبشاهد ويمين» الف امانا فسوي عر جل ماو 

أحدهما: يشترط فيهما عدلان؛ لأنها جناية يتعلّق بها القصاصٌ؛ فإن الموضحة وفَثْلّ 
الأول يتعلّق بهما القصاصٌ 

والثاني: يثبت ما“ زاد على الموضحة»ء وَل الثاني برجل وامرأتين» وبشاهد 

ويمين؛ لأنه لا قصاص فيهما. 
ومنهم من فرق بينهماء وهو الأصَخُ فال ]ذا تنه هاشمة :او ماموم لا ديك إلا 

بعذلَيّن لأنها جناية واحدة تشتمل على ما يجب فيه القصاص» وهو الموضحة» وعلى ما 

لا يجبٌُ ‏ فلا تثبت إلا بما يثبت به القصاصٌ» بخلاف ما لو رمّى إلى شخص أو طعنه» فنفذ 
منه إلى غیره؛ حيث يثبت الثاني برجل”" وامرآتین» وبشاهد ويمين» لأنهما جنايتان» [لا 
اتصال لأحدهمًا بالأخرى]”* فإن قلنا: يثبت ما زاد على الموضحة» فلا يثبت القصاص في 

الموضحة» 0 
ولا تقبل الشهادة إلا مفمّرةٌ؛ فإن كانت محتملةً ‏ فلا(“ تقبل» فإن قالوا: ضربه 

بالسيف؛ فَآَنْهَرَ دمه» فمات” 1 أو ضربه بالسيف؛ فوجد ميتاً ‏ لا تقبل؛ لاله قد ينهر الدم» 

ولا یموت» وقد يموت بسبب آخر فإن قالوا: ضربه بالسيف؛ فقتله» أو ضربه؛ فمات منه 

أو مات بعده؛ بسبب ضربه» أو قالوا: ضربه بسيفه؛ فأنهر دمه؛ فمات”' مكانه ‏ يثبت» 

وفي الموضحة -: يجبٌ أن يصفا الموضحة وَيْبَثنَا مكانهاء وطولّهاء وعَرْضها. 
ولا فرك راسة قأدمات» أو سال دمه تت يه الدافية : فن قالاً: ضربهء 

فأسال27 دمه - لم يثبت يك لاه قد يدل ی ولو قالا: ضربه» اا كن فمات - 

تثبت الدامية» ولا يغبت القتلٌّء 700 ؛ فيحتمل أنه مات بسبب آخَرَء ولو 


قالا: : ضربه بالسيف» فوجدناه موضحاً” 5 - لا يثبت؛ حتى يقولا: ضربه» فأوضحه - تثبت 
الموضحة. 

(1 مقط قن ا (5) في ظ: أو ضربه بالسيف فمات. 

(۲) فی أ: ا (۷) في ظ: رمات. 

(۳) في د: بشاهد. (8)'في اه سف 

(5) في د: SE,‏ حم (9) في أ: فسال. 


)٥(‏ في ظ: لا. )٠١(‏ في ظ: ميتاً موضحاً. 


o٤‏ كتاب القسامة 


ولو قالا : ضرب رأسه. فأوضحه. وعلى رأة موضحة واحدةٌ - فلا يثبت القصاص 
فا لأحسال أنها كانت ضغيرةفرادت» وفيت الدية» لآن صقر الموضنحة وكرها فى 
الأرش سواء. 
5-0-7 لو شهدا أنه أوضحه» وعلى رأسه موضحتان بأن قال: أوضحَ إخدى هاتيْنِ - 
يثبت القصاص ما لم ياء وتثبثٌ الديةء لأن أزشها سواء. 


قَصلٌ: في أختلآف المَشْهُودٍ عَلَيْه 

إذا ادَّعَى رجل على رجليْن قَبْلاء وأقام شاهديْنء ثم المشهودٌ عليهما شهدا على 
الشاهدَيْنٍ؛ أنهما قتلاه» وإنما يتصرّر هذا في مكانٍ واحدٍ حيث يكو الحاكمٌُ مصغياً إلى 
كلامهم» فبادر المشهودٌ عليهما إلى كلمة الشهادة» فحصّلّتْ مسموعة للحاكم. 

أما إذا شهدا في مجلس آخر على الشاهدين ‏ لا يصغِي الحاكم إلى شهادتهمًا. 

فإذا ا المكانِ - لا يخلو: إن كان المدعي ولي 0 أو وكيلّهُ فإن كان 
ولي الدم: فن صدّق الأوَّلَيْن ثبت“ القصاص على الآخرَيْن» وإن صدّق الكل [أو صدّق 
الآخَرَيْنِ ‏ بطل دعواه على الكلّ؛ للتناقض؛ لأنه عدّن شخصَين للقتل والآن يعين غيرهماء 
أو يعين أربعة. 

وإن كان المدعى عليه وكيلهٌ - نظر: 

إن كان الموكل قد عيّن شخصين» فَأْمَرَاهُ أن يَدّعِيَ عليهماء ففعلا: فإن صدّق الوكيل 
الأولين - يث يثبت القصاصُ على الآخرَّيْنء وإن صدق الكل أ و الآخْرَيْنٍ انعزل عن الوكالة» 
a E,‏ الموكل على مَنْ عيّنه» فإن صدّق هو أيضاً الآخرَيْنٍ أو الكل - بطل 
دعواه» وإن لم يعيّن الموگل أحداً؛ بل قال: أظلت تاري س وجا عن تلك الشفافة - ففي 
صحة هذا التوكيل وجهان: 

فإن جوّزنا ‏ وعليه الحكام ‏ فإِنْ عيّن الوكيل شخصَيْن منهم» وادَّعَى عليهماء 
المشهودٌ عليهما شهدا على الشاهدَيْن: فإن صدّق الوكيل الأولَيْن - يثبت القصاصٌ على 
الآخرّْن» وإن صدّق الكلّء أو صدّق الآخرَيْن ‏ انعزل عن الوكالةء ثم الموكّل: إن صدّق 
الأوليّن ‏ يثبت” القصاصٌ على الآخرَيْنء وإن صدق الكل بطل دعواه؛ لألّه كان يدعي على 
اثنين؟ فقد تعدّى إلى أربع "2 وإِنْ صدّق الآخرَين لا تبطل دعواه على الأَوَلَيْن؛ ‏ لأنه 
)١(‏ في ظ: لأن صغير الموضحة وكبيرها. 
(0) في أ: إما إن. (5) في أ: ثبت 


(۳) فى دء ظ: يثبت. (5) في دء ظ: ثبت . 


)٤(‏ سقط في أ. : (۷) في د: أربعة. 


كتاب القسامة 
لا تنافضَ في قوله» ولكن لا تقبل شهادة الآخرَيْن؛ لأنهما صارا عدوَيْنِ للأولَيْنِ بشهادتهماء 
ولأنهما مَُهِمَان بدفع القود''' عن أنفسهما. 

ولو شهد المشهودٌ عليهما على أجنبِييِنِ؛ أنَّهما القاتلانِ - فهو على التفصيل الذي 
ذكَرْناء فإن كانّتِ”" الدعوّى من الوكيل» ثم الموكل صدّق الآخْرَيْنِ ‏ فله أن يدعي على 
الأولينء ولا تقبل شهادةٌ الآخرَيْنٍ عليهما؛ لأنهما مُتَهَمَا في شهادتهما؛ بدفع القود" عن 
أنفسهما . 


أما إذا أقام المدعى شاهدَيْن على رجلين”*' ثم شهد أجنبئّان على الشاهدين - فهو 

و الام المداعي هین 5 ين 

ما ذكرنا في التفصيل؛ إلا في ع وهو أن الدعوى: إذا كان من الوكيل أو" لم 

يُعيّن(؟ الموكّل المدعى 0" عليه فعيّن الوكيل رجلَيْن» وادعى عليهماء وأقام شاهدَيْن» ثم 

شهد أجنبيّانٍ على الشاهدَيْنٍ» وصدّق اول الأجنبيين - لا تبطل دعواه على الأولَيْنِ» 

وتقبل شهادة الأجنيئّين؛ لأنهما غير مُتَهَمَيْنَ في شهادتهما دع القتل عن أنفسهما؛ إلا أن 

بهذه الشهادة لا تثبتٌُ؛ لأنهما شهدا قبل الاستشهاد» فإذا اذعى الوليٌ على الأولين 5 
مجلس » آخَوَ وأقام الأجنبكان” شاهدین يشبت القتل. 


Yoo 


ولو ادَعَىء وشهدا" “في هذا المجلس - هل تُقْبَلُ؟ فيه وجهان. 

وكذلك: في دعوى المال: لو ادعى على رجلين لاء وأقام شاهديُن» ثم المشهود 
عليهماء أو أجنبيّان شهدا على الشاهدَّيْن» وصدّق المدعي الكل [قبيس]”"" المال على 
الأولَيْن» ودعواه E‏ علق الآخريْن؛ بخلاف القثل ؛ لل المشهود يه تم واحدّء والدّم 
الذي أرافَهُ رجن لا يُرِيقَهُ آخران. 


وفي المال: تجوز أن يكون له عَلَى كلّ واحد من الأولين. والآخرَين مال ع غير أن 
بهذه الشهادة لا يثبت المال على الأَوَليْن؛ لأنها شهادةٌ قبل الاستشهادء yT‏ 
آخرٌ بعد تقدّم الدعوى - تسمع > وفي هذا المجلس - هل تسمع؟ فيه وجهان. 


)١(‏ في ظ: القتل. (۷) في أ: يتعين 

(۲) في أ: كان. (8) سقط في د» ظ. 
(۳) في ظ: القتل. (9) في ظ : شهداء. 
() في أ: رجل. )٠١(‏ في أ: الأجنبيين. 
)٥(‏ في أ: إن. (1) في د: وشهدوا. 


(5) في ظ: و. (۱۲) في د» ظ: يثبت. 


5" كتاب القسامة 


فصل : في اخختلآف شَهَادةٍ الشَاهِدَيْنِ 
إذا ادعَى رجل20 على رججل ؛ أنه قتل أبامء وأقام شاهدَيْن - شهدَ أحذهما أنه قتله 
عمد شهاك الخ آنه شل خطاً - نظر: 
إن كان المدعِي يدعي الخطأ ‏ فشهادةٌ شاهد العمْدٍ لَعْوٌ ويحلفٌ المدعي مع شاهد 
الخطإء وكم يحلفٌ؟ فيه وجهان: 
أحدهما : [يحلف]”'2 يمينا يميئاً واحدة . 


والثانى : ا 

فإن حلف ‏ تجب. الدية على عاقلة المدعَى عليه مخمّفة مؤجّلة إلى ثلاث سنين» وإن 
كان المدعي يدعي العَمْد ‏ فشهادة شاهِدٍ الخطإ لغوء ويحلف المدعي مع شاهِدٍ العمدٍ 
خمسين يميناًء وهل له أن يقتصصّ أو يأخذ الدية من مال المدعى عليه؟ فعلّى قولين : 

في الجديد: لا قِصاص له ؛ كما ذكرنافي القسامة . 

وكذلك: لو كانت شهادتهما على الإقرار؛ شهدَ أحدهما أنه أقر أنه قتله عمداً» وشهد 
الآخر؛ أنه أقر [ألّه قتله خطأ؛ إلا أن ههنا: إن كان المدعِي يدعي قثْلّ الخطإء وحلف عليه - 
تكون الد في مال المدعَى عليه [مؤجّلة]29؛ لأنها [لا]“ تثيّتُ يِقْرَارِهِ؛ إلآّ أن تصدّقه 
العاقلة؛ فتكونٌ عليهم . 

ولو ادعى قَثْلَ عمدٍء وأقام شاهدَيْن؛ شهد أحدهما أله قتل أباه عمداًء وشهد الآخر أنه 
[قتله مطلقاً» أو شهدا على الإقرار؛ شهد أحدهما أنه أقر أنه قتله عمداًء وشهد الآخر أنه](“ 
أقر بقتله مُطلقاً - يثبت أَصْلّ القثل؛ لاتفاقهما على القتل؛ حتى يقبل قول المدعى عليه؛ 
أني لم أقتله» ولا لبت ت صفة2' القثل» فيسأل المدعى عليه: فإن أقرّ اديه ميات ين 
عليه القصاصٌء وإن أقتَ بالخطأ ‏ حلف على نفى العمديّة» وتجب الدية مخمة مخمّفة في ماله إلى 
ثلاث سنينَ؛ لأنه يثبت بإقراره» وإن نكل - حلف المدعيء و 

ولو ادعی قَثْلاً» وأقام شاهدَيْنِ» شهد أحدهما أنه فَتَلَهُ وشهد الاد ۶ أنه أف بقتله - 

يثبت القَثْل ؛ لاختلاف الشاهدَيْنء ويكون لوقا تبت تثبت فيه القسامةء ويبدأ بيمين المدعي؛ 

ال ا ثم المدعي : إن كان يدعي قتل عمْدٍ ‏ يحلف خمسين يميناً مع 
أيّهما شاء» وهل يجب القود؟ فيه قولان: 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. )٤(‏ سقط فى أ. (5) فى د: صدق. 
(۳) في ظ: مؤجلا. (5) سقط في د» ظ. (۷) فى د» ظ: فله. 


YoV 


كتاب القسامة 

0 لا يجتُ؛ بل [تجب] الديةٌ في ماله مغلّظةء وإن كان يَدَعِي ثل خط» 
فيحلف يميناً واحدة"؛ على الأصمٌ. ثم إذا حلف مع شاهدٍ القتل - تجب الدية على 
العاقلةء وإن حلف مع شاهد الإقرار ‏ تجب الدية في ال مؤْجلَة أما إذا شهد 
أحدهما؛ أنه قتله باليّف» وشهد الآخد؛ أنه قتله بالعصا"» أو شهد أحذهما أنه حَرَّ 
رقبته» وشهد الآخر؛ أنه وَسَّطَهُء [أو شهد أحدهما؛ أنه قتله بُكْرَةٌ وشهد الآخر؟ أنه قتله 
عشية]“» أو شهد أحدهما؛ أنه قتله يوم السبت» وشهد الآخر؛ أنه قتله يوم الأحده أو 
شهد أحدهما؛ أنه قتله في الدارء وشهد الآخر؛ أنه قتله في السوق لا يثبثُ به المَثْل؛ 
لاختلاف الشهادتينٍ» وهل يكونٌ لوثاً أم لا؟ نص ههناء وقال: مثل هذا يوجب القسامةء 
وقال في موضع آخر: مثلّ هذا لا يوجبُ القسامة. 

فمن أصحابنا مَنْ جعل على قولَيْن : 

أحدهما: يكون لوثاًء وتثبت به القسامة؛ كما لو شهد أحدهما على فغْل القتل. 

والثاني : على الإقرار» والثاني لا يكون لوثاء ولا تثبت به القسامة . 

ومن أصحابنا من قال- وهو المذهب -: إنه لا يكون لوثاً؛ لأن كل واحد من 
الشاهدَين مكدب للآخر؛ لأن المقتول بالسئفف لا يكونٌ مقتولاً بالعصاء وكذلك نطائره؛ فلا 
يغلب على القلب فيه صدْقٌ المدعي؛ بخلاف ما لو شهد أحدهما على فعل القتل» والآخر 
على الإقرار؛ لأن کل واحد منهما غَيْدُ مكدب للآخر؛ لأنه قد يقتل» ٿه يقر به؛ فلا تضادً 

وقوه ههنا: «إنه يوجب القسامة» غَلّط وقَّعَ من الكاتب. 

1 o 

إذا قتل رجل» وله جماعةٌ من الورثةء فاق واحد منهم؛ أن واحداً منّا قد عفا عن 
القَوَدِ - سقّط القصاصيٌ ؛ سواء عين العافي أو لم ین لأن المخبر” اعترفٌ بسقوط 
55 عن القصاص» والقصاص إذا سقط بِعْضّهُ ‏ سقط كلّه» ثم إنْ لم يكن عيّن 
العافي - كيت الا وإن عين العافي - نظر: 

إن ا العافي بالعفو - ت تبت الدية للمخيرٍ ولغير العافي» أما العافي : إذا كان قد عفا 
على الدية تك له الدب اشا وإن عفا مطلقاً - فهل له الدية؟ فيه قولان: 


)١(‏ سقط فى أ. )٥(‏ في أ: من 

(؟) في دء ظ: واحداً. (3) في دء ظ: المجني عليه. 
(۳) في ظ: و. (۷) سقط في أ. 

(#)اسقط فيا (۸) في أ: إن. 


التهذيب / ج 7 / م ١١‏ 


10۸ كتاب القسامة 


عفوت مطلقاًء لي لكي بل عقوت على الي أو قان مطلق العفو بو يوجب المالء فقال 


OT‏ المعيّن العفو فلا حكم لإِنْكَارِهِ في الْقَوَد؛ٍ لأنَّ القَوّد ساقطٌ بإقرار 
المخيرء وفي الدية : : القؤْل قوله مع يمينه. 


و شهد واحدٌ أ EE‏ 5 
من 


إن لم يعدن العافي لا تقبل شهادته, وهو كالوقرار في سقوط القود. وإن عين 
العافي - نظر إن لم يكن الشاهد عدلاً» [لا]”" تقبل شهادته ‏ فهو كالإقرار» وإن كان عدلاً» 
شهد على واحد بعينه؛ أنه عفا عن القودء والمال - يقبل» ويحلفُ الجاني معه» وكذلك: لو 
شهد رجُلٌ وامرأتانٍ منهم - تقبل . 


وإنما أثبتنا بشاهدٍ ويمين» وبشاهدٍ وامرآتَيْنٍ؛ لأن القصاص سقط بقولهم» لا على 
طريق الشهادة؛ ؛ قفي الخلاف في العفو عن الدية» والعفو عن المال ‏ يثبت بشهادة جل 
وامرانين» وبشاهدٍ ويمين؛ فإن ادعى الجاني العفو عن القود» و يق أَحَدٌ من الورثة - 
فالقؤل قول الورثة مع اليمين» ٠‏ فلو أقام الجاني شاهِدَيْنٍ على الَبْدِ - يسمع» e‏ 
شهادة عدلَيِنٍ ؛ لأنه شهادة على غير المالء فإن أو قي الوارثث بالعفو» وقال: : عقوت على 
المال» وقال الجاني: بل مجّاناً أو قال الجاني: عَمَوْتَ مطلقاًء على قَوْلنا: إنه لا يوجث 
المال - فالقول قول الوارث مع يمينه» فلو أقام الجاني شاهداً» وحلّفت معه» وأقام رجلا 
وامرأتين على ما يدَّعيه ‏ يُسْمَّمُ 


ثم الشافعي ‏ رضي الله عنه - ذَكَرَ أله إذا شهد واحدٌ من الوَرَثَّةِ؛ِ أن واحداً ما قد عفاء 
[و]" عيّنه ‏ يحلف الجاني مع الشاهد؛ لقد عفا عن القود والدية؛ وقال أصحابنا: يكفيه أن 
يحلف؛ لقد عفا عن الدية؛ لأن القصاص ساقط بشهادته؛ فلا يحتاج أن يحلف عليه 
وتأولوا كلام الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ على أن الجاني ادعَى كذلك» وأجاب المدعى عليه 
على حسب دعواه؛ أنه ما عفا عن القود والدية؛ [وحلف على حسّب جوايه» فلو حلّف 
على مجرّد العفو عن المالٍ ‏ جاز]0». 


)١(‏ في أ: وإن. 
(۲) سقط في أ. (:) في أ: عن الدية والقود. 
(۳) في أ: أو. (4) سقط في أ. 


کتاب القسامة ۲0۹ 


لا يقبل من الشاهد شهادةٌ؛ حتى يكون خليّاً عنها لا يَجُوْ ّا إلى نفسه تفعاًء ولا يدقع 
بها عن نفسه ضرراً. 

فلو شهد واحدّ من الورثة على رجل؟ أنه جَرَحَ مُوَرّئي ‏ نظر : 

إن كان بِعْدَ اندمالٍ الجَرْح 27 يقبل إذا لم يكن والداً أو وَلّدا”". وإن كان قبل 
الاندنال ب لا تفيل لآن ارش الا يكون له؛ لو مات المجروحٌ منها؛ كما لو شهد بعد 
موت المجروح على رجل؛ أنه قتل مورّثه - لا تقبل» ولو شهد قبل اندمال الجراحة» فردت 
شهادتة» ثم اندملَّتِ الجراحة» فأعاد الشهادةً ‏ لا تقبل؛ لأن شهادته رُدّث للتهمة» فإذا 
أعادّمًا بِعْدَ زوال التهمة ‏ لا تقبل؛ كالفاسق» إذا شهد على شيْء» فردت شهادته؛ لفسقه. 
ثم بعد التوبة ‏ أعاد تلك الشهادة ‏ لا تقبل» وقيل: تقبل؛ لأنه لم يلحقه عارٌ بالوّدٌ؛ حتى 
يكون مُكَهّماً في الإعادة بِدَفْع العَارِ؛ بخلاف الفاسق . 

والأّل المذهبٌ. 

فلو شهد» وهو غير وارث؛ بان كان أخاً للمجروح”", أو عمّاء وللمجروح ابْنُ - 
تقبل شهادته» فلو مات الابْنُ بعد شهادة الأخ قَبْلَ موت المجروح» وصار الاح وارثاً - نظر: 

إن مات الابن بعد ما قَضَّى القاضي بشهادة الأخ والعمٌ ‏ لا ينقض الحكمٌ» وإن مات 

قبل الحكم ‏ لا يحكم؛ كما لو فسّقَّ الشاهد بَعْدَ حُكم الحاكم بشهادته ‏ لا ينقض الحكمء 

ولو فسق قبل الحكم ‏ لا يحكم» وإن كان وارثاً يوم جَرْح المُوَرّث» فلم يشهد؛ حتى صار 
محجوباً بحدوث ابن للمجروح» ثم شهد - تُقْبَلُ شهادته» ولو شهد“ في حال كونه وارثاء 
فردّت شهادته» ثم صار محجوبآء فأعاد الشهادة - َم تقبل» ولو شهد رجُلُ لمورّئه بِدَيْن 
على إنسانٍ في حال صحّة مورّئه ‏ تقبل» وإن شهد في مرض موت مورّئه ‏ هل تقبل؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: قاله أبو إسحاق: لا يقبل؛ كما لو شهد أن فلاناً جرحه. 

والثاني - وهو الأصحٌ -: تقبل؛ بخلاف الجرح؛ لأنَّ هناك يَنْبْثُ بشهادته السببٌ الذي 
يت [له]“ به الإرث» وهو القتل؛ فلم يقبل» وههناء لا يثبت السب الذي يكبت له به 
الإرث ةدبل بت معاملة جرت بينه وبين مورّثه» ولأن بالمعاملة: يثيْتٌ الملكُ للمريض» ثم 


)١(‏ في أ: الجراحة. 
(۲) في أ: والدآ أو والداً ولداً. )٤(‏ سقط في دء ظ . 


5" 
ينتقل إلى الوارث» وبالقتل: يثبت للوارث؛ فكأنه يشهد”' لنفسه» أما بعد الموت: إذا شهد 
الوارث للمورّث بديْن - لا تقبل» وكذلك: غريم الميت» أو الموصّى له إذا شهد للميّت 
على إنسان بِدَيْن - لا تقبل؛ لأن نفعه يعودٌ إليه» وكذلك المحجُورٌ عليه بالفَلَس؛ إذا شهد لَهُ 
غريمه بِدَيْن على [إنسانلاتقبل» أما إذا لم يكن مفلساً محجوراً عليه شهد له غريمه بِدَيْنِ 
على آخر ‏ تقبل» إن كان موسراً» وإن كان معسراً ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: لا تقبل؛ لأنه يثبت لنفسه حى المطالبة. 

والثاني: تقبل؛ لأنه لا يتعلّق حفّه بما شهد له. 

ولا تقبل شهادة السيّد لمكاتبه بالدَّيْنء أو لعبدم المأذونٍ له في التجارة؛ لأنه يثبت 
المال لنفسه» وكذلك: لو شهد الو لليتيم» أو الوكيل للموكّل فيما فوّض إليه - 
لا قبل ؛ لأنّهما يثبتان لأنْفْسِهِمًا حى التصدّف فيما يشهدان به . 

هذا بيان جَرٌ الفع إِلَى نَفْسِهِ . 

اسا ان فع ادر شهد شاهدان”*' على رجُلٍ بقل الخطإ - تجب الدية على عاقلة 
المشهودٍ عليه. 

فلو شهد رجلانٍ من العاقلة على جرح شاهدي القتل - لا تقبل؛ لأنهما مُتَّهَمَانِ في 
إسقاط الدية عن أنفسهماء وكذلك: لو كان واحد من العاقلة مذكياًء فجرح شهود القتل - 
لا تقبل» ولو شهد قَقِيرانٍِ مِنَّ العاقلة لا يتحملان العَقْلَ على جَرْح شهود القَثْل - نص على 
أنّه لا يُقبل. | 

ولو شهد بَعيدَانٍ من العاقلة» لا يخصهم شيءٌ من الدية؛ لحصولها من الأقربين - نص 
على أنه يقبل» فمن أصحابنا من جعل فيهما قوليْن : 0 

أحدهما : يقبل في الموضعين؛ لأنه لا يجبٌ عليهما شيْءٌ من الدية؛ فلا تهمة في 
شهادتهما . 

والثاني : لير" لآن غر اة دا أفاذ تاوالت بو إذا مات القريبُ» فلا 
تخلو شهادتهما عن“ التهمة . 

ومنهم من فرق بينهما على ظاهر النصّ» وهو الأصحٌ؛ وقال: ولا تقبل "“ شهادة 


كتاب القسامة 


)١(‏ في أ: وكأنه شهد. 

(۲) سقط في ظ . (5) في أ: يجرح. 

ED 0 

(:) في أء ظء شاهدان شهدا. (۷) في ظء ولا تقبل شهادتهما عن التهمة . 


كتاب القسامة "55١‏ 


الفقير؛ لأن الى أَمْد غير مستبعد؛ فإن المال غاد ورائحٌ» والإنسان يحدّث نفسه أبداً 
بالغنى» وقد يكونُ فقيراً في أوَّل الحَؤْل» فيصيرٌ غنيّاً في آخره؛ فيكون متهماً في شهادته› 
والبعيدٌُ لا يلْرَّمُهُ إلا بَعْدَ موت الأقربين» والموت أمْدِ مستبعد فى عرف الناس» فلما كان 
الخلوطق إليه بأمر مستبعد ‏ لم يورث تهمة في شهادته» فقَبلت . 

وكذلك: لو شهد شاهدان على مفلس بِدَيْنٍ فشهد غرماء المفلس - بيجَرْحٍ الشاهدين - 
لا تقبل ؛ اا يدان هادا بحب ال عن النمهما: 

وكذلك : لو شهد الضامن بأن المضمون له أنْة مضمونٌ عنه عن دَيْنه 210‏ لا تقبل؛ لأنة 
يثبت به براءة ذمة نفسه» والله أعلم بالصَّوَاب. 

باب : حكم الاجر" 

قال الله تعالى: ظوَلكِنَ السَيَاطينَ كَمَدُوا يُعَلّمُونَ الاس السَّحْرَ» [البقرة: .]٠٠١‏ 
السّحْدُ: له حقيقةٌ عند عامّة أهل العلم» ويتصرّر أن يفعل الساحرٌ بسخره ما يصل به ضرره 
إلى غيره؛ قال الله تعالّى: طوََتعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَدَقُونَ به يَئِنَ المَرْءِ 00 
[البقرة: ؟١٠]‏ وقد سجر النبيئ ‏ كل - فاشتكى أيّاماً ييل إِلَنِهِ أنه عل السَّيْءَء وَمَا فَعلَهُ 
حتى اوج إِلَيْه ؛ أنه سره فلن ايودي في بر كَذَاء فذهَبَ إليه فَاسْتخرجة» قبَرأ. 

فإذا ثبت أن لَه حقيقة - فتعليمُهُ وتعلّمه وَفِْلّهُ -: حرا فإذا قال الرجُل: آنا ساحرٌ- 
يقال له: صف السَّحْرَ: فإن وصَفَهُ بما هو كفو - فهو مُرْتَدٌ؛ يقتل» وإن وصَمّه بما لا مهم -. 
ينهّى عنه» فإن عاد إليه ‏ يُعَرّره وإن وصفه بما ليس بكَفُر؛ غير أنه اعتقد إباحته أو اعتقّدَ أنَّ 
قلْبَ الأعيانِ إِلَيْهِ فهو كاف يُسْتتَابُء فإن تاب؛ وإلا - قُيِلَّ وإن لم يعتقذة فتعلّمَةُ - 
لا يكونٌُ كَفْراً؛ وإن كان حراماً. 

وعند مالك رحمه الله -: هو كالزندقةء [حتى لو قال: أنا أَحْسِنٌ السحرء ولا 
أعمل - فقد اعترف بالزندقة]”"» ولا تقبل تؤبته» [ويقتل] . 

فقول اخ عل اند لو قال آنا اجو الك ار اتات ر كافرا 
ولا زانياً؛ كذلك ههنا. 

وإذا سحر إنساناًء فمات: فإن أقر بأنّي سحرته» وسخري يتل غالباً يجب عليه 
القَّوَدُء وعند أبى حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يجب القَوَدُ؛ِ بناء علّى أضلهء وهو أنَّ القود 


)١(‏ في أ: ديته . )€3 سقط في أ. 
(۲) في أ: الحكم في الساحر. (5) في أ: و. 


(۳) سقط في د» ظ. (5) في أ: لا يصير. 


YY‏ كتاب القسامة 
لا يجبٌ إلا أن يقتل بالجَرْح إلا أن يتكرّر ذلك منه؛ فيقتل حَدَاً؛ لكونه ساعياً في الأرض 


بالفساده وإن قال 00‏ سر وسځري قد يقتل» و [قد]”" لا يقتلّ - فهو شبه عمد. 


وإن قال: سحري يقتل» ولكثى سَحَوْتٌ غيره» فوافق اسمّهُ؛ فمات ‏ فهو خطأ تجب 
الدية مخففة فى ماله؛ لأنه ثبت" بإقراره؛ إلا أن تصدّقه العاقلة؛ فيجب عليه. 

وإن قال: مرض من سحري» ومات بسبب آخرء وقال الوارث: مات من سحراه 
نص - ههنا ‏ على أنه لوث» يوجب القسامة؛ فيقسم أولياء الميت خمسين يميناًء ولهم الدية 
وقال في «الأمٌ»: إن كان صاحب فراس» حتى مات - حَلّففَ الوليٌ» وله الدية. 

وإن كان يدخل ويخرج - فالقول قول الساحر مع يمينه» ولا دية عليه» وهذا كما لو 
جرح رجلا ومات بعده مدة» يندمل فيه الجرح. واختلفا؛ فقال الولئٌ: مات من السراية› 
وقال الجاني: اندمل الجرح» ثم مات؛ فإن قامت بيّنة على أنه لم يزل متألّماً حتى مات - 
فالقول قَوْلَ الوليٌ» وإلآً ‏ فالقول قَوْلَ الجاني؛ كذلك ههنا. 

ولو عَانَ رَجلاُّء فمات» وأقرَّ أنه قتله بالعَيْن - لا شئْءَ عليه؛ لأنه لا يحصل منه القتل 
بالاختيار» والله أعلم. 


)١(‏ في أ: وإذا. 
(۲) سقط في أ. 
(۳( في دا ظ: يثئبت . 


َال اللّهُ تَعَالّى: طوَإِنْ اتان مِنَّ المُؤْمِيِينَ الْتَكَلُوا فَأَضْلِحُوا بَِتَهُمَاء فَإِنْ بَعَتْ 
ِخْدَاهُمَا عَلَى الأخرى ‏ فَمَاتِنُوا الي تَنِفِي حى تَفِيء إلى أَمْرٍ اللّد4 [الحجرات: 4]. 

الباغي : هو الذي يخرج على الإمام العادل؛ بتأويل. 

فنبدأ بذَكُرٍ قصل في“ الإمامة» ثم نرب" عليه حکم من يَخْرُجٌ على الإمام. 


)١(‏ الخلافة شرعاً. 

عرفها كثير من علماء الشريعة الإسلامية بتعريفات ترجع إلى معنى واحد: وهو رياسة الحكومة 
الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. 

قال السعد فى «متن المقاصد». 

الفصل الرابع في الإمامة» وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي (26) . 

وقال البيضاوي في «طوالع الأنوار» . 

(الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول (عليه السلام) في إقامة القوانين الشرعية» 
وحفظ حوزة الملة» على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة). 

وقال أبو الحسن الماوردي في «الأحكام السلطانية»: . 

(الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا). 

وقد زاد الإمام الرازي قيداً آخر في التعريف فقال: (هي رياسة عامة في الدين والدنياء لشخص واحد 
من الأشخاص). 

وقال: هو احتراز عن كل الأمة» إذا عزلوا الإمام لفسقه. 

وترادف الخلافة الإمامة العظمى» وإمارة المؤمنين» فهي ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان 
الشرعيين» والقائم بهذه الوظيفة يسمى خليفة» وإمامآء وأمير المؤمنين. 

أما تسمية خليفة : 

فلكونه يخلف النبي (كل) في أمتهء فيقال: خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله. 

واختلف العلماء في تسمية حليفة اله» فجوزه بعضهم؛ لقيامه بحقوقه في خلقه» ولقوله تعالى: - 


۳ 
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فنقول: خَلَّى اللَّهُ تعالّى العبادّء وكلّفهم العبادة» ولم يتركهُم سُدَىء وبعث إليهم 
الرسل 4 أئكة ئمّة يهدونهم إلى سواء الصَّرَاطء ويعلّمونهم وختمهم بسيّد المرسلين 
محمد لادء [وعليهم أجمعين]' - ت ثم بعده لم يك للناس ب من 4 يرعاهم, ووازع 
يَرَعَهُمْ وس يَسَعَى في إحياء أمر 0 وإقامة السُِنَّقَ وينتصف عا لطا نمق الظالمين + 
لما في طباع الناس من التنافر؛ فاتففّتِ الصحابة رضي إللهاعنهم - على خلافة أبي بكر 
الفنديل ثم ايشخلت أب بكر يعن ره ثم كانت الخلاقّة بعد عمر لعثمان» ثم لعلي - رضي 
الله عنهم -» ثم تتابعت الولاة هَلْمَّ جَرَاً إلى زمانناء فإذا" أتى على النّاسِ زمانٌ لم يکن فيه 
إمام-: يجب على أهل الحل والعقد [منهم](" أن يجتمعوا فينصَّبُوا إماماً يقُوم م بإعلاءِ كلمة 
الله تعالّى» وأمر الجهادء ورعاية أَمْرِ الرعية» وإقامة الجدذرة) واا الحموقة وإنكاح 
الأيامّى» وغير ذلك» ثم على الناس كاقّة طاعتُهُ في [طاعة]“ الله لقوله تعالى: #أَطيعُوا 
E‏ : 0]ء وأراد ب «أولي الأمْر»: الولاة. 

يشترط فيمن ينصبُ للإمامَةٍ أربَعٌ خلال : 

2 '"» والْوَرَعٌ» وَالشجاعة: والنَّسَبٌ. 

ينبغي أن يكون عالماً مجتهداً يهتدي إلى الأخكام» ول لثامت 

ويكون عدلاً ؛ لأنّ الولاية أمانة» والفاسقٌ غير أمين؛ لأنه لا ينظر لدينه› ad‏ 
لغيره . 


= طوَمْرَ الذي جَعَلَكمْ حلاف الأزض) ومنع جمهور العلماء من جوازه» ونسبوا قائله إلى ا 
وقالوا: يستخلف من يغيب أو يموت» والله لا يغيب ولا يموت» وقد قيل لأبي بكر (رضي الله عنه): يا 
خليفة الملة» فقال: لست بخليفة الله» ولكنى خليفة رسول الله ( يَلةْ) . 

وأما تسمية إماماً. ١‏ 
فتشبيه بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به» ولهذا يقال: الإمامة العظمى احترازاً عن إمامة الصلاة. 
ينظر: نص كلام شيخنا: عبد الفتاح الجوهري في «الخلافة الإسلامية». 


(۲) في د: الإمام. (۳) سقط فى أ د. 
(۳) في د: ترتب. 05 سقط فى ي 
(1) سعط في .د )٥(‏ فى أ 1 خصال. 
)١(‏ في د: فإن. ١‏ 


)١(‏ العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في الأصول والفروع؛ ليتمكن من إقامة الحججء وحل الشبه في العقائد 
الدينية» ويستقل بالفتوى في النوازل والأحكام التي تطرأ نصاً واستنباطاً؛ لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ 
العقائد» وفصل الحكومات» ورفع الخصومات» ولن يتم ذلك بدون الاجتهاد. 

غير أن بعض علماء الحنفية قد أجازوا تولية غير المجتهد على المسلمين؛ لأن الخليفة يستعين 
*.متهدين» فهذا:الشرط عندهم كماليٌ يقدم صاحبه في حالتي الاختيار» وليس من شروط الانعقاد. 


كتاب قتال أهل البغي 
ويكون شجاعاًء يغزو بنفسه وبسرایاه» ويحمي بيضة الإسلام عن الأعداء . 


De و‎ AE U 
. ويكون من قريش؛ لقول النبيّ - ئ -: «الائِمّة من فرَيش؟‎ 


فإن لم يكن قرشيّاء فَكَِانِئٌَء فإن لم يكن: فمن تسل إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فإن لم 
یکن» قَمِنَ الع . 


)١(‏ تقدم في مقدمة الكتاب. 
(۲) ذهب الأشاعرة» والجبائيان إلى اشتراطه» ووجوب تحفّقه في الخليفة. 

وذهب الخوارج» وبعض المعتزلة» وأبو بكر الباقلآني إلى عدم اشتراطه . 

ومنشأ الخلاف بين العلماء ‏ تعارضٌ النتصوص الواردة باعتبار النسب القرشي مع نصوص أخرى 
وردت بإلغاء اعتبار الأنساب» والاعتماد على الأعمال» والنص على من دُعي إلى عصبية وفقدٌ الرابطة 
بينه وبين الغاية التي من أجلها يونّى الإمام؛ لأن شرط الشيء لا بد أن يكون ذا صلةٍ في الوصول إلى 
المقصود به استدل المانعون من اشتراط النسب القرشي بأدلة أهمها: 

الأول: مثل قول النبي (26): (اسمعوا وأطيعواء وإن دلى عليكم عبد حبشي ذو زبيبة) . 

فإنه يدل على عدم اشتراط القرشية في الخليفة . 

الثانى: مثل قول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): (لوكان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته» أو لما 
دخلني فيه ظنة) . 

فهو صريح في عدم اشتراط النسب القرشي . 

ورد الدليل الأول: بأن الحديث وارد فيمن أمره الإمام. على سرية» أو ناحية جمعا بين الأدلة» أو أنه 
خرج مخرج التمثيل» والفرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة؛لولاة الأمر ورد الثاني: بأنه مذهبٌ 
صحابيٌ » ومذهب الصحابي ليس بحجة» وبأن عصبية الولاء حاصلة لسالم في قريش» وهي الفائدة في 
اشتراط النسب القرشي» كما سيأتي . 

قال ابن خلدون في «مقدمة» بعد أن رد هذا الدليل: 

(وأيضاً فمولى القوم منهم» وعصبية الولاء حاصلة لسالم في قريش» وهي الفائدة في اشتراط النسب» 
ولما استعظم عمر أمر الخلافة» ورأى شروطها كأنها مفقودة في ظنه ‏ عدل إلى سالم؛ لتوفر م 
الخلافة عنده فيه» حتى من النسب المفيد للغصبية كما نذكرء ولم.يبق إلا صراحة النسب»: فراه غير 
محتاج إليه» إذ الفائدة في النسب إنما هي العصبية» وهي حاصلة: من الولاء ‏ فكان ذلك حرصا من 
عمر (رضي الله عنه) على النظر للمسلمين» وتقليد أمرهم لمن لا تلحقه فيه لائمة» ولا عليه فيه عهدة. 

واستدل القائلون باشتراط النّسَبٍ القرشي بأمور: 

الأول: أنَّ أبا بكر (رضي الله عنه) احتج على الأنصارء لما أرادوا مبايعة سعد بن عبادة بقول 
النبي ©) «الأئمة من قريش»» فأقلعوا عن التفرد بهاء ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا: منا أمير 
ومنكم أمير؛ تسليماً لرواية» وتصديقاً لخبره» ورضوًا بقوله: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» لا تفتاتون في 
رأيء ولا تقضي دونكم الأمور؛ فكان ذلك إجماعاً من الصحابة (رضي الله عنهم) . 

الثاني : أن قريشاً احتجوا على الأنصار يوم السقيفة بأن النبي () أوصاهم أن يحسنوا إلى محسنهم» 
ويتجاوزا عن مسيئهم» ولو كانت الإمارة في الأنصار لم تكن الوصاية بهم . 

الثالث: ما رواه الشافعي» والبيهقي من قوله 6): «قدموا قزيشاء ولا تتقدموها». وفي معناه حديث 
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وتثبت الإمامة بأحد الأشياء الثلاثة: إِما بالبيعة مثل إمامة الصديق وتثبت الإمامة أبي 


TT 

الرابع : ما رواه أبو بكر (رضي الله عنه) من قول النبي (كلِ) : «قريش ولاة هذا الأمر؛ء وفي معناه ما 
رواه الإمام أحمد. والطبراني من قوله (عليه السلام): «الخلافة في قريش». 

فهذه الأدلة المتكاثرة تدل دلالة واضحة على أن النبي (6) أراد جعل الخلافة في قريش . 

وليس بصحيح ما قاله بعض الكتاب من أن حديث «الأئمة من قريش» لو صح» وكان لا مناص من 
الإيمان به - وجب حمله على أنه من باب الإخبار بالغيب على حد قوله (ك): «خير القرون قرني» ثم 
الذي يليه» ثم الذي يليه إلى آخره»» لا من باب الأمر باتخاذ الخلفاء من قريش خاصة. 

لأنا نقول: إن هذا الحديث لا شك في صحته ونسبته إلى النبي (246)» وحسبنا فهي قول الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» ما نصه: (قد جمعت طرقه على نحو أربعين صحابياً» لما بلغني أن بعض فضلاء 
العصر ذكر أنه لم يرد إلا عن أبي بكر الصديق). وهو مع ذلك من باب الأمر باتخاذ الخلفاء من قريش» 
لا من باب الإخبار بالغيب كما قال. 

فحديث: «الأئمة من قريش»» وإن كان خبراً لفظاًء إلا أنه إنشاء وأمر من جهة المعنى يدل على ذلك 
ما ذكر من الأحاديث بصيغة الأمر. 

غير أن النبي (ككل) لم يقصد بهذه الاثار الكثيرة» وتلك الأوامر المتعددة أن تكون الخلافة ثابتة في 
قريش» فلا تتعداها إلى غيرها. 

بل أمر بجعل الخلافة في قريش؛ لعلة يعلمهاء وحكمة يراهاء وهي مصلحة المسلمين؛ وذلك أن 
قريشاً كانت فيهم العزة» والمنعة» والحمية» يذعن لهم جميعٌ العرب» وتنقاد لهم سائر الأمم» فهم كما 
قال أبو بكر: (أوسط العرب نسباً وداراًء وأعزهم أحساباًء ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها 
ولادة) فكانت عصبيتهم غالبة؛ لذلك أمر النبي (6) بان يكون الخليفة منهم؛ ليحسن قيامه بواجبه» 
وتجتمع حوله الكلمة» > فيحمي هذا الدين الذي بدأ فيهم غريباًء وينشره في الافاق» وقد كان كما رأى 
(يلة). فأذعن لهم سائر العرب» وانقاد كثير من الأمم إلى أحكام الشريعة الإسلامية» ووطئت جنودهم 
قاصية البلاد؛ كما وقع في أيام الفتوحات. 

فاشتراط القرشية للعزة والقوة التي كانت في قريش إذ ذاك. فإذا تحقق هذا المعنى في شخص صح 
أن يكون خليفة» ولو لم يكن من قريش. 

إذالنسب القرشي ليس مشروطاً لذاته؛ لأن حراسة الدين» وسياسة الدنيا تكون من الكفء القادرء 
أياً كان نسبه قال ان خلدزة في ااا بعد مخ تقيض ؛ 

(فإذا ثبت أن اشتراط القرشية؛ إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب»ء وعلمنا أن 
الشّارِعَ لا يخص الأحكام بجيل» ولا عصرء ولا أمة ‏ علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليهاء 
وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية» وهي وجود العصبية» فاشترطنا في القائم بأمر 
المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية غالبة ليستتبعوا من سواهم» وتجتمع الكلمة على حسن السماية» 
ولا يعلم ذلك في الأقطار والافاق؛ كما كان في القرشية» إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم كانت 
عامة» وعصبية العرب كانت وافية بهاء فغلبوا سائر الأمم وإنما يَخْص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له 
فيه العصبية الغالبة» 'وإذانظرت سر الله في الخلافة لم تعد هنا؛ لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائباً عنه 
في القيام بأمور عباده؛ ليحملهم على مصالحهم» ويردهم عن مضارهم» وهو مخاطب بذلك» 
ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه. 


كتاب قتال أهل البغي . 


6 كانت بيعة من الصحابة» - رضى الله عنهم -. 


00 


أو باستخلافي مِنْ َيل الإمام؟ كإمامة عمر”؛ كانت باستخلاف أبي بكر إياه. 


تمت البيعة لأبي بكرء وقام بأمر الخلافة» فأظهر أنه الرجل الذي كان يحتاج إليه المسلمون في هذا 
الوقت العصيب الذي اشتدت فيه الفتن» وكثرت فيه الخطوب» واضطرب أمر المسلمين. 

فقد ارتد بعض العرب» وامتنع كثير عن أداء الزكاةء وادعى بعضهم النبوة» وما زال دبيب العصيان 

ر في نفوس القبائل ee‏ حتى تزعزع أمر الإسلام» وارتجت أركانه» واقتصر على أهل 
0 و«المدينة؛» و «الطائف» قابل أبو بكر هذه الأمور الخطيرة بما آتاه الله من الحزم والعزم» 
فأرسل الجيوش العديدة لهؤلاء العصاة» وما زالت تقاتل المرتدين» والمتنبئين» ومانعي الزكاة» حتى 
قضت على الفتنة في أقل من سنة» وعلت كلمة الإسلام ثانية فوجه أبو بكر عنايته بعد ذلك لفتح بعض 
البلاد؛ ابتغاء نشر الدين» وصرف المسلمين عن الاشتغال بما نشأ بينهم من الاختلافات. 

غير أن مدة خلافته لم تدم طويلاء فقد توفي بعد سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال. 

لما مرض أبو بكر» وأحس بدنو أجله رأى مصلحة المسلمين في أن يرشح لهم الخليفة بعده ويعهد 
إليه. وكان يرى أن عمر بن الخطاب أجدر الناس بالخلافة» فجمع كبار الصحابة واستشارهم فيه» فعابوه 
بأنه شديد» وإن كانت شدته لا تخرج عن الحق باعترافهم . فأجابهم بأنه يشتد؛ لأنه يراه يلين ليعتدل 
الأمرء فإذا آل الأمر إليه يلين في موضع اللين» ويشتد في موضع الشدة» وما زال بهم حتى أقنعهم 
وأرضاهم به» ثم صرح باستخلافه» فأذعنوا لذلك» ولم يشذ منهم أحد. 

ينظر : نص كلام شيخنا عبد الفتاح الجوهري في «الخلافة الإسلامية». 
تولى عمر بن الخطاب الخلافة يوم وفاة أبي بكرء وكان (رضي الله عنه) من صناديد قريش» وعظماء 
رجالهاء فاعتز به الإسلام» محم 

اتفق العلماء - قاطبة ‏ على أنه أعظم خلفاء المسلمين حزماً وعزماًء وعدلاً» وزهداًء اتسعت في 
عهده الفتوحاتٌ» وكثرت المغانم» فمضّر الأمصار» ودوّن الدواوين» وشيّد معالم العدل. 

كان (رضي الله عنه) كثير الحنان والرأفة على عامة المسلمين من رعيته» عظيم الاهتمام بكلّ ما 
يصلحهم » > يحس من نفسه بمسؤولية عظمى» فهو الذي يقول: لو أن جملاً ذهب ضياعاً بشط الفرات - 
لخشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب. 

قاد المسلمين بحزم وعزمء وسار بهم في طريق الرشادء فأقر العدل في نصابه» ونشره في ربوعه» 
واختط صحيفة بيضاء في صفحات التاريخ لم ير مثلهاء ولم يعهد لها نظيرء وبينما هو جادٌٌ في تنظيم 
شؤون دولة ‏ طعنه «أبو لؤلؤة المجوسي» غلام المغيرة بن شعبة» وهو قائم في صلاة الصبح بإيعاز من 
جماعة الفرس الموجودين بالمدينة ؛ حقدا عليه لقضائه على دولتهم» > فحمله المسلمون إلى بيته» وتوفي 
(رضي الله عنه) سنة ۲۳ بعد أن ولي الخلافة عشر سنين وستة أشهرء لما طعن عمرء O,‏ 
طلب منه المسلمون أن يعهد إلى خليفة من بعده» فامتنع قائلاً : لاه أتحمل أمركم حياً وميتاً» إن استخلف 
فقد استخلف من هو خير مني» وإن أترك فقد ترك من هو خير مني . 

فعرضوا عليه ابنه عبد الله» فقال: حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحدء ويسأل عن أمر 
محمد (يلِ) إن كان خيراً فقد أصبنا منهء وإن كان شراً فشرعنا إلى الله . 

ثم رأى (رضي الله عنه) حصر الشُّورى الواجبة في الستة الزعماء الذين مات النبي الأكرم؛ وهو راض = 


A 


كتاب قتال أهل البغي . 

ولو جعل الإمام الأمْرَ شورّى بين جماعة» فاختاروا واحداً منهم للإمامة كان 
کالاستخلاف؛ كما أن عمر - رضي الله عنه - جَعَلَ الأمرَ شورّى بين" سئة نفر بين عليٌ» 
وعثمان» وطلحة» وار وسَعْدِ بن أبي وقّاص» وعبد الرحْمَنٍ بن عَوْفِي وقال : قلعن 


کاک بويك و ا 


= عنهم لعلمه بأنه لا يتقدم عليهم أحد» ولا يخالفهم فيما يتفقون عليه أحد؛ لأنهم هم المرشحون للخلافة 
وهم . 
علي» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة» والزبير. 
فجمعهم» وقال لهم : تشاوروا ثلاثة أيام» ولا تتفرقوا حتى تستخلفوا أحدكم . 
ثم قال: يا معشر المهاجرين الأولين» إني نظرت في أمر الناس» فلم أجد فيهم شقاقاً ولا نفاقاًء فإن 
يكن بعد شقاق رثفاق فهر فيكم أوصي اليه بكم شري الله العظيم » وأحذره مثل مضجعي هڌاء 
وأخوفه يوماً تبيضٌ فيه وجوه» وتسود فيه وجوه» يوم حضون لا تَحْقَى مِنْكُمْ حاف فلما دفن عمر 
اجتمع أهل 'الشورى في حجرة عائشة» فتنافسوا في الأمر» وكثر بينهم الكلام» فقال عبد الرحمن 
ابن عوف: يكم يخرج نفسه» ويتقلّدها على أن يولّيها أفضلكم. » فلم يجبه أحد. 
قال: فأنا أنخلع منهاء فأجابوه» بالرضى» وسكت عَلِيٌ. 
.فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ . 
فقال له: أعطني ميثاقاً لتؤثرن الحق» ولا تتبع الهوى . 
فقال عبد الرحمن: أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من بدّل وغيّرء وأن ترضوا من 
اخترت لكم» وعلى ميثاق الله أن لا أخص ذا رحم. ولا آلو المسلمين. 
فأخذ منهم ميثاقاًء وأعطاهم مثلهء وبذلك صار الأمر في عنق عبد الرحمن بن عوف. 
فأخذ يقابل الصحابة» ومن وافى المدينة من أمراء الأجنادء وأشراف الناس» ليشاورهم فيمن يتولى 
الخلافة . 
فكان لا يخلو برجل إلا أمره باختيار عثمان» حتى إذا كانت الليلة التي يتم في صبيحتها الأجل طلب 
علياًء فجاء فناجاه طويلاً» ثم أرسل إلى عثمان» فجاء إليه» فناجاه كذلك» حتى فرق بينهما الصبح» 
فلماءصلوا» جمع رجال الشورى» وبعث إلى من حضر من الأمراءء ودعا المهاجرين» وأهل السابقة» 
والفضل من الأنصار حتى امتلاً المسجد. 
فقال عبد الرحمن: إني قد نظرت وشاورت» فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلاً . 
ودعا عليَاً فقال له: عليك عهدٌ الله وميثاقه» لتعملن بكتاب الله» وسنة رسوله» وسنة الخليفتين من 
بعده . 
فقال: أرجو أن أفعل» وأعمل بمبلغ طاقتي وعلمي» ودعا عثمان» فقال له: مثل ما قال لعليء 
فقال: نعم» فبايعه عبد الرحمن بالخلافة . 
فلما رأى ذلك علييٌ تأخُر» ثم قبل الناس يبايعون عثمان» فرجع عليٌ يشق الناس حتى بايعه. 
ينظر: نص كلام شيخنا عبد الفتاح الجوهري في «الخلافة الإسلامية». 
)١(‏ في ظ: في. 
(؟) تولى عثمانٌ الخلافة بعد ثلاثة آيام من .وفاة عمرء وكان من السابقين في الإسلام» المقربين عند = 


1۹ 


كتاب قتال أهل البغي 

وإمًا بالقهر والغلبة» فإنَّ مَنْ ظهر بشوكته» وقوته» وقهر العباد بالسيف» وتسلّط 
عليهم -: كان واليآء عربيّاً كان أو عجميّاًء وإن كان عاصياً بالقهر -: تجبٌُ طاعتّهُ في طاعة 
اللّوء ولا يجوز الخروجٌ علَيّه بالسيف» وروي عَنْ عَوْفو بن مَالِكِء عن النبئّ - ككل قَالَ: 


= رسول الله (ل) كتب الوحي بين يديه» وأنفق معظم ماله في سبيل نصرة الإسلام» واشتهر بالعفة» 

والإخلاص للدين. 1 

كان (رضي الله عنه) حليماًء ليناً» كثير الحياء» واسع النيل والعطاءء استمال إليه قلوب المسلمين» 
واتسع في زمنه الفتتح. فكثرت في عهده الخيرات» وزادت العطايا. 

قال الحسن البصري (رضي الله عنه): شهدت عثمان وهو يخطبء وأنا يومئذٍ قد راهقت الحلم» 
فسمعته يقول: أيها الناس» أغدوا على أعطياتكم» فيأخذونها وافية أيها الناس» اغدوا على كسوتكم» 
فيغدون» فيجاء بالحلل» فتقسم بينهم.. إلى أن قال: والعدوان والله منتفبء. والأعطيات دارة» والخير 
كثير» وما على الأرض مؤمن يخاف مؤمناً» من لقى مؤمناً فى أي البلدان» فهو أخوه وأليفه» وناد ره» 
ومؤديه. ٠‏ 1 

غير أنه لم يكن في حزم أبي بكرء وعمرء تلك الصفة التي لا بدّ منها لإدارة دولة مترامية الأطراف؛ 
كالدولة الإسلامية في ذلك العهدء وبخاصة في دور انتقال العرب من معيشة البساطة والزهد إلى معيشة 
الغنى» والاستمتاع بالأموال المتدفقة من البلاد المفتوحة . 

بل كان سهلاً لينآء فأدى ذلك إلى تغلب بني أمية عليه في آخر مدته» وعلى رأسهم مروان بن الحكم 
الذي اتخذه مستشاراً له في المدينة» فآثرهم على غيرهم من قريش ووصلهم بالأموال الكثيرة» فانحرفت 
عنه من أجل ذلك القلوب» ونظرت إليه قريش بغير عين الرضى» ونهض أهل الأمصار لمناقشة 
الحساب» ونسبوا إليه أموراً خالف فيها أبا بكر وعمر منها: إنشاؤه العمل والولايات في أهله» وبني عمه 
من بني أمية» وصلة لهم بالأموال» وإقطاعهم القطائع» وحملهم على رقاق الناس» واستئثاره برأيه 
ورأيهم» وتركه المهاجرين والأنصارء لا يستشيرهم» ولا يستعملهم. 

وحماية الحمى حول المدينة إلا عن بني أمية. 

وإعطاء الحارث بن الحكم ا ال من مت الال عندما أنكحه ابنته عائشة . 

وتطاوله في البئيان» حتى عدوا له سبع دور بناها بالمدينة» وضربة عبد الله بن مسعود حتى كسر 
ضلعه» وغير ذلك» لذلك كله اشتد تيار الفتنةء وتأججت نار الثورة وشاع الطعن على عثمان» وعماله 
في الأمصار الكبيرة. ْ 

فتجمع المسلمون من مصرهء والكوفة» والبصرة» وذهبوا إلى عثمان» وطلبوا منه أن يتنازل عن 
الخلافة» فلم يسمع لكلامهم. 

ولما أبى أن يخلع نفسه ‏ جد القومٌ في حصاره» وشددوا عليه» حتى منعوه الماءء فكان لا يصل إليه 
إلا خفية . 

فأرسل إلى معاوية» وغيره من الولاة» يطلب منهم المعونة» فلما علم الثوار بذلك عجلوا بالأمرء 
خوفاً من مفاجأة المدافعين عنه لهم» فأحرقوا أبواب لدار» وتسور بعضهم دار ابن حزم» وكانت مجاورة 
لداره. 

عند ذلك استسلم عثمان للقضاءء وأمر المدافعين عنه بالانصراف؛ لأنهم قليلون» لا.يغنون عنه 
شيئاً . 2 


حرف 


«مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ َالِ هرا يأتي شَيْئاً مِنْ م مَعْصِيَةِ الله مَليَكْرَهُ ا يأتي ين مْصية الل ولا بارع 
يدا من“ طَاعَتِه» 0 


وإذا ثبتت الإِمَامُة لرجلء فخرج عليه باغ ففَهَرَهُ وغلب عليه تُظرَّ: إن ثبكث ولايئةٌ 
بالبيعة أو 0 لا ينعز 1 بالقهر»› وإن ثبتت بالقهر -: ل ويصير القاهر 


= َقمَلَهُ الثائرون وهو يتلو. في مصحفه سنة 0 هء وكانت خلافته 17 عاماًء وكان موته سبباً لإثارة 
الفتن بين المسلمين . 
ينظر: نص كلام شيخنا عبد الفتاح الجوهري في «الخلافة الإسلامية 3 
)١(‏ في د: عن. 
(۲) أخرجه مسلم (/ )١5487‏ كتاب الإمارة: باب خيار الأئمة وشرارهم حديث (1805/55) وأحمد 
(74/7) من حديث عوف بن مالك الأشجعي . 
() اتفق الفقهاء على أن الإمامة العظمى؛ كما تنعقد بيعة أهل الحل والعقد من المسلمين ‏ تنعقد باستخلاف 
الإمام الحق وعهده لمن بعده؛ بشرط أن يكون مستكملاً للشروط المعتبرة في الإمام من وقت العهد 
والاستخلاف» لا من وقت موت الإمام» وإلا فلا تنعقد إمامة المستخلف» حتى يستأنف أهل الاختيار 
فاستخلافٌ الإمام وعهده لا يصح» إلا إذا كان كل من المستخلف والمستخلف مستوفياً للشروط 
المعتبرة فيمن يولى الإمامة واستدلوا على انعقاد الإمامة بالاستخلاف» والعهد بأمرين: 
الأول: ما فعله أبو بكر (رضي الله عنه) عندما أحمنّ بدنو أجله فقد عهد بالخلافة إلى عمر» وكان 
ذلك بمحضر من: الصحابة» فأجازوه وأوجبوا على أنفسهم طاعته. 
الثاني: ما فعله عمر (رضي الله عنه) عندما طعن» وأحس بالموت» فقد عهد بالخلافة إلى أهل 
الشورى الستة ليختاروا واحداً منهم» فقبلوا ذلك» وهم كبار الصحابة» ودخلوا فيها لاعتقادهم صحة 
العهد بهاء وخرج باقي الصحابة منهاء والملأ منهم حاضرون في الأولى والثانية» فكان إجماعاً منهم 
على ذلك . 
قال الماوردي في الأحكام السلطانية: (وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهؤ مما انعقد الإجماع على 
جوَازِهء ووقع الاتفاق على صحته؛ لأمرين عمل المسلمون بهماء ولم يتناكروهما. ٠‏ 
أحدهما : أن أبا بكر (رضي الله عنه) عهد بها إلى عمر (رضي الله عنه) فأثبت المسلمون إمامته بعهده. 
والثاني : أن عمر (رضي الله عنه) عهد بها إلى أهل الشورى» فقبلت الجماعة دخولهم فيهاء وهم 
أعيانٌ العصر اعتقاداً بصحة العهد بهاء وخرج باقي الصحابة منها. . . . إلى آخره) . 
فإذا آزاد الإمام أن يعهد لمن يلي الأمر بعده ‏ وجب عليه ان يتصمّح أحوال الناس» ويبحث عن 
أحقهم بالخلافة» وأكملهم لشروطها ولا يقصد في ذلك» فإذا عبن له اجتهاده واحداً فوض العهد إليه 
وعقد البيعة له» وإن لم يستشر فيه أهل الحل والعقد. 
غير أن العلماء اختلفوا في اشتراط ظهور الرضى منهم ؛ لانعقاد بيعته وعدم اشتراطه 
فذهب بعض العلماء إلى أن رضى أهل الاختيار ببيعته شرط في لزومها للأمة؛ لأنها حق يتعلّق بهاء 
فلا تلزمها إلا برضى أهل الاختيار. 
وذهب الأكثر إلى أن بيعة الإمام منعقدةء وأن الرضى بها غير معتبر؛ لأن الإمام أحق بهاء فكان = 


۲۷١ 


كتاب قنال أهل البغي 
وال7؛ لأن ولايته ثب ثبت بالغلبة» فزالت بزوالها. 


واختلَمُوا في العدد الذين تنعقد ببيعتهم الإمامة . 


فيل : لا ب من أربعين رَجُلاً فيهم مجتهدٌ؛ ۽ لأنه ام عظيم الخَطَرِ؛ كانعقاد الجَمَعَة 
تكون بأربعين رجلاًء وهل ي سعط أذ کن المحية ردا على الاريدية ین؟ فيه وجهان: 


- اختياره أمضى» وقوله أنفذ. 

هذا إذا لم يكن ولي العهد ولداً ولا والداًء فإن كان ولداً أو والداً - فقد اختلف العلماء في جواز 
انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب . 

الأول: لا يجوز للإمام أن يستقل بعقد البيعة لولد ولا لوالد» حتى يشاور أهل الاختيار» فإن رضوا به 
ورأوه أهلاً للإمامة - عقد البيعة لهء وإلا فلا؛ لأن انفراده بعقد البيعة تزكية له تجري مجرى الشهادة» 
.وتقليده على الأمة يجري مجرى الحكم» وهو لا يجوز له أن يشهد لوالد ولا لولد ولا يحكم لواحد منهما 
للتهمة التي تعود عليه؛ وذلك لأن الإنسان ميال بطبعه إلى ولده ووالده. 

الثاني : يجوز أن ينفرد الإمام بعقد البيعة لكل من ولده ووالدهء لأنه خليفة المسلمين الموكل 
بأمورهم» فغلب حكم المنصب على حكم النسب» وصار عهده إليهما كعهده إلى غيرهما. 

الثالث: يجوز للإمام أن ينفرد بعقد البيعة لوالده. ولا يجوز أن ينفرد بها لولدهء لأن ميل الإنسان 
للولد أقوى» وحبه له أشد. 

وإذا عهد الإمام بالإمامة إلى من يصح العهد إليه ‏ كان العهد موقوفاً على قبول المولّى» واختلف 
العلماء في زمان قبوله. : 

فذهب جماعة إلى أنه يبتدىء بعد موت الخليفة» وهو الوقت الذي يصح فيه نظر المولى. 

وذهب آخرون إلى أنه الوقت المنحصر بين عهد الخليفة وموته» لتنتقل الخلافة عنه إلى ولي عهده 
مستقرة بالقبول السابق» ولا يجوز للخليفة عزل ولي عهدهء إلا إذا تغير حاله؛ لأنه خليفة على 
المسلمين» فلا يصح عزله» كما لا يصح عزل من بايعه أهل الاختيار» إلا إذا تغير حاله. 

هذا ما ذهب إليه العلماء من انعقاد الإمامة بالاستخلاف والعهد» وما رتبوه عليه من الأحكام. 

ينظر: نص كلام شيخنا عبد الفتاح الجوهري في «الخلافة الإسلامية؛ . 

)١(‏ الإمامة نوعان: حقيقية وحكمية. 

فالحقيقية : هي الجامعة للشروط المعتبرة فيمن يولى الإمامة والحاصلة بانتخاب أولي الأمر من 
المسلمين وبيعتهم بطوعهم ورضاهم من غير إجبار ولا إكراه. 

والإمامة الحكمية هي التي لم تستكمل الشروط المعتبرة فيمن يولى الإمامة أو التي أحرزت جبراً من 
غير انتخاب أهل الحل والعقد من المسلمين وبيعتهم بل حصلت بطريق التغلب والقهر والاستيلاء. 

هذا النوع الثاني من نوعي الإمامة هوالمسمى «بإمامة الضرورة» و «إمامة التغلب بالقوة». 

فإمامة الضرورة هي الحاصلة بانتخاب أهل الحل والعقد من المسلمين وبيعتهم لمن هو أمثل الفاقدين 
لبعض الشروط اللازمة فإذا تعذر وجود بعض الشروط فيمن يصلحون للقيام بأمر المسلمين دخلت 
المسألة في حكم الضرورات والضرورات تقدر بقدرها فيكون الواجب حيتئظٍ على أهل الحل والعقد أن 
يبايعوا من كان مستجمعاً لأكثر الشروط ويجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى تستكمل فيه 
جميع الشروط قال السعد في شرح المقاصد (وها هنا بحث وهو أنه إذا لم يوجد إمام على شرائطه وبايع - 
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- طائفة من أهل الحل والعقد قرشياً فيه بعض الشرائط من غير نفاذ لأحكامه وطاعة من العامة لأوامره 

وشوكة بها يتصرف في مصالح العباد ويقتدر على النصب والعزل لمن أراد هل يكون ذلك إتياناً بالواجب 
وهل يجب على ذوي الشوكة العظيمة من ملوك الأطراف المتصفين بحسن السياسة والعدل والإنصاف أن 
يفوضوا إليه الأمر بالكلية ويكونوا لديه كسائر الرعية وقد يتمسك بمثل قوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم» وقوله يَكِ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» فإن وجوب 
الطاعة والمعرفة يقتضى الحصول. 

قال السيد رشيد رضا في كتابه «الخلافة أو الإمامة العظمى» بعد أن ذكر كلام السعد (وإنما فرض أن 
المبايعين في هذه الصورة بعض أهل الحل والعقد لأنه إذا بايعه جميعهم ومنهم الملوك الذين ذكرهم 
تمت شوكته ونفذ حكمه قطعاً وهذه الصورة تصدق على بعض خلفاء بني أمية وبني العباس الذين كانت 
تنقصهم العدالة أو العلم الاجتهادي وكان الجمهور يوجبون طاعتهم ويصححون للضرورة إمامتهم . 

وليس بصحيح ما يدعيه بعض المتطرفين في هذه الأيام من عدم وجوب نصب الخليفة لعدم توفر 
جميع الشروط المعتبرة. 

إذ لا بد من وجود رئيس يجمع بين تلك الشعوب الإسلامية ويقوم بتقوية علاقاتها ونشر المودة 
والوثام بين أهلها حتى يكونوا يداً واحدة وقلباً واحداً وجسماً واحداً. 

وهذا الرئيس هو الخليفة الذي أقر بخلافة المسلمون من زمن بعيد. 

وإمامة التغلب: هي التي تحصل بالقهر والاستيلاء من غير اختيار أهل الحل والعقد وبيعتهم. 

فتنعقد الإمامة للمتغلب سواء كان مستكملاًٌ لشروط الإمامة أم غير مستكمل لها. ' 

قال السعد في شرح المقاصد (وتنعقد الإمامة بطرق أحدها بيعة أهل الحل والعقد من العلماء 
والرؤساء ووجوه الناس إلى أن قال والثالث القهر والاستيلاء فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من 
يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة له وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلاً 
على الأظهر إلا أنه يعصى بما فعل . 

وتلزم المسلمين طاعة هذا المتغلب للضرورة ومعنى هذا أن سلطة التغلب كأكل الميتة تنفذ عند 
الضرورة وتكون أقل حالاً من الفوضى وأدنى من الهمجية ومقتضى ذلك أنه يجب السعي لإزالتها عند 
الإمكان فإن كان خلع المتغلب سهلا لا يترتب عليه مفاسد ولا ينجم عنه ن خلع بلا تأجيل وإلا فإن 
كان خلعة يستوجب الفتن ويستلزم التفرقة وتزيد بسببه المفسدة على المصلحة فالواجب الصبر 
والضرورات تبيح المحظورات. 

قال السعد في شرح المقاصد (وأما إذا لم يوجد في قريش من يصلح لذلك أو لم يقتدر على نصبه 
لاستيلاء أهل الباطل وشوكة الظلمة وأرباب الضلالة فلا كلام في جواز تقلد القضاء وتنفيذ الأحكام 
وإقامة الحدود وجميع ما يتعلق بالإمام من كل ذي شوكة كما إذا كان الإمام القرشي فاسقاً أو جائراً أو 
جاهلاً فضلاً عن أن يكون مجتهداً وبالجملة مبني ما ذكر في باب الإمامة على الاختيار والاقتدار وأما 
عند العجز والاضطرار واستيلاء الظلمة والكفار والفجار وتسلط الجبابرة الأشرار فقد صارت الرياسة 
الدنيوية تغلبية وبنيت عليها الأحكام الدينية المنوطة بالإمام ضرورة ولم يعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر 
الشرائط والضرورات تبيح المحظورات وإلى الله المشتكى في النائبات وهو المرتجى لكشف الملمات. 

وقال الكمال بن الهمام في «المسايرة» (الأصل العاشر: لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى - 


VT 
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كالإمام في الجمعة» وشرطنا المجتهد؛ ليعلم أن“ المُوَلَى هل يصلح للإمامة؟ . 
ولا ر يشترطً أَنْ يكون الكل مِنْ أهْلٍ الاجتهاد؛ لأنه يتعذّر وجودُ ذلك . 
وط انكر نوا حسعا عدولا من هل الشّهادة . 


وقيل+ تنعقد ببيعة مجتهد واحد» فَإنَّ عمر - .رضي الله غنه - هو الذي بِايَعَ الصَّدَّيقَ 
أوّلآَ» ثم بِايَعَهُ الصحابة . 

وقيل : لا بُدّ مِنْ مجتهدَيْنِ؛ لأنَّ أقلّ الجمع إثنان. 

وقيل : يشترط ثلاثة من المجتهدين ؛ لأنَّ مطلق الجمع ثلاثة 

وقيل: أربعةٌ من المجتهدين ؛ لأنَّ الأربع أكدّرُ عدد الشهادات . 

والأصخ؛ أنه يشترط مبايعة أَهْل الحَلَّ والعقد" من العلماء ل أهل العدالة دون 


الْمُسَقَةِ من البلاد المتقاربة» ثم إذا بلغ احبر إلى البلآدٍ البعيدة -: يجب عليهم الانقياد 
والطاعة. 


- للامامة بأن تغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق وكان في صرفه إثارة فتنة: لا تطاق حكمنا بانعقاد 
إمامته كيلا نكون كمن يبني قصراً ويهدم مصراً وإذا قضينا بنفوذ أهل البغي في بلادهم التي غلبوا عليها 
لمسيس الحاجة فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند لزوم الضرر العام بتقدير عدمها وإذا تغلب اخر على 
ذلك المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني إماماً. 
ينظر: نص كلام شيخنا عبد الفتاح الخرت في «الخلافة الإسلامية» وينظر: شرح المقاصد 
١7/0‏ ). 
(۱) سقط فى د. 
(1) سقط في أ. 
(۳) يراد بأهل الحل والعقد: جماعة أولي الأمر من المسلمين وهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس كما يؤخذ 
من كلام العلماء قال الأستاذ الإمام في بيان أهل الحل والعقد. 
.وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في 
الحاجات والمصالح العامة فهم زعماء الأمة وأولو المكانة فيها وموضع الثقة من سوادها الأعظم تتبعهم 
في طاعة من يولونه عليها ويختارونه للقيام بأمورها العامة وتسمع لقولهم وتخضع لما يقررونه في 
المصالح العامة التي تحتاج إليها لأنهم هم العارفون بها. 
ل ل لل لل ل انا 
يعتبر إرادة جميع الأمة ورغبتها. 
ويجب على الأمة طاعتهم فيما يتفقون عليه بشرط أن لا يكون مخالفاً لكتاب الله وسئة رسوله وأن 
يكونوا مختارين في اجتماعهم عليه لا مكرهين وأن يكون من المصالح العامة التي لهم سلطة فيها ووقوف 
عليها لا من مسائل التعبد وأمور الاعتقاد فإن ذلك مما يؤخذ عن الله ورسوله ليس لأحد فيه رأي إلا ما 
يكون في فهمه. 
التهذيب / خ 7 / م ١8‏ 
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5 والواجب على أهل الحل والعقد أن يراعوا مصالح الأمة العامة وينظروا إليها نظرة عناية واهتمام فهم 

المطالبون بها. 

وأهم هذه المصالح اختيار الخليفة وإقامته على المسلمين فإذا خلا منصب الخلافة وجب عليهم 
البحث والتنقيب عمن يصلح لهذه الوظيفة ليبايعوه ويولوه على الأمة ولهم بعد ذلك حق الرقابة عليه 
وخلعه إذا حصل ما يوجب ذلك وإن أدى إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين. 

فلا بد للمسلمين إذاً من جماعة أهل الحل والعقد المستكملين لشروطهم الممثلين لأمتهم الحائزين 
لثقتها ليقيموا منصب الخلافة ويقوموا مع الخليفة بالمصالح العامة للأمة ويراقبوه في سيره لأنه واحد منهم 
وسلطانه مكتسب من بيعتهم له وثقتهم به بل لا بد لكل أمة من وجود جماعة تراقب حكامها وتنظم 
أمورها لتوقف الحياة الاجتماعية المنظمة عليها. 

قال الأفوه: 


لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سرة إذا جهالهم سادوا 
والبييت لا يبتتشى ألاله عمد ولا عماد إذالم ترس أوتاد 
وأن تجممسع_أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا 


إذا صلحت هذه الجماعة من الأمة صلح أمرها وحسن حالها واستقام حكامها وإذا فسدت فسدت 
الأمة بأسرها وضاع عزها وبهاؤها لذلك كان من مقتضى الإصلاح الإسلامي أن يكون أهل الحل والعقد 
في الإسلام من أهل العلم الاستقلالي بشريعة الأمة ومصالحها السياسية والاجتماعية والقضائية والإدارية 
والمالية ومن أهل العدالة والرأي والحكمة وهي ما يشترط فى أهل الاختيار للخليفة. 

قال الماوردي في الأحكام السلطانية. ٠ ٠‏ 

(فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة أحدها العدالة الجامعة لشروطها والثاني العلم الذي 
يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها والثالث الرأي والحكم المؤديان إلى 
اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. 

وقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد الإمامة ببيعتهم من أهل الحل والعقد على مذاهب متعددة. 

فذهبت طائفة: إلى أنها لا تنعقد إلا ببيعة جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليقوم الإجماع على 
بيعة والرضاء به ورد هنا ببيعة أبي بكر رضي الله عنه فإنها تمت ببيعة من حضرها ولم ينتظر بها قدوم 
غائب عنها. 

وذهبت طائفة أخرى: إلى أن أقل من تنعقد الإمامة ببيعتهم خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها 
أحدهم برضى الأربعة. 

واستدلوا على ذلك بما صنعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جعل الثوري في ستة ليبايعوا واحدا 
منهم وقبل الصحابة ذلك منه فكان إجماعاً. ١ ١‏ 

وهذا مردود أيضاً بأن عمر رضي الله عنه حصر الشورى :في هؤلاء الستة لعلمه بأنة لا يتقدم عليهم أحد 
ولا يخالفهم فيما يتفقون عليه أحد لأنهم هم المرشحون للإمامة دون سواهم فهم زعماء الأمة الذين 
توفي النبي يي وهو راض عنهم فكان إجماعاً على الشورى وعلى أولئك الست في تلك الواقعة - 


Vo 
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ولا يجورٌ نصب إمامَيْن فى عصر واحيٍ؛ لأنه يؤدّي إلى الفتنة والمقاتلة» بخلاف 
النبرّة» حَيْثُ جاز نبيّانِ فأكثر في عصر واحدٍ؛ لأنَّ الأنبياء معصومُونَ عن الفِئَنٍ والمُشاحتة› 
فلو نصبوا إِمامَيْنٍ معاً -: لا ينعقد لواحد منهماء فإِنْ فعلوا على التعاقّت -: فالأوّل إمامٌء 


= الا إجماعاً على ذلك العدد في كل بيعة. 

وذهبت طائفة ثالثة: إلى أن الإمامة تنعقد ببيعة واحد من أهل الحل والعقد. 

واستدلوا على ذلك: بقول العباس لعلي رضي الله عنهما (امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم 
رسول الله َه بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان) . 

ورد هذا بأنه مذهب صحابى ومذهب الصحابى ليس بحجة والذي يظهر لنا: أن الإمامة العظمى 
لا تنعقد إلا ببيعة جمهور أهل الحل والعقد الذين يمثلون الأمة وينوبون عنها نيابة صحيحة حتى يكون ما 
يقررونه كأنها هي التي قررته كان أهل الحل والعقد في الصدر الأول من الإسلام محصوري في مركز 
الحكومة غير متفرقين في البلاد فكانوا يقومون باختيار الخليفة وبيعته . 

فالستة الذين اختارهم عمر للشورى في انتخاب الخليفة بعده كانوا هم أهل الحل والعقد الذين يمثلون 
المسلمين في ذلك العهد ولذلك اجتمعت كلمة الأمة بانتخابهم الخليفة ولم يخرج أحد عن رأيهم. 

فلما تفرقوا بعد ذلك في الأقطار التي فتحها المسلمون كان لا ب إذاً من بيعة جمهورهم الخليفة حتى 
يمثلوا الأمة تمثيلاً صحيحاً وينوبون عنها نيابة تامة كما كانوا يمثلونها وينوبون عنها من قبل فتطمئن لما 
يقررونه وتجتمع الكلمة حول من يبايعونه فإذا لم يمثلوا الأمة بحيث لا تتبعهم فيما يتفقون عليه فلا تنعقد 
الخلافة ببيعتهم . 

وما أضعف الخلافة الإسلامية وهو من أركانها وأزال من سلطانها وجعل مصيرها الفناء الأقصر البيعة 
على أفراد محصوري .لا يمثلون الأمة ولا ينوبون عنها فهدمت بذلك سلطة أولي الأمر وأخرجت الخلافة 
الإسلامية عن قاعدة الشورى التي وضعها لها الإسلام. ش 

ولولا ذلك لاستمرت حكومة الإسلام على أصلها وسادت سائر حكومات الدنيا. 

ينظر: نص كلام شيخنا: عبد الفتاح الجوهري مع «الخلافة الإسلامية»» وينظر: السياسة الشرعية 
للشيخ (عبد الوهاب خلاف) ص »5١‏ تفسير «المنار» (0/ ١1۸)ء‏ (الأحكام السلطانية) ص ”7. 

)١(‏ الخليفة: هو صاحب الولاية العامة على المسلمين» يدير شؤونهم الدينية والدنيوية من سياسية» وإدارية» 
واجتماعية» وغيرها فوظيفته كثيرة الشعب» واسعة الأرجاء» فيجب أن يكون لها جهة وحدة يضبط بها 
النظام» وتتقي بها الفوضى» وذلك إنما يكون بوحدة الخليفة وانفراده؛ إذ التعدد يقتضي ظهور كثير من 
الأحكام المتغايرة» والأوامر المتضادة فيقوم النزاع ويكثر الشقاق بين الشعوب الإسلامية» وذلك منافج 
لمقصود الخلافة من اتحاد كلمة المسلمين» وجمع شملهمء ودفع الفتن» وإزالة الخلافة والخصام 

قال صاحب «العقائد النسفية» (والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم» وإقامة 

حدودهم» وسد ٹغورهم» وتجهيز جيوشهم. . . إلى أن قال: وقسمة الغنائم» ونحو ذلك من الأمور) - 

قال شارحه العلامة التفتازاني): 

التي لا يتولاها آحاد الأمة: فإن قيل: لم لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية» ومن أين يجب 
نصب من له الرياسة العامة قلنا: لأنه يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى اختلال أمر الدين 
والدنياء كما يشاهد في زماننا هذا وقال الكمالان في «المسايرة» وشرحها المسمى «بالمسامرة» (ولا = 
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= يولى)» الإمامة (أكثر من واحد)ء لقوله: (كك): «إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما» رواه مسلم 

من حديث أبي سعيد الخدري» والأمر بقتله محمول كما صرح به العلماء على ما إذا لم يندفع إلا 
بالقتل» فإذا أصر على الخلاف كان باغياًء فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل . 

وقال الماوردي في «الأحكام السلطانية: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما؛ 
لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحدء وإن شذ قوم فجوزوه). 

هذا رأي جمهور العلماء يمنعون تعدد الخليفة» ويطلقون في المنع؛ لما في التعدد من انتشار 
الخلاف» وقيام النزاع» وثوران الفتن التي تفضي إلى انتكاس أمر الدينء واختلال أمر الدنيا وذهب قليل 
من العلماء إلى التفصيل . 

فقالوا: لا يجوز تعدد الخليفة إذا كان في جهة ضيقة الأطراف» محصورة الأرجاء» بحيث يسعه تدبير 
شؤون أهلهاء ويمكنه الوقوف على أخبارها كما كان في أول الإسلام. 

أما إذا كانت البلاد الإسلامية بعيدة الأطراف» واسعة الأرجاء» متعددة الأقطار فيجوز التعدد 
للضرورة؛ لأن جميع المسلمين في هذه البلاد لا يستطيعون اتباع جماعة المسلمين وإمامهم» لبعد الثقة» 
وتعذر المواصلة. ش 

قال العضد في «المواقف» (ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطارء أما في متسعها بحيث 
لا يسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد)؛ قال شارحه السيد الجرجاني الوقوع الخلاف. 

وقد رجح هذا التفصيل السيد صديق حسن خان بهادر في كتابه «الروضة الندية» فقال: . 

(وإذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحدء والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام 
الصحابة والتابعين وتابعيهم - فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول؛ أن يقتل إذا لم 
يتب عن المنازعة وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد ‏ فليس أحدهما أولى من الآخر» 
بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهماء حتى يجعلّ الأمر في أحدهماء فإن استمر 
التخالف كان على آهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين» ولا تخفى وجوه الترجيح على 
المتأهلين لذلك . 

وأما بعد انتشار الإسلام» واتساع .رقعته وتباعد أطرافه - فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو.أقطار 
الولاية إلى إمام أو سلطانء وفي القطر الآخرء أو الأقطار كذلك» ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير 
قطره أو أقطاره التي رجعت إلى .ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين» وتجب الطاعة لكل واحدٍ 
منهم بعد البيعة على أَمْلٍ القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه» وكذلك صاحب القطر الآخرء فإذا قام من 
ينازعة في القطر الذي ثبت فيه ولايته» وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب» ولا يجب على 
أهل القطر الاخر طاعته» ولا الدخول تحت ولايته» لتباعد الأقطارء فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر 
إمامها أو سلطانهاء ولا يدري من قام منهم أو مات» فالتكليف بالطاعة ‏ والحال هذه تكليف بما 
لا يطاق. وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلادء فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن 
له الولاية في أرض المغرب؛ فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعة» وهكذا العكس» وكذلك أهل ما وراء النهر 
لا يدرون بمن له الولاية في اليمنء وهكذا العكس» فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية» 
والمطابق لما تدل عليه الأدلة» ودع عنك ما يقال في مخالفته» فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية 
الإسلامية في أول الإسلام» وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار ومن أنكر ذلك فهو مباهتٌ 


كتاب قتال أهل البغى VV‏ 
ولا تنعقد إمامَةٌ الثاني؛ روي عَنْ اي هْرَيْرَةَ أن الى - لل - قَالَ: فوا بيَئعَةِ الأول فالا 
أغطوهُم حَفَهُم ؛ إن اله سَائلّهُم عا اسْتوعَاهُمْ»”" وَعَنْ آي سَعِيدٍ - رضي الله عنه ‏ قا 
قال يسول :الله - كله - 3 : «إذَا بُويعَ لِحَلِيمتَيْن» » الوا الآ : ا ا 
وإذا باتعو رجلا د يتصب خليقة مر تجهة الله تعال + جى :لا يقدروق على عرزل 
والاستخلافٌ: أن يجعله الإمامٌ خليفة في حياته» ثم يخلفه بَعْدَ موته» فلو أوصّى» له 


n 


3 
0 


بت لا ی أن نا ال لاه لذ ياء وال المستعات: 
فإنك تراه قد أجاز تعدد الأئمة؛ للضرورة الناشئة من بعد الشقة بين البلاد الإسلامية المترامية» وتعذر 
المواصلات التي ينوكف عليها معرفة أحوال المسلمين» وتنفيذ الأحكام بينهم» وما ذكره «السيد صديق» 
لايصح أن يكون عذراً دائماً لصدع وحدة الإسلام» وانقسام أهله» وتفرق شعوبه» وعدم خضوع 
المسلمين لإمام واحد يقيم الحق والعدل بينهم» وينفذ أحكام الشريعة الإسلامية فيهم» ويحيطهم بسياج 
الألفة والإخاء» والمودة والوئام» لأنه مما يختلف باختلاف العصور والأزمان» فقد تقاربت البلاد 
النائية» واتصلت الأقطار المترامية بعضها ببعض في هذه الأيام» وأصبحت كأنها قطر واحد بفضل تقدم 
وسائل المواصلات بعد تمهيد الطرق البرية» وكشف الطرق البحرية» وتنظيم الطرق الجوية» ومد 
الأسلاك البرقية فها هي السفن البخارية؛ والمراكب الجوية تنقل البريد والمسافرين من قطر إلى آخر في 
٠‏ قليل من الزمن. 
وها هو الكهرباء ينقل الأخبار بقوته من أول الدنيا إلى آخرها في دقائق معدودات» ولو كانت هذه 
المخترعات العظيمة في عصر السابقين من المسلمين لملكوا العالم كله» وسيطروا على الدنيا بأجمعها. 
فالواجب إذاً أن يكون الخليفة واحداً لا متعدداً ليكون خليفة المسلمين مرتبطاً بالأمم الإسلامية كلهاء 
وقائماً بشؤونهاء فيوحد صفوفهاء ويقوم اعوجاجهاء ويزيل انقسامهاء ويجعلها أمة واحدة ذات بأس 
وسيادة - ويؤسس الروابط الاجتماعية» والاقتصادية» والأدبية» لأنها منها وتقدمها وعمران بلادهاء 
ونمو ثروتهاء ورواج متاجرهاء ورقي صناعتهاء وتهذيب أخلاقهاء وتحسين مزاياهاء وتكميل ما نقصها 
من الشعائر والاداب الإسلامية» وإحياء ما أماته الدهر فيها ‏ من المزايا السامية التي كان الإسلام يفاخر 
بها أيام عرّه وبهائه . 
ينظر: نص كلام شيخنا عبد الفتاح الجوهري في «الخلافة الإسلامية»» ينظر: الخلافة أو الإمامة 
العظمى) »)٤۹(‏ (شرح المواقف) (76517/8), الأحكام السلطانية (ص 58)» حواشي العقائد النسفية 
(۹۸/1). 
)١(‏ سقط في د. 
(؟) أخرجه البخاري )01/1١/7(‏ كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل حديث (7155) ومسلم 
)١471/(‏ كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء حديث )۱۸١١ /٤٤(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً 
بلفظ : كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه «لا نبي بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرون 
قالوا: فماتأمرناقال. . فذكر الحديث. ` 
(۳) في أء د: الأخير. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۳/ )١58٠‏ كتاب الإمارة: باب إذا بويع لخليفتين حديث (18617/11). 
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بالإمامة من بعده -: فعلّى وجهين: 

أحدهما: يَجُورُ؛ كما لو استخلفه فى حياته. 

والثاني: لا يجوزٌ؛ لأنه بالمَوْتِ يخرُجٌ عن الولاية؛ فلا تصحٌ منه تولية الغير. 

ولا تتعقد الإمامة لفاسق”'2 ولا مفضولء» إلا للتَقِيّةِ عند خوف الفِدْبَةِ» وتشتيت أمر 
الدين . 

وقيل : تنعقد. 

ولا تنعقدٌ لصبئ» ولا لعَبْدِ ولا امرأق» ولا أَعْمَىء ولا أَخْرَس؛ لأنّهُمْ لا يصلحون 
للقضاءء فكيف يصلَُحُونَ للإمامة» وهي قَوْقّ القضاء؟! . 


وإذا قَسَقَ الإمامٌ الأعظم - ل على ظاهر المذهب» لما في عزله من وقوع 
الفتنةء بخلافي القاضي: ينعزل بالفسق. 


. وقد اختلف العلماء في انعزال الإمام بالفسق:‎ )١( 

فذهب الجمهور إلى أن الإمام لا ينعزل بالفسق بنوعيه إذ العدالة شرط في انعقاد الإمامة» لا في 
الدوام والاستمرارء فإذا طرأ الفسق على الإمام بعد بيعته وتوليته ‏ لا يخرج به عن الإمامة ‏ قال السعيد 
في «شرح المقاصد؛ (وإذا ثبت الإمام بالقهر والغلبة» ثم جاء آخر فقهره ‏ انعزل» وصار القاهر إماماء 
ولا يجوز خلعٌ الإمام بلا سبب» ولو خلعوه لم ينفذ وإن عزل نفسه» فإن كان لعجز من القيام بالأمر - 
انعزل» وإلا فلا. ولا ينعزل الإمام بالفسق والإغماء» وينعزل بالجنون» والعمى. والصمم» والخرس؛ 
وبالمرض الذي ينسيه العلوم . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الإمام ينعزل بفسق الجوارح فهذا النوع كما يمنع من انعقاد الإمامة يمنع 
من استدامتهاء فلو طرأ على من عقدت له خرج منهاء ولو عاد إلى العدالة لم يعد إليها إلا بعقد جديد. 

أما فسق الاعتقاد فقد اختلفوا فيه» فذهب فريق منهم إلى أنه يمنعٌ من انعقاد الإمامة واستدامتهاء 
فيخرج الإمام بحدوثه منها؛ لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل - وجب أن يستوي حال 
الفسق بتأويل وغير تأويل. 

وذهب الآخرون إلى أنه لا يمنعٌ من انعقاد الإمامة رالعدانتها كا بطع ان و01 القضاء» وجواز 
الشهادة . 

استدل الجمهور على عدم انعزال الإمام بالفسق بحديث عبادة بن الصامت في المبايعة قال: دعانا 
النبي (كلِ) فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأثرة عليناء وإلا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهانه . 

فهذا الحديث يدل على أن الإمام لا ينازع في ولايته إلا إذا أظهر الكفر . 

واستدلٌ القائلون بأن الإمام ينعزل بالفسق بقوله (444) «سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما 
تنکرون» وينكرون عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عَصَى الله ورسوله». 

. ينظر: نص كلام شيخنا عبد الفتاح الجوهري في «الخلافة الإسلامية» وينظر: الأحكام السلطانية (ص 
۳(. 


۷۹ 
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ولو َل الإمامُ م نفسَة - نظر: إن كان بعذر مِنْ هَرَمٍ أو علو - : پنعزل» ثم نولي غيزه 
َبْلَ أن خلع نفسه - : انعقدت الإمامة للثاني. 

وإن لم يرل -: فالناس يجتمعُونَ على تولية غيره. 

وإِنْ لم يظهر به عر - نُظرَ: اتل يول العَيْرَ -: لا ينعزل» وكذلك: إن ولي اير 
وكان الثانى دوئةُ» وإن كان صالحاً للإمامة. 

وإن ولي العْيْرِء وكان الثاني مثله» أو فوقّة -: فهل ينعزل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا ينعزل؛ لاله لا عُدْرَ له؛ فعلّى هذا: إذا مات استحكَمَّث ولاية مَنْ ولآه؛ 
كما لو استخلقه. 

والثاني : يعد لأنه رما علم من باطنه ما لا يصلحُ معه للإمامّة -: فعلّى هذا: لو 
شَكَكنًا أنَّ الثان ا أم لا؟ مانت وأنَّ الإمام نظر فيه 
للمسلمين » إذا ثبت 0 

1 e٤ 

الإمام الباغي هو الخارجٌ على الإِمَام العادل. 

ولا يييْتُ لهم حكُمُ أهل البغي إلا بثلاث شرائط : 
أحدها: أن يكون لهم فُرَةٌ ومَتَعَةٌ وعدّة وشَوكة» لا يُقْدَرُ عليهم إلا بجيش وقتالٍ 
ونكايةٍ . ش 

والثاني : أن يكون لهم تأويلٌ محتملٌ في الخروج على الإمام . 

فإذا اجتمع فيه هذه الشرائطٌ: فهم بغاةٌ لا يحكَمٌ لهم بِكَفْرٍ ولا فسق» حتى تقبل 
شهادةٌ شاهدهم » وينفذ قضاء 2 وام ا على بغيهم مع كؤنهم مسلمين» 
لقوله تعالى: «تَقَاتِلُوا التي تبي >4 حى تَفِيءَ ء إِلَى أَمْرٍ الل [الحجرات : 4]. 

وكما قاتل الصديق - رضي الله عنه - ما بغي الزكاة؛ وكانوا يمنعونها بتأويل 
لا وجب الكفر. 

وقاتل علي - رضي الله عنه - أَهْلّ البصرة يَوْمَ الجمل. 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) في د: يمنع . 


بلا 
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وقاتل أَهْلَ صِمَينَ والخوارج بِالنّهْرَوَانِه مع كونهم مسلمين؛ ليردَّهم عما هم عليه من 


فإذا فقد شرط من هذه الشرائط ؛ بأن لم يَكَنْ قوة» ولا نة :وإ تمشكوا تاريل أ 
لَهُمْ قَرَّةٌ ومنعة» ولا تأويلَ لهمء أو لم يخرجوا عن قبضة الما ولا ولايته» ولم ينصّبوا 
إماماً؛ فهؤلاء يقروا إن لم يقاتلواء ولا يتعكّض لهمء وإن كانوا يتبون جماعات 
المسلمينَ» ويكمّرون الإما ورو رای الخوارج إل أنهم إا“ صرّحوا بِسَبٌّ الومام 
وسَّبٌ غيره م ِن آل العدل -: عَرّرُواء وإِنْ عرضوا فلا؛ لأنَّ علا - رضي الله عنه - لم يعرز 
من قال: «لاً حم إلا لله . 

وقيل: يعزّرون على التعريض» حتى لا يرتقوا إلى التصريح . 

إن قاتلوا قَهُمْ َسَقَهٌ وأصحابُ نهب؛ فحكمهم حكُمٌ فُطّاع الطريق؛ عليهم ما على 


قطاع”"“ الطريق 

00 عليّاً سَمِعَ رَ رجا مِنَ الحَوَارِج يَقُولُ: «لآ حُكُم إلا لِه وَلِرَسُولِهِ»» َال عَلِي: 
١كَلِمَةٌ‏ حَقّ پا بال لَكُمْ عَلَينَا نوت لا تتفم مَسَاحِدَ| لَه أَنْ ن تَذكُرُوا فيا اشم اللو 
ا م وَلاَ تَبَدَوْكُمْ بقِتَالٍ» . 


وإذا اجتمع الشرائط الثلاثُ في قوم وت لهم حك البقية الا تدهم ارمام 
بالقتال» بل يبِعَثُ إليهمء ويسألهم ما يَنْقِمُونَ؛ فإنْ أظهروا مظلمة أزالها عنهم» وإِنْ ذكروا 
شبهة كشفها لهم› وإن لم يظهروا ن نَصَحَهُمْء ووعظَهُم وقال لهم: ارجعوا إلى طاعتي » 
لمم ال ا فإن لم يسمَعوا 
دعاهم إلى المناظرة» فَإِنْ لم يُجِيبُوا إليها أو ناظئواء وظهر الأمر عليّهم» ٠‏ فأصرُوا على بغيهم 
أخبرهم : إلا مقاتلوكم»» فان اا لطن هده قري يوماً أو يومَيْن -: أنظرهم؛ لعلّهم 
يرجعون» وإن طلبوا أكثرٌ من ذلك كالشهر والشهرين: فإن رأى الومام المصلحة في 
إنظارهم؛ بأن كان بأهل العدلٍ ضعْفٌ» حتى يتقوواء أو وقعت لأهْل البغي شبهة» فربّما 
تزول-: أنظرهم» وإن خاف الإمامٌ اجتماعهم» وشوكتهم» ومكرهم في الإنظارٍ -: لم 
ينظرهم . 

وإن أعطوا على الإندَار رهائن مِنَ الأولاد والنساء -: لم تُقْيل؟ لأنه لا يؤمن أن يَكُونَ 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ د قاطع . 
فرق في د: لا تزول. 


۲۸1 


كتاب قتال آهل البغي 
ذلك مكرآء وإن“ بذلوا مالاً لم يُقْبَلْءِ لما ذكرنا؛ ولأنّهُ يشبه ضَرْبَ الجزية على 
المستلمين . 

وإذا بدأ الومامٌ بقتالهم -: يقصد به دفعَهُمْ عما هم عليهء لا قتلهم؛ فيقاتلهم'"2 حى 
يفيئوا إلى أمر الله . 

والقَيئّة: العود إلى الطاعة» فمن عاد إلى طاعة الإمام أو قَعَدَ وألقى سلاحه -: حرم 
قتاله . 


وكذلك: إذا ولى واحدٌّ منهم ظَهْرَهُ منهزماً -: لا يتبع ؛ لأنه أمر بقتاله لا بقتله» والقتال 
يكو مع من يقاتل إل أن ُي ظهره متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فنة [قريبة]» وو 
ر و أن النبي ‏ يكل قَالَ: ها بن آم به ما حك من دن على 
أكتي؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولةُ اَم قَالَ: لآ بقل مُدْدهُنْ وَلاً يُجَارُ0“ عَلَى جَريحهمء 
وَلاَ يقل أَسِيرِهُمْ ولا يُقْسَمْ يئب . 

وقيل: إذا وى متحيزاً إلى فئة -: لا يتبع؛ لظاهر الخبر: لأ بع مُديِرْهُمْء ولا يفل 
المنْحَنُ» وَلا الاس ونادى متادي علي يوم الجمل : 0 لا يبع مُذْيدِهُمْ و 
جَرِيحٌ. 

وعند أبي حنيفة : يقل المثخن» والمنهزمٌ» والأسيرٌ في حال قيام الحَرْب . 

وكذلك عندنا: لا يجوزٌ الاستمتاع بدوابٌ أهل البَغْيء وأسلحتهم» إذا وقعَثْ في 
أيدينا . 

وعند أبي حنيفة: يجورٌ ما دام الحزبُ قائمة. 

وبالاتفاق: لا يجوز الانتفاعٌ يسائر أموالهم» إذا وقعت إلينا. 

ولا يجورٌ أخْذَّ مالهم» > لأنَّ قتالهم أبيح للدّفْع» والرة إلى" الطاعةء فبقي حك المال 
على التحري يم؛ كما في قُطَاع الطريق: لا يجوز أخذه» فإن وقعَّث ضرورة بأن لم يَجْدٍ ما يدفع 
عن نفسه إلا سلاحهمء أو وقععث غريمةء ولم يجذ إلا دابّة من دوابّهم -: يجوز ركوبهاء 


)١(‏ في د: لو. 

() في د: فيقاتلوا. 

(6) سقط في د. 

(5) في ظ: ولا دقف . 

(5) أخرجه: الحاكم (۲/ 106(« والبيهقي (8/8) من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر به 
وسكت عنه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله:.قلت: كوثر متروك. 

(7) في ظ : على . 


YAY 
كما يجوز أَكُلّ مال الغير عند الضرورة.‎ 
:- ولو أتلقث إِخدّى الطائفتين على الأخْرّى مالا أو نفساً قَبْلَ ثم نَضْب القتال‎ ٠ 
: الضمان» ويجب القَوَدُ في النفس» وإن أَتلِمَّتْ في حال القتال  يُنظر‎ 
إن أتلف العادلٌ على الباغي -: لا يجب عليه الضمانء مالاً كان أو نفساً‎ 
وإن أتلف الباغي على العادل  نظر:‎ 
إن أتلف عليه مالا : فهل يجب عليه الضمانٌ؟ فيه قولان:‎ 


كتاب قتال أهل البغي 


أصحهما: وهو قوله الجديدٌء وبه قال أبو حنيفة -: لا يجبُ؛ لأنّهما يقاتلون ع(“ 
تأويل فتأويلهم لما لم يمنع قبول شهادتهم» فيوجب سقوط الضمان عنهم؛ كأهل العدل. 

والقولٌ الثاني : يجب عليهم الضمانٌ؛ لآنهما طائفتانٍ من المؤمنينّ اقتتلتاء فيجبٌُ على 
المبطلة ضمان ما أتلفت على المحِقّة كماع الطريق: يجب عليهم ضمانٌ ما أتلفوه على 
أهل الرفقة . 

هذا في ضمان المالٍ أو ضمانِ التَّفْس (بالكفارة والدّية» أمّا القصاص)“ هل يجب 
على الباغي بقل أهْل العدل؟ اختلف أصحابنا فيه : 


منهم من قال: فيه قولانٍ؛ كضمان المال. 

ومنهم من قال: القصاصصُ لا يجبٌ قولاً واحداً؛ لأنه يسقّطٌ بالشبهة» ولا خلاف أنَّ ما 
[كان]”" في يدٍ كل واحدٍ من الطائفتين مِنْ مال الأخرى بعد انقضاء الحرب -: يجب رَد 
فإن أتلفه: يجب عليه ضمانه» ولو أن واحداً من أَهْل البغي والخوارج اذو اة من اماه 
آهل العدلٍ» أو من أمهات أولادِهِم» وجامَعَهًا -: فهو زِن ؛ يجب عليه الحدٌّء [وإذا 
أولدها]؟2: فالولد” رقيقٌ غيرُ ثابتٍ النسب؛ وكذلك: أَهْل الحرب إلا أن الحربيّ لا يحد؛ 
لأنه لم يلتزم أحكام الإِسْلام» وهل يجبٌ ا إن كانت مكرهة؟ قيل: فيه قولان؛ بناء 
على ضمان المال. 


قال الشيخ: وجب أن يجب المهر قولاً واحداً» وإن كانت مكرهة» كما لو أتلف 
مالهم بعد الانهزام» وكذلك: ما أخذ من أموالهم -: لا يجورٌ إتلافه؛ إنما الخلاف فيما 
أتلفوا في القتال. 


)€3 سقط في د. 


. في د: على‎ )١( 
فى د: بالدية» والكفارة أو القصاص. (5) في د: والولد.‎ )۲( 


(؟) سقط في د. 


YAY 


كتاب قتال أهل البغي 


فَصْلَّ : فيما على الإمام 

ل أو مَنَعَ حى رَجُلِ من : : قصاص أو مال -: يأخذه الإمامٌ قهراً. 
فإن امتنع جماعَةٌ من غير غير أن يكُونَ لهم حُكُمٌ البغاة -: e‏ وإِنْ 0 
أنفسهم ؛ وكذلك:: لو أذ قرا يترا ناتذوا الإمام يعلم أن ی ب أو كانوا كثيري 
العدد. غير أنهم لم يتميّزوا عن أهل العدل» وكانوا في قَبْضَة الما ور كان لهم تأويل 

فيما أتلقُوا ِن مال أو نفس - : عليهم الضمان والقصاصٌ» وَإِنْ فعلوا في حَالِ قتا - : عليهم 
ما على اع الطريق . 

كل ابن مُلْجِمٍ علا - عليه السلام - متأولاً» فرأى علي - عليه السلام ‏ عليه القَوّد؛ 
أنه لم يكن في متعة» وقال لولده: إذا قتع فلا تمثّلوا به» فقتلّهُ الحُسَيْنُ بن عل - رضي 
الله عنهما ‏ وفي الناس بقيّةٌ من أصحاب النبئ ‏ بي - فلم يكر عليه أحد. 

ولو أنَّ الإمام بَحَتَ والياً إلى هؤلاء الذين لَّمْ تجتمع فيهم شرائط أهل البَغْيء فقتلوه -: 
يجب عليهم القَوَدُ فإنَّ علي عليه السلام ‏ بعث والياً إلى التَهَرَوَانٍ"» فقتلوه» فأرسل 
إليهم: أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به فقالوا: كنا قتله» فبعث إليهم أن استسلموا يحكم 
عليكم» فقالوا: لاء فَصَارَ إليهم بِنَفْسِهء فقاتلهم» فأصاب أكثرهم؛ وإنما فعل ذلك؛ لأنَّهم 
كانوا في قبضته وحكمه. 

وهل يتحدّمٌ فل هؤلاء أمْ يَكُونُ على التَخْريرٍ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يتحتّم؛ لأنهم شهروا السلاحء وقَكَلُوا. 


والثاني : لا يتحكّم بخلاف قاع الطريق؛ فإن قصِدَهُمْ أخذ المال والفسادٌء وهؤلاءِ 
قَصَدُوا غير هذا. 


فَصْلَّ: في هل يتعرض لصبيان ونساء أهل البغي 
إذا حَضرٌ مع مَعَ آهل البغي نساؤهُح وصبيائهُمْ وعبيدهم -: فلا يتعوّض لهم إن لم 
يقاتلواء» 000 لرن مقو ویتر کول مُذْيرِينَ كالرجال؛ وکیا وجرن دتمي لقال 
إذا قَصَدُوا كل إنسان في غير]““ حال القتال إلا أنهم يخالفُونَ في الأسر؛ فالرجَالٌ إذا وقعوا 
في الأشر عرض عليهم البيعة» فمن بَايِعَ منهم طوْعاً حلي سبيله» ومن لم بباح -: يحبسهم 
الإمام في حال القتال» وبعده إلى أن يبايعوا الإمامّء والمراهقُونَ» والعَبِيدُ والتّسْوَانُء إذا 


. في د: القتل. (۳) في د: قاطع‎ )١( 
. سقط في د‎ )٤( في د: نهروان.‎ )۲( 


۸٤‏ ! كتاب قتال أهل البغي 
كانوا يقاتلونَ -: يحبسهم إلى انقضاء القتال ثم يخلي سبيلهم ؛ انهو ار E‏ 
إلا على الإسلام وإن كانوا لا يقاتلون -: لا بُ يُحْبَسُونَ أصلاًء وكذلك: حُكُمْ مَنْ لا يقاتل من 
الرجالي» كالشيوخ والزمنى. 


وقيل: يُحْبَسُونَ جميعاً زَّمَانَ القتال؛ كالرجال والشَبّان؛ لأن في ذلك كَسْرَ قلوبهم. 


والأؤل اص 
وک هُ أن يقصد قتل ذي رحم مِنْ أهْل البغي؛ كما في قتال أل الحرب» فإِنَّ 
الى - يكن بي مسد بيه يَوْمّ بَدْرِء وَكَفَ ابا بكر عَنْ ل ابنه 


بد الْمَن يزم أحدٍ : 

E E 

فَصْل: فيما لو استعان أهل البغي بأهل الحرب 

ولو استعانٌ أَهْلٌ البغي بأهْل الحرب على قتالٍ أخل العدلء أو عَقَدُوا لهم أماناً أو ذمّة 
غلى المعاونة -: لا ينعقد؛ [لأنَّ مِنْ شرط الذكة والأمانٍ آلآ يقاتلوا المسلمين؛ ؛ فلا ينعقد](“ 
على شرط القتالء ويجورٌ لأهل الكل قال اهل الخري مقالين ويي واسترقاقهم بعدما 
وقعوا في الأَسْرِ وقبلهء ومَلْ ينعقد لهم الأمانٌ في حى أَهْل البَمْي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وهو الأصَحٌ: ينعقد؛ لأن أهْلَّ البغي في أمانٍ منهم؛ فعلى هذا: لا يجوز 
ا ابت راا ويبلغونٌ المأمن. 

والثاني: لا يَنْعَقِدُ؛ِ لأنَّ الأمان على قتالٍ هل الإسلام لا يصحٌ؛ كما في قتال امل 
العَدْلِ؛ فعلى هذا: لا يجوز لاهل, البغِي أنْ كردا عليهم فيقتلوهم ويسترقُوهمء إلا أن 
يكونوا جاهلين بأنه لا يحلٌ لهم إِعائَةُ المسلمينَ به بِعَضهمْ على بعض؛ فيبلغون المأمن. 

وكذلك في حَقّ أهْل العدلىء إذا فا كا أنه ا ارف م ال 

أو قالوا: ظَننا أنهم يستعيئُونَ بنا علّى قتال أهل الكَفْرٍ؛ فليس لأهل العدلٍ قتلهم 
مُذْيِرِينَ واسترقاقهم» بل يبلغون المأمَنّ. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : وما أتلف الحربيٌ علّى أهْل العدل -: لا يجب ضمانه» وما 
أتلفوا على أهْل البغي؛ إن جعلناهم في أمانٍ منهم -: ضمنوا؛ وإلا فلا. 

ولو استعان أهل البغي بأهْل الذمّة ‏ نُظِرَ. 


)١(‏ سقط في د. 


YA 


كتاب قتال أهل البغي 

إن كان أَهْلُ الذمّة َة عالمين بِأنّهُمْ يستعِينُونَ بهم على قتالٍ المسلمينَ» وأنه لا يجوز لهم 
ذلك - ا ا 

وإن قالوا: کا مُكرَهِينَ - : يقبل قولهم› E‏ 

وإ قالوا: ظننًا أنه يجورٌ لنا إعانّة بعض المسلمين على قتال بعض - تُظرَ : 

إن كَانَ الإمَامُ شَرَطَ عليهم في عَقَدٍ الذمَةٍ الك عَنْ قتالٍ المسلمين -: صاروا ناقضينَ 
للعَهّدِء وإِنْ لم يشرط -: فعلّى قولين: 

والثاني: ينتقض؛ لأن مقتضى عقد الذمّة الكفتٌ عن القتال» ٠‏ فحيث قلنا: صاروا 
ناقضين للعهد -: انتقض أمانهم في حَقّ أهل العَدْلٍ والبغي جميعاً. 

ولا يجبٌ [عليهم]“ ضمانُ ما أَتْلَمُوا مِنْ نفس أو مالٍ؛ كأهل الحرب» وماذا يفعلٌ 
بهم؟ فيه قولان: 

أحدهما: يبلغون المَأْمَنَ. 

والثاني: يقتلون أو يُسْتَرَقُونَ فعلى هذا: يجورٌ في القتال قتلهم مُذبرين 

وإن قلنا: لا ينتقض عهدهم - : لا يتبع مُذبرهم » ولا ْدَقَف على جريحهم؛ كافل 
البغيء غَيْرَ أنهم لو أتلفوا فالا او انشا على أَمْلٍ العدل : يَحِبُ عليهم ضمان الكل ؛ 
بخلاف أمْلٍ البغي: لا يجب عليهم ضمانٌ ما أتلفوا في قول؛ لأن اللّهَ تعالّى قَالَ: 
لتَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بالْعَدْلِ» [الحجرات: 94]. 

وَالعَدْلٌ: هو التسويةٌ ولا تسويّة بين المُسْلِم والكافرٍء ولأنَّ في تذ تضمينٍ أَهْل البغي 
تنفِيرَهُمْ عَنِ الدخول في الطّاعة» فأسقطنا عليهم الضمان» ترغيباً لهم في الدخول في طَاعَةٍ 
الومام؛ بخلاف آهل الذمّة : فإنا قد أمَنَاهُمْ عَلَى هذا القول؛ فلا يخاف بقاؤهم على الثغور» 
وإن استعانوا بِمَنْ لهم أمَانٌ إلى مُدَّة انتقض أمانهم» فإن ادعَوًا أنهم كانوا مكرهينَ: فإن 
أقاموا عليه بينة - : فهمعلى العَهّدء وإن لم يقيموا ينه على الإكراوب: انتقض أمانهُم قولاً 
واحداً؛ بخلاف ۽ آهل :الذمّة؛ لأن الأمان المؤقت ينتقض برف الخيانة» فانتقض بالمعاونة 
ا ES‏ 


الكمَار ا أخذر الاشلام؛ وكذلك؛ كوا أن يتخذ گا ا لإقامة ال 


)١(‏ سقط في د. 


۲۸٦ 
. المُسْلمِينء ولا لِمَنْ له القَوَدٌ على مسلم أن يوگل كافراً باستيفائه‎ 

أما إذا استعان بالمشركينّ عَلّى قتالٍ أهْل الشرك -: يجوز إذا كان بالمسلمينَ قُوَة 
یت لو انضم المستعان بهم إلى أَهْل الحَرْب -: قاومهم الإمامٌ» ثم بعد انقضاء الحرب: 
يبلّعُونَ المأمَّنَ» فإن لم يكن بالمسلمين تلّكٌ القوّة -: لا يجوز أن يستعينَ بهم وله جو 
للإمام أن ب يستعينَ عَلَى قتال أهل البَعْي بِمَنْ يَرَى قتلهم مُذْيرِينَ . 


قيل: أراد به أعداءهم . 

وقيل: اراد به مَنْ يجوز قشل أهْل البغي بَعْدَ بَعْدَ الانهزام وقتل أسراهم؛ فلا يستعين بهم 
علّى قتالهم إلا أن يكون للإمام قرَّةٌ ونجدة يعلم أنه يَقْدِرُ علّى منعهم من أَمْل البَغْيء فإذا 
وَلّوا مدبرينَ ولا يجد مَنْ يقومٌ مقامهم في القتال حيتئلٍ: يجوز أن يستعينَ بِهِمْء وإذا اقتتل 
فئتان من أهل البَعي -: لا يعينُ الإمامُ إحداهما على الأخرّى, إلا أن تدخل إحداهما في 
طاعَيه» فيعينهم على الأخرّى 

هذا إذا كان الإِمَامُ يَقْدِرُ عَلَى قهر كل واحدة منهماء فإِنْ لم يقد عَلَى قهرهماء ولم 
يأمَنْ أن يجتمعا على قتاله -: صم أقربهما إلى الحَقٌّ إلى نفسه» فاستعان بهم على الأخرى» 
وإن استويا -: اجتهد رَأَيَهُ فيهماء ولا يقصدٌ به معاوئّة إحداهما على الأخرَّى» بل يقصد 
الاستعائة بها على الأخرىء فإذا انهزمت الأخرّى لم يقاتل الذي ضَمَّهُ إلى نفسه حتى يُذْعَوَا 
إلى الطاعة؛ لأنها دخلّثُ في أمانه بالاستعانة. 

ولا يجورٌ للإمام أن يفعلّ بال الي ما فيه استتصالْهُمْ من الرمي پالگار» وَالْمِنْجَنيقء 
والتغريق» بخلاف أهْلٍ الحرب ؛ إلا أن يفعله أَهْلٌ البغي» ا بأهْل العدل؛ بحيث 
يخافٌ استتصال آهل العدل؛ فيجوز أن يفعل بهم ذلك دفعاً عن أَمْلٍ العدل. 


فَصْلّ: فيما لو أخذوا صدقات البلد وأقاموا الحدود 

ولو أنَّ أَهْلَّ البغي عَلَيُوا عَلَى بلدِء فأخذوا صدقات أَمْلِهَاء وخراج أراضيهاء وجزية 
ا ة فيهاء وأقاموا الحُدُودء ثم ظهر عليهم الومَامٌ -: : كان ما أخذوا منهم مَحْسُوباًء ولا 
ُ شَيْءَ عليهم ؛ فإن عَلِيَاً - عليه السلام ‏ قَائَلَ أَهْلٌ البَضْرة» ولم يتبع ما أخدُوةٌ؛ ولأنهم فلو 
بتأويل محتمل » > كالقاضِي إذا قضَّى بالاجتهاد -: لا ينقضه غيره بالاجتهاد» وإذا عاد البَلَدُ 
إلى أَمْل العدل» فادعَى مَنْ عليه الزكاة دَفْعَهَا إلى أهل البغي -: فالقولٌ قوله مع يمينه» 
واليمين مستحيّة أَمْ واجبة؟ فيه وجهان. 

وإن ادعَى واحدٌ مِنْ أَهْل الذئّة دَفْعَ الجزية إليهم -: لا يبل إلا بحْجة؛ كمستأجر 
الدار: إذا ادعى أداء الأجرة: لا يقل قولّهُ إلا ببينة. ش : 


YAV 


وإن ادَعَى مَنْ عليه الخراج آداءَهٌ إلَيْهِمْ هَل يقبل قوله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يُقْيَلُ؛ِ لأنه مسلمٌء كما لو ادعَى أداءَ الزكاة. 

والثاني: وهو الأصح - : لا يقبل؛ لأنَّ الخراج تَّمَنٌ أو أجرةٌ -: فلا يقبل قول مَنْ عليه 
في الذَفْع بغير حُسَةِِ كثمن المبيع وأجرة الدّار. 

ولو نصب أهْلُ البَمْي قاضياً في بَلَدِ ‏ نظر : 

إن كان مِمَّنْ يستبيخح دماء أهل العدلء وأموالهم ‏ : لم يمذ حكمه؛ کک 
القضاء العَدَالَكَ وهذا ليس ِعَدْلِء وإن كان e‏ دماء هل العَدْلِ وأموالّهُمْ -: نفذ 
aT‏ فان حَکم بما يخالِفٌ نَصصّ كتاب أو سنةٍ أو 
إجماع أو قياس جلي - : فهو مردودٌء حى لو وقع واحدٌ مِنْ أهل العدل في أَسْرِهِمْء فقضى 
قاضيهم علَيّه بضمانٍ [ما انلف في الحرب -: لا 

وكذلك: لو حكم بسقوط ضمان]”'' ما آنلفوا فى غير حال القتال : رَد حكمه» وإن 

سوط ضمانٍ ما أتلفوا في حال القتَالِ : نفذ حكمه. ش 

إن كتب قَاضِيهِمْ إلى قاضِي أَمْل العدل -: يستحتبٌ أن يردَةُ؛ استهانة وكَسْراً 
لقلوبهم» فلو قبله ونفذه -: جاز. 

ولَوْ سمع قاضيهم شهادةّء ولم يحكم» فكتبّ إلى قاضِي أمْل العَذْلٍ -: هل يحكة؟ 
فيه قولان: 

E EN أحدهما: يحكم؛‎ 

0 0 0 عقيدته ؛ بحاو‎ e إنشاء‎ e ل‎ e 
نفذه» ولو نقل الشهادة -: لا يحكم.‎ 

وتقبل شهادة الانداتر الح e‏ اقلو و قي ِدِي أَمْل الي 
اشر من هل الخال وطلبوا الصلّْحّ م مِنْ أهل العدل» والحرتث قائمة» وا 
sS‏ 
أطلقوا مَنْ في ا من ا أطلقنا فإن قتلوا E‏ 


أسراهم ؛ ل القاتل غيرُهُم : ثم إن کاتت الحرث قائمة -: لا نطلقهمء فإذا انقَضْتْ 
أطلقناهم ؛ كسائر الأسارئ» والله 0 


)١(‏ سقط في د. 


۸۸ كتاب قتال أهل البغي 

ولو أَكَنَ واحدٌ من أهل العَذْلٍ رجلا من أهل البغي -: نفذ أمانه» سواء كان العدليٌ 
رجلا أو أمرأة. ج أو عبداً؛ كأمان الحربىٌ 

وحُكْدُ دار البَغْي حُكُم دارٍ الإسْلاًم» حتى تقامٌ فيها الحدود. 

ولو امتنع آَهْلُ البَعْى بدارهم» وفعلوا فيها ما يوجبُ الحدّ: فإذ ظهر الإمامٌ عليهم -: 
أقام الحَدّ. 


وعند أبي حنيفة: لا حدّء وعنده حكمٌ دار البغي حُكُمٌ دار الحرب. 
بَا ب حكم المَرْتَدٌ 


روي عَنِ ابن عباس ؛ أن وول الله ل - قَالَ: «مَنْ بَدَلَ دين الو“ . 

إذا ارت [مسلج]”"© يكلف عن الإسلام إلى أي دين کان» مِنْ دينٍ أَهْلٍ الكتاب» أو 
من دِينٍ أهْل الأوثان» أو إِلَى الزَّنْدَفَو» والتعطيل”؟؟ -: يجب قتله» رجلاً كان أو امرأٌ 
کان أن عدا وشوا كان سملن اما فار أوكان کارا فاسل ثم ارتدٌ. 

وقال أبو حنيفة : لا تقل المرأةٌ بالردّة» بل تحبنٌء وتضرّبٌ إِلَى أن تَمُوتَ أو تُسْلِم. 

والخبر حجةٌ عليه؛ ولأنَّ مَنْ تقتل بالزنا بعد الإحصانِ -: تقتل بِالكَفْرِ بعد الإيمان؛ 
كالرجل . 

تتاب المرنة: وهل تجبُ استتابئة آم تس تستحتٌ؟ فيه قولان: 


اعدا يوحت لعله كرت 

والثاني : يستحبٌ؛ لأنه عَرَفَ الإسلام . 

فإن قلنا: يجبُ أو يستحبٌء فهل مهل ثلاثاً؟ فيه قولان: 

أصحهما : يستتابُ» فان لم يب قتل في الحال؛ لما رُوِيَ عَنْ جَابر» أن امأ مال َال لها 
1 دوعن ارْتَدّثْ عَنِ الإسشلآىو َأَمَرَ ال كل أَنْ ستاب فن تَايَتْ وَإلاً قلف“ . 


والثانى : يمهل ثلاثاًء وهو قول مالك وأحمد ‏ رضي الله عنهما ‏ لِمَا رُوِيَ؛ «أنَّ رج 


. سقط في د‎ )١( 

(۳) سقط في أ. 

. في ظ : أو التعطيل‎ )٤( 

(0) أخرجه الدارقطني (۱۱۸/۳. :»)١١9‏ وضعفه ابن الملقن في «الخلاصة» (۲/ ۲۹۷). 


كتاب قتال أهل البغي 
دم علَى عُمَرَ بن الخَطَّاب ‏ رضي الله عنه - يِن قل أب توس ا فان هن كان 
فيكم من مُعْربَةٍ حَبَرِ؟ قَقَالَ: نَعَمْء رَجُل كَفَرَ بَْدَ إلا مه قَالَ: قَمَا فَعَلتُمْ يه؟ قَالَ: كر 
قَضَرَيْنَا عُنْقَهُء فَقَالَ: هَل حَبَسْثُمُوهُ ثلاث َأَطْعَمتُكُوه ک - رَغِيفاً» وَأَسْتَئبتُمُوهُ لَعَلَهُ 
يوب اللَّهُمَ إن لَمْ أخضزء وَلَمْ آمُرء وَلَمْ أَرْض إِذْ بني“ 

وعلى الأقوال كلّها: لو قتله قاتلٌ قبل الاستتابة -: لحان عله رل كمارة : 

وإذا عاد المرتك إلى الإسلام -: يسقط عنه القثل؛ e‏ , 
إلى كفن يسنن ل : كفر الباطنية» وسواء أكان مولوداً على الإسلام» فارتدّ ڈ ثم أسلمء أو 
كافراً أصلياٌء فارتدٌ بعدما أسلم ثم أسلمء وكذلكٌ: الكافر الأصليٌ إذا اسل ا 
إسلامه» وتسقّطٌ عنه عقوبة الكفر؛ سواءٌ أسلم عَنْ كفر ظاهر ري 
فل لِنَّذِينَ كَمَوُوا إِنْ يكَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ» [الأنفال: ۳۸]. 

وقال مالكٌ وأبو يوسّف: مَنْ تاب عَنْ كَفْرٍ يستتر -: لا تقبل توبته. 

وقال الشيحٌ القَمَّال الشاشي - رحمه الله -: إِنْ كان داعياً إِلَى كُفْرٍ الباطنية -: لا تقبل 


توبته . 

وكان أبو إسحاق الإسفرايينئ - رحمه الله يقول: إن جاء تائباً ابتداءً -: تقبل توبته» 
وإن تاب بعدما أذ ليقتل -: لا تقبل. 

ولو ارتدّء ثم أسلّمّء ثم ارتدّء ثم أسلم -: بل إسلامهء وإن تكرّر ذلك منه مرارأء 
عَيْر أنه إذا ارتدّ ثانياًء ثم أسلم -: يعزّر في الثانية» وما بعدها؛ لأنه يَجُورٌ أن يكون له شبهة 
في الأولّىء فإذا عاد عَرّر على تهاونه بالدّين 

وقال أبو حنيفة : يُحْبَنُ في الثانية تَغزيراً. 

وقال أبو إسحَاق : إذا ارتدّ ثانياًء ثم أسلم -: لا تقبل منه. 

والمذمّتُ: أنه يقبل؛ لقوله تعالى: فل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إن يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ 
سَلَفَ؟ [الأنفال: 8"]. 


5 30 2 
قَصْلٌ: في حَُكم مَالِ المَرْدٌ 
مَنِ ارتدٌ» ولَهُ مال -: هل يزولٌ ملك بالردّة؟ فيه ثلاثة أقْوَالِ: 
أحدها: يزولٌ ملكة» فإذا أسلّم: يعودٌ ملكه؛ لأنه بالإسلام عَصَمّ دمَهُ ومالُّ» فإذا زال 
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.)3١097 25705/4( أخرجه البيهقي‎ )١( 


۳۹۰ كتاب قتال أهل البغي 
بالردّة الإسلام [زال عصمة دمه» وكذلك» عصمة ماله؛ ولأنه أحد المِلكيْن ؛ زول بالدّدة» 
كملك التكاح . 

والثاني: لا يزولٌ ملكه» وهو اختيار المزنيم» لأن الكفْرَ لا ينافي المِلْكَ؛ كالكفر 
الأصليّ » ولأن إباحة الدّم لا تو جب وال الملك؛ کما لو زنى» وهو محص : ESE‏ 
قتله» ولا يرول ملك 

والثالث ‏ وهو الأصحٌ -: يكونٌُ موقوفاً: فإن ماتء أو قُتِلَ في الردّة -: بَانَ أن ملكه 
کان زائلاً بالردّة» وإن عاد إلى الإِسْلاّم -: بَانَ أنه لم يزل ملكه. 

وكذلك : الأقوالٌ الثلاثة فى حصول المِلّكِ له ابتداء بالاحتطاب والاصطيادٍ. 

فإن قلنا: ملكه باق : حجر عليه» أو فُلْنا: موقوفٌ: فالقاضي يحمّظٌ عليه ماله 
وار عبيدة: اماما ركمو ا ررد راك ع عير اجا لا لقا لور 

وعلى الأقوال كلها: لا يعتق بالردّة مدبّرةٌ وأ رةك لآن عتق: العدير مُعَلَق يلوت 
وعتق أم الولد متعلّق باليأس عن الاستفراش» ولم يوجَّدْ واحدٌ منهما. 

وعلى الأقوال كلّها: يقضّى من ماله ديوثّهُ التي لزمئهُ قَبْلَ الردة» ونفقة زوجته التي 
لَرِمَثْ قبل الردَّة» حتى لو مات أو قُتِلَ في الردّة -: يقضي من تركته هذه الحقوق» وإذا كان 
ببعض الذُيُونٍ رهن - : لا ينفكُ ارهن كما لو مات في * غير الردَّة» فكذلك: ما يلزم من 
الديون بعد الردَّة منْ ضمان المتلفات واوش الجنايات ونفقةٍ الزَّوْجّة إِلَى يوم نكاحهاء 
ونفقة الأقارب -: تؤدّى من ماله؛ كما لو حَمَرَ بئراً عدواناً» ثم مات» فوقع فيها شَيْك 
فيلك 12 يكذ الشهان من مالف وان وال ملكه بالحوت: 

ولو قتل المرتدٌ اك -: يجب عليه القصاصصٌ» ويقدّم قتل القصاص؛ لاله حو 
الآدممء ومبناه على اله انارو الإمامٌ فقتله عن الردّة» أو مات المرتدٌ» أو عف 
المجنئٌ عليه عنه على الدّية -: ُؤْحَذّ ديه القتيل من مالهء وإن كان قتله خطاً : : تؤخ الدية 
مِنْ ماله في ثلاث سنينَء فإن مَاتَ أو قتل -: فالردّة تَوْحَدٌ من تركته عاجلاً؛ لأن الآجلّ 
يسقط بِمَوْتِ مَنْ عليه الدَّيْنِ . 


وقال الإصطخريٌ: إذا قلنا ملكة زائلٌ -: لا يجبُ ضمانٌ ما أتلف بَعْدَ الردة ولا نفقة 
الزوجة والقريب» ابتداءً. 

الأوّل المذهب: أنّها تَجبٌ على الأقْوَالٍ كلّها. 

وفائدة50؟ هذه الأقوال : تبن في تصرّفاته : : فان تصكف المرتة في ماله بيع أو شراء أو 


)١(‏ سقط في د. (۲) سقط في د. 


۲4۱ 


كتاب قتال أهل البغي 
هب أو صدقة أو عتق أو كتابةٍ أو تدبير أو وصية -: هل ينفذ أم لا؟ . 

إِنْ قلنا: ا لا يصح شيٰءٌ منها؛ لأنه يصير محجوراً عليه فس الردّة. 

وإن قلنا: ملكة باق -: فلا يصيرٌ محجوراً عليه حتى يَحْجُرَ عليه القاضِي» فقبل ` 
الحجر: تنقّذُ تصؤفاته» [وبعد الحجر : هل تنفذ]”'؟ هذا مبنيخ على أنَّ حَجْرَهُ حَجْرُ السفهء 
أو حجر الإفلاس؟ وفيه وجهان: 

أحدهما: حَجْرُ السفه؛ لأنَّ الردة أعظم أنواع السفه.. 

والثاني - وهو اأص -: حجره حجر الإفلاس؛ لأنه تعلّق بماله حى المسلمين؛ كمأ 
تعلّق حقٌّ الغرماء بمال المفلس. ش 

فإن قلنا: حجره حجر سفه ‏ فلا تنفذ تصرفاته؛ كما لا تنفذ تصرفات السفيه» وإذا أقر 
بدين» عليه لا يقبل. 

وإن قلنا: حجره حَجْرٌ الإفلاس : ففي تصرّفاته قولانٍ : 

أحدهما: بَاطل. 

والثاني: موقوفٌ: فإن أسلم -: بَانَ أنه وَفَعَ صحيحاًء وإن أقر بِدَيْنٍ -: ففيه قولان: 

أحدهما: يقبل. 

والثاني: إن أَسْلَم قُبلَ؛ وإلاً فلا. 

وان قلنا: ملك المرتدٌ موقوفٌ» فكل تصؤف يبل الوقفت؛ كالعتق]" والتدبير» 
الخ : يكون موقوفاً: فإن أسلّمَ نفذ» وإِنْ مات أو قُتِلَ في الردة -: فباطل . 

أما بيعه وهبيّةُ وكتابتّةُ -: فعلى قولَئ وقف العقود. 

في الجديد: لا يضحٌ. 

وفي القديم: تُوقَفٌ: فإن أسلَمّ صَمّ؛ وإلا فلا. 

وعند أبي حنيفة : تصوّف المرتدٌ موقوفٌ -: فإن أسلم جاز» وإن التحق بِدَارٍ الحرب 
أو قتل في الردة -: فباطل . 

وتصدّف المرتد عنده جائز . 


ش )١(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في د. 


كتاب قتال أهل البغي 

وقال صاحب «التلخيص»: تصدّفات المرتدٌ على ثلاثة أقوال: 

أحدها : جائزة . 

والثاني : باطلة. 

والثالث: موقوفة: فإن أسلَّمَ جارّتْ؛ وإلاً فلاء إلا في مسألة“ واحدة» وهي 
الخُلْعُ ؛ فإنه موقو : فإِنْ أسلَّمْ في العدة جاز؛ وإلاً بطل» والأمر كما قال» فَإنَّ المرتدٌ إذا 
خالع زوجته نتوقّف: فإن جمعهما الإسلامٌ صَمّ الخلع بالمسئّى؛ وإلاً كان باطلاً؛ لأنَّ 
المقصود منه الطلاقٌ الذي يبل التعليقّ بالحظر؛ ألا ترى أنَّ رَجُلاً لو قال لامرأته: متى 
أعطيتني ألفاًء فأنت طالقٌء فأعطث -: طَلَّقَتْء وملك الزَّوْجَ الألف» فهو كما لو 9 
امرأته -: يتوف ؛ فان جمعهما الإسلامُ -: وقع؛ وإلاً فلا. 

ولا يصحٌ نكاحٌ المرتدٌ قولاً واحداً» سواءٌ تزوّج بنفسه» أو زوّج غيره» وسواءٌ تكيح 
سلمة أى كافرة : لاله لايقة على دينه» والتكَاحُ يراد للدوامء دقل إذا قُلْنا: ملكة 

لا يزول» ولم يكن مجر عله السنلطان ت يجوز له تزویجح م أمته ؛ كما يتصرف في ماله؛ 


امي 


بقَوّي . 

إن قلنا: زال ملكه _: حل الأجل ؛ كما لو مات. 

ولو قلنا: موقوفٌ: فإن عاد إلى الإسلام -: بَانَ أنه لم يحل وإِنْ مات أو قتل -: بَّانَّ ' 
أنه قد حَلَّ بالردة» فيقضى من ماله. 

وإن قلنا: لايرول ولك وي علي فإن قلنا: حجره حجر السّمَه : لا يحل الأجلء 
وإن قلنا: حجر المَلّس -: فعلى قولين؛ كدَيْن المفلس» وإذا استولد المرتدٌ جاريته: إن 
قلنا: ملكه باق -: فهو نافد وإن قلنا: زائلٌ -: فلا ينفذء فإذا أسلم -: هل ينفذ» فعلى 
قولين» كالمشتري إذا أجل المشتراة في زمان الخيار» وقلنا: الملك للبائع لا ينفذء فإذا تم 
البيع -: ففيه قولان. ۰ 

وإن قلنا: الملكُ موقوف -: فإن لم يَعُذ إلى الإسلام -: لم ينفذء وَإِنْ أَسْلَّمْ -: نفذء 
وإذا الْتَحَقَ المرتدٌ بداز الحرب -: لا يسترقٌ» ولا يسبّى أطفاله؛ وكذلك المرتدّة؛ 
فلا يُسَْى ؛ أن المروكدة ل هرد ف رهاض الك وحكم الردّة لا يَنْيْتْ في الأولادٍ حى 
لو ارتدّتِ [المرأة]”"2 وهي حاملٌ -: لا يحكم بردّة الولد» ولو خرج فبلَعَ» وأعرب عن 
الكفر د يكرت مرا بنقسهة فقا 


. في ظ : خصلة. (۲) سقط في د‎ )١( 


4۳ 


كتاب قتال أهل البغي 
وعند ا المرتدّة» إذا التحقّث بدار الحَرْب -: [تسترقٌ» والمرتدٌ إذا التحق 
بدارٍ الحرب]”" -: 2 تَسْبَى أطفاله» ویون كموته سے ورف ماله ويعتقى مذبره وأمْ ولده 
عنده» فإذا عاد يُرَدٌ إليه ماله» ولا يرذ العتق . 

أما إذا حدث الوَلَّدُ في حال الردّة» وانفصل؟ في الردة - نظر : 

إن كان أحد الْأَبَوَيْنٍ سلما والآخر ندا : فالولد له محكوم با سادم”؛ كالمتولّد 
بين المسلمين. 

وإن كان الأبوانٍ مرتدّيْن -: ففي الولد قولان. 

واختلف أصحابنًا في كيفيّة القولين. 

متهم من قال ا نه كافر أصلرٌ ؛ كولد الحربيين ؛ لأنه متولّد بين كافْرَيْن» 
ولم يباشر الردّة» حتى يجعل مرتداً. 

والقول الثاني : يُحْكُمُ له بالردّة؛ لأنه يحكم للولدٍ بحُكم الأبرَئن» غير أله لا يقْتَلُء ما 
لم يبلّغْ فإذا بلغ يُسْتَتَابٌء فإن لم يشب قتل . 

ومنهم من قال: لا يجعَلٌ مرتدًاً قولاً واحداء بل فيه قولان: 

أصحهما: وهو الذي ذكره صاحبٌ «التلخيص» -: أن الولد مُسْلِمٌ؛ لأنَّ حرمة الإسلام 
بافية في المرتدّء ولذلك: لا يقو بالجزية» ويطالب بأحكام | الإسْلام من الصلاةٍ وغيرهًا؛ 
فعلّى هذا: إذا بلغ وأَغْرَبَ عن الكْفْرٍ - : يجعل مرتدًاً ويقتل .» وله حُكُم المسلمينَ في 
حال الصّعْرء > حتى يجري التوارثٌ بينه وبين أقاريه المسلمين» ويجورٌ إعتاقُهُ عن الكمّارة» إن 
كان عبداً. 

والقولٌ الثاني: هو كافرٌ أصليّ؛ لاله متولّد من كافرَئِن» [كالمتولّد بَيْنَ كافريْن]©» 
أصلئِينٍ ؛ ف ا ولم يُسْلِمْ -: يلتحق بالمأمَن» ولا يجورٌ تقريرُهٌ بالجزية؛ 

وإذا وقع في الأسر -: يجوز للإمام أن يحو عليه وأن: يفادية ويجورٌ استرقاقة 
والهدنّةٌ معهء بخلاف الأبوَئْن: لا يقَوَانٍ ا والهدنة؛ لتركهما الإسلام بعد الإقرار 


به . 


)١(‏ سقط في د. 

(۲) في ظ : والفصل . 
(9) في د: بإسلام . 
)٤(‏ سقط في أ. 


۴ .يب َه لب كتتاب قتال أهل البغي 

وقال أبو حنيفة: إِنْ وُلِدَ في دارٍ الإسلام -: لا يسترقٌ» وإن ولد في دار الحَوْب -: 
يسترقٌ» وإن كان أحد الأبوَْنٍ كافراً أصاياً والآخر مرتداً. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: إن قلنا: إذا كان الأَبَوَانِ مرتدَيْن: يكون الولدٌ مُسْلماء 
فههنا: الولَّدٌ يكون مسلماً؛ كما لو كان أحد الأبوَيْن مُسْلماً. 

وإن قلنا هناك: يكونٌ الولدٌ مرتدّاً أو كافراً أصليّاً فههنا: يكونٌ الوَلَّدُ كافراً أصلياً؛ 
يجوز تقريدةٌ بالجزية» إذا كان الأصلئٌ ممَنْ يُقَدُ بالجزية؛ كما لو كان أحد الأبوَيْن مَجوسياً 
والا وسات يخود قر الولك aT‏ اعتباراً بخَيْرٍ الأبوين"“ وإذا كان الأصليٌ كتابياً: 
تكون ديته دية”" أَهْلٍ الكتاب؛ لأنَّ الاعتبار في الديّةٍ بخَيْر الوالدَيْنِ. ۰ 

وإن كان الأب كتابياًء والأمٌ مرتدّةٌ» هل تحلٌّ ذبيحته ومناكحته ؛ فعلى قَولَيْنء كما لو 
كان الأب كتابيّاً والأم وثنية . 

ولو أن ذِمّيَآً أو مستأمناً نقض العَهْدء والْتَحَقَ بدارٍ الحَزب» وترَكَ ‏ عندنا ‏ أولاداً 
لا نی أولادب وَإِنْ مات الأث. ٤‏ 

فإن بلغ الأولادء وقَبلُوا جِزْيَة آبائهم -: تركواء وإن لم يبوا : لا يُكْرَهُوا عليه 
َل يبلغون المَأمَنَّ وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: يُكْرَهُونَ على قبول الجزية. 


هم الكغوان حم الشاي نيما له ل؛ AE‏ حتى لو ارتدّ في حال 
سكروء أو أقرٌ به : يجبُ عليه القَثْلُء ولو زنى أو أَقَوَ به -: يجبُ عليه الحَدَّء ولكنْ 
لا يُفَْلُه ولا يحدٌ حتى يفي فيعرض عليه الإِسْادّم إذا كان قد ارتدً. 

وهل تصحٌ استتابته”؟؟ في السكر؟ : 

قيل : تصحٌ؛ كما تصح ردته» ويستحتٌ أن يؤخّر. 

وقيل: لا تصح» ويؤحّر؛ لأن شبهته لا تَرُولُ في السكرء فلو قتله رجل في حال 
سكره -: لا شيء على قاتله. وأراعاه لي الاسام فى حال كرو E‏ فلو قتله 
رجلّ بعده : يجب عليه القودء إلا على قول مَنْ يول قولٌ السكران صحيحٌ فيما عليه 
دون ماله؟ فحينئلٍ: لا يصح إسلامة في السّكر. 


ولنا قول آله لا حم لقَوْلٍ السَكْرَانِء فلا تصخ رده ولا إسْلامُهُ مه فعلّى هذا: لو ارْتَدٌَ 


)١(‏ في د: الوالدين. 
)١(‏ في ظ: ذمته ذمة. 


كتاب قتال أهل البغي 
في حال سكره» فقتله قاتلٌ -: يجب عليه القَوَدُء وقيل: لا قود عليه للشبهة» وتجبٌ الدية. 

والأوّل المذهبٌ: أنه كالصّاحِي . 

وقد قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم»: لو ارتدّء وهو مُفِيقٌء ثم شرب»ء 
فسكرء فأسلّمٌ, وهو سكرانُ: صكء ولا أطلقه» حى يفيق فأعرض عليه الإسلام» فإن 
قبل؛ وإلاً قتلته . 

أمَا ما كان مِنْ حقوق العبادِ؛ مِنْ قصاصء أو حَدَّ قَذْفيِ: يقامٌ عليه في حَالٍ السكرء 
إذا طلب“ صاحيَةٌء سواءٌ ثبت عليه ببينة أو بإقراره في حال الإفاقة» أو في حَالٍ السّكرء 
وكذلك: الحقوق الماليّة لله تعالى أو للعبادء إذا لَرِمَنْهُّ أو أقدَّ بها في حال الإفاقة» أو في 
حال الشكر: يستوفى إلا على القَوْلٍ البعيدٍ الذي يقولٌ: لا حُكم لقول السكرانِ» فما أقرٌ به 
في حال السكر -: لا يلزمه. 

ولو ارتد رجل» أو اق على تسه بالزناء ثم جن - : لايفتلء ولا يقامٌ عليه الحَدٌ؛ 
دنه يم فيفط عنه قتل الردّة» ويرجع عن إقراره بالزناء و بخلاف ما 
لو أَقَوّ علّى نفسه بقصاصء أو حَدٌ قذفيء ثم جن -: يستوفى منه في جلوله ؛ ا 
ارو ولو لاض فجي ال ا -: لا تقبل في جنونه» ولو قامت عليه بينة 
الا يُحَد لأن قتل الردّة يسقط بالإشلام وقتل الزنا إذا ثبت بالية -: لا سقط إلا 
على قول مَنْ يقول: يسقّطٌ بِالكوْبَةِ؛ فلا يقام في حال الجنونٍ. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: وهذا كله علّى طريق الاحتياط» فلو قتل فى حال الجنون» 
أو أقيم علَيْه الحدّ» فمات -: لا يجب [عليه]”"2 شيء 
فضا" : فِيمَن يقل الُرند 

كل الا يكرد إلى اا تلك + بير أمره -: يعزَّر ؛ ؛ لتفويته على ا 
ولا قَوَدَ عليه ولا ديه ولا كقارة؛ لَأنَّ قتله مباځ» مه يك 


له 
يوسا 

5 

ا 


ولو ادت جاع ا تمع يجبٌ على الاما أن يقاتلهم ؛ كما قال أبو 

بكر - رضي الله عنه - وَيَبْدَأُ بقتالهم على تال غيرهم من الكُمَار؛ تقول الله تال 9 
الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَّ الْكَمَّارٍ» [التوبة: 77١]؛‏ وكذلك: فعل أبو بكر - رضي الله عنه ‏ لأنَّ 
جنايتهم أَغاظ ؛ لأنهُمْ أنكروا بَعْدَ الاعترافي؛ ولذلك: لا بورد على كفرهم لا باسترقاقيء 


ولا جزيةء ولا هُدْنَقِء وهُمْ أَهْدَى إلى عورات المسلمينَء ويتبع في القتال مُذْيِدُهُمْ يرقف 


. في د: طاليه‎ )١( 
سقط في د.‎ )۲( 


۳ ل يب بيس سلب كتابٍ قتال آهل البغي 
على جريحهم» ثم مَنْ ظفر به منهم يستتيبه: فن تاب وإلاً قتل» وفي الإمهال ثلاثاً قولان. 

وما أتلف المسلمُونَ عليهم في حال القتالٍ مِنْ نفس ومال -: لا يجبٌ ضمانه. 

أا ما تلف أهل الرّدّة على المُسْلمِين في حَالٍ القتال : هَل يجب عليهم ضمائة؟ 
اختلف أصحابنا فيه : 

منهُمْ من قال : فيه قولان؛ كما ذ في أَهْلٍ البغي . 

ومنهم مَنْ قال: هذا يرئبٌ على أهل البغي: إِنْ قلنا هناك: يجبُ الضمان -: فههنا 
أولّى» وإن قلنا هناك : لا يجب الضمان -: فههنا قولان: 

أصحهما: وهو اختيارٌ المزنيٌ -: يجب الضمانٌ؛ لاهم جََوْا على الإسلام بلا تأويل» 
وكذلك: لا ينفذٌ قضَاءُ قاضيهم ؛ فهم كشا اریت بخلاف ال 

ومنهم مَنْ عكس الترتيب» فقال إِنْ قلنا هناك: لا يجبٌُ الضمانٌ فههنا: أولّى؛ وإ 
فقولان. 

والقَزق: أن أهل الردّة كقمّار؛ فلا يجبُ عليهم ضمانٌ ما أتلفوا في القتال؛ كأهل 
الحرب» ورُوِيَ أنَّ أبا بكر قال لقم مِنْ ا [جَاءُوا تائِبِينَ]”'2: ١تنَدُونَ‏ نَا وَلا 
0 رضي الله عن «لآ تَأَحْذّ لِمَتْلانَا ية فيحتمل قول عمر - رضي الله 

ل تخد ِمَتْاَنَا دية أي: لا يجبُء أدى اجتهادٌهٌ إلى خلاف ما أدّى إليه اجتهاد أبي 


ويحتملٌ أن يكوك راه موافقاً لرأي أبي بكرء غير أنه قال: لا تَأَخُدُ؛ استمالة لقلوبهم» 
وترغيباً لهم في الإسلام . 

أا ما أتلف بعضّهُمْ على بعض في غير حال القتال مِنَّ المال -: يجب ضمائةٌ أمًا 
النفس -: فلا يجبٌ على المسلم ضمانٌ بِقَثْلِ المرتدٌ» ويجبُ على المرتدٌ القصاص”" بقثل 
المُسْلِم . 

5 فلو قال الحرتة: نَاظِرُوني وَاكْشِمُوا عني وعن حجني -: لا اظ ؛ أن حجة الإسلام 
ظاهرةٌ؛ فلا يجحدها إلا متعنّت. 


وقيل : يناظه . 


ىه م ع و 7 

فصل : فيما يَصِيرٌ به الكافِرٌ مُسْلما 
و 20 0 ةك 626 مو 2 g2 2 7 f ٤‏ 
روي عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - كله : «أُمِرْتٌُ أن اال النّاسَ حى 


كتاب قتال أهل البغي 4۷ 
قارا «لآ إل إلا اللّهه فَمَنْ قَالَ: «لا إل إلا الل -: عَصَمَ مي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إلا بِحَمَّه 
) 


إذا أسلم كاف أو تاب مرتدٌ -: شرط الشافعيئٌ ‏ رضي الله عنه أن يشهد أنْ لا إله إلا 
اللّهُء وأنَّ خا ول الله ود يعدا عن كل دين يخالفٌ الإسلام . 


وذكر في موضع: أنه إذا أَنَى بالشهادتين -: حم بإسلامه: 

وذلك يختلف باختلاف عقائدهم : فإن كان الكافرٌ وثنياً أو ثنويًا”"2 لا يقر بالوحدانية : 
فإذا قال: «لا إِله إلآ الل - : يحكمٌ بإسلامه» ثم يجيد يجبرُ على قبول سائر الأحكام؛ وفيهم : 
قال الَبينُ ية : «أُمِزْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ الاس حَبَّى يه ووا «لاَ إِلَهَ إلا الله . 

واللَبدُوٌ عن كلّ دين يخالفُ الإسلام مع الإتيانٍ بالشهاديْنٍ -: مستحبٌ في حى هذا. 

واف ان تو و ا کا رما محمد .کا e‏ بمجرّد 
كلمة التوحيد» بغر محمد رسول الله»ء فإذا قال - : يحكمٌ بإسلایا إلا أن يكون من 
الذين يقولُونَ: «محمّد مَبْعُوتٌ إِلَى العَرّب خاصّةً»» أو يقول: (إنَّ محمّداً نَع سَيْبِعَتٌ بعد 
هذا غَيْرَ هذا» فحينئلِ : SY‏ عق يقول: : کڈ رَسُولُ الله بع إلى كاك 
الخَلْق» أو يتبرأ من كل دين خالف الإسلام . 

ويستحتبٌ أن يمتحن بالإيمانٍ بالبعث كل کافر يسلمٌ» وإن كانّثْ ردتّهُ بجحودٍ:فرض» 
أو استباحة محرّم -: فلا يصځ إسلامه» حنّى يأتي بالشهادتين» ويرجع عَمّا اعتقده؛ لأنه 
كدب الله تعالی ورسولَه بما اعتقده. 


2 0 


ولو قال الكافرٌ: أنا وَل محمد E‏ لا يكون إسلاما ماً؛ لاله يحيّة 
للخصال الحميدة التي كانت فيه؛ وكذلكٌ: لو قال: أَنَا نکم أو آنا مو و 
او اسلف أو: آمنث: لا يحكه بإسلامه؛ لأنَّهُ يريدٌ: أنا بسر مثلكمء أو: أنا مؤمن 
بموسّى أو بعيسّى» أو أنا مسلمء أي : منقاد. 

ولو قال: آنا من اة محمّدء أو دينکم حَقّ يُحْكُمُ بإسلامه» ولو أقرٌ برُكْنٍ من أركانٍ 
الإسلام علّى خلاف عقيدته؛ مئل إن اق بيقر سج السلوات الْخْمْسٍء أو بفرضئَة واحدة منهاء 
أو بتحريم الخْمْرِ والخنزير» وكان يعتقدٌ إِبِاحَتهًا - :' يجكم بإسلامه؛ لأنَّ المُسْلِمَ لو 
جحدَهٌ -: يكفرء ثم إذا حكمنا بإسلامه -: يجبَرُ على قبول سائر الأحكا فإن لم يقبل -: 
بالل 2 
ا ا E‏ : إله للخيرء وإله للشر. المعجم الوسيط .)٠١١/١(‏ 
ي )٤(‏ في د: کان. 


كتاب قتال أهل البغي 

وجملته: : أل ما كان من شرائع الإسلا ويصيرٌ به المسلم كافراً إذا جحده -: يصير 
الكافرٌ به مسلماًء إذا اعدف وإذا أقرّ اليهوديٌ برسالة عيسّى في قول - ا ا 
لأنّ المّسْلِم لو جحده - : يكفر» ولو أن مسلماً جَحَدَ رسالّة واحدٍ مِنّ الأنبياءء أو كَذّب بايةٍ 

من القرآنء أو انكر فرضيّة ركعةٍ مِنَ الصلوات الخمسء أو فرضكة ركن من أركانٍ السلا 
أو استحلّ شيثاً منْ محار م الشّعٍ مما اجتمعّث عليه الأثّة -: يكفر. 

ولو أكْرة كاف على كلمة الإسلامء فتكلّم نظر: 

إن كان الكافرُ حربيّاً أو مرتدّاً: يحكمُ بإسلامه؛ لأنا نقتلهُم على الكَفْرٍء ولا إكراه 
فوق القثْل» وإِنْ كان ذميّاً -: ففيه وجهان: 

أحدهما: يحكمٌ بإسلامه؛ لأن الإسلامَ فَرْضٌ عليه؛ كالحربيٌ. 

والثاني : وهو الأصحٌ - : لا يحكم بإسلامه؛ لأنّ المكره غير مُحِق'2 في إكراهه هه 
علينا ألا نتعّوض له في دينه بَعْدَ بذل الجزية؛ كما [لو أكره Ce‏ 
لا يقع]”". 

ولراك نري عقن كله aE‏ : لا يحكم بُكفره؛ لقوله تعالّى: «إلا مَنْ 
أكرة وَكَلبهُ مُطْمَئِنٌ بالإِيمَانِ4 [النحل ]. 

ويَجُورٌ له أن يتكلّم بكلمة الكُفْرِء إذا أكره عليه ولكنّ الأْصَلَ ألا يتكلم ؛ لعازوي 
عَنْ حَبّابٍ بن الأرَت؛ ؛ أَنَّ التي ب - قَالَ: «كَانَ الوَجُلُ مِمّنْ بكم يُحْمّد حفر لَه في الأزض » 
ْمَل فيه » جا انار َيُوضَعُ عَلَى E‏ فشن انين » ومَا يَصْدَّهُ عَنْ دينه» وَيُمَّعٌ 


و م ب 


أنقاط الخد مار للشمدون عط وق ر بض لك عن و © 


ومن أصحابنا من قال: إن كان ممَّنْ يرجُو -: من تَفْسِهِ النكايّة في العَدُّرٌء والقيام 

بأحكام الشرع الل EEC‏ 
المسلمينَ» وإِنْ كان لا يَرْجُو ذلك -: فالأفضَلٌ أن يختار الَثْلّ. 

E EE‏ فأتكر المشهود عليه» وقال : اتال : : لا يقنع 

Ss SS 

بالزناء فأنكر ا د عليه -: لا يُحَدٌ؛ لأنه إذا رجَعَ عَنْ إقراره بالزنا - سقط غنه الا 
جع عن ار 


. في د: المحق‎ )١( 

(۲) سقط في د. ۰ 

(۳) أخرجه البخاري )9١5/5(‏ كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: علامات النبوة في الإسلام» حديث 
3750 ). 


4۹ 


كتاب قتال أهل البغى 
وإنكاره رجوع عن إقراره» وقيلَ: المرتدٌ لا يسقّطٌ بقوله: «رَجَعْتُ»» فلم يسقط بالإنكارٍ بعد 
شهادة الشهود. 

فلو ادَعَى المشهودٌ عليه؛ أنى كُنْتُ مُكْرَهاً على التلقّظ بكلمة الكفر - نُظِرَ. 

إن كان أسيراً في أَيْدِي الكفارٍ -: يُفْبَلُ قوله مع يمينهء وإن كان مخلّى -: لا يقبل 
قوله» سواءٌ كان في دار الإسلامء أو فِي دار الحَوْب. ١‏ 

ولول م دار الحرب» فكان يكل معهم لَحْم الخنزير» ويَشْرَبٌ الخمرء ويعظّم 
آلهتهم - : لا يحكمٌ بكفْره» فن کان يسجدُ للصّنَمٍء او يتكلّم بكلمة الكفر - : فیحکم بِكَفْره 
فإِنِ ادعى: «أني كنت مكرهاً فيه» انر إن كان يفعلّهُ في مكانٍ خال -: لا يقبل قوله؛ كما 
ل وإِنْ کان يفعلّه بَيْنَ أيديهم - -: يقبل من الأسير» لاقل ن دحل 
في دارهم تاجراء وهذا بخلافي الكافر إذا € -: لايحكم بإسلامه؛ لأنه قد ع 
استهزاء والمسلجُ لو فعل ما يفعلّةُ الكافدٌ استهزاء -: عفر سكن الو تتفل عله ولق قان 
قَلَْسُوَةِ المجوس هُزْءاً_: يحكم بكفره. 

ولو مات رجل عرف إسلامه» وله ابنانِ مسلمان» فقال أحَدَّهُمًا: مات الأب مسلماء 
. وقال الآحَدُْ: بل مات كافراً؛ لأنه كان يَسْجَدٌ لصتم - : يرث منه الابِنٌ الذي يَدَّعِي إسلامة؛ 
لأنَّ الأصل بقاءُ إسلامه» ولا يرقه الا ۶؛ لأنه أف بكفره» بل نصيبه قَيْء يُضْرَفٌ إل . بيت 
المالّ. 

ولو قال احذهماة هات مسلماء وقال الآحَرٌ: بل مات كافراً؛ لأنه كان يشرب الخمر» 
ويأكل لحم الخنزير - : يرت منه-الذي أقك بإسلامه» وهل يرئة آلآ حَدُ؟ فيه قولان: 

أحدهما: ل لاله قي بكفره . 

والثاني : رنُهُ: لاله فره بما يتبيّن خطؤه في اعتقادٍ الكَفْرِ؛ كما لو قال: مات الأبُ 
كافراً؛ لأنه كان يعتقدٌ الاعتزالَ -:. لا يحرم به عن" الميراث . 

ولو أطلق» وقال: مات كافراً» ولم يفسّر -: هل يرث؟ قولان. 

ولو أكره مُسْلِمٌ مُسْلماً على الكفرٍ -: يحكم بكفر المُكرِه. 

ولو أكرة كافرٌ كافراً على الإسلام -: لا يحكم بإسلام المُكره. 

الك لو قال سا أنا مر غداً- : يكفر في الحال» ولو قال كافر : آنا أسلم 

: لايصير مسلماً؛ لأن الرضا بالكفر كف والرضا بالإسلام لا یکو إسلاماء والله 
ام 


)١(‏ سقط في د. 


بشم اللّه 4 الوَّحْمّنِ الرّحِيم 
كتا التو ۳ 


باب حَدٌ لی ٩‏ 
قَالَ اللّهُ تَعَالَى: رلا تَفْرَبُوا الدَّنَا؛ إِنّهُ كان فَاحِشَة وَمَقْتاً وَسَاءَ سيلا 


(1) هي جَمْع حد» وهو في اللغة: المَنْع: وفي الشريعة: هو عقوبة مُقَدّرة» وجبت حقاً لله عر وجل. 

وفي «الصّحاح»: الحد الحاجز بين الشيئين» وحَدٌ الشيء مُنْتَهَاهُ تسمية بالمصدر. 

وفي «المغرب»: يقال لحقيقة الشيء: حد؛ لأنه جامع ومانع. ومنه الحداد: البواب لمنعه من 
الدخول؛ وسميت عقوبة الجاني حَذَاً؛ لأنها تمنع المعاودة» أو لأنها مقدّرة» ألا ترى أن التعزيز وإن كان 
0 جوم لأنه ليس بمقدّرء أي: ليس له قدر معين» فإن أكثره تسعة وثلاثون سوطاًء وأقله 

قال عليه الصلاة والسلام : «الحدود عر لأخيهاء, أي : سَئارات. 

وقد كَفَرَ يكن من د دخل يكل إذا :و الد الذي هو ضد الإيمان: سَيْدُ الحق بالباطل» 
وكَفْرَانٌ النعم : سترها. وكَفَرَ الزارع البذر: ار ا وكَفّرَ الله - تعالى - سيقات بده بالتشذيد: 
أي مَحَاها وسترها. 

ينظر: الصحاح ۷/۲ - ۸ والمغرب 2175/7 لسان العرب ١55/5‏ المصباح المنیر 875/7» 
التعريفات ص ٠١٤١‏ . 

وَشرْعاً: عقوبة مقدرة» وجيت رَّجْراً عن ارتكاب ما يوجبه» وعبر عنها جمعاً لتنوعها. 

وسميت بذلك؛ لأن لها نهايات مضبوطة؛ وكانت الحدود في صدر الإسلام بِالعْرَامَاتِء ثم نسخت 
بهذه العقوبات. 

قال بعضهم: وشرعت رَجْراً لأرباب المعاصي عنهاء فإذا علم الزاني مثلاً أنه إذا زنى حُدَّء امتنع منه 
وهكذا. 

ينظر: المطلع ص (770) وشرح فتح القدير 7١١/0‏ وحاشية ابن عابدين ۳/٤‏ والكافي ٠١58/7‏ 
ومغني المحتاج ٤/٤‏ وما بعدها والإشراف ۲۳۳/۲. 


روه 


(۲) الرّنا يمد ويقصر: مصدر زَنَى الرّجُل» يني زِنَى وزاءً : قَجَرَء وَرَنَت المرأةً تزني زنَّى وزِنَاء فَجَرَتْ. - 


.مم 


ON EPI بع ا‎ E E “بن كام جع‎ E OE AE ENE E ميف مف يق‎ FE هاليو ها‎ E SA ارو نهر‎ a مهد يفن به ير‎ a ok 


2 وزی مَرَانَاة وَزِنَاء والمرأةٌ تزاني مُرَانَاةَ وَزناء» أي تُباغي» وهو بالقصر لغة أهل الحجاز». 
وال عا 1 
رلا تَقْرَيُوا الزّنا» بالقصر. 
لوقع الألف ثالثة قُلِبَتْ يَاء. 
والنسبة إليه نوي . ۰ 
وبالمدّلفة أهل «نجد»» و «بني تميم»» وأنشد: - [البسيظ] 
أكاالرْتَاءُ قَإئي لنت قَارِيَهٌُ ‏ والمال ييي وَل الْخَفْرٍ نِضْمَانٍ 


> 30 
وقال الفرّزدق : [الطويل] . 
و - 5 ت ا 1 7 رتا بر وو و 1 23 
أبَا اضر مَنْ يَزْنِ يعرف زناؤه ومن رب الخرّطوم يُصْبِحٌ مُسكرا 


والنسبة إليه زنَائِئٌ؛ وزنّاه نسبة إلى الزنا. 

وهو ابن زِنيّة بالفتح» والكسر أي ابْنْ زتا. 

ومعناه في كل ما تقدم الفجور. 

وأما زَنَى الموضع روا فمعناه ضاق» ووعاء زَنِنٌ» أي ضيق. 

والاسم منه الزَّنَاءُ بفتح الزاي. 

الزنا شرْعاً . 

عر العام بأنه إدخال مُكَلّف واضح الذكورة» أولج حَشَفَة ذكره الأصلي المتصل» > أو قدرها منه 
عند فقدهاء في ّل واضح الأنوثة» ولو غوراء. وعرفه ابن عرفة: بأنه مغيب حَسّفة آدمي في فرج آخر 
دون شبهة حلية عمداً. 

وقيل: وطء مُكَلّف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمّداً. 

وقيل: إيلاج مسلم مكلف حشفة في فرج آدمي» مطيق» عَمْدأًء بلا شبهة. 

ولقد كان حد الزنا في أول الإسلام ما ذكر الله تعالى في قوله في «سورة النساء؛» «واللاتي ياين 
الْمَاحِشَّةَ مِنْ سابك َاسْتَشْهِدُوًا عَليْهنَّ بع بع نكم إن شَهِدُوًا َأَمْسكُوهُنٌ في لوت على برقا 
اموت أو يَجعَلَ الله هَن سبل وَاللّدَانَ اانا منم فَآدُوَهُمًا ون تابا وََصلَحَا فاصوا عَنْهُمَا إن الل 
کان توَابا رَحِيماً» . 

فكانت عقوبة ة المرأة أن تحبس» وعقوبة الرجل أن يعيّر ويؤدّى بالقول» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 
«الرانبة وَالّانِي فَاجلِدُوًا كَل واج مِنْهُمَا ماله جلد . 

فكانك عقزبة الزائي: والزانية الجلد» سواء كانا محصنين أو ثيبين. 

ثم نسخ ذلك بالنسبة للمحصن» وجعل حده الرجم وتريد للبكر على الجلد. التغريب ستة. 

e افر ليا . قال عمر  رضي الله عنه‎ E لطي الى‎ E EE 
الاس راد عْمرُ في كاب الله لأنتَهُ في المُضْحَف - وآية الشيخ» والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة‎ 
نكالاً من الله» وإن كانت منسوخة التلاوة إلا أن حكمها باق» وأحاديث ماعزء والغامدية ذائعة الصيت‎ 
أنكر الخوارج الرجم شاذين عن الإجماعء مستندين إلى شبَّهِ هي أو هي من خيط باطل» وأهمها:‎ 

١‏ أن الله تعالى لم يذكره في کتابه العزيزء وقد ذكر ما هو أقل أهمية منه» وهو الجلدء فحيث لم 


a!‏ كتاب الحدود 


الزنا حرام" وهو مِنّ الكبائر. 

= يذكره مع أنه تترنّب عليه إراقة الدم دَلَّ ذلك على أنه غير مشروع. 

۲ - من المعلوم أن الأرقاء يتنصف العقاب عليهم» » لقوله تعالى: : تَعَلَيهنَ ضف ما عَلَى الْمُحْصَّنَاتَ 
من العَداب)» والرجم لا يتتضصفت؛ دل ذلك أيضاً على أنه غير مَشرُوع . 

© - أن آية الزنا عَامَةَ تشملٌ المحصنَ وغير المحصن» وهي مقطوعٌ بها» فتخصيصها بخبر الواحد 
لا يجوز. 

تلك هي مستنداتهم» فإليك الجواب عنها 

أما عن الشبهة الأولى : فإن الأحكام م الشرعية كانت تن بسب تجدد المصالج» > فلعل المصلحة التي 
ت وجوب الرجم حدثت بعد نزول هذه الايات» وكفي بالسنة بياناً وتفصيلاً. قال تعالى: لمن 

مَا رل إليهم). 

TS‏ ولا مقدار ما فيه الزكاة في الزكوات وهكذاء 
ولكن النبي (عليه الصلاة والسلام) بينها كمال التبيين قال تعالى : ؤِثُلْ أَطيعَوا الله وَالكَسُولَ». 

وأما عن الثانية : فغاية ما فيها كون الرجم غير مشروع في حى الإماءء والعبيدء وهو كذلك» ولكن 
لیس فبها ما يدل على كونه غير مشروع في حَنّ الأحرار. 

وقوله تعالى: 9تَعَليْهنَ نف مَاعلّي الْمُخْصَنَاتِ مِنَّ العَدَاب)» أَيْ : من العذاب الذي هو الجلد؛ 
لأن الرجم لا يتنصف»ء لا لآن الرجمٌ غير مَشْرُوعٍ. 

وأما عن الثالثة : فلا نسلّم أن أحاديثٌ الرجم أخبار آحادء بل هي متواترةٌ على الأقل ذ فى المعنى» 
ككرم حاتم » وشجاعة علي رواه «أبو بكرا و«عمركء و «علي»» و «جابر»» وار سيد يري 
و «بريدة الأسلمي»» و «زيد بن خالد»» وغيرهم من الصحابة (رضي الله عنهم) أجمعين . : سلمنا أنه ثبت 
بطريق الآحاد؛ ولكن ما المانع من تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» فالقرآن وإن كان قطعياً في مثيه ما 
في دلالته يجوز تخصيصه بالدليل المظنون . 

)١(‏ ولما كان الزنا من أهم أسباب الاختلال الاجتماعي» وليس ضرره قاصراً على الفرد المرتكب فقط بل 
يتعداه إلى الأسرة. بل إلى الأمة إذ به اختلاط الأنساب» وسفك الأعراض» وبه تال الأسرة في عرضها 
وكرامتهاء «وسيأتي توضيح لذلك في آخر الرسالة» حرمه الله تعالى تحريماً لا هوادة فيه» وجعله من 
اا تحن فر تعالى ال د وهل النفس فقال تعالى : 

لوَالَّذِينَ لا يذْعُونَ د مَحَ الله له حر ولا قود الف التي حَيَمَ اللّهُ إلا بِالْحَقٌ وَلا يرون وَمَنْ يَفْعَلُ 
ذلك يى آثاماً يُضاعَفْ له الْعَذَابُ يوم الْقَيَامَة 00 فيه مهّاناً» . 

وقد جعل الله الحدَّ فيه مائة جلدة بخلاف حد الشرب والقذف ونهى تعالى عن الرافة فيهاء وأمر 
بشهود طائقة عن المؤمنين لعقايه؟ لجل لهم الاخبار والاتعاظ فان مان 

لزاني وَالزَنِي ي فَاجِْدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهمَا مال جَلْدة وَلاَ تَأحُْكُمْ بهَما رأة في دين الله إن كُكمْ 
ومون باللّه وَاليَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَة من الْمُؤْمِيينَ) . 

ولم يكتف الشرع الحكيم بالجلد فقط بالنسبة إلى الثيب» بل شرع في حف الرجم» وكما حرمه الله حرمه 
0 

مَعْشرٌ الاس انوا الزَّاء فَإِنَّ فيه سب خصّال: 5 الدُنيّاء اٿ في الآخر 

این في ی لب ااه تدرط قر و وق 0 د قَسَخَط الله - 

سَبْحَاتَهُ وَتَعَالىء وَسُوْءٌ ء الْحِسَابِء وَعَذَابُ الّار» . 


والرّنَا يوجبٌُ الحدً؛ قال اللَّهُ تعالّى: «الرَّانِيَةَ والراني فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة 
جَلْدَةِ» [النور: ؟]. 

وكان في صد الإسلام : عقوبة الزاني ‏ الحَبْسَ إلى المّمَاتِ في حى اليب والأدَى 
بالكلام في حَقّ البكر؛ قال الله تعالى : التي ا الا من ن¿ ناکم قَاسْتَشْهِدُوا 
عَلَيْهنَ أ مِنکم» قَإِنْ شهدوا كاتسكوقة في الثثوت حى يَكَوفَامُنَ المَوْتٌ أو يَجْعَلٌ الله 
لَهُنّ سَبِيادٌ» وَاللَّدَانِ انها مِنْكُمْ قَآَدُوهُمَا4 [النساء: 218 11]. 


ر ص 


ثم نسخ ذلك» فجعل حك الثيب على الرّنَا E‏ وحد ا الجَلْدء واللخريت» 
روي عَنْ عبادَة بْن ¿ الصامت؛ اد ال - ا قال : «خُدُوا َي خُذُوا عَن؛ قَدْ جَعَلَ الله 
لَهُنَّ سَبِيادٌ ؛ البكرُ بالكرجلة مائةٍ وَتَغْرِيبُ عام» وَالكَيَبُ بالكَيّب جَلْدُ مائةٍ ة الۇج . 


20 وعن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله أي الدب أَعظَم عند ا الله قَالَ: 
قلْتُ: م أيْ؟ قال: ون َل ولد حَشْيَةَ أن يَأكُلَ مَعَكَء قَلْتُ: َم أي 0 
َأَْرَلَ الله تَعَالَى تضدِيقاً لِرَسُولِه : لوَالَذِينَ لاَيَدْعُونَ مَعَ الله لها آخَرَ. . . 4 
وقد أجمعت الأمة على تحريمه. 


لت 


١ 
ع‎ 
ممع‎ 
0 
11 
6“ 
۹ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم )١11١7/(‏ كتاب الحدود: باب حد الزنى حديث )١590/17(‏ وأبو داود (059/54 - 
٠١‏ كتاب الحدود: باب في الرجم حديث )٤٤٠١(‏ والترمذي )5١/4(‏ كتاب الحدود: باب الرجم 
على الثيب حديث: )١575(‏ والدارمي )١8١/5(‏ كتاب الحدود: باب في تفسير قول الله تعالى: أو يجعل 
الله لهن سبيلاً» وأحمد (0/ الا لاالا, ۰۳۱۸ ۳۲۰- ۳۲۱) وابن أبي شيبة (۸/۱۰) وأبو داود 
الطيالسي (۲۹۸/۱ - منحة) رقم )١15١5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» )۸٠١(‏ والطبري في «تفسيره» 
)١198/5(‏ وابن حبان (4408». 0۹4 4477644٠١‏ الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
(/15) وفي «مشكل الاثار» )۹۲/١(‏ والبيهقي (۸/ )۲٠١‏ كتاب الحدود: باب جلد الزانيين ورجم 
الثيب» وابن عبد البرّ في الجامع بيان العلم» )۱١١/١(‏ من طرق عن الحسن عن حطان بن عبد الله 
الرقاشي عن عبادة بن الصامت به. 

والحديث أخرجه الشافعي (۲/ ۷۷) كتاب الحدود: باب الزنا حديث (707) والطيالسي (۲۹۸/۱ - 

منحة) رقم )٠١٠١(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» /١(‏ ۳۲۷) والبغوي في «شرح السنة» 
٠٥۷ /0(‏ - بتحقيقنا) من طريق الحسن عن عبادة بن الصامت دون ذكر حطان بن عبد الله قلت: ولعل 
ذلك من تدليسات الحسن فأسقط حطان بن عبد الله ورواه عن عبادة دون واسطه. 


كتاب الحدود 
ثم الجلد صار اشوخا فاخن ا فاد النبيّ ‏ ي - رَجَم مَاعِزَا”"' وَالْعَامِِية9) 


۳€ 


i 


وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه (۲/ 807) كتاب الحدود: باب حد الزنا حديث )١560(‏ من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال الحافظ 
المزي في «تحفة الأشراف» :)١٤۷١ /٤(‏ هذا وهم - والله أعلم ‏ فإن المحفوظ بهذا الإسناد حديث حطان 
اه. 

وقد روى هذا الحديث الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن 
النبي كك قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً . . . » الحديث . 

أخرجه أحمد .)٤۷٦/۳(‏ 

)١(‏ حديث رجم ماعز ورد حديث رجم ماعز عن جماعة من أصحاب النبي ييو وهم ابن عباس وجابر وأبو 
هريرة وبريدة وجابر بن سمرة وأبو سعيد الخدري ونعيم بن هزال وأبو بكر الصديق وأبو ذر ورجل من 
الصحابة وسهل بن سعد وأبو برزة وسعيد بن المسيب مرسلاً والشعبي أيضاً مرسلا . 

. حديث عبد الله بن عباس‎ ١ 

أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۲۰) كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث (1197/19) 
وأبو داود )٥۷۹ /٤(‏ كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (4575) والترمذي (4/ 7”0) كتاب 
الحدود: باب التلقين في الحد حديث )١1477(‏ والنسائي في «الكبرى» )۲۷۹/٤(‏ كتاب الرجم: باب 
الاعتراف بالزنا أربع مرات حديث (الاالاء ؟الاالاء ۷۱۷۳) وأحمد (۱/ ۲٤١‏ 154ث 0 ۳۲۸) 
وعبدالرزاق (۷/ ۳۲۲) رقم (17755) وأبو داود الطيالسي (۲۹۹/۱- منحة) رقم )١970(‏ وأبو يعلى 
(5/ 557) رقم (19040) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲0( باب الاعتراف بالزنى الذي يجب 
به الحد ما هو»ء > كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي تل قال لماعز بن مالك : أحق 
ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان» قال: نعم قال: 0 
أربع شهادات» ثم أمر به فرجم». 

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس . 

أخرجه البخاري (۱۳۸/۱۲) كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ 
حديث (5875) وأبو داود (5/ ١‏ كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (5477) والنسائي 

في «الكبرى» (7178/54- 774) كتاب الرجم: باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته حديث )۷۱٦۹(‏ 
وأحمد (۲۳۸/۱» ٠١‏ والدارقطني (۳/ )۱۲١‏ كتاب الحدود والديات حديث (۱۳۱» (٠١۲‏ والبيهقي 
(۲۲۹/۸) كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات» وابن حزم في 
«المحلى؟ )١74/١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (451//5 - بتحقيقنا) والطبراني في «الكبير) 
( رقم »)1١1457(‏ كلهم من طريق جرير بن ,حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي يل قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا 
رسول الله قال: أنكتها؟ ‏ لا يكنى ‏ قال: فعند ذلك أمر برجمه. 

وأخرجه أبو داود )٥۷۸/٤(‏ كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث )147١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» )۲۷۹/٤(‏ كتاب الرجم: باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته حديث )۷۱۷١(‏ كلاهما من 
طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النبي ب فقال: إنه زنى فأعرض عنه = 


فاه هدقاف وها ةد هد وا فد فا GGG Gnas‏ ها افد فاو واأفا واه .ا هاه واو واو فاع لاف هم عفاقا مه 6ه 


= فأعاد عليه مراراً فأعرض عنه فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس قال: أفعلت بها؟ قال: نعم 
فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصل عليه . 

وأخرجه أحمد (۲۸۹/۱» )۳٠١‏ والنسائي في «الكبرى» )۲۷۸/٤(‏ كتاب الرجم: باب مسألة 
المعترف بالزنا عن كيفيته حديث (07/154) والدارقطني (۳/ ۱۲۲) كتاب الحدود والديات حديث (۱۳۳) 
كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن 
الأسلمي أتى رسول الله ا فاعترف بالزنا فقال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. 

واللفظ للنسائي في الكبرى. 

5١‏ حديث جابر. 

أخرجه البخاري (؟7١/19١)‏ كتاب الحدود: باب الرجم بالمصلى حديث )٦۸۲١(‏ ومسلم 
(۳/ ۱۳۱۸) كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث )١1591/1١7(‏ وأبو داود )٥۸۰ /٤(‏ 
کتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (5570) والترمذي )۲۸/٤(‏ كتاب الحدود: باب ما جاء 
في درء الحد عن المعترف إذا رجع حديث )١579(‏ والنسائي (6/ 1۲ - 57) كتاب الجنائز: باب ترك 
الصلاة على المرجوم» وأحمد (۳/ ۳۲۳) وابن الجارود رقم (۸۱۳) والدارقطني (۳/ ۱۲۷ - ۱۲۸) كتاب 
الحدود والديات حديث )١55(‏ كلهم من طريق عبد الرزاق في «المصنف» (۳۲۰/۷) رقم (۱۳۳۳۷) 
عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي بيا فاعترف عنده بالزنى 
ثم اعترف فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي يكلِ: أبك 
جنون؟ قال: لاء قال: أحصنت؟ قال: نعم قال: فأمر به النبي بلا فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة 
فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي كَل خيراً ولم يصل عليه . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

أما البخاري فقال في روايته: وصلى عليه وقد رواه من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به. 

قال الحافظ في الفتح: (18/11): قوله وصلى عليه: هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن 
عبد الرزاق وخالفه محمد بن يحبى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في اخره «ولم يصل عليه» قال 
المنذري في حاشية السنن»: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله: «وصلى عليه» قلت قد 
أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق ومسلم عن إسحاق بن راهويه وأبو داود عن محمد بن المتوكل 
. العسقلاني وابن حبان من طريقه زاد أبو داود والحسن بن على الخلال والترمذي عن الحسن بن علي 
المذكور والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي زاد النسائي ومحمد بن رافع ونوح بن 
حبيب والإسماعيلي والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي زاد الإسماعيلي: ومحمد بن 
عبد الملك بن زنجويه وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن سهل الصغاني فهؤلاء أكثر من عشرة 
أنفس خالفوا محموداً منهم من سكت عن هذه الزيادة ومنهم من صرح بنفيها | ه. 

قلت: وعليه فزيادة وصلى عليه زيادة شاذة تفرد بها محمود بن غيلان وخالف فيها الثقات. 
٠‏ وقد رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي.سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي با فحدثه أنه 
زنى فشهد على نفسه أنه زنى أربعاً فأمر برجمه وكان قد أحصن. 

أخرجه الدارمي )۱۷١/۲(‏ كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا من طريق أبي عاصم عن ابن جريج 
نه . 


التهذيب / ج ۷/ م ٠١‏ 
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-2 وللحديث طريق آخر عن جابر. 

أخرجه أبو داود )٥۷۷ /٤(‏ كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث )147١(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن 
محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله ڳل فهلا تركتموه من شئتم من رجال أسلم 
ممن لا أتهم قال : ولم أعرف هذا الحديث قال : فجئت جابر بن عبد الله فقلت : إن رجالاً من أسلم يحدثون أن 
رسول الله بيه قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته : ألا تركتموه وما أعرف الحديث» 
قال: يا ابن أخي آنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس 
الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله با فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن 
رسول الله كك غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله يل وأخبرناه قال: فهلا تركتموه 
وجئتموني به؟ ليستثبت رسول الله يه منه فأما لترك حد فلا . قال: فعرفت وجه الحديث . 

۳ - حديث أبي هريرة . 

أخرجه البخاري (17١/177)كتاب‏ الحدود: باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؛ حديث )1۸۲١(‏ 
ومسلم (۱۳۱۸/۳) كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث )١1291/١11(‏ وأحمد 
0 507) والبيهقي (۲۱۹/۸)كتاب الحدود: باب من أجاز أن لا يحضر الإمام» والبغوي في «شرح 
السنة» ٠٤٦٥ /١(‏ 178 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله ية رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله 
إني زنيت فأعرض عنه النبي كَل فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قله فقال: يا رسول الله إني .زنيت 
فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي لا الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي كلا 
فقال: أبك جئون؟ قال: لا يا رسول الله فقال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله قال: اذهبوا فارجموه. 

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. 

أخرجه الترمذي /٤(‏ ۲۷) كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع حديث 
)١17(‏ وابن ماجه (۲/ )۸٥ ٤‏ كتاب الحدود باب الرجم حديث )7١5004(‏ وأحمد (3787/7- 2781 
٠١‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۸۱۹) وابن حبان  ۲٤۲۲(‏ الإحسان) والحاكم )۳۳٣/٤(‏ 
والبغري في «شرح السنة» (0/ 419 - بتحقيقنا) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ثم 
جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الأيسر فقال يا 
رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه فقال: إني قد زنيت قال ذلك أربع مرات فقال 
رسول الله يكِ: «انطلقوا به فارجموه» فانطلقوا به فلما مسته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل في يده لحى 
جمل فضربه به فصرعه فذكروا ذلك لرسول الله یا قال: «فهلا تركتموه» . , 

وقال الترمذي: حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


وصححه ابن حبان. 


® ةا فاع فاع قاو قاقد ود ود ود ود و وا ماه .د قاعد فاو و ود ود ود وا و قاع فاق هدارا فد را عد Enna‏ مد ماما مد 6د هع ه 


= وقال البغوي عقبه: هذا دی فی عن مرحت + وخر وهم اهو افق متفق على صحته من حديث أبي 

هريرة ولكن ليس من هذا الطريق . 

وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة. 

أخرجه أبو داود (01/4/5) كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (15794) والنسائي في 
«الكبرى» -۲۷٦/٤(‏ ۲۷۷) كتاب الرجم: باب استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا حديث 
(7175) وأبو يعلى /٠١(‏ 0175 0160) رقم )5١150(‏ كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن 
ابنعم لأبي هريرة عن أبي هريرة أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي ب فقال: يا رسول الله إني قد زنيت 
فأعرض عنه حتى قالها أربعاً فلما كان في الخامسة قال: زنيت؟ قال: نعم قال: وتدري ما الزنى؟ قال: 
نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاًء قال: ما تريد إلى هذا القول؟ قال: أريد أن 
E‏ فقال رسول الله كَكلِل: أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا 

في الشيء؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فأمر برجمه فرجم فسمع النبي بي رجلين يقول أحدهما 
لصاحبه: ألم تر إلى هذا ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسار النبي كَل شيئاً ثم مر 
بجيفة حمار فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا.فكلا جيفة هذا الحمار «قالا: غفر الله لك يا رسول الله وهل 
يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة 
يتقمص فيها. 

وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عم أبي هريرة. 

لکن أخرجه عبد الرزاق (۳۲۲/۷) رقم (177540) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن 
عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به. 


ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو. داود (01/4/5) كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث 
(157) والنسائي في «الكبرى» (5//ا77) كتاب الرجم: باب ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده 
بالزنا حديث )۷110( وابن الجارود رقم )۸۱٤(‏ وابن حبان ٠١١۳(‏ - موارد) والدارقطني 1955/5 
۷ كتاب الحدود والديات حديث (۳۳۹) والبيهقي (۸/ ۲۲۷) کتاب الحدود: باب من قال: لا يقام 
عليه الحد حتى يعترف أربع مرات. 

وقد أخرجه ابن حبان ١61١5(‏ داموازة) ن طرق زيد بن أبن نة فن أبي الوبيرية: 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» /٤(‏ ۲۷۷) كتاب الرجم حديث )7١57(‏ من طريق حماد بن سلمة عن 
أبي الزبير. 

وصححه ابن حبان. 

وقال النسائي: عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور. 

قلت: ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (0/ ۲۹۷) والبخاري في «تاريخه الكبير» /٥(‏ 7”51) 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في الثقات. 

٤‏ - حديث بريدة. 

أخرجه مسلم (۱۳۲۱/۳) كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث (۲۲/ 1590) 
وأبو داود )08١/5(‏ كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك والنسائي في «الكبرى» (777/54) كتاب = 


= الرجم: باب كيف الاعتراف بالزنا حديث )۷١١۳(‏ وأحمد )۳٤۸ ۳٤١ /٥(‏ والدارقطني (۳/ 41 )٩۲‏ 
كتاب الحدود والديات حديث (۳۹) والبغوي في «شرح السنة» ٤1۸ /٥(‏ 514 - بتحقيقنا) كلهم من 
طريق غيلان بن جامع عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى 
النبي ‏ ب - فقال يا رسول الله! طهرني» فقال ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه؟ قال فرجع غير بعيد 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال النبي مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله - بل - 
فيك أطهرك؟» فقال: من الزنى فسأل رسول الله - ية - «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: 
«أشرب خمراً؟؛ فقام رجل فاستنکهه فلم يجد منه ريح خمر قال: فقال رسول الله بك -: «أزنيت؟؟ فقال 
نعم . فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. لقد أحاطت به خطيثته. وقائل 
يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي - ية - فوضع يده في يدهء ثم قال اقتلني 
بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله ب - وهم جلوس فسلم ثم جلس»ء 
فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»» قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك قال: فقال رسول الله - كَل - 
«لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم؟ء قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزدء فقالت: يا 
رسول الله! طهرني. فقال: «ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه»». فقالت: أراك تريد أن ترددني 
كما رددت ماعز بن مالك. قال: «وما ذاك؟4», قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال «أنت» قالت: نعم. 
.فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك». قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى 
النبي - يك - فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: (إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعهة 
فقام رجل من الأنصار» فقال: إلى رضاعه يا نبي الله! قال فرجمها. 

قال الدارقطني: (حديث صحيح). 

وقال النسائي : (هذا صالح الإسناد) . 

حديث جابر بن سمرة. 

أخرجه مسلم (۱۳۱۸/۳ - ۱۳۱۹) كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث 
)١597/10‏ وأبو داود )٥۷۸/٤(‏ كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (1577) والدارمي 
(75/0 - ۱۷۷) كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزناء وأحمد )٠١# ء٠٠١۲ ٩٩۹ ٩۱ /٥(‏ 
وعبد الرزاق (14/9؟7) رقم )۱۳۳٤۳(‏ وأبو داود الطيالسي (۲۹۹/۱ - منحة) رقم )٠١١۲(‏ وأبو يعلى 
(44"/1 - 445) رقم (74147) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (*/ )١47‏ كتاب الحدود: باب 
الاعتراف بالزنى» والبيهقي )١١1/8(‏ كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع 
مرات» من طرق عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى 
النبي يا حاسراً ما عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال رسول الله ك: «فلعلك»؟ 
قال: لا والله إنه قد زنى الآخر قال: فرجمه ثم خطب فقال: «ألا كلما نفروا في سبيل الله خلف أحدهم 
له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة أما إن أمكنني الله من أحد منهم لأنكلن عنهن. 

وللحديث طريق آخر. 

أخرجه البزار »51١8/5(‏ ۲۱۹ - كشف) رقم )١007(‏ حدثنا صفوان بن المغلس ثنا بكر بن خداش 
حرب بن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه عن جده قال : جاء ماعز إلى النبي بلا فقال يا رسول الله إني قد 
زنيت فأعرض بوجهه ثم جاءه من قبل وجهه فأعرض عنه فجاءه الثالثة فأعرض عنه ثم جاءه الرابعة فلما = 


قاأها هاه هد و قا قاع واه قاع قاقد عد ود و ده هاه هأقافاى هد و و هاو واوا فاع .د ود وا و .د ود و قاو ماف فا. د فد ىد .د وه د رامد مد مدا رام 


= قال له ذلك قال رسول الله ية لأصحابه قوموا إلى صاحبكم فإن كان صحيحاً فارجموه فسئل عنه فوجد 
صحيحاً فرجم فلما أصابته الحجارة حاضرهم وتلقاه رجل من أصحاب النبي كك بلحى جمل فضربه به 
فقتله فقال أصحاب رسول الله ككلِ: إلى النار فقال رسول الله يكدِ: كلا إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من 

قال الهيئمي في «الكشف»: له حديث في الصحيح بغير هذا السياق وذكره الهيثمي في. «المجمع» 
(/771-7170) وقال: قلت: لسمرة حديث في الصحيح بغير سياقه ‏ رواه البزار عن شيخه صفوان بن 
المغلس ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

١‏ حديث أبي سعيد. 

أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۲۰ - (177) كتاب الحدود: باب فيمن اعترف على نفسه بالزنى حديث . 
)۱۱۹٤ /۲۰(‏ وأبو داود (081/54) كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث )557١(‏ وأحمد 
(/7- ”) كلهم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلاً من أسلم يقال له: ماعز بن مالك أتى 
رسول الله كله فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي فرده النبي بي مراراً قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما 
نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال: فرجع إلى النبي كلا 
فأمرنا أن نرجمه قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له قال: فرميناه بالعظم 
والمدر والخزف قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة 
(يعني الحجارة حتى سكت ثم قام رسول الله ية خطيباً من العشي فقال: «أو كلما انطلقنا غزاة في 
سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتي برجل فعلى ذلك إلا نكلت به 
قال: فما استغفر له ولا سبه. 

/ا حديث نعيم بن هزال. 

أخرجه ابن أبي شيبة. )71١/٠١(‏ كتاب الحدود: باب الزاني كم مرة يرد حديث )۸۸١١(‏ وأحمد 
)7١7-15١77/0(‏ وأبو داود )٥۷۳/٤(‏ كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (5519) 
والنسائي في «الكبرى» (5/ ۲۹۰ - ۲۹۱) كتاب الرجم: باب إذا اعترف بالزنا ثم رجع حديث )۷۲٠١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (177/ 7١1‏ - ۲۰۲) رقم (070, )٥۳١‏ والحاكم (771/4) كتاب الحدود: باب 
الحفر عند الرجم» والبيهقي (۲۲۸/۸) كتاب الحدود: باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره» وابن حزم 
في «المحلى» (۱۱/ ۱۷۷) كلهم من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيماً 
في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي: ائت رسول الله به فأخبره بما صنعت لعله يستغفر 
لك وإنما ل بذلك رجاء أن كر له مكرجا واناد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم على كتاب الله 
فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم على كتاب الله حتى قالها أربع مرات قال بل إنك 
قد قلتها أربع مرات فيمن؟ قال: بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» 
قال: هل جامعتها؟ قال نعم قال: فأمر به أن يرجم» فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة 
جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى 
النبي ككل فذكر ذلك فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث أعله ابن حزم بالإرسال. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - ۲۹۲): نعيم بن هزال الأسلمي مختلف في صحبته أخرج له = 


= اپو داود والنسائي عن الب يق وقد روى عنه عن أبيه عن الب ڳا قال ابن عبد الب هو أولى بالصواب 
ولا صحبة لنعيم وإنما الصحبة لأبيه. قلت: والحديث فيه اختلاف كثير ا ه. 

8 - حدیث أبى بكر الصديق 

أخرجه أحمد (۸/۱) وأبو يعلى (۲/۱٤ء )٤۳‏ رقم (40» )4١‏ والبزار (۲۱۷/۲- كشف) رقم 
(1504) من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: 
كنت عند النبي ية فأتاه ماعز بن مالك فاعترف بالزنى فرده ثم عاد الثانية فرده ثم عاد الثالثة فرده فقلت: 
إن عدت الرابعة رجمك فعاد الرابعة فأمر النبي ية بحبسه ثم أرسل فسأل عنه قالوا: لا نعلم إلا خيراً 
فأمر برجمه. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7129/5) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ولفظه أن 
النبي ك رد ماعزاً أربع مرات ثم أمر برجمه والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: ثلاث مرات وفي 
أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. 

14 حديث أبى ذر. 

أخرجه اسه )١179/6(‏ والبزار (۲/ ۰۲۱۷ 7١8‏ كشف) رقم )١1206(‏ كلاهما من طريق 
الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن المقدام عن نسعة بن شداد عن أبي ذر قال: كنا 
مع رسول الله لا في سفر فأتاه رجل فقال إن الآخر زنى فأعرض عنه ثلاث مرات ثم ربع فأمرنا فحفرنا 
له حفيرة ليست بالطويلة فرجم فارتحل رسول الله بل كثيباً حزيناً فسرنا حتى نزلنا منزلاً فسرى عن 
رسول الله َة فقال: يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة. ش 

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو ذر وعبد الملك معروف وعبد الله بن المقدام ونسعة 
لا نعلمهما ذكرا إلا في هذا الحديث والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )١194/5(‏ وقال: رواه أحمد 
والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس. 

. حديث رجل من الصحابة‎ - ٠ 

أخ رجه النسائي في «الكبرى» /٤(‏ ۲۸۹) الرجم: باب كيف يفعل بالرجل وذكر اختلاف الناقلين للخبر 
في ذلك حديث )770١(‏ من طريق سلمة بن كهيل قال: حدثني أبو مالك عن رجل من أصحاب 
النبي و قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي بي أربع مرات كل ذلك يرده ويقول أخبرت أحداً غيري ثم 
أمر برجمه فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائط فذهب يثب فرماه رجل TE‏ 

١‏ حدیٹ سهل بن سعد. 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )71/١/5(‏ عنه قال: شهدت ماعزاً حين أمر رسول الله ية برجمه 
فاتبعه الناس يرجمونه حتى لقيه عمر بالجبانة فضربه بلحى جمل فقتله. 

وقال الهيشمي : رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو كذاب. 

١١‏ حديث أبي برزة الأسلمي. 

أخرجه ابن أبي شيبة )78/٠١(‏ كتاب الحدود: باب في الزاني كم مرة يرد حديث (8871) وأحمد 
9 وأبو يعلى (471/1) رقم )۷٤۳۱(‏ من طريق مساور بن عبيد قال حدشي أبو برزة قال: رجم 
رسول الله له رجلا منا يقال له ماعز بن مالك . 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (718/5) وقال روا الطيوري ورجا قات 5 


كتاب الحدود 


وَاليَهودِيَ تین الدَيْنِزَيياءوَلَمْيَجِْذ 1 

- - مرسل سعيد بن المسيب . 

النسائي في «الكبرى» /٤(‏ ۲۸۱) كتاب الرجم : باب اختللاف ER‏ 
ا ادت مق رن مالك ن رن مهد عن معد و الوب :أن رجلااين اسلو خاء إلى آي 
بكر الصديق فقال له: إن الآخر قد زنى فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال: لاء 3 
فاستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده فأتى عمر فقال له مثل ما قاله لأبي بكر فقال له عمر ما قال 
له أبو بكر فأتى رسول الله ا فقال: إن الآخر قد زنى قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله يكو ثلاث 
مرات كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: أيشتكي؟ أبه جنة؟ فقالوا: والله إنه 
ES‏ الله يل أبكر أم ثيب؟ قال: بل ثيب فأمر به رسول الله ا فرجم . 

- مرسل الشعبي . 

0 ابن أبي شيبة )٥۳۸ /١(‏ كتاب الحدود: باب في الزا: أي كم مرة يرد حديث (۲۸۷۷۰) من 
طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فأمر به 
رسول الله َكل أن يرجم وقصة ماعز في الزنا ورجمه قد عدها الحافظ السيوطي متواترة فذكرها في كتابه 
«الأزهار المتناثرة في الآحاديث المتواترة» (ص - 09) رقم (۸۲) وعزاها إلى الشيخين عن جابر بن 
عبد الله وابن عباس ومسلم عن بريدة وجابر بن سمرة وأبي سعيد . 

وأبي داود عن اللجلاج ونعيم بن هزال وأبي هريرة. 

والنسائي عن رجل من الصحابة ومن مرسل ابن المسيب وأحمد عن أبي بكر الصديق وأبي ذر. 

وابن أبي شيبة في «المصنف - عن نصر والد عثمان ومن مرسل عطاء بن يسار والشعبي. 

وأبي مرة في سننه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. 

(۲) نظر حديث بريدة في أحاديث رجم ماعز. 

)١(‏ أخرجه مالك (8194/7) كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم حديث )١(‏ والبخاري )57١/5(‏ كتاب 
المناقب: باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون اا حديث (7590) ومسلم (175/7) 
كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى حديث )١599/75(‏ وأبو داود (008/5) كتاب 
الحدود: باب في رجم اليهوديين حديث (557:) والترمذي (5/ ) كتاب الحدود: باب ما جاء في 
رجم أهل الكتاب حديث )١577(‏ وابن ماجه (۲/ 8054) كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية 
حديث (5505) والدارمي (۱۷۸/۲ - )١174‏ كتاب الحدود: باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا 
تحاكموا إلى حكام المسلمين» والشافعي (۲/ )۸١‏ كتاب الحدود: باب الزنا حديث (755) وأحمد 
(؟/ه. لل لاك كك AY‏ 5م ١365‏ ) وعبد الرزاق في «المصنف» (۳۱۸/۷) رقم (١۳۳١٠ء‏ 
۲ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۸۲۲) وأبو داود hS‏ 8 منحة) رقم )1١970(‏ 
والحميدي )۳۰٣۹/۲(‏ رقم () والبيهقي )١157/4(‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في حد الذميين 
والبغوي في «شرح:السنة» (0/ 457 بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر قال: إن اليهود جاءوا 
إلى رسول الله يكل فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله بيلة: ما تجدون في التوراة في 
شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها لآية الرجم فأتوا بالتوراة 
فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فإذا 
فيها آية الرجم فقال: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله َي فرجما قال عبد الله بن عمر: 
فرأيت الرجل يجيء على المرأة يقيها الججارة . ت 
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قال الترمذي حسن صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر. 

فأخرجه أحمد )٠١١/۲(‏ ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بنحو حديث مالك . 

وأخرجه أبو داود (۲/ 059) كتاب الحدود: باب في رجم اليهوديين حديث (5559) من طريق 
ابن وهب حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر بمثل حديث مالك . 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/ ۲٥۷‏ - 108) من طريق خالد بن مخلد حدثني سليمان بن 
بلال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أتى النبي ية بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً فقال 
لهم: ما تجدون في كتابكم؟ فذكر الرجم. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم جابر بن عبد الله وأبو هريرة وجابر بن سمرة والبراء بن 
عازب وعبد الله بن الحارث وابن عباس . 

١‏ حديث جابر. 

أخرجه مسلم (17778/7) كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا حديث )170١/578(‏ 
وأبو داود (۲/ 017) كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين حديث (1505) وعبد الرزاق (19/17”) رقم 
(۱۳۳۴۳) كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم 
النبي اة رجلاً من اليهود وامرأة زنيا. 

وللحديث طريق آخر عن جابر. 

أخرجه أبو داود ٥٦۱/۲(‏ - 257) كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين حديث (5157) والبزار 
75٠6١ ۲7‏ كشف) رقم )١1008(‏ كلاهما من طريق أبي أسامة ثنا مجالد ‏ قال أبو داود أخبرنا عن 
عامر وقال البزار عن الشعبي ‏ عن جابر: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا قال: اتتوني بأعلم رجلين 
منكم فأتوه بابني صوريا فشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؛ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة 
أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجماً قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب 
سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله اة بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل 
الميل في المكحلة. 

فأمر النبى به برجمهما. لفظ أبى داود ولفظ البزار مطولاً. 

وكات دان ات نمال بد 0 

وذكره الهيثمي: في «المجمع» (5/ ۲۷۲ - )۲۷١‏ وقال: رواه أبو داود وغيره باختصارء رواه البزار من 
طريق مجالد عن الشعبي وقد صححها ابن عدي | ه. 

قلت: وقد سبق للهيثمي تضعيف مجالد في المجمع بما لا يحصى. والحديث أخرجه أبو يعلى 
(۳/ ۳۷) رقم (۱۹۲۸) بلفظ مختصر جداً من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن 
جابر عن النبي لا أنه رجم يهودياً ويهودية . 

۲ - حديث أبى هريرة. 

ا اروا (۲/ ۰ )05١-‏ كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين حديث )155٠(‏ وعبد الرزاق 
(۳۱۹/۷) رقم (۱۳۳۳۰) والبيهقي (745/4 - )۲٤۷‏ من طريق الزهري قال: سمعت رجلاً من مزينة 
ممن يتبع العلم ويعيه» ثم اتفقا: ونحن عند سعيد بن المسيب» فحدثنا عن أبي هريرة» وهذا حديث. 
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معمرء وهو أتم» قال: زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه 
نبي بعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله. قلنا: فتيا نبي من 
أنبيائك. قال: فأتوا النبي - ية - وهو جالس في المسجد في أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى في 
رجل وامرأة [منهم] زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم» فقام على الباب فقال: «أنشدكم 
بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟» قالوا: يحمم ويجبه 
ويجلدء والتجبيه: أن يحمل الزانيات على حمار ويقابل أقفيتهماء ويطاف بهماء قال: وسكت شاب 
منهم» فلم رآه النبي - ية - سكت ألظ به النشدة؛ فقال: اللهم إذا نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجمء 
فقال النبي ‏ بي -: «فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟» قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه 
الرجم» ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه؛ فحال قومه دونه» وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى 
تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم» فقال النبي - إل -: «فإني أحكم بما في 
التوراة» فأمر بهما فرجما. 

وهذا إسناد ضعيف لضعف أو جهالة الرجل المزني 

۳ حديث جابر بن سمرة. 

أخرجه أحمد (45/5) وابنه في «زوائد المسند» /٥(‏ ۹۷) والترمذي )١ /٤(‏ كتاب الحدود: باب ما 
جاء في رجم أهل الكتاب حديث )۱٤۳۷(‏ وابن ماجه (۲/ 804) كتاب الحدود: باب رجم اليهودي 
واليهودية حديث (508017) وأبو يعلى )548/١7(‏ رقم )۷٤١١(‏ والطبراني في «الكبير» (۲/ )57١‏ رقم 
(4) كلهم من طريق شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن الني يك رجم يهودياً ويهودية. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وأخرجه أبو داود الطيالسي ١/١(‏ ۰) رقم )۱٥۳۱(‏ عن حماد عن سماك عن جابر بن سمرة به. 

. حديث البراء بن عازب‎ - ٤ 

وفيه أنه رجم يهودياً دون ذكر المرأة. 

أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۲۷) كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى حديث (۲۸/ )17٠١‏ 
وأبو داود )٥٥۹/۲(‏ كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين حديث )٤٤٤۸(‏ واللسّائي في «الكبرى» 
:)١95 /5(‏ كتاب الرجم: باب إقامة الإمام انه الكتاب إذا تحاكموا إليه» حديث 2)1/7١8(‏ 
وابن ماجه (۲/ :)۸٠١‏ كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية» حديث »)۲٠١۸(‏ كلهم من طريق 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي - E‏ - بيهودي محمماً مجلوداً؛ 
فدعاهم - ي - فقال: «هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟». قالوا: نعم؛ فدعا رجلا من علمائهم» 
فقال: «أنشدك بالل الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد u‏ في کتابکم؟» قال: لا. 
ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرحمء ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» 
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول رسول الله - 85 ل : «اللهم إني أول من أحيا أمرك إن 
أماتوه» فأمره به فرجم فأنزل الله عر وجل . 

«يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر»» إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه] [0/ 
المائدة/ ]٤١‏ يقول: اشوا محمداً يكل - فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم - 
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كتاب الحدود 
وليس المراد من البكر في الحديث: التي لم تذهَبْ عَذْرَتَهاء ولا من الثّب: التى 


زالث عُذْرَئهَاء بل المرادٌ من الثيب: المحصّنٌ» ومن البكر: عَيْدُ المحصن. 


إذا ثبت وجوبٌ الح على الزاني» فإن كان الزاني محصناً -: فحده الرجمء رجلاً كان 


أو امرأة . 


وشرائطٌ الإحصان أربعةٌ: العفْلُ» والبُنُوِعُ والحريّةٌ: والإصابة بنكاح صحيح . 
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ولو زنی ذمِّييٌ اجتمع فيه هذه الشرائط -: يرجَم؛ لما روي أَنَّ اللي - كله رَجَم يَهُودِئِين 


را وکات ف اشع . 
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فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) /٥[‏ المائدة/ ]٤٤‏ 
«إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) [5/ المائدة/ 45] ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون) [2/ المائدة/ ]٤١‏ في الكفار كلها . 

5ه حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي . 

أخرجه البزار 0 كشف) رقم )١1550(‏ والبيهقي )5١6/(‏ كتاب الحدود: باب ما يستدل به 
على شرائط الإحصان» من طريق سعيد بن أبي مريم .أنبأ ابن لهيعة عن عبد العزيز بن عبد الملك بن 
عبد العزيز بن مُليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يذكر أن اليهود أتوا 
رسول الله ييو بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر رسول الله يل برجمهما. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 27314 وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير» 
و «الأوسط» وقال فيه: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ‏ كذا قال وأظنه خطأ ‏ وفيه ابن لهيعة 
وحديثه حسن وفيه ضعيف. اه. 

وذكره الحافظ في «التلخيص» /٤(‏ 5 6) وقال: وإسناده ضعيف . 

5 حديث عبد الله بن عباس . 

أخرجه الحاكم (5/5١7؟)‏ محمد  158(‏ شاكر) والطبراني في «الكبيرة )507/٠١(‏ رقم 
0 من طريق امحمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم 
الشيباني عن ابن عباس أن النبي بي أتى بيهودي ويهودية قد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما بالرجم 
فرجمهما في فناء المسجد. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولعل متوهما من غير أهل الصنعة يتوهم أن 
إسماعيل الشيباني هذا مجهول وليس كذلك فقد روى عنه ابن دينار والأثرم . 

وقال الذهبي: إسماعيل معروف. ١ه.‏ 

والحديث ليس على شرط مسلم لأن مسلماً لم يخرج للشيباني هذا وذكر الحديث الهيثمي «مجمع 
الزوائد» (5/ )۲۷٤‏ وقال: رواه أحمد والطبراني . . . . ورجال أحمد ثقات وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع في رواية أحمد | ه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الحدود 10 


ولا يحصل الإحصانٌ . 0 بِمِلْكِ اليمين» ولا بوطء الشبهةء ولا بالتكاح 
الفاسِدٍِء وهل يشترط أن تكون ا لإصابةٌ لاح بعد البلوغ والحرئة ةِ والعَمًل؟ فيه وجهان: 
۰ أحدهما: لا يشرط حتى لو أصاب عَبْدٌ أَمَةَ بنكاح صحيح»› أو في حال الجنون 
والصّكّره ثم كمل حاله» فزني يجب عليه الرجُم؛ لأنه وطء يحصل به التحليل للرّذْج 
الأول؛ فيحصل به الإحصان؛ كالوطء في حال كمال الجال؛ ولأنَّ عقد النكاح يجوز أن 
يَكُونَ قبل الكمالٍ» فكذلك الوطء. 


والثاني - وهو الأصح» وهو ظاهر 0 يشرط أن الإصابة بالتكاح بعد 
البلوغ , زالخربةة والعَقَلِ» حنَّى أن الصبيّ» أو المجنونّ» أو العَبْدَ إذا أصاب بتكاح 
صحيح» ثم بلغ أو أفاق أو عَتَقَّء فزنى -: لاا يجب عليه الرجم؛ لأنه لما ترط انل 
الإصابات» وهو أن يكون نكاح صحيح - : شرط أن تكونّ يَلْكَ الإصابة في حال الكمال. 

فعلى هذا: لو كان أحد الزوجَيْن حرا عاقلاً بالغاًء والآحَرُ عبد أو مجنوناًء أو 
صغيراً» فوجدّت الإصابة -: هل يصيرٌ الكامل محصناً بهذه الإصابة؟ فيه قولان : 

أصحهما: يصيد محصناًء وإن لم يحصّل الإحصانُ من حَقّ الآخر؛ كما يجورٌ أن 
يَحِبّ الوَجُمُ على أحد الواطئين دُونَ الآخر. 

والثانى: لا يصيد مُخْصّناً؛ وبه قال أبو حنيفة؛ لأنّهُ وطء لا يصيدُ أحَدَهُمًا مُخْصّناً؛ 
ا ضا خر حفن طا ال 

أمَا غير ال بسن إذا زنى نظرَّ: 

إن كان صبيّاء أو مجنوناً -: لا حَدَّ عليه» وإن كان عاقلا بالغاً حُرَاً-: يجب عليه جلد 
مائو وتغريبٌُ عامء رجلاً كان أو امرأة. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يغرّب. 


رك مالك رخا ت الل ووو السو 


)١(‏ في د: ثم زنى. 

6 لفرت لی خا س روما اجه :في بشن االات رلا برت هدنا مر الاک إلا اکر 
الحر الذكر فقط» فإذا تحقق زناه جلد مائة جلدة» ثم يغرب» والعبد لا يغرب» ولو رضي سيده بتغريبه؛ . 
وكذلك الأنثى لا تغرب؛ ولو رضيت هي وزوجهاء وذلك بسبب ما يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك 
التغريب» ولأ رز ییا ی مم مجم حا الاد خلانا الكين؟ ؛ حيث قال: منت 
معها وليّ» أو تسافر مع جماعة رجال أو نساء كخروج الحج. 


۴1١‏ كتاب ان 


دليلنا: حبر عباد ل ا - كه - قال : الِْكُرُ بابر جَلْدٌ مَائَةِ وََعْر و 


. وإن كان الزاني عبداً أو أمة -: فعليه جلد خمسين؛ لقول الله تعالّى: إن أَتَيْنَ 


فإن لم يكن لها ولي أو لم تكن مع جماعة فلا تغرب» بل تسجن ببلدهاء لأنه إذا تعدَّر التغريب لم 
يسقط السجن . 

رة التغريب بسن كاملة من بيو المنين في البلد الي يخر إلا > وإنما يكون التغريب بعد استيفاء 
الجلدٍ من الزَّاني واخ حزمله ذهاباً وإياباً عليه)» وكذلك ثمن مؤنته من أكل» وشرب بموضع سجنه 
عليه ؛ وذلك لآن هذه التكاليف من تعلّقات الجناية. 

وهذا إن كان موسرا. فإن لم يكن موسراً فمن بيت المال» وإلا فعلى جماعة المسلمين. 

والمسافة التي يُغرب إليها من بلده كالمسافة التي بين #خيبر» و «المدينة المنوّرة»؛ لأنه ثبت أن 
النبي (5) نفي من «المدينة» إلى «خيبر»» وتقدر هذه المسافة بثلائة مراحل» أو ثلاثة أيام. إن هرب» 
وعاد إلى وطنه قبل مضي السنة أعيد إلى الموضع الأول أو غيره لإكمال السنةء وإن عاد إلى الزنا بعد 
وا ره أعيد الحد عليه من جلد وتغريب» وإن زنى في السجن جلد واستؤنف له حبس 
سنة» ھک سواء كان ذلك في نفس السجن أو في غيرهء إلا إذا استأنس بأهل ذلك السجنء 
فإنه يغرب لموضع آ 

کا ع اون ی شر ون کی ا نفي إلى بلدٍ أخرى. 

مسألة: أنكر الحنفية كون النفي من الحدّ» وإنما هو موكولٍ إلى الإمام» اذا رای تفي ام وإذا رأى 
عدمه كان له ذلك مستدلين على ذلك بأنه وَرَد من طريق الآحادء وأخبار الاحاد لا تفوى على تلخ 
الكتاب؛ إذ افتصر في الآية الكريمة على الجلد. 

وبأن ما ورد مثبعاً للنفي معارضٌ بما رُوِيَ خالياً من ذكر النبي له؛ إذ في حديث «أبي هريرة»» 

و «زيد بن خالد» (رضي الله عنهما) قالا: 1 

«سئل و الله () عن الام إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تحصن فقال: إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوْمَاء َم إِنْ رَنَثْ 
فَاجْلِدُومًا. . 

ا > فلحق بهرقل» فقال عمر لا 
أغات مدش اح ولم يسن الزنا وقد أوجب الشافعية النفي على الرجلء والمرأة» والعبد جميعاً 
تدان حديث «خدوا عي و عي قد جَعَلُ الله لَهُنْ سيلا الْبكرُ بالبكر جلد مائق 
وَتَعْرِيبُ عَام. 

آما المالكيةٌ خركشا في الأمرء وجعلوه» خَاصَاً بالبكر لذَكَرٍ الحر؛ وذلك لأن الحديث المتقدم» 
وهو: «سْئِلَ رسول الله 9 عَنِ الأمَةٍ إا زَنَتْ فَاجْلِدُوهًا. بل على أن لا تفي عل العبيد: 

ومنعوا: النفي عن المرأة بالقياس المرسل المصلحي الذي كثيراً ما يقول به «مالك» وذلك لأن المرأة 
ربما تتعرض لما هو أكثر من الزنا في التغريب» وعلى القول بأته يسافر معها محرم يحفظهاء فما ذنيه 
يغرب معهاء وقد قال الله تغالى: 8 تَزِرُوا وَازِرَةٌ ورد ر أُخْرَى»: وعلى کل حال فأعدلٌ الأقوال هو ما 
ذهب إليه الإمامٌ مالك (رضي الله عنه) وعن الجميع . 

(۱) تقدم تخريجه. 


۳1۷ 
بفَاحِحَةٍ فَعَلَيْهِنَ نضفٌ ما عَلَى المُحْصَّاتِ مِنَ العَذّاب» [النساء: 6؟]» ولا فرق في الرقيق 
بيْنَ من تزوّج ومَنْ لم يتزوّج» ومن بعضة رقيقٌ 5 حُد؛ فَحَدَّهُ حد العبيدِ؛ وكذلك: 

المدبّر والمكاتبٌ وأمٌ الولد» وهل يغوّب العَبْدٌ أمْ لا؟ فيه قولان: 


أحدهما: لا يغرّب؛ لأن النبي ‏ يل - قال: «إِذا ا أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدً»“ 


ولم يأمر بالتغریب؛ ولآن التغريبٌ للْمَعَكَةٍ ولا معرَةَ على العَبْدٍ فيه؛ لأنه ينقل من يد إلى! 
يه ومن بلي إِلَى بلي؛ ولأنّ منافعة للسيّد؛ ففي نفيه إضرارٌ بالسيّد. | 


(۱) أخرجه البخاري )٤۳۲ /٤(‏ كتاب البيوع: باب بيع العبد الزاني حديث (07١؟)‏ ومسلم )١۳۲۸/۳(‏ 
كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى حديث (۳۰/ ۱۷۰۳) وأحمد (۲/ 545) وأبو داود 
70 ) كتاب الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحصن حديث )٤٤١١(‏ والحميدي (۲/ 577) رقم 
)1٠١87(‏ والشافعي (۷۹/۲) كتاب الحدود: باب الزنا حديث (105) وعبد الرزاق (7/ ۳۹۲) رقم 
١1١094 ۷‏ ) وأبو يعلى )٤۱۹/۱۱(‏ رقم (5041) والدارقطني (۳/ )١5١ - ١0‏ كتاب الحدود 
والديات حديث (177) والبيهقي (۸/ )١47‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في حد المماليك» والبغوي في 
«شرح السنة» (6/ ٤١١‏ - بتحقيقنا) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري ‏ قال بعضهم عن أبيه ‏ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ل: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يشرب ثم إن زنت فليجلدها 
ولا يشرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر». 

قلت: وقع في هذا الإسناد اختلاف فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وقد 
وافقه على ذلك محمد بن إسحاق ورواه بعضهم عن سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه كإسماعيل 
وعبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق ووقع في رواية 
عبد الرحمن تصريح سعيد بسماعه عن أبي هريرة فقال: سمعت أبا هريرة. 

قال الحافظ في «الفتح» :)١7977/١17(‏ ووافق الليث على زيادة قوله «عن أبيه» محمد بن إسحاق 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ووافق إسماعيل بن أمية على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهم 
وأيوب بن موسى عند مسلم والنسائي» ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي ووقع 
في رواية عبد الرخمن المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة ١‏ ه. 

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة. 

أخرجه الترمذي (4//) كتاب الحدود: باب ما جاء فى إقامة الحد على الإماء حديث )٠٤٤١(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (44/4؟) كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت كلاهما من 
طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تله : إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر. 

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح اه. 

وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة 
به . 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (714/5) كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت 
حديث )۷۲٤۲(‏ . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )۳٠۸/۳(‏ من طريق سعد بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن - 


۳1۸ كتاب الحدود 


والثاني : وهو الأصح -: أنه يغرب؛ لقوله تعالى: طفَعَلَيْهنَّ نِضفْ م ما عَلّى المُحْصَنَاتٍ 
مِنّ العَذَاب» [النساء: 8؟] ثم الحو يعدب بالتغريب» كذلك العبدء ولا ينظ إلى ضرر 
المؤلن »> كما يقتل العبدٌ بسبب الردّةء ويجلد في الزتى والقذفي» وإن تضكر به المولّى؛ 
فعلى هذا: كم يغرّب؟ فيه قولان: 


= حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن عادت 

فاجلدوها فإن عادت فاجلدوها فإن عادت فبيعوها ولو بضفير. 

قال ابن عدي: ذكر الأعمش غير محفوظ إنما هو عن الثوري عن حبيب نفسه» وهذه الأحاديث التي 
ذكرتها لسعد بن سعيد عن الثوري وعن غيره مما ينفرد فيها سعد عنهم وقد صحب سعد الثوري بجرجان 
في بلده روى عنه غرائب وسأله عن مسائل كثيرة فتلك المسائل معروفة عنه ولسعد غير ما ذكرت من 
الأحاديث غرائب وأفراد غريبة تروى عنهم وكان رجلاً صالحاً ولم تؤت أحاديثه التي لم يتابع عليها من 
تعمد منه فيها أو ضعف في نفسه ورواياته إلا لغفلة كانت تدخل عليه وهكذا الصالحين» ولم أرّ 
للمتقدمين فيه كلاماً لأنهم كانوا غافلين عنه وهو من أهل بلدنا ونحن أعرف بها ه. 

وسعد ذكره الذهبي في المغني في الضعفاء )564/١(‏ رقم (75) وقال: سعد بن سعيد الساعدي 
عن الثوري وهاه أبو نعيم | ه. 

قلت: وقد خالفه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن الثوري عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة 
ولم يذكر فيه الأعمش. 

أخرجه النسائي /٤(‏ ۲۹۹ - الكبرى) كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت حديث 
)۷۲٤۱(‏ عن محمد بن بشار ‏ بندار غن عبد الرحمن بن مهدي به. 

وينظر: تحفة الإشراف (۹/ .)١٤١‏ 

وللحديث شواهد عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن زيد. 

١‏ حديث عائشة. 

أخرجه ابن ماجه (801//7) كتاب الحدود: باب إقامة الحدود على الإماء حديث (7590377) والنسائي 
في «الکبری» )٠۳ /٤(‏ كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت حديث (7775) 
كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن 
عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله كَل قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت 
فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. 

وقد رواه عروة وعمرة عن عائشة. 

أخرجه النسائي في «الكبرى» .(4/ )۳٠۳‏ كتاب الرجم: ناد ونان عل ا و 
حديث (9750) وابن ن¿ عدي في «الكامل» (5/ )۷٤‏ كلاهما من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة وعمرة حدثاه أن عائشة حدئتهما أن رسول الله ككل 
قال: فذكره. 1 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 775) من طريق الليث عن حبيب عن عمار بن أبي فروة أن 
محمد بن ملم داه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله يهو قال: فذكر 
الحديث . 

قلت: وهذا كله من ضعف عمار بن أبي فروة فمرة يرويه عن محمد عن عروة عن عمرة عن عائشة = 


ل 


لس ۳۱۹ 


كتاب الحدود 
أصحهما: يغوّب نضصْفَ سنة؛ لأنَّ التغريب يقبلٌ التنصِيفء كما يجلَّدُ نضْفَ حدٌ 
الأحرار. 


والثاني : ات لأن التغريبت للإيحاش؛ وذلك معنّى يرجم إلى الطبع » ويستوي 
فيه الحو والعبد» كمدة العنّة ة والويلاء. 


وإذا زى رجل بامرأة» وأحدهما مُحْصَرٌ والآخر غيه محصّنٍ: يرجم المحصّنٌء 
ويجلد الآخر ويغْدبُ» إن كان عاقلاً بالغاً؛ والدليل عليه : ما ڏو عن آي مره وَزيْدِ بْن 
حال الجُهَنِيّ؛ أن رَجُلَيْنِ اخْمِصَمًا إِلَى رَسُولٍ اللّهِ ‏ يله فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يا رَسُولَ الل 
افض بیتتا ركاب الله وكال اا وا ا E‏ 
يكتاب الله وَأَدَنْ لي في أن اكلم مَقَالَ: تكَلّمْ كَقَالَ: ل لت كل کنا على عن 
وى پارو أختزدني أن على اني الرخې كفت بن يا َل وحار لي + م الت 

هْلَ الْعِلّم ٠‏ قاح بدني نا على اني جلد مال غریب سك وأا الوم على انرأ قا 
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رشو الله ما ما وَالَدِي فيي بوه لأَفضِينَ تما يكاب الله ؛ أكا عمك 5 جَارِيتُكَ فَرَدٌ 


عَلَيِتَء وَجَلَدَ ابه مائةَ وَعَجَبَهُ عَاماء وَأَمَرَ انيا الأَسْلّمِيّ أَنْ 0 امْرَأةَ الآَخَرِء فَإِنِ اعْتَرَقَتْ 
فَارْجْمْهَاء فَاغْتَرَقَتْ فَرَجَمَهَا90' . 


ت ومرة يرويه عن محمد عن عروة وعمرة عن عائشة ومرة يرويه عن محمد عن عمرة عن عائشة والحديث 
ذكره البوصيري في «الزوائد» (۲/ )٠١‏ وقال: هذا إسناد ضعيف عمارة ‏ كذا قال والصواب عمار - بن 
أبي فروة قال البخاري : لا يتابع على حديثه وذكره العقيلي وابن الجارود في «الضعفاء» وذكره ابن حبان 
فى الثقات فما أجادا ه. 
او 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ )٤٥٥‏ رقم (157) فقال: سألت أبي عن حديث رواه مسلم بن 
خالد عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي ية قال: إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها 
الحديث قال أبي : هذا خطأ إنما هو ما رواه بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن المقبري عن أبي 
هريرة | ه. 
حديث عبد الله بن زيد. 
أخر جه النسائي في «الكبرى» )۲۹۸/٤(‏ كتاب الرجم: باب حد الزاني البكر حديث (۷۲۳۸) من 
طريق آبي أويس عن عبد اله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان شهد بدراً أن رسول الله 256 
قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. 
قال النسائي : أبو أويس ضعيف وإسماعيل ابنه أضعف منه. 
قلت: وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد كما في «تحفة الإشراف» (4/ *4) للحافظ المزي . 
في التحفة قول النساثي : أبو أويس ليس بالقوي . 
)١(‏ في د: أفقه 
(۲) تقدم ف في الوكالة. 


اا لس صسسسسسسسصسسسسسس»حه هس سسجججبب كتّاب الحدود 

وإن كان أحدهُمًا مِمَّنْ لا يجبٌُ عليه الحَدُّ: يحدٌ الاَحَرْ؛ مثل: إِنْ زنى عاقل 
بمجنونق» أو بالغ بصبيّة» أو زنى رَجُلّ بامرأةٍ نائموّء أو أكرهها فزتى بها -: يجبٌ الحدٌ على 
الرجل» ولا يجبُ على المرأة» وكذلك: لَوْ مكدّث عاقلة بالغةٌ من مجنونٍ أو مراهق» أو 
استدحَلث ذَكْرَ نَائِمٍ -: يجبُ الح على المرأة» ولا يجبُ على الرجل . 

وعند أبي حنيفة : لا يجبُ الخد على المرأة ‏ أيضاً. 

تقول “قوط ا عن اجر الو ا ييف اق لا وچ فوط هب الاجر 
كما الو :كان الرجل غافلة الفا رالا جرت أو مراهقة بج غل :الغ رن له يحت 
عليها. 

ولو أكره جل حٌى زی بامرأة» هل یجب عليه الحدٌ؟ فيه وجهان: 


أصحيّما - وهو المذهبٌ -: لا يجبُ كالمرأة إذا أُكْرمَتْ على الزنا -: لا يجبُ عليها 


الحَد. 


والثاني: يجب؛ لأنَّ فعل الرجل لا يكونٌ إلا بانتشار يحدث عن الشهوة» وذلك يكون 
بالاختيارء ولا يدخل تحت الإكراه. 

من لم يعلم تحريم الرّنَا: إِنْ كان قريب العَهْدِ بالإسلام» او نشا ببادية بعيدة عن 
المسلمين - : لا يجب عليه حَدٌ الزناء وإن كان أحدهما بهذه الصفَةء والآخر عالم -: يجب 
الحدٌ على العَالِم منهما. 

ر رول إن أو امرأةً مِنْ محارمه برَضاع» أو تَسَبِء أو صِهربَة» فوطئها : 
يجب عليهما حَدٌّ الزنا. 


وعند أبي حنيفة : لا يجب الحَدٌّ 0 نصدة شبهة فى قوط الخد 


فنقول: لا يَجُورٌ أن تجعل الصورة شَبْهَةً؛ كما لو أن الوطء لرام في صورة الوطء 
الحلال» والقتل الحرام في صورّة القت المباح -: لا يصير شبهة في سقوط الحَذّء 
والقصاص . 


وكذلك: لو نكح المطلّقة ثلاثاً أو الملاعنة» أو تكح أختاً عَلَى أختوء أو نكح 
خامسة» وتحتّةُ أربَعٌ» أو نكح كافرٌ مسلمة» أو نكح امرأةٌ معتدّة» أو ذات زَذْجٍ اة 
أو وثكّة» أو مجوسيّة.» فوطئها عالماً بالحال -: يجب الحدٌّ ولو اشاح امرأ ة للرّنَاء 
فوطئها : يجب عليها الحَدٌ. 


وعند أبى حنيفة : لا يجب . 


كتاب الحدود م 


فيقولٌ: عقدٌ باطلٌء ظاهراً وباطناً؛ فلا ينتصب شُبْهَة في سقوط الحَدَّ؛ كما لو اشترّى 
حّة فوطئها عالماًء أو اشترّى خمراً» فشربها -: يجبُ عليه الحدٌ. 

راا ااا غ د و > فوطئها -: يجب 
عليه الخد مع أن العقد صحيحٌ» > فههنا : مع فساد العقدٍ أولى أن يجب ؛ يؤيّده : a‏ 
شبهة لثبَتَ النسب» وبالاتفاق: لا يثبت [النسب]''" ولو أباح رَجُلّ جاريتة لعَيْره» فوطئها -: 
يجب الح كالمراة إذا ابات يضمها لرل ی رها :يجب غليهما الا 

ولو ملك أ عن الكتنت أن الرضاعء ارفك EE‏ اكد أو دمن 
الوضَاع» أو موطوءة أبيه» أو موطوءة ابنه» فوطتها بملّكِ اليمين-: هل يجب عليه الحدٌ؟ 
فيه قولان: 

أصحهما: لا يجبُ؛ لشبهة الْمِلْكِء وبه قال أبو حنيفة. 

والثاني: يجبٌ؛ الو عدن وه 

ولق وط مه المجوسيّة أو الوثئيّة أو. المرتدّة أو المعتدّة أو المزوّجة» أو الذي 
أسلّمَث آم ولدِه أو أَمَتّهٌُ. فوطئها قبل أن تباعَ [عليه]”" ‏ ع ا مَنْ حَعَلَهَا على 
قولَيّْنء 00 0 : لا يجب ههناء لأن تحريمَهن TT‏ 
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وإن قلنا: لا يجب الح : يثبت النسب» والمصاهرة. 

وقيل : يقبت السب وتصيد الجارية أمّ ولدٍ له قولاً واحداً. 

ولو وطىء امرأةً ميتة -: هل يجبُ الحدٌ أم لا؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يجث؛ لأنَّهُ إيلاجٌ فرج في فرج محرّم» لا شبهة له فيه؛ كما لو زى بامرأة 


والثاني : لا يجبُ؛ لأنَّ الطبع يَنْقِدُ عنه» وما ينفر الطَبْعُ عنه لا يرَجَرُ عنه بالحدٌ؛ كمن 
شرب البَولَ -: لا يجبٌ عليه الحدٌ. 
واللواط حرامٌ؛ لأنه فاحشةٌ؛ قال تعالى: ظوَلُوطا إِذْ قَالَ لِقَوِْهِ أَنأنُونَ القَاحمَّة4 
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1 سقط في : د.‎ )١( 
2 سقط في: د.‎ )۲( 


فض كتاب الحدود 
[الأعراف: ٠۸]ء‏ وقد قال الله تعالّى: قل إِنّمَا حَرَم رَبَيَ الفَوَاجِشَ....» 
[الأعراف: ”7”]. 


ويجبٌ به الح سواءٌ فعل ذلك بامرأة أجنبكق» أو برجلء > أو صب حر أو عبد» أو 
فعلّ بِعَبْدٍ نفسِهء ثم بماذا يُحَدُ الفاعلٌ؟ فيه قولان: 

أصحهما: عليه حدٌ الزنا: إن كان محصناً يرجم وإن لم يكن محصناً يجلَدُ مائة 
ويغرّب عاماً؛ لأنه حَدّ يجب بالوطء؛ فتختلف فيه البكرٌ والنَيّبُ؛ كالإتيان في الف 


والقول الثاني : يتل الفاعلٌ» سواءً كان محصناً أو لم يكن؛ لِمَا روي عن ابْنِ عباس 
قال : قال ر سول الله - ا : ١مَنْ‏ يَعْمَلْ عَمَلَ قَوْمِ لوط فاقوا المَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ يه»0©. 

فعلى هذا: في كيفيّته ثلاثة أوجه: 

أحدها: تُحَرٌ رَقَبَتُهُ؛ كالمرتدٌ. 

وقيل: يُرْجَمٌ بالحجارة؛ وبه قال مالكٌ» وأحمَدٌء وإسحاق ‏ رحمة الله عليهم -. 

وقيل: يهدمٌ عليه جدارٌ؛ يروى ذلك عن أبي بكرء ‏ رضي الله عنه -. 

وقیل : يرمّى من شاهق» حئی يموت؛ء يروى ذلك عن علي رضي الله عنه » وذهيُوا 
ِلَيْه؛ لأنَّ الله تعالى عَذَّبَ قَوْمَ لوط بكلٌ ذلك؛ وقالَ تعالّى: «جَعَلْنَا عَالِيّهَا سَافِلَهَاء وَأَمْطَوْنَا 

عَلَيْهُمْ حِجَارَة [هود: .[AY‏ 

أمَا المفعولٌ به ماذا عليه؟ نظر . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ١64/5‏ في الحدود» باب فيمن عمل عمل م لوط (5557) والترمذي 4١5‏ في 
الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» وابن ماجه ۸01/۲ في الحدودء باب من عمل عمل قوم لوط 
.)5571١(‏ وابن حزم في المحلى ۳۸۷/۱۱ وأبو يعلى» »)۲٤۹۳(‏ والدارقطني »)۱٤١( ۱۲٤/۳‏ 
والبيهقي ۲۳۱/۸ - ۲۴۲ والبغوي في شرح السنة 78/0 )۲١۸۷(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد عن 
عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به . 

وأخرجه الطبري في تهذيب الاثار )۸۷١( 004 /١‏ من طريق عبد الله بن جعفرء والحاكم ٠٠٠/٤‏ 
وابن الجارود في المنتقى )8١١(‏ من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن عمرو به. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وأخرجه عبد الرزاق )١7497(‏ وأحمد ٠٠٠/١‏ والبيهقي 777/8» وابن حزم في المحلى 
0١‏ والطبري في تهذيب الآثار 000/۱_ 007 ا 
إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة به. 

وأخرجه الطبري 00/١‏ برقم (2)71 والبيهقي ۲۳۲/۸ من طريقين عن عباد بن منصور عن عكرمة 


به. 


كتاب الحدود سس سي بيب بيب — YY‏ 


إن كان مكرهاء أو صغيراء أو مجنوناً-: لا عقوبة عليه» ويجبٌ المهر» إن كانت 


Gang go 


امرأمء وإن كان دكَراً -: لا يجبُ؛ لأن منفعة بضع الذّكر غثِرُ متقوّمة . 
وإن كان عاقلاً بالغاً طائعاً؛ فإن قلنا: على الفاعل القثلُ -: فيقتل المفعولٌ به على 
صِمَةِ نل الفاعل؛ للخبر . 
وإِنٌْ قلنا: على الفاعل حَذٌ الزنا : فعلى المفعول به جلد مائو وتغريب عاي تفا 
. كان أو غير محصن . 
وقيل: إن كانت امرأة مُحْصّئَة : فعليها الوّجْمء وليس بصحيح؛ لأنّها لا تصيد 
مُخْصَئَةٌ بالكمكين فى الدبر؛ فلا يلما حَد المحصنات به؛ كما لو كان المفعولٌ به ذكراً. 
وإن كان عبداًء فَحَدُهُ نضفٌ حدّ الحُرٌ ولا مهر للمرأة: لأنها زانية . 
وإتيانٌ البهيمة حرامٌ» وفي عقوبته أقوَال: 
أحدها : يجت به خد الزناء فيرٍجَمٌ المحصَن» ويجِلَّدٌ غير المحصّن ويغدب؛ لأنه حد 
يجب بالوطء . 
والثاني : يقل مُحْصَناً كان أو غير محصن؛ لما رُوِيَ عن ابن عباس قَالَ: قال 
رَسُوَلُ اللّه ‏ يل -: «مَنْ انى هة فَائملُوهُ راوها مَعَهُه0 فَقِيلَ لان عَبَاسِ: ما شَأنَ 
البهِيمَةِ؟! قَالَ: ما آَرَاهُ قَالَ َلك إلا أَنَّهُ كر أن يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَكَدْ عمِلَ بها ذَلِكَ العَمَل0" . 


G: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠١۹/٤‏ في الحذودء باب فيمن أتى بهيمة (5575). والترمذي 1٤/٤‏ في الحدود. 
باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة (١١٤٠)ء‏ وابن حزم في «المحلى» 0١‏ وأبو يعلى (5577؟2»)7 
والدارقطني ۳ _ ۱۲۷ برقم(۳٤۱)»‏ والبيهقي 777/8 والخاكم ۲/٤‏ من طريق عبد العزيز بن 
محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وأخرجه أحمد 719/١‏ من طريق سليمان بن بلال. والطبري في «تهذيب الاثار؛ 1١‏ (۸۷۰) من 
طريق عبد الله بن جعفر كلاهما عن عمرو به. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وأخرجه عبد الرزاق 2)١497(‏ وأحمد ۳۰۰/۱ وابن ماجه 4037/7 في الحدودء باب من أتى 
ذات محرم» ومن أتى بهيمة (75014)» والدارقطني ٠١١/۳‏ حرم 01811 والطبري في تهذيب 
الآثار ٠٠٤/١‏ _ 506 برقم »۸۷١(‏ 787) والبيهقي ۸ ۲۳۲ لالااء وابن حزم في المحلى 
۱ والحاكم 6/5 من طريق داود بن الحصين عن عكرمة به. 

وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله لا. 

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار 56٠ /١‏ (۲۳)» والبيهقي ۲۳۲/۸ - 7377 : وابن حزم في المحلى 
70١‏ والحاكم 5/ 506 من طريق عباد بن منصور عن عكرمة به. 


4 كتاب الحدود 


والقولٌ و وهو قول انر آهل العلم د أن عليه التعزيرَ؛ لأنَّ الحد 
شرع لودع عما تميل النفسنٌُ إليه» وهذا الفعلٌ لا يميلٌ الطَبْعُ إليه» وضكفوا حديث ابن 
عباس ؛ لصحف إستاده. 

فإن قلنا: يقل - : ففي كيفيّة قتله ثلاثة أوجه؛ كما في قتل اللوطئٌ؛ وعلى هذا: هَل 
تقتل البهيمة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بَلَى؛ لظاهر الحديث. 


والثاني - وهو المذهب -: لا تقكَلُ» والحديثٌ ضعيفُ الإسناد» ولَيْنْ ثبت فقد عارضه 
هي النبيّ ‏ ككل - عَنْ ًح الحَيوَانٍ إلا لِمَأَكلَواة) . 

فإن قلنا: تل البهيمة -: فلأيٌ معنّى تقتل؟ فيه معنيان: 

أحدهما: حتّى لا يذكر بها. 

والثاني : حى لا تأتي بلق مُشَوَه. 

وإن كان أَنَامَا فِي دُيْرِهَا: فَإِنْ قُلْنَا بالمعنى الأول _: تقتل» وإن قلنا بالثاني -: لا 


فإن قتلناهًا -: هل يحل أكُلًّا إِنْ كائّث مأكولة؟ فيه وجهان: 

اعا ل لاله رع مار 

والثاني : لا تحلٌ؛ لأنها مقتولة لغير الأكل . 

وإن كانت البهيمة للع وقتلناها -: يجب على الفاعل قيمتّهًا للمالكِ» إن لم تكن 
مأكولة أو كاتث مأكولة» وقلنا: لا يحل أكلها. 

وإن قلنا: يحل أكلها -: يجب ما بين قيمتها حيّة ده وو 

وقيل: يكونٌ الضمانُ في بيت المال. 


ولو أنَّ امرأة مكنت من قِرْدٍ -: فعقوبتها عقوبَةٌ مَنْ أنَى من الرجال بهيمة . 


> وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. 
وزاد الترمذي وأبو داود وغيرهما «فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من 
رسول الله ية في ذلك شيئاً . ولكن أرى رسول الله كره ل ا وقد عمل بها 
و 


Tro 


كتاب الحدود 

وكلٌ مَنْ تحرم مباشرته في القَرْج بالزنا أو باللواط -: فتحرم مفاحَدَئةٌ ومَسُّهُ بالشهوة» 
ولا يجب به الحَدٌ ويعرّر عليه» وكذلك: مباشرة: المرأة المرأة -: لآ توج الحدّ وتعرّران 
عليه. 


اوا 00 


ولو زنى [بكر]”('' مراراً قَبْلَ إقامة الخد عليه -: لا يجب عليه إلا جلد مائةٍ ويغوّب 
عاماًء وتتداخل الحدود» أما إذا زنى فجلد وغرب.. ثم وت ثانا < يجلة تايا ويغزت» ولو 
جلد مائة» فقبل التغريب زتى -: يجلَّدٌ بعده ماثة» ويتداخل التغريبُ؟ فلا يغب إلا سنة 
واحدة. 

: ولو [جلدا خمسين : ری لا يجلد بعده إلا مائ ويغرّب» ويمع التداخلٌ في 

خمسين . 

ولو زتی» وهو بكَرٌ» ثم زنّى وهو ثيّبٌ قبل إقامةٍ الخد عليه -: هل يدخل الجَلدُ في 
الرجم؟ فيه وجهان : 

أحدھُمَا: يدخلٌ» لتجانس الجریمتیْنِ› كما لو زنى مرارأ» وهو بكر: لا يجبٌ إلا حدٌ 
واحدٌ.. ٠‏ : 

والثاني - وهو الأصح -: لا يدخل؛ لأنهما حَدَانِ مختلفانٍ؛ كما لا يدخل حَدُ الشرب 
في فطع السّرقة» بل يجلد مائة» ثم يُرْجَمُ ولا يغّب؛ لآنَّ التغريب يحصل بالوَجم . 

وقيل : ل انة : ويغدب عاماٌ ثم يرجم. 

ولو زی العَبدٌء ثم عَتَقَ قبل أن يُحَدّء ثم زتی» وهو بكر -: لا يجبُ عليه إلا جلد مائ 
ويغرّب عاماًء ويدخل فيه حَدٌ الرق. 0 

أمَا إذا زَنَى في حال الوق ثم عَنَقَّء وصار محصناً» فزتّی : يجلّدٌ خمسين» ثم يرجم. 

ولو زتّى ذميٌء وهو محصّنٌ فنقض العهد» ثم استرقٌ» ثم زى : هل يدخل الجَلَدٌ في 
الرجم؟ قال الشيخ ‏ رحمه الله -: فيه وجهان: 

الأصح : لا يدخلٌ؛ فيجلد أوَلاً خمسين لزن الرقٌ ثم يرنه للزنا الأول» فإن قلنا: 
يغوّب العبد -: يدخل التغريبُ في الرجم» ويحتملٌ أن يغرب نصف سنق بَعْدَ الجلدء ثم 
يرجَم؛ كما ذكرنا فِيمَنْ زتی وهو بکرٌ» ثم زنى» وهو ثيب . 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في د. 
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ا صب لها رما جامد الحو حى ً 5-5-8 

إقامة الحدّ على الأحرار» کون إلى الومامء أو إِلَى مَنْ يفوّض إليه ومام ,ٍ وإذا أمر 
بإقامته -: لا يشرط حضوره» سواءٌ ثبت الزنا عليه بالإقرار EA‏ 
الشهود. 

وعند أبي حنيفة : يشترطٌ حضورٌ الإمّامء ويبدأ هو بالوَجمٍ وإن ثبت بالبينة» فيسْيَرَطٌ 
بندرة ار اا رو ا 

كا: أ اليج لأر برجم ماج والَايئة ولم يشر تهت 

ويستحبٌ أن تكون إقامّة مه الحدٌ بمحضر جماعة؛ لقوله تعالّى : (وَليشهذ عَذَابَهُمَا طائِفة 
من المُؤْمِنِينَ» [النور: ۲] وأقلّهم أربعةٌ؛ لأنّ حد الزنا لا يث اقل من أريعة: 

وليس لأحجار الرجم قحالمو رمو 
الجوانب إلى أن يَمُوتّ. 

ويحفر للمرأةٍ إِلَى صَدْرِمَاء حتى لا تنكشفَ» ويُِرْمَى إليهاء ولا يحفر للرجُل؛ 
لحديث أبي سعيدٍ في أَمْرٍ مَاعِزِ» قَالَ: «قَمَا أَوْتَقْنَاهُ وَلاً حَفَرْنَا لَهه, ولأنه هرب» ولو كان ` 
في حفرة -: لم يمكنه الهربٌ . 

وإذا”"؟ هرب المرجُوم _: لأيسقط عنه الح وهل يتبع؟ نظر: إن ثبت عليه الزنا 
بالنة -: يتبع» ويرجّم؛ لأنه لا سبيل إِلَى تركه . 

وإن ثبت بالإقرارٍ: لا يتبع؛ لأنَّ ماعزاً لما مَسَنْهُ الحجارة» هَرَبَء فَقَالَ 
الل - ب -: «هَادٌ تَرَكْتُمُوهُ»”" وإنما قال ذلك؛ لعلَّهُ يرجع عن إقراره. 

إن وقف في هربه» أو قدر عليه بعده. وهو مقيمٌ على إقراره -: يُرْجَمْء وإن رَجعَ 


وى > و 


فلا يرجم : 


)١(‏ تقدم ضمن أحاديث «رجم ماعز». 
(0) في د: وإن. 
(9) تقدم. 


كتاب الحدود 


وإذا مات في الحدّ -: يغْسّل ويكمّن» ويصلّى عليه» ويدقَنُ في مقابر المسلمين. 

وغير المحصّن: يجِلَدُ مع ثيابه ولا يجرّد» وَلاقْمَةٌ: ولا ترتط يذاه بل يكرك حت 

ويضرّبُ الرجلُ قائماًء والمرأةٌ جالسة» وتربط عليها ثيابْهَاء حتى لا تنكشف» ويَلِي 
ذلك ينها امرأة» وتُضْرَبُ بِسَوْطٍ وسَط؛ لا جديدٍ يجرّح» ولا حَلّقِ لا يُؤْلم» وتُضْرَبُ ضرباً 
بَيْنّ ضربین؛ لا شديدٍ ولا واه. 


YY 


وَإِنْ كان المحدودٌ رقيقَ الْجِلْدٍ -: يدمّى بضرب خفيفي: لا يبالّى بذلك. 

وتُقَدَقُ الضبياط على أعضائه » ولا نجمعها على موضع واحدٍ» ويتّقى الوّجّْه والمهالك؛ 
كالبَطن» والجَبْبء والمَذَاكِيرٍ. ١‏ 

ويُضْرَبُ على الظَّهْرِء وَالمِنْكبَيْنِ» 100 وعند أبي حنيفة : 
لا يضربٌ على الرأس 

قلنا: قال أبو بكر رضى الله عنه ‏ اضرب عَلَى الرأس ؛ فَإِنَّ الشَّيِطَانَ فيه . 

ولو فرق سياط الحَدٌ تفريقاً لا يحصّلٌ به التنكيل مثل: إِنْ ضرب كلّ يوم سوطاً أو 
E EE‏ وإن ضرب کل يوم عشرينَ فأكثر -: يحسّبٌ» والأولى : ألا يفّق. 

وإذا أراد تغريب الزاني -: يغربه مِنْ بلده إِلَى مسافة القصر؛ لأنَّ المقصود منه التعذيبٌ 
بالإيسَاش» ولا يحصّلٌ فيما دُونَ مسافة القَضْر؛ لانّصَّال خبر الأهْل والعشيرة به» ويغرّبه إلى 
بلدٍ معّن» ولات رسال تا يه أن ۲ يشا ولا يمكّنٌ مِنْ أَنْ يحمل مَعَ نفسه أهلّهُ 
وعشيرئة ؛ لاله لا يستوحشٌ معهم» ولا يمنع مِنْ حَمْلٍ جارية يتسرّى بهاء وشيء مِن من المال 
للنفقة» وإن كان غريباً يغْبُ من بلدٍ الزنا إلى بلح آخرء ولا يرد إلى البلد الذي هو بَلَدّهٌ 
ولا إِلَى بلدٍ بيه ويي بلده أَكَنّ من مسافة القصر. 

وإِنْ خرج مسافراً» فزنى في الطريق عَرّبه إلى غير مقصده. 

وإِنْ رأى الإمام أن يغرّبه إلى مسافة أبعَدَ من مسافة القضر -: له ذلك» فإن عمر - 
رضي الله عنه غوّب إلى الشَّام وغَدَب عُتْمَانُ دوهي الله ا - إلى مضرَ؛ بخلاف مَُذَّةِ 
التغريب» لا تزاد على سنة» لأنه منصوص ت عليهاء وال مجتهدٌ فيهاء فإن رجع قبل 
مضي السَتّة يرد إلى ذلك الموضع» فإذا انقضّت المدَّة -: فهو مخيّر؛ إن شاء أقام هناك» وإِنْ 
شاء رجع 0 


تغب المرأةً وَحْدَمَا إلا مع مَحْرَم؛ فإن لم يتبرّع المَحْرّمٌ بالخروج معها ‏ : اجا 


۴۲۸ 
أجرنةُ مِنْ بيت المال» وإن لم يكن في بيت المال فمن مالهاء وإن لم يكن لها مال يستدان 
عليها. 

وقيل كدان فل یک المال: 

وقيل : في الابتداء : يكون من مالهاء فإن لم يكن لها مال ففي بيت المال. 

وإن لم يكن لها مَحْرَمٌ -: تغرّب مع امرأةٍ ثِقَةِ لها مَحْرَمُّء وهل تغرّب مع النساء 
الثّقَات؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلّى؛ كما يجب عليها الخروج إلى الحَجّ معهنّ . 

والثانى : لا؛ لان العقوبات يحتّاطٌ لإسقاطها . 


كتاب الحدود 


أما الرقیق إذا زنّى أو شَربَء عبداً كان أو أمَةَ -: فللمولى إقامة الخد عليه إن“ كان 
الموق حا ملفا غدل ؛ وكذلك حَدٌ القذف إذا طلبه المقذوفٌء فإن شاء السيّد أقامّ بنفسه. 
وإن شاء فَرّضَ إلى غيره. 

وقال أب هة لسن لول افا الحدٌ على مملوكه» بل يقَيمَةٌ الإمامٌ كالحرٌ 


دليلنا : ما روي عَنْ ابي هُرَيْرَةَ أَنَّ ن رول :الاه - يكل - قال : «إذا زَنَتْ أم 
ِنَاهَاء فَلْيَجْلِدْمَا الخد وَلاَ يرب عَلَيْهَاء م إن رث دعا الح ولا يرب عَلَيِهَاء ٿه 


إذازَّنَتْ الثَالَِةَ َس هييغه » وَلَوْبِحَبْلٍ مِنْشغر» . 

وسواءا كان الرقيقٌ قِنَّاء أو مدير أو 3 ر فإِنْ كان مکاتبا EES‏ فحدةٌ 
إلى الإمام . 

وإذا جلد عبده في الزئى -: هل يغرّبه؟ فيه وجهان: ٠‏ 

أصحهما: بلى؛ كما يضربه» وروي عن ابن عُمَرَ؛ٍ «أَنَهُ جَلَدَ أَمَدَ لَهُ [رَنَثْ]0*»: وَنَقَاهَا 
ّى فَدَكَ)» 

والثاني: لاء بل التغريبٌ إلى الإمَام؛ لأ النبئَ ‏ ية - قَالَ: فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّء فلم 
يَجْعَلَ لَه إلا الجَلْد. ۰ 

وإن كان العبْدٌ مشتركاً بين رَجُلَيْنِ فأكثر -: فكل واحدٍ يقم من السياط بِقَدْر ملكه . 

فإن وقع كَسْرٌ في سَوْط -: فوّضوا ذلك السَوْط إِلَى واحدٍ منهم ليضربه. 


دول 


)١(‏ في د: إذا. 
(۲) تقدم. )٤(‏ سقط في د. 
ا () في أ: الحد. 
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هما جور ُ؛ نص عليه في رواية البويطي؛ لما رُِيّ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ؛ «أنَهُ قَطََ يَدَ 
عَبْدِ لَه سَرَقَ٤»‏ وَكَمَا يحدّه في ي الزنًا والشّوْبٍ . 

والثاني: لاء بل القَطعٌ إلى الإمام؛ لاف الجلد: لآن الموك يملك لتفسه من 
جنس الجَلّْدء وهو التعزيرء ولا يملكُ من جنس القطع . 

وكذلك: هل له قَتْلّ عبده بسبب الوّدة؟ فيه وجهان: 

أصححهما: أنه له دَلِكَ؛ لِمَا رُويَ عَنْ حَنْصَة: «أنَهَا لٺ أَمَةَ لَهَا سَحَرَنْهاه وَالقثل 
لكك كنا بكرة لور a‏ 

أما قط القصاص لا يستوفيه المَْلَى ؛ ؛ على الصحيح من المذهب» بل هو هو إلى الإمام» 
وکل واحَدٍ يقيمّهُ المولّى على عبده» نما يقيمه إِذًا ثبت باعترافي العَبْدِء فإن كانت عليه ية -- 
فهل يسمع المولى الشهادة» ويقيمه؟ فيه وجهان: 

أصخُهما: يسمع ؛ لأنه ملك الإقامة بالاعترافيء فملك بالبينة كالومام. 

والثاني : لا يسمع ؛ لأنه يحتاجٌ إِلَى تزكية الشهودء وذلك إلى الحاكم» بل إذا ثبت عند 
الحاكم بالبيّنة -: يقيمُهُ المولّى من غير إذنه . 

فن قلنا: يَسْمَعٌ البينة -: فله النظرٌ في التزكية والعدالة؛ كالحاكم . 

N AGS a a E) 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: يحتمل وجهين : 

أحدهما: يلاعِنْ» كما يقيم الحد 

وإذا رآه السْيّدُ يعمل ما يوجبٌ الحَدَّء فهّلْ له إقامة الخد" عليه بِعِلْمِه؟ فيه وجهان؛ 
بناءً على أن القاضِيّ مَلْ يقضي بولْم نفسه في الحدود؟ فيه قولانٍ. 


فن لم كَنٍ المَوْلَى كامل الحاو - - نْظرَ: إِنْ كان صَبِيَاً أو مجنوناً -: فهل لولّيه إقا م 
a‏ إن كان الول أب أو جَدَآ-: يقيمٌهُ وإ كان وصياً أو قيما -: 


فيه وجهان. 
وقيل: في الكلّ وجهان» بناء على أن الوليّ هل له تزويجٌ أَمَة الطَفْلِ؟ وفيه وجهان. 
وإن کان الول فاسقاً -: فيه وجهان: 


(1) في أ: الحد. (؟) في د: البينة . 


۰ كتاب الحدود 


أصخهما: له أن يقيم الحدّ على مملوكه؛ لأنه ولاية تبت بِالْملّك» فلا يمنعة الفشق» 
كتزويج الأمة. 

وقال أبو إسحاق: لا يقيمّة؛ لأنه ولاية في إقامة الحَدّ؛ فيمنعها الفِسّْق؛ كولاية 
الحكم» وكذلكَ: هل يقيم الكافرٌ؟ فيه وجهان. 

وهل يثبت للمرأة؟ فيه وجهان: 

أصخُهما: يثبت؛ لِمَا رُوَيَ؛ أن قَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلآمُ - جَلَدَتْ مه لها رتت ورعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: نها قَطَعَتْ أَمَةَ لَهَا سَرَقَتْ وعن حَفْصَّةَ: أَنّهَا فَتلَتْ أَمَةَ لَهَا 


وقال ابن أبى هريرة: لا يثبت؛ لأنها ولاية على الغير؛ فلا يثبت للمرأة» كولاية 
التزويج ؛ فعلى هذا مَن يقيمه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ولي المرأة؛ كما تُزوّج أمتها. 

والثاني: يقيمه الإمام؛ لأنه يثبت للمولى بالملكِء فإذا ذهيّث ولاية المالك -: كان 
إلى الإمام . 

ويجورٌ للمُكَاتِبٍ تعزيرٌ عَبْدِهِ» وهل يقيمٌ الحَدَّ عليه؟ فيه وجهان: 

أصِحُهُمًا ‏ نصصّ عليه في الكتابة -: لا يقيمُةٌ؛ لأنه ولاية؛ فلا تثبت إلا للأحرار. 

ولو أنَّ ذمياً زئى» ثم نقض العهد» [واسترقٌ](©: لا يسقطٌ عنه الخد ويقيمُهُ الإمَامٌ 
لا المولى؛ لأنه لم يكن مملوكاً حِينَ زنى. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : ولو زنَّى العَبْدُء ثم بَاعَهُ المولى -: فإقامة الخد إلى 
المشتري؛ اعتباراً بحالة الاستيفاء . 

ولو ذف الد له زفاح الد غليف 

ولو قذف السيّدُ عبدَهُ -: فعليه التعزيرء وللعبد أن يَرْفَعْهُ إلى القَاضِيء حتى يعرّره. 

قَصْلَ : في متى يقيم حد الزنى 
0 «أن امرآة ِن جُهيئة آئث تي الله ا - وي حُبلَى من 


n 


الرّناء فَقَالَتْ : يا ي اللّهء أَصَبْتُ فأقِمْعَلَىَ» قَدَعَا ني الله E E‏ 


كتاب الحدود قا 
لاق 4 ¢ f cma‏ م 
إِلَتَهَاء فَإِنْ وَضَعَتْ كَأْتِنِي يها ٠‏ قَقَعَلَ قَأمَرَ بها ت الله - 6 فَشُدَٺ عَلَيْهَا تيَابْهَاء ٿه أَمَرَ بها 


قات صلی عله هد 

كل مَنْ وَجَبَ عليه حَدّ ب يجبٌ على الإمام إقامئةء ولا يجوز تاغخيزه: إل من عذرة 
فان وَجَبَ على امْرَأَةٍ حبلّى -: فلا يقامٌ حى تضع ؛ ذكرناه في «كتاب القصاص». 

وإن كان الذي وجب عليه الحدٌ مريضاً ‏ نظر : 

كان ذه شما يقام عليه ؛ لأنَّ المقصود قتلّهُ؛ فلا يمتنع بالمرض. 

وإن كان جلداً بسبب زتّی أو شزب خمرٍ ‏ نظر: 

إن كان به مرضنٌ يُرْجَى زواله مِنْ صُدَاعٍ أو ضعفي يؤخّر حتى يبرأ؛ كما لو أَقِيمَ عليه 
حَدٌ أو قطع - : لا يقامُ عليه حدٌّ آخرٌء حت يبرا عن الأؤل. 

وإن كان مرضاً لا يرجى زواله؛ كالمل والزمانة وكَوْنِهِ نْضْوَّ الخَلْقِ لا يطيق الصَرْب -: 
فلا يؤْخَرء [ولا]" يضرّبُ بالسّيّاط ؛ لأن فيه حَثْمَهُ. ۰ 

وليس المقصودٌ مِنْ ضربه ْلَه سواء كان زناه في حَالٍ الصِة» ثم مرض» أو في 
حال e‏ ونال عليه مائة شمراخ» فيقوم ذلك قا مائة جلدة» كما قال 
تال في قصّة أيُوب - - عليه السلام -: وخ بِيَدِكِ ضِعثاً اضرب به وَل تَحْسَثْ » 
[صن : [4٤‏ 

وعند أبي حنيفة : يضرّبٌ بالسياط . 

دليلنا: ما روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ «أنَّ رجلا مة مُفَعَداً أَصَابَ اه 
المي - يكل - [به]”"©. جلد پونکال النّخْلٍ»29» وَرُوِيَ : «أنَهُ آَم أن يَأَخُدْ ماد شِمْرَاخْ» 
قَيِضْرِيُوةٌ بها ضَْيَةَ وَاحدَ لأنَّ الصلاة إذا كانت تختلفُ باختلاف حاله» فالس رن 
[بذلك]"". 

ثم إِنْ علم أن الشماريخ خ [كلّها] مسن بضربة واحدة-: سقط الحدٌ عنه» وإن تراكم 


(۱) تقدم تخريجه ضمن أحاديث «رجم ماعز». 

(۲) سقط في د. 

(۳) سقط في د. 

.)۲۳۰ /۸( أخرجه البيهقي‎ )٤( 

.)٤٤١١( كتاب الحدود» باب: في إقامة الحد على المريض‎ »)٥٦۷ /۲( أخرجه أبو داود‎ )٥( 
سقط في د.‎ )( 

(۷) سقط في د. 


PY‏ كتاب الحدود 
البعض على البعض -: يسقّطٌ أيضاًء لأنَّ ألم الكل وصل إليه» وإِنْ لم يمسن جلده؛ كم لو 
ريف رق ES‏ ا : لأ يكون إلا بجلدة واحدة؛ لأن 
العدد لم يوجَدْء وإن لم تمسَّهُ بَعْضٌ الشماريخ» ولم تتراكم» أو شك فيه -: يعاد الضرب 
E SE‏ لا يعاد الحد”'؟ عليه؛ بخلاف المغضوب إذا 
حَجّ عن نفسهء ثم برىء-: عليه أن يَحُجّ بنفسه في قول؛ لأنَّ العبادات يحتاطٌ لهاء 
والعقوبات يحتاط عليْها . 
ولو برىء قَبْلَ أن يضرب بالشماريخ -: يُقَامُ عليه الحَدّ بالسّياط . 


ويقام الخد في وقت اعتدال الهواءء فإن كان في حال شدّة حو أو بَرْدِ - نظر: 
إن كان الحدٌ رجماً -: يقامٌ عليه؛ [كما يقام]" في المرض؛ لأن المقصود قتله. 


وقيل: إن كان الوّجْمْ ثبت علَيْهِ بإقراره -: فيؤخَرُ إلى اعتدال الهواءء وزوالٍ المرض» 
إن كان مرضاً يُرْجَى زواله؛ 5 ربّما يرجع عَنْ إقراره في خلال الوَجْمء وقد أثر الوَجْمٌ في 
جسمه» قَتعِينُ شِدَةٌ الحر أو البَردِ أو المَرَضُ على إهلاكه؛ بخلافي ما لو ثبت بالبينة؛ لأنه لا 

وكذلك: إذا ثبت الرَجُمٌ على المرأة بلعانٍ. الزوج -: لا وخر وان كان شفط 
اا ا له يرز ليا ل إلا إذا كانت مُحِقَّةَ في الامتناع . 

والرجُوعٌ عن الإقرار مستحتبٌ مع كونه صادقا؛ هذا كما لو ثبت بالبيّنة -: لا يؤخّر» . 
وإن كان يسقط الحدٌ برجوع الشُهُودِ؛ لأنَّ الرجوعَ غَيْدُ مستحبٌ لهم» وإن كانُوا صادقين. 

وإن كان الحدٌ [جَلْدا]”'؛ بسبب الزنى» وشُرْبٍ الخمر -: لا يقامٌ في شدّة الحَدِ 
والبَرْدٍء كما لا يقامٌ في المرض» بل يؤخَّرُ إلى اعتدال الهواءء وكذلك: قطع السرقة يؤخّر 
إلى اعتدال الهوّاءء وزوال المَرَض» وأسباب التلفيء فإن كان مَرَضاً لا يرجّى زواله -: 
يقطغ. 

أا حقوق العباد؛ مثل: حدٌّ القذف» وقَطع القصاص -: فيستوفى في الحَرٌ والبَدٍ 
والمرض»:وعلى هذا القياس: يجب أن بُضَْبَ فى حَدّ القذف بالسيَاط» سواء كان المرض 
ا زوا او ا م ی العباد على الشدَةٍ والضيق» فلو أنَّ الإمام أقامَ 
جلد الزنى أو الشرب في حَرٌ أو برد أو مرض» فمات منه -: نص على أن لا ضمانٌ عليه» 


)١(‏ في أ: حددناه. 
(۲) سقط فى.د. (6) في ظ: بخلاف ما. 
() سقط في د )٥(‏ سقط في د. 


كتاب الحدود 
اک رجا فى کے ارو شات ت لديف ا عل ا 
قَمِنْ أصحابنا من تَقَنَ جواب كَل واحدٍ منهما إلى الآخر فجعلهما على قوليْن: 
أحَدُهُمًا: لا يجبٌ الضمانُ؛ لأنَّهُ مات في إقامة حَدٌ واجب؛ كما لو فعل في وقت 
اعتدال الهواء . 
والثاني: يجب الضمانٌ؛ لأنه مفرطً بالإقامةٍ في هذا الوقت . 


rr 


ومِنْهُمْ مَنْ فرق بينهماء وقال في الحَدٌ: لا يجبُ الضمان؛ لأنه ثبّتَ نَضَأ وفي الختان 
يجب: لألّه ثبت اجتهاداًء ولأن استيفاءَ الحدودٍ إلى الأئمّة» والختانٌ ليس إلَيه؛ لأنه يجوز 
لكل إنسانٍ أن يختن نَفْسَُ فإذا فعله الإمامٌ -: يجب عليه مراعاةٌ وقتهء فإن لم يفعّل -: 
أحدهما : يضمن جَميع الدّيّة ؛ لاله مفرط . . 
والثاني : يضمن نضف الذّيّة ؛ لأنه مات من واجب محظور . ش 


فصل : في الإفْرَار بالرّنًا 


روي عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَّ: «جَاءَ مَاعرُ [بْنُ مَالِكِ]" إِلَى رَس سُولٍ الله - يكل - قَقَالَ: «يا 
رَسُولَ الله ني قَد ريت فَأَعْرَضَ عَنْهُه ثم جَاءَ مِنْ شِمَّهِ الأيمَنِء فال : ياارشول الله إل 
كذ رت وا ع 4 جا ون ك لأر هال ها رشون الله إلى رت 
َأَعْرَضَ عن ُه جاب كَقَالَ: ئي كد رَنَيِتْء قال كلك بع مراتيء فَمَالَ: أبكَ جُنُونٌ؟! 
قال: لا يا ر سول الل قَمَا قَقَالَ: أَخْصِئْت؟ فَمَالَ: نحم قَالَ فَانْطَلِقُوا به ا فَانْطَلقُوا 
d2 > 2‏ 1 وا - ا 


پو لا مسَئهُ الْحِجَارَةُ ابر يَْتدُ ملقِيهُ رَجُلْ في يَدِ لَحيْ جَمَلِء صرب پو فَصَرَعَهُ 
قَذَّكَدُوا لِرَسُولٍ اللَّهِ ‏ يكل فِرَارَهُ حينَ مَسَّنْهُ الْحِجَارَةء قَالَ: «قَهَلاً تَرَكْتمُوة990 . 

الزتا يثبثٌ بالإقرار؛ كما يع يتبث بالشهادق» فَمَنْ قر على تفي يالزنى مرة واحدة : يقام 
ab‏ التب - يكل - قال لأتيس الأَسْلَمِيَ: «غْدُ عَلَى امْرأةٍ هَذَا فَِنِ اعتَرفَتْ 
قَارجُنها» ^“ ولم يشترط التكرار. 

١‏ وعند أبي حنيفة : لا يُحَدُء ما لم يُقِدَ أَرْبَعَ مَرَاتٍِ في أربع مَجَالِسَ. واحتجّ بحديث 
مَاعِز» ولا حجّة فيه؛ لأنَّ النبيّ ‏ لل - رَدَهُ مَرَةَ بعد أخرّى» لا لاشتراط التكرارٍ» بل لشبهة 


. سقط في د. (۳) .تقدم‎ )١( 
في د: ولا. التهذيب / ج 7 / م۲۲۴‎ )٤( تقدم.‎ )۲( 


۳٤‏ كتاب الحدود 


وقعَثْ له في أمرهء حتّى سأل أبه جنونٌ» أشرب خمراً فلما زالت لويد عن أمره -: أمر 
برجمه. اه. 

والمستحبٌ لمن ارتكبَ جريمة توجبُ حَدَّ الله تعالى: أن يستر على نفسه؛ بخلافي ما 
لو فَعَلَ ما يوجبٌ عقوبة للعباد؛ مِثْلُّ؛ القصاص. وحَدٌَّالقذف -: يجب أن يقر بها؛ لأنَّ مبتّى 
حقوق العبادٍ على الضَّيقٍ والشدّة» ومبتى حقوق الله تعالّى على المُسَامَلة. 

وهَلْ يستحبٌ للشُّهُودٍ أن يكتموا الشهادة على حدود الله تعالّى؟ فيه وجهان: 

ا ار يقد به ؛ سَثْراً عليه . 


والثاني - وهو الأصحٌ -: لا؛ بَل يُسْتَحَبٌ أن يَشْهَدُوا؛ لأنّ في كتمانِهِمْ الشهادة 
تعطيل”'' حُكم الله تعالى. 


وإذا ثبت الح عند السلطات _: لا ج يَجُورٌ العفو عنهء ولا 0 روي أنَّ 


امام کا ورل الله ل - في اهر مَخْرُو ةب سَرَقَثْ فَقَالَ النبي - با كم ر 
مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالَىء وَانِمُ اللّوء لَوْ أنَّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَدٍ ‏ ب - 5 

TT 

)١(‏ في د: تغطية. 


(۲) أخرجه البخاري )417/١7(‏ كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد حديث (5188) ومسلم 
)13١١6 /۳(‏ كتاب الحدود: باب قطع السارق والنهي عن الشفاعة في الحدود حديث )١588/8(‏ وأبو 
داود )٥۳۷ /٤(‏ كتاب الحدود: باب الحد يشفع فيه حديث )٤۳۷۳(‏ والترمذي /٤(‏ ۲۹) كتاب الحدود: 
باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود حديث )١470(‏ والنسائي (۷۳/۸- 74) كتاب قطع 
السارق: باب ما يكون حرزاً وما لا يكون وابن ع ماجه (؟/١861)‏ كتاب الحدود: باب الشفاعة في الحدود 
حديث (5041) والدارمي (۱۷۳/۲) كتاب الحدود: باب الشفاعة في الحدود دون السلطان» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (171/5) كتاب الحدود: باب الرجل يستعير الحلى فلا يرد 
والبيهقي (۸/ 7017 - )١04‏ كتاب السرقة: باب القطع في السرقة» والبغوي في «شرح السنة» »49١/60(‏ 
7 - بتحقيقنا) كلهم من طريق الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
المخزومية التي سرقت فقالوا: يكلم فيها رسول الله كيده قالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد 
حب رسول الله ي فقال رسول الله ب : «أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: «إنما آهلك الذين قبلكم 
كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها». 

قال الترمذي: حذيث عائشة حديث حسن صحيح. أه. 

وأخرجه مسلم (171/5) كتاب الحدود: باب قطع السارق والنهي عن الشفاعة في الحدود حديث 
)١1١88/١(‏ وأبو داود )٥۳۸/٤(‏ كتاب الحدود: باب الحد يشفع فيه حديث )٤۳۷٤(‏ وأحمد 
(٢/۲‏ وعبد الرزاق )7١1١/1١(‏ رقم (18470) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ )17١‏ كتاب ب 


كتاب الحدود 
ولو أ عل تفينة بالزئى» أو شرب الشمرء قم رجع عن إفرازة -: سقط عنه الحد؛ 

کمن أَقَرَ على نفسه بالردّة» ثم رجع عن إقراره -: يسقط عنه الْمَتْلُه ولو رجع بعد إقامة 

بَعْضٍ الح : لايتممء وإن بقي سَوْط واحد» وهل يستحتٌ الرجوع؟ فيه وجهان: 
أحدهما : بلَىء كما يستحتٌ ألا قو 5 ابتداء . 


Yo 


د الحدود: باب الرجل يستعير الحلى فلا يرده» وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۸٠٤(‏ كلهم من طريق 
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثل حديث الليث إلا أنهم ذكروا أن المرأة المخزومية كانت 
تستعير المتاع فلا ترده. 

وأخرجه البخاري )5١19/1(‏ كتاب المغازي : باب )٥۳(‏ حديث )٤۳۰٤(‏ ومسلم (۳/ )۱۳٣١‏ كتاب 
الحدود: باب قطع السارق والنهي عن الشفاعة في الحدود حديث )١١۸۸/۹(‏ والنسائي (۸/ (Vo - ۷٤‏ 
كتاب قطع السارق: باب ما يكون حرزاً وما لا يكون» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (1171/5) 
كتاب الحدود: باب الرجل يستعير الحلى فلا يرده؛ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ۸۸) كلهم من طريق 
ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثل حديث الليث. 

- وزاد البخاري: فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. 

وزاد مسلم: قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة : قالت عائشة» فَحَسْتَّت توبتها بعد وتزوجت وكانت 
تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله يي . 

وفي الباب عن ابن عمر ومسعود بن الأسود. 

-١‏ حديث ابن عمر. 

أخرجه أبو داود (7/ 244) كتاب الحدود: باب في القطع في العارية إذا جحدت حديث (47940) 
والنسائي )۷١ -17١/48(‏ كتاب قطع السارق: باب ما يكون حرزاً وما لا يكونء وأحمد (؟/١5١)‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (/97) كلهم من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي كه بقطع يدها. 

 !‏ حديث مسعود بن الأسود. 

أخرجه ابن ماجه (۲/ ۸۵١‏ -401) كتاب الحدود: باب الشفاعة في الحدود حديث (1044) من 
طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها 
قال : لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله يل أعظمنا ذاك وكانت امرأة من قريش فجئنا إلى 
النبي كَل نكلمه وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية فقال رسول الله كِ: تطهر خير لها فلما سمعنا لين قول 
رسول لله ية أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله لا فلما رأى رسول الله كل ذلك قام خطيباً فقال: ما 
إكثاركم علي في حد من حدود الله عزّ وجل وقع على أمة من إماء الله والذي نفس محمد بيده لو كانت 
فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها. ' 

ومن طريق محمد بن إسحاق أخرجه الحاكم )۳۸١ - ۳۷۹/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
بهذه السياقة ووافقه الذهبي والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (88/5) وعزاه لابن ماجه 
والبغوي وحسن إسناده. 

وقال البوصيري في «الزوائد» (۲/ 705): هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق ا ه. 

قلت: ولم أقف على تصريح ابن إسحاق بالسماع . 


۳۳٦‏ ح---- سس 7/6 سس كتاب اللجدوة 

والرجوعٌ: أن يقول: ما رَّتَيِتُء أو رجغثٌ عما قلت أو كَذَبْتُ فيما قلْتُّء حتى لو 
بَقِيَتْ جلدة واحدة أو في الرجم رَجَعّ قبل مفارقة الوُوح -: يجب تركه . 

وكذلك: لو قال: كنت فَاحَزْْتٌ أو لَمَسْتّ وظننته رق يقبل قوله. ولایجد ولو 
قال: لا تقيمُوا عَلََ الحدّ -: لا يسقط؛ كما لو هرب. 

ولو شهد الشهودٌ على إقراره بالزنى» فرجع عن إقراره -: سقط عنه الحدٌّء أما إذا 
قال: ما أقرزتٌ: لا يسقّطٌ؛ لأنه يكذبٌُ الشهود. 

وكذلك من أقرٌ على نفسه بسرقةٍ موجبةٍ للقطع أو بطع الطريق» ثم رجَعَ عَنْ 
إقرارِه -: يسقط عنه حد القَطْمء ولا يط همان الال لان من حرق ااه 

وقيل : ا القَطعٌ أيضاً؛ لأنَّهُ لصيانة حى لاقي [كحد القذف والقصاص]آ“ 
لا يفط بالرجوع عن الإقرار . 

والأولٌ المذهبٌء حتى لو رجَعَ بعدما قطع بَعْضَ يده -: لا يجورٌ قَطْمٌ الباقي» فإن 
بقيّثْ جَلْدةٌ لا تبان إلا بإذنه» بأ كائّثْ تؤذيه: فإن قال السارق: أبن -: فَالقَاطِعُ بالخيار بَئْنَ 

ولو قال: رَنَيْتُ بفلانة -: فهو مقدٌ على نفسه بالزنى» قاذفٌ لفلانة: فإن أنكرّث فلانةء 
أو قات : كنت تزؤَّجْتِي -: يجب على الرجُل حدٌ الزناء وحََدٌ القذف» ولا يجبٌ على المرأة 
شئْء» فلو رجع -: سمط عنه حَدٌّ الزنا ولا يسقط حد القذف» ولو قال: : أكرهت فلانة على 
الزنا -: يجب عليه حد الزنا والمّهْرُء ولا يجبُ حَدٌ القذف» فلو رجع -: TE‏ 
او 

ولو تاب الزاني أو السَّارِقٌ أو شارب الخَمْر -: هل يسقط عنه الحَدٌ والقطع؟ فيه 
قولانٍ؛ سواءٌ ثبت عليه الحَدٌ بالبينة أو بالإقرار: 

أصخهما - وهو قوله الجديدٌء وبه قال أبو حنيفة -: لا يسقّطُ؛ لأنه يصيرٌ ذريعة إلى 

وقال في القديم: يسقط؛ لما رُوي؛ أَنَّ اللي - ي - كان يمول لماز : «ازجمغء 
َع سْتَغْفِرٍ الل وَنَتْ ب للبو . ش 


)١(‏ في : كحد القصاص والقذف. 
٠‏ (۲) تقدم. 


كتاب الحدود 
وفى الحدیث الات مِنّ الذَّنْب كَمَنْ لا دنب له . 


فَصْلّ: فى الشَّهَادَةِ عَلى الرتا 
00 کو ت 4 E‏ 2 إن عر 3 و 55 ماو ا - و 
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: #واللآتي يَأَتِينَ الفاحشة مِنْ نِسَائْكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهنَّ أزبعة نكم 
[النساء: »]١5‏ لا يعبت الزنًا إلا بأربعةٍ من الشهود؛ قال الله تعالى: ظوَالَذِينَ يَرْمُونَ 


المُخْسَئَاتء له لَمْ يأنُوا بأَرْبَعَةٍ شهَدَاءَء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلدَة [النور: .]٤‏ 
و 


اا ەه a‏ ا عع ل ااه OS E‏ وام 2 
وقالَ سَعْدُ بن عَبَادَةَ: «يَا رَسُولَ اللهء ارايت إن وَجَدتٌ مَمَّ امْوَأتَى رجلا أمهله حَنّى 
آي بأربَعةٍ شُهُودِ؟! قَالَ: مم00" وكذلك اللَُوَاطّء وإتيانُ البهيمة -: لا يثبثُ إلا بأربعقٍ» 
بإتيانِ البهيمة أو التعزيرٌ. 
وقال أبو علي بْنّ خََيْرَانَ: إذا قلنا: يجب التعزيدٌ بإتيان البهيمة -: يثبث بشاهدَين. 
والأوّل أصحٌ؛ لأنَهُ شهادة على إيلاج فرج في فرج؛ كما إذا شهدوا على فعل الزنى» 
أا الإقرارٌ بالزنى -: هل يثبت بشهادة رجلين أم لا؟ فيه قولان: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٠٤١١  ١519/7(‏ كتاب الزهد: باب ذكر التوبة حديث (5500) والطبراني في 
«الكبير» )۱۸٥ /۱١(‏ رقم )١٠١78401(‏ وأبو نعيم في (الحلية» )١١١/5(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» 
(ص - 58") والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (۱۰۸) كلهم من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي 
عبيدة عن ابن مسعود به مرفوعا. 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )7١7/1١(‏ مع أنه ليس على شرطه وقال: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 

وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد الأنصاري. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳۹۸/۱۰) من طريق ابن أبي سعيد عن أبيه بلفظ : الندم توبة والتائب 
من الذنب كمن لا ذنب له. 

وذكره الهيثمي في المجمع )۲٠۳/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم والحديث ذكره 
السخاوي في المقاصد (ص - )٠١١‏ وقال: أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب 
من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» رفعه بهذا ورجاله ثقات» بل حسنه شيخنا يعني 
لشواهده» وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحدء بأنه لم يسمع من أبيه» ومن شواهده ما أخرجه البيهقي عن 
أبي عتبة الخولاني وابن أبي الدنياء عن ابن عباس وعنده فيه من الزيادة: والمستغفر من الذنب» وهو 
مقيم عليه كالمستهزىء بربه» ومن آذى مسلماً كان عليه من الإثم مثل كذا وكذاء وسنده ضعيف» فيه من 
لا يعرف» وروي موقوفاًء قال المنذري ولعله أشبه» بل هو الراجح» ولأبي نعيم في الحلية» و الطبراني 
في الكبير من حديث ابن أبي سعيد الأنصاري» عن أبيه مرفوعاً الندم توبة» والتائب من الذنب كمن 
لا ذنب له» وسنده ضعيف . وللديلمي عن أنس جملة الترجمة وزاد: وإذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب» 
ولابن أبي الدنيا من طريق الشعبي من قوله جملة الترجمة» ثم تلا «إن الله يحب التوابين» ويحب 
المتطهرين) . ۰ 

(۲) تقدم في «اللعان». 


۳۸ كتاب الحدود 


أحدهما: لا يثبت إلا بأربعة؛ كفعل الزنا. 

والثاني : يثبت بشهادة رجلَيْن؛ بخلاف فعل الزنا؛ لأن الفعل أمر يَعْمْضٌ الاطلاعٌ 
عليه» فاحتيط فيه باشتراط الأربع» والإقرارٌ حركاتٌ اللسانِ؛ فلا يَفْمْضٌ الاطُلاعٌ عليه؛ 
فكان كسائر الأقارير. 

فإذا شهدوا على فِعْلٍ الزنى -: يجب أن يذكروا الزانيّ» ومَنْ زنى بهاء لاله قَذْ يعد 
إتيانٌ البهيمةٍ زِنّى» وقد يراه علّى جارية ابْيه» فيظته زنَى . 

ويجبُ أن يشهدوا: إنا رأينا ذَكَرَهُ يحل في فَرْجِهَا دول المِرْوَدِ2' في المُكْحُلَةِء فلو 
شهدوا مطلقاٌ أنه زنى : لا يثبْتُ؛ لأنهم ربمًا يرَوْنَ المفاحَدَّة والاستمناءَ زنّى» بخلافي ما لو 
قَذَفَ إنساناًء فقال: رَنَيْتَ -: يجب الحد» ولا يستفسر. 
۰ ولو قال: أَرَدتُ به زنى اليد والعَيْن -: لا يبل قوله؛ لأنه قصد هتك عرضه وشينه“› 
وقد حصل؛ بخلاف ها لو ادْعَتٍ امرأءٌ عَلَى رجل وطء شبهة ولزوم المَهْرء فشهد الشهودٌ 
على لزوم المَهْر بوَطء الشبهة -: يلزم» ولا يشترط أن يقولُوا: رأيتا ذكَرَهُ في فَرْجها؛ لأن 
المقصود منه ثبوت المالٍ. وحكم المالٍ أَحَف من حكم الحَد. 

ولو قو علّى نفسه بالزنى» هل يشترطٌ أن يفسّر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يشترطً؛ كالشُّهُودٍ عليهم أن يفسّروا. 

والثاني: لا يجبٌ؛ كما في القَذْفيء سواءٌ جاء الشهود متفرقين فشهدواء أو 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا شهدٌوا متفرّقين لا يثبت» وعليهم حَدٌ القذف. 

فنقول: كل حكم يثبتٌ بشهادَة الشهودٍ إذا جاءُوا مجتمعين» فيثبت إذا جاءُوا متفرّقين 
[كسائر الأحكامء بل هذا اولّی» لأنهم إذا جاءو متفرقين]": كان أَبْعَدَ من التهمة*»: ومن 
أن يتلقف بعضهم من بَعْضٍ؛ وكذلك: قلنا إذا وقعَث للقاضِي رِيبَةٌ في شهادة الشهودء 
فَرّقهم؛ ليظهر على عَوْرة» إن كانت في شهادتهم . 

ولو شهدوا على الزنّى أقل من أربعةٍ -: لا يثيتُ الزنى» وهل يجبٌ حَدٌ القَدْفِ على 
الشهود؟ فيه قولانٍ: 

أحَدّهُمًا : لا يجبُ؛ لأنهم جاءوا مجيء» الشهود؛ ولأنا لو حددناهم لانسد باب 


)١(‏ في د: الميل. (۳) سقط في د. 
)١(‏ في أ؛ ظ : عيره وشینه . ۰ )٤(‏ في د: الشبهة. 


کتاب الحدوو سس بي ۹ 
الشهادة على الزّنى؛ ؛ لأنّ كلّ واحدٍ لا يأمن من ألا يوافقه صاحبّةُ فيلزمه الحدٌّ. 

والقول الثاني وهو الأصحء وبه قال أبو حنيفة -: يجب عليهم الحدٌ. 

والدليلٌ عليه : ما رُوِيَ أنَّ المُغِيرَة بْنَ ” شب شه عليه بالزَّى عند عُمَرَبْنٍ الخَطَابِ : 
٠‏ وََافِعٌ نمي قَالَ زياد : گان وَابِعَهُمْ : : ريب أشتاً 00 وا ى اؤ جلها عَلَى 

تقه كاسن حِمَارِء 6 اذري م و فَجَلَدَ عْمَدْ الَلاةء َل بَجْلِدٍ المُفيرَةه"“ وكان 
aT‏ 

ولو شهد اثنانٍ؛ أنه زنى بِالبَضْرَةء وآخرانٍ أنه زى بالكوفة -: لا حد على [المشهود 
عَلَيْهِه وهلْ يُحَدَّ الشهودُ؟ فيه قولان. 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: مهنا لا يح الشهود]" مع قوله: ِنَّ شهود الزنى إذا 
انتقصّ عددُهُم -: خُدُوا. 

ولو شهد على امرأةٍ بالزنى أربعة» وأحدّهُمْ زوجها -: فالزوج قاذفٌ عليه الحَدٌ؛ لأنَّ 
شهادته بالزنى عليها -: لا تُقْبَلّء وفي الثلاثة قولانٍ. 

ولو شهد على الزنى أرعة من العيد أو المكاتبينَ أو النّسْوَانِ أل الكتان ك فهم قذفو» 
يُحَدُونَ لأنهم ليسوا من أَهْلٍ الشهادة على الزنى؛ ؛ فلم يكن قصدَهُم ل 

وقيل في وجوب الحد عليهم قولان؛ كنقصان العدد. والأول أصحء عي الو شهد 


ےر 


عبدٌ أو امرأةٌ مع ثلاثةٍ ثة -: يحدٌ العبد والمرأة» وفي الثلاثة قولان؛ وإذا حَدَذنَا العبيد» فعقواء 
وأعادوا الشَّهَادَة -: ل 

ولو لم ي كوا ارب فحددناهم » ثم أعادوا بعد تمام العَدّد -: : لا تقبل؛ كالفاسق رَد 
شهادثةٌ» ثم يعيد بعد التوبة -: لا يقبل. 

وَل و هة أريعة من الفاق بلطن 

إن كان المُمَسّْقُ مجتهداً فيه؛ كشرب النبيذٍ - : لا يجبٌُ عليهم حَدٌَ القذف» وإن لم 
يبت الزنى بشهادتهم وإن كان واحلمنهم بذ الصفة - : لاحدّعليهم» وإن كان فسقاً 


مقطوعاً به» كالزنى وكات ت : فهل عليهم حَدٌّ القذف؟ فيه جوابان» بناءً على أنَّ 
القاضي إذا قضَى بشهادتهم » ثم تبيّن تبن له ذلك : هل ينقض القضاء؟ فيه قولان: 


.)167 /٠١( أخرجه الحاكم (۳/ ۸ -554). البيهقي‎ )١( 
وهو ش‎ 
سقط في د.‎ )6( 

. في د: سبه‎ )٤( 


كتاب الحدود 

فإن قلنا: ينقضٌ -: عليهم حَدٌ القذف؛ كما لو كانوا عبيداً؛ وإلاً فلا حَدَّ عليهم. 

ولو شهد4 ارا عل لذ ثم رجعوا-: عليهم حَدٌ القذفي» لا يختلف القول فيه 
ولو رجع واحد منهم -: يجب عليه حد القذف» ولا يجب على الباقين» سَوَاءٌ رجع بعد 
القضاء أو قبله؛ بخلافي ما لو لم يتمُوا أربعة يُحَدُونَ في قوله» لِأنّهُمْ فِطوا حيث عجلوا إِلَى 
هَنْكِ ستر أَحِيهِمْ قبل تمام الأربع» ولا تفريط منهم حيثُ شَّهِدُوا بعد تمام العَدَدِ. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ رَجَعَ واحدٌ قبل القضاءٍ -: يُحَدُ الكل وإن رجع بَعْدَ القضاء _: 
يحدٌ الرابع . 

ولو شهد على الزنى أكثر من أربعةء ثم رجع الزائدٌ على الأربع -: لا حَدَّ عليهم؛ 
لأنه بقي مَنْ يثبت الزنى بشهادتهم . 


4° 


وشو ا فرجع منهم خمسة -: فعلى الراجعين حَدٌ القذف» ولو شهد شاهدان 
أن فلاناً أكره فلانّة على الزنى -: لا يثيّتُ به الزنى» وهل يثبت المهر للمرأة؟ . 

إن قلنا: يجبٌ حَدٌ القذفي على الشاهدين» لنقصان العددٍ_: لا يعت المَهْر؛ وإلآ 

ولو شهد أربخة على رجل ؛ أنه زنى بفلانة : اثنانٍ منهم قالا: كات المرأةٌ مكرهة. 
واثنان منهم قالا: كانّثْ طائعة -: لا حَدٌَ على المرأة؛ لأنه لم يتم شهود زناها أربعة» ولا حدّ 
على شاهدي الإكراه» ومَلْ يجبٌ حَدٌ القذفي علّى شاهِدي الطواعيّة للمرأة؟ فعلى قولين: 


فإن قلنا: يجب عليهما الحدٌ -: فلا يجبُ حدٌ الزنى على الرجل ؛ لأنَّ شهادة شهود _: 
الطواعية خرجَتُ عن أن تكونّ شَهَادَة؛ فلم يتم على زناه أربعة. 
وإن قلنا: لا حدّ عليهما -: يجبُ حَدٌ الزنى على الرجل» ويجبٌ عليه المهر. 


ت 


فان قُلْنَا بالأوّل: أنه لا يحدٌ الرجُل -: فلا يجبُ حدٌ القذف عَلَى الشهود فى حر 
الرجل ؛ لأنَّ العدد قد َم في حَقَّه وترد شهادةٌ الشهود الطواعية؛ لأنه مجتهدٌ فيه؛ كرد 
شهادة الفاسق. 1 


ولو شَهد أربعة مِنَ العدول على امرأةٍ بالزنى» وشهد أربعَ نسوةٍ عدولٍ على أنها 
عذراء : لايجبٌ عليها حَدٌ الزَّنَى؛ لأنَّ بقاء عُذْرتِهًا شبهة يسقط به الحد عنهاء ولا َد 
على قَاذِفِهًا؛ لأنَّ البينة قامَث على زناهاء ولع عُذْرتها عادّثُ بعد ذَمَابها؛ لعَدَم المبالغةٍ في 
الافتضاض» ولا حَدّ على الشُّهُود لهذا المعتى» فلو أقامت امرأةٌ أربَعَةَ من العدول على أنَّ 
فلاناً أكرمهًا على الزتى» وشَّهِدَ أربَعٌ نسوةٍ عدولٍ على أنَّها عذراءٌ -: لا حَدَ عليه؛ لأنَّ 


5:١ 
الح هة ويجبُ عليه المَهْر؛ لأنّه يثبتٌ مع الشبهة» ولا يجب عليها حَدٌ القذف؛‎ 
لشهادة العدول على صدقها.‎ 

وكذلك: لو شهد رَجُاَنِ عَلَى وطئها بالشبهة» وشهد أربَعٌ نسوةٍ علّى عذرتها -: يجب 
العو 


كتاب :الحدود 


فَصْل: في الوجُوع عَنِ الشَهَاكَ 

رَوَى الشَّعبِيُ؛ أنَّ وَجُلَيْنِ شهدا عِنْدَ عَلِيٌ عَلَيِْ السَّلمُ ‏ عَلَى على رَجُل آله سر مَقَطَعَُ 
اء کک اى قَقَالاً: أَحْطَأنًا الأَوَلَء وَهَذَا السَّارِقُء كَأبْطَلَ سَهَادَتَهُمَا عَلَى الآَخَرِء 

نما ِيةَ الأَوّلِء و َو عَم أَنَكُمَا تَعَكَدتُمَا لَمَطْْتُكُمَا. 

إذا شهد الشهود على رجل بحق» ثم رَجَعُوا نظر : إن رجعوا قَبْلَ القضاء -: لا يجورٌ 
ا : صَدَقُوا في الأوّل وفي الآخرء ولا يجوز الحُكمُ ما 

yT‏ ا اكزن كان عقر ين حه إو قتا لا يجو 
أن يستوفى؛ لأنه يسقط بالشبهةء وإن كان مالاً أو عقداً ‏ فوجهان . 

المنصوصٌ : أنه يستوفى؛ لأن الشبهة لا تؤثر فيه» وقد نفذ الحكم؛ فلا يردٌ. 

وقيل في العقوبة الَتِي هي حَقٌّ للعبادٍ ‏ أيضاً ‏ وجهانِ؛ مثل القصاص وحَدٌ القذفه. 

وَالمَذْمَبٌ الأوّل. 

وإن رجعوا بعد [الاستيفاء : لا ينقض]“ الحكدٌء وعلى الشهود الغُرْمُ على ما سيأتي 
في «كتاب الشهادات». 

والمقصود مِنْ هذا المَصْل بيان شهود العُقُوبة» إذا رجعوا فلو شَّهِدَ أربعة عَلَى رجل 
بالزنى » وهو محصنٌ» فرجم» أو شَهِدَ شاهدان بِقَثْلٍ قصاص أو ردةٍء فقتل ثم رجّعوا ‏ نظر: 

إن قالوا: تعمّدناء وعلمنا أنه يقئلُ بشهادتنا -: يجب عليهم القصاصنٌ أو ديةٌ مغلّظة 
في أموالهم مورّعة على عدد رءوسِهم ؛ لأنهم ملجتُونَ إلى القتل ؛ كالمكره. 

وعند آبي حنيفة والثوريٌ: EE eS‏ علي ا GE‏ 
أموالهم . 


فنقول تسيّب؛ لا تقطّعٌ المباشرةٌ حكمّةُ؛ فجاز وجوبٌ القصاص به؛ كالإكراه» وإن 


. سقط في د‎ )١( 
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كان هذا في زنّى» [ولا] يحدٌ الشهودٌ حَدَّ القذفٍء ثم يقتلون قصاصاً. 

وإن قالوا: تعمّدناء ول نفدم ايل وهم ممّن يَجُورُ أن يخمّى عليهم مثْلَهُ؛ لقب 
عهدهم بالإشلام -: أو قالوا في الرَجم: ظَنَنَا أنه بكر -: حلفوا عليه» ثم هو شبه عَمْد- 
لا يجبٌ به القصاص» وعرّرواء n‏ لاله ثبت بقولهم»ء إلا 
أن تصدقهم"'' العاقلة ؛ فيكون عليهم. 

أما إذا قالوا: تعمّدناء ولم نعدّمْ أنه يقل بقولناء وهم ممن لا يخقّى عليهم ذلك _: 
اك ا اك فأصابه» ثم قال: لم 

وإن ا طا a‏ خلفواء وت الدية حا مخففة في آموالهمء إلا أن 
تصدقهم العاقلة؛ کون علرهم؛ وإن كان هذا في زثى» فحد القذف» لا سمط عنهم 
بقولهم : «أخطأنا»؛ لأن القَذْفَ يوجبٌ الحَدَّء وإن أخطأ. 


وكذلك: لو شهدوا على غَيْرٍ محصن بالزنى؛ أو شهدوا يشرب الخمرء فجلد» فمات 
فيه» أو بسرقة» أو قطع قصاص» [فقطع]”' فمات فيه» ثم رجعوا -: يجبُ عليهم القصاصٌ 
في التقس» إذا قالوا: تَعَمَدْنَاه ولو قطع بشهادتهم قصاصاً أو سرقة» ولم يَمُْثْء ثم 
رجعوا-: يجب عليهمٌ القصاصُ في الطَّرَفِِه وإن شهدوا بِقَذْفِوه أو شرب خمرء أو 
بالزئى» وهو غير محصّنٍ» فجلد» ولم يَحْتْء ثم رجَعُوا -: يعزَّرُونَ في القذف والشرب» 
وفي الزى يُحَدُونَ حَدَّ القذف» ويدخل فيه التعزير. 

ولو شهد أربعة على الزتىء فرجم» ثم رجعواء فقَالَ واحدٌ: تَعَمَّدثُء سواءٌ قال: لا 
أدري ما حال أصحابي ؛ أو لم يَقلْء وقال أصحابه : أخطأنا : ل احير 
لأن العامِدَ شريڭ المُخْطِئِينَ بل على العامد ر ربع الدية اظ في ماله» والباقي عَلَى 
المخطئين مخففة . 

ولو قال واحدٌ: تَحَمَدتُء ولا أَدْرِي ما حَالُ أصحابي» وقال أصحايّة: تَعَمَدْنَاء ولا 
ندري ما حال : فقد أنَؤُوا بالعمدية؛ عليهم القصاصيٌ. ٠‏ 

وأما إذا قال واحدّ: تَعَمَدظُء ولا أدري ما حال أصحابي» وأصحابةٌ موتى. أو 

-: فلا قصاصّ عليه؛ لاحتمال أَنَّ أصحابَةُ أخطئواء ل علي ريع الدية؛ كما لو صرّح. 

5 دت نام راعملا أصحابي» وهم عيب أما إذا قَالَ: عمدت آنا وأصحابي» وَهُمْ 
غب › أو موتى : عليه القود. 


)١(‏ في د: تصدق. (۲) سقط في د. 
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ولو قال واحدٌ: تعمّدتٌ أنا وأصحابي» وقال أصحابةٌ: أخطأنا جميعاًء أو أخطأنا 
وتعمّد هو - : فلا قَوَدَ على أصحابه» ويجبٌ عليه؛ لأنه أقرَ بِعَمْديّة الكل . 

وقيل: لا قَوَدٌ عليه؛ لأن قول أصحابه في خطئهم مقبول» وهو شريكڭ الخاطىء. 

ولو قال واحدٌ: تعمدثٌ» وتعمّد أصحابي » وقال أصحابة : تعمّدناء» وأخطاً هو -: 
يجب القَوَّدُ عليه» وهل يجب على أصحابه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجبُْ؛ لأنهم أقرُوا بِالعَمُْديّةِ» وأضافوا الخطأ إلى مَنْ هو مقرٌ بالعمديّة . 

والثاني - [وهو الأصح]”(' -: لا قَوَدَ عليهم؛ لأنهم أقوا بعمد شَارَكُهُمْ فيه مخطىء» 
بل تجبُ الدية مغلّطة في أموالهم. 

ولو قال واحدٌ: تعمّدثٌ, وأخطاً أصحابي» وقال أصحابه : تعمّدنا وأخطأ هو -: فعلى 
هين الوجهين: 

أحدهما: على جميعهمٌ القَوّدُ؛ لأن كل واحد [يقر]"“ بعمديّته» ويضيف الخطأ إِلَى 

الا رر اا : للقود على واحلٍ منهم؛ لأنَّ کل واحدٍ ي يقرٌ بعمد شاركه فيه 
مخطیء ولا خلافَ أنَّ الذئة َة تكونٌ على جميعهم مغلّظة. 

هذا إذارجعوا جا ءا إذا رجع واد متهم -: فلا قود عليه» وإن قال: تعمّدتٌ؛ 
بل عليه ربع الديةء فإن قال ك تعمّدنا جما حينئل : عليه القود؛ كما لو رجعوا 
جميعاً؛ وقال واحدٌ: تعمّدناء وقال الا وة : أخطأنًا -: يجب قود علّى من قال: تعئّدناء 
على الأصحٌ؛ وإن رجع اثنانِ -: فعليهما نضفٌ الدية» وإن كان هذا في قتل؛ شهد عليه 
شاهدان» ثم رجع واحد -: عليه نصف الديّة» ولو شهد على أمر أكثر مِنْ عدد الشهادة» ثم 
رجع الزيادة؛ مِثْلُ: إن شهد على الرّنى خمسة» ثم رجع واحدّ منهم بِعْدَ الرجم» فهل يجبٌ 
عليه الصّمان؟ فيه وجهان: 

أصحُهما ‏ وهو قول ابن سريج -: لا ضمان عليه؛ وبه قال أبو حنيفة؛ لأنّه قد بَقِيَ من 
يتعلّق الحكم بشهادته. 

والثاني - وهو اختيار المزتّي -: بجت عله قد الدية؟ لأت القل كان بقرت جميماً 


)١(‏ سقط في د. 
زفق سقط في د. 
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فإذا رَجَعّ واحل -: عليه حِصَّتّهُ من الدية؛ كما لو رجع من الأربعة ‏ واحد -: يجب عليه ربع 
الدية» ولا خلاف أن القصاص لا يجب . 

أما إذا رجع اثنانٍ من الخمسة -: فعلى الوجه الأؤل - وهو الأصح -: عليهما ربح 
الدية؛ لأنه قد بقى فى الشهادة من يثبت بشهادتهم ثلاثة أرباع الدية. 

وعلى الوجه الثانى : يجب عليهما الخمسان. 

وعلى الوجهين: إذا قال الراجعانٍ: تعمّدنا -: قلنا: يجب عليهم كلهم القَوَد؛ كما لو 
رجعوا جميعاً. 

ولو قال اثنانٍ منهم : تعمّدنا جميعاً» وقال الآحَرُونَ: أخطأنا -: يجب القود على مَنْ 
قال: تعمّدنا جميعاً. 

ولو رجع ثلاث -: فعلى الوجه الأوّل: عليهم نضْفُ الدية» وعلى الثاني ثلاثة 
أخماسهاء ولو رجع أربعة -: فعلى الوجه الأول: عليهم ثلاثة أرباع الدية» وعلى الوجه 
الثانى : عليهم ريع أخماسهاء ولو رجعوا ملعا .+ فعلى کل واحد مس الدية» 
لا يختلفُ القول فيه» وإِنْ كان هذا في القصاص -: شهد عليه“ ثلاثة» فرجع واحدٌ 
منهم -: فعلى الوجه الأول وهو الأصح -: لا شيءَ عليه؛ لأنه قد بَتِيَ مَنْ يثيْتُ القصاصٌ 
بشهادتهم . 

وعلى الوجْه الثانى : عليه تُلْثُ الدية. 

وإذا رَجَحَ اثنانٍ -: فعلى الوجهِ الأوّل عليهما نضْفٌ الدية. 

وعلى الوجه الثانى : الثلثان. 

وإذا رَجَعُوا جميعاً -: فعلّى كل واحد منهم ثلث الدية. 

ولو شهد أربعة على الزنّى» واثنانٍ آخرانٍ على الإحْصانٍء فرجم المشهود عليه؛ ثم 
لو و 4ء 
رَجَعُوَا -: هل يجبُ الضمانٌ على شهود الإحصان؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحهما ‏ وبه قال أبو حنيفة -: لا ضمانٌ عليهم»› أَنّهُمْ لم يشهدوا بما يوجبُ القثل» 
إثّما ألبتوا صفة كمال فيه لا تتعلى العقوبة بها كما لو آثتؤا عليه حيرا 


والثاني: عليهم الضَّمَانُء وإن قالوا: تعمّدنا: عليهم القَودُ؛ِ كشهود الزتّى؛ لأنَّ 
الرجم لم يُسْتَوْفَ إلا بقولهم . 


)١(‏ في دء ظ: عليهم. 
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| والَالتُ: يُْظَجْ: إِنْ شهدا بالإحصان قبل ثبوت الرّنا -: فلا ضمان عليهماء لأنهما لم 
يثبتا إلاً صفة» وإن شهد بَعْدَ ثبوت الزنى -: فعليهمٌ الضمانٌ؛ لاله رجم بقولهم . 

فإن قلنا: لا ضمانَ على شهود الإحصانٍ فالدية على شهود الزنى أربعاً» وإن قلنا 
يجب الضمان على شهود الإحصان: فعلى هذا: تورّع» وكيف توزّع الدية عليهم؟ فيه 
وجهان: 

أصحّهما : هم ا بمنزلة الشّهُود ؛ فيكون الثلث على شهود الإحصانٍ» والثلثان 
على شهود الزتى فتوزع الدية على عَدَدٍ رءوسهم. على کل واحلٍ سدسهاء حتى لو شهد على 
الإحصانٍ أَرْبَعَةٌ - أيضاً ‏ لا يجب عليهم إلا الكّْتُ؛ اعتباراً بأصل ما يثبت به الإحصان. 

والوجه الثاني : الإحصانٌ مع الزنى نوعان» فيجبٌ النّضْفٌ على شهود الزنى» والنصفٌ 
على شاهڌي الإحصان؛ كما لو رجع القاضي مع الشهود -: يجب النضفٌ على القاضي» 
والتّضْفٌ على الشهود. 

ولو رَجَعَ واحدٌ من شهود الزئّى» وواحدٌ من شاهِدّي الإحصان: 

إِنْ قلنا: لا ضمانَ على شهود الإحْصّان -:فعلى الراجع مِنْ شهود الزنى الضمانٌ. 

َإِنْ قُلْنَا يجبُ الضمانٌ على شهود الإحصانٍ: فإِنْ قلنا: يجبٌ عليهم ثلث الضمان -: 
فههنا: [يجب]“ على كل واحدٍ سدس الدية. 

وإن قلنا: عليهم النصفْ -: فعلى الراجع مِنْ شُهُودِ الزّنى ثمن الضمانٍ» وعلى الراجع 
من شهود الإحصان الوْبُع ؛ لأنَّ النضف مورّع عليهما. 

ولك 0 ا ل وَحُْدَهُ -: ففيما عليه هذا الاختلافٌ. 

إِنْ قلنا : وا ا فالدية عليهم أرباعاً. 

وإ قلنا: يجبُ الضمانُ علّى شهود الإِحْصَانٍ -: ففي هذه المسألة وجهان: 

أحدهما: تول .على عند ردوسهم؟ )سل E‏ تيا وعلى الآخَرَيْنٍ 
نصفها؛ لأنا -: نجعَل الرجوعً عن الشهادة بمنزلة الجناية -: فهي“ كأربعة تَمَرٍ جَنَوَا على 
0 اثنان م جنيا کل واحد جنايتين » وآخران: اسه اة واحدة؛ فتكون 
)١(‏ سقط في د. 
(۲) في د: فهم. 
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والوجه الثاني : يفرد ضمانٌ شاهِدي الإحصانء فعلّى هذا: يبتى على ما ذكرنا أن 
شاهڌي 0 الزئّى» إذا رجَعُوا ماذا يَجِبُ على شاهِدي الإحصّان؟: 

إن قلنا: يجبُ الكت علّى شاهِدّي الإحصانٍ -: فههنا: يجب الثلثان عليهما: ثل عن 
الرنى» وثلثٌ ء عن ااا فيكون على كلّ واحد منهما ثلث الدية؛ سدس عن الديةء 
وسدسٌ عن الإحصانٍء وعلى كل واحدٍ مِنْ شاهدي الزنّى من الدية ثمن الدية. 

نلا بجت الف على شاهدّي الإحصان -: فههنا: يجب عليهما ثلاثة أرباع 
الضمانٍ؛ النضفُ بِسَبَب الإحصانء والربعٌ بِسَبَب الزنى؛ فيكون على كل واحد من شاهدّي 
الإحصانٍ ثلاثة أثمانٍ الضمانِ؛ ربح عن الإحصان» وثمن عن الزنى» وعلى كل وحدٍ ممن 
شهد عَلى الزتى الشمن. 

وإن رجع واحدٌ منهم - نْظِرَ: 

إن رجع ممن شَهِدَ على الزنى وحده: 

إن قُلنَا: لا ضمان على شهود الإحصانٍ -: عليه ربع الدية. 

وإِنْ قلنا: يجَبُ الضمان على شهود الإِحْصَانٍ: إن قلنا: يجب الكُلْث -: فعليه سدس 
الدية . 

وإِنْ قلنا: يجب النضفُ -: فعليه الثمن. 

وإِنْ رَجَعَ ممَّنْ شهد عليهما: فإن قلنا: لا ضَمَانَ على شهود الإحصانٍ -: يجب عليه 
ربع الدية» وإِنْ قلنا: يجبٌُ الضمان علّى شهودٍ الإحصانء إن قلنا: إذا رَجَعُوا جميعاً» يجب 
على شهود الإحصان الثلّتُ -: فههنا: على الراجع الثلثُ؛ سدس عن الزنى» وسدمٌ عن 
الإحصانٍ. 


وإِنْ قلنا: على شهودٍ الإخصّان النضفُ: فعليه ثلاثة أثمانٍ الضمانٍ؛ ربع عن 
الإحصانء وتم عن الزنى. 

ولو شهد أربعة على الزنى» والإحصانٍ جميعاًء ثم رجع واحدّ منهم: إن قلنا: لاعْرْمَ 
على شهودٍ الوحصانٍ -: يجب عليه رَبْعّ الدية. 

وإن قلنا: يجب فههنا: قد بقي من شهودٍ الإحصان مَنْ ينث ث بشهادته الإحصان. 

فإن قلنا: يجبُ الضمان على الراجع, مع بقاء مَنْ يثبت به الحجة -: فيجب على 


الراجع ريع الدية» وإن قلنا: لا ضمَانَ على الراجع مع بقاء مَنْ يثبْتُ به الحجةٌ ‏ وهو 
الأصحٌ -: فلا يجبُ الضمانٌ على الراجع بسبب الإحصانٍء وماذا يجب بسَبَّب الزنى؟: إن 
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كتاب الحدود 
قلنا: على شهود الإحصَانٍ ثلث العْرْم -: فعلى الراجع سدس العزم. 
وإ قلْنَا: نضتُ الغرم -: فعلى الراجع ثمُنْ الغرم . 
هذا كُلّهُ في رجوع الشهود. 
ما إذا رجع القاضي دون الشهود» فقال: تعمدثٌ -: يجبُ عليه القَوَدُّه وكمال الديةء 
زلا عن الود 
ولو رَجَحَ الولييٌ في القصاص وحده -: عليه القصاصٌ» أو كمال الدية. 
ولو رجع القاضِي والشهودٌ -: فعليهم القَوَدُ فإذا عَمَوْا» وقالوا أخطأنا -: فعليهم 
الدية نصفانٍء نصمُهًا على القاضي» ونصفَهًا على الشهود. 
ولو رجَعَ الول معهم: فإِنْ تعمّدوا -: فعليهم القَوَدُ وإِنْ أخطؤوا -: فالدية عليهم 
أثلاثاًء ثلث على القاضي» وثلثٌ على الشهود» وثلثٌ على الولي. 
وقد قيلَ: القصاصئ أو كمال الدية على الول دُونَ القاضي والشهود؛ لأنه الذي بَاشرَ 
القَنْلَ . ش 
والأوّل أصح . 
ولو رجع القاضي مع شهود الزنى» وشهود اللإحصانِ. 
فإن قلنا: لا عُرْمَ على شهودٍ الإحصان -: فيجب نضْفتُ الضمانٍ على القاضي» 
والنضْفٌ على شهود الزنى . 
أف فلا "يكن ال على هرد الامسنان بكرن ثلث الغرم على القاضِي» 
لا حلاف فيه» وفي الباقي وجهانٍ: 
إن قلنا: شهودٌ الزنى والإحصانِ يغرّمون منا صََةَ -: فنصف الباقي على شهود الرتى› 
والنصفُ على شهود الإحصانٍ؛ فيكون على كلّ طائفةٍ ثلثها. 


وإِنْ قلنا: على شهود الإحْصَانٍ ثُلّثُ الغرم» إذا كانوا مَعَ شهود الزنى؛ فيجعل الباقي 
أثلاثاً ثلثه على شاهِدي الإِحْصَانِء وثلثاه على شهودٍ الزنى . 

قال الإمام ‏ رحمه الله -: عندي إِذَا قُلْنا : شهودٌ الزنى والإحصان نوع واحدٌ -: 
[يجبُ]2" نضْفُ الغرم على القاضيء» والنصفُ على شهود الزنى والإحصانٍ جميعاً. 

ولو رَجَعَ المزكي» هل عليه الضمانٌ وإن تعمّد ‏ فالقَوَدُ فيه وجهان: 


)١(‏ سقط في د. 
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كتاب الحدود 

الأصحٌ: لا غرم عليه؛ لأنه لم يتعّض للمشهود عليهء لأنه إنما أثبت صفة في 
الشاهد. 

قال الشيحٌ القَمَال ‏ رحمه الله -: الوجهانٍ فيما إذا قال المزكيان: عَلِمْنَا أنَّ الشاهدَين 
كانا كاذبَيّن؛ بان قدا بالكَذِب بين أيديناء وأمًا إذا قالا: كانا فاسقين فزكيناهما -: فلا شئء 
على المزكي؛ لاحتمال أن الشاهدين كانا صادقَيْن» مع كونهما فاسقَيْنِ . ا 

فإن قلنا: يجبُ الضمانُ على المزكي -: فالمزكيان مع شهود الرنى وشهود الإخصانٍ 
َوْعٌ واحدٌ» حتّى إذا رجعوا تورّع الدية على عَدَدٍ رءوسهم آم توزع حتى يجب عَلَى كُلّ طائفةٍ 
ثلثها؟ فيه وجهانٍ؛ كما ذكرنا في شهود الزنى» مع شهود الإحصانء والله أعلم. 

بَابُ حَدَّ القَذْف7) 

َال اللّهُ تعَالَى: وَالَذِينَ يَْمُونَ المُحْصََاتِء نُه لم يَأنُوا بأَربَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 
تَمَانِينَ جَلْدَة» [النور: .]٤‏ 

مَنْ قَذَفَ مُخْصّداً أو محصّتة بان قَالَ له: يا رَانِى» أو رَّتَيّتَ -: يجت عليه الح ثماثون 
جلدة إلا الوالد يَقِْفُ ولدَه» أو أحداً مِنْ نوافله -: لايخ غل السة؛ كما لا یجب عليه 


القصاصٌ بقتله . 
وشرائطٌ إحصان القَذْفي خمسة: 
الإسلامٌ. 


و 


والعقل . 


)١(‏ القذف لَمَة: الوَمْيٌ بالحجارة» ثم استُعير للْقَذْف بالَسَانِ لجامع بينهما وهو الأذى. 

انظر: تحرير التنبيه: .٠٠١‏ 

واصطلاحاً: 

عرفه الحنفية بأنه : البَمْيُ بالزنا. شْ 

وعرّفه سعدي حلبي بأنه رمى من احص بالزناء صريحاً أو دلالة. 

عرفه الشافعية بأنه: الرَّمْيْ ُ بالزنا في معرض التعبير لا الشهادة» ويكون للرجل والمرأة. 

عرفه المالكية بأنه: : رمي ۶ مكلّف» ولو کافراًء حراً مسلماً» بنفي تسب عن أب أو جدء أو بزناء إن 
كلف وعف عنهء ذا آلة أو إطاقة الوطء بما يدل عرفاً ولو تعريفاً. 

عرفه الحنابلة بأنه: : الرمئ بالزنا. 

انظر: 

نهاية المحتاج: 470/7» شرح فتح القدير: ٠٠/١‏ الصاوي على الشرح الصغير: ٠٠٤/۲‏ 
الشرح الصغير: /٤‏ 1۲۷ مغني ابن قدامة: ۲۱۷/۷ . 


كتاب الحدود 

والبلوغ . 

والحريّة 
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والعمة من الزنى . 

حتی لو قذف ذميّاً أو صبيّا أو مجنوناً أو عبداً أو شخصاً قد رَنَى EE EY‏ الحد 
على قاذفه» ولكن يعزر للأّى.. 

إنما يجب الحدٌّ على القاذفي»ء إذا كان عاقلاً بالغاً» سواءٌ كان مسلماً أو ذميّاء أو 
معاهداًء ثم إن كان خُرَا: عليه جلْدُ ثمانين» وإن كان عبداً -: فيجِلَدٌ أربعين. 


وكذلك: المكاتبٌ» وأ الولدء ومَنْ بعضَهٌ حر وبعضه رقيقٌ -: فحدهم حَدّ حَدٌ العبيد» 
ولا يجب الحَدٌ بقذفهم . 
1 ولو قذف صب أو مجنون إنسان -: فلا حد عليه» ثم إن كان الصبيُ يعقل عَقْلَ مثلو» 
والمجنونٌ له تمييرٌ -: يُعَزَّرُ. 
ولو نسبه إلى كبيرة غير الزنى: مِنْ كُفْرٍ أو سرقةء أو شرب» أو قتل -: فلا حد عليه؛ 
نه وأكثر مسائل هذا الباب مذكورةٌ ذ في «كتاب اللّمَانِ»» الله أعلم . 


باب اصرق ٠‏ 
Û‏ < ° 00 ر 2 f‏ 40 2 
قال الله تَعَالى : والارق وَالسَّارِقَة فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمًَا. . . € الآية [المائدة: ۳۸]. 
CR E 4 1‏ 2 ۹ ا , - 0 
السرقة أذ المال خفية من الحِرْزِء فكل مكلف التَرّمَ حكم الإسلام» سَرَّق نصابا من 


)١(‏ وهي بفتح السين» وكسر الراء» ويجوز إسْكان الرّاء» مع فتح السين» وكسرها؛ يقال: سرق بفتح 
الراء» يسرق بكسرها سرقاً» وسرقة» فهو.سارق» والشيء مسروق» وصاحبه مسروق منهء فهي لغة: 
أخذ الشيء من الغير خفية» أي شيء كان. 

١ واضطلاّحاً:‎ 

عرفها الشافعية: بأنها أخذ المال خفية ؛ ظلماًء من غير حرز مثله بشروط . 

وعرئها :التالعية: يانه اعد مكلف عدا لا يقل ل او مالا مها لقره اا اعم 
حرزه» بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. 

وعرفها الحنفية: بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم. 

وعرفها الحنابلة: بأنها أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حزز مثله. 

ينظر: الصحاح 1597/5» المغرب 2797/١‏ المصباح 4١9/١‏ تهذيب الأسماء للنووي 2١58/7‏ 
درر الحكام ۲/ لالاء ابن عابدين 5/ ۲ مغني المحتاج ۰٠١۸/٤‏ المغني لابن قدامة 9/ 5 »١٠١‏ كشاف 
القناع 2159/5 الخرشي على المختصر 1١/48‏ . 


مومع كتاب الحدود 
المالٍ» مختاراً مِنْ حرز مثله لا شبهة له فيه -: وجب عليه القطعٌ» رام كان لازي 


رجاگ أو امرأةًء حرَاً أو عبداء آبقاً كان العبدٌ أو غير آبق. 


5 وحكم السّرقة التحريم يدل لذلك الكتاب» والسئة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: : (والگارق والارقة فَاقْطَمُوا َيْدَِهُمَا جَرَاء بمَا كَسبَا تالا منَ الله الله عَزِيرٌ 
حَكِيم4. 

فإن الله تعالى قد زتب وجوب قطع الأيدي على السرقة عقوبة للسارق. وهذه العقوبة الشديدة لا تكون 
إلا على فعل محرم شرعاً لما فيها من شديد الإيذاء. لا سيما وأنها على جهة النكال من الله العزيز 
الحكيم . 

وأما السئة: 

فأولاً: ما رواه الحاكم من حديث حجة الوداع. أن رسول - الله يل قال: «لا يحل لامْرىء مِنْ مَالٍ 
أخيه إلا ما أَعْطَاهُ عَنْ طيب تفس . 

فإن نفي الحل يقتضي الحرمة“ . فأخذ مال الغير حرام . إلا إذا طابت به نفسه» والسرقة أخذ مال الغير من غير 
طيب من نفسه» فتكون محرمة . 

وثانيً: ما رواه مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال: رسول الله ككل -: «لَمَنَّ الله 
السّارق يسر رق الْبيْضَةَء فطع يده ويَسْرِقُ الْحَبلَ فطع يده . 

فإن اللمن على القفل دال رمه . خصوصاً إذا صاحب اللعن ترتب العقوبة على الفعل كما هنا. 

وأما الإجماع: NEG EE‏ 
القذف هي المحافظة على مال الغير» واحترامه» واستتباب الأمن والحث على العمل الذي لا تصلح 
المدينة بدونه. 

فإنه مما لا شك فيه أن ذوي الجدء والعمل إذا ما رأوا أن أموالهم ا وكين بوم 
لا تمتد إليها أيدي المغتالين ذوي الأطماع الخبيثة» والأغراض الدنيئة» وأنهم وحدهم هم الذين ينتفعون 
بها ثابروا على العمل. وبذلوا جهدهم في استثمارها. 

وأن المغتالين إذا علموا أنهم إن اعتدوا على أموال غيرهم كانوا مؤاخذين باعتدائهم معاقبين بجرمهم 
كفوا أيديهم عنهاء وسلكوا التحصيل رزقهم طريقاً مشروعاً يأمنون معه سوء العاقبة. 

وبذلك تفنى يد البطالة» وينتظم الناس في سلك العمل الذي هو أساس المدينة» وعليه ينبني 
العمران» وبه تتحقق السعادة بين الأفراد والجماعات. 

)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن معنى القطع المأمور به في قوله تعالى: ظوَالسَّارِقٌ وَالسّارِمَة فَاقْطَعُوًا 
أَيْدِيَهُمًا4 . هو إبانة اليدء وإزالتها. لأن القطع موضوع للإبانة حقيقة لتبادرها منه والتبادر أمارة الحقيقة 
وهو المراد في الآية لعدم القرينة الصارفة عنه إلى غيره مما له به علاقة كمطلق المنع من السرقة بحبس 
أو ضرب أو غيرهما. 

ويدل ذلك ما يأتي. 
أولاً: ما روي أن رسول الله ب - حينما سمع قول العباس بن مرداس: 


تخل تفي رتف ب اليج ETA SE‏ 


«اقها ىه هد عد قاو هد و و فاق فا عا عد عد .د مد .د قاع ه.ا عد قاع عفد قاع قد فاه .د قد ف هد ف م قاقد قد .د عفاود عد عدا عد .د عاعا ام مدا مدا م فدافام 


وَمَاكلْتُ دون مرو مهما EE‏ كد كذ كد 


قال لأصحابه: [اقطعواعني لسانه] فأعطوه مائة ناقة كصاحبيه وكان قد أعطى النبي ‏ يي الأقرع بن 
حابس التميمي مائة من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن الفزاري مثلهاء وأعطى العباس بن مرداس دونها. 

ووجه الدلالة: أن القطع لو كان معناه الإبانة لتبادر الصحابة بإبانة لسان العباس وإزالته» لكنهم لم 
يبادروا إلى ذلك واكتفوا بإعطائه مائة من الإبل» لفهمهم المنع من القطع. ويجاب عن ذلك: بأن فهم 
الصحابة المنع من القطع لا يدل على أنه حقيقة فيه. لأنهم فهموا ذلك بالقرينة الحالية: فإن المقام 
يقتضي منعه من الكلام بزيادة العطاء له فإن العباس قد أخبر في شعره أ ن أباه لم يكن بأقل من أبوي 
-عبيينة» والأقرع» وأن العباس لم يكن بأقل من عيينة» والأقرع في الجهادء والجلاد. فحقه أن يكون 
مساوياً لكل منهما في العطاءء والفهم بالقرينة دليل المجاز. 

وثانياً: ما روي أن ليلى الأخيلية لما دخلت على الحجاج فأنشدته القصيدة التي منها: 

إا مط الج اج أَرَضَامَريضَة 2 بح أْصَ و انها ناما 

شَمَامَا مِنْ الذَاءِ العضَّالٍ الَّذِيْ بَا غْلامٌإِدَا َر الْمَعَاةَسََامَا 

قال لحاجبه: اقْطَمْ ِسَائَهًا. فذهب إلى الحداد فأخرج «الموسى»ء وأراد أن يقطع لسانها. فقالت ليلى : ما 
هكذا أراد الحجاج بل أراد أن تقطعوا لساني بالعطية. فلما استفسروا من الحجاج قال لهم كما قالت ليلى» 
وعاقب الذي أخطأ في الفهم . 

ووجه الدلالة: أن الحجاج استعمل القطع في المنع ولم يستعمله في الإبانة» ولهذا عاقب صاحبه 
على فهمه الإبانة من القطع. وأنكرت ليلى عليه ذلك الفهم. 

وليلى والحجاج من فصحاء ء العرب في الدولة الأموية وممن ابن رب حب رَسُولٍ اللّه 6 - 3 : 
سول الله - كل -) كَلمَُ أُسَامَةُ بن زلود وَجْهُ وَسُولٍ الل يكل - فََاَ أتَْمَعْ في حَدٌ من حدود | 
تَعَالَى؟ فَقَالَ له أسَامَةُ اسْتفْفِر ييا رَسولَ اله. َلَما كَانَ العَشَئّ قَامَ رسول الله - کل - فاختطب فأ 
E‏ قال : 

غد لما َك ادن من فلکم نم انوا إا سَرَقَ هم اليف تَرَكُوْمُ وإ سَرَقَ يهم الصيف 

اشرات لع ٠‏ واي - وَالَذِيْ تَْسِيْ بيده - لو أن فَاطِمَة بنْتَ مُحَمَدٍ وتم انام ارود 
المأ ة الي سَرَ ر قَتْ فَقَطْعَت يَدُهًَا. 

ووجه الدلالة: أن النبي ‏ ية - قطع يد السارقة ولم يقبل شفاعة أسامة في قطعها: بل غضب» وأنكر 
عليه أن يشفع في حد من حدود الله تعالى. 

فلو أن القطع غير واجب لما أنكر فيه الشفاعة خصوصاً من حبه وابن حبه. 

وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة المجتهدين من أمة محمد ية على وجوب قطع السارق. 

في عهد الرسول ‏ ية - أو في عهد أصحابه من بعده بل كان العقاب المستمر إنما هو إبانة أطراف 
السارق» وبترها. 

هذا. والحق ما ذهب إليه الفقهاء: من أن القطع في الاية الكريمة معناه الإبانة لقوة دليله. ولأن ‏ 


7 
تي بها 
الله 


القطع إنما يكون نكالاً إذا كان بمعنى الإبانة وحكم قطع السارق الوجوب يدل لذلك الكتاب» والسنّة 


والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #وَالسَارِقٌ وَالسّارَِة اعا اليا جَرَاءٌ ما كَسَبًا نَكَالاً م من الله وَاللّهُ 
عَزِيرٌ حي . 

فإن قوله تعالى: #فاقطعوا» أمر خالٍ عن القرينة الصارفة عن الوجوب فهو للوجوب لأن كل أمر 
شأنه ذلك فهو له. 


وأما السنة: فما رواه مسلم عن عائشة ر : أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد 
رسول الله ب في غزوة الفتحء فقالوا: مَن يُكَلَّمُ فيها رسو الله يككه؟ فقالوا: وَمَن يجترىء عليه إلا 
أسامة . 

يحتح بكلامهم» فقد نص علماء اللغة على صحة الاحتجاج بكلام العرب في الدولة الأموية» وصدر 
من الدولة العباسية إلى زمن أبي العتاهية الشاعر العباسي المشهور المتوفى سنة ۲١١‏ هجرية ببغداد. 

فلو كان القطع معناء الحقيقي الإبانة» لماصح أن يعاقب الحجاج حاجبه؛ ولما أنكرت عليه ليلى ذلك 
الفهم . 

ويجاب عنه: بأن استعمال الحجاج القطع في المنع لا يدل على أنه حقيقة فيه» لأن الاستعمال يتناول 
الحقيقي والمجازي . فالحجاج قد استعمل القطع في معناه المجازي» وهو المنع بالعطية» وجعل القرينة 
على هذا المجاز: مدح ليلى له» وإضافة القطع إلى اللسان الذي أنشأ المدح ولذلك عاقب حاجبه على 
فهمه المعنى الحقيقي وهو الإبانة مع وجود القرينة المانعة منه. 

على أنه لو سلم جدلاً أن معنى القطع حقيقة مطلق المنع فالمراد به في الآية الكريمة خضوص 
الإبانة: فإن السنة قد بينت ذلك المراد قولاً وعملاًء ونفذ القطع في عهد رسول الله اة - وفي عهد 
أصحابه الأجلاء بمعنى الإبانة . 

ولم يثبت يثبت في السَلّة أن سارقاً عوقب بالحبس أو الضرب. 

96 الله تعالى القطع في السرقة: صيانة للأموال المحترمة» وحفظاً لها من عبث المفسدين وشره 
الطامعين. ولم يشأ سبحانه أن يجعل تلك العقوبة في الغصب والاختلاس ‏ مع أن الاعتداء بهما على 
الأموال أظهر من الاعتداء عليها بالسرقة ‏ لأنهما -مع ندرتهما - يسهل إقامة البينة عليهما فإنهما يقفان 

. جهرة» ويعرف فيهما المعتدي ففي استطاعة رب المال أن يجد طريقة مشروعة لاسترداد ماله برفع أمر 
المعتدي إلى الحاكم ومقاضاته عنده. وفي إمكان الحاكم إلزامه بما أخذْ ومعاقبته بما يرى. 
على أن رب المال في هذين الأمرين يمكنه الدفاع عن ماله بنفسه أو بنجدة الناس» أو بقوة السلطة 


أما السرقة فإنها كثيرة الوقوع ويعسر إقامة البينة عليها لأن المعتدي فيها غير معروف فإنه ينتهز غفلة 
الناس وعدم رؤيتهم له ثم ينقب الدار ويهتك الحرز بعد أن يحتاط لنفسه ويأخذ العدة للغرار. فليس في 
استطاعة رب المال أن يجد طريقة مشروعة لاسترداد ماله لأنه لا يعرف سارقه. . 

لذلك كان من الحكمة تشريع عقوبة القطع في السرقة دون الغصب» ونحوه تقام على من عثر عليه من 
السر أن جزاءً له وزجراً لغيره من المجرمين فلا يقدمون على هذه الجريمة . 

ينظر: «الجنايات المتحدة في الشريعة والقانون» للأستاذ/ رضوان الشافعي المتعافى (ص 76): ص 
اا 


كتاب الحدود 
وكذلك: لو أكْرءَ علّى السرقة» ففعل -: لا قَطْعَ عليه. 


ويجبُ على الذميٌ القَطْمٌ بالسّرقة» ولا يَجِبُ على الحربّي؛ لأنّه لم يلتزمْ أحكام 
الإسلام» وفي المستأمن قولان. 

والنصابٌ رُيُعُ دينار مِنَّ الذهب الخالص» لما رُوِيّ قافقة د شين ا ا 
الل - بل - كَالَ: «تُقْطعٌ اليد في رُبُع ديار قَصَاعِداً»27 والمراد ب «الدّينارٍ»: المثقال وَرْنْ 
سبعة مفافيل. ١‏ 


er 


)٦۷۸۹( أخرجه البخاري (؟45/1) كتاب الحدود: باب «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» حديث‎ )١( 
وأبو داود‎ )١584/4 ۳ ومسلم (/1*17) كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها حديث (لا‎ 
والنسائي (۸/ ۸۷) كتاب‎ )٤۳۸٤ »٤۳۸۳( كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق حديث‎ )04757/8( 
كتاب الحدود: باب في‎ )٠١ /٤( قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يدهء الترمذي‎ 
وابن ماجه (8777/7) كتاب الحدود باب حد السارق حديث‎ )١550( كم تقطع يد السارق حديث‎ 
وأحمد (75/1, ۰۱۱۳ 544) والدارمي (۲/ ۱۷۲) كتاب الحدود: باب ما ية لع فيه اليد‎ )۲۵۸۰( 
)91794( رقم‎ )174/١( والشافعي (۲/ ۸۳) كتاب الحدود: باب في حد السرقة حديث (۲۷۰) والحميدي‎ 
وابن حبان‎ )٤٤۱۱( وأبويعلى (۳۸۱/۷) رقم‎ )٠٥۳۲( منحة) رقم‎ -۳١٠/١( وأبو داود الطيالسي‎ 
كتاب‎ )١١۷ /۳( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )۸۲٤( وابن الجارود في «المنتقى» رقم‎ )٤٤٤1( 
كتاب الحدود والديات‎ )١190 - ۱۸۹ /۳( الحدود: باب المقدار الذي يقطع فيه السارق» والدارقطني‎ 
كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع» والبغوي في «شرح السنة)‎ )١54/4( حديث (716) والبيهقي‎ 
نتحفيقنا) من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول الله يكل قال: القطع في ربع دينار فصاعداً.‎ - ٤۸۱1/0) 

قال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن 
عائشة مرفوعاً ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفاً اه. 

أما الموقوف فأخرجه مالك (4777/7) كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع حديث )۲٤(‏ عن 
يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي ية أنها قالت: ما طال على وما نسيت 
«القطع ف في ربع دينار فصاعداً. 

- قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲۳/ :)۳۸١‏ هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة: ما طال 
على وما نسيت فكيف وقد رواه الزهري وغيره مسنداً. 

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» :)۱۹١ /٤(‏ وهذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف لكنه مشعر بالرفع 
وقد أخرجه الشيخان من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي َك قال: تقطع يد السارق في ربع 
دينار فصاعداً اه. 

قال الحميدي في #مسنده» :)۱۳٤/۱(‏ حدثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم 
يرفعوه عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد والزهري 
أحفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيي ما دل على الرفع ا ه. = 

التهذيب / ج ۷/ م ۲۳ 


كتاب 1 د 


و ا ا ويقطٌ بسرقة الكلال والعثير el‏ وَالحَبَدُ حجّة 
اا القليل» aT‏ ای شرف ا ااا 


دينار -: يجب القطع . 


of 


5 والحديث قد رواه يونس عن الزهري فزاد في الإسناد عروة مع عمرة عن عائشة 

أخرجه البخاري (؟١/44)‏ كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: رارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما» حديث )٦۷۹۰(‏ ومسلم (171/9) كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها حديث 
)١584/5(‏ وأبو داود (2047/5) كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق حديث )٤۳۸٤(‏ والنسائي 
0078/00 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )٠١١‏ والبيهقي (۸/ )٠١ ٤‏ كتاب السرقة : باب ما يجب 
فيه القطع . 

)١(‏ اختلف الفقهاء في قدر النصاب اختلافاً كثيراً: فمنهم من قدره بربع دينار». أو ما قيمته ربع دينار وقت 

إخراجه من حرزه. 

ومنهم من قدره بربع دينارء أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته تساوي أحدهما وقت إخراجه من حرزه. 

ومنهم من قدره بربع دينارء أو ثلاثة دراهمء أو ما قيمته تساوي ثلاثة دراهم وقت إخراجه من حرزه. 

ومنهم من قدره بعشرة دراهم» أو ما قيمته عشرة دراهم وقت إخراجه من حرزه» ووقت الحكم 
بالقطع . 

ومنهم من قال غير ذلك . حتى أن بعض الباحثين قد أوصل هذه الأقوال إلى أحد عشر قولاً» وبعضهم 
أوصلها إلى ستة عشرء وبعضهم أوصلها إلى عشرين. 

یری جمهور الفقهاء أن السارق لا يقطع إلا إذا سرق نصاباً. ويرى أهل الظاهر والخوارجء وطائفة من 
ال أنه يقطع في القليل والكثير. وليس هناك نصاب محدود لوجوب القطع في السرقة استدلال 
الجمهور بالسنة والإجماع. 

أما السنة: فأولاً ما رواه أحمد» والنّسائي» ومسلم» وابن ماجه. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنه -: قالت قال رسول الله إلا - «لا تع يد السّارق إلا في رع ديار 
قَصَاعِداً . 

وثانياً: ما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ٤‏ كله -: «اقْطْعُوًا في دِينَارٍ 
وَل مزا یما هو أذ ِن ذَلِكَه. . 

وثالثاً: ما رواه النّسائي عن عائشة 2 - قالت: «قال عرسول الله لا -: «لا تفط ب 
السّارِق فيمَا دُونَ تَمَنِ الْمِجَنٌ » قيل لعائشة : مَا ثم ثمَنْ الْمجَنٌ؟ قَالَتْ: : رب ديتار». 

فهذه الأحاديث صريحة في اعتبار التصاب شرطاً لوجوب القطع . 

وأما الإجماع.. فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد اتفقوا على اعتبار..التصاب شرطاً لوجوب 
القطع › وما وقع ايم .من حلاف فإنما هو في مقداره. . واختلافهم في المقدار إجماع منهم على اعتبار 
التصاب شرطاً لوجوب القطع . 

وأجيب عنه: يمنع الإجماع فإن الحسن البصري كان يوجب القطع بمطلق السرقة. فلو كان هناك 
إجماع لما خالفه الحسن مع قربه من زمن الصحابة» وشدة احتياطه في أمور الدين ويدفع هذا الجواب: 


كتاب الحدود Yoo‏ 


وتقويم المسروق یکول بِالذّمَبٍء حتى لو سَرَقَ دراهم -: تقوّم بالدنانير» فإن بلعث 
قيمتُهًا رَبْعٌ دينارٍ -: قطع ؛ وإلاً فلا يقطع . 


بأنه لا دليل على مخالفة الحسن البصري للإجماع فإن التقول عنه مضطربة: لا تقدح في صحة الإجماع 

فكما روى عنه من طريق أنه كان يوجب. القطع بمطلق السرقة. فقد روي عنه من عدة طرق أنه يعتبر 
النصاب . وخلافه إنما هو في المقدار فلو غولنا على تما روئ عنه في ذلك لكان اولي بالاعتبار ما رواه 
الكثير عنه» وهو الموافق للإجماع. 

واستدل أهل الظاهر› ومن وافقهم بالكتاب والستة. 

عموم قوله تعالى: لِوَالسَارِقٌ وَالسّارِفة فَاقْطَعُوْاء أَيْديَهُمَا4 فإن الله تعالى قد رتب القطع على 
السرقة» فكانت هي العلة ضرورة أن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق» وذلك يقضي 
بوجوب القطع متى تحققت علته» من غير فرق بين سرقة القليل والكثير» لأن اسم السرقة يطلق على 
أخذ كل منهما. 

وأجيب عنه بأن عموم الآية مخصوص بالأحاديث التي ذكرناها. 

أدلة الجماهير الفقهاء على اعتبار النصاب. فاسم السرقة وإن كان يتناول أخذ القليل والكثير» إلا أن 
أقل ما يجب فيه القطع هو سرقة مقدار خاص. 

ورفع هذا الجواب: بأن الأحاديث الدالة على اعتبار النصاب أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن» فلا تصلح 
مخصصة لعموم الآية. 

ويجاب عن هذا الدفع» بأن العام مختلف في دلالته هل هي ظنية أو قطعية؟ ومع هذا الاختلاف فلا 

يتم الدفع؛ لأن القائلين بظنيته لهم أن يقولوا: إن هذه الأحاديث تصلح مخصصة للعموم في الآية؛ 
لتساويهما في الظنية . 

أما القائلون بقطعيته فلهم أن يقولوا إن هذه الأحاديث متواترة معنى لأنها رويت من طرق كثيرة» فهي 
قطعية الدلالة في المعنى المشترك» وهو اعتبار النصاب» فتصلح أن تكون مخصصة لعموم الاية. 

وأما السّْنّة: فما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله - اة : «لعن الله 
السَّارقَ يسرق الْمِيِضَة طم يَدَهُ وَيَسْرِقٌ الْحَبْلُ قط يده . 

قد رتب النبي (ِ) القطع على سرقة البيضة كما رتبه على سرقة الحبل. . ومعلوم أن من الحبال ما 
لا يساوي دانقاً» ومن البيض ما لا يساوي فلساً. وذلك يفيد القطع في فى القليل» والكثير بدون تجديد 
بمقداره وأجيب عنه بوجهين: 

الأول: أن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي تجعل على الرأس في الحرب. ولا شك أن لها قيمة» 
وبالحبل: ما قيمته ثلاثة دراهم فأكثر كحبال السفيئة. ويدل لذلك ما قاله الأعمش وهو راوي الحديث: 
كانوا يرون أنه بيض الحديد. والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم. 

الثاني : أن ما جاء في الحديث من القطع بسرقة البيضة والحبل خرج مخرج التحذير بالقليل عن 
الكثير» كما جاء في معرض الترغيب بالقليل في الكثير قوله - يكل - فيما رواه أحمد في مسنده عن 
ابن عباس رضي الله عا -: «مَن بتى لله مدا ولو حفص قطاة لبيضها ينى الله له بيت في الجن 
وقوله ‏ ا -: «تَصدَّقنَ ولو بظلفٍ مُخْرّق2. 

فإن المقصود من هذين الحديثين المبالغة في الترغيب في بناء المساجد» و'لصدقة المنتفع بهما. 


كوم كتاب الحدود 


و 
وعند أبي حنيفة: نصابٌ السّرقةٍ عشرة درا © وعند مالك: ربع دينار» أو ثلاثة 
دراهم» ويقوّم المسروق بالدراهم . 


ولا.يتحقق ذلك ببناء مسجد كمفحص قطاة» أو بصدقة. . . 

بظلف محرق فإن مفحص القطاة لا يكون مسجد والظلف المحرق لا ثواب في القصد به لعدم نفعه. 
ولكن مقام الترغيب في بناء المساجد والصدقة اقتضى ذلك. فكذلك مقام التحذير من السرقة والمبالغة 
في التنفير منها اقتضى تنزيل ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع . قلا دلالة في الحديث على وجوب القطع 
في سرقة القليل . 

هذا. والتأويل الثاني أولى من التأويل الأول. فإن الأول وإن كان ممكناً في ذاته إلا أنه مخالف 
للأسلوب العربي في مثل هذا المقام فإن مقام التنفير عن شيء يقتضي التحذير عن قليله الذي يدعو إلى 
تناول كثيره. لا التحذير من الكثير المفهم أن لا حرج في القليل. فإنه ليس من عادة العرب والعجم أن 
يقولوا قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة في جراب مسك. وإنما العادة 
في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع يده في حبل رث أو رداء خلق. وكل ما كان نحو ذلك كان أبلغ في 
التنفير وأوقع في التحذير من سوء. . عاقبة السرقة فيما قل أو كثر. فإن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له. 
كالبيضة المذرة» والحبل الخلق إذا تكررت» دقعته إلى سرقة ما فوقهما وهكذا حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد 
فتقطع . | 
فكأن النبي - بيه - قال فليحذر السارق هذا الفعل قبل أن تملكه العادة ويتمرن عليها ليسلم من سوء 
عاقبته . ٠‏ 

ويمكن الاعتذار عن الأعمش. بأن غرضه أنه لا قطع في سرقة القليل بل يكون القطع في النصاب 
كربع دينار. ولعله استند في قوله إلى ما أخرجه البيهقي عن أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه . أنه ٠‏ 
قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار. 

وعلى كل من التأويلين لا دلالة في الحديث على عدم اعتبار النصاب شرطاً لوجوب القطع . 

هذا أو الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اعتبار النصاب شرطاً لوجوب القطع. لقوة أدلته. 
وضعف أدلة مخالفة. ولأن القطع عقوبة شديد في ذاتها. فلا ينبغي أن يصار إليها حتى يكون المسروق 
مما تظن به النفوس. ولا تتسامح فيه الطباع. والقليل ليس شأنه ذلك فإن النفوس لا يلحقها بفقده ضرر 
بل قد تلام إذا منعته من الغير أو على طالبه أو آخر. 

ينظر: نيل الأوطار للشوكاني (۷/ .)٠١١ ٠٠١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري /1١(‏ ۸1 - 4۷)» 
بدائع الصنائع 0لا 


)١(‏ فيرى الشافعي» وأصحابه أنه ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار سواء أكان قيمة ثلاثة دراهم آم أكثر آم أقل 
منها. فلا قطع عندهم في أقل من ربع دينار - ولو كان قيمة ثلاثة دراهم. كما لا قطع في ثلاثة دراهم إلا 
إذا كانت قيمتها ربع دينار. 
ويرى مالك» وأصحابه في المشهور عنهم أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلائة دراهم. 
فيقطع السارق عندهم في ربع دينار» وإن لم تكن قيمته ثلاثة دراهم» ويقطع في ثلاثة دراهم وإن لم 
تكن قيمة ربع دينار. ويقطع في غير النقدين من العروض بما قيمته ثلاثة دراهم وإن لم تكن قيمة ربع 
دینار. 


E EEOC E E CER O O ETE EE ETE لإا وا‎ e يوز ئها‎ NES يكف له لوك له يها‎ OR باه حو هك وكش يف‎ ELE يو أله ده هلب رق‎ ee 


ويرى أحمد» وأصحابه في المشهور عنهم أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم. أو ما قيمته تساوي أحدهما. 

فيقطع السارق في ربع دينار» وإن لم يساو ثلاثة دراهم. ويقطع في ثلاثة دراهم وإن لم تساو ربع 
دينار ويقطع في سرقة غير النقدين بما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم. 

.ويرى أبو حنيفة وأصحابه في المشهور عنهم أنه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم. 

فلا قطع عندهم في أقل من عشرة دراهم ولو كانت قيمة ربع دينار. كما لا قطع في غير القضية من 
الذهب أو العروض بما قيمته أقل من عشرة دراهم. ولو كانت قيمته تساوي ربع دينار استدل الشافعي؛, 
وأصحابه أولاً: بما رواه «أحمد» و «مسلم»» و «النسائي» و ابن ماجه» عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت. قال رسول الله يك -: «لا تُفْطَعٌ يَدُ السّارق إلا في رُبْع دينار فصاعداً» . 

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي - كَل - أثبت القطع في ربع دینار ونفاه عما دون ذلك لأن الحديث 
قضية محصورة بالنفي» وإلا فتنحل إلى قضيتين إحداهما موجبة وهي: تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعداً: سواء أكان قيمة ثلاثة درهم أم أقل أم أكثر. وثانيتهما سالبة. وهي لا تقطع يد السارق في أقل 
. من ربع دينار سواء أكان ذلك الأقل قيمته ثلاثة دراهم أم أقل أم أكثر. 

فالقضية الأولى تثبت القطع في ربع دينار. وإن لم يكن قيمة عشرة دراهم. . وفي ذلك رد على أبي 
حنيفة وأصحابه . 

والثانية تقتضي نفي القطع في أقل من ربع دينارء ولو كان قيمة ثلاثة دراهم . وفي ذلك رد على مالك 
وأحمد وأصحابهما والحديث بجملته يدل على أن الذهب هو الأصل الذي يصار إليه في معرفة قيمة 
المسروق. فإنه تحديد من الشارع بالقول لا يجوز العدول عنه. وقوم ما عداه به» ولو كان المسروق 
قصة . 

وثانياً: بما رواه النسائي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت قال رسول الله - م يكل «لا تُقْطَعٌ يد السَّارِق 
فما ُن ثمن الْمِجَنّ) قيل لعائشة: ما د ثمن المجَنٌ قَالَتْ رُبْعُ ديتار فإن النبي 9 قد نفى القطع فيما 
ثمنه دون ربع دينار» وأثبته فيما ثمنه ربع دينار بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن؛ إذ كان ثمن المجن 
ربع دينار ببيان السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

والحديث صريح في أن العروض إنما ت تقوم بالذهب من غير نظر إلى الفضة أصلاً لأن البيان من السيدة 
عائشة في حكم المرفوع فهو تحديد من الشارع بالنص لا يجوز العدول عنه: 

وأجيب عنه من قبل أبي حنيفة» وأصحابه. بأن التقويم أمر ظني تخمين فيجوز أن تكون قيمة المجن 
عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ربع دينارء وتكون عند غيرها أكثر فالاعتماد على قول عائشة. . 

يقتضي ثبوت القطع مع وجود شبهة. 

.ورد هذا الجواب . بأن السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه 
إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع. 

واستدل مالك» وأحمد وأصحابهما. بما رواه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله - ل - : قط في 
مجر مت لات دراه 

ووجه الدلالة أن النبي ‏ كك -: قد قطع فيما قيمته. ثلاثة دراهم ولم يستفسر عن كون هذه الثلاثة 
تساؤي ربع دينار أو تقل عنه. 

وذلك يقضي باعتبار القطع في ثلاثة دراهم زه عبان ربع دينار وبذلك يخص مفهوم حديث 
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عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ويكون مفهومه حينئذٍ لا تقطع يد السارق في أقل من ربع دينار إلا إذا ساوى 
ثلاثة دراهم فتقطع . 

والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير نظر إلى الذهب أصلاً وأجيب عنه من قبل 
الشافعي وأصحابه بأن النبي ‏ بي - إنما ترك الاستفسار لأن طرف الدينار في عهده - يل -: كان اثني 
عشر درهماً. فمعلوم أن ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. وذلك لا يقتضي أن الدراهم الثلاثة معتبرة في 
القطع وفي التقويم حتى ولو تغير صرف الدينار. فإنها قضية عين لا عموم لها. 

واستدل أبو حنيفة وأصحابه: أولاً: بما رواه أحمدء والدارقطني عن الحجاج ب بن أرطأة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله کل -: لا قَطمَ إلا في عَشْرَة َرَاهِم) . 

ووجه الدلالة» أن النبي - يك - نفى القطع في أقل من عشرة دراهم سواءً كان ذلك الأقل يساوي ربع 
ديئار. أم يزيد أم يقل عنه. وفي ذلك رد على الأئمة الثلاثة. وأصحايهمء وأثبته في عشرة دراهم» 
وذلك يقتضي أن العشرة الدراهم هى المعتبرة ة في القطع . 

وأجيب عنه: بأن الحديث ا للاستدلالء فإن الحجاج بن أرطأة مدلس. ولم يسمع هذا 
الحديا من عرو e‏ 

وثانياً: بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله کا -: «لآ تُقْطَعٌ يد السّارِق فِيمًا دود نَمَنِ الْمجَنٌ: قال عبد الله وكان ثمن الْمَجَنٌّ 
عشرة دراهم. 

ووجه الدلالة أن النبي ‏ ية - نفى القطع فيما ثمنه دون عشرة دراهم بنفيه القطع فيما دون ثمن 
المجن؛ وأثبته في عشرة دراهم إذ كان ثمن المجن عشرة دراهم كما قال عبد الله . 

والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير ملاحظة كون الذهب أصلاً. إذ قوم المجن 
بها وهو عرض . 

وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاستدلال: لأن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن ولا يحتج بمثله 
إذا جاء بالحديث معنعناً وبذلك لا يصلح لمعارضة حديث عائشة في تقدير ثمن المجن بربع دينار وحديث 
ابن عمر في تقديره بثلاثة دراهم. ولو سلمت صلاحيته للمعارضة تعين طرحه هوء ومعارضة من 
الروايات الواردة في تقدير ثمن المجن لعدم ما يدفع به التعارض. ووجب: العمل بما تقيدة رواية غائشة؛ 
من إثبات القطع في ربع دينار وهو دون عشرة دراهم . 

هذا والراجح الذي تطمئن إليه النفس من هذه الأقوال بعد النظر في أدلتها هو قول الشافعي» وأصحابه 
لقوة أدلته. وضعف أدلة خلافه. لأن الفضة تختلف قيمتها باختلاف الأزمان» والدول أما الذهب 
فالأصل أن له قيمة قيمة ثابتة لا تختلف غالباً باختلافهما ولا شك أن التقدير بما هو ثابت يجعل سبب الحكم 
متحداً في الأزمان المختلفة والدول المتعددة. وذلك أقرب إلى العدل والمساواة. 

والحكمة في أن أقل ما يقطع فيه السارق هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك . أن هذا القدر 
في الغالب يكفي لقوت الرجل الوسط وأهله في اليوم الواحد. وقوت الرجل وأهله له خطرء وبال عن 
غالب الناس. ففي الأثر المعروف: من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنة: عنده قوت يومه فكأنما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها. 


كتاب الحدود هوم 


والحَبَدُ حب لنا؛ لأنَّ الى - يكل قَدَرَ التَصَابَ بِالذَّهَبِ . 


ولو سرق دنانيرَ مو فإن كان فيها م من الذهب الخالص ر و بع دينار فيقطع وإلا 
فلاء ولو سرق تبراً من الذهب» أو حلياً من ذهب وزن ربع دينار» وقيمته أقل من ربع دينار 
مضروب -: هل يجب القطع؟ فيه وجهان: 

أحدهما - وهو قول الأكثرينَ -: يجب القَطع؛ لأن الاعتبارٌ بالذهب» وقَدْ سرق من 
الذهب وَرْنَ ربع دينار. 

والثاني - وهو قول الوصطخريّ » وأبي علي ين ابي هريرة -: أنه لا بجت القطع. لن 
النبي - 4 - نَصّ عَلى ربع ديتار. 

والدینار اسم للمضروب؛ فعلى هذا: : يموم تبر الذهب ب بالدراهم» ثم تقوم الدراهم 
بالدنانير المَضطروبة. 

ولا يختلفٌ القَطْمٌ باختلاف أنواع المالٍِء حتى تجب بسرقة الثمارٍ الرطبةء والبقول» 
والخضروات» والرياجين» وسَّرقَةِ الأطعمة المَطْبُوحَةَء كالهريسة» والحلواء» والشواءء 
ونحوها. 


5 لذلك وجبت المحافظة عليه بما يردع العابث به المعتدي عليه ولم يشا سبحانه أن يكون مقدار ما 
تقطع فيه اليد كمقدار ديتها. إذا اعتدى عليها . وهو خمسمائة دينار -: حفظاً للأموال كما لم تشأ حكمته 
تعالى أن تكون دية اليد مقدار ما يقطع فيه السارق: : حفظاً لها. 

فإنه لو كان مقدار ما يقطع فيه السارق خمسمائة دينار لكثرة الاعتداء على الأموال. ولو كانت دية اليد 
ربع دينار أو لثلاثة دراهم لكثر الاعتداء عليها: فرعاية للجانبين اقتضت الحكمة أن يكون مقدار كل ما 


ذكرنا. 
وقد خفى هذ المعنى على بعض الزنادقة فاعترض على التفرقة بينهما قائلاً : 
يذ بخمسمىء عَسْجّد وَدِتتٌ | مَابَالها قطعت في ربع دينار 


تاقص مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من التار 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: 

يشاك ال ا اورا هاا عباتنة امان قاف عب الباري 
وقيل إن الذي أورد هذه الشبهة أبو العلاء المعري وقد أجاب شمس الدين الكردي عنها بقوله: 

تيل لى فير ااا مسار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري 

لا تقدحن زنادالشعر عن حكم شعائر الدين لم تقدح بأشعار 

فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسوى بدينار 
ينطر: شرح التقريب »۲٤/۸(‏ 4255 المغني ل (ابن قدامة) /٠١(‏ 57 7)» نيل الأوطار ل (الشوكانو.» 

.) 1١70/0 إعلام الموقعين‎ »)٠١ 0 /0( 


۳ كتاب الحدود 


أحدهما: يجبُْ؛ لأنه مال 2 2 
والثاني: لا يجبٌ؛ لأنه لا يقصد إلى سرقته» كالشيْء eS‏ 


ويجبٌُ بسرقة كُلّ شيْءٍ [كان]“ أصْلْهُ عَلَى الإباحة» فملك كالحشيش وا 
وَالصّيُودِ والطين وغيرهاً. 


وعند أبي حنيفة : لا قَطمّ في الثمارٍ الرطبةء ا ولا فيما كان 
أصْلَهُ على الإباحة حَةِ؛ كالحشيش والحَطبٌ والخشب» إ0 كوة الت مسولا وت 
فيه القَطعُ» وأوجبوا في حَشَّبِ الشّاجء وإن لم يكن معمولاً ولم a‏ الطين والر لرْجَاجٍ 
وإن كان معمولاً» فقالوا: لا يجبٌ في الصيودٍ والطيورء إلا الدَرّاج. 

وقالوا: لا يجبٌ فيما يستخرجٌ من المعادن من الفط والمُومِيّاءء ونحوهء إلا 
الجواهرَ. 


والدليل على ما قُلْنًا: مَا روي عَنْ عَبْدِ اللّهِ ِن عَمْوُو بن العاص أَنَّ رَسُولَ الله - عله - 
سيل عَنِ الّمِرٍ المُعَلّق؟ قَالَ: : مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شيا بعد أن يُؤْوِيه الجَرِينُ مَبَلَمَ نَمَنَ الْمجَنٌ 
ََلَيِ القَطْم»0©. 


000 50 دك او 
وعن عثمان؛ أنه قطع سارقاً في أَنْرَّجَةَ و قَوَّمَتْ بثلاثة دَرَاهِم” ن ضرف ائ ع 


)١(‏ سقط في د. 

(۲) أخرجه أبو داود )20٠ /٤(‏ كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه حديث )٤۳۹۰(‏ والنسائي (87/8) كتاب 
قطع السارق: باب التمر يسرق وابن ماجه (۲/ 8565) كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز حديث 
(60945) وأحمد (۲/ » )٠١ ٠۲٠۳‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۸۲۷) والدارقطني 
(۴/9) كتاب الأقضية والأحكام حديث .)١١15(‏ والحاكم )78١/5(‏ كتاب الحدود باب حكم حرية 
الجبل» NTIS TG‏ 
عن جده أن رجلاً من مزينة أتى النبي بي فقال: يا رسول الله كيف ترى في حربية الجبل؛ قال: هي ومثلها 
والتكال ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن 
المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله 
معه وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ 

ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال. 

وقال الحاكم : هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا كان 

اوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. 
مالك (۲/ ۱۷۲). 


1 


كتاب الحدود ۳۹1 
رهما بدِيئار ولأنه مال مُحْرَرٌ؛ فيجبٌُ بسرقة جنسه القَطعٌ ؛ كالدراهم والدنانير» وإن كان 


ويجب القَطعٌ بسرقةٍ المُضْحَفب والتفاسير وأخبار الرسول بيا 

وتجبُ بسرقة كشب الأشعار إن كانّتْ حكمةء وإلاً فلاء إلا أن يصلح جلده وقرطاسّة 
اللاستعمال في مباح وبلغ نصاباً. 

وعند أبي حنيفة: لا يقطع بسرقة المُضْحَفء وإن كانّثْ حليته ثمينة تزيدٌ على 
النضاب. 


! فَصْلَ: فِي بان الحرْزٍ 

روي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو ب ن العَاص» عَنْ رَسول الله يكل - قَالَ: «لآّ قَطِمّ في 
مُعَلقْ َل في حَريسة الجَبَلِء ٠‏ قدا ق ال َالقَطمُ ف 0 
فأسقط القَطعّ في الماشية شيةء إلا ما آوَاهُ المَرَاحُ» وفي الثمر المعلّق ا فدل 
أن الْحِوْرٌ شَرْطٌ في إيجاب القطع . 

0 َتام في المَسْجِدٍ و َوَسّدَ ركاه قَجَاءَ سَارِقٌ» 
وَأَحَذَّ راء فا وان اء به رول الله - كله i‏ قط بد فقال صَعْوَان: 
ي لم رذ هَذَاء هُوَ عَلَيْه ص فَقَالَ E‏ «مَهَلاً كَبْلَ أَنْ نض ب 
الحزٌ قرط لوجوب القطع في السرقة؛ فان سرق مِنْ حرز» وأخذ نصابا -: قطع» وَإِنْ سَرَق 
مِنْ حررَيْنِ نصاباً -: لا يقطمٌ» وإن سرق مِنْ غَيْرِ حرز -: لا:قطع عليه. 

والجررٌ يختلفٌ باختلاف الأموالٍ» والمَرْجِعٌ فيه إلى العزف رالغاد فما رة الناس 
حِرْزاً لَِوْعٍ من الأموالء وهو ما لا.ينسبٌ المودع إلى التضبيع بوَضْعِ الوديعة فيه عند إطلاق 
الويداع فإذا صرق منه: يجبُ القَطعٌء وما لا يغرفوته ززا لله : لا يجب فيه القَطعٌ؛ 
لأ الشرع لما دَلَّ على اعتبار الحرزء ولم يجِعَلْ له حَدَاً-: كان الرججوعٌ فيه إلى العفو 
القبض المبيع والتفوؤق عن مكانِ البيع» وٳِخياءِ المَوَاتِ» وكُل ما كان جرزاً لشيء -: فهو 


)١(‏ تقدم. 
0 أبو داود (5/ )٥٥۳‏ كتاب الحدود: باب من سرق من حرز حديث )٤۳۹٤(‏ والنسائي )14/۸( 
كتاب قطع السارق باب ما يكون حرزاً وما لا یکون» وابن ماجه (۲/ 810) كتاب الحدود: باب من سرق 
من الحرز حديث )١0468(‏ وأحمد (501/9) والشافعي (۲/ )۸٤‏ كتاب حد السرق حديث (۲۷۸) 
والحاكم )۳۸١ /٤(‏ كتاب الحدودء والبيهقي (۸/ )۲٠٠‏ كتاب السرقة: باب ما يكون حرزاً وما 

لا يكون. 


ا كتاب الحدود 


تخر لما دونه دُونَ ما فوقه؛ فالإِصْطَبْلُ حِرْرٌ للدوابٌ دون النقودء والتيّاب» والمتبن ده 
للبِنِ دون الفرش والأواني 
ا a‏ اه : كان حرزاً لجميع الأنواعء 
إذا ثبت i‏ الحرز يختلفٌ i‏ ا والجواهر والثياب الثمينة من 
الْحِرْزٍ تختلفُ ا اة والبرد» الوبْرَيْسَم فَحِرْزُها الخزائن والبْيُوتُ فِي الخاناث 


وَالأسْوَاق الحريرّة» وفي الور المَنْيعة» والصفة في الدَّارٍ رر للفراشٍ والصَّحَن حرر 
للأواني 


ولو نام رجلٌ في صحراء أو مسجل على ثوبه» أواتكأ عليه 20 توسّد متاعه» 
فجاء ښاری: وأخذ الوب منْ تحته» أو المنديل من رأسه. أو المداس مِنْ رجلهء أو الخاتم 
من إصبعهء أو أخذ شيئاً من'" المتاع الذي توسّده ‏ قُطِمَ؛ لأنه محوّز به؛ بدليل حديث 
صَفْوَاةً. 

ولو رَحَففَ عن ثوبه في التنّؤْ فأخذه رجل أو رفعَة ۾ السّارق من الثوب» ثم أخل 
ات - لا يقطع؛ لان الحرن رال رفع لسار 

ولو وضع ثيابه أو حُمّه أو متاعه زیو فنام» فَسُرِقٌ - لم يقطغ ؛ لأنه غير محّز. وإن 
كان متيقظاً. ينظر فتغفله رجلٌ» فسَرقٌ - فطع . 


ولو علة عقت او وگ فأخذ المال - فطع سواء كان ربطه في الك أو لم يريط 
دعل يدم في كمه أو جَيْبه» فأخذه» وسواء كان الرباط داخلاً أو خارجاًء وإن أخذه من 
راس یله في رأسه : فإن كان قد شَّدَّه عله - قُطعء وإن لم يشدّه فلا 


والبَقّال والصَّيْدَلأَنِنٌ : : إذا أخرج متاعه إلى باب الحائوتء وقام» فتركه - نُْظِرَ: إن ضم 
الأمتعة بعضّها إلى بعض » ٠‏ وريّطها بحبل» أو نصَب عليِها شَبَكَة أو نصّب لَوْحَيْنِ في باب 
الحانوت مُخَالِفاً: فإن كان بالتهاره. والناسن يَنْظرُون - فهو حَرْرٌ ؛ ؛ يقطع مَنْ سَرَقَ90 منه» وإن 
ترك الأمتعة خارج الحانوت متفرّقة» [لم يضمُّمْ بعضها إلى بعض» ولم يربطها]*' - فليس 
بحرز» واي اليل و كيفما كان؛ إلا أن يكون علَيْه حارس [أو كان في 


)١(‏ في آ: و. 1 )٤(‏ في دء ظ: يسرق. 
(۲) في أ: سائر. (5) بدل ما بين المعكوفين في أ: لم يضمها ولم يربطها. 
() في أ ظ: لم. فق في أ: وبالليل. 


كتاب الحدود رض 


يشدٌ بعضها إلى بعض في موضع البَيْع بحيث لا يمكن أَحْذٌ شيْءٍ منه إلا بحل الرباط أو فق 
الظرف - قُطِع ؛ لأن العادة تركٌةُ في موضع البيع» [وإن لم يكن علَيْها باب مغلقٌ عنْدَ الأمن. 


وقيل: لا يقطع؛ إلا أن يكون في دارء دونه" بت مغلق» وكذلك لو سرق حطباً 
شد بعضه إلى بعض - قطع ؛ E‏ متفرّقاً ‏ لم يقطع» وقيل: انط 
إلا بأن يكون في دار دونها باب مغلقٌ» أو على سطح محوط» مجتمعاً كان أو متفدّقاًء 
والقصيل”" على السّطح محيّرٌ؛ إنكان السطح محوطاً بالحطب. 


ولو سَرَقَ أجذاعاً يقالا مطروحة على أبواب المساكن - قُطِعَ» ولو ترك البقًالٌ؟ المتاع 
في الحانوت بالليل» وأغلَقَ بابه: فإن كان في وقت الأمْنٍ ‏ فهو محوّزء وإن لم يکن - 
فلا يكون محرّزاً؛ إلا بحارس ء ومَالَ البيّاع والبرّاز لا یکو محرَزاً إلا بحارس : 


ولو سرق باب دار أو دكانٍ أو المغلاق» أو حَلْقَةَ الباب» وهي مُسَمّرة ‏ فُطع؛ لأنها 
محرّزة بالتركيب والتسْمير» وكذلك الاجر إذا سق ِن صن الدارٍ أو أخرجه من الجدَارٍء 
خارجاً أو داخلاً؛ ليلد كان أو نهاراً» والحنطة في المطمُورة'") أو في الجَّبّانة» والتَّبّن في 
المتبن» والثلج في المثلجة" والجمد في اة ع مم ا بحارس» وكذلك 
الكدْسء في الصحراءء والزرع© والكرْسف» قصيلاً كان أو اشتدٌ حَبه» وخرج جوزقه 
فلا يكون محرّزاً إل بحارس» وكذلك اليذُرُ في الأرض : إن كان مستتراً بالراب» وإن كانت 
هذه الأشياءٌ في محوط - فكالثمار» والثمارٌ على الأشجار في البرّيّة كرون عدر إلا 
بحارس » فإن كانت في البساتين والكرُدم نظ ٩‏ : إن كانت متباعدة عن الطرق والمساكن - 
لا تكون ن إلا ارس 


وإن كانت مكّصلة بالدور والبساتين» لها جيران حَمَْظة ‏ فهو محيّرٌ””''» وإن لم يكن لها 
حارسٌ على الخصوص؛ وإلا فلا تكون محرزةً إلا بحارس؛ كالأمتعة في الذورء 


. في ظ: البياع‎ )٤( سقط في د.‎ )١( 

(۲) في د: ودونها. (5) سقط في أ. 

(۳) في أ: والقصل . 

)١(‏ في أ: المطمور والمطمورة: مكان تحت الأرض قد هيىء ليطمر فيه البّوٌ والفول أو المال ونحوه. ينظر: 
المعجم الوسيط 01/۲ . 

(۷) في د» ظ: المثلج. (9) في أ: ينظر. 


(۸) في أ: أو الزرع. )٠١(‏ في د» ظ: حرز. 


4 
والأشجار الراسخة في َة الور“ محوّزة بباب الور" وفي البييةِ - لا تكون محرَزة إلا 
بحارس» ولو سرق شيئاً من المواشي من الأبنية المُغْلّقة ‏ يجب القطْمٌء فإن" كانت الإبل 
ف لا يخلو: أما إن كانت راعية أو ا أو باركة» فإن كانت راعية» وعليها 
حافظ» يَرِي الكل فهي محرزة» فإذا احتال رجُلٌ وسرق منها شيئاً - قُطعء وإن كان 
بعضها في وَهْدَةٍء أو خلف جبلء» أو وراء حَائِلِ لا يراه الحافظ : فما لا يراه الحافظ ‏ 
يكرد محوّزاًء وكذلك. لو نام الحافظٌ عما يَرَاهُ-.لا يكون محوّزاء [وإن]”* كانت الإبل 
في السَّيْر- نظر: إن لم تكن مقطّرة» ويسوقها رجل أو يقودها واحدّء ويتبعه الآخر- 
فلا يكون محورّزء لأنّ حِرْرّهَا التقطيرُ في السَيْره وإن كانت مقطّرة ‏ نظر: إن كانت في 
مستوى الأرض» وواحدٌ يسوقهاء أو يقودهاء أو ركب واحداً منهاء وهذا القائدٌ يلعفت كُلَّ 
ساعةء وإذا القّتَ يَرَى الكل - فهي محوّزة بهدّيْن الشرطَين بالالتفات إِليْهاء وبمشاهدة 
الكلّء وكذلكَ لو كان يسوق بقرةً» والعِجْلٌ خلفه يَتبَعْه» فسُرقَ العِجُلٌء فإن كان قريباً مه 
بحيث لو التقَتَ يراه وهو يلتفت كل ساعة - قطع ؛ وإلا - فلا. 

وإنما تكون الإبلّ بالإقطار مَحرَزأً إذا لم يزد في قطار واحدٍ على تسع؛ لأنه 
العف في القطارء > فإن كان القِطارٌ في أبنية البلدٍ فما يقع عليه بِصَره؛ٍ لو التفت ‏ يكون 
محرزاً» [وما يستتر بالبناء - ولا يقع عليه ؛ بصرٌه؛ إذا التفت - لا يكون محرًزاً]"“ وقال“ أبو 
حنيفة: إن كان يسوقْهًا ‏ فالكل محرّزء وإن كان يقودُهًا ‏ فالذي بيده زمامه محدّز دون 
8 

فكل موضع جعلنا الإبلّ محّزة ‏ فما عليه ِن الما محوّزء بقطع سارقه؛ سواء سرق 
المتاع من الوعاء أو مع الوعاء» أو سرق البعيرٌ الذي عليه المتاعٌ معه. 

وقال أبو حنيفة: إن سرق مع الوعاء ‏ لا يقطعء وإن أدخل يَدَه ذ فا فاىز 0 
منه شيئاً - قطعء ولو أخذ رجلٌ بزمام البَعِيرٍ الذي عله الحاردن : فاه - يقطع”' ؛ لأنه 
محرّرٌ بالحارس». ويَدُ الحارس لم تَزّل عنه» وإن كان على البعير عبد - نظر: إن كان صغيراً - 
فهو كسائر الأموال؛ يكون محوّزاً بالسيّدء وإن كان كبيراً- فهو كالسيد؛ يكون المال محرَزاً 


كتاب الحدود 


به . 
)١(‏ في د: الدار. (1) في أ: تسعة 

(؟) في د: الدار. (۷) سقط في أ. 

7 في أ: وإن. (4) في د» ظ: فقال. 
(6) في د: وكذلك إن. )٩(‏ في أ: وأخحذ. 


(5) في دء ظ : بالقطار. )٠١(‏ في دء ظ: فذهب به لا يقطع. 


کتاب الحدود “o‏ 


قال الإمام - رحمه الله -: إِنْ كان القائم بالمَالٍ هو ذلك الد 191 ت يجب القطع 
على من سرقه مع البعير» كمن سرق عبداً بالغاً قائ مع المتاع - يط وإن كان الراكبٌُ 
ا 0 وذَهَبَ بالبعير - لم يقطْغْ؛ لأنه رقم الحرْرٌء ولم يهيكة ؛ يخلاف ما 
لو فتح الحررٌء أو ثقب الجدَارء فأخذ”” المالّء فطع 24 ؛ لأنه هتك الحرز. 

وإن كانتت الإيل باركة» وهو ينْظّرُ إليها فهي محرّزة» وإن كان لا ينظر إليها - 
فلا تكون محرّزة إلا بشرطيّن : ٠‏ 

أحدهما: أن يَعْقَلَهًا. 

والثاني: أن ينام عندها. 

فإن فقد أحد الشرطين - فلا تكون محرّزة» وناعان الجمال بعري الخقالن ا 
الخال : 

والغْتَم في المَرْعَى -کالابل. 

فإن كان الراغي على نَشَرِْ يرى الكلّ - فهي محرّزة» وإن كانت متفدقة إذا كان 
ها ا إذا زجرهاء فإن كان بعضّها في هبوط أو على صعود؛ لا يراها الراعى فما 
غات غن بره لا يكون محورا. 

وكذلك الخيْلُ والبِغَالُ والحَمِيدُ في المراعي”") 

د ا ل - لا يكون محرّزاً؛ 
لأنها 3 تجتمعٌ وتتفرّق بصونهء وإن كانت الأغنام والخيل والبغال والحمير سائرةً وا 
انی ئی یری 2F e‏ صا [إذا رّجَرَهات - فهي محرّزة» وما غاب عن عيّنه أو لم 
يبلغها صوتة] فغير مسحدّز. 

وإن كانت في مراحِهًا ‏ نظر: إن کان" في البلدٍ ‏ فلا تكون محوّزة؛ إلا أن تكون في 
بناء» والبابٌ مغلّقٌء وإن كان في صحراء ‏ فحتى يكونّ حولَهًا جدارٌ من حشيش أو حطب 
وينام عندها . 

ولو سرق عبداً صغيراً أو أعجمياً 2 TT‏ وحرزه: : أن يكون في 
الدار» أو اء الدّار؛ سواء كان نائماً؛ فرفَعّه» أو منتبهاً؛ فدعاه؛ وسواء كان وحدة أو 


)١(‏ سقط فى 1. )0( في أ: بالجمال. 
٠‏ (۲) في أ: نائماً. (1) في أ: المرعى. 
(۳) في أ: وأخحذ. (0) سقط في أ. 


)٤(‏ في دء ظ: فقطع. ٍ (۸) في أ: كانت. 


۳٦ 


كتاب الحدود 
يلعَبٌ مع الصَّبِيان؛ [لأن الوليّ لا يُنْسَبُ إلى التضييع بترك العَبْدٍ الصغير على باب الدار. 

فإن بَعْدَ من داره؛ بان دخل سكّة أخرى ‏ لم يقطَعْ سارقه]<" لآن الول يُنْسَبُ” إلى 
التضييع في هذه الحالة» وإن كان العبد بالغاً عاقلا" - فلا يقطع؛ إذا دَعَاهء فإن أكرههء أو 
كان نائماء فرفعه ‏ قطع؛ سواءٌ كان بفناء الدار أو لم يكن؛ لأنه محرّزاً بنفسه» ولو سرّقٌ 
ف خُر“ لا قطع عليه؛ لأن الحُرّ- لا يضمن باليدء فن كان معه مال“ أو في عنقه 

قلادة تبلغ نصاباً - فيه وجهان : 

أحدهما: يقطع؛ لأنه سرق نصاباً. 

0 لا يقطع؛ لأنه محوّز بالصبيّ» والصبئٌ معه؛ كمالو قاد الجملء والمالكُ 

ا فزنلا بقلم 

0 وإن كان صغيراًء إذا كان قريباً من الدارء فإن 
كان بعيداً فلاء كالعبد الصغير يسرقه. 

ولو سرق كلباً في عنقه قلادة» قيمثها نصابٌُء أو سرَّقٌ القلادة من عنقه ‏ قُطِعّ» وحَرْرٌ 
الكلب: أن يكون في الدارء كالدوابٌ. 

E‏ َم به التُصَابَ لا يقطع ؛ لأنّ اتباع 


العجل بِسَؤْق الأمٌ د تَسَبّب» والقطعٌ يجب بالمباشرة» وهل يدخل العجل في ضمانه؟ فيه 
وجهان. 


3 Crt ol ot 3 

[ولو سرق أمَّ ولد إنسان]"؟ فيه وجهان: 

أصحهما : يقطع ؛ لأنها ملك تضمن باليد؛ كالعبد القن . 

والثاني: لا يقطع ؛ لنقصان معنى الماليّة فيها. 

ولو سرق مكاتباً - لا يقطع ؛ لأنه في يد نفسه» وكذلك مَنْ بعضّهُ حو وبعضه رقيق . 

ولو ضرب فسطاطاً أو خيمة: وآوَى إِلَيْه متاعه» فَسُرِقَ الفشطاط والمتاع ‏ نظر . 

إن كان منفرداً في [مفازة]ء» ولم يكن معه مَنْ يتقوّى به فلا يكون محرّزاء وكذلك 
في البلدء وإن نام فيه؛ لأنه لا يعد حرزاً فى البلد. 


وإن كان الفسطاطً في الصحراء ‏ نظر: إن شدّه بالأوتادء وأرسل أذياله» ونام فيه أو 


)١(‏ سقط في د. (4) في أ: حرا صغيراً. 
(۲) في دء ظ: لا ينسب. (5) في دء ظ: المال. 
(۳) في أ: عاقلاً بالغاً. () سقط 07 


۳1V 


كتاب الحدود 
على بابه - فهو محوّزء فمن سرق الفِطاط» أو شيئاً مما فيه - يجب عليه القَطع . 

وعند أبي حنيفة . إن سرق المتاع دون الفسطاط ‏ قطع» وإن سرق مع الفسطاط - 
لا يقطع؛ ولا فرق عِنْدَنَا بينهما؛ لأنَّ الكل محوّز بهء فلو أخرج النائم من“ الفسطاط» 
وبعده عنه» ثم سرَّقٌ ‏ فلا قطع ؛ لارتفاع الحرز بإخراجه» ولو شد الفسطاط بالأوتادء ولم 
يسبل ذیوله» ونام فيه: فإن سرق شيْء مما فيه لم يقطع› وإن سرق الفسطاط ‏ قطع ؛ لأنه 
محوّز بالشدٌ. 

قال الشيخ - رحمه الله : إن" كان الحافظٌ مستيقظاً - قطع ؛ سواء سرق الفسطاط أو 
ما فيه. 

وإن كان متاعٌهُ في دار - نظر: إن كانت منفصلة عن البلد؛ كالرباطات في البرّيّة فإن 
لم يكن هناك من يتقوّى به - فليس بحؤزء وإن e‏ حارس» وإن كانت مگص اة 
بالڈور في موضع مأهول نظر: إن كان باب الدار مخ مغلقاًء وفيها حافظٍ - فهو حِرْرٌء ليلا كان 
أو نهارً؛ سواء كان الحافظ مستيقظا أو نائماً» وإن لم يكن عليها حافظٌ» والباب مغلقٌ فهو 
حررٌ في وقت الأمْنٍ في النهارء وليس بحرز بالليلء ولا في أيام الخؤف والنَهْب؛ ليلا كان 
أو نهاراًٌ إلا بحافظ› وإن كان البابٌ مفتوحاً: ان كان فيا جا ا - فهو حررٌ وإن 
كان من فيها نائماً - فلا يكون حرزاً؛ لأن النائم كالغائب» ولو غاب صاحبٌ البيت» ET‏ 
الباب مفتوحاً ‏ فلا يكون ما فيه محرّزء كذلك إذا نام. 

وقيل: هو محرّز بِكَوْنٍ النائم فيه؛ إذا كان المتاعٌ قَرِيباً منه: لأن العادة قَدْ جرَث بان 
ينام صاحبٌ الدار [ساعة]”” » ويترك البابَ مفتوحاً. 

والأول أصَحُ؛ كما لو نام في صحراء فترك متاعَة بين يديم - لا يكون محوّزاًء وحكم 
باب البيت وباب الدارٍ والبستانٍ وحَلْقَةٍ الباب وآجُدٌ الجدَارٍ حُكمْ متاع الدارٍ؛ مَنْ قلعه» 
فسرقه ‏ يجب عليه القطع . 

فكل موضع جعلنا ما في الدار محوّزاً بإغلاق الباب من غير حافظ : : فإن كان باب الدار 
مغلقآء وبَابُ البيت مفتوځ - فهو حرز؛ كما يكون الصحن والصفة حرزاً له فإن أخرج شيئاً 
من البيت إلى الصحن - لَمْ يقطع» وإن أخرج من الدار - قطع . 

وإن كان باب البيت مغلّقاًء وباب الدار مفتوحاء فأخرجه من البيت إلى الدار - قطع» 


)١(‏ في د: عن. 
| () في د ظ: فإن. . (4) في أ: فترك. 
(۳) في ظ : منفصلة. : (5) سقط فى د. 


۳A‏ كتاب الحدود 
وإن كان بابٌ البيتٍ والدارٍ مغلقيْن: فإن أخرج من الدار - قطع» وإن أخرج من البيت إلى 
الصحن ‏ ففيه وجهان: 


أحدهما: يقطع ؛ كما لو كان بابُ الدار مَمُتُوحاً. 

والثاني: لا يقطع ؛ لأن باب الدار: إن" كان مغلقاً ‏ فلم يخرجه عن تمام الحرز؛ 
كما لو أخرجه من صندوق إلى البيت» ولم يخرجه عن البيت - لم يقطع. 

وإن كانت الدارٌ يسكنّها جماعة ينفرد كل واحد ببيت» كالحَانٍ والمَدَارس والرّباطات 
أو دار يسكنها جماعة بالكرّاءِء كَل واحد في بيت - فهي كدار الغير في حقٌّ من لا يسكنهاء 
فإن سرق أجنبيٌ من صحنها شيئاًء يحرز في الصحن - قُطِمَّء وإن أخرج من بيت إلى 
الصحن ‏ فعلى وجهين ؛ كالدار. 

وإن سرق واحدٌ من سكّانها شيئاً - نظر. 

إن أخذ من الصحن - لم يقطع ؛ لأن الصحن مشترك بين سكانها. 

وإن أخرجه من بيت إلى الصحن: فإن كان باب البيت مغلقاًء ففتحه ‏ قطع؛ سواء 
كان باب الخانٍ مغلقاً أو مفتوحاً. 

وإن أخرجه من بيت غير ملق لم يقطع . 

وإن دخل داراً ضَيَقَاً» فسرق [منها]”" شيئاً - نظر: 

إن أخذه من الموضع الذي فَعَدَ فيه - لم يقطع؛ لأنه خائنٌ ليس: بسارقي» وإن أخذه 
رايت يلو بطي ٠‏ 

وإن لم يكن مغلّقاً - لم يقطع؛ لأنه غير محوّز عنه. 

وإن سرق من الحَمّام إزاراء أو ثوب واحدٍ ممنّ دخل الحمامًٌ نظر إن دخل 
ا 0 - لم يقطع» وإن دخل سارقاً ‏ نظر: إن كان الحمامي حاضراً أو حافظٌ 
غير مستيقظاً - قطع» وإن لم يكن حاضراً أو كان نائماً أو معرضاً عنهاء لا يشاهدها ل 
يقطع ؛ لأنه غير محرّزء وإنما يجب بسرقة ثوب مَنْ دَحَل الحكام» إذا أمر الحماميّ بحفظهء 
فإن لم يأمر - فلا قطع على السارق» [ولا ضمان على الحماميّ بترك حفظه. 

وإن استحفظه» فتوانى في حفظه ‏ فلا قطع على السارق]2) لأنه غير محرّز؛ ويجبٌُ 


. في أ: غير خائن‎ )٤( في أ: إذا.‎ )١( 
في أ: من . (5) في دء ظ: مستحماً.‎ )۲( 
. سقط في دء ظ‎ )١( سقط في أ:‎ )۳( 


كتاب الحدود 
الضمان على الحمّامِيٌ ؛ لتفريطه في حفظه. 

وكذلك: صاحتٌ الدكان» إذا أذن لتاس في دخول دگانه للشّرَاءٍء فدخله مشتر 
فسرق شيئاً - لَمْ يُقَطَعْ» وإن دخل للسّرقة - قُطع» وإن لم يكن أذن في الدخول E‏ 
حال» ولا فرق فى هنك الحؤز» ووجوب القطع : بِيْنَ أن يكسر الباب» أو يقلعه» أو يفتح 
المغللاق أو القفْلء أو ينقب الجدار» أو يتسوّر الحائط› أو يدخل يده» أو مخجَتَه» فيجرٌ 


ھا 


۳۹۹ 


أو 7 و جيب إنسان» ار شی که فیخرج المال. 
وعند أبي حنيفة : إن أدخل يده في جوالق» فأخرج - فطع » وإن أدخل في بيت فلا ؟ 
لن العادة في البيت الدحول فيه للإخراج» ولا يجب القطعٌ حتى يخرج المال من جميع 
الجؤزء فإن أخذ طَرَفَ عمامةٍ أو خشبةء فأخرج بعضّها - لم يقطَعٌ ما لم ينفصل الكل عن 
الحرز. 
ولو نقب الحرزء فأخرج أقلَّ من نصاب» ثم عادء وأخرج تمام النصاب ‏ نظر: إن 
كان يخرج شيئاً فشيئاًء ويضعه على باب النَقْب؛ حتى تمام''" النصاب ‏ يجب القطع» وإن 
ا ل ل ل فأتمٌ النصاب - 
أحدها : وهو قول أبي العبّاس بن سُرَيْج : يقطع ؛ لأنه أخذ نصاباً من حرز مَتَكَهُ؛ كما 
لو أخرجه و واحدة» وكما لوا علو حنمت ول فجعل يخرج درهماً درهماً؛ حتى تم 


و 


النصاب» أو حرق جرَاباً فأخذ طرف منديل يجؤه شيئاً فشيئاً؛ حتى 2 حتى أخرج كله - يجبُ 
القطعٌ . 


والثانى : قاله أبو إسحاق: لا يجب القطع؛ لأنه أخذ بقية النصاب من حرز مهتوكٌ . 


والثالتُ: وهو قول ابن خَيْرَانَ: إن عاد» فسرق الباقي بعدما اشتهر مَنْكُ الحرزء 
[وعلم به الناس أو علم به المالكُ ‏ لم يقطع» وإن عاد قبل أن اشتهر]"“ وعلم ‏ قطع . 

ولا فرق بين أن يعودّ في هذه الليلة فأتم النصاب» وبين أن يعود في الليلة اللّانيةء 
وقيل: إن عاد في الليلة الثانية» فأتمه ‏ لم يقطع وجهاً واحداً. 

ولو نَقَبَ رجلٌ حرزاً ودخله آخرء فأخذ المال - لا قطع على واحد منهما؛ لأن كل 
واحد منهما لم يجمع بين هَنّك الحرزء وأَخْذٍ المالٍ؛ بل يجب على الناقب ضمانٌ الجدارء 


)١(‏ في أ: ثم 
() سقط فى أ. 
١‏ التهذيب / ج ۲٤۲۰/۷‏ 


ليام كتاب الحدو د 


وعلى الآخذٍ ضمانٌ المال» هذا إذا لم يكن في الدارٍ حافظاً [قريبٌ من النقب]”'' فإن كان في 
الدار حافظ قريب من التقّب]”'' بحيث يكون الماع به محفوظاً E‏ 
إن كان الحافظٌ مستيقظاًء وإن كان نائماً - فلا يجبٌ؛ على أصمٌ الوجهين؛ كمن نام في 
الدار» وترك الباب مفتوحاً. 

ولو نقب الحرز رجلٌ ثم ل سيا لا ل أو عبداً أعجميّاً؛ حتى أخرج 
المال» 3 TT‏ أعجميٌ ) فرقم إليه» حتى أخرجه - يجبُ القطع على 
الناقب؛ لأن فعل الصبيٌ والأعجميٌ - محال عليه”*؛ كما لو أدخل فيه مجنا وأخرج 
المال - يجب القطع . 

ولو نقب رجلان معآء ثم دخلاء وأخرجا نصابَيْن: فإن أخذ كل واحد نصاباًء أو 
حَمَلاً متاعاً» ثقيلاً أو خفيفاً» معاًء قيمته نصابان - يجب عليهما القطعٌ» ويحصل الاشتراكٌ 
في النقب» بأن أخذ أحدهما سكيناً» فنقب بعضهء ثم أخذه الآخرء فنقب بعضه؛ هذا هو 
الأصحٌ. 

وقيل: لا يحصل الاشتراك إلا بأن يأخذ آلة واحدة بأيديهماء فينقبان معاً؛ كالاشتراك 
في قطع الطرف؛ لوجوب القصاص . 

وإن نقبا وأخذا نصاباً واحداً ‏ لا قطع عليهما. 

وإن أخذ أحدهما نصاباً أو أكثرء ولم يأخذ الآخر شيئاً أو أخذ أقلّ من نصاب ‏ فيجب 
على من أخذ نصاباً اقم ولا يجب على الآخر إلا ضمانٌ ما أخذ]”2]”” وعند أبي حنيفة - 
رحمه الله -: إذا كانوا جماعةء وأحَدَ واحدٌ َدْرَ ما لو وُدُعَ على على الكل خصّ كل واحد 
نصاباً- يجب على جميعهم القطعٌ؛ وإن كان الآخذ واحداً؛ لأن الآخرين اا رِدءاً 
للاخذء وعنده: يُعَاقَبُ الردْءُ كما يعاقّبُ المباشر. 

ولو نقبا الجدار» ودخل أحذهماء وأخذ المتاع» ولم يخرج”” ' من الحرزء ولكن 
أخرّج يده مع المتاع من فم التقبء فأخذه صاحبه - - يجب القطعٌ على الداخل دون الاخز 
ولو أدنى الداخل المتاعٌ من النقب في البيت» فأدخل الخارج يده فتناوله» وأخرجه - وجب 
الم لع على الخارج» لأنه أخرج المتاع 2 ولا يجب على الداخل . 


)١(‏ سقط في د. 


(؟) سقط في . اي 

(۴) في دء ظ: وإن. 2 ۰ ف 1 

)٤(‏ في أ ظ : إليه (۸) في د: وأخرج. 
)4( في : المال. 


)٥(‏ في دء ظ: وآخذ. 


كتاب الحدود 4 


ولو َقَبَا الجدارّء فدخل أحدهُماء فوضع المتاعً في صف النقب» فأخذه؟ الآخرء 
وأخرجه - لا قَطْعّ على كل واحد منهما؛ لأنَّ كَل واحدٍ لم يوجَدْ فعله في الإخراج عن جميع 
الْحِرْرٍ. 

وحكى الحارث بن سريج القَقَّالُ20 قولاً: أنَّ عليهما”' الْقَطع؛ لأنهما اشتَرَكا في 
ار ا وأَخْرَججا. 

والأوّلٌ المذمَبٌ؛ لأنهما. وإن اڈ شتركا في النقب - فقد تفرّقا في الإخراج؛ فصار كما 
لو نقب رججلٌ الحو ودخل موضع المتاع في نضف النقب» فأخذه الآخر فلا قطعّ على 
واحد منهماء وكذلك لو نقب رجل الحرْرَء ودخل يده فوضع في نصف النقب» فأخذه 
الناقبُ ‏ فلا قطع عليهما. ش 

ولو أن وخ أعمّى » ومقعداٌ. نقبا عورا فدخلاء فأخذ المُفَعَدٌ المالء ثم حمله 
الأعمّى» فأخرجه ‏ يجب القَطمُ على المُفْمَدِه وهل يجب على الأعمى؟ فيه وجهان. 

وكذلك: صحيحانء نقباء ودخلاء وأخذ أحدهما المالّ» ثم حمله الآخرء فأخرجه - 

أحدهما: يج22؛ لأنه حمل حاملّ المال» فصار كما لو حَمَلَ لمال. 

والثاني: لا يجب؛ لأنه لم يحمل بنفسه المالّء ولا يُجْعَلُ حمْلٌ حامل المالِ كحمل 
المالٍ؛ بدليل أنه لو حلف ألا يحمل متاعاًء فحمل حامله - لا يَحْنّتُ . 

ولو أخذ المقعدٌ المال ذ في الحرز» فدفعه إلى الأعمّى» فأخرجه - فَالقَطعٌ على 
الأعمّى » دون المقعد. 

وكذلك: لو وقف أحدٌ الساركيْن على طَرَف [السطح» ونزل الآخر الدار» فجمع 
المتاعَ» فشدّه في حبل» فجرّه الذي على طرف]”"' السطحء وأخرجه ‏ يجب القطع على مَنْ 
جرّه دون من [جمعه و]0" شدّه» ولو دخل الحززء وأخذ متاعاًء فرماه إلى الخارج - قطع» 
سواء حرج فأخذه أو أخذه غيره. 

وكذلك: لو كانت الريحٌ تهبٌء فألقاه على الرّيحٍ حتى خرج» اوردقت فر '“ النقب» 


لق في دء ظ : ووضع. 


(۲) في ظ: وأخذه الرّذءٌ. )١(‏ سقط في أ. 
(۳) في د: النقاد. (۷) سقط في د. 
(5) فيأ: قولان. (۸) سقط في د. 


)٥(‏ في د» ظ: آخر. : (9) في د: على. 


! ۷Y۲ 
لأن الفعْلَ لهء وإن عاوتئة الريح؛ كما لو رمى سهماً إلى شيءء‎ e 
قوّنْهُ الريح - كان مضافاً إليه [في7» وجوب القصاص وجل الصيد. وإن كانت الريحٌ‎ 

8 فوضعه على طرفي الحرز» فهِيّث به الريخح» فأخرجئة”؟' ففيه وجهان؛ قال الشيخ - 
رحمه الله : الأصح عندي : لا یجب . 
0 وكذلك: لو وضعه على ماء جارٍ حتى خرج ‏ قُطِع» وإن كان الماء راكداً في الحرزء 
فوضعه فيه: فإن حرّكه. حتى خرج - قطعء وإن حرّكه غيره ‏ لم يقطع. وإن انفجر الماع 
وجاء سيل فأجراه» فأخرجه - فعلى وجهيْنِ . 

ولو وضعه على ظَهْر دابّة في الحِرْزء فسَكّرهاء أو شدّه على جَتاح طائر» وطبّره» حئّى 
خرج» أو كانت الدابة في السّيْر فوضع على ظَهْرهاء فخرجّث قطع . 

وإن كانت الدائة وأققة فسارت بِتَفْسِهًا حينَ وضع المتاع عليها - نظر: إن وقفث 
اة غ ثم سارّث - لا يقطعء وإن سارّث أو طارّثْ في الحال - فوجهان: 

أحدهما: يقطع؛ لأن خروجه عن الجرْز بسبب مله . 

والثاني : لا يقطع ؛ لأن للدابّةٍ اختياراً. 

وكذلك: إذا قلنا: إذا فتح قفصاً على طائر» فوقّفء ثم طار - لا يضمن” ولو فتح 
حززاً عن عَتَم» فخرجت : فإن رکا ی حرجت ود وإن خرجّث من غير تحريك - 
وو ولو فتح كندوجاء فانئالت منه الحنطة ا چیو ارک فسقّط مه المالٌ - | 


يجب الم م؛ هذا هو المذهب. 

ولو حَلَبَ شا و في الْحِرْزِء فأخرج لبها - يجب القَطع ؛ إن كانت قيمة اللبن نصاباًء 
ولو شرب اللبَنَ في الحرز» ثم خرج - لا قَطمّ عليه؛ بل يجب عليه ضمان اللبن؛ لأنه لم 
يخرج المال عن الجزز؛ كما لو أَنْلَّفَ في الحرز مالاً أو أخْرَة* 2 ولم يخرجه ‏ فلا قطع 

. ولو ابلح في الجؤز جوهرة أو دينارا» وخرج - ففي وجوب القطع وجهان: 

أحدّهُما : : لا يجبٌ؟؛ لأنه استهلكها ذ في الجزْز؛ بدليل وجوب القيمة علَيّْه؛ كما لو كَل 
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الطّعام . 

والثاني : يقطع ؛ لأنها قائمةٌ في جوفه؛ كا لو رضنها في جيه أو في وعاءء 
فأخرجها ‏ يجبُ القطمٌ. 
)١(‏ سقط في د» ظ. (۳) في أ: لم يضمن 


(؟) في أء د: فأخرجه. (؛) في أ: حرقه. 
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ولو أذ في الحِزز يبآ فتطيّب به» ثم خرج - نظر: إن لم يمكن أن يجمع منه ما . 


قيمته نصابٌ ‏ فلا قطع عليه؛ كما لو كان طعاماًء فأكله» وإن [كان يمكن”'' أن يجمع منه 
ما قيمته نصابٌ - فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يقطع ؛ لأن استعمال الطيب إتلافٌ؟ كالطعام يأكله . 

والثاني : يقطع ؛ لأنَّ َيه باقية؟ ولهذا: يجوز لصاحبه مطالبثٌه برده”©. 

ولو شق في الخرز ثوباً» أو بح شاه فأخرجه ‏ يجب القطع؛ إن كانث قيمة الثوب 
المشقوق أو الشاة المذبوحة نصاباً» ولو سرق كيساً فيه [فلوسٌ ظنّها]"© دنانير يقطع؛ إن 
كانت قيميّهًا نصاباً. 


وإن ظنها قُنُوسآء لا تبلغ قيمتها نصاباً» وكانت دنانير - فُطع» وكذلك لو سرق نصاباً 


من دار» وهو يظعٌ أن الدار دار والمال مالّه - يقطع . 

ود ابن هة لا يقطعٌ. 

ولو سرق وبا خَلََ لا تبلغ:قيمته نصابآ» فظهر في جَيْه دينارٌ - لم يعلمْهٌ ففي وجوب 
القطع”؟؟ وجهان: ٠‏ 

ا يقطع ؛ لأنه أخرج من ال نفا كما لو ظن ما في الكيس فلوساً؛ 

فبانت دنانير وكما لو سرف ثوباً ظنّهِ قَطْناً لا يبلغ نصاباً» فبان ديباجاً ‏ قطع . 

والثاني: لا يقطع» ويه قال أبو حنيفة؛ لأنه لم يقصد أخذ الدنانير ؛ بخلاف ما لو ظنّ 
الدينار فلساًء أو الثوب قَطَناً؛ لأنه قصد أَخُدّ عَيْنه» وهو نصابٌ. 

ولو سرق شيئاً قيمته نصابٌ» فانتقصث بعد الإخراج” قيمتّهُ بانخفاض السّوق» أو 
بآفة سماويّة» أو بجناية جان ‏ لا يسقط عنه القطع . 


)١(‏ في أ: أمكن. 

(۲) في أ: بالرّد.. 

(۳) سقط في د. 

(4) في د: القصاص. 

(5) اتفق الأئمة الأربعة» د أن المسروق اا كانت د رقف إخراجه من تحتو زه نصاباً ثم 
نقصت عنه عند الحكم بالقطع وكان النقص بسبب تغير ذات المسروق» أو تلف فيها اعتبرت قيمته وقت 
الإخراج لا غير. وقطع سارقه. لأن هلاك العين كلها بعد إخراجها من الحرز نصاباً لا يؤثر في إسقاط 
القطع . فتغيرها أو هلاك بعضها أؤلى:في أنه لا يؤثر في إسقاطه. فتعتبر القيمة في هذه الحالة وقت 
الإخراج من الحرز لا غير. 

ثم اختلفوا فيما إذا كان نقص القيمة بسبب تغير السعر فذهب المالكية» والشافعية » والحنابلة إلى أن 


۳۷4 كتاب الحدود 
وعند أبي حنيفة : إن انتقصث قيمته بالسوق ‏ يَسْقْطُ القطم]”“ وكذلك: لو تملّك 

السارق المسروقٌ بإرث أو ابتياع» أو انّهَابٍِ ‏ لا يسقْطٌ عنه القطمٌ؛ وعنده يسقط . 

< فتقول: الاعتباڙ في العقوبات بحالة الوجوب؛ كما لو زنى بجارية؛ م ملكه - 

لا يسقط الحدٌّء وكذلك: لؤزاتهدم الور بعد وجوت القطع› > أو هلك المسروقٌ» أو هلك 

بعضه» فانتقص النصاب - لا يسقطٌ القطمٌ بالاتفاق. 


1 o۹ 
إذا استأجَرَ داراً» فآوى إليها متاعه» ثم سرَقَ الآجرٌ منه مال المستأجر - يجب عليه‎ 
. القطع‎ 


وعند أبي حنيفة : - رحمه الله -: لا قطع عليه . 


= القيمة إنما تعتبر وقت الإخراج من الحرز. وهو رواية عن محمد عن أبي حنيفة وذهب إليه الطحاوي 
أيضاً. 
وفي ظاهر الرواية كما ذكره الكرخي : أن القيمة تعتبر وقت الإخراج من الحرز ووقت الحكم بالقطع 
فإذا كانت قيمة المسروق نصاباً وقت الإخراج من الحرز» ثم نقصت بتغير السعر عند الحكم بالقطع 
فلا يقطع سارقة. 
استدل المالكية» ومن وافقهم بقياس نقص القيمة بتغير السعر بعد إخراجها من الخرز كاملاً ‏ على 
نقص القيمة بتغير الذات بعيب أو تلف فيها بعد إخراجه كذلك بجامع نقص القيمة في كل فكما أن نقص 
القيمة بتغير الذات لا يمنع القطع فكذلك نقص القيمة بتغير السعر لا يكون مانعاً منه. فالمعتبر حيتئذٍ في 
التقويم وقت الإخراج من الحرز لا غير. 
وأجيب عنه بالفارق . فإن نقص القيمة بتغير السعر لا يوجب الرجوع على السارق بمقدار ما نقص؛ 
لأن نقص القيمة بتغير السعر يتبع تفاوت الرغبات في العين. والرغبات غير منضبطة فلا تعتبر في وجوب 
الضمان. بخلاف نقص القيمة بتغير الذات فإنه يوجب الرجوع على السارق بمقدار ما نقص ما دامت 
الذات قائمة . 
واستدل لظاهر الرواية بأن نقصان القيمة بتغير السعر عند الحكم بالقطع يورث شبهة نقصان قيمته 
وقت الإخراج من الحرز لأن العين بحالها لم تتغير. والقطع لا يجب مع وجود شبهة. 
ويجاب عنه بأن شبهة نقصان قيمة المسروق وقت الإخراج من الحرز لنقصان قيمته وقت الححكم 
بالقطع ؛ ؛ لا تعتبر مانعة منه لأن الفرض أن المسروق كان نصاباً وقت الإخراج فنقصانه بعد ذلك لا يصلح 
مانعاً من سببية السرقة لوجوب القطع. وإلا لما وجب القطع إذا هلك المسروق. وهو نصاب كامل حين 
.الإخراج لأنه يحتمل أنه لو بقي لنقصت قيمته بتغير السعر. وذلك يورث شبهة نقصانه حين الإخراج من 
الحرز. فعدم اعتبارها هنا واعتبارها هناك تحكم . 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
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وبالاتفاقي : لو أَجَرَ عِبْدَهُ مِنْ إنسانٍ لحفظ متاعه» ثُمّ سرق الآجِرُ المالَ من العَبْدِ - 

وكذلك: لو استعارٌ دارأ» ثم المعيدُ سرق منها مال المستعير - يجب القطعٌ؛ نِصصّ 
عليه» وهو المذهبٌ. ش 

وفيه أوجَةُ أخر: أنه لا يقطع؛ وبه قال أبو حنيفة؛ لأن حق الرجوع له ثابت» متى 
شاء؛ فلم يكن حرزاً في حقّه وقيل: إن نوى الرجوع حال السرفة ‏ لم تقطع» وإن لم ينو - 
ت كمن وَّطىءَ جارية : فإن قصد مهرهاء والاستيلاء علَيْها ‏ مَلَكَهَاء ولا حدٌ علو فلا 
یجب عليه الحَدٌّ فلو عَصَبَ دارا فسَرَقٌ المالك منها مال الغاصب e‏ ولو سرَق 
أجنبئٌ مال الغاصب منها - فلا قطع أيضاً؛ لان الدار المفضوية لا كوت حورا ولو اشر 
ارا مزق ال رسا اناق - نظر: إن كان قَبْلَ توفية النَّمَنِ 00 
الجبْس ثابتٌ للبائع؛ كالدار المستأجرة» وَإِنْ كان بَعْدَ توفية الثمن - فوجهان : 

الأصحٌ: يُقْطَعٌء ولو كان في يَدِهِ مال لغيرة بِحَقٌء كالوديعة والرهْنِ» والعَارِيَةِ» «المَالَ 
في يد الوكيل» ومال المضاربة والشركة والعَيْنٍِ المستأجرة» وكان في حرزء فا إنسان 
وشرَّقة - - يجب القطع؛ لأن يدي هؤلاء يَدُ حقٌ؛ كما لو سرق من المالكِ» والخَضّم فيه 


مال المال. 
وعند أبى حنيفة -: لِمَنْ فى يده أن يُخَاضِمَ ولو سرق المالِكُ ‏ فلا قَطعَ ؛ لاه أخذ 
ملك نفسه 


ولو أخذ المالك مع ماله نصاباً آخَرَ يجب [عليه]”" القطع . 

وعند أبي حنيفة : لا يجبُء والأضلّ عنده: أنَّ مَنْ سَرَقَ ما يقطع فيه» وما لا يقطع - 
لا يجبٌ القطع. ولو غصب شيئاً أو سرَقَةٌ وأخْرَّرةُ؛ فجاء أجنبئٌ» وسرقه منه ‏ هل عليه القطع؟ 
فيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما: يقطع لأنه سرق نصاباً من حرز لا شبهة له فيه. 

والثاني: لا يقطع؛ لأنه حرز لم يرضّ به مالكه؛ فكان ر و4 سوا كات 
عالماً أنه مغصوبٌ أو لم يكن» أما إذا قصد أخذه؛ ليرده إلى المالك - فلا قَطمَ عليه ولو 
نقب المالك حِرْرٌ الغاصب» وأخذ عَيْنَ ماله - لا قَطع عليه» وإِنْ أخَدَ معه مالا آخر ا 


(١؟)‏ سقط فى أ. 
(؟) في ظ: سيرق مالك. )٤(‏ في أ: وكان. 
)۳( سقط في أ. 0 )٥(‏ في د: المحروز. 
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إن كان: مختلطاً بماله؛ بان کان طعاماً قد خلطه الغاصب بماله ‏ فلا قَطْمَ عليه» وإن 
كان متميّراً عن ماله ففيه وجهان: 

أصحّهما: لا قَطم0'' عليه؛ لأنه أخذه من حرز هتكه بِحَنٌّء فصار كما لو سرّقّ مالاً 
من حِرْزٍ مهتوك . 

والثاني : يقطع؛ لأنا بيّنا أنه قصد هتك الحرز لمال غيره. 

ولو سرق مِنْ بَيْتٍ ظَنّ أن المغصٌوب فيه» فلم يكنْ: 

قال الشيخ - رحمه الله -: أو سَرَقٌّ من يَيْتِ فيه المغصوبٌ» ولم يكن قصدة خد ملكه_ 
فطع ولو اشتری شیئاًء ثه” '" سرقه يِن البائع - لم يُفْطْمْ؛ لأنه ملكه» وكذلك: لو سَرَقَهُ في 
زمانٍ الخيّار: 4 سرق معه مالا آخر: فإن كان قبل توفية الثمَنِ فطع وإن كان بعده_ 
فوجهان؛ كما لو سرَّقٌ من الدار المشتراق» ولو وهب له شيْء» فسرقه بعد القَبُول» وقبل 
القبْض - لم يقطع على الأصحٌ» ولو أوصى له بشيءء فَقَبْلَ موت [الموصي سَرَفَهُ]9» 
الموصّى له - قطع؛ بخلاف الهبة؛ لأنها تَمَْ بالقبول» ولو سرقه بعد موت الموصيء 
والقَبُولٍ ‏ فلا قطع؛ لأنه ملكه» وإن سرقه بعد موت الموصي قبل القبول: إن قلنا: يُمْلَكُ 
بموت الموصي - لم يقطع؛ وإلا - فطع . 

ولو أؤصى”'' للفقراء بشيْء» فسرقه فقيرٌ بعد موت الموصي - لم يقطَغْ؛ كالمشترك». 
وإن سرقه غنيٌ - قطع . 


قصل : في سکم النباش وغيره 
روي عَنِ البَرَاءِ بن عَازِتِء أن رَسُولَ الله - ي - قال: «مَنْ حَوَقّ حرفا وَمَنْ عَوَقَ 
وف ع ملف 636 
التجاش: إذا أخرج الكمَنَ من القَبْرٍ ا نِصًاباً - تقطع يده؛ إذا كان 
القبرٌ في بيت محرّزٍ أؤ في مَقْبْرَةِ مكصلة بِالعُمْرَاِبِ فإن كان في بِرّيّةِ بعيدة من العمران ‏ فيه ' 
وجهان: 
: هما: تُقَطّعٌ» وهو اختيار الشيخ القَقّال؛ الان القَبْرَ أيْتَما كان يكونٌ حِرْزاً للكمن ؛ 
بدليل ا م 


ْ | . في أ: لا يجب القطع‎ )١( 
ظ : وصى.‎ e 7 في أ: و.‎ )۲( 
سقط في . > (0)تقدم.‎ )۳( 
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والثاني : لا تقطع؛ لأنه ليس بِحِرْز؛ كثوب غير الكفنٍ؛ فلا يكون حرزاً للكفن» وإنما 
دفن هناك» لأجل الضرورة. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: على هذا: لو كان القَبدُ في بيت مُحَوَزِء فسرق الكَمنَ حافظٌ 
القبْرٍ - لا يقطعء وعلى الوجه الأوّل: يقطع به» وعد الثوريٌ وأبي حنيفة: لا فُطعَ على 
الڳاش . 

وهم مختلفونَ فيما إذا كان القَيدُ في بيت حَرِيزِء والحديثُ حجّةٌ عليهم» ولهم فيه 
ثلاث کات : 


إحداها: أنه موضوعٌ لليلى؛ كاليذر في الأرض . 

الثانية : أنه غير محوّز؛ بدليل أنه لا يكون ززا لوب أحدٍ سوى الكمّن. 

الثالثة: أنه ليس له مالكٌ؛ كما ليت المال. 

قلنا: قَولّكُمْ: «إنه موضوعٌ للبلّى» - ليس كذلك؛ بل هو مصروفٌ إلى حاجةٍ الميت» 
وإن كان يتسارَعٌ ِلَب البلى؛ كالثوب الذي لبشه الإنان يكون البلى أسرّع إليه من التّوْب 
الذي في الصندوق » ويستويان في وجوب القَطع بسرقتهما. 

والبذرٌ في الأزض موضُوعٌ للنماء» ويجب القع برقت 

وقولكم: أنه غير محرّز ليس كذلك؛ لأن القبر حَزْرٌ للكفن للكمْن» بدليل أن الوليّ لا ينسب 
إلى التفريط بتكفين الصبيٌ» ولا يجعل مضيّعاً. 

وقولكم: «ليس له مالك ليس كذلك» ولنا فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه ملك للوارث؛ غَيْرَ أنَّ حقّ الميت فيه مقدّم؛ كتركة الميّت ملك 

رثة” ثم يقضي منها دَيْن الميت. 

والثاني : أنه باق على ملك الميت؛ بدليل أن الميِّتَ لو افْتَرَسَّهُ سَبْع ‏ صرف الكفن إلى 

ديونٍ الميّت ووصاياه. 
"© هذين الوجهّيّن: الْخَضْمٌ فيه هو الوارثٌُ. 
وقيل : ال فيه شال والخَضُمُ فيه هو الحاكم. 


(۱) في د: نکت . 
(؟) في أ: لوارثه. 
)۳( في دء ظ: فعلى. 


۳۷۸ كتاب الحدود 

ويَجبُ القَطمٌّ عندنا بسرقة مال لا مالك له؛ كما لو سرق سار الكَعْبَة - يجب عليه 
القَطْمٌء وإنما يجبُ القطع؛ | إذا أخرج الكَمّن من جميع القَبْرٍ إلى وَج الأرض» فإن أخرجه 
من اللّحْدٍ إلى وَسَط القبر - فلا قَطعَ عليه» ولو كفن في أكثر من خمسة أثواب» فسرق ما زاد 
على الخمسة 0 ؛ لأنه مضع كما لو وضع في القبر مالاً أو ثوب آخر سو الكَمّن؛ 
وإذا كُمنَ جل :من بيت المال» أو کمنه رجُلٌ متبوعٌ» فُسرق- يجب القطع» وإن كان 
لا يجبٌ القطعٌ بسر SG E‏ اد ليحن فلم يجب 
القطعٌ على سارقه» فإذا صرفه الإمام إلى واحدٍ ‏ انقطع عنه حن غيره؛ فوجب القطع 
بسرقته؛ كما لو صرف شيئاً منه إلى حي لحاجته؛ فسرقه” سارقٌ ‏ يقطع . 

وإذا كمّن الميت» فافترس الميّت سيم وبقي الكفنٌ نُظِر؛ إن كفن من تركته رَد إلى 
وارثه ؛ Sa‏ ل يكون لبيت المال؛ لأنه لا حى للورثة في 
قَذْر الكمّنِ من تركته» وإن ک۳ من ب ِيْتِ المال - ر“ إلى بيت المال» وقيل: يكون 
للوارث ؛ لأنه صار ملكاً للميت» وإن كمّنه إنسانٌ متبرّعاً ‏ رد إلى المتبرّع» وقيل: هو كما لو 
کمن من تركته . 

فكل موضع قلنا: ير إلى الوارث» فإذا سرق ‏ فالخصم فيه الوارث» وإن قلنا: إلى 
بيت المال فالخصم فيه الحاكم» وإن قلنا: إلى المتبرّع - فالخصم فيه المتبرع . 

وإذا سرق الكفن» ولم يظفر بالسّارق - کمن مِنْ تركته ثانياً» فإن لم يكنْ له تركةٌ ‏ 
فمن بيت المال» فإن لم يكنْ ‏ فعلى المسلمين تكفيئة» والله أعلم بالصواب. 


باب قَطع اليد وَالرّجْلِ في السَرقةٍ 
روي عَنْ اي هُرَئْرَة؛ د رَسُولٌ الله - ية - قال في السّارِق: «إِنْ سَرَقَ» مَاقْطَمُوا دى 


ددا ء 


ثم ِن سَرَقَ فَافْطْعُوا رِجْلَهُ» ثم إِنْ سَرَقَ فَافْطَعُوا يدف إن توق ا رِجْلَه”. 


. في ظ : تضييع‎ )١( 

(؟) في أ: ثم سرقه. 

(۴) في أ: والكفن. 

() في أ: ردّه. 

(0) أخرجه عبدالرزاق (۲۳۹/۱۰) رقم (۱۸۹۸۰) وابن آبي شيبة (9/ )01١‏ رقم (۸۳۱۸) وإسحاق بن راهويه 
كما في «نصب الراية» (۳/ 61377 وأبو داود في «المراسيل» (ص - )5١6‏ رقم )۲٤۷(‏ والبيهقي 
۵ ۷۳) كتاب السرقة : : باب السارق يعود فيسرق» كلهم من طريق ابن جريج عن عبد الله , بن أبي أمية 
أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الرحمن بن سابط قال: : أتى النبي يا بعبد فقيل يا رسول الله 
هذا عبد قد سرق ووجدت سرقته معه وقامت البينة عليه فقال رجل: : يا نبي الله هذا عبد بني فلان أيتام - 


۳۷۹ 


كتاب الحدود 
السّارِقٌ: تُقْطْمُ يده اليمتى مِنْ مَفْصِلِ ل '©. ثم إذا سرق ثانياً - تقطع رجْلَّه اليسرّى 


ليس لهم مال غيره فتركه فأتى به الثانية فتركه ؟ ثم أتى به الثالثة فتركه ثم أتى به الرابعة فتركه ثم أتى به 
ل ا ا ا 0 

وقال البيهقي: هو مرسل بإسناد صحيح . 

)١(‏ اختلف الفقهاء في محل القطع من السارق. 

فذهب الحنفية» والحنابلة إلى أنه اليد اليمنى» والرجل. اليسرى وذهب المالكية» والشافعية إلى أنه 
اليدان والرجلان. 

وذهب داود وربيعة إلى أنه اليدان فقط . 

'وذهب عطاء إلى أنه اليد اليمنى خاصة. 

استدل الحنفية» والحنابلة بأدلة منها ما يخصن اليد اليمنى . 

ومنها ما يعم اليد اليمنى والرجل اليسرى. 

أما ما يخص اليد اليمنى . فقوله تعالى: ٍرَالسَارِقُ وَالسَارَِةُ قافطموا أَنيهُمَا4 . 

ووجه الدلالة أن المراد بأيديهما أيمانهما. لقراءة عبد الله بن مسعود: [قافطعرا أَيْمَائَهُمَا] وهي خبر 
مشهور مقيد لإطلاق الآية : فالذي يقطع من السارق والسارقة بنص الآية اليد اليمنى فاليد اليسرى خارجة 
من إطلاق الآية بهذه القراءة. ولم يثبت في السنة من طريق صحيح تعلق القطع بها في السرقة. فعلم من 
ذلك أنها ليست محلا المقطع . 

وأما ما يعم اليد اليمنى والرجل اليسرى . فأولاً : ما رواه الدارقطني عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ‏ قال إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى. فإن عاد قطعت رجله اليسرى. فإن عاد ضمنته السجن 
حتى يحدث خيراً. إني لأستحي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بهاء ورجل يمشي عليها. 

وثانياً: ما رواه ابن أبي شيبة أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول 
علي ۰ م 

وثالثا : ما زوا این ای کے أن غعمر۔ رضي الله عنه - قال: إذا سدق فَاقْطعوا ية ثم إِنَعَادَ فاقطعوًا 
رِجْلَهُ . ولا تَفْطْعُوا يَدَهُ ألأخرى . وَدْرُوهُ يکل بهًا وَيَسْتَنْجِي بهَا. 

ورابعاً: ما رواه ابن ایی شی إن عجر - رضي الله عنه ‏ استشار. الصحابة في سارق» فأجمعوا على 
مثل قول علي . 

فهذه الآثار جميعها صريحة في أن ما يقطع من السارق إنما هو اليد اليمنى والرجل اليسرى. ثم إن 
عاد إلى السرقة بعد قطعهما. أودع السجن حتى يظهر صلاح حاله. 

واستدل المالكية» والشافعية بأدلة: منها ما يخص اليدين › ومنها ما يعم اليدين والرجلين. 

أما ما يخص اليدين . فأولاً: قوله تعالى: لوَالسَّارقٌ وَالسّارئَة فَاقْطعُوا أَيُدِيَهُمَا4. 

فإن اسم اليد يطلق على اليد اليسرى كما يطلق على اليد اليمنى . 

وقد أمر الله تعالى بقطع يدي كل من السارق» والسارقة. فظاهر النص قطعهما معاً لولا قيام الإجماع 
على عدم قطعهما معا في سرقة واحدة. وعلى عدم الابتداء باليسرى. 

وأجيب عنه بأن نص الاية لا يتناول اليد اليسرى لتقييده باليمنى في قراءة عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه -. 


وثانياً: ما رواه «مالك» ة في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من اليمن أقطع اليد = 


ا التر OE RE‏ فز لبش كيل فار اللخ ا" ا ET‏ ورا O EO‏ اه مط قا جو عاذ ديه" باجنا" E‏ يبود جلا + اا ود ايقن هد هد يها" ae‏ بعاد و جه ا ل ا او ا kl‏ 


والرجل قدم» فنزل على أبي بكر الصديق. فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه» فكان يُصَلَّي من الليل» 
فيقول أبو بكر - رضي الله عنه ‏ وأبيك ما ليلك بليل سارق» ثم إنهم فغدوا عند الأسماء بنت عَمَيْس 
امرأة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فجعل الرجل يطوف معهب. ويقول: :اللهم عليك بمن بيث لأهل 
هذا البيت الصالحء فوجدوا الحلى عند صائغ» زعم أن الأقطع جاء به اعرف a‏ »> أو شهد عليه 
فأمر به أبو بكر فقَطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: كدمَاوٌهُ على نَفْشِهِ أشدٌ عليه من سره فهذا الأثر 
صريح في أن اليد اليسرى محل للقطع » وإلا لما صح لأبي بكر قطعها. ۰ 

وأجيب عنه: بأن سارق حلى أسماء لم يكن أقطع اليدء والرجل. بل كان أقطع اليد اليمنى فقط . فقد 
قال محمد بن الحسن في موطئه قال «الزهري». 

ويروى عن عائشة قالت. إنما كان الذي سرق حلى أسماء أقطع اليد اليمنى. فقطع أبو بكر رجله 
اليسرى . قال وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره. 

وأما ما يعم اليدين» والرجلين. فما رواه الدارقطني من طريق الواقدي عن أبي هريرة عن النبي - يخ - 
قال: «إِذَا سَرَقَ السَّارِقٌ فَاقْطَعُوًا يَدَهُ إن عَادَ فَافْطَعُوًا ْلَه فَإِنْ عَادَ فَافْطَعُوَا يَدَهُ إن عَادَ فاقْطعُوًا رجْلّه» . 

فهذا الحديث صريح في أن القطع يتعلق بجميع أطراف السارق. 

وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاحتجاج فإن في طريقه الواقدي وفيه فقال. وقد روى هذا المعنى من 
طرق كثيرة لم تسلم من الطعن. | _ 

فقد قال «الطحاوي» تتبعنا هذه الآثار. فلم نجد لشيء منها أصلاً ومما يدل على عدم صلاحيته 
للحي قدع ابجدلال العنجانة يه عا امار غي - رضي الله عنه - في سارق أقطع اليد والرجل 
فلم يقطعهء وجلده جلدا شديداً. ودعوى الجهل به بعيدة فإن مثل هذا لا يخفى على الصحابة - 
رضوان الله عليهم - فعدم احتجاجهم_ به ليس إلا لضعفه. أو نسخه فإن الحدود كان فيها تغليظ في 
الابتداء. ألا ترى أن النبي - كلا قح يدي الوزن وسل اعم يه نم سخ ذلك . 

واستدل داود ومن وافقه بقوله تعالى: «والارق وَالمَّارِتهُ فَاقْطَعُوَا أَنَديهُمَاك . 

ووجه الدلالة. أن الله تعالى قد نص على قطع اليدين ولم ينص على قطع الرجلين فلو كان قطع 
الرجلين مطلوباً لأمر به تعالى والسنة لم يرد فيها من طريق صحيح ما يفيد قطعهما في السرقة. والذي 
ورد في السنة صحيحاً جميعه يتعلق بقطع اليد: فقد قال دعلية KE iD‏ َو سَرَقّتْ قَاظِمَةُ بنْتُ 
مُحََدِ لَقَطَمَّ مُحََد يدَهَا» وقال: _ لا -: «لا تقْطَمُ اليد إلا في ربع ديار قَصَاعِداً . وأمثال ذلك كثير كله 
متعلق بقطع اليد ولم يرد للرجل فيها ذكر. وفي ذلك دليل صحيح على أن القطع إنما يتعلق باليدين. 
دون الرجلين. 

وأجيب عنه من قبل الحنفية» والحنابلة بأنه لا دلالة في الآية على أن اليد اليسرى محل للقطع فإن 
المراد من قوله تعالى ظفَافْطْمُوًا أَيدَيَهُمًا» أيمائهما: القراءة عبد الله بن مسعود.. [فَاقْطْمُوًا أَبْمَائَمْمَا] 
وقطع الرجل اليسرى قد ثبت بالسنة الصحيحة. وإجماع الصحابة على ذلك مما يقطع بصحة السنة 
الواردة بقطع الرجل اليسرى بعد قطع اليد اليمنى . 

واستدل عطاء بقوله تعالى : «والسّارِقُ وَالارة قاطوا أَيدِيَهُما4 . 

فإن المراد من قوله: أيْديَهُما) أيمانهما لقراءة عبد الله (فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا) فإنها مقيدة لإطلاق الآية. - 


فاليد اليسرى ليست مرادة ولم يثبت في السنة من طريق صحيح قطع غيرها من الأطراف» فوجب 
الاقتصار عليها. . 

وأجيب عنه بأن السنة الصحيحة قد أثبتت قطع الرجل اليسرى في السرقة» وقام الإجماع على ذلك . 

هذا والراجح ما ذهب إليه الحنفية» والحنابلة من أن محل القطع إنما هو اليد اليمنى» والرجل 
اليسرى لقوة أدلته أو' لأن القطع إنما شرع للزجر لا للإتلاف. وفي استيفاء الأطراف الأربعة بالقطع 
إتلاف أو شبهة إتلاف» وشبهة الإتلاف تنزل منزلة الإتلاف فيما يدرأ بالشبهات. والزجر يتحقق بالقطع 
مرتين. فإن إزالة حضون ن البستم لهما ها في اليل والمشي لأبلغ عظة وأقوى زاجراً لمن 
خبثت نقسه ومال به هواه. 

والحكمة في تعلق القطع بالأطراق. أنها آلة الجريمة التي يتمكن السارق بها من الحصول على 
قصده» وتنفيذ رغبته فناسب بترها وإزالتها عقوبة له وزجراً لغيره من المجرمين. 

المبحث السادس في: موضع القطع من اليدء والرجل. 

موضع القطع من اليد اختلف الفقهاء في موضع القطع من اليد: فذهب جمهورهم إلى أنه الكوع وهو 
مفصل الكف» وذهب الخوارج إلى أنه المنكب. 

وقال بعض الفقهاء: إنه مفاصل الأصابع التي تلي الكف. 

استدل الجمهور: أولاً: ا 0 عد سوق ا فر أن 
رول کار - قطع يد سارق من الكوع . 

وثانياً: بما رواه الدّارقطني عن عمرو بن الخصيب عن أبيه عن جده أن النبي 4ة - امر بقطع سارق 
رداءَ صَفْوَانَ من الْمفْصَّل ۽ (أي مفصل الكوع) . 

وثالاً: بما روي عن أبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما - أنهما قالا: (إذا سر ق لسار افطعوا يميه 

من الكوع). ولا مخالف لها من الصحابه. 

واستدل الخوارج بقوله تعالى : #والسارق وَالسَّارَِة قافطعوا أَيْدِيَهُمَا» . 

ووجه الدلالة أن اليد اسم للعضو من طرف الأصابع إلى المتكب» وقد أمر الله تعالى 0 اليد 
فلا يتحقق الامتثال إلا إذا قطع العضو من المِنْكبْ. 

وأجيب عنه : بأن اسم اليد كما يطلق على العضو من طرف الأصابع إلى المنكب يطلق عليه من طرف 
الأصابع إلى المرفق. ويطلق عليه من طرف الأصابع إلى الكوع. وكل منها يحتمل أن يكون مراداً. 
والمتيقن قطعه - سواء أكان متفرداً أ في ضمن غيره ‏ إنما هو العضو من طرف الأصابع إلى الكوع . لأنه 
أقل ما يصدق عليه اسم اليدء وغيره محتمل . والاحتمال شبهة لا يثبت القطع فيها؛ فيجب قطع اليد من 
الكوع . ولا يجوز قطع ما فوق الكوع. على أن هذا الاحتمال قد زال ببيان - الرسول الله - يل - قولاً 
وعملاً» وعمل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أجمعين واستدل من قال: موضع القطع من اليد مفاصل 
الأصابع التي تلي الكف بأن البطش والأخذ إنما يكون بالأصابع. والقطع ما شرع إلا لدفع البطش 
والتعدي حتى لا يتمكن المقطوع من السرقة» فلا داعي إلى قطع غير الأصابع من اليد. 

ويجاب عنه. بأنه استدلال في مقابلة النص . فإن الله تعالى قال: «قافطعوا أَيْدِيَهُمَا» فالواجب قطع 
ما يصدق عليه اسم اليد. والأصابع لا يطلق عليها اسم اليدء يدل لذلك قوله تعالى: طقَامْسَحُوا = 


AY‏ كتاب الحدود 
[مِنْ 0 1" رن سَرَقَ ثالثاً - تقطع يده اليسرّى» ثم إذا سرّق رابعاً - تقطع 


وعند النَّوْريٌ وأبي حنيفة : تقطع يده ال اوا ثم رل الیسریء فإذا سرق ثالثاً - 
يعرّر» ولا يقطع؛ حتى قال أبو حنيفة: لو سرق أوّل مرّة» وهو قَقِيدٌ يده اليسرّى» أو فقيد 
إبهام أو ساب أو وسطى منها - لا تقطع يمينُُ» والخبر حجّةٌ عليه وه معد 
البطشّ والمَشْيَّء ففي المرة الأولّى: ينقص بطشّْهُ» لعلّه ينزجر» فإن عاد ينقص مَشْيْهُ فإن 
عاد یستوقی بطشه» فإن لم ينزجز - يستوفى مَشيه . 


3 0 م كم وَايْدِيَكُمْ من . ولم يقل أحد إنه يقتصر في التيمم على ما دون الكوع» وإنما اختلفوا فيما 
فوقه. 
هذا والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن موضع القطع من اليد الكوع لقوة أدلّته. 
موضع القطع من الرجل : اختلف الفقهاء في موضع القطع من الرجل : 
فذهب الجمهور إلى أنه مفصل الكعب . 
وذهب أبوثورء والروافض إلى أنه نصف القدم . وهو معقد الشراك . 
استدل الجمهور: أولاً: بما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه قطع من مفصل الكعب. 
وثانياً: بقياس الرجل على اليد بجامع أن كلا منهما عضو يقطع في السرقة. فكما أن اليد تقطع من 
المفصل الظاهر الذي يلي الزند فكذلك الرجل» تقطع من المفصل الظاهر الذي يلي الكعب. 
واستدل أبو ثور والروافض : أولاً: بماروي عن علي رضي الله عنه - أنه قطع سارقاً من قَصْل القدم . 
وثانياً: بقياس الرجل على اليد بجامع أن كلا منهما عضو يقطع في السرقة. فكما أنه يجب قطع اليد 
من أقرب مفصل إلى مفصل الأصابع التي تلي الكف. فكذا يجب قطع الرجل من أقرب مفصل إلى 
مفصل الأصابع وأقرب المفاصل في الرجل إلى مفصل الأصابع هو مفصل نصف القدم وهو معقد 
الشراك. فإنه من الرجل بمنزلة مفصل الزند من اليدء لأنه ليس بين مفصل ظهر القدم وبين مفصل 
الأصابع غيره. كما أنه ليس بين مفصل الزند ومفصل أصابع اليد مفصل غيره. 
وأجيب عنه: بأن القطع في اليد إنما كان من, الكوع لظهوره» بخلاف مفصل نصف القدم فإنه غير 
ظاهر. وحيث إن اليد تقطع من الكوع لكونه مفصلاً ظاهراً وجب أن تقطع الرجل من مفصل ظاهر يلي 
مفصل الأصابع. والمفصل الظاهر فى الرجل الذي يلي الأصابع. إنما هو مفصل الكعب. فوجب قطع 
الرجل منه. 
هذاء والراجح ما ذهب إليه الجمهور. اا ومع الفط دو ارتل هن کل کت فإن من 
المتفق عليه ألا يترك للسارق من اليد ما ينتفع به في البطش» فلم تقطع من أصول الأصابع حتى يبقى له 
الكف . كذلك ينبغي ألا يترك له من الرجل العقب فيمشي عليه» لأن الله تعالى إنما أوجب قطع اليد ليمنع 
السارّق من الأخذ» والبطش. وأمر بقطع الرجل ليمنعه المشي بها. فغير جائز ترك العقب للمشي عليه. 
ينظر: فتح القدير ل (ابن الهمام الحنفي) (٤/۹٤)ء‏ المحلى .)"55/١١(‏ أحكام القرآن 
(الجصاص) (۲/ 051١‏ 217) في باب: من أين يقطع السارق . 
)١(‏ سقط فى د. 
(۲) سقط في . 


۸۲ 


كتاب الحدود 


وإذا سرق خامساً بعد قَطع أطرافه الأربعة” - يعرّر» وَيُحْبَسُ؛ حتى تظهر توبث 


. اتفق الأئمة الأربعة وأصحابهم على أن أول ما يقطع من السارق اليد اليمنى» إذا كان صحيح الأطراف‎ )١( 

لأن البطش بها أقوى فالبداءة بها أردع . 

فإذا سرق مرة ثانية بعد قطع يده اليمنى تقطع رجله اليسرى» فإذا سرق مرة ثالثة بعد قطع رجله 
اليسرى: فالحنفية والحنابلة يرويه ع شع عند بعد ولت ومر ج إنما هي «التعرير» 
والحبس حتى يتوب أو يموت. 

ويرى المالكية» والشافعية قطع يده اليسرى. 

فإذا سرق مرة رابعة بعد قطع يده اليسرى تقطع رجله اليمنى» فإذا سرق مرة خامسة بعد قطع أطرافه 
الأربعة أو سرق وليس له أطراف ‏ فعقوبته على المشهور عندهم إنما هي التعزير والحبس حتى يتوب أو 
يموت. 

ومقابلر ار ا ال لما رواه أبو ذاود عن جابز ال - لك - أمر بسارق في 

199 1211 ة الخامسة لشعفه. فقد خرّجه النسائي وقال 
حديث منكر وأحد رواته» ليس بالقوي. وقال ابن عبد البرّ: منكر لا أصل له. 

وعلى فرض صحته لا دلالة فيه أيضاًء لاحتمال أنه منسوخ. بما يدل على أن حكمه التعزير والحبس 
حتى يتوب أو يموت» أو مؤول بأن السارق قتل لأمر آخر استحل به النبي - بلا - قتله . 

هذا ومما تقدم يعلم أن قطع السارق إنما يكون من خلاف فلا تقطع يده اليسرى بعد قطع يده اليمنى . 
وإنها تقطع رجله اليسرى بعد قطع يده اليمنى . 

والمحكمة فيه هي إبقاء جنس المنفعة عليه فإنه لو قطعت يده اليسرى بعد قطع يده اليمنى لفاتت عليه 
منفعة البطش بالكلية. ولو قطعت رجله اليمنى بعد قطع رجله اليسرى لفاتت منفعة المشي عليه بالكلية 
وفي ذلك إتلافه. والقطع إنما شرع للزجر لا للإتلاف. 

ولا ينافي ذلك قطع اليد اليسرى في المرة الثالثة ولا قطع الرجل اليمنى في المرة الرابعة. فإن من 
الممكن أن يقال: إن السارق لما لم ينزجر بقطع رجله اليسرى في المرة الثانية. علم أن الإجرام متمكن 
من نفسه. فناسب في هذه الحالة قطع يده اليسرى حتى تفوت عليه منفعة البطش: فإن عاد إلى السرقة 
مرة رابعة علم أنه لم ينزجر فناسب قطع رجله اليمنى حتى تفوت عليه منفعة المشي. فإن السرقة إنما 
تكون بالبطش والمشي . 

لم اختلفوا فيما إذا كان السارق غير صحيح اليد اليمنى: 

فيري الحنفية والحنابلة أن القطع يتعلق أولاً باليد اليمنى ثم بعد ذلك بالرجل اليسرى. وحجتهم في 
ذلك عموم آية السرقة. فإنها لم تفرق بين الصحيحة والمعيبة. 

ويرى المالكية والشافعية أن أول ما يقطع من السارق الصحيح من الأطراف التي ينتفع بها. فإن كانت 
اليد اليمنى شلاء لا تقع بها تعلق القطع بالرجل اليسرى. . 

واحتجوا لذلك: أن القطع إنما شرع لإزالةالتفعة التي يستعان بها على السرقة؛ والشلاء لا تع فيه 
فلا فائدة في قطعهاء لأن المنفعة التي يراد إبطالها باطلة من غير القطع . ْ 

هذا والراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم قطع اليد اليمنى إذا كانت معيبة. فإن المقصود 
من شرعية القطع إزالة ما يستعان به على السرقة. والمعيبة لا نفع بهاء فلا يتحقق المقصود بقطعها. ‏ 


1 اسه ههه ه هبهبيد+ ب ب يب دح كتاب الحدود. 


و 


له وروي عن تمان أنه يكل في الا وبه قال عَمَرٌ بْنْ عَبْدِ العزيز. 

ولو سرق مِرَاراً فلم يضق القَطمٌ - فلا يجب إلا قط واحدّء كمن شَرِبَ مِرَاراً؛ فلم 
بُ یت إا زف و - يُخْسَع"'' بِالدّهْن المَغْلِيَ» حتى 
ند ا يرقا الدّمُء ولا يؤدي سيلانه إلى الهلاك» تعن الريك کرد فی ت 
الما كأجرة القاطع والحاسِمء ولو ترك الإمامٌ الحسْم E‏ ويستحب للسارق أن 
حسم يد نفسه» فإن لم يفعَل - لا يلزمه؛ لأنه مداواة العلة؛ فله تركهاء وإذا رضي السارق 


= ثم اختلفوا أيضاً: فيما إذا تعلق القطع باليد اليمنى أو الرجل اليسرى وكانت اليد اليسرى أو الرجل 

اليمنى لا ينتفع بها أو مقطوعة في قصاص أو مقطوعة بسماوي قبل السرقة. 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القطع لا يتعلق باليد اليمنى أو الرجل اليسرى . 

واحتجوا لذلك: بأن قطع اليد اليمنى أو الرجل اليسرى في هذه الحالة يفوت منفعة الجنس بالكلية. 
وهو إهلاك للنفس وإتلاف لها. وهو غير مقصود من شرعية القطع حداً في السرقة. فإنه إنما شرع للزجر 
لا للإتلاف. 

ويرى المالكية والشافعية أنه يتعلق بهما وحجتهم في ذلك. . 

أن كلاً من اليد اليمنى والرجل اليسرى محل للقطع بالنص وهي صحيحة فيجب قطعها ولو كان 
مقابلها لا ينتفع به. 

والذي أراه أن ما ذهب إليه المالكية والشافعية من قطع الصحيحة مع أن مقابلها معيب هو الراجح. 
فإن في ذلك تحقيق المقصود من شرعية القطع وهو الزجر. بزوال ما به البطش أو المشي الذي يستعان 
به على فعل السرقة . 

ينظر: نص كلام شيخنا. 

وينظر: المغني ل (ابن قدامة) »۲۷۱/۱١(‏ 777)» الجامع لأحكام القرآن ل (القرطبي) (5/ ١۱۷)ء‏ 
نصب الراية (۳/ الا" ۳۷۲. ..). 

(1) الحسم معناه في اللغة: القطع» والمراد به هنا كي موضع القطع من اليد أو الرجل. 

وقد اختلف الفقهاء فى حكمه: 

فذهب المالكية في المشهور عنهم إلى أنه الوجوب الكفائي . 

وذهب الشافعية إلى أنه الندب للإمام أو نائبه وهو الأصح من مذهبهم» ورواية عن أحمد - رضي الله 
عنة ب. 

وذهب الحنفية والحتابلة إلى أنه الوجوب عيناً على القاطع . 

استدل المالكية: بأن المقصود من الحسم المحافظة على السارق من الهلاك . اول 
يحسم السارق نزف الدم فيؤدي إلى إتلافه. فإذا قام به أي شخص سواء أكان القاطع أ م المقطوع نفسه. 
أم غيرهما. فقد حصل المقصود. فلا يتحتم على واحد بخصوصه. 

واستدل الشافعية: بأن الحسم مصلحة للسارق وحفظ له من الهلاك ومصلحة الشخص الخاصة به 
إنما تجب عليه لا على غيره. 


كتاب الحدود Ao‏ 
وقيل: إِنْ رضي السارق [بترك الحسم]”" للإمام أن يحْسِمَةٌ؛ لأن فيه حفظ رُوحه» 
وهو حقٌ الله تعالى . 


ويقطع بأخف مؤنة» فيجرٌ أولًء حتى ينفصل الؤَّنْد من الكوع» ثم يقطع بحديدة حادة 
عَيْرٍ كالّة» ولا مسمومةء وِيُقْطعُ جَالِساً ويُضْبَطٌ عند القطع؛ حتى لا يتحرّك» فَيَجْنِي على 
نفسه . 

والسكة: أن يعلق العضو المقطوع في عنقه ساعة» م برا فإنه وري عن قَضَالَة بن 
بي قال : «اتي ال - يكل بسَارِقيٍء كَأمَرَ په فَقْطِعَتْ يد م علَمَت في رَفبته». 

ولق كدق ولا يمير له - تقطع رجْلةُ اليسرىء e‏ 
البَصّر: فإن قالوا: لو قطعث يمينّه يرا الد - تُقْطَُ يمينه» وإن قالوا: : لا يرقا الدَّمْ - فهي 
كالمفقودة» تقطع ر اليسرّى » وإن كانث له يمين * عليها إصبعٌ واحدةٌ - ماه يميئة» 
ولا تقطع [رجِلَّة اليسرى]. 
وإن كان له كف لا إصبع عليه» أو ذهَبَ بِعْضٌ الكفٌء ومحلٌ القطع باق ففيه 
وجهان: 1 

أحدهما: تقطع كمّه؛ لأن محل الْقَطع باقي. 

والثاني : لا تقطع» بل تقطع رجلَّةُ؛ لأن البطش يحصل بالإضبَع» وهي فائتة؛ كما لو 
كان له ذراغٌ» ولا كَفف عليها ‏ لا تقطع . 1 

ولو سرَقَ ويميئة صحيحةٌ ) فقبْلَ القطع: سقط يمينه» أو قطّعها جانٍ ‏ سَقّط عنه قطعٌ 


= غاية الأمرأ أن الحسم أمر مستحسن يندب إليه كل إنسان فهو في حق غير المقطوع من الإمام أو نائبه 
مستحب . ولا يمنع ذلك أن يكون مستحباً لكل أحد. 
واستدل الحنفية والحنابلة. بما رواه الحاكم عن أبي هريرة أن النبي - اة - أتى بسارق شملت فقال 
عليه الصلاة والسلام: (مَا اله سَرَقَ). فقال السارق: بلى يا رسول الله . 
فقال (عليه الصلاة والسلام): (اذَْبُوا به اموه ثم امو . 
ووجة الدلااة من الحديث, : أن قوله (ولِ) ا 00 . وهو للوجوب. 
هذا والراجح ما ذهب إلية الحنفية» والحنابلة من أن حكم الحسم الوجوب العيني على القاطع لأن 
القطع إنما شرع للزجر لا للإتلاف. يك الج O‏ جب لاسا 
والمتمكن من حفظها في هذه الحالة إنما هو القاطع لا غير لعلمه وقدرته› فإن السارق حين قطعه 
لا شعور عنده غالباً ووجود غير القاطع والمقطوع حين القطع أمر مظنون فقد لا يوجد حين القطع أحد 
غير القاطع ؛ فلذا كان من الحكمة وجوب الحسم على القاطع عيناً. 
)١(‏ فى د» ظ: بالترك. 
(0) فى أ: الرجل . 
١‏ التهذيب / ج ۷/ م59 


۸٦‏ كتاب الحدود 


السّرقة» ولا تقطعٌ رجْلَّه ؛ لان القطع تعلق بيمينه» وقد فاتّتْ؛ بخلاف ما لو كان يوم السرقة 
فقيد اليّدِ. 

ف ارتم لأن القطم هناك تعلّق بِالوّجْلٍ لفقْدٍ اليد ولا قصاص على مَنْ 
قطعٌ يميه ؛ لأنه قطَمّ يدا تستحق القطع ؛ غير أنه يعرّر؛ ؛ لتفويته على الإمام . 

ولو شَلّتْ يده بَعْدَ وجوب القطع عليه : فإن قال آهل البصر: يرقأ دمه - تقطع يمينه؟ 
وإن قالوا: لا يرقأ - سَقَط القطعٌ؛ كما لو سقط كمه. 

ولو سَرَقٌء وله یمین عليها ست أصابع ‏ هل تقطع؟ فيه وجهان: 

والثاني: تقطع ؛ لأنَّ المساواةً شَرْط في القصاص دون السَّرِكَة. 

فإن قلنا: لا تقطعٌ يمينه ‏ تقطمٌ رجله اليسرّىء كما لو كان فقيدَ اليمين. 

وإن كانت له كقّان لا تقطعان بسرقة وأاحدة» ثم ننظر: إن كان يبطعْنٌ بأحدهمًا - 
قطعّتٍ الباطشةء ثم إن سرق ثانياً - تقطع جل وإن صارت الأخرّى باطشة e‏ 
السرقة الثانية التي صارَث باطشة» ولا تقطع الرجل» [ثم إذا سَرّق ثالثا - تقطع الوّجْل] » 
وإن كانتا باطشتَيْنِ تُقَطْعْ إحداهما ثم إذا سرق ثانياً تقطع الأخرّى» ولا تُقْطْعَان بسرقةٍ 
واحدة؛ بخلاف الوصبع الزائدة ؛ لأنه لا يقع علَيّها اسم ید . 

ولو وجب عليه قطعٌ اليمين بسبب السرقةء فقطع رَجُلّ يساره» أو الجَلاّدُ قَطْمَّ يسَارَهُ 
َضْداً لا يسقط عنه قطع اليمين [شسبب السرقة]“ وعلّى من قطّع يسارّه القصاصٌ في 
يساروء فإن قال: لم أعلم أنها ينازة .حلت توعليه الةو قال الخد أخرج 
يَمِينَكَ ‏ ای يبازة؛ فقطعهاء وقال السارقٌ: ظَننت أن ني أخرجتٌ اليمينَ» أو 5 
اليسار تقوم مقام اليمين - ةط عنه قطع اليمين على الصحيح من ا وهو 

وقيل: لا يط عنه قَطْعُ اليمين؛ كما في القصاص . 

اذا هلك المسروق في يد السارق ‏ تقطعٌ يده ويغْوّم المال. 


)١(‏ في ظ: فإن قلنا. 
(0) فى أ: اليمنى. (5) في'ظء د: فإن. 
(۳) سقط فى د. (5) في د: قلت. 


(4) سقط فى أء د. (00) في د» ظ: يسقط. 


كتاب الحدود 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يُجْمَعُ عليه بين القَطْع والعُرْمٍء بل إن قطع - يفط 
عنه الغرم» وإن غرم - سقط القطع . 1 

وبالاتفاق: لو كان المسروق قائماً - يستردٌ» ويُقْطع ؛ وهذا لأنّ القطع حقٌ الله تعالى؛ 
وجب لهئْكِ حرمة الشرع» والعُرْمُ حقٌ العبد؛ وجب لإهلاكَ ماله؛ فلا يمنع أحدهما الآخر؛ 
كما في حال بقاء العَيْنِ؛ يقطع ويسترد المال. 

ولو سَرَقَ عينآء فَقطِءَتْ يده ثم سرق تلك العَيْنَ ثانباً من المالك الأول أو مِنْ غيره - 
يقطع ثانياً» وعند أبي حنيفة : : لا تُقُطع إلا بأن تہ تتغيّر العين بصفةٍ أو بتبدّل المالك . 

فتَقُولٌ : عقوبة تجبُ بإيقاع فعْلِ في عينٍ غَيْرٍ مملوكة له» فتتكوّر بعد الاستيفاء بتكرّر 
الفغل فيها؛ كما لو زنَّى بامرأق» فَحُدَّء ثم زتّى بها ثانياً - يُحَدّ ثانياً والله أعلم بالصواب. 


FAV 


باب الإة قرّار ِالسَرِقةٍ ق وَالشَّهَادَةِ عَليْهًا 
r‏ تت السَرقَةٌ إلا بإقرار من السارقي» أو َة تقو م عَلَيْها ؛ فإن أقَر أنه سرَقَ نصاباً من 
e‏ ولا بط ف ا 


. في دء ظ : غرمه وإن سقط غر م القطع‎ )١( 

)١(‏ بشهادة رجلين عدلين أو إقرار السارق طائعاً Ea‏ استيفاء القطعء فلا تجب القطع 
بشهادة النساء» سواء كن مع رجالء أم منفردات ولو مع يمين المسروق منه؛ كما لا يجب بشهادة رجل 
واحد ولو مع يمين المسروق منه. 

ولا يجب بحلف المسروق منة إذا رد السارق عليه اليمين» كما لا يجب بشهادة الفساق. 

وإنما لم يجب القطع بشهادة هؤلاء جميعاً؛ لأن في شهادتهم شبهة. والحدود تدرأ بالشبهات. 

ولا يجب القطع بإقرار السارق مكرها؛ كما لا يجب إذا لم يستمر على إقراره إلى استيفاء القطع ؛ 
لوجود الشبهة برجوعه. 

هذا وما ذكر من محترزات الشرط بنوعيه قدر متفق عليه نين + جميع الفقهاء . كما اتفقوا على وجوب 
القطع بالإقرار مرتين. 

ثم اختلفوا في وجوب القطع بالإقرار مرة واحدة. 

فذهب الحنابلة» وأبو يوسف في رواية عنه إلى أنه لا يجب القطع بالإقرار مرة واحدة. وإنما يجب 
إذا أقر السارق مرتين. 

وذهب الأئمة الثلاثة وأصحابهم وكثير من الفقهاء دار دونب ال لا ررر 

استدل الحنابلة ومن وافقهم: أولاً: بما رواه أبو داود عن أبي أمية المخزومي. أنه عليه الصلاة 
والسلام - أتى بلص قد اعترف ولم يوجد معه متاع. فقال ‏ ل - «مَا أَخَالْكَ سَرَفْتَ فقال: بَلَى يا 
رسول الله. فأعادها ‏ عليه الصلاة والسلام - مرتين أو ثلاثا فَأَمَرَ به مَقُطمَ». 

ووجه الدلالة: أن النبي ‏ ية - لم يأمر بقطعه إلا بعد تكرر إقراره. فلو كان القطع يجب بالإقرار مرة ‏ 


واحدة. ما كان لقوله ‏ ية -: «مَ أَخَالُكَ سَرَفْتَ مَدَتينَ أو ثلاثة من فائدة. 

وأجيب عنه بأن الحديث لا يدل على أنه لا يجب القطع إلا بالإقرار مرتين. وإنما يدل على أنه يندب 
لزياء تلن الجقط N‏ في الاصحيات” والذي يعين هذا المعنى أنه بك قال: «لا أَخََالُكَ 
سرقت» ‏ ثلاث مرات في رواية. ولا قائل بأنه لا يجب القطع بالإقرار إلا إذا كان ثلاث مرات. فلو كان 
مجرد الفعل يدل على الشرطية. لكان وقوع التكرار ثلاث مرات منه ‏ ييو - يقتضي اشتراطه فلا يجب 
القطع إلا إذا حصل الإقرار ثلاث مرات. 

وثانياً: بقياس القطع في السرقة على حد الزنى بجامع أن كلا منهما حد فكما أنه يعتبر عدد الإقرار 
بالزنى بعدد الشهود عليه. فكان عدد الإقرار أربع مرات كعدد الشهود. فكذلك يعتبر عدد الإقرار بالسرقة 
بعدد الشهود عليها وعدد الشهود في السرقة اثنان. فيكون عدد الإقرار المعتبر مرتين. فلا يجب القطع 
بالإقرار مرة واحدة. 

وأجيب عنه أولاً: بأنه منقوص بالجلد في القذف فإنه حد ولم يعتبر فيه عدد الإقرار بعدد الشهادة. 

وثانياً: من قبل الحتفية بمنع أن الإقرار بالزنى اعتبر بالشهادة عليه في العدد. إن #كراد الرقرار ق 
اعتبر أربع مرات بنص غير معقول المعنى فلا يقاس غيره به. 

وثالقاً: من قبل الشافعية» والمالكية الذين لا يوجبون تكرار الإقرار أربع مرات في الزنى. بل يجب 
حد الزنى عندهم بالإقرار مرة واحدة: يمنع أن الإقرار بالزنى لا يوجب الحد إلا إذا كان أربع مرات. بل 
يجب بمرة واحدة بخلاف الشهادة. فإن اعتبار العدد فيها إنما هو لتغليل تهمة الكذب» ولا تهمة في 
الإقرار إذ لا يتهم الإنسان في حق نفسه بما يضره ضرراً بالغاً. على أنه لا فائدة في تكرار الإقرار. فإن 
الأول إما صادق فالثاني لا يفيد شيئاً. وإما كاذب فبالثاني لا يصير صدقاً. واعتبار التكرار لرفع احتمال 
كون المقر يرجع مدفوع بأن له الرجوع مطلقاً سواء أكان الرجوع بعد الإقرار الأول أم الثاني :فبا 
الرجوع عن الإقرار في الحدود ثابت ومقرر. 

واستدل الأئمة الثلاثة . 

أولاً: بما رواء «ابن ماجه عن ابن لَهِيعَة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة عن أبيه أن 
عمرو بن سره ة (أتى النبي ‏ ب - فقال يا رسول الله: ني سَرَهْتُ جَمَلاً لبي فلن أَرْسَلٍ ليم 
النبي - کيا - فقالوا إا لْتقَدْنَا جَمَادً لتا فَآمَرَ به النبي - کل - فقطعت يده . 

ووجه الدلالة من الحديث ظاهر. فقد أقام النبي - ب - الحد بإقرار السارق مرة واحدة. فلو كان 
التكرار. مرتين شرطاً في القطع لما أمر النبي - يخ - بقطع السارق . 

وثانيا: بما رواه «عبد العزيز بن محمد الداروردي؟ عن يزيد بن خصيفة» عن «محمد بن 
0 عن «أبي هريرة». قال: «أبِي بسارق إِلَى النبي - يكل -» فقيل يا رسول الله هَذَا 

ق َال : هما أَحَالَهُ سَرَقَّ؛ فقال السّارِقُ : بی يا رسول الله قال : «اذْمَيُوا بهِفَاقْطعُوةُ ققطع». 

فزن التي - ا - قد أمر بقطع السارق بعد إقراره مرة واحدة. 

وأجيب عنه . بأنه لا دلالة فيه على أن القطع كان بإقرار السارق بل كان بشهادة الشهود. 

ودفع هذا الجواب: بأن ا بإقرار السارق لا بشهادة الشهود. يدل لذلك تلقين النبي - كله - 
الجحود للسارق بقوله ما إِحَالَهُ سَرَ رَقَ» فلو كان بشهادة الشهود لاقتصر النبى - ية عليها. 

هذا والراجح ما ذهب إليه الأئمة الثلائة. من وجوب القطع بالإقرار مرة واحدة. لقوة أدلته. ولأن 
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وقال ابن أبي لیلّی وأبو يُوسّف: لا تَْيْتُ؛ حتى يُقِرّ مرتين. 

فقول[ يتبث]”" بالإقرار لا يشترطٌ فيه التكرار؛ كسائر الحقوق. 

ولو أقدّ ا ثم رجح - يسقط عنه القطعء ولو ق رجلان بسرقة [نِضففب]9) 
دينار» ثم رَجَعَ أحد م رع ل ار رو اي 
قبل حضور الغائب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: قاله أبو إسحاق -: يقطع؛ كما لو أقب أنه زى بجارية [فلانِ» وفلانٌ 
غائبٌ]”" يقامٌ عليه الحدٌ. 

والثاني : وهو المذهب -: لا تقطع حتى يحضر فلان الغائب؛ لأنّه ربّما أباح له 
الخد بخلاف حَدٌ الزنا؛ فإنه لا يسقّطٌ بالإباحة. 

وقال ابن سَرَيْج : لا يقم حدٌ الزنا ولا قَطْعُ السرقة حتى يَحْضْرٌ المالك الغائبٌُ عثُ؛ لأنه كما 
يَجُورُ أن یکو أَبَاحَ له خد المالٍ - يجوز أن يكون وَقَفَ عليه الجارية؛ فيصير شبهة في سقوط 
العقوبة. 

أحدهما: يحبس؛ لأن الحد قد وَجَبَ عليه بإقراره؛ كما لو أقرّ على نفسه بالقصاص 
لغائب أو صبيئٌ - يحبّسُ حى يحضر الغائب» ويبلغ الصبي. 

والثانى: إن كانت المسافةٌ قريبةً- حبس على قدوم الغائب» وإن كانت بعيدة - لم 
يحسسن لأن فى حبسه إطالة الضَّرّر عليه» والحقٌ لله تعالى ومبناه على المساهلة. 

ومن أصحابنا من قال: إن كان المسروق قائما ‏ أذ مئه» ولم يحبس؟ لأنه لين عليه 
إلا عقوبة لله تعالّى» ومبناها على المُسَامحة» اك لمر ل 

فأما إذا قامّت بي“ على السّرقة ‏ فلا يُحْكُمُ بهاء حتى يُشِيرُوا إلى السارق وإلى 
المَسْرّوق منه ؟ ان ناش وإن كان غائباً: نرفع في نسبه بحيث يزول الإشكال» ويبينوا 


= الإقرار إنما صار حجة في الشرع لرجحان جانب الصدق فيه على جانب الكذب وهذا عند التكرارء 
والتوحد سواء. فإن الإقرار إخبار والخبر لا يزيد رجحاناً بالتكرار بخلاف ا ا لت 
تهمة الكذب فيها. ويوجب زيادة ظن على المشهود عليه . 
وينظر: نيل الأوطار ل (الشوكاني) (۷/١١١)ء‏ . 
)١(‏ فى أ: ما ثبت. (6) في أ: فلان الغائب. 
(؟) سقط في . )٤(‏ في دء ظ: البينة. 


۳۹۰ كتاب الحدود 
١‏ قر المسروق» ويصفوا السرقة والحرزء فيقولون: سَرَقَ 1 4 د aa‏ 


ربع دينار» أو متاعاً قيمته ربع دينار لا شبهة لَه فيه» ونُسْمَعٌ م الشهادة؛ سواء شهدوا بعد 
دعوى المَالِكِ أو وكيلِهء أو شهدوا من غير دعوّى حسبة» ثم هل تُقَطعٌ [في غيبة المسروق 
منه - فعلى ما ذكزنا من الإقرار» والأصحٌ: أنه لا يقطّءُ](© as‏ 

ومن أصحابنا من قال: إذا تَيكَتْ بالبينة - فلا فطع في غيْبّة المسْرُوق منه» و 
وجهاً واحداً؛ بخلاف ما لَو ثبت بالإقرار؛ TT‏ 

والمذهبٌ: أن لا فرق بينهما. 

ثم إذا شهد على السرقةٍ شاهدانِ حسبة في غيبة المسْرُوق منه» وقلْنا: يحبس 
المشهرة9© #عليت:فإذا احفر العسكوق منه» ولم يَدَّعِهِ ‏ يُطْلَقُّء وإن ادْعَاهُ ‏ قُطِعّ من غير 
إعادة الشهادة» وهَلْ تجبٌ إعادةٌ الشهادة لأجْل المال؟ فيه وجهان: 
أصحهما”” : تجب؟ لأنَّ المال حى الآدمية ؟ فلا يثبتٌ بشهادة الحسبة. 
والثاني: لا تجب؛ لأنه ثبت تبعاً للقطع . 
ول قال المشهود عليه بعْدّما الشهود: لم 3 لكنّه ملكى» كان قد 


ع مني فاستر جعته » أو كنت قل اث شترينّه منه» أو وَهَبَنيه" ¢ 0 أَذْنَ لي في أَخْذِهِ - 
لا يبل قوله في حقٌ المسروق منه» بل القول قؤْلٌ المسروق منه؛ في أله لم يَخْصِبٍ ولم يبع 
ولم يهب مع يمينه 


أما القطعٌ ‏ فالمنصوص: أنه لا يجب؛ لأن ما يدّعيه محتملٌ» والقَطْعٌ سقط بالشبهة. 

وأكثر أصحابنا ذهبوا إلى هذاء ومهم من قال - وإليه ذهب أبو إسحاق -: بمجرّد هذه 
الدعوّى ‏ لا يسقط عنه القَطمٌ؛ لاله ُفْضِي إلى سقوط قَطع التّرقة أصلاً؛ فإن أحداً لا يَعْجِرٌ 
عنمل هله الدموئ ‏ ليسقط القظم”© عن نفا ة على هذا: إن حلف:المشْورقٌ منه ةا أنه 
0 ولم آدَنْ له أو نكل ولم يحلفب السارق - قلع ؛ لأن القطعّ وجب بالبينة» وإن لم 
يُحَلفبَ المسروق منه على أله مالي » ولف المارق - فلا قطع عليه» وكذلك؛ إذا اذَّعى 
السارق؛ أن المسرُوقٌ منه عبدي» وكان مجهول النّسبء أو ادعىء أنَّ الدّار ملكي غصبها 
مي - سقط القطمٌ على قول الأكثرين؛ لمجرّد الدعوّى» لأنه صار حَصْماًء وكذلك إذا شَهدَ 


)١(‏ سقط في د. 
() في دء ظ: المسروق. (0) في دء ظ: غصب. 
(*) في د: أحدهما. (5) في أ: وهبته. 


(5) في دء ظ: فلو. (۷) فى ظ: الدعوى. 


کتاب الحدود ت ۳۹۱ 


عليه الشّهُود؛ أنه زنى بجارية» فادعى أنها كانت مِلْكي» أو كنْتُ اشْتَرَيْتُّهاء أو كنت نكخنهًاء 
أو كات حبَةٌ» فادعى أنه تزوّجهاء وأنكرّث ‏ سقط الحدٌ؛ بمجرّد هذه“ الدعوّى عند 
الأكثرين . 

وعلى قول أبي إسحاق: بمجوّد هذه الدعوى - لا يَسْقْط الحَدٌ بعد قيام البيّنة» فإن 
حلف المالك؛ أنه لم يبغ منه الجارية» ولم يزوّجهاء وحلقّت الحُوّة أنه لم يَنْكحْها - 
وإن تكلآء وحَلَفَ هو“ على الشّراء أو النكاح - سقط الحَدٌ. 

آم إذا قطع يد رجُلٍ» : ثم ادعَى أنه قطع بإذنه - لا يسقط القصاصٌ عنه بمجرّد الدعوى 
وحها واحداً؛ اقول كول المجني عليه مع يمينه؟ لأنه مِنْ حقوق ‏ العبّاد» ومبناه على الضيق 
كما لا يسقط في السّرقة ضمانٌ المال. 

ولو سرّقٌّ رجلان [شينا]”” معآء ثم ادعَى كل واحد [فيه المِلكَ ‏ لا قطعّ على 
واحل] منهما؛ كما ذكرنا في الواحد. 

أما إذا ادعَى أحدهما المِلّكَ لنفسه» ولم يدّعِه”" الآخَدْ لا قطع على المدعي» ثم 
قر فاو وا رقفل المال یلک وان اشرت ينه 277 فلا قطْعَ على واحلٍ 
منهماء وإن كه ضاخ فال لي الال لكك ولكا شرقناة:- قال باح 
«التلخيص»: يجب الة س على المكذّب» انه مقر بسرقة مال لا شبهة له فيه. 

قال الشيحٌ القَمّال - رحمه الله -: يحتملٌ سقوطً القطع عنهما؛ لتمكن الشبهة فيه ؛ ألا 

ى أن المسوق منه: لو قال: هذا مالُ السارق» وأنكر السارق - يَسْقْطّ القَطْمٌ بالاتفاق» 
NE E‏ 

أما إذا سرق اثنان» فادعَى أحدهما أن هذا مال شريكي» أخذته منه بإذنه» وأنكر 
شريكه» وقال بل سرقتاه: ْ 

رأيت لأصجابنا أن لا قطعّ على المدَّعِي» Es‏ عات نا 
لو شهد اثنان بالقصاص»› ثم رجعا بعد الاستيفاء» فَقَالَ أحدّهما: تعمَّدنا جميعاً» وقال 
ساح آنا اعات دالا قزة عل م بد العا "© وفي الآخر وَجْهَانِ. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: والذي عندي» وهو الأولّى : أنه يجب القطع على المكذّب ؛ 
لأنه لا يدعي شِبْهة» وفي المدعي وَجْهان: 


الا ا | 
(6) في 1: نكل او حاف وهو (ه) في أ: يدع . 
(۳) سقط فى د. (0) في أ: معه. 


00 (۷) في د» ظ: القطع . 
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أحدهما: لا قَطْعَ علَيْه؛ لألّ ما يدّعيه ‏ لو ثبَتَ - لم يجب عليه القطع . 

والثاني : يجب؛ لأنه لا يدّعِي لنفسه شيئاً؛ إنما يدعي لشريكه» وشريكة مُنْكد. 

نظيثهٌ من شهود القصاص: أن يقولَ آحدٌ الشاهدين: تعمّدْنا جميعاًء [وقال الآخر: 
تعمدثٌ أناء وأخطأ هو يَحِبُ القصاصٌ على مَنْ قال: تعمّدنا جميعاً]”'' وفي الآخر 
وجهان؛ لأنه يدّعي الشبهة لشريكه› وشو س 

وعلى هذا: لو أن عبداً سَرَقٌ وَقامَتْ عليه ب ين بالرقة؛ فادّعى أن المسرّوق ملك 
لسيّدي » فإن صدّقه سيّده - سقط عنه القطع» ولا ييل قولّهُما في المال» وإن كذّبه سيّده » 
وقال: ليس المال لي - ففيه وجهان' 

أحدهما: وبه قال صاحبُ «الكلخيص» -: يَسْقُطُ القطع؛ كالحُرٌ يدعي أنه ملكي . 

والثانى : لا يسقط؛ لأنه لا يدعي لنفسه شيعا؛ إنما يدّعي لمولاه» ومَوْلآَهُ مُنْكرٌ. 

ولو اأعى السارق تُقْضَان قيمة المَسْرُوق عن النصاب ‏ لم يقطع» [ولو]" قامت بيّنة 
على أن قِيمَتُهُ تمامٌ النصاب قطع» بخلاف ما لو ادّعَى أنه ملّكهُ ‏ لم يُقْطْمْ . 

ولو شهد على السرقة ل وامرأتانٍ» أو شاه واحد وخا المدَّعِي معه للا شت ا 
القطع» ويثبتٌ المالّ؛ أن المال ينبت يقبت برجل. وامرأَتَينٍ» وبشاهد ويمين » والقطعٌ عقوبة 
لا نشت 2 إلا بِرجُلَيْنِ ؛ کمن حَلَفَ بطلاق امرأته» ازو شد اا و 
فشهد عليه رجل وامرأتان بالعَصب أو بالسرقة» أو شهدَ شاه واحدٌ» وحلف معه المدعي - 
يشت ۳ العَْضْبٌ والسرقة» ولا يُحكم بوقوع الطلاق وال وهذا بخلاف ما لو شَهِدَ رجُل 
وامرأتان على قثل العمّْدٍء لا يثبت القصاصٌ ولا الدية؛ لأن قتل العمْدٍ لا يوجبٌ القَوَدٌ 
والمَالَ جميعاً؛ إنما يوج كا دهم لعن [فلا يتعين بالشهادة أن موجبَة القَرَدِ]”* © وهو 
ا فإذا لم يقث شيم لمان" ا توجبُ القطعٌ والعَرم جميعاًء فإذا لم 

ثبت أحذهما تھ ثبت الذي قامَثْ حجته» وقيلَ في ثبوت المال [في السرقة]“ 
قولان» التذقة نه قوزلا راطا والله أعلم . 


ب مَا لآ قط فيه 


روي عَنْ جابر في الله غنة 500 - كل - قَالَ: «لَيِسَ عَلَى خَائِنٍ ولا مُنتهب 


)١(‏ سقط في أ. (5) كذا في أء وفي ظ: أن موجبه القود. 
(؟) في ظء د: فلو . )٥(‏ بياض في : د. 
ا )٨(‏ سقط في د . 


4۳ 


كتاب الحدود 


ولا مُخْتَلِسِ - قَطْمٌ». 

لا قط عَلَى مَنْ سَرق مِنْ غَيْرٍ حَْزٍ» 0 ولا على 
مختلس » ولا منتهب » ولا خائنِ› لأ في الشَّرْع أوجَبَ ب القطع على السارق» ولا يسمى 
المختلِسٌ والمنتهبٌ والخائِنُ سا سارقاًء ولو سرّق العبْدُ مال سَيّده - لا قَطْمَّ عليه ؛ لأنَّ الشبهة له 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۰) وأبو داود 50١ /٤(‏ 007) كتاب الحدود: باب القطع في الخلسة حديث 
)٤۳۹۱(‏ والترمذي (5/ )٥١‏ كتاب الحدود: باب الخائن والمختلس والمنتهب حديث )١558(‏ والنسائي 
)۸٩ -48/0(‏ كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه وابن ماجه (1/ 814) كتاب الحدود: باب 
المنتهب والخائن والسارق حديث (501) والدارمي (۲/ )۱۷١‏ كتاب الحدود: باب ما لا يقطع من 
السراق» وعبد الرزاق /٠١(‏ ۰ رقم (۰ ٠١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ٠‏ ۰ کتاب 
الحدود: باب الرجل يستعير الحلى فلا يرده» والدارقطني (۳/ ۱۸۷) كتاب الحدود والديات حديث 
(۳۱۰) وابن حبان -١607(‏ موارد) والبيهقي (۲۷۹/۸) كتاب السرقة: باب لا قطع على المختلس 
والمتتهب 0-0 والخطيب في «تاريخ بغداد» )٠١۳/١١(‏ كلهم عن أبي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله ية -: «ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع؟ . 

لاماق تعس متهي 

وصححه ابن حبان. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 755) وسكت عنه عبد الحق في «أحكامه» وابن القطان بعده فهو 
صحيح عندهما | ه. ش 

قد ف هديك ا یج أف ایو ريج لم مسد امن آي اترو 

فقال أبو داود: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه 
قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات وقد رواهما المغيرة ة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن 
النبي وَل. 
٠‏ وقال النسائى: لووك هذا ايت عن ان خرن عي بن يرشن الل ون موي وا وت 
ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد فلم يقل فيه منهم حدثني أبو الزبير ولا أراه سمعه من 
أبي الزبير. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ (f0. ٠‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبي ية اليس على مختلس ولا خائن ولا منتهب قطع؟. 

فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير» يقال: سمعه من ياسين آنا حدثت به 
ابن جريج عن أبي الزبير فقلت لهما: 

ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوى اه. 

«الرد على المضعفين لهذا الحديث». 

مما سبق يتبين أن المضعفين لهذا الحديث أعلوه بعدم سماع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير 
وزاد بعضهم أنه سمعه من ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر. 

قلت: صرح ابن جريج بسماع هذا الخديث من أبي الزبير في ثلاث روايات الأولى أخرجها الدارمي 
)۱۷١ /۲(‏ كتاب الحدود: باب ما لا يقطع من السراق» عن أبي عاصم عن ابن جريج قال: : آنا أبو الزبير 
قال جابر . . . فذكر الحديث. 


BPE o ©‏ فور بإ لقا لاني هد معد aD KORE, EIA,‏ مواقا كه بود وى هد د حرط ود أو مده »وا وده 2 اب ا يبو كي Aa N‏ 


= الرواية الثانية أخرجها الخطيب )١57/١(‏ من طريق مكي بن إبراهيم قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني 

أبو االزبير عن جابر أن النبي بي قال : لا يقطع الخائن ولا المختلس ولا المنتهب . 

وقال الخطيب: لا أعلم روى هذا الحديث عن ابن جريج مجوداً هكذا غير مكي ابن إبراهيم . 

وفي تصريح ابن جريج بسماعه من أبي الزبير ما يهدم تعليل هذا الحديث على أنه قد توبع ابن جريج 
على هذا الحديث أيضاً تابعه سفيان الثوري. 

أخرجه النسائي (۸۸/۸) كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه وابن حبان (1607- موارد) 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ )٠١١‏ كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر به وهذا 
الطريق صححه ابن حبان. 

لكن قال النسائي: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير ثم أخرجه (۸/ ۸۸) من طريق أبي داود الحفري عن 
سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. 

وتابعه أيضاً المغيرة بن مسلم . 

أخرجه النسائي (844/8) كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
)137١/(‏ والبيهقتي ۵ /) كتاب السرقة: باب لا قطع على المختلس والمنتهب والخائن كلهم من 
طريق شبابة بن سوار ثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر به. 

. قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 0755): والمغيرة بن مسلم صدوق قاله ابن معين وغيره ا ه. 
وتابعه أيضاً أشعث بن سوار لكن موقوفاً. 

أخرجه النسائي (54/8) كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه من طريق أشعث عن أبي الزبير عن 
جابر قال: ليس على خائن'قطع . 

قال النسائي : أشعث إن سوار ضعيف . 

ومما سبق من تصريح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير ومتابعة الثوري والمغيرة لابن جريج أن 
الحديث صحيح قطعاً وقد توبع أبو الزبير أيضاً تابعه عمرو بن دينار عن جابر. 

أخرجه ابن حبان ١6١7(‏ - موارد) . 

والحديث ذكره الحافظ في «الفتح» 41/١7(‏ - 47) وقال: هو حديث قوي أخرجه الأربعة وصححه 
أبو عوانة والترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رفعه وصرح ابن جريج في رواية 
للنسائي بقوله: أخبرني أبو الزبير» ووهم بعضهم هذه الرواية فقد صرح أبو داود بأن ابن جريج لم يسمعه 

من أبي الزبير قال: وبلغني عن أحمد إنما سمع ابن جريج من ياسين الزيات» ونقل ابن عدي في 
«الكامل» عن أهل المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير» وقال النسائي: رواه الحفاظ 
من أصحاب ابن جريج عنه عن أبي الزبير فلم يقل أحد منهم أخبر ني » ولا أحسبه سمعه قلت أي 
ابن حجر - - لكن وجد له متابع عن أبي الزبير أخرجه النسائي أيضاً من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي 
الزبير لکن أبو الزبير مدلس أيضاً وقد عنعنه عن جابر لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر 
بمتابعة أبي الزبير فقوي الحديث وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ ا ه. 

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك. 

- حديث عبد الرحمن بن عوف. 


۳40 


كتاب الحدود 
في ماله؛ باستحقاق النفقة؛ بخلاف ما لو زنى بجارية سَيّده - يجب عليه الحَذّ لأنه 
لا يستحقٌ الإعفاف على سيّده» وكذلك المديّدء وأمُ الولَدِ ومَنْ بعص حو وبَعْضَهُ رقيق» إذا 
سق مال سیه لاقع وإذا"© سرَق أجنبيئٌ مال مَنْ بعضَهُ حُوٌ وبعضة رقي - يقطعٌ» وإن 
رق مالك نةه له شيا -نظر : إنكان المال له ضيه الحرّء والككن1؟؟ أخدتصييه: 

قال الشيخ القمّال: لا يقطعٌ ؛ لأن له شبهة في بدنه» والمال في الحقيقة لجميع بدني 

وقال الشيخ أبو عَلِيٌ : عِنْدِي : يقطعٌ ؛ لأن ملكه تام بنصفه الحُررٌ؛ بدليل أنه يورت منه 
لو مات على القَوْلِ المعروفي فهو كما لو قاسم شر يك المَالَ المُشْتَرَكَ ثم سرق من نصيب 
شريكه شيئاً - قطع . 

ولو رق لمكا مال مكدو ققيه و جهان: 

أحدهما: وهو فول صاحب «التلخيص» -: لا يقطع ؛ كالمأدُونِ له في التجارة؛ إذا 
سرق مال سَيِّده . 


والثاني : يقطع؛ لأنه خارجٌ عن حكم المولّى» وله ملك؛ بدليل نفوذ تصؤف المولى 


أما السيّد إذا سرَقٌ مَالَ “١‏ مكائيه ‏ فلا قِطْمَ عليه؛ لأنَّ له في ماله شبهة مِلّكِ . 

ولو سَرَقَ أَحَدّ الزوجَيْنِ مال صاحبه ما هو محوّز عله _ ففيه أقاويل : 

أحدها ‏ ويه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يجبُ القطعٌ ؛ لان نها سما بستحن به 
النفقة؛ فيصير شبهة في سقوط فطع السرقة؛ كالولاء. 

والثاني: وهو الأصكرة ويه فال مالك» واختاره المَرَّنِنُ -: يجب القطع؛ لأن النكاح 


= أخرجه ابن ماجه(۲/ 875) كتاب الحدود: باب الخائن والمنتهب والسارق حديث (19097) من طريق 
الفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: ليس على المختلس قطع . 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (؟19/5١5):‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
- حديث أنس بن مالك . 
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «نصب الراية» (5/ 750) حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور ثنا 
أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال: أملى. عليّ عبد الله بن وهب من حفظه عن يونس عن الزهري عن 
أنس بن مالك أن النبي يا قال: ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع . 
قال الطبراني : لم يروه عن الزهري إلا يونس ولا عن يونس إلا ابن وهب تفرد به أبو معمر. 
)١(‏ في ظء د: لاستحقاق. 
(1) في ظء د: فلو. )٤(‏ في أ: من مال . 


(۳) في أ: وللسيد. (0): في ظء د: منه. 


۳۹٦ 


عفد على المنفعة» فلا يمنع وجوب قطع السرقة؛ كالإجارة؛ فان من استأجر أجيراً لعمل» 
ثم سرق أحدهما مال الآخَرٍ - يجب القطع . 

والثالث: يقطع الرَّوِْج بِسَرِقَةٍ مال الزوجة لألّه لا شبهة له في مالهاء ولا تقطغ الزوجةٌ ‏ 
بسرقة مال الزوج؛ لأنَّ لها شبهة في ماله باستحقاق النفقة. 

أا إذا لم يَكُنْ مال أحدهما محرّزاً عن صاحِيه ‏ فلا يجبٌ القطمٌ بِسّرة 

ولو سرق عبد أحدٍ الرَوْجَيِْ مال الآخر WG NE‏ - ففي 
وجوب ب القطع هذا الاختلاف» فإن قلنا: لا يقطعٌ العبْدٌ - ففي مكاتّب أحدهماء إذا سرق مال 
الآخر وان كبا لو مدوق الات مال مده ولو سرق مال وَلَدِهِ أو وَلَدِ وليه وإن 
سفلوا من الذكور والإناث» أو سرّقٌ مال أحدٍ أبِوَيْهء أو مَالَ واحدٍ من أجداده أو جدّاتهء 
وإن علَّوًا من جهة الأب» أو مِنْ جهة الام - فلا قطع عليه؛ لأن لكلّ شبهة في مال الآخر 
باستحقاق النفقة؛ بخلاف حدٌّ الزنا - يختصٌ سقوطه بالأب» حتى لو زنا الابنٌ بجارية 
الأب .يجب عليه الحد» ولو فعله الأب بجارية الابْنٍ ‏ لا يجبٌ؛ لان علي الان إِعْمَافَ 
الأب ولا يجبٌ على الأب إعفافٌ الابن . 

ولو سَرَقَ عبد الأب مَالَ الابن أو عبْدٌ الابْن مالَ الأب لا يجبُ القطعٌ» > كما لو سرق 
هو بتفسه» ولو سَرَقَ مال أخيهء اوغ ارغ اومان ابن أخيه - يجب القَطْعٌ» وعند أبي 
حنيقة : لا يجبٌ» ولو سرق أب الزَّرْجَ مال الزوجة» أو الزوجة مال الرَّوْجء أو ولد 
أحدهما مَالَ الآخر - يجب القطعٌ؛ “كما لو سرق أحَدُهُما مال الآخرء ولو سرق أحدٌ 
الشريكيْن شيئاً من المال المشئَرَكِ بينهماء وهو في حِرْزٍ الشريكِ الْآخَرٍ- فالمذهب أنه 
لا يجب القطعٌ [كما لو وطىء]“ جارية مشتركة بينه وبين عَيْره - لا حَدَّ عليه. 

وخرّج قولٌ: أنه يجب القطع؛ لأنه لا شبهّة له في نصيب الشريكِ؛ فعلى هذا: إنما 
يقطع إذا سرق من نصيب الشريك ربع دينار. 

ثم اختلفوا في كيفيّته 

الأكثرون قالوا: إن كان بينهما نصفانء فسَرَقَ نضفَ دينار - قطعء وإن كان الثلثان 
للسارق» فإذا سرق ثلاثة أرباع دينار - قطع ؛ لأنَّ ربع دينارٍ منّ المسروق للشريك.. 

وذكر الشيحٌ القَمّالَ وجهاً محتملاًء فقال: إن كان المالٌ بينهما نصفان ‏ فما لم يسرق 
[نضف الجميع]“ وزيادة ربع: دينارٍ - لا يقطع» وإن كان له الثلثان ‏ فما لم يسرق الثلكَين 


كتاب الحدود 


)١‏ في أ: الثلثين. 


کتاب الخدود ۳4۷ 


وزيادة ربع دينار - لا يقطع؛ U RS‏ 
[المال]”7'' المأخوذ من نصيبه عند القسمة» أو إِنْ كان أثلاثاً - د يَفَعُ جميعٌ الثليّن في نصيبه؛ 
فيشترط أن يأخدّ رُيّع دينار زائداً عليه . 

ولو سرق رجُلٌ نصاباً من حرزء وأَحَدٌ بعض ذَلِكَ النصاب مِلْكُ رَجُل» والبعضٌ ملك 
رجل آخََرَ - يجبُ القَطّعء كما لو كان الكل لواحدٍ. 

ولو سَرَقَ مُسْلِمٌ مِنْ بَيِتِ المال شَيْئاً: 

قال صاحب «التلخيص»: لا قَطْحَ عليه. 

قال أصحابنا: هذا إذا كان لَهُ فيه شبهةٌ؛ بأن سرق مِنْ خمس حمس الغنيمة أو المَيْء 
دي e‏ اون رک عسل ات ولا وَارِتَ له لا قَطْعَ عليه ؛ قير كان الشارق أو 
غنيّاً؛ EM GE‏ بخلاف ما لو زتى بجارية من بيت 
الماك تمص ليه اليف + لاد يستحق النفقة في مال بيت المال» ولا يستحق الإعفاف . 

رُوِيَ أنَّ عاملاً لَعْمَرَ - رضي الله عنه ۔ کب [ يو في رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ [مال]"" بيت 
الالء فَكتَبَ: لا تقطعةٌ فإ نما ون اخل ]لك وله فيه ع »ركلف لوا صلق عن بنال 
الصدقة» وهو فقيرٌ - - لا قَطْحَ عليه» وإ شؤق :نكا لانقيهة النافية دان صرق ن تصنت 
اليتامّى مِنْ حمس الخمس را 2 أو من نصيب الفقراء من مال الصدقة» وهو غني - 
قُطِعٌ » > وإن كان في ذلك البيتِ أخماسٌ من موضع آخر؛ ل ا 
فيه شبهة في الجزز؛ إذا لم يكن له في المسروق شبهة؛ كالمودع إذا سرّقٌ مال المُودَع من 
بيت فيه وديعتّةُ - يجب القطعٌ . 1 1 

أما الذميئ: إذا سرق من مال بيت المال ‏ تقطع يده؛ لأنّه لا حَقَّ له فيه؛ إا او 
فيه للمسلمين . 

فان قيل: أَلَيْسَ أن الذميّ إذا اضطُرٌ ‏ يجب عى الإمام أن يُنْقِنَ عليه من بيت المال؟ .. 

قيل: بِلَّى» ولكن مُنْفِنُ عليه من بيت المالٍ بشرط الضمانٍ» كالمضطرٌ يأكلّ مال الغير؛ 
بشرط الضمان» ولا يصيدُ ذلك شبهة في سقوط القّطع ؛ إذا سرق ماله لعَيْرٍ ضرورة. 

قال الشيخ - رحمه الله -: يحتملٌ أن يقالَ: لا يقطع الذميُ؛ إذا سرق مِنْ خمس 
الخمس سهم المصالح› > وعلى الإمام أن ا منه عند الضرورة» بلا ضمان؛ لأن 
النبي - بلا كَانَ يُعْطِي الكمَّارَ من فإن سَرَقَ من مال مسلمء > لا وارث له - فطع » > لاله 


)١(‏ سقط في د» أ. ١‏ (۳) في أ: معذوراً. 
(۲) سقط في أ. (:) في أ: الحقوق. 


۳۹۸ 


كتاب الحدود 
مصروف إلى بيت المال إرثاً للمسلمين؛ فلا حقٌّ للذميٌ فيه» ولو سرق سِيْرَ الكعبةٍ أو باب 
المسجِدء أو أسطوانة منه» أو شيئاً مما جُعِلَ في المسجدٍ للريَة ‏ قطع؛ رُوِيَ أنَّ عثمانَ قَطَمَ 
سَارِقاً سرَقٌ مُْطيّة من متب رَسُول الله - يله 97 . ُ 

وعند أبي حنيفة : لا قطمَّ في شيْءٍ منها. 

أما ما كان في المسجدٍ لمنفعة الناس كالحُصّرٍ والقتاديلء فإن سرقه مسلم ‏ لا قطع 
عليه؛ لأنه لمنفعة ‏ المسلمين» وإ سرقه ذميٌ ‏ قطع . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : هذا في قناديل الشُرْجء أما ما عُلّقَ [فيه]“ للرّينة من 
القناديل - يقطع سا رقها""؛ كالسّتورء والأبْوَاب» ولو سرق شيئاً موقوفاً - ففي وجوب القطع 
وجهانَ؛ سواءٌ قلّنا: الملك فيه زالَ إلى الله تعالّى أو إِلَى المَوْقُوف عليه : 

أصحّهما: يجب القطعٌ؛ لأنه مال محرّرٌ؛ كأستار الكعبة. 

والثاني : لا يجبُ؛ لأنَّ الملك فيه ناقصصٌ . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : ولو سرّقَ الموقوفٌ عليه العينَ الموقوفة ‏ لا“ يقطعٌ» وإن 
سرق مِنْ غَلَّةَ الوقف» أو ثمرة الشجَرة الموقوفة” المحرزة؛ تُظر: 

إن كان السارق من أهْل الوثفي؛ بأن كان وَفْفَاً على كاقّة الناس» أو كان وَفْفاً على 
جماعة [متعينين» وهو منهم» أو على جماعة]”'' موصوفينَ كَالقُقَرَاِء وهو فقيدُ ‏ فلا قطمّ 
عليهء وإن لم يكن من أهْلٍ الوقفف بأن كان وقفاً على مُتَعَينِينء وليس هو منهم» أو على 
الفقراء» وهو غنيٌ - قطع . 

ولو سرق بَكْرَةَ البئر المسْبّلة - قطع» قال الشيخ - رحمه الله -: وهو عندي كَُحُصّرٍ 
المسجد"؛ لأنها لمنفعة الناس» ولو سَرَقَ واحدٌ من الغانمين شيئً من مال الغنيمة قبل إفراز 
الخمس - لا قطع عليه؛ سواءٌ كان حرّاً أو عبداً؛ لأنَّ له حَقَاً في أربعة أخماسها وفي 
خمسها؛ لأنّه مال بيت المالء ولو سرَّقٌ منه أجنبيٌّ نهر كما لوسر مال بيت الما لذن 
سهم بيت المال”“ فيه» ولو سَرَقَ بعد إفراز الخمس - لا يخلو: إمَا أن يكون سرَق مِنْ 
الأربعة الأخماس أو من الحُمس: فإن سرق من الأربعة الأخماس التي هي سَهُمْ الغانمين: 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الخلاصة» (۲/ 710): غريب وقال الحافظ في «التلخيص» /٤(‏ 1۹) لم أجده عنه. 


(۲) سقط في أ. 
(9) في ظ» د؛ ستارتها. : (5) سقط في أ. 
(:) في أء ظ: لم. 20 (۷) في أ: كحصير المسجد. 


(0) في د: الوقف . (۸) في ظء د: سهم المال بيت المال. 


۳۹4 


كتاب الحدود 
فإن كان السارق من الغانمين ‏ لآ قَطْعَ عَلَيْهِِ كما لو سرق مالاً مشتركاً بينه وبين غيره» 
وكذلك: لو لم يكن من الغانمين؛ ولكنْ لَه في الغانمين وَلَدٌ أو والدٌ أو عَبْد فلا“ قَطْمَ 
عليه» وكذلك: لو كان السارق امرأةً» ولها رَوْجٌّ فيه:'", وقلنا: لا قطع عن" اج 
الزوجين بسرقة مال صاحبه ‏ فلا قطمَّ عليهاء وام 6 لغيه ا سه له لقتو 
وإِنْ سرق من الخمس - فلا فرق بين أن يكونٌ السارق من الغانمين أ أو لم يكنْ؛ فينظر: إن 
كان قَبْلَ إفراز خمس الخمس سهم المصالح - فلا قطمَ عليه ؛ لأنَّ سهُمَ بيت المال فيه» وإن 
كان بَعْدَ إفراز سهم المصالح انا سوق من ارافان الع د اجا عليه 
القطمٌ. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : إلا أن يكونّ من له فيه سهمٌ ‏ فلا يقطمٌ . 

ولو كان له على رَجُلِ بن فسرّق رب الدَيْنِ مَالَ المذيُونٍ - نظر: إن لم يقضد 
الاستيفاء - قُطِعَ » وإن قَصَدَهُ ‏ نْظرَ: إِنْ كَانَ مَنْ عليه الْحَىُّ وف“ - قطع» وإن كان جاحداً 
أو مماطلاً - لم يقطع؛ وإن أخذ أككَرٌ من حقّه - فالمذهب أنه لا يُقْطمُ؛ لأنه كان له دَخُولٌ 
مِلْكهِ؛ فلم يكن المال محرّزاً في حقَّه» وقيل : إن كانت الزيادة منفصلة قذرَ نصاب - قطع . 

والمضطة إلى المجاعةٍ إذا لم يجدْ طعاماً» فسرق - لا قطعٌ عليه [قال عثمانَ ‏ رضي الله 
عنه -: لا قطعَ في عام المجاءة ]0 . 

ولو سَرَقّ مُسْتَحِقٌ الزكاة شيئاً من مال الزكاة: فإن قلنا: [الزكاة)“ تعلق بالعيْنِ - لم 
يقطَغْ» وإِنْ قُلْمَا: بالدَّمَةِ ‏ فكما لو سرّقَ [من]”*'' مَالَ المذيُون. 

ولو سرق حَمْراً أو خِنْزِيراً أو كلباً أو ِلد ميتة لم يُدبَغْ - لا قَطْحَ عليه؛ لأنه ليس 
بمال؛ ا وفيه حََمْدْ ‏ قطع؛ كما لو كان فيه بَوْلُء وقيل في إناء 
الخمر: لا يقطع؛ لأنَّ ما فيه [مُسْتَحِقٌ الإراقة]'' "© ٠‏ فيصيرٌ شبهة في دفي . 

ولو سرق 0 أو مزماراً» أو صََماً- نظر: إن كانت محلولة [أو]'"'2 مغر 
لا تصلحٌ لمباحء أو تصلحء ولكنه”"' “بعد الحَلّ والتغيير لا يبلغ نصاباً لا يجب القطمٌء وإن 
کان لخ تا ا 


(۱) فىأ: لا. )٤(‏ سقط في أ. 

(1) في أ: منهم. (5) سقط في أ 

(۳) في ظء د: يقطع. (1) في أ: فقيرا حيًا. 

(۷) ذكره ابن الملقن في «الخلاصة» )۳٠۹/۲(‏ عن عمرء وقال غریب . 

(۸)| سقط في د. )١١(‏ في د: مستحق للوراقة. 
(9))| سقط في ظء د. (۱۲) سقط في: أ. 


)1١(‏ سقط في: ظء د. (17) في د: ولكن. 


كتاب الحدود 


E . ۾‎ 

أحدهما: يقطع ؛ لأنه مال متقوّم . 

والثاني : لا بُقطع؛ لأنه آلَةَ المعصية؛ كالحَمْر. 

“أما إذا حلهه ثم اعرسة بت القطع » وكذلك: إذا گا [على الصَّتم0" حِلْيٌَ تبلغ 
نصاباً - يقطع » ولو سرق إناءً من ذهب أو فضّةٍ ‏ يقطع ؛ لأنه يتخذ للزينةء لا للمعصيةء والله 
أعلم . 

2 04 
باب قطاع الطريق 

قال الله تعالى : لإِنّمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض قَسَاداً اَن 

يلوا اي . » الآية [المائدة: .]٣۳‏ 
اع الطريق: الّذين يعترضون القَوْمَ م بالگلاح مجاهرة ‏ جل 7 قتالهُم؛ لأنهم أسوأً 

e‏ وإذا غلم العام عن وجل أنه يرن نّ الدْفْقَة ويخيف السّبيل تغل 
الومام طلةُ وحيسّه ؟؛ حتى لا تقوى شوكتة فيكثر منه الفسادء ومن خرج لقطع الطريقء 
a, a E‏ للك ينم الاي ورج 

وإِنْ قتل وأخذ المال - يقتلء ويْضْلَبُء وظاهدٌ الآية التخييدء وهي على ترت 
الجرائم ويروّى عن ابنٍ عباس - رضي الله عنه ‏ مثل ما قلنا في معنى الآية . 

وعِنْدَ أبي حنيفة: إن قل وأَحَدَ المَالَ - يتخيّرُ الإمَامٌ بَيْن أن يجمَعَ عليه [القطع 
ولل لار 0 و كلب وأبو وف معناء 0 حت لو حرجو 
ا اا 

ولو خرج ا ا 10 المضرء فحاربواء أو العَسَاكِرُ أغارُوا ص أخد 
لق ال ' إذا ا NE E‏ علي لدوم 
في بلدة أو قرية» 5006 بست لاسي ا لكر کپ 
حكم قُطَاعٍ الطريق؛ فين أخد ممالا - فهو كالغاصب والتّاهب؛ يضمن ما أخذ. 


. في ظء د: للصدم. (5) في ظء د: القتل والقطع‎ )١( 
سقط في أ. () سقط في د.‎ )۲( 
في أ: حل . (۷) سقط في أ.‎ )۳( 


)٤(‏ في ظء د: القطع. (۸) في أ: أو أحد طرفي البلد. 


كتاب الحدود 


وعند أبي حنيفة : لا يجب عقوبة قُطَاع الطريق على من حارب في المصر. 

وأبو يوسف معنا. 

و ذا خرج النساء لقطع الطريق ‏ يقم عليهنَ ما يقام على الرّجَال . 

وعند أبي حنيفة رحمه الله -: لا يجبٌُ على النّساء عقوبة فطاع الطريق؛ حتى قال: 
لو خرج جماعة من الرجال» وفيهم امرأة أو صب لا تقام العقوبةٌ على الرجال البالغينَ". 

وار يوست ما إن يعاق البالقون من الرجال: 


ولو قطع جماعةٌ من المراهِقِينَ الطَّرِيقَ ‏ لا عقوبة عليهم» وعليهم ضمانٌ المَالَ» ومَنْ 
خرج مع قطاع الطريق؛ فكشّر وهيّب» وكان رِذءاً لهم ؛ ولكنه لم يقتل» ولم يأحذٍِ المال- 
لا يجبُ عليه عقوبة قُطاع الطريق» ولك يعار > بى وة القوله الى 2 :ار 
يفوا م مِنّ الأزض» [المائدة : : ۳۳ قيل : أراد به الحَبْسَء وقيل: أراد به التغريت» وقيل: 
نفيه أن يرتكب ما يوجب عقوبة» ثم يهرب» فنفيه: : أن يُتْبَعَ ويُطلَت» حتى لا يقر في موضع 
حتى(2 يُظْمَرَ به؛ فيقام علّيْه الحدّ؛ يُرْوَى هذا عن ابْنِ عباس . 

وعِنْدَ أبي حنيفة : يجبُ على الرّدْءِ عقوبة فاع الطريق؛ حتى لو كانُوا مائة» فقتل 
ا - يقتل الكنّء ولو أخذ واحدّ منهم نصاباً من المال - يقطع الكل . 

قا ذا حا بجت بسب الجرينةة فلا يجب على غير المباشرة كما لا يجب خذ 
الشّرْبٍ على الساقي. 
ومَنْ أمسك إنساناً» حى قتله آخَرٌء أو أمسَكَ امرأمٌ» حتى زتی بها آخَرُء لا یجب 
اقل والحَدٌ على المُمْسِكِء ولا بجبُ القَطْمُ علّى قاطع الطريق؛ حتى يِأخُدَ نصاباً من 
المال» وكذلك: ا بين القثل والصَّلْبٍ حتى ياح مع القَثلٍ نصاباً» وهو ربع دينار. 

ولو أَحَدَ رجُلٌ ثلْتَ دينار» ومعه [ردغ]”" أخدّ سدس ینار - يقطع مَنْ أََدَّ الثلت» 
ولا قطع علّى مَنْ أخذ السدّس» ولا" يكمل نصابه بما أخذ رقيقة 

وإذا وَجَبَ القَطْعُ عَلَى قاطع طريقق - EE‏ اولي وإذا قطعَ 
کک العضوَيْن - لا يور قطعٌ الآخر حتى يبرا الأول لأنه حَدّ وَاحِدٌ وإن كان فقي 

ليد اليمتى - تقطعٌ رجِلّهُ الِيْسَرى» ولا تقطع [يذة الى ©؛ لأن الحدّ لم يتعلّق بها؛ 
ا م - تقطَعٌ يده الناقصة» ولا تقطع رجلّة . 1 


)١(‏ في أ: ويطلب حتى. 
(۲) في د: ردء آخر. : )٤(‏ سقط في أ. 
(۳) في أ: فلا. (5) سقط في أ. 
1 التهذيب / ج ۷/ م77 


كتاب الحدود 

أما إذا قطع الطريقّ وأخدّ المالء وهو فقيدٌ اليد اليمتى والرجل اليسْرَى - حينكل : تقطعٌ 
يذه البشوى ور جل ال ؛ ؛ لأن ما يبدأ به معدومٌ؛ ؛ [فيتعلّق القَطْح]“ بما بعده. 

وإذا أَحَذَ المَالء وقَكلّء وقَطْحَ الطريق - فإنه يقتلٌ ويُصْلَبُ. 

واختلَقُوا في كيفيّته ‏ فالصحيحٌ من المذهب: أن يقتل [ثم يُضْلَبُ مستور العَؤْرّة. 

وفيه قول آخر: أنه بطل حي وهر قول أبى ف د ركم ال لأن عقوبة]92) 
قطع”" الطريق تُقَامٌ عليه حيّاً. 

والأول المذهبٌ؛ لأنه لا عقوبة قوق القثل» والصَّلْب [للاعتبار زجرا]”* للئّاس عن 
مِثْلٍ فِعْلِهء فإن قلنا: يُصْلَبُ بعد القّثل - فكم يرك عَلَى الصّلْب؟ فيه وجهان: 

أحذمُما ‏ قَالَّهُ ابن أبي هريرة -: حتّى یسیل صديدٌة؛ إلا أنْ يتأذّى به الأحياء؛ فينزل» 
ولا يفْكل» ولا يصلى غلية. 

وهذا لا يصحٌ؛ لأن فيه تعطيل فَرْضٍ الله تعالى من العُْل» والصّلاة» والدّفن. 

والثاني - وهو الأصح - : يُْرَلُ على الصَّلْب ثلاثاً؛ إن كان الزَّمَانُ بارداً» أو معتدلاً» ثم 
يرل وإن كان في شدّة الح - ينول إذا جيف عليه التغثّر 2 قبل الثلاث» لويدفع إلى أهله؛ 
يُقِيمُوا عليه فَرْضَ العْسْل والصّلاة عليه والدَّفْن]”"» وإنْ قلنا: يصلّبُ حياً - اختلفوا في 


ل نا اللتن و 0 ومنهم عر 


کن اا و E. Ee‏ 

أحدهما: : قاله الشيخ أ بو حامد الإسفرائينييٌ - أنه لا يُصْلَبُ؛ ؛ لأن الصلْب تَبَعٌ للقَثلِ» 
وسقط القثْلُّ؛ فسقط الصَّلْتُ. 

والثاني: يصلبٌ؛ لأنهما حَدَّانِ؛ فسقوط أحدهما لا يُسْقِطٌ الآخر. 

N TS‏ ریصلی عليه ريدن والقثل 
2 لا يت فيها القَو) کک - فلا يق ا ET‏ 
رِجْلاً أو عضواً يقادٌ مئه - وهل يد يتحنّم؟ فيه قولان: 


)١(‏ في أ: فتعلّق. ٠‏ (0) في أ: التغيير. 


(۲) سقط في د. (1) سقط في ظ. 
(۳) في 1: قاطع . (۷) في أ: ويقتل. 


)٤(‏ في د: والاعتبار زجر. (۸) في أ: وإن. 


كتاب الحدود 


أحدهما: يتحكم؛ حتى لا يسقّطً بالعَفُو؛ كالقثل. 

والثائي حور الا صل ب : لا يتحكّم ؛ لأنّه تغليظٌ لا يتبكّضٌ؛ يثنتُ في النفس» فلا يثبت 
فيما دون النَّمْسِ؛ كالكمّارة؛ ولكنّه بالخيار؛ إن شاء التصيّ» وإن شاء عفاء ولو يلف مالا 
في قطع الطريق - يجبُ عليه الضمانٌ وعند أبي حنيفة : لا يجبٌ الضمانُ» وكذلك قال: لو 
قطعٌ طَرفاً - فلا قِصَاص ء ولا أزشنَ؛ لأنَّ الطرف كالمال. 

قلنا: قاطعٌ الطريق تی ظالم؛ لا شبهة له في مال أهْل الوْفْقَة» ولا في طَرّفه؛ كما لا شبهة 
له في نفسو فإذا أخذ بقثل نفسه يُؤْحَدُ بقطع طرفه وضمان* ماله وإذا قتل في قطع 
ش الطريق ل بان رمّى إلى شخص» فأصابَ غيرَةٌ» أو شبْهَ عَمْدٍ ‏ فلا قل عليه» وتجب 
الذية "على الحافلةء وإذا قتل عمداً ‏ تحكّم قتله» ففيه معنى الحُدُودٍء لأنّه لا يسقط بالعفُوء 
واستيفاؤٌةٌ إلى السُّلْطان لا إلى الولي» وفيه معنى القصاص ؛ لأنه ف بإزاء ككل ا 
يغلن؟افيه غولان» وفائدته تتبيّن في أنه هل ترَاعَى فيه الكمّارة والممَائلُ أم لا؟ مث إن قعل 
ځۇ عبد أو مسل ذميّاء أو قَتلّ الأب ابنه؛ إن علَّبنا جهة الحدود ‏ فيفل بهء وإن غلبا 
جهة القصاص - فلا فل علَيّه و ا ولا حلاف أنه لو فقتل عَبْدَ تسه - 
لا يْقْتل؛ كما لو أخذ مال تفه - لا يُقْطَعٌ » ولو قتل جماعة في قطع الطريق؛ إن غلّبنا جهة 
الحدود ‏ فيل بهم جميعاً ولا يجب شيْءٌ من الدية» وإن غلّبنا جهة القصاص - قُتِلَ بالأوّل»؛ 
وللباقين الدية». فإن عفا الأوَّلُ ‏ لا تسقطء ولو قتله أجنبيٌ غير الإمام: إن غَلَّنا الحدّ ‏ فلا 
شيْءَ عليه» إلا التعزيرٌ؛ لتفويته على الإمام» وإن غلَبنا القصاص عليه الا لو رة 

قال ا ولا ود لأن قَثْلَهُ محتومٌ» ولو مات إن غلّينا الح - 
فلا شيء عليه وإن غلَّينا القصاص قحد الدية من قركة: 


ولو كَتَنَ في قطع الطريق بمثقّل أو قَطع عضو هل يستوقّى بذلك الطريق؟ إن غلبنا 
الحدّ ‏ فلا؛ بل تُحَرٌّ رقبته؛ كالمرتدٌ» وإن غلّبنا القصاص - يقتل بذلك الطريق. 

وإذا وجبت العقوبةٌ علّى قَاطع الطريق» فهرب ‏ يطلبٌء فيتبع ؛ حتى يظَفَرَ به؛ فيقامٌ 
عليه الحدٌء فإن تاب قبل القّدْرة عليه سَمَط عنْهُ ما لزم“ بِسَبّب قطع الطريق؛ لقوله [عزَّ 


وجلَ]": إل الَّذِينَ ابوا مِنْ قبل أن تَقْدِرُوا عَلَتْهِمْ فاغْلَمُوا أن اللّهَ عَفُورٌ رجيم 
[المائدة: 75]» فإن كان قد قَتَلَ ‏ سقط تحكّمٌ القتل» ولا يسقط القصاصٌ» فالوليٌ إن شاء 


(۱) في ظء د: بضمان. 
)۳( في أ: تعالى. 
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قتّله» وإن شاء عفا عنه» وإن كان قد تَكلء, وأحَدَّ المالّ ‏ سقط عنه الصلب وتَحَقُمُ القَثلء 
وبقي القصاصٌء وإن كان أخدّ المال - يس عن قط اليد والرّجلٌ وإن قتل الأب الابْنَ في 
قط الطريق» أو الحو عبداء أو ا ذِمَياًء وأوجبنا عليه القثْلّ: فإذا تاب قبل القدرة - 
سقط القثل أصلاً» وجيت الدية والقيمة» وإن تاب بَعْدَ القدرة علَيّه - فهل يسقطّ ما وجب 
بسبب قطع الطريق مِنْ > حلم القثلء وَالصَلتة والقطع - فعلى قولین؛ كالزاني» والسَّارِقء 
وشارب الخَمْر إذا تاب هل يسقّطٌ عنه الحدٌ؟ فيه قولان: 

اهما لا ينمط فإن قا : يسقط بالتوبة [ما يجب]!"» في غير المحاربق» فلا بد 
مِنْ مضي زمانٍ يوت بتوبته؛ لآنَّ لله تعالى قال في الزاني: طقَإِنْ تابا وَأَصْلَّحَا» 
[النساء: ]١١‏ وقال في السارق: «ِقَمَن اب من بعد ظُلْهِ وَأضْلّحْ» [المائدة: 5.4 علق 
العفو بالتوبة والإصلاح» وقد بُظهر التوبة للتَّقيّة» فلا لم صكَثهاء حتى يقترن بها 
الإضلاح : من مضي زمانٍ E‏ بتوبته» وفي المحارب ا عنه . الح بإظهار التوبة 
والدخول في الطّاعة؛ لاه حارج من يد الإمام ممتنمٌ م؛ فلا تُُحْمَلٌ توه على اة . 


ا يا أنهم قطعوا الطريق عليناء وأَحَذُوا كذا مِنْ 
أنوَالنا - لا ثقبل؛ لأنهم يشهدون لأنفسهمء فإن لم يقولا" علينا بل قالا: قطعوا 
[الطريق]”'' على هؤلاءء وأشارا إلى أصحابهماء وأخذوا منهم كذا وكذا يفن ول بالقنا 
الحاكم عل ماسو ادا داكن لو ديد د أحدٌ الشريكين للْآحَرِه وقال: هذا العبد 
بيا - لا يُقْبَل» ولو شه لشريكه بِنضصْفِه - يُقْبَلُء وكذلك: لو سَهِدَ عدلانٍ من الفقراء؛ أن 
فلاناً أوصّى للفقراء بِثُلْثِ ماله - يقبل ولو قالا: وَصّى لنا بثلئه - لا يقبل. 


صل في اجْمَاع ادود 
إذا اجتمّعَ على واحدٍ حدودٌ من جنس واد وَإنما يُتَصَرّر ذلك في القذف» بأن 
ال ل اراي فإذا خد لواحد - ليقام عليه حَدٌ الآخر» 
يَبْرَأ جِلْدُهُ عن حدٌ”"' الأوّل. 
أما إذا زتى مراراً- لا يجبُ عليه إلا حدٌّ واحدٌّء وكذلك: لو شرب مرارا» أو سَرَقَّ 
مرارا- لآ يجب عليه إلا حدٌ واحةء وقطعٌ واحدّ» وزی ا د أن شو عر 


٠ سقط في د» وفي ظ: ما وجب.‎ )١( 

(0) في أ: يقولوا. () في ظء د: إذا. 
(؟) في أ: قالوا. 0) في أ: الحد. 

)٤(‏ سقط فى د. (۷) في أ: بامرأة. 
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فحت وی أو شرت ايا یا یا 

وإنِ ارتكب الثاني قبل أن ي َيْرَاَ عن حدٌّ الأول - لا يقام الثاني ما لم يَبْرأء ولوأن عبداً 
قدّفّ رجُلَيْن ‏ هل يُوَالَى عليه بَيّْن الحَدَّيْن؟ فيه وجهان: 

أصححهما: لا يوالى علَيّْه ؛ لأنهما حَدَانِ؛ كما في حقٌّ الحُرّ؛ لا يوالى بين الحدّين. 

والثاني : يُوَالَى ؛ لأنه ليْسسَ فيه إلا الموالاةٌ بين ثمانينَ جَلْدَة وذلك لا يمتنعٌ كما في 
حى الح . 

ولواجتمع حَدَّانء بوعويا يدت له إن كان أحدهُما قتلاً ‏ يقام ما دونه ألا 

عد - مِثْلُّ إِنْ وجب عليه حدٌ شزب أو حدٌ قذف وَل بسبب روء أو رجم 
بسبب زنى 27‏ يقام عليه الحدٌّء ثم يقتلّ للردّة» أو يرجَمٌ للزّنَى في الحال. 

وكذلك: لو اجتمع عليه قطْعٌ بسب [سرقق أو قصاص]”" ونل يقطَمٌ» ثم يقتل في 
الحال. 

وإن كانت“ الحدودٌ كلها دون القثل ال توا التيفاء. بل كا ا ن ينوا 
الأؤل؛ مثلٌ: إِنْ وجَبَ عليه حَدُ القذف» وحدٌ الزناء وهو بكرٌ ا 
أوَلآء ثم بنرك حتى يبرأء ثم يُحَدَّ للزنى» وإنما قدّمنا حدَّ القذف؛ لأنه حى الآدميّ» ومبناه 
على الضّيق لش وقيل : إنما قدّمنا؛ لأنه أقلٌ. 

وإن وجب عليه حدٌ القذف والشّزبٍ - يقام حك القذفي أولء ثم إذا برأ - يقامٌ حَدٌ 
الشرب» وقيل: يقدّم حَدٌ الشرب؛ لأنه كَل ثم إذا برأ يقامٌ حدٌ القذفيء والأوَّلُ أصخُء 
ولا قَرْقَ على الوجهَيْن بين أن يتقدّم القَّدْفُ أو الشّرْب. 

ولو وجَبَ عليه جَلْدٌ بسبب الشُّرْبء أو الزنا [أو]” قطع السّرقةٍ؛ سواءٌ تقدّم 
[الزنا]"' أو تأخّر ‏ يُقدّم الجلْدُ» ثم بنرك حتى يندمِلَ» ثم يُقْطْمَ . 

و وَجَبَ عل قط الب والجل بسبب فطع الطريق - تقطمٌ يده ورجلّه في مكانٍ 
س لأنّه حدٌ واحدٌ؛ كما يوالّى بين الجلدات في الحدّ الواحدء وَلَوْ أَحَدَ المَالَ في قطع 
الطريق» وقطعَ بسار إنسانٍ يُقطَعُ أوَلاَ يسار 4 قصاصاء ثم يتركٌ حى يبرأء ثم تقطع يده اليمتى 
ورجُْلّهُ اليسرّى» وكذلك: لو سرّقٌء وقطعَ يسار إنسانٍ - لا يوالّى بين الْقَطْعَيْن"» بل تقطع 
يساره قصاصاًء ثم إذا برأ تقطع يمينه للسرقة. 


)١(‏ في أ: الزنا. 
(۲) في ظ» د: السرقة أو القصاص . )٥(‏ في ظء د: و. 
(۳) في ظء دء أ: كان. )١(‏ سقط في د. 


. في أ: بشحة. (۷) في : القصاص‎ )٤( 
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ولو َطْعَ يمينَ إنسانٍ» و نِصَاباً في قَطع الطريق - ل يمينه قصاصاً. ا 
قطعها عن قطع الطريق» وتقطمٌ رَجْلّهُ اليسْرَى في الحالء ولا ينتظر؛ لأنَّ قطع العضْوَيْنٍ بِحَدٌ 
واحل» وإن كان مستحقًّاً عليه . 

وكذلك: لو سرق» وأخدٌ الما في قطع الطريقق» تقطعٌ الي والرجُل في مكانٍ واحلء 
وقيل : : يؤر قطعٌ الوَجُلِ حتى تندمل اليدٌ؟ لان قطمَ اليد - وجب بِغَيْر سبب قطع الرّجْل؛ 
فهما سببانٍ مختلفانء والأَوَلٌ المذهب. 

sS‏ اتيم وأحَذَ المال - يقطع 

وإذا اج عليه خد القذف» 5 وَحَدٌُ الزنا» وهو بكو وقطع اليد والجل 
يسبب السّرقة وقطع الطريق و القصاص يبدأ بِحَدّ القذف» ثم يترك حتى د يبرا > ثم 
يُحَدُ للشرب» يُحبَسُ» حتى يبرأء ثم خد للتی» ويُحبَُ حتى يبرأء ؛ ثم تقطع يده اليمتّىء 
ورل ای ب الو وقَطع الطريقء را ر ا > ثم يقتل في الحا قِصَّاصاً 
فإن مات ۔ سقطت الحدود» ولولي القتيل الديَةٌ» وَإِنْ كان القثُلٌ الواجبٌ مع هذه الحدود 
بسبب المحاربة ‏ هل يجب التفريق بين هذه الحدودٍ أم يجورٌ أن يُوَالَى بينهما؟ فيه وجهان: 

أحدهُما: يجب التفريقٌ ف كما لو كان القَثل في غير المحارئة . 

والثاني : وهو قول أبي إِسْحَاق -: يجورٌ أن يُوَالَى بين الكلّء بخلاف القتل في غير 
المحاربة فإنه غير متحنّم» فإذا أتى ربّما يعفو» فيسلم نفسهء والقتل في المحاربة» متحتّم؛ 
فلا معنى للتفريق» وترك الموالاة. ٠‏ 

وعند أبي حنيفة يمام عليه حدٌ القذف. ثم يدل فعنده: كد وار 
إلا خد القذف» وفيه دَلِيلٌ على أنَّ حَدَّ [القذف]”" حَقٌ للدم 


باب تحريم الحَمْرٍ 
قال اللَّهُ تعالّى: طإِنّمَا الحَمْدُ وَالمَيْسِتُ وَالأَنْصَابُ َالأَزْلام رِجْسسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَانٍ 
حت جنب وه [المائدة : .]4١‏ 


وروي عن ان عَمَرَ قَالَ: قال ر الله - يكل -: اکل کر 5 چ وك 


. في ظء :1 وقيل في‎ )١( 
في ظء د: القتل.‎ )9( 
سقط في د.‎ )( 
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مس ]3 را وال 6 الكحَذةٌ من التب والؤطب - حرامٌ باتفاق الأمَت عي شارية» 


)١(‏ سقط فى آ. 
9اا سيك (۳/ )۱٥۸۸‏ كتاب الأشربة: باب بیان أن كل مسكر خمر حديث (۷۵/ ۲۰۰۳) وأبو داود 

(86/5) كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر حديث (۳۹۷۹) والنسائي (197-5795/4) كتاب 
الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر والترمذي )۲۹١ /٤(‏ كتاب الأشربة: باب ما جاء في شارب 
الخمر حديث )١851١(‏ وأبو عوانة (۰/ ۲۷۰ ۲۷۱) وأحمد (۲۹/۲» ١٤١٠ء )١7‏ وعبد الرزاق 
(۲۲۱/۹) رقم )۱۷۰۰٤(‏ وابن الجارود )۸٥۷(‏ وابن حبان ٥۳٤۲(‏ - الإحسان) وأبو يعلى ٠(‏ 1۸44/1۰( 
رقم (0817) والطبراني في «الصغير» )٥٤/١(‏ والطحاوي في «شرخ معاني الآثار» )۲٠١/٤(‏ 
والدار قطني (718/4) كتاب الأشربة والبيهقي (۸/ ۲۹۳ )۲۹١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 1017 
٣۳‏ ) وفي «تاريخ أصفهان» )١77/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ )۲۹٤‏ والبغوي في «شرح 
السنة»  ١١1//5(‏ بتحقيقنا) من طرق عن نافع عن ابن عمر به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر. 

أخرجه النسائي (۸/ ۲۹۷) والترمذي (107/4) كتاب الأشربة: باب ما جاء كل مسكر حرام حديث 
)١1814(‏ وابن ماجه )١١75/7(‏ كتاب الأشربة: باب كل مسكر حرام حديث (۳۳۹۰) وابن الجارود 
(869) وأبو يعلى )57١/9(‏ رقم »٥٦۲۱(‏ 0877) وابن حبان رقم (55:ه ‏ الإحسان) وأحمد 
(؟/١. )١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )75١9/5(‏ ووكيع في «أخبار القضاة» (7/ 17) 
والدارقطني (6/ )۲٤۹‏ كتاب الأشربة وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 177) وفي «تاريخ أصفهان» )٠٠١ /١(‏ 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر به. 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

وصححه ابن حبان. 

وأخرجه ابن ماجه )۱۱۲٤/۲(‏ كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث (۳۳۹۲) 
وابن عدي في «الكامل» )1١18/7(‏ من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله یاو : «کل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام . 

وهذا إسناد ضعيف زكريا بن منظور ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وقال الحافظ البوصيري في 
«الزوائد» :)١٠١77/7(‏ هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف.. ه. 

وقد ورد هذا الحديث من طريق أبي حازم عن نافع عن ابن عمر فقال ابن أبي حاتم في «العلل» 
)"١ 70/0‏ رقم ٠ ۰٦۷(‏ سألت أبي عن حديث رواه يعقوب بن كعب الحلبي عن زكريا بن منظور 
عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله : «كل مسكر حرام» قال أبي : ثنا إبراهيم بن | 
المنذر عن زكريا بن منظور عن أبي حازم'عن ابن عمر عن النبي كل لم يقل نافع قال أبي: وهذا عندي 
أصح بلا نافع . 

وأخرجه ابن ماجه (۱۰۲۳/۲) كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث (۳۳۸۷) 
وأحمد )4١/7(‏ وأبو يعلى (05/9") رقم (877) والبيهقي (797/8) من طرق عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله و : «کل مسكر حرام 

وأخرجه ابن عدي )١17117/7(‏ من طريق سعيد بن مسلمة الأمدي سمعت أيوب عن محمد بن سيرين =| 


اب عع رب 77777 کید کاب اچد 


وإن شرب قَطَرَةٌ ويفسّق ويُكمَرُ مستحله» وهي نجسة» لا يجوز بيعٌهاء أما المطبُوخ من غير 
العنب والوُطب» أو المتخذ من الكَمْرٍ والزَّبيبِ ونقيع الحِنْطَةِ والشعير: إن كان مسكراً ‏ فهو 
دا حم تسن له ريسل قات اش وم وان كل . 

وعند أبي حنيفة : يحل شرب قليله» ويَحْرْمٌ السُكْرُ منه. 
والدلیل على تحريمه كلق ون عي وغ ا انا ر 0 ل 0 ا 
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كير - فَقلِيلُهُ حَرَامٌ ۸“ وعن عائْشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - 


= عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «كل مسكر حرام وکل مسكر خمر» . 

وقال ابن عدي: وإنما رواه الثقات عن أيوب عن نافع عن ابن عمر | ه. 

وسعيد بن مسلمة ضعيف . 

قال الحافظ في «التقريب» )۳٠١ /١(‏ ضعيف . 

وأخرجه ابن عدي (7/ 51514) من طريق محمد بن القاسم الأسدي ثنا مطيع الأنصاري المديني عن 
زيد بن أسلم ونافع وأبي الزناد عن ابن عمر به مرفوعاً. 

وهذا سند ضعيف جداً محمد بن القاسم الأسدي . 

قال الحافظ في «التغريب» )3١١/7(‏ كذبوه. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲۷/۲) رقم (1657): وسألته. عن حديث رواه محمد بن القاسم 
الأسدي ثنا أبو يحيى الأنصاري المديني الأعور عن نافع وزيد بن أسلم وأبي الزناد كلهم عن ابن عمر 
عن النبي ي قال : «كل مسكر حرام» قلت لأبي : من أبو يحبى هذا قال : هو مجهول وأبو الزناد لم يدرك ابن 
عمر. 

وله طريق آخر يرويه طاوس عن ابن عمر. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲۹/۲) رقم :)٠١754(‏ وسألته عن حديث رواه نصر بن علي عن أبيه 
عن إبراهيم بن نافع عن أبيه عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر قال: خطب رسول الله يل فذكر الخمر 
فقال رجل : يا رسول الله أرأيت المذر قال: «ما المذر» قال: حبة باليمن قال: «هل يسكر» قالوا: نعم قال : 


«کل مسكر حرام» 
SC SCR SESE‏ عتزر ايه 
)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ ۲۹۲) كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام - حديث )۱۸٠٥(‏ 


وأبو داود /٤(‏ ۸۷) كتاب الأشربة ‏ باب النهى عن المسكر ‏ حديث (77481) وابن ماجه )١١١١/۲(‏ 
كتاب الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام». 

حديث (۳۳۹۳) وابن الجارود فى المنتقی (۲۹۱) باب ماءجاء فى الأشربة - حديث )۸٦١(‏ 
والطحاوي في شرح معانى الأثار )7١7/5(‏ كتاب الأشربة - باب .ما يحرم من النبيذء والبيهقي 
(197/4) كتاب الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

وابن حبان  ١7865(‏ موارد) من طريق محمد بن المتكدر عن جابر به. 

وقال.الترمذي: حسن غريب . 

وصححه ابن حبان . 


كتاب الحدود ۹۹ 
الوق نة - قَِلْء الَف مِنْه حرام وعن ابن عُمَرَ قال: «حَطْبَ عُمَرُ عَلَى نر 


1 


حديث علي . 

أخرجه الدارقطني (4/ 90؟) كتاب الأشربة (۲۱) من طريق عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي 
طالب حدثني بي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : «كل 
مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام؟. 

قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (5/ ۲۰۰ _ :)70١‏ فيه عيسى بن عبد الله عن آبائه تركه 
الدارقطنى . ١‏ ۰ 

حداف فل اشر عقر 

أخرجه أحمد (1717/7) والنسائي (۳۰۰/۸) كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر كثيره 
وابن ماجه (۲/ )۱٠۲١‏ كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث )۳۳۹٤(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» )5١7/4(‏ والدارقطني (754/5) كتاب الأشربة )٤۳١(‏ والبيهقي )۲۹٦/۸(‏ كتاب 
الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

حديث خوات بن جبير. 

أخرجه الحاكم (/417) والدارقطني (6/ )٠٠١‏ كتاب الأشربة (55) والعقيلي في «الضعفاء» 
(۲/ 7) من طريق عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: ثنى أبي 
عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده عن رسول الله يل قال: «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام» . 

وسكت عنه الحاكم والذهبي وضعفه العقيلي. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠)٠٠ /٥(.‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسط وفيه 
عبد الله بن إسخاق الهاشمي قال العقيلي: له أحاديث لا يتابع منها على شيء وذكر له الذهبي هذا 
الحديث . 

حديث زيد بن ثابت. 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ )٠۰‏ عنه قال: قال رسول الله کی : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» . 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبير .والأوسط» وفيه إسماعيل بن قيس وهو ضعيف جداً. 

_ - حديث سعد بن أبي وقاص . 

أخرجه النسائي )۳١٠/۸(‏ كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر قليله والدارمي (۱۱۳/۲) 
كتاب الأشربة: باب ما قيل في المسكر والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )5١57/5(‏ وأبو يعلى 
)٥/۲(‏ رقم (۹6 546) وابن حبان ١185(‏ - موارد) والبيهقي )١917/8(‏ من طريق عامر بن سعد 
عن أبيه أن رسول الله بل قال : «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره . 

صححه ابن حبان. ش 
)١(‏ أخرجه أبو داود )۳٠٤/۲(‏ كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكرء حديث (5417") والترمذي 
.)١04.-758/5(‏ كتاب الأشربة: باب ما جاء نا انکر كثيره فقليله حرام حديث )1١4855(‏ 
وابن الجارود (451) وأحمد (5/ الاء» 11) وأبو يعلى (۷/ ۳۲۲) رقم )٤۳٦۰(‏ وابن حبان (۱۳۸۸ - 
موارد) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٠١/6(‏ والدارقطني (5/ )٠٠١‏ والبيهقي (511/4) من 
طريق أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة. 

وقال الترمذي: حديث حسن. 
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کتاب الحدود 
رَسُولٍ الله - يلل - فقال: (إِنَهُ قد نَرَكَ تَحْرِيمٌ الحَمْرِء وَهِيَ مِنْ حَمْسَةٍ أَشْيَاء: العَِبُء 
)| ا 0 

راق والحنطة والشة ولعت 

وَالحَمْدُْ: ما حََامَرَ العقّلّء وعندنا: إذا شرب منه شيئاًء وإن قل - يُحَدٌ شاربه؛ سواء 

کان ممن ا أو لا يستحله» ولكنْ لا يُكمّر مستحله ؛ لاختلاف العلماءع فيه » وهل 

يَفَكّق؟ ظز إن كان مكن يقولُ اناه دالا يفكق »ولا رد شهادثة» وإن کان من يفول 

تحريمه ب شی وقد شهادته؛ بخلاف الحدٌ أقمنا على الفريقَيْن؛ لأنه إلى الأمَام» ونرد 
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وصححه ابن حبان. 

وله طريق آخر بلفظ . 

أخرجه مالك (۲/ 850) كتاب الأشربة: باب تحريم الخمر حديث (4) والبخاري )4١/٠١(‏ كتاب 
الأشربة: باب الخمر من العسل حديث (0086) ومسلم (۳/ )١686‏ كتاب الأشربة : باب بیان أن كل 
مسكر خمر حديث )3١١١/717(‏ وأبو عوانة (6/ 2771 7117) وأبو داود /٤(‏ ۸۸) كتاب الأشربة: باب 
النهي عن المسكر حديث (۳۹۸۲) والنسائي (۸/ ۲۹۷ - ۲۹۸) كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب 
أسكر والترمذي /٤(‏ ۲۹۱) كتاب الأشربة: باب ما جاء في كل مسكر حرام حديث (18717) وابن ماجه 
(١۲١ /۲0(‏ كتاب الأشربة: باب كل مسكر حرام حديث (7787) والدارمي )١١/7(‏ كتاب الأشربة: 
باب ما قيل في المسكر وأحمد ۴7 ٩1‏ ۰۹۷ ۰۱۹۰ 5؟١1)‏ والطيالسي )۱٤۷۸(‏ وعبد الرزاق 
۰/۹- ۲۲۱) رقم (۱۷۰۰۲) والحميدي (۱/ ) رقم (۲۸۱) وابن الجارود (400) وابن طهمان 
في «مشیخته» (ص - ۱۳۳) رقم (7) وأبو يعلى في «مسنده» (۲۰/۸) رقم )٤٥۲۳(‏ وابن حبان 
٥۳۲۱(‏ _ الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )5١7/54(‏ والدارقطني )٠٠٠ /٤(‏ وابن عبد البر 
في «التمهيد» (0/ )١150 - ١١15‏ والبيهقي (141/4) والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١١١‏ - بتحقيقنا) من 
طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ٠‏ 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار ۴/9 ) كتاب الأشربة - باب الخمر المحرمة ما هي - من 

طريق ابن لهيعة عن أبي النضر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله اة - قال: «إن من 
العنب خمراً وأنهاكم عن كل مسكر؛ هكذا رواه مختصراًء وباللفظ الذي ذكره ابن رشد من حديث 
النعمان بن بشير. 

أخرجه أحمد (771/54) وأبو داود (5/ ۸۳ - )۸٤‏ كتاب الأشربة باب الخمر مما هي حديث 
۷١‏ والترمذي /٤(‏ ۲۹۷) كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر حديث 
(18175) وابن ماجه (۱۱۲۱/۲) كتاب الأشربة ‏ باب ما 5 الخمر - حديث (7778) والدارقطني 
(7077/5) كتاب الأشربة ‏ حديث () والحاكم )١54/5(‏ كتاب الأشربة ‏ باب كل مسكر حرام . 

والبيهقي (۸/ ۲۸۹) كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها. 

دقان ا ١‏ 

وسنده ضعيف إبراهيم بن المهاجر. 

قال الحافظ في «التقريب» :)٤٤/١(‏ صدوق لين الحديث. 


4۱ 
الشهادة [لارتكاب]“ مَحْظُور عَقِيدَته» ومن يستبِيحُة لم يرتكث محظورٌ عقيدته» فلم ترد 
شهادثة» ودرو الخمرٍ حرام يجب به الحدٌّء وكذلك: لو كان ثخيناًء فأكله بخبز» أو ' 
شرنها لدواء يحت الخ توعند ا لايَجِبُ الحدٌّ في هذه المواضع› ولو احتقنٌ 
.الخمر ‏ لا يحدٌّء ولو اسْتَعطَةُ ‏ ففيه وَجْهَانٍ : 

أحدهما: لا يحد؛ كما لو احتقنّ. 


كتاب الحدود 


والثاني : يحد؛ لأنه يُطرِبٌ ؛ كما لو شرب. 

ولو شرب جاهلاً؛ بأن رَأَى في [كوز لم يظٌ]”" أنه خمرٌء فشرب - لا حَدَّ عليه . 

ولا يُحَدُ الشاربُ حگى يقر بانه شرب“ الخمرء أو شهد الشهودٌ؛ أنه شربّها قَضدا 
ار ا كرات سل نح ٠‏ 

أما إذا راوه سكرانآء أو وُجِدَ منه ريح الخمر - فلا یحد؛ لاحتمال أنه كان مُكرّهاً 
عليه . 


روي عَنْ عبد الرَحَمّن . بن أَزْهَرَ َال : «أتِيَ رَسُول الله ية - سارب فَقَالَ: 
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«اضرِبُوة» فَضَرَبُوهُ هُ بالأِِي وَالتّحَالٍ وَأَطْرَافِ تياب وَحَنَوَا عَلَيْه الْرَابَ» ثم ٤‏ قَالَ: کتوه 


2 
رعو 


فيكثوة» تُه أَرْسَلَّة» قَلَكَا كان بُو بَكْرٍ- - رضي الله عله يكال 000 الضَّدِبَ 
فقَوَمّوا از فَضْرَبَ أبو بكر في الخمر أربعين حَيَانَة» ثم عمَرَء حتى تتابع الناس في 
الْخَمْرٍ فاستشار» فضرب ثمانين ۳ 


)١(‏ في ظء د: لارتكابه. 

(؟) الدرديٌ: الخميرة تترك على العصير ليتخمرء وفي حديث الباقر: ترد فى انيد ایی ل: وما 
الدردي؟ قال: الوَوْيةُ . انظر: المعجم الوسيط/ درد. 

(۳) في ظ: في كوزة لا نظن» وفي د: كوزة لن يظن. 

(4) فى ظء د: شارب. 

(5) في : أو. 

(5) أخرجه أبو داود (518/5) كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر حديث (1589) والشافعي 
۰ ) كتاب الحدود: باب حد الشرب حديث (۲۹۲) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠١١/۳(‏ 
كتاب الحدود: باب حد الخمر والحاكم (/ )۳۷١‏ كتاب الحدود: باب كان الشارب يضرب بالأيدي 
والنعال» والبيهقي (8/ ٠١ ٠‏ ) كتاب الأشربة باب عدد حد الخمر» عن عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت 
رسول الله ل غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتى بشارب 
ری عرو يماي ان ت طن ف او رقع تن مر را وی مرح ره ر ت 
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كتاب الحدود 

وروي عن ثور بن يزيد الديلي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استشار في 
الْخَمْرِء > فقال له عليٌ - رضي الله عنه -: اق أن تخلدة تعاب نه إِذّا شرب سَكِرَ وَإِذَا 
سَكِرٌ هَدَىء وَإِذَا هَذّی افرّی› جلد عمد - رضي الله عنه - في الْحَمْر تَمَانِينَ» 


حَدّ شارب الخمر أربِعُونَ جَلْدَة إن كان حُرَاَء وإن كان عبداً - فعشرون. 


= .وحثى رسول الله ا ااب با كات أبو بكر فسألهم عن ضرب النبي بي الذي ضرب فحزروه أربعين 


فضرب أبو بكر أربعين. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
(۱) أخرجه ل والحاكم (777/5) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 


(؟) واختلف الفقهاء في عقوبة شارب الخمرء صر عدار حرو لدي لسيزز ل الاي 

وذهبت شرذمة إلى أنها تعزير. 

استدل الجمهور بالسنة والأثر والإجماع. 

أما السنة فمنها ما يأتي: 

الأول: ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ء۶ , أنس - رضي الله عنه ‏ أن النبي - بك - 
ا برَجُل قَذْ شرب الْخَمْرَ فَجُلدَء بِجَرِيدتيْنِ تخو أَرْبعينَ» قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمر استشار 
الناس فقال عبد الرحمن: القن لد ود ا فأمر به عمر. 

الثاني : ما رواه الشيخان وأحمد عن أنس أن النبي يك - جَلَدَ في الْكَمْر بالْجَرِيد وَالعَالِء وَجَلَدَ أبُو 
بكر أَرْبَعِينَ» . 

الثالث : ما رواه احمد عن أبي سعيد قال: «جُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كل ني الْحَمْرٍ بتَعْليْنِ أَرْبَعِينَ 


ام یک الم 


قَلَمّا كَانَ رمن عُمَرَ جَعَلَ بل كَل تل سَؤْطاً». 

[أخف الحدود ثمانين] هكذا ثبت بالياء قال ابن دقيق العيد: حذف عامل النصب والتقدير اجعله 
ثمانين» وقيل: التقدير أجده ثمانين» وقيل : التقدير أرى أن نجعله ثمانين. 

وجه الدلالة: أن النبي ‏ به - ضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال» وقد جاء في بعض الروايات 
أن الضرب بجريدتين نحو الأربعين» أو بنعلين نحو الأربعين» وقد تحرى أبو بكر - رضي الله عنه - في 
خلافته ما كان يضربه الشارب في عهد. النبي ‏ ية - فقدره الذين كانوا يحضرون العقوبة في العهد النبوي 
بالأربعين» ففرضها عليهم» وعمل بذلك في خلافة إلى أن جاءت خلافة عمرء ومضى شطرتها والعقوبة 
على ذلك المقدارء ولما رأى عمر أن الناس استخفوا العقوبة استشار . أولي الرأي من أصحاب 
النبي ‏ يل - فاجتمعت كلمتهم على زيادة العقوبة إلى الثمانين» فدل ذلك على أن العقوبة حدء إذ لو 
كانت تعزراًء لتركها النبي - اة - وأصحابه في بعض حوادث الشرب. 

وأما الأثر فمنه ما يأتي: 

الأول: ما رواه النسائي والدارقطني عن السائب بن يزيد أن عمر خرج عليهم فقال: إن وَجَدْتٌ مِنْ 
فلن ريح حّ شراب فَرَعَم م أن شراب الطلاحٌ وأني سَاِل عَمّا شرب إن كَانَ مُسكرا جَلَذْنُةٌ فجلده عمر 
الحدّ تاماً 

وجه الدلالة : أن السائب حكى عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه جلد ابنه الحد تاماًء فدل 
ذلك على أنه كان معروفاً عندهم أن عقوبة الخمر حدٌ. 


دق Sa ê‏ فياه وااو e‏ كو فون اللو EE‏ مه الهأو تود" لوي" وري له “هاا هذ HT‏ يواه لها ECE‏ يا طول هل ها أن مود REHN N ELE E N CE‏ 


= الثاني : ما رواه الدارقطني ومالك عن آمير المؤمنين علي رضي اله ت - في شرب الخمر قال: إن 

ذا شرب سَكْرَ ودا سر مَدَىء وَإِذَا مَدَى افْتَرَى وَعَلَى المُفئَرِي تَمَانُونَ جَلْدَة. 

وجه الدلالة: أن علياً - كرم الله وجهه ‏ استنبط أن عقوبة شرب الخمر كعقوبة القذف في قدرهاء 
فكانت حدّاً كحدّ القذف . 

الثالث: ما روئ: أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
عبد الرحمن بن عوف قال عند المشورة : حت الْحُدُود تَمَانِينَ َأمَرَ يه عَم 

وجه الدلالة: أن: عبد الرحمن بن عوف استنبط أن قدر عقوبة الخمر كقدر أخف .الحدودء وهو 
القذف» فكانت حدًا كحد القذف. ۰ ۰ ۰ 

وأما الإجماع ‏ فقد قال القاضي عياض: أجمعوا على وجوب الحد في الخمرء واختلفوا في قدره» 
فذهب الجمهور إلى الثمانين» وقال الشافعي ذ في المشهور عنه» وأحمد في رواية» وأبو ثور وداود: 
آربعون» وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق السعيد والنووي ومن تبعهما». 

واستدل الآخرون بالسنة والأثر والمعقول. 

أما السئّة: فمنها ما يأتي: 

الأول: ما روىر البخاري عن عقبة بن الحارث دأ التي کیا َنَى بِنْيِمَان أو بان عَيْمَان 3 فشق عَلَيْه 
مر مَنْ في الت أَنْ يَضْرِيُوُ فَصَرَبُوهُ بالْجَرِيدِ وَالتَالٍ كنت فن ضَرَبَة. 

الثاني : ما روى مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه - أن النبي - يل - أَتَى ؛ جل قَدْ شرب 
الْخَمْرَ فَجُلِدَ بجريدتين خو أَرْبَعِينَ» . 

الثالث : ما روى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال أ تی الب - کا - برجل قد شرب قال 
فاضربوه» قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : قيا الضارب بيده وَالضَارِبٌ بعل وَالصَارِبُ بعَؤيه» لیا 
انصَرَفَ قَالَ بَْضٌ الْمَوْمٍ أخرّاكَ اللّهُ َالَ: : لت ولوا هَكَذَا لا تُعينوا عَلَيْه السَيْطْانَ» . 

وجه الدلالة: أن النبي - كَل - أمر بضرب الشارب» ولم يحدده بعدد محدود لا يزاد عليه» ولا ينقص 
منه» ولو كانت العقوبة حدّاً؛ لصرح النبي - ية - ببيانها تصريحاً لا يحتمل التأويل» وأصرح ما جاء في 
ذلك حديث أنس» ولم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطرق عنه» فدل ذلك على أن عقوبة الخمر تعزير. 

وأما الأثر: فمنه ما يأتي: . 

الأول: ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ككل - لم يقت في 
الخمر حداً وقال ابن عاس صَرِبَ رَجُلُ فسَكرَ ِي ميل في الج مَانْطَلقَ به إلى الي - ية - فلما 
حَادَى بِدَارِ لباس القت فدخل عل .لياس فَالتَرَمَهُ هَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنبِيٌ كل - قضحك وَقَالَ: أَفْعَلُهًا؟ 
ولم يمر فيو بشَئء . 

الثاني : ما روى البخاري عن عمير بن سعيد النخمي قال : سمغت علي أي طالب - رضي الله 
عنه - قال: تا گن لأقيم حتا على آڪڍ موث فد في ي الأ ضا اة 
وَذَلِكَ أَنَّ رسول الله - ل لم يسه 

الثالث: ما أخرجه عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج ومعمر سئل ابن شهاب: کر جلد 
رسول الله ا - في الخمر؟ فقال: َم كن فُرِضَ فيها حدّاء کان يَأمْدُ من حضر أن يَضْرِيُوة ديهم 
نالوم حى بول لهم اموا" . 


وجه الدلالة: أن هذه الاثار عن هؤلاء الصحابة والتابعين» كالصريحة في أن عقوبة الخمر ليست 
حدَاء وإنما هي تعزير» وقد جاء في أولها أن الرسول لم يقت في الخمر حدّاًء وأنه ترك ضرب من 
استجار بعمه العباس» وفي ثانيها أن الرسول الله - َة - لم يسنه» وفي ثالثها لم يكن فرض فيها حداء 
فدل ذلك على أن العقوبة تعزير وليست حذا. 

وأما المعقول: فإن الصحابة» وخاصة الخلفاء الراشدين لا يقدمون على أمرء ويتشاورون فيه إلا إذا 
أعياهم الطلب عن إدراك سنة في موضوع بحثهم عند أي صحابي کان» فإن وجدوها عملوا بها 
وجعلوها دستورهم المستقيم الذي يسيرون على ضوئه ويهتدون بهديه» وإن لم يجدوا سنة في موضوع 
بحثهم تشاوروا فيما بينهم» وعملوا بما وقع عليه اتفاقهم على ضوء قواعد الشرع العامة» وأصوله 
الكلية» ومن المستبعد» بل من المستحيل أن يكون عند أحد من الصحابة سنة مبينة لمقدار حد الخمرء 
ثم يلتعي ابو بكر ومن الور لمعرفة قدر الحدٌ في الخمر. 

قال الباجي : «إِنَّمَا اسْتَشَارَ عُمَرُ فى قَدْرٍ الحدّ؛ لأن الأصح أنه لم يتقرر في زمن النبي - بيا - بمعنى 
آل بد كيه ذا بقول غل لا يراد عليه ولا ينقص منهء وإنما كان يضرب مقداراً قدرته الصحابةء 
واختلفوا في تقدیره؛ يدل على ذلك ما روي عن علي أنه قال: هما مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدَا فَمَاتَ اج 
في نفسي منه شيئاً إل شارب الخمر فإنه إن مات فيه وديته؛ لأن الرسول الله . َكل - لم يسنه؟ . 

ومعنى ذلك : أنه لم يحده بقول يحصره»ء ويمنع نع الزيادة فيه والنقص منه» فحدٌوه باجتهادهم ثم قال : 
وهذا من أقوى الأدلة على عدم النص فيه؛ لأنه لا يصح أن يكون فيه نص باق حكمهء ويذهب على 
الأمة؛ لأن ذلك يكون إجماعاً منهم على الخطأء ولا يجوز ذلك على الأمة». 

ورد على الجمهور في «السنة»: أن كل ما جاء فيها عار عن بيان التقدير صريحاً» وما تعرض منها إلى 
التقدير» فإنما جاء بطريق الاحتمال والتخمين لا بطريق القطع واليقين» والسنة التي بهذه المنزلة لا تقوى 
على إثبات الحدود التي تدرا بالشبهات في أسبابها. . 

وورد عليهم في «الآثار» أن أثر عليَ منقطع؛ لأن ثور بن زيد الدّئلي لم يلحق عمر بلا خلاف. 

وأجيب بأن النسائي وصله» وكذا الحاكم فروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة» .ولم يذكر ابن عباس» وقد أعل هذا أن عمر استشار الناس» 
فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون» فأمر به عمرء قال في «التلخيص»: ولا يقال: يحتمل أن 
يكون علي وعبد الرحمن أشارا بذلك جميعاً لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة 
أنه جلده أربعين» وقال: جلد الي أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين» وكل سنة وهذا أحب إليّء 
فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر» لكن يمكن أن يقال: أنه قال لعمر باجتهاد» ثم تغير 
اجتهاده [1]. 

وإذا كان ذلك باجتهاد» ولم يستند فيه إلى توقيف صريح» فلا يقوى على إثبات الحد» ومثل ذلك أثر 
عبد الرحمن بن عوف. وأما جلد عمر ابنه الحدّ تاماًء فقد كان ذلك عملاً بمشورة أصحابه الذين أشاروا 
بها عليه» ووافقهم عليهاء وإذا كانت الآثار بهذه المثابة» وأن ما فيها من المقدار إنما كان بطريق 
الاجتهادء فلا تقوى على معارضة السنن الصحيحةء والاثار التي عرت عن التحديد في عقوبة الخمرء 


وکون النبي - عليه الصلاة والسلام - وخلفائه لم يتركوا عقوبة الشرب مرة على فرض التسليم لا يدل على = 


= أنها حدّ؛ لأنهم رأوا: بطاح يي ق ا 

وافتتانهم به. 

على أن النبي ‏ بي - ترك العقوبة في الذي استجار بعمه العباس» كما سبق وصرح اتير و 
عمر بإعفاء أبي محجن الثقفي من عقوبة الشرب بعد بلائه الحسن في القادسية؛ كما سيأتي. 

وأما الإجماع الذي نقله القاضي» ومن معهء فهو منقوض بما نقله الحافظ في «الفتح» أن الطبري 
وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيهاء وإنما فيها التعزير» واستدلوا 
بأحاديث الباب فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب وأصرحها حديث أنس» ولم يجزم فيه بالأربعين في 
أرجح الطرق عنه. ۰ 7 

وورد على القائلين: بأن العقوبة تعزير في السنة أن شرب الخمر لم يكن فيه عقوبة أولا» ثم شرع فيه 
التعزير» كما في سائر الأحاديث التي لا تحديد فيهاء ثم شرع فيه الحد المعين» ولم يطلع أكثرهم على 
التعيين صريحاً مع اعتقادهم بأن فيه الحد المعين» ثم أجمع على الحد في عصر الصحابة» قال الحافظ : 
«وَجَمَعَ الْمُرْطبِي بَيْنَ الأَخْبَارٍ أنه لَمْ يكن أولاً في شرب الخمر حدٌ وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس 
في الذي استجار بالعباس» ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيهاء ثم شرع 
الحد» ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحاً» مع اعتقادهم بأن فيه الحد المعين ومن ثم توخى أبو بكر - 
رضي الله عنه ‏ ما فعل بحضرة النبي - بي - فاستقرٌ عليه الأمر ثم رأى عمرء ومن وافقه الزيادة على 
الأربعين» إما حدًاً بطريق الاستنباط وإما تعزيراً». 

أقول: إن جمع القرطبي هذا مؤداه النسخ مع الجهل بالتاريخ» وهو لا يجوز على أن قوله: لم يكن 
في شرب الخمر حد» وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس. 

ومراده بكلمة حد في عبارته: أنه لم يكن فيها عقوبة أصلاً بدليل قوله بعد: ثم شرع فيه التعزير بعد 
عن سياق القصةء فإن حديث ابن عباس ناطق بأن الحادثة كانت بعد تقرر العقوبة في الشرب» وإلا فما 
الذي كان يحوج الرجل إلى الانفلات والاستجارة بالعباس إن لم تكن هناك عقوبة أصلاً؟ وإذا كانت 
العقوبة حدَاً لم تفده استجارته بالعباس» وما كان للعباس أن يجيره» وما كان للنبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ألا يأر فيه بشيء بعد الرفع إليه؛ لأن الحدود لا تقبل فيها الشفاعة بعد الرفع إلى الإمام» ألا 
ترى حديث فاطمة المخزومي التي سرقت» فأراد أسامة أن بح لها عند الرسول - ا - فغضب النبي» 
وقال: اك , 

روى البخاري عن عائشة أن قريشاً أ عم تق المراة المخزومية التي سرقت» فقالوا: من يُعَلمٌ 
رَسُولَ الله - يليه ومن يجترىء عليه إل ر عله - فكلّم رسول الله فقال : 
َع في حَدَ ِن حدُودٍ الوك فم ام حب قالَ: ا الاس انما صل من بكم نهم ادا سَرَقَ 
الشْرِيف تركو وَإِذَا سَرَقَ الضّعِيفُ فيهم أقامُوا عَلَيْه الد وََيْهُ ا 
فطع مُحَمّد يدها . وبهذا لم يتم للجمهور أن ذلك كان قبل تقرر العقوبة. 

فإن قيل: إن كان ذلك بعد تقرر العقوبة» قَلِم لَمْ يجلده النبي - ية - ولم أجاره العباس - رضي الله 
عنه -؟. 

أقلنا: إن النبي ‏ ي - لم يجلده؛ إما لأن الجريمة لم تثبت عنده؛ لأنه لم يقر بالشرب» ولم تقم عليه 
بينة بذلك والإمام لا يلزمه البحث عمًا لم يثبت لديه من أسباب الجرائم؛ لأن الستر مشروع» وقد ندب = 


۱٦‏ 3 كتاب الحدود 


= الشرع إليه» ورغب فيه بقوله كلِ: «اذْقَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مذْقَعاً» . وعلى فرض ثبوتها فإن شفاعة 
العباس حالت دون ذلك» وللإمام أن يعفو بدون شفاعة في التعزيرء وأما استجارته بالعباس» وإجارة 
العباس له فتلك قرينة على أن العقوبة كانت مشروعة على وجه التعزير» ولذلك التجأ الرجل إلى 
العباس» وأواه العباس ‏ رضي الله عنه ‏ وترك سبيله النبي - بي -» بشفاعة عمه العباس ‏ رضي الله 
عنة -. 
وقول القرطبي: «ثم شرع فيه الحد المعين» ولم يطلع أكثرهم على تعيينه مع اعتقادهم بأن فيه الحد 
المعين» بعيد من منصب الصحابة الذين وقفوا حياتهم على معرفة أحكام الدين» وكيف يخفى على 
أكثرهم معرفة مقدار عقوبة الخمر مع النص على قدرهاء وحوادث الخمر والجلد فيها لم تكن نادرة 
الوقوع حتى تخفى على أقلهم فضلاً عن أكثرهم» وقد كانوا يتولون عقاب الشارب بأنفسهم بين يد 
رسول الله بال - فلو كان في عقوبة شرب الخمر تقدير محدودء لما خفي على أقلهم فضلاً عن أكثرهم» 
ولو كانت حداً محدوداً بعدد معين لا يزاد عليه» ولا ينقص منه» كسائر الحذود بينها النبي ‏ بي أجلى 
بيان بلفظ صريح في التقدير لا يحتمل الزيادة. ولا النقصان. 
«الاختيار» هذه أدلة الطرفين ومناقشتهاء والمتتبع لها يرى أن ما جاء في السنن من التقدير إنما كان 
بطريق التقريب والتخمين» وما جاء في الآثار فيه كان بطريق الرأي والاستنباط مع معارضة الاثار المروية 
عن علي بعضها لبعض» فقد روى عنه أنه قال عند المشورة: «إذَا سر هَذّى وَإِذَا هذى افْترَى وَعَلَى 
ممتي تَمَانُونَ». 
وروي عن مسلم وغيره «جَلَدَ اي - له - أَرْبَعِينَ وَأَبُو بكر أَرْبعِينَ وَعْمَرَ تَمَانِينَ وَكُلّ سنة وَهَدَ أَحَبُ 
ب 
وروی عنه البخاري وغيره اما ع ٠‏ لأقيم خد حا عَلَى أَحَدٍ فيَمُوتِ جد في ف إلا صَاحِبٌ الْخَمْرِ 
فاه لَوْ مَاتَ رديه وَذَلِكَ أن رَسُولَ الله كله لَمْ سنه ُه وكذلك ما روي عن عمر فقد روى الدارقطني من 
حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن كان عمر بن الخطاب إذا ى بالرّجل الضعيف تكون منه الزلة 
جلده أربعين قال: وكذلك عُتْمَانُ جلد أربعين وثمانين. 
وفي فح احا حو يا ا E‏ ثم نفاه إلى جزيرة في 
ال فلسق عك فكت اله شير أن تة فده ركان كن الشّجْعَانٍ الهم . 
البهم : جمع البهمة وهو الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى من شدة بأسه» فلما کان من أمره في 
حرب «القادسية» ما هو معروف حل قيوده» وقال: لا نجلدك على الخمر أبداً» قال أبو محجن: وأنا 
والله لا أشربها أبداً فلم يشربها بعد ذلك» وإذا كانت السنن والاثار بهذه المنزلة» فلا تقوى على إثبات 
الحدود» فلم يبق أمام الجمهور القائلين بأنها حد إلا دعوى الإجماع . 
وي الحافظ أن الطبري وابن المنذر حكيا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما 
فيها التعزير. 
٠‏ وقال الشوكاني: «والحَاصِل أن دعوى إجماع الصّحابة غير مسلمة» فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة 
عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة» ولم يثبت عن النبي - ية - الاقتصار على مقدار معين» بل 
جلد تارة بالجريدء وتارة بالنعال» وتارة بهما فقطء وتارة بهما مع الثياب» وتارة بالأيدي والتعال» = 


ت والمنقول من المقادير في ذلك إنما هو بطريق التخمين» ولهذا قال أنس بنحو الأربعين» والجزم المذكور 
في رواية علي بالأربعين يعارضه ما سيأتي من أنه ليس في ذلك عن النبي - ب - سنة» فالأولى الاقتصار 
على ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزة» فأيها وقعء نلا سيل ب الد المشروع 
الذي أرشدنا إليه النبي - 4يد - بالفعل والقول» كما في حديث «مَنْ شرب الْجَمْرَ فَاجْلِدُوه». 

فالجلد المأمور به هو الذي قع منه وده ومن الصحابة بين يديه ولا دليل يقتضي تحتم مقدار معين لا 
يجوز غيره» ثم قال: (وممًا يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عن النبي - ية - طلب عمر للمشورة من 
الصحابة» فأشاروا عليه بآرائهم» ولو كان قد ثبت تقدير عنه ‏ ية -؛ لما جهله جميع أكابر الصحابة». 

وقال المازّري: لو فهم الصحابة أن النبي - بل - حد في الخمر حدأً معيناً؛ لما قالوا فيه بالرأي» كما 
لم يقولوا في غيره» فلعلهم فهموا أنه ضرب فيه باجتهاده في حق من ضربه. 

وقال صاحب «المفهم؛ ما ملخصهء بعد أن ساق الأحاديث الماضية: «هذا كله يدل على أن الني 
وقع في عهده كل كان أدباً وتعزيراً؛ ولذلك قال علي : فإن النبي ‏ ب - لم يسنه» فلذلك ساغ للصحابة 
الاجتهاد فيه فَالْحَقُوهُ بأخفٌ الحُدُود». 

لذلك كله فإني أختار أن عقوبة شرب الخمر تعزير يختلف باختلاف حال الشارب» ونظر الإمام» وأن 
الإمام يتفقد حاله» فينزل به من العقوبة ما يكون مناسباً لحاله مصلحاً لشأنه . 

00 ورد في ب بعض الطرق أن الضرب أو الجلد كان أربعين بطريق الجزم» كما في إحدى روايات 

قلنا: إن صح ذلك» فإنه لا يدل على تعين مقدار حاص وإنما تلك من جملة الأنواع التي يجازي بها 
الشارب بحسب حاله . 

ولو كان المقصود بها التحديد؛ لما تركها النبى - ية - بعد فعلها أو الأمر بهاء ولما اختلفا أصحابه 
في قدر العقوبة بعد وفاته» فاختلافهم في قدرها يدل دلالة صريحة على أنه لم يكن محفوظاً عنه - بك - 
في تحديدها سنة معينة لها تعيينا منضبطا بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منه. 

بعد أن ذكرنا أن فقهاء الإسلام اختلفوا في نوع عقوبة الخمرء فذهب فريق إلى أنها تعزير يختلف 
باختلاف حال الشارب ونظر الإمام. 

وذهب الجمهور إلى أنها حدء وهؤلاء اختلفوا في قدرها للحر فذهب الحنفية والمالكية إلى أن قدرها 
ثمانون» وهو مذهب إسحاق والأوزاعي والثوري وغيرهم» وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي 
الشافعي» واختاره ابن المنذر. 

وذهب الشافعي في أصح مذهبه إلى أن قدرها أربعونء وهو مذهب الظاهرية» وأبي ثور» وإحدى 
الروايتين عن أحمد» قال الشافعي وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على 
تسببه في إزالة عقله. وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاءء وترك الصلاة وغير ذلك . 

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه عن أنس أن النبي - ل - ئی برَجْلٍ قذ شرب الَْمْرَ 
فَجَلِدَ ٻِجَريدتين تخو أزبَعِين وَفعَله آبُو بكر فَلَمّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ الاس َقَالَ عَبْدُ الرحْمَنِ أخنب السدود 


مارواه أحمد عن أبي سعيد قال: جلد على عهد رسول الله ب - في الخمر بنعلين أربعين» فلما 
كان زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطاً» . 
التهذيب / ج ۷/ م ۲۷ 
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وجه الدلالة: أن شارب الخمر كان يجلد بين يدي رسول الله ی - ثمانين؛ لأنه كان يضرب 
بالجريدتين أو بالنعلين مجتمعين أربعين» فتكون الجملة الحاصلة ثمانين؛ لأن كل ضربة ضربتان» وإن 
كانت الرواية. الأولى محتملة؛ القوله فَجُلِدَ بجريدتين نَحْوَ أَرْبَعِينَ إلا أن الثانية جازمة» بان الضرب 
بنعلين أربعين» ولذا استشار عمر الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - فرأوا أن الجلد في الخمر 
ثمانون سوطا بدل الضرب بالنعال ونحوها. 

وأمّا الأثد فما رواه الإمام مالك (رضي الله عنه) عن ثور بن زيد الدّيلي؛ أن عمر بن الخطاب استشار 
في الخمر يشربها الرجل» فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا 
سكر هذي» وإذا هذي افترى» أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين». الديلى - بكسر المهملة 
وإسكاق الياء. ٠‏ 1 

وجه الدلالة ‏ أن عمر (رضي الله عنه) استشار الصحابة في عقوبة شرب الخمرء فأشار عليه علي بأنها 
ثمانون» فوافقه عمر عليهاء وعمل بهاء فدل ذلك على أنها ثمانون» ولم يعلم له مخالف. 

وأما المعقول فقالوا: إن هذا حد في معصيةء فلم يكن أقل من ثمانين كحد الفرية والزنا. 

وأما الإجماع فقالوا: إن الصحابة في عهد عمر أجمعوا على أن حدّ شرب الخمر ثمانون» يدل لذلك 
ما روى الدارقطني قال: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقي 
قال: حدثنا صفوان بن عيسى» قال: حدثنا أسامة بن زيد» عن الزهري. قال: أخبرني عبد الرحمن بن 
أزهر قال: رأيت رسول الله ©) يوم حنين وهو يتخلل الناس. يسال عن منزل خالد بن الوليد» فأتى 
بسكران قال: فقال رسول الله () لمن عندهء فضربوه بما في أيديهم» وقال: وَحَكَا رسو الله (كلغ) 
عليه التراب قال» ثم أتى أبو بكر (رضي الله عنه) بسكران قال: فتوفي الذي كان من ضربهم يومئذ 
فضرب أربعين قال الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن» عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني 
خالد بن الوليد إلى عمر قال: فأتيته» ومعه عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وعلي بن أبي 
طالب» وطلحةء والزبير (رضي الله عنهم) وهم معه متكثون في المسجدء. فقلت: إن خالد بن الوليد 
أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام. ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمرء وتحاقروا العقوبة فيه 
فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم› فقال علي : نراه إذا سكر هڏي» وإذا هذي افترى» وعلى المفتري 
ثمانون قال» فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال» قال: فجلد خالد ثمانين» وعمر ثمانين». 

وأخرج أبو داودء والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي (6) 
بحنين» وفيه: فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: أن الناس قد انهمكوا في الشرب» وتحاقروا 
العقوبة قال: وعنده المهاجرون والأنصار» فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين». 

قال الباجي: «واستدل أن ذلك حكمهء وإلى ذلك ذَمَبَ مالكُ» وأبو حنيفة أن حد شارب الخمر 
ثمانون» و الشافعي: أربعون» والدليل على ما نقوله ما روي من الأحاديث ادال على أنه له يكن من 
النبي (6) تصن في ذلك على تحديدء وكان الناس على ذلك ثم وقع الاجتهادٌ في ذلك في زمن 
عمر بن الخطاب» ولم يوجد عند أحد منهم بصن على تحديدء وذلك من أقوى الدليل على عدم النص 
فيه» لأنه لا يصح أن يكون فيه نص باق حكمه» ويذهب على الأمة» لآن ذلك كان يكون إجماعاً منهم 
على الخطأء ولا يجوز ذلك على الأمةء ثم أجمعوا واتفقوا على أن الحد ثمانون» وحكم بذلك على ملأ 
منهم» ولم يعلم لأحد فيه مخالفة؛ فثبت أنه إجماع». 


NO SINE SFE NRE EN OO RE RIE عالقا جا‎ ELE PRE عقا اولي جو دخ عق بان ري عل‎ E e م "نارق" اراق ب‎ a Rr 


= واستدل الإمام الشافعي (رضي الله عنه)» ومن معه بالسنة» والأثرء والمعقول» وللشافعي ومن مَعَه 
[روى مسلم» عن أنس (رضي الله عنه) التي( كلل كاد ري الخهر اا والجريد أربعين'. 
وجه الدلالة ‏ أن النبي (246) كان يَضْرِبٌ في الخمر بالجريد» والنعال أربعين» قَدَلَّ ذلك على أنها 
حله. 
وأمّا الأثر فما روى مسلم عن حصين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان أتى بالولید قد صلی 
الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم» > فشهد عليه رجلان أحدهما: حمرانء» أنه شرب الخمر» وشهد آخر 
أنه رآه يتقيؤها فقال: عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال: يا علي» قم فاجلده» فقال علي: قم يا 
حسن فاجلدهء فقال الحسن: «ول حارّها من تولى قارّها» فكأنه وجد عليه» فقال: يا عبد الله بن جعفرء 
قم فاجلده» فجلد فجلدة وعلييٌ يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك» ثم قال: جلد النبي أربعين» وأبو بكر 
أربعين» وعمر ثمانين» وکل ن وهذا أحب إليَّ». 
وجه الدلالة ‏ أن علياً (كرّم الله وجهه) جزم في إخباره بأن النبي (كلِ) جلد أربعين» وسائر الأخبار 
ليس فيها عدد محددء إلا بعض الروايات السالفة عن أنس» ففيها نحو الأربعين. بطريق التقريب» 
والجمع بين الأخبارء أن علياً جزم بالأربعين فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب» فعملنا بما جزم؛ 
غل في إخباره عن الجلد الواقع في عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام)؛ وعهد أبي بكر» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ؛ ولذلك قال لعبد الله بن جعفر ‏ لما بلغ الأربعين: أمسك. 
وأما المعقولٌ فقالوا: إن الشرب سببٌ يوجب الحدء فوجب أن يختص بعدد لا يشاركه فيه غيره؛ 
كالزناء والقذف. 
التقدير بالثمانين» لأنها كما تحتمل أنه ضرب بالتّعلِينَء أو بالجريدتين مجتمعتين معاً أربعين ضربة» 
فتكون جملة الضربات الحاصلة ثمانين» تحتمل أنه ضرب بنعل منفردء أو بجريدة منفردة عدداً لم يبلغ 
الإربعين؛ لتمزق النعل» أو تكسر الجريدة» ثم كمل العدد على ما مضى من الضرب أربعين» فكانت 
حملة الصربات على التعاقب أربعين. ويرجح الاحتمال الثاني ما رواه أحمدء والبيهقي» فأمر نحواً من 
عشرين رجلاًء فجلده كل واحد جلدتين بالجريد والنعال على أن رواية بجريدتين نحو أربعين» لولم يرد 
لها معارض» لما دلت على تعين الثمانين ن تحديدآ؛ لأن نحو الأربعين بجريدتين مجتمعتين تحتمل الزيادة 
على الثمانين» والنقص منهاء وقد منعوا الزيادة والنقص» لكونها حداً. 
وورد عليهم في أثر علي (كرّم الله وجهه) أن ثور بن زيد الديلي لم يلحق عمر بلا خلاف . 
وأجيب بأن النسائي» والحاكم روياه عن ثورء عن عكرمة» عن ابن عباس موصولا. 
وقد تضارب لتقل عن علي في المقدارء فهذا الأثر أثار فيه على عمر (رضي الله عنهما) بالثمانين» 
وقد روى عنه في قصّة جَلْد الوليد بن عقبة؛ أنه قال لعبد الله بن جتن أمسك عندما وصل إلى 
الأربعين» ثم قال: جلد النبي أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وکل س وهذا أحب إليّ. 
وروی غنه البخاري» وغيره أنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد» فيموت فأجد في نفسي منه شيئاً؛ 
إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ ومع هذا التضارب في الآثار المروية عنه» لا تدل على تعين 
مقدار بعد قوله : فإن النبي لم يسنهء وأطلق ولم يقيده بالأربعين» أو بالثمانين. 
وقد روي عن عمر؛ أنه جلد د أربعين» وستين» وثمانين بعد المشورة»ء وجلد عثمان أيضاً ثمانين 
وأربعين . 
وورد عليهم في المعقول أنه مردود؛ لأن الحدود لا تثبت قياساًء ولو سلم لكان معارضاً بمثله مما 0 
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= ذكره الشافعي من أن اختلاف أسباب الجرائم يمنع من تساويها [۲]. 

وورد عليهم في الإجماع أنه لم يتمء فهذا علي (كرّم الله وجهه) كان ممن أشار على عمر بالثمانين» 
ثم رجع عنهاء واقتصر على الأربعين» لأنها القدر الذي اتفقوا عليه في خلافة أبي بكرء مستندين إلى 
تقدير ما فعل بحضرة الرسول (06غ). 

وأما الذي أشار به على عمر فقد تبين من سياق القصة؛ أنه أشار بذلك ردعاً للذين انهمكوا فى 
الشراب» واحتقروا العقوبة. فيه؛ لأن في بعض طرق القصة - كما تقدم في كتاب خالد (رضي الله عنه)» 
تحاقروا العقوبة فاقتضى رأيهم أن يضيفوا إلى الحد المذكور قدره إما باجتهاد بناءً على جواز دخول 
القياس في الحدود» فيكون الكل حداً» أو أنهم استنبطوا من النص معنى يقتضي الزيادة في الحده لا 
النقصان منه ‏ أو القدر الذي زادوه كان على سبيل التعزير تحذيراً وتخويفاً؛ لأن من احتقر العقوبة إذا 
عرف. أنها غلظت في حقه ‏ كان أقرب إلى ارتداعه» فيحتمل أن يكونوا ارتدعوا بذلك» ورجع الأمر إلى 
ما كانوا عليه قبل ذلك» فرأى على الرجوع إلى الحد المنصوص وأعرض عن الزيادة لانتفاء سببها. 

ويحتمل أن يكون القدر الزائد كان عندهم خاصاً بمن تمرد» وظهرت منه أمارة الاشتهار بالفجورء 
ويد على ذلك أن في بعض طرق حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عند الدارقطني وغيره» 
فكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلده أربعين» قال: وكذلك عثمان جلد أربعين» 
وثمانين. 

ويؤيد ذلك أيضاً ما أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» بسند صحيح عن أبي رافع عن عمرء أنه 
أتى بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجلء لا تأخذه فيك هوادة» فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال: 
إذا أصبحت الغد فاضربه الحد» فجاء عمرء فوجده يضربه ضرباً شديداًء فقال: قتلت الرجل» كم 
ضربته؟ فقال: ستين» فقال أقصّ عنه بعشرين» قال أبو عبيدة: «أقص عنه بعشرين؟» يقول: اجعل شدة 
الضرب الذي ضربته قصاصاً بالعشرين ن التي بقيت» ولا تضربه العشرين. 

وقال: يؤخذ من هذا الحديث أن ضرب الشارب لا يكون شديداٌ وألا يضرب في حال السكر» 
لقوله: إذا أصبحت غداً فاضربه» قال البيهقي» ويؤخذ منه أن الزيادة على الأربعين ليست بحد؛ إذ لو 
كانت حداً لما جاز النقص منه بشدة الضرب؛ إذ لا قائل به. 

فهذا كله يدل على أنه لا إجماع على الثمانين حداًء وإلا لما ساغ تركها ممن أجمعوا عليها بعد 
الإجماعء وقد روي أن عمر كافأ آبا محجن الثقفي على بلائه الحسن يوم القادسية بقوله: ۳ نجلدك في 
الخمر بعدها أبداً» كما سبق» فهذا يدل على أن العقوبة كلها تعزير» وإلا لما تركها عمرء وهو الغيور في 
دينه الذي لا يعرف المجاملة» ولا المحاباة في دين الله وعلى تسليم أن هناك إجماعاًء فالإجماع على 
جواز الزيادة إلى الثمانين» لا على تحتمها. ٠‏ 

قال ابن حزم : فين تعلق بزيادة عبر وین زادها بعد على وجه التعزير» وجعل ذلك حداً مفترضاً 
فيلزمه أن يحرق بيت بائع الخمرء ويجعل ذلك حداً مفترضاً؛ لأن عمر فعلهء رق جلك عبن ار 
وستين في الخمرء بعد أن جلد الثمانين بأصح إسناد يمكن وجوده» فصح بما ذكرنا أن القول بجلد 
أربعين في الخمر هو قول أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» والحسن بن علي» وعبد الله بن جعفر 
(رضي الله عنهم) بحضرة جميع الصحابة وبه يقول الشافعي » وأبو سليمان» وأصحابهما؛ وبه نأخذ. 

وقد روي عن زيد بن أسلم» عن أبيه عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلاً كان على عهد رسول الله (86) = 


كتاب الحدود 


كي تبج أ ا ا نا Ea‏ مرو شن عا وا ما يا DOA‏ وك ات ا ول افيا E‏ الا ا ولا اط واد اي اا OR‏ 


= كان اسمه عبد الله.ء وكان يلقب حماراًء وكان يضحك النبي (ولِ)» وكان رسول الله قد جلده في 
3 الشربء فأتى به يوماً فأمر به فجلدء فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به إلى 
رسول الله (لِ) فقال النبي : «لا تلعنوه» قال ابن حزم: فتوفي رسول الله وتلك ستته» ثم جلد أبو بكر في 
الخمر أربعين» ثم جلد عمر أربعين صدراً من أمارته» ثم جلد عثمان الحدين كليهما: ثمانين» وأربعين» 
ثم أثبت معاوية الحد ثمانين». 

ورد على الشافعي» ومن معه في السنّة؛ أنها كما تحتمل الأربعين تحتمل الثمانين» لأن جلده في 
الخمر بالنعال والجريد أربعين يحتمل» أنه جمع بينهما في الضرب أربعين ضربة» فتكون جملة الضربات 
ثمانين؛ كما تحتمل أنه ضربه بكل واحد عدداً على التعاقب» فكان المجموع أربعين. 

وأجاب الشافعي بأن الاحتمال الأول بعيد ومردود بما. رواه أحمدء والبيهقي بلفظ : «فأمر نحوكمن 
عشرين رجلاًء فجلده كل واحد جلدتين بالجريد والنعال»» ويجمع بين الروايات بأن جملة الضربات 
الحاصلة أزبعون. 

وللحنفية ومن معهم أن يقولوا: إن هذه الرواية التي رواها أحمدء والبيهقي - لا تفيد الأربعين تصباً» 
فإنها تحتمل أن كلا منهم جمع بين النعل والجريد في كل ضربة. فيكون كل منهم جلد أربع جلدات؛ 
وتكون الجملة الحاصلة ثمانين» وإن كان بعيدا. 

ولو سلم للشافعي أن الحديث نص في التحديد بالأربعين - لما دل ذلك على تعينها في كل شارب» 
يدل على ذلك الروايات التي جاءت بلفظ : «فجلد بجريدتين نحو أربعين»» فتكون الرواية التي وردت 
بالأربعين من جملة الأنواع التي يعاقب بها الشارب بحسب حاله» ولم يقصد بها التحديد وإلا لما تركها 
النبي (6) بعد فعلها أو الأمر به» وكذلك أصحابه من بعده. 

وورد على الشافعي» ومن معه أيضاً في أثر علي في جلد الوليد بن عقبة؛ أن الطحاوي قال: إن رواية 
أي ساسان هذه ضعيفة؛ لمخالفتها الآثار المذكورة» ولأن راويها عبد الله بن فيروز المعروف بالداناج 
بنون وجيم ضعيف» وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح» فجرح في المسانيد والسئن» وأن الترمذي سأل 
البخاري عنه فقوّاه» وقد صححه مسلم» وتلقاه الناس بالقبول. 

وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب» قال البيهقي» وصحة الحديث إنما تعرف بثقة 
رجاله» وقد عرفهم حُنَّاظُ الحديث وقبلوهم. 

وتضعيفه الداناج لا يقبل؛ لأن الجرح بعد ثبوت التعديل لا يقبل إلا مفسرأء ومخالفة الراوي غيره في 
بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه؛ قال الحافظ : وثق الداناج المذكور أبو زرعة» والنسائي. 

وقد ثبت عن علي في هذه القصة من وجه آخر أنه جلد الوليد أربعين» ثم ساقه من طريق هشام بن 
يوسف عن معمر» وقال أخرجه البخاري» وهو كما قال. وطعن الطحاوي أيضاً في رواية أبي ساسان بأن 
علياً قال: وهذا أحت إلي»» أي جلد أربعين» مع أن علياً جلد النجاشي الشاعر في خلافته ثمانين» وبان 
ابن أبي شيبة أخرج من وجه آخر عن علي أن حد النبيذ ثمانون. والجواب عن ذلك من وجهين: 
أحدهما ‏ أنه لا تصح أسانيد شيء من ذلك عن علي» - وثانيهما: على تقدير ثبوته فإنه يجوز أن ذلك 
يختلف بحال الشارب» وأن حد الخمر لا ينقص عن الأربعين» ولا يزاد على الثمانين» والحجة إنما هي 
في جزمه بأنه (34) جلد أربعين. وقد جمع الطحاوي بينهما بما أخرجه هو والطبري من طريق أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين» أن علياً جلد الوليد بسوط له طرفان» وأخرج الطحاوي أيضاًء من طريق د 
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عروة مثله» لكن له ذنبان» أربعين جلدة في الخمر في زمن عثمان. 

قال الطحاوي: ففي هذا الحديث أن علياً مسنده ثمانين؛ لأن كل سوط سوطانء وتعقب بأن المسند 
الأول منقطعٌ. فإن أبا جعفر ولد بعد موت عَلِيّ بأكثر من عشرين سنة» وبأن الثاني في سنده .ابن لهيعة 
وهو ضعيفٌ» وعروة لم يكن في الوقت المذكور مميزآء وعلى تقدير ثبوته» فليس في الطريقين أن 
الطرفين أصاباه في كل ضربة . 

وقال البيهقي: يحتمل أن يكون ضربه بالطرفين عشرين» فأراد بالأربعين ما اجتمع من عشرين 
وعشرين» تيوضع ذلك قوله في بقية الخبر: «وكل سنة» وهذا أحب إليّ٠»‏ لأنه لا يقتضي التغاير» 
والتأويل المذكور يقتضي أن يكون كل من الفريقين جلد ثمانين» فلا يبقى هناك عدد يقع التفاضل فيه. 

وأما دعوى من زعم أن المراد بقوله: «وهذا أحب إليّ“ الإشارة إلى الثمانين» فيلزم من ذلك أن 
يكون على رجح فعل عمر على ما فعله الرسول (عليه السلام): وأبو بكرء وهذا لا يظن بمثله؛ قاله 
البيهقي . 

واستدل الطحاوي لضعف حديث أبي ساسان بما تقدم ذكره من قول علي: إنه إذا سكر هذي E‏ 
إلى آخره . 

قال الطحاوي فلما اعتمد علي في ذلك على ضرب المثل» واستخرج الحد بطريق الاستنباط دل على 
أنه لا توقيف عنده من الشارع في ذلك فيكون جزمه بأن النبي (كلكِ) جلد أربعين غلطاً من الراوي؛ إذ 
لو كان عنده الحديث المرفوع لم يعدل عنه إلى القياس» ولو كان عند من بحضرته من الصحابة كعمرء 
وسائر من ذكر في ذلك شيء مرفوع لأنكروا عليه» وتعقب بأنه إنما يتجه الإنكار لو كان المنزع واحداً» 
فأما مع الاختلاف فلا يتجه الإنكار. 

وبيان ذلك أن في سياق القصة ما يقتضي أنهم كانوا يعرفون أن الحد أربعون» وإنما تشاوروا في أمر 
يحصل به الارتداع يزيد على ما كان مقرراً ويشير إلى ذلك ما وقع من التصريح في بعض طرقه أنهم 
«احتقروا العقوبة» وانهمكوا في الشرب». 7 

فإن قيل: جاء في هذا الأثر عن علني؛ أن التبي (لْ) جلد أربعين» وأبو بكر كذلك» وعمر ثمانين» 
ول سف وروی البخاري» وغيره عنه أنه قال: «ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت» فأجد في نفسي - 
إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول الله 2خ) لم يسنه». فما طريق التوفيق؟. 

قال الحافظ - والجمع بين حديث علي المصرح بأن النبي (4ِ) جلد الأربعين وأنه سنّةء وبين هذا 
المذكورء وهو أن النبي (عليه السلام) لم يسنّهء بأن يحمل النفي على أنه لم بحد الثمانين» أي :"لم يسن 
شيئاً زائداً على الأربعين» ويؤيده قوله: «وإنما هو شيء صنعناه بشمن؛ يشير إلى ما أشار به على عمرء 
وعلى هذا فقوله: «لو مات وديته» أي في الأربعين الزائدةء وبذلك جزم البيهقي» وابن خزم . 

ويحتمل أن يكون قوله: لم يسنهء أي الثمانين» لقوله في الرواية الأخرى: وإنما هو شيء صنعناهء 
فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم ألا يكون مطابقا واختص هو بذلك؛ لكونه الذي كان أشار 
بذلك» واستدلٌ له» ثم ظهر له أن الوقوف عندما كان عليه الأمر أولاً أولى فرجع إلى ترجيحه» وأخبر 
بأنه لو أقام الحد ثمانين» فمات المضروب وداه؛ للعلة المذكورة. 

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: «لم يسنه» لصفة الضرب» وكونها بسوط الجلدء أي لم يسن 
الجلد بالسوطء وإنما كان يضرب فيه بالنعال ونحوها مما تقدم ذكرهء أشار إلى ذلك البيهقي . 


کتاب الحدوده  .‏ بي ]ا 
وعند أبي حنيفة يُجْلَدُ الح ثمانين 20 جلدة؛ لآق عبر حلد تنانين : 


والزيادة على الأربعين. E‏ اك التعزير أدّى إليه اجتهادّة؛ بدليل 


ولو شرت رار فلم کڈ ا ا ا وتتداخلٌ الحدودٌء فإن شربء فَحُدَّ 
ثم شرب ثانياً E‏ 

ولو ضَربَ الشاربٌ بالنعال وأطراف الثياب والأيدِي قَدْرَ أربعين جلدة - يجوزٌ؛ 
وبالشاط بنجورة لأن الضحاية درغي الع ضوبوا با اط 

ولو جلد الإمام إنساناً في تَذْفِِ أو زنّى» فمات - لا شيْء عليه. 

ولو ضربه في الخَمْره فمات [نظر: إن ضرب بالأيدي والنعال» وأطراف الثياب 
والصَفْع› ET‏ وإن جلده بالسياط أربعين ‏ هل يضمن؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا يضمنٌ]”'' كما في حدٌ القذف» وكما لو ضرب بالأيدي والنعال. 

والثاني: يضمن : لأنه كان بالاجتهاد» وكان بشرط سلامة العاقبة. 


)٥(‏ م سي 
روي عن علي - [رضي الله عنه]”- أنه كان يَصْربٌ أربعين 0 وقول ل أحد 
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اللوأقلي بحل تارك لاجراي عي NSE‏ َتَلَّهُ إلا حَدَّ الخمر؛ فإنه شيْءٌ رأيناه 
بعد النبيٌ - ا - قَمَنْ مات منه - فيه : ما قال: ET‏ وإمّا قال: على عا 
الإمام . 


= وقال ابن حزم أيضاً لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون» وأنه غير مسنون - 
لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه الآخرء فضلاً عن علي مع سعة علمه وقوة فهمه» وإذا 
تعارض خبر عمير بن سعيد الذي رواه البخاري عن علي» وخبر أبي ساسان ‏ فخبر أبي ساسان أولى 
بالقبول؛ لأنه مصرح فيه برفع الحديث عن علي» وجب عمير وقرف على غان: 

وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع› وأما دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة» 
والجمع أولى مهما أمكن من توهين الأخبار الصحيحة» وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين وهماء 
فرواية الإئبات مقدمة على رواية النفي ١‏ وقد ساعدتها رواية أنس على اختلاف ألفاظ: النقلة عن قتادة» 
وعلى تقدير أن بينهما تمام التعارض» فحديث أنس سالم من ذلك . 

هذا ما جمعوا بين الاثار المروية عن علي كرم الله وجهه. 

)١(‏ في أء ظ» د: ثمانون وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 

(؟) سقط في ظ. 

(۳) في ظ» د: عليه السلام. 

. حديث (184017) في حد الخمر كم‎ »)٥۰۳ /٥( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )( ٠ 

(5) في : أليس. 


Af:‏ كتاب الحدود 


ولو ضرب فى الخُمْر ثمانينَء فمات: إن قلنا: مَنْ مات في حدّ الشرب - يجبٌ 
ضمانَهُ -: ههنا: يجب تمامٌ الدّيّة وإِنْ قلنا: لا يجبٌ ‏ فيجبٌ نصف الدية؛ لأن نصفه حَدّ؛ 
لا يجبُ ضمانه» ونصمَهُ في حكم التعزير؛ فيجب ضمانه. 


وإن جلد في القذف إحدّى وثمانين» فمات - فلا قَوَدّه وكم يجب من الدية؟ فيه 
قولان: 

آحدهما: تجب نضْفُْ الدية؛ كما لو جرح نفْسَهُ عَشْرَ جراحاتي» وجرَحَه أجنبيٌ 
جراحة واحدة» ومات منهما ‏ يجب على الأجنبئّ نضْفٌ الدية؛ لأنه مات من مضمونِ وغير 

والثاني: يجبٌ جزءٌ من أحدٍ وثمانينَ جُزءاً من الدية؛ بخلاف 0 ؛ لأن نكاية 
الخراعة كرون في الباطن» وقد تكون كاي جراحة [واحدة]“ أكثّرَ من نكاية عَشْرِ 
es‏ فاستوياء ا يلاقي الظاهر؛ فَقَلّمَا بِقَع التفارتُ بين الضربات» 
فتورّع الدية على أغداوهاء وكذلك: لو ضَرَبَ في الحَمْرٍ أحداً وأربعين» فمات» وقلنا: 
لا يجبُ ضمانٌ من مات في حدّ الخمر ‏ فكمْ يجبُ من الضمان؟ فعلّى قولين : 

أحدهما : نضْفٌ الضمان. 

والثاني : جِرْءٌ من أحدٍ وأربعينَ جزءاً من الدية. 

وإذا أقام الإمامٌ الخد على رجُل بشهادة شخْصَيْنٍء فبانا عَبْدَيْنْء أو مراهمَيْنِء أو 
ام رين » أو كافِرَيْنِ؛ أو فاسقَيْن؛ فمات المحدودٌ تيت الدية: 

وکل موضع أوجَبْنا الدية في خط الإمام ‏ تكون على عاقلة الإمام أو في بت المال؟ 
فيه قولان : 

أحدهُما: على عاقلته كخطإ غير الإمام - تكونٌ على عاقلته . 

والثاني: تكونُ في بَيْت المال؛ لأنَّ خطأ الإمام يكَرٌ؛ فلو أوجِبْنًا على العاقلةٍ أنَى إلى 
الإجحافب بهم . 

فإن قلْنَا: تجث الديةٌ على عاقلته ‏ فتجبٌ الكمّارة في ماله» وإن قَلْنا: تجبُ الدية في 
بِيْتِ المال ‏ ففي الكمّارة وجهان: 

أحدهما: تجبُ في بيت المال؛ كالدية. 


والثاني : تجبٌ في ماله؛ لأن الكمّارة لا يَجْرِي فيها التحمل؛ بدليل أنها لا تجبٌُ على 


ل في 8 


fo 


كتاب الحدود 
العاقلة» فإذا ضمنت عاقلة الإمام أو بَيْثُ المال - فهل يرجم على الشاهدين آم لا؟ نظر: 

إن بانا فاسقّئّن فِسْقاً مستتراً - لا يرجع؛ لأنهما يقولان: نحن صدا فيما قلنَاء وإسرارٌ 
الفسق كان واجباً عَلَينَاه وإن بانا عِبْدَيْنَء أو كافرَيْن» أو امرأتين ‏ فهل يرجعٌ عليهما؟ فيه 
وجهان: 

أحذهما: لا يرجع» كما لو بانا فاسقيْنٍ. 


والثاني : يرجعٌ؛ لأنَّ إظهار حالهما ‏ كان واجباً عليهماء فإذا لم يظهرا - فقد فرّطا؛ 


فإن قلنا: [يرجع]”'' يرجع على الكافر» والمرأة [في الحال]”"' وفي الع لق 
برقبته أم بذمّته؟ فيه وجهان؛ أصخهما: [يتعلّق بذمّته؛ لأنه لم يمحض جناية» وهل يرجع 
على المراهق أم لا؟ [إن قلنا]”” يتعلّق برقبة العبد يرجع في مال المراهق» وإن قلنا: بذمة 
العبد ‏ لا يرجع على المراهق أضْلاً؛ كما لا يلزمه دَيْنْ المعاملة . 

وإِنْ بانا فاسمَّيْن فِسْقاً ظاهراً ‏ فهو كما لو بانا كافرَيْن. 

فكلٌّ موضع أوجبنا الضمانَ على الإمام: إمّا على عاقلته أو في بَيْتِ المالٍ ‏ فكذلك إذا 
باشَرَ الإمَامٌ المقَثل أو الصَّدْبَ بنفسهء أو أمر الجلاّد به» ولم يعلم الجاگد خطأهٌء فإِنْ كان 
الجَلدّدٌ عالماً بخطه ‏ فالضمان على الجلاّد. فلو قال الججلاد: إنّي علمتٌ أن الإمام 
مخطىء ولكتّي علمْتٌ بقول بَعْضٍ العلماء ‏ فعَليهِ الضمان. لأنه لم يكن له الاجتهادٌ. 

ولو أمر الإمامٌ الجلاد بقَثْلِ رجل في مَوْضِعْ اجتهادٍ واعتقادهما أنْ لآ قَوَدَ عليهما؛ 
مغل : أَنْ يأمر بقثل المَسْلِم بالذمية» أو الحُدٌ بالعبْدِء فقيل: عليهما العَوَدُ. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: هذا على قولنا: إِنَّ أَمْرَ السلطان إكراه» ويجب القَوَدُ على 
المُكر و والمُكْرَه جميعاًء فلو قال الجلّد: إني ظننتٌ أنَّ الإمامرججع عن ذلك إلى قَوْلٍ مَنْ 
يوب القود واه يأمر بحقٌ - لا يسقط عنه القّوَدٌ بهذا؛ لألّه قصد قبلا يعتقدٌ تحريمّة» ولو 
كان الجَلااّد يعتقد جواز قتله» والإمام يعتقد تحريمه .يجب القود على الجَّلاّد؛ اعتباراً 
باعتقاد الإمام . 

[ولو]”؟ أمر الإمام الجادّد بضربه» وقال: آنا ظالمٌ في ضربه» فضربه الجللاد» ومات 
إن قلنا: أمْدُ السلطان ليس بإكراه ‏ فالضمانٌ على الجلاّدء وَإِنْ قلنا: أمْرهُ إكزاه:: فإن.قلنا: 


)١(‏ سقط في ظء د. (۳) سقط في أ. 
(1) سقط في د. (5) في ظء د: فلو. 


الح كتاب الحدود 
لا ضما على المُكْرَه - فالضمان على الإمامء وإن قلنا: يَحِبُ الضّمَانٌ على المُكرَهِ - فيكون 
عليهما نضْمَانِء هذا إذا أمره الإمامٌ جَزْماًء ولم يخْوّفْهُء فإن خوّفه ‏ فهو إكرادٌء وإن قال : 
إن شَعْتَء فافعل ‏ ليس" بإكراه؛ فالضَّمَانُ”" على الجلّد. 

ولو أمر الإمامٌ الجلاد؛ بأن يضرب في القَذْف ثمانين؛ فضرب إحدى وثمانين» 
ومات - فالضمان على الجلادء وكم یجب بحت؟ فعلى القولين: 

ولو أمره بأنْ يَضْرِبَ في الخمر ثمانينَء فجلد وَاحِداً وثمانينَ» ومات المضروب. 

فزق لعا الد اظ على الشتريات ب تفل الدية أحدا ركمائيى جز ءا فيفط أرتعرن 
جزءاً لأجل الخد ويجتٌ على الومام أربعغون جزءاً؛ لأ الزيادة على التمانيق في كم 
التعزير» ويجبُ على الجلأدٍ جرْءٌ واحد. 

وإِنْ قلنا: وققط على دالا -افقيه و هان 

أحدهما: تجعل الدية أثلاثاًء فيسقط ثُلدٌهّاء ويجب ثلثُّها على الإماىو وثلْهًا على 
الجلاّد ؛ لأنه مات بثلاثة أنْوَاع من الضرب: اثنان مضمونان» وواحدٌ عير مضمون» وهو 
ضربٌ الحدٌ. 

والثاني : يجمع بين المضموتين› فيجعل نصفان» فيسقط نصفها لأخل الخد 
والنضفُ الآخر يكونٌ على الإمام والجااّد نصفان. 

ولو قال الإمام للجلاّد: اضْرِبُء وأنا اعُد فغْلِطً الإمام» فزاد في العَدَدِ”'' - فالضمانٌ 
على الإمام. وفي قَذْرِهِ ما ذكرنا من الاختلاف . 


o‏ ل 

a aR ge eS mR O EE E A 

قَالَ الله تَعَالَى: «راللآتي تَحَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَ في المَضَاجِع 
وَاضْرِبُوهنّ 4 [النساء: 5؟] كور للرّذج ضَرْبٌ زوجته على التُشُوزء وعلى ترك واجب 
عليها ضرباً غير مد برح وكَذَلِكَ: بباح لمعم ضربُ الصبي للتأديب» ولكن يکود رهما 
بششرّط السلامة» فإن ماتت الزوجة أو الصبئٌ من الضرب» إن جاوز الحة في الصرت - يجبٌ 
عليه القَوّدُ وإِنْ لم يجاوز فهو شبّْهُ عَمْدِ؛ تجب به الديةٌ على عاقلته مغلّظَةَ والكمّارةٌ في 
ماله» ولا قَرْقَ بين أن يَضْرِبَ الصبي بِإِذنٍ أبيه» أو بِعَيْرٍ إذنه. 

وإن كان الصبئٌ مملوكاء فضربه المعلّم ضَرْبَ مثله» فهلّكَ ‏ يضمن» وإن ضربه بإِذْنِ 


(۱) فى ظء د: قلنا. (9) في ظ» د والضمان. 
(؟) في ظء د: فليس. )٤(‏ في أ: في القدر. 


كتاب الحدود 
مولاه ‏ لا يضمن؛ لأنه لو أمره بقتله» فقتله ‏ لا يلزمه الضمانٌ. 

ولو عَزَّرَ الإمامٌ رجلا لحن الله تعالى» قات < اليه وتكون على عاقلةٍ الإمام 
أمْ في بيت المال؟ فعلى القولين» وعند أبي حنيفة : : لا يجب الضمان؛ كما لو حَدَّهُ فمات. 

وأصله: الوم SS‏ 
ٍ قلنا: كم من مستحقّ للتعزير أَْرَض عَنْهُ البيئ - ك8 له كالّذي غَلَّ في العَنِيمَة» والذي 
لَوَى شِدْقَهُ حين حكم لِحَضصْمِهِ الزَيْرِ في رك ا وبر ذلك» ولو كان واجباً لما تركه 

رُوِيَ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ النبيّ - بلا - قال : «أقِينُوا دوي الهيئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ 
إلا الحُدُو 5 . 

وإِنْ عرّره لِحَقٌّ العبَادء فمات ‏ ففي وجوب الديّةٍ وججهان: 

آنا تح ؛ كما لوغوزة لحن اله [عر وجل ]0 

والثاني : لا تجب؛ لأنه تجب إقامته ؛ إذا طلبه المستحقٌ؛ لو مات في الحد. 

ما ري أو قطَعَ يده بسبب الأكلة» فمات لا يعصي 
[الله]”” ؛ لأنّه قصّدّ الإصلاح ؛ بخلاف ما لو قطعٌ يده بلا سبب - عصى الله تعالى . 

فلو قطع السّلْعة» أو الأكلة عيرم فمات ‏ نظر: إِنْ كان المقطوعٌ منه عاقلاً بالغاً» 
وقطعها بإذنه ‏ فلا شيْءً على القاطع» وإن قطع بعَيْرٍ إذنه ‏ يجبٌ القوّدُ على القاطع» سواء 
قطَعَهُ السُلْطَانٍ أو غَيْرِه وإن كان المقطوعٌ منه صَبِيَاً أو مجنوناً لفاك ر 
الهلاك» فإن قطع - نظر: إن قطعها غيْرٌ الوليٌ» فمات ‏ يجب القودء وإن قطعها وليه أو 
السلطانٌ ‏ تجب الدية مغلَّظةَ في ماله» وهل يجب القود؟ إن كان القاطعٌ غَيْرَ الأب والجَدٌ - 
فيه قولان: 

أحدهما: يجب القَوَدُ؛ َه قَطَعَ ما لَمْ يكنْ له قَطعْهُ . 

والثاني : لا يجبُ؛ لأنه قصد الإصلاح لا الإهلاك . 

و إِنْ قطعه الأب فلا ضمان عليه أصلاً؛ لأنَّ ولايته آتَمٌء فإنه يعالج الصبيّ 
ِالقَصْدِ والحجامة» وقطع السّلعة لشفقته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود :)۱۳۳/٤(‏ كتاب الحدود: باب في الحد يشفع فیه» حديث (0)87/6 وأحمد 
(81/5©»). والبخاري في الأدب المفردص .)١5(‏ حديث )551١(‏ والبيهقي (23751//4 01375 . 

(۲) في أ: تعالى. 

() سقط في أء ظ 


ا اليب 777 يسك كتاب الحدود 


د 00 
فصل : 0 
الخِتَانُ وَاحِبٌء ويجبُ على العاقل البالغ أن يَحْينَ يَحْتِنَ نفْسَهُ؛ رجلا كان أو امرأة. 
ان المت EE‏ لف ع لكو اند فلو لم يَحْتِنٍ 
انكر عن وقح اما توروقت اعتدال الهواءء فمات - لا شيْءَ على الإمام؛ كما لو أقام 
عليه حَدَأَُه فماتٌ وَإِنْ دنه في حر شديدٍء أو برد [شديد]() فمات - تجب الدية في بيت 
المال» أو على عاقلة الإمام؟ على اختلاف القوليّن. 
ولو ختنه أجنبيئٌ» فمات: قال الشيخ ‏ رحمه الله : يحتملٌ أنْ يُبْنَى على أن الإمام لو 
ختَتَهُ فى شدَّة الحَيٌ والبَزدء فمات ‏ هل يضمن؟! إن قلْنا هناك: يضمن .للتعدّي ‏ فههنا 
يضمن؛ وإلاً - فلا؛ بخلاف ما لو قطع في السرقة أجنبيٌ» فمات ‏ لم يضمَنْ؛ لأن قطعّ 
السرقة إلى الغيرء والختان إليه. 
ولو خكَنَ صبيّاً في سن لا يحتمل» > فمات ‏ يجب القود؛ سواء ختنه السلطانٌ أو ي 
إن حَمَنَهُ أَبُوهُ - فلا قودء وتجب الدية: وإن ختنه فى سر يحتمل» وهو بَعْد عَشْرٍ سنين > 
فمات فيه وجهان: 
أحدهما: يجب عليه الضمانُ؛ لأن الختانّ غَيْدُ واجب على الصبئٌ؛ كما لو قطع 
والثانى : لا يجب الضمانُ؛ لأن الختان واجبٌ فى الجملة. 
o 5 0 o‏ 
ل في التعزير 
مَنْ أنَى نة لا حَدَ فيها؟ كمباشرة الأجنبئة فيما دون المَوْج» والمّرقة من غير 
الجزز» وسرقةٍ ما دون التّصَابٍء وإيذاء الناس» والسَبٌء والصَّرْبِء وما أشبه ذلك من 
المعاصي؛ فإنه يعرّر بما يراه السْلطان من تغليظ قولء أو حبس» أو ضرب» ولا يبلغ 
بالتعزير الحَدَّ؛ٍ لأنّه مجتهدٌ فيه؛ فلا يبلغ به المقدّر شَرْعاً؛ كالوّضخ؛ لا يَبْلغ السهمء 
والحكومة لا تبلغ دي اعضو 
وعن أيّ حَدّ يَنْمَّصٌ اختلف أصحابنا فيه : 
منهم من قال - وهو الأصح - : تَعْزِيرُ كل شخص ينقصٌ عن آَل حدوده؛ فتعزيرٌ الحرٌ 
لا يبلغ أربعينَ ينَ؛ لأنها قل حدوده وتعزير العبد لا يبلغ . 
ومنهم من قال: لا يبلغ تعزيرٌ مّاعشرين؛ لأنه أقل الحدود. 


)١(‏ سقط في ظء أ 


کتاب الحدود 4 


ومنهم من قال: لا يلع أربعين ؛ لأنها أقلٌ خُدُودٍ الأحرار؛ روي عَنْ عُمَرَ - - رضي الله 
عنه ‏ في التَعْزِيرٍ ما يَيْنَّ تَلآئِينَ إلى أربَعِينَ . 

رشح بن قلا کی کر و و ا یا اكول و ر و 
دل المُقَدّرَ؛ فتعزيرٌ الزنا بن َاحَدًّ أو باشر أجنيية فيما دُونَ المج - يجورٌ أن يزاد على حَدَ 
القذف ۽ ولا يبلغ مائة» .وتعزية القذْفٍ؛ أن م شم أو رَمَاهُ بخيانة ‏ لا يبلغ نۇ چىز أن 
يُرَادَ على حَدٌ الشرب» وتعزير الشرْب». :يان تشبّه بالشرب» فأدار كأس المَاءِ على الشَّرْب إدارَةَ 
كَأْسٍ الخمر لا يبلغ أزبعين. ۰ 1 

قال سیخ و وقد صخ عن أبي برد ن سڳار؛ أن النبى - ل - قال : 
«لاَيُجْلَدُ قَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتِء إلا في حَدٌ مِنْ دود اللّهِ تَعَالّى». 


. في د: الشيخ‎ )١( 

(۲) أخرجه البخازي )١87/1١7(‏ كتاب الحدود: باب كم التعزير والأدب حديث )1۸٤۸(‏ وأبو داود 
)٥۷۳ /1(‏ كتاب الحدود: باب في التعزير حديث )٤٤۹١(‏ والترمذي )0١/5(‏ كتاب الحدود: باب ما 
جاء في التعزير حديث )١577(‏ وابن ماجه (4717/7) كتاب الحدود: باب التعزير حديث )51١١(‏ 
وأحمد (/577» 55/5) والدارمى )١777/7(‏ كتاب الحدود: باب التعزير في الذنوب» والطحاوي في 
«مشكل الآثار» )٠١١/۳(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (800) والبيهقي (8/ ۳۲۷) والبغوي في 
«شرح السنّةه (001/0- بتحقيقنا) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن 
سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة كان النبي بُ يقول: «لا يجلد فوق 
عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. ١ ١‏ 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج وقد اختلف أهل 
العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث قال وقد روى ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه 
وقال عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن النبي ب وهو خطأ والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو 
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي كك | ه. 

وكلام الترمذي فيه نظر فقد تابع أبن لهيعة عمرو بن الحارث على روايته الحديث عن بكير عن 
سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة به. 

أخرجه البخاري )187/1١7(‏ كتاب الحدود: Ce‏ التعزير والأدب حديث )1۸٥١(‏ ومسلم 
(۳/ ۱۳۳۲) كتاب الحدود: باب قدر أسواط التعزير حديث )۱۷۰۸/٤١(‏ وأبو داود (۲/ )٥۷٤‏ كتاب 
الحدود: باب في التعزير حديث )٤٤4۲(‏ والدارقطني (9/ 7١‏ - ۲۰۸) والحاكم (75579/4- )۴۷١‏ 
والبيهقي (۸/ ۳۲۷) كلهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار عن 
عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة بن نيار به. 

"وقد مال أبو حاتم الرازي إلى تصحيح الطريقين الطريق الذي ذكر فيه جابر والطريق الآخر الذي لم 
ككف نان تقد لمارا 7 507) رقم (۱۴7). 

سألت أبي عن حديث رواه الليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر 
عن أبي بردة بن نيار عن النبي َي قال: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» قال أبي 5 


كتاب الحدود 
وقال رحمه الله : الأْرُ مَكَذَا عند قلَةِ المَسَادِه وحصول الزَّجْرٍ بهذاء أما إذا أكَثْرَ الَسَاد 
واستقلٌ الناسُ هذا التعزيرٌ ‏ فلا بأس أن يزادء ولا يبلغ به الحدّ؛ كما ذكرناه؛ كما أن عمر - 
رضي الله عنه ‏ ضرب في الخََمْرٍ ثَّمَانِينَ فزاد أربعينَ؛ تعزيراً على الافتراء. 
E OT‏ أن رَسُولَ الله - يكل - قَالَ: 
لا ُّقَامُ الحُذودٌ في المَسَاجِدِ»! ولاه لا بُو مَنْ أن يتلوّث المسجدٌ بجَرح أو بحَدَثِ يحصل 
من المحدود. 


فلو أقيم في المسجد - سَقَط الحَدٌ؛ كما لو صلّى في ثوب مغصوب - سقط المَوْضٌ 
عنه» وإِنْ كان عاصياً بالعَضبء والله أعلم . 


= رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر 

عن أبيه عن أبي بردة بن نيار عن النبي بيو قال: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد؛ قال أبي 
رواه حفص بن ميسرة عن مسلم بن أبي مريم عن ابن جابر عن جابر عن النبي كيا قلت لأبي أيهما أصح 
قال حديث عمرو بن الحارث لأن نفسين قد اتفقا على أبي بردة بن نيار قصر أحدهما ذكر جابر وحفظ 
الآخر جابراً. 

وقد رجح الحافظ ابن حجر في «الفتح» (117/ )۱۸٤‏ صحة الطريقين فقال رحمه الله . 

وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضاًء وقد ذكر الدارقطني في 
«العلل» الاختلاف ثم قال: القول قول الليث ومن تابعه. وخالف ذلك في جميع كتاب التتبع فقال: 
القول قول عمرو بن الحارث وقد تابعه أسامة بن زيد. قلت: ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في 
صحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة» ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع لبكير بن 
الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان خضرة بكير ثم تحديث سليمان بكيراً به عن 
عبد الرحمن» أو أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه وثبته فيه أبوه فحدث به تارة بواسطة أبيه 
وتارة بغير واسطة» وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرتب فلا احتج به لاضطرابه» وتعقب أن 
عبد الرحمن ثقة فقد صرح بسماعه» وإبهام الصحابي لا يضرء وقد اتفق ى اا عل عه وها 
العمدة في التصحيح» وقد وجدت له شاهداً بسند قوي لكنه مرسل أخرجه الحارث بن أبي أسامة من 
رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه «لا يحل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد» وله 
شاهد آخرعن أبي هريرة عند ابن ماجه ستأتي الإشارة إليه . 

أما الشاهد الذي أشار إليه الحافظ عن أبي هريرة. 

أخرجه ابن ماجه (۲/ ۸٦۷‏ - 818) كتاب الحدود: باب التعزير حديث (5107؟) من طريق عباد بن 
كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا «لا تعزروا فوق عشرة 
أسواط» . 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۳۲۲): هذا إسناد ضعيف عباد بن كثير الثقفي قال فيه أحمد بن 
حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعهاء وقال البخاري: تركوه» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث وفي 
حديثه عن الثقات نكارة وقال النسائي: متروك الحديث» وقال العجلي: ضعيف متروك الحديث. 

)١(‏ تقدم. 


هله 


واد سه الم له dw FF‏ 52 ےت ر 3 9 
رُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ بن رَئْدِ؛ اد التي - يكل - قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَل“ 
وات( 
فهو شهيد 


رمو 


إذا قصد رَجُلُ نض رجُلٍ أو مالَهُ أو أهلّهُ ‏ فله أن يذْقَعَهُ ولغيره أن يَدْقَمَ عَنْه. 

ويجبٌ أن يدفع بالأخسَنِ فَالآَحْسَنِ ؛ ؛ فإن أمكتة دفْعٌه بالصّيّاح والاستغاثة ‏ لا يدفعٌةٌ 
بالِيَدِ» فإن كان في موضع لا يلحمَةٌ العَوْثُ بالصّياح ‏ دفعه باليَدِء وإوالم يدل lL‏ 
بالصَرْب بالعصاء > فإن لم يندفغ ‏ دفعه بالسّلاح» فإن لم يندفغ”" إلا بإتلاف عُضْوٍ منه ‏ دفعه 
بإثلاف العضو. 

فإن أمكنه دَفْعُهُ بالعصا؛ فقطع عضواً منه» أو أمكنه دفعه بقطع عُضْوٍ؛ فقتله - يجب 
القصاص› وإن لم يندفغ إلا بالقثل ‏ دَقَعَهُ بالقتل» ولا شيْءَ عليه؛ لأ الصائل ظَالِمٌ؛ بدليل 
أن المصُولَ عليه: لو صارَ قتيلاً - كان شهيداً» ولا يكونٌ المقتول شهيداً إلآّ أن يكون القاتِل 
ظالماً. 

وهَلْ يجب الدفعٌ آَم له أنْ يستَسْلم؟ نظر: إن قصد خد ماله أو إتلاقّةُ» ولم يكن ذا 
رُوح - لا يجبٌ الدفْعٌ؛ لأنَّ إباحة المالٍ جَائْرٌ ولو دفع ‏ يجورٌء ولو“ قصد أَهْلَهُ وحريمة 


)١(‏ سقط في ظء د. 
(9) في د: لم يندفع بهما 


(5) أخرجه البخاري /١7(‏ 157) كتاب الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤواعينه فلا.دية له حديث = 


تغرف 


Ai 


كتاب صول الفحل 
ووَلّدهُ أو حريم غَيْرهِ - يجب الدفْعٌ ؛ إذا لم يَحَفْ على نفسه؛ لأنّه لا يجوز إباحدٌة 


إن قَصَدَ تَفْسَهُ - نظر: إن كان الصائلٌ كافراً أو دابة - يجبٌ الدفع» ولا يجورٌ أن 
يستَسْلِمَ» وإِنْ كان مُسْلِماً - ففيه وجهان: 


أحدهما: يجب الدفْعٌ؛ لقوله تعالّى: وَل تُلقُوا بِأَئِدِيكُمْ إلى اكَهْلْكَةِ» 
[البقرة: 140] وكما لو كان في ماءِ أمكنه السباحة» أو تحت حائط مائل ‏ لا يجورٌ تسليمٌ 
سه للهلاك ؛ إذا أمكنه تخليص نفسه. 


= (1۹۰۱) ومسلم (۱۹۹۸/۳) کتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره حديث )7١07/545(‏ من طريق 

قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الزهري أن سهل بن سعد أخبره أن رجلاً اطلع في جُځر في باب 
رسول الله كع ومع رسول الله يو مدري يحك بها رأسه فلما رآه رسول الله ب قال : «لو أعلم أنك 
تنتظرني لطعنت بها في عينك» وقال رسول الله ب : «إنما جعل الإذن من أجل البصرة؛ 

وأخرجه البخاري (۳۷۹/۱۰) كتاب اللباس: باب الامتشاط حديث )١5/1١١( »)٥۹۲٤(‏ كتاب 
الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر حديث (5741) ومسلم (15948/7) كتاب الآداب: باب 
تحريم النظر في بيت غيره حديث )١١1575/141(‏ والترمذي )5١/0(‏ كتاب الاستئذان: باب من اطلع في 
دار قوم بغير إذنهم حديث )77١94(‏ وأحمد (/ ۳۴۰ 885 )۴۳١‏ وعبد الرزاق (۳۸۳/۱۰) رقم 
)۱۹٤۳۱(‏ والدارمي (۲/ ۱۹۷ -198) والحميدي )4١١/0(‏ رقم (475) وعبد بن حميد في «المنتخب 
من المسند» (ص )١57-‏ رقم )٤٤۸(‏ وأبو يعلى (17/ 144 - )26١‏ رقم )۷١٠١(‏ وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (104) والبيهقي (۸/ ۳۳۸) والبغوي في «شرح السنة» (5/ 45١‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق الزهري عن سهل بن سعد الساعدي به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وللحديث شاهد من حديث أنس. 

أخرجه البخاري )١1/1١(‏ كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر حديث (57147) ومسلم 
70 كتاب الاداب: باب تحريم النظر في بيت غيره حديث )7١١161(‏ وأبو داود (۲/ ۷٦٤‏ ۔ 756) 
كتاب الأدب : باب في الاستئذان حديث )011١(‏ وأحمد 0 115) والطيالسي (۱/ ۳٣۳‏ 
منحة) رقم (۱۸۷۳) من طريق حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أن رجلاً اطلع من 
بعض حجر النبي ب فقام إليه النبي يك بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه . 

وأخرجه البخاري )7707/١7(‏ كتاب الديات: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان حديث 
(1884) والترمذي )1١/5(‏ كتاب الاستئذان: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم حديث (۲۷۰۸) 
وأحمد (۳/ )۱۲١‏ وأبو يعلى (5/ 170) رقم (۳۸۱۳) كلهم من طريق حميد عن أنس بن مالك به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


YY 


كتاب صول الفحل 

والثاني : لآ يَجِبُ الدَّفْمٌ» وله ان يستسلم؛ لما رُوِيَ عَنِ التي - بل - في حَِيث 
الفكن : «كُنْ عَبْدَ الله المَمْعِولَ» وَل تَكنْ عَبْدَ الله القَاتِلَه('2 وقال عُثْمَانُ - (رضي الله عنه) - 
د يَوْمَّ الدّارٍ: «مَنْ أَلْقَى سِلدحَهُ ‏ فَهُوَ خ2"003. ولم يَشتَفِل بِالدَفْعَ . 

وکات شيخ ب رحمه الله - يقولٌُ: إِنْ أمكهُ دفْعُهُ من غير أن يقتله - يجب دَفْعْةُ 
ولا يجوز أن يستسلم للقثل . 

وإن أمكنه الهّرَتُ بأن كان فارسا أو أمكنه أن يتحصّن بحن أو يلتجىء إلى فت - هل 
له أن يعبت ويُقَاتِلَ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : NEES‏ وله أن يقاتِلَ؛؟ فعلى هذا: إن قَتَلَهُ ‏ فلا شَيْءَ عليه. 

والثاني : عليه أن يهرب؛ لأنه يندفمٌ به قَصِدَّهُ؛ كما لو أمكنه دفْعُهُ بصَيْحَة ‏ ليس له 
ضربه» فعلى هذا: إِنْ ثبت» وقاتل» وقتله - تجب [عليه]” '' دِيِثّهُ. 

وإذا دفع الرجُلُ عن حريم غَيْرِهِ أو مَالِ غيره - فهو كالدفع عن حَرِيم نميو ومال نفييه؛ 
مسرا كات ال سلما أو دميا. 
نَحَيِثُ ثُلْنَا: يَجِبُ الَف في حقٌ نفسه ‏ يجبُ في حقٌّ غيره» ولو قصد رجل إتلاق 
ذي رُوح مِنْ مَالٍ الغير» أو من مَالٍ نَفْسِوء أو رآهُ يدح رَس حمّارِه - يجب دفعٌةٌ إذا لم 
يَخَفْ على نفْسِهِ؛ لحرمّةٍ ذي الؤوح» ولو دح فصار في الدفم قتيلاً ‏ لا شيء عليه» وإن 
كان تَضْدُهُ إتلافَ غير ذي الروح» أن راك طرق كته ار كوه ارا کی 
لا يجب الدَّفْعْ» ولو دفعه جَارَ. 

روهال ل عن :ند أو الأثْ على ابنه» أو السيّدُ على عبده ‏ فله دفْعْةُء وإن 
اتی على نفسه ؛ كالأجنبيٌ» وكذلك لو كان مراهقاً. 

ولو صالت .بهيمةٌ على إنسانء فلم يمكئه دفعُها إلا بالقَْلِء فقتلها ‏ لا ضمان عليه» 
وعند أبى حنيفة ‏ رحِمَةُ اللَّهُ -: يجب الضمان. 


- 


عن عن هه 


قُلْنَا: ما صار مباحح الئل لصيَال - فلا يجبُ ضمانه؛ كالادمِيٌ» ولو سقط مَتَاعٌ من 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» (161//5): هذا الحديث لا أصل له وإن زعم إمام الحرمين في النهاية أنه 
صحيح فقد تعقبه ابن الصلاح وقال لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة إمام الحرمين لا يعتمد عليه 
في هذا الشأن. 

(۲) قال الحافظ في «التلخيص» :)١111/5(‏ لم أجده. 

() في د: ولم يستعمل . 

)٤(‏ سقط في د» أ. 

(5) في ظء أ: حمار شعير. 

التهذيب / ج ۷/ م ۲۸ 


4 كتاب صول الفحل 
سطح» فخاف أن يقع علَيّه» فدفعه» فهلك ‏ هل يجب ضمانه؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا؛ كما لو قصدثة داگ فقتلها دفعاً. 


2 


والثاني : يجبٌ؛ لأنّ القصد من المتاع لا ي 2 يتحقى؟ بخلافي البهيمة» ولو عض إنسانٌ 
دَهُ أو عْضُواً من أعضائه فقَّكَ لَحْيَيِِ بيده : فإن لم يرسل - ضْرِبَ في شِدْقه حتى يرسِلَ ٠»‏ فإن 
ع ید من فيه فسقطت ننه la ET‏ : غَرَوْتُ مَعَ 

ول الله - 4ي - جَيْشَ العْسْرَةٍ؛ وَكَانَ لي أجيرٌء فَقَائلَ إِنْسَاناًء فَحَضّ أحَد حَدّهُمًا يَدَ الآخَرٍ 
ضر ا قَدَهَبَثْ إخدى َيِه ه» فى التي - وك ف 
وَقَالَ: ا را ولو عض قفاه _. له(" به نر رأسه من 
فيه» فإن لم يَمَدِ - تحامل عليه من ورات ؟ مصعداً أو منحدراً. فإن عَلْبَهُ يفيه عضري ون 
ا - نظر: إن أمكنه التخلّص منه بالصّرْبٍ في فيه - يجب عليه 
القَوَدُء وإن لم يمكنه بدونه - فلا شيْءَ عليه . 


ولو تَبِعَ جل امرأة. ا 0 منهاء فرمثه بِحَجرٍء 
فقتلتة - فلا شيْءَ عليها؛ وروي َه وف إلى عمو عُمَرَ ج جَارِيَة كَانَتْ تَحْتَطبُ» فَاتَبَعَهَا رَجُلُّء 
اعا عن تفشنها؛ فَرَمَنْهُ [بفِهْر ُر] فَمََلتْهُ. 

فَقَالَ عَم : ملا - [واللّهة © فی الل الله لا برک اد 

فلو قتلثة» وَادّعَتْ أنه قصدَني - لا يسمعٌ منها إلا َة . 

ولو وَجَدَ رجلا يَرْنِي بامرأته أو بامرأةٍ أخرّى - عليه دفعة وَمَبْعْةٌ [فإن لم يمكنة المنع 
إلا بقتلفى لَه - لا شيْء عليه 1 


فان ادعى أنه قَثَلَهُ لذلك» وأنكر الوليٌ ‏ فعلى القاتل ايها ”*» فإن لم كن َة - 
حلّف الوليٌ» وله القَوَدُ؛ روي أنَّ سَعْدَ بْنَ عبَادة - رضي اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: َا وَسُولَ اللّهء ل 
وَجَدَتُ مَعَ اراي رجا انهل على آي اة شهدا ۶؟ قَالَ: ئ2©05. 

وكذلك: لو قطع يد رجلء ثم اذْعَى؛ أنه صال عَلَيّء فقطعيُةُ في الدفع ‏ لا يقبل إلا 
كذ لقا لواف بر جل اتات ل SN DE‏ 


)٩۸۹۳ »1۸۹۲( أخرجه البخاري (۱۲/ ۲۲۹) كتاب الديات: باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه حديث‎ )١( 
من‎ )۱١۷٤ .151/( ومسلم (۲۲۹/۱۱ - نووي) كتاب القسامة: باب الصائل عن نفس الإنسان حديث‎ 
. حديث يعلى بن أمية‎ 

(۲) سقط فی : ظ . 

9 غ ف اظ () سقط في د. 

(4) أخرجه البيهقي (۸/ ۳۳۷). (3)تقدم. 


fo 


كتاب صول الفحل 
لا يسمع إلا بَة تقُومُ على السرقةء وأربعةٍ من الشهود عَلَى الرنّى مع الإحصاذ ‏ 


قصل : فى بن نظن فى يك إنتان قرماء اوا عينه 

روي عَنْ أبي هُرَئْرَة؛ ائه سَمِعَ رَسُول الله - ا - 7 قول لو اطْلَّعَ في بيك أَحدٌء وَلَم 
تَأذّنْ لَهُ فَحَدَّفتَهُ بَحَصَاقٍ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ - مَا کان عَلَيِكَ ین جا لو أن رَجُلاً نَظرَ في صِير 
باب إِنْسَانِء أو نَظَرَ من كُرَّةِ في داره - ينهاه صاحبٌ الدار» فان لم یو فرماه”'2 بحصاة» 
نأصات ع فذهَبَ بَصَدْمُء أو أصَابٌ قَرِيباً مِنْ عينه» فجرحة - فلا ضمانّ عَلَيْه وعند أبي 
حدق ت الان وال هة عليه 

وَرُوِيَ عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ؛ أنَّ رَجُلاً ال في سر في باب رَسُولٍ الله - يله - وَمَعَ 
رَسُولِ اللَّهِ ‏ له - مذرّى يَحُلكٌ به رَأْسَهُ لما رَآهُ رَسُولُ الله كل كَالَ: «لَوْ أَغلمْ أَنَكَ 
لني عت و في عك ما صل لادان من أجل ابص ر ”». 

ولو رماه قبل أن ينهاه بالكلام ‏ هل یضمَنْ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يضمن ؛ لظاهر الخبر. 

والثاني : يضمن ؛ لأنه قد يكونُ له عُذُرٌ في النظر؛ حتى يُصِدٌ بعد النهي . 

هذا إذا رماه 0 بشيْءٍ خفيفب من حصاةٍ ةِ أو مذْرَى أو نحوهء فإن رمَاه ب 2 بشيْء ثقيل » > أو 
سكين » > فأصابَة - يجت القَوَدُ ولو رماه بشيْءٍ خفيفي» فأصابه» فمات منه لا يضمن ؛ لاله 


ا مُبَاحٍ ولو رماه» فأصاب موضعاً بعيداً من عَيْنِهِ لا قَصْداً هل يضمن؟ فيه 

رانء افا لا تفن وكذلك مک صا خا افرش ا موضعا اکر 
يصمن فرمی مو 

[فيه وجهان. 


6 أمككة فة ةفاضاب موضيعاً آخر ]29 قصدا - ضعتة»:وإن. كان الناطك 


(۱) اخحرجه البخاري /1١7(‏ 707 - 505) كتاب الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له 
حديث (519:07) ومسلم )١544/0(‏ كتاب الاداب: باب تحريم النظر في بيت غيره حديث 
)5١168/55(‏ والنسائي )1١/۸(‏ كتاب القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان حديث 
(8) والشافعي في «المسند» )٠١١7/7(‏ كتاب الديات: حديث (۳۳۷) والحميدي (؟/؟157) رقم 
(۱۰۷۸) والبيهقي (FA/۸)‏ كتاب الأشربة والحد فيها: باب التعدي والاطلاع والبغوي في «شرح 
السنة» 55١7/60(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله يك قال : «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ة ففقأت عينه ما كان عليك جناح» . 

)۲( في أ: رماه. 

(۳) في أ: البصير. 


4 . كتاب صول الفحل 
مَحْرَّماً لأهْلِهِء أو كان للناظر في تَلْكَ الدَارٍ مَحْرَمٌ ‏ لا يجوز رمي فإن فَعَلَّ ‏ ضَمِنَء فإن 
كات زوجِتُهُ متجرّدةٌ» فقصد المَحْرَمٌ بالنّطر - جاز رَمْيْهُ ؛ لأنه يَحِرُمٌ على المَحْرَمٍ النَّطَد إلى 
ما بين السّرّة والدٌكْبَق كما يَحْرُمُ على الأجنبيّ» ولو لم يكنْ لصاحب الدارٍ فيها مَحْرَمٌ - 
نظر: إن كان صاحبٌ الدار مكشوف العَوْرَةَه فرمّى - لم يضمن وإنْ لم يكنْ ‏ فعلى 
د ش 

أحدهما: ليس له أن يَرْمِيَ؛ ولو رمى ضَمِنَ؛ لأنّه لا يتضّرر بِتَظَرٍ الناظر؛ إذا لم يكُنْ 
له في الدار مَحْرَم. 

وألثاني : له أن يَرْعِيَء ولا يضمَنٌ؛ لأن الإنسانَ قد يَستَيِرُ عن أَبْصَارٍ الناس ؛ حسّب ما 
يَسْئْرٌ حرمه» وكذلك لو كان له فيها محرّمٌ. ولكنهنّ مسب مستتراتٌ بالثياب - ففيه وجهان: 


أحدهما: يضمن. 

والثاني : : لا يضمن؛ لأنَّ الرجُل قد يسُر حَرَمَهُ المستورة عن أبصار الاس . 

وإن كان الناظرٌ امرأةًء أو مراهقاً ‏ هل يَجُورٌ أن يَرْمِيَ؟ فيه وجهان. 

ولو“ كان باب الدار مفتوحاء أو كانت لها كُرَة واسعةٌ: فإن نظر فيها مختاراً ‏ لَمْ 
يَجْرْ رميه» فإن فعل ‏ ضمن» وإن وقف في الطريق طويلاً يَنْظّر - فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز رمْيةُ؛ لاله مقط بالنظر [كما لو نظر]”'' من صِيرٍ البَاب. 

والثاني - وهو الأصحٌ - : ليس له رميّهُ» ولو رمَى ضمن؛ لأنه مفرّط بفتح الباب» 
وتوسيع الكوّةء وكذلك: : لو نَظَرَ مِنْ سطح نفس أو المُوّدُنُ من المِنْدَّنَةِ ‏ فيه وجهان. 

ولو كان الذي وضع عَيْنَهُ على صِيرٍ بايه أعمى» فرماه ‏ ضمن؛ سواء كان عالماً بكونه . 
أعمّى أو جاهلاً. ولو وَصْمّ أذ على مين ا يستمع - لا يجوز أن يرميُّ؛ لأنه لا يَطَلِعُ 
على حرمه» ولو دځل رجل دار إنسانٍ بغير إذنه - يأمره بالخروج» فإن لم يخْرْجْ ‏ دفعه بما 
يدفع القاصد» فلو دفعه قَبْلَ أن يِأمُرَهُ بالخروج - هل يضمَنْ؟ فيه وجهان؛ كما لو رمي النَّاظِدُ 
قبل النهي» فإن أمره بالخروج» فلم يخرُجْ - ضرب على رجله» فإن هلك م 
يضمن» فإِنْ ضرّب على عضو آخرء فهلك ‏ هل يضمن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يضمن ؛ كما في النّاظرء إذا رمّى إلى غَيْر عينه قصداً. 

والثاني : لا يضْمَنٌ؛ لأنّه حصّلّ في الدار بجمِيع بَدَنْه والناظرٌ جنايته من عَيْنه خاصّة 


سسسب 
)١(‏ سقط في د. 


كتاب صول الفحا ¥ 


فإن قتل الداخل ثم اذَّعَى أنه قصَدَنِي» فقتلتُهُ في الدفع - لا يقبل إلا وء [فلو أقام 
ا" على أنه دحَلَّ دارَهُ مقبلاً عليه بِسَيِفيِ شاهر - يقبل قوله» ee‏ 
أنّهِ دحل دارَةُ 3 غير شاهر لا يقبل [قوله]"» وعليه الضمانُ» ولو دحل دارَةُء وأخذ 
ماله له أن يَتْبَعَهُ [ويقاتله؛ حتى يطرح ماله» وإن اتی [على نفسه]220, فإذا طرح ماله - 
فليس له أن یتبعه] فيضربه فإن تبعه» وقطع يده» َعَم أنَّ قَطْعَ اليد قد وجب عليه بإخراج 
نصاب من الجزز - لا ضمان عليه؛ لأنّ يده مستحفَةالقطع» ولكثه يعزّرء لتفويته على الإمام. 

ولو عَم بِحَمْرٍ في داره يَشْرَيُها آهل الدار» طبور [يضربونه]*؟ فله أن يهجم 
[عليهم]”' فيريق الكَمْرء ويفصل الطنبور» ويمنعهم من الشُرْبٍ والضّرْبِء فإن لم ينتهوا - 


قاتلَهُم عليه وإن انى القَثْلُ عليهم» وهو مُنَا مُكَابٌ عليه» والله أعلم. 
باب الضّمَانِ على الْبهَائٍِ 


وي عن حرام إن سند بن ay‏ اَن نَاقَةٌ للبرَاءِ ولف حَائْطاًٌ ا فيه » 
فَقَضَى رَسُولُ اللَّه ‏ يكل _ أن غ1 عَلَى أَهْل الْأَمْوَالٍ حِفْطَهًا بالنَهَار وما افشدكة الاش ي بِاللَّيلٍ 
َو ضَامِنٌ عَلَى آَهْلِها» 7" . 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط فى د. 
(۳) فى د: عليه. 
(4) سقط في ظ. 
(5) في ظء أ: يضربه. 
(1) في ظء أ: على صاحب الدار.' 
(۷) أخرجه مالك )۷٤۷/۲(‏ كتاب الأقضية: باب القضاء في الضواري حديث (۷) وأحمد (1575/6) 
والدارقطني )٠١١/۳(‏ كتاب الحدود حديث (۲۲۲) ا (7/4:") كتاب الأشربة: باب الضمان 
على البهائم» من طريق الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب قال ابن عبد البر. 
في الاستذكار (101/177): هكذا روى هذا الحديث جماعة رواه الموطأ فيما رووه مرسلاً واختلف 
أصحاب ابن شهاب على ابن شهاب فيه فرواه الأوزاعي وصالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق كما رواه 
مالك» وكذلك رواء ابن عيينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة سعيد بن المسيب جميعاً في هذا 
الحديث . 
ورواه معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل فيه عن أبيه غير معمر» قال محمد بن 
يحيى : لم يتابع عليه معمرء وقال أبو داود: لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر أ ه. 
وقال الدارقطني: وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب ومعمر 
من غير رواية عبد الرزاق وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين عن الزهري.عن سعيد بن المسيب وحرام 
جميعاً أن ناقة للبراء وقال قتادة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده» وقال ابن جريج عن الزهري عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء» قاله الحجاج وعبد الرزاق عنه. 


۸ كتاب صول الفحل 

إذا أفسدّثٌ داه إِنسانٍ E‏ لحر - لا يخلو: إمَا.إِنْ كان مالك الدائة معهاء أو 
لم يكن : قإن کان مالكها معها ا e N‏ لیل كان أو 
نهاراً؛ سواءٌ كان المالك راكبهًا أو سائقهَا أو قائدّهًا؛ وسواء أتلفبْهُ بيدِها أو قَمها أو برِجُلها أو 
ناء وإن كانت الدوابٌ عدداً فسواء كانت مرسلة أو مقطرّة» وإن كانت مقطرةً ‏ فعليه 
ضمانٌ ما أتلف الأخيرة» كما يجب ضمان ما أتلفت السابقة نه ا الكل بجنت غات 

وقال أبو حنيفة : إن كان المالك راكبها أو قائدّمًا - فما أتلفت بيدها أو مها - يضمن » 
وما أتلفت برجلها أو ذَتبها - لا يضمن» وإن كان سائقهًا - ضمن الكُلَّء وإن كان يسوق 
بوفر"“ حطبء أو حَمَلَ على ظهره» أوعلى عجلَوء فاحتكٌ ببناء"» فأسقط ‏ يجب 
u‏ دكذلك إذا كان في وقت الحم فما أتلفت من نفس أو مالو يضمن وإن لم يكن في 
وقت الزحامء ملحا ل بسار فمرّقته - نظر: إن كان المُْلَفُ عليه متوجّهاً 
إلى الدابة ‏ لا يضمن ؛ يعسن أن عليه الايد إلا أن یکول أعمّى؛ فيضمن إذا لم يعلَّمْهُ» [وإن 
e‏ 
بأن كان واقفاًء» أو كان ماشياً» فكما استقبله الحطب ‏ وقف» أما إذا استقبله رَجُلَّء فأراد 
الاجتيان» فلق بالخشية» فجدبة» وجدت السمار» فتمؤق - بجت تفت الضمان . 

أما إذا لم يكن المالك مع الداكة» فأتلقث زرعاًء أو مالا لإنسان- نظر: إن كان 
بالنهار- لا ضمانٍ على صاحب الدابّة» وإن كان بالليْل - يجبُ؛ لأنَّ عادّةَ الئاس أنّهم 


= أما رواية عبد الرزاق عن معمر فهي كرواية حرام بن محيصة أخرجها أبو داود (۸۲۸/۳) كتاب 
البيوع : باب المواشي تفسد زرع قوم حديث (790759) .وأحمد (575/5) والدارقطني (/ )٠١٤‏ كتاب 
الحدود حديث )١١5(‏ والبيهقي (۸/ 757) كتاب الأشربة والحد فيها: باب الضمان على البهائم . 
قال الدارقطني : خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج فلم يقولا عن أبيه ورواه الأوزاعي عن الزهري عن 
حرام بن محيصة الأنصاري أنه أخبره أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت 
فيه. . . الحديث. 
وأخرجه الدارقطني (8/ )٠٠١‏ كتاب الحدود: حديث (۲۱۷) والبيهقي )۳١١/۸(‏ كتاب الأشربة: 
باب الضمان على البهائم من طريق يونس بن عبد الأعلى ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن الزهري 
عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطاً. . . الحديث. 
وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۷۸۱) كتاب الأحكام : باب الحكم فيما أفسدت المواشي حديث (۲۳۳۲) 
والدارقطني (۳/ )١50‏ كتاب الحدود والديات والبيهقي )۳١١/۸(‏ كتاب الأشربة: باب الضمان على 
البهائم» من طريق سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء: أن ناقة لآل 
البراء أفسدت. . فذكر الحديث. 
)١(‏ في أ: وقر. 
() في د: بحائط . 
(۳) سقط في د. 


۳۹ 


كتاب صول الفحل 
ساون مواشيهم بالنّهار للرغي» ويَرْكُونا باللئْل إلى بيوتهم» وعند أبي حنيفة: لا يجب 
القن الحاليق» الي ع حَجّة عليه . 

ثم هذا عندناء إن كان الزرعٌ في الصحراءء أو كان في بليِ» ليس لبساتينها حيطانٌ - 
قال الشافعي - رضي الله عنه ‏ وحِيطَانٌ المدينة لا جَدّرَ لَهَاء فإن كان في بل لبساتينها 
[د2']5 أو كان زرع رجل في حائط له بابٌ مغلقٌء فلم يغلق رب الزرع الباب اختلف 
أصحابنا فيه» منهم من قال وهو الأصح؛ وبه قال صاحب «الكلخيص»: لا ضمانَ على 
صاحب البهيمَةِ ؛ ليلا كان أو نهاراً؛ لأن التفريط من صاحب الحائط حيث لم يُغْلِقَ الباب؛ 
إلا أن يَسْدَ الباب» وَيُغْلِقَةُ فاقتحمت الدائة الجدارّء أو خرّقتِ البرجين» وهو: جدادٌ 

کے بر اسار - فحينئظٍ: يضمن؛ لأن صاحب الزرع لم يضيّعهُ 

ومنهم من قال: يجب الضمانٌ بالليل» بكلّ حال؛ لأنَّ الدوابٌ تُحْمَظٌ باللَيل في 
البيوت ؛ فَمَنْ لم يحفّظ. فقد فرّط . 

ولو حبس صاحبٌُ الدابّة دابَتَهُ باللّيل في البيت» فانهدم الجدار» أو ربطهاء. فحلَّتِ 
البَاطَء وأتلفت مالاً ‏ فلا ضمان» وإن كانت القرية صغيرة تتقارَبُ أراضيهاء وتكون مراعي 
الدوابٌ في تضاعيفب المزارع» وجرت العادة بأن الدوابٌ تُسَيِّبُ فيما بينهاء ويحفظها 
مالكهاء حتى لا يَفْسّدَ يقد الززغ» فإذا خادّها ب بين المزارع ب يمن بالا ا وكذلك: إن 
كانت الأهل بل مرج 00 إليها المواشي يام ؛ ليلاً أو نهاراًء يرعاها حافظ ‏ يجب 
فان ها اتلفتاء. ليك كان 'أو نهار ولو کات اده يلل ل أنهم يحفظون الدوابٌ بالنهار» 
ويسيّبونها بالليل - هل تعتبر عادتهم؛ حتى يجب ضمانٌ [ما أتلمّتْ بالنهار» ولا يجب 
ضمان”(" ما أتلمَث بالليل؟ فيه وجُْهَان. 

ولو كانت له هِرَةٌ مُفْسِدَةٌ؛ تأخذ الطيور» وتفتح القُدُورَء أو كَلْبُ عقورء أو دابّة 
معروقَةٌ بالتعدّي ‏ يجب على صاحبها ربْطهاء ليلا كان أو نهاراء فإن لم يفعل : فما أتلفثْ ‏ يجب 
عليه ضمانه ؛ لاله مفّط بترك حفظهاء وقيل : لا يضمَنْ ما ألمت الهدَةٌ والكلّبُ؛ ليلاً أو نهاراً؛ 
ار ب ١‏ 

ولو رَمَى رَجُلٌ إلى الْهرَة حَالَةَ قَضْدِمَا إلى الْحمَامٍ والَيْر دفعاًء فقتلها - لا يجب 
الضمان» وفي غير تلك الحالة: لو قتلها - يجب الضمان» وإن أخذت الحمانة وهي جه 
في قَمها ‏ دَلْكُ أذنهاء وال ف فان رمل وَإِنْ کان في داره دا رَمُوحٌ أو كلب 


)١(‏ في ظ: جداراً. 
(7) في أء د: للبساتين. 
(۳) سقط في أ. 


2 كتاب صول الفحل 
مقو قفخلا ان َرَمَحَتْهُ الدابّة» أو عَضَّهُ الْكَلْبُ ؛ نُْظِرَ: إِنْ كان دَحَل بِمَيْرٍ إِذْنِ 
المَالِكِ - قلا ضمانَ عليه» وإن دخل بإذنه ‏ نظر: إن أعلّمَهُ أَنَّ هذه الدابّة ترمَحُ» أو هذا 
الكت تمق شاد عه روزن ١‏ تسلف الوا سرع ان E‏ - ففيه قولانِ؛ كما لو 


جعل الس في طعام» [ووضعه] بين يِدَيْ إنسان» فأكله ‏ هل يجب الضمانٌ [عليه]؟ فيه 


قولان. 
ولو مَوَثْ" بَهِيِمَةٌ بِجَوْهَرَةء فابتلعتْهًا - نْظِرَ: إن كان المالكُ معها ‏ ضَمِنَ الجوهرةً» 
وإن لم يکن معها ‏ ففيه وجهان: 
أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة: إِنْ كان نهار أ- لم يضمن» وإن كان ليلا ضمن» 
كالزرع. 
والثاني : يضمن ؛ ليلاً كان أو نهاراً بخلافي الزرع؛ فإنه مألوف يلرم صاحبة حفظة . 
وابتلاعٌ الجوهرة غَيْرُ مألوفيء [قَلَمْ يَلْرَ] ”2 صاحبّها حفظها. 


فإن قلنا: يجبٌ الضمان» أو وجد من صاحب الدائة تعل؛ بأن ألقَى لؤلؤة الغير بِيْنَ 
يَدَيْ دجاجته» حَنَّى ابتلعت ‏ يجب الضمان» بالاتفاق . 

إن طَلْبَ صاحبٌ الجوهرة ذَبْحَ الدَابّة - نْظرَ نظرَ: إن ْ لم تكن مأكولة - لا تُذْبَحُ ؛ بل يعرم 
مالكها قيمة الجَوؤم ر لكنُولة؛ فإن ماقت الداية» وخرت الجوهرة امن جَؤْفها] رث 
إلى مالكهاء وتُسترد القيمة. 

وإن نقصث قيمة الجوهرة ‏ يضمن صاحبٌ الداّة ما اتتقصّ من قيمتها. 

وَإِنْ كَانَتْ الدَابَة َه مكو َل ذَْعٌ؟ فيه قولان؛ بناء على ما لو غصب خيطاء وَخَاطً به 
جُرْحَ حَيوَانٍ ماكو - هَل يُذْبَحُ الْحَيَوَانُ أَمْ يغوّم قيمة الحَيْطِ؟ فيه قولان. 

ولو سقط دينارٌ في مِحْبَرَةٍ الْمَيْرِهِ فلم يخرج ‏ نظر: إِنْ أَسْقَطَهُ مالك المخْبَرَةِ ‏ كُسِرَتِ 
المخبَرَةٌ. وَرُدَّ الدينار» وإن أسقطه مالك الدينار - لا تكسرء ولا يمنع المالك من الانتفاع 
بالمخبرّة. ولا يغرم» وإن سقط من غير قصل - لا تکسر» > ولا يُمْتَعٌ المالك من الانتفاع بهاء 
غير أَنَّ لِمَالكِ الدينار أن يَجْعَلَهَا على يَدَيْ عَذْلِ ينتفمٌ بها المالكُ. 

وقيل: إن وقع فيها من غير تفريط من صاحب المخبَّرّة - كسرّث» وعلى صَاحِب 


)١(‏ سقط في دء أ. 
(۲) في أ: ضرب. )٤(‏ في أ: فلزم. 
(۳) في د: فلزم. )٥(‏ سقط في د. 


كتاب صول الفحل 
. الدينار قيمة | لمخبرة؛ لاله كَسَرَهَا لتخليص ماله . 

ولخ CERNE‏ رَأْسَهًا في قِذرِ» َم تج أو دَحَلَ قَصِيلٌ خوخ فبقي فيها 3 
الْقِدْرُء وتهدم الخوخة؛ لتخليص الحيوان» ثم إن وُحِدَ من [جهة]“ صاحب القذر تعدّ؛ 
بأن وضعها على الطريق» أو وُجِدَ من صاحب الحُوحَةٍ تعد« بأن أدخل الفصيلٌ فيه لا يجب 
لهما"“ ضمانٌ القِدْرٍ والحُوحَةء وإن لم يوجد منه تعد - يجب ضمانٌ القذر والحُوحَةٍ على 
صاحب الدابّة» وإن لم يكن منْهُ تعدٌ؛ لأن كَسْرٌ القِدْرٍ وهَدْمَ الحُوخة - [لتخليص ملكه)"» 
واللَّهُ أعْلَمُ. 


)١(‏ سقط في أ. 
)۲( في د: تعد .. 
(۳) سقط في ظ› . 


قال اللَّهُ تَعَالَى: كِب عَلَيكُمْ لقال و هُوَ رة كم الآيقء [البقرة: 5١؟]‏ وَقَالَ 
جل ذكدة : انْفِدُوا خمافاً وَثْمَالاً وَجَاهِدُوا بأفوالكم وَأنشيكم في سيل الله [التوبة : [<4١‏ 
کان القَتَالُ مع المشركين ‏ ممنوعاً [عَنْهُ]("© في ابتداء ال بل كان يلزمُهُمٌ الصَبْر على 
دی المُشْرِكِينَ؛ قال الله تَعالَى : : آم تر إلى ِي قي لَه : كُقُوا أَبْدِيَكُمْ» [النساء: ۷۷]» 


(۱) الجهاد في اللغة المبالغة واستفراغ غ الوسع في الشيء مشتق من الجهد يقال جهد الرجل في كذا: أي جد 
فيه وبالغ ويقال أجهد جهدك : أي أبلغ غايتك» ومنه قوله تعالى: #وجاهدوا في الله حق جهاده» وقوله 
تعالى: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم» أي بالغوا ذ فى اليمين واجتهدوا فيها. وهذا من المعاني الحقيقية 
لمادة الجهاد» ومن المعاني المجازية قول الوك سقاه لبناً مجهوداً وهو الذي أخرج زبده أو أكثر 
ماؤى ويقال أجهد فيه الشيب إذا كثر هذا معناه في اللغة» وهو كما نرى عام في ذاته وفي غايته . 

ينظر: لسان العرب: ۷٠١/١‏ المساح المنير »1١‏ المعجم الوسيط .147/١‏ 

واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه : بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالئفس والمال واللسان أو غير ذلك أو 
المبالغة في ذلك . 

عرفه الشافعية بأنه: المتلقى تفسيره من سيرته - يكلِ. 

عرفه المالكية بأنه: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخول 
أرضه له. 

عرفه الحنابلة بأنه: قتال الكفار خاضة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيره. 

نظر: بدائع الصنائع 4/ ۲۹۹4ء حاشية أبو السعود 417/7» مغني المحتاج ٠۲٠۸/٤‏ نهاية المحتاج 
۸ المحلى على المنهاج 27١7/5‏ شرح الزرقاني 2٠١5/7‏ كشف القناع عن متن الإقناع 
r‏ 

() في ظ : عليه . 


كتاب الشير E.‏ 


وقال: ايلو يلود في أَمْوَالِ N‏ . إلى قوله تَعالى: وان تَصْيرُو | ووا - فَإِنَّ ذَلِكَ 


ين عزو الأفور»ٍ أل عخران: 1۸١‏ فلا هاج تشول اللدد و إلى الكدية ووعيت 
الهجرة على من كَدَدَ غليهاةء ومن لم يَقِْز عَذََ هُ الله - تعالّى - قَالَ اللّهُ تَعَالَى : 
َوََاهُمٌ المَليكَةُ عاي أيهم قَالُوا فيم كُتكم . ۰ إِلَى قوله: ألم تكن أَرْضُ الله وَاسِعَةَ 


قاروا فِيهًا. ٠‏ إلى قوله: إلا المُسْتَضْعَفِينَ م ِن الجال والتاء اولان لا مسَِيمُونَ 
حيلة ذلا دون سَبيلاً» [النساء: ۹۷/. 94]. 
وَقَطَمَ الله الولاية بين من هَاجَرَ وبينَ مَنْ لَمْ ُهاجرزء فَقَالَ جَلَّ ذِكْدْهُ: «وَالَذِينَ آمَنُوا 
د يُهَاجِدُوا مَالَكُمْ َلايعهِمْ مِنْ شئء عَتَّى يُهَاجِدُوا» [الأنفال: ۷۲] إِلَى أن فُيِحَتْ 
م - ارتفع وُجُوبُ الْهِجْرَةٍ ة مِنْ مَكة إلى المدينة؛ رُوِيَ عَنِ ابن عباس - رَضِيَ الله عن نه - أ 
التي - ب - َال يوم القشع]: الا هِجْرَةَ بعد المح» وَلَكِنْ جهَادٌ وَنيَة» وَإِذَا 0500 
قَانْفْرٌوا»"؛ فأراد به الهجرة من مكة إلى المدينةء وهي باقية في حى كل مَنْ أسلم في دار 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) ورد ذلك من حديث ابن عباس» وعائشة» ومجاشع بن مسعودء وصفوان بن أمية» ويعلى بن أمية 

التيمي. وقول ابن عمرء وقول عمر وحديث أبي سعيد الخدري. 

فأما. حديث ابن عباس فأخرجه البخاري 5/ 45 فى الجهادء باب وجوب النفير (۲۸۲۵)» 2719/5 
باب لا هجرة بعد الفتح .)۳٠۷۷(‏ 1 

ومسلم ٠٤۸۷/۳‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» وبيان معنى 
«لا هجرة بعد الفتح )١75/80(‏ وأبو داود 5/7 في الجهاد» باب في الهجرة» هل انقطعت؟ 
.© والنسائي ١45/17‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. والترمذي ,)١690(‏ 
وأحمد ۱ ۳۱۵۹- ۳۱١‏ 544. وعبد الرزاق ۳۰۹/۰ برقم (4۷۱۳)ء والدارمي 74/7 في 
السيرء باب لا هجرة بعد الفتح» وابن حبان ج ۷/ ٤۸٤١‏ . والطبراني في الكبير ۳١-۳١/١١‏ برقم 
»2230١944(‏ وابن الجارود في المنتقى »)٠٠١١(‏ والبيهقي »١46/0‏ 15/4ء وفي دلائل النبوة 
0 هو والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا ١74/4‏ برقم ,)١9945(‏ 070/0 برقم (77720) من طريق 
منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً به. 

وتابعه إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أخرجه الطبراني ۱۸/۱۱ برقم .)1١494(‏ 

وأخرجه الطبراني 51/٠١‏ برقم )1١844(‏ عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وأما حديث عائشة فأخرجه البخاري 5/ ۲٠١‏ في الجهادء باب لا هجرة بعد الفتح ۲٠٦۷ /۷ »)٠۸۰(‏ 
في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي بيه وأصحابه إلى المدينة (١٠۳۹)ء ٠۲١/۷‏ في المغازي» باب 
() برقم (4717) ومسلم ۱٤۸۸/١‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير. . (85- 1814)» وأبو يعلى )٤۹٥۲(‏ واللفظ لمسلم ولأبي يعلى من طريق عطاء عن عائشة 
قالت: سئل رسول الله َيه عن الهجرة؟ فقال: ”لا هجرة بعد الفتح . . ٠.‏ الحديث . 

وفي لفظ البخاري عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير. فسألها:عن الهجرة؟ فقالت: = 


فاع ها واو واه واوا و هاعد واه عافدو قاقد ع وا فاه عا. د عدا واو فقا قاع قافا ود فد و فد فاع قافا هد عاج هد واوا .د .هد وها واو و ون .ا . 


.الا هجرة لليوم. كان المؤمن يضر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه؛ فأما اليوم فقد 

أظهر الله الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية». 

وهكذا أخرجه البيهقي 17/4 . 

وأما حديث مجاشع بن مسعود فأخرجه البخاري 17/7 في الجهادء باب البيعة في الحرب ألا 
يفروا.. (21977 ۲۹۹۳)» ۰۲۱۹/٦۰‏ باب لا هجرة بعد الفتح (۰۳۰۷۸ ۳۰۷۹)» و 1۱۹/۷ في 
المغازي» باب )٤۳٠۸ _ ٤٤ ٠٥( )٥۳(‏ ومسلم 7/ ١4417‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على 
الإسلام والجهاد والخير م (۱۸۳/۸٤‏ وأحمد ۱۳ - ۷/٩ 1٩‏ والحاكم 2717/7 
والطحاوي في مشكل الآثار 7/ 0507 والبيهقي 4 وفي الدلائل ٠ ٩/٩‏ من طريق أبي عثمان النهدي 
حدثني مجاشع قال: أتيت النبي ية بأخي بعد الفتح» فقلت: يا رسول الله» جثتك بأخي لتبايعه على 
الهجرة. قال: ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت على أي شيء تبايعه» قال: أبايعه على الإسلام 
والإيمان والجهاد» فلقيت معبداً بعد - وكان أكبرهما ‏ فسألته فقال: صدق مجاشع . 

وأما حديث صفوان بن أمية فأخرجه النسائي ۷/ ١40‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة» 
وأحمد ٤٠۱/۳‏ عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال: قلت: يا 
رسول اللهء إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال: «لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن جهاد 
ونية. فإذا استنفرتم فانفروا». 

وأخرجه أحمد .4٠0١/7‏ 450/5 عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه أن 
صفوان بن أمية بن خلف قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا أصل إلى أهلي حتى آتي 
رسول الله ب فركبت راحلتي» فأتيت رسول الله هة فقلت: يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم 
يهاجر. قال: «كلا أبا وهب . فارجع إلى أباطح مكة» وأما حديث يعلى بن أمية. فأخرجه النسائي ١51/7‏ 
في البيعة: باب البيعة على الجهادء ١45/7‏ في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. وأحمد ۲۳/٤‏ 
٤‏ والطبراني في الكبير »11٤( ۲٥۷/۲۲‏ 257590» والبيهقي ١7/94‏ من طريق ابن شهاب عن عمرو بن 
عبد الرحمن بن أ أن أباه أخبره أن يعلى قال: جئت إلى رسول الله. بأبي يوم الفتح. فقلت: يا 
رسول الله بايع أبي على الهجرة. قال رسول الله يك : «أبايعه على الجهادء وقد انقطعت الهجرة» . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد ۲/۳ ۰۱۸۷/٩‏ والطيالسي (١ثلى ۰۹٦۷‏ 6١7ل‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة ٠١94/5‏ عن أبي البختري الطائي عن أبى سعيد الخدري قال «لما نزلت هذه 
السورة #إذا جاء نصر الله والفتح . وا الناس. . . # تراه رسول الله يخ حتى ختمها وقال: «الناس 
حيز. وأنا وأصحابي حيز» وقال: «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» فقال له مروان: كذبت. 
وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت. وهما قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان 
لحدثاك. ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافه قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فسكتا. فرفع 
مروان عليه الدرة ليضربه. فلما رأيا ذلك قالا: صدق. 

أما قول ابن عمر فأخرجه البخاري 7717/7 في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي بي وأصحابه إلى 
المدينة (۳۸۹۹)ء ۷/ 1۲١‏ في المغازي» باب (57) (5704 - )٤۳١١‏ من طريق ظا عق ان غین كان 
يقول: لا هجرة بعد الفتح . 

وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة» ‏ = 


كتاب الشير 
الحرب» ولم يَقْدِرْ على إظهار دينهء وقَدَرَ على الهجرة؛ فيجب عليه أن يهاجر إلى دار 
الإسلام؛ قال النبي تكله -:. «أنًا بَرِيءُ من کل مُسلم مَعَ مع م ا تتراءتى تارَاهُما»“ 
ومن لم يقدر على الهَجْرَة - لا تلزمة 5 الهجرةٌ ٠‏ وان کان قادراً عليهاء ولكنه مع في تیو - 
يقد يَعَدِرَ على إظهار دينه» ولا يخمّى الكَقّار على تَفيِد ولا الفة في دينه - لا تجبٌ عليه 
اليج ولكنْ يستححَبٌ له أن يهاجرّء حتى لا يكونّ مكثّراً 1 لِسَوَافِعُم '؟ فلا بُ من أن يميل 
إِلَيْهم قَلْبُهُ وإذا استولى المُسْلِمُونَ علّى ذلك البلد" - يُسْتَرَقُ ولَدة. 
ثم لما هاجّر النبيٌ - كل - إلى المدينة أن اله ع وجل في القتال مع من قائلهُمْ» 

فقال: راتوا في سيبل الله الَذِينَ بن يُقَاتلُوكُم» [البقرة: ١۱۹]ء‏ ثم أي ابتداءٌ القتال 
معهم؛ فقال تعالى: «قاتلوا الذي ين يَلُوتَكُمْ مِنَّ الكّارٍ4 [التوبة: ۲۳٠]ء‏ ثم أوجَبَ الله 


f 


TE 5‏ فانطلق فاعرض نفسك» فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت . 
وأما قول عمر فأخرجه النسائي ١57/17‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. . وأبو يعلى في 
1 1 يد ل قا OE A‏ : لا هجرة بعد 
وفاة رسول الله ك . 

(۱) أخرجه. أبو داود (۲/ 07) كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود حديث (5150) 
والترمذي (:/ ۱۳۲ _ 177) كتاب السير: باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين حديث 
)١1١5(‏ والطبراني ف في «الکبیر» (۲/ 707)رقم (75774) والبيهقي (۸/ )٠١١‏ كتاب القسامة: باب ما جاء 
مر اننا نل أو AS‏ دري أن بوي E CE‏ قلق بن 
أبي حازم عن جرير به. 

وقد أعله أبو داود بالإرسال فقال: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً. 
وقد أخرجه مرسلاً الترمذي (17/5) كتاب السير: باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر 
المشركين حديث )٠٠٠١(‏ والنسائي (7”/4) كتاب القسامة : باب القود بغير حديدة والبيهقي (۸/ )17٠١‏ 
كتاب القسامة» كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مرسلاً . 
وقال الترمذي: وهذا أصح وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله يله بعث 
سرية ولم يذكروا فيه عن جرير ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن بن أرطأة عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية قال: وسمعت محمداً يقول الصحيح حديث قيس عن 
النبي ية مرسل. اه. 
وللحديث شاهد من حديث خالد بن الوليد. 
أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )١١5/5(‏ رقم (7415) من طريق حفص بن غياث عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد أن رسول الله ئ بعث خالد بن الوليد 
إلى ناس من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوادهم رسول الله كك بنصف الدية . 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ (756*7/65): ورجاله ثقات. 
(۲) في د: سوادهم. : 
() في د: البلدان. 


3 


كتاب السّير 
الجهاد؛ فقال: كيت يک القَكَالُء E‏ ک4 [البقرة: 5١؟]»‏ وقال: ظانْفِدوا 
حِمَافاً وَثقالاًء وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالكُمْ. .€ [التوبة: »]4١‏ وقال: «إلاً تَنْقِدُوا يُعَذْبَكُمْ عَدَاباً 
ألِيماً» [التوبة: ۳۹]. 

والجهادٌ اليوم فَرْضضٌ على الكفاية» إذا كان الكمّارٌ فَارينَّ من بلادِهِئء فإذا خَرَجَّ مَنْ 
َقَّعُ بهم الكفاية ‏ سَقَطَ الفرضٌ عن الباقِينَ. 

واختلَقُوا في أنه هل كان فرْضاً على العَيْنِ في عهد النبئّ - بل -: 

منهم من قال: كان فَرْضاً على العَيْنِ لقلّة المسلمينَ» وكَثْرَةٍ المَشركين؛ بدليل أن الله 


ص 


تعالى الى الوعيد بمن لم باهذ فقال: إل قروا EE‏ 4[. 


ومنهم مَنْ قال: كَانَ فرضاً على الكفاية» والوعيدٌ لمن تَرَكَ إجابة الت - ب - فإن 
إجابئهُ وَاحِبَةٌ علّى كل مَنْ دعاهء وإن كان في الصلاة؛ قال الله تعالّى: ليا يا أيِهَا الذي موا 
اسْتَجِيبُوا لِلَّه وَلِلِوَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لما یک4 [الأنفال: .]۲٤‏ 
فَصْلَّ فيما يجب عليه الجهاد 
قال الله تعالّى: لإلَيْسَ عَلَى الضّعَمَاءٍ وَلآ عَلَى المَرْضَى وَلاً عَلَى الَّذِينَ لآ يَجِدُونَ ما 
يُنِْقُونَ حَرَجٌ. . . € [التوبة: ]4١‏ الآية وقال الله تعالى : طلَيْسَ عَلَى الْأَغْمى حَرَجٌّ وَلآ عَلَى 
الأغرَجٍ حَرَ ج [الفتح : 7١]الآية‏ [النور: .]١١‏ 
الجهادٌ مع المشركين [فزض“ في الجملة]“؛ لقوله تعالّى : ظكُيِب عَلَيْكُمُ القتَالُ4 


(1) أجمع العلماء ء على أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال: 

الأوّل: أن يستنفر الإمام شخصاً أو جماعة للقتال» ففي هذه الحالة يتعين الخروج على من طلب 
الهاو والدليل على ذلك اقول تعالى : «يا ها لِّينَ آمو اكم إا ِل لَكَم انوا في سيل الله 
أنَاَلتُم إلى الأزض» َرَضِيكُمْ ب بالحياة الدُنّيًا مِنّ الآخرّةء فَمَا مَتَاعٌ الحَيَاة ادنيا في الآخرة ك كليل . 

وجه الدلالة : ك عليهم . . . وما رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي مَل أنه قال لآم هِجْرَة بَعْدَ الفح وکن جَهَادٌ وف َإِذَا 
ارتم قانفرُوا» . 

وجه الدلالة: من الحديث أن النبي ‏ بي - يقول من طلب للجهاد وجب عليه أن ينفر» وهو معنى 
الوجوب العيني . 

الثاني : أن يدخل العدو بلاد المسلمين» أو يتغلب على قطر من أقطارهمء فيتعين القتال حيشئل؛ 
والدليل عليه الإجماع» لأنه من قبيل إغائة الملهوف المجمع عليها. 

الثالث: عند التقاء الصفين يجب على من حضر القتال ويحرم الانصراف إلا إذا كان مُتَحَرَاً لقتال أو 
متحيزاً إلى فئة . والدليل عليه قوله تعالى : اانه ال مثو ذا لم ان كوو رخفا كل وأو 


مكو 


اديت , وَمَنْ يوَلّهِم يَْمَيذٍ بره إلا م متَحرّفا لقتال أو مُتحَيّاً ّى فة َد اء عضب من الله وَمَأَوَا جهنم 


وَبِنْسَ المصيرٌة فقد نهى الله المؤمنين عن اراي يوم الزحف» وتوعدهم عليه والنهي والتوعد يدلان 
على أن وک واستفيدت العينية من أداة العموم في قوله ع وجل : ومن يُوَلّهِمْ4. . 

ثم اختلفوا في غير هذه الأحوال: . 

فذهب جمهور العلماء إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به من فيه الكفاية سقط الطلب عن الباقين. 

وقيل إنه فرض عين» وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيّب. 

وقيل إنه مندوب: 

استدل الجمهور على أنه فرض كفاية بقوله تعالى : وو يسوي القاعدونَ م المؤمنين, غير ولي 
الضّرّرٍ وَالمْجَاهدُونَ في سَيِلٍ الله انالوم رفسم > قصل الله المُْجَاهِين ا اسهم عَلَى 
الَاعِدِينَ كَرَجَةَ وَكلآ وَعَدَ اله ا > وَفَضْلُ الله المَجَاهِدِينَ عَلَى القاعدين آجرا عظيما : رجات مله 
وَمَغْفِرَة وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله عَفُوراً رجيم . 

ووجه الدلالة: أن هذه الآيات أثبتت الفضل لكل من المجاهدين والقاعدين» ووعدت كلا منهم 
الحسنى» ولو كان الجهاد فرض عين لكان القاعدون آثمين فتمتنع المفاضلة بينهم؛ وبين المجاهدين لأنه 
لا يفاضل بين مأجور وآئم» وكان يمتنع أيضاً وعدهم الحسنى لكن الله قد أثبت لهم أصل الفضلء غاية 
الأمر أنه جعل المجاهدين أعلى درجة من القاعدين لحسن بلائهم ومخاطرتهم بأنفسهم في لقاء العدرّء 
فكان فرض عين» لأن..المقصود ليس ابتلاء الأشخاص» ولكن المقصود إعلاء كلمة الله تعالى أيّا كان 
القائم بها فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين كما هو الشأن في فروض الكفاية. . واستدلوا أيضا يضاً 
بقول الله تعالى : لوَمَا كَانَ المُؤْمُونَ ينوا كاقة ََلا تقر من كُلَ رقو منم طَائَة يهُا في الدينِء 
وَلِيُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا الهم َعَلّهُم یدرون . 

وجه الدلالة: أن الاية تعم الجهاد وغيره مما يهم جماعة المسلمين» وهي . توجب النفرة من 
جميعهم» وإنما طلبت ‏ بعد أن نفت نفرة الجميع - SS‏ ا ا 
فرض الكفاية » واستدلوا أيضاً بأنه ‏ بي - كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه بالمدينة» ولو كان فرض 
عين لنفر الجميع . 
استدل القائلون بأنه واجب علينا دائماً بالعمومات كقوله تعالى: ظانْفِرُوا خقافاً يقالا وَجَاجِدُو 
واكم اكم في سيل الله ذَلكُمْ يد َكُمْ إن م مود وقوله تعالى : لالا روا يعد يعدبم 
عَدَابا أليماً يسبل قؤماً َيرَكُمْ وَل تَضدُوه شيا الله على كل شَيْء َير وقوله تعالى : كيب 
عَم الال وعو كز َك وعَسى أن تكرهُوا شيا وو حي َكُمْ وعسَى أن جب يوا شيعا و 1 
وَاللّهُ يَعْلَمْ راش لا تَعْلَّمُونَ* فظاهر هذه الآيات يوجب الخروج للجهاد على جميع الناس» ويوعد 
المتثاقلين عنه بعذاب أليم في الدنيا والآخرة» وأنه يهلكهم ويستبدل بهم قوماً آخرين يكونون خيراً منهم 
وأطوع» و وأنه كتب عليهم القتال مع ما فيه من الشدائدء والمشقات التي تجعله مكروهاً مرهوباً - وهذه 
الايات عامة فكانت دليلاً على وجوب الجهاد عيناً على كل مسلم. وقد أجيب عن هذه الآيات بأنها 
مصروفة عن الوجوب العيني بما ذكرنا من أدلة المذهب الأول. ولو سلّم أنها غير مصروفة فهي محمولة 
على من عينهم النبي کف واستنفرهم للقتال لأن إجابته واجبة عليهم وذلك جمعاً بين هذه الأدلة . 

دليل القائلين بالندب استدلوا بأن'قوله تعالى :اكيب عَليكُمْ لقال للندب لا للوجوب وذلك كما في قوله 
تعالى ا » إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ المَوْتُ إن َرَكَ حَْراًالوصِيّة لِْوَالِدَيْنِ وَالأَهْرييْنَ بِالمَعْدُوفٍ حَقا عَلَى 


€۸ كتاب الشير. 


[البقرة: 71 وهو ينقسم إلى فرض عَيْنٍ ؛ وفَرْضٍ كِمَايَةِ» ففَرْض ن العَيْن : أن يدخل الكقَارٌ 
دار قَوْمِ من المسلمين» أو [ينزلوا]”' باب بَلَدِهِمُه فيجبُ على المكلّفين من الرجال من 
أل ذلك البلد. 
الجهاد؛ يستوي فيه الققيدُ والعنيك» والحَدٌ وَالعَبْدٌ؛ للدفع عن أنفسهم وجيرانهم » 
وعلى العَبِيدٍ الخروجٌ بِعَيْر إِذْنَ سَّادَاتِهِم ؛ فهذا النوع على مَنْ قرب منهم : ااعرمل ا 
وهو قي جى عن بعد فؤضن علي الكفاية, فإن وقعَت الكفاية بمن رب [منهم] لايد 
على مَنْ بَعْدَّه بل تُسْتَحَبٌء فإن لم 5 غ بهم الكفيً - يجب على من ب إذا لم يكن له عد 
ولا يجورٌ لمن قَدْبَ من الكمّارٍ أن يوروا قتالّهُمْ مع الإمكان إلى أن يَحْضَرَ 
الأبعَدُونَ» ثم مَنْ كان على أَقَلَّ من مسافة القَضْر ‏ علَّيْه الخروجٌ» إذا وجد الزَّادَ وعلى من 
.كان على مسافة القصر فأكثر : إذا وجد الزاد والراحلة. 
وكذلك إذا دخلوا دار الإسلامء ولم يِهِجَمُوا على بَلَدٍ فعلّى مَنْ دون مسافة القَضْرٍ 
الْخْرُوجُ إلى جهادهم : إذا وُجِدَ الزادء وعلى مَنْ فوقها: إذا وجد الزادُ والراحلةء ولا يدخل 
في هذا القِسْمٍ العبِيدٌ» ولا الفقراءُ» لأن اللَّهَ تعالّى قال: #وَجَاهِدٌوا َنْوَالكمْ رسک 
[التوبة: »]٤١‏ والفقيه لا مَالَ لدو و الد ل يتنك ف بل هيلك السد» م حدم اله 
فَوْضٌ عليه متعيّنٌ والجهاد ‏ ههنا ‏ فرضٌ على الكفاية . 
فأما النساء وَغَيُْ المكلّفين: من الصّبيان» والمَجًانينء الا نواد ی 
لقوله تعالى: ليس عَلَى الأعْمَى حرج ولا عَلَى لغج حرج م وَلآ عَلَى المُريض < حَرَج4 
[الفتح : .]١۷١‏ 
رش الاب فسان 
أحدهما: يكونٌُ على المُسْلمِينَء وهو ما ذَكْرنا؛ أنَّ العدُوٌ إذادخلوا دار الإسلام» 
تردق عاق يذو بد واو E o‏ قم زد من لتقم بيه الكفانة - سقط الفَرْضٌ عن 
الآخرينَ» وإن قعل عنه كلهم - عَصّوًا جميعاً. رد اللا والصّلاة على المَبّت› ودَفْنِه» 
والقيام بتعلّم العِلّمء وَفَرْضٌ على الكفاية إذا شل على جماعة فردٌ منهم واحدٌّ - سقط 
- المَتّقين» . والوصيّة مندوبة فكذا الجهاد» لأن الخطابين متماثلان. . وقد رد عليهم بأنا نمنع أن حقيقة كيب 
في آيتي القتال» والوصية للندب بل هي للوجوب» إلا أن وجوب الوصية نسخ بأدلة أخرى . ووجوب القتال لم 
برد عليه ناسخ فبقيت دلالةآية يِب عَم الال على الوجوب كما هي» على أن وجوب الوصيّة لا يزال 
قائماً عند بعض العلماء ء - وبهذا يترجح رأي الجمهور . وهو أن الجهاد في غير حالة الضرورة فرض كفاية . 
() في د: في الجملة فرض. 


(۲) سقط في د. 


كتاب السير Î‏ 


الفرضٌُ عن الباقين» وإذا فام بدَهْنٍ الميّتٍ والصلاة عليه مَنْ تم به الكفايةٌ» أو قام ,بتعلّم 
العلْم مَنْ تقح به :الكفايةٌ سقط الفرضٌ عن الباقين؛ إلا - عَصًَا جميعاً؛ والدليلٌ على أنه 
قلي لمات قز له تعالى : «لآ يَسْتَوِي افدر مق الق عر أرلن الصرر ::4 
إلى قوله: وكا وَعَدَ الله الحُسْتَى» [النساء: 2196 دَكر قَضْلّ المجاهدين» ثم وعد 
| الحستى لمن جَاهَدَ ولمن قعد» ولو كان فرضاً على العَيْنٍ - لم يكن يَعِدٌ الحستّى لِمَنْ قَعَدَ 
ورك المَرْضَ . 

القسم الثاني : من فروض الكفاية: يكونٌ على الاما وهو: : أن یکو الكّار قاري 
من بلادِهِئء لم يقصدُوا المسلمين ولا بلداً من بلادهم؛ ؛ فعلى الإمام أل بلي كل سنة من 
غزوة يغزُومَا بف أو بسَرَاياه؛ حتى لا يكون الجهادٌ معطا فان قعل في کل عام مراراً- 
كان أفضَلَ؛ لما فيه من كُوَة ا وقَمْع آهل الشركء فإن لم يفعل» فأقلّه مره في کل 
سن ؛ لأنَّ النبيّ کا کان لا يدع َلك ولات يتاج إلى مال يتعيّه فك به هو الجند؛ 
ولا وجّة إلا من الجهاد. 

قال الشافعي ‏ رحمه الله -: ولا يَدَعٌّ ذلك في كل سنةٍ إل لضرورة أو عُذر؛ 
فالضرورةٌ: أنْ يكونَ في المسلمين ضَعْفتٌ وفي الأعداء كثْرَةٌ؛ بخلاف الاصطلام لو ابتدأهم 
بالقتال؛ فهو مضطرٌ إلى تركه . 

والعذر أن يكونّ في الطَّرِيق ضِيقٌ وقَلَةَ عَلَفِ فيؤخر إلى إدراك العَلّةء ا 
يلحقهم› أو يرجو إِسْلامُ قؤْمء لو ترك قتالهم دو هنا ١‏ خر النبي - ل - عام 
الحدَيبية . 

وإنما يجبُ فرضنُ الكفاية على مَنْ رَجَدَأَهبةَ الخروج: منّ الزاد والوَاحلةَ» ووججد فة 
الذَّمَاب ۽ والوْجُوعٍ له ولمن تلزمه نفقتّهٌ» فإن لم يجد - فليس له أن يتطوّع بالخروج» ويّدَع 
المَرْضَء وَل تارايت كرت الحَجّ ‏ يمنعٌ وجوبٌ ب الجهاد إلا الخَرْفَ؛ فإنه يَمْتَعٌ وجوبٌ 
الحَبجٌ ولا يمنعٌ وجوبت بَ الجهادٍ؛ [لأن الجهاد يجب مع الخوف]”"'. 


فصل : في الأعْدَار 
قال اللّهُ تعاّى: ظليْسَ عَلَى الّعَمَاءِ وَلاً عَلَى المَرْضَّى وَل عَلَى الَّذِينَ ليَجِدُونَ مَا 
فقون حَرَحٌ» [التوبة: ]9١‏ وََالَ: ليس عَلَى الأَعْمَى حَرَجُ وَأ عَلَى الأغرّج حَرَجٌ وَلا 
عَلَى المَريض حَرَجٌ» [الفتح : 117. ١‏ 


(۲) سقط فى د. 
١‏ التهذيب / ج 7 / م 79 


{0٠‏ كتاب السْير 
لا يجت الجهاد على المشذورين: من الاو وتر المكلفن 2 من الصبيان 


E 
أن مَنْ كان به عله لا يمكئةُ المحاريةٌ معها والثبوت على الدابة إلا ر‎ : 

ا فلا جهاد عليه؛ فلا يجبٌ الجهادٌ على النساء؛ لأنّهِنّ يَضْعْفْنَ عن القتالء ساك 
عاش - رَخِيَ الله عَنْهَا ‏ رَسُولَ اللّ ‏ كك فَقَالَثْ هَلْ عَلَى التسَاءِ جِهَادُ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ جَهَادٌ 
الاوك فيه الخ والع 420 فدل أن الجهاد الذي فيه شَوْكُء وهو السلاح والقتال- 
لا يلزمّهُنَء وكذلك: لا يجبُ على الخُنْتى المُشْكل ؛ لأنه لا يُدْرَى أنه رجل . 

ولا يجبٌ على الصّبيان»ء والمجانين؛ لما رُوِيَ عَنْ عَلِيَ - [رضي الله 0 أن 
لني - ية - قَالَ: رُفِمَ القَلَمُ عَنْ ثلث عَنِ الصَّبِيٌ حَنَّى يَحْتَلِم» وَعَنِ المَجْنُونٍ حى 
وَعَنِ تائم LS‏ 0 


نمشةة 


)١(‏ فلا جهاد على المرأة؛ لأنها ليست من أهل القتال لضعفها عن تحمل مشقته غالباً» وعدم شجاعتها على 
لقاء الأعداء . 

)اث 0 ء فيمن يجب عليه الجهاد أن يعون بالغاً عاقلا فلا جهاد على صبيء ومجنون لعلام 

- لقوله - ية - «رُفِمَ القَلَمُ عَنْ ثلث ءَ عَنِ الصِّيّ حَتَى يبع وَعَنِ الام حى يبظ وَعَنِ 
مر : عضت على رسول الله - يل - يَوْمَ أَحُدِ وَأنَا ابن 
3 عَشْرَةَ سه فلم يُجْرَنِيِ في المُقَائلُق' - وفيهما أيضا أنه عل ركه ابن عطي نوم ا وأَجَارَهُ 
الْحَنْدَقِ) ولقوله تعالى : #الَيِسَ على الضَّعَفَاءِ وَل عَلَى المَدْضَى َل على اليب لا وة ما يفون 
حرج الآية - فيل : الضعفاء ء هم الصبيان لضعف أبدانهم» وقيل هم النساء لضعف عقولهم» ولا مانع من 
العموم. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۹1۸/۲) كتاب المناسك: باب الحج جهاد النساء حديث (5101) والدارقطني 
(۲) کتاب الحج حديث (۲۱۵) وأحمد )١155/5(‏ من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي 
عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال «نعم عليهن جهاد لا 
قتال فيه الحج والعمرة». 

وصححه ابن خزيمة (709/15) رقم )۳٠۷٤(‏ من هذا الطريق. 
وأخرجه البخاري (89/5) كتاب الجهاد والسير: باب جهاد النساء حديث (۲۸۷۵» )۲۸۷١‏ وأحمد 
)١١١ »58/5(‏ وأبو يعلى )٠١/8(‏ رقم )501١(‏ والبيهقي (۲۱/۹) كتاب السير: باب من لا يجب 
عليه الجهافء كلهم من طريق اوه بن اسان من ما ردت طلحة يه لخن بمو ادن ال ا وني 
لفظ آخر أنه یل سأله نساؤه عن الجهاد فقال: «نِعُم الجهاد الحج». 
وأخرجه البخاري (857/5) كتاب جزاء الع باب حج النساء حديث )١185١1(‏ وأحمد (7/9/5) 
والبيهقي (7”7/4) من طريق عبد الواحد بن زياد عن حبيب بن أبي عمرة .عن عائشة بنت طلحة عن 
عائشة به. 
)٤(‏ في ظء د: عليه السلام. 
)٥(‏ تقدم. 


4۱ 


كتاب السير 


| وري عن عبد الله بن الؤتير؛ أن الي يله - رَد يوم بَذْرِ ا 

تفده ولا یجب على الأعمى””؛ لقوله تعالى: ليس عَلَى الأَمى عَرَ 
[النور :1 ويجبٌ على الأعْوَرِء والأعشّى» E‏ دون الليل» ٠‏ فإن > ا 
في بصره سوءُ تَر : إن كان يدرك الشخصّء وما يكقِيه من السلاح 20 مُه الجهادٌ؛ وإلاّ ‏ فلا 
يلزمة . 

ولا يجبٌ على الأعرج ؛ لعجزه عن القتال؛ سواء كان أعرج الرَّجُل الواحدة. 

أو أعرج الرَجْلَيْنِء وعند أبي حنيفة: يجب على أَعْرّجٍ الرجل الواحدة]”" وإن كان 
الأعرج يمكئة القتالُ على الدابّة» وله دواثُ لا يلزمه؛ لأنَّ الدّواتٌ» إِذامَلَكَتْ ‏ لا يمكنه 
الفرار» وإن أمكتة المشئ - فيكون مشه ناقصاً يشن عليه القتال والهَوَبُ» وإن كان به عَرَجٌّ 
يسيرٌ يَقْدِرُ معه على الؤكوب والمَّشي والقتال يفت اعلئه ولا يجبُ على الأَفطّع والأسّل؛ 
لأنه يحتاجُ في القتال إلى يَدِ يضربٌ بهاء ويقِي بهاء وإن كان مقطوع ار الأصابع - 
لا يجبٌ» وإن كان مقطوع الأَكَلَّ - يجبُء ولا يجبُ على المريض , المُمْقَلِ؛ للاية» ولعجزه 

: عن [الصّيَالِ] 27 بعس رو ا أو قليل صُدَاع . 

ولا يجبٌ على الفقير الذي لا يجدٌ ما يُ ني في طريقه”” تاا عن نفقة عياله» ومن 
رمه 2 لنوله الى 3 ل ما فقون حَرَجٌ» 
[التوبة: .]9١‏ 


)١(‏ تقد 
0 بالشخص عجز يمنعه من القتال» فلا يجب الجهاد على الأعمى - أمّا ضعيف البصر الذي يدرك 
. الشخص ويتقي السّلاح» والأعشى الذي يبصر في النهار دون الليل فيجب عليهما الجهاد؛ لأنهما قادران 
علیه» ولا جهاد على مريض مرضاً شديداً يمنعه من القتال» ولا على الأعرج الذي يعجز عن الركوب 
والمشي» ولا على من قطعت إحدى يديه أو معظم أصابعهء ولا على من به شَلل؛ لأن المقصود من 
الاو ابش والتكابة؛ وهؤلاء لا يستطيعون ذلك. ولقوله تعالى: ليس عَلَى الأَغْمى حرج ولا عَلَى 
الأغرّج جر وَلاً عَلَى المَرِيْضٍ حَرَجٌ» هذه الآية نزلت في الجهاد عند عامة علماء التفسير» وقد نفي 
لله الحرج عمّن ذكر- وفي وجوب الجهاد والخروج له حرج عظيم على هؤلاء» فكان ما عندهم من 

(۳) سقط فی : ظ . 

(4) في أ: القتال. 

)٥(‏ وهو وجود المال والسلاح. يشترط لوجوب الجهاد وجود ما يحتاج إليه في القتال» فلا جهاد على من 
لا يجد ما يحتاج إليه من سلاح ومركب ونفقة له ولعياله مدة ذهابه ولاب فإذا لم يجد ما ذكر فلا جهاد 
عليه لقوله تعالى: «وَّلاً عَلَى الَّذِينَ لَيَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حرج وَيَنْدَبُ للإمام بذل الأهبة من بيت 
المال» ويلزم المجاهد قبولهاء والخروج للجهاد؛ لأن ما يبذله الإمام حق له أما ما يبذله غيره فلا يجب = 


كتاب السشير 
ل عط - لا يجبٌ؛ لقوله 
تعالى: طاولا عَلَى الَّذِينَ إا ما أ تَوْكَ لِتَْمِلَهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ ا 4۲[ 


فإِنْ بذل له ا مركوباً - یج انه لأنّ ما يعطيه الإمامٌ حف وإن [بذله]“ 


غْيْرُهُ ؟ لا يلزمُهٌ القبول؛ لا اكتسابٌ مال تجب به العبادة؛ فلا يجبٌ؛ كاكتساب المالٍ 

للح ا ---- كان عليه دز Er‏ شریوو؛ ؛ وي 
De;‏ 

الدَيْنَّ 


اعساو 


ون اساب مَنْ يَقْضِيهء بِمّالٍ حَاضِرٍ - جَارٌ أن ر يخرّج؛ لأنّ الغريم يصل إلى حقّه في 
الحال'» وإن كان من مالو غائب ‏ لم يَجُزْ؛ لأنّهِ قد يتلف قَبْلَ وصوله إِليّه. 


= عليه قبوله» ويسقط عنه الجهاد ولا يلزمه السعي لتحصيل الأهبةء لأنه اكتساب مال لا تجب به العبادة 
فلم يجب عليه كاكتساب المال للحج والزكاة. 

. في أ: بذل له‎ )١( 

)١(‏ في ظ: فإن. 

(©) سقط في د. 

() تقدم. 

(6) اتفق الفقهاء ء على أن من كان عليه دين حال وهو مُوسِر يحرم عليه الخروج للجهاد إلا بإذن صاحب الدين 
أو استنابة من يقضي عنه دينه من ماله الحاضرء والدليل عليه ما رواه أبو قتادة عن النبي - ية - أنه قام 
فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإ يمان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال يا رسول الله أَرََيتَ 
إن لت في سل الله بكر عي خطاياي؟ فقال له رسول اله - يله - «نعم إن فلت في سيل الله ونت 
صا حي مُحْتَسِبٌ مقیل غَيْرُ مذبرٍ» ثم قال رسول الله کل -: "كيف كُلتَ؟ قال أَرآَيْتَ إن فلت في سبل الله 
قر عن خَطَايَايَ؟ قال رسول الله - يل - : «نعم وت صَايدٌ مُحْعَسِبٌ مُفْيلُ َيْرُ مُذبر إلا الین ما 9 
ندل كليو اطلام قال لي ديك زواء خم وتسلم الان ارقي ومتححه: 

َوْجهّتْ دلالة هذا الحديث على عدم وجوب الجهاد على المدين من جهتين : 

الأولى: أن الدّين يمنع من تكفير الخطاياء وهو المقصود من الشهادة في الجهاد فحيث عدمت فائدة 
الشهادة عدم الوجوب. وقد يقال في هذا: أن لحوق الإثم من جهة عدم وفاء الذين لا يمنع الغفران 
والتكفير من جهة أخرى. وهذا القدر يكفي في تحقيق فائدة الشهادة» ولم يقل أحد ولم يدل دليل على 
أن فائدتها غفران جميع الذنوب وتكفير كل السيئات . 

والثانية: أن الحديث َل على إثمه بالخروج قبل أداء الدَيْنِء فكان حراماً. والحرام لا يصلح سبباً في 
غفران الذنوب وتكفير السيئات؛ ويقال أيضاً فيه: إن الجهاد وإن حرم من جهة أنه يترتب عليه تعريض 
الدَيْنِ للضياع ؛ ولكنه مثاب عليه من جهة آثارف وهي إعلاء كلمة الله» وتقوية شوكة المؤمنين على أنا 
لا نسلّم حرمته بهذا العارض. 

أما إذا كان المدين معسراً فالشافعية» والمالكية يجيزون خروجه بدون إذن رب الدَيْنِ - والحنفية والحنابلة 
يمنعون خروجه بدون إذنه . 

استدل الأولون: بأن المدين لا تتوجه إليه المطالبة حالاً ولا يجوز للدائن حبسه من أجله فلا يمنع 


for 


كتاب السيّر 
وإن کان الذين مؤجَّلاً ‏ فوجهان» وقيل: إن لم يخلّف وفاءً ‏ فليس له أن يخرج [إلا 
بإذْنِ َب الدَيْنَء ولِرَبٌ [الدَيْنِ]'" منعه» وإن خلّف وفاء ‏ ففيه وجهان: 
أحدهما: له أن يجاهد]”" دُونَ إذنه؛ لأنه يترك ما يقضي به الدَيْنَ . 
والثاني: ليس له إلا بإِذْنِِء لأنّه رما يُقَْلُ ويتلّفُ المال» فيضيع حَقُ صاحب الدَّيْنء 
وهذا بخلاف ما 0 المذَيُونٌ سرا آحَرَ سِوَّى الجهاذء والدَيْنُ مؤْجّل - ليس لصاحب 
الدّيْن مَبْعْةٌ وإن لم يِب من الأجَل إ ا ب لأنَّ الظاهرٌ مِنْ ذلك السَّمَرٍ السلامة» والمجاهد 
ترد تسد ر نا الم د وإذا فيل - يضيع حقٌّ صاحب الدّيْن؟ ؟ ولو كان على أحَدٍ 
من المرئَزِقةٍ دين مو ڄل - فهلْ له الخرُوجُ بعَيْر إِذْنِ مَنْ له الدَيْنُ إذا لم يخلّف وفاء؟ فيه 
وجهان: 
أحدهما : يِس له ذلك ؛ كين امير 
والثاني : له ذلك؛ لأنه قد استحقٌ عليه هذا الخروج بكنيه اسْمَهُ في الدَيرَانِء ولعلّه 
ا من الرّزق» أو بما يصيبٌ من الغنيمة. 
وإن كان له أبوان مُسْلمان ‏ لا يجاهد إلا بإذنهماء وكذلك: إذا كان أحدّهما مُسْلماً - 
لا يجاهد إلا باذ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ العَاص قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى 
الت - يكل - فَاسْتَأْدَنَهُ في الجهّادٍء فَمَالَ: أَحَنٌ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَحَمْ قَالَ: فَفِيهِمَا 
[تجَاهد2*”]©"1. وَرُوِيَ: فَارْجِعُ”" إِلَى وَالِدَيِكِء فَأَحْسِنْ صُحْبْتَهُمَاء ولأنَّ الجهاد فض 


= من الغزوء كما لو لم يكن عليه دين واستدلٌ الآخرون: بأن الجهاد مظنة الشهادة» ويها تفوت النفس 
فيفوت الحق بفواتها؛ ويتوجه عليه أن ما يؤدي إليه هذا الدليل هو الكراهة؛ لأن الاستشهاد غير مقطوع 
بهء بل الجهاد كما يكون مظنة الاستشهاد يكون مظنة الغنيمة» والإعانة على الوفاء. 
والراجح المذهب الأول؛ لأن المدين ما دام معسراً فصاحب الدين مكلف بالإمهال والانتظار؛ لقوله 
تعالى: «وإِنْ كَانَ ذو عَسْرَةِ قنَظرَةٌ إِلَى م مَيْسَرَة فمنعه من الجهاد حينئزٍ تضييق عليه بدون مُسُوّعْ شرعي» 
وحرمان له من الثواب بدون حق. 
وإن كان الدَّين مؤجلاٌء فالكلام فيه كالسابق في حالة الإعسارء إلا أن الحنفية هنا يجيزون للمدين 
الخروج؛ كالشافعية» والمالكية» والراجح المذهب الأول كذلك؛ لأن الدائن ليس له مطالبة المدين إلا 
في وقت حلول الدين» أما قبل ذلك فلا يجوز التعرض له» ولا الحجر عليه في سفره وإقامته . 
7 5 المال. 
() سقط فی : ظ . 
(9) في اظ د: جاهد. 
(5) أخرجه البخاري )١10/5(‏ كتاب الجهاد. باب الجهاد بإذن الأبوين. حديث )٠٠٤(‏ ومسلم 
)١976 /٤(‏ كتاب البر والصلة ‏ باب بر الوالدين ‏ حديث (5059/0). 
وأبو داود )7١١/7(‏ كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان (5079) والنسائي (5”/ )١١‏ ے 


5 كتاب السير 
على الكفاية ينوب غَيْرُهُ فيه عنه” وبدٌ الوالدَيْنِ متعّنٌ عليه؛ فلا يجورٌ ركه لمَرْض 
الكفاية . 


وإن لم يكَنْ له أبوان [وله جَدٌّ أو جدَّةٌ فلا يجاهد إلا بإذنهماء كالأبرَئْن» فإن کان له 
أبوان] وَجَدَوَجَدَّة("' فهل يلزمه استئذانٌ الجَدّمع الأب» واستثذانٌ الجَدَةٍ مع الأم؟ فيه وجهانٍ: 

أحذهُما: لا؛ لأنهما مَحْجُوبَان 

والثاني : وهر الأصحٌ - : يلزم؛ ؛ لأنَّ ب بد الجَدَةَ والجد ل سقط بالأبوَيْنِ» ولا تنقصٌ 


شفقتهما بالابويْن 
1 وإن كان الأبوانٍ كافِرَيْن ‏ فلَهٌ أن يجاهد بِعَيْر إذنهما؛ لأنه لاتطيب أنفسُهُما بقتال 0 
وإن كانا مملو کین ففيه وجهان: 


= كتاب الجهاد: باب الرخصة في التخلف لمن له والدإن )۳٠٠۳١(‏ والترمذي (۳/ )٠٠١ - ۱۹٤‏ كتاب 
الجهاد: باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه )١1717/1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(5) في أ: ارجع . 

)١(‏ إذن الأبوين يرى جمهور العلماء ء أنه لا يجوز الخروج للجهاد غير المتعين لمن له أبوان إلا ذنم وذلك 

لما رواه أبو داود عن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي - بي - - من اليمن فقال: «مَلْ لَكَ أَحَدٌ 

بالْيمَن؟». فقال أبواي» فقال: «أأذتا لَكَ؟» فقال: لاء قال: «ارْجِمْ إِلَيْهِمًا اا فان ۹ لَك 
تَجَاهِدٌ ورا رهما فهذا الحديث نص في اشتراط إِذْنِ الأبوين في الجهاد وما روى عن عبد الله بن 
عمرو قال: جاء رجل إلى النبي بي فاستأذنه في الجهاد فقال : «أَحَيّ وَالِدَاكَ؟» قال نعم» قال : «قفِيهمًا 
فَجَاهِدُ» رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصحّحه. ووجه الدلالة من هذا الحديث 9 
النبي - ل - لم جز الجهاد لمن له أبوان ولم يأذنا له» وذلك لأن حق الأبوين على الولد ويره لهما 
متعين عليه والجهاد ليس متعيناً» فلو أوجبناه عليه للزم إبطال حق متعين بحق غير متعين» وهو باطل 
فلا يكون الجهاد واجباً عند عدم الإذن» بل لا يكون جائزاً ونا روي غن معاوية بن جاقية ا هي أن 
جاهمة أتى النبي - يك فقال: يا رسول الله : أَرَدْثُ الْمَرْو جنك أَسْتشِيدُ شيك فقال «هَل لَك من أم؟ قال 
نعم فقال «الْرَّمْهًا قن الجلَةَ عند ِجْليْهًا" رواه أحمد والنسائي - ووجه الدلالة من هذا 506 أن 
النبي - ككل - لم يسمح بالجهاد لمن رغب فيهء وأمره أن يقوم بحقوق والدته المتعينة عليه. وترجع هذه 
الشروط إلى قاعدتين: «إحداهما أن التكليف مبني على الوسع والطاقة» وبهذه القاعدة اشترطت الذكورة 
والبلوغ والعقل وسلامة الأعضاء والحواس ووجود الأهبة «والثانية» أن التكليف بشيء مشروط بعدم 
تضييع حقوق أخرى هي أهم منها في نظر الشريعة» ومن ذلك منع الدين على التفصيل المتقدم واحتاج 
الولد إلى إذن أبويه في الخروج إلى الجهاد» ومنع الرّق. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) في أ: لقتال. 


foo 


كتاب السير 
أحدهما: له أن يجاهدّ دُونَ إذنهما؛ لأنه لا حكم لهما في أنفسهما؛ فلا يعتبر إذنهما 


اا 
والثاني : وهو الأصح عندي -: لا يجاهدٌ إلا بإذنهما؛ لأن المملوكً كالحُرٌ في اليد 
والشفقة. 


وإن كان الجهادٌ فَرْضاً متعيّناً؛ بأن أحاط العَدُوٌ بهم» أو هجموا على بِلَّدٍ ‏ فعلّيّه أن 
يجاهِدّ بِعَيْرٍ إذن الأبوَيْنِء وصاحب الدَيْنِ ؛ لأن تَِكَ الجهادٍ ‏ ههنا ؛ يودي إلى الهلاك . 

فحيث قلنا: لا يرج إلا بإذنٍ أل الدَئْن والأبوين ؛ ؛ فخرج بغير إذنهم ‏ عليه أن يَرْجِعَّ 
قبل حضور الرَفْعَة -والتقاءِ الوحمَيْنِء إل أن يخاق على نفسو في الرجُوع - فلا يرجع» وإن 
كان بَعْدَ حضور الوقعة - هل له أن يَرْجِعَّ م؟ فيه وجهان: 

أحدهما : عليه أن يرجع ؛ لأن ابتداءَ خروجه كان معصية. 

والثاني: لا يجوز أن يَرْجِعَ ؛ لأنّه افعض عَلَيْهِ الجهّادٌ بحضور الوقعة. 

وإِنْ خَرَجّ بإذن الأبوَيْنٍ وبإذن الغريم» ثم رجعاء أو كان الأبوانٍ كافرَيْنِء فخرج بغير 
إذنهماء ثم أسلماء ولم يأذنا: فإن كان بعد حضور الوقعة - فلا يجورٌ أن يَرْجِعَ ؛ لاله افترض 
عليه الجهادء وإن كان قبل حُضور الوَفْعَةٍ ‏ عليه أن يرجع إلا أن يكونّ قَدْ دَحَلَ دَارَ الحرب» 
وَحَاف على تفي من الكقار+ أو يى الكسار قلوب الكشلمين برجوعة ب فلي له أن 
يَرْجِعٌ . 

وإذا خرّج العَبْدٌ إلى الجهادٍ بإذن المولّى ‏ له أن ينصرف قَبْلَ حضور الوَقْعة؟ وبعده- 
فلا؛ لأنَّ فه ضرراً بالمسلمين. ١‏ 

ومَنْ حدث به عَذُرٌ: من مرض أو غيره - فله أن يَرْجِعَ قبل حضور الوقعة؛ وبعده - 
لا يرجمٌ. 

قال الشيخ - رحمه الله -: عِنِْي: إذا مَرِضَ ‏ رجع» وإن قَلَّ سلاحه بَعْدَ حضور 
الوقعة - له أن يَرْجِمَ» وإن مات فرسّةٌ: إن أمكنه أن يقاتل راجلا - لا يرجع 2 
ير جع 

فصل : في بعث السرايا 


قال الله تعَالَى : يابا الَذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَآطِيعُوا الوسُولَ وَأُولِي الأمر مِتكُد» 
[النساء : 6 


. في ظء د رجع‎ )١( 


٦‏ كتاب السير 
قَالَ ابن عَباس: نزلّث في عَبِدٍ الله بْنِ حُدَافَة ؛ إذ عه التي - ينه - في سر . 
وَرُوِيَ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: کان رَسُولُ اللِّ ‏ کل - إا عر يرا عَلَى 

جَيِشٍ أو سَرِيَةِ ‏ أَوْصَاهُ في خَاصَّيِه يتقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ َير 
يعر الَو بير إن نِ الما أو الأمير مِنْ قَِلِهِ؛ لأنَّ الإمام والأميرَ أعرّفٌ بِأمْرٍ العَزْوِء 

ومصالحه مِنْ غيره. 
فلو غزا قَوْمٌ دون إذنه ‏ جاز؛ لأنه لَيِنَ ذ فيه أكْثَرُ من التَغْرِيرٍ بالنَمْسِء وذلك جائز في 

الجهاد؛ لأن النبئ ‏ 6 بَعَتَ عَمْرَو بْنَ اميه الضَمريٌ» الالضاو كو ا 

وَبَعَثَ عَبْدَ الله ن ايس سَرِيَةَ وَحْدَهُ. 
وإذا بعت الإمام سريّة - ومر عليهم أمير» ويِأْمُرْهُمْ بطاعته» ويُوصِيه في حقّهم . 
روي عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - بل - «مَنْ أَطَاعَنِي مذ أطاعَ الله وَمَنْ 

عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ بطع الأْمير - فَقَدْ أَطَاعَنِي» وَمَنْ يَمْصٍ الأمِيرَ ‏ فَقَد عَصَانِي” ". 
وعلى الإمَامٍ أن ب يندا بقتال مَنْ يلبهم من العَمَارِ؛ لقوله تعالّى: ايلوا اين لونک 

من ع الكمّار» [التوبة: ۳١۱]ء‏ ولأنهم اهدي إلى قرات السا والمؤية في قتالهم 

أَحَفتُ فإِنْ كان الكَوْفُ من الأبْعَدِ أكَرَ - بدأ بقتالهم» ويوادعٌ من يليهم؛ حى يأمَنَ شرّهم 
في العَيْيّة؟ فإن لبي - له - وان و اليتق وَغَرَا قرَيْشاً 

ولا يجورٌ [استعجارٌ المُسْلِمِ]”؟» على العَزْرِء لاله إذا حضّرَ الوفعة يفترضٌ عليه 
الجهادٌء ولا يجورٌ أخذ الأجْرَةِ على أداء المَوْضٍ؛ كما لا يجوز استئجار الصيرورة على 
الحَجٌ؛ لأنّ الحجّ فَرْضنٌ عليه وإذا أَحَذَ الأَجْرَةَ عليه رَه أما إذا جَهّر غازياً؛ فإن أعطاه 
مرکو وسلاحَةء أو الإمامٌ دَق من بيت المال - فَحَسَنٌ؛ روي عَنْ رَيْدِ بن خَالِدِ؛ أن 


)١( .‏ أخرجه البخاري (8/ ١ 2٠١١‏ كتاب التفسير: باب إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوليْ الأمر منكم)»› 
حديث »)٤٥۸٤(‏ ومسلم )١55/(‏ كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . 
حديث »)۱۸۳٤/۳۱(‏ وأبو داود :)٤١/۳(‏ كتاب الجهاد: باب في الطاعة» حديث (56514)» 
والترمذي (/ ): كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرجل يبعث سرية» حديث (1577) والنسائي 
:)١١5 .١155 /0(‏ كتاب البيعة: باب قوله تعالى #وأولي الأمر متكم» حديث (5195). 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (15/7”) وزاد في نسبته إلى الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الدلائل حسن عن ابن عباس . 
(1) تقدم. 
: (۳) تقدم تخريجه . 
.: أخذ الأجرة. 


كتاب السير 
اللي - بل - قال : «مَنْ جَهَرَ غَازِياً في سيل الله فَقَدْ غَرّاه0" . 

وما تأده الم فة فق مان الفيء - فهو حقُّهمء > ليس بأجرةء وحور للإمام استئجارٌ 

می للجهاد» ولا يجوز ذلك لعَيْرٍ الإمام بِعيْرٍ إذنه» كرون اكير لسر ا و 

۲ 

0 وهل يجوز استئجارٌ اعد المسْلِمٍ على الغزو للإمام أو لغيره؟ فيه وجهان : 

أحذهُما: يجورٌ؛ لأنه لا يفترض عليه [حضور الوقعة قعة]”"". 

والثاني: لا يجورٌ؛ لاله قد يفترضن عليه في الجُمْلة؛ عنْد استيلاءِ الكمَّارٍ على بلادٍ 
الإسلام. 

ولو أكره الإمامٌ جماعة من المسلمينَ على العزْوِ: فإن 3 تعيّنَ عليهم الجهادٌ ‏ فلا أَجْرَةَ 
لهم وإن لم يتعيّنْ عليهم ‏ فعلى الإمام أجرثُهم من حين أخرجهم إلى حضور الوقعةء 
ولا يجبُ لما بعده [أجرةٌ الؤُجوع]”". 

ولو أكْرَهَ جماعة من أهْل الذّمّة - عليه أجرتهم من حين أخرجهم إلى يَوْمَ خلاهم» 
ولا تجبُ أجرة الرجوع . 

ولو أكره جماعة من العبيد - عليه به أجرثهم من يوم 5086 إلى أن مووا :إلى 
المَرّالي؛ لان متف الك تضم اليك ويجرز للإمام أن ادن للمُشْرِكِ في العَرُوِ؛ إذا رآة 
ع ا فى المسلمين» وأن يستعين بهم على كال الخشركين؛ إا 

ثم انضمٌ بعضهم إلى بَْض - قاومهم المسلمون””) ؛ فإن النبيّ كيده _ غَرَا يهود بَنِي 


)۲۸٤۳( أخرجه البخاري (4/5ه  وه) كتاب الجهاد باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير حديث‎ )١( 
ومسلم (54/17 - نووي) كتاب الإمارة: : باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره حديث‎ 
من حديث زيد بن خالد.‎ )1896( 

(۲) في أ: بحضوره الوقعة. 

٠‏ (۳) سقط في دء وفي أ: أجرة. 

)٤(‏ في أ: بالمسلمين. 

(ه) اتفق الفقهاء على أن المسلمين إذا لم يأمنوا جانب الكافر وخافوا منه إفشاء السّر للأعداء لا يجوز لهم 
الاستعانة به لا في الحرب» لأن الاستعانة به في هذه الحالة تؤدي إلى نقيض المقصود منهاء وهو نصرة 
المسلمين وإعلاء كلمة الله ولا في خدمة الجيش والأعمال التمهيدية كحفر الخنادق وبناء الحصون» 
وتمهيد الطرق» وإصلاح آلات الحرب وغير ذلك . 

ا ذلك» فذهب الإمام مالك» وأَحْمَدُ في رواية عنه إلى أنه يحرم الاستعانة بالكفار 

فى الجهاد وبهذا قال ابن المنذرء والجَوْرّجَانِي؛ وجماعة من أهل العلم وذهب الإمام أبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمد في رواية أخرى إلى جواز الامنتعانة بهم - وشرط الشافعي 3 أمن خيّلتهم كونهم 
بحيث لو انضم المستعان به إلى العدو قاومناهم . 


4 كتاب السير 
= استدل المانعون بما يأتي : 

أولاً: : ما رواه أحمد ومسلم عن عائشة قالت: 8 حرج النبي - کل - قل بذر فما كان بحَرة الور رة أَدْرَكَهُ 

رل کا نکر يا جره وج رع و اشح شود ل ي راو كَلَمًا أَدْرَكَهُ قَالَّ: جنك 


: ْمَك َأَصِيبُ مَعَكَ قال له رسول اله وكو: تومن باللّه + وَرُسُوْلُ؟ قال لآ. قَالَ: ازغ َل سيين 
e‏ تم مَضّى حَنَّى إِذَا كان ِالشّجَرَة أدْرَكَُ الرَجُل مال [ لَه كما قَالَ اول مَرَق قال له اللي لا 


5 
ل و 


: كما قال‎ ١ بمُشْرِكِ اث كَْجَعَ اَذَكَه يلاء قال‎ SS 
اول م مَرةِ تومن باللّه وَرَسُولِهِ؟ قَالَ نَع له فَانطلقٌ.‎ 
ت الى کا يك وهو يريد‎ ll ثانياً:‎ 


او رم 


زوا آنا ورَجْلَ ين قزمي وَل نيم نفلت إن تنكجي أن هة مؤي هدا لا دهده ممه فقال 
أَسْلْمْتُمًا؟ مَقَلَا لآ فقال: إِنَا لا تَسَْعِْنُ بالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينٍ فََسْلَمْنا وَشْهِدًْا مع . ففي هذين 
الحديثين نفي صريح للاستعانة بعموم المشركين» لأن لفظ مشرك نكرة ان ماق الف ولف المشركين 
في الحديث الثاني جمع معرف بأداة الاستغراق فيفيد العموم» ولم يقبل منهم النبي بلا الاستعانة في 
القتال مع شدة رغبتهم فيه حتى أسلموا. 

ثالثاً: إن الكافر لا يؤمن مكره وغدره لخبث طويته» والحرب تقتضي المناصحة» والكافر ليس من 
أهلها. 1 

وقد نوقش الدليلان الأوّلان بأنهما لا يَدُلآَنِ على عدم جواز الاستعانة بالمشركين» وإنما كان رد 
الرسول ب لمن رد لأنه تغرس فيهم الرغبة في الإسلام فردهم رجاء أن يسلمواء وقد صذّق الله ظنه . 

وقد ردت هذه المناقشة بأن الحديثين عامّان في المنع من الاستعانة يمن طلب الإعانة وغيره. 

«أدلة المجيزين» . 

استدل المجيزون بما يأتي: . 

أولاً: ها روام الإمام الشافعي» وأبو يوسف عن الحسن بن عمارة عَنْ الحكم بن مُقُسم عن ابن عباس 
قال : : اسْتعَانَ رَسُول الله كل هو بي ينفاع رصح لَه وَلَمْ ينهم ٍ 

ثانياً: SEE‏ إن لدي NANE‏ 
فأسهم لهم . 

ثالغاً: ما رواه أحمد وأبو داو عن ذې مخبر قال: سمعت رسول الله لل يقول: «سَمْصَالِحُونَ الوم 
صُلْحاً تُفْرُونَ آم وَهُمْ عدوا مِنْ وَرائکي فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين سيحصل منهم 
التعاون مع الرّوم وإخباره ية صدق لا شك فيه ولم يذكر ما يدل على أنه ممنوع: 1 

رابعاً: هناك حوادث أخرى اشتهرت عند أهل السير تفيد الاستعانة بهم كما في زاد المعاد» وعيون 
الأثر والشوكاني متها أن قزمان خرج مع رَسُولٍ الل يل َو مرك فكل تنه ِن بني عَبدِ الدار مَل 
:لوَاءِ الْمُمْرِكيْنَ حَنّى قَالَ ر سول الله ق: «إِنَّ الله لِيآرْرُ هَذَا الدينٍ بِالرَجُلٍ الْمَاجِرِ» وَمِنْهَا : أن خرَاعَة 
حرجت مه مع التي ل عَلَى رب عَامْ مح مك وَمِنْهَا أن اللي لا كار هن ران ا را 


وَأَشْيَاءٌ ا يُسْتَعَانُ في الْحَرْبٍ بهاء ركان صَفْرَانُ في ذَلِكَ الوَقْتِ مُشركاً. 
وأجابوا عن حديث عائشة» وحديث خبيب رضي الله عنهما بأنهما مَنْسُوحَانِ؛ٍ لأن المنع من الاستعانة 2 


كتاب الشيّر 
ار وشَهِدَ مَعَُ صَمْوَانَ حَرْبَ حُتَيْنِء وَهُوَ مُشْرٍ 
الوَأي» لا يستعين به؛ رَوَتْ عَائِْشَةٌ - رَضِيَ اله عن اد رَسُول لله - يكل - حَحرَجَ إلى بَدْرِء 
عة رَجُلٌُّ مِنَ المُشْرِكِينَ قَالَ: تُؤْمِنُ باللّهِ وَرَسُولِه؟ قَالَ: لا 

بمُشرك ويمنعٌ امام من الخروج مَنْ کان من أَهْلِ الفاق ومن يَخَذل الجر يرجف 
بهم کات الكمار ويس له قال الله تعالى : عقا الله عَنكَ ليم أذ نت لهم» 
[التوبة : *8] إلى أن قال: لو حَرَجُوا فِيِكُمْ ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ 
وتک الْفِئْئّة» [التوبة: .]٤١‏ 


= كان في أول الأمر ثم استعان بهم النبي يكل في غزوة َير سََةَ ست من الْهجْرَة فكو تَاسحَة لِمَا مَبْلَها. 
ونوقشت أدلة المجيزين بما يأتي: 
أولاً: الحديث الأول في سنده الحسن بن عمارة وهو ضعيف فلا يحتج به . 
ثانياً : والحديث الثاني أرسله الزهري» وكان يحبى بن القطان لا يرى مراسيل الزهري شيئاً ويقول هي 


مترلة ارخ 

ثالثاً: حديث ذي مخبر ليس في استعانة المسلمين بأفراد من الكقار وإنما هو في التحالف معهم ضد 
عدو بر 

رابعاً: يقال في حديث قزمان أنه لم يبين طريقة ليمكن الحكم عليه ولو سلمت صحته فلم يثبت 


يك أذن له بذلك في الابتداءء وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر ل 0 
منه من غير استعانة منهم به وأما خزاعة فقد كانوا حلفاء النبي كل أولاهم من ذلك أنه كانوا في ذلك 
لوقت مسلمين بدليل قول عمران بن سالم الخزاعي حين وَفْدَ َلَى الب ف بء على بني بكر 


وقريش [الرجز]. 
E E SEE E.‏ کے بے اا 
EEE O ES‏ بحم 
إلى أن قال : 
هم بَيَِعُونَا بالونرهجدا E ERE GY,‏ وشجدا 


وأمًا حديث صفران فهو في غير محل التزاع؛ ؛ لأن ما فيه أن الي كل اسْتَحَانَ بالسلآح وَالكلاَم في 
الاستعانة بِالرّجَالِ وَالْمَدْقٌ وَاضح 
ومن هذه ا المجيزين لا تنهض للاستدلال فضلاً عن كونها تعارض أدلّة المنع» 
ولو صح أن النبيّ يل استعان بأحد من المشركين لأمكن أن نجعله مخصوصاً من عموم المنع للمصلحة؛ 
ولأمكن أن نقيس عليه مثله مما يكون في الاستعانة به مصلحة للمسلمين» ولكن لم يظهر ذلك. 
(۱) فى أ: لو. 
5© ف ااي 
(۳) أخرجه مسلم (۲۷۲/۱۲ - نووي) كتاب الجهاد والسير: باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر حديث 
.(A۱۷)‏ 


للحت 


كتاب السير 
ويجوز أن يأذنِ للشْمَاءِ في الخروج . 


ع ل ع اا ت 202 5ف اوو 
روي عَنْ اتس ' - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ا مول الله - 2 - كان یغرو وام سَليْم . وَنْسُوَة 


من مَعَه ینن المَاءَء» وَيُدَاوِينَ الى ر 


ص 


e eT‏ ا 
زی أن اده لحن افد هن الان أ فيهمئ مَعُونة» ولا يأذنُ لمجنونِ» لأنّه 
يعرّضه لِلْهَلآكِ من غيْرٍ منفعة . 
ويتعاهَد الخَيْلَ عِنْدَ الخرو- حَتَى لا 
على الجَبْش ألا يفروا؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ 
ئَحْتّ الصَّجَرَةٍ [عَلَى آل]”* فو . 
وينبغي أن يبعت الطْلائِعَ» ومَنْ يتحسسُ أخبار الكَمار؛ لِمَا روي عن جَابرٍ 
سُولُ الله - يكل يَوْمَ الكَنْدَق: «مَنْ يأتيني بر القَوْم؟ كَقَالَ لويد 
e‏ وَحَواريي ال ١‏ 
ويستحبٌ أن يخْرٌج يَوْمَ الخميس؛ لما روي عَنْ غب بن مالكِ؛ أن اللي - يه - حَوَجَ 


رج إلا ف ان وياد الا 
اه لحدسية ية ألما وارب بَعَماتَةَ» َبَايَعْتَاهُ 


0 


ده و اا م موي 7 
َم لحيس في ةو وق وَكَالَ: «قَلَمَا كان وَسُولُ اللَِّ ‏ َة - يَخْرْجٌ في سَفَرٍ إلا يوم 


الحمِيسٍِء وَفَلَّمَا يقْدَمُ مِنْ سَفَرِ إلا ضْحَى» EE‏ جد رک رک ا 
e‏ َال رَسُولُ اللّهِ ‏ يكل -: «اللّهُمَ بَارِكُ لأَمتِي في 
بُكورِهَاء وَكَانَ ذا بَعَتَ سَرِيَةَ أو جَيْشاً َعَم مِنْ اول اهار“ . 


. فى د: عن ابن عباس‎ )١( 
.)1180 /٠١١( كتاب الجهاد والسير باب غزوة النساء مع الرجل حديث‎ )١457/( أخرجه مسلم‎ )1( 
كتاب الجهاد والسير: باب غزوة النساء مع الرجال.‎ )١5545 /۳( أخرجه مسلم‎ .)۳( 
فى أ: وألا.‎ ):( 
أخرجه البخاري (44/17):كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب الزبير بن العوام حديث (77/14) ومسلم‎ )0(' 
. .)۲٤٠١ /٤۸( كتاب فضائل الصحابة . باب من فضائل طلحة والزبير حديث‎ )8/5( 
في أ: غزاة.‎ )١( 
.)590٠( أخرجه البخاري (1/ ۱۳۲) كتاب الجهاد باب من أراد غزوة ة فوري بغيرها حديث‎ )۷( 
. في د: العامري‎ )۸( 
والترمذي ااه‎ )51١5( كتاب الجهاد باب في الإيكار حديث‎ )8١ - ۷۹/۳( أخرجه أبو داود‎ )9( 
كتاب: البيوع: باب ما جاء في التبكير حديث (۱۲۱۲) وابن ماجه (701/1) كتاب التجارات باب ما‎ 


يرجى من ارج حديث a‏ وأحمد )11/7( TAO:‏ 4°( والدارمي )۲1€/۲( ب ش 


كتاب السَيْر 471 

و أن يخي الرايا؛ ويجعلَ تخت كل راية طائفة» ويجعل لكلّ قؤم شعاراً 
حتى لا يقل - ب بَمْضُهُمْ بعضاً في البيات؛ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ الله - كيا - قَالَ : إا د العدو - 
كين شِعَارْكُمٌ: «٠‏ حم لا يُنْصَوُونَ0”, وعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُب قال : ان شعَارٌ المهاجرِينَء 


عبد د اللّه وَشعَارَ الأنضار؛ عبد د الوَحْمَنِ Pq.‏ 

ر بن الأكوع : عَرَّوْنَا مَمَ أبي بكر رَمَنَ ال - کل - شتام تلهم فَكَانَ 
شعَارتا يِلْكَ اللَيلَةَ أمث أمث»"» ويستحبٌ أن يدخل دار الحرب بتعبئة ‏ الحرب؛ ليكول 
أحوط وأبلعَ في إرهَاب الْعدوٌ. 

وَرُوِيَ عَنِ ابن مر في قِصَّةَ المح كَالَ: أَسْلَمُ 0 سُفْيَان فقال الس - وَل - 
للْاس: و سيان ن عَنٍ* الوَاڍي؛ حى تَمُوَ په جُنود الله سه فَمَحَثْ ا 
القجائل عن رَايَاتهَاء حَنَى 7 ول الله - في الكتيبَة الحْضرَاءء فيها في فيها المُهَاجِرُونَ 
وَالأَنصَارُ لآ a‏ 

وَعَنْ اي هُرَيْر ةَ قال : کنا مَعَ وَسُولٍ الله - يكل ا ا ی 
المَجُْتْبَة اليُمْىء وَجَعَلَ الور عَلَى المَجْئبة الُسرَى]”"'و وجل آنا دة على البياؤقة “١‏ 
و ع الوَادي0©, 


= السير: باب بارك لأمتي في بكورهاء وعبد بن حميد (477) كلهم من حديث صخر الغامدي . 

)10591( كتاب الجهاد: باب في الرجل ينادي بالشعار حديث‎ )۷١ /۳( وأبو داود‎ )15 /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٠١۷/۲( والحاكم‎ )١547( كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في الشعار حديث‎ )١917//5( والترمذي‎ 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳/ 77) كتاب الجهاد: باب في الرجل ينادي بالشعار حديث (509460). 

)۳( أخرجه أحمد (55/54) وأبو داود (۳/ )٠٠١‏ كتاب الجهاد باب في البيات حديث (1574) والدارمي 
٠‏ (۹/۲) كتاب السير: باب الشعارء والحاكم (۲/ )٠١١‏ وقال الحاكم : : صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي . 

. في أ: بتبعية‎ )٤( 

)٥(‏ في ظء د: على. 

(5) في أ: ومرت. 

(۷) سقط في أ. 

(۸) أخرجه البخاري (۷/ )٥۹۷‏ كتاب المغازي باب أين ركز النبي بي الراية يوم الفتح حديث .)٤۲۸١(‏ 

)٩(‏ سقط في د. 

١ ۰(‏ في د: السافلة» وفي أ: السادقة . 

)٥۳۸ /۲( أخرجه أبو داود الطيالسي (۲/١١٠٠):كتاب السيرة النبوية» باب غزوة الفتح الأكبر» وأحمد‎ )١١( 
والطحاوي في شرح‎ )۱۷۸١ /۸٤( كتاب الجهاد والسير. باب فتح مكة  حديث‎ :)١56 /۳( ومسلم‎ 


1۲ 


كتاب السير 
وإذا كان العَدُوُ ممَّنْ لم تبلّفْهم الدغوّة ‏ لم يَجَرْ قتالّهم ؛ 1 يدعَوَهُمْ إلى 
الإسلام”''؛ لأنّه لا يلرَمُهُم الإسلامٌ َبْلَ بلوغ احبر لهم . 
قال الله تعالى: وما كنا مُعَذَيِينَ حى تَبِعَتَ رَسُولاً4 [الإسراء: ١٠]ء‏ وإِنْ بلعَئهُمُ 
الدعْوَةُ- فالمستَحَبٌ أن يَعْرِضَ عليهم الإسلام» لما رُوِيَ عَنْ سَهْل بن سَعْدِ؛ٍ أَنَّ 


= معاني الاثار (5/ :)۳۲١‏ كتاب الحجة في فتح رسول الله كلخ مكة عنوة. والبيهقي (117/4) كتاب 
السير - باب فتح مكة حرسها الله عن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله ل حتى قدم مكة فبعث الزبير على 
إحدى المجنيتين وبعث خالداً على المجتّبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة على الجسر فأخذوا بطن الوادي 
ورسول الله ا في كتيبة» قال فنظر فرآني فقال)«أبوهريرة»: قلت لبيك يا رسول اللهء فقال: «لا يأتيني 
إلا أنصاري» فقال: «اهتف لي بالأنصار. قال: فأطافوا به ووبّشت قريش أوباشاً لها وأتباعاً. فقالوا نقدم 
هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا فقال رسول الله ك «ترون إلى أوباش 
قريش وأتباعهم ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى» ثم قال حتى توفوني بالصفا قال: فانطلقنا فما شاء 
أحد منا أن يقتل أحداً إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيئاً قال. فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله 
أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم ثم قال: «من دخل .دارأبي سفيان فهو أمن» فقالت الأنصار 
بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قال أبو هريرة وجاء الوحي وكان إذا جاء 
الوحي لا يخفى علينا. فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله بي حتى ينقضي الوحي فلما انقضى 
الوحي قال رسول الله ب: «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله! قال: «قلتم أما الرجل فأدركته 
رغبة في قريته» قالوا قد كان ذلك. قال: «كلاء إني عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا 
محياكم والممات مماتكم» فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضّنٌّ بالله ورسوله. 
فقال رسول الله ية : «إن الله ورسوله يُصدّقائكم ويعذرانكم» قال فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان. وأغلق 
الناس أبوابهم. وأقبل رسول الله يخ حتى أقبل إلى الحجرء فاستلمه ثم طاف بالبيت قال: فأتى على 
صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه وفي يد رسول الله يخ قوس وهو آخذ بسية القوس فلما أتى على 
الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول «جاء الحق وزهق الباطل» فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه 
حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. 

)١(‏ أرسل الله محمداً (كلِ) إلى الناس كافة» وأمره بتبليغ رسالته» والدعوة إلى الإيمان بهاء ثم أذن له في 
قتال المعرضين المستكبرين» وقد اتفق العلماء على أن تبليغ الدعوة الإسلامية أفر يقضي به منصب النبوة 
وهو مقتضى الرسالة :ي اها الوَسُولُ بلع ما أَنْزِلَ ِلَيِتَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْعَل هَمَا بَلَّفْتَ رسال . 
وهذا التبليغ لا محل للكلام فيهء وإنما الكلام في أنه إذا أراد المسلمون قتال قوم» فهل يجب عليهم أن 
يدعوهم قبل الشروع في القتال دعوة خاصة غير التبليغ الذي وجب بمقتضى الرسالة؟ أو يصح لهم أن 
يفاجئوهم من غير تجديد لدعوتهم. 

وهنا اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

«المذهب الأول»: عدم وجوبها؛ وإليه مال فريق من العلماء. 

«المذهب الثاني»: وجوبها مطلقاًء سواء بلغتهم الدعوة قبل ذلك أم لا؛ وإليه ذهب الإمام مالك» 
والهادوية. 

«المذهب الثالث»: التفصيل» وهو أنه إذا لم تكن الدعوة العامة قد بلغتهم - وجبت دعوتهم قبل = 


كتاب الشير سس بيب ا 

سول الله - كله - قَالَ يَوْمَ بر لِعَلِيَ انفذ عَلَى رِسْلِكَ» حَتّى رل بسَاحَتِهِمء تُه اذْعُهُمْ إلى 
الاشلكب. َأَخْرهُمُ بَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ الله [فيو] ٠‏ > قَوَاللّهء لأنْ يَهْدِيَ اللّهُ بكَ رَجُادٌ 
وَاحداً + خير لَك مِنْ أن يَكُونَ لَك حَمْرُ الت . 


القتال» ات قن و ی بل تستحب وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة» 
وأكثر أهل العلم . 

استدل القائلون بعدم الوجوب» بما جاء في حديث متفق عليه عن ابن عوف قال: كتبت إلى نافع 
عله يد الدعاء قبل القتال فكتب إليّ . إنّما كَانَ ذلك في اول السلا وَقَلُ ٠‏ أغَارَ وَسُولُ الله يل على 

بني المُصطلق رم غَارْونَ وَنْعَامُهُمْ يسقى عَلَى الْمَاءِ فقتل مُقَائَتِهِمَ وَسبّى ذراریهم وَأَصَابَ ومذ 
جوري ابه الْحَارِتَ» حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش فدل هذا الحديث على عدم 
ررب الذعرة قبل القثال, لأنها قد ان نتشرت وعمت ولم يبق ممّن لم تبلغهم الدعوة إلا النادر القليل. 

واستدل الإمام,غالك ومن معة على الوجوب لطلقاً: بحديث بريدة حيث قال: قال يكل : «وإذا لقي 
عَدُوّكَ من الْمُشْرِكِينَ قَادْعَهُمْ إلى ثلث خصال أَرْ خلال اشير ما أَجَابُوكَ ا نهب 
رادرك - فذكر الإسلام : ثم الجزية ثم القتال وهو ظاهر في الإطلاق» بلغتهم الدحوة أم لا 

وامتدل المقصلوة على وحوب الدعوة بل اتال لمن لم سيق دعوهم سا روا أحمد عن اين ماين 

ما َال وَسُوْلُ اله كل كما قط إ إلا دَعَاهُم ولام ادعو ق إلى الإشلام يَمْلمُونَ نا نالُم عَلَى 

لآ على شَيْءِ آخَرَ من الاه وال وَالنْسَاءِ وَالذَّرَاري وَغْيْرَ ذلك مِنْ مك الذيّاء َلَعَلَّهُمْ يَسْتَجِيبُونَ 
لداعي الْهُدَى فيخصل الْمَقصود E‏ اياج إلى قال وَسَفْكِ دما 

وعلى ذلك يكون من قاتل قبل الدعوة أثما 

وللعلماء في حكم التضمين خلاف ليس هذا محله. 

وما من بلغتهم الدعوة فلا يجب علينا أن ندعوهم مرة أخرى ا و 
وقطعاً لحجتهم » »> وإنما لم تجب لما رواه أحمد والبخاري عن البراء بن عازب أنه قال: 

سول الله و رطا ِن لأنْصَارٍ إِلَى أبِي رَافِع َدَحَلَ عَبْدُ الله : بن عَتِيكِ بيه ليا کله وهو نَائْم؛. 

ولما روى من الإغارة على بني .المصطلق وهم غارّون» ويرون أن بهذا التفصيل يمكن الجمع بين 
الأحاديث المختلفة . 

أمّا القائلون بعدم الوجوب مطلقاً فيرد عليهم ما جاء في حديث بريدة من قوله كله: «اذْعَهُمْ إلى 
ألإسْلام» فإنه ية قد أمر بالدعوة والأمر ظاهر في الوجوب وأمّا القائلون بالوجوب مطلقاً فيرد عليهم ما 
روى عن النبيّ 4ة أنه أغار على بني المصطلق وهم غارّون» ولو كانت الدعوة واجبة مطلقاً ما أغار 
عليهم من غير دعوة. 

ولهم أن يجيبوا بأن ذلك فعل» وهو يحتمل الخصوصية دون القول والذي نختاره هو مذهب الجمهور 
القائل بالتفصيل لما سبق من أن فيه جمعاً بين الأدلة» وبأن وجوب الدعوة معلل باحتمال قبول العدو 
الإسلام لو عرض عليه قبل القتال وإلزامه الحجة فإذا سبقت الدعوة وعلمت فقد انتهت ت هذه العلة فينتهي 
حكم الوجوب بانتهائهاء ولم يبق إلا المبالغة في الإنذار فلذلك ندعوهم ‏ وعلى ما قلنا من انتهاء 
ا فد لطا بني المصطلق وهم غافلون. 
)٥(‏ سقط في د. 


(1) أخرجه البخاري (۷/ ۸۷) كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب حديث )۳۷٠٠(‏ ومسلم + 
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كتاب السیر 

ولو قاتلهم مِنْ غَيْر أن يَعْرِضَ عليهم الإسْلام ‏ جاز؛ لأنهم عَلِمُوهُ روى عن نافع قَالَ: 
أَغَارَ الل - 4 - عَلَى بني المُضْطَلِقٍ وَهُمْ غَاوُونَ [به]270270 , 

إِنْ كَانُوا مِنَ الكَمًار الَّذِينَ لا يَجُورٌ إقرارُهُمْ بالجزية - قاتلهم؛ حكن تلقو لها 

وی أن شرن الل د بل آرت أن أن الاس حى يَقُونُوا: لآ له إلا الل قدا 
َانُوهًا ‏ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَمّها»" . 

وإ كانوا من يجورٌ إقرارُهُمْ بالجزية ؛ قاتلهم حتى يسلمواء أو يَبْدَنُوا الجزية» لقوله 
تعالى: ايلوا الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ الله وَلاً باليوْم الآخر . . .€ إلى قوله: «حَتَى يُعْطُوا الجزيّة 
عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ» [التوبة: ۲۹]. 


جَيِش اؤ سرب - قال : إا قبت عَدُوَكَ مِنّ المُغْرِكِينَ ‏ كَادْعُمْ إلى لث عِصَالوء فأو 
أَجَابُوكَ ‏ قاين - ينهم وف عَنْهُمْ: اذعْهُم* إلى الإسلاى إن أَجَابُوكَ ‏ اقل مِنْهُمء 
ركف عَنْهُمْء ثم اعم إِلَى الول مِنْ دارهم إِلَى دار الماح جرين » حزم اتهم إن فلوا 


0 ما لِلْمُمَاجِرِينَ وَعَلَيهِمْ ما عَلَى المُهَاجِرِينَ إن بوا زا أن ي 
هم يكُونُونَ كَأعْرَابٍ المُسْلِِينَء وَيَجْرِي عَلَيهِمْ حُكْمْ الله الي يجري عَلَى المُؤْمِنِيَ 
20000 لعَِيمَة وَلاَ في الفَىْءِ شَيْءٌ؛ إلا اَن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ» فَإِنْ هُمْ بوا - 
قَسَلْهُمُ الجزيةء إن هن أَجَائُوك ‏ تافل نه وف عَنْهُمْ: وَإنْ هُمْ أَبَوَا ‏ فَاسْتَعِنْ بالل 
فاته . 

ويستحبٌ أن يسَتَنْصِرَ بالضعفاء؛ لما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله - يكل أنه قال : هَل تُنْصَوُونَ 
رفون إلا صَعَفَانَكُم ”. 


= (/۱۸۷۲) كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب حديث (211495-585). 

)١(‏ سقط في ظ. 

(۲) أخرجه البخاري :)17١/5(‏ كتاب العتق ‏ باب من ملك من العرب رقيقاً حديث )704١1(‏ ومسلم 
(/3307): كتاب الجهاد والسير - باب جواز .الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة - حديث 
(۱۷۳۰/۱) من حديث ابن عمر قال: «أغار رسول الله يِه على بني المصطلق وهم غارُون وأنعامهم 
تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذٍ جويرية بنت الحارث». 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) في د: فان هم. 

(5) في ظ: ثم ادعهم. 

(1) تقدم تخريجه. : 

(۷) أخرجه البخاري (5/ 4 )٠١‏ كتاب الجهاد: باب من استعان بالضعفاء والصالحين حديث )١897(‏ وأحمد 
(۱۷۳/۱) من حديث سعد بن أبي وقاص. 


كتاب السّير 0 
وروي أ وَسُولَ اللّ ‏ ل - كان فح بصَعَالِيكِ المُهَاجِرِينَ»”" . 


- 
03 


و 3 ص 2 52 o2‏ 4 0 
ويستحتٌ أن يدعو عند لقاء العَدُوٌ؛ شوق قن نه الور 


: وقَى قَالَ: دعا 
سول الله له - يَوْمَ الأخرّاب عَلَى المُشركد قَقَالَ: للم مرل الكتاب+ سَرِيعَ 
الات للج ازم الأخرّاتء الله اهْزنْهُم ر 
وفي روايةٍ: وَانْصَرْنَا عَلَيْهِمْ). 
وروي عن أب مرس أن الي كلل - كان إِذَا حاف قَوْماً ‏ [قالَ]: اللَّهُمَ إِنَا 
نَْعَلُكَ في تُحُورِهِمْء وَنَعُودُ يك مِنْ شُرُورِهِمْ "'» والله أعلم . 


ا 
َال اللّهُ تَعَالّى : طإِنَّ الله اشْكَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَلْمْسَهُمْ ا ..{ 
EAN‏ 


7 
3 0 


وروی عَنْ أبى هْرَيْرَة» عن النبيٌ - يك - أنَهُ قَالَ: «لآً يكلم أحد 


ريخ م المشك»©. 
الها من فضائل الأعمال؛ قَالَ الله تعَالَى : وَفْضَلَ اللّدُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ 
ا 


أَجْراً عَظيماً» [النساء : 2146 وروي عر 00 أن الم کل - قال : «في الجَنّةَ مائة 
رة أَعَدَّهَا a eT‏ ت اتون کنا ين شتاو وال رمو . 


المُجَاهِدٍ في سيل الله كمل الصا ا 


0 
ا ر 


ENS لاونو شرن‎ ٠ /٤( ذكره المنذري في «الترغيب»‎ )١( 
.)۲۹۳۳( كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالدعاء والزلزلة حديث‎ )١؟‎ ٤ /3( أخرجه البخاري‎ )( 
وأحمد‎ )٠١١۷( كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا خاف قوماً حديث‎ )٤۸١ /١( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
.)157 /0( والبيهقى‎ )416 /5( 
كتاب‎ )7١/1( والبخاري‎ )١( كتاب الجهاد باب الترغيب في الجهاد‎ )٤٤٤ - 447 /1( (؛) أخرجه مالك‎ 
كتاب الإمارة: باب فضل الشهادة في‎ )١٤۹۸/۳( الجهاد باب تمنى الشهادة حديث (۲۷۹۷) ومسلم‎ ٠ 
.)۱۸۷۸/۱۱۰( سبيل الله حديث‎ 
)٥۸۳ /5( كتاب الجهاد: باب درجات المجاهدين حديث (۲۷۹۰) والترمذي‎ )١5 /5( أخرجه البخاري‎ )5( 
.)50151( كتاب صفة الجنة باب ما جاء في صفات درجات الجنة حديث‎ 
| ٠. ينظر الحديث قبل السابق.‎ ) 
١ ش التهذيب / ج ۷/ م‎ 


ككع 


كتاب السير 


وينبغي أن تكون ينه في الجهاد إعلاءَ كلمة الله وإظهار دينه . 
وي عن أبي مُوسَى قَالَ: جَاءَ َل إِلَى الي كله - فَقَالَ: الج يُقَاتلُ لِلمَفْته!", 


وَالوجُل ِلذّكرء وَالوَجُلُ يُقَاتِلُ لِيْرَى مکائف قَمَنْ في سبل اللّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ؛ لتكونَ 
كَلِمَةَ اللّهِ هى العُليًا - : فَهُوَ في سيل الله“ . 
: ويجبٌ أن يَضْيِرَ على القتال؛ لقوله تعالّى: طإِذَا لَقِيثُمْ فة فائُوا وَاذْكُدُوا الله 


كرا :€ إلى قولة : لوَاضْيرُوا إنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ4 [الأنفال :6 ]. 
والصَّبْرٌُ: سبب التّضْر والظَّفْر والأَجْر؛ قال الله تعالى : لفان یکن کک 


« 


ص ٠‏ 
ل ال د 35ب في 


58 


5-7 
0 ل 


ُو مائتئِن* [الأنفال :7 وروي عَنْ عَبْدٍ الله بن أب بن أذ أن 3 ل 

خض َيه الي لقي فيه ار ٍ حَتَى مَالَتِ الشّمْسسُء ٠‏ م فام في القاس 97 0 
ا مزا ناء 1 سلوا الله الْعَافِيَةَ فَإِدًا لَقِيثْمُوَهُمْ فَاضْيرُواء وَاغْلحُوَا أن الج تخت 
ظلالِ الشيُوفي»"") 

ويجبٌ أن يقاتِل المُشْرِكِينَ حَتَّى يُسْلِمُواء ويقاتل آهل الكتاب والمَجوس حتى 
و ره 

و حَلَّ قتل رجالهم» وتُسْبَى نساؤُهُمْ وذراریهم» وتُغْنَمُ أموالهم . 

ولا جود 1 نسائهم وصبيانهم . إذا لم الو لما روي عن ابن عَمَرَ؛ ل 
الت - يك - هى عَنْ ثل النَّسَاء وَالِصَّبِيَانِ»9© , 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري )1١٠/1(‏ كتاب الجهاد: باب الجنة تحت بارقة السيوف حديث (۲۸۱۸) وأبو داود 
٤/۳‏ ) كتاب الجهاد: باب في كراهية تمني لقاء العدو حديث (1571) والحاكم (۷۸/۲) من حديث 
ابن أبي أوفى . 

(9) أخرجه مالك )٤٤۷/۱(‏ كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو (۹) والبخاري 
22/5) كتاب الجهاد: باب قتل النساء والصبيان في الحرب حديث ٠١5(‏ ۳۰ 010") ومسلم 
(/ 24 كتاب الجهاد والسير: باب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب حديث (٤۲ء‏ 
٥‏ وأبو داود (۲/ )٠١‏ كتاب الجهاد باب في قتل النساء ا (5554) والنسائي في 
«الكبرى» (0/ )١186‏ كتاب السير: احا لوي عونل O‏ ري ا 
السير: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان حديث )١559(‏ وابن ماجه (۲/ ۹٤۷‏ - 148) 

,كناب الجهاد: بات 0 والبيات وقتل النساء والصبيان حديث (4441) ولحمد 89 عل 1)۲۴ 
۱ والدارمي (۲/ ۲۲۲ ۲۲۳) كتاب السير: باب النهي عن قتل النساء والصبيان وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (47 )١١‏ واب بن أبي شيبة (11/ )۳۸١‏ رقم (8ه ٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)و وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (ص - )4١‏ برقم (۹۸) وابن ن حبان (11917) والبيهقي = 


كتاب السير ۷ 


فمن وقع في الأسْرٍ ا وكان حكمٌهُ حُکم سائر أموال 
العْئِيمَة خَمْسُهُ لأهل الحْمس» وأزبعة 5 أخناسه ۾ للغانمين» وكذلك حُكُمُ عبيلِهِم» إذا وَفَعُوا 
في لاسر 

كا التَجَالُ الْأَخْرَارٌ العاقلونّ البالغونَ» . إذا وََعُوا في الأشربة فالإمامٌ فيهم بالخيار: 
بَيْنَ أن ل صَبْراَء وبَيْنَ أن يَمُنَّ يَمَنَّ عليهم فيخلي سبيلهم » وبين أن يفاديهم» ويكون مال 
ال اليه وبين أن يسترقَهُمْ فيقسمهم كسائر أموال الغنيمة» ويختارٌ مِنْهَا ما هو أنفع 
للمسلمين. ۰ د 

وَهَلْ يحلٌ تنل شيوخهم الَذِينَ لا َال فيهم؟ نظر: 

إن كان شيخاً له رَأَيْ في الحرب -: جاز قتله؛ قُيِلَ دُرَيْدُ بْنُ الصّمَّةَ يَوْمَ حُتَيْنِ» وهو 


ان خمس وَمِاةٍ سنق وكان شيخاً لا يستطيع الجُنُوسَ» فذكر ذلك للنيّ - كل - - فلم يكز 


وإن لم يكن فيه رأيّ» هَلْ يجوز قتله؟ فيه قولان؛ وكذلك السا ءٌ الذين لا يقاتلون» 
الومْبَانُء وأصحات الصوامم» والعمیان» والزَّمْتَى الذين لا يُرْجَى زوالٌ زمانتهم» هل يجوز 
َتْلُّهُم؟ فيه قولان: 

أحدهما ‏ وهو اختيار المزنيخ» ‏ رحمه لله -: لا يتركون ويقتَلُونَ؛ لأنهم كفار أحرار 
مكلّفُون؛ كالشبان. ش 


= (9717//9) والطبراني في «الكبير» .(17/ 787 - ۳۸۳) رقم (11515) من طريق نافع عن ابن عمر أن 

رسول الله اة رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان» وقال الترمذي: حسن 
صحيح | ه. ادا 

وفي لباب عن الأسود بن سريع والصعب بن جثامة وابن عباس وأبي ثعلبة وعبد الله بن عتيك وأبي 
سعيد وعوف بن مالك . 

حديث الأسود بن سريع . 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (184/5) كتاب السير: باب النهي عن قتل ذراري المشركين (4517) 
والدارمی (۲/ ۲۲۳) كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والصبيان وأحمد (۳/ 576) وابن حبان 
(1104 - موارد) وأبو عبيد في «الأموال» (ص - )5١‏ رقم (91) والحاكم (175/1) والبيهقي /٩(‏ ۷۷) 
من طرق عن الحسن البصري ثنا الأسود بن سريع قال: خرجنا مع رسول الله ية في غزاة فظفر 
بالمشركين فأسرع الناس ذ في القتل حتى قتلوا الذرية فبلغ ذلك النبي اة فقال: «مابال أقوام ذهب بهم 
القتل حتى قتلوا الذرية ألا لا تقتلوا ذرية ثلاثا» . 

وقال الحاكم : ج عن شرط لعفي و يحرجاء وواه اهي 

حديث الصعب بن جثامة . 

أخرجه عبد الله ب بن أحمد في «زوائد المسند» /٤(‏ 7) والطبراني في «الكبير» (۸/ ۲ ٠)رقم(71:00)‏ 


E‏ لور ل a SOTE‏ جوت وا لبق E RSS ES EEE TO e‏ وال o‏ وك انل E‏ وان بو حرا أ 


0 وابن حبان (1105 - موارد) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن إبن عباس عن الصعب بن 
جثامة قال: سمعت رسول الله كل يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله وسألته عن أولاد المشركين أنقتلهم 
معهم قال نعم فإنهم منهم ثم نهى عن قتلهم يوم خيبر. 

واللفظ لعبد الله بن أحمد والطبراني. 

ولفظ ابن حبان: ثم نهى عن قتلهم يوم حنين وذكره اله. ي مي «مجمع الزوائد» )۳۱۸/٥(‏ وقال: 

رواه عبد الله بن أحمد والطبراني. . ورجال المسند. 

رجال الصحيح . 

- حديث ابن عباس . 

أخرجه البزار (۲/ ۲۷۰ - كشف) رقم (1775) ثنا بشر بن آدم ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس أن النبي يي نهى عن قتل النساء والصبيان. 

قال البزار: لا نعلم رواه أحد بهذا الإسناد إلا همام ولا عنه إلا أبو داود. 

وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (719/5) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

- حديث أبي ثعلبة الخثنى . : 

أخر جه اوت في «الحلية» (79/8؟ - ۲۸۰) والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» 
)۳۲١/(‏ من طريق سالم الخواص ثنا سفيان بن عبينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال: 
نهى رسول الله بو عن النساء والولدان». 1 

قال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري لا أعلم رواه عن سفيان إلا سالم. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده )80١/6(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه سالم بن 
ميمون الخواص وهو ضعيف . ْ 

- حديث عبد الله بن عتيك.. . 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (719/5) عنه أن النبي َة حين بعثه هو وأصحابه لقتل ابن أبي 
الحقيق وهو بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن مصفى وهو ثقة وفيه كلام لا 

- حديث أبي سعيد الخدري . 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )77١‏ عنه قال: نهى رسول الله بو عن قتل النساء والصبيان. 

وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية العوفي وهو ضعيف. 1 

- حديث عوف بن مالك . ٍِ 
أخرجه البزار (۲۹۹/۲ - كشف) رقم (1718) ثنا أحمد بن منصور ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا 
محمد بن عبد الله بن نمران الذماري ثنى أبو عمرو العبسي عن مكحول عن أبي إدريس عن عوف بن 
مالك قال: قال رسول الله يكل ٠‏ «لا تقتلوا النساء» . 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )۳١/١(‏ وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبد الله بن نمران 


وهو صحيف. 
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والثاني : وبه قال أبو حنيفة» ‏ رحمه الله -: لا يُمْتَلُونَ؛ انهم لايقاتلون؛ كالنساء» 
[والصبيان]“؛ روي أنَّ أب بكر ب بَعَتَ جَيْشاً إِلَى «الشَّام ؛ تَهَاهُمْ عَنْ ثل السيّوخ 2 
وَأَضْحَاب الصوامع».. 

و قال بالأول أجاب يأنه: إنما نى عن قتلهن؛ ؛ ليشتغلوا بِالأَهَدٌ وَهُمُ المقاتلة؛ 
كما أنه نَهَى عن قَطع الأشجار المُثْمِرَة وقد كان مع النبيّ - 2 - حين قطع تخل بني 
النضير”"» ولكنْ نهى عنه؛ ليشتغلوا بِالأَهَم؛ ولآنه كان جر إبغاة فيا للعسلمين ؟ خان 
النبيّ کو - كان وعدهم فتح «الشام». 

فإن قلنا: يُقْتَلُونَ : جاز استرقاقهم وسَبِْيٌ ذراريهم» ونسائهم» [وأموالهب]9. 

وإن قلنا: لا يُمْكَلُونَ -: لا يجوز استرقاقهم» وسبي نسائهم» وأولادهمءٍ . واغتنام 
أموالهم» وقيل: في سبي زوجاتهم» وجهان؛ كَسْبِي زوجة المسلم» إذا كَانَتْ حربيّة . 

وإذا تَرَهبَتِ المرأةة» هل يجوز استرقاقها؟ فيه قولان؛ بناءً علّى قتل الوَجُلٍ الراهب» 
ويتوثّى في القتال نل قريبه الكافر؛ فإن النبيّ ا - كف أا حذيفة بْنَ عة يوم بدر عن 
فتل أبيهء وف أبا بكر يَوْ افون ا عل ا ار أباه أو قريبَةُ يذكدْ الله 
أو رشولة سوودة لم یکره وله أن يقتله؛ فاد أبا عَبَيْدَةَ بْنَ بْنّ الجَرّاحَ قتل أباهء وقال 
لر مول الله كله -: «كَانّ يَسْيِكَ»؛ قَلَمْ يتكر عليه: 


الا 
قل 
َال اللَّهُ تَعَالَى : ايها الَّذِينَ آمَنُوا ذا لَقِيثمْ الَّذِينَ كََدُوا رخفا قد تُوَلُومُهُ الأذبَار» 
الآية [الأنفال: .]٠١‏ ۰ 
إذا التقى الصّمَّان وكان بمقابلة کل مُسْلِمٍ مشركان -: [فإنه]”* لا يجورٌ لأحدٍ - 
المسلمين أن يُوَلَيَ ظهره فرار”"', بعس حور إلا أن يولي متحرٌ 


= - وهذا الحديث وهو النهي عن قتل النساء والصبيان عده الحافظ السيوطي من الأحاديث المتواترة 
فذكره في «الأزهار المتناثرة» (ص - )٦۳‏ رقم ( ١‏ وعزاه إلى الشيخين وأحمد عن ابن عمر. 
والطبراني عن كعب بن مالك وعبد الله بن عتيك وأبي : تعلبة االخثني وأبي سعيد الخدري . 
)١(‏ سقط في د. 
(۲) أخرجه البيهقي .)9١/9(‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
(5) سقط في د. 
(3) قال الله تعالى: ليا ايها الِّينَ آمنُوا دا هيم الَّذِينَ قروا رَحفاً قلا يُوَلُوهُمْ الْأَدبَارَ وَمَنْ بوهم وميل بره '- 


لحرت 


كتاب السّير 
لقتال» وهو: ن يَكْمُنَ في موضع ليکو عليه أو كان القتال في مضيق فيولي دُبْرَهُ ليتبعه 
العَدْرٌ إلى موضع واسع؛ فيسهل عليه القتال. 


أو متحيّزاً إلى فئة» وهو: أن يذهب إلى طائفة من المسلمين قليلة أو كثيرة» قريبةٍ أو 
بعيدةٍ؛ ليستنجدهم.ء فلا يأثم إذا كان قصده هذا. 


وكان في ابتداء الإسلامء إذا كان في مقابلة كل مسلم عَشّرَةٌ: ما كان يجورٌ الفرار؛ 
كما قال تَعَالَى: إن يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَايدُونَ لوا ماين [الأنفال:10] وخمّّف الله 


= إلا حرفا لعل أو محرا إلى وة ققد اء قصب ِن الله موا جهن وَْسَ الْمَصِيدُ4 - في هذه الآية 

ينهي الله المؤمنين عن الفرار من الكفار إذا التقوا بهم في القتال» وحكمة ذلك أن الفرار كبير المفسدة 
وخيم العاقبة؛ لأن الفا يكون كالحجر يسقط من البناء فيتداعى ويختل نظامه؛ لهذا عد الشارع الحكيم 
الفرار من الزحف من أكبر الجنايات» وقد توعد الله المقاتلين الذين يولون العدرٌ ظهورهم فقال: «وَمَنْ 
يُوَلّهم يمين بر الآية . 

وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبية قال يزيد بن المهلب: «والله أنى 
لأكره الحياة بعد الهزيمة». ۰ 

قال بعض العلماء أن هذا النهي خاصّ بوقعة بدر ويه قال نافع» والحسن وقتادة» ويزيد بن أبي 
حبيب» والضحاك؛ ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي . 

وقال الجمهور وهو المروي عن ابن عبّاس أن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باق إلى يوم 
القيامة في كل قتال يلتقي فيه المسلمون والكفار. 

استدل الأولون بقوله تعالى: لوَمَنْ يولم ومو بر إلا متْحَرّفاً لقتال أو متَحَيّزا إلى فة مذ بء 
عضب مِنّ الله وَمأوَاهُ جَهتُّ وَس الْمَصِيْدُ4 فقالوا: إن الإشارة في قوله تعالى: ليَوْمَئِذٍ4 إلى يوم بدرء 
ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «الآنَّ حَمْفَ اللّهُ عَم وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضَهْفا» . 
_ وقد رد الجمهور عليه بأن الإشارة فيه إلى يوم الزحف الذي تضمنه قوله تعالى: إا لقِيتّم الَذِينَ 
كَفْرُوًا رَخفاً فل تُوَلُوهُمْ الادبَار أي كل مرة تلقون فيها الكفار يحرم عليكم الفرار منهم» وحكم الاية 
باق بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في قوله: يِن يكن مگ مائة صَايرَةٌ يبوا مائينِ4 الآية - 
والذي يؤيد أن الإشارة عامة في كل زحف أن الآية نزلت بعد انقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه . 

واستدل الجمهور بقوله تعالى: يا أَبّهَا الَّذِْنَ آمَنُوا إِذَا لَقِيمُ الّذِينَ کفروا رخفا فلا توَلَوْهُمُ الأذبَار) 
وقوله تعالى: يا أا الَّذيْنَ آمنُوا إا ليم فة قارا وَاذْكُدُوا الله كبيراً لَعَلَكُم تُفْلِحُونَ» وقالوا: إن 
الآيات عامّة في كل زحف وليست خاضة بغزوة بدر دلّ على ذلك ما صح في مسلم عن أبي هريرة عن 
النبي بيا أنه قال : «اجْتَيُوا السَبَعَ الْمُوبقَاتِ» وَعَدَّ منها الفرار يوم الزحف فدل على حرمته في كل زحف 
وزمن» غير أن هذه الحرمة مقيدة بأمرين : 

أحدهما: ما دل عليه قوله تعالى: إلا ممَحَرّفاً لقتال أو مُتَحَيّزا إلى فة4 فإنه متى قصد أحد هذين 
الأمرين من الفرار لم يكن محرماًء بل قد يكون واجباً إذا اقتضته المصلحة كضمّ قوة المسلمين بعضها 
إلى بعض . 

ثانيهما: عدم زيادة الكفار على ضعف عدد المسلمين» أما إذا زادوا على الضعف فاختلف الفقهاء في 
حكمه: 


4 


كتاب السّير 
تعالى» [فأوجب علّى كل مسلم ماب اثنین]؛ فقال: «الآنَّ حَمَّفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ 
فيكم ضَعْفا إن يكن منم ماه صَايرَ رَه يَعْلبُوا ماين [الأنفال: 17]. 

قال ابن عڳاس: مَنْ قَرّ من ثلاثو فلم يفرًء E‏ 

وَإِنْ غلب على طَتّهُمْ أنهم إن بتوا لهم مَلَكُوا -: فيه وجهان: 

أحدهما: لَهُمْ أن يولُوا ظهورهم» لقوله تعالى: وَل تُلقُوا بِندِيكُمْ إلى الهلكة» 
[البقرة: .]٤٥‏ 


والثاني - وهو الصحيحٌ -: ليس لَهُمْ أن يُوَنُوا؛ لقوله تعالى: دا لَقِيكُمْ فة فَائيُْوا» 
[الأنفال: ٤٥‏ ]ء ولأنَّ المجاهد إِنَّما يجاهد ليقل ويقكَل . 


= فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الفرار مطلقاً وذهب المالكية إلى جوازه ما لم يبلغ جيش 

المسلمين اثني عشر ألفاً غير مختلفين على أنفسهم» » فإن بلغ هذا العدد مع الاتحاد حرم الفرار» ونسبه 
الجصاص إلى الحنفية» ورآى صاحب البدائع منهم أن العبرة بالقوة والاستعداد دون العدد فقال: والغزاة 
الح و جره ماكو ااي أن يقتلوهم فلا بأس لهم أن ينحازوا إلى بعض 
أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم» والحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العددء 
فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات» (وإن كانوا أقل عدداًمنهم. وإن كان غالب 
ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين ليستعينوا بهم وإن كانوا أكثر عدداً من الكفرة» 
وذهب ابن حزم إلى تحريم الفرار مهما بلغ العدد. 

«الأَدلّة؛ : 

استدل 7 والحنابلة بقوله تعالى: «الآنَّ حَفْفَ اللّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضَعْفا» الآية ‏ وجه 
الاستدلال ‏ أنها دلت على وجوب ثبات المائة للمائتين بعد أن كان الواجب أن تثبت الماتة للألف وذلك 
0 وعلى ذلك فإذا زاد الكفار على هذه النسبة جاز للمسلمين الفرار. 1 

واستدل ال روك الزهريّ عن أنس بن مالك عن رسول الله ئي من حديث فيه طول «وَلَنْ 
يُغْلَبَ اا ءَ عر الفا م من قِلّدَه وجه الدلالة: أن النبي كك يقول : لاما معناه | ٠‏ إا بَلَََيِشْكُمْ هذا اعدد َيه 
الْهَزِيمَة من جهة عَدْدِهِ ونما انف من دقُع الْحُلْف ا َإذَا کاٹ الهزيمة لا ني من > الْعَدَدِ 
كَل يَجُودُ الْفرَاك . 

وتمسّك ابن حزم بظاهر قوله تعالى: يا أَبّهَا الَذِينَ منوا إذا لِك الِّيْنَكَمَوُوَا رخفا قل وَلْوْهُمْ 
ألاَذْبَار فإنها تدل بظاهرها على وجوب الثبات مهما بلغ عدد العد. 

يرد على الحديث الذي استدل به المالكية أنه غير صحيح فقد قال العلامة القرطبي : رواه بشر وأبج 
سلمة العاملي وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو متروك. وعلى فرض صحته فالمراد منه أن الغالب 
على هذا العدد النصر والظفرء ولا تعرض فيه لحرمة الفرار أو عدمها وبهذا يرد على المالكية والحنفية 
فيما نسبه الجصّاص | إليهم ويرد على ابن حزم أن الأمر بعدم الفرار في الآية مخصص بالا يزيد العدد على 
ضعف عدد المسلمين كما أشارت إليه آية «الآنَّ حَمَفَ الله مك4 . 

)١(‏ سقط في أ. 


VY 


كتاب السّير 
5 5 5 75 5 - - 0 ا 1 راع 34 5 5 05 و أخبر 
فأما إذا كان بمقابلة كل مسلم أكثّرُ مِنْ مشركيِنٍ -: فيجوزٌ أن يولي ظهره فراراً» روي 
أن خالد ب 2 الرلتوارة الخيل رون حرس كول لكثْرَةِ العَدُوٌء فقال النامنٌ: هُمْ المَرَارُونَ 
قَقَالَ ل - ل -: 15 هم الكرَارٌ ونً». 
[ثم إن غلب على ظَبَّهِمْ أَنّهُمْ لا يهلكون -: فالْأَفْضَلُ أن يَدُوا؛'؟ وإن غلب على 
ظَنّهُمْ: أنهم يهلكون -: ففيه وجهان: 


أحدهما: يلزمُهُمْ أن ينصرفوا؛ لقوله تعالى ظرَلاً تُلقُوا بِأبْدِيكُمْ إلى التَهلَكَةِ» 
[البقرة: .]1١96‏ 

والثاني يُمْتَحَبُ أَنْ ينصرفواء ولا يَلْرّم؛ لأنّهم إن هيلوا قَارُوا بالشهادة. 

ران كان ا ا اقل عن مرک ""» ولكنّهُ مريضٌء أو لم يَكُنْ له سلاځ -: 
فله أن يولي ظهره. 

وكذلك: لو مات فرسّةٌ» ولا يمكنة أن يقاتل رَاجِلاً -: له أن يَرْجِع؛ لأنّه لا يجوز أن 
: لے للق 

ولو لقي رَجُلّ من المسلمين رجلَيْنِ من المشركين في غَيْرٍ الحرب: فإن طلباه» ولم 
يطلبهما -: فله أَنْ يولي عنهما؛ لأنه غير متأهّبٍ للقتالٍء وإن طلبهماء ولم يطلباه -: ة 
وجهان: 

أحدهما: له أن يولي ؛ لأنَّ فرض الجهاد في الجماعة. 

والثاني : لا يَجُورُ أن يُوَليَ ؛ لأنه مجاهدٌ؛ كما لو كان مع الجماعة. 

وإن كان الكقّار في حصن -: جاز للإمام نَضْبُ المنجنيق عليهم» يجوز أن قعل 
أينما كانُوا ما يمهم بالهلاك من التحريق والكَمْرِيق» وإِنْ كان فيهم نساؤُهُمْ وذراريهم؛ فإِنَّ 
الي يلد - شن العَارَةَ عَلَى بَنِي المُضْطْلِقء و ابات بِالتَّحْرِيق» وَتَضْب المَنْجَنِيق عَلَى 
هل الطَّائِْفِ. 

روي عن الصَّعْب بن جَنَّامَة؛ «أن النبي ‏ يكل - سيْلَ َر عَنْ أَهْلٍ 0 ون 


: (۱) أخرجه أبو داود )1١7- ٠١7/(‏ كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف حديث )۲٠٤۷(‏ والترمذي 
)5١5/4(‏ كتاب الجهاد: باب ما جاء في الفرار من الزحف حديث )١911١5(‏ وأحمد (؟/١١١)‏ 
والشافعى )١١57/5(‏ كتاب الجهادء حديث (۳۸۸). 

00 

(۳) في د: مشرك. 


كتاب السّير باع 
الْمُشْرِكِينَ » قَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمٌ وَذَرَارِيهِهِ؟ قَالَ: «هُمْ 0 

وإن كان فيهم مسلحُونَ مُسْتَْمَنُونَء أو أسارى» فهل يجوز أَنْ يفعلَ بهم ما يَحْمُهُم 
بالهلاك من التحريق والتغريق ونصب المنجنيق؟ نظر: . 

إن كان في حال التحام القعاليء والكَوْف غلى المسلمينَ أن يظفر بهم الكقَّادُ : 

وان لم يكن ذلك» أو كانوا في حِضْنٍء فهل يجورٌ أن يفعل بهم ذلك؟ فيه قولان: 

أحدهما: يَجُوزٌُ حى لا يودي إِلَى تعطيل الجهاد؛ كما لو كان فيهم نَساؤهُوء 
وذراريهم. 

والثاني : يجوز لأنه لا ضرورّة إليه بخلاف الذّوَارِي وَالنّسّاء ؛ نهم منهم . 

وإن وسوا بأطفالهم ونسائهم : فإن كان في حال التحام القتال -: جاز الرمي» ويتوقى 
الأطفال والتساءء ما أمكنه؛ لأنا لو تركنا رميهم لمثل ذلك» لتعطل أمر الجهاد. 

وإن كان في غير حال الحرب» ففيه قولان: 

أحدهما: يَجُورٌ الرمي حتى لا يتعطّل الجهادء ويتوئَّى الأطفال والنساء. 

والثاني : لا يجوز الرمْئ؛ لأنه يودي إلى قتل أطفالِهِمْ ونسائهم مِنْ غير ضرورة . 

وإ و م لطر إن لم يَكَنْ في حال التحام القتال -: لا يجوز أن يضربه» 
فإن ضربه فَفَكَلّهُ - : فهو كما لو قتل رجلا في دار الحرب» إن علمه لما - عليه القَوّدُء» وإن 
ظنه كافراً: فلا قود عليه» وتجب الكَفّارة» 00 
E‏ الكاذ < ا ا 
الاشل اا المُسْلِم - : وجب عليه القَوَدُ]”": وإن لم يتوصّل إلى ضَرْبٍ الكافر إلا 
صرب المُسْلِمٍ - : لا يجوز ضربةٌ فإن ضربه -: فل في وجوب القود قولانٍ؛ كالمكره. 

وقيل: يجبُ قولاً واحداً؛ لأنه لَيِسَ ههنا”؟' مَنْ يُحِيلٌ بالحكم عليه غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري )17٠١/(‏ كتاب الجهاد: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري حديث 
(۳۰۱۳) ومسلم (6/ 1706 ) كتب الجهاد: باب جواز قتل النساء والصبيان حديث (۲۸/ .)۱۷٤١‏ 

)۲( في د: الكفار. 

)۳( سقط في د. 

(5) في أ: هناك . 


V4‏ كتاب الشیر 


ولو قصد الكافرء فأصاب المسلمَ : فهو حَطاً؛ فلا قَوَدَ عليه» وعليه الدية 
الگا وإن لم يلم أنه م فإن قصده : فلا قود وعليه الكمّارةٌ وفى الدية قولان» 
وإِنْ قصد الكافرّء فأصابه -: فلا دية» وتجب الكفارة. 


وإن تتوَسُوا بِذِمّيٌ أو مستأمن أو عبد -: لا يجوز الضرب؛ كما ذكرناء فان ضرب» 
و : فكل وغ أوجبنا في المُسْلِمٍ الْقَوّدَ أو الذيّة _: فتجب في الذميّ والمستأمَنٍ 
الذي وفي العبد القيمة؛ کک 
فأتْلَمهُ : فإن كان في غير ان لقتال -: يجب عليه الضمادًء وان في حال 
الالتحام : فإن أمكنه ألا يصيب ب الرس والمَوَسَ» فأصابَة : ضمن» وإن لم يُمْكِنْه إلا به: 
فإن جعلناة كالمُكرَه -: لم يضمن؛ لأنَّ المكره في المال -: يكون طريقاً في الضمانء 
وههنا: لا ضمان على الحربيّ» حتى يجعل المسلم طريقاًء وإِنّْ جعلناه مختاراً_: ضمن. 

ولو قاتلونا على خَيْلِهِمْ ولم جذ سبيلاً إلى قتلهم إلا بعفْرها - : جاز عَقَرْمَا؛ لأنّها 
دا لهم على قتالنا؛ لِمَا روي : «أن حَنْظلَّة : ب الاهب عَقَرَ بأبي سيان إفَرَسَهُ وسَقَطَ عله 
فَجَلْسَ عَلَى صَدْرِهِ لِيَذْبَحَه فَجَاءَ ان شعُوب» قق حَنْظَلَة: وَاسْتَتْفَلَ 1 سُفْيَانَ وَلَمْ ينك 
ال - يكل - فِعْلَ حَنْظَلَةو0 . ش 

ولو غنم المسلمونً أَمْوَالَ المشركين» ونزلوا فتبعَهُّمٌ الكُمّا وأَدْرَكُوهمء فخاف 
المسلمُونَ أن يغلبوا عليه > فيأخذوا الأموالء أو کان E‏ للمسلمينَء» فخافوا أن 
اذوه كل 

إن لم يكن المَالُ حيواناً -: جاز للمسلمينّ إِنْلافُهَا وتحريقّهّاء حتى لا يتقوّى بها 
الكتاز على اتل وإن كان المالُ حيواناً -: لم يكُنْ لهم عَفْره إلا أن يكونّ مأكولاً» 
فيذبحوه للأكل» لأن النبيّ ‏ ب - «نَهَى عَنْ ذَبْح الحََوَانٍ إلا مأك . 

وعند أبي حنيفة : يجوز عقر فإن دعت إليه الضرورة: بأن کان الما حي وال 
لا حَيْلَ لهم» وخافوا أن يأخذها الكمّارء ويقاتلوهم عليها -: جاز لهم قتلها. 

ولو أدركُوتاء وفي أ يتا نساؤُهُمْ وصبيانهم -: لا يجوز تلب وإن خفنًا أن 
يستردُوهُم . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوّة؛ (؟717/5). 


كتاب السّير 
وإن احتاج المُشلمون إلى تخريب ديار الكُنّار وقَطع أشجارهم؛ ليظفروا بهم 
لهم أن يعوا ذلك؟ لما روي عَنِ ان عُمَرٍَْ أ رشو الهم تلب الي وح وَحَدَقَ 
وَنِي ذَلِكَ نَرَلَتْ: ما ا أؤ تَرَجْجْمُومًا قَائِمَةَ عَلَى أصولهًا يِذ ال4 
[الحشر .]٠‏ 
وهل لهم أن يفعلوا ذلك لعَيْرِ حاجة؟ نظر: 
إن لم يغلثٍ علّى ظنٌّ المسلمين انهم : يملكونها : جازء وإن غلب على الظّنّ أَنَهُمْ 
يملكوتهًا -: فالأولى ألا يفعلوا. 
وهل يجورٌ؟ فيه وجهان: 
الخاد لودو لذن ابا كرون رفن الله غنه ق 2 للك ولأنها ف غا 
للمسلمين» فلا يجوز إتلافها. 
والثاني: يجوز؛ لأنّ الي كل - فَعَلّه0 . 
ا 6 .0( 
فصل : ذ في الأمَانِ 


روي عَنْ علي - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 0 ككل - أله قَالَ: «المُسْلِمُونَ تتكاقاً 


{Vo 


(۱) تقد 
ال للحربي أن يدخل بلادنا من غير أن يكون معه أمان محترم يجعلنا نطمئن إليه؛ والأمان 
لغة ضد الخوف وشرعاً عقد يعطيه الإمام أو غيره من أفراد الأمة العقلاء البالغين للحربي فرداً أو جماعة 
باح لهم بمقتضاه الدخول في دار الإسلام ومباشرة أعمالهم العلمية» أو التجارِيّة على نحو ما يريدون 
ويشترط فيه ألا يكون في أعمالهم مساس بسلامة الدولة الإسلامية. 
والأمان جائز بالكتاب والسئة: 
' «أما الكتاب» فقوله تعالى: «وَإن حَدَ مِنَ الْمُمْرِكينَ اسْتَجَارَكٌ اجر حتى ينع كلم | لله 
مَل الآية. شاه إن جك عد من المشركين دعي تنك ويه وللت أعانك رار 
عل بع َم لله ديه يحرف حنقة الاسام ثم آله بعد ذلك مكان أ فيه على فسه. 
ووجه الدلالة: أن الله أذن لنبيه (عليه الصلاة والسلام) في إعطاء الأمان لمن سأله واستجار به 
والاستجارة في الآية عامّة» فتتناول الاستجارة لنشر العلومء والتجارة» وسماع كلام الله» وغير ذلك من 
الأسباب التي تحمل على طلب الأمان . وأما قوله سبحانه وتعالى: لحت يَسْمَعَّ كَلمَ اللّه4 فهو إشارة 
إلى الحكمة المقصودة من إعطاء الأمان؛ وذلك لأنه إذا دخل بلاد المسلمين وأقام بينهم - سمع منهم 
كلام الله وعرف مقاصد الدين» وكثيراً ما يكون ذلك سبباً لإسلامه . 
وأما السئّة: فما رواه البخاري عن علي (رضي لله عنه) أن النبيّ ل) قال: «ذْمَة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ 
يَسْعى بها أَدْنَامُمْ فن اغف سلما فاه َعم الله وَالْمَليكَةٍ الاس أَجْمَعِينَ؛ والذمة معناها العهد 
والأمان والحرمة» وقوله: «يسعى متهم أَدنَاهُمْ) أي بتحملها ويعقدها مع الكفار أقلهم وقوله «قَمَنْ 
احفر مُسْلماً» أي نقض عهده - ووجه الدلالة أن الو جنل حل 'الأمان: لسنيع الفسلمين فذق اغى 


ا 
AE‏ 


5 


کتاب السّير 


يجوز عَقَدُ الأمانِ لِلْكَمّارٍ وهو قسمان: خاضٌ » وعامٌ. 


فالأمان العامٌ: هو أن يعقد الإماء لأخل الشرك بأَسْرِهِمْ في جميع الأقاليم ؛ فلا يجورٌ 
ذلك إلا للومام الأعظم إا رَأَى المصلحة فيه» ولو بعث الإمامٌ خليفة على إقليم مثل 
خراسان والشام ونحو ذلك : فيججورٌ له عَقْدُ الأمان لِمَنْ يليه من الكمّار من آهل ذلك 
الإقليمء وأهْلٍ يَلَكَ الناحية د دُونَ جميعهم ؛ وكذلك: عقد الذمة. 


7 . 0 3 و 0 - 5 5 ۾ . 2 
والأمان الخاصٌ : هو أن يؤْمُنَ شخصا أو شخصّيّن أو عشرة ؛ فيصحٌ ذلك من كل 


= منهم الأمان لكافر وجب على الجميع احترامه والوفاء به فيستدل به على مشروعية الأمان في كل الأحوال 
التي ليس فيها ضرر على المسلمين. 
() أخرجه الطيالسي (۲/ ۳۷ - منحة) وأحمد )5١١/7(‏ وأبو داود (۳/ 147) كتاب الجهاد: باب في السرية 

ترد على أهل العسكر حديث )7715١(‏ وابن ماجه (۲/ 845) كتاب الديات: باب المسلمون تتكافاً 
دماؤهم حديث )١5185(‏ وابن الجارود في المنتقى )۷۷١(‏ والبيهقي (۲۹/۸) كتاب الجنايات: باب 
فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين وابن أبي شيبة (۹/ )٤۲‏ والبغوي في «شرح السنة» (784/0- 
بتحقيقنا) والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۷۰) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أييه عن جده قال: 
قال رسول الله َل : «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. 

وللحديث شاهد من حديث علي . 

أخرجه أحمد (۱/ ۱۲۲) وأبو داود (1717/5) كتاب الديات باب أيُقاد المسلم بالكافر حديث )٤٥۳١(‏ 
والنسائي :(19/4) كتاب القسامة: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفسٍ وأبو عبيد القاسم بن 
سلام في «الأموال» (ص - )۱۷١‏ رقم )٤۹٥(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/147) وفي 
«مشكل الاثار» (۲/ )۹١‏ والدارقطني (۳/ ۹۸) كتاب الحدود والديات (11) والحاكم (۲/ )٠١١‏ والبيهقي 
)١9/4(‏ والبغوي في «شرح السنة» (0/ ۳۸۸ - بتحقيقنا) من طريق الحسن عن قيس بن عباد قال : انطلقت آنا 
والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله ب شيئاً لم يعهده للناس عامة قال : لا إلا ما كان في كتابي 
هذا فأخخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم 
لايقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس ا 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار وعائشة وعطاء بن أبي رباح مرسلاً. 

حديث ابن عباس . 

أخرجه ابن ماجه (۲/ )۸٩٩‏ كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم حديث (۲۹۸۳) من ل 
حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي با قال: «المسلمون ا وهم يد على من سواهم 
يسعى بذمتهم أدناهم ويُرّد على أقصاهم» . 

وذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۲/ )٠۴۳‏ وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه = 


VV 


مسلم مكلف رجلا كان أو امرأةٌ» حُرَاً كان أو عبداء سواءٌ كان العَبْدُ مأذوناً في القتال أو لم 
يك روي عَنْ ام هَانِيءِ قَالَثْ : «أَجَوْتٌ رَجُلَيْن مِنْ أَخمّائى» فَقَالَ رَسُولُ اللّه ‏ يل -: «قَدْ 
نا مَنْ نت(" . 1 

وقال أبو حنيفة: إن كان العَبْدُ مأذوناً في القتال -: يصح أمانّة؛ وإلاً فلاء والحديثٌ 
ج عليه» حيث قال كَل -: (وَيَسْعَى بِذِمَيِهِمْ أَدْنَاهُم. 

ولا يصح أمانُ الصبي"» [والمجنونٍ؛ لاله لا حُكُمَ لقولهماء وإِنْ كان الصبئٌ مراهقاً. 


= حسين بن قيس. | 
ش - حدیث؛ حقل بن يسار. 

أخرجه ابن ماجه (۲/ 846) كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم حديث (751484) وابن عدي 
في الكامل» (0/ ۳۳۲)» من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال: قال 
رسول الله ي : «المسلمون يد على من سواهم وتتكافأ دماؤهم». 1 

واللفظ لابن ماجه. ش ش 

أما لفظ ابن عدي: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسلمون يد على من سواهم تتکافاً 
دماؤهم. 

وقال ابن عدي:: وعبد السلام بن أبي الجنوب بعض ما يرويه لا يتابع عليه منكر. 

وذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۳٠۴۳‏ 7205) وقال: هذا إسناد ضعيف عبد السلام ضعفه 
ابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة والبزار وابن حبان. 

حديث عائشة. 
عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله بها كتابان: إن أشد الناس عتواً 
في الأرض رجل ضرب غير ضاربه أو رجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد 
كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وفي الآخر: المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين». 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )۳۹١‏ ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة ومحمد قال أبو 
حاتم: هو أحسن حالا من أخويه ا ه. 1 

مرسل عطاء. 1 0 

أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص ‏ ۲۹۰) رقم )۸٠۳(‏ ثنا ابن أبي زائدة عن معقل بن عبد الله 
الجزري عن عطاء بن أبي رباح قال : قال رسول الله ا : «المسلمون إخوة يتكافؤون دماؤهم ویسعی 
بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. 

0 كتاب السير باب ما جاء في أمان العبد والمرأة.‎ )١١١ - ١٠٠١ /٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
(؟) اتفق الفقهاء على أن أمان الصبي غير المميز لا يصح لأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم» أما الصبي‎ 

المميز فقد اختلفوا في جواز أمانه: فقال الإمام الشافعي» ومالك» وأحمد في رواية عنهما: لا يصح 
أمانه . 

وقال مالك وأحمد في رواية أخرى » ومحمد بن الحسن يصح أمانه . وفصل أبو حنيفة » وتبعه أبو = 


۷۸ ا ا لے کات الشير 
ظ ولا يصحٌ أمانُ الكافر ؛ لاله مهم فيه ؛ إذ ليس من أهْل النّظرِ لملم 
لرا ا وة كاف يجوز ويجوز أمانُ المحجور علَيْهِ بالسَّمّه . 
وإن كان المسلمٌ أسيراً في أَيْدِي الكمّار : مل ا فيه وبجهان: 
أحدهما: SS‏ 


eT‏ ق حقٌّ المسلمين» وبه قال أبو حنيقة؛ لاله 
مقهورٌ في أيديهم؛ فلا يكونٌ أمانهُ على التَّظَرَ للمسلمين؛ ولآنَّ قضيّة الأمان: أن يكون 
المؤْمنٌ آمنآء والأسيد في أيدي الكمَّارٍ لا يكُونٌَ آمناء فعلّى هذا: هل يكون ذلك أماناً بيه 
وبِيتَهُمْ حتّى لا يجوز له أن يَحُونَهُمْ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ كما لو دحل عليهم تاجراً مستأمناً. 

والثاني : لا: لاله يصير آيناً منهم بالتخلية» فإذا لم يمن هّوَ منهم -: لَّمْ يكونوا آمنين 
مِنْهُ بخلاف التاجر. 


= يوسف فقال: إن كان مأذوناً له في القتال جاز آمانه» وإن كان محجوراً عليه فلا. 

استدل الشافعي ومن معه بأن الصبي غير مكلف ولا يلزمه بقوله حكم» لأن عبارته ملغاة في العقود 
والأمان واحد منها. 

واستدل للإمامين مالك» وأحمد» ومحمد بن الحسن على الصحة بعموم حديث َة الْمُسْلِمِينَ 
وَاحِدَة» فإنه لم يفصل بين كون المسلم بالغاً أو صبياً. واستدلوا أيضاً بقياسه على البالغ بجامع العقل في 
كل منهما. 

واستدل الإمام أبو حنيفة على التفصيل بأن الصبيّ إذا كان مأذوناً له صح أمانه لأنه تصرف دائر بين 
النفع والضرر كالبيع فيملكه المأذون له» وإن كان محجوراً عليه فلا يصح لأن الكفار لا يخافونه فلم 
يلاق الأمان محله . 

ويمكن أن يجاب عن أدلة من قال بالصحة بما يأتي: . 

أولاً: يقال لهم في الاستدلال بعموم الحديث: ا معز ای ن لأن المراد من الحديث 
أن المسلم الذي يصخ أمانه هو من كانت عبارنّه صحيحة في العقودء أما من كانت عبارته ملغاةء 
فلا يشمله كسائر التّكَالِيف. 

ثانياً: يقال لهم في قياس الصبّي على البالغ: إنه غير صحيح؛ لأن الغالب في عقل الصبي النقصء 
وفي عقل البالغ الكمال» والأحكام تناط بالغالب» ولذا كلف الشارع البالغ وإن كان قليل العقل في 
الواقع» ولم يكلف من هو دون البلوغ وإن كان أوفر منه عَقَلاً» فلا بد من اعتبار البلوغ. لأنه ضَابطً 
العقل الكامل . 

ثالثاً: يقال لأبي حنيفة (رضي الله عنه) في قياسه الأمان على البيع: أنه غيدٌ صحيح أيضاً؛ لوجود 
الفرق بين البيع والأمان؛ بأن ضرر التصرف بالبيع يَعُودُ عَلَى الفرد» بخلاف الأمان فإن ضرره يَعُودُ على 
جماعة المسلمين. 

وعلى هذا يترجّح الرأيُ القائل بعدم صحّة أمان الصبّي مطلقاًء وهو ما ذَهّبَ إليه الشافعيٌ» ومن مَعَهُ. 


كتاب الشير ۷4 
وكذلك: لو دخل مسلم دار الحرب مستامناء فَأَمّنَ واحداً منهم -: لا يصځ أمانهُ في 


حى كافّة المسلمين» ويكون أماناً بيته ِيئهُ وبينَهُم» حتى لا يجورٌ ن يخال ؛ لأنه في أمانٍ منهم . 


ولو أسَرَ الإمامٌ قَوْماء فأَمَنَ واحدٌ من المسلمين أسيراً منهم -: لا يصح أمانه؛ لأنه 
يبطل ما حت الأنام فوع يمن ا بيْنَ المَنَّ والاسترقاق 0 فان قال: كنت أَُمَّنَهُ قبل 


الأسْرٍ - : لاقل قوله؛ لأنه لا يَمْلِك الأمانّ في هذه الحالة» فلا قبل إقراره. 


و الأمانة ا EY‏ اَمَك مَك أو أَجَرْتُكَ. او الت ام أو مات 
أو لا باس أو لا حََوْفَ علَيِكَ أو لا تَخَفْ. 


و 


قال أنس لعمر ‏ رَضِيَ الله عنهما ‏ في قِصَّةٍ هُرْمُرَانَ: «ليِسَ لَك إِلَى نله سَبِيلٌ»» قُلْتُ 
لَهُ: «تكَلّم بان فاشك عم وقال ان مشحوو: إن الله تعالى بعل كل الساوء فحن 


ت 
ع 


أتى منكم أعجميّاً فقال: «مترس» فقد أَمَنَهُ. 


3 


ويجورٌ بالإشارة؛ قال عُمَدْ ‏ رَضِيَ الله عنه -: «والذي نفسي بِيَدِوء لو أنَّ أَحَدَكُمْ أشَارَ 
بِإصْبَعِهِ إلى مشركء ثم تَر إِلَيْهِ على ذلك, ثم قتله -: لَمََلنُةو”"". 


ويجورٌ الأمانٌ بالكتابةء و الرسول سملا أ کارا جنا أن فيدا؛ 
روى عَنْ مُصَيْلٍ بْنِ زيد لاني 5 0 جه عم ر“ بن الخَطَابِ جیا كنت فيه فَحَضَّدْنًا 
َريَة مِنْ قُرَى رَامَهُرْمُرَء فَكتبَ ء عب ين اعات في جيلو را اي 
الِيَهُودء فَحَرَجُوا پأَمَانِهء فَكَتَبَ إلى عُمَرَء قَقَالَ: «العَبْدُ المُسْلِمُ رَجُلُ مِنَّ المُسْلِمِينَ ذِمَنْهُ 


م 002 
ذْمَتّهُمَ) . 


)١(‏ والأمان كسائر العقود لا بد له من صيغة يتم بهاء وينفذ مدلوله بمقتضاهاء وقد اتفق الفقهاء على أنه 
يحصل بما يفهم منه المقصود سواء كان بلفظ عربي أو غيره صريح أو كناية وبالإشارة والكتابة. مثال 
الصريح: أجرتك وأمنتك» وأنت مجار وأنت آمن. ومثال الكناية: أنت على ما تحب» وَكُنْ كما شئت 

رلا بد لها من نية» والإشارة من الناطق كناية» ومن غيره إن اختص بفهمها الَطنُونَ فهي كناية» وإن 

نهمها كل أحد فمن الصريح وتكفي الإشارة في القبول» ولو من ناطق بشرط أن تكون مفهمة ودليل ذلك 
قوله تعالى: لوَإِنْ أَحَدّ م من الْمُشْرِكِينَ اسْعجَارَكَ فََجرْه» الآية : أي وإن أحد من المشركين طلب جوَارَكَ 
والطلب مطلق لم يقيد بصيغة خاصة . وما رواه البخاري عن النبي كك من قوله: «ذئة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ 
يَسْعَى بها أَدنَاهُمْ؛ ولم يذكر للسعي كيفية خاصة دل على حصوله بكل مفهم» والحكمة في صحة الأمان 
بالإشارة أنه يكون بين المسلم والكافر» وقد لا يفهم كل منهما لغة الآخر فدعت الحاجة إلى الإشارة» 
وصحت مع القدرة على النطق توسعاً في حَفَنِ الدماء» ولذلك صح بغير العربيّة فقد روي عن عمر رضي 
لله عنه أنه قال : «إذا قلتم : لا بأس» أو لا تذهل» أو مترس فقد أمنتموهم فإن الله يعلم الألسنة». 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور )۲١۹۷(‏ وابن أبي شيبة (۱۲/ .)٤٥۷‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲/ 501) والبيهقي (9/ 15). 


امرك 


! كتاب السّير 
ولو دخل رجل مشر إلينا بأمانِ صب أو مجنونٍ: فإن عرف أن أمانّهُ لا يصح -: حَلّ 
قتلهء واسترقاقة» وإِنْ قال: ظَنئّهُ عاقلا بالغاًء أو علميُّهُ صبياًء وظدئْتٌُ أنّ أمان الصبيٌّ 
جائز -: يُقْبَلُ قولهء ولا يحل قتله» ولا استرقاقه» ويبلغ المَأمَنَ. 
وإذا أمّنَ مسلمُ كافراً- : يشترطٌ علم المؤئّن وقبولهء وقبوله أن يقول: قَيْلْتُء أو 
سكت إذا بلغه الحَبَدْء وإن كان في حَال القتال -: يرك القتال» وإن رَد -: لا يصحٌ أمانه؛ 
إن ثابت ِن قيس الشماس آمَنَ الؤبیر بن اطا َم رة لم قبل ففف . 
وإذا قبل الأمان -: فهو لازمٌ مِنْ جهة المُسْلم؛ لا يجوز له نيذه إلا بل 
N E E E‏ إلى لاام ر 
أمان لا يجوز قتله؛ روي عَنْ ميم بْنِ مَسْعودٍء أَنَّ 4 قال لِرَ 
عد مُسَيْلِمَة : «أَمَا وَاللَّه لَوْلاً أنَّ الوَسُولَ لا كَل لَصَرَبْتُ أَعْنَافَكُمَاء” . 


SS 

أحدهما: يجوز؛ لأن الاسترقاق في حَقَّهِنَ كالقتل في حى الرجال. 

والثاني : لا يَجُورٌ؛ لأن فيه إبطال حَقٌّ المسلمين . 

وهذا بناءٌ عَلَى ما لو صَالَحَ الإمَامٌ أهلّ حصن على مال أو على الجزية» وليس فيه إلا 
النساءٌ والصبيانٌ -: هل يجورٌ أم لا؟ فعلّى قولين. 

1 6. 

ولو أنَّ عِلْجا" كافراً دَلَّ الإمام على قلعة على أنه أن سيا يعظيه خاو اها 
فعقد و معه هذا العَقَدَ» أو ابتداً الإمامء فقال للج : إن َي على حصن كذاء فلك 
ند چا سمّى أو لم يُسَمْ : يجوز» وإن كانت الجارية مجهولة غَيْرَ مقدور عليها؛ ت 
يسامح في المعاملة مع الكقّار بما لا يُسَامَحُ مع غيرهمء وكذلك: لو قال لِلْعِلْج: دُلَني على 
الحصن» ولك ثلث ما فيه -: جاز. 

وَإثْما يجوز هذا العقد» إذا كان المشروطً له :مما يدلة علية» فن شرظ له من عند انقسه 
شيئاً -: لا يجوز مع الجهالة؛ مثلُ أنْ يقولَ: أدلك على حصن كَذَا؛ِ علّى أَنْ تُعْطِيَنِي جاريةً 
من عِنْدِكَء أو قال الإمامٌ: إِنْ دَلَْتَتِي فلكَ ثلث مالي -: لا يجوزء فن شرط له شيئاً معلوماً» 


0 0 (55/9). 
() علجاً: الشديد كتير الصرع لأقرانه المعالج للأمور. ينظر القاموس المحيط: (؟7/5١17).‏ 


A1 


كتاب الشيّر 
فقال: إن دَلَلتَيِيء فلك مائة دينار -: يجوزء ويعطيه مِنْ بيت المالٍء وإن كان الدالٌ مُسْلِما 
فقال: أدلّكَ على أن تُعْطِيَنِي جارية منهاء أو ثُلْتَ ما فيها هل يجوز؟ فيه وجهان: 

احدهما: يجوز؛ كما لو كان الدّال كافراً. 

والثاني: لا يجورٌ؛ لأنَّ هذا العَقّدَ فيه أنواعٌ مِنَّ العَرَرِء فلا يجوز مثله مع المسلمين» 
إِنّمَا يجورٌ مع الكمَّار؛ كعقد الذمة](" ولأنه يفترضٌ على المُسْلِمٍ الدلالة؛ فلا يجوز له أَخَدُ 
ss‏ 

فإذا عَقَدَ هذا العقد مع الْعلْجء . فان لَّمْ يتح الحصْنَ - : لا شَيء للِْلْح؛ لأن تقديرَه: 
ن لي على الحطيء رفت - : فله متها ااه لاله ل قد على تسليمها إل بااتع» > فإن 

فتح الحصْنَء ولم يَجذ فيها تلك الجارية -: فلا شَيْءَ للعِلّج؛ لأن المشروط له معدوم. 

*رعيعا ننه" رى 'التل لعن بين للد بجيو بزية ركذن لخي ار 
انتحقّها بسبب قبل الفتح» فان وجدهاء .ؤقد اسا فط إن الت قل الطفوى: 
لا تسلّمٌ إليه؛ لأن ا ويْطى قيمتها من بيت المال؛ لأنَّ اللي - يكل - 


- 


عا امرك ا جَاءَه مِنْهُمْ؛ مَتعَهُ اله من رَد النّسَاءء وَأمَرَ برد 
مُهُورِهِن؟. 

وإن أسلمث بعد الظفر عليها؛ فهي رقيقة ‏ نُظِرَ: 

إن كان قد أسلم الْعِلّْجُّء أو كان الدالٌ مسلماًء وجَوّزنا هذا العقد مع المُسْلم -: سلم 
الجارية إليه. 

وإن لم يُسْلِمٍ الهلج» > فإن قلنا: يجورٌ للكافر أن يشتري العَبْدَ المُسْلِم -: تسلّم إليه» 

يجبرُ على إزالة الك عنهاء إن قلنا: لا يجورٌ للكافِر شراءٌ العبد المُسْلِم -: لا تُدفع 
ا ويعطى قيمئَهًا من بيت المال. 

وإن أسلم العِلّْجُ يعد ذلك _: لا يستحقّها؛ لأنه أَسْلَّمّ بعد ما انتقل حَقَُهُ إِلَى القيمة . 

وإن ماتت الجارية - نظر: إن مانّثْ بعد الظفر -: أعطى الْعِلّْجُ قيمتهاء وإن مائّث قبل 
الظفر -: فيه قولان: 

أحدهما : يُعْطَى إليه قيميّهًا؛ كما لو كانت قد أَسَلَمَتْ. 

والثاني: لا يُعْطَى؛ لأنه لم يقدر عليها؛ كما لو لم يكن فيها جارية . 

هذا إذا فتح الحصن عَنْوَةَ ٠‏ 


)١(‏ سقط في أ. 
التهذيب / ج ۷/ ۳٠۴‏ 


كتاب الشير 

فأما إذا صَالَّحَ 00 أَهْلَ الحصن ‏ نظر: إن كانث هذه الجارية خارجة عن الأمان؛ 
مثل: إن صالحهم على أن يكون صاحبٌ الجصْن وأهله في أمانٍء والباقون سبي وهذه 
الجارية لَيْسّث من أهل صاحب الحِضْنٍ -: [سلمت إلى العلج. 

وإن كانت هذه الجارية من أهل صاحب الحصن]“ - يقال لِلِْلْج : أترضّى بجارية 
أخرى من الحصن أو بقيمةٍ الجارية: فإن رَضِيَ -: أعطى من بيت المال» وآمة مضى الصّلْح 
لمت الجارية إلى العلجء وان لم يرض - يقال لصاحب الحصن: أعطيناك ما صَالَحْنًا 
عليه غَيْرَكَ من قَبل؛ فان لم تسلًمها ؛ نبد لِك عهدكء فارجع”" إلى الحصنٍ» وعلق الباب» 
فإذا رجع» ثم فتحنا الحضنّ - -: تُسَلُمُ الجارية إلى العأ ؛ كما سبق : 

وإن لم يحصل الح -: هَل تج القيمةٌ لِج؟ فيه قرلان: 

أحدهما: بلى؛ لأنَّ الإمام قد ظفر بها 

والثاني: وهو الأصحٌ -: لا تجبُ؛ لأنَّ الاستيلاء لم يتمَّ؛ كما لو لم يفنخ أضلاً . 

يخرّجٌ من هذه المسألة: أنه يجورٌ تبديلٌ المؤئّن؛ فإنا عَرَضْئًا على صاحب الحِضْن: 
أن يعوضه عن الجارية» وأنه يَجُورٌ عقد الأمانٍ لمجهولي العدد مَعْنُوبِي الحال. 

فإذا صالخا صاحب الخصن على أن يكُونَ أهله في أمانٍء وإن لم نعرف عَدَدَهُمْ _: 
فكذلك يجوز لمعلومي العددٍ مجهولي الحالٍ؛ مثل: أن يصالح أهل حصن على أَنْ يكو 


مائة تَر منهم في أمانٍء ثم يعيّنهم صاحبٌ الحصن» فإن عد مائة» ولم يَعْدَّ نفسه جاز 
قتله . 


AY 


فصل : : في حكم ما يجري في دار الحرب من محظورات الإسلام 
ل مي E‏ -: يجب عليه الحَدٌ. 
ثم قال الشافعيٌ - رضي الله عنه - في موضع: تؤخّر إقامتّةُ حتى يرجم إِلَى دار 
الإسلام . 
وقال في موضع: يقامٌ في دار الحَزب» ولا يؤخر. 
ولیس على قوليّن» ٠‏ بل على حالَيْنِ ؛ حيثٌ قال: «لا يۇر أراد به: إذا لم يخف فتنة 
المحدود وارتداده أو اجتر اء الكقّار على المسلمين. 


)١(‏ سقط في أ. 
() في أ: فإن رجع . 


AY 


كتاب السّير : 
20 وحيث قال: «تؤخّر» أراد: إذا خاف شيئاً منْ ذلك. 

ويجري الربا في دار الحَرب في المعاملة بر بَيْنَ المُسْلِمَيْن ء »> وبين المُسْلِمٍ وَالحَرْبيٌ» 
سواءٌ كان المسلم انتقلّ إِلَيْهَا من دار الإسلام أو اسل ولم يهاجر. 

وعند أب حنيفة : لا يجري الربا في دار الحَب ر 02 بين المُسْلم والحربي» للقن 

وأ يوق ممت 
يهاجرا. 

قلنا: أحكامٌ الله عر وجل على العبادٍ -: لا تختلف باختلاف الدَّارٍ كالأوامر» فلو 
أسلم حربيٌ ۰ فقبْل أنْ هَاجَر إلى دار الإسلام: كله مسلم -: يجب عليه القَوّدُّء وعند أبي 
حنيفة : لا يجب ؛ فنقيس على المهاجر . 

وقد ذكرنا حُكُم الغنيمةء وما صار إلينا من أموال الكفارء وحُكم مَنْ خان فيهاء أو 
سَرَقَ شيئاً منهاء أو وَطِىءَ جارية منها في كتاب «قَسْم المَيْءِ» بعون الله تعالى وخسن توفيقه . 


باب ا لمَبَارَرَة 
EAR‏ ا لل ہے 11 -. 2 
روي عن علي ب بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أنَهُ بَارَرَ يَوْمَ الخَنْدَق عَمْرَو بْنَّ عَبْدِ 
3 
و 


ر صو ورم و دسم 


ري هال رج يزم بذر ِن صف العا تبه ِن راء و ين ية وَالْوَلِيد بْنُ 
عُتْبَةَ وَدَعَوْا إلى المُبارَرَة» ترح لهم ف هة من الأنصار: : عَوْف وَمُعَوَدٌ اتا الحَارث"» 
أا عراف وَعَبْدُ لل ِن وَوَاحَة» َقَانُوا: مَنْ أَنكُمْ؟ َالُوا: اسار كَانُوا: ما 
E‏ : يَا مُحَمد مُحَمَدُء أخرج ليا أََْاءنًا مِنْ كَومتاء قَأَمَرَ الي اه - 
عَبَيْدّةَ بْنّ الجَارثِ” ي وَحَْمْرَة بْنَّ 2 بد المُطلِب» وَعَلِىَّ بْنَّ ي طالب ٠‏ باروج لهم 
فَخَرَجُواء فقکلو »0 . 


(۱) أخرجه البيهقي (9/ 5 17). 

(۲) في أ: الحرث. 

(۳) في أ: الحرث. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (57/17”) كتاب المغازي: باب قل أبي جهل حديث (7955 7958) وطرفه في 

۰ (414) ومسلم (۱۸/ ۲۲۰ - نووي) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #هذان خصمان اختصموا في 
ربهم 4 حديث (۳۰۳۳) من حديث أبي ذر. 


كتاب الشير 

تجوز المبارَرّةٌ في الحرب لِمَنْ كان شجاعاًء وكذلك: الإعلامٌ» وهو أن يتعمّم بعمامةٍ 
سوداء أو يتعصّب بعصابةٍ حمراء» ويُعْلِمٌ فرسّةُ» سواءٌ فعل بإذن الإمام أو دُونَ إِذنه؛ فإنَّ 
ابتيْ عَفْرَاءَ وعبد الله بن رواحة خرجوا يوم بَدْرٍ بمَبْرِ إذْنِ النبيئّ ‏ کيا - فلم نوز عَلَيْهمْ . 

وأعلم حمزة يوم بدر. 

وعند أبي حنيفة : لا يجوز الْرَازُ إلا بإِذْنِ الإمام. 

وإذا خرج مُشْرِكٌء ودَعَا إلى المبارزة -: يستحبٌ أن يبرز إليه مُسْلِمٌ؛ لأنه إذا لم 
یون + تَضِعْفٌ قلوب المؤمنين» ويجترىء الكمّار عليهم . 

وَل يجوز للضعيف أن يبارز؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجورٌ؛ لأنَّ الكغرير بالئّفُس في الجهادٍ جائرٌ؛ كما يجورٌ للضعيف أن 


A4 


الثاني : لا يجورٌ؛ لأنَّ المقصود مِنّ المبارزة إِظْهَارٌ القوّة؛ وذلكَ لا يحصلٌ من 

قان بارا مسلم مشركاً د نظر: :إن لم يكن بينهما شرط :جار لكل واجد من المسلمين 
أن يَرْمِيَ ع المشرك؛ 0 2 لا أمان له. 

NEL‏ متها E‏ : لا يجورٌ لأحدى الطائفتين أن تعينَ مبارزهاء ما داما 
يتقاتَلاَنِ . 

فإن أئخنّ الكافِرٌُ الْمُسلِمَء وأراد قَتْلَهُ -: على المسلمينَ استنقادٌ المُسْلمء ولهم قثل 
الكافر؛ لأنَّ الشرط ألا يعينه حالّة القتالِ» وقد ارتفع القتال» وكذلك : لو قتل المسلمٌ الكافر 
اا أو ترك قتالّهٌء فهرّت» أو هرب المُسْلِمٌ منه - : جاز كَكْلّهُ؛ لأن الأمان قد ارتفع بِتَرِكِ 
القتال» ! إلا أن يكون الشرْط أنه آمِنٌ إِلّى أن يرجع إلى الصفٌ؛ لو رضاص لدنا لميضل إآن 
الصَّفٌ فإن وَلَى عنه المسلمٌ» فتبعه ليقتله» أو ترك قتالَ المُسْلمء وقصد صَففّ المسلمين -: 
جاز قتله؛ لأنَّهُ نقض الأمان. 


ولو خرج المشركونً لإعانة صاجيهم -: كان حَقَاً على المسلمين أن يعينوا صاحبَهُنء 
ثم نظر: . | ظ 

إن استعان المشرك المبارزٌ بأصحابه» أو بدا, المشركونَ بمعاونته» فلم يمنعهم -: فَقَّدْ 
نقَضّ. الأمان؛ فللمسلمين قَثْلُ المبارزء والأعوانٍ جميعاًء وإن لم يستعنْ بهم» وكان” 
يمنعهم» فلم يقبلوا منه -: قتلوا الأعوان دُونَ المبارز؛ لأن المبارز عَلَى أمانه . 


كتاب السير 


/ a 

إذا أَسَرَ الكمّار مسلماًء ثم أطَلقُوهُ من. غير شرط -: فله أن يقاتلهم في النَّفْسٍ والمال 
جميعاً؛ لأنهم كمّار لا أَمَانَ لهم» وإن أطلقوه على أنه في أمانٍ منهم » ولم يستأمئوةٌ -: 
فالمذهب: أنهم في أمانه؛ لا يجوز أن يَعْتَالهم؛ لأنهم لما أئّنوه -: كانوا هم في أمانٍ منه. 

وقال ابن أبي هريرَة: لا أَمَانَ لهم» وله أن يعتالَهُم؛ لأنهم لم يستأمئوة. 

ولو قالوا له: : لا تطلِقُكَ حتى َخْلِفَ ألا تخرج إلى دار الإسلامء فحلف» وأطلقوه -: 
فمهما أمكنه الخروجٌ يجب عليه أن يَحْرْجَ ولا كمّارة عليه؛ لأنَّ يميئه كانت يمينّ مُكْرَه 
ولا ينعقّد؛ كما لو أخذ اللصوصٌ رجلاء وقالوا: لا نترككك حتى تحلف ألا تخبر بمكاننًا 
أحدا فحلف» فتركوه» فأخبر بمكانهم -: لا كمّارة عليه . 

وان كان حلف بالطّلاق -: لا يقعٌ إلا أنه إذا خرج إلى دار الإسلام -: لا يجوز أن 
يغتالهم بتفسٍ ولا مال؟ لأنهم كت فكانوا في أمان منه» إلا أن عدار الأمان له دون 
أنْفُسِهِمْ ‏ : فله أن يغتالهم . 

ل ا شرطوا أنهم 

عر ل E‏ 
من أصحابنا من قال: فيه قولانٍ؛ كما لو أخذ المغصوبٌ من الغاصب ليرد إلى 
المالك. ش 

وقال الشيح القَقال - رحمه الله -: : لا يضمن ههنا؛ لأنه لم يكُنْ مضموناً على الحريئي 
فلا ضمان على من أخذ منه؛ پو المغصوب » فإنه مضمون على الغاصب؛ فيجب 
الضمانٌ على مَنْ أخذ منه. 

ولو حلف ابتداءً مِنْ غَيْر تحلیفهم؛ ؛ أنه لار يخرُجٌ إلى دار الإسلام - نظر: 

إن كان مطلقاً -: يلزمُةٌ أن يخرج» وعليه الكقّارة؟؛ لأنّه حف مختاراً. 
وإن كان محبوساً-: حلف أنه إن أطلق لا يخرُجٌء فإذا حرج هل يلزمُهُ الكمّارة؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لأنه يمينُ إكراه» لا تلزمه الكمّارة. 

والثاني : تلزمةٌ الكمّارَة؛ لأنه حلّف مبتدئاً؛ فكان مختاراً. 

ولق أطلقؤة على آل إذا حرج [إلى دار الإسلام :عاد إليهم»:فإذا أتى إلى داز 
)١(‏ سقط في د. 


£۸٦‏ | كتاب الشیر 
الإسلام -: لا يجوزٌ أن يَعُودُ إليهم» ولا يدعه الإمامٌ أن يعود إلَيْهمء ولا كقّارة عليه للإكراه. 
ا والأوزاعيٌ : يجب أن يَعُودَ حى لا يصيرٌ ذلك ذريعة لحبس الأسارى . 
وَل رطا عليه أن يعودء أو يبعث إِلَيْهِمْ مالاً -: لا يجوز أن يَعُودَّء ولا يجب أن 
يبعث المال» ويستحتٌ أن يبعت المال. 


وعند الزهريٌّ والأوزاعيٌ: يجب أن يعود» ويبعث المال. 

ولو اشترى الأسيرٌ من الكفارٍ شيئاً بأضعاف ثمنه» أو بمثْل ثمنه» أو باعوا منه فرساً 
لي ركب ويأتي به دار الإسلام - نظر: . 

إن اشتراه طَْعاً: لزمه جميعٌ الكَمَنِ» وإن أكرهوه عليه : لم يصحٌ» وعليه ر ما 

شترى؛ كما لو أكرهه مسلمٌ على الشراء. 

وقيل: هو كبَئِعٍ مال الغير بِعَيْر إذنه: في «الجديدٍ»: باطل» وتردٌ العين. 

وفي «القديم»: : موقوف. 

فإذا دخل دار الإسلام : إن شاء رَد وإن شاء أجارٌء وأعطى الثمنّ. 

وقيل: يصحٌ. ويلزمّهُ الثم قولاً واحداً؛ لأنه معاملة مع آهل الشركِ» ا 
يجوز في معاملة المسلمين . | 
20 وفداءٌ الأسيرٍ جائرٌ؛ فلو قال الأسيدُ: أطَلِقُونِي علّى كذاء ففعَلَء وقال الكافرٌ: افك 
نفسَكٌ على هذا المالٍ» ففعل -: لزم؛ لأنه غير مكرهء فلو قال مسلمٌ لكافر: أطلق أسيرك» 
ولك علي ألفء فأطلقه : يجب عليه الألفٌء كما لو قال: أغين آم وليك عَلَى الف 
ففعل -: يجب الألْفُ. 
0 ومن فدى أسيراً بماله» مِنْ غير مسألة الأسير -: لا يرجمٌ على الأسير بِسَيْء . 

ولو قال الأسيرٌ: «افْدِنِي بكذا» بشَرْط أن يرجع» ففدى -: يرجع عليه» وإن لم يشترط 
الرجوع -: َل يرجع؟ فيه وجهان: 

أصخهما: يرجع . 

ولو فدى الأسيرٌ نفْسَهُ بمال» ثم استولّى عليه المسلمُونَ -: هل ير إلى الأسير؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يردٌ؛ لأنه كان مقهوراً في أدائه؛ کال شرا سبل ا ثم استولى 
عليه المسلمون -: يجب رَدُهُ. 


كتاب السير AV‏ 
والثاني : لا يجب [رَدٌُة]2'0. بل هو غنيمة؛ لأنَّ الكافر مَلَكَهُ. 
* 0 


إذا حَاصَرَ الإهام قَلعة ؛ فنزل الا على حكم حاگم - : جاز؛ لأنّ بني َرَئِظَة لوا 
عَلَى كم سعد بْنٍ مَعَاذِء فَحَكُم بقثل رِجَالِهم وَسَبِي نِسَائِهِم وَذَرَارِيهِمْء فَقَالَ 
ليبن - بل -: «لقذ حَكَنْتَ بِحُكْم المَلِكِ"©. 

ويجب أن يكو الحاكدٌ مسلماً اك اناك وها زا عانم لأنه ولايةٌ كولاية 
القضاء . 

ويجورٌ أن یکول أعمّى ؛ لذن نا رجت الْحَكُم بينهم مشهورٌ يُدْرَكُ بالسماع» كالشهادة 
فما رة اة انض من الاي ويكره أن يكون الحاكمٌ حَسَنَّ الرأي فيهم» ولكن 
يجوز كه 1 لاه عدل في الدين. 

وإن نزلُوا على حكم حاكم يختاره الإمام -: جاز؛ لأنه لا يختارٌ آلا عن يجوز 
vı <‏ 

وإن نزنوا علَى حكمٍ حاكم يختاروئة - : لم یج إلا أن يشترط أنْ يَكُونَ علّى الصَقَاتِ 
التي ذكرنامًاء وإِنْ نزلوا عَلَى حُكُم انين ن - جاز؛ لأنه تحكيم في مصلحة طريقها الرأيٌّ؛ فجاز 
أن يجعل إلى اثنين + كالتحكيم في اختيار الإمام . 

وإن نزلوا علّى حكم من لا يجورٌ حكمه -: ردوا إلى القَلْعة» وكذلك: لو نزلوا على 
حكم حاکم» فمات» أو على حكم اثنين» فمات أحدهما : ردوا إلى القلعة. 

ولا يحكم الحاكم إلا بما فيه الحَظ للمسلمينَ مِنَ القَثْلِ» > أو الاسترقاق» أو المَنٌّء أو 
الفداو. ' 

وإِنْ حكم بِعَقْدٍ الذمّة» وَأَحْذٍ الجزية -: ففيه وجهان: 

أحدهما: يَجُورٌ؛ لأنهم نزلُوا على حُكمه. 


ESS CNS‏ -: جازء ثم إن 
E‏ : لم يَجُّزْ؛ لأنه لم ينزل على هذا الشرط . 


)١(‏ سقط في د. 
(1) تقدم. 
(۳) سقط في د. 


SAA 


وإن حكم عليهم بالقلِ» ثم رأى الإمامٌ أن يمن عليهم -: جا لأنّ سَعْدَ بْنّ مُعَاذِ : 
وَسَأَلَ نَابِتُ بْنُ فيس الأنْصَارِيُ TT‏ 
الْيَهُودِيّ» قَوَهَبَ لَهُ سول اذاه - ل -. 

و د ح EA aE‏ 
لهم . 

وإن حكم بما لا يوافق الشرع؛ مثل: إن حكم بقتل الصبيانِء والنسوانٍ -: لم ينفذ. 

ولو استنزلهم على أَنّ ما يقضِي الله فيكم نفذته - : لم يجز؛ لأنهم لا يعرفُونَ كم 
الله » عزّ وجل : روي عن بِرَئْدة ةِ أن وَل الله علد - قَالَ: ون حَاصَوْتَ أَهْلَّ ر 
فأرَادُوك أَنْ د زلم عَلَى حم الله - : قل نرهم عَلَى حُكُم الله وَلكِنْ أَنُِْْم عَلَى حُكيكَ حُكمك؛ 
نك لا تذري أَنُصِيبُ حم الله فيهم أ ل وَاللّهُ أعلم . 


اب فج الشواد 

سواد «العراق» فُيِحَتْ في زمن عَمَرَ عَنْوَةه وصارّث [أراضيها]”'' للغانمينَ» فاستطاب 
عَمَرُ- - رضي الله عنه - أَنفْسَهُمْ بمال عَوَضْهُمْ عنهاء و ولولا أن 
اا ها : لم يكن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يعرّضهم عنها. 

- وعند أبي حنيفة : : يتخيّر الإمام في العقار المغنوم بين أن بَقِمََا؛ كما فعل ع ع سوا 

«العراق»» وبين أن يتركٌ إلى الكمّار؛ كما فعل النبنٌ ‏ ب - بقار 7و وي أن 
يَقْسِمَّهًا بين الغانمين» كالمنقول. 

وعندناء يقسم العقار؛ كالمنقول. 

«ومكةً)» فتحث صَلْحَاًء وفي سرد قصة المح بيان أنها مفتوحةٌ صُلْحاء وسواد «العراق» 
قسمها عُمَرُ بيْنَّ الغانمين» ثم عرّضهم عنها باستطابة أَنْفْسِهِمْ. 

قال جريرٌ بن عَبْدِ الله الَجَلِي : «كاتث بَجِيلَةٌ ذ ربع الاس فَقَسَمَ لهم عُمَرُ ربع السَّوَادء 
فَاشْتَعَلُوا تت سني . 

قال جَرِيرٌ: «مََدِنتُ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ رُ: لَوْلا أي قاسم مَسْتُولُ ركم عَلَى مَا 
سم لك ولتي أرَى أَنْ تَرُدُوا عَلَى النّاس؛ مَعَلُواه وإنما فعل عمر ذلك» خوفاً من أن 
يشتغل النامنٌ بالزراعة والحَرْثِ؛ فيختلٌ أمر الجهاد. 
(۱) تقدم مراراً. 
(۲) سقط في د. 
(۳) في د: بكفار. 


كتاب السَير 

قال جريد: فعاضني عمر مِنْ حَمَّي يفا وثمانين دِيئارأء ومعي امرأة يمال لَهَا: أ كز 
قَقَالَتْ : شَهدَ أي القَادِسِيَةٌ نت 1 ول امل خة عَنَى تملا كَنَى دانير وَقَمِي لالى 
وَتُركِبَنِي ناق حَمْرَاء» فَفَعَلَ عُمَرُ فَتَرَكَتْ حَقّهَاه0" . ١‏ 

ود سوادٍ «العِرَاق» مِنْ «عَبَادَانَ» إلى «المَؤّصِل"» طولاً ومن «القادسيّة» إلى 
لواد عضا ˆ 

قال الشافعي": هو اثنانٍ وثلاثون أَلْفَ زا جريب 

وقال أبو عبيْد: سه وثلاثون ألْفَ ألف ری ولا تدخل فيه البصرة» وإِنْ كانث 
داخلة فى حَدٌ السواد؛ لأنها كائّث أرضاً سَبِحَةَ 5 أحياها عثمانٌ بن أبى .العّاص» وعْتبة بن 
زاء بعد الفتح . TT‏ 

واختلف أصحابنا فيما فعل عَمَرٌ بأراضي السواد. 

قال ابن سُرَيْج: باعَهَا مِن أهلهاء وما يوْحَدٌ عن الخراج تمن مُنَجَّمُ يؤدون کل سنةٍ 
شيئاًء بدليل أل مِنْ زمن عمر”* إلى زماننا تُبَاعٌ تلك الأراضِي» 3 من غير إِنْكار 
[احد]؛ فعلّى هذا: لا يجورٌ أن يُرَادَ على ما وَضَعّ [عمر]» ولا يُنْقَصَ 

وقال الأككَرُونَ: وقفها عُمَرُ على المُسْلمِين» والخراجٌ المضروبٌ عليها أجْرَةٌ مُنَجْمَةٌ 
يؤدُونَها كلّ سنة؛ نَصّ عليه في «سِيّرِ ير الواقديٌ»؛ فيجوزٌ أن يزاد عليها ور ية ينقصَ عنها. 

فإن قلنا: إنه كان بيعاً -: فيجوز لأَعْلًِا بِيعُهَاء وهبتهاء ورهتها. 

وإن قلنا: كان وَقْفَاً-: لا يجورٌ بِيعْهَاء ولا هبتّهَاء ولا رهنهاء وإنّما ْمَل من يَدِ إلى 


وعلى الوجْهَيْن: يجورٌ إجارتها. 
فإن قيل: إذا حَعلئُمُوهُ بيعاً - : كيف يجوز البئِع به بثمنٍ إلى أجالٍ غير معلومة؟ : 


قلنا : قد يجو للإمام انبعل في أموال ارا لا ور في اموا المسلمين؛ ؛ لما 
يرى فيه من المصلحة. 


فان قلنا: إنه وقْفتٌ -: فهل تَدْحُلٌ المنازل في الوّقف؟ فيه وجهان: 
أحدهما : يدل جميعها في الوقف . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص 57). )٤(‏ في د: عثمان. 
(؟) في دء أ: الساجي . (5) سقط في د. 
(۳) سقط في أ. (5) سقط في د. 


4 ب كيان الشير 

والثاني : لم يدخل فيه فيه إلا المزارع؛ لأنّ دخولها في الوَقْفِ يؤدٌّي إِلَى خرابها. 

فما الثمار التي فيهاء فهلْ يَجُورُ لمن هي في يده الانتفاٌ بها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ بل يأخذها الإمام للأرض؛ فيبيعهاء ويصرقُهًا في المصالح. 

والثاني: يجوزٌ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إليه؛ كما في المساقاة» وما يوْحَذُ من هذه 
الأراضي -: فلمصالح المسلمينَ: يجوز صرفها إلى أل الفَيْءِ والصدقات» والفقراء 
والأغنياء؛ على ما يراه الإمامء مِنَ الأهم فالأهم . 

وَرَوَى الشعبيئٌ في قَدْرٍ الخراج : «أَنَّ عُمَرَ عُْمَرَ بْنَّ الطاب - رضي الله عنه لعي 
خُتيِفِيٍ ‏ رضي الله عنه - فَجَعَلَ عَلَى كَل جريب شَعِير وَين وَعَلَى جريب الْحنْطة أزبعة 
دَرَاهِمٌ َعَلَى جريب القَصَب وَالشّجَر مگ راهم َعَلَى جَرِيب الكرْم ثَمَانيَة دَرَاهِمَ َل 
جريب النّخْل عَشَرَةَ دراه وَعَلَى جريب الرَّينُونٍ اننّيْ عَشَرَ وزهماً. 

وروی أبو مِجُلَز: «أنَّ عُنْمَانَ بْنَّ تيف هَرَضَ عَلَى جريب الكْمٍ عَشَرَةَ دَرَاِهِمَ» وَعَلَى 
جريب النّخْلٍ تَمَانيَةه. 

ولو أراد الإمامٌ: أن يقف أرضاً مِنّ الغنيمة اليرْمَ بطيبَة نفس الخانمينة أو يمال 
يرضيهم به» كما فعل عمر ‏ رضي الله عنه -: يجورٌء فتن لم ا فهو أحقٌّ 
بماله. 


أما ما فُتِحَتْ من أراضيهم صلحاً -: ففيه مسبألتان: 


إجداهما : أنيصالحهم, عِلَى أن تَكُونَ الأراضي لان وهم وون عَنْ كَل جريب 
في کل سيق كقاء فهذا جائ والمضروبٌ عَلَيْهِمْ جزيةء بشزط أن يكونّ المضروبٌ عليهم 
قدراً بلع في حَقّ كل حالم ديناراً [فأكثر ]20 ولا يوحَذُ من أراضي الصبيانِ» والنسوان» 
N‏ 

وهل يجبٌ أن يؤدُوا ذلك عن المّوّاتِ؟ نظر : 

إن كانوا یمنعونتا عنه -: یجب . 


و 


وإن كانوا لا يمنعوتّنًا عنه : فلا يجب» ومَنْ أحياه : يملكة . 


ولو أنهم أخْيَّوا منه شيئاً بعد الصلح - : لا يجبٌ عليهم أن يؤدُوا [منه إلا أنْ يشترط 
عَلَيْهِمْ أن يؤدُوا]”" عما يُخْيُوا؛ فيجب» وإذا أسلموا -: يسقّطٌ عنهم ذلك بالإسلام» ويجوز 


)١(‏ سقط في د. 
)فط في ]. 


كتاب السير 
لهم ب بتع تلك الأراضي ورَهْنْها؛ لأنها ملكهم . 
ولو اشتری مسلم أرضاً مِنْ تلْكَ الأراضِي -: [فلا حراج عليه ومَضْرِفٌ ذلك المالٍ 
مَضْرِفٌ المَيْء؛ لا حَقَّ فيه لأهْل الصَدَقّات]'“. 
المسألة الثانية: أن يصالحهم علّى أن تكون الأراضي للمسلمينَ» وهُمْ يسكنوتهاء 
ويؤدُونَ کل سنةٍ عَنْ کل جريب كذا؛ فهذا جائز»› ويكون إجارة وَالمال المضروب عليهم 
0 الأزض» ويجبُ عليهم مع يَلّْكَ الأجرة الجزيةء وتجوزٌ تلك الأجرّةء َل أو كَنْرَتْ 
يشرط أن بلع في حقٌّ کل حالم ديناراً» ويد من أراضي الصبيانِ» والنسوانِ» 
ويؤخذ من الموات» إن كانوا يمنعونتا عَنه» وإلا فلا تسقط تلك الأجرةٌ عنهم 
بإسلامهم . 
وإذا وكّلوا مسلماً بإعطائه -: يجوزء وفي الصّورة الأولّى: هو كالتوكيل بإعطائه 
الجزيّة» ومصرفةٌ - أيضاً- مَصْرِفٌ الفيء. و لهم بَئِعْهَاء ولا رهْئُها؛ لأنهم 
لا يملكوتهًا. ش 
ولو ا ارضا ع الأراضي -: يجورٌ في الصورتين جميعاً؛ ؛ لأنَّ الرقبة؛ 
إن كانث لهم. -: فيجورٌ لهم إجارَنهاء وإن كانت للمسلمين -: فهم مكتؤونَ» ویجوز 
الاكتراءٌ من المكتري . 


EY 


)١(‏ سقط في أ. 


كاب الجزية 


قال اللّهُ تَعَالَى : ا یر و اام لر عزنو ا عر 
الله ور سره ولا يذينون كين الكو م الدين أرثذا الات حى يُعْطوا الْجِرْيةَ عَنْ يَدِء وَهُمْ 
صَاغِدُونَ» [التوبة: ۲۹]. 


SS‏ قَالَ: «كَانَ کک 4 - إِذَا أَمَرَ أميراً عَلَى جَيْش 


قشم لهم کتابٌ» وقسم لهم شه كتاب» وقسْم لا كاب لهم: 


)١(‏ تطلق على العقد» وعلى المال الملتزم به وهي مأخوذة من المجازاة» لكفنا عنهم» من الجزاء بمعنى 
القضاءء قال تعالى : راتوا يؤماً لا َجْزِي نَفْسٌ عَنْ تفس شين [البقرة : 44] أي لا تقضي . 
والأصل فيها قبل الإجماع آية: «قَاٍلوا الَِّينَ لا مُؤْمِمُونٌ باللّه4 [التوبة : ۹4 وقد أخذها النبيّ ب من 
مجوس هجر. وقال «سُنُوا د بهم أَهْل الْكتّاب» كما رواه البخاري» ومن ن آهل نجران كما رواه أبو داود» 
[والمعنى في ذلك ا معونة لنا وإهانة لهم» وربما يحملهم ذلك على الإسلام. وفسر إعطاء 
الجزية في الاية بالتزامها والصغار بالتزام أحكامنا. 
ينظر: الصحاح 7707/5 والمغرب ١47/١‏ والقاموس المحيط "١5/5‏ والمصباح المنير ٠١۸/١‏ 
والطلبة ص (۸۷) وشرح الحدود ص )١1550(‏ والمطلع ص .)75١8(‏ 
(۲) تقدم. 


۹۲ 


۹۳ 


كتاب الجزية. 
أما أهلّ الكتاب: فهم اليهودٌ والنصارى أل التوراة والإنجيل» فإلهم يُقَوُونَ بالجزية» 
وكذلك السََامِرَةَ من اليهود» والصَابتُونَ من التَصَارَى ؛ سوه كانوا من تفل بی ارال أو 
كانوا من غيرهم؛ مثلٌ: آهل الأوثانِء دلوا في دينهم قبل التبديل والتْح : يقو أولادهم 
بالجزية» إذا اختارٌوا المُقَامَ على الدّينٍِ الذي انتقل إِلَيْهِ آباؤهم . 
أا مَنْ دحل في دِينهم بعد النّسْخ؛ مثل مثل: إن دخلوا في اليهوديّة بعد مجيء عيسى» أو 
في النصرائيّة . أى آل وديا بعك مجو محمد - کل لا مون ال ولا ا اي 
وإن دخلوا فيه قبل 1 زغلا ف دين ان فهو كما لو 
دخلوا فيه بعد النسخ؛ لا ر أولادهم بالجزية, وإن ذخلوا في دين غير المبدلين - ون 


لو من شَكَكنَا في حالهم أَنَهُمْ دحَلُوا في دينهم بعد الخ أو قبله - : يقذون بالجزية]17) 
تغليباً للحَفَنِ» ولا تحلُ مناكحتهم وَذْبِيحتُهُمْ؛ كذلك حَكم الصحابة من نصارى العرب . 


ومن بَدَّلَ الِيَوْمْ من غ أهل الكتاب ديئة ‏ ينظر: إن انتقل إلى ذين عَيْرِ آهل الكتاب 
كاليهوديٌ أو النصرانيٌ إذا صار وثنياً - : لايّقَدٌ بالجزية . 


وإن انتقلّ إلى دين آهل الكتاب؛ كاليهوديّ يتنضّرء اومان مد هل يُقَدٌ عليه 


بالجزية؟ فيه قولان. 
ئا تن لهم شبهة الكتاب : فهم المجوس؛ بُقَوُونَ بالجزية» وكان عمر ا 
لو يا دعام ال حَتَى شَهدَ عَبْدٌ الوَحْمَنِ بْنُ عَوْفي؛ٍ أن رول الله - ا - 


من مَجُوس َج . 

)١(‏ سقط فى د. 

(۲) أخرجه البخاري ۲۹۷/١‏ في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 
(155")» وأبو داود 184/7 في الخراج والفيء والإمارة باب في أخذ الجزية من المجوس .)۳٠٤۴١(‏ 
والترمذي ٠٠١ /٤‏ في السير» باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس .)١1987(‏ والنسائي في الكبرى 
0 في السير» باب أخذ الجزية من المجوس (8758/ 7): وأحمد 2191١ -140/١‏ وأبو داود 
الطيالسي برقم (٠۲۲)»ء‏ والشافعي في الرسالة »)١1417(‏ وأبو يوسف في الخراج ص (179)) وأبو عبيد 
في الأموال برقم (۷۷)ء ا ۸1۰ - 411) والبيهقي في السنن ۲٤۷/۸‏ 718 في الحدود» باب 
ما جاء في حد الذميين. . . عن سفيان قال سمعت عمراً قال: كنت جالساً مع جابر بن زيد وعمرو بن 
أوس فحدثهما بحالة سنة سبعين - عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال: كنت 
كاتباً لجزء بن ن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: : فرقوا بين كل ذي محرم 
من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس. حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن 

رسول الله لا أخذها من مجوس هجر. 


= وقال الترمذي: حسن ضحيخ : 

وأخرجه الترمذي )١16857(‏ وأحمد ١94/١‏ من طريقين عن عمرتو بن دینار به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وأخرجه أبو داود )۳۰٤٤(‏ عن هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة 
عن ابن عباس قال: جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين وهم مجوس أهل هجر إلى رسول الله بك 
فمكث عنده. ثم خرج فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر. قلت: مه؟ قال: الإسلام أو 
القتل. قال: وقال عبد الرخمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول 
عبد الرحمن بن عوف» وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي . 

وأخرجه مالك ۲۷۸/١‏ في الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس (57) وأبو عبيد في الأموال 
(74): وأبو يعلى (877) عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس. 
فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم . فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد سمعث رسول الله يله يقول: 
«سنوا بهم سنّة أهل الكتاب» . 

وقال الحافظ في الفتح */507: وهذا إسناد منقطع مع ثقة رجاله. وقال: ورواه ابن المنذر 
والدارقطني في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي؛ عن مالك» فزاد فيه عن جده» وهو منقطع أيضاً. 
لآن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر. فإن .كان الضمير في قوله: «عن 

جده' ‏ يعود على محمد بن علي يكون متصلاً جَدّه الحسين بن علي سمع من عمر بن الخظاب. 
E‏ وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي. أخرجه الطبراني في آخر 
حديث . بلفظ : «ستوا بالمجوس ستَة أهل الكتاب». 

وقال الحافظ الزيلعي ٤٤۹/۴‏ . ورؤاه ابن أبي شيبة. في «مصنفه» خدثنا حاتم بن إسةاعيل عن جغفر 
به. . ورواه إسحاق بن راهويه أخبرنا عبد الله بن إدريس عن جعفر به. ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
حدثنا ابن جريج عن جعفر به مرسلاً . قال ابن عبد البرّ: هذا حديث مقع . . ولكن معناه يتصل من 
وجوه حسان. 

ثم قال الزيلعي : 

: قال صاحب «التنقيج»: وقد روى معنى هذا من وجه متصل» إلا أن في إسناذه من يجهل خاله» قال ابن 
أبي عاصم» حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي ثنا أبو رجاء ‏ وكان جاراً لحماد بن سلمة» ثنا الأعمش 
عن زيد بن وهب» قال: كنت عند عمر بن الخطاب» فقال: من غنده علم من المجوس؟ فوثب 
عبد الرحمن بن عوف. فقال: أشهد بالله على رسول الله ية لسمعته يقول: «إنما المجوس طائفة من 
أهل الكتاب» فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب». 

ؤيشهد له حديث غلي بن أبي طالب أخرجه الشافعي ۲/ ۱۳۱ برقم »)٤۳۲(‏ وعبد الرزاق (۲۹٠٠٠)ء‏ 
وأبو يعلى )۳٠٤(‏ مختصراًء والبيهقي ١88/5‏ ۱۸۹ عن سفيان عن أبي سغيد بن المرزبان (وتحرفت 
في الشافعي إلى أبي سعيد) عن نصر بن عاصم . 

قَالَ: كَالَ فَرْوَةَ بن تَوفّل الأسْبَعي عَلَى ما تؤخ الجزية من المجوس وليْسُوا بِأهْلٍ كاب فقام ليه 
لمُسْمَوْرِهُ فاخ بلب وَقَالَ : ا عو له طن على بي بكر وعم على أمير المي يني عل َضِيَ له _ 
تعالى عَنهم وقد ادوا م منْهُم الجزية فذََبَ به إلى القَضْرِ فخرج عليهم عليَ رضي الله عله فقَالَ: اتندا. 
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= فجلسا في ظلّ القضر فقَالَ عليٌ رَضي الله عنْهُ: : آنا أَعلَم الاس بالمجوس كَانَّ لهُمْ علمٌيعلَمُونةُ وكتاب 

يدرسوتةُ وأنّ ملكهُم سَكر رهم على ابه أ انه فاطلع َل بعضلُ أهل مملكته فلمًا صَحَا جاؤوا يود 
عََيْهِ الحدّ فامتتحَ منهُمْ فدَعَا آل مَملكته فقال : : تغلمُونَ ديناً خيراً م من دين آدَمَ فقذ کان آم يُنكحٌ بني من 
باه قاتا عَلَى دِينٍ أدَمَ ما يرغبُ يكم عن دين فبَايُوه وخالُوا الدينَ وقائُوا الذين خالمُوهم حتى قتلوهم 
َاضْبحُوا وقد أسرى عَلَى كتابهم رفع من بين أظهرهم ودَهبَ العلم الذي في صُدُورهم وَهُمْ أهل كتاب 
وقد أَحَدَ رَسُولُ الله كلل وأبو بكر وعُمّر رضي الله تعالى عَنْهُما منهم الجزيّة . 

ونقل البيهقي 189/9 قول ابن خزيمة: وهم ابن عيينة في هذا الإسناد. ورواه عن أبي سعد البقال 
فقال عن نضر بن عاصم› ونضر بن عاصم هو الليئي. وإنما هو عيسى بن عاصم الأسدي كوفي. قال 
ابن خزيمة: والغلط من ابن عيينة لا من الشافغي . فقد رواه غن ابن عيينة غير الشافعي فقال عن نصر بن 
عاصم . 

وقال الزيلعي في نصب الراية 549/7 قال ابن الجوزي في «التحقيق»: وسغيد بن المرزبان مجروح . 
قال يحيى القطان: لا أستحل أروي عنه. وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال الفلاس: 
مترؤك الحديث. وقال أبو أسامة: كان ثقة. 

قال أبو زرغة: هو مدلس. 

ويشهد له حديث السائب بن يزيد أخرجه الترمذي ١76/5‏ في السير» باب ما جاء في أخذ الجزية فن 
المجؤس »)١588(‏ والطبراني في-الكبير ٠١۸/۷‏ برقم (1170) والدارقطني في «غرائب مالك» كما في 
تصب الراية ٤٤۸/۳‏ عن النحسين بن أبي كبشة البصري حدثنا عبد الرحمن بن مهذي عن مالك عن 
الزهري عن السائب قال أخذ رسول الله 5ل الجزية من مجوس البخرين: وأخذها عمر من فارس. 
وأخذها غثمان من بربر. 

قال الترمذي: وسأل محمداً عن هذا. فقال هو: مالك عن الزهري عن النبي با . 

وقال الدار قطني : لم يصل 1[ إسنادة ع غير الحسين بن أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن بن مهدي . 
ورواه ألناس عن مالك عن الزهري عن النبي كَل مرسلاً. ليس فيه السائب. وهو المحفوظ. وقال 
الهيئمي في المجمع ١7/5‏ : رجاله رجال الصحيح غير الحسين بن سلمة بن أبي كبشة وهو ضعيف . 

ومرسل الزهري أخرجه مالك 778/١‏ في الزكاةء باب جزية أهل الكتاب والمجوس 0 
وعبد الرزاق »)٠١١77(‏ 'وأبو عبيد في الأموال (۷۹- )۸١‏ ومحمد بن الحسن في «موظأه» وابن 
شيبة في «مصنفه» كما في نصب الراية ٤٤۸/۳‏ . 

وأخرجه عبد الرزاق )١65717(‏ عن ابن جريج عن يعقوب بن عتبة. . وإسماعيل بن محمد وغيرهما. 
أن نبي الله اة أخذ الجزية . . فذكره. 

وأخرج عبد الرزاق »)٠٠١7(‏ وأبو عبيد »)۷١(‏ والبيهقي (9/ 2.197 786 عن سفيان الثوري عن 
قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: كتب رسول الله يك إلى مجوس هجر يعرض 
عليهم الإسلام: انج اس دوم ومن أبى ضربت عليهم الجزية على ألا تؤكل لحم ذبيحة ولا تنكح 
لهم امرأة: 

قال البيهقي» هذا مرسل. وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده. 

مجوش : كلمة فارسية تطلق على أمة من الناس ويقال تمجس الرجل إذا صار وي وفي ا 
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القاموس مجوسي كصبور رجل صغير الأذنين وضع ديناً ودعا إليه. ومجسه تمجيساً صيره مجوسياً. 
والنحلة المجوسية . 

وأصل دين المجوين بتي على عطي النور وإثبات إله قديم يسمونه «يَدَان» وعلى التحرز من الظلمة 
التي قالوا بخلق إله محدث لها ب يسمى أهرمن. ومن هذا نشأت عبادة النيران عندهم لأنهم لما عظموا 
النور عبدوا النار لكونها مصدره. 

ويقطن المجوس بلاد فارس وقد تمسكوا بدينهم خفية من الزمن حتى ظهر «زرادشت» فاعتنقوا مذهبه 
واتبعوا دينه . ويستقبل المجوس قبلة SE‏ المذكور هي المشرق حيث مطلع الأنوار - وهم 
فرق كثيرة منها الثنوية والمانوية والزرادشتية اتفق الفقهاء على أن الذمة تعقد لأهل الكتاب» وهم اليهود 
والنصاری» ومن دان بدينهي لقوله تعالى : تالا لين لاَمؤْمموْنَ الله وَل اليم الآخر وَلا بحر حَرّمُونَ ما 
حَرَم اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلآَ يَدِينُونَ دِيْنَ الْحَقْ مِنَ الذي وا الكتابّ حى يعوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغْدُونٌ». 

وتعقد للمجوس لما رواه البخاري وأبو داود» والترمذي» وأحمد عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يخ أخذها من مجوس هجر» وفي رواية أن عمر 
رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم, فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد 
لسمعت رسول الله (يَْ) يقول : «سنُوا بهم سُنَه اَهَل الْكتَاب» رواه الشافعيّ. 

واختلفوا في عبدة الأوثان» فعند الشافعي» وأحمد في ظاهر المذهب» وابن حزم أن غير اليهردء 
والنصارى» والمجوس لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السّيف. 

وذهب الحنفية إلى أن عقد الذمة جائز مع جميع الكفار ما عدا مشركي العرب والمرتدين. 

وذهب الإمام مالك» والأوزاعي وفقهاء الشام إلى أنه جائز مع جميع الكفار ما عدا المرتدين. 

استدل الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى: ناوا المُْرِكِينَ حَيِثْ وَجَدْتمُوهُ». فإنه عام في قتل كل 
مشرك خص منه أهل الكتاب بقوله تعالى : «قاتلؤا الْذِينَ لا ومون باللّه وَل اليم الآخر» الآية» 
دالمجو بقوله عليه الصلاة والسلام ارا وم سك أذ لكاب فيقي من عداهم دال في العموم. 

وأما ما ورد في حديث بريدة من قوله بك «إذا لقِيت عَدؤك م مِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ إلى قوله قَسَلْهُمٌ الْجِرْيَة» 
فمنسوخ أو محمول على أهل الكتاب. 

واستدل الحنفية على جواز عقدها مع غير مشركي العرب والمرتدين بقياس أخذ الجزية على 
استرقاقهم بجامع أن كلا فيه استسلام المأخوذ عنهم. ودخولهم في حوزة الإسلام وكف المسلمين عن 
قتلهم . 

واستدلوا على عدم جواز عقدها مع مشركي العرب والمرتدين بأن كفرهم قد تغلظ» أمّا مشركو العرب 
فلأن النبي ية نشأ بينهم» والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهرء وأما المرتدون فلأنهم كفروا 
بربهم بعدما هدوا إلى الإسلام» ووقفوا على محاسنه - فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام» أو السيف. 

ES‏ ومن معه بما رواه مسلم عن بريدة عن رسول الله كل قال: «وَإِذًا لَقِيتَ عَدُوُكَ 

مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَادْعْهُمْ إلى الإسلام» إلى أن قال: فان هم أَبَوَا َسَلْهُمُ الجزية» فقد أمره بأخذ الجزية 

من المشرکين» من غير فرق بين عربي وَعَجَمٌ. 

واستدلٌ على عدم جواز أخذها من المرتدين بمثل ما تقدّمٌ للحنفية. 


كتاب الجزية 4۷ 


واختلفوا في أن المجوس”"'' هَل لهم كنات أَمْ لا؟ الأصحٌ: ما قال علي رضي الله 
عنه -: هُّمْ أَهْلُ كتاب بَدَنُوَاء فأصبحوا قد أُسْرِيَ علّى كتابهم. 

أمّا من لا كتاب لهم؛ وهم: عبدة الأوثان»ء وعَبَدَةٌ الملائكة والشمس 3 
والزنادقةء والمعطّلة» فإنهم لا يْقَدُونَ بالجزية؛ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : طفَاقتُلُوا المُشْرِكِينَ 
وَجَدتُمُوهُم» [التوبة: .]٠١‏ 

ولا فرق بين الكافرٍ العجميٌ والعربيّ. 

وعند أبي ويف تر ال م الوثنيّ العجميٌ» ولا تؤخذ من الوثنيٌ ا 
وتؤخذ من أهْل الكتاب عربيّاً كان أو عجميا 

وقال أبو 2 لا ئود من العربيع» كتابيّاً كان أو وثنياًء وتوْحَذُ من العجميٌ كتاباً 
کات او وا ٠‏ 


فالاعتبار - عندنا ‏ بالأديانٍ» وعنده بِالأنْسَاب . 
والخلافٌ بيننا وبيئهُ في فضْلَيْنِ : 
أحدهما : في الكتابيٌ العربيّ ؛ تؤخذ منه الجزية » وعنده لا تؤخذ. 
والثاني : في الوثنيٌ العجمي ؛ لا تؤخذ منه الجزية» وعنده تؤخذ. 
والقرآنُ دليلٌ على أَنَّ أخذ الجزية [مخصوصيٌ بأهل الكتاب. 
ورُوِيّ: «أنَّ الى - يلخ]”” - أَحَدَ الْجزْية مِنْ أَكَبْدرٍ دُومَة وَهُو رَجُلٌ مِنْ غَمَانَ أو كِنْدَةَ 
َأَحَدَّ مِنْ أَهْلٍ ذِمَة اليَمَنِء وَعَامَنهم عربت من أل جرا فوخ رب . 

ولو اختلّط المسلمونٌ بجماعة من آهل الكَفْرء فقالوا: : نحن أَهْلّ كتاب -: قبل قولهم 
O‏ ا غرف إلا يقولهم؛ e‏ م 

إن أسلّم منهم اثنان» وشهدا أَنّهُمْ على غير دين أَهْلٍ الكتاب -: يقبّل» وينبذ إِلَيْهمْ 
عَهْدْهِمْ؛ لأنه ظهَرَ بطلان دعواهُمْ» والله أعلم. 


)١(‏ سقط في أ. 
زفق في د: أحدهما. 
قرف في د: بخلاف . 


۸ - د كتاب الجزية 


باب الجزية 7 افر الكتاب والضيافة 


قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : #حتّى يُغْطُوا الجزية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُون) [التوبة: ۲۹]ء وأراد 
ب (الإغطاء» : الضَّمَاقِء خقيقة الإعطاء . 


زفي معنى الصَّعَارٍ قولان: 
التزام أحكام الإسلامء وجريانٌ حكمه عليهم» فإنَّ أشَدَ الصَّغَارٍ على 
أن شک عليه کنر ما يعحقكة. 
والثاني: وُو أن يَأَحُدَ منه الجزيّة» وهو قائمٌ» والمسلح الَذِي يأخذه جالسٌء ويأمره 
المستؤفي أن يخرج: «مِن جيه ويَخْنِيَ ظهره» فيصب ما يعطيه في كِنَّةِ الميزانِ» ثم يأخذ 
المستوفي حه ويضرب في لِفْزمَته . 
٠‏ ولو وكل ذمئٌ مسلماً بأداء الجزية عن أو أَحَالَ بها على مسلم _: لا يجوز. 
ولو ضمن عنه مسلم -: هل يجوز آم لآ؟ : 
إن قلنا: إن الصَعَارَ جريانٌ کم الإسلام عليهم -: يجوز. 
0000 لأن الاشتخفاف بالمسلم لا يجوز. 
وأقلٌ الجزية دينارٌء لا يُقَدٌ أحدٌ بقل مِنْ دينار؛ لما روي عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: 
سول الله لدي ا ادف كر ايا أ عِذْلَهُ مَعَافِئو20. 
ولا تقدير لأكثر الجزية» فإ فن ماكَسَهُمٌ الإمامُ حتى قَبِلُوا أضعاف ذلك : جاز» ولزمهم 
ما التزموا. 
ولا يجبُ علّى الإمام أن يجيزهم بأقلٌ ما عليهم ؛ E Ea‏ 
أن يجعل ثمنه ما يشاء» ولایجب أن يخبره بما اشترى وتجثُ النجزيةٌ على الفقير» 
0 جميعاً؛ لاله بمئزلة كراء الدار؟ فيستوي فيه الفقيرُ والغنيٌ. 
هذا هو المذهب. 


)١(‏ تقدم في الزكاة. 

(؟) في أ: ولا يجوز. 

(۳) تقدم. 

(5) قال ابن الملقن في الخلاضة؛ (۲/ 757)» غريب . 


كتاب الجزية 4 

وفيه قولٌ آخرء وبه قال أبو حنيفة : أنها لا توحَدٌ من الفقير غير المعثمل؛ كما لا تجب 
الزكاة على الفقير. 

زولا يختلفُ القولُ أن عقد الذمّة مع الفقير](" الذي لا يملك شَيْئاً -: يجوزٌ؛ لأنه لا 
يلزمُةُ أداء الجزية في الخال» واختلفُوا في محل القولَين: 

منهم من قال : القولان في أنه إذا د نَم الحول» ولا مال له هَل يُقَوْ آم لا؟ : 

أحدهما: لا يُقَوّء بل يقال له: إن حصلت الجزية؛ وإلا فَالْحَقْ بالمأمن. 


والثاني : يُقَدُء را غل فإذا أيسر أخذ منه لما مضَى . 

ومنهم من قال: لا يختلفُ القول في أَنَّهُ بُمَوٌ بعد مضييٌ السنةء وإن لم يكن له مال. 

والقولانٍ في أنَهُ إذا أَيْسَرَ -: هل يأخذ للسَّنِينَ الماضية 0 اف الحول مِنْ يوم 
الِيّسْر؟ فيه قولان» ولا يختلفُ قدر الجزية بالمَفْر والغْتّىء يقو الكل بدينارء إلا أن 
المستحبٌ . أن يأخذ من الفقير ديناراً» ومن المتوسط دينارين » ومن الغنيٌ أا دنانير . 


وعند أبي حنيفة : لا يجوز إلا كذلك. 


والدليل علّى جواز التسوية: أنَّ الي ۔ ڳلا - قال لمعاذ: خُذْ مِنْ كَل حَالِم ديتار»“ 
ولم يفصّل بين الفقير والغنيّ» وروي : «أنّ الب - َكل - َد مِنْ مَجُوس هجر تَلكَائة دد 
وَكَانُوا تَلََمِائَةِ مر "© ونحن نعلم أنهم لم يكونوا في الغتى والمَقْرٍ سواء. 

وإذا عقد مَعَهُمْ عقد الذمّة علّى أكثر من دينارء ثم امتنعوا عن أداء الزيادة -: ففيه 
وجهانٍ: 

أحدُهُمَا: يود منهم الدينارٌ؛ كما يجورٌ ابتداء العقد عليهم . 


والثاني - وهو الأصح - : صاروا نَاقِضِينَ للعهد؛ كما لو امتنعوا ءَ عن أداء أضل الجزية؛ 
نهل عرد الما نَ أمْ يقتلون؟ فيه قولان : ۰ 
فإذا بلّغناهم المأمن» ثم جاءوا وطلبوا العَقْدَ بدينار -: يجابون إليه . 


ويجوز أن يعقد الذمّة علّى خراج يضربها على أراضيهة؛ وعلّى مواشيهم» إذا كان 
يبلغ في حقّ كل حالم ديئاراء فإن لم يبلغ أو شك في أنه نه هَل يلغ في حن کل خالم دينارا آم 
لا-: فلا يَجُورٌ سی يشرط عليهم : آنه إن لم يبلغ في حى كلّ حالم ديناراً- : أتمُوها 
دیناراً. ش 


(۱) سقط في ا . 


كتاب الجزية 
كلك ررس اموه عل رر روعي ١‏ ا ق انا بل ی 


حالم ديناراً-: جازء وإن لم يَعْلَّمْ -: لا يجورٌ إلا أن يشترط أنَّها إن لم تبلغ ديناراً -: 
أتمُوها. 


وإن كانث زروعهم أكتْرَ > فقال کل مَنْ كر زرعه: کی ی ا 
ا اا حي كر باصي قد ورك جنر باون اغرود 
يجوزء ويشترط أله إن لم تحصّلْ أتجُوها 

وإن لم يتطوّع الأغنياءٌ عَنِ الَذِينَ لارَْعَ لهم -: لم يَجُرْ إلا أن يبذل الذين لا رَْعَ لهم 
جزية رءوسهم. ١‏ 

ولو ضرب الجزية على ما يخرج من الأرض» mS‏ اعرد 
مِلْكُ له» وينتقلٌ ما ضَرَبَ عليها إلى الرقبة» ولا يجوز أَحُدُهَا من الما 

ويجوز أن ي يشترط علَيهم ضياقَة مَنْ يَمُُ بهم من المسلمين؛ a‏ 
في وقت عِرَّةِ الطعام» ويث يشرط أن تكون الضياقةٌ زياد على أقلٌ الجزية؛ لأنه رما لا يمر بهم 
في اة اعد تمن الجا > وربّما نزل بهم مَنْ يكونُ من أهل الصدقةء لا يحل لهم 
الفئء . 

روي اد عُمَرَ - رضي الله عنه ‏ صَالَحَ نَصَارَى أل عَلَى تَلِمائةِ ويتار» وَكَانُوا 


َجُلِه وَعَلَى ضباق من بُ بهم ين انمي . 


لا يشترطٌ عليهم الضيافة إلا برضاهم؛ كَأَصْلٍ الجزية» ويجبٌ أن يبيّن عدد أيّام 
الضيافة في الحول: أنه في كل عام مائ 0 أقل أو أكتّدء ويبيّن عدد الضَّيمَان. كذا 
سانا رکا راء ويبيّن ما يطعمونه» وقَدْره من الحُبْز والإدام» وعلف الدوابٌ من الشعير 
والتبِن» وان ينزلوتَهُمْ من فصول منازلهم وكنائسهم» وما يكن من الحَرٌ والبَرْدِ؛ لأنّها من 
الجزية› كلم تَجُز مع الجَهّلء وإن كثرواء وضَاقٌ المكانٌ _: قدم من سبقء وإِنْ جاءوا في 
وقت واحدٍ -: : ی بينهم» ويفاوتٌ بين الغنيٌ والمتوسّط والفقير » يَقُولُ: على كل موسر في 
ش 0 وعشرة رَجالَةٍ وعلى كل متوسّط خمسة» وعلى كلّ فقير ثلاثةء 
يشرط على الفقيرٍ غَيْرٍ المعتمل؛ ؛ لأنّ الضياقة تتكدّرء فلا يمكنهُ القيام بهاء ويفاوت 
ا إلاً في الْجِنْسِ؛ ؛ لأنه إذا شرط على الغنيّ أطعمة ناعمةء وعلى الفقير 
خشنة ‏ رَغِبَ القَوْمٌ في الأغنياء» فأجِحَمُوا بهِم. 


. في د: أراضيهم‎ )١( 


كتاب الحزية 
رَدَى ل 1 0 لجز م 3 ام | حرفن ٠‏ رضي 0 
i‏ ولا TT‏ 
وقيل: يجورٌ أن تكون الضيافة مِنْ أهل الجزية» ثم يحاسبٌ في آخر الحَؤل» فإن لم 
يبلُغْ في حُقٌ كلّ حالم ديناراً أتعُوها ديناراً. 
والضياقة تكُونٌ ثلائة يام لا ب يشترط أكمّدُ منها؛ لأنَّ النبيّ ١‏ قال : «الضّيَافَةَ تل 
'" ولآن في الزيادة إضرَاراً بهم . 


نع 


( 0 
1 
ا‎ o 

ولا جِزْية إلا عَلَى حو مكلف ذَكر؛ فلا تؤخذ من الصبئيٌ؛ لأنَّ النبيَ - اة قال لمُعَاذِ : 
«ځڏ مِنْ کل حالم د ديار ولانٌالجزية لفن الو والصبيئٌ محقون الدم . 

فإذا بلغ صب من أولادٍ هل الذمّة -: فهو في أمانٍ؛ لأنه كان في أمانٍ بعقد الأب؛ 
فلا يخرُجٌ منه من غَيْر عناد. 

ثم إِنْ قَبِلَ جزية أبيه -: أُقِدَ عليه» وهل يحتاج إلى استعنافي عَقّْدٍ معه أم لا؟ فيه 
وجهان: ّْ 

أحدهُمَا: بلى؛ لأنَّ العَقْدَ الأول كان مع الأب. 

والثاني : e‏ لاله تبه تَبَعّ للأب في الأمانٍ؛ فتبعه في الذمَة . 

فإن كان جزية أبيه دينارا» فتبرّع هو باكر - رم إن لم يكن > سفيهاً» وإن كان 
سفيهاً - : لا تؤحد الزيادة . 

وإن كان جزية أبيه اٿر ين دينار ‏ : نظر: إن بلغ رشيداء وقبل جزية أبيه -: أَقَجَ عليه 
وإن قال: لا أدفع إلا ديناراً -: قيل: فيه وجهان: كما لو قبل أكثر من دينار» ثم امتنع عن 
أداء الزيادة؛ لأنَّ قبول الأب اشتمل عليه وعلى الأولاد: 

أحدهما: يعقد مغه العقد بديئان: 

والثّاني: يبلّْ المأمّن» ثم إذا جاء» وطَلّبَ العقدَّ بدينارٍ -: يجابُ إليه؛ لأنَّ قبولَ 
الأب قد سَقَطَ بِنَقْضِهِ العهد. 
)١(‏ ذكره ابن الملقن في «الخلاصة» (۲/ )٠١‏ وقال غريب . 
(؟) أخرجه البخاري )550/٠١(‏ كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره حديث 


(1019) ومسلم ٤٠٥ /١۲(‏ - نووي) كتاب اللقطة: باب الضيافة وتحوها حديث (58). 
(9) تقدم. 


۰۲ سس : 3 كتاب الجزية 
وقيل ههنا: يؤخذ منه الدينار وجهاً واحداً؛ e N‏ 
بالامتناع ناقضاً للعهد. 


وهذا أصحٌ. 

وإن بلغ سفيهاًء وأدّى جزية الأب -: هَلْ تخد الزيادة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يُؤْتحْذّ الزيادةٌ لِسَمَهِهِ؛ كما لو قبل بنفسه. 

والثاني : توَجَذُ؛ لاله استدامة عَفْد الأب ويجورٌُ عَفْدُ الذّمَةِ مع السّفيه بأقَلّ الجزية» 
من غَيْر إِذْنِ الوي؛ لأنَّ فيه مصلحتّه وإبقاء رُوحِهِ؛ كما لو كان عَلَيْه قصاصٌ» فعفى على 
الدية : يلزمُ ولا يجورٌ على أكْثَرَ مِنْ دينار» وإن أدّى الولئٌ» ولو قبل دينارَيْنِء وهو 
رشید» ثم صار سفيهاً -: هل تود الزيادة؟ قيل: فيه وجهان؛ كما لو أگى جزية أبيه أكثَرٌ 
من دينار. 

وقيل ههنا: توحدٌ؛ لأنه الْمَرّمَ بنفسه الزيادّةة حين كان التزامُةُ صحيحاً. 

وإذا بلع الصبئٌ» وأحَدُ أبويه مِمَنْ يُقَدْ بالجزية» والآخر وثنيٌ -: فإنه يقرٌ بالجزية» 
سواءٌ كان الأب مِمَنْ يُقَدْ بالجزية» أو الأمٌ؛ تغليباً لِلْحَفْنٍ أَمَا في قدر الجزية: فالاعتبار 
بالأب لا بعشائر الأم؛ لأنَّ الجزية على الآب؛ گی لو كان الأب جزيته دينار والأمٌ مِنْ قوم 
جزيتهم ديناران» أو عَلَى عکسه - “قله خرية ا 

ولا توحَدٌ الجزيّة مِنَّ المَجُنون؛ كما لا تؤخبذ من الصبيئٌ. 

وإن کان ممن يُجَنُ ويفيقٌ - نظر: 

إن كان جره ساعة ور يقع في الشهر أو ذ في الشهرين مرّة -: فلا عبرة به وعليه 
الجزية؛ لأنه عارة ضّ؛ كالمرض والنوم. 

وإن كان ممَنْ يُجَنّ ويفيق -: اختلفوا فيه : 

Ss SL لمهم في‎ 

ومنهم من قال: حُكمُهُ حم الصحيح. وغليه الجزية؛ ألا يَرَى أن المرأةً إذا كانّثْ 
بهذه الصفة - : لا روج حتّى تفيق [فتأذن]. 

رمم من قال -: وهو الأصح. وبه قال ا : تلفق ابام الإفاقة» فإذا بلغث 
سبنة -: تؤخ الجزية؛ مل إِنْ كان يجن يوماًء ويفيقٌ یوما فود في سنتين جزية سنةٍ 
واحدة؛ لأن المجنونَ لو أطبق لا جزيّة عليه» فإذا تفيّق -: لا تجبُ جزية أيام الجنون» وإن 
كان مُفِيقاً في أوّل السنةء فَجْنَّ في آخرمًا -: هَل توْحَدٌ لما مضّى من السّنة؟ فيه قولانٍ؛ كما 


كتاب الجزية ‏ 
لو مات في أثناء الحول. 

ولا جزية عَلَى العَبْدِ؛ E‏ كالصبيٌ والمرأة» وكذلك: مَنْ بعضةُ حو 

وإذا عت عَتَقَّ العَبْدٌء وآفاق المجتونة ام es‏ وابتداء حوله 
من حين عَتَنَّه وأفاق» وبلعَ؛ فإن كان في أثناء حول آهل الذة: [فإذا ت ت حول أهل 
الذئّة]7 لا يَوْحَدُ من هؤلاء الجزية لنضفب الحول إلا أن يتبّعوا 

فإذا تم حولهم: فإن شاء الإمامٌ أن يأخذ متهم جزيتهم» وإن شاء أخَّرء حتى يتم حول 
أهْل الذمّةء ويأخذ مِنْ هؤلاء جزيّة سنة ونضفيء جتّى 5 تكَفْقَ أجوالهم . 

ولا جزية على النساء؛ لما رَرَى أَسْلَهُ: «أنَّ عُمَرَ - رَضِيَ الله عه عَنْهُ - كب إلى أمَرَاء 
الجزيَة : لا تَضِرِبُوا الجزية عَلَى النْسَاءِ 0 ؛ ولأن الجزية لجقن الدم» والمرأةٌ محقونة الدم؛ 
كالصبيح» وكذلكٌ لا يؤخذ من الختتّى المُشْكلٍ؛ لاحتمال أنه أنتى . 

ولو أدت المرأةٌ الجزيّة -: لا يأخذها الإمام؛ جتى يخبرها أن لا جزيّة عليها فإِنْ 
علمّبُ؛ وأدَّتِ -: يأخذها وتكون متم متبرّعة » وما آدت سه :لا تتم إلا بالقبض . 

وان صالح الإمام قم على أن بور الجزية ن أولادهم ونساتهم وى ما يؤقوة عو 
أنفسهم : فإن كان الصِلّْحُ على أن يؤدُوا من مال الأولادٍ والنساء : يَجَزْ وإن دؤا عنهم 
مِنْ مال أنفسهم -: جاز» فصارٌ كأنّهم قبلوا على أنفسهم أكثَرَ مِنْ جزيتهم . 

وإن طلبّت [امرأةً]”" مِنْ دار الحرب أن تعقد لها الذمّة» وتقيم في دار الإسلام بعَيْر 
جزية -: جاز. 

ل يشرط أن يجري عِلَيْها أحكامُ الإسلام. 

حك اا سي يد ا اا أو عَقَدَ معهنّ عقد الذمّة 
على جزية» حتى لا يسترفَهنٌ -: هل پجوز أم لا؟ فيه قولان: 

أجدهما: يجوز؛ لأن المرأة قي نَفْسَهَا بهذا العقد عَن الرّقُ؛ كالرجل عن الم 
فعلى هذا: لا يجورٌ استرقاقهن؛ تحر E‏ الإسلام» وما يَذُلْتَهُ , Ee‏ 

فإن دفعْنَ -: أُخدَ منهنَّ» وإن لم يدفعْنَ : لم يَحْدْجْنَ عن الذمّة؛ كالجربيّة عقدت 
بغيز جزية . 


( سقط في آ. 
() سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 


كتاب الجزية 
واا يكو لان المراة لفك ممق علها سر ا لا يتععرّضُ لهنّ 
حتى يرجعْنَ إلى الْحِضْنٍ ويغلقنَ الباب» فإذا فتح الحصنْ يُسْتَرْفَمَنَ n‏ 
أا إذا كان في الحضن معهنّ رجلٌ حر عاقل» قبل الجزية : جازء وصار النساءٌ» 


فمن أصحابنا مَنْ قال: فيه قولان؛ بناء على جواز قَثْلِهء إن جُوَّزنا قتله -: جاز أَخْد 
الجزية؛ وإلاً فلا. 

ومنهم من قال: توحَدٌ قولاً واحدا؛ لأن الجزية أجرةٌ المَكَنٍ؛ فلا تسقط بالزمانة. 

ويجبُ أداءٌ الجزية في آخر الحَوْلِء فلو عَجَلَ الذمئٌ في أل الحول -: فيل . 

ولو شرط الإمامٌ تعجيلّهًا في أول الحَوْل -: فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجورٌ؛ لأنَّ وجوبها في آخر الحَؤل. 

والثاني : يجورٌ؛ كالأجرة في الإجارة. 

فإذا اله الذمئٌ بعد الحول -: لا تَسْقُطُ عنه جزية ذلك الحَؤل» وإذا مات توحَدٌ من 
تركته . 

وعند أبي حنيفة : تسشقظ: 

وكذلك: إذا مضت سنتان» ولم توح جزيتهما د فوخ الستينء :رل ندال كاجرة 
الدور» وعند أبي حنيفة تتداخل فلا تجب إلا جزية سنو واحدة. 

ولو أسلم» أو مات في خلال الحَؤْل: ف E‏ الف ف 
قولان: 

أصخُهما: توْحَدُ؛ كأجرة الدار : تجبُ بقدر ما مَضى]7" . 

والثاني: لا توحَذ؛ كالزكاة» وكما لو مات واحدٌ مِنَّ العاقلة في خلال الحَوْلٍ: 
لا تلزمة الدية. ۰ 

لمات بعل الول واه الجزية: وكيونُ التائن باتها'ييذا؟ هه قران كين ماك : 
وعلَيه الزكاةٌ وديوثٌ الناس. 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» (4/ ١٠۹٠ء :)١15‏ كتاب الجزية باب الزيادة على الدينار بالصلح. 


َصْلٌ: في عَفْدِ لدم 
لا يجورٌ عَفْدُ الذكة إلاّ من الا از مِمَنْ فَرَضَ إليه الإمام؛ لأنّهُ من المصالح 
العظام ؛ فلا یتولاًهٌ إلا الإمام. 
i‏ عقد الإمامٌ معَهُن عَفْدَ الذئّة -: يجبُ أن يشرط عليهم شرائط؛ ليعلّمُوا ما 
والذي عليهم قسْمَانٍ: قشم لا بدٌ مِنْ ذكره في العقد» وقِسْمٌ يقتضيه العَقْدُ ِن غير 
ذكر: 
٠‏ أمَا ما لا بد من ذكره: فشيئان: 
أحدهما: قبولٌ الجزيّة. 
والثاني: جريانٌ حَُكُمٍ الإسلام علَيِهم مطلقاً بلا تَفسِيرٍ. 
وذكر أبو إسحاق شرطاً ثالثء وهو: ألا يذكروا الله وديتة ورسُولَهُ بِسُوءِء فَإِنْ ترك 
شرط [ثّ ]2 : لا يصغ العقد. ش 
07 شرط عليهم» فتركوا شرطا" منها -: صاروا ناقضين اقول وا أَخبَرَهُمْ أنَّ 
تركة نقُضٌ للعهد» أو لم يخبرْهُم . 
وکل موضع ا ا ا تدز ر ا ار في ا ل 
المَأمَنَ؟ فيه قولان: 


و 4ے 


أحدهما: يُبَلَغْر نَّ المأمََ؛ كمن دخل دار الإسلام بأمانِ صَبِيتَ ظَّهُ جائزاً 

والثاني : يُفْتَلُونَ أو يسترقُونَ في الحال» وهو الصحيح"؛ لأنه كافرٌ لا أْمَانَ له؛ 
كالأسيرء ولو أراد الإمامٌ المَنَّ أو الفداءَ -: يجوز؛ كالأسير 

أا ما يقتضيه العَقَدُ مِنْ غير ذكر -: فقسمان: 

أحدهما: ما فعله ينافي عَفْدَ الذمّة» وهو: نصب القتال مَعَ المسْلمين» فإذًا علدا 


صاروا ناقِضينَ للعَهْدِء» سواءٌ شرط الإمام عليهم ذلك قولاً أو لَمْ يشرط؛ لأنَّ عَفْدَ الذمّة 
الكففٌ عن القتال .' 


أما إذا مكل واحدٌ منهم مسلماًء أو قاتله -: فلا يكون نقضاً. 


)١(‏ سقط في د. 


(۲) في آ: شيئاً. (۳) في أ: وهو الأصح. 


كتاب الجزية 


والثاني : ا لا يُنَافي فعلّهُ عَفْدَ الذَكَو وهو تمان 


قِسْمْ يَعُودُ ضررٌهٌ إلى المسلمِينَ» وقسْمٌ هو إظهارٌ منكر : 

أما ما يَعُودُ ”ًررُهٌ إلى المسلمين: عو ای ا أريضيها باتع 0 
يفتن مُسْلماً عَنْ دينه » أو يَقْطْعَ الطريق» أو يؤوي عينا للكقارٍ أو ينمي إليهم أخبارٌ 
المُسْلمِين» > أو يدل على عوراتهم» أو يقتلّ مُسْلماً أو يقذفة» أو نخد يلاه إلى ماله أو يَذْكُرَ 
أللّه» أو كتاية» ا رصولة أو ديئة بسوءع 20 على قول أي إسحاق ؟؛ فإن فعلوا شيا منها نظر: 
إن لم يكن شرط الإمامٌ علَيهم في العَقْدٍ الامتناع مِنْهّا - : لم ينقض بذلك عهدهم . 

[وإن شرط -: فعلّى قولين](©2: 

أحدهما: نَحَمْ ينتقضي عهِدّهُمٌ؛ لمخالفة الشَّرْط ؛ كما لو امتنعوا عَنْ بَذْلِ الجزية. 

والثاني: وهو الأصح -: لا ينتقضٌ عهدهم؛ كما لو أظهروا منكراً م مِنَ الحَمْرٍ 
والخنزير 

وعلى القوليّن: يقام عليهم موجبَاتهاء فما كان موجباً للحَدٌّ يمام حده» وما يُوجِبٌ 
التعزيرٌ يُعَزَّر به؛ لأنّهُ ارتكبه حين كان يَجْرِيٍ عليه حُكُمْ الإسلام. 

ثم بعد إقامة موجبه: إن جعلناه نَقَضاً للعهد -: يبلغ المأمن في قول. 

0 


: قال 
عل الك بن عر ينث اهام شرل الله - بل - قال : «لو سَمِعْمْهُ مك إا ل 
يطل ان على © 


)١(‏ سقط فى د. 
(0)تقدم. ‏ 
() لو ذكروا الله أو رسله أو القرآن بسوء مما لا يقرون عليه فالحنفية يقولون بعدم النقص» والمالكية يقولون 
بالنقص . وللإمام أحمد روايتان كالمذهبين. وقال الشَافعيٌ: إن ا* شترط النقص بها انتقص وإلاً فلا. 
استدل الحنفية بما روي عن عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه قالت: : َل رهط مِنَ الود 
عَلَى رَسول الله يل فَقَالُوا: السّامُ عَلَِكَء قَالَتْ عَائِسَة : َمَهِمْتُها قلت : عَلَيْكُمْ السام وَاللَعتهُ قَالَثْ: 
قال رَسُولُ الله كله مهلا ها اة اله ت الزن في الأ له فقلت يا رسول لله: ألم تَسِمَمْ ما 
قَانُوا؟ قَقَالَ : «قذ فلب وغل » ولاشك أن هذا سب منهم له ول ولو كان نقضاً للعهد لقتلهم 
Eo aE 0‏ فالطارىء لا يرفعه. 
واستّدلٌ على النقض بذلك عند المالكية مطلقاًء والحنابلة على إحدى الروايتين عن أحمدء والشافعي _ 


20200770 

أَنَا ما فيه إظهارٌ مُبْكّر -: فعليهم الامتناعٌ منه؛ مل : أن يسمعوا المسلمين شِرْكَهُمْ؛ 
وقولهم في المسيح وعَزّيرِ وان ا ما أو 
يظهروا الصَّلِيب أو يظهروا أعيادهم ؛ أو يرفعوا أصواتهم» على موتاهم» أو يحدنُوا في 
أمصار المسلمينَ عة“ أو كَنِيسَة أو مما لصلاتهم» أو يدخلوا فيها خنزيراً» أو يُظْهِدُوا 
بيع خمر أو خنزيرء أو اكل أو نموه سلما أو يطيلوا بناءهم على بناء المسلمينَ أو 
يتركوا الْعَيَارَهِ فإذا فعلوا شيئاً منها -: عَزَّرُواء ومنعوا منهاء. ولا ينتقض به عهدهم» سواء 
ل 

ل us‏ لمسلمين. 

. ومنهم من قال: لأنّهُمْ يتديّنونه . 

ولا يحدٌ الذمئٌ على شرب الخَمْرِء ولا على وطء ذوات المَحَارِمٍ بالتكاح؛ لأنهم 


= عند اشتراط النقض به بأن من فعل ذلك قد أخلّ بعقد الذمة» ولم يف بمقتضاهء وهو الأمن من جانبه 
1 فبطل عهده. واستدل الحنابلة على عدم النقص للرواية الثانية والشافعي في حالة عدم اشتراط النقص به - 
بأن مقتضى العقد من أداء الجزية والتزام أحكام المسلمين» والكف عن قتالهم باق فوجب بقاء العهد. 
وهناك أمور أخرى جرى الخلاف فيها على النحو السابق كقتل مسلم ظلماً وقطع الطريق» والرّنا 
بمسلمة حُرَةِ أو التغرير بها بإيهامها أنه مسلم فتزوجها فظهر أنه كافر» وغصب المسلمة الحرة على 
الزناء وقذف المسلم» وفتنته عن دينه» ونحو هذه الأشياء والذي اده في هذا الموضوع أن الأمور 
التي تضعف شوكة الإسلام وتعود بالضرر على جماعة المسلمين تنقض العهد حفظاً لهيبة الإسلام 
وكرامته في نظر أغدائه وأهله على السّواء» وذلك كسب الله أو الرسول» أو القرآن» ولم نمنع ذلك من 
جهة أنه كف بل من جهة أنه سخرية بالمسلمين واستهزاء بدينهم» لأنه لا يُعْقَلُ أن نترك أهل الذمة 
يحتقرون ديننا ويسبّون الله ورسله» ثم نحترم عهدهم وذمتهمء لأننا لو تركناهم لزادوا في احتقارنا 
والاستهزاء بنا. قال الكمَال بن الهُمَامٍ - رحمه الله - في هذا الموضوع: «وَالنِي عندي أَنَّ سبّه يله أو 
نسبة ما لا ينبغي إلى الله - تعالى وتقدس ‏ عن ذلك إذا أظهره يقتل به» وينتقص عهده وهذا لأن رفع 
القتل والقتال عنهم بقبول الجزية الذي هو المراد بالإعطاء مقيد بكونهم صاغرين أذلاء بالنصّ. 
ولا خلاف أن المراد استمرار ذلك لا مجرد القبول» وإظهار ذلك قيد قبول الجزية دافعاً لقتله؛ لأنه 
الغاية في التمرد وعدم الالتفات والاستخفاف بالإسلام» والمسلمين فلا يكون جارياً على العقد الذي 
يدفع عنه القتل» وهو أن يكون صاغراً ذليلاً» وأما اليهود المذكورون في حديث عائشة فلم يكونوا أهل 
ذمة بمعنى إعطائهم الجزية» بل كانوا أصحاب موادعة بلا مال يؤخذ منهم دفعاً لشرهم إلى أن أمكن الله 
منهم » لأنه لم توضع جزية قط على اليهود المجاورين من قريظة والنضير» أمّا الجرادم الفردية التي 
لا يخلو منها المجتمع فينزل بفاعلها العقوبة المقررة لها في الإسلام من حد أو تعزير يما يردعه» وغيره» 
ولا ينتقص عهده بذلك؛ لأن هذه الأشياء لا يمكن استتصالها من المجتمع الإنساني كما هو مشاهد. 
والله أعلم. 


ممه 


كتاب الجزية 


oJ ° 5 .‏ ا ا lg,‏ که يه ° 
يتديّنونه ويعتقدون إباحته؛ بخلاف ما لو زنى وقذف -: يحذ؟ لأَنْهُمْ يعتقدون تحريمه. 


فإن أظهروا شرْبَ الخمر -: أريقت عليهم» وعُرّرواء وإن لم يظهروا-: لم يدخل 
عليهم دُورُهُمْ ولم يتعرّض لهم. 

وإذا كان أهل الذمّة مّة في دار الإسلام-: e‏ وألا ساروا لم و 
الملبس» والمركب» ق فَيَعْقدُوا الزنانير على أوساطهم حارج الثياب» ويتعسّلوا بعسلي, يخا 
لون لَوْنَ ثيابهم ‏ فيتعسّل اليهودِيٌٌ بعسلي أصفرء والنصرانيٌ بكمب أو أَزْرَقَء 0 
العسلييٌ على الكَتفف لا على الذيول؛ فإنه لا صَمَارَ فيه» والمجوسئ يَتَقَلْسَنُ بقلنسوة سودّاة» 
أو يخيط عليها مطارد سُوداً. 

ويُمْتَعُونَ مِنْ ركوب ال ولا يُمْتَعُونَ من ركوب الحمير والبغال» ويركبُوتها عَرْضاً 
بالأقفي لا بالشرُجء وتكون ركابهم من الغززء ولا فة السّيُوفَ» زلا بسار السلوح ؛ 
را پوق من التعجّى والكَطَيْنْسِء وه بس الثياب الفاخِرّة مِنّ القُطن والكگان» وهل 

يمتعُونَ من لَبْسٍ الديبَاجج؟ فيه وجهان: 


أحدهما : يمنعون؛ لما فيه مِنّ التجرٍ والتعظّم . 


والثاني: لا يمنعون؛ لأنّهُمْ لا يعتقدونَ تحريمه؛ كالمرتفع من القطن. 

وإذا دلوا الحَمَّامَ أو في حالة التجرّد من الثياب -: يعقدون عليهم الجلاجلء أو 
ا وتَكُونٌ من حديدٍ أو رصاص لا مِنْ ذَهَبِ ولا فة 

وإن: كان لهم شُعُورٌ يؤمَرُونَ بِجَرٌّ النواصي» ويمنعون مِنْ إرسالها؛ كالأشراف» 
كذلك : أمر آمير المؤمنين - رضي الله عنه ‏ أنْ يُفْعَلَ به . 

وغير نسائهم : د حتى لا تصف أبدانهن» وأن يختلف 
لَوْنُ خفافِهنٌ : 

والآخر: أحمر. 

دار لن دخولٌ الحمام مح نِسَاءِ المسلمين؛ على أظهَرٍ الوجهين ين؛ لأنهنّ أجاتِبُ 

ومن جوز أمرظة أن یربط على أنفسهن جلاجل»› ا ا خواتيم» 
وكُلُ هذا لِمَا مَرَبَ اللّهُ عليهم مِنَّ الدلَد. 


.)7١ 7 /9( أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب الحزية 


_ 


قَالَ 0 «ضْرِيَتْ عَلَيْهمُ الذََهُ أَْنَمَا يُقِفُوا4 [آل عمران .]١١7‏ 


- <2 ¢ 


يَجُوزٌ لِمُسْلِمٍ أن راكوا أحداً منهم ؛ قال الله تعالّى: لا تجد قَوْماً د با 
يذ لاير يُوَاكُونَ مَنْ حَادّ اللّهَ وَرَسُولّهُ» [المجادلة: ۲۲]ء وقال تما : يا أَيْهَا الَذِينَ 
آمَنُوا لآ گخذوا اليَهُودَ وَالئضَا رَى أَؤْلِيّاة» [المائدة: 6 ]. 
ولا يجوز أن يسلّم عَلَى من لقيه مهم وإن بدأ هو بالسّلام» فلا يجبه» لما روي 
1 هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ لل - قَالَ: «لاً تبْدَءُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلاًم» قدا لَقِيثُم 
أَحَدَ ادن إلى أضيقه 2 ق اعد 
1 يصدم به e‏ م ولا يصدّرون في اا ولا يوتروت 


توقير أَهْل الإسلام. 

وکل بلد بلدق بناها المسلمون؛ مثلّ: مِضْرَ وبَعْدَادَ -: لا يجورٌ لأهل الذمَة أن يحدثوا فيها 
اا أن صَوْمَعَةَه إلا أن تكون في المفازة لهم كَنِيسَةٌ» فاتصَلٌ بها بنيانٌ 
الُتلمين -: يه 


eT‏ إن فتحها المسلمُونَ عََْةه ولم يكن لهم فيها كنيسَة» 
أو كانت قائمة» ولكنّها انهدمّث» أو هدمها المسلمُونَ في القَهر-: لا يجوز لهم بناؤها. 

وإن كانت قائمة -: هل يجورٌ تقريرها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجورٌ؛ كما لا يَجُورُ الإحداث؛ لان مُلْكَهُمْ زالَ عنها قهراً. 

والثاني : يجورٌ؛ لاله لما جاز إقرارُهُمْ مع ما هم عليه من الكفر -: جاز إقرار أبنيتهم . 

وإذا بنى واحدّ منهم دارا -: لا يجوز أن يَرْكَمُ بناءه عن بناء جيرانه مِنّ المسلمين» فن 
فعل -: يهدم» وهل يمنع من المساواة» أمْ يَحِبُ أن يكون دون بناءِ المُسْلمِين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يمنع» حتى يكون بناؤه دون بناء المسلمين. 

والثاني: يجوز وإنما يمنع من الإطالة على بناء جيرانه» حتى لا يطل على 
عورات المسُلمين. 


)١(‏ في أء ظ: يحييه. 

(۲) في د: ضيقه. 

الما ١‏ ) كتاب السلام: باجااهي عن عدا ال العنات بالجلام DR‏ 
)٤(‏ سقط في أء ظ 


لهم 


كتاب الجزية 


فإِنْ كان دُونَ بناء جيرانه» وفوق بناء مُسْلم آخر في مَحَلَّةِ أخرى -: فلا يمنع . 

ولو اشترّى داراً بناؤه طائلٌ على جيرانه -: لا يهدّمٌ» فإذا انهم -: لَيِسَ له أن يعيدَهٌ 
طائلاً؛ قال الشيخ - رحمه الله -: وإذا كان جيرائُ كلهم منهم» فأطَالَ بعضهم بناءَهُ على 
يفن ات وإن فتحها المسلمون صُلْحاً - نظر: إن فتحوا على أن يكونّ البلّدُ للكمّار : 
لا يتعوّض لهم فيما يفعلُونَ فيه مِنْ ن إحداث الكتائس والبيّع٠‏ وإطالة البناءء وإذحَال الخمرٍ 
والخنزيرء وإظهارٍ الصليب» وضرب الناقوس» والجَهْرٍ بقراءة كتبهم» وإِظَهَارٍ مَالَهُمْ من 
الأعياد» وترك الغيار؛ ل الدار لهم ويمنعون من إيواء الجاسوس» وإنماء الأخبارء 


ويُعَزَّرون عليه» إن فعلوا. 

وإن فتحوا عَلَى أن تَكُونَ البلّدُ للمسلمينَ -: فما كان لهم فيها مِنْ كنيسة» أو بيعة» أو 
بناء طائل -: لا يهدمء ويُمْتَعُونَ من إحداث شيء منها أو يوسّعُونها. 

قال أبو إسحاق: يصيدٌ اا صالَحْتَاهُمْ ل ل ؛ كما 
تعاس ل ان د والنضفٌ لهمء > أو ال لنا والباقي لهم -: 
يجوز. 

فإذا انهدمّت الكنيسة كلها : هل يجورٌ لهم إعادتها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول الإصطخريء وان ا هريرّة -: لا يجوز؛ كما لو أرادوا بناءها 
في موضع آخَرّ: لا يجوز. 

والثاني : تو لأنّ الصَّلْحَ وقَعَ على أن يكون موضعٌ الكنائس لهمء ولا يجوز أن 
يزيد فيما كانت. 

أمَا إذا سقط منها جدارٌ -: جاز البناء» ولا يمنعُونَ من تطيينها داخلاً وخارجاً. 

َه ل 

يجبُ على الإمّام الدب عن أهْل الذمّة» ومَنْعٌُ من يقصدهُم ع الك أو اکان 
راسشقاة من أ متهم واسترجاع :ها أخذ من اندالية» سواة كاثواامع المسلمين في بده 
أو منفردينَ عنهم في بلدٍ؛ لأنْهُمْ بذلوا الجزيّة؛ لحفظهم وحِفظٍ أموالهم» فإن لم يدفغ 
عنهم» حتى مضَّى حول -: لم تجب جزية ذلك الحَؤل؛ كما لا تجبٌ أجْرَة الدار» إذا لم 
يوجَدٍ التمكينٌ مِنّ الانتفاع . 

وإذا أخذ منهم خمر أو خنریر -: لا يجب استرجاعة ؛ لأنه يحرم اقتناؤةٌ في الشرع . 

وإن عقد في الذمَةٍ بِشَرْطٍ ألا يمنعَ مِنْهُ أل الحرب ؛ نظر: 


كتاب الجزية دب 61 

إن [كانوا مع المُسْلمين أو في موضع إذا قصدهُمْ آهل الحرب]“ كان طَريقُهُمْ على 
اسل : لا يصح العقد؛ لأنه عَقْدٌ علّى تمكين الكمّار من المسلمينَ. 

وإن كانوا [منفردِينَ]”"' في موضع لا طريق لأَهْل الحَزب على المسلمين: صح“ وهل 
يُكْرَهُ هذا الشرط؟ : 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في موضع: يكره وقال في موضع: لا يكرَهٌ. 

ولئِسَتْ على قَولَيْنِء بل هي على حالَيّن حيث قال: يُكْرَهُ: أراد به إذا طلب الإمام 
الشرط ؛ لأن فيه إظهار ضعف المسلمين. 

وحين قال: لا يكره: أراد به: إذا طلبُ أهل الذمّة الشرط . 

أما إذا كان الإمامٌ َدْ شَرَط في العقدٍ الدب عنهم -: يجب الذبٌ. 

إن لم يَشْرِط -: فوجهان: 

أحدهما : یجٹ؛ كما لو كانوا في نوضغ إذا قصدهم اغ الحرب» كان طريقهم 
على المسلمير -: يجب الذب . 

والثاني : لا يجث؛ لأنَّ الطائفتين كفَادٌء لا يعود ضررٌ تاله: إلى المشلمين» ولا إلى 
دار الإسلام7". 

وإذا أغار اهل الحَوْب على أهْلٍ الذئّة» وأخذوا أموالهم؛ ثم ظَفْرَ الإمام بهم 
واسترجَعَ ما أخدّوة -: يجب رَدُهُ على على أَهْل الذمة» وإن أتلف أمهْلّ الحرب أموالَهُمْ : 
لا ضمانَ عليهم؛ كما لو أتلَمُوا أَمْوَالَ المسلمين. 

وإِنْ أَغَارَ مَنْ بيننا وبِينَهُمْ هدنه علّى أهْل الدَّمّة» وأتلفوا أموالهم -: يجبٌ عليهم 
الضمانٌ» فإِنْ نَقَضُوا العَهْدَّ وامتنعوا في ناحية» ثم أغاروا علّى أهْل الذمّة» وأتلفوا عليهم 
مالا أو تفساً-: ففي وجوب الضمانٍ قولان؛ كأهل الرّدَةِ إذا امتنعواء فأتلفوا على 
المسلمين. 

ONS‏ فىما 5 وان 
0 فيما على الإمام تحاه اهل الذمة 

وعلى 00 أن د أَهْلٍ الذمّة ة في کل پلد» وأسماءَهمء وحلاهم بالصفات التي 

لا تتغيّر بالأيّام ؛ ا و قصيدل أو ن بض › أو أسوّد» أَشَمٌ أو أقتّى . أدعَج 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في د. 
(۳) في : دار المسلمين. 


o1۲‏ كتاب الجزية 
العينين» مَفْرُونَ الحاجبَيْن» ويُدِْتُ ما يوجَدٌ في كل واحلٍ منهم» ويجعَل على كلّ طائفةٍ عريفاً 
يتعرّف أحوالهم» فان أسلَّمٌ منهم واحدّء أو مات -: أسقّط جريته 2 وإ بلغ مولودٌ أو دخل 
فيهم غيرهم -: ثبت اسمه» ومن أخذ جرزيته -: كتب له براءة تكون له 
وإن أشكلَ على الإمام» أو على مَنْ جاء بعذه صُلْحُهُم : رجع إليهم› فمن أ قر بأقل 
الجزية -: قبل منهء فإن اتهمه في الزيادة -: أحلفه استحباباًء وإن قال بعضهم: دينارٌ» وقال 
E E‏ و <f‏ 0 8 1 8 : 
بعضهم : ديناران -: أخذ من كل واحدٍ ما أَقَد به ولا يقل قول بعضهم على بعض ؛ لأن 
الكافر لا تُقْبَلُ شهادته . 
وإن كَبَتَ يَعْدَ ذلك بإقرار أو بيّنَةِ: أنَّ الجزية كانّثْ أككرَ مما أقروا -: أخذت الزيادة 
وإن قالوا: كنا نُعْطِي دينارين متبرعين» وجزيتنا: لم تكن أكثّر مِنْ دينار -: أحلفهم. 
واليمينٌ واجبةٌء فإن نكلوا : خد منهم ديناران. 
وإن أسلم منهم جماعةٌ» وشهد منهم اثنان: إن جزیتتا وجزيتهُم كان دينارَئن -: بوخد 
ديناران» وإن شهد مُسْلِمَانِ علّى دينارء وآخَرَانِ على دينارئن -: أَخِدَّ ديناران؛ لأن عندهم 


زياكة عِلم . 
:۰ 1 

قَالَ اللّهُ تَعَالّى : «يايِها الَذِينَ ا َل يقْرَيُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ 
يَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاك [التوبة: 74]» وأراد ب «الْمَسْجِدٍ الحرام»: : جميعٌَ الحَرَم؛ كما قال تَعَالَى : 
« سُبِحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَْدِه َيل مِنَ المَسْجِدٍ الحَرَام» [الإسراء: ]١‏ وإنما أُسْرِيَ به مِنْ بيت 
أمّ هانىء انتهى . ش 

بلا الإسلام في حَقّ الكمّار ثلاثة أقسام : الحَرَمُء وَالْحِجَارٌء وسار باد الإسلام: 

أما «الحَرَمٌ) _: فلا يجوز لكافر أن يدخلّهّاء لا لإقامة ولا مجتازاء لا بمالٍ ولا مَجَّاناً؛ 
فإن كان لذمئّ على مسلم في الحَرّم دَيْنٌّء أؤ لَه في الحرم مال -: وَكُلَّ مسلماً بأخذه. 

وإذاجَاءَ رسُولٌ منهم» والإمامٌ في الحرم -: لا يأذن له في دُحُولهء بل يخرج إِلَيْه 
الإمام ا أو يبعث من يسمعها. 

وإن دخله كاف عالماً : عُزَّرَه وأخرج» وإن كان جاهلاً -: أَغْلِم» فإن عاد : عَرّرَ. 

وإن مَرضّ -: لا يْمَوَضضٌ فيه» وإن مات _: لا يدفنٌ فيه» وإن دفِنَ -: تښ قبره» 


٠‏ فإن تقطّع ‏ ترك ؛ لأنّ الب - كله - لم يأر بقل مَنْ مَاتَ فيه بل المَنْح1. 


o1۳ 


كتاب الحزية 
وجوّز أبو حنيفة دخول المشركين الحَرّمٌ بإِذْنٍ أفل انام مُجْتازاً؛ کالمساجد» 
والآية كه غه ش 
ل ل بمالٍ -: لوجر فإ يكل ستحق عليه المسمّى ؛ 


لأنه قد حصل له العِوّضُ» وأخْرج» ولا يستحنُ عوض المثل؛ 0 رة لمثلهء والحرم 
مِنْ طريق المدينة على ثلاثة أَمْيَاِ ومن طريق العراق على سبعة أميَالٍ» ومن طريق الجِعْرَانّة 
على تة أميَالِء ومن طريق الطائفي على عُرفة سبع" أميالء ومن طريق جُدة على 
عشرة أميال. اه 

أما الحجاز: فقال الشافعيئٌ ‏ رضي الله عنه -: هي مَكةٌ والمديئة واليمامَةٌ ومخاليفها. 

قال الأصمعئ : سمي حجازاً؛ أنه ا توافة ا 

فيجوز للإمام ‏ أن يأذن اكمار في دخولهاء ولا يقيمُوا بها أكثرٌ منْ ثلاثة أيام مقام 
المسافرين ۽ الِمَا روي عَنْ رَسُول الله _ : أنه قَالَ: لاَيَجْتَمِعُ يتان في جَزِيرَة | 
وَلَيِنْ عِشْتُ إلى قَابلٍ أَخْرِجَنٌ اليَهُود وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرّب» 0 

فلم يعش النبئٌ ‏ كك - إلى قابل» ولم يتفرغ أبو بكر لذلك؛ لاشتغاله بقتال أهل 
الردّق فَأَجْلاهُمْ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وضَرَبَ لِمَنْ يَقْدَمُ منهم تاجراً ثلاثة أيام. 

والمرادٌ مِنْ «جزيرة العرب»: الحجارٌء فإنَّ اليمَنَ من جزيرة العرب» ويجوز تقرير 
أهْل الذئّة فيهاء وحَدٌ جزيرة العرب: قال الأصمعي:: من أقصّى عَدَن إِلَى ريف العراق 
طُولآً» ومِنْ جُدَةَ وما والاها مِنْ سَاجِلٍ الببخر إِلَى أطرافي الشام عَرْضاً. 

ولا يجورٌ لهم دخُولُ الحجاز» وإقامة ثلاث إلا بإذْنِ الإمَام؛ لأ دنر نا جد 
لحاجة المُسْلمِين فكان مُمَوّضاً إلى الإمام. 

فإذا استأذن في الؤُخُول: فإن كان للمسلمينَ مَتْفَعَةٌ بدخوله؛ ا يمل ي أو 
جاء لأداءِ رسالةء أو عَقْد ذْمَّةء أو هْدْنَةٍ -: أذن له. 

وإن جاء لتجارة -: شرط عليه أن يعطى مِنْ تجارته شئاء وذلك إلى رَأي الإمام . 

ويستحتٌ أن يأخذ ما كان يِأخُذُ عُمَدْء كان يأحُذّ من المُسْلِمِينَ مِنْ تجارَاتهم رُبْعَ 
العْشْرِء ومِنْ أهل الدَّمَةِ ضف العُشْرء ومِنْ أهْل الحَرْب العُشْرَ]“ ولا يقيم أكْثَرَ مِنْ ثلاثة 


)١(‏ في أ: على سبعة. 
(۲) في ظ: على عرفة سبعة. 
(۳) أخرجه مالك (7/ ۸٩۲‏ - ۸۹۳) عن الزهري مرسلا . 
(6) في د: وأهل الحرب نصف العشر. 
التهذيب / ج ۰/۷ م "ا" 


0\4 كتاب الحزية 
أيّام» فان أقامّ في مَوْضِعِ ثلاثة ة أيام ثم انتقل إلى موضع آخرء وأقام ثلاثة أيام» ثم كذلك 
ينتقل من موضع إلى موضعء ويقيم ثلاثة أيام في كل موضع -: جاز لأنه لم يَصِرْ مقيماً في 
موضع . 
ولا يُمَْعٌ مِنْ ركوب بَحْرٍ الحجاز؛ لأنه ليس مَوْضِعَ الإقامة» ويُمْنَعْ م من المقام في 
سواحله› E a‏ لأنه من بلادٍ الحجاز. 
ولو دخل الحِجَارٌ لتجارة فَمَرِضَء ولم يمكنة الخْرُوجُ -: جار أن يُمَوَضنَ فيه حتى 
يبرا وإن زاد على ثلائة يا بخلاف الْحَرّم ؛ ؛ لأن هذا دخل ل جائزاً. ودخول 
الحرم -: لم يكن جائزاًء وإن مات فيه: ن تكن كل قبل أن ير - : لم يُدفَنْ فيه» وإِنْ 
eT‏ ذَفْنَ فيه ؛ لأخل الضرُورَةء وان دفن -: سكو 
ئر بلاد الإسلام» سوى الحجاز -: يجوز عقد الذمّة مع أخل الكتاب على الام 
فيها أ e‏ ويَجُورُ لهم ولغيرهِم مِنَ اكمار أن الوا بالأمانٍ» فَمَنْ دحل بغير 
أمانٍ : يقكل» ويسترقٌ . 
فإن ادعى أني دخلْتُ بأمانٍ مُسْلِمٍ -: يقبل. 
وقيل: لا يقل إلا ببينةٍ يقيمُهًا عليه . 
وإذا استأدَّنَ واحدّ منهم للدخول“: فإن كان للمسلمين في دخوله منفعةٌ ِن حَمْلٍ 
ميرَة » أو جاءَ لأداءِ رسالةء أو عَقّد ذم أو هدنةٍ -: أذن له» وإن جاء لتجارة -: لم يدن إلا 
EEL‏ أما من غير حاجةٍ - : فلا يؤذن لَهُ؛ لأنّهُ لا يؤمَنُ من كيده. ولل 
يدخل لِتَجَِسّسٍٍ الأخبار» أو لشراء السّلاح» وغيرهما مِمّا يضرٌ المسلمين» وإذا جاء 
لرسالةٍ -: فلا يؤدّنُ إلا قدر أداء رسالته» أو لحاجة إلا قَدْر قضائها. 
ولیس للكافر دخو المَسَّجد إلا بإِذْنٍ عملم ؟ فإن دخل بغير إذن -: ا عرز وآخرج» 
يُرْوَى أن عليّاً - عليه السلام ‏ كان عَلَى المثيرٍ فَبَصَرٌَ يِمَجُوسِيع”” رل فَضْرَيَه E‏ 
وإذا استأدّنَ في دخول المسجدٍء > فإن كان لنوم أو أكل - : لا يدن له» وإن كان لسماع 
قرآنِ» أو عِلم۔: يؤدَنُ له؛ رجاءَ أن يُسْلِم؛ قال اللّهُ تَعَالَى: لرَإِنْ أَحَدّ مِنَ المُشْرِكِينَ 
اسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَْ كَادَمَ اللّه4 [التوبة: 1]. 
وإن كان جُنباً -: هَل يؤدَنٌ له؟ فيه جهان: 
أحدهما: يمتعٌ؛ كما يمنَعٌ المُسْلِمُ الجنب. 


)١(‏ في د: لدخول إنسان. 
(؟) في ظ : فنظر لمجوس. 


كتاب الجزية : هاه 

والثاني: لا يمتعٌ؛ لا لأ يقد خط فاد یو خد ب كا لا خد اغلى شت 
الخمر؛ ا حكَة ؛ بخلاف المسلم . 

وإذا قعد القاضِي للحكم في المسجد: فمن وقعَث له خصومة من أهلّ الشرك -: جاز 
له دخوله ؛ ما ب SE‏ إِذْنَّ لهم في الدخول. 

0 وفدٌ مِنَ الكمّار ولم يكن رمام دَارٌ ينزلّهَا الوفودٌ-: يجوز أنْ ينزلهم 

0 فإ النبي ‏ ل -: «أَنْرَلَ سَبَايَا بني قُرَيْظَة في المَسْجِدٍ | ِلَى أن بَعنَهُمْ [لْبَيع]'" 
ربط تعاقة تن أثان O‏ 

وإذا دخل الذمئٌ الحجارٌء أو الحربيٌ دحل دار الإسلام لرسالةٍ أو لشغل بالإدْنِ لا 
للتجارة -: لا يؤخذ مله شئغ. 

وإن دخل تاجراً بالإذن: فن شَرَطَ الإمامُ عليهم شيئاً -: أخذ المشروط» وإن لم 
يشرط -: فيه وجهان: 

أحدهما: يوْحَدٌ ما كان يِأحُْدٌ عُمَت؛ اتباعاً له. 

واللّاني: وهو الأصحٌُ -: لا يُوْحَذُ إلا بالشَّدْط؛ لأنه أمانٌ بلا شرط؛ كالهدنة» وكان 
عمر قد شرط ذلك عليهم وعند أبي حنيفة : إن كوا هم يأخدُونَ من المسلمين؛ > إذا دخلوا 
دارهم : يؤخذ منهم مِنْ غير شرط ؛ وإلاً فلا يوْحَدُ منه . 

وإذا أخذنا مِنَّ الذمّ بدخول الحجاز بالشرطء أو بِعَيْر الشَّْط -: لايحسّبٌ ذلك من 
الجرّية» وإن شرط أن يوْحَدُ من تجارته -: أخذء باع متاعه أو لم يبع . 

وإن شرط أن يُؤْحَدَّ مِنْ ثمن تجارته» فلم يبع -: لا يؤخذ؛ لأنه لم يحصل الثمن. 

ولا [يؤخذ]””" ما شرط عَلَى الذميّ في دخول الحجاز في السّنّة؛ كما لا تؤخذ منه الجزية 
في السنة إلا مرة. 

اا ما يؤخ من الحربيٌ في دخول دار الإسلام: فإذا أخذ مرةٌء وكانوا يطوقونَ في 
بلاد الإسلام -: لا يد في كَل بلدة, وتكتّبُ له براءةٌ حتى لا يطالب في بَلَدٍ آَخَرَ قبل مضي 
الحول» وإن رجعوا إِلَى دار الحرب» د ثم عادوا قل الحول -: ففيه وجهان: 

أحدهما: لايوْحَدٌ في كل سََةِ إلا مرة؛ كأهل الذمة» إذا تكوّر دخولهم الحجاز. 


)١(‏ سقط في د. 
)۳( سقط في د. 


كاه كتاب الجزية 

والثاني: يوْحَدُ في كلّ مرة يدخُلُ» وإن تكّر دخْولَّةُ في السنة» بخلاف الذميٌ؛ فإنه 
تَحْتَ يد الإمامء لبرت ما شرط عليه» والحربي يرجع إلى دار الحرب» وربّما ده 
عند الحول» فيفوت ما شَرَّط عليه وله اعلم بالصوابه. 


بَابُ/ تَصَارَى اْعَرَبِ تُضَاعَففٌ عَفُ عَلَيهِمُ الجزية 

روي عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ - رضي 31 عَنْهُ - في أَمْرٍ تَصَارَى العَرّب مِنْ توء 
و دبي غلب : دنه امهم على الْجزْيَقه فَقَانُوا: حن عَرَبٌ لا نوكي مَا ودي العَجَمْ 
فحد هنا ما يأ تا يد بَْضْكُمْ من خض - د يحون الصّدَفَة د فال غم ي 
المُمْلِمِينَ» قَالُوا: قَرِدْ مَا شِئْتَ بِهَذَا الاسم لا باشم الجرْيَة» فَرَاضَاهُمْ عُمَرُ عَلَى أَنْ تُضَعَفَ 
عَلَيْهِمُ الصَّدَقَهه ه . 

إذا امتنع قوم من أداء الجزية باسْم «الجزية»» وقالوا: نؤدّي اسم «الصدقة»» [فرأى 
الإمام أن یاځد منهم باشم «الصدقة»]» ويضئف عليهم ما يأخذ من المسلمينَ» > كما فعل 
عُمَرُ بنصارّى العَرّبِ -: يجوز» فيأخذ من حَمْسٍ مِنَّ الإبل شائَيْنِء ومن خمس وعِشْرِينَ 
ابْنتّيْ مَخَاضٍ» ولا يأخذ منها غك كما ا کک اق و 
ومن ثلاثين من البَقرِ تين . 

وكذلك: تضعّف عليهم صددئَّة الذهب» والوّرِقء وزكاةٌ التجارة» والكّمرِء والرَّرْعء 
وحق المعدن» والرّكاز؛ فإِنْ كان يأخذ مِنَّ المُسْلم الخْمْسَ ‏ : يأخذ منهم خْمُسَيْنِء وإن كان 
يأخذ من المسلم [العُشْرَ -: يأخذ منهم الحُمْسَء وإن كان يأخذ من المسلم]" نضف العشرٍ 
يأخذ منهم العُْشْرَ وفيما يأخَذٌ من المسلم ربع العشر -: يأخذ منهم نِضْفَ العشر. 

وهل يَأَحُذُ مِنْ أَنْصَافٍ النصاب التّضْف؛ مثل: إِنْ كان له عِشْرُونَ مِنَ الكَتمٍ -: هل 
باد ھا شا ومن عفر يِف شات ومن ثمانينَ شاه تلات شياه؟ فيه قولان: 

أحدهما: يأخد؛ لأنّهُ قضئة ف انك 


والثاني : ل باعل وهو الأصخ؛ لأنّ الأثر في تَضعيف الواجب على المُسْلم» لا في 
إيجاب ما لا يجب فيه شَيْءٌ على المسلم . 

وإذا وجبّث في ست وأربعين من الإبل حِمَتَانِء ولَيْسََا عنده -: أخدّث منه ابنتا لبونٍء 
وهل يضمّف الجبران؟ فيه وجهان: 
)١(‏ قال ابن الملقن في «الخلاصة» (۲/ :)٠١‏ ذكره الشافعي وقال: قد حفظه أهل المغازي وساقوه أحسن 


(۱) فی د أ 
(۱) في دن وصلو (©) قط في د: 


كتاب الجزية 

أحدهما : يضكّف؟ فعليه معها أربَعٌ شياه. 

والثانى : لا يضكّف ؛ لأنه تضعيفٌ التضعيففب؛ فتجب شاتان. 

وإذا ضكفنا عليه الصدقّة: فمن حَصّلَ في حقّه دينار أو أكثر -: جازء ومن لم يبلغ في 
حقّه ديناراً-: يجب عليه تكميلٌ الدينار» وكذلك: مَنْ لم يكن له مال زكاتيٌء أو كان 
فقيراً -: يۇخذ منه دينازٌ. 


فإن تبرّع الأغنياءٌ بما زاد على قَدْر جِرْيتِهِمْ على الفقراء؛ ليكو المَضْل جزيّة عنهم -: 
جاز» وإن أضعفٌ ا عليهم الصَّدقة فبلغ ديتارَين» فقالوا: أَسْقَطٍ الدينارء وخذ - 
الجزية -: تسقط الزيادة؛ لأنَّ الزيادة وجب ل لتغيبر الاشوء فإذا رَضُوا باسم «الجزية» -: 
وجب إسقاطٌ الزيادة . 


ل ا أجيب إلى ٠‏ 
ولا ید يختصنٌ بالتضعيفب» ٠‏ بل :يجوز أن پر ويختس؟ على ما يراه الإمام؛ َه ليس بصدقؤٍ 
على الحقيقة» إِنّما هي جزية ومَضْرِفُهًا مصرفٌ المَيْء» لا مَضْرِفٌ الصدقات» وإن كان 
لصبيّ ‏ أو مجنولٍ» أو امرأةٍ منهم ارال زكاتئة -: لا يؤخذ منهم شي ۶؟ لأنه لا جزيّة 


عليهمء والله أعلم. 
بَابَ/ نَفْض المُهَادنَةٍ عَلى النَظَر لِلْمُسْلِمِينَ 


َال الله تعَالَى: طبَراءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الَذِينَ عَامَدَكُمْ مِنَّ المُشْرِكِينَ» 
[التوبة: .]١‏ 1 

إذا عقد والي خراسانء أو والي العراق المهادنّة مع أَهْلٍ قرية أو بل -: جازء فأمًا مع 
إقليم ؛ كالهند» والرُوم -: ْ 

فغير جائز إلا للإمام» وعقد الهدنة لا يجورٌ لال إقليم إلا للإمام» أو لِمَنْ فوّض إليه 
الإمامٌ؛ كعقد الذمّة؛ لأنه المنصوبٌ للنظر لأهْل الإسلام. 


ثم يُنْظَ : إن كان في حال فة الإسلام وأهله : فإن لم يكن في الهدنة مصلحة - : لم 
يجز عقدها؛ لقوله تعالى: فلا تَهنُوا و إلى السلّم4 [محمد: ه"7]. 


a 


چ كتاب الجزية 

وان كان فيها مصلحةٌ: بَآن کان برجو إشلامهم ومعاونتهم علّى قتال غيرهم -: جاز أن 
يهادن أربعة أشهر ؛ لقوله تعالّى : لاقَسِيحُوا في الأزض أَرْبَعَة أَشْهْرٍ4 [التوبة: ؟]. 

[ولا يجورٌ أن يهادتَهُم“ سنة؛ لأنّها مدةٌ الجزية]» ولا يجورٌ تقريرٌ كافر بالعهد سن 
بلا جزية . 

وهل يجوز أكثّرَ مِنْ أربعة أشهر وأقلّ من سنة؟ فيه قولان: 

أحدهما ‏ وهو الأصحٌ -: لا يجورٌ؛ لأن الله تعالّى أمر بقتل المشركين؛ فَقَالَ: افوا 
المُشْرِكِينَ» [التوبة: ©] ثم أذن في الهدنةٍ أربعة أشهر قَنقَى ما زاد على جواز القَثْل . 

والقولٌ الثاني : يجورٌ؛ لأنّها مدةٌ تقصّدُ عن مدة الجزية؛ كأربعة أشهر. 


وإن كان في وَفْتِ ضف أهل الإسلامء وقوّة الكفارء وكثرتهم» أو كان بالمسلمين 
ُو ولكنّ العدُوٌ علّى بِعدٍ يحتاجٌ في قصدهم إلى مؤن مجحفةٍ - : يجوز عَقَدُ الهدنة إلى مدة 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن الهدنة يجب أن يكون لها مدة مقدرة معلومة» لأن إطلاقها يؤدي إلى تعطيل الجهادء 

ثم اختلفوا في تقدير هذه المدة. 

فذهب الحنفية» والمالكية» والإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه تقديرها يرجع فيه إلى رأي الإمام. 

وللإمام أحمد رواية أخرى أنها لا تزيد على عشر سنين . 

وذهب الإمام الشافعي إلى أنه إذا لم يكن بالمسلمين ضعف جازت إلى أربعة أشهرء وإن كان بهم 
ضعف جازت إلى عشر سنين. ٠‏ 

استدل الأئمة الثلاثة بأن المعنى الموجود في المصالحة على عشر سنين موجود فيما زاد عليهاء وهو 
عاج المصلين رص اتيم كرد الملة الرائنه على عدر يندت كمه عاديا . 

واستدل للإمام أحمد على الرواية الثانية بان قوله تعالى: إا انسل الأَشْهُرُ الْحُوْمٌ قافرا الْمُشْرِكِينَ 
ا کک ا ا ر ا ع ر 
المنع . 

واستدل للإمام الشافعي على جواز الهدنة أربعة أشهر حال القوة بأن الله تعالى أمر بقتال المشركين 
مطلقاً بقوله ع وجل : فافلا الْمْشْرِكِينَ حَيْثُْ وَجَذْتُه تَمُوهُم€ وإذن في الهدنة أربعة أشهر بقوله تعالى: 
لنْسِيْحُوا في الأزض أَرْبَعَةَ اس4 وكان المسلمون في ذلك الوقت أقوياء فدل على أنها عند القوة تصح 
إلى أربعة أشهر. 

واستدل على أن أقصى المدة عشر سنين بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية من 
مصالحته قريشاً عشر سنين . 

يرد على الشافعي وأحمد في روايته الثانية أن ما جاء في الكتاب والسئّة ليس فيه تحديدٌ للآقل والأكثر 
لي كل ا بل فر مجه اها مانن طعيتين دعت إليهما اة الضلتين وم لحو مإ 215 وهاه 
المصلحة قد تدعو إلى مُدَةِ أقل أو أكثر» تبعاً لما تقتضيه ظروفٌ الحرب المختلفة» فلا يى الوقوف 
عند هاتين المدتين قلة وكثرة» وكما حص الأمر بقتل المشركين بمدة الهدنة الى ا الحديبية 
يخص أيضاً بالمدة التي يراها الإمام إن زادت على عشر سنين للمصلحة. 

(۲) سقط في د. 


كتاب الحزية 
تدعو إِلَيْهِ الحاجة» وأكثرها عَشْرٌ سنين؛ [لأن النبيّ - ل - هَادَنَ فُرَيْشَاً ا A e‏ 
نين 1017 فإن زاد على عشرٍ سنينَ - :لاايجوز؛ لأن الآضلّ وجوت الجهاد إلا فيما وَرَدَ 


فيه الرخصة» وهي عشر سنين. 


فإن عقد على عشر سنينّ» فانقضَث» والحاجة باقية -: استأنف العقد فيما تَدْعُو إليه 
الحاجة» وإِنْ عقد على أكثر مِنْ عَشْر سنين -: بطل فيما زاد على العَشْرء وفي العَشْر قولان؛ 
بناءً على تفريق الصّفْقة [في البيع]" : . 

فقيل ههنا: يجورٌ في العَشْر قولاً واحذاً؛ لأنه عَقْدٌّ مع الكمّار؛ِ فيسامح فيه بما 
لا يسامح في عُقُودِ المسلمين؛ وكذلك: إن دعت الحاجة إِلَى حَمْس سنين -: لم يَجْرْ أن 
يزيد عليها؛ فإن عقد على أكثر -: بطلّثْ في الزيادة على الحَمْسء ري الکن هذا 
الاختلاف . 

ولو عقد الهدنّة مطلقاً -: لا يصح؛ لأنَّ مطلّقَ الحَمُد يقتضي التأبيد. 

وقيل: يصحٌ» وإن كان في وَفْتٍ قوة المسلمينَ -: ينصرفٌ إلى أربعة أشهر . 

وفي قول : إلى سنة. 

وإن كان بالمسلمين ضعف -: ينصرف إلى عَشْر سنين . 

أما ا أنَّ له أن يَنْقْضَ می شاء -: جاز؛ لأنَّ النِّيَ ‏ يكل - وَادَعَّ هود 

(ols 0 

عي وال «أوَدْكُمْ عَلَى ما ركم الل“ . 

[ولو قال عَيْدُ النبيئ - يكل -: «أقوكم ا ارك ال٤“‏ أو اکن إِلَى أنْ يَشَاءَ 
اللّهُ -: لا يصحٌ؛ لأن النبيج - يكن - يَعْلّمُ ما عند الله بالوخي» وغيره لا يعلّم. 

ولو هادنهم ما شاءَ فلن وفلانٌ رَجُلُ مسلمُ أمينٌ عالمُ» له رأيّ -: جاز» فإن شاء أن ` 


ر 
one‏ 2 


وإن قال: هادتة ما شت : لا يصحٌ؛ لأنَّهُ يجعل الكَمّار محكمين عَلَى 
المسلمين“)» وعفد الذمّة -: يجوز مؤيّداً بخلاف الهدنة» وَل يجورٌ عَفْدُ الذمّة مؤقّتاً؟ فيه 
وجهان: ۰ 

أحدهما: يَجُورٌ؛ كالمهادنة. 


)١(‏ تقدم في الجهاد. (5)) تقدم. 
(۲) سقط في د. ()| سقط في د. 
(۳) سقط في د. (۷) في د: أهادنكم. 


)٤(‏ في د: وقت. (۸) في ظ: الوسلام. 


١‏ كتاب الجزية 

والثاني : لا يجوزٌ؛ لأنَّ الذميّ بعَقد الذمة يلتزمٌ أحكامٌ المُسْلمِين» ولا يصح التزامها 
إلآمؤئداً؛ ألا تَرَى أل من التزمها بالإسلام إلى وقتٍِ - “لا يجور: 

رل جا مرك بطل المهادتة : لا يجب على الإمام الإجابة إليها؛ لأنّهُ لا منفعة 
ا فيا كاذك ا ل ا قبولها؛ لقوله تعالى -: 
را الجزْيّة عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة : ۲4[ فوضع عنهم عنهم المَثْلَ والاسترقاق 
بقبول الجزية ويجورٌ عَفْدُ الهدنة علّى مالل يؤحَدٌ منهم» ولا يجوز على مال يعطيهم ؛ ؛ لأنَّ فيه 
إلحاق صغار بأَمْلٍ الإسلامء وقد أَعَرّ الله الإسْلام» اة ظاهدونٌ» لوا ا َتَلُوا؛ 
فلا يعطي مشرلٌ على الكفٌ عنهم شا فان دعت ضرورة بان أخاط الكفار بالمسلمين) 
وخافوا الاصطلامًٌ -: فيجوز للإمام أن يعطيّهُم مالاً؛ ليتصرفواء أو يفدي أسيراً؛ لأن 
الاصطلامٌ وتعذيبت الأسير أيديهم أعظم مِنْ يَذْل المال؛ فجاز البذل لدف أعظم 
الضررَيّن» وبَذْلٌ المال واجبٌ في هذا الموضع» ليرد هذا الضرر. 

وإن عقد الهدئّة على ما لا يجورٌ؛ بأَنْ شرط ارف امي 
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وما أَحَذُُوا من أموالهم» أو أسيراً لك عن ايديف أن يردم إليهم» وإن أتانا منهم امرأة 
مسلمة أن نردّها إليهم» أو عقد الذمّة ة على أثَلَّ من دينار» أو على ألا تجري عليهم أحكامُتاء 
أو على مقامِهمْ في الحجازء أو على دخولهم الحَرّمَء أو بناءِ كنيسة في دَارٍ الإسْلام» أو تَرْكِ 
الجا أن ]هون الكخر E‏ 

وقد شرط النبيئٌ - َك - يوم الحديبية شروطاً؛ لضف أهل الإسلا فردٌ الله بعضهاء 
وار 0 شرطها؛ لظهور عر الإسلام» وقوة أهله» إلا في موضع قريب من الكفار؛ 
يخافون على أنفسهم منهم ؛ ؛ فمنها: الكفتٌ عن القتال عَشْرَ سنين» وأنّ من أتى المسلمين من 
الان لها كر و ¿ أتاهم منّا لا يردونه حگی وَدٌ أبا جندلى وأبا بير ثم جاءث بعدها 
ا ا خط ملم > فجاء أخوها في طلبهاء فأَبْرّلَ الله تعالى : اها 
الَّذِينَ آمَنُوا إا جَاءَكم المُؤْمِنَاتُ تُ مُهَاجِرَاتء فَامْتَحِنُوهُنَ؛ اللَّهُ أعْلّمُ بِإِيمَانِِنَ. .€ إلى قوله: 
قلا تَرْجِعُومُنَ إِلَى الكُمَّارٍ4 [الممتحنة: 1°[ فلم يردّها البي - كك hE‏ 
ويعطي أزواجَهُنَ ما أعطزا مِنْ مهورهنٌ؛ لقول الله تعالّى: طوَآتُوهُمْ ما ألْمَقُوا4 
[الممتحنة: ٠‏ ] وأراد به: ما أعطُوًا من الصداق . 

واختلف القولٌ في أنَّ شرط الردٌ: هل تناول النساء آم لا؟ ٠‏ 

أحد القولَيْنِ : أنَّ الشرط تناول الرجال والنساء جميعاًء وكان ذلك جاء ثزاً في الشَّْع» 
ثم صار مَنْسَوخاً في حى النساءء لقوله تعالى: لقلا تَرْجِعُوهُنٌ إِلَى الكُمَّارٍ» 
[الممتحنة: .]٠١‏ 


كتاب الحزية اكه 


والقول الثاني: الشَّرْطٌ كان في حَقٌّ ن الرجال خاصّة» وجاز ذلك في حَقّهم؛ لقرّة 
قلوبهن» وقلَّةِ فتنتهم» وَأَنَّهُمْ إذا أكرهُوا على الكفْر أَمْكَتَهُْ إظهارٌ ما لَيِسَ في قلوبهم» ولم 
يدخل فيه النساءُ؛ sS ay‏ لنقصان عقولهن 
وقلة هدايتهنٌ» ويخنّى عليه من أن يصيبهن الكمّار. 

:إن قلنَّ: شرط الردٌ لم يتناول النساء»ء فهّل علمه النبيّ ككل - أو لم يَعْلَمْء إلا بعد 
نزول الآية؟ فيه احتمالان: 

أحدهما: لم يَعْلَمُْ؛ بدليل أنه لم يظهره. 

والثاني : عَلِمَهُ؛ ولكنه لم يظهةٌ؛ لما علم فيه من المصلحة. 


فإن قلنا: الشرطً تناول النساء فيما إذا صَارَ منسوخاً -: فيه قولان؛ بناءً على أن نسخ 
المّنة بالقرآن -: هل يجورٌ أَمْ لا؟ [وفيه قولان: 

أحدهما: لا يجورٌ نَسْحٌ السّنّة بالقرآن”"). 

والثانى: يجوز؛ لأنه نَسْحٌ الأدنّى بالأعلى . 

فإن قلنا: يجورٌ -: رن لون و طول رف e E‏ 
.]٠‏ 

وإن قلنا: لا يَجُورُ]("© -: صار منسوخاً بامتناع النبيّ - يكل - [عَنْ ردّهِنَ]7" فيكون 
نشخ السنة بالسنّة. ه. 

[ذكر الخلاف في رَدٌ المهر فيما إذا عقد الهدنة مطلقاً مِنْ غَيْر شرط : فإذا جاءت منه 
أفرأةٌ سلمة هل يجت رة المهر؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يجبُ؛ لعَدَمٍ الشرطء والنبيئٌ - عليه السلام ‏ إِنَّما أعطى؛ لأنّهُ شرط رَد 
مَنْ جاء . 

والثاني : يجث؛ لأن مطلَىَ العقدٍ يقتضي الك عَنْ أموالهم» وما في معنى المَالٍء 
فإذا لم يكف : وجب البَدَلُ. ٠‏ 

قال رحمه الله -: وعندي إذا عَمَدَ مطلقاً -: لا يجبٌُ رَد المهر؛ لأن عقد الهدنة 


)١(‏ ينظر الرسالة )٠١١(‏ اللمع (۳۳) التبصرة (775) المحصول )0194//1١(‏ العدة ۷۸۸/۳ المعتمد 
0 المسودة 7١١‏ الروضة (54) شرح الكوكب ٠٦۲/۳‏ جمع الجوامع 1 الآیات ۱۳۹/۳ 
البرهان ٠٠١۷/۲‏ أصول السرخسي 57/7 المنتهى ١١4‏ شرح العضد ۲/ ۱۹١‏ تيسير التحرير ۲٠۳/۳‏ 
كشف الأسرار ۳/ 176 الإبهاج ۲/ ۷۰ إرشاد الفحول )١91١(‏ فواتح الرحموت ۷۸/۲. 

(۲) سقط فى د. 

(۳) سقط في د. 


o۲‏ كا لح حي ل ب حك كزان للدي 
لا يقتضي الكففّ عن الإسلامء بل إذا شرط رَد مَنْ جاء منهم -: لا ترد الهدنة؛ كما 
ذکرت]. 
ولا يجوز عَقَدُ الهدنة اليَوْمَ على أن مَنْ آئى منهم مسلماً۔: 0 
ين ذلك لصتف اهل الإسلووه وقوّة الكمّارٍ -: فلا يجوز أن يشترط رَد النساء» ولا يشتر 
رَد الرجال مطلقاً؛ لا قد نايد ع كور ام فإن و3 مق لا عكيرة لقب لا و 
فإذا عقد الإمامٌ الهدنةء وشرّط رَد مَنْ جاء منهم مسلما - : قال الشيخ ‏ رحمه الله -: 
لا ترد الهدنة» وإن لم يعمل ببعضه» وهو رَدٌّ النساء» ورد العبيد» ورد الرجال إلى غير 
عشيرته كما أن ن صلح الحديبية كان نافذاً» وإن منع عن رَد النساءء [ورد العبيد]. 


فإذا عقد على هذا الشَرِْء ثم جاء رجل منهم مسلماً؛ فان جاء في طلَبهِ غَيْدُ 


د : لايد وإن جاء مِنْ عشيرته -: رَه لأنه لا يخاف عليه مِنْ عشيرته» بل 
يقومُونَ عليه بِحِفْظهء والذَّبٌ عنه» وكان رداب جندل على هذا الوجه؛ لأنه رد إلى أبيهء 


اام -: لا يجوز رده؛ لأنّهِ لا يومَنُ أن يفتنٌّ عَنْ دينه» ولا تجب 


القيمة؛ لأن الح لا 

وكذلك : ده باتعو ساد اعادو قل رااان : جاز 
الردٌ عليه . 

وعلى هذا الوجه -: كان رَد أبي بر ؛ فإنه قد جاء في طلَبهِ رجلان» فدفع إليهماء 
فقتل أَحَدَهُمّاء وأفلتَ. 


ومعنى الردٌ: هو SS‏ أنْ يكْرِهَهُ على الرجوع _ : فلاء بل نقول: 
لَك في الأزض مَرَاعَمٌ كثيرةٌ و سَعَةٌ 

فإن اختار المقام في دار السار فلا يُمْنَعُ» وهو الأولى» وإن اختار الرجوع إلى 
أهله في دار الكُفْر - : فله ذلك» ويقولٌ الإمامٌ للطالب: لا تَمْتَعُكَ منه» إِنْ قَدَرْتَ عليه» وإن 
لم تَقْدِرْ -: لا نعينكٌ عليه ويقول للمطلوب ويوصيه في السّرٌ: : إن رجِعْت إليهم» ثم قَدَرْتَ 
أن تهدبت» فافعل. 

وإن جاءت امرأةٌ مِنْ أهل الهدنة مسلمة إِلَى موضع الإمامء وهي حُرَةٌ عاقلة بالغ 


)١(‏ سقط في أ د من قوله ذكر الخلاف إلى قوله كما ذكرت. 
(۲) سقط في د. 
(9) سقط في أ. 


زفق في د: أهل . 


o۳ 


كتاب الجزية : 
فجاء زوجها المشركٌ» أو رجُلٌ من عشيرتها في طلبها : لا يجوز رَذُهَا بحال؛ لأنَّ رهطها 
وعشيرتهًا لا يمنعوتها عن الج ' وهي لا تَحِلَّ له» وهل يجب دفع مهرها؟ نظر: 

إن جاء في طلبها غَيْرُ زوجها -: لا يجب. 

وإن جاء زوجھا - نظر: 

إن لم يكن إليها المهر -: لا يجبء لأن الله تعالّى قال: ظوَآنُوهُمْ مَا أَنْمَمُوا» 
[الممتحنة: ١٠]؛‏ وهو لم ينفق شيئاً. 

وإن كان دفع إليها المهر -: هل يجبٌ أن ترگ إليه؟ فيه قولان: 


أحدهما: يجب؛ لقوله تعالى: طوَآنُوهُمْ ما أَنْمَقُوا4 [الممتحنة: »]٠١‏ ولأنَّ البْضعٌ 
مُقَدَهٌ م حيل بينه وبين مالکه؛ فو جب رد بدله» كما لو أخذ مالا وتعرّر ره -: تجب عليه 


قيمته . 

والقول الثاني - وهو الأصحٌ. واختيار المزنيع -: لا يجبُ؛ لأنّا عاقدناهم على رَدٌ 
العيْنِء والعين قائمةٌ» فإذا لم يجب رد العين؛ فلا يجبُ رذ غيرها؛ ولأنه لو ضَمِنَ البْضعَ 
0 عبرل كما يضمن المال بقيمة المثل» فلمًا لم يضمن بِمَهْرِ 

ولا خلاف أنه لا يجبُ رَد ما أطعمها وكساهاء والقولانٍ ينبنيان على أنَّ صلح 
الحديبية -: هل تناول النساء أم لا؟ : 

إن قلنا: تناول رَد النساء» ثم نسخ -: فاليوم لا يجبٌ المهر؛ لأن الشرط فاس 
والنبئ - كل - إِنّمَا رَد المَهْرَ؛ لأنَّ شرطهٌ كان صحيحاً. 

وإن قلنا: الشرطٌ لم يتناوّلٍ النساء -: فيجبٌ المهدُ؛ لأنَّ النبيَ ‏ كله - غَرِمَ مَهْرَ مَنْ 
جَاءَث مُسْلِمَة مَعَ عَدَمِ الشرْطٍ . 

فإن لم نوب رد المهر -: فلا تفريع عليه» وإن أوجبنا رد المهرٍ -: فالتفريع عليه: أنه 
يجبٌ مِنْ خمس الخمس سهم المصالح؛ وإنما يجبٌُ رد ما أعطى» حتى لو كان مهرها 
ألمَيْن» ولم يعط الزَّوْج إلا ألفاً لا يجب إلا رد الألف [دون الألفين]”''. وإن كان مهرها 
ألفٌ وهو دفع ألفين - : لا يجبُ إلا رَد الألفى؛ لن الزيادة لم تكن مهراً. 

وإن خالفته فيما قَبِضَتْ -: الان قولهاء وإن كاتث أبرأئةٌ عن الصداق» أو وهبته 
الصداق -: لا يجبٌُ رذ شيْءء وإن كان تزوّجها على خمر أو خنزيرء ودفعه إليها -: 

لا يجب رڏ شيْء ؛ لأنه لم ينفق مالا . 


)١(‏ سقط في أء ظ 


كتاب الجزية 

وإن مات الزوج» وجاء وارثه في طلب المَهْرِ» أو دخل الزوج في دار الإسلام؛ فقبل 
أن طلب: مات أحدهما _: لا يعطى. 

وكذلك: إِنْ كان الزوجٌ قَدْ طلّقها بائناً أو خالعها: لا يجب لأنه إنما يجبٌ إذا دفع 
إليهاء ثم جاءً في طلبها فمنعث منه» فيعطى المهر؛ لأجل الحيلولةء ولا حيلولَة بَعْدَ الموت 
والطلاق البائنٍ. 

وإن مات أحدهُمًا أو طلَّقَ بعد الطّلّب -: يعطى؛ لأن الحيلولة قَدْ حصلّث فان كان 
الزَّوْجّ هو الميّتَ -: دفع إلى وارثه» وإن طلّقها رِجْعِيَاً : :- ل يدفم المهر؛ لاله قد تركها 
باختياره» فإن راجعهاء ثم طلب -: أعطى؛ لأنه قصد إِمْسَاكُها بِالجَجُعة» وإن جاءت 
مسلمةء ثم أسلم الزؤجٌ ‏ نظر. 

إن أسلم قبل انقضاء عدتها -: فهما على النكاح» لر له ظلت المور: 

وإن كان قد أخذ عليه : رده؛ لأنَّ الحيلولة زالَْء وإن لم تسلّم» حتى انقضَتْ 
0 فإن كان قد طلب المَهُر قبل انقضاءٍ العدّة -: وجب المهرء وإنّْ طلب بعد انقضاء 

لعدّة لعدّة -: لم يجب؛ لأن الحيلولة حَصَلَّث بالبينونة» ولا مطالبة له بالمهْر بعد البينونة» وَإِنْ جات 

0 وهي مجنونةٌ» تصف الإسلام -: لا تعطى مهرها؛ لأا لا نعرفٌ إسلامَهًا قبل 
الجنون» ولا نردُّمًا إلى الكمّار؛ لاحتمال أنها قد أسلّمَتْ قبل الجنون. 

فإن أفاقت كافرةٌ _: ردت إليهم» وإن أفاقّث مسلمة -: لم تردّء ودفع مهرها إلى 
زوجها. 

وإن أسلمّث. ثم جُنَثْ : رڏ ال وكذلك: إن جاءَتُ. وهي صييّة: تصفُ 
الإسلامٌ -: لم ترد إليهم» وإن لم نحكم ب بصكّة إسلامها؛ لأنّا نرجو إسلامهاء وإن ركت 
إليهم زهدوها في السلا إن جاء زوجها يطلب المَهْرَ-: هل يعطى؟ وجهان: 

أحدهما: يعطى لوقوع الحيلولة بَيِنَُ وبينها. 

والثاني - وهو الأصحٌ - : لا يعطى؛ لأن الحيلولة لم تتحقّق ؛ لجواز ا 
الف فإن بلغت» وصفت الكفْر _: ردت إليهم. وان وصفّت الإسلام -: دف م المهِرٌ إلى 
الزوج. 

وإن جاءت مسلمة ثم ارتدّث -: لم ترد إليهم؛ لأنه يجب قتلهاء وإِنْ جاء زوجهًا 
يطلب مهرهاء فإن كان بعد القَلٍ - : لاايجبٌ دَفْعُ المهر؛ لأن الحيلولة حصلّث بالقتل» وإ 
كان قَبْلَ القتل - : هل يجب دَفْعٌ المهر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجبٌ؛ لأنَّ المنع قد حصّلَ بالإسلام. 


كتاب الجزية نفك 


والثاني: لا يَحِبُ؛ لأنها ‏ الآنَّ- ممنوعة بحكم ال وإ جاءت الوا مله إلى 


بل لَيْسَ فيها الإمامٌ - نظر: 
ااام انراد جات مك سلما رَدَدثُهُ -: لم يجب المَهْر؛ لأنها لم 
تأتي الإمام . 


وإن شرط أن مَنْ جاء المسلمين منكمْ مسلماً -: وجب رَد المهرء وكلٌ موضع وجب 
[لها] المَهْدُ -: فيكون من حمس الحْمُس سهم المصالح» فإِنْ لم يكن في البلد إمامٌ ولا 
نائبة -: فلا يطالب به غيره. 

ولو جاءنًا عَبْدٌ منهم مسلماً مراغماً لمولاه -: فقد عَتََّ؛ِ لأن الهدنة لا تُوجِبُ أمانَ 
بعضهم مِنْ بعض ؛ فهو مَلَكَ بالقهر نَفْسَهُ؛ فعَتَقَّء ولا يجوزٌ رَدّهُ بحال. 


وهل تعطى قيمته؟ نظر : 
إذ جام ھی یدای لیو لا يعطى »ون جام ته فیطل 2 قعل قولين ؛ 
کالمهّر. 


وحكم الأمَةِ غير ذّاتِ الزوج كالعَبْدٍ. 

وإن جاءت خُدَة مسلمة» وزوجهَا عَبْدٌ-: جاء في طلب المهر -: لا يعطّى؛ لأنه 
لا ملك للعبد» وإِنْ جاء سيّد العبدٍ -: [لا يعطى أيضاً؛ لان البْضْعَ كان للزؤج» فلم توجَدٍ 
السرا م رون الد قان جا الد والعة امنا ل عطي المهر: ويدفع إلى 
السيّد. 

وإن جاءث أَمَةٌ ذاتُ زوج مسلمة مراغمة -: عَتَقَتْء ولا تُر إليهم» فإ جاء في طلبها 
غير الزوج والسيّد -_: لان شر وإن جاءا معاك: أخل الزوج المهر› والسيّد القيمةء 
وان اة احا اخد حي : ء' 

وإن كان زوْجُهًا عبداً -: فلا يُذْقَعُ المهْدُ إلا أن يحضر العبد وسيده لطلبه. 

RS‏ يجبُ عليه مَنْعٌّ مَنْ يقصدّهُم من المسلمين» وأهْل 
الذمّة» ولا يجب مَنْعُ من يقصدَهُم مِنْ أَهْل الحرب» ولا مَنْعّ بعضهم من بعض ؛ بخلاف أَهْلٍِ 
الذمّة -: يجبٌ منع أهل الخرب عتهم»ء ومح بعضهم عن بعض؛ لأنَّ عقد الذمة عَقْدٌ على 
حفظهم » فوجَبَ منع من يقصدهُمء وعقد الهدنة عَقَدٌ على تركهم؛ لا على حفظهم؛ 


)١(‏ سقط في أ. 


اون كتاب الجزية 
وإذا أثلفَ مسلم أو ذمئٌ على واحدٍ من أهل الهُدْنَةِ مالا أو نَفْساً-: يجب عليه 


الضمانٌ. 


وإن قذفَةٌ -: يجب التعزيك؛ لأنَّ الهدنة تقتضي الكفَّ عن أنفسهمء وأموالهم 
وأعراضهم› ومن أتلف منهم مالا على مُسْلِمٍ -: يجب الضمانٌ» وَإِنْ قتله : يجبٌ 
القصاص› وإِنْ قذقة _: يجب الحَدٌ ؛ لأنّ الهدنة تقتضي الأمانّ مِنَّ الجانييِن» والله أعلم . 


بَابُ تقض الْعَهْدٍ 

قَالَ اللّهُ تَعَالَى : ظوَإِمًا تَحَاقنَ مِنْ قَوْمِ حِيَانة انڏ ِلئِهِمْ عَلَى سَوَاءِ» [الأنفال: .]٥۸‏ 

إذا عفد م الودنة يع قوم إلى ملب ب آلو يها إلى انقضاءٍ المدّة؛ لقوله عر 
وجَلَ: «أزقُوا ِالعْقُودٍ» [المائدة: ]١‏ وقوله عر وَجَلَّ: «اإلاً الّذِينَ عَاهَدتُمْ مِنَّ 
المُشْرِكِينَ. . .) إلى قوله: ایوا إل عَهْدُهُمْ إلى مُدَيهِمْ4 [التوبة: »]٤‏ وقال تعالى: 
ظَِمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسَْقِيِمُو 00 /ا]. 

رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانِ('" بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ١كَانَ‏ ين مُعَاوِية وَبَيْنَ الؤوم عَهْدّ٬‏ گان َير 
تخو بلآدهم حَعَّى إِذَا انْقَضّی ا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَقَالَ عَمْوُو بن عَبَسَةَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله - يه - يمول يقول: «مَنْ کان بيه وبئنَ كَوْم عَهْدٌ - : قا لن عَهْدا وَل شئ حَتَى 
يَنْقَضِيَ أَمَدُهُ أذ نبد لهم عَلَى سرا" قال: فرجع وي ا 

وإذا مات الإمَامٌ الذي عَقَدَ الذمّة أو الهدنة» وولّى غيره - يجبُ على الثاني إِمْضَاءٌُ -: 
ما فعل الأَوَّلُء وإذا نقض أهل الذمةء أو أَهْلُ الهدنة العهد -: ارتفع عَهْدَهُمْء وإذا نقض 
واحدٌ من آهل الذمّة العهدّء ارعطهره الابكره هف في 22 لبانس 

أمَا أَهْلُ الهدنة؛ إذا نَقَضَ واحدٌ منهم أو بعضّهُمٌ العَهْدَ» وعلمه الآخرُونَء فلم 
يخالمُوهُمْ بقول ولا س ولم راا إلى الإمامى وآووهمء ومكثوا على ما مم فيه -: 
ينتقض العهد في حى جميعهمء فإنَّ النبيّ - يلل - وا بَنِي فُرَيْظَةء فَقَصَدُوا جَيْش 
الح - يك - اهم سد بني فرظ عاتم باسئلاح» ولم الف لآحَرُونَء مجَعلَ ال - 
ل > فَعَتلَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَهُم وَنِسَاءَهُمْ إلا ابي سَعْيَة : 
أسيداً > وَتَعْلبَة؛ فَإِنّهُمَا قَارَقَاهُمْ وَأَسْلَّمَا لا 


)١(‏ في ظ: سليم. 

(۲) في أ: معاذ رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳/ ۸۳) كتاب الجهاد: باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد حديث )۲۷٥۹(‏ 
والترمذي )١7١/5(‏ كتاب السير: باب ما جاء في الغدر حديث )١1085(‏ من حديث عمرو بن عبسة. 


وقال الترمذي : ج ی : 


يفن 


كتاب الحزية 
وكذلك: دخل بو خزاعَة عام الحديبيّة في عَهْدٍ ابي - لله - وَبَنُو بكر في عَهْدٍ أَهْلٍ 
مک فعدا بنو بر على بلي خزاعة. ال فجعل النبينٌ كله ذلك 

وإن تقض بعضهُم العهْدَء وأنكر بار ا أو أَرسّلُوا إلى الإمام بذلك -: 
ينقض عهد مَنْ نَقَضَ» ولا ينتقضل عهدٌ مَنْ أنكر. 

وإن كان كن الم ن خختلطا يعن ف : أمر من لم ينقضل بتسليم من نقض» إن 
دروا بالتمييز عَنهم» فان لم يفل هِذَيْنٍ ي القدرة: انتقضَبٌ هدنتهم ؛ لأنهم صارُوا 
0 والله عد وجل - يقول: ولم اروا عَليْكُمْ أحداء كأ تَكُوا إِلَيْهِمْ 

هن | لى متهم [التوبة: ]ء ل 0 

0 أت الإمامٌ قَوْماً منهمء فادّعَوْا أنهم لسرا مك نقض _العهد». وأشكل غلى 
الإمام : بل قولهم؛ سي مره وإن ظهر منْهُمْ ما يخاف 
معه الخيانة -: لا ينتقض به عهدهم› ولكنْ يَجُورٌ للإمام أن ينبذ إِلَيْهم عهدهم؛ لقوله عر 
وجل : وتا اَی من قو انه َائيذ إِلنهم على سو سوا [الأنفال: 08]. 

وإ خاف- من أهل الذكة خيانة -؛ لم ينبذ إليهم عهدهم؛ لأنّ النظر في عقد الذْمَّةٍ 
لهم؛ ولهذا: إذا طلبوا عقد الذمّة : وَجَبّت الإجابة؛ فلم ينقض ؛ لخوف الخيانة» والنظر 
فى عقد الهدنة لنا. 

وكذلك : إذا طلبوا الهدنة -: كان النظر [فيه]“ إلى الإمام: فإِنْ رأى عقدها -: عقد؛ 
وإلا لم يعقد؛ فكان النطَد إِلَيْه في نقضها عند الخوف؛ وذلك لأنّ أَهْلَ الذمّة في قبضته: فن 
ظهر منهم خيانة -: أمكنه تداركهاء وأَهْلٌ الهدنة خارجُونَ عَنْ قبضته: فإذا ظهرت 
خيانتهم -: لم یمکن" تداركهاء فجاز نقضّهًا بِالحََوْف. 

أا إذا لم يَظْهّر منهم ما يخافٌ معه الخيانة -: يَجْرْ نقضها؛ لأنَّ الله عزّ وجل علق 


(۳) فى أ: النقص . 
() اتفق الفقهاء على أن الكفار إذا بدؤوا بخيانة كآن قاتلونا. 
أو قتلوا مسلماً بغير حقّ أو تجسّسوا على المسلمين أو أخبروا الأعداء بموطن ضعف عنذنا انتقص 
عهدهم» فإن فعل ذلك بعضهم ولم يتكر الباقون عليهم كان نقضاً من الجميع» وإن أنكروا بقول أو فعل 
كأن اعتزلوهم أو أخبروا الإمام أنهم مقيمون على العهد ومحافظون عليه» وإن ما حصل من غيرهم كان - 


۸ه كك حت ل يج كتاب الجزية 


باب 90 |/ ی سن يد 
قَالَ اللّهُ تَعَالَى : إن e‏ تاك ب بيهم › dd‏ [المائدة: .]٤١‏ 
e‏ ارا د اليد لويد لكل 
بينهماء وإن كان الذميان مي الملة -' a‏ بجت الع بينهما؟ فيه قولانٍ قد ذز تاهما في 
كتاب «النکاح» . 


وإن تحاكم إِلَيْنَا مُعَامَدَانِ -: لا يجبُ أن نحكم بينهما؛ لأنَهُمْ لم يلتزمُوا أَحْكامَ 


فإن قلنا: eT‏ أو قلنا لا يجب فاشتارا اكع - : a‏ 


الإشلام لا باعتقادهم؛ لقول الله تَعَالَى: طوَأَنٍ احْكُم بهم بِمَا نر الل وَلاَ تبغ 


of 


أ هْوَاءَهُمْ» [المائدة : 4۹[ 

وإذا فعل الذمييٌ ما هو جائڙ في دينهم غَيْرُ جائز في دين الإسلام» مثل: شرب الخمرء 
وأكل الخثزير -: لا نتعرّض لهمء إلا أن يظهروا ذلك : مُيِعُوا وعُرّرواء وإذا فعلوا ما يحل في 
دين الإسلام» ولا يحل في دينهم» مثل: أكل الشحوم -: لا يمنعون منه. 

وكُلّ عقدٍ نقَُهُمْ عليه إذا أسلموا: فإذا ترافعوا إلينا -: نقؤهم عليه» وما لا نقَُهُمْ عليه 
إذا أسلموا: فإذا ترافعوا إلينا -: تبطله وإذا مرق الذمرق ال دمي أو ملم أو مجاهو -: بقع 
کالمسلم؛ لأنه الترّمَ أحكامً الإسْلام؛ وكذلك: إذا زنى» يُحَدُ. 
ثم إن قلنا: يجبُ على حاكمنا أن يحكم بينهم -: يُقَامُ عليه القطعٌ والحدٌ جَبْراً. 
وإن قلنا: لا يجبُ -: فلا يقامٌ إلا برضاهم» سواءٌ كان المسروقٌ منْهُ مسلماً أو ذميّا 


= بغير رضاهم لم ينتقض عهد الباقين لقوله تعالى: #قَلَمًا نَسُوا ما ذُكروا يه أَنْجَينَا الَِّينَ ينْهَوْنَ عَنِ 
السُّوْءِ#. وَإن خيفت الخيانة بظهور إمارة تدل عليها لا بمجرد الشك في سلوكهم نبذ الإمام إليهم 
عهدهم» ESO‏ تحرزاً من القدر لأنه محرم لما رواه 
البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يك قال دأَربَع مَنْ كُنَّ فيه كان مُنَافِقاً خالصاً: مَنْ إذَا 
حَدَّتٌ كَذْبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفَ وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ وَإذا خَاصَمْ فَجَرَ. : 
وإذا انتقض عهدهم حلت دماؤهم وأموالهم فيقاتلون بلا إنذار» وتسبى نساؤهم» وذراريهم ويؤخذون 
بشدة وحزمء ليكونوا عبرة لغيرهم فلا يقدمون على نقض عهد المسلمين قال علي وإ کا 00 
من بع عَهُدِهم وَطَعَنُوا : في دٍينكمْ فَمَاتُِوا أَئمََ الْكَفْر 4 الاية» وقال تعالى : فما تَتْقَفنَهُمْ في الْحَرْبٍ فشر 
بهم مَنْ حَلَْهُم لهم كرود . 


كتاب الجزية 4 
وإن كان يجب الحكمٌ بَيْنَّ المُسْلِمٍ والذمّي بلا خلاف؛ لأن القَطْعَّ حى الشرع لا حى 
المسروق منه. 

أا المستأمَنُ: إذا زى -: لا يقام عليه الحَدٌ؛ لأنه لم يلتزمْ أحْكامَ المسلمين'"» وما 
يخص حَقّ العباد» كالقصاصء وحَدٌ القذف -: يقام عليه . 

أا إذا سرق مال مسلم أو ذميٌ أو معاهلٍ : هل يقطع؟ فيه قولان: 

أصخُهما: لا يُقْطَعُ؛ كما لا يُحَد للزنا. 

والثاني : يُقْطَمُ لاله ِصِيَائَةِ المال؛ فيتعلّقُ بِحَقٌّ الآدميٌّ؛ كما يستوفي الْقَضَاص؟؛ لأنه 
لصيانةٍ النّفُوسء» وحَدٌ القذفي؟ لأنه لصيانة الْعرْض . 

وإذا أتلّف مُسْلِمٌ مال ذميٌّ أو معاهل :. يجين عليه المْتمَانٌ» :وإذا اتلفوا هم على 
مسلم -: يجب عليهم الضمانٌُ» وإذا أتلّف بعضُهُمْ علّى بعض» فترافعوا إليناء وقلنا: يجبٌ 
الحكم -: يلزمهم”" الضمانٌ. 

وإذا أراق مُسْلم أو ذم خَمْرَ ذميّ أو قتل له خنزيراً -: لا يجبُ الضمان؛ لأنه لَيْسَ 
بمال في دين الإسلام . 


وعند أبي حنيفة : يجب الضمان. 

وبالاتفاق: لو أتلف ذبيحة مجوسي -: لا يجب الضمان» وإن كان يعتقده مالاً؛ لأنه 
في دين الإسلام كالميتة والدّم» ولو كسر لهم صليباً - نظر. . 

إن كاك من ذف أو فق لا شان عله وإن كان من حب فإ حل 
لا يجت الضمانٌ» وإن كسره ‏ نظر : 

إن كان محلوله لا يصلّحُ لشيء مبا -: فلا شئء عليه» وإن كان محلولةُ يصلّح لشيْء 
ما يجب ما بين قيمته محلولاً ومكسوراً. 

وكذلك: الطنبورء والمزاميك: إن حَلَّ أوتارها-: لاشيئء عليه» وإن كسرها-: 
يضمن ما بين قيمتها محلولةً ومكسورةٌ» إن كان محلول الأوتارٍ: يصلّحُ لشيْء مباح» ويجورٌ 
للذميٌ -: أن يقارض المُسْلمء ويكره للمُسْلِم أن يقارضّ الذميٌّ؛ لأنه يتصرّفٌ في الخمر 
ا وبا لا بعل عي آنه لاير 


)١(‏ في د: الإسلام. 
(0) في د: يجبا . 
(9) في د: دار. 
التهذيب / ج ۷/ م 4 


of»‏ كتاب الحزية 
ولو كان لمسلِم على ذميٌ دَيْنٌء فأداه -: لزم قبِولَهُ إذا لم يعلم أنه ثمنٌ محوّمٌء فإذا 
وجهان: 


أحدهما: يجبر”'؛ لأنه مال في اعتقادِهِم . 


والثاني - وهو الأصحٌ؛ تصىّ عليه -: أنه لا يور أن يقبل ؛ لأنه حرامٌ في اعتقادٍ أهل 
الإسلام. 

ولو كان لذميّ على ذميّ دَيْنٌّء فرهن به خمراً-: لا يتعوّضٌ له؛ كما لو باع الخمر: 
فإذا وضعوها عند مسلم -: لا يجوز للمسلم إمساكها. 

ولو كان لمسلم على ذم َء فرهن به خمراً-: لا يجوزء وإن شرط وضعَها على 
يَدَيْ ذميّ. ولو وگل مسلم ذميًاً؛ ليشتري له مرا أو يبيع -: لا يجوز؛ وكذلك: لو وگل 


ذم مسلماً. 
وعند أبي حنيفة - رحمه الله : إذا وگل مسلم ذميّاً ‏ : يجوزٌ؛ لأنَّ العقد يقع للوكيل» 
ثم ينتقل إلى المُوَكّل . 


ولو اشترّى كاف عبداً مسلماً - : هل يصحٌ أم لا؟ فيه قولان: 

أصحُهما ‏ وهو قوله الجديد _: لا يصخ؛ لأن الرق ذُنُّ؛ فلا يجوز إثباته للكافر على 
المُسْلِمِ؛ كما لا ينح الكافِرٌ الكشلمة: 

وقال في القديم» و4 قال ابو جي : يصح ويباعٌ عليه في الحال؛ لأنّ الاستدلال في 
الدواى لا في الابتداء؛ بدليل: أنه وران يشتري أَبَامُ ون كاف لا يجوز أن تذل لان 
لا يَدُومٌ عليه ملکه. 

وبالاتفاق: يرت الكافرٌ العَبْدَ المُسْلِم؛ وذلك: أنه إذا كان للكافر عَبْدٌ كاف فَأَسْلَمَ 
العبدُ-: لا يزول ملكه. ويباعٌ علَيْه فلو مات المالك قَبْلَ أن يباعَ عليه -: صار لوارثه» 
ويباعٌ على الوارثِ» ولو أوصّى للكافر بِعَبْدٍ مسلمء > أو وهب له» فقبل - : هل يُمْلَكُ؟ فعلى 
قولَيْنٍِ؛ كالشراء. 

فإن قلنا بقوله الجديد: إنه لا يصح الشراء -: فالتفريع عليه: أنه لو اشترّى قريبه 
المسلم الذي يَعْيَقُ عليه» أو قال المسلم: أَغْتِقْ عَيْدَكَ المسلم عَنّي» فأعتّقٌء أو فر بحريّة 
عبد مسلم للغير» ثم اشتراه -: هَل يصحٌ أم لا؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في أء ظ: يقبل. 


كتاب الجزية 34 
أحدهما: لا؛ لأنَّ فيه إثباتَ الملك او ل 
والثاني: يصحٌ؛ لأنه يَعْتِنْ في الحال؛ فلا يمكنه استذلاله. 


ولو اشترى 0 عبداً مسلماً بِشَرْطٍ الإعتاق -: فهو كما لو اشتراهٌ مطلقاً؛ لأنه 
لا يزولٌ ملكة بعد الشراءء حٌى يزيله بالعتق؛ كما لا يَرُولُ عمن اشتراه مطلقء حتى يباع 
عليه . 


ولو كان ين مسل ومشرلك عند مسل » فأعتق المشركٌ نصيبّهٌ» وهو مُوسِرٌ -: يسريء 
ويعتقٌ عليه» سواءٌ قلنا: تقعٌ السراية بتفس الإعتاق» أو بأداء القيمة» لأنّه يتقرّم عليه شرعاً؛ 
لأنه باختیاره» كالإرث . 

لوا وکل كاذه يلاء لخترى له عدا لما د فلا يصح العقد؛ لأنَّ العقد: إما أن 
يقع للموكل أو ينتقل إِلَيْه. 

ولو وگل مسلمٌ كافراً» ليشتري له عبداً مسلماً: إن قلنا: يقعٌ الملكُ للموگل -: جاز. 

وإن قلنا: يقعٌ للوكيل -: فلا. 1 

ولو اشترى كافدٍ عبداً» فأسلَمَ قبل القبض -: هل ينفسحٌ البَئِعُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يَنْمَسِخُ كما لا يه يشتريه ابتداء . 

والثاني : لا ينفسخ؛ ل المانع لم يقترن بِالعَقَدِ؛ فالحاكم يأمر مَنْ يقبض عنه» ويبيعٌ 


ولو اشفردئ مسلمٌ من كافر عبداً مسلماً أو عبداً كافراً فأسلم عِنْدَهُ ثم وجَدَ به عَيْباً -: 
له الود بالغيب. 

وإن كان قد اشتراه بثوب» فوجد الكافر بالثوب عَيْباًء فرده -: يجوز. 

وهل يستردٌ العبد؟ فيه وجهان: 

أحدهما : تسترةٌ قيمته ؛ EA‏ ا يشتريه ابتداء . 

والثاني : يستردٌ العبد؛ لأنّهُ ينبني على الملكِ السّابق. 

ويجورٌ للكافر بَئْمُ العبد المُسْلِم؛ بشرط الخيار؛ لأنَّ الملك يزولُ في قَوْلِ. 

وإن قلنا: لا يزولٌ-: فقد عَيَضَهُ للزوالء ثم إذا اختارّ الردّ -: يجوزء وإذا باع 
مطلقاً -: ثبت لهم خيارٌ المكان. 

ولو اشترى الكافرٌ مُصْحَفاً أو شيئاً من أخبار النبيّ ‏ ب -: فقد قيل: فيه قولان؛ 
كشراء العبد المسلم . 


الم شظطٌظاريايا/ ‏ د ١-182‏ 9 ا سا  .‏ سس سح حتب الحزية 
ا يصغ قولاً واحداً؛ بخلاف العبد؛ لأنَّ العبْدَ يشتريه للعَمَلِء 
والمُضْحَفٌ لا يشتريه إلا للاستهانةء وهو لا يعتقدٌ ما فيه؛ ولأنْ العبد إذا استذلّةٌ يمك 
الآنتتفاثة بالسلي:؟ جلاف البسحفت: 

ولو رَهَنَ مِنْ مشرلٍ عبداً مسلماً أو مصحفاً -: فقد قيل: لا يجوزٌء إذا لم تُجَوّز البيع . 

والمذهّبٌ: أنه يجوز مع الكراهية: لأنه لا يملكه؛ فلا يمكنّهُ استذلالةء ويوضَعٌ على 

ولو استأجر كافرٌ مسلماً - نظر: 

إن أَلْرّمَ ذمته عملا : جاز؛ لأنه يمكنه تحصيلّهُ بغيره» وإن استأجر عَيْنَهُ-: قبل 
حكمه» وحكم البيع» وقيل: لا يجورٌ؛ لأنه لا يملك عينه؛ فلا يمكنه أن يستعملَّةُ إلا فيما 
استأجرة له. 

فإن جوّزنا الإجارة: فلو استأجر مسلماً؛ لبناء كنيسة -: فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجورٌ؛ لأنّهُ حرامٌ» وإذا عمل -: لا يستحق الأجرة. 

والثاني: يصحٌ» ويستحقٌ الأجرة؛ لأن الكنيسة ما حِيَ إلا بناء يسكنونه؛ كما لو 
استأجره لبناءٍ دار. 

ولو أوصّى ذم ببناء بيعة» أو كنيسةء أو بِدَهْنٍ لسراج البيعة» أو بكتبة التوراة 
والإنجيل -: لا تصحٌ وصِيَنُهُ؛ لأنّ كل ذلك حرام وما في أيديهم مِنَ الكُتْبٍ مُبَدَلُء والله 


أعلم . 
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قَالَ اللّهُ تَعَالَّى : ودا لاء حللتمء قَاصْطَادُوا» [المائدة: ؟]. 

نحل ذبيحة المُسْلِم العاقل» رجلا كان أو امرأةٌ» حُرّاً أو عبداًء وكذلك: ما اصطاده 
بجارحته المُعَلّمة» فقتله» وتحلٌ ذبيحة اليهوديٌ والنصراني“؛ لقوله تعالّى : لوَطَعَامٌ الَذِينَ 
4 0 و سار 98 و 02 
أونُوا لكاب جل لَكمْ» وَطعَامُكم جل لَهُنْ4 [المائدة: .]٠‏ 

ولا تحلٌ ذبيحة المجوسيٌ والوثنيّ والمرتدٌء ولا ذبيحة مَنْ دخل في دين اليهودٍ 
والنصارّى بعد النسخ والتبديل» أو شَكَكنًا أنه دَخَلَ فيه بَعْدَ التَسخ والتبديل أو قبله؛ مثل 


)١(‏ ذكر جميع الفقهاء إجماع آهل العلم على إباحة' ذبائح أهل الكتاب» قالوا: إن خلاف الشيعة لا يعتد به؛ 
لأنه لا يعتد بهم في الإجماعء إلا أننا قد رأينا أن نذكر ما استدلوا به على مدعاهم ليتسنى لنا النظر فيه 
ونقضه فتبطل بذلك الدعوى ودليلها. 

استدل لهم البهائي بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) . 

ووجه الدلالة أن أهل الكتاب لا يذكرون اسم.الله تعالى على ذبائحهم فتكون ممنوعة بنص الكتاب» ولو 
فرض أن النصراني تلفظ باسم الله تعالى عند الذبح فإنما يقصد الإله الذي يقصد أنه «أبو المسبح» وكذا 
اليهودي إنما يقصد الإله الذي «عزير ابنه» فوجود هذا اللفظ في الحقيقة كعدمه. 

وأما تأويل قوله تعالى: اما لم يذكر اسم الله عليه» بالميتة فظاهر البعد وأبعد منه تأويله بما ذكر عليه 
اسم غير الله . 

أما السنة فاحتجوا بروايات عن أئمة أهل البيت. 


۳ 
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o»‏ قاف ها و هد واو و اوقا o o‏ قا ود .د و e‏ وا واه oO‏ في وا فاه ها وه قفاوا ورد قاقد و فافدا فد و فا 


منها: ما'روي عن جعفر الصادق أنه قال: عند جريان ذكر أهل الكتاب: لا تأكلوا «ذبائحهم». 

واحتج لهم بإجماع جمهورهم على تحريم ذبيحتهم . 

واحتج الجمهور بالكتاب والسئة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم). 

وچ الدلالة: أن الطعام يشمل اللحم وغيره» كذا فسره أهل اللغة كالجوهري وغيره» أما حمله في 
الآية على الحبوب والفواكه ونحوهما مما لا يحتاج إلى تذكية فيدفعه الإضافة إلئ أهل الكتاب إذ حبوب 
جميع الكفار» وفواكههم حلال. 

ولو حمل على الحبوب ونحوها لخلا تخصيص أهل الكتاب بالذكر في كلام رب العزة عن الفائدة 
تعالى عنه علواً كبيراً. فالاية قاطعة بجواز أكل ذبائحهم. 

أما ما ذكروه من التنافي بينها وبين قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) 
فيمكن دفعه بوجهين الأول . أن يحمل الموصول على الميتة - كما روي عن ابن عباس - ويدل عليه قوله 
تعالى في هذه الآية : #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» فقد روي في تفسيرها أن الكفار 
كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله تعالى» فما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتموه 
أنتم . 

ووجه التأييد أنهم أرادوا بما قتل الله ما مات حتف أنفه فينبغي حمل الموصول في صدر الآية على 
ذلك أيضاً لتلاؤم أجزاء الكلام وخروجه عن التنافر. 

الوجه الثاني : تأويل الصلة بما ذكر اسم غير الله عليه يدل له قوله تعالى: #وإنه لفسق» وقد وصف 
الله الفسق بما ذكر اسم غير الله عليه حيث قال : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا 
أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به) . 

فوصف الفسق بما أهل لغير الله به في هذه الآية قرنية ظاهرة على أن المراد به في تلك هذا المعنى 
لاغير. 

٠‏ وأما الستة فقد روي أن النبي بي : أكل من الذراع المسمومة الذي أهدته اليهودية له. 

٠‏ وأكله من ذلك يدل على حل ذبيحة اليهود ولا قائل بالفصل بين اليهود والنصارى. 

وقد نقل الفقهاء إجماع العلماء على إباحة ذبائحهم مما لا يدع شبهة بعد ذلك للشيعة أو غيرهم. 

هذا وعدم الحرج المقرر في الشريعة الإسلامية هادم لرأي الإمامية والله أعلم . 

وذهب السادة الشافعية إلى أن أهل الكتاب هم الذين أوتوه لا من دان به بعد نزول القران. 

فنصارى العرب وهم: تنوخ. وبهراء. وبنو تغلب. وكذا من شك في وقت دخولهم في دين أهل 
الكتاب لم تحل ذبائحهم . 

وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعطاء وسعيد بن جبير. 

وأباح ذبائحهم ابن عباس والنخعي والشعبي والزهري وحماد وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبو ثور 
وجمهور الفقهاء الحجازيين والعراقيين. 

استدل الجمهور بعموم قوله تعالى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم». 

ولا فرق بين عربي وعجمي وغير ذلك . 


اتاو ا حي وات 
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= واحتج ابن عباس بقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم» فقال: لو لم تكن بنو تغلب من 
٠‏ النصارى إلا بتوليهم إياهم لأكلت ذبائحهم. 
استدل الشافعية: بما روي عن عمر رضي الله عنه قال: «ما نصارى العرب بأهل کتاب» لا تحل لنا 
ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم». 
وبما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم 
يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر». 
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم كأنهما «عمر وعلياً» ذهبا إلى أنهم لا يضبطون موضع 
الدين» فيعقلون كيف الذبائح وذهبا إلى أن أهل الكتاب هم الذين أوتوه» لا من دان به بعد نزول القرآن 
وبهذا نقول. | 
ثم قال الشافعي: وقد روى عكرمة عن ابن عباس أنه أحل ذبائحهم وتأول ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم) . 
وهو لو ثبت عن ابن عباس كان المذهب إلى قول عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أولى. 
ومعه المعقول فأمالإومن يتولهم منكم فإنه منهم» فمعناها على غير حكمهم. اه. 
وكأن الإمام الشافعي» يريد بالمعقول» أنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل» ولا يعلم هل دخلوا في 
دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل» فصاروا كالمجوس: لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تحل 
ذبائجهم» والرأي كما قال والله أعلم. 
«لو ذبح أهل الكتاب ما حرم الله عليهم». 
مثل كل ذي ظفر. قال قتادة: هي الإبل والنعام والبظ وما ليس بمشقوق الأصابع . أو ذبح دابة لها 
يحم مدر عا 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: . 
فالجمهور على الجواز وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وقالت جماعة من أهل العلم: إنما أحل 
لتا من ذبائحهم ما أحل لهم . 
وبه قال الإمام مالك رحمه الله . 
٠‏ استدل الإمام مالك رحمه الله بالمنقول والمعقول: 
أما المنقول: فقوله تغالى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم». 
ووجه الدلالة : أن الله تعالى أباح لنا طعامهم وهذا ليس من طعامهم. 
أما المعقول فلأن الشحم جزء من البهيمة لم يبح لذابحها فلم يبح لغيره قياساً على الدم. 
واحتج الجمهور بالمنقول والمعقول: 
أما المنقول: فما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مغفل قال: «أصبت جراباً من شحم يوم خيبرء 
قال: فالتزمته وقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاًء قال: فالتفت فإذا رسول الله كَل مبتسماً» لفظ 
مسلم . 
ووجه الدلالة: أن تبسمه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما رأى من شدة حرص ابن مفضل على أخذ 
الجراب ومن ضنه به» ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بطرحه ولا نهاه. 
أما المعقول: فلأنها زكاة أباحت اللحم والجلد» فأباحت الشحم. قياساً على ذكاة المسلم . 
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أما المتولّد بين الكتابيَّ والمجوسيٌ» أو بين الكتابيّ والوثنيٌ ‏ نظر : 

إن كان الأب وثنياً أو مجوسياً -: لا تحلٌّ ذبيحته» وإن كان الأب كتابيّاً -: فيه قولان: 

أحَدُهُمًا: تحلٌ؛ لأنَّ النسب إلى الآباء . 

والثّاني: لا تحلُ؛ لاله اجتمع فقن قو دت روسن لا تج علي جاب 
التحريم ؛ كالحيوان المتولّدٍ بيْنَ مأكول الحم وغير مأكول اللحم: لا يحل أكله» سواءٌ كان 
الأ ع كرك از الا 

وعند أبي حنيفة : ين الأبوين كان كتابيّاً -: تحلّ ذبيحته . 

وتحلٌ ذبيحة الصبيٌّ الذي يَحْقِلُّء وتكره ذكاةٌ الأعمّى ؛ لأنه ربّما يخطىة المَذْبّحَ» فان 
بح -: حل وهل تحلٌّ ذبيحة المجنونٍ والسكران؟ فيه قولان": 

احدهما : ويه قال ابو فة .لآ قحل ا انام إذا کان بيده سِكينٌ» فَانقلبَ على 
ع حيوانٍ» فقطعه. 

واللاني: تَحلٌ؛ لأن لهما قصداً؛ بخلافي النائم: إذا كان بيده سكينٌ» ولم يفقد في 
حقّهما إلا الْعِلّم؛ وذلك لا يوجبُ التحريم؛ كما لو قَطْعَ عُنْقَّ شاةٍ يظتّها خشبة لين فإن كان 
للمجنونٍ أدنّى تمييز» وللسكرانٍ قَضْدٌ -: يحل. 

أما الأخرس إذا كانت له إشارةٌ مفهومة -: حَلَّتْ ذبيحته؛ وإلاً فكالمجنون. 


5 هذاء وقد رفع الله سبحانه وتعالى ذلك التحريم بالإسلام واعتقادهم فيه لا يؤثر لأنه اعتقاد فاسد. 
ولا حجة لهم في الآية بل هي حجة للجمهور فإن معنى «طعامهم؛ ذبائحهم» لا ما أكلوه؛ لأنهم 
يأكلون الخنزير والميتة والدم ولا يحل لنا شيء من ذلك . 
كذلك فسره العلماء. وذكر الألوسي في تفسير قوله تعالى: «وطعامكم حل لهم( ما يؤيد هذا؛ حيث 
قال: إن معنى الآية: أن انظروا إلى ما أحل لكم في شريعتكم فإن أطعموكموه فكلوه» ولا تنظروا إلى ما 
كان محرماً عليهم» فإن لحوم الإبل ونحوها كانت محرمة عليهم» ثم نسخ ذلك في شريعتنا: فالاية بيان 
لنا لا لهم. أي اعلموا أن ما كان محرماً عليهم مما هو حلال لكم قد أحل لكم أيضاً؛ ولذلك لو أطعمونا 
خنزيراً أو نحوه وقالوا: هو حلال في شريعتناء وقد أباح الله لكم طعامناء كذبناهم وقلنا: إن الطعام الذي 
يحل لكم هو الذي يحل لنا لا غيره. 
وحاصل المعنى: طعامهم حل لكم إذا كان الطعام الذي أحللته لكم وهذا التفسير هو معنى قول 
السدي وغيره ا ه. 
وبمثل هذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه أما قياسهم فمنتقض بما ذبحه الغاصب. 
وبهذا يعلم رجحان مذهب الجمهور والله سبحانه وتعالى أعلم ينظر الأم ۲٠٠/۲‏ . 
)١(‏ حكى «الشافعية» فيهما طريقين : 
أحدهما: القطع بالحل . 
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ويستحتٌ أن يسمّي اللّهَ عزّ وجلّ على الذبيحة؛ لقوله تعالّى: لفَكُلُوا ما در اس 
الله عَلَيْه 4 [الأنعام: .]١١۸‏ 


2 اع 0 د أ وه حم و 
فلو ترك التسمية عامداً أو ناسياً-: تح ؛ روي ذلك عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ وهو قول 
مالك. 


= والثاني: فيه قولان: 

أصحهما: الحل. 

واختار ام الحرمين؟» و «الغزالي»: حرمة تذكيتهما. وبه قال الأئمة الثلاثةء «وابن المنذر» 
و «داود). 

قال الجمهور: إنه لا قصد لكل من المجنون والسكران والصبي غير المميز» فلا تحل تذكيتهم . قياساً 
على من كان في يده سكين؛ وهو نائم فمرت على حلق شاة فذبحتهاء فإنها لا تحل . 

وقال «الشافعية»: إن القصد شرط في الجملة؛ والمجنون ونحوه له نوع قصد فتحل ذبيحته» لذلك. 
هذاء ولما كان لا يؤمن أن يخطىء كل من المجنون والسكران المذبح» ويقتل الحيوان. كان الأولى 
ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء. 
)١(‏ أجمع الفقهاء ء على مشروعية التسمية عند الذبح» وعند الإرسال والرمي إلى الصيد. 

ولكنهم اختلفوا في كونها شرطاً في حل الأكل : 

فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنها سنةء فلو تركها عمداً أو سهواً حل الصيد والذبيحة. 

وهي رواية عن «مالك» و «أحمد». 

وروي ذلك عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء» وسعيد بن المسيب والحسن» وجابر بن زيدء 
وعكرمة» وأبي عياض» وأبي رافع» وطاوس» وإبراهيم النخعي. وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة. 
وذهب أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى أن التسمية شرط» للإباحة مع الذكر دون النسيان» فإن تركها 
عمد فالذبيحة ميتة. 

وهو مذهب جماهير العلماء» والصحيح من مذهب مالك رضي الله عنه -؛ والمشهور عن أحمد في 
الذبيحة . 
وقال أهل الظاهر: إن تركها عمداً: أو سهواً لم يحل وهو الصحيح عن أحمد في الصيد. 

وروي عن ابن سيرين» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» ونافع» وعبد الله بن يزيد الخَطمي» 
والشعبي» وأبي ثور. 

احتج القائلون بالسنية: بالكتاب والسئة والقياس: 5 

أما الكتاب : افمنه قوله تعالی: حف شلك اليه وان م ولحم الْخِنْزِيرٍ وَمَا أَمَلَّ لِميْرِ الله 4 به 
وَالمُنْحَيقَةُ وَالمَوُْودة ميرد وَالْطِيحَة وَمَا َكَل الع إلا ما ما دكن . 

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى - أباح المذكي» ولم يذكر التسميةء فلو كانت التسمية شرطاًء 
لما تركها وأباح المذكاة بدونها. فإن ورد على هذا أن الحيوان لا يكون مذكي إلا بالتسمية. 0 
قلنا: الذكاة في اللغة: الشق. والفتح. وقد وجدا. 


e‏ وو ب ميكل نو E‏ امح ول لوه ووم انق تو الي E‏ ار وف و وو EE‏ مالا ولعو و 


= ۰ ومنه قوله تعالى: لوَطَْعَامٌ الّذِينَ أُونُوا اكاب حل لَك . 
أباح الله سبحانه وتعالى ‏ لنا ذبائحهم» وهم لا يسمون عليها غالباً. 
أما السنّة: 
فمنها ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أن قوماً جاءوا إلى 
رسول الله كل وقالوا: ي ززل الله إِنَ قَؤْماً حَدِيئُو عَهْدٍ بالجَاهلية اونا بلخم لا دري أَدَكَدُوا اسم 
الله عليه آم لَمْ يَذْكُدُوا. كَل منهًا؟ قَالَ رَسُولُ الله كله : «سَيُّوا وَكُلُوا. 
حديث صحيح رواه «البخاري»» و «أبو داود»» و «النسائى»» و «ابن ماجه»ء بأسانيد صحيحة كلها. 
وأما دعوى الإرسال» كما قال: مالكء والدارقطني» وكثير فيجاب عنها بوصل البخاري لهء وان 
الحكم للواصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسل» واحتف» بقرينة تقوى الوصلء كما هناء إذ عروة 
معروف بالرواية عن غائشة» ففيه إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله. 
ووجه الدلالة: أن التسمية لو كانت من شرائط الحلء لما أمرهم النبي - ية - بالأكل» عند وقوع 
الشك فيها. 
كبا ار عرضن الك فى يقبن الاي فلم يعلم : هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا؟. 
وقوله ككل : «سَجُوا وَكُلُوا المراد بها بها: التسمية المستحبة عند أكل كل طعام» وشرب كل شراب. 
وهذه التسمية قد نابت عن التسمية عن الذبح . 
فلو كانت التسمية عند الذبح شرطاًء > لما نابت هذه التسمية - وهي سنة عنها. 
ومنها: ما روي عن رسول الله كك أنه قال : شم الله علَى فلب كَل مُسْلِمٍ سَمّى أو لَمْ يسم . 
وكون الذكر في قلبه في حالة العمد أظهر منه في حالة النسيان. 
فإن قيل: إن هذا الحديث مخصص بالناسي ) لما روي أن رجلاً جاء إلى النبي - E‏ - وقال, يا 
رسول الله أَرَآيْتَ الكل يذخ وينتى أن متشي اللة: َال عَلَيْه الصَّلاة وَالسّلمُ «اسْمُ الله عَلَى قَلْبِ ؟ 
ملم . 
فأجاب عنه النووي بأن هذا: حديث منكر مجمع على ضعفه. وقد أخرجه البيهقي من حديث بي 
هريرة» وقال: «منكر لا يحتج به؟. 
أا اقول 
فلأن التسمية لو كانت شرطاً لعمل» لما سقطت بعذر النسيان. . نظير هذا اشتراط الطهارة؛ للصلاةء 
فإنها لما كانت شرطاً لم تجز صلاة من نسي الطهارة. 
ولو سلم القول باش شتراطهاء فالملة أقيمت مقامها. 
وهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - : سئل عن متروك التسمية ناسياء فقال: «يحل تسمية ملته؟ . 
وفي إقامة الملة مقام التسمية» لا فرق بين العمد والنسيان. 
0 لو كانت التسمية من شرائط الحل: لكانت مأموراً بها. ولا فرق في المأمورات بين العمد 
ن» كقطع الحلقوم. والمريء في الذبخ» وكالتكبير والقراءة في الصلاة إنما يقع الفرق بينهما في = 


تاب الضيد والديائع ست ىت _ 7 تت 22س 
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= المزجورات: كالأكل والشرب في الصوم؛ لأن موجب النهي: الانتهاء. والناسي يكون منتهياً اعتقاداً. 

فأما موجب الأمر فهو الائتمار» والتارك ناسياً أو عامداً لا يكون مؤتمراً. 

وأيضاً: فلآن التسمية هنا؛ لاستصلاح .الأكل» > فكنت ندباً لا حتماً: كالطبخ والخبز. 

ثم فيما هو المقصود ‏ وهو الأكل - التسمية فيه ندب» وليست بحتم. فهذا ‏ وهو طريق إليه - أولى. 

استدل الجمهور من الحنفية والمالكية» وغيرهم: بالكتاب والسئة والإجماع. 

أما الكتاب: 

فقوله تعالی : ولا الوا مما َم يُذكَرٍ اشم الله عَلَيْهوَإِنّهُلَقَسْقُ» . 

والاستدلال بالاية ‏ من وجهين: 

والثاني: أنه سمي أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقاً. بقوله عر وجل : ونه لَفِسْقٌ4. ولا فسق إلا 
بارتكاب المحرم . 

وقالوا: إن ظاهر الآية» وإن كان يقتضي شمولها؛ لمتروك التسمية نسياناً إلا أن الشارع جعل الاي 
ذاكراء لعذر من جهته. وفي ذلك رفع للحرج؛ لأن الإنسان كثير النسيان. 

ولو أريد بالآية هذا الظاهر؛ لجرت المحاجة» وظهر الانقياد» وارتفع الخلاف في الصدر الأول؛ لأن 
ظاهر ما يدل عليه اللفظ لا يخفى على أهل اللسان» وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى» والججرج غدل 
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كما هو مقر في الشريعة وَمَا جَمَلَ عَلَيَُمْ في الذي مِنْ حَرَج4.. 


فوجب حمل الآية على حالة العمد؛ دفعاً للتعارض. 

على أن الناسي ليس بتارك؛ للتسمية» بل هي في قلبه» لما روي عنه ككل «نَسْمِيةَ الله في كَلْب كُلّ 
مُسْلِمٍ؛ وحينئلٍ يكون متروك التسمية سهواً ليس مما لم يذكر اسم الله عليه. 

ونوقش هذا الاستدلال : بأن النهي في الآية مخصوص بما إذا ذبح على اسم النصب. 

يدل على ذلك وجوه: - 

أولاً: قوله تعالى: «وَإِنّهُ لَفِسْقُ» . 

وهذا على وجه التحقيق والتأكيد» لا يصح في حق أكل ما لم يذكر اسم الله عليه: عمد أو سهواٌ 
إذ لا فسق بفعل ما هو محل اجتهاد. 

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يفسق آكل ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية. 
- ثانياً: قوله تعالى: «وَإِنَّ الشَياطِينَ ليُوحُونَ إلى اتهم لِيُجَادلُوكُم» . 

وهل المتاظزة إا كانت .فى اال نا رو أن رما موان قو فاو امین : «تأكلون 
ما تقتلونه» ولا تأكلون ما يقتله الله؛؟ . 

يقصدون بما قتل الله : ما مات حتف أنفه . 

وثالثاً: قوله تعالى : «وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُم لَمُشْرِكُونَ4 . 

معناه والله أعلم: إنكم لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم الأوثان» فقد رضيتم بألوهيتهاء 
وذلك يوجب الشرك . 

قال الإمام «الشافعي» ‏ رضي الله تعالى عنه -: «فأول الآية وإن كان عاماً بحسب الصيغة, إلا أن - 


كتاب الصيد والذبائح 


ال ا RR SPE‏ ل ا BP ETN O EE RTE E‏ لا لتقن 
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آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم: هو هذا الخصوص 

قالوا: ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: «وَإِنهُ لفق إذ لا يصح أن يكون معطوفاً على النهي 
قبله؛ لأن عطف الخير: على الإنشاء ضعيف» إن لم يكن ممنوعاً. 

ويكون قوله ونه لَفسْقٌ» قيداً في النهي» فصار هذا النهي مخصوصاً بما إذا كان الأكل فسقاً. 

ثم طلبنا في كتاب الله تعالى : أنه متى يكون الأكل فسقاً؟ فوجدناه مفسراً في آية أخرى أ فِسْقاً أَمِلّ 
عير الله يه»» فصار الفسق في هذه الآية مفسراً بما أهل لغير الله بهء وإذا كان كذلك كان قوله تعالى: 
«ولا تأكلُوا مما لَمْيذْكُرٍ اسم الله عَلَيِه4 مخصوصاً بما أهل لغير الله به . 

وأجاب بعض الشافعية : بحمل النهي على كراهة التنزيه جمعاً بين الأدلة. 

أما السئة: 

فمنها: ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال: قُلْتُ يا رَسُولَ الله ني ازيل كلآبي المعلمَ؛ اک 
عَلَىء وَأَذْكُدْ اشم اللّه: كَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ قاذ 2 م الله عَلَيْهِ شم كَلْ» رواه «البخاري» 
و «مسلم». 

وله روايات أخرى كهذه: كلها تدل على وجوب ذكر اسم الله - تعالى عند الرمي» والإرسال. 

ومنها : . ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي - كك قال: «وّمًا صِدْتَ بِقَوْسِكٌ فَاذْكُرٍ اسم الله عليه 
تم كل» وَمَا صِدْتَ بِكَلْيِكَ المُعلّم فَاذْكرٍ اسم الله عله ثم كل . 

وأجاب الشافعية عن حديثي عدي وأبى تعلبة: بأن الأمر فيهما محمول على الندب» من أجل أنهما 
كانا يضيدان على مذهب الجاهلية» فعلمهما النبي - و أمر الصيد: فرضه ومندوبه؛ لثلا يواقعا شبهة 
من ذلك؛ وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان. _ 

وأما الذين سألوا عن الذبح في حديث عائشة ة - رضي الله عنها ‏ السابق» فإنهم قد سألوا عن أمر وقع؛ 
ليس لهم فيه قدرة على الأخذ بالأكمل» > فعرفهم كك بأصل الحل فيه» وقال لهم: «سَيُوا وَكُلوا. 

أما الإجماع: . 

فقالوا في تقريزه: لا خلاف فين كان قبل الشافعي - في حرمة متروك التسمية عامداٌ وإنما 
الخلاف بينهم في متروك اة فمن مذهب ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه: يحرم» ومن 
مذهب علي وابن عباس رضي الله عنهم ‏ أنه: يحل . بخلاف متروك التسمية عامداً. 

ولهذا قال «أبو يوسف» والمشايخ - رحمهم الله -: إن متروك التسمية عامداً لا يسع فيه الاجتهادء ولو 
قضى القاضي بجواز بيعه: لا ينفذ؛ لكونه مخالفا للإجماع . 

قال الألوسي : والحق أن المسألة اجتهادية» وثبوت الإجماع غير مسلم؛ ولو كان ما كان خرقه الإمام 
الشافعيئ ‏ رحمه الله تعالى ‏ والاستدلال على مدعاه لا يخلو عن متانة. 

استدل لأهل الظاهر بظواهر الأدلة السالفة من الكتاب والستة. فإن ظاهرهما يدل على حرمة متروك 
التسمية عمداً كان أو نسياناًء وقالوا: - 

في وج ااا ووی طن زان إن کے اف قلت يَا ر رَسُولَ الله إن تَلقَى الَْدُوٌ عدا َيس 
مَعَنَا مُدَى» أقتدْبَحُ بِالْقَصِب؟ قال رَسُولُ الله ية : دما آنه الم وذو اش اله َل كوا" . 

قالوا: إنه علق الإذن بمجموع الأمرين : 

الإنهازء والتسمية. والمعلق على شي شيئين لا يكتفي فيه إلا باجتماعهماء وينتفي بانتفاء أحدهما. = 


كتا ت المد والذنا ن س 

وقال الشعبة 20 وابن سيرينَ؛ لا تحلّ؛ بتواة كركها ناسنا ا وعامدا: 

وقال الثوريٌ وأبو فة٠‏ إن تركهًا عامداً_: لحل وإن تركها ناسنا تحلٌ؛ 
واحتجٌ بقوله عَرَّ وجَلَّ: ولا تأَكُُوا ما لَمْ يُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْد [الأنعام: ]١7١‏ والمرادٌ 
مِنَّ الآية عند من يشترطها: أن يذكر عليه اسم غير اللَّهِ؛ بدليل أنه قال: وئه لَفِسْقٌ» 
[الأنعام : .]١ 73١‏ 

والقق في رام غير الله » لا في ترك ؤكر اسم اللّ؛ كما قال في آخر السورة: 
ل لا جڏ في ما وجي ي إلى مُحَوّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ . . . © إلى لى أنْ قال: ا ARE‏ 
الله به [الأنعام: 0[ 

يدل غ ا غ وکر وا وین 

- انا زوج عن ماين - رضي الله عنها‎ NNE, 
قالّث: «قَالُوا لِرَسُولٍ الله - ب - «إِنَّ هُنَا أَقْوَاماً حَدِيثٌ کک بِشِرْكِء يونا بماد‎ 
لانذري: يَدْكُرُونَ اسم الله عَلَيْهَا آَم لآ؟! قَالَ: «اذْكُرُوا شم مد‎ 

ولو كانت التسمية شَدْطاً للإباحة -: كان الك فى وجودها مانعاً مِنْ أكلها؛ كالشك 
في أضل الذّبح ويجوز الذبح بكلّ محدّد يَجْرَحُ من حديدٍء أو نحاس أو صُفْرِء أو حجر أو 


وأما وجهة الإمام أحمد - رحمه الله - في الفرق بين الذبح والصيد فهي : : أن الذبح وقع في مجه 
فجاز أن يتسامح فيه» بخلاف الصيد. 

)١(‏ فى د: أبو ثور وأحمد. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (544/5) كتاب الذبائح ‏ باب ما جاء في التسمية على الذبيحة حديث )١(‏ هكذا؛ 
مرسلاء وأخرجه البخاري (74/9) كتاب الذبائح والصيد ‏ باب ذبيحة الأعراب ونحوهم - حديث 
2000 وأبو داود (۳/ )٠٠٤‏ كتاب الأضاحي ‏ باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه 
آم لظا حديث ۵ وابن ماجه (5/ )1١7١ - ٠١69‏ كتاب الذبائح ‏ باب التسمية عند الذبح حديث 
(1775") والنسائي (۷/ ۲۳۷) كتاب الضحايا ‏ باب ذبيحة من لم يعرف» وابن الجارود ص (797) باب 
ما جاء في الأطعمة )۸۸١(‏ والبيهقي (774/4): كتاب الصيد والذبائح باب من ترك التسمية وهو ممن 
تحل ذبيحته» والدارمي (۲/ )۸٤‏ كتاب الأضاحي: (باب اللحم يوجد فلا يدري أذكر اسم الله عليه أم 
لا والدارقطني (141/4) والبغوي في «شرح السنة» (7/ © - بتحقيقنا) من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة به. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟1/5١)‏ رقوم(575١):‏ وسئل ‏ أي أبو زرعة عن حديث (رواه 
عبد الرخيم بن سليمان وعبد العزيز الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قيل يا 
رسول الله إن الأعراب يأتونا بلحم ولا ندري هل سموا الله عليه أم لا فقال رسول الله بل «سموا الله عليه 
وكلوا» قال أبو زرعة الصحيح هشام بن عروة عن أبيه عن النبي كَلِِ. مرسل أصح. كذا يرويه مالك 
وحماد بن سلمة مرسل. 


كتاب الصيد والذبائح 


۱۲ 
a 09‏ ا ماضم ا ۰ 
زجاج› أو قصب » أو حَشب» إلا العظم؛ فإنه لو ذبح به -: لا یحل؛ لما روي عن رَافِع بن 
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26 0 - معي ص ل 92 وو و ا ر‎ NEE 
الدمء وَذْكِرَ اسم الله عَلَيّه -: فكل لَبِسَ السّنّ وَالظَفْرَء وَسَأحَدئْكَ: آما السّنُ فعَظم وَأما‎ 
الظَمْدُ فَمُدَى ا‎ 

ولا فرق بين أن يكودٌ العَظْمُ عَظمَ آذمرئ: أو عَظُمَّ حيوانٍ آخَرَ مكصلاً به أو لم يَكْنْ. 

وقال أبو حنيفة : إِنْ كان منفصلا0© -: يحل . 

والذكاةٌ قسمان. 

ذكاةٌ المقدور عَلَيْه وذكاة غَيْر المقدور عليه . 

أما ذكاة المقدور عليه: فذكائةُ تكونٌ بِقَع الحَلّق واللَبَق» سواء كان الحيوانٌ إنسيّاً 
توش أو وحشتاً استأنسَ» ولا يحل إلا بقطع الحلقوم» والمَرِيء » ويستحتٌ فطع 
الوَدْجَيْنِ؛ لأنه أَؤْحَى للذبيحة. ١‏ 

2 ا 3 . له‎ E 

فإن ا على قطع الحلقوم والمريء -: أجر ؛ أن الحلقوم مَخْرَج النّفس » والمريء 
مَجْرَى الطعام» ولا تَبْقَى الروحٌ بعد قطعهما. 

أما الرَذْجَان: فهما عِرْقَانِ على صفحتى العْنّق؛ فلا يشترط قطعهما("؛ لأنّهما يُسَلآنِ 


2 
3 
ر 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ٤1۳‏ - 555) والبخاري (5177/94) كتاب الذبائح والصيد - باب إذا. أصاب القوم 
غنيمة. . . حديث (0041) ومسلم )٠١١۸/۳(‏ كتاب الأضاحي ‏ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم - 
حديث (۱۹۱۸/۲۰) وأبو داود (۳/ )۲٤۷‏ كتاب الأضاحي باب في الذبيحة بالمروة - حديث )۲۸۲١(‏ 
والترمذي )8١/5(‏ كتاب الأحكام والفوائد ‏ باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره حديث )١591(‏ 
والنسائي (1/0؟١)‏ كتاب الضحايا ‏ باب في الذبح بالسن وابن ماجه (۲/ )٠٠١١‏ كتاب الذبائح ‏ باب 
ما یذکی به حديث 2”*1١1/84(‏ : 

والدارمي (۲/ )۸٤‏ كتاب الأضاحي: باب في البهيمة إذا ندت وعبد الرزاق (4/ 450 -5575) رقم 
)848١(‏ والطيالسي (43) وابن الجارود (846) والحميدي (۱۹۹/۱) رقم )1٠١(‏ وابن حبان 
 5805(‏ الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 1817) والطبراني في الكبير )۳۲١/٤(‏ رقم 
(۰ 6۳۸ ۳۸۱ ۲ ۳ 5884) والبغوي في «شرح السنة؛ -١8/5(‏ بتحقيقنا) من طريق 
عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مُدى فقال 
النبي ككلِ: «ما أنهر الدام وذكر اسم الله عليه وكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك؛ أما السن 
فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. 1 
0 في أء متصلاً. ٠‏ 
(۳) سقط في أ: ولا خلاف في أن تمام الذكاة يحصل بقطع الحلقوم» والمريء» والودجين. 
واختلف الفقهاء في قطع بعض هذه العروق: - 


۱۳ 


كتاب الصيد والذبائح 
من الحيوان» ويعيشٌ» فلو ترك شيئاً من المريء أو الحلقوم» لم يقطعه -: لم يحل . 
وعند أصحاب الرَأي : إذا قَطْمَ الأكثر -: حَلّء ثم هم مختلمُونَ في الأكثر . 


= فالمذهب المنصوص عند الشافعية» .أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء بكمالهماء ويسره قطع 

الودجين. 

وبه قال «أَحْمَدُ» في أصح الروايتين عنده. 

وقال أبو حنيفة : إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه. 

وقال مالك: يجب قطع الحلقوم» والودجين فقط. 

وقال الليث» وأبو ثورء وداود: يشترط قطع الجميع. 

وقال أبو يوسف: يشترط قطع الحلقوم» والمريء» وأحد الودجين. 

وذهب محمد (رحمه الله) إلى اشتراط قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة. 

استدل الشافعية: بأن المقصود من الذكاة: إزهاق الروح بما يُوحي» ولا يعذب الحيوان» وذ فى 
يحصل بقطع الحلقوم والمريء» إذ لا تبقى بقطعهما حياة» وقد تبقى بعد قطع الودجين؛ لأنهما ذ. 
يسلان من الحيوان» ويعيش بدونهما. 

ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أن الذكاة بنيت على التوسعة» وللأكثر حكم الكل فيما كان كذلك. 

أما كون الذكاة بنيت على التوسعة؛ فلأنه يكتفي فيها بالبعض بلا خلاف بين الفقهاء» وإنما اختلفوا 
في الكيفية وأما أن الأكثر يعطي حكم الكل فيما كان كذلك» فلا عر علوم في أصول الشرع . 

واستدل «مالك»: بما روي عن النبي - ب - أنه قال : هما اهر الدّمَ وَذْكَرَ اسم الله عَلَيْهِ فكل» . 

وإنهار الدم لعاف وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج» لأنها مجرى الدم» والمريء ليس بمجرى 
للدم» وإنما هو مجرى الطعام. 

أما وجهة من اشترط قطع الجميع؛ فلأنه قد صح تحريم الحيوان حيّاً حتى يذكى » وقطم هذه الأربعة 
ذكاة صحيحة مجتمع على تحليل ما ذكى كذلك» وكان ما دون ذلك: مختلفاً فيه» فلا يخرج من تحريم 
إلى تحليل إلا بإجماع وهو ظاهر الضعف؛ لأن ما وقع الإجماع على إجزائه لا يلزم أن يكون شرطاً في 
الصحة . 

ووجه قول «محمد بن الحسن»؟: أن كل واحد من الأربعة أصل بنفسه؛ لانفصاله عن غيره» وقد ورد 
الأمر بضربه» فيعتبر أكثر كل فرد منهاء لحصول المقصود بذلك. 

ووجه قول «أبي يوسف»: أن كل واحد من العروق يقصد بقطعه غير ما يقصد به الآخر؛ لأن الحلقوم 
مجرى النفس والمريء مجرى الطعام» والودجين مجرى الدم» فإذا قطع أحد الودجين» حصل بقطعه 
المقصود منهماء وإذا ترك الحلقوم لم يحصل بقطع ما سواه المقصود منه» وكذا إذا ترك المريءء 
ولذلك اختلفاء فوجب قطعهما. 

هذه وجهة كل فريق على حسب ما فهم من النصوص» إذ لم يكن في النصوص سوى الأمر بإنهار 
الدم» وفرى الأوداج ومعلوم أن الأوداج جمعء وأقل الجمع ثلاث» وأن الودجين هما: مجرى الدم . 

فلعل أقرب الأقوال السابقة إلى النص هو: القول الذي يجتمع فيه إزهاق الروح بما يُوحِي ‏ قطع 
الحلقوم والمريء ‏ مع إنهار الدم» ويكتفي فيه بقطع أحد الودجين؛ لقيام أحدهما مقام الآخر. وهو قول 
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قال أبو حنيفة : يجبٌ أن يقطع ثلاث من الأربع» وهن: الحلقوم» والمَرِيء 
اا ١‏ 

وقال محمد بن الحسن: إذا قَطَعَ الأكثّرَ من كل واحدٍ -: حَلَّ فلو ذبحه» من جانب 
قفاه : يعصي» ثم ينظر: 

إن أصاب A‏ مریته ينه وحلقومَهُ» وفيه اة مستقرةٌ -: حل وإن يبق فيه إلا 
حركة المذبوع 2 ل وكذلك: لو أدخل السَكينَ في أذنٍ التعلب؛ ليقطع حلت في 
باطنٍ | الحلدٍ: فإن أصاب السكينٌ حَلْقَةُ والحياةٌ فيه مستقرةٌ» فقطعه -: حَلّ؛ و 

0 الإبل: النَحْدْء وهو: قَطمٌ اللي أسفلّ العنق» وفي البقر والغنم: الذب» 
وهو: قَطْعّ الحلق أعلى العْدْقٍَ لأن عنق البَعِيرٍ طويلٌ» فإذا قطع فيه أعلى العنق -: يتباطأً 
خروج روجه 

وقال مالكٌ: لو دَبَحَ البعيرَء أو نحر الشاةً -: لا يحلٌء وفي البقر: يتخيّر بينهما. 

أمَا غيدُ المقدور عليه: كالصيد الممتنع: فجميعٌ بدنه مَذْبَحٌ خ» إذا رمى إليه» أو اش 
كلباً عليهء فأي و من بدنه أصاب» ومات -: حل أكله وكذلك الإنسيٌ إذا توحّش» 
بان ند بعيرٌء أو شاق فلم يَقَدِرْ عليهاء فرمی إليهاء وقتلهاء أو أَرسّلَ عليها كَلْباً حتى 
قتلها -: حَلَّتْ . 

وقال مالك رحمه الله -: الإنسي إذا توكش -: فلا يحل إلا بقطع الحلقوه” . 

والدليلٌ عليه: ل ا ار 
فَرَمَاهُ رَجُل ِسَهُمٍ فة فقال رسول الله ككل -: إن لهه الإيل اواد كَأَوَابدٍ الوّخش» 


م سم 


دا عُكم مِنها شيْء ء فَافْعَلُوا په هَكذَاو0" . 
وكذلك: لو وقع بعيدٌ في بر منكوساً» فلم يمكنه قَطعّ حلقه» فطعن في خاصرته. أو 
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فى شئْء من بدنه» فجرحه» فمات -: حل . 


)١(‏ في د: الحلق. 
(۲) أخرجه البخاري (4/ 504): كتاب الذبائح والصيد: باب ما من البهائم فهو بمنزلة الوحش» حديث 
طريق عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج. . به 


كتاب الصيد والذبائح 


1١6 


والآلة التى يَصْطَادٌ بها قسمان: 
أحدهما: الآلاثُ المحدّدة من السهام» وغيرها. 


والثاني: الجوارحٌ من السّبَاع من الفهدء والكلّب وغيرهماء ومن الطيور كالبازي» 
والصَّقَرِء وغيرهما. 

أما الأوّل: إذا رمى إلى صيد بشيْءِ محدّد سوى العظم مِنْ سهم أو رمح أو سِكينٍ» 
أو خشب محدّد الطرف» أو مَرْوَةِ محدّدة فأصابه وجرحه بحدّه. فمات -: حل أكله. 

ولو رمى | ليه سهم لا تَضل له ولا رأسه محدّدة» قذفه فقتلهى أو كان فيه نصل» 
ولكن آضانه قله [تحرفه]20: أو أصابه النضلٌ» ولم يجرحة» فمات -: لا يحلٌ» كما لو 
زى اله بندقةه فقتله . 

ري عَنْ عَدِيٌ نن حاتم الاي م قَالَ: سَأَلْتُ ر سول الله ل - عَنْ صَيْدٍ الْمعْرَاض؟ 


رم 


َقَالَ: (إِذَا أَصَبتَ بده فَكلْ» َك أصَيت برضو 0565 و3 ق 
وكذلك: لو نصب أحبولة وفيها حديدةء فوقع فيها صَيْدٌ فجرحته الحديدة, 


قتلته -: لا يحلٌ؛ لأنه مات بِغَيْر فعل من أحدٍء إلّما هو تسبيبٌ» ولا تحلٌ الذبيحة بالقثل 
بالتسبيب . 


وكذلك: لو كان رأ سن الْحَبْل بيده فتعلّق به الصيد فجرّهٌ فمات -: لم يحل ولو كان 
الصَّيْدٌ يعدو وبيده محدّد» فضربه -: E‏ 

أما الجوارحٌ من السّباع: إذا كانت معلّمة» وأشلاه”" صاحيُهُ على صيدٍء فأخذ 
الصيد» وجرحه بره أو مِخْلَيهُ أو ظفره» فقتله : حل أكله ؛ لقول الله تعالى: رمَا عَلَّمتُم 

مِنّ الجَوَارح مُكليينَ تُعَلَمُونَهُنَّ ا عَلمَكُمُ الل [المائدة: ]٤‏ وإن لم تجرخ الجارحة 
فقتلته بالضغطة ‏ : هل يحلٌ؟ فيه قولان: 

أحدهُمًا : لا يحلٌ؛ كما لو مات بقل السهمء وبه قال أبو حنيفة . 

والثاني : يحلٌ؛ بخلافي السهم؛ لأنَّ تعلّم الرماية وتحديد تَصْل السهم إليه» وليس إليه 
تعليمٌ الجارحة الجرح؛ فَسَقَطً حكمٌة. 


(۱) سقط فى د. 

(5) أخرجه البخاري (214/9): كتاب الذبائح والصيد: باب ما أصاب المعراض حديث (041/7)» ومسللام . 
(/9؟15١):‏ كتاب الصيد والذبائح : باب الصيك بالكلاب المعلمة (۱۹۲۹/۱). 

(۴) أشلاه: دعاه لطعام أو حلب» والكلب على الصيد: أغراه ينظر القاموس المحيط: .)٤۹۲/۲(‏ 


3 كتاب الصيد والذبائح 
ولو أرسل كلب وفي عنقِهِ قلادةٌ محدّدة» فجرحه بها-: حلّ؛ كما لو أرسل سهماً 
وكلباًء فأصاباه. 


آنا الجارئحة عي المعلية؟ إا اخذ :ضيدا» وقتله :> لا يكو خلال إن خرعث 
ازال احا ركذلك القع ذا جرحت من غير إزسال > فته ده لا يكون حلالا, 

والتعلّم : أن توجَدٌ فيه ثلاث شرائط: إذا أشلى استشلّى» وإذا رُجِرَ الْرَجَرَءِ وإذا أخذ 
الصِيْدَ أمْسَكَ ولم يأكل. 

وقترطة: أن توجد هذه المعانى فيه مكدر يلب على العلكة أنه صار فلا وأقله 
ثلاثُ مرات» فإذا فعل ثلاتَ مراتيء وغلب على القَلْبٍ تعلّمه؛ فما قتل في الرابعة : 
حلالاً» فإذا استقجَ تعلّمه» وأحللنا صيده. فَأكَلَ بعد ذلك مِنْ صَيْدٍ -: هل يحل اكل ذلك 
الصيد؟ نظر: 

إن شرب دمه -: يحل ولا يبطل به تعلّمه؛ لأنه لم يتناول ما هو المقصود من الصيدء 
وإن أكل الحم -: ففيه قولان: 

أصخهما - وهو قول أكثر أَهْل العلم : لا يحل؛ لقوله تعالى: #فكلوا ما أَمْسَكنٌ 
عَلَيْكَمْ4 [المائدة : ]٤‏ وهذا لم يُمْسِكَهُ علينا. 


وروي عَنْ علي بْنِ حَاتِمٍ عَنِ لني - ككل قَالَ: ذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَء وَسَمَيِتَ 


تَأَنْمَكَء وَكَكَلَ-: فَكَلْ ون اگل تَأَكُلْ؛ ؛ فَإِنَمَا أَمْسَكَ عَلَى تفه ولأن عدم الأكل 
شرط الإباحة في الابتداءء كذلك في الاستدامة؛ كالإرسال من صاحبه» ولأنَّ تَرْكَ الأكل 


دليل التعليم» فإذا أكَلَ بان أنه تي الگعليم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (0948/4): كتاب الذبائح والصيد ‏ باب التسمية على الصيد ‏ حديث (041/5) ومسلم 
۱٥۲۹ /۳(‏ - 1670) كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة ‏ حديث (201 ۲» ۱۹۲۹/۳) 
والطيالسي )”4١ -750/١(‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما جاء في صيد الكلب المعلم - حديث 
(۱۷۳۷ ۔ ۱۷۳۲) باب ما جاء فى الصيد بالمعراض -حديث (۱۷۳۳ _ )۱۷۳٤‏ وأحمد (505/5) 
والدارمي (۲/ ۰۸۹ )٩۱‏ كتاب الد باب التسمية عند إرسال الكلب وباء في الصيد بالمعراض» وأبو 
داود (۳/ ۲۹۸ - ۲۹۹) كتاب الصيد باب فی الصید - حديث )۲۸٤۸ - ۲۸٤۷(‏ والترمذي (54-538/4) 
كنات الصيد- باب ما جاء في الكلب ياكل من الصيد- حديث )٤۷١(‏ وباب ها جاء في صيد 
المعراض - حديث )۱٤١١(‏ والنسائي (۷/ ۷۹ء )۸١‏ كتاب الصيد والذبائح - باب الأمر بالتسمية عند 
الصيدء وباب صيد الكلب المعلم» وابن ماجه )٠١۹۹/۲(‏ كتاب الصيد ‏ باب صيد الكلب حديث 
(۳۲۰۷) وباب صيد المعراض ‏ حديث )۳۲٠٤١(‏ وابن الجارود في المنتقى ص :)73١5-7١50(‏ باب ما 
جاء في الصيد ‏ حديث )4۱٤(‏ والبيهقي (94/ 775 - 717) كتاب الصيد والذبائح باب الأكل مما 
أمسك عليك المعلم وإن قتل» والبغوي في «شرح السنة» E‏ الشعبي عَنْ = 
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ع جر دم 


والثاني : ف ما وري ڪن ي َي ايء أن النيّ - كله - قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ 
كبك المُعَلَّم وَذَكَرْتَ اسم الله - : فَكَلْ. قَالَ: 0 لَ: وَإِنْ قَكَلّء قَالَ: إن كل 
قَالَ: إن أل ولان أكله يحتمل أن يكون لمَرْطٍ جوع » أو لتَغيّظ على الصيدء فلا يحمل 
على نسيانٍ التعلّمء والأصلٌ : يقَاؤه على على التعليم . 


فإن قلنا: لا يحل أكله -: فلا يحرُمٌ ما اصطاده " 


أا إذا أكل الحشوة -: فهل يَحْرُمْ؟ : 
وقيل : لا يحرّم؛ لأنه لم يكل من المقصودء إنما أكَلَ مما يلقى إليه؛ كَمَا لَوْ شرب 


الدم . 
أما جارحَة الطير المعلّمة إذا أكلّثْ -: هَل يَحْدُمُ؟ ترئّب على جارحة السباع: إن قلْنا 
= عدي ن حت عن الي له قَالَ: ذا أرْسَنْتَ كَلْبِكَ وَسَمْيْتَ اسك ول فكل وَإِنْ أكلَء مد 
اک ا د الله عَليهاء امَك وَلْنَء قلا تاكن ء 


َك لا تَدْرِي ايها َتَلء وَإذَا رَمَيْتَ الصَيْدَ وجنه بد زم أ تين ليس ب إل َر سَهْمك» فكل 
إن وََعَ في الما قاد تكن . 
(١).أخرجه‏ أبو داود (۳/ ۲۷۱ - ۲۷۲) كتاب الصيد ‏ باب في الصيد حديث )۲۸٥۲(‏ والبيهقي (۹/ ۲۳۷ 
۸ ) كتاب الصيد والذبائح باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل. من طريقه من رواية داود بن 
عمرو الدمشقي عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به. 
وقال البيهقي : حديث أبي ثعلبة مخرج ف في الصحيحين من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي 
ادى الخرلاي عن أي اع ولبين فيه ذكر الكل وخديك الشكين عن عدي أطخ من ديك دارد بن 
عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو بن شعيبا. ‏ . 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ ۱١‏ - ۱۸) تفرد بحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله فكل وإن أكل منه وهو حديث منكر. 
وقال ابن حزم في المحلى )٤۷١/۷(‏ وهو حديث ساقط لا يصح وداود بن عمرو ضعيف ضعفه 
أحمد بن حنبل وقد ذكر بالكذب. 
وحديث عمرو بن شعيب الذي أشار إليه البيهقي أخرجه أبو داود (۳/ :)۲۷١‏ كتاب الصيد ‏ باب في 
الصيد ‏ حديث (۲۸۵۷) والبيهقي (9/ ۰۲۳۷ ۲۳۸) كتاب الصيد والذبائح ‏ باب المعلم يأكل من الصيد 
الذي قد قتل. د جب لس ل يي لحي ال أن إعرابياً يقال له أبو 
تعلبة قال يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها فقال النبي كل «إذا كان لي كلاب مكلبة فكل 
مما أسكن عليك» قال: ذكي وغير ذكي قال الحافظ في التلخيص (1757/5) وأعله البيهقي . 
(۲) في ظ : ما اصطاده من قتل وقتله . 
التهذيب / ج 4 / م ١‏ 


1۸ 
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ثمّ: لا يحرم : [فههنا فههنا: أولى؛ وإلاً فقولان: 

أحدهما : 0 

والثاني - وهو اختيار المزنيّ - رحمه الله -: لا يحرُمٌ؛ لأنَّ جارحة الطير تعلّم بالطعم 
إِذْ لا يمك ضريهاء وجارحة السّباع تعلّم بترك الطعمء وتضرب عليهء فإذا أكل ترك ما هو 
شَرْطٌ التعليم . 

ومن قال بالأوّل -: أجاب بأد الطائر يعلّم بطعم يطعمه صاحبه» حتى لا يطعم ما 
اخ اة 

فإن قلنا: يحرم ما أل منه - : فيحتاج إلى استئنافف التعليمء وإن قلنا: لا يحرّمٌ: فإن 
تكوّر ذلك؛ بأن أخذ ثانياً وأكل -: فالثاني حرام [بالاتفاق](» وهل يحرم الأَوَّلُ؟ فيه 
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وجهان. 

وكذلك : لولم يكل من الثانني» وأكل من الثالث -: يحرم الثالث» وهل يحرم اللّاني؟ 
فيه وجهان. 

وإذا عَضّْ الكلْبُ الصِيْدَ -: فما عض الكلب من اللحم نجمنٌء ومَّلْ يطهُرٌ بِالغَسْلِ؟ فيه 
وجهان: 


أحدهما”": يطهُرٌ إذا غسله سبعاً إحدامُنَّ بالتراب؛ كالإناء إذا تَحْسَ بالولوغ . 

والثاني: لا يطهّرُء بل يُطرَحُ ذلك الموضع؛ لأنّهُ تَشََبَ بلعابه؛ فلا يتخلّله الماء. 

وکل ما لا تحل ذبيحية: فإذا أرسل سهماًٌ أن جارحة عن دة فقتله _: لا يكون 
حلالا . 

ولو رمّى مسلمٌ ومجوسيٌ سهماء | و أرسلا كلباً معا فقتل الصيد - 5 لاحل لأنه 
اشتركَ فيه مَنْ نجل ذبيحته ومَنْ لا تحلُ؛ كما لو وضع مسل ومجوسيئٌ سكيناً على عق 
شاة فآبانا راسة: لا يحل . 

ولو أرسلا سهمَيْنء أو كلبين» أو طائرين - نظر: 

إن أصاينة جارخ :الخفك :دون المسوسة <ه خل ون اسا جارج المجرمية 
[دون المسلم]©2-: لم تحلّء وإن أصابا جميعاً ‏ نظر: 


(۱) سقط في أ. د اجا 
)سقط ليد )٤(‏ سقط في د. 
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إن أصابا جميعاً المَذْبَحَ» أو أصابا غَيْرَ المذبح -: لايحل؛ لوقوع الاشتراك في 
الذبح . 

وكذلك: لو أرسل کلباً» وخرج كلْبٌ آخر معه مِنْ غير إرسال» فأصاباه -: لا يحلٌ» ‏ 
وإن أصاب أحدهما المَذْبَحَ ‏ نظر : 

إن أصاب جارحة المُسْلم المَذْبَحَ : : حل وجح المجوسيٌ بعده لا يضدٌ؛ لأن الذبح 
بالأوّل قد وما ESS‏ -: لا يحرم. 

ات او المجوسيٌ المذي ده لال وكذلك : لو لم يدر أي الجارحتين 
أصابّت المَذْبَحَ -: لا تحلٌ؛ تغليباً لجهة التحريم . 

ولو خن كلت المحوسن ي الصيْدَّء حتى أخذ كلبٌ المُسْلِمٍء > فقتله -: حل؛ لأنَّ القتل 
حصل من كلب المسلم. 

ولو اصطاد مسلمٌ بكَلْب مجوسيئئٌ -: حلّء ولو اصطادٌ مجوسيٌ يكلب مسلم -: 
لايحلٌ؛ لأنَّ الاعتبار بالمرسل؛ فإنه الصياد والذابح. 

ولو أرسل سهماً أو كَلْباً على صيدء فأصابه» فغاب عنه» ثم وجدهٌ ميتاً ‏ نظر : 

إن أصابتٍ الجارحةٌ مَذْبَحَهُ -: حل؛ لأنَّ الذبح قد حصل قبل الغيبة» وإن لم يَصبْ 
مذبحه ‏ نظر: 

إِنَّ وجده في ماءء أو وجد فيه سهم غيره» أو جراحة غَيْرَ جراحته -: لم يحل . 

وإن لم يكن عليه إلا أثر جرجه -: اختلف أصحابنًا فيه: 

منهم من قال: فيه قولان: 

أصحُهما: يحل لما روي عَنْ أبي ثعلبة» عَنِ النبيّ ‏ بل - قال: (إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَك 
قَعَابَ عَنْكَء فَأَدْرَكْمُةُ -: فَكُلْ مالم بن 


ا ¥ 1 5 5 ھە ل og‏ 2ت و - 
وعن أبي تعاب عَنِ لني - بل - في الَذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثلآث: «فكله مَا لم 
و ۰( 


(۱) أخرجه مسلم (۳/ )٠١١۲‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده- حديث 
(۱۹۳۱/۱۰۲۹). ۰ 
والنسائي (۷/ :)١95‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الصيد إذا أنتن وأبو داود (۳/ ۲۷۹) كتاب الصيد - 
باب في اتباع الصيد - حديث )۲۸٦۱(‏ وأحمد )١95/5(‏ والبيهقي (9/ )۲٤۲‏ كتاب الصيد والذبائح - 
باب الإرسال على الصيد يتوارى بلفظ إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته. فكله ما لم ينتن 


0 
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مين - يك - بمعناه» وقال: «كُلهُ إلا أن تَجِدَهُ وَكَمَ في مَاء». 

والقولٌ الثاني : لا يحلٌ؛ وهو قول ابن عباسء قَال: "كُلْ مَا أَصْمَيِتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ» 
ما أصمَيْتَ لقا ا ت : ما غاب عنك مقتله. 

ومن أصحابنا مَنْ قال: سن ا - رضي الله عنه ‏ قد قال: 
0 وقد ثبت الحَبّد أنه أَمَرَ 

وعند أبي حنيفة أنه ا ولم يشل بشيْءٍ آخرء فوجده ميتاً -: 
حل؛ وإلاً فلا. 

أما إذا أتبعَهُ» ولم يَهْبْ عن بصره» حتى مات -: حَلَّ قولاً واحداً. 

ولو أرسّل کک صید» فأصابه» وأدركه صاحبّهُ حيّاً ‏ نظر : 

إن أدركه» والحَيَاةٌ فيه غير مستقرّة؛ بأن صار إلى عيش المذبوح» وتركه حتّى مات -: 


و أن تن الک غل اف فده 

وإن كانت الحياة فيه مستقرّةً -: يجب أن يذبحَةٌ» فإن انشغل بذبحه [من أخذ الآلق 
وسل الشكين: ونخوه» قَقَبْلَ ! إن أمكنه مات -: حل وإن لم يذبحه ]207 مع الإمكانٍ» أو 
اشتعَّل بلب سكين أو بتحديده» ال تعلق س فمات -: لم يحل . 

والإسراعٌ ليس بشرط؛ ليدركه حَيَآً حتى لو كان يمشِي على هینته» فأدركه ميتاً: 
حَلَّء وإن كان لو أسرع أدركة عيّاً. 

ولو ری مهما إلى هق أو إلى وليه أو توي أن ر على التيتفرك» :فاصات 
ا لم يحل» سواء كان يرى الصَّيْدَ أو لا يراه؛ لأنّهُ لم يقصدٍ الصيْدَّء وكذلك في 
إرسال الكل : 

وقيل: إذا رمّى سهماً على التبخيت» فأصاب صیداً» وهو لا يرى]”" صيداً -: يحل ؛ 
بخلاف الكلب؛ قاله أبو إسحاق؛ كما لو قطع عنق شاةٍ ظنها خشبة 

وكذلك: لو كان في يدِهِ سكينٌ» فوقعَتْ على حلق شاة» فقتله -: حَلَّ؛ على قول أبي 
إسحاق . 


وَالأوّل المتحت: اندلا يح : 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 


كاي ف واا ج ب ا 

ولو رمّى إلى صيدٍ يراه» فأصاب غيره» فقتله: إن كان يرى الثاني حالة الإرسال -: 
حل. 

وقال مالك: لايحلٌ. 

وبالاتّقَاقٍ: لو أرسل سهماًء أو كَلْبَاً على جماعةٍ من الظباء» أو الطيورء ولم يعيْنْ 
واحداً منهاء فأصاب واحداً _: حَلَّ؛ لأنه رأى الصِيّْدَ وقصده. 

وكذلك : لو أرسّلَ کلباً على صَيْدٍ مُعيّنِء فأخذ غيره» وهو یراه» وقتله : حل؛ كما 
في الوّمي بالسهم . ظ 

وقيل في الكَلْب» إذا أخذ صيداً آخر: لا يحلٌ؛ لأن للكَلْب فيه اختياراًء فلعلّه أخذ 
ذلك الصيْدَ باختياره لا بقصد'' صاحبه . 

والأولٌ أصحٌ. | 

هذا إذا كان الصيد الذي أخذه في الجهة التي أرسلّهُ صاحبّهُ فيهاء فان عدّلَ إلى جهة 
اشرق + فأخداضيذا عرو ننه رجيان 2 ٠‏ ` 

قال أبو إسحاق: لايحلٌ؛ لأنه عَدَلَ عَنْ جهة الإرسال باحتياره» فصار كما لو 
استر ۳ رن 1 
ا والثاني : يحل ؛ لأنَّ الكَلْبَ لا يمكنُ منعه عن العدول في طَلَّبٍ الصيد. 

أمَا إذا أرسل سَهْماً أو كلباً عَلَى صيدٍ يراةُ» فأصاب صيداً آخر لا يراه المُوْسِلُ حالة 
الإرسال -: هل يحلٌ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يحل ؛ لأنه قَصَّدَ صيداً يراه. 

والثاني: لا يحلُ؛ لأن الذي أصابه كان لا يَرَاهُ؛ كما لو رمّى سهماًء وهو لا یری 
صيداًء فأصاب صيداً _: لا يحلّ. 

ولو رمّى إلى صيدٍ يراه» فحاد السهم عن سنن الصَّيْدء وردثة الريح» فأصابهء أو كان 
الرمئ ضعيفاً لا ييلع الصيْدَء فونه الريح» وبلغته -: حل لأنه لا يمكنٌ حفْظٌ الرئي عن 
الريح» فعفى عنه . 

وكذلك لو أصاب السهُمٌ حجراًء فَنَبَا عنه» وأصاب الصَيْدَء أو أصاب شجراًء فقطعه» 
ونفذ منه إلى الصيدء أو أصاب الأرضء فازدلّفء فأصاب الصِيْدَ -: حل . 


. في د: يقبل‎ )١( 
في أ: اشترك.‎ )0( 
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وكذلك: لو كان یری صِيدَيْنٍ» فرمّى إلى أحدهماء فأصابه» ونفذ منه إلى الثاني» أو 
ارس كلباً على صِيْدٍء فأخذه. ثم تبع آخرء فقتله -: حلا جميعاً. 
203 وإن كان لايَرَى الثاني : هل يحل الثاني؟ فيه وجهان. 

ولو أن الأعمَى دلَّهُ بصيء وقال: مِنْ هذا الجانب صَيْدٌ قَارْم | إليه» فرمى فأصابَة : 

المذمّبٌ: أنه لا يحلٌ؛ لأنه لا يَرَى الصيد؛ فلا يتحقّق قصده؛ كما لو رمّى في ظلمة 
الیل إلى جانب» على ظنٌّ أن فيه صَيْداء فأصاب صيداً. 

وقيل: يحل في الأعمّى ؛ لأنه فعلّهُ بدلالة بَصِير؛ كما لو دلَّهُ على القبلة. 

والأولُ المذهب؛ بخلاف القَبْلَة؛ لآن التو ة إلى القبلة يَسْقْطُ عنه بالأعذار» وعند 
الاشتباه: يجوز له الاجتهادء وتصحٌ صلاته» وإن لم يتيمّنِ القبلة؛ ١ NEES‏ 

ولور إلى شخص ظّهُ حجراً» أو ربوةء فأصابه» فإذا هو صيدٌ المذْعَبٌ؛ أنه يحل ؛ 
نص عليه ؛ كما لو أخطأ بشاة فذبيحها لا يريدهاة بان كات له انان : عريلة وسمية »طن 
أنه يذبَحُ السمينة» فإذا هي الهزيلة -: حل . 

وقیل : لا يحلّ؛ لأنه لم يقصدٍ الصيْدَ . 

والأول المذهب. 

_ وكذلك: لو قطع على شاق ظنّها خشبة ليّنةء أو وضع سكيناً علّى موضع يحسبه 

ارا ادا کو جلى فا ای 

وكذلك : لو رمى إِلَى حيوانٍ ظنَّهُ خنزيراً» أو حيواناء غَيْرَ مأكولء فأصابه» فإذا هو 
صَيْدٌ مأكول . 

أمَا إذا أرسل كلباً على شخص ظلّه حجراً أو خنزيرا» قَبَانَ صيداً -: ففيه وجهان: 

أحدهما: يحلٌ؛ كما في دمي السَّهُمء وهو الصحيحٌ. 

والثاني: لا يحلٌ؛ بخلاف السهم؛ لأنَّ للكلب اختياراً. 

أمَا إذا أرسل على شخص يظتّهُ حجراً أو خنزيراً» فلم يصبْهُ» وأصابَ صَيْداً آخرء 
وبان أن الذي قصده صَيْدٌ -: هل يحل هذا الثاني؟ : 

أمَا في إرسال الكلب -: فلا يحل وفي السهم وجهان: 

الأصحٌ: لا يحلٌ؛ لأنه لم يُصِبْ ما قصده» وهو لم يقصذ بإرساله الصَيْدَ. 


)١(‏ سقط في د. 


ت ۳ 
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قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ولو رمّى إلى شخص ظَنَّهُ صيداً» فأصاب السهم صيداء 
وبان أن المرمّى إليه حجر أو خنزير: إن اعتبرنا الظنّ فى المسألة الأولّى حتى قلنا: 
لا ا صيداء وذ اعغرتا کک اقل ييل . 

ولو وقع بعيرانٍ في بئرء أحدهما فوق الآخرء فطعن في الأوّلء ومات الثاني بثقله - 
حل الأول» ولم يحل الثاني. 

ولو نفذ الطعتَة إلى الثاني - نظر: 

إن كان عالماً به : حَادٌٌ جميعاً» وإن كان جاهلاً -: فوجهان: 

الأصحٌ: يحل . 

ولو قصدئهُ دابةٌ» فرمى إليهاء فقتلها -: هل تحلٌ؟ فيه وجهان؛ كما لو ظنه ربْوة 
فبان صيداً» ولو جرح الكلب من غير إرسال صاحبه» فزجره صاحبه» فانزجرء ثم أشلاهء 
فخرج وأخد الصيْدَء وقتله -: حل. 

وإن لم يزجزة» أو زجره» فلم ينزجزء فأشلاه ‏ نظر . 

إن لم يَزِدْ حُمُوَاً بإشلائه -: فلا يحل ما قتله . 

وإن زاد حَمُوًاً -: ففيه وجهان: 

أحدهما: يحلٌ؛ لأنه أحدَتٌ فعلاً غَيْرَ الأوّلٍ؛ فانقطعَ حُكُمْ الأول. 

والثاني : لا يحل ؛ لأنه وقع راك من اسر اله به ون إرسال مالکه؛ كما لو 

شترك ملم ومجوسييٌّ في 

وعلى هذا: لو أرسل مجوسيٌ كلباًء ثم أشلاه مسلم: إن ل بر لايحلٌء 
وإن زاد حُمُوًاً: فعلى وجهين: 

أحدهما: يحل ويتقطّع حكم الأول. 

والثاني: لايحلٌ ؛ للاشتراك. 

ولو أرسّل مسلمٌ كلباًء ثم أشلاه مجوسئ: إن لم يَزِدْ حُمُوًاً-: حل وإن زاد -: 
فلا يحل ؛ لأنّ زيادة الحُمُوٌ: إما أن تقطع حُكم الأولء أو توقع“ الاشتراك» وأيّهما كان _: 
فلا يحلٌ. 

ولو رمى إلى صد فَقَدَهُ بنصمَيْنِ -: يحل الكل» سواء كان أحدٌ النصمَيْنٍ أكثّرَ أو 
فوا 


. في د: تقطع‎ )١( 


۲٤ 


كتاب الصيد والذبائح 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن كانا سواءً -: حل الكلء وإن كان أحد النصفين 
أكثري: قال: إن كان الرأمٌُ مع الأصغر -: حل الكلٌ» وإن كان مع الأكبر -: حل الأكبَرُء 
ولأ يحل الأضغر 

ولو رمى إليه فأبَانَ عضواً منه مِنْ يد أو رجل أو أذنٍ ‏ نظر: 

إن مات في الحال -: حَلَّ الكلّ» وإن بقي حَبَا بَعْدَ إبانة العضو - نظر. 

إن أدركه حَياّء فذبحهء أو رمَاءٌ ثانياء فمات بعد الرمية الثانية -: حل الأضل» 
رلا يدل العضيو' الميان. 

وإن مات بعد ساعة قبل أن يتمكّنَ من ذبحه بتلّكَ الرميّة -: يحل الأصلٌ» ومَلْ يحل 
العضو المبان؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يحلٌ؛ لأن هذا الجرح ذبح للأصل فكذلك العضو. 

والثانى: لا يحلٌ؛ لأنه عضو بينَ من حي ؛ كما لو قطع ألية شاوّء ثم ذبحها: لا تحل 
الألية. 

ولو رمّى إلى صيدٍ فى الهواءء فسقط على الأرض» ومات -: حل» سَوَاءٌ مات في 
الهواءء أو مات بعدمًا أصابَ الأزضء أو لم يَذْرٍ أنه مات من جرحه» أو مِنْ إصابة الأزرض» 
لأنّ الوقرعَ من ضرورته 

ولو وَقَعَ في ماءِ أو على شَيْءِ محدّد من قصب»ء أو حَجَرِء أو سكين -: لم يحل ؟ لآنه 
لم يَدْرِ أنه مات من رَمْيهء أو مما وقع عليه. 

ولو وقع عَلَى سطح أو و جبل أ و اشر - نظر: 

إن ثبت عليه : حلَّء وإن وقع عليه» ثم سقط منه على الأرض -: لم يحلّ؛ لأنه 

2 و 

وكذلك: لو رمّى إلى طيرٍ واقع على شجرء فأصابه» فسقط على الأرض دفعة 
واحدة -: حل. 

وإن سقّط عَلَى غصن آخَرَء ثم منه على الأزض -: لم يحلّ. 

وإن وقع [من الهواء]“ في بثْر: فإن لم يكن فيها ما : حَلَّ؛ لأن قعر البثر أرضةُء 
وإن كان فيها ماءٌ-: لم يحلّء وإن رمى إِلَيْه على الأرض» فأصابه السهمُ فاستنٌ قلي : 
حل ولو رمّى إلى طيرٍ الماء -: نظر: 


)١(‏ سقط في د. 


كتاب الصيد والذبائح  Yo‏ 

إن كان على وجه الماءء فأصابه فمات -: حل؛ لأنَّ الماء أرضةُء وإن كان خارج 
الماءء فطار في الماء [بَعْدَ ما أصابه السهُمٌ -: لم يحل. 

وإن كان يطيرٌ في هواء البَحْرِء فوقع في الماء)“ نظر: 

إن كان الرامي في البرٌ -: لم يحلّء وإن كان في السفينة في البجر -: حل. هذا كَل 
اا 

فأمًا ااا : حل بكلّ حال» سواءٌ وقع في الماء أو على جبل» فتدحرج 

ولو جرح السبع صدا أو ف شق بطن شاة» أو هرّة جرحت مام فأدركها صاحبها 
e [a>]‏ 

ذالم بكر الحا فيا مستقرّة بأن صارّث إلى حالةٍ المذبوح بِجَرْح السبع - : لا يحل 
وإن كانت الحياةٌ فيها مستقدَةٌ: : فإن كان يتحمَّقُ أنه يموت مِنْ تلك الجراحة: فإذا ذبحها: 
حلت؛ لقوله تعالى: وما ارتا كل | 2 إل م دش4 [المائدة: ۳] وهذا بخلاف الشاةء إذا 
مَرِضَتْء فصارت إِلَى أدنى الرمقء فذبحت -: عَلَّتْ؛ لأنه لم يوجَّذ سببُ: يكال بالقتل 
عليه . 


ولو أكلت الفاة العف فضا رت إلن اد الرقق عضت كرون الا فنها 
مستقرة» فذبحت -: ذكر شيخى - رحمه الله -: فيه وجهین . 

ثم قطع في كرة أنه لا يحلُ؛ لأنا وجدنا شيئا نُحِلُ بالموت عليه؛ كما لو صار إلى 
هذه الحَالَةِ جز السبع . 

ولو ذبح حيوان مأكول» فخرج من بطنها جنينٌ ميّت -: حل أكل ذلك الجنين» 
أو لم يُشْعِنْ وكذلك: لو كان فيه أدتى حياة» ومات في الحال» لما رُوِيَ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
قال : «قُلْنًا: يَا رَسُو ا ا رذ البَقَرَةَ وَالسَّاةء جد في بها الجَِينَ» 
لقي أَمْ تأكُلّهُ؟ قَالَ: لوف إِنْ شي فن ذَكَائَهُ ذَكَاهُ ام وهذا قول جماعةٍ مِنْ أَمْل 


العلّم . 


طُ 


وقال أبو حنيفة : لا يحل أكلُ الجنين» إلا أن يخرج حَياً فيذبح. 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) سقط في د. 

(۳) الشثٌ : نبت طيّبٌ الي يخ يدبغ به. 
ينظر ترتيب القاموس (۲/ .)٦۷۳‏ 


ا ا ج ا س ا کتاب الصيد والذبائح 

أا إذا حرج الجنينٌ حَيَاً والحياةٌ فيه مستقدَةٌ -: فلا يحل إلا بالدّنْح» ولو حَرَحّ بعضٌ 
الجنين ميتاًء فذبحت الأمٌ قبل انفصال الجنين -: حَلَّ الجنين» وإن خرج رأسُةٌء والحياة فيه 
مستقرّةٌ -: فلا يحل بذبح الأمٌ؛ لأنّه مقدورٌ على ذبحه. 

وقال الشيحٌ القَمّال: يحلٌ؛ لأنَّ خروج بعض الولدٍ كمَدّم الخروج؛ بدليل أن عِدَةَ 
الحامل لا تنقضي بخروج بَعْضٍ الولدٍ. 

ش ا ا 00 
فصل : فيما يملك به الصيّد 

إذا أخل صَيْداً بيده اوا كنك فل ها لاي أو أرسّلَ عليه گلباًء فأخذه -: 
مَلَكَهُ وكذلك: لو رمى إليهء فأزمتهُ بأن كانت دابّة أعجزها عن العَدُوء أو كان طائراً أعجرَّةٌ 
عن الطيرانِ» وعن العَذُو -: مَلَكَهُ فإن كان بَعْدَ إذهاب طيرانه» يفوت بَعَدُوه -: لا يملكه» 
حى لو دخل دار إنسان». فأخذه مالك الدار -: كان لمالك الدارء فإن فوت شدة عدوهء 
بحيث لا فونه -: ملكة. 

زالقضد لا بععة فى تلك الصكياء سكن لو اد صدا لينل اليدب م 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: هذا إذا أخذ بيَدِء أمًا إذا وقع في ملكه -: فلا بد من قصدٍء 
حتّى لو وقع صيدٍ في ملك(" لا يملكة» فإن رَد الباب؛ لكيلا يخرج -: مَلَكَهُ. 

ولو حفر حفرةً لا للصَّيْدِء فوقع فيها صيدٌ -: لا يملكهء فإن حفر للصِيْدٍ -: يملكُ. 

ولو كان له رض على شط نيج فك اليك فان كان اله سحا اة 
العودٌ إلى التهر -: فقد ملكة : 

وإن كان يمكنه العَوْدٌء أو كان الماءُ جارياً يمكنةٌ الخروجٌ _: لايملك. 

فإن أَرسّلّ فيه شبكة» حتّى يخرج الماءء و الك 2 ميلك 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: إن كان الحوضٌ صغيراً؛ إنما يملكُ. إذا كان اتخدَمٌ 
لاصطيادٍ السّمَكِء فإن لم يتخذهٌ لذلك -: فلا يملك؛ كما لو أفرَحَ طائدٍ في ملكه _: 
لا يملك الفرخ» فإن أخذه وردّه إِلَى مكانه -: ملكه. 

وقيل يملكة قبل الأخذ. 

وكذلك السمكُ يدخل حوضه. 

ولو اصطاد سمكة» فوجّدَ في بطنها درَّةَّ غير مثقوبة -: فهى له؛ لأنّها طعامُةُء فإن 


)١(‏ في د: داره. 


كتاب الصيد والذيائج . _ يت ب 919 
كانت مثقوبة -: فهي لقطة» ولو اشترّى سمكة» فوجد في بطنها دُّة غير مثقوبة]“ 
للمشتري» وإن كانت مثقوبة -: فللبائع إن اگعاها. 

ولا وك عن اعد لي 

وعند مالك: يحل لكل مَنْ أخذه 

ولو خلا مالک كَل يرول ملك فيه وجهان: 

أحدهما: يزولٌ؛ كما لو أَعْتَقّ عبده. ْ 

والثانى - وهو الأصح -: اول مزْكدُ كما ERT‏ ولا صخر أن 
يفعل ذلك؛ لاله يشبه السائبة التي كان اَهَل الجاهلية يفعلُونهاء فحرّمها اللَّه» عر وجلٌ. 

فلو أرسّلَ الصِيْدَء وقال: أَبَحْتٌ لكلّ مَنْ أخذه حِلَّ [أكله]”'' لكل مَنْ أحذه» وإن لم 
يقلهُ -: فلا يحل. 

ولو انتقلّث حمامةٌ من بُرْج مالكها إلى برج آخر -: لا يملكها المُْتَفّلٌ لَيْهء فإن. کان 
ذكر أو سفد -: فالبيضة والفرخٌ لمالِكِ الأنتى» فإن اختلطث بحمامة : حمامة له أن يأكل 
منها بالاجتهاد واحدةً واحدةٌ» حتى يبقى واحدة» كما لو اختلطتٌ تمرةٌ للغير بتمره. 

ولو غصّب رجلّ سهماً. فاصطاد به : كان الصَّيْدُ للغاصب. 

وكذلك: الو عَصَبَ شبكةء فتصبهاء عل ها مان : كان للغاصب» وعليه أَجْرُ مِدْلٍ 
السهم» والشّبكة للمالك. 

و م كل ار ار واضطاة ا الف او کا ر ا 

اآصخھما: يكونٌ للغاصب؛ كالسَّهُم يصطاد به . 

والثاني: يكونٌُ للمالِكِ؛ لأن للجارحة اختياراً؛ كما لو عَصَّبَ عبداً صغيراً» أو 
أعجميًاً» فاحتطب أو احتشنّ بأمره -: كان لمالك العبد. 


-: فهي 


<2 


فإن قلنا: الصيّدٌ للغاصب -: فعليه أجدٌ ملل الجارحة» وإن كان كلباً-: فعلى 
وجهين؛ بناءَ على جواز ا ۰ 

وإ قلنا: الصَّيْدُ للمالكِ -: فهلٌ يَجبُ على العَاصِب أَجْرُ مثل الجارحة؟ فيه وجهانٍ: 

أَحدهُمًا: لاء لأنَّ انمع عاد إِلَيْهِ . 

والثاني: يجبُ؛ لأنه استعمّل ملك الغير بعَيْر إذنه؛ كما لو غصب عبداً» فاحتطب -: 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في د. 


كان للمالك» وعلى الغاصب أجر مثله : 

وقيل : في العبدٍ لا يجبٌ أجرٌ المثل» إذا دفعنا كسْبَهُ إليه . 

وعلّى هذا: لو غصب مسل جارحة مجوسئ» فاصطاد بها-: كان حلالاً» وحكم 
الصيد على ما ذكرناء وإن غصب مجوسيٌ جارحة مسلم» فاصطاد بها -: فالصيّدٌ حرامٌ. 

ثم إن قلنا: الصَّيِدٌ للغاصب -: يجبُ على المجوسيٌ أجْرُ مثل الجارحة . 

6 الك تخب علق لجرت ف المخد للك لابه مان هيا 
بفعلِهء وهل يجبٌ أَجْرُ المثل؟ فيه وجهان. 

٠ 0 ع‎ 00 

إذا رمّى إلى صيدٍ فأزمنه» ثم رمى إليه ثانيآء فأصابه ‏ نظر: 

إن أصاب الثاني مذبحَهٌ -: كان حلالاًء وإن أصاب الثاني غَيْرَ مذبجهء فقتله : فهو 
حرامٌ؛ لأنه صارٌ مقدوراً على ذبحه بالإزمان» فتكونٌ ذكانهُ بقطع الحَلْق واللَة.. 

ولو رمّى رججل إلى صَيْدِء فأزمنه» ثم رمى إليه رَجل آخَرُ - نظر: 

إن أصاب الثانى مذبحَةٌ -: فالصِيِدُ حلالٌ» وهو للأوّل؛ لأنه ملك بالإزمانِ» ويجبُ 
على الثاني للأولٍ ما بين قيمته مُرْمَناً ومذبوحاًء وإن لم يُصِب الثاني مذبحه» لكن أَجْهَرَ 
قتله : فالصيد حرامٌء وعلى الثاني للأوّل قيميّهُ مُرْمَنآّء وإن لم يجهز الثاني قتله» بل 
جرحهء وتعاوَنّت الجراحتان على الموت -: فالصيْدٌ حرام وماذا يجب على الثاني للأوّل؟ 
فيه طريقان: 

أحدهما : حكمه حُكُمُ ما لو جرح رجل عبده أو حمارة» ثم جاء رجلّ آخر فجرحة. 
فمات منهماء لأنَّ جراحة السَيّد غَيْدُ مضمونةء وجراحة الأجنبئّ مضمونة؛ كما أن ههنا جرح 
الأوّل غير مضمون» وجرح الثاني مرن ونذكر أَوَلاً حُكُم أجنبيين جرحا عَبْدَ إنسانٍ» أو 
دابّة إنسان؛ فمات بسرايتهماء ماذا يجبٌ على كلّ واحد منهما؟ [فههنا: يسقط أحدهماء 
ونوجبٌ على الثاني ما أوجبنا على الآخَرِء فنقول: إذا جرح أجنبيّان عبْدَ إنسانٍ أو دابَتَه؛ 
فمات منهماء ماذا يجب علئ کل واحد [منهما]('' فيه خمسة أوجه: 

أحدها: وهو قول المزنيٌ: يجب على کل واحد]”" ارش جراحته”"» ثم ما بَقِيَ مِنْ 


م 
اه مه 


قيمته مجروحاً جرحَيْن: ينضّف بينهماء مثل: إِنْ كانت قيمتّهُ عشرَةٌ دنانيرٌ: ينقص بجراحة 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في أ. 
(9) في د: جنايته . 


كتاب الصيد والذبائح ۲۹ 
کل واحدٍ ديناق يجبُ على كلّ واحدٍ دينارٌء بقي ثمانية؛ e‏ 
وإن كان آرش جراحة أحدهما ديناراًء وأرش جراحة الآخَرِ ثلا -: فعلى هذا دينارٌ» 


وعلى ذلك ثلاث ؛ بَقِيَ سِئّة؛ فعلّى كل واحدٍ ثلاثة. 

ففي الصيد قيمتّة عشرة دراهم؛ عادت ج الأول إلى تسعة» وبجرځ ع الثاني إلى 
ثمانية» فعلى الثاني ES‏ دراهم : درهم لأرش الجراحة» زار أخرّى نصف قيمته 
مجروحاً جرحَيّن» ويدخل على هذا أنّا أوجَبتا على الثاني مثْلَ ما أوجبنا على الأوّل» 
وجراعة الثاني صادقث عبداً مجروحاً ناقصاً؛ ولآنَّ فيه إفرادٌ أزش الجراحة عَنْ بَدَلِ النفس 
بعدما صارّت الجراحة نفساً. 

والوَّجْهُ الثاني - وهو قول صاحب «التقريب» - : أن على الأول ازس جراحته» ثم ما 
بَقَيَّ من قيمته ينصّف بينهما. 

بيأنه : آرش جراحة الأوّل ديناذ ؛ بقي من قيمته تسعَة؛ ينضّف بينهما؛ فعلى الأول 
مه و وعلى الثاني أربعة ونصف . 

وإنّما لم نفرذ ا جناية الثاني ؛ لل الأول بعد أرش جنايته : بقيَتْ سراية جنايته» 
فقابل جرح الثاني فيستويان. 

ففي الصّيد: : يجبُ على الثاني أربعة دراهم ونضفٌ» ويدخلٌ على هذا بعضٌ ما دَخَلَ 
على الأوّلء وهو أنَّ فيه إفراد أرش جراحة الأوّل بعد ما صارّتٍ الجراحة نَفْساً. 

الوا انكر بعل ار عراصي ولد جايو سراي 

بيأنه : : قِيمتّهُ عشرة فعادّث بجرحه إلى تسعقء ثم جرح الثاني -: يجب على الأوّل 
خمسة» وعلى الثاني أربعة ونصف . 

ففي الصَّيْد : N‏ ودل عليه ما ل ال عل د 


٠.‏ ابر سد ك” 


قيمتّهُ عَشرةً» ولم يصل | ةن قمنه إلا تة و 

والوجه الرابع - قاله ابن خيران -: هذه العشرة التي هي قيميّهُ -: تورّع على قيمته يوم 
جرح الأول» رعي رة وعلى قيمته يَوْمَ جرح الثاني زهي ا . فنجعل العشرة ة التي 
هي فيمتّهُ تسعة عشر جزءاً: عشرة منها على الأول وتسعة على الاني» فلا يدخلٌ على هذا 
الوجه شيْءٌ مما ذكرناه؛ ؛ لأنه ليس فيه إفرادٌ أرش الجراحة عَنْ بدل النفس» ولا نقصان عن 
قيمة العبد. 

والوجه الخامسنٌ ‏ اختاره الشيخ القمّال_: قال: يحب على كل واخ سيا شف 
أرش جراحته» ثم باقي قيمته مجروحاً جرحَين : ينصّف بينهما. 


۳٠ 


كتاب الصيد والذبائح 

وتنا فنا ب تفأر ال ا لان صان الطرف آنا يدخل كله فى خان 
النفس» إذا كان كل بدل النفس مضموناً عليه . 

وها تصفة يذل الق عة .الف على ره دل فيه صف آرش 
جراحته . 

بيانّه: قيمته عشرةٌ انتقصَ بجرح الأول من قيمته دينارٌ» وبجرح الثاني دينار؛ فيجبٌ 
على كلَّ واحد نصففٌ دينارء ثم ينصّف الباقي - وهو ثمانية بينهماء ويكونٌ على کل واحد 

عه 

أربعة ونضضفٌ. 

ففى الصيد: يجب على الثاني أربعة دراهم ونضفٌ؛ فلم يصلّ إلى المالكِ إلا تسعة؛ 
ويجوز ذلك» وإِنْ كانّثْ قيمتّهُ عشرة؛ لأن الجراحات إذا توالت على شخص تارةً: توجب 
زيادة في القيمة› وتارة: توجبُ نقصاناً؛ 2 مثل : إن قطع يد عبد يميه أف فعادت قيمٌهُ إلى 
ملكتن 0 آخر خمسمائة» وعلى القاتل مائتان» فكانّث قيمة العبدٍ 

ومن قال بهذه الطريقة و ا » فأمكنه ذبِحُةء فلم يذبح» 
وي آلا يدركة: 

والطريقة الثانية : لا يجعلٌ هذا كالجناية على العبد؛ لأنَّ تلك الجناية جراحة مفسدةٌ» 
وجرح الصيد للاصطياد”'2 والاكتساب» بل ينظر في المُزْمن الأول: إن لم يدركه حَيّاَ ولم 
يتمكن من ذبحه -: يجب على الثاني قيمثّةُ مزمنا للآوّل؛ كما لو أجهز قتله» وإن أدركه 
حي وأمكنه أن يذبح › فلم يذبح -: ففيه وجهان: 

أحدهما: لا شَيْءَ على الثاني إلا أرش جراحته؛ لأن التفريط من الأول يترك الذبح . 

والثانى: هو كما لو لَّمْ يتمَكَنْ من الذبح» فعلى الثاني قيمته مُزْمَناً؛ كما.لو جرح شاةً 


وأا إذا رمى إِلَى صيدٍء فأصابه» ولم يُزْمنْهُ ورمى إليه آخرء فجرحه» وأزمنه -: 
فالصيدٌ للثانى» ولا شئء على الأول بسبب جَرْحِهِ؛ لأنه حين جَرَحَهٌ كان مباحاً» فلو رمّى 
إليه الأوّل بعدما أزمنه الثانى» وجرحه ‏ نظر: 

إن أصاب مذْبَحَه -: فهو حلال» وهو للثانى» وعلى الأول ما بين قيمته متا 
ومذبوحاً. 


كتاب الصيد والذبائح ۳١‏ 


وإن لم يصب الأول مذبحه ‏ نظر: 

| اجوز قتله -: فهو حرامٌ» وعلى الأول للثاني قيمته مزمناًء وإن لم يجهز قل 
ولكن تعاوتّت الجراحاتٌ على قتله -: فالصيد حرام وماذا يجبٌ على الأوّل للثاني؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما : ثلث قيمته زمناً؛ لأنّ الموت حصّلّ بثلاث جراحاتي» واحدةٌ منها مضمونةٌ. 

والثاني - قاله الشيحٌ القَمّال -: لا يجبٌ على الأوّل إلا ربع قيمتهء لأن الجناة إذا 


+ 0 2 0 0 و 5 0 
تعددوا يورع الأرش على عددٍ رءوسهم» ثم ما يخصنٌ كلّ واحد منهم يورّع على أحواله؛ 
فيجبٌ ما يقابل حالة الضمان» ويسقّطً ما يقابل حالة الهَدَرِ؛ِ كما لو جرح رجلآنٍ مُرْئَدَا 


فأسلم» ثم جرحَةٌ أحدهماء ومات من الكل -:؟ يجب على الجارح في الإسلام رُبُعُ الدية. 

ولو رمّى رجلانٍ سهماً إلى صَيْدِء فأصاباه معاًء وقتلاه -: فالصِيِّدُ حلالٌ» وهو بينهما. 

قال الشيخ القمّال: سواءٌ أصابا المذبّعَ» أو غَيْرَ المذبح» أو أصَابَ أحدهما المذبح. 

وكذلك قال: لو جَرَحَ رجلان رجلاً معاء فمات -: عليهما القَّوَدُ أو الديدُ؛ وإِنْ 
أصاب أحدهُمًا المقكَلّ دون الآخرء ولو أصابَة أحدهماء ولم يزمئُ» ثم أصابه الآخرء 
فأزمنه. فلو تفرّدّت الرمية الثانية لم تكن تزمنه -: فالصيد لمن يَكُونُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يكونٌ بينهما؛ لأن الامتناع زالَ بفعلهما. 

والثاني: وهو الأصح -: يكون للثاني؛ لأنَّ الملك يحصّلٌ بزوال الامتناع» وحصّلٌ 
ذلك عَقِيبَ فل الثاني» وكان الأوّل كالمعيّن له» فهو كَمَنْ أرسّلَ كلباً على صَيْدِء فصرف 
رجُلٌ الصَيْدَ إلى الكلب» أو ضَيّقَ طريقه حتى أخذه الكلْنْ _: كان الصيد للمرسل. 

ولو ادّعى السّابق أي كنْتٌ أزمئتُ» وأنكر الآخر _: فالقول قول الثاني مع يمينه؛ لأنَّ 
الأضل بقاؤه على الامتناع . 

ولو أصاب أحذهُمًَا عَقِيبَ الآخر» وأحدهما مُرْمر» والآخر أصاب المذبَحَ» ولم يدر 
أيهما سبق -: فالصيد حلال . 

فإذا اختلفاء فقال كل واحد: آنا أزمنة؛ فالصيد لي -: يتحالفانء ثم الصيد يكونٌ 
بينهماء ولا شئء لأحدهما على الآخر. 

وإن حلف أحذهماء ونكلَ الآخر _: فالصّيْدٌ للحالفب» وعلى الناكل ما بين قيمته 
ما وعد يواض 


وإن كان أحدهما مزمناًء والآخر مجهزاً لم يصب المذبح» وشككتًا في السابق _: 


۳۲ 


كتاب الصيد والذبائح 
فالصيد حرامٌ؛ لاحتمال أن المزمن هو السابق» فإذا اختلفاء فقال كل واحد: أنا أزمنة؛ 
فعليك قيميٌهُ -: تحالفاء ولاشئء لأحدهما على الآخرء فإن حلف أحدهماء ونكل 
الآخر -: فعلى الناكل قيميّهُ مزمناً للحالف» ولو يمنا أن المجهز سابقٌ -: فالصيْدٌ حلال. 

فإذا اختلفاء فقا كل واحد: أنا أجهزنّهُ؛ فهو لى -: تحالفاء والصيد بينهماء فإِنْ 
حلف أحدهما _: كان الصيد للحالف. 

وإن دخل اللّحمْ تفص بني الثاني -: فعليه ضمان ما نقص . 

الو قال اعذهها: آنا أزمتت أو فو انت أجهزئهُ؛ فعليكَ قيمته مزمناً» وقال الآخر: 
بل أنا أزمنته أوّلاًء ثم أنتَ أجهزته؛ فالصيْدٌ لي -: فالصيد حرامٌ على الأول . 

وهل يحل للثاني؟ فيه وجهان: 

والثاني : لايحل؛ لأنّ قوله يعارضّةٌ قول الأوّل؛ وهذا بناءً على ما لو غاب الصِيّدُ بَعْدَ 
الجرح› فوجده ميت ويخلف الثاني على نمي الضمان. 

KE 1‏ ال 1 8 ےه 

فصل في صَيْدٍ البحر 

َال اللّهُ تَعَالَى: «أجِلّ لَك صَيْدُ البَخرٍ وَطَعَامُهُ ماعا كم وَلِلِسَيَارَةِ4» 
[المائدة: 95]. 

وَرُوِيَ عَن ابن عُمَرَ قَالَ : َال رَسُولُ الله - كل -: «أُحِلَّتْ لتا ميان وَدَمَانِ؛ المَيكانِ؛ 
الحوثٌ وَالجَرَادُء وَالدَّمَانِ: الكَبدُ وَالطّحَالُ)7" . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسند (۲/ ۱۷۳): كتاب .الصيد والذبائح» الحديث (5017): وأحمد (۹۷/۲)ء 
وابن ماجه )١١١١/9(‏ كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحالء الحديث .)77١4(‏ والدارقطني 
(6/ ۲۷۲): باب الصيد والذبائح والأطعمة. الحديث )٠٠١(‏ والبيهقي :)٠٠٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الحوت يموت في الماء والجراد» وعبد بن حميد في «المتتخب» (ص - )۲٠١‏ رقم )۸۲١(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (/۳۹- بتحقيقنا)» كلهم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله باد : «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان 
فالكبد والطحال. 

قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف اه. 

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (08/7) وأعله بعد الرحمن» وقال كان ممن يقلب الأخبار وهو لا 
يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك . 

وقال: حدثنا أحمد بن المثنى - أبو يعلى - قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد الرحمن» وأسامة. 
وعبد الله بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء. 


كتاب الصيد والذبائح 


يه EOE OOS‏ اول كود امون قا اف O‏ "عه كلها مض هل a‏ علو ووب حون “ف لحم E‏ عه لق" وو RD‏ ند E‏ إل لجف “ها رو دوا ب “لها فا ليا نيه 


= وهذا فيه نظر فإن عبد الله وثقه أحمد بن حنبل. 
وقد أسند ابن حبان في المجروحين (08/1): عن أحمد بن حنبل قال: عبد الله لا بأس به. 
وأسند ابن عدي في «الكامل» )۱۸١ /٤(‏ عن أحمد أنه قال: ثقة وقد أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۷۲) 
من طريق مطرف عن عبد الله بن زيد به» وأخرجه البيهقي /١(‏ 105) من طريق ابن أبي أويس قال: ثنا 
عبد الرحمن» وأسامةء وعبد الله» بنو زيد بن أسلم» عن انيع بها ١‏ 
وقال: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني يوثقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول يعني الموقوف ‏ الذي أخرجه 
من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً. وقال هو في معنى 
المسند. 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» :)٠٠٤/١(‏ بل رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال 
ا 
ثقه أحمذء والنسائي» والعجلي» وابن حبان» والبزار» وابن يونس. وقال أبو حاتم: صالح 
00 
إلا أن أبا زرعة رجح الموقوف فقال إن أبي حاكم في «العلل» (۱۷/۲) رقم :)١1574(‏ ستل أبو زرعة 
عن حديث رواه عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم» عن أبيه؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل: أحلت 
لنا ميتتان ودمان». ورواه عبد الله بن نافع» عن أسامة بن زيد عن أبيهء عن ابن عمرء عن النبي كله 
ورواه القعنبي» > عن أسامة وعبد الله بن زيد» عن أبيهاء عن ابن عمر موقوف. قال أبو زرعة الموقوف 
أصح . 
وكذا صحح الموقوف أبو حاتم كما في «تلخيص الحبير» )51/١(‏ وقد توبع بنو زيد بن أسلم على 
رفع الحديث. 
تابعهم أبو هشام الأيلي عند ابن مردويه في «تفسيره» كما في «نصب الراية» (5/ )73١7‏ فقالت وله 
طريق آخر قال ابن مردويه في «تفسیره)» ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا محمد بن بشر بن مطر» ثنا داود بن 
راشدء ثنا سويد بن عبد العزيزء ثنا أبو هشام الأيلي» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله «يحل من الميتة اثنان» ومن الدم اثنان: فأما الميتة فالسمك والجرادء وأما الدم فالكبد 
والطحال. 
وسكت عنه الزيلعي فلم يبين علته . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)515/١(‏ تابعهم شخص أضعف منهم» وهو أبو هشام كثير بن عبد الله 
االأيلي أخر جه ابن مردويه في تفسيره. وكثير قال البخاري ومسلم: منكر الحديث وقال النسائي 
والدارقطني : متروك . 
ينظر التاريخ الكبير (۷/ )40٠‏ والضعفاء الصغير (05) للبخاري والكنى للإمام مسلم (۲/ )۸۷١‏ 
والضعفاء والمتروكين للنسائي )07١1(‏ والدارقطني (4146). 
وقال الحافظ: الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم» وغيره» هي في حكم المرفوع لأن قول 
الصحابي أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله: «أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية 
لأنها في معنى المرفوع . 
التهذيب / ج 8 / م 


۳٤‏ كتاب الصيد والذبائح 

الحيواناتٌ على ثلا ثة أقسام: قم يعيش في ف ال عؤلا یی فى التخر: إلا عش 
المذبوح -: فلا يحل ميت شَيْءِ منهاء إلا الجراد: فإنه تحلّ ميتته . 

وما سواه ينقسم الى نا تحر دكات وما لا تخل ؛ على ما سنبيّن › إن شاء الله تعالى . 

وقشم يغيثن في الي والبحر معأء کن والسّرّطان والحَيّة والتّمْسَا - : فلا يحل 
شيْءٌ منها لا ميا ولا ذكيّء وقال الحليمئٌ: يحل السرطان [إذا ذبح]”'". 

ومنها: ما يعيش ة في البحرء ولا يعيش في ابد إلا عَيّش المذبوح -: فهو قسمان: 
ضاف رعيره قل بعل در #امنها. إلا الك يدل مك سواءٌ مات بسبب» ا 
طفا عنه الماءء أو رَسَّبَ في قعره» حن اوش خيراتب قح عق مرخ اانه م س غير 

د يحل أكلواء وإن كات س فهو روت الأ ل 
قن عمسا اين قود تاف 


وحقيقة الخلاففب: أن عندهم إنما يحل السمك إذا E‏ ل أو وقي 
على حجر» أو انحسار ماءٍ: فإن مات بلا سبب -: فلا يحل حتى قال: لو ماتٌ» عد 
خارج من ٠‏ الماء: فإن كان رأسّهُ خارجاً ‏ حل لأنه مات بانقطاع النفس» وإن كان النضفٌ 
الأسفل ارخا فلا يحل والعديث هة عليه؛ وروي عَنْ ن¿ أبي أَيُوبَ 2 ته أكل سَمَكا 
طافياً» . 

ولو اصطادٌ مجوسيٌ سم کون خلال 

ولو ذبحت السمكة -: يكره» فإن تباطأ خروجٌ روحها -: فلا باس بذبحهاء ويحل 
أكلّهًا بعد الذبح؛ سواء ذبحها مسل أو مجوسيٌ؛ لأن ذَبْحَ المجوسيٌ يجعل الحيوان ميت 
وميِّتٌّ السمكِ حلال. 

كو و 2 7 

ودم السمكِ وبولة وروثه -: هل يكون طاهرا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يكو نَجساً؛ كدماء سائر الحيوانات. 

والثاني : يكونٌُ طاهراً؛ لأنه لَيْسَ بحقيقة دم؛ بدليل أنه إذا أصابئه الشْمَسنٌّ: يبيض . 

ولو قطعّث فَلْقَةٌ من سمكِ حي -: فقد قيل: لا تحلُ؛ كما لو قطع من غيره: لا يحل . 

والمذهب: أنه بخ ؟ لأنه إنما لم يحل من غيره للحديث: «ما أَبِينَ مِنْ حى فَهُوَ 
مث 20 وميتٌ ا لسمك : حلالٌ. 


(۱) سقط في د. 
(۲) أخرجه أحمد (٥/۲۱۸)ء‏ والدارمي (۲/ ۹۳): كتاب الصيد: باب في الصيد يبين منه العضوء وأبو داود 


كتاب الصيد والذبائح o‏ 

وهل يجورٌ ابتلآعٌ السمكِ حَيا؛ فإنه ينفع من بعض العلل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يحل ؛ لأن ميته حلال. 

والثاني : لا يحل ؛ لأن فيه تعذيب الحَيّوانٍ. 

وكذلك الجَرَادٌ: تبتلعة حَيّاً: فيه وجهان؛ بخلافب سائر الحيوانات: لا يجورٌ ابتلاعٌ 
شَيْءء منها حيّاً؛ لأن لها دما يجبُ سَمْحَُهُ بالذكاة» ولم يوجَدْ 

أما غير السمك من حيوانات البَحْرِ: هل يحل ميته؟ فيه أوجه: 

أحدها: لا يحلٌ؛ وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله : لأن النبَ - ب - حص اَمَك 
بالحلٌ. 

والثاني: وهو الأصح - : يحل الكل لقوله تعالى: تأجل لحم صَيْدٌ البَخرٍ» 
[المائدة: 197 ولم يفصّلء ولقول اللي - يكل - في الببخر : هه الطّهُودُ مَاؤُهُ الح مغ . 


(/ ۷۷): باب صيد قطع منه قطعة» الحديث (5808)» والترمذي (5/ )۷٤‏ كتاب الأطعمة: باب ما 
قطع من الحي فهو ميت» الحديث :.)١58٠(‏ وابن الجارود (ص - :)۲٠١‏ كتاب الأطعمةء الحديث 
(7). والدارقطني /٤(‏ ۲۹۲): كتاب الأطعمة» الحديث (87): الحاكم (79/4) كتاب الذبائح» 
والبيهقي :)٠٠٥/۹(‏ كتاب الصيد والذبائح: باب ما قطع من الحي فهو ميتة» كلهم من حديث 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلمء عن عطاء» عن أبي واقد الليثي قال: «قدم 
رسول الله لاي المدينة وبها ناس يعمدون إلى الغنم وأسنمة الإبل فيحبونهاء فقال رسول الله يلِ: ما قطع 
من البهيمة وهي حية فهي ميتة». وقال الترمذي: (وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
زيد بن أسلمء والعمل على هذا عند أهل العلم). 

وقال الحاكم : (صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي. 

وقد اختلف فيه على زيد ر بن أسلم. 

فرواه سليمان بن بلال عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري أخرجه الحاكم )۲۳۹/٤(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

ورواه هشام بن سعيد عن زيد ب بن أسلم عن ابن عمر. 

أخرجه ابن ماجه (۱۰۷۲/۲) رقم (7”517) والدارقطني (5/ ۲۹۲). 

وفي الباب: عن تميم الداري» أخرجه ابن ماجه (؟/ :)٠ ٠۷۳‏ كتاب الصيد: باب ما قطع من البهيمة 
وهي حية؛ الحديث (۳۲۱۷)ء ثنا هشام بن عمارء ثنا إسماعيل بن عياش ثنا أبو بكر الهذلي» عن 
شهر بن حوشب» عن تميم الداري قال: قال رسول الله يكن «يكون في آخر الزمان قوم يحبون أسنمة 
الإبل ويقطعون أذناب الغنم. ألا فما قطع من حي فهو ميت». 

قال البوصيري في الزوائد (17/7) هذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر الهذلي السّلمي . 

قلت وشهر بن حوشب فيه ضعف . 

)١(‏ تقدم. 


كتاب الصيد والذبائح 

وبعضنا قالوا: أَصْلّ هذا: أنَّ الكل .هل يسكى حُوتاً آم الحُوتُ اسْمٌ للسمك على 
الخصوص؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: الكل يسكى حوتاً -: حلّ الكلٌ؛ وإلاً فلا يحل إلا السمك. 

والأوّل أصحٌ؛ إِنَّ الكلّ حوتٌء وإن اختلفت صورتُّهًا: بعضها يشبه الحمار» وبعضهًا 
يشبهُ الكَلْبَ والخنزيرَ؛ كما أن الْحْرْتِيتَ يشبه الحيّة» وهو نَوْعٌ من السمك -: يحل ميته 
بالاتفاق. 

والوجه الثالث: ما يؤكَلٌ جنسه فى البَدِ ذَكِيَاً: يحل ميتة في البَخْر؛ مثل: بقر الماءء 
وشا الملى» وما لا َكل في اليد فة مكل السحمار والكلب والكتزير 2 فلا يحل ما في 
الجر 

فإذا قلا : لا يحل إلا السمكُ فإذا ذبح ما يؤكل جنسه في البَرٌ؛ مثل بَقَرٍ الماءِء وشاة 
الماء -: هل يحل؟ : 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: يحتملٌ وجهين: 

أحدهما: يَحِلَّ؛ كالمذبوح من حيوانات البر. 

والثاني : لا يحل ؛ لأنه لَيْسَ بحقيقة بَقَرِه ولا شاة. 

وإذا قلنا: يحل ما يؤكَلُ جنسه في البَدّء هل يذبح المائيّ؟ قولان» واللّه أعلمء 
ال ارت العالسيي وراه على دا مد و وضخو وشل تيليا كتير دائماً 
إلى يوم الدينٍ؛ إنه أرحم الراحمين. 


۳٦ 


يشم الل الرَحْمَانِ الحم 
تاب الضَّحَايًا 


ےا ا 5 آذ 0 ص 6 4 3 2 rd‏ - 
َال اللّهُ تعَالَى : طقَصَلٌ لِرَيّكَ وَانْحَر4 [الكوثر: 7]» قال عكرمة وعطاء: فصل لربّكَ 
ا الف وان تنكف . 


رار و 


الأضحية : سئةٌ مستحيّةء وهي اسم للنعَم التي تُلْبَحُ يوم الأضحى» وثوابُها جزيلٌ؛ 
روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها -؛ أنَّ رَسُولَ الله - تكله - قَالَ: ما عل دمي يِن عَمَل َو 
الكخر حت إلى الل د مِنْ إِهْرَاق الدّم؛ نها لكَأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ ِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وََظْلافِفَاء مَإنَّ 
الد َ لقم اللاو قبل أن بم من ارف تر بها ا فا 

وروي عن أنس؛ أن النبيّ ‏ بك - كان ڪي يلين ملين أْرَتِيْنِ؛ يَطأْ عَلَى 
صِمَاحِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا َء تقول : الاسم الله الله آک0 . 


ِ ذكره السيوطي في «الدر المنثؤر» (184/5) وعزاه إلى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
عن مجاهد وعكرمة وعطاء.‎ 

(۳) أخرجه الترمذي /٤(‏ ۸۳) كتاب الأضاحي باب ما جاء في فضل الأضحية حديث )۱٤۹۳(‏ وابن ماجه 
)٠١45/7(‏ كتاب الأضاحي: باب ثواب الأضحية حديث (7”177) والحاكم 55١/5(‏ - ۲۲۲) من طريق 
ابن المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

وقال الترمذي: حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: سليمان - أبو 
المثنى ‏ وأه وبعضهم تركه . 

` أخرجه أحمد )۳/ 10(« والبخاري )1۸4/1°۰(« كتاب, الأضاحي - باب من ذبح الأضاحي بيده» حديث‎ )٤( 
كتاب الأضاحى - باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة»‎ :)١همال‎ ١66557/9( ومسلم‎ «(o00۸) 
وأبو داود (۳/ ۲۳۰)ء كتاب الضحايا  باب ما يستحب من الضحاياء‎ »)١955 /۱۸ »۱۷( حديث‎ 
كتاب الأضاحي  باب ما جاء في الأضحية بكبشين» حديث‎ ء)۸٤‎ /٤( والترمذي‎ .)۲۷۹٤( حديث‎ 
کتاب‎ »)۱۰٤۳/۲( والنسائي (۷/ ۲۲۰)» كتاب الضحايا - باب الكبش» وابن ماجه‎ .)١548( 
كتاب الأضاحي: باب‎ »)۷١ /۲1( والدارمي‎ »)711١( باب أضاحي رسول الله ب حديث‎  يحاضألا‎ 
وأبو يعلى‎ »)۹٠۲( السنة في الأضحية» والطيالسي (۱/ ۲۲۹ - منحة) رقم 6 ة وابن الجارود رقم‎ 
=, رقم (8159)» وابن خزيمة )۸7/5( رقم‎ )۳۷۹/٤( رقم (۲۸۷۷)» وعبد الرزاق‎ (oA /) 


۳۷ 


۴۸ كتاب الضحايا ˆ 
وليت الأضحيةٌ بواجبة؛ لما رُوِيَ أن أبا بكر وعمر e‏ عنهما - كانا لا 
ُضَحَيَانِ ؛ كراهيّة أن يُرى”' آنا واجبة» وعند أبي حنيفة: هي“ واجبةٌ على كُلَّ مقيم 


مَلَكَ نصاباً من أَحَدٍ القدين أن بسحي عن 2 ی با 


ويستحتٌ لِمَنْ أَرَادَ الأضحيّة؛ إذا دخَلَ عَشْرٌ مِنْ ذي الجڳة . 


لما رُوِيَ عن آم سَلمَة 2 ال رَسُولُ الله - يله -: «إدًا َل العَشْوُء اراد أحَدُكُمْ 
أَنْ يُضْحَى - قلا و يَمَسنَ ن من شَعْرِه e‏ من اشر ره . 


ولا تجوز الأضحية إلا من النعم» وهي: الإبلُ والبقر والغنم؟ لقوله تعالى: طلِيَدَكُوُوا 


= (58460)» والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ٦۱۷‏ - بتحقيقنا) من طرق عن قتادة عن أنس أن النبي ككل 
ضحى بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعاً قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري (١٠/١١)ء‏ كتاب الأضاحي: باب أضحية النبي با بكبشين أقرنين» حديث 
(0661)» وأحمد (7518/9)» وأبو داود (؟/ »2٠١5‏ كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحاياء 
حديث (۲۷۹۳)ء والنسائي (۷/ »)7٠١‏ كتاب الضحايا: باب الكبش» والبيهقي (9/ ۲۷۲ - ۲۷۳)» 
كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحي به من الغنم» وأبر يعلى (144/5) رقم (5 ۰ ) من طرق 
عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس به. 
وأخرجه البخاري :4)١71-1١/٠١(‏ كتاب الأضاحي: باب أضحية النبي ل بكبشين أقرنين» حديث 
(066). وأحمد (۳/ 7581)» والنسائي (۷/ ۲۱۹)ء كتاب الضحايا: باب الكبش والدارقطني )۲۸١ /٤(‏ 
رقم (01) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به. 
وأخرجه أحمد (/17,/8)»» والنسائي (۷/ ۲۱۹ - ۲۲۰) من طريق ثابت البناني عن أنس به. 
)١(‏ في ظ: يدري. 
(۲) أخرجه البيهقي (4/ 74) من طريق أبي سريج الغفاري قال: أدركت أبا بكر وعمر لا يضحيان كراهة أن 
يقتدي بهمأ. 
قال الحافظ في «التلخيص» (4/ 710): وهو في تاريخ ابن أبي خيثمة وكتاب الضحايا لابن أبي 
الدنيا . 
(۳) في أء د: إنها. 
)سقط من أء ظ 
(0) في ظ: ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفره ما لم يذبح الأضحية. 
)٩(‏ في ظ : ظفره شيئاً. 
زفد أخرجه مسلم (۳/ ٠١٠٠)ء‏ كتاب الأضاحي: باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد 
3 التضحيةء حديث (۳۹/ ۱۹۷۷)ء والنسائى (۲۱۱/۷- ۲۱۲)ء كتاب الضحايا: باب »)١(‏ وابن ماجه 
(۲/ ۲١٠٠)ء‏ كتاب الأضاحي: باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره» حديث 
»)۳۱٤۹(‏ والبيهقي (777/9).» كتاب الضحايا: باب سنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره» 
وأحمد (۲۸۹/۲) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن 


د يقد بنك بی . 


كتاب الضحايا ۳۹ 


اسم الله عَلَى ما ررقم من بَهِيمّة الأنْعَا 4 ولا يجوز من الإبل ا 
والنَّيُ من الإبل: ما ال خمس سنين» وظطعن في الاو وتن القن والمعر 

طعن في الثالثة» وتجورٌ من الضَّأنِ الجَدَّعَةَ وهي التي استكملت ستَة» وطعنت في 
الثانية» وَجْدَعَتْ سنا من قَبْلُء وتجورٌ فَوْقَ اليه ويجورٌ فيها 0 والأنتّى؛ كما في 
العَقِيقَةِ ويستحبٌ أن يختار أَعظمَهًا وأسمَتها وأحْسّتها؛ ؛ فالبعيرٌ أحبٌ إلينا من البقر» والبَمَرُ 
أحب إلينا من العَتَمِ؛ لأنهما”2 أَكْتَدْ لَحْماء والضَّأنُ أحب إلينا. من 0 [لأن لحمه 
أطيب] '”' والعفراء أحَبٌ إلينا من السوداء لأنها أحسن؛ قيل في تفسير قوله تعالى: لذَلِكَ 
ومني عا الله ٠‏ [الحج : ""] هو اسْيِسْمان الذي واستحسَانة وإذا ضَكَى بشاة - 

فهو أفضلٌ من أن [يشارك سِنَّة في بدنةٍ أو بقرة» وكذلك لو ضَحَى بسَبْع ِا - فهو أفضل من 

أن]”"' يُضَحِيَ ببدنة أو ببقرة؛ لأن - لحم الشاة أَطْيَبُء وعدد إراقة الم أكترء Ey‏ 500 
البدنة والبقرة أولّى منْ سبع شيّاهِ» لأن اللحم فيها أكثرُء فلو ضځی بشاة واحدة سمي'ة 


کان“ أفضلٌ من تاين دوتهما في السَمَنِء قال الشافعيٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - في الأضحية: 
استكتّارٌ القيمةٍ مَعّ استقلآل العَدّد ‏ أَحَبُ ِل من استكثار العددٍ مع استة! “ل القيمَة» وفي 


ت سعيد بن المسيب عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من 

شعره وبشره شيئاً قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه قال : لكني أرفعه. 

وأخرجه مسلم (۳/ 1616) كتاب الأضاحي: باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد 
التضحية» حديث /٤١(‏ ۱۹۷۷)» والنسائي (۷/ 7١7)غ2‏ كتاب الضحاياء والترمذي :25١7/54(‏ كتاب 
الأضاحي: باب ترك أخذ الشعر لمن أ اا٣‏ أن يضحي رقم (۲۳٥۱٠)ء‏ وأبو داود (۱۰۳/۲)ء كتاب 
الضحايا: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي» حديث (۲۷۹۱)» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (۲/ 808 والساكم (۲۲۰/6)» والبيهقي (777/9)» وأحمد (701/5, ۳۱۱) 
من طريق عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة به بلفظ : من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل 
. هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي. وقال الترمذي: حديث حسن 
م 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما فالحديث أخرجه 
مسلم كما تقدم. 

وأخرجه الحاكم (5/ ۲۲۰ - )۲١١‏ من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة 
قالت:.إذا دخل عشر ذي الحجة فلا تأخذن من شعرك ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك . 

وقال الحاكم: هذا شاهد صحيح وإن كان موقوفاً. 


)١(‏ في د: المعز. (0) سقط من: ظ. 
(۲) في د: الغنم. )١(‏ سقط من: أ. 
(۳) في د: في. (۷) سقط فى أء د. 


(4) في د: لأنها. (۸) سقط من: ظ. 


4 كتاب الضحايا 

العثق: استكثارٌ العَدَدٍ مع استقلال القيمة - [أحبٌ إلى من استكثار القيمة مع استقلال 

العدد]20؛ لأن المقصود د من الأضحية : اء ولخم السّمين أوقه أطت والمقصود من 
2 5 


العِئّق: تكميل حال الشّخْصٍ وتخليصّةٌ عن ذل الوَقُّ؛ فتخليصه”" لجماعة من الذل أ 
من تخليض. و 


: 
8 
3 


ا وهو کل عَيْبٍ َة يصو باللّخم؛ روي عن 
لبر تن عَازب؛ أنَّ الت - ل - سْيْلَ مَاذَا قى مِنَ الضَّحَايًا؟ اسار بيَدِهء وَقَالَ: اربع 
وَكَانَ البَرَاءُ يُشِيرُ بيده وَيَقُولٌ: يَدِي أقُصَرُ مِنْ يد رَسُولٍ الله 4 e‏ الب 
ظلعها لك وَالعؤرَاء الت عر رَرهَاء اريه بين مَرَضْهَاء والعَجِمَاءُ التي لا تثْقِي) ”* وإنّما 
قال: «البيّن ظلعها [كالعوراء البَيّن عَوَرّهَا والمر يضة الي مَرَضُها]9؛ لاک إذا كَانَّ به 
انی عَرَجٍ أو عمش أو عجفي أو مَرَضِ - يجوزٌء ولا و مقطوعة [شَئْ 2 0 “اراد 
وإن قَلَّ؛ لأ فيه نقصانّ 10 ولا امقطوعة الذَّنّب؛ روي عن علي - رضي الله عنه ‏ قال 
اا وول الله - 4ل - أن ترف العَينَ الأ وَلَاَ نضحي بِمُقَابَلَةِ وَل مُدَابَرَةٍ وَل 
شَرقًاء» “ قيل ا اللّخم «ولا مقطوعة الذَنّب» ولا الَرْقَاء». 


)١(‏ سقط من أل د. 

(۲) في د: وتخليص. (۳) في د: ضلعها. 

(5) أخرجه مالك (۲/ ۸۲٤)ء‏ كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الضحاياء حديث »)١(‏ وأبو داود 
الطيالسى /١(‏ ١٠۲)ء‏ كتاب الهدايا والضحايا: باب الأضحية» حديث 2)75١١١(‏ وأحمد (4/ 20760 
دار (۲/ ۷۹ - ۷۷). كتاب الأضاحى : باب ما لا يجوز في الأضاحي وأبو داود (۳/ 776) كتاب 
الضحايا : باب ما يكره من الضحاياء حلت )4 والترمذي ۰)۸٩ ۰۸۵ /٤(‏ كتاب الأضاحي: باب 
ما لا يجوز من الأضاحى» جديث »)١597(‏ والنسائي (۷/ »)5١5‏ كتاب الضحايا: باب ما نهى عنه من 
الأضاحي» وان ماه (9/ )4 كناب الأضاحي : باب ما یکره أن يضحى به» حديث »)۳۱٤٤(‏ وابن 
الجارود صن (07 - 2705 باب ما جاء في الضحاياء حديث (9017)» والحاكم /٤(‏ ۲۲۳)ء كتاب 
الأضاحي: باب ما ذكر أربع لا يجزى في الضحاياء والبيهقي (9/ 774)» كتاب الضحايا: باب ما ورد 
النهي عن التضحية به» وابن خزيمة (5/ ۲۹۲) رقم (۲۹۱۲)» وابن حبان (57 ٠١‏ موارد)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» )١118/4(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن 
عازب به . 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن. وقد أظهر 
علي بن المديني فضائله وإتقانه. ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان. 

(0) في د: ضلعها. ٠‏ 

(1) سقط من: د. (۷) سقط من: أء د. 
.". جه أحمد »)۱۲۸/١(‏ والدارمي (1/ ۷۷)ء كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز في الأضاحي» وأبو = 


كتاب الضحايا ٤١‏ 


قوله: «نستشرف العَيْن والأَدّن» يعني“ أي نضحي بواسع العيتين - طوبل دين 
وَالجُقَابَلة : ما م طرف أأنها؛ والجُدَابََةٌ: ما قُطعَ جانبٌ مِنهاء والشرقًاء : مشقوفةٌ الأذنِ 
وَالْكَرْقَاءُ: مَتْقُوبَة الأَذّن. 


وعند أبي حنيفة - رحمه الله : إن فطع من أذنه أقلٌّ من الثلث يجور. 


سي وو 


وقال أبو يوسّفَ يجورٌ مقطوعٌ نضف الأذن» وهل يجورٌ مشْقُوقٌ الأذن”" ومثقوبة 
والمَؤْسُوم؟ فيه وجهان: 

أحدهُما: يجورٌ؛ لأنه ليس فيه نقّصَانٌ. 

والثاني : لا يجوز؛ لل موضع الشىّء وَالوّسم 7 تاب ؛ فلا يمكنٌ أكْلّهُ؛ فكان 


کالمقطوع › ول کن باه لم تلن لها ادن او ا أو بعر لم يُخْلَ له َنَب ‏ لا يجوز» 
كما لو كان مقطوعَ هذه الأعضاع» فإن كاتث لها أذنٌ صغيرة 5 أو أيه صغيرة 5 [أو ذنَبٌ 


= داود (۲/ ۲۳۷)» كتاب الضحايا: باب ما يكره من الضحاياء حديث (٤٠۲۸)ء‏ والترمذي (85/4)» 
كتاب الأضاحى: باب ما يكره من الأضاحى» حذيث )١۹۸(‏ والنسائي (۷/٦٠۲)ء‏ كتاب الضحايا: 
باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنهاء وابن ماجه (۲/ ١٠٠٠)ء‏ كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن 
يضمن به» حديث »)۳۱٤۲(‏ وابن الجارود ص »)۳٠۳(‏ باب ما جاء في الضحاياء حديث (405)» 
والحاكم »)۲۲١/‏ كتاب الأضاحي: باب معنى المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء» والبيهقي 
»)۲۷١ /9(‏ كتاب الضحايا: باب ما ورد النهي عن التضحية به. 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١19/4(‏ من طرق عن أبي إسحاق عن شريح عن علي . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وللحديث طريق آخر عن علي رضي ,الله عنه. 
أخرجه النسائي (517/0)» كتاب الضحايا: باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنهاء والترمذي 
(۸/9) كتاب الأضاحي: باب ما یکره من الآضاحي» حديث »)۱٤۹۸(‏ وابن ماجه (۲/ ))1١6١‏ 
كتاب الأضاحي: باب ما یکره أن يضحى به» حديث (١١٤٠۳)ء‏ والدارمي (۲/ ۷۷). كتاب الأضاحي: 
باب ما لا يجوز في الأضاحي› وأحمد 223١6 /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٤/۹١۱)ء‏ 
والحاكم »)۲۲٢ /٤(‏ وأبو يعلى (۲۷۹/۱) رقم (۳۳۳)ء (41o RE‏ 
من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال سمعت علياً يقول: ل 
. العين والأذن. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 
وحجية بن عدي قال الذهبي: قال أبو حاتم: شبه المجهول لا يحتج به. 
)١(‏ سقط من: أ ظ. (۳) في ظ : فالوسم. 
(؟) في د: الأذنين. 


بف 


كتاب الضحايا 
صغيرٌ]”'' جازء وإِنْ لَمْ يَكنْ لها ضرع أو كانت يابسة الصَّرْع ‏ يجورٌ؛ لأنَّ العِجْلَ يجوز . 
ولا ضرع له» وفي مقطوعة الصَّرْع وجهان. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله ينبغي ألا يجورٌ؛ كمقطوعة الألية ويجوز الخَصِيُ 
والموجوء” ا - علد ل ال 
أطيبّ» والخصيّبة لا تو 4 ولا وز منتشرة الأسنان» 0 مكسورٌ س أو سين 
رالاتا 00 ومسو القّزن دَمِيَ أ و لم يدم وقال مالك - رحمه 
اله - إن دَمِيَ - لم يجزء ولا تجوز التولاء» وهى ي المجنونة» ولا الجَرْبَاءَ ؟ لأنَّ الجَوّب يفسد 
اللّخم . 

وَوَقْتُ ث الأضحية: نما يدخل إذا ارتفعت اسمس يو يوم م لخر قي رمح ومضى بعده 
َدْرُ ركْعَتيْنِ وحْطَبئَيْنِ خفيفتين؛ و - نهو لخر كمه لأف - لا يَحْسَبٌ من 
الأضحية؛ دوي عن انس قال: ال وَسُولٌ الله - 4 -: «مَنْ بح قَبْلَ الصّلاة نما [يَذُبخْ]0© 


2 ا یر ا صر 03 Iago‏ ت ت 5 0 
َِفْسِهِء وَمَنْ ذُبَحَ بَعْدَ الصّلاة فَقَدْ تم نُسّكَهُ وَأَصَابَ 4 سئه المشلم : 


وإذا”*' ذَبَح بَعْدَ هذا الوقت - يحسب؛ سواء صلی الإمامٌ أو لم يُصَلّ؛ لا رق فيه بن 
أهْل البلد وأهل السَّوادٍء وبَيْنَ المسافر والمُقِيمء ويمتدٌ وة إلى غُرُوب ب الشمس من آخر أَيّامٍ 
التشريق ويَجُور في ياي يام التشريق. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأخل البَلّدِالدَْحْ ما لم يَفْر وغ الإمامٌ من صلاة العِيدٍِء فإن لم 
يضل فح توول الكتسشةة :واا أل الگواد والمُسَافرون - - قال: جاز لهم أنْ يذْبَحُوا بعْدَ 
ا سب وعنده: وقُتّهُ يوم النحر ويومَانِ بَعْدّه» وعند مالكِ: لا يَجُورٌ 

بح في ليالي التشريق 

ويستحتٌ أن يذبح أُضْحيئَهُ بيده ؛ لأن النبيّ - يل - بح بيده فإن عجر - أمر غَيْرَهُ 
ئة والأوان: : أن يجعلة إلى مُسْلِم؛ فإن جعله إلى امرأة حائض أو نفساءً يجورٌ» وهي 
ّى من الكتابية» فإن أَمَرَ به كتابيًا - جازء وإذا تله إلى ی د شك ا تفده 
روي عن أبي سعيد الخدْرِيٌ ؛ أن الب - بلا N,‏ -: «قُومِي إلى 


ت 


أضجيتكِ؛ فَاشْهَديهًا؛ فَإنَّهُ وَل قَطْرَةٍ من دَمِهَا ْم لَك ما سَلَفَ مِنْ دوك . 


)١(‏ سقط من : د. 

(۲) في د: موجوء. )١‏ في أ: ذبح. 

(8) أخرجه البخاري /٠١(‏ 0)» كتاب الأضاحي: باب سنة الأضحية (001457). 

(0) في أ: وإن. 

0) أخرجه الحاكم (777/4) من حديث أبي سعيد الخدري. 0 


كتاب الضحايا 


2 


ويذبح يكين حَاء؛ لما روي عن شاد ين أؤس؛ أن الي - ا - قَالَ: مد الله كَتَبَ 
00 کک شَيْءِ ؟ قدا ل - فَأَحْسِنُوا القِثلّة» وَإِذَا دَبَحْكُمْ ‏ فأخسنوا الان 


زحد قا فر و ڪه ١‏ 


E‏ ا 0 ا لث مَعْقُولاً ركبثّة» فن لم يمكن» فباركاء 
وتضطجمٌ البَقّرَة والشّاة على جنبها الأَيْسَرٍ ر ايا القلدت» وتترك رجلها اليمنى . 
وتوجّه الذبيحةٌ إلى القِبْلةِ حالة الدَّبْح» قيل: يوجّه مَذبحهاء وقيل: جميعٌ بِدَنْهًا 
5 2 م اي د ل مر ره 7 2 ا 
00 لله عر وجل ويقول: «اللّهُمَ منك وَإِليِكَ؛ قبل مّي»» يعني: هذه نعمةٌ منك 
٠‏ سْمَتُهَا ليك ولو ضلى غلن النبيخ - كلد دل 


د 

وإذا ذبح - يُكْرَهُ أن ين رأسه حالة الذح» وأنَ يبالِعَ ف في القَطع ؛ کک 
بل بَعْدَ قم الحُلْقُوم والمَريء. يتركه حگی تفارق الوح » ولا يسلخه ما لم يَسْكَنْ » وروي 
عن عمر رضي الله عنه - آله قال: «لاَ تُمْجِلُوا الْأَنْمْسَ أن تَرْهَقَّء وَنَهَى عَنٍِ النّخع» . 

ولو تَدَرَ رجُل أضحية : معيّنة لله فقال: «عَلَيَ أَنْ أُضَحَيّ بِهَذٍ 7 اك 
يَصِخُ ويزول ملكهُ عنهاء ES,‏ زيجت أن يلها بز التغرء ١‏ و في ايام 
التشريق؛ فلو هلك قبل يوم النحر ‏ فلا شيء عليه» ولو أهلكها 001 


= ولقل ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث منكر. وله شاهد من حديث عمران بن حصين. 
أخرجه الحاكم أيضاً .)۲۲١ /٤(‏ قال الحافظ في «التلخيص» (711/4): وفي حديث عمران أبو 
حمزة الثمالي وهو ضعيف جدا. 

(۱) أخرجه مسلم .)٠١٤۸/۳(‏ كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» 
حديث (017/ 21105)» والطيالسي (۱/ ۳٤۱‏ - 747): كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في نحر الإبل 
وذبح غيرهاء حديث )۱۷٤١(‏ وأحمد ۱۲۳/٤‏ ١٤۱۲ء‏ 10١)ء‏ وأبو داود (۳/٤٤۲)ء‏ كتاب 
الأضاحي: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة» حديث (١٠۲۸)ء‏ والترمذي (٤/۲۳)ء‏ 
كتاب الديات: باب ما جاء في النهي عن المثلة» حديث .)١104(‏ والنسائي (۲۲۹/۷)ء كتاب 
الضحايا: باب حسن الذبح» وابن ماجه .)٠٠١۸/۲(‏ كتاب الذبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» 
حديث (۳۱۷۰). وابن الجارود ص :)50١(‏ باب ما جاء في الذبائح » حديث »)۸۹٩۹(‏ والدارمي 
(۲/ ۸). كتاب الأضاحي: باب في حسن الذبيحة وعبد الرزاق (5/ 497) رقم (248597, 8504)» 
وابن حبان  5867(‏ الإحسان)ء والطبراني في «الكبير» (۷/ رقم ١٠١۷)ء‏ وفي الصغير (۲/١٠٠)ء‏ 
والسهمي في «تاريخ .جرجان» (ص -5385). والخطيب في «تاريخه» .)۲۷۸/٥(‏ والبيهقي (1/۸)»› 
والبغوي في «شرح السنة» 7١/57(‏ - بتحقيقنا) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس 
قال: قال رسول الله یا فذكره. 


٤٤‏ كتاب الضحايا 


بقيمتها مِْلَهًا؛ فيذبحها يَوْمَ النّخْرِء. [ولو ذبحها قَبْلَ يَوْم التّخر - عليه أن يتصدّق بلخيهاء 
وعليه بَدَلْمَا يذْبَحُها يوم النّْرء ولو تعيب قبل يوم النحر ‏ ذبحها يَوْمَ النَخْرَ]"©: ولا شيءَ 
عليه ولو ندر اضحية في ذؤمُته؛ ثم عن في واحدةٍ فقال: (لِلَّهِ عَلَىَ اَن صخي بِهَذِهِ عَمَا في 
ذِمتِي1 فكذلك يلزمةٌ أَنْ يذبَحَها يَوْمَّ لخر أو أيام”" التشريق» فإن تَلِفَت المُعيّبة قبل يوم 
النحر - فالأضل في ذمّته» ل قبل يوم البّحْرٍ ‏ له أن يتملّكهاء والأضلٌ في ذمته» 
وقد ذكرناها في آخر كتاب الحج بِعَوْنِ الله عر وجل . 

ويُشْتَرَط اة في الأضحية» فان لم يکن عَيّنَ من قبل - يجبُ يجب أن ينوي حالة الآ 
وَإِنْ كان قد نذر معيّناً أو عيّن عَما في الذّمّة ‏ فهل يحتاج إلى الي حالة ل فيهاوجهان : 


أحدهُما: لا يحتاجٌ» ويكفيه النية السّابقة 

وإن وكل بالذبح» فينوي عند الدَّفْع إلى الوكيل» أو حِينّ يَذْبَحُ الوكيل . 

ولو وُلدت الأضحيةٌ الواجبّة بَه؛ سواء كانّثْ معيّنة أو عيّنها عما في الذمّة يجب أن 
يبح مَعَهَا ولدّمَاء زله أن يدوت عن ی ا ا فصن عن وق رها وله أن يأكُلَ من 
أضحية التطوّع» وكم يأكل؟ فيه قولان: 

ادا الف ركه ا وتا ما واوا الات اة 

والثاني - وهو الأصح -: الثلّثُ؛ لقوله تعالى : فكوا مِنْهَا وََطْعِمُوا القَاِعَ وَالمُحْت» 
[الحج: ١۳]ء‏ جَعَلَّهَا ثلاثو . 

وإذا تصدّق بقليل منهاء وأكل الباقي ‏ جارٌ . 

أما المنذورةٌ - هل يجورٌ أن يأكُلَ منها؟ فيه قولان: إن قلنا: مُطْلَقُ النذر يُحْمَلُ على 
قل إيجاب الله تعالى ‏ لا يجورٌ؛ وإلاً - فيجوز» وإِنْ جوّزنا الأكُلّ ‏ [فكم يأكل]؟ فعلى 
القولين. 

ولا يجُورٌ للْعَئْدٍ ولا المُدَبّرٍ ولا أمّ الولد - التضحية؛ لأنّه لا مِلْكَ لهم؛ فإن أَذِنَ له 
سيّده [فيه] "2 جازء وتقع عن السيّدء ولا يجوزٌ للمكاتب أن يُضَحيَ بِعَيْرِ إذن السيّدء 


)١(‏ سقط من: د. )٤(‏ في ظ : الثلاثة. 


(۲).في أء دء ظ: وأيام. )٥(‏ سقط من: د. 
(۳) سقط من: أ. (5) في ظء د: على. 


كتاب الضحايا 
| وهل يجوز بإِذِه؟ فعلى قولَيْن؛ بناءة على أن تبرعاته بإِذْنِ المولّى ‏ هل تنفذ؟ فيه“ قولانٍ. 
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ولو ضكى عن المَير بكَيِر مره - لا يجوز عنهء وكذلك عن ميّت إلا أن يكونّ قَدْ 


ص 


ذو تير 7 2 
باب العقيقة 


روي [عن الحَسَنِ]”"© عَنْ سَمْرَةَ. قَالَ: قال ر الله - كلل : الُم 1 


ا لمق" ؛ تُْبَحُ عَنْهُ يوم الگابعء فق لى را وع أم كز ثالث ؛ سيركت 
)١(‏ في ظء د: فقيه 

(۲) سقط من: أ د. 

(۳) في أ: بعقيقة . 


(5) أخرجه أبو داود الطيالسي »)۲۳٠۱/۲(‏ كتاب العقيقة: باب ما جاء في العقيقة» حديث »)۲٠۱۷(‏ ر < د 
(17/6) والدارمي (۲/ »)۸١‏ كتاب الأضاحي: باب السنة في العقيقة وأبو داود (1704/5 ١51)؛‏ 
كتاب الأضاحي: باب في العقيقة» حديث (۲۸۳۷» 7878)» والترمذي (5/ 425١١‏ كتاب الأضاحي: 
باب في العقيقة» حديث »)١517(‏ والنسائى »)١77/17(‏ كتاب العقيقة: باب متى يعق» وابن ماجه 
0٠١607 -٠٠۵۹/۲(‏ كتاب الذبائح: باب العقيقة» حديث (١٠٠۳)ء‏ وابن الجارود في المنتقى 
ص :07١5(‏ باب ما جاء في العقيقة» حديث »)4١١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 407 504)» 
والحاكم (9/ ۴۷)» كتاب الذبائح: باب الغلام مرتهن بعقيقة» والبيهقي (9/ 2707 كتاب الضحايا: 
باب لا يمس الصبي بشيء من دمهاء وأبو نعيم (1/ 62١941‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )۲٤۳/۷(‏ 
رقم (374171. 1۸۳۲)» وابن عبد البر في «التمهيد» (5/ )7١!//5‏ من حديث الحسن عن سمرة عن 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وأسند البخاري (94/ 2420504 كتاب العقيقة: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة »)٥٤۷۲(‏ 
والنسائي (77/17١)عن‏ حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث 
العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب . 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (4/ :)١754‏ وجعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن 
سمرة وهو مدلس لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة 
كأنه عني هذا. 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 
أخرجه البزار (۲/ ۷۳ - كشف) رقم (2)1175 وابن عبد البر في «التمهيد» (2)7508/4 وأبو الشيخ 
في «كتاب العقيقة» كما في «الفتح» (۷/۹ ۰) من طريق إسرائيل عن عبدالله بن المختار عن محمد بن 
:سيرين عن أبي هريرة عن النبي ئ قال : «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى». 
قال البزار: لا نعلم رواه عن ابن المختار إلا إسرائيل . 


0 كتاب الضحايا 
ل - مو 5 - 0-4 0 - 

الى - ي - يقول: «عَنِ الغُلام شَانَانِء وَعَن الجَارِية شاه ولا يَصدْكُمْ ذُكْرَاناً كُنّ أز 
إا . 


= وقال الهيئمي في «المجمع» )١١ /٤(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الحافظ في «الفتح» (/ رجاله ثقات . 
قلت: وفي قول البزار نظر فقد رواه أيضاً جرير بن حازم عن عبدالله بن المختار به . 
أخرجه الحاكم )۲۳۸/٤(‏ من طريق جرير بلفظ : إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه 
الأذى. قال جرير: سئل الحسن عن الأذى فقال: هو الشعر. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

02( أخرجه أبو داود (۳/ 717/0). كتاب الضحايا: باب في العقيقة» حديث »)۲۸۳٤(‏ والنسائى (۷/ ,)١564‏ 
كتاب العقيقة: باب العقيقة عن الغلام وعن الجارية» والدارمي (۲/ ١۸)ء‏ كتاب الأضاحي: باب السنة 
في العقيقة» وأحمد 7 »)٤۲۲‏ وعبد الرزاق /٤(‏ ۳۲۷) رقم (09467, والحميدي )1517/١1(‏ 
رقم (755). واين حبان ۱۰٠۰(‏ - موارد)» والبيهقي (5017/9). والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
(1/لاهع) من طريق حبيبة بنت ميسرة عنها قالت: سمعت رسول الله ية يقول فذكرته وصححه ابن 
حبان. 

وحبيبة بنت ميسرة مقبولة . 

وأخرجه أبو داود (/717/0) كتاب الضحايا: باب في العقيقة» حديث .)۲۸١(‏ والنسائي 
156/0 كتاب العقيقة: باب العقيقة عن الغلام وعن الجارية» والترمذي (48/5)» كتاب الأضاحي : 
باب الأذان في أذن المولودء حديث »)٠١١١(‏ وابن ماجه (۲/١١٠٠٠)ء‏ كتاب الذبائح: باب العقيقةء 
حديث ..)31١57(‏ وعبد الرزاق (۳۲۸/6) رقم »)۷۹٥٤(‏ وابن ای شيبة (۸/ ۲۳۷)» والدارمي 
م والحميدي )١151/١(‏ رقم .)۴٤٥(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۳۷). والبيهقي (9/ 407501١-٠١‏ وابن 
حبان ٠١54(‏ - موارد) من طريق سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

وصححه ابن حبان أيضاً. 

وأخرجه النسائي (۷/ »)۱١١ - ١585‏ وابن جميع في «معجمه» )١510(‏ من طريق عطاء وطاوس 
ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله كا قال في الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاه. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عائشة وأسماء بنت يزيد وأبو هريرة وابن عباس. 

حديث عائشة . ' 

أخرجه الترمذي /٤(‏ 4۷)ء كتاب الأضاحي: باب ما جاء في العقيقة» حديث (15117)» وابن ماجه 
(57/5١٠)ء‏ كتاب الذبائح: باب العقيقة» حديث »)۳٠١۳(‏ وأحمد »)٠١۸/١‏ وعبد الرزاق 
(65))» وأبو يعلى (۱۰۸/۸۔ ۱۰۹) رقم (55448)»: وابن حبان -١٠١54(‏ موارد)»ء والبيهقي 
(01/9) من طريق عبدالله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت 
عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله به أمرهم عن الغلام شاتان 
مكافئتان وعن الجارية شاه. 


کا ت ب 


العقيقة : 0 وهو اسم لم ِا بّخ عن اللو وعند أبي حنيفة : هي بذع لما روي 
أن النب ‏ كل - سيل عن العقيقة» فَقَالَ: «لآ ثحب العْمّوقَ»'» والمرادٌ من الحديث: أنه 


= قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وصححه أيضاً ابن حبان. 

وله طريق آخر عن عائشة. 

أخرجه الحاكم (778/5) من طريق عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل 
عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائشة رضي الله عنها لا بل 
السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم 
ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

حديث أسماء بنت يزيد. 

أخرجه أحمد (405/5) عنها عن النبي ية قال: «العقيقة حق على الغلام شاتان مكافأتان وعن 


الجارية شاه؛. 

وذكره الهيثمي في لامجمع الزوائد» 6١/5‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج 
بهم . 

حديث أبي هريرة. 


أخرجه البزار (۲/ ۷۲ - ۷۳ - كشف) رقم (۱۲۳۳)» والبيهقي (1/5. ۰ ۳۰۲) من طريق أبي حفص 
الشاعر عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : «إن اليهود تعن عن الغلام كبشاً ولا 
تعق عن الجارية أو تذبح ‏ الشك منه أو من ابنه - فعقوا واذبحوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا . 

قال البزار: لا نعلمه عن الأعرج عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)5١/5(‏ وقال: رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما. 

حديث ابن عباس . 

أخرجه البزار (۲/ ۷۳ - كشف) من طريق عمران بن عبينة عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن ابن 
عباس عن النبي يك أنه قال : «للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة» وذكره الهيئمي )5١/5(‏ وقال: رواه البزار 
والطبراني في الكبير وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف (ترجم) وله طريق آخر 
عن ابن عباس . 0 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ .)٤0۸ /١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (۰۱۸۲/۲ 42194 وأبو داود (۳/ ۲۹۲)ء كتاب الأضاحي: باب في العقيقة» حديث 
(5847)» والنسائي (۷/ ٠١١‏ -177)» كتاب العقيقة» والطحاوي فى مشكل الآثار (1/ 451 - 557)» 
والحاكم (۲۳۸/۲). كتاب الذبائح: باب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» والبيهقي (۳۰۰/۹)» 
كتاب الضحايا: باب ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: سئل رسول الله يو عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق» وكأنه كره الاسمء فقالوا: 
يا رسول الله إنما سألك عن أحدنا يولد له. فقال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام 
شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» . 


:1122227 ي سے کات اا 


کو بهذا الاسْمٍء بل تسميتها: «تسيكة» أو «ذبيحَة)" “جح كما نَهّى عن تسمية صلاة 
العشاء: «عَكَمَةَ) ؛ فقد روي عن النبيّ - ك ا ك ع ا عَنِ الحَسَرٍ والحسَيْنِ 0 


= وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
وأخرجه مالك (۲/ ١٠٠)ء‏ كتاب العقيقة: باب ما جاء في العقيقة» حديث (۱)ء وأحمد (2)759/0 
والطحاوي في المشكل :.)555/١(‏ وعبد الرزاق )77٠/5(‏ رقم (١٦۷۹)ء‏ والبيهقي (9/ 0٠١‏ من 
حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال: سئل رسول الله كل عن العقيقة. 
فقال: لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )1١‏ وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال 
1 : 
د ذبحه. 
(؟) للحديث طرق عن عكرمة عن ابن عباس . 
الطريق الأول. 
أخرجه أبو داود (۳/ ۲۹۱ 7357)» كتاب الأضاحي: باب فى العقيقة» حديث »)584١1(‏ وابن 
الجارود رقم »)4١5 .۹١١(‏ والطحاوي في «مشكل الأثار» (1//اه4)ء وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
(۱7)» وعبد الرزاق /٤(‏ ۳۳۰) رقم »)۷۸٦۲(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» )19١/1١(‏ من طريق 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله بيا عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. 
الطريق الثاني : 
أخر جه النسائي (۷/ 178 - »)١57‏ وابن طهمان في «مشیخته» (ص -۱۰۹) رقم (07) من طريق 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال عق رسول الله لِك عن الحسن والحسين بكبشين كبشين . 
الطريق الثالث: 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١١7/1(‏ من طريق يعلى بن عبيد عن أيوب عن سفيان عن عكرمة عن 
ابن عباس أن النبي بي عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاً. 
قال أبو نعيم: تفرد بروايته موصولاً عن الثوري يعلى عن أيوب. 
وللطريق الثاني شواهد عن عبدالله بن عمرو وأنس وعائشة. 
حديث عبدالله بن عمرو. 
أخرجه الحاكم /٤(‏ ۲۳۷) من طريق سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
ابي :175 عق عن العنسن والصنين عن كل راخ مهما كبشين الین مثلين متعافنين! 
وسكت عنه الحاكم ود تعقبه الذهبي بقوله: قلت: سوار ضعيف. 
حديث آنس . 
أخرجه أبو يعلى (0/ ۳۲۳ ۔ )۳۲٤‏ رقم »)۲۹٤٥(‏ وفي «معجم شیؤخه» (ص )١94-‏ رقم (۲٥۱)ء‏ 
والبزار (؟/ ۷۳ - كشف) رقم (۱۲۳۵)» وابن حبان ١١5١(‏ - موارد)» وابن عدي في «الكامل» 
٠)٠١ /1(‏ والطحاوي في «مشكل الاثار»؛ 2)105/1١(‏ والبيهقي (۲۹۹/۹) من طريق جرير بن حازم 
عن قتادة عن أنس قال: عق رسول الله ي عن حسن وحسين بكبشين. وصححه ابن حبان. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)٠١‏ رواه أيو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات . ت 
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وَالمِسْتَحَبٌ : أن يعن عن الغلام بشاتَيْن › وڪن الجارية باق وكان الْحَسَنْ وَقَتَادَةٌ لا 
ران :عن الجارية عقف وعن ابن عَمَرَ: يعن عَنْ كل واحدة بِشَّاقٍ وبه قال مالك . 

والكاة جذها من الان أو ككة من الح سل ة من الخثرى؟ كاف الأصسة: 

ويذبحها يوم السابع من ولادة المولود» فان ذبح قد لأن السببت موجود» 
وهو الولادةٌ» ويجورٌ أن يأكُلَ منهاء ويتصدّق» ولا يجوز أن يبيعَ شيئاً منها؛ لأنه ذبحها فربة 
إلى الله تعالى؛ كالأضحية . 

ويستحبٌ ألا يتصدّق بلحمها كا؛ بل يطبِحُةُء ويبعثُ إلى المَسَاكِينِ بالصّحائف” 
ولو دَعَا 3 قوماً - جاز ولا يكسّر”" عظامها؛ تَفَاوُلآً بسلامة أعضائه؛ بل 59 
مفاصلها؛ قال الشافعئنٌ ‏ رضى الله عنه -: «ويطبخها بحموضّة»؛ لعلَّهُ ذمَبَ إلى قول 
النبيئّ ‏ كلا -: نِم الإِدَامٌ الْخَلَّه(؟2. وقيل: لا يطبخها بحموضة؛ تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه» 


= وقال في موضع آخر :)5١/5(‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 
حديث عائشة : 
أخرجه أبو يعلى (۸/ ١7‏ -18) رقم »)507١(‏ والبزار (؟/9/0) رقم (۱۲۳۹)» وابن حبان 21١65(‏ 
۷ - موارد)» والبيهقي (۹/ ۳۰۳ - )۳۰٤‏ من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: عق 
رسول الله َي عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع . 
صححه ابن حبان. 

)١(‏ في د: بالصحاف. 

(۲) في ظ : عليه. 

(9) في ظ: ولا يكثر. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (/1777).» كتاب الأشربة: باب فضيلة الخل والتأدم به» حديث 2)7١017/155(‏ وأبو 
داود (۲/ ۳۸۷)ء كتاب الأطعمة: باب فی الخل» حديث (۳۸۲۱)ء والنسائى (۷/ 5١)؛‏ كتاب الأيمان: 
باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل خبراً ا وأحمد »)٤٠١/۳(‏ والطيالسي -70/١(‏ منحة) رقم 
(). والدارمي (۲/١١٠)ء‏ كتاب الأطعمة: باب أي الإدام كان أحب إلى رسول الله يكل وأبو 
يعلى (۲۲۱۱» 2035718 والبيهقي »)٦۳/۱۰(‏ كتاب الأيمان: باب من حلف أن لا يأكل خبز بإدام 
فأكله» والبغوي في «شرح السنة» (5/ ۸٤‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي سفيان عن جابر به. 

وأخرجه أبو داود (۳۸۷/۲)ء كتاب الأطعمة: باب في الخل» حديث (١۳۸۲)ء‏ والترمذي 
(578/5؟).» كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الخل» حديث (۱۸۳۹). وفي «الشمائل» رقم (٤١٠)ء‏ 
وابن ماجه (۲/ »)١١1١7‏ كتاب الأطعمة: ا الائتدام بالخل» حديث (۳۳۱۷)ء وأبو يعلق 2)١981(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (5/ ۸۳ - بتحقيقنا) من طريق محارب بن دثار عن جابر به. 
وأخرجه الترمذي (٤/۲۷۸)ء‏ كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الخل» حديث (۱۸۳۹) من طريق 
مبارك بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر به. 
التهذيب”/ ج ۸/ م ٤‏ 


كتاب الضحايا 


انج أن يكت را ا ن ي رک أن لى بعضة؛ نالي - يكل - 
نَهَى عَن المَزْعء وَيُلَطخْ رأسه بِالزّعْمَرانَ ويكره ه أن يلطخ بدم العقيقة وكان ذلك من عادة 
را وإذا حَلَقَ وام - يستحبٌ أن يتصدّقَ بزنة شَّْرِِ دعبا أو وَوقا؟ رُويّ أن فاطمة 


بنْتَ رَسول الله ل - وَزَنَتْ شَعْرَ الحَسَنِ والحسَيْنِ - رضي الله عنهم - وَرَيْتَبَ ب وام کشوم 


3-3 0(4( 
فتصدقث بره فِضَة ٠.‏ 


0۹ 


ومن ا يؤذّن في وء ردي عن أبي - قال : 
النبيّ كك - ڏَنَ في أَذّنٍ الحَسَنِ حِينَ وَلَدَنهُ قَاطمَةُ بالصّلاة” 0 
كان يؤدّن في ا و [إذا ولد له صبئيٌ . 


= وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲/ )١84‏ رقم )۱۷٤۹(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن 

جابر به. 

وللحديث شاهد من حديث عائشة . 

أخرجه مسلم (۳/ ۲۲٦۱)ء‏ كتاب ا باب ل ا ا 
(:/778). كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الخل» حديث .)۱۸٤١(‏ والدارمي »)۱١۱/۲(‏ كتاب 
الأطعمة : باب أي الإدام كان أحب» من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً. 

)١(‏ أخرجه مالك (۲/٠١٠)ء‏ كتاب العقيقة: باب ما جاء في العقيقة» حديث (۲» ) عن جعفر بن محمد 

عن أبيه وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي أيضاً بدون ذكر زينب وأم كلثوم . 

وأخرجه الترمذي (44/4): كتاب الأضاحي: باب العقيقة بشاة» حديث )١519(‏ من حديث 
محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: «عق 
رسول الله هة عن الحسن شاة وقال يا فاطمة احلقي اي ا 1 
درهماً أو بعض درهم. وقال الترمذي: حسن غريب وإسناده ليس بمتصل أبو جعفر محمد بن علي لم 
يدرك علي بن أبي'طالب. 

قال العلائي في جامع التحصيل (ص -515): محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم أبو جعفر الباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلى علي رضي الله عنهم وعن 
عائشة وأبي هريرة أيضاً وجماعة قاله في التهذيب . 

وأخرجه الحاكم /٤(‏ ۲۳۷) كتاب الذبائح: باب عق النبي عن الحسن والحسين من هذا الوجه فقال 
عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي» وقال: فكان وزنه درهماٌ. ولم يزد أو بعض 
درهم وسكت عليه هو والذهبي. 

(۲) أخرجه أبو داود (٤/۳۲۸)ء‏ كتاب الأدب: باب فى الصبى يولد فيؤذن فى أذنه» حديث 2)01١6(‏ 
والترمذي /٤(‏ ۸۲)» كتاب الأضاحى: باب الأذان فى أذ ا حديث (1514): وأحمد (2»)9/5 
والحاكم (۳/ ۱۷۹)» والبيهقي (5/ 05) من حديث أبي رافع . 

وقال الحافظ في «التلخيص» (5/؟70/7): ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 

(") قال الحافظ في «التلخيص« (777/5): لم أره عنه مسنداً. 


كتاب الضحايا 


اه 
وزيتشحت أن بنك المولود]”''؛ وهو أن يمضغ التمر فيدلك بِحَنْكِ الصّبيّ دال 

5 9 2 0 03 ا 20 5 ور 2 ر 

فمه؛ رُوِيَ عن عائشة قالّتُ: «كَانَ رَسُولَ الله كَكِ - يُوْتَى بِالصّبْيَانٍ . فيبرك عليّهم. 


ع لس د( 
وَيُحَنكْهُوًا . 


2 2 -. 2 e 0 9و‎ 0 ۰ 

ويستحب أن يسمى يَوْمّ السابع ؛ قال الشيخ ‏ رحمه الله _: فإن سّمَّى قبله - یجوز؛ لما 
ور لے و 0 ا ص رہ ور أ 

روي عن اتس قال: قَالَ رَسُولُ الله - 4ل -: «ولد لي اللَيْلة غلامء فسكيئة 


بام أبي 
و 3 
ِبْرَاهِيمَ»» ويستحبٌ تسمية السّقط؛ لحديث جاء فيه“ . 


. في أ: إذا ولد صبيّ يستحب أن يحنك‎ )١( 

(۲) تقدم في الطهارة. 

(۳) أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۸۰۷). كتاب الفضائل: باب رحمته ڳل بالصبيان والعيال» حديث (7716/157) من 
حديث ثابت عن أنس. 


. فليراجع‎ )77١ /5( وهو حديث ضعيف وقد بين ضعفه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»‎ )٤( 


بشم الله الرَحْمَانِ الرجيم 
كاب الأطيمة 


َال اللّهُ تعالى : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أجل لَهُمْ قُلْ أُحِلّ لَكُمْ الطَيبَاتُ . . .€ [المائدة: .]٤‏ 


ما يحل أكُله قَِسْمَان : ان وغَيْدُ حيوانٍ : 
الود ان کوان البَحْرِء وحيوان البرّ. 


أما حيوان البَحْرٍ ‏ فقد ذكَرْنَاءُ في «كتاب الصَيْدِ» . 

وأا حيوانٌ البر - فنقسم إلى ما يحل أل وإلى ما لا يح أكل: فكل ما جاء به 
القرآنُ أو السُنَّه بتحليله - فهو حلالٌ» وما جَاءَ بتحريمه - فهو حرام . فالأنعامٌ حلالٌ وهي : 
الإبل والبعَرُ والعَتَمُ؛ لقوله تعالى: ظأُحِلَّتْ لَك بَهيمَة بهيمَة الأنْعَام إلا ما لى ميك 
[المائدة: »]١‏ وقال: لوَالأَئْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دفْ* نافع وَمِئْهَاتَأكنُونَ4 [النحل : هل 
ولحم الكَيلٍ حلالٌ» ولا يحل لحم البغْل والجمار الأهلِيٌ؛ والدليل عليه ما روي عن أسماء 
قَالَتْ: ُبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللّه ‏ كله - فَرَسأء وَنَحْنُ المَدِيَة ين فَأَكَلْنَاه؟"2. [وعن جَابِرٍ أن 
رسول الله - اة - نَهَى يَْمَ حير عَنْ لُحُوم الحُمُرٍ الأَهلِيَة وَأَذْنَ في وم الیل . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹/ .)٠٥٦١‏ كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيل» حديث (0019): ومسلم 
(/21541». كتاب الصيد والذبائح: باب في أكل لحوم الخيل» حديث .)۱۹٤۱/۳١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )1٤۸/۹(‏ كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيلء حديث (9570)» ومسلم 
٠١/۳‏ كتاب الصيد والذبائح: باب في أكل لحوم الخيل» حديث »)۱۹٤۱/۳١‏ وأبو داود 
(۷۹/0). كتاب الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل» حديث (۳۷۸۸)» والنسائي (17/ 227١١‏ كتاب 
الصيد والذبائح: باب الإذن في أكل لحوم الخيل» وأحمد »۳٦١/۳(‏ 40786 والدارمي (۲/ ۸۷)ء 
كتاب الأضاحي: باب في أكل لحوم الخيل وابن حبان» حديث (07549 - الإحسان)» والطحاوي في - 


o۲ 


كتاب 'الأطعمة or‏ 


وعن | جابر أنهم كَانُوا أكُلُونَ لُحُومَ الخيل على عَهْدٍ رسول الله يل - وَنَّى عَنْ لُحُوم 
الال والح 19010 


وَعِنْدَ أبي حنيفة: لا يحل لحم الَيْلِء ويَحِلُ الحمارٌ الوحشيئٌ؛ كما تحلٌّ الظباءٌ وبق 
الوخش . 

ورُوِيَ عن أبي قتادة؛ أله رأى حماراً وحشيًا بطريق مكّة فقتله؛ فاك 6 
أصحاب الي - يله - وأبَى بعضهم؛ لأنهم كانوا مُخْرِمِين؛ فسألوا النبئ ‏ ب -: فَقَالَ 
لما هي طُفْمَة أطْعَمَكُمُوهَا الل هَل معَكُمْ ِن ليو شَيْ»”» ويحل أل القع 0 
والأَرتّب؛ لما رُوِيَ عن ابن أبي عَمَارٍ قال: سات جا ن عَِيائله عَنِ اله صَيْدٌ هي؟ 
فقال: َعَم فقلتُ: أُنُؤْكَل؟ قَالَ: نَم فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله - 6ه ؟ قَالَ: 


= «شرح معاني الآثار» )3١4/5(‏ وفي «مشكل الآثار» (0374/5).: وابن الجارود رقم (١۸۸)ء‏ والبيهقي 
۳۲/4 - ۳۲۷) من طريق حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر أن 

رسول الله ية نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل . 

ظ. 

)١(‏ في ظء أ : الحمر. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳/ 701). كتاب الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل» حديث (۳۷۸۹)ء والنسائي 
1/0 كتاب الفرع والعتيرة: باب الإذن في أكل لحوم الخيل» وابن ماجه »25١57/1(‏ كتاب 
الذبائح : باب لحوم البغال» حديث (۳۱۹۷). والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۲/ ۳۲۲)» والحاكم 
«(o /0‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ ٤۸‏ - بتحقيقنا) . 

وصححه الحاكم . 

(۳) أخرجه البخاري (48/5)» كتاب الجهاد: باب ما قيل في الرماح» حديث »)۲۹۱٤(‏ ومسلم 
70 ,) كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم» حديث »)١١195/51(‏ وأبو داود »٤۲۸/۲(‏ 
64؛ كتاب المناسك (الحج): باب لحم الصيد للمحرم» حديث (۲١۱۸)ء‏ والترمذي (9/ 27١4‏ 
265,. كتاب الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرمء حديث »)۸٤۷(‏ والنسائي (0/ »)١47‏ كتاب 
الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد وابن ماحه (۲/ ١۴١٠٠)ء‏ كتاب المناسك: باب الرخصة في 
ذلك إذا لم يصد له» حديث (۹۳٠۳)ء‏ ومالك (۱/ .)٠١‏ كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من 
الصيد» حديث (9/5),. وأحمد /٥(‏ ۲١۳)ء‏ والدارمي (۳۸/۲)ء كتاب المناسك: باب في أكل لحم 
الصيد للمحرم إذا لم يصد هو والشافعي (١/١۴۲)ء‏ كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم 
(۷) والحميدي )5١5/١(‏ رقم (575)» وعبد الرزاق (۸۳۳۷» ۸۳۳۸)ء وابن خزيمة )١75/5(‏ 
رقم (١۳٠۲)ء‏ وابن الجارود (2475: والدارقطني (541/1)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
إفؤذترفن -.174)» والبيهقي (1894/5).» والبغوي في «شرح السنة» ۱٥۷ /٤(‏ - بتحقيقنا) من طرق عن 
أبي قتادة به. 

وقال الترمذي : 'حديث حسن صحيح . 


E o٤ 
َعم“ :وروي عن ان عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلّ رَسُولُ الله - يك ڳل - عَنْ أل العنّبٌ؟ فقال: «لآ‎ 
رلا أُحَدمُة2. وعن عبدالله بن عباس قال: وَحخَلْتُ اتا وَخَالِدُ با بن الوليد‎ 1 

ولاه - ا - ب e‏ قتي بِضَبٌ مَحْنُوذِء َرَقَعَ رَسُولُ الله ا 


Gn 


0 


يده“ فَقُلْتٌ: حرام ُو يا َسُولَ الله قَالَ: لآ رلكة ل ين بأْض قزمي كأجثني اعا 
قال خالدٌ بْنّ الوليد: فاجتررنة ا ا - ينظ فلم ينهني ٣‏ 


»)۳۲۲ -۳۱۸/۳( أخرجه الشافعي (۲/ 1077 - 175), كتاب الصيد والذبائح» حديث (509), وأحمد‎ )١( 
كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع» والترمذي (4/؟55)؛ كتاب‎ ء)۷١‎ -۷٤/۲( والدارمي‎ 
كتاب الصيد والذبائح:‎ »25٠6١ /۷( والنسائي‎ »)١741( الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضبع» حديث‎ 
باب الضبع» وابن ماجه (۱۰۷۸/۲)» كتاب الصيد: باب الضبع» حديث (27515» وابن الجارود‎ 
ص (۲۹۹): باب ما جاء في الأطعمة» حديث (840)» والدارمي (۲/٤۷)ء كتاب المناسك: باب في‎ 
والدارقطني (/55)» وأبو يعلى‎ 0677 /٤( جزاء الضبع وعبد الرزاق (١۸٦۸)ء وابن أبي شيبة‎ 
الإحسان)» والطحاوي‎  9179( وابن حبان‎ ٠) ( رقم (۲۱۲۷)» وابن خزيمة (5/ ۱۸۲) رقم‎ )45/5( 
والبيهقي‎ 2»)507 /١( والحاكم‎ ء)۳۷١‎ 77١ /٤( وفي المشكل‎ 2)١754 /۲( في اشرح معاني الاثار»‎ 
كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طرق عن عبدالله بن عبيد الله عن ابن أبي‎ :)18/9( 
. عمار قال: سألت جابر بن عبدالله‎ 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

وأخرجه الحاكم (1/ 40)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ 22175 والبيهقي (519/9)» 
كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء 

عن جابر قال : قال رسول الله كَل : «الضبع صيد فإذا أصابه المحرم فيه جزاء كبش مسن ويؤكل». 
١‏ “قال الحاكم : صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه 

ووافقه الذهبي . 

(۲) أحرجه البخاري (۹/٠۸٥)ء‏ كتاب الذبائح والصيد: باب الضب» حديث (00175)» ومسلم 
»)١9047 - ١551 /۳(‏ كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضب» حديث (۳۹ /٤١ .5٠‏ ۳٤۱۹)ء‏ 
والترمذي (۲/ 55١‏ - 557)؛ كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضب» حديث »)۱۷۹١(‏ والنسائي 
(۷/ ۱۹۷)» كتاب الصيد والذبائح: باب الضب» حديث »)57١6 »٤۳۱٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۸۰)» 
كتاب الصيد: باب الضب» حديث )۳۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(") آحرجه البخاري (4/ 015): كتاب الأطعمة: باب ما كان النبي يك لا يأكل حتى يسمي له فيعلم ما هوء 

حديث »)٥۳۹۱(‏ ومسلم »)٠١٤۳/۳(‏ كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضبع» حديث 

,.)١955/45(‏ وأحمد (88/5» 84)» والدارمي (؟/9), كتاب الصيد: باب في أكل الضب» وأبو 

داود (5/ »)١55 - ١6‏ كتاب الأطعمة: باب في أكل الضب» حديث (٤۳۷۹)ء‏ والنسائي (۷/ ۱۹۸)ء 


كتاب الأطعمة 


ر 4و 


ورُوِيَ عن أنس أَنْمَجنا(' أَزْنَباً مر الظّهْرَانِء تَأدْرَكْتُهَاء فَأَحَذْيْهَاء فَأَتيْتُ بها أبَا طَلْحَة 
َْبَحَهَاء وَبَعَتَ إِلَى رَسُولٍ الله - 4ل - بِمَخِذَنِهَا فَقَبِلَهُ وَيُزْوَى : «فَأكلَ من . 
: 33 1 ر 2 ا 
وفي معنى الأزنّب: التَعْلبُء واليَرْبُوعٌ”". والفَتك”؟2 وَالقَمَاقِه2؟ والسمور" 


= كتاب الصيد والذبائح: باب الضب» وابن ماجه ٠١9/4/7(‏ - ١8١٠)؛‏ كتاب الصيد: باب الضب» 
حديث »)۳۲٤۱(‏ والبيهقي (4/ ۳۲۳)ء كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضب. من حديث «خالد بن 
الوليد أنه دخل مع رسول اله ل على غيمونة؛ وهي خالته وخالة ابن عباس» فوجد عندها ضباً محنوذاً 
قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجدء فقدمت الضب لرسول الله بء فأهوى بيده في الضب 
فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله با بما قدّمتتن له» قلن: هو الضب يا رسول الله فرفع 
رسول الله يك يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب ‏ يا رسول الله؟ قال: لا ولكن لم يكن بأرض 
قومي» فأجدني أعافه» قال خالد: فاجتررتّه فأكلته ورسول الله به ينظر فلم ينهني. 

)١(‏ أي: أثرناء يُقال: ات ال جخْرهء فنفج» أي: أنَدنُهُ فثار» وانتفجت الأرنبٌ: وَتَبَتّ. 

(۲) أخرجه البخاري (١/۲۳۹)ء‏ كتاب الهبة: باب قبول هدية الصيدء حديث (7517): ومسلم 
E (0۷ /۳(‏ باب إباحة الأرنب» حديث /٥۴(‏ 1491) من حديث أنس . 

(۴) بفتح الياء المثناة تحت» ويُسَمّى الدّرْصَ؛ بفتح الدال وكسرهاءٍ وإسكان الراء المهملتين» وبالصاد 
المهملة - : حيوان طويل الرّجْليْنِ» قصير اليَدَيْنِ جدّاء وله دنب كَذَنَب الجُرَذِ يرفعه صُعُداً في طرفه شبه 
النوّارة» الؤنه كَلوْنٍ العرّالِ. 

قال أَصْحَابُ الكلام في طبائع الحيوان: إن كل دابة حَشَامًا اللُّ خبثاً فهي 3 قصيرة اليدَيْنِ ؛ لأنها إذا 
خافت شَيْئَا لأَدَتْ بالصعود؛ فلا يلحقها شيء. وهذا الحيوان سكن في طن الأرض ؛ لتقوم رطوبتها له 


مال وهو يؤثر النّسِيمَ» ويكرَهُ البحار أبداً. ل يتخذ حجره في نَشْزٍ من الأرض» ثم يحفر بَيْنَهُ في 
مهب مهب الرياح الأربع» ويتخل فيه كُوَى» وتسمى : النّافقًا ۶ وَالقَاصِعَاءَء والّاهطاء. 
ينظر حياة الحيوان الكبرى .)18١/7(‏ 


(5) دُوَيبَةَ يوخذ منها القَّروُ. 
قال ابن البيطارٍ: إنه أطيب من جميع الفراء يحل أكله؛ لأدامن الطييات: ونقل الإمام أبو عمر بن 
عبد البر ذ في فى «التمهيد) عن أبي يوسف أنه قال في الفتك وَالسُنْجَاب وَالسَّمُور -: كل ذلك سبع مثل 
اللعلب» وابن عژس. 
ينظر: «حياة الحيوان E‏ 
(4) صغار القَردّان وضَرْبٌ من القَمّلٍ شديد التّشَيِّثِ بأصول الشّعْرِ الواحدة قَمْقَامَة . 
ينظر: «حياة الحيوان الكبرى» (۲/ ۳۱۲). 
(0) بفتح السين» وبالميم المشدّدة المضمومة؛ على وزن: السود والكلُوب - : حيوان بريٌ يشبه الستؤرٌ. 
وقال عبد اللطيف البغداديّ: : إنه حيوان جرِيءٌ» ليس في الحيوان أَجْرَاً منه على الإنسانء لا يؤخذ إلا 
بالحيّل» يتخذ من جلده الفِرَاءُ وخص باتخاذ الفراء من جلوده؛ للينهاء وخفتهاء ودفائها؛ وحسنها. 
ويَلْبَسْة المُلُوكٌ والأكابر. وهذا الحيوان يحل أكله إِلْحَاقاً له بالثعلب؛ ولأنه لا يأكل شيئاً من الحَبَائْثِ 
ينظر: احياة الحيوان الكبرى» (۲/ .)5٠‏ 


كه كتاب الأطعمة 


وَالحَواصِلُ 7 كلها حلالٌ وأم حُبَيْن ”2 حلال قضى فيها عثمان بحلان في الحرم والإحرام . 
وعند أبي حنيفة : لا يحل أكل هذه الأشياء . 
أما ما جاء 29 الكتاب والسُِّنَّهَ بتحريمه؛ فكقوله تعالى: ظحُرمَتْ مث عَلَيكُم المي 
وَالدّمُ وَلَحْمُ الخنزير# [المائدة: ۳]» وروي عن ابْنٍ عباين قال + هی وشو الله 216 
نأل ل ڍي تاب ين الشبا َل ذي مهلي سن ليره ۳“ وارد يي ثاب : : ما يعدو 


0 


بأنيايه». ويقصدٌ الحيوانات» فیخرج منه أنه لا يحل : اين انقب 


. طائر كبير له حَوْصَلَّةٌ عظيمة يتخذ منها القَرْرُّه وجمعه: حَوَاصِل‎ )١( 
قال ابن البيطار: وهذا الطائر يكون ب «مصر؛ كثيراًء ويعرف بالبجع» .وهو صنفان: أبيض» وأسود؛‎ 
فالأسود منه كرِيةُ الرائحة» ولا يكاد يتعمل» وال الأبيض» وحرارته قليلة ورطوبته كثيرة» وهو‎ 
قليل البقاءِء ولبسه يصلح للشباب وذوي الأَمْزِجَةٍ الحارة. . ويحل أكله؛ كما جزم به الرافعي وغيره.‎ 
.)۲٤۸/۱( ينظر: احياة الحيوان الكبرى»‎ 

N‏ : بحاء مهملة مضمومة» وباء موحدة مفتوحة ففة دوت مثل: ابن ن عرس وابْنِ آوى» وسَامٌ 
برص وابن فترة» إلا أنه تعريف جنس» وربما أدخل عليه الألف واللام ثم لا يكون بحذفهما منه 
ثكرة» وإنما سميت بذلك من الحَبّن. تقول: فلان به حَبْنُ وأحبن؛ أي: لي لك در 
بطنهاء وهي على خلقة الحرباء ذكر أم حبين. 

وقال ابن السكيت: هي أعرض من الغطاءة» وفي رأسها عرض. 
وقال أبو زيد: إنها عَبْرَاءُ لها أربع قوائم على قدر الصَمَدَعَة التي ليست بضخمة. 
ينظر: «حياة الحيوان» .)55١/1١(‏ 

(۳) في ظء د: لما. 

(5) في ظء د : جاء في . (0) تقدم تخريجه . 

0( واحد الفهود وَقَهِدَ الرجل : أشبه الفَهْدَ في كثرة تومه وتمدده: وفي حديث «أم زرع» أن دخل فهد. 

ونع ارشظى آنه يتََلّدُ بين نِمَرِ وأسدء ومزاجه كمزاج التّمرء وفي طبعه مُسابهة لطبع الكلْب في 
أدوائه ودّوّائه. ويقال: إن المهْدَةَ إذا أثقلت بالحَمْل حَنَّ عليها كل ذَكَرٍ يراها من المَهُودِء ويواسيها من 
صيده» فإذا أرادت الولآدة هَرَيَتْ إلى موضع قد أعدته | لذلك. ويضرب بالفهد امكل في كثرة النوم» 
وهو ثقيل الجن يحطم ظهر ظهر الحيوان في ركوبه» ومن خلقه العَضْبُ؛ وذلك أنه إذا وَنَبَ على فَريسَةٍ لا 
ينفس حتى ينالها فيحمي لذلك وتمتلىء رنه من الهواء الذي حَبْسّهُ فإذا أخطأ صَيْدَهُ رجع مغضباً وربما 
قتل سَايْسَه . 
قال ابن الجوزيّ: إن المَهُدَ يصاد بالصوت الحَسَن. قال: ومتى وثب على الصيد ثلاث مرّات» ولم 
يدركه غضب. ومن خلقه: أله اتن لمن شن إلب» وكبار القُهُود َنْب للتأديب من صغارهاء وأَوّل 
ل ل لوت لل و الات ¿ أبي سفيان» وأكثر من 
شير االله ابو سملم الخراضاتي: 5 
- ينظر : «حياة: الحيوان الكبرى» (۲/ 556 -511). 
(۷) الذئب: يهمزء ولا يهمزء وأصله الهَمْرَه والأنثى: ذثبَةٌ» وجمع القِلَةِ: أَدْوْبٌّء وجمع الكثرة ذَِابٌ 


لاه 


كتاب الأطعمة 


والكلبٌ والبير والدّبٌ والقَرْدُ والفيل ولا يحل من الطيور: النّسْرُ'' والبازي والصَّفْر © 
والشَاهِينٌ واا والحدأة 4 وفي معناه : ابن أوَى ؛ لا ل أكله على ظاهر 


= وذُؤْبَانُ ويسمى الحَاطِفَ والسّيِدَ والسّرْحَانَ وذُوَالَة والعَمَلّسَ والسّلْقَ. والأنثى: سِلْقَةٌ والسمسام. 
وكنيته : أبو مَذْقَة؛ لأن لونه كذلك. 
قال الشاعر [من الرجز]: 
تی إا ج الَلامُ راط جاءوا بِمَذْقِهَل رَأَئِتَ النذّفبَ قط 
ومن كناه الشهيرة أبو جَعْدَةء ومن أوصافه العْبّنُ؛ وهو لون كلون الرماي 
يقال: ذئب وذئبة عَبْشَاءٌ. 
وهو أكثر الحيوان عِوَاءً إذا كان مُرْسَلاً فإذا أخذ وضرب بالعِصِيٌ والسيوف؛ حتى يتقطع أو يُهَشمْ - 
لم يسمع له صوت؛ إلى أن يموت. وفيه من قوّة حَاسّةٍ الم أنه يدرك المَشْمُومَ من فَرْسَخْء وأكثر ما 
يتعرض للغنم في الصّبْح . 3 
ينظر: #حياة الحيوان» (۱/ 775-176 ),. 

)١(‏ طائر معروف وجمعه في القلة أَنْمْرٌّ وفي الكثرة تُسُورٌء وكنيته : أبو الْأَبْرَدٍ وأبو الأَصْبَعء وأبو مَالِكِء 
وأبو المنْهَالِء وأبو يحيى. والأنثى يقال لها: أمّ قَشَعَم» وسمي تَسْراً؛ لأنه يسر الشيء ويبتلعه» وهو 
عَرِيففٌ الطير. ١‏ 

ويقول ف”صياحه: ابْنَّ آَم عش ما شئت؛ فإنَّ المَرْتَ ملاقيك كذا قاله الحسن بن عليّ رضي الله 
عنهما. 
يقال: إنه من أَطْوَّلٍ الطير عُمْراء وإِلّه يعمر ألَفَ سنةء والنسر سيد الطير. 
- ينظر : «حياة الحيوان الكبرى» (۲/ .)5٠١‏ 
(۲) الطائر الذي يصاد به؛ قاله الجوهريٌّ. 
وقال ابن سيده: كل شَيْءِ يصيد من البَرَاقِ والشّوَاهِين. 
0 أبو زيد الأنصاري المروزئ: يقال براق والشواهين وغيرهما مما يصيد: صقورء واحدها: 
صَقَرٌ والأنثى صَفَرَةٌ ورَفْرّ؛ بإبدال الصاد زاياً وسَّفْر؛ بإبدالها سيناً. 
وقال الصَّيْدَلننٌ في «شرح المختصر»: كل كلمة فيها صاد وقاف» ففيها اللغات الثلاث؛ كالبْصّاق» 


والبْرّاق والبْسّاق. 
وأنكر ابن السكيت بَسَّقّ. وقال: إنما معناه: طال. قال الله تعالى: #وَالئَحْلَ بَاسقَات» [ق: ]٠١‏ 


- ينظر : «حياة الحيوان الكبرى» (۷۸/۲). 
() جمعه شُوَاهِينُ؛ وشّياهِينُء ولیس بعربيّ ولكن تكلمت به العَرَبُ. 
والشاهين ثلاثة أنواع : شاهين» وقطامي» وأنيقي؛ رج في الحقيقة من جنس الصقرء إلا أنه 
برد منه واس مرّاجاً؛ ولأجل ذلك بكرن جر من العلْو إلى أَسْمَلَ شَدِيدَة؛ ولهذا يَنْقَمْنٌ على صيده 
القضاضاً من غير تَحْوِيمٍ وعنده جبن وفَتُورٌ وهو مع ذلك شديد الضَّرَاوَ ة على الصيد. ولأجل ذلك 
را ضرت فة الأرَهِن كاك وعظايه أَصْلَبُ من عظام سائر الجوارح. ينظر حياة الحيوان (۲/ لاه 
04 ). 
(5) ' وهو البازي وتقدم. 
(ه) ٠‏ بكسر الحاء المهملة أَحَسنّ الطير» وكنيته : أبو الخطاف» وأبو الصلت» ولا تقل: حدأة بفتح الحاء؛ 


0۸ كتاب الأطعمة 
المذهيه: وفيه وجه ا أنه يحل ؛ لصغر نأبه ؟ كالثعالب» ولا 0 الهرَةٌ الأهلكة وفي 
الهرة الوحشية وجهان: 

أحدهما: تحلٌ؛ كالحمار الوحشيٌّ حلال» وإن كان الأهلي حراماً. 


والثاني ‏ وهو الأصحٌ -: لا يحلٌ؛ لأنه يَعْدُو بنَايه؛ كالذَّئُب؛ بخلافي الحمار؛ فإنّه 
0 آذ 


يتََوّعُ إلى وَحْشِيٌ وأنسيّ . 

والهِرَر”'2 كلها نوع واحدّء فما بَعْدَ من الناس - توحّش» 0 منهم - استأنس » 
يدل عليه أن الو خرن رام E‏ مختلفة والحمارٌ الوحشيٌ 
لا يتلوّنء والأهلي يتلرّن» وفي ابن عزس““ وابْنٍ مِقْرَضٍ وجهان؛ وكذلك المَْمُزه» 
ا وروي عن ابن مالفال عن لفقل 
5 قَوْلَهُ تعالى : : اقل لا جد يما وجي إليّ مُحرما ما. . . » [الأنعام: .]٠٤١‏ 


= لأنها القاسٌ التي لها رأسان. . وقد جاء في الحديث الحُدَيّا على وزن ثريا كذا قيده الأصيلي وقد جاء 
الحُدَيّاة بغير همز وفي بعض الروايات الحديئة ية بالهمزة؛ كأنه تصغير؛ ذكره الصاغاني. قال: وصواب 
تصغيره الحديئة بالهمزء وإن ألقيت حركة الهمزة على الياء شددتهاء وقلت: الحُدَيّة؛ على مثال عليه . 

- ينظر حياة الحيوان الكبرى .)7١8/١(‏ 

)١(‏ في أ ظ: والهر. 

(۲) حيوان شائك قارض» من آكلات الحشرات؛ وهو نوع من القنافل. ينظر المعجم الوسيط (۱/ ۲۹۲). 

(؟) حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب» أطحل اللون؛ أي: بين الغبرة والسواد» قصير الذَّنَبء 
يحرك فكه السفلي كأنه يجتر ويكثر في لبنان. المعجم الوسيط .)1١18/5(‏ 

(4) وة الأسَدِء والجمع أغْرَامر” . 

قال مالك بن خويلد الخناعيّ [من الطويل]: 
ت م ر مدل عند خيسّيه بالهُفْسِن تة | تنا وَأَعْرَاسئُ 
- ينظر حياة الحيوان الكبرى (۲/ ۱۳۸). 

(6) القنْقدُ: : بالذال المعجمة وبضم الفاء وفتحها -: البرَيّ منه نيه : أبو سُفْيانٌ. وأبو الشرك» والأنثى: أمّ 
دُلْدُل. . والجمع القنافذ. ويقال لها: : العَسَاعْسٌ؛ لكثرة تردّدها باللّيّل. ويقال للقنفذ: أنقد؛ وهو صنفان: 
قنفذ يكون بأرض «مصر» قدر الفأرء ودُلدّك يكون بأرض «الشام» و «العراق» في قدر الب القلطيّ 
والفرق بينهما كالفرق بين الجْرَذ والفارء قالوا: : إن القنفذ إذا جاع يصعد الكرم منكساًء ٠‏ فيقطع العناقيد» 
ويرمي بهاء ثم ينزل» فبأكل منها ما أطاق فان كان له فراخ تمر في البافي ليشتبك في شوکه» ويذهب به 
إلى أولاده» وهو لا يظهر إلا ليلاء وهو مولع بأكل الأنَاعي» ولا يَتَأَلّمُ لها. 

ينظر حياة الحيوان الكبرى (۲/ ۳۱۲ .)۳١۳‏ 
(5) بفتح اللام» واحدة السّلآحفب؛ قاله أبو عبيدة. 
وحكى االرواسي سلحفية؛ مثل بلهنية؛ وهي بالهاء عند الكَاقَّهَ وعند ابن عَيْدُوس السلحفا بغير هاء 
وذكرها يقال له غيلم» وهذا الحيوان يبيض في البَرْء فما نزل منه في البحر كان لجأة وما استمرٌ في البر| ے 


كتاب الأطعمة 
أما کل حيوانٍ لم يَرِدْ بتحليله ولا تحريمه نصنٌ - قال صاحبٌ «التلخيص»: كل ما أْمَرَ 
انی - ا - مله - فَهُوَ حَرَامٌ [وما نهى عن قتله - أَنْضاً ‏ حَرَامٌ؛ . 
قال أَصْحَابنًا: نّا قوله: «ما أمر بقتله ‏ فهو حرام»]“. 


فهو صحيحٌ» وذلك مثلٌ ما روي عن عاِشَة عن النبيئٌ كله أله قَالَ: «حَمْسنٌ 
قَواسِقٌ؛ تُقَكَلْنَ في الْحِلّ وَالَْرَمٍ: ال والدات اا اا و 
اة وروا أبو هرر فجعل بِدَلَ الغراب «العَقْرَبَ»”"» وفي بعض الروايات: «وَكُلّ 
سبع عَادِيّ» فهذه ه الأشياءُ حرامٌ كلّها . 

وأما قوله: «ما نهي عن قتله ‏ فهو حرامٌ -» وذلك مثل ما رُوِيَ أنه تَهَى عَنْ نل سئّة : 
النَّمْلّة وَالتَّمْلة والخُطّاف ©“ والصّرّد”*” والهُذهُد"“ [والصَفْدَع]" © _ فهذا ليس على 


= كان سلحفاة» ويعظم الصنفان جدًا؛ إلى أن يصير كَل واحد منهما حِمْلَ جمَل . 

حكى البغويٌ في حلها وجهين. وصحح الرافعيّ التحريم؛ لاستخباثها؛ لأن غالب أكلها الحَيّات. 

وقال ابن حزم: البرية والبحرية حلال» وكذلك بيضها؛ لقوله تعالى: #كلوا مما في الأرض حَلاَلاً 
طَيّباً4 [البقرة : ۸[ مع قوله: وقد فصل لكم ما حرّم عليكم) [الأنعام: ۹ ولم يفصل لنا تحريم 
السلحفاة 5؟ فهي حلال. 

ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۲۹/۲). 

)١(‏ سقط من: ظ. 

(؟) أخرجه البخاري (508/5): كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب» حديث (5814): ومسلم 
(؟/5هم) كتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره. . . » حديث )١11948/517(‏ من طريق. 

() أخرجه أبو داود (۱۷۰/۲)» كتاب المناسك: باب المحرم يتزوجء حديث »)۱۸٤١(‏ والبيهقي 
.)۲۱١ /(‏ 

(5:) بضم الخاء المعجمة جمعه: خَطَّاطِيفُ» ويسمى: زوار الهند؛ وهو من الطيور القواطع إلى الناس؛ 
تقطع البلاد البعيدة إليهم ؛ رَغْبَةَ في القَرْب منهم» ثم إنها بيوتها في أبعد المواضع عن الوصول إليهاء 
وهذا الطائر يعرف عند الناس بعصفور الجَنَة؛ لأنه ا في أيديهم من الأقوات» فأحبوه؛ لأنه إنما 
يتقوّت بالذباب والبتعوض. 

وقد أَحْسَنَ القائل في وصف الخطاف [من الكامل]: 
كح زاك فا عا وانوي ي اي فل الان يا 
اا ى لاف حرم زَاتَقُمْ أضحى مقيماً في .الوت رَبِيبا 
يحرم أكل لحم الخَطَاطِيف؛ لما روى أبو الحويرث عبد الرحمن باو وعوامن التابعين ن 
النبي - يك - أنه نَهَى عن مَل الخَطاطِيف وقال: «لا تقتلوا هذه العوذ؛ إنها تَعُودْ بكم من غيركم». 
- ينظر حياة الحيوان الكبرى (١/755577-/57؟7).‏ 
(9) قال الشيخ أبو.عمرو بن الصلاح: هو مهمل الحروف؛ على وزن: جُعَلء وكنيته: أبو كثير» وهو طائر 


0 
هذا الإطلاق؛ قال الشافعيئٌ ‏ رضي الله عنه -: أوجب في الهدهد والصَّرَدٍ الجزاءَء وعنده: لا 
يجبٌ الجزاءٌ على المَخْرَم بقتل ما لا يُؤْكَلُ لحمه» ولأصحابئًا فيهما"؟ وجهان : 

أحدهما: لا يحل ؛ لورود النهي عن قتلهما. 


كاب الأطعمة: 


= فوق الو اتات والجمع: صِرْدَان؛ قاله النضر بن شميل؛ وهو أبقع» ضحم الرأس» 
يكون في الشجرء نصفه أبيضء ونصفه أسودء شع الان له بُرْيُنٌ عظيم ؛ ۽ يعني : : أصابعه عظيمة لا 
يرى إلا في سعفة أو شجرة» لا يقدر عليه أحد» وهو شرس النفس» شديد رة غذاؤه من اللحمء 
وله صَفِيردٌ مُخْتَلففٌ يَصْفِرٌ لكل طائر يريد صیده بت فيدعوه إلى التقرّب منهء فإذا ارا 
على بعضهمء وله مِنْقَارٌ شديد فإذا نَقَرَ واحداً فده من ساعته» وأكله» ولا يزال هذا َأْبَهُ. ومَأْوَاٌ 
الأشجار» ورؤوس القلآع» وأعالي الحصون. 

' - ينظر حياة الحيوان الكبرى (؟/ 77) . 

() بضم الهاءين» وإسكان الدال المهملة بينهما -: طائر مَعْرُوفَ ذو خوط وألوان كثيرة» وكنيته : أبو 

لأخبارء وأبو ثْمَامَة وأبو الرّبيع» وأبو رَوْحٍء ا ويقال له: الهداهد. 
والأصح تحريم أكله؛ لنهي النبي - كل عن أكله؛ لأنه مُنْيينُ الريح ويَقتَاتُ الدُود. وقيل : يحل 
أكله؛ لأنه يحكي عن الشافعيَّ وجوب الفدية فيه» وعنده لا يفدى إلا المأكول. 


- ينظر حياة الحيوان الكبرى (؟/ 57 5 557). 
)۷( سقط في أ. 5 


(۸) أخرجه أبو داود ٤۱۸ /٥(‏ - ۱۹٤)ء‏ كتاب الأدب: باب في قتل-الذرء حديث (07717)» وابن ماجه 
(؟/ 75 »)٠١‏ كتاب الصيد: باب ما ينهى عن قتله» حديث »)۳۲۲٤(‏ وعبد الرزاق )50١7/5(‏ رقم 
.)۸٤٤٥(‏ وأحمد (۱/ ۰۳۳۲ ۷٤۳)ء‏ والدارمی (۲/ ۸۸ - ٩۸۹)ء‏ كتاب الأضاحى: باب النهى عن قتل 
الضفادع والنحلة وابن حبان ۱١۷۸(‏ - موارد)ء والبيهقي (۹/ .)۳١۷‏ كتاب الضحايا: باب ما يحرم من 
جهة ما لا تأكل العرب» عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يللد عن قتل أربعة الهدهد والصرد والنملة 
والنحلة. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة. 

أخرجه ابن ماجه (7/ 22٠١/5‏ كتاب الصيد: باب ما ينهى عن قتله» حديث (۳۲۲۳) من طريق 
إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ب عن قتل الصرد 
والضفدع والنملة والهدهد. قال البوصيري في «الزوائد» (”/ 56): هذا إسناد ضعيف لضعف 
إبراهيم بن الفضل المخزومي. 

أخرجةه البيهقي :)7١4/49(‏ كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية أبي الحويرث المرادي عن النبي كل أنه نهى عن 
قتل الخطاطيف وقال: لا تقتلوا هذه العوذ فإنها تعوذ بكم من غيركم. قال البيهقي: ورواه إبراهيم بن 
طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال نهى رسول الله ك عن الخطاطيف عوف البيوت وكلاهما 
منقطع وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً إلا أنه كان يرمي بالوضع اه. 

)١(‏ في أ: فيه. 


. كتاب الأطعمة ٦۱‏ 


والثاني: يحل والنهيُ عَنْ قتلهما لَيْسَ لأجل التحريم؛ ولكنْ لأ الهدهُدَ يكون 
مُنْيناً» والصّرّد كانّث تتشاءمٌ به العَرَبُء أما الخطاف والنحلة والنملة والدٌّ74) والذباب - 
فحرامٌ» وفي معناه جميعٌ حشرات الأرض: من الخنفساء» والتّْحكاء ^“ والعظاء» والوَرّعْ0 


)١(‏ في أ: كما أن. 

انل الأَحْمّد الصغيرء. ولحدته: فرةء قال تغالى: لفان الله لا يلِم ْمَل َر [النساء: ]٤‏ أي: لا 
يخس ولا قصل ن أحداً من ثواب عمله مِثْقَالَ ذرة؛ أي: وزن ذَرَة. سئل ثعلب عنها فقال: إن مائة دَمْلَةٍ 
وزن حبق والذَّدَةٌ واحدة منها: 

وقيل: إن الذرة ليس لها وَرْنٌ. 

- ينظر حياة الحيوان الكبرى (۱/ 797 ۳۲۳). 

7 قال الأزهریٌ: هي بضم اللام» وفتح الحاء المهملة والكاف» وبالألف والمده ويقال لها : اند 
مثال: الهمرّة واللمَرَة. 

وحكى ابن قتيبة في «أدب الكاتب» الحَلكاء ؛ بفتح الحاء» وإسكان الام ا وحكي في المقصور 
والممدود الحلا بضم م الحاءء وفتح اللام المشددة وبالقصر هة ت الأرض 5 ره في الرّمْلِ؛ كما 
يغوص طَيْدٌ الماء في الماء. 

وقال غيره: الحلكة بالهاء؛ وهي فيما ذكروا دويبة؛ كأنها سَمَكَةٌ تكون في الرَمْل» فإذا أحَمَتْ 
بالإنسان دَارَثْ في الرمل» وغاصت فيه. 

ينظر حياة الحيوان (۲/ ۳۷۲). 

)٤(‏ بفتح الواو والزاي والغين المعجمة -: دويبة معروفة» وهي وَسَامٌ أبْرَصَ جنس؛ قَسَامٌ برص كبَارُهُ. 
واتفقوا على أن الورّعٌ من الحَسْرَاتِ المّؤْذِيَاتِ؛ روى البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ¿ ماجهء عن آم 
شريك رضي الله تعالى عنها استأمرت النبي - كَل - في نل الوزْغَانِ؛ فأمرها بذلك. 

وفي الصحيحين: أن النبي - كك د افو يس الولَع وتاه لوقا وقال: «كانَ يمح في الَارٍ عَلَى 
بْرَاهِيمَ ‏ عليه الصلاة والسَّلآمٌ؛: وكذلك رواه الإمام أحمد في «مسنده . 

وفي الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي - ا قال : «من فل 
َرَغَةَ من أَولٍ ضَربةٍ قله كَذَا وَكَذَا حَستةَ وَمَنْ َا في الصَرْبَةٍ الَانة قله كَذَا وَكَذَا حَسَةَ دون الأولّى» 
من لها ي الالو مله كَذَا وَكذَاحَسَنة دون الاي. 

وفيه. أيضاً: أنَّ مَنْ كَتَلَهَا كلها في الأوتى كَلَهُ ما حَسَئَةوَمَنْ لها في اني دُونَّ َلكَء وَفِي الَالَةَ د 
ذلك . 

وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ أن النبي - بيا - قال : «اقعلّوا الوَرَعَةَ وَلَرْ في 

جَوْفٍ الكَعْبّةِ؛ لكن في إسناده عمر بن قيس المكيّ وهو ضعيف. وفي حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى . 
عنها - لما أحرق بيت المقدس كانت الأؤزاع تَنْفُخْهُ. 

و 2 و ع وو لوت OES‏ 
تصنعين بهذا؟ فقالت: أقتل به الوَرْغ؛ فإن النبي ‏ ل - أخبرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليا 
ألقى في النارء لم يكن في الأرض ذَابّة إلا أطْقَتْ عنه النار غير الوَرّع؛ فإنه كان يَنْفْخُ عَلَيْهِ الئَارَ. 
فأمر ا - بقتله» وكذلك رواه أحمد في «مسنده» . 


52 


دون 


١ 3 


و ا 7ح تأت .| لأأطعففة 
والجِعْلٌن”"» وَالدَيدَانِ”؟» وبنات وَرْدَانَ وحِمَارٍ فان . 

وأمّا ما لَمْ يَرِدْ به تحليلٌ ولا تحرييٌ» ولا جاء الأمرٌ بقثله ولا النّهْيُ عن قتله ‏ فالمرجعٌ 
فيه إِلَى غَالِبٍ عادّات العَرّب؛ فما تستطييّةُ العرَبُ وناكله في حال الرفاهية ‏ فهو حلالٌ وما 
تستخبتُةُ [فهو حرام]"؛ لان الله تعالى قَالَ: طيَسْأَلُوتكَ مادا أجل لَهُمْ فل أجل كم 
الطَيِيّاتُ4 [المائدة: .]٤‏ خاطب العرب بإباحة الطيّبات لهم؛ فدلَ على أنَّ ما كانوا 
يستطيبونة ‏ فهو حلالٌ لهم» وهم لا يستَطِيبُونَ شيئاً مما عَدَدْنَا من المحوّمات» ويرجع فيه 
إلى أهْل الرّيف وڏوي اليسارء وأهْل القَرّى من العرب دون الأجلاف من أهل البادية والقفر 
أو أَهْلٍ الصَّرُورة» فإِنٍ استطاب قَوْمٌ شيئاًء واستخبثه قومٌ؛ فينظر إلى ما عليه الأكثرُ؛ فيحل 

الطيور والحمام» وهو كل ما عب وهَدَّر من اليمام والقمري “ والبسيّ 35 


= -ينظر: حياة الحيوان .)٤1۹/۲(‏ 

)00 بكسر الجيمء والعين ساكنةء ولتاس یز 5 جِعْرَان؛ لأنه يجمع الجعر اليابس» ويَدَخِرهُ في بيته ؛ 
وهو دويبة مغرو تسمى الرُعْقُوقَ عض البهائم في فروجها فتهرب» وهو أكبر من الخُنْفُسَاءِ شديد 
السّوَادِ في بطنه َون حُمْرَة» للذكر قَرْنَانِ» يوجد كثيراً في مراح البقر والجواميس» ومواضع الوَّوْتْء 
ويتولد غالباً ص أَخْمَاءِ البقرء ومن شأنه جَمْعٌ النجاسة وَادٌخَارْمَاء ومن عجيب أمره أنه يموت من ريح 
الوّرْدِء وريح الطّيب» > فإذا أعيد إلى الرَوْثْ عاش . 

- ينظر حياة الحيوان الكبرى .)1١98- ١1!8/١(‏ 

(۲) جمع مفرده: دُودَةٌ وتصغير الدود دُوَيْدّ وقياسه: دُوَيْدَةٌ وداد الطَعَامُ يَدَادُ وأدَادَ ودوّدَ: إذا وقع فيه 

السّوس» قال الراجز: [من الرجز] 
ق اطع ي دقلا ويا وسا ددا حجريًا 
والدود أنواعر كثيرة يدخل فيها الارن والحَلَمٌ N‏ ودود الْخَل والرَبْلِ ودود الفاكهة» ودود 
القر وا الأخضه الذي يُوجَدُ في شجر الصَّنَوْبَرِ وهو في القوة والفعل كالذَرَارِيح وکله معروف» 
ومنه ما يتؤلّد في جوف الإنسان. 
ينظر حياة الحيوان الكبرى .)١۹-۳۰۸/۱(‏ 

ا فرام 

(؟) المَمْرِيٌ: طائر مَشهورء كنيته: أبو زِكْرَى» » وأبو طَلْحَة» وهو حَسّنٌّ الصوت. والأنثى: ُمريَة والذكر 
ساق حرّء والجمع: قَمَارِيُ غير معروف. 

والتمري طاتر سيو اى 
وقال ابن سيده: ا والأنثى : مر وجمعها قَمَارِيُ و انتهى . 
ينظر حياة الحيوان ۲/ ٠٠٠١ ۳۰٤‏ 

)٥(‏ بفتح الدال المهملة» وكسر السين 6 ويقال له أيضاً: الدّبْسِىٌ؛ ؛ بضم الدال -: طائر 
مَنْسُوبٌ إلى دس الرطب؛ لأنهم يغيرون في النسب؛ كالتّمْرِيء والسهلي» والقاميّ بائع 0 
والقياس: : قُوميَ ؛ ؛ والأَدْبَسُ من الطير والخيل الذي في لونه غَبْرَةٌ بين ¿ السّوّاد والحمرة. وهذا النوع قسم .= 


كتاب الأطعمة ۳ 


ا وال 
أو ۰ ه 5 22 5 
ويل العتدليي" الل و امار والشدوة”" وال رون وق الا 


ن ل الي وهو أصناف: مصري» وحجازي» وعراقي» وهي متقاربة» لكن أفخرها المصري 
ولونه الذكنة . 


وقيل: ذكر اليّمَام. قال الجاحظ: قال صاحب «منطق الطير»: يقال في الحمام الوحشي من 
القَمَارِيٌ والقوّاخت» وما أشبه ذلك: داس ويقال: : هَدَلَ يهل مَدِيلاء إذا صَاحَ. فإذا طَرِبٌ قيل: : غد 
يُعَرّدُ تَغريداً والتغريد يكون أيضاً للإنسان» وأصله من الطير. 
وبعضهم يزعم أن الهديل من أسماء الحمامة الذكر. قال الراجز: [من الكامل] 
كنمو كََرَ الرْمَاه جبَاحَهُ يدم وبِقَارِعَةٍالطَّرِي قن هييل 
ينظر : حياة الحيوان (۱/ ۲۹۷). 

)١(‏ واحدتها: فَاجمَةٌ من ذوات الأَطْرًاق؛ وهي بفتح الفاء» وكسر الخاء المعجمة» وبالتاء المثناة في آخرها؛ 
قاله في «الكفاية»؟ ويقال للفاختة : كاعر أيضاً بضمٌ الصادين المهملتين. وزعموا أن الات يي للحارس 
من صَوْتها. ويحكى أن الحيات كثرت في أرض فشكوا ذلك إلى بعض الحُكَمَاءِء فأمرهم بنقل القَوَاحْتَ 
إليهاء ففعلوا ذلك؛ فانقطعت الحيات عنها. وهي عراقية» وليست بحجازية» وفيها فصاحة وحُسْرُ 
صَوْسَوء وصوتها يشبه المثلث وفي طبعها الأَنْسٌ بالناس وتعين في الدور» والعرب تصفها بالكذب؛ فإن 
صوتها عندهم : هذا أَوَانُ الوْطّب» وتقول ذلك والنّخْل لم يُطلع. 

قال الشاعر: [من الرجز] 


أف تب 6 ساتسشنة: , : اتفتسيؤل وشببخبط الور 
يحل أكلها وبيعها ال 


ينظر حياة الحيوان الكبرى (۲/ 0 شيف 
اا فج الهاء والجمع : العَتَادِلُ؛ لأنك تَدْدُهُ إلى الرباعيّ» ثم تبنى منه الجمع والتصغير. والبلبل 
ندل إذا صَرَّتَ. وما أَحْسَنَ قول أبي سعيد المؤيد بن محمد الأندلسيّ الشاعر المجيد في وصف 


طنبور: [من الوافر] 

وَلْمُورٌ ميخ الشخل؛ تخي تی لوی ة عَنْدَلِينا 
رَوَى لَمَا ذَوَى تَعُماً فاا حور امَافِي قأب 4 فَضِيبً 
كَذَامَنْ عَاشَرٌ العُلَمَاءَ طفل يكيون إذا ميا و اونا 


ويحل أكله؛ لأنه من الطيبات (وهو في الرؤيا) يدل على ولد ذَكِيٌ. والله أعلم . 
- ينظر حياة الحيوان الكبرى (۲/ ۱۸۸ - ۱۸۹). 
(۳) طائر من صغار العصافير احم الرأس» وهو بفتح الصادء وإسكان العين المهملتين» والجمع: صَعْدْ 
وفي كتاب «العين» و «المحكم»: صغار العصافير ٠.‏ 
- ينظر حياة الحيوان الكبرى (؟07/57/5). 


5 كتاب الأطعمة 


والک رکه والقيج والبّطً. الور والنعام والدّيك والدَّجَاجٍ وَالحُبَارَى؛ روي عن أبي موسى 
الأشعريٌ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ يكل يَأكلُ لخم تَجَاح»» وعن سَفِيئَة كَالَ: «أكَلْتُ مَعَ 
لني - ب - حبَارَى2 . 

وفي اللّفْلّد9") والعَفعًی ‏ ان 

أصحهما: حرامانء والعُدَاف7 الكبي حرامٌ» وفي الغداف الصغير وغراب الزَّرْعَ 
وجهان: ١‏ 


)١(‏ طائر كبير معروف والجمع الكرَاكِيٌ ؛ وكنيته : أبو عَرْيَانَء وأبو عينا وأبو العيرَارٍ وأبو نعيم» وأبو الهئِعَم. 
وذهب بعض الناس إلى أنه العونوق: وهو اغب طويل الساقين» والأنثى منه لا تقعد للذكر عند السّفَادِء 
وَسِفَاده ه سَرِيعٌ ؛ كالعُضصْفُور؛ وهو من الحيوان الذي لا يَصْلح إلا برئيس ؛ لأن في طبعه الََرَه والقارس 
بالنوبة» والذي يحرس يهتف بصوت خفي؛ كأنه يُنْذْرٌ بأنه حارس» فإذا قضى وة قام الذي كان نائماً 
يحرس مكانه حتى يقضي كل ما يلزمه من الحراسة ولها مَشّاتٍ ومَصَايففٌ ومنها ما يلزم موضعاً واحداًء 
ومنها ما يسافر بعيداً وفي طبعه التَنَاصّرٌُه ولا تطير الجماعة منه متفرقة» بل صَفَاً واحداً يقدمها واحد منها 
- كالرئيس لها وهي تتبعه يكون ذلك» ثم يخلفه آخر منها مقدماً؛ حتى يصير الذي كان مقدماً مؤخراء 
وفي طبعه أن أبويه إذا كبرا عالهما. 

ب يلظرعياة الحيوان الكبرى (۲/ 0671-7755 . 

(۲) طائر أعجمي» طويل العنق» ركنت فيد امل ارا : أبو خديج وعبر عنه الجوهري بالقاف؛ وهو اسم 
أعجمي «قال: وربما قالوا: اللَّقْلَقُ والجمع : اللّعَاِقُ وهو يأكل الحَيّات» وصوته اللَتْلقَدَ وكذلك كل 
صوت فيه حركة واضطراب» ويوصف بالفطتّة والذكاء. 

قال القزويني في «الإشكال»: قال الرئيس: من ذكاء هذا الطائر أنه يتخذ له عُشَّيْنِ سكن في كل واحد 
ليها فى ا وأنه إذا أحس بتغير الهواء عند حدوث الوَبَاءِ ترك عُشَّهُ وهرب من تلك الديارء وريما 
ترك بَيِضَهُ أيضاً. قال: وما يتوصل به إلى طردِ الَا واتَّحَادْ اللقلق؛ فإن الهوام تهرب من مكان هو 
فيه ؛ لفزعها منه وإذا ظهرت قَتَلهًا 

. ينظر حياة الحيوان (۲/ 371/0) . 

(۳) العقعق : : تغلب ويسمى : : كنْدشاً بالشين المعجمة» وصوته الع وهو طائر على قَدْرٍ الحمامة؛ وهو 
على شكل لغرب » ا الحمامة» وهو ذو لَوْلَينِ : أبيض » وأسود. طويل الدّب. 
ويقال له: لقم أيضاً وهو لا يَأوي تحت سَفّف٬‏ ولا يطل به بل يهيىء وَكْرَهُ ذ في المواضع 
المشرفة» وفي عه الزنا والخيانة» ويوضف بالكرقة وَالحْبث: والعرب تضرب به المَكلّ في جميع 
ذلك . 

اختلفوا في سبب تسميته عَقَعَقاً: فقال الجاحظ : لأنه يَعِنَ فِرَاحَهُ؛ فيتركهم بلا طعام وبهذا يظهر أنه 
نوع من الغِرْبَانِ؛ لأنَّ جميعها يفعل ذلك. وقيل اشتق له هذا الاسم من صَوْتِه . 
- ينظر حياة الحيوان الكبرى .)۱۷١/۲(‏ 

)٤(‏ عَرَابٌ القَبْظء وغه عفان بك ال اة ورا سير القن الك الريدن غذافاء بوكذلك 

الشعر الأسود الطويل. وقال ابن فارس العُدَافُ هو الْرَابُ الضخم. وقال العَبْدَرِيٌ وغيره من أئمة 


كتاب الأطعمة 

أصحهما  :‏ حلال» ولا يحل الغراب الأبقعٌ 2 والقشجة رالات رالا وفي الببغاء 
والطاوس وجهان: 

أصحهما: حرامٌ» والشَّقِراق”' : حلالٌ» ويكون مُنْناه وإن وُجِدَ في العجم حيوان لا 
وي ا يُعْرَضٌ على العرّب ؛ فإن سَمَّوْهُ بام حيوان [مُحَوّمِ - - حكمناه» 
ل باشم حیوانٍ] ”° حلال ‏ أحللناه ه وإن لم يكن له اسم عندهم - يعتبر بأقرب 
الأشياء شبهاً بها [كالحادثة إذا وقعت - تقاسر على قرب الأشباء ها ا : 

فإن لم يكن له شبَهٌ ‏ ففيه وَجْهَانٍ: 


قال أبو إسحاق: يَجل؛ لقوله تعالى: فل لآ أَجِدٌ فيمًا أوجى إَِيّ مُحَوّماً عَلَى طَاعِمٍ 
يَطْعَمَهُ . . . 4 إلى آخر الآية [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وليس هذا في محرمات الآية. 


ومن أصحابنا من قال: يَحْرّمٌ؛ لأن الأصْلّ في الحيوانٍ التحريمٌ فإذا أشكل ““ بقي 
على الأصل . 

ولا يَحِلّ الحيوانٌ المتولّد بين 5 مأكول وغير مأكولو؛ كالشيع ٠”‏ المتولد من الذكك 
والضَّبُع. والحِمَارٍ المتو e‏ 3 الحمار الوحشيّ والحمار الأهليّ؛ لأنه تولّد من مأكولي 
رق كرون مسلب حلت با التحريم؛ كالبفل لا يحل أكلهء ولا يحل أكل نمسم 


o 


= أصحابنا: هو غراب صغير أسود لونه كلون الرماد. 
أباح الشعبي أكل الغْرَابٍ الأسود الكبير الذي يأكل الحبوب والزرع» فأشبه الحَجَلَ. 
وقال أبو حنيفة : ا وروى مغام ابن عرو عن أبيه عروة بن الزبير» عن عائشة 
- رضي الله تعالى عنها ‏ أنها قالت إني الأعجب ممن يأكل العْرَابَ» وقد أذن النبي ‏ بي - في قله 
للمحرم» سما قاسقا واه ما حو من الطيات: 
نكر a E‏ °( 
)١(‏ بفتح الشين وضرعاا قاله في «المحكم»» وابن قتيبة في «أدب الكاتب» قال البطليموسيّ في «الشرح» 
الكسر في شين الشقرّاق أَفْسن؛ لآن فغلآن بكسر الفاء موجود في أبنية الأسماء؛ نحو: طح 
وشنقار» وقغلان و الفاء مفقود فيها. وهو طائر صغير يسمى الأَخْيلَ »> وهو أخضر مَلِبحٌ در 
الحمامة وخضرئة حَسَنَةَ مشبعة وفي أجنحته سواد والعرب تَتَشَاءَمٌ به» وله مَسْنَّى ومصيف» وهو كثير 
ببلاد الرُوم و «الشام» و «خراسان» ونواحيها. 
ينظر حياة الحيوان الكبرى (؟557/5-/1ا5). 


(؟) سقط في: أ. (5)اني | كلسي 
(۳) سقط في: ظ. (۷) في ظ: من. 

(:) في ظ: وإذا فالشيء. (۸) في أ: لتغلب جهة. 
)0( في ظ: من 


التهذيب / ج ۸ / م ه 


1 كتاب الأطعمة 


الجَلاّلة» وهى الحيوان الذي يأكل العَذِرَ ة؛ إذا كان قد ظهّر التغيية على لحمها؛ روي عن ابن 
عَمَرَ قَالَ: اين ال - ا - عَنْ أكل الجَلدّلَةِ وَأَلبانهًا»؛ فإن لم يظهر عليهما التغييرٌُ - 
يحل» وكذلك السّحْلة المُرَيَاة بلبن الكلبة» إن ظهر عليه ن لخم الكَلْبٍ لا تحلٌ؛ وإلاً- 
فتحلٌء فإن لدم الجَادّلَةَ عَلفاً طاهِراً» حَتَى طاب”" لحمها - يحل أكلّهُ وقال ابن عُمَرَ : 
تُعْلَفُ الجَادلة ؛ إن کات ثاقة ار يوم وان کان شاا سيعة سبعة أيامء ون كانت دخا 
فثلاثةٌ أيام» فلو غسل لحم الجَادّلة المتغيّر أو طبخ؛ حتى زال التغيّر ‏ لم تحل. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: وكذلك لو زال التغثّر بمرور الزمان عليه. 

ومن أصحابنا من قال: يُكْرَهُ اكل لحم الجَادّلة المتغيّرء ولا يحرُمٌ؛ وهو قول مالكِء 
فالا أن اف ااا ا 

وأما غير الحيوان ‏ فقسمان: طاهرٌ» ونجسسٌ. 

فالنجسسٌ منها: لا يحل أكله إلاً عند الضرورة؛ وكذلك كل ما كان في الأصل طاهراً؛ 
فنجس بوقوع نجاسةٍ فيه؛ كالدّهْنء والحَلّ والدَّبْس الذَائِبِ تموت فيه فأرة وفي الانتفاع به 
تفصيل ذكرناه فى «كتاب الطهارة» . 1 

وأما الطاهر - فقسمان: قسء يَضُّوٌ وقسم لا يضّة: 

فأما الذي يضدٌ؛ كالسُمٌ والوْجَاج والحَجّر ‏ فلا يجوز أكله؛ لأنه يودي إلى الهلاكِ ؛ 
والله تعالى يقول: ولا فوا أنْمْسَكَهُ» [النساء: 79]. 

فإن شرب دواءً فيه قلیل سب الات م الكلذفة» يحور 

والذي لا ۽ : يضدٌ؛ كالحبوب والمَوَاكِهِ - يحل أكلها؛ إذا كان مِلْكاً له» أو أباح له مالكه» 
اذ نت ا وات المباح» وجملته : کل طاهرٍ لا يُحَافُ الضررٌ من أكله - حل أكله ؛ إذا 
لم يتعلّق به حقٌ العَيْر؛ إلا ثلائة ة أشياء : الْمَنِيٌ » وجِلَدٌ الميتة بعد الدَبَاغء ول ذي رُوح» 
يبتلعه حيًا؛ سوى السمّكِ والجَرَادِ؛ فإن فيهما وجهين. 


فصل في كسب الحجام 


وى عَنْ رافع بْنِ > یج ؛ ان رول ال کے قال : «تمَنٌ الكلْب حَبيث» rr‏ 


س 


. في د: في‎ )٤( . في أ: من‎ )١( 
فالذي.‎ E في أ‎ )۳( 


1۷ 


كتاب الأطعمة 
اي ر ث وكش الك جام خريثٌ 7 
ا مَهْرْ البَنِيٌ - فحرامانِ» وأما كَسْبٌ الحَجًام فمكروة؟؛ فحن لما فيه 


من 0 النجاسة» ورك المروءة؛ والدليل علي أنه غير حرام ما روي عن أنس قَالَ: 
کج 5 طَبْيَة رول الله کا ام ل 0 من تَمْرِء وَأَمَرَ أَهْلَهُ أنْ ففرا هن 2 


وي ولو کا ا حراماً لم يعطه رسول الله - يلل -. 

وروي أن مُحَيِصَةَ سال النبيّ - كل - عَنْ شب الا َنَهَاهُ؛ قَلَمْ يرل يُكَلّمُهُ حى 
قَالَ: «أَطعِمْهُ رَقِيقَكَ أو اعلِفْهُ نَاضِحَكَ»" ولو كان حراماً - لم يجز أن يطعمه رقي و 
عنه لدناءة الكسْب. 

سال عثمانٌ - رضي الله عنه - دا قَرَابَةٍ له عَنْ معاشه» فذكر له غَلَّ حَجَامٍ فقال: إِنَّ 


2 و م 0 8 
كسبكم لدَنْس أو لدي . 


)١(‏ تقدم شاهد الحديث أبي مسعود الأنصاري في هذا الباب. 

. في أ: أحجم‎ )١( 

(9) في أ: عن 

(4) تقدم وله شاهد من حديث جابر. أخرجه الطحاوي /٤(‏ ١١٠)ء‏ كتاب الإجارات: باب الجعل على 
الحجامة. من حديث يحيى بن أيوب عن ابن خديج عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر به. وقال: 

«وأمر مواليه أن يخففوا عنه في الخراج شيعا . 

(0) سقط فياد. 

(7) أخرجه أحمد (5/ 0416 4777) في مسند محيصة بن مسعود رضي الله عنه» وأبو داود (۳/ ۷۰۷)» كتاب 
البيوع والإجازات: باب في كسب الحجام» الحديث »)۳٤۲۲(‏ والترمذي» السئن (۳/ 0170)» كتاب 
البيوع : باب ما جاء في كسب الحجام» الحديث (۱۲۷۷) وابن ماجه (۲/ 777) كتاب التجارات: باب كسب 
الحجام» الحديث(77١7),‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار »)177١/5(‏ كتاب الإجارات: باب الجعل على 
الحجامة» والحميدة (۲/ 741)» رقم (818)» وابن أبي شيبة (5/ »)٠٠١‏ وابن الجارود (0817)» والبيهقي 
(۹/ ۳۳۷) من طرق عن الزهري عن حرام بن مصيصة عن أبيه . وقال الترمذي حديث حسن. 2 ' 
وللحديث شاهد آخر. 

أخرجه الطحاوي )١71١/4(‏ من طريق عمر بن يونس ثنا عكرمة بن عمار ثنا طارق بن عبد الرحمن أن 
رفاعة» أو رافع بن رفاعة» الشك منهم في ذلك قد كان جاء إلى مجلس الأنصار فذكر مثله مختصراً. 
وأخرجه أحمد )۳٤١/٤(‏ من طريق هاشم بن القاسم ثنا عكرمة بن عمار حدثني طارق بن عبد الرحمن 
القرشي قال: «جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله بيا اليوم عن شيء كان 
يرفق بنا في معايشنا. فقال: نهانا عن كراء الأرض» قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو 
ليدعهاء ونهانا عن كسب الحجام» وأمرنا أن نطعمه نواضحناء ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت 
بيدهاء وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش». 


كتاب الأطعمة 
ويكره للحُرٌ اختيارٌ المَكَاسِب الدنيئة؛ كالحِجَامَةٍ مو والكنْس والذَّبْح والدبْغْ؛ لكيه ندل 
على دناءة الْهمَّةِ وة المروءة» وا ياطعام الوقيق مئه ؟ لآنه أدنّى چ من الح 


والله أعلم . 


“A 


7o 


25 چ و ه2 89 
e‏ لله 4 
قال الله تعالى: إنَمَا > حرم عَليكُمْ اة الم وحم الشنزير وها اهل با الك فن 


اضْطرٌ عَبْرَ باغ وَلآّعَادِ قا |أ ET‏ ..* [البقرة: 117]. 
1 ر آي لا ينغي في الأرض بالفسادء ولا عَادِ » أي: : لا يَعْدُّو 


ر الميتة ون الدّم والبَوْلِ - حرامٌ عند عدم 0 وكذلك إذا كان به أدنى 
ج أو عَطْشٍ ال او فإذا اضطر إليه» وصار إلى أدْنَى الرَمَقٍ» ولم يجذْ طعاماً 
ولا تجوز ل ارده وهل بخ كار لذ فيه رجيات 

أحَدّهُما: يجب؛ لقوله تعالى: «وَلاً نلوا أنْفْسَكْ» [النساء: ۲۹]. 

وقال أبو إسحاق: لا يجبٌ؛ لأن له غرضاً من ترك ما هو مُحَوّمٌ. 

أما إذا عيل صَيْدْهُ وأجهده الجوعٌ - فهل له تناو الميتة؟ فيه قولان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة» واختاره المُرَّنِيُ: لا يجورٌ ما لم يَصِر إلى أَدْنَى 
الوَمَّق”"2؛ لأن الضرورةً خرف الهلاك ولم يتحقق ذلك. 

والثاني : يحل لأنه إذا صار إلى أدنى الوَمَق 1لا يسيغه الطعام اللذيذ» فكيف يتناوّل 
الممّتَ» وإن قلنا: لا يحلّء فصار إلى أدتّى الرّمَ]"» وأبحنا له الأكلَ ‏ فهل يَحلٌ له أن 
يَأُكلَ قَْرَ الشَّبَّع؟ فيه قولان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزنيئٌ: لا يحل إلا قَدْرٌ سَدَّ المّق؛ لأنه بَعْدَ 

رمَقِهِ غيْرٌ مضطٌ إليه 

والثاني: يحلُ؛ لآن كلَّ طعام جار أن يتناول منه قِدْرَ سد الرمق ‏ جاز أن يتناول منه 
در الشبَع؛ كالطّعام الحَلالٍ وليس كالابتداء؛ لأن الأصل هناك التحريدء حتى تتحقّق 
الضرورة» وههنا الإباحة إلى أن يَشْبَع» فإن قلنا: له أن يأكُلَ قَدْرَ الشبع» فأكل قَدْرَ سَدٌ 


)١(‏ سقط في: د. (۳) سقط من: أ. 
(۲) في د: الرمق لا يسغيه الطعام. 


كتاب الأطعمة __ ۹ 
الرمق» ثم وَجَدَ جد0'' لُقْمةَ من الطعام الحلال ‏ ليْسَ له أن يأكل الميتة بعده؛ حتى يأكل تلك 
اللقمة› 00 ؟ قال شيخي ‏ رحمه الله -: يحتمل وجهيْن : 

أحدهما: لاء حتّى يصير إلى أدنى الوَّمَق؛ لأنه عاد إلى أضل التحريم بوجود تلك 
اللقمة. 

والثاني : له ذلك؛ لأنا أبحنا له الشبع» ولم يصر إليه 

وهل له التزود من الميتة؟ نظر : 

MM‏ وإن كان یر جو فلا. 

0 ا جرا 

وقيل: لا يجوزٌ؛ لحرمته . 

والأول المذهب؛ لأن حرمة الحييٌ آكُدٌ من حرمة الميّت؛ حتى لو وَجَدَ كافراً مباح 
الم من حرببيٌ أو مرت - جاز له قتله وَأَكُلّه؛ [كالبهيمة» وإن كان زانياً محصناً مسلماً - قيل: 
له قله وأكله]9 2 وقيل : لا يجوز [وإن كان الحربى صبئًا أو امرأة أو كان الكافر ذمًا أو مستأمناً - 
لايجوز]”” قتله . 

وإن كان رجُلٌ له عليه قصاصيٌ ‏ له قَْلُهُ قصاصاً وأْكْلّهُ وإن كان المضطةٌ وذْمَياء 
والميّت مسلماً؛ هل له أَكُلَّهُ؟ فيه وجهان» وهل يجورٌ للمضطءٌ أن يَقْطْعَ شيئاً من لخم بَدَنِ 
تَفْسِهء فيأكله؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا يجورٌ؛ [لألّه رما يودي بنفسه إلى الهلاك]“ . 


وقال ابن سرف وأبو إسحاق: يخود لأنه يُحْيي نفْسَهُ بإتلاف جُزء منه؛ كما لو قطعَ 
يده بسب الأكلة [يجورً]» ولو وَجَدَ المضطوٌ [طعام العَيْر]“» ولم يكن مالكة حاضراً - 
جاز له أن يتناوله» ويضمن قيمة ما تناول للمالك» وهل يَعْصِي بترك الأكل؟ فعلّى وجهين 
وهل له أن يأكُلَ منه قَذْرَ الشبع؟ اختلف أصحابنا فيه. ٠‏ 


منهم من قال: فيه قولان؛ كالميتة؛ كما أنهما يستويان في الابتداء . 


. في د: لأنه ربما يؤدي إلى هلاكه‎ )٤( في د: ووجد.‎ )١( 
سقط من: أ. (4) سقط من أ د.‎ )۲( 
سقط من: ظ. (1) في أ: طعاماً للغير.‎ )۳( 


2 كتاب الأطعمة 
ومنهم من قال: لا يَأَكُلُ إلا قَدْرَ سد الرمّق قولاً واحداً؛ لأن تحريمه لحَقٌّ الآدميٌ» 
ومبناه على اشح والضيق . 
ومنهم مَنْ قال: له أن يأكُلَ قدر الشَبَم قولاً واحداً؛ لأن جنسه حلالٌ؛ بخلاف الميتة» 
وكذلك إذا وجد شا للغير أو حماراً له عَمَرَهٌ وأكَلَهُ . 


وإن كان صاحبُ الطعام حاضراً ‏ نظر: إن كان صاحبٌ الطعام أيضاً مضطرًا إليه ‏ لا 
يجب عليه أن/ يطعم صاحبه؛ إذا لم يفضل منه» فإن آثر صاحبّة. واختار لنفسه الهلاكَ ‏ 
جاذ؛: إذا کان ضاحية مسلماً» لقوله تعاك 1 ل وَيُو دون على نفْسِهم وَلَوْ كان بهم حَصَاصة) 
[الحشر: ٩]ء‏ وإن كان صاحيُهُ المضطوٌ كافراً؛ سواءٌ كان ذمّيًا أو حربيًا ‏ لا يجوز أن يُؤْئْرَُ 
على نفسه» وكذلك: إذا كانت لصاحيه دابَةٌ جائعةٌ ‏ لا يجورٌ أن يُؤْيْرَها على نفسه؛ وإِنْ لم 
تس و ار وإن كان يحتاحٌ إليه في باقي الحال ‏ يجبُ عليه 

أن يطعم المضطر؛ سواء كان المضطر مسلماً أو ذميًا أو مستأمناً ‏ يجب عليه أن يطعمه؛ فإن 
لم يفعل - فللمضط أَنْ يكابره» ويأخذ منه قهراًء وإن أتى على نفسه» وهل يجب أن يأخذ 
منه0١2‏ قهرا؟ نظر : إن كان يخافٌ عليه لا يجب؛ وإلا ‏ فوجهان: 

أما إذا كان" المضطجٌ مرتدًا أو حربيًا ‏ لا يجبٌ أن يطعمه؛ لأن قتلهم”" مباح . 

إذا ثبت أن على صاحب الطعام إطعامٌ المضطء لكا يجب أن يطعمه مجّاناً؛ 
بل يطعمه بالعِوّض ؛ فإن باعه» ومع المضط ثمنه - يجب عليه أن يشْئَرِيّ ؛ حتى لو كان عليه 
إِزَّارٌ واحدٌ عليه صَرْفْهُ إلى الطعام؛ إذا لم يَحَفٍ الهلاكَ من البَرْدِء يسن عرزن ران كنت 
العَورَِ أخفثٌ من أفْل“ الميتة؛ بدليل أنه لا يجورٌ أن يكار المَيْرَ على أَخْذٍ النوب لِسَْرٍ 
العورة» ويجورٌ أن يكابره على أذ الطعام. 

فإن لم يكن مع المضطرٌ َمَنْ الطعام - يجبُ علّى صاحب الطعام أن بيع مله نَِيئَة» 
فإن”"' باعه أكثرٌ مِنْ ثمنه في مِثْلٍ تلك الحالةٍ ‏ يجبُ على المضطرٌ أن يه يشتري ؛ سَّوَاءٌ كان له 
ببلده مال أو لم يكُنْء ثم گم يلزمه؟ فيه وجهان: ظ 

أحدهما: جميعٌ المسمّى؛ لألّه التزمه مختاراً. 

والثاني: لا يلزمه إلا ثمنُ المثل في يل ذلك المكانِ والوَقْتِ؛ لأنّه كان كالمُكْرَهِ في 
بول تلْكَ الزيادة. ۰ 


)١(‏ في ظ: أوله. )٤(‏ سقط في: د. 
)١(‏ في ظ : كان المرتد. )٥(‏ في ظ: قتل . 
(۳) في د: قتالهم. (0) في أ: بأن. 


كتاب الأطعمة VN‏ 
ولو أطعمه المالك» ولم یذگز شيئاً ‏ هل له مطالبته بالعوض؟ فيه وجهان: : 
أصحهما: لا؛ لأنه متبرّع . 
والثانى: له ذلك؛ لأنه أبقى رُوحَهُ؛ وهذا بناءً على أنه إذا عفا عن القِصَاص ‏ فمطلق 

العفو هل يُوجِب المال؟ قولان2©0. 
ولو اختلف» فقال المالك: أطعميُكٌَ بالعرّضء وقال الكل : بلا عرض - فالقول قَوْلُ 

مَنْ؟ فيه وجهان. 
وكذلك: إذا كان لرجّل دابّة جائعة أو كلب غَيْدُ عقورٍ جائعٌ» ومع صاحبه عِلَفٌ/ أو 

لَحْمٌ يجبُ أن يَعْلفَ دابّته» ويطعم كَلْبه؛ فإن لم يفعل ‏ فلصاحب الدابّة أن يغصبه» فإن كان 

الكلْبُ عقوراً ‏ لا يجبُ؛ لأن قتله مُبَاحٌ» ولو كان لرجُل كَلْبٌ غير عقورٍ جائعٌ» وله شاةٌ- 

عليه أن يدي بَحَ شاتَةُ؛ لإطعام الكَلْبِء ثم يجوز له أن ن يَأكُلَ مِنْ لحم تلك الشاقّء وإن ذيحها 

للكلب؛ لأنه ذْبَحَهُ للأكل . 
ولو وَجَدَ المضطرٌ ميتةً» وطعاماً للغير - أيّهما يأكل؟ فيه ثلاثة أقو ال ٠‏ 
أحدها: هو مخيّر أيّهما شاء أكل. 
والثاني: يأکل المَيئّة؛ لأن تحريمها لحقّ الله تعالى؛ فكان أيسرّء ولأنه لا يَلْرَمُهُ به 

الضمان. 
والثالث: يأكل مال العَيْر؛ لأنَّ عينه حلالٌ» ويلزمه الضمان. 
فإن كان مالك الطعام حاضراً» ويبيعه ‏ يَجِبُ على المضطرٌ أن يسْتَرِيَ؛ إن كان معه 

ثمنة» وإن غالى في الثمن”": ولا يجورٌ له أل الميتة» ثم أي ثمن يَلْرّمُ؟ فعلى وجهين» 

a ولا يكل الميتة» رانم وعد صاحت‎ E ريك‎ EL 

ولم يُطْعِمْهُ نه لين “له أن كارف ولكن لكن يأكل الميئة» قال الشيخ رحمه الله: إذا قُلّنا: «إذا 

وجك الميكةةء وقالَ الغير ‏ له أن يال مَالَ العَيْر» - يحتمل أن يقال 'يُكَابرُةُء فيأخذ مِنْهُ 

الطعام» وإن قُلْنَا بقل التخيير - فليس له ذلك . 
ولو كان المضطرٌ مُخرماًء فوجد صَيْداً ‏ له أن يَذْبَحَهُ» ويأكله» وعليه الجزاءُء وإن 

وجَدَ صَيْداً وميتة - فأيّهما يأكل؟ 


)١(‏ في أ: فقولان. 
(۲) في أ: وكلب. 
(۳) في أ: ثمنه. 


7 كتاب الأطعمة 


إن قلنا: المُحْرِمٌ إذا ذبح الصَّيْدَ ‏ يصير ميتة يأل الميتة؛ حتى لا تلزمه الفديّة 

وإن قلنا: لا يصيدُ ميتةً ‏ فيه ثلاثة أقوال؛ كما لو وجد ميتة وطعام العَيْر . 

ولو وجد المّحْرِمٌ صَيْداً وطعامَ العَيْرٍ : إن قلنا: الصَّيْدُ يصيرُ ميتة بدَبْحِهِ ‏ فهو كما لو 
وَجّد ميت وطعام الغَيْرِء وإن قلنا: لا يصيبٌ ميتة - ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : يتخيّر. 

والثاني : يأكل [طعام العَيْر]؛ لأن جِنْسَهُ مباځ لكل أحد. 

والثالث: يأخد الصَّيْدَ؛ِ لأن ضمانه لِحَقٌّ الله تعالى؛ فكان أَحَفف 

ولو وَجََدَ المَحْرِم ميتة» وصيداًء وطَعَامٌ الغَيْرٍ فإن قأنا: الصَّيْدُ يصيدُ ميتة بذبحه - 
فالصَّئِدُ كالمغدُوم» وإن قأنا: لا يصيرٌ ميته ففيه أربعة أقوالى: 

أحدها : يتخير؛ إن شاء أكل الميكةء وإن شاءً أَكَلَّ الصَّيْدَ وقدَى» وإن شاء أكل طعامَ 
العَئْره وضمن قيمته . 

والثاني : يأكل الميتة ؛ حتّى لا يَلْرَّمَهُ الضمان. 

والثالثُ: يأكل طعام العَيْر؛ لأن جِنْسَهُ مباحٌ لكل أحدٍ. 

والرابعٌ : يأكلٌ الصّيْدء ويفدي؛ لأن الضمانَ ر ب عق فاي کان أخفت: 

ويجوز للمضطرٌ إلى العش شُرْبٌ بُ الدّمِ والبؤلء ولا جور شرب الخمر ؛ لأنّه يزيده 


في العطش» ويدعو القَلِيلُ منها إلى الكثير» ويجوز للعليل شُرْبُ الل والدّمٍ والميئة 
للتداوي؛ إذا بره طبيبٌ ار أن شفاءة فيه » ولم يجد من المباح ما يَقُومُ مقامه؛ فإن 


انب - كله أَمَرَ الوط العْرَنيينَ شرب أَبْوَاِ الإيل . 

وإن قال الطبيبثُ: يَتَعَجلُ شفاؤك به - هل له تناولُ؟ فيه وجهان» وهل يجوز شرْبُ 
العليل من الحَمْرِ [للتَدَاوِي]”"؛ إذا لمْ يجد شيئاً يقوم مقامَهًا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجورٌ؛ لأنه يَذَعُ به الصَّرَرَ عن نفسه؛ كما لو أَكْرِهَ على شربها [يجوز له 
شربُها]"» [وكما يجورً]“ شرب قليل السّمٌ للتداوي مل السّقَمُونْيًا ونحوه. 

والثاني: لا يجوز؛ لما رُوِيَ عن أم سَلَّمة؛ أنَّ النبئّ ‏ ية - قَالَ: «إنَّ الله لَمْ يَجَعَلُ 


)١(‏ في أ: مال الغير. (۳) سقط في أء د. 
(؟) في ظء د: من التداوي. )٤(‏ في أ: وكمالو. 


م يا 


يي e‏ 
شِمَاءَكُمْ فيمَا حرم ء کم ولا الخمر أ الحا يث يَدْعُو قليلها إلى كثيرهًا؛ فلا يُؤْمَنُ 
0 

جاز شربهاء والله أعلم. 


- ۱۳۹۷( رقم (5455)» والبزار كما في المجمع (89/5)»: وابن حبان‎ )107/١7( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
باب النهي عن التداوي بالمسكر. من حديث أم سلمة قالت: «اشتكت ابنة‎ :)0 /٠١( موارد)» والبيهقي‎ 
لي فنبذت لها في كوز فدخل النبي ي وهو يغلي» فقال ما هذا؟ فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها‎ 
هذا. فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؟. لظ البيهقي وقال الباقون: «لم يجعل شفاءكم‎ 

- في حرام» وذكره الهيثمي في المجمع (/۸۹) وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال 
الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان. . وقال النووي في «المجموع» :)٤۴/۹(‏ وأما حديث 
أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلا واحداً فإنه مستور والأصح جواز 
الاحتجاج برواية المستور ورواه البيهقي أيضاً. 


يتاب الك لني 


قال الله تعالى: ویڈو لهم ا اسْعَطَعْكُمْ من 4 [الأثفال: 5 قال عُقْيَة ن عام 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي - يَقُولُ: ألا إن القَوَةَ الرَنيٰ» قَالَهَا 9ئ2"3. وروي عَنْ سَلَّمَة بن 
الأكْوّع قَالَ: خَرَحَّ رَسُولُ الله ية عَلَى ”© َو مِنْ ين لم يتناضَنُونَ بالسُوقيء قَقَالَ: «أزمُوا 
بني إِسْمَاعِيلَء فَنَّ أبَاكُم كان راسا الرغاية والفروسة كان خان لما فعا من 
القرّة على الكقّار وأغدَاءِ الدّين» ا ل عن رسول الله - اة قَالَ: 
مد الله يُْيِلُ الهم الوَاحِدٍ تنه مر في الجَهِ: َه يَحْتَسِبُ في صَنْحَيِهِ الخَيْرَ وَالَوَامِيَ 
په وَمُتَيلَهُ؛ فَازْمُواء وَارْكَبُواء وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ ال نا روا «کل شَيْءِ يلهو به الوَجُل 
ايل إلا رت قوسو ا فَرْسَهُ مداع امْرَأَنّهُ؟ قهن من الحَقٌّء وم تَرَكَ الْوَمَىّ 
بَعْدَ ما عَلِمَهُ؛ رَغْبَة َة عَنْهُ - إل نِعْمَةٌ تَرَكَهَا29)» أو قال: ١كَمَرَهَا؛.‏ 


< 5 3 6 2ه شاه ت ك1 7 ولط لاق ماس 
والمسابقة على الخيْل مستحبة؛ لماروي عَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَ؛ أن رسو ل الله بل سَابَقَ 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١517/*(‏ كتاب الإمارة: باب فضل الرمي...» حديث (۱۹۱۷)ء وأبو داود 
(۳/ ۱۳)» كتاب الجهاد: باب فى الرمى. . . » حديث »)70١5(‏ وابن ماجه (۲/ »)45٠‏ كتاب الجهاد: 
بات الرمي في سيبل لخديف 1010 

)١(‏ في أ: إلى. )٤(‏ في أ: يروى. 

(۳) تقدم. (5) في أ» د: وملاعبته. 

(1) أخرجه مسلم (۳/ .)٠٠١١١‏ كتاب الإمارة: باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسبه» حديث 
»)١914 /١59(‏ وأبو داود (۹/۳١٠۳)ء‏ كتاب الجهاد: باب في الرمي» حديث .)۳٠١١(‏ والنسائي 
(/77).؛ كتاب الخيل : باب تأديب الرجل فرسه» حديث .)708٠(‏ 
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كتاب السبق والرمي 
کک َذ أضْمِرث ١‏ سبي ا لد ل تفده 


001 وك زفق 


رھ سے 


Vo 


ويجوز آَحذٌ المال على المناضلَة والمُسَابقة؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ حيث لم يجوّز؛ 
والدثيل :غليه: ما رُوِيَ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - ؛ أنَّ رسول الله لا - قَالَ: «لأَسَبَقَ و 
إلا في تضل أو حف أو حَافِرٍ»”"» السب - بقشح السين والباء ‏ هو المّالٌ المشدوط لابق 


0) فى ظ: ضهرت: 

(۲) أخرجه مالك (577/7 - 1۸٤)ء‏ كتاب الجهاد: باب ما جاء في الخيل» حديث (50)»: والبخاري 
.)1۱٤ /١(‏ كتاب الصلاة: باب هل يقال مسجد بني فلان» یت 5 °( ومسلم (۳/ ۰)۱۹ كتاب 
الإمارة: باب المسابقة بين الخيلء حديث .)۱۸۷١ /۹٥(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۹/۳)ء كتاب الجهاد: باب في السبق» حديث (5615)» والترمذي (178/4)) 
كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق» حديث »)١170١(‏ والنسائي (557/5)»: كتاب الخيل: 
باب السبق» حديث (0۸0(› وأحمد (۲/٤۷٤)ء‏ والشافعي (۱۲۸/۲)» كتاب الجهادء حديث 
»)٤۲(‏ وابن حبان (۱۹۳۸ - موارد)» والطبراني في «الصغير» (۱/ »)۲١‏ والبيهقي »))15/٠١(‏ كتاب 
السبق والرمي: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» والبغوي في «شرح السنة» /٥(‏ 570 
بتحقيقنا) من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث حسن.. وأقره 
البغوي. وصححه ابن حبان. 

وأخرجه الشافعي ۱۲۹/۲)» كتاب الجهادء حديث (577)» والبيهقي »)١5/1١١(‏ كتاب السبق 
والرمي : باب لا سبق إلا قي خف أو حافر أو نصل من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن 
عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به بلفظ : لا سبق إلا في حافر أو خف. 

وأخرجه النسائى (777//7)» كتاب الخيل: باب السبق» وابن ماجه (۲/ ٠95)؛‏ كتاب الجهاد: باب 
السبق والرهان» حديث (۲۸۷۸). وأحمد (۲/ ۲٥٦‏ ۳۸۵ 856), والبيهقي 2)١1/٠١(‏ كتاب السبق 
والرمي: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» من طريق محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى 
الليثيين عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد (۲/ )١۸‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر. 

حديث ابن عباس . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» /1١(‏ ۳۸۲) رقم )1١1/754(‏ من طريق عبدالله بن هارون الفروي ثنا قدامة 
عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل . 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )١117/5(‏ وقال: وفيه عبدالله بن هارون الفروي وهو ضعيف. 

حديث ابن عمر. 

أخرجه ابن حبان (17/ 945 الإحسان) رقم ( ۰ من رین عاضوءين عر من عدا این وان 
ابن عمر أن النبي ي سابق ب بين الخيل وجعل بينهما سبقاً وجعل بينهما محللاً وقال: لا سبق إلا في حافر 
أو نصل. 

ومن طريق. عاصم رواه ابن أبي عاصم في الجهاد كما في «التلخيص» )١14 - ٠١۳/6‏ وقال 


كلا 


كتاب السبق والرمي 
على سَبْقه» وأراد بالتّضل: الهم وبالحُفٌ الالء وبالحافر؛ القَسَ”)؛ فتجورٌ المُسَابقَة 
بالعوّض على هذه الأشباء» وتتجوز المُنَاضَلَة العو بالسّهَامِ؟؛ سواءٌ فيه السّهامُ ال 
والعجميّة والتْشَّابُ”'“©. وهل يجوز على المِزْرَاق ”5 ' وَالحَرْبَةٍ والرُمخ وغيرها من آلآتِ 
الحب؟ فيه وجهان: 

أصخُهما: يجوزٌ؛ لأنها أ سلحة يُقَائَلُ بها؛ كالسّهُم. 

والثاني: لا يجوزٌ؛ لأنه قلّما يُحْتَاجٌ إلى الرمي بها في الحرب. 

وكذلك الرمئخ بالأحجار إِلَى م مَوْضِعٍ معلوم أو أينا أطول مدَاًء والوّميُ بالمقاع ٩‏ ش 
والقذافة © المَنْجَيقَ””' هل يجوز أخذ الْعِوَضٍ عليها؟ فيه وجهان: الأصحٌ: را 
يَجُورُ على رمي الججلدهق © والبتاوق ‏ » ولا على كَرَة الصَوْلّجَانٍ ”2 لأنّها لئِسَتْ من الَو 
الحَؤْب» ولااعلى المذاجاء ران يَْمِيَ بعضهم إلى بَعْض؟ ٍ لأنه يخرج ويهيج الفِئّنة» ولا 
يجوز على السَّبَاحَقَ وَرَفْع الأحبان» واللعب ۽ بالشُطرني» ولعت ب بالخاتم» والوقوف على 
رجل واحدة» ولا على معرفة ما في يده» فان كُلَّ ذلك قِمَارٌ ليس شيء منها من آلات 
الحرب» وهل تجورٌ المسابقة بالعوّض على البَغْل والجمَارِ [والفِيل؟ فيه قولان: 


أصحهما: يجوز؛ لأنَّ الفيل يدخلٌ ي قوله: «أَوْ : حُفٌ». والبَعْل والحمارٌ] 2١”‏ في 
قوله «أَوْ حَافِرٍ»» ولأنه يستعانٌ بهذه الدوابٌ في الحروب. 


والثاني : لا يجورٌ؛ لأنها لا تصلّحُ لكر والمّد؛ فكانّث كالبَمَر. 


= الحافظ: وعاصم هذا ضعيف واضطرب فيه رأي ابن حبان فصحح حديثه تارة وقال في الضعفاء: لا 
يجوز الاحتجاج به وقال في الثقات يخطىء ويخالف . 

00 في د: الخيل.‎ )١( 

(۲) النّشَّابٌُ: النَبلّ. واحدته: نُشّابَة. المعجم الوسيط (978/5). 

(۳) المزراق: المح القصير والجمع: مزاريق. المعجم الوسيط .)۳۹٤/۱(‏ 

(5) المقلاعٌ: : ما يُرْمى به الحجر والجمع : مقاليع . المعجم الوسيط (0711/1. 

(0) القَذّاقة: أداة للقذف» يرمي بها الشيء فيبعد مَذَاه. والقدَاقَة من القِسيٌ: المبعدة للسهم. ينظر المعجم 
الوسيط (۷۲۸/۲). 

(1) المِنْجَنِيقٌ: آلة ترمي بها الحجارة كالمنجنوق معربة. ينظر ترتيب القاموس /١(‏ 047). 

(۷) الججلاهق: البُنْدّق الذي يرمى به. ترتيب القاموس /١(‏ 077). 

(8) البتادق: المفرد: بندقة أو بندقية» وهى قناة جوفاء تعرف بالزبطانة» كانوا يرمون بها البندق» فى صيد 
الطيود المسح الو ا 3 1 

(9) الصّوْلجَانُ: عصا معقوف طرفها يضرب بها الفارس الكرة. المعجم الوسيط (۱/ 077). 

)٠١(‏ سقط من أ. 
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واختلفوا في المسابقة على الاقام بالعوض . 

منهم من قال: تَجُورُ؛ لآنَّ الحاجَة تقح إلى العَدْوٍ في الحُرُوب/ » فالأقدام في حق 
الوَجَالَةٍ ‏ كالخيل في حى الفُرْسَان. 

ومنهم من قال: لا تجوزٌ؛ لأن المسابقة بقَة بالعوض أُجِيرَثْ ؛ لِيتعَلّمَ بها ما يستعان به في 
الجهاد» والمَشيٰ بالقدَمٍ - لا يحتاج إلى التعلّم . 

واختلفوا أنْضاً في الطّيّارات والرّوارق في المَاءِ. 

منهم مَنْ جوز - وهو قول ابن سُرَيْجِ؛ لأن الحرب قد تقع في البَحْرِ؛ فهي مراكبٌ 
المَاء؛ كالخيل في البر. 

ومنهم من لم يجوّز؛ لأن سَبْقَها يكون بالمَلاح لا بمَنْ اتل فيه . 

وجُوّز بعض أصحابنا على تَطيير الحَمَامَاتء للتجربة بعد ذهابها؛ لأنه يحتاج إل 
الحروب» لإنهاء الأخبار. 

والأصَحٌ: أنه لا يجوزٌ؛ لحديث أبي هريرة» ولأنّها لِيسَتْ من آلات الحَرْب . 

واختلفوا في المُصَارَعَةٍ على العِرّض 

ال DOS‏ ال ا 

والصّحيح: أنه لا يجوز لآ بالورّض ولا بغيره؛ لأنه يهيج العداوةء والنبئٌ - با - فعل 
مع يَزِيدَ بْنِ رُكَانَة؛؟ لتظهر قَوَنهُ؛ لعلَّهُ يُسْلِمُ > فلمًا أَسْلَمُ - 55 لاما أجلي 


الحا 5 

فصل فى الأسباق 
الأشتاف ثلاةٌ: سَبَقٌ يعطيه الإمامٌ أو رَجُلٌ آخر؛ فيقول الرجُلَيْنِ: اکا وزميكما إلى 
ا ٠.‏ 210 س 3 عدن ا 4 7 و 5 8 01 
مَوْضِع كذاء فأيّكما سَبَقَ ‏ فله على كَڌا؛ سمي مالا معلوماً ‏ يجوز؛ سواءٌ أعطى الإمام 
من" بیت ت المال اال نفسه » أو وَاحِدٌ 8 من الناس مِنْ مال نفسه ؟ لأنه تحريضٌ على 


4 


تلم الفروسيّة ؛ لقتال العدُوٌ؛ وسواءٌ كان الفارس اثيْن أو أككَرَ؛ فَمَنْ سَبَقّ ‏ سمّى سابقاء 


»)؟١117//5( كتاب اللباس: باب في العمائم» حديث (/507)» والترمذي‎ »)٠١ /5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال الترمذي: غریب ولیس إسناده‎ . (VAS) کتاب اللباس : باب العمائم على القلانس» حديث‎ 
. بالقائم‎ 

() في د: من مال . 


:سمحت الات 1 00 ل رار 
وسمي الثاني مُصَلي00)؛ لأنّه يتبع صلا القَرَس الأوّلِء أي: عجره ويُسمّى الأخيد 
EEE‏ 

فإن كان اثتيْن - فَسَمَّى للأوّل شيئاء وللثاني بمثْله دالو يَجْرْ ؛ لأنه لا يجتهدٌ واحدٌ 
منهما في البق وإن گی للثاني ال مما سی للأول”"- فيه وجهان : 

أصحهما: يجوز؛ لأ کل واحدِ يجتهدٌ حى يسبق» فيأخذ الأكثر وإن كانوا ار 
من انّْيّن مل .إن كانوا ثلاثة» فسگی للسّابق”* شيفاء وللمْصَلَّي دونه جازء فن سَبَى 
للْفِسْكل مثْلَ ما للمصلّي ‏ لا يجوز دونه على وجَهَيِنِ» وكذلك: لو كانوا عشرَّةٌ» فسمّى لکل 
واحد شيئاً أقلَّ مما سمى لمن سبقه ‏ جازء وفي الأخير وجهانء وإن جعلوا للأول عشرةء 
وا ي وللر ايم اريك :ولع ل ا راد 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه فضل الثالث والرابع على [من]”'' سبقهما. 

والثاني: يجوزء ويقوم الثالث مقام الثاني» والرابع مقام الثالث» ويجعل [كأن]“ 
الثاني لم يكن. 

وإن كانوا عشرة فقال: من سبق فله عشرة» فإن جاءوا معاء لم يستحقوا شيئاً؛ لأنه لا 
سابق فيهم» وإن جاء تسعة معاء استحق التسعة العشرة بينهم سواءً. 

ولو قال: من سبق فله عشرة» ومن صلى فله خمسة؛ فسبق واحد وصلى خمسة» ثم 
جاء الباقون م فللسابق عشرة» وللخمسة المصلين خمسة» وإن سبق خمسة وصلى 


واحد؛ استحق الخمسة السابقون عشرة» والواحد المصلى خمسة؛ كما لو قال: من جاء 
بعدي فله عشرة. فإن جاء به واحد استحقهاء وإن جاء به جماعة استحقوا”” اشتركوا في 
العشرة. 


القسم الثاني من الأسباق: أن يكون المال من أحد المتسابقين؛ مثل أن يقول أحد 
ا O E‏ وإن سبقتك فلا شيء عليك - يجوز 
وعند مالك: لا يجوز؛ لأنه قُمَاره قلنا: إن القمار يكون الرجل متردداً بين العْلْم والعُرم» 


() المُصَل من خيل السّبَاق : الذي يتلو السّابق. المعجم الوسيط (١/57؟0).‏ 
زفق الفنكل : کقنفذ» وزج وزنبُور» وبِرْدَوْنٍ : : القَرَُ الذي يجيء في الحَلبة آخر الخيل. ترتيب القاموس 


00 
(8) في ظ: الأسبق. (۷) سقط من: أ. 


(5) في أ: للأول. (۸) سقط في: د. 


كتاب السبق والرمي 
ولم يوجد ههنا؛ لأن المُغطيَّ متردّد بين أن يغرم أو لا يغرم» والآخر متردّد بين أن يغنم أو لا 
يغنم» وليس فيها من هو" متردّد بين الغنم والغرم. 

القسم الثالث: أن يكون المال منهماء فيقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي 
كذاء وإن سبقتك فلى عليك كذا ‏ فهذا لا يجوز؛ لأنَّ كل واحد متردّد بين الغرم والغنم» 
فن أدخل بينهما محللا فإن سَبَىَ أخذ السبقين» وإن سبق لا شيء عليه جاز؛ لأن العقد 
. : ر 7( .f‏ ا ع 5 ا 
إذا حصل فيه من يغنم ولا يغرم ‏ َرَج عن" م ويشترط أن يكون فرس 
المحلَّلَ كُفْئاً لفرسيهماء فإن كان أجوَّدٌ من فرسيهما: يتحقّق أنه" يسبقهماء أو دون 
فرسيهما: يتحقّق أنهما يسبقانه؛ فلا يجوزء وهو على القمار؛ روي عن أبي هريرة عن 
النبي - ل - قال : «مَنْ أَدْعَلٌ 500 فَرَسَيْنِ : إِنْ كَانَ يُؤْمِنُ أن يُسْبَقَ فل خَيْرَ فيه وَإِنَ 
كان لا انى قل باس بی“ 

ئه المحثّل : لعحليل العقذ :والثال حبيعاً» هذاه المدهتء ‏ رال أبن ران هو 
لتحليل العقدء ا يستحق المال غيره؛ فَخَُجَ على هذا سبع مسائل : 

إحداها" : «إذا سبق المحذّل» ثم جاء المستبقان معاً- أخذ المحثل/ سَبقهمًا. 

والثانية : ا a‏ 
المحللء ا سب شىق eT‏ اسان غلى :اهز اجك 
وغل كول :انك عير 281 للل خاضة : 

الرابعة: إذا سبق أحدٌ المستبقين» ثم جاء المحلّل مع المستبق الثاني فالسابق أحوّرٌ 
سَبَقَهُ ولا شيء”" للمحلل وسَبٌَ المستبق الثاني للأوّل على ظاهر المذهب» وعلى قول ابن 
ا لاش قل 


الخامسة: إذا سبق أحدٌ المستبقيْن» ثم جاء المستبق الثاني» ثم المحذّل» فهكذا سبق 


۷۹ 


)١(‏ سقط في » ظ 

(۲) في ظ: على. (۳) في د: أن. 

»۲٥۷۹( كتاب الجهاد: باب في المحلل» حديث‎ »)7١ /۳( وأبو داود‎ »)٠٥۰٥ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
والحاكم‎ »)۲۸۷١( »؛» وابن ماجه (۲/ ۰٦4)ء كتاب الجهاد: باب السبق والرهان» حديث‎ ١ 
والبيهقي (۱۰/ ۲۰)»› وابن حزم في «المحلى» (۷/ 7014) من حديث أبي هريرة.‎ (114 /۲( 

. في ظء د سبعة‎ )٥( 

(5) في ظء د: أحدها. (۷) في ظء د: فلا. 


ج بجججج7جا ب 22 وه كنأف ی واي 
المستبق الثاني كن قول ا لاشيء له“ . 
سي المصنّي لمحلل سبق فشكل كذلك على ظاهر المذعي» وقيل : له 
لتحليل العقد والمال د تيوق المخلل ال الأول؛ لأنهما سبقاه» وليس بصحيح؛ لأن 
المصلّى لا يستحقٌ شيثاً إلا بالشَّوْط . 

السابعة: إذا جاء أحد المستبقين أوَلآَه ثم جاء المحلّلء ثم جاء المستبق الثاني - 
فالسابق أحرز سَبَقَهُ وَسَبَقُ المستبق الثانى ما حُكَمُّةُ؟ إِنْ قلنا: للمحلل لتحليل العقد والمال 
جميعاً ‏ ففيه”"2 وجهان: 


اهرما هة لسن الأول لان الجحلا: مرق 

والثاني o‏ المدان والمستبق الأول؛ لأنهما سَبَقَاةُ . 

وإن قلنا: لتحليل العقد ‏ فعلى وجهين : 

أحدهما: لا شيء لأحد؛ لأن الملل عسبوق. 

والثاني : هو للمحثّل؛ نة مد سَبقَ الفِسْكِلَ فلو دخلا“ بينهما محلٌلين أو أكثر - و 
ثم إذا سبق أحدُ المحثّلين» ثم جاء أحدُ المستبقين مصلَياًء ثم جاء المحلّل الثاني» ا 
الى الثاني : مي فسَبّق المستبق الأول للمحثّل الأوّل» وأهنا سيق المسعق الثاني : إن قُلْنًا: 
ال لتحليل العقد الل و ا 

أظهرهما : للمحلل الأول لأن الآخرين مسبوقان". 

والثانى: يكون بين المحذّلين والمستبق الأول؛ لأنهم سبقواء فإن قلنا: لتحليل 
العقد ‏ ففيه وجهان: 

والثاني : بين المحللين. 

ولو أن ماثة نفر تسابقواء وأدخلوا بينهم محلا واحداً- جازء ثم السبق بماذا يقع؟ 
)١(‏ في أ» ظ : عليه. )٤(‏ في ظء د: دخل. 


(۲) في ظ» د: فيه . )٥(‏ في ظء E)‏ المحلل . 
(۳) في د: هو. (5) سقط فى ظ . 


كنات لعل وا س ا ب بوص كمي ا ازا 
ُظرَ: إن كانا يتسابقان على الإبل - يكون بالكتَدِ”'' وهو الكتف» فأيهما سبق الكَمَدٍ كان 
سابقاً» وإن كانا يتسابقان على الخيل ‏ فيكون السبق بالهادي» وهو العنق؛ لأن الفرس يمد 
عنقه في العَدُوِءِ والبعير يرفع”"”/ عنقه؛ فلا يمكنه اعتبار السبق فيه" بالعنق» فإذا سبق أحد 
الفرسّيْن بالهادي ‏ أو بعضه ‏ كان سابقاً إذا اسكوى الفرسان في الْخْلّقة» فإن كان عَنْقُ 
أحدهم أطول: فإن تقدم هادي القصير ‏ كان سابقاًء وإن تقدم هادي الخ بالطو إن تقدّم 
بقدر زيادة الخلقة -: لم يكن سابقاً؛ لأن تقدمه بزيادة الخلّقة» لا بجودة السير» وإن تقدّم 
بأكثر من زيادة الخلقة -: كان سابقاًء وقيل: إذا اختلف الفرسان في الخلّقة : فالسبق يكون 
بالكدِدِء هذا إذا لم يشرطا السبق بأقدام معلومة» فإن تسابقا على أنَّ مَنْ سَبَقّ صاحبه بخمسة 
أقدام أو أكثر ‏ كان له السّبَقُء قال صاحب «الإفصاح»: يجوز؛ لأنهما يتحاطان ما تساويا 
فيه» وينفرد أحدهما بالقَدْرٍ المشروط؛ كما في «المناضلة»ء إذا شرطا المحاطة» قال 
صاحب «الإفصاح»: ورأيْتٌ من أصحابنا مَنْ مَنَعَ ذلك» فأبطله» ولا أعرف له وجهاً. 
ويشترط في المسابقة بيان الموضع الذي يجريانٍ منهء والغاية التي يجريان إليها؛ فإن 
اختلفا في الابتداء» فوقف أحدهما أقربّ [أوفي الانتهاء بان“ كانت مسافة أحدهما 
أقربت]0- لم يجز؛ لأن المقصود من المسابقة معرفة جَوْدّة الفَرَسِ وحُسْنِ سيره» ولا يعلم 
ذلك مع اختلاف الغاية؛ لأن غاية27 أحدهما إن" كانت أقرب» فسبقه يكون لقرب المسافة 
لا لجودة السَيْر» ولو اختلفا في اليمين واليسار - أُْرِعَ بينهماء ويركضان معا في وَفْتٍ واحدٍ» 
ولا جلت وراء الخيل؟ لما روي عن ابن عَبَاس؛ أن الب - له فال: فمن أجلت على 
اليل يوم“ الوَهَانٍ فَلَبِسَ مئ ولو لم يبيّنا الغاية» بل قالا: ترکض» فأینا سبق فله 
كذا ‏ لا يصخ؛ لأنه إذا لم يكن لها غاية لا يدريان أين ينتهيانٍ» فيؤدّي إلى إتعاب النفس 
وعطب الدابّة ولأن الفرس قد يكونُ سريع السيْرٍ في الابتداءء ثم يَلِينُء فيقف بصاحبه» 


وصاحبّةُ يَطلبُ قصر الغاية» وقد يكون بطيئاً في الابتداء» ثم يشتدٌ حمره؛ وصاحبّةُ يطلبُ 


أ لفك اغراف رطا مان الا وهنا دف فاك على 


)١(‏ الكتد: مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس» أو الكاهل. ج: أكتاد» وكتُود. المعجم الوسيط 
.(YA1/9‏ 
() في د: یمد . 
(۳) سقط في: د . 
)٤(‏ سقط فى أء ظ . 
)0( سقط في : أ 
(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١517/١١(‏ رقم »)١١18(‏ وابن أبي عاصم كما في «التلخيص» 
(705-0/4) من حديث ابن عباس . 
وقال الحافظ : إسناد ابن أبي عاصم لا بأس به. )٠١(‏ سقطفي:أ. 
التهذيب / ج ۸/ م5 


0( في ظ : مسافة . 
(۷) في أ: إذا. 
(N)‏ في د: على . 


تح ع و لج نج سيت کات ای وي 
الإبعاد من غير بيان الغاية؛ بأن يقولا: «أيّنا أبعد رمياً - يجوزٌء على أصح الوجهين؛ لأن 
الإبعاد في الرمي مقصودٌ كالإصابة» وإذا/ بيّنا الغاية» فسبق أحدهما في خلال الميدانٍ» 
وسبق الآخر في آخر الميدان - فالسابق: مَنْ سبق في آخره» ولو عثر أحد الفرسَيْن أو ساخت 
قوائمه في الأرضن أو وقف لعلّة أصابته» فسبقه الخد لا کون سبق [لأنه لم يسبقه 
لجودة الجري]" ولا تأخر الآخر لسوء الجري» ولكن لسارم عَرَضَ له» أما 
«المناضلة»: فتأتي فيها الأقسامٌ الثلاثة ي ذگرناها في «المسابقة بان قال لهما أجنبئٌ 

ها فة أرزشاق “فين أصات متها ية له كا أو قال لر امان احدهنا 0 
نرمي عشرة أرشاقي: فإن أصبْتَ خمسة فلك [علّج 2 كذاء وإن أصبتها فلا شيء لي عليك - 
جازء وإن قال: إن أصبتَ خمسة فلك عَلَىَ كذاء وإن أصبْتُ فلي عليكَ كذا ‏ لم يجزء إلا 
بحل دحل هما : ولن قال ر جل الا ازم عَشَرَة أرشاقي: واحدة عني» وواحدةً عن 
سىك : فإن كاتّث إصابتك عن تَفْسك أكثرء [فلك كذا]© ‏ لا يجوز؛ لأنه يفاضل نفسهء 
ولو قال: ارم عشرة أرشاق": فإن كانت إصابتك منها أكثرء فلك كذا ‏ يجوز؛ لأنه يبذل 
المال على عَمْلِ معلوم» والمسابقة على الخيل قريبٌ من المناضلة [في المعنى]"“ وإن كانا 
يختلفان في بعض الأحكام» وذلك أن تعيين الفرس شرط في المسابقة» ولا يجوز تعيين 
الفرس والنبل في المناضلة» وهما في المعنى يستويان» وذلك أنه يشترط في كل واحدٍ تعيين 
ما يطلب امتحانه: ففي المسابقة يطلب امتحان المركوب فيشترط تعيينه» وبهلاكه بض 
العَمّد؛ لأن العقد تعلّق بعينه» وقد هلك كالمَبِيع إذا هلك قَبْل القبض ينفسخ البيع" ولا 
يجوز إبداله بغيره ولا يطلب امتحان الفارب © فإذا مات لا ينفسخ العقد وقام 00 
مقامه» وفي المناضلة: يطلب امتحان الرامي» فقلنا: يتعيّن الرمي حتى لا يجوز إبداله» وإذا 
مات أو شَلَّتْ يَدْهُ ينفسخ العقد ولا يطلب امتحان القوس والنبل» وإذا عين لا يتعيّن؛ ويجوز 
إبداله» وإذا تلف لا ينفسخ العقد. ويشترط في المناضلة بيان ستة أشياء؛ منها: عدد 
الأرشاق» وعدد القرع» وهو: الإصابة» وصفة القرع» وقدر المسافة التي يرميان فيهاء وقدر 
العَرَضٍ» وإن بيّنا أنهما يرميان مبادرة أو محاطة: 


. في د: لجودته‎ )١( 


(۲) سقط في: د. )١(‏ فى د: ارفاق. 

() سقط في د ارقي ط٤‏ متها (۷) في د: وهما في المعتى يسائويان. 
)٤(‏ سقط في ظء د. (۸) في د: العقد. 

(5) سقط في ظء أ. () في د: الفارسية. 


١‏ )المناضلة هي المُراماةً وتَاضَلَتُةٌُء أي: رامَيتُهُ لخد نَضْلَهُء وقال الأزهري: النضال: فى الرمى» والرهانٌ: 


AY 


كتاب السبق والرمي 
يكون لرميتهما غاية ينتهيان إليهاء ويشترط أن يكون عدد الإصابة معلوما أنها خمس من 
عشرين أو أقل أو أكثد؛ لأن استحقاق المال بالإصابة» فإذا لم يبيّن لا يدري متى يستحق» 
فإن شَرَطًا إصابةً نادرةً مغل إن شَّرَطا إصابة عَشْر [ة] من عشرة» أو إصابة تسعةٍ من عشرقء 
ففيه وجهان: 

أحدهما: يصح ؛ لأنه قد يصيب ذلك؛ كما لو شرطا إصابة خمسة من عشرة. 


والثاني: لا يصح؛ لأنه يقع نادراً؛ فلا يحصل مقصود العقد به» وينبغي إن بينا صفة 
الوصابة مِن القع وهو: أن يصيب العَرَضَ من غير حَذْش» أو الخَرْقء وهو: أن يصيب 
الشيء”" ويثقبه» ويسقط ولا يثبت فيه» أو الخَسْقء وهو: أن يُصيب الشيء فيثقبه ويثبت 
1 الخَرْم وهو: أن يصيب طرف الشيء فيخرمه» أو المَرْق"» وهو: أن يقب 
الشيء المعلّق» فيخرج من الجانب الآخر. 

فإن أطلِقا العَفْدّ: حمل على القرع؛ لأنه المتعارَفُ» ويشترط أن تكون المسافةٌ التي 
يرميان إليها معلومة؛ لآن الإصابة تختلفُ بالقرب والبعد» وقد يكون الرجل سديد الرمي» 
صب على بثو يطلب يعد الغاية” “» ويكون الآخر دونه» فيطلب قُرْب الغاية. فإن كان 
[في موضع فيه غَرَضٌ كانا أو]”'' في موضع فيه غرضٌ معلومٌ المَدَى - حمل المطلق عليه 
وإن لم يكن: فلا بد من البيان» فإن" بيا غاية بعيدة» لا يصيب فيه السهم أضلاً - لا يصحء 
فإن كان يصيبٌ نادراً ‏ نظر: إن ن شَرَطًا عدداً كثيراً من الرميات وأصابه قلي منهاء يعلّم 
إصابتها من ذلك العدد غالبا مثلُ خمس إصاباتٍ من مائة رشق“ يصح وإلا فعلى قولَيْنء 
رفز ااا ها بات عه ماش ومن داعا .وما لأ يضاب تادر على ثلثماتة 
وخمسين ذراعا وما ينهم ناد 'ويشترط بیان قَدْرٍ العْرض طولاً وعَرْضاً؛ فإنَّ الحاذق في 
الرماية يصيب الغرض الصغير» ومن لم يكن بادا ا رضي إلا اکر فإذا ترك بيانه لا 


5 في الخيلء وهو الذي يُوضعٌ في النضال» فمن سبق أخذه وحكى تثعلبٌ عن ابن الأعرابيٌ قال: البق 
والخظ وَالندتٌ والفرَعٌ» والوَجَبٌ» كله الذي يُوضعٌ فيه. 
- ينظر النظم المستعذب (۲/ .)٠١‏ 


)١(‏ في ظء د: منها. 

(۲) في ظ: شيء. (0) في ظ : المسافة 
(۳) في ظ : المروق. )١(‏ سقط في: أ. 
)٤(‏ في د: يصيب. (۷) في أ: إن. 


(4) الوَشْقٌ: الشّوْط من الوَمْي؛ يقال: رَسَفَهُ يَرْشْقَهُ رَشْقاً: رَمَاهُ. المعجم الوسيط .۳٤۷ /١‏ 


۸٤‏ كتاب السبق والرمي 


يصحٌ إلا أن يكون في موضع فيه/ رع موز لتخم ا واب ؛ كما لو باع شيئاً 
بَِمَنِ مطلق يحمل على نقد البلد» والعَرَضٌ قد يكون موضوعاً علّى هدف أ و حائط. وربّما 
يعلّق على خشبة» فيبيّن أنه نه يعلّق أو يوضم على الهدف» ويبين أنه يوضع على أسفل الهدف 
أو أعلاه» فلو لم يبيّن ‏ فيه وجهان: ش 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن الأغراض تختلفٌ به. 


وكان”'' معه معاليق» ولم يبيّن المعاليق ‏ فيه قولان: 

والثاني: يجوز ويحمل على الوسط . 

وينبغي أن يبيّنا موضع الإصابة من الغرض من الشيء أو الدائرة - وهي نقش في وسط 
الشيء؛ و استكماله ‏ التي ف في الشيء» فإن أطلقا جاز وحمل على الغرض» ولو 
شرطا إصابة الحلقة التي في الدائر ة [ففيه]©) قولان؛ لأنّ إصابتها نادر[ة]» وكذلك 1 
موضع تكون الإصابة فيه نادر[ة] على هذا لو تناضلا في ليلو مظلمةٍ لا يبصران الغرضّ» لا 
رر وإنْ كانا يبصرانه دافعل قولَيْنِ ؛ لأ الإصابة فيه نادرة؛ نظيره: لو نوى المسافر 
الإقامة في مفازة ليست موضِعَ الإقامة» هل يصير مقيماً؟ فيه قولان» ولا تراميا إلى غير 
غرض على أن يكون السَّبَقْ لأبعدهما رمياً - ففيه وجهان: 

أحدهما : يجور 0 لأنه يمتحن به قرّة الساعد» ويستعانٌ به على قتال مَنْ بَعْدَ من 
اعدو . 

والعاق > لا ررد لان المقضود من الزن السا لاا 

وإذا تسابقا على فرسين: أحدّهما عربيٌ» والآخر بِرْذَوْدُ - يجورٌء وإن كان أحذهُما 
على فرس» والاخَرٌ على بَعْلٍء أو أحَدّهُما على بَغْلٍ وَالآخَرُ على جِمَارٍ» وجوزنا المسابقة 
على البَغْل والحمار ‏ ففيه وجهان: 


أحدهما: يجوز كالعربي واليردّوؤْن(“ 


)١(‏ في ظ: العقد. (۳) في ظ» د: فيه. 

(۲) في أء د: وقال. )٤(‏ سقط في ظ» د. 

() البِرْدَوْنُ: ضَرْبٌ من الدواب يحالف الخيل العِرَابَ عظيم الخِلْقَةِ غليظ الأعضاء ج: بَرَاذين. ينظر 
المعجم الوسيط 58/١‏ . 


كتاب السبق والرمي سبصصط 22222 227 A‏ 

والثاني: لا يجوز؛ لأنهما يتفاوتان في السَّيْر. 

ولا يجورٌ الحمّارٌ مع الفرس؛ لأنَّ الحمار لا يَعْدُو عَدْوَ الفرس؛ قال [الشيخ]'“ 
- رحمه الله -: وفي الفرس مع البعير - أيضاً ‏ وجهان» قال أبو إسحاق: إن تقارب جنسان 
في السبق كالبغل [والحمار]”") يجوزء وإن تباعد نوعان من جنس واحق كالحتة ° 
وَالْهَجِين ^ من الخيل» والبُحْتِ”* والتّجيب” من الإبل ‏ لا يَجُوزُء وفي المناضلة: إذا 
عقد العقدَ مطلقاًء وأحدهما يرمي بالنبل» والآخر اتاب أو بالخنتان”"ء أو أجدعيا 
يرمي عن قوس عربئٌ والآخر عن قوس فارسي - يجوز؛ وكذلك القسي الهندية مع 
الدورانية» وجملته : أنه إذا كان يرمي كل واحد عن سَّهُمٍ ذي تَضصْلٍء ون الت توعينا ‏ 
يجوزء أما السهم مع المِرْرَاقٍ والحرّاب: إذا جوّزنا المناضلة عليهاء هل يجوز؟ فعلى 
وجهين» وإ عَمَدَا“ على نوع - لم يكن له أن ينتقل إلى [نوع آخرء إذا لم يرض شريكه به 
فإنَّ مِنَ الناس مَنْ يرمي بأحد النوعَيْن أَجْوَدَ من رميه بالنّوْع الآخرء ولو [شَرَطَا](”'“الرمي 
بالعربيّ لم يكن له أن ينتقل إلى]17 الفارسي؛ لأن الصواب بالفارسيٌ أكثدء فإن عقد له 
على قوس بعينه» فأراد أن ينتقل إلى غيره مِنْ نوعه ‏ يجوز؛ لأن الأغراض لا تختلفٌ 
باختلاف الأعيان» فإن شرطا في العقد أن" يبدله ‏ لا يصح العقد. ولو تناضل رجلان» 
وأحدهما كثِيدُ الإصابة» والآخر كثير الخطأء هل يجوز أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن فضل أحدهما معلوم”'''؛ فلا معى لأخذ المال على التجربة. 

والثاني: يجوز؛ لأن المقصود منه بَعْثُهُ على الرماية» ليصير حازقاً فيه. 

ويجورٌ في المناضلة أن يَشْرَطا مبادَرَةَ أو محاطّة أو حابي“ فالمبادرة: أن يبدر 


(۱) سقط من ظ› 5 (۲) سقط فی : د. 

(۳) العَتِيقٌ: فرس عتيق؛ أي: جواد رائع والجمع: عتاق. مختار الصحاح ص ٤١١‏ . 

(5) الهَجِينْ من الخيل : ما تلده برذونة من حصان عربي . المعجم الوسيط ۹۸٤/۲‏ . 

(5) البّحْتُ: الإبل الخراسانية. واحدها: بُخحْتِينٌ» ج: بَحَاتَنُء وبَحَاتَى» وبَخَاتٍِ. المعجم الوسيط 5١/١‏ . 

0) التْجيبٌ من الإبل» وجمعه: نُجُبٌ بضمتين وتَجَائبُ. قلت: قال الأزهري: هي عتاقها التي يساب 
عليها. مختار الصحاح ص 1٤١‏ . 

(۷) الحُسْبَانٌ: السّهَامٌ الصّعَارٌ. ترتيب القاموس ٦۳۷/١‏ . 


(۸) في ظء د: اختلفت. )١١(‏ سقط في : ظ. 
(9) في ظ : عقدنا. )١١(‏ في ظء د: أن لا. 
)٠١(‏ في أ: شرط . (۱۳) في ظ: معاً. 


(15١)الحَوَابِي‏ : جمع والمفرد: حَابِيء والحَابِي من السّهام: ما يزحف إلى الهدف. ورمى فأحبى: وقع سهمه 
دون الغرض . ترتيب القاموس .0۸٤/١‏ ` 


۸٦ 


كتاب السبق والرمي 
أحدهماء فيسبق إلى العدد المشروط مِنَّ الإصابة مع استوائهما في عدد الرئي» مثل: إن 
شرطا أن مَْ بدر إلى إصابة خمس من عشرين فله كذاء رمى كل واحد عشرين» فأصاب 
حدقا مها هة :واا ا فالذي آضات اة نافيل 4 لابه سيق الاخر إلى إصابة 
الخمسة» ولو سبق أحدهما الآخر إلى“ إصابة المشروط قَبْلَ كمال العدد مع مساواتهما في 
عدد الرئي ‏ كان ناضلاء ولا يجبُ إكمال العددء مثْلُ: إن شرطا المبادرة إلى خمسة من 
ريت فى ادها عة وأصابه ية ورور الآخر عة رأضاب أرعة انه رمن 
واحداً حتى يستويا في العددء فإذا رمى فأصابء فقد استوياء ولا فائدة في إتمام العدد؛ لأن 
المشروط مِنْ عدد الإصابة قَذ َم وإن لم يْصِبْ هذه الرمية» فالأول ناضلء وإن كان الذي 
رَمَى تسعة» فأصاب منها ثلاثة» فهو منضول لا فائدة في رميه؛ لأنه - وإن أصاب - فالأوّلٌ 
قد سبقه إلى الخمسة. 


أنا' المحاطةقضورتها أن يقترطا غددا لوم ل إ0 شر عشرين رشقاء 
وقالا: نقابل الإصاباتء فيخطها؛ فمن فضل لَه إصابةٌ خمس» فهو ناضل ‏ فذلك جائزء 
فإذا رميا عشرين» وأصاب كل واحد منهما خمسة» لم يَنْصْلْ أحدهما صاحبه وإن أصاب 
أحذهُما عَشَرَهَ وللآاخر حَمْسَّة ‏ فالذي أصاب عشرة ناضل» وإنْ أصاب أحدّهُمًا عَشْرَةَ 
والآخر ستة فليس بناضل؛ لأنه لم ينضل بخمسة» ولو نضل”؟ أحدهما بخمسةٍ قبل إكمال 
العَدَدٍ المشروط» هل يكونٌ ناضلا مل أن شرطا نضل”2 خمس من عشرین» فرمى کل واحدٍ 
[خمسة عشر]"» وأصاب أحدهما عشرَةء ولم يُصِبْهَا الآخر نظر: إن كان الآخر لا يَرْجُو 
aE‏ أصاب شيا ع لأنَّ أقصى ما فيه أن يُصِيبَ 
الا حر بقئّة الرميات» ويخطىء صاحبه» فيكونٌ لصاحبه نضل خمسة» فهو ناضل» وإن کان 
يرجو مساواته؛ بأن كان قد أصاب مِنْ خمسة عشر سنا ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يلزمّهُ الإتمامٌ؛ لأنه نضله بخمسة» فهو ناضل كما في المبادرة. 

والثاني: يلزمّةُ الإتمامُ؛ لأنَّ الآخر ربّما يصيب الخمسة الباقية» ويخطىء هو؛ فلا 
يبقّى له نضل خمسة بخلاف المبادرة؛ لأنَّ البدار لا يرتفعٌ نادراً له صاحبه مِنْ بَعْدّء ولو تركا 
في العقد ذكر المبادرة والمحاطّة وشرطا إصابة حَمْس من عشرين ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح؛ كما لو تركا عدد الإصابة. 


. في د: الأخر إلى. (5) في أء د: فضل‎ )١( 
. في أ: خمس. (7) في أء د: فضل‎ )۲( 
في أء د: مثلاً. (0) في : خمس عشر.‎ )۳( 


(4) في ظ: فلم . (۸) سقط في أء ظ 


والثاني: يصح ويحملٌ على المبادرة؛ لأنه الذي يفهم من إطلاق ذكر المناضلة. 

قال الشيخ - رحمه الله وهذا أصحٌ» ولو شرطا قرع عشرة من عشرين» وأَنْ يحسب 
خاسق أحدهما قرعَيْن - يجوز؛ لأنهنا مساوياة فة قان أضناب اخدها تشعة و 
وأصاب الآخر قرعَيْن وأربع خواسق» فقد نضل صاحبٌ الخواسق؛ لأنه استكمل العشر» 
وقيل: هذا لا يجوز كما لو شرطا أن يُحْسَّبَ خاسقٌ واحدّ خاسمَيْنِ"» والأوّل أصحٌ؛ لأن 
الخسق فوق القَرْع؛ فيجوز أن يُُجْعَلَ في مقابلة قَرْعَيْنَء وإن كان العقد على الحَوَابي» وهي 
التي تسقّطٌ قريباً من الغَرَضٍ وصورتها: أن يَشْرِطا أشَّاقاً معلومة على أنَّ ما قرب من الغَرَضٍ 
تفط ها مده فين عمل لامو اریت :إن كان ا اا فا عن ل له ين 
من عشرين» فقد نضل - فهذا يجوزٌء فإذا رمى أحدّهُما وأصابّ من الهدَف مَوْضِعاً [بينه» 
وبين] الغرض قَدْرَ شِبْرِء ثم رمّى الآخَرُء فأصاب موضعاً بينه وبين الغرض قدر إصبع - 
أسقط الأول» فإذا عاد الأول ورمى وأَصَابٌ العَرَضَ ‏ أسقط ما رماه صاحبهء وكذلك إذا 
رمى احدهما أولاً» فوقع سهمه“ بقرب الشَّنٌّ ثم رمى الآخر فأصاب الشنّء أسقط الأول» 
لأنه إذا كان أقرب“ من الشَّنّء أسقطه. فإذا أصاب الشنّ أولى أن يسقطه» ولو رمى 
أحدٌُهماء فأصاب الشن وأصاب الآخر الٌقْعَة التي في وسط [الشِنٌ]”' ‏ قال الشافعيٌ - 
رضي الله عه من الرماة قر يول الذي اعبات الا كط الاجر والقياس عدي 
أنهما سواة؛ لأن القريب إنما يسقط البعيد» إذا كان خارجاً من الشَّنّء فإن كانا في السَّنّ 
فلا؛ لأن الشَّنَّ كله موضعٌ الإصابة. 


ولو رمى أحدهما تھا فوقع بقرب اشر ثم رمی الاني» يرع أَبِعَدَ» ثم رمى 
البادىء 2 أبعَدَ من ا فالأوّل يسقط الثاني » والثاني قط الثالث» ولو رمى 
ادها م فوقَعَّتُ كلّها بقُرْب الغرض » وتعضها اقرب مِنْ بعض» ثم رمى الثاني 
خمسةء فوقعَث كلها أبعد من الخمسة الأولى تسقط الخمسة" الثائية بالخمسة الأولى» ولا 
يسقط من الخمسة الأولى شَّيْءٌ» وإن كان بَعْضُهًا أقربّ مِنْ بعض؛ لأنَّ قريبه يُسْقِطُ بعيد 
صاحبه لا بَعِيدَ نفسه» وكان هذا ناضلا بأخذ السّبق؛ لأنه فضل بخمسة قريبة من العْرَضٍ» 
وا و انا سوا ف القرت شن ال الم ينقط الهم الآخرء وإذا سقط 
بعضٌ السّهام أسمَلَ العَرّض» ا من جانبيّه» وبعضها من فوقه: قال الشافعي 


)١(‏ سقط في: أ. (0) في د: يقرب. 


(؟) سقط فى أ. (1) سقط في: أ. 
(۳) في أ: خاسقان. (۷) سقط في ظ. 


(4) في د: سهم. (۸) في د: رمى. 


ا جتن اك فد كرو و ارقي 
زمه ال دة ن الوماة مخ يقول :إن القريت ن الشهاء إثما تشفط البعيد» إذا رقع يبن 
يَدَي الغرض أو مِنْ جانبيه» فأما ما فوقه فلا يسقطهء ثم قال: القياسُ أن يتقايساء فيسقط 
القريبُ البعيدَ؛ كما لو وقع بين يَدَيْهِ أو بِجَنْْهء فإذا عقدا على الحَوَابي وشرطا أن يحسب/ 
خاسق أحدهما”' جانبين ‏ جاز؛ نص عليه كما ذكرنا في المَْع؛ لأن الخاسق زيادَّةٌ على 
الحَابِي» فتكونٌ تلك الزيادةٌ في مقابلة الحابي للثاني» ومَلْ يشرط في عَقْدٍ المناضلة بيان مَنْ 


يبدأ بالوّمي ؟ فيه و 


اا ب ن ا قط ترفرع الاو که 

والثاني : يصح . 

ثم إن كان الما منهما يقرع بينهما"» وإن كان مِنْ أحدهما فهو أَوْلَى بالبداية» وإن 
كان مِنْ جهة غيرهما فيقدّم المستبق”؟2 مَنْ”*' يشاء» وقيل: يقرع بكل حال» سواء كان المال 
[منهما أو]"“ من أحدهما أو مِنْ جهة غيرهماء وتخت أن يكون الزن “اغرصين؟ 
روي عن عقبة بْنٍ عامر؛ «أَنّهُ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ”" عَرَضَيْنِ٤»‏ ومثله عن ابن عمر وس» ولأن 
ذلك أقطع للتنافر وال للب > فإن كان لومي بين غَرَضَيْنٍ؛ فبدأ أ أحدُهُما في غَرَضٍ د 
الآخَرُ في الغرض الثاني» فإن كانت البداية لأَحَدِهِمًا فرمى الآخر قبله» لم يُحْسَبُ له إن 
صاب » ولا عليه إن أخطأء فان حانّث توه يرمي ثانياً» و بويع الوقوقت كان 
الأمر إِلَى مَنْ له البداية؛ لأنه لما ثبت له السبق ثبت له اختيار المكان» ثم يقف الآخر بجنبه» 
وإذا أصاب النَّاني إلى الغرض الئّاني. كان الخيار في موضع الوقوفب إليه» ولو وقف 
أحذهُما عن يمين الغرض» والآخر عن يساره جازء إذا لم يكنْ أحدهما أقرب من ٠‏ 
الغرض» وكذلك و ادها ادى لهل الرمي - جاز؛ ؛ لأنه جرت به عاد 
الوْمَاةء وإِنْ طَلَب أحدّهُمًا استقبال الشَّمْسِء وَالآحَدُ الاسْتِدْبَارَ - اجيب إلى الاستدبار؛ لأنه 
أصلح للرمي» وإن بدأ أحدّهُما فلا يرمي جميعَ ما معه من النبل» ٠‏ بل يرمي سهماء ثم يرمي 
فاا سوا هة حل انمد اوا ومظلن الد يسما علق عدا فان شَرَطَا أن يرمي كَل 
راعاي اكير راعر لا نار احا عورا أر A‏ ماه 
ثم يرمي الآخر ‏ جاز بشرط أن يكونا فيه سوا فإن رمى أحَدَهُمَا أكثّرَ مِمَا له لم تُحْسَبْ 
له تلك الزيادة إِنْ أصاب» ولا عليه إن أخطأ. 


)١(‏ في د: الخاسق من أحدهما. (1) سقط من: د. 
(۲) في ظ: وجهان. (۷) في ظ: من. 
(۳) في ظ : عليهما. (۸) في ظ: من. 
(6) في أ: المسبق. (9) فى ظ: حالة. 


۸۹ 


كتاب السبق والرمى 


فصل في صفة عقد المسابقة والمناضلة 

عقد المسابقة والمناضلة عقد لازمٌ أم جائز؟ فيه قولان: 

أصحهما: لازم؛/ لأند عفد يشرط فيه أن يكون المعقرد غلية معلوها من الجا 
كال جارة . 

والثاني : أنه جائرٌ؛ لأنه عقد يبدل العِرّضٌُ فيه علّى ما لا يوق به كالجعَالّة؛ فإن قلنا: 
لازم كالإجارة - لا يجوز لأحدهما قَسْحُهُ دون الآخرء ولا أن يجلس فلا يرمي؛ سواءٌ كان 
قبل الشروع في العمل أو بعده» ولا تجورٌ الزيادةٌ على العدد المشروط مِنّ الرَمْي ولا 
النقصانٌ(» ولا في المّال إلا أن يَفْسَخَا العَقْدَ الأول» ويستأنِمًا عقداً آخرء وإن قلْنا: جائز 
كالجعالة ‏ يجوز لكل واحد منهما أن يجلس قبل الشروع في العمل» وكذلك بعد الشروع في 
العمل» إذا لم يكن لأحدهما فصل على الآخرء وإن كان لأحدهما فَضْلٌّ - يجوز لمن له 
الفضل أن يجلس» وهل يجوز لِمَنْ عليه المَضْلُ أم لا؟ فيه وجهان» وتجوز الزيادة والنقصان 
في عَدَدٍ الرَمْي والمال بالتراضي» فإن قلنا: هو لازم حتى لا يَجُورٌ لأحدهما أن يَجْلِسَ - 
فكذلك إذا أراد مَنْ عليه المَضْلَّ أن يجلسء أو أراد مَنْ لَهُ المَضْلُء ويحتمل أن يدركه 
صاحبه» فإن علم أن صاحبه لا يدركه بأن شرطا إصابة خمسة”' من عشرين» وأصاب 
أحدهما خمسة» وقد بقي لصاحبه رميتان» ولم يْصِبْ إلا واحداً» ولا يتصوّر إصابة أربعة من 
رميئين» فيجوز لِمَنْ له المَضْلُ أن يَجْلِسَ؛ ال يحو ين ا 
جهتهما أو مِنْ جه أحدهما أو مِنْ جهة أجنبئ في أنَّ المسألة على قولين: ذَ: عَيْرَ أنَّ المال إذا 
كان من جهة أحدهما أو من جهة أجنبيٌ» وقلا هر فد لازغ نهو لاز من هة الحفط» 
أما الذي شرط له العوض فهو جائز من جهته» له أن يَجْلِسَ كالرهن لازم من جهة الراهن» 
جائز من جهة المرتهن» ولو مرض”" أحد الراميين أو رمدّث عينه» لم يبطل العقد؛ لأنه 
يمكن استيفاءٌ المعقود علَيْه بَعْدَ زوال العذرء ولو عقد على عدد كثير على أن يرميا كلَّ يوم : 
بكرة كذا وعشيّة كذا ‏ يجوز ولا يتفرّقان إلا بعد رمي ذلك العدد المشروط مِنْ غير عذر/ . 
فان حدث عدر من مرض أو ريح عاصفة””'» تركا ونا فی يوم آخر بعد زوال العذرء ولو 
رميا بعض الأرشّاق مادء فقال أحدهما لصاحبه: ازم هذه الوّمْية فإن أصبته فقد نضلتك لا 
000 أو قال: اطرح فضلك» ولك كذا ‏ لا يجوزٌء ويشترط أن يكون المال في المناضلة 
والمسابقة معلُوماًء عَيناً كان أو ديناً» كالأجرة في الإجارة» ثم بعد التّضل : جوز اخ ارهن 


. في ظ: هل‎ )٤( في ظ : ولا من نقصان.‎ )١( 
في أء ظ: خمس. (5) في أء د: عاصف.‎ )۲( 
في د: رمد. () سقط في ظ.‎ )( 


ل کتاب السبق والرمي 
والصنمين به» إن كان دَيْنآً» وإذا امتنع عَنْ أدائه أجبره السلطان على أدائه وحبسه فيه» وإن 
كان عقا بسب ناميا > فإن هلك في يده قبل اليم - يجبُ عليه صَمَائهَا كالمبيع إذا 
تلف في يد البائع ة جل ا CL SE‏ وت لمن ويجوز الرةٌ 
بِالعَئِب» وإن شرطا مالا مجهولاً أو ديناراً أو تَوْباًء ولم يصفا النَوْبَ أو شرطا ديناراً إلا ثوباً - 
لم يصحٌء ولو شَرَطًا ديناراً إلا دانقاً أو صاعاً من حنطة إلا مدا يَجُورُ» ولوشرطا ديناراً إلا 
درهماً ‏ لا يجوز إلا أنْ يزول“ إلا قدر درهم» وكانت قيمة الدينار من الدرهم معلومة 
يعرفان إذا حط عنه قدر [درهم فلم يبقى لا يجوز]"» ولو شرطا أن المنضول والمسبوق" 
[يطعم الأصحاب أو الناضل]”*'؛ إذا أخذ المال أطعم الأصحاب يفسد العقد [أما إذا وعد 
السابق والناضل؛ أنه إذا أخذ المال أطعم أصحابه ‏ لا يفسد به العقد أيضاً]”*' ولا يلزم فإن 
شاء وفى بوعده» وإن شاء لم يَف به» ولو قال أجنبيئٌ لأحد الراميين: إن أصبت هذه الرمية 
فلك كذاء فأصاب استحق"' ما سمى الأجنبيٌ ؛ ا ا N‏ 
عة تقر رضن كل واد له شيعا معلوما غعلن: إضتابته + قاصاب الكل 9 اس الكل + 
وإن كان أحد الراميين يطيل الكلام والجلس يمنع منه» فإذا سأله رجلّ شيئاًء فقال له: أجبه 
جواباً وسطاًء لا على عجلة لا يفهم» ولا طويلاً لا يدخل الجلس على أصحابك» ولو رمى 
أحدههنا فطل ٠‏ الك" الإرسال:< إما لافنانة صاخهة صن يود "يدف رل ي هك 
وإما لخطإ وقع له أن يريد أن يستعتب [عنه]'» يقال له: ازم لا متعجلاً ولا متثبطاًء ولو 
شرطا في الرمي أن يقف أحدهما أقرب من الهدف» أو أنه إذا أخطأ يرد إليه خطأه» أو 
يحسب/ لواحد إصابة واحدة إصابتين أو يحط من إصاباته شئء» أو يرمي أحدهما عشرة 
والآخر أقل أو أكثرء أو شرطا أن يكون في يد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الآخر؛ 
وذلك أن" مِنْ عادة بعض الرماة نهم يأخذونٌ النَبّل فيما بين الأصابع عند الرئي» فمن أخذ 
أكْثَرَ كان رميه أَضْعَفَء أو شرطا الرمي قوس أو نبل واحدء إذا انكسر لا يبدّل؛ فهذه 

وأمثالها تفسد العقدء وإذا فسد العقد فهل يستحقٌ الناضل والسابق الذي شرط”""له المال 
أَجْرَ المثل؟ - فيه وجهان: 


)١(‏ في د: يزيدا. (۸) في ظء د: وطول. 
(۲) في د: الدراهم لم يبقى فيجوز. (9) في د: أحدهما. 
(۳) فى د: المسبوق الناضل. (١١)في‏ أء د: يبرد. 
سعط TD‏ 

)٥(‏ سقط من: ظ. (۱۲) سقط من: أ. 

(7) في ظ: يستحق. () في ظء د: يشترط . 


(۷) سقط من ظء د. 


كتاب السبق والرمي 4١  _‏ 

أحدهما ‏ وهو قول أبي إسحاق -: لا ي e E‏ 
له لا لغيره؛ بخلاف الإجارة والجعالة الفاسدة» يستحقٌ العامل فيهما أجْرَ المثل؛ لأن 
عملهما''' وقع للغير» فاستحمًا الأجرة. 


والوجه الثاني وهو الأصح -: يستحقٌ أجر”" المثل؛ لأنَّ كُلَّ منفعةٍ تضمن» 


فالمسمى في العقد الصحيح يضمَنْ برض المثل؛ كالعمل في الإجارة والقراض؛ أما إذا 
يد وسبق أو نضل الذي يعطى المال ‏ فلا يستحو يستحق شيئاً؛ لأنه لم يَسْرَعْ 


قصل فيمَا يُحْسَبُ من الإصَابَات وَمَا لا يُحْسَبُ 


إذا شَرَطَ إصابة الغرض» قاصاب لسن أو الجريدء وهو الذي يدور حول الشّنٌّ أو 
العروة» وهو السَيْر أو الخيط الذي يُسَّدُ به الشَّنّ على الجريد ‏ ححسب؛ لأن الكلّ من 
الغرض» وإن أصاب المعلاق» وهو: : الذي يعلق به الغرض» [هل ب ]90 فة قر لان : 


أحدهما : يحسب ؟ لأنه من الغرض؛ ألا د تَرَى أنه إذا مذ 5 


كالخيط والعرْوّة 


والثاني اعا تالكر الل فى فهر لشن توما بط ةه 

وإن شرطا إصابة الشَّمٌّ ا الجريد أو العْرْوَةَ أو المِغْلآقَ ‏ لم يُحْسَبْ”* لأن 
ذلك كله غير الشرنّء وإذا شرطا الإصابة» فالشَّوْط: أن يصيب النصل العَرَضَء فلو أصاب 
القدح» [فلا يجعل مصيباًء ونحسب عليه» ولو انكسر السهم بِنصْمَيْن فأصاباه» يحسب له 
إصابة القرع]"» ولا يحسب الآخرء وكذلك لو شرطا إصابة موصوفة/ من خرق أو حَسْقٍ 
يشترط أن يحصل ذلك بالنصل» ولو شرطا الإصابة مطلقاًء فأصابه النصل» ولم يخرق» 
وسقط ‏ حُسِبَ» وإن كان الشَّنٌّ بالياً فأصاب موضِم الخَرْقٍ ‏ حُسِبَء ولو أغرق السهم حتى 
دخل نصله مقبض القوس» فإن أصاب SE‏ مع ساي 
يعود فيه» م وَتَدْهُ» وانكسر قوسة. أو حددّتُ في يده عِلَىَ أو عرض دون 
سهمه شَخضة أ و دابّة» فأصابه السهم» إ إن" نفذ فيه» فأصاب حسب له» وإن لم يصب 
[لم]“ يُحْسَّبْ عليه» وكذلك لو ا السَّهُمُ بعد خروجه من القوس» فسقط دون 


امتدّ معه الغرض» فكان 


. في د: يحسب ذلك‎ )٥( . في د: العمل‎ )١( 
في ظء د: أجرة. (5) سقط من: أ.‎ )۲( 
سقط من: أ. (0) في د: إن أصابه.‎ )۳( 


(6) سقط من: أ: (۸) في : لا. 


۹۲ 


كتاب السبق والرمي 
العَرَض» لم يُحْسَبْ عليه؛ لأنَّ عدم الإصابة لفساد الآلة» لا لسوء رَمْيه» فإن أصاب”'" ما 
فيه النصل - حُسِبَ» وكذلك لو كان في الغرض سهم» فأصاب سهمه فوق ذلك السهم» فإن 
کسره» ونفذ إلى الخرصن - حسب له» وإن لم يصب لا تحسب عليه؛ لأنه عارِضٌ دون الشّن. 
0007 ف و ولو عرض عارضضٌ تعثّر به السهم. » فجاوز 
الغرض ولم يصب» هل يحسب عليه؟ فيه وجهان : 

قال أبو إسحاق: يحسب عليه؛ لأن خطأه بسوء الرمي» ولو كان العارضٌ يوقع السهم 
دون الغرض. 


واي لا يحسب عليه ؛ لأن العارض يشوش الرمي: موه" يقصر عن العَرَضٍ ومرة 


يجا ور 


أما إذا جَاءَ السهُمُ عن سََنِ الغرض» وخرج من السَّمَاطَيْنِ» فلم يصب - حُسِبَ عليه؛ 
لأنه سوءٌ رَمْي» وكذلك لو صرفته الريح عن سنن الغرض» فلم يصب - حب عليه» ولو 
رمى مفارقا للشّنٌ فرگته الريح إلى الشّنّ أو كان ضعيفاء : فقوّنهُ الريح» فأصاب - يُحْسَبُ له 
هذا في الريح الخفيفة التي لا ينمك الجَرٌ عنهاء ولا يمكن الاحتراز عنهاء فإن كانت الريخ 
عبليدة طا ر مى فاضات و أعطا لا ف لهو اغا لان الجر يفك عن هذه 
الربح» ولو هبت ريحٌ» فنقلتٍ الغرض إلى موضع آخرء فإن أصاب السهم موضعه الذي 
انتقل عنه - حُسِبَ» وإن أصاب الغرض في الموضع الذي انتقل إليه - لا يحسب له وحْسبَ 
عليه» ولو رمى السهم» فأصاب الأزضَ وازدلف» وأصاب الغرض»› هل يُحْسَبٌ له؟ فيه 
قولان"/ : 

أحدهما: يحسبُ؛ كما لو“ عرض دونه شيء» فهتكه» وأصاب . 

والثاني: لا يحسب؛ لأنَّ السهم َرَج عن الرمي إلى غير الغرض» وإِّما أعانته الأزضُ 
حتى ازدلف عنها إلى الغرض - فلا يحسبٌ له» وإن ازدلف ولم يُصِب الغرض» هل 
يحسّبٌ عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يحسّبُ عليه؛ لأنه إنما ازدلف بسوء رميه. 


والثاني: لا يحسب؛ لال الأْضَ تشوش السهم وتزيلةُ عن سه . 


)١(‏ في د: أصابه. )٤(‏ في ظ : كما لو رمى. 
(؟) سقط في: د. )٥(‏ في د: عليها. 
(9) في د: وجهان. 


ا 


كتاب السبق والرمي 

ولو اصطكٌ السهم بجدارء قَصَرَفَه”'' إلى الشَّنّء هل يُحْسَبُ له؟ فيه وجهان: 

والثاني: لا يحسب» بخلاف الريح؛ لأن الهواء لا يخلو عن الريح» ويخلو عن 
الجدار. 

وإن شرطا الحَسْقَء فإن أصاب”" الغرض وثقبه وتعلّق بنصله ‏ كان خسقاً ولو ثبت9© 
[فيه] 4 ثم سقط َس حسبٌ له؛ لآنّ | لْخَسْقَ هو أن يثبت» قدت ف ا تقد له 
يضرٌ؛ كما لو جاء إنسانٌ» فنزعه. 


ا ان ولم يثقبه - لا یکو حَسْقاء ولو ثقبه بحيث يصلح 
لثبوت السهم فيه» لكنّه سقطء ولم يثيْتْ ثبت هل يحسب فيه قولان : 


أحدهما : لا يحسب؛ لأن الخسق ما يثبت فيه السهم» ولم يثْثْ 


والثاني: يحسب؛ لأنه قد ثقب ما يصلح لثبوت السهم فيه» فلعلََ سقوطه كان 
لعارض . 

ولو خسق إلا أن السهم”' قد" لقي صلابة» فعاد وسَّقَطَ - حُسِبَ حَسْقاً» ولو كان 
اا كا رو رار رو ارا تر الات - فهو خاسق؛ لأنَّ 
الشنّ أضعف من الهدف» فلمًا ثبت في الهَدَفِوء علم أنه كان يثبت في الشرٌء ولو أصاب 
الغرض» وو ملمق اده فرجعء فاختلفاء فقال الرامي : 2 جنك إل انه لون 
صلابةء فرجع ١‏ وقال المرميٌ عليه : لم يخسق E‏ : إن كان الس بالياًء وفيه خروقٌ» ولم 
يعرف موضعٌ الإصابة - فالقول قول المرميّ عليه؛ لأن الأصل عدم الخسق» وهل يَحْلِفٌ؟ 
نُظر: إن فتش الغرض» فلم يكُنْ فيه شيء د يح النبوت - لم يُحَلَّفْء وإِنَ كان فيه ما يمنع 
ثبوتة - حلف» باعل رفع الإا 00 أو كان فيه غلظء 
ولم يبلغ السهم موضع الغلظ/ - فالقول قَوْلُ المرميٌ عليه بلا يمين؛ كما لو أصابه ولم 
بعري aa‏ ويحسب على الرامي» وإن كان قد أثر في الغرض: فإن كان الشنٌّ جريداً لا 
تش فيه وبعد الرمي فيه ثقبٌ قد وصل”' إلى الغلظ ؛ إن قُلّْنا: الخرق يقومٌ مقام الحَسق - 
فالقولٌ قول الرايي بلا يمينِ» ويحسب له» وإن قلنا: لا يقوم الخُرْقٌ مقام الحَّسْقٍ ‏ لا 


. في د فضربه. (3) في د: النصل‎ )١( 
في ظ : فأصاب. (۷) سقط فى أ د.‎ )1( 
في ظ: وإن لم يشبت. سقط فى ا‎ )9( 

(1) سقط في :دا (4) ي 5 يل 


)2 في ظء د: فلا. 


۹4 كتاب السبق والرمي 
یحسبٌ له» ولا عليه : لا يحسب له؛ لأنا لا“ نعلم ثبوته» لولا الغلظ ولا يُحْسَبٌ عليه؛ 
لأنا لا نعلم عدم الثبوت» وإِنْ أصاب طرَفَ الغرض» فخرمه وثبت فيه» هل يُحْسَبُ حَسْقاً 
أمْ لا؟ فيه قولان: 


أحدهما: يحسبٌ له؛ لأنه قد ثقب وتبَتٌ فيه : 

والثانى: لا يحسب؛ لأن الحَسْقّ فى العادة أن يبقَى شئْءٌ من الشرّ جلداً؛ أو حيّط 
محيطاً بالنصل» واخْتَلَهُوا في محل القولَيّْنء منهم مَنْ قال: محل القولين» إذا بقيت”" من 
اشن طَعْتَةٌ مُنْقَطِرَةٌ محيطة بالتّضل» وإن لم يبق» بل كان بَعْضٌ من“ النصل خارجاً ‏ لا 

يُحْسَبُ؛ قولاً واحداً» ومنهم مَنْ قال: محلّهما إذا كان بعضٌ من التّصل خارجاًء وإن 

بك لف و مط بالود يعنت ون كان الخ" متصوياء عاضا ريرق 

9" هل يحسب حَسْقاً؟ فيه قولان: ش 

أحدهما: يحسب؛ لأن المروق زائدٌ على الثبوت؛ كما لو شرطا الإصابة فمرق - 

والثانى : لاء حى يثبت فيه؛ لأن الثبوت فيه نَوْعٌ حذاقة. 

ولو انكسر السَّهُمُ» فأصاب وخسق- نظر: إن خسق بالنصل حُسِبَء وإن خسق 
بالقدح فلا يُحْسَبُ كما في الإصابة» ولو أصاب الشَّنَّ ومَرَقَء وتَبَتَ في الهدف ووجد 
على نصله قطعة من الشَّنّء فقال الرامى: هذه الجِلْدَةٌ قطعها سَهْمِي بقوته» وقال المرميٌ 
عليه: بل كانت في الشَّنٌء كانت قد انقطعّث من قبل» فتعلَّقَتْ بالسهم ‏ فالقول قول المرميٌ 
عليه مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الخسق . 


قَصْلّ فيما لو اجتمع جماعة للمناضلة 


إذا اجتمع اء ا فصاروا حِرْبَيْنء وخَرَجَ مِنْ كلّ جرب زعيم -: مکار 
الأصحاب ‏ جارٌء ولا يجورٌ أن يكونَ زعيمٌ الحزبيْن واحداً؛ كما لا يجوز أن يكون:وكيل 


)١(‏ سقط في د. (4) سقط في ظ» د. 
(۲) سقط في أء د. (5) في د: النصل . 
(۳) في د: بقيت طعنته . (۷) فى د: فيه. 
)٤(‏ سقط من د. (4)أفي د: في. 


كتاب السبق والرمي 
البائع والمشتري/ واحداء ويشترط أن يكون الحزبان متساوييْنِ في العدد؛ لأن المقصود 
معرفة الحَدَّقء فإذا تفاضلا في العدد» وفَضَّلَ العَدَدُ الكثير - كان ذلك لكثرة العَدَدِء لا 
للحذاقة وجودة الرَمْي ولا يجورٌ التغيير إلا بالاختيار» أما بالاقتراع”'" [فلا يجوز]؛ لأنَّ 
القرعة غرر"" لا مَدْخَلَ لها في العقودء وكذلك لو قسم الحزبان بالسويّة. ثم اقتر ع5 
الزعيمان على أنَّ مَنْ خرجت قرعته على أَحَدٍ الحِرْيَيْنِ کان معه ‏ لم يجز"©؛ لأن تعيين 
المعقود عليه» لا يجوز بالقرعة" في المعاوضات؛ وكذلك لا يجورٌ عَلى أنَّ مَنْ خرجّث له 
القرعة يأخذ السبق والآخر يعطي؛ وكذلك لو قال أحد المستبقين: اختار الأصحاب واسبق 
اوي واتار ااام ال أ ار عير اتاد اة ال 

يشترطا ان يكون عده الأزشاق معلومة 6 قان صاروا ثلاثة أحراب كل خوت تله 
الس : يجب أن يكرد َد الأرشاقي لها ثلث صحبحٌ [كالثلتين والستين» > وإن كانوا أربعة 
یجب أن يكونً لها رُبُعٌ صحیخ] ؛ كالأربعين والثمانين» حتى لا يقع الاشتراك في سهم 
واحدء ولو شرط أحدٌُ الحزبَئن على الآخر أن يقدّموا فلاناً في الرئي» ثم فلاناً - لم يَجَزْء بل 
يقدّمٌ كل جزب مَنْ يشاءء ولو اتفقا" على أنه يبدأ فلانٌ» فسبقه غيره بالرمي لم E‏ 
ولا عليه ويرميه إذا جاءَثْ نوبته» وإن حضر غَرِيبٌ» مرت يال من اختاره: کنا نراه 
رامياًء فبات بخلافه ‏ نظر: إن كان لا يحسنٌ الرمي أصلاً له - رَه وبَطلَ العقد فيه وسَقَط من 
الحزب الآخَرٍ بمقابلته واحدٌ؛ كما إذا بَطَلَ العقد في أحد المبيعَيْنِ le‏ بان 
النّمَنِء وفي بُطَلآنٍ الباقي قولان؛ فإن قلنا: لا يبطل - تبت للحزبين الخيارٌ بين" فسخ 
العقد وإجازته» وإن اختاروا البقاء على العقدء وتازعوا فيمن يخرج في مقاب نالرت 
الآحر - فسخ العَفد بينهما؛ لأنه تعدّر إمضاء العقد على مقتضاهء ومن“ أصحابنا مَنْ قال : 
يبطل العقد في الجميع قَوْلاً واحداً؛ لأنَّ مَنْ في مقابلته م مِنّ الحزب الآخر غَيْرُ متعيّن» ولا 
سیل إلى تعيينه بالقراعة؛ فيبطل/ العقد. وإن كان هذا الغريبٌ بحسن الرمي» إلا أنه قلّما 
يصيب - فلا رَد لأصحابه» وإن كان حازقاً ‏ قَلَّمَا"''يخطىء ‏ فقال الحزب الآخر: كُنَا يرام 
غَيْرَ حَازِق ؛ فيفسحٌ العقد ‏ ليس لَهُمْ ذلك» وإذا نَضل أحدٌ الحزبين - ففي قِسّمة المَالٍ بينهم 


0 


وَجَهَان: 

(1) في د: بالاقتراع أما بالإقراع فلا. (۷) في د: فيه القرعة. 
(۲) سقط في د. (8) في ظء د: واختار. 
(۳) سقط في د. (9): سقط من: أ. 

(6) في د: أقرع. 2١‏ في ظ: اتفقوا. 

() في ظء د: من کان . (11) في ظء د: من. 


)١(‏ في ظء د: لاايجر. (۱۲) في أ: فأقل ما. 


۹ كتاب السبق والرمي 
أحدهما: يقسم بينهم بالسويّة؛ كما يقسم على المَنْضُولِين بالسوية"“ حتى لو كان 


والثاني: يقسّم بينهم على قَدْرٍ إصاباتهم؛ لأنهم استحقُوا بالإصابةء فاختلقُوا باختلاف 
الإصابة بخلاف المنضولِينَ سوّينا بينهم ؛ لأنه وجب عليهم بالالتزام» وهم في الالتزام سواء؛ 
فعلى هذا: إذا كان في النَّاضِلِينَ مَنْ لم يصب - لا يستحق شيئاء وَاللّهُ أَعلَمُ بِالصَّوَابٍ . 


(1)افي 23 بيهم بالتسوية: 


بشم الله الأخمن ن الْوَحِيمٍ؛ قال اللّهُ تَعَالَى: «لآ يُوَاخْذّكُمُ الله اللَغْو في انگ 
وَلَكِنْ يُوَاخِذَّكُمْ ما عَقَدَ عفد عَقَدُ الأَِمَانَ» [المائدة: 49]. 

اليَمِينُ : هي تحقيق يڻ الأضر أو توكيدٌ الأمر بر اسم من أسماء الله تعالى أو صفةٍ من 
صفاته» وعند أصحاب97) الرأي: تحقيقٌ الوعدٍ بما يكفر بضدّهء وقيّدوا ب «الوعد»؛ لأن 
اليمين لا تنعقد عندهم في الماضي » الود يعون ف 

وقالوا: «إنما يكفر بضده»؛ لأن قَصْدَ الحالف بيمينه تعظيمٌ الله - عر وجل - ويكفر 
بضده» ولذلك قالوا: لو حَلَفَ باليهوديّة والنصرانيّة - يكون يميناً؛ لأن قصده تفي اليهوديّة 


)١(‏ الأيمان لغة: جمع يمين وهو القوة. وفي الصحاح اليمين القسم» والجمع الأيِمّن والأَئْمَان. 
انظر: الصحاح ۲۲۲۱/١‏ المصباح المنير ١/١١٠٠ء‏ والمغرب 2399/7 لسان العرب 7/ ١1٦٤ء‏ 
القاموس المحيط ۲۸۱/٤‏ . 
اصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه. 
وعرفه الشافعية بأنه: تحقيق غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلاً نفياً أو إثباتاً ممكناً أو ممتنعاً صادقة أو 
كاذبة على العلم بالحال أو الجهل به. 
وعرفه المالكية بأنه: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته 
وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم أي: محلوف عليه بذكر معظم أو هو المحلوف به على وجه 
مخصوص . 
انظر: تبيين الحقائق 21١/7‏ شرح فتح القدير ۲/٤‏ مغني المحتاج ٠١/١‏ المحلى على المنهاج 
4/ ٠/الاء‏ حاشية الدسوقي ۰۱۱۲/۲ شرح منتهى الإرادات 419/7 . 
(۲) في د: أهل. 


۹۷ 
التهذيب / ج ۸ / م 


7-7-1-1 زز00 0 7 1[ ا کے كتاب الأيمان 


والنصرانئّة عن نفسه» وبضدّه يكفرء ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو بام من أسمائه أو صفة 
مِنْ صفاته؛ فاليمين باه ؛ كقوله: «والَّذِي أَعْبْدُهُ والذي أَصَلَّ له والَذِي نمسي بيده 
وره رد ا آنه خا ا اال بالأسماة: فالأسعاء على ثلقة ارت 
اشم مختصصٌ بالله - عر وجل - كقوله: «وَاللّه وَالرَحْمَنِ وَرَبُّ العَالّمِينَ» وَمَالِكِ يَوْمٍ الدّينِ» 
وَالحَيٌّ الذي لا تخوت وَالأول الَذِي ليس قله شَيْءٌء والآخر الذي ليس بَعْدَهٌ شي 
وَالواحد الذي لس تكله شف 2 وما أشبه ذلك» نا حلف بشئزه مھا کائت يمينا 
منعقدةٌ» سواء نوى اليمين أو أطلق أو نَوَى غَيْرَ اليمين؛ فن قال : كن 
يقبل . 

والضرب الثاني: اسْم ينصرف إلى الله - تعالى ‏ عند الإطلاق وإلى غيره عِنْدَ التقييد؛ 
كقوله: 'والوّحِيمٍ والحَالِق والرّازق والقَادِرٍ والِبٌ وما أشبّه؛؛ فإذا أطلق يكونٌ يميناًء وإن 
نوی به غ الله د ايكون يمينا لأنه: يقال : «فُلانٌ رجیم م القَلْب» ورب الد ۲(“ 
و «خالى الكذب» و «قاڍڙ على المَشي» وتځو ذلك؛ فهو كما لو قيّدء فقال: «وَرَازِق 
الجَيْشٍء وَرَبٌ الدَئْن" - لا يكون يميناً» وسواءٌ كان هذا الاسم مشتقًا من صفات الذّات؛ 
مثل: «الرحمن الرحيم السّميع ا أو مِنْ صفات الفعغل؛ مثل: «الخالِق» وَالبَارىء 
وَبَاسِطٍ الرّزق» وفالق الإصباح» ومقلّب القلوب» ونحوه»؛ فيكون يميناً. 

والضرب الثالث: يستعمل في غيره؛ كقوله: «والشيْءء والموجودء والنّاطق» 
والعَال وَالحَيّ» والمُؤْمِنِ»؛ فلا يكون يميئاً إلا أن ينوي . 

فأما اليمين بالصفات: فالصفاتٌ قِسْمَانِ [صفة ذاتٍ وصفة فثل ؛ فصفة الذات كقوله : 
«وعظمة اللَّهء وجلال الله وعِدَّةٍ اللّه وكبرياء اللّه» وبقاء اللّه وكلام اللّوه؛ فهو يمين» 
وكذلك لو قال: «وعلم اللّه» وقدرة اللّه» ومشيئة اللّه» يكون يميناً؛ لأن العلم والقدرة 

من]"“ صفات ذاته التي لَّمْ يَرَلْ موصوفاً بها؛ كالصفات الستة» فإن أراد بالعلم المعلوم» 

وبالقدرة المَقْدُورَ ‏ لا يكونٌ يميناً؛ لأن العلم يستعمل في المعلوم؛ كما يقال في الدعاء: 
اغْفِرْ لتا علمك الذي" '“فيناء أي: معلومَكَء ويقالُ: انْظُرُوا إِلَى قُدْرَةِ الله أي: مقدوره؛ 
فهو مِنْ صفات الفعل؛ كما لو قال: «ومعلوم الله ومَقَدُورٍ اللّهه ‏ لا يكونٌ يميناً؛ لأنه 


)١(‏ في ظ: بالله كفر. (5) في د: غيره. 
(5)افي ظ + ابذاته له: (۷) فى د: الدار. 
(۳) في ظء د: كمثله. (۸) في د: الدار. 
(4) في أ: وإن. (4) سقط من ظ . 


(5) في ظ : لم. (۱۰) سقط من أء د. 


كتاث الأنمان مس يل ل س 
حلف بمحدّث”'' ؛ كما لو قال: وخَلْقٍ الله ورزق الله» ولو قال: وقرآنِ الله وكتاب الله - 
يكون يميناً؛ كقوله: «وكلام اللّه»» وعند أبي حنيفة : [كلام الله]”" لا يكونٌ يميناً» ولو قال: 
وَحَقَّ الله فهو يمينٌ إلا أنْ يريد به العبادات؛ فإنها مِنْ حقوق الله تعالى ‏ على العبادٍ؛ فلا 
يكون يميناًء وقال المُرَّنْنٌ : «وحَقٌّ الله» لا يكون يميناً؛ لأنه لَيِسَ مِنْ صفات الذات» قلنا: 
«الحَن) يستعمل فى العاقاق: ويستعمل فيما يستحقّة الباري من صفات الذات» فَحَمْلٌ 
مطلقه عليه؛ کشر الاستعمال على صفاتة الات ولو قال/: وحم الله وقذرة الله 
بالرفع أو بالنصب - لا يكونُ يميناًء إلا أن يريد به اليمِينَ؛ لأنه يريد: حى الله واجبٌ» وقدرة 


الله ماضية . 


ف القَسَم ثلاثة: «الباء» و «الواو» و «التاء»» فإِنْ قال: باللّه لأفْعَلَكَ أو: 
وحرو باء» و («الواو؟ و بالل و 
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وّالله» أو : تالله - يكون يميناء» نوى أو لم ينوء والاءٌ لا تستعمل إلا في اسم الله» فإن أراد 
بالباء المعجمة بواحِدَةٍ: باللّه أستعين» باللّه أبن - فلا يكون يميناًء وقال في «القسّامة» «تالله» 
بالتاء المعجمة من فوق ‏ لا يكون يميناً؛ فمن أصحابنا مَنْ جعل فيه قولَيّن والمذهَبُ: أنه 
يمينٌ؛ قولاً واحداً؛ لقوله تعالى؛ إخباراً عن إبراهيم: 9وَثَاللّهء لأكيدنَ أضتامكم4 
0 وكسومل 
[الأنبياء: »]٥١۷‏ وعن إخوة يوسف: #تالله» لَقَدْ آثْرَكَ الله عَلِيْنَا4 [يوسف: »]4١‏ وما نقل 
في القَسَامَة: وقع تفا إا قال الغا درفي اله عه يالل" بالا 'المعيجية 
باثنتين من تحت» على سبيل النداء؛ لأنه دعاء لَيْسَ بيمين» وقيل: أراد به إذا حلّفه الحاكم» 
فقال: كُلّْ: باللّه» فقال هو: تالله بالتاء ‏ لا يحسب؛ لأن يمين المدعى عليه يشترط أن يكون 
1 0 : 5 كو 0 7 
علّى وَفْقٍ تحليف الحاكم» ولو قال: وَاللَّهُ ‏ بالرفع ‏ يكونُ يميناًء والخطأ في الإعراب لا 
يَمْنَعُ انعقاد اليمين» ولو قال: الله لأفْمَكَنَ بحذف حرف القسم ‏ فلا يكونُ يميناًء إلا أن 
یریده؟ لله ليس بمعهود الشَّرْعء ولا العرف» وقال صاحبٌ «التلخيص)» : إطلاقة يكون 
يمينا ولو قال : «الً ٩۵‏ قا أو مرفوعاً ‏ فلا يكونٌ یمیا إلا أن پنویه» ولو قال : 
«وَائِمُ اللات فهو عقوله : وح الله ومعناه + «وانكان الله د يكو يمينا إلا أن«يرين”؟ 
غير اليمين؛ لما روي أن النبيّ ‏ ية - قَالَ في أَسَامَ ِن رَيْدِ: «وَانِمُ الله إِنهُ لَحَلِيقْ 
ِالإِمَارَةِ9' ولو قال: «لاها الله» فهو يمينٌ إن أراده؛ وإن لم يرذ فَلئِسَ بيمين؟ لأنه غَيْرْ 


. في ظء د: والله‎ )٤( في ظ: يحدث.‎ )١( 
في أ: ينوي.‎ )٥( سقط من أ.‎ )۲( 


(۳) في ظ: على أكثره. (7) في د: ينوي. 

(۷) أخرجه البخاري 22٠١9 - ٠١8/7(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة» حديث 
(۳۷۳۰)» ومسلم ۲۸۰/۱١(‏ - نووي): كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل زيد بن حارثة». حديث 
)١577(‏ من حديث ابن عمر. 


ل كتاب الأيمان 


01 وكذلك لو قال: «لَحَمْدُو اللَّه» - فلا يكون يميناً إلا أن يريده فيكون يمينا 'قيل: 

: لقاء الله» ولو قال: «أَقْسَمْتُ باللّهء أو: أُقْسِمُ باللّهء أو: حلفْث باللّهء أؤ: اه 
باللّه E‏ فإن أراد به يمينا في الحال» أو أطلقّ ‏ كان يميناً؛ لأنه تَبَتَ له عر 
الشّرْع والعادة؛ قال الله تعالى: وَأَكْسَمُوا باللّهِ جَهْد أيمَانهمٌ» [النور: »]٠۳‏ وإ 9 
أردت بقولي : «أَقْسَمْتُ بالل“ وَحَلَفْتُ باللّه”" : أي كنت أَنْسَمتُ وَحَلَفْتُ وَبِقَولِي : 
نِم وأخيفث»: أني ساقم - يقبل في الباطن» وهل يقل في الحكم؟ تصن الشافعي/ 
ههنا: أنه يقبل» ولا يكون يمينا وقال في «الإيلاء»: لا يقبل؛ اختلف أصحاينًا فيه» منهم 
مَنْ قال : فيه قولان: 

أحدهما: لا يقبل في الحكم؛ لأنه يمين في العرف . 

والثاني ‏ وهو الأصح -: يقبل؛ لأن ما يدعيه يحتمله اللفظ . 

ومنهم من قال: يريا لا يبل في الحُكم؛ او مده لمر ا و 
حقوق الآدميّين على الشُّحّ والضيقء وفي غير الإيلاء: يقبل؛ لأنه لا يتعلّق به إلا الكقارةء 
وهي من حقوق الله تعالى» ومبتى حقوق الله على المساهلة. 

ولو قال: «شهدثٌ باش أشْهَدٌ بالله»؛ فإن أراد به اليمين» فإنه يمينٌ؛ لأنه ورد به 
ال قال الله تعالى: ربع شَهَادَاتِ باللّه» [النور: 48]» وأراد به اليمينَ فن" أراد به 

غَيْرَ اليمين» فلا يكون يميئاً؛ 5 قدا 2 يريد بالشهادة بالله غير الأيمان بالله» وإن أطلق ولم 

کا - ففيه وججهان: 

أحدهما: هو يمينٌ؛ لورود الشرع به. 

والثاني : ليس بيمين؛ لأنّه لم يَجْرِ به العرْفٌ. 

ولو قال: «عَرََمْتُ بالله» أو: وأَعْزِمٌ باللّه؛ قلا يكونٌ يميناً إلا أن ينويه؛ لأنّه يريد: 
أعزمٌ على الفعل بمعوتّة الله » ولا يكونٌ ذلك يمينا [إلاً أن ينويه]©. 

ولو قال: قسنت أو: أَفْسِدء..أو: حلفت أو: آخلف» آو: شهدت آو: أشْهَد أو: 
عَرَمْتُء أو: أَعْزْمُف ولم يذكر اسم الله عر وجل -: لم يكن يمينآء نَوَى أو لم يَنْو؛ لأنه لم 
يحلف باسم من أسماءٍ الله» ولا صفةٍ من صفاتهء وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يكون 


و 


يمينا . 


)١(‏ سقط في أ. 1 )٤(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط فى أ. (4) سقط من: أ. 
(۳) في ظء د: وإن. 


كتاب الأيمان ۱۰۱ 


ولو قال: «عَلى عهد الله» ومیثاقه» وأمانته» وكفالته» ‏ فهو كقوله: «أَشْهَدُ بالله». فإن 
أراد به اليمينَ» فهو يمينٌ»؛ ويكون المرادٌ من العهد استحقاقه لما أوجبه علينا وتعّدنا به 
وإن أراد غير اليمين فهو: ما أخذ علينا من العَهُْد في العبادات ‏ فَليْسَ بيمين» وإن أطلق ‏ 
فعلى وجهين. 

ولو قال: «تَدَرْتٌ لِلّه» ففيه وجهان» ولو قال: «أعتصم باللّهء وأستعينٌ باشء وأتوكل 
عليه وأثق به» - فلا يكون يميناً» وإن تَوَىء ولو قال لغيره: «أسأَلْكَ باللّهء أو: أقسم علَيِكَ 
بالله» لَتَفْعَلّنَ كذا» . فإن أراد بذلك الشفاعةء أي: أتشمّع”' بالله عليك لَتَفْعََنَ كذا" _ فلا 
يكون یمیناًء وكذلك إن کان" أراد يمينَ مَنْ يقسم عليه» أَنْ ينعقد للمسئول ‏ فلا يكون9©» 
يميناً في حى واحد منهما؛ لأن السائل أراد يمين غيره» وهو المسئول» والمسئول لم 
حل وإن أراد يمين نَفْسِهِ؛ كأنه يحلفٌ على المسئول: لَتَفْعَلَنَّ كَذَا -: كان يمينا/ في 
حه ويستحتٌ للمسئول أن ينوي في قَسَمِهِ؛ لما روي عن البَرَاهِ بن عَازب» قال : : مرن 
يسول الله - كل - يسبع : بعيَادةٍ المَريض» وَاتباع الجََائزِء وَتشْمِيتِ العاطسء وَرَدٌ السلا 
وَإجَابَة س قازار امقس وَنَضْرٍ المَظْلُوم»» ولو الف زيل لا شل كذ فقال غيره: 
يمني في يَمِينِكَء أو: آنا ملك في اليمين - لا تنعقدٌ اليمينٌ بعَيْر الله عر وجل - ويُكْرَهٌ 
ذلك؛ كقوله : ١وَالْوَسُولِ‏ والكحة وَالكْمَاءِ َالأَْض» ونحو ذلك؛ روي عن ابن عمر؛ أنَّ 
رسول الله کل - أذْرَكَ عُمَرَبْنَ الحَطَابٍ - رَضِيَ الله عن - وَهُوَ يَسِيرُ في رَكْبِ» وَهُوَ يَحْلِفُ 
بأبیه» فَقَالَ: «إنَّ الله ينام ان تَحْلِهُوا پابائکی قَمَنْ کان حَالِفاء فَلْيَحْلف بالل 0 
لِيَضْمّتْ)»؛ فَإِنْ قِيلَ: أليسء قَدْ قَدنْ أقسم الله تعالى بالمخلوقات» فقال: وَالئجْمٍ إِذَا هَوَ 
[النجم : ١]ء‏ ظوَالسَمَاءِ وَالطَارِقٍ» [الطارق: »]١‏ لوَالشّمْسِ وَضْحَاهًَا» ا 0 
دِرَاللَيلٍ | د يغشى4 [الليل: ]١‏ وغيرها من الآيات؟! ‏ قيل: ذْكْد الدب فيه مُضْمَدْء معناه: 
وَرَبٌ النْجْمٍء وَرَبّ السماءِ؛ كما قال في موضع آخَرَ: «قَوَرَبٌ السَّمَاءِ َالأَرْضي» إل لحولا 
ل إنما عليه ود ااا ؛ لأنه ليس فوق الله اح حَدٌ يعظّم تعظيمَة > فَحَلّفَ بأعظم 
مخلوقاته» وقول النبيٌّ ‏ ل -: «أَفْلَحَ وَأيه؛ إن صَدَقَ» - صله للكلام اصن يقسي يدل 
عليه : وي ولا يحلف بأب الأعرابيٌ تعظيماً له» ولو قال: إِنْ فَعَلْتُ كذاء فأنا 
بريء من الإسلام أو يهوديٌ أ نصرانيئٌ ‏ فلا يكوك يَمِيناً. 

وعند أبي حنيفة -: يكونٌ يميناًء ومَنْ سبق إِلَى لسانه لَفْظ اليمين مِنْ غير قصدٍ؛ كقول 
الإنسان في لَجَّاج أو عَجَلَّء أو في صِلَةٍ كلام : «لاء واللّهه» لی وَاللَّه ‏ لا يكون يمينا 


(1) في أ: اشفع . (۳) سقط في: أ. 
(۲) في ظء د: لتفعله . )٤(‏ سقط من ظء د. 
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كتاب الأيمان 
وكذلك: لو أراد اليمينَ على شيء» فسبَقَ إلى لسانه غيرُه - فلا ينعقد يمين ولا كقّارة عليه؛ 
لقول الله عر وجل - :3 باذم الل الغو في أَنْمَائِكُدْ) ؛ قالث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: لَعْوُ اليَمِينٍ: «لاً وَاللَّهء بَلَى وَاللّ؛ . 

وعند أبى حنيفة : لغو اليمين: أن يحلف على أن مقتضى ظنه كذلك؛ فبان بخلافه لنا 
في هذا قولان؛ بناء على شش الّاسي : 

ويصح اليمين على الماضي؛ ؛ كما يصح على المستقبل؛ فان حلف على ماض؛ بأن 
قال: «واللّهء لَقَدْ كانَ كَذَاء وَلَمْ يَكْنْ كذا»/ وكان صادقاً ‏ لا شيء عليه» وإن كان كاذباً - 
نظر: إن كان عالماً بالحال - فهو اليمين الغْموس»› وهي من جملة الاير ؛ روي عن 
عبدالله بن عَمْرو؛ أن رسُول الله ككل - قَالَ: «الكبَائة ؛ الإشد راك بالل وق الوَالِدَيْنِء 
كل الت ؛ والَمن الوس >" وعندنا: جب به الكمّارة مع العلّمء > وإن كان جاهلاء هل 

مه الكمّارة؟ فعلى قولين؛ بِنَاءَ علّى ما لَوْ حَلَّفَ على شيء وار ألا بك 
فعله ناسياًء هل لْرّمُهُ الكمّارة؟ فيه قولان» وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: اليمينُ على 
الماضي : لا يوجثُ الكفارة» بل إِنْ كان عالماً فهو كبيرة؛ لا تجبُ بها الكمّارة كسائر 
الكبائرٌء وإن كان جاهلاً ‏ فهو يمين اللغوء وربّما يقولون: اليمِينُ على الماضي لا تنعقدٌ» 
والحُسَةٌ عليهم أنَّ الحكّام عن آخرهم [يحلَُّونَ](” على الماضِي» ولو لم تَكُنْ منعقدة - لم 
يكن لتحليفِهم معتى » ولیس في كونه ماضياً اتر من أنه آئْمٌ به» فتكون أولَى بوجوب 
الكمّارة؛ كما أنَّ الله تعالى أخبر؛ أن الظهار قولٌ منك وزُورٌ ثم أَوْجَبَ به الكمّارة. 


فَصْلّ في كراهية الحلف 


َال الله تعالّى: ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيْمَائِكة» [البقرة: 184؟]» اليمين في 
لجملة مكروهة إلا فيما لله فيه طاعة؛ كما قال النيئٌ ‏ يكل -: «وَاللّهِ لأعْرُوَنَّ فُرَيْشاء وَاللّه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)0554/1١١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين الغموس» حديث )٦٦۷١(‏ وفي 
(۱۹۹/۱۲)» كتاب الديات: باب قول الله تعالى #ومن أحیاها)» حديث )5417١(‏ وفي )71/1۲( 
كتاب استتابة المرتدين» حديث (59419)» والترمذي (0/ »)7١١‏ كتاب التفسير: 9 سورة النساءء 
حديث (۳۰۲۱)» والنسائي (۷/ ۸۹). ٠‏ 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۲) في أ مستقبل . 

(۳) سقط في: د. 

= كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت» حديث‎ .)٠٠١ /۲( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


»)۳۲۸١(‏ والبيهقي »)58/٠١(‏ كتاب الآيمان: باب الحالف يسكت بعين يمينه واستثنائه. من طريق 
قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله ي قال : «والله لأغزون قريشاً والله لأغزون 
قريشاً والله لأغزون قريشاً ثم قال إن شاء الله». قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسند 

آم المستد فقد أخرجه أو على (9/8/6) رقم (۲۹۷۹) ثنا الحسن بن شبيب ثا شريك عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس به. 

وهذا الإسناد مسلسل بالعلل. 

الحسن بن شبيب شيخ أبو يعلى قال ابن عدي (۳۳۱/۲) حدث ااا و 

وشريك بن عبدالله القاضي سيىء الحفظ . 

اضطراب رواية سماك عن عكرمة. 

والحسن بن شبيب قد توبع على هذا الحديث. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١1747(‏ والبيهقي )57/٠١(‏ من طريق عمرو بن عون ثنا شريك بهذا 
الإسناد. 0 ١‏ 

أما شريك فقد توبع أيضاً 

أخرجه أبو يعلى )۷۸/١(‏ رقم (۲۹۷۵)» وابن حبان ۱۱۸١‏ - موارد) من طريق علي بن مسهر عن 
مسهر بن كدام عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس . 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (58/7): هذا حديث غريب اختلف في وصله 
وإرساله. 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )٤٠٤/۷(‏ من طريق الحسن بن قتيبة ثنا مسعر عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس به. 

قال الخطيب: وخالفه ابن عيينة فرواه عن مسعر عن سماك عن عكرمة عن النبي بيه لم يذكر فيه ابن 
عباس وقد رواه سفيان الثوري وشريك بن عبدالله عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وللحديث طريق 
آخر عن ابن عباس . 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )۲۹۸/١(‏ من طريق عبد الواحد بن صفوان حدثني عكرمة عن ابن 
عباس به. وأسئد ابن عدي عن يحيى بن معين قال: عبد الواحد بن صفوان بصري وليس بشيء. 

وقال ابن عدي: ولعبد الواحد بن صفوان غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه مما لا يتابع 
عليه . 


قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)٠١‏ وذكره ابن القطان في كتابه من جهة ابن عدي ثم قال: 
وعبد الواحد هذا ليس حديثه بشيء والصحيح مرسل اه. 

وقد رجح المرسل أيضاً أبو حاتم الرازي. 

فقال ابنه في «العلل؟ (۱/ )54٠‏ رقم (۱۳۲۲): سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن عون عن شريك 
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة : «والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً والله 
لأغزون قريشاً إن شاء الله» قال أبي: رواة مسعر عن سماك عن عكرمة لم يذكر ابن عباس أن النبي ككلله. 


ا سسالا کتاب الأيمان 


ثم إِنْ حَلَفَ على برك مأمور: بان حلف آلا يصلَّيَء أو على ارتكاب محظور: بأن 
حَلَفَ أَنْ یشرب الخمرء أو لآ يكلّم أخاه ‏ عَصَى اللَّهَ تعالى به ويجبٌ أن يحنّث تَفْسَهُ ويكمر 
عن هة ولو حلفت علي تدك مندوب؛ مثْل : أو ات ال سود مريضاً أو لا يزور صديقاء 
ارقن ا ان کو ل ا ی فا زيكره أن بيعفظ یه زی قن 
عبد الرحمن بن سَمُرَةَ قال : قال النبيئٌ ‏ لل -: «يا عَبْدَ الخمن» لآ تَسْألٍ الإِمَارَة؛ انك إن 
أوتيتها عن مشا وُت لاء وان أوتيتها عن عير" مسأل نت عَلَيْهَا وذ حَلَفْتَ عَلَى 
يَمِين» قَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حَيْراً مِنْهَا فَكَمُر عَنْ يَمِينِكَ 5 الذي هر حي" وعن ي موسی 


= مرسل وهو أشبه. وقد رجح المرسل أيضاً عبد الحق كما في «خلاصة البدر المنير» .)٤٠۹/۲(‏ 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 

أخرجه ابن خبان في «المجروحين» (707/1) من طريق محمد بن إسحق البلخي عن سفيان بن عيينة 
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «والله لأغزون قريشأ» ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قال 
عند الثالثة إن شاء الله . 

وقال ابن حبان: محمد بن إسحق البلخي شيخ قدم الجبل فحدثهم بها يروي عن ابن عيينة وأهل 
العراق المقلوبات ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الإثبات كأنه كان المتعمد لها لا يكتب حديثه إلا 
للاعتبار. 

استدراك : 

أخرج ابن عدي في «الكامل» (۲/ )۳۳١‏ من طريق أبي يعلى عن الحسن بن شبيب ثنا شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ والله لأغزون قريشاً. 

قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم أحداً رواه عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
موصولاً إلا الحسن بن شبيب وهذا روى عن مسعر عن سماك موصولاً ومرسلاٌ والأصل في هذا الحديث 
مرسل . اه. ش 

وكلام ابن عدي فيه نظر فقد توبع الحسن بن شبيب تابعه عمرو بن عون عند الطبراني والبيهقي كما 
تقدم . 

(۱) في أ: أن لا يحنث. 

(۲) سقط في: أ. 

(۳) أخرجه أحمد (57/5 - 57)» والدارمى »)١187/7(‏ كتاب الأيمان والنذر: باب من حلف على يمين 
اوی ی سياه رالا ری 213150 0800ل ايم و ر نات قل الله تعالى : 
«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم)› حديث (2)5777 ومسلم .)۱۲۷٤ - 1١7/0‏ كتاب الأيمان: 
باب ندب من حلف یمیناً» فرأى غيرها خيراً منهاء حديث (4/ »)١1710907‏ وأبو داود الطيالسي (۱/ ١٤۲)ء‏ 
كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو.خير وليكفرعن يمينه» 
حديث (۱۲۱۹)ء والنسائى (۱۲/۷)ء كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث» وأبو داود 
60 خاب الأسمان والنذور» باب 'الرتخل يكفر قبل أن يحت عتديق (99107)» واين التجاروذ 
فو, المنتقى ص :)7١١(‏ باب ما جاء في الأيمان» حديث (4594).» والبيهقي »)۳١/٠١(‏ كتاب الأيمان: 


كتاب الأيمان 
0 - عن النبيّ ‏ يل - قال: «إنّيء وَاللّوء إن 
کا حير ياء إلا رٿ عن تمبني» وَأ الي هر حَُِ”©. 
وإن حلف على رك مباح : : بأن حلف لا يَدْخُلُ الدَارَ أو: لا يأل الحم وتخو 
ذلك - بباح له الجن والإقَامَة ة على حِفْظ اليمين» وأيّهما أولى؟ فيه وجهان: 
أحَدَهُمَا: الأزلى أن بط ةة ولا يحنت لقره ا طاولا تف ا اماه د 
تَوْكِيدِمًا» [النحل : .]9١‏ 


والثاني: الْأَوْلَى أن يحنث؛ لقوله تعالى: «لاً تُحَرْمُوا طَيّبَاتِ ما أَحَلَّ الله أك 
[المائدة: ۸۷]. 


وقيل: إن حلف على الكأبيد» فالأؤْلَى أن يحتّث نفسهء وإن كان مؤقّناًء فلا يحنث. 


باب الاسْتَثْنَاءِ فى الْأَيْمَانِ 


\ 


روي عن ابن عمَرَ؛ أنَّ رسُولَ الله ي - قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين» فَقَالَ: إن شا 


rT 2 0‏ 
الله فلا حنث عليه . 


- باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» والخطيب في تاريخ 
بغداد (۲/ )٤٠٠١‏ من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه؛ 
أخرجه الطيالسي (۱/ ۷٤۲)ء‏ كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينهء حديث (۱۲۲۰). 

)١(‏ أخرجه الطيالسي (۱/ ۷٤۲)ء‏ كتاب اليمين والنذر: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء حديث 
0١51١)ء‏ وأحمد »)۳۹۸/٤(‏ والبخاري »)517/١١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله .تعالى: 
«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم»» حديث (11۲۳)» ومسلم(۱۲۹/۳ -1754). كتاب الأيمان: 
باب ندب من حلف يمينئاً فرأى غيرها خيراً منهاء حديث :»)١5594/17(‏ وأبو داود (۳/ ۵۸۳ ۔ 84ه)ء 
كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنثء حديث (7775)» والنسائي (۹/۷- »)٠١‏ 
كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث» وابن ماجه (١/١1۸)ء‏ كتاب الكفازات: باب من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء حديث (۷٠٠۲)ء‏ والطبراني في المعجم الصغير 55/١(‏ -017) 
والبيهقي :»)0١/٠١(‏ كتاب الإيمان: باب الكفارة قبل الحنث عنه عن النبي بيه في قصة وفيه قول 
النبي كَل : «والله إن شاء الله لا أحلف على ي يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي 
هو خير» وله طرق وألفاظ . 

(۲) أخرجه أحمد (5/5» ».)١55 ۰٤۸‏ والدارمي (۲/ »)2١86‏ كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في 
اليمين» وأبو داود (۳/ هلاه ١۷٥)ء‏ كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء فى ا عدوت 
-77١(‏ 07757 والترمذي (۳/ 4 - 44)» كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين» = 


واأقفاة د هاه واو هو و .و واوا واو قاقد و افد هدي هدق قافا عد قاو .ا رادو ود واوا .د يأف قاف قاع قاقد .فا هد ود واو دقان فد .د ود و فد .د هن 


= حديث .)٠٥۷۰(‏ والنسائى (۷/ .)٠١‏ كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء» وابن ماجه /١(‏ *2»)58 
كناب الكقازات: بات الاما ي الي ديق 95-89 70911 وانن السارو قن المنض 
ص (۳۱۰): باب ما جاء في الأيمان» حديث (4۲۸)ء والحميدي (340)» والبيهقي »)41/٠١(‏ كتاب 
الأيمافة' باك الاه في اين واب حان 1940 ب مزا راق جميع في عة س 2ا 
رقم (۳۰) كلهم من حديث أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلْةْ: «من 
حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه» لفظ الترمذي . وفي رواية لابن ماجه «من حلف 
واستثنى فلن يحنث» ولفظ أكثرهم «من حلف على یمین فقال إن شاء الله فقد استثنى». 

وقال الترمذي حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. وهكذا 
روى سالم عن ابن عمر موقوفاً ولا نعلم أحداً دفعه غير أيوب السختياني . 

وقال إسماعيل بن عليه كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه» والحديث صححه ابن حبان أيضاً. 

ولم ينفرد أيوب برفعه بل تابعه كثير بن فرقد وحسان بن عطية وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة» 
وعبيد الله بن عمر. 

فأما رواية كثير بن فرقد. 

فأخرجها النسائي (۷/ 75)» كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناءء والحاكم (54/ 20707 كتاب 
الأيمان والنذور: باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك من رواية عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد 
أن نافعاً حدثهم عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله : «من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى». 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي وأما رواية حسان بن عطية فأخرجها 
أبو نعيم (074/7)» والخطيب (88/0) من رواية عمرو بن هاشم قال: سمعت الأوزاعي يحدث عن 
حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كِ: «من حلف على یمین فاستثنى ثم أتى ما 
حلف فلا كفارة عليه». 

قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسن تفرد بن عمرو بن هاشم البيروتي.. 

وفيه نظر فقد تابعه هقل بن زياد ذكره الدارقطني في «العلل» كما في «نصب الراية» .0701١/79(‏ 

وأما رواية أيوب بن موسى فأخرجهاء والبيهقي »)57/٠١١(‏ كتاب الأيمان: باب الاستثناء في اليمين 
من طريق ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي وَل به 
بلفظ «فله ثنياه» . 

وقال البيهقي: كذا وجدته وهو في الأول من فوائد أبي عمرو بن حمدان أيوب بن موسى» وكذلك 
روي عن ابن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى . 

وأما رواية موسى بن عقبة فأخرجها البيهقي »)57/٠١(‏ كتاب الأيمان: باب صلة الاستثناء باليمين 
من طريق الأوزاعي عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله ا كان يقول: «من حلف على يمين فقال في أثر يمينه إن شاء الله ثم حنث فيما حلف 
فيه فإن كفارة يمينه إن شاء الله . 


وأما رواية عبيد الله بن عمر. فقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲/ »)٠٠١‏ ثنا أبو محمد بن حيان ثنا = 


كتاب الأيمان 1۷ 


إذا حَلّفَ على يمين» فقال - موصولاً به -: إن شاء الله - لا تنعقد يمينه» فإن سكت 
ين اليمين والاستشاء» أو تكلّم بشيء آخر ‏ لا يصحٌ الاستثناء» إلا اھک ا ا 
ا ؛ كسكتة الوّجُلٍ لتذكر أو لتشس أو لعي أو لانقطاع صَرْتٍ؛ فلا يمنع الاستثناء» 
وَالمَصْلٌ بين اليمين والاستثناء ألطفٌ من الصل بين الإيجاب والقبول؛ لأنه كلام شخص 
واحد» والإيجاب والقبول يكونٌ بين شخصين» ويشترط أن يعزم على الاستثناء في ابتداء 
كلامهء فلو لم يَعْزِمْ بل تداركة بعد الفراغ من اليمين فصل به - لم يصحّ. ولورغرم في 
ول امن - فة وعياة» ول على المي ية ادم لا كلى: 1ه إواعلن الح 
بمشيئته أو منع الحنث فإ علق الس يس لطر : إن حلف على الإثبات» فقال: 
«والله لأدخَدّنَ هذه الدارء إن شاء فلانٌ»» يعني : : إن شاء فلانٌ أَنْ أدخلها» ‏ فلا تنعقد يمينه 
حتى يشاء فلان الشُحُولَ؛ ودخوله قبل مشیتته لا حُكُمَ له فإن شاء فلا أن يدخل - الْعَقَدَتْ 
يمينه» فان دخل بَدَ في يمينه» وإن لم يدخل بعد مشيئته» [فإن كان]”" قيد بزمان؛ بأن قال: 


«لَأَدْخُلَنَ اليَومَ؛ حَنث إذا مضى اليوم» وإن لم يقيد فيتقيّد بالعمر: فإن مات بعد مشيئته قبل 


= محمد بن يحيى ثنا العباس بن يزيد ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: : قال 
رسول الله ب : «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث». 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۹/۲٠۳)ء‏ والترمذي »)٤٤/۳(‏ كتاب النذر 
والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين» حديث (1511)» والنسائي -3١/19(‏ ١۴)ء‏ كتاب الأيمان 
والنذور: باب الاستثناءء وابن ماجه (۱/ 1۸۰)ء كتاب الكفارات: باب الاستثناء فى اليمين» حديث 
»)5١5(‏ وأبو يعلى (۱۲۰/۱۱) رقم (1157)» وابن حبان 13د قزارة اسع دیف ورای 
وهو في مصنفه (۸/ 017) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي وَل قال : «من حلف 
فقال إن شاء الله لم يحنث» واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وقال الباقون: «من حلف 
على یمین فقال إن شاء الله فقد استثنى». 
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ. 
أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي با قال: 
«إن سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة لاما فاق 
عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول الله اة : «لو قال إن شاء الله لكان كما قال». ثم 
وهمه الترمذي أيضاً في قوله سبعين امرأة وإن الصحيح مائة امرأة. 
وعبد الرزاق برىء من ذلك فإن حصل تصرف في الحديث فهو من معمر فقد قال أحمد )۳٠۹/۲(‏ 
قال عبد الرزاق: هو اختصره. يعني معمراً فبرىء عبد الرزاق. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر وجابر. 
)١(‏ سقط في ظء د. 
(؟) في ظ : عزمه في حال. 
(9) في ظء د: حنث» فإن. 


۰۸ کتاب الأيمان 


الدخول» حنث قبل الموت» وإن شاءَ فلانٌ ألا يدخل» أو لم يشأ بأن لم يعلم» أو علم ولم 
''' ثم تنعقذ» وَإنّ حلف 
على النفي» فقال: «وَاللّهء لا أَدْجُلُ هذه الدار» إِنْ شَاءَ قُلآنُ يعني: إن شاء فلانٌ ألا 
أدخل» فإن شاء فلان ألا يدخل: فإن لم يدخل بر في يمينه» وإن دخل حنث» وإن شا 
فلانٌ أن يدخل» أو لم يشأ شيئاً"» فلا حِنْتَ عليه» دخل أو لم يدخل. 

أما إذا علّق منع الحِنْثٍ بمشيثته - لا يخلو: إما أن يحلف على الإثبات أو على اللي . 
فإن حلف على الإثبات» فقال: «واللّه لفل هذه الدارّء إلا أَنْ يشاء فلانٌ [فلا يعني إلا 
أن يشاء فلان]" ألا أدخل» فلا أحنث بترك الدخول؛ فقد عقد اليمين غَيْرَ معلّقى» وجعل 
Ci EE‏ وفي الصورة الأولى : علّق انعقاد اليمين بالمشيئة فما لم يشا لا 
ينعقدٌ» ففي هذه الصّورة : ن دحل بَدَ في يمينه» شاء فلانٌ أو لَّمْ يشأء وإن لم يدخل تلن 
إن شاء فلانٌ آلا يدخل 2 ر وإن شاء فلانٌ أن يدخل» أو لم تعرفٌ مشيئته - حنث. 

إن جلت على اي فقال: «واللّه» لا أدخُلُ هذه الدارء إلا أن يشاء فلان»» فإِنْ لم 
يدخل بَرّ في يمينه» وإ دخل - نظر: إن كان قد شاء فلانٌ قبل دخوله أن يدخحل 22 ب 
وإن كان قد شاء ألا يدخلء أو لم تُعْرَفْ مشيئته ‏ حَِثَء ومشيئته بعد الدخول لا تخرجُةُ من 
الحِنْث؛ لأنَّ الحنث قد حَصَلَ بالدخول قبل المشيئة» وعلى هذا: لو حلف ألا يدخل الدار 
إلا بإذن فلان» فمات فلانٌ قبل الإذن» فدحَلَ ‏ حنث؛ لأنَّ إذنه مانعٌ من الحنث» ولم 
يُوجَد؛ [والله أعلم]. 


يشأء أ أو فقدت مشيئته/ موتو أو جنونٍ - فلا حلت عليه ؛ لأنَّ يمينه 


80 0 o 
8 e Ct بي‎ 
باب التَكفِيرٍ قبل الجذث‎ 


روي عن أبي هُْرَيْرَة؛ أن وَسُولَ الله - كه - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ قَرَأى غَيْرَهَا 


7 DE 
: حَيْراً مِنْهَاء فَلَيُكَمَرْ عَنْ يمينه وَل‎ 
أ: اليمين. (۳) سقط في أء د.‎ يف.)١(‎ 
. سقط في: د. () في ظء د: إن دخل‎ )۲( 


(0) أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲)ء كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميئاً» فرأى غيرها خيراً منها 
أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن يمينه» حديث 22١١900 /1١(‏ والبيهقي (۳۲/۱۰)» كتاب الأيمان: 
باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه بلفظ: «من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه» ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۲)» كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينا فرأى 
غيرها خيراً منهاء حديث (1100/1) ومن حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
وأبو داود الطيالسي (١/757)؛‏ كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليات 


كتاب الأيمان ۱1۹ 


إذا حلف على شيء يجوز له أن يقر قبل الحنث» إن كان الحنْثُ جائزاً وعند أبي 
ج يدوق وال ا ع ت ال الْلْيكمْر عَنْ يَمينه يميه وَلْيَمْعلُ؛؛ قدّم التكفير 

عاق اله وه ن الاق تمل و فار اة يقد رحد اة ل 
كتعجيل الزكاة بَعْدَ وجود التّصَاب قَبْلَ الحول؛ هذا إن أراد أن يكمّر بإطعام أو كسوةٍ أو 
عِنق» TT‏ لاا جود 1لا ويد الجر عن 1 ميد 
بالمال» ولا يتحقق العجز ا ولأنَّ الصّوْمَ عبادة بدئّة ؛ a‏ تعجيله كيل 
الْوَقْتِ كالصّوْمٍ الشرعيٌ لا ت تقديمه على دخول رمضان» ور تعجيل الزكاة قبل 
الحؤل» وذ الت ی بآن حلت الا يدرب انر زتره كر قل أن کر 
هل يَصِخُ؟ فيه وجهان": 

أصحُهما: لا يصحٌ؛ لأنه يتطوّق به إلى ارتكاب المَحُظُورء وكذلك المنذورٌ: يجوز 
تعجيله. إن كان مالڳا؛ مثل: إن قال : إن شَمَى الله مَريضِي قَلِلَّهِ عَلَيّ أن أعيِنَ عبد ١‏ 
إن“ ر5 الله عا بي » فللّه عَلَىّ ا َه قبل شفاء ايقن 
ودوم الغائب جار وإن كان بدا كالصّْم والصّلاة والحَجّ - لمي يَجْرْ تعجيله» ركذلك 
جميع م الكَقارَات جور عجبلا ب وجود سيها قب وجويها ل كقارة الظهار بَعْدَ وجود 
الظهار قبل العَوْدء وكمارة القثلٍ بعد البجَزْح قبل زُمُوق الؤُوح» وكذلك جَرَاءُ الصيد بعد 
جَرْح الصيد قَبْلَ الموت» وفدية الأذى بعد وجو الأذّى قبل الحَلّق - - يجوز» أما قبل 
الجرح” “ا الات الا بجرو ا اموق قل تجوز اليشين: > أما كفارة الجمّاع 
في شهر رمضان» وفي الحَجّ ‏ لا يجوز تقديمهما على الفعل؛ لأن الصوم ليْسَ سبباً لوجوب 


= الذي هو خير وليكفر عن يمينهء حديث (۱۲۱۸)ء وأحمد (1537/4 3757 508). والدارمي 
(/187)» كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيزاً منهاء ومسلم 
(17775-177/5), كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منهاء أن يأتي الذي 
هو خيرء يكفر عن يمينهء حديث .)١10١ /۱۸ .١5(‏ والنسائي (7/ .)١١ ٠١‏ كتاب الأيمان 
والنذور: باب الكفارة بعد الحنث» واين ماجه »١ /١(‏ كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منهاء حديث (۲۱۰۸)ء والحاكم (4/ ۳۰۰ ۳۰۱)ء كتاب الأيمان والنذور: باب لا 
نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحمء والبيهقي :»)77/٠١(‏ كتاب الأيمان: باب من حلف على 
يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بلفظ فليأت الذي هو خير وليكفر عن 

)١(‏ في أ: مال. (:) في أ: فإن. 

(0) في أ: إذا. (5) في ظ: الخلق. 

(۳) في د: قولان. 


۱1۰ كتاب الأيمان 


الكثارة » ولا الإحرام؛ لأنهما يحرّمان الجماع» وما يحرم شيئاً لا يكونُ سبباً لإيجاب ما 
يَحِبُ بارتكاب ذلك المحرّم؛ فتكفيره قَبْلَ الفِعْلٍ يكونٌ تكفيراً قبل وجودٍ السبب» واليمينٌ 
- ههنا - سببٌ؛ اح ل ل ار ره لول رجز لق بقار 
قبل المَؤت» ون كر بالصَّرْم» ولو قَالَ: «أعتقْتُ عَبْدِي عن كمّارة يميني » إذا حَيْنْتُ حَيِدْتُ) يجوز 
الع عن الكقّارة» إذا حَنِثٌء أما إذا قال: «أَعتَفثُهُ عن كفارتي» إذا حَلَفْتُ» TT‏ 
الكقّارة؛ لأنه قدّم التعليق على اليمين» وف الشورة الأرلن : قدِّم على الحِنْثِ؛ فجاز» ولو 
قال: «إذا حتفت" في يميني عدا فأنت حر عن/ كقّارتي»: فإن حَيْثْ غداً» عََىَ عن الكفارة» 
وإن لم يحنّث غداً - لا يعتق العبدٌ؛ لأن الصفة لم توجدء ولو قال لعبده: «أنْتَ حو عن 
كمّارة يميني» [إن كنْتُ حوفث ]29+ لم بان حاتنا- كان خا عن عثارته» وإلاً فلا يعتق» قال 
الشيخ””© - رحمه الله -: ولو قَالَ: «أَنْتَ حر عن ماري إن كنت عَلَفْتُ وحَينْتُ' فبان 
الفا وت آلا يتجوز لأنّه كان شاكًا في وجود اليمين» وفي الصورة الأولَى : لم يسك في 
اليمين» إنما شك في الحِنْثِء اكرول الح جار > ولو قال: «أنْتَ حو عن 
ظهاري» إِنْ كُنْتُ ظَامَدْتٌ» فبان مظاهراً ‏ وجب ألا يَجُورٌ ولو أَعْتَقّ عَبْداً عن كمّارته قبل 
الحِنْثِ» ثم ارد العبد قبل الجنث» ثم حَنِتَ ‏ لم يُحْسَبْ عن الكمّارة؛ كما لو عَجَل الَّكَاقٌ 
ثم ارتدّ المدفوع إليه قَبْلَ الحؤل ‏ لم يُحْسَبْ. 

قال الشيخ رحمه الله: وعلّى هذا القيامٌ: لو مات العَبْدُ قبل الحِدْثء ويحتملٌ في 
الموضِعَيْنٍ أن يُحْسَبَ يُحْسَبَ كالشاة المعجّلة في الزكاة» إذا مانّث قبل الحَؤلء واللّه أعلّم. 


اب كَمَارَة اليَمِينِ 
قال الله تعالى: 9 يُوَاخِذّكُمْ الله باللّمْوِ في أيمَانکي ون يُوَاحِدُكمْ يمَا عَقّدنم 
الأَيْمَانَ4» فَكَمَارَتُهُ : إِطعًا غترة متكي ين أزسط جا رة افر ازور اور 


رَقَبَةِ» [المائدة: 49]. 
كفارة اليمين مخيّرة يتخّر الحالفٌ بين أن يطعم عَشُرَةٌ من المساكين» وبين" أن 


يَكْسُوَهُمْ أو يُغِْنَ رقبة: فإن عَجَرَ عنها يصومٌ ثلاثة أيام» فإن اختار الإطعام يجب أن يطعم 
کل مسكين مُدًا بِمُدَ النبيّ ‏ ي - وهو رِطلٌ وثلث من حب هو غالبُ قُوتِ البَلَّدِه ولا يجوز 


(۱) في د: حانثاً. (۳) سقط في ظ» د 
(۲) في أ: حنث. )٤(‏ سقط من: أ. 


كتاب الأيمان ۱۱۱ 


الدقيق و [لا]“ السّويق ولا الخبزء ولا يَجُورُ الكَفْرِيقُء وهو أن يطعم خمساً ويكسو خمساًء 
ويعتق نِضفَ رقبةء وجُوّز أبو حنيفة أن يُطِعِمَ البَعْضَ ويكسو البعضّء ولم يُجَوّز التفريق 
ْنَا" العِّق والإطعام والكسْوة. 

ولو كان عليه ثلاث كمّاراتٍ لثلاثةٍ أَيْمَانِء فََعْتَنَ تت رقاب أ أَطْعَمَ ثلاثين مسكيناً 
أو كَسَاهُمْ بنيّة الكمّارة مِنْ غير تعيين/ جازء وكذلك لو أطعم عَشْراً [أو(" كسا عَشْراً أو 
اعت رَقَبَةَ مِنْ غير تعيين - جاز]*2» فإن عيّن مبعضاً لم يَجُزْء والنيّةٌ شَرْطُ مقترناً بالتكفير» 
انتوق يلها ولع قير اليك حاار التكفير - لم يجزء إلا في الصوم؛ فإنه إذا نوى من 
الليل قبل طلوع الجر - يجوزء ولو فر عن غيره بِعَيْر أمره ‏ لَمْ يَجُرْ. 

وا ان الک د ان تک 0 كل سكي ثريا اجا نما بيقع 
عليه اسْمُ الكسْوة: قميص» أو سراويل» أو عمامة» أو مُقَلعة» أو إزار» أو رداء» أو 
0 لأن الشرع ورد با مطقا ین غير تقديره فحمل على ما تسكن کسر ولا 

يشترطً أن يحون ما يدفع كافياً للمدفوع ِلَيْه حتى لو دفع إلى كبير سراويلَ صغيرة أو قطعة 
كيس بحل نه سراي لصخير ا نولا ي الور وقال مالك رصي ا 

أن يُعْطَى إلى كل شَخْصٍ ما تجوز صلاته فيه» فيكسو الرجُلَ ثوبء والمَرْأةَ ثوتيين» 
00 الشاقعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «القديم» وحكاه البْوَيْطِيٌ عنه؛ وقال الشيخ ‏ رحمه 
الله -: وهذا أحسَّنٌ الأقاويل. 

وأولآهّاء ويجُورٌ ما اتخذ من القطن والكگان والشَّعْر والضّوف» ويجوز القَرٌ والدَيبَاجٌ؛ 
سواءٌ كان المدفوعٌ إِلَيّه رجُلاً أو امرأة؛ لاله لا يشترط أن يلبس بنفسه» فيجورٌ أن يعطي 
ازال ب او ر الجا ويجوز المصبوعٌ والييض » وهل يجو اللريس؟ 
نظر: إن ذهبت'" قوته لم يجزء وإن لم تذهب جاز كالدّفعة ع يجوز» إن لم تبطُلْ منفعتهاء 
ولأ يجو الى وان كان هرقا نظر: إن كان ترقا فرقع الم يتجز» إن حيط في 
الاعداة: مرها لا للحرق. جا وله يجوز الت الروت وان واتينطقة رال 
والمَقًازات؛ لأنه لا يقع عليها اسم الكُسْوّة وهل تجوز القَلَمْسُوَهُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لا ينطلق عليه اسم الكسْوَة. 


a‏ (0) سقط في آ. 

(0) فى أء ظ: زمن. () سقط في د. 
5 (۷) في دء ظ: ظهرت. 
() في د: و. 
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ويجوز صَرْفٌ طعام الكمّارة وكسوتها إلى الصّعَارء ويدفع إلى أوليائهم» وإذا اختار 
العثق يجب إعتاق رقبة مُؤْمنة كاملة الوق سليمة عر الوب التي نض بالعمل ضَررا ين 
كما ذكرنا في الظّهارء فان عجز عن هذه الأشياء يجب”" أن يصوم ثلاثة ثة أيام ؛ لقوله تعالى : 
من َم يذ كيام َو أا [المائدة: 9 فان کان له مالء ولكنه غائبٌ ‏ لا يجورٌ أن 
يكفر بالصوم؛ لأنَّ وقته موسّع » فيصبر إلى أن يصل إلى المال» وهل يجبُ التتابع في صوم 
كفارة اليمين؟ فيه قولان: 

أصحُهما ‏ وهو قول أبي حنيفة» واختيار المزني -: يجب كما يجب في كفارة الظهار 
والقثل . 

والثاني: لا يجبٌ؛ لأن لله تَعَالَى لم يذكز فيه [التتائع ؛ كنا أن قضاة روطان لا بحت 
فيه التتابع ]© أن الله تعالى قال : #فَعِدَةٌ منْ ام حر » فلم يذكر التتابع ؛ [ ولاه“ مف َه 
الام قاشات ال © وقلّة العددء وكذلك بإسقاط ” التتابع» فإن قلنا: يجب التتابُعٌ» 
فلو أفطر يوماً بعَيْر عُذْرٍ - يجبُ الاستئناف» [ولو أفطرت المرأةٌ الوم الثاني والثالِت بِعُذْرِ 
الحَيْض» هَل يجبُ الاستئناف]” فيه قولان: 

أحدهما : ا ا 

ري لحا" وبه قال أبو حنيفة؛ لأنَّ هذه المدَّة قصيرةٌ يمكنٌ الاحترازٌ فيها 


ولو مات وعلَيْه كقّارة» يكمّر من ترکته» سواءٌ أوصّى به أو لم يُوصٍء هذا هو 
المذمّبُء ثم إن كانت الكمّارة مرئّبة ‏ يُعْتِقُ مِنْ تركته عَبْذّ» وإن كانت مخيّرة - يجب أنقصٌ 
الأشياء قيمة من الإطعام أو الكَسوة أو الإعتاقء فإنْ كمَّر الوارثٌ بأعلاها قِيمَةَ [من 


(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور في تفسير سورة المائدة» آية : ۸۹ (۲/ 0064) وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 


(۲) في د» ظ: من. (+) في د: من غير إثبات التخيير. 
(۳) في دء ظ: يجوز. (۷) في د: إسقاط. 
(5) سقط في: أ. (۸) سقط في أ. 


(0) في د» ظ: لأنه. (9) سقط في أ. 
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الإطعام] ٠‏ جاز» ولو أوصّى الميّت باليثق _ وهو أكثر قيمة من الإطعام الكُْوة - يعبر من 
الث وماذا يعتبر؟ فيه قولان: 

أحدهما: جمع قيمة العبد فإن لم يخرج من الثلث أطعم عنه. 

والثاني: يعتبر ما زاد على قيمة أَنّقَصِهَا قيمة. 

ركذلك لو أوصى بأن يكسى عنه EE‏ ة أكثر من قيمة الطعام ‏ فيعتبر [من 
الثلك] " جميع جميع قيمة الكشوة أم ما زاد على قيمة الطعام؟ فعلى قولين» فإن أوصّى بأنْ 
يطعم عنه» وقِيمّة الطَعَام أ قَلّء يطعم عنه مِنْ رَأْسٍ المالء فإن تبرّع الوارث بإعتاق رقبة من 
مال الميت» جاز. 


o2 ك 0 ت‎ o 
فصل فى كفارة يمين العبد‎ 
إذا حَيِثَ العَبْدٌ في يمينه» فلا يتصوّر مِنْهُ التكفيدُ بالمال؛ لأنه لا مِلْكَ له» بل يكقر‎ 
ا ا إن كان الصْمٌ يَضدُ به لد لْشْدَّة لِشِدَةِ الحَرٌ وطول النَّهَار فهل له أن يَصُومً بعر‎ 
اذا ا انا زنك رق بإ فله أن يصوم بغير إذنه» وإن حلف بغير إذنه‎ 
وحَنِثٌ بغير إذنهء فلا يصومٌ إلا بإذنهء ولو صام حسبّ» وإن كان أحدهما بإذنه دون الآخرء‎ 
ففيه وجهان:‎ 
أصحهما7": الاعتبار باليمين: فإن كان اليمينُ بإذنه» والحِنْثٌُ بغير إذنه  له أن يصوم‎ 
بعيْر إذنه» وإن كان اليمينٌ بِعَيْرٍ إذْنهِ  فلا يوم إلا بإذنه.‎ 
والثاني: الاعتبار بالجنث: فإن كان الحنئث بِإذْنه صام بغير إِذْنِهه وَإِنْ كان الحِنْثُ‎ 
بغير إذنه» صام بِاِذْنْه» فحيث فَلْنًا: لا يصوم إلا بإذنه : فإن كان الصوم لا يضرٌ به كالصوم‎ 
في السّتَاى فهل له أن يَصُومَ بِعَيْر إذنه؟ فيه وجهان:‎ 
. أحدهما: له ذلك؛ لأنه لا ضَرَّرَ على السيّد فيه‎ 
والثاني: لا يَصُومٌ إلا بإذنه؛ لأ الصوم يثّطه عن العمل وينقصُ من نشاطهء فكل‎ 
موضع قلنا: لا يصومٌ إلا بإذنه: فلو صام أجزأه كما لو صلَّى الجمعة دون إذنه.‎ 
ولو ملك اكد طعان أو كو لكر ب إن قفا اليد تلات كا‎ 
وعليه أن يكمّر په» وَإِنْ قُلْنا: لا يملك  وهو المذمّبُ - لم يَجّرْء بل يكمّر بالصوم» وكذلك‎ 


(۱) سقط في د. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) فى د» ظ: أحدهما. 
التهذيب / ج ۸/ م8 
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لو كَفّر عنه السّيّد [بالإطعام أو الكْسْوَةٍ بإذنه)“ فعلّى هدَّيْن القوليّنء أمَا إذا ملّكه عبداً 
لِيُعْتِقَهُ أو أعتق عنه عبداً بإِذْنه - لا يجوزٌ؛ لأنّه يعقبٌ الولاء» والعَبْدُ ليس [أهلاٌ أن](" يثبت 
[له]”" الولاء» ولو مَاتَ العَبدء ثم كمّر عنه السيّد بَعْدَ موته بإطعام أو كسوة ‏ جازء لا 
خلاف فيه؛ لأنَّ التمليك بعد الموت لَيْسَ بشرط» ولو أعتّقَ عنه لم يَجُزْ» ولو حنث العَبْد في 
يمينه» ثم عق /2: إن كان معسراً يكمر بالصوم» وإن كان موسراً: إن قلنا: الاعتبار في 
الكقّارات بحالة الأداءء وهو الأصحٌ: يجب أن يكمّر بالإطعام أو الكسوة أو الإعتاق» وإن 
قلنا: الاعتبار بحالة الوجوب ‏ يجوز أن يكمّر بالصوم» وهل يَجُورٌ أن يكمّر بالمال؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: يجورٌ كَالحُرٌ إذا كان مُعْسِراً حالة الوْجُوب» ثم أيسر ‏ فله أن يكمّر بالإعتاق 
والإطعام والكسوة على الأقوال كلّها. 

والثاني: لا يجوز بخلاف الحُرٌ إذا/ أيسر؛ لأنه كان يَوْمّ الجنْثِ من أهْل التكفير 
بالمال؛ ولأنه2 لو تكلّف واستدانء فكمّر بالمال - جاز» والعَبْدُ لم يكنْ يَوْمَ الجِنْثِ من 
أَهْلٍ التكفير بالمال إلا على قولنا القديم؛ إِلّه يملك بالتمليك فله أن يكمَّر بالإطعام والكسوةء 
وإن كان بعضه حُرًا وبعضه رقيقاً: فإن كان معسراً یکر بالصوم» وإن كان له مَل فلا يجورٌ 
أن يكمّر بالعتق؛ لاله يعقب الولاء؛ لأنه ليس من أهلهء وعليه أن يكمّر بالإطعام أو الكسْوةء 
وهو في هذا الحكم ‏ كالحُرٌ؛ كما إذا وجد ثمن الماء ‏ لا يجورٌ أن يصلَّيَ بالتيكّم أو ثمن 
الثوب لا يجورٌ أنْ يصلّيّ عُرْيَانً ومِنْ أصحابنا مَنْ قال وهو قول المزني ‏ رحمه الله -: هو 
[كالْعبِدِ الْقِنّ]”"» لا يجوز أن يكمّر بالمال؛ لأنه ناقصصٌ بالرَقٌ؛ كالحُرٌ إذا لم يجد إلا نضفت 
الكقّارة ينتقل إلى الصومء والأول أصحٌ؛ لأنه واجدٌ لتمام الكقّارة ضيه الح ولا حى 
للمولّى فيه؛ بخلاف الحُرٌء لم يجذ إلا بَعْضَ الكقّارة» وَاللّهُ أعْلَمُ. 


باب جامع الأيْمَان 
إذا حَلَفَ لآ يَسْكَنْ هَذِهِ الدّارَ ولا يُقِيمُ فيهاء فَخَرَجَ في الحال - لم يَحْنَتْء وإِنْ ترك 
المَتَاعَ فيهاء وإن أقام وبَعث المتاعَ والوّخلّ ‏ حَيْتَ؛ لأنه حلف على سُكُنَى نفسه» لا على 
متاعه» وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله _: إن تَقَلّ المتاعًء ولم يَخْرْجْ ‏ لم يَحْتَثْء وإنْ خَرَجَ 


)١(‏ في دء ظ: بإطعام أو كسوة. (5) في أ: كمّر. 


(۲) في أ د: ممن. ٧‏ في دء ظ: فإنه. 
(۳) سقط في د. (0) فى دء ظ: كالقن. 


(4) في د» ظ: أعتق. 
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كتاب الأيمان 
ولم يَنْقلٍ المَمَاعَ - حَنِتَء ولو مَكْتَ ساعَة مِنْ غير عُذْرٍ أ امد 
وإن اشتغل بأسباب الخروج مِنْ جَمْع المتاع وإخراج الأمْل أ و أبس الثوب - لم يَحْنَتْ 

وإن كان مريضاً لا يَقْدِرٌ على الخروج : فإن لم جذ من يُخْرِجَهُ - لم يحنّث» وإن وجد 
من يأمره» فلم يأمره» حََنِتَ؛ وإن مَرِضَ وعَجَرَ بعدما حلف» فلم يمكئه الخروج ‏ هل 
يحنّثُ؟ فيه قولان؛ كالمكره؛ قال الشيخ رحمه الله : وكذلك لو كان بِاللَّيْلء فخاف العَسَسَء 
وإن عاد مريضاً مارًا ‏ لم يَحْنَثْء وإن قعد عنده حَيِفَء ولو خرج في الحال» ثم دخل أو 
كان خارجاً حين حَلَفَ ثم دخل ‏ لآ يَحْنَثْ بالدخول ما لم يمكّث» فإذا مك حَيِْثَ إلا أن 
يشتغل بحمل المتاع ؛ كما في الابتداء/ . 

ولو حلف لا يساكنٌ قُلآنآً في هذه الدار أو في هذا البَبْتِ ‏ وهما فيه فخرج أحدهما 
في الحال ‏ لم يحنث الحَالِفٌ» وإن مكثا ساعَة حَنِثَء وإن ساكتهُ في دار أخرّى أو بَبْتِ 
آخر ‏ لم يَحْنَثْء وإن خرج أحدهُماء ثم عاد» فسكنا ‏ حَيِتَ ران بن بينهما جداراً ِن 
جص أو طِين» ولكلّ واحدٍ من الجانبين مدخَلٌ» أو فَتَحَا في الحال مَدْخلاً» هل ب يَحْنََتُ؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يحدّثُ؛ لأن البناء يحتاجٌ إلى مُدّة"“ء وهما يتساكنان”"“في يَلْك المدة. 

والثاني e‏ أنه لا ر يحنث؛ لأن البناء اشتغالٌ برفع المساكنة . 

أما إذا خرج في الحال» ثم أمر ببناء الجدار» ثم عاد لم يَحْنَثْء ولو قال: لا أساكن 
فلاناً مطلقاً وأراد: في بيت أو في دارء أو [في]<" سكَةٍ ‏ حُمِلَ عليه» وإن لم تكن له نية» 
فان ساكنه في بيت واحدٍ [حَنْثَ]7؟» وإن كانا في سِكَةِ في دارَيْن ‏ لا يحنث؛ وإن كانا في دار 
وأحدة» أو في خانٍ واحدٍ في بين - هل يحنث؟ فيه وجهان» وإن كان في الدار حجرتان 
مرافقهما مت عت بشن المدخل والصلن و وکن كل واد حجزة ‏ لا پت ولو 
حلف لا يدخل دارا فدخل م2 صَحْتَهّاء ولم يدل البناء ‏ حَيْثَ» للك ار وح امسر 
الذي حَلْفَ الباب أو بَيْنَ البابين - حَيِتَء ولو دحل الطاق الذي قُدَامَ الباب ‏ لم يحنث» 
وقيل: یحنث» ولو صَعِدَ سَطْحَهَاء فإن كان غير مَحُوطٍ ‏ لم يحّث» وإِن“ كان محوطاً ‏ 
ففيه وجهان: 

أحدهما: يحنث؛ لأنه يحيط به سُورٌ الدار. 


)١(‏ في د» ظ : المدة. )٤(‏ سقط فى د» ظ. 
(۲) في أ: يسكنان. )٥(‏ فى د» ظ: ولو. 
(۳) سقط في د. 


۱1٩‏ كتاب الأيمان 


والثاني: لا يحنث؛ لأن السطح حاجرٌ بين الدار وخارجها؛ فصار كما لو لم يكنْ 
خوط واو مع حاط الذان: 


ولو كانّث في الدار شجرة منتشرة أغصانهاء فتعلّق بِعْضْنٍ منهاء فَصَعِدَمَاء فان نَرَّلَ 
على طَرَفيٍ السّطْحٍ حتى أحاط به حائط الدار - حنث» وإن حازى السطح. > فهو كما لو صَعِدَ 
السطح. إن“ حلف لا يخرجٌ مِنْ هذه الدار فصعد السطح: إن لم يكن محوطاً د 
وإن كان محوطاً ‏ فوجهان. ولو حلف لا يدخلٌ هذه الدارٌء وهو فيهاء »> فلم يخرّج ‏ لا 

يحنث ؛ لأنه لا يعبّر بالدخول عن المقام كما لو حلفَ لا يسكن لا يحنث بالدخول”"؛ [لأنّه 
لا يعبر بالسكنى عن الدخول]”"» وكذلك: لو حلف لا يخرج من هذه الدار» وهو خارج - 
لا يحدّثُ حتّى/ يدخل ويخرج؛ حينئذٍ يحنث» وكذلك: لو حلف لا يتزوّج» وهو متزوّج» 
أو لآ يتطهّرء وهو متطهرء فدام عليه لا يحنث؛ لأنه لا يعبّر [فيه]”؟2 بالدوام عن الابتداء» 
أما إذا حلف لا يلبس ثوباًء وهو لابسّهُ» فلم ينزغ في الحال» أو حَلَّفَ لا يركب دابّة» وهو 
اک فلم بترن - حَنِتَ؛ لأنّه يعبّر باللّْسِ والركوب عن الاستدامة؛ بدليل أنه لو قيل له: 
انزع الثوب» يصح أن يقول: ا ولو قيل: e‏ 
حتى أركبَ ساعة»» ولو قيل : اخرج من ' الدار- لا يحسن [في جوابه]” '" أن يقول: حتى 
أدخل ساعة» بل رل صن أشكن اغ س لر جلت لا ی وت فون وهی لا 
فاستدام ‏ حنث» وَلدَمته كفارة فلو خلق ثانا لا تله فاستدام ‏ عليه كقّارة أخرّى؛ لأن 
انار قد اف بالامعدامة الأولى» رادلل عليه ايضاء أنه وهر أذ يقد ر المذة 
بهذه الأشياء» فيقول: لبِسْتٌ يومأء وركبْتٌ ليلة» وسكنتٌ شهراًء أو أقمْتٌ يوم ولايصحٌ 
أن يقل وخلث الذار ونا اوت شير أو ت يروما ولو حلت إن ل 


يقوم» وهو قائم» فل ° ر يقعد» أو حلف أن لا يقعد» وهو قاعد» فلم يقم + لأنه 
يعبر بالقيام والقعودٍ عن الدوامء ولو حلف ‏ لا يتطيّب» وهو متطيّب فاستدام ‏ هَل يحنث؟ 
فيه وجهان: 


أصحهما: لا يحنث؛ لأن الاستدامة لا تجعل كالابتداء فيه؛ بدليل أنه ته إذا تطكب فأخْرَ 
واستدام ذلك الطَيبُ بعد الإحرام - لا تج عليه الفدية. 


)١(‏ في أ: ولو. (7) سقط في د. 

() في د: بالسكون. (۷) في دء ظ: تداخلت. 
(۳) سقط في د. (۸) سقط في د. 

)٤(‏ سقط في د. (9) في دء ظ: ولم. 


(0) في أ: عن. )9١(‏ في دء ظ: ولم. 
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كتاب الأيمان 

والثاني : يحنث؛ ويجعل كما لو ابتدأ؛ بدليل أن المّحْرِمَ لو تطيّب ناسياً لا فدية عليه 
ولو علم واستدام: تجب عليه الفدية. 

ولو حَلّفَ ألا ياء وهو في خلال الوطء» فلم يَنْرِعْ [فهل يحنث]”''؟ فيه وجهان. 

ولو حلف في خلال الصلاة ناسياً ألا يصلي ‏ تنعقدٌُ يمينه» ولا تبطلٌ صلاته» وهل 
يحنث بالاستدامة؟ فيه وجهان؛ بناءً على ما لو حَلّفَ أل يصلي» فشرع فيهاء ثم أفسد[هاء 
ولو]”" حلف ألا يصوم فأصبح صائماً فأفطر”" ‏ هل يحنث؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يحدّثُ بالشروع؛ لأنه يسمّى صائماً ومصلياً. 

والثاني: لا يحنّثُ حتى يصلّي/ ركعة [ويتشهد]” ويسم وحتى 0 يوم؛ 7 
يفرض أن يفسدء فيخرج ما مضى من أن يكون صلاة أو صوماً؛ ألا ترى أنه لو نَدَرَ أن“ 
يصلي - لا يب" حتى يصلَّي ركعة ويسلّم» ولو نذر أن يصوم لا يَبَكُ”"» حتى يصومٌ یوما 
فإن قلنا - هناك : يحنث بالشروع في الصلاة ‏ فههنا: إذا حلف في خلال الصلاة - لا يحدّثُ 
بالاستدامة؛ لأنه لم يوجب الشروعٌ» وإن قلنا ‏ هناك -: لا يحنث حتى يتم ويخرج فههنا: 
يحتّثُ إذا أتمّها وخرجء قال الشيخ رحمه الله -: وكذلك لو حلف الصائم ل يصومء 
فاستدام ‏ هل يحنث؟ فعلى هذين الوجهين. 

ولو“ حلف ألا يغضب» [وكان قد]*» غضب» فأمسك المغضوب - لا يحبّثُ» ولو 
حلف آلا يستقبلٌ القبلةء وكان مستقبلهاء فدام عليه حَيِثَء وعند أبي حنيفة : إذا حلف ألا 
يصوم» فأصبح صائماً ‏ حَنِتَء وإن أفطر بعده» وإن حلف ألا يصلي» فشرع فيها - لم 
يحدّث» ما لم يسجد؛ لأن الصوم فعل [واحد] '“ وهو الإمساك» فإذا أمسك لحظةء فقد 
جل ام والصلاة أفعال متغايرة فما لم يِل ركعة لا يحصل الاسم؛ ؛ فلا يحنّثُء ولو 
حلف ألا يسافر» وهو في السفرء فأخذ في العو لم ب يحدّث؛ لأنه في العَوْدٍ تارك السفرء 
وإن استدام السّفْر حَيِثَ. 

ولو حلف لا يدخل دارا “فأدخل فيها رأسه. أو" وضع فيها إخدّى رجليّه - لم 


)١(‏ سقط فى أء د. (۷) في د: لا يبرأ. 
(0) فی أ: أو. (۸) في أ: وإ 
مي 1د ثم ا (9) في أ: وقد كان. 
)٤(‏ سقط فى د. 200 

(5) في د» ظ: ألا. )005 


(5) في د: لا يبرأ. 


1۱۸ كتاب الأيمان 
يحنث» وإذا"“ وضع [فيها)"“ رجليه معتمداً عليهما ‏ حَيِتَء وكذلك: لو حلف ألا“ 
يَخْوْجَ منهاء فأخرج رأسه أو إحدى رجليه - لم يحنث» لإا أخرج رل ما 
عليهما ‏ حَنِفَء وإن كان قاعداً فَمَدََ رجليه» فأخرج قدميه0* '- لم يحدّث ولو حلف لا يدل 
دارا فمل ّ أجل - نظر» إن حمل بأمره ‏ حَيْثَ؛ كما لو رَكِبَ دابّة ودخَلّهاء وإن حمل 
بغير أمره - لم يحدّثْ؛ سواءٌ [كان]"“ أمكنه الامتناعًء فلم يفعلٌ وتراخى أو لم يمكئةُ 
الامتناع . 


وقال مالك رحمه الله -: إن تراخى وأمكنه الامتناع ‏ حَيْثٌ 

ولو کان في الدّارٍ تهر جار فطرح نفسه فیه» حگی حمله إلى الدَّارٍ ‏ حَيِتَ؛ لأنّه 
دخلها باختياره» وإن كان نائماً» فانقلب» فحصّل فيها ‏ لم يحتّث» ولو“ دخلها ناسياً 
باليمين» أو جاهلاً بالدار - هل يحنث؟ فيه قولان: 

أحدهما: يحنث؛ aS‏ 

والثاني:/ لا يحنث؛ لقوله - عليه السلام -: «رُفِمَ عَنْ أمتي الحَطًاً وَالتُسْيَاكُ وَمَا 
اسْتكرِ هُو E TEE‏ : لا يحنث» فلو مت بَعْدَما دحل - لم يحتث بالمكث» 
وكذلك BS‏ - هل ي يحدّثُ؟ فيه قولان: 

أحدهما: يحنث؛ لوجود الدخول. 

والثانی : لا يحنث؛ لأنه مكره. 

فإن قلنا: يحنث» ينحلٌ اليمين وتلزمه الكقّارة» وإن قلنا: لا يحنث» فهل تنحل 
اليمين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تنحل؛ لوجود الفعل0" المحلوفي عليه» ولكنْ لا كمّارة عليه؛ لكونه 
مكرهاً. 

والثاني: لا تنحلٌ؛ حتى لو دخل بعده مختاراً» لزمته الكمّارة. 


)١(‏ في آ: وإن. (۷) في : خارج. 
(۲) سقط في د. (۸) فی أ: وإن. 
(۳) في أ: لا. (۹) تقدم مراراً. 
(5) في أ: وإن. )١(‏ فىأ: لإن. 
(5) في أ: قدمه. )1١(‏ في د: العقد. 


(1) سقط فى أ. 


كنات الأبمان يت ا ا ۹ 

وكذلك : كل فعل أو قول حلّفَ عليه آلا يفعله؛ مثل: أن حلف لا يأكلٌّ كذاء أو لآ 
یکلم فلاناً أو نحو ذلك» ففعل ناسياً أو مكرهاً - هل يحنث؟ فيه قولان. 

ولو حلفت ألا يدل هذه الدارء فانهدمّث» إن كانت الأسُسنٌ باقية» فدخلها ‏ حَيْثَء 
وإ صارث فضاءً» أو جُعِلَتْ بستاناً أو مسجداً أو حَمَّاماً أو حَائوتاًء فدخلها ‏ لم يَحْنَتْ؛ 
لأنه زال عنها اسْمٌ الدّارِء فلو”'' أعيدّث داراً ‏ نظر: إن أعيدَّث بعَيْر تلك الآلة فدخلها ‏ لم 
يحنث؛ لأنها غير تلك الدار. 

وإن أعيدت بتلك الآلةء ففيه وجهان: 

أحدهما: يحنث؛ لأنها عادّثٌ كما كانت. 

والثاني: لا يحنث؛ لأنها غير تلك الدّار. 

وكذلك: لو حلف ألا يدخُل هذا البِيْتَّء فصار فضاءء فدخله ‏ لم يحدّتْء وعند 
أبي حنيفة : في البيت لا يحنَّثُ» كما قلناء أما الدّارٌ إذا صارت فَضَاءَء فدخلها ‏ حنث؛ لأن 
العرب تسمي آثار الدار الخربة دارا ووافقنا أنه لو حلف منكراء فقال: لا دحل دار 
فدخل داراً بعدما صارّتُ فضاءً: أنه لا يحنَّثٌء فتنقينٌ عليه وعلى ما لو جعلها حجّاماًء 
قالوا: لا يحنث بدخولها. 

ولو حلف لا يذل دار فُلنْء فدخل داراً يسكنها فلا ملكا حنث» وإن كان يسكنها 
بإجارة أو إعارة أو غَضْبٍ - لا يحنثء إلا أن يريد مسكن فلان» فيحتّثٌ» وإن كان لفلانٍ دار 
لا يسكنهاء وكيا غير فدخلها ‏ حََنِثَء فإن أراد مسكنه ‏ لا يحنث» وعند أبي ثور: 
يحمل قولة: «دار فلانِ» على المسكن». سواءٌ كان يسكنها فلا بِمِلَكِ أو إجارة أو إعارة أو 
عَضب» وكان شيخي - رحمه الله -/ يقول: إذا قال ذلك بالفارسيّة - يحمل على المسكن» 
ولو كان لفلان دارٌ حين لك الحالف» فباعهاء ثم دخَلَهًا - لم يَخْنَتْ؛ لأنه نه لم يدخل دار 
فلان» فإِنْ عبن وقال: واللّه لا أدخلٌ دارٌ فلانٍ هذه؛ فباعها فلان» ثم دخلّهًا ‏ حَيْثٌ ؛ لأنه 
عقد اليمين على عَيْن الدارء إلا أنه أضافها إلى الملك فزوالٌ المِلْكِ لا يُسْقِطُ الجنْكَء 
وكذلك: لو حلّفَ لا يكلّم عبد فلانٍ هذاء أو زوجة فلآنٍ هذه» فكلّمه بعدّما بَاعَهُ أو طلّتها - 
حَنِتَء إلا أنْ تكون نه ما دامَت الدارٌ أو العَبْدُ [في] [ملْكه]”” أو الزوجة في نكاجه؛ فلا 
يحت بَعْدَ زوال الملك والنكاح» وعند أبي حنيفة : في الدار لا يحنث» إذا دغلا بعك زان 


)١(‏ في : فإن. 
(5) في د» ظ: لا. 
(۳) سقط في د» ظ. 


١‏ كتاب الأيمان 


مِلْكِ فلان؛ لأنَّ المقصود د من اليمين هجرانٌ صاحب الدارِء لا هجرانٌ الدار» فبعد الع : لا 
يحنث بالدخول» وفي الزوجة - والعيد:: يحنت لأتهما تُقْصَْدَانَ بالفجراة» :وكذلك 
عندنا -: لو حلّف لا يكلّم سيّدَ هذا العبد هذاء أو زوج هذه المرأة هناء فكلمه اما باع 
أو طلّقها ‏ حَيِتَ» ولو لم يشرء بل قال: لا أكلّم عبد فلانٍ أو زوجة فلانٍ»ء فكلّم بعد البيع 
والطلاقي - لم يحبّث» وكذلك: لو قال: لا أكلّم سيّد هذا العبد أو رَوْجَ هذه المرأة» ا 
وطلّقهاء ونككها غيره فكلّم البائع أو الرَوْج المطلق ي ولو كلم :المشتري أو 
الزَّوْجَ الثاني حنث» فإن قيل: قد قلقم : إذا حلّف لا يدخُل هذه الدار» فصارت فضاءًء 
فدخلها ‏ لم يحنث يحتّثْ؛ لتبدّل الاسم ولو قال: دار فلانِ هذه . فتبدّل الملك» فدخلها- 
حنث - : فما الفرق؟ قلنا: لأنّ الإضافة لا تكون للتأبيد؛ فإن الِلّكَ عرضَّةٌ للزوال بأسباب 
كثيرة» فغلّبنا الإشارة على الإضافة» والاسم يكون للتأبيد. غالباً» وتبِدُلّهُ نادرٌء فاعتبرناهء 
وغلبناه على الإشارة . 

ولو حلف لا يدخلٌ دار فلانِ» فدخل داراً مشتركة يَيْنَ فلانِ وغيره» أو لا يَلْبِنُ تَوْبَ 


فلان» فلس توا را به وین فياه لمر يحنّثْ؛ لأنّه عقد اليمين على ما يكون الجميعٌ 
له. 


ولو حلف لا يذل هذه الدارٌ مِنْ هذا الباب» فدحَلَّ تلك الدّار من موضِع آخَرَ - لم 
يحتّث» ولو فقُلِعَ ذلك البابُ مِنْ ذلك الموضع و غل برع ار الك 0 
ودغل من المنفذ الأول - يحنث؛ ولو دخل من الموضع الذي رُكُبَ عليه [الباب] ©0‏ 
سه لأن لفن مقودة على ال لا لى كن الات إلا أن e‏ 
والباية افستواء دعل بي الد الارن أو اللموعيم اللي ركب علية ااب - لم يحتث» ومن 
أصحابنا مَنْ قال : مطلقه يُْمَلُ على المكانِ وعَيْنِ الباب جميعاًء فأيهما فقد - لم يحتٹ» 
والأوّل أصحٌ أنَّ مطلقه مول غل الفكانة Na Es‏ فإذا ركب على 
مَوْضِعْ آخر مِنْ تلك الدار» فدخلها مِنْ ذلك الموضع ‏ حنث» وإِنْ دخل من المنفذ الأول - 
لم يحنث» ولو ركب الباب على دارٍ أخرّى» فدحَلَ الدار الأخرّى مِنْ ذلك الباب ‏ لا 
ب الان ری لا ار من هذا ابا فغلى أي دازرگي: فخ حت ولو حافت 
لا يدل مِنْ هذا الباب - يحمل على الخشبة أمْ على المنفذ ‏ [فيه]“ وجهان» ولو قَالَ: لآ 
اذل هذه الدار من بابها أو [لا]* ادحل مِنْ باب هذه الدارء فسّدَ بابهاء وفتح من" مكان 


)١(‏ في د» ظ : وركبه. () سقط فى د» ظ. 
(۲) سقط في د. (5) سقط في د» ظ. 
(۳) في أ: غير . a O‏ 


كتاب الأيمان ۱۲۱ 


آخر بابٌ» ففيه وجهان: 

قال ابن أبي هريرة: اليمين انعقدّث على الباب الأول فلا يحنّثُ بالدخول من الثاني؛ 
كما لو حلف لا يدخُلٌ دار رَد فباعها زيد» ثم دخلها - لم يحنث. 

والثاني - وهو الأظهرء وهو قول أبي إسحاق -: يحنثٌ بالدخول من الباب الثاني؛ 

ت 02 

لأنه عقد اليمين على.بابهاء وبايّها ‏ الان - هذا الثاني» كما لو حلف آلا يدخل دار زيدٍء فباع 
زد دان واشت ری دارا اجر - ّث بدخول التي اذ شئَرَاها دُونَ الأولى. 

ولو حلّف لا يدل بيت .فدخل آي بيت كان مِنْ مَدَرٍ أو طِينٍ أو آجتِ أو هجر أو 
خشّب أو أَدمِ أو شَعْرِء أو دخل خيمة - يحنث؛ لأ اسم البيت ينطلقٌ على الكلّ؛ قال الله 
تعالى: «وَحَعَلَ كم ِن جود العام بوتا [النحل : E‏ 

من“ أصحابنا/ : مَنْ قال .وهو قول [ابن سريج]”'' -: إذا كان الحالف قروياًء 

E ES‏ لأنَّ أهل القَرَى لا يُطلقون عليها اسْمّ البيت» 
والأوّل أصحٌ؛ لأن كلّها مبنيةٌ للسكتى؛ كالبدويٌ إذا دخل بيتاً مِنْ طين» أو مَدَرٍ يحنثُ» وإن 
لم يكن ذلك متعارّفاً فيهم» وإذا قال بالفارسية» فلا يحنث إلا ببيت مبنيّ» ولو دخل بَيْتَ 
المسجد أو الكعبة أو غَاراً في الجَبَلٍ أو بَيْتَ الحَمّام - لا ب يحنث؛ لأنها غير مبئيّة للإيواء 
والسكتى؛ فلا يدخل في إطلاق اسم البَئّت”" وكذلك لو دخل بيعَة أو كنيسة ‏ لا يحنث؛ 
لأنَّ مطلقه يتناوّل”*' بيُوتَ العبَاد . 

ولو حلف لا يذل على فلان بيت فدخل بيتاء وفلان فيه" مع غيره ‏ نظر: إن كان 
عالماً بكونه فيه» ولم يعزله بقلبه ‏ حَيْتَء وإن عزله بتيّته» ونوى الدخول على غيره - ففيه 
قولان: 

أحذهما: يحنث؛ لوجود الدخول عليه. 

والثاني : لا يحنث SSE‏ 


ولو“ كان المحلوفٌ عليه وَحْدَهُ فيه» 55 الحالف عالماً به؛ لِتَقْلٍ ف أو لشغْل 
آخر: فإن لم يعزْلّهُ بنيّته حت وإن عله ل فيه قولان؛ كما لو كان فلن مع غيره» 


)١(‏ في د: فمن. (5) في أ: يتناوله. 
() في أ: المزني. )٥(‏ في د» ظ: وفيه فلان. 
(۳) في د: والأول أصح. (5) في 1 وإن: 


۲۲ كتاب الأيمان 


وقيل: ههنا يحنث قولاً واحداً؛ لأنَّ الغير يكونٌ مدخولا عليه والمتاعٌ لا يكونٌ مدخولاً 
عليه؛ لأنّه [لا]*'' يقال: فلان دَخَلَ على المتاع؛ فلا يمكنٌ صَرْفٌ الدخول إليه» ولو حَلَفَ 
ا" يسلّم على فلانِ» فسلّم على جماعة» وفلانٌ فبهم ا إن لم يعلم كونه فيهمء هل 

يحنث؟ فعلى قولَي جلث الناسي» وإن علم كونه فيهم 0 : إن لم يعزِلْة بنته - حنث» وإِنْ 
عزله بنيّته - نَصصّ على أنه لا يحنّثٌ» فمن أصحابنا من قال: فيه قولان؛ كما لو دَخَلَ على 
المحلوفي”*' عليه» وهر مَعَ غيره» فعزله بتيّنه» ومنهم من قال: ههنا لا يحدّثُ قولاً واحدا 
وهو الأصحٌ؛ بخلاف الدخول؛ فإنه فعلّ وقد حصل على على الكل ؛ فلا يتمّر بالاستثناء» وأما 
السّلام فإنه قول ؛ فيجوز تخصيصة بالاستثناء؛ فإنه قد یکلم واحداً بمحضّرٍ جماعقء ويصحٌ 
أن يقول لقو م: سَلامٌ عليكُمْ إلا على فلانِ» ولا يصح أن يقول: دخلتُ عليكم إلا على 
TT‏ 


قصل فيما لَوْ حلف لا يلبس هذا الثوب 

إذا تحلف الا يلين هذا الوب واتحجد منه قميضاً أو ايل أو أقناء أن اكز راو 
ارتدى به أو تعمّم أو على أي وجه لمن ف ولو کان م ردا قلف وقال: لا ألبس 
هذا الثوب رداءً» فارتدى به حنث» [فإن”" اتزر به أو تعمّم أو جعله قميصاً أو سراويل 7 
فلبسه» أو قال: لا ألبسه سراويل» فائَرّرَ به أو لا ألبسه قمیصاًء فارتدى ‏ به - لم يحنث. 
ولو قال: لا ألبسه» وهو رداءء فارتدى به» أو اتزر به أو تعمم ‏ حََدِتٌ؛ لأنه لبسه وهو 
رداء» وإن جعله قميصاً أو سراويل] فلبسه لم ي يحنث؛ لأنه لم يلبسه وهو رداء» ولو قال: 
لا ألبس هذا الردّاة» فارتدى به حنث» ولو اترر '' به أو تعمّم أو جعله قميصاء فلبسه - 
هل يحدّث؟ فيه وجهان» وكذلك لو قالَ: لا ألبَنُ هذا السراويل» ار ب أو قال: لا 
أبن هذا الخْففء فاتخذ منه نعلاً» ولبسهء أو هذا القميص» فجعله حُيّة ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: يحنّثٌُ؛ لوجود الإشارة. 


والثاني : لا يحنث 0 لتبدل الاسم؛ كالدار إذا صارت قَضَاءً . 


)١(‏ سقط في د. (5) فى أ: فاتخذ. 

() في أ: لا. (5) فى اء د» ظ: سراويلاً. 
0 (۷) في أ: وإن. 

0( في أ: محلوف. 


(8) في أء ل سراويلاً والصواب ما أثبتناه لمنعه من الصرف «التنوين) . 
(9) في د» ظ: ائتزر. )١(‏ في د ظ: فائتزر. 


كتاب الأيمان ۱۲۳ 


قال الشيخ . رحمه الله -: فإن قلنا: لا يحنث: فلو قال: هذا القميص» فشقه". ثم 
أعادهء او هذا الف ففتقه» وأعاده ‏ هل يحنث إذا لبسه؟ فيه وجهان؛ كالدار إذا هدَمَّهاء 
ثم بناها بتلك الآلة» ولو حَلَفَ لا يبن هذا العَزْلء فنسجه. ولَبِسَهُ - حنث؛ لأنَّ العَرْلَ لا 


يفك ننم لاقي فکان" يمينه على منسوجه؛ كما لو حلف لا يكل هذا الحيوانٌ» 
فذبحه» وأكله ‏ حنث ؛ لأنّه لا يمكن أكله حيّاء فيمينه كان على لَحْمه. 


ولو حلف لا يلبَنُ شيئآء قابس دزعاً أو جَؤشناً أو خا أو نعلا - هل يحنث؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يحنث؛ لأنه لبس شيئاً. 

والثاني : لا يحنث؛ لأنَّ إطلاق اللَبْسِ لا ينصرف إِلَى غير الثياب. 

ك فلبس خاتماً مِنْ ذهب أو فضَّةٍ أو مخنقة من لؤلؤ أو غيره 

مِنَّ الجواهر ‏ يحنّثُ؛ لأنَّ جميعها حلي؛ قال الله تعالى: 8يُحَلَّوْنَ فيهًا ساو ِن ذَهَبٍ 
روا [الحج : 159 وإن لبس شيئاً من الخُرز؛ قال الشيخ: فإن كان مِنْ عادته التحلّيّ 
به؛ كأهل السواد - GSS GE‏ 
ذكرنا فيما لو حَلَّفَ [ألآ]0؟2 يدخل بيتآء فدحَلَ غير البدويٌ بيتاً من شَعْر - هل يحنث؟ فيه 
وجهان. 

ولو تقلّد سَيْفاً محلّى - لم يحنث؛ لأنَّ السَيْفَ ليس بِحُلِيٌ» ولو لَِسَ منطقة محلة - 
ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يحنث؛ كالسيف. 

والثاني:/ يحّثٌ؛ لأنها من خُلِيٌ الرجال. 

ولو حلف لا يَلْبَنُ خَاتَماء فَلَبِسَهُ في غير الخنصر لا يحدّثُ؛ لألّه غَيْرُ متعارّفي 
ا فلبسها في رِجْلِه - لم يحنث» ولو حَلَففَ لا يلس 
ثوب فلانٍ» فوب له فلانٌ [ثوباً]” “. وسلّمه إليه» فَلَبِسَهُ - لم يحنث يحنث؛ لأنّه لَبِسَ تَوْبَ نفسه 
لا ثوب فلان» ولو قال: لا لبس نَوْبَ رجل مِنْ عليه فوهب له رَجْلَّ ثوباًء فلبسه ‏ حَنِتٌ ؛ 


)١(‏ في أ: ففتقه. (۲) في أ: فلو. 
(۲) في أ: وكان. (5) سقط في د. 
(۳) في أ: ولو. (۷) فی أ: لا. 


(5) في أ: لا. (۸) سقط فى أ. 


قن كتاب الأيمان 


لأنّ الهبة لا تخل عن َو فلو باع ما وهب لهء واشترى بشمنه ثوبآء فلبسه حالم يحت 
وقال مالك: يحنّث» ولو مَنّ عليه رَجُل» فحلف لا يشرب له ماء من عَطْش» فأكل له حبرا 
أو لَبِنَ له ثوباًء أو شرب له ماءً مِنْ غير عطش - لم يحنّتْ يحدّثْ؛ لأن اليمين على شرب الماء من 
العطش» ولم يوجَد. 

ولو حلفا لا برك ذائة الد فركب دابّة هي باسم العبد - لأ يحنث؛ لأنَّ العبد لا 
ملك له إلا أنْ يريد دابَةَ هي باشْييهء فإن ملكه اليد دة فركبها: إن قلنا: يملك العبد 
بالتمليك ‏ يحنث» وإلاّ فلا» ولحل لا يركبٌ داه المكاتب» فاشترى المكاتب دابّة» 
فركبها حنث؛ لأن المكاتب ملكهاء ولو حلف لا يركبٌُ دابّة فلانِ فركب دابّة عبده- 
حنث» فإن كان سيده ملّكه دابّة» فركبها: إن قلنا: العَبِدُ يَمْلِكُ بالتمليك ‏ لا يحنث» وإن 
قلنا: لا يملك ‏ يحنث»» ولو حلف لا يركبٌُ سَرْجَّ هذه الدابّة» فركب سَرْجاً هو مرسُومٌ 
لتلك الدابئة - حنث؛ لأنَّ المقصود مِنْ تلك الإضافة التعريفُ لا المِلّك» قال الحليميٌ 
- رحمه الله -: إذا عقد اليمين على مملولكُ - اصرف إلى المالك؛ مثل : أن حَلَفَ لا يكلم 
عَبْدَ فلان ولا عَبْدَ له» فملك» فكلّمه - حنث؛ لأنّ المالك كان موجُوداً يَوْمّ اليمين» > وإذا 
عقد عَلَى غَيْرٍ مملوكِ ‏ انصرف إلى المَحْلُوف عليه» دون المضاف إليه؛ مثل: أن حلف لا 
يكلّم بني فلانِ» ولا ابْنَ له فَوُلِدَ له بَنُونَّ فكلّمهم - لم يَحْدَثْ؛ لان المحلوفّ عليه» لم 
يكَنْ موجوداً يوم اليمين» ولو حلف» لا يجلسُ على الحَصِيرٍء فبسط عليه ثوؤباً» وجلس 
عليه لم یحنث» فإن لم يبسط عليه شيئاًء بل جلس مع [ثياب]”" بدنه» وإن لم يمس شيئاً 
من الحصير يحنث . 

ولو حلف لا يجلسسٌُ على البساطء فجلس على الأَرْض - لا يحنث/ وإن سماها الله 
تعالى بسّاطاً؛ فقال: الله جَعَلَ لَكُدُ الأزضَ بسَاطاً» [نوح: ۱۹]؛ لأنه لا يُطْلَقُ عليه 
اشم البساط في العرف؛ كما لو حَلّفَ لا يعلق شيئاً على الوَتدِء فعلّق على جبل - لم يحبّثء 
وقد سمّاه الله تعالى وَتِداء فقال: ظوَالْحجبَالَ أَؤْئَادا» [النبا: ۷]. 


فصل فيما لو حلف لا يأكل الرءوس 
إذا حلف لا يأكُلُ الروس»ء ولا تة له يُحْمَلٌ على الرءوس التي تُبَاعٌ منفردة عر ”© 


)١(‏ في أ: ينصرف. )٤(‏ في دء ظ: مفردة. 
(۲) سقط في أ. (5) في د: على. 
(۳) في أء د» ظ: والذي. 


كتاب الأيمان 1۲٥‏ 
الأبدان» وهي رءوس لحم فان أكَلّ راس طَيْرِ أو صَيْدِ أو حوت - لم يحنّثث؛ لأنها لا نبا 
TT‏ فإن كان في بَلَدٍ يفرد فيه رءوس الظباء والصيود ورءوؤس الحيتان» قو 
يحنث هناك بأكلهاء وهل يَحْنَتُ بأكلها في سائر البلاد؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا يحنث؛ لأنه يعتبر لكل بلد عُرْفهِم . 


والثاني : يحنث؛ لأن ما ثبت به العُزْفُ في مكان - وقَعّ به الحنث في ج جميع المواضع› 
كما لو حَلَّفَ لا يأكلٌ الخُبرَ يحدّثُ يحنّثُ بِخُبْز الأرزء وإن لم تجر عادتّهم بأكله. 

ولو حلف لا يأكُل ايء ٠‏ فلا يحنّثُ إلا ببيض يزايل بَائِضَهُ وهو حي كَبيْضٍ الدَجَاجَةٍ 
وَالحَمَامَة والتَّعَامَةِ ولد وا ؛ لأنها تول ويبَاعٌ مفردة ولا يحنت بما لا یزایل بائضه ؛ 
كبيض السَّمَك وانْجرَادِ. 

ولو حلف لا يأكلٌ اللّحمَ - حت بأكل لخم لَخمّ النعم والوُ عوك والطتووع ول تيت 
بأكل لخم السك إلا أن يريده؛ لأنّه لا يُطْلَنُ عليه ان سم اللّخمٍء وإن كان الله تعالى سمّاه 
لحماً؛ فقال: «وَمِنْ ر تار مآ را [فاطر: ۲ ۲ كما لو حلّف ألا يجلس في 
ضوء السَّرَاحِء فجلس في ضوء الشمس - لا يحتّثُء وإن سّمّاها الله تعالّى سراجآء فقال: 
وَجَعَلْنَا راجا وَهّاجاً» [النبأ: ۳ ؛ لأنّ الناس لا يعرفونها سرّاجاً. 

ولو أكلَ لحم خنزير أو ميت أو لَحْمّ ما لا يوگل لحمه» هَل يحدّتُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: - وبه قال أبو حنيفة -: يحنث؛ لأنّ اسم اللحم ينطلق عليه» وإن كان 
حراماً؛ كما لو أكَلّ لحماً مَغْصُوباً 

والثاني: لا يحنث؛ ee‏ فة الناس مَأكُولاً. وَالمَيْئَةٌ لا 
يتعارفونها مأكولة . 

ولو أكل الكَرِئنَء أو ما في الْبَطن من الأمعاء والطّحَال والّئة والقَلْب والكبد“ _ فر 
وجهان: ْ 

أحدهما: يحنث؛ لأنّه في 1 


والثاني وهو الأصح› والمذهب -: لا يحنث؛ لأن مطلق الاسم لا يتناوله. ويجوز 


)١(‏ في دء ظ: مفردة. . )مسن 
() في د: هنالك. (5) في أ: حكم. 


هن كتاب الأيمان 


ولو أكل 8 الْحَدٌ ولحم 0 4 ا واللّسَان -: قيل - وهو الأصح -. 
يحنث» وقيل : فيه وجهان. 

ولو حلف لآ يأل اللحمء فاگ شخم البَطنٍ دالا یت :ولو اکل شخ الطهر 
والجَنْب» وهو البياض الذي لا يخالطةٌ الحم الأخْمَرٌ [هل يحنث]؟ فيه وجهان: 

جع لا يحنث؛ لأله شحم كشخم البطن؛ قال الله تعالّى: #وَمِنَ ابقر وَالْعَتَم 
TT‏ 


- والثاني - وهو الأصح» والمذهب -: يحنث؛ لأنه لَحْمٌ سمينٌ» ولو حلف لا يأكل 
النَّحْمء فأكل شحم البطن ‏ يحنث» ولو أكَلَ اللْحْم - لا يحنث» ولو أكل شخم الظهر - 
فعلى هذين الوجُهُيْن» على [الوجه]“ الأول: يحنث؛ وبه قال أبو يوسف ومحمّد؛ لأن الله 
تعالى سگاه شحماً؛ فقال: إلا ما حَمَلَتْ طُوُورُهُمَاه. 


والثاني - وهو المذهب -: لا يحنث؛ وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه لحم سَمِين. 


واختلف أصحابنا في الأَليَةَء منهم مَنْ قال: هي لحم [يحدّثُ به في اليمين على 
اللحم» ولا يحنّثُ في اليمين على الشحم؛ ؛ لأنه ثابت في اللّحم]0"©, ومنهم من قال: هي 
شحم؛ لأنه يَذُوبُ كالشَّحْمٍ ومنهم من قال - وهو الأصح - : ليس بلخم ولا شحم ا 
يحدّثُ به في اليمين على واحدٍ منهما؛ لأنّه مخالف لهما في الاسم والصفة؛ وت 
بخلاف اللحم» وهو جلث بخلاف الشحم» قال الشيخ ‏ رحمه الله -: والسّنام كالألية . 5 
دخوله في اللحم [يحنث به في اليمين على اللحم» ولا يحنّثُ في اليمين على الشَّحْم؛ ؛ لأنه 
ابت في الل“ و [الشحم] والأصغ: أنه لا يذخل في واحدٍ منهماء ولو حلف لا 
يأكل الألية» فأكل السام أو لا يال السنامء فاگ الألية ‏ لا بحنَتٌ» ولو حلّف لا.ياكر © 
فسا د ی بتكم الظهز والبَطن والألية والسّنام» وأيّ دُهْنٍ کان» ولو حَلّف على 
اللّحْمء فأكل شحم العين - لَمْ يحنّثْ؛ لأنه يخالف اللحم اسْماً وصفةء ولو حلف على 
الشحم“ - هل يحنث به؟ فيه وجهان. 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في د. 
(۲) سقط في د. (0) في أ: لا يأكل الألية» فأكل السّنام . 
(۳) سقط في د. (۷) في د: شحماً. 


(5) سقط في ظ. (8) في ظ: اللحم. 


١ 


كتاب الأيمان 
ولو حلف لا ال ال السك ون 
أحدهما: يحنث؛ لأن الشرع سَمَاه ميتة؛ فقال: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيتتَانِ؛ . 


والثاني: لا يحِدّثُ يحدّثُ؛ لأنه لا يطلق عليه اسْمٌ الميتة في العُرّف» وهو المذهب؛ كما لو 
حلف لا يأل الدّمَ؛ فلا يحنث [بأكل الكَبدِ]”" والطحال. 


ولو حلف لا يأكل لحم البَقَرٍ ل ا a‏ 
الوحش؟ قال الشيخ - رحمه الله -: فيه وجهان؛ بناء علّى | له هل يجعل جنساً [واحداً]”*' في 
الربا؟ فيه وجهانء .وكذلك لو حَلّف د يركب الحمار» .فركب حمار الوَّحْشي فيه 
وجهان» ولو حَلَفَ على الحئطة» فله ثلاثة أحوال: 

أحدّهًا: أن يُشِيرَ إلى حنطةء فقال : لا اكل هذه. فأكلها حنث » سواءٌ أكلها كذلك أو 
طحَتهاء فأكل الطحينّ» أو حَبَرَهَا فَأَكَلَ الخبز. 

[الحالة]”"' الثانية : أن يقول: لا كَل حنطة فيحنت بأكل الحنطة» سواءٌ أكلها نيئاً أو 
مطبوخاً أو مبلولا أو مَمَلِيّاء ولا يحدّثُ اكل الدقيق والسّويق والعّجين والحُبز. 

والثالثة: أن يقول: لا اكل هذه الحنطةء وأشار إِلَى صَبْرَة» فأكل من غيرها ‏ لم 
يحت إن أكل منها ح خت مطبوخا أو انبعل وإن طحنهاء فأكل طحينها أو سويقها أو 
عجيئهاء أو حَبَرَهَا فأكل خبزهاء أو حلف لا يأكُلٌ هذا العجينٌ» فخبزه وأكله ‏ لا يحدّثٌ؛ 
لتبدّل الاسمء كما لو حلف لا يدُخُلٌ هذه الدار» فصارت فضاءًء فدخلها ‏ لم يحنث. 


وقال ابن سُرَيْج : يحدّثُ؛ لوجود الإشارة؛ كما لو حلف لا آكل" هذا الجملء 
فذبحه وأكله _ حنث . 

والأول المذهب؛ بخلاف الجمل؛ لأنه لا يمكن أكله حيّاء فكان يمينه على لحم 
والحئْطة يمكنٌ أكلها حَيّاء فكان يمينه على حَبّهَاء وكذلك: لو حلف لا يأل الؤْطَبَء فأكل 
التمرء أو حلّف لا يأكل التمرء فأكل الؤُطب» [أو حلف ألا)“ يأكل العتّب» فأكل الزبيب» 
أو لا يأكل الزبيب» فأكل العنب ‏ لم يحدّث» وإن 9 حلف لا يأكل الوُْطْبَء فاكل البِمْرَ أو 


)١(‏ سقط في أ. (1) سقط في ظ. 
(۲) في أ: بالكبد. (۷) في أ: يأكل. 
(۳) في أ: البقر. () في أ: أو لا 
)٤(‏ سقط في ظ . (9) في أ: فإن. 


)0( في أ: لا. 


۸ ا ا > طب كما نك /الأيمان 
البلح - لم يحنّثء [وكذلك: إذا"“ حلف لا يكل البْمْرَء فأكل الرطب أو البلح - لم 
يحتّث]”2؛ ولو حلف لا يأكّل الوْطّب» فأكل المنصف - نظر: إن أكل [المنصف]“ 
المرطّب ‏ حنث» وكذلك: إن أكل الكلَّ؛ لأنه أكل الرطب مع غيره» وإن أكل المنصف 
الآخر الذي لم يُرَطَب ‏ لا يحنث. 


ولو حلّف لا يأكل بُسْرَّة ولا رطبة [فأكل منصّفاً ‏ لم يحنث؛ لأنه لم يأكل بسرة ولا 
رطبة]22 تائّة» فإن أشار» وقال: لا آكل هذه الرطب» فجعله تمراء أو: لا آكل هذا العنب» 
فجعله زبيباًء فأكله ‏ فكالحنطة يَطْحَتُهَاء فلا يحنث على الصحيح من المذمّب» وكذلك لو 
حلف لا يأكل لحم هذا الحَمَلء فصار كَبْشْاء فذبحه وأكلهء أو: لا يكلم هذا الصبيٌ» 
فكلمه بَعْدَما صار شَيْخاً - فعلى هذا الاختلاف» وقال ابن أبي هريرة في الحَمّل إذا صَارَ 
كَبْشَاًء فأكله» أو الؤطَب صار تَمْراًء أو الصبئّ إذا صار شيخاً فكلّمه ‏ يحنّثُ؛ بخلاف 
الجئطة» إذا طحَتها فأكلّها ‏ لم يحدّثْ؛ لأن الانتقال في الحِنْطَةِ حَصَلَ بِصّنْعِه وفي الحَمّلٍ 
والصبيٌ والوُطب ‏ حصّلّ لا بِصّنْعِهِ؛ فلا يمنع الحِنْث» وهذا لا يصحٌ ث؛ لأنه لو حلّفَ ألا 
يأكل هذا البَئْضَء فصار فروجا”' أو لا يأكل هذا الحبء قَصَارَ زَرْعاًء 050000 
وإن حدث الانتقال بغير صنعه. 


ولو حلف لا يشرب هذا العصيرء فصار حَمْراً» أو: لا يشرب هذا الخمرء فصار 
عاك فرب ل“ يِحَتّك؛ كالحتطة إذا ضارث دقيقاء ولو خلف لا ياكل الخبزة فاي خبر 
كله من بد أو شعيرٍ أو ذُرَةٍ أو أرز أو مخ أو بَاتِلّي - حنث؛ لأن الكل يسمّى خبزاًء وإن لم 
يكن ههرة تلدية عا لو حلت الا90 ن ا ایا رتکاد و کن 
ملبوس بلده» ويحنث بأكل القرص والمشحمء ولو اکل جوزنيقا ٩"‏ من أصحابنا مَنْ قال: 


يحنث؛ لأنه لو نَرَعَ حَشُْوَةٌ - کان خبزاًء وقيل: لا يحنث؛ لأنه لا يسمّى خبزاً. 
)١(‏ فی أ: لو. (7) في دء ظ: فرخاً. 
ا (۷) في دء ظ: لا. 
ا (۸) في دء ظ: لا. 

5( لذ (9) في أ: لا. 
() سقط في ظ . (15) في بد ينك 


(0)ويحنث في هذه المذكورات كما جزم به ابن المقري في روضته. وصرح به الأذرعي وقال: لا أحسب 
أن المراد على هذا بالبسيس ما فسره به الجوهري من أنه دقيق أو سويق أو أقط مطحون يلت بسمن أو 
بزيت ثم يؤكل بلا طبخ» بل بل المراد به ما يتعاطاه أهل الشام من أنهم يعجنون دقيقاً ويخبزونه قبل أن 
يختمر ثم يبسونه بغربال ونحوه ويضيفون إليه سمناً وقد يزاد عليه عسل أو سكر. 0 


كتات: الأيمان ‏ ت ا ا ا 7 يي ف 1 

ولو ثَرَدَ الخبز» فأكله ‏ يَحْنَثُء ولو حلف لا يكل السّويق» فاسئقّه أو بلّه» فتناوله 
بالإصبع ل[حَيْثْ+ وإن هائه في الماء» فشربه ‏ لَمْ يحدّث؛ لأنه لا يسكى آکلء ولو حلف ألا 
يشرَبَةُ فمائه''' في الماء» فشربه ‏ حَدِثء ولو استقّه أو تناوله بالإصبع]”" لم يحدّثء 
وكذلك اللبن وجميعٌ المائعات» إذا حلف ألا يأكله» فأكله بِحُبذٍ ‏ حنث» وإن شربه ‏ لم 
يديك إن قال: لا أشربه» فشربه ‏ حَنِثَء وإن أكله بخبز ‏ لم يحدّث» وكذلك: الخبز إذا 
قال: لا آكله» [أو]"" لا أشربه» أما إذا قَالَ: لا أطعم فسَّرَاءٌ أكله كذلك» أو ماثه في الماء 
وشربه ‏ يحنّتُ؛ لأن الطعم يقع على الأكل والشّرْب جميعاً؛ قال الله تعالى: وَمَنْ لَمْ 
RA‏ نه مني [البقرة: 149]» وكذلك إذا قال بالفارسية: «نخورم» ‏ يحنث بالأكل 
والشرب» ولو حلف لا يأكل الومّان أو الِعِنَبُء فمصّه ورمى بتفله - لَمْ يحنث؛ لألّه لِيْسَ 
بأكل» وكذلك: لو حلف لا يأل الفانید» فأمسكه في فيه. حكى ذَابَء ولم يمضفْةُ لم 
يحتث» ولو حلف لا يأكل/ الثريد» فأكل الخبز وحده - لَمْ يحتث» ولو حلف لا يشرب 
الماءء فلا يحدّثُ بأكل الجمد والثلج» ويحنث بشرب مائهماء ولو حلف لا يأكل [الجمد 
والثلج]”*'» فشرب ماءهما ‏ لَمْ يَحْنَثْه ولو حلف على الثلج لا يحنث بالجَمّدء أو علّى 
الجَمّد - لا يحنّثُ بالج ولو حلّفَ لا يأكل أو لا يشرّبُء فلا يحدّثٌ بالدّوْقء وإن وَصَلَّ 
طعمه إلى حلقه؛ إذا لم يصل عين الطعام إلى حلقه» فإن وصل عينه إلى حلقه ‏ حنث» ولو 


5 قال في المهمات: هكذا ذكر التصوير بغير الحكم. 
قال في الخادم ثم أخذ يعني صاحب المهمات يستنبط الحكم بعدم الحنث من كلام الجوهري في 
الصحاح والظاهر الحنث لأن الخبز في اللغة اسم لكل ما يخبز أي ينضج بالنار فيحنث بالفطير والرقاق 
وغيرهما وقد صرح القاضي الحسين بأنه يحنث بالكعك فقال فرع إذا حلف لا يأكل الخبز حنث بالكعك 
لأنه خبزء هذا لفظه والباقي في معناه نعم سبق أنه إذا اشتهر عرف في بلد تعدى إلى غيرها كما يحنث 
بخبز الأدنى في غير طبرستان على الأصحء فلو كان أهل قطر يسمون الكعك والكماج خبزاً موافقة 
لمدلوله اللغوي فهو يتعدى ذلك إلى غيرهم من البلاد أم لا لأنهم يسلبون اسم الخبز عن الكعك والكماج 
والفطير ونحوه ولا يطلقون الخبز إلا على الخمير» فالأقرب عدم الحنث» وأما البسيس فالمشهور في 
العرف أنه ما يقلى بالسيرج ثم يلت بالعسل ونحوه ففيه نظر ويحتمل أن يجري فيه الوجهان في اللوزينج 
لأنه مما يقلى لا مما يخبز أو يقطع بالحنث» ولهذا قطع الخوارزمي في الكافي بالحنث بالسنبوسك قال 
لأنه خبز وزيادة» ولا شك أن البسيس في معناه» وكأن الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى أراد أن 
يكتب فيحنث به لأنه خبز ثم توقف لطلب النقل. 
)١(‏ ماثه في الماء: خلطه وأذابه فيه. (ينظر المعجم الوسيط .)۸۹١/۲‏ 
() في أ د و. 
(۳) سقط في أ. 
(؟) الفانيد ضرب من الحلواء . (ينظر ترتيب القاموس .)٥۲١/۳‏ 
)٥(‏ في أ: الثلج والجمد. 
التهذيب / ج ۸/ م4 


اا ير كات | لا يان 
حلف ألا يذوق» فأكل أو شرب عحنث ؟ لأنه درق وزيادة» فان أخل بلسانه ومضغه ولفظه 
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ولم ينزل”2 إلى حلقه - حنث؛ لأنّه صورة الذَّؤْقء وقيل: لا يخدث؛ لأن الذوق لا يتحقّق 
إلا بازدراد شيءِ من عَيْنِهه ولو“ حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق» فأَوْجَرَ في حلقه 
حگی وصل إلى جوفه ‏ لم يحدّث؛ لأنه لم يأكُلْ ولم يشرب ولم يذّق. 

ولو حلف على شيّء ألا يأكله؛ فابتلعه من غير مَضْغْ ‏ حَيِمَء ولو حلف لا اکل 
اللبن - يحنث بلبن الأنعام والصيود كلّها؛ لاله يطلق على الكل اشم م اللبن؛ كما في اللحم» 
وبحت" TF E‏ لذ يت بأكل الجن الور ولا والقضل والرّبد 
والسَّمْنء وقال ابن أبي هريرة: إذا جلف على اللبن - يخنث بكلّ ما يُكَخَلٌ منه» وليس 
بصحيح؛ لأنَّ اسم اللبن لا ينطلق على ما يُكَخَذُ 1907 e‏ 
التمرء أؤ: لآ يأكلٌ السّمْسم» فأكل دهنه ‏ لم يحدّث» E‏ ف 
الحليب لوم ولو حلف على الزَّبْد أو السَّمْن - فلا يحنّثٌ باللبن» وقيل: يحنث؛ 
لأنَّ فيه زبداً» ولو حلف على الزبدء فأكل السمن» [أو على السا فأكل الزبد - لم 
يحبّثء ولو حلف ألاً يأل الأقِط فأكل الجبنء أو لا يأكل المَضْلء فأكل الجبن أو الأقطّ - 
لم يحنث» ولو حلف لا يأكل من هذا اللبن» فأكل من جبنه أو أقطه أو مصلِه ‏ لا يحنث 
على المذهب الصحيح؛ كالحنطة يطحنها ويخبرّمَاء ولو حلف لا يأكَلٌ السمْنَ» فأكلهُ بخبز 
أو غيره- حنث؛ جامداً كان أو ذائباًء وإن كان ذائباً فشرب ‏ لم [يحنث])» وإن كان 
جامداء فأكله وحده بلا خبز ‏ حَيِثَء وإن جعله في عصيدة أو في سوي : فإن استهلك فيه 
فأكله ‏ لم يحدّث» وإن كانّث/ عينُهُ باقية ‏ حنث» و [كذلك]' لو حلف لا يأل الخَلَّء 
فأكل مَرَقاًء فيه خَلُء أو: حلف لا يأكَل اللبن» فجعله في طبيخ» فأكله: فإن كان مستهلكاً 
فيه - لم يحنث» وإن كان طعُمْه أو لونه فيه ظَاهِراً حَدِتَ» ولو حلف لا يأكل التمرء فأكل 
عصيره أو دِبْسَهُ أو: لا يأكل الدَبْسَء فأكل التمر أو العِنّبَء أو: لا يأكل السَّمُْسِمٌء فأكل 
الشَّيِرَحِ”"'» أو: لا يأكل السَيْرَحَ» فأكل السمسم ‏ لم يحنّثْء ولو حلف لا يأكل الفاكهةء 
فأكل الوّطب أو العِنّبَ أو الرمان أو الأثْرج أو الب" أو القوت"'' أو البطيخ أو المؤز- 


)١(‏ في ظ: وأنزل. )٤(‏ سقط في ظ. 
(۲) في أ: وإن. (5) سقط في أ. 
(۳) في أ: في الحليب. )١(‏ سقط في أء ظ 


(۸) جنس شجر من الفصيلة البرتقالية» وهو ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبار. وهو 
ذهبي اللون» ذكي الرائحة» حامض الماءء ينبت في البلاد الحارة . يعرف في الشام باسم ترج 
و «كبّادة» وفى مصر والعراق «أترجف كما يسمى «تفاح العجم» و «تفاح ماهي» و «ليمون اليهود» 


كتاب الأيمان ١١‏ 


OT‏ كما يحنث بالتُفّاح وَالسَمَرْجَل''؛ لأنها ثمارٌ الأشجار. 

وقال ابن سُرَيْح: لا يحنث بالقِئّاء والخيّار؛ لأنهما من الحَضرَّاوات» وقال أبو حنيفة 
- رحمه الله -: لا يحنث بالعِئّبٍ والوُطب والؤگان؛ لأن الله تعالى قال : «فيهما هة وَنَخْلٌ 

وَرْمَانُ4 [الرحمن: 18] عَطَفُهُمَا على الفاكهة دَلَّ [على]”" ألما غَيْدْ الفاكهة, قلْنًا: العَطْفُ 

لا يدل على المخالفة؛ كما قال تعالى : : اذ أحَذنا من الین ماهم ونك وَين ُوج» 
[الأحزاب: ١۷]ء‏ وكان وځ من الأنبياءء وعَطفَ عليهم . 

ولو حَلَفَ لا يأكل الثّمار - فهو يتناول الرطب» ولا يحدّثُ باليابس» أمًا الفاكهة تتناول 
الؤُطَب واليابسَ جميعاء ولو حَلّفَ لا يكل البطيخ - فلا يحنث بالبطيخ الهِنْدِئٌ» [ولو © 
e‏ - فلا يحنث بِالجَوْزِ الهندي» أو: لا يأكل التمر - [فلا يحنث]”*' بالتمر 
الهندي] 2 أو لا يأكل الخيار - فلا يحنث بيار شنیر؛ لأنّه لا يتناوله مطلق اسْمهء 
ك0 حقيقة رة ومجادٌ غَيْرُ مُتعَارَفوِ ‏ فَيُحْمَلُ على الحقيقة المتعارفة؛ مثل: أ 

ل آلا ا سن هله ال ع اول ليان ا ب 
ونا ذاكل من لحووليه | و شَرِبَ بَ [من]”" لبنها ‏ لم يحبّثُء وإن کان لها مجارٌ متعارفٌ 
وحقيقة غَيْدُ مُتعارفةٍ - يحمل على المجاز المتعارف؛ مثل: أن حلف ألا“ يأكل من هذه 
الشّجرة ‏ [يَتَتَاوَلَ الشمرة] دون الجزع والورق» إلا أَنْ ينويه» ولو حلف لا يأكل طعاماً - 
يتناوّلُ جميعَ الأطعمة من القُوتٍ و الأذم والفواكه والحَلدوَى *؛ لأن اسم الطعام يقم على 
الجميع» وهل يحنث بأل الدَّوَاء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يحنث؛ لأنه لا يطلق عليه اسْمٌ الطعام/ . 


والثاني: يحنث؛ لأنه يطعم في حال الاختيار؛ فلذلك جرى فيه الرباءفلو [قال]'٠:‏ 


لأنهم يحملونه في الأعياد» وقد ورد ذكره في سفر اللأوِيّين من التوراة: «تأخذون لأنفسكم ثمرّ الأترج 
پهجة؛. وورد ذكره في حديث لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام هو: «مَكَلُ المؤمن الذي يقرأ 
القرآنَ ككل الدج جَةِ: طَعْمُها طيّبٌ ورِيحُها طيّبٌّ». قاموس الغذاء والتداوي بالنبات ص ٠١‏ . 

(5) النبق: ثمرة الشذر. المعجم الوسيط (؟/ 908). 

.۳۸٤/۱ الثُوت: الفِرْصّاد. مختار الصحاح ص ۰۸۰ ترتيب القاموس‎ )٠١( 

. 480 /١ السّفْرْجَلٌ : شجر مثمر من فصيلة الورديات الجمع: سفارج . ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 


() سقط في: أ. (۷) سقط في: أ. 
() في د: وإن. (8) في أ: لا. 

)٤(‏ سقط فى د. (9) في أ: والحلوات. 
)٥(‏ سقط في ظ . )٠١(‏ سقط في د. 


(0) في د: للتمييز. 


شن كتاب الأيمان 


أردتثٌ طعاماً دون طعام أو: قال: لا أَشَّْبُ» وقال: أردثٌ شراباً دون شراب» أو: قال: لا 
ألبس» وقال: أردثٌ ثوباً دون ثوب - يقبل قوله في الباطن دون الظاهرء 0 
وكذلك ‏ [عندنا]0' _: : إذا حَلَففَ لا يأكل» ولم يقل : طعاماًء أو: قال: لا أشرب» أو: لا 
ألبس» ولم يقل: شراباًء ولا تَْبآَ فقال : عَنَيِتُ به البَغض - يُقْبَلُ في الباطن» وعند”” 
أبي حنيفة : لا يقبل» ا ي الوجدان إلا أن ظاهره للجنْس؛ فحمل 
على الظاهر. 

فإِذًا قال: [أردت الوجدان ‏ بل وإذا قال: لا اکل ۔- يقتضي العموم» فإذا 
قال] : أردت التخصيص - لم يُقْبَلُ» E‏ 
ا حَيِثٌء وإن أكل التمر أ و الزبيت أو اللّخم: : فإن كان مِنْ قوم قُونُهُمْ ذلك - 
حَنِثَء وهل يحنث به غيرهم؟ فعلى وجهين؛ كما ذكرنا في رُْوس الصَّيْدٍ. 

ولو حلف لا يشرب الماءء لدت رب حم ناء الأنهار والآبار والبحَار على أي 
طعم كانء فإن قال: [ماءً] فراتاً ‏ فيحتّثٌ بالماء العَذْب ؛ سواءٌ كان من دِجْلَةَ أو من 
الفْرَاتِء أو من غيرهماء ولا يحنّثُ بالأجَاج والملح؛ ؛ لأنه اسم للماء العَذْبِ؛ قال الله 
تعالى : «وَأَسْمَينَاكُمْ مَاء/ قْرَاتاً© [المرسلات: ۲۷]ء فإن حلف لا يشرب ا ا 
القْرَاتِ فشرب من ماء دجلة أو غيرها ‏ لم يحدّثْ؛ لأن الفرات إذا عرف يراد به النهر الذي 
بين الشام والعراق» فإذا شرب مِنْهُ ‏ حَيِثْء ولو حلف لا يكل أذْماً أو خبزاً یادا فيحدّثُ 
باللحم والحَلٌ ايء وبكل ما يؤتدم حى الوح والبصّل والنُؤم والبفل والفُجل والثمار 
كلها؛ روي عَنْ يُوسّفَ بْنِ عَبْداللهِ ْنِ سَلامٍ قَالَ: رَأيْثُ الي - وك - أَحَدَ كِسْرَةٌ مِنْ خبز 
الشَّعِيرء ٠‏ فَوَضَعَ عَلَِهَا َْرَة قال : : هله دام هلو وَأكَنَ»” "© وعنة أب ختيفة: لا يحنث» 
ل أا إذا قال: لا آكل خبزاً يصبغ - فيتناول 
بالاتفاق ما يُصَبّ في السَّكْرْجَةِ [من]“ المائتات؛ كالح والدّبْسٍ والسَّمْن وتخوها. 


ولو حلف لا يَشَمٌ الريحانَ» َس الصَّيِمُرَان وهو: الريحان الفارسِئٌ - يحنث» ولو 


)١(‏ سقط في أ. )٤(‏ سقط في ظ. 


() في دء ظ: وقال. (0) سقط في أ. 
(9) في د: وقال. (1) سقط في أ. 


(۷) أخرجه أبو داود (۳۸۹/۲- ١۳۹)ء‏ كتاب الأطعمة: باب في التمر» حديث (2»037870 والترمذي في 
«الشمائل» ».)١185(‏ والبيهقي 2)53/1١١(‏ والطبراني في «الكبير» )۲۸٦/۲۲(‏ رقم (۷۳۲) من طريق يزيد 
الأعور عن يوسف بن عبدالله بن سلام به. 

(A)‏ في أ دو 


كتاب الأيمان 


شم ما سواه من الورد والبنفسج واليَاسمين والرَعَمَرَان - لم يحنّث/ ؛ لأنّه لا يطلق اسم 
الريحان إلا على الضيمران: فإذا حلف لا يَشَمُ المشموم ‏ حَيْتَ بجميعها؛ لأن جميعها 
مشمومٌء ولا يحنَّثٌ بشم الكافور والمِسْكِ والعود والصَّنْدَلٍ؛ لاله لا يطلق عليه اسم 
ولو“ حلف لا يشم الود أو" البنفسج» فشم دُهْتّها لم بي يحدّثُ؛ لأنه لم" يشم 
لورد د والبنفسج. > ونث ET‏ يحنثُ؟ فيه وجهان : 
أحدهما: لا يحنث؛ كما لو حلف ألا يأكل الرطب» فكل الكَمْرَ. 


والثاني : يحنث؛ لأنه بَقِيَ فيه ما يشم . 


۳ 


فَضصْلّ إذا حلف لا يأكل طعاماً اشتراه فلان 


إذا حلف لا يأكل طعاماً اشتراه فُادّنَّء فإذا اكل مما انفرد فلانٌ بشرائه ‏ حنث» وإن 
أكل مما اشتراه فلانٌ مع غیره“ - لم يحنث» 9 امريد لال ياكل ولام فلا ارون طقار 
فلان؛ فيحنث بالمشترك› وإذا قال: لا اكل مِنْ مِنْ طعام اشتراه فلانٌ» فأكل مما اشتراه فلانٌ 
اا سي 

أصحها : لا يحنث؛ لأنه 0 

والثاني: يحنث» وإِنْ أكل منه حك ع و لأنه ما مِنْ جزء"'" إلا وقد وقعَ عليه 
شراوؤه. 

والثالث: لا يحنث» حتى يأكل أكثر من النضْفف» فيتحقّق أنه أكل من طعام اشتراه 
فلانٌ. 

وإن کان ورث فلانٌ مع غيره طعاماً وقسّما ما وَرِنَاه فأكل مِنْ نصيب فلان - لم 
يحتّثء وإنْ قُلْنا: القسمة بَيْعٌّ؛ لأنها ليست بيع متعارفيء وكذلك إِنْ كان فلانٌ صَالَّحَ على 

طعا ار کان قد باع طعام انمآ" قبل الشمن» ثم استقاه بعد اليمينء فأكل منه ‏ لم 
يحنث» وإن جعلناه بيعاً؛ لأنّه ليس بيع متعارفي»ء وكذلك: لو حلف ألا يدخل داراً اشتر تراها 


)١(‏ في أ: وإن. (0) في أ: وغيره. 
(0) في أ: و. (5) في د» ظ: خبز. 
(9) في دء ظ: لا. (۷) سقط في أ د. 


)٤(‏ في أ: وغيره. 


ا ا ج کات .| لأ يمنا 


فلانٌ» فأخذ فلانٌ داراً بالشفعة”''» فدخلها ‏ لم يحنث؛ لأنَّ الأخد اة ليه اخ 
شراءء أما إذا اشترى طعاماً سَلَّماًء» فأكل منه ‏ حنث؛ لأنه شراء””" ده 
وغَيْره کل واحد طعاماًء ثم خُلَطَاهُ فأكل منه ‏ لا يحنّثُ حتى يأكل قدراً يتيقّن أنه اكل مِنْ 
طعام فلانِ؛ مِثْلُ: أنْ كان لكل واحدٍ نِضْفُهُ فأكل أكثر من النّضْفِ ‏ حنث» وإن أكَلَّ 
القت ا ك نة 

ولو اشترّى فلانٌ لغيره بوكالته طعاماًء فأكل منه ‏ حَيِثَ؛ e‏ ولو وگل 
فلا رجلاً آخر ليشتري []“ طعاما/ » فاشترى فأكل منه الحالف ‏ لم يحنّث؛ لأنَّ فلاناً 

يشتره . 

ولو حَلّفَ لا يَأكُلُ مِنْ قِدْرٍ طبخه فلانٌ» أو مَرَكَِ طبخها فلانٌ ‏ فالطابحٌ الذي يُوقِدُ 
النارّ تحت القَدْرٍ حتى يَنْضْجَّ» فإن فعله فلان» فأكل منه - حنث» وإن كان واضعٌ القِذر على 
النار والمّدْخل للحم والماء فيه غيره» ولو كان فلانٌ يُوقِدُ النار رَمَاناًء ويره زماناً ‏ أو أخذا 
ا ية وجعلاما تخت القثر)» فأكل ,ننه - لم يحدّثْ يحنّث؛ لأنه لم ينفرذ فلانٌ بطبخهء أما إذا 
وضع القدْر في تَنور» حتى نضح : : فإن انفرد فلانٌ بوضعه» فأكل منه ‏ حَيِتَ وإن أَؤْقَدَ النار 
غيره» وإن وضعه مع غيره فيه لم يحدّثْ» وكذلك: لو حلف لا يأكل خبزاً حَبَرَهُ فلان: فإن 
ألصق العجينّ بِالكَُوره فأكل منه ‏ حنث» وإن عَبجَنَ وأوقد النار [وألصق” غيره - لم 
يحنّثْ» ولو" حلف لا اكل هذه التمرة بِعيّْنها» فوقعَتُ في صبرة من الكَمْر: فإن أكل جميع 
تلك الصبرة حنث» وإن بقيت منها”'' أو ضاعَتٌ تَمْرَةٌ- لم يحنث؛ لاحتمال أن الباقية هي 
المحلوفٌ عليها [والورع أن يحنّث نفسه» وإن أكل منها واحدة؛ لاحتمال أنه كل المحلوفٌ 
علیها] فلا نكر 

ولو حلف لا يأل هذه التمرةء فوقعت في صبرة - لا بيو إل بأل الكل فإن ضاعَث 
١ E‏ وكذلك لو حَلَفَ لا يأكلنَ”''كهذه الؤمانة؛ فأكلها إلا حَبَةَ هلكّث - 
حنث» وكذلك: لو حلف لا يأل هذا الرغيف» فضاعَتٌ منه [فْتَانَة]””"2 وأكل الباقي E‏ 
يحنث» ولو قال: لأكلَنَّ هذا الرغيف». فضاعت فتاتةٌ ‏ لا يبه . 


)١(‏ في د: اشتراها بالشفعة. (۷) في د: وإن بقي منها. 
(0) في د: شرى. (۸) سقط في ظ. 

() في د: أو أقل. )4( زيادة فى أ ظ 

(4) سقط في أ. مط 

(4) سقط في ظ. )١١(‏ في دء ظ: ليأكلن. 


0) في أ: وإن. (۱۲) سقط فى د. 


كتاكت" الأبمان: بقح ا ا ا gg‏ 

ولو حلف لا يَدْخُلُ دارَيْن ‏ لا يحدّثُ بدخول أحدهماء حتى يدخلهماء وكذلك: لو 
حلف لا يليس هذين الثوبين - فلا يحنث بلس أحدهما وإذالبسهما- حَنِتَ» سواء لبسهما 
معا أوالبين أخدهها ت فرع ون الا غر ولو قال: لا ألبنُ هذا ولا هذا حَنِثَ بس 
أحدهماء وعند مالك رحمه الله -: إذا قال: لا أَدْخُلٌ هاتين الدارَئْن أو: لا ألبنٌ هدَيْن 
النويئن - فحنت بأحدهماء ووافقتا فيما لو قال: لآ الْيَسْهُمًا او لا أدخلهما"'؟ د أنه لا ينه 
بأحدهماء حتى يأتي بهما [جميعآ]”". ظ 

مهن لا أشرَبُ ماءَ هذه الإداوة» قَشَّرِبَ إلا قطرة ‏ لم يحنّثُ» ولو قال: 
لاش بَنّ ماءها ‏ لا يبو إلا بشُرْب كُلَّه أما إذا قال: لا أَشْرَبُ مِنْ [ماء]"“ هذه الإداوة» 
شرت مخ عد ولو قال: لأشرَبَنّ من ماء هذا النهرء فشرب منه قليلاً - بَدِ؛ لأن 
«مِنْ» للتبعيض؛ فيحصل الحِنْثُء وال بَعْضِهِء أما إذا حلف» وقال: لا أشْرَبُ ماءَ هذا 
التّهْرِء أو ماءَ هذه اليثْرء > هل يحت ب شرب بعضه؟ فيه وجهانٍ: 

قال ابن سريج: يحنّثٌ شرب بعضه؛ لأنه لا يتصوّر شُرْبُ جميعه؛ فانصرف اليمينٌ 
إلى بعضه» وقال أبو إسحاق: لا يحدّثٌ؛ لاله حلف على شرب جميعه» فلا يحدّثُ ببعضه؛ 
كما لو قال: لا أشرّبٌ ماءَ ‏ هذه الإداوة ‏ فلا يحنت بشؤب بعضةء ولو قال: لأشريَنَ ماء 
EE‏ 

والثاني : لا يبَر بشرب بعضه» وهو حانِثٌ عليه الكقّارة؛ 
حقيقة» فعلى هذا: يَسْنَثُ في الحال أم م قبيل الموت؟ فيه وجهان. ولو قال: لأشربَن 
هذه الإداوة» فانصبٌ قبل أن يشرب أو مات الحالفٌ ‏ نظر: إن كان بعد ام 
وإن كان قبل الإمكان ‏ فقولان؛ كالمكره» ولو حلف ليشريَنّ من ماء هذه الإداوة فصبّه في 
حوض» ثم شرب مِنْهُ قليلاً مِنْ موضع علم أنه وصل إليه ‏ بَوّء ‏ وإن حلف لا يشرّبُ منه» 
فصبه في حوض وشربٌ منه قليلاً - حنث» وكذلك لو حلف لا يشرّبٌ من لبن هذه البقرة» 
فخلطه بلبن آخرء لبرت سه دح خا ار ل باكر الور تمر لطر 
بِصَبْرَة - لا يحنث؛ إلا بأكل جميع الصّبْرة؛ ؛ لأن الذائب إذا اختلط بالذَّائب يصيرٌ شيئاً واحداً 
ت الجامد» ولو حلف لسرن ماء هذا الكوزء ولا مَاءَ فيه» أو: تلك فلات وفلانٌ 


)١(‏ في د: لأدخلنها. )٤(‏ في أ: هذا. 
(۲) سقط فى أ» د. (5) في أ: وقال. 
(۳) سقط في د. 


ل سس ب ا الایمان 
ميت» هل تنعقدٌ يمينه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا تنعقد؛ لأنه لا يتصوّر فيه البرٌ. 

والثاني : تنعقد» زإن:كان الك لا يتصوّر؛ كما لو حلف لقد اكل الخبز بالأمس ولم 
يكن اکل - انعقد يمينه» وإن كان البو عَيْر متصوّر فيه؛ فعلى هذا: يحنّث في الحال أم يل 
الموت؟ فيه وجهان. 

وكذلك لو حلف ليصعدنٌ السماءَ هل تنعقد يميئّهُ؟ فيه وجهانء فإن“ قلنا: تنعقدٌء 
هل يحبّثُ في الحال أمْ قبل الموت؟ فيه وجهان» ولو حلف لَيَضْعَدَنََ السماءَ غداً» وقلنا: 
تنعقد [يمينه]”"؟ هل يحنث في الحال أم [قبل الموت؟ فيه وجهان» ولو]“ بعد مجيء 
الغد؟ فيه وجهان» ولو حلف لا يصعد السماء» هل تنعقد؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا؛ لأنَّ الحنث فيه: لا يتصوّر. 

والثاني: تنعقد؛ وإن كان الحنتٌ لا ي: يتصوّر؛ كما لو حَلَفَ لقد فَعَلَ كذا بالأمس» 
فكان صادقاً. 

والأوّل مخ بخلاف ما لو قال : لقد فَعَل بالأمْس؛ لن الحنث فيه متصوّر بأن يكون 
كاذباً» وصَعُودٌ السماء غَيْدُ متصوّر بحالٍ» ولو حلف ليأكرٌ هذا الطعامٌ غداً» فأكله من 
الغْلِ ‏ بر فى يمينه» وإن مات الحالف قبل مجىء الغد - لا شىء عليه» ولو مات [وتلفٌ 
الطعامٌ أو بِعْضّهُ]20 بعد مجيء العَّدِ ‏ نظر: إن كان بعد التمكُن من الأكل ت :ون كان 
قبله» فعلى قولي المُكرَ فإنْ قُلْنا: يحنث» قَحَيِتَ في الحال أو عند عُرُوب الشَّمْس؟ فيه 


وجهان» ولو كان الطَعَام بحاله» فلم یگل حتى عَرَبَّتِ الشف خن الد مع القدرة عليه - 
حنث» ولو أتلف الحالفٌ ذلك الطعام قبل مجيء الغد أو أكَلَهُ أو بِعضَّهُ ‏ حنث حنث؛ لأنّه منع 


نفسه [من] اليد بفعْلهء ثم متى يحدّثُ؟ فيه قولان: 

أحدهما: بعد مجيء الغد؛ لأنه وقْتٌ اليد والحِدْث . 

والثاني : في الحال؛ لأنه وقع اليأس من" أكله الآن» فإن قلنا: يحدثٌ بعد مجيء 
الغد ففيه ‏ وجهان : 


أصحهما : إذا مَضَى من الغدٍ قَدْرٌ إمكانِ الأكل ‏ يحنث. 


)١(‏ في دء ظ: وإن. (5) في د: أو تلف الطعام بعضه. 
(۲) سقط في د» ظ. (4) سقط في دء ظ. 
زضيفق سقط في أ د. (0) فى أ: عن 
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ولو كلف الطعام كيل مجيء الغد أو أتلفه أجنيئٌ» هل , يحنث؟ فعلى قوي [المُكرَهِء 


وال أنه لا يتحت فإن قلنا: يحنث» فمتى يحنث؟ فعلى قولَيْنِ؛ كما في 


فصل فيما لو حلف فقال «والله لأقضين حقك» 

ا ن ا ا اف ا اک دک 
قبل الموت» وإن مات قبل التمكّن ‏ فعلى قولَيْنء ولا نعني بعدم التمكّن الإغْسَار”" إنما 
نعني به التمكُنّ من الدّفع إليه» حتّى [لو تمكن] من الدفع إليه» أو ملك شيئاًء لكنه 
معسر - حنث » اا لم يحنث بحنث؛ لأنَّ القضاء إلى وارثه بَعْدَ موته ممكنٌ» 
إلا أن يقول: أ اما جات وقد ال دجويف ون كان قبل الکن فل 
قولين. 

ولو قال: SS‏ - لم يحنث؛ لأنه لم 
يدخلُ وقْتُ ابر وإن/ مات المقضي إليه - فعلى [قولي المُكْرَوء فإن” قلنا: يحنث - 
يحت في الحال أو بَعْدَ مجيء TT‏ فى الأكل» إن جاء 


العَدّ ولَمْ يض حتّى مضى اليَوْمٌ أؤ مات أحدهُما في العَدِء فإن کان بعد من 
القضاءِ ‏ حَيِثَء وإلا فقولآن» وإن قضاه اليَوْمَ قبل مجيء الغد أو قضّى بعضّة ‏ حَنْثٌ؛ لاه 
منع نفسه من اليد بفغله» ل ل MS‏ 
يحنّثُ ولو أبرأه صاحبُ الحقّ اليَوْمَ أو وهب لهء فن قلنا: يحتاج الإبراءٌ إلى المَبُولٍ». 
قَقَبِلَ ‏ حَنِتَ؛ لاله منع نفسه من البرٌ بالقبول» وإن لم يقل - لم.يحدث؛ اله 
يمكنه أداؤٌةٌ في العَّدِء وإن قلنا: يسقط من غير قبولٍ - سَقَط الدَّيْنُء وهل د يحنّثُ؟ فيه 
قولان؛ كالمكره» وإذا قال: لأَقْضِيَنَ حَنَّكَ عند رأس الهلال» ااي أن 
يقضيه في آخر الشهْرٍ عنْدَ غروب الشمس»ء فإن قضاه قبل رؤية الهلال ‏ حنث حنث؛ لأنه قوت 
القفياء عند اليكل باعكاره؛ ولو فضي بعد قرو العنيين كذ امعان الا دم يَقْضٍ - 
حَنِتَ؛ فإن أخذ عند رؤية الهلال في كيلهء وتأخّر الفراغ منه ؟؛ لکثرته - لم يحنث يحنث؛ لاله 


() في د: المكره المنصوص . )٥(‏ في أ: وإن. 
(؟) سقط في أ. () سقط في د. 
(0) في أ: الاعتبار. (۷) في أ: ذكرنا. 


(؛) في د: لو لم يتمكن. 


۸ا ا ا کات .لمان 
مشتغل بِأْسْبَاب القضاءء وعند مالك وأبي حنيفة: إذا قال: عند رَس الهلالٍ - فلا يحنث 
حتى يطل ال من الليلة الى قبل القضاء و في الليلة الأولَى للشَّك 

في الهلال» ثم بان أنه كان من الشهر ‏ هل يحنث؟ فيه قولان؛ كالناسي والجاهل» ولو 
قال: لأقضيّنَ حقَّكَ إلى رمضان - ينبغي أن يقضيه قَبْلَ دُحُولٍ رَمَضَانَ فإن لم يقضه حتى 
دخل رمضانُ ‏ حنث» قَلَوْ قال: لأقضيّئّك [حمّك]“ إلى حين ‏ فهو كما لو أطلق؛ 
فيحمل”'' على العمر» فإن مات قبل أن يقضيه ‏ حنث» والوَرَعٌ: أن يقضيه قبل مضي يوي 
فان مضى يوم ولم يقضه - كَمَّر؛ِ لأنَّ «الحِينَ» اختلفوا في قَذْرهء وأقلٌ"" ما قيل فيه يؤْمٌ 
فإن نوى مدَّة ‏ فهو على نيته» وعند أبي حنيفة: يحمل «الحِينُ» على سئّة أشهر؛ لقوله 
تعالى : «ثُؤتي الَا كن حينٍ4 [إبراهيم: 10] ومن ين تطلع النخل إلى أن يؤكل [منه]9» 
ستة أشهر/ » قلنا: : قد يقع على أربعِينَ سَنَة؛ قال الله تعالّى: هَل أَنَى عَلَى الإِنْسَانِ جين مِنَ 
الدّمْرٍ)» [الإنسان: ]١‏ ويقع على العمرء لقوله تعالى: لوَمَتَاعاً إلى جين) [النحل: ]۸٠‏ 
1 إلى البلى؛ فقال: #وَلْتَعْلَمُنَ َه بَعْدَ حين » [ص: ۸۸]» قيل: بعد انقضاء الدنياء ولو 
قال: إلى زمانٍ أو دهرٍ أو حُقّبِ أو أحقاب - فهو كما لو قال: «إلى حين يحمل على 
00 وكذلك: «إلى أوان» آو: «وقت» 3 قال: «إلى أيام» فهو إلى ثلاثةٍ أيامى ولو 
حلف لا يكلّم فلاناً جين أو دَهْراً أو رَمَاناً أو حُقْباً- بَوَ بأدتى زمانٍ يمضي؛ لاله يقع على 
القَلِيلٍ والكثير» ولو قال: لا يكذَّمه مده قريبة أو قال: مد بعيدةً ‏ بر بمضيٌ أدنى زمانٍ 
يمضي؛ لأنه يقع على القليل والكثير؛ لأنّه ما مِنْ مُدّة إلاً وهي قريبةٌ بالإضافةٍ إِلَى ما هُوَ 
أبعَدٌ منهاء وبعيدةٌ بالإضافة إلى ما هُوَ أقرّبُ منهاء ولو قال: لأقضيّئّك حقَّكَ غداً إلا أن 
تشاءء يعني: إلا أن تشاء أن أَوَخرَهُ فإن قضّى في العَّدِ ‏ بَدَ في يمينه» شاء أو لم يَسَّأْ وإن 
لم يَقْضٍ حنّى مضى الغدٌ ‏ نُظِرَ: إن شاء صاحبٌ الحَقٌّ قبل مضي العَدِ أن يخر - لم يحنّثْء 
إن لم يشَّأ شيئاً أو شَاءَ التعجيل» أو لم يعرف حاله: بأن مات أو غبي غباوة - حنث في 
يميه وكذلك* 0 إلا أن يشاءَ فلانٌ أن أؤخّره غَيْرَ أله إنْ مات فلانٌ قبل المشيئة في 
خلال النهار - لا يحدّثْ؛ لأنَّ القضاء بعد موته ممكن» فإن غربت امود لقا 
حنث» وإن جعل المشيئة إلى صاحب الحقٌ. فمات في خلال النهارٍ قبل المشيئة بَعْدَ إمكان 
الأداء إليه - يحنث». وإن كان قبل الإمكان ‏ فعلى قولَيْنَء ولو قال: لأقضيئكَ حَقََكَ إلى 
لرم احا ونير رمي 1 مف د a‏ فض 
حتّى طلع المَجْرُ ولم يشأ صاحبٌ الحق تأخيرَةُ - حنث 


)١(‏ سقط في أ. (۳) في دء ظ: فأقل. 
(۲) في أ: يحمل. )٤(‏ سقط في أ. 
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فصل في حقيقة المفارقة 

إذا كان له على رَجُلٍ حَقٌّء فقال: i‏ [لا آفارفكٌ]“ حى أستوفي حقّي منك 
ففارقَةٌ قبل الاستيفاءِ - حَيْتْ أيهما وقف؟ وفر الآخر؛ لأنَّ الحالف إن فر فقد فارقه» وإن 
فر الغريم» والحالفٌ يمكنه أن يمشي - مَعَهُ فلم يفعَلُ ‏ فهو بالوقوفب مفارِقُهُ وحَدٌ الفراق : 
ما ذكرنا في تفريق المتبايعيْنِء ولو قر منه/ الغريمٌ» ولم يمكثه متابعيّهُ - لم يحدّث» وقال ابن 
أبي هريرة : فيه قولان» کالمکره؛ فليس بصحيح؛ لأنّه حلف على فِعْل نفسه» ولم يوجَدٌ منه 
فِعْلُ: لا مختاراً ولا مكرهاًء وكُلّ من علق اليمين على فَعْلِهء فيعتبر الاختيارٌ والإكراه في 
فعله» فإِنْ أكره الحالف حنّى فارقه [أو فارقه]”'' ناسياء فيكون على قولين» قال شيخنا إمام 
الأئمة ‏ رحمه الله -: فلو فرّ الغريم وأمكنهم متابعتُةٌ» فلم يفعل - حنث؛ لأنّه بالمقام 
مفارقةُ» ولو قال: لا تفارقني حتى أستوفي حقي منك» ففارق مَنْ عليهالحَقٌ» أو فر 
] عي]"' العالبلاند علت على نكل ریه وهو کال :مكار في اغارف :ولو فاق 
العَرِيم مكرهاً أو ناسياً لليمين ‏ فعلى قوليّن» وقيل: يحنت الحالفُ قولاً واحداً؛ لأنَّ 
الاختيار والقضد يعتّبة يعبر ر في فِعْلٍ الحالفب» لا في فعل غيره» والمذمَّبٌ الأوّل: أنه يعبر في 
فِعْلٍ مَنْ حلفَ على فِعْلِهِء ولو قَوّ صاحبُ الحَقٌّ ‏ لم يحنث؛ لاله لم يحلفْ على فعْل نفسه» 
قال الشيخ بروضيه الله د فإن امك لقره یم متابعتة فلم يتابعه - وجب أن يحنثء ويجعل 
وقوفة [مع إمكان المتابعة]”* كَفِعْلٍ المفارَقةٍ قَةِ فأما إذا قال: لا أَقْتَرقُ أنا وأَنْتَء أؤ: لا أنا ولا 
أَنْتَء حتى أستوفِيَ حقي منك - قد علق اليمين على مفارقة كل واحد منهماء تأيهنها قات 
صاحبَهُ مختاراً ‏ حَيِْثَ الحالفٌ» وأيُهما أكره على المفارقة [لم يمكن]'"' للاخر متابَعَتُ 
فيكونٌ على قوليّن» وإذا أقَّجَ.أحدهما ‏ حنث الحالفٌ؛ لأنّ ا 
واحدٍء والقارٌ مختارٌ في المفارقة» ولو قال في يمينه : واللّه لا فرق 29 أو: لا افترقنا 
حتى أستوفِيَ حقّي منك -: قال بعضٌ أصحابنا: تعلّق اليمين ‏ ههنا ‏ بافتراقهما معا فإن 
فارق أحَدَّهُمًا صاحبه» وأقام الآخر ‏ لم يحنث» وهو ضعيف» بل هو كقوله: لا أفترق أنا 
وأنْتَ. فأيهما فارق صاحبه ‏ حنث الحالفٌ» ولو قال: لا أفارقُكٌ حتى أستوفن حقّى منك» 
فأبرا“ الغريم» ثم فارقه ‏ حَيِتَ؛ لأنّه لم يستوفه» ولو أفلس الغريم ااا 


)١(‏ في د: لا أبرح. (5) في د: لم يكن. 
(۲) سقط في د. (۷) في د: نتفارق. 
(۳) سقط في د. (۸) في أ: فأبرٌ. 
)٤(‏ في د» ظ: الغريم. (9) فيأ: و. 


() في د: مع الإمكان للمتابعة. 


6( كتاب الأيمان 


مخناراً؛ لكا عام زروت إنظار ر ا وإن وجب عليه بالشزع ترد ملازمته/ » 
کا لى حا ۲ ب e‏ فَرَدٌ حنث» وإِنْ وجب عليه الوَدٌ بالشرع» فإن منعه 
الجاكم عن e‏ ففارقه هَل ب يَحْنَثُ؟ فيه قولان؛ کالمکره ولو استوقي نحق وفارقه» 
م وجده رونا - نظر: إن كان ما أخذ غير”" حقّهء غَيْرَ أنه أردأ» ‏ لم يحنث» وإن کان 
تُحَاساً أو رصاصاً أو مغشوشاً: فإن کان عالماً به ۔ حنث وإن“ کان جاهلاً ‏ فعلّى قولَئ 
حِْثٍ الناسي» ولو أحاله الغريمٌ على إنسانٍء فقيل وفارَقَةُ» أو" أَحَالَ الحَالِفُ غيره بماله 
عليه - فقد قيل: إن قلنا: الحوالة استيفاءٌ - لم يحتّثْ» وإن قلنا: معاوضة ‏ حنث» وقيل 
.- وهو المذهب -: يحنث قولاً واحداًء سواءٌ جعلناها استيفاءً أو معاوضة؛ لأنها استيفاءٌ من 
طريق الحكم» لا من طريق الحقيقة» ESE‏ 
فلا يحنث إذا فارقه”" بَعْدَ قبول الجوَالّةء وكذلك: لو أخذ عَنْ حقّه عوضاً ففارقه - 
يحنث» سَوَاءٌ كات قيمة ما أخذ قَدْرَ حقّه أو أكثر | و أقَلَّ؛ لأنه لم يستؤف حقّةُ؛ إلا أن يريد 
[به]“ أنه لا يفارقه وعلَيْه شيخ ء من حقّهء فلا حكاية [وما نقل المزني: [إن]“ كان قيمته 
أقلّ من حقّه - يحنث] ٠"‏ مذهب مالك» وعندنا: : لا فرق بين أن يكون قيمته أقلَّ أو أكثر فإن 
كان يمينه على عين حقّهء فيحنث بكلّ حال» وإن كان على البراءة - بو بكلّ حال» سواء 
ا و اباد عاق قلات الاين عن اريم فأخذ وفارق - 
نظر: إن كان الحالف قد قال: حتّى' استوفِيَ حقّي منك - حنث؛ لأنه لم يستوفٍ منه» وإن 
كان قال: حتى أستوفي'''“حقي ‏ لم يحدّث» وكذلك: لو استوفى الحقٌّ مِنْ وكيل الغريم. 


ولو قال مَنْ عليه الحق: «واللَّهء لا أفارقكَ حى أدقّمَ إِلَيِكَ مالّكَ». فوهبه" “له 
صاحبٌ الحَقّ ‏ نظر: إن كان عَيْناًء فوهبها له وقبلها ‏ حنث؛ لأنه منع نفسه مِنّ اليد بقبوله» 
وإن كان دَيْناًء فأبرأه: إن قلنا: إِنَّ الإبراءَ يحتاجٌ إلى القَبُولٍ ‏ فكذلك» وإن قلنا: لا يحتاج 
إلى القبول ‏ فعلى الاختلاف في حِنْث المُكْرَهء لو حلف مَنْ عليه الحَقٌّ وقال": لا تأخذ» 
أو لا تستوفي مالك عَلَىَّء فأخذ منه ‏ حنث» سواءٌ كان المعطي مكرها/ أو مختاراًء ولو 
أكره الآخذ على الأخدٍ ‏ فعلّى قولَئ حِدْثِ المّكْرَهء ولو قال: لا أعطيكَ حَقَكَء فأعطى ناسياً 


)١(‏ فى د: حلف. (۸) سقط في د. 

(0) في أ: لا. (9) في أ: أنه . 

(۳) في ظ: جنس . )٠١(‏ في د: استوفى قيمة. 
)٤(‏ في ظ: أدري. )1۱( في أ: فوهبها. 

)٥(‏ في أ: ولو. (۱۲) في د» ظ: فقال. 
(9) في د: و. 1) في أ: و. 


(۷) في أ: فارق. 


كتاب الأيمان. 
او مكرها ‏ فعلى قوي حش الناسي . 
صل فيما لو حلف لا يكلم فلانا 


إذا حلف لا يكلّم فلاناً فسلّم عليه حَنْتَءٍ إن كب إليه كاب او اسل له رسولا - 
ففيه قولآن» قال في الجديدٍ وبه قال أب فة ؛ واختاره المَرَنٌِ -: لا يحنث؛ لأنه لا 
يسمّى كلاماً في العادّة؛ بدليل أنه لا يخرُجٌ المهاجِرٌ به عن إِنّم الهجران. 

وقال في القديم: يحدّثٌ؛ لأن الله تعالّى قال: لوم ls‏ ا 
أ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. :4 إلى قزل أو مُرْسِل رسوا .€ [الشورق + ١8]؟‏ "امس 
الوَحْي - وهو الرسالَةُ - من الكلام؛ فدلّ أنها منه» ر 8 الكلام”' بين الغائبين 
لم يخرّج به عَنْ 1ئ الهجران؛ [كما ل لقيه» فشكَمَهُء أو قصده حَصْمَة؛ 8 
فزجرهء وقال: تنح عني - يحنث» وإن لم يحرج به عن انم الهجران]“ وقال ابن أبى بي 
هريرة RNS‏ :نامر ون NN‏ 
ويحصّلٌ ذلك بالمكاتبة والمراسلة» ولو أشار إليه بيده أو بعَيْنه رَمْزاً» هل يحنّثُ؟ قا 
أصحابنا: فيه قولان؛ كالكتابة : 
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أحدهما: يحنث؛ لأن الله تعالى استشتی تى الرَمْرٌ من الكلام؛ فقال: ايك ألا تكلم 
الاس تلا نام إلا رمز [آل عمران: ١٤]؛‏ [فدلٌ أنه من الكلام]9' . 

والثاني و لا يحدّثُ؛ لأن الله تعالى قال: طقَإِمًا تَرَينَ مِنَ البَشَّرِ أحداً 
مولي إني تَڌزٿ لِلوَخمنِ صَوْماً فَلَنْ ن اليَوْمَ إِنْسيًا4 [مريم: ٢۲]ء‏ ثم قال: 9فَآَسَارَتْ 
إ4 [مريم : 48 ولو كانت الإشارة كلاماً - لم تفعله» ولو قرأ آية من القرآن» فَمَهِمَ ذلك 
الوَجُلٌ بالقراءة مقصودة؛ مل : ا اا ال بِسَلام آمنیر 4 
[الشعراء: 557]» فإن كان قصدُهٌ قراءة القَرْآنٍ - لم يحدّث ؛ وَإِلأحَيِثَ. 

وان لفت ل م الناس 2 يتناوَّلُ الرجال والنساءً والأطفال؛ فإن قال: «ناساً» - 
انصرف إلى ثلاثة أنفس ولو حلف لا يتكلّم» فقرأ القرآنَ» أو سبح - لم يحنّثْ؛ لأن إطلاقه 
يتناول كلام الآدميين» وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أنَّ قراءة القرآن في غير صلاةٍ حِنْثُ . 

وإن”© حلف لا يقرأ القرآنَ فقرأ جُُباً- حنث» وإن لم يُنَبْ عليه» ولو حلف أن يقرا 


)١(‏ في د: الكلم. )٥(‏ في أ: ولو. 
(۲) سقط في أ. (5) في د: إنساناً. 
(۳) سقط في ظ . (۷) في أ: ولو. 


(5) في د: فاستثنى الرمز من الكلام. 


كتاب الأيمان 
فقرأ جنباً - بَرّه وإن كان إثماً قال الشيخ - رحمه الله -: ولو نذر أن يَقْرَاً القرآن» فقرأ جنباً - 
لم يخرْجٌ عن نذره؛ لأن المقصود مِنْ التّذْر القربةء دلا فزت في المعصية؛ حتى لو حلف 
لا يقرا القرآن فشن فقرأ جنباً - عصّى » وخرج عن”" “ يميئه » ولو ندر أن يقرأ جنب لا 
ينعقد نذره؛ كما لو نذر أن يصلّي مُحْيئا لا ينعقدٌ نذره. 


حل 


فصل فيما لو حلف لا يبيع ولا يشتر 
إذا حلف الا" يشتري أو لا يبيع» فاشترى أو باغ [لنفسه]؟2 أو للغير© شيئاً 
بالوكالةت يست فإن حلف لا يشتري أو لا يبيعٌ لنفسه. ففعَلَ بالوكالة EG‏ 
وگل رجلا ليشتري له شيئا أو تييع ٠‏ ففعل - لم يحتّث . 


وقال الرَبيعٌ: إن كان الرْجُل محتشماً ‏ ي يلك افلا رکو وكذلك: كل أمر 
سلف عليه ما لا يفعل بنفسه» ففعل بغيره” الاق سن اللإررد ري ماري د 
أصحابنا مَنْ جعل هذا قولاً للشافعيٌ رضي الله عنه - والمذهَبٌ: أنه لا يحدّثُ بفغل الوكيل 
له؛ لأنه حلفَ على فِعْلٍ نفسه» وإن لم تكن عادتةُ؛ كالسُلْطان: إذا حلّف ألا يلبس الثوب 

أو: لا يال الحُبز - يحنث بابس العباءة وأكل خبز الثّرة» وإن لم يكُنْ معتادا له وكذلك : 
لو حلف ألا يطلّق أو لا يميق أَؤ: لآ يزوج ابنتهء أو: لا يَضرب وات كوهد 
أو قَوّض الطلاق إلى زوجّته» فَطَلَّقَتْ نفسها - لم يحنّث» إلا أن یکو بنيّته ألا يفل بنفسه 
ولا بغيره» فيحنث» ولو حلّفٌَ لا ينكح. فنكحَ بنفسه. أو وگل ركبلا يشل [له]”" نكاح 
امرأةٍ فقبل - حتت ولو قَِلَ هو لغيره بِالوَكَالَةِ ‏ لم يحنث؛ لآن التكاح لا يعلق له بالوكيل» 
بخلاف البيع والشراء» ولو حلف لا يَحْلِقُ رأسه» فأمر غيره» فحلقه ‏ قيل: هو كما لو 
حَلَفَ لا يبع فأمر غيره بالبَئع» الو ل يهاي يع احا 1 ريم 
يحنث قولاً واحداً؛ لأن العرف في الحَلْق في حَقَّ كل أحدٍ حدٍ: أن يفعله غيرُهُ بِأَمْرِه. 

ولو حلّفَ لا بيع مِنْ فلان» فباع من وکیله» أو: وگل وكيلاً حتّى باع مِنْ فلانِ ۔ لم 
يحتث» ولو حلف لا يبع مال ريد فباع ماله اذه - حنث» وإن باع بير إذنه ‏ لم يحنث؛ 
لأن العقد لم يصحء ولو وگل به وكيلاً يع ماله» وأَدْنَ له في التوكيل» فوگل الوكيل 
الحالف» فباعه» ولم يعلَمْ ‏ هَلْ يحنث؟ فعلى قَوْلَيْ نٿ الناسي» ولو حلف لا بيع لرَيْدٍ 


)١(‏ سقط في ظ. (5) في د: لغيره. 
)١(‏ في د» ظ: من. (5) سقط في أ. 
(۳) في أ: لا. (0) في د: غيره. 


)٤(‏ سقط في د. (۸) سقط في أ. 


كتاب الأيمان 
مالآ/ » فوگل الحالفُ رجلاً يي ماله» وأذنَ له في التوكيل» فَدَقَمَ الوكيلٌ المَالَ إِلَى ري 
حتى باعه ‏ حَدِثَ الحالفٌ» سواءٌ علم زد أنّه متاعٌ الحالف أو لم يعلَّمْ؛ لأنّه باعه مختارة 
ولو حاف لا يستخدِمٌ فلانآء فَحدَّمَهُ فلان» وهو ساكتٌ» لم يدفغة ‏ لم يحنث؛ لاله حَلّف 
على فَعْلِهِء [وهو طلبٌ الخذمة]“ ولم يوجَدْ منه ذلك. 
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ولو حلف لا يبيغ مِنْ فلانِ شيا أو ل وق مله فباع أو وَعَبَ هبه فاسدة - لا 
يحتتُ» ولو حلّف ألا يَهَبَ لفلانٍ شيئاً و ولم يَقْبَلُ فلانٌ - لم يحدّث؛ لأنَّ الهبة لم 
تم وإن قبل فلا وأقبضه - حنث» وإن لم يقبض - فالمذهب ؛ أنه لا يحنث؛ لأنَّ المقصود 

00 يحصلء وقيل : يحدثك؟ لوجود الهبة» وإن لم يحصّل الملك؛ وبه قال أبو 

ول اف ااب - يحنث بكلّ ما يملڭ في الحياة مِنْ غير عوض؛ كالتّخْلَة 

والشئى وَالؤُقبَى وصَدَقَةٍ التطوّع» ولا يحنّثُ بصدقةٍ الفطر؛ لأنه يؤدّي واجباً عليه؛ كما لو 
أدى ديناً عليه» وعند أبي حنيفة : لا يحنث بِصَّدَقَةٍ التطوّع إن تصدّق» على فقير» فإن تصدّق 
على غنيٌ - حنث 

ولو أعار شيئاً مِنْ إنسانٍ. أو أسكنه الم بسنت يحتّث؛ لاله لَيْسَ بهبق» وكذلك: لو 
أوصّى e‏ يحنث؛ لأنّ الوصيّة تمليكٌ بعد الموت» والميِّتُ لا يحدث» ولو وقّفَ 
شيئاً لا يحنّثُء وقيل: إن قلنا:. يزول الملكُ إلى المَؤْقُوفٍ عليه - يحدث؛ وليِسَ بصحيحء 
ولو باع شيئاً بالمحاباة ‏ لا يحّثُ» ولو حَلَفَ لا يتصدّق» فتصدّق فرضاً أو تطوعاًء سوا 
تصدّق على فقيرٍ أو غنئْ - حنث» ولو وَهَبَ شيئاً - فوجهان: 

أحدهما: يحنث؛ كما لو حلف الا يَهَبَء فتصدّق» حنث. 


عن : .16 


والثاني وهو الأصح -: لا يحنث؛ لأنَّ اسْم الصَّدَقَةٍ أَحَصٌِء فلا يا يمع على الهبة» 
EES‏ لان ا كن ار ل ولو 
حلّف لا يأكُلٌ الخُبْرٌ فأكَلَ طعاماً آخر ‏ لم يحنّثْ» ولو أعتق عبداً- حدث» ولو وف شيئاً 
إن قُلّنا: المِلّكُ للواقفي 2 لا يحنثء وإِنْ قلنا: زال إلى الله تعالّى ‏ حَيْتٌء وإن قلنا: 
للموقوفي عليه - فوجهان؛ كالهبة. 


فصل فيما لو حلف ألا یری منكراً 


إذا حلف لا يَرَى منكرأ إلا رفعه إلى القاضي أو قال: لا أرَى فلاناً يَسْرِقٌ إلا رَفَعْتهُ/ 


)١(‏ في د: وكذا لو طلب الخدمة. (۳) في د» ظ: فلو. 
() في أ: ومن. (6) في أ: للواهب. 


ا الل سس ببببب بسح ححححببيبيبي کتاب الأيمان 


إلى القاضي: فإن لم يره حى مات لا شيء عليه» وإن رام ولم يرفعه إلى القاضي حتى 
مات - نظر: إن مات بعد eT‏ نإف عات قبل ال فلن قر هة 
اللفْظٌ يتناو قاضِيّ البَلَّدِه حتى لو عزل قاضي البلدء وَوَلِيَ غيره» فرفعه إلى الثاني بى 
وإن رفَعَهُ إلى المعزول» أو إلى قاضِي بَلَدِ آحَرَ - لم يبَر ولو قال: إلا رفعتّة إلى قاض» فاي 
قاض من قضاة المسلمين رفَعَهُ إليه في ولايته ‏ بر سواءٌ كان يتسمّن قاضياً أو حَاكماً وإن 
رفعه إلى قاض في غير ولايته» أو إلى المعزول ‏ لم يبَر لأنه لا يقدرٌ على إقامة موجبة 
عليه . 


ولو قال: إلا رفعته إلى القاضي فلانِ بْنِ فلانِ» فإن مات ذلك القاضِي قيل إِنْ رآه - 
خَرَجَ عن اليمينٍ؛ كما لو مات الحالف» وإن مات بَعْدَ أن رآه» ولم يَرْقَعْ إليه مع التمكن" - 
حنث» وإن لم يتمكن لِحَبْسٍ أؤ مَرَضٍ - فيه قولان» وإِنٍ اشتعَلٌ في الحالي”" بإتيانٍ القاضي» 
فمات القاضى قبل أن يصل إليه ‏ فيه طريقان: 

أحدهما: على قولين. 

والثاني : تنلاات د الرفع - كالرفع . 


ولو رآه ثم عزل القاضي - نظر: إن أراد بقوله: «إلاً رفعتُّ إِلَيْه؛ : ما دَامَ قاضياً - فهو 
كما لو مات» فإن تمكّن من الرَفْع إليه» فلّمْ يرقَعْ ‏ حنث» وإلا فقولان» وإن أراد [به]“ أنه 
يخبره” وإن لم يكن قاضياً عليه أن يخبرَهٌ بَعْدَ العزل» فإن لم يَفْعَلُ حنثء وإِنْ أطلق 
يحمل على الرفع إليه في حال القضاء أم على الإخبار”“ في أي وقت كان؟ [فيه 
وحجهان غ + ولو ران ذلك بَعْدَ عَزْلِ القاضي: فإن أراد انع ونان القضاء فلا شيء 
عليه» وإن أراد الإخبار يخبره بعد العزل: فإن لم يَفْعَلُ - حنث 

ولا يشرط في الرفع إلى القاضي أن يذهّبَ معه إليه» بل إذا ذهّبَ وحده» وأخبر 
القاضي› أو كب إِلَيْه أل أرشل رشو حتّى أخبره ‏ بَرَ في د يمينه» وإن كان القاضي قد رآه 
تَفْسِهِ في ذلك الأمر - فعلى الحالفب إخبارُة حى ِبر ولو حلف لا يَرقَعُ منكراً إلى القاضي - 
لا يحنث إلا بالرفع إِلَى قاضي البلد؛ لأن التعريف بالأليف ب واللام ينصرف إِلَيْه؛ِ وإن" كان 
بالبلدٍ قاض عند اليمين» فَعْزِلَ وَوَلِيَ غَيْرُهُ فرفع إلى الثاني - حنث» وإن قال: إلى قاذم 


)١(‏ في دء ظ: التمكين. (0) في أ: يخبر به. 
(؟) في دء ظ: التمكين. (5) في د: الاختيار. 
(۳) في أ: الحالين . (۷) سقط في د. 


)٤(‏ سقط في أ. (4) في دء ظ: فإن. 
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القاضي» - لا حن بالرفع إليه» وهل/ يُشْتَرَطٌ أن يكون ق قاضياً يَوْمّ الرفع إليه؟ فيه 
وجهان؛ كما ذكرنا في البر. 


فَصُلَّ فيما لو حلف لا يضربن عبده 


إِذا حلف لَيَضْرِبَنَ عبده» ل مم ET‏ 
مالك رحمه الله -: الإيلامٌ شَوْط قلنا: اسم الضرب يتناوّلُ الكل ؛ بدليل أنه لا يجوز ني 
اشم الضرب عن غَيْر المُؤلِِ» أما إذا وَضَعَّ السَّْط عليه [ورقَعَةٌ ‏ فلا يبَر" » -- 
شري ولو قال: ضرباً شديداً - فلا يَبَوْ إلا بضَرْبٍ مؤلم يسمّى شديداء ولو حلف ليضربَنهُ 
فعضّه أو قَوَصَهُ أو خنقه» أو نتف شغره - يبَر لأنه ليس بِضَرْبِ» ا 
رَقَسَهُ - فيه وجهان : 

معي :وز لآن كلامز 

والثاني : لا يبَدِ؛ِ لأنَّ الضرب المتعارف ما كان بال . 

ولو حلف ليضربَنٌ عبده ‏ مائة سَوْطِء أو مَائةَ حَسَبَةِه فضربه بإثكالٍ عليه ماه شمراخ» 
أو شَدَّ مائة سَوْط» فضربه بها ضربة واحدةً» فإن تيقّن أنَّ الكلّ أصابته ‏ بَرّ في يمينه ؛ لأنّ الله 
ل - عليه السلام -: لوَحْذْ يدك ضِعْثا فَاضْرِبْ به وَلاَ َخْتّث4 [صّ: 44]» 

تيقن أن الكل لم يُصِبْهُ أو لم يَصِل إليه ألم الكل الم يده [ولو تراكم البعض على 
0 يحنث» ووصل إِليْه أَلَمُ الكل بير]()؛ كما لو ضربه فوق تَوْبِء 0 
أَصَابَةُ الكل أو هَل َل وصَلَ إلبه الم الكل؟ نص على أله لا يحنت في الحكم» والورعٌ: أن 
يحنت نفسهء: ونصى فيما لواقال: ا ل وماتَ 
فلانٌء ولم تعرف مشْيكّتّهُ -: أنه يحت واختيار المزنيٌ أنه [لم] يَحْنَتْ في الموضعين؛ 
فمن أصحابنا من جَعَلَّ فيهما قولين» ومِنْهُمْ مَنْ فرق بينهماء فقال ‏ ههنا -: لا يحنث؛ لأنه 
e SS‏ کک 
وهناك: حلف على الفعل ولم يفعل» فتيفنا وجود المحنث ومشيئة فلانِ المَنْع من الحنث 
وشككنا [فيه] في وجوده» ا 


)١(‏ في ظ : يحنث. )٤(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: فرفعه لا يبر. (5) سقط فى دء ظ 
(۳) في د: أحدهما . (1) سقط فى . 


التهذيب / ج ۸/ م ٠١‏ 


١5‏ كتاب الأيمان 


ولو اف اغ مائة مَرَةٍ"“ فضربه [بالمائة المشدودة ضربة واحدةً ‏ لم يبد لأنه 
لم يضربْةُ إلا مرة واحدة» ولو حلف ليضربلّه ماكة» فضربة] بها [مائة]" ضربة - ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يَبَدْ؛ لأنه يقتضي تعدّد الضربات/ » وهو لم يضرب إلا ضربة واحدةً. 

والثاني : يَبَةْ؛ لأنه حَصل يكل واحدةٍ ضربةٌ؛ كما لو قال: مائة سوط . 


5 . oR 
فصل فيما لو حلف وقال ليس لي مال‎ 
5 إذا حلف» وقال: ليس لي مال حنث إذا كان له مال مِنْ أيّ نوع كان وإن قَلَّ» حتى‎ 
ثاب يَذَيْه» وعند أبي حنيفة : لا يحتَتٌ إلا بالمال الزكويّ مِنَ العم أو أحد التّعَدَيْن» وَإِنْ‎ 
كان له د ن حال على مَل - د يحتكء ا می ا ا كنا لو كان مال ردا عند‎ 
إِنسانٍء وإن كان الدين مرجلا جلا ففيه وجهان:‎ 


أصحهما : يحنث ؛ لاله مال يملك التصدّف فيه بالإبْرَاء والحوالة . 
والثاني : لا يحنث؛ لأنّه لا يملك قبضه می شاء» وإن كان على جاحد أو كان ضالاً ‏ 
فيه وجهان: 
أحدهما: يحدّثٌ؛ لأنّه على ملكه . 
والثاني : لا يحنث؛ أنه لا يصل إلى المجحود» فهو كالمعدوم في حل ولا يتحمّق 
بقاء الضَّالٌَء وإن كان قد اشتغلٌ عقاراً - هل يحنث؟ فيه وجهان: 
الأصحٌ: لا يحنث» وهذا بناءٌ على أنَّه هَل تجبٌ فيه زكاةٌ التجارة» وإن كان له مدبّر أو 
معلّق عتقه بصفة أو مال أوصّى به لإنسان - يحنلث ؛ لأنّه باق على ملكهء وإن كان له مكاتب 
أو حلفت لا يتيك عبد وله کات هَل سے فيه رجهان؛ 
الأصح : لا يحنث. وهذا بناءٌ على آله لو قال: مماليكي أحرارٌ ‏ هل يدحُل فيهم 
المكاتبٌ؟ فيه قولان: 
الأصح : لا يدخل» وإن كانت له ام ولد هل يحدَّثٌ؟ فيه وجهان؛ بناء على أله هل 
يجب القَطعٌّ بسرقتها؟ فيه وجهان. 


)١(‏ في د: ضربة. )٤(‏ في أ: له. 
(۲) سقط في ظ. (5) في د» ظ: لقاء. 
(۳) سقط في ظ . (1) في د: و. 


کناب الأيمان ۱۷ 
قَصْلٌ في نَذرِ اللَجَاج 
روي عن عُقَبَة بن عَامِرٍ» عَنْ رَسُولٍ الله - ي - قَالَ: ١كمَارَةٌ‏ الَذر كَمَارَةٌ اليمين»“ 
اذز قسمان: 


تَدْرٌ على وجه التبؤر» وهو: أنْ يلتزم القَربة في ذِمّته بمقابلة حدوث نعمةٍ [أو]° 

انكشافي بليّة؛ مثل: أن يقول: إِنْ حدّتٌ لي ولد فلِلّه علَىَ حَجٌّ أو: إن رَد [الله علىَ]”" 

بي - فللّه علي [صَوْمُ شهرء أو: إن شفا الله مريضي فللّه علي عِنْقُ رقبق» فإذا وَجَدَ ما 
كان ينتظر”” ‏ لزمه ما التَرّمَ. 

٠‏ ور على وجو اللجاجء وهو: أن يمنع تفه عن شيْء مباح على وجه الاج 
والعّضّب بالتزام قُرْبَةِ؟ِ مثل: أن يَقول: إِنْ دلت الدَّارَ - فلله علي حم م 
فللّه علي عِيْقُ رقبة» وإن أكلْتُ الخُبرّ ‏ فللّه عليّ صَوْمُ شهرء فإذا قَعَلَ ذلك» ماذا يلرم 
ثلاثة أقوال: 

- أصحّها: عليه كمّارة اليَمِينِ ؛ لظاهر الخبرء وهو قول عائشة - رضي الله عنها و 
من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لأنَّ قصده مَنْمُ نفْسِهِ عن ذلك الْفِعْلِء > كما لو حَلَفَ ألا 
يفعل كذاء فإذا فعل '0‏ يلزمه كمَّارة اليمين. 

والقولٌ الثاني وبه قال أبو حنيفة -: يلزمه الوَقَاءُ بما التزم كما في نذر التبؤر. 

وَالئَّالِيثُ" : يتخيّر بين كمّارة اليمين والوفاءِ بالمنذور؛ لأنَّ ابتداء كلامه يشبة الأيمان» 
وهو قوله: «إِنْ دخلتٌ الدَّارَه؛ لأنه يقصدٌ مَنْعَ نفسه عَنِ الدخول وانتهاءه» وقوله: «لِلّه عَلَىّ 
كذا» - يشبه الكُدُو5َ0 ومن أصحابنا مَنْ قال: المسألة على قولين: 


»)١٠١٤/١۴( ومسلم (/757)» كتاب النذر: باب في كفارة النذرء حديث‎ »)۱٤٤ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
وأبو داود (۳/ 115)»: كتاب الأيمان والنذر: باب من نذر نذراً لم يسمهء حديث (۳۳۲۳)ء والترمذي‎ 
والنسائي‎ 2)١1057( كتاب النذر والأيمان: باب في كفارة النذر إذا لم يسمء حديث‎ »)57/( 
كتاب الكفارات: باب من‎ »)1۸۷ /١( كتاب الأيمان والنذر: باب كفارة النذرء وابن ماجه‎ .)57/0( 
كتاب الآيمان: باب من قال عليّ نذر ولم‎ »)٤٥/۱۰( نذر نذراً ولم يسمهء حديث (۲۱۲۷)ء والبيهقي‎ 
يسم شيئا من حديث عقبة بن عامر.‎ 


(۲) فی د» ظ: و. () في د: حلف. 
(۳) سقط في د. )۷( في أ: والثاني . 
)٤(‏ سقط فى د . (۸) في أ: النذر. 


(0) في د: شرط. 


١18‏ كتاب الأيمان 


أشهرهما : أنه ب يتخئر*'' بين الوفاء بما سمّى وبين كقارة اليمين. 

وأصحهما: أنه يلزمه كمّارةٌ اليمين. 

أما إذا قال: إِنْ دخلْتٌ الداء أو: إن كلَّمْتٌ فلاناً - فعبدي حر -: فليس هذا بنذر؛ 
لاله لم يلتم شيئاً في الذّمّة» بل هو تعليق عِنْقّء ذا دل أو كلم - ولو 
على وجه اللَجَّاج عق رقبة بعينه"؛ فإن قلنا: عليه كفّارةٌ اليمين : فان شاء أعنّىّ ذلك العَبدَ 
إن كان كلما لي أو عبداً غيره» وإن شاء أطْعَّمٌ أو كّسَاء وإن كان ذلك كافراً أو 
مَعِيباً - عليه إعتاق رقبةٍ أخَرى إن اختار العِيْىَّء وإن قلنا : عليه الوفاءٌ بما سمّى ‏ فعليه إعتاقة 
على أيّ صفةٍ کان» وإن قال: «إِنْ دخلْتٌ الدَارَ - فلل عَلَيّ كمّارةٌ يمين : فإن دخل عليه 
كثارة المي على الان كلب وكذلك: لو قال: «إِنْ فعلْتُ كذاء فعليّ نَدْرّه يلزمه كَفَّارة 
اليمين. 

ونَدْرُ اللّجاج متصوّر في فعْلٍ الطاعة والمعصية والمباح جميعاً. 


أما الطّاعة : فتنقسمٌ إلى لني والإثبات» ففي إثباته: يتصوّر التبر*2 والغلق» 
فالتبوّر: أن يقول: «إِنْ صلَيِتُء ٠‏ فللّه علي صَوْمٌ يوم يعني : إِنْ وَقَمَنِي الله على الصّلاة فعليّ 
صومء فإذا صلی - يلزمه الوفاءٌ بما التزم» وهو الصّوْمٌ والغلق : أن يُقَال له : صَلَّء فقال: 
لا أفعلهى و ملت - فللّه عَلَيَ عنْقُ عبدء أو صَوْمٌ فإذا صلّى ماذا يلزمه؟ فعلى الأقوال 
[الثلاثة]”” . 


وأما النفي: فلا يتصوّر فيه إلا الغلق ؛ لاله لا تبر في/ ترك الطاعة؛ مثل: أن يُقَالَ 

له: لا نُصَلْء فقول أصلّي. وإن لم أصَلّء فللّه علي عِنْنُ رقبة» [أو صومٌ شهر]”", فإن 
2 ار - فعلى الأقوال الثلاثة . 
وأما ال : فتنقسم - يضاً - إلى النفي والإثبات : 

فقي النفي : يتصوّر التبرّر والغلق»› فالتبرٌر: أن يقول: «إِنْ ن لم أشرب الْخَمْرَ 3008 

علي صم يا يعني : : إن عصمني اللَهُ عَنْ شُرْيهاء فإذا لم يشرب - يجب الوفاء بالمنذور» 

والغلق: أن يقال له: لا تَشْرَبْ فيقول: أَشْرَبُء وإن لم أشرب» فللّه علَىَ ع عتق عب فإن 
شرب - لا عثق عليه» وإن لم يشرب - فعلى الأقوال الثلاثة 


(1) فى :5 خر اسه 

(؟) في : لعينه. )٥(‏ سقط في . 
(۳) سقط في د. (5) سقط في أ د. 
)٤(‏ في د: البر. 


كتاب الأيمان سامش 18[ 

وأما الإثباثٌُ: فلا يتصوّر فيه إلا الغلق؛ مثل: أن يقال له: أشْرَبْء [فيقول: لا 
شْرَبُ]”"2: وإن شرنث - فللّه علي صوْمٌء فإن شرب : ففيما تلزمُةُ الأقوالٌ الثلاثة 

وأما المباح فيتصوّر في إثباته وميه الوجهانٍ جميعاً. 

أما الإثبات: فالتبؤر فيه [أَنْ يقول]”©: «إن أكلْتُ الخبز اليوم» فللّه علَىّ عى عبد» 
يعني : إن قََانِي الله علَيّه» فإذا أكَلَ ‏ فعليه ما التزم» والغلق: أن يقال له: كُلْء فيقول: لا 
آكُلُ» وإن أكلْتُ» فللّه على عنْقُ عبد» فإذا أكل: ففيما يلزمه الأقوال. 

وأما النفي: فالتبور فيه: أن يقول: إن لم آكُلٍ الحْبْرَ اليَوْمَء فللّه علي عتق عب 
يعني : إن وقّقني الله إلى كسر شهوتي برك الأغل» فإن لم يأكلّ: فعليه ما التزم . 

ووجه الغلق: أن يقال له: «لا تأكُل» فيقول: إِنْ لم آكُلْ» فللّه عليَ عش عب فإذا لم 
يأكَلْ : ففيما يلزمه الأقوالُ الثلاثة . 

ولو علّق ما التزم على مشيئة الغير» فقال: إِنْ فعلْتُ كَذَاء فللّه علَىَ نذْرُ حجٌء إن شاء 
فلانٌ» فإذا قعل ذلك لا شيء عليه» سَاءَ فلانٌ أو لم يشأء لأن النذر يلزمه بالتزامه لا بمشيئة 
الغيْرِء بخلاف ما لَرْ قال: إن دخلْتٌ الدَارَء فللّهِ علَيّ نَذْرٌ حَجّ فدخل - يلزمه في قَوْلٍ ؛ لأن 
القائل هو التَاِرُ غير أنه أخّره إلى الدخول» وم الاي يد اذ ولو الكرم في مكايا E‏ 

تا لا َون قربة؛ مثل : إن قال: إن شَمّى الله مريضيء فللّه عليَ أن أكُلَ الخُبْرٌ أو: إن رَد 

غائ ثبي» فللّه علَيَ أَنْ ادحل الدار؛ فالمذهب: أنه يمينٌ» فإن لم يوجَذٍ شفاءٌ/ المريض ولا 
تكو الات لاب وان وجدادافعليه كار البفيق“وكذلك: لر قال إن :دحل 
الدار» [فللّه علي أن آكُلَ الخُبْرء فإن لَمْ يدخل الدار] لا شيْء عليه وإِنْ دحَلَ: 
فالمذهب: أنَّ عليه كمّارةَ اليمين» وهو كقوله: «واللّهء لا أَدْخُلُ الدار»» وفيه وجه آحَدْ: أنه 
لَغْوٌ؛ لا يجبٌ به شيْ» ولو قال: «إنْ دخلْتُ الدار» فللّه علي ألا أكلّم فلانآ»؛ فإن كلّم قبل 
الدخول لا شيء عليه؛ لأن النذر لم ينعقذ» وإِنْ كلّم بعده» ‏ فالمذهب: أل عليه كمّارةَ 
اليمين» وكذلك: لو قال ابتداءً: «لله علَىَ أن أدخُلَ الدَّارَ اليَوْم؛» فالمذهب: أنه يمينٌ» فإن 
لم يدخل - عليه كقارة اليمين» .وكذلك: لو قال لامرآته: «إنْ دخلت الدارء فللّه علَىَ أن 
أطلّقك», فهو كقوله: (إِنْ دخلت الدار» فوالله لأطلقئَّكَ»؛ فإن مات أحدهُما قَبْلَ التطليق - 
يتنب عليه كمارة البحين, 


)١(‏ سقط في أ. (۳) في د: رقبة. 
(۲) سقط في د. )٤(‏ سقط في د. 


تت ل ا 7ش کتات: لاان 


2 


لك ا ا اوه 5 2-7 50 
قال الله تَعَالى في وصففب عباده الأَبرَارٍ: #يُوفون بالنّذر4[الإنسان : ۷ وروي عن 
a‏ سلا 01 ل 0 - كب يأو وه رمه يدر 55 له 258 
عائشة عن الب - مي - قال : امن ندر أن يْطيمٌَ الله قليطغة» ومن ندر أن يَعْصِيه فلا 


ب 2 
0 5 0 ا 2 0 00005 » 
النَّذْرُ هو: أن يُوجِبَ على نَفِسِهِ فزيّة لم يُوجِبْهَا الشّرْعٌ عليه بمقابلة حدوث نعمة أو 
و 0 


اندفاع بليّة؛ مثل: أن يقولَ: إن شَمَى الله مريضي» فللّه علي أن أغيِقَّ رقبة» أو أُصُومَ شهراًء 


)١(‏ جمع نذر» وهو - بذال معجمة ساكنة وحكي فتحها ‏ لغة: الوعد بخير أو شرء وشرعاً: الوعد بخير 
خاصة» قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما: التزام قربة لم تتعين. 
والأصل فيه آیات» كقوله تعالى: 9وَلْيُوهُوا ُرَم [الحج: ۲۹] وأخبار كخبر البخاري: «مَنْ تَذَرَ 
أن يُطِيِعَ الله مليْطِعْهُء وَمَنْ نَدَرَ أن يَمْصِيَ الله كَل يَخْصِهِه وفي كونه قربة أو مكروهاً خلاف» والذي 
رجحه ابن الرفعة أنه قربة في نذر التبرر» دون غيره» وهذا أولى ما قيل فيه. 
ينظر: الإقناع 2590/١‏ 1ء الإشراف ۳۳۹/١‏ والاختيار 097/5 والكافي ٠٤٥٤/١‏ وأنيس 
الفقهاء .)705١(‏ 
(۲) أخرجه مالك (؟477/7)» كتاب النذور والأيمان: باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله» حديث 
(4): وأحمد (75/5. »)4١‏ والبخاري (081/51). كتاب الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة 
حديث (57957)., وأبو داود (۳/ 097)» كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر في المعصيةء 
حديث (073784» والترمذي (۳/ ١٤)ء‏ كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء عن رسول الله كل أن لا نذر 
في معصية» حديث .»)١055(‏ والنسائي (۷/ ۱۷)ء كتاب الأيمان والنذور: باب النذر فى المعصية» 
ابن اماج( /5410): كات الكفارات: باب النذر فى المخضية: ديك 0)١0‏ ابن الجارود ض 
(۳۱۲- ۳۱۲): باب ما جاء في النذر» حديث 49(« والدارمي (۲/ 2185» كتاب النذور والأيمان: 
باب لا نذر في معصية الله» والشافعي )۷١ -۷٤/١(‏ رقم (١١۲)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(9/ ۴( وفي «مشكل الاثار؛ .)٤۷١١ /١(‏ والبيهقي (2)71/9 وأبو نعيم في «الحلية» (57/5*) 
والبغوي في «شرح السنة» (5/ 785 بتحقيقنا) من طرق عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن 
محمد عن عائشة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد. ١‏ . 
والطريق الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد »)7١8/5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )٤/١(‏ 
من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير وعند البخاري مقرون بأيوب عن القاسم بن محمد عن 
عائشة . 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳۳/۱)ء وأبو يعلى (۲۷۷/۸) رقم (4877) من طريق 
أبان بن يزيد ثنى يحيى بن أبي كثير أن محمد بن أبان حدثه عن القاسم بن محمد حدثه أن عائشة حدثته 
أن رسول الله ي قال : «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . 
(9) في د: و. 


كتات الأبمان_- ل ا ا ادا 


أو: إن رَد غائبي» فللّه عليَ أن أصلَّيَ ركعتين أو أحُجّ بيْت الله عر وجل فإذا حصّلّ ما علّقه 
عليه يلزمه ما التَرَمٌ 5 

ولو لم علق على شيء» بل قال : 7 علي أن أصُومَ أز أَصَلّي أو اح أو أَعْتِقّ 
عبداً» فَالمَدْمَبٌُ: أَنَّهُ يلزمه؛ لقوله - عليه السلام -: «مَنْ ندر أن يُطِيعٌ الله 7 ولأنّ ما 
يوجبه الإنسانٌ على نفسه مقابلٌ بما أوجبه الشرْعٌ» والشرعٌ َد أوجَب أشياءَ على الإنسانٍ بلا 


سیت . 
55 


وفيه قولٌ آخر: أنه لا يلرّمُ إلا بمقابلة عِرَضِ؛ كما لا يَلْرَمُ التبؤعات من الهبة 
والوصيّة؛ لأنها لِيسَتْ بمقابلة عِوَضٍء ولو قال: (إِنْ شَقَى اللَّهُ مريضي» فعَلَيَ حج أو علي 
عِنْقَ/ عَبْدِ؛. ولم يقل : «لله عليَ» فالمذهت: أنه يلزّمة؛ كما لو قال: لله عَلَنَ وفيه وجه 
آخر: أله لا يلزمه ما لم يَقُلُ: «لله عليَ» وكذلك في نذر اللّجَاجٍ [والعَصَّب]”" إذا قال: 
«عَلَىَ كذا» ولم يقل: «لله عليَ» هل يلزمه موجيّة؟ فعلى [هذين]"' القولين» والمذهب: أنه 
يَلْرَمُهُه وإنّما يجب بالنذرٍ ما كان طاعَة» ولم يوجْبَها الشوعٌ عليه أما ما كان وَاجباً بالشّرْع : 
فلا يصح نذره؛ مثل: أنْ قال: «للّه علَىَ أن أصلّيَ الظهرء أو: للَّهِ علّىَ أن أصومَ رمضان» 
أو: لله عليَ ألا أشرب الخمر أو: لا أرتكب محرّماً»؛ فلا يكون هذا نذراً» سواءٌ قاله بمقابلة 
نعمةٍ أو مبتدثاً؛ [لأن أداء]9») صَلَةِ الظهر وصّوْمَ رمضان ورك شرب الخَمْرٍ والحرام - 
ا و ا حتى لو لَمْ يصلٌ الظهر أو 
لم يَصْمْ رمَضَانَ أو شَرِبَ الخ تلرمة كقازة لين كما لن قال «والله ل أشن 
الخمر» فشرب» وكذلك : لا يصحٌ [نذْرَ 15 فِعْل المعصية؛ مثل : أن ندر القَْلَ أو الزناء أو 
المرأةٌ أن تصلّي وتصومٌ في أيّام حيضهاء أو نَذَرَ صؤم بوم العيدء أو أَنْ صي 
0 أو بلا قراءة» أو أن يقرأ القرآن جنباً؛ قال النبييُ ‏ كل -: «لآ نَذْرَ في مَعْصِيَة اللّه 

وَل فم لا متلكة : بْنْ 20651 ولو نَدَرَ ذَئْحَ ولده لا يَنْعَقِدُّه وعند أبي حنيفة: ينعقدٌ» [وعليه 
دَبْحُ]”'' شاةٍ» وبالاتفاق: لو نذر ذَبْحَ والده أو قَتْلَ ولدِه ‏ لا ينعقدٌ» وعند أبي يوسف: 
إن نذر أن يصلّي مُحْدِئاً أو بلا قراءة - ينعقدٌ» ويصلي متطهّراً بقراءة؛ كما لو نذر أن يصلّيّ 
في أرض مغصوبة - تلزمٌةُ الصلاء» ويصلّي في موضع آخَرَ قأنا: العَضْبُ معصيةٌ في غَيْر 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في أ» د. (5) في أ: لأداة. 
(۳) سقط في أ. (5) سقط في أ. 


. تقدم تخريجه » وهو حديث المرأة التي نذرت أن تذبح ناقة النبي بيد‎ (DD 
في د: ويذبح. (۸) في د» ظ: إذا.‎ )۷( 


6۲ كتاب الأيمان 


الصلاة بخلاف الحَدَثِْ؛ لأنَّ الصلاة في الأرض المخصوية و وإ كان عاصياً 
بالعصب» ولا يصح مُحدثاًء و بدليل أنه لو نَدَرَ مطلقاً : أن يصلَّيء فصلّى في 
أرض مغصوبةٍ - خرّج عَنْ نذره» ولو صلى مُحْرِئاً - لا يخرْجُ عن نذره» وكذلك: الإتيانٌ 
بِالمُبَاحَات» أو الإعراض/ عَنْهَا - 1لا يلزم بالنذر]”'"2. مثل: إِنْ نَدَرَ أنْ يأكُلَ أو يَشْرَبَء 
أو لا يأكل ولا يشرب - فلا يلرم بالنذر؛ لما رُوِيَ عن ابن عباس قال: اي - له - 
يَحْطْبُ إا هُوَ برَجُلٍ قَايِم فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَانُوا: أو إِسْرَائِيلَ! نَذَرَ أَنْ يَقُومَ ولاو 
يَسْتَظِلَ وَل له ورا قال ال - بل : دمر َكَل وَلْيَسْتَطلَ وَليَفْعْدْ وليه 
صَوْمَةُ)”" غير أله يمينٌ على ظَاهِرٍ المَذْمَبِء فإذا نذر ألا يفعل» فَمَعَلَء أو نذر أن يَفْعَلَّ» 


كم 


فَلَّمْ يفعلٌ - تلزمه كمّارة اليمين. 


ا 


فصل فيما لو نذر أن يتصدق بماله 

إذا نذر أن يتصدّق ناله تمه أن يتصق بجي ماله» ولو قال: «إن شفى اللَّهُ 
مريضي - فمالي صدقَةٌ؛ أو مالي في سبيل اللَّه؛ - فالمذهَبٌ: أنه كقوله: الله علي أَنْ نف 
مالي في سبيل الله» أو: أتصدَق بمالي»؛ فيلزمه ا ماله» وكذلك: في َذْر 
اللّجاجء إذا قُلَْا: يلزمه الوَقَاءُ بما ندر“ وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا قال: «مالي 
في سبيل الله عَلَْه أن يتصدّق بما عنده مِنَ المال الزكوي» وعند مالك رحمه الله -: يلزمه 
أن يتصدّق بثلّثِ ماله ولو يذو هدا نحت عة أن يحملة إل مةن فيتصدّق على أمْلهاء 
ولو نذر أن ESS‏ - يجبٌ أن يتصق عليهم» أما إذا نَذَرَ أن يضوم 
في بَلَدٍ الاي ET‏ أو في غيره» وقال صاحب 
«التلخيص» : إذا عن الحرم , SEDUCE‏ 
الإحرام ‏ لا يختصنٌ بالحرم؛ ولو نذر أن يصلَّيَ في بل - لا يتعيّن؛ وله“ أن يصلَّيَ حيث 
يشاء" إلا أن يعيّن لها المسجد الحرام» فيتعيّن» وفي مسجد المدينة - والأقصّى : قولان» 


)١(‏ في دء ظ: لا يلزمه النذر. (۲) في أ: فقال له. 

(۳) أخرجه البخاري /١١(‏ 544): كتاب الأيمان والنذور: باب النذر فيما.لا يملك» حديث »)1۷٠٤(‏ وأبو 
داود (۳/ 20170 كتاب الأيمان: باب ما جاء في النذر في المعصية» حديث (١٠۳۳)ء‏ وابن ماجه 
(1/ 54 كتاب الكفارات: باب من خلط من نذره طاعة بمعصية (١۲۱۳)ء‏ والبيهقى فى السنن 
الكبرى (۱۰/ ۰)٥۷‏ كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى. 0 

)٤(‏ في أء د: بما التزم. ی ف 

(5) في دء ظ: فلو. (۷) في د» ظ: شاء. 


1١ه‎ 


كتاب الأيمان 
ولو عَيّنَ مسجداً آخَرَ سوّى هذه المساجدٍ الثلاثة - لا يتعيّن» ولو در أن يجاهِدَ في جهة 
عيّنها ‏ هَل يتعيّن؟ فيه وجهانء قال الشَّيِحُ أبو رَيْدِ: لا وله أن يجاهد في أي جهة 
شاء؛ لأنَّ الناذر لا حَقَّ له في الجهادء إِنّما مقصوده العَرْرُء وقال صاحب «التلخيص»: 
تتعيّن تلك الجهة؛ لأنَّ الجهاد يختلفُ باختلاف الكُغْور؛ لبعد المسافة» وكثرة المؤونة» 
O‏ 


فَصْلَّ في نَذْرِ الحَجٌ 

إذا نذر حَجا أو عُمْرَةَ ‏ لزمه أن يَحُجّ/ ويعتمرء إذا قال: «لِلَّهِ علَىَ أن اَم ت 
اللّهِ أو آنِيّ بيت ت الوه نر : إن لم برد [بيت اللو" الحرَام EE‏ فل ا 
مطلقه يُحْمَلُ على البَئِتِ الحرام لما ا a‏ 
صرح فقال: َه علي أن أَمْشِيّ إلى بيت الله الحرامء أو آتِيّ بِيْتَ الله الْحَرَامَ» ‏ هل يلزمه 
إتيائة؟ قيل : هذا ينبني على أل دخول الحرم هل يقتضي إحراماً؟ وفيه قولان؛ إن قلنا: 
يقتضي إحراماً - يلزمه أن يأتيه» فيح أو يَعْتَم وإن قلنا: لا يقتضي إحراماً ‏ فهو كما لو 
ندن أن يأتي مَسْحِدَ المدينة أو المَسْجِدَ الأقصّىء ومِنْ أصحابنا من قال - وهو المذهب -: 
يلزمه إتيائ قَوْلاً واحداء ويحجّ أو يعتمر؛ لأنه لا فُربة في إتيانه إلا بنك [ثم]”" إن نذر 
المَشْيَ ‏ فهو كما لو نذر اذ يسح ما ایی ما رإن ندر ا قلا رار هُ المشيٌ» 
وعليه أن يحجّ ويعتمرء وقيل: إِنْ قلنا: دُخُول مكّة لا يقتضي إحراماً ‏ فعليه أن يح أو 
يعتمرء إن شاءء أو“ يصلّي ركعتين» أو يعتكف في المسجدٍ الحرام فإذا أُوجَبنا إتيانه» وكان 
قد َدَرَ المشْي إليهء لو نَدَرَ الحجّ أو العمرة مَاشِياً - فهل يجوز أن يأتيه راكباً أمْ عليه المشي؟ 


وم بير 


فيه قولان؛ بتاءَ على أن الحج راكباً أفضّل أو ماشياً؟ وفيه قولان: 

أحدهما: راكباً؛ لأن النبيَ ‏ ب - حح راكباً. 

والثاني: ماشياً أفضَل ؛ لأن التعب فيه أَكََرْ؛ وقد قال رسول الله كَل لعائشة 
- رضي الله عنها -: «أَجْرْكِ عَلَى قَدْرٍ تَصَِّكِ)0*: فإن قلنا: الح راكباً أَفضَل» فإذا رَكبَ - 
لا شَيْء علَيْهِ» وإن قلنا: ماشياً افر درو الأصّحّ - فيجبُ عليه المشْيٌ» ومن أي موضع 
يلزمه [المَشْيْ]”'؟ نظر: إن قال: (ِلِلَّهِ عَلَنَ أن أَحُجّ ماشياً» قَمِنَ المبقات» وإن أحرَم قَبْلَ 


)١(‏ في د: وقلة. )٤(‏ في د» ظ: و. 
(۲) في دء ظ : البيت. )٥(‏ تقدم. 
(۳) سقط في د. (0) سقط في أ. 


16 
وإن قال: «لِلّه عليَ أن أمشي إلى بيت الله الحرام» ‏ ففيه وجهان: 


َحَدُّهُمًا: من الميقات؛ لأنَّ المَقْصُودَ مِنْهُ الحج أو العمرةٌ؛ ا 
الميقات . 


كتاب الأيمان 


والثّانى: مِنْ دُوَيْرَةِ أهله؛ لأن قضيّة قوله: «أَمْشِى إِلَى بَئِت [الله» : أن يخرج]”'' إليه 
ماشياًء فلو قال: لله علي أن أمشي حاجّاء قيل: هو كقوله: «لله علَىَ أن أحجّ ماشياً». 
وقيل : هو كقوله: ا ال يا الله الحرا م فإذا قلنا: بلزمه الي إما من الميقات» 
أو مِنْ دويرة أَهْلِهِ - فيجب أن يَمْشِيَ في ا > حتى نحل له النساءٌ عفدا و وط وهر يعد 
70 ف واس 221 ف 
التحذليْنِء وإذا فاته الحَج ‏ يتحلّل بعمل العمرة مَاشِياً ثم يَقْضِي في العام الثاني“ ماشياًء 
وفيه قول آخر؛ أنه لا يلزمه أن يَحِلَّ عن الفائتة ماشياء بل له أن يَرْكَبَ فيه؛ لأنَّ فَوْضَ النَذرٍ 
ل فط وة ا ماشياً» وفي العمرة: يجبٌ أن يَمشِيَ حتّى یطوق ويَسْعَى بين 
الصّمًا والمروة» ثم له اَن يركب إن لا : الحلى اسا محظور» وإن قلا : نسك - فلا 
يركبُ حى يحلق» فإذا أوجبنا عليه المَشّيّ» فحج راكباً مع القُدْرة على المَشْي ‏ ففيه أقوال: 

أصحّها: صَمَّ حجّه عن نذره؛ وعليه دم ولا قضاءً عليه 

وفيه قول آخر: صَمَّ حَجُه ولا دم عليه 

وفيه قولٌ ثالث: يجب عليه القضاءً» ثم في القضاء: له أَنْ يركب بِقَدْرٍ مَا مَشَى في 
الأداي ویمشی بقدر ما رَكت» أما إذا عَجَرَ عن المشي» > فحج راكباً - صحّ حجه عن نذره» 
ولا قضاءً علية» وهل يلزمّة الدم؟ فيه قولان : 

أحدهما: لا دَمّ عليه؛ لأنه ركب للعجز؛ كما لو نذر أن يصلّيَّ» فعجزء فصلَّى قاعداً - 
لا شيئء عليه. 

والثاني - وهو الأصخ - : يلزمه دم؛ والدليلٌ عليه: ما رُوِيَ أنَّ أت عُقْبَة بن عامر 
نَدَرَتْ أن تَحْجّ مَاشيةء مسل الي - بي - أَنّها لآ تُطِيقٌ ذَلِكَ؟ قَقَالَ رسول الله كَل -: 
«مَلْتَوْكَثْ وَلْتَهَد Ee‏ وفي رواية: «وَلْتَهْدِ هَدياًا» ولیس E‏ لأنه لا مدخل للمال 


)١(‏ في أ: أن يجب عليه أن يمشي. 

(۲) في أ: الماضي . 

(۳) أخرجه البخاري /٤(‏ ۷۸ - 7/4)» كتاب جزاء الصيد: باب من نذر المشى إلى الكعبة.» حديث (1855)» 
ومسلم (۳/ 21774 كتاب النذر: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبةء حديث (11/ 1145)» وأبو داود 
(5948/9- 059).: كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» حديث 


كتاب الأيمان سبي سحيب 88[ 
فيهاء وله مدخل و في الحجّ؛ ول يلد أنْ يرك إلى بيت الله اا ي يلزمه 
[85]“؛ لأنّه تَرَقَهَ بترك مُوْنَةٍ الركوب» قال الشيخ ‏ رحمه الله -: عِنْدِي: لا دم عليه؛ لأنَّ 
عدولةٌ إلى الطريق الأشّقّ لزيادة الثواب؛ فلا يجبُ عليه الدّمُ. 

ولو ندر أن يَحمجّ حافياً ين النعل» ولا شييء عليه؛ لأنّه إتعابٌ للبدن”؟2 بما 


لا فائدة فيه. 
ولو نذر أَنْ يَمْشِيَ إلى بيت الله : لا حَاخّاء ولا معتمراً ‏ ففيه وجهان: 


أحدهما: لا ينعقد نذره؛ لأن المَشْيَ إليه بِعَيْرٍ نْسّكِ ‏ لَيْسَ بقربة كالمَشْي إلى غير 
البيت. 


والثاني : ينعقد؛ وعليه أن يمشي فيحجٌ أو يعتمر؛ لاا الك وال 
دام قاط بتفيه» فلم يسقطء ولو نذر أن بأتي موضعا/ من الحَرّم؛ كالصفا والمروة ومُقَامٍ 
إبراهيم ومنى وغيرها مِن بقاع الحَرّمٍ - فهو كما لو در أن يأتي بَيْتَ الله الْحَرَام سَوَاءٌ قال 
بلفظ المشي أو الإتيانٍ أو الخَضُورٍ أو قال: أذمَبُ أو أنتقل أو أَصِيدٌ إلَيْهَاء إلا أنه إذا قال 
خير لظ "المي ب يجوز ل الركوات + وعد آي احتف لا بار إلا يلظ المكي» ولو نر 
أن يأتي عرفاتِ» أو مَرَ الظَّهْرَانٍ ‏ لا يلزمه؛ لأنها لِيسَتْ من الحرم؛ كما لو نَذَرَ إتيانَ بَلَدٍِ 
آخَرَء ولو نَدَرَ أن ياي مسجد «المدينة»» أو المسجد الأقصّى ‏ هل يلزمه إتيانهُ؟ فيه قولان: 


أحدهما : يلزم [كما پلزمه) ٠‏ إتيان المسجد الحرام؛ لأنَّ النبيئَ ‏ ب حَصّها بالإتيانٍ 
َي المساجدء فقال: «لاً تُشَّد التِحَالُ إلا إلى َة مَسَاحِدَ: المَسْجِدٍ الكَرَامِء وَالمَسْحِدٍ 
(CV‏ 


سره 


الأ ومسجدي هَذَا» 
والثاني: لا يلزمٌ؛ لأنّهما لا بُقَصَدَانِ بِالنّسّك؛ كسائر المساجدء بخلاف المسجدٍ 
الحرام» فإِنْ قلنا: يلزمه الإتيانٌ: فإن كان نَذْرَ المَمَْ ‏ فَهَلْ له أن يركب؟ ينبني على ما لو 


= ۳۲۹۹)» والترمذي .)١١7/4(‏ كتاب النذور والأيمان: باب» حديث »)١16554(‏ والنسائى (۷/ ۱۹)» 
كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر أن يمشى إلى بيت الله تعالى» وابن ماجه 1۸44/1( کتاب 
الكفارات: باب من نذر أن يحج اشا حديث ۲۱۳۹( وأحمد »)٠٤١ /٤(‏ والدارمي (۱۸۳/۲)» . 
كتاب النذور والآيمان: باب في كفارة النذر. وابن الجارود في المنتقى ص (717): باب ما جاء في 
النذور» حديث (۹4۳۷). والبيهقى (۷۸/۱۰ ۔ ۷۹)» كتاب النذور : باب المشى.فيما دو غ وا كو 
فيما عجز عنه. من حديث عقبة بن عامر. ٠‏ 

)١(‏ سقط في د. )٤(‏ في أ: بدن. 

(۲) في دء ظ: عن. )٥(‏ في د: كما لو نذر. 

(۳) في د: ليس له لبس. (5) تقدم. 


۱٦‏ كتاب الأيمان 


0 الحج : إن قلنا هناك: يلزمه المَشْيُ مِنْ دُرَيْرَةِ أَمْلِهِ - فههنا: يلزمه [كذلك؛ وإنْ]“ 
قلنا: لا يَلْرّمُهُ المَشْىُء أو يلر من الميقات» فههنا: لا يلزمه”" المشئ» وله أن يركب 
فإذا حضرَة: يلزمه أن يصلَّيّ ركعتين» ان لك ضاق في المسجدء أو يزور قَبْرَ 
النبيّ - يكل - في إتيانٍ المدينة» حى يكون قربة» وقيل : لا يلزمه شيئء. إذا حضره؛ لاله 
ل يلتزِم إلا الإتيانٌ» ونَفْسنٌ إتيانه قربة» بخلافي مكة» حيث” يلزمه الحَج أو العمرة؛ لأنّه 
واجبٌ بأضل الشرع؛ فارع الذي فإذا نذر حَجا ‏ يلزمه أن يحجّ بنفسه» فان كان مغصوباً - 
یح بماله» ولا يتعيّن له ست ويستحبٌ أن يحجّ في أوّل سنة الإمكانِ» فإن مات قبل 
الإمكان ‏ لا شيء عليه» وإن مات بعد الإمكان ‏ يحج مِنْ مالهء ولو قال: «ِلّه علي أنْ 
أَحُْجّ [من]”“ عامي هذا» - نُظر: : إن كان على مسافةٍ لو خرج في الوثْتٍ - لا يمكثهُ أن يحجّ 
في ذلك العام : لا ينعقد نذره» وإن أمكتة ا ا 
ذلك العام» مَعّ الإمكان كان دَيْناً في ذمّته؛ كما في حَجّة حَجَة الإسلام» فإن مات - - قَضى من 

ماله» ولو" لم يمكنه الح في ذلك العام/ نظر: إن مات قَبْلَ الإمكانٍ ‏ فلا شيء عليه» 
وإن خِسَ حتّى مضى العام - نظر: إن حبسه عَدُوٌّ أو سلطانٌ - فالمذهب: أنه لا قضاءً عليه ؛ 
َة الإسلام» إذا آرم به“ فحبسه عَدُوٌ في اول ب سَنَةٍ الإمكانٍ ‏ لا يلرم القَضَاءُ» وخرّج 
بن سرج قولاً [آخر]؛ ؛ أله يلزمه القضاء [نا أمكنة كل مرق كما لو a‏ لأنّ 
باب اليُذُور ر أوسَعٌ؛ بدليل أنه لو نذر حججاً كثيرةً - تلزمة 5 بالنّذْرٍ ولا تجبٌ بالشرْع إلا 
واحدة» وكذلك: لو َدَرَ صلاةً في يوم بِعَيْنِهء فأغمي عليه - لزمه القضاءًء ولا يلزمه قضَاءٌ 
صلوات ذلك اليوم» فإن منعه عدؤ أوْ سلْطَانُ وحده ‏ ففي وجوب القضاء قولانِ؛ كالحضر 
الخاصٌ في حَجَة الإسلام» ولو منعه عَنِ الحَجّ في ذلك العَامٍ مرضنٌ» أو أخطاً العَدّد» أو 
نسي ء أو صل الطرییء حتى مضّى العام - يلزمه القضاءًء فإن كان مغصوباً يَوْمَ النذرء أو 
صارٌ مَعْصوباًء و “لم يجدٍ المالّ إلا بَعْدَ مضي التة - فلا قضاء عليه» ولو نذر عَشْرَ 
حجات» فمات بعد مضي حَمْس سنين» n‏ - يقضي من ماله خمسَ حَبجَّات 
فإن كان مَعْصُوباً يوم م النذرء أو صار مَعْصُوباً [بعده» فمات بعد مضي سنقء وله مال - 
أمكنه أن يَحُجّ عن نفسه في سنةٍ واحدة عَشْر حَجّات ‏ يقضي الكل مِنْ ماله» وإن لم يكن لَه 


)١(‏ في أ: وكذلك إن. (1) سقط في د» ظ 

(؟) في أ: يلزم. (۷) في أ: وإنء وفي د: فإن. 
(۳) في أ: يلزم. (۸) في د: بها. 

() في دء ظ: لم . (9) سقط في أ. 

(0) في د: فإنه. )١(‏ في أ: و. 


)١١(‏ في د: فمات بعد» في أ: بعد. 


كتاب الأيمان /اه ١‏ 


من المال إلا قَدْرٌ حَجَتَيْنِ ‏ يستقدٌ عليه حجتانٍ . 


ولو نذر صلاةً Ty‏ فمنعه مرضنٌ أو سلطانٌ - 
عليه القضاءء بخلآفي ۽ الحَجّ إذا منعَهُ سلطانٌ - لا يجبٌ القضاءٌ؛ لأ الواجب بِالئَدْرٍ كالواجب 
بالشزع» والصلاة والصوم اشد - قد تَجبٌ ابتداء مع العجز والمرض » وكذلك َلْرَم 
بالّذر» أما الحَج: فلا يجبٌ E‏ إلا بشرط الاستطاعة؛ كذلك بالئذر. 


0 مثا - صو عشرة ار لا يمه الشروع فيه عقب ادر وله أَنْ 
يصومها متتابعة ومتفرّقة» غير أن المستحتبٌ أن يعجّل صومها عقيب النذر» وأن يصومَهًا 
متتابة» فإن فيد قيّد بالتتابع [يجب التتابع]“ ولا يجب التعجيل» وإذا شرع في صومهاء فأفطر 
يوماً - يلزمّة استئناف العشر» وإذا نَدَّرَ أنْ يصوم متفرّقاً ‏ يلزمه التفريق؛ ا 
بالشّرْع كاتا ابع » وهو في صَوْمٍ المتمة ET‏ شرَةَ متتابعة - يُحْسَبُ/ 
ل صَوْمٌ خمسةٍ آيام» ولا يصخٌ بين" کل يومين صَوْمٌ يَوْوِ ولو نذر صم سنة- لا 
تخلو: إما إن عَيّن أو لم يعيّن؛ فإن تَدّر صَوْمٌ سن بعَيْنها: بأن قال: «لِلّه علي [أن]“ أصوم 
سنة كذاء أو: سنة مِنْ وقتي هذاء أو: أشرع فيه غداً»؛ أو لم يعين» وقال: «[أصوم]*© سنة 
عن ور إلى محرّم يجب أن يَصُومَهَا متتابعاً؛ انغيين. الوانت + كما يجب هوم رمان 
متتابعاً» ديصوم رمضان عن فرض القع ولا يجب تَضَاؤُهُ عن التَذْرِ؛ لأنه لم يدخل في 
النذر» ويجبٌ أن يفطر العيديْن وأيام الكشّريق» ولا يجب قضَاوًمًا؛ لأنها لا قبل الصَّوْمَ؛ 
فلم يتناولها النذر» وإذا أفطرت المرأة بعذر الحيض أو النفاس» هل يجبٌ عليها قضاء أيام 
الحَيْضٍ والنفاس؟ فيه قولان: 


أحدهما : لا يجبٌ؛ كما لا يجبٌ قضاء يوم العيد. 


والثاني: يجب؛ لأن زمانّ الحيض محل للصوم في حَقَّ غيرهاء بخلاف يوم العيد؛ 

فإنه غير قايل للصوم في [حى]“ أحدٍء فلم يدخُلْ في النذر؛ كزمان الليل» وهذا ا ص 
وإن أفطر يوماً بِعَيْر عَذّْرٍ - - يجبٌ عليه قضاءٌ ذلك اليو وهل يجب استئنافٌ السّئّة؟ نظر: إن 
يقيّد بالتتابع - لا يجبٌ؛ لأن التتايّحَ وجب فيه لِحَقَّ الوقت» فإذا أفطر يوماً ‏ لا يجب إلا 
قضاءٌ ما أفطر كصّوْم رمضان» وإِنْ قيّد بالتتابع بأل" قال: أَصُومٌ سنة كذا متتابعاً - ففيه 


)١(‏ سقط في دء ظ . )٥(‏ سقط في د. 
(؟) في د: يجب عليه . م (5) سقط في د. 
(۳) في ظ: من . (۷) في أ: فإن. 


(4) سقط في أ. 
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كتاب الأيمان 


وجهان» قال الشيخ أبو حامد ‏ رحمه الله : يلزمه الاستئنافٌ؛ كما لو لم يعيّن س ع 
التتابع فأفطر يوماً - يلزمه الاستئناف» ويبطل ما مضّى» وقال الشيخ القَمّال: لا يلزمُة 
الاستئناف. ولا يبطلٌ ما مضی؛ لأنَّ التتابُعَ كان لازماً لحقٌّ الوفت؛ فلا يكون لقوله: 
«متتابعاً» تأثير» وإِنْ فاه صؤْمٌ تلك السنةٍ ‏ يلزمه القضاء ولا يلزمه التتابع؛ لأنَّ التتابع في 
الأداء7'؟ ‏ كان لح الوقت؛ كقضاء رمضانٌ. 

ولو قال: «للّه على صَوْمٌ هذه السنة» - فلا يلزمه إلا ما بَتَِ من تلك السنة إلى 
المحرّم. وإِنْ لم يَبْقَ إلا يومٌ واحلّء ثم إن كان قَبْلَ رمضان - لا يجب عليه قضاءً رمضان عن 
النذرء ولا يوم العيد وأيام التشريق» وفي وجوب قضاءٍ زمان الحيض والنفاس قولان؛ كما 
ذكرنا في جميع السنةء أمًا إذا ندر صَوْءَ/ سنةء ولم يعيّن N‏ إما إن قيد بالتابع أو 
لم يقيّد: فإن الم يقد - يجب عليه أن يصوم سنة اَي عَشَرَ شَهْرآء ولا يلزمه الاب ثم إِنْ 
صام متتابعاً - يجب عليه أن يصوم رَمَضان عن فَرْض الشرع» وعليه قضاوٌة عن النذرء 
وكذلك: يفطر يوم العيد وأيامّ التشريقء وَيَقْضِي عن النذرء ولا يجبُ قضاءٌ يوم النَّك؛ لأنَّ 
صومه عن يَوْم النذر جائزٌء وعلى المرأة قضاءٌ أيام الحَيْضٍ» وإذا قضّى عن رمضان شهراً 
بالؤاذل اق ا کان أو تاقسا لأنه قضى شهراً بإزاء شهرء وكلٌ شهر في السنة صامَةُ 
مِنْ أوله تاا" - يكونٌ بالهلال» وإن حَرَج ناقصاًء إما سوال وذو الحجّة ‏ يجبٌ أن يكملهما 
ثلاثين”'' يومآء وإن كانا ناقصين ‏ فيصومٌ تُقْصَائَهُمَا0*» بعد السّنَدّه وكذلك: كَل شهر أفطَر 
ا ل ا ل ولانييطل نا 'مضن؟ 
أما إذا قيّد التتابع» فقال: «لِلّهِ على أن أصوم سنة متتابعاً» - يجبٌ أن يَصُومَ متتابعاً» ولا 
ينقطع اتاب بفطر يوم العيدٍ وأيّام ارين "لأ الل لا ل غ هده الأام» وكذلك 
بصوم شَّهْرٍ رمضان عَنْ فرض الإسلام» ولا ينقطع به التتابُعٌ» ويجبٌ عليه قضاءٌ هذه الأيام 
ممصا بالسّنّة متتابعاً» وهذا بخلاف ما لو نَذَرَ صوْمٌ سنة معيّنَةٍ ‏ حنث» قلنا: لا يجبُ قضاء 
هذه الأيام ؛ لأنّ النذر إذا تناول وقتاً بعينه فما لم يصح فيه لا يبدّل بغيره» وههنا: تعلّق النذر 
م في الزمن» فإذا لم يقبَلَهُ بعضّ الزمان - دل بغيره؛ كما لو باع عَيْنآء فوجد بها عيباً- 
ل يحور" إيذالها برهك بو إذا وج ا أخذ بدله» وکل شیر ضا تاگ من 
أوله ‏ يكونٌ بالهلال» ون كان ناقصاً كما ذكرناء وإِنْ أفطرت المرأةٌ بعْذرٍ الحيض لا یجب 
استئنافٌ السّئّة» وهل يجب قضاءٌ أياوٍ الحَئْض؟ فعلى قوليّن» وإن أفطر يوماً بغير عذر_- 
یجب استئئافٌ السنةء وإن أفطر بعذر مر 7 فهل يجب الاستئنافٌ؟ فعلى قولين» وإن 


(۲) في د: تماماً. (5) في أ: نقصانها. 
(۳) في د: تماماً. (5) في أ: من مرض. 


كتاب الأيمان 1۹ 


04 


أفطر بعذر سَمّر ‏ يُرِنَبُ”'2 على المرض» إن قلْنا هناك: يجب الاستثناف» وينقطعٌ التتابمُ - 
فههنا أولَى وإلاً: فعلى وجهين؛ كما في صوم كمّارة الظهار/ ؛ فإن قلنا: لا ينقطع التتابع ولا 
يجب الاستئناف ‏ فهل يجب قضاءٌ ما أفطر بالمرض؟ فيه وجهان بناء على القوليْن في 
الحائيض»ء وكذلك: لو نذر أن يوم ثلثمائةٍ وستين يوماء إن لم يَقُل: «متتابعة» فعليه أن 
يصومٌ هذا العدد بالأيّامء ولا تتابع عليه» وعليه قضاءٌ صَوْمٍ رمضان» ويومي العيد وأيام 
التشريق» وإن قال: «متتابعة» ‏ فيجب التتابعٌ» ويجب قضاءٌ هذه الأيّام مصلا بِالسَّنَوِ 
وتكون الشهورٌ بالعَدَّوِء قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ولو أَنَّ امرأةٌ نذرّث صَوْمَ يوم [بعيته]) 
حافت ليك نون SO E‏ ترا ف نك اليكل > وإن تَدَرَتْ يومأ 
غير معيّن» شرع ف لمر يبرم وحاضتُ - يجب القضاءً» ولق أن رجلا نذَّرَ صم 
[يوم]”" الإثنين أبداً أو سَنَةَ - يجبُ عليه أن يصومَهاء ولا يجبُ عليه قضاءٌ أثانين شهر 
رمضان؛ لأنَّ وجوبه سَبَقَ نذِرٌهُ - فلا يدخُلٌ في النذرء وإن وافق يوْم العيد وأيام التشريق - 
هل يجت قَضَاوُهَا؟ فيه قولان: 

أصحهما ‏ وهو اختيار المزني -: لا يجب؛ كأثانين رمضانٌ. 

والثاني : يجب قضاوها؛ لأن هذه الأيام [قد] تخلُو عن الأثانين؛ فكانّثْ داخلة في 
النذرء بخلافي رمضان؛ فإنه لا يخلو عن الأثانين» فإن اتفق في رمضان خمسة أثانين» هل 
يجب قضاءٌ الخامس؟ فيه وجهان؛ بناءً على هدن القولين؛ لأنَّ رمضان لا يخلو عن أربع 
أثانين» ويخلو عن الخامس» ولو لزمه صومٌ شهرَئْن متتابعين عن كمَّارةِ- يجب عليه أن 
يوم عن الكمّارة» سوا سبق وجوبَة نَدْرُ صوم يوم الاثنين” أو تأخّر عنه» وإنّما قدّمنا 
صِومٌ الشهرين؛ لأنه ل a‏ وإذا بدأ بصوم 
الأثانين ‏ لا يمكنه]“ قضاءٌ الشهرَيْن» ثم إن سبق ذز صوم الائنين» ثم لزمْتُه الكمّارة - 
يجب عليه قضاءٌ أنَاني الشهرين» فإن كان وجوبٌ صوم الكمّارة سابقاً على وجوب نَذْرٍ صوم 
الاثنين - هل يجب قضاءٌ أثاني الشهرَيْن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يَجِبُ؛ لأنَّ وجوبه سَبَقَ النذر؛ كما لا يجبُ قضاءٌ أثاني رمضانً. 


والثاني : يجب ؟ لأ الوقْتَ لم بک متع ٩۷)‏ لصوم الكمارة: وكان صومّة عن النذر 


)١(‏ في أ: ترتب. )٥(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في د. (5) في د: الأثانين. 
(۳) سقط في أ. (۷) في أ: معيناً. 


)٤(‏ في ظ : الأثانين. 


ل كتاب الأيمان 


ممكناء فإذا صام عَنْ غيره - لزمه القضاءًء بخلاف شهر رمضان؛ فإنْ الوقْتَ كان متعيّنا/ 
[له]”'' وهذا أصحٌ 


:ولو لزمه صَوْمٌ شهرَيْن متتابعَيْن بنذرء أو صومٌ أسبوع متتابعاً بنَذْرٍ - قيل: هو كصوم 
الكمّارة» [وإن نذر [الأسبوع أو الشهرين]”" بَعْدَ نذر الأثانين ‏ لزمه قضاءٌ [أثاني]“ 
الّهْرِين ,والأسبوع]”*2» وإن نذر الشهرين“ بعد نذر الأثانين - فوجهان] 29 : قال الشيخ 
رحمه.الله -: هذا إذا نذر [صوم]”"' شهرين متتابعين» لا على التعيين: فإن نذر على اللَعْيِينِ 
َبْلَ نذر الأثانين - ينبغي ألا يدخل أثاني“ الشهرين في نذر الأثانين؛ كأثاني رمضانء ولا 
يجبُ قضاؤها؛ قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ويحتملٌ أن يقالَ: إذا صادف نَذْرَانٍ رَمَاناً واحداً 
على التعيين: أنَّ الثانى لا ينعقدٌء كما يأتى نظيرة» .وإن وافق بعغض الأثانين زمّان حَيْض 
المرأة أو نفاسها ‏ نصصّ: أنها تقضيهاء فمن أصحابنا مَنْ قال: فيه .قولان؛ كما لو وافق يَوْمَ 
العيدٍ وأيام التَشْرِيقَ» ومِنْ أصحابنا من قال: يقضي ما واقَقَ زمَانَ الحيض والنفاس قولاً 
واحداً؛ لأنَّ النذور يسلك بها مَسْلك واجب الشرعء ولو أنّهَا حاضث أو نُفِسَتْ في شَهْر 
رمضان ‏ يجب عليها القضاءُ؛ كذا ههناء ألا ری آنا إذا أفطرث بِعُذْرٍ مرض أو سمَرٍ - يجب 
القضاءٌ؛ كما يجبُ قضاءٌ رمضان بخلاف العِيدٍ وأيام التََشْرِيقَ؛ لان تلك الأياء لعل اسز 
في حَقٌّ أحٍ"“؛ فكان كزمان الليل» وزمانٍ الحيض قابلً””' للصوم في حى غيرهاء والفِطْرٍ 
في حقّها ‏ كان لعارض؛ فيجبٌ القضاءً» كما لو أفطرث لسفر أو مرض . 

ولو نذر أنْ يَصُومٌَ يوماً بعينه ‏ فلا يجوز أن يصوم قبل 

ولو نذر أنْ يصوم يوماً معيناً من أسبوع» ونسي اليوم الذي عيّنه - يصومٌ آخر يوم من 
الأسبوع» وهو يومٌ الجمعة» فإن كان نذر صومه- كان أداء» وإن عيّن يوماً آخر ‏ كات 
قضاء» فلو صام قبله ‏ لم يُحْسَْ؛ لاحتمال أنه عيّن يوم بعده» ولا يجوز تقديمٌ القضاءء 
وكذلك: لز لذ أن بصا ی وو افصلى ف أو أن يح سنة بعينهاء فَحَجّ 
RR‏ ت غو الل 


. سقط في د. () سقط في د‎ )١( 
(؟) في أ: الشهرين أو الأسبوع. (۷) في أ: ألا صوم.‎ 
في أ: الأثانين . (۸) في أ: الثاني.‎ )۳( 
سقط في ظ. (9) في د: واحد.‎ )٤( 


(0) في ظ: الشهرين أو الأسبوع. 
)٠١(‏ في أء دء ظ: قابل والصواب ما أثبتناه لأنه خبر (كان) منصوب بالفتحة. 
(۱۱) في د» ظ: من. 


كات الأبمان ب ب ا 
فصل فيما لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلانٌ 
إا نشو أن يسرم الي اللي يقد فيه لان - نظر: إن كَدمَ لَيْلاً - فلا صم عليه» 
ويستحبٌ أن يصوم صَبِيحَة صَبيحة تلْكَ الليلة؛ لأنّهِ التزم ما التزم شكراً لله عر وجلّء فإذا حصت 
النعمةٌ ‏ يستحك أن يكر الله عر وجلٌ» وإن قوم نهار - فهل ينعفد ندره؟ فيه فولان : 
أحدهما: لا ينعقدٌ نذره؛ لأنّ صوم المَرْض لا يصحٌ إلا بقّة من الليل» وهو لا يعم 
مکی یکون دوم فلانِء حتى يَنْوِيَ مِنَ الليلء ولأنَّ الصوم إِنّما يلزمه حينّ يَقْدَمٌ فلانٌ» وإذا 


قَدِمَ بعد مُضِيٌّ بعض النهار ف كانه قال غد فر لله علي أن أصوم [اليوْم]'''. وإذا 
قال ذلك لا يلزم. 


والثاني : ينعقد نذدفٌ وعليه صومٌ يوم آخَرٌَ فعلى هذا: مِنْ أيّ وقتي يلزمه الصوم؟ 
فيه وجهان: 

أصحهما ‏ وبه قال ابن الحَدّاد -: يلزمه و مِنْ أول النهار؛ كأنه قال: «لِلّه علي أن أصوم 
اليوم الذي يُتصوَرُ فيه قُدُوم فلان»» فإذا قَدِمَ ي يتبيّنُ أن الصّوْمٌ لزمه مِنْ أول التّهَار غير أنه الم 
ا ا مزلت لوقو رلا 
فأفطرَ ‏ عليه القضاءٌ. 

والثاني: يلزمه مِنْ حينٍ ما تَدِمَ؛ لان الصَّوْمَ معلّق بِقُدُومه فلا يسبقه إلا أنَّ صَوْمَ بعض 
النهار لا يتصوّر؛ فيلزمه صومٌ يوم تام ولس هذا كدر صوع يعض اليوم: حيثٌ لا ينعقدٌ 
على ظاهر المذهب لأنّه نذر ههنا - صَوْم يوم“ إلا أن شط الوجوب وُجَدَ في البعض دون 
البعض » فهو كَمَنْ شرع في صوم تطرُع» ثم نذر إتمامة - لزمَةُ على ظاهر المذهب؛ فيكون 
واجباً مِنْ حين نذره» وأولةُ تطؤع. E‏ يصوم عَنْ كل مد يوماًء فلو فصل 
E‏ والواجبٌ57 00 > وإن”" قلنا: لا ينعقد نذره ‏ لا 
شيء عليه سواءا قَدِمَ فلا وهو مفطر أو صائم» وإ وإن كان صائماً - أَنَمّ الصَوْمٌ الذي هو 
فيه» إن كان فرضاًء وإن كان تطوّعاً: إن شاء أتمّ وإن شاء أفطرء وإن قلنا: ينعقد نذره - 
ف ES‏ ا عن رضن ارون فا اور حيكة ماهو 
فيه » [ویجب] ' عليه صومٌ يوم آخر عن هذا النَّذْرٍ ويستحتٌ : : إن كان صائماً عن فرضص 
آخَرَ- أن يعيدَ ذلك الصوم الذي هُرَ عليه“ لوقوع الاشتراك مِنْ حيثٌ إِنَّ صومَةٌ كان لازماً 


)١(‏ سقط في أ. )٤(‏ سقط في: أ. 
(۲) فى أ: الوجوب. (5) في دء ظ: فيه. 
(۳) في دء ظ: فإن. 


التهذيب / ج ۸/ م١١‏ 


۱1۲ كتاب الأيمان 


عَنْ هذا النذر» [فصامه]”'' عن غيره» و 
عن نَذْرٍ آخَرَ أو قَضَاءٍِ: أنه ينعقدٌ» ويقضي نَذْرَ هذا اليوم» وفيه وجه آخر: e‏ 
كما إذا صام رمضانَ عَنْ فرض آَحَرَ» وكما لو قال: «إن شفى الله مريضي فللّه علَيّ أن أَعْتِقَ 
هذا العَبْدَ فأراد إعتاقه عن نذرٍ آخَرَء أو عَنْ كمّارة ‏ لا يجوزٌء أما إذا قَدِمَ فلانٌ» وهو فيه 
صائم عَنْ تطوّع. أو غَيْدُ صائم» ولكنّه لم يأكُلْ شيئء وكان قَبْلَ الزوال: هذا ينی علَى أنه 
مِنْ أي وقتٍ يلزمه الصوْمٌ؟ إن قلنا: بظاهر المذهبء أنه يلزمه الصوم من أول النهار - 
فههنا: يجبٌ عليه صومٌ يوم آخَرَ فإن قلنا: يلزمه مِنْ وت القدوم ‏ فههنا: وجهان: 

أصحهما: يجب عليه صِوْمٌ يوم آخر. 

والثاني: یجب عليه إتمامٌ ما هو فيه» فأوّله يكون تطوّعاً وآخره يكون فَرْضاً؛ کمن 
شرع في صَوْمٍ تطوع» ثم نذر إتمامه عليه إتمامه» وإن لم يكَنْ صائماً فيه - ينوي ويصوم بق ف 
النهار» إن كان قبل الرواف فإن قلنا: امعقلا ارود راك صو بز لخي ا 
صو يوم المَذوم عَنْ هذا [النذر]”"؛ لأنه لم يبيّت النية من اللَيْل» فلو واطأه فلانٌ؛ أنّي أريد 
القَدُومَ یم كذاء أو غَلَبَ على ظنه“ تُدُومُُ يَوْمآ» فنوى يِن الل الصُوْمَ عن التذرء هل 
يَصِخّ أم لا؟ فيه وجهان: قال الشيحٌ القَمّال: لاََيَصِحُ؛ لاله لم يكن على حقيقةٍ حقيقةٍ مِنْ قدومه» 
وقال غيره: يصحٌ؛ لأنَّ قدومه كان غالباً عنده. 


وفرع ابن الحداد على هذا المعتى 0 ذكر: أله إذا نَدَرَ صَوْمَ اليوم الذي يَقْدَمُ فيه 

فلانٌء أنه يتين بقدومه: أنَّ الصوم لَزِمَهُ من أول النهار . 
مَسْألة 

رهي انه لو كال ليده هان حو اليَوْمَ الذي رده فباعه في أوَّل النهار» ثم 
قَدِمَ فلا في خلال النهارٍ - هل يصح بيعه؟ أو قال لامرأته: «أنْتِ طالقٌ اليَوْمَ الذي يَقْدَمٌ فيه 
فلانٌ» فماّث في أول النهارء ثم قَدِمَ فلانٌ - هل يرثُهًا أم لا؟ إِنْ قلنا: تَذْرُ الصوم لَزِمَ من 
أول النهار فلا يصح بِيِعٌ العبدء وبان بِقُدُومه: أنه عَتَقَ مِنْ كَبْلّء وكذلك: لا يرث المَزأة 
إذا ظهر أنّها بانّثْ من قَبْلُ. 

وإن قُلَنَا: يلرم [مِن]” ' جين القُدُومٍ - فبيع العبد صحيحٌ» ويرت مِنّ المَزأة. 
)١(‏ في أء ظ: وصام هو. )٤(‏ في أء د: قلبه. 


(۲) في د: لا بل يجب. (4) في أ: و. 
(۳) سقط في أ. (1) سقط في أ. 


كتاب الأيمان ب سب _ ب اا 


ولو نَدَّرَ صَوْمٌَ اليوم الذي يَقْدَمُ فيه فلانٌ أبداء فَمَدِمَ يَوْمَ الاثتين» فَحُكم اليوم الذي 
قَدِم”'' فيه: كما ذكرناء أما سائِدُ الأثانين ‏ يلزمه صومُّها؛ كما لو نَدْرَ صَوْمٌ يوم الاثنين"› 
ولو نذر صَوْمَ الوم الذي يَقْدمُ فيه فلانٌ فَقَدِمَ يَوْمَ العيدٍ ‏ قال الشيخ ‏ رحمه الله -: لا شَيْءَ 
عليه؛ لأنّه لا يقل الصوم؛ ا كذلك : لو قَدِمَ في رمضان - لا يلزمه باكر 
شيْء» ا أو نَدْرَ صم اليَوْم الذي هو فيه هل ينعقد؟ فيه وجهان: 

أحدهما : ينعقدٌ» وعليه 7 صَوْمٌ [يوم]” " كامل . 

ش والثاني - وهو الأصحٌ -: لا ينعقدٌء ولا يلزمة شئ*ة 

وفرّع بعضنا على الوجه الأوّل: أنه إذا قال: «لِلّه علَىّ ركوعٌ»: أنه يلزمُهُ ركعة تام 
والمذهبٌ: أنه لا يلزمه شيئة. 

هذا إذا أصبَحَ غَيْرَ صائمء فيل صو 

أما إذا أصبح صائماً عن نْ تطوّع» د ثم نذر إتمامه ‏ المذهب: أنه يلزمه ا 0 
اجتمع على رَجُل ددا في يزم واحد؛ 0 أنْ قال: «إِنْ شَقَى الله مريضي فللّهِ علَىَ أنْ 
اوم ازل ميس بين هذا الشهرا» ثم قال: «للّهِ علي أن أصوم [اليْم1'' الذي يدم فيه 
فلانٌ», قَشْفِيَ المريض› وأصبح يوم ا [صائماًء 07 ““قدم فلانٌ فيه - يصح صومه 
عما نواه» وأما التَّذْرُ الثانى : [إن قلنا: لا ينعقد ‏ لا يلزمه شئء» وإن قلنا: ينعقد - فيقضى 
يوماً عن النذرء [الثاني]"“ ولو قال: (إنْ قدم رَد فللّه علَىّ أن أصوم [اليوم الثاني منه» وإن 
دم عمرو فَلِلَّهِ عَلَيَ أن أصُومَ]”'' أول خميس بعده'» فَقَدِمَا جميعاً يَوْمَ الأربعاء ‏ لزمه صِيّامُ 
يوم الخميس عن اول نَذْرِ ره ثم يفضي يوماً [عن CAY‏ [قال الشيخ ‏ رحمه الله -: 
ويحتمل ألا يلزمَة بِالنّذْرِء الّاني [شيئْء]“؛لأن الوقت مستَحَقٌ صومّةٌ عن النذر الأوّل] ٠‏ . 


و . 0 و 

فصل فيما لو نذر صوما مطلقا 
کر رو 000 ر . مه uf‏ 4 2 
N BEd‏ 


ولو قال: «للّهِ على أن أ صوم أيَاماً» فأقلٌ ما يلزمه ثلاثة أيام» ولو قال: «دهراً) يخرج عنه 


. في دء ظ: يقوم. () سقط في ظ‎ )١( 


(۲) في أ: الأثانين. (۷) سقط في ظ. 
() سقط في . (۸) في د: عن النَّدْرِ النّاني. 
)٤(‏ سقط في أء د. (9) سقط في أ. 


(5) في أ: صامه أو. )٠١(‏ سقط في د. 


٤‏ کتاب الأيمان 
لصوم یو ولو ئذر أن يتصدّق» فتصدّق بقليل» وإن كائّث حَبَةَ -يخرج عن تذره؛ لأنَّ ذلك 
[القدر]"“ يجبٌ شَرْعاً عِنْدَ اختلاطٍ المال» وإِنْ نذر صلاةً: فإن بين عددا ‏ يلزمّةُ ما التزم 
به» وان لم يبيّنء ففيما یزم قولان: 

أحدهما: يُحْمَلُ مطلقٌ النذر على أقلّ ما أوجبه الشْرْعٌ مِنْ جنسه؛ فيجبُ/ عليه 
ركعتانٍ؛ لأنَّ [أقلّ]”" ما يلزم بالشّرْع من الصلاة ركعتانِ» وهو صلاة الصّبْحء ويَجبٌ أن 
يصلّيها قائماًء إلا أَنْ يَمْجِرٌ فيصلّي قاعداً. 

والثاني: يحمل مطلَّقُ النذر على أقلّ ما يُتَقَوَبُ به إلى الله تعالّى من جنسه» فأقلٌ ما 
يلقن رق واد ويجورٌ أن يصلّيها قاعداً مع القدرة على القِيّام. 

ولو نذر اعتكافاً - - يحرج م مِنْهُ بأقلّ ما يقح عليه الاسم ولو شاغة» ويستحتٌ أن يتم 
يوماًء ولو نذر إعتاق رقبة: فعلى القَوْل الأوّل: يجبُ علي إعتاق رقبة [مؤمنة]”" تجزىء 
في الكمّارة» وعلى الثاني: إذا أعتق رقبة كافرةً وح م عن نذرهء أا إذا ميد فقال: 
«للّه مم رقب مؤمنة سليمة» لا يخرجُ عنه بإعتاق الكافرة والمعيبة؛ كما لو ندر أن 

ق بألفب - لا يخرج عنه بقل منهاء ولو نذر إعتاق كافرةٍ أو معيبة - لا يلزمّه إلا ذلك» 
ا مسلمة سليمة - فهو كما لو نَدَرَ أنْ يتصدّق بحنطة رديئق» فتصدّق بجيدة ‏ كان 
أفضَلَء أما إذا عيّن فقال: «لله علي أن أعتق هذا العبد الكافِرَ أو الرَمِنَ» لا يقومُ غيره مَقَامَهُ 
وإن كان خيراً منه؛ لأنه إذا نذر إعتاق عَبْد بعينه ‏ فلا يقوم غيره مقامه؛ كما لو نذر أن 
يتصدّق بدينارٍ عيّنه - لا يقومٌ غيره مقامه» وإن كان خيراً منه. 

وقيل: إذا نذر إعتاق كافرة أو معيبة» فأعتق مؤمنة سليمة ‏ لا يخرج عن نذره» قال 
الشيخ ‏ رحمه الله -: والأؤل أصحٌ؛ لأن ذِكْرَ الكفْر والعَيْب ‏ لا للتقؤب» بل لِتَفْي وجوب ما 
هو أفضَّلُء فإذا عدل إلى الأفضل ‏ جاز؛ كذكر الرداءة في الحِنْطّة» ولو نذر أن يصلّيّ 
قائماً ‏ لا يخرجُ عنه بالصلاة قاعداًء ولو نذر أن يصلَّيَ قاعداًء فصلَّى قائماً ‏ خرج عن نذره؛ 
لأنه أتَى بالأفضل» وكذلك لو نذر أن يصلَّيَ ركعتين» فصلى أربعاً [بتسليمة واحدةٍ ‏ جاز؛ 
قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ولو نذر أن يصلَّيَ أربعاً يصلي بِتشُدَيْنِء فلو صلَّى]©2 بتشهدٍ 
واحدٍ - خرج عَنْ نذره. 

ولرل القراءة في الصلاة» وأن يقرأ سُورَةَ كذا في صلاة الصبح» وأن يصلَيّ 
الظهر في الجماعة - يجبٌ؛ لأنَّ جنسه واجبٌ في الشرع» وهو القراءةٌ في الصلاةء والجماعة 


)١(‏ سقط في د. (۳) سقط في د. 
(۲) سقط في د. )٤(‏ سقط في د. 


كان لأا س ت ل 
في الجمعة» ولو نذر صلاةً في وقت عينه عَيْر الأوقات المنهيّة عن الصلاة فيها - يتعّن؛ حتى 
لا يجورٌ قبلها/ » ولا يَجُوز التأخيد عَنه'» فلو لم يصلٌ فيه - يجب أن يقضيه كفرائض 
الأوقات» ولو نذر أن يصليَ في الضَّحْرَةِ ‏ صلّى في ضَحْوَةَ أي يوم شاء» فلو صلَّى في غير 
الصَّحْوّة ‏ لا يخرْج عن نَذْرِهء فإن عَيّن ضَحْوَة ففات - قضّى في أي وقتي كان ضحوة أو 
غتّرهاء وذعب ابعضتا: إلى أن كل فعل الا يجت من جه شوعاً؛ مثل: عادة المريضن 
واتباع الجنازة والتسليم على العَيْر - لا يجبٌ بالنذر» وقالوا: لو نَدَرَ الصَّوْمَ في السفر أو 
إتمام الصلاة ‏ لا يلزم ؛ لاله يتضمّن رَد الرخصة» وقالوا: لو نذر في الحَحجّ أن يُحْرِمَ من بل 
كذا ‏ يلرَّم والزمان لا يلزم ؛ مثْلّ: إن نذر أَنْ يُحْرِمَ في شُوَالِ - فله أن يحرم بعده؛ قال 
چ - رحمه الله -: والصحيحٌ - عندي - وهو اختيار شَّبْحِي - رحمه الله أنَّ كلَّ .ما فيه 
فة به يلزم بالنذر مِنْ عيادة المريض وتشييع الجنازة والتسليم على الغَْرِ» SU‏ 
عام ااه إن جعلنا الإتمام أفضَلٌ» والإحرامٌ في شوال وغَيْرها من أنواع القَرّب» ولا 
يختصٌ بما يجبٌ جِنْسه في الشرع؛ فان الاعتكاف يلزم بالنّذرِ بالإجماع» وه غ واج 
في الشرعء وَاللَّهُ أعْلّمُ. 


(۱) في أ: مله . 


تا 0 0 


قال الله تعالى: يا دَارْدُ إا جَمَلْنَاكَ خَلِيمَةَ في الأزض فَاحْكُم بين الاس بِالْحَقّ» 
[ص: 15] وقال لرسوله - کل - : وان اخم يهم بنا أل ال [المائدة : ۹]. 

حَلَنَ اللّهُ ‏ تعالى ‏ الحَلْىَّء وكلفهم الشَّرَائِمَ وبعث الأنبياء - عليهم السلام ‏ قُضَاة؛ 
ليحكموا بينهم 

قال الله تعالى: کان الاس أمّةَ وَاحدة قَبَعَتَ اللَّهُ التييّنَ مُبَشْرِينَ وَمَنْذٍ ين ورل مَعَهُمُ 
الْكِتَابَ ب بالك لِيَسْكُمَ بي الاس فيا اخكلمُوا فيه [البقرة: [ry‏ 


أ 


القضاء“: فَدْضصٌ على الكِمَايَةَ» وكان الحُلَمَاءُ بعد رَسُول اللَّهِ ‏ ب - يبعثون العُلَمَاءَ 


)١(‏ مما لا يخفى أن القضاء في ذاته صفة من الصفات الثابتة في نفسهاء فلا يتعلق الحكم بها؛ لأنها ليست 
فعلاً من أفعال المكلف . فإذا قيل: حكم القضاء كان الكلام على تقدير شيء. وذلك الشيء المقدر هنا 
هو أحد أمور: 

إما القيام بالقضاءء أو قبول القضاءء أو طلبه. وكل واحد من هذه الأفعال الثلاثة له حكم. 

فحكم القيام بالقضاء أنه من ررش ات ن مه بن اا سقط عن ياتا ولد يقي علي 
فرد من أفرادها إلا فى بعض الحالات؛ كأن ينفرد شخص بتحقق شروط القضاء فيه» فهذا يتعين عليه 
القيامُ بالقضاءء ويجب عليه قبوله إن طلبه منه الإمام» ويجبره الإمام على القبول» ولو بالضرب إذا امتنع 
منه. ويلزمه أن يطلبه من الإمام في هذه الصورة» إذا غفل عنه الإمام. وذكر بعض العلماء: أنه يجوز له 
أ هذه الال أن ندل مالا ضيه إذا تررقف على ذلك 

٠‏ وقال الحطاب: الظاهر أنه لا يجوز له ذلك؛ لأنهم قالوا: إنما يلزمه القبول إذا تعين عليهء إن كان 
يعان على الحق. 

وبذل المال في القضاء من الباطل الذي لم يعن على تركه؛ فيحرم حينئذ. وقلنا بجوازه حيث كانت 
مفسدة عدم تولية أشد من دفعه مالا على توليته؛ ارتكاباً لأخف الضررين. 


۱1 
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إلى النواحي؛ لِلْقَضَاءِ ء بين الناس؛ فَيَحِبٌ على الإمّامٍ في كل رَمَانِ أن أن يَبْعَتَ إلى كل نَاحِيَةٍ 
ف يقضي بينهم ؟ فينتصف طون من الظالمين» ويقوم بتزويج | يَامَى» ورِعايَةٍ 
حُقُوق الأناى وار الأَوْقَافِي وعَيْرِ ذلك من فر ون ر الشرع . 
ثم على أهل النّاحِية طَاعَتهُ فيما دَعَاهُمْ إليه فيما يُوَافق الشَّرع . 
قال اللَّهُ تعالى: ©بَأيِهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله م 4ه 


اس سل مل 0 8ى اه 


[النساء: 59] وقال الله تعالى: ّما كَانَ 0 الْمّؤْمِنِينَ إِذّا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُوله سول لِيَحَكُمْ 
ا 
يشترط أن يكون القَاضِي مُسْلِماء مُكَلّفاًء ذَكَراء عَذلاء مُجْتَهِدَاً؛ لأن الكافر والفاسق 

0 مع أن الشَّهَادَةَ دُونَ القَضَاءِ 
فَأَوْلَى ألا يَكونُوا من أهل القَضَاءِ ؟ وهو قَرْقُ الشهادة. 

ولا يجوز تَوْلِيَة المَرأةِ؛؟ لما رُوِيَ عن أبي بَكْرَةَ عن رَسُولٍ الله يله قال: «لَنْ يُفْلِحَ 
وه و 
فوم ولوا امرّهم امر 

ولأنه لا بل لِلْقَاضِي من مُجَالْسَةَ الدَجَالِء الاما والشهود» والخصوم. وا 
كتترعة ووا ")لما فيا من ا 

وعند أبي حنيفة : : يجوز أن تكرن الما قَاضِيَة فيه بل شهادتها فيه . 

ولا يَجُورُ أن يكون القَاضِي أَعْمَىء ولا أخرس؛ لأن الْأَعْمَى لا يَعْرفُ الحُصُومٌ 
والشهود» والأخرس لايفهم منه مايقول, والصَّمَّمُ لا يمنع القَضَاءً إذاكانَيَسْمَعٌ لوصيح له”" فإن لم 
يَسْمَعْ أصْلاً؛ لا يجوز أن يكون قَاضِياً. 


(۱) أخرجه البخاري (۷/ ۷۳۲)ء كتاب «المغازي»: باب «كتاب النبي بي إلى كسرى وقيصر» رقم (١١٤٤)ء‏ 
6ا/ده)ء كتاب «الفتن»: باب (۱۸) رقم (۷۰۹۹)» والترمذي »)٥۲۷ /٤(‏ كتاب «الفتن»: باب (۷۰) 
رقم (5777)» والنسائي (7717/8): كتاب «آداب القضاة»: باب «النهي عن استعمال النساء في الحكم» 
رقم (0784), وأحمد (78/6- »)68١ - ٤۷ - ٤۳‏ والبيهقي (۳/ 40)» كتاب «الصلاة»: باب «لا يأتم 
رجل بامرأة» »)0318/1١(‏ كتاب «آداب القاضي»: باب «لا يولي القاضي امرأة ولا فاسقاً ولا جاهلاً أمر 
القضاء؟» والحاكم ,)١59١/5(‏ (۰۱۱۸/۳ ۱۱۹)ء وابن حبان (۱۰/ .)۳۷١‏ كتاب «السير»: باب 
«الخلافة والإمارة» رقم .)501١5(‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وهذا وهم منهما 
فقد أخرجه البخاري كما بينا. 
(۲) في ظ: من ذلك. () في ظ: به. 
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ولا يجوز أن يَكُونَ جَاهِلاً بطرق الأحكام. 

روي عن رَسُولٍ الله - بل - قَالَ: «القّضَاةٌ ثلا : وَاحِدّ في الجَنّد ووي 
آنا الذي في الجَنٍَ قَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقّ فَقَضَى به وَأَمَا کک ر و الح 
نَجَارَ في الحُكم َه في النّارِ وَرَجُلُ قَضَى لِلنَّاس عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ في النّارِه!" . 

ويُشْتَرَطٌ أن يكون من آَمْل الاجتهاد» عالماً بالكتاب ولتق وَأقَاويل السّلفٍ. من 
إجماعهم واختلافهم» ولسان العرب» ووجوه القاس ۰ 

وَعِنْدَ أبي حَنِيفَة: يجوز لِلْعَامِيَ أن يَمَلَدَ القَضَاء؛ فيسأل آهل العلّم» ويقضي . 

وبالائمّاق: لا يَجُورُ أن يلد فيفتي» كذلك لا يَجُورٌ ن يَقْضِيَ بالتقليد» وهل يُشْعَرَط 
أن يکود كَاتياً؟ فيه وَجْهَان: 

أحَدُهُمَا : لاء لآن النبي ‏ يك لم يكن يكتب. 

رالتاي : يُشْترَط' وعَدَمٌ الكتَابَةٍ للنبي يلد كان مُعْجِرَّة. 

ويْكرَّهُ: أن يكون القاضي جبًا َي | خض فلا يمك من اسْتِيفَاءِ حُجِّيِهء وأن 
َكُونَ ضَعِيفاً يطمع كل واحد في حن“ 

ولو أن الإمام قَلَدَ القَضَاء من لم(" يجتمع فيه هذه الحِصَالُ ‏ لا يَجُوزُء ولا يَصِيرُ 
نَاضِياً. 

أما إذا جعل التَوْلِيَة إلى وَالي الإفليم؛ وهوغير صّالح للقضاء - جاز؛ لأنه سَفِيرُة. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ ۳۲۲)ء كتاب «الأقضية»: باب #في القاضي يخطىء» رقم (207011 والترمذي 
(1۰٤ /۳(‏ كتاب «الأحكام»: باب «ما جاء عن رسول الله هة - في القاضي» رقم (2)1577 وابن 
ماجه (2)77/7/7 كتاب «الأحكام»: باب «الحاكم يجتهد فيصيب الحق» رقم (2)51710 والنسائي في 
«الكبرى» (۳/ ٠471‏ 437)» كتاب «القضاء»: باب «ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل» رقم 
»)١/0477(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 40)» والبيهقي »)١17 2117/1١‏ كتاب «اداب القضاء»: 
باب «إثم من أفتى أو قضى بالجهل»» والشجري في «الأمالي» (۲/ 757 .)۲۴٤‏ 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم 

قال ابن حجر في «تلخيص الحبير؟ (5/ 705). 

قال الحاكم في «علوم الحديث»: تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة. 

قلت - القول لابن حجر -: له طريق غير هذه قد جمعتها في جزء مفرد. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (194/54. :)١94‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 


الصحيح . 


: , أ: فى جنبته . (9) في د: لا. 
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0-4 ا 56 50 0 0 
والمتولي للا خكام هو القاضي› ويكون وَالِيا من جهة الإمام. 

وإذا لم يكن من يصلح للقضاء ء إلا وَاحداٌ يجب على الإمَامٍ أن يله ويُجْيرَهُ عليه . 
ويجب عليه أن يطلبه؛ لأنه فَوْضٌ تعين عليه» وإن كان هناك من يَصْلّحُ للقضاء غيره» یسار 
ارمام أَفْصَلَهُمْ وأورعهم. وقلده القضاء ؟ فإن قلد غيره ممن هو دونه ولكنه صالخ 
لِلْقَضَاءء جار . 

ولو امْكَتَعُوا جَمِيعاً عن الدُّخُولٍ فيه» أثموا؛ كَمَا لَوْ تَرَكُوا الأَمْرَ بالمَعْرُوفيٍ والنهي عن 
المُنْكرء وهل يجوز للإمام أن يُجْبرَ واحداً منهم على الدُّخُولٍ فيه» أم لا؟ فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه فَرْضٌ على الكِمَايَة» فلو أَجْبَرنَاهُ عليه التحق بفرض العَيْن . 

والثاني : وز لآ لو تَرَكتَاهُمْ لعا مد القضاء 

وهل يُسْتَحَبُ لمن يصلح للقضاء طلب القضاءء أم لا؟ 

نظر: إن كان هناك من هو أَصْلّحُ منه» يكره له الطلب. فإن كان الْأَضْلَّحٌ لا تولا 
فيستحب له الطلب» وإن لم يكن الآخر أَصْلَّحَ منه» بل كان دونه يُسْتَحَبٌ له الطَلّبٌ إذا علم 

وإن كان الآخر مثله؛ نظر: إن كان عالماً حَامِلَ الذكرء وإذا تولى القضاء اشتهرء 
وانتشر عله :يبحب له الطلّث» وإن كان مشهوراً فإن كَانّتْ له كفاية یکره له الدخول فيه؛ 
لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله ڪي -: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ َير 


Dg. 4 
- 4 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۲/۲)» كتاب «الأقضية»: باب «في طلب القضاء» رقم (١ا8":‏ ؟لاه"), 
والترمذي (۳/ »)٠٠١‏ كتاب «الأحكام»:: باب «ما جاء عن رسول الله ية في القاضي» رقم (١۲١۱۳)ء‏ 
وابن ماجه (۲/ »)۷۷٤‏ كتاب «الأحكام»: باب «ذكر القضاء» رقم (۸٠۲۳)ء‏ والنسائي في «الكبرئق» 
(/577)»: كتاب «القضاء»: باب «التعليظ في الحكم» رقم (1/0911-.15/0975- 7/0955 
57 5 ) والدارقطني (5/ 5 227١‏ كتاب «في الأقضية والأحكام وغير ذلك» رقم (5» ۷)ء والبيهقي 
»)41/١(‏ كتاب «آداب القاضى»: باب «كراهة الإمارة وكراهية تولى أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفاً 
أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطاًا» وأحمد (۲/ ۲۳۰ ۔ 756), والحاكم .)4١/5(‏ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روى أيضاً من غير هذا الوجه عن أبي هريرة؛ عن 
النبي - ي - اه. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال الذهبي : صحيح . 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ )۷٥۷‏ بعد ذكره لطريقين :)١1575-1151١(‏ هذا حديث لا - 


عض سل بي نے کات ادت القاضی 

وإن كان قَقِيراً لا كفاية له» فنرجو أن يكون بسبب القَضَاءِ له كفاية من بيت المال لم 
يكره له الدخول فيه لأنه يكتسب الكفاية بسبب مباح. 

وإذا ولى الإمام رَجُلاً قَضَاءَ بَلَدِ كتب له كتاب العَهْدِء وذكر فيه ما يحتاج إليه القاضي 
أن يرلا فان النبي - ي - كب لِعَمْرُو بْنِ حَزْمِ حِينَ بع إلى «اليمَنِ»”" وَالخُلْمَاءُ من بَْدِه 
كَانُوا بوق لمن وَلَوَة. 

ثم إن كان البلد بعيداًء أشهد على التَْلِيَهَ شاهدين» وقرأ عليهما كتاب العَهْدِء 
والشاهدان يخرجان معه؛ فيشهدان بذلك. 

وإن كان البلد قَرِيباً؛ ينتشر”'" الخبر إليه» ويستفيض قبل قدومه ‏ فهل يجب الإشهادء 

قال أبو إِسْحَاقَ: يجب الإشهاد . 

وقال الإِضْطَْخْرِيُ: لا يجب» ويثبت بالاستفاضة. هذا كما لو اختلفوا في النكاح» 
والعتق» والوقف هل يثبت بِالاسْتِفَاضَة أم لا؟ . 

وإذا أراد القاضي الحُرُوجَء سأل مَنْ كان في هذا البَلَّدِ من أهل ولايته عن حال البلدء 
ون فة من الأمتاوء والعْلَمَاء والشهودء وسأل من يَلْقَاهُ في الطريق؛ حتى يدخل [البلد]”© 
على علم بحال البلد وأهله. 

ويستحب: أن يدخل [البلد]“ يوم الاثنين؛ لأن النبي ‏ ب - دَحَلَ المَدِيئة يَوْمَ 
الاثنين . 
[منه] فإذا دخل أمر مُتَادِيٌ» ينادي: ألا إن فلان بن فلان حضر قَاضِياً؛ فاحضروا لسماع 
العهد. فإذا اجتمعواء قرأ عليهم العَهُدَ وقعد للقضاء. 

ويجلس للحكم في مكان"''' بَارِزْ للناس؛ يراه كل أحد» لا يكون دونه حجاب» إلا أن 
يرجم اللَاسٌ عليه؛ فيجعل بينه وبينهم حِجَاباً ونُوَاباً تدخل عليه الخُصُومٌ؛ على الترتيب» 


ويوصيه بذلك. 


= يصح؛ أما الطريق الأول فلا يرويه عن الثوري غير يحيى بن بکار» قال يحيى: ليس بشيء. وأما 
الثاني : فداؤد مجهول» قال يحيى: لا أعرفه. اه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. )٤(‏ سقط في أ. 
(۲) في : يُنشرٌ. (0) سقط في أ. 


(۳) سقط في أ. (5) في أ: موضع . 
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و2 4 E‏ عدا )١( sie fea Ko‏ 
روي عن عمرو بن مُه عن رسول الله ككل قال: «مَنْ وَلأَهُ الله شيا مِن أمُورٍ 
5 7 ی ی ال لوس ا 7 5 6 ا و یھ كو و 0 ا ا 
الم مين ؛ فاحتجَبٌَ دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم - احتجب الله دون حاجته - وَخلته 
يل 7 
وفهره 0 


ويستحب: أن يكون المَجْلِسنٌ فَسِيحاً؛ لا يتأذى بضيقه الخُصُومٌء ولا يُرَاحَمُ فيه الشيخ 
والعجوز. ش 

ويكره للقاضي أن يد حَاجباً إلا لحاجة» ولا يكره للإمام أن يَكَخِدَ حَاجباً» فإن 
يرف“ كان حاجب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وبر كان حاجب علي رضي الله عنه - ولأن 
الإمام ينظر في المَصَالِحَ؛ فتدعوه الحَاجَةٌ إلى أن يَجْعَلَ لكل مصلحة وَقْتآً لا يدخل عليه فيه 
كل أَحَدٍ. 


)١(‏ في ظ: أمر. 
(۲) أخرجه الترمذي (1۱۹/۳)ء كتاب الأحكام: باب ما جاء في إمام الرعية» حديث »)١۳۳۲(‏ وأحمد 
(781/4)» والحاكم (4/ 97 .)۹٤‏ 
() كتاب «الأنباء» و «البلغة» و «البهجة»: مولاه يَرْفا. 
وفي كتاب «الموالي» للجاحظ : كان يرا حاجب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يدعو صُهيباً وبلالاً وعيّباً 
وعماراً وسلماناً قبل الناس» ثم يدخل الناس بعدهم على مراتبهم» حتى تممّرٌ وجه الأقرع بن حابس» 
وعيينة بر حصن» وحكيم بن جزام» ورجال من جِلَةِ قريش وسادة العرب» فلما رأى سهيل بن عمر ذلك 
- وكان فيهم ‏ قال: لم تمعّر ألواتكم وتربَدُ وجوهكم؟ دُعُوا ودُعِينا فأسرعوا وأبطأناء فلئن حسدتموهم 
على باب عمر وجفانه لما عدلهم في الجنة أكثر فليطل حسدكم. 
وقاك لوه كينا بكم وعم إذا راا الجا وکا 
وقال ابن قتيبة في «المعارف»: أول من رشا في الإسلام المغيرة بن شعبة» وقال: ربما عرق الدرهم 
في يدي أرفعه ليرفأ ليسهل إذني على عمر. 
وخرج البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن مالك بن أوسي بن الحدّثان قال: بينا آنا جالس في أهلي حين 
متع النهارء إذا رسول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يأتيني» فقال أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه 
حتى أدخل على عمر. . . . وذكر الحديث» وفيه: فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه: يَرْفَء فقال: هل لك 
في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: نعم» فأذن لهم» فدخلوا 
وجلسوا. . وساق الحديث. 
ينظر تخريج الدلالات السمعية ص ٥۲‏ . 
َب مولاه؛ ذكره ابن هشام في «البهجة» وذكره القضاعي في كتاب «الأنبياء» وزاد قبله: بشر مولاه 
أيضاً. 
فائدة لغوية: 
في «السعاك» فر بال ا ل 
ينظر تخريج الدلالات السمعية ص ٥۳‏ . 


0 سس سسسب ححححببحسححبيجيبب کتاب أدب القاضي 


محبوس » فليحضر . ثم من أقر فنا الوس أنه حبس بحق رده إلى الحبس » ومن 
ذكر أنه مظلوم؛ نظر: إن كان حبسه القاضي تَعْزِيرآًء لا يقبل قول المحبوس: إني مظلوم؛ 
وإن كان حبسه بدعوى مُدّع» سأل حابسه أن يُعِيدَ الدَّعْرَى والبينة على حقه» فإن فعل رده 


إلى تلطه“ 

فإن قال: حُبِسْتٌ فى دَيْن وأنا مُفْلِسنٌء فإن أثبت إِعْسَارَهُ أطلقء وإلا رد إلى الحبس؛ 
وإن كان الذي حبسه غاثباً هل يطلقه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يطلقه؛ لأن الْأَصْلَّ أن لا حبس عليه» ويستحب أن يكفله. 

والثاني : لا يطلقه؛ لأن الظاهر أنه حبس بحق. 

e 5 8 5‏ قط 02 لِأَد قاذ (9) «e‏ 

ثم ينظر فى أمر الأوصياء والأمناءء ثم فى | ة» والضوالء والاؤقاف ' العامة 

ويستحب ألا يقضي في المَسْجِدِء وهل يكره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يكره» وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن الي - ية - كان يفضي في المَسْحِدٍ. 

والثاني - وهو الأصح -: يكره؛ لكثرة الغاشيةء. وازْتِمَاع الأضْرَاتِء وحضور الحُيض» 
والكَمّارٍ. والنبي ‏ كَل كان يَقْضِي في المَسْجِدٍ؛ لأن مَجْلِسَةَ كان مَصُوناًء. لم يكن يكثر فيه 
الكت واللدة. 

هذا إذا استوطن المسجد للقضاء ؛ فإن اتفقت قضية أو قضيتان» فلا يكره. 

والتحليف في المسجد فيما يعظم حَطَرهُ مشروع؛ كما لأعَنَّ النبي - ل - بَيْنَ 
العَجْلانِيٌ وَرَوْجَته في المَسْجِدٍ. 

وإقامة الحد”" في المسجد أَشَدّ كرَاهِيَة من القضاء؛ لأنه لا يخلو عن رفع الأصوات» 
ولا يؤمن من تلويثٍ المسجد. 

ويستحب أن يجلس القاضى للقضاء فى مكان درو إن كان صَيْفاً لا يكون حَارّاء وإن 
كان شتاء لا يكون بارداً يؤذيه الحر والبرد» ولا يكون مهيا للرياح . 


(١).سقط‏ في أ. (۳) في أ: الحدود. 
زفق في 3 والأوقات. (E)‏ في أ: يرده. 


كتاب أدب القاضى 33ل بصب 119 

ولا يقضي في حال الخذ لغضب؛ لما روي عن أبي بَكْرَةَ قال: سمعت النبي - بي - يقول: 

1 2 ع حَاكِمْ بين اتن ين وَهُوَ عَضْبَان00 , 

وعقايزنا ا ل ا فإن غضب في حکمه لله - تعالى ‏ فلا باس 
َإمْضَائِه . 

وكذلك كل حال يتير فيها عَفلهُ أو خُلْقَهُ جوع أو زط شِبَع أو مرض أو خوف أو 
حزن أو فرح أو ان أو مَدلوَ أو مداق الأخبكين حر“ خبثين يمنع ين العا فيهما؛ بحيث توب 
إليه طَبِيعَيُهُ أو عقله. 

ولو قضى في حالة من هذه الأحوال» صح حكمه. 

ولو عين للقضاء يما أو يومين» أو وَقْتاً من النهار ‏ جاز: فإن وقع لإنسان خصومة 
فى غير ذلك الوَقْتِ» لا يجوز أن يۇخر» إلا أن يكون - بصلاة» أو أكل. أو مه“ لا 
بأس بالتأخير إلى الفراغ منه. 

ريكره للقاضي أن يبيع ويَشْكري ينضبه؛ لأنه لا يؤمن أن د حَابَى في البيع؟ فيميل قله 
إلى مَنْ حَابَاةُ بل يوكل وكيلاً مجهولاً يبيع له ويشتري. فإن عرف أنه وکیله» استبدله بمن 
لايعرف؛ وإن لم يجد من يتولى عنه» نَوَلَى بنفسه ؛ لأنه لا يُدَّ له 

ثم إذا وقعت لمن بايعه خُصُومَةٌ استخلف مَنْ يحكم بينه وبين حَصْمِهِ؛ٍ حذراً من أن 
يميل إليه 


»)۷۱٥۸( أخرجه البخاري (175/17): كتاب الأحكام: باب هل يقضي القاضي وهو غضبان» حديث‎ )١( 
وأبو‎ »)١0917( ومسلم (۳/ ١٤١١)ء كتاب الأقضية: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. حديث‎ 
والترمذي‎ »)۳٥۸۹( داود (6/١۱)ء كتاب الأقضية: باب القاضي يقضي وهو غضبان». حديث‎ 
كتاب الأحكام: باب لا يقضي القاضي وهو غضبان» حديث (1775). والنسائي‎ (۰ /9( 
كتاب‎ .)۷۷٦/۲( كتاب آداب القاضي : باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبه» وابن ماجه‎ .)۳۷ 
والشافعي (۲/ ۱۷۷)ء كتاب الأحكام» حديث‎ .»)۲۳۱١( الأحكام: باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان‎ 
)۳٤۸ /۲( وأبو داود الطيالسي (850)» والحميدي‎ »)٥٤ ٤١ ۳۸۰۳٦ /٥( 5757)ء وأحمد‎ 2575( 
الإحسان) ووكيع في «أخبار القضاة»‎ _ 5041 .٠٠٤١( رقم (۷۹۲)» وابن الجارود (9917), وابن حبان‎ 
2)7809/١( والطحاوي في «مشكل الآثار» ش54 والطبراني في «المعجم الصغير»‎ »)۸۲ -١ /1١) 
والبيهقي (/)») کتاب آداب القاضي : باب لا يقضي القاضي وهو غضبان» البغوي في «شرح‎ 
السنة؛ (5/ 41 - بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه‎ 
. قال : قال رسول الله ملاو : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان». وقال الترمذي : حسن صحيح‎ 

(۲) في ظ: مرافعة. 


من 


كتاب أدب القاضي 

. ويحرم عليه أن يرتشي : 

رُوِيَ عن أبي هريرة قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله - ية - الوَاشِيّ وَالمُرْتَشِيَ ذ في الک . 

وروي عن مُعَاذِ بن جَبَلِ قال: E‏ - ا u‏ 
أرسل في أثري؛ فرددت إليه فقال: أَتَدْرِي لِمَا به بَعَنْتُ إِلَنِكَ؟ لآ تُصِيبَنَ شَيئاً بير إذني قله 
عُلُولٌ» وَمَنْ يَهْلُلْ يأْتٍ ما غَلَّ يَوْمَ القَِامَةِ؛ لهذا مَعْوتُكَ فَامْض لأَمْرِك»2©. 

ولا يقبل القاضي هدية ممن لم يكن له عادة أن يهدي إليه قبل الولاية. 

وكذلك الساعي على الصدقات . 

روي عن أبي حميد الساعدي قال: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله يلل رَجُلدٌ من الْأَزْدٍ يقال له : 
ابن اللَّثيّةِ على الصدقة» فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لي» قال - ل -: «فَهَلاً جَلَسَ 
في بيت ايه أذ بيت أمو؛ ينر أيفتى له آم لآ؟ الذي تفي ييه لآ ياعد أحد ينه سينا إا 
جَاءَ په يوم القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رق ف 

وإن أهدى إليه هذا الذي 1 یکن له غادة» فهل له أن يملكها»؟ 

ُظِرَّ: إن أثاب عليه جاز أن يتملك وإن لم يثب نُظِرَّ: إن لم يكن من آهل ولايته جاز 
أن يتملك مع الكراهية» وإن كان من أَمْلٍ ولايته فوجهان. 

وإن كانت له عَادَةٌ بأن يهدي إليه قبل الولاية لِرَحِمٍ أو مَوَدَةٍ ‏ نُظرٌ: إن كانت له في 
الحال خصومة لا يجوز أن يقبلها ‏ وعليه ردهاء فإن لم يقبله جعله في بيت المال» ولا 
يجوز له أن يتملكه. 


فإن لم يكن له خصومة» نظر: إن كانت هذه الهَدِيْةٌ أكثر مما كان يهدي إليه من قبل» 
أو أرفع - لم يجز قبولها؛ كهدية من لم يكن يُهْدِي من قبل . 


(۱) أخرجه الترمذي »)٦۳/۳(‏ كتاب «الأحكام»: باب «ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» رقم 
),)۷١‏ وأحمد (؟781//7- ۷ ۳۸۸)» وابن الجارود ص )١15١(‏ رقم (2»)085 والخطيب في 
«تاریخ بغداد» )104/٠١(‏ رقم »)٥۳۷۰(‏ وابن حبان (2)4517/11 كتاب «القضاء»: باب «الرشوة» رقم 
زجلا ه), والحاكم (5/ .)1١*‏ 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۲) أخرجه الترمذي (/717). كتاب الأحكام: باب ما جاء في هدايا الأمراء» حديث .)٠۳١(‏ وقال 
حديث غريب. 

(۳) تقدم في كتاب الزكاة. )٥(‏ في أ: كان. 

(5) في أ: تملكها. 


كتاب أدب القاضي 2 ا 2 Ver‏ 

وإن لم يكن أكثر ولا أرفع» جاز قبُولها؛ والأولى: ألا يقبل؛ لجواز أن يكون بين 
يدي خصومة» فإن قبل أثابه عليه . 1 

ولا يستحب للقاضي الكَخَلّفُ عن الولائم إذا دُعِيَ إليهاء خصوصاً وليمة العُرْس» 
والجْتَانِء ولا يخص بالإجابة قوماً دون قوم؛ لأن تخصيص بعضهم بالإجابة ميل وترك 
للعدل. 

إِنْكَثْرَت. الوَّلآَئِم» وقطعته عن الحكمء تَرَكَ الحضور في حى الجميع؛ لأن تَر 

ويكره أن يجيب إلى دعوى تحص بها القاضى» أو خص بها الأغنياء دون الفقراء؛ فإن 
دعي جيرانه؛ وهو منهم» أو دُعِيَ العلماء؛ والقاضي منهم ‏ لم يكره الإجابة. وفي حال 
الخصومة لا يجوز أن يدعو أحد الخصمين إلى ضيافته» ولا أن يجيب واحداً من الخصمين» 
ولا أن يجيبهما إذا دعواه؛ لأنه ربما يزيد أحدهما في الإكرام؛ فيميل إليه. 

ولا يدع عيادة المريض » وشهود الجنائز› واستقبال القَادِم ؛ لأنه سن ولا يجب 
التعميم فيه؛ بخلاف إجابة الوليمة؛ لأنه إذا حص قَؤْماً بالإجابة فيهاء لا يؤمن من أن يَميل 


إليهم في الحكم. 


فصل في ررق القاضي ) 

رُويَ عن عائشة ‏ رضي اللَّهُ عنها - قالت: لما اسْمّخْلِفَ أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه - قال: «لقد عَلِمَ قومي أن جرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي» وشغلت بأمر 
المسلمين؛ فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال» وأحترف للمسلمين فيه»'“. 

إذا أخذ القاضي على القَضَاءِ رِرْقاً من بيت المال؛ نظر: إن لم يتعين عليه القَضَاءٌء 
يستحب ألا يأخذ إن كان له كفاية» فإن آخذ جان. .وإن تعين غليه > نظر: إن كانت له عفاية» 
فلا يجوز أن يأخذ عليه شيئاً؛ لأنه يؤدي فَرْضاً تعين عليه؛ فلا يجوز أن يأخذ عليه مَالَاً من 
غير ضرورة. 

وإن لم يكن له كِمَايَة فله أن يأخذ كِمَايتَهُ؛ فإن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ لما وَلِيَّ 
الخلآقة حرج - وتحت يده رزقه ‏ فقيل: ما هذا؟ قال: أنَا كَاسِبُ أهلي. فقالوا: لا يصح 
هذا مع الخلافة. فاجتمعت الصحابة» وقَدَرُوا له كل يوم دِرْهَمَيِن!" . 


.)۲٠۷١( أخرجه البخاري (5/ 7586): كتاب البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده؛ حديث‎ )١( 
قال الحافظ في «التلخيص» (707/4): لم أره هكذا.‎ )۲( 


۱۷٦‏ كتاب أدب القاضي 


وقال عمر: أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة وَلِيٌ اليتيم: لمَنْ كَانَ غَييًا فَلْيَسْتَعْفِفْ 
وَمَنْ كان ققِيراً فَليََكُلُ بِالمَعْرُوفي4 [النساء: 1]. 

وبعث عُمَرُ عَمّارَ بْنَّ ياسر وَالِياً» وعبدالله بن مسعود قاضياًء وعثمان بن حنيف ناسخاًء 
وفرض لهم كل يوم شاة؛ فيجوز للإمام وللقاضي أن يأخذ من بيت المال» إن كان معسراً ما 
يكفيه وعياله مما يحتاج إله مى اللَمَقَوَه والككوة الللاقة تحال من: المعاقة» والذداعة؛ 
ا 


ويتخذ الإمام منه الحَيْلَ وَالغِلْمَانَ والدَارَ الوَاسِعَة. ولا تُعتبر مُؤْنَه الإمام في رَّمَانِئا 
بمؤنة النبي ‏ ية - والخلفاء الراشدين من بعده؛ لأن النبي ‏ ئ - كان مَنْصُوراً بالؤغب» 
وكان الإسلام غَضًَّا في زمان الخلفاء الراشدين» وِيَهَابُهُمُ الناس؛ لبقاء أَثَرِ البوة في وقتهم» 
وق كف كا الأخرة والقلوب بعدهم. فلو لم يتكلف الإمام ما ذكرناء وعاش بين الناس 
كَوَاحِدٍ منهم ‏ لم يكن مُطاعاًء وتعطلت أمور الشريعة. 

ويجعل القاضي لمن يحتاج إليه من الكاتب والأعوان رزقاً؛ لأنه يحتاج إليهم ؛ 
لإحضار الخصوم» ويجعل لقراطيسه شيا منها؛ لأنه يحتاج إليها لكتبة المحاضر 
والسجلات . 

ويجور أن يتخذ سجناً؛ فإن عمر ‏ رضي الله عنه - اشترى دارا ب١مكة)‏ بأربعة آلاف 
درهم» وجعلها بز اي ولأنه يحتاج إليه للتأديب؛ ولاسْتِيقَاءِ الحق ممن يماطل . 


e‏ ل 
روي عن مُعَاذِ رضي الله عنه ‏ أن النبى - ية - لما بعثه إلى «اليمن» قال: « 
تَقْضِي؟' قال: بمَا في كاب اللَّهِ قال: «قَِّنْ لَمْ يكن في كاب اللّه؟» قال: بسنة رسول الله ؛ 
قال: ما َم ُن في سل سول اللّه؟» قال: أجتهد رأيى؛ فقال النبى ‏ كه -: «الحَمْدُ لله 


الي دكن وسول رول الل , 


ويجب على القاضي أن يَقْضِيَ بكتاب الله ع وجلٌ؛ فإن لم يجد الواقعة في كتاب الله» 
فسن رسول الله ؛ فإن لم يجد في السنة» يجتها . وكذلك المفتي ¢ يجب أن يفتي بالكتاب» 


)١(‏ علقه البخاري ›»)٩۱ /٥(‏ كتاب الخصومات: باب الربط والحبس في الحرم. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳/ »)٠۳‏ كتاب الأقضية: باب اجتهاد الرأي في القضاءء حديث .)٠۹۳(‏ والترمذي 
(/5017)» كتاب الأحكام: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي» حديث (2)17717 والبيهقي في السئن 
.)۱٤/۱۰(‏ 


VV 
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م بال ثم وجديد: 

رُويَ عن عمرو بن العاص؛ أنه سمع رَسُولَ الله بلا - يقول: إا حَكَم الحَاكِم 

تيد ا كله ن 0 e‏ 

وي الا ن ا يَمْتَحِقّ الأجر على الخَطاء إنما يستحقه على 
الاجتهاد؛ فالمصيب اجتهد فأصاب؛ فا ستحق أجرين: أجر على اا وأجر على 
الإصابة . والمخطىء اجتهد ولم يصب؟ فاسة ستحق أَجْراً على الاجتهادء وَورر ر الحَطإ عنه 
موضوع . 

وأصول الدين أربعة : الكتاب» والسّنةء والإجماع» والقياس . 

وقيل : هي الكتاب» والسّنة فحسب » والإجماع والقياس فروعهما؛ فان الوجماع إنما 

ا حجّة إذا كان صَدُورُهُ عن كتاب الله أو سنة› والقياس إنما يكون حجة إذا كان مَرْدُوداً 

إلى ا أو السنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳/ 20770 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأء 
حديث (07ه8/ا) (۳/ .)۳٤١‏ كتاب الأقضية: باب بيان أجر ا إذا اجتهد فأصاب أو 
ل )» ومسلم / ب الأقضي باب بي أجر الحاكم ! جتهد فأ ع 
أخطأء حديث »)١711/105(‏ وأبو داود (۲/ ۳۲۳)ء كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطىء» حديث 
(7"01/5). وابن ماجه (۲/٦۷۷)ء‏ كتاب الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» حديث »)۲۳۱٤(‏ 
والشافعى »)١77/7(‏ كتاب الأحكام: باب في الأقضية» حديث (1۲۱)ء وأحمد (2198/5 2)5١5‏ 
وأبو داود الطيالسي (۲۹۸/۱ - منحة) رقم »)٠٤١١(‏ والدارقطنى .)۲١١ - ۲۱۰ /٤(‏ كتاب في الأقضية 
والأحكام» حديث (۲۲)» وابن حيان »)0071١(‏ والبيهقى (۱1۰/ ۱۱۸ - 1۹( والبغوي في «شرح 
السنة» 0١ /٥(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق يزيد بن عبدالله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص مرفوعاً به. وللحديث شاهد 

عن أبي هريرة. 

أخرجه البخاري (1/ ١۳۳)ء‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأء 
حديث (2)07817 ومسلم (1757/7): كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء حديث »)1717/1١6(‏ والنسائي (77/0- .)۲۲١‏ كتاب آداب القضاة: باب الإصابة في 
الحكم» والترمذي :)١77(‏ وابن حبان (0070)». والدارقطني .25١5/4(‏ كتاب في الأقضية 
والأحكام» والبيهقي ( کا من طرين أبي بكر بن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة به . 

(۲) وهو لْعَة: اعْتِمَادٌ الشيء حَسَناء سواء كان عِلْماً أو جَهْلاً . 

لعفم : هو العُدُولٌ عن مُوجب قياس إلى قياس أَقْوَى . 

وقال بَعْضَهُم : : هو تَخْصِيصٌ القاس بدَلِيلٍ أفْوَى. 

قال إلكيا: وعو اش ما قل في کیره ما قله أبو الحَسَن الكزخي؛ أنه قطع المس'ئل عن تظائرها 

التهذيب / ج ۸/ م١٠‏ 
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لدلیل خاصٌ يقتضي العدول عن الحكم الأول فيه إلى الثاني» سواء كان قِيَاساً أو نصاًء يعني: أن 
المُْتّهدَ يعدل عن الحم في مسالة بما يحكم في نَغَائِهًا إلى الحم بخلافه؛ لوجه يقتضي العُدُولَ 
عنه» كَتَخْصِيص أبي حنيفة قول القائل: : ما لي صَدَقَة على الزّكَاةِ فإن هذا القَوْلَ منه عَام في التصدق 
بجميع ماله . 

وقال أبو حنيفة : يختصنٌ بمال الزكاة؛ لقوله تعالى: #خلٌ من ¿ أَمْوَالهم صَدَقَة4 [التوبة: »]٠١١‏ 
والمراد من الأمْوَالٍ المضافة إليهم: ارال الزكاةء فعدل عن الحُكمٍ في مسألة المّالٍ الذي ليس هو 
روي بما حكم به في نَظَائِرِهًا من الأموال الزكوية إلى خلاف ذلك الحكم لديل اقتضى العدول وهو 
الآية . 

وقال"البَزْدَوي: الاسْيخسَان هو الخدول عن وجب فيان إلى فيان اقفر مه أو .هو تتخصيض 
القيّاس بِدَلِيلٍ أقوى منه. 

وقال الكمال بن الهمام: الحَتَفيّة قسّموا القياس: إلى جَلِيٌء وَحَفِيٌ» فالأول: القياس» والثاني: 
الاستحسان» فهو القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادر» ويقال لما هو أعم من القياس الخفي 
أي : كل دَلِيل في مُقَابَلةِ ة القياس الظّاهِرٍ من نص كالسَلَم أو إجماع كالاستمتاع» أو ضرورة كطهارة 
التيافن والآناره فك ه لم يدر المراد به أي : عند القائلين به. 

وقال البَاجيٌ: الاسْتِحْسَانٌ هو القَوْلُ بأقوى الدليلين. 

يقول القرّافي: وعلى هذا يكون حجة إجماعاً وليس كذلك. 

ذكر محمد بن خويز منداد: معنى الاسْتَحَسَانَ الذي دَهَبَ إليه أُصْحَاتٌ مالك هو: القَوْلُ بأقْوَى 
الدليلين» كتَخْصِيص بَيْع العَرَاير من بيع الرطب بالتمرء وتخصيص تخصيص الرُعَافِ دون القَيْءِ بالبناء»ء للحديث 
فيه؛ وذلك لأنه لو لم ترد سُنّه بالنَاء ذ في الرُعَافدٍ كان فى حكم التي ء في أنه لا يصح البناء؟ لأن 
القياس يقتضي تتاب الصلاةء فإذا وَرَدتِ السْنّهُ في الرخصة برك التتابع في بَعْض المواضع صِرتا إليهء 
وأبقينا البَاتِي على الأضل . 

قال: وهذا الذي دَهَبَ إليه هو الدلِيل» فإن سَمَّاهُ اسْتَحْسَاناً فلا مُشَاحَة في التسمية. 

وقال العَرَافِيٌ: قال به مَالِكُ في عدة مَسَائِلَ في تَضْمِينِ الصناع الموثرين في الأعيان بصنعتهم» 
وتَضْمِينٍ السَمّالين لِلطَّمَامٍ والأدم دون غيرهم من الحَمَّلِينَ: 

وقال الشّاطبي : الاسْيَحْسَانُ عندنا وتند الحَتَفيّة: هو العمل بأقوى الدليلين» فالعموم إذا استمرء 
والقياس إذا اطْرَدٌء فإن مالكاً وأبا حنيفة يرَيّان: تخصيس الخموم باق دل كان من لاخر أو معت : 

ويستحسن مالك أن يخص بالعصْلة: ويستحسن أبو حنيفة أن يَخْصّ بقول الواحد من الصَّحَابَة 
الوارد يكلف اا ويريان مَعاً: تخصيص القياس» ونقض العلة. 

الاسْتَحْسَانُ: hE‏ ا 

ابن قُدَامَة: الاسْتِحْسَانٌ له ثلاثة 

أحدها: | ل ع 

انيها: ما يستحسه المُجْتَهدُ بعقله. 

ثالثها: : مَغَْى ينْقِحُ في تفس المجتهد لا يقدر على النّعِْيرٍ عنه. 

ابن بَدْرَان : كلام أحمد يقتضي أن الاسشسَال: عدول عن مُوجَب قياس لديل أقو 
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وعند أبي حنيفة : القَوْلُ بالاستحسان مُمَدَمٌ على القياس» وعلى الخبر؛ إذا كان من 
الآحاد. وهذا لا يصح؛ لأن القَوْلَ بالاستحسان تحكيم الهوى» وتسليط كل إنسان على ما 
يشتهي» ولو جاز ذلك لجاز أن يشرع في الدين؛ فيكون فيه نَضْبُ شرع آخر. 

فإن قيل: [أليس]“ قد استحسن الشَّافِيِىُ في مَرَاضِعٌ ؛ فقال: وحسن أن يضع إصبعيه 
فى أذنيه فى الأذان» واستحسن الاسْتِحْلافَ بالمصحف. وقال: ومراسيل ابن المسيب 
ا قلنا: هذا الاستحسان بالقياس؛ لأن الأذان لإعلام الناس» فإذا وضع المؤذن إصبعيه 
في أذنيه خرج الصوت من مَنْمَذٍ واحد» وكان أعلى. 

واستحسن اليمين بالمصحف؛ لأن اليمين لِلّدْع والزَّجْرِ. 

فإذا وضع المُضْحَفَ في حجره» كان أبلغ في الزَّجْر . 


خب ا عه 


واسْتَحْسَنَ مَرَاسِيلَ ابن المسیب؛ لأنه لا يروي خبراً مرسلاً إلا ويرويه غيره مُسْنّداً. 
والاستحسان نوعان: واجب بالاتفاق ؛ وهو أن يكون بدليل من: الكتاب» والسّنة» أو 
الإجماع» أو القياس . 


والنوع الثاني : استحسان على مخالفة الدليل؛ وهو أن يكون الشيء مَخظورا بدليل 
شرعى» وعادة الناس إباحته؛ فلا يجوز المصير إلى العادة؛ خلافاً لأبي حَنِيفة. فهذا هو 
الاستحسان [بغير القياس]”" الذي ننكره. 


إذا ثبت أن الاسْتِحْسَانَ بغير القيّاس لا يجوز» والقياس نوعان: جلي» وخفي. 
= واعلم: أنه إذا حُوّرَ المُرَادُ بِالاسْيحْسَانٍ رال التَشْنِيعٌُء وأبو حنيفة بَرِيءٌ إلى الله من إثبات حُكم بلا 
ينظر: البحر المحيط للزركشي: ۸۷/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي: 017/54 ونهاية 
السول للإسنوي: ۳۹۸/٤‏ ومنهاج العقول لليدخشي: 7/ 1۸۷. وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
(۱۳۹)ء والتحصيل من المحصول للأرموي: 07١8/7‏ والمنخول للغزالي (7175)» وحاشية البناني: 
۲١‏ والإبهاج لابن السبكي: ۱۸۸/۳ والايات البينات لابن قاسم العبادي: 2١97/4‏ وحاشية 
العطار على جمع الجوامع: ۳۹٤/۲‏ والمعتمد لأبي الحسين: ؟١/‏ 25160 وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي (780)» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ١147/7‏ وكشف الأسرار للنسفي: 
4٠/7‏ » وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 788/7» وشرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : ۲/ ۸۳ ونسمات الأسحار لابن عابدين (775)» تقريب الوصول 
لابن جُزيّ .)٠٤١(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني »)۲٤١(‏ وينظر: منتهى السول والأمل (۷٠۲)ء‏ والوصول 
لابن برهان + 877+ وأسكام الفضول 543+ :والسقود (16) ترح تتقيخ الفصول ]7666 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
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فالجل + ها رفي الال قن اة ور طا وهر عن عفنا 4 كتالة عا ذال عه 
عَوَارِضُ الشبه. والاحتمالء وَعْلِمَ علة الأصل فيه» وزال الطّمَعُ عن تجويز أن علة الأضل 
غيرها هذا كما قال الله تعالى ‏ في حد الإماء: دا أخصِنٌ فان ِن بفَاحِسَّةَ فَعَلَيهِنّ ضف 
ما عَلَى المُحْصَّنَاتِ مِنّ العَدَّاب) [النساء: ١٠]ء‏ وكان العبد فيه بمعنى الأمة . 

وقال النبي - بلا -: «مَنْ غق شِركاً لَه في عَبْدِ قُرْمَ عَلَيْه؛ "2 . وكانت الأمة في معناه . 

والقياس الخفي: هو قِيَانُ الشبه؛ وهو أن الفرع يتجاذبه أصلان؛ فيلحق بأكثرهما 
شَبهاً؛ لأن كَنْرَةَ الشبه بمنزلة كْرَةِ السَّوَاهِدٍ. 

كُمَا أا نَقِيسنُ المختلعة فى أنه لا يلحقها الطّلاّقٌ على المنقضية عدتها؛ لأن شبهها 
بالمنقضية عدتها أكثرء وهم يلحقونها بالرجعية. 

وكذلك نقيس الإخوة على بني الأغْمّام]”" في عدم استحقاق النفقة» وألا يعتق 
بعضهم على بعض؛ لأن شبه الإخوة ببني الأغمَام اتر وهم يقيسونهم على الوالدين 
والمولودين. 

ويستحب للقاضي إذا وقعت حَاوِنَةٌ أن يشاور فيها أهل العلم؛ لأن رَسُولَ الله - بك - 


(۱) تقدم. 
(۲) الشّبْهُ والشَّبَهُ والشّيهُ : المثل والجمع أشباءء وأشبه الشيء الشيء ماثله» وفي المثل: من أشبه أباه فما 
ظلم. 
ينظر: لسان العرب /٤(‏ ۲۱۸۹). 
تنوعت عبارات الأصوليين في تعريف فقالوا: إنه عبارة عن إلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشابهته 
لهما بأحدهما لمشابهته له في أكثر صفات مناط الحكم . 
وهذا التعريف لبعض علماء الحنابلة ومعنى ذلك أن يكون الفرع المطلوب بأن حكمه متردداً بين 
أصلين؛ لأنه يشبه كل واحد منهما ببعض الجوانب» فهو يشترك معها في مناط الحكم الموجود في كل 
واحد منهما ويشبه واحداً منهما في أوصاف هى أكثر وأقوى من الأوصاف التي شابه بها الأصل الآخرء 
فيكون إلحاقه الأصل الذي هو أكثر مشابهة له هو الشبه. ۰ 
ينظر : البحر المحيط للزركشي ۲۲۹/۵ البرهان لإمام الحرمين 2159/7 أحكام الآمدي ۳/ الالاء 
نهاية السول للإسنوي ٠٠١/٤‏ منهاج العقول للبدخشي 88/7» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
5 التحصيل في المحصول للأرموي »7١١/7‏ المنخول للغزالى ۳۷۸ المستصفى له 201/7 
حاشية البناني ۸1/۲ الإبهاج لابن السبكي 5# الأيات: الببعاث لابن قاسم العبادي 5/ ۰۳٠٠ء‏ 
حاشية العطار 277١/7‏ المعتمد لأبي الحسين ۲۹۸/۲. أعلام الموقعين لابن القيم ٠٠١/١‏ تيسير 
التحرير لأمير بادشاه ٠١/٤‏ ميزان الأصول للسمرقندي ۲/ ٤۸ء‏ تقريب الوصول لابن جزي ١۳۹٠ء‏ 
إرشاد الفحول للشوكاني .7١19‏ 
(۳) في ظ: ببني الأعمام . 


كتاب أدب القاضي ۱۸۱ 
أمره الله تعالى - أن يشاور أهل العلهو"'" فقال: لِرَشَاورْمُمْ في الأنر4 


[آل عمران: .]١659‏ 

قال الحسن: إن كان النبي - َك - لتكااعن مذاورتهم؛ ولكنه أراد بذلك أن يستن 
دالت الحكام يد ولا يشاور إذا نزل به المُشْكِلٌّ إلا أميناً مجتهداًء بالا قله وإن كان 
أ لَه منه» بل يجتهد رَأيَهُ؛ فما لآح له بالدليل قضى به» وإن لم يَكضِحْ له أَخرَهُ حتى يتضح . 

وعند ابن سرَيْج : : إذا ضاق الوقت؛ بأن كان الحُكمٌ بين مسافرين؛ وهم على الخروج 
للقاضي أن يقلد غيره؛ ويحكم بينهم؛ كما قال في القِبْلَةٍ إذا خاف فَوْتَ الوقت لو اشتغل 
بالاجتهاد: قلد وصلى. 

ويستحب أن يجمع أهل”" المذاهب المختلفة في مجلس حكمه؛ حتى إذا وقعت 
حَادئة مختلف فيهاء ذكر كل واحد منهم دلِیل مذهبه؛ فينظر القاضي في الدليل؛ فيقضي بما 


وإن لم يكن ممن يعرف الدليل» ويعقل القياس فلا يجوز أن يكون قَاضِاء ولا يجوز 
للإمام أن يقلد رَجْلاً القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه؛ لقوله تعالى: لفَاحَكُمْ بيننا 
پال [ص: ۲۲] والحقٌ: ما دل عليه الدليل؛ فإن قلده على هذا الشرط» لم تصح 
التولية . 

فإذا قضى القاضي باجتهاده» ثم بان أنه أخطأ ‏ نظر : إن بَانَ له الخَطأٌ بنص كتاب» أو 
سنة» أو إجماع» أو قياس جلي يجب عليه رد قضائه . 
قضيته» ثم راجعت فيه نفسك؛ قَهّدِيتَ لرشده أن تنقضه؛ فإن الحق قَدِيمٌ لا ينقضه شيءء 
والرجوع إلى الحق حَيْدَ من التمادي في الباطل”". 

فإن بَانَ له الخَطَأُ بقياس خفي لا ينقضه شيء؛ فإن وقعت تلك الحادثة مَرَةَ أخرى» 
حكم بما لاح له من بَعْد؛ٍ فإن عمر بن الخطاب قضى في الحَدٌ بمائة قضية مختلفة وكذلك 
إذا رفع إليه قَضَاءُ قاض آخر فوجده مخالفاً لنص كتاب» أو سُنة» أو قياس جلي» أ 


. في ظ: لأن الله عز وجل أمر رسوله بيا بالمشاورة‎ )١( 
. في ظ : أصحاب‎ (۲) 
.)۱۱۹/۱۰( ۔ ۲۰۷)» والبيهقي‎ ۲۰٦/٤( أخرجه الدارقطني‎ )۳( 


ا ا حت سي ی 
وإن كان مخالفاً لقياس خفي لا ينقضهء إلا أنه لا يتبع“ قضاء مَنْ كَانَ يله ما لم 
يرفع إليه» فإذا رَُفِعَ إليه نَقَضَهُ إذا كان مخالفاً للدليل» وله أن يَنْقْضَ قضاء نفسه؛ وإن لم 
يرفع إليه . 
وقال الشيخ أبو حامد: يجوز أن يتتبع”" قَضَاءَ من قبله» من غير أن يرفع إليه . 
أما إذا كان القاضي قبله ممن لا يصلح للقضاء يَنْقْضُ أَحْكَامَهُ كُلّها؛ أصاب أم أخطأ؛ 
لأنه حُكُمٌ مِمّنَ لا يجوز له القضاء. وإذا وقع حكم الحاكم مخالفاً للقياس الجلي نقضه. 
وإن كان مخالفالقول بعض أهل العلم عندنا؛ حتى قال الشافعي: لو حكم حاكم 
ِفِرَاقٍ امرأة المفقود» أو بوقوع القُرْقَةٍ في اللعان بأقل من خمس كلمات» أو سقوط الحد 
عمن وَطىء الأم بالتكاح ينمض قضاؤه. 
۰ وعند أبي حنيفة: إذا كان حُكْمُةُ موافقاً لِقَوْلٍ بعض أَمْل العلم لا ينقض» ثم ناقض؛ 
فقال: إذا قضى بالشاهد الواحدء ويمين المدعي» أو بدأ في القَسَامَةٍ بيمين المدعيء أو 
حكم ببطلان السَّعَايَة”"© في عتق الشريك - قال: يُنْقَضُ قضاؤه. 


o‏ 8 ةا اب ِو 8 3 ٠‏ 2 و 
فصل فيما على القاضي في الخصوم 
روي عن علي - عليه السلام - قال: قال رَسول الله - با -: «إذا تَقَاضَى إِلَيِكَ رَجُلانٍ 
فل ةد لِلأوَلٍ حَتَى تَسْمَعَ كَل الآحر». 
ومجلسك» وَلَحْظِكٌ ولَفْظِكَء ولا تكن بحيث يطمع الشريف في حَيْفِكَء وييأس الضعيف 
من عَذْلِكَ. 
يجب على القاضي أن يُسَوّيَ بين الخُصُوم في المدخل والنظر إليهم» ولا يخص أحد 
الْخَصْمَيْنَ بالنظر إليه» وطلاقة الوجه. فإذا دخلا وسلما أجابهماء وإن سلم أحدهما لا 
يجيب حتى يسلم الآخر؛ فيجيبهما ؛ حتى لا يقع في قَلْبٍ الآخر أنه يميل. ان 
يقول للآخر. سلم فإذا سلم أجابهما. ويسوي بينهما في المجلس» [فلا بُجلس]”“ أحدهما 
بجنبه» والآخر بين يديه» وإن كان أحدهما شريفاً والآخر وَضِيعاً» بل يجلسهما بين يديه؛ 


)١(‏ في د: يتنبع . )٤(‏ تقدم. 
(1) في د: يتبع. )٥(‏ في أ: ولا يجب. 
(۳) في ظ : السراية. (5) سقط في أ. 


ما 


كتاب أدب القاضى 
فإن كانا شَرِيمَيْنِء فلا باس أن يجلس أحدهما عن يمينه» والآخر عن يساره. والأؤْلى أن 
يجلسا بين يديه؛ تَؤْقِيراً لحكم اللَّهِ تعالى. 

وإن كان أحدٌ الحَصْمَيْن مسلماًء والآخر ذميّاء فهل يجوز أن يُجْلِسَ المسلم بجنبه؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لقول عُمَرَ ‏ رضى الله عنه -: «آس بَيْنَ الئّاس»» وكما يجب التسوية 
بينهما في الإِقْبَالٍ عليهما والاستماع منهما. 

والثاني : يجوز؛ لما روي أن عَلًِا - عليه السلام - جلس بِبجَدْبِ شرح في خصومة له 
مع يهودي» وقال: تو كان حسمي ملسا لعلسيت إلى ةة ولكدن يتيك 
رسول الله ب - يقول: الآ تُسَاوُوَهُمْ في المجلسر 0020 . 

راذا جن الخضمان نين بدن له أن :يسكت؟ سی کلم واعد منهج وله أن يقول 
للمدعى» إن علمه: تكلم » وإن لم يعلمه يقول: فليتكلم الطالب منكما؛ فإن ادعى كل 
واحد منهما أنه المدعي» فإن سبق أَحَدَّهُمَا فهو المدعي. 

وإن لم يعلم السابق» شنال القاضي عوته عمن أحضره» فمن أحضره لون فهو 
المدعى عليه» وإن حضرا بأنفسهما يُقَرَعٌ بينهما؛ فمن خرجت قرعته» ابتدأ الدََعْوَى. 

وإذا تكلما يُنْصتٌ إلى كلامهماء ولا ينهرهماء ولا يلقن أحد الخصمين 0 ولا 
شاهداً شهادة» وو ان لي 

فالتلقين: أن يقول: قل: كذاء والاستفسار: أن يدعي قَبْلاً؛ فيقول: كيف قتل عمداً 
أو خطأ؟ أو يدعى دراهم ؛ فيقول: هَرَوِيَةٌ أو نَيْسَابُورية؟ صِحَاحٌ as‏ 

وإذا ادعى أحدهما دعوى غير صحيحة» فهل له أن يلقنه كيف يدعي؟ فيه وجهان: 

أحدهما قاله الوصطخري -: يجوز؛ لأنه لا ضَرَرَ على الآخر في تَضحِيح دَعْوَاة". 

والثاني : لا يجوز؛ لأنه يَنْكَسِدُ قَلْبُ الآخر؛ فلا يتمكن من استيفاء حجته» وله أن 
يؤدي عن أحدهما ما عليه؛ لأن فيه نَفْعاً لهماء وله أن يشفع لأحدهما؛ لأن الإجابة إلى 
المَشْفُوع إليه إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل. 

وإن مال قَلْبُهُ إلى أحدهماء فأحب أن يفلج ولم“ يظهِزُ ذلك بقول ولا فعل ‏ فلا حرج 
)١(‏ في ظ: الجالس. 


() أخرجه أبو أحمد الحاكم في «الكنى» كما في «تلخيص الحبير؛ .)۴٠١ /٤(‏ وضعفه الحافظ . 
(م) في د: الدعوة. (5) في أ: ولا. 


٤‏ کتاب أدب القاضی 
عليه؛ لأنه لا يمكنه التسوية بينهما في المَحَبَة» ومَيْل القلب . 
وإذا ظهر من أحد الخَصْمَيِْنٍ َد يَنْهَافُ فإن عاد زجره؟ وهو أن يهدده» فإن صو عليه 
ضربه؛ تعزيراً أو تأديباًء وحبسه . 
وإذا حضر جماعة من الحُصُوم قدم السب فالأسبق في سماع دَعْوَاهُمْء فإن جاءوا 
معَاً أقرع بينهم » مرح جك a‏ 0 قدمه. وإن ثبت السّبق لأحدهم ؛ فقدم السابق 
غيره على نفسه ‏ جاز؛ لأن ذلك > حَقهُ فله تركه . 
وإن حضر مسافرون ومقيمون؛ نُظِرَ: إن قَلَّ المسافرون» فلا بأس أن يَبْدَاً ب 
وإن جاءوا من بعد. ونعني بالمسافر: من شد رَحْلَهُ ليخرج» ولو تأخر حكمه تخلف عن 
القَافِلَةِ . 
إن كم عَدَدٌ المسافرين» لم يبدأ ر بهم ؛ لأنه ٤ر‏ به الآ ون» بل يقدم الأسبق أو 
و كرين ضر خر م الآ سبق 
يقرع ٠‏ إن جاءوا معاً. 
وإن ادعى رجل دَعَارَى في مجلس واحدٍء يسمعها القاضي إن لم يكن ثم غيره؛ سواء 
ادي على وا أو على جماعة. فإن كان قد حضر غَيْرُه فلا يسمع للسابق الدعوى إلا 
على واحد» 4 وخر دعواه على غيره؛ حتى لا ضر به الآخرون» وهل يسمع له على ذلك 
الواحد أكثر من دعوى واحدة؟ فيه وجهان. 
واحد. 
إن كان الخَضْمُ أَعْجَمِيًا؛ لا يعرف القاضي لِسَائَهُ أو كان الشاهد أَعْجَمِيًا ‏ فلا بد من 
مُتَرْجَمَيْنِ يترجمان كلامه للقاضي» ويجب أن يكونا عَذُلَيْنَ؛ لأنهما ينقلان قَوْلاً إلى القاضى 
لا يعرفه القاضي؛ كالسَّاهِدَيْنِ . 
وإن كان الحق مما يبت بشاهد وامرأتين» يُقْبَلُ في الترجمة شاهد وامرأتان. 
قال شيخنا الإمام ‏ رحمه الله -: ا ألا يُقَبَنَ إلا رَجلاَنِ؛ a‏ 2 تثبت الشهادة على 
الشهادة بقول التّسَاىٍ وإن كان الحق مالا؛ حتى لو كان الخصم امْرَأَةَ أعجمية» يشترط أن 
يترجم قَوْلَهَا رجلان. 
ولو كان الشاهدان أَعْجَمِيَيْنِ؛ لا يعرف القاضي لسانهما؛ فترجم القاضي قَوْلَهُمَا - هل 


. في د: قرعه‎ )١( 
. في د: يتخلف‎ )۲( 


هم 


كتاب أدب القاضي 
يكتفي بمترجمين » آم لا بد من أربعة على قول كل واحد مترجمان؟ فعلى قولين؛ كما في 
شهود الفرع . 

فيه قولان؛ بنَاءً على أَنَّ الإقرار بالزنا هل يثبت برجلين؟ فيه قولان. 

وإن كان القاضي أَصَمَء هل يكتفي بِمُسْتمع واحد؟ آم يُشْتَرَطٌ اثنان؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يشترط اثنان؛ كالمترجم. 

والثاني : يكتفي بواحد؛ بخلاف المترجم؛ لأن في التَرْجَمَةٍ لا يعرف الخَضْمُ لِسَانَ 
المترجم» وفي الاستماع”'2 يعرف ما يقوله المستمع» وإن خالف أمكنه الرد عليه. 

فإن كان الحَصْمَانٍ أَصَمَيْنَء يشترط أن يكون المُسْتَمعٌ اثنين» وهل يجوز أن يكون 
المترجم أَعْمَى؟ فيه وجهان: 

والثاني : يجوز؛ لأنه يستمع ويترجم» والقاضى يراه؟ فلا يحتاج فيه إلى إِشَارَةٍ إلى 
شخص؛ كما يسمع شهادته فيما لا يحتاج فيه إلى إِشَارَةٍ إلى شخص؛ كما يسمع شهادته فيما 
لا يحتاج فيه إلى عبارة وإشارة. 

0 0 . 5-7 وش 2 که و 1 ۰ 

وينبغي أن يكون للقاضي مَرَكُونَ وأَصْحَابٌ مسائل؛ وهم الرسل الذين يبعثهم إلى 
المُرّكين حتى يرجع إليهم في معرفة أحوال الشهود إذا اشْكبَهَ عليه حَالَهُمْ . 

ويتبغى أن يكون المُرَّكُونَ عُدُولاً جامعين للأمانة؛ في الطعمة» لا يأكلون الحَرَامٌ 
وفي الأنفس لا يرتكبون الكَبَائِرَّه وافري العقول» بُرَآءَ من الشَّحْنَاءِ والعصبية؛ ختى لا 
يحملهم ذلك على جرْح عَذْلٍ» أو تزكية غَيْرٍ عَذْل. 

ولا يسألون أحوال الشهود من أعدائهم؛ فيظهرون القبيح ويخفون الجميل» ولا من 
حَوَاصَ أصدقائهم؛ فيظهرون الجميل ويخفون القبيح» ويكونون بحيث لا يعرفهم الناس 
فيحترزون بين أيديهم عن إظهار ما يوجب الحَرَج . 

وكذلك الرسل الذين يبعثهم إلى المزكين» ينبغي أن يكونوا أُمَنَاءَ لا يعرفهم الناس» 


)١(‏ في أ: الإسماع. 


كما كتاب أدب القاضي 


ولا ينبغي”" أن يتخذ شهوداً معينين لا تقبل شهادة غيرهم؛ لأنه فيه تضبيق”" الأَمرِ على 
الاي 

وإذا شهد عند القاضي شاهد عَلِم عَدَالئَهُ قبل شهادته» وإن عَلِم فِسْقَهُ لم يقبل شهادته ؛ 
فل قن الجدالة والفيق بل ولا بحن دیا بد دا وإن سأل الخصم. 

وعند أبي حنيفة : إذا سأل الخَضْمُ عليه» [وجب]”" تعديله» وإن كان عنده عَذْلاً. 


ل كوو 


وإن خفي على الحاكم عدالتهء فلا يحكم بشهادته؛ حتى تثبت عنده عدالته . 

ويكتب في معرفته إلى المُرّكُينَ. وإن جهل إِسْلاَمَهُ لا يعمل في إسلامه بظاهر الدار؛ 
كما يعمل في إسلام اللّقِيطِ؛ٍ لأن أعْرَاييًا شهد عند النبي كَل بِرُؤْيَةِ الهاآلء فلم يحكم 
بشهادته؛ حتى سأل عن إسلامه . 

ولأنه بعلن بشهادته إِيِجَابُ حق على غيره؛ فيرجع في إسلامه إلى قوله؛ لأن 
النبي - يي - رجع إلى قول الأعرابي في الإسلام 9 . 

وإن جهل حَرّيّتَهُ» فهل يثبت بقوله؟ فيه وجهان: 

٠‏ أحدهما: يثبت؛ كما يثبت الإِسْلامٌ بقوله. 

والثانى: لا يثبت؛ لأن الكافر يملك الإِسْلامَ بنفسه؛ فيقبل إقراره به» والعبد لا يملك 
الحُرَيّة بنفسه؛ فلم يقبل إقراره بها. 

ثم إذا ثبت إسلامه وحريته» ففى العدالة لا يعتمد قوله. 

ويكتب إلى المزكين» وإذا كتب إلى المُرَكَينَ يكتب اسم الشاهد» وكُْيتةُ واسم أبيه 
وجده؛ لأنه قد يكون معروفاً بالكنية والجدء ويكتب حِلْيتَهُ وصِنْعَتَةُ ومَسْكَنَةُ ومصلاه 


8 
kN 


وسوقه ؟؛ لكلا يَسْتَبهَ بغيره . 


وإن كان معروفاً كتب بقدر ما يعرفه ويذكر المشهود لهء والمشهود عليه وَثَدْرَ المال 
الذي يشهد به؛ لأنه قد يكون عَدُّوّا للمشهود عليه؛ فلا يقبل شهادته عليه» وقد يكون شَريكاً 
للمشهود له؛ فلا يقبل شهادته له» وقد يكون المال كثيراً؛ فيحتاط فيه أكثر مما يحتاط فى 
القليل؛ كما يغلظ فيه اليمين؛ فيكتب جميع هذه الأشياء؛ حتى يَحْتَاطٌ المُرَكى فيه. ت 
المُرّكّي يسأل عن حاله جيرانه وأهل جرذته» ومن عامله» وصاحبه في السفرء ولا يسأل 
عدا ع ا تی وره بالمشهود که وغل وبر ينا شید يهان انان 


)١(‏ في أ: يجوز. (۳) سقط في أ. 
(۲) في أ: يضيق. (4) تقدم. 


AY 


كتاب أدب القاضي 

رُوِيَ أن شاهدين شهدا عند عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال لهما:. إني لا 
أعرفكماء ولا يَمُدْكُمَا ألا أعرفكماء اثتيا بمن يعرفكما فأتيا برجل. فقال له عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: كيف تعرفهما؟ قال : ع والسَّدَادِ والأمانة. فقال: أكنت جاراً 
لهما تعرف صباحهما ومساءهما وَمُدْخَلَّهُمَا ومُخْرَ ENS‏ لا. قال: هل عَامَلْتَهُمَا بهذه 
الدراهم والدنانير التي تُعْرَفُ بها أَمَانَاتُ الرجال؟ قال: لا. قال: فهل صاحبتهما في السّمَرِ 
الذي يُسْفِدُ عن أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: أنت لا تعرفهماء انيا بمن يعرفكما"'). 

ثلاث شهادات يُشْتَرَطٌ أن يكون الشاهدان فيها من أهل الجْبْرَةِ بالأخوّال الباطنةء 
والشهادة على العدالة» وعلى الإفلاس» وعلى أن هذا وَارِثُ فلان لا يعرف له وارثاً سواه» 
وذلك لأن طِبَاعَ الناس مَجْبُو بُولَةُ" على إِحْمَاءِ ما يكون فيهم من أَسْبَابٍ الجرح» وعلى إِخْمَاءِ 
المال. وقد يتزوج الرجل في بلاد العُرْبَةِ فيحدث له أولاد؛ فلا يعرف هذه الخال منه إلا 
مَنْ يَطلِعٌ على بواطن أموره”". 

وهنا في التعديل لا يقبل إلا ممن تقدمت مَعْرِقنُهُ وطالت خِبْرَتُهُ 


أما الجرح: فيقبل ممن لم“ تتقدم معرفته؛ لأنه لا يشهد ف في الجَرْح إلا بما شاهد» أو 
سَمِعَ » > أو اسْتَقَاضَ عنه؛ ولا يقبل الجرح ولا التعديل إلا من ¿ رَجُلَيْنِ عدلين . 

وإذا كتب القاضي إلى المُرّكينَء يخفي كِتَابَ كل واحد من المُرّكينَ عن الآخر؛ حتى 
لا يكَفِقَا على شَيْءِ تَقْلِيداً. 

وكذلك أصحاب المسائل بحت أن تكو نا لقان وطن إلى كل وعد ا 4 عدن 
عن كل واحد ما دفع إلى الآخر. ثم إذا عَدَلَّهُ اثنان» فهو عدل» وتظهر عدالته. وإذا جرحه 

ولو جرحه واحد وعدله واحد See‏ 4 يَجْتَمِعَ اثنان على الجزح» أو 
على التعديل؛ فيحكم به. 

ولو عدله اثنان» وجرَحَهُ اثنان كانالجرح أَوْلَى ؛ لأن عند الجارح زِيَادَةَ عِلْمه والعدالة 
تكون على الظاهر؛ حتى لو جرحه اثنان» وعدله مائة ‏ كان الجرح مُقَدَّماً» ولا يقبل الجرح 
من الجارح وإن كان فَقِيهاً؛ حتى يبين سَبَبَ الجرح فينظر فيه الحاكم برأيه؛ لأن الناس 


)١(‏ أخرجه العقيلي (۳/ 1014 505).» والبيهقي )١115-١705/١١(‏ وضعفه العقيلي. 
(۲) في أ: محمولة. )٤(‏ في ظ: لا. 
(۳) في أ: أمره. (5) في ظ: تقديم وتأخير. 
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كتاب أدب القاضى 
يتَقَاوَنُونَ فيه : فمنهم من يفسق الغير ويكفره بالتأويل؛ وذلك لا يوجب رد الشهادة. 

وإذا عدل الشاهد لا يحتاج إلى بيان سببه؛ لأن أسباب العَدَالَةٍ لا تُخصّىء ولا يقبل 
القاضي الكَعْدِيلَ بالكثبة؛ حتى يخبره أصحاب المسائل مُوَاجَهَة . 

وقال أبو يوسف: تقبل بالكثبَة ؛ وهو اختيار شيخنا القاضي - رحمه لله - وعليه 
الحكام. واختلف أصحابنا": في أن القاضي يحكم بالجَرْح والتعديل بِقَوْلِ أصحاب 
المسائل» أو.بقول المُرّكينَ وأن المراد من قول الشافعي رضي الله عنه: ولا تقبل المسألة 
عنه » ولا.تعديله ولا جرحه إلا من اثنين منهم . 

قال أبو إسحاق: المراد منه: المُرَّكُونَ والقاضي يحكم بقول المُرَكّي» فعلى هذا 
يجوز أن يكون صاحب المسائل واحداً؛ فإذا عاد بالجرح» توقف الحَاكم» ولا يستدعي 
الجارح؛ لأن فيه فَضِيحَة الشاهد» بل يقول للخصم: زِدْ في الشهود» وإن عاد بالتعديل لم 
يحكم به بل يدعو المزکي؛ فيسأله حتى يخبره مُشَاهَدَة؛ بأن الدعوى عدلته» هذا لثلا يوافق 
اسم اسما أو تَسَبٌ نسباء ولا يقبل إلا من اثنين 

رفا الاممظهرئى: المراد عند اعسات المشائن» والقاضق' ت تهات 
ويشترط أن يكونا اثنين » ويسألهم القاضي سرا فإن أخبروه بالجرح لم يظهره. 

وإن 0 بالتعديل " سِوّاء م حضر الشهود أخبروه علانية بتعديلهم» وإنما يسأل 

e OE‏ ت at‏ ولاس سا 

قال الشافعي ‏ رحمه الله -: ولا يقبل الجرح إلا بِالْمُعَايَئَ أو بالسماع . أراد به: أن 
القاضي إذا استدعى الجارح؛ ونال عن الجرح» أو صاحب المسألة إذا سأل وأخبر 
بالجرح»› فلا يقبل إلا ممن يُضِيفَهُ يُضيفة إلى نفسه» ويقول: رأيته يَرْني ويَشْرَبُ أو يضيف إلى 
سَمَاع ؛ فيقول: سمعته يُقَدٌ بالزنا أو بالشرب أو بالقذف» أو يستفيض ذلك منه؛ فيحصل به 
العلم. 

أما إذا قال: بلغني عنه كذاء أو قيل لي: إنه يفعل كذاء أو يقول كذا ‏ فلا يجوز أن 
يشهد به؛ لأن الله تعالى ‏ يقول: إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [الزخرف: .]۸١‏ 

قال الشافعي: ولا يقبل التعديل؛ حتى يقول: عدل عَلَىَ ولي. 

وقال أبو إسحاق: لا يقبل تعديله؛ حتى يقول: عدل عليّ ولي . 


دلق في ظ: الأصحاب . 


كتاب أوب القاضي يب سس 18 

وقال: لأن مُجَوَدَ قوله: هو عدل ‏ لا يقتضي العدالة على الإطلاق [لأنه قد يكون 
عَدْلاً في بعض أشياء دون بعض» وعلى بعض الناس دون بعض؛ فلا يثبت عدالته على 
الإطلاق] إلا بهذا اللفظ . 

ومن أصحاينا من قال وهو قول الإصطخري» وهو الأصح -: إنه ليس بشَرْطٍ 
والشافعي ‏ رحمه الله ذكر على سبيل الاستحباب للمبالغة في التعديل؛ لأنه يجوز أن يكون 
عَذْلاً عليه وله» ولا يكون عدلاً على المشهود عليه؛ بأن يكون عَدُرَاً له» ولا يكون عدلاً 
للمشهود له؛ بأن يكون ولداً له. 

وقيل: معناه: أن التعديل لا يقبل إلا ممن تقبل شهادته له» والجرح لا يقبل ممن تقبل 
شهادته عليه؛ فيعني بقوله: عدل علي ولي أي: ليس بيني وبينه ولاه تمنع قبول شهادته 
لي» ولا عَدَاوَةٌ تمنع قَبُولَ شهادته عليّ. وهل يُشْتَرَطُ من المزكي لفظ الشهادة؛ فيقول: 
أشهد أنه عدل؟ فيه وجهان. 

وإذا ثبتت عَدَالَة الشاهدء ثم شهد بعده برّمَانِ قريب بحق آخرء يحكم بشهادته» ولا 
بغدل ثائياً. 

وإن شهد بعده بِرَّمَانٍ طويل» ففيه وجهان: 

أحدهما: يحكم بشهادته؛ لأن الأصل بَقَاءٌ العدالة. 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق -: لا يحكم؛ حتى يعيد السؤال عن عدالته؛ لأن طول 
الزمان يُعْيّدُ الأحوال. 

وإذا شهد مَجْهُولٌ العدالة» فقال المشهود عليه: هو عدل ‏ هل يجوز للحاكم أن 
يحكم بشهادته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأن البحث عن العدالة لحق المشهود عليه» وقد أقر هو بعدالته. 

والثاني: لا يجوز؛ لأن الحُكمَ بشهادته حُكمْ بعدالته؛ فلا يثبت بقول الواحد؛ ولأن 
اعتبار العدالة في الشاهد حى الله تعالى؛ ولهذا لو رضي المشهود عليه بشهادة الفاسق» لم 
يجز الحكم بشهادته . 

وإذا رأى القاضي في الشهود خِمَةَ عَْلِء أو ارتاب فيهم ‏ يستحب أن يفرقهم في أداء 
الشهادة» ويسأل كل واحد منهم على الانْفِرَادٍ عن اليوم الذي تحمل فيه» وعن مكانه وَعَمَّن 
كان فيه؛ ليستدل به على صِدقهم» ويقف على عَوْرَةٍ إن كانت في شهادتهم» ويعظهم 
ويخوفهم. 


14۹۰ بو ل ا ا جد نات ات ااي 
وإن سأل الحْصْم تفر تفريقهم » فرقهم ؛ ؛ لأنه ربما يَعْرفُ فيهم ما لآ يعرفه القاضي . 
وإن كانوا جامعين لِلْعَقَافٍ وَالعَقْلِء فلا يفرقهم» وإن فرق بمسألة الخصم فلا بأس. 


قصل في اشتخباب تَعْبين القاضي كاتباً له 
ينبغي للقاضي أن يجعل كاتباً أميناً لكْبَةٍ السجلات والمحاضرء ويثبت حُجَجَ الخصوم 
وشهاداتهم» ويعطي أَجْرَةَ الكاتب» وثمن القِرْطاسٍ من بيت المال. فإن''' لم يكن في بيت 
المال مال يقول للمدعي : إِنْ أتيت بصحيفة أكتب فيها خصو و مَك مكلك وشهادة شهودك» وإلا 
فلا أكرهك عليه» غير أني لا أسمع”" شهادة شهودك إن لم تأت به ؟ لأني ريما أنسى 
ا 
ا a Ey‏ 
عليه . وإن ثبت بالبينة فسأل المدعي الإشهاد؛ فيه وجهان: 
والثانى : يجب؛ لأن في إشهاده تعديلاً للبينة» وإثباتاً للحق . 
فإن لم يكن عنده قِرْطَانٌ من بيت المال ولم يأت به المحكوم له» لا يلزمه أن يكتب. 
وإن كان عنده قرطاس في بيت المال أو أتى به صاحب الحق ‏ هل يلزمه أن يكتب 
أحدهما : يلزم؛ لأنه وَثِيقَة بالحق؟ كالإشهاد. 
والثانى : لا يجب؟ لأن الحق يثبت ت باليمين أ و بالبينة» لا بِالمَحخْضرٍ. 
ويثبت القاضى في كل خصومة أَسْمَاءَ الشهود وأنسابهم وحِلْيَتَهُمْ. فإذا كانت الخصومة 
بين رجلين لا يعرفهما القاضى» كتب أسماءهما وأنسابهما وحليتهماء ويتولى القاضي بنفسه 
ضَمّ نسخ الشهادات والمحاضر» ويضعها حيث لا يصل غيره إليها؛ حتى لا تغير ولا يزاد 
فيها ولا ينقص» ويجعل ما كان من حُجَّج الخَضْمَيْنِ وشهادتهما في مكان واحد مُتَرْجمَة بأسماتهم 
مُوَرَحَةَ بتاريخ ذلك اليوم والشهر والسنة مَحْقُومَةَ ويفرد خصومات كل شهر. . فإذا مضت سنة» 


)١(‏ في أ: وإذا. )٤(‏ في آ: بالإقرار. 
)١(‏ في د: سعة. (۵) في أ: لبينته . 


(۳) في د: لا أثبت. 
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عَرَلَهَاه وكتب عليها: خصومات سنة كذا وختمهاء وكل نسخة يثبتها لنفسه يكتب للمشهود له 
مثلهاء إلا أنه لا يختم على نسخة المشهود له . فإذا احْتَاجَ إلى شيء مما عنده من النسّخ لا يفتحها؛ 
حتى ينظر إلى ختمه وعلامته» وإذافتحها لايعمل بمافيهاء وإن وجدهامَخْتُومَة كمه مكتوبة بخطه 
حتى يذكرها ؛ لأن الخط يشبه الخط كما لا يجوز أن يشهدعلى خطه إذا لم يذكر . 


وعند أبي يوسف: يجوز أن يحكم ويشهد إذا رأى خطهء وإن لم يذكر ويشهد عنده 
شاهدان: أنك حكمت بكذاء لا يحكم بشهادتهما"'"» ولا يلزمه الحق بقولهما؛ حتى يذكر 
أو يعيد الخصم الدعوى والشهادة؛ فيحكم ثانياً. 

أما إذا شهد شاهدان عند حاكم آخر؛ بأن القاضي فلان بن فلان حكم بكذا '0‏ ي 
عليه قَبُولٌ شهادتهما والحكم بقولهما. وإن علم أن فلاناً القاضي لم يحفظ حكمه. 

أما إذا كان ذلك القاضي أَنْكَرَ حكمهء لا يجوز للقاضي الثاني أن يحكم بشهادتهما؛ 
إذا علم أن الأول أنكر حكمه وقيل : إن علم أَنّ الأول قد تركف عن الحكم به؛ فإن لم يتذكرء لا 
يجوز للثاني أن يقضي به » وكذا”" لو شهد ش شَهُودُ القَرع عند القاضي» ثم شهد شاهدان أن شاهدي 
الأضل ترما غن الشهادةء فلا يجوز أن يحكم بشهادة الفرع . 

فلو تذكر القاضي حكمه» فقال المدعي : حلف المدعى عليه أنه لا يعرف حكمكماء 

قال: يحتمل وجهين. 

أما في رواية الحديث: إذا نسي الرَاوِي الحَدِيتٌ» يجوز أن يقبل ممن سمع منه. 


كان سُهَيْل بن أبي صالح يروي عن أبيه» عن أبي هريرة؛ فأصابته شَّحَةُ فنسي 
الحديث ‏ وكان قد سمع منه ربيعة فكان يقول: أخبرني ربيعة عني؛ أني ا عن أبن 
هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - ي -. 

وكذلك يجوز رواية الحديث عن كتاب إذا رآه بِخَطَّهء ولم يَغْبْ عنه الكتاب يجوز وإن 
لم يذكره؛ بخلاف الشهادة؛ لأنه يُشَدَدُ الأمر في الشهادة ما لا يُشدَّدُ في الرواية؛ بدليل أنه 
يقبل في الرواية : حدثني فلان عن فلان» ولا يقبل ذلك في الشهادة. 


)١(‏ في أ: فلا يبطل شهادتهما. 
(5) في د: بهذا. 
() في أ: وكذلك. 
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2 2 د‎ o E 
فصل في قضاءِ القاضي بعلم تفر‎ 

لا خللاف أن على اقاي ,أن ب عن التهناء بعلم نفسه؛ مثل : أن ادعى ٩‏ رجل 
على رجل آخر حَقَّاء وأقام عليه بينة ؛ والقاضي يعلم أنه قد ابرا أو ادعى أنه قتل أباه وَقْتَ 
كذا؛ وقد رآه القاضي حَيّا بعده» أو ادعى نكاح امرأة؛ وقد سمعه القاضي طلقها ‏ لا يجوز 
أن يقضي به؛ وإن أقام عليه شهوداً. وهل يجوز للقاضي أن يَقْضِيَ بعلم نفسه؛ مثل: أن 
ادعى عليه ألفاً؛ وقد رآه القاضي أقرضه» أو سمع المدعى عليه أقر به؟ ففيه قولان: 

أصحهما ‏ وبه قال أبو يوسف ومحمد -: يجوز أن يَقْضِيَ بعلمه؛ وهو اختيار المزني؛ 
لأنه لما جاز أن يحكم بشهادة الشهود؛ وهو من قولهم على ظن فلان ‏ يجوز بما رآه 
وسمعه + وهو منه على علم أَوْلَى. 

قال الشافعي رحمه الله في كتاب «الرسالة»: أقضي بعلمي؛ وهو أقوى من شاهدين أو 
بشاهدين أو بشاهد الا وهو أَقْوّى من شاهد ويمين» وبشاهد ويمين؛ وهو أقوى من 
اکن ود الین 

والقَول 57 لا يقضي بعلمه؛ وهو قول ابن أبي ليلى؛ لأن الْتِمَاءَ التْهْمَةِ شر 
القضاء؛ ولم يوجد»٬‏ وكذلك لا يقضى لولده؛ لتمكن النَهْمَةَ منه 

وإن قلنا: لا يقضي بعلمه» هل يجعل عَِلْمُهُ كَشَاهِدٍ واحد؛ حتى إذا أقام شاهداً 
واحدلٌ يجب الحكم به؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ كما لو ادعى عند قاض آخر؛ فشهد هذا القاضي مع ذلك السَاهدِ - 

والثاني : لا؛ لأجل التّهْمَةِّ» وهذا في المال. 

أما في اترات رة إن انتالحر “مخ قوق اليا #العضاهن جوع 
القَذْفِ ‏ هل يحكم فيه بعلم نفسه؟ يرتب على المال: إن قلنا هناك : لا يقضي فهاهنا أولى» 
وإلا فقولان. والمَرْقُ: أن العقوبات تَنْدَرِىءٌ بالشبهة؛ فَيُحْتَاطٌ لِدَرْئِهًا. 

وإن كانت الغقوبة من حقوق الله تعالق ‏ كحد الرّنَاء والشرب» وقَطع السرقة 500 
على حقوق العباد: إن قلنا هناك : لا يَْضِي يولم نفسه فهاهنا أولى» وإلا فقولان. والفرق: 
أن مَبْتَى حقوق الله نال على لاا واا بولا فزق هل القولين د اة ل 


)١(‏ في أ: بخلاف علم. 
)۲( في أ: يدعي . 


كناب اذب الفاق تسح د لي س 
العلم للقاضي في بلد ولايته» أو زمان ولايته» أو فى غيره. 

وقال أبو حنيفة : إِنْ حصل له الِلْمٌ في بلد ولايته» أو في زمان ولايته - له أن يقضي 
بعلمه» وإلا فلا. 

تلنا: العِلْمُ لا يختلف باختلاف هذه الأحوال» فوجب الايختلف الحكم باختلافهما. 

د E‏ م ت “f of‏ كمس 
فصل في قضاءِ القاضي لِتَمْسِهِ أو أَحَدٍ أَقَارَبه 

ولا يجوز للقاضي أن يقضي لولده» ولا لأحد من أولاد أولاده وإن سفلوا؛ كما لا 
يقض لنفسه . 

وكذلك لا يقضي لأحد من آبائه وأجداده وإن عَلَوْا؛ كما لا تقبل شهادته لهم. وان 
وقعت لولده أو لوالده خصومة. رده" إلى خليفته؛ كما لو كانت الخصومة بين القاضي 
وغيره» تَحَاكَمًا إلى | لخليفة . 

ويجوز أن يحكم على ولده وعلى والده؛ كما يقبل شهادته عليه. 

بذ لاع ل على ابن يي ea‏ ا ٠‏ بل 
a‏ 

وإذا تَحَاكُمَ إليه والده مع ولده» فحكم لأحدهما على الآخر ‏ لا يجوز؛ كما لو حكم 
له على أجنبى . 

ولو شَهِدَ عند القاضي ابنه» هل تسمع شهادته؟ 

فيه وجهان؛ وكذلك المُرَگي إذا زكى ولده» هل يقبل تَْكِيكَهُ؟ فيه وجهان. 

وإذا استخلف في أعماله والده أو ولده» يجوز؛ لأنهما يَجْرِيَانٍ مجرى نفسه. 

وإذا فَوَضيّ نَ الإمام إلى رَجْلٍ أن يختار ًاضيا لم يجز أن يختار ولده أو والده؛ كما لا 
يجوز أن يَحْتَارَ نفسه. 

ولو آمَّء القاضي في حال القضاء؛ بأني حَكَمْتُ لفلان بكذا ‏ يقبل؛ لأنه يملك 
الإنشاء؛ فكان إقراره كالإنشاء؛ حتى لو قال القاضي: نساء هذه القرية طَوَالقَ» أو عبيدهم 


أحراز؛ على سبيل الحُكُمٍ - يحكم به. 


)١(‏ في أ: يرده. 
التهذيب / ج ۸ / ۳۴ 


44 كتاب أدب القاضي 


أما إذا قال في غير ولايته» أو قال بعد العَزْلِ: كنت حَكَمْتٌ لفلان بكذا ‏ لم يقبل؛ 
لأنه لا يملك الحكمء ولا يكون شاهداً على فِعْلٍ نفسه. 

أما إذا لم يُضف الحُكم إلى نفسهء بل قال: أشهد أن هذا ملك فلان - يقبل» وكذلك 
لو قال: أشهد أن فلاناً أقر في مجلسي بكذا ‏ فإنه يقبل؛ لأن هذه شَهَادَةٌ على الإقرار وعلى 
ا ان كالقَسَامٍ إذا قسم مَالاً بين رجلين» ثم شهد لأحدهما؛ بأن هذا 

ولو قال: آنا قسمت لم يقبل» ولو قال: أشهد أن حاكماً عَذْلاً حكم بكذاء فيه 
وجهان: 

أحدهما: يقبل؛ لأنه لم يُضِفٍ الحُكم إلى نفسهء والظاهر أنه يريد حُكم غيره. 

والثاني: لا يقبل؛ لاحتمال أنه يريد حُكُمَ نفسه» فلا بد من البيان؛ لتزول الريبَةُ 

ولو ادعى رجل على القاضي حًا يرفعه إلى خليفته؛ ليحكم بينهماء ولو ادعى عليه 
الا ظلمتي في السك أو حكم علي بباطل يريد: تغريمه ما أتلف - لا يُسمعء ولا يحلف 
إلا ببينة 2 تَقَومٌ عليه؛ كما لو ادَّعَى على الشاهد؛ أنه شهد بغير حى في طلاق أو عتق» يريد: 
DE‏ - لا يسمع ولا يحلف؛ لأن القاضي أمينْ الشَّرْع وكذلك 
الشاهد. ولو سمع عليه مثل هذه الدعوى» لم يعجز أحد عن مثله» ويؤدي ذلك إلى اسع 
القَضَاة عن القضاء والشهود عن الشهادة. 

ولو :ادع علية وخ مالل أنه الخد جي الا كين عو أو اوه کا ا 
القاضي الثاني وَحَلَمَهُ. 

وإن ادعى أنه خكم علي بشهادة عبدين أو فاسقين ‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: يحضره ويسأله» فإن قال : حكنت عليه ها حْرَيْنٍ عَدْلَيْنِ عَلَنَهُ غل 
كما لو ادعى على المودع خِيّانَةَ حلفه» وإن كان أميناً. 

و لا يحضر ‏ وهو المذهب - ولا يحلفه إلا بسنة؛ لأنه كان أَمِينَ الشّرْع, 

00 
فيه مَسَاعٌ؛ مثل: أن حكم عليه بِتَمَنِ الكَلْب» أو بضمان ما أتلف على الذمي من الخمر - لم 


ينقشضه 


- 
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كتاب أدب القاضى 
فَصْلّ في الاستخلاف في القضَّاءِ 

لا يتولى أَحَدٌ القَضَاءَ إلا بتَْلِيَةٍ الإمام» أو بتولية من فوض إليه الإمام. وإذا ولى الإمام 
رَجُلاً قضاء بلدء لا يجوز أن يقضي» ولا أن يسمع بَيْنّة» ولا أن يكاتب قاضياً في حكم في 

وهل يجوز له أن يستخلف في ولايته؟ نظر: إن [كان]2"9 أذن له الإمام في 
الاستخلاف» يجوز أن يستخلف. ويستحب للإمام أن يَأَذَنَّ لمن وَلِأَهُ في الاستخلاف» وإن 
نهاه عن الاستخلاف» لا يجوز أن يَمْتَخْلِفَ. وإن أطلق التولية؛ نظر: إن كان ما وَلأَءُ يمكنه 
النظر في جميعه بنفسه» لا يجوز له أن يستخلف؛ على ظاهر المذهب؛ لأن الذي وَلأَهُ لم 
يَرْضَ بنظر غيره. 

وقال الإصطخري: يجوز له أن يستخلف؛ لأن الإمام نَصَبَهُ َصَبَهُ للنظر في المَصَالِح؛ 
ل ” 

وان انا لا يَقْدِرُ أن يقضي فيه بنفسه؛ لكثرته - فيجوز أن ي يستخلف في القدر 
الذي لا يمكنه القيام بنفسه؛ لأن الإمام لما ولام ما لآ يمكنه أن يَقُومَ به يتضمن ذلك إذناً 
في الاستخلاف؛ كما لو دَفَعَ و إلى بَزَّازْ ليبيعه» يتضمن ذلك إذناً في الدع إلى من ناگی 
عليه. فعلى هذا: هل يجوز له أن يَسْتَخْلِفَ فيما يمكنه القيام فيه بنفسه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنه لما جَارٌ أن د يَسْتَخْلِفتَ في البعض» جاز أن يست سه 

والثاني ‏ وهو الأصح -: لا يجوز؛ لأن مُطَلَقَ التولية لا ي يضمن الإِذْنَ في الاستخلاف 
فيما يمكنه [فيه]”'' القيام بنفسه . 

أما إذا مَرِضَ القاضي» أو أراد [أن يغيب عن البَلَدِ؛ لشغل ‏ جاز له أن يستخلف وَجْهاً 
واحداً. 

ولو أراد]““ أن يَسْتَخْلِففَ في أَمْر خاص من سَمَاع بينة» أو تحليف» أو لِعَانٍ بين 
الزوجين ‏ قيل: هو على ما ذكرنا من الاختلاف . 1 

وقال الشيخ المَمّالٌ - وهو الأصح -: يجوز وَجْهاً واحداً- وإن لم يكن مأذوناً في 
الاستخلاف؛ لأن القاضي لا يَسْتَغْنِي عن ذلك . 

ولو وَلَى الإمام رجلين قَضَاءَ بلد واحد؛ نظر: إن عين لكل واحد طَرَفاً من البلدء لا 


)١(‏ سقط في أ. (۳) في أ: به 
(۲) سقط في أ. )٤(‏ سقط في أ. 


۱۹٩ 


كتاب أدب القاضي 
يشاركه فيه الآخرء أو جعل إلى أحدهما القضاء في حق» وإلى الثاني في حَقّ آخرء أو إلى 
أحدهما في زمان» والآخر في زمان آخر - جاز. وإن جعل إِلَيْهِمَا في مكان واحد» وحق 
واحد» وزمان واحد ‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لما يكون فيه من الاختلآفي؛ وهو أن يدعو كل واحد رَجُلاً 
رَاحِداً؛ فلا يمكنه إجابتهما؛ كالإمام الأعظم لا يجوز أن يكون إلا وَاجِداً. 

والثاني : يجوز؛ كما يَجُورٌ قاضيان في بلدين. 

فعلى هذا إذا جاءه رَسُولٌُ كل واحد [منهما]”2 يدعوانه» يجيب الأسبق منهماء وإذا() 
جاءا معاً يقرع بينهما. 


ولو أن رجلين حَكمَا رَجُلاً ممن يصلح أن يكون حاكماً؛ ليحكم بينهما ‏ هل ينفذ 
حكمه» أم لا؟ نظر: إن كانت خصومتهما في المال» ففيه قولان: 

أحدهما: ينفذ؛ لما رُوِيَ أن عمر وأبي بن كعب تَحَاكُمَا إلى زَيْدِ بن ثابت"» وتَّحَاكُمْ 
عثمان وطلحة إلى جُبَيْرٍ بن مُطعي”؟». 

والثاني: لا ينفذ؛ لأنه غير مولى من جهة الإمام؛ ففي تنفيذ حكمه وُقُوِعٌ الخلف. 

واختلفوا في محل القولين. 

منهم من قال: محل القولين إذا لم يكن في البَلَدِ قَاضٍ» فإن كان فيه قَاضٍ لم يَجُرْ . 

ومنهم من قال: محل القولين إذا كان في البلد قاض ؛ فإن لم يكن» يجوز؛ لأجل 
الضرورة. 

ومنهم من قال: في الحَالَيْنِ قولان. 

فإن قلنا: يجوزء إنما يَجُورٌ إذا كان المحكم مجتهداً» فإن لم يَكُنْ لا يجوز حكمهء 
وإذا جوَّرْنَاهُ مع القاضي فينفذ حكمه. وإن كان رأيه بخلاف رأي القاضي» وإذا جوزنا؛ فبأي 
شيء يلزم حكمه؟ فيه قولان: 

أحدهما: يلزم بِتَرَاضِيهِمًا بعد الحُكم؛ لأنه لا ولآيّة له؛ فلا يلزم حكمه إلا بِالتَرَاضِي؛ 


.)٠٤١ 23144 2175/١١( سقط في أ. (۳) أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)524/0( في ظ: وإن. (4) أخرجه البيهقي‎ )۲( 


۱4۷ 
حتى لو طلبا الحكم وحكم ثم لم يَرْضَ أحدهماء لا يلزم؛ فكما يعتبر رضاهما في الحكم» 
يعتبر رضاهما في لُرُومٍ الحكم . 

والقول الثاني: يلزم بنفس الحُكم؛ لأن مَنْ جاز حكمهء لزم حكمه؛ كالقاضي فإذا 
امتنع أحدهما قبل الحکم» لا يجوز له أن يحكم؛ حتى لو أقام المُدَّعِي شاهدين بين يدي 
المحكم"' فقال المُدّعَى عليه : عَرَّكَ» لم يجز الحكم» ويجوز للمحكم أن يشهد على شَهَادةٍ 
الشاهدين . 

فإن قلنا: يجوز الگخكيم» اختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم : 

منهم من قال: يجوز في كل ما يَتَحَاكُمُ فيه الخَصْمَانِ؛ من: النكاح» وَاللّعَان: 
والقِصّاصِء وحد القذف» وما يجوز للقاضي أن يحكم فيه؛ لأنه لما جاز في بعضه» جاز 
في كله. 

ومنهم من قال: اخ إلا في الأموال؛ ا ا 
وسائر الحقوق يُبْنَى أمرها على الاحتياط ؛ فلا يَتَوَلآَمًا إلا من نَصَّبّهُ الإمام . 


أما العقوبات التي هي حُقُوقُ الله تعالى ‏ فالمذهب : أنه لا يجوز فيها التحكيم. 


كتاب أدب القاضي 


إذا مَاتَ الإِمَامُ الأَعْظَدٌء أو والي الإقليم» لا ينعزل القضَاُّ وكذلك إذا مات القاضي 
لا ينعزل القَرَامُ الذي بين يديه. 

وهل ينعزل مُکاتبه؟ نظر: إن كان في أمر خاص من بَبْع أو نحوه» ينعزل؛ كالوكيل 
نَل بموت الموكل. وإن كان مكاتباً في قرية» ففيه وجهان. 

ولو أن الإمام الأعظم عزل قَاضِياًء أو القاضي عَرَّلَ نفسه؛ نظر: إن لم يكن ثم من 
1[ يصلح لِلْقَضَاءِ لا ينعزل» وإن كان نظر: إن كان أَصْلَّحَ منه ينعزل» وإن كان مِثْلَهُ ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا ينعزل؛ لأنه لا عَذْرَ لعزله. 

والثاني: ينعزل؛ لأنه ربما عَلِمَ من باطنه أنه لا يَصْلُْحُ للقضاء. 


. في أ: الحاكم‎ )١( 


(؟) في د: المحكم عليه. 


(۳) سقط فی ظء أ. 


۹۸ 


كتاب أدب القاضى 
فإن قلنا: ينعزل؛ فإذا عزله الإمَامء هل ينعزل قبل بلوغ الخبر إليه؟ 
قيل: فيه قولان؛ كالوكيل إذا عزل» هل ينعزل قبل بُلوغ الخبر إليهء آم لا؟ 
والصحيح: أنه لا يَنْعَرْلُ؛ لأنه يؤدي إلى فساد عظيم ؛ فإنه يقضي قبل بلوغ الخبر 
إليه» ثم يحتاج إلى رد قضائه. فإن قلنا: ينعزل» فذلك إذا كتب إليه: إنك مَعْرُولٌ أو 


و سمس 


عَرَ لتك . 


أما إذا كتب إليه: إذا أتاك كتابي؛ فأنت معزول - فلا ينعزل ما لم يِل“ إليه 
الكِتابُ. فإن قلنا: ينعزل القاضي بالعَزْلِ أو مات» هل يَنْعَزِلَ خليفته؟ نظر: إذلم يكن 
مَأُدُوناً فى الاستخلاف ينعزل» وإن كان مَأدُوناً فيه نظر: إن قال الإمام: استخلف عني لا 
ينعزل» وإن قال: عنك ينعزل» وإن أطلق فعلى وجهين : 

أصحهما : ينعزل. 

وكذلك إذا عَرَلَ القاضي خَلِيمَتَهُ هل ينعزل؟ فعلى هذا التفصيل؛ بخلاف القَوَّام؛ حيث 
قلنا: لا ينعزلون بموت القاضي؛ لأنه يؤدي إلى سد باب المَصَالِح . 

وإذا قسَقَ القاضي» أو جُنَ» أو أَعْمِي عليه» أو خرس - ينعزل؛ بخلاف الإمام الأعظم 
لا ينعزل بِالمَسْق؛ لأن في عزله بِالْفِسْقٍ فة عظيمة بين المسلمين. 

ولو أخبر الإمام أن فُلاناً القاضي قَسَنَّء أو مات؛ فولى غيره» ثم بَانَ بخلافه - كان 
الثاني قاضياًء لأن عَرْلَ القَضَاةٍ إلى الإمام بلا سبب. والله أعلم. 


ات كات قاض إلى قاض 
ا 2 2 
ص 30 3 .ال 7 25 2 0 لان : 52 4 0 و 
روي عن الضحَاكُ بن سفيان قال : كتب إليّ رَسول الله - وله -: «أَنْ أ رث امْرَأة شيم 
الضَّبَابِيَ مِنْ دة رؤجها. 


إذا ادعى رجل على إنسان حَقًّا والمُدَّعَى عليه غائب عن مجلس الحكم ‏ هل يسمع أم 
ل كه 2 
لا؟ نظر: إن لم يكن بينة لا يُسمعء وإن كانت له بينة نظر: إن تَعَذّرَ إحضار الخَضْم؛ بأن 
كان مَريضاً أو مختفياً أو ممتنعاً لا يمكن إحضاره» أو كان عَائباً إلى مسافة القَصرِ - فيجوز 
للقاضي أن يسمع الدعوى والبينة» ويقضى عليه؛ كما لو كان ميتاً؛ لأنا لو لم نَسْمَعْ صارت 
(۱) في ظ: يأتيه. 


زم في ظ : من ديته . 
(9) تقدم. 


كتاب أدب القاضى 


الغيبة والانقطاع والامتناع طريقاً إلى إِبْطَالٍِ الحقوق التي نْصِبَ الحكام لحفظها. 

وإن كان المدعى عليه ظاهراً فى البلدء يمكن إِحْضَارٌةُ أو كان غَائِبَاً إلى مسافة 
قريبة - فالصحيح من المَذْهَّبٍ: أنه لا يجوز القَضَاءُ عليه» وسماع الدعوى من غير إِحُضَارِه؛ 
لأنه إذا أحضره» ربما يقر؛ فيكفيه مؤنة سَمَاعَ البينة والتعديل؛ ومبنى القضاء على المَضْلٍ 
بما هو الأَقْرَبُ. 
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ومن أصحابنا من قال: يجوز القَضَاءٌ عليه وسماع الدعوى من غير إخضاره؛ لأنه إن 
كان مُتْكراً فهو قضاء على المنكر» وإن كان مُقِراً فالبينة تقوي إقراره؛ حتى قال هذا القائل : 
لو كان حاضراً في مجلس الحُكم» يجوز للقاضي أن يسمع البَيّنَّ عليه» ويقضي من غير أن 
يسال والاول المدهت. 

فإن قلنا: لا يجوز القَضَاءُ عليه في عَيْبيهِ إذا كانت المَسَاقَةٌ قريبة» واختلفوا في تلك 
المَسَافَة: منهم من قال: ما دون مسافة القَضْرِء ومنهم من قال: أن يكون على مَسَافَةٍ لو 
خرج بُكْرَةَ يمكنه أن يأتي أهله لَيْلاّء وإن كان فوق ذلك يجوز القضاء عليه؛ كما لو كان على 
مسافة القَصر؛ لأن في إحضاره مُمَارَقَةَ الأهل بالليل؛ فحيث جوزنا القضاء على الغائب فهل 
يشترط في سماع الدَّعْوَى أن ينصب الحاكم مسخراً ينكر عن الغائب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يشترط حتى يقيم البينة على إنكار منكر. 

والثاني - وهو الأصح -: لا يشترط ؛ لأن المُدَّعَى عليه ربما يكون مقراً؛ فيكون إنكار 
المسخر كذباً. 

ويشترط أن يقول المدعي في الدعوى: لي على فلان كذا؛ وهو منكرء فإن لم يقل: 
هو منكر بل قال: لا آمَنٌّْ أن ینکر - لا تسمع منه. 

فإذا ادعى على الغائب مالاً وأقام عليه بَينَدّه يعدل القاضي البينة» ويحلف المدعي بعد 
تعديل البينة؛ أنه ما أَبْرَاً المدعى عليه» ولا عن شيء منه» ولا استوفاه ولا شيئاً منه ولا أحال 
عليه أحداً ولا بشىء منه» وإنه لثابت عليه الآن. ولو اقتصر على قوله: إنه لثابت عليه» 
كفى. وإنما حلفناه؛ لأن المُدَّعَى عليه لو كان حاضراً وادعى شيا من هذه الأشياء ‏ كان له 

وكذلك لو كان في القضاء على المَجُْونِ والصبي والميت» يحلف المُدَّعِي مع البينة. 

- 

وإن كان للميت وَارِثٌء كان التحليف بمسألته» وإن لم يكن له وارث حَلَفَهُ القاضي» ثم بعد 


ويجوز القَضَاءٌ على الغائب بالشاهد واليمين؛ لأن كل ححجّةِ جاز الحكم بها على 


00 


الحاضر - جاز على الغائب . ثم هل يكتفي بيّمين واحدة؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يحلف يمينين: أحدهما لإكمال الحجة» والثانى: لإِنْبَاتِ المال. 


والثاني : يكتفي بيمين واحدة. 

وعند أبي حنيفة : لا يجوز القَضَاءُ على الغائب» إلا أن يكون له انُصَالٌ بالحاضر؛ بأن 
يكون له نائب حاضرء أو قال: لي على فلان الغائب كذاء وهذا الحاضر كَفِيلٌ» أو أحالني 
على هذاء أو باع فلان الغائب شِفْصاً من هذا الحاضر؛ وأنا شفيع» أو ادعت المَرْأةٌ النفقة 
على زوجها الغائب» وقالت: لي على هذا الحاضر دَيْنٌ ونحو ذلك . 

والحكة عليه: أن النبي - ل قال لهند: «حُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ بِالمَعْدوفي». 
وكان ذلك قضاء على زوجها: أبي سفيان؛ وهو كان غائباً. 

وإذا قضى على عَائِبٍِ بمال» فإن كان للغائب مال حاضر أدى حقه منه» وإن لم يكن 
كتب بمسألة المُدَّعِي إلى قاضي البلد الذي الخصم به؛ أنه حضر قبلي فلان بن فلان الفلاني 
في يوم كذا في شهر كذا من سنة كذاء وادَّعَى على فلان بن فلان الغائب ببلد كذاء وأقام 
عليه بينة؛ فسمعت شهادتهم وعدلتهم وحلفته» وحكمت له بالمال؛ فإذا أتاك كتابي 
[هذا]”'' قَامْضٍ فيه على موجب الشرع» ويقرأ كتابه على شاهدين ويشهدهم على حکمه» أو 
يأمر من يقرؤه بين يديه؛ وهو مقر به» ويشهدهم عليه. 

ويستحب: أن ينظر الشاهدان في الكتاب حَالَّة القراءة؛ حتى لا يُحََفَ منه" شيء» 
فإن لم ينظر أجاز؛ لأنهما يؤديان ما سمعاء ويختم كتابه ويشهدهم عليه. 

ولو أمرهم بكتابة أَسْمَائِهِمْ في الكتاب فحسنٌ» وحَنْمٌ الكتاب مستحب؛ فلو" لم 
يختم» جاز. 

وعند أبي حنيفة: لا يجوز إلا مَحْتُوساً» ولو لم يقرأ الكتاب على الشهودء بل دفع 
إليهم كتاباً مَحْتُوماً وقال: اشهدوا أن هذا كتابي ‏ فلا يجوز. 

وعند أبي حنيفة : يجوز. 

ولا يجب كتابة أسامي الشهود الذين شَهِدُوا بِالحَقُ في الكتاب» وثبوت عدالتهم 
عند القاضي الكاتب كاف؛ فيكتب: ثبت عندي بشهود عُدُولٍ كذا. فإن لم يثبت عدالتهم» 
فيكتب أسماءهم؛ حتى يِف الوب إليه عن أحوالهم . 


(۱) سقط في أ. () في د: ولو. 
A 4‏ فيه . (4) في أ: اسما 


كتاب أدب القاضي ۲١۱‏ 


أما الشهود الذين يشهدهم القاضي الكاتب على حكيه» فثبوت عَذَالَتِهُمْ عند المكتوب 
إليه شَْطّء فلو عدلهم الكاتب لا تثبت . 


وقال العَمَالُ الشاشى: تثبت؛ وهذا لا يصح ؛ لأن فيه تَرْكِيّة سه ؛ كما لو عدل 
المدعي شهوده» ولأنه تعديل قبل أداء الشهادة؛ فلا يحسب. 

فإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه» أحضر المقضي عليه وأخبره» فإن أقر بالحق» 
وإلا شهد الشهود أن هذا كِتَابُ فلان القاضي حكم لفلان بن فلان على هذا بكذا؛ َيَمْضُ 
القاضي الحْنْمّ بعد أن يعدل الشهود» ويمضى قَضَاءَة. 

وإذا شهدوا على أَنَّ هذا كتاب فلان القاضي وِحَتْمُهُ ‏ لا يجوز أن يحكم به ما لم 
يَشْهَدُوا على حكمه بما فيه ويبينوا. 

وعند أبي حنيفة: إذا شَهِدُوا على أنه كِتَابٌ فلان القاضي وحَثْمُةُ؛ [و] أشهدنا عليه - 

وإن قال المُدَّعَى عليه: لي دفع بذلك البلد» كلفه القاضي أَدَاءَ المال» ثم هو متمكن 
من الإثبات بالدَّفع ؛ متى قَدَرَ عليه . 

وإن ادْعَى أنه أَبْرَأنِي عنه؛ فإن كان الذي حمل الاب هو المُّدَّعِيَ حلفه؛ أنه لم 
يبرئه» وإن كان حامل الكتاب وكيله كَلَّمَهُ القاضي أَدَاءَ المال» ثم إذا ظفر بالمدعى عليه 
حلفه: 

ولو أنكر المقضى عليه؛ أن اسمه ما كتب فيه فالقَوْلُ قَوْلْهُ مع يمينه؛ لأن الْأَصْلَّ أن لا 
مُطَالَبَةَ عليه ؛ فعلى المدعي إِنْبَاتُ اسمه. فإن قال: اسمي هذاء ولكن لي سَمِيٌ في البلد؛ 
فلست أنا المحكوم عليه فلا تقبل إلا ببينة تَقُومُ على أن له سيا . فإن أثبت له سيا فعلى الشهود 
أ و اهما ا5 نت اوخل اوضناعة: 

وإذا حكم المكتوب إليه على المُدَّعَى عليه» [واستوفى منه الحق]“ فقال المدعى 
عليه: اكتب إلى القاضى الكاتب أنك حَكَمْتَ علىّ؛ حتى لا يدعي علي ثانياً هل يلزمه أن 
يكتب؟ فيه وجهان: 

أحدهما -قاله الإصطخري -: يلزمه؛ لأنه لا يَأمَنُ أن يدعي عليه تَانِياً. 

والثاني: لا يلزم؛ لأن الحَاكِم إنما يكب فيما حكم به أو ثبت عنده» والكاتب هو 
الذي حكم به وثبت عنده لا المكتوب إليه. 


)١(‏ سقط فق أ. 


كتاب أدب القاضي 
ولو ضاع الكتاب في الطريق» أو امّحَى » أو انکسر الختم - فالشهود يشهدون على 
حكم القاضي الكاتب ؛ فتقبل الشهادة. 
وعند أبي حنيفة : لا تُقْبَلُ الشهادة إلا على الكتاب. 
ولو مات القاضي› أو عزل» أو جر أو خَرِسَ» أو أَعْمِيَ عليه - يجب على المكتوب 
ليه قول کتابه» والحكم بما شهد عليه الشهود. 


وعند أبي حنيفة : لا تقبل [الشَهَادَة]. 

ولو ارد القاضي الكاتب» أو فسق قبل وصول الكتاب؛ E‏ قبله 
0 وأمضاه. . وإن كان في سَمَاع شَهَادَةٍ لا يقبله ؛ ؛ كالشاهد إذا فَسَقّ بعد الشهادةء 

أو ازْتَدَ قبل الحُكمء > لا يحكم بشهادته» وإِن كان بعد الحكم لا ينقض . 

ولو مات المَكْتُوبُ إليه أو عزل» فعلى من يَلِي قَضَاءَ تلك البلدة بول ذلك الكتاب» 
والعمل به؛ وإن لم يكن الكتاب باسمه. فإن كان المَحْكُومٌ عليه قد غاب إلى بلد آخرء 
فالمدعي: إن شاء دفع الكتاب إلى المكتوب إليه» ويشهد عليه الشهودء والمكتوب إليه 
يمضيه ثم يكتب كِتَاباً إلى قاضي البلد الذي غاب إليه الخصم؛ بأن قد جاءني كتاب من 
فلان» وأمضيته وكتبت إليك. فإذا أتاك كتابي» فامض فيه بموجب الشرع» ويشهد عليه. 
وإن شاء المُدَعِي أن يَحْمِلَ الكتاب إلى قاضي البَلّد الذي غاب إليه الحَضْدُء جازء وعليه 
وله وَإِمْضَاؤٌةُ. وإن كان الكتاب باسم غيره؛ لأنه يحكم بشهادة الشّهُود. 


ويجوز لمن حكم على غائب لا يعلم مكانه أن يكتب الكتاب مطلقاً إلى كل مَنْ يبلغه 
عر فاا لمين» ثم كل قاض حمل إليه ذلك الكتاب» وشهد الشهود عليه أن يقبله 
ويمضيه . 


وعند أبي حنيفة: لا يجوز؛ حتى يسمى المكتوب إليه» أو يقول: إلى فلان» وإلى كل 
مَنْ يبلغه من قضَاةٍ المسلمين. 
وإذا أراد شهود الكتاب أن يلموا فى الطريق ‏ نظر : إن أرادوا”" الكَخَلْفَ في موضع 
0 ولا شهود- لم يكن لهم ذلك» بل عليهم الحُرُوجٌ إلى موضع فيه قاض 
هود فزن غاا رَه للخروج إلى موضع القاضي» لم يكن لهم أكثر من نفقتهم» وكذا 
0 بخلاف ما لو كان في البلد شُهُودٌ لهم ألا يخرجواء ويطلبوا للخروج أَكْثَرَ من اجر 
المثل؛ لأنه لا ضَرُورَة إليهم هناك ؛ فإن القاضي يَقْدِرٌ على إشهاد غيرهم . 


)١(‏ سقط في أ. (۲) في ظ: كان. 


كتاب أدب القاضى ۳ 


وإن أَرَادُوا الكَخَلّفَ في مضه ٩(‏ فيه قَاضٍ وشهود» فلهم فيه طَرِيقَانِ: فان شاء كل 
واحد من الشاهدين أن يُشْهِدَ على شهاذته شاهدين يشهدان على شهادتهما بين يدي القاضي 
المكتوب إليه بقضاء ا فلان: لفلان على فلان كذا وإن شاءوا حملوا الكتاب إلى 
قاضي البلد الذي افون فيه» ويشهدون عنده على كم القاضي الكاتب؛ فهو يمضيه» 
ويكتب إلى قاضي بلد الخصم . هذا إذا ادعى على غائب ذَيْناً . 

فإن ادعى على غائب عَيْناً؛ نظر: إن كانت حََاضِرَةٌ سلمها إليه بعد إقامة الْمَينةٍ 
والتحليف» وإن كانت غائبة؛ نظر: إن كانت عَقَاراً سمع البينة وحكم» وكتب: أنى حكمت 
لفلان بن فلان على فلان بدار» أو أرض في بلدك؛ موضعها كذا وكذا. وإن کان منقولاًء 
هل تسمع الدعوى.والبينة؟ فيه قولان: 


أحدهما: تسمع ؛ وبه قال أبو يوسف» وابن أبي ليلى؛ كما في العقار. 
والثاني - وبه قال أبو حنيفة -: لا تسمع؛ لأنه يتغير» ويختلط؛ فلا يمكن الوقُوفٌ 
عليه . 


فإن قلنا: تسمع» هل يقضي؟ فيه قولان: 

أحدهما: يقضي؛ كما في العقار. 

والثاني : لا يقضي› بل بعد سما المِعنَةٍ وتعديلهاء يكتب إلى قَاضِي بلد الخَصْمٍ 
والمال ثم المكتوب إليه بعد ما أتاه الكتاب له طريقان : 

أحدهما: أن ينتزع العَيْنَ من يد مَنْ هي في يده» ويختم عليها. وإن كان عَبْداً جعل 
في عنقه قِلادَة ووضع عليها حَثْمَهُ ودفعه إلى المدعي وكفلهء وبعثه إلى القاضي الكاتب؛ 
حتى يشهد الشهود على عَيْنِه . 

فإن سلمت العين له" كتب ببراءة الكفيل» وإلا كلف المدعي رَد العَيْنِء ومؤنة رد 
العين» وأجر مثل مدة الخكلرلة رة قال أبو يوسف . 

وقال الشافعى: ومَتَحَنِى من هذا: أَنّهَا إن كانت جَارِيَةَ لا يؤمن أن يَطَأَمَا المدعي؛ 
ولأنه يودي إلى الحَيْلُولَة بين المالك وَمِلكه. 

والطَّرِيقُ الثاني: أن القاضي المكتوب إليه ينر العين من يد المدعى عليه» ويبيعها من 
المدعي» ويضع الثمن على يد عَذْليِء أو يكفلهء أو يبيعه”" إلى القاضي الكاتب. فإن 


. في ظ: في بلد. (۳) في ظ : يبعثه‎ )١( 
في أ: ثم.‎ )۲( 
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سلمت للمدعي كتب ليبرىء الكفيل» ويرد الثمن» وإلا فالبيع صَحِيحٌ؛ يدفع الثمن إلى 
المدعى عليه . 

ويخرر التضاء على الخادي في غير a‏ ويقبل فيه کتاب القاضي إلى القاضي . 
وهل يجوز القَضَاءٌ على الغائب في العقوبات؟ نظر: إن كان من حدود الله تعالى - مثل: 
حد الرّنَاء والشُّرب» وقطع السرقة؟ فيه قولان: 

أحدهما: يجوز؛ كما في الأموال. 

ثم يكتب إلى قاض التلد الذئ به المَشهوهٌ علية؛ حت تله 

والثاني : لا يجوز؛ لأن الحدود يُحْنَاطٌ لِدَرْئِهًا . 


وإن كان من حقوق العباد؛ كالقصاص» وحد القذف - فالمذهب: أنه يجوز القَضَاءُ 
:فيه على الغائب؛ لأن مَبْبَى حُقُوقٍ العباد على الضيق . 

وخرج قول من حدود الله: أنه لا يجوز؛ لأنه يَنْدَرِىءٌ بالشبهة . 

وكما يجوز للقاضي أن يكتب إلى قاض آخر في القضاء المُبْرَمِ لتنفيذه؛ وهو أن يكتب 
E SE COE‏ يجوز أيضاً أن يكتب في غير المُبرَم ؛ وهو أن يسمع 

بيّنة المدعي ولا يحلفه»› ويكتب إلى قاضي بلد الخصم»"؛ ليحكم به ويقبل الكتاب في 
القضاء المَبْرَمٍ لتنفيذه» وإن كانت المَسَافَة قَرِيبَة. 

اناق ر فتقبل في مسافة القَضْرِء ولا تقبل في مَسَافَةٍ لو خرج بُكْرَةَ أمكنه 
أن يأتي أهله لَيْلٌ وفيما , بينهما؟ وجهان؛ كالشهادة على الشهادة. والفرق بين القضاء المبرم 


حيث قبلنا فيه الكتاب على فب المسافة ولم نقبل في غير المبِرَم -: أن الحكم قد نفذ في 
المبرم» ورنما لا يمكد ]نام الشهود عند القاضي الثاني مرة ة أخرى وقد يختلف اجتهادهما؛ 


فيكون فيه نقضّ تقض القضاء بالاجتهاد. 


وفي غير المبْرّمِ لم يقبل؛ لأن المدعي يمكنه أن يدعو لحمل الشهود إلى القاضي 
الآخر؛ ليشهدوا عنده» ولذلك لم تقبل شَهادَةٌ شهود القع على قرب المسافة بينهم وبين 
شهود الأصل؛ لأنه يمكنه حَمْلُ شهود الْأصْل إلى القاضي ليشهدوا إذا لم يكن لهم عُذْرٌ من 
مَرَضٍ ونحوه. 

وكذلك إذا كان في بلد قاضيان؛ حيث جوزنا [أن يقبل]' كتاب أحدهما إلى الآخر 


. في ظ: الحكم‎ )١( 


(؟) سقط في ظ. 


كتاب أدب القاضى 
في القضاء المبرم» ولا يقبل في غير المبرم. 

ويقبل كتاب الإمام الأعظم إلى القاضي» وكتاب القاضي إلى الإمام» وكذلك كتاب 
القاضى إلى خليفته » وكتاب الخليفة إليه. 

ولو جاء رَجْلّ إلى القاضي» واسْتَعْدَى على حَضْمِهِ ليحضره ‏ يجب أن يشخصه 
ويحضره إن كان حَصْمهُ في البلدء وكان ظاهراً صحيحاً يمكن إِحْضَارٌةُ» وإن كان مَريضاً أو 
امرأة مُخَدَرَةَ فلا يكلفها الحضورء بل يوكل من يُجِيبُ عنها. وإن توجهت عليها يَمِينُ» بعث 
الحاكم إليها من يُحَلّفُهًا. 

وإن كان غائباً عن البلد؛ نظر: إن لم يكن في ولايته لا يمكنه إشخاصه» وإن كان في 
بلد الخصم وإن كان على مسافة لو خرج بُكْرَةَ يمكنه أن يأتي أهله ليلاً عليه أن يشخصه. 

ولو أن قَاضِيَيْنَ ولايتهما مُمَصِلَةٌ حضر كل واحد طَرَفَ ولايته؛ فنادى أحدهما الآخر؛ 
بأني حكمت” لفلان على فلان الذي في ولايتك بكذا - فيجب على القاضي السامع 
إمضاؤه؛ لأنه أبلغ من الكتاب . 

وكذلك لو كان للقاضي خَلِيمَةٌ في البلد فأيهما أخبر الآخر؛ بأني حكمت لفلان بكذاء 

ولو خرج القاضي إلى قَرْيَِ له فيها خليفة؛ فأخبر القاضي خليفته؛ أني قد قَضَيْتُ على 
فلان فى هذه القرية بكذا ‏ فعلى الخليفة إمضاؤه؛ لأن كُلَّ واحد في ولايته» وكذلك لو 
أخبره الخليفة؛ بأنى حَكَمْتُ لفلان على فلان في البلد بكذاء فإذا عاد القاضي إلى البلد 
يمضيه. لأنه أخبر في ولايته. 

ولو دخل الحَلِيفَة البلد» فأخبر القاضي لا يحكم به؛ لأنه ليس في ولايته؛ كما لو قال 
القاضي بعد العَزْلٍ: حكمت لفلان بكذا ‏ لم يقبل. 

ولو أخبر القاضى الخَلِيقَة؛ بأنى حكمت لفلان في قريتك بكذاء فإذا عاد الخليفة إلى 
قريته هل يمضيه؟ 

فيه قولان؛ بناء على أن القاضي هل يقضي بعلم نفسه؟ لأن القاضي أخبر في ولايته؛ 
فيقع به العلم» وا لخليفة يسمع في غَيْرٍ ولايته. 


)١(‏ في أ: أحكمت. 


كتاب أدب القاضي 

وكذلك لو“ خرج قاضي بلد إلى بلد آخر؛ فأخبر الخارج قاضي البلد الذي خرج 
يه - لا يحكم به. 

وإذا أخبر ذلك القاضي هذا الخَارِجَّء فإذا عاد هل يمضيه؟ فعلى قولين؛ لأن إِخْبَارَهُ 
بالقضاء كَإِنْشَاءِ القَضَاءِ» ومن حضر لم يكن في محل ولاية الخارج. 

ومن حضر في مجلس الحكم؛ فسمع القاضي قضى بشيءٍ لإنسان ‏ له أن يشهد به 
وإن صار قَاضِياً بعده هل يقضي [به]"؟ فيه قولان. 

ولو نادى القاضي في ولايته: أني حَكَمْتٌ لفلان على فلان بكذا؛ فسمع عدلان قوله 
وشهدا بين يدي قاض بلد آخر على المحكوم عليه يجب على من شهدا عنده الحُكُمُ به. 

وإذا سمع القاضي الشهادة على غائب» ثم حضر | الغائب قبل القَضَاءِ ‏ لا يجب إعادة 
الشهادة؛ بخلاف شهُودٍ الأصْلٍ إذا حَضَرُوا بعدما شهد د شَهُودُ المَرْع قبل القَضَاءِ ء لا يقضي إلا 
بشهادة شهود الأصل؛ لأن شهود المع والبدل لآ حُكُمَ له بعد حضور الأصل . 

وإذا حكم القاضي على غعَايْبِ بحق» ثم قدم الغائب أو على صبي؛ فبلغ الصبي ‏ كان 
على حُجتهِ في القَدْح ف في الشهود وإقامة البينة على قضاء الحق» والإبراء عنه. 

ولو أقام وكيل المُدَّعِي بينة على وَجْهِ وكيل المدعى عليه» وحكم القاضي به» ثم 
حضر المدعى عليه» وقال: كنت عَرَّلْتُ الوكيل قبل إقامة البينة - لا ينفعه ذلك؛ لأن القَضَاءً 
على الغائب جائز. 

ولو حضر المدعي وقال: كنت عَرَّلْثُ وكيلي قبل إقامة البينةء وقلنا: ينعزل الوكيل 
قبل بُلُوعْ الخبر إليه - لا يصح الحكم؛ لأن القَضَاءَ للغائب لا يجوز. والله أعلم””". 


باب القَسّام 
قال الله تعالى: دا حَضَرٌ القِسْمَة أُولو الى وَاليكَامَى وَالمَسَاكِينُ كَازدُقُوهُمْ نة 
[النساء: ۸]. 
فيه دليل على أن المَال إذا كان مُشتركاً بساك يجوز لهم أن ا 0 


سوء المُشَارَكَةِ ؛ وكان النبي - يكل - يَقْسِمُ الاي بي الان 


)١(‏ في ظ: إذا. (۳) تقدم. 
)١(‏ سقط في أ. )٤(‏ سقط في أ. 


كتاب أدب القاضي ۹۷ 


وعلى الإمام أن يَنْصِبَ في كل بلدة قَاسِماً؛ فإن لم تمع الِمَاية بواحد» فأكثر قدر ما 
تقع بهم الكفايّة ويرزقهم من بيت المال. 

[وكذلك ينصب كاتباً؛ لِكِثْبَةِ الصّكُوكِ وغيرهاء ويرزقه من بيت المال]. فإن لم 
يكن في بيت المال مال» أو [لم]“ یعط - فلا يعين قاسماً ولا كاتباً؛ لأنه إذا تَعيّنَ غالى في 

الأجْرَةء بل يترك الناس يَسْتَأْجِدُونَ الكتاب والقسام كيف شاءوا. 

فإذا نصب قاسماء يشترط أن يكون عالماً بالحساب عَذلاًء برها من الطّمّع. ثم إن لم 
يكن في القسمة تَفْوِيمٌ جاز قاسم واحد» وإن كان فيها تقويم كه لم يجز أقل من اثنين. 

وإن كان فيها خَرْصٌ» هل يكتفي خارص واحد؟ فيه قولان. 

ثم إن كان القاسم قد تَصَّبَهُ الحاكم» ٠‏ زه وأَجْرَئةُ من بيت المال سَهْم المصالح» وإن 
لم يكن في بيت المال شيء» فيكون على الشركاء. ثم ينظر: إن استأجر جَمَاعَة قاسم 
وسمى کل واحد شيئاً واحد”"؟ جازء وعلى كل واحد ما سمى. اا ا 
[فإن قالوا": اقسم بيننا هذا المَالَ على عشرة دراهم» فيوزع العشرة عليهم على قَذْرٍ 
أنلكهِمْ؛ فمن كان نصيبه أكثر» كان عليه من الأَرَة رَةِ أكثر؛ بخلاف الشَّفْعَةٍ توزع على عدد 
رءوس الشركاء؛ سواء مع تَفَاوْت ‏ أنصبائهم على أحد قر لأن الشفعة لا تستحق 
بسبب الشركة وهم في أصل الشركة سواء» وهاهنا يستحق الأجرة للعمل وعمله لصاحب 
الكبير أكثر منه لصاحب القليل؛ كما لو كان بين رجلين جِمُل تَقِيلٌ؛ لأحدهما ثلثه» وللاخر 
ثلثاه؛ فاستأجرا رجلا بعشرة ليحمله إلى موضع معلوم» فحمله ‏ تكون العشرة ا 
أثلاثاً : الثلثان على صاحب الثلثين؛ والثلث على الآخرء فإن كان القاسم من جهة الشُرَكَاءِ يجوز 
أن يكون فَاسِقاً وعبداً؛ لأنه وَكِيلٌ لهم ؛ ؛ بخلاف مَنْصُوبٍ الإمام يشرط أن يكون حًا عَذْلاً لأنه 
منصوب لإلزام الحكم ؛ كالحاكم . 


إذا كان بين رجلين مَالُ من نَع واحد وطلب أحدهما القِسْمّة» وامتنع الآخر - هل 


يجبر الممْتَنغ؟ 
نْظِرَ: إن لم يكن على واحد منهما ضَرَّرٌ؛ كالقِسْمَةٍ في الدراهم والدنائير والحِنْطَةَ 
)١(‏ سقط في أ. (۳) في أ: فقال. 


(۲) في ظ: معلوماً. (5) في ظ: عليهما. 


4 كتاب أدب القاضى 


والشعير وسار لحرت والاذمان والثوب الغليظ الذي لا تمص قيمته بالقّطعء 
والأرض9) والدار المستوية أجزاؤها ‏ يجبر المُمْتَنِعُ على القِسْمَةِ. 

وإن كان عليهما ضرر؛ كالجواهر والثوب المرتفع الذي سق تنتقص قيمته بالقطع والكسر› 
والرَحَاء الواحدة» والبثر والحَمّامِ الصغير الذي لا يمكن أن يتخذ منه حمامان ‏ فلا يجبر 
الممْتَنْعٌ على القسمة؛ لان في قسمته إِضَامَةٌ 0 ونهى رسول الله - ا - عن إضاعة 
المال۳؛ وفيه ضرر عليهما؛ وقد قال النبي - م اة -: ل ضور OS‏ 

وإن كان على أحدهما ضَرَدٌ ؛ بأن كانت 5 لواحد» وعشرها لآخرء 
ينتفع صاحب التسعة أعشار بِالقِسْمَة]”*': ويتضرر بها صَاحِبٌ العشر؛ إذ لا يمكنه 01 
بنصيبه إذا انفرد» أو كانا سَوَاءً في َة النصيب» ولكن لأحدهما بجنبه مِلْكٌ خالص إذا انض 
إليه نَصِيبُهُ ينتفع به؛ فإن :طلية القمعة 2 من لعو عله يجبر صاحبه على القسمة. 


وقال أَبُو تّوْرِ: لا يجبر؛ لأنه ي يَتَصَرّرٌ به الناس قلنا: من ينتفع بِالقِسْمَةٍ لا يجب عليه 
:ذ کت شرن الدبر و ها إلى كاذ له 5 دَيْنُ على رجل لا يملك إلا ما يقضي دينه - يجبر على 
أداء الدّيْنِ؟ وإن تضرر به. 

وإن طلب القسمة مَنْ يتضرر بِالقِسْمَةَء فلا يجبر الاخ عليه؛ لأنه يطلب ما لا يقع له 
فيه» بل عليه فيه ضررء فإن تَرَاضَيًا جاز. 

وإن كانت بينهما أَرَضْن مختلفة الأجزاء في بعضها أشجار أو بناء» وبعضها خََالٍِء أو 
ا 0 أو بينهما دار بعضها مبني 
بالاجرٌّء وبعضها بالحُشّب أو الطين ‏ فإن أمكن أن يقسم الجيد بينهما على الانفراد والدّدِيء 
على الانفراد» اا ام ارا ع و 

وإن لم يمكنء إلا بأن نجعل الجَيّدَ لواحد. والرديء لآخرء ويرد من يأخذ الجَيّد 
شَيْكاً؛ فلا يجبر عليه» إلا أن يَتَرَاضَيًا. 


)١(‏ في أ: الحبوبات. 

(۲) في ظ: والأراضي . 

)۳( تقدم . 

»۲۲٤١( كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضره بجاره» حديث‎ RE) أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
كتاب الأقضية : باب القضاء في‎ .)۷٤٠١ /۲( من حديث عيادة بن الصامت وابن عباس» والموطأ‎ ) ۱ 
مرسلاًء و(6/5١8). كتاب المكاتب: باب ما لا يجوز من عتق المكاتب»‎ )*١( المرفق» حديث‎ 
. )۱۳( حديث‎ 

(2) سقط في أ. 


۰۹ 


كتاب أدب القاضى 

وكذلك لو كان بَيْنَهُمَا دار لها عَلَرٌ وسْمْلٌ؛ فإن أمكن أن يجعل لكل واحد منهما نصفها 
علرًا وسفلاً ‏ أجبر عليه . 

وإن افْتَسَما على أن يكون السّفل لواحدء والعُلُو لآخر - فلا يجوز إلا بالكَرَاضي. وإن 
أمكن قسمة الأرض المختلفة بالتعديل؛ بأن تكون الأَرْضُ ثلاثين جَرِيناً: عشرة أَجْرِئَةٍ من 
جيدها بقيمة عشرين جَريناً من رَدِيئِهًا؛ِ فدعا ذلك إلى أحدهما ‏ هل يجبر عليه؟ فيه قولان: 

أحدهما ‏ وهو الأصح -: لا يجَبَدْ إلا أن يَتَرَاضَيًا عليه ؛ لتَعَدّرٍ التساوي في الزرع؛ كما 
لو كانت بينهما دُورٌ وبساتين في مَرَاضِعَ مختلفة؛ فطلب بعضهم قِسْمَتَهَا أَعيّاناً بالقيمة ‏ لا 
يجاب إليهء إلا أن يَتَرَاضَيَاء بل يقسم كل واحدة على الانفراد. 

والثاني: يجبر؛ لوجود التَّسَاوِي في المشترك بالتعديل؛ فعلى هذا: في أَجْرَةِ القَسَام 
وجهان: 

أحدهما: على كل واحد نصفها؛ لاستوائهما في أصل الملك. 

والثاني: على صاحب العشرة ثلثهاء وعلى صاحب العشرين ثلكاها؛ لتفاضلهما في 
المَأحوذ بِالقِسْمَةٍ. 

وإن كان بين مِلْكَيْ رجلين عَرْصَةُ جِدَارٍ م: مشتركة بينهما؛ فأرادا قِسْمَتَهَا نظر: إن أرادا 
متها طولاً في جميع العَْضٍ؛ د ة أشبار؛ فأرادا 
قسمتها طولاً؛ فتصير لكل واحد خمسة أَذْرُع في جميع العرض ااا طت ذلك 
ارال ت عليه 

وإن أرادا قِسْمَتَهَا عَرْضاً في ج جميع الطّول» فيكون لكل واحد شِبْرٌ ونصف في جميع 
الطُول. فإن تراضيا عليه جازء وإن امتنع أحدهما لم يُجْبّرٍ الآَحَد عليه؛ لأن الجَبْرَ يكون 
بِالرْعَةٍ . وإذا أقرع بينهماء قاس تدر و ف 

أما إذا كان بين مِلْكَيْهِمَا جدار مشترك بينهماء فأرادا قسمته: إن إرادا قِسْمَتَهُ عَرْضاً في 

جميع الطُولِء يجوز بالتراضي إذا كان الجدار عَريضاًء وأمكن شَقُهُ إلى آخره. 

وإذا امتنع أحدهما لا يُجْبَرْ الآخر عليه؛ للمعنى الذي شرن“ إليه في موضع الْجَدَارٍ . 


000 جميع الطول» يجوز بالتراضي طولاً في جميع العرْض. 
فهل يُجْبَرُْ عليه إذا ا فيه وجهان: 


(۱) في ظ: ذكرناه. 
التهذيب / ج ۸/ م ١5‏ 


>_> ن ا 1ه > د o‏ كتاب أدب القاضي 

أحدهما : يجبر؛ كما في عَرْصَّةٍَ الجدار. 

ا لا يجبر؛ لأنه لا يمكن إلا بقَطع الجدارء وفيه إِنُلآفٌ بعض الجدَار؛ فلا 
يصار إليه إلا بالتراضي . 

وإن كان بينهما أَضَِافٌ مختلفة من المال مُشْتَرِكَة ؛ كالكزم والنخل والحئْطة مع 
الشعير والأشجار المختلفة والعبيد مع الدواب؛ فأرادا قسمتها أصنافاً؛ فيجعل لكل واحد 
صنف على الانفراد ‏ يجوز ذلك بالتراضى» وإذا امتنع أحدهما لا يُجْبَرُ عليه بل يقسم كل 
صنف على الالْفْرَادِ. 

وكذلك إذا كان المَالَآَنِ من صِنْفيٍ واحدء والنوع مختلف ‏ لا يجعل [على كل]“ 
واحد نوع على الانفراد إلا بالتراضي» بل يقسم كل نوع على الانفراد بينهما. 

فإن كانت الأَنْوَاعٌ مختلطة؛ كالتمر الجَيّدٍ مع الرَوِيء» والجوْزٍ الهش مع الصُلْبٍ ولا 
يمكن التمييز بينهما ‏ فلا يجوز قِسْمَتْهُمَا أَجْرَاءَ إلا بالتراضي . 

وإن كان بينهما أَعْيَانُ متفقة النوع؛ كالعبيد والدَّوَابٌء أو الأشجار أو الثياب» أو 
الخشب؛ فأرادا قسمتها ‏ نظر: إن أمكن القِسْمَةُ بينهما مع الاستواء في العدد والقيمة؛ بأن 
كان بينهما عَبْدَانِ قيمتهما سواء» [أو حماران قيمتهما سواء» أو ثوبان أو شجرتان من نوع 
واحد قيمتهما سواء]”' ‏ فالمذهب أنه يُجْبَدْ على القِسْمَةِ إذا طلب أحدهما؛ وهو قول أكثر 
الأصحاب. 

وقال ابن ابي هْرَ 
كالدور المتفرقة لا تقسم a‏ والأول المذهب» کالڈور ال لد 
المختلفة؛ لاختلاف محالها. 

ولو أمكن الكَسْوِيَة ية بينهما في القيمة مع تَمَارْتِ العدد؛ بأن كان بينهما ثلاثة أَعْيٍّ قيمة 
واحد مائة وقيمة اثنين مائة ‏ فهل يُجَبَرْ على القسمة؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يجبر؛ للتفاوت في العددء إلا أن يَكَرَاضَيًا عليه. 

والثاني: يجبر؛ لوجود النَّسَاوِي [بينهما]”" في القيمة» وإن لم يمكن التسوية بينهما 
فى القيمة أيضاً؛ مثل: أن كان بينهما عَبْدَانِ؛ قيمة أحدهما مائة» وقيمة الآخر مائتان» أو 
ثلاثة أعبد؛ قيمة اثنين مائة» وقيمة واحد مائتان ‏ هل يجبر على القسمة؟ تَرَنََبَ على الأول : 


)١(‏ في أ: لكل. (۳) سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
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0 لا يجبرء فهاهنا أَوْلَى وإلا فوجهان. والأصح: أنه لا يجبر؛ لأن الشركة هاهنا 
لا تَرْتَفِعٌ بِالِقِسْمَةٍ. 


فإن قلنا: يجبر أو تراضياء يقرع بينهما؛ فمن خرجت له قُرْعَةُ العبد الذي قيمته مائة 

أخذهاء وربع الآخر. 
قل في إخصاء أخل الشهمانٍ 

إذا أراد القاسم قسمة أرض أو دار أو غيرهاء يجب أن بحصي عَدَدَ أهل السَهْمَانِ؛ 
فيعدل السهام بالأجزاء أو بالقيمة» ثم إن استوى عددهم وسهامهم؛ بأن كانوا ثلاثة وبينهم 
أرض أثلاثاًء جزأها ثلاثة أجزاء» ثم قطع ثلاث رقاع"“ صغار مستوية وكتب على كل رُفْعَةٍ 
اسم واحد منهم» وجعلها في باق من طين سوى بينهما في الوزن وجففهاء وجعلها في 
حجر من لم يحضر الكتاب ولا إدخالها في الطين ثم قال: أخرج على السهم الأول فمن خرج 
اسمه أخذ ذلك السهم ثم يخرج على السهم الثاني فمن خرج اسمه أخذهء ويتعين السهم 
'لآخر للثالث»ء وإن شاء كتب أسامي السّهام على الرقاع» ثم قال: أخرج [على السَّهم 
الأول؛ فمن خرج اسمه أخذ ذلك» ثم يخرج على السهم الثاني؟ فمن خرج اسمه أخذه» 
ويتعين] باسم فلان؛ فأي سهم خرج» دفع إليه . 

وإن اختلفت سِهَامُهُمْ؛ بأن كان لواحد النصف» ولآخر الثلث» والثالث السدس - 
فيقسم على أقل السَّيام؛ وهو السدس؛ فيجعل أسداساًء ويكتب الأسامي في الرقاع» 
ويخرج على السهام؛ فيقول: أخرج على السهم الأول. فإن خرج اسم صَاحِبٍ التُضْفء 
دفع إليه ذلك السهم والسهمين اللذين يَلِيَانِهِه ثم يقول: أخرج على الهم الرابع ؛ فإن خرج 
اسم صاحب الثلث» دفع إليه مع السهم الذي يليه ويتعين السَّهُمُ الآخر لصاحب السدس؛ 
فإن خرج السهم الأول لصاحب السَُّدّسٍ دفع إليه. ثم أخرج على السهم الثاني؛ فإن خرج 
اسْمٌ صاحب التَّضْفبِء دفع إليه ثلاثة أسهم. وتعين السَّهْمَانِ الآخران لصاحب الثلث. ولا 
يكتب على الوق أسماء السّهَامِ عند اختلاف السهام؛ ؛ لأنه إذا كتب أَسْمَاءَ السا م خترج 
على الأسامي ر ما تكمَوَقُ أملاكهم ؛ فيتضررون. وكل قسمة فيها رد» فهي بي يُشْتَرَطُ [فيه] 
لف البيع والتمليك . فيقول من اختار الأجود؛ ليرد شيئاً: اشتريت منك مالك فيما صار لي 
بما لي فيما صار لك وبعشرة دنانير» فيقول الآخر: بعتك أو مَلَّكْتُكَ . 

وكذلك إذا كانت الأَزْضٌ مختلفة الأجزاء» لا يمكن القِسْمَةُ بينهما مع اساي في 
الأجزاء؛ فاقتسما على التعديل» أو اقتسما الأموال على الأصناف. وكل قسمة لا يجبر 


)١(‏ في د: قطع. (0) في !: الأنصاف. 
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عليها؛ فتراضيا عليهاء فهو بيع د يشترط فيها لَْظُ التمليك» وتثبت فيها أحكام البيع. 

وإن لم يكن في القِسْمَةٍ رد؛ بأن کان بينهما حِنْطَة أو شيء من الحُبُوبٍ والأدهان. أو 
كانت بينهما رض مستوية الأجزاءء أو دار مستوية الأبنية» أو كَرْمٌ ت متفقة الأشجار» أمكن 
قسمتها من غير تَفَارْتِ ؛ فاقتسما - فتلك القسمة بيع › أم إفراز حق؟ فيه قولان: 


أصحهما : أنه بيع ؛ لأنه ما مِنْ جزء من ذلك المال إلا وهو مشترك بينهماء فإذا أخذ 
كَل واحد نِضْفَّهُ فكأنه باع مَالَهُ فيما أخذ لصاحبه بما لصاحبه فيما أَحَدَهُ 


والثاني: أنه إفراز حَقُّ؛ بدليل أنه إذا امْتَتَعَ أحدهماء يجبر الآخر عليه» ويدخله 
القرعة» والبيع لا يدخله القرعة وَالجَبْرُ ولا يحتاج إلى لَفْظ التمليك. والأول أصح؛ أنه 
بيع » والح والمدكة لليحاجة اله كنا أن الحاكم يَبِيِعٌ مَال المَدْيُونِ جَبْراً؛ لأجل الحاجة» 
ولا يخرج عن أن يكون بَيْعاً. ۰ 

اما لفط اليم والتمليك: [فقد قيل]”" إذا قلنا: إنه بَيِمُ يشترط لَفْظ الم والتمليك . 
وقيل: لا يشترط» بل إذا اقْتَسَمّاء > فله حكم البيع. والصحيح: أنه لا قَرْقَِ بين أن تكون 
قسمتهما بِالئَّرَاضِيء أو بِالجَبْر أنه على القولين. 

وقيل: [القولان]”'' فيما إذا اقتسما جَبْراً؛ فإن كان بِالكَرَاضِيء فهو بَيِمّ قولاً واحداً. 

أما إذا اقتسما على الكَمَاوْتِ بالكَرَاضِي فلا خلاف أنه بيع . 

وَائِدَة القَوْلَيْنِ : نتن ذ 0 من مال الوبًا؛ إن 
ا ر ا > وإن جعلناه إفراز حق» فلا يشترط . 

ولو اقتسم المكيل بالوزن» أو الموزون بالكيل؛ فإن كان من مال الرّبَاء وجعلناه بَيْعاً 
لا يجوز. وإن جعلناه إفراز حق»› يجوز؛ و ن لم يكن من مال الربا؛ كالجصٌ والكورة 
ونحوهما يجوز قسمتها وَزُناً وكيْلاً قَوْلا وَاحِدَاً. 

وإن كان بينهما أرض مزروعة» وطلب أحدهما القِسْمَة i‏ إن طلب قِسْمَةَ الأرض 
دون الزَرْعِ» أجبر عليه ؛ لأن الرّرْعَ في الأرض كالمتاع في البيت؛ لا يمئع المتَاءٌ ق فشي 
البيت. 

وإن طلب القِسْمَة مع الزرع» لم يجب علية؛ لأن الزرع لا يمكن تَعْدِيلُةُ؛ فهو 
كالحشِيش في الأزض؛ لا يجبر على قسمته. وإن د تَرَاضَيَا عليه» هل يجوز أم لا؟ نظر: إن 


)١(‏ سقط في أ. (۳) في أ: لا. 
(۲) سقط في أ. 
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كان الزرع بَذْراً لم يَنْبْتْء لم يجز؛ لأنه مجهول. وإن کان قد نبت؛ نُظِرَ: إن كان فصيلاً لم 
يظهر فيه الحَبٌّ جاز»› وإن كان قد انعقد فيه الحَبُ لم يجز؛ لأنا إن قلنا: القسمة بيع» فهو 
بيع أرض وطعام بأرض وطعام . وإن قلنا: إفراز حق فهو قسمة مجهول ومعلوم” 0 

E‏ إن قلنا: ا ل وصار كأن القِسْمَة 

فإذا ترافع الشريكان إلى الحاكم» وسألاه أن ينصب قاسماً يقسم بينهما شيئاً ففعل 
فعدل م السهام. وأقرع بينهما - لزمء ولا يعتبر بعذه التراضي؛ لأن هذه القسمة إجبار 
وكما لم يع يُعْتَبرِ التراضي في ابتداء هذه القسمة» »> لم يعتبر بعد خروج المَرْعَةٍ؛ كما في الابتداء. 

وفيه قول آخر: أنه يعتبر بعد خروج القَرْعَة. 

أما إذا د تَرَاضى الشريكان 0 فعدل السّهامء وأقرع ‏ فالمنصوص أنه 

وفيه قول آخر: أنه لا يعتبر بعد خروج القرعة؛ كما ذكرنا فيما لو حكما رجلاً ليحكم 
بينهما فحكم - فهل يلزم بنفس الحُكمء أم يشترط تَرَاضِيهِمًا بعد الحكم؟ فيه قولان. 

أما إذا كان في القِسْمَةٍ رد» وخرجت القرعة» لا يلزم إلا بِالئرَاضِي. 

وقال الإِصْطَخْرِيٌ: يلزم بخروج القرْعَةٍ من غير الكَراضي؛ كقسمة الإِجْبَارِء وليس 
بصحيح بل يعتبر الكَرَاضِي بعد خُرُوج القَْعَةِ؛ِ كما في الابتداء؛ بخلاف قِسْمَةٍ الإجبار؛ لأن 
نَم لا يُعْتبَدُ الكَرَاضِي في الابتداء ؛ ؛ فلم يعتبر بعد خروج القرعة. 

فإن كانت دارا أو أَرّضاً موقوفة”"' على جماعة لا يجوز لهم قسمتها؛ لأن تغيير الوَقْف 
لا يجوز؛ كما لا يجوز أن تُجْعَلَ الدَّارٌ الموقوفة بستاناً ولا البستان داراً. وإن كان نصفها 

إن قلنا: القسمة إفراز حق جاز» وإن قلنا: بيع لا يجوز؛ لأن بيع الموقوف لا يجوز. 


o‏ ك و« وو ا 

فصل في قِسْمَةٍ المَهايَأةٍ 
إذا كان يتما شيء لا يقبل القِسْمَة من بئرء أو طَاحُونَوء أو دابة» أو عبد؛ فاقتسماها 
مُهَايَة؛ حتى ينتفع بها أحدهما مدة معلومة» ثم ينتفع الآخر مثلها ‏ جاز؛ لأن الأعيان المَابلَة 


)۲( في د: وقف . 


لبلب ا د سي لت في أدتي» القاضي 
للقسمة لما جازت قسمتها كذلك المنافع . 
وإت طلب أحدهما المُهَايآةء وامتنع الآخر هل يجبر الممتنع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجبر كما يجبر على قسمة الأعيان. 

والثاني ‏ وهو الأصحء والمنصوص عليه -: لا يجبر؛ لأن فيه تَعْجِيلَ حى أحدهماء 
وتأخير الآخر؛ بخلاف الأعيان؛ فإنه لا يتأخر بالقسمة فيها حى أحدهما. 

فإن قلنا: يجبرء أو تراضيا على المهايأة مُيَارَمَة أو مشاهرة أو ا عار وإن لم 
َكَفَِا على أن يبدأ أحدهما بالانتفاع» يقرع بينهما؛ فإذا انتفع أحدهما مدة» ثم الْهَدَمَتِ 
الدّارء ومات العبد - فعلى الذي انتفع بها نِضْفُ أجرة المِثْلٍ للمدة التي انتفع بها صاحبه. 

ولو لم ْلَب العيْنُء ولكن امتنع الثاني من الانتفاع: فإن قلنا: يجبر على المُهَيةٍ فلا 
شيء للممتنع ؛ لأنه ضَيّعَ حظ نه 

ولو رغب في الانتفاع قبل مُضِيٌ مدته» ليس للاخر منعه. وإن قلنا: لا يجبر على 
امايأ فللثاني ألا ينتفع بهاء بل يطلب من الذي انتفع بها نِضفَ أَجْرٍ مِثْلٍ المدة التي 

ولو أراد الثاني أن يسكنها؛ فقال الذي سكن: لا أَدَعُكَ تَسْكُتْهَاء وأغرم لك نصف 
أجرة مثل ما سكنت - فله ذلك . فإن قلنا: لا يُجْبَدْ على المُهَايَة» ولم يتراضياء هل للقاضي 
بَيْعْهَا عليهما؛ قَطعاً للمنازعة؟ فيه وجهان: 

المذهب: أنه لا يَِيعُ عليهما؛ لأنهما مُكَلَّمَانِ مطلقان بل يُوَاجِرٌُ عليهماء ويصرف 
الأجرة إليهما. 

ولو انَقَا في العَبْدٍ المشترك على المُهَايآَق تدخل في المهايأة الأَكْسَابُ اسعامة؛ 
كالاختِطاب» والاضطيّاد» والاختشاش. فما اكتسب في يَوْ زم أحدهماء يكون له» وكذلك 
المُوّتُ العامة؛ كالنفقة تدخل في المُهَائِةِ فيجب على كل واحد منهما مه اليوم الذي يعمل 
ل 

أما الأَكْسَابُ النادرة مثل: الرّكاز» واللّقَطَةِ يجدها وقبول الهبة”“ والوصية» وكذلك 
امون النادرة مثل: أجرة الطبيب» والمَّضَّادٍ والحَجّام وصدقة الفطر - هل تدخل في المهايأة؟ 
فيه قولان: 

أصحهما ‏ وهو المذهب -: تدخل في المهايأة؛ كالعامة. 


)١(‏ في د: الهدية. 
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والثانى: لا تدخل فى المُهاياةء بل الكَسْبُ النادر يكون بينهما في أي يوم كان» 
والمؤنة النادرة تكون عليهما في أي يوم كان. 

وكذلك مَنْ بعضه خُرّ وبعضه رقيق» فأكسابه تَكَونٌ بينه وبين سیده» والمُوَّنُ عليهما. 
وإن كان بينهما مُهَايَآةٌ فتدخل المهايأة الأكساب» والمؤن العامة. وفى النادرة وجهان: 

المذهب: أنها تدخل فى المهايأة. 

وإن كان بينهما بقرة حَلُوبٌ لا يجوز فيها المهايأة؛ لأن اللََنَّ مجهول» وربما يكون في 
يوم أحدهما أكثر. 


صل في العَلطِ في القِسْمَةٍ 


اسك راي د لاحر وو ام 0 ولا 
يحلف القاسم؛ كما لو ادعى المّخكومٌ عليه على الحَاكِم أنه ظلم» أو على الشاهد أنه 
كذب ‏ لا يُسمع. فإن أقام البينة على الغلط يُسمع» وترد القسمة؛ كما لو أقام البينة على 
ظُلْمٍ القاضي» وكذب الشاهد. 

ولو أقر القاسم؛ أني غلطت» أو تعمدت؛ نظر: إن صدقه الشُرَكَاءُ تنقض القسمة» 
وإن كذبوه لا تنقض» وعليه رَد الأجرة» وكذلك القاضي إذا قال: ل أو 
تَعَمَدْتٌ الجَوْرَ؛ a E‏ يجب عليه رَد المال إلى المُدَّعَى عليه وإن كذبه 
فلا يجب عليه رده وعلى القاضي العُرْمٌ. 

ولو استحق بعض المَقَسُومِ؛ لا يخلو: إما أن اتج شيء معين» أو جزء شائع : فإن 


اس مدق اش ین فو إن اتی امن صب كل واجد مكل ا ا ی من نصيب الآخر 
اد الق وة اي من ي ا شيا دون الأعر اة اط إن 


استحق جزءاً شائعاً من الكل قال ابْنُ أبي هُرَيْرَة: بطلت القِسْمَةُ في المستحق. وهل َبْطْلٌ في 
الباقي؟ فعلى قولين بناءً على تفريق الصفقة . 

وقال أبو إسحاق: بطلت القِسْمَةٌ في الكل؛ لأن المَقْصُودٌ من القِسْمَةِ تَمِيِيرُ الحُقُوق» 
ولم يحصل ذلك؛ لأن المستحق صار شريكاً لكل واحد منهما. 

اتن ارك بين الوَرّق» ثم ظَهَرَ على التو د ير يحيط بالتركة ‏ فهذا يبْتى على 
أن الوَارِتٌ ! إذا باع بَعْض التركة» وعلى الميت ذَيْنُ هل يَصِح البيع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأن الكركة كالمَرْمُونِ في الدَّيْنِء وبيع المرهون لا يصح. 

والثاني : ب يصح؛ كالمريض يصح بَْعْهُ مع تَعَلّقِ حى الورثة بماله» ولیس کالمرهون؛ 


ا کاب ادت القاضي 
لأن المالك أَعْلَنَ على نفسه باب التصرف فيه لعقده» والوارث لم يعقد عَقَداً يمنع نفسه من 
التصرف . 

فإن قلنا: بيع الوارث صحيح» فالقسمة هاهنا صحيحة . فإن أدى الوارث الدَّيْنَء وإلا 
نقضت القسمة» وبيعت التركة فى الذدَّيْن. 

وإن قلنا: بيع الوارث لا يصح» فإن جعلنا القسمة بيعاً فهي باطلة» وإن جعلناها إفرازاً 
للحق صحت القسمة ؛ فإن لم يؤدوا الدين» نقضت القسمة» وبيعت في الدين. 
كانت بِعَيْن من الأعيان فكالاستحقاق» وإن كانت بالثلث لا تنقض القسمة» وأخذ الموصي 
دهن كلاحل ثلث اه 

ولو تَتَارَّعَ الشريكان بعد القِسْمَةٍ في بيت في الدَّارٍ التي اقْتَسَمَاهًا؛ِ فادعى كل واحد أن 
هذا البَبتَ نصيبي ولم يكن بينة تحالفاًء ونقضت القِسْمَّةٌ؛ كالمتبايعين إذا اختلفاء تحالفاء 
وفسخ البيع . وإن وجد أحدهما بما صار له عَيْناًء فله الفسخ ؛ كما يُفْسَحْ البَيْعُ بالعيب. 

وإذا كانت دار في أيدي جَمَاعَةٍَ طلبوا الحاكم أن يقسمها بينهم - نظر: إن أقاموا بينة 
أنها ملكهم » عليه أن يقسمها بينهم . وإن لم يقيموا بينة» فهل له أن يقسمها؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يقسمها إلا ببينة تشهد أنها مِلْكَهُمْ؛ لاحتمال أنها في أيديهم بعارية أو 
إجارة. فإذا قسمها بينهم» ثم جاء مالكها؛ فهم يدعون أنها ملكهم» ويقيمون البينة على أن 
فلانا الحاكم قسمها بينهم؛ فيبطل به حق المدعي . 

والثاني: يقسمها بينهم؛ لأن اليّدَ دَلِيلُ ملكهمء ويكتب في الذكر؛ أنه قسمها بينهم 
بقولهم» ويشهد عليه؛ حتى إذا ظهر لها مالك تكون على حجته. 

ولو جاز ألا يقسم» وجب ألا تبقى في أيديهم؛ حَوْفاً من أن يأتي قاض بعده؛ فيرى 
إقراره في أيديهم حكم”"' لهم بها. ولا قَوْقَ عندنا بين العَقَارَاتِ”" وغيرها. 


على الآخر. والله أعلم بالصواب. 


باب الشَّهَادَاتِ وَعَدَدِ الشُهُودِ 
قال اللّهُ تعالى: #وَأَشْهِدُوا إذَا بايد [البقرة: 87؟] وهذا أنه الإرشاد؛ 
4 بايعتم) [ ال بيل الم 


)١(‏ في أ: فيحكم. (؟) في ظ: العقار وغيره. 
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حتى لو باع ولم يشهدء e‏ لأن النبي - ڪا - اناع من أَعْرَابيَ قرسا وَلَّمْ يُشْهِدْ فَجَحَدَ 


2 


الأعْرَابِنُ ؛ فَسَهِدَ خُرَيْمَة بن ٿابتي فَقَالَ له اين - كل -: 8 وَلَمْ تَحْضر؟ فقال: 
2 سالك فلي عد اران أقلآ نُصَدَفْكَ عَلَى حَبَرٍ الازض. فسماه النبي - بلا - 
دا الشَّهادتيه 0 , 

ولو كان الإشهاد وَاجباًء لم يَنْدِكْهٌ النبي ‏ ية - ولا يَجِبُ الإِشْهَادٌ في شيء من العقود 
إلا في النكاح . 


ولو وگل رکید بالبيع » وقال: لا تَبِعْ إلا بمَحْضْرٍ شَاهِدَيْنِ ؛ فباع بغير محضر 
شاهدين - لم يصح البيع ؛ لمخالفة الموكل. 

ثم الشهادات على قسمين: على عقوبة» وعلى غير عقوبة. 

أما العقوبة: إن كان حد الزنا فلا تثبت إلا بأربعة من الرجال الول" ؛ لقوله تعالى: 
«وَاللاتي يَأتِينَ الفَاحِسَّةَ مِنْ نِسَائْكُمْ َاسَْشْهدُو | عَلَيهِنَ أَربَعَةَ نكم [النساء: ]٠١‏ وقال 
تعالى: طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصََاتِ نُه لَمْ اوا اربع شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَ4 
[النور: .]٤‏ 


)١(‏ تقد 
(۲) ي ا أريعة وال لقولة تحال «لَؤلاً جَاوُوا عَلَيه بأزبعةٍ شهَدَاءَ فد لَمْ يَأنُوا 
باه ولف عند الل هم لاون . وله ال لارَالْذِيِنَيَدْمُونَ الحُخْصَنَاتٍ كه لم انوا بأزبعة 
شُهدَاء َاجِدُوهُمْ تَمَاِينَ جَلدة. . . . » الآية. 
ثبت بهذا النص اث شتراط أربعة شهداءً في الزنى» وبهذا قال جمهورٌ العلماء. 
وحكي عن عطاءء وحماد؛ أنهما قالا: يجوز في الزنى شهادة ثلاثة رجال وامرأتين؛ لأنهما يقومان 
مقام رجل في الأموال» فكذا هنا. 
والحق أن هذا رأي في منتهى الضعف؛ لأن النص صريح في اشتراط الرجال؛ إذ أن العدد لا يؤنث 
إلا مع المذكرء وأيضاً شهادة النساء فيها شبهة» فلا تقبل فيما يندرىء بالشبهات. 
وللشهود في الزنى النظر للعورة؛ لأن الشهادة لا تتحقق إلا به. وقال الحطاب في كتابه «مواهب 
الجليل»: وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين من إتمام ما قصداهء أو ابتدآه من الفعل؛ ولو 
قدروا على ذلك بفعل أو قول - فلم يفعلوا ‏ بطلت شهادتهم ؛ لعصيانهم بعدم تغيير هذا المنكر؛ إلا أن 
يكون فعلّهما بحيث لا يمنعه التغيير لسرعتهما. 
أما اللواط . فذهب الشافعي» ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وأبو يوسف» e‏ 
كالزنى» فيشترط فيه شهادة أربعة رجال؛ وذلك لأن في كل منهما سف الماء في محل محرم مشتهى 
وذهب أبو حنيفة» ومحمد بن حزم؛ ؛ إلى أنه يثبت بشهادة رجلين» ولا حد فيه. بل فيه التعزير؛ ر 
لأن السفح بالزنى أشد ضرراً من السفح باللواط. وقد يحتج لاد تراط نصات لري قول تعالى فرعم 
لوط: #«آتَأنُونَ المَاحِمَة وَأَكُمْ بِصِرُونَ» . وقال تعالى في الزنى: «رَالاني ياين الْمَاحِمَة مِنْ نِسَائِكُمْ 
فَاسْتَشْهدُوا عَلَيهنَ أرْبَعَةَ منك . بارس اح جد موجن إلا ابي 
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كتاب أدب القاضي 
أما الإقرار بالزّنَا: هل يثبت بشهادة رجلين؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا يثبت إلا بأربعة كنفس الزنا. 
والثاني: يثبت برجلين؛ لأنه شَهَادَةٌ على حَرَكَاتٍ اللسان؛ كسائر الأقَارِير. 
ل فلا يثبت إلا برجلين عدلین؛ سواء كانت 
کک وا جَلْداً؛ وسواء كانت حَقًا لله مثل قتل الردة» وقطع السرقة» وحد 
الشرتء ٠‏ و للعباد مثل: قتل ا وقطع القصاص» وحد القذف» وكذلك 


التعزير؛ وسواء كانت شَهَادَنُهُمْ على د فس الجريمة» أو على الإقرار بهاء ولا مدخل لشهادة 
النساء ذ في العقوبات. 


أما غير العقوبات فقسمان: 

أحدهما: ما لا يكون المَقَصود منه المّالَّ. 

والثانى: ما يكون المَقْصٌودٌ منه المال. 

أما ما لا يكون المقصود منه المَالَ؛ فينظر: إن كان مما يَطَلِمُ عليه الَْجَالُ غالباً؛ 
كالتكاح › والطلاق» والعتاق» والخلعء والإیلاءِء والظَهّارٍ والدَجِعة» وانقضاء العِدَّقَ 
والبلوغ. والموت› والكتابة» والولاءء والنّسَبٍء وَالإِعْسَارٍ والوسلاي والرَدّةَ وجح اسورد 
وتعديلهم » والإقرار بهذه الأشياء باقلا قف شیا إلا برجلين عدليويء وكذلك الوصَايَة 
والوكَالَة وإن كانت الوكَالَة في المال. 

والشركة» والقِرَاضٌ كالوكالة؛ لأنها تَمْوِيضٌ التصرف إلى الغير كالوّصِيّة؛ ولأن من 
ادعى أنه وكيل فلان في استيفاء حقه» يحتاج إلى إثبات فعل الغير. 

وعند أبي حنيفة : يثبت التَّكَاحُء والطلاقء والعَتَاقٌ - برَجُلٍ وامرأتين. 

وإن كان ذلك مما يَطَلِعُ عليه النساء غالباً؛ كالولادق والوَضَاعْء والاسْتهْلال 
وَالُْوَية والبَكارَة والحَيْضٍء والّئق» والقَرَن والعَيّوب التي تحت إرار النساء؛ من 
برص وغيره ‏ تثبت برجلين» وبرجل وامرأتين» وأربع نسوة ولا تثبت بشاهد ويمين. 

وفي الاسْتَهْلآلٍ قول آخر: أنه لا يثبت إلا [بشهادة برجلين. 

وعند أبي حنيفة : تشر تبت الولآدَة]2"7 بشهادة الَابلَة ةِ وحدهاء إذا كان الحَمْل ظاهراًء أو 
الفراش قائماًء ولا يثبت ا م1 لد عل ا 


)١(‏ سقط فى أ. 
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ولأنه مما يَطَلِعُ عليه النساء غالباً. 


والعَيْبٌ الذي بِوَجْهِ المرأة أو كَقّهَا لا يثبت إلا برجلين» وإن كان ببدنها يثبت بأربع 
نسوة؛ لأن الوَّجْهَ والكف ليسا بعورة منها. 


وإن كان العَيْبُ بوجه الأَمَوِه أو بموضع من بَدنِهًا يبدو في المِهنَةِ - يثبت برجل 
وامرأتين وبشاهد ويمين؛ لأن المَمُصُودَ منه المال» وإن كان على عَوْرَتِهَا يثبت بأربع نسوة. 

وإن أصاب قَرْجَ المرأة جِرَاحَةٌ في الحمام؛ فإن كانت مُوجِبّة للقصاص فلا تثبت إلا 
برجلين» وإن كانت مُوجِبّة للمال فتثبت برجل وامرأتين وبشاهد ويمين» ولا تثبت بأربع 
نسوة؛ لأن جِنْسَ الجِرَاحَةٍ مما يَطّلِعُ عليه الرجال غالباً. 

أما ما يكون المَقْصُودٌ منه المَالَ؛ كالبيع» والإقَالَةَ» والهبّء والرَهْن والإجَارَةء 
وَالوَصِيَّةَء والحوَالّة» والضَّمَانِء والقَّرْضِء والصُّلْحء والإبْرَاءِء والشّفْعَة والإفرار - فهذه 
الأشياء تثبت كلها برجل وامرآتین وبشاهد ويمين؛ لقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
ِجَالِكمْ قن لم يكونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وران [البقرة: ۲۸۲]. 

وكذلك ضَمَانُ المُتْلَمَاتء والعَّصضب» وأروش الجتَايَّاتِ التي لا قود فيها؛ كجناية 
الخطأء والجَائِمَةء والسرقة التي لا قَطْعّ فيهاء والصداق في النكاح» وفي وَطء الشبهةء 
واستحقاق الات وعجز المكاتب - نشت كلها برجلين» وبرجل وامرأتين» وبشاهد 
ويمين» وكذلك لا تثبت بمجرد النساء . 

ويثبت اسْتِيفَاءٌ الدّيْن برجل وامرأتين» وبشاهد ويمين» ولا يثبت استيفاء القصاص 
والحدود والعَفُو عن القصاص إلا برجلين» ويثبت الخيّارٌ والأجَل في الدَّيْن برجل وامرأتين» 
وبشاهد ويمين ؛ على الأصح . 

ولو ادعى رجل نكاح امرأة وأتكرت» فالقول قَوْلَهَا مع يمينهاء ولا يثبت إلا برجلين. 
وبشاهد ويمين. 

وكذلك إذا اذَّعَتِ المرأة؛ أنه خالعها؛ [فأنكر]”"'» فالقول قوله مع يمينه» ولا يثبت 
إلا برجلين. 

وإن اقا على الخُلْم. واختلفا في قَدْرٍ المَالِ أو صفته ‏ فيثبت برجلين» وبرجل 
(1) في ظ: المال. 
)١(‏ في ظ : فأنكرت. 
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وامرأتين» وبشاهد ويمين. 

وكذلك لو اذَّعَى العَبِدٌ على المَوْلَى ؛ أنه كاتبه أو كَبّرَهُ أو الجارية وأنه استولدها ‏ فلا 
يثبت إلا برجلين. فإن اتفقا على الكتابة» واختلفا في قَدْرٍ المال» أو صفته ‏ يثبت برجل 
وامرأتين» وبشاهد ويمين. 

ولو اأعى المُكَانَبُ أَدَاءَ نَجْم من النجوم» يثبت برجل وامرأتين» وبشاهد ويمين. 

وقيل: لا يقبل على أداء آخر النجوم إلا عدلان؛ لأنه يتعلق به العتق» والأول أصح؛ 
لأنه شهادة على أداء المال» وإن ترتب عليه العتق . 

وكذلك لو انمق الزَّوْجَانِ على الطلاق» أو أَكَدَ السيد بوثق العبد» واختلفا: فقال 
الزوج: طَلَمْيُكِ على ألفي ‏ فقالت: بل مَجَاناًء أو قال السيد: أعتقتك على ألفي فقال: بل 
مَججاناً- فالقول قول المرأة والعبد. 

فإن أقام الزوج أو السيد رَجُلاً وامرأتين» أو شاهداً وحلف معه ‏ يثبت؛ لأن المَقَصود 
منه ثبوت المال. 

وكذلك لو مات سَيِْدٌ المُدبّر فادعى الوَارِتُ أنه كان رجع عن التدبير - على قولنا: إن 
الرجوع جائز ‏ وأنكر العبد - فالقول قَوْلُ العبد. 

ولو أقام الوارث رَجلاً وامرأتين» أو شاهداً وحلف معه على الرجوع - يِفَل . 

ولو ادّعى على شخْص أنه عبدي؛ وهو يقول: أنا حر» أو اذّعى جارية في يد العَيْر 
أنها أم ولدي ؛ وهو منکر؛ فأقام المدعي رجلا وامرأتين» أو شاهداً وحلف معه ‏ يثبت؛ لأنه 
ينبت لنفسه ملك الرَقَبَةِ وهو مالء وَكُلَّ ما يَنْبْتُ بشاهد ويمين يثبت برجل وامرأتين» وقد 
يثبت برجل وامرأتين ما لا ينبت بشاهد ويمين؛ وهو كل ما يثبت بشهادة النّسَاءِ على 
الانْفِرَادء ولا يثبت بشهادة الخُنْتى الحُشك إلا ما يثبت بشهادة النساءء ويَقُومٌ اثنان منهم 
مُقَامَ رجل واحد. 

ولو اگَعَى مَالاً وأقام امْرَأتيْن» وحلف معهماء لا يثبت. 

وعند مالك : يثبت؛ لأن المرأتين بمنزلة رجل واحد. 


قلنا: يمين المدعى إنما يثبت بي“ الحكم» إذا كان معها(" شهادة رجل كشهادة 


)١(‏ في د: ولو ادعى أي نجم كان. (۳) في أ: معه. 
(۲) في أ: په . 


۲۲١ 


كتاب أدب القاضي 
المرأتين» إنما تكون حجّة حُجَةَ إذا كان معها شَهَادَةٌ رجل . 
ولو شهد أربع نِسْوَةٍِ على المالء لا يثبت» ولا تُجْعَلٌ المرأتان كالرجل كذلك هاهنا. 


قَصْلّ في أَنَّ قَضَاءَ القاضي لآ بُتَفَذُ إلا في الظَّاهِرٍ 


روي عن أم سلمة أن رَسُولَ الله - کل - قال: نما آنا بش نكم تَحْتَصِمُونَ إلَيّ» 
عل عل بَْضَكُم أن يكو اَن بحي مِنْ بض ؛ فَأَقْضِيَ لَه عَلَى تخو ما أَسْمَعُ مِنْهُ؛ هَمَنْ 


ر - 2 
۰ 


قَضَيْتُ لَه بِسَيْءِ مِنْ حَقّ أخيهء قلا [يَأخذه]“ إِنّمَا أ لَه قطعة م مِنَ لار 0 


(۱) في ظ: يأخذله . 

(۲) أخرجه مالك (۷۱۹/۲)ء كتاب الأقضية: باب الترغيب في القضاءء حديث (١)ء‏ والبخاري 
(74/15): كتاب الحيل: باب (۱۰)» حديث (1۹1۷)» ومسلم :.)١117//7(‏ كتاب الأقضية: باب 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» حديث (٤/١١۱۷)ء‏ وأبو داود »)١7/5(‏ كتاب الأقضية: باب في 
قضاء القاضي إذا أخطأء حديث (7087). والترمذي (۳/ 774): كتاب الأحكام: باب التشديد على من 
يقضي له بشيء» حديث (179)» والنسائي (8/ ۲۳۳)ء كتاب آداب القاضي: باب الحكم بالظاهرء 
وابن ماجه (۲/ ۷۷۷)ء كتاب الأحكام: باب أقضية الحاكم لا تحل حراماًء حديث (۲۳۱۷)ء والشافعي 
(۱۷۸/۲)» كتاب الأحكام في الأقضية» حديث (577), والحميدي )۱٤٩/۱(‏ رقم (7597)» وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم.(4419)» وأبو يعلى (05/17") رقم ( ۰)۰ وابن حبان (/51 269 60849 
الإحسان)» والدارقطني (4/4؟  .)55٠‏ كتاب الأقضية والأحكام» حديث 0)١77(‏ والبيهقي 
»)۱٤۳/۱۰(‏ كتاب آداب القاضي: باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (4/ 1554): باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر» الطبراني في 
«الكبير» (1؟/ 47 ) رقم (۷۹۸)» والبغوي في «شرح السنة» /٥(‏ 1547 بتحقيقنا) كلهم من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي بي أن رسول الله لا قال : 
فذكره. 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وأخرجه البخاري /٥(‏ ١٠٠)ء‏ كتاب المظالم: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» حديث 
»)۲٤٥۸(‏ ومسلم .)١78/9(‏ كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» حديث 
(۱۷۳/6). أحمد :)١08/5(‏ والدارقطني (٤/۲۳۹)ء‏ كتاب الأقضية والأحكام» حديث »)۱۲١‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (5/ »)2١55‏ والبيهقي »)٠٤١/٠١(‏ كتاب اداب القاضي: باب من 
قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمهء ا ا الاي 

وللحديث طريق آخر عن أم سلمة. 

أخرجه أبو داود (4/؟١)»‏ كتاب الأقضية: باب في قضاء القاضي إذا أخطأء حديث (9084, 
6 » وأحمد (0)770/56 وابن أبي * شيبة (9/ "777 74؟) رقم (١٠١۳)ء‏ وابن الجارود رقم 
»)٠۰۰۰(‏ وأبو يعلى )۳۲١ -۳۲٤/۱۲(‏ رقم (78417)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ ٠١٤ /٤(‏ _ 
٥‏ وفي «المشكل» (۲۲۹/۱ - ۲۳۰). والدارقطني (۲/ ۲۳۸ - ۲۳۹)ء كتاب الأقضية والأحكام» 


۲۲۲ 


كتاب أدب القاضي 


قضاء القاضي لا يمد إلا ظاهراً؛ حتى لو شهد شاهدان على إنسان بشيء رور 
قياضي ولم يعلم دلا حل اللفشهوه لذ اح عا فضي هه 

ولو شهدا بالطّلاق كَذْباًء فقضى القاضي» لا يحرم على المشهود عليه وطؤها. 

وعند أبي حنيفة : ينفذ قَضَاوْهُ ظاهراً وباطناً في العقود والفسوخ؛ حتى قال: لو شهد 
شاهدان بالرُورِ؛ أن فلاناً طلق زوجته ثلاثاًء ونكحها هذاء فقضى به القاضي ‏ قال: يَحْرُمُ 
على الأول» ويّحِلٌّ للثانى وطؤها؛ وبالاتفاق: لا ينفذ قضاؤه فى الأَمْادَكِ المطلقة إلا 
ظاهراً؛ ؛ والحديث حُجّة عليه. 

فإن قيل: إذا كان الشهود صَادِقِينَ» [أليس ينفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً؟ . 

قلنا: قضاؤه لا ينفذ إلا ظاهراً؛ غير أن الشهود إذا كانوا صادقين(2'7]2 وقضاء القاضي ‏ 
را ا سي وإن كان الزوج 
كَاذْباً؛ لأن اللّعَانَ م افق كالطلاق. 

وكذلك إذا اختلف المُتبايعانِ تَحَالمَاء وفسخ العقد [و] يرتفع العقد ظاهراً وباطناً؛ 
لأنه سب الفسخ ؛ كالرد بالعيب. 

أما في المجتهدات؛ مثل: أن قضى حَتَفِيٌ بشفعة الجارء أو بانقطاع الرَّجْعَةِ في 
كنايات الطلاق» أو بوقوع الطلاق بتعليق سبق التكاح ”© فالصحيح أنه ينفذ قَضَاؤَهٌ ظاهراً 
وباطناً؛ لأن تُفُودَهُ لاختلاف العُلَمَاءِء ولا يُتَصَوَرُ ازْتِفَاعُهٌ وظهور بطلانه يَقِيناً في الدنيا. 

وقال أبو إسحاق الإِسْفْرَابِينقٌ : لا ينفذ قضَاؤّءٌ في المجتهدات إلا ظاهراً. 


وقيل: إذا كان حكم الحاكم بخلاف رأي المحكوم له؛ بِأَنْ حكم له بالشفعة بسبب 
الجوَار؛ وهو يعتقد خلافه ‏ فيجوز ذلك . 


قال: ولا يحل له أخذه. والصحيح: أنه يحل له أخذه بحكم الحاكم؛ سواء قلنا 
وافق رأيه أو خالفه» إلا أن يتبين بما لا يحتمل أنه حكم بخلاف الحق؛ فحينئذ يرد. وهل 


= والحاكم (95/4). والطبراني في «الكبير؛ (۲۹۸/۲۳) رقم (2)2377. والبغوي في «شرح السنة» 
(49/5- بتحقيقنا) كلهم من طريق أسامة بن زيد عن عبدالله بن رافع عن أم سلمة به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
)١(‏ في د: الشهود صادقون. 
)سقط في أ: 
9 الطلاق : 


كتاب أدب القاضي ببسب 81 
تقبل شهادة الشاهد فيما لا يعتقد؛ كمن يشهد بشفعة الجوَار؛ وهو لا يعتقده» ونحو ذلك؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: لا يقبل؛ لأنه لا يعتقد؛ كالقاضي لا يقضي بخلاف عَقِيدَتِه . 

والثاني : يقبل؛ لأنه مُجْتَهِدٌ فيه» والاجتهاد إلى القَاضِي لا إلى الشَاهِدِ. والله أعلم . 


ص l6‏ ۰ 7 
باب التَحَمَْظٍ فى الشهادة 
قال اللّهُ تعالی : ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بْهِ عِلْدُ)4 [الإسراء: ]۳١‏ وقال جل ذكره: إلا 

مَنْ شَهِدَ باحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [الزخرف: .]۸٦‏ 
لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بعد العلم [بما شهد]""“ به؛ ثم هو على ثلاثة أقسام : 
منها: ما يشترط فيه الرؤية؛ وهو الشهادة على فعْل الرّنّاء والسَرِقَةِء وإثلآفي المَالء 
0 والوضَاءٍ؛ والولآدَةٍ؛ فلا يجوز أن يشهد عليها ما لم يشاهد بِعَيْنِه ومنها: ما 

يشترط فيه السَّمَاعٌ والمشاهدة؛ كالبئْع» وعَقَدٍِ التكاح» وسائر العقود» والطلاق» والاقًارير؛ 
فلا يجوز أن يشهد عليها مأ لم يشاهد القائل» ويسمع قول" ؛ لأن العِلَّمَ فيه لا يحصل إلا 

ومنها: ما يُكتَقَى فيه بالسّمَاع والاسْيِقَافَةِ؛ وهي ثلاثة: التَسَبُء والمَوْتُء والمِلكُ. 
أما النسب: إذا سمع رجلاً ينتسب”” إلى فلان مَدَهَ وَاسْتَمَاضَ في الناس؛ أن فلاناً 
ابن فلان» أو من قبيلة فلان» ولا يدافعه أحد ‏ جاز أن يشهد أنه ابن فلان» أو من قبيلة 
فلان» وهل يجوز أن يشهد على إثبات النسب من المرأة بالسماع؛ أنه ابن فلانة“؟ فيه 

وجهان: 

والثاني : لا يجوز ؛ لأنْإِقَامَة البينة على أنها وَل دنه ممكن لصوو من الرجل أنه محلوق من 
مائه . 

وكذلك يجوز الشهادة على إثبات تسب المرأة بالسماع بعد أن أثبتها وعرفهاء وإن 
سمع رجلا يقو بأن هذا ابني أو أبي؛ فإن صدقه المقر له» جاز له أن يشهد به؛ لأنه شَهَادَةٌ 
على إقراره. 


)١(‏ في ظ : ما لم يشهد. (۳) في د: ينسب. 
(؟) سقط في أ. () في أ: فلان. 


: االسبلااممسسببير ري 7 27222 سر 2 د كتاب أدب القاضي 

وإن کذبه» لم يَجَرْ أن يشهد به؛ لأن النّسَبَ لا يثبت مع إنكاره. وإن سكتء فله أن . 
يشهد به ؛ لأن السكوت رضا في النسب؛ بدليل أنه إذا بسر بمولود؛ فسكت عن نفيه» لحقه 
الس 

ومن أصحابنا من قال: لا يَجُوزُ أن يَشْهَدَ مع السكوت؛ حتى يتكرر الإِقْرَارٌ من المقر. 

ويثبت المَوْتُ بالاستفاضة» وبظاهر الأَخْيّار إذا اسْتَفّاضَ أن قُلاّناً قد مَاتَ» جاز أن 
ب 

[واختلفوا في عدد من يَْبْتُ بقولهم: منهم من قال: إذا سمع من عَدذلَين]' جاز أن 
يشهد به؛ كما يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة عدلين ومنهم من قال: لا يجوز أن يشهد؛ 

ره سس كت رمو ت ETT‏ 
حتى يَسْمَعَ من عَدَدٍ يَقَعُ العلم بخبرهم؛ بحيث لا يجوز عليهم التَوَاطْوٌ؛ لأن ما دُونَ ذلك 
من أَخْبَارٍ الآحَادٍ لا يَقَعُّ به الِلْمْ. 

وعند أبي حنيفة : يجوز أن يشهد على المَوْت بِقَوْلٍ عَذلِ وَاحِدٍ. 

أما الشهادة على المِلْكِ: إذا رأى داراً أو عَبْداً أو عَيْناً فى يَدِ إنسان مده طويلةء 
يتصرف فيها تصرف الملاك» لا ينازعه فيها أحد- جاز أن يَشْهَدَ له بالملْكِ مُطْلَّقاً؛ لأن 
التصرف مع امتداد المدة ليل الملْكِ. 
أن]"“ يشهد له بالملك؛ لأنه قد يكون في يده بِإِجَارَةِء أو يكون وكيلاً للغير» يتصرف فيه 
باليد» والتصرف لا يذل على المِلّكِ. 

والأول أصح. 

فإذا قبلنا الشهادة» فلا يقول الشاهد فى شهادته: إنى رأيته يَتَصَدَفٌ فيه تَصَرَّفَ الملاك 
من غير منازع» وإذا شهد هكذا لا يسمع» بل يده وتصرفه تطلق» إن شهد له بالمِلْكِ مطلقاً. 

ولو رآه فى يده مدة طَويلة؛ لكنه لا يتصرف فيه » أو رآه فى يده زّمَاناً [يسيرا» يتصرف 
فيه]”" - يجوز له أن يَشْهَدَ له بالید» ولا يجوز أن يَشْهَدَ بالملكِ. 

وإن رآه في يده مده طويلة يتصرف فيه» ولكن الناس لا ينسبونه إليه - فيجوز له أن 
يَشْهَد له الد وهل يجوز له أن ينتهد :له بالملك؟ فيه وهات 


)١(‏ سقط فيأ. (۳) سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 


كتاب أدب القاضي 

وليس لِطُولٍ مُدَةِ التصرف حَدٌّ بل هو إلى العَادَةِ. 

وقيل : أقله سَبَه. 

أما الزوجية والعتق والوَّلآءٌ والوَقْففُ. هل يجوز له أن يشهد عليها بالاستفاضةء 
وبظاهر [الأحوال؟]”' فيه وجهان: . 

قال أبو إسحاق: لا يجوز؛ كالبيع. 

وقال الإصطخري: يجوز؛ لأن هذه الأَمُورَ للتأبيد؛ فبعد طول المدة» يَتَعَدّدٌ إثباتها 
بالشهادة إلا بطريق الكَسَامُع . 

وكل ما يثبت بالسماع والاستفاضة يقبل فيه شَّهَادَةٌ الأعمى؛ لأنه كالبَصِيرٍ في السماع» 
مثل: أن كان الرجل معروفاً باسمه ونسبه الأدنى» لا يشاركه فيه غيره. واختلفوا في نَسَبهِ 
الأغْلّى؛ بان عَرَقُوا أنه فلان ابن فلان» ووقع الترَاعُ في كونه هَاشِميًاء ميل [فيه]”" شَهَادَةُ 
الأعمى له؛ أنه هاشمى» أو دار معروفة يشهد أنها لفلان» وفلان معروف لا يشتبه» فيقبل . 

أما ما يشترط فيه المُعَايئَةُ أو يحتاج في أداء الشَّهَادَةِ إلى الإشارة إليه ‏ فلا يَنْبْتُ 
بِشَهَادةِ الأَعْمَى إلا في مَوْضِع واحد؛ وهو أن يَكُونَ الأعمى في مَكَانِ؛ فيضع رجل َمَهُ على 
بشيء »2 أو يقر بطلاق أو عَتَاقِء وتعلق به الأعمى ؛ حتى حضر الحاكم ؛ فيشهد عليه 
[بالسمع]”" . 

أما إذّا لم يَضَعْ قَمَهُ على أذنه» واحتمل أن الْأَعْمَى يسمع من غيره ‏ فلا تُقْيَلُ شهادته 

ولو تحمل شهادة وهو بصيرء ثم عمي فأدى؛ نظر: إن تَحَمَّلَ على رجل معروف 
لرجل معروف بالاسم والنسب؛ بحيث لو كان بصيراً لم يحتج إلى الإشارة إليه» أو كان يد 
المقر في يله حين أقر فعمي» ويده في يده فشهد عليه يقبل» وإن لم يكن بهذه الصفة لا 

وعند أبي حنيفة : شَهَادَةٌ الأعمى لا تقل بحال. 

قلنا: اتفقنا على أَنَّ شهادة الأعمى والبصير على المَيِّتِء والغائب مَسْمُوعَةٌ مع أنه لا 
يشاهدهما؛ فكذلك الأعمى. 


)١(‏ في ظ: الأخبار. (۳) في ظ: يسمع. 
(۲) سقط في أ. 


التهذيب / ج 8 / م ١6‏ 


كتاب أدب القاضى 


وعند مالك: شَّهَادَة الأعمى تُقْبَلُ على الإطلاق؛ لأنه يميز بالصوت؛ كما تُقْبَل منه 
رِوَايَة الحديث» وله أن يمتني بزوجته ؛ لأنه م يَمَيِّرْ بالصوت. 

قلنا: الشهادة تَعْتَمِدٌ العلم» ولا عسل الت بالسماع؛ لأن الصوت يُشْبَهٌ الصَّوْتَء 
ورواية الحديث» بحم بالزوجة تَجُوزُ بالظن؛ وهو خبر الواحد» وأيضاً جُوَرْنَا له 
الاسْيِمْنَاءَ بزوجته؛ للضرورة» ولا ضرورة له في الشهادة؛ كالقَضَاءِ لا يجوز من الأعمى. 

ولو تحمل الشهادة على امرأة ذ في إقرار أو بيع» فلا يصح؛ حتى یری وَجھھا ويكتب 
حِلَيتَهًا ؛ حتى يعرفها إذا احتاج إليه؛ فلو لم تكشف وَحَههَا وعَرَفَهًا رجلان» لا يصح 
الكل . 

ولو قال الرجلان: نحن تَشْهَدُ أن هذه فلانة بنت فلان نَمَو لفلان بكذا ‏ فالمعروف 
کشاهد الأضلء والسامع كشاهد الفرع . 


۲۲٦ 


وكان الشيخ القَمَالٌ يكتب في مثل هذا: تَبَتَ عندي بشهادة فلان وفلان إقرار فلانة 
بكذاء ثم لا يقبل شهادته بِمَحْضَرٍ المعرفين؛ كما لا تقبل شهادة شهود المَرْع بِمَحْضَرِ شهود 
الأصل . 1 

وكل علم تطلق له الشهادة تطلق له اليّمِينُ في الدعوى عليه. 

ويجوز أن يَحْلِفَ على ما لا يَجُوزٌ أن يَشْهَدَ على مثله؛ وذلك أن يَجد في تَذْكِرَةِ أبيه: 
أن لي على فلان كذا؛ فادعى عليه» وأنكر المدعى عليه» ونكل عن اليمين - هل له أن 
يحلف؟ 

قال الشيخ القَمَالُ رحمه الله: إن كان الحُدَّءِ عي تنود على كثبة أبيه ؛ بحيث [أنه]2"0 لو 
وجد في تَذْكِرَتِهِ : أن لفلان على كذاء ا نفسه أن يحلف على نَفْيِه ويؤدي ذلك 
الال من تركته؛ فله أن يحلف في رد اليمين إليه إذا كان هو المدعي. وبمثله لو وجد في 
تَذُكِرَةِ أبيه : أن لفلان على فلان كذاء لا" يجوز أن يشهد عليه ؟؛ سواء صَدَّقَ نَّ أباه أو لم 


. 


يصدفه. 
ولا يقبل شهادة الأخْرّس بالإشارة؛ لأن إِشَّارَئَهُ محتملة» والشهادة أَيْدِهًا على 
الاحتياط . 


وقال ابن سرَيْحَ: نبل [منه]"» كما يصح منه سائر الكَصَّدْفَاتِ بالإشارة؛ والأول 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 


كتاب أدب القاضي ۷ 


اصح وصح منه سائر العقود لأجل الضرورة؛ فإنه لا يحصل إلا من جهته» ولا ضَرُورَةَ إلى 
شهادته؛ لأنها تَصِحُ من غيره؛ والله أعْلم بالصواب. 


َب ما يِب على اله من الا بالشَهَادَة 

قال اللَّهُ تعالى : ولا كوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْمُمْهًا نة ايم قب [البقرة: ۲۸۳]. 

من تَحَمَّلَ شهادة؛ فدعِي لأدائها - وهو عدل» ومعه شاهد آخر - يثبت بها الحُكمُ - 
يجب عليه الإجابة» فإن أبى عَصَّى اللّهَ تعالى. 

- وإن لم يكن إلا شاهد واحد هل تجب عليه الإِجَابَةُ؟ 

ُظِرَّ: إن كان شَيْئاً يثبت بشاهد ويمين تجب الإجابة» فإن أبى عَصَّى الله تعالى» وإن 
كان لا يثبت فلا تَجبُ الإجابة. 

وإن كان سواهما شُهُودٌ كثير» فهو فَرْضنٌ على الكفاية؛ إذا قام به البَعْضُ سقط الفرض 
عن الباقين؛ وإذا دعي واحد منهم» فهل عليه الإجَابَة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجب؛ كما لو دعي لِتَحَهُ الشهادة ونم غيره» لا يتعين عليه الإجابة. 


والثاني ‏ وهو الأصح -: يجب؛ بخلافي التحمل؛ لأن ثم يدعي لتحمل أمانة» فلا 
يلزمه» وهاهنا يدعي لأداء أمانة تَحَمّلَهَا فلز مه الإجابة . 
وإن كان فاسقاً نْظرَ: إن كان فسقاً مقطوعاً به» لا يجوز أن يشهد» وإن شهد عَصَى الله 
تعالى» وإن كان فِسْقُهُ حَفِياً؛ لأنه يُلْسنُ الأمر على القاضي» وإن كان مجتهداً فيه؛ كشرب 
النبيذ يجب أن يشهد؛ وإن كان القاضي ممن يَرَى تَحْرِيم النبيذ» وقد رد شهادة مثله؛ لأنه 
بما يَتَعَيّدُ اجتهاده إلى القبول. 
ولا يجوز أَحْدُ الأَجْرَةٍ على أداء [الشهادة؛ وإن كان القاضي معه في البلدء لا يجوز 
عن الأجرة عن 2١]‏ حون مجن القضاء. 
وإن لم يكن القاضي معه في البلد؛ نظر: إن كان على مسافة القَضْرِء لا يلزمه 
الحضورء ولكن يشهد على شهادته. وإن كان على مسافة لو خرج بكر يمكنه أن يأتي أهله 
ليلاً - يلزمه الإجابة؛ لأنه لا قبل فيه الشهادة على الشهادة» ويجوز له طَلَبُ المَزكُرب» 
ونَمَمَةَ الطريق . 


)١(‏ سقط في أ. 


۲۲۸ كتاب أدب القاضي 


فإن دفع إليه شيئاً وقال: اصرفه إلى نة الطريق» أو اكتريه مركوباً - هل له صَرْفةٌ إلى 
شيء آخرء أو إِمْسَاكُهُ والمشي راجلاً؟ 

فيه وجهان؛ كما لو دفع إلى الفقير شيئاًء وقال: اشتر به لنفسك ثوباًء هل له صرفه 
إلى شيء آخر؟ فيه وجهان: 

وإن كان على مَسَاقَةِ لو خرج بُكْرَةَ لا يمكنه أن يأتي أهله لي - هل يلزمه الإجابة؟ فيه 
وجهان: 

فإن كان الشاهد مريضاًء لا يمكنه حُضُورٌ مَجْلِس الحكم إلا بمشقة- لا يلزمه 
الحضور”'"» بل يشهد على شهادته» أو يبعث القاضي إليه من يَسْمَعٌ شهادته؛ لقوله تعالى : 
ولا يُصَارٌ كَاتبٌ وَلاً شَهِيدٌ» .[YAY a‏ 

وعلى المرأة حُضورٌ م مَجْلِسٍ الحكم؛ لأداء الّهَادَق إن لم تكن مخدرة؛ فإن كانت 
مخدرة؛ وهي التي لا تخرج إلى ابرق لحوائجهاء ولا إلى الولائم'"؟» ولا تخرج إلا إلى 
الحمام بالنهار - لا يجب عليها الحُضُورٌ»ء بل يشهد على شهادتها. 

فال اخ الال ل مي لكر فيا آن حح وتعهة: 

أما إذا طْلبَ من الرجل تحمل الشهادة؛ نظر: إن كان هناك غيره لا يلزمه الإجابة» 
وإن لم يكن فعلى وجهين: 

أحدهما: يجب أن يَتَحَمَلَ الشهادة؛ لقوله تعالى: #وَلاً يَأْبَ المُّهَدَاءٌ إا مَا 
دعوا. . .€ [البقرة: ۲۸۲]. 

والثاني: لا يجب؛ لأن أضِلَ الشهادة”" غَيْدُ واجبة ٠‏ والمراد من الآية الأداء. 

فإن قلنا: لا يجب إنما يجب إذا حضر مَنْ عليه الحَنّ ليشهده» فإن دعاه إلى نفسه 
لا يلزمه الإجابة» إلا أن يكون مريضاًء أو امرأة مخدرة: إن قلنا: التخدير أَصْلٌء فيجب أن 
يحضرها . 


فإن قلنا: يجب ونم غيره واحد. 
فإن كان الذي يشهد عليه مَالاً لا تجب الإِجَابَةٌ؛ لأنه يبت بشاهد ويمين» وفي غير 


المال يجب. 
)١(‏ في أ: الحكم . (4) في أ: واجب. 
(۲) في د: الماتم. (0) في أ: يجب 


(۳) في أ: الإشهاد. 
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كتاب أدب القاضي 
٠‏ وهل يجب كني لكر إذا دعي إليه الكاتب؟ فكالتحمل إن كان ثَمٌ غيره لا يجب» وإلا 
فوجهان. 

فإن قلنا: لا يجبء فإذا كتب له طلب الأجرة؛ وإن قلنا: يجب» فهل له طَلَّبُ 
الأجرة؟ فيه وجهان؛ كما لو أسلم رجل» ولم يكن من يعلمه الفاتحة إلا واحد ‏ يجب عليه 
تعليمه وهل له طَلَّبُ الأجرة؟ فيه وجهان: 

أصحهما: لا يجوز» لأنه وإن افترض عليه فإنما وَجَبَ عليه لِمَقْدِ الغير» لا أنه فَرْضٌ 
على العين؛ كما يجب عليه بذل الطعام للمضطرء وله طَلَبُ الثمن. 

أما تَلْقِينُ الكافر كَلِمّةَ الشهادة ففرض على العين؛ فلا يجوز أخذ الأجْرَة عليه. 


0 9 0 للم 
فصل فى شهادة الحسة 
روي عن رَيْدِ بن خالد الجهني؛ أن رَسُولَ اللّه ‏ له قال: آلا أخيدكم خير 
الشَهَدَاءِ ؟ الْذِي ياي بشهادټه بل أن سال . 

0 6 7 ا 5 7 5 و 4 O.‏ 
وروي عن عِمْرَانَ بن حُصَّيْن؛ أن النبي - 4ء - قال : نّم يَجِيءْ قَوْمٌ يُطونَ الشَّهَادة 
قبل أن يُسْألُوهَاء”"2» وهذا ذكره على سبيل الذَّمّ لهم . 

ووجه الجمع بين الحديثين: أن الأول فيما تُقْبَلُ فيه شهادة الحِسْبَةَ والثاني فيما لا 
وه بي > م مع 1 
نبل فيه شَهَادَةٌ الحسْبَة . 
وجملته: أن ما كان من حُقُوقٍ الله تعالى - مثل: حَدَّ الزناء والشرب» وقطع 
[السرقة] 220 وحد قاطع الطريق» والزكاة» والكفارات» والإسلام» والطلاق» والعتاق» 
E‏ عل كا E‏ غير أن ما كان من درد الله تعالى تحب الا بد 
به؟ لأنه مَنْدُوبٌ إلى سَّئْرِهِء وكذلك السب والبلوغ. وبَقَاءٌ العدة» وانْقِضَاوُمَا - تقبل فيه 
شهادة الحشة . 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/١۷۲)ء‏ كتاب الأقضية: باب ما جاء في الشهادات» حديث (۳)» ومسلم 
,.)١1755 /۳(‏ كتاب الأقضية: باب خير الشهودء حديث (۱۷۱۹/۱۹)» وأبو داود (۳/ 705 0706 
كتاب الأقضية : باب في الشهادات» حديث »)۳١۹١(‏ والترمذي »)٤۷١ /٤(‏ كتاب الشهادات: باب ما 
جاء في الشهداء أيهم خير» حديث (١۲۲۹)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» ۳١۷ /٥(‏ - بتحقيقنا) . 

(۲) تقدم . 

(۳) سقط في أ. 

(:) لا يشهد الشاهد في حقوق العباد حتى يطلب من صاحب الحق ذلك» هذا إذا كان يعلم بشهادته صاحب 
الحق. أما إذا كان لا يعلم» وخاف الشاهد ضياع الحق ‏ وجب عليه أن يشهدَ بدون طلب . 


وما كان من حُقُوقٍ العباد؛ كالقصاض» وحد القَذْفيء والبْبُوع» والأقَارِيرٍ - فلا تقبل 
فيها شهادة الحِسْبَةِ؛ حتى يدعيه صاحبه» ويسأله الشهادة» فحينئذ يشهد. فإن لم يكن 
لصاحبه به عِلْمٌ أخبره؛ حتى يطلب» ثم يشهد هو بمسألته. 

ولا تقبل على الذبير وتَعْلِيقٍ العتق؛ لأنه لا يثبت العِنّْق في الحال؛ وكان شيخي الإمام 
- رحمه الله - يقول: تقبل؛ كما في الاستيلاد» ولا تقبل على الخُلْع والكتابة. 


9 أما في حقوق الله سبحانه وتعالى؛ كالطلاق» والعتق» والرضاع» والوقف» وهلال رمضان» والحدود 
إلا حد القذف» والسرقة ‏ فيجب على الشاهد أن يودي الشهادة حسبة وسميت بذلك؛ لأن صاحبها 
يحتسبها عند الله . 

واختلف علماؤنا الحنفية في قبولها بلا دعوى في النسب؛ كما في الظهيرية من النسب. وجزم بالقبول 
ابن وهبان. في تدبير الأمةء والخلع» والإيلاء» والظهار. ولا تقبل في عتق العبد بدون دعوى عنده 
خلافا لهما. 

وفي الظهيرية إذا شهد اثنان على امرأة أن زوجها طلّقها ثلاثاًء أو على عتق أمة» وقالا: كان ذلك في 
العام الماضي ‏ جازت شهادتهما. وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما. 

قيل: وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتهماء إذا علما أنه يمسكها إمساك الزوجات والإماء؛ لأن 
التعرى لنت شرظا لقبول هذه اليا .تإذا أخروها ماروا فة وهل ل جر القاهد بحسي 

في «التنوير» الظاهر نعم؛ لكونه حقاً لله تعالى. 

وفي «المنهاج» للشافعية: تقبل الشهادة حسبة في الصلاة» والزكاة» والصوم بأن يشهد بتركها. وفيما 
له حق مؤكد؛ كطلاق» وعتق» وعفو عن قصاصء وبقاء عدة وانقضاؤهاء بأن يشهد بما ذكر؛ ليمتنع من 
مخالفة ما يترتب عليه. وحد له تعالى بأن يشهد بموجبه. والأفضل الستر كحد الزنى» والسرقة» وقطع 
الطريق» وكذا النسب على الصحيح؛ لأن في وصله حقاً لله تعالى. اه. 

ثم الدليل على جواز هذه الشهادة خبر: «ألا أخبركم بخير الشهودء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يسألها». ولا يقال: إن الشاهد حسبة في الزنى مثلاً قد أشاع الفاحشة في الذين آمنوا؛ لأن بالشهادة 
وإقامة الحد يحصل الزجرء فترتفع الفاحشة؛ ولهذا أمر الله تعالى بالإشهاد بقوله تعالى: 9فَاسْتَشْهِدُوا 

علا َع منك . ا 

a الستر أحسن؛ لقوله (عليه الصلاة والسلام): (من ست على‎ u 
عليه في الدنيا والآخرة»» ولقوله كلد «للذي شهد عنده : لو سترته بثوبك لكان خيراً لك».‎ 

ولا يلزم من الستر أن يكون داخلاً في قول الله تعالى: «##وَمَنْ يکنه يتما اله آنه َل ؛ لأن المراد به 

حقوق العباد؛ بدليل قوله تعالى: «وَلاً يَأْبَ الشّهَدَاءُ إذا ما دعوا». وفي السرقة يجب أن يشهد بالمال» 

فيقول أَحَدَّ إِحْيَاءً الحَقّ المَسْرُوقٍ منه» ولا يقول سَرَقَ محافظة على الستر؛ ولأنه بين أمرين لا يجتمعان 

القطع » والضمان. وأحدهما حق الله تعالى» والآخر حق العبده والستر الكلي إبطال لهماء وفيه تضيع 
حق العبد. فلا يجوز؛ والإقدام على إظهار السرقة ترجيح حق الله الغني على حق العبد المحتاج» وهو لا 

يجوز؛ فتتعين الشهادة على المال دون السرقة. 


كتاب أدب القاضي ۳1 


وإذا أدى التْكَاتَثْ بُ آخر النجوم. أو وجدت الصفة في التعليق - فيجوز أن يشل س 
على العتق. أما على أداء آخر الوم ف وتقبل على الوَصِبَةِ للفقراء وعلى الوّففب على 
عامة المسلمين» وعلى القَتَاطر والرّيَاطات . 

وهل تقبل على الوَّقف على جماعة متعينين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تقبل؛ كما لو وَقَفَ على عير المتعينين. 

والثاني: لا تقبل؛ لأن أَرْبَابَ لوقف يمكنهم القيام بالدعوى» وإقامة البينة» وهل 
تسمع دعوى الجسْبَةٍ فيما نبل فيه شهادة الحِسْبَةِ؛ مثل: أن ادعى على رجل أنك طلقت 
زوجتك» أو أعتقت عبدك» اللا 

قيل: لا تسمع؛ لان بُوتَهُ بالبيئَة» والشهود [یمکنھہ] أن هدوا نة ب قن 
ل 

وكان شيخي رحمه الله يقول: تسمع ؟ لأنه يطلب بالدعوى إقرار المدعى عليهء وربما 
لا يكون له عليه به . ش 


وعند أبى حنيفة: لا تقبل0" شَهَادَة الحِسْبَةِ على الطلاق» وعتق الأمة؛ لأنه يَتَضْمِّنُ 


قلنا: تَحْرِيمْ المَرْج ليس فيه إلا أنه لا يجري فيه البَدَلُء فالرق كذلك» بل هذا أولى؛ 
لأن المَرْأةَ إذا أَقَوَتْ بالنكاح يقبل» ومن عرف بالحرية إذا أقر على نفسه بالرق لا يقبل؛ فدل 
أن حكم الرْقٌ أَعْظَمُ. وكل موضع قلنا: لا تقبل فيه شَّهَادَةٌ الحسبة؛ فلو شهد قبل الاسْيَشْهَادٍ 
هل يخرج عن العدالة؟ فيه وجهان؛ واللَّهُ أَعْلَمُ. 


بَابُ: الأفضِية وَاليمِينِ مَعَ الشَاهِدٍ 


واد َه 5 لع lG MO‏ < ر أ 
زُوِيَ عن عَمْرِو بن ديار عن ابن عباس ؛ أن رَسول الله يك - قضى باليّمِينِ مَعْ 
الشَّاهِدِ0”©. قال عمرو: : في الأَمْوَالِ. 


() في د: : تقبل. 

)۳( أخرجه مسلم مم «(ITTY‏ كتاب الأقضية : باب القضاء باليمين والشاهد» حديث (۳/ ۱۷۱۲)» را 
داود /٤(‏ ۳۲)» كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد» حديث »)۳۹٠۸(‏ والنسائي في «الكبرى» 
)/ 44°« كتاب القضاء: باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحدء حديث .)5501١(‏ وابن ماجه 
344 كتاب الأحكام: باب القضاء بالشاهد والیمین» حديث »)۲۳۷١۰(‏ وأحمد »۲٤۸/١(‏ ھال 


كتاب أدب القاضى 


و د ag‏ وها" REE‏ وكوي كع E‏ يفا فذاق أن عد فد بقل لد تأ اموا يود E oe‏ ين .زور" SEET‏ موا فد ماد EN‏ أو بع لباو و اك و ب 


7"), والشافعي (178/17)» كتاب الأقضية رقم (1۲۷» 1۲۸)ء وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
»)۱۰۰١(‏ وأبو يعلى /٤(‏ ۳۹۰) رقم .)۲١٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ٤٤٠)ء‏ كتاب 
الأقضية : باب القضاء باليمين مع الشاهد» والبيهقي »)177/٠١(‏ كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين 
مع الشاهد والبغوي في «شرح السنة» (0/ 74٠‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس قال : إن رسول الله يد قضى باليمين مع الشاهد. 

وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوي فقال فى «شرحه»: أما حديث ابن عباس فمنكر لأن قيس بن 
عند لا لف شيف عن عرو بن وار بویت بترن زد فز مل عدا اه 

وقد رد عليه البيهقي فقال في «المعرفة» (۷/ :)٤١١ - ٤0١‏ ورأيت أبا جعفر الطحاوي رحمنا الله 
وإياه أنكره واحتج بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء والذي يقتضيه مذهب أهل الحفظ 
والفقه في قبول الأخبار ما كان قيس بن سعد ثقة والراوي عنه ثقة ثم يروي عن شيخ يحتمله سنه واقيه 
غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولاً وقيس بن سعد مكي وعمرو بن دينار مكي وقد روى قيس عن من 
هو أكبر سناً وأقدم موتاً من عمرو: عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبرء وروى عن عمرو من كان في 
قرن قيس وأقدم لقيا منه: أيوب بن أبي تميمة السختياني فإنه رأى أنس بن مالك وروى عن سعيد بن جبير 
ثم روى عن عمرو بن دينار فمن أين إنكار رواية قيس عن عمرو غير أنه روى عنه ما يخالف مذهب هذا 
الشيخ ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم أنه منكر. 

وقد روئ-جرير بن حازم وهو من الثقات عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن 
اعباس أن رجلا رت ناف وهو مسرع فار العديت؟ فقد علمنا قيساً روى عن عمرو بن دينار غير 
حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا. ثم تابع قيس بن سعد على روايته هذه عن عمرو 
محمد بن مسلم الطائفي . اه. قلت: والمتابعة التي أشار إليها البيهقي . 

أخرجها أبو داود (2)77/54 كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد» حديث 2)51١9(‏ 
والبيهقي 20١ ٠(‏ كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد وفي «المعرفة؛ (9/ .)4٠7‏ 

وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وجابر وسعد بن عبادة. 

- حديث أبي هريرة. 

أخرجه أبو داود (٤/٤۳)ء‏ كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهدء» حديث »)۳١٠١(‏ 
والترمذي (1۲۷/۳)ء» كتاب الأحكام: باب اليمين مع الشاهد.» حديث .)١757(‏ وابن ماجه 
(؟/078. كتاب الأحكام: باب القضاء بالشاهد واليمين» حديث (۲۳۹۸)» والشافعي (۱۷۹/۲)ء 
كتاب الأقضية: باب »)١(‏ حديث (۳۸)ء وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۱۰۰۷). وأبو يعلى 
(۳/۱۲) رقم (3578).» والدارقطني /٤(‏ ۳٠۲)ء‏ كتاب الأقضية والأحكام» حديث (۳۳). والطحاوي 
في «شرح معاني الاثار» /٤(‏ ٤٤٠)ء‏ كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين مع الشاهد والبيهقي ١14/1(‏ - 
8» كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهدء والبغوي في «شرح السنة» -۳٤١/٥(‏ 
بتحقيقنا) كلهم من ظريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن 
النبي ية قضى باليمين مع الشاهد. 
“ مال الترمذي: حسن غريب. 


حل a‏ بق دا ب جلي ale SE A E e ST AS‏ روا وبحي م وي أو "زا BO‏ لوج فاته OER SELE‏ انيه فو ا خا ا ا 


وقال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني الشافعي عن 
عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال 
عبد العزيز : ئا اف یع يدقن عمل ونين يسفن ده كان ل خد اة 
عن ربيعة عن أبيه اه. 

ومنه نعلم أن سهيل بن أبي صالح حدث به ونسي وهذا لا يضر في صحة الحديث. 

قال الحافظ في «الفتح» (5/ 7181): ومنها حديث أبي هريرة أن النبي كَل قضى باليمين مع الشاهده 
وهو عند أصحاب السئن ورجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به 
ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه وقصته بذلك مشهورة في سنن أبي داود 
وغيرها. .» اه. ١‏ : 

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. 

أخرجه البيهقي (١٠/159).؛‏ كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق مغيرة بن 
عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كلع قضى باليمين مع الشاهد. 

وأسند البيهقي عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا. 

١‏ حديث زيد بن ثابت. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠٠٠١/١(‏ رقم (5404)» والبيهقي )۱۷۲/١(‏ كلاهما من طريق 
عثمان بن الحكم الجذامي حدثني زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت أن 
النبي ية قضى باليمين مع الشاهد. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠٠/۲(‏ وقال: وفيه عثمان بن الحكم الجذامي قال أبو 
حاتم: ليس بالمتقن وبقية رجاله ثقات. 

۳ حديث جابر. 

أخرجه أحمد (8/ 5١7)؛‏ والترمذي (/178)» كتاب الأحكام: باب اليمين مع الشاهد» حديث 
»)١4(‏ وابن ماجه (؟/ 07/48, كتاب الأحكام: باب القضاء بالشاهد واليمين» حديث (5759)؛ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»  ١44/4(‏ ١٤٠)ء‏ والدارقطني (715/4)» كتاب الأقضية 
والأحكام» حديث (» وابن الجارود في «المنتقى» »)۱٠١۸(‏ والبيهقي ٠(‏ ۰ كتاب 
الشهادات: باب اشا باليمين مع الشاهد من طريق عبد الوهاب الثقفي ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر أن رسول الله ية قضى باليمين مع الشاهد وقد خولف عبد الوهاب الثقفي في هذا الحديث . 

فخالفه الإمام مالك فرواه عن جعفر بن محما عن أبيه مرسلاً أخرجه مالك (۷۲۱/۲)ء كتاب 
الأقضية: باب القضاء باليمين ت الشاهدء حديث (0)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٤١ /٤(‏ 
عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً . 

وقد توبع مالك على ذلك . 

تابعه سفيان الثوري . ش 

أخرجه الطحاوي »)٠٤١ /٤(‏ وتابعه إسماعيل بن جعفر . 


۳٤‏ كتاب أدب القاضي 


من ادعى مالاً على إنسان» وأقام عليه شاهداً» وحلف معه ‏ يقضي له به. وكذلك کل 
ما كان المَقُصُودٌ منه المال من: البيع » والهبة» وإتلاف المال» والجنايات المُوجبَة للمال. 

وعند أبي حنيفة: لا يقضي باليمين والشاهد؛ والحديث حُجَةٌ عليه؛ وذلك لأن 
اليمين يكون حُجَة لمن يَقْوَى جانبه. فإذا لم يكن للمدعي شَاهداًء يقوى جانب المُدَّعَى 


أخرجه الترمذي (1/ 778).: كتاب الأحكام: باب اليمين مع الشاهد» حديث .)٠١٤١(‏ 

وقال: وهذا أصح - يعني مرسلاً. اه. 

لكن عبد الوهاب لم ينفرد بوصل الحديث كما قال البيهقي: وقد روي عن حميد بن الأسود وعبدالله 
العمري وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك موصولاً. اه. 

وللدارقطني كلام ذكره في «علله» في ترجيح الموصول. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)٠٠١‏ وقد أطال الدارقطني الكلام على هذا الحديث في «كتاب 
العلل» قال: وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وريما وصله عن جابر لأن جماعة من الثقات 
حفظوه عن أبيه عن جابر والقول قولهم لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة. أه. 

٤‏ - حديث سعد بن عبادة. 

أخرجه الترمذي (۳/ 1۲۷)ء كتاب الأحكام: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد» حديث (۳٤۱۳)ء‏ 
والدارقطني (٤/١٠۲)ء‏ كتاب الأقضية والأحكام» حديث (۴۷). والبيهقي (۱۷۱/۱۰)» كتاب 
الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: وأخبرني ابن 
سعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي بل قضى باليمين مع الشاهد. 

وله طريق آخر. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» 7 رقم (1كام) والبيهقي 2)١791١/٠١(‏ كتاب الشهادات: باب 
القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن 
جده أن النبي ب قضى باليمين مع الشاهد. 

)١(‏ اخْتَلفَ الفقهاء في الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعي. فذهب الشافعي» ومالك» وأحمد» وعمر بن 
عبد العزيزء والحسن» وشريح والفقهاء السبعة إلى جواز الحكم بشاهدء ويمين في الأموال خاصة. 
وَرُوِيّ هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم -. 

وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» والأوزاعي وَالسّعْبِيٌُ» والنخعي» وزيد بن علي» وابن شبرمة» والإمام 
يحيى إلى عدم جواز الحكم بشاهد ويمين. وقال محمد بن الحسن من قضى بشاهد ويمين نقضت 
حكمه. وقال الحكم : القضاء بشاهد ويمين بدعة وأول من حكم به معاوية. 

الأدلة : استدل المجوزون بما يأتي: 

| - عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعدٍ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما -: أنَّ رسول الله كك - قضى بيمين وشاهد. رواه أَحْمَدٌء وأبو داود. وابن ماجه. وفى رواية 
لأحمد إِنّما كان ذلك في الأموال. ١‏ 

۲ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. أل النبي يه قضى 
بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق» وقضى به أمير المؤمنين علي بالعراق. رواه أحمد 
والدارقطني . وذكره الترمذي. 


كتاب أدب القاضى 


وله ها ها هد قا GGG‏ هاو . ا وقاع د وا وى قاقد قا. وأو و NSCOR‏ مثا مداه فد .د عد هد هد تدم د 6ه 


= ”عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .قال : قضى رسول الله 4ة باليمين مع 

الشاهد الواحد. رواه ابن ماجه والترمذي. وأبو داود. قال عبد العزيز الدَّارَورْدِيُ فذكرت ذلك لسهيل. 
فقال أخبرني ربيعة» وهو عندي ثقة أني حدثته إِيَاهُ ولا أحفظه. قال عبد العزيز كان أصاب سهيلاً علة 
أذهبت بعض عقله» ونسي بعض حديثه. فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه. 

واحتج المانعون بما يأتي. 

ابقر تعالى : لرَاسْتَسْهِدُوا يدن من جایکم لم كوت رَجُلَيْنِ فرجل وَامرأتانِ ممن تَرْضَوْنَ 

من الشُّهّدَاء » الآّية. وجه الاستدلال أَنَّ الآية قد انتظمت : شيئين من أمر الشهود. أحدهما العدد والآخر 
الصفةء وهي العدالة ا ل ين تَِصَْنَ من اهداب . وحيث إِنْ لم يجز إِسْقَاط 
العدالةء والاقتصار على ما دونهاء لم يجز إسقاط العدد؛ لأن الآية مقتضية استيفاء الأمرين في تنضذ 
الحكم بها؛ فَعَيِرُ جائز ز إسقاط واحدٍ منهما. 

وأيضاًء فلما أراد, الله الاحتياط في إجاز ة شهادة النساء» أوجب شهادة المرأتين: وقال: «أنْ تَضِلٌ 
إخداهما كُذَكْرَ إِحْدَاهُمًا الأخْرَى» فلو أجيز الحكم بشاهد ويمين» لما كان هناك حاجة؛ لأن تذكر 
إحدى المرأتين الأخترى: إذا ما ضلت؛ لأن الشاهد وحده مع اليمين كاف» ثم قوله تعالى : کہ 
فط عِندَ الل وموم ِشْهَادَةِ وَأذتى ألا تَرْتَبُوا4 ينفي قبول الشاهد واليمين؛ لما فيه من الحكم بغير ما 
أمر الله من الاحتياط» والاستظهار» ونفي الريبة والشك» وقي قبول يمين الطالب أعظم الريب والشك 
وأكبر التهمة؛ وذلك خلاف مقتضى الاية. 

وأيضاًء لو قبلت شهادة شاهد واحد مع يمين الطالب» لكان زيادة على ما جاء به القرآن» والزيادة 
نسخ» وأخبارٌ الاحاد لا تنسخ المتواتر. 

” - بما روي عن ابن عباس أن النبيّ ‏ ب - قضى باليمين على المْدّعَى عليه» وأخرجه الطبراني من 
اوا مقن عن نان ع ابن حدر لظ اليا على اتی وز عل شن ا ا 
من طريق عبدالله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن أبي مُليكة . قال: كنت قاضياً لابن 
الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما على الأخرى أنها جرحتهاء فکتبت إلى 
ابن عباس فكتب إل أنَّ رسول الله ی - قال: «لَوْ يُعْطَى الاس بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى رِجَالَ دِمَاءً َو 
راهم وَلَکنِ البيتة عَلَى م ادْعَى وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكرَه بدل قول النبيّ - كله -: «البينة على من 
اذَعَىء واليمينْ على من أنكر» على التفريق, بين البينة واليمين» وغير جائز أن تكون اليمين بينة؛ إذ لو 
جاز» لكان بمنزلة قول القائل: «البينة على المدعي» والبينة على المدعى عليه» وحيث إِنَّ اليمين خلاف 
البينة . وقد قسم النبي - بيا - بين الخصمين فجعّل عَلَى المُدَّعي البينة» وعلى المنكر اليمين؛ فلا يجوز 
الحكم بشاهد ويمين؛ لآن القسمة تنافي الشركة. 

وأيضاً جعل النبي - ب - جنس البينة على المدعي» وجنس الأيمان على المنكر. وحينئذ تكون جميع 
أفراد البينة على المدعين» وجميع أفراد اليمين على المنكرين. فلو حلف المدعي مع الشاهد كان مخالفاً 
للنص. 

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَوْ أطي الاس بِدَعْرَاهُمْ. . إلخ». يدل على بطلان القول 
بالشاهد واليمين. إذ إِنَّ اليمين هي دعواه؛ لأن مخبرها ومخبر دعواه واحد فلو استحق بيمينه كان 


كتاب أدب القاضى 


هلو واو واوا GGG a‏ وده ود يد وه فاه ودود واو ود وا قد وا ود ود فاه هاقا. قافا . د وار فا فا .د ارافان 


= مستحقاً بدعواه . وقد منع النبي ية - ذلك . 

- بما روي عن علقمة بن حجر عن أبيه في الحضرمي الذي خاصم الكندي في أرض اذْعَاهَا في يده 
وي فقال الي دع الصبلاة والسبلام للحضرمي : شَاهِدَاكَ أو يَمينه لَيْسَ لَك إلا ذَلِكَ». 

نفى النبي يك - أن ي تحوٌ يستحق شيئاً بغير شاهدين» وأخبر أنه لا شيء له غير ذلك . 

ويرد على أدلة المجوزين ما يأتي : 

١‏ يرد على حديث ابن عباس أنَّ سيف بن سليمان ضعيف . ثم إِنَّ الطحاوي أَعَلَّ هذا الحديث بأنه 
لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار. وقال الترمذي في العلل. سألت محمداً يعني البخاريّ عن هذا 
الحديث» فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس . 


اسه 7 بر 


۲ - قال البِهمِينٌ في حديث جعفو روَى [براهيم بن أبي هنيد عن جعفر عن أبيه عن جابر رفعه. أتاني 
جبريل وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد وإبراهيم ضعيف جداً رواه ابن عدي» وابن حبان في 
ترجمته. وقيل: إِنّهُ أخطأ فيه فذكر فيه جابراً. وإِنَّمَا هو عن أبي جعفر محمد بن علي عن النبي - يل -. 

٠‏ يرد على حديث أبي هريرة» أنَّ سهيلاً: أنكر أنه حدث به ربيعة» ومثل هذا الحديث لا يثبت به 
شريعة مع إنكار من روى عنه إِيّاهُ وفقد معرفته به. ولكن الحافظ في «الفتح» قال: في هذا الحديث 
رجاله مَدَنيُونَ ثقات» ولا يضر أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة» لأنه كان بعد ذلك 
يرويه عن ربيعة عن نفسه. 

هذا ما ورد على سند هذه الأحاديث» ثم هي بعد يحتمل أن يكون المعنى قضى تارة بشاهد يعني 
بجنسه» وتارة بيمين فلا دلالة فيها على الجمع بينهما. ولئن سلم أن هذه الأحاديث تقتضي الجمع فليس 
فيها ما يدل على أن اليمين هو يمين المُذّعي. بل يجوز أن يكون المراد يمين المدعى عليه. ويحتمل أن 
يكون الحكم بشاهد» ويمين فيمن اشترى جارية» واذَعَى عيباً في موضع لا يجوز النظر إليه إلا لعذرء 
فتقبل شهادة الشاهد الواحد في وجود العيب» ويُسْتَسْلَفٌ المشتري مع ذلك بالله ما رضي به فيكون قد 
قضى بالرد على البائع بشهادة شاهد مع يمين الطالب» وهو المشتري وورد على أدلة المانعين ما يأتي. 

١‏ - يرد على الاستدلال بالآية. أنَّ دلالتها على عدم جواز الحكم بشاهد ويمين إِنّما هي بالمفهوم» 
والمانعون لا يقولون به فضلاً عن مفهوم العدد. 

ویرد على قولهم أنَّ الزيادة نسخ» وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر. أن النسخ رفع الحكم ولا رفع 
هنا؛ لأن الذي ثبت بالأخبار حكم سكت عنه الكتاب فبينته السنة» وأيضاً فإنَّ الناسخ والمنسوخ لابد أن 
يتواردا على محل واحده وهذا غير متحقق في الزيادة على النص» ثم لو كانت كل زيادة نسخاً للزم على 
المانعين أن يبيحوا الجمع بين البنت» وعمتها؛ لأن التحريم زيادة على النص ٠‏ لدَأَحَلَّ کم ها ورَاء 
دَلْكم» ؛ ولكنهم لا يقولون بإبَاحة ة الجمع» وحيث كان كذلك علم أن السنة الصحيحة ذا أثبتت حكماً 
سكت عنه الكتاب» وجب قبوله . وعلم أنه ليس بنسخ إِذْ ليس في السنن الصحيحة ما يخالف كتاب الله . 

قال ابن الق في «الطرق الحكمية»: «والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول الله 
الصحيحة سنة واحدة ة تخالف كتاب الله . بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل. 

المنزلة الأولى : سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنزلة. 

المنزلة الثانية: سنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله منه وتقيد مطلقة . 


®« فاو واوا .د وا وا ةد و ها واو وذ ها قاع هد هد واو واو وأو هام وود ودود وه واوا ه.ا .ا مد هد وها ود ود ود ود فد مد م6 606 ه. 


المنزلة الثالثة: سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتيينه بياناً مبتدأء ولا يجوز رد واحدة من هذه 
الأقسام الثلائة» وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة. 

ويرد على قولهم إذا كان يكتفي بشهادة شاهد» ويمين المدعي ما كان هناك حاجة» لأن تذكر إحدى 
المرأتين الأخرى. أن الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرىء إِنَّما هو فيما إذا شهدتاء فأما إذا لم تشهدا 
قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة . 

ويرد على الاستدلال بالحديث البينة على من ادعى. أن الحكمة التي من أجلها جعلت البينة على 
المدعي واليمين على المنكر أن جانب المدعى ضعيف ؛ لأنه يقول خلاف الظاهر. فكلف الحجة القوية» 
وهي البينة؛ لأنها لا تجلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عتها ضرراً. فيقوى بها ضعف المدعي. وجانب 
المدعى عليه قوي؛ لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى منه باليمين» وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب 
لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة. فإذا ما شهد شاهد فقد قوي جانب المدعي 
فتكون اليمين من جهته. إِذْ إنها تكون من جانب أقوى المتداعيين. 

ويرد على استدلالهم بقول الرسول ‏ ككل -: «لَوْ أطي الاس بدَعْرَامُم». أنه لم يعط بدعواه» وَإنّما 
أعطى بالشاهد. واليمين تقوية لهذا الشاهدء ولذا لو رجع الشاهد كان الضمان كله عليه. 

٣‏ - يرد على الاستدلال بحديث شاهداك أو يمينه» أنه لا يذل على عدم جواز الحكم بشاهد ويمين إلا 
بالمفهوم» والمانعون لا يقولون به. 

الإجَاّة عما ورد على الأدلة. 

أجيب عما ورد على سند الأحاديث التي استدل بها المجوزون أنَّها رويت من طرق كثيرة بعضها 
صحيح- لا مطعن فيه ورواها نيف وَعِشُْرُونَ صحابياً. وَخَرّحّ مسم زواية الشاهد واليمين. وأما كونها 
محتملة قار على ذلك ابْنْ الْعَرَبِي ب بقوله: «وأظرف ما وجدت الهم في رد الشاهد واليمين أمران. 
أحدهما أَنَّ المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب. والمراد أَنَّ الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت 
الحق فيجب اليمين على المدعى عليه. فهذا المراد بقوله قضى بالشاهد واليمين وتعقبه ابن العربي بأنه 
جهل باللغة: لأن المعية تقتضى أن تكون من شيئين فى جهة واحدة لا فى المتضادين . ثانيهما حمله على 
صورة مخصوصة» وهي أنَّ رجلا اشترى عبداً فادعى المشتري أ به عيبا وأقام شاهداً واحداً فقال 
البائع : بعته بالبراءة فيحلف المشتري أنه ما اشتراه بالبراءة» ويرد العبد. وتعقبه بأنها صورة نادرة» ولا 
يحمل الخبر على النادر. هذا ما أجيب به عما ورد على أدلة المجوزين» ولم يجب أحد فيما نعلم عما 
ورد على أدلة المانعين. 

وانتصار المذهب المجوزين . قال أبو عبيد أنَّ القضاء بشاهد. ويمين هو الذي يختاره اقتداء 
برسول الله هة -. واقتصاصاً لأثره. وليس ذلك مخالفاً لكتاب الله عند من فهمه. والسنة مفسرة 
للكتاب ومترجمة عنه. وعلى هذا كثير من الأحكام التي أخذنا بها نحن» ومن خالفنا في الشاهد واليمين 
كقوله ‏ ية -: «لاً وَصِيّةَ لوَارِثِ؛ والرجم على المحصن. والنهي عن نكاح المرأة على عمتها أو 
خالتهاء والتحريم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقطع الموارثة بين أهل الإسلام» والكفرء وتحريم 
كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وعدم قتل الوالد بالولد. . . . في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها 
في ظاهر الكتاب ولكنها سنن شرعها رسول الله ي - فعلى الأمة اتباعها كاتباع الكتاب وكذلك الشاهد - 


عليه؛ من حيث إن الأصل بَرَاَةُ ذمته. فإذا أقام المدعي شاهداء يقوى” جانبه؛ لث 
يمينه» وإنما يَحْلِفٌ بعد تَعْدِيلٍ الشاهدء فإن حلف قبله لم يحسب؛ لأن جَاتَهُ وى 
بالشاهد؛ وينبغي أن يورد شَهادَةَ الشاهد في يمينه؛ فيقول: والله إن شاهدي لَصَادِقٌ فيما 


شهد» وإني مستحق لهذا المال. 


= واليمين لما قضى رسول الله - ية - بهما. وإِلّمَا في الكتاب فرجل وامرأتان فعلم أنَّ ذلك إا وجدتاء 

فإذًا عدمتا قامت اليمين مقامهما. كما علم حين مسح النبي - إل - على الخفين أن قوله تعالى: 
«رَرْجُلكئ:» معناه: أن تكون الأقدام بادية» وكذلك لما رجم المحصن في الزنى علم أن قوله تعالى: 
لفَاجْلِدُوا كل وَاحِدِ مِّْهُمَا مائة جلد للبكرين وكذلك ما ذكرنا من السنن فما بال الشاهدء رامين روفن 

وقال ابن تَيميّة: القرآن لم يذكر الشاهدين» والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم 
وإنّما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. ثم قال» وما تحفظ به 
الحقوق شيء» وما يحكم به الحاكم شيء آخر. فَإِنَّ طرق الحكم أوسع من الشاهدين والرجل والمرأتين 
إن الحاكم يحكم بالنكول» ولا ذكر له في القرآن. فن كان الحكم بشاهد ويمين مخالفاً لكتاب الله 
فالحكم بالنكول أشد مخالفة. 

وقال الرَبيع : قال الشافعي: قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد قولاً أسرف فيه على نفسه قال: 
ر حكم من حكم بهما؛ لأنه مخالف القرآن. فقلت له: الله أمر بشاهدين» أو شاهد وامرأتين؟ قال 
نعم. فقلت أحتم من الله ألا يجوز أقل من شاهدين. قال: فان قلته. قلت فقله. قال قد قلته. قلت: 
وتجد في الشاهدين اللَّيْنِ أمر الله بهما حداً. قال نعم. حران مسلمان بالغان عدلان. قلت: ومن حكم 
بدون ما قلت. خالف حكم الله. قال: «نعم» قلت له: إِنْ كان كما زعمت فقد خالفت حكم الله قال 
وأين؟ قلت أجزت شهادة أهل الذَّمَةِ وهم غير الذين شرط الله أن تجوز شهادتهم. وأجزت شهادة القابلة 
وحدها على الولادة؛ وهذان وجهان أعطيت بهما من جهة الشهادة» ثم أعطيت بغير. شهادة في القسامة 
وغيرهاء قلت: والقضاء بالشاهدء واليمين ليس يخالف حكم الله» بل هو موافق لحكم الله إِذْ فرض الله 
طاعة رسوله فاتبعت رسول الله يكل - فعين الله سبحانه وتعالى ‏ قبلت كما قبلت عن رسوله. 

وقال الشوكاني: إِنَّ جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين. غير نافق في سوق المناظرة. 
عند من له إلمام بالمعارف العلمية. وأقل نصيب من إنصاف . فالحق أن أحاديث العمل بشاهد ويمين 
زيادة على ما دل عليه قوله تعالى: وَاسْتَشْهدُوا شهیدین مِنْ رَجَالِكُم4. وعلى ما دل عليه قوله کل : 
«شاهداك أو يمينه» غير منافية للأصل . فقبولها متحتمء وغاية ما يقال على فرض التعارض. وإن كان 
فرضاً فاسداً أن الآية والحديث المذكورين بدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد واليمين» والحكم 
بمجردهماء وهذا المفهوم المردود عند أكّر الأصوليين لا يعارض المنطوق» وهو ما ورد في أحاديث 
العمل بشاهد ويمين على أنه يقال العمل بشهادة المرأتين مخالف لمفهوم شاهداك أو يمينه. فَإِنْ قالوا: 
قَدَمْنَا على هذا المفهوم منطوق الاية الكريمة قلنا: ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب 
هذا على فرض أنَّ الخصم يعمل بمفهوم العددء ِن كان لا يعمل بهء فالحجة عليه أوضح وأتم . 

ينظر نص كلام شيخنا محمد جاب الله في البينة . 

)١(‏ في د: يقوى بالشاهد. 
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ولا تثبت عَدَالَةَ الشاهد بقوله : وإن شاهدي لَصَادِقٌء بل هو لتأكيد اليمين. 


ثم القضاء بماذا يَقَعُ؟ فيه وجهان: 
أصحهما: يكون بهما جميعاً؛ بدليل أنه لا يقضي بأحدهما؛ كما لو أقام شاهدين» 
يكون القضاء بهما جميعاً. 


والثاني : يكون باليمين؛ لأن الشاهد الواحد لا يكون حجَةء واليمين نفسها تكون 
حُجَة ؛ فإن المُدَّعَى عليه يسقط دعوى المدعي عن نفسه بِمجَرّدٍ اليمين. 

وفائدته: تتبين في ما لو رَجَعَ الشاهد بعد الحكم» وقلنا: يجب العُرْمٌ على شهود 
المال إذا رجعوا ‏ فهل يجب العُرْمُ على الشاهد؟ 

إن قلنا: الا بهماء يجب على الشاهد يضف العُرْم؛ وإن قلنا: يقع باليمين» 
فلا عَم عليه 

ولو قَسَقَ الشاهد بعد القضاءء لا ينتقض القضاء؛ وإن فسق قبل القضاءء صار كأنه لم 
قم الشاهد؛ فيحلف المدعى عليه؛ فإن بَكَلّء حلف المدعي”» ولا يحسب اليمين 
الأولى. 

ولو أقام المدعي شاهداً» ولم يحلف معه» حلف المدعى عليه» وسقط دَعْوَى 
المُدّعِي فلو نكل المدعى عليه» هل لِلْمُدَّعِي أن يحلف يمِينَ الرَدٌ؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه أَبَطَلَّ حقه بالتُكولٍ الأول. 

والثاني - وهو الأصح -: يحلف؛ لأن هذه اليّمِينَ غَيْدْ تلك اليمين التي نكل عنها؛ 
بدليل أن بهذه اليَمِينِ يَثْيْتُ الطلاق» والعََاقُ» والعُقُوبَاتُ؛ وهي يمين الرد؛ فلا ينبت شيء 
ننه اتيكام ا 

وكذلك لو اذَعَى على رَجُلٍ مالآء فأنكر المدعى عليه» ونكل عن اليَمِينِء ولم يحلف 
المدعي يَمِينَ الردء ثم أقام شاهدين ‏ يقبل . 

ولو أقام شاهداً؛ وأراد أن يَحْلِفَ معه» هل له ذلك أم لا؟ فيه قولان. 

المنصوص: أنه يَحْلِفٌ. 

قَصْلٌ في الدَّعْوَى ذا حَضَّرٌ القَائِبُ أو قاق المَجْنُونُ أو بَلَعَ الصّبِيُ 

إذا مات رجل عن اثنين: واحد منهما حاضر» والآخر غائب» أو واحد منهما عاقل 


)۱( في ظ : المدعى عليه . 
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بالغ» والآخر صبي أو مجنون؛ فجاء الحاضر أو العاقل البالغ» وادعى على إنسان عَيْناً أنها 
كانت مِلْكاً لأبي؛ فصارت ميراثاً لي ولأخيء أو ادعى دَيْناً من جهة الأب؛ أنه صار ميراثاً 


وإذا حضر الغائب» أو بلغ الصبي أو أفاق المَجْنُونُ ‏ أخذ حِصّتَهُء ولا يحتاج إلى 
إعادَة الدعوى والحجة4 وهل ينتزع في الحال نَصِيبُ الغائب والصبي من يده؟ نظر: إن كان 
عَيْناً تنتزع» وإن كان دَيْنا ففيه وجهان: 

أحدهما: تؤخذ منه؛ كَالعَيْنِ. 

والثاني: لا تؤخذ؛ لأن نَظَرَ الغائب والصبي في ركه عليه؛ فإن الدَيْنَ في الذمة لا 
يخشى عليه الهلاك وإذا صار عيناً يخشى عليه الهلاك. 

وهذا بخلاف ما لو اذَّعَى لنفسه» ولأخيه الغائب مالاً» لا من جهة الميراث» بأن قال: 
أوصى لنا أبوك بكذاء أو أقرضنا كذاء أو اشترينا منك هذه العين» وأقام شاهدين - أخذ 
نصيبه» ولا ينزع من يده تَصِيبٌ الغائب والصبي . 

وإذا حضر الغائب» أو بلغ الصَّبِييء يحتاج إلى إِعَادَةٍ الدَّعْوَى والشهادة؛ لأن هذه 
. الدعوى عن أَشْخَاصِء ولا تصح إِقَامَةٌ البينة عن الغَيْرٍ بغير إذنه؛ بخلاف المِيرَاثِ؛ فإن 
الدعوى هناك على شخْصٍ واحد؛ وهو الميت. 

ولو ادعى الحاضر”'' من جهة المَيّتِ عَيْناً أو دَيْناً [أو]"“ ميراثاً له ولأخيه الغائب» أو 
الصبي أو المجنون» وأقام شاهداً واحداء وحلف معهء وأخذ حصته ‏ فلا تؤخذ حِصَّةٌ 
الآخرين؟ لأنهم لو كانوا خُصُوراً بالغين» ولم يحلفواء لم يثبت لهم شيء؛ فإذا حَضَرَ 
الغائب» أو بلغ الصبي» أو أفاق المجنون» وحلف ‏ أخذ حِصسَّتَهُ؛ فلا يحتاج إلى إِعَادَةٍ 
الشاهد؛ بخلاف ما لو كانت الدَّعْوَى من جهة”" الإرث» بل إذا ادعى أن أباه أوصى لنا 
بكذاء أو أقرضنيه أنا وأخي الغائب» وأقام شاهداً» وحلف معه» وأخذ حصته» فإن حضر 
الغائب وبلغ الصبي ‏ يحتاج إلى إعادة الشاهد. 

وفي الميراث: إذا حلف الحَاضِرٌ البالغ» وأخذ حِصّتَهُ ثم مات الغائب أو الصبي» 
حلف وارثه» وأخذ حصته؛ وإن كان وارثه هذا الذي حَلَفَء لا يحسب يمينه الأول؛ حتى 
لو كان الوارثان حاضرين وأقاما شاهداً» وحلف أحدهما على جميع الحَقٌّ ومات الآخر قبل 


)١(‏ في د: الحاضرون. 
(۴) في د: لا من جهة. 


كتاب أدب القاضى ا 


أن يَحْلِفتَ والحالف وارثه ‏ لا يأخذ حِصسَّتَهُ إلا يمين جديدة. 


قَصْلَ فِيمًا إذا ادعَى جَارِية مع وَل 

إذا ادعى على رجل جَارِيَة في يده مع ولدِ؛ أنَّ هذه الجارية أم ولدي؛ استولدتها في 
ملكي» وهذا ولدي منهاء وأقام عليه شاهدین - يثبت ما يدعيه؛ ولو أقام عليه شَاهِداً وحلف 
معهء أو أقام رجلاً وامرأتين ‏ يحكم له بالجارية؛ لأنها شهادة على إثبات المال» ثم تكون 
أم ولد له بإقراره. وهل يقضي له بالولد؟ فيه قولان: 

أحدهما ‏ وهو اختيار المزني -: يقضي» وحرية الولد تركب على مِلْكِ اللجارية؛ كما 
لو كان في يد رجل عبد؛ فجاء رجل وادعى أن هذا الذي يستعبده كان مِلْكَيء وقد أعتقته 
وأنت تَسْتَرِفهُ ظُلْماً» وأقام عليه شَاهِداً وحلف معه ‏ ينتزع من یده» ويحكم بحريته بإقراره» 
وكان مولى له فيثبت بالشاهد واليمين رق ترتب عليه حرية» وكذلك هاهنا. 

والقَوْلُ الثاني: لا يُحْكَمُ له بالولد؛ بخلاف تلك المسألة؛ لأن هناك يثبت الحرية لمن 
يثبت عليه الرق؛ فأثبتنا الملك فيه؛ ثم رتبنا عليه الحرية. وهاهنا نثبت الرق في شخص» 
والحرية في شخص آخرء لا يمكن إثبات الملكِ فيه؛ وهو الولد؛ فلا تثبت الحرية إلا 
يحجتها؟ ون عذلان؟ تله الحرية هناك اثر الوكذ» وهاهنا فك في الام 


قَصْلّ في بوت الوق بِالشّهَادة 
هل يثبت الوقف برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين؟ يبنى على أن المِلّكٌ في رَقْبتِهِ لمن 
يكون؟ 
إن قلنا: للموقوف عليه أو للواقف. يثبت: وإن قلنا: رَالَ إلى الله تعالى» ففيه 
قولان: 
أحدهما - وهو اختيار المزني» وبه قال أبو إسحاق -: لا يثبت؛ كالعتق . 


والثاني - وهو الأصحء والمنصوص عليه وبه قال ابن سريج -: يثبت ؛ لأن المَؤقُوفَ 
عليه يثبت لنفسه مَنْمَعَةَ العيْنِ ؛ کمن ادعى على ر اني استاجرتك شهراً يثبت برجل وامرأتين 
وبشاهد ويمين وليس كالعتق؛ لأنه لتكميل الأَحْكَامٍ وإثبات الولآَيَاتٍ . 

أما إذا اذّعَى عى على رَجُل؛ ؛ بأنك عَصَّبْتَ هذه الدار؛ وهي وقف وقفها أبونا علينا - فهذه 
دعوى العَضُب القند تبت بشاهد ويمين » وبرجل وامرأتين؛ كما لو ادعى أن هذه الجَارِيّة أم 
ولدي» وأنت ت ای على ی د NE‏ فيقول: لو مات 
رجل عن خمسة بنين ؟ ادعى ثلاثة منهم ؟ أن هذه الدار وق ا أبوتا علينا دونكم» وأنكر 


4۲ 


كتاب أدب القاضي 
اثنان؛ أو مات عن ثلاثة بنين وأبوين؛ فادعى البنون؛ أن أبانا وََّفتَ هذه الدار عليناء وأقاموا 
شاهداً - نظر: إن حَلَفُوا معه فالدَارٌ وَنْتٌ عليهم» وإن نكلوا فهي ميراث يُقْضَى منها دُيُونُ 
الميت ووصاياه» ويقسم الباقي بينهم على فَرَائْضٍِ الله عر وجل؛ فما خص المدعين يكون 
وَقْغَآً عليهم بإقرارهم. فإن حَلَفَ واحد. ونكل اثنان» فثلث الدار وَنْفتٌ على الحالفء 
والباقي ميراث يقضي منها ديون الميت ووصاياه» ثم ما بقي يُقْسّمُ بين الناكلين والمنكرين 
من الوَرَئَّةِ دون الحالف؛ فما خص النَاكِلِينَ يكون وَقَْاً عليهما بإقرارهما. 
ثم المُدَّعُونَ للوقف لا يخلو: إما إن قالوا: وقفها أَبُونَ عليناء ثم على أولادنا أو 

قالوا: وقفها عَلَيِنَا وعلى أولادنا - فإن قالوا: ثم على أولادناء وأقاموا شاهداًء وحلفوا معه» 
وأخذوا ڈ ثم ماتوا - هل يقل إلى أولادهم من غير يَمِينِ؟ فيه وجهان؛ بناء على أن البطن 
ا ا أو من البطن الأول؟ وفيه قولان: 

أصحهما: من الواقف . 

فعلى هذا لا يَأَخُذُونَ إلا باليمين؛ كالبَطْنٍ الأول. 

والثاني : يكلَقُونَ من البَطنٍ الأول» فعلى هذا يأخذونه بلا يمين . 

فإن قلنا: لا يأخذون إلا بالِيَمِينٍ: فإن كان المدعون قالوا: وقف عليناء ثم على 
المَسّاكين؛ فإن كان المساكين متعينين مَحْصُورِينَ؛ بأن قال: مساكين هذه القرية» حلفوا 
وأخذوا. وإن لم يكونوا معب متَعيّنِينَ» فلا يمكن تَخْلِيفهم . 0 

أحدهما: بطل الوَقْفٌ. ويرد إلى المُدَّعَى عليهم؛ لأنه وَقْفٌ يُسْتَحَقٌ باليمين» و 
وُصُولَ إلى يمين المساكين. 

والثاني : يصرف إليهم بلا يمين؛ لأن الوَقْفَ يثبت بيمين المدعين» فلا يمكن إِبْطَالُهُ. 

ولو مات واخد من الحَالِفِينَ يصرف نصيبه إلى إخوته . ا 0 
الغاليك ».ولا تضرف إلى ولد الولد؛ لأن ث شَرْط الانتقال إليهم انْقِرَ راض“ البَطنٍ الأول» ولم 
يوجد [ذلك]”"“. وهل يُصْرَفُ إلى الحي من غير يَمِين؟ 

يبنى على أن البطن الثاني هل يحلفون؟ إن قلنا: لا يحلفون ويأخذون بلا يَمِينء 
فهاهنا أولى» وإلا فعلى وجهين: 


أحدهما: يحلفون؛ لأن الوّقْفَ ينتقل إليهم من غيرهم؛ كالبَطْن الثاني . 


)١(‏ في أ: انتقال. 
(۲) سقط في أ. 


كتاب أدب القاضي Y€‏ 


والثاني: لا يحلفون؛ بخلاف البَطْن الثاني؛ فإنهم لم يَصِيرُوا من أهل الوَقْفٍ باليمين» 
وهؤلاء صاروا من أهل الوَّقْفبٍ باليمين» واستحقوا على شَرْط الواقف . 

فأما إذا ادعى المُدَّعُونَء وأقاموا شاهداً» ونكلوا عن اليمين وماتوا- فلا شىء 
لأولادهم من غير يمين؛ فهل لهم أن يحلفواء ويأخذوه وَقْفاً؟ فيه قولان: 

إن قلنا: البَطْنٌ الثاني يتلقون الوَقْفَ من الاقف حلفواء وكان وَقْفَاً عليهم؛ وهذا 
أصح . 

وإن قلنا: من البطن الأول فلا؛ لأن البَطَنَ الأول أبطلوا حَقَّهُمْ بالتكول. 

أما EEE‏ الطن الأولاء ونكل اثنان - فنصيب الحالف وهو 
الثلث و قفه عليه» والباقي متروك في ي يد المدعى عليه. فإن مات بعضهم ؛ نظر: إن مات 
5 كان نصيبهما الذي حُكم بكونه وَقْفَاً بإقرارهما للحالف؛ لأنه يثبت بإقرارهما؛ أنه 
وَقْفتٌء وحلف عليه الحالف؛ فلا يمكن صرفه إلى ولد الولد؛ لأن انقراض البَطن الأول لم 
يوجذ وهل يحْتَاجٌ الحَالفٌ إلى اليمين؟ فيه وجهان؛ كما ذكرنا. 

وإن مات الحالف - والناكلان حَيّانِ - قفنصيب الحالف إلى مَنْ من بص يُضْرَفٌ ؟ فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: إلى الناكلين؛ لأن الحالف أََدَ أن لآ حَنَّ للبطن الثانى إلا بعد انقراض البطن 
الأول» ثم هل يأخذان بلا يَمِين؟ فيه وجهان: 

والوّجْهُ الثاني : يُصْرَفٌ إلى أَقْرَبٍ الئاس بالمجلس» ما دام الناكلان عَيِّيْن؛ لأن شر 
الانتقال إلى البطن الثاني لم يوجد؛ وهو انقراض البطن الأول» و بطل 0 
بالتكول. 

والوجه الثالث ‏ وهو الأصح› وإليه أشار الشافعى ‏ رحمه الله في «الأم»: أنه يصرف 
إلى ولد الولد؛ لأن التّاكلين أَبْطَلدً حَقَّهُمَا بالُكول؛ قَصَارًا كالمَعْدُومين» وعند عدم البطن 
الأول يصرف"'' إلى البطن الثاني. وهل يحلفون؟ فيه قولان. 

وإن مات الحالف والنّاكلان جمِيعاً: إن قلنا: البَطَنٌ الثاني يَكَلَقُونَ الوَقْفَ من الواقف» 
حلف أولاد الحالف وأولاد الناكلين جميعاًء وأخذوا > عي لوت 


وإن قلنا: البطن الثاني يكَلَقُونَ من البطن 0 فنصيب الحالف لولده بلا يَمِينٍ ولا 
شَيْءَ لأولاده الناكلين» > بل نصيبهما مَنْوُوكٌ في يد المدعى عليه . 


)١(‏ في د: يصار. 


كتاب أدب القاضي 


وأما إذا قال المدعون: وقفها أَبُونَا علينا وعلى أولادناء وأقاموا شاهداً: فإن حلفوا 
أخذواء وكان وَكْفَاً عليهم؛ وإن حلف واحد منهم» أخذ نصيبه» والباقي متروك في يد 
المدعي. وإذا لم يحلفواء كان للبطن الثاني أن يحلفوا قَوْلاً واحداً؛ بخلاف المسألة الأولى 
إذا قالوا: ثم على أولادنا؛ لأنهم يتلقون الوَقْفَ من الواقف هاهنا؛ بلا واسطة بينهم وبين 
الواقف . 

فإذا حلف المدعون وأخذواء ثم ولد لواحد من المدعين ولد - يوقف رُيُعُ عَلَة الوَقْف 
للمولود؛ حتى يبل فيحلف. . فإذا بلغ وحَلفَ أخذ. وإن لم يحلف بطل حقه وجعل كأنه لم 
يكن» وصرف ما وقف من العَلَّةِ إلى الحَالِفِينَ. 

وإذا مَاتَ الموْلُودُ بعد ما بلغ ونكل» > لا يحلف وارثه؛ لأنه أَبَطَلَّ حَمَّهُ بالنكول. وإن 
مات بعد البلوغ قبل التُكُولٍ» أو مات قبل البلوغ» حلف وارثه» وأخذ ما وقف له من العَلَّدِ؛ 
کک . ثم من بعد موته تقسم عَلَةٌ الوقف بين الثلاثة ة الحالفين؛ كما قبل ولادته. فلو 
قفنا ربع بع العَلَّة ة للمولود» فبلغ المولود حَمْسَ سنين» ثم مات وأخذ من الحالفين - فيوقف 
ا ل 0 

وإذا بلغ وحلف أخذ الثلث والربع» وإذا بلغ ونكل يسلم الربع الموقوف إلى الحَيَيْنِء 
وإلى وارث الحالف الميت» ويصرف الثلث الذي وقف بعد موت الحالف إلى الحَيّيْن دون 
وَارِثِ الحالفب. ١‏ 

ولو ولد لواحد من الثلاثة ولد؛ فبلغ مجنوناًء فربع العَلَّةِ مَؤقُوفٌ له؛ حتى يُفِيقَ 

7 ولد للمجنون ولدء يُوقَفَ لذلك الولد الخمس» وللمجنون الخمس من يوم 
وَلأدَته ؛ لأنهم صاروا حَمْسَة . 

فإذا أَكَاقَ المجنون» وبلغ ولده وحلفاء أخذ المَجُْونُ رُبْعَ الموقوف من يوم ولأدَته 
إلى ولادة ولد والخمس من يوم ولادة ولده وأخذ الخمس ولده من يوم ولادته. 

ولو مات المَجْنُونُ في حياة وَلَدِه حولت ,الريع وو يوم مر “يضرف 
الموقوف له إلى ورثته إذا حلفوا؛ كما لو مات المَوْلُودُ قبل البُلُوغْ» كان الموقوف له لوارثه 
إذا حَلَفَ. 

قال المزني: إذا جاء لواحد منهم ولد؛ فبلغ ولم يحلف» وجب أل يرد نصيبه إلى 
ا > بل يوقف؛ حتى يَخْلِفَء أو يحلف وارثه بعده؛ فيأخذء لآن الحالفين أََدُوا أن 
سي د م ا 


قلنا: | صرف إليهم؛ ؛ لأن الح يثبت يثبت لهم بيمينهم» »> والمولود دخل عليهم على 


كتاب أدب القاضي f0‏ 


سبيل الغويل؛ كمن مات على ألف درهمء وجاء ثَلَئة تقر عى كل واحد عليه ألفاًء 
وأقاموا شاهداً. فإن حلفوا معه كان الألف بينهم» وإن حلف واحد منهم كان الألف له» وإن 
حلف اثنان كان لهما. والله أعلم بالصواب.. 


باب مَوْضِع اليّمين 

قَالَ اللّهُ تَعَالّى : «اتَحْبسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصّلدّة مَيْقَسمَانِ باللّه4 [المائدة: .]1١١‏ 

قيل في التفسير: بعد صلاة العصر. 

الأيمان تُغَلّظْ بثلاثة أشياء : باللَفظ والدَّمَانْء والمَكانٍ. 

آما اللفظ + فقد يكون بتعديد الأَيِمَانُ؛ وهو مختض بِالقَسَامُة واللعان؛ .وذلك واجب لا 
يجوز تركه. 

وقد يكون بكر زيادة الصفات؛ مثل: أن يقول: والله الذي لا إل إلا هو عَالِمُ 
العَبْبٍ والشهادة الرحمن الرحيم» الذي يَعْلَّم من السّدٌ ما يعلم من العلانية . 

الكْلِيظٌ بِالمَكَانِ: هو أنه إن كان ب «مكة»» يحلف بين الركن والمُقَامء وإن كان 
ب «المدينة» فتحت مِنْبَر النبي - بل - وإن كان في غيرها من البلادء ففي المسجد الجامع 
تحت المنبر وهل يصعد المنبر؟ فيه قولان”'2؛ كما ذكرنا في «اللعان». 

الكَمْلِيظٌ بِالَّمَانِ: هو أن يَخْلِفَ بعد العَضر آي يوم كانء ولأَوْلّى أن يكون يوم 
اة 

وَالأئِمانَ اط بهذه الأشياء فيما عظم خَطَرُهُ من دَعْوَى دم أو کاح» أو رَجْعَوَه أو 
طلاقي» أو عَتاقي» أو لِعَانِء أو إيلآءء أو حَدَّء وفي كل ما ليس بمال» ولا المقصود منه 
المال. 

فإن كان في مال؛ نظر: إن كان يَبْلْمُ نَصَاباً عشرين دِيتاراً ذَهَباً حَاإصاًء أو مائتي درهم 
دده اخالضةت لظ ولف ف الجاية إذا كانت .موحية للقووة بوإن صرت >الجتاية: 
وتغلظ فى جناية الحَطَإ إذا كان أَرْشّهَا نصَاباًء فإن كان أَكَلَّ من نِضَّاب فلا تُقَلّط. وإذا كان 
المال نِصَاباً» وأقام المدعي شاهداً» وأراد أن يَحْلِفَ معة تلظ اليمين. 

وإذا ادعى العَبْدُ على سيده عِنّْقاً أو كِتَابَة» وأنكر السيد ‏ تغلظ اليمين على السيد إن 


(۱) في د: الذي . 
زفق في ظ : وجهان. 
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كتاب أدب القاضي 
كانت قيمته نِصًاباً» وإن كان أَكَلَّ من نصاب فلا تغلظ» وإن نكل السيد عن اليمين تغلظ 
اليَمِينُ على العبد وإن قلت قيمته؛ لأنه يثبت العتق . 
ويغلظ في النَّسَبِء والوّلآء» والوصَاَة 
وکل ما لا يغبت بشاهد ويمين لا يغلظء 0 وإلا فيغلظ» كالعتق. 
أما الوَقٌْ في جانب المدعي ”“؛ [إن قلنا: يثبت بشاهد ويمين]”" لا يغلظ» إلا أن 
ن ن قِيمثهُ نَصَابا لما رق طن ا ال خط ين عرفا أنه رأى قَوْماً يَحْلِفُونَ بين المُقَامٍ 
والبَيْتِ فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. قال: أقفَعَلَى عَظِيمٍ من المال؟ قالوا: لا؛ قال: لقد 
خشيت أن يَتَهَاوَنَ الناس بهذا المُقَام . 
والتغليظ باللَفظ مُسْتَحَبٌ؛ حتى لو اقْتَصَرَ على قوله: بالله» جاز. 
والتغليظ بِالمَكَانٍ والزمان واجب» أو مستحب؟ فيه قولان: 


أحدهما: مستحب؛ كالتغليظ بِاللّمْظٍِ بكر الصفات. 

الاي واجب؟ حتى لو ترك لا يحسب» ويعاد؛ بخلاف اللفظ ؛ لأن الكَغْلِيظً باللفظ 
د و e‏ ذلك TT‏ و 000 المكَان والزَّمَان. فعلى 

ولا رق في التغليظ ب ا کن الحالف رج أو 0 أو عبد 50 
الحالف: #إنَّ اَذ بن يترود بهد الله وأَئِمَانِهِمْ تَمَناً فيلا » [آل عمران: ۷۷] الآية. 

ويحلف الذَّمّْ وَالمُسْتَأْمَنُ حيث يعظمه من بَيْعَةِ أو 5: ج کنیس ؟؛ فيقول لليهودي: بالله الذي 
أنزل الكَوْرَاة على موسى » والنصراني: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى » ويحلف 
المجوسي : بالله الذي خلق النَارَ والتُورَ. ولا يحلف في بيت النار؛ لأنه لم يكن له أصل في 
شرع ما 

.- . . . 5 ولو مو ٠.‏ ل مر ٠.‏ 

وقيل: نحلفهم فيه؛ لأنهم يُعَظّمُونَهُ؛ فيكون أَرْدَعَ لهم» ولا نحلفهم بما لا يعرف في 
الإسلام ؛ کالصلیب ونحوه. 

وإن كان وَنَْيّا» لا يحلف بالصنم» بل نحلفه بالله؛ ولو لم يزد في التحليف على قوله: 
بالله» جاز. 


)١(‏ في أ: المدعى عليه. 
(۲) سقط في أ. 


4۷ 
وإذا تو وجه جه الحكم على الِيَهُودِيٌ يوم السبت» يكسر عليه سيت ويحضر مجلس 
الحكم» ويحضر المسلم الحكم يوم الجمعة قبل أن يَصِعَدَ الخطيب المنْبّرٌ وبعذه لا 
يحضر؛ حتى يَفْرُعٌ من الصلاة. 
ولو رأى الحاكم التَغْلِيظ باللفظ فيما دون التّصَابِ من المال؛ فإن رأى الحالف7» 
مجترئاً"» جاز» ولا تحسب اليّمِينُ قبل تَحْلِيفبِ الحاكم . 


كتاب أدب القاضي 


روي أن رُكَانَةَ طلق امرأته ألبتة. فقال: والله» ما أردت إلا واحدة. قال النبي - 4لا -: 
«وَاللّه مَا أَرَدْتَ إلا وَاحِدَةَ؟2 فقال: والله ما أردت إلا واحدة”" فَأَعَادَ اليَمِينَ عليه بعد ما كان 
حَلِففَ؛ لأن [اليمين الأول كانت قبل الاستحلاف. 

ولو حَلَّفَهُ الحاكم فقال: قل : باللهء فقال: بالرحمن ‏ لم يحسب؟ وكان تكولا . 

ولو قال: قل بالله فقال: واللهء أو تاللهء أو قال: قل: بالله الذي لا إلّه إلا هوء فقال: 
بالله ولم يزد عليه» أو قال: قل : بالله الذي لا إلّه إلا هوء فقال: بالله الرحمن الرحيم ‏ هل 
يكون نكولاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه أتى بأضل اليمين بعد التحليف . 

والثاني: يكون تُكُولاً؛ لأنه لم يَأْتِ به على الوَّجْهِ الذي حلفه الحاكم؛ فصار كما لو 
قال: قل بالله فقال: بالرحمن 

ووضع المُضْحَفٍ في حجر الحالف عند التحليف اسْتَحْسَئَةُ الشافعي؛ تغليظاً له. 

ولو أراد الحاكم الكخْلِيظً به؛ فامتنع» هل يكون نُكُولاً؟ فيه وجهان؛ كما لو امتنع من 
الكَغْلِيظ باللفظ . 

ولو حلفه الحاكم؛ فاستشنى» نظر: إن استثنى بِمَلْيه» لا يعمل الاستثناء: لا ظاهراً ولا 
باطناً؛ فكان يمينه يميناً؛ لأن الاعتبار بنية الحاكم. وإن استثنى بلسانه» أو وصل به شزطا 
لم ينعقد يمينه. وإن سمعه الحاكم عَرَرَه» وأعاد عليه اليمين. وإن وصله بكلام لم يفهمه 
الحاكم» أو رآه يُحَدّكُ لِسَائَهُ منعه عنه» وأعاد عليه اليمين من أولها. فإن قال: أذكر الله 
فيقول: ليس هذا مَوْضِعَه. 

فلو كان الحَالِفُ أْرَس؛ لا تفهم إشارته؛ يوقف إلى أن يُفْهِم. فإن قال المدعي : آنا 
)١(‏ في د: الحاكم. 


(۲) مجترثاً: مُقْدماً ومتشجعاً. المعجم الوسيط ٠٠١/١‏ . 
(۳) تقدم . 


ا ا > س تت كتاب أدب القاضي 


أحلف» لم يكن له ذلك؛ لأن يمينه تَتَعَلَّنُ بنكول المدعى عليه» ولم يوجد نكوله. 

وإن كان المدّعى عليه حَلَفَ بالطلاق ألا يحلف يَميناً مغلظة: فإن كان التغليظ 
مستحقّاء يجب عليه أن يحلف“؛ وإن حنث في يمينه بالطلاق» فإن امتنع» كان ناکلاء 
ورد اليمين على حَصْمِهِ. وإن كان التغليظ غَيْرَ مستحق» لم يغلظ عليه» فإن امتنع من 
التغليظ » لا يجعل ناكلا . 


قصل في الحَلِف عَلى البَتٌ عَلى تفي الهلم 

من حلف على فعل نفسه يحلف على البَتّ؛ نَفياً كان أو إِنْبَاتاً؛ لأن علمه يحيط 
بحاله؛ فعل أو لم يفعل. 

وإن حلف على فِعْل الغير”"2: فإن كان فى إثبات حق حلف على البَّتّ؛ لأن له طريقاً 
إلى العلم بما فعل غيره. وإن كان على نَفْىء حَلَفَ على تفي العلم؛ لأنه لا طَرِيقَ له إلى 
ر ر 5 - 
القطع فيه. 

بيانهُ: إذا ادعى رَد وديعة» يحلف على البت؛ لَقدرَدَدْنُةُ. 

ولو ادّعى دَيْنَاً على إنسان؛ فأنكر حلف على البَّتّ؛ أنه لا يلزمه . 

ولو قال المدعى عليه: قبضته» أو أبرأتني» يحلف المدعي على البت أنه لم يقبضه 


وه و2 


ولم يبركه . 

ولو ادعى على ميت دَيْناً فقال: لي في ذْمَّة أبيك أَلْففُ درهم» لا يسمع؛ حتى يقول: 
وأنت تعلم» والتركة في يدك يلزمك أداؤها منها؛ فإذا أنكر الوَارِثُء حلف على نفي العلم؛ 
فيقول: لا أعلم أن لك في ذِمَة أبي كذا فإن نكل» حلف المدعي على البَّتّ. ولو قال 
الوارث : إنك قد أَبْرَأْتَ أبي» أو إن أبي قد قَضَاهُ ‏ حلف المدعي على الْبَتّ أنه لم يبرئه ولم 
يقضه . 

ولو ادعى الوارث أن لأبي عليك أَلْفَ درهم؛ فقال: إن أباك أبرأني أو قبضه» حلف 
المدعي على في العلم؛ فيقول: لا أَعْلَمُ أن أبي أبْرَأهُ أو قبضه. 


وكذلك لو ادعى أن الدَارَ التى فى يدك عَصَبَهَا أَبُوكَ منى» أو غصبها بائعك منى 


. في د: يجيب‎ )١( 
في أ: غيره.‎ )۲( 


کتاب أدب القاضي ۹ 


وباعك - لا تسمع الدعوى ما لم يَقلْ : : وأنت تعلم» > ثم يحلف المُدَّعَى عليه؛ آنه لا يعلم أن 
أباه أو بائعه عَصَبَهًَا . 

فكل مَوْضِع جوزنا له أن يحلف على العِلَمٍ؛ فلو حلف على البَّسّء جاز» والدعوى 
أبداً تكون على البَتٌّ؛ٍ وهذا مطرد إلا في مسألة؛ وهي أنه إذا ادَّعَى على رجل أن عبدك 
جنى» وأنكر السيد ‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: يحلف على في العلم لا أعلم أن عَبْدِي جَنَى عليك؛ لأنه يَمِينٌ على لهي 
فعل الغير. 

والثاني - وهو الأصح -: يحلف على البت؛ لأن عبده ماله؛ فهو في الحقيقة يَمِينُ في 
حق نفسه؛ كما لو ادعى أن دَابْتَكَ أتْلَمَتْ زرعي» يحلف [على] البت أنها لم تتلف . 


ومن قال بالأول» أجاب بأن العَبْدَ له ذمة يَتَعَلّنُ بها الحَنُء. بخلاف الدابة. 

قال الشيخ”©: ويمكن بِنَاءُ الوَجْهَيْنِ على ارش جناية العبد يتعلق برق رقبته؛ حتى لا 
يبيع بِالمَضْل إذا عتق أم يتعلق برقبته وذمته؟ فيه قولان: 

وإن قلنا ‏ بالثانى يحلف على في العِلّم . 

وكل دعوى يقبل فيها إقرار المُدَّعَى عليه يقبل منه يمين" إذا أنكر . 


وعند 5 َة لا مَدْخَلَ لليمين في النكاح» والخلع› والطلاق» والكجعةٍ . 
وديف كال س علية: والله أعلم بالصواب. 


باب الامتتاع عن اليَمِينٍ 
إذا ادّعَى رجل على رَجُلٍ آخر حَقَّاء يجب على الحَاكِمٍ أن ۽ يُضْفِيَ إلى دَعْوَاهء ولا يقبل 
على حَضْمِهِ؛ حتى يصحح المدعي دعواه» وتصحيحه أن يقول: على بهذا لقا جرهم 
يصفها أنها من نوع كذاء وأنها صِحَاحٌ أو مُكسّرةء يلزمه أداؤها إلى اليوم مُرْهُ فليؤدها حتى 
لو لم يقل: يلزمه تسليمها أو أداؤها لا يطالب خصمه بالجواب؛ لاحتمال أن يكون الدَّيْنُ 
مُوَجَلدٌ» أو يكون المُدَّعَى عليه مُفْلِساً وإذا لم يقل: مُرْهُ فليؤدها لا يلزم الحاكم؛ لأنه إنما 
يلزمه طَلَّبٌُ حَمَّهِ عند مُطَالْمته . 


. في ظ: قال شيخنا الإمام الاجل‎ )١( 
في د: فيها.‎ )۲( 


0۰ كتاب أدب القاضي 


وإذا ادعى عَيْنَاً أنه غضبها مني» يجب أن يقول: يلزمه رَدُهَا مُرْهُ فليردها؛ لاحتمال أنه 
َجَرَهًا منه بعد العَصّب» ويأمره بإحضار العَيْنِ مجلس الحكم إن أمكن إِحْضَارَمَاء ا 
الإِخْضَارٍ على المُدَّعَى عليه إن تثبت للمدعي» وإن لم تثبت فعلى المدعي مُؤْنَةَ الإحضار 
والرد. 

وإن لم يمكن إحضارها؛ لثقلهاء أو كان عَفَاراً. 

فإ امكين وميك العَيْنِء أواكان الشان تون آذ يي سارها ا 
حدود العَقَارٍ. وإن لم يمكن وصفهاء بَعَثٌ بَعَتْ الحَاكِم إليهما من ب يسمع الدعوى على 

فإذا صحح الدعوى» بُقبل الْحَاكِمُ على الخَضْمٍء ويسأله فإن أ لزمه الأَدَاءٌ 
بمطالبته . فإذا قال: أنا مُق لا يكون إِقْرَاراً؛ لأنه قد يريد: أنا مُق ِْطْادَنِ ما تدعیه؛ فيسأله 
الحاكم بماذا تُقَد؟ . 

وكذلك لو قال: لا أقر ولا أنكر» لا يكون إقراراً؛ فإن أنكرء وقال: لا أقرء أو سكت 
عن الجواب - يكون”'' سُكُوئُةُ إنكاراً فيقول الحاكم اللمدعي : هو مُتْكَدٌ هل لك بَينَة؟ فإن 
كانت له بينة أَقَامَهَاء وإن قال: بينتي غائبة» أو قال: لي بينة حاضرة» ولكن أريد تَحْلِيقَهُ ‏ له 
ذلك؛ لأنه قد يكون له في ذلك عَرَضٌ وهو أن يَتَوَدَعَ عن اليمين؛ فيقرء وإثبات الحق 
بالإقرار أَسْهَلُ من إثباته بالبينة]("2. فإن سأل تَحْلِيفَ الخصمء حلفه الحاكم. 

فلو حَلَّنَهُ الحاكم قبل مُطَالبتهِ لا تحسب؛ لأنها يَمِينُ قبل وقتها. فإن لم يسأل 
تَحْلِيفَهُ» ولا إِقَامَة 5 الببئة حلى صبيلة ؛ حتى يأتي بالبينة . 


ولو أَمْمَكَ عن تحليفه» ثم أراد تَحْلِيفَهُ بالدعوى السابق جاز؛ لأنه لم يسقط حقه عن 
اليمين؛ فإن قال: أَبْرَأنُكَ من اليَمِينِء سقط حَقُهُ من اليمين في هذه الدعوى» وله أن يتأيف 
الدعوى» ويحلفه. وإن أقام المُدَّعِي شَاهِدَيْنٍ عَذْلَيْنِء حكم به؟ فلو قال المدعى عليه بعد 
إقامة البينة : عاذ ابيا الفاح ؟ الم باجا هذا متي بق - لم يكن له ذلك؛ لأنه يَطْعَنُ في 
الشهود؛ ولأنه أقام > حُجَة؛ فلا يكلف حجة أخرى؛ بخلاف ما لو ادعى على غائب أو ميت؛ 
فأقام بينة» يحلف مع البينة؛ لأن الحَضْمَ لو كان حاضراً رُّمَا ادعى أداءً أو إبراء. 

ولو قال حلفه: أنه لا يعلم أن شُهُودَهُ كُذَبَةه أو فسقة» أو جرحى ‏ هل يحلف؟ فيه 
وجهان: 


)١(‏ في د: لا يكرن. 
(۲) سقط في أ. 


۲١ 
أصحهما: لا يحلف؛ لأن الظاهر عَدَالَْمّمْ؛ ولآن أَمْرَ الشهود إلى المُرّكِينَ؛ وقد‎ 
. عدلوهم‎ 
. والثاني : يحلف ؛ لأنه لو أقر به بَطْلَتْ شهادتهم‎ 


كتاب أدب القاضى 


ولو قال المُدَّعَى عليه بعد إقامة المُدَّعِى البينة: إنه أبرأنى» أو أقبضته» أو كان عَيْناً 
وادعى أنه باعهاء أو وهبها مني نظر: فإن قال: أبرأء أو باع بعد إقامة البينة؛ فإن مضى 
رمان إفكانةء ‏ يخلف المدعى .و إلا فلا يخلفت. 

وإن قال: أبرأني: أو قضيت» أو باع قبل إقامة البينة ‏ نظر: إن قاله قَبْنَ قضاء القاضي 
ببينة المدعي » يسمع ويحلف المُدَّعِي ؛ أنه لم يبْرِئْهٌ ولم يقبضه. ولم يَبِعْ » ولم يَهبْ منه. 
وإن قاله بعد قضاء القاضي» ففيه وجهان: 

أصحهما : لا يسمع» ولا يُحَلَّفُ المدعي ؛ لأن المّالَ قد تَبَتَ عليه بِالقَضَاء . 

والثاني: يسمع» ويحلف . لأن ما يقوله محتمل» والشهود شهدوا على الظاهر. 

وإن لم يكن لِلْمُدَعِي بيه وطلب يمين المدعى عليه» as‏ 
المدعي» وإذا حلف حَلى سبيله . فإن أتى المُدَعِي ب َة بعد ما حَلَفَ المدعى عليه» يقضي 
له ببينته » وإن نكل المدعى عليه عن اليمين؛ وهر أن غر عللة الى ا وقال: قل 
بالله» فقال: لا أخلف. 

أما إذا قال له الحاكم: احلف» فقال: لا أحلف أو قال: أتحلف؟ قال: لا. لا يكون 
هذا نكولاً حتى يعرض عليه اليمين فإذا عَرَضَ عليه اليمين» فقال: لا أحلف أو سكت» 
يكون سكوتة كول ب الو اله الجرات أول فة فتكت» يكرت مسكونه إنكارا .. فإذا 
٠‏ عرض عليه اليمين؛ فسکت» يكون سكوته نكولاً. ويستحب أن يَعْرِضَ عليه اليمين ثلاث 
وَالاسْتِحْبَابٌ فيما إذا سكت أكثر منه فيما لو نكل صريحاً. 

وعند أبي حنيفة: يجب أن يَعْرضَ عليه اليّمِينَ ثلاثاً. وإذا رأى الحَاكِمُ فيه سَلامَة 
صَدْرِء أخبره أنك إذا نَكَلَّتْ حَلَفتَ صاحبك» ولزمك المال؛ فإذا نكل المدعى عليه عن 
اليمين» لا يقضي عليه بالنكول» بل يَرٌُ اليمين إلى المدعي . 

وإن لم يعلم المُدَعِي أن اليمين صَارَث إليه» قال القاضي: أتحلف وتستحق؟ فإذا 
حلف» قضى له. 

وعند أبي حنيفة : يقضي عليه بالدُكول» إلا في القصاص في التّفْسِ . 

وعندنا: لا يقضي؛ لأن نكرل تحمل أن يكون لِلتَرَف عن اليمين البَادّة» ويحتمل أن 


YoY 
يكون لِلتَوَرُع عن اليمين الفَاجِرَةَء والأصل بَرَاءَةُ الذمة؛ فلا تشتغل إلا باليقين؛ كما في‎ 
1 . القصاص‎ 

ولو نكل المدعي عليه عن اليمين» وأقام المُدّعِي شاهداًء لا يجعل نُكُولُهُ مع الشاهد 
كيمين المدعي مع الشاهد» ثم يمين المُدَّعِي بعد نكول المدعى عليه بمنزلة الإِفْرَارٍ من 
المدعى عليه أم بمنزلة إقامة البينة من المدعي؟ فيه قولان: 


أصحهما: بمنزلة الإقرار من المدعى عليه؛ لأن يمين المُدّعى صَدَرَ عن نُكُولِهء فكأنه 


كتاب أدب القاضي 
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أقر. 

والثاني: بمنزلة البينة من المدعي؛ لأن الحُجََةَ هي اليمين» وهي في جانبه؛ كما لو 
أقام بينة . 

وفائدة القَوْلَيْنِ تتبين في مسائل تأتي مُتَمَدَقَة في مواضعها. 

ولو رغب المدعى عليه في اليمين بعد ما نَكَلَّء وأراد أن يحلف - نظر: إن كان بعدما 
عرض الحاكم اليّمِينَ على المدعي» لم يكن له ذلك. وإن كان قبلهء له أن يحلف. إلا أن 
يَرْضَى المدعي قال شيخنا الإمام الأجل رضي الله عنه: وكذلك لو حكم الحاكم على المدعى 
عليه بالتكول» لم يكن له بعده أن يحلف, إلا أن يرضى المدعي . 

وقيل: بمجرد النُكُولٍ صار الحق للمدعي» فلم يكن للمدعى عليه أن يحلف . 

وإن هرب المدعى عليه قبل أن يَحْكُمَّ عليه الحَاكِمُ بالنكول» وقبل أن يعرض اليمين 
على المدعي ‏ لم يكن للمدعي أن يَحْلِففَ يَمِينَ الرد. 

وإذا رددنا اليمين على المدعي فلم يحلف» سئل عن سَبّب نكوله؛ فإن قال: حتى 
أنظر فى الحسّاب» أو أسأل الفقهاء أو أتفكر أو آتى ببينة - يترك» ولا تبطل به دعواه؛ لأنه 
حضر مختاراً؛ بخلاف المدعى عليه إذا توجه عليه اليمين فنكل» لا يسأل عن سبب تكوله. 
فإن قال: حتى أنظر في الحساب أو أسأل لم يترك» إلا أن يتركه المدعي؛ لأنه حضر 
مَجَيُوراً. 

وقيل: يمهل المدعي عليه ثلاثاًء ولا يزاد؛ بخلاف المدعى لاتضيق عليه المدة؛ لأن 
يترك المدعي لا يتأخر إلا حقه ويترك المدعي عليه يتأخر حق المُدَعِي؛ لان نوله وَجَبَ 
للمدعي حى في رد اليمين والقضاء له» وبتكول المدعى عليه لايجب لغيره حق . 
فإذا ذهب المَدَّعِي ؛ لينظر في الحِسَّابٍء أو يسأل» أو يأتي وء أو هرب» ثم بعده 


)١(‏ في أ: فإذا. 


كتاب أدب القاضي  _‏ _ ىد ا_ اي اقلا 
بمدة جاء ليحلف 7‏ له ذلك؛ فإن لم يَذكر القاضي نكول حَصيه» أثبته بالبينة . 

وكذلك لو ايت ت عند قاض آخر کول حَضْمِهِ له أن يَحْلِففَ. وكذلك إذا نكل المُدَّعَى 
عليه مع الوكيل» نم حفر التزكل - له اوا ولا يحتاج إلى اسيناف الدعوى 

ولو نكل المُدّعِي عن اليمين بلا سبب» سقطت دَعْوَاُ ولم يكن له أن يَحْلِفَ بعده؛ 
كما لو حلف المدعى عليه؛ فلو أراد بعد ذلك إِقَامَة توء يُسْمَعُ. 

ولو أقام شاهداء وأرَادَ أن يَخْلِففَ معه» هل له ذلك؟ فيه وَجْهَانِ : 

أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه نكل مرة. 

والثاني ‏ وهو الأصح -: له ذلك؛ لأن هذه اليَمِينَ غَيْرٌ اليّمِينِ التي نكل عنها. 

وكذلك لو أقام بينة بعدما حلف المدعى عليه» تسمع ؛ سواء كان عالماً به حالة تحليفه 
أن له بينة» أو لم يكن؛ ل رز 
أقام البينة ‏ تسمع» ويحمل قوله: لآ بَيَْة َة لي » على : أنها غير حَاضِرَ 

وقال مالك : إن كان عَالِماً حالة الكَخليفف أنَّ له ييه ب A‏ 

ولو قال: لَيْسَتْ لي بَينَةَ حاضرة ولا غائبة» وكل بينة أقمتها فهي باطلة كاذبة» ثم أقام 
بينة - لاا تسمع . 

وقيل: تسمع؛ لأنه يَجُوزُ أن يكون ما علم أو نسي» فقال ذلك. فإن ادعى هذاء أو 
قال: كنت أَظُنٌ أن لا َة لي» فالآن علمت - يقبل» وتسمع بينته. 

ولو قال: شُهُودي قَسَقَةٌ أو عبيد» ثم أقام بعد مدة يحصل فيها الاستبراء و العتق - 


قصل فِي تَعَذّر [رَ5]"' اليَمين 
إذا ادعى رَجُلُ على رجل حَمًا وأنكر وَل عن اليمين» ولم يكن هناك من يرد عليه 
اليمين - هل يقضي بالنكول؟ مثل: إن جاء السّاعِي يَطْلْبُ الرَّكَادَ فقال رب المال: هي 
وش عندي» أو لم يحل عليه الول وجاء يطلب العشرَء فقال رب الحائط”؟2: غلط 
الخَارِصُ في الحَرْصٍ» أو أصابته جائحة ‏ فالقول قَوْلَ رَبّ المال مع يمينه. فإن نكل» هل 
يقضي بالتكول؟ فيه وجهان: 


)١(‏ في أ: ليحلفه . (۳) سقط في أ. 
(1) في د: أو. (5) في د: الأرض. 


>”: 
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أحدهما: لا يقتضى؛ لأنه لا حجَةَ هاهنا ولا يقضى بلا حجة» والآصل بَرَاءَةٌ ذمته. 
والثاني: يقضي . ثم فيه وجهان: 


ومو 


أحدهما: تُؤْحَذُ منه الزَّكَاةُ؛ لأن الظّاهِرَ أن ما في يده مِلكةُ. 

والثاني : يحبس ؛ حتى يقر ؟ فيؤخذ منه الزكاة» أو يحلف ؟ فنترك. وعلى هذا: لو 
غَابَ الذَّمّْ» ثم عاد» وقد أسلم؛ فقال: أَسْلَّمْتُ قبل الحَوْلِ؛ فلا جزية علي . وقال الإمام 
بعده: ف فعليك الجزية ‏ يحلف الذمي؛ فإن نكل» هل يقضي عليه؟ 

TT : 1‏ 00 
فعلى وجهين: 

وكذلك لو وجد في السّبِي أَمْرَدِ فكشف عن مُؤْئرَرِهِ؛ فإذا هو قد أَنْبَتَ بالعلاج وقال: 
أنا غير بالغ - يقبل قوله مع يمينه؛ لأن الأَصْلَ حَقْنُ الدم. فإن نكل» هل يقضي عليه؟ فعلى 
وجهين : 

فإن قلنا: يقضي› هل يقبل » أم يحبس؛ حتى يقرء أو يحلف؟ فعلى وجهين: 

وعلى هذا لو جاء وَاحِدٌّ من العْرّاةٍ يَطْلْبُ سهم المُقَاتِلَةِ» وذكر أنه قد اخْتَلَّمَ - حلف» 
وأخذ السهم . فإن لم يحلف» اختلف أَصحَابِنَا فيه . 

قال «صاحب التلخيص» تَخْرِيجاً: إنه يحكم عليه» ولا يعطي السهم» إلا أن يَحْلِفَ. 
ومنهم من قال: يعطي؛ لأن الظّاهِرٌ اسْتِحْفَافُهُ بحضوره الواقعة. 

ومنهم من قال - وإليه ذهب الشيخ أبو زيد -: يقبل قَوْلُهُ بلا يمين ويعطي السهم؛ لأن 
اختلامه ف الا فن هغه كما لو علق الى بم غي فقال: شئت» يصدق› ولا 

ولو مات رجل» ووجد في تَذْكِرَتِهِ : أن لي على فُلآنِ كذا؛ فنصب القاضي فَيّماً؛ حتى 
اذَّعى عليه ؛ فأنكر» ولم يحلف ‏ فعلى وجهين: 

أحدهما: يُؤْحَذٌ منه المال. 

والثاني ‏ وهو الأصح -: يحبس؛ حتى يحلف» أو يقر. 

وكذلك لو نَصَبَ رجل وَصِيّا؛ فمات» وجاء الوصي. وادعى على الوَارِث أن أباك 
أَؤْصَى بثلث ماله للفقراء» وأنكر الوَارِثُ ‏ فالقَوْل قوله مع يميئله . ولو نكل » لا ات 
الوصي . وهل يوذ المال» أم يُحْبَّنُ الوارث؛ حتى يحلف, أو يقر؟ فعلى وجهين: 


ولو ادعى أبو الوصي» أو ق الصبي› أو وَل المجنون مالا على إنسان؛ فأنكر 
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المدعى عليه» ونكل عن اليمين 0 ة أوجه: 

أحدها: يحلف؛ لأن الاسْتيفاءَ إليه» والمُسْتَحقٌ جن ليس من أهل اليمين. 

والثاني: لا يحلف؛ كالساعي والوكيل؛ لأن أحداً لا يَسْتَحِقُ بيمين الغير شَيْئاً. 

والثالث: إن بَاشَرٌ الول تلك المُعَامَلّة بنفسه» حلف» وإلا فلا يحلف. 

فإن قلنا: لا يحلف الولي لا يقضي بالنكول» بل يُثْرَكُ؛ حتى يبلغ الصبي وِيُفِيقَ 
المجنون؛ فيحلف. وكذلك لو أقام الوَلِييٌ شاهداً» هل يحلف معه؟ فعلى هذه الأوجه 
الثلاثة . 

ولو ادعى قَيّمٌ الوقفبء أو قَيمُ المسجد شَيْئاً للوقف أو للمسجد» وأنكر المدعى عليه 
ونكل عن اليمين - هل يحلف القيم؟ فعلى هذه الأوجه: 

فإن قلنا: لا يحلف» هل يقضي بالنکول؟ فعلى وجهين؛ لأنه ليس هاهنا أَحَدَّ يَحْلِفٌ. 

أما فيم المَحْجُورٍ عليه بالق إذا ادعى للمحجور شَيْاًء ونكل المدعى عليه عن 
اليمين» يحلف المحجور عليه؛ لأنه مُكَلّفٌ» ويقول في يمينه: يلزمك تَسْلِيهُ هذا المَالٍ 


مطلقاًء ولا يقول: إِلَيَ؛ لأن التَسْلِيمَ إلى المَحْجُورٍ لا يجوز؛ والقيم يقول في دعواه: 
يلزمك تسليمه إلى . 


و ا ]1 ردس 02 
فصل في كونٍ الجواب على وَفقٍ الذعوّى 
إذا ادعى على رجل قَرْضاًء أو ادعى: أني اشتريت منك كذا فسلمه إِليّ فأجاب: أنه لا 
بازمني تساي ٿيء إليك» واب أنك لا تستحق يدق على قينا - يسمع هذا الجواب ويَحْلِفٌ 
عليه» ولا کلف أن يحلك غل 8 تفي القَرْض والبيع؛ لأنه تجوز أن يكون قد اسْتَفْرَضَ منه» 
ثم ادا أو باع منه» ثم اسْتَقَالَهُ أو انَّهَبَهُ. فإذا حلف على تَفى القَدْض ي والبيع» > يكون كاذب 
ES LS‏ يتس رمن ل ار وإن کان جوابه محتملاً 
أنه لا يلزمني د 6 شيء إليك . 
E‏ يشترط أن يكون جَُوَابُهُ على وَفْقِ دعواه فيقول: ما اسْتَفْرَضيُهُ» وما 
بعت . 1 إذا أجاب على وف دعواه: أنه ما استقرض» ولم يبع» وأراد أن يحلف مُجْمَّةُ : 
أنه لا يلزمني تَسْلِيمُ د شيء إليك» أو لا تستحق عَلََ شيئاً هل له ذلك؟ فيه وجهان: 
أحدهما: له ذلك؛ كما لو أَجَابَ ابتداء كذلك . 


والثاني: ليس له ذلك؛ حتى يَحْلِفَ على وَفْقِ ما أَجَابَ؛ لأنه نفى ما ادعاه المدعي؛ 


ج 
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ولو ادعى على رجل ألف درهم؛ فأنكر» يجب أن يحلف: أنه لا يَسْتَحِقٌ ما يدعيه» 
ولا شيئاً منه. فإن حلف على أنه [لا يستحق الألف» أو( لا يلزمني الألف ‏ لم يخرج عن 
دعواه؛ لأن يَمِيئَهُ على تفي الألف لا تمنع وُجُوبَ بعضها. 

فلو قال له الحاكم: قُلّْ: بالله لا يلزمني تَسْلِيمٌ الألف إليه ولا تسليم شيء منها فقال: 
بالله لا يلزمني تسليم الألف إليهء ونكل عن الباقي - لا يجب عليه تَمَامُ الألف» ويكون ناكلا 
عما دونه [و] يحلف المدعي» وينقص في يمينه شيعا“ عن الألف وإن قل. فلو نكل 
المدعى عليه عن أَصْلٍ اليمين» وأراد المُذّعِي أن يحلف على خمسمائة - له ذلك» إن عرض 
الْحَاكِمُ اليمين عليه على ألف» وعلى كل جزء منها. فإن عَرَضَ على ألف فَحَسْبُ» فليس له 
ذلك» بل يَسْتَأَنِفُ الدعوى بخمسمائة . 

ولو ادعى على رَجُلٍ ألفاًء فقال المدعى عليه: لا خف وأعطي المالء لا يجب على 
المدعي فَبُولُهُ من غير إِقْرَارِء وله تحليفه؛ لأنه لا يمن أن يدعي عليه ما دفع إليه بعد هذا. 

وكذلك لو تكل المدعى عليه عن اليمين» وأراد المُدّعِي أن يَخْلِففَ يمين الود فقال 
المدعى عليه: لا تحلفه؛ حتى أبذل المال بلا يمين - له أن يحلف» ويقول له الحاكم: إما 
أن تقر بالحق أو يحلف المدعي بعد نكولك. 


ولو ادعى مالاً؛ فقال المدعى عليه: إنه قد حَلَّمَنِي على هذا مده نظر: إن قال 
للحاكم: حلفني عندك» والحاكم يحفظهء لا تسمع دعوى المدعي؛ وإن لم يَحْفَظْء سمع 
دعوى المدعي . 

وإن قال: حلفني عند قاض آخرء أو أطلق» تسمع دعواه» ويحلف المدعي أنه لم 
يُحَلَّنْهُه ثم يدعي المال. وإن نكل» حلف المدعى عليه أنه حَلَّفَهُه وتسقط الدعوى. 

فلو نَكَلََّ المدعي عن يَهِين الخليفيء ورددنا اليمين على المدعى عليه» وأراد أن 
يحلف يَمِينَ الأضل» لا يمين التحليف- لم يكن له ذلك» إلا بعد اياف الدعوى؛ لأنه 
تَخَلَلَهَا دعوى أخرى . 
ْ فلو قال المدعى عليه: إنه حلفني مرة» وأراد تَحْلِيِقَهُ فقال المدعي: إنه قد حلفني مرة 

بأني ما حَلَمْتُهُ فَحَلّفُهُ على هذا لا يحلف المدعى عليه؛ لآنه يؤدي إلى ما لا نِهاية له. 


كتاب أدب القاضى 


)١(‏ سقط في أ. 
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ولو ادعى على رجل مالاً؛ فأنكر» وحلف» ثم بعد مدة جاء المُدّعِي» وقال: حلفت 
يومئذ؛ لأنك كنت معسراًء فكنت صادقاً في يمينك أنه لا يَلْرَمُكَ أداؤه» واليوم أَيْسَرْتَ - 
فهل يسمع منه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يسمع وله تحلیفه(؛ لأنه محتمل . 

والثانى : لا يسمع؛ لأنه لا يَتَنَاهَى . 

ولو اذّعَى مالاً على إنسان» وقال: قد قضى لي عليه فلان القاضي إن أقام لي عليه بينة 
[تسمع]"» وإلا قَالَقَوْلُ 1 المدعى عليه مع يمينه 

ولو قال: أنت قَضَّيْتَ؛ فإن ذكره القاضي أَمْضَاهُء وإن لم يذكره فلا 

فلو ادعى على إنسان عَيْناً؛ فقال المدعى عليه: إنه باعها منّي» أو باعها من بائعي؛ 
فهو إقرار للبائع بالمِلّكِ ‏ فَالقَوْلٌ قَوْلُ البائع مع يمينه أنه لم يَبِعْ منه» ولا من بائعه. 

ولو ادعى دَيْناً؛ فقال المُدَّعَى عليه: إنه أَبْرَأبي عن هذا الدَيْنِ ‏ فهو إِقْرَارٌ للمدعيء 
والقول قَوْلُ المدعي أنه يبرثة . 

ولو قال : TT‏ اختلف أصحابنا فيه . 

منهم من قال: تُسْمَعٌ» ود يحلف المدعي . 

ومنهم من قال - وهو اختيار الشيخ القَمَالٍ : إلا تسمع › ولا يصح الويراء عن 
الدعوى 

ولو كان لجماعة على رَجُلٍ حق؛ فَرَكُلُوا رَجُلاً في استخلافه ‏ لم يجز أن يَحْلِفْ لهم 
يميناً واحدة ؛ [لأن لكل واحد عليه يميناً؛ فلا تتداخل. وإن رضوا؛ بأن يحلف لهم يمينا 
واحدة]"» فيه وجهان: 

أحدهما : يجوز؛ كما يجوز أن ُت ت ببينة واحدة حُقُوقٌ جماعة . 

والثاني - وهو المذهب -: لا يجوز ؛ لأن اليمين لجر وما يحصل من الزجر 
بالتفريق لا يَحْصّلُ من الجمع؛ كما لو رضيت“ المرأة بأن يقتصر الزوج في اللّحَانِ على 
شهادة واحدة ‏ لا يجوز. 

ولو ادعى على رجل عَيْناً؛ فأنكر المدعى عليه أن في يده مِْلَ تلك العَيْنٍِ ‏ حلف عليه 
وإذا حلف» للمدعي أن يدعي عليه القِيمّة؛ لاحتمال أن العَيْنَ مَلْكَتْ في يده. وإن نَكَلَّ 


)١(‏ في د: ولا يخلفه. (۳) سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. (5) في أ: أوضيت. التهذيب / ج ۸/ م7١‏ 
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كتاب أدب القاضى 
حَلَفتَ المُدّعِي على كَرْنِ العَيْنِ في يده» وحبس المدعى عليه؛ حتى يُحْضِرَمَاء أو يقيم بينة 
على مّلاًكها؛ ولو لم يَدْرٍ المدعي أن العَيْنَ قائمة في يده؛ حتى يدعيهاء أو هالكة؛ حتى 
يدعي قَِيِمَتَهَا - فقد قيل: يدعي عليه العين» ويحلف عليهاء ثم يدعي القيمة» ويحلف يَمِيناً 
أخرى . 

وقيل : والحكام عليه: أنه يحلفه يميناً واحدة أنه لا يلزمني تَسْلِيمُ هذه العين إليه ولا 
قيمتها. وعلى هذا الوَّجْهِ تُسْمَعٌُ الدعوى على التمثيل؛ فيقول: لي عنده ثوب» صفته كذاء 
يلزمه تسليمه إلي» أو قيمته إن كان هالكاً؛ حتى لو دفع إليه تَوْباً؛ ليبيعه» فجحدء فلم يدر 
صَاحِبٌ الثوب أنه قَائْمٌ في يده؛ فعليه رده» أو أهلكه؛ فعليه قیمته» أو باعه؛ فعليه ثمنه. 
فعلى الوجه الأول: يحلف ثلاث أَيْمَانِ يدعي العين؛ فيحلفه. ثم يدعي الثمن؛ فيحلفهء ثم 
يدعى القيمة؛ فيحلفه 

وعلى الثاني : يدعي مُتَمَثَلا أ نه يلزمه رَد الثوب» أو مث ثمنه إن كان باعه» أو قيمته إن 
هلل( ؛ ؛ فيحلف يميناً واحدة أنه لا يلزمه تَسْلِيمُ الثوب إليه» ولا قيمته » ولا تَمَنْهُ 
والله أعلم . 

سر ل اس 2 < ا 
ياب : مَنْ تَحورٌ شَهَادَنَُ وَمَنْ ل نحو 

قال الله تعالى: «رَأَشْهِدُوا ذَوْي عَذْلٍ نک) [الطلاق: ۲] وقال جَلَّ ذكره: قن لَمْ 
يكرا لين لمكن و راان مك a o a‏ 4 اقرف A‏ 

شراط بول الشهادة سبعة: الإسلام» والحرية» والعَقْلُء والبلوغ» والعِقَّة والمُرُوءَةٌ 
وانتفاء الفَهْمَة؛ فشهادة الكافر لا تقبل؛ لأن المَعْدُوفِينَ بالكذب من المسلمين لا قبل 
شهادتهم ؛ فالكافر يكذب على الله - تعالى - والله - تعالى - يشهد على كذبه؛ فأولى ألا تقبل 
شهادته , 

وعند أبي حنيفة : فيل شَهَادَة ال مِّنَ على الذمي» ولا تُقْبَلُ شهادة العبد؛ لأنه تَاقِصٌ 
الحال قَلِيلٌ المُبَالآة؛ فلا يَصْلّحُ لهذه الأمانة . 

[زقال انان الك تنبل خياد الوا وهر قزل امد وإضحاف:» 

وقال الشعبى والنخعي : تُقْبَلٌ شهَادَةٌ العبد فى الشيء الكافه ". 
)١(‏ في أ: إذا هلك. 


(۲) في أ: شهادتهم. 
(۳) ذهبت طائفة من الفقهاء إلى اشتراط الحرية في الشاهد» وعليه فلا تقبل شهادة العبدء وهذا هو مذهبٌ . 


كتاب أدب القاضي 


وال E‏ ين" أو له أو r‏ الما لأا ب كفن “وا اكات هي اموز اول كتوم حيو بمو وذ هل حم EE‏ جور هك RODS ES‏ ذه هد له لهو عد ادها ع جه ديعا ع جه ف HOE‏ قا OE‏ 


ت الشافعي » ومالك» وأبي حنيفة» وعطاء» ومجاهد» والحسن. وذهبت طائفة أخرى إلى أن الحرية ليست 
شرطاً في الشاهِدء وعليه فشهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً؛ وبهذا قال عروة» وشريح» وإياس» وابن 
سيرين › وعثمان البتي» وأحمد. وأبو داود» وابن المنذر. 

وعن أحمد في رواية أخرى أن شهادة العبد لا ُقبل في الحدودء والقصاصء وهذا ظاهر المذهب؛ 
لأن الاختلاف في قبول شهادته في الأموال نقصصٌّ وشبهة» فلا تقبل فيما يدرأ بالشبهات. وقال الشعبي» 
والنخعي» والحكم : تقبل في الشيء اليسير . 

استدل المانعون بما يأتي: 

- قول الله تعالى: صرب الله مَل عَبْداً مَمْلوكاً لآ يقر عَلَى شَيْءِ»4. والشهادةٌ شيء والعبد لا 
يقدر عليها. 

۲ قول الله تعالى: ولا يَأبَ الشَّهَدَاءُ إا ما دُعُوا4. والعبد لا يدخل في هذا الخطاب؛ لأن 
الخطاب يتناول الذين يتداينون. والعبد ليس أهلاً للمداينة . 

٣‏ أن الشهادة ولاية. والعبد ليس من أهل الولاية على غيره. 

٤‏ - أن العبد يستغرق الزمان بخدمة سيده. فليس له وقت يملك فيه أداء الشهادة. 

واستدل المجوّزون بالكتاب» والسنةء والإجماع؛ والقياس. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: لوَكَذَلِكَ جَعَلَْاكمْ َم وَسَطاً ونوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاس». والوسطً 
العدل الخيار. ولا ريب في دخول العبد في هذا الخظاب. فهو عَدلٌ بنص القرآن. تنل تابرل 
تعالى : «وَأشْهِدُوا ذوي عَدل منکښ)» وقال تعالى: واستشهدوا يدن من رجَلِك» . ولا شك أن 
العبد من رجالنا. .وقال تعالى : طوَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أُولَيِكَ هُمْ حَيُْ ير اة والعبد المؤمن 
الصالح من خير البرية. فكيف ترد شهادته؟ 

وأما السنة: فقول الرسولك: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عن تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». والعبد يكون من حملة العلم فهو عدل بقول الرسول. 

وروي عن عقبة بن الحارث» قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمة سوداء فقالت: قد 
أرضعتكما. فذكرت ذلك لرسول الله َة فقال : «وكيف وقد زعمت ذلك؟؟ متفق عليه . وف رواية أبي داود. 
فقلت: يا رسول الله » إنها لكاذبة . فقال: «وما يدريك؟ وقد قالت ما قالت» دعها عنك1. 

في هذا الحديث. قبل الرسول بل شهادة الأمة» وفرق بين الزوج وزوجهء فالعبد إذاً من أهل 
الشهادة. 

و الإمام امام عن أن بن مالك رضي 1غ أنه قال: ما علمت أحداً رد 
شهادة العبد. وهذا يدل على أن ردها إنما كان بعد عصر الصحابة» واشتهر هذا القول؛ لما ذهب إليه 
الأئمة: أبو حنيفة» ومالك والشافعي. وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم» فصار هذا القول عند 
الناس هو المعروفٌ. 

وأما القياسء فقد اتفق الناس على أنه مقبول الشهادة على رسول الله لل . إذا روي عنه الحديث. 
فتقبل شهادته على باقي الناس بالقياس على الرسول. 
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ولا قبل شَهَادَةُ من لم يَبْلّْ؛ لأنه لا حُكْمَ لقوله“. 


يرد على الدليل الأول للقائلين بعدم الجواز؛ أن الله تعالى قد ضرب المثل بعبد من عبيده هذه صفته . 
وقد توجد هذه الصفة في كثير من الأحرار. ولا يستقيم الاستدلال بهذه الاية» إلا إذا كان النص. أن كل 
عبد لا يقدر على شيء. أما والنظم الكريم غير هذا؛ فلا يصح الاستدلال بها. ويرد على الدليل الثاني: 
أن الخطاب وإن فهم منه أن العبد غير داخل في الذين يتداينون» فإنه لا يفهم منه أنه ختارج من رجالنا في 
قول الله تعالى : «مِنْ رجَالکہ4؛ ؛ إذ خصوص أول الآية لا يمنع التعلق بعموم آخرها. 

ويرد على الدليل الثالث أنه إما أن يراد من الولاية كونه مقبول الشهادة على المشهود عليهء أم كونه 
حاكماً منقّذاً فيه الحكم. فإن أريد الأول كان التقدير: إن الشهادة شهادةء والعبد ليس من أهلها. وهذا 
حاصل الدليل. وإن أريد الثاني فمعلومٌ البطلان» والشهادة لا تستلزمه» كذا قيل: وينتقض الدليل الرابع 
بما إذا أذن له السيد. وبأن أداء الشهادة لا يبطل حق السيد في خدمته. وينتقض كذلك بالحرة المزوجة. 
وبالأجير الذي استغرقت ساعات يومه وليلته بعقد الإجارة. 1 

يرد على أدلة المجوزين ما يأتي: 

يرد على الإجماع الذي استدل به المجوّزون؛ أن هذا إجماع غير صحيح؛ إذ لو صح لما خالفته 
الأئمة. وورد على القياس. أن هناك فرقاً بين الشهادة والرواية» وهو أن باب الثانية أأوسع من الأولى. 
ورد هذا بأنه كلام عار عن التحقيق والصّواب . وأن أولى ما ضبط واحتيط له الشهادة على الرسول کيا . 
فإن الكذب عليه ليس ككذب عَلى أَحَدٍ. 

ينظر نص كلام شيخنا محمد جاب الله في البيئة . 

)١(‏ اختلف الفقهاء في شهادة الصبي فردها الإمام الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية عنه. وعنه رواية 
ثانية: وهي أن شهادة الصبي المميز مقبولة إذا وجدت فيه بقية الشّروط. وعنه رواية ثالثة؛ وهي أنها 
تقبل في جراح بعضهم بعضاًء إذا أدوها قبل تفرقهم . وبهذا قال أشهب. وعن مالك (رضي الله عنه) أنه 
تجوز شهادتهم في الجراح والقتل. وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهبٌ السّلّف ب الصّالح. فقال به 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبدالله بن الزبير» ومن التابعين سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء والشعبيء والنخعي» وشريح» وابن أبي ليلى» وابن 
شهاب» وابن أبي مليكة (رضي الله عنهم) . 

قال ابن حزم: ' نقل عن ابن الزبير؛ أنه قال: إذا اختبرتهم عند المصيبة جازت شهادتهم. قال ابن أبي 
مليكة : فأخذ القضاة بقول ابن الزبير. 

وعن ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» حدثنا عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت» عن الشعبي» عن مسروق؛ 
أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون» فغرق أحدهم» فشهد ثلاثة على اثنين أنهما أغرقاهء وشهد اثنان على 
ثلاثة أنهم أغرقوه. فقضى علي بن أبي طالب على الثلاثة بخمس الدية» وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها. 

وفي «التبصرة» لابن فرحون: وإذا قلنا بإجازتهاء فإنما تجوز بأحد عشر شرطاً. 

الأول: أن يكون ممن يعقل الشهادة. الثاني: أن يكونا حرين. الثالث: أن يكونا ذكرين».وقد روي 
عن مالك جواز قبول شهادة إناث الأحرار. الرابع: أن يكون محكوماً لهما بالإسلام. الخامس: أن 
يكون ذلك بين الصبيان» لا لكبير على صغير» ولا لصغير على كبير. السادس: أن يكونا اثنين فصاعداً. 
السابع : أن تكون الشهادة قبل تفرّقهم وتخبيتهم . الثامن: أن تكون الشهادة متفقة غير مختلفة . التاسع : 5 


كتاب أدب القاضي خض 

وقال مالك: تقبل شَهَادَةٌ الصبيان على الجرّاحَات التي تقع في المَلاَعِب قبل التفرق» 
ولا تقبل بعد الكَمَوُّق ؛ ا 

والعِقَّةُ شرط وهو: ألا يكون مُرْكباً كَبِيرَة ولا مُصِدًا على صغيرة. 

ولا يشترط أن يَكُونَ الشاهد مَعْصُوماً عن المعاصي كلها؛ فإن الآدمي لا يَخْلُو عن 
ذلك» وجاء في الحديث: ما ما إلا مَنْ عَصَى» أؤ هَمَ بِمَعْصِيَة إلا يَحيَى بْنَّ رَكَرِيًا؛ . 

فإن ارتكب كبيرة من زناء أو لِوَاطِء أو قَذْفِي أو عَضْبِءْ أو سَرِقَقٍ أو شرب خَمْرِء 
أو قل بغير حق - ترد شهادته» وإن فعل مرة واحدة. 

والصغيرة لا تُوجِبٌ رَد الشهادة؛ لأن الاخْترَارٌ عنها قَلَّ ما يمكن ما لم يُصِرٌَ عليها؛ فإن 
غلب ذلك عليه» فَسَقَّء وَرُدَّثْ شهادته. 


- أن تكون الشهادةٌ في قتل أو جرح» لا في الأموال. العاشر: ألا بحضر ذلك أحد من الكبار» فمتى حضر 

كبار فشهدواء سقط اعتبار شهادة الصبيان» كان الكبار رجالاً أو نساءً؛ لأن شهادة النساء تجوز في 
الخطأء وعمد الصبي كالخطأ. الحادي عشر: قال القرافي: ورأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول: 
لا بد من حضور الجسد المشهود بقتله. وإلا فلا تقبل» ولو شهدواء ثم رجعواء لم يلتفتٍ إلى 
رجوعهم» ولا يعتبر فيهم تعديل ولا جرح. ٠‏ 

واستدل المانعون بقوله تعالى: ِرَاسْعَفهدُوا شَهِيدَيْنِ من ¿ رجَالكم»» والصبي ليس من رجالنا. 
وبقوله تعالى: مك تَرْضَوْنَ مِنّ الشّهَدَِ4. والصبي ممن لا نرضى . 

ولكن القابلين قالوا: إن هذا موضع ضرورة» فيجب أن يقبل فيه شهادة الصبي؛ محافظة على 
الحقوق» وابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين»» انتصر للقائلين بجواز شهادة الصبي» حيث قال: وقد 
اتفق العلماء على أن مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات ما لا يقبل في غيرها. وقد أمر الله سبحانه 
وتعالى بالعمل بشهادة شَاهِدَيْنٍ من غير المسلمين» عند الحاجة في الوصية في السفرء وقبلت شهادة 
النساء منفردات في الأعراس»" والحمامات» والمواضع التي ينفرد النْسَاءٌ بالحضور فيها. وكذلك عمل 
الصحابة» وفقهاء المدينة بشهادة الصّبيان على تجارح بعضهم بعضاً. فإن الرجال لا يحضرون معهم في 
لعبهمء ولو لم تقبل شهادتهم» لضاعت الحقوق» وتعطلت. وأهملت. مع غلبة الظنء أو القطع 
بصدقهم. ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم» ورجوعهم إلى بيوتهم. وتواطؤواعلى خبر واحدء 
وفرقوا وقت الأداءء واتفقت كلمتهم. فإن الظن الحاصل من شهادتهم أقوى بكثير من الظْنّْ الحاصل من 
شهادة رجلين» وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده. فلا نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح 
العباد في المعاش والمعاد؛ أنها تهمل مثل هذا الحق» وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتهاء وتقبله مع الدليل 
الذي هو دون ذلك . اه 

أقول: إن هذا كلام حسن؛ لأن الصبي قلّما يعرف الكذب والتزوير» فهو يخبر عما شاهده وعاينه. 
فإذا شهد الصبيان على الشروط المتقدمة كانت شهادة حقة. وكان خبرهم هذا صادقاً. والشريعة لا ترد 
خبر الصادق» ولا تهمل مثل هذه البينة . 

ينظر: نص كلام شيخنا محمد جاب الله في البينة . 


وكل ما يوجب الحَدَّ من المعاصي. فهو كبيرة» والزنا كبيرة والتقد إلى / الأجنبية 
بالشهوة» وَلَمْسُهًا صغيرة . 1 

وقيل: كَل ما يُلْحِقُ الوَعِيدَ بصاحبه بصن كتاب» أو سُنَّةِ ‏ فهو كبيرة”"2'”]2. 

ومن ترك فَريضة واحدة من الفرائض مع العِلم؛ حتى خرج وَقَتّهَا - رَد شهادته . 

وقيل: بواحدة لا ترد شهادته؛ حتى يكر" ذلك منه. 

ومن اعتاد ترك السَّتنٍ الرواتب» وتَسْبِيِحَاتِ الركوع والسجود - 6 رَد شهادثة ؛ لتهاونه 
بالسنن؛ فإن كان يفعله أحياناًء لا ترد شهادته. 

ومن اعتاد الجنُوسَ على الدَيَاج» أو الشّرْبَ من الذهب والفضة» أو اعتاد من الرجال 
بس الديباج د فيو فشن برسي 3 الاد 

ولا تقبل شَهَادَةٌ مَنْ لا مدُوءَة له ؟ لأن مَنْ لا مروءة له لا يستخو . قال: ومن لا 
يستحي قال ما شاع» وصنع ما شاء. 

قال النبي يل -: «إنَّ مما أَدْرَكَ الاس مِنْ كلام البو الأولى إذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاضْنَمْ ما 
شفْت»0 , 1 

والمروءة هي خسن العشرة» والسيرة والهيئة». والصتاعة؛ وهي مما يَكصِلٌ بآداب 

النفس» مما يعلم أن َاركَةُ قَلِيلٌ الحَيّاءء يتعاطى ما يُسْتَحْيًا من إظهاره؛ بأن كان يُمَبّلُ رَوْجَتَهُ 

فيما بين الناس» أو إن فَعَلَ في الحْفْيَةِ حَكَاهُ للنّاس . 

ويخرج من حسن العشرة مع الْأَهْلِء والخدم» والجيران» والمساكين. 
وفى الهيئة يجب أن يسير بسيرّة أمثاله فى بلده؛ حتى أن المَقِية إذا لس القَبَاءَ في هذه 

البلاد أو تَقَلسَنَ وخرج» أو التاجر إذا لبس ثوب الحَمَّالِينَ - ترد شهادته . 

)١1(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2779/54 منهاج العقول للبدخشي ۳٤٤/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ٠٠١‏ حاشية البناني ۲/ 107» الآيات البينات لابن قاسم العبادي / 44 7. حاشية العطار على 
جمع الجوامع 17۷0/۲« أعلام الموقعين لابن القيم 0 تيسير التحرير لأمير بادشاه .t0/r‏ 

(۲) سقط في ظ . 

(۳) في أ: يكثر. 

(4) أخرجه البخاري :)079/٠١(‏ كتاب الأدب: باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» حديث »)٦۱۲١(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه »)۱٤۳/۱۱(‏ حديث .)3١159(‏ 


۳ 
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أما في بلدة عادة علمائهم سل القَبَاءِء فلا ترد اشهادتهم » والحَمَالُ إذا لبس العمَامَةء 
والدّراعة» وَالطَيْلَسَانَ - ترد شهادته ؛ لأنه ككل به ىة 


والذي يمشي في الأسواق كَاشِفاً عن“ بدنه قَوْقَ العَادَةِ أو مَكْشُوف الرأس» أو 
الفقيه يأكل في السّوقء أو يشرب من سِقَايَةِ السوق ‏ ترد شهادته» إلا أن يكون لغلبة عَطْش. 

أما السُوقِيُ إذا أكل في السوق» لا ترد شهادته . ثم هذا في حى من اعتاد تكلف ذلك» 
أما من اعتاد ترك الكَكَلّفِ كأهل الصّفةء فلا ترد شهادته بلبس ما يلبس؛ وأهل الحرف الدنيئة 
كالحَجَامٍ والكنّاس» والتبّاغ» والإسْكافي» والقَصَّابء َالمَيّم في الحَمَّامٍ والحَاتِكِ» 
والحَارسِ - فهل تقبل شهادتهم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا تقبل؛ لأن رِضَاهُمْ بهذه الجرّف الدَنِيئَةٍ مع كَثْرَةِ الجرّف كليل على دَنَاءَتِهِمْ 
وقِلَة مَرُوءَتَهِم . 

والثاني - وهو الأصح -: قبل شَهَادتُهُمْ؛ لو هزه ال اة الاش إلنها 
حَاجَة؛ فلو ردت شهادتهم بهاء لامتنعوا عنها وتَضَدَرٌ به الناس+ 

واللعب بِالشَّطْرَئْج0' مكروه؛ لأنه اشتغال بما لا يعنيه" 


)١(‏ في ظ: من 
(۲) هو بكسر أوله» وفي لغة بالسين» وفيه أربع لغات: كسر الشين» وفتحهاء والإعجامء والإهمال - 
والأشهر الإعجام مع الكسرء ويجمع على شطارج» وأصله في اللغة الأعجمية «شسن رنك»» ومعناه: 
ستة ألوان؛ لأن شسن ستة» ورنك ألوان» وهي أعني: الستة: الشاة» والفرزان» والفيل». والفرس» 
والرخ» والبيدق» ثم أول من وضعه كما ذكره أبن ان وصاحب الغرر. 
مصَّهُ بن داهر ا وضعه (لبلهيت)» ويقال له شِهرَامْ بكسر الشين المعجمة. 
وقصد الواضع للشطرنج ‏ مضاهاة ل «أزدشير؛ أول ملوك الفرس الأخيرة واضع النرد لتمثيل الدنياء 
وأهلها ‏ كما تقدم بيانه» وافتخرت الفرس بذلك. 
ثم لما قارن حكماء ذلك العصر بينهما - قضوا بترجيح الشطرنج على النرد؛ حيث إن الشطرنج وضع 
على أساس قاعدة أن لا قضاء ولا قدر مؤثرين بذاتهماء وأن الإنسان قادر بسعيه واجتهاده أن يبلغ 
المراتب العلية» والخطط السنية؛ فكان في ذلك إبطال القاعدة الأساسية التي بنى عليها وضع النرد؛ كما 
أن الإنسان لو أهمل السعي والاجتهاد - هوى به إلى الحضيض» وأخرجه من روض العيش الأريض 
ومما يدل على ذلك أن البيدق ينال بحركته وسعيه منزلة «الفرزان» ة فى الرياسة . 
ثم جعلها الواضع مصورة تمائيل على صورة الناطق والصامت» ا درجات ومراتب» فجعل 
«الشاة» الرئيس والمدبرء والفرس والفيل مركوبين له (والفرزان) وزيره» (والبيادق) رعاياه فالواحد من 
الرعية لو أعطى الاجتهاد حقه في تهذيب نفسه ‏ كان ذلك عوناً على أن ينال رتبة (الفرزان) أي : وزيراً. 
وكذلك (الفرزان) إذ علت همتهء وتمكنت قدرته - طمحت نفسه إلى نيل رتبة (الشاة) أي: الملك» ‏ 
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وروي عن سعيد بن حبر ؛ أنه كان ل به ادان : ومن لعب به » لا ترد 
شهادته» إلا أن يُقَامِرَ به» أو يُفْحِشَ بلسانه» أو تخرج الصلاة عن الوقت؛ فإن فعل شيئاً من 
ذلك» ردت شهادته. فإن لم يَفْعَلُ شيئاً من ذلك» لكنه يداوم على ذلك». ردت شهادته؛ لما 
فيه من ترك المَرُوءَةٍ. 

والقِمَارٌ فيه: أن يكون المَالُ من الجانبين» وكل واحد يكون بين العُرْمِ وَالعنْمٍ. 

فن كان المَالُ من أَحَدِهِمًا؛ِ بان قال: إن غلبت فلا شيء لي» وإن غلب صاحبي فله 
كذا ‏ قليس بِقِمَارٍ ولا ترد به الشَّهَادَةٌ» ولكن لا يكون العَقْدُ صَحِيحاً؛ لأنه ليس من آلة 
الحرب.. 

أما اللعب بالتّرْدٍ فحرام؛ لما روي عن بُرَيْدَةَ؛ِ أن النبي ‏ ڪه قال: «مَنْ لَب بِالئّردِ 
شير » انما صَبَعَ يَدَهُ في لحم خِنْزِيرٍ ودم . 

وقال الشيخ أبو إسحاق: هو كالشُّطْرَنْجِ. والحديث حُجَةٌ على تحريمه؛ ولأن المُعَوَلَ 
فيه على ما يخرجه الكَعْبَانِ؛ فأشبه بالأزلآم. ‏ 

واللعب بالحَمَام أَحَفٌ كراهية من السطرنج؛ لأنه يُسْتَعَانُ به على إِنْهَاءِ الأخبار في 
الأسفار البعيدة» 5200 الشهادة حُكُمٌ الشطرنج . 

أما اتخاذ الحَمّامٍ فجائز؛ لما روي عن عُبَادَةَ بن الصامت؛ أن رجلا شَكَا إلى 


٠ -‏ ونازعه الملك» ولو أدى إلى مقاتلته» وهكذا الحكم في كل قطعة من القطع التي تليها 
وقيل إن الواضع للشطرنج بعض الحكماء؛ ليبينوا للناس ما خفي عنهم من مكايد الحروب». وكيفية 
:'ظفر الغالب» وخذلان المغلوب ‏ وبينوا فيها التدبير والحزمء والاحتياط: المكيدة» والاحتراس 
والتعبية والنجدة ‏ والقوة والجلد والشجاعة والبأس» فمن عدم شيئاً من ذلك علم موضع تقصيره» ومن 
أين أتى بسوء تدبيره؛ لأن خطأها لا يستقال» والعجز فيها متلف المهج والأموال؛ أنه معلرم a‏ 
. في ترك الحزم ذهاب الملك» وضعف الرأي جالب للعطب والهلاك ‏ والتقصير سبب الهزيمة. والتلفٌ 
وعدم المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف أمام العدو. 
قال بعض المحققين: إنما حرم اللعب بالنرد» ولم يحرم اللعب بالشطرنج؛ لأن المخطىء في 
الشطرنج إنما يُحيل خطأه على فكره» وأما في النرد فيحيل خطأه على القدر وهذا كفر. وما يفضي إلى 
الكفر جزام؛ فحرم النرد لذلك. اه. 
(۳) في أ: يعينه . 
)١(‏ ذكره البيهقي في «المعرفة» .)417١/9(‏ 
(1) أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۷۷۱). كتاب الشعر: باب تحريم اللعب بالنردشير» حديث .)1770/1١١(‏ 
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رَسُولٍ الله - ل - الوَحْسَة فقال: «انَحِذْ رَوْجاً مِنْ حَمّام)(. ولأن فيه مَنْمَعَةَ بالبيض 
والمَرخ . 

ولا تقبل شهادة الجُمَنى الذي يأتي الناس» والناس تأتيه لِلْعِنَاهِ وكذلك من اش 
غادماً مَعْسياًء أو جارية لهذا الأمر. ٠‏ 

وكذلك القَّوَالُ والدَقّاصٌ الذي يداوم عليه» لا تقبل شَهَادَنُُ. فإن لم يتخذه كَسْباء ولم 
يُدَاومْ عليه» لاثرَدٌ شهادته. 


والغنَاءٌ وَسَمَاعَهُ من عير آلة ey‏ ا لما روي عن ابن مسعود » عن 


)١(‏ تقد 
(۲( 001100 بالحديث أو الكتابة إطلاق بعض الألفاظ والنمنط لحا وون عناية أو حسمن لها 

يكتبونه أو يتلفظون به. ومن هذا الصنيع إطلاق بعضهم اسم «الفن»» وإرادة تلك الصنوف من الرقص» 
والغناء الفاحش» والتصوير الماجن» كما أطلق كثير منهم ومن غيرهم اسم «المشروبات الروحية» على 
ما حرمه الله من الخمور» واسم «الفائدة» على الربا. وهذا من تسمية الشيء بغير اسمه. 

وكلمة الفن تطلق ويراد بها: «التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي تحققهاء ويكتسب 
بالدراسة والدربة» كل تطلق هذه الكلمة على «جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان؛ لإثارة المشاعر 
والعواطف». 

هذا ولا تشفع النية الحسنة لتبرير حرام» فكم من حَسَنِ النية أراد الحق ولم يصبه. 

وما يكن :من آم فاتعاء الشبهات ألم لدين الرة وحرط 

وبعدء فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري سمع النبي بيه - يقول: 
«ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرء والحرير» والخمرء والمعازف». 

وفي الباب أحاديث أخر لا تخلو من كلام؛ وإنما العمدة في الكلام على تحريم المعازف إنما هو 
حديث البخاري هذا ولا يلتفت إلى كلام ابن حزم وأمثاله من الأندلسيين؛ فإن القوم كان مشهوراً في 
ديارهم كثرة المغنين» ولعل صاحبنا أبكر بن العربي كان يعني من غير معازف» وحملنا على هذا وجوب 

حسن الظن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 

وأما الغناء فقد تكلم فيه كثيرون من ب بين مانع ومجوز» والصواب التفصيل؛ فإن الجمهور ذهبوا إلى 
تحريم الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها. وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من الظاهرية وجماعة 

من الصوفية إلى الترخيص في السماع» ولو مع. العود واليراع. وهم أيضاً استندوا إلى آثار رويت عن 
بعض السلف . 

وأدلة الجمهور منها ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال في قوله تعالى: «ومن الناس من 
يشتري لهو الحديث» قال: هو والله الغناء. ومنها ما أخرجه ابن ماجه» وغيره من أصحاب السنن». وإن 
كانت لا تخلو من مقال. 

وهذا النزاع هو في الغناء الذي خالطه آلة من زمار وشبابة» وغيرهما. وأما مجرد الغناء من غير آلة 
فقد قال الأدفوي في «الإمتاع»: إن الغزالي في بعض تاليفه الفقهية نقل الاتفاق 0 ونقل ابن 
طاهر إجماع الصحابة والتابعين عليه» ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين 


ا 


ك6" 
النبي - ب - قال: «الغِنَاءٌ ينبت النّمَاقَ في القلَب كما ينبت المَاءٌ البَقْل»0©. 


ولكنه غير حَرَام إذا لم يَكَنْ معه آله مطربة؛ فمن غَنَى لنفسه» أو سمع غناء غيره» ولم 
يكثر ذلك منه ‏ لا ترد شهادته . 
Eu 8‏ قالت: 00 بر بكر م 0 ُعَيَانٍ 
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ع و ا Lf‏ ا فقال رسول الله ۹ e‏ 
قرف 
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قوم عِيداً وَ وَهَذَا عِيدُنَا» 


وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ کان إذا خلا في“ داره تَرَنّمَ بالبيت والبَِتين» 
فاستؤذن عليه لعب ار جور ین عرف» وهر يعرم فقال: أسمعتني يا عبد الرحمن؟ قال: 
نعم . قال: إنا إذا حَلَوْنَا في منازلنا تَقُولُ كما يمول النّاسه 0*©. 
دس وكان من زُمَّادٍ الصحابة» وفقهائها أنه قال: إني لأجدٌ قلي 
من الباطل ؛ لأَسْتَعِينَ به على الحَقٌ. 


i‏ الآلات المُطْرِيَة» كالعُودٍ والطَتُبُورء والصَّنْحج. والطَبْلِء والمِزْمَارٍ - فيحرم 


2-02 وخلاصة الأمر أن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» وقد استمع النبي ييا لغناء الجاريتين» ولم 
ينكر عليهماء بل أنكر على المنكرء وعلم عائشة كيف يغني النساء في أعراس الأنصارء وأخبر أنهم 
يحبون اللهوء وقال لأنجشة: رفقاً بالقوارير. 

أما إذا خالطه آلة من آلات المعازف» فهذا ما يخطر شرعاً لما يترتب عليه من ترقيق قلوب الرجال 
والنساء وميل بعضهم إلى بعض» وغيره ذلك من الفتن. 

وبعد: فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباهء 
والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح: «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه 
وديته» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ولا سيما إذا كان مشتملاً على ذكر القدودء 
والخدود» والجمال» والدلالء والهجر والوصال؛ ومعاقرة العقار» وخلع العذار والوقار؛ فإن سامع ما 
كان كذلك لا يخلو عن بلية وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف» وكم لهذه 
الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول» وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول. نسأل الله السداد والثبات. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۲/۲)ء كتاب الأدب: باب كراهية الغناء والزمر» حديث »)٤۹۲۷(‏ والبيهقي 
(۲۲۳/۱۰) وفيه رجل لم يسم. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) تقدم. 

. في ظ : دخل‎ )٤6( 

(0) ذكره الحافظ في «التلخيص؛ (7717/4) وقال: ذكره المبرد في الكامل في قصة وذكره البيهقي في 
المعرفة عن عمرو غيره. 


كتاب أدب القاضي نض 
استعمالهاء والاستماع إلى أَضْوَاتِا . 

وقال تعالى: لوَمِنَ الاس مَنْ يَشْتَرِي َهْوَ الحَديث لِيْضِلٌَ عَنْ سيل اله [لقمان: [٦‏ 
قال ابن عباس : کک 

وفي اع وجها 


أصحهما: حرام؛ كالمزمار. 

والثاني : مباح؛ لأنه بط على السسَيْرٍ في الأسفار. 

وقيل: كان داود عليه السلام يَضْرِيُهُ في أغنامه . 

وضرب الدّفٌ مُبَاحٌ في الإملاكات” والخْتَانِء وحرام في غيرهماء جاء فى الحديث: 
«أعْلِنُوا الاح » وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بالف . 

وضرب القَضِيب على الوَسَّائِدٍ حرام . 

وقال العراقيون: مكروه غير حرام؛ لأنه لا يُطرِبٌ إذا انفرد عن الغِتاء» بخلاف سائر 
الآلات؛ فهو تابع للغناء؛ فكان مكروهاً؛ كالغناء. فما حكمنا بتحريمه من هذه الأشياءء 
فهو من الصغائر لا ُرَدُ الشهادة بما قل منه» فإن كثر من ““ رجل رُدَّتْ شهادته» وما حكمنا 
بإباحته فهو كالشّطْرَئْج . 

وسَمَاعٌ الحُدَاءِ ونَشِيدٍ الأعراب مُباح؛ لأنه يُتَشّطّ الإبل على السير» ويوقظ الُوَام. 

قال النبي - ب - لعبدالله بن رواحة : E‏ ا 

مسو مي فبالقرآن أَوْلى . 


تر 


قال النبي كك -: «مَا أذ الله لِسَيْءِ إت لني حُسنَ الكرَثْمٍ بالفرآن». وسمع 


. ٠٠۷۷/۲ اليرَاع: القصبة التي يزمر فيها الراعي» المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) الإملاكات: مفردها: الإملاك؛ وهو التزويج. ينظر مختار الصحاح ص 577 . 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ في د: في. 

(0( تقدم . 

(1) أخرجه البخاري (585/4): باب فضائل القرآن: باب من لم يتعن بالقرآن» رقم »)٥۰۲۴٤(‏ 2 5 
»)٥۲۷ _ ۱‏ كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا 2 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير)› وباب: قول النبي ي : «الماهر بالقرآن 
مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم» رقم »۷٤۸۲(‏ 2070144 ومسلم (۱۲۹/۳ ۔ ۱۳۳) 
(أبى)» كتاب صلاة المسافرين : باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم (۷۹۲)ء وابن أبي شيبة في = 


1A۸ 


كتاب أدب القاضى 
رسول الله ا - عبدالله بن قيس يقرأ فقال: «لَقَدْ أوتي هَذَا من زابير آل 5اوُ200. وقال 
النبى - يلل : لیس ينا من لم eS‏ تَحْسِينِ الصوت. وقال 

أما القرآن بالألحان: قال في موضع: أكرهه. وقال في موضع: لا أكْرَهُةُ؛ وهي على 
حالين؛ حيث قال: أكرههء أراد به: إذا جاوز الحد في التطويل والمد» وحيث قال: لا 
أكرهه» أراد به: إذا لم يجاوز الحَدَّ. 

قال: وأحب ما يقرأ إِلَيّ حَدْراء أو تَخزِيناً. 

والشعر كلام حسئه حسن» وقبيحه قبيح » ويجوز كَل الشعر» وكان للنبي - يي - 
شعرّاء : خان وذ كانت وكَعْبُ بْنُ مالك» وعد الله بِنْ رواحة» وسمع النبي ‏ ية - الشعر. 
وقال لِلشَّرِيدٍ: «أمَعَكَ مِنْ شِعْرٍ أميّةَ بن أي الصَلْتٍِ شَيْء»؟ قلت" : نعم فأنشدته بيتاً فقال: 
«هيه»» فأنشدته بَيْتَاً آخرء فقال: «هيه» حتى أنشدته مائة بيت 20. 
وشهادة الشَّاعِرٍ 2 و إذا كان اه يهجو المسلمين» ولا يبالغ في المَذح والذم» ولا 
ایر و ولا يبتهرء ولا يبتار. 


س 


= «المصنف» (۲/ .)۲٥۷‏ في تحسين الصوت بالقرآن» رقم )۸۷٤١(‏ والدارمي (۲/ »)٤۷۳‏ كتاب فضائل 

القران: باب التغير بالقران» والبيهقي (۲۲۹/۱۰)» كتاب الشهادات: باب تحسين الصوت بالقرآن. 
وذكره البغوي في «شرح السنة» (۳/ 077 كتاب فضائل القرآن: باب التغني بالقرآن» رقم ١)151١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري 27٠١/48‏ في فضائل القرآن: باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن (6048): ومسلم 
»)٥٤/0‏ في صلاة المسافرين: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (770- 775 - ۷۹۳)» من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳/ »227١‏ كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: #وأسروا قولكم أو أجهروا به إنه عليم 
بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير»» رقم (070171)» وأبو داود /١(‏ 454)» كتاب 
الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة» رقم »)١411- 157٠١ -١579(‏ والبيهقي (۲/٤٥)ء‏ كتاب 
الصلاة: باب كيف قراءة المصلي (۲۲۹/۱۰)ء كتاب الشهادات: باب تحسين الصوت بالقرآن والذكرء 
أحمد في «المسند» 17/1 هلل - 1۷۹). والحاكم في «المستدرك» »)٥۷١ .579/1١(‏ كتاب 
فضائل القران» والحميري في «المسند؛ »)5١/١(‏ رقم -۷١(‏ 07 وابن عبد البر في «التمهيد» 
»)٠/(‏ وعبد الرزاق (۸۳/۲٤)ء‏ رقم (4170 - 2)4191 وذكره «المنذري» في «الترغيب 
والترهيب» (۲/ 24074٠‏ الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به» رقم (۸٤٠۲)ء‏ والبغوي في 
شرح السنة» (8/ 719) كتاب فضائل القران: باب التغني بالقران» رقم (111(. والهندي في کنر 
العمال» (۱/ »)1٠۹ ٦۰٥‏ رقم (۲۷۹۹ ۔ ۲۷۹۷)» والسيوطي في «الدر المنثور» .)719/١(‏ 

)۳( في د : قال . 

(6) تقدم. 


كتاب أدب القاضي ماس 9884 
فالابتهار: أن يقول فعلت بامرأة كذا من الفساد؛ وهو فيه كاذب . 
والابتيار: أن يكون فيه صَادِقاً؛ قال الكميث: [من المتقارب] 
تيك لني تَفث اللقاو ‏ قَإِمًا هارا ينا إنتيارا 


قبل شَهَادَةُ أل الأهواء والبدع؛ كالمعتزلة والرافضة؛ وغيرهم؛ ؛ لأن منهم'") من يرى 
الكذب كُفْراً؛ فيعرف أنه لا يقصد a‏ إلا الخطابية ؛ دم قوم يرون الكَذْبَ 0 


أنه لا يجيز الكذب» إلا أن يقول: 00 لفلان بكذاء ات فلاناً أَقْرَضضَ فلاناً» ا 

فلاناً فيقبل. هذا إذا كان لا يقول في بدعته ما يكون كُفْراً» ولا يرتكب.ها يكون فشقا. 
ومَذْهَبُ أكثر الفقهاء: أنهم لا يكفرون أحداً من أهل البِذْعَةٍ. 

لله الأشياء؛ حتى ا 00 - 0 يقول: ولو رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُواعَئْهُ» 
ومن سب الصحابة والسلف. 3 شهادته ؛ لفسقه" . 


. في أ: فيهم‎ )١( 
قال الإمام النُوويٌ: الصحابة كلهم عدول؛ ٍ من لأَبَسَ الفتن وغيرهم بإجماع من يعت به.‎ )۲( 
قال إمام الحَرَمَيْنِ : والب في هدم الفخص عن عدالتهم أنهم حملة الشّريعة» فلو ثبت توقّف في‎ 
روايتهم لانحصرت الشريعة على عضره ه كل ولما استرسلت سائر الأعصار.‎ 
قال أبُو ر زَرْعَة الرَّازِيٌ: إذا رأيت الجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله به فاعلم أنه زنديق»‎ 
وذلك أن الرسول حقء والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما أدى ذلك كله إلينا. الصحابة» وهؤلاء‎ 
N و يك بر ا‎ 
قال ابن الصّلاح: « ثم إن الآمة مجمعة على تعديل جميع الصّحاية ومَنْ لايّسَ الفتن منهمء فكذلك‎ 
بإجماع العلماء الاين يد بهم في الاجماع سانا لاقن بهم اونظرا إلى ما ته لهم من لماي وكأن‎ 
لله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نفل الشّريعة».‎ 
: قال الحَطِيبُ البعْدادِيٌ في الكقاية» مبوباً على عدالتهم‎ 
باجام ني تكزين: للابورييو له إلطابة انه ل جاع إلى سؤال عنهم» وإنما يجب فيمن دونهم كل‎ 
حديث انّصل إسناده بين مَنْ رواه وبين النَِيّ ية لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله» ويجب‎ 
النّْظر في أحوالهم سوى الصَّحَابِي الذي رفعه إلى رسول الله يَكلل؛ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل‎ 
الله لهمء > وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن.‎ 
والأخبار في هذا المعنى تَتِعٌ وكلها مطابقة لما ورد في نصنٌ القرآن» وجميع ذلك يقتضِي طهارة‎ 
- الصّحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهمء فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على‎ 
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لأ 


بواطنهم إلى تعديل أَحَدٍ من الخلق له. 

وقال الإمَامُ مَالِكُ : من انْتَقَصّ أحداً من أصحاب النبي كل فليس له في هذا القَيْءِ حق» قد قسم الله 
الفيء في ثلاثة أصناف فقال: ش 

لللْمَْراءِ المُهَاجِرِينَ الَِّينَ أُخْرجُوا من ديَارِهمْ وَأَمْوَلهِمْ يعون ضلا مى الله وَرِضْوَان وَيَنْضصّدُونَ 
الله وَرَسُولَ أُولَئِكَ هُمْ الصَادِقُونَ) . 

ثم قال: 

«والذين تبروا الدَارَ والإيمَانَ مِنْ قَيْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ ايهم وَلاَ يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ 
مما أُونُوا يرون على أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بهم خَصّاصّة4 . 

وهؤلاء هم الأنصار. 

ثم قال: 

لوَالَذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهمْ يَقُولُونَ: ربا اغْفر لتا وَلإخوانتا الَِّينَ سَبَقُونَا بالإيمان» ولا تَجْمَلُ في 
وبا غلا لِلّذِينَ آمتواء ربا نك رَؤُوفٌ رجية». 

فمن تنقّصَهُمْ فلا حق له في فَيْءِ المسلمينَ. 
عقيدةٌ أهْل السْنّة في تفضيل الصّحابَة : 

أجمع أل السّة على أن أفضل الصّحابة بعد لني كلك على الإطلاق أب بكر ثم عُمَدُء وممّن حكى 
إجماعهم على ذلك أب العبّاس القرطبي» فقال: ولم يختلف أحد في ذلك من أَئِمَةِ السَّاف ولا الَف 
فقال: ولا مُبَالآَة بأقوال آهل التّشيّ ولا أهل البدع؛ انتهى. وقد حكى الشَافِِيٌ وغيره إجماع الصّحابة 
والتابعين على ذلك؛ قال البيهقئٌ في كتاب «الاعِقَادِ؛: روينا عن أبي تَوْرٍ عن الشَّافِعِيٌ قال: ما اختلف 
أحد من الصّحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعُمر وتقديمهما على جميع الصّحابة» وإنما اختلف منهم في 
عَلِيٌ وعَشْمَانَ. 

وقال العامة الكَمَالُ بن الهَمّام في «المُسَايرَة»: فضل الصّحابة الأربعة. على حسب ترتيبهم في 
الخلافة؛ إذ حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله تعالى؛ وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله ل وقد ورد عنه 
ثناؤه عليهم كلهم» ولا يتحمّق إدراك حقيقة تفضيله عليه السَّلام لبعضهم على بعض إن لم يكن سَنْعيًا 
يصل إلينا قطعيًا في دلالته إلا الشاهدين لذلك الزمان» لظهور قرائن الأحوال لهم؛ وقد ثبت ذلك لنا 
صريحاً ودلالة كما في صحيح البُخاريٌ من حديث عمرو بن العاص حين سأله عليه السّلام : 

مَنْ أحبٌ الاس إليك من الرّجال؟ فقال: «أَبُوهًاء.. يعني عائشة رضي الله عنها ‏ وتقديمه في الصّلاة 
على ما قدّمنا مع أن الاتّفاق على أن السّنّه أن يقدم على القوم أفضلهم علماًء وقراءة» وخلقاً» وورعاً 
فثبت أنه كان أفضل الصّحابة» وصح من حديث ابن عُمر في صّحيح البُخاري قال: كنا في زمن اللي يكل 
لا نعدل بابي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان» ثم نترك أصحاب الي ل لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم 
عثمان» ثم نترك أصحاب النبي ي لا ثفاضل بينهم» وصح فيه من حديث مُحمّد بن الحنفيّة: قلت 

. لأبي: أي التاس خير بعد رسول الله كل؟ فقال: أَبُو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر وخشيت أن يقول 

عثمان» قلت: ثم أنت قال: ما آنا إلا واحدٌ من المسلمين» فهذا علي نفسه مصرّح بأن أبا بكر أفضل 
التاس» وأفاد بعد ما ذكرنا تفضيل أبي بكر ٠حده‏ على الكل» وفي بعض ترتيب الثّلائة» ولما أجمعوا - 


كتاب أدب القاضي سے ۲۷۱ 
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على تقديم على بعدهم دل على أنه كان أفضل مَنْ بحضرته وكان منهم الريْرُ وطلحة فثبت أنه كان أفضل 

الخلق بعد الثلاثة . 

هذا واعتقاد أهل السُنّهَ تزكية جميع الصّحابة والثناء عليهم» كما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم إذ 
قال: 

کشم حير م ة أخْرجَثْ للتاس). 

وقال العامة البِعدَادِي في « 5 الدّين) : 

أصحاينا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم الك الباقون بعدهم إلى تمام الم وهم : 
طَلْحَةُ والرُبيْدُ وسَعْدُ بن أبي وقّاصٍ وسعيدٌ بْنُ ريد بْنِ عَمْرِو بْنِ فيل وعَبْدٌ الوّحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ وََبُو 
عبِيْدة بن الجرّاح ؛ ثم البذريونء اجات أحد» ثم أهل :بيعة الرَضْوَانَ بالحديبية» واختلف أصحاينا 
في تفضيل علي وعثمان» فقدم الأشعريُ عثمانء زبناء على امه في متع انا المفقنوك. 

وقال محمَّدٌ بن إسحاق بن خُرَيْمَة والحُسينُ بن الفضل البجلينٌ بتفضيل علي رضي الله عنه ‏ وقال 
القلآنسيٌ : لا أدري أيهما أفضل » وأجاز إمامة المفضول. 

وقال العامة اللقاني في جُوهرته : 

وَأَوَكُ الاجر الرجز الذي وَرَدْ إن خضت فيه وَاجتيٍِ د داءً الحَسَدْ 


فقال العامة اليْجُوريّ في شرحه عليها : 

وقد وقع تشاجر بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وقد افترقت الصحابة ثلاث فرق : 

فرقة اجتهدت» ظير لها أن م فقاتلت معه» وفرقة اجتهدت» فظهر لها أن الحق مع 
معاوية» فقاتلت معهء وفرقة تو 

وقد قال العْلَمَاءٌ: E‏ وقد شهد الله ورسوله لهم بالعدالة» والمراد من 
تأويل ذلك أن يصرف إلى محمل حسن لتحسين الظَّنٌّ بهم فلم يخرج واحد منهم عن العدالة بما وقع 
بينهم» لأنهم مجتهدون. 

وقوله: (إنْ خضت فيه) أي إن قُدّرَ أك خضت فيه فَأوَلَهُ: ولا تنة تنقص أحداً منهم» وإنما قال المُصَنّفُ 
ذلك لأن الشّخْصّ ليس مأموراً بالخوض فيما جرى بينهم» فإنه ليس من العََائِدٍ الدّينية» ولا من القواعد 
الكلامية› وليس مما ينتفع به في الدّين» بل رما ضرٌ في اليقين» فلا يباح الخوض فيه إلا للرّدُ على 
المتعصبين» أو للتّعليم كتدريس الكتب التي تشتمل على الآثار المتعلقة بذلك وأما العوام فلا يجوز لهم 
الخوض فيه ِشدّة جهلهم» وعدم معرفتهم بالتأويل. 

وقال السَّعْدُ التَفتَارَانِيُ : 

ليجب تعظيم الصحابة والكفتٌ عن مطاعتهم » وحمل ما يوجب بظاهره الطعن فيهم على محامل 
وتأويلات» سيّما المُهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرّضوان» ومن شَهِدَ بدرا ا وأحداً والحديبية» فقال: 
العف عن ع شأنهم الإجماعء وشهد بذلك الآيات الصّراح » والأخبار الصّحَاح'. 

«ولِلرّوافض سيما العلا منهم مبالغات في بُخض البعض من الصّحابة - رضي الله عنهم - والطعن فيهم 
بناء على حكايات وافتراءات لم تكن في القَرْنِ اللّاني والكّالث» فإياك والإصغاء إليهاء فإنها ص 
الأخدّاث» وتحرّه الأوساط وإن كانت لا تؤثر فيمن له استقامة على الصّراط المستقيم» وكفاك شاهداً - 
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قال الشيخ : وإن اسْتَحَلّهُ كفر. 

وتقبل شهَادَة المخالفين في الفَرُوع؛ لأن مَسَائْنَ الفروع مييه على اَلَو غير مقطوع 
بهاء والمخالف فيها غير مقطوع بخطئه؛ فلا ترد شهادته. 

وكل من رل حراماً عندنا فيه حَدَّ أو لا حد فيه لا ترد شهادته؛ فإن من الصحابة من 
كان يجي بيْعَ الدرهم بالدرهمين نمدا وكان ابن عباس يُجِيرُ ناح المتعة. 

ولا رَد شهادة من اعتقده؛ وتُقْبَلُ شهادة أهل البَنْيء مع أنهم يَسْفِكُونَ دماءنا 
ا 


2 لا را اها لم تكن في القرون السّالفة ولا فيما بين العثرّة الطّاهرة» بل ثناؤهم على عظماء 
الصحابة وعلماء السَنةَ والجماعة» والمهديين من خلفاء ور ر ل وو ا راسف يه 
ونداتحهم مد رر 

وقال العلامة المرعشئ عشي في «نشْرِ الطوالع» : 

يجب تعظيم جميع امات النبي ل والكف عن مطاعنهم» وحسن الط بهم وترك التُعضّب 
ال ا وترك الإفراط في محيّة بعضهم على وجه يفضي إلى عَدَاوة آخرين 
منهم والقدح فيهم. فإن الله تعالى أَنْنَى عَلَيْهِمْ في مواضع كثيرة منها قوله تعالی : 

ويم لا يري الله ال ودين آمو مع رُم يى بين انيهم ويائْمَاِهم. . 4 الآية. 

وقد أحبّهم لني كل وأثنى عليهم وأوصى أمّته بعدم سبّهم وبغضهم وأذاهم. وما ورد من المطاعن› 
فعلى تقدير صحته له محامل وتأويلات» ومع ذلك لا يعادل ما ورد في مناقبهم» وحكي عن آثارهم 
المرضية وسيرهم الحميدة نفعنا الله بمحبّتهم أجمعين . 

قال: الإمَامٌ النَوَوِيُ رحمه الله تعالى : 

م أن سبب تلك الحروب أن القَضَايا كانت مشتبهةء فلشدّة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا 

َة أَقْسَام : قسم ظهر لهم بالاجْتِهّاد أن الحنّ في هذا الطرف» وأن مخالفه 4 فوجب عليهم نصرته 
وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه فعلوا ذلك» ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخّر عن مساعدة الإمام 
العدل في قتال البعَاة. 

وقسم.عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخرء فوجب عليهم مساعدته وقتال 
الباغي عليه . 

وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيّرُوا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا 
التريفين : ركان هذا الاعترك هو E CE‏ لأنه لا يحل الإقْدَامِ على قتال مسلم حتى يظهر أنه 

مستحق لذلك» ولو ظهر لهؤلاء رُجْحَانُ أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في 

قتال البُّمَاة عليه . 

فكلهم معذورون - رَضِيَ الله عنهم ‏ ولهذا انّفق أهل الحق ومن يعتدّ به في الإجماع على قبول 
شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. 

)١(‏ في ظ : قال الإمام رضي الله عنه. 


V۳ 


والحنفى إذا شرب القليل من التَِّيذْء لا يفسق» ولا ترد شهادته؛ لأنه يعتقد إِبَاحَتَه 
إلا أن يَسْكْرَ فترد شهادته؛ لأن السّكْرَ حرام بالاتفاق» ولكنه يُحَدٌ بشرب قليله..وإذا”' شريه 
o7‏ 5 ي و س ا 4 5 
من يعتقد تَحْرِيمَهُ : اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: ترد شهادته ؛ لأنه ارتكب مَحْظور عَقِيدته . 
ومن أصحابنا من قال: لا ترد شهادته؛ وهو ظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه فإنه لم 
يفصل بين من يعتقد تَحْرِيمهُ وإباحته؛ فى أن شهادته لا ترد؛ هذا؛ لأن استحلال الشىء 
َعْظَمُ من فعله؛ بدليل أن من اسْتَحَلَّ الزنا يكفر» وبفعله لا يكفر؛ فإذا لم ترد شهادة مستحل 
القليل من النبيذ» قلآن لا ترد شهادة من شزية أولى: 
وقال المُرَّنِتُ - رحمه الله -: وجب أن تُر شَهَادَةٌ من شربه؛ كما يحدء وإن لم ترد 
شهادته وجب ألا يحد. 
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قلنا: إقامة الحَدَّ إلى الإمام؛ فيجري فيه على اعْتِقَادِه . 

ورد الشهادة بارتكاب مَحْظُورٍ العقيدة» ولم يوجدء بخلاف الكافر ثُرَدُ شهادته» وإن 
لم يرتكب محظور عقيدته ؛ لأن يُطلانَ عقيدته مقطوع به» وهذا مجتهد فيه. وهذا؛ لأن 
الحَدّ للزجر عما يميل الطَبْعُ إليه» والحاجة إلى الزَّجْرٍ عن النبيذ كالحاجة إليه في الجَمْرٍ . 

ورد الشهادة لارتكاب محرم يُجَرنُهُ على فعل مثله» ولم يوجد في شرب النبيذ؛ لأنه 
لم يرتكب محرماً؛ فيظن أنه يُجَدَنْهُ على شهادة”" الزور. 

أما من شرب الخَمْرَ قَضْداً وإن كان قطرة ‏ ترد شهادته» ويْحَدٌ. 

ولا قبل شهادة المُعَفّلٍ الذي لا يحفظ شَيْئاًء وكذلك شَهَادَةٌ من يكثر [منه]”" العَلَطّ؛ 
لأنه لا يؤمن أن يغلط فيما يشهد. 

وتُقْبَلُ شهادة من يقل منه الغلط ؛ لأن أحَداً لا ينمك عنه» وإن شهد من يكثر منه الغلط 
مفسراًة :بان بين الوقت والمكان الذى يحمل: فيه" الشتهادة؟ بيت زالت: فيه الذيية هن 
شهادته ‏ تقبل . 

وتُقبل شَهَادَةٌ ولد الزّنَا. 

[وقال مالك: لا تقبل]“» وكذلك يجوز أن يكون [وَلَدُ الزنا] 2*0 قاضياً ولا يكون 
إماماً؛ لأن النّسَبَ فى الإمامة شرط . 


)١(‏ في أ: ولو. (4) سقط في أ. 
(۲) في ظ: شهود. (4) سقط في أ. 


(۳) سقط فى أ. التهذيب / ج 8 / م ١8‏ 
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وتقبل شَهَادَةٌ القَرَوِيٌ على البَدَوِيّء وشهادة البدوي على القروي. 

وقال مالك: لا تقبل شهادة البدوي على القروي؛ لأن البَدَويّ يحضر القرية للإشهادء 
والقروي لا يخرج إلى البادية للإشهاد. ۰ 

قلنا: قد يدخل البدوي القرية؛ فيشهد القروي. 


فصل في أن انتقَاءَ التّهُمَة د رط في الشَّهَادَةٍ 


انْتِقَاءُ الْهْمَة شرط في الشهادة؛ حتى تقبل؛ فلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ من يجو إلى نفسه نَفْعاً 
بشهادته » أو يدقع عن نے ر )ف كا ذكرنا فى اب الشهادة عل الحا 
ولا تقبل شَهَادَة الوالد لولده» ولا لأحد من نوافله“ وإن سفلوا"» وكذلك لا قبل 


)١(‏ في د: أولاد أولاده. 

(۲) قال الإمام أبو حنيفة» والشافعي» ومالك» وأحمد في رواية عنه» وإسحاق» وأبو عبيدء» والحسن» 
والشعبي» والنخعي: إن شهادة الأصل لفرعهء والفرع لأصله غير مقبولة. وأما شهادة سائر القرابات 
الأخرى فتقبل. واشترط مالك في شهادة الأخ لأخيه ألا يكون في عياله. 

وقال ابن حزم» وأبو : ثورء والمزني» وداود» وابن المنذر» وشريح» وعمر بن عبد العزيز: إن شهادة 
القريب لقريبه» ولو كان أباًء أو ابناً مقبولة» إذا انتفت التهمة. وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عله . 
استدل المانعون بما يأتي : 
- لو قبلت شهادة الأب لابنه - لكانت شهادة منه لنفسه؛ لأنه منه» وقد قال النبي ككلهِ: «إنما فاطمة 
بضعة مني يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما أذاها». 
١‏ - قول النبي يَكلِ: «أنت ومالك لأبيك». وإذا كان مال الابن لأبيه. فإذا شهد له بمال كان قد شهد 
۳ - ما روي عن عائشة (رضي الله تعالى عنها) عن النبي يه قال : «لا تجوز شهادةٌ حَائِنِ ولا خائنة» 
ولا ظنين في ولاءء أو قرابة ». 
أن ما بينهما من البعضيةء والجزئية يمنع من قبول الشهادة؛ كما منع من إعطائه من الزكاة» ومن 
GEC‏ 
- قال تعالى : : س على الأغمى َرَج وَل عَلَى الأغرّج حَرَجّ وَلاَ عَلَى المّريض حَرَجٌ وَلاً عَلَى 
ا أن الوا م و م أز بوت آبَايكم. . .4 الا ية. ولم يذكر بيوت الأبناء؛ لأنها داخلة في 
بيوتهم . . وقال تعالى: لوَجَعَلُوا له مِنْ عِبَاده جُزْءأ4. 7 مذ فالولدٌ جزءٌ. فلا تُقبل شهادة الرجل في 
جزئه. 
7 - الإنسان متهم في ولده مفتون به»» كما قال تعالى : دِإِنمَا أَموَالُكُمْ وأولادكم يثئة» . ٠‏ فكيف تقبل 
شهادة المرء لمن قد جعل مفتوناً به؟! والفتنة محل التهمة. 
واستدل القابلون بما يأتي: 


= ١-بالعمومات‏ الواردة في الشهادة: واسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ يِن رجالكم فان لَمْ یکوت َجْلَيْنِ وجل 
ش رَامَْأنّانِ ممن تَرْصَوْنَ مِنَ الشهَداءِ» . ليا ايها الَذِينَ اموا شهادة ینک إذَا حَضَرَ اكم المَوْتَ جين 
الْوَصِيّةَ انْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ ي متك . ولا ريب في دخول الآباءء والأبناءء والأقارب في هذه العمومات؛ 
كدخول الأجانب» وتناولها للجميع بتناول واحدٍ. EGE‏ 
ولا رسوله الكريم من ذلك أبأء ولا ابناًء ولا أخاّء ولا قرابةء ولا أ جمع المسلمون على استثناع واحد 
من هؤلاء» فتلزم الحجة يإجماعهم. 

۲ - وروي عن عمر (رضي الله عنه) أنه قال: تجوز شهادةٌ الوالدِ لولده» والولد لوالده» والأخ لأخيه. 
وذكر الزهري: أن الذين ردوا شهادة الابن لأبيهء والأخ لأخيه هم المتأخرون. 

وقال أبو عبيد: حدثني الحسن بن عازب» عن جده شبيب بن غرقدة» قال: كنت جالساً عند شريح» 
فأتاه علي بن كاهل» وامرأة» وخصم. فشهد لها علي بن كاهل وهو زوجهاء وشهد لها أبوها. فأجاز 
شريحٌ شهادتهماء فقال الخصم: هذا أبوهاء وهذا زوجهاء فقال له شريح: أتعلم شيئاً تجرح به 
شهادتهما. كل مسلم شهادته جائزة. 

ورد على أدلة المانعين ما يأتي: 

- قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك ‏ لا يدل على أن الأب وماله للابن» فليس 
فيه ما يمنع من شهادة الأب للابن كذا قيل» وأيضاً كل الذي دَلَّ عليه الحديثٌ أن الولد وماله ملك 
للوالد. وأكثرالمستدلّين لا يقولون بهذاء بل عندهم أن مَالَ الابن له حقيقة وحكماًء وأن الأب لا يتملك 
عليه شيئاً. فالذي دَلَّ عليه الحديثُ لا يقول به المستدلُون. والذي لم يدل عليه حملوه إياه. فأين موضمٌ 
الدلالة؟ واللامُ في الحديث ليست للملك قطعاًء وأكثر المستدلين يقول ولا للإباحة إذ لا يبا مال الابن 
لأبيه. ولكن الذي يقول بأن اللام للإباحة أسعد بالحديث» وإلا تعطلت فائدته ودلالته. ولا يلزم من 
كونها لإباحة أخذه ما شاء من ماله إلا تقبل شهادته له بحال مع القطع» أو ظهور انتفاء التهمة؛ كما لو 
شهد له بنكاح أو حد. 

۲ - وحديث عائشة رفع و لكام كوه د لأنه يدل على عَدَم قبولٍ شهادة المتهم 
في قرابته» والمجيزون لا يقبلونها مع التهمة. 

٣‏ - يرد على الدليل الرابع أن الاستدلال إنما يكون بما ثبت بنص» أو إجماع» وليس في هذه المسائل 
شيءٌ من ذلك . فهذه 0 نزاع لا مسائل إجماع. ولو سلم ثبوت الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه 
عدم قبول شهادة أحدهما للاخر» حيث تنتفي التهمة» ولا تلازم بين قبول الشهادة» وجريان القصاص 
عقلاً ولا شرعاًء فإن تلك الأحكام اقتضتها الأبوة التي تمنع من مساواته للأجنبي في حده به» وإفادته 
منه. فإن مركز أبوته يأبى ذلك» وقبحه مركوز في التُمُوس. 

وقال:القائلرن: إن حنج البائعيى عدارها على شن 

أحدهما: البعضية التي بين الأب وابنه» وأنها توجب. أن تكون شهادةٌ أحدهما للآخر شهادة لنفسه؛ 
وهذه حجة ضعيفة. فإن هذه البعضية لا توجب أن يكون كبعضه في الأحكام. لا في أحكام الدنياء ولا 
في أحكام الثواب» والعقاب. فلا يلزمٌ من وجوب شيء على أحدهماء أو تحريمه وجوبه على الآخرء 
أو تحريمه من جهة كونه بعضه. 

ثم قد أجمع المسلمون على صحة بيعه منه» وإجارته» ومضاربته» ومشاركته» فلو امتنعت شهادلّه _ 
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شهادة الولد لواحد”'' من آبائه وأجداده وإذعلوا؛ لماروي عن ابن عمر؟ أن النبي يله - 


رع سس 


قال: لا قبل شَهَادَةُ حَضْم وَلاً ضَِينِ وَلاً في جئة». وأراد بالضنين : المتهم» والولد مع 
الوالد كل واحد منهما متهم في شهادته بالمَيْلِ إلى من يشهد له؛ لأنه بعضه. 

وقال أبو ثور: تقبل [شهادة الولد للوالدء والوالد للولد. 

وقال مالك: تقبل]“ شهادة الولد لوالده» ولا تُقْبَلُ شهادة الوالد لولده؛ وكذلك 
عندنا: لا تقبل شهادة الرجل لِمُكاّب ولد و 

أما شهادته على ولده» وعلى والده تقبل؛ لأنه لا تَهْمَةَ فيه 

وقيل: لا تقبل شهادة الولد على الوالد ا وحد القذف؛ لأنه لا يلزمه 
القصاص بقتله» ولا حد القذف بقذفه؛ والأول المذهب. 

وبل شَهَادَةٌ الأخ» وابن الأخ. والعمء والخال. 

وتقبل شهادة أَحَدٍ الزوجين لصاحبه» وعليه» إلا الزوج لا تقبل شهادته بالزَّنَا على 


وقيل: في قبُولٍ شهادة أحدهما لصاحبه قولان: 
أحدهما ‏ وبه قال أبو حنيفة -: لا تقبل. 


والمذهب: فَيُولْهَا قولاً واحداً؛ لأنه ليس بينهما إلا مُعَاَدَ؛ وذلك لا يُورتُ تُهْمَةَ فى 


- له؛ لكونه جزءه» فيكون شاهداً لنفسه - لامتنعت هذه العقود؛ إذ يكون عاقداً لها مع تَفِْهِ. 


ثانيهما: التهمة. وإن قبل: لا تجوز شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه؛ لأن فيها تهمة - يجاب بأن 
التهمة وحدها مستقلة بالمنع» سواء كان قريباً أو أجنبياً. وكثيراً ما تكون تهمة الإنسان في صديقه 
وعشيره ومن تعنيه مودته ومحبته - أكثر من تهمته في أبيه وابنه . فإن قيل+ الاعتبار بالمظنة؛ وهي التي 


تنضبط بخلاف الحكمةء فإنها لانتشارهاء وعدم انضباطها لا يمكن التعليلٌ بها. 


قيل: هذا صحيح في الأوصاف التي شهد لها الشارع بالاعتبار» وعلق الأحكام بها. فأين علق الشارع 


عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو البنوة. 


أقول: إن الحق الذي تطمئنٌ إليه النفسٌ هو عَدَمٌ قبول شهادة الزوج لزوجه» والزوجة لزوجهاء 
والأصل لفرعه. والفرع لأصله؛ إذ أن في شهادة أحدهم للاخر تهمة محققة ويصعب على القاضي أن 


يتعرف حالة التهمة من غيرهاء حتى يرد الأولى» ويقبل ما عداها. 
فالأسلم والأولى أن نأخذ بقول من لا يجيز شهادة هؤلاء بعضهم لبعض . 
ينظر نص كلام شيخنا محمد جاب الله في البينة . 
)١(‏ في د: لأحد. (۲) سقط فى . 


YY ` 


كتاب أدب القاضى 
الشهادة ؛ كالأجير إذا شَهدَ للمستأجر بشيء» تقبل. 

وتقبل شهادة الصديق إصديقه . 

وعند مالك: لا قبل . 

ولا تقبل شَهَادَةَ العَدُرٌ على عدذرّه؛ لأنه مَتَهَمٌ في الشهادة عليه» وتقبل شهادته له ؛ لآنه لا 
N E‏ 

هذا إذا كانت الحُصُومَة بينهما ظاهرة» ولا يَرْتَكَبُ كل واحد منهما في عَدَاوَته ما يفسق 
به فإن فعل في عداوته ما يفسق به» فيكون مَرْدود الشهادة له وعليه في حق كافة الناس. 

ولو خاصمه رجل وسَبَهٌُ» وهو ساکت» فشهد السّاكت عليه 7007 لأن 
الشَّهَادَةَ لو ردت بمثله» لم يَعْجَزْ أحد عن فعله بمن شهد عليه» فَيَنْسَدُ باب الشهادة عليه 

Rs‏ ا 

والعَصَ لعَصيَةَ لا توجب رد الشهادة؛ وهو أن > يعض يَنْعَضَ رجلاً؛ لأنه من بني فلان» إلا أن 
يظهره ويدعو لے ؛ فيفسق به» وترد شهادته ؛ و من العصبية أن يحب بّ الرجل قو قَوْمَهُ 
وعشیرته؛ فتقبل شهادته لهم وعليهم» ومن اق رجلا لِفِسْقِهِ فهو دين لا ترد شهادته له 
ولا عليه . 

وتقبل شهادة المسْتخفي؛ وهو أن يكون لرجل على آخر حَنٌّ يقر به إذا خلا مع 
حَصمه ويجحد فى الظاهر؛ o‏ وجلس مع حَصَّمِهِ؛ حتى 
أقر» وسمعه الشاهدان فشهدا عليه تسمع عند كثير من أهل العلم . 

وقال ابن سريج والشعبي والنخعي : لا تسمع. وهذا لا يصح؛ لأنه حصل لهم العِلَمٌ 
بالمشهود به؛ فتقبل شهادتهم؛ كما لو 21 ظاهراً؛ فسمعه رجل وشهد» تسمع وإن لم 


قال الله تعالى: طوَالَّذِينَ يَرمُونَ المُخْصَّئَاتِ نُه لَمْ يأئوا بأربعَة شُهَدَاء. . .4 


)١(‏ شهادة الصديق لصديقه مقبولة؛ إلا إذا كانت الصداقة متناهية بحيث يتصرف كل منهما في مال الآخر. 
وعلى كُلّء فالتهمة إذا وجدت في شهادة أي شاهد ردت الشهادة؛ كشهادة الأجير الخاصٌ 
لمستأجره. وكشهادة أحد الشريكين للآخر فيما هو من مال الشركة. 
(۲) فى أ: قبلت. 
(8) سقط في ]: (4) في أ: إليه. 


۷۸ کان ادت القاضي ش 
إلى قوله : لإإلاً الَذِينَتَابُوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَّحُوا إن الله غعَفُورٌ رجيم [النور: .]٤‏ 

كل من لا تُقْبَلَُ شهاذته بسبب معصية؛ فإذا تاب» تقبل شهادته . 

والتوبة توبتان: 

تو فن الناطن هما يف وني الله ا 

وتوبة في الظاهر التي يتعلق بها بول الشهادة» وعود الولاية. 

وأما النَوْبَةَ فى البَاطن: فينظر: إن كانت المَعْصِيّةٌ مما لا يَتَعَلّقُ بها حى الآدمى» ولا 
حد لله تعالى ‏ فيه؛ كتقبيل الأجنبية» ولَمْسُهَا بالشَّهْوَةِ وَوَطْؤّهَا مما دون القَرج» فالتوبة 
منها: أن يندم على ما فعل» ويعزم على ألا يعود إلى مثلها؛ لقوله تعالى: #وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا 
فَاحِشَّةَ أو ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ دَكَرُوا الله إلى قوله تعالى: «قَيِعْم أَجْدْ العَامِلِينَ4 [آل عمران: 
06 ]. 
ويتبرأ من حق الآدمي . 

وإ كان مالا رده إن كان قاقماء أو بده إن كان الفا أو بره صاخت الحق. 

وإن كان قصاصاًء أو حَدََ قذف» فيخبره؛ حتى يستوفى» أو يعفو. 

وإن تعلق بالمعصية حد لله - تعالى ‏ كحد الزناء والشرب؛ فإن لم يظهر ذلك منه» فيندم 
عليه» ويتوب في السّرٌ. والأؤلّى: أن يَسْْرَ على نَفْسِهِ؛ لقول النبي ‏ كَل -: «مَنْ أَنَى مِنْ هَذِءِ 
a 0‏ ا e‏ 0 ا اه 4 - ل 5 ممع i‏ 3 
القاذورّات شيئاء فليستتز بسثر الله تعالى؛ فإن مَنْ ادى لنَا صَفْحَتَهُ؛ أقَهْنَا عليه حد 
الله“ . فإن أظهره حتى أقيم عليه الحدء جاز؛ كما فعل ماعز والغامدية» أقَرّا على 
أنفسهما بالزنا؛ حتى أقام النبي - يه - عليهما الحَدَّ. 

وإن كان قد ظهَرَ ذلك منه؛ فيجتاج إلى أن يَذْمَبَ إلى الإمام؛ حتى يُقِيمَ عليه الحَدَّ؛ 
لأنه إذا ظهرء فلا معنى لِلسَّيْر . 

. 502 5 رسال كو 3 ومع‎ 2 ٠. 5 A6 

ما التوبة في الظاهر: فهي التي يعلق بها قبول الشهادة» وعَوْد الولاية؛ فينظر في 
المعصية: فإن كانت فعلاً؛ كالزناء والسرقة» وشرب الخمر - فالتوبة عنها تكون بالفعل؛ 
وهو أن يصلح عمله مدة» وينتقل من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة؛ لقوله تعالى: «إلاً 


کتاب أدب لي الس سس ۷۹ 
الَّذِينَ تاوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وأَضلَځوا قَإنَّ الله غَفُودٌ رجيم [آل عمران: .]۸٩‏ 

ولا بد من مض مدة عليه فى حسْن الحال؛ حتى تُقْبَلَ شهادته» وتعود ولايته وقدر 
أصحابنا تلك المدة بسنة؛ حتى تَمُّيَ عليه الفصول الأربعة التى تَتَعَيَِك20 فيها الأحوال 
والطَبَاحُ؛ كما يضرب لِلْعَِّينَ أجل سنة. وقد علق الشرع أحكاماً بالسنة من الزكاة» والجزية» 
والعقل. 

وإن كانت المَعْصِيَةٌ بالقَوْلِ: فإن كانت رد فالتوبة عنها أن يظهر الشهادتين» وإن كان 
قَذْفاً: قال الشافعي رضي الله عنه : فالتوبة منه إِكُذَابَهُ نَفْسَهُ؛ فاختلف أصحابنا فيه. 

قال الإصطخري: يقول: كذبت فيما قلت› ولا أعود إلى مثله. 

وقال أبو إسحاق: لا يقول: كذبت؛ لأنه ربما يكون صادقاً» بل يقول: القذف باطل» 
نَدِنْتُ على ما قُلْتُء رجعت عنه؛ فلا أعود إليه. فلا بد من إضلاح العَمّلِ من بعد» ومضى 
المدة؛ كما ذكرنا في الفِسْق بسبب الزنا والسرقة. 

ناما شيوه الزثا E‏ يوا أربعة: فإن قلنا: لا حَدَّ عليهم» فلا حاجة إلى التوبة. 
وإن قلنا: يجب عليهم الحَدٌّء فالتوبة أن يقول: نَدِمْتٌ على ما قلت» ولا أعود إلى مثله؛ 
ولا يشترط فيه مضي المدة لإصلاح العمل؛ لأن عُمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ كان يَقُولٌُ لأبي بكرة: 
تب أقبل شهادتك. ولم يذكر إصلاح العمل؛ بخلاف القذف الصريح؛ فإن هناك سَقَطْتْ 
شهادته بالنص؛ فلزم إصلاح العمل بالنص . 

والشاهد على الزنا إِنْ لم يشب فخبره مَقْبُولٌ وإن لم تُقْبَلُ شهادته؛ فإن أبا بكرة مَقَبُولَ 
الرواية بالاتفاق. 


و 


مار 


0 


والقاذف ترد شهادته بمجرد القذف؛ سواء قذف محصناًء أو غير مُحْصَنٍ؛ حراً أو 


)١(‏ في د: تتعثر. 

(۲) القاذف هو مَنْ يرمي مُحْصَناًء أو مُحْصََة بالزنى» ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على صدق قوله. ولا 
خلاف بين العلماء فى شهادة القاذف إذا شهد قبل إِقَامَةٍ الخد وبعد التوبة. أو بعد إقامة الحدٌ وقبل 
التوبة . إن فى الصورة الأولى تقبل شهادته إجماعاً. وفي الثانية لا تقبل إجماعاً لما الخلاف في شهادته 
بعد الحد» وبعد التوبة. ۰ 

فذهب الإمام السَافِعِيٌ ومالك وأَحْمَدُء والبتُّ» وَإِسْحَاقٌء وأبُو عَبَيْدَة» وابْنُ المُنْذِرٍ إلى قبول شهادة 
المحدود في القذف إذا تاب وَرُويَ هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذهب الإمَامُ بُو حَنِيقَة 
وأصحابه؛ وَشُرَيْحٌ والحَسَنُ» والنَّحَعِيٌ وسَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرِه والَوْرِيّ إلى رَدٌ شهادة المحدود في القذف» 
وإن تاب. وَرُوِيَ هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ومنشأ هذا الاختلاف هو: اختلافهم في فهم الآية الكريمة: «وَالّذِينَ يرْمُونَ ن المُخصّئات E‏ 


ت 


۸ کاب أدب القاضي 


= بأزبَعَةٍ شَهدَاءَ فَاجْلِدُوهُم تَمَانِينَ جَلْدَةَ وَلاً تقبلُوا لَهُمْ شَهَادَة أبداً وَأولَيِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ إلا الّذِينَ نَابُوا4. 


اختلفوا في الاستثناء . هل هو راجع إلى الكل أو إلى الأخيرة فقط» وهذه مسألة أصولية وستذكر فيما يلي 
خلاصة القول فيها. 

إن الاستثناء إذا وقع بعد جمل متعاطفة بالواوء ونحوها أمكن رده للجميع» وإلى الأخيرة خاصة بلا 
خلاف» وإنما الخلاف فيما هو ظاهر فيه. فالشافعية يقولون: ظاهر في الكل ولا يرجع للأخيرة فقط إِلاً 
بقريئة . اسود ح ا الل ا ا عي 

أب الحْسَيْنِ كالشافعية إلا | نه فصل في القرينة فقال: إِنْ قامت قرينة على الإضْرَّابٍ عن الأول فهو 
للأخير. وظهور الإضْرَابُ يكون باختلاف الجملتين نوعاً. بأن تكون إِحْدَاهُمًا خبراًء والأخرى إنشاء. 
نحو العلماء مكرمون» ولا تكرم الجهال إا خالداً. أو تكون إِحْدَاهُمًا أمرأء والأخرى نهياً نحو أكْرم 
العْلَمَاءَ ولا تكرم الجهال إلا من دخل الدار فالاستئناء من الأخير. 

أو باختلافهما حكماً: بأن يكون مضمون إِحْدَاهُمًا غير مضمون الأخرى نحو: الرجال قائمون 
والعلماء جالسون إلا مخمدا: أو باختلافهما اسما بان بكرن الاسم في الأولى غير صالح لتعلق الاستثناء 
به نحو أكْرِمٍ الرجال» واعطف على النساء إلا هذا. ففي هذا كله ه يرجع الاستثناء إلى الأخير لظهور 
الإضرّاب. لكن محل هذا ما لم يكن الاسم في الجملة الثانية ضمير الاسم في الأولى أو اتفقا في 
الفرمن» رالا عات الامطناء زاجعا للكل مظلفاء رن اغات رعا از كا 

وأما الاتجلات في ي a‏ الاستثناء للكل لعدم صلاحيته للتعلق بالكل . مثال 
الأول. أفرم بني تَمِيمٍ وهم مُكْرَمُونَ إلا بكراً. فهما مختلفان نوعاً لكن الاسم في الثانية ضمير الأول 
فيرجع للكل. ومثال الثاني قوله تعالى: ولا تيلوا َم شَهَادََ أا اوليك هم القَاسِقُونَ. إلا الذي 
تابُوا) فقد اتحدا في الغرض وهو: الإهانة؛ والانتقام وإن اختلفا نوعاً فيرجع للكل. 

وقال الْقَاضِي والعَرَالِيُ: «بالوقف». وقال المُرتضي: «مُشْتَرَدٌ بين الكل والأخير. ويرجع مذهب 
الوقف والاشتراك إلى قول الحنفية؛ لأنَّ مذهب الوقف معناه: أنَّ الاستثناء لا يعلم أَهْرَ موضوع للإخراج 
من الكل أو من الأخير؟. ومذهب المُرْئَضِي أنه مشترك بين الإخراج من الكل ومن الأخير. فيلزم 
الرجوع للأخير عليهما؛ لأنه إن كان موضوعاً للأخير فظاهر. وإن كان للكل ففي ضمنه الأخير. 

اسْتَدَلٌ الحنفية على مذهبهم: بان عمل الاستثناء ضروري أي: إِقَادَنُهُ الإخْرَاجَ ضروري لا وضعي . 
بل فهم لضرورة مخالفته لما قبله فيقتصر فيه على قدر الضرورة والإِخْرَاجّ من الأخيرة متفق عليه فيحمل 
عليه . 

وأيْطلل هذا بان غيل الانععاء ومني لا فبرزوري :+ ولا كانت التزروك هلها غير مواضوحة:قادرات 
الاما وو شوعة ورن ما يدها من حكم ما يلها . زروت الغ على هذا الإيظال يقرلهم : أنَنَا لو 
سلمنا أنه موضوع. فان قلتم أنه موضوع للإخْرَاج مما يليه فهو المطلوب وَإِنْ قلتم أَنَّهُ للإخْرّاج من الكل 
فممنوع. للاتفاق على أنه من الأخيرة» والتوقف فیا قبلها إلى الدليل. واستدل القائلون بألوقف بأن 
وقوع الشيء على اشكال» وصور مختلفة يوجب الإشكال» والإلباس فيه فيتوقف. ورد بأن الإِشْكَالَ 
والصور إِنّما هي في الأولى فقط إذ تارة يخرج منها البعض وتارة لا يخرج. وأما الأخيرة فلا إشكال فيها 
ِذْ إِخْرَاجٌ البعض لازم متفق عليه . 5 
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5 واستدل الشافعية بأن العطف يصير المتعدد كالواحد. فالجمل المتعاطفة بمنزلة جملة واحدة ورد بأن 
هذا في عطف المفردات. وَأَجَابَ الشافعية: بأن العطف في الجمل إِنَّما هو من المسند إليه أو من 
المتعلقات فالاستثناء من المفردات. ورد هذا بأن الجمل إِنّما تكون مثل المفردات إذا اتحدت جهة 
النسبة فيها بأن كانت صلة لموصول أو خبراً عن مبتدأء وحينئذ يرجع الاستثناء للكل وجود القرينة» وهي 
اتحاد جهة النسبة. 

واستدل كل بأدلة غير هذهء وكلها غير مسلمة فلنرجع إِلأما قيل في كتب الفروع . 

0 

E‏ رل توا م مما اسا الآية. تدل على أله لا تقبل شهادة المحدود في 
ف 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى نص على الأبد وهو ما لا نهاية له. والتنصيص عليه ينافي القبول في 
وقت ما. وإن معنى قوله تعالى لهم في وَل توا لَه . للمحدودين في القذف. وبالتوبة لم يخرج 
عن كونه محدوداً. وأيضاً العطف في» ولا تقبلوا لهم فَإنهُ معطوف على الجلد. العطف للا اين 
المعطوف» والمعطوف عليه. فَإِذَا كان المعطوف عليه حداً كان المعطوف من تمام الحد. وحيث إِنَّ 
الحَدَّ لا يسقط بالتوبة فما هو متمم له لا يسقط أيضاً. 

ولا يمنع من العطف أن يكون المعطوف نهياً والمعطوف عليه أمراً. فَإنّ هذا كثير شائع. كما في قول 
الإِنْسَانِ لغيره اجلس ولا تتكلم . 

وأما قوله تعالى: «وأُولَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ4. ليس بعطفء بل هو ابتداء وبيانه أن قوله تعالى: 
لفَاجلدوئ:» أمر بفعل وهو خطاب للأمة. وقوله تعالى: ولا كبوا لَهُم4. نهى عن فعل وهو خطاب 
للأمة أيضاً. وقوله تعالى: لوَأُولَئِكَ هُمُ الْمَاسِفُونَ4 إِنْبَاثُ وصف لهم فلا تتحقق المشاركة بينه وبين ما 
تقدم. وأيضاً قوله تعالى: طوَأُوليِكَ هم الْمَاسِقُونَ» بيان لجريمتهم» وما تقدم بيان الواجب بالجريمة. 
را ج منت الول ار جو بيا 

۲ -بما روى أَبُو جْمَرٍ الرازي عن آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كل -. قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسْلامٍ ولا ذي غمر على أخيه؛ 
وله عدة طرق إلى عمرو رواه ابْنْ مَاجَهَ عن حجاج بْنٍ ن أَرْطَأَةَ عن عمرو. ورواه البَبِهَقَيُ من طريق 
المثنى بن الصباح عن عمرو. 

قالوا: وروي يريد بْنُ أبي زياد الشف عن ار ري عن عا ترفعه لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة» ولا مجلود في حد٬‏ ولأاذئ غم لأحيه ول مُجَرّب عليه شهادة زور» ولا ظِنْينِ في ولاء أو 
قرابة . وروي عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

۳ - القذف يتضمن جناية على حق الله وحق الآدمي وهو من أوفى الجرائم فناسب تغليظ الزجر. ورد 
الشهادة من أقوى أسباب الزجر لما فيه من إيلاّم القلب» الك في ات إذ هو عزل لولاية لسانه 
الذي استطال به على عرض أخيه. وبعال لها. ثم هو عقوبة في محل الجناية. قَإِنَّ الجناية حصلت 
بلسانه فكان أولى بالعقوبة. وقد رأينا الشارع قد اعتَبَرَ بر هذا حيث قطع يد السارق فإنه حد مشروع في 
محل الجناية. ولا ينتقض هذا بأنه لم تجعل عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به لأنه خفي مستور. - 
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عبداً؛ حتى لو قذف عبداً لنفسه ترد شهادته» وإن لم يجب الحَدٌ. وإذا تاب» وحسنت 
حالته» تقبل شهادته؛ سواء كان بعد إقامة الحد('' عليه» أو قبله. 

وقال أبو حنيفة: لا ترد شهادته بنفس القَدْفٍِ؛ حتى يحدء وإذا حد فلا تُقْبَلّ شهادته 
بعده أبداً» وإن تاب والآية حجة عليه؛ لأن الله تعالى - رَنَّبَ عَلى القَذْف ثلا أخكام : 
الحد ورد الشهادة» والتفسيق. ثم وجوب الخد يتعقب القذف» فكذلك رَد الشهادةء 
والتفسيق. ثم بعد ما حكم برد الشهادة» استثنى التائب؛ فقال: «إلاً الَذِينَ تايُوا» 
[التور: 8] دل على أن شنهادته بعد التوية وة( 

وبل شَهَادَةالمَحْدُودٍ بعد الَوْبةٍ في جنس ما حد فيه. 

وعند مالك : لا قبل . 


= فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه» وفيه أيضاً انقطاع النوع الإنساني. 

٤‏ - قول الصحابة في شأن هلال بن أمية. الآن يجلد هلال فتبطل شهادته في المسلمين. 
واستدل القابلون بما يأتي : 

- أعظم موانع الشهادة الكفر والسحرء وقتل النفس» وعقوق الوالدين والزنى. ولو تاب من هذه 
الأشيّاء قبلت شهادته اتفاقاً فالتائب من القذف أولى بالقبول. 

١‏ - رد الشهادة في القذف مستند إلى العلة التي ذكرها الله عقيب هذا الحكم. وهي الفسق وقد ارتفع 
بالتوبة وهو سبب الرد فيجب ارتفاع ما ترتب عليه» وهو المنع. 

۳ - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكرة تب تقبل شهادتك . أو إن تبت قبلت شهادتك . 

- الآية الكريمة والاستثناء ء فيها عائد على جميع ما تقدمه سوى الحَدّ إن المسلمين مجمعون على 

O aT‏ وقد قال أثمة الل إنَّ الاستثناء يرجع إلى جميع ما تقدمه. 

٠‏ استدلوا بأن القاذف فاسق بقذفه حد» أو لم يحد. فكيف تقبل شهادته في حال فسقه وترد شهادته 
بعد زوال فسقه؟. 

ينظر نص كلام شيخنا محمد جاب الله في البينة . 

)١(‏ في د: إقامته. 

(۲) قال الشافعي توبة القاذف أكذابه نفسه. وفسره الإصطخري من أصحاب الشافعي بأن يقول كذبت فيما 
قلت فلا أعود إلى مثله. وقال أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي لا يقول كذبت لأنه ربما يكون 
صادقاً. فيكون قوله كذبت كذباً والكذب معصية. والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى. بل 
يقول القذف باطل وندمت على ما فعلت ورجعت عنه ولا أعود إليه. 

وظاهر كلام أحمد والخرقي أن توبة القاذف كما قال الشافعي إكذاب نفسه فيقول كذبت فيما قلت. 

وقال بعض العلماء توبة القاذف كتوبة غيره أمر بينه وبين ربه. اك ل وي 
على ألا يعود. . والسر في أن الشافعية ومن وافقهم أدخلوا في معنى التوبة التلفظ باللسان مع أن التوبة من 
e a E‏ الفلقا نايا E‏ 
الحاكم توبته حتى تقبل شهادته. . 


YAY 


كتاب أدب القاضى 


ومن شهد بالزور“ فسق» وردت شهادته؛ لأنها من جُمْلَةٍ الكبائر. 


() الزور: الكذب» والتزوير: تزيين الكذب» وزور الشيء: حَسّنه» وقومه» والزور مأخوذ من: زور يزوّر» 
بمعنى مال» وانحرف» فالشاهد الذي يشهد بخبر كاذب يسمى شاهد زور» لأنه مائل عن الحق؛ منحرف 
عن الصدق. 
وشهادة الزور من أكبر الكبائر» وقد قرن الله تعالى بينها وبين الشرك؛ فقال تعالى: فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان. واجتنبوا قول الزور». 
وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله ة: «آلا أنبتكم بأكبر الكبائر»؟ قلنا: بلى يا رسول الله» قال: 
«الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وكان متكئاًء فجلس وقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور» حتى 


قلنا: ليته سكت. 
قال الحنفية: إن شاهد الزور لا يثبت كونه شاهد زورء إلا إذا أقر على نفسهء ولم يدع مهو أو 


واعترض على هذا صدر الشريعة؛ بأنه قد يعلم بدونه» كما إذا شهد بموت زيدء أو بأن فلاناً قتله» ثم 
ظهر زيد حياء أو برؤية الهلال» فمضى ثلاثون يوماً» وليس في السماء علة» ولم ير الهلال. 

وإنما لا تثبت شهادة الزور بالبينة؛ لأنها ستكون بينة على النفي» والبينة حجة للإثبات دون النفي. 

وفي «المهذب» للشافعية: ويثبت أنه شاهد زور من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقر أنه شاهد زور. 

الثاني : أن تقوم البينة على أنه شاهد زور. 

الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه؛ بأن شهد على رجل أنه قتل» أو زنى في وقت معين في موضع 
معين » والمشهود عليه في ذلك الوقت كان في بلد اخر. 

وأما إذا شهد بشيء أخطأ فيه» لم يكن شاهد زور؛ لأنه لم يقصد الكذب. وإن شهد لرجل بشيء» 
وشهد به آخر أنه لغيره» لم يكن شاهد زور؛ لأنه ليس تكذيب أحدهما بأولى من تكذيب الاخرء فلم 
يقدح ذلك في عدالته . 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه -: شاهد الزور يعزر بتشهيره على الملا في الأسواق ليس غير. 

وقال الصاحبان: نوجعه ضرباً ونحبسه. 

وذكر شمس الأئمة السرخسى - رحمه الله تعالى ‏ أنه يشهر عندهما أيضاً» والتعزير والحبس على قدر 
ما يراه القاضي . ۰ 

وقال بهذه الرواية مالك» والشافعي» والأوزاعي» وابن أبي ليلى. 

لهما ما روي عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطاًء وسخم وجهه. 
ولا يقال: الاستدلال بهذا غير مستقيم على مذهبهما؛ لأنهما لا يريان التسخيم؛ لأنه يحمل التسخيم 
على أنه كان سياسة . 

واستدل أبو حنيفة : بأن شريحاً كان يشهر» ولا يضرب» وما روي عن عمر من أنه ضرب شاهد الزور 
أربعين سوطاًء وسخم وجهه ‏ فمحمول على السياسة بدلالة التبليغ إلى الأربعين» والتسخيم. 

والتشهير منقول عن شريح ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقياً وإلى قومه إن 
كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانواء ويقول: إن شريحا يقرئكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا ' 
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رومع ر ين فا فال لى ا امول لل و م لطن لما 
انصرف قام فقال: «عَدَلَتْ شَهَادَةٌ الرورِ بارش شرَاك بالل ثلاث مرات» ثم تلا قوله تعالی : 
لقَاجْتَبُوا الَجْسَ مِنّ الأَوْنَانٍ وَاجْتَيْبُوا قَوْلَ الزُورٍ. . .4 [الحج: ١]ء‏ وإنما يثبت كونه 
شاهد زور بإقراره» ا تشهد أنه شاهد زور» أو شهد بما يقطع يكذبه . 


فإن کان شهد على رَجلِ ؛ أنه قتل فلاناًء أو زنا بامرأة في موضع كذاء في وقت معين؛ 
فثبت أن المَشْهُودَ عليه كان فى ذلك الوقت ببلد آخر. 

أما إذا شَهِدَ بِشَيْءِ أخطأً فيه لم يكن شاهد زور» أو شهد لرجل بشيء» وشهد به آخر 
لغيره - لم يكن شاهد زور؛ لأنه ليس أحدهما بأَوْلَى بالتكذيب من الآخر. 


وإذا تَبَتَ أنه شَاهِدُ رُور: فإن رأى الإمام تَعْزِيرَهُ بالضرب» والحَبْس فعل» وإن رأى أن 
يُشْهِرَ أمره فى سُوقِهِ ومُصَّلاهُ وقبيلته» نادى عليه أنه شَاهِدٌ زور؛ فاعرفوه؛ حتى يَنْرَجرَ 
ويعتبر به غيره - فعل . 


= شاهد زور فاحذروه» وحذروا الناس منه. واختلف القائلون بجواز الضرب» والحبس: فقال ابن أبي 
ليلى: يجلد خمسة وسبعين سوطاً وهذه رواية عن أبي يوسف» وفي رواية أخرى عنه: يجلد تسعة 
وسبعين سوطاً. 

وقال الشافعي: لا يزيد على تسعة وثلاثين. 

وقال أحمد: لا يزاد على عشر جلدات. 

وقال الأوزاعي فى شاهدي الطلاق: يجلدان مائة مائة» ويغرمان الصداق. 

وقال صاحب «الفتح»: اعلم أنه قد قيل: إن المسألة على ثلاثة أوجه: أن يرجع على سبيل الإصرارء 
مثل أن يقول لهم : شهدت في هذه بالزور» ولا أرجع عن مثل ذلك» فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق» وإن 
رجع على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقاء » وإن كان لا يعرف حاله» فعلى الاختلاف المذكور. 

وذهب الحتفية إلى أنه إذا تاب شاهد الزورء وأتت على ذلك مدةء قيل: سنة» وقيل ستة أشهر» 
والصحيح أنها مفوضة لرأي القاضي . 

فإن كان فاسقاً تقبل شهادته؛ لأن الحامل له على الزور فسقهء وقد زال بالتوبة. 

وإن كان مستوراً لا يقبل أصلاً» وكذا إذا كان عدلاً على رواية بشر عن أبي يوسف؛ لأن الحامل له 
على ذلك غير معلوم» فكان الحال قبل التوبة وبعدها سواء» وروى أبو جعفر أنها تقبل» قالوا: وعليه 
الفتوى . / 

وقال الشافعي» وأبو ثور» وأحمد: تقبل شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته» ويتبين فيها 
صدقه» وعدالته. وقال مالك: لا تقبل شهادته أبداً؛ لأنه لا يؤمن على قول الصدق. 

)١(‏ خُريم: بالتصغير» ابن فاتك الأسديء أبو يحيى» وهو خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك» 
نسب لجد جده» صحابي» شهد الحديبية» ولم يصح أنه شهد بدراًء مات بالرّقة في خلافة معاوية. ينظر 
التقريب: »777/١‏ والكاشف: .774/١‏ والخلاصة: ت (۱۸۹۳). 

(۲) تقدم. 
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قال النبي - ل -: «اذْكَرُوا الاس بمَا فيه ؛ يَحْدَّرْهُ الَاس»“. 

وإذا تاب شاهد الزورء يُخْبَرُ حاله؛ كسائر الفَسَمَةَ إذا تابوا؛ فبعد مضي سََة على 
الصلاح» تقبل شهادته في غير هذا الحكمء ولا تقبل في هذا الحكم» وإن كانوا غالطين في 
الشهادة» فلا حاجة إلى الاختبار وتقبل شهادته في غير هذا الحكم ولا تقبل في هذا الحكم. 

ولو شهدوا عند القاضي؛ فقبل القضاء جَاءُواء وقالوا: تَوَنَْفْ في القضاء؛ حتى نتثبت 
في شهادتنا؛ فتوقف القاضي» ثم عادوا فقالوا: تثبتنا؛ فاحكم ‏ هل يحكم'" القاضي؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يحكم؛ لأنهم لم يَرْجِعُوا عن الشهادة. 

والثاني : لا يحكم؛ لأنه وقع رِيبَةٌ في شهادتهم . 


a e‏ الكو رد aa EO‏ ور العام 2و2 
فصل فى شهادة مَنْ ليْسَ أهلا للشهادَة إذا صَارَ أمُلاً لها 
إذا شهد عند القاضي عبدء أو مُكائبٌء أو صبىء أو كافر ‏ لا يصغى إلى شهادته. 
فإذا لم يعلم حالهم ؛ فسمع شهادتهم » ثم علم؛ فَرَدّمَاء ثم عتق العبد والمكاتب» وبلغ 
الصبى› وأسلم الكافر وأعادوا تلك الشهادَة - تقبل . 
أما إذا شهد فَاسِقٌ؛ فردت شهادته؛ لفسقه» ثم تاب» وحَسَّْتْ حالته» فأعاد تلك 
الشهادة ‏ لا تقبل. 
الكافر إذا أسلم . 
قلا فرق بها من خيت إن الفاسى بتكف هن فلقه». وة عار :برد شهادته؛ 
فهو في إِعَادَةِ تلك الشَّهَادَةٍ متهم بدفع ذلك العَارٍ عن تَفْسِهء والشهادة رَد للتهمة". 
أما الصبي وَالعَئِدٌ لا عَارَ عليهما فى رد شهادتهما» والكافر يَفْتَحْدٌ بکفره؛ فلا يلحقه 
عَارٌ برد شهادته؛ فلا يكون مُتَّهَماً فى الإعادة . 


)١(‏ ذكره السخاوي في «المقاصد» )91١(‏ وعزاه إلى أبي يعلى وابن حبان في «المجروحين» والحكيم 
الترمذي في النوادر والعقيلي والطبراني والبيهقي وغيرهم. 
وقال السخاوي: لا يصح. 
(0) في د: يقضي . 
(۳) في أ: التهمة. 


YA“ 


كتاب أدب القاضي 

ولو شهد اليد لِمُكائبه بمال» أو لعبده بنکاح ؛ فردت شهادته› ثم أعادها بعد العتق - 
هل تقبل؟ فيه وجهان 

أصحهما: لا تقبل؛ لأن رَد شهادته للتهمة؛ فلا تقبل إذا أَعَادَ بعد رَرَال التُهْمَدِ؛ٍ 
كالفاسق إذا تاب . 

والثاني : تقبل؛ لأنه لم يكن عليه في رده عَارٌء فلا يكون مُتَهَماً في الإعادة. 

أما المُكَاتبٌ إذا شَهِدَ لسيده؛ فردت شهادته» ثم عتق؛ فأعاد ‏ تقبل؛ ولو ردت 
شهادته ؛ لعداوة بينه وبين المشهود عليه» ثم حَسّنَ الحال بينهما؛ فأعادها ‏ هل تقبل؟ فعلى 
وجهين : 

الأصح: لا قبل . 

وكذلك لو بيع شِقْصٌ له ثلاث شَمَعَاءَ؛ فشهد اثنان على عَفْو الثالث قَبْلَ أن يعفوا - لا 
تقبل شهادتهما. فلو عفواء وأْعَادَامَاء هل تقبل؟ فيه وجهان: 

الأصح: لا تُقْبَل. 

ولو شهد رجل قبل الاستشهاد؛ حيث لا تقبل شهادة الحِسْبّة ‏ لا تقبل» وهل يصير 
مَجْرُوحاً؟ فيه وجهان: ٠‏ 

فإن قلنا: يصير مَجْدُوحاً؛ فلا يشترط اس سْتِبْرَاءُ الحال؛ حتى لو شهد في حادثة أخرى 
و 5 او ممه 5 
يُسمع ؛ ؛ فلو أعاد تلك الشهادَة في غير ذلك المََجْلِسء تقبل ؛ لأنه'لا يلحقه بعدم القبول عَارٌ 
يكون مَُهّماً في الإعادة. 

وَإِنْ قلنا ٠ ASC‏ تقبل . 

ولو شهد لأبيه » ولأجنبي بشيء » لا تقبل لأبيه» وهل تقبل للأجنبي؟ فيه قولان. 

1 o 

إذا مات رَجْلّ عن ابنين: أقر أَحَدُهُمَا بِدَيْنِ على الميت» وأنكر الآخر ‏ يجب على 
المقر نِضْفتٌ ذلك الدين إذا لم يكن النصف أكثر من نصيبه؛ لأنه أَقَدَ به في جميع ار كق 
وليس في يده إلا ضف التركة؛ فيلزمه بنسبة نصيبه نصيبه ؛ [لأنه أَقَوّ في جميع نصيبه]“. 


)١(‏ سقط في أ. 


كتاب أدب القاضى YAY‏ 


وإن كانوا ثلاثة» وأقر واحد» يلزمه الكّلثْ. 

وحكى بَعْضٌ أَضْحَايئًا فَوْلاً عن القديم؛ وهو قول أبي حنيفة: يلزمه جَمِيعٌ المقر به» 
إلا أن يكون ار من حِصّيِه من الرگة فلا يلزمه الزيادة؛ لأن الدَّيْنَ مُقَدَمٌ على الميرّاث؛ 
: وهو مقر أنه لا يحل له شَيْ غ2 من من التركة ما دام على الميت دين. 

ولو شَهِدَ واحد من الوَرَنَةِ بِدَيْنِ على الميت» هل يقبل آم لا؟ سواء شهد ب بعد الإفْرَارٍ أو 
قبله؟ 

فإن قلنا: لا يلزمه بالإقرار إلا بِقَدْرٍ حِصَّتِهِ من التركة يقبل؛ لأنه لم يَجرَ إلى نفسه نَفْعاً 
بهذه الشهادة. 

ثم إن شهد انْنَانِ من الوَرَنَةء يثبت الدَّيْنُ كله. وإن شهد واحدء حلف المُّقر له معهء 

وإن قلنا: يَْرّمهُ بالإقرار جَمِيعٌ الدَيْنِء لا تقبل شهادته؛ لأنه متهم في شهادته اسما 
بعض الدَّيْنِ عن نفسه؛ وإن شهد واحد منهم وهو فاسق» فهو كالإقرار عند أبي حنيفة . 

إن شَهِدَ واحد منهم بعد الإفْرَارِء لا يقبل؛ لأجل التهمة» وإن شهد قبله يقبل. 

فإن قلنا: لا يلزمه إلا بِقَدْرٍ حِصَّتِهء فلو مات الابن المنكر» وهذا المقر وارثه» وعاد 

جَمِيعٌ التركة إليه ‏ هل يلزمه جَمِيعٌ المقر به؟ فيه وجهان: 

TT‏ يلزمه؛ لأن جَمِيعَ التركة في يَدِهِ. 

والثاني : لا يلزمه؛ لأنه ورث بعض التركة من منكر . 

والأول المذهب؛ كما لو ادعى على رَجُل دَيْناً فأنكر» ثم مات فأقر به وارثه - يلزمه ؛ 
لأن الركة في يَدِهِء وقد أقر بها(" . 5 

ولو أقر أَحِدُ الابنين؛ أن أَبَانَا أوصى لفلان بكذاء وأنكر الآخر ‏ لا يخلو؛ إما إن كانت 
الوصية مُرْسَلَّةَ أو بجزء شَائِع» أو بمكاع بعينه: فإن كانت الوصية مرسلة» فهو كالدين لا 
يلزمه إل نصف المقر بهء إذا لم يكن أكثر من ثلث نصيبه؛ على القول الجديد؛ وهو 
المذهب. 

د يلزمه ج حب CN‏ حصا الي 


)١(‏ في ظ: فيها. 
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كتاب أدب القاضي 

وفي القديم: يتعلق كل المقر به بثلث نصيبه؛ مثل: إن كانت التركة ثَلانَة آلاف» أخذ 
كل واحد ألفاً وخمسمائة» ام أنه أوصى لإنسان بخمسمائة: ففي الجديد: يلزمه 
مائتان وخمسون. 

وفي القديم: يلزمه خمسمائة» وإن أقر أنه أوصى بألف» يلزمه خمسمائة؛ على 
القولين جميعاً. 
ماله» وأنكر الآخر ‏ يجب على المُقِدٌ أن يدفع إليه ثلث حصته» أو ربع حِصَّتِه . 

فإن شهد أحد الاثنين؛ أن الأب أوصى له بثلث ماله» حلف معه الموصي له» وأخذ 
ثلث جميع التركة . 

ولو أقر أَحَدهُمَا أن الأب أَوْصّى له بِعَيْنِ أشار إليهاء وكذّبه الآخر ‏ تُظِر: إن كان قبل 
قِسْمةٍ التركة» يسلم إلى المقر له حصة المقر من تلك العَيْنٍء والباقي للمنكر» ثم للمقر له 
أن يدعى على المنكر”؟» ويحلفه. 

وإن كان بعد القِسّمّة؛ نظر: إن كانت العَيْنُ كلها في يد المقرء عليه تسليمها إلى المقر 
له ولا شَيْءَ له على الآخرء وإن كانت في يد المُنْكرٍ» فعلى المقر نِضفٌ قيمة العَيْنِ للمقر 
له. 

ولو شهد أَحَدُهُمَا؛ٍ بآن العَيْنَ التي في يد أخي مِلْكٌ لفلان» وحلف الموصي له معه - 
سلمت العين إليه» ورجع المَشْهُودُ عليه على الذي شه بنصف قيمتها؛ حتى يَسْتَوِيَا في 
الكركة . 


بَابُ الشَهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَةٍ 


يجوز الشهادة على الشهادة في غير العقوبات”“ ؛ لأن الحَقٌّ يثبت تَارَةَ بالإقرار» وتارة 
بالشهادة» ثم الشهادة على الإِقْرَارٍ مَقْيُولَةه وكذلك على الشهادة؛ 1 فيه الحقوق المالية 
وغير المالية؟ كلكا ا - تعالى - كالرَّكَوَاتِء ووقف المسجدء أو 
2 حُثرق العباد: 


)١(‏ في د: المفكر. 
)۲( الشهادة على الشهادة جائزة استحساناً لا قياساً. 
وجه القياس أن الشهادة عبادة بدنية وجبت على الأصل والنيابة في العبادة البدنية غير جائزة . ولأن : - 


كتاب أدب القاضي 


وأ تان مادعا وج نس ةا نه ف انه دش ار جلت فر سوا وما E RR E‏ و واب ل 


= فيها زيادة احتمال. فإن في شهادة الأصول تهمة الكذب. وفي شهادة الفروع تلك التهمة. مع إمكان 

الاحتراز بجنس الشهود. بأن يزيدوا في عدد الأصول عند إشهادهم حتى إذا تعذر إقامة' بعضهم قام 
الباقون. 

وجه الاستحسان: إن الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة البعض العوارض فلو لم تجز لأدى إلى اتواء 
الحقوق ولهذا جوزت وإن كثرت. 

وقال الإمام أبو حنيفة» وأصحابه» وأحمدء والنخعي» والشعبي. الشهادة على الشهادة جائزة في كل 
حق لا يسقط بالشبهة» فلا تقبل في الحدود» والقصاص؛ لأنها تندرىء بالشبهات» والشهادة على 
الشهادة فيها شبهة من حيث البدلية. أو من حيث إِنَّ فيها زيادة احْتَمَالٍ. 

وَذَهَبَ الإمَامُ مَالِكُ الى جواز الشهادة على الشهادة في جميع الحقوق . 

وفي التبصرة لابن فَرحُون. . قال ابن عبد السلام» وقد اختلف العلماء في الحكم بالشهادة .على 
الشهادة» فمذهب مالك رضي الله تعالى عنه - قبولها وإعمالها في سائر الحقوق مالاً كان أو عقوبة . 

وعند الإمام الشافعي تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة كمال وطلاق» وفي عقوبة الادمي.غلى 
المذهب» كقصاص وحد قذف بخلاف عقوبة الله - تعالى ‏ كحد الزنى والشرب؛ لأن حق الله تعالى مبني 
على المساهلة بخلاف حق الآدمي . 
شروط جواز الشهادة على الشهادة هي 

١-أن‏ تمر شهادة الأصل. لموت أو غيبة أو مرش أو كون المراة منخدرة. وبهذا قال الآدمة 


الأربعة. 
وعن أبي يوسف أنه إذا كان في مكان لو غدا الأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله قبلت الشهادة 
على الشهادة إحياءً لحقوق الناس . 


وفي الذخيرة أخذ كثير من المشايخ بهذه الرواية منهم الفقيه أبو الليث . 

وعن محمد تجوز الشهادة كيفما كانت حتى روئ أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد فشهد الفرع 
في زاوية أخرى تقبل . 

ولكنا نقول إن هذا تساهل غير مقبول ولا يتفق والحكمة التي من أجلها جازت الشهادة على الشهادة. 

وروي عن الشعبى أنها لا تقبل إلا أن يموت شاهدا الأصل لأنهما إذا كانا حيين رجى حضورهما فكانا 
كالحاضرين . ١‏ 

وهذا الرأي ليس بسديد إذ يلزم عليه ضياع الحقوق. ولا سيما إذا كان شاهدا الأصل في مكان بعيد. 

۲ - أن يشهد كل من الأصلين على شهادته رجلين أو رجلاً وامرأتين. وإذا شهد رجلان على شهادة 
أحد الأصلين جاز لهما أن يشهدا على شهادة الآخر. لأن الشاهد يجوز له أن يتحمل الشهادة على 

حوادث كثيرة. 

وفي قول للشافعي ي يشترط لكل رجل أو امرأتان. لأن شهادتهما على واحد قائمة مقام شهادته فلا 
تقوم مقام شهادة غيره. 

ثم لا بد من الاسترعاء وهو أن يشهد شاهد الأصل شاهد الفرع فيقول اشهد على شهادتي. أني أشهد 
أن لفلان على فلان كذا. أو أقر عندي بكذا. أما إذا سمع شاهدا يشهد غيره فلا يجوز له أن يشهد. وعند 
مالك في هذه قولان. أما إذا سمع شاهداً يشهد عند الحاكم بحق أو سمعه يشهد بحق يعزيه إلى سبب = 

التهذيب / ج ۸/ م9١‏ 


۹۰ 


کتاب أدب القاضي 


أما العُقُوبَاتُ : فإن كانت من حُدُودٍ الله تعالى ‏ كحد الزناء والشرب» وقَطع السرقة» 
وحد قاطع الطريق ‏ هل تثبت بالشهادة على الشَّهَادَة؟ فيه قولان: 


أحدهما: تثبت؛ لأن ما يبت بالشهادة يثبت بالشهادة على الشهادة؛ كالأَمْوَالٍ. 


والثاني - وهو ا وبه قال أبو حنيفة -: لا يثبت؛ لأن الشَّهَادَةَ على الشهادة 
لتأكيد الوَثِيقَةِ ؛ لِيَتَوَصّلَ بها إلى إِثْبَات الحق» تاا لدَرْئِهَاء وإسقاطها. 

وإن كانت“ من حُقُوقٍ العباد؛ كالقصّاص وحَدٌ القَدْفٍ ‏ فالمذهب: أنه يثبت 
بالشهادة على الشهادة؛ لأن مَبْنَى خُقُوق العباد على الضيق والشدة. 

وخرج [ابن الحَدّاد]590) E‏ حدود الله تعالى _ أنه لا بث يشت ؟ لأنه مما يَنْدَرِىءٌ 
بالشبهة» وما يثبت بالشهادة على الشهادة ر يثبت بکاب القَاضي إلى القاضي» وما لا ينبت 
بالشهادة على الشهادة لا يثبت بكتاب القاضي ۽ لأن الككَابٌ لا يثبت إلا بِتَحَمّلٍِ الشهادة من 
جهة القاضي؛ كما يئل شاهد المع من شاهد الأصل» وإنما فا شهادة شهود” القع 


ے4 


عند تَعَذْرٍ الؤصولٍ إلى شهود الأضل بموت» أو مَرَّض» أو غيبة إلى مسافة القصر . 


= نحو أن يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفاً من ثمن مبيع فهل يشهد به؟. 

ذكر القاضي أن له الشهادة به. وهو مذهب الشافعي لأنه بالشهادة عند الحاكم ونسبة الحق إلى سببه 
يزول الاحتمال. ويرتفع الإشكال. فتجوز له الشهادة على شهادته كما لو استرعاه. 

وذهب أبو حنيفة وأبو عبيد إلى عدم الجواز لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى الإنابة فلا ينوب عنه 
إلا بإذنه. 

۳ - أن يعينا شاهدي الأصل ويسمياهما. 

وقال ابن جرير إذا قالا ذكرين حرين عدلين جاز. وإن لم يسميا. لأن الغرض معرفة الصفات دون 
العين. وليس هذا بصحيح لجواز أن يكوذا عدلين عندهما مجروحين عند غيرهما. ولأن المشهود عليه 
ربما أمكنه جرح الشهود فإذا لم يعرف أعيانهما تعذر عليه 

ألا يخرج الأصول عن أهلة MT‏ أو عمى أو ردة أو غير ذلك. أما إذا ماتوا أو 
غابوا فشهادة الفرع مقبولة. 

4 ألا ينكر الأصل تحميل الشهادة للفرع. فإن أنكرها وقال أشهدت غيرهما فلا تقبل شهادة الفرع 
للتعارض. 

١‏ - ألا يحضر الأصل قبل الحكم فلو شهد شاهد الفرع فلم يحكم بشهادتهما حتى حضر شاهدا 
الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهما لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فلم يجر العمل به 
كالمتيمم يقدر على الماء قبل الصلاة. ينظر نص كلام شيخنا محمد جاب الله في البينة. 

)١(‏ في : كان. ٠‏ (۳) فى أ: قول. 
(۲) سقط في أ. . 6 في ظ : شاهد. 


كتاب أدب القاضي لل 


فإن كان شاهد الأصل على مسافة دون مَسَاقَةٍ القَضْرٍ نظر: إن كان على مسافة لو 
خرج بكرة وأدى الشهادة يمكنه أن يَرْجِعْ م إلى أهله بالليل؛ فلا تقبل شَهَادَةٌ د شهود القزع . وإن 
كان لا يمكنه أن يرجع إلى أهله بالليل» فعلى وجهين: 

ولا يصح تَحَجُلُ الشهادة على الشَّهَادَة؛ حتى يَشْهَدَ شَاهِدُ الأضْلٍ عنده» ويشهد على 
شهادته ويسترعيه فيقول: اشهد على شهادتي؛ فلو سمع رجلاً يقول: لفلان على [فلان] 2١7‏ 
كذاء لا يجوز أن يشهد على قوله؛ لأنه قد يَقُولُ ذلك عن عِدَةِ وَعَدَهَا لفلان؛ خلاف ما لو 
سمع رجلا يقر على نفسه؛ فيقول: لفلان على كذاء يجوز أن يشهد على إِقْرَارِهِ؛ لأن المقر 
يوجب الح على نقسه؛ فالظاهر أنه لا يقر على نَفْسِهِ إلا عن صِدْق. 

وقد يَحْكِي عن العيْرٍ لا عَنْ يَقنِ» ولأن الشهادة آكذ من الإقْرَار؛ لأنه يعتبر فيها 
العدالة» ولا يشترط في الإقرار العَدَالَة ؛ ب أن يقول شاهد الأصل: أَشْهَدٌ أن لفلان على 
فلان كذاء ويبين سَبْبَهُ فيقول: له على فلان ألف دِرْهَم من قَرْضٍء أو بَدَل إثلآفيء أو ثمن 
: فاشهد ات على شَهَادَتَي؛ أو اشهد بما شهدت ؛ حتى لو لم يقل: فاشهد أنت بهء لا 
يجوز أن يشهد. 

ولو قال: اشْهَدْ به» ولم يَقُلْ: على شهادتي» أو بما شهدت به لا يجوز أن يشهد؛ 
لأنه ما لم يَسْتَرْعِه لا يَتَحَقَّقُ الوجوب . 

فلو أشهد على شهادته رَجُلاً على هذا الشَّرْطٍ؛ فسمعه رجل» جاز أن يشهد على 
شهادته ؛ لأن الإِشْهَادَ إذا صح في حى واحد تَحَمَّقَ الوجوب؛ فجاز لكل من سَمِعَ أن يَشْهَدَ. 


وعند أبي حَنِيفَة: لا يجوز ما لم يشهده بعينه وكذلك .عندنا: لو شهد رَجُلُ عند 
القاضي أن لفلان على فلان كذا؛ فسمعه [القاضي]"“ وجماعة» لم يقض به؛ حتى عزل - 
جاز لتلك الجماعة أن يشهدوا على شهادته» وإن لم يقل لهم : اشهدوا على شهادتي. 


- 


الشَّهَادَةِ عند القاضي . 
وكذلك لو شَهِدَ عند المحَكم؛ سواء جوزنا النَحْكِيم» أو لم نجوز ‏ فيجوز لمن سمع 
أن يشهد على شهادته . 


وقال الإِصْطْخْرِيٌ : عِنْدِي المحكم إنما يجوز على قَوْلٍ جواز التحكيم؛ فأما [على]”"© 


)١(‏ سقط في أ. (۳) سقط في أ. 
(۲) سقط في ظ. 


4۲ 
القول الآخر فلا يجوز. 

وقال الشَّيْخُ المَمَالُ - رحمه الله -: إذا قال شَاهِدٌ الأضل: أشهدتك على شهادتي أن 
فلاناً أقر لفلان بكذاء أو قال: اشهد على شهادتي؛ أن لفلان على فلان كذا ‏ يكفي هذا القدر 
لتحا . 

وإذا أراد شَاهِدٌ المَْع أَدَاءَ الشَّهَادَةَ أَداهَا على الصَمَةَ التي تحمل» فإن أَشْهَدَهُ شاهد 
الأصل»ء واسْتَرْعَاةُ. قال: اشهد أن فلاناً شهد أن لفلان على فلان كذاء وأشهدني على 
شهادته» وإن سمعه [شهد](5”" عند الحاكم يقول: اشهد على شهادة فلان أن لفلان على فلان 
كذا. 


وَيُسْتَحَبُ للقاضي أن يأل شَاهِدَ المَْع؛ باي سَبَبٍ تبت هَذَا المَالُ هل أخبرك به 
شاهد الأصل؟ ولو لم يسأل جاز. 1 

ولا تقبل في الشَّهَادَةِ على الشهادة» وكتاب القاضي إلى القاضي وشهادة النساء. وإن 
كان شَاهِدُ د الأضل. امرأة» وكانت شهادتها على مَالٍ أو رَضَاع ؛ لأن شاهد القَرْع يثبت بشهادة 
كاعد الال اول ذلك بال وق الال و لله علب لجال 

ويجوز تَحَْلٌ السَهَادَةٍ على الشَّهَادَةٍ من المَاسقي» والصبي» والعبدء والأخرس؛ 
َمل شهادة الأصل؛ ثم الأداء لا يصح إلا بعد البلوغ » والتوبة» والعِيْقء» وزوال الخَرَس . 

أما إذا كان الأضلُّ يوم يشهدهم فاسقاًء أو صبيآء أو عَبْداًء أو كافراً- لا يصح 
التحمل؛ لأنهم ليسوا من أهل الشهادة بأن تقبل شهادتهم . 

ولو كان عَذْلَاً يوم التحمل ؛ ففسق » أو ارتد» أو صار عدواً. 

نظر: إن أدى شاهد المَوْع شهادته في حال فِسْقٍ الأصل» أو ردته ‏ لم يقبل» وإن أدى 
بعد تُوبَتِهِ تقبل» وإن حدثت هذه المعاني بعد أداء الشهادة قبل القضاءء لا يقضي . 

قال شيخنا الإمام”" ‏ رحمه الله -: وإن أدى في حال جُنُونٍ الأصل» أو بعد ما عَمِيَ 
تقبل؛ كما لو اى بعد مَوْتٍ الأَضْل؛ وكما يجوز القَضَاءٌ بعد جنون الشهود. 

ولو تيه و المَرْع في حال عَيْبَةِ شهود الأصل» ثم حضر شهود الأصل؛ فإن كان 
بعد القَضَاءِ لا ينقض» وإن كان قبل القضاء لا يقضي إلا بشهادة شاهد الأصل؛ لأن شهادة 


)١(‏ في أ: يشهد. 
(۲) سقط فى أ. 


قرف في د: الشيخ . 


۹۳ 
شاهد الفرع دن له لا حكم له بعد وجود الأَضلٍ؛ كالمتيمم يَجِدُ المَاءَ قبل الشرُوع في 
الصَّادّةَء لا يجوز أن يُصَلّيَ بالتيمم . 1 

وكذلك و کات 1 شهُودُ الأضل شُهُودَ القزعء أو رجع بعد القضاء ‏ لا تنقض» وإن كان 
قبل القضاء لا يقضي ؛ ولا تقبل الشهادة على الشهادة؛ حتى يسمي شَاهِدٌ الفرع شاهد الأصل 
بما يعرف به؛ لأن عَدَالَتَهٌ شرط› فإذا لم يعرف لم يعلم عدالته. فإن قال شهود الفرع : نشهد 
على شَهَادَةٍ عَذْلَيْنْء ولم شموهماء الم يحكم؛ ۽ لأنه يجوز أن يكونوا عُدُولآً عندهم غير 
عدول عند الحاكم. ولا يحتاج شاهد المَْع في أداء الشهادة إلى تَعْدِيل شاهد الأصل» بل 
يطلق الشهادة: ثم القاضي يبحث عن عدالته. 

وعند أبي حنيفة : يشترط أن يدل شاهد المع شَاهِدَ الأصل . 

وعندنا: لو عدله جازء ولو كان شهود المع مزكين صح تعديلهم» ولا يحتاج إلى 
إعادة التعديل؛ على ظاهر المذهب؛ وإن لم يكونوا مزكين لا يعتبر تعديلهم» ويعاد. 

فإن قيل: إذا شهد شَاهدانِ على ځکې» وكان أحدهما مزكياً فزكى الآخر قلتم: لا 
يجوز» وهاهنا جوزتم تَعْدِيلَ شاهد الفرع شاهد الأصل؟ . 

قلنا: قد قيل: فيهما وجهان» والصحيح هو المَرْق بينهما؛ وذلك أن أَحَدَ حَدَ السَّاهِدَيْنٍ 
ا فيزكيه الشاهد الآخر قياماً بالشطر الثاني؛ فلم يجز؛ ولذلك لا 

يَجُورٌ إلا أن يَكُونَ على شهادة كل أَصْلٍ شاهدان آخران. 

أما جا عي شَاهِدٍ المع شَاهِدَ الأصل من تَتِمَةِ شهادته؛ حتى قال بعض أصحابنا: لا 

قبل شهادة شاهد الفرع؛ حتى يزكي شاهد الأصل في شهادته. 


كتاب أدب القاضي 


قصل فِي عَدَدِ شهُود الْمَرْع 

الْعَدَدٌ 1 في شهود الفرع ؛ فإن كان شهود الأضل ين » وشهد على شهادة كل 
واحد منهما رجلان عدلان سِوّى من شهد على الاخر جاز. وإن شهد واحد على شهادة 
أحدهماء وشهد آخر على شهادة الآخرء لم تثبت؛ ت؛ لأنه لم يشهد على شَهادَةِ كل واحد إلا 
وَاحَد. 

وإن شهد عَدْلِانَ على شهادة أحدهماء ثم هما شهدا على شهادة الآخر ‏ ففيه قولان: 
أصحهما ‏ وهو اختيار المزني» وقوله الجديد -: لا يجوز؛ حتى يَشْهَدَ على شهادة كل 
أصلي شاهدان آخران؛ لأنهما إذا شهدا على شهادة أحد الأصلين كانا كشاهد واحدء يثبت 
بشهادته أَحَدٌ الشَّطْرَيْن ۽ فلا يثبت به شيء من الشطر الآخر؛ كمن شهد على شيء» ثم أعاد 


بوا س ا ممم اناف 
الشهادة» لا تجعل كما لو شهد اثنان. 

وقال في القديم وبه قال أبو حنيفة -: يجوز؛ لأنه إثبات قول اثنين؟ . فيجوز 
بشاهدين؛ كما لو شهد على إفْرَارٍ رَجُلَيْنِ . 

والأول أصح؛ لأنه يشترط أن يكون على شهادة كل واحد شاهدان؛ فعلى هذا: لو 
شهد أربعة على شهادة أحدهماء ثم هؤلاء الأربعة شهدوا على شهادة الآخر ‏ هل يثبت 
وجهان: ۰ 

أحدهما: يثبت؛ لأنه وجد بِعَدَدٍ كل أَضْلِ رجلان. 

والثاني: لا يثبت؛ لأن جمِيعَ هؤلاء الأربعة قَامُوا بأحد شَطْرَي الشهادة؛ فلا يثبت بهم 
الشطر الثاني . 

ولو أقام شاهدين على شهادة شَاهِدَيْنِ وقلنا: لا تتبتء فله أن خیب عن أيهما 
شاء ؛ رار شاهداً» وحلف معه؛ فيثبت المَال. 

ولو كان شهُودَ الأضل رجل وامرأتان» فلا تثبت شهادتهم إلا بستة على شهادة كل 
واحد منهم عدلان؛ على القول الْأَصَّح. 

والثاني : يكتفي بائنين على شهادة الكل . 

وإن كان شهود الأصل ربع نسوة في الولآدَةِ». والوضاع - فعلى القول الجديد: لا 
يثبت إلا بشهادة تَمَانيَء يشهد كل اثنين على شهادة واحدة منهن. 

وعلى القول الآخر: يثبت بشهادة عدلين» يَشْهَدَانِ على شهادة الكل. 

أما الرّتا: إذا قلنا: يجوز إِنَْانُهُ بالشهادة على الشهادة» فإن كان شهود الأضل أربعة» 
فلم يشترط عدد شهود الفرع؟ إن قلنا - بقوله القديم -: إنه يقبل على شهادة الأصلين 
شاهدين - فهذا يبنى على أن الإقرار بالزنا هل يثبت بشهادة رجلين؟ وفيه قولان. ووجه الشّبّه 
بينهما: أن هذه شَهَادَةٌ على قَوْلِ يثبت به الزناء ليست على فعل الزنا. فإن قلنا: يثبت الإقرار 
بِشَّهَادَةٍ رجلين» فهاهنا يمى بِرَجُلَيْنِ يشهدان على شهادة الكل. وإن قلنا: لا يثبت الإِقْرَارٌ 
بالزّنَا إلا بأربعة» فهاهنا لا يكتفي إلا بأربعة يَشْهَدُونَ على شَهَادَةٍ الكل . 

وإن قلنا بقوله الجديد: إنه يُشْتَرَطُ على شهادة کل أضل شاهدان ‏ فهذا يُبْنَى على ما 
ذكرنا. 

إن قلنا: يثبت الإقْرَارُ بالزنا بشهادة رجلين» فيشترط هاهنا ثَمَانيَةٌ رجال على شهادة 
كل أصلي شاهدان. 


كتاب أدب القاضي يكن 


وإن قلنا: لا يثبت الإِقْرَارُ بالزنا إلا بأربعة» فيشترط ستة عشر رجلا على شهادة كل 
أصلي أربعة. 

ولو شهد أَحَدُ الأصلين» ثم جاء هو مع فرعين» وشهدا على شهادة الأصلي الآخر ‏ لا 
يثبت بالاتفاق» ويجوز لشهود الفرع أن يشهدوا على شهادتهم» ولشهود فزع الفرع كذلك» 
وإن بعدوا وكل واحد يشهد غير من أشهده الآخر. ١‏ 

ولا تثبت شَهَادَةُ كل واحد من شهُودِ فرع الفرع إلا برجلين؛ على القول الأصَحّ؛ حتى 
لا يثبت الأصليان إلا بأربعة» ولا يثبت الأَرْبَعَةُ الفرعيون إلا بثمانية» ولا يثبت الثمانية إلا 
بسكة عَشَر. والله أعلم. 


2 


َابُ الشّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودٍ 

قال الله تعالى: طوالَّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصََّاتِ ُه لَمْ يَأنُوا بأربعَة شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 
تَمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: .]٤‏ 

لا يثبت الرّنَا إلا بأربعة من الشهود ذكور» ويجب أن يَصِفُوا الزنا؛ فيقولون: رأينا 
ذَكَرَهُ في فرجها كالمِرْوَدٍ في المُكَحُلَةٍ. 

ولو شهدوا مطلقاً أنه زنى لا يثبت؛ لأنهم ربما يرون المُفَاحَدَة والاسْتِمْنَاءَ زِنآ» وإذا 
لم يفسروا عليهم حَدٌ القذف. 

وإذا أَكَدَ على نفسه بالرِّنَاء هل يُشْتَرَطٌ أن يُمَسّرَ؛ِ حتى يقبل إقراره؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يشترط ؛ كالبيّئة. 

والثاني : لا يشترط؛ كما لو قَذَفَ إِنْسَّاناً يحد» ولا يطلب التفسير. 


المفعول بها جَارِيَة مشتركة بينه وبين غيره» وجارية إينو(لك ويجب أن يتفقوا على مكان 
واحد. 
ولو شهدوا أنه زنى بها في بَيْتِ واحد وعين كل واحد زَاوِيَّة في البيت غير ما عينها 
الآخر» لا يثبت الرّنَا على المشهود عليه؛ وهل يجب على الشَُّهُودٍ حَدٌ القذف؟ فيه قولان. . 
[وكذلك إذا شهد”" أقل من أربعة» فهل عليهم حَدٌ القَذْف؟ فيه قولان: ]. 


)١(‏ في د: ملكه. 
(؟) في أ: شهدوا. 


235 كتاب أدب القاضي 


أصحهما ‏ وبه قال أبو حنيفة -: يجب عليهم الحد. 

وكذلك لو شهد اثنان أنه زنى ب «البصرة»» وآخران أنه زنا ب «الكوفة» ‏ لا يجب الحد 
على المشهود عليه؛ وهل يجب حَدٌ القذف على الشهود؟ فيه قولان: 

وعند أبي حنيفة هاهنا: لا يحد الشهود مع قوله: إن الشهود إذا انْتَقَصَ عددهم 
يُحَدُونَ. وقال في شهود الزوايا: القياس أنهم فة يدون لكن أستحسن ؛ فأرجمهما. 

قال الشافعي: وأي استحسان في سَفْكِ دم امْرَأَيْنَ مسلمين. 

فلو شهد ثلاثة بالزنا وفسروه» وشهد الرابع ولم يذكر الزناء بل قَسَرَهُ بما لا يكون زنا؛ 
كقوله: رأيت نمسا يعلو وإِسْتاً [يمُو] - فلا حد على المشهود عليه» ولا يجب حَدٌ القذف 
على الرابع» وفي الثلاثة قولان: 

ولو شَهِدَ أربعة على الرَنَاء ثم فسره ثلاثة بالزناء وفسره الوَابِعٌ بما لَيِْسَ بزنا - لا يجب 
الحَدٌ على المَشْهُود عليه» ويجب حَدٌ القَدْفِ على الرَابع قَوْلاً واحداًء لأنه قَدَقَهُ بالزنا؛ وهل 
يجب حَدٌ القَْفي على الثلاثة؟ فيه قولان: ١‏ 

ولو شهد ا بالزّنَاء ومات واحد منهم قبل أن يفسر» وفسره الآَحَدونَ بالزنا ‏ لا 
يجب الحَدٌّ على المشهود عليه؛ لجواز أن يَكُونَ الرَابعُ يفسر بما ليس بزناء ولا يجب حذّ خد 
القَذفٍ على الثلاثة؛ لجواز أن يكون الرابع يمسر بالزنا؛ فيسقط الحدان بالشّبْهَةِ . 

ومن أَكَرَ بين يدي الحاكم بما يوجب عقوبة لله تعالى» أو ادعى عليه العْقَوبة - يجوز 


للحاكم أن يعرض له بالرجوع؛ ويلقنه ما يوجب سقوط [العقوبة ية فيقول في الزنا: لعلك ٠‏ 
ادت أو لَمَسْتَ؛ فإن النبي ‏ َيه - قال لماعز: «لَعَلّكَ كَِلْتَ 3 عَمَرْتَ َو تَظَرْتَ» 


ويقول في شرب الحَمْرٍ: لعل ما شربته.لم يكن مُسْكراً» أو لعلك لم تَعْلَمْ كونه مُسْكر 

وفي السَّرِقَةِ يقول: لعلك عَصَّبْتُء أو أخذت من غير جز أو أخذت بإذن المَالِكِ؛ 
كما قال النبي ‏ اة - للسارق: «لا إِخَالُكَ سَرَفْتَ؛. 

فإن قيل: إذا ثبت هذا الكَعْرِيضٌ بالحديث» فهلاً قلتم: إنه يُسْئَحَبٌ؟ 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: لا بأس به. فجعله”" مُبّاحاً. 


قلنا: بل هو مُبَاحٌء والإمام فيه مخير؛ لأن النبي ‏ كك - قد فعله» وتركه كان أكثرء 


. في د: لا يجب‎ )١( 
في ظ : الزنا.‎ )۲( 


چىڭ 


ينف 


كتاب أدب القاضي 
ولو كان مستحباً ما تركه . 
وقيل : يستحب » وجعله مباحاً؛ لآن کل مُسْتَحَبٌ مُبَاح . 


وأما في حُقُوق العباد: فلا يجوز أن يلقنه ما يسقط› واف كان مالا أو عقوبة؛ مثل : 
و 


القصاص» وحد القذف» وفي في السَرقَةٍ لا يعرض له.بما يُسْقِط المال» إنما يلقنه ما يسقط 
القطع› > لآن حُقُوقَ الله مَبْنَامَا على المُسَامَلقَ ولذلك يُسْتَحَبٌ فيه السَنْر» وفي حقوق العباد 


يجب الإظهار . 
قال النبى - لل - لرجل من أَسْلَّمَ يقال له: هزال: «يا هَرَال لَوْ سَتَرْتهُ برِدَائِكَ؟ لَكَانَ 
من هر 2 
خيرا لك 


وهل يجوز للحاكم أن يعرض للشهود بِالكَوَئْمِ في حدود الله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه يُورِتُ قَدْحاً في الشهود. 

والثاني: يجوزء فإن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عَرَضَ لزياد في الشَّهَادَةِ على المُغِيرَة» 
فقال: إني لأرجو ألا يَفْضَح الله على لساك أحَداً من أضحَاب النبي _ ل 237 وكما يجوز أن 
يَعْرِضَ لِلْمُقِرٌ بالتوقف . 


قَصْلّ فِيمَا يَطْرَأ على الشّهُودٍ بَعْدَ الشّهَادَة 

إذا شهد الشُُّودُ على إِنْسَانٍ بِحَنّ من: حَدَّ أو غيره» ثم مات الشهود قبل القَضَاءِ - 
يجوز للقاضي أن يقضي بشهادتهم» وإن كان قبل التَعْدِيلٍ يعدلهم بعد الموت؛ فإن عدلواء 
حكم بشهادتهم . 

وكذلك لو غَابَ الشهودء أو عَمُواء أو خَرِسُواء أو جُنُوا قبل القضاء ‏ يجوز للقاضي. 
أن يَقْضِيَ بشهادتهم إذا ثبت عنده عَدَالتهُْ حالة الشهادة» وإن كان التعديل بعد حدوث هذه 
المعاني . 

أما إذا فسق الشهود بعد الشهادة ة قبل الحكم» أو ارتدواء لا يجوز أن يحكم 
بشهادتهم؛ لأن الفِسْقَ بوق ريب في شهادتهم المُتَقَدمَةِ؛ِ من حيث إن الناس يَسْتَبِطِنُونَ 
الفِسْقَء فإذا ظهر ذلك الفِسْقٌ» لا يؤمن أن ذلك فيهم حَالّة الشهادة» فلم يجز ذلك الحكم؛ 
بخلاف الموت» والعمى. 


۹۸ كتاب أدب القاضي 


وكذلك لو قذف المَشُْودُ عليه الشاهدين بعد الشهادة قبل الحُكم لا تسقط شهادتهماء 
ويحكم بها؛ لآن العَدَاوَةَ آم حَدَتَ بعد الشهادة؛ فلا يورث رِيبّة فيما مضى؛ لأن العَدَاوَةَ لا 
تستبطن؛ فلم تمنع الحكم . 

أما إذا فَسَقُوا بعد القضاءء أو ارْتَدُواء فلا ينقض القَضَاءُ؛ كما و عبر - اجتهاد 
القاضي قبل الحكم لا يحكمء ولو تغير بعد القضاء لا ينقض. وكذلك لو رَجَعَ الشّهُودُ عن 
الشهادة قبل الحكمء لا يجوز أن يحكم بشهادتهم» ولو رجعوا بعد الحكم م لا 

ينقض الحكم .. ويأتي الكلام في العُرْم. 

وإن رجعوا بعد الحم قبل الاستيفاء؛ نظر: إن كان حَدًا لله تعالى ‏ فلا يجوز 
الاسْتِيفَاءُ ؛ لأنه يسقط بالشبهة رجوعهم عن الشهادة؛ فوقع شبية ەد وق كان مالا أو 
عَقَدأًه ففيه وجهان: 

أصحهما ‏ وهو المنصوص -: أنه يستوفى؛ لأن الشبهة لا تُوَنّدِ فيه» وقد نفذ الحكم 
به؛ فلا يرد. ْ 

والثاني: لا يستوفي؛ لأن الوُجُوعَ حَصَلَ قبل استقرار الحُكم . 

وإن كان عقوبة للعباد؛ مثل: القصاص» وحد القذف: فمن أَضْحَابئَا من قال وهو 
الأصح -: لا يستوفي؛ لأنه يُذرَأً بالشبهة؛ كحدود الله تعالى. 

والثاني: حكمه حُكُمٌ المال؛ لأن مَبْنَى حُفُوقٍ العباد على الضيق . 

وقيل في التّكاح: هل يسلم حكمه حكم القذف والقصاص» ولو فسق الشهود أو 
ارتدوا بعد الحكم قبل الاستيفاء» حكمه حكم الرجوع . 


َل في لاف الشهود 


تشبت السرقة إلا بشاهدين. 


يجب يسنن تان قَدْرٍ المال في الشهادةء ووصف الحِرز وتسمية المَسْرُوق منه. 
يشترط اتّمَاقُ الشاهدين في الشهادة» فلو شهد أَحَدٌ الشاهدين؛ أنه سرق من فلان 
كذاء ووصفه عَذُوَة وشهد الآخر؛ أنه سرق ذلك الشيء بيه عَشِكَة - لا يثبت به القَطعٌ» 
ويحلف المدعي مع أحد الشاهدين. ويأخذ العْرْمَ؛ لأن المَال يَثيْتْ ثبت بشاهد ويمين. 
أما إذا شهد الشَّاهِدَانِ أنه سرق تَوْباً أو كَبْشاً؛ صفته كذا عَذْوَةّ وشهد آخر؛ أنه شهد 
ذلك الثوب» أو الكبش بعينه عَشِيةَ - فقد تعارضت البينتان؛ فلا يحكم بواحد منهما؛ بخلاف 


4۹ 
المسألة الأولى؛ لأن هناك لم يَقَع التعارض في الحجة؛ لأن الشاهد الواحد لا يكون حُجّة ما 
لم َنْضَمَ إليه اليمِينُء وهاهنا تَعَارَضَّتٍ الحُجّتَانِ؛ فسقطتا. 


كتاب أدب القاضي 


أما إذا كان لم يعينا الكيسَ» بل شهد أحدهما؛ أنه سرق كَبْشاً غَدْوَة» وشهد الآخر؛ 
أنه سرق كبشاً عشية» أو شهد أحدهما؛ أنه سرق ثوباً أبيض» وشهد الآخر؛ أنه سرق ثوباً 
أسود ‏ فلا قطع» وللمدعي أن يحلف مع أيهما شاء وأخذ الغرم. وإن ادعاهما جميعاًء 
حلف مع كل واحد منهماء وحكم له بهما. 

أما إذا شهد شاهدان؛ أنه سرق كَبْشاً غَدْوَةَ وشهد آخران؛ أنه سرق كبشاً عشية - وجب 
الفط والغرم فيهما؛ لأنهما سرقتان كَمُّتْ حُجَةٌ كل واحد منهما. 

ولو شهد أَحَدٌ الشاهدين؛ أنه سرق ثوْباً قيمته ربع دينار» وشهد آخر؛ أنه سرق ذلك 
الثوب بعينه» وقيمته ثمن دينار ‏ يقبت الأقل؛ لاتفاقهما عليه» ويحلف مع الآخر على 
الزيادة؛ كما لو شَّهِدَ أحدهما؛ أنه سَرَقٌ ربع دينار» وشهد الآخر؛ أنه سرق ثمن دينار - يثبت 
الأقل» ولا يجب القَطعٌ. 

أما إذا شَهِدَ شاهدان؛ أنه سرق تَوْبَاً قيمته ربع دينار» أو أتلف نَوْباً قيمته ربع دينار» 
وشهد آخر؛ أن قيمته تمن دينار - يثبت الأَقَلٌُ غندنا أيضاً؛ لاتفاق الشهود عليه» ووقع 
التَعَارٌضُ في الزيادة . 

وعند أبي حنيفة : يحكم بالأكثر. 

وبالاتفاق: لا يجب القَطْمٌ؛ وبمثله: لو شهد شَاهِدَانِ؛ أنه سرق قطعة ذَهَبِء وزنها 
ربع دینار» وشهد آخران؛ أن وزنها ثمن دينار ‏ يثبت الأَكْثَدُ بالاتفاق؛ لأن عند من شهد 
بالأكثر ِيَادَةَ عِلْم؛ بخلاف المسألة الأولى؛ لأن اختلافهما ثَّمَ في القيمة؛ وهي بالاجتهادء 
وقد يعلم شاهد الأقل به عيباً يتتقص قيمته؛ ولا يجب القطع بالشبهة. والله أعلم. 


باب الوجُوع عَن الشَّهَادَةٍ 
إذا شهد الشهود بحق» ثم رَجَعُوا بعد الحكم والاستيفاء» أو بعد الحُكم قبل 
الاسْتِيفَاِء وقلنا: يستوفى ‏ هل يجب العُرْمُ على الشَّهُودٍ أم لا؟ 


لا يخلو: إما إن كان شيئاً لا يمكن تَدَارُكُةُ أو يمكن؛ فإن لم يمكن تداركه؛ مثل: أن 
يشهدوا بقتل » أو قَطِم ؛ فَاسْتُونفِي» أو بِجَلْدِ؛ فجلذ؛ فمات فيه المشهود عليه ثم رجع 


.م 


الشهود وقالوا: تعمدنا- يجب عليهم القِصّاصٌء أو الدية؛ على ما ذكرنا في «كتاب 
الحدود». 
وإن شهدوا على غَيْرٍ عقوبة مما لا يمكن تَدَارُكُه؛ مثل: أن شهدوا على عتق عبد» أو 
طَلق بَاْنِ من خلع» أو ثلاث طلقات» أو لِعَافِء أو رَضاع» أو غير ذلك من أنواع الفرقة» 
ثم رجعوا بعد الحكم - لا يرد العتق ولا الفِرَاقُّ؛ لأن القَضَّاءَ مضى بالاجتهادء ولا حف 
صدفهم في قولهم : إنا كذبنا؛ فلا يرد القضاء بِقَوْلٍِ محتمل» ويجب على الشهود قيمة الل 
في العثق» والمَهْرٌ في فِرَاق التكاح بطلاقي» أو رضاعء أو غيرهما؛ سواء كان قبل الدخول» 
ادي 


كتاب أدب القاضي 


وعند أبي حنيفة: لا شَيْءَ على الشَّهُودٍ إن كان بعد الدُّخُول؛ فيقول: قد وقعت 
الخلا ين الل ونين وريه واه فإذا رجع عنهاء يجب العْرْمُ؛ كما لو كان قبل 
الدخول. 

ثم عندنا: إن كان بعد الدخول» يجب على الشهود كَمَالُ مَهْرٍ المئْلِ. وإن كان قبل 
الدخول» نقل المزني: أنه يَجبُ على الشهود كَمَالُ مَهْرٍ المثلِ"2. ونقل الربيع : أنه يجب 
عليهم صف مَهْرٍ المِئْل؛ فمن أصحابنا من قال وهو الأصح -: في المسألة قولان: 

أحدهما : : يجب عليهم نِضْففٌ مَهْرٍ المثل؛ لأن الَّوْجَ لم يُعْيَمْ لها إلا نِضْفَ المهرء وقد 
عاد إليه نصفه؛ ألا تَرَى أنهما لو شهدا بالإقالة» ثم رَجَعَاء لم يغرما شيئاً؛ لأنهما إن أخرجا 
السّلْعَةَ عن مِلْكِ المشتري» فقد رد إليه الثمن. 

والثاني - وهو الأصح - يجب عليهم كمال مَهْرٍ المثل؛ ا 
فيجب عليهم جميع يَدَلِهِ ؛ كما في العتق يجب عليهم كَمَالٌ قيمة العبد 

ومن أصحابنا من قال: المسألة على اختلاف الحالين إن كان الزوج قد سَّلَّمّ الصَّدَاقَ 
إليهاء فيرجع على الشهود بجميع مَهْرٍ المثل؛ لأنه لا يمكنه أن يسترجع شيئاً منها؛ لأن 
بزعمه أنها زوجته؛ وهي مستحقة جميع الصداق؛ وإن كان قبل التَّسْلِيمٍء فلا يرجع إلا 
بنصف المَهْر ؛ لأنها لا تُطَالِبُهُ إلا بنصف الصداق. 

والأصح: أنه يجب على الشهود > جَمِيعٌ المهر؛ لأن الاعتبار بما أتلف عليه» لا بما 
غرم؛ ألا ترى أنه يرجع بمهر المثلء وإن غرم المسمى؛ سواء كان مَهْدْ المثل أَكَلَّ من 
المسمى» أو أكثر. 

ولو أبرأته المَْأَةٌ عن الصَّدَاقء فالزوج يرجع بالمَهْرٍ على الشهودء وإن لم يغرم شيئاً؛ 


() سقط في : أ 


۳۰١ 


وكذلك في العق يرجع بِقِيمَةٍ بِقِيمَةٍ العَبْدِ على الشاهدء وإن كان ملكه بالهبَةٍ» أو اشتراه بأقل من 
قيمته » أو باعه وقد أبرأه عو القن 


ولو نکح بلا مير ثم شهد الشهود؛ أنه طلقها ل ورجعوا بعد القَضَاءِ - 
بحن على الر وج اله ولا يجب على الشهود المُبْعَةٌ بل يجب م مَهْرٌ المثل» أو نصفه أو 
كله؟ فعلى ما ذكرتا من الاختلاف . 

ولو شهدوا أنه أعتق مَدَبَرَه ) أو مكَائيةٌ أو المُعَلّقَّ عتقه بالصفة» أو آم ولدهء ثم 
رجعوا بعد الحكم ‏ تجب القيمة على الشهود؛ وبه قال أبو يوسف» ومحمد. 

ولو شهدوا على طَلاقٍ رَجْعِيَ ثم رَجَعَا بعد الحكم فإن لم يراجعها الزوج» حتى 
انقضت العدة» يجب المهر على الشهود» فإن راجعها فلا غرم؛ بخلاف ما لو شهدوا على 
طَلاق بائن» ثم نَكَحَهًا الزوج ‏ لا يسقط الغرم؛ لأن الملْكَ قد زال هناك بشهادتهم . 


كتاب أدب القاضي 


وإذا رَجَعَ شهُودُ الطلاقء وغرموا المَهْرَه ثم قامت بيه على إخوة الرضاع بين 
الزوجين ‏ يسترد الشهود ما غرموا. 

ولو شهدوا على تَدْبِيرٍ عَبْدِء واستيلاد جَارِيَةَ ثم رجعا بعد الحكم ‏ فلا عُرْمٌَ؛ لأن 
المِلّكَ لم يزل به» إلا أن يعتق بموته؛ فيغرمان بالرجوع السابق. 

قال الشيخ” الإمام: وكذلك لو شهدا على تَعْلِيق العتق» أو الطلاق» [ثم رجعا]" . 

ولو شهد شاهدان على تعليق العتق» أو الطلاق بالصفة» وآخران على وجود الصفة› 
ثم رجعوا بعد الحكم ‏ فالغُرْمُ على شهود التَعْلِيق؛ على الصحيح من المذهب. 

وقيل : عليهما نصفان. 

ولو شهدا على وَفْفِيَةِ شَيْءِ على الفقراءء أو على المساجد"» أو شيء من وجوه 
الخَيْرِ» ثم رجعا بعد الحكم لا يرد الحكم ؛ كما في العتق» ويجب على الشهود يمن . 

ولو شهدا أنه تزوج امْرَأَةٌ يألف» ثم رجعا بعد الحكم ‏ فلا ضمان عليهما؛ لأن العَقْدَ 
لا يرتفع . 

ولو شهدوا أنه أَعْتَقَّ عَبْدَهُ على مَالٍ» ثم رَجَعُوا بعد الحكم - عليهم الغرم . فإن كانت 


)١(‏ في ظ : شيخنا. (۳) في ظ : مسجد. 
(۲) سقط في أ. 


۲ 
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قف العبد ألفين» وشهدوا أنه أَغْتَقَهُ على ألف» أو مهد مَهُدُ المرأة أَلْميْن وشهدوا أنه طلقها على 
ألف» ثم رجعوا بعد الحكم ‏ لا يجب عليهم الألف؛ لأنه وَصَلّ إليه ألف من جهة العبد 
والمرأة. 

ولو شهد على الطّلاّق» أو العتق رجلان» ثم رجعا ‏ فالغرم عليهما نِصْمَانٍ؛ وإن رجع 
أحدهماء فعليه ضف العُرْم . 

ولو شهد ثلاثة فَرَجَعُواء فالعُرْمٌ عليهم أثلاثاً؛ على كل واحد ثلثه؛ ولو رجع واحد 
منهم» فالصحيح من المذهب؛ وهو قول أبي حنيفة: أنه لا عُرْمَ على الرّاجع م؟ لأنه قد بقي 
من يتعلق الحكم بشهادته. 

وفيه وجه آخر - وبه قال المزني -: يجب عليه ثلث العُرْمٍ. 

زإن رجع منهم اتان فعلى الصحيح من المذهب: يجب عليهما نصف الغرم؛ 
قد بقي هناك من يَتَعَلّقُ بشهادته يُضْففُ الغرم. 

وعلى قول المزني: يجب عليهما ثلثا الغرم» وقد ذَكَرْنَاهُ ذ في «كتاب الحدود». 

ولو شهد على الرضاع ازع ترف ثم رجعت وَاحِدَةٌ منهن - عليها ربع الغْرْم وإن. 
رجعن جميعاً فعليهن جَمِيعُ الغُرٍْ أرباعاً. ۰ 

ولو شهد عليه. رجل وامرآتان؛ فإن رجع الرجل» فعليه نصف الغرم؛ وإن رجعت 
المرأتان» فعليهما التُضْففٌ على كل واحدة ربعها؛ ؛ وإن رجعت وَاحِدَةٌ منهماء > فعليها الربع .. 

ولو شهد عليه رَجُلّ وأربع نسوة؛ فرجعوا» فيجب على الرجل ثلث العْرْمٍ وغل 
النساء الثلثان؟ 0 ا فلا شيء عليه؛ على 

وق لمق E‏ 

وإن رجعت امرأتان» فكذلك لا شيء عليهما؛ على الصحيح من المذهب. 

وعلى قول المزني: عليهما ثلث الغرم. 

ولو شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجعواء فعلى الرجل سدس الغرم» والباقي عليهن؛ 
على كل واحدة نصف السدس. 

ولو رجحع الرجل دونهن» فلا شيء عليه؛ على على الصحيح من المذهب؛ لأن الرضاع 
يثبت بشهادة من بقي. وكذلك إذا رَجَحَ الرجل مع المَرْأئيْنٍ ن أو ثلاث أو أربع أو خمس أو 


)١(‏ في د: ثم رجعوا. 


۳۳ 


ست - فلا شيء عليهم . فإن رجع سبع منهن مع الرجلء فعليهم ربع الغرم» وإن رجع مع 
د نا فإن رجع مع تسع فثلاثة أرباع العُرْم ويجب على الرجل مِثْلاً ما 


كتاب أدب القاضي 


على المَرَأَة. 
وعند المزني: إذا رَجَحَ الرجل وَحْدَهٌ عليه سدس العُزْم وعلى كل امرأة ترجع نصف 
السدس فإن بقي في الشهادة من يقع بهم الحكم. 


وإن رجع النساء دون الرجال» فعليهن نِضْفُ العُرْم؛ على الصحيح من المَذْهَبٍ. 
وعلى قول المزني: عليهن حََمْسَةٌ أسداس القُرْم. 

أما إذا شَهِدُوا على ما يمكن تَدَارْكُةُ؛ مثل: أن يَشْهَدُوا على إنسان بِعَيْنِء أو بِدَئْنِ 
لآخرء ثم رجعوا بعد القَضَاءِء والاستيفاء ‏ لا يرد المَّالُ على المُدَّعَى عليه؛ وهل يجب 
العُْمُ على الشّهُودِ؟ فيه قولان: 

أحدهما . وبه قال مالك» وأبو حنيفة: يجب عليهم العُرْمُ؛ لأن E‏ 
بغير الشهادة يُضْمَنُ بالإتلاف بالشهادة؛ قياساً على النَّفْسِ؛ وذلك لأنهم فَوَنُوا الملك على 
المالك بشهادتهم الباطلة ؛ فيضمئون ؛ كما فى العتق والطلاق. 

والقول الثاني - وهو المنصوص -: لا يجب عليهم العُرْمُ؛ لأنه لم يُوجَدُ هاهنا حقيقة 
التفويت ؛ بدليل أن المَشْهُودَ له إذا صدق الشهود في الرجوع» يجب عليه رد المال؛ بخلاف 
الطلاق والعتق» فإن المرأة والعبد لو صدقا الشهود في الرجوع» لا يرد الطلاق والعتق. 

وهذا؛ لأن ضمان المال إنما يجب إما بإتلاف» أو بإيقاع الحيلولة؛ بالاستيلاء عليه» ' 
وهاهنا وقعت الحَيْلُولَةُ من غير اسْتِيلآءِ من الشهود على المال؛ فلا يجب الضَّمَانُ؛ كما لو 

فمن أصحابنا من بََى هَذَّيْن القولين على ما لو قال: عَصَبْتْ هذه الدار من فلان» لا: 
بل من فلان ‏ تسلم الدار إلى الأول؛ وهل يغرم للثاني قيمتها؟ 

فيه قولان» ويجعل رجوع الشهود عن الشهادة كرجوع المقر عن الإِقْرَارٍ. 

ولو كان بين رَجُلَيْنِ عبد شهد شَاهِدَانِ على أَحَدٍ السَّرِيكَين ؛ أنه أعتق نصيبه» وهو 
موسر ؛ SS‏ ا ل ل 

ا i‏ و ولو e‏ وأخذت الديةء ثم 


. في د: قال الشيخ‎ )١( 


4 

وإن قلنا: يضمنون» صضمنوا الدية للعاقلة. 

فإن شه رجل وامرأتان» ثم رجعوا فعلى الرَجُلِ يضف العُزم» وعلى المَرْأتَينِ 
نصفه؛ كما ذكرنا في «الرضاع». 

ولو شهد رجل وأربع نسوة» ثم رجعواء فالصحيح من المذهب: أنه يَجِبُ على 
الوَجُلٍ صف الغرم» وعليهن النصف . 

وقيل : : يجب على الَجُلٍ تلت العُزى وعليهن الثلثان؛ لأن كل امرأتين بِمَنْزْلَةِ رجل؛ 
كما في «الرضاع»؛ والمذهب الأول: أن على الرَجُلِ ضف العُزمء بخلاف الرضاع؛ لأن 
الوَضاعً ينبت بشهادة النسَاءِ على الانفراد؛ مَقَامُ كل امرأتين فيه مقام رجل» والمال لا يغبت 
بشهادة النساء وان کر ی کرد معهن را ar‏ 
يَجِبُ على رَجْلٍ واحد» وإن كثر عَدَدْهُنٌ . 

لاي على الصجيح من المَذْهَّب؛ لأنه قد بقي من 

وعلى قَوْلٍ المزني: يجب عليهما ربع بُ العم . 

ولو رَجَع النّسَاءُه فعليهن نِضْفُ العُْم. 

ولو شهد رجل وعشر نسوة» ثم رجعواء يجب على الوَجُلٍ التّضْفٌ وعليهن التُضْفٌ؛ 

وعلى الوجه الآخر: على الرجل سس العْرْمٍء والباقي عليهن. 

ولو رجع الرجل دونهن» فعلى الرَّجُل نِضْفٌ الغرم؛ على المذهب الصحيح»› و 
الوجه الآخر: سدس الغرم . ولو رجع النساء دون الرجل» فعليهن نصف الغرم ؛ على 

وعلى الوجه الآخر : حَمْسَةٌ أسداس العُرْم. 

وفرع على الأول؛ فنقول: لو رجع الرجل مع تمان نسوة» يجب على الوَجْلِ 


كتاب أدب القاضى 


. في ظ: الشهادتهن‎ )١( 
في أ: لمن.‎ )۲( 


كتاب أدب القاضي  _‏ ب 0 
النصف» ولا شيء على النساء؛ لأنه لا يبت ت بشهادتهن إلا نصف الحق» وقد بقي من النساء 
من يتعلق بِشَهَادَتِِنَ نصف الحق. 

وعلى مذهب المزني: يَحِبُ على الرجل النصف» وعلى النساء أربعة. أخماس 
النصف؛ كما لو رَجَعُوا كلهم . 

ولو وج 6ا5 اشير ان ؛ على المذهب الصحيح؛ ؛ لأنه قد ية بَقِيَ هناك من 

نقيت يغبت الحَقٌّ بشهادتهم . 

وعند المزني: يجب عليهن أَرْبَعَةٌ اماس النصف. 

ولو رجع الوَجُلُ مع تسع نسوة؛ فعلى الرَّجُل النصف»› وعليهن الربع . 

وعند المزني: عليهن تَِسْعَةٌ أعشار النصف. 

ولو قضى القاضي بشهادة شيورد المَرْع» ثم رجعوا؛ نْظرَ: إن رجع شهُوَدُ الأضلء 
وقالوا: كذبنا - يجب عليهم الغرم؛ وبه قال مُحَمَّد بْنُ الحَسَنِ. 

وقال أبو حنيفة: لا ضَمَانَ عليهماء وإن رجع شُهُودٌ المَرْع عليهم الغرم» وإن رجعوا 
جميعاً فالغرم على شهود الفرع ؛ لأنهم يُنْكِرُونَ إِشْهَادَ شهود الأصل» ويقولون: نحن كذبنا 
فيما قلنا؛ وكل موضع لم يوجب على الشهود عقوبة إذا رجعوا يُعَزَّرُونَ إن تعمدواء وإن 
أخطؤوا فلا يُعَرَّرُونَ؛ وإن أوجبنا عليهم عقوبة من: : كَثْلء أو قطع» > أو حد قذف - يدخل 
التعزير فيها؛ والله أعلم. 


2 بعلم" الحَاكم بِحَالٍ مَنْ ق قَضَى بِشَهَادَتِه 


قال اللَّهُ تَعَالَى : تاها الّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ قَاسق بَا منوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَة4 
[الحجرات: "]. 

إذا شهد عند القاضي في حكم من لا يقبل شهادته فيه؛ من: كافرء أو عَبْيءِ أو 
مراهق» أو امرأة فيما لا تقبل فيه شهادة النساء» أو فاسق» والقاضي عالم بحاله ‏ لا يجوز 
أن يُضْغِيَ إلى شهادته؛ فإن لم يعلم؛ فقضى بشهادة شخصينء ثم يَّانَا كافرين» أو عبدين» 
أو امرأتين» أو مراهقين ‏ يجب عليه ر قَضَائِهِ؛ كما لو قَضَى بِاجْتِهَادِهِء ثم بان النّصنُ 
بخلافه ‏ يجب عليه رد قضائه؛ وإن بَانَا فاسقين؛ بان" شهد شاهدان على فسقهماء فإن 


)١(‏ في أ: حكم. 


(۲) في أ: أو. ٠‏ التهذيب/ ج ۸/ م ٠١‏ 


۳۰٦‏ كتاب أدب القاضي 
شهدا مطلقاً ولم يستند الفِسْقٌ إلى حالّة القضاء”'2- لا ينقض القضاء؛ لاحتمال حدوثه بعد 
الحكم. فإن شهدا أنهما كانا فاسقين يَوْمٌ الحكم» هل يُنْقَض الحكم؟ فيه قولان: 

أصحهما ‏ وهو اختيار المزني ‏ رحمه الله -: أنه يُنْقَضُء فإذ بت عند قاض آخَرَ 
ينقضه؛ كما لو بَانَا عبدين» بل نَقْضَهُ بِالفِسْق أولى؛ لأن شَرْط العَدَالَةٍ مَنْصُوصٌ عليه. قال 
الله تعالى: لِوَآشْهِدُوا ذَرِي نکم) [الطلاق: ۲] وشرط الحرية غير مَنْصوص عليه . 

والثاني: لا بنقض ؛ لأن فسقه ثبت بالبينة من جهة الظاهر؛ فلا ينقض به حكم نفذ في 
الظاهر. 

وقال أبو إسحاق: ينقض الحكم قَوْلآً واحداً؛ كما لو بَانَ رقيقاً» وما ذكره المزني أنه 
قال في موضع آخر: إن طلب الخصم جرحه أجّله بالمصر وما قاربه» وجعله قولاً آخر في 
أن الحكم لا ينقض» ليس كذلك» بل قَضْدّهُ الفرق بين ما قبل الحكم وبعده؛ وهو أنه إذا 
أقام بَيْنَة على فِسْقٍ الشهود مُطلقاً؛ فإن كان قبل قبل الحُكم لا يحكم» وإن کان بعده لا ينقض ؛ 
حتى ینوا أنهم كانوا قَسَقَة يوم الحكم. 

EE SS E LES 

وقوله: «أجله بالمصر وما قاربه» أراد به: أن المَشهود عليه إذا e‏ 
ببينة المدعي: لي بينة على [جرح الشهود ‏ يؤخر الحكمء ويؤجله؛ حتى يأتي بِالبيئة 
علی] جر چ اوو إذاكاتوا لمؤضمع قَرِيبٍ يمكن إِحْضَارُهُمْ في مدة يَسِيرَة ولا و 
أكثر من 5ك أاء ا بات م انفد الح فحيث قلنا: ينقض الحكم. 

أما في الفسق» أو في الرق» أو الكفر وغيره» فإن كان المَحْكُومٌ به طَلاّقاً أو عتقاء أو 
عقداً رده: وإن كان إثْلآفاً من: قتل» أو قَطع استوفاه» أو حدَاً أقامه؛ فمات فيه يجب 
الضمان على الحاكم .ويكون على عاقلته» أم في بيت المال؟ فيه قولان» ولا يجب القَوَدُ؛ 
لأنه مخطىء» وإنما أوجبنا على الحاكم؛ لأن الشهود يقولون: نحن صدقنا فيما شهدناء 
والمشهود له يقول: آنا أَحَذْتٌ حَمّي بالحكم» فلم يَبْقّ إلا الحاكم . 

وإذا ضمن بعاقلة الإمام» أو بيت المالء هل يرجع على الشاهدين؟ نظر: إن كانا 
فاسقين سِرَاً لا يرجع وإن كانا معلنين أو عبدين» أو كافرين» أو امرأتين ‏ ففيه وجهان: 
النص يَدّلُ على أنه لا رجوع عليهما؛ لأنهم يقولون: نحن صَدَفْنَاِ فكان من حق الحاكم أن 
حاط ويبحث عن بَاطنِ الشهود؛ بخلاف الشهود إذا رَجَعُوا عن الشهادةء يجب عليهم 


. في أ: الحكم‎ )١( 


(۲) سقط في أ. 


كتاب أدب القاضي 
الصَمَانُ؛ ` أنؤرا 00 0 بغير الحَقٌ؛ اها 


ا n‏ 
وإن كان المَحْكُومٌ به مالاً؛ نظر: إن كان بَاقِياً في يد المحكوم له» يجب رده؛ فإن 
كان تالفاً» يجب عليه ضمانه» وإن كان له مَل يُؤْحَذُ منه؛ وإن كان مُعْسِراًء أو كان ماله 
غَائِاًء يجب الضَّمَانُ على الحاكم؛ ويكون في ماله» أم في بيت المال؟ فيه قولان: 
إن قلنا: ضَمَانُ الدية على العاقلة» قَضَّمَانٌ المَالٍ فى ماله. 
وإن قلنا: ضَمَانٌ الدَيَةَ فى بَيْتٍ المال» فَضَمَانُ المال كذلك. 
ثم الحاكم يَرْجِعُ بعد ما ضمن على المَحْكُوم له؛ والقَّرْقُ بين ضَمَانِ المال؛ حيث 
أوجبناه على المحكوم له وبين ضَمَانٍ الإثلآفي؛ جد أيه عاق ا أن المَال يُضْمَنٌ 
- باليد» وقد حَصَلَ في يد المَحَكُومٍ له فضمنه» والإتلاف لا يُضْمَنٌ باليد» إنما يضمن بكونه 
واقعاً على وجه محرم» وبتمكين sS‏ محرماً؛ فلم يجب على 
المّخكوم له» ووجب على الحَاكم؛ لِتَمْرِيطِهِ في التَمَخْص عن حال الشهود. والله أعلم . 


باب الشَّهَادَةِ في الوَصِبَةٍ 

رجل له عَبْدَانِ: كل واحد ثلث ماله» وأعتقهما فى مَرَض موبه ‏ نظر: إن أَعْتَقَهُمًا 
على ازتيب ؛ بأن قال: سالم خرء وغانم حر» ولم بُجز الوارث ‏ عتق الأول. 

وإن أعتقهما معأ يقرع بينهما؛ [فمن خرجت له قُرْعَةٌ الحرية» حكم بعتقه» وَرَقَّ 
الآخر. 

وإن عَلَّنَ بالموت» وقال: إن مت فسالم حر» وغانم حر يقرع بينهما]("©» ولا يُقَدَمُ 
مَنْ سبق ذكره. 

فلو شهد شاهدان؛ أنه أعتق فى مَرَض موته سالماً؛ وهو ثلث ماله» وشهد آخران؛ أنه 
أعتق غانماً؛ وهو ثلث ماله إن أرخا بتاريخين مختلفين» فالسابق حر دون الآخر؛ 
وإن أرخا تاريخاً واحداً» أو أطلقاء واختمل السَّبِقُ 0 - يقرع بينهما؛ فمن خرجت 
له قُرْعَةٌ الحرية» كان حراًء والآخر رقيقاً؛ وإن عرف سب سی أحدهماء ولم يعلم السابق منهماء 
ففيه قولان: 


)١(‏ سقط في أ. 


۳۰۸ ! كتاب أدب القاضي 

أحدهما: يقرع بينهما؛ TT‏ لأنه ليس أَحَدُّهُمَا بأوْلّى من الآخر؛ فلا 
وجه إلا القرعة. 

والقول الثاني : يَعْتِنْ من كل واحد منهما نصفه؛ لأنا علمنا سَبْقَ أحدهما؛ فإذا اقرع 
نيما ا ا م فيكون فيه إِرْقَاقَ حى وإِعْتَافَ 
عَبِد”''؛ كما لو أوصى لرجلين لكل واحد منهما بثلث ماله ولم يُجز الورثة - يجعل الثلث 

وإن علمنا السابق منهماء ثم اشتبه» فقد قيل: فيه أيضاً قولان. 

وقيل هاهنا: يَعْيِنُ من كل واحد منهما فة قولاً واحداً. 

أما إذا كانت الشهادة على العِيْق المُعَلّقَ بالموت: شهد شاهدان؛ أنه أعتق عَبْدَهُ سَالِماً 
بعد موته» أو أوصى بعتقه؛ شاف ماله» وشهد آخران؛ أنه أعتق غَانْماً بعد موته؛ وهو 
ثلث ماله - يقرع بينهما؛ سواء أَرّخا أو أَطلِقًا؛ لأن المُعَلّق بالموت لا يقدم معه”" السابق؛ 
فهو كما لو أعتقهما معاً في المَرَض . 

ولا فَوْقَ بين أن يكون الشهود من الأجانب» أو من الورثة» إذا كان الوارث لا يجو 
إلى نفسه تَفْعاً؛ حتى لو شَهدَ أَجَْييانِ؛ أنه أعتق عبده سَالِماً في مرض موته؛ وهو ثلث ماله 
وشهد وارثان؛ أنه أَعْتَقَ غانماً؛ وهو ثلث ماله» ولم يُكَذَّب الوَارِتَانِ الأجنبيين» بل شهدا 
مطلقاًء وقالا: لا نَدْرِي: هل أعتق سالما" آم لا؟ وكانا عدلين - فالحكم على ما ذَكَرْنَا في 
اجنين 

فإن صَدَّقَ الوارثان اجنين فقد تَبَتَ عتقهماء فإن أَجَارٌ الوَرَنّة الزيادة على الثلث 
عت العبدان©» جميعاء وإن لم يجيزا فَعلَى ما َكَرنَا من القَوْلَيْنِ. 

وإن كذب الوارثان الأجنبيين» وقالا: لم يعت يعتق سالماًء بل أَعْتَّقَ غانماً ‏ عتق العبدان 

جميعاً: الأول بِشَهَادَةٍ الأجنبيين» والنّانِي بِإفْرَارٍ الوارثين» إذا كانا يرثان جَمِيمَ*» المال. 

فإن كان معهما وَارِثٌ آخرء يعتق من الثاني بحِصّتِهمًا؛ لأن تَكَذِيبَهُمَا لا يبطل شهادة 
الأجنبيين» وبزعمهما أن الثاني حر؛ لأن الأول رقيق. 

وإن كانت إِخدّى البَيَتيْنِ غَيْرُ عادلة» نظر: إن كان الأجنبيان غير عَدْلَيْنِء والوَارِتَانٍ 


)١(‏ في د: رقيق. (5) في أ: العبد. 
(؟) في ظ: في. )٥(‏ فى : جميعاً. 
(۳) في د: غانماً. 


كتاب أدب القاضى 


عَذلاَنِ - عتق العبد الذي شهد بِنْقّه الوارثان من الثلث» وكان الآخر رَقيقاً. 

وإن كان الأَجْتيّانِ عَدْلَيْنَ والوَارِنَانِ غَيْر عدلين ‏ عتق العَبْدُ الذي يَشْهَدٌ بعتقه 
الأجنبيان. ا 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنه : ویش بينهما؛ على قياس ما ذكر من بعد؛ فإن 
خرجت القرعة لذي شهد بعتقه الأجنبيان لا ب يعتق هذاء وإن خرجت لهذا: فالأول حر؛ 
بشهادة الأجنبيين» ويعتق الثاني مو اليك ما بقي؛ بإقرار الوارثين» إن لم يكن سواهما 
وارث» وإلا فَبِقَدْرٍ حِصَّتِهِمًا. 

أما إذا شَهِدَ أَجْنَييَانِ؛ أنه أَعْتَقَّ عَبْدَهُ سالماً في مرضه؛ وهو ثلث ماله» وشهد وارثان؛ 
أنه أعتق غانماً؛ وهو سدس ماله يبنى على المسألة الأولى» إذا كانت قيمة كل واحد سواء. 

إن قلنا هناك: يُقْرَعٌ بينهماء فهاهنا: يقرع بين العبدين: فإن خرجت القرْعَةٌ للذي 
قيمته ثلث ماله عتق كلهء وكان الآخر رقيقاً» وإن حرج للذي قيمته سدس ماله» عتق كله 
ونِضْففٌ العَبْدِ الأول؛ حتى يتم الثلث . 

وإن قلنا هناك : يَعْتِقُ من كل واحد منهما نصفه» فهاهنا وَجهَان: 

احدهما -وبه قال ابو حنيفة -: يعتق ثلاثة رباع العبد الذي هو ثلث ماله ونصف 
العبد الآخر؛ لأن نِضْفَ سالم قد عَتَنَ بشهادة الأجنبيين» وقول الوارث في إبطال عتقه لا 
يقبل؛ للتهمة. وفي النصف الآخر غَيْدُ متهم؟ لأنه يقر ب بق عانم في مقابلته» وقيمته مع 
نصف قيمة سَالِم سواء؛ صف العِتْقُ بين غانم فنا فيعتق رُيُعٌُ سالم ونصف 
غانم» وجملته: ثلث المّال. 

والوَجْهُ الثاني - وبه قال أبو يوسف -: يعتق من كل عبد ثُلكاةُ لأن الوَصِيّة إذا زَادَتْ 
على الثلث» ينظر: كم نسبة ما زاد على الثلث من جميع الوصية؟ فنسبة تلك الرَياةٍ تنقص 
عن كل واحد منهم› فهاهنا َة ما زاد على الثلث من جميع لصي نة اللث ويرد العتق 
في ثلث كل عبد» ويعتق ثلثاه؛ كما لو أوصى لإنسان بثلث ماله» لاخر سداس ماله» ولم 
يي ا هذا إذا شد الوارثان . 

أما إذا لم يشهدا بدليلء» بل أَنَجَا أنه أَعْتَنَ هذا العبد الآخرء أو شهدا؛ ولم ثبل 
اهما لفتقهماء او كان الَارث واخ فشهد رار ؛ بأن الميت أَعْتَقَ هذا العَبْدَ الآخر - 
نظر: إن كذبا الأجنبيين عَمَنَ العبدان جميعاً» وإن لم يكذباء بل قالا: لا نعلم حَالَ الأول» 
فالعبد الأول حر بشهادة الأجنبيين» ويُقْرَعٌ بين العبدين بحكم إقرار الوارث؛ فإن خرجت 


. في د: الشيخ رحمه الله‎ )١( 


٠‏ 5 كتاب أدب القاضي 


عَهٌ الأول 7 تَقَدَرَ عتقه» کان الذي أقر به الوارث رَقيقاًء وإن حرجت القرْعَة للثاني » فالأول 
0 والثاني يَعْتِقّ من ثلث ما بقي من المال بإقرار الوارث [له]. 

أما إذا كانت الشَّهَادَةٌ على تَعْلِيق العثتق بالموت: 

شهد أجنبيان؛ أنه رصیق ده سالم بعد موته؛ وهو ثلث ماله» وشهد وارثان؛ 
أنه رجع عن عِثق ا وأوصى: بِعِثْق ا وهو ثلث ماله تقبل شهادة الوارثين على 
الرجوع» ويحكم بيثق غانم؛ لأنهما لا يَجْرَانِ لأنفسهما نَفْعاً؛ لأن قيمة كل واحد من 
العبديْن ن ثلث ماله . 

وعند أبي حنيقةء ومالك : لا يقبل كَولُمْ في الرجوع. 

وإن كان لواد فاسقين » ا يقبل قولهما: في الرجوع؟؛ ويحكم بِعِنْق من شهد بعتقه 
الأجنبيان؛ لأن الكُلْتَ يحتمله» ويعتق من الآخَرِ بِقَدْرٍ ما يحتمله ثلث الباقي من المال؛ لأنا 
نَجْعَلّ الأول كأنه عَصَبَ من التركة. 

أما إذا شهدَ اسان ؛ أنه 0 سالم بعد توقة و وهو كلك مّاله» وشهد 
وارثان؟ أنه رَجَعَ عن عِتق سالمء وأَوْصَى بعتق غانم؛ و ا ماله ؟ وهما عدلان - 
فالوارث مُكَهَمٌ في بعض شهادته؛ وهو رَد العتق في يضف العَْدٍ الأول؛ فلا تُقْبَلُ شهادته فيه؛ 
٠‏ وهل نميل في الباقي؟ فعلى قولي تبعيض الشهادة. 

فإن قلنا: لا تَتَبَعَضَ؛ وبه أجاب هاهناء ترد شَهادَة الوارثين في الكل» وعَكَىَ العبْد 
الأول بشهادة الأجنبيين» وعَتَىَ من الثاني بِقَّدْرٍ ما يَحْتَمِلُهُ ثلث الباقي من المّالِ؛ بإقرار 
الوارثين . 

وإن قلنا: تتبعض الشهادة» عتق يضف العَبْدٍ الأول» وجميع العَبْدٍ الثاني؛ لأن التْهْمَة 
٠‏ لم يُوجَدْ إلا في نِضْفِ العبد الأول. هذا إذا لم يكن في الكَرِكَةِ وصية سوى العتق. 

فإن كان قد أَوْصّى لزيد بثلث ماله تقبل شَهَادَةٌ الوارثين؛ أنه رجع عن عِنْقٍ الأول» 
وأعتق الثاني الذي قيمته سدس ماله؛ لأنهما لو شَهِدَا على الوجُوع» ولم يشهدا بثق الثاني 
تقبل ؛ لأن رَد الرَّادَةٍ على الثلث ثابت لهما؛ فلا تهْمَةَ في شهادتهما. 

فإذا قَبلْنَا شَهَادَتَهُمَا؛ أنه رَجَعَ عن الأول» وأعتق [الثاني]“ الذي قيمته السَّدْمنُ - 
يجعل الثلث أثلثاً بين العبد الثاني» وبين الموصى له بالثلث؛ فيعتق ثلثا العبد الثانى» 
ويعطي الموصى له ثلثي الثلث؛ كما لو أوصى لإنسان بثلث ماله ولآخر بِسُدُس ماله. 


)١(‏ سقط في أ. 


۳1۱ 


كتاب أدب القاضي 

أما ذا شَهِدَ َجْتيّانِ؛ أنه أَوْصَى بعِئْق عَبْدٍ قِيمَتُهُ اللث» وشَهِدَ أَجْترِيَانِ آَحَرَانِ؛ أنه 
رجع عنه» وَأَوْصَى بوث َب قيمته السدس - يقبل» ويعتق من قيمته السدس دون الأول؛ لأن 
الأَجْتَييِيْنِ لا يَجُرَانِ إلى أنفسهما تَفْعآً بشهادتهما. 

ولو شهدا شَاهِدَانِ أن المَيِّتَ كان قَدْ أوصى بق بعثق سَالِم؛ ؛ وهو ثلث ماله» وحكم 
الحاكم بعتقه» ثم رجع الشاهدان» وشهد آخران؛ أنه ار بعتق غانم؛ وهو ثلث ماله» 
ولم جز الوارث إلا الثلث ‏ فإنه يقرع بين العَبْدَيْن؛ فإن حرجت القرعة لسالم» ثبت عتقه » 
وبقي الآخر رقيقاً» والسَّاهِدَانِ يُعَرَمَانِ قيمة سالم للورثة؛ لأنهما لما رَجَعَاء فَقَدْ أَقَدَا يإثلافه . 

ولو خرجت القَُرْعَةٌ لغانم كان حَُاء والأول رَقِينٌ» ولا عُرْمَ على الشَّاهِدَيْنِ؛ لأنا لما 
حكمنا برِقَّهء بَانَ أنهما لم يُتْلِمَا شيئاً. 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: عندي يكم ۽ بعتق غانم من غير قُرْعَةَ وعلى 
الشاهدين قيمة سَالِم للورثة؛ لأن القرعة إذا حَرَجَتْ لسالم» وأوجبنا قيمته» وأرققنا غانماً - 
لم يذهب شَيْءٌ من التركة في الوصية. 

إذا شهد شَامِدَانٍ على رَجُل؛ ؛ أنه أوصّى لفلان لث ماله» وشهد آخران؛ أنه أوصى 
لفلان آخر لث ماله ولم ي بجر الورئة يجعل الث زبنهما تشقن 

أما إذا شهدَ الآخَرَانِ؛ أنه رجع عن الأول» وأوصى ا بالثلث -١‏ بطل الأولى وكان . 
الثلث كله للثاني» وتقبل شهادة الثاني على الرجوع ؛ وارثاً كان أو أَجْتَريَاً؛ لأنه لم يَجُرَ إلى 
نفسه نَفُعاً بهذه الشهادة. 

ولو شهد آَحَرَانٍ؛ أنه رجع عن الوَصِيَةِ الثانية» وأَوْصّى لثالث ‏ كان كُلّهُ للثالث. 

ولو شهد شاهدان؛ أنه أوصى لفلان بثلث ماله» وشهد آخران؛ أنه أوصى لفلان آخر 
بثلث ماله» وشهد آخر؛ أنه رَجَعّ عن إحدى الوصيتين وعينها ‏ كان الثلث كله للآخر الذي 

فإن قالا: رجع عن إحدى الوَصِبَتَيْنِ ولم يعينا ‏ فالثلث يكون بينهما نصفين؛ وهذه 
.. الشهادة غير مقبولة؛ للاحتمال؛ كما لو شهدا أنه أوصى بثلث ماله لأحد هذين الرجلين» 
ولم يُعَيّنَا المُوصّى له - يقبل؛ حتى لو شهد شاهدان؛ أنه أوصى لفلان بثلث ماله» وشهد 


(۲) في د: الشيخ. 


۲۳ كتاب أدب القاضي 


آخران؛ أنه رجع عن الوصية الأولى» وأوصى اشر بالثلث» وشهد آخران؛ أنه رجع عن 
إحدى الوصيتين ‏ فهذه الشهادة باطلة» وكان الثلث كله للثانى . 
o‏ 1 

إذا شهد شاهدان؛ أنه أَوْصَى لفلان بثلث ماله» وشهد واحد؛ أنه أوصى لفلان آخر 
بثلث ماله» وحلف معه الموصى له ففيه قولان: 

أحدهما: الشَّاهِدٌ واليمين لا يعارضان الشاهدين؛ لأن الشاهد بنفسه ليس بِحُجَة؛ 
فيكون الدُلْثُ كله للأول. 

والثانى : يَتَعَارَضَانِ؛ لأن الشَّاهِدَ واليمين حُجَةٌ فى المّالٍ؛ كالشاهدين؛ فيكون الثلث 

أما إذا شهدَ شَاهِدَانِ؛ أنه أوصى لفلان بثلث ماله» وشهد واحد؛ أنه رَجَعَّ عن تلك 
الوَصِيّةِه وأوصى لآخر ‏ حلف معه الموصى له» ويحكم برجوعه» ويكون الثلث للثاني؛ 
لأن ههنا شهد الشاهد الواحد» فثبت ما شهد به الأَوّلانء ويشهد بِشَيْءِ آخر؛ وهو الرجوع عن 
الوصية الأولى» ووصيته للثاني؛ فلا يقع بينهما تَعَارْضٌ . 

0 ا 

من ادعى على إِنْسَانٍ حك لم يكن له مُلارَّمَتُهُ بمجرد الدعوى»› وإن كانت له يَة؛ 
حتى يقيمها؛ فإن أقام المدعي بينة» عاد له فإن كان المدعى عليه ممن لا يعلم؛ أن له دَفْعَ 
البينة بالجرح ‏ أعلمه الحاكم؛ أنه قد شَهدَ عَلَئِكَ فلان وفلان بكذاء وثبتت عدالتهما عندي» 
فإن كان لك حجة على جرحهماء فأقمها. 

وإن كان ممن يَعْلَّمُ؛ِ أن له دفع البينة بالجرح؛ فإن شاء الحاكم قال له ذلك» وإن شاء 
سكت . 
الثلاث . 

وكذلك لو قال: لي بيه على قَضَاءِ الحقء أو على الإبْرَاءِ ‏ أمهله هذا القَّدْرٌ. 
وللمشهود له مُلآَرَّمَيٌهُ إلى أن يُقِيمَ البينة على الجرح» أو القَضَاءِ؛ لأن الح قد يثبت في 
الظاهر. 


فإن أقام المُدَّعِي شَاهِدَيْن » ولم تَنْيْثْ عدالتهما في الباطن ‏ فهل يُحْبَسنُ المشهود عليه 


كتاب أدب القاضي 1۳ 


على تعديل الشهود؟ 
لا يخلو: إما إن شهدا على عُقُوبَق أ و مال: فإن شهدا على عقوبة؛ إن كانت حقاً لله 


تعالى» مثل: حد الزناء والشرب» وقطع السرقة ‏ لا يحبس؛ لأن مَبْنَامَا على المُسَامَلَةِ؛ 
بدليل أنه لو هَرَبَ بعد وْجُوب الحد عليه؛ لا يُتْبَعٌ . 


وإن كان حَقًا للعباد؛ مثل: القصاص» وحد القذف؛ سواء قذف زوجتهء أو أَجْنييًا - 
يحبس المشهود عليه؛ لأن المُدّعي أتى بما عليه» ولم يَبْقَّ إلا البَحْثُ عن العدالة؛ وَالأَصْلُ 
فى الئاس العَدَالَة . 

وإن شهدا على مَالِء نظر: إن كان عَيْناًء ينتزع من يد المشهود عليه بِمَسْأَلَةٍ المدعي» 
ويوقف» ويمنع من من التصرف فيه؛ حتى يعدل الشهود. 

وإن كان دَيْناء لا يستوفى ؛ وهل يُحْبَسُ المَشْهُودُ عليه؟ فيه وجهان: 

أصحهما ‏ وهو قَوْلُ أبي إسحاق -: يحبس ؛ لأن الظّاهِرَ عَدَالَةَ الشهود. 

وا يتوهق اقول 1 لا يحبس؛ لأن الأضلّ بَرَاءَةٌ ذمته؛ بخلاف 
القصّاصء وحد القذف يُحْبَنُ فيه؛ لأنه يستوفى من بدنه. 

وقيل: لا يحبس» بل يكفل» وللمدعي مُلاَرَمتْهُ إلى أن يعطى الكَفِيل . 

وإذا بعث القاضى معهما رجلا ؛ ليكفل» فَالأَجْرَةٌ على المدعي. 

وكذلك لو ادعت امْرَأَةٌ على زوجها؛ أنه طلقهاء وأقامت شاهدين ‏ يفرق بينهما إلى 
تعديل الشهود. 

ولو اذّعى عبد على سيده؛ أنه أعتقه» وأقام شاهدين ؛ لا تعرف عَدَالَةُ باطنهماء وشأل 
الْعَنِدٌ أن يُحَالَ بينه وبين سيده ‏ يخال بينهماء ويُوَاجِرُهُ الحاكم ؛ فينفق عليه من کسه 
ويكسوه» ويَقفٌ ما فضل ؛ فإن نَم عتقه كان له» وإن رَقَّ كان للسيد؛ وهل َال بينه وبين 
السيد من غير مسألة العَبْدِ؟ وفى المال من غير مسألة المُدَّعِي؟ فيه وجهان. 

وبعدما حَالَ الحَاكِمٌ بينهماء ووقف العَيْنّء فجميع َصَوْفات المتداعيين فيها"“ باطلة 
إلا أربعة: الإقرار؛ وهو أن يُقِمَ به لإنسان» والعتق» والتدبيرء والوصية؛ فإن هذه التصرفات 
من أيهما تود وتتوقف . فإن حصل الحُكمُ له نفك وإلا فلا ينفذ؛ لأن هذه الكَصَدٌفَاتِ 
تتعلق بالإخطار» والإقرار يتوقف على التفسير. 

أما سائر التصرفات» فلا يصح؛ لأنها لا تتو 


. في أ: فيه‎ )١( 


15م كتاب أدب القاضي 


أما قبل أن يَحُولَ الحَاكِم بينه وبينهاء ا وهل ينفذ تصرف 
المدعى عليه؟ 


إن قلنا: مسألة المُدَّعى شرط للوقف؛ فينفذ. 

وإن قلنا: ليس بِشَرْطٍ؛ فوجهان: 

أحدهما: لا ينفذ» كما بعد الوَقْففِ 

والثاني : ينفذ؛ كتصرف المُفْلِس قبل الحَجر عليه ينفذ. 

وكل موضع قلنا: يحبس المَشْهُودُ عليه أو يُوقّفْ المال» إذا أقَامَ المُدّعي شاهدين» 
فإن أقام شاهداً واحداء وقال: لي شاهد آخرء وسأل الحَبْسَ والوَقْف؛ إلى أن يأتى به - هل 

أصحهما : لا یحبس»› ولا يوقف؛ لأنه لم يَأتٍ حك تامة. a‏ 

والثاني : يحبس » ويوقف؛ لأنه أتى ببعض الحُجة . 

وقال أبو إِسْحَاقَ: إن كان الحَقٌ مما يُقْضَّى فيه بالشاهد واليمين - يحبسء» وإلاً فلا. 
وكذلك لو ادعَى نِكَاحَ امرأة» وأقام شاهداً ‏ هل يحبس؟ فيه وجهان: 

ا هل يطالب يكفِيل كفل بيدنها؟ فيه وتجهان؛ لأنه: ليس في 


إذا كان له عبدان؛ فقال لسالم : إن مك في رَمَضَانَ فآَنْتَ حُرء وقال لغانم: إن مت 
في شوال فأنت حر؛ فأقام سالم بَيْنَهَ على موته في رمضان» وغانم بينة على موته في شوال - 
ففيه قولان: 

أحدهما : يتعارضان؛ لأن بّنةَ كل واحد تَنْفِي ما ت تقوله الأخرى. 

والثاني: رجح بينة المَوْتِ في رمضان؛ لأن عندها زِيَادَةَ علم وهو الموت في 
رمضان»ء ويجوز أن يخفى ذلك على الأخرى. ش 

وإن قلنا بالتعارض» ففي قول: يسقطان. 

قال شيخنا الإمام: وَرَقَّ العَبْدَانِ. 


وفي الثاني : يستعملان . 
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٠‏ كتاب أدب القاضي 

وفيه أقوال في قول: يوقف . 

والثاني: يُفْرَعُ بينهما؛ فمن خرجت له القرعة» يحكم بعتقه. 

و [في] الثالث: يَعْتِنُ من كل واحد نصفه؛ وكذلك لو كان له عَبْدٌ واحد؛ فقال له: . 
إن مت في رمضان فأنت حرء ثم اختلف”" العبد مع الوارث» وأقام كل واحد بينة - فعلى 
:قولين: 

في قول: يَتَعَارَضَانِ. 

وفي الثاني : بيئة العبد أَوْلَى . 

وقال المُرَّننُ: بينة الوارث أُوْلَى ؛ لأن عندها زِيَادَةَ علم؛ وهي بَقَاهُ حياته إلى شوال. 

قال شيخنا الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ فإن لم تَكُنْ بينة» فالقول قَوْلُ الوارث مع يمينهء 
وكذلك لو قال لعبده: إن قتلت فأنت حرء فأقام العبد بينة أنه قُتَلّء وأقام الوارث بينة؛ أنه 
مات فيه قولان: : 

أحدهما : يتعارضان. 

والثاني : بينة العَئْدِ أولى ؛ لأن عنده زياد عِلْم» ويحكم بعتقه . 

فإن قلنا بالتعارض» قَأَصَحٌ الأقوال أنهما يَسْقَطَانِ. 

والقول قَوْلُ الوارث مع يمينه؛ لأن الأصل يُقارقه. 

وإن قلنا : يستعملان» ففنيه أقوال9"©: 

أحدها: يوقف. 

والثاني: يقرع بين العبد والوارث9©)؛ فإن حَرَجَتِ القرْعَةَ للعبدء يحكم بعتقه» وإن 
حَرَجَتْ للوارث كان رقيقاً. 

والثالث: يعتق نصف العبد. 

ولو قال: إن مِتّ مِنْ مرضى فسالم حرء وإن بَرِئْتُ فغانم حر؛ فأقام سالم بينة؛ أنه 
مات مِنْ مرضه» وأقام غانم بينة على أنه برىء منهء ثم مات يتعارضان . ش 

فإن قلنا: يسقطانء رَقَّ العبدان. 


)١(‏ سقط في أ. (۳) في أ: قولان. 
(۲) في أ: اختلف . : )٤(‏ في ظ : بينهما. 


ا ني شت کاب ادب القاضي 
وفيه وجهان آخران: 
أحدهما : بينة الموت أولى؛ لأن عندها زِيَادَةَ علمء وهو المَّوْتُ من ذلك الْمَرَضٍ . 
والثاني : بينة البّرْءِ أولى؛ لأن عندها”'' زيادة علم؛ وهو بقاء حياته. والله أعلم. 


. في أ: عندهم‎ )١( 


اث الدَّعْوَئ”'' والبَيّنَاتِ 


ِي عن ابن عباس؛ أن النبي يي - قال: لو يُمْطَئ الاس بدَعْوامُمْ لأدعَى ناس 
دِمَاء َوْمِ وَأمْوَالَهُمْ؛ وَلَكن اليّمِينَ عَلى المُدَعَىْ عليه" . 


)١(‏ بكسر الواو وفتحها: جمع دعوى» كحُبْلى وحَبالى» وذفرى وذفارى وذفار. تقول: ادعيت على فلان 
بكذا ادعاءء والاسم: الدعوى. 
انظر: الصحاح ٦‏ المصباح المنير 779/١‏ . 
اصطلاحا 
عرفها الحنفية بأنها: إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة. 
وعرفها الشافعية بأنها: إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم . 
وعرفها المالكية بأنها: خبر مثل الإقرار والشهادةء والفرق بين الثلاثة: أن الإخبار إن كان حكمه 
مقصوراً على قائله فهو الإقرار وإن لم يقصر على قائله» فإن كان للمخبر فيه نفع فهو الدعوى وإن لم 
يكن للمخبر فيه نفع فهو الشهادة. 
يرفعها الحنابلة بأنها: طلب الشيء زاعماً ملكه. 
انظر : تبيين الحقائق /٤‏ ۲۹۰ فتح القدير ۸/ ۲١١٠ء‏ تكملة حاشية ابن عابدين /١‏ 27817 مغني المحتاج 

» والشرح الصغير 591/7 والكافي» 4۲۱/۲ الإشراف .٠٠١٠/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۸/ ۲۱۳) كتاب التفسیر: باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا 
خلاق لهم» حديث (5507) ومسلم (1/77/1) كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه حديث 
)۱۷١١/١(‏ وأبو داود (5/ )5٠‏ كتاب الأقضية: باب في اليمين على المدعى عليه حديث (5519) 
والترمذي (1757/7) كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه 
حديث )۱۳٤۲(‏ والنسائي )١54/8(‏ كتاب آداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين» وابن ماجه - 
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كتاب الدعوى والبيتات 
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0 كتاب الأحكام : باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه حديث )۲۳۲١(‏ والبيهقي 
(5/ ۳۳۲) كتاب البيوع : باب اختلاف المتباعين» والبغوي في «شرح السنة» (0/ 7794 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء 
رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه «لفظ مسلم». 

تنبيه: ذكر هذا الحديث الإمام النووي في «الأذكار» (ص - )٤٤١‏ بلفظ : لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 

وقال: هو حسن بهذا اللفظ وبعضه في الصحيحين. 

قلت: أخرجه بهذا اللفظ البيهقي )٠٠۲ /٠١(‏ كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعي . 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وزيد بن ثابت. 

حديث عبد الله بن عمرو 

أخرجه الترمذي (57267/7) كتاب الأحكامء باب البينة على المدعي حديث )۱۳١١(‏ من طريق 
محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ب قال في خطبته : «البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه» . 

قال الترمڌي : هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل 
حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره اه. 

ولكنه توبع تابعه الحجاج بن أرطأة. 

أخرجه الدارقطني )۲۱۸/٤(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث (07) والبيهقي )1١55/٠١(‏ كتاب 
الدعوى والبينات: باب المتداعيان يتداعيان شيئاً. 

حديث أبي هريرة 

أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۱۷ - ۲۱۸) كتاب الأقضية والأحكام حديث (01) من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال : «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر 
إلافي القسامة». 1 1 

ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف . 

حديث عمر . 

أخرجه الدارقطني )۲٠۸ /٤(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث (04) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبي ب قال : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . 

حديث عمران بن حصين 

أخرجه الدارقطني )۲۱۹/٤(‏ كتاب الأقضية-والأحكام حديث (05) عنه قال: أمر رسول الله كلا 
بشاهدين على المدعى واليمين على المدعى عليه. 

حديث زيد نابت 

أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۱۹) حديث (017) والبيهقي )٠٠١ /٠١(‏ بلفظ : إذا لم يكن للطالب بينة فعلى 
المطلوب اليمين. 


كتاب الدعوى والبثات سس شم ۳۱۹ 


وروي عن ابن عباس ؛ أن النبي - بي قال : : «البَيئَة عَلَى المُذّعيء» وَاليَمِينُ عَلى المُذّعَى 
عَلَب». 
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وَرُوِيَ عَنْ عَلْمَمَة بن وائل» عن أبيه قال: «جاء رجل من حَضْرَّمَوتَ ورجل من كِنْدَة 
إلى النبي - ب - فقال الحضرمي : ةرجا ند مسي على رض لي ات لاني 
فقال الكندي : هي أَزضِي في يدي رها لَبْسَ له فيها حَىٌّ؛ فقال النبي - ب - للحضرمي 
لَك بَيْنَة؟ قال لا؛ قال : «فَلَكَ يَمينْهُ» قال : ا رسول لله؛ إن الرجل فاب لا يبلي على ما حاف 
عليه؛ قال : : س لَك مِنة إلا ك٠‏ 


r 


الدَّعْرَى في اللغة هي الكَمئّيء قال الله تعالى: 9وَلَهُمْ ما يَدَعُونَ4[يس: ]٥۷‏ أي 
يتمنون. 
ومن ادّعى شَيْئاً لا يعطى إليه ما يدعيه إلا بحجََوَ يقيمها؛ كما قال الله تعالى : لوَقَانُوا لَنْ 
يَدْخُلَ الجَنّة إلا مَنْ كَانَ هُوداً أو تَصَارَى يَلْكَ ماهم قلْ هَاتُوا بُْهَانَكُمْ4 [البقرة: ١]طلب‏ 
منهم البُرْمَانَ على دعواهم» والنبي - ية - جَعَلَ البَيّنّةَ حُْجَةَ للمدعي» واليمين حُجّة للمدعى 
۰ قال أبؤ حزيفة ا : المدعي من يثبت شَيْئاً وَالمُدَّعَئْ عليه من ينفيه . وللشّافمي رضي الله 
ا أَمْكَابة سن مبائله: 
أحدهما: المدعي من يدعي أَمْرا باطناً» والمدعى عليه مَنْ يَدَعِى أَْراً ظاهراً. 
والثاني : المدعي من لو سكت ترك» وسُكُوتَةُ والمدعّى عليه من لا يترك وسكوته . 


بيانه : من اذَّعَىْ على إنسان دَيْناً؛ فأنكر» أو ادّعى عَيْناً في يده؛ فأنكر - فالمدعي يدعي 
أنراً باطناً؛ وهو اشتغال ذمة المدعى عليه وما في يد المدعى عليه ليس له والمدعى عليه يدعي 


)١(‏ ينظر الحديث السابق.. 

(؟) أخرجه البخاري (۵/ ۲۸۰) كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه حديث (27559 )۲٦۷١‏ 
ومسلم (۱۲۲/۱ ۔ 177) كتاب الأيمان: باب من اقتطع حق امرىء مسلم بيمين فاجرة حديث 
(۳۸/۲۲۰) وأبو داود )5١/5(‏ كتاب الأقضية باب إذا كان المدعى عليه ذمياً حديث (2)85971 
والترمذي (0/ 115) كتاب التفسير باب )٤(‏ حديث (5995) وابن ماجه (۷۷۸/۲) كتاب الأحكام: باب 
البينة على المدعي. حديث (۲۳۲۲). 

والحميدي )٥۳/۱(‏ رقم )٩٥(‏ والطيالسي )145/١(‏ رقم (۱۸) وأبو عوانة LAY‏ باب . 

بيان الأعمال التي يستوجب فاعلها عذاب الله وأبو يعلى )0١  5٠/9(‏ رقم 19( والبيهقي 
7 كلهم من طريق أبي وائل عن ابن مسعود. 1 

(۳) في : الحنفية . 


١‏ - كتاب الدعوى والبیتات 
00 0 دمته وأن ما في يده ملك لهء والمدعي لو سكت ترك وسكوته ودعواه 

وَالدَعْوّى د مجهولاً إلا في ر وإ ادعى دا يحت أن يذكة لجنس 
والنوع. والصفة؛ وإن ادعى عيناًء يذكر صفتهاء ولا يجب ذكر القيمة ؟ فإن ذكر» كان حرط 
وإن كانت العَيْنُ تالفة : فإن كان لها مل ذكر صفتهاء وإن ذكر القِيْمَةٍ؛ كان أُخوّط ٠‏ وإن لم يكن 
لها مثل» ذكر قيمتها؛ وإن كان حليًا من ذهب قَوَمَهُ بالفضة» وإن كان من فضة قَرَمَهُ بالذهب؛ 
وإن ادعى فتلا ذكر صفته؛ كما ذكرناه فی ي «کتاب الجنايات» . 

ومن ادعى دعوى صحيحة» تسمع؛ سواء ادعى على دنيء» أو شريف؛ عرف بينهما 
سبب معاملة» أو لم يعرف. 

وقال مالك: لا تسمع دعوى الدَّنِيءِ على الشريف؛ إذا لم يعرف بينهما معاملة. 

ولو ادعی داراً أو عَيْناً في يد رجل ؛ فأنكر المدعى عليه حلف» وحكم له بها. فلو أقام 
المدعي بينة بعد ما حلف المدعى عليه» أو قبله ‏ يقضى له. وإنما قدمنا البينة ؛ للحديث؛ 
ولأن البينة حُيَةٌ صريحة في إثبات المِلْكِء واليد تحتمل المِلْكَ وغيره» ويتقوى باليمين» 
واليمين لا تخو عن القٌهْمَةِ؛ فكانت البينة أَؤلّ؛ فلو أقام صاحب اليّد بيئة بعد ما عدلت بيئة 
المدعي ‏ تسمع» ويقضى لصاحب اليد؛ لأنهما اسْئّوَيَا في إِقَامَةَ البينة» وَتَرَجُحَ جَانِبُ المدعى 
عليه باليد. 

وعند أبي حَنِيقّة : لا تُسْمَعُ بينة ذي اليّدِء إلا في لث مَوَاضِعَ : 

أحدها: في دعوى النتاج وهو أن يتنازعا في دابة أقام كل واحد منهما بينة أنها ملكي أنا 
أنتجتها . ش 

والثاني : إذا تَتَارَعَا في توب ؛ لا ينسج إلا مرة واحدة» وأقام کل واحد بَِنَة أنه ملکي» أنا 
ا 

الثالث: إذا عر ريا يَاالمْلك إلى شخصن واحدة أقام كل واحد بينة ؛ أنها ملكي» اشتريته من 
فلان؛ سيا رجلاً واحداً. 

قال في هذه المواضع : تسمع بينة ذي اليد وترجح؟ فنحن نقيس عليها. 

ثم عندنا: بينة الخارجي مسموعة» إذا شهدوا له بالمِأْكِ مطلقاًء ولم يبينوا السبب. أما 
بينة ذي اليّدِء فهل تسمع من غير بَيَانِ السبب ؟ أنه ابتاعهاء أو ورثهاء أو اتهبها؟ فيه وجهان: 

أصحهما: وهو الظاهر -: تسمع ؛ كبينة المدعي . 

والثاني : لا تسمع ؛ حتى يبينوا السّبّبَ؛ لأنهم ربما يَشْهَدُونَ له بِظَاهِر اليد 


۳۲١ 


كتاب الدعوى والبيّنات 

وإن قلنا: لا ي يشترط بَيَانُ الّتب» فبينة ذي اليد مُرَجَحَةٌ بكل حال؛ سواء يث بيه 
الخارجي [ذكر]” السبب أو أطلقت . 

وإن قلنا: يشترط بَيَانُ السبب؛ فلم يبين - يقضى للخارجي؛ سواء بَيِنّتْ به السب أو 
أطلقت . وهل يَحْلِفٌ ذي اليَدِ مع بَيَيه؟ فيه قولان: 

أحدهما: وهو الأصح -: لا يحلف؛ كما لا يَحْلِفٌ الخارجي إذا أقام الْبَيئّة . 

والثاني : يحلف ؛ لاحتمال أنهم شّهِدُوا له بظَاهِرٍ اليَدِ؛ِ وهي في يده بِإِجَارَةَء أؤ عَارِيَةِ . 

وأصل هذا : أن القَضَاء يَقَعٌّ باليدء أم بالبينة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بالبينة» وَتَرَجََحَتُ باليد؛ فعلى هذا لا يحلف. 

والثاني : باليد؛ لأن البَيَتيْنِ تَعَارَضْئَا؛ فسقطتا؛ فيصار إلى اليمين. 

م ذو اليّدِ البينة قبل إقامة المدعي البيئة ‏ لا تسمع؛ لأنه مُسْتَفْنِ عن إقامة البينة 

ليده وة اليمين: 

O SES iy 

أما إذا أكَامَ ذو اليدٍ البينة بعد ما أَقَامَ المُذعي البينة قبل تَْدِيلها - فهل تُسْمَعٌ؟! هذا يُرنْبُ 
على ما لو أقام قبل إقامة البينة: إن قلنا هناك : تُسْمَعْ مم فهاهنا أَؤْلَى» وإلاً فوجهان. 

SI 

ولو أقام ذو اليَدٍ البينة بعدما قَضَّى القاضي للمدعي بينته هل تسمع؟ فيه وجهان : 

الأصح : وهو المذهب -: تسمع ؛ كما لو أقام أَجْتَِيٌّ البينة بعد ما قضى القاضي للمدعي 
بينته - تسمع . 

وقيل : لا تسمع ؛ لما فيه من نَقْصٍ قَضَاءِ القاضي . 

ولو أقام الْخَارِجيٌ شاهدين» وأقام ذو اليد شاهداً وامرأتين - تسمع » وترجح بَيّنَةَ ذي 
اليد . 

ولو أقام الخَارجيٌ شاهدين» أو شاهداً وامرأتين» وأقام ذو اليّدِ شاهداً» وحلف معه 
ب ففيه قولان: 

أحدهما: يقضى لذي اليَدِ؛ لأن الشَّامِدَ واليمين؛ كالشَّاهِدَيْنٍ في المَالٍ. 

والثاني : يقضى للخارجي ؛ لأن حُجتَهُ أقرى . 
(1) سقط في ل. 

التهذيب / ج ۸/ م١5‏ 


كتاب الدعوى والبيّنات 
قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: ولكن بناء القَوْلَيْنِ؛ٍ على أن صاحب اليد هل يَخْلِفُ 
إن قلنا: يحلف» فها هنا يقضى للخارجي؛ لأن اليمين ثَابِتٌ مع البينة الكاملة» فلا تَمَعُ 
في معارضة بينة المدعي . 


فضا 


وإن قلنا: لا يحلف. فاليمين ها هنا كشاهد آخر يقيمه؛ فيترجح به. 


ولو لم يكن لهما بيئة؛ E‏ ل E‏ 
أقام ذو اليَدِ بينته - تسمع ؛ كما لو أقام اة بعد إقامة المُدّعِي البينة . 

وقيل: إذا قلنا: التكول وَرَدُ اليمين ِمَنْْلَِ إفْرَارٍ المدعى عليه - لا تسمع بينته؛ كما لو 
أقام بعد الإفْرَارٍ والأول أُصَحٌُ م لأنه جعل كالإقرار حكماًء لا أنه حقيقة إقرار. 

ولا فرق في ترجبح بيذي الد بين أن يدعي الك مطلقً؛ على المذهب الصحيح الذي 
يقول: لا يجب على ذِي اليد بان سَبَبِ الملْكِء وبين أن يبينا سب سَبَبَ المِلْكِ؛ وسواء اتفق 
السَبَبَانٍ؛ أو اختلفا؛ بأن يقول أحدهما : هذا يكي اشكر من فلان» ويقول الآخر: بل يلكي 
وره من أبي» أو أصدقني زوجي وسواء عَرَّيَا الملك إلى شخص واحد؛ بأن يقول كل واحد: 
هذا ملكي اشتريته من رَيْدٍ اوداك لطم راد كر ل: أصدقني زوجي » ويقول الآخر: 
ل ا ملكي ا شتريته من زيد» ويقول 

أما إذا أقام الْخَارِجِيٌ بينة؛ أنها ملكي عَصَّبَهَا مني ذُو اليّدِء أو أَجَرْتُهَا منه» أو أودعتها 
منه» وأقام ذو اليد بَيّنة؛ أنها ملكي فالصحيح أنه يَقْضِي لذي اليَدِ . 

وقال الشيخ ابن سْرَئْح : يقضى للخارجي؛ لأن ته ثبت له اليّدَ والملْكَ؛ ولأن يد“ 
المستأجر والوديعة تكون للمالك؛ كما في العَضب. 

أما إذا ادعى الخارجي تَلَمَّي ذلك في ذِي اليد؛ بأن قال: اشتريته منك» وأقام عليه بينة» 
وذو اليد يُقِمٌ البينة؛ أنها ملكه يقضى للخارجي» لأن بيه تنبت الملك لذي اليد ثم ينقله 
منه؛ فكانت النَاقِلّةَ أَؤْلَى ؛ لأن عندها زِيَادَة علم؛ حتى لو أقام الخَارِجِيٌ بينة ؛ أني اشتريتها من 
أبيكِ» وأقام ذو اليد بَِنَه؛ أني وَرِنْمْهَا من أبي - ترجح بينة الخارجي» ويقضى له. 

وكذلك لو أقَامَت امرأة بَيْنَة؛ِ أن أباك صقني هذه الدار» وأقام ذو اليد بينة ؛ أنه وَرِتَهًا 
من أبيه - يقضى للمرأة. 


)١(‏ في د: اليد في. 


كتاب الدعوى والبيتات اف 

وكذلك لو أقام رجل بَيْنَة؛ أن أبا المدعى عليه وَكَمَهاء أو كان عَبْداً أقام بينة؛ أن أباه 
أعتقه وأقام ذو اليد بينة ؛ أنه ورثه من أبيه ‏ يقضى له بالوّقف والعتق. 

هذا إذا كانت الدار والعَيْنُ في يَدِ أحد المُتَدَاعِيَيْنٍ فأما إذا كانت الدَارٌ في أيديهما؛ يدعي 
أحدهما كلهاء والآخر نصفها ‏ فالقول قَوْلٌ مُدَّعِي النصف في النصف الذي في يده. فإن أقام 
مُذَّعِي الكل البينة» قضي له بالكل» وإذا أقام كل واحد بينة» كان بينهما؛ فينبغي أن يقيم مدعي 
الكل البينة أولاً ؛ ؛ لأن مُذّعِي النصف لا يَدّعِي أَكُثَرَ مما في يده. 

وبينة ذي اليد لا تسْمَعُ ابْتدَاء؛ فإذا أقام مدعي الكل البينة؛ على أن جمِيعَها له سُمِعَتْ 
بينته» وإن كان النصف مسلماً له» ودخول ذكر ذلك النصف في كلدم الشهود ‏ لا يَقْدَحُ في 
شهادتهم . 

ولو شهدت له بَيَْتّهُ؛ أن النصف الذي في يَدِ صاحبه له صح» وقضي له بجميعهاء ثم 
مدعي النصفايُقِيمٌ البينة ؛ فيرجح بينته باليد؛ َون الدار بينهما. 

ولو ادعى كل وَاحِدٍ منهما؛ أن جمِيمَ الدار له» حلف كَل واحد منهما على ما يَدَّعِيه 
وكانت بينهما وإن حلف أَحَدهُمَاء ونکل الآخرء قضى للحالف بالكل؛ ولو أقام كل واحد 
نة » كانت بينهما؛ لأنه رَجَحَتْ بين كل واحد منهما في النصف الذي في يده. 


بيان : من أقام البينة أولاً» سمعتَ بَيّنته في النصف الذي في يَدِ صاحبه» ثم الثاني إذا أََامَ 
البينة» سمعت بينته في الكل ؛ فرجحت في النصف الذي هي يده باليد؛ فيحتاج صاحبه إلى أن 
يُعيد البينة على النصف الذي في يده. لِلْمُعَارَضَة؛ فتكون الذَارٌ بينهما. 


وإن كان أحدهما يدعي جَمِيمَ الدار» والآخر يدعي ثلثها - فالقول قَوْلُ مدعي الثلث في 
كاسم ييه 1ه كاج ا تَرَجَحَتْ بينة مدعي الثلث في الثلث» 
والباقي لمدعي الكل . 

أما إذا كانت الدَّارٌ في يدٍ ثالثٍ؛ فادعاها رجلان ‏ يحلف صَاحِبُ اليد يَمِييّن على تفي 
دعواهما. فإن أقام أَحَدٌ المتداعيين بينة» قضي له بها؛ وإن أقاما بينتين» تعارضتاء فإذا 
تَعَارَضْتٍ البَيِنَتَانِء ففيه قولان: 

أصحهما : وهو اختيار المزني -: أنهما يَتَهَائَرَانِءه ويسقطان؛ لأنهما مُتَنَاقِضَانِ من حَيْتُ 
يَسْتَحِيلٌ أن يكون جمِيعٌ الدار لكل وَاحِدٍ منهما في وَفْتٍ واحد؛ كَالدَلِيلَيْنِ إذا تَعَارَضًا سَقَطَاء 
ويصار إلى طَلّب دَلِيلٍ آخر كذلك ها هنا يجعل كأنهما لم يُقِيمَا البينة ؛ فَيصَارُ إلى اليمين. 

والقول الثاني : أن البَيتيْنِ بعد التَعَارْضٍ لا يسقطان» بل يستعملان؛ لأن البَيَيْنِ اتْمََكَا؛ 
على أن لا حق لصاحب اليد فيها؛ فتنتزع من يده ثم في كيفية الاسْتِعْمَالٍ َة أقوال: 


کتاب الدعوى والبيّنات 

أحدها: : يفرع بيتهما؛ فمن خرجت له القرعَةء قضي له بها؛ لأن القُرْعَةَ لها مدخل في 
الشرع ؛ فإن النبي - ل - أفْرَعَ بين اعرد في الوق وَقَسَم العَتائم بالفَرعَة. 

ثم إذا خرجت القَرْعَة لواحد» هل يحلف مع القرعة؟ فيه قولان: 

أحدهما : لا؛ لأن بينته تَرَجَحَتٌ بالقرعة؛ فتمت الحكة. 

والثاني : يحلف ؛ لأنهما استويا في البيئة؛ فالمُرْعَةٌ لِتَجْعَلَهُ أحق تی باليمين. 

والقول الثاني : يوقف؛ حتى يتبين أو يَصْطَلِحًَا؛ لأنا نعلم أن المَالِكَ أحدهما لا بعينه؛ 
كما لو طَلَّنَ إِحْدَى امرأتِيه لا بعينهاء ومات قبل البَيَانِ - يوقف الميرَاتُ بينهما؛ حتى يَصْطْلِحًا. 

والقول الثالث: وبه قال أبو حنيفة -: يجعل بينهما نِضْمَيْنٍ ؛ لأن كُلَّ واحد من البينتين لو 
انفردت» عمل بها؛ فعند اللَعَارُ رض لا يسقطان؛ كما لو مات عن ايء وله غريمان؛ لكل واحد 
عليه ألف. يشتركان فيه؟ وكرجلين أقام كل واحد بي نَوِ؛ أنه أوصى له بجميع هذه العَيْنِ؛ يجعل 

وإن كانت الدار في يد ثالث جاء رجلان [أقام أحدهما بينة] أن نصفها له وأقام الأخر 
بينة؛ أن جَميعَهًا له ؛ فتعارضت البينتان في نصف الدار. 

إن قلنا: بقول اَهَائْرِء بطلت البنةَ في نصف الدار وهل تَبِطْلّ في النصف الذي لا يدعيه 
إلا أحدهما؟ فيه قولان؛ بناء على تَبِعِيضٍ الشهادة. 

إن قلنا: لا تتَبَعَض » بطل في الكل وصار كما لو لم يكن لواحد منهما بينة. 

وإن قلنا تتبعض تسلم نصفها لمدعي الكل . وإن قلنا: بقول الاستعمال» يكون نِضْفُهًا 
لمدعي الكل . وفي النصف الآخر أقوال: 


. في قول: يقرع بينهما؛ فمن خرجت له المُْعَةء كان له. 


لض 


وفي قول: توقف؛ حتى يتبين. 

وفي قول: تنصف بينهما؛ فيكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع الدار» ولمدعي النصف 
ربعها. 

وإذا كانت الدّارٌ في يدهماء أو في يد ثالثء فَأقَامَ أَحَدُهُمَا رَجُلَيْنَء والآخر رجلا 
وامرأتين فهما مُتَعَارضتان وإن أقام أحدهما ‏ شاهدين» ا 0 الآخر شاهداً 
وحلف معه ‏ ففيه قولان: 

أحدهما: تَتَعَارصَانِ؛ كما لو أقام كل واحد شاهدين؛ لأن كُلَّ واحد حُجَةٌ كاملة في 
المال. 


كتاب الدعوى والبيئئات مت ييا بيب 189358 
والثاني : يقضى لمن له شَاهِدَانٍ؛ لأن حُجَتَهُ مجمع عليها؛ وحجة الآخر مختلف فيها. 
وإذا أقام أَحَدُ المتداعيين رَجُلَيْنِ» أو رجلا وامرأتين» وأقام الآخر أربعة أو عشرة ‏ فهل 

ترجح بِكَثْرَة العدد. 
في الجديد وهو المذهب -: لا ترجح؛ لأن كل واحد حُجَةَ كاملة. وعلق القول في 

القديم . 
وكذلك لو أَقَامَ كل واحد بين عادلة» وإحدى البينتين أَوْرَعٌ ‏ هل يَقَمُ به الكَْجيحٌ؟ فعلى 

هذا الاختلاف . 
وَالمَذْمّبُ: أنه لا ترجیح. 
وما ذكره في القديم ‏ حِكَايَةٌ مذهب مالك. 
وإذا اختلف البَيْتَانِ في التاريخ ؛ مثل : أن أَقَامَ أَحَدُهُمَا يِه أنها مِلْكَهُ منذ سنة» وأقام 

الآخر بينة ؛ أنها ملكه منذ سنتين ‏ هل ترجح بِسَبْقٍ التَاريخ؟ فيه قولان: 
روى البْوَئْطِيٌ : انالا وق رهما سراد ی فت ع ا فالاعتبار بثبوت 

الملك في الحال؛ وهما متعارضان فيه ؛ كما لو كانتا مطلقتين» أو مُوَرَّحَتَيْنِ بتاريخ وَاحِدٍ . 
وروى الرَّبِيعٌ - وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزني» وهو الأصح -: ترجح» ويقضى 

ع سَبَقَ تاريخه» لأنه تَبَتَ له ملك" من قبل بلا مُعَارَضْةٍ . 
وإن قلنا: ترجح بسَبْق التاريخ ؛ فلو أرخت إِخدى البينتين» وأطلقت الأخرق فف 

وجهان: ٠‏ 
والثاني : لاء بل هما متعارضتان؛ لاحتمال أن المُطَلَقَة سَابِقَةَ على المؤرخة. 
وكذلك لو تَنَارّعَا في ابو أقام أحدهما بينة ؛ أنها نتجت في ملكهء وأقام الآخر بينة ؛ أنها 

ملكه مطلقاً - فهو كما لو أرخت إحدى البينتين» وأطلقت الأخرى. 
وكذلك لو تَتَارَعَا في اض مزروعة» أقام أحدهما البينة؛ أنها أَرْضَهُ زرعهاء وأقام الآخر 

بينة ؛ أنها ملكه مطلقاً فهو كما لو أَيّحَتْ إحدى البينتين» وأطلقت الأخرى؛ لأن بينة من يشهد 

بالزّزْعَ تثبت المِلْكَ من وقت الزراعة. فإن قلنا: ترجح بِسَبْقِ التاريخ ؟ فإن كانت العَيْنُ في يد 


(۲) في د: ملكه. 


۹ كتاب الدعوى والبيّتات 
أَحَذَهِمَاء وبيئة الخار+ جي أَسْبَقُ اريخا بان أَامَ الحَارِجيٌ بينة؛ أنها له منذ سنة» وأقام ذو اليد 
َه ؛ أنها له منذ شهر . 

إن قلنا: لا رجح بِسَبْق التاريخ» حكم لصاحب اليد. 

وإن قلنا: ترجح بسبق التاريخ» فها هنا ترجح بالسَّبْقِء آم باليد؟ وفيه وجهان: 

أحدهما : بالسبق؛ كما لو كانت في يد ثالث . 

والثاني : باليد؛ لأنها سَبٌَ موجود في الحال؛ فهي أل من ملك متقدم . 

ولو عَرَيَا إلى شَخْصٍ واحِدٍ بتاريخين؛ بان أَقَامْ أَحَدُّهُمَا تة ؛ أنه اشْتَرَاهَا من رَيْدٍ منذ 


سنةء وأقام الآخر بينة؛ أنه اذ ی ويد مذ ھر ایی ازل فن ا و 
بأن أقام أحدهما بينة ؛ أنه اشْتَرَاهَا من زيد منذ سنو وأقام الآخر بينة؛ أنه اشتراه من عمرو منذ 
شهر ‏ فهل ترجح بالسَّبْق؟ فعلى القولين. 

وإن كان في يد رَجُلٍ عبد ادعى رجل ؛ أن هذا العَبْدَ لي» اشتريته منك [بالف]» وقال 
الذي في يده: بل هو لي اشتر تريته منك - فأيهما أقَامَ البينة قُضِيَ له؛ وإن أقاما بينتين» فبينة ذي 
اليَدٍ أؤلى ؛ لِقَضْلٍ يده - ووافقنا أبو حنيفة» وأبو يوسف. 

وقال محمد بن الحسن: يُحَْكمْ به للخارجي . 

ولو اذَّعَى رَجُلّ داراً على رجل» وأقام بينة شهدت أن هذه الدّارَ كانت يلكا له بالأمس 
ففيه قولان: 

قال في الجديدَ وهو المذهبّ _: لا يقضى”" له بالملْكٍ؛ لأن مَبْتى المِلْكِ على الكَنَّل ؛ 
وهم لم يشهدوا له بالملك في الحال؛ كما لو ادعى شيئاًء وقال: كان مِلْكاً لي بالأمس» ولم 
يقل: الآن ملكي لا تُسْمَع الدعوى؛ كذلك لا تسمع البينة. 

وقال في القديم: يقضى له بالملْكِ؛ لأنهم نبوا له الملْكَ بالأمس» والأضْلٌ دوامهء 
وكذلك في دعوى اليد: إذا ادعى أن هذه العَيْنَ كانت في يدي بالأمس» فغصبها مني تسمع ؛ 
وإن شهد شهود» أنها كانت في يَدِهِ بالأس» ولم يَقُولُوا: غصبها منه هذا فهل تسمع؟ فعلى 
هذين القولين. 

وهذا بخلاف ما لو ادعى على رجل؛ أن هذا الشَّخْصَ الذي في يدك تسر فة كان عَبْداً 


)١(‏ سقط في أ. 


(۲) في أ: يحكم . 


كتاب الدعوى والبينات ۳۲۷ 


لى» وأعتقته» وأقام عليه بينة - تسمع . وإن كانوا لا يُنْْتُونَ له في الحال مِلْكاً؛ لأنهم يشهدون 
على وَفْقِ دعواه؛ وهو لا يدعي المِلْكَ لنفسه في الحال» وما نحن فيه بخلافه . 

ولو ادعى رَجلان داراً في يد رَجُلِ» > أقام أحدهما بينة؛ أنه غصبها مني» وأقام الآخر 
بينة ؛ أن الذي في يده أَقَرَ له بها - فبينة الغصب - أولى؛ لأن الْعَّصبَ ثبت ب ته وإقرار الغاِب 
في المَخْصُوبٍ لغير من عُصِبَ منه ‏ لا يقبل . 


/ قصل في دَعْوَئ التّكاح 


الدَعْوَّى على تَادةِ أذ قسام: دعوى تسمع مُطلقاً؛ وهو دَعْوَى المال. 

إذا ادعى ؛ أن لي على فلان كذا درهم» لا يحتاج إلى بَيَانِ السبب ؛ لأن أَسْبَابَهُ كثيرة . 

الثاني : دَعْوَى لا تُسْمَعٌ إلا مفسراً؛ وهو دعوى المَدْلٍ؛ كما ذكرنا في القَسَامَةِ . 

الثالث : دعوى التكاح . 

إذا ادعى نِكاحَ امرأة: قال الشافعي: لا تُسْمَعُ؛ حتى يقول: نَكَحْتُهَا بول وَشَاهِدَيْ 
عَذْلِء ورضاها إن كان رضاها شرطاً وكذلك الشهود إذا شَهَدُوا بالتكاح» فلا يقبل إلا مُمَسَّراً. 

واختلف أصحابنا فيه: منهم من قال وهو المذهب: لا يسمع إلا مفسراً- كما ذكرنا ‏ لأن 

ل لت فإنه معنى تتعلق بجنسه العقوبة» فاشترط فيه 

E‏ لأنه دعوى في ملك؛ كدعوى المال. 

وما قاله الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ مَحْمُولٌ على الاسْتِحْبَابٍ . 

ومن أصحابنا من قال: إن ادعل؛ أن هذه رَوْجَته» فلا يَحْتَاجّ إلى التفسير؛ لأنه يَدّعي 
دوام التكاح فلا يشترط في دوام النكاح الولي والشهود والرضا. 

وإن ادعى؛ أني نَكَسْتهَاء فيحتاج إلى التفسير؛ لأنه يدعي الابْتِدَاءَ» والابتداء يَحْكَاج إلى 
هذه الشرائط ؛ والمذهب: أن لا فرق بينهما وهذا بخلاف ما لو ادعى؛ أن هذه الجارية ملكى» 
المال ليق 0 0 بخلاف عَقَلٍِ التكاح . 


5 ا العا ا و فإنه يحصل من وجوه شُئَّى» وفي يوم واحد 
مَوَأزَأء فقلَّء ما يشتبه ؛ فلا يشترط فيه التفسير . 


۲۸ كتاب الدعوى والبيّتات 


أما الإقرار بالتكاح» هل يقبل مُطْلّقاً؟ فيه وجهان : 

أحدهما: لاء حتى يقول: هذه زوجتي نها بولي» وشاهدَيٰ عَذُلٍ ورضاهاء والمرأة 
إذا أقرت فكذلك . 

والثاني : يقبل مطلقاًء ود يثبت؛ بخلاف الدعوى؛ كما لو عى ألفاًء لا تسمع إلا مُمَسّراً. 

ولو أقر يألف مطلقاً تسمع وإن ادعى مالاً هة عَفْدِ من: بيع أو هبة» أو ادعى عَقَدَ 
إجارة ‏ هل يحتاج إلى ذِكْرٍ شرُوطِه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: لا يحتاج؛ لأن المَقْصُود منه المَالُ؛ فلا يفتقر إلى ذكْر الشروط؛ كدعوى 
المال. 

والثاني : يحتاج إليه ؛ لأنه دَعْوَى عَقَلٍ؛ فيفتقر إلى ذِكْرٍ شروطه؛ كَعَقْدِ التكاح . 

والثالث: إن كان يدعي عَقَداً على جارية» يحتاج إلى ذِكْرٍ الشروط؛ لأنه يَمْلِكُ به 
الوّطء ؛ كالنكاح» وفي غير الجارية لا يَحْتَاجّ إلى ذكرها. 

إذا ثبت هذاء فإذا اذّعَى رَجُلُ نكاح امرأة؛ لا يخلو: إما إن كانت المَرْأَةٌ خَلِيَة» أو كانت 
٠‏ َحْتَ زوج: فإن كانت خَلِيّة ؛ لا يخلو: إما إن كانت صَغِيرَةٌ أو بالغة: فإن كانت صغيرة؛ نظر: 
إن كانت بكرا فالدعوى تكون على الأب؛ لأن عَقْدَ النكاح عليها إلى الأب» ويقبل إقراره 
عليها. 

فإن ادعى؛ 0 كَحْتهًا ؛ وهي بكرء لا تسمع أيضاً؛ لأن الدَعْوَى تَكُونُ على الأب» 
والأب لا يملك تزويجها في هذه الحال. 


وإن كانت المرأة بالغة» فالدعوى تكون عليها بكرا كانت أو ثيباً؛ لأنها مالكة لأمرها؛ ثم 
0 إن 0 بت ثبت النكاح بَتَقَارَهَا هذا هو المذهب» وقوله الجديد؛ سواء كانا 


وقال في القديم - وبه قال مالك -: إن كانا بَلَدِبَئِنَء فلا يثبت النكاح بتقارهما؛ لأنه 
يمكنهما إِنْبَانُهُ بالبينة . 


وإن كانا عَرِيبَيْنِء يثبت. والأول المذهب؛ حتى لو ادعى على امرأة؛ أن أباك زوجك 
مني بمشهد فلان وفلان» واكَّثْ المرأة» وأنكر الأب والشهود يحكم بالنكاح؛ لأن الحَقٌّ في 
دوام التَّاحٍ لها . 


وإن أنكرت المرأة التكاح» فالقول قولها مع يمينهاء فإن حلفت» لها في الحَالٍ أن تكح 


كتاب الدعوى والبيتات ۳۲۹ 


روجا شر ولیس له أن يتكح أختهاء ولا أربعاً سواهاء ولا ابنتها ما لم يُطَلَقَهاء ولا يحل له 
ِكَاحُ أمها أبداً. 

أما إذا كانت لزا تحت روج ؛ فادعی رجل نِكَاحَهًا 5 : أن 
الدَعْوَى تَكُونُ على الْمَرْأَوَ لا على مَنْ هي تحته؛ لأن اليد لا تحتوي على المّرْأة. ثم إن أقا 
بينة »,قضي له بهاء ولا ينظر إلى إِفْرَارِهَا لمن هي تحته . 

وإن أقام كل واحد ية لا ترجح بينة مَنْ هي تحته؛ لأن الزَّوْجَة لا تثبت عليها اليد؛ 
وهما بمنزلة أَجْتَيَيّن ادعيا نِكَاحَ امرأة خَلِيّةَ» وأقام كل واحد بينة - فينظر: إن كانتا مؤرختين 
بتاريخين مختلفين» فهي لِلسًابق ؛ بخلاف المال لا يرجح بالسبق؛ على أحد القولين؛ لأن مب 
المّالِ('2 على الانتقال من يد إلى يَدِ؛ بخلاف الزوجة. 

وإن كانتا مطلقتين» أو مؤرختين تاريخ واحد ‏ فقد تعارضتا: إن قلنا: يسقطان» فهو 
كما لو لم يكن لأحدهما بينة . 


ولو أقام أَحَدَّهُمَا بينة؛ أنها زوجته» وأقام الآخر بينةء أنها أقرت له بالنكاح - فبينة من 
شهدت له؛ أنها زوجته أولى؛ لأن إفرارها بالزوجية للغير بعد قيام الحجة عليها لواحد ‏ لا 
تسمع؛ كما لو أقام أَحَدٌ المتداعيين بينة» أنه عَصَّبَ مني هذه العين» وأقام الآخر بينة» أنه أقر 
له بها - فبينة الغصب أولى . 

أما إذا لم يَكُنْ لواحد بينة ؛ نظر: إن أَنَكَرَتْ دعوى المدعي» وأقرت لمن هي تحته - فهي 
زوجة لمن هي تحته. 

وهل للمدعي تَخلِيمُهًاء أم لا؟ 

يبنى على أنها لو أقرت للثاني بعد ما أقرت للأول ‏ لا تكون زوجة للثاني. 

وهل تُغرم المهر للثاني؟ فيه قولان: 

إن قلنا: تُعَرَمٌ المَهْرَء له تَحْلِيمَهًا؛ رَجَاءَ أن يقر؛ فيغرم المهر. 

وإن قلنا: لا يغرم» فهذا يب على أن التكول وات دة الإقرار من المدعى 
0 » أو بمنزلة البينة من المدعي؟ وفيه قولان: 


)١(‏ في ظ: الملك. 


۰ كتاب الدعوى والبيّنات 

ان قلنا: بمنزلة الإقْرَارٍء لا تسمع دعواه عليهاء ولسى له تخي لأن أَقْصَى ما فيه أن 
يقر» أو ينكل ؛ ؛ فيحلف المدعي ؛ فيكون كالإقرار» ولا فائدة له في إِقْرَارِهًا. 

وإن قلنا: بمنزلة البينةء له تحليفهاء وإن حلفت لا شَيْءَ عليهاء وإن نُكَت حلف 
المدعي» وأخذ المهر. ولا يَنْمَسِحٌ نكاح منْ أقرت له؛ لأن النكول وَرَدٌ اليمين كالبينة في حق 
المتداعيين» لا في حى غيرهما . 

ولو أقرت لِلْمُدّعِيء أو قالت: كنت رٌَوْجَةَ لك؛ فطلقتني» فهو إقرار له بالنكاح» يقضي 
أنها زوجته . 

وإذا ادعت المَرْأةٌ الطلاق حلف؛ أنه لم يطلقها. 

أما المرأة إذا ادعت على رجل ؛ أنه نكحها؛ نظر: إن كانت تطلب عقا لها؛ بأن قالت: 
نكحتني فعليك المهر. أو النفقة» أو الكسوة» أو بعد موته تدعي الميراث ‏ تسمع دعواها. 

وإن لم تكن تطلب شيئاً منهاء ولكن ادعت مخض الزوجية ‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: لا تُسْمَعٌ دعواها؛ لأن بإنكارءِ يرتفع النحَاحُ؛ فلا معنى لدعواها؛ ولأن التكاح 
حق الزوج» ودعوى المرأة إقرار له» ولا معنى للإقْرَارٍ مع إنكار المقر له. 

والثاني : ت تسمع ؛ لان النّكَاحَ في نفسه مَفْصُودٌ يتضمن حقوقاًء وفائدته : أنه إذائكَلّ تحلف 
المرأة» و نة تستحق المَهرَ والنفقة؛ فحيث قلا : : يسمع » فإذا أنكر الرجل» فالقول قَوْلهُ مع يمينه» 
وإذا حلف لا شيء عليه» وله أن يَنْكصَ أربعاً سِوَامًا وأختهاء وليس عليه َمَقَةَ لهاء. وليس لها أن 
تكح ما لم يطلقها المدعى عليه أو يموت» أو يَعْسَرَ؛ فينفسخ النكاح بسبب الإعْسَارٍ. 

وإن كان موسر ولكنه لا ينفق عليها؛ لإنكاره الزوجية ‏ فهل لها أن تَفْسِحَ النكاح؟ فيه 
وجهان؛ بناء على أن المُوسِرٌ إذا امتنع من الإنفاق» هل للمرأة قَسْح النكاح؟ فيه وجهان. 

وإذا أنكر الزَّوْجٌ النكاح؛ ثم قال بعد ذلك: هي صَادَِة يُقْبَلَ؛ كما لو ادعى الزوج أنه 
رَاجَعَهَا؛ فكذبته؛ ثم قالت: صدق - قبل» وتثبت الرجعة. 

ومهما أَنَكَرَ الزوج التَكاحَ» فلا نكاح بينهما في الظاهر ؛ وهل يكون طلاقاً في الباطن؟ فيه 
وجهان: 


أحدهما: يكون طلاّقاً يتتقص به العَدَدُ وقد قال الشافعي: لو نكح حر أمة» ثم قال: 
كنت يوم النكاح وَاجِداً لِطَوْلِ حرة ‏ فرق بينهما بطلقة؛ وهذا يذل على أن إنكارى ومع كل 
واحد منهما عن الآخر ‏ كالطلاق؛ فعلى هذا: يجوز لها أن تَنِكِحَ رَوْجاً غيره؛ كما لو طَلَّتَهَا 
صَرِيحاً. 
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والثاني : لا يكون طلاقاً ولا ينتقص به العدد؛ وهي زوجته في الباطن إن كان كاذباً في 
إنكاره؛ لأنه لم يُوجَدُ منه صَرِيْحُ طَلاقء ولا كناية؛ وكذلك لا يجوز لها أن تنح زوجاً آخر؛ 
فإن نكحها المدعى عليه بعده ظاهراًء تكون عنده بثلاث طلقات . 

وكذلك لو تكح رَجُلّ امرأة» ثم قال: كنت يوم العَقّْدِ محرماًء أو كانت هي محرمة» أو 
معتدة أو مرتدة» أو كان الشهود قَسَّقَة ‏ فلا نكاح بينهما في الظاهر بقول الزَّوْجء ولا يقبل قوله 
في حقها؛ حتى إن كان قبل الدخحول» يجب لها نصف المسمى» وإن کان بعده فجميع 
المستهىء 

وهل يجعل فى الباطن طَادّقاً ينتقص به العَدَدُ؟ . 

فيه وجهان: وينبغي أن يُوَفَنَ الحَاكِمٌ بينهما في هذه المواضع؟ فيقول له: إن كنت 

ولو أن امْرََةَ لها ولد» ادعت على رَجُل؛ أنه نكحهاء وهذا الولد منه: فإن أنكر الزوج 
ناح والنسب جميعاً» فَالْقَوْلُ قَوْلَهُ مع يمينه. 

وإن قال: هذا وَلَّدِي من غيرهاء أو هذا ولدي» ولم يقل: منها ‏ لا يكون إقراراً 
بالتكاح» ويكون إقراراً بالنسب . 

ولو قال: وَلَدِي منها يَجبُ المَهْدْ؛ِ لأن الإصَابّة المثبتة لِلنَّسَبٍ لا تخلو عن المهرء ولا 
تُحْمَلٌ على اسْتِدْحَالٍ الماء؛ لأنه نادر. 

وإن أقر الوَجُلُ بالنكاح» وأنكر المَهْرَ يجب عليه المَهْرُء والنفقة» والكسوة؛ لأن 
النكاح لا يخلو عن المهرء فإن قال: كان النكاح تفويضاً؛ فإن كان قبل الدخحول» لها مطالبته 
بالفرض» وإن كان بعد الدخول» فقد وَج المهر بالدخول؛ فلا معنى لإنكاره. 
إذا ادعى داراً» أو عيناً في يد رجل؛ فقال المدعى عليه. هذه الدار ليست لي» أو قال: ليست 
لي ولا لك» أو قال: هى لرجل لا أعرفه» أو قال: لا أسمي هل تنتزع الدار من يده؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: رع الدَارُ من يده؛ وهو مال ضائع يَحْمَظُ الحاكم إلى أن يَظْهّر مالكهاء أو 
يقيم المُدّعي بينة» فتكون له. 

والثاني : - وهو الأصح -: لا تنتَرَعُ من يده؛ لأن الظَّاهِرَ أن ما في يده مِلْكَهُ ول 
ملكه بقوله: ليس لي . 


TY‏ كتاب الدعرى والبيّنات 


| فعلى هذا: إن أَقام المُدّعي بَينَهّ أخذهاء وإلا حَلَففَ المدعى عليه؛ آنه لا يلزمه تَسْلِيمُها 
. إليه» وإن نكل حَلَفَ المدعي» وأخذ. فإن كان يْصِدْ على قوله: ليست لي» ولا يحلف ‏ فهو 
ناكل» يحلف المدعي . 

وفيه وجه آخر ثالث: أنه تسلم إلى المدعي؛ لأنه ها هنا مُدَّعيا غيره. 

وقيل : إن قال المدعى عليه: ليست هذه لي ولا لك» أو هو لغائب لا أعرفه ‏ هل تَُرَعٌ 
من يد المدعي عليه؟ 

فعلى الوجهين» ولا تسلم إلى المدعي وَجْهاً واحداً» إلا بحجة. 

ولو قال المدعى عليه: نِضْفتٌ هذه الدار لي» والنصف الآخر لا أدري لمن هو فالنصف 
له» وفى النصف الآخر الأوجه الثلاثة : 

في وجه رك في يده . 

وفي الثاني : يحفظه الحاكم ؛ كالمال الضائع . 

والثالث: يسلم إلى المدعي . 

أما إذا قال المدعى عليه: ليست هذه الدار لى» ولكنها لفلان سَّمَاهُ - نظر: إن كان فلان 
حاضراً وصدقه» سلمت الدار إلى فلان» وانتقلت الخصومة إليه؛ فالمدعي يدعي عليه العَيْنَّ» 
فإن كانت له بيئة» أقامهاء وأخذها وإن لم تكن له بينة» حلف المُّقر له“ وسَّقَطْتْ دَعْوَى 
المدعى عنه . 

وهل له أن يدعي على المقر القيمة؟ 

فيه قولان؛ بناء على ما لو أقر له بعدما أَقَجَ للأول» ES‏ وهل يُعْرّمُ 
القيمة؟ 

فيه قولان: 

إن قلنا: يغرم» له أن يَدّعي عليه ويحلفه؛ رجاء أن يقرء فيغرم. 

وإن قلنا: لا يغرم؛ فهذا يبنى على أن التُكول» ورد اليمين بمنزلة البينة» أم بمنزلة 

الإقْرَار؟ 

إن قلنا: بمنزلة الإقرارء ليس له أن يحلفه؛ لأن أَقْصَى ما فيه أن يقرء أو ينكل عن 
اليمين؟ فيحلف المدعي» فيكون كالإقرار» وبالإقرار لا يلزمه شيء. 

. وإن قلنا: بمنزلة البَينَةِ» له أن يحلفه؛ رجاء أن ينكل ؛ فيحلف المقر له؛ فإن حلف المقر 
له» سقط حق المدعي عن العين» ويمسك القيمة. 


A 
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وإن نكل المقر له عن اليمين» حَلَّف المدعي» وأخذ العَيْنَ» ورد القيمة إلى المقر؟ لأن 
القيمة أخذت منه؛ لابقع الكتلولة هئ المي ونين الكدن + وقد ارتفعت الحيلولة بوصول 
العَيْنَ إليه . 

وأما إذا كَذَّبَهُ المقر له وقال: لَيْسّتِ الدَّارٌ لي - اختلف أصحابنا فيه : 

قال ابن سُرَيْحٍ - وهو الأصح -: يأخذها الحاكمء ويحفظها إلى أن يظهر مالكها؛ 
كالمال الضائع ؛ لأن مَنْ في يده يفي ملكه عنها بالإقرار لمن يَصِحٌ له الإفْرَارٌ . 

والمقر له أُسْقَطَ إقراره بالتكذيب» ولا حُجَةَ للمدعى على دَعْوَاهُ فلم يَبْقّ إلا أن يحفظها 
الحاكم؛ كالمال الضال. وقال أبو إسحاق: يسلم إلى المدعي؛ لأن ليس ها هنا من يدعيها 
غيره» وهذا ضعيف؟ لأنه حكم له بمجرد الدعوى وقيل ها هنا: يترك في يد المدعى عليه كما 
ذكرنا فيما لو أقر لمجهول؛ وليس بصحيح . 

فأما إذا أقر المدعى عليه لغائب» فلا تسقط دعوى المدعى عنه بهذا الإقرار؛ لأن العَيْنَّ 
في يده. ثم لا يخلو: إما .إن كان للمدعي ةة أوالم يكن خإن لم يكن لبا اله أن يتجلف 
المدعى عليه؛ أنه لا يلزمه تَسْلِيِمُ العين إليهء وإن نكل حَلَفَ المدعي وأخذ» وكتب في 
السّجّل؛ أنه أخذه بيمينه بعد إقرار المدعى عليه لفلان ونكوله. وإن أقام المدعي بينة» أخذ 
العين. وهل يَحَْاجّ أن يَحْلِففَ مع البينة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يحتاج؛ لأنا حكمنا بإقرار المدعى عليه؛ أنها مِلْكٌ للغائب» والقضاء على 
الغائب بالبينة يكون مع اليمين. 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق: لآ يَحتاجُ إلى اليمين؛ لأنه قضى على الحاضر؛ وهو 
المدعى عليه؛ فصار كما لو أقر به لحاضر» وأقام المَدَّعي بينة أخذها بلا يمين . 

وإذا أخذها المدعي, كتب في السجل: أنه أخذها بِبَيّنَيِهِ بعد ما أقر المدعى عليه لفلان؛ 
حتى إذا رجع المقر له وادعاهاء وأقام البينة» قضي له؛ لأن له يدا وبينة» وإن لم يقم بيئة أقرت 
في يد المدعي . فإن سأل المدعي الحَاكِمَ أن يزيد في الس : أن فلاناً الغائب قدم» ولم يأت 
ببينة - فعل فلو أراد المدعى عليه إقامة البينة ؛ أنها للغائب ‏ هل تسمع؟ 

فالمنصوص: أنها لا تسمع ؛ لأنه ليس بِمَالِكِ للعين بزعمه» ولا وكيل من جهة المالك . 

وحكى أبو إِسْحَاقَ عن بعض أصحابنا: أن المدعى عليه إن كان يدعي أنها في يده 
بإجارة» أو رهن تسمع بينته ؟ لأنه يدعي لنفسه حقاً فيها على المالك؛ نه البيئة ليغبت 
الملك للغائب» ثم يُحكم له بالإجارة» والرهن. 


وإن كان يدعي ؟ أنها في يده بِعَارِيّةِ أو وديعة ‏ لا تسمع بينته؛ لأنه لا يدعى لنفسه حقاً 
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وهذا ضعيف؛ لأنا إذا م تَسْمَعْ بينته في 'إثبات المِلْكِ للغائب وهو الأصلء ففى إثبات 
الإجَارَةِ؛ وهي فَرْعٌ الملك أَوْلَى ألا نسمع» yy‏ 

إن قلنا: لا تُسْمَعٌُ بينة المدعى عليه» يحكم للمدعي. 

وإن قلنا: a‏ ترجح بينته » لأنه فيما يدعيه كصاحب اليَدِ؛ كما لو قال: هذا لفلان 
الغائب؛ وأنا ركاه کات به أولى: 

ولو ادعى على رجل عَيْناً في يده» فقال المدعى عليه: هي لابني الطَفْلِ» ووقف على 
ابني الطفل ‏ فلا تسقط عنه الدعوى بهذا؛ كما لو أقر للغائب؛ فإن أقام المُدّعِي بينة أخذها. 
وإن لم يكن له بينة قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: حلف المدعى عليه ؛ أنه لا يلزمني تَسْلِيمُهَا 
إليك إن كان هو قيم الطفل . 

ولو ادعى المدعي أنها وقف عليء وقال مَنْ في يده: هي ملك لي حلف المدعى عليه؛ 
فإن كل حلف المدعي» وأخذء فإن قال المدعى عليه : هذا ملك لفلان» فادعاه فلان ‏ سلم 
إليه » وانتقلت الخُصُومَّة إليى وليس للمدعي أن يدعي على المقر القيمة؛ لأنه يدعي الوقفء 
ولا يعتاض عن الوق . والله أعلم . 


باب الدَعْوَى في المِيراث 


إذا مات رَجلّ عن ابنين: مسلم» وكافرء واختلفا في دَيْنِ الأب : فقال المُسْلِم : : مات 
مُسْلماً؛ فلي الميراث» وقال الكافر: بل مات كافراً؛ فلي“ الميراث - نظ : إن عرف أصل 
دين الأب ؛ أنه كان كافراً - فالقول قَوْلُ الابن الكافر مع يمينه ؛ لأن الأصل بَقَاءُ كفر الأب. 


فإن أقَامَ أحدهما بََْهَ قضي له. وإن أقام كل واحد بينة» فبينة المسلم أَوْلَى ؛ ؛ لأن عندها 
زِيَادَةَ علم؛ وهو انتقال الأب من الكَفْرِ إلى الإسلام . 

ولو وجدت من الأب كَلِمَةٌ عند موته؛ فقال المسلم : : كانت كَلِمَة الإسلام» وقال الآخر: 
كانت كلمة الكفر - فالقول قَوْلٌُ من تمسك بأصل دينه . فإن أقاما كل واحد بينة» تعارضتا. 


فإن قلنا: يَتَهَائَرَانِء يسقطان» والقَول قَوْلَ الابن الكافر مع يمينه. 
وإن قلنا: يستعملان» فعلى الأقوال الثلاثة : 
في قول: يوقف؛ حتى يَصْطَلِحًا. 


. في أ: ولي‎ )١( 
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وفي الثاني : يقسم؛ فيجعل نصفه لورثته المسلمين» ونصفه لورثته الكُمّارٍ. 

والثالث : يُفْرَعُ بينهما فمن خَرَجَتْ له القرْعَةُ كانت التركة له. 

وإن لم يعرف أصل دين الأب» كان المّالٌ بينهما بعد أن حَلّفتَ كل واحد لصاحبه . 

وإن أقاما بينتين» تَحَارَضْئَا؛ِ كما ذكرنا؛ وبهذا الشك لا يترك الصلاة عليه» بل يُصَلَّى 
عليه بالنية إن كان مسلماًء ويدفن في مَقّابر المسلمين. 

ولو مات ملم عن ابنين : مسلم وكافر» ورث المَسْلِمْ منه دون الكافر؛ فلو وجدنا 
الابن الكافر مسلماً بعد موت الأب فقال: أسلمت قبل موت الأب وقال الآخر: بل أسلمت 
بعده فلا مِيرَاتَ لك فالقول قَوْلُ من يقول: أسلمت بعده مع يمينه؛ لأن الأضلّ بقاؤه على 
الكَفْر؛ وإن أقاما بينتين» فبينة من يدعي أنه أسلم قبل موته أَوْلَى ؛ لأن عندها زِيَادَةَ علم . 

وكذلك لو اتفقا؛ على أن الأب مات يوم الجمعة» وقال الابن: أسلمت يوم الخميس» 
وقال أخوه: بل يَوْمَ السبت - فالقول فول من يقول: أسلمت يوم السبت ‏ ولو اتفقا؛ على أنه 
أَسْلَّم يوم الجمعة» واختلفا في موت الأب: فقال المسلم الأصلي : مَاتَ يوم الخميس» وقال 
الآخر: بل مات يوم السّبْتٍ - فالقول قَوْلُ من يَقُولٌ: مات يوم السبت؛ لأن الأضلّ بَقَاءُ حياته . 

ولو مات رجل عن أبْرَبْن كافرين» وابنين مسلمين؛ فقال الأبوان: مات كَافِراً فالميراث 
لناء وقال الابنان: مات مسلماً؛ فلنا. 

قال ابن سّرَيْج فيه قولان: 

أحدهما : القَرْلُ قول الأبوين؛ لأنه إذا ثبت كُفْدْهُمَا كان المولود مَحُكوماً بحكم الأبوين 
قال ابن سُرَيْج : وهذا أَشْبَهُ بقول العلماء . 

والثاني : يوقف الميراث إلى أن يَصْطَلِحُوا؛ٍ لأن الوَلَّدَ إنما يبع بع الأبوين في الكَفْرٍ قبل 
البلوغ» أما بعد البلوغ ؛ فله كم نفسه؛ فيحتمل أنه كان مسلماً» ويحتمل أنه كان كَافِراً؛ 
فيتوقف حتى يَنْكَشِففَ الأمر. 

وعلى هذا: لو مات رجل عن : زوجة مسلمة» وأخ مسلمء وأولاد كَفرةء واختلفوا: 
فقالت الزوجة والأخ: مات مسلماً؛ فلنا الميراث» وقال الأولاد: بل مات كافراً؛ فالميراث لنا 
- فإن عرف أصل دينه» فالمَولَ قَوْلَ من تمك بأصل دينه ؟ وهنم الأولاد: وإن أقام كل واحد 
بينة » ترجح بينة من يَقُولُ : مات مسلماً؛ لأنها نَاقِلَةٌ» ويجعل الميراثٌ بين الزوجة والأخ. فإن 
لم يعرف أصل دين الأب» فالميراث مَوْقُوفٌ. فإن اتفقراء واصطلحواء يجعل بين الطائفتين: 
نصفه للزوجة والأخ»› والنصف للأولاد ‏ ثم الزوجة كم تأخذ من النصف الذي جعلناه لها 
وللأخ؟ فيه وجهان : 
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أحدهما: ربع ذلك النّضْفِء ويجعل كأن الكركة لَم تَكُنْ إلا ذلك الَدذرَ. 


والثاني : تأخذ نصفه؛ ليكون لها رُبْعَ جَمِيع التركة؛ لأن الأخ مُقِدٌّ أن لها ربع الجميع . 
وإن أقاما بينتين يتعارضان”' ثم يتهاتران» أم يستعملان؟ فعلى الاختلاف الذي ذكرنا. 

وإذا كان لرجل زوجة؛ وابن منها؛ فماتت الزوجة والابن» ثم اختلف الزوج مع أخي 
الزوجة: فقال الأخ : : ماك الابْنُ أولاًء وورثته الأم» ثم ماتت الأم؛ “قصارميراتها لي وللروج . 
وقال الزوج: بل مانت المَراً 5 أولاً؛ فصار ميراثها لي وللابن» ثم مات الابن؛ فصار ميراثه لي 
- فإن أقام أحدهما بينة» قضي له» وإن أقاما بينتين» أو لم يكن بينة - فهي مسألة عمى الموت لا 
يورث أحد الميتين من الآخرء بل مِيرَاتُ الابن للأب» وميراث الزوجة نِضْفُهُ للزوج» والباقي 
للأخ. 

فضا" 

إذا ادعى رَجُلُّ مالاً في يَدِ آخر؛ أنه وَرَِهُ من أبِيدء وأقام عليه بينة - دفع إليه إن لم يكن له 
وارث سواه» وإن كان له وارث سواه» دفع إليه نصيبه» ووقف نصيب الآخرين . وإن لم يعرف 
عدد ورثته» ينتزع المال من يد المدعى عليه» ويوقف؛ حتى يعرف عددهم . 

وإن جاء رجل» وادعى؛ أنه وارٹه» لا يسمع؛ حتى يبين أنه ابنه» أو أخوه. وإذا أقام 
بين ؛ أنه ابنه لا يقضى ؛ حتى يقول: ابنه وارثه ؛ لأنه قد يكون ابناً» ولا يكون وارثاً. فإن شهدوا؛ 
أنه ابنه وارثه لا نعرف له وارثاً سواه: فإن كان الشهود من أل الجْبرَةِ الباطنة دفع إليه التركة» 
وإن كان هذا الوارث صاحب فرض» رفع إليه أكمل الفروض من غير كفل . وإنما شَرَطْنَا أن 
تكزن” اله من من أهل الخبرة الباطنة؛ لأن الإنسان قد يَكَرَرَجٌ في بلاد الغربة» ويولد له بها؛ فلا 
يطلع عليه إلا مَنْ كان من أَهْلٍ الخبرة الباطنة . 

ولو أن الشهود لم يَقُولُوا: لا نغرف له وارثاً سواهء ولكن قَطُعُواء وقالوا: ليس له وارث 
عراه ل يقدح ذلك في هادهم ولكن يقال لهم: أخطأتم بالقطع ؛ لأنه قد يَتَسَرَّى ويتزوج 
في الحُفْيَةٍ ؛ فيولد له . 

وإن لم يكن الشهود من أهل الحِبْرَةٍ الباطنة» أو كانوا من أَهْلٍ الخبرة الباطنة ولكن لم 
يقولوا: لا نعرف له وارثاً سواه نظر: إن كان المَشْهُودُ له صَاحِبَ فرض» لا يحجب ويعطى 
أقل قَرْضِهِ عائلاً قبل التَلَوُم والتفحص عن البلاد التي كان بها الميت؛ كالزوجة تعطى ريع الثمن 
عائلاً؛ يجعل كأنه مات عن: أبوين وبنتين وأربع زوجات» والزوج يعطى الربع عائلاً؛ يرجع 
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وبنتين وزوج. 

وفي الأم: إن كان الميت دَكراً» يجعل كأنه مات عن: أختين لأب وأم وأختين لأم 
وزوجة وأم» وإن كان الميت أن تَنَى ؛ كأنها ماتت عن: أختين لأب وأم وأختين لأم وزوج وأم لها 
سهم من عشرة . 

ولو كان الحاضر ابنأ وزوجة» تعطى الزوجة ربع الثمن غير عائل؛ لأن المسألة لا تعول 
مع الابن. وإن كان المَشْهُودُ له عَصَبَةَ > لا يحجب؛ كالابن» أو ممن يصير عصبة؛ كالبنت؛ فلا 
يعطى قبل التَمُخُص عن البلاد التي كان بها الميت . 

ا - حينئلٍ يعطى 
المال إلى هذا الابن؛ وهل يُطَالّبُ بالصّمِين؟ نص ها هنا أ نه يعطى إليه بالضمين . 

وقال في «الأم»؟ اب أن ياخل ضمينا. 


اختلف أصحابنا فيه . 

منهم من قال : فيه قولان: 

أحدهما: لا يعطى إلا بالصَّمِينِ ؛ لأنه ربما يَظهَرُ له وَارِثٌ آخر 

والثاني : يُسْتَحَبٌ أن يأخذ ضَمِيئاً» ولا يجب؛ لأن الظاهر: أنه لا وَارِتٌ له غيرهم . 

ومنهم من قال: لا يجب أَخَذُ الضمين. 

وحيث قال: يعطى بالضمين» أراد به: على طريق الاسْتِحْبَاب» أو أراد به: إذا كان 
الوَارِثُ الظاهر ممن يحجب فإن كان ممن يحجب؛ كالآخ دين الع - فهل يعطى بعد 
المَمَخُصٍ؟ فيه وجهان : 

أصحهما : يعطى» ولا يعطى إلا بضمين”"' . 

وقيل في مطالبته بالضمين: قولان؛ كالابن؛ لأن الابن يحجب حجب النقصان؛ كما 
يحجب الأخ حَجْبَ الحرمان. 


التهذيب / ج ۸ / م 
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باب جاع الدَّعْوَئ 

إذا اذّعَئ رَجُلذَنِ داراً في يَدِ رَجُلٍ» وادعى أحدهما؛ أني اشتريتها منه بمائة» ونقدت 
الثمن ؛ ؛ فليسلم إلي وادعى الآخر؛ أني اشتريتها بمائتين» ونقدت الثمن؛ فلتسلم إلي ‏ فإن لم 
يكن لواحد بينة» حلف المُدَّعَى عَلَيِْ لهما يَمِئيْنِ وإن أقر لأحدهما سلم إليه؛ والآخر يدعي 
عليه الثمن الذي دفع؛ كما لو مَلَكَ ايع قبل القبض ؛ وإن أقام أَحَدُهُمَا بينة سُلَّمَتْ إليه» 
والاخر يَدّعِي نَمَنَهُ الذي أعطى . وإن أقاما بينتين» نُظر: 

ون كانتا مُوَرَّحَتَيْنِ بتاريخين مختلفين» > فهي للسابق منهماء والآخر يدعي ثمنه؛ وإن كانتا 

مُطلَعََيْن» » أو مؤرختين بتاريخ واحدٍء أو إحداهما مطلقة» والأخرى مؤرخة ‏ فقد تَعَارَضْتِ 
البينتان. 

إن قلنا: يتهاتران» سقطتاء ويحلف المدعى عليه يَمِينِينٍِ؛ كما لو لم يكن بينة. 

وإن قلنا: يستعملان» فلا يجيء قَوْلُ الوّقْفِ؛ لأنهما يَدَاعَيَان عَقَدا والعقدٌ لا يوتف. 

ا : يقرع ؛ ؛ فمن رث له القرعة؛ سلمت إليهالدارء والآخر يرجع عليه بالنَمَِ 
الذي سمي؛ لأن شهُودَهٌ * شهدوا على أنه نَقَدَ الثمن . 

وقيل: يجيء قَوْلُ الوَقْفِ؛ فتنتزع من يده» ويوقف إلى أن يَنْكَشِفَ الحَالُ. 

فإن قلنا بقول القِسْمّة > يجعل بينهما نصفان» ولكل واحد منهما قَسْحٌ الب ؛ لأنه لم, 
يسلم له جَمِيعَ ما اشتر شتری؛ ثم إن فَسَخْنَا رجع كل واحد بِسَمِيع الثمن الذي سَمَاهُ شُهُودُهُ على 
المدعى عليه . 

وإن أَجَارّاء رجع كل وَاحِدٍ بنصف الثمن الذي سَمَاهُ شهوده. 

وإن أجاز أحدهماء ثم رد الآخرء فالذي رَد رَجَعّ بجميع الثمن» والذي لم يرد يرجع 
بنصف الثمن» ولا يسلم إليه ما رد صاحبه؛ لأنه رَضِيَ بنصفه؛ حيث حيث أجاز. ولو عرض أولاً 
على أحدهماء ورد» وفسخ ‏ هل للآخر أَحْذَُ جَمِيعِهًا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن هذا جَوَابٌ على قَوْلٍ القِسْمَةء فلا نسلم لأحدهما الكل؛ كما فى 
الصورَة الأولى . 

والثاني : له ذلك؛ بخلاف الصُورَة الأولى؛ لأن هناك أَجَارٌ قَبْلَ رَد الثاني ؛ ؛ فكأنه رَضِيَّ 
في النّضْفٍء ورد في النصف . 


وها هنا لم يز قبل رد الثاني» ولم يَرْضَ بالنصف - فكان القَسْح له بسبب امرحم 


كتات الدعوى والیتات ٣‏ 
وقد ارتفعت المرّاحمَة ا اال 

وإذا قام کل واحد َي َة ؛ فكانتا مطلقتين» لود اا أحدهما مطلقة» 
0 

وإن قلنا بِقَوْلِ الاستعمال» ففيه وجهان: 

0 يجمل امن سد ؛ اا لأن الدَّارَ في يَدِ البَاد ِع» وقد نقل يَدَهٌ بالإقرار 

الثاني : وهو قول أكثر الاصحاب؛ وهو الأصح: يرج بالإقرار؛ لأن البَيَْتيْن اتفقتا 
على إزالة المِلْكِ من البائع”'"» وإسقاط يده بل هي على القَوْلَيْنِ في الاستعمال. 

في قول: يُفْرَعٌ بينهما. 

وفي قول: يُفْسَمُ ولايأتي قَوْلُ الوقف؛ كما ذكرنا. 

وقيل: يأتي قَوْلُ الوقف؛ وهذا كله إذا كانت الدَّارُ في يد البائع» فإن كانت الدَّارٌ في يد 
أحَدِ المُتَدَاعِيْنء وأقاما بينتين - يقضى لصاحب اليد . 

ولو ادعى رَجُلدَنٍ تَوْباً في يد رجل: فقال أحدهما: كان هذا النَّوْبُ ملكي بِعْتّهُ منك 
بمائة ؛ فأدٌ الثمن. وقال الآخر: كان يلكي بِعْتّهُ منك بمائة تين ؟ فاد الثمن. تاکر الذي في ب3 
فالقَوْلٌ قوله مع يمينه؟ يحلف يمينين لهما؛ فإن أَقَمَ الذي في يَدِه لأحدهماء دفع إليه الثمن 
الذي يَدّعِيه» وحلف للاخر؛ وإن أَكَامَ أحدهما بيئة» قضى له بالثمن الذي شهدت به بينته . 

وإن أقام كل واحد بينة؛ تُظِرَ: إن كانتا مُوَرّحَتيْنِ بتاريخين مختلفين؛ يجب على المدعى 
عليه النَّمَنَانِ جميعاً؛ كأنه اشْئَرَاهُ من أحدهماء ثم صار مِلكاً للآخر؛ فاشتراه منه. 

وإن كانت البَيّنتَان مُوَرَّحَمَيْن بتاريخ وَاحِدِء يتعارضان: فإن قلنا: بقول التَهَاثْره حلف 
المدعى عليه لهما. وإن قلنا: بِقَوْلِ الاستعمال» ففي قول: يُقْرَعٌُ بينهما؛ فمن خرجت له 
الَرْعَة» قضى له بالشمن الذي شهدت به يَيّنته 

وفي قَوْل القِسْمَةٍ: أخذ كل واحد نِضْفَ الثمن الذي شَهدَّث له به بينته ؛ كأن الثوب لهما؛ 
فباعاه في وَقَْيْنِ بِتَمَيْنِ مختلفين . 


وفي قَوْلٍ : يُوقَفَ إلى أن يتبين . 


. في د: المالك‎ )١( 


نكا كتاب الدعوى والبيّتات 
وقيل: لا يأتي قَوْلُ الوَقْفِ في كل مَوْضِعِ كان الاختلاف في العَقْدِ؛ لأن العَقَدَ لا يوقف. 


وإن كانت الان مُطْلَمتَْنِء أو إحداهما مُطلقة» والأخرى مؤرخة ‏ ففيه وجهان: 


أجدهما : يتعارضان؛ كا وَرّحَمَيْنِ بتاريخ واحد. 

والثاني : هما كالمؤرختين بتاريخين مختلفين ؛ فيلزمه الكَمَنَانِ جميعاً؛ لأنه يحتمل أنه 
اشتراه من ٠‏ أحدهماء ثم صار يلكا للآخر؛ فاث شتراه مله ؟ وهو اختيار المرَّنٌِ . 

وكذلك إذا كانت شَهَادَتُهُمَا على إِقْرَارٍ المدعى عليه» أقام أحدهما بينة ؛ أنه أَقَوَ أنه اشترا 
منه بمائة» وأقام الآخر بينة ؛ أنه أقر أنه اشْئَرَاهُ بمائة تين - فالحُكُمْ في إطلاق البينتين والتاريخ بأن 
شهد؛ أنه أقر أني 27 اشتريته فی وقت كذا ‏ ما ذكرنا. 

وإذا ادعى تَوْباً في يَدِ رجل؛ فقال: إنه ملكي اشتريته من فلان يي 
حتى يَقُولٌُ: اشتر تريته من فلان» وكان يملكه؛ بخلاف ما لو ادَّعَى على صاحب اليد؛ أني اشتر 
منك ‏ لا يحتاج أن يقول: وَآذْف تشلكة؛ لان بد عذال غل اله ملك 

ولو قال: اشتريته من فلان» وَسَلَّمَهُ إلي» وتسلمت منه ذلك - جاز؛ لأنه لا يسلم إلا ما 
يملك. فإذا أدعى وقال ذلك» وقال مَنْ في يده: أنا اذ شتريته من فلان» وكان يملكه؛ سواء 

سى الذي سَمَى المدعي» أو غيره ‏ فالقول قَوْلُ صاحب اليد مع يمينه . وإن أقاما بينتين» فبينة 
ذي اليد أَوْلَى . 

وإذا جاء أَجْتَيّانِه وادعى كل واحد؛ أن اشتريته من فلان» وكان يملكه؛ فأنكر صاحب 
اليد يحلف لهما يَمِيئيْن . وإن أَقَامَا بينتين» يتعارضان؛ سواء عَرّيا إلى شخْص واحدء أو إلى 
07 1 سحخصين ٠‏ 

وإن قلنا: يستعملان» ففي قَوْلِ: يقرع بينهما. 

وفي قول: يقسم» ولايأتي قَوْلُ الوقف؛ كما ذكرنا. 

ويشترط أن يَقُولَ الشاهد في شهادته: اشتراه من فلان» وكان یملکه» أو اشتراه من فلان 

وسلمه إليه» أو تسلمه منه. فلو لم يقبل“ بينة أحدهماء وكان فلان يملكهء أو سلمه إليه 
- قضى للذي قَالنّهُ بينته . 


ام يع ا 2 3 ر ت 
ولو أَقَامَ أحدهما بَيْنّة؟ أنه اشْئَرَاهُ من فلان» وكان يَمْلكةء وأقام الآخر بيه ؛ أني اشتريته 


. فيأ: أنه‎ )١( 
. في أ: يقل‎ )( 


كتاب الدعوى والبيّتات ب ببس ( 94 
منك - قَالَهُ لهذا الذي أقام البينة - أو أقام اليه على ذِي اليد ني اشتر تريته منك - ترجح بيه من 
يقول أن اشس تريته منك» ولا يحتاج أن يَقُولَ : اث شتريته منك » وأنت تملك لا لذي اليد ولا 
لمقيم البينة؛ لأن اليّدَ والبينة تذل على أنه ملكه . 
فضا 

عَبْدٌّ في يَدِ رَجُل ادعى رجل؛ أني اشتريته منك وادعى العَبْدٌ أن الذي في يده أَعْتَقَهُ 
فإن :انكر ذو اليد دَعْوَاهُمَاء حلف لهما يَمِيئَيْنِ فإن أقام أحدهما بينة» قضي له» وإن أقام كل 
واحد َة على ما يَدَعِيه ؛ تُظدَء ! إن كانتا مُوَرَحَمَيْنِ بتاريخين مختلفتين» قضى للسابق منهماء 
وإن كانتا مُطلَفكيْنِه أو مؤرختين بتاريخ واحد - يتعارضان . 

فإن قلنا قول الگهائر سَقَطْنَاء وحَلّفَ ذُو اليّدِ لهما. 

وإن قلنا بِقَوْلِ الاستعمال» ففي قَوْلِ: يقرع بينهما. 

وفي قول: يقسم؛ ولا يأتي قَوْلُ الوقف. 

وإن قلنا: بقول القِسْمَةٍ يعتق نصفه» ونصفه للمدعي بنصف الثمن» وله الخيار؛ لأنه 
لم يسلم له جميع المَعْقُودٍ عليه ؛ فإن قَسَحَّ العَقَدَ» فلا يمين عليه» ولا يحكم به بعت النصف الذي 
فسخ منه العقد؛ لأنه لا يكون حُكماً بالقسمة. 

وقيل : يحكم بق جميعه؛ لارتفاع المُرَاحَمَة. 

وعند المُرَّنِيٌ : بينة العبد أولى؛ لأنه في يد نَفْسِهِ بالحرية» وبينة صاحب اليد أَوْلَى . 


َة : 


قلنا: لو كان العَبْدٌ تحت يَدِه. لكان الدَّعْوَئ على العَبِدِء لا على السيد؛ فلما كان 
يو ل ينا 
امد مل ا له کان لکا للان؛ ا - فبيئة العبد أزلى؟ لأن عنده اة عه وهو 
ولو ادعى على شخص؛ أنك عبدي» وقال المدعى عليه: أنا حر - فالقول قَوْلُهُ مع 
يمينه ؛ لأن الأضلّ في الناس على الحرية. فإن أقام المدعي بينة على رِقّه» وأقام المدعى عليه 
بينة ؛ أنه حر فبينة الرّق أَوْلَى ؛ لأن عندها زِيَادَةَ علم؛ وهو إثبات الرق. 


ولو ادعى عَبْدٌ في يد رجل؛ أنه ولد أَمَيِهء وأقام عليه بينة - لا يحكم له بالمِلْكٍ؛ لأنه قد 


)١(‏ في دء ظ: منه. 


45خ ہہ لل سب كتّاب الدعوى والبیتنات 
يَكُونُ وَلَدَ آمتِهء ولا يكون مِلكاً له؛ بان تَلَدَ في مِلْكِ غيره. فإن شهدوا؛ أنه ملكه وَلَدَنْهُ أمتى 
أو لم يقولوا: ولدته أمته - يحكم له بِالمِلْكِ. وإن شَهِدُوا أن أمته وَلَدَنْهُ في مِلْكهء نص أنه 
يقضى له به؛ كما لو أقامَ بينة؛؟ أنه ملكه» وهذه شهادة بِمِلْكِ متقدم؛ لأنهم يَشْهَدُونَ أنها ولدته 
في ملكه» ويشهدون بالمِأكِ في تلك الحالة؛ وهي حالة الولاَدَة. 


وقد ذكرنا أنه إذا أََمَ بيئة؛ أنه كان مِلْكَهُ بالأمس» لا يُحْكَمٌ به؛ على أصح القَوْلينِ ؛ فإن 
ا هل عواحاتلك النسالة إلى هليه وجعلهما على قَوْلَيْنِ. وسائر أصحابنا قَدَقُواء 
وقالوا ها هنا: يقضى له به قَوْلاً وَاجداً؛ بخلاف تلك المَسْألَة؛ٍ لأن شَهَادَئَهُمْ هناك 7 
اليلْكِء » فلم تقبل إذا لم يثبتو يثبتوا الملك في الحالة . وها هنا شهادتهم بِنَمَاءِ اليلك؛ فلم يَفْمَقِر | 
إثبّاتِ الملكِ في الحال» إذا حَصَلَتِ الشهادة بحدوثه في الملك . 

ولو شَّهِدُوا؛ أن هذه الشَّاءَ نْتِجَتْ فى ملكه, أو هذه الثمرة حَصَدّتْ من شجرته ‏ فهو كما 
لو شهدوا؛ أنه وَلَدُ أمته ولدته في يکي . ۰ 

أما إذا شَهِدُوا أن هذا العَرْلَ من قُطَنِهء أو هذا الكِرْبَاسَ من غَْلِهء أو هذا الخُبْرٌ من 
و او اا م أن عا لوسك تفده :ةا دهن طمن يقن لد 
بالملك؛ لأن جَمِيعَ ذلك عَيْنُ ماله تغيرت صفته ؛ بخلاف وَلَّدِ الجارية» وَثَّمَرَةِ الشجرة. 


o‏ ن . 5 2 ت 
فصل فى اختلاف المتكاريين 
إذا اختلف المُتَكَارِيَانِ: فقال المُكري : أَكْرَنتُكَ هذا البيت من هذه الدَّارٍ بعشرة» وقال 
المكتري: بل جميع الدار بعشرة ‏ يتحالفان» ثم يُفْسَخُ العقد بينهما. وعلى المُكْتَرِي أَجْرُ مِثْلٍ 
ما سكن؛ فإن سكن جميع الدار» فعليه أَجْرُ مثل جميعهاء وإن سكن بيتاً» فعليه أَجْرُ مثله. فإن 
أقام أحدهما بينة قضى له» وإن أقام كل واحد بينة على ما يدعيه يَتَعَارَصانِ؛ فإن قلنا بِقَوْلٍ 
الكَهَاترٍ سقطتا سقطتاء ويتحالفان. 
وإن قلنا بِقَوْلٍ الاستعمالء يُفْرَعُ بينهماء ولا يأتي قَوْلُ الوَقْف ولا القِسْمَةِ؛ لأن المُكبَرِي 
لا يدعي المِلْكَ. 
وفيه قول آخر - وبه قال أبو حنيفة -: بينة المُكْتَرِي أولى ؛ لأنها د ثبت زيادة ؟ وهي اكتراء 
جنيع الذان» ىلو کات الؤيادة ف جاب المخرى في الكزاء يقول: ریت الذار بترن 
والمكتري يَقُولُ بعشرة ‏ فكان القول قَوْلَ المُكْرِي مع يمينه؛ على هذا القول. 
وإن كانت الرَيادَةٌ مع الجَانَِيْنِ؛ بأن يقول المُكري : أكْرَنْئُكَ هذا البَيْتَ بعشرين» ويقول 
الذكتري : بل جح الذان بعشيرة- ففية وتجهان : 


كتاب الدعوى والبيّنات يدان 


أخذهما: يعاتضان: 
والثاني : ذكره ابن سریج - : يقضي للمكتري باكتراء جَمِيع الدَّارٍ بعشرين؛ ذا بالزيادة 
1 .من الجانبين ؛ وهذا ضعيف ؟ لأنه حكم بخلاف البينتين» وبخلاف قول المُتَدَاعِيَيْنِ . 

ولو ادعاه رجلان: أقام أحدهما بينة ؛ أنه اكْتَرَى هذه الدَّارَ سنة من رمضان بكذاء وأقام 
الخ ية أنه اكترَاهًا سنة من شَّوَالٍ بكذا ‏ فبينة رَمَضَان أُوْلَى ؛ لأنها أُسْبق. 

إذا ادعى رجل أَلْمَيْنِ على رَجُلِء وأقام شاهدين: شَهِدَ أحدهما بألف» والآخر بألفين 
ثبت الألففُ بشهادتهما. فإذا أراد المدعي إِنْبَاتَ الألف الأخرى. حلف مع شَاهِدِهء وأخذ 
الكُلّ. 

“بعالك 0 دَنُهِمًا على الإِقْرَارٍ : شهد أحدهما؛ أنه أقَوَ له بألفي» شه الآخر؛ 

وعند أبى حيفة: تالآل واا آنه لو حه احدهما يالك :وال بالف 
وخمسمائة ‏ أنه يثبت الألف. 

أما إذا كان المُدَّعِي يدعي أَلفاً؛ فشهد أَحَدُّهُمَا بألف» والآخر بألفين؛ فشاهد الألفين 
شهد بالرّيَادَة قبل الاسْتِشْهَادٍ ‏ فهل يجرحه ذلك؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: يجرحهء حَلَففَ المدعي مع شَاهِدٍ الألف. وأخذ. 

وإن قلنا: لا يجرحه» فشهادته في الزيادة مَرْدُودَةُ؛ وهل تَبْطُلّ في الباقي؟ فعلى قَوْلي 
تَبْعيض الشهادة . 

إن قلنا: بض ثبت الألف. وإذا أراد المُدَّعِى إِنْبَاتَ الألف الثانية» يحتاج إلى 
اسيناف الدعوى والشهادة . 

ولو شّهِدَ أَحَدُهُمَا بثلائين» والآخر بعشرين - فالمذهب: أنه يَنْيْتُ العشرون؛ كما ذَكَرْنَا 
في الألف والألفين. 

وقیل: لا ينيبت العشرون؛ لأن لَفْظَ العشرين غَيْدُ مَوْجُودٍ في الثلاثين» وفي الألف 
والألفين لَمْظ الألف مَوْجُودٌ في كلام الشاهد؛ فيحتمل أن يكون أَحَدَهُمًا لم يَسْمَّع الرَيَادة» 
واتفقا على سَمَاع الألف. 


ولو ادعا ألفاً. فشهد أحدهما؛ أن له عليه ألْفاً من ثمن مَتَاع؛ وشهد الآخر؛ أن له عليه 


٤4‏ لل للب م لس سل ل هلسلس - كتاب الدعوى والبيّتات 
ألفاً من وَؤْض» أو شهد أحدهما؛ أن له عليه ألفاً من ثمن عبدء وشهد الآخر؛ أن له عليه ألفاً 
من ثمن تَوْب - لا يثبت واحد منهما. فإن عَيّنَ المُدَعِي أحدهماء واستأنف الدعوى ‏ حلف مع 
شاهده» واستحقه. وإن ادعاهماء وحلف مع كُلَّ واحد من الشَّاهِدَيْنِ ‏ استحقهما. 


روو 


وإن كانت شَهَادَتَهُمَا على الإقرار: شهد أحدهما؛ أنه أقر؛ أن عليه ألفاً من تَمَنِ ماع 
وشهد الآخر؛ أنه أقر؛ أن له عليه ألفاً من قَرْضٍ ‏ هل يث ينبت الألفبُ؟! فيه وجهان؛ بناء على ما 
لو ادَّعَى على رَجُل ألفاً من : ثمن متاع» فقال المدعى عليه : هي من جهة القَرْضٍ - فهل يَجل له 
أذ تلك الألف؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: اختلاف الجهَة يَمْتَعُ الخو ال يثبت الألفٌ إلا أن يَسْلِفَ مع أحدهما. 

وإن قلنا: لا يَمْتَعٌ الأخذ؛ يثبت. 


وَالْفَدْقٌ بين الإقرار» وبين الصورة الأولى: أن الإقرار إجبارء وقد يقر الإنسان بِشَيْءِ 
واحد مراراً بألفاظ مختلفة» واختلاف الألْمَاظ [لا يمنع]” الثبوت. ۰ 

ولو ادعى على رَجُلٍ ألفاًء وشهد شاهدان؛ أن له عليه ألفاًء وشهد أحدهما؛ أنه قد قَضَاهُ 
أو اا إن ذَكَرَ القَضَاءَء أو الإبراء موصولاً بشهادته ‏ بطلت شهادته؛ لأنه وصل 
بشهادته ما يضادها؛ فيبقى للمدعي افا واخ توافت معو را عد وإن لم يقله r‏ 
بشهادته» بل عاد بعد ذلك وقاله ا إن عاد قبل الحم بشهادته» سئل : : فإن قال : كان قد 
قَضَاهُ قبل أن شهدت» فهذا رُجُوعٌ عن الشهادة» وإقرار ببطلانهاء وبقيّ للمدعي شَإهدٌ آخر؛ 
بحلف معه» ويأخذ. 

وإن قال: قَضَاهُ بعد ما شهدت» ذكر «صَاحِبٌ التلخيص»؛ أن شهادته تَبْطْلُّ؛ ويحلف 
المدعي مع الشاهد الآخرء وذكر فيما لو كان شَهَادَئُهُمَا على الإقرار؛ بأن شهد شاهدان؛ أنه أقر 
بألف» وشهد أحدهما؛ أنه قَضَاهٌء أو أَبْرَآهُ - فهو على التفصيل الذي ذكرنا: إن قاله مَوْصُولاَ 
بطلت شهادته» وإن لم مَل موصولاًء بل عاد بعده ‏ وقاله: فإن عاد قبل الحكم بشهادته 
سئل: فإن قال: كان قد قضاه» أو أبْرَأهُ قب أن شهدت - فهو رجوع عن الشهادة وبطلت 
شهادته؛ فيحلف المدعي مع الشاهد أو أبرأه الآخر وأخذ وإن قال: قضاه أو أبرأه بعدما 
شهدت - قال صاحب «التلخيص»: يقضى له بالألف» إلا أن يحلف المدعى عليه مع شاهده؛ 
أنه قد قَضَى. أراد: أن شَهادَتة لا تبطل؛ فهذه شهادة للمدعى عليه بالقضاء والإبراء؛ بخلاف 
الصورة الأولى؛ فإن هناك شَهِدَ؛ بأن الحَقَّ عليه . 

وقوله : «قضاه»» أو «أبرأه» مخالف له؛ فكان رُجُوعاً. وفي هذه الصورة: لم يشهد؛ أن 


. في أ: يمنع‎ )١( 
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كتاب الدعوى والبيّنات 
الحق عليه» بل يشهد على إقراره» وقد يقر بالحق» ثم يقضي ؛ فليس في قوله: قضاه ما يؤثر 
في إِفْرَارِهِ. 

وذكر الشيخ أبو رَيْدٍ في المسألة الأولى وَجْهاً آخرء أن َا لا تبطل» وتقغ شَهَادَنُهُ 
للمدعى عليه بالقضاء والإبراء؛ إن حلف معه يَرِىءَ؛ كما لو قاله بعد الحُكمٍء > لا فرق فيه بين 
الإقرار والإنشاء . 

والأصح: هو الَرْقُ بينهما قبل الحُكم؛ كما ذكر صاحب «التلخيص». 

ولو شهد شاهدان على الوكالَة : شهد أحدهما أو وكيله ؛ أنه وَكَلَهُ بكذاء وشهد الاش أنه 
رگله وعزله: فإن قال مَوْصُولاً بطلت شهادته» وإن قال-بعده؛ نُظرَ: إن قال قَبْلَ الحُكُم : 
أشهد؛ أنه عَرَّلَهُ ا و إن اله لا ا ا ا 

أحدهما: بطلت شهادته؛ 000 e‏ لوو ين 
بالشهادة لأبطلها؛ كالفسق. 

والثاني: يحكم ؛ لأن الشّهَادَة بالوكالة صحت» وهذه شهادة بالعَزلٍ؛ فلا يثبت به وَحُْدَهُ؛ 
كما لو قال بعد الحكم : إنه كان عَرَّلَهٌ لا يرد الحُكُمْ. 

وقال صاحب «التلخيص) : لو ادعى على رجل؛ أنه أنه أقرضه ألفاًء وأنكر المدعى عليه أن 
يكون عليه شى ءٌ؛ فأقام المدعي بينة ؛ أنه أقرضه ألفاًء وأقام المدعى عليه بينة ؛ أنه قَضاه 
الألفت. ولم يعلم التاريخ ‏ فبينة القضاء”'' أَوْلَى . 

ولو ادعى؛ أنه أقرضه ألفآء وأنكر أن يَكونَ أَفْرَضَهُ؛. فأقام المدعي بينة ؛ أنه أقرضه ألفاً 
و £ 
- فبينة القْض آؤلى . 

والفَزق بين الصورتين: أن في الصُورَة الأولى لم يَتَعَوَضٍ المدعى عليه للقرض» لكن 
أنكر أن يَکونَ عليه شَيْءٌ ؛ فيسمع بينته على القضاء بعد إقامة المَدَّعِي البينة؛ لأن ييه لا 
تكذبه . وفي الصورة الثانية : أنكر القَرْض؛ فهو إقرار» بأنه لم يَقْضِهِ شَيئاً؛ فلم تُسْمَعْ بينته على 
الا 

نظيره: ما قال الشافعي: لو ادعى وَدِيعَة؛ فقال المدعى عليه : ما لَك عندي شيء؛ فأقام 
المدعي البينة؛ أنه أودعه» ثم أقام المدعى عليه بينة على الرد تُسْمَعٌ . 

ولو قال: لم يُودِعْنِي شَيئاًء ثم أقام المدعي البينة؛ فأقام المدعى عليه بينة على الود لم 


)١(‏ في ظ: القرض. 
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تسمع ؛ لأن قَضِيَّة قوله : لم يودعني - أنه لم يَزِدْ عليه شَيْئاً؛ فلا تسمع بينته على خلافه . 


a REE‏ الشَّاهِدَيْنِ ؛ أنه باعَ عَبْداً؛ صفته كذا بألف» وشهد الآخر؛ أنه باع ذلك 
العبد بعينه بألفين ‏ لا يثبت يثبت» ويحلف المُدَّعِي مع أيهما شَاءَء ويأخذ. 


ولو شهد شاهدان؛ دك عَبْداً بألف. وشهد آخران؛ أنه باع ذلك العَبْدَ بعينه بألفين 
- يتعارضان؛ لأن كل واحد حُجََة كاملة ؛ فتعارضا؛ بخلاف الصورة الأولى. 


ولو شهد شاهدان على الوكَالَةِ: شهد أحدهما؛ أنه وكله» وشهد الآخر؛ أنه أقر بوكالته 
- لا يجمع بينهما. 

وكذلك لو اختلف الشَّاهِدَانٍ في زَّمَانِء أو مَكَانِ. 

أما إذا كانت شَهَادنُهُمَا على الإقرار؛ فشهد أحدهما؛ أنه أذ كَرّ في البَئْتِء أنه وَكَلَ فلاناً» 
وشهد الآخر؛ أنه قر في السُوق؛ أنه وكله فلان» أو شهد أحدهما؛ أنه أقر يوم السبت؛ أنه 
وكله» وشهد الآخر؛ أنه أقر يوم الأحد؛ أنه وكله ‏ يجمع بينهما؛ لأن الإِفْرَارَ يكور 

ولو شهد أحدهما؛ أنه وكله بِالبَئْع وَحْدَهُ وشهد الآخه؛ أنه وكله مع فلان د لا يقبت 
ولو شهد أحدهما؛ أنه وكله بالبيْعه وقبض الشمن» وشهد الآخر؛ أنه وكله بالبيع 0 
دون قَبِض النَّمَنِ. 

ولو شهد أحدهما؛ أنه وكله بالج وشهد الآخر 
التوكيل ليس هو إلا الإذْنَ بالبيع . 

وكذلك لو شهد أحدهما؛ أنه قال له: أنت وكيلي؛ فشهد الآخر؛ أنه أَذْنَّ له» أو سلطه 
- يجمع ؛ لأن أحدهما يَنْقَلَ لَفْظَ الموكل» والآخر يخبر عنه. 

وكذلك لو شهد أحدهما؛ أنه وكله بتطليق زوجته» وشهد الآخر؛ أنه سَلَّطَهُ على 

ولو شَهِدَ أحدهما؛ أنه قال له: أنت وكيلي بكذاء وشهد الآخر ؛ أنه قال: جَرِيّي ‏ لا 

شت لأنهما الان لفط ال عليه . والجَرِي الركيل بلغة «البصرة» . 


قرو 


وكذلك لو شه أَحَدُّهُمَا؛ أنه قال له: وَكَلّْكَه وشهد الآخر؛ أنه قال له: أذنت لك له 


6ن f‏ 
نه أذ 


/ ع عورم 


ما إذا شهد أَحَدَُّهُمَا؛ أنه أَََ؛ِ أنه وكيله» وشهد الآحَد أنه أَقَدَ؟ٍ أنه جريّةُ ‏ يثبت . 
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باب القَافَةِ وَدَعْوَى الود 


ا ا ٤‏ 2 و 50 0 
رُوِيَ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخل عَليَ رَسُولَ الله - يك - أغرف السُرُورٌ في | 
- 


ت 


ر ای 
4 0 


وَجُهه. فقال : آم تر آل مُجؤراً المي تقر إلى اتات ند ا 
وَبَدَتْ أَُدَامُهُمَا؛ فَقَالَ: ِن هَذِِ الأقْدَام بَعْضُهًا مِنْ بض“ 

إذا ادعى رَجُلآَنِء أو أكثر نَسَبَ مَوْلُودٍ مجهول النسبء أو اشْئَرَكَ رَجُلآنِ أو جماعة في ١‏ 
وَطْءِ امْرَأةِ؛ فأتت بوَلَدِ لمدة يمكن أن يَكُونَ من كَل واحد منهم ‏ فلا يُلْحَقُ بهم جميعاًء بل يُرَى 
معهم القَائِفَ؛ فبأيهم ألحقه» يلحق به. 

وعند أبي حنيفة : يُلْحَقُ بهم جَمِيعاً؛ وإن كَتّدُوا: 

وإن ادعته امرأتان» أو ثلاث» أو أربع» يلحق بهن» ولا يلحق بار منهن . 

وعند أشن يوسف: إذا اذَّعَاهٌ رجلان» أو ثلاثةء يلحق بهم › ولا يلحق باکر ولا يعمل 

والحديث َة عليه؛ من حيث إن التي يله - أظهر السّرُورَ قول مُجَرّرِ في أَسَامَة 
وزيد» ولو لم يكن ذلك حَقَّاء لكان لا يُظْهِدْ السرورء ولكان يَرْجِدْهُ عنه» ويقول: إنك وإن 
أصبت ها هناء فربما تَُخْطِىءٌ فى غيره؛ فيكون فى خَطَيِكٌ قَذْفُ محصنة» وني تسب . 

ويشترط : أن يكون القَائِفُ مسلماً» عاقلاً» بالغاً - وهل يُشْتَرَط أن يكون حرا ذكَراً؟ فيه 
وجهان: 

المذهب: أنه يُشْتَرَطٌ ؛ كالقاضي . 

وفيه وجه آخر: أنه يجوز أن يكون عَبْداً» أو امرأة؛ وهل يختص ببني مُدلج. فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ بل هو عله بعلم فمن تعلمه؛ عمل بقوله؛ سواء كان عربياً؛ أو أَغجَمياً. 


والثاني : يختص ببني مُذلج؛ وقد يخص الله تعالى - قَوْماً بتَوْع من العلم والفضائل › لا 


)١(‏ أخرجه البخاري )25/١7(‏ كتاب الفرائض: باب القائف حديث )٦۷۷۰(‏ ومسلم )1١81/17(‏ كتاب 
الرضاع :باب العمل بإلحاق القائف الولد حدیث(۳۸/ )١5054‏ وأبو داود (؟548/5) كتاب الطلاق: باب في 
القافة حديث (۲۲۹۷) والترمذي (5/ )54٠‏ كتاب الولاء والهبة حديث )7١79(‏ والنسائي (5/ )۱۸٤‏ كتاب 
الطلاق: باب القافة وابن ماجه (۲/ ۷۸۷) كتاب الأحكام: باب القافة حديث (77594) وأحمد (775/5) 
والدارقطني )١1٠/5(‏ كتاب الأقضية والأحكام رقم )١748(‏ والبيهقي )۲٠۲/٠١(‏ كتاب الدعوى 
والبينات: باب القافة ودعوى الولد» من حديث عائشة . 


۳4۸ كتاب الدعوى والبيّتات 


يشاركهم فيه غيرهم ؛ كما حص قَؤْماً بالنبوة والولاية. 
ومن الوّعَاة مِنْ له هِدَاية تع الأغنام في ظَلْمَةٍ الليل» وهي تلد؛ فيلتقط السّحَالَ؛ فيلقيها 


في وِعَاءِء ثم إذا أضاء اللَهَارُ يلقي كل سَخْلَةَ بين يَدَيْ أمهاء ولا يخطىء . حتى قال 
ا يؤخذ بقول هذا الوَاعِي؛ كما يحكم بِقَوْلٍ هذا 


2 


e‏ أنه لا يعمل فيه بِقَوْلٍ الراعي» ويعمل بقول القَائِفِ في تَسَبٍ الآدمي؛ 
لشرفه؛ حتى لا يضيع نَسْبهٌ.. ويكتفي بِقَائِفِ واحد؛ كالقاضي يكون واحداً. 

وقيل : يشترط اثنان؛ کالمُرّگی کي والمَقّوٌم. 

والأول أصح. 

ويشترط: أن مكو ن القَائِف مُجَرّباً مَعْرُوفاً بالقَاقَةِ؛ كما لا يصح القَضَاءُ إلا ممن عرف 
بالعلم . 

وكيفية تجربته : أن يُوْنَئ بِوَلَدٍ معروف النسب مع جَمَاعَةٍ من النسوان؛ فيقال له: ألحقه 
يِإخْدَاهْنَ» أو يؤتى بأولاد من نسوة» وبامرأة واحدة؛ فيقال: ألحق ولدها بها من بين الكل ؛ 
فإذا عرفوا إصابته» حينظٍ يُرْجَعٌ إليه؟ ولا ب يُجَوَبُ بالأب؛ لأن لُحُوقَ الولد بالأب لا يعلم يَقِيناً؛ 
فلا تحصل به الكَجْرِبَة 1 

وإذا مات الوالد أو الولد» هل يُرَى القَائِففَ بعد الموت؟ 

نظر : إن كان بعد ما تغير لا يُرَى » وإن كان قبل الكَعيّر : : فإن كان بعد الدَّفْنِ لا يبء وإن 
كان قبله وجهان: 

قال أبو إسحاق: يرى القَائِفِ؛ لأن الشَّبَهَ لا تَنْقَطِمُ بالمَوْتِ. 

والثاني: لا يرى؛ لأن القَائفت قد يُلْحِقُ بالأشباه الخفية؛ من: الكلام والحركة؛ 
ونحوهما؛ وذلك يَنْقَطِعٌ بالموت 

وإذا مات أحد المُتَدَاعِيَيْنِء يرى مع ابنه وأخته أو عمته القَائفَ. 

ولو الحق اعد الاين الر لد باد الكدافنين بالأوصنافه الشذاهرة» والحقه قاف 
آخر بالثاني بالأؤصّاف الباطنة من الخُلُقِ ونحوه - فأيهما أولى؟ فيه وجهان: 

أحدهما : الأوصاف الظاهرة ؛ لأنها أَظَهَه . 


)١(‏ في أ: ولو ألحق أحدهما. 
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كتاب الدعوى والبيّنات 
والثاني : الباطنة أولى؛ لأن فيها زِيَادَةَ عِلْم وَبَصِيرَةٍ . 
ولو ألحقه قَائِفتٌ بأحدهماء ثم رجع؛ فألحقه بالآخر ‏ لا يقبل رُجُوعه؛ كالقاضي إذا 
قَضَى لم يَكُنْ له نَقْضْهُ . 
E‏ - فلا يعمل به» بل يُدْرَكُ ؛ حتى 


يبلغ الصبي ؛ يشب إلى أحدهما؛ وليس ذلك على الشهّيء > بل يجتهد؛ TT‏ 
أميل» انتسب إليه؛ لأن الإِنْسَانَ قد يجد مَيْلاً في طبه إلى من هُرَ أبوه. فإذا انتسب إلى 


أحدهماء ثم رجع إلى الآخرء لا يقبل - والانتساب يَكُونٌ بعد البُلُوغ . 
والأول المَذهَبُ 

فإذا انتَسَبَ إلى أحدهماء ثم وُحِدَ القَائِفٌ؛ فالحقه بالآخر ‏ يقدم قَوْلُ القَائِفِ؛ لأنه 

وإذا ألحقه القَائْفٌ بأحدهماء ثم أَقَامَ الآَحَرُ بينة - تقدم البينة؛ لأنها أَقْوَى 

والمسلم والذمي في دَعْوَىُ الس سَوَاء. 

ولو ادعى عَرِبِيٌ نَسَبَ عَجَمِيٌ مجهول النسب» أو هندي تَسَبَ تركي - يسمع . 

وجملته: أن كل من ادعى تَسَبَ مجهول» أمكن ثبوت نسبته منه ‏ يلحق به؛ إن كان 
صغيراً ‏ وإن كان كبيراً؛ فأقر» ثبت» وإن أنكرء فالقول قَوْلُ المنكر مع يمينه. فإن أقام المدعي 
3 أو نَكَلَّ المدعى عليه عن اليمين» وحلف المدعي ‏ حكم”“ بثبوت نَسَيِه. فإن كان 

عِي أو المُدَّعَى سيه رقيقاً» أو معتقاً - فهل يثبت بمجرد الدعوى من غير بينة؟ فيه اختلاف 

َكرْنَاهُ في «كتاب اللقطة» . 


باب ماع ابت يَخْتَلِفت فيه الرَّوْجَانٍ 
إذا اَلَف الزّوْجَانِ في ممَاع البيت؛ فأيهما أقام بينة على عَيْنٍ ؛ أنها له قضي ”" له بها. 


فإن لم يكن له بينة» فما كان في يَّدِ واحد منهماء فالقول قَوْلُهُ مع يمينه . 


فإن كان سَيْففَ في عق الرجل» أو في عن المرأة» أو قِلادٌمٌ في عنق واحد منهماء أو 
مِنطََةٌ على وَسَطٍ واحد منهماء أو تَوباً وأحدهما لابسه - فالقول فيه قَوْلُ صاحب اليد مع يمينه . 


)١(‏ في أ: يعلم. 


(۲) في أ: يقضى 


.ه ماله +هيجه يي يب كتاب الدعوى والبيتات 

أما ما كان في البيت» وهما يَسْكُنَانِهِه يجعل في أيديهما؛ سواء كان في حال بقاء 
الرَّوْجِيّة بينهماء أو بعد الا أو قمر ها الف و ت أن يفل موت اع هه | تلت 
الحَينُ مع وارث الميت؛ ره لوت ده ء؛ كما لو تداعا 
الدّارَ التي يَسْكْنَانِهَاء تجعل في أيديهما. ثم لكل واحد أن يحلف صاحبه؛ فإن حَلَفَاء قسم 
بينهماء وإن حلف أحدهماء ونكل الآخر - قضى بالكل لِلْحَالِفِ. 1 

وقال أبو حنيفة : ما يَصْلّحُ للرجال؛ كالسَيْف والمِنْطْقَةِ ‏ يجعل في يد الزوج» وللمرأة 
تحليفه؛ وما يصلح للمرأة؛ كالخُلِيَ والخنش والمِغْرّلٍ ‏ يجعل في يد المرأة وَللزَّوْجٍ تحليفهاء 
وما يصلح لكل واحد منهما يجعل في أيديهما في حال بقاء الزوجية» وبعد الفِرَاقٍ يُجَعَل 
للزوج» وبعد موت أحدهما يجعل لِلْحَيٌ . 

قلنا : لا يجوز الحُكُمْ بالصلاحية عند التارُع من غير ليل ؛ كما لو تناع عَطَارٌ وَدبَاغٌ في 
عِطْرٍ ودِبّاغ في أيديهما - لا يجعل العطر لظا والدباغ للدباغ» أو د تَتَارَّعَ مَلِكّ وفقير في 
جَوْهَرَةٍ نفيسة هي في أيديهما - لا تجعل اليَدُ فيها للملك؛ لأنها بِحَالِهِ أل كذلك ها هنا. 

ولو كانت الدَارٌ يَسْكُيُّهَا إنسان بالأجرةء فاختلفا في ماع البيت - فالقَوْلَ قَوْلَ المُكترِي' 
مع يمينه ؛ لأنه في يده . 

ولق داعت سلما هنا و إن كان كرا - فالقول قول المُكري”' مع يمينه؛ لأنه من 
أَجْرَاءِ الدار» وإن كانت غير مُسَمّرِ فالقول قول المكتري؛ كمتاع البيت. أما الؤُقُوفُ إن كانت 
مُسَمَرَةَ فللمكتري”"'2 وإن كانت غير مُسَّمّرَةِ: قال الشافعي رضي الله عنه -: تجعل بينهماء 
ويتحالفان؛ لأن الدَفّ قد يترك في العادة» وقد ينتقل؛ فيجوز أن يكون لكل واحد منهما. 

ولو تَدَاعَيَا داب وأحدهما راكبهاء والآخر آخذ بِلِجَامِهًا - فهي للراكب . 

وكذلك إذا كان لأحدهما على ظهْرِهًا حِمْلُء فهي لصاحب الجِمْل. فإن كانا آخذين 
ِلِجَامِهَاء فوثب أحدهما؛ فركبها ‏ لا يصير به صاحب يد. 

ولو تداعيا أرضاء ولأحدهما فيها غِرَامِنٌ أو بِنَاءُ- فهي لصاحب الغِرّاس والبناء. وكذلك 
إذا كان لأحدهما فيها رَرْعٌّ فهي لِصَاحِبٍ + الرَّْع . 


س م ےر 


وكذلك لو تَتَارّعَا دار لأحدهما فيها مَتَاعٌ لصاحب الماع . فإن كان متا" 
في اع - فهي 36 2 


. في أ: المكتري‎ )١( 
(؟) في ظل: للمكري.‎ 
. في أ: المتاع‎ )۳( 


كتاب الدعوى والبيّنات 01 


بيت واحد؛ يُقَضَى له بذلك البَيْتِء دون سائر الدار. 


ون تَتَارَعَا في جَارِيَةِ رِيَةِ أو دابة حَامل» واتفقا على أنَّ الْحَمْلٌ لأحدهما ‏ فهي لصاحب 
الحَمْل . 

ولو تَتَارَعَا في نَوْبِء وأحدهما لابسةء والآخر أَحَذ بکمّه - فهو للابس . وإن تَتارَعَا في 
عِمَامَوِ وفي يد أحدهما منها ذِرَاعٌ والباقي في يد الآخر - فهي بينهما يحلفان. 

ولو تَدَاعَيَا عَبْدأَ ولأحدهما عليه ثِيَابٌ ‏ فهو بينهماء ولا يُقَدَمْ صاحب الثياب؛ لأن 
منْفَعَةَ الثياب ٠"‏ تَعُو د إلى العَبْدِء لا إلى المدعي 5 أعلم . 


اب أَخْذٍ الرَّجْلٍ حَمّة ممن يمنعة إِيَاهُ 


روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن مِنْداً قالت: يا رَسُولَ الله» إن أبا سُفْيَانَ رجل 
- شجیځ» وإنه لا يُعْطِينِي ما كفي وَوَلَدِي» إلا ما أخذت منه سِرَاً؛ ا 
في ذلك من شيء؟ فقال النبى - كَل -: «خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَك بالْمَعْرْوفي»“ 

SNC ECG‏ ةي 
ماله شیع" دون إذنه» وإن کان جِنْسَ حقه؛ فإن أخذء فَعَلَيْهِ رَدُهُ فإن تلف عنده» ضمنه؛ لأنه 
حَدَ مَالَ غيره بغير حق. وإن كان ممتنعاً عن أدائه» نظر: إن كان لا يقدر على أخذه بالحاكم؛ 
بأن كان جاحداً ولا بينة لصاحب الحق» فله أن يأخذ جنس حقه من ماله بغير إذنه» وليس له 
أخذ غير جنس حقه إذا وجد جنس حَقَّهِ ؛ فإن لم يَجِدْ إلا غَيْرَ جنس حَقَّه له أخذه. 

وقيل: هو بالخیّارٍ : إن شاء أَحَدَّ جنس حقه» وإن شاء أَحَذَ غَيْرَ جنسه . والأَوَلُ أصح . 

وإن لم يَصِلْ إلى ماله إلا فب جداره» له نفب وأخذ حقه. 

وإن كان يقد ير على أخذ حقه بالحاكم ؛ بأن كان مَنْ عليه مُقِرَا ولكنه مُمْتَنِعٌ عن الأداءء 
أو كان جاحداً» ولصاحب الحق َة عادلة» يمكنه إثبات الحق عليه فهل يجوز له أخذ حقه 
من غير أن يثبته بالحكم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه يَقْدِرٌ على أَحَذِهِ بالحكم ؛ كما لو قَدَر على أَخْذِهِ بالتقاضي . 

والثاني: يجوز؛ لأن النبي - كل - قال لهند: «خُذِي ما يفيك وَرَلَدَك» أذن لها في 

ر 


~e 


الأخذ مع القدرة على الأخذ بالحكم؛ ولأنه يلحقه في المُرَافَعَةَ وإثباته بالحكم مُؤْنَةٌ وَمَسَقَة 


)١(‏ في أ: الثوب 
(۲) تقدم. 


۲ لغ سس سبلم ٠٠‏ هه يبب ب کتاب الدعوى والبيّتات 


وعند أبي حنيفة : لاله الخد ځذ غير جنس حقه» إلا أن يَأْخُلَ أحد النقدين عن الآخر؛ 
فيجوز والحديث حجة عليه؛ فإن النبي يله أَطْلَقَّ الإذن لهند في أَحْذٍ ما يكفيها من غير قَصْل 
بين جنس حقهاء وغير چنْسه . 

ثم إذا أخذ جنس حقه» مَلِكّهُ وإن أخذ غير جنس حقه» لا يَمْلِكُهُ بل يَِيعْهُ؛ ثم إن كان 
تَقْدُ البلد جنس حقه» باعه بجنس حقه» وإن كان نقد البلد غير جنس حقه» لا يبيعه بجنس 
حقه» بل يبيع بنقد البلد» ثم يصرف الثمن في" حقه _ثم إن كان الحاكم عالماً بالحال» لا يبيعه إلا 
اذْنِهِ ؛ على ظاهر المَذْهَب . 

وإن كان جاهلاً. ولا نة لى باعه بِغَيْرِ دنه ؛ لأنه إذا قو بين يدي الحاكم؛ أني أَحَدْتُ 
مال فلان بحقي » لا يصدقه الحا بغير ڳو وما أجل ما حك السو يعن ا هل يكون 
مَضْمُوناً عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا؛ کالمَرْهونِ؛ حتى لو تلف فى يَدِهِ يكون من" ضَمَانٍ مَنْ عليه الحِقٌ . 

والثاني : يكون مَضْمُوناً عليه؛ لأنه أَحَدَّهُ بغير إِذْنِ مالكه؛ بخلاف المرهون. 

فإن قلنا: يكون مضموناً عليه فإن كانت قيمته زائدة؛ فانتقصت» أو ناقصة؛:فزادت 
- يكون مَضْمُوناً عليه بالأككر . 

ولا يَجُورٌ له الانْتَِاعٌ بتلك العَيْنْء فإن فعل» فعليه أَجْدُ المثل ولو أَحَدَّ أكثر من قَدْرٍ حقه ؛ 
نظر: إن أَمْكَتهُ ألا يَأَخْدَ إلا قَدْرَ حقه ‏ فالزيادة مَضْمُوبَة عليه» وإن لم يمكنه؛ بأن لم جذ عَيْنا 
ينها اكت اتن له نل معان الجويع ا را من الوجهين» وكما يَجُورٌ لصاحب الحَقٌ 
خد مال غَرِيِيهء يجوز ز أَخْذٌ مال غريم غريمه؛ مثل: إن كان ريك على عخرو: حبق وهو 
منکر» أو مُمَاطل» ولعمروعلى بكر حق ‏ جاز لزيد أن يَأخُدَ من مال بكر حَقَّهُ الذي له على 
عَمْرِو؛ لأن بكرا غَرِيِمُ غريمه. 

ولو كان لزيد على عَمْرو حق؛ وهو جَاجدٌ» فجاء بكر؛ وأقر بحق لعمّروء وَرَدَّ عمرو 
إقراره» وقال: لا شيء لي عليك» وصدق بكر زيداً؛ أن له على عمرو ما يَدَعِيِه - فيجوز لزيد 
أن يأل من بكر ما أَكَدَ به لعمرو. 

وقال شيخنا الإمام رضي الله عنه: ولو جَحَدَ بَكْرْ حى زيد على عمروء وعلم زيد؛ أنه ما 
أقر به بكر لعمرو ثابت عليه - فلزيد أن يأخذ مَالَ بكر دون إذنه ‏ والله أعلم . 


)١(‏ في أ: من شيء. 
)١(‏ في أ: في 


قال الله تعالى : طفَتَحْرِيرُ رَقََة4 [المجادلة : ۳] جعل الله عر وجل المُخْرِجَ عن إِثْم القذل 
والظهار تَْرِيرَ رقبة وقال تعالى : قك رَقَبَةِ» [البلد: ]١7”‏ أيْ: يكون الجوازٌ على العقبة بتقك 


وروي عن أبي هريرة؛ أن الب - ككل قال : ١مَنْ‏ أعتقَ رة شنلمة» اله بكُلٌ 
موه تس عضو 


مِنْهُ عضواً مِنَ النَارِ؛ حت فَرْجَهُ مزجو العتق : إزالة الملكِ عَنْ رقبة ل إلى الله عز 


)١(‏ العتق لغة: الحريةء يقال منه: عتق يعتق عنقا وعَتقاً: بكسر العين وفتحهاء. عن صاحب «المحكم» 
وغيره» وعتيقة وعتاقا وعتاقة فهو عتيق» وعاتق» حكاها الجوهري» وهم عتقاءء وأمة عتيق» وعتيقة» 
وإماء عتائق» وحلف بالعتاق» بفتح العين» أي: بالاعتاق. قال الأزهري هو مشتق من قولهم: عتق 
الفرس: إذا سبق ونجاء وعتق 3 : إذا طار واستقل». لأن العبد يتخلص بالعتق» ويذهب حيث يشاء . 
قال الأزهري. وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبة» وفك رقبة» فحُصّت الرقبة دون سائر 
الأعضاء» مع أن العتق يتناول الجميع» لأن حكم السيد عليه» وملكه له كحبل في رقبته» وكالغل المانع له 
من الخروج» فإذا أعتق» فكأن رقبته أطلقت من ذلك . 

انظر : ترتیب القاموس ۱١۹/۳‏ . 
اصطلاحاً 
عرفه الحنفية بأنه: خروج الرقيق عن الملك لله تعالى. 
عرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي . 
عرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة. 
عرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. 
انظر: البحر الرائق ۲۳۸/٤‏ تبيين الحقائق ۳/ ٦٠ء‏ مغني المحتاج 4/ ٤4١‏ بلغة السالك 7/ 24141١‏ 
كشاف القناع ٠٠۸/٤‏ الكافي ۲/ ۰٩۹٦۱‏ الإشراف .۳۷١/۲‏ 
(۲) أخرجه البخاري )244/١١(‏ كتاب كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة) حديث = 


ror‏ امنيس عام 


65 الس ب صلل لل ل سيٍ_ لح کتاب العتق 
وجل وهو أمْرٌ مندوبٌ إليه» ويصحٌ من المكلّف المُطْلّقَء مُسْلِما كان أو كافراً» ولا يصح إعتاقٌ 
الصبيٌ والمجنونٍ والمَحْجُورٍ عَلَيِهِ بِالسّمّه ولا يصح إعتاق العَبْدٍ [عن]” نفسه؛ لاله لا مِلْكَ 
له فلو وكله مَوْلاَه أن يعتق عبده عن المَؤْلَئ ‏ جاز . 

وفي إعتاق المحجور عليه بالفلس قولان: 

أحَدُهُمًا : لا ينفذ؛ لَحِقٌّ الغرماء. 

والثاني : يكونٌ موقوفاً؛ فإن فك الحجر عنه وفصل عن الغرماء ‏ نفذ؛ وإلاً فلا. 

اح م م 2 5 5 ا : »مه 0 o»‏ سام كال 

وعتق المريض في مرض موته يعتبر مِن الّلث» وإن لم يخرج من الثلث عتّق بقدرِ ما 

ويصحٌ تعليق العثق بالصّمَاتِ؛ كالطلائق» ولو أضاف العتق إِلَى جُرْء شائع أو جزء معيّن 
من العبد ‏ عى كله . 

ويحصل العتق بصريح اللفظ» وإن لم ينوء ويحصل بلفظ الكتابة إذا نَوَىْء فصريحه 
لفظتان : الإِعْتَاقٌ وَالكَحْذِيدء فإذا قال لعبد: أعتقتك أو أنت عَتِيقٌء أو مُعْتَنٌ أو حوّرتك» أو 
أنت حر أو محر(" عَبَقّ» وإن لم يَنْو حتى لو قال لعبذه ؟ على وجه السخرية: أنت حر أو 
بالفارسية : (ابجلذا دمرد) عى . 


والكنايات : كقوله: لآ مِلْكَ لي عَلَئِكَء أو: لا سلطان لي عليك» أو: لا سبيل» ولا يده 


= (51160) ومسلم (۲/ )۱۱٤۷‏ كتاب العتق: باب فضل العتق حديث )٠١٠۹/۲۳(‏ والنسائي في «الكبرى» 
)١1١18/9( ٠‏ كتاب العتق:باب فضل العتق حديث (5470) والترمذي /٤(‏ ۷٩)اكتاب‏ النذور والأيمان باب ما 
جاء في ثواب من أعتق رقبة حديث )٠١٤١(‏ وأحمد (۲/ )٥۲۹ ء٤۲١۲ 047١‏ وابن الجارود فى «المنتقى» 
رقم (454) والطحاوي في «مشكل الآثار» ان فرك ۱١‏ والبيهقي (YVT/Y‏ (الخظيت فن «تاريخ 
بغداد» (5/ )۲۲١‏ والبغوي في «شرح السنة» /٥(,‏ 507) بتحقيقنا كلهم من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي 
هريرة مرفوعاً. ا 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غربب. 
وللحديث شاهد من حديث عمرو بن عتبة. 
أخرجه أبو داود (؟7/ 474) كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل حديث (1956) والنسائي (257/5 
۷ -58) كتاب الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل» وأحمد (4/ ۰۱۱۳ 2)7"85 
وسعيد بن منصور ٠ »۲٤۲۱۹(‏ والطبري في تفسيره (۱۲۹/۳) والدولابي في «الكنى» (۱/ )4١‏ وابن 
حبان (5591) والطحاوي في «مشكل الاثارة )۳٠١ /١(‏ والبيهقي )١171/4(‏ من حديث عمرو بن عبسة 
مرفوعاً. 
)١(‏ سقط في: أء د. 
(۲) في د: أو أنت محرر. 


وهم 


كتاب العتق 
أو لا أَمْرَهِ أو لا خدمة لي عليك» ونوى به الحريّة ‏ عَتَقَّه وإن لم ينوه لا يعتق» ولو قال: 
ملكت رقبتك ‏ ففيه وجهان: 

أحدّهّما: صريح؛ لورود القرآن به. 

والثاني: كناية؛ لأنه غير معهود في عرف اللسان . 

وجميعٌ كنايات الطلاق وصرائِحُهُ كناية في العتق . 

ولو قال لأمَيه : أنت علي كظهر أَمّي » ونوى العتق - ففيه وجهان : 

أحذهما: يعتق؛ لأنّه لفظ يوجب التحريم؛ كلفظ «الطلاق». 

والثاني : لا يعتق؛ لأنّه لا يزيل المِلّك . 

وتوافال تعينه :821 لاي انك كه دعت د 

والخطابٌ في التذكير والتأنيث: لا يمنعه. 

ولو قال لعبده: أَنْتَ مولايّ» أو قال بالفارسية: (توبارخذاي مني) أو لأمته يؤكد ما نوى 
. (مني)» ونوى العتق - عَتَقَّ» وإن لم ينو لم يعتق . 

ولو قال: أنْتِ سائبة» ونوى عتق. 

ولو قال لعبده: جعلْتُ عتقَكَ إلَيْكَء أو قال: حَيّرْئُكَ'2 ونوى تفويض العتق إليه» فأعتق 
نفسه في المَجُلِس عَتَقَ ؛ كما في الطلاق. 

فلو قال لعبده: أعتقعّكٌ على ألمي أو: أَنْتَ حو عَلَّى ألفيء قبل في المجلس» أو قال 
العبد ابتداء: أعتفّني [على ألفٍ]" فقال: أَعْتَقْتُ ‏ عَتَنَ في الحال» وعلَيْه الألفُ. 

ويشترط القبولٌ في المجلسء ولو قال: أعتقْتكَ علّئ ألفي إلى شهرء فَقَِلَ ‏ عَتَنَ في 
الحال» والألف عليه مؤجّلة إلى شهر. 1 

ولو قال: أعتقدّكٌ على أن تعمل لي كذاء وبَيّتهء أو قال: على أنْ تخدمني شهراًء فقبل 
- عَتق وعليه ما قبّل» ولو لم يبيّن الخدمة ‏ عتق» وعلى العبد قيمة رقبته . 

وكذلك: لو قال: على أنْ تخدمني أبداً ومطلقاً» فقبل - عتق» وعليه قيمته" . 

ولو أعتقه على خدمةٍ شهرء فخدم نضْفَ شهر» ثم مات مات حرا وللمولئ في تركته 


nk 
. صف فیمته‎ 


. في د: حررتك وكذا في الروضة. (۳) في د: معا وعليه ما قبل‎ )١( 
سقط في : د ظ.‎ )۲( 


كوم كتاب العتق ٠‏ 
و بِعْتُ نفسك منك بألفيء فقال: اشتريْتُ» أو قال العبلٌ: بغي نفسي بألفي» 
فقال: بعثٌ» فالمذهب أنه يصحٌ. ود يعتق في الحال» وعليه الال .وله عليه الولاء؛ كما لو 


أعتقه على ألفي. 


قال الربِيعٌ: وفيه قول آخََرٌّ: أنه لا يصحٌ؛ لأن السيد لا يجوز له مبايعة عبده؛ كما لا 
يجوز أن يبيع منه شيئاً آخَرَء ولان الْبَنَعَ لإثبات الملكِء والعبد لا يملك نفْسَهُ والمذهث: 
الأول» ويقال: ل ب ا 
الوق ينافي الملك» > فلو صحّ كان لسيّده. وصار كأن السيّد باع مال نفو من نفسه 
وفي بيع نفسه منهُ : يعتق العبدُ؛ فلا يبق للسيّد عليه ملك ويصح» فإنْ قلنا: : يصح يثبتٌ 
الولاءٌ للمولئ؛ كما لو أعتقه على مال» وقيل: لا ولاءَ له عليه ؛ ا 
البائع» كما لو أعتقه عن غيره بمسألته: يكون الولاءٌ للسائل؛ فزال الولاءٌ ههنا عن المولئا؛* 
لأنه باعه» ولا يثبت الولاء للعبد على نفسه. 

قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - ولو أعنّقَ عبده على خمر أو خنزير أو شيء لا يُمْلَكُء 
فقبل - عَبَّقّ وعليه قيمة رقبته للمولئ . 

ولو قال: بعتك تَفْسَكَ بهذه العَيْنٍ أو بِكَمْرٍ أو بخنزير» فَقَيلَ : 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : فإنْ قلنا: يصح البيع من نفسه» ويثبت الولاء ‏ يعتق» 
وعليه قيمته» كما لو قال بلفظ العتق» وإن قلنا: لا ولاء عليه» إذا بعه يمال - فلا يصحٌ ولا 
يعتقٌ» كما لو باعه مِنْ أجنبي بخمر ‏ لا يصځ. 

ولو قال لعبده: وهبتٌ نفسك منْكَء أو ملَّكّْكَ نفسك» فقبل ‏ عتق» وإن لم يقبل في 
المجلس - لا يعتق . 

وعند أبي حنيفة : يعتق بلا قبول. 

وكذلك: لو أَوْصَئْ له برقبته؛ فلا بد من القبول بَعْدَ المَوْتٍ حتى يعتقّ» ويكون من 
اثلث قال الشيخ الإمام: إذا ذكر لفظ الهبة لا علّئ طريق التمليك» بل قال: وهبْتٌ تَفْسَكَ 
ونوى به العتّق - فهو كناية يعتق به مِنْ غير قبولي» وذكره بعضٌ أصحابناء ولو أعتق جارية حاملاً 
- عََقَ الْحَمْلُ مع الام حى لو قال: أعتقئّك دون الحمل - عَتَقَّ الحَمْلُ معهاء ولا يصح استثناء 
الحَمْلٍ؛ [كما لا يصح استثناء الحمل] ‏ ذ في البيع» غير أن الى لا ؛ بع ا 
لغلبة العتق» كما لوا ستثتئ عضواً في العتق - عتق کلّه» ولو استثت عضواً في البيع - لم يصح 


)١(‏ سقط في د. 


ov 


كتاب العتق 
البيع» ولو أعتق تق الحَمْلَ دون الأمٌ ‏ عتق الحَمْلُ دون الام ؛ فإنَ الأ لا تكو تبَعآ لللحمل» ولو 
ان والأم لآخرء فأعتق مالك الحمل الحمل و ولو أعتق مالك 
الام الأ - عَتَقَثْ دون الحمل؛ بخلاف ما لو كانا لؤاحدٍ ‏ يعتقُ الحمل بعتق الأم؛ لأنَّ عِنْقَ 
0 - ليس بطريق الگرايا عن الأم؛ بل بطريق الاستباع» كما م ا 
اختلفت المالكان ‏ فلا يستتبعٌ ) ولو قال لجارية : کل وَلَد تلديئة» فهو حر - نُظرَ: إن كانت 
حاملاٌ في تلك الحالة» فولدَث ‏ كان الولد حرّء وإن كانت حائلاً قَحبلَتْ بعده» وولدت - ففيه 
وجهان: 

أحذّهما: لا ر يعتق ؟ لأنّه تعليقٌ عتق قبل الملك . 

والثاني : يصح فإذا ولدت عتق؛ لأنه كان مالكاً للأصل» كما لو أوصّئ لإنسانٍ بثمرة 
شجرة» ولا تثَّمَرَ عليها في الحال ‏ يَحِحٌ. 

ومن قال بالأوّل - قَرَقَ: بان القمرة'' تح تحت من غير إحداثٍ شيءٍ في الشجرة؛ فكانت 
كالموجود حالّة الوصيّة» والولد لا يحصّلٌ من غير إحداث شيء . 

نظيره: لو أوصّئ بحمل جارية هي في الوقْتٍ حائلٌ - ففي صحته وجهان. 

ولو قال لجاريته: اول ولد تلديه» فهو حو فولدت ولدين ‏ عتق الأول دون الثاني» 
فإن كان الأول ميتاً - انحلَّث به اليمين» ولا يَْ يَعْتِقُ الثاني . 

وعند أبي حنيفة : يعتق الثاني ووافقنا فيما لو قال أو عبد راه من عبييي لب 
فرأئ واحداً منهم ميتاً اكل الم حتى لو رأیٰ بعده حيّا - لم يَعْتِقء ولو قال : إن ولدب 
ولد فأنتٍ حرةٌ» فولدث ميتاً» عَتقَتٍ الأ ؛ لأن الولد قد حصل ولو قال: إِنْ كان أولُ ولدٍ 
تلدينه غلاماً» فهو حُوّء وإن كانت جارية» انت حر [فولدّث غلاماً وجارية]”'' -: نُظِرَّ: إن 
خرجا معاً يعتقٌ واحدّ منهما؛ لأنه عَلَّىَ بالأول» وليس أحدهما بهذه الصفة. 

وكذلك: إن كانا ذكَرَيْن أو أَنَْيِيْن وخرجا معاً. 

وإن سبق أاحدهما نُظد: 

إن سبق العُلامٌ فهو حُوٌء والجارية وأمّها رقيقانِ . 

وإن سبقت الجارية ‏ عَتَقَّتِ الأَم والغلامٌ جميعاً؛ لأنّ الغلام كان في البطن حينٌ عَتَقَتِ 
الأمٌ بولادة الجارية؛ فَعَتَقَ بعتق ‏ الأمّ» والجارية رقيقة. 


(۱) في ط: بين الثمرة. 
(۲) في د: فولدت غلاماً فهو حر وجارية . 


سس ب يب سبي يبي يي يبيب کتاب العتق 


وإنْ أشكل الأمرء فلم يدر أنَّهما خرجا معاء أو أحدهما بعد الآخر لا يعتق واحد 

منهم؛ لأنَّ الأضل بقاءٌ الملك على الكل» وإن تيقّن أن أحدهما سبق الآخرء فلم يَذْرٍ أيهما 

خرج أولاً ‏ فالغلام حر بكل حال؛ لأنه إن سبق فهو حر» وإن سبقت الجارية عتق الغلام بعتق 
الأم» والجارية رقيقة. 


أما الأم: فيحتمل [حريتها]؛ بسبق الجارية» ويحتمل رِقُّها؛ يسبق الغلام فأيهما 
قامت به البيّنة» حكم به؛ وإلاً فهي رقيقة؛ [لأن الأصل رِقّها] . 

0 قال ابن الحَدّاد : يُفْرَعُ في حقّهاء فإن خرج لها سهم الحريّة ‏ كانت حرةً؛ 
كما لو طار طائرٌ» فقال رجل: إن كان غراباً ‏ فعبدي حُرٌ وإن لم يكن غراباً ‏ فامرأتي طالقٌ» 
ولم 0 : مُق قرع للحرية والأول أصحٌ م؛ لأنّ القرعّة : إنما تكون في موضع تحقق الوقوع 
فشكل » وههنا: 90 يتحقق الوقوئ؛ فلا قرعة؛ كما لو طار طائر» وقال رجُلٌ: إن كان هذا 
غراباً فعبدي حو ولم يتبكّن لا يعتق العبد ولا يقرع للحرية» وفيما أوردوا من الحريّة والطلاق 
- تيقّن الحنث في أحدهماء فأشكل ؛ فأقرعنا للحرية . 


جاب عق الريك 
روي عن ابن عُمَر: أن رَسُولَ لله كي قال : «من أغتقَ - شزكا له في عَبْدِ وكَانَ لَه 


ل يَبْلْعُ نَمَنَ الد قرم [العَبْدُ]”*' عَلَيْهِ ق قِيمَة عِذْلِ فَأَعْطِيَّ شُرَكَاؤٌة حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَليِ 
الْعَْدُ فق كن يئة ا 


)١(‏ سقط في ط. 
(؟) في أ: لأنه الأصل فيها. 
(۴) في د: يتيقن 
)٤(‏ سقط في ظل. 
(0) أخرجه مالك (۲/ ۷۷۲) كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركاء له في مملوك حديث .)١(‏ 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «مسنده» (17/7) كتاب العتق باب ما جاء فى العتق وحق 
المملوك حديث )۲٠۷(‏ والبخاري (0/ )٠١١‏ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين حديث (1077) 
ومسلم (۲/ ۱۱۳۹) كتاب العتق حديث (1/ )١901‏ وأبو داود (153/4) كتاب العتق: باب من روى أنه لا 
يستسعى حديث (79440) وابن ماجه (۲/ )۸٤٤‏ كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث 
)١014(‏ وابن الجارود في «المنتقى؛ حديث (1/0) وأبو يعلى (۱۰/ ۱۷۷) رقم (0807) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» .)٠١١/۳(‏ 
كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما وأحمد (۲/١١١ء )٠٠١١‏ والبيهقى 
)7374/٠١(‏ كتاب العتق: باب من أعتق شركاً في عبد وهو موسرء وأبو نعيم في «الحلية» (9/ )11١‏ كلهم 
من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله يل قال: «من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد - 


والوافا فاه هاف فاو واو وه ها هد .د وهاو .دود واو وه واه ود و و و و وا وا واه .اد و وا واو وه واوا فاه .واوا .د ود ود هد .د .د وه مث 6م 


قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق . 

وقد اختلف في زيادة فقد عتق منه ما عتق هل هي من قوله ية أم هي من قول نافع وقد رواه بعضهم 
عن نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة من قول النبي كي كمالك وجرير. بن حازم وعبيد الله بن عمر وإسماعيل 
بن أمية . 

أما رواية مالك فقد تقدمت وهي الرواية السابقة. 

أما رواية جرير بن حازم. 

فأخرجها مسلم )١1187/7(‏ كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث )19١01/49(‏ 
وأحمد (۲/ )٠١5‏ والبيهقى (۲۷۹/۱۰) كتاب العتق: باب من أعتق شركاً في عبد وهو معسرء كلهم من 
طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن غمر به بلفظ : من أعتق نصيباً له في عبد فكان له من المال قدر ما 
يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق. 

أما رواية عبيد الله بن عمر. 

فأخرجها البخاري )١9١/5(‏ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين حديث (70177) ومسلم 
)١١8/(‏ كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له فى عبد حديث )١١8١/44(‏ وأبو داود /٤(‏ لاه؟) 
كتاب العتق؛ باب من روى أنه لا يستسعى حديث )۳۹٤۳(‏ وأحمد (۲/ )٠١١‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (۳/ )٠٠١‏ كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهماء والدارقطني ٠۲۳ /٤(‏ _ 
٤‏ كتاب المكاتب حديث (۷) والبيهقي (۱۰/ ۲۸۰) كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو 
معسر كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله لا :«من أعتق شركاً له في 
مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه» فان لم يكن له مال يُقَوّمٍ عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق 
منه ما أعتق. هذا لفظ البخاري. 

- أما رواية إسماعيل بن أمية. 

فأخرجها الدارقطني )١174 - ۱۲۳ /٤(‏ كتاب المكاتب حديث (۷) من ظريق إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن عمر أن رسول الله وك قال: «من أعتق شركاً له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه وعتق 
عليه العبد إن كان موسرا وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي . 

ومن هذه الروايات نجد أنه قد اتفق على رواية هذا الحديث بزيادة وإلا عتق منه ما عتق كل من مالك 

وجرير بن حازم وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية. 

وقد رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة وهم جويرية بن أسماء ومحمد بن إسحاق 
والليث بن سعد وموسى بن عقبة وابن أبي ذئب وصخر بن جويرية والزهري وأسامة بن زيد وهشام بن 
سعد. 

رواية جويرية بن أسماء. 

أخرجه البخاري /٥(‏ ۱۳۷) كتاب الشركة: باب الشركة فى الرقيق حديث )٠٠٠۳(‏ وأبو داود 
(51//4؟) كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعى حديث (440”) والبيهقى (۱۰/ ۲۷۷) كتاب العتق : 
اب رشق انقو ا فع بالعيمة: .من ظريق جور بن اأسماء: ٠‏ 

رواية محمد بن إسحاق . ٠‏ 

أخرجها الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (6/ )٠٠١‏ كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين د 
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= فيعتقه أحدهماء من طريق محمد بن إسحاق. 

رواية الليث بن سعد 

أخرجها مسلم )١1787/(‏ كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث )15١١/549(‏ 
وأحمد )١191/7(‏ والبيهقي (۱۰/ 770) كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسرء من طريق 
الليث بن سعد. 

رواية موسى بن عقبة . 

أخرجها البخاري )٠١١ /٥(‏ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين حديث )٠٠٠١(‏ والبيهقي 
)170/٠١(‏ كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر» من طريق موسى بن عقبة. 

رواية ابن أبي ذئب. 

أخرجها مسلم )١1187/(‏ كتاب الأيمان: باب. من أعتق شركاً له في عبد» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» 3/5 ٠‏ كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهماء والبيهقي )٠۷١ /٠١(‏ 
كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسرء كلهم من طريق ابن أبي ذثب . 

رواية صخر بن جويرية. 

أخرجها الدارقطنى /٤(‏ ۱۲۹) كتاب المكاتب : الحديث )١17(‏ والطحاوي )٠١7/7(‏ كتاب العتاق : 
باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهماء من طريق صخر . 

رواية الزهري. 

أخرجها الدارقطني )٠١١ /٤(‏ كتاب المكاتب حديث (1) من طريق الزهري. 

ارواية أسامة بن زيد. 

أخرجها مسلم )١787/(‏ كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث (1501/49) 
والبيهقي (۱/ ۲۷۵) كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسرء من طريق أسامة بن زيد. 

رواية هشام بن سعد. 

أخرجه البيهقي )177/٠١(‏ كتاب العتق: باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة من طريق هشام بن سعد 
كلهم» عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة . 

وقد رواه أيوب ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر وقد شكا في كونها مرفوعة أو هي من قول 
نافع . 

رواية أيوب 

أخرجه البخاري )١5١/5(‏ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين حديث )۲٠۲٤(‏ ومسلم 
70 کتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث )١19١1١/45(‏ وأحمد )٠١/۲(‏ 
وعبد الرزاق )١19١/4(‏ رقم )١717/6(‏ وأبو داود /٤(‏ ۲۵۷) کتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعى 
حديث (947”) والترمذي (1۲۹/۳) كتاب الأحكام: باب العبد يكون بين الرجلين حديث (1843) 
والنسائي (۳۱۹/۷) كتاب البيوع : باب الشركة في الرقيق والبيهقي ( 1/1۰ - ۲۷۷) كتاب العتق: باب 
يكون حراً يوم تكلم بالعتق» كلهم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي إل قال : «من أعتق نصيباً 
لي مازلا او شركا له فى عبد كان ومن الحال اما يلع تيمت يقيمة العدلافهو ممق آقال كام : : وإلا فقد 
عتق منه ما عتق قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث لفظ البخاري وقال الترمذي : هذا = 


۳٦1 


كتاب العتق 

وفي رواية : «مَنْ أَغتّق شِرْكَاً لَه في عَبْدٍ - عَتَقَ مَا بهي مِنْ مَالِهِ» إذَا ان له مال بلع َمَنَ 
الْعَيْد. 

ثم إذا كان بَيْنَ شريكين عبد فأعتقه أحدهماء أو أعتق نصيبه» أو نصفه مطلقاً ‏ عَتَّقَ 
نصيبه» ثم إن كان مسرا بقي نصيبُ0) الشريك رقيقاء وإن كان مُوسراً ‏ سرَى العنق إلى 
O CE‏ عق عله كله ورلا اه وغليه فة تسيب الشريلك 


= حديث حسن صحيح . 

رواية يحيى بن سعيد 

أخرجه مسلم (/8؟1١)‏ كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث )19١1/549(‏ 
والبيهقي /١١(‏ ۲۷۷) كتاب العتق: باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة» من طريق يحيى بن سعيد عن نافع 
عن ابن عمر بمثل رواية أيوب. 

قال يحيى: لا أدري شيئاً من قبله كان يقوله ‏ أي نافع - أم هو شيء في الحديث قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح) :)١186/6(‏ 

هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة 
وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال في آخره: وربما قال: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق» وربما 
لم يقله وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله» أخرجه النسائي وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه 
الزيادة يحيسى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم والنسائي ولفظ النسائي: وكان نافع يقول قال يحيسى : لا 
أدري أشيء كان من قبله بقوله آم شيء في الحديث فان لم يكن عنده فقد جازما صنع #ورواها من وجه آخر 
عن يحيى فجزم أنها عن نافع وأدرجها في المرفوع من وجه آخر وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا لا 
ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله» ولم يختلف عن مالك في وصلها لا عن عبيد الله بن عمر 
لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدم وأثبتها أيضاً 
جرير بن حازم كما سيأتي وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة 
مرفوعة قال الشافعي : لا أحسب عالماً بالحديث يشك من أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان 
ألزم له منه حتى ولو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك في صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك. 
ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت لابن معين مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال: مالك. اه 
وقد توبع نافع على هذا الحديث تابعه سالم بن عبد الله بن عمر. 

أخرجه البخاري (174/5) كتاب العئق: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين حديث (١؟701)‏ ومسلم 
(/17817) كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث »٥۰(‏ ۱ *2) وأبو داود (08/5؟) 
كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي حديث )۳۹٤٩(‏ والترمذي (1۲۹/۳) كتاب الأحكام: باب 
العبد يكون بين الرجلين حديث (1747) والنسائي 1 )"١4‏ كتاب البيوع : باب الشركة في الرقيق وأحمد 
)۲/£"( وعبد الززاق (94/ )١16١‏ رقم (17117) والحميدي (96/1؟) رقم (770) والطحاوي في «شزح 
معاني الاثار» )٠١١/۳(‏ كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين وابن حبان ٤۴١١(‏ - الاحسان) 
والبيهقي (۱۰/ ۲۷۵) كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسرء كلهم من طريق سالم عن 
أبيه عن النبي كه قال : «من أعتق عبداً بين اثنين فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق» . 

قال الترمذي: حسن صحيح. )١(‏ في د: يبقى نصف . (؟) في د: الشريك. 


۳۲ 


كتاب العتق 


وإن كان مُوسِراً بقيمة بعض نصيب شريكه ‏ عك عليه بذلك القَدْرٍ. 

وعند أبي حنيفة : لا يسرى العتّْقُ» بل إن كان المُعْتِقُ مُعْسِراً فالشريك الآخر مخيّر بين 
ا ا حتى يعتق] ا 

وعند ا يوسف ومحمّد: : يسري» د انرا يستسعي » وكذلك قالا في أحد 
الشريكين» إذا أعتى نصيبه : يَسْرِي إلى الباقي» ثم يستسعي العبد أو يضمن المعتق» إن كان 
موسر والحديث وإن كان موسراً فيتخير بين هذين» أو يأخذ قيمة نصيبه من المعتق حتى يعتق 
كله حُجة لمن قال بالسراية عند اليّسَّار"» ويوقف العتق على نصيبه عند الاعتبار إذا تَبَتَ أنَّ 
عتق الموسر يسْرِي إلى نصيب الشّريك ‏ فمك يسري . 

فيه ثلاثة أقوالى: 

أصحُها: وهو اختيار المُرَنِيٌ - : تقع السراية بنفس اللفظ؛ لقول النبي - ل -: «مَنْ اغى 
شِزكاً لَهُ في عَبْدٍ - عت ما بَقِيَ في مَالِهِ؛ ولأنه سراية لعن وقد حَصَل الْعِنْق؛ فلا معت 
للتوفف. 

والقول الثاني : يعتق نصيبٌ الشريك ب كد أذاء ال رع الام «قَومْ العبد 
عَلَيْه فأغطي شُرَكَاُهُ حِصَصَهُنْ وَعَمَقَّ عَلَيْهِ العَبْدُ»؛ حَكم بالعتق بعد إعطاءِ جصة الشُّرءً ۶ 
دل أن قبله: لا يعتق؛ ولأنَّ السراية لِدَفْ الضرر عن العبدء وفي إِزَالَةِ مِلْكِ الشَّرِيكِء قبل 
وصول القيمة إليه ‏ إضرار به؛ فلم يجر. ٠‏ 

والثالث: يكوت مراعي؛ فإن أدى القيمة بَانَّ أنه عتق تفس اللفظ . 

وعلى الأقوال كلّها: يعتبر قيمته بيوم الاعتاق؛ لأنه السبب الموجبٌ للتقويم؛ 
كالمفوضة: يجب لَهَا مه مَهْرُ المثل بالڈځول بأعتبار يَوْم العقد؛ لأنّ البْضْعّ دخل في ضمانه 
بالعقد. 

وقيل : إن قلّنا: يعتبر بأداء القيمة ‏ تعتبر قيمته بأكثر ما كانّتْ من يوم العتق إلى يوم أداء 
القيمة؛ وليس بصحيح . 

[وإن كان معسراً يوم الإعتاق» فأيسر بعده ‏ لا يقام علَئِه][ 22 وإن كان موسراً يوم 


. في د: العبد ويعتق» وفي ظ: الباقي ويعتق‎ )١( 
في د: الإيسار.‎ )( 
سقط في ظ.‎ )۳( 


كتاب العتق ۳۹۳ 
الإعتاق ‏ للشريك مطالبيهُ بأداء القيمة؛ على الأقوال كلّها؛ حى لو مات المعتق: تَوْحَدُ القيمة 


و و 


وإِنْ قُلْنَا: يعتق العبد بأداءِ القيمة - لأنَّ سبب الضمان» وهو العتق - وج من جهته في 
الحياة؛ ا ْرَ عُدْوَانِ في حياته» فهلّكٌ بها مال إنسانٍ بعد موته د بعك الفنحان عن 
تركته . 

فإذا دفع المعتق القيمة أجبر الشريك على فَبُولِهَاء إن أمسك الشريك عن الطُلَبٍء 
والمعتق عن الدفعء وقُلْنًا: العتق موقوف على أداء القيمة»› فلليل مطالية المعتق بالدّفع» 
ومظالبة الشريك بالقيفين: 

فإن أمسكوا جميعاً: فللحاكم المطالبة بالدفع والقيْض؛ لما في العتق من حق الله تعالى . 

وإن مات المُعْيِقُ معغسراًء وكان يوم الإعتاق موسراً: فإن قلنا : السراية تقع بتفس اللفظ 
- فالقيمة في ذمته . 

وعلى القولَين الآحَرَيْنِ : لا يعت نصيبُ الشريك . 

ولو مات العبد”'" قبل أداء القيمة : فإن قلنا: تقع السراية بنفس اللفظ ‏ مات حرا ويُورَتْ 
منه» ويطالّبٌ بالقيمة. 


د 


وإن قلنا: مُرَاعىء فأدى القيمة بعد موته ‏ بَانَ أنه مات حرًا. 

وإن قُلْنَا: يعتق بأداء القيمة ‏ مات نصفه رقيقاً. 

وهل للشَّرِيكِ مطالبة المعتق بالقيمة بقيمة نصيبه؟ فيه وجهان: 

أظهرهما : لا؛ لأنَّ الضمان لتحصيل العتق لنصيب الشريكِ» والمَيّتُ لا يعتق. 

والثّاني : بَلَى ؛ لأنَّ السَبَبَ وُجِدَ مِنْهُ في حياته» فإذا حكمنا بالسّراية تفس اللّفْظٍِ - فهو 
حر قبل أداء القيمة في شهادته وحدوده وجناياته وميرائه . 

وإن قلنا: بأداء القيمة ‏ فهو رقيق في هذه الأحكام. 

وإن قلنا: مراعى» فالْأَحْكام موقوفة. 

ولو أعتق الشريك [نصيبه]“ قبل أخذ القيمة ‏ لا ينفذ عتقه على الأقوال كَلَهَا؛ لان 
- وإِنْ قُلْنَا: «تقع السراية بأداء القيمة» ‏ فهو مستحقٌ للعتق على الأول ؛ فلا يجورٌ صرفةُ إلى 


. في ظ: العتيق‎ )١( 
سقط في ظ.‎ )۲( 


۳4 كتاب العتق 
غيره؛ كما أنَّ أم الولد مُسْتَحِقَةٌ للعتاق على المولّئ بجهة الاستيلاد؛ فلا يُمْكنُ صَرْفُ عِنْقهًا إلى 
رة 

وقيل : إذا قلنا: «تقع السراية بأداء القيمة» ‏ نفذ”'' عتق الشريك» وسقطت القيمة عن 
المعتق. 

والأوّلَ المذْمَّبُ؛ كما لا يجوز للشريك بيعه ولا هبيه َل أذ القيمة على الأقْوَالِ كلها . 


529 


ولو أعتق أحد الشريكيْن نصيبه مِنْ أَمّه وهو موسر» فأستولَدَهًا الشريك الاح و أخل 
القيمة ‏ قال الشيخ الإمَامُ ‏ رحمه الله _: 


لا ينفذ استيلادة؛؟ كما لا ينفذ عتقه . 

قال: يخرّج على قولنا: «إن السراية تقعٌ بأداءِ القيمة»؟؛ للوجه الذي ذَكَرْنا في العتق أن 
استيلاده ينفذ. 

ولو استولَدَمًا أجنبيٌ قبل أداء القيمة ‏ فالولد حُرٌ علّئ قولنا: إِنَّ السرايّة تقع بنفس 
اللفظ . أو يكون مراعى . 

وإن قلنا: َقَمْ بأداء القيمة - فَِضْفٌ الولد رقي» علّئ أصحٌ [الأقوال في] المذهب؛ كما 
لو استولد جاريّة نضفُهًا حُق. 

ع ل - نْظرَ: إن كان المستولد معسراً» صار نصيبه 
أ ولد له" » ونصيب الآخر 7]31" يجوز له بيه 

والولد هل يكونٌ كله حرا م لا؟ 

فيه قولان: 

أحذهُما: يكونٌ كلّه حُرَاء وعليه نضفُ قيمته للاخ © 

والثاني : يكون نصفه رقيقاً كالأمٌ» فعلّئ هذا. لا يجبُ شيْء من قيمة الولد. 

وإذا ملك نصيب الشريك من الجارية ‏ هل تَضِيد أمّ ولد [له]“؟ 

قال الشيحٌ الإمامٌ: إن قلنا: الولّدُ نصفه رقيقٌ ‏ لا يصير؛ لأن علق برقيق. 

وإن قلنا: كلّه + حو - فعَلَىٰ قولين؟ كما لو استولد جارية العَيْر بالشبهةء ثم مَلْكَهَا - هل 


)١(‏ في : بعد. )٤(‏ قيمة الآخر 
(0) في د: أم ولده. )٥(‏ سقط في د. 


(۳) سقط في د. 


۳16 


كتاب العتق 

تصيد أمّ ولد له؟ فيه قولان؛ [لأنّ العُلُوقَ كان بحُر. 

وإن كان المستولدٌ مُوسِراً سَرَى الاستيلاد إلى نصيب الشريك» فصار الكل أمّ ولد له؛ 
م ك ار من 2 0 أن استيلادٌ الأب ا الان 0 ل 
E‏ رلب تت القيمة ارباك 0 

ثم السّراية : تقَّعُ بنفس العُلُوق أمْ بأداء القيمة؟ 

فعلى الأقوال التي ذَكَرْنَا في العتق» فإن قلنا: تقع بنفس العلوق» أو قلنا: يكون مراعى؛ 
فافض ال ةل بج عليه قيمة الولد: 


اف اد الق بب تفلت فة الول الآن العلوق سبق اليلك : 

ولو وطبها الثاني قبل أَحلٍ القيمة: 

فإ قلنا: تقع السر اي بتفس العلوق ‏ يجبٌُ على الثاني كَمَالُ مهرها للأوّل. 

وإن قلنا: بأداء القيمة» فلا يجب إلا صف المَهْر. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ولا حدّ على الأقوال كلّها؛ لاختلاف العُلَمَاِ في المِلكِ . 

ولو أوْلَدَمًا أحذهما - وهو معسرٌ - - ثم وطئها الثاني» وأولدها - : صار د نصيبه أمّ ولد له» 
ولا يَسْرِي إلى نصيب الأوّل وإن كان موسراً؛ لأنّ أمّ الولد لا تقبل النقل من ملك إلى ملك» 
وأيهما أعتق تق نصيبه عتق نصيبه» ولا يسري | ِل نصيب الآخر . 

ولو كان ی رجلين عبد قد در أحذهمًا نصيبه - صَحّ ولا يسري التدبيرٌ إلى نصيب 
الآخَرِ؛ ؛ بخلاف آلاستیلاد؛ نَهُ ينزل منزلة الإتلاف؟ بدليل أنه يمنع التصرّف؛ فكان كالعتق في 
تقويم نصيب الشّريك علیه» والتدبيرٌ ليس فيه؛ معنى الإنلاف [فلا يسري]”" بدليل أنه لا يمنع 
التصرف كما لو علق أحدهما عتق نصيبه بصفةٍ - لا يَسْرِي التعليق إلى نصيب الأخر . 

وإذا مات مَنْ دبّرَ نصيبه وعَتَقَ نصيبه - لا يسري إلى نصيب الشّريك؛ لأنّه لا سراية على 
المت 

ولو علق عتق نصيبه بصفة» فَوْجِدَتٍ الصفة ‏ عَتَنَ نصييهٌ» وسَرَئ إِلَ نصيب شريكه؛ إن 
كان المعلق”"' موسراًيَوْمَ وجود الصفة. 

ولو كان بن رجلین مدید بأن قال كل واحد لعبد مشترك بينهما: إِذَا مك قَأنْتَ خُق 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) في د: المعتق. 


۳٦ 


كتاب العتق 
فأعتق أحدهما نصيبه» هَل يسري إِلَىْ نصيب شريكه؟ فيه قولان : 

أحدهما: لا يسري؛ لأنَّ السراية لتكميل عتق الشريك العَبْدَ [] المدبه قِنْ تت لَهُ 
الحريّة؛ فيتكامل به عتقةُ؛ كأمٌ الولد بين رجِلَيْنِء إذا أعتق أحدُهُما نصيبَةُ ‏ لا يَسْرِي . 

والثاني: يَسْرِي؛ لآنَّ المدبّر بمعنى القِنّ في قبول التصوّف وجواز اليم ؛ فكذلك في 
قبول السراية» بخلافب أمٌّ الولد. 

فكل موضع قوّمنا نصيبَ الشريك على المُعْيِقٍ e‏ 
[بعض نصيب الشريك]7'' يقوّم عليه ذلك القَدْرُّء وإن كان المعيِقُ موسراًء ولكنْ عليه دير“ 
ری مال قنك NOSE‏ ا 

الأصحٌ: وهو المذهب دح لكريم ولا الزكاة؛ فلو كان بَيْنَ رجلَيْن عَبْدّ» قيمته 
عشرون» فقال رجل: لا يملك إلا عشرة لأحَدٍ الشريكين: أَعْتِقْ نصيبَكَ من هذا العَبْدٍ عي ؛ 
على هذه العَشّرة» فأعتقه ‏ عتق عن السائل» ولا يقوّم عليه نصيبٌُ الشّريك؛ لأنَّ العَشّرَةَ 
حرجت تن يلكو بالبين؟ و 

وإن قال: أعتِمَهُ عَني على عَشَرَةٍ في ذمّتي » فأعتق ‏ عَتَنَ عن السائل . 


وهل يوم عليه : ب الشّريك؟ إن قلنا: الدَيْنُ يمنع السراية - لا يسري؛ لأنّه - وإن 
ملك عشر عَشَدَةَ - ففي ذمته عشرة . 
وإن قلنا: الدَّيْن لا يمنع السراية د يسري العتق إلى نضيب الشريك» وضرف العشرةٌ 


إليهما جميعاً: لكل اوا شی ی 

ولو ملك شِفْصَيْن مِنْ عبدين» فأعتقهماء وهو موسرٌء بنصف قيمة أحدهما ‏ نْظرَ: إن 
أعتقهما معاء عَتَقَ نصيباه» وسرى إلى نصف نصيب كل واحد منهماء فيعتق مِنْ كل عب ثلاثة 
أرباعه . 

وإن أعتقهما معاًء على الترتيب - عَتَّنَ كل الأول وهل يسري لعن في العبد الثاني مِنْ 
نصيبه إلى نصيب الشّريك أم لا؟ 

إن قلنا: الدَّيْنْ يمنع السّراية ‏ فلا يَسْرِي؛ لأنَّ قيمة نصيب الأول دَيْنٌ عليه» وإن قلنا: 
الدين لا يمنع السّرّاية ؟ فِيَسْرِيء وما في يَدِهِ من المال: يصرف إليهماء والباقي في ذمّته. 

أما" إذا ملك شِقْصَّيْنِ من عبدين ‏ لا مال له غيرهماء فأعتقهما معا عَتَقّ نصيباه» ولا 


(1) فن دة لضيب بشن الشركاء. (*) في د: و. 
() في ظل: ونصف . 


۳۷ 


كتاب العتق 
E‏ ي 
فضا" 

إذا كان بَيْنَ شَرٍيكيْن عَبْدٌ فَدَعَئ أحدٌ الشريكيْنٍ على الآخر» والمدَّعَئ عليه مُوسِرٌ 5: أك 
أعتقَّتَ نصيبَك » فرة فيقوّم عَلَيِكَ نصيبي» وأنكر المُدّعى عليه فالقؤْل قول المُنْكرٍ مع يمينه» ولا 
يعتقٌ : 9 

وهل يعتق نصيبُ المدّعِي؟ إِنْ قلنا: السّراية تقع باللفظ - يعتق بإقرارهو» وإن أعتق 
المدَّعَ عليه سَرَىْ إليه . 

وإن قلنا: يقع بأداء القيمة لا يعتق نصيبه» فإذا حكمنا بعثق نصيب المدّعِي - فلا يَعْيِقٌ 
نصيبٌ المُتْكر وإن كان المدعى مُوسِراً؛ لأنّه لم يثبت”" العتقُ مِنْ قَبْلِهِ؛ كما لو ادعى أحد 
الشريكَيْنِ عَلَى رجل: أنك اد شتريت نصيبي» وأعتقكة؛ وأتكر القدّقن عله ع صت 
المُدّعي بإقراره» ولا يَسْرِي إلى نصيب شريكه» نّم ولاء نصيبٌ المدَّعِي يكونٌ موقوفاًء 9 
صدّقه شريكةٌ عَمَقَ كله وله الولاء. وإن كان المدعى عليه معسراً فلا يعتق شيء منه فإن اشتر 
المدعي نصيب شريكه عتق بالشراء؛ لأنه أقَدَ بحريّته» ولا يَسْرِي إلى الباقي . 

ولو ادعى كل واحدٍ من الشريكيْن على صاحبه: أنك أعتَقْتَ نصيبك» وأنكر المدعئ 
عليه" - نُظِرَ: إن كانا موسِرَيْنِء فإن قلنا: السراية تقع بِنَفْس اللفظ - عَتَقَ جميعٌ العَبْدِ نصيب 
كل واحد بإقزاره» والولاءٌ موقوفٌ. ولكلٌ واحدٍ منهما أن يَدَعِيَ على صاحبه قيمة نصييه» 
ويحلفٌ صاحبه. 

وإن قلنا: تقع السراية بأداء القيمة ‏ لا يعتق شيء منه. 

وإن كانا مُعْسِرَيْنَ ‏ لا يعتق شيء منه» فإن اشترى أحَدَهُمًا نصيب الآخَرٍ ‏ حكم بعتق 
نضيبه 2١‏ ولا يسري؟ لأنّه لم ينشىء عتقه . 

إنما حكمنا بعتقه؛ لإقرار سَبَقَ [منه] عَلَى المَيْرِ أنه أعتقَة» ولو باع أحدُهُمَا نصيبَهٌ مِنْ 
ربد والآخر بَاعَ نصيبه مِنْ عَمْرِو ‏ صَحٌّ ولايعتق. 

ولو باعا من رجُل واحدٍ أو اجتمع مِلْك النصيبين لأجنبئٌ بسبب - يحكم بعتق نصفه؛ لأن 
)١(‏ في ظ: لم ينشىء. 


(۲) في د: الآخر. 
[فو4 في ظل: نصفه . 


۳۸A‏ كتاب العتق 
عتق أحد النصفين يقينٌ» وقد جديا ملك واخذه ولا يرجع الأجنبئٌ على بائعه بشيء : لأنه 


لا يقر بعتقه. 


وإن كان أحدهما موسراً عتق نصيبٌ المعسر”©؛ لأن بزعمه: إن عتق الموسر - سَرَىئ 
إليهء وولاؤه موقوف» ولا يعتق نصيب الموسر 


فإن ام شتراه المُدّعِي - عَتَقَ کله . 


وعَلَ هذا: لو طار طائرٌء فقال أحد الشريكين : إِنْ كان هذا غراباً - فنصيبي خبوٌ وقال 
الآخر: إن لم يكن هذا غراباً و يتبدّن ¿ فإنْ كانا موسرّين» وقلنا : السّراية تقع 
بنفس اللفظ - عَتَقَ العَبْد؛ لأنَّ كَل واحدٍ يقول: حَيْثٌَ صاحبي» وعَتَقَّ نصيبة» وَسَرَى إلى 
نصيبي » والولاءٌ موقوفٌ» ولكلّ واحد أن يدعي قيمة نصيبه على شريكه ويحلفه . 

وإن كانا مُعْسِرَيْن لا يَعْتِنَّ - نصيبٌُ واحد منهماء:فإنُ ملك نصيب الآخر ‏ عَتَقّ نصفُةٌ» وإن 
كان احدهنا مورا عق فيه لمر دُونَ نصيب الموسرء .ولو قال أحدُهُمَا لشريكه: 
«أَغْتَقَتٌ آنا وأَنْتَ معا“ وأنكر الشريك» فقال: ما أَعْتَقْتُ أناء أو قال: ما أَعْتَقْتُ أنا ولا أنْتَ» 
وهما موسِرَانٍ ‏ حَلَفَ الشريكُ» وعَتَقَ نصيب المُقِرٌ» ويقوّم عليه نصيبٌُ الشريك . 

وإن كانا معسرَيْن» أو كان المُقِدٌ معسراً ‏ حلف المُنْكِرُء وعَتَقّ نصيبٌ الْمُقٌِ دون نصيب 
المنكر. 

ولو كان بين ثلاثة عبد» شهد اثنان منهم أن الثالث أعتق نصيب - نظر: إن كان المشهودٌ 
عَلَيْه موسراً ‏ لا تقبل شهادتهما؛ لأنّهما يجرّان إلى أنفسهما نفعاًء وهو وجوبٌ قيمة 
نصيبهما""' على المشهود عَلَيْه ويعتق نصيبٌ الشاهدَنْن لإقرارهما بسراية العثق إليه فإن كان 
موسراً- تقبل شهادتهماء ويُحكم بعتق نصيب المشهود عليه . 

فصل 

إذا علّق أَحَدٌ الشريكيْن عَتَقَ نصييُهُ على عِدْقِ نصيب شريكه» فقال: إذا أَْتَفْتَ نصيبَك » 
فنصيبي حر - فهو حر . 

أو قال: إذا أعتقّتَ نصيبك» فنصيبي حو بعد تصيبك» فأعتق المقول له نصيبٌُّ» وهو 


موسر - عق نصيبه . 


(1) فيد الموؤسن: 
(۲) في د: نصيب أحدهما. 


۳۹۹ 


كتاب العتق 
ثم إن قلنا : السراية تَقَحُ م باللفظ لي وعليه قيمة نصيب المعلّق"2, 
[وكذلك : إذا قلنا: ل وإِنْ قلنا: 7 ف ا ا الف فنصي 


المعلّق]”'" عَمَّنْ يعتقُ؟ فيه وجهان: 

أحدّهُما: عن المُعْيَق» وعليه قيميّه. 

والثاني : عن المعلّق”" بوجود الصّمَّة ولا قيمة على المُعْتق. 

أما إذا قال : إا تفت نصيبك» فنصيبي حُوٌ مع نصيبك : : فإذا أعتق المَقّولُ له نصيبّةُ عتق 
جميعٌ العَبْد: نصفُةُ عن المُعْيِقٍ بالإعتاق» ونضفة عن المعلق بوجود الصمَةء ولا شيء على 
المغْيّق . 

وقيل : قوله : «مع نصيبك» كقوله : «بعد نصيبك»؟ ولیس بصحيح . 

ولو قال: «إذا أعتقّتَ نصيبَكٌ» فنصيبي حر قبل نصيبك)» فإذا أعتق القائل نصيبّة - وهو 
موسِرٌ ‏ عتق نصيبه» وَقُوّم عليه نصيبُ الشريك . 

ولو اعد المَقول له نصيبة - لطر إن كانا مسرن او كان القائل معسرا د عى نْضيث 
كل واحلٍ منهما عن صاحبه مِنْ غَيْرِ سراية» والولاءٌ بينهما 


وإِنْ كان القائل موسراء فعلَئ قول ابن الحَدّاد. ومَنْ ذهب مذهبَّهُ في عَمَلٍ الدور» ولا 
ينفذ عِنْق المَقول له في نصيبه ؛ لأنّه لو نفذ - يعتق نصيب القائلٍ قبله» وسَرَى إلى نصيب المقول 
له. 

وإذا سَرَّى مع عتقه. فنقول: عتقه عتقه يودي إل سقوطه؛ فلم ينفذ. 


وعلى قول مَنْ لآ يقول بالدّؤر: يعتق نصيبُ كل واحد عن صاحبه» ولا شيء لأحدهما 
على الآخَرِ؛ كما لو قال : نَصِيبِي حر مع نصيبك . ١‏ 
فضا" 
إذا كان بَيْنَ ثلاثو عبد لأَحَدِهم يضف وللآخر ثلثه؛ وللثالث سدسهء فأيهم أعتق نصيبه - - وهو 
موسر - يقوّم عليه نصيبُ الشريكين» وإن كان موسراً بثلث الباقي» يقر رم عليه [تُلْتُ نصيب كل 


. في ظ: المعتق. (۳) في.ظ : المعتق‎ )١( 
. في د: منهم‎ )٤( سقط في ظ.‎ )۲( 
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۷۰ 


كتاب العتق 

ولو أعتق اثنان منهم نصيبَهمًا معاً: فإن كان أحذهمًا موسراً -: يقوّم عليه] نصيبُ 
الثالث» وان كانا موسِرَيْنِ ؛ ؛ مثل إن عك صاحبٌ الثلث والسدُس نصيبهما معا أو وگل رجا 
بالإعتاق.. فأعتق النصييين دُفْعَةَ واحدةٌ -: عتق 0 عتق الكل وعليهما قيمةٌ نصيب الثالث» ثم يقسم 
بينهما على عدد الرؤوس آم على قَدْرِ الأنصباء؟ قيل : فيه قولان؛ كالشفعة. 

والمذهبٌ : أنه يكون عليهما سواء ؛ بخلافي الشّفْعَة تقسم بين الشركاء على قَدْر الأنصباء 
على أحد القوليّن؛ لأنَّ الشّفْعَةَ بمنزلة وقف المِلْكِ؛ 0 الملك؛ 
كثمرة الشجرة ونتاج الدابّة المشتر ة» يكون بين الشركاء علّئ قدر الملك في الأصل» وضمان 
ا E‏ لأ المُعْيقَ بالإعتاق يتلف على الشريك يلك وضمان الجناية 
یکول على عَدّدٍ رءعوسهم”' '؛ كما لو جرح جماعة رجا فمات مِنْ جراحتهم - كانت الدية 
عليهم علئ عدد رءوسهم» وإن خرج بعضهم أكثر. 

فضا" 

إذا أعتق أحَدٌ الشريكين نصيبه من العبد - وهو موسر - وأوجبنا عَلَيْهِ قيمة نصيب 
الشريكِ» فاختلفا في قيمة العبد يَوْمَ الإعتاق بعد موت العبد أو عَيبته أو تغجّره» فقال الحُعْيِقُ : 
كانت قيمتّهُ خمسين» وقال الشريك: بل مِائةً» فالقَوْلُ قول مَنْ يكونٌ؟ فيه قولان: 

ET ا‎ e 

والقول الثاني : : اقول قول اشريك مع بميه؛ ل ا 
المشتري؛ إذا اختلفا في د ثَمَنِ السُقُصٍ - كان القولٌ قول المشتري مع يمينه . 

وأصل القولين: : أن السراية : تقع باللفظ أَمْ بأداء القيمة؟ . 

إن قلنا: باللفظ ؛ فهو كالجناية» يكون القول فيه قول الجاني» وإن قلنا: بأداء القيمة» أو 
مُرَاعَى - - فَالقَوْلُ قول الشرِيكِ ؛ لان مِلْكَهُ علّئ نصيبه بَاقوء فلا ينتزع عنه إلا بما يقوله كالشُقُص 
لا يؤْحَدٌ مِنْ يد المشتري إلا ما يقولةُ. 

ولو ادَّعى الشريك فيه مَنْقَبَةَ » فقال : كان محترفاً وأنكر المُعْيقُ. فالقول قول المُعيَقٍ مع 
يمينه؛ لأنّ الأصل عدمها وبراءة ذمته ؛ كما في القَضْبٍء لو ادعى المالك: AT‏ 
كان محترفاً وأنكر الغاصِبٌ - كان القول قول الغاصب مع يمينه. 


ولو ادعى المُعْيِقٌ به عَيْبا وأنكره الشريك - نُظِرَ: إن ادعى عَيْباً أصليًا فى الأعضاء 


. سقط في ظ. (۲) في ظ: رءوس الجناية‎ )١( 


۳۷1 


كتاب العتق 
الظاهرة ؛ بان قال: خُلِقَ أعوّرٌ أو أَشَّلَّ أو أخرّس ‏ فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الشريك يمكنه 
إثبات سلامته بالبينة . 

وإن ادَعَ حدوث عَيْب بأعضائه الظاهرة؛ بأن قال: كان قَدْ عَمِيَ أو شَلَثْ يده بَعْدَ 
السّلامة» أو اذَعَى عَيْباً بأعضائه الباطنة أصليًا أو حادثاً؛ بأن قال: كان مقطوعٌ الذّكَرِء أو أنه 
كان آبقاً أو سارقاً -: فالقولٌ قول مَنْ يكون؟ فيه قولان: 

والثاني القؤل تل اشغ مع يمينه؛ لان الأصل براءة ة ته 

فضا" 

إذا اع غق أحَدُ الشریکین نصييَةُ في مَرَضٍ موته؛ فان خرج كله من الثلث - عك کله» 
وعلي قا لضيبه الريك 

وإن لم يَخْرْجْ من الثلث إلا نصيبه ‏ [عَتَنَ نصيبه]'» ولا يَسْرِي . 

وإ خرج من الثلث نصييّهُ وبعْضٌ نصيب شريكه ‏ سَرَىُ إلى ذلك القَدْر من نصيب 
الشريك» فالمريض في الثلث كالصّحيح في جميع المال. 

ولو ملك شقصَين ون عدن فأعتقهما في مرضي موقدء سواء كان الشريك فيهما واحداً 
أو اين - نظِر: إن خَرَجَا جميعاً مِنّ الثلث - عَتَقَا جميعاًء سواء أعتقهما معاً أو على الثرَالي؛ 
وملا يها تيت الشريكين: 

وإنْ لم يخرّج من الثلث إلا نصيبَاةُ ‏ نظر : إن أعتقهما معاً ‏ عَتَقَ نصيباه» ولم يَسْرِ إلى 
نصيب الشريك» وإن أعتقهما على الترتيب عتق جميعٌ الأوّلء ولا يعتق شيء من الثاني؛ لأنّه 
لزمه قيمة نصيب الشريك؛ فصار نصيبه من النّانى مُسْتَحَقَّ الصّرْف”'"' إليه. 

وإن خرج من الثلث نصيباه مع نصيب أحدٍ الشريكين» نظر: إن أعتقهما على الترتيب 
- عى كُلَّ الأوّل» ولا يعت من الثاني إِلاً نصيية . 

وإن أعتقهما معاً- ففيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن الحَدّاد -: يَعْتِقُ من كَل عَبْدِ ثلاثة أرباعه : يعتق نصيباه» والنضْفُ 
من نصيب كَل واحدٍ من الشريكَيْنٍ؛ كما لو أعتقهما في حالة الصّكَة - وهو موسر - بنصيب أحد 
الشريكين . 


)١(‏ سقط في ظ. (۲) في د: للصرف. 


فض كتاب العتق 
والثاني : يقرع بينهماء فمن خرجّث له قرعة الحرية عتق کله ولم يَعْتِقْ مِنَّ الآخر إلا 
نصيية؛ لأنَّ القرعة مشروعة في عق المريضء ولا يُصَارُ إلى التشقيص مع إمكان التمليكِ. 
وإن كان لا يحرج من الثلث إلا أَحَدٌ نصيبه» وأعتقهما معاً - فيه وجهان: 
أحدهما: يعتق مِنْ كَل واحدٍ نِضْفُ نصيبه» وهو رُبْعُ كل عبد؛ لأنَّ التكميل مَهُنَا لم 
0 
والثاني : يفرع بينهماء فمن خرجَٺْ له القرعة - ع منه جميعٌ نصيبه » ولا يعتقّ من 
الآخر شيءٌ؛ قال الشيحٌ الإمام''" : وهذا أصخٌ فاا إذا أوصّئ أحَدٌ الشريكين بَإعتاق نصيبه بَعْدَ 
موته» فأعتق بعد موته - لاً شري وإِنْ حرج كلّه من الثلث . 


وكذلك: لو كَبْرَ أحدّهُمَا نصيبَهُ بأن قال: إذا مت فنصيبي حُدُء أو قال: هو حو بعد 
موتي » فمات - عى نصيبة» SEN‏ 


فان أوصّئء وقال: أَْيِقُوا عنّى نصيبي» وكمّلوا العتق منه ‏ حينئفٍ: يكمل [العتق]”" إِنْ 
خرج من الثلث» ولو ملك شِفْصَيْنٍ من عِبْدَيْنِء فأوصّئ بإعتاقهما بعد موته ‏ يعتق عنه"» ولا 
يسري ٠.‏ 

[وإن كثر ماله] فلو اوصّئ وقال: أعتقوا | عنّي هذبن الشقْصَيْنِء وأستتمُوا العتق في 
الباقي: فإِنْ خرج الكل من الثلك - يكمّل العتق فيهماء وإن خرج تمامٌ ثي أحدهما فاختلّفَ 
أصحابنًا فيه : 

مِنْهُمٌ من قال: : فيه وجهانٍ؛ كما لو لم يجز العتقٌ في المرض» ولم يخرج من الث إلاً. 

ل ؛ أحَدَّهُمًا: ما يتم به الثلث نقص عليهماء فيعتقٌ مِنْ كَل واحدٍ 


الثاني : : يُقْرَعٌ بينهما: قَمَنْ حرجت له فرعة الحرئة ديككل الق ق ولا يعتق من 
الخ إلا تة 


ومنهم مَنْ فَرَق» وقال: ههنا: يُمَرَعٌ بينهما؛ لأ قصده تكميل الحرية حَيْث 
بالاستتمام» فمن خرجَّت له القرعة كمل العتق فيه» ولم يعتق من الآخر إلا صي وفي 
المنجز: لم يقصد التكميل» إِنَّما قصد التسوية بينهما ٠‏ فقلنا: نقص عَلَيْهْمَاء E‏ 
السراية فسرى التق فيهما إلى ما بَقِيّ من الثلث: والمعلّق بالموت لا يَسْرِيء فقلنا: يُفْرَ 


والله أعلم . 


. في ظ: قال شيخنا الإمام رضي الله عنه . (۳) فى د: عليه‎ )١( 
سقط في د.‎ )٤( سقط في ظ.‎ )۲( 


ايفان 


كتاب العتق 


باب ع عق الْعَبيدِ لايَخْرِجُونَ مِنَ القْلْتَ والإقرّاع 


روي عن عمران بن خُصَيْنٍ : أن رجلا أغتق كه مم کين“ لَه LL‏ لَه مَالَ 
عَيْدَهُمْء فَدَعَاهُمْ رَسُولٌ الله - بك - فَجَرَأهُمْ تلا نم أْرعَ بيهم فاع انين » َأَرَق ا" 


. في ظ: مماليك‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۸۸) كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث (17178/57) وأبو داود 
(75/5 -777) كتاب العتق باب فيمن أعتق عبيداً له حديث (4048”) والترمذي. (۳/ 545) كتاب 
الأحكام: باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته ولیس له مال غيرهم حديث )۱۳۹٤(‏ وابن ماجه 
(787/1) كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة حديث (1740) وأحمد (477/5) والطيالسي (۱/ 27585 
۳ - منحة) رقم (1474): وابن الجارود في «المنتقى» زقم )۹٤۸(‏ والطحاوي )۳۸١/٤(‏ والبيهقي 
)۲۸١ /۱١(‏ كتاب العتق: باب عتق العبيد لا يخرجون عن الثلث من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله كل 
فج زأهم أثلاثاً : ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال: وقال له رسول الله اة قولاً شديداً. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وأخرجه مسلم (۳/ ۱۲۸۸) كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد وأبو داود /٤(‏ ۲۹۷) كتاب 
العتق: باب فيمن أعتق عبيداً له حديث )۳۹١١(‏ وأحمد ٤۳۸ /٤(‏ 245) والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (5/ )۳۸۱١‏ من طريق محمد بن سيرين عن عمران بن حصين . 

وأخرجه النسائي /٤(‏ 14) كتاب الجنائز: باب الصلاة على من يحيف في وصيته وأحمد (478/4» 
)٤٤١ 44٠ . 8‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۳۸۱) والحميدي (7517/1) رقم (810). 

من طريق الحسن البصري عن عمران أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم 
فبلغ ذلك النبي بل فغضب من ذلك وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم 
أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. 

وقد روى هذا الحديث عن عمران وسمرة بن جندب أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له 
مال غيرهم فأقرع النبي ية فأعتق اثنين وأرق أربعة. 

أخرجه الطبراني في «الكبير - كما في «مجمع الزوائد؛ )۲٠١/٤(‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب اه. 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي أمامة. 

حديث أبي سعيد 

أخرجه البزار (۲/ ۱٤١‏ - كشف) رقم (1147) وابن عدي في «الكامل» /٥(‏ ۱۹۹) من طريق يزيد بن 
هارون حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسنيب عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً في 
عهد رسول الله ل أعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم ومات الرجل فبلغ ذلك النبي كل فأقرع بينهم 
فأعتق اثنين وأرق أربعة قال البزار: رواه غير يزيد عن سعيد بن المسيب مرسلاً ووصله يزيد مرة ببغداد. 

وذكزه. الهيئمي في «المجمع» )5١5/5(‏ وقال: رواه البزار وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وفيه 


V4 


كتاب العتق 
إذا | أعتق عبيداً في مرض موته» 0 اا ب 
بالقرعة؛ سواء قال : 2 TT E‏ ارات أو 1 
وعند أبي حنيفة : عو 0 واحد منهم ۰ ويستسعي في الباقي» والحديث 
عليه؛ حيث أعتق البيئ - إلا - انين منهم بِالقَرْعَةٍ . 
أما إذا قال ES‏ لقال : أثلاث هؤلاءِ أحرارٌ ففيه وَجْهَانِ: 
مدعا ناخ ين كل رار 
الثاني : وهو الأصَحٌ -: يقرع [بينهم] لجمع”" الحريّة في واحد؛ لأنَّ العتق في 
املك في الحَيَاة لا يكجرا؛ ١‏ ن اق يمر ا ل اريس 
وقيل: إذا قَالَ: أَعتَقْتُ ثلشكم» أو: ثلثكم حو فهو كقوله: أعتظتٌ ثُلْتَ کل واحدٍ منک 
فيكونٌ علّئ وجهين : 
أما إذا قيد بما بَعْدَ المَؤْت - نْظِرَ: إن قال: نٿم أحرارٌ بَعْدَ مَوْتِيء أو: وَاجدٌ منكم بَعْدَ 
موتي حبر أو: أعتقتكم » أو: أعتفْتٌ واحداً منْكم بعد موتي ؛ ولا مال له سوّاهم ‏ - يقرع بينهم » 
فمن خرج”" له سَهُمْ الحُرَيّةِ ‏ كان خُرَاًء وَرَقَ الآخران؛ كما في الحياة ولا مّال. 


فأما إذا قال: أثلاثُ هؤلاءِ أحرارٌ بعد موتي» أو قال: ثُلْثُ هؤلاءِ أو: ثلث كَل واحد 
منهم حو بعد موتي يعتقٌ من كَل واحد ثلثه؛ لأنّه لا سراية لِلْعِنْق بعد المّوْت حى يجعل 
رك أعتقتكُمْ بعد موتي يَعْتِقُ من كل واحد ثلثه ؛ لأنه لا سراية للعتق بعد الموت؛ ‏ حتى 

نجمع الحريّة في واحدٍ. 

وقيل: يقرع كما لو لم نجز والأوّل المذْهَبٌ. 

وفرع ابن الحَدّاد علّئ هذا: لو كان له ثلاثة أَعْبْد لا مَالَ له سواهم» فقال: أَنْصَافُ 


2 حديث أبي أمامة 
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «المجمع» )۲٠١/٤(‏ عنه قال: أعتق رجل في وصيته ستة 
أرؤس لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله كل فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال الهيثمي : 
وفيه توبة بن نمير ولم أجد من ترجمه وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعف ووثق وبقية رجاله 
ثقات. 
(۱) سقط في د. (۳) في د: خرجت. 
(۲) في د: بجميع. 


Vo 


كتاب العتق 
مو !جراد بدا موي - فقد أوصّئ بنصف ماله فإذا لم بز الورثة -: قرع بينهم ؛ لإبطال 
الزيادة - بِسَهُمٍ رق وَسَهْمِي عِيْقِء فيعتق نصفان من عبدَيْن» ديرف کل الثالث» ولو نجز في 
برض ا فقال: أنصافٌ هؤلاءِ أحرارٌ - عََقَ واحدٌ منهم بالقَرْعَة» فيقرع بينهم بِسَهْمٍ عِنْق 
وسَهْمَىْ رق . 

ولو کان له عَبْدَانِء قيمتهما سواءٌ لا مال له سواهماء فقال لأحدهمًا: نضْفٌ هذا حو 
بعد موتي» وقال للآخر: ثُلْثُ هذا حو فقد زاد نف السدس على الثلّثٍ ‏ فيقرَعٌ بينهما؛ 
لينظر لمن تخلّصُ الوصيّةٌ فإن خرجّت القرعَة : لمن أعتق نصفه عتق نصفه وسُدُُ الآخر؛ 
وذلك ثلث المال» وإن خرجت القرعة لمن أعتق ثلثه ‏ عَتَقَ ثلثه لأنه لم يوص له بأكثر من 
الثلث» ويعتق من الآخر ثلثه» فيكونٌ ثلث جميع المال. 

وإن نجز الْعِيْقُ في المرض نظن ف قال > تعن هذا و ول ذاه عى من الأول 
الثلثان» ولم يَعْتِقْ شيءٌ من الثاني ؛ لأن التبؤع المنجز في مرض الموت يقدَّم فيه الأسبق» فإن 
قال: معاً» فقال: نِضْففُ هذاء ل 
أعتقهماء فَمَنْ حرج له سَّهُمُ الحرية ‏ عَتَنَ ثلثاه» ورَقٌ ثلثه مع جميع الآخَرٍ . 


صل في كَيقِي الفرْعَةٍ 


ذا كان الْعَبِيدُ ثلاث قيمثّهُمْ سواءٌ ‏ أعتقَهُمْ في مرض مَوْته» لا مال له غيرهم - فكيفئة 
الْقُْعَةِ: أن تكتب ثَلآَثُ رقاع مستوية فيكتب في رقعتين: رق رق» وفي واحدة: حرية» ثم 
تجعل في بنادق من طين مستوية» وتوزن» وتستخف» ثم تلقى في ججْر مَنْ لم يَحْضرٍ الكتابة» 
ولا إدخالهًا في الطين» ولو جُعِلّتْ في حجر صَِيٌّ - كان أَبْعَدَ من التهمة» ويستتر بكَؤْبِ» ثم 
يقال: أخرج على اسم فلانِء ويسمّى واحداً من العَبيدء أو علّئ هذا ويشير إليه. 


فن خرج سَهُمُ الحَوّية ‏ عى ورف الآخران» وإِنْ خرج سَّهُمُ الوق عليه - رق . 

ويقال * اعم على فلان لعبد آخرء فإن خرج سَهُمُ الحرّية -عتقء ورَقّ الثالث» وإن 
خرج سهم الرّقٌّ رَقَّء وعَتََ الثالث» وإن شاء يو 0 
[واحدِ]”''؛ ثم يقول: اخرج بآسم”" الحرية» فمن خرج اسْمّهُ -عَتَقَّ» وإِنْ شاء ‏ قال: اخرج 
باسم الرق» حتى يتعيّن الأخير للحريّة» والإخراجٌ بِأَسْمٍ الحرية أولئ؛ لأنه أقربٌ إلى فَصْل 
القضاء . 


)١(‏ سقط في د. )۲( في د: أسم. 


۳۷ كتاب العتق 


وإن كان المقصود إعتاق الصف من العبيد - يُجَرَّءُونَ نصِفَيْن » ٠‏ وإن كان إعتاق الربْع 
يُجَزَّعُون أرباعاً. 

ولو أعتق عَبْدَيْنِ ؛ لا مال له سواهماء قيمتهما سواء -: يقرع بينهما سفق وسّهْمٍ 
حريّة» فمن خرج و - عتق ثلثاه» وإِنْ كان قيمة واحدٍ مائةء وقيعة الآخخر 
مائتان» فان خرج سهم م الحرية للّذي قيميّهُ مائة دعق كله ورَقٌّ الآخحَف وإن خرج للاخر 


د عى نضفة : 
2 و 
فإن 0 ثلاثة» قيمة واحدٍ مائة» وقيمة الثاني مائانٍء وقيمة الثالث ثلاثماثة -: بُقْرَعٌ 
ينهم سهمي ” "رق وسَهْمٍ حريّقء فإن خَرَجَّ سَهْمْ الحرّية للّذي قِيميهُ مائتانٍ لل 
تعاد القرعة؛ لأنّه تمام الثلث» وإن خرج لِلَّذِي قيمته ثلاثمائة - عى ثلثاه . 
وإن خرج للذي قيمته مائة عبّقّ كله ثم تعاد القرعة. بين العبدَيْن الآخرين بسهْم رِقٌّ 
اة د حدق كله : 
و عردم ود 7 
وإن كان العبيد أكثرَ مِنْ ثلاثةء وأراد إعتاق التّلثِ منهم ‏ نظر: إ ان او كه 
الأجزاء في العدد والقيمة - يُجَرءُون ثلاثة أجزاء ؛ مل : إن كانوا ستة» قيميُهُمْ سواء - [يَجْعَلُ 
کل عَدَدَيْن جزءأ]ء واف کا كيف قيمتهم سواء] -: يُجْعَلٌ كل ثلاثو جزءاًء وكذلك: إن 
و و 2 2 5-5 
كانوا سنّة» ثلاثةٌ منهم قيمة كَل واحدٍ منهم مائةٌ» وثلائةٌ منهم قيمة كَل واحدٍ حَمْسُونَ» يِضَهُ 
212 54 » د E‏ ھت 3 o‏ 5 
کل واحد ممن قلث قيمته إلى واحدٍء مِمَّنْ كَثْرَتْ قيمته» ويُقَرَعٌ بينهم بِسَهْمَيْ رق وسَّهُم حرّية. 
وإن كانوا سكّة قيمة اثنين اويا ترات وق اكد فاقاة وقيمة اثنين منكمائة -: 
يُجْعَلّ اللذان ن قَيمَيُّهِمًا أربعمائة ‏ جزءلٌ ا اک ا و راصو جار 
قيمتهما مائتان حَنَّىْ ‏ تستوي الأجزاءً» ثم يقرع بيهم 
وإن انكو E aE‏ الوا فة انحن 
5 0 2< 2 8 0 05 0 
مائة» وقيمة اثنين مائة» وقيمة ثلاثة مائة -: يجعل الواحدٌ جزءاً والاثنانٍ جُرْءَا والثلاثة 
وو NERS‏ ك 357 5 
جرءا؛ فنقرع بينهم بسهميٰ رِق وسَهُمٍ حريّة . 
و 
وإن لم يمكن التسوية بين الأجزاء في القيمة: فإن أمكن في العدد» فلا اعتبار به ففيه 
قولان: 


)١(‏ في د: بسهم. (۳) سقط في د. 
(۲) سقط في د. 


يفعض 


أحَدُهُما: يُجَرَءُونَ ثلاثة أجزاء؛ للحديث؛ ولأنَّ المقصود مِنْهُ إقرارٌ الك ؛ فيُجَزَّءُونَ 


والثانى : يُرَاعَىْ ما هو الأقرّبٌ إلى فصل القضاء. 

يانه : إذا كانوا مء قيمةٌ واحدٍ ماثتان» وقيمَة اثنينٍ حمْسُونَ وما كله تون ٠‏ 
فعلى القول الأوّل: يُجَرَّءُونَ أثلاثاً؛ يُجَعَلٌ الواحد الذي :قيمته مائتان جزءاً» والاثنان اللذان 
قيمبُّهُما مسون جزءاًء والثلاثة جزءأء ثم فرع بينهم بسَهُمٍ رق وسهم حريّة» فان خرج سهم 
الحريّة للذي قيمتَه مائتان ETE‏ > وم الكُلْثُء ورق الأخرون: 

وإن خرج للدَيْنِ قِيمَتْهُمَا خمسونً ‏ عَتَقَاء ثم تُعَادُ القرعة بَيْنَ الباقين؛ ويجَرَّءُون أثلاثاً؛ 
يجعلُ [الواحدً]“ الذي قيميّهُ مائتان جزءاًء وواحدٌّ من الثلاثة جزءاً» واثنانٍ جُرْءا ويُفْرَعُ 
بينهم : فإِنْ خَرَجَ الذي قيمثٌهُ مائتانٍ ‏ عَتَقَ ربع وتم الثلث . 

وإن حرج للاثنين - عتقّاء ثم تعاد القرعَةٌ هكذا؛ حى يتم الثلثُ» وعلى القول الثاني : 
إن شاء جَرَّأْهُمْ جراين ؛ ؛ جَعَلَ الذي قيمته مائتانٍ جزءأء وجل الخمسين جزءأ» فإن حرج سوم 
الحرية للواحد جتن E‏ - عَتَقُوا جميعاً» ورَقَّ الواحد. 

وإن شاء كَكَبَ اسْم كَل عبدٍ علَئ رُقْعَةَ» ويخرج باسم الحريّة إلى أن يتم ات 

إن كانوا أربعة» قيمتهم سواء ‏ فعلى [القَْل]''' الأول : يُجَزُّونَ أثلاثاً» اثنان وواحدٌ 
وواحدٌ» فان خرج سهم الحريّة َة لحد الفردَيْنِ عكَقَ» ثم يُعَاُ القرعة بن الثلاثة» فيجزّءو 
أثلاثاً فمن خَرَجَ له سهم الحرّية عق ثلثه» وإ خرجّت القرعة للاثنين ‏ تعادٌ القرعة بينهما 
بسَهْم رق وسهم حررّة» فمن خرج له سَهْمٌ الحرية - عك كله وثلث الآخر. 

وعلى القؤل الثاني" : : يكتب اسم كَل عَبْدٍ في رُفْعَة ويخرج باسم الحريّة» فمن َرَج 
اسْمّةُ أوَلاً ‏ عَتَقَ كَلّه» ويعتق من الثاني ثلثه . 

وإن کاو نة قِيمتّهُمْ سوا فعلى القول الأوّل: يُجَرَّءُونَ أثلاثاً: اثنان واثنان 
وواحد. 

وعلى القول النَّاني: يُكُتبُ اسم كل عبْدٍ في رُفْعَة» ويخرج بام الحريّة» حتى يتم 
الثلث؛ وقس عليه ما زاد. 


)١(‏ في د: الأول» وهو سهو. 
(؟) سقط في د. 
م سقط في د. 


TVA‏ كتاب العتق 


فصل 
ولو أعتى غبيذا في رضن مرت وغليه دين يحيط بِيَعضن التركة - فيقرَعٌ أوّلاً ‏ بين الدَيْنِ 
والتركة؛ مل إن كان الدَيْنُ يحيطٌ بنِضْف التركةء فيقرَعٌ بينهم بسهمَيْنِ : : سهم الدَّيْنء 0 
الكركةء ولا يجِمَعٌ بين المثق والدَيْن في المرعَة ؛ لأنَّ العنّىّ وصيّة والدّيْن مقدَّم على الوصيّة 
وإن كان الذَيْنُ ثلث التركةة: : أ نهم مم کنن وسهتئ تكة» ثم تزع في الرك لته 
مل : إِنْ كان العبيدٌ سكةء قيمة كل واحدٍ مائة» وعليه مائتا دزم كينا -: : يُجَزَّءُون لا 
ا كل بتي جزماء ES‏ وکل جزء خَرَجَ عليه سهم 


ر e‏ ا وعليه مائة درهم دَيْنٌ : يباعٌ واحدّ في 

ل وعليه دين مائةٍ درهم -: يُقْرَعٌ بينهم بسهم دَيْنٍ] 
وثلاثة أَسْهُمٍ تركة» فأيهم خرج عليه سَهْم الدّيْن - باع فيه» ثم يُفْرَعُ بين الثلاثة بسهمَيٰ رق 
وسهم عق» فمن خرج له سهم العتق ‏ عَتَقَّء ورَقٌ الآخران. 

وقيل : يُجْمَعُ بين قرعة الدَيْن والمثق» فيقرَعٌ بين العبيد الثلاثة: إن كانوا ثلاثة؛ بسهم 
يِن وسهم عتق» وسَهْمٍ تركق؛ فأيهم خَرَجَّ عليه سَهْمٌ الدْنِ - بي في الدَّيْن» وأيهم خرج له 
سهم الق - عق ثلثاه» ورَقَّ ثلثه مع العبد الثالث. 

والأول المذحَبُ؛ وأنَّ قرعة العتق تؤخّر عن قرعة الدَيْن. 


فأما إذا ظهر على الميّت دَيْنٌ [بعدما أَعْتَفْئَا بض العبيد]”" بالقرْعَةٍ ة - نْظِرَ: إِنْ كان الدَيِرُ 
يستغرقٌ الركة» فالوئق مردُودٌ» فلو قات الور : تحن نقضي الدَّيْن؛ لينفذ العثق»› »> هل ينفذ؟ 
فيه وجهان: 


أحدهما: ينفذ؛ لأنَّ المانع من العتق هو الدين» وقد قَضَّوًا الدَيِنَ 

والثاني : لاء بل الع مردودٌ؛ لأن الوصيّة لا نفودً لها مع وجود الدَيْنِء فإن كان الدَيْن 
يحيط بِبَعْضٍ التركة - فعلئ وجهَيْنِ : 

أحَدَهُمًا: انى مردُودٌ. وكذلك لو قسمت التركة ين الورثةء ثم ظهر دَيْنٌّ: فالقسمة 


)١(‏ في د: فأعتقنا بعض العبيد. 


لاس 


كتاب العتق 
E E‏ طهر شريكٌ ثالث كانت القسمة مردودةً 

والوجة الثاني : إِنْ تبرّع الوازثُ بأداء الدَيْنٍ ‏ كان العتقُ نافذاً» وإن لم يتبرّغ - ير مِنَ 
العتق بِقَدْرِ الدَئْنِ» فان كان الدَئْنٌ قَدْرَ نضفب التركة - يُرَدٌّ العتق في نفب مَنْ أعتقناه . 

وإن كان قَدْرَ ثلث التركةٍ - يرذ التق في الثلث . 

بيا : أعتفنًا عبدَئْن من سِكَوء قيمة كل واحدٍ مائة» ثم ظَهَرَ عليه ماثتا دزم دَيْنّ فعلى 
الوجه الأوّل: العِْقُ مردودٌ» فيقرع للدَّيْنَء ثم للعتق؛ كما ذكرنا وعلى الوجْهِ النّاني: يقرع بين 
العبدَيْن اللَّدَيِْ أعتقناهما بِسَهُمٍ حريّة وسهم رِقٌّ؛ فمن خرج له سَهْمٌ الحريّة ‏ كان حُرَاً مع ثلث 
الاخر» وَرَقَّ ثلثانٍ من الآخر» وإنْ ظهر ثلاثمائة دينٌ ‏ يرع بيْنَ العَبْدَينِء فمن حرج له سهم 
الحرئة - كان حرا و1035 الاخ 

وإن كان العبيدٌ ثلائة» وأعتقنا مِنْهُمْ واحداء ثم ظَهَرَ مائة درهم دَيْنٌ -: رَ رى كلت العبد 
الذي أعتقَنَاهُ على هذا الوجه. 

قال شحنا الإمامٌ - رضي الله عنه - : وإ كان العبيدٌ أربعة وأعتقنا بِالقّْعَةٍ عَبْداً وثلثاًء ثم 
ظهر مائة درهم دين وقلنا: لا يرد 5 العنق اما بيع في الذزن زاح ين أزققناء ويقرَعٌ بين 
ل ا " الآخرء وإن خرج لاحر 
- قال - رضي الله عنه ‏ فتلت حر» ومن الآخر ثلثاه. 


ت 

ولو ظهر للميّت مَال بَْدَما أعتقنا بَعْضّ العبيد بالقرعة؛ بحيث يخرج كلهم من الثأّث : : 
يُحْكُمٌ بعتق جميعهز» ويدقعٌ إ يهم جميعٌ ما اكتسّبُوا مِنْ يوم أعتقهم» ولا يَرْجِعٌُ الوارث بما 
أنْمَقَ عليهم ؛ لأنّه كان متبتعا بالإنفاقي - لم يَكَنْ معذوراً؛ كَمَنْ نك ام رأةً نكاحاً فاسداً على ظَنّ 
أنَهُ صحيحٌ» ثم فَرَقَ القاضي بينهما: لا رجُوعَ للرَّوْجٍ بما أنفق عليها. 

ولو أعتقنًا واحداً مِنْ ثلاثة» (ثم ظهر له مال -: يخرج)”* من الثلث عَبْدٌ آخَرُ يُفْرَعٌ بين 
الرقيقَيْنَء فمن خرج له سَهُمُ الحريّة -: كان ا ار َكل عبد أعتقناة بِالقّرْعَةَ فيحكم 
بعتقه مِنْ يَوْم الإعتاق» [لا من يَوْم القرعدء وتعتبرٌُ قيميّة قيميهُ بذلك اليَوْم» ويسلَّم له ما اكتسّب بَعْدَ 


)١(‏ سقط في د. (۳) في أ: وعتق. 
(۲) في أ: دون. )٤(‏ في د: ثم خرج. 


FA 


كتاب العتق 
الإعتاق]”'' [قبل القرعَة غيْرَ محسوب من الثلث» سواءٌ اكتسّبَ في حياة المعتق أو بَعْدَ 
ا ون بق را تعر ف ر المَوْتِ؛ E‏ 0 9 
المعتق يحسّبٌ على الوارث في الثلكين» » [وما اكتسب بعد موته -: لا يُحْسَبُ على الوارث في 
الثلثين]”*2» وإن حصّلّ قبل القرعة؛ لأنه حَصَلَ على مِلْكِ الوارث . 

بيانه : لو أعتق ثلاثة أعَبْدٍ في مرض موته» لا مال لَه سواهم» قيمَة كُلَّ واحدٍ [منهم] © 
مائ واكتسب واحدٌّ منهم مائة -: يقرَعٌ بينهم : فإن خرج سَهُمُ الحرية للمكتيسب ‏ عَتَقٌّه وتبعه. 
كسْبُهُ غير محسوب في الثلث» ورَقٌّ الآخران. 

وإن خرجّت القرعة لغَيْر المكتسب - عَتَنَ كلّهء ثم تعاد القرعَةٌ: فن حرجت 0 
ا - عَمَقَ ثلّهء وبقي ثلثاه للوارث مع العَبْدِ الثالث وكَسْيهء وجملتُهُ مثلاً: ما 
ذَهَبَ في الوصيّة 
٠‏ وإن خرجّت القرعة الثانية للمكتيب: يحتاج أن يعتق مِنْهُ شيئاً محسوباً في الثلث» 
ويتبعه من السب بعش عير محسوب في الثلث؛ ويبقّئ [للوارث من الرقيق والكَسْب مثا ما 
أعَقَتَاء ولا يعرف ذلك إلا بعَمَلٍ الدُورٍ فيقول: عك من العبد الثاني شيء» وينبعٌةٌ من الكسنب 
مئلهُ غير محسوب في الثلث؛ بقي]“ للورثة ثلثمائة ناقصّة بشيئين؛ تعدل مثلَئْ ما أعتقناء 
والذي أعتقنا مائة وشيء» فمثلاه مائتانٍ وشيئانٍ» فمائتانِ وشيئان في مقابلة ثلثمائةٍ ناقصة 
بشيئين 29 فتجيّد الثلاثماثة الناقصة بِالشْيكَيْنِ» وتزيدٌ على المائتين والشيين شيئَينٍ؛ ؛ فيصيد 
اشن ا أشياءِ في مقابلة ثلثمائق» فيذهتُ المائتان بالمائت ين » فيبقن أربعة أشياء في مقابلة 
مائقء فيكونُ كل شيء ربع المائق فر حت ترون تملك أن القن اللي اتا ن 
ا ا ل ا وربعٌ عبدِء فار 
وعشرون؛ بَقِيَ للوارث مثلاه» وهو عبد 
وسبعون» وثلاثة أرباع الكسب خمسة وسبعون» فجملتة : مائتان وخمسون. 


عد و 


قيميّهُ مائ وثلاثة أرباع العبد د الآخَرِء قيمته خمسة 


ولو اكتسب واحدّ من العبيد الثلاثة مائئيِنٍ بشع هم فإن حرجت القرغة الريب 
- عَتَقَ ‏ وتبعه الكَسْت» ولا تعاد القرعة وبقي الآخَرَانِ رقيقين» وإن خرجت القرعة لغير 
المكسسيت ب - عتق كلّه» ثم تعاد القرعة بين العبدين الآخرين. 


)١(‏ سقط في . (5) سقط في د. 
() سقط في د. (7) سقط في د. 
(9) في د: مات. (۷) في د: شيئين 


)٤(‏ سقط في أ. 


كاك ال سے 

فإن خرجَّتِ القرعة الثانية لغير المكتسب - عَتَقَ ثلثاه» وبقي ثلكةُ مع العبد الآخر» وكَسْبَه 
للوارث. 

و ی و ر عق منه شَيْء وتبعه من 
الكَسْب مثلاه غير محسوب” “ في الثلث» بَقِيَ للورثة أربعمائة ناقصة بثلاثة أشياء» تعدل مثلئ 
ما أعتقناء والذي أعتقنا مائةٌ وشّي*» فمثلاه مائتان وشيئان» فمائتان وشيئان في مقابلة أربعمائةٍ 
ناقصة بثلاثة أشياء فنجبر الأربعمائة الناقصة بثلائة أشياء» [ويزيد]"“ على المائتين والشيئين 
ثلاثة أشياء؛ فتصيرٌ مائتان وخمسة أشياء في مقابلةٍ أربعمائة» وتذهّبُ المائتانٍ بالمائكين ؛ فيبقئى 
بے اناه فى مقابلة مائ وکر كل اشر کن الما :وهو ررد فل :0 
الشية الذي أعتقنا مِنَّ العبد أربعون» وتبعه من الكَسْب ثمانون» فقد أعتقنا عبد قيمته مائةء 
ومِنْ عبد آخَرَ قيمته ماله قدر أربعين» بقي للوارث مثلاه؛ وهو عَبْدٌ قيمته مائة ومن العبد 
ال عرلا اجات وهر سرن وما وروق عن الكت فحت ماقا ر هارن 

ولو اكتسب واحدّ من العبيد الثلائّة حَمْسِينَ - يُفْرَعُ بينهم» فإن حرجت القرعة لمسب 
دي وت لکشت وإن خرجث لغير المكتسب - عى كله ثم تعاد القرعة» 0 
القرعة الثانية لمَيْر المُكتَيِبِ - عق سدس وتم الثلث» وإن خ رجت للمكتّسب - كم يعتق منه 
فنقول: عَتَقَّ منه شيء» ل ا ار 
بشيء ونضف» تعدل مل“ ما أعتقناء والذي أعتفْنًا ماثة وشَّئْء؛ فمثلاه مائتان وشيئان» 
فمائتان وشيئان في مقابلة مائكئِن وخمسين ناقصة بشيء ونصف» فنجبر المائتين والخمسين 
الناقصة بشّيء ونضفيء ونزيد على الجائتين والشيئين شيئاً ونضفاء فيكون مائتان وثلاثة أشياءة» 
ونصف في مقابلة مائتين وخمسين» تذهب المائتان بالمائتين؛ فيبقَئ ثلاثة أشياء ونضْففٌ في 
مقابلة خمسين» فالشيء ء من ثلاثة أشياء ونصف سبحا وسُيُعا حمسين سبع ماثة فعلمنا : أنه عتق 
ا وهو سبعمائة» وتَبِعَهُ من الكسب نضْفُةُ رخو فح هين فقد أعتقنا عبداً 
قيمته مائةٌ وسبع عبد آخرء وبَقِيَ للوارث مائتان وسُبُعا عَبْدِء قيميٌهُ مائة وة أسباع عَبْدٍ آخر» 
وثلاثة أسباع مائة من الكسْب . 


وعلّئ هذا: لو أعتق عبدَيْن في مرض موته» ولا مال له سِوَاهمَاء قيمة كَل واحدٍ مائة» 
فاكتسب أحدهُما مائة -: يقرَعٌ بينهما؛ فإن خرجت القرعة لغير المُحْتَيِبٍ ‏ عتق كله 'وبقي 
للوارث مثلاه» وهو للعَبْدٍ الآحَر مع كَسْبه وإِنْ حرجت القرعة للمكتيب» فنقول: عَتَنَّ منه 


)١(‏ في د: مضموم. )٤(‏ في د: مثلي. 
(۲) سقط فى د. (0) في د: مثله. 
(۳) في د: للورثة. 


۸۲ كتاب العتق 
شيْء» وتبعَهُ من السب مثله؛ يبقَئ للوارث ثلاثمائة ناقصة بشيئين» [تعدل مثلَئ ما أعتقناء 
37 أعتقنا شئء فمثلاه شيئان» فشْيكَانٍ ؟ في مقابلة ثلثمائة.ناقصة بشيئين 2 نجبر الثلاثمائة 
الناقصة بشيئين » ونزيد على الشيئيّن شيئين ؟ فيكون: أربعة أشياءً في مقابلة 'ثلثمائة؛؟ فيكون 
كل شيء ربع ثلثمائة» وهو حَمْسنٌ وسبعون» فعلمْنًا: أن الشيء الذي عك مِنَّ العبد ثلاثة 


و 


أرباعه, وقيمته خمسة وسبعون» وتبعه من الكسّب خمسة وسبعون؛ يقت للوارث مثلاً مس 


وسبعين عبد» قيميّهُ مائ وزبع عبدٍ» قيمتّهُ حمس وعشرون» وش الك كوي ومدرون؟ 

ولو أعتقّ عبداً في مرض مَوْتِه لا مال له سواه قيمته مائة» واكتسب العبْدٌ ماثة» فنقول: 
عَتَنَ منه شيءٌ وتبعه مِنَ الكَسْب مثله» بقي للوارث مائتانٍ ناقصتان بشييْن» تعدل مثلَئ ما 
أعتقناء والذي. أعتقنا شيءٌ» فمثلاه شيئان» ا ار 
المائد حن الانعون سين ونزيد على الشيئين شيئين؟ فتصير: أربعة أشياء في مقابلة مائتين؛ 
فيكون کل شيء ربع المائتين» وهو حَمْسُون. 

فعلمنا: أنه [عتق]”'' من ع العبد نِضَفُةٌ وقيمته خمسُون» وتبعه من الكَسْب حَمسون غير 
مَحْسُوب في الكُلْثْء فبقي للوارث نضففُ العبد ونضفُ الكَسْب» وجملته مائة . 


ولو أعتق ثلاثة أعبدٍ في مون و د کر واحدٍ مائ _: لا مال له سواهم 
واكتسب كل واحد منهم مائة -: يفرع بينهم» فإن حرجت القرعة لواح - ع وك كاك 
ثم تعادٌ القرعة بْنَ الآخرين» فمن خرجَث له القرعةٌ يقال [له]”" عَتَقَ منه شيء» وتي من 
الكسْب مله بقي للورثة أربعمائةٍ ناقصة بشيئين» تعدل ملي ما أعتقناء والذي أعتقتا مائة 
وشيء» فمثلاه مائتانٍ وشيئان» فمائتان وشيئان في مقابلة أريعمائة = ناقضة بشْيَئيّن ؟ فنجبر 
الأربعمائة الناقصة بشيئيّن» ونزيد على المائتين والشيتين شيكيْن؛ فتكون : ماثتان وأربعةٌ أشياء 
بمقابلة أربعمائة» تذهب المائتان بالمائتين؟ فيبقَئ أربعة أشياءَ في مقابلة مائتين؛ فيكون كل 
شيء منها خمسين؛ فعلمْنًا: أنه عَتَنَ من هذا العبد نصفه» وقيمته خمسون» وتبعه من الكَسُب 
نصفه”*2؛ فقد أعتقنا عَبْداً قيمته مائة ونضْففٌ عبد قيمته خمسون؛ بقى للوارث نضْفُ عَبْدِ 
قيمته خمسون» ونصف كُسْبه وعبد آخر قيمته ا :وكسية ما فا ثلاثمائة» فإن 
كا قيمة العبيد متفاوتة؛ مِثْلُّ: إن كادّث قيمة واحدٍ ماثة» وقِيمَةٌ واحدٍ ماثتين» وقيمة الغالث 
ثلثمائة» واكتسب كل واحد بقدر قيمته» فالذي قيمته مائة - اكتسّب مائة» والذي قيمته مائتان 


)١(‏ سقط في د. (۳) سقط في د. 
(۲) سقط في د. 4( في د: خمسون. 


د 


YAY 


كتاب العتق 
اكتسّبّ مائتين» والذي قيمته ثلثمائة - اكتسّبَ ثلثمائة؛ فنحتاج أن عْيِقَ نِضْففَ العبيد؛ لگ 
قيمتهم ستمائة» واكتَسَبُوا سكمائةء فيقرع بينهم» فإنْ خرجّت القرعة لِلّذي قيمته ثلثمائة 
ص ُ - 0 وو و 

- عَتَّقَّء وتبعه كسْبْه» وَنَمّ الثلث؛ لأنّ المحسوب في الّلث قيمة العبد؛ وهي: ثلثمائة؛ بَقِيَ 
للوارث سِكٌّمائةٍ ؛ وهو العبدان الآخران وكَسيْهُمًا . 

وإن خرجت القرعة للذي قيمته مائتان عَتَىَّ وتبعه كسْبّهُ ثم تعاد القرعة بين الخرَيْن. 

ون خرجَت القرعة الثانية للذي قيمته مائة عَتَقَّء وَبِعَهُ كَسْبْةٌ ونم الثلث؛ لأن 
المَحْسّوبَ ب في الكُلْثٍ قيمة ال وهي ثلاثمائة› بقي للوارث سِكٌّمائق» وهو العبدان الآخران 
وكشيهما: 

وإن خرجّت القرعة للذي قيمته ماثتانٍ ‏ َء وتبعه كَسْبْهُ ثم تعاد القرعَةٌ بين 
الآخَرَيْن فن خرجّت القرعة الثانية للذي قيمته مائة ‏ عَتَقَّء وبَبِعَهُ کسه وتم الك ث؛ بقَى 
للوارث العبد الذي قيمته ثلاثمائة [وكسبه]"؛ وذلك ملا مَا أعتقًا 

ون حرجت القرعة الثانية للذي قيميُهُ ثلشمائة -. عَتَقنَ ثلئه» و[تَبعَهُ](" ثُلْثْ كَنْيهِ ؛ بتي 
للوارث نلاه مع ثل كشيه» yy‏ : سكّمائة . 

وإ خرجّت القرعة الأولّئ للذي قيمته مائة ‏ عَتَنَّه وتبعه كَسْبهء ثم تعاد القرعة . 

فإن خرجت القرعة [الثانية]““ للذي قيمته مائتانٍ ‏ عََىَ» وتبعه كَسْيّهُ وتم الثلث» وإِنْ 
خرجت الثاني للذي قيمته ثلثمائة عق ثلثاه» وتبعه ثلثا كَسْيهِ ؛ فبقي للوارث ثلثهى وثلث 
کسبه» والعبد الذي قيمته مائتان مع كسبه. 


ولو كانوا ثلاثةء قمة كل واحدٍ مائةٌ أعتقهم في مَرَضٍ موته» لا مال له سواهمء وعلى 
الميت مائة درهم دَيْنٌ» فاكتسب واحدٌ منهم مائة _: يقرع لأجل الدّيْن: 


فإن خرجّث قرعة الدَيْن على غير المكتِّب0©: بيع في الدين» ثم يُفْرَعٌ بين العبدَيْنٍ 
للمعتّقٍ")؛ كما ذكرنا فيما لو لَّمْ يكن له إلا غبدان» واكتسّبٌّ واحدٌ منهم مائة . 

فأما إذا خرجّث قرعة الدَيْن على المكتيب -: فلا تصرف جميع رقبته إلى الدّيْن؛ ؛ لأنه 
حينئذٍ : يَبْقَىْ كسبه للوارث بلا فُرْعََ ولا يصرف كسْيّهُ إلى الدَّيْن؛ لأنه ريما تخرج قرعة الحرّة 


مر 


له فيتبعه کسبه؛ بل نصرف نصف رقبته ونضف كسبه إلى الدَّيْن؛ بَقِيَ نصفه ونضفٌ کسْبه 


)١(‏ في د: وإن. 1 )٤(‏ سقط في د. 


(5) سقط في د. (0) في د: السبب. 
(۳) سقط في - (7) في د: للعتق.. 


۴ الس سسسب هبس ببح سسب سحجبب تاب العتق. 
والعبدان الآخران؛ فيفر يفرع بينهم لأخل الجثقوء, فإن خرجت القرعَةٌ لغير المكتسب - َء وَتَهَ 
الثلث؛ بقئَ للوارث مائتان؛ عبد قيمتّه مائة »> ونضْففٌ عبد قيمته هذا العبْدٌ ونضف کسه 
وجملته : مائتان وإن خرجَّث قرعة العِيّق للمكتسب - عَتَقَ النضففٌ منه» ونَبِعَهُ الباقي مِنْ كَسْيه 
غير محسوب في الثلث» نَم تعد القرعة بين ادن الآخرين فأئهما خرج له سهم الحرية ‏ عَتَقَ 
ل فخحلة ما ذهب فى التق ::علاثة وتمان ن كلك بقي للوارث ملا عَبْدِ قيمتّهُ مائة» وثلثا 
عَيْدِ قيميّهُ سكّة وستون وثلثان. 

ولو زادّث قيمة بعْض الرّقيق بعد الْعتق قَبْل القرعة ‏ فحكم الزيادة حُكُمٌ الكسب. فإنْ 
خرجّت القرعة للذي رادت قيمته عَتَقَّه وتبعه الزيادة غَيْر محسوبة فى الثلث . 

وكذلك: لو كانّثْ في الرقيق جاريّة» فولَدَث قبل القرعة» فحكم الولد حُكُمْ الكشب» 
فإِنْ حرجت القرعة للوالدة ‏ عَتَقّتْء وتبعها الولَدُ َر محسوب فى الثلث. 

وإِنْ حرجَث لغير الوالدة أو لعَيْر مَنْ زادَث قيمّهء فعمل الدور كما ذكرنا فى الكَسْب . 

وعلى هذا: لو قَالَ لجارية له حامل في مرضه: أنْت حُوَةٌ» أو: ما في بَطنِكِء فأنّتْ بولدٍ 
لاقل من سك أشهر مِنْ يوم العتق» قبل موت السيد: فإِنْ خَرَجَا من الثلث: يُفْرَعٌ بينهماء فإنْ 
خرجّتٍ القرعة للأمٌ عَتَقَتْ مع الولد» وإِنْ خرجّث للود عَتَنَ [منه بقَدْرٍ الثلث]“ وإن لم 
يخرُجًا من الثلث يقرع : فإن خرجت القرعة للولد ‏ عَكَىَ منه بقَدْرٍ الثلث» وإن لم يخرج كلّه من 
الثلث» وإن خرجّث للام - يعت منها شيْءٌ ويتبعها من [الولد]”" شَيْءٌ؛ كما ذكرنا فيما لو 
كانت له أمَة واحدة فأعتقهاء فولدَثُ» أو أكتسَبّث . 

أما إذا اكتسّب واحدٌ من العبيدء بَعْدَ موت المُعْتِق قبل القرعة» [مِكْلُ : أنْ]”" كانوا ثلاثة 
قيمة كل وانحد ماف + فاكنسَت واد ماق » فإن تحر جت القرعة للتكصب عى وغه الكت 
غَيْر مَحْسُوب فى الثلث» كما فى حال الحياة. 

وإن خرجّت القرعة [لغير المككسب] عَتَىَّه ولا تعاد عليه القرعَة؛ لأنَّ الكَسْبَ حصَلٌ 
عَلَىْ مِلْكِ الوارث» فلا“ يحسّبٌ على الوارث في الثلثين. 

ولو كانّثْ فيهم جارية» فولَدتْ بعد موت المُعْيِقء نظر: إن ولدَّثْ لأكثر ِن سكةٍ أشهرٍ 
من يوم الموت» فكالكشب إن خرجّت القرعة للوالدة ‏ عكَقّث وتَبعَهَا الولد. 


)١(‏ في د: دون الآخر. (8) قن نتن الکست: 
(۲) في د: الوارث. )٥(‏ في د: فلم. 


(9) في د: ممثلا . 


کتاب العتق Ao‏ 
وإن خرجّث لغير الوالدة ‏ عَتَقَتْء ولا تُعَادُ القرعة؛ لأنَّ الولد حَدَتٌ علّئ ملْكِ الوارث» 


وإن وَلدَتْ لأقَلَّ من سِئَةِ أشهر من يوم الموت؛ بأن كان موجوداً يَوْمَ النوتء فَهَلُ 
يُحْسّبٌ على الوارث حى تعاد القرعة؟ 

قال شحنا الإمامً ‏ رضي الله عنه -: يبنى علّئ أن الحمل هل يُعْرفٌ أم لا؟ وفيه قولان: 

إن قلْنا: لا يُعْرَفُء فهو كالحادث بعد الموت؛ فلا تعاد القرعة . 

وإن قلنا: يعرف» فهو كالحادث قبل الموت؛ فتعاد القرعة. 

أما إذا انتقصت قيمة بعضهم ؛ مثلُ: إن كانوا ثلاثة» قيمةٌ كلّ واحدٍ مائةٌ» فانتقصّث قيمة 
واحدٍ منهم وتراجَعَتٌ إلى خمسين قَبْلَ مَوْتِ المعتّق ‏ يقرع بينهم: فإن خرجت القرعة 
للمنتقص قيمته - عَتَقّ ولا يعتق شَيْءٌ من الآخرين ؛ لأن ما يُحْسّبُ في الثلث تُعْتَبْرَ قيسته 
بيوم” “ الإعتاق» ووم الإعتاق كانت قيمٌهُ مائة تمام الثلث . 

وإِنْ خرجت القرعَة لمَيْرٍ المنتقصٍ - : يِن حمسة أسداس قيمئةُ ثلائةٌ وثمانونَ وثلكٌ 
يجعل كأنه لم يرك إلا ما تين وخمسين » وهذا ثلثها؛ لأن ما يحسب في الْلئيْنِ يعتبر يم 
المرت؛ فلا يحنت النقصان على الورثة. 

ولو عق عبِدَيْنِ في مَرَض موته» فة کل واحوءمانة) لا مال ا وتراجعت 
فيع الحيهما ]ل مسين قل موت الق + : يقرع بينهما : فإن خرجت القرعة لغير المنتقص 
[فيمته](" عَتَقّ نضفَةٌ وإن خرجَث للمنتقص قيمته ت يجاح ا ان یی مهيا را جزم 
الاعتاق . ويبقن للوارث ملآ بأعتبار يوم الموت فنقول: عق منه شيء» وتراجِعٌ ذلك إلى 
نصفه» بقي للورثة مائةٌ وخمسون ناقصة بنُصفب شيْء تعدل مثْلَيْ ما أعتقنا نا والذي أعتقنا شيء» 
فمثلاه شيئان» فشيئان فى مقابلة مائو وخمسين ناقصة بنصفب شىء فنجبر المائة والخمسين 
الناقصة بنصف شيء» ونزيد على الشيئين نضف شيء؛ فيصير: شيئان ونضففٌ في مقابلة مائةٍ 
وخمسين» والشيْءٌ من الشيَيْن ونصف خمساه وحُمُسا مائةٍ وخمسين سكُون؛ ف فا امن 
من العبد يَوْمَ الإعتاق سِكُونَ فتراجعّث إلى ثلاثين ؛ بَقِيَ للوارث ملا سين ؛ فهو مائةٌ وعشرون. 


ولوأ عتق عَبْداً قيمته مائةٌ في مرضه . 


لا مَالَ له سواهء وتراجِعَت قيمته إلى خمسين قبل موت المعيّق» فنقولٌ: عتق منه 


)١(‏ في د: يوم. 


- كتاب العتق 
شيءى» وتاج م إلى نصفه؛ بقيَ للوارث خمسُونٌ ناقصة بنضفب شيْءء تعدل مثْلَي ما أعتقنا 
والذي أعتقءًا شيء فمثلاه شيئَان» فشيئَانٍ في مقابلة حَمْسِينَ الناقصة بنصف شيء» فنجبر 
الخمسين بنصف شيء» ونزيد على الشيئين نضف شِيءِ ؛ فيكونٌ: شيئانٍ ونضفٌ في مقابلة 
خمسين» والشَّيْءُ من شين ونضف خمساه وخمسا خمسين عشرون. 


۳۸٦ 


2 


فعلمنا : أنه عَتَقَ من العبد يوم م الإعتاق عِشْدُونَ وتراجَعّ إلى نصفهء وهو عَشْرَةٌ؛ ؟ قي 


للوارث مثلاً عشرين وهو أربعون. 

ولو انتقصت قيمة بعضهم بعد موت المُعْيق قبل القُرْعةَ فهل يحسّبُ النقصان على 
الوَرَتَة أ لا؟ 

نْظِرَ: إن كان الوارث مقْصُورٌ اليد عن [الكركة]”'2 محولاً بينه وبيئهًا -: فلا يحسّبُ عليه؛ 
كما فى حال الحياة . 


0 عو 

وإن لم يكن مقصورٌ اليد عنها : ففيه وجهان: 

أصحُهما : يُحْسَبُ عليه حتئ لو كانوا ثلاث وانتقصّت قيمة واحدٍ منهم بعد المَوْتٍء ثم 
جرحت القرعة لر المشقض - كى كلّه» ويحسب النقصانٌ على الورثة في الثلكين . 

والثاني :ا بحب عام ولا تن من الذي جرحت عليه الق رة إلا بم كاي 
حَالٍ الحياة؛ لأن الوارِتٌ: إن لم يكن محولاً عن التركة جسًا - فهو محولٌ عنها حكماً؛ لأنَّ 
الوصبّة مق مقدّمة على الميراث . 

وعلىٰ هذا: لو أعتىّ ثلا تة اع في مرضهء قيمتهم سواءٌ فماتّ واحدٌ منهم قبل موت 
المُعْيقٍ -: يقرع بينهم : - فان خرجّت القرعة للميّت: بال أنه مات حرا ويورَتُ منه» وبقي 
الآخرانٍ للورثة وإن خرجّت القرعةٌ لواحدٍ من الحَبَيْن : يجعل كأن المت لم يخلف إلا عبدَين» 
فعتق ممن خرجّث قرعته ثلثاه. 

ولو مَاتَ واحدّ منهم بعد موت الع قبل القرعة ؛ فإن كان الوارثٌ مَحُولاً بينه وبين 
التركة -: فالحُكُمْ هكذاء وإنْ لم يكن محولا بيه وبَينَ التركة» فعلى الوَجْهئْن : 

أحَدُهُمًا: هكذا إذا حَرَجَتِ القرعة لواحدٍ من الَيّيْنِ -: لا يعتق إلا ثلثاه . 

والوجه الثانى : يعتق كلّه» ويحسّتُ الميّتٌ على الوارث . 

ولو قتل واحدٌّ من الثلاثة في حال حياة المُعْيِق أو بعد موته -: فسواء؟ فيقرعٌ بينهما: 


)١(‏ سقط في د. 


كتاب العتق FAV‏ 
إن خَرَجَتٍ القرعةٌ لواحدٍ من الحَيّيْنِ - عتق كلّه؛ لأنَّ قيمة القتيل“ تقوم مقامه» فيبقّى 
للوارث العَبْدُ الأخيدُ وقيمة القتيل . 

وإ حرجت القرعَة للقتيل ‏ بان أله فيل حُوَاء على قاتله الديةٌ لورثته. 

وهلْ يجب القرَدٌ» إن كان القاتل حُوَا؟ 

من أصحابنا مَنْ قال: لا يجبُ بخلافي ما لَوْ قال لعبده: ِن جرخت» فَأنْتَ حُرٌ قبله 

فجرحه حر ومات فيه - بَانَ أنه عتق قَبْلَ الجَرح» وعلّئ جارحه القَوَدُ؛ لأنَّ نّم تعبت تينب الحريّة 
فيه قبل القتل» وههنا: لم يتعيّن ؛ إِنَّما تعيّدّثْ بالقرّعة. 

قال الشَّيْحُ الإمَامُ رحمه الله -: يحتملٌ أن يكو في المسألتين جميعاً وجْهَانِ في وجوب 
القَوّد؛ لأنه أقدّمَ على قَثْلٍ مَنِ اعتقد ره وأن القَوَدَ لا يجب بقتله؛ كما لو قتل شخصاً عَرَفَهُ 
رقيقاً» ثم بان أنه كان قَدْ عتق» قَفِي وجوب القَوَّدِ قولان. 


ولو أعتق عَبْداً في مرض موته» لا مال له سواه» فمات العَبْدٌ بعد موت المُغْيّق - : مات 
تله خْرَاً؛ كما لو مات بَعْدَ موته؛ لأنّ حَقٌّ الوارث تَمَلَقَّ به في مرض الحُعْتَقِ» والثلث مات كله 
حًُا؛ لأنَّ ما هلك فى حياة الموصى لا حى للوارث فيه» فلا يُرَدُ تبوْعَة لحقٌّ الوارث . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : وأصله أنه إذا تَبََعَ في مرضه بأكْكَرَ من القُلْثِءِ وأجَارٌ الوارثتُ 
نعذه-: فإجازته تنفيلٌ لما فَعَلَهُ المريظنء أو ابتذاء تمليك؟ فيه قولان: 

إن قلنا: تنفيذ لما فعله المريضٌ _: مَاتَ كله حُرَا؛ لأنَّ ما فعله كان منعقدا؟' . 
| وإن قلنا: ابتداء تمليك -: مات ثلثه حُوَا؛ لأنَّ تبؤعه عَيْدُ ناف فيما زاد على التُْثِ حى 
يجيزه الوارث: 

0 

CT 

أحدُها: أنَّ المنجّز يملكة المتبرّع عليه قبل المَوْتِء والمعلّق لا يملك إلا بعد الموت. 

الثاني : أله لا يملك الرجُوعَ عن المنجز» ويجورٌ أن يرجم عن المعلّق بالموت» وفي 
التدبير قولانٍ. 


. في د: القتل‎ )١( 


(؟) في د: معتقداً. 


كتاب العتق 


الثالث e‏ بی فالا سبق؛ إن لم يخرّج الكل من الثلث» وفي المعلّق 
لا يقدّم مالم يُمَيَدْ به 


84 


بيانةُ : لو قال ف مرضي مويه لادب ةِ أَعْبّدٍ له: سَالِمٌ حر وغانِم حر وزيادٌ حڙ» فان 
خرجوا من الف - عتقوا جميعاً» وإن خرج واحدٌ من الثلث - عتق الأوّل» وإن خرج اثنانٍ عَتَقَّ 
الأول والثاني وَرَقَّ الثالثُ. 

وإِنْ عقب الكل بِلَفْظ الحريّة» فقال: سالمٌ وغانمٌ وزيّادٌ أحرارى ولم يخرجوا من الثلث 
TET‏ 
- يفرع بينهم . 

ولو أعتق» ثم باع شيئاً بالمحابّاة أو حابى أولاًء ثم أَعْتَقَّء ولم يخرجًا من الثلث ‏ ينفذ 
الأسبق. سواءٌ كان الأسبَقُ هو العِتْقَ أو المحاباة أو غَيْرَ ذلك من التبدّعات» وسواء كانت 
المحاباةٌ مقبوضّة أو لم تكَنْ؛ لأنها معلَّقَةٌ بالمعارَضّةٍ؛ فلا يتوف [تمامها]”” على القبض. 

أا إذا وهب» ولم يقبض» ثم أعتقّ بعده» أو حابى» ثم أقبض الموهُوب» ولم يخْرْج 
من الثلثٍ - يقدّم الم أو المحاباةٌ؛ لأنَّ المِلْكَ في الْهبَةِ يحصّلٌُ بالقبض» والقبضٌ كان 
اا 

وإِنْ فعل الكل دُفعة واحدة - فالكلٌ سواءً» إن لم يكنْ فيها عتق» ويورّع الث علّى 
جميعها بأعتبارٍ القيمة» فإن استوث: فعلى التساوي» وإن تفاضَّلّتٍ : فعلى التفاضل ؛ كما نفعل 
في الديُون» فإن كان فيها عِنْقُء فهَلُ يقدّم الْعِيْقُ؟ فيه قولان: 

ع ست 3 

أصخُهما: أن الكلّ سواء. 

والثاني : يقدّم العتق؛ لأنَّ له غلبة» فأمًا المعلّق بالمَوْتِ من الوضاياء إذا عجز عن الثلثِ 
كالهبّات. 1 

والمحاباةً لا يقم بعضها بالسَّبق ؛ لگ لزوم الكل فى وَقْتِ واحل» وهو عند الموت 
فيقسّم الثلث بَيْنَ الجميع على التفاضل إن تفاضلّث» وعلى التساوي إن استوّث . 

وإِنْ کان فيها عِنْقُ وغيره» هل يقدّم العتق؟ فيه قولان: 

الأصح : لا يقدّم» وإن كان الجميعٌ NT‏ ل سيك 


42 عاك ينون 0 ر را اا ا 
فإن قيّد بالتأخيرء فقال : إن مٿ فسالم حو ثم غانِم حر وخرج أحذهُما من الث 


کتاب العتق ا ي ۳۸۹ 

وكذلِكٌ : لو قال: إن مت فسالم حر د وأعتقواغانماًء أو قال: سالمٌ حر وغانم خحرٌء إن 
دخل الدار» ولم يخرّج إلا واحدٌّ من الثلث - عى سالمء ولا يعتق غانم. 

ولو كان له عبدانٍ» فقال: إذا20 مث من مَرَضِي هذا فسالمٌ حُوّء وقال للاخر: إذا مت 
فغانمٌ حُدٌّء فقد دير أحدهما تدبيراً مُطلقاًء وديّر الآخر مقيّداء فن برىء من مَرَضِهِ ‏ بطل 
المقيّدء فم مات بعده ‏ عَكَىَ غانمٌ» وإِنْ مات من ذلك المَرَضٍ - عَتَّقَ العبدانِ جميعاً؛ لاله 
وجد شرط عتقهما. 

فإن لم يحتملهُ الثلثُ ‏ يقرَعٌ بينهما 

ولو أوصىٰ بوصاياء وَيَمْضَها قربة؛ بأنْ أوصّئ لإنسانٍ بمالٍ» وبعتق عبد» ولم يخرّجا من 
الألثِ» هَل تقدّم القربة؟ فيه قولان: 

أصحهما : لا تقدّم» وإِنْ کان فيها كتابةٌ» هل تقدّم؟ فيه طريقان . 

أحدهما : هى كالعئق . 

والثاني : لا تقدّم ؛ لأنّه لَْسَ لها من القوّة والسراية ما لِلْعِمْق. 

7 م 8 ٠‏ شه 7 

ولو أوصّئ للفقراء بشيء» وبعتق عبدٍ ‏ فهما سواء؛ لأ كلا قربة . 

ولو قال: إن أعتقتٌ سالماًء فغانمٌ حر« ا الغلث 
عتقا جميعاً N‏ لأنَّ عِنْقَ نّ غانم مرب علئ 2 عِنْقِ سالم » 
والأسبق أولى. 

وكذلك: لو قال: إن أعتقت سالماًء فغانم حر في حال إعتاقي إاه» فأعتق سَالِماً» ولَمْ 
بيخرجا من الثلث ‏ عَتَقَ سالحُ دُونَ غانم» ولا يُقْرَعُ ؛ لألّه رما تخرج القرعة لغانم؛ فيمتنعٌ 
العتق فيهما. 

ولو كانوا ثلاثة فقال: إن أعتقّت سالماًء فغانمٌ وزيادٌ حُرَانِء ثم أعتق سالماً في مرض 
موته» فن حَرَجِوا من الثلث ‏ عتقوا جميعاً» وإن خرج واحدٌ منهم - عق سالمء ورف 
الآخران. 

وإن بقي شيء من الث بعد عق سالم ‏ يقرَعٌ بين الآخرين» فمن خرجَث له قُرعَة 
الحرية ‏ عَتَقَ كُلَّهُ إِنْ حرج من الث كَل وإنْ خرج بعضة فبقَدْرٍ ما يخرُجُ ‏ يعتق . 


وإِنْ خرَجَ واحدٌ منهما من الثلث» وبعض الثالثء قَمَنْ خرجّث له قُْعَةٌ الحريّة ‏ عَتَقَ 


)١(‏ في د: إن. 
)۲( في د: وجهان. 


.4 كتاب العتق 


كله تقض من الاسر 

ولو قال لعبْدِه: إذا تزوّجثُ فأنْتَ حر فتزوّج في مرض موته بمهر المثْل ‏ كان المَهِرْ 
ورأسُ المال والعِئقُ من الثلث» ولو تزوج باكر من مَهْرٍ المثل ‏ نُظِرَّ: إن كانت المرأة [ممّن]”") 
ترت الزوج ‏ فالزيادةٌ علّى مَهْر الل مردودةٌ» لأنّها وصيّةٌ للوارث . 

وإنْ لم تكُنٍ المرأةٌمِمّنْ ترثُ الزوج بان كائّث ذمية والزؤجُ مسلم- : فالزيادة على مهر 
المثل وصيّة لها تعتبرٌ من الثلث . 

فإذا"“ خرجّت الزيادةٌ» وعَبَىَ العبْدٌ من الثلث ‏ نفذا جميعاً» وإن لم يخرْجًا من الثلث 
يقدّم المهر ؛ لأنّه أسبَق؛ لأنّه يجبُ بِعَقدٍ النكاح» والْعِيْقُ مرئبٌ على النكاح . 

ولو قال: إذا تزوّجْتٌ امرأةٌ» فأنتَ حر في حال حياة تزويجي» كزوج اکر من مر 
المثل» ولم يخرجا من الثلث - يورّع الثلث على ما زادء وعَلَى العتق» > مدْلٌّ: إن كانت قيمة 
العبد عشرين » والزيادة على مَهْر المثل عَشَرَهَ والثلث عشرون -: يجعلّ الثلث أثلاثاً: ثلثاة 
للْعبْقِء فيعتقٌ من العبد ثلثاه» وثلثه لزيادة المهر؛ فيكون ثلثا عَشَرَةِ ولا يقرَعٌ» لأنه لا يدخل 
للقرعة في غير العتق . 

وإنما ورّعنا؛ لأنَّ التوزيمَ لا يرفع النكاح الذي علّق به العتق؛ بخلافي المسألة الأول 
حيثٌ لم يورّع الثلث فيها على عتق العبدَيْن ؛ لأنَّ التوزيع يمنَعُ تكميل العتق في سالِمء فيمتنع به 
عتى الآخرين ن ؟ لأنَّ كمال عِمْقِهِ شرط لنفوذ العثق في الآحَرَيْنٍِ . 

ولو قال في مرض موته لجارية له حامل: إذا أعتقتٌ نِضفٌ حَمْلِكِ فأنت خْرَةٌ» ثم أعتّق 
نضْفَ حملها - عتق جميع الحَمْل والأم؛ إن خرج الكل من الثلثٌ . 

وإن لم يخرْج من الث إلا أحدُهُمَا : إما الم أو النضفتُ الآخرُ من الولد؛ أن كان ثُنْتْ 
ماله مائة» وقيمة النضفب الآحَرٍ من الولد خمسون» وقيمة ة الأم خمسود؛ فيقرَعٌ بين النضفب 
الآخر من الولد ويَئْنَ الأمّ: فإن خرجّت القرعة للولد ‏ عَمَنَّ كلهء ورقَّتِ الأمُ» وإن خرجت 
الأ فلا يمكنُ عتقها دون الولد؛ لأنَّ الولد" ي يتبع الأمّ في العتق» فيعتق نضفٌ الام ونضفٌ ما 
بقي رقيقاً من الولدء وهو رُيُعٌ الولد؛ يكون ثلاثة أرباع الولد حُوًا ونضف الأم. 

وإ كانث قيمةٌ الأمّ مائة» وقيمة الولد مائة» وثلث ماله مائةٌ» وخرجت القرعة للام 
- تق ثلتّهاء وثّتُ ما بتي رقيقاً من الوَلدِء وهو سُدُْ الولدٍ؛ فيكونٌ من الولد ثلثاه حُوَاء ومن 
)١(‏ سقط في د. 
(۲) في د: فإن. 
(9) في ظ: الجمل. 


۳۹۱ 


كتاب العتق 
الأمّ ثلثهاء وهو تمامٌ الثلث . 
فضا" 

رجلٌ له عبيدٌ» فقال: أعتقْتُ واحداً منْكُمْء أو قال: واحدٌ منكم حو 2 نظ إن عن 
واحداً بقلبه - يؤْمَدُ بالبيان» فإذا بين في واحدٍء وقال: عَنَيْت هذا يُحْكُمُ بعتقه» وللاخر أن 
يَدَعِيَ عليه أك عنيتني ويحلفه» فإن نكل حلّفَ المدّعِي» وعتقا جميعاً؛ الأوّل: ببيانه» والثاني 
بيمينٍ العبْدٍ بَعْدَ نكوله» وإن مات قَبْلَ البيان - قام وارنّهُ مقامه في البيان. 

وقیل : فيه قولانٍ؛ كما لو لم يعين واحداً بقلبه. 

فن قلنا: يَقُومُ مقامه -: فإذا بين الوارث في أجدهما ‏ عَتَقَّ وللَآحَرٍ تحليقهُ عَلَى تفي 
العلم . 

ولو قال لإمَاءكِ لهُ: ا لخن وعيّن بقلبه واحدة» ثم وطىء بعضهن فالوطء لا 
يكو بياناً للعتق في غير الموطوءة حى لو بين في الموطوءة عليه الخد والمَهرٌ. 

ولو َل واحداً منهم ‏ لا يكونٌ بياناً؛ فيؤمر بالبيانٍ: فإذا بيّن في المقتول ‏ يجب عليه 
القَوّدُء وإن لم يعين واحداً منهم بِقَلْبه - يوْمَرٌ بالتعيين» + فإذا عن في واخن متهم 9 تسمع 
دعوى الآخر عليه ؛ كما لو أعتّّ واحداً منْهُمْ ابتداة» ثم هذا اللفْظ منهم عق موّع» ومحلّه غير 
معيّن أم التزامٌ عِنق في الذمة؟ فيه جوابان: 

أحدهما: عتق موقّع ؛ لأنّه قال : أعتقْتُ. 

والثاني : التزام عِثق؛ لأنّه لم يعيّن» فالتعيينُ يوقع ما التزم . 

ولو مات قبل التعيين» هل يقُومٌ وارنّهُ مقامه؟ فيه قولان2©0: 

أحدهما: بَلَئْ؛ كالقِسْم الأول . 

والثاني : لا يَقُومُ مقامه ؛ لأنَّ المورّث لم يعيّن له أحداً» فلا يصح تعيينٌ الوارث . 

ل ل لا تحليفه . 

فان" قلنا: لا يَقُومُ وارثه مقامه» أو فُلنَا: يَقُومُ مقامَهُ في الصورئَين؛ فلم يكنْ له 
وارٹ» أو قال الوارثٌ: لا أعَلَمٌ - يقرع ب بَيْنَ العبيد» فمن :خرجت له القرعة - حكم بحريّته» 
سواء كان أقلّهم قيمة أو أكثرهم» وإِنْ كُنَّ إماء فوطىء بعْضهنٌ» هل يتعيّن العتق في غيرٍ 


)١(‏ في د: وجهان. 
(۲) في د: وإن. 


۳4۲ 
الموطوءة أم لا؟ فيه قولان؛ كما ذكرنا في الطلاق . 
أحذهُما: لا يتعّن. 


كتاب العتق 


والثاني : وهو قول أبي يوسّفَ ومحمَّدِء واختيارٌ المزنيٌ - رحمه الله : أنه ي يتعيّن ؛ لأنَّ 
الظاهر أن المّسْلم لا يطأ إلا ملكه . 


فإنْ قلنا: لا يكون تعييناً: فلو عيّن في الموطوءة ‏ لا حَدَّ عليه» وهل يجب المهذ؟ 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : إن قلنا: لفظهٌ التزامٌ عن في الذْمّةٍ ‏ لا يجب؛ وإلاً فيجب. 

وقال أبو حنيفة : الوطء لا يكو تعييناً إلا أن تغلق منه . 

ولو كَل بَعْضَهنَ أو لمس بشهوة» فهلٌ يكو تعييناً في غيرهًا؟ يرئّب على الوطء: إِنْ 
قلنا: الوطء لا يكونٌ تعييناً» فاللَّمْسٌُ أولّل ؛ وإلاً فوجهان. 

SS 

وعند أبي حنيفة' ؟ ومحمّل: يكون اللمْسٌ تعيينا ¢ آ» أما الاستخدام: ET‏ 
هذا هو المذهبٌ؛ أنه ور احا في خير الي والعرض على الب ؛ كالاستشدام: فلو باع 
بعضهم أو وَهَبَ وأْقْبَضَ [أو رَهَنَ أو أجَرَ وأقَبْضً]"» قال الشيخ: ينبغي أن يكونّ على 
وجهين ؛ بناءً على الوطء» لأنه من تصدّفات الملك» وعند أبي حنيفة : يكوث شا 

ولوأ عق واحداً منهم لا يكونٌُ تعييناً» ثم إذا عيّن في المعتق قبل منه» ورَقّ الآخرون. 

وإن عين في غيره - عتقاً جميعاً. 

ولو قتل السيد واحداً منهم - لا يكون تعييناًء ثم إن عن في غير المقبول لا ضَمَانَ عل 

فى المقتول» إلا الكمّارة تلزمهء فلن عَيّن - فالمقتول فلا قَوَدَ عليه للشبهة» وعليه الدية لورثته» 

إن قلنا: لفظه عق موقع . 

وإن قلنا: التزامٌ عِنْقِء فلا ضمانَ عليه» ولو قتل أجنبيٌ واحداً منهم» فلا قَوَدَ إن كان 
القاتل حرا 

ثم إِنْ عيّن في غير القتيل - آخذ القيمة من القاتل» وإن عيّن في القتيل: إن قلنا: لفظه 
عتق موقع ‏ فعلى القاتل الديّة لورثة القتيل . 

وإن قلنا: التزامٌ عق - تجبُ القيمة للسيّد؛ كما لو نذر إعتاق رقبة بعينهماء فقيل : يجب 


)١(‏ في أ: أبي يوسف. 
(۲) سقط في : د» ظ. 


۳4۳ 


كتاب العتق 
على القاتل القيمة للكيّد. 

وعند أبي حنيفة : بالقتل ينقطعٌ البَيَان. 

وإذا شهد شاهدان: على رجُل أنه قال: إحدّى أمرأتّيّ طالقٌ» وهو منکرٌ - يخكم عليه. 

وكذلك: لو شهد أنه قال: أحدٌ هذَّيْن العبديْن حر - يُسْمَعْ ويُحكم به. 

وقال أبو حنيفة : يحكم به في الطلاق دون العتاق؛ لأنّ الطلاق فيه تحريم الفرج» وهو 
حق الله - تعالى - فتسمع البثنةٌ من غير دعوّئء والعثقٌ حَن العبد؛ فلا تسمع إلا بَعْدَ دعواه 
وبالاتفاق: لو شَّهِدَ الشهودٌ بَعْدَ موته أنه أوصّئ بعتق أحدِهِمًا ‏ تَسْمع . 

ولو كان له عبدان» فقال: أحَدُهُمَا حو عَلَىْ أف درهمء فَقَلَ ‏ عَتَقَ أَحَدُهُمَاء ويقَال 
له: بء فلو مات قبل البيانِء ولا ولي له يُفْرَعٌ بينهما؛ فمن خرجَث قرعتّة ‏ عَتَقَء وعليه 
قيمة رقبته للمولّئن؛ لأنَّ المولى لم يعتقّةُ مجّاناء وفسد المسمّئ؛ لأنه لم يعتق واحداً منهماء 
والله أعلم . 

اب مَنْ يَعْتِقُ بالملك 

قَالَ الله تَعَالَى : رمَا يبي لخن أن خد وَلّداً إن كل مَنْ في السَمَوَات وَالأْض إلا 

آنِي الرَحْمن عَبْداً [مريم : ۲ 97]؛ نفى الولاد مع العبودية» فثبت أنهما لا يجتمعان. 


:2 و r‏ موه 2 
أن يَجده مَمْلوكا فيَشكّريه يتفه . 
- 
يعنى : بالشرَاءِ يعتقه. زها]. 


إذا ملك أباه أو أمَّه أو واحداً من أجداده أو جَدَاتِه وإن علا أو مَلَكَ واحداً من أولاده 1 


(۱) أخرجه مسلم )۱۱٤۸/۲(‏ كتاب العتق: باب فضل عتق الوالد حديث )١5٠١ /٠١(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» حديث (۱۰) وأبو داود (49/4") كتاب الأدب: باب بر الوالدين حديث (0117) والترمذي 
)"١5/5(‏ كتاب البر والصلة: باب فى حق الوالدين حديث )۱۹٠١١(‏ والنسائي في «الكبرى» (IVT /Y)‏ 
كتاب العتق: باب أي الرقاب اقول اة (584) وابن ماجه (۲/ ۱۲۰۷) كتاب الأدب: باب بر 
الوالدين حديث (709") وأحمد (۲/ 77*0) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (911) والطيالسي )55٠045(‏ 
وابن حبان (576 - الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ )٠١9‏ كتاب العتاق: باب الرجل 
يملك ذا رحم محرم منه وابن عدي في «الكامل» (۳/ لاه 08) والبيهقي (۲۸۹/۱۰) وأبو نعيم في 
«الحلية»؛ (5/ )٤١‏ والخطيب في. «تاريخ بغداد» )707/١5(‏ والبغوي في «شرح السئة»(7/60 71١‏ - 
بتحقيقنا) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل فذكره. 

(؟) سقط في: أء د قال الجزري في النهاية: ليس معناه استئناف العتق فيه بعد الشراء؛ لأن الإجماع منعقد على = .. 


۳44 كتاب العتق 
أو أولادِ أولاده a aT‏ يَعْتِقٌ عليه › سواء مَلَكَ بشراء أو إزث أو اناب 


أو قَبُولٍ وصيةٍ أو أيّ سبب كان» ولا يَعيّق غيّرُ الوالدِيْنَ والمولودين. 


ل أو حا :عن ج خورلا ران لوال اال 
بالوالدين والمولودين» ووافَقنًا أن ل ل فنقول قريب لا 

يتكاتب على المكاتب» فلا يعت على الحُرٌ؛ قياساً على بني الأعمام. 

ولو ملك في مرض موته من يعتق عليه - نظو : إن ابتاعه بثمن مِثْلِهِ - : عق عليه مِنْ ثلئه 
ولا يرث منه؛ لأنَّ عتقه وصيَةٌ رلا يجمع بين الوصيّة علكة الات وكذلك: لو اك شترّ أخاى 
فأعتقه في مرض موته - عَتََّه ولا يرث منه» ولو ورث في مرض موته مَنْ يعت عليه أو وهب 
رس 101 شل E‏ تبر عِنْقَهُ من الثلث؟ فيه وجهان: 

أصخُهما: تبر من الثلث ؛ كما لو اشتر 

ل ا 

والأوّل أصحٌ. كما لو ورث مالاً فا شترّئ به مَنْ يعتق عليه» [أو وهب له مال» فأشتر 
به مَنْ يعتق عليه]( "كن عون » واعتبر من الثلث» ا ا 
بالمال» فيشتري به وبَيْنَ أن يوصي له بِمَنْ يعتقٌ عليه» كما لو وهب لصب مَنْ يعت عليه 
والصبيٌ مُعْسِرٌ ‏ جاز لوليّه أن يقبل ويعتق. 

ولو وهب له مالّء لا يجوز لوليّه”؟2 أن يشتري به © قَرِيبَهُ وكذلك المكاتب لا يشتر 
قَرِيبَهُ ولو وهب له يقبل ولو وهب له مال؛ فلا يشتري به قريبة. 


فإن قلنا: يعتبرٌ من الثلث - لم يرثه ؛ وإلاً فيرثّةٌ أما إذا ورث.أخاه أو أوصى له بأخيه أو 
وهب له» فَقَبِلَ في مرضهء وأعتقه - عق من الثلث» ولا يرثُ؛ لأنّ ملكه قد استقرٌ على الأخ 
فأزاله فكان وصيّة. ولم ي يستقرٌ على الوالد؛ فخروجه عن الملك لم يكَنْ وصيّة في وجه. 


= أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحالء وإنما معناه أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه عتق عليه فلما كان 
الشراء سبباً لعتقه أضيف العتق إليهء وإنما كان هذا جزاء له لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحد ينظر 
تحفة الأحوذي ۲۸/١‏ . 

)١(‏ في د: يتكاتب )٤(‏ في أ: وصيه. 

(؟) سقط في د. )٥(‏ في أ: له. 

(۳) سقط في د: 


كتاب العتق 
عن الملك لم يكن وصيّةَ في وجه. 
ولو اشترئ في مرض موته مَنْ يعت عليه وعلَّيْه ديونٌ -: ففيه وجهانٍ: 
أحَدهُمًا: لا يصحٌُ؛ لألّه لو صح لعتق» ولا يجوز تقديمُ الوصيّة على الذَّيْنِ. 
والقّاني : وهو الأصح -: يصحٌ. ولا يعتقٌ» ويباعٌ في الدَّيْن. 
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ولو ورث مَنْ يعتق عليه في مرضه» ولا مال له سواةٌ: فإن اعتبرنا عِنْقَهٌ من الثلث ‏ عَتَقَ 
ثلثه» وإنْ لم يعتبر- عتق كلّه . 

وإن كان عليه دُيُونَّ ولا مال له» إن اعتبرنا من الل - لم يعتق. وبِيعَ في الدّيْنَء وإن 
لم يعتبز ‏ عى كله . 

ولو اشترى مَنْ يعتق عليه بأئَنَّ مما يساوي في مرضه مِثْلَ: إن اشتراه بخمسينَ» وقيمةُ 
مائ -: يعتبر الخمسُونَ من الثلث أَمْ من المائة؟ فيه وجهانٍ؛ كالهبة» إن قلنا: الموهوبٌ يعتبرٌ . 
من الثلث - : فههنا تعتبر المائة» وإن قلنا: الموهوبُ لا يعتب من الثلث؛ فيعتبَرٌ الخمسُونَ من ٠‏ 
الثلث؛ لأنَّ ما زاد على الخمسين كالموهُوب له وعلى الوجهين جميعاً: لا يرث . 

ولو أوصّئن لإنسان بابنه» فمات الموصئ له ولف أخاء وقَبِلَ الأ الوصيّة -: صَعٌّ 1 
ووم به املك للموصّئ له وعَبَقّ على الأب » ولايرث؛ لأا لو ودتُّنام» صار الأخ محجوباًء 
وإذا صار محجوباًء لا يصح قبُولهء وإذا لم يصح قبوله» لم يعتق الابْن؟ فيجرٌ ثبوت 
الميراث”' إلى سقوطه . ْ 

أما إذا مات الموصّئ له عن ابن آخَرَء فقبل صَحّ وعَتَقَ 

وهل يرث أَمْ لا؟ فيه وجهان: 

أحَدُهُمًا : لا يرثُ؛ لأنا لو ورثناه» صار القابل محجوباً عن بَعْض الميراث. 

والثاني : يرثُ؛ لاله لا يصيد مَحْجُوباً عن جميع الميراث كما لو مات عن أخ ؟ فأقرٌ بأَبْنٍ 
للخت قبت ت" النسب ولا يرت الابْنُ» وإن مات عن ابن آخَرَء فأقرّ ‏ يثبت النسب» وشاركة في 
الميراث. 

ولو أن لابن جرح أباى» فأشتراه الأب في مرض موته» ثم :مات الأب من تلك 
الجراح» هل يہ يعن الابن؟ إن قلنا : نَصِحُ الوصبّة للقاتلٍ ‏ يعتق من ثلثه ؛ وإلاً فلا يعتق . 


)١(‏ في د: الولاء. (۲) في أ: يثبت 
(۳) في أ: ثم مات الأب في مرضه» ثم مات الأب من تلك الجراح . 


۳۹٦‏ كتاب العتق 


: رحمه الله : على هَذَا : هل د يصحٌ الشراء؟ يحتمل وجهين‎ - e 
والثاني : : يصحٌ. ولا د يعتقٌ؛ كما ذكرناه فيما لو اشترامٌ؛ وعليه دين.‎ . 
فضا"‎ 
إذا ملك بَعضر بعْضّ مَنْ يعي عليه عَتَنَ ذلك القذرٌ وهل يَسْرِي إلى الباقي» إن كان موسراً [أم‎ 
لا - ُْظِرَ: إن ملك ذلك الشَّقْصَ بأختياره؛ بان اشترَاه أو اتَهبَهُ أو أُوصِيّ له قل‎ 
يسْرِي وعليه قيمثّهُ للشَّريك» وإنْ ملك بغير اختياره بان ورئه لا يَسْرِي ؛ لاه لا صّنْعَ له في‎ - 
الإعتاق حت يلزمه الضمانٌ.‎ 


ولو دخل في ملكه بقصد شيء آخر - فعلى وجَهَيْنِ ؛ مثْلّ: إِنْ كاتب عبداًء فاشترّئ 
مكاتبه بَعْضَ من يعتق على سَيّده ثم عجر المكاتب» ففسخت الكتابة -: صار ذلك 


[الشقص] "ملكا للمولّئ وعتق عليه وَهّلْ يَسْرِي؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يَسْرِي ؛ لأنّه قصد إلى فسخ الكتابة. 
والثاني : لا يسْرِي؛ لأنّه لم يقصد تملكه» وكذلك لو باع بعفيّ مَنْ يعن عل وارثه 
بثؤب؛ مثلٌ: إن أ شترَئ بعض زوجته الأمَةٍ» وله.منها وَلَدّ كَدْ عَََء فباع ذلك [الشُقْصَ]0"© 
من جنب بثوب» فمات» فوجد مشغرئ الشقض به عا فر على الوارث -: عتق عليه ولا 


يسْرِي . 
ولو وجد الوارث بالنّوْب عَيْباً فرگه» واستردً افص -: عَكَقَ عليه» وهل يَسْرِي؟ فعلى 
وجهين : 


وكذلك: O CAS‏ رن صنق مالا رارق كأنه أوصّئْ له ببعض جارية» 
وللموصّئ له منها ابن : : فإن قبل الموصى له الوصكةَء ثم مات : صار السَّقْصٌ لوارثهء وعتّق» 


: ولم يَسْرِ. 
ولو مات الموصّئ له قَبْلَ القَبُولِء وبل الوارث الوصيّة -: عتق الشقْصٌء وهل يَسْرِي؟ 
فعلىل وجهين : 
)١(‏ سقط في أ» د. 
(۲) سقط في د. 


)۳( في د: بأن. 


كتاب العتق ۳4۷ 
أحدّمُما: يَسْرِي؛ لأند قضد كه بالقتول: 
والثّاني : لا يَسْرِي ؛ لان قبوله يوقمٌ الْمِلْكَ للموصّئ له» ثم ينتقلٌ إليه إرثاً. 
أا إذا أوصّئ له ببغض مَنْ يعتقٌ عليه دُونَ وارئه ؛ مل : أن" أوصى له بِشِقْصٍ مِنْ اَمَو 


وار ا الات فمات قَبْلَ القبول وليل أخوه -: عَتَنَّ ذلك الشَّقْصُ على الميّت» وهل 
يَسْرِي؟ نظر: إن كان للموصّئ له تركة -: يَسْري؛ وإلاً فلا؛ وإنّما قلنا: يسري؛ لأنا نحكم له 
بالملك خنالة الحياة» وول وارثه بمتزلة قبوله: 


ولو وهب لعبده بَعْضَ مَنْ يعتق على السيدء قَمَبلء وقلنا: لا يحتاجٌ في القبول إلى إذن 
المولئ -: صح القَبُولٌ» وعَتَقَ على السيّدِء ويقوّم عليه الباقي؛ لآنَّ قَبُولَ العبد كَقَبُولٍ المولى . 


فصل هل يجوز لولي الصبي أن بشتري من يعتق عليه 


لا يجوز لوي الصبيٌ والمجنونٍ أن يشْئَرِيَ له مَنْ يعتق عليه: ين فعل فالشراء باطلٌ» 
فأما إذا أوصى للصبيٌ بمن يعتقٌ عليه» أو وهب له - هل يجوز للموليّ أن يقبله؟ نُظِر: ِنْ كان 
القريبٌ كُسُوباً - يجوز للولي أن يقبل ويعتق» ونفقته في كُسْبء وان لم يَكنْ كسوبا - نُظِرَ: إن 
كان الصبيٌ مُعْسِراً بحيث لآ يلزمة نه نفقة القريب - يجوز للوليٌ أن يقبله ويعتق [على الصبيٌ» 
ونفقته في بَبْتِ المال]» وإِنْ كان الصبئٌ موسراً ‏ لا يجورٌ للوليّ”" أن يقبله» ولو قبل 
يكو مردوداء لأنَّ فيه إِضْرَاراً بالصبي بإيجاب نفقة القَريب عليه» فأمًا إذا وهب للصبيٌ 
تيه نكن مل ا ا لظ إن كان الصبٌِ مُعْسِرًا 
- يجوزٌ» ويعتق ذلك الشَفْصٌ عليه» ولا يَسْرِي» وإن كان موسراً ر إن لم يكن العبدٌ كَسُوباً 
لا يجورٌ أن يقبل» ولو قَبِلَ یکو مردُوداً» وإِنْ كان كَسُوباًء هَلْ يجورٌ أن يقبل؟ فيه قولان9©: 


أحدهما : لا؛ لأنّه إذا قبل يعتقٌ» ويَسْرِي؛ فيلزم الصبيّ قيمة نصيب الشريك . 


والثاني: يجورٌ أنْ يقبل ثم يعتقٌ عليه ذلك الشّفْصُء ولا يَسْرِي ؛ لأنَّ الصّرَرَ في السراية 
لا في القبول» والله أعلم . 


)١(‏ سقط في.أ. 
)١(‏ في أ: لم يجز له. 
زرف في د: وجهان. 


۴۹۸ 


كتاب العتق 
يَاتٌ الول 
روي عن ابن عُمَر أنَّ رسو ل الله يكل قال : ولا ُحمة كلّحْمةٍ الس لا باع TET‏ 
من أعتق عبداً أو أَمَةً دكت لوعلية لزلا و غق أو على مه فة فوجدت العقة: 
أو كاتبه فعتق بأداء النجومء أو أستولد جارية فعتقت بيموته» أو اشترّئ قريبةُ فعتق قريبه» أو 
أعتق شقصاً له في عبدٍ» فَسَّرَئْء أو قال لغيره . أَغْتِقْ عبدك عَنّي» فأعتق - E‏ 
وله الولاء» والولا Ea‏ رويك اول يورث» كالنّسَبِ يورت بولا يورث» ويثبت 
بالولاء ثلاثة احكام: ولاية ازويعء وتحجُلٌ العَفْل» والميراث فولاية الكزويج تبت لمشت 
على المُعْتَقَة» وكذلك الميراثٌ بذ يشت للمعيّق من المُعْتّق ٠‏ أما المُعْتّنُ فلا يغبثُ له تزويج لمُحْتمَة 
واكك له الراك الم > أما تحمّل العَقْلٍ فالمعبّق يتحمّل من المعتق» وهل يتحمّل 
المعتق؟ فيه قولان. 


)١(‏ الولاء لغة: من أثار العتق» مأخوذ من الولي بمعنى القرابة» يقال: بينهما ولاء: أي قرابة حكمية حاصلة 
من العتق أو الموالاة ومنه قوله عليه السلام «الولاء لحمة كلحمة النسب» وقيل: الولاء والولاية بالفتح 
النصرة وفي الصحاح: الولاء ولاء المعتق وفي الحديث: «نهى عن بيع الولاء وعن هبته» والولاء: 
الموالون. والموالاةٌ ضد المعاداة» والمعاداة والعداوة بمعنى واحد. 

انظر: الصحاح 7570/1 . 

اصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه: التناصر سواء كان بالإعتاق أو بعقد الموالاة وأيضاً بأنه تناصر يوجب الإرث والعقل 

والولاء عند الحنفية نوعان ولا عتاقة وولاء موالاة. 

عرفه الشافعية بأنه: عضوبة ا أخوية خت بعد زوال ملك مراحية عن عصوية السب في 
للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه. 

عرفه المالكية بأنه : لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. 

وعرفه الحنابلة بأنه : ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي . 

انظر: شرح فتح القدير ۲۱۸/۹ الاختيار ۲٠١/۳‏ نهاية المحتاج ٠۳۹٤/۸‏ الدسوقي على الشرح 
الكبير /٤‏ 416» الشرح الصغير /٤‏ ۱۷۷٠ء‏ كشاف القناع ٤۹۸/٤‏ . 

9 سبع ا اريس ب الضين الشيباني في «كتاب الولاء» كما في «تلخيص الحبير» )۲۱۳/٤(‏ ومن 
طريقه الشافعي في «المسند» (۲/ ۷۲) كتاب العتق: باب المكاتب والولاء حديث (۲۳۷) والحاكم 
(41/4") كتاب ا باب الولاء لحمة كلحمة النسب والبيهقي (۱۰/ ۲۹۲) كتاب الولاء: باب من 
ادن ماركا E‏ بن البح الخياتي E‏ بقار دين راوع كر عبد البو دار رن 
ابن عمر به وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 

وتعقبه الذهبي فلم يصححه. وقال البيهقي عقب الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا 
الحديث خطأ لأن الثقات لم يروه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلاً اه. وهذا المرسل أخرجه البيهقي 
(۲۹۲/۱۰) كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكاً له. 


ل الول اي اقيم أن وأا هه وبا e e‏ وتعفد PSE i‏ لهك عاو وه لص ع هولح اه قل عن ف تتا اشح مرق BF‏ رقم DD OD‏ ب 


= قال الألباني ذ فى «الأرواء (1/ :)٠٠١‏ وإسناد هذا المرسل صحيح وهو مما يقوى الموصول الذي قبله 
على ما يقتضيه بحثهم ذ في المرسل من علوم الحديث فإن طريق الموصول غير طريق المرسل ليس فيه راو 
از دی لقن درن لوج رايتل ا 
وللحديث طرق أخرى عن ابن دينار عن ابن عمر 
لسن سد الس ر وو 
عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 
أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في «الجوهر النقي؛ ( ٠‏ وتوبع بشر على هذه الراوية فقال 
ابن التركماني: وتابع بشراً على ذلك محمد بن الحسن فرواه عن أبي يوسف كذلك قال البيهقي في كتاب 
المعرفة : : ورواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر اه. 
ومنه يظهر أن محمد بن الحسن الشيباني كان يرويه عن عبد الله بن دينار ومرة يدخل عبيد الله بن عمر 
بين يعقوب وعبد الله بن دينار. 
وقد تابع بشراً أيضاً على هذه الرواية عبد الله بن ذ نمير أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ 97) نا أبو 
زرعة قال: : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثني أبي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر أن النبي باو قال : «الولاء لا يباع ولا يوهب؟ . 
وأخرجه البيهقي (۲۹۳/۱۰) من طريق الطبراني ثنا يحيسى بن عبد الباقي ثنا أبو عمير بن النحاس ثنا 
ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي بي قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا 
يوهب؟. 
قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة . 
وقال البيهقي: قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة كما رواه الجماعة: «نهى عن 
بيع الولاء وعن هبته فكأن الخطأ وقع من غيره. 
احج إن علي فى کا (۲/ ۲۳۲) من طريق الحسن بن أبي الحسن المؤذن ثنا ابن أبي فديك ثنا 
عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي إلا قال : «إنما الولاء نسب لا يصلح بيعه ولا 
شراؤه؟. 
وقأل ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات ويقلب الأسانيد أي الحسن بن أبي الحسن . 
وقال: قوله عن نافع عن عبد الله لا أدري وهم فيه أو تعمد فأراد تقلب الإسناد وإنما أراد أن يقول عن 
نافع وعبد الله بن دينار . 
وللحديث شواهد من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله ب بن أبي أوفى. 
حديث علي بن أبي طالب أخرجه البيهقي ( ٠‏ كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكاً له من 
طريق سفيان عن ابن أبي نجبح عن مجاهد عن علي أن رسول اله يك قال: : «الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا 
يوهب؟2. 


حديث عبد الله بن أبي أوفى 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ه/ ىمو )١‏ والطبراني كما في «تجيع الزوائده 0/ ٤‏ من طريق - 


كتاب العتق 

ومن أعتق عَبْداًسائبة» وشرط أن لا ولاء عليه -يلغو الوط ويثتٌ الوَّلآَءُ؛ لأنَّ 
النبي - كَل - قَالَ: «كُلُ شَرْطٍ لَيْسَ في کاب الله د فَهُوَيَاطِلٌ؛ قَضَاءٌ الله احق وَشَرْطَهُ أَوْتّقُ» وَإنّما 
الْوَلآءُ لِمَنْ عى“ وَمَنْ ع يرث بالولاءِ لا يرث إلا بِالنَخْصِيب» فإذا أعتق رجَلٌ أو امرأةٌ عبداً أو 
أمَة» ومات المعّقُء ولا وارتٌ له مِنْ جهة السب -: فميرائهُ لمعتقهِ رجلا كان أو امرأة. 


وكذلك: يأخذ ما فضل عن أصحاب الفرائض» فإن لم يكُنْ المعتقُ حَيّ فلعصبّات 
المعتق» فكل مَنْ كان أقرّبَ إِلَى المعتق من عصباته -: فهو أولّئ بميراث المُعْتّق . 

ولا يرث النساءٌ بولاء الغير؛ فلا ترثٌ ابنة المعتّق» ولا أَمّهُ ولا أخمُّ وإنما يرت المُعْيّقَ 
بولاء المُْتِق ذَكَرٌ يكونُ عصبة للمعيّق» لو مات المعتّق يَوْمَ موت المعتق بصفته فإنْ كان للمعتق 


ر | 


ابن وبنتٌ - وره لابن دون البنت» ولو كان له أ وأختٌ لأب وأم أو لأب ‏ ورث الأ 


دون الأخت. 


للابْن الكافر؛ 00 لو مَاتَ ت [اليَؤ TT E‏ 
المعتّن» > ثم مات - كان ميراتهُ للابن المسلمء ولو أسلم الابْنْ الكافر بعد موت الآب» ثم مات 
الع سلما كان سيراه بينهما: 

وتوريثُ عصبات الولاء كتوريث عصبات النسب؛ إلا في مسائل ذكرتها في «كتاب 
الفرائض». 

منها: أن في النسب: لد مع الأخ للأب والأمٌ أ و للأب -: يستويان في الميراث» وفي 
الولاء : إذا كان للمعّق جَدٌ وأحٌ ‏ ففيه قولآن: 


= عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله كلِِ: «الولاء لحمة كلحمة 
اللسب». 
قال ابن عدي : لم يروه عن ابن أبي خالد غير عبيد. 
.وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب . 
وقول ابن عدي فيه نظر - فقد رواه عن ابن أبي خالد أيضاً يحيى بن هشام السمسار. 
آخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» (8/7) والخطيب في «تاريخ بغداد» (51/17) : 
والسمسار كذبه اين معين. 
)١(‏ تقدم. 
(۲) في أ: ورثه. 
(۳) سقط في د. 


كتاب العتق 
أحذّهما: هما سواء. 


والثاني: أن الأخ أولئ؟ لأنّهِ يُدْلِي بالبنوًة؛ فيقول: أنا ابْنُ أب المُعْتَقِء والجَّد يُذْلِي 
بالأبوة» والابنٌُ أوْلَئْ من الأب . 
وكذلك: مَنْ يُدْلِى بِالبثّوّة - كان أولّ» وترث المرأةٌ بالولاء» إذا باشّرَت العِتْقّ حى 
ترت من مُعْتَقِهَا وأولادٍ مُعْتَقِها ومَنْ ينتمي إلى مُعْتَقِهَا بولاءِ أو نَسَب 
2ه - 7 و 7 2 
روي أن ابنة لحمزة أعتقَث جاريّة» فماتّت الجارية عن بنتيء والمَعْتقة» فجَعل 
الب - ل ضف ميرَاثهًا لبنت والتُضف للْمُغيقَة:"' . 


ولو اشترّت امرأة أَبَامَاء فَعتَقَ عليهاء 00 أعبَّىّ عبداً» فمات المُعْتَقٌ بعد موت 

الأب» sS‏ ولعمّه دون البنتِ ؛ لأنها عة المُعْتق» 

وعصَبةٌ المت ول من ۾ مُق المعتق » فإن لم يكَنْ للأب عصبةٌ من جهة النسب» فحيتئلٍ: 
ميراثه للبنت لكونها مغتّقة مع اميق . 


ولواشترى أخ وات ابأهما فمَتق عليهبناء » ثم اشترى الأب عبداء فأعتقه؛ ثم مَاتَ الأب 
-: فمیراثه لولده؛ لذكر مئل اا ؛ فلو مات الْمَعْتَقٌ بعده» ا ا 
اك لأن الأختَ فة المُختق» والأخ عصبة الأب من جة النسب» > [فهو آولّ]“ من 
مُعْتِق المعْتق؛ حتى لو کان الاخ ميّناً قبل موت المُعْتَقِء وله ابن وابنُ ابن» ثم مَاتَ المع -: 
كان ميراثه لابن الأخ دون الت . 


ولو أن أختيْنٍ اشتّرًا أباهماء فعتق عليْهماء فمات الأبُء فميراثه بينهما: الثلثان 
بالنّسَب؛ والباقي بالولاء» فلو ماتث واحدةٌ منهما بعد موت الأب» فللأخرى ثلاثة أرباع 
کا الصف بالأخوة» ومن الباقي نِضْفَُهُ بِسَبَبِ الولاءِ؛ لأنّها ا وَالوْبعٌ 
ليت المال. 

فلو ماتت إحدّى الآأختين أوَلاَ وأخذ الأب ميراثهاء ثم مات الأب -: فالآأخث الأخرّى ‏ 
مرضي انعا مات الأب ات ؛ وهو أربعة من ثمانية» بالبنوة» ومن الباقي النضفٌ؛ 
وهو سهمانٍ بسبب ولائها عليه؛ لأنها مُعْتِقَة نصفه» ونضفُ ار الباقي؛ وهو سهم؛ لأنَّ 
الرلةة القات للارلى رن اماه وح للكت ممت ااه تة 


ولو أنَّ أختين اشترتا أباهُمَاء ثم إحدى الأختيْن مع الأب اشتريا الجَدّ أبا هذه الأب» 
)١(‏ تقدم في الفرائض . 


(۲) سقط في د. 
التهذيب / ج ۸/ م 55 


كتاب العتق 
وعتَّقٌّ عليهماء فمات الأب : فثلثا ميراثه للبنتين بالبنوّة» ولأبيه الثلثُء والباقي له بعصو 
5 لراكات الجة يعن عرض ا فثلثا ميراثه لبنتئ الابن بالبنوّة» سه 
للتي اشترَثُهُ مع الأب لأنها مُعْتِقَة ف مُعْتِقَةَ نصفه» والسدس الباقي بينهما؛ لأنّهما معتقا معتق نصفه. 

ولو أن أختين اشتر ترث إحداهما أباها('2. فعتقا عليهاء واء شترت الأخُرَئ أمهاء فعتقّثْ 
0 فإذا مات الأب فئلثا ميراثه للبنتيّن » والباقي لِمَنِ اشْئَرنْهُ» وكذلك: الأ إذا ماتّث» 

فثلثا ميرائها للبنتين» والباقي للتي اشتَرَنْهًاء فلو مانت آي اشرت الأمّ بَعْدَ ذلك -: فنصفُ 
2 للأخت بالأخوة» والباقي لها بحقّ الولاء؛ لأنّها مُعْيِقَة أبيهاء وكذلك لو مات التي 

شئرّتٍ الأب أوَّلا- الع اها للح RE‏ مُعْتِفَُ أمّهاء وهي 
نَج نَجَرٌ ولاءها بإعتاق الأب . 


۲ 


فصل 

روي عَنْ عُمَرَ وَعْنْمَانَ رَضِيَ اله عَنْهُمَا - أَنهُمَا قَالاً: «الوَلآهُ كبر" والمراد منه 
الكبْدة" في الدرجة لا في الس وصورنه: لا مر اَن لأب وَأ وواحدٌ لأب فاغتقَ 
أَحَدُ حك الذين لأب وأم عبدأ» ثم مات» َال وولاء مواليه كله لأخيه من الأب والأم» فلو اك 
الأ الذي [هو]” اللو ا ا لماعي ا 
كان الولاءٌ للأخ للأب؛ حتّئ لو مات المُعْتِقُ كان ميرانّهُ للأخ؛ لأنه أقرب إلى المعتّق من 
أخيه : : فإنه لو مات اليوم - كان ميرائه للأخ للآب» لا لابن الأخ للأب والأمٌ» ل 
مال - كان لابن أخيه» وكذلك: لو أَعْتَّقٌّ رَجُلٌ عبد ومات عن ابئين كان ولاءٌ المَعْئّق بين 
الابنين» فلو مات أحذهُما عن ابْنٍ - فميراثه لابنه» والولاءٌ للأخء ولو أعتَقَ عبداً ومات عن 
ابنين - - كان ولاء المُعْتَق بين الابنين» والولاء للاخ . 


ولو أعتق عَبْداً ومات عن ثلاث بنين» ثم مات البنون» وخلّف أحَدُهُم أَبْتيْنَء والآحَدٍ 


)١(‏ في أ: أباهما. 
(1) أخرجه البيهقي .)907/٠١(‏ 
قال في النهاية 141/4 : «الولاء للكبر» أي أكبر ذرية الرجل مثل أن يموت الرجل عن ابنين فيرثان 
الولاء» ثم يموت أحد الابنين عن أولاد» فلا يرثون نصيب أبيهم من الولاء وإنما يكون لعمهم» وهو الابن 
الآخر. 
يقال: فلان ك2 كبر قومه بالضم. إذا كان أقعدهم في النسب وهو أن يتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عدداً 
في باقي عشيرته . 
(۳) في د: الكبير. 
)٤(‏ سقط فى د. 


ثلا E‏ -: فالولاءٌ يکو لهم» > حك لو مَاتَ المُعْتَقُ يکود ميراثه بينهم أغشّاراً؛ 
TT‏ 
ولو ظهر للمعئق مال - یکول بينهم أثلاثاً؛ ثلثه للابتين» وثلتهُ للثلائة» وثلئة للخْمَسة؛ 
لأنَهُ أنتقل إِلَى آبائهم م من الجَدٌّ بالسوية» ثم حِصّةٌ كلّ واحدٍ صَارَ مِيرَاثاً لأولاده. 
قصل في جَرٌ الْوَلآءِ 
إذا a‏ فآنَتْ بولَدِ - : فلا وَلاَءَ لأَحَدِ على الوَّلَّدِء 


وقيل: إن كات الام معتقة : يبت الولاء على الول لموالي”" الأ ولَيْسَ بصحيح» لأنّ ابتداء 
حريّة e‏ موالي الأ فاستدامة حر حر نه ينه أولئ أن 000 


ولو تزوّج حر حو أمَة» فأتت منه بولدٍ ‏ فالولد رقيقٌ لمالكِ الأمٌّء فإذا أعتقه مولاه» فله 


ولاؤه. 


أما المُْتَُ إذا نكح حرَة أو معتقة» وآئث منه بولدٍ -: تَبَتَ الولاءٌ على الولد لموالي 
الأب . 

ولو تزوّج المُعتقٌ أ مَك ة» فالولد رقيقٌ لمالك الأمةء فإذا أعتقة» كاد ا براي 
الأب ولو أعتقها مولاهاء ثم أتت بولدٍ بعدما أعتقها ‏ نظر: | إن أتت به لأقَلّ من ستة أشْهُرٍ من 
يوم أعتقها -: بَانَ أنه كان موجوداً يوم عتق الأمٌ» وعَتَقَ بوق الم فولاؤه لِمُعْتِقٍ الأم؛ لاله باشو 
إعتاقه » ولا ينجد» وإِنّ أتَتْ به لسئّة أشهرٌ فأكثر من يَوْم أعتقها - : بَانَ أنه [لم يكن موجوداً يوم 
عتق الأم]”" ؛ فالولد حي وولاوٌّةُ لموالي الأب؛ ؛ لأنا لم تتحقّّق وجو يوحم عتق الأمٌ. 

أما العبْدٌ إذا نكح حُدَة فأتت منه بولد -: فالولد حُدْء لا ولاء عليه» فإذا أَعْتِقَ الأبُ 
ثبت عليه الولاءٌ لموالي الأب . 


وإِنْ تكح العبد مُعْتَقَة فأّث بولدٍ -: يثبت الولاءٌ على الولَدٍ لموالي الأ فإذا عَتَىَ الأبُ 
انجرّ إلى مولى الأب ؛ وكذلك: لو مات الأب رقيقاًء وعَتَقَ الجدٌ ‏ ينجر إلى موالي الجَدّء وإذا 
عتق الجَدٌ ألا والأبُ رقيقٌ هل ينجو الولاء إلى موالي الْجَدٌ؟ فيه وجهان؛ بناء على أنَّ الج 
إذا أسْلّمَ والأبُ الكافٌِ حَيّء هل يحكمٌ بإسلام النافلة تبعا للْجَد؟ فيه وجهان: فإن قلنا: ينج 
إلى موالي الْجَدَّء وهو قول مالك : فإذا عَتَنَ الأبُ- ينجو من موالي الجدّ إلى موالي الابن» وان 


)١(‏ في د: لمولى. 
(؟) في د: يتبعه . 
(۳) سقط في دء ظ وفي أ: بان أنه كان موجوداً والصواب ما أثبتناه . 
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كتاب العتق 
قلنا: لا ينجرٌء وبه قال أبو حنيفة -: فيبقى لموالي الأمّ حتّئ يموت الأبُء فينجر إلى موالي 
الْجَدّ. 

أما العبدُ إذا تكح أمَةء فآنَتْ بول : فالولد رقيقٌ لمالِكِ الأمَوِ فإذا أعتقه» كان ولاؤه 
لهء فإذا عتق الأبُ لا ينجر إلى موالي الأب ؛ لأنّ الولد مَك الَق؛ فلا ينجو ولاؤه عمّن باشر 
إعتاقة» فلو أعتق مالك الام الأمّء ٠‏ ثم أنَتْ بعده بولد ‏ نظر : إن أَنَثْ به لأقلّ من ستة أشهر من 
يوم عِثق الأم-: بَانَ أنه عَمَقَ بعثق الأمٌ» فولاوه لمَوالي الامء وإذا عتق الأب لا ينجر إليه» وإِنْ 
أَنَثْ به لسئَةٍ أشهر فأكثر ‏ نظر: إن لم يفارقُها الزوج» فولاؤه لموالي الأم؛ فإذا عتق الأب» 
جز الولاء إلى مواليه ؛ لا E‏ 0 كلد الزن بدالارتها بل 
0 لموالي الأب وإن أتث به ا من ا سنين من وقت الفراق» فالولد 0 
بالزوجء وولاؤه لموالي الأمٌ وإذا عق الأبُء هل ينجر إلى موالي الأب؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا ينجر؛ لأنّا جعلناه مَوْجُوداً يَوْمَّ العثق؛ بثبوت النَّسّب من الزَّوْج؛ كذلك في 
حدق الولف ١‏ 

والثاني : : ينجر ونجعله حادثاً بعد عِنْقِ الأمّء بخلاف بوت النسب من الزَّوْج؛ حيث 
جَعلْنَاء موجوداً؛ لأنّ النَّسَبَ ثبت بالإلحاق» ومهمًا انجرً الولاء إ إلى موالي الأب فإذا لم ق 
أحدٌ من موالي الأب» وتفانّوا ‏ فلا يعودٌ الولاءٌ إلى موالي الأمٌ» بل ميراّة لبيت المالٍ؛ 
وكذلك: 'متى ثبت الولاءٌ لموالي الأب - فلا يصيرُ لموالي الجَدٌ؛ وعلى هذا: عَبْدّ له ابْنٌ 
مملوكٌ وابْنْ ابن مملوك» فتزؤج الأسفَّلُ مُنتقة وأنَثْ بولدٍ -: فالولد خٌُّء وولاؤٌهُ لموالي 
الأمّ إن أعتى الآباء اجر إلى موالي أريده وا من قوالي أب 


حي E‏ ت٣‏ لموالي جد بل يتبث معتق الأب ثم لعصباته» فان لم يكن أحَدٌ 
من عصبات مُعْتّق أبيه» و ا ق أبيه » لا يكونُ الميراثٌ لمعتق الْجَدٌ؛ بل 
يكرق ليف اا 


وإذا تزوّج عَبْدٌ مُْتَفَةَ وَأَنَتْ بوليء وتَبَتَ الولاءُ على الولدٍ لموالي الأ فاشترى الْوَلَدُ 
ا ل 


أحدهما: وهو الأصحٌ -: لا يجره؛ لأنّه لا ثبت له الولاءٌ على نفسهء بل يكوثٌ باقياً 


)١(‏ في د: الأب. 
(۲) في د: والميراث لموالي. 


كتاب العتق بي ااا 9 
لموالي الأمٌ» ويجرٌ ولاء إخو 


والثاني : 0 لا على معنى أنْ يكون [له] عَلَىْ نفسه الولاءٌ ولكنْ يزولٌ 
عنه الولاءٌ بوق الأب ؛ فيصيدُ حُرَاًء لا ولاء عليه 


َرْعٌ على ما ذكرنا : رَجُلَّ حو الأصل» وأبواه حرا الأصل» وأبوا أبيه مملوكانِ» ويتصوّر 
ذلك في العُدُورٍ وَوَطءِ الشبهة» وأبو أمّهِ مملوكٌ» وأمُ أمه معتّقة - : ولا هذا الرجل لمعتق أ 
أمه» ثمّ إذا أَعْيِنْء أَبُو أمّه ‏ انج إليه» ثم إذا أعتقت أم أبيه ‏ انجرٌ إليه» ثم إذا ء كق ابو الأب 
- انجرٌ من موالي آم الأب إلى موالي أب الأب» واستقرٌ عليه» وإذا أَنْبئِنَا ًا الولاء لموالي الأ 
فمات من عليه الولاءء وأخذ موالي الم ميرانةُ» ثم عتق الأب ب ليس لمواليه استرداد الميرات 
من موالي 3 ؛ لأنّ ار بحالَّةٍ الموت» وحالة المَوْتِ لم يكن لموالي الأب عَلَيْهِ ولا 
[فيها] ولو تزوج عبْدٌ حُدَتيْنَ: إحداهما أصليّةٌ والأخرئ مُعْتقَة» فائت المعبّقّة بول فمات 
الولك: اث مرا لائ ولثلثان لموالي الأ فلو أت الغوة الأصليّة بعده بأبْنٍ - نُظِرٌَ: إن 
اَنَث به لاقل من سه سِئَّةِ أشهر مِنْ يوم موته - يسترةٌ الميراثُ من موالي الام ويكونُ للاخ ؛ 0 
کات والتوريث باب يعت على القوريت مار وز أنت ب کے انر نان - لا يسترةٌ 
الميراث؛ لاحتمال أنه حَدَثٌ بعد موته . 

ولو كان تحت المكاتب معتقة» فأتت منه بولد» فالولد خ» والولاء عليه لموالي الام 
إلا أن يعتق الأب» فينجر إلى موالي الأب: فلو مات المكاتب ثم الولدء واختلف السّيْدٌ مع 
مولى الأمٌّ» فقال السيّد مات المكاتب بعد أداء النجوم» فميراتٌ الولدٍ لي» وقال مول الأم: بل 
مات قبله - فالميراثٌ لِي» فالقَؤْلٌ قول مَوْلَى الام مَعَ يمينه؛ لأنَّ الأصل بقاءٌ رق المكاتب» 
وبقاءٌ الولاء لموالي الأمٌ. 

ولَّوْ أقام السيّد شاهداً وامرآتيْن» أو شاهداً» وحَلّفَ معه - قُضِيَ له على الأصحٌّ. لأنه 
شهادة على أداء للجم" ولو أقدٌ السيد في حياة المكاتب ‏ عتق بإقراره» وجي الولاء. 


)١(‏ سقط في أ. 
() في د: النجوم . 


بشم اللّه 4 الرّحْمْنِ الرجيم 
تاب التّدبيرٍ 


وي عَنْ جاير بْنِ عبد الله» قال: «دبر رَجل غُلاماًء لَيِسَ لَه مال غَيْدهُ قَقَالَ الل کل -: ' 
من شرن مني ؟ فاد رايم بن الّكاء90؟ . 

ادبي هو: تعليقٌ عش المملوك بر الحياةء وهو الوك . 

فإذا قال لعبده: أنتَ حر أو عتيقٌ بعد موتي» أو: أعتقتّكَ بعد موتي أو: إن مِتٌ» أو متى 
مت فأنث حر -: فهو صريحٌ فإذا مات» عتق . 

ولو قال: أت مُدَبَّهِ أو كَبّرئُكَ - نص أنه صريحٌ يَعْتِقُ به بعد الموت» وإن لم ينو» ونصصّ 
في الكتابة أنه لو قال لعبده: كاتبتك على كذا فلا يعتق» حتى يقول: إن أديت إلي» فأنت حُقٌ 
اليتون فاختلف أصحابنا فيهاء فمنهم من قال: فيهما قولان: 

أحدهما : [هما]”" صريحانٍ؛ لأنَّ كل واحد موضوع لهذا النوع الخاصٌ من العتق. 

والثاني : كنايتان؛ لأنّه ليس في واحدٍ منهما صريح لَفْظِ العئق والحوّية» وهما موضوعان 
لهذا الأمرء والصحيحٌ هو القَرْقُ بينهماء وهو أنَّ التدبير صريحٌ؛ لأنه كان معروفاً لهذا النوع 
قبل الشّزعء وتَرَكَهُ الشَّرْعٌ على ما كان كلفظ «التحرير» للعتق المنجّزء 0 
مشتركٌ بين هذا العقدٍ وين المخارجة؛ وهو أن يكون له عبد كسوبٌ» فَخَارَجَهُ على أن يؤدي 
کل يوم كذاء ولا يعتق به ؛ فيشترط النيةُ فيه ؛ كما في كنايات العيْق والطلاق. 


. تقدم في البيوع‎ )١( 
في د: وينويه.‎ )( 
سقط في أ.‎ )۳( 


كتاب التدبير 4¥ 

ويجورٌ التدبير بلفظ الكتابة؛ إذا اقترنّث به ال ؛ مثلّ: أن يقول خَلَيْتُ سبيلك بعد 
موتي» فينوي التدبير» وكذلك سائدُ الكنايات» ويجورٌ التدبير مطلقاً ومقيداً: فالمطلق: أن 
يعلق عتقه بالموت من غير شَرْط» والمقيد: أن يَشْرِطَ معه شرطاً؛ مِثْلُ: أن يقول: إن مت في 
هذا الشهرء أو: مِنْ هذه العلّةء أو: في هذا البلد -: فأنْتَ حُوْء . فن مَاتَ عَلَى تلك الصمَّةٍ 
عق ؟ وإلا فلا يَعْتِق . 

ولو قال: إن مت فأنت حُدٌء فقتل عَتَنَّه ولو قال: إن قتلت - فأنت حر فمات ‏ لم 
يَعْتِقْ ؛ لأنَّ كل قتل موْتٌ» ولیس كل موت قتلاً . 

وقوله: «إِنْ قتلتُء فأنت حة» مِنْ جملة التدبير المقيّدء فإن قال: إن مت حَنْفَ أنفي» 
فَأنْتَ حُرٌ» فقتل : لم يعتق. 

ويجوز تعليق التدبير ؛ مثْلٌّ: أن يقول: إذاء أو: متّئ دخلْتٌ الدار» فأنت حر بعد موتي» 
أو أنت مدبّرء ولا يحصّلٌ التدبيدُ ما لم يدل الدار. 

ولا يشترط الدخولٌ في الحال؛ بل إذا دخَلَ قبْلَ موت المولّئ ‏ صار مدبّراً» ولو مات 
المولّئ قبل الدخول ‏ بطل التعليق: فلو دخل بعده» لم يعتق. 

ولو قال إذا مث ثم دَخَلْتُ الدار -: فأَنْتَ حُرٌ؛ يشترط الدخول بعد المَوْتٍء ويكون 
على التراضي» فمتى دخل بعد مَوّته - عَتَّقّ» 1001 ظ121ظ 
لو أوصّئئ لإنسانٍ بشيْء» فلا يجوز للوارث بيعه بعد موتٍ الموصي ؛ بخلاف ما لو قال لعبده:- 
إذا مات فلانٌء ثم دخلْتُ الدار ‏ فأنْتَ حُوْء فمات فلان -: يجوز للسيّد بيعه قبل دخول 
الدار"؟؛ لأنّ هناك : : حصل البَيْعٌ م مِنَ المالكِ في تعليق العثق قَبْلَ وجود الصفة» وههنا -: صار 
الع في حكم الموصى له بعد موت الموصي فلا تجوز للوازت ينقة» ويد موت الشولر فل 
وجود الصّقّة يكونُ الَبدُ على حُكم مِلْكِ الوارث : يكون له كَسْبَهٌ وله أن یتصرف فيه بما لا 
يزيلٌ الملكَ من الخدمة والإجارة؛ وكذلك : إذا قال: إذا مه وف يز فَأَنْتَ حر فبعد 
الموت قبل مضي يو : جور للوارث أستخدامُةٌ» ولا يجوز بِيْعْهء ولو قال: إذا مث ولت 
الدار - يشترط الدخولٌ بعد الموت؛ إلا أن يريد الدخولٌ قبل الموت. 

ولو قال: أنْتَ حي إذا متّء إن دخلْتَ الدار فالاعتبار بتیته» إن أراد الذخول قبل الموت 
- يشترط قبله» وإِنْ أراد: بعد المت - فيفترط : «بعذه4» وإن أطلق وججهان: 


فإن شزْطتًا الدخولَ قبل الموت» [فمات الموّلئ قبل الدخول ‏ بطل التعليق» وإ دخل 


)١(‏ في أ د: قبل الدخول. 


لويف 


قبل الموت]“ صار مدبّراً» وإن شرطنا الدخول بعد الموت: فإذا مات المولَيّل ‏ ليس للوارث 
بيعه قبل الدخول؛ كما ذكرنا. 


كتاب التدبير 


ولو قال: إنْ شفتُ» فأنت مُإر» أو قال: نت حو بعد موتي» إن شفت» فما لم يشا لا 
بض مدر ويشترطٌ المشيئّةٌ في مجلس التواجُب حى لو طال الفصل أو اشتغل بِسَيْءٍ آخَرَ 
E‏ 


ولو قال: مَتْء أو: مهْمًا شعْتٌ» فَأَنْتَ مدبّرء فهو على التراضي» فمّئ شاء ‏ صار 


ولو قال إذا مث» فشنت فأنت حو -: يشترط المشيئّة بعد" الموت على الفور. 

ولو قال: إذا مث ثم شفْث» أو إذا مث فشنت بعد موتي ‏ فأنت حرٌ» يشترط المشيئة 
بعد الموت» ويكون على الفور أم على التراضي؟ فيه وجْهَانٍ : 

أحدَّهُما: على الفور؛ كما في الحياة. 


والثاني : : يكونُ على التّراضي» لأنَّ المت > خَرَجّ من أن يُخَاطِبَ 5 حتّ يكون جوابة على 
القَوْرِ» بخلافي مالو قال: فشئْتُ ‏ ي aS‏ 


ولؤغال: ا ا فان غة يشرط المكيلة بعد الموت ؟ ويكون فلن 
التراضي . ۰ 

ولو کان عَبْدٌ بين شريكين» فقالا؛ مت متا فأنت حر فلا يعتق العبد» ما لم يموتا 
جميعاً؛ لان كل [واحد]”'' علق العتق بموتهما جميعاً. 

وقال أبو إسحاق: يِس هذا بتدبير» بل هو تعليقٌ؛ لأ التدييرٌ ما يتعلّق يمت السكد» 
وهذا يتعلّق بموته مع غيره. 

وقيل: إذا مات السيّدَانٍ معاً - فليس بتدبير» فإذا مات أحدَهُمًا كان نصيب الثاني 
مدبّراً؛ لأنّه يتعلّق عق نصيبه بموته؛ وكذلك : إذا قال رجل لعبده: إذا مت أنا وفلانٌ» فأنت 
ب 

قال الإمام - رحمه الله : ولعلّ فائدته في الر جوع > فإذا مات أحذهمًا ‏ كان نصيئة 


)١(‏ سقط في أ. )٤(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: وشئت. (5) في أ: الشيخ. 


۹ 
لوارثه» ما لم يمت الآخَرَءِ ويجُجوزٌ لاخر بيع نصيبه» ولم يكنْ للوارث الميت بيع نصيب 
المَثّتِ» كما لو قال لعبْده: إذا مكٌ» ثم دخلْتٌ الدار ‏ فأنت حُرٌ؛ فلا يجوز للوارث بيعه بعد 
الموت قبل الدخول» وإذا قال لعبد بينهما: أَنْتَ حَبِيسسٌ عَلَىْ آخرنا مَوْتاه فإذا مات الْآخَرٌء 
فأنت حر -: فهو كما لو قال: إذا مِتْنَاه فأنت حُو؛ إلا في شيء واحدء وهو أنَّ هناك: إذا مات 
أحَدُمُّما كان نصيبه لوارثه إلى أن يموت الآخرء وههنا -: إذا مات أحَدّهُما ‏ كانّتْ منفعة 


نصيبه موضّى بها للآخر بقوله : أنْتَ حبيسنٌ عل آخرنا موتاًء فإذا مات الآخر» عَتَقَ. 

ولو قال أحدٌ الشريكين: إذا مت فَأنْتَ حو : فإذا مات» عتق» ولا يَسْرِي . 

ولو در نضْفَ عبده ‏ جاز» فإذا مات» عَكَقَ النضْفٌ, وَلَايَسْرِي . 

وعند أبي يوسف: أذ ناتف عل سان كله تدرا 

ولو قال لعبده: دَبَدْتٌ يَدَكَء أو: إذا مث فيدك حو _ قال القاضي حُسَّيْن ‏ رحمه الله -: 
يحتمل وجهيْنِ ؛ بناء عَلَىْ ما لو قال لرجّل : رن يَدْكَء هل يكون قذفاً؟ فيه قولان: 

أحذهُمَا: هو لعو . 

والثاني : کل 

عق المدبر يعتبد من القُّّثِْء فن در عَبْداًء ولم يخرُخ من الثلث إلا بعضَة ‏ فبَعْدَ موته : 
يعتقٌ ذلك القَدْرُء ولو كان عليه دَيْنٌّ يستغرقٌ تركتّةُ ‏ لم يعت منه شيء» وإن كان يستغرقٌ نف 
قيمته - بِيعَ نِضْفُهُ في الدَّيْنِء وعتق من الباقي ثلثه ولا يستسعى7" . 

وعند أبي حنيفة : يستسعى العبد لِحَقٌّ الورئة» والدّيْنِ» حن يعتق کله . 

قلنا: تكميلٌ الحريّة في العبد لإزالة الضَّرَرٍ عن العَبْدء ولا يجوز إزالةٌ الضَّرَرٍ عنه بإلحاق 
الضَّرّر بغيره» وفي إلزامه مال السّعَاية إِضْرَارٌ بأرباب الدَّيْن وبالورثة مِنْ جه تأخيرٍ حقوقهم إلى 
أن ت القند بالك 

فإِنْ مات رج عن مدبّر» ومالَّهُ غائبٌ» هل يعتق شيء منه؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يعتق ثلثه في الحال؛ لأنَّ أسوأ الأحوال أن يهلك المال الغائب» فيبِقَئ للوارث 
ثلا العبد. 


)١(‏ سعى المكاتب في فك رقبته سعاية : وهو اكتساب المال ليتخلص به» واستسعيته في قيمته طلبت منه السعي 
ينظر المصباح ص (۲۷۷). 


والثاني: ‏ وهو الأصخ -: لا يعتق شيء منه؛ حتى يصل المالُ الغائب إلى الوارث؛ لأنَّ 
في تنجيز عق الشلث فيه تنفيذ الوصيّة صيّة في الثلث قبل أن يُسَلُم للوارث مثلاه؛ لان الثلئين من 
العبد لا يكون كسلماً للورثة». ٠‏ ولا ينفذ تصرفهم فيه» بل يون موقوفاً على تبين أمْرِ الغائب. 

فإ كنا لا a‏ کس ربد درت لو ل رمل لق الاب 
إلى الوارث - بَانَ أنه عَتَىَ بالموت» والأكساب لهء وإن قلنا: يعتق ثلتّهُ ‏ فثلثُ كَسْبه له 
ويوقف الباقي» وإن كان بعضٌ ماله حاضراًء وبعضّه غائباً - : فان كان الحاضرٌ مي قم اليد 
- عَتَنَ كله وإن كان أقلّ - عق مل نصفه على القَّوْلٍ الأصَحٌ + مثل : إن كانت قيمة العبد مائة 
وله مائتان غائبتان» وقلنا : لا يعتق شيء منه : فإذا حضر منها مائ - عتق نضفٌ العبد؛ لأنه سلّم 
الوارث ماثة» ويُوقفٌ الباقي» فإن تلفت المائة الغائبة - حكم بعتق ثلئّي العبدٍ» وسدّم للوارث 
ثلثه مع المائة . 


ونظيره: لو كانت التركة دَيْنآً في ذمّة إنسان» فأبرأه صاحبٌ الدَّئْن في مرضهء أو أبرأ 
عن" ثلثه» هل يبرأ عن الثلث قَبْلَ وصول الثلثين إلى الوارث؟ فعلى وجهين : 

الأصحٌ: لا يبرا وكذلك لو أوصّئ لإنسان بعين» ومات» وسائر ماله غائب هل يسلَّم إلى 
الموصى له ثلث العين؟ فعلى وجهين : 

أما إذا أوصَئْ له بثلث ماله وله مال حاضر وغائب» أو بَعْضُ تركته دَيْنّ على إنسان» 
[والبغضٌ عَيْنٌ - دُفِعَ إلى الموصّئ له ثُلْثُ المال الحاضرء وثُلْتُ العَيْنٍ]"“ وإلى الوارث 
الكلَكَانء وكلّما حضر من الغائب» أو قضى من الدَيْن شيء ‏ قسم كذلك؛ لأن ما دفع إلى 
الوارث يسلّم له ههنا - وينفل تصرقه فيه ؛ لأنَّ حَقّ الوصيّة غَيْدُ متعيّن فيه . 


قصل 
يجوز للسيّد بيع المدبّر وهبته» سواءٌ كان التدبيد مطلقاً أو مقيداً. 
وقال أبو حنيفة: بيع المدبّر غَيْدُ جائز» إذا كان التدبير مطلقاً؛ لأن عتقٌ تعلّق بالموت 
مطلقاًء فمنع البيع كالاستيلاد. 
والح عة وليس كالاستيلاد؛ لأنَّ سبب العثق فيه آكدٌ؛ بدليل أنه لا يمنعة 
الدَّيْن؛ ولا يعتبرُ من الثلث» بخلاف التدبير ؛ فإنّه يعتبر من الثلث» ويمنعه الدَّيْنَ» فأشبه التدبير 
المقيد. 


)١(‏ في أ: عتق 
)١(‏ في أ: والبعض عين دفع إلى الموصى له ثلث العين فعلى وجهين المال الحاضر وثلث العين . 


كتاب التدبير 1 


ل ب 0 ِلَيّْه هل يعود التدبيٌ ا حئ يعتق بموته؟ هذا نی عل 

08 وهو اختيار ا -: وصيّة؛ لاله ان درل 50 
كالوصية . ّْ 

والثاني : تعليقٌ عق بصفة؛ لاله ء عن تعلّق بالموت مطلقاء كما لو علق بموت الغير. 

فإنَ قلنا: وصيَةٌ؛ فإذا عاد إل ملكه لا يعود التدبير» كما لو أوصّئ لإنسان بعَيْنء 
فباعها : بطلّت الوصيّة» وإذا اشتراها بعده لا يعود. 

وإ و - فعل قولَئ عَوْدِ البمين» وعلئ هذا: إذا رجع عن التدبير 
بالقَؤل» فقال: رجعثٌ فيه أو نقضئة» أو أبطلتّةء أو فسختّه ‏ هل يبطل إن قلنا: : وصبته» 
يبطل › وإن قلنا: تعليق عِيْقِ بصفة ‏ فلا يبطُلُ كما لو علّقَ: بموت الغير ‏ لا يجوز أن يرجم 
عنه» ولا قَرْقَّ فيه بَيْنَ التدبير المطلق ,أو المقيّد» [على ظاهر المذهب. 

وقيل: القولانٍ فى التدبير المُطْلَقِء أما المقيّد]”" فلا يصح الرجوعٌ عنه قولاً واحداً؛ 
لأنّه لم يتعلّق بمطلق الموت» فكان بالتعليق أَشْبَة» الأول أصح. 

ولو وهب المدبّر» ولم يقبض » أو لم يقبل الموهوب له» أو عرض على ابيع » > أو 
ساوم» وجوَّزنا الرجوع : كانت هذه الأشياء رجوعاً . لأنه يستدلٌ بها على الرجوع؛ وإلاً فلا. 

ولو قال: إن أدَّيْتَ بعد موتي ألْفآء فأنت حُوٌء فإن كما الجر كان بهذا رجوعاء 
ك 
جاز» ثم إذ جد الصف قبل المت" - عَتَنّه وإن مات قبل وجود الصفة - E‏ 
كما لو علق على عبده بصفة» ثم علّق بصفة أخرى - د تو يعتق بالأسبّق وجوداً. 

ولو باع بشرط الخيار - يكون رجوعاً على القولّيّن» وقيل: إذا وهبه هبة بتات» ولم 
يقبضى » فكذلك»› ولو استخدمة» أو كانت جارية فز وجها - لا يكون رجوعاً. 

ولو قال: رجت في نضفِكٌ» أو رَبك . 

إن قلنا: لا يصح الرجوعٌ ‏ فالتدبيرٌ بحاله . 


)١(‏ سقط في أ. 
0 عرضه. ا 


4.3 كتاب التدبير 


وإن قلنا: يصح - كان رجوعاً في ذلك القَدْرٍ. 


or‏ سوه تس 
فصل فى جتاية المدكر 
جناية المدّبر كجناية العَبْدٍ الق : فان جن على 52 أو عَلَىْ عبن جناية موجبة للقضاص 
- يقتصنٌ منه» وإن كانت موجيّة للمالٍ أو عفى على مال - باع رقبئةُ في الجناية؛ إلا أن يختار 
السيد الفداء» فإِنْ بِيعَ في الجناية» ثم عاد إليه ‏ هل يعودٌ التدبية؟ فعلّئ ما ذكرنا من القولين. 
وإن أحتبج إلى بيع ننه بی بقدره» والباقى مدبّر» وإذا اختار السيِّدُ الفداءَ بقي العبد 
مدراًء ويفديه بما يُفْدَىْ به به العَبْد الْقِنُ. 
وعد أبي حنيفة : يُجْبُْ السيّد على الفداء؛ كما في جناية أمّ الولد. 


ولو مات اليد قبل بيع المدبر فقد اجتمع الْعِنْق» والجناية؛ فيكون د بمنزلة | عتاق 
الجاني» هل ينفدً؟ فيه قولان: 

إن قُأنا: يعتق ‏ أخذ الأرش مِنْ اتَرِكَةِ المولّئ» لأنَّ سَبَبَ الْمِْق ‏ وجد منه في خال 
الحياة ؛ فيوؤخَلٌ الأكَلُ من أزش جنايته أو قيمته» وإن قلنا: لا يعت فالوارث بالخيار : إن شاء 
سلّمه للبيع في الجناية» وإنْ شاء فَدَى» وأعتق المدبّر من الثلث . 

وإ جنى على المدبر . فهو كالجناية على القَِنٌ: فإن جنى على طرفه» فهو مدبّر كما كان 
وللسيّد أنْ يقتصصّ إن كانت الجناية موجبة للقصاص» ولا يحتاج إلى إذن المدبّر > وإن كانت 
موجبة للمال ‏ فالأرش للسيّد ولو قتل المدبّر - فالقيمة للسيّد» ولا يجب أن يشتري بها عَبْداً 
آخر ؛ فیدبره . ولو صالح عن قيمته على عبدٍ آخَرَ جاز» ولا يجبٌ أن يدبّره؛ بخلاف ما لو 
وَقَفَ متاعاً» فأئلف ‏ ره يشتري بقيمته مثْله» فيوقَفُ؛ لأنّ المقصود من الوقف: | إيصال النفع إلى 
أقوام وهم موجودُونٌ ومن التدبير إيصال النفع إلى العبدء وقد فات. 

وإذا ارت المدبّر فكالقِنٌ يصير دمه هَدَراً؛ ولكن لا يبطل التدبير حتى لو مات المولّئ قبل 
المدبّر - - يعتق» وإن ألْتَحَقَ بدار الحرب فَسُّبِيَ ‏ فهو عَلَىْ تدبيرهُ؟ وكذلك : المكاتبُ وأمٌ الولد 
لا يطل برگتهما حق العتاق الذي تَبَتَ لَهُمَاء ولو ارعة ا كم ا نص في التدبير 
على أنَّه إذا مات مرتدًا ‏ كان ماله فَيْعاّء والمدبّر خْرَاء اختلف أصحابنًا فيه. مِنْهُمْ مَنْ قال : هذا 
يى علّئ أنّ مِلْكَ المرتدٌ”"'2 هل يزول بالرّدّة؟ وفيه أقوال: 

أحدها: وبه أجاب ‏ ههنا -: لا يزول؛ فعلئ هذا: التدبير بحاله» وإِنْ مات أو قتل 
عتق . 


)١(‏ في د: المدبر. 


كا الفلا سنح يس يحي ا حت ا 222222 7111112222 

والثاني : ملكه زائل» فعلّئ هذا:. بطل التدبيرٌ فإنْ مات أو قُيِنَ في الرگة [لم يعتق]“ وإن 
عاد إلى الإشلام هل يعوة التدبيرٌ فعلى قولَي عَوْدِ اليمينِ . 

وإن قلنا: ملكا ى فالتدبير موقوفٌ: : فان عاد إلى الإسلام - فالتدبيرٌ بحاله» وإن 
مات أو قُتِلَ في الردّة ‏ بَانَ أن ملكه كان زائلاً» ولم يحتق. | 

وقال أبو إسحاق المروزي: سواء قأنا: مِلْكَهُ باق أو زائلٌ ‏ لا يبطل التذبيك» حتى لو 
مات أو قي في ئة يت لأ لر تور في العقود المستقبلة لا في الماضية؛ كما لو رهن 
شيئاً بدَيْنِ» ڈ ثم ارتدّ - لا يبطل الدَهْنُ ش 

يا ل ززكل عدر وإن قلنا: 
زائل - لم يصع تدبیره» وإن قلنا: موقوفٌ ‏ فالتدبيرَ موقوفٌ فإن عاد إلى الإسلام ‏ بَانّ أنه كان 
صحيحاً» وإن مات أو قُتِلّ في الردّة - بَانَّ أنه كان باطلاً . 

فصل 

إذا علق عش عبد بصفق في حال الصكة» فوجدت الصفةٌ في امرض - هَل يعتبر عثْقٌهُ 
من العلّثِ ‏ نظر : إن علّق بصفة لا توجَدُ إلا في المرض ؛ بأنْ قال: إن دخلْتَ الَا في مرض 
موتي» أو: إِنْ مرضتَ مرض الموت - فأنْتَ حو -: يعتبر من الثلث» أما إذا علّق بصفة يجوز 
أن توجد في الصحّحة» ويجوز أن توجد في المرض - ففيه قولان: 

أصحهما ": ب َعْتِنٌ من رأس المال؛ اعثباراً بحالة التعليق» لأنه لم يكن مهما بالقصد إلى 
الورثة 

والثاني: وبه قال أبو حنيفة ‏ يكون من الثلث؛ اعتباراً بحالة وجود الصفة؛ لأنَّ الْعنْىَ 
صل في المرّض . 

ولو علق عتق عب بصفةء ثم ج أؤ حجر عليه باحق ثم وجدث الصفةٌ -: يعتق قول 
: واحدا. 

ولو علق في حال الإطلاقء ثم حجر عليه بالسفه» ثم وجدت الصفة -: يعتق قولاً 
واحدلٌ ولو علق في حال الإطلاق» ثم حجر عليه بالفلس ثم وجدت الصفة: 

إن قلنا: الاعتبارٌ بحالة التعليق ‏ عتق 

وإن قلنا: الاعتبار بحالة وجود الصفة ‏ فكإعتاق”" المُفْيِس. 


)١(‏ في د: بان أنه لم يعتق. أ (۳) في د: كان كاعتناق. 
(؟) في أ: أحدهما. 


كتاب التدبير 


وإنما بنا عَلَى هذا الأصل؛ كما في المرض - لأن الحجر عليه في الموضوعَيْن - لِحَقٌّ 
ا ا كاه ا قي 

ولو.ادعى العَبْدُ على سَيّده : : انك دبّرْتنی»› أو أدْعَ تعليق الوق بالصفَةء أو الأمّة ادعَث 
[الاستيلاد]”'' _: فالمذهبُ أنه يسمع» والقولٌ قَوْلَ السّيّد مع يمينه» ولا يُجْعَلُ إنكار السيّد 
التدبير رُجُوعاًء على قول جواز الرجوع» حتى يحلف على إنُكاره: فإنْ أراد العَبْدُ إقامة ابن 
- لا تقل إلا من رجِدَيّن عدلَيْنَء وكذلك: بعد الموت إذا ادعى على الوارث: أنَّ أباكَ دبرني 
وقد عَتَقْتٌ بالموت -: يحلف الوارث أنّه لا يعلَمٌ أنّ مورئه در وإذا أقام العبدُ نة نة - فلا تقبل 
إلا من عدلَيْنَء فإن قال الوارث: بى دَبْرَكَ ولكنّه رجَحَ عن تدبيرك» وقلنا : جور الرجُوعٌ عن 
التدبير -: فالقول قول العبد مع يمينه؛ لأنَّ الأصل عَدَمُ عَدَمُ الرجوع» فلو أقام الوارثُ رجلا 
اا 0 والله أعلم . 


بَابُ وَطْء الُدبَرَة 


1٤ 


يجورٌ للسيّد وطء المدبّرَةٍ والمعلّق عتقّها بالصفة؛ كما يجوز وّطء أمٌ الولد؛ بخلاف 
المكاتبَة حيث لا يجورٌ له وطوُّهًا؛ ان المكاية اث عق بتفسها من سبدها بدليل آنا إذا 
وُطَبَتْ أو جني عليها - يكون المهر وأرش الجناية لهاء وفي المدبرةا الى عِنْقَهَا بالصفَةٍ 
[وأمٌ الولد]”"“ يكون المهْدٌ وأزششٌ الجناية للتَقّد -: فهو كما لو أوصى برقبة أمةٍ لإنسانٍ- جاز 
للموصي وطؤهاء فلو وطىء ء المدبّرة - لا يكونُ رجُوعاً عن التدبير» سواء عَرَل أو لم يَعْزِلٌ؛ 
لأنّ في ترك العزلٍ خوف الإخبّالٍ». وفي الإحبالٍ تحقيقٌ ما يراد من التدبير» وهو العتقٌ بعد 
الموت؛ بخلافي ما لو أوصى لإنسانٍ بجارية » ثم وطئهاء 2 يعزل ‏ كان رجوعاً؛ لألّه ترك 
العَرْلَ قَصْدَ إبقائها لنفسه» فبطلّتٍ الوصيّة وإذا استولّدَ مدّبرته ‏ بَطلَّ التدبير؛ لأن الاستيلاد 
أَقْوَى؛ كما أنَّ ملك لع يرتفعٌ بِمِلْكِ اليمين» ولا يصحٌ تدبيرٌ أ الولد؛ لأنّها أستحقّت 
التاق بالمّوْتِ بجهة أقوّى 
ولو در مكاتبة ص صح لأنّ كل واحدٍ تعليقٌ عِيْقِ بصفة أخرى» فإذا أدى مال الكتابة - عت » 
وبطَلّ التدبير» وَإِنْ مات e‏ النجوم: ن خَرَجَ من الثلث ‏ عَمَقَّ» وارتفّعت الكتابة» 
وإن لم يخرّج من الثلث كله» عتق منه بِقَدْرٍ ما يحتمله الثلث عن التدبير» وبقى الباقي مكاتباً 
يعتق بالأداء . 


ولو كَبّرَه ثم كاتب صح أيضاًء َم إن قلنا: التدبيد وصيّةٌ ‏ كان رُجُوعاً عنه كما لو 


)١(‏ سقط في د. 
(؟) سقط في د. 


56 


كتاب التدبير 
أوصّئ لإنسانٍ بِعَبدِء ثم كاتبه : كان رجوعاً. 


وإن قلنا : التدبير تعليق عِتق بصفةٍ - لا يكون رجوعاً. وهو كالقسْم الأولِء إن ادى المال 
- عَمَقَّ» وإن مات المولئ قبل الأداء ‏ عَتَقَ بِقَدْرٍ ما يحتمله من الثلث ؛ والباقي بالأداء. 


ضا" 

إا آتتِ المدبّرة يوَلَدِ مِنْ زَّوْجٍ أو زنآء هل يثبتُ حُكُمْ التدبير للولَدِ؟ فيه قولان: 

أحدهما : وبه قال أبو حنيفة -: يثبت ؟ كالاستيلاد» ويثبت حكمه للولّد» وكما لو نذر 
هَدياً أو أضحية معيّنة ‏ يثبت ذلك الحكم ذ في الولد. 

والثاني : وا هو الاس وهو اختيازٌ المَرَّنِيٌ -: لا يثبت؛ لأنّهِ عَقُدٌ يقبل الفسخ؛ فلا 
يسري إلى الولو م وكما لو أوصّى لإنسان بجارية يق فائث بول لا تسري الوصية إلى 

u‏ قولان على القولين ا لا الشافمج على قولنا : إله وض حتى جوز 

الرجوع فيه ثم جِعَل في الولدٍ قولَيْن . 

أما إذا كانت حَامِلاً يَوْمَ التدبير» يبنى على أن الحَمْلَ هَل يُعْرَفُ؟ وفيه قولان : 

أصحُهما : يُعْرَفُ؛ فعلئ هذا: يثبت حكم التدبير في الولد؛ كما لو باعها ‏ دَخَلَ الحمْلٌ 
في البيع . 

وإن قلنا: لا يُعْرَفُ ‏ فكالولد الحادث بعد التدبير» على قولين: 

قال الشيخ الإمام ‏ رحمه الله : المذهبُ: أنه يغبت التدبير في الولدٍء إذا كان 
مَوْجُوداً في البطن يَوْمَ التدبير» سؤاة فلا لحمل + رفك أو ا 
واحداٌ وإنما يعرف كونٌ الوَلّدِ موجوداً [في البطن]”' يوم التدبيرء إذا أَنَتِ به لأقلّ من َة 
أَشْهّرٍ من يوم التدبير» فان أآنَتْ به لأكثرٌ من اربع سنينَ - فهو حادثٌ من بعد» وذ نت به لاقل 
من أربع سنين» ولأكثر من ستة أشهر من يوم التدبير - نظر: إن كان لها زوج يطؤها - 
كالحادث من بَعْدٌ؛ وكذلك: إن لم يكن لها زوج م أضلاًء وإن كان لها رَوْجٌّ فارَقَهًا قبل التدبير» 
f»‏ م شاه 200 ا 
فأتت به لاقل من أربع سِنِينَ مِنْ يوم فارقها _: فالولد مُلْحَقٌ به» وَل يُجْعَلُ كالموجود في حى 
التدبير؟ فيه قولان: 

أصحّهما: بأَئ» كما جعلناه موجودا”" في ثبوت النّسَبٍ من الزؤج. 


(۱) سقط في: طء أ. (1) في أ: وجوداً. 


٦ 


والثاني: لاء بل هو كالحادث مِنْ بَعْد؛ لأنَّ التدبير لا يثبت بمجرّد الإمكان» والنسب 
يشبت» فحيّْث قلنا: يثبت حُكم التدبير في الولدٍ فإذا مات الأمٌ في حياة المولّئ لا يبطلٌ التدبيه 
في الولد؛ كام الولدء إذا ماتت ‏ لا يبطل حكم”“ العَتاقي في ولدهاء وإذا رجع المَؤْلّى عن 


تدبير أَحدِهِمّاء وجوّزنا الرجوعً» نظر: إن كان الولّدٌ خارجاً وقْتَ الرجُوع كان رَجُوعَهُ رجوعاً 


في حَنّ من رجع عن تدبيره دون الآخر» فإن كان الود في البطنِ حالَة الرجوع - نظر: : إن رجع 
في تدبير الولّدٍ ‏ كان رجوعاً فيه» دون تدبير الأمٌّ» وإِنْ رَجَعَ في تدبير الأمٌ: لطر إن قال: 
رجِعْثُ في تدبيرها دون الولدِ - كان رجوعاً في تدبير الأمّ دون الولدء وإن لم يقل ل : دون الولد 
ففيه وجهان: 

أحدهما : يكونُ رجوعاً فيهما؛ فالولد ر يتبع الأم في الرجوع ؛ كما يتبعها في التدبير. 

والثاني: وهو الأصح. لا يكون رجوعاً في الولد» وعليه يدل النص» بخلاف التدبير؛ 
لأن فيه معنى الحريّة» وللحريّة من الغلبة ما ليس لَغَيْرِهَاء فلو رَجَمَ في تدبير الام دون الولدء 
ثم أنَث بول در إن أت بولق لأكل م ادير ون ولت ارچ - فهو مدبّر؛ لأنه كان 
موجوداً يوم الرجُوع» فثْبَتَ له حكم التدبير» ولم ثبت يث حُكُمٌ الرجوع» وإنْ أَنَثْ به لأكثرٌ من 

سة أشهر من يوم الرجوع ‏ نظر: ! إن كان لها ززج بطؤهاء أو لم يكن [لها ززج أصلا]" فهر 
قِنٌّ كالأمٌ» وإن كان الزؤْج قد فارقها وأئث به [لمدّة]”" يلحق الزؤج» هل يجعلٌ موجودا يَوْمَ 


الرجوع»: فعلى القوليْن . 

ولو دبر الحَمْلَ في البطن ‏ جازء كالِْيْق» ولا يَسْرِي إلى الأمٌّ فإذا مات عَتَقَّ الحَمْل 
دون الأم. 

ولو باع الأمٌ صح وتبعها الولدٌ فكان رجوعاً عن التدبير. 


- هد 


نضا" 


إذا علق عِنْنَ أمَةِ بصفق فآنَثْ بِولَدِء هل يثيْتُ حم التعليق للوّلدِ؟ فيه قولان» سوا 


علق بصفة توجد لا محالّة ؛ مثل : مجيء ا أو بما يحتمل أن يوجَدَء ويحتملٌ أل يوجَدَ 
مثل دخول الدارٍ ونحو ذلك» ولا نعي بقولنا: تَبَتَ حُكْمُ التعليق للولد: أن التعليق ينعقد 
للولد» حتى يعتق بوجود الصفة فيه» بر رذا وجدث يها ا بيت ف الولد 


)١(‏ في أ: يثبت حكم. 
(0) سقط في د. 
(۳) سقط في د. 


كتاب التدبير : 


کتاب التدبير 41۷ 


وفائدثٌةُ: تَظْهَرٌ فيما إذا كان الوَلّدُ خارجاً يَوْمَ وجودٍ الصفةء فإِنْ كان في البَطْنِ - يَعْيِقْ 
تبعاً للأمٌ قولاً واحداً؛ كما إذًا أعْتَقَ جارية حاملاً - يعتق الحمل تبعاً للأمٌ؛ وكذلك: لو مات 
المولّئ» والمدبّرهُ حاملٌ ‏ يعتقٌ الحَمْلٌ تبعاً للأم» وإذا قلنا: يتبعها الولّدُء فإذا بطلّتِ الصفة في 
الأمٌّ؛ بموتها أو بِمَوْتِ المولّئ -: بَطْلَ في الولَدٍ؛ لأن الولد يتبعْهًا في العثق» لا في الصفة؛ 
بخلافي التدبير؛ فإن الولد يتبعُهًا في التدبير» فإذا بطل فيهاء بَتِيّ فيه 
وات 


ولو قال لأمَه: أنْتٍ حرّةٌ بعد موتي بِعَشْرٍ سنين» فإذا مات لا تعيِقٌ حى تمضي عَشْرُ 


وقيل : مضيّها يكون كسبّهًا ومنفعيُهَا للوارث» ولا يتصرف الوارث في رقبتها تصؤفاً يزيل 
الملك» فإن أتت بولدٍ قبل موت المولّئ» هل يثبث حُكَمُ التدبير للولد؟ فعلى القوليّن. 

وإن أَنَتْ به بعد موته قبل مضي عَشر سنين - نص أنَّ الولد يتبعهاء اختلفوا فيه: 

منهم مَنْ قال: فيه قولان؛ كما لو أَنَتْ به قَبْلَ موته . 

ومنهم من قال: يتبع قولاً واحداً؛ لأن سبب الحريّة تؤگد هنا بالموت؛ بدليل أنَّ أحدا لا 
يقدر عل إبطاله ؛ فكان كالاستيلاد [بالبيع ]277 

وَقَبْلَ الموت : لم يتأكّد؛ بدليل أنَّ المولى يَقْدٍ دِرٌ على إبطاله بِالْبَيْع . 

وقيل : على هذا القياس : إن الولد يَعْتِقُ مِنْ رأس المال؛ كولد ام الولد. 

فضا" 

إذا قلنا : . للولّدء فاختلفا ET‏ وقال 
ا ار ل اس 
تسمع» وكذلك بعد موت المولئ» إذا اختلمَتْ مع الوارث؛ فقالت: أَنَيْتُ به بعد التدبير» 
وعَتَقَ بالموت» وقال الوارث : بل أتت به قبل التدبيرٍ ‏ فالقول قَوْلَ الوارث مع يمينه؛ وكذلك : 
ام الولد إذا آنَتْ بولدٍ وأختلمّث فيه مع السيّدء أو مع الوارث؛ وكذلك: لو قالت المديزة أننك 
به بعد موت المولی - فهو حي" سواءً قلنا: يَسْرِي التدبيرٌ» أوة لا يري وقال الوارث: لاي 
يل قبل موته» وقبل التدبير -: فالقول قول الوارث مع يمينه» وهَّذَا بخلافي ما لو كان في يَدٍ ‏ 
المدبّر مال بعد موت السيّدء فقال: استفدثّةُ بعد موت المولّئ» وقال الوارثٌ: بل قبلهء فهو 


)١(‏ سقط في أء ظ. 


4۸ كتاب التدبير 


ميراثٌ - لي : فالقول قول الملبّر مع يمينه؛ لان مال في يده في زمان يتور له الملْكُ 
و [فيه]ء والوارث يدّعيه -: فالقول قول صاحب اليّدِ؛ بخلاف الولد؛ فإنه ليس تحت يدها؛ إذ 
الحو لا ڌ تحتوي عليه اليدء فلو اختلفا في المال» وأقام كَل واحد ية فبينة المدبّر أَوْلَئ ؛ لأن 
اليد له» ولو أقَام الوارث بيّنة : أنّ هذا المال كان في يد المدبّر حال حياة المولئ . فقال المدبرً : 
صَدَقَ ؛ كان لفلانٍ في يدي فملكته بعد مَوْت المولئ . 


ا ند 


قال الشافعئٌ : صَدَقَ العبْدُ؛ لأن البيْنّة تشهد بيد متقدّمّة» ويد العَبْدِ ثابتٌ في الحال. 
SS‏ 

ا د 00 ا 
حَرْبِيَاُء ولا يمنعٌ من أن يحمل مدبّرة الكافر وأمّ ولده الكافرة إلى دار الحرب؛ سواءٌ وجد 
التدبير والاستيلاد في دار الحرب» ثم دَحَلَ إلينا بأمانٍء أو وجد في دار الإسلام» بخلافي ما لو 
كاتب عبده الکافِر» فلم يخرج معه إلى دار الحرب - لم يكن له أن يَقْهَرُْ؛ لأنَّ المكاتت صار 
أحقّ بمكاسبه» فأحيل ملك المولئ عليهء ولو كان للكافر عبِدٌ مسلمّ. فدئره -: ينقض تدبيره» 
ويباعٌ علية» وإذا در عبده الكافرء ثم أسلَّمْ العبد بَعْدَ التدبير - نظر: إن رجع الموّلئ عن 
تذبيره » وجوزنا الرجوع -: يباع عليه وإِنَْ لم يرجغْء هَل يباعٌ عليه؟ فيه قولان: 

أحذهُما : وهو اختيار المزنيٌ -: يباع عليه» وينقض تدبيره ؛ لأنه لا يؤمن من أن يستذله 
المولى» وقد صار عدوا له بالإسلام. 


والثّاني : لا يْبَاعٌ؟ طُمّعاً في حصول الحريّة» وينزع من يده؛ ؛ فتكون عند مُسْلِمٍ عَذْلوِ 
ويصرف كسية | إلى مولاه» فن خرج المولئ إلى دار الحرب دل يكن له انا ب مع شه 
بل تک فينفقٌ عليه مِنْ کسبه» ويصرّف المَضْل إلى سيّده. فإن مات السيّد عَتَقَّ إن 
خرَجَ من الثلث» وإن لم يخرج كله من الثلث ‏ عَتَقَ بِقَدْرٍ ما خرج» ويباع الباقي عَلَى الوارث» 


والله أعلّم . 


)١(‏ في أ: لأنه لا مال. 
(؟) في د: يصح . 
(۳) سقط في د. 

(4) فيأ: يكسب. 


بشم الله الرحمن الرجيم ) 
کاب الاب 


قَالَ الله تَعَالَى : «وَالَّذِينَ يَْتَعُونَ الْكِتَابَ گا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ َكَاتبُوَهُمْ إِنْ عَلِمْكُمْ فيهم 
حيْراً. . . € الآية [النور : “*] الكتابةٌ جائزةٌ» وهي تعليق التي بصفةٍ بطريق معاوضة معدولة . 
وصورتها: أن يقولٌ لمملوكه: كاتبئُكَ علّى كذاء ويسمّي مالاً معلوما يؤدّيه في نَجْمَْنٍ أو 
كك ويبيّن عدد النُجُومء وما يؤدّئ في كل نجمء وقول : إذا أت ذلك المالء فأنتَ حُرٌ أو 
0 ذلك بقلبه» وما لم يقلهُ أو ار يعتق › 17 العبد: قبلتٌ» وتجور كتابة 


المملوكء عَبْداً كان أو أَمَةَ» ويشترط أنْ يكُونَ عاق بالغاًء فإن كان صبيّاً أو مجنوناً ‏ لا تصحٌ 
كتابته؟ لأن الله تعَالّئ قال: طوَالَّذِينَ يَبتَعْونَ الْكابَ4 [النور: ۳۳]؛ ولا يتصوّر الابتغاءٌ من 


الصبيّ والمجنونٍ. 

وعند أبي حنيفة : يجورٌ كتابة الصبيٌ؛ وَيَقْيَلُ نه المواا:. 

ويشترط أن يكون المولن مكلّفاً مطلقاً فإِنْ كان صبيّاً أو مجنوناً أو محجوراً عليه بِالسّمَهِ 
-: لا تصحٌ كتابته ؛ كما لا يَصِحُ بيعه» وتصحٌُ كتابة المرأة. 

وعند أبي حنيفة : يصح كتابة الصبيٌ بإذن الولي . 

ثم العبْدُ إذا جَمَعَ الأمانة والقُدَةَ على الكَسْب» وطلب الكتابة؛ يستحتٌ للمولئ أن 
يكاتبه» ولا يجبٌ. 


وعند داود تجب ویعتق . 


. سقط في د‎ )١( 
. في أ: وينوي‎ )۲( 


£۹4 


كتاب المكاتب 

وفسر الشافعيٌ رضي الله عنه: «الخير» المذكور في قوله عر وجلّ: ا 1 
خَيْراً» [النور: 7]. بِهِذَيْنٍ الشيئين؛ لأن مقصود الكتابة قلَّ ما يحصّلٌ إلا بهماء ينبغي 
يكون كسوبا [یحصل الما ریکود من يصرفه في نجومه» ولا يضيعه. 

وإذا فْقِدَ الشرطًا نِ أو أحدهُمًا ‏ لا یستحبٌ أن يكاتبه ولو كانّب لم يُكْرَه؛ِ لأنّه سبب 
العتق . 

وقيل : إذا كان أميناً لا كَسْبَ له يستحتبٌ؛ لأن الأمين يعان عليه» وإذا رَغِبَ المَوْلى في 
كتابة العبد» وأبى العَبد لا يَُجْبَرُْ عليه» ولا يجورٌ كتابة العَئِدِ المرهون؛ لأنّ الوّهْنَ يقتضي 


ولا يجوز عمَّدٌ الكتابة حالاً . وعند أبي حنيفة : يجوز. 

وإنما لم نجوّز؛ لأنَّ العبد لا يتصوّر له ملك يؤدّى في الحال. 

وإذا عقد حالا ]20 تتوجه عليه في الحال» لعجزو”" حقيقة عن أدائه» فلا يحصلٌ 
مقصوةٌ العقد٬‏ كما لو أسَلّمّ في شيء لا يوجَدُ عند المحلٌ - : لايصحٌ» بخلاف ما لو أَسْلَّمَ إلى 
معسر ‏ جاز؛ لأنه يتصَوّر أن يكُونَ له ملك في الباطن» فالعَجْرٌ لا يتحمّق عن أدائه. 

ولا تفرد اک على أت من ج پروی ذلك غن علي وعلمان وان عر : روي عن 
عثمان» أنه غَضِبَ على عبده» فقال: لأضيّقَنَ عليك الأ وَلأكَاتئّكَ على نَجْمَيْن 57 ولو 
جاز على أقَنَّ من ذلك» لكاتبه عَلَى الأفل؛ لأنّ التضييق فيه أَشَدُ لبا شر طن ا ؛ لاله 
عقد إرفاق» ومِنْ تتمّة الإرفاق والتنجيم ليتير عليه الأداء» كما أنَّ تحمل العاقلة للإرفاق. 

وشرط فيه التأجيل والتنجيم؛ ليتيشر عليهم الأدا فن كاتبهُ على نجوم معلومقء 
وَقَاوَتَ في هذه النجومء وفيما يؤدّئ في كَل نَجْمٍ ‏ جاز. 

ولو كاتب علّئ مال قليل إلى نَجْمَيْنِ قصيريّن ‏ جاز. 

وإن كاتب على مال كثيرٍ إلى نَجْمَيْنِ قصيرَيْنِء أو إلى نجمَين أَحدُهُما طويلٌ» والآخر 
قصيرٌء وشرط في النجم الأقصر أداء الأكثر ‏ هَل يجوز؟ فيه وجهان: 

أَحَدهُمًا : : لا يجوز زُ؛ لأنَّ الغالب عجزه عن الأداء . 


5 


)١( ,‏ سقط في أ. (۳) في أ: وعجزه. 
1 () سقط في أ. ْ (5) أخرجه البيهقي .)770/٠١(‏ 


كتاب المكاتب 

والثاني : يَجُورُ؛ أنه يتصوّر أن يستفيد ذلك في تلك المدَّة» كما لو أسلّم إلى مُعْسِرٍ فو 
.مال كثير - جاز» ولو مَلَكَ شِقْصاً من عبْدٍ - وباقيه حُوْء فكائبَ ذلك الشَّقْصَ حالاً» أو على 
نجم واحدٍء هل يَجُوزٌ؟ فيه وجهان: 

أصحّهما: [لا يجورٌ؛ كما لو كان]”'" الكل مملوكاً. 

والثاني: يجورٌ؛ لأنه يتصوّر أنْ يكو له مِلّْكّ بنصفه الحُرٌ فالعَجْرٌ لا يَكُونُ حقيقة عن 
الأداء . 

ولو كاتبه على مائة دينار يؤدٌيها إلى عشر سنينَ ‏ لا يصح؛ لأنها كتابة يؤديها إلى أجل 
واحدٍ؛ وكذلك: لو قال: إِلَىْ عشر سنين]“ يؤدي في كل سنة عشرة -: لم تصصخ ؛ لاه لم ن 
أنه يؤدّيها في أوّل السنةء > أو في آخِرهَاء فان قال: «يؤدّي عند انقضاء كل سنة عشر ة جاز. 

ولو كاتبه علّئ عين [يؤديها في نجمين]7" لم يجز لأن العَيْنَ لا تقبل الأجَلَ . 

ولو كاتبه علّئ مال موصوفي في الذّمةٍ؛ مِثْلُ إن قال: كاتبيّكٌ عَلَ عبدٍ حنفته كذاء وعلّى 
ألف درهم على أن يؤدي العبد بعد سنة والألف بعد سنة أخرئ _: جاز» ويجبٌ أن يصف العبد 
بصفات المسله©؟. 

ولو كاتبه على عيْنٍ وصفها على أن يودي نصفها في الس الأوى» والنضف في السنةٍ 
الثانية - لم يصح؛ لأنّه إذا سلّم النصف في السئةٍ الأول ي يتعرّن النصف الآخر للسنة الثانية . 

ولا تصح الكتابة على العَْنَء وتجوز الكتابة على المنافع ؛ لأنّها مما يثبت في الذمّة» فلو 
قال : كاتبثك على خدمة شهر» ودينار تؤذيه بعد الشهر بيرم واحلء أو شهر -: جارَ؛ لوجود 
التنجيم والتأجيل» ويجبٌ أن ين جهة العمل في الخذمَةء ويبين الدينار بالوضف إذا كان في 
البلد نقودٌ» فإن لم يصف. وفي البلد تقد غالبٌ» -: أنصرف إليه» ولو قال : عل خدمة شهر» 
ودينار بعد الشهرء أو مع انقضائه -: قال الشافعي ‏ رحمه الله يصح . 

قال الشيخ أبو إسحاق المَرُوَزِيٌ : لايصحٌ؛ لأنه كاتبه على نجم واحدٍ؛ لأنّ بعد الفراغ 
IS O‏ : #ودينار بعده بيوم أو شهر»» 


والمذهب: جوازه؛ لاله ر يستحق الدينار في غير الوقت الذي يستحقٌ فيه المنفعة؛ لأنّا نجعل 
المنفعة كالمُسَلّمة في الحالٍ» و الى 


۲١ 


)١(‏ في د: كما لا يجوز لوكان. .. ' (۳) سقط في ه. 
(۲) سقط في أ. (5) في أ: المسلم. 


۲ كتاب المكاتب 


قلنا: إنما جوّزنا ذلك؛ لأنه يَْدِرٌ على الاشتغال بالخدمة في الحال» |ويكتفي في تسليم 

مَةِ والمنفعة وا ل َه علي دينارَيْن» أحدهما يؤدّيه في الحال» 
اع : لم يَجُزْ؛ لأنه لا يَقْدِ يَقْدِرٌ على تسليم الدينار في الحال». وكذلك لو قال: 
كاف ع ةسه دار يو في نا الهر ند يو اد مون اشيم أو قال علئ 
دینار يدي ٤‏ بعد يومَيّن وخدمة شهر› سواء دم کر الدينار أو خر : جاز عَلَىْ ظاهر 
المذهب» وعند أبي إسحاق: لا يجوز . 

ولو قال: علي دينارٌ يؤدّئ بعد شهر وخدمة شَّهْرٍ بعده -: لم يَجُز» لأنه جعل عليه خدمة 
زمانٍ في المستقبل»› وإجازة الزمان المستقبل -: لا تصحٌ. 

ولو قال: عَلَْ خدمةٍ شهر موصول بالعقدء وأنْ تُحَصّلَ لِي أجْرَاً أو ل بنا وصمّة أو قال 
على خدمة شّهْرٍ موصول بالعقد» وعلى خياطة ثوب موصوف في اللْمَّةِ -: جازٌ على الأصحٌ؛ 
كما لو شَرَط عليه تحصيلٌ دينار 

ولو كاتبه على خدمة شَهْرَئْن - : لم يَجُزْ؛ لأنه أجل واحدّء فإن جعلها أجِلَيْن؛ بأن قال: 
0 ثم شهر بعده: : لم يَجُز؛ لأنّ الشهْرٌَ الثاني منفعته متعيّنة» شرط تأخير 

ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار بعده» فمرض وعجز عن الخدمة بطلت الكتابة في قدر 
الخدمة» وهل [يؤذي في أثناء الشهر بعد يوم أو يومّين وبَيْنَ أو قال: علّئ دينارٍ تؤدّي بعد 
يومَيْن » وخدمة شهر؛ سواءٌ قدم ذكر الدينار أو ار -: جاز علّئ ظاهِرٍ المذمّب» وعند.أبي 
إسحاق: لا يجوز ولو قال على دينارٍ يؤدّي بعد شهرء وخدمة شهر بعده -: يَجْرْ ؛ لأنه 
جعل عليه خدمة زمانٍ في المستقبل وأجارَهُ الزمان المستقبل] بعده» فمرض وعجز عَلَى 
الخذمَة بطَلَبِ الكتابة في قدر الخذمَةء وهل تبطلٌ في الباقي؟ فيه طريقان» كما لو أَبْتَاعَ عبدَيْن» 
فهلك أحدّهما قبل القَبْض - : ينفسخ العقد فيه» وفي الثاني طريقان. 

ولو قال: كاتبتُكَ على أن تخدمني شهراء فقبل» فخدم شهراً -: عَتَقَ» ورججعَ السيّد عليه 
بقيمته» وهو على السيّد بأجر مثل خدمته» وإن حدم أقلَّ من شهر ‏ لا ٤‏ يعْتْقَ؛ بخلاف ما لو 
قال: أعتقتُكٌ على أن تخدمني شهراً» فقبل -: عَكَقَ في الحال» وعليه الخدمة. ولا شي 
أحدهما على الآخر. 


ولو قال : كاتبئُكَ على أن تخدمني أبداً ٠‏ لمي يعتق أبداً فإن قال: أعتقتك على أن تخدمني 


)١(‏ في د: يؤديه. 


کتاب المكاتب ب يبب 153 
أبداً أو مطلق”'2 فقبل ‏ عتق في الحال» خدم أو لم يخدم» ورجّع السّيّدُ عليه بقيمته؛ لأنّه لم 
يَرْضَ بعتقه مَجَاناً» وهو لا يرجعٌ على السَّيّد بِشَيْء . ٠‏ 

ولو قال لعبدِه: كاتبئّكَ على أنْ أبِيعكَ ثوبي أو على أن تبيعَئِي داراً» إن أشتريته -: لم . 
يصح العقد» للشرط الفاسدٍ. 

ولو قال: كاتبتّكَ وبعْتّكَ هذا الثوب بألفي إلى سين يؤدّي خمسمائة عند انقضاء ' 
الأولّى» وخمسمائة عند انقضاء الثانيةء فإنْ أديْت فأك حُوٌ» قبل العبد -: اختلفوا فيه» منهم 
من قال: فيه قولان؛ لأنه جمع بين مختلفي الحكم» وهو اليم والكتابة» أحذهُمَا: هما 
صحيحان» والثاني : باطلان. 

ومنهم من قال وهو الأصح -: البيع باطلٌ قولاً واحداً؛ a‏ ْ 
يصير العَبْدٌ من أهل أن تَصِحّ معاملته مع المولّئ بقبول الكتابة» وهل تَصِحٌ الكتابة؟ فيه قولان: 
بناءً على ما لو قال: بَاعَ عَبْده وعَبْد غيره -: لا يصځ في عبد غيره» وهل يصځ في عبده؟ فيه ' 
قولان: 

فن قلنا: يصحٌ ‏ يوزع المسمّئ عَلى قيمة الثوب والعبدٍ بِقَدْرٍ ما يقابل العبد يلزمه في 
النجمين ؟ فإذا أدى عََقّ . 

فصل 

إذا كَانَبَ ثلاثة أعبدٍ كتابة واحدة فقال : انبتكم على مائة درهم إلى نَجْمَيْنِ بينهما على . 
ألكم إذا أأزشم - كم فقبلوا -: نمي علَئ أن الكتابة صحيحةٌ» ونص فيما لو كح أربع نسوة 
بعقدٍ واحد علّئ صداقي واحدٍ؛ أنَّ النكاح صحيحٌ»؛ وفي صكة التسمية”"2 قولان؛ من أصحابنا 
مَنْ جعل في هذه المسألة أيضاً قوليْنَء ومنهم من قال: ههنا تصح الكتابة قولاً واحداً ذكرناه 
في التكاح» فإن قلنا: تصحٌ الكتابة يورّع المسمّئ علّئ قَدْرٍ قيمتهم؛ مثل إن كانت قيمة أحدهم 
مائة» وقيمة الثاني مائتان» وقيمة الثالث ثلثمائق فعلى الذي قيمته ثلشمائة نصفف المائة يودي“ 

في التَجْمَيْنٍء وعلى الذي قيمته مائتان ثلث المائة المسمّاة في النجمين» وعلى الثالث سدس , 

الما فق تج والاعتبارٌ في قيمتهم بيوم الكتابة؛ لال سلطان الموآئ يزول عنهم يومتلو» ثم 
کل مَنْ أنَى حِصَّتَهُ من المالٍ عَتَقَ؛ لأنه برىء مما عليه» ومَنْ عجر ا ولا يتوفف على 
البعض على أداءِ شریکه» حت لو مات بعضَهُمْ قبل الأداء أو عجز - فهو رقيقٌ» والذي دی 


(0)افي ا: القسمة. 
(6) في أ: : وتؤدي. 2 ! 


۲٤ 
ُء ولا يکود بعضهُمْ ضامناً عن بعض‎ 

وعند أبي حنيفة ومالك : eT‏ ولا يَعْتِقُ واحدٌ منهم بأداء 
نصيبه ما لم يُوجَدٍ الأداءٌ من الكل . 


وعندنا: بخلافه» حتّ لو ضمن بِعضُهُم عَنْ بعض حِصّنّه صريحاً ‏ لم يَصِحٌ؛ لأ نجوم 
الكتابة لا يصخٌ ضمانها. 


كتاب المكاتب 


ولو شرط السيد عليهم في العقد أن يضمن بعضهم عَنْ بعض -: يَفْسْدٌ العقد» وإِنْ قلنا: 
الكتابةٌ فاسدةٌ ‏ ثبت الصفةٌ» فأئهم أذ نصيبه -: عَمَقَّء وعليه قيمة رقبته للسيّد؛ بأعتبار يوم 
العتق» ويرجعٌ هو بما دى على السيد؛ هذا هو المنصوص عليه. 

و القياس لا عي واحدٌ منهم إلا بأداء جميعهم؛ لأنَّ الكتابة الفاسدة تعليق .عق 
بصفة ولا يحصل العتق في التعليق إلا بوجود كمال الصّفَةِ؛ بخلاف الكتابة الصحيحة» فإذا 
قلنا: «تصخ الكتابة»» فأدَوًا المالَ المشروطً» ثم اختلمُواء فقال: مَنْ قلت قيمته أدينا على عدد 
الوؤوس» وأنا أديت الثلث» وهو أكثر مما وجب علي ؛ فالزيادةٌ لي وديعة عند السيّدء أو قَرْضٌ 
على من كثرت قيمته . 

وقال مَنْ كثرت قيميّهُ: بل أدينا على (القيّم» نصّ)”'2 ههنا على أنَّ القول قول من قَلَتْ 
قيمته مع يمينه» وقال في موضع آخر: القول قول مَنْ كثرت قيمته [مع يمينه]”" فمنْ أصحابنا 
من جعل على قَولَيّن : 

أحدهما: القولٌ قَوْلُ من قَلَّتْ قيمته ؛ لأنَّ الظاهر أن ما في أيديهم بينهم سواء. 

وای اقول قول مى كرت مسن يع رين لآ بن تلك ت يدعي أنه ی ا 
عليه ؛ فلا يُقْبَلٌ منه إلا بحُبّة ؛ لأنَّ الظاهر من حال من عليه الدَيْنُ: أنه لا يؤدي أكثر مما عليه . 

عن اما اام فال عم عله بعالين اتيك فال القول فول من قلت فة اراد 
به: إذا أذَّوْا بعْضَ مال الكتابة» وله يز ارا الكل کی لو وزغ مارا عل عقهرء وسيم 2 
لم يخصّ كل واحد أكثر مما عليه وحيث قال: القولٌ قول من كثرت قيميُهُ -: أراد به : إذا اوا 
الجميعٌَ» فمن قلَّتْ قيمته» يَدَعِ أنه أدى أكثر مما علَيْهِ؛ فلا يقبل إلا ببينة» فلو كى بِعضهُمْ 
ا الا 1 مم I‏ 
يصح آم آم لا؟ نْظِرٌَ: إن أدى بعدما عَتَقَ صح كما لو ادى دين الغير» ثم إن أدى بإذنه - رجع 


)١(‏ في د: القيمة. 
(۲) سقط في أ. 


كتاب المكاتب ٥‏ 


علَيّهِ؛ وإلاً فلاء وإن أدى قبل العتق ‏ فهو تبؤع منه ‏ لا يجورٌ بغير إِذْنِ السيّد» وهل يجوز 
بإذنه؟ فيه قولان : 

وقيل : أخذ السيد إيّاه إذْنَّ ورضّى» وليس بصحيح» بل إذا لم يأدّنْ صريحاً- لا يصحٌ. 

إن قلنا ت الأداء- فلا برص الحؤذي علي التجده وهل يرجعٌ على المؤدَّئ عنه بما 
أدَىْ؟ نظر : إن أدى بإذنه ‏ رَجَع ؛ ؛ ولأ فلا يرجغ» وإذا شيعا الرجوم : فان كان قد عَمَقَ المؤدّىئ 
عله - فهو دَيْنٌ [عليه]“» وإن لم يكن عَتَقَ ن - أخذ مما في يديه مقدّماً على نجوم الكتابق» 
وحَيْثُ قلنا : لا بص الأداء ‏ فليس لمكي أن يرجح على المؤئ عنه» بل يسترة من السيد ما 
دفع إِلَيْه فان كان قَدْ حَلَّ عليه نَجْمٌ ‏ يَصِيدُ به قصاصاء وإن لم يحلّ ‏ يستردٌء فلو لم يستردٌ 
حت أذّى النجومً عتق» وهل يسترةٌ آم لا؟ نص علئ أنه لا يستردٌء ونصنّ فيما إذا جنى على 
المكاتب فعفا عن الما بِعَيْر إذن المولّئ» ثم عتق -: كَانَ له أَخْذ المال ‏ فَعَلَىْ قياس ما نصّ 
- ههنا - ينبغي أن يصح عفُوهُ؛ فحصل في المسألة قولان: 

أحدهما: في الموضوعَيْن لا أذ شيئاً؛ لأن المانع من صكة تبعه وعفوه رف وقد 
زال؛ فيص . 

والثاني : يأخذ؛ لآنَّ أداءَهُ وعفوه ‏ لم يصح؛ فلا ينقلب صحيحاً بعده. وأصل القوليّن : 
أن تصرفات المفلس [باطلةٌ» أو موقوفة]” فيه قولان: إِنْ قلنا: باطلة - فههنا -: يرجع . 

وإن قلنا: موقوفة فالأداءٌ العَمُو ‏ ههنا موقوفان» فإن فضل عن حق السيد وعَكَقَ - بَانَ 
أنه كان صحيحاً؛ وإلاً فلاء وكذلك: الحُكُمُ فيمَا إذا كان سَيّدُ أحد العَبْدَيْنِ غَيْرَ الآخرء فكاتبَ 
كل واحد عبده» ثم أدى أحدهما عن الآخر بغير إِذْنِ المولّئ ‏ لا يجوزٌء وبإذنه: على قولين. 

وكذلك: جميعٌ تبؤعات المكاتب» فإن قلنا: لا يصح - يسترد» فإن عتق قبل الاسترداد 
- هل له أَنْ يستردٌ بعده؟ فيه قولان: 

ولو كاتب رجلٌ عبداًء» فبان نصفه حُوَاً ‏ فالعقد باطلٌ في نصفه الحُرٌء وهل يبطل في 
الباقي فعلى قَولَيْنِء كما لو باعً عَبْداً» فبان نصفه حُرَاً أو مستحقّاء فإن قلنا : باطلّ ‏ فلا يعتقٌ 
حتى يدخل”" ج جميعٌ المسمّئ؛ لأن الع فيه -.يحصلّ بوجو الصمَّة» وهو يتعلّق بأداء جميع 
المسمّ» ا - عَتَق » وغل ا ا ويستردٌ من السيّد ما أعطى. 


وإِنْ قلنا: صحيحٌ» فكم يلزمه من المسمّئ نصفَهُ أم كلّه؟ فيه قولان؛ كما في البيع إذا 


)١(‏ سقط في طء آ. 
(۲) في أ: باطل أو موقوف. 


(۳) في ظ: يؤدي. 


كتاب المكاتب 
خرّج نضفُ المبيع مستَحَقّاء وأجاز المشتري في النصف الثاني» فكم يجيز؟ فيه قولان. 
والخيارٌ ثابتٌ أبداً للعبد فى الكتابة ؛ فلا تختصيٌ به هذه الصورة . 


تعليق العتق بالصفة على ثلاثة أقسام : 

قم هو تعليقٌ محضٌ» لا معاوضة فيه؛ كقوله: إِنْ دخَلْتَ الدارء فأنت حرٌّء ونحوه -: 
فحكمه: أنْ يكونّ لازماً من الجانيّين» لا يَفْدِرُ واحدٌ منهما على إبطالِهِ بالقول» ويبطل بموت 
السَّيّدء وكسْبٌ العبد يكونٌ للمولئ» وإذا عتق» فلا يتبعه الكَسْبٌء وفى معناه: إذا قال: إِنْ 
أدبت إلى الفا فاك حُوٌ؛ لآن ذكر المال فيه ليس على طريق المعاوضة» فحكمه ما ذكرنا [ولا 
يعتقٌ فيه بالإبراِ]» ولا يثبثُ فيه التراجمٌ م 

وقشم فيه معاوضّة» وجائث المتاوظة فيه مغل وهر الكتابة الصحيحة ؛ فهي موافقة 
ا وهو ألا يبت فيها اراج ومخالفة لها في سائر الأحكام؛ فإنها 
جائزةٌ من جهة العَبْدِ» ولا تبطل يموت المولئ» ويعتقٌ بالإبراء» وكسبه يكونٌ له فإذا عتق : 
يتبعه الكسب. 

وقسم فيه مغنى المعاوضة؛ لكنّ الغلبة فيه للتعليقء وهو الكتابة الفاسدةٌ: بأنْ شرط فيها 
شرطا فاسداً أو يكاتت الا أو إلى أجل واحدٍء أو عل عوض فاسدٍء أو مجهول -: فهو 
يوافقٌ الكتابة الصحيحة في حكمَيْن : 

أحدهما: أنَّ كسبه يكونُ له؛ حتى لو جني عليه أو كاتب جارية » فوْطِئتْ بالشبهة - يكون 
الأرش والمهدُ لها. 

والثاني : إذاعَتَقَ بأداء المال- يتبعه الولدٌ والكسبُ الذي بقي بعد أداء المال. 

ويشبهه التعليق في أحكام : 

منها: أن السيد إذا أبرأه عن المال لا يعتق» حتى يودي ؛ كما في التعليق» ويبطل بموت 
السيد كما يبطل التعليق؛ حتى لو أدى المال بعد موته إلى الوارث ‏ لا يعتق . 

وإذا أعتق المكاتب كتابة فاسدةً ‏ يعتق لاعن الكتابة؛ ويكون فسخاًء وقد نص الشافعي 
- رضي الله عنه ‏ على أن إعتاقه عن الكفارة يجورٌ؛ دل أنه لآ يعتق عن الكتابة . 

قال الشيخ أبو علي - رحمه الله -: وإذا لم يكن عتقه علّئ حكم الكتابة» فلا يتبعه الولد 
00 بخلاف الكتابة الصحيحة؛ لأنَّ ‏ َه ع ای ا على الموآن بو صخي 

CENE‏ ولا يطل ساق وت لقا ل ا عكر يجوز اليو 


EV 


كتاب المكاتب 
إبطاله ؛ فيز بالإعتاق مبطلاً» واستحسنه الشيخ القمّالُء ويشبه التعليق - أَيْضًاً ‏ من حيث إِنّه 
لو أوصّئْ برقبته ‏ جازء ولا يجورٌ أن يصرف إِلَيْهِ سَهُمُ المكاتبين؛ نص عليه الشافعئٌ - رضي 
الله عنه - وقال: لو وضع فيه» ولم يعلم» فدفع هو إلى السّيّد يسترئ؛ لأنه لا يملك نفسه 
[ولا كَسْبه بالفاسدٍ» بل]('2 حكمه مراعى على العثق . 

وقيل: لا يسترة؛ لأنه كالكتابة الصحيحة في العتق والكسب . 

ويجبٌ على السّيّد رَكَاةُ فطْرٍ المكاتب كتابة فاسدةء ولا ينفذ"© تصرف المكاتب فيما في 
يده؛ كما في التعليق» قال الشيخُ الإمامٌ ‏ رحمه الله -: وعلئ هذا القياس : لذ تجرد معام 
المولّئ معه» ولا يجورٌ أن يسافر بغير إِذْنِ المولّئ» ولا يجبُ على المَؤْلَئ: أن يؤتيه شيئاً من 
مال الكتابة . 

[وإذا كائب جارية] 9 وجرت عن أذاء المال-: لا يجب على المولى الاستبراة» كما 
في التعليق . 

ولوعجل النجوم”* قبل المَحَلّ في الكتابة الفاسدةء هل يَعْتِقُ؟ فيه وجهان : 

أحَدُهُمًا : يَعْتِق» كما في الصحيحة. 

والّاني : لا يَعِْنُ؛ لاله تعليقٌ» ولم تُوجَدٍ الصفة عَلَ وَجْهِهَاء وَتُحَالِفْ الكتابة الفاسدةٌ 
الكتابة الصحيحة» والتعليق في حُكْمَينِء أحدّهُمَا: أنَّ للسيّد فَمْحَّ الكتابة الفاسدة؛ بخلاف 
الكتابة الصحيحة والتعليقٌ؛ لأنَّ الليوضّ لا يسلّم للسيّد في الكتابة الفاسلاة» فِإنَّ للعبد أن يسترد 
ما أعطى» فإذا كان الْعَوضضٌ لا يسلّم له فله أن يفسخه. 

الّاني : أن المولئ لا يملك ما أخذ في الكتابة الفاسدة, فَالْعَبْدُ يرجعٌ عليه بما دفع إليه» 
إن كان ما دَقَمَ إليه مالا وهو يرجع على العبد بقيمة رقبته؛ لأنَّ فيها معتى المعاوضةء وقد 
حَصَلَ التق بأداء المال”“ فيصير كأن المعقود عليه قد هلَكَّ؛ فلا يمكنٌ الوْجُوعٌ فيه وفي 
المعاوضة الفاسدةء إِذَا تَلِفتَ المعقودٌ عليه في يد المشكري - يرجعٌ البائع عليه بقيمته» وهو 
يرجع على البائع بالثمن الذي أدى» وتعتبر قيمته بيوم الْعِيْقِء لأنَّ التلف حَصّلَّ به» فإن كان 
الذي دفع العبد شيئاً لا قيمة له من حَمْر أ خنزير ‏ لا يرجع على السيّد شيء» والسيّدُ يرجعٌ 
عليه بقيمة رقبته فن كان ما دفع مالاً حلالاً» وكان هالكاً ‏ يرجع بمثله إِنْ كان مثليّاء وبقيمته: 
إن كان متقوّماً فإن كان ما وجب على المَوْلَئ مالاً من جنس القيمة يتقاضصَّانِء وصاحبٌ المَضْلٍ 


)١(‏ في ظ: لا يسترد. ` )٤(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في: د. (5) في د: النجوم. 


(۳) في د: ينقض . (1) سقط في د. 


YA‏ كتاب المكاتب 


ت 


جع بالقَضل» وإذا أبطل السيّدَ الكتابة الفاسدة بَعْدَ أداء المالٍ لا يبطلٌ؛ لأنّ العتق قد حصَلَ 
2 المالٍ» وإِنْ أبطل قبل أداءِ المالٍ ‏ يبطل حى لو أدى المال بعده -: لا يَعْيِقُ» والأَوْلَن: أن 
يشهد حتى يعلم العبدء فلو لم يعلم العبد برجوعه» وأدّى المال» فقال السيد: كنثُ قد 
رجغتُ» وفسحُتُ الكتابة» وأنكر العبدٌء فالقول قول العبدٍ مع يمينه؛ لأنَّ الأصل عدمٌ 
الرجوع» وعلى المولى [البيّنة]. 

قال صاحبٌ «التلخيص»: فإن أدى الفاسد قبل أنْ يبطله أحدهما أو يبطلّهُ الحاكم ‏ عَتَقَ 

قوله «أو يبطله الحاكم»؛ أراد أن يطلب السيّد من الحاكم أن يُبْطِلَهاء أمَا من غير طلبه 
فلا. 

وأما إذا دفع المال في الكتابة الفاسدة» فض مُسْتَحقًا لم يَعْتِق» فان كاتبة على عَيْن 
علق عتقه بدفعهاء فدفع - - عَتَقَّ ه فن خرج ما دفع مُسْتَحَمًا مُسْتَحَقًا 

ولو جُنَّ السيد أو العَبْدُ في الكتابة الفاسدة قبل الأداء أو أعْمى على واحدٍ منهما؛ من 
أصحابنا من قال: يبطل "“ العقد؛ لأنه عقد جائز كالشركة والوكالة . ٠‏ 

وقال الشيخ أبو حامد: أَيْهما جنّ لا يبطل؛ لأنه تعليقٌ عِنْقِ بصفة» ولا يبطل التعليق 
بِالجَنُونِ؛ والصحيحٌ من المذهب: أنه إذا جُنّ السيد أؤ حجر عليه أو أَغْمِيَ ‏ عليه يبطل» ولا 
بطل بجنون العَبْدِء وإغمائه» حتى لو كان له مال فأنحذه الول بعد جنونه أو أفاقّ العئد فأدى 
-: عمق والقَرقُ: أن الكتابة لا حَظ فيها للمولّئ» بل نظره في فسخهاء فقلنا: بطل بجنونه؛ 
اله ولعي فيها خط توه فلم تيال جره 

وإذا كاتن عيدو كابة ية ل فأدى السيِّدٌ المال ‏ عَتَقَّ ولا يتراجعان» 
ولو كاب عبده العاقل كتابة فاسدةً» ثم جُنَّء وله مال» فأداه المولى - عَتَىَّ؛ لوجود الصفةء 
ويتراجعان. 


ات : رد ما أخحذ» ورَجَعَ بقيمته . 


أما إذا كاتب عبدَهٌ المجنونٌ» فالكتابة فاسدةٌ ونقل المزنيئ : أنه يَعْتِقْ بأخذٍ المالء ولا 
يتراجعانٍ» ونقل الربيعٌ : أنهما يتراجعان. 

قال ابنُ سُرَيْجَ: يثبثٌ التراجع, لأنّها كتابةٌ فاسدةٌ» ونقل المزني وقع خطأء والصحيح 
من المذهب» وبه قال أبو إسحاق -: لا يثبثُ التراجُعٌ؛ لأنَّ المجنون ليس من أهل العَقْدِ؛ 
فيبطل. معبّى المعارَّضة فيه بالكليّة. ويبقئ مجرّد التعليق؛ فصار كما لو قال: إِنْ أدَيْتَ إِلَىّ 
ألفاًء فأنتَ حي فإذا أدى الألفَ دعقن لوجر و الما نولا رادان تقل ر براقم ضطاء 


. في د: ينفسخ‎ )١( 


كتاب المكاتب 6Î‏ 


أو راد“ بهء إذا كاتب عبده العاقل كتابة فاسدةًء ثم جُنّء وأدّئ -: عَتَقَّهُ ويتراجعان» 

وكذلك: لو كاب عَبْدَهُ الصبئ» فَقَبِلَ -: فهو فاسدء فإذا أدى المسمّئ”' -: عتق؛ لوجود 

الصفة» وفي ثبوت التراجع : هذا الاختلافٌ؛ فمن أثبت التراجُعَ في الصبيٌ والمجنون» قال: 

ما فضل من الكَسْب - يكونٌ له» ومَنْ لم يثبت التراجمٌ ‏ قال: لا يكونٌُ الكَسْبٌُ له» وهذا 

3 لأ العقد مع الصبيّ والمجنونٍ ليس بعَقْدِء وكذلك: إذا اشترى شيئاً» فَهَلَكَ عبده_: لا 
يضمن ؟ بخلافف البالغ إذا اشر كَرَىُ فاسداً» فهلك عنده -: ضَمِنّ. 


فصل 

روي عن عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عن أبيه» عن جده؛ أنَّ النبيّ ‏ ا قال : «المُكَائّبٌ عَبْدٌ؛ 
ما بی عَلَيْهِ ور مِنْ ابی" أه. 

المُكَائَبُ : لا يَعْتِقُ شيء منه؛ ما لم يود آخِرَ النجوم» فإِنْ مات» وقذ بَِيَ عليه درهم 
َكَل من نجومه -: يموت رقيقاً؛ لأنَّ عتقه معلّق بأداء آخر النجوم؛ ولم يوجد. 

وعند أبي حنيفة: إذا مات وخلّف وفاءَ - مات حُرَاًء وإن لم يخلّف وفاء» وله ولدء 
يستسعى الولد حتّئ يؤدّي النجومً» فيحكم بحريته» وإِنْ لم يكن له ولد - مات رقيقاً. 

وقال مالكٌ: إن خلّف وفاءً وولداً -: مات حُرَاً فإن قلنا: المعقودٌ عَلَيْهِ في الكتابة هو 
الرقبة؛ لأنَّ الملك يزول عَنْا بأداء النجومء وعند الفساد: : ترجع إلى قيمتهاء وقد فات المعقود 
ش عليه في يد العاقد» فأشبه كَل المبيع قبل القبض . 

ولو أتى المكاتبٌ بالنجوم» فقال السيّد: هذا حرامٌ - نظر: إن كان للسيّد بينة على أنه 
حرامٌ أو مغصوبٌ : لم يجبر على أخذه» وإن لم يكن له أن يحلف العبد على أنه حلالٌ» فإن 
لم يحلف ‏ حلف السيد» ولم يجبر على أخذه» وإن حلف العبدٌُ ‏ يقال للسيّد: إا أن تأخذهء 
وإما أن تبرئه عن قَدْرِهِء فإذا أخذه برك ذم العبد عن ذلك القَّدْرِء ثم إِنْ كان السيّدُ سَمَئ 
رجلاًء وقال: هذا لفلانِ -: ا وإن لم يسم رجلاًء بل قال: هو 
حرامٌ» هَل ينتزعٌ من يده؟ فيه وجهان: 

وإن أبى السيّد أن يأخذه آو يبرّئه ‏ أخذه الحاكم» وعَتَقَ العبدء والحاكمٌ يمسك ما أخذه 
إل أن يأخذه المولّئ» وإذا أدَى المكاتبُ عوضاً في النّجم الأؤل» فوجد السيد به عَيْباًء فإن 


)1( في أ: وأراد. 

0 المال. 

7 أخرجه أبو داود )١١ - ۲۰ /٤(‏ كتاب العتقء باب في المكاتب يؤدي بعض کتابته» حديث (۳۹۲۹» 
۷)» والنسائي ف في الكبرى (۳/ /171) والحاكم (۲۱۸/۲). 


1 كتاب المكاتب 


شاء ‏ رضي به مَعِيباً ون شاء رده فاستبدل» وإن خرج م مُسْتَحَقًا ‏ رَجَحَ عن المكاتب بعوضه» 
وإن أدى آخر النجوم عوضاء فخرج مسَمَحَقَا - بَانَ أنه لم يَعْتِقْ؛ لأنَّ الأداء ‏ لم يكنْ صحيحاًء 
وإ ظهر الاستحقاقٌ بعد موت المكائّب - : بان أنه مات رَقِيقَاً» وما تركه للمولّ دون الورئة» 
وإن أدى آخِرٌ النجوم عوضاًء فوجد المولّئ به عيباً» ولم يرد -: فله أن يرد ويطالبه بالبدل 
قال صاحث والتقريبة : بأدائه عَتَقَ في الظاهر؛ فإن رضي به -: : أسة ستقت الْعِيْقٌ؛ لأنَّ ذْمَتَهُ برت 
من النجوم» وإن ردّهء ارتفع الْعِبْقُ. 

وقال الشيحٌ الْمَمَالُ: لا يحصل العقُ بأدائه» حتى يرضّئ» خرج منه أله إذا رَضِيَ بالعيب 
يحصل العتق من وقت الأداء» أم مِنْ وقْتٍ الرضًا؟ فيه وجهان» بناءً على ما استوفى المسلم 
فيه» ثم وجد به عيبا ورگه» هل یجعل كأنّه استوفى في حقّه» ثم فسخه؛ حتى تَبْقَى الزوائد 
له» أمْ يجعلٌ كأنه لم.يستوفه؛ حتى يجب رد الزوائد؟ فيه وجهان» وهذا بناء على أن الصرف 
إلى الذمة إذا وجد بالمقبوض عَيْباً بعد التفوّق ‏ هل له الاستبدال؟ فيه قولان: 

وإذا أدى آخِرٌ النجوم عرضاًء [فقال له السيّد: أنت حُوٌء ثم خرج العرض مُسْتَحَقاً -: 
رَدّهُ» وهو رقيقٌ كما کان؛ لن قوله : «أنت حر كان بناءً على سلامة العرض؛ كما لو خرج 
المَِيعٌ مستَحَقّاً في يد المشتري : له أن يرجع بالكمَنِ على البائع» وإن کان يقو بأنه كان ملكا 
للبائع م کر لاك نيل له اقيم يالك در 

ولو اختلفاء فقال المكاتّبٌُ: أعتقْئَنِي بقولك: «أَنْتَ حُرٌ» وقال السيّد: أردث انك حو بما 
أَدَنْتَء وبَانَ أله لم يصع الأداء -: فالقول قَوْلُ السيّد مع يمينه. 

ولو أذ آخر النجوم عرضا]'"2» فتلفت في يَدِ الموئ أو بَيْبِ» ثم وجد به عيبا قديماء 
يعي اكات رسن النقصانٍء [فإن لم ب للموآئ لعجزه رَد العتق]؛ كما لو دفع دنانیر 
فخرجَتُ ناقصة عليه -: جبر النقص» وفي كيفيّة وجوب النقصانٍ وجهان: 

أحدّهُمًا : عليه ما أنتقص من قيمة العرض. 

والثاني : عليه [ما انتقصّ من] قيمة الرقبة؛ بنسبة ما انتقص مِنْ قيمة العرض» فإن أنتقص 
عشر قيمة العرض -: [عليه قيمة عشر الرقبة؛ وإنما ورّعنا قيمة الرقبة علّئ قيمة العرض]"› 
ولم نورّع على جميع النجوم؛ لأنّ ان يحصّلٌ بأداء آخر النجوم لا يتورّع على النجوم. 


)١(‏ سقط في أ. 


(۲) في أ: فإن لم يود المولى تعجيزه ورد العتق. 
(۳) سقط في أ. 


۳١ 


كتاب المكاتب 
0 

قَالَ الله تَعَالَى : رائوش من مال اله الد ي اگم [النور : [YY‏ 

رُوِيَ عنْ علي عليه السلامٌ في تفسير [هذه] الآية: يُحَطٌّ عَنْهُ ريم مال الكتابة . 
[ويجبُ على المولّئ : إيتاءُ المكاتّب» وهو أن يَحُطٌ عنه جزءاً مِنْ مال الكتابة أو يدفع إِلَيّه جزءاً 
ما أخذ منه» ولأن يَحُطّ أؤلّئ من الدفع . 

وعند أبي حنيفة : لا يجب والآية حُجةٌ عليه. 

ويستحبٌ أنْ يحط رُبْع المال؛ لما رَوَيْنَاهُ عن عَلِنَ عليه السلام ِن لم يفعل» فاليم ؛ 


لما روي عن ابن عمر: أنه كاتب عَبْداً له بِحَمْسٍ وثلاثينَ ألفاء ووضع عنه خمسة آلاف"" . 


واختلفوا في القَدْر الواجب» فمنهم من قال وهو الأصح -: يجب ب أن يضع عنه أو يؤتيه 
مايقع عليه أسْم المال» نفل ؛ كما أن لاسهما من الزكاةء ولا تقدير له . 

وقال أبو إسحاق وإليه ذهب بعضٌ أصحابنا-: ؛ يجب أنْ يحطّ عنه قَدْراً يقعٌ به الاستغناء ؛ 
وذلك يختلفٌ بكثرة المال وقلَّتهء فإن اختلفا: ا ا 
الرَّوْحٍ وإعساره» وفي وقت وجوبه وجهان: 

أحدهما: يجب أن يؤتيّهُ بعد العتق؛ كالمتعة تجبُ بعد الطلاق. 

والثاني : - وهو الأصح -: احور بوتا سم 
كسهم الزكاة يدفع إليه قبل العثق بعد الكتابقء والأولى أن يحطّ من آخر النجومء حل 
عليه العئق» > وإذا أخذ جميع المال عليه أن يرد إليه شيئاً مما أخذ. 

ان دفع مِنْ غير جنس مَالٍ الكتابة -: لا يجوزٌء وإن دفع إليه مِنْ جنسه» لا مِنْ عينه -: 
ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز كما لو دفع من غير جِنْسِه . 

والثاني : يَجُوزٌ؛ِ كما لو أخرج الزّكَاةَ مِنْ جنس مال الزكاة لا مِنْ عينه ‏ يجوز . 

فلو نات ار ا اخ بطع التجوم د فالمكاتبُ يُحاصنٌ أهْلّ الدّيْن بحقّهء سوا 
أَوْصَئْ به أو لم يُوصء وتُقَدّم على سائر الوصايا كسَائِرٍ الدّيون» فإن أوصى المَوْلَىْء وقال: 


(١)إسقط‏ في د. 
إفذ أخرجه الحاكم (۲/ ۳۹۷). 
(۳) أخرجه مالك (۲/ ۷۸۸). 


ا م ع ج صا كما ل الیکا 
آتوه عشرة» فيقدّر أقل ما يتموّل يحاص اَهَل الدّيْنء وبالزيادة: يُحَاصٌ أَهْلَّ الوصايا. 
قصل في آلاختلآف 

إذا ادعى العَبْدٌ عَلَىْ سيّده؛ أك كاتبتني» وأَنّكَرَ السيّد -: فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَيّدٍ مع يمينه» 
وكذلك بعد موت السيّد: إذا ادع على وارثه؛ أنَّ أباكَ كاتني -: فالقَوْلُ قَوْلُ الوارث» 
ويحلف باللهء لا أَعْلّمُ أنَّ أبي كاتبه» وإنّما قلنا: يحلفٌ على الِْلْم؛ لاله يمين على في فعل 
الغير. 

ولو اتفقا على الكتابق» اك م مر أو في صِمَتِهَاء أو بَعْدَ أدَاءِ نَجْمَيْنٍ لم 
يكن في يده وفاءٌ فقال: كاتبتني على ثلاثةٍ نو أنجمء وقال المولئ بل على نجمَيْنِء أو قال 
الفولرا: كاتبئكَ على ألف» فقال: بل كاتبتني مع َب آخَرَ على ألفيء وقلنا: يصحٌ 
- يتحالفان» ثم بعد التحالفب - نظر : EEO‏ 
سواءٌ قَبَضَ أََلَّ مما يدّعيه العَبِدٌ [أو أكْكَر؛ لكنّه لم يقبضل جميعَ ما يدعيه المولئ]7" أ و كان 
الاختلاف في الجنس» والسيّدٌ لم يقبضل جنس ما يدّعيه» إنما قبض ما يدّعيه العَبْد فقد 
قيل: تنفسخ الكتابة بالتحالف» والمذهَبٌ: أنه لا تَْقَسِخُ» ولكن إن لَمْ يتراضَّيًا على شيء 
يفخ القاضي الكتابة بينهماء ويعودٌ العبد فنك كما كانء وإن كان المولّئ قد قبض جميعٌ ما 
نقفيه غ أن المكامه قزل : الزيادةٌ وديعة لي عنْدَكَ -: فالعتق قد حصّل بقبض ما يدعيه 
المولّئ؛ فلا يرد ويتراجعانٍ -: فالسيدٌ يرجعٌ على المكاتب بقيمة رقبته» والمكاتّبٌ يرجع بما 
أَذَىْ : فإن كان الجنسٌ واحداً تقاضًا» وصاحب الفضل يرجعٌ بالفضل . 

ولو قال السيّد : كاتبتك على نجم واحلٍء وقال العبد: بل على نجمين -: فالقول قول 
السيّد مع يمينه؛ لأنّه يدعي فسادً العَقْدِء ولو قال المولئ : كاتبئّكٌ» وأنا مجنونٌ أو محجودٌ. 
وأنكر العَبْدُ جنوه وحجره ‏ نظر: إِنْ عرف به جنونٌ أو حَجْرٌ سابقٌ ‏ فيل قولّهُ مع يمينه» وإن 
لم يعرف : فالقولٌ قول العبد مع يمينه ولو ادعى المكاتب أداء النجوم» وأنكر السيدء فالقول 
قول السيد مع يمينه؛ لأنَّ الأصل أشتغالٌ ذمة المكاتب بهاء فلو أراد العبدٌ إقامة البيّنةء فقال: 
أنظروني» يمهل يومَيْن وثلاثة» ولا يزادٌ علَيْهًاهِ بخلافي ما لو أدعَئ رجلٌ على آخر دَيْناً» فقال: 
أبرأني» أو أديْتٌ : كان إقراراً بالدّيْن ؛ فلو استمهل حى يأتي ببينة على الإبراء» أو على الأداء 

لا مهل بل يوم بادا الدَيْنِء ثم إِنْ أت بحجة على الإبراء يستردٌء لأن الكتابة عقد 

إرفاق» وهذا الإمهال من تتمّة الإرفاق» ثم هذا الإمهالٌ في الكتابة as‏ مستحتٌ؟ فيه 
وجهانِ» ويقبل من المكاتّب شاهدٌ وامرأتانٍ على الأداءء ولو أقام شاعدا خلت مس" 


)١(‏ سقط في د. 


0) 


کتاب المكاتب سس بح بح ب :9 

يثبت؛ لأنّه شهادةٌ على المال» والعتق يحصّلٌ ضِمْناً؛ بخلاف ما لو أذَعَى أصْلَّ الكتابة ل 
عليه إلا عَذلآن» ولو وضع على المكاتب شيئاً من النجومء فاختلفاء فقال السيد: و ا 
رلك اتوم » وقال المكاتبٌ: بهن اوها أن دعن المكانت أله وضع الكل وقال السيد: 
بل بعضه - : فالقول قول السيد مع يمينه . 

ولو كاتبَهُ على دراهم, ثم أبرأهعن الدنانير» أو كاتب على عرض» ثم أبرأه عن دنانيرٌ : 
لايصحٌ» ولا يعتق؛ لاله لم يبرئة عمًّا عليه . 

ولو كاتبه عل ألفب درهم» فوضع عنه عَشَّرَةَ دنانير - : لا يصحٌ. فإنْ قال: أردثٌ ماثة 
درهم بقيمة عشرة دنانيرٌ -: صح . 

فلو اختلفا فيما عَتَن؛ فقال المكائٌبُ: عَنَْ مائة درهم بقيمة عشرة دنانيرٌ» وأنكر السيّدُ 
-: فالقول قول السيّد مع يمينه؛ لأنه أعرّفٌ بماعتى . 

ولو قال: وضعتٌ عَنْكَ من الدراهم ما يقابل ءَ عَشْرَةَ دنانيرَ: فإن كان معلوماً عِنْدَهُمَا -: 
صَحٌ» وإن كان مجهولاً -: فقولان؛ عا عا لو رمن اکر هن افع فا جار رارت 
وهو جاهلٌ بالزيادة ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يصحٌ. للجهل . 

والثاني: يصحٌء ويحمل علئ أقلّ ما يتيقّن. 

ولو قال السيّد: أستوفيئة» أو قال العبْدٌ أليس أوفيتك» قال: بَلَىْء ثم ادعَى المكاتبُ : 
أنه أوفاه الجميعَ» وقال المولى: بل بعضهء فالقؤل قول المولّئ مع يمينه؛ لأنَّ الاستيفاء - 

ولو كان له مكاتبان -: أَقَدٌ أني استوفيْتُ نجوم أحدهماء أو أَبْرَأْتُ أحدهماء وَأَشْكَلَ 
عليه» قال الشافعي : ES‏ - يحكم بعثق أحدهماء 
ويقال له: تذكر [وبيّن]» ويحبس حتّئ يبيّن: فإن يَيّنَ في أحدهماء للآخر أن يَدّعِيَ عليه» 
ويحلّفه أنه لم يستّؤفي نجومّةُ» فن حَلّفَ - كان المدعي مكاتباً إّئ أن يودي النجوم» وإن نكل 
السيد حلف المدعي» وعَتَّقَا جميعاً فلو مات السيّد قبل البيان ‏ [هل يَقُومٌ وارثه مقامَةُ في 
البيان]”") فيه قولان: 


أحدهما : لاء بل يُقَرَعٌ بينهماء 4 ت ا کان ا وعلى الآخر أداءٌ. 


)١(‏ سقط في د. 
(۲) سقط في أ. 
التهذيب / ج 8 / م ۲۸ 


5 
النجوم, وله تحليفٌ الوارث : أنه لا يعلّم أنَّ أباه استوفی نجومه . 
والقول الثاني : قامٌ الوارثُ مقام المُوَرثِ في البيانِء فن بن في أحدهِمًا ‏ حكم بعتقه» 
وللاخر: أنايدعي عَليْه ويحلفه أنّه لا يعلم أنَّ مورّئه استوفى نجومَةٌء فان کل - حَلفَ هو 
وإ قال الوارث: لا أَعْلَّم حلّف لكل واحد منهما على الانفراد: أنه لا يَعْلَمُ وأُمِرَ 
العَبْدَان [أن] يديا النجوم؛ لأن الأصل اشتغالٌ ذمتهما بالمال. 


كتاب المكاتب 


َا" 

إذا مات رجل عن الئَيْنِ» وله عبد أذ کی العبِدُ أن ااا كاتبتي - : لا يخلو: 
كبا او فاه أو لدف اا وكدّبه الآخر: فإن كذّباه -: فالقول قولّهما: يَحْلِفٌ كل 
واحد منهما بالله لا نعلَمٌ أن أباه كاتبه . 

وإن صدّقاه -: فهو مكائبٌ» وإذا استوفى أحَدهُمَا نصيبَُ من النجوم بإِذن الآخر ‏ هل 
يستبدٌ به؟ فيه قولان: 

فن قلنا: يستبدٌ به» أو أبرأه عن نصيبه» أو أعتقّه ‏ عَتَقَّ نصيبه» وهل يقوّم عليه الباقي؟ 
نْظرَ: إن كان مُعْسِراً لا يقرّم > بل الصف الآخر مكاتبٌ» فإن عجر - كان رقيقاً» وإن کان موسر 
هل د يقوّم عليه؟ فيه قولان: 

أحذهُمًا: ر ق يقرّم ؛ كالشريكينٍ يكاتبَانٍ عَبْدا ثم أعتق تق أحدهُمًا نصيبه» يقوّم عليه الباقي. 

والثاني : لا ية يقوّم ؛ ؛ لأن هذا العثقَ بحكم كتابة الأب» والميّتُ لا يقم عليه وأصلٌ 
القوليّن : أرق المكائب: هل يُورَتُ؟ فيه جوابان: 

إن قلنا: لا يُورَتُ ‏ لا يقرّم ؛ لأنه عَتَقّ بحكم كتابة الأب. 

وإن قلنا: يُورَتُ ‏ يقوّم . 

وقال أبو حنيفة والمُرَّنِىُ إذا أبرأ أحدَهُما عن نصيبه -: لا يَعْتِق نصييّه؛ لأنَّ الأب : لو كان 
حي وأبرأه عن نصفب النجوم -: لا يعت شيء منه» ولو أعتقّ يعتق . 

قلنا: لأنَّ الأب إذا برا عن النضفب -: لم يبرئة عن جميع ماله عليه» فلم يعت شيء منه» 
[وأحد الاثنين: إذا أبرأ - فقد أبرأه عن جميع ماله عليه ؛ فيعتق نصيبه]“ كأحدٍ الشريكيْن» إذا 


FE 


نارف 


كتاب المكاتب 

قال الشيخ الإمام ‏ رحمه الله: إذا أبراً أَحَدٌ الاثتيّن عن نصيبه» أو أعبّقّ نصيبه» أو 
استوقئ بإذن الآخَرِء وقلنا: يستبدٌ به -: وجب أن یکول في عق نصيبه قولان: 

أصحّهما لايع تيه وعليه يذل النص بل يوقّفتُ» والشافعي - رضي الله عنه قال: 
فاعنق أحدهما نصيبه فهو بريء عن نصيبه» ولم يقل : عَتَقّ نضيبه » 0 ثم ذكر بعده» وقال في 
موضع آخر: يعتق نصفه» ل سير ل ل ع ا اد الي إذا أبرأ عن 
نصيبه» أو أعتّقَ نصيبه - : لا يعتق» على أحدٍ القولين؛ بل يكون موقوفاً؛ فإن دی نصيب الْآخرٍ 
5-5 : عى كله وولاؤه للأب» فإِنْ عجز قرّم على المعتق» ! > إن كان موسراً وولاؤه له وبطلث 
كتابة الأب» E‏ وولاؤه للمعتق» ونصفه رقيقٌ للابن الآخر. 

لالض دوم SS‏ يَعْتِق عِنْدَ العَجْرٍ : نصييّةُ؛ إذا كان أعتقه صريحاً» فإِنْ كان 
بإبراءِ أو استيفاء -: فلا يعتق شيءٌ منه» 50 إنما يعتق إذا أَدَىْ نصيب الابن الآخر؛ لأ 

الكتابة تبطل بالعجز» u SS‏ 

: ا [نصيبه -: عتق] كله ؛ لأن الكلّ له فلا يتجزأ فيه عِنْمَهُ وفي الاثتين‎ es 
يتجرٌأ مِلْكُهُمَا وعتقهما عتقهما؛ فكان إعتاق أحدهما كإبرائه في عدم نفو العتقى في الحال: : فإن قلنا:‎ 
يَعْتِقُ نصيبهُ في الحال» وهو موسر -: هل يقوّم عليه نصيبٌ الابْنِ الآحَرِ؟ فيه قولان:‎ 

فان فلا : لا يقوّم ‏ فهو مكاتب» فإن أدّى نصيب الآخر» أو أبرأه الآخر» أو أعتقه ‏ عَتَقّ 
کل وولاؤه للأب» وإِنْ عَجَرّ -: بقي نصفه رقيقاً ونصقُةُ حُرَأء وولاوٌةٌ للأب» وهل ينفرد به 
الابن الذي عتق نصيبه أم يكونٌُ بينهما؟ فيه وجهان : 

أصخُهما: يكونٌ بينهما؛ لأنه عَتَقَ بحكم كتابة الأب. 

ب 000 أعتقه ؛ ك 
أعتق . 


أحدهما: نصيبه : يقوّم في الحال» لأنّ التقويم نق نصيبه» وقد عنَّقّ نصيبه الآن. 
والثاني : يقوّم عند العجز, لأنَّ حق العتاق ثابثٌ له بكتابة الأب ؛ فلا يبطل : 


فان قلنا: يقرّم في الحال - تنفسِحٌ الكتابة في النصف المقوّم» وولاؤه للمقوّم عليه» ٠‏ 
وولاءٌ النضف الأول للأب» وهل ينفردٌ به الابْنُ الذي أعتقه؟ فعلّى الوجهين ٠‏ 


وإن قلنا: يقوّم عند العجز: فإذا كى نصيب الان الآخر -: عتقّ كلّهء وولاؤه للأب» ٠‏ 


۳ كتاب المكاتب 
وإذا عجز عَنْ ادال - يقوّم على الأول» ولاه كله ل وبطلَّتْ كتابة الأب» وصار كأنه أعتق ‏ 


وقيل : إذا قوّمنا عند العجز ‏ فولاءٌ هذا النصفب له وفي ولاءِ النضفب الآخَر وجهان. 

فأما إذا أأعى العبْدُ الكتابّة» فصدّقه أحدٌ الاثنين» وكدّبه الآخر -: فنصيب المصدّق 
مكاتّبٌء ونصيبُ المكذّب قرٌّء وللعبِدٍ تحليقُةُ: أنه لا يعلَمُ أنَّ أباه كاتبه. 

وار تيل المضدق عع غدل ار أن الأب كاتبَة -: يقبل» وكان كله مکاتباًء وان لم يكن 
معه عَذْلٌ [آخر - : فلا يحلف المكاتّبٌ معه؟ لأنَّ الكتابة لا تفت ت بشاهدٍ ويمين» وبقي نصفة 
قِنّاء فنصف كسبه للايْنِ المنكرء ونصفه يدفعه إلى الآخرٍ عن نجوم كتابته . 


فلو أتفقا على المهايَأة؛ يكسب يكسب یوما للمتكر» ويوماً لنفسهء يؤدّيه في النجوم -: جاز» 
فاا أذ نضفَ النجوم إلى المقد - : عَتَقّ نمه ولا يرج الجر عليه يو لأنّه كان 
يستخدمه بِنضْفِهِ الرقيق» وما فصل مِنْ كسب ذلك النضفب عن النجوم يكو للمكائب؛ ولا 
يقوّم عليه نصيبٌ المنكر؛ لان عت حُكُمٍ كتابة الأب» ولا يقوّم على الميّت؛ كما إذا قر أحد 
الابنين: أن أبانا أَعَْىَ هذا العَبْدَ» وأنْكَرَ الآخر 3 : عتق نصيبه» ولا يقوّم الباقي علَيّْه ولا هذا 
النضفٌ الذي عَتَقَ بأداء النجوم يكونٌ بينهما أم ينفردٌ به المّقِهُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يكونٌ بينهما؛ لأنّه عى بحكم كتابة الأب . 

والثاني: للمُقرٌ؛ لأن المُنْكِرَ أبطلَ حقَّهُ بالإنكار؛ كما لو أذَعَى وارثانِ دَيْناً من جهة 
الميّت» وأقامَ شاهداً» وحلّفَ أحذهما معه» ولم يحلف الْآحَرْ: أخذ الحالفٌ نضْف الدَّيْنء 
ولا يشاركة الْآحَدِ فيه» فلو مات هَدًا العبّدُء وقلنا: يورث ممّن نصفه حو وجعلتًا ولاء ذلك 
النضّفب بينهما -: فنصف تركته للمُقِرٌء والنضفُ يوقَفٌ؛ لأنَّ المنكر لا يدعيه» حتى ينكشف 
الحالُ» فلو أن المصدّق أعتقهء وأبرأه عن عن النجوم ‏ عق ته وهل يقم عليه الباقيء إن 
كان موسراً؟ قيل: فيه قولان؛ كما إذًا صَدَّقَافٌ ثم أعتقه أحدهما؛ غير أذ نّمّ: إنما يقرّم إذا 
ای ردا :يفم في أجد القولين عند الجر وهنا : إذا قلنا: الحلا ترا رساك 
لأن الابنَ الآخر منك للكتابة -: فلا يمكن الوَقْفٌ على العجز. 

وقيل: ههنا: يقوّم قولاً واحداً في الحال؛ لأن الابْنَ الآخر مُْكَدٌ للكتابة؛ [فلا يمكن 
الوقفٌ على العجز. 

وقيل: ههنا: يقوّم](''؛ فيدعي على المعتق الآخر السّرايّة . 


(۱) سقط في أء د. 


۷ 


كتاب المكاتب 

ل الرعا رد اند واي aa‏ كالاستيفاء في أنه لا يتوم عليه 
نصيب المُنْكر» > [إنما يقوّم إذا أعتق صريحاً]”''. فإن قلنا: لايقوّم -: فالنّضْفُ رَقيق للمكر»ء وفي 
ولاء النصف الذي ء 600 عتق _-وجهان: 

والثاني : بينهما. 

وإِنّْ قلنا: يقوّم - : فولاءٌ"“ النصف الذي قوم للمقوّم عليه. وفي ولاءِ النضفب الآخر 
وجهان. 

أما إذا عَجَنَ عن أَدَاءِ النجوم , وعجّزه المُقِوُ [له]”” عاد كله رقيقاً» ويكونٌ بينهماء 
والكَسْبٌ الذي في يده يكو للمُقَة ؛ أن المنكر أخَلَّ نصيبه . 

فلو اختلفا في شيءٍ من الكسب» فقال المُّقَةُ: حدث بعد الكتابة» فَأَحَْتَ أَنْتَ نصيبك» 
وهذا لي» وقال المُنْكِرٌ: بل حَدَتٌ قَبْلَ الكتابة» فكان ملكاً للأب؛ فيكونٌ بيننا -: فالقول قولٌ 
المُقِرٌ مع يمينه ؛ لأنَّ الأضْلَّ عدمه قبل الكتابة. 

باب كتابَة يعض العبد 


ت 


إذا كاتب رجلّ نضفَ عبد - نظو إن كان باقيه خُرَاً-: جاز؛ لأنه عَقَدَ الكتابة على جميع 
ما فيه من الرقٌ ؛ فيصحٌ» كما لو كان كلّه رقيقاء فكاتبه. 

فإن كائّبٌ جميعَةٌ -: فالكتابة في نصفه الحُرٌ باطلة» وفي النضفب الرقيق قولان. 

وإِنْ كان باقيه رقيقاً -: لا يخلو إما إِنْ كان الباقي له» أو لعَيْرِهِ: فإنْ كان جميعٌ العَبْدِ لى 
فكاتب نصفه ‏ تَصيّ عل أنه لا يجورٌء ونصّ فيما لو كاتب عبداً في مرض موته» لا مال له 
سواه» يتكاتبٌ ثء 5 : اختلف أصحابّنا [فيه] قال ابن سرچ : في كتابة بعض العبدٍ قولان؛ كما 
لو کان العبد يَيْنَ * شريكين » فكاتب خد الشريكين نص بإذن شريكه فيه قولان: 

أحدهما: يجوزٌ؛ كما لو باع أو رَهَنَ نضْمَّهُ؛ يجورٌ. 

والثاني: لا يجوز؛ لأنَّ المكاتب يحتاجٌ إلى التردد والمسافرة؛ لتحصيل النجوم» 
والسيّدٌ يمنعه بنصفِه الرقيق؛ فلا يحصل مقصودٌ العقدِء ولأنّه لا يمكنٌ أن يوضع ذ فيه سهم 


)١(‏ سقط في أ د. 
(۲) في : يقوم قولا واحداً. 
(۳) سقط في: ظدء أ. 


E۳۸ 


كتاب المكاتب 
المكاتبين؛ لأنَّ نصفه يكونُ للسيّد الذي لم يكاتِبٌ ؛.بتخلاف ما لو كان باقيه حرا يجوز الوضعٌ 
فيه . 

ومنهم مَنْ قال وهو المذهب -: لا يصح كتابة بعض العبد قولاً واحداً؛ بخلاف ما لو 
Ta‏ ارالك لوأو كنا ا نيام 

-: لای ؛ لأن الق في حال الصكحة يسري» ولا سراية للكتابة؛ فلم يجُز كتابة البغض . 

وإذا أوصَئْ بعتق بَعْضٍ عبد أو أعتق في مرضه]» ولا مال أله سواه» يعتقٌ ثلثه› ولا 
يسري' aoa TS‏ 

فإن جوّزنا كتابة بض العبد: فإذا أگى النجوم -: عَتَنَ ذلك القَدْرٌُء وسرى إلى الباقيء 
وإن لم نجؤز -: فهي كتابة فاسدةٌ في النصف» انإذا اف الال قل :أن بشخ ل ا 
عق ۰ وسَّرَْ؛ كما لو قال لعبده: إن دخلت الدارء فنصفُكٌ حل فإذا دخل -: عتق نصفة: 
وسرى إلى الباقي» ثم العبدٌ يرجعٌ على السيّد بما دفع إليه» والسيّد يرجع عليه بنضفب قيمته» إن 
كاتب نصفه» وإِنْ كاتّب رُبْعَهُ فربع قيمته» ولا يرجمٌ بقيمة التَضْف الذي عَتَقَ بالسراية؛ لأنّه لم 
يعت بحكم الكتابة الفاسدةء وإن أذَّى المالَ بعدما رجح السيّد عنه -: لم يعتق» فأما إذا كان 
العبد مشتركاً بين رجلَيْنِ» فكاتّب أحدهما نصيبه ‏ نُظِرَّ: إن كاتب بغير إِذنِ شريكه -: لم يجز 

نيبن * ل 

أحدهما: لأن الشريك يتضكّر به؛ لأنّه ينتتقصُ به ملكه . 

والثاني : لأنَّ العبد لا يمكنّهُ المسافرةٌ والتردّد لتحصيل النجوم؛ لأن الشريكٌ يمنعْة؛ فلا 

وإِنْ كاب بإِذْنِ الشريكِ -: ففيه قولان: 

أصخهما: - وهو اختيار المزني -: لا يصخ؛ لأنَّ الشريك يمنعة عن المسافرة بِنضْفِه 


وقال في «الإملاء»: يصحٌ. وهو على المعنى الأوّل. 
وقال أبو حنيفة : إن فحَل بعَيْر إذنِ الشريكِ -: لا يجوزٌء وإن فعل بإذنه -: يجوز ثم إذا 
أدّى النجوم عتق ,ويستسعي العبد في النصف الآخر [وقال محمد بن الحسن إن كاب بغير إذن 


(۲) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


کتاب المكاتب ۳4 
الشريك -: فللشريك فسحّةٌ» وإن كاتب بإذنه -: يتكاتبٌ الكلْ؛ مثل: أنْ كاتب نصيبه بألف 


وقال مالك : لا يصح كتابة بعض العبدٍ بحالٍ. 

فان قلنا: يصح كتابةٌ أحدٍ الشريكيْنِ -: فنصف كسبه الذي لم يتكائبِ ونصفه يؤدّية.في 
النجوم» وإن تهايأ فيستخدمّة من لم يكائّب یوماً» ويتركه يَوْماً؛ و النجوم : جازء وإذا 
دَقَعَ جميعَ كَسْبه إِلَئ مَنْ كاتبه حى تم مال الكتابة -: لا يعتق؛ لأنّ نصفه للشريك الآخرء فإذا 
أَدّىْ جميعَ النجوم مِنْ نضف كُسْبه - فاك : إذا أبرأه من كتابته عن النجوم» أو 
أعتقَهُ -: عتق نصيبه» ويقوّم عليه نصيبُ الشّريك» إن كان موسراً» وإذا عَجرٌ أو“ عججّزه السيد 
-: عاد قِنّاء وما في يده من الكسْب للذي كاتبه؛ لأن الشريك الآخَرَ قد أخَلَّ حَمَّهُ. 

وإ قلنا: لا يصح كتابة بعض العبد -: فهي كتابةٌ فاسدةٌ» فإن رجع من كاتبه -: أرتفعتِ 
الكتابة . 

وإِنْ لم يرجغ» وكان العبد يؤدّي الكَسْب إلى السيِّدَيْنء حتى تَمَّ مال الكتابة -: عَتَقَ 
نصيبٌ مَنْ كاتبه» ويقوّم عليه نصيبٌ الشّريك» إذا كان موسراً» والعبد يرجم على مَنْ كاتبه بما 
دفع إليه» وهو يرجعٌ على العَبْد بنضفف قيمته. 

ولو دفع العبّد جميع كسبه إلى من كاتبه» حتّئ نَم مال الكتابة -: لا يعتقٌ؛ لأنَّ نصفه 
لغيره» ويجب أن يعطى مما يملك التصوّف فيه؛ كما في الكتابة الصحيحة: ا 
بأداء مال الغير . 

وقيل: يعتقٌ؛ لأنَّ العثْقَ في الفاسد يحصّلٌ بالصفة» وهي الأدَاءُ» وقد وُجِدَّء وليس 
ا ا ا و ا 
كاتب أحد الشريكيْن قبل الآخرء أو دُون الآخر؛ ؛ فإن كاتباه معاً أو وگلا رجلا بالكتابة» فكاتب 
ا ال 0 : يصحٌ قولاً واحداً. 

يشترط : أن تكونّ النجومٌ متفقة» وأن تكون حصّةٌ كل واحد عل قَدْرٍ نصيبه» فإِنْ كان 

ا 8 يحت أن يکود المال مناصفة: ولو کان لأحدهما ثلثه 8 : يجت أن يكون 
المال أثلاثاء فإن أستويًا في الملكِ» وافلا في مان الاب أو تفاضلا في الْمِلْكِء واسکو 
في مال الكتابةء أو كاتّت أحدهما نصفه على نَجْمَيْن ‏ والآخر على ثلاثة أنجم» الت 
المالان في الجنْس - : فهو كما لو كاتب أحدهما دون الآخر- : لا يصح بغير إذن الشريك» 


وهل یصځ بإذنه؟ فعلى قوليْن : : الأ ص أنه لا يصمح . 
١‏ 


)١(‏ في د: وعجزه. 


55 كتاب المكاتب 


فإذا صَكَتْ كتابيهُمَاء فأخذ أحدٌ الشريكيْن جميعَ كَسْب العبْدٍ دُون إِذْنِ الآخر حّئ أخذ 
حصته مِنْ مال الكتابة -: لا يعت نصييّهٌُ» لأنَّ نصف ما أخذه لشريكه» وإنْ أخذ بإذن شريكه» 
هل يستبدٌ بما أخذ؟ فيه قولان: 


أحدهما: وهو اختيارٌ المُرَنِيٌّ: لا يستبدٌ به» ولا يعت نصيبه؛ كما لو أخذ بِعَيْر إِذْنِ 
شريكه؛ لاله لا حَنَّ للسيّدٍ فيما فى يد المُکاتّب» بَلْ حَفّه فی ذمّتِه فَإِذْنُهُ فيما لا حَقَّ له فيه گل 
إِذْنِ. 
فيما فى يده» وعدم جواز الأخذ دون إذنه ‏ لحقّه» وقد أذن فيه. 


502 


وكذلك: لو كان لرجل في ذمّة إنسان قرضٌ أو ثمن مبيع › فمات مَنْ له الدَّيْنُ عن أثتيّْن» 
فأخذ أحدهما نصيبه دون إِذْنِ الآخَر_: لا يستبدٌ به» وإنْ أخذ بإذنه فعلى قولَيّن: 

وقال المُرَّنِيٌ: ليس في إذن الشريك بالاستيفاء أكثر من أن قال: استوفي بقبض النصف 
حتى أا أسْتَوْفِي بعدك» فأخذ النصف -: لا يستبدٌ به» كما لو وزن لأحدهما قبل الاخر. 

قلنا: هناك لم يِبطّلْ حقُّهء وههنا: بخلافه. 

فان قلنا: يستبدٌ بما أخذ : عَمَقَ نصيبه» ثم نظر: إن كان معسراً ‏ لم يعتق النصف الآخر 
عليه» بل إن كان فى يدٍ المكاتب مال قدر ما يؤدّي نصيب الآخر -: اى وعَكَقَ كلّه. وإن لم 
يكنْ في يده ما فيه وفاءٌ لِحَقٌّ الشريك _: يجوز للآخر تعجيزه. 

وإن كان الشريك الذي أحَدََ نصيبَهُ موسراً-: يقوّم عليه نصيبٌ الشريكِ» ومتئ يقوّم؟ فيه 
قولان: ش 

أحدهما: في الحال؛ لأنَّ التقويم لعتق نصيب الشريكِ» وقد وجد. ظ 

والثاني : يقوّم عِنْدَ عَجَزٍ المُكاتّبِ عن أداء نصيب الشريك؛ ل لو توما في الجا 
تضدّرٌ به العَبْدُ؛ لأنه لا يتبعه الولّدُ والكسْبُء فإن قلنا: في الحال -: فبتَمس عِنْق الشريكِ أمْ 
بأداء القيمة”''؟ فيه قولان. 

وإن قلنا: يقوّم [عند العجز :”© فهل يعتق نصيب الشريك بنفس العجز آم بأداء القيمة؟ 

ع 

فإن قلنا: يقرّم في الحال -: تنفسخ كتابة الشريكِ» وولاءٌ كله للمقوّم عليه» ويكون كسبه 
للإذن؛ لأنّه حصل في حال تفارقه» والاخر أخذ نصيبه. 


)١(‏ في أ: النجوم. 
(۲) سقط في أ. 


غات العا 2 ا د ت اا 

وإن قلنا: يقوّم عند العجز : فإذا أدى نصيب الشريك الآخر -: عتق عن الكتابة » والولاء بينهما 
وإنعجزء قُوّم عن الأول» وعتق كله وولاء كله للمقوّم عليه» وما اكتسب حينّ عَتَنَ نَصفُةُ الأوّل -: 
يكون بين المكاتّب والشريكِ للإذن» فِإنْ مات قبل أن يعجز أو يؤدي نصيب الشريك الآخر -: فقد 
ماث» ونصفة حو ونصفه رقيق» هذا إذا استوفى أحدهما نصيبه 

أما إذا برا أحدهما عن نصيبه أو أعتق نصيبه -: عَتَقَ نصيبه» ثم إن كان موسراً -: إيقوّم 
عليه نصيبٌ الشَّرِيكِء ومتَئ يقرّم؟ في الحال أو عِنْدَ العجز عن أداء نصيب الشريكِ» فعلَئ ما 
ذكرنا من القوليّن. 

وإذا كاتبه الشريكان معاًء فَعَجَرّ عن أداء النجوم» ذ فعجزةُ أحَدٌ الشريكين» وأراد الآحَدُ 
تبقيّة الكتابة في نصيبه 


قيل: هو كأبتداء الكتابة» إن أراد التبقية بِمَيْر إِذْنِ الشريك -: لا يجوزء وبإذنه على 
قولين. 

وقيل ههنا يجوز قولاً واحداً؛ لأنَّ الاستدامة أقوّئ من الابتداء . 

وإذا كاتبا عبداً معا ثم اذَّعَى العبد بأنّي أديْتٌ إليكما مال الكتابة» إلى كلّ واحد نصيبَة : 
فان صدّقاه -: عَتَقَه وإِنْ كَذَّباه: فالقولٌ قولهما مع يمينهماء وإِنْ صدَّقه أحدهماء وكدّبه 
الآخرء عنّقّ نصيبٌ المصدّق» والقولٌ قول المكذّب مع يمينه؛ أنه لم يأَخُذُ فإن حلف _: بقي 
نصيبه على الكتابة» وهو بالخیار : إن شاء : رجّعَ على العبْدِ بحصّته من النجومء وإن شاء : 

شارك المصدّق فيما أخذء مثا : إن كاتباه على ألفي» فأخذ المصدّق خمسمائة _: أذ 

المكذّب منه مائتين وخمسین» ومِنّ المكاتب مائتين وخمسين؛ لأنَّ كَسْبَ المكاتب كان 

كا بينهماء فإذا أخذ منهما أو من العبد - NERE‏ 56 
CECB ES‏ م 
إذا أخذ من العبد لا يرجعٌ على المصدّق ؛ فلو أن المصدّق شَهِدَ بأن شريكي أخذ نصيبَةٌ -: لا 
تقبل شهادته ؛ لاله سقط بشهادته عن نفْسِهِ مشاركيّهُ فيما أخذ» فيكونٌ متهماًء ثم إذا أدى العبْدُ 
إلى المكذّب حصته -: عتق» وإن لم يكن في يده وفاءٌ وعجّزه -: رَقَّ نصفهء ولا يقوّم نصيبه 
على المصدّق ؛ لاله لا يقو له أي سبقتُكٌ بالإعتاق ۽ بل يقول: أخذنا معاً-: فهو كشريكين في 
َب فقال أحدهما: أعتقنا هذا العبد معاًء وأنكر الآخر -: عَتَقَ نصيبٌ المُقِرٌ ولا يقوّم عايه 
الباقي ؛ الأنه لم سبق بالإعتاق» بو م حي SS‏ 
أوّلها إلا أنَّ الاختلاف إذا كان ذ في النَّجْمٍ الأوّلٍ : لا يحصل العش | إذا صدّقاه أو أحدهما؛ فأما إذا 
قال المكاتبٌ لأحد الشريكَين : دفعتٌ إليك الألْفَ كلَّها؛ لتأخذ منها نصيبك نصيبك» وتدفع الباقي إلى 
الشريك الآخرء فقال: لاء بل دَفَعْتَ إِلَىّ نصيبي» ووفك تنيت اا اله بتَفْسِكَء وأنكر 


لسلس يجبي کتاب المكاتب 
الآحَدْ -: عََنَ نصيبُ المُقِرٌ والقولٌ قولّهُ مع يمينه في أله لم يأخُذْ نصيب الآخرء وبقي نصيبُ 
المنْكَرٍ على الكتابة» والقولٌ قَوْلُ المُنْكرٍ في نصيبه؛ أنه لم يُفْيِضْهُ بلا يمين؛ لأنَّ المكاتب لا 
يدعي عليه شيئآء ثم المنكر يتخيّر بين أن يأخذ خمسمائة من العبدِء وبين أن يأخذ من المُقِرٌ 
مائتين وخمسين» ومِنّ العبد مائتين وخمسين» ثم لا رجوعً لأحدهما على الآخر. 

ولا تقبّلُ شهادةٌ المُقِدٌ على المُنكر ؛ فإذا أخذ المُنْكَرُ حصته: إمّا من المكاتّب» أو منهما 
عتق العبد. 

وإن عجز المكاتّبٌ عن أداء ما يجبُ عليه: إما عن الخمسماثة؛ إن رجع بالكل عليه أو 
عن مائتين ن¿ وخمسين؛ إن رجع بالنضفب - : له تعجيرٌةُ» فإذا عجّزه -: كان نصفه حرأ ونصفه 
رققا؛ كماسين: 


قال الشافعييٌ في هذه الصورة: ويقوّم على المُقِدٌ النضفٌ الأخير: فمن أصحابنا مَنْ نقل 
جَوَابَ هذه إلى الأولّئ؛ فخرّجهما على قوليّن» وليس بصحيح؛ بل المذهب أن هناك: لا 
يقرّم» وههنا: يموم . 

ل E‏ 
المستحقٌ؛ فلا معنى لتقويمه» وههنا : يدعي أنه مملوكٌ مستجقٌ للتقويم ؛ لأنه يقر بأني ما أَديْتُ 
إلى الشريك الآخر حقَّهُ فأما إذا قال المكاتبُ لأحد الشريكين : دفعغت إليك الألْفَ؛ لتأخذ 
نصيبك» وتدقعَ إلى الآخر نصيبه» فقال: ا لذت وعَتَقْتَء وأنكر الشريكٌ الآخر: 
أن یکو أخذ شيئاً -: عَتَقَ نصيبٌ المُقِرٌء والقول قول المنكر مع د يمينه في نصييه» فإذا حلف -: 
كان نصيبه مكاتباً كما كان» n‏ 
بجميع الخمسمائة على المُقِرٌ؛ لأنه أقر بأخذِهاء ومن أيهما أخذ -: عت المكاتب» ثم إن أخذ 
ا رجع المكائبُ ب بالخمسمائة على المُقِرٌ سواءٌ صَدَّقه في دَفْعه إلى الشريك 
لكر » أو كذّبه ؛ لأنّه ‏ وإِنْ صدقه -: فإنه قول كان عليك أن تدفع دَفْعاً مبثاً» ويشهد 
عليه» وإِنْ أخذ المنكر الخمسمائة من المُقٌِ -: لا رجوع لَهُ على المكاتب؛ لأنّه مقر بأنه 
“مظلومٌ» فلا يرجعٌ بالظلم علّئ غير مَنْ ظلمه» فلو ختار المُْكِرٌ الرجوعَ على المكاتب» 
(فعجز) 2 وهذا مما يَبِمُدُ؛ لأن له أن باخ من المقرٌ الخمسماثة» فيؤديها ذ في النجوم؛ لكنّه 
لم يفعل» واختارٌ العجز»› فيكون نصفَةٌ حرا بإقرار المقِرّء وده قق ويقوّم هذا النضفٌ 
على المقرّء فالمنكرٌ يرجعٌ عليه بقيمة ذلك النصفٍ» ويرجعٌ بالخمسمائة التي أقرَ بقبضها؛ لأنه 
كسب نضْف العَبْدٍ الذي كَانَ لَهُّ والله أعلم . 


)١(‏ في د: لأنه مقر يعجز. 


كتاب المكاتب 


tr 
باب وَلَدِ المُكَائبة‎ 

لا يجو للمولّن وطء مُكَائبَتِه ؛ لاختلال مِلْكِهِ عليهاء فإنْ وَطِتَهَا لآ حَدَّ عليه؛ لشبهة 
الْمِلْكِء سواءٌ كان عالماً بالتحريم أو [کان]“ جاهلاٌ؛ لأنَّ له فيها ملكاء وإن كان ضعيفاً؛ 
بدليل تفرذ عتقه فيهاء ویر رر من كان منهما عالماً» ولا عر زالجَايلُ» ويجبٌ المَهْرُء عَلِما أز 
جَهلاء مكرهةً كانت الجارية أو مطاوعة» فإن عجزث قبل أخذ المَهْرٍ - : سقط المَّهْدء وإِنْ 
ا النجوم : أخذت المهر. 

ولَوْ وَطَِهَا السّيّدُ وأخبلَهًا -: فالولد حرّء وصارت أمَّ ولد له» والكتابة بحالهاء فإنْ 
عَجَرّثْ» ثم مات السيّد عَتَقَتْ عن الاستيلاد» وتبقى أكسابها”" للمولّئ» ويتبعُهًا الأولاد الذين 
حَصَلُوا بعد الاستيلاد مِنْ زوج أو زناً» وما حصلوا قبله أرقّاء. 

ولو مات السيّد قبل عجزها -: عَتَقَتْء ثم يمع عتقها عن الكتابة أمْ عن الاستيلاد 
فالصحيحٌ: أن عتق الكاتب لا يقع إلا عَنٍ الكتابةء سَرَاء تقدّم الاستيلادٌ على الكتابة أؤ تار 

وكذلك : لو على عِثق مكائبه بصفةٍ أو كاتب» ثم علق عِنْقَهُ بصفةء فإذا وجدت الصفةء 
أو مات المولّئ في الاستيلاد قَبْلَ أداء النجوم -: يعتقٌ عن الكتابة؛ كما لو أدّى الَّجُومٌ قبل 
وجودٍ الصفة. 

ويجورٌ: أن يقع عِنْقُ المكاتّب عن الكتابة قبل أداء النجوم؛ كما لو أعتقه المولئ وأبرأه 
عن الّجُوم -: كان" عِنْقَهُ عن الكتابة . 

وقيل: إِنْ مات السيّد قبل أداء النجوم أو وجدت الصفة -: تتن عن الاستيلادٍ ووجودٍ 
الصفة وإن كان كسبها لها؛ كما لو أعتقها““ المولّئ» ولا يختلفٌ القولٌ به» وإِنْ كاتبهاء ثم 
استولّدَهَاء ومات المولّئ -: تَبِعَهًا جميعٌ أكْسَابهاء فأمًا الأولاد التي حَصَلَتْ من زوج أو زناً-: 
فما حصل بعد الاستيلاد: يتبعهاء .وما حصل بعد الكتابة ة قبل الاستيلاد -: فعلى قولين» سنذكره 
- إن شاء الله تعالى . 

وإن استولد» ثم كاتب» وأدى النجوم -: فالأكسابُ التي حصلّث بعد الكتابة -: تَنبعْهَاء 
وما حصَّلّتْ قبل الكتابة بَعْدَ الاستيلاد: يكون للمولئ» والأولادٌ الذين حصلوا من زوج أو زناً 
بعد الاستيلاد يتبعونها. 


0 (۳) في د مكان. 
(؟) في أ: أكسابهما. )٤(‏ في أ: أعتقه. 


ع ا االات 
إذا أَنّتِ المكاتيّة بولك من زوج أو زناً-: هل يمت للولدٍ حُكُمُ الكتابة؟ فيه قولان: 
أصحُهما"'': يثبْتُ» وهو المنصُوصٌُ ههنا؛ لأنَّ سبب الحريّة كحقيقة الحريّةِ في استتباع 

الولّدِ؛ كالاستيلاد يستتبعٌ الوَلَدَ؛ فعلّئ هذا: إن عَتَقَتْ -: عَمَنَ الولد» وإن عجزث -: فهو 


¬ 


رفیق . 

N Eg‏ : إذا 
ب او ا بال ع لها أكد من التدييرة فِإنّها ڌ تمن البيع: 
والتدبيرٌ لا يمنع ابيع هذا في ولد لم يتحمّق وجودّةٌ يوم الكتابة ؛ فان ّث به لسة أشهر فأكثر من 
يوم الكتابة: فإن تحقق وجوده يوم الكتابة -: بأن أتت به لاقل مِنْ سِكة أشهر مِنْ يوم الكتابة : 
فإن قلنا: الحملٌ لا يعرفٌ -: فهو كالحادث مِنْ بَعْدُء وإن قلنا: يُْرَفُ -: فلا تسري الكتابة إلى 
الولد؛ بخلافي التدبير» فحيث قُلْنَا: يسري إلى الولد؛ لأنَّ تدبير الصغير يجورٌ . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: سواء قلنا: الحَمْلُ يعرف أؤ لا يُعْرَفُ -: وجب أن يثبت حكهٌ 
الكتابة والتدبير ة في الولد؛ لأنَّ ثبوته في الولَدٍ لِيْسَ بطريق [السراية» بل بطريق](" الاستتباع ؛ 
كما يتبع الولدُ الأ في البيع» وِنْ كان البَيعُ لا يفيل السراية . 1 

فإن قلنا: لا ينْيْثُ حكمٌُ الكتابة للولَدٍ: فهو قِنّ؛ يجوز للمولى بيعْةُ وهبته وإعتاقه عن 
كفارة وان كات جارية =2 يجوزل واطوها. 

وإذا وطئت بالشبهة -: [يكون المهر لَه وإن قتل: تكونٌ القيمة له كسائر عبيده» وان 
قلنا: يثبت له حكُمٌ الكتابة]” : لا نعني به : : أنه يجت على الولد شيء من الجر بل نَعْنِي به 
أن الم إذا أت العجومء وعَتَقَتْ -: عَتَقَ الولد تَبعاً لها؛ فعلى هذا: الحثٌ في ذلك الولد لِك 
يَكُوَنٌ؟ فيه قولان : 

أحدهما : الح لها؛ لأنّه يكاتب عليها. 

والاني : يكونٌ للسيّد؛ لأنَّ الحريّة لم تكمُلْ في الأمٌ» حتى يعبت لها الحقٌ فيه. 

وفائدثة ةا ول ذلك e‏ يجب عاى القائل مته ثم[ إن قلنا: : الح للمولئ 
3-3 : فالقيمة تكونٌ له؛ لأنَّ الولد : تبع للام والأمٌ لو قتلت - :“كانت القيمة للمولّ' ؛ كذلك قيمة 


)١(‏ في د: أحدهما. (۳) سقط في : د. 
(۲) سقط في أ. (4) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


fo 


كتاب المكاتب 
الولد» وجعله الشافعيئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أشبَة القولّيّن» وإِنْ قُلْنَا: الح لها -: فالقيمة تكونٌ 
لها؛ تستعينُ بها على أداء النجوم» وهو اختيارٌ المزنيٌ» رحمه الله . ) 

ولو جُنِيَ علّئ ذلك الولدء أو كانّث جارية» فوطثت بالشبهة» أو اكتسبت: فإن قلنا: 
الحق في الولد لها : فالأزشٌ والمَهْدُ والكَسْبٌ لها ' تستعينٌ بها علّئ أداء النجوم» ونفقة الول 
تكونٌ عليها ؛ كولد المكاتّب من أمته : تكونٌ نفقته عليه . 

وإن قُلْنًا: الح فيه للسيّد - : فقد قيل: يكون الأرش والمهرُ والكسب للسيّد؛ كالقيمة: 
إذا فل وليس بصحيح» بل المذهب: .أنه ينفق على الولد من الأرش والمهر والكسب» 
ويداوي به جرحه» وما قَضَّلٍ - : يوقف» فإن عَتَقَتْ -: فكله للولد» وان رق بعجز الم : 
فللسيد كما أن كسْبّ الأم يكونٌ لها إن عَتَقَسْء وإن عجرّث -: فللسيد» وعلى هذا: إن لم 
یف كسبه بنفقته » أو لم يكنْ له كسب _: فنفقته على السيّد؛ لاله موقوفٌ له فإذا مات الولدٌ-: 
فالحكم في كسبه كالحكم في قیمته» ذا قتل» وفيه قولان: 

أحَدُهُمًا : يكونُ للسيّد. 

والثاني : لها؛ فتستعين به في أداء النجوم . 

ولو أعْكَىَ السيّدُ ولَّدَ المكاتبة : [فإن قلنا: الحنٌ لها _: فلا ينغد عتقه وكما لو أعتق عبد 
المكاتب] وإن قلنا: الح للسيّد-: ينفذ عتقه فيه» بخلاف عبد المكاتب: لا ینف عتقه فيه ؛ 
لاله لا حَقَّ له فيه؛ وهذا بخلاف ولد المكاتب مِنْ أمته» إذا أعتقه السيّد -: لا يعتق قولاً 
واحداً. 

والقَوْقٌ: .أنَّ المكَاتبَ لك ولد انق إذا كان من زَْجٍ أو زِناً» ولا ينفذ إعتاق السيّد 
فیه» ووذ من أمته ولد اميو فلم ينفذ عتقه فيه. 


والمكاتبة يد لا كو ينها علا ودا شه ث تقد تَقَدِرٌ على بيعه: | تقر يدها على ولد أمتهاء 
وَوَلَدَهَا لا يكون ولد انها" وكا يفيك لها حقٌ التاق ؛ 0 فإذا أعتقه المولئ -: يعتق» 
كما لو أعتقها. 


ولو وطىء السيّدُ ولّدَ المكاتبة -: عُرَّرَه ولا حَدَّ عليه لشبهة المِلْكِ. 
أما المهْرُ -: فيؤخذٌ منه على قولنا: إنَّ حُكْمَ الكتابة يثيْتُ في الولدء ثم إن قلنا: الحو 
فيه للأمّ -: فالمهرٌ لها تستعينْ به في أداء النجوم . 


)١(‏ في : ولد منها. 


كتاب المكاتب 


وإنْ قلنا: الح للمولئ - ا :مق لق الول ر ت ااي : [فإنْ عَتَقّ بعتق الأم -: 
كان له]“ وإن عجزت الأمٌ -: فللمولى»ء وإِنْ أحبلها -: صارت أمّ ولد له» ولا يجبٌُ عليه 
قيمتُهًا؛ لأنها ليسث بملك للأمٌ» إنما يثبت لها (حق العتاق) بكتابة الأمٌ» وقد تأد ذلك 
بالاستيلاد. 

ع وحكم الكتابة فيها قائمٌ» حتى يَعْتِقَ بعثق الأمّ والكَسْبٌ لها 
علّئ قولنا: إِنَّ الَحَقٌّ لها . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: فإِنْ مات السيّد -: يعتق الولَدُ بمَوْتهء وتوْحَدٌ القيمة مِنْ تركته 
لهاء إذا جعلنا الح لها؛ كما لو قتله”" الموّئ» وإذا استولد [المولئ]7؟ مكائيثهُ قد ذكرنا: 
أن الولد خُوٌء وصارّث ام ولد له» وهل يجبٌ على المولئ قي قيمة الولد؟ إِنْ قلنا: ولد المكاتب 
من غير السيّد 3 4 لمر ار فلا بتكب علا رن ن هه للموك 4لا يجت علية فم 
الولد؛ كما إذا فَكَلّ المولئ ولَدَهَا. 

وإن قلنا: الحقٌ في ولدها لَه -: فيجبُ على المَوْلَىْ قيمة الولد لها؛ تستعين بها في أداء- 
النجوم, فإِنْ عَجَرّتْ -: قيل: إن أخذت سقط عنه» وإن عتقّث قَبْلّ الأخذ -: لها مطالبته بها. 

ا 

لا يجورٌ للمُكَائَبٍ أن يتزوّج بعَيْرِ إِذْنِ الموَلّى» ويجوز يإذنه . 

وقيل: في نكاحه يإذْنٍ المولئ قولان؛ كتبؤعاته؛ لأنّه يلزمُة المَهْدُ والنفقة» والمذمّبُ 
الأؤل: أنه يجورٌ بإذنه مولاه قؤلاً واحداً؛ لألّه لم يبذلٍ المَهْرَ والنفقة مجاناً؛ إنما يبدل بمقابلة 
عوض» وهو البْضع . 

ولا يجورٌ للمكاتب أن يتسوّئ علَئ ظاهر المذهب» وإِن أَذنَّ له الموّئ» ويجوز له شراءٌ 
الجواري للتجارة؛ لأنه قد يحصّل له عليها الّبْحُء فلو اشترئ جارية ووطتها -: لا حدّ عليه ؛ 
لشبهة الْمِلْكِ. فلو أخْبَلَهًا -: فالولد ثابتٌ النسب» ثم نْظرَ: إن أتت به لسگة أشهر فأكثر مِنْ َم 
عَتَنّ المكائّتُ» وكان يَطْوهَا -: فالولد Ss‏ 
تصيرٌ أمّ ولد له وإِنْ أَنَتْ به في حال الكتابة -: - نَبُ الولد عليه : يَعْيَِقْ بعتقه» يرق برقّه 
وعليه نفقته» وإذا عتق بعتقه -: iE O‏ إذا أتت به بِعْدَ العثق 
لأقَنّ من ستة أشهر -: فقد يتكاتّبٌ عليه » وعتَّقَّ بعتقه؛ بخلافي ولد المكاتبة : لا يتكاتب عليها؛ 


الاق 


)١(‏ في د: فإن عتق تعتق الأم كان له. (۳) في أ: قتلها. 
(؟) سقط في: د. )٤(‏ سقط في د. 


كتاب المكاتب 5 


على أحدٍ القوليْن؛ لما ذكرنا: أنَّ المكاتبة لا تقر يدها على ولدها؛ فَلَمْ يتكاتب عليهاء 
والمكاتبُ تُقَدُ يده علّئ ولدٍ أمته إذا كان ِن رزج أو زنأء وولده من أمَته وَلَدُ أمته؛ قَيُقَدُ عليه 
يده» ثم يتكاتّبٌ عليه لحق القرابة» ثم الحَنُ في ولد المكائب ا[من أمته] أ: يكون للمكاتّب» 
حتى لو فيل : رن ال لك و هند عى الد ف ورف كانت ا فوطتها السيدٌ -: 
يجب عليه مهرها [كما لو وطىة أمة المُكاتب: يجب عليه مَهْرْهًَا]» إذا تَتَ أن ولد 
الا يناث علية- فول ر ا ر فيا لان : 


أحدهُما : ag‏ حى لا يجوز له بَيْعْهَا؛ 
لأنّه لَمَا ثبت للولد حكمٌ الحرية» حتى تكاتب عليه : تت للام حم أمومة الول 

والقوْلٌ الثاني : وعليه نَصّ ههناء وفي عتق أمهات الأولاد -: : لا تصيرٌ أمّ ولد له وهو 
الأصحٌ؛ لأنه لم تتم فيه الحرية والولدٌ نيت َبَتَ له حُكمٌ الحريّة لا بالاستيلادٍ في المِلْكِ» ٠‏ بل 
بحصول الملْكِ في الولد؛ ألا َرَى: لو ملك ولده في الكتابة ‏ مار مله واف افتزى 111 
ذلك الولدٍ -: لا تصيرٌ أمَّ ولد له فإن قلنا: تصيرٌ أمّ ولد له» حتّئ لا يجوز [له] بيعهاء فإذا عََقَ 
بأداء النجوم -: فقد استقر أمومة الولد» وإذا عَجَرَء فملك السيّد هي وولدها -: يجوز له 
بيغهاء فإذا باعها المولئ» ثم عتق العبدء فملكها - : لا تصير أمَّ ولد له؛ لأنا تبّنا بطريان 
العجز: أن حكم أمومة الولدٍ لم تثبث» وأنَّ العلُوق حَصَل يرَقيق . 

وإن قلنا: لا تصير أمّ ولد له» حٌى يجورٌ له بَيِعْهاء » فإن عجز وبیعت» ثم عَتَّقَّء وأشتراها 
-: لا تصيرٌ أمّ ولد له؛ لأنّها علقت برقيق؛ وكذلك: لو عمَّقَ بأداءِ النجوم -: فالمذهب هذا 
أَيْضاً: [أنها]9" لا 2 تصيدٌ أمّ ولد له. 1 

وقال أبو إسحاق : تصيرٌ أمّ ول له؛ تخريجاً من الراهِن: إذا وطىء المرهونة» وأحبلهاء. 
وقلنا: لا تصيرٌ أمّ ولد له» فإذا بیعت» ثم بلا تضية اء ولد له [في ولا ولیس 
بصحيح؟ لال نَم علقت منه بح وههنا [علقت]”'' برقيق» هذا إذا أتت بالولد في حال 
الكتابة» أو بَعْدَ العثق لأقلّ مِنْ سّة أشهر . 

فان أتت [به] بعد الث بسكة أشهر فأكْر: قال الشافعيئ : صارّث أمٌ ولد له. 

فمن أصحابنا من قال وهو الأصح -: أراد به: إذا وطئها بَعْدَ الحريّة. وولدث لسئّة 
أشهر فصاعداً من يوم الوطء؛ حى يكون العلوقُ في الحريّة» فأمًا إذا لم يكنْ وطئها بعد الحريّة 


لسالسلا -مسمسس|] 
)١(‏ سقط في: د . ' (8) في : ملكه. 
(۲) سقط في د. (4) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. (7) سقط في أ. 


4۸ كتاب المكاتب 
-: فلا تصيرٌ أمّ ولد له؛ على هذا القول . 

ومنْهُمْ من قال: تصيدٌ أمّ ولد له؛ سَوَاء وطىء بعد الحريّة أو لم يَطَأ؛ لأنّهَا كانَث فراشاً 
قبل الحُريّة » وبعد الحريّة : ذلك الفراش مستديم. 

ولو أتت بالولدٍ لوقت يجورٌ أنْ يكُونَ العلُوقُ في المِلْك التامٌّء وهو بعد الحريّة؛ فتصيدُ 
به أمّ ولد [له]؛ بخلافي ما لَوْ أتت به لِدُونٍِ سكَةِ أشهر؛ لأنَّ نَم - لا تحتمل العلوق بعد الملكِ 
التامّء ولو روج أمته من عبده» ثم كاتّبَ العَبْدَء ثم باع زوجَتَه مِنْهُ فأتت بوللدٍء فآختلفا: فقال 
العولية: ولدت قبل الكتابةء فهو [قخ]27 لي» وقال المكاتبُ: بل بعد الكتابة والشراء: قد 
كاتب 00 علي - : فالقول قول المکاتب مع يمينه ؟ بخلاف المكاتبة» إذا أَتَتْ بولد. وقلنا: 
RE‏ فأختلفاء وقال المولى : أتيْتٍ به قبل الكتابة -: فهو رقيقٌ لي» وقالّتْ: [بل] 
بعد الكتابة والشراء -: فالقول قول المولئ مع يمينه ؛ وكذلك: لو أدت المال» وعَقَٹ» ثم 
اختلفا: فالقول قول المولى مع يمينه ؛ لأنّهما اتفقا علّئ ثبوت المِلْكِ للمولّئ في الولد؛ لأنَّ 
ولد المكاتة مارك للموان: 

وإن أختلفا في أنه هل يكونٌ مكاتباً أم لا؟ . 

أما ولد المكاتّب -: جعلنا القَوْلَ فيه قَوْلَ المكاتب؛ لأنَّ يد المكاتب تُقَدُ عَلَْ ولده» 
فدعواه الول دغوئ ملك واليدُ تد عليه؛ كما لو كان في يد المكاتب مال أدعاه السب -: كان 
القول قَوْلَ المكاتب؛ فالمكاتبة لا تَدَعي المِلّْكَ؛ لأنَّ يدها لا نَمَو على وَلَدِمَاءِ بل تدّعي أنَّ 
الولد موقوفٌ» واليّدُ لا تدلٌ على الوقف» ولا على الكتابة . 

ولو أقام السّدُ أربع نسوة على أنها أَنَتْ به قبل الكتابةء قُِلَ؛ لأنها شهادة على الولادقٍء 


وإن اتفقا على أنها أتث به بعد البيع -: يتكاتب عليه» سواءٌ أتت به لأقلّ من ستة أشهر أو 
لأكثر ؛ کمن اڈ شترّئ جارية» فأتت بولد لأقلّ مِنْ سئةٍ أشهرٍ من يوم الشَرَاءِ -: يكون للمشتري» 
حتى لو انت بتوءَمَيْنِ ؛ أحدهما: قبل البيع» والا ا وهنا أل مر كة شهدت 
فالأوّل للسيد» والثاني يتكاتب عليه؛ كما في الشراءء والله أعلم . 
باب المكاتبة بين أَنْتَي يِن يَطَؤُهَا ها أَحَدُهُمًَا 


إِذَا كَانَبَ رَجُادنِ أْمَهَ مَعآء ثم وَطئها أحدّهما -: لا حَدَّ عليه؛ لشبهة المِلْكِء وعُذَّرَ إن 


1 


)١(‏ سقط في أ. 


كتاب المكاتب ۹ 


كان عالماً» وعليه المَهْدِ لهاء » فيأخذه إن لم يحلّ عليها نَم َكل طيها تف فزن خا في 
يدها ما تَدْفَعٌ إلى السيّدء الذي لم يطَأء مل المهر + فعلث» وصار المهْرٌ الذي على الواطىء 
بمثله من النجوم قصاصاًء وإن لم يكَنْ معها شيء تدفعه | إلى الآخر-: فالذي لم يطأ يأخذ نضف 
المهر من الواطىء» والنضّف الآخر يصيرٌ قِصّاصاً بمثله من النجوم؛ فتبرأ ذمة [المكاتب](© 
عن قدر المهْرٍ من النجوم» فإن عتقت النجوم المكاتبة - نُظِرَ: إن كان قَبْلَ أخَذٍ المَهْره ولم يضر 
قصاصاً بالنجوم -: أخذته بعد العتق» وإن كان بعد أَخْذٍ المهر -: فلا شيْء لهاء وإنْ عجرَّث 
٠‏ - ظز : إن كان بَعْدَ أَخْذٍ المَهْرٍ: فإن كان قائماً في يدها : يكون للسيِّدَيْنِء وإن كان هالكاً : 
فلا شيء عل أحَلِء وإن عجزت] قبل أخذه: : فإن كان في يدها مال بِقَدْر المهر -: أخذه السيّد 
الآخر» وبركث ذمّة الأوّل» وإن لم يكنْ في يدها شي+- أخذ السيّد الذي لم يطَأً نضف المهر 
من الواطىء» وإن وظتها احذغماء واختلياء ا صار نصيبه أ 
ولد له مع بقاءِ الكتابق» ثم نظر: إن كان معسراً _: يقوّمُ عليه نصيبٌُ الشريك» وعليه جميعٌ 
المهْر لهاء وفي الولد وجهان: 


أحذهما: وهو قول ابن أبي هريرة -: ينعقد كلّه حُرَاً. 


والثاني: وهو الأصحٌ. وهو قول أبي إسحاق: نصفَهُ حو ونصفه مملوكٌ؛ لأنَّ أَحَدَ 
نصمّي الجارية ليس له» ولو لم تكن كلها له _: كان الولد رقيقاً؛ [فكذلك: إذا لم يكن نصفها 


04 
5 


له -: كان نِصْففٌ الولد]”'' رقيقاً 

فإن قلنا: ينعقد الولدُ كلّه حْرَاء كم يجبٌ عليه من قيمة الولد؟ : 

إن قُلْمًا: ولد المكاتبة ِن للمولّى -: فعلى الواطىء نصففُ قيمته للشّريك الآخر. 
وال ا 

وإن قلنا: يتكاتبٌ عليها: فإن قلنا: الحق فيه للمولّى -: فهكذا. 

وإن قلنا: الح فيه لها ج عليه جب قيمة الولد: لها سععين بها في أواء النجوم؛ فإن 
عتقت قبل الأخذ _: أخحذت» وإ عجزت قبل الأخذ _: أخذ الشريك الآَحَدْ نصفهاء وسقط 
النصف وإن قلنا: ينعقد [نضْفٌ] الولد حرا : فالنضضفٌ المملوك ما حكمه؟ . 

إن قلنا: ولد المكاتبة قِنّ للمولى -: فهو للشريك الآخرء ولا شيءَ على الشريك 
الواطىء من القيمة» وإن قلنا: ولد المكاتبة َة يتكاتب عليها -: فالنضفٌ الآخر يتكاتبُ على الأمّ 


. في ظ: المكاتبة‎ )١( 
سقط في أ.‎ )۲( 


f0١ 


كتاب المكاتب 
يعتق بعتقهاء ويَرِقٌ بِرَقُهًا ها ريك الآخرء وهل يجب على الواطىء قيمة النضف العو عل هذا 
القول: ؟ 

إن قلنا: الحيٌ في ولد المكاتبّة للسيّد -: لا يجب. 

وإن قلنا: الحقٌ لها : يجب 


0 : عََنَ الولد» وسلم لها نضْف القيمة» فن لم تَكُنْ أخدّث تأخذه» وإِنْ 


اك كرد إن كان قائماً في يدهاء والنضفُ الآخر رقيقٌ للشريك [الآخر]. 

هذا إِذَا كَانَ الواطىءٌ مُعْسراًء فإن كان مُوسِراً : كان الولد حرأ ويقوّم عليه نصيبٌ 
اوا کد سيدا ام ود 

فيه قولان : 

أحدذَهُمَّا: يقرّم في الحال. 

واللَاِي : عِنْدَ العَجُز؛ كما ذكرنا في الإعتاق. 

فإن قلنا: يقوم في الحال ‏ تَنْمَسِحٌّ الكتابةٌ في نصيب الشريكِ» فنصمُهًا مكاتبٌ» ونصفُها 
م ولدء فعلى الواطىء للشريك نضْفُ مهر مِثْلِهاء ونضفٌ قيمتها. 

وهل يجبُ نصْففٌ قيمة الولد؟ 

إن قُلّنا: السرايا تقعٌ بأداء القيمة ‏ يجبُ؛ لأنَّ العلوق يقدّم على الملك . 

إن كُلْنَا: بتفس العُلُوق -: لايجبُ. 

أما نصيبٌ الواطىء -: لا تنفسح فيه الكتابة -: فعليه لها نصفُ المهر» فتستعينٌ على أداء 
النجوم. 

وهل يجبُ نصفٌ قيمة الولدِ؟ 

فعَلئ مَا ذَكَْنَا في ولد المكاتبة - لمن يكون؟ فإذا أَدَتْ مال الكتابة لنصيب الواطىء-: 
عَتَنَ ذلك التضففٌ وسرّئ إلى الباقي . 

وإن قلنا: يقوّم عند العَجْزء فإدًا أت النجوم -: أعَتَقَتْ] عن الكتابة». وبطَلَ حكُم 
الاستيلاد» ويّحِبُ لها مهر المثل”" على الواطىء فتأخذه» إن لم تَكنْ أحدّث» ولا تجبٌ قيمتها. 


GD 
في ظل: المهر.‎ (۲) 


كتاب المكاتب f‏ 
وأما قيمة الولد: إن قُلْنَا: ولد المكاتبة قِرٌ للسيد _: ينث لق فت الريك 

وإِنْ قُلْنَا: يتكاتبٌ عليها: فإِنْ قلنا: الحقٌ للسيّد _: فكذلك. 

وإن قلنا: الحق لها-: فتجبٌ جميع القيمة لها. 


وإن لم تؤدٌ النجوم» وعَبجَرّتْ -: يجب على الواطىء نضْفٌ مهر مِتْلِهاء ونضف قيمتهاء 
رنف فة ولذها كلها - للشريكة: 


ولو وطئها أحذهماء وادّعى الاستبراء» وأنّتْ بولدٍ بعد الاستبراء بستة أشهر -: لم 
يلحقه» وهو كولد المكاتبة من زؤج أو زناً. 

هذا إذا وطثها أحذهما. 

أما إذا وَطِنَاها جميعاً ‏ نظر: إن لم يحصل العلوق -: يجب على كل واحد كمال مَهْرَها . 
لهاء وإن حَصَّلَ العلوقٌ ‏ لا يخلو: إما إن أتت. بولد واحدء أو بولدين: 

فان أَنَتْ بولك واحدٍ - نظر: إن ادعيا الاستبراء» [أو حلفا عليه : فالولدٌ منفيٌ 
عنهما]”١»‏ وهو كولدٍ أَنَتْ به مِنْ زؤج» أو زنا. 

وإِنْ لم يدّعيا الاستبراء -: فله أربعة أحوال: 

إحداها: أن يعلم أنه َيْسَ لواحدٍ منهما: فإن أَنَثْ به لأر مِنْ أَرْبَع سِنِينَ مِنْ وطء 
الأّل» ولدُونٍ ستة أشهر من وطء الآخر -: فهو كولد أَنَتْ به من زوج» ایا 

الثانية: أن يعلم أنّه من الأول؛ بأن أَنّتْ به لأكثرَ من ستة أشهرء ولدُونٍ أربع سنِينَ من 
وَطء الأوّل: ولأقل من ستة أشهر من وطء الثاني -: فهو للأوّل» وحكمة ما ذكرنا فى وطء 
أحَدِهِمًا من أنّها [تكون]”" أمَّ ولد له» وإن كان موسراً. 

ومتى يَسْري إلى نصيب الشريك؟ فعلى القوليّن. 

وإن كان مُعْسراً: فلا يسري. 

فإن كان موسر حت حكمنا بالسراية : فإن وطثها الثانى بعد العَجّز -: فأداء القيمة عليه 
تمامٌ المهر الأول. 

وإ وطتها قبل العَجز: إن قلنا: تقعٌ السراية في الحال ‏ فكذلك: عَلَيْهِ كمال المهر : 
نِضْفُهُ للأول» ونصمُة لَهَا؛ تستعينٌ به في أداء النجوم. 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 


to‏ - كتاب المكاتب 
[وإن قُلنًا: يقم عند العجز-: فعليّه كمال امور لها؛ تستعينٌ به في أداء التجرما 

الحالة الثالثة: أن يعلم أن الولد من الثاني؟ بان اث به لأككَرَ من أربع سنينَ من وطء 
الأول ولأكثرَ من سكة أشهرء ولدُونٍ أربع سِنِينَ من وطء [الثاني]”'' : فهو للثاني» ويصية 
نصييُّ آم ولد له» ولا يقوم عليه نَصِيبُ الأول إن كان معسراً. 

ونصف” '' الولد هل يكونٌ رقيقاً؟ فيه قولان. 

وإن كان موسراً-: فالولدٌ خُرٌء ويقوّم عليه نصيبٌ الشريك؛ كما ذكرنا. 

أما الأول فماذا عليه؟ نظر: 

إن كان الثاني معسراً -: فعلى الأول كمال المَهْر؛ تستعين به في أداء النجوم» وإن كان ٠‏ 
الثاني موسراً: إن قلنا: السراية تقعٌ بعد العجز -: فهكذا. 

وإن قلنا: في الحال -: انفسحّت الكتابةٌ في نصيب الأول» ولا يجب عليه إلا نصفُ 
ا E a‏ 

الحالة الرابعة : إذا احتَمَل كون الولد منهما؛ بأن أَنَتْ به لأر من سكة أشهر ولاق من 
أربع سِنِينَ مِنْ وطء كل واحد منهما -: يرى القائف؟ فبأيّهما ألحقه الْتَحَقَّ به» وكان نصييّةُ أ 
ولد له ويقوم””" عليه نصيبٌ الشّريك» إن كان موسراً. 


وإن لم يكَنْ قائف -: برك حتى يبء فيتتسبء فإذا انتسب إلى أحدهما -: كان نصيبه 
أمّ ولد له. 

أما إذا أَنَثْ مِنْ كل واحدٍ بولد ‏ نظر: إِنْ كانا موسرَين» أو كان الأول موسراً -: تصير أم 
ولد للآوّل» وعليه للثاني نضْففٌ قيمتها ونضفُ مهرهاء وهل يجب نصف قيمة الولد؟ 

إن قلنا: السراية تقع بنفس العلوق -: لا يجبُ. 

وإنْ قُلْمًا: تقعٌ بأداء القيمة» أو قلنا: تتوقف على العجز عن أداء نصيب الشريكِ -: 

ثم الثاني : إن كان وَطِتَهَا بعد العَجُزء وأداءِ القيمة» فإِنْ كان جَاهِلاٌ بالحال : عليه 
للأوّل تَمَامُ مَهْرِهَاء وَتَمامُ قيمة الولدٍ يَوْمَ سَقَطَء والولد حُ. 

وإن كان عالماً بالتحريم علَيْه الحَدٌء والولد رقيق للأَوّل. 


)١(‏ في أ: الأول. 


فى أ: أو يقوم. 


کتاب المكاتب fo‏ 

وإن كان وَطِتَهَا قبل العَجْز : إن قُلَْا: [السراية] تقَعٌ بنفس العُلُوق فهكذا عليه كمال 
المَهْرِء وقيمةٌ الول ثم المَهْدُ: نِضْفُهُ للأوّل» ونصمّةُ لها؛- تستعين به على أَدَاءِ نجويِهًا(؛ 
لان كَِابَة نضْفِهًا باقية» ونضفتُ قيمة الْوَلَّدِ ِلأوّل. 

والتّضفُ الآَحَدُ لها أم للاَوَلِ؟ فعلّئ قولَيْ ولد المكاتبة . 

إن فا : السراية تقع بأداء القيمة» وكان قَبْنَ أداهاء أو قلنا: يقوّم عند العجز عليه نضفٌ 
المهر للأوّل. 

وهل يخلفانصف الولد رقيقاًء أم يكون كله حُرَا؟ 


فيه قولان» ولا يصيدٌ نصيبةُ أمّ وَل له إن عبادق الوط ملكة + لاه ضار سكن 


الصَرْف إلى الأول. 


فأمًا إذا كانا معسِرَيْن» أو كان الأول معسراً -: صارٌ نصيبٌ الأول أَمّ ولد له» مع بقاء 
الكتابة» ولم يَسْرٍ إلى الباقي. 

فإذا أحبلها النّاني -: صار نصييةُ - أيضاً ‏ أمَّ ول له» وفي ولد كُلَّ واحد قولان: 

والثاني : نصفَهُ حو ونصفه [رقيقٌ]”'' للآخر. 

ثم هو قِنَّ للاخر» أم يتكاتب عليها؟ 

فعلى القولين» ولا يجبُ عَلَى كل واحدٍ منهما شيءٌ من قيمة الولدء ويجب على كل 
واحدٍ تمامٌ مَهْرها لهاء فإنْ عَجَرَّث قبل الأخذ -: كان على كُلَّ واحدٍ نف المَهْرٍ للشَّريكِ 
الآخر وأيّهما أخذ نصيبه من مال الكتابة" _: عتق نصيبه دون تصِيب الآخَرء وأيّهما ماث : 
عتق نصيبه دون نصيب الآخر. 

هذا إذا لم يكل الأول؛ فإذا(؟» أشكل [الأوّل]» وادعئ كُلَّ واحد منهما: أنه استولد 
أولاً. لا يخلو: إا إن كَانَا موسرئن » أو مُعْسِرَيْن» أو كان أحذهما ورا 

فإن كانا موسرَيْن» فاختلفا؛ وقال كل واحد منهما: أنَا وطيْتُ أوّلاً؛ فيقوّم على نصيبك» 
وكل واحد يدعي على الاَحَرٍ جَميحَ المَهْرِهِ وجميعَ قيمة الولد» ويُقِرُ له بنضفف المَهْرٍ ونضفب 
قيمة الجارية -: فيتحالفان» ثم يتحالَمَانِ على النفي والإثبات أم على النفي؟ فيه وجهان: 


. في ظ: النجوم. (۳) في ظ المكاتبة‎ )١( 
في أ: فإن.‎ )٤( سقط في أ.‎ )۲( 
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فإذا تحالفا: فهي آم ولد لواحدٍ منهما لا بعينه» ولا شّ شَيْءَ لأحدِهِمًا على الآخَرِء ونفقتهما 
عليّهماء فإذا مات أحدّهُما -: لم يعتق شَيْءٌ منها؛ لاحتمال أنَّ الثاني أحبّلَهًا أوّلاَه فإذا مانثْ 
-: عَتَقَفْء وولاؤها موقوفٌ بينهما. 


وإن كانا معسِرّيُن -: فهو كما لو عرف الأوّل» فأيّهما مات -: عَسَقٍَ نصيبه » وولاوؤه 
لورثته . 

والاعتبارٌ في اليسار والإعسار بحالة الإحبال. 

وإن كان أحدّهما موسراًء والآخر معسراً-: تحالفا؛ كما ذكرناء ونصيبُ الموسر أ ولد 
له بلا منازعة . 

وفي تَصِيب المُعْسِرٍ منازعةٌ: فنص نفقتها على المُوسر» والنضفف الْآَحَدْ عليها. 

ثم | إن امات الموسة ألا : عنّقّ نصيبة» وولاءٌ ذلك النصف له؛ لأنَّ نصيبَهُ لا يد يتقوّم على 
شریکه“ ثم إن مات المعسِرٌ بعده -: عَتَقَ النضفٌ الآخرء وولاءٌ ذلك النضففٌ موقوفٌ؛ 
لاحتمالٍ أن الموسِرٌ أحَبّلَ أوَلاً؛ فصار الكل أ ولد له. 

وإِنْ مات المعسِرٌ أولاً - : لم ي يعت شَيْءٌ منها؛ لاحتمال أنها آم ولد الموسر»ء ثم إن مات 
الموسِرٌ- : عَتَنَ كلّهاء وولاءً نصفهاله» وولاءٌ النضفب موقوفٌ. 

فأما إذا كان الاختلافٌ على عَكْسِ'دء قال كل واحد لصاحبه: أنْتَ وَطِنْتَ ألا فيقوّم 
عليك نصيبي » وكانا موسرَّين -: تحالفاء ثم بعده: عليهما نفقتها . 

فأما إذا مات أحدّهما9 _ : لا يَعْتِقُ نصيبه؛ لاحتمال أن الْآحَرَ سبقه باألاستيلاد» ويعتق 
نصيبٌ الْحَوح ؛ لاله يقو بأن الميّت سبق بالوطء» وسّرَئ إلى نصيبي » وعَتَقّ بموته» وولاء ذلك 
النضفف موقوفٌ. 

فإن مات الْآخَرُ-: عتقت كلّهاء وولاءٌ الكل موقوفٌ. 

وان كان أحدهُمًا و والآخر فقال a‏ ا انت 0 
ا ليو 

وإذا مَاتَ الموسِدٌ أوَلا: عتقت كلّها: نصيبٌ الموسر بموته» ونصيبٌ المعْسِرٍ بإقراره» 


)١(‏ في د: على الشريك. (۳) في أ: الموسر للمعسر. 
(۲) في : واحدّ منهما. ْ () في أ: نفقتها عليها. 


كتاب المكاتب 
وولاءٌ نصيب الموسر له. وولاءٌُ نصيب المَعْسِرٍ موقوف. 

وإذا مات المعسر أوَّلاً : لا يعت شَيْءٌ منها ؛ لاحتمال أنَّ المُوسِرَ سبقه بالإحبالٍ» ثم إِنْ 
مات الموسٍِ -: عتقت كلّهاء وولاءٌ نصيب الموسر له وولاءٌ نصيب المُعْسِرٍ موقوفٌ. 

اب تَعْجِيل الكتابَةٍ 

إذا أتى المكائبٌُ بمال الكتابة قَبْلَ المَحَلَّء هل يُجْبَدْ السيّدٌ على قبوله؟ 

نظ : : إن كان للسيّد غرض في الامتناع مِنَّ الأخذ؛ بأن كان أيام فتنة ونَهْبِء أو كان حيواناً 
يحتاج إلى عَلفهء ويخافٌ هلاكه» أو كان طَعَاماً يريد أن يأكُلَهُ عند المحلّ غضَّاً طَرِيَء أو كان 
يحتاجُ في حِفْظِهِ إلى مُؤنة ؛ كالطعام الكثير» والخشب الثقيل» ونحوهاء -: فلا ا 
القَثول. 

وإ لم ين له عَرَضٌّ في الامتناع» والمالٌ ما لا ب يخشّئ عليه التغيّر؛ كالدراهم والدنانير 
والصّفْر والتحَاس والحديد» ولا يحتاج في حفظه إلى مؤنة -: يجيد على القبول؛ لأنَّ للمكاتب 
غرضاً في تعجيله؛ وهو حصول الحريّة له؛ فن لم يأخذ - : أجبره20© الحاكم علَيْه» وعَتّقَ 
00 رذ كان في رمن لفو ا بوله الشقة. > هل يَجَبَرٌ على 

ا يجبث ؛ لأن العَقَدَ وجدء والبلد بهذه الصفة . 

والأصحٌ : أنه لا يجبر؛ لاله قد يرجو زوال الفتنة عند المحلٌ. 

وإن أت به في بلد آخر غَيْرِ بلد العَقْدِ نظر : إن كان في نقله مؤنةٌ» أو كان المكانٌ خَرباً -: 
لا يُجْبَدِ على القَبُول» وإن لم يكن -: يجبر. 

وإذا أت ببعض النجُوم بَعْد المَحَلّ على أن يبرئه عن الباقي أخذ السيّد ما تى به» ولا 
يجبٌ عليه أن يبرّئه عن الباقي . 


ررفخل الب المعل بنعياء:علئ أن ا : لا يصح الدفْعٌ» ولا 
الإبراء. 

وكذلك: لو أبرأه المَوْلَى عن البعض قبل المَحَلُ؛ بشرط أن يعجّل الباقي -: لا يصح 
الإبراءء ويجبُ عليه أن ير ما أخذى لأله يضاهي رتا الجاهاية؛ فإّهم كانوا يزيذُونَ في الحق؛ 
ليزي صاحبٌ الحَقّ في الأجَل » » فهذا ينص [من الحقٌّ؛ لينقص] من الأجل» فإن أخذ السيِّدٌ ما 


foo 


)١(‏ في ظ: أخحذه. 
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معهء فأبرأُ عن الباقي يِن غير شرط» أو أختيار العبدُ تعجيرٌ تنْسهء فأخذ السيّدُ ما في يده 
وأعتقه - : جاز؛ قال الشافعي - درضي ال A‏ بعت - فليرض المكائبٌُ بالعجزء 
ويرضى السيّد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه. فيجورٌ؛ هذه حيلة ذكَرَهَا الشافعي - رضي الله 
عنه -: ليصل المُكَاتبُ إلى الل ل 0 
يأخُذَّ اليد ما معه بعد فخ الكتابة» ولا يعتقه. فالطّريق فيه أن َه يَقولٌ المولى: إ عَجَرْتَ 
نَفْسَكَء ودفغْتّ إِلَيَ ألفا - : فأنت حُو فإذا عكز نفسه» ودفع الألف - e‏ 
يستردٌ العبد ما دفع إليه» ويِأحُذٌ المولّئ منه قيمته. 


فإن أستويا -: تقَاضَاء وإ كان بينهما فض _: يرجع صاحبٌ الفَضْل بالفضل» > وإنّما 
أثبتنا التراجُحَ ؛ لأنه جعل التعجيز وبذل المال""“ عوضاً عن العتقء والتعجیز لا يصح أن يكونَ 
بدلا عن العتق فكأئّه أوقَعَ العينّ علَئ بدِلٍ فاسل فيجبٌ عليه قيمته. 


قال الشيخ”" الإمام - رحمه الله -: صورة هذا أنْ يَرْضَى المكاتبٌُ بالعجز وقال له المولى 
ذلك» قبل فسخ الكتابة» لأنَّ مجّد العجز - : لا يرفع الكتابة؛ ما لم يفسخه المولئ ‏ فإذا عجر 
نَقَسّه» و : عَتَقَّ لوجود الصفَةء ويكون عتقه واقعاً عن الكتابة؛ لأنه في حال بقاءِ 
0 فيكونُ الكَسْبُ له و[كذلك]: : يستردٌ ما دقع والسيّد لم يَرْضَ بإعتاقه مَجاناء بل 

عِتّقَهُ على مسئّى» وأفسد ذلك المسكئ شد رط التعجيز ؛ فوجّب على العَبّد قيمته؛؟ فهذا وجهه 
0 


باب [بَيْع]” " المُکاتب وَشِرَائِه 
الكتابة: معاقدة”؟ يتسلّط بها العَبْدُ على أكْسَابهء فيجممهاء ويؤدٌيها إلى المَؤْلن» فيعتة 
ولايملك مَكَاسِبَهُ ولا رقبتهُ. 
وقال أبو حنيفّة : يملِكٌ ما تحت يده» ويجوزٌ لَهُ أنْ يتصرّف بالبيع » والهبة» والشُرَاء 
والإجارة» والأخْذٍ بالشفعةء وبول الهبّة والصَّدَققٍء ويجمع م المَالَ بالاحتطاب» والاحتشاش» 
والاصطياد؛ وهو في المعاملة مع المولى ‏ كالأجنبيٌ مع الأجنبرئ» وغل لان يُسَافِرَ عَيْرِ إذن 


المولى؟ 
قال في كتابة بعض العبد المكاتب: لا يُمْنْعُ من السَّفْرء وقال في «الإملاء»: لا يسافر 

بعَيْر إذنه . 

)١(‏ في ظ: الألف. ش (:) في ظ: معاقدة عقد. 

(0) في أ: الشافعي . (0) في د: السيد. 


(۳) سقط في أ. 


{oV 


كتاب المكاتب 

اختلف أصحابنًا فيه مِنْهم مَنْ قال: فيه قولانٍ: 

أحدهما: له ذلك؛ لأنّه ربما يَرَى جَمْحَ المال في السَّمَر. 

والثاني : (لَيِسَ له ذلك)ء لأنّه مخاطرةٌ بالمال؛ بدليل أن السّريك لا يجُورٌ له أن يسافِرَ 
بمالٍ شريكه”' [بغير إذنه]" . 

ولا قَرْقَ بين السَّمَرَ الطويل والقصِيرء وقيل: هِيَ على حالَيْن حيثُ جوّزنا إرادتّه» [إذا 
كان سفْرُهُ قصيراً دُونَ مَسّافة القَضْرء وحيثٌ لم نجوّز إرادته]”" إذا بلغ مساقّة القَضر؛ لأنَّ 
الخَطَرٌ فيه أكثرٌ. | 

وإذا باع السيّد أو أجنبيٌ شقصاً من ربع المكاتب» فيه شِرْكٌ له -: أخذه بالشّفْعة» وإذا باع 
هو شقصه للسيّد» والأجنبي”؟2: أخذه بالشفعة. 

لا يصح تبوّع المكائب؛ كالإقراض» والهبة» والإبراء عن الدَّيْن» والبيع بالمحاباة 

57 زبالإتفاق على أقازيه الأحزار بغير [ذت المولى: 

وهل یصځ بإذن المولى'”' فيه قولان”'' : 

أصخُهما: د يصحٌ؛ لأنَّ الحَقَّ في ماله لا يعدوهما وقد رَضِيًا به . 

والثاني: لا يصحٌ؛ لأنه تعلّق بماله حَقّ العتاق» وهو حى الله تعالى» فإِنْ جَوَزنا تبدْعَةُ 
بِإذْنهء» فقال له: بغ شِقْصَكٌ بالمحاباة» فباعه والسيّدٌ شفيعٌ له -: أخذه بالشفعة. 

وإذا باع شيئاً نسيئة -: فهو تبؤع؛ لاله يخرج المال من يده بلا عوَضٍ»ء سواء أخذ الرهْنَ 
والكفيلٌ» أو لَمْ يأخذء وسواءٌ باع بثمنٍ المثل أو بار _: فلا يصح بغير إذن المولّئ» وبإذنه 
قولان: 


وكذلك : لا يجوز أن يقرض» وإِنْ أخذ به رَهْناً وضميئاً . 


وكذلك: الهبة سط الثواب؛ لأنّا ‏ وإن أوجبنا الثواب مِثْلَّ قيمته» أو أعطاه أكثّرَ من 
قيمته -: فالثوابُ نسيئة؛ لأنَّ أستحقاق الثواب يكوثٌ بعد الإقباض والتمليكِ في الموهوب. 


ولو باع ما يُسَاوِي عشرة بعشرين عشرة أخذها نقداء وعشرة نسيكة -: جاز. 


وإذا اشترى شيئاً نسيئة بشمن النقد -: جازء وإن أشترى بثمن النسيئة -: فهو تبوُّع؛ لا 


)١(‏ في أ: الشركة. )٤(‏ في د: والآخر. 
(۲) سقط في أ. (0) في أء ظ: بإذنه. 


(۳) سقط في أ. (5) في د: وجهان. 


04 -_-لب---سسسس سح سببحححببجسبببي کتاب المكاتب 
يجوزٌ بغير إِذْن المولى. 

وإذا اشترى نسيئة» أو أستسلف -: فلا يجورٌ أنْ يرهن به شيئاً» وهو كالتبرّع ؛ لأنّه رما 
يتلف ؛ فيكون من ضمان الراهن . 

وكذلك: لا يجورٌ أن يعطى قراضاًء لاله رما لا يعودٌ إليه» ولو باع شيئاً -: لم يكن له 
تسليم المّبيع قبل قَبْض الثمن» وإن أسلم”'' في شيءِ -: لا يجوز لأنّه يحتاجُ إلى تسليم رأس 
المال أوَّلاً . 

وقيل: يجورٌ له تسليمٌ المَبيع ؛ ليسلّم العوض في الحال؛ أو في المجلس» وكذلك: في 

التسلم . 

وإن كان عليه دَيْنٌّ مؤجّل -: لا يجوز تعجيله؛ لاله يقطع تصوّفه مما يعجّله من المال من 
غير ضرورة. 

ولو وهب لسيّده شيئاًء أو باعه مِنْهُ نسيئة» أو بالمحاباة» أو أقرض مَالاًء أو ضاربه» أو 
عجّل له مُوّجّلاً -: فهو كما لو تبرّع بإذنه ؛ [فيكون] على قولين. 

وإذا لزمته كمّارة قتل أو ظِهَارٍ أو يمين -: لا يجوز أن يكمّر بالمال دون إِذنٍ المولئ» 
وبإذنه علئ قولين : 

فإن جوّزنا: إنا نجوّز بالإطعام والكُسْوة» أما بالعتق -: فلا يجوز. 

فإذا لم نجوّز-: يكفر بالصوم. 

ولو أعتق المكاتبُ عبداًء أو كاتبه: فقد قيل: 0 التبؤعات؛ لا يجورٌ بِغَئْر إذن 
المولّئ» وبإذنه على قولين» وقيل: هو كسائر ترتب الكِتَابَةٍِ والعثق بإذْن المولّئ علئ سائر 
التبؤعات» وإِنْ لم نجوّز سائر التبؤعات _: e‏ وإِنْ ججّزنا سائر التبدّعات -: 

ففي العتق والكتابة قولان: 

أصحّهما”'': أنهما لا يصكان؛ لأنّهما يعقبان الولاءَء والمكاتبٌُ لَيِسَ من أهل أن يثبت 
له الولاء ؛ كالعبد. 


هذا إذا أعتق عن نفسه» فإن أعتق عَنْ سيّده أو عن غير سَيّده بإذن سيده : فكالهبة تصحٌ 
على أصح”" القولين؛ لأن ولاءه يكونٌ للمُْبقِ عنه» وهو مِنْ أهله. 


)١(‏ في د: أسلف. 
() في أ: والأصح. 
(۳) في : على أحد. 


كتاب المكاتب 


۹ 

وفال أبو فة يجوز للمكاتت ان اقب ولا جور اق تكاناء ولا غا مال 
SA‏ 
كاتب عبده كتابة فاسدةًٌ» ا المال: عتق؛ لأنّ ا e E‏ والمكات لا 
يملكه» وإِنْ قلنا: تصحٌ كتابة المكاتّب -: فَالمُكَاتَبٌ الثاني يودي النجوم إلى الأوّل» ثم هو 
يصرفة إلى السيّد» فإذا أدّىْ _ | َعْتِقٍ الأول . 

فإذا عَتَقَ الأول ثم الثاني -: فولاء الثاني للأول» فإذا مات المكاتب الأول قبل أن يَعيَقَ 
-: لا تع“ كتابة الثاني ؟ لأنَّ الأوّل كان كالئّائب عن السَيّد في كتابته -: فَبَعْدَ موته: يؤدٌي 
إلى المولئ ويَعْتِقُّء ثم ولاءٌ هذا المكاتب الذي كاتبَهُ المكاتب» أو أعتقه لمن يكون؟ 

فيه قولان: 

أحدهما : للسيّد؛ لأن المكاتتٌ بَ لِيِسَ من آهل ثبوت الولاء له. 


والثانى: يوقّفٌ؛ فإن عتق المكاتب -: فله ولاؤه» وإِنّْ عجز أو مات -: فللسيد 


ولعصباته . 
فإن قلنا: ولاؤه موقوفٌ: فلو مات المعتق قبل عَجْرٍ المكاتّب وعتقه -: فميراثه لمن 
يكون؟ فيه قولان: 


أحدهما : للسيّد وعصباته . 

والثاني: يوقّفُ على تبيّن حأل المكاتّب» فإن عجز أو مات -: فللسيّد؛ فن عتق 

ولو أوصى المكائبُ لإنسانٍ بشيء : قال الشيخ القَقال: لايصحٌ. سوا أوصئ بِعَيْنٍ أو 
بثلث [ماله]"؛ لأن ما في يده ملكه عليه غير تامٌ ؛ فلا تصحٌ فيه الوصيّةء فإذا لم تصحّ فيه 
الوصية لا يصح فيما يستفيده مِنْ بعد 

وعند أبي حنيفة : إذا أضاف إلى الموت والحريّة -: صَحّ؛ وإلاً فلا. 

ولو أقر المكاتب ببيع شيءِ -: يقبل منه؛ لأنه يملك الإنشاء» ولو اشترى المكاتّبٌ قريبه 
الذي يعتق على الخُرٌ من ولي أو وال بغير إذن السيد -: لا يصحٌ» وإن اشترى بإذنه -: فعلى 
قولَيْ تبؤعاته . 


)١(‏ في أ: لا تنفسخ. 
(۲) سقط في أ. 


اوا ي ي ت 

فإن جوزنا: يتكاتب عليه؛ فلا يجوز له بيعْهُ بعتق یعتقه» وبرقٌ یره للمولی . 

أمَا إذا أوصّئ له بِمَنْ يعت على الحرٌ أو وهب له فَقَبِلَ ‏ نظر: إن لم يكن كسوبا -: لا 
يصحٌ بغير إذن السيّدء وبإذنه قولان» لأنه يلزمه نفقته ؛ فكان كالتبرع . 

وإن كان كسوباً يقدر أن يقوم بكفايته -: يصحٌ قبوله بغير إذن المولئ؛ لأنّهِ لا ضَرَرَ عليه 
فيه ويتكاتب عليه» ونفقتّة فى کسبه» وما فصل مِنْ كسبه: يستعينْ به المكاتبٌُ على أداء 
النجوم . 

وإذا مرض أو عَجَرٌ عن الكَسْب -: فعلى المكاتب أن ينفِقٌ عليه مِنْ مال تَفْسِهِ؛ لأنه مِنْ 
صلاح ماله. 

ون جَنی على إنسان يَُاعٌ في جنايته» وإن لم يكُنْ للمكاتب أن يفديه؛ بخلاف عبد 
المكاتب إذا جنى -: جاز له أن يفديه؛ لأنّه تبقّئ له رقبته ؛ فيصرفُهًا في نجوم الكتابة . 

ولذلك : يجوز أن يشتريّة أبتداء ؛ بخلاف القريب . 

ولو اشترى المكاتبٌ زوجتة -: يصح» وينفسخ النكاح . 
وإذا أجَرَا') المكاتبٌ نفْسَهٌ أو عبيده أو ماله -: يجوزء ثم إذا عجز السيّد -: ينفسخ 
العقد» ويجوز للمکاتب أن يودب عبيذه تَعْزِيراً؛ لأنّه مِنْ صلاح المال؛ كما يجوز أن يَخْيَنَهُ 
ويقصده» ولا يجورٌ أن يحدَّهُ على ظاهر المذهب؛ لأنّه إلى من يكون أمْلاً للولاية». والمكاتب 
لیس بأهل له. 

ولو كان للمكاتب على سيّده دَيْنٌ من جنس مال الكِتَابَةٍ ووضفِهء وكانا حالين -: 
يتقاضّان. 

وفيه أربعة أقوالٍ ذكرناها في «كتاب البَئِع» . 

أحدها: بنفس الوجُوب يَسْقُطَان. 

والثانى : لا يسقَطَانٍ إلا بتراضيهما. 

والثالث: إذا رَضِىَ أحَدهُمًا: صار قِصَاصاً. 

والرابعٌ : حتى ينفذ أحدّهُّما ويسلّم» ثم يأخذ عمًا عليه. 


)١(‏ في د: عجز. 


كتاب المكاتب 41 


وَإن كانا مولن باجو من او احدّهما حال والآخر وغل د فلا يغامان. 
[وإن كانا موْجَاَيْنٍ بأجَلٍ واحدٍ -: فيه وجهان: 
أصحّهما: لا يتقاصًان] . 


0 

ور للفولن يع تجو ااا قل الا لأنّ بيع َع الدَيْنِ مِنْ غَيْرٍ مَنْ عليه -: لا 
يجوز»ء اتا تررس لو ل ل ملستي الها عع ل 

وكذلك: لا يجورٌ الاعتياضٌ عَنْها ؛ فلو باعها: فإن أداها المكاتّبٌ إلى البائع -: عَتَقَ 
وإن أداها إلى المشئّري -: هل يعتق؟ 

ذكر ابن سَرَيْحٍ فيه قولين : 

أحذهما: > مح ل يا د وو 

والثاني: وهو الأصحٌ -: لا يَعْتِقُ؛ بخلافي ما لو وگل بالقبض؛ لأنَّ الوكيل يأخذه 
للموگل» والمشتري ههنا يأخذه لنفسه 

وقال أبو إسحاق: إن قال المولّئ المكاتب بعد البيع . أده إلَيّه أو قال للمشتري: حدم 
فأخذ _: عتق ؛ ا 

وإن لم يقيله9" لا يعتق؛ لأنّه لم يأخذه بإذن؛ إنما أخذه بما تضكّنه ابيع من الإذْنِء 
ا و 


فن قلنا: يعتق -: فالسيّد يرجعٌ على المشتري بما دفع إليه المكاتّبٌ.: 
وإِنْ قلنا: لا يَعْتِقُ -: فالسيّد يرجم على المكاتّب» والمكاتّبٌُ يرجعٌ: بما دفع إلى 
المشتري . 


ولو أنَّ المكائب أحَالَ السيّدَ بنجوم الكتابة على إنسانٍء أو السيّد أحال غريمّةٌ على 
لبف وتجهاق : 


وو 9 و > اع 2 5 
أحذهما: يجوز كسَائرٍ الذّيونٍ. 


والثاني : لا يجورٌ؛ لأنّه دَيْنُ غير مستق؛ كما لا تجوز الإحالة بالسّلّم؛ وعلى السلّمء ولا 


9 في كل بان (۳) في د: يقله. 
(۲) سقط في أ. (5) في أ: الفاسد. 


1 1( ! ء كتاب المكاتب 
يجوز [للمولّئ بيع رقبة المكاتب على قوله الجديد؛ وهو المذهبُء ولا يجوز]”" إعتاثُةُ عن 
الكفارة؛ لأنَّ الكتابة عقْدٌ يمنع من وقوع أرش الجناية [عليه]؛ فيمئَمٌ البيع ؛ كما لو بَاعَ عبداً من 
ِنْسانٍ : لا يجوز أن يبيعه من آخر. | 

وقال في القديم : إنه يجورٌ بيعه وإعتاقه عن الكمّارة؛ كالمعلّقَ عتقه بالصفة. 


فن قلنا بقوله القديم : إِنّه يجوز بيعه» فباعه» هل تنفسخ الكتابة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلَئ؟ فإذا أعتقه المشكري : يكون الولاء له. 

والثاني : لا ينفسحٌ حى لو أدّى النجوم إلى المشتري -: يعتقٌ» [وولاؤه للبائع ؛ كما لو 
مات السيّدء فأدّى النجوم إلى الوارث -: يعتق]"» وولاؤه للميت: فإن قأنا بظاهر المذهب: 
أنَّ بيعه لا يجورٌ فباعه» ثم المكاتبٌ أگى النجوم إلى المشتري» هل يعتنٌ؟ فيه قولان: كما 
ذكرنا في بيع النجوم . 

وإن انتفع به المشتري مُدَّة» ثم ظفر المكاتبٌ بالحاكم» فأثبت بالبيّنة أنَّ سَيْدَهُ كاتبه» ثم 
باعه قبل العجز» ينزعه الحاكم مِنْ يد المشتري» [وهل يضرب المكاتّبٌُ مَل المدّة التي كانت 
في يد المشتري]”" فيه قولان: 

أصخهما: لا يضربٌ؛ لأنَّ المدّة محصورة لا يزاد عليهاء بل يأخذ مِنّ المشتري أَجْرَ مِثْلٍ 
تلك المدّة» ويصرفْهٌ إلى المولّى, فان وفى بالنُجوم» وإلاً فللمولى تعجيرة. 

والثاني: يضربٌ له مِثْلَ تلك المدّة؛ فيؤخذ أَجْدْ المثل من المشتري؛ فيكونٌ للموئ ؛ 
وكذلك: لو حبس المولّئ مكاتبه مدَّة» أو قهره فأستعمله» هل يضربٌ له مثل تلك المدةء أم 
يؤخذ أجر المثل من المولى» ويُصْرَفٌ في النجوم» فإِنْ وقَئ؛ وإِلاً عجزه؟ فيه قولان: 

الأصحٌ: يجب أجْرُْ المثل؛ لأنَّ المنافع لا تضمَنٌ بالمثل» بل بالقيمة. 

ولو قهر أهُل الحرب المكاتب على نَفْسه مدة ثم أَفْلَت؛ فلا يمكنٌ إيجابُ الأجرة ههنا . 

وهل تجبٌُ تخلية: تلك المدة؟ 

قيل ههنا: لا يجبٌ؛ لأنه لم يكن الحبْسسٌ من جهة المولى'. 

والصحيح: أنه لا فَرْقَ بين الحالين لاله فات ما أستحقٌّ بالعقد؛ فلا فرق بَيْنَ أن يكون 
بتفريطٍ» وغير تفريط ؛ كالمَييع إذا هلك في يد البائع . 


)١(‏ سقط في أ. 1 ع قشنا 


كناب المكائب 7 ب ا 

ولو وهب المولّئ رقبة المكاتب -: فهو كبيعه» ولا يجوز له بيخ ما في يد المُكاتّب من 
الأموال» ولا إعتاق عبيده» ولا تزويج إمائه؛ كما لا يتصرّف في مال الغير. 

ولو قال أجنبينٌ للمولى : أعيّقْ مكاتبك على ألْفيء فأعتق -: عَكَىَ» ويستحقٌ الألف على 
القائل» ويكونٌ بمنزلة فداء الأسير. 

وكذلك: لو قال: أَعْيِنْ أمّ ولدك عَلَى ألفيء فأعتق -: عَتَقَتْء واستحق الآلف» أما إذا 
قال: أَعْتِقْ مكاتبك» أو أمّ ولدك عي على آلف» أو لم يَقُلْ: علّئ ألفيء فأعتق -: لا يعتق عن 
السائل“ لأنّهما لا يقبلان النقل من ملك إلى ملك . 

وهل يعتقٌ عن السيّد المعتق؟ فيه وجهان؛ كما لو أعتقّ عِبْدَهُ عن العَثِر بمَيْرِ إذنه""“ لا 
يعتق عن الغير» وهل يعتقٌ عن المعتق؟ فيه وجهانٍ : 

فإن قلنا: يَعْتِق -: لا يستحقٌ على السائل شيئاً» والله أَغْلَّم. 

2 وه 
باب كِتَابَةٍ الكفار 

إا گاب الذَّم» كِتَابِياً كانَ أو مجوسيّاء عَبْدَهُ الكافِرٌء أو المستأمنَ كاتب عبْده على ما 
يجوز في الإسلام -: تَصِحٌ كتابته؛ كما تصحٌ كتابة الْمُسْلِم . 

فإذا خرج المولى إلى دار الحرب: فإن وافقه المكاتّبُ؛ وإلا فليس له إجبارٌةٌ على 
الخروج معه؛ لأنّه صار أحقَّ بنفسه؛ فاخت ملك المولل عليه. 

وإذا أسلم السيد -: فالكتابة بحالهاء وإذا أَسْلَّمّ المكاتب -: لا يُبَاٌ؛ لأنّه خارج عن 
تصدّف المولى؛ لا يمكنه استذلالَهُ؛ بخلاف المدبّر إذا أسلّمَ: يباع في قول؛ لأنه غيْرُ خارج 
عن تصرّف المولى. 

ولو أسلم عبدٌ لذمّيٌ؛ ثم كاتبه» أو اشترى الكافِد عَبْداً مسلماًء وقلنا: يصح الشراء؛ 
فكاتبَهُ قبل أن يُبَاعَ عليه» فيه قولان: 

أحدُهما: الكتابة باطلةٌ» ويباعٌ عليه؛ لأنَّ إزالة ملكه عنه واجبةٌ» وبالكتابة: لا يزول 
ملكه كما لو دبّره بَعْدَّما أسلم» أو علق عتقه بصفةٍ: يباعٌ عليه؛ فعلّئ هذا: لو لم يتفق البيعٌ حى 
أدى النجوم -: عَتَنَ بحكم الكتابة الفاسدة» ويتراجعان. 


والقول الثاني : صت الكتابةء ولا يُبَاع ؛ لأنه بالكتابة يخرج عن تصرّفه ‏ فلا يمكنه 


(1) في ظ: القائل . 
(۲) في ظل: أمره . 
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كتاب المكاتب 
استذلاله» وهو اختيارٌ المزنيٌ» فإذا عجز بِيعَ عليه» فلو كاتب الذمي عبده على ما لا يَجُورٌ في 
الإسلام من خمْرٍ أو خنزير» فإن أسلماء أو ترافعا إلينا بعد فض المسمّئ - : فقد عَتَقّء ولا 
يرجع السيّدُ عليه بسَيْء ؛ لأنّه مَضَئْ في الشرك على اعتقادهم . 
وإِنَّ أسلما 5 شيء منه» أو بَعْدَ قبض بعضه -: يفسخه الحاكم» 
فإذا أدَىْ بعد الفشخ -: : يعتق؛ كالمٌّسْلِمٍ في الكتابة الفاسدة» وإِنْ أسلما قبل القبض» ثم 
قبضاء ثم ترافعا إلينا TY‏ ویتراجعان؛ والجد يرجم عله يعت وهو على 
السيّد بما دفع إليه» [إن كان ما دفع إليه]“ شيئاً له قيمة» فإن لم يكن له قيمةٌ -: فلا يرجم 
المكاتبُ بشيْء» وإن كان قد قبض [بعضص”" الفاسد في الشرك؛ بأن كاتبه على زفي حم 
فقبض أحدهماء ثم أسلماء فقبل أن يفسخ الحاكم العقد بينهما: أخذ الزق الآخر عَبَنَّه 
ووجَب عليه جميعٌ قيمة رقبته ؛ لأنَّ العقَ يحصل بأداء النجوم ؟ وذلك وُجِدَ في الإسلام. 
فَصْلٌ 
وإذا كاتبٌ الحَرْبِنُ عبده في ذارٍ الحَرْب -: يصحٌ ؛ ؛ فإن قهره : عاد قِنّاء وارتفعتِ 
الكتابة» وإِنْ دخل إِلَيْنا بأمانٍ قبل فَهْرِهِ -: فهو عَلَىْ كتابته» ولو دخل علینا"“ مسلماً -: فلا 
يتعرّض لمكاتبه في دار الحرب . 
وإ ع إِلَيْنا بأمان» ثم كاتب عدا02 ثم أراد أنْ يَعُودٌ إلى دارٍ الحرب: فإن وافقه 
؛ وإلا لم يكنْ له أن يَحْمِلَهُ قهرًء بل يوگل مَنْ يقبضٌ النجوم له» ويبعث إليه . 
فلو مات السيِّدٌ في دار الإسلام» أو بَعْدَما عاد إلى دار الحرب -: فالكتابة بحالهاء وفي 
مال الكتابة قولان: 
أحدهما: وهو اختيار المزني -: ببعث إلى وارثه في دار الحرب. 
والثاني : هو فَيْءٌ؛ لأنه مال كافر لا أمانّ له» وإذا سبى السيّد - لا تبطل الكتابة» ثم إن 
کک أخذ النجوم» وَعَتَقَ المكاتب» وإن استرقٌ -: فلا تبطل الكتابة أنضاء " 
يعتقٌّ المكاتب بالأداع» وولاوٌه موقوفٌ» فإن عق المولئ -: كان لهء وإلا فلا ولاعً عليه 
lS CD‏ ل ل 
أحَدُّهُما: یکون فیا كما لو مات؛ لأن بالاسترقاق: يزولٌ ملكه كما بالموت. 


)١(‏ سقط في أ. (۳) في د: إلينا. 
(۲) سقط في أ. ّْ )٤(‏ في ظ: مع مكاتبه. 
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والثاني : يوقفك؛ لاله جى له ملكٌء فإن عَتَقّ - : كان له» وإن مات يغنم. 

وإِنْ قلنا في الموت: يصرّفٌ إلى وارثه: فههنا: يُوقَفٌ فان عَتَقَّ -: فهو له» وإن مات 
في الرّقٌ -: فيه وجهان : 

أحدهما: د يُصْرَفٌ إِلَىْ وارئه» فههنا : يوقف؛ كما لو مات حر 

والثاني : وهو الأصح -: يكونٌ فيئاً؛ لأنه رقيق» والرقيقٌ لا يورت منه. 

ولو أنَّ حربيًا كاب عبداً» ثم خرج المكائّبٌ إلينا مُسْلِماً فهو حُرٌ وبطلت الكتابة . 

ولو فهر سيِّدَهُ في دار الحرب» ولم يُسْلِمْ : صار حرا وصار سئّده عبداً له؛ لأنَّ الدار 
دار قَهْرِ. 

ولو أنَّ مسلماً كاتب عبداً كافراً في ار الإسلا ا صَعّء ثم إذا وتقع 
في الاسر - : فهو على کتابته؛ لاله في أمانٍ بحقٌ سيده؛ كما لو أعتق مسلم عبداً كافرأً» فالتحق 
ار الت لاا سعرة: 

وكذلك : لو استولى الكمّار على مدير مسلمء E E‏ 
واستيلاده . 

قصل 
ذا كَانَبَ مَل بدا مسلما ارد السّد _: لا ت ل الكتابة ؟ اءٌ قلنا: ملكه زائل أو 
ثم سو 

غَيْدُ زائل ؛ كما لا تبطل الكتابة ببيغِه ورهنه . 


ولو كاتب المرتڈ عبداًء هل يَصِحُْ أم لا؟ 

إن قلنا: إن ملكه زائلٌ -: لا يصحٌ. 

وإِنْ قلنا: إن ملكه موقوفٌ -: ففي الجديد: لا تصحٌ كتابته؛ لأنَّ العقد لا يقبل الوفف 
في الجديد» وفي القديم: يكونٌ موقوفاً» فإِنْ عاد إلى الإسلام -: .بأنه كان. صَحِيحاًء وإلاّ 

وإن قلنا: ملكه باق » فإن کان قبل أن حُجرَ عليه -: صكَث كتابته» وإن كان بعد ما حجر 
عليه: إن قلنا: حَجَرُهُ حَجِرُ السّفيه -: لا تصځ كتابته. 

وإنْ قُلْنًا: e‏ : كتصرف المفلس . 

أحدّهُّما: باطل. 

والثاني : موقوفٌء فإن عاد إلى الإسْلام -: بان أنه كان صحيحاً . 

التهذيب / ج 8 / م "١‏ 


٦‏ كتاب المكاتب 


وإن مات أو قُتِلَ في الردّة -: إن أنه كان فاا فإذا صكححنا كتابتهُ على هذا القول» 
فسلّم المالَ إلى السيّد -: عَتَقَ إن لم يكن حجر عليه» وإن حجر عليه» أو كانت الكتابة قبل 
الردّة» ثم بعد الردّة على قولنا: إِنَّ ملكه زائل» أو موقوفٌ على قولنا: إنه باقي» ولكن حجر 
عليه الحاكم - لا يجوز تسليمٌ المال إِليْهء فإِنْ سلّم إليه -: لم يعتق» بل يُذْقَمُ إلى الحاكم حى 

يعتق' فإِنْ دفع إلى السيّد ‏ نظر: : إن بقي في يِه ما فيه وفاء بالنجومء فدفعه إلى الحَاكِمٍ : 
عق » ون لم ب في يَدِه وفاة -: يستردٌ ما دفع إلى المولئ» وود الى N‏ ليعتق ؛ فإن 
لم يمكنة الاستردادٌ» وقد حَلَّ علَيْه النجوم "© -: فللحاكم عجره فإن عڳزه» ثم مات 
السيّدء أو فيل في الردّة -: كان رقيقاً. وإن عاد إلى الإسْلام» هل يلغى التعجيز؟ فيه قولان: 
أحدّهُمًا: لا يلغى؛ كما لو أخذ المحجور عليه بالسفه النجوم» فعجّزه وليّهء ثم زال 
الحجر -: لا يلغى التعجيز . 

والثاني: يُلْعَى التعجيرٌء ويصحٌ الاستردادء ويحكمٌ بعتقه؛ بخلاف المحجور؛ لأن 
حجره أقوّئ من حجر المرتدٌ؛ بدليل أن تصرّفه لا ينفذ» وتصوف المرتدٌ نافذٌ في قول. 

ولو ارتدٌ المكاتبُ: لا تبطل الكتابة» فإِنْ مات أو قتل في الردّة -: ارتفعت الكتابة» وما 
في يده لسيّده . 


وقال أبو حنيفة: يودي من مال كتابته”"» وما بقي لوارثه» سواءٌ اكتسب في حال الرگة 
أو فی حال الإسلام» والله أعلم بالصواب. 
باب جتاية المُكَائَب وَرَقبقه 


إذا جنى المكاتبٌ -: لايخلو: مان جت على سيّده» أو على أجنبيٌ . 

فان جتئ علّئ سيّده - نظر : إن جنى على طرفه» وكان عَمْداًء له استيفاءٌ القَوَدِء فإن عفى 
على الديّقء أو كانت الجناية خطأ : تعلق الأرش بكسبهء > فان كان في يده مال -: أخذ الأزش 
مه » ولم يكن له تعجيزه وإن لم يكن في يدِهِ مالٌ» هل له تعجیزه؟ فيه وجهان: 

أحدهما : ليس له تعجيرٌةٌ؟ لأنه لا فائدة له فيه» فن أرشّ جنايته لا يتعلّق برقبته . 

والثّاني : وهو لام -: له تعجيرٌُةٌ؛ لأنه لا فائدة له فيه» فإنَّ أرش جنايته لا يتعلّق 
برقبته» ويستفيدٌ [به] أنه يردٌه إلى تصرّفه» فإذا عجز بسبب الجناية» أو لأجل النجوم» هَل 


. في ظل: يدفع‎ )١( 
. في ظ: النجم‎ )۲( 
. في ظ: الكتابة‎ )۳( 
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يسقط الأزشي آم يَكُونُ في ذمته » حتّئ يعتق؟ 

فيه وجهانٍ؛ بناءً على ما لو كان له في ذمّة عبد الغير دَيْنٌ؛ فملكه. > هَل سمط آم لا؟ فيه 
وجهان» أما إذا لم يعجز» حتى عتق : يتبعه بالأرش قولاً واحداً. 

فأمًا إذا جنئ علئ نفس اليد ؛ افقتله -: فلوارثه أستيفا ء القصاص» فإن عفى على الديّة» ' 
أو كان القتل خطأ - : تؤخذ الدية مما في ده » فن لم يكنْ في يده مال - : فللوارث أن يعجره. 

هذا هو المذهب» ثم هَل تسقطٌ الديّة» أم تكونُ في ذمّته حى يعتق ع 

فيه وجهان. 

وإن جنى المكاتّبٌ على ابْنِ سيّده» نظر: إن جنئ على طرفه -: فهو كما لو جت 
على أجنبي : فللسيد أن يقبض منهء [وإن جنى علّئ نفسه ‏ : فللسيد أن يَقْئَصصّ منه]'“ فإن 
عفى على الدية» أو كانت الجناية خطأ _: أخذ الدية مما في يده» وإن لم يكن في يده مال : 
فالمذمَبٌ: أنَّ له تعجيزةٌ؛ كما ذكرناء وإن جنى المكائبُ على أجنبيئ -: فللمجنى علَّيْه استيفاءٌ 
القصاص» إن كان طَرَفاً» وإِنْ كان نفساً: فلوارثه» فإن عفى على ال أو کات الجناية خطاً 
-: تؤخذ الدية مما في يَدِهِ ومن كسبه يُؤْحَلُ أقلٌ الأمرين مِنْ قيمته أو ارش جنايته؟ فإن كان 
أرش الجناية أككّرٌ من قيمته -: ليس له أنْ يعطى الزيادة بِغَيْر إِذْنِ المولّئ» وبإذه : فعلى قولين : 

فإن لم يكُنْ في يد المكائب مال» وسال مَنْ له الأرش تعجيرّة : عجّزه الحاكم» وبِيعَ ته 
إن امتترف ااج و : بيع كلّه ؛ وإلاً بيع بقدر أزش الجناية» وكان الباقي على 
كتابتهء فإِذًا أك كتابة باقية - : عمق بقدره» وللمولئ أن يستبقي الكتابة فيه بأختيار الفداءء 
ومهما اختارٌ الفداء بعد التعجيز؛ أو في حال" بقاء الكتابة -: بماذا يفدى؟ نظر: إن قال: 
ضَمِدْتُ فداءه -: يلزمه الْأقَلّ من قيمته» أو أزشنٌ جنايته على قولِهِ الجديد» وعلى قوله القديم : 
يلزمٌة أرشنٌ الجناية بالغاً مَا بلغ» ولو اختار الفداءَء ثم رجع ‏ نظر: إن كان العبدٌ باقياً -: فله 
الرجوعٌ» ويباع في الجنايةء وإن [كان قد]”*' مات بَعْدَ اختيار الفداء -: فلا رجوعٌ له ولو لم 
يكر الفداءَء غير أنَّ السيد أعتقه» أو أبرأه عن التُجوم بعد الجناية -: : عَتَقَّه وصار السَيّد مختاراً 
للفداء» وبماذا يفدى؟ 

قيل : فيه قولان» كما لو أَخْتَارَ الْفِدَاءَ في حَالٍ بقاء الكتابة وقيل ههنا: يجبُ أقلٌ الأمرين 
من قيمة العبدء أو أرش الجناية قولاً واحداً؛ بخلاف حال بقاءِ الكتابة ؛ لأن هناك : الرّقٌَّ باقي». 
فلو بيعَ -: رما اشتراه راغبٌ بأكثرٌ مِنْ قيمته » وغد العتق: لا يتصوّر ذلك . 


(۱) سقط في أ. ش )٤(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (6) في أ: من قيمة العبد. 
(۳) في أ: خلال. 


كتاب المكاتب 
وكذلك: لو جنى أب المكاتب أو ولده الذي يكاتب عليه؛ ثم أعتق السيّد المكاتت 


جب على اد الغا لا الجن عن اتاق المكائ؛ بخلاف مالو جتن ع المكائب: 
ثم أعمّقَّ السيّد المكاتب : لا يصير مختاراً للفداء ؛ لأنَّ العَبْدَ الجانيّ لا يعتق بإعتاق المكاتب . 

ولو عتق المكاتّبٌ بأداء النجُوم -: فضمانٌ جنايته علَيْه» ولا يجب على المولى؛ لأن 
المولى مجبورٌ على قَبْضٍ النجومء بخلافي ما لو أعتقه مختاراً. 

10 يجبٌ على المكائب؟ فعلّئ ما ذكرنا من الطريقيْن» وهذا بخلافي ما لو جَنَى 

تب على سيّده» ثم ای اجو فَعَتَقَ) أو أبْرَأهُ السيِدٌء أو أعتقه يجب آرش الجناية» 

بالغاً ما بلغ على المُكَاتِتء فإن كان قد قطع يده -: عليه نضْففُ الدية قولاً لأ 
المكاتبّ: : إذا جتئ على سيّده : : لا يتعلّق الأزشُ برقبته» بل يتعلّق بذمته؛ بدليل أنه لا باع رقبمّة 
فيه ؛ فلما تعلّق بذمته -: 0 
الأجنبيٌ يتعلّق برقبته ؛ بدليل أنه تباعٌ رقبته فيه» فلم تب أكثر من قيمة الرقبة . 

ولو جنى المكاتبُ جناياتٍ متفرقة أو معا يؤخذ ضمانها مِمّا في يده ومن كسبهء وهو 
الأثلُ من ارش الجنايات كلّهاء أو قيمته مَرَة واحدة» 0 
حدر الات وبِيعَثْ رقبتُهُ» وَقُسّمَتْ قيمته بينهم على قَدْر اروش جنايتهم» وإن أبرأ 
بعضهم عن حقّه -: قُسّمَ على الباقين» فِإنِ أختار السيّد الفداءَ -: لا يباع» وبماذا يُفْدَئ فيه 
قولان: 

في الجديد: بأقلّ الأمرين مِنْ أروش الجنايات كلّهاء أو قيميّه مرة [واحدة]. 

وفي القديم: بأروشٍ الجنايات كلَّها؛ فلو أعتقه السيّدء أو أبرأه عن عن النجوم -: صار 
مختاراً للفداء . 

وماذا يلزمّه؟ أو أدى المكاتب النجوم» وعتق» ماذا يجبُ على المكاتب بعد العثق؟ 
ينظر: إن كاتت الجناياث معاً؛ بأن هدم عليهم جداراً» أو ضربهم ضربّة ة واحدةء فقتلهم -: 
فعَئ ما ذكرنا من القوليْن فيما لو اختار الفدَاءَ في حال الوق في الجديد : عليه أقل الأمرَّيْن من 
أروش الجنايات كلَّهاء أو قيمته مرةٌ واحدة. 

وقال في القديم : [عليه]”" أَرُوئْنٌ الجنايات كلّها. 


A 


وإنْ كانت الجناياتٌ متفرّقّة ففي الجديدٍ قولان : 


أحذهُما: وهو اختيارٌ المزئي -: هكذا عليه أقلٌّ الأمرَيْن من أروش الجنايات كلها أو 
قيمته مرةً واحدة؛ لأنه لم يوجَدْ منه إلا منع واحد بالإعتاق. 


)١(‏ سقط في أ. (1) بياض في د. 


كتاب المكاتب : 

والثاني : يجبُ أن يفدى كلّ جناية بأنفرادها بِأقَلَ الأمرين من أرشهاء أو قيمته مَرَة؟ لأنَ لبي 
عَقِيبَ كل جناية كان ممكناً؛ فكأنه أحدّتٌ عَقِيبَ كل جناية منعاً؛ بخلافي ما لو كانت الجناياتٌ 
معاًء وبخلاف ما لو فدى في حال بقاء الرّقُ؛ لأنَّ الوَقٌ ثم باق [ف] أَمْكَنَ بيع الرقبة» نظيره من 
القِنّ: لو جنىء ففداه السيّدء ثم جّئ ثانياً -: يجبُ عليه أن يفدى ثانياً بالأقَلّ من قيمته» أو 
أرش جنايته ؛ فهذا كأمٌ الولد في جناياتها . 


۹ 


إذا جى عَبْدُ المكاتِب ‏ لا يخلُو: إا إِنْ جتن على الأجنبيئ» أو على سيّد سيّده» أو على 
سيّذه ؟ وهو المكاتب: 

فإن جتئ على أجنبي : فله أستيفاءٌ القصاص . فإن كان خطأ أو عفى على الديّةِ -: تباعٌ 
رقبة العَبْد فيه» إلا أن يفدى المكائبُ» وفي يده ما يفديه» فلا تباع . 


5 # يدي غم ع 


وفي بدل الفداء : لا يحتاج إلى إِذْنِ السيّدء إن كان أرشُ الجناية أقَلّ من قيمة العَبْدِء وإن 
كان أكثرَ [مِنْ قیمته]'؛ فلا يجوزٌ أن يفدى بأكثر من قيمته بعَيْر إِذْنِ السيّدء وبإذنه قولان؛ 
كتبرعاته» فإِنْ لم يَأَذَنِ المولئ أو أن وقلنا: لا يجورٌ للمجنيع عليه أن يبِيعَ العبد لأنّه ركما 
يشتريه راغبٌ بأككَرٌ مِنْ قيمته» فإنْ كان هذا الجاني ولَّدَ المکاتب» أو والده مِمَّنْ تكائّب عليه لا 
يجورٌ للمكاتب أن يفديّهُ بعر إذن السيّد وبإذنه قولان؛ كتبؤعاته؛ لأنه لا فائدة لَه في هذا الفداء» . 
لأنّه لا يمكنه أن يصرف رقب في نجوم الكتابة» بل يسلّمه ليباع في الجناية . 

أما إذا جتیٰ عبْدٌ المكاتب علّئ سيّد سيّده -: فهو كما لو جتّئ على أجنبيٌ ؛ تباع رقبته في 
جنايته» إلا أن يفديّهُ المكاتبُ» ويفدى بالأقلّ من قيمته أو أرش جنايته7 فأمًا إذا جى عبد 
المكاتب على سيّده» [وهو المكاتّبُ]”" فإن كان موجباً للقصاص -: له أستيفاءٌ القصاص دُونَ 
دن المولن وإن كان آنا = كانت عله ون كان طا أو عقن علا مال ليحت المال؛ 
لأنّه لا یجب له على عبده مال . 

وإن كان للمكاتب عبيدٌ وجنى بعضهم علّئ بعض» فللمكائب أستيفاء القصاص دون إذن 
المولئ إلا أن يكونّ الجاني أبَا المكاتّب» أو جَدَّهُ: لم يكن له أن يقتصّ منه؛ كما لو جتئ عليه : 
لا قِصَاصَ له» وإِنْ كان ابناً له فله القود. 

ون كانت“ الجتاية خطاً أو عقن عن الود فلا بجت ألمال له على غبلاه: 


)١(‏ بياض في د. 
(۲) بياض في د. (۳) سقط فى أ. 


42 ل ل لللملللل سمس ب لل ب سن ل كتابٍ المكاتب 

وإِنْ كان الجاني أبا المكاتب أو أَبْنَهُ -: فله أن يبيعَ منه بقَدْر أرش الجناية . 

ولو كاتب رجُلٌ ثلانّة أعبد كتابة واحدةٌ» وجوّزناء فجّئ بعضهم -: لا يلرّمٌ الباقين شَيْءْ 

من الأزش 

وعند مالك: يتعلّق الأرش برقبة الكل وإذا أقرٍ المكاتب بِدَيْن معاملة -: يقبل» وإنْ أقَوٍ 
ِدَيْن جناية» هل يقبل؟ فيه قولان: 

أصحّهما: يقبل صدقه قه المولئ أو کله وهو المذهبتٌ» ويؤدي ممّا في يده كدين 
المعاملة» وإِنْ لم يكَنْ في يده مالٌ: يباع فيه. 

والثاني : لا يقبل؛ لأنه يؤدي مِنْ كُسْبه بلا عوض» فإن قلنا: يقبَلٌ ‏ قال الإمام الشيخ 
رحمه الله : فان أَقَرَ بدَيْن جناية هو أكثر من قيمته -: لا يلزم إلا قدرٌ قيمته» ولو أقرٌ بدَيْن معاملة 
هو أكثر من قيمته - : يؤدي الكل مِنْ كَسْبه فإذا قبلنا إقراره بِدَيْن الجناية : فلو عجز قبل أن 
يؤخذ منه -: ففيه قولان: 

أحدهما: يباعٌ فيه ؛ لأنه أقَوّ في وقتٍ كان إقراره مقبولاً . 

والثاني : لا يُبَاعُء بل يكونُ في ذمّته حى يعتق إلا أن يصدّقه المولئ؛ كما لو أَقَوْ بعد 
العَجْز ؛ لأنّ بالعجز صارّث رقبته للمولّئ» وقبل العجز: قَبلْنَا فيما في يده. 

وقد نص الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ فى نظيره على قولّين: قال: لو َكَل المكاتبُ عبداًء 
وقال: كانت قيمته ألقَيْن» وقال سيّد المكاتب : كانت ألْفاً: ففيه قولان: 

أحدهُما : يُومَففٌ إقراره: فإنْ أدى الكل قبل العَجز -: صح» ولا یرجم سيّده على سيّد 
المقتول بسَيْء» وإِنْ عجز قبل الأداء -: فعلّئ سيّده الأقلّ من قيمته أو أف درهم» ويباعٌ فيه إلا 
أن يفديّة السيّد. 

وإن أدّْ ألفاً وخمسمائة» ثم عَجرّ: صح ما أدّْء وبطلت الحَمْسُّمِائَة الباقية 

والقول الثاني : صح إقراره وبيځ في الالقَيْن؛ ؛ إلا أن يفديه السيّد بالألمَيْنء أو قيمته» 
فالآلفُ الثانية يقد به المكاتبُ» ويكذّبه المولّى» فجعل فيها قولّيْن عند عَجْز المكاتّب» ولا 
يقبلٌ إقرار السيّد على المكائب بالجناية» فلو كاتّب عبْدَهُء ثم أقرٌ أنه كان قَدْ جنَىئْ قبل الكتابة : 
لا تقبَل؛ لأنَّ يد المولئ قَصْرَتْ عنه بالكتابة؛ كما لو باعَهُ 

فضا" 

إذا أَجْتَمَعَ على المكائب دُيُونٌ من نجوم الكتابة» وديون المعاملةء وأروش الجنايات 

للمولئ» .أو للأجانب» وكلّها حال وما في يده لا يفي بالكل - : فهو كالح ذ في الحجر عليه 


۷۱ 


كتاب المكاتب 
وقسمة مالهء فن لم يُحْجِرْ عليه : فله تقديم أيّها شاء . 

وإن كانث نجومٌ الكتابة مؤجّلة -: فله تعجيلّهَاء وتقديمُهًا على سائر الديون» وإِنْ كانت 

و 5 0 - 

ديون المعاملة مؤجّلة -: فليس له تعجيلّها بعَيْر إذْن المولّئ» وبإذنه قولان؛ كالتبعات. 

والأولئ : أن يقدّم دين المعاملة؛ لألّه يختصنٌ بما في يده» والسيّد والمجنيئٌ عليه يرجعان 
إلى الرقبةء فإن فَصْل شىءٌ عن دين المعاملة -: قدم حى المجنيٌ عليه؛ لأنّه يقدّم على حقٌّ 
المالك في العبد الْقِنّ؛ِ كذلكَ فى المكاتب . 

فإن قدم حَقٌ السيد» فأدى النجوم -: عَتَقَء ودَيْنُ الأجنبيّ في ذمته» وإذا حَجَرَ عليه 
الحاكم : قَسّم ماله يَيْنَ السيّد والغرماء ؛ على قَذْر ديونِهئ» ولا يقدّم البغضٌ على البعض. 

وإذا حجر عليه» فهل يحل ديونه المؤجّلة؟ فيه قولان: 

فإن قلنا: تحلٌ : قسم ماله على الكل . 

وإن قلّنا: لا تحلٌ -: فعلى الديون الحالّة . 

فإن لم يف ماله بالدّيْن -: فلا يعجر بسبب دين المعاملة» وللسيّد تعجيرُهُ بسبب الُجوم» 
وللمجنيٌ عليه بسبب [دَيْن]7'" الجناية؛ لأنّهما يرجعانٍ في الرقبة؛ فإ الرقبة تعودٌ إلى 
المولی واوش الجناية تباع فيه رقبته» فإ عجّزه السيّد بسبب النجوم -: أرتفعت الكتابة» 
وتباع بسبب دَيْن الجناية» إلا أن يختار السيّد الفداءء وإن لم يعجُزه السيّدء . وأراد المجنئٌ 
عليه تعجيرّ بسبب الجناية -: لئِسَ له تعجيرٌة بَفْسِدِء بل يرفعٌة إلى الحاكم حى يعجُزه» فلو 
أنظره المجننيٌ عليه مدَّةٌ» ثم بدا له أن يعجّزه -: فله ذلك . ۰ 

وإذا عجّزه السيّد بسبب النجوم» وعليه دَيْنْ معاملة -: لا تباع رقبته في دَيْن المعاملة» بل 
إن كان في يده مال يدي به دين المعاملة وإن لم يكن -: فيكون فى ذمّته حنَّ يعتق» وإِنْ كان . 
دَيْنْ المعاملة للمولى» هل يسقط بالعجز؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: لا يسقطّء فيحاصيٌ الغرماء إِنْ كان له مالٌ؛ وإلاً فحترا يعتق . 

وإن أعتقه المولّئ»ء وأدى المكاتبٌ. المال فعتق -: لا يصيرٌ به السيّدُ مختاراً لِدَيْن 
المعاملة» بل يؤدي من مال إن كان له؛ وإلاً فحتّئ يعتق» والله أعلم . 

باب الجتاية عَلى المُكاتب 


إذا جني على المكاتب -: لا يخلو: إما إن جُنِي على نفسه» أو على طرفه : 


(1) سقط في 1 


٣ ۳‏ کتاب المکاتب 

فإن جُنَِ على نفسه» فقتل : بطلت الكتابة» ومات رقيقاًء ثم نُظِرَ فيه : إن قتله سيّده -: 
فلا شيء عليه إلا الكمّارة . 

وإن قتله أجنبيٌ -: فللمولئ أن يَقْمَص إن كان القاتل عبداً فقتله عمداً. 

وإن كان القتل خطاً أو كان القاتلُ حُرَا» أو عفا السيّد على مال -: أخذ قيمته. 

وإن جُنِيَ على طَرَفِهِ نظر: إن كان موجباً للقصاص؛ بأن قطع يده عبد أجنبيٌ» أو عَبْدُ 
سيده : فللمكاتب أن يقتصىّ دون إِذْنِ المولى» وكذلك: لو جنى عل عَبْدِ مِنْ عبيده طرفاً أو 
نَفْساً-: فللمكاتب أن يقتصىّ دون إذن المولئ ؛ كما لو جنى على المكائّب عبده. | 

فلو عفا المكاتب ‏ نظر: إن عفا علّئ مال -: ثبت» ولا يحتاجٌ إلى إذن المولى في العَفُو 
عن القصاص» وإِنْ عفا مطلقاً: إن قلنا: موجبُ العمد أحد الأمرين أو قلنا: موجبه القَوَدٌ 
النجوم . 

وإن قلنا: مطلّقٌ العَفُو لا يوجب المالَ-: لا يجب شيء»ء وإِنْ عفا مجّاناً: سقط القَوَدُء 
ثم إن قلنا: موجبُ العمد”'' أحَدُ الأمرَيْن -: لا يسقط المال» إن عفا بِعَيْر إِذْنِ السيّد. 

وإن عفا بإذنه.: فعلى قولَي تبوّعاته . 

وإن قلنا: موجبٌ العَمْد هو القَوَدُء إِنْ قلنا: مطلَقُ العَفُو لا يوجبٌ المال؛ [فلا يجبُ 
شيء» وإن كان بِعَيْر إذْنٍ الموّئ» وإن قلنا: مطلق العَفُو يوجبٌ المال]"-: ففيه وجهانٍ: 

أحدّهُما: يجبُ المال» إِنْ كان بِعَيْر إِذْنِ المولّئ» وإِنْ كان بإذنه -: فعلّئ قولَيْن؛ كما لو 
كانت الجناية موجبة للمال» فعفا عن المال. 

والثاني : لا يجبُ الالء وإن كان العفرٌ بغير إذن المولئ» لأن الجناية علَئ هذا القؤْلٍ 
غير موجبة للمال؛ وإِنَّما يثبت المالٌ بعفوه» وعفوَةُ على المال اكتسابٌ» وعفوه مججاناً أمتناعٌ 
عن الاكتساب. وإذا امتنع المكاتّبٌ عن الاكتساب -: لا يجبر عليه . 


ولو صالَحَ عن القَوَدِ على أقلٌ من أرش الجناية -: فحكُمٌ ما نقص عن أرش الجناية حكُمٌ ٠.‏ 


العَفُو على أن المال عليه . ٠‏ 
e‏ 11 2 3 ل؟ ع ا COS‏ نك 
أما إذا كانّتِ الجناية موجبة للمال -: فلا يصح عَمُوهُ عن المال بعَيْرٍ إذن السيّد" وبإذنه 
على قوليّن» فحيث قُلْنَا: لا يسقّطٌ المال بالعفو: فلو عتق بعد العفو قبل أخذ المال: هل له 


() في أ: القود. ش () في أ: المولى. 
۰() سقط في أ. 


(0) 


كتاب المكاتب ‏ ۳ 
أخذه؟ فيه قولان» بناءَ على أن د تصرف المفلِس باطل أو موقوفٌ. 
وفيهقولآن: المتصوصي ههنا: EE‏ كينا 
ولو جنى السيّد على طرف المكاتب» فإن كانت .النجومٌ [مؤجلّة]2 -: فللمكاتب 
مطالبثة بالأرش 


وإن كانت حالّة» وآتفق الأرشٌّ ومال الكتابة جئْساً ووّضفاً-: يتقاصًان . 

وإن كان أحذهما أكثَرَ -: فلصاحب > الفضل أن يأخذ الفضل» فإذا حكمنا بالتقاصٌ» 

عتق المكاتب» ثم سرت الجراحة إلى النفس» ومات-: يجب على السيد ديته لوارثه إلا القَدْرَ 
5 بالنجوم 0 بخلاف ما لو جَرَحَ عَبْدَ نفسه. ثم أعتقه» فمات بالسرايا: أنه لا 
ضمانٌ عليه ؛ لأن أبتداء تلك الجناية لم يكنْ مضموناً؛ [فلَم يجب الضمانٌ في الانتهاء» وابتداءٌ 
الجناية على المكاتّبٍ كان مضموناً]'“؛ فهو كما لو جرح عَبْدَ الغير» فعتق» ثم سَرَىْ: تجب 
الدية . 

فإن قيل: الواجبٌُ في الدية الإبل» فكيفَ يصيرٌ قِصّاصاً بالنجوم؟ 

قيل: كان الواجبُ في الابتداءء ههنا نِضْففَ القيمة» فقطع اليد» فصار قصاصاً بالنجوم» 
ثم عند السراية : : يجب المَصْل من الوبل . 

فإن قيل: أليس أن مَنْ قطع طرف إنسانٍ -: لا تؤخذ الدية إلا بعد الاندمال» فكيِف يصيرُ 
قصاصاً في الحال؟ 

ٍ قلنا: قد قيل: هَل تَوْحَذٌ الديّة قبل الاندمال؟ فيه قولان» وقيل في المكاتب: يجورٌ 

الخد قبل الاندمال؛ لأنه يتوهّم سقوط كلّه بتعجيز”” المكاتّب أو موتهء والكتابة عَقْدُ إرفاق» 
فأثبتنا المطالَبّة في الحاللء حتى لا يؤدّي إِلَىْ إبطال العثق؛ بخلاف الحُرٌ: فإن في الحرٌ: لا 
يتوهّم سقوطًٌ جميع الضمان؛ إِنّما يتومّمُ الانتقاص بمشاركة الغير؛ فلم يؤخذ في الحالء والله 


أعلم . 


اب عِنْقِ المُكَاتَبٍ في المَرّضٍ وَالوَصِيةٍ به 


إذا كاتب عبده في مرّض موته - تعتبر قيمت. من الثلث» سواءٌ كاتبه بمثّلٍ قيمته» أو بأقلّ 
تتم أو باكر لأف جل ما يكز جَهُ عن المِلْكِء وتأخير ما يأخذ؛ كالبيْع نسيئة» ثم إن 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: لعجز. 


خرج من الث بأن كان له مثلاً قيمته إذا استفاد قبل موته ثل قيمته -: صخت كتابة كله . 

وإن لم يكن له سواه مال - نْظِرٌ: إن أدى النجومً قبل موت السيّد - : عتق ثلثاه» إن كان 
كاتبه علّئ مثل قيمته؛ بأن كانّث قيمته ماثة» وكاتبَهُ علّئ ماثة» فأخذهاء وإنْ كاه تبه علا مائتير: 
وقيميّهُ مائة» فأخذ كلّها- : عتق كله ؟ لأنّه بقي للوارث مثلاً قيمته . 

أمَا إذا باع نسيئّةَ في مرض مُْته بشمن مثلهء فأخذ الثمن -: صح البَيِمُ في كلّه ؛ لأنَّ ته 
لو لم يبع العبدٌ -: لم [يكن]”' يحصّل له الشمن» فالثمن الذي أخذه بمقابلة ما خرج عَنْ ملكه. 

SELE‏ كن كد ريح ارارم كاد كاج وروي 
مائة» فأخذها_: صارّ كما لو مَلَكَء ثتين» فنفذ تبوّعه في ثلثهاء وهو ثلثا العبدٍ. 


وإِنْ قَبَضَ في الحياة خمسين -: صكحت الكتابة في نضف العبد. 

ولو مات السيّد قبل أخذٍ النجوم -: يُو قف على إجازة الوارثء فن أجاز -: صكحت 
الكتابة في الكل ثم إذا عكَىَ بأداء النجوم -: فولاؤه لِمَنْ يكون؟ 

إن قلنا: إجازة الوارث تنفيذٌ لما فعله الموث -: فولاءٌ جميعه للمَدْرثْ -: يصيد منه 
لعصباته . 

وإن قلنا: إجازة الوارث أبتداءٌ تمليكِ منه -: فولاءٌ ثلثه للميّتء وولاءٌ الثلكيْن للورثة 
على تَدْر مواريئهم» وإِنْ رَد الوارث الزيادة على الثلث - : فثلثه مكاتبٌء فإذا أذ نجوم ذلك 
التدّثِ - : عَتَقنَ ثلثه » ثم هل يزاد في الكتابة بقَذر نضفف ما أدّْ وهو سدس العبد؟ 

فيه وجهان: 

أحذهُما: لا يزادٌ؛ لأنّ الكتابة قد بَطْلَتْ فى الثلكَيْن؛ فلا يعود. 

والثاني: يزادٌ؛ فتصحٌ الكتابة في نضفب ما أدَى؛ كما إذا ظهر للمورّث مال كان له في 
حياته» أو حَدَتٌ بعد موته؛ بأن كان قد نصب شبكةء فتعلى ها عد يعن مو ت يزاد فى 
الكتابة . 

فإن قلنا: يزادء وكان بِعْدَ مضي المدة : هل يجبٌ أن يعطى نجومً ذلك السَدسُ في 
الوقت آم يضربٌ له سدس الأجَلٍ الذي كان في الابتداء؟ فيه جوابان؛ بناء على ما لو حَبَسَ 
السيد مكاتبه”" مدة» ثم خلّئ سبيله» هَل يضرب له مل مدة حبسه؟ فيه قولان: 


فإن قلنا: يزاد في الكتابة بِقَدْر نضفب الثلث» فإذا أَدّىُ نجوم ذلك السدّس _: عى صف 


0 سقط في آ.‎ )١( 
. في : من کاتبه‎ )۲( 


كتاب المكاتب {Vo‏ 


وراد ف ااي هكذا لا يزال يزيد في قَدْرٍ نصفف ما يؤڏي» حتى ينتهي ينتهى إلى ما لا 
ينتتصفٌ» ولو أجاز الوارثٌُ في بعض الثلثين» > إن قلنا: إجازثة» فة لما فعله الموك د 
صت إجازته فيما أجَارٌ والحكم في الباقي علّئ ما ذكرنا. 

وإن قلنا: إجازته تمليك -: فعلئ قولَيْ كتابة بَعْض العَبْدِ . 

ولو کان له عَبْدانِ لا مال له سواهماء قيمتهما سواء» فكاتب أحدهماء وبَاعٌ الآحَدُ نسيئة 
في مرضه معاً-: فهما موقوفان. 

فإِنْ أدّيا المالَ فى الحياة -: صكا جميعاًء وإنْ لم يُودّيَا حت مات السَّيدٌء ولم يجز 
ا ل 

فإذا أَدَْ أحدهما: إما العبد نجومَ الكُلْث أو المشتري تَمَنَ الثلث -: فهل يزادٌ قدر نصف 
ما أدّئ؟ فيه وجهان: 

فإن قلنا: يزادٌ فيهما [جميعاً]'“ - : تصححح الكتابة في نصف السدس» والبَئْعٌ في نصف 
السٌّدُس [الآخر]”" وَإِنْ كان المؤدّي أَحَدُهُمَاء ولو كاب عَبْدَهُ في الصكة» واستوفى الّجُومَ 
في المَرَض» أو استوفاه وارثه بعد موته 0 يكون مِنْ رأس المال» وإن نْ كاتبه على أقلّ من 
قيمته ؛ كما لو باع بالمُحَاباةٍ في الصحة» واستوفى الئَّمَنْ في المرض 

ولو قر في المرضي أنه قد أستوئ -: يقبل من رأس المال؛ كالإفْرَارٍ بقبض الدَيُون" 

ارات ل لي ال ال E‏ ات 0 أو أوصى 
وسقط عن انومن وإن لم يخ من الثلث]"؟ بن ميكل مال سواه ان عار الجر -: 
َي عك ثلث وق لاه وإن أختارٌ البقاء علّئ الكتابة - نْظوَ: :إن استوفى القيمة والسجوع + عتى 
ثلثه» وبقي الثلثان مكاتبآ» فن كان معَهُ ما يؤدي نجوع اين - : أدى» وعَمَقّ؛ وإلاً فاللوارث 
تعجيزة» إن كان قد حل علَيّه مال الكتابةء وإن لم يحل عليه مال الكتابة -: يعتق يعتق الثلث في 
الحال؛ فتبقى الكتابة في التثلئَيْنٍ إلى أن يحل الأجل [ويعتق] وقيل : لا يعي الثلْثُ في الحال 
حى يسلم للوارث الثلثان: إما بأداء نجوم الثلثين» » أو بالعجز. 

وإن كان بَيْنَ النجوم والقيمة تفادتٌ -: يعتبر بالأقل من الثلث» لأنَّ الذي يتحمّق بقاؤه 


1 بياض فى د.‎ )١ 
0 a 
في '. (ه) سقط في أ.‎ 

(۳) في ظ: الدّيْن. 0 


38 كتاب المكاتب 
للوارث وهو الأقلٌ؛ لأنَّ القيمة: إِنْ كائّث أقَلَّ -: فرما يعجز عن أداء الوم فلا یکول 
للوارث إلا الثلئانٍ من العبدِء وإِنْ كانت النجومٌ أقلّ فربّما يؤدي؛ فلا يكونُ للوارث سِوَى 
لين من النجوم. 

بيان : إن كانت النجومٌ أقلّ بان كانت النجومٌ مائة» والقيمة ماثتان -: عَمَقَّ ثلكهٌ» وسقط 
عنه [ثلث]"' النجوم؛ وهو المحسُوبُ في الثلثِ» وبقي للوارث ثلثا النجوم. 

وإنْ كانت القيمة أقَلَّ بان كانت القيمة مائ والنجومٌ مائتان» فيحتاجٌ أنْ يعتقّ منْهُ شيئاً 
مخسوباً في الثلث» ويزقة عن عله ن عير رَ محسوب في الثلث» ويبقى للوارث مثلا ما 
أعتقنا». ولا يعرف إلا بعمل الدورء فيقول: : عى مه شيء» وبریءَ من من النجوم مِنْ مثليه غير 
محسوب في الثلث؛ بقي للوارث من اننجوم عائنان ناقصتان بشيتين تعدل ملي ما اعتقناء 
والذي أعتقنا شيْءٌ» فمثلاه شيئان» فشيئانِ في مقابلة مائتَيْنِ ناقصَئَيْنٍ بشيئَيْنِء نجبر المائتين 
الناقصتين بشيئين» وتذ تضم إلى الشيثين شيئين؟ فتصير أربعةٌ أشياء في مقابلة ماثتين؛ فيكون كل 
شيء منها خمسون؛ فعلمنا: أنه عق من العبد بقدر خمسين وهو نصفُة وسقَطً من النجوم عنه 
مثلاه» وه ماثة» بقي للوارث مائةٌ من النجوم» وهو ينلا خمسين التي أعتَفْا من العبْد . 

فصل 

إذا أوصّئ بكتابة عَبْدٍ بعد مَؤْته فان كان يَخْرُجُ كله من : ثلثه - كانت كل إن شاءً 
العبد» وإن لم يَمَا: فلا يكاتب؛ ل ل : يعتق» شاء أو أبى؛ لأنَّ 
العنّقّ ينفرد به السيّد؛ فينفردٌ به الوارث [ولا ينفردٌ السيّد بالكتابة؛ فلا ينفردٌ به الوارث]”" وَإِنْ 
لم يخرج كله من الثلثء ولم يُجزٍ الوارثُ: يكاتبُ منه بقدر ما يخرج من الثلث؛ إن شاء 
العبْدٌ: حتّئ لو لم يكن له سواه مالٌ: يكاتب ثلثه . 

وقيل : هو ككتابة بعض العبد. 

والمذهبٌ: جوازه قولاً واحداً؛ لأن الوصيّة تحتمل من التبعيض ما لا تحتمل معاملة 
الصكّة. فإذا كوتب له وأدّى نجومه -: عََقَّ الت ولاه للميّت» وثلثاه رقيقٌ للوارث» 
وإن أجاز الوارثٌ» وكاتب كلّه فإذا أدى النجوم _: عق كله . 

مَإِنْ قلنا: إجارّةٌ الوارث تنفيدٌ -: فولاؤه كله للميّت . 

وإن قلنا: ابتداءٌ تمليك -: فولاءٌ الثلث للميّتء وولاء الثلثين للوارث. 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 


كتاب المكاتب اد 
ولو اوم بوصانا العا لكان : م لما فيها من القربة؟ فيه قولان: 


ولو قال: كَاتِبُوا أَحَدَ عَبِيدِي -: لا يكاتب أمة ولا ختّن إلا أن يكون الختئّئ واضحاً 


.ولو قال: إحدَى إمائي -: لا يجوز عبْدٌ ولا خنتئ ؛ ؛ إلا أن يكونَ واضحاً إمرأة. 


ولو قال أحد رقيقي -: يجورٌ العبد والأمة» وهل يجوز الختثى المُشكل؟ 

قال المزنيئٌ : يجوز وهو الأصحٌ؛ لأن سم م الرقيق يشمل الكل وقال الربيعٌ مم ؛ لا يجوز. 

ولو قال: كاد تبُوا فلاناً» فلم یرد فلانٌ- بطل الوضكة :ولا وكات غر 

وكذلك: لو أوصّئ بأن يشتري عبْدَ فلانٍ» فيعتق» فلم يبِعْهُ فلانٌُ ‏ لا يشتري غيره؛ كما 
لو أوصئ لزيدٍ بشيء» فردّه -: لا يصرف إلى غيره. 


ل 

إذا أوصَئ بوضعَ النجوم عن المكاتب-: يجوز ويعتبرٌ من الئلث . 

فلو قال: ضَعُوا عنه كتابتة -: يوضع الكل ولو قال : ضَعُوا أكثر ما عليه» أو أكثر ما بَقِيَ 
عليه: يوضعٌ نضفٌ ما عليه وزيادة شىء بِقَدْر ما شاء الوارث . 

ولو قال: ضَعُوا عنه أكثر ما [بقي عليه» ونضف مثله -: يوضع عنه ثلاثة أرباع ما عليه» 
وزيادة شَيْءِ . 

cal #8 6 . 2‏ فق ا َء I‏ 

ولو قال: ضَعُوا عنه أكثر ما]"'' عليه ومثلهُ -: يوضع الكل» والزيادة لغو. 

ولو قال: ضعُوا عنه [نجماً من نجومه -: كان للوارث أن يصح آي نجم شاء» قليلاً كان 
أو كثيراً. 

ولو فال" ود فأراد المكاتبٌ وَضْعٌ الكل - : للا 
يوضع الكلٌء > بل يبقئ أقَلُ ما يتموّل؛ لأن «مِنْ»: للتبعيض . 


- 


ولو قال: ضَعُوا عنه ما شاء -: نقل المزنئ: أنه إن شاء الكل -: لا يوضع الكلٌء بل يبقى 


± 


سی ۶ . 


فمن أصحابنا من وافقه» ومنهم من قال: يجوز وضمٌ الكلّ؛ كما لو قال ضَعُوا عنه إن 


. بياض في د‎ )١( 
بياض في د.‎ )۲( 


VA‏ كتاب المكاتب 


شاء يوضع الكل إن شاء ولو قال : ضعوا عنه [ما قل أو كث1“ وضع الوارث عنه ما شاء مِنْ 
قليل أو كثير؛ لأنه ما مِنْ قَدْر إ إلا وَهُوَ قليلٌ بالإضافة إلى ما هو أكثرٌ منه» وكثية بالإضافة إلى ما 
هو أَقَلَّ منه. 

وكذلك لو قال: ما حف أو تَقَلّ. 


ولو كان كاتبه علّئ نجوم متفاوتة؛ بعضها أكثر [من بعض]!' مالآً» وبعضهًا طول مد 
فقال: ضعُوا عنه أكثّرَ نجومه -: يوضع عنه أكثِدمًا مالاً؛ ؛ لأنَّ إطلاق الأكثّر - : ينصرفٌ إلى المال 
دون المدَّة؛ ؛ فإِنّه يقال في المدّة : أطول وأكثر. 

وإن قال: ضَعُوا عنه أوسط النجوم» وأجتمعٌ في نجومه الأوسط في القَدْرِ والأوسّط في 
الأجلء والأوسَطٌ في العَدَّدِء كان للوارث: أن يضع من أي الثلاث شاء» فالقَدرٌ أن يكون أحد 
النجوم مائة» والاَحَرُ مائ ثتين» والثالثُ ثلاثمائة» فالمائتان أوسطها. 


والأجَلٌّ: أن يكون أحدها: إِلَ شهرء والآخر: إلى شهرَيْنء والثالث: إلى ثلاثة أشهرء 
فالذي إلى شهرين أوسّطها. 


والعدّد أن تكون النجوم ثلاثة» فالثاني ا وا نان لم يكنْ أوسَط في القدر 
والأجل ؛ كات الأجال ماري راقدر ماد يحمل على العدد. 


فإن كانت النجوم ثلا -. : وضع الثاني» وإن كان أربعة _: وضع عنه الثاني والثالث› وإِنْ 

كانت خمسة -: و انلك 
فضا 

إذا أوصّئ برقبة المكاتب لإنسانٍ -: لا يجوز إلاً على القول القديم الذي يجورٌ بيعه. 

ولو أوصّئ برقبته إذا عجز -: صمّء فإذًا عَجَرَ وأراد الوارثٌُ إنظاره -: كان للموصى له 
تعجيزه. 

- و 

ولو أوصّئ بنجوم مكاتبه لإنسانٍ -: يجوزء ويعتبدُ من الثلث» فإذًا حَلَّ النجم» ولم يكنْ 
له ما يؤدّيء فأراد الموصّئ له أن يُنْظِرَهُ وأراد الوارث تعجيرّةُ -: كان للوارث أن يعجّزه؛ لأنَّ 
الرقبة تعود إليه . 

ولو أراد الموصئ له إبراءة على النجوم -: ذكر شيخنا القاضي الإمامٌ ‏ رحمه الله - 
وجهين : 


. في : أقل أو أكثر. (۲) سقط في‎ )١( 


۹ 


كتاب المكاتب 
ار ا 0 يعتق ]7 . 
والثاني : لا يجورٌ؛ لأن الموصّئ له لَيْسَ بخليفة الميّت» والمكاتب لا يعتق ق إلا بأداء 
النجوم» أو بإبراء من المولّئ أو نائبه . 


ولو أوصّئ لرجُلٍ بما في ذئة مكاتبه» وخر برقبته إذا عجر : صكت الوصيتانٍ ثم 
ينظر فى العبد: فن أ ى مال الكتابة -: عَتَنّه وكان ذلك المالٌ للموصّئ له بما في الذمّة» 


وتبطلٌ وصيّة الآخر. 

وإن عجّز نفْسَهُ-: سُلَّمَت الرقبة إلى الموصّئ له بالرقبة» وبطلّت الوصيّة الأخرَى. 

ولو قال: أوصَيْتٌ لك بما يعجُله مكاتبي مِنْ مال الكتابة: فإن عجّل شيئاً مما عليه -: 
دفع إلَى الموصّئ له» وإنْ لم يعجّل» بل أدى الكلّ -: بطلّت الوصيّة 

أما إذا كانت الكتابةٌ فاسدةٌ» فأوصّئ بنجومه لإنسانٍ -: لا يصحٌ ؛ لأنه لو أاه إلى السيّد 
- لايملك السيّد؛ بل هو كوجود الصفة في التعليق . 

ولو أوصَى برقبته لإنسَانٍ -: نظر: إن كان عالماً بفساد الكتابة: يصح . 

كما لو باعه مع الم بفساد الكتابة -: يصح]؛ هذا هو المذهبٌ» وقيل: هو كما لو 
كان جاهلاًٌ بفسادها -: ففيه قولان: 

أحدهما: لا تصح؛ لأنَّ أعتقادهما أنه" وصيّة باطلة . 

والثاني : وهو اختيار المزني -: تصحٌ أعتباراً بحقيقة بحقيقة الحال؛ وكذلك: لو باع بيِعاً فاسداًء 
ثم أوصّئ بالمبيع لإنسانٍ» وهو جاهل بفساد البِعِ -: ففي صححة صكّة الوصيّة قولان. 

ولو باع المكائّثُ كتابة فاسدة؛ أو المبيع بيعاً فاسداً» أو الموهوبَ هبة فاسدةً» أو 
وذ عا وو امل ا 

منهم من قال: هو على هِذَيْن القوليّن. 

ومنهم من قال: القولان في الوصيّة 

أما البيعٌ والرَهْرُ: فباطلان قولاً واحداً؛ لأن الوصيّة تقبل من الغرر ما لا يقبله البَبعٌ 
والرهن 


)١(‏ سقط في الأصل. ش (۳) في د: إنها. 
(۲) سقط في أ. (4): في د: و. 


الملل كتاب المكاتب 
وكذلك: لو باع مال أبيه على ظنٌ أنه حَينٌ؛ فبانَ أنّه قد مات» وصار المالٌ له أو وكل 


وکیل شرا عل به ثم باه الموقل» أو رهی ولم يعن أن الوكيلٌ قد اد 00 
أنه قد أ* ترا اربع ی ثم بان أن أباه جعلّهُ وصيّآء أو باع مال رجُلِ» > ثم بان أن 


ا ا ل ال لوطيو 
أحدهما: يصحٌ؛ كما يقع طلاق”" الهازل”" وعتقه . 
والثاني : لا يصخ؛ بخلاف الطلاق والعتق؛ لأنَّ لهما غلبة لَيْسَتْ للبئع . 


باب مَوْتِ سيد المُکاتب 
إذا مات سيد المكائب» وأبنثهُ تَحْتَ مكاتيه -: نظر إن لم تكن البنتٌ وارثة بان كانث 


قاتلة الأب» أو رقيقة أ وذ والأبٌ مسلم - ا 
وإن كانت وارثة - -: ينفسخ النكاح؛ لأنها ملكث بض زؤجهاء E‏ 
ينتقلٌ ! إلى الوارث؛ بدليل: أنه لو“ عجز يكونٌ يلكا له» وإذا ملك أحدٌ الزوجَيْن صاحبَة 
تنفسخ الكتابة” *' وعند أبي حنيفة -: لاتنفسخ الكتابة"" بموت سيّد المكاتب عن المكاتب وابته . 
وبالاتفاق : لو مات رجُل عن ابنة ومكاتب: : لا يجوز للمكاتّب أن ينكحَهّاء ولولا”" أنها 
ملكنةُ - : لكان لا يمنعٌ أبتداء التكاح» وكذلك : : لو تزئج الابِنْ مكاتبة أبيه» ثم مات الأب : إن 


لم يكن ألابن وارثاً - : لا ينفسخ النكاح» وإن كان وارثاً -: ينفسخ النكاحٌ ؟ لاله ملك زو جنه 
ولا يجوز للسيّد أن يتركج مكاتبته. ولا أمة مكاتبته» ولا للمرأة أن تنك مكاتبهَاء ولا عبد 
مکاتبهاء e E‏ تراها مُكَاتَبْه -: لا يرتفع النكاح؛ كما لا يجورٌ للرجُلٍ أن 
يتروّج آم ' ولدوء ولو نكم" أمَة ثم أ شتراها وده -: لا ينفسحٌ النكاحٌء ولو مات سيّد 
المكاتّب» والمكاتب ممن يعتقٌ على وارثه 0" عنّقٌّ. 

وعند أبي حنيفة : لا يعت . 


وإذا مات سيّد المكاتّب -: لا ترتفعٌ الكتابة» حتى إذا أدّى النجوم إلى الوارثِ يعتقٌ» فإن 


. سقط في د. (7) في ظ: النكاح‎ )١( 
في أ: الطلاق من. (0) في د: ولو.‎ )۲( 
يقع طلاق الهازل. (۸) في ظ: أمة.‎ )( 
. في د: إذا. (9) في د تۆوج‎ )٤( 


(5) في ظ: النكاح . 20٠١‏ في د: والده. 


كتاب المكاتب A1‏ 


كان له وارثانٍ ‏ يجبُ أن يدفع إليهماء فلو دفع إلى أحدِهِمًا -: لم يعتقء وإن كان الوارثُ 
صغيراً أو مجنوناً -: لم يعتق بالدفع إِلَيْه حتى تدفع إلى قَيّموِء أو إلى وصيٌ أبيه» فإن كان 
الأب أوصّئ إلى وصيّين يجب أن يدفع إليهما معا فإن دفع إلى أحدهما -: لم يعتق. 
ولو مات عن وارثٍ» وعليه دَيْن ‏ نظر: إن كان الوارثٌُ وصيّاً في قضاء الديْن» فدفع إليه 
-: عَمَقَّ» حتى لو تلف في يد الوارث» أو أتلفه -: لا شيءَ على المكاتب» وإن لم يكن الوارثٌ 
وصيًا أو كان السيّد قد أوصّئ بوصايا _: فهي كالدَّيْنَ؛ فيجبٌُ أن يدفع [النجوم]”'' إلى الحاكم 
أو إلى الوصيّ في قضاء الدَّئْن؛ فتنفذ الوصايا])" فإن دفع إلى الغريم -: لم يعثق» ولو دفع إلى 
الوارث» فإن قضى الدَّيْن والوصايا -: عَتَقَّ وإن أتلفه -: فالضمان على المكاتب» ولا يعت . 
باب عَجِْ المُكَانّبٍ 


الكتابة: عقدٌ لازم من جهة السيّد؛ لا يمكنه المَسْحٌ؛ إلا أن يَعْجِرٌ المكاتبُ عن أداء ما 
عليه؛ وهو جائز من جهة العبد؛ لأنَّ لتر في الكتابة للعبْدِ؛ فلا يجبَرُ على المُقَامٍ عي وهي 
على السّيّد؛ فلم يكن له إسقاطة من غير أختيار مَنْ له الحقٌ؟ كما أن الرَهْنَ لازم من جهة 
الراهن ؛ جائ من جهة المرتهن . 

ونعني قولنا: إِنّه جائرٌ من جهة العبْدِ: أنه لا يجيّدُ عَلَى أداءِ المالٍ» وإن كان معه وفا 
وله أنْ يَمْتَنِعَ من الأداءء ويعججّز نفسه. ثم يقال للسيّد إن شئت» فَأفْسَحْ العقد» وإِنْ شنْتَء 


فَأَصْبِرْ حتى يدي . 

وهل يملك المكاتبٌ تب الفسخ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنَّه لا ضرر عليه 

والثاني : له ذلك؛ كالمرتهن يفسحٌ الرهن. 

وعند أبي حنيفة : إذا كان في يَدِهِ وفاء لنجومه -: لم يكن له تعجيرٌ نَفْسِهِء وإذا حَلَّ على 
المكاتب نجم. أيّ نجم كان» وهو عاجرٌ عن أداء ما ضرب عليه في ذلك النجم» أو عَنْ بعضه 
تسسا لا ا م ل و 

وإنما جاز أن يفسخ بنفسه؛ لأنه فسح مجمعٌ عليه؛ كمَسْحّ البيع بسَبَب العيب» وإذا9» 


NE =‏ لأن المكاتب إذا أنكر التعجيرٌ» رادها ا : كان القول 


. سقط في د‎ )١( 
سقط في أ. (۳) في ظل: وله إذا.‎ )۲( 


التهذيب / ج ۸/ م 7١‏ 


AY‏ كتاب المكاتب 
ولو سأل المكاتبٌُ النّظرّة. إذا لم يكنْ في يده وفاءٌ عند حُلُول النجم -: د يستحتٌ أن 
يُنْظرَهُ» ولا يلزم. 


فلو أنظره» ثم بدا له أن يرجع» ويعجّزه -: له ذلك. 

أما إذا كان في يده مالٌ؛ لكنه عروض عليه أن يُنْظِرَهُ حتى يبيعهاء ولا لزم أكثر من 

ثلاثة أيام . 

فإن كان في السُوق كسَادٌ -: لا يلزمّة أن يُنْظِرَهُ إل نَقَاقٍ السّوقٍ» » وإِنْ كان للمكاتب” 
ی فل اد مل ماق سن لجو -؛ م یکن ۵ تيبل إن كذ ن جر ال 
الكتابة -: يتقاضصّانِء وإن لم يكن من جنسه -: نفذه» وأمهله حت يحصل به جسن مال 
الكتابة]"“ وإ وإن كان ماله غائباً» فإن كان على مسافة القصر -: لا يجب إنظارة وإن كان على 
أقلّ -: ر یجب إنظاره؛ حتى يحضره . 

وإن كان ماله دَيْناً على إنسان: فإن كان حالاً على ملىء -: يجب إنظاد حتى يأخذه ؛ 
كما لو كان وديعة عند إنسان . 


وإن كان مؤجّلاً: إن كان على معسر -: لا يجب إنظاره؛ لأنّ عليه ضَرّراً في الإنظار 
الطويل » راذا حل عليه الم وهو خائب» فله أن يفنح الكنارة : : إن شاء بنفسه» وإن شاء رفع 
إلى الحاكم؛ لأنه كان مِنْ حى المكاتّب : أن يحضر عند حلولٍ الأجل» ويبعث المالّ» حتى 
يدي وإن كان الطريق مَحُوفاء أو كان المكائبُ مريضاً عاجزاً عن الرجوع ؛ ؛ فللمولئ تعجيرٌةٌ 
لاه لاذنب للمولئ في عُذْره ثم ا 

وإن ره فع" إلى الحاكم - -: فلا يحكم بتعجيزه حى يثبت بالبينة حلولٌ النجم على 
ماه ودر الوا ويحلفه الحاكمٌ مع البينة؛ ل الغائب ب» لم يحكم له 
بالفسخ» فيفسخ المولئ» بخلافي ما لو كان المكاتّثُ حاضراً - : لا يحلف المولى؛ لأن 
الحاضر يمكنةُ أن يعبر عن نفسه؛ فيظهر مالاً إن كان لهء أو يدعي أداءء فيحلّفه» ولو كان 
للغائب مال حاضه ‏ : لم يكن للقايبي أن يدي منه ُجُومَُ ولا يمتنع به تعجيرُ الموّئ؛ كما 
لو كان العبدٌ حاضراًء أو المال غائبٌ؛ بخلاف ما لو ج ج المكاتبُ» وله مال _ ا 
منه نجومه؛ لأنَّ المجنونٌ ليس من أَهْلِ الط بنفسه؛ [فعلى الحاكم مراعاة نظره» والغائبُ 


)١(‏ في د: للعبد. () في د: لأنها. 
(۲) سقط في أ. )٥(‏ في د: ثم. 
(۳) في د: رجع . | 


كتاب المكاتب 


AY 
العاقلٌ مِنْ أهل النظر لنفسه]“ ولا يؤدّي(" عنه الحاكمٌ؛ لأنه لو كان حاضراً -: ربّما اختار‎ 
تعجيرٌ نفسه» ولم يؤدٌ المال وإِنْ كان المولّئ قد أنظر المكاتبَ بعد حلول النجم» وأذن له في‎ 
المسَقَرَء فغاب المكائبُ» ثم بدا للمولّئ: أن يعجّزه -: ليس للمولى”” أن يفسحَ في الحال؛‎ 
لجواز”*» أن يكو المكائبُ قد حَصَّلَ مالا في سفره؛ بل يرفع إلى الحاكم» ويثيْتٌ عنده بالبيّنة‎ 
حلولٌ النَّجْمِ على مكاتبه وغيبته بَعْدَ الإنظار» ويحلفة اجا مع ال ثم يكتب إلى حاكم‎ 
البلد الذي به المكاتب» فإذا أتاه الكتاب  دعا المكاتب وسأله فإِنْ أظهر العجز _: كتب إلى‎ 
. حاكم بلدٍ المولّئ حى يخبر المولى بعجز المكاتب ؛ فتنفسخ الكتابة إن شاء‎ 

وإن ذكر أنَّ له مالاً أمره بإيصاله إلى المولىء ويصبر”” المولئ قَدَرَ إمكان الوصّول إليه» 
فإن لم يصل إليه - : فسخ الكتابة. 

وإن كان للسيّد وكيلٌ ببلد العبدِ -: أمره الحاكم بالدفع إِلَيّه» فإِنْ فعل عَتَقَء وإن لم يفغل 
3 كان للسيّد أن يفسخ» أو لوكيله إن جعل الفسخ إليه في الحال. 

ولو جُنّ المكاتب» أو غلب على عقله -: لا تنفسخ الكتابة؛ لأنه عقد لازم من أحد 
الطرفين؟ كالرهن . | 

قزق وج اكد له مالا ١أذ‏ زميق العيده وإن لم يجدْ أتى الحاكم» وأثبت عنده 
الكتابة والعجز» واستحلفه الحاكم؛ لأنه قضاء على مَنْ لا يعبر عن نفسه» ثم يبحثٌ الحاكم 
عن حال المكاتب : فإن وَجَدَ له مالا دَقَحَهُ إلى المولّئ» وعَتَقَ المكاتب» وإن لم يجذ- فقد . 
ّت عجزه ؛ فللسَيّد فسح الكتابة» فإذا فسخ الكتابة عاد العبد إلى ملكهء ويجبٌُ عليه نفقته» 
فإن ظهر له مال؛ أو أفاق المكاتبٌ وأتّئ بمالٍ حصله قبل التعجيز دفع إلى السيد» ورد 
التعجيز» وعتق العبد؛ لأنا حكمنا بعجزه في الظاهر وبان بخلافه ويجبٌ على المكاتّب أن يرد 
إلى السيّد ما أَمَىَ عَلَيِْ [من وقت الفسخ إلى رَد العَجْز؛ لأنّه لم يتبوّع بالإثقاق» إِنّما أنفق 
عليه]” على أله عبده» وبان بخلافه. ‏ 7 ٠‏ 

فاا إذا أفاق المكائبُ» وأقام بِينَةَ على أنه كان قد أكى مال الكتابة قبل جنونه -: يحكم 
بعتقه» ولا يرجع السّيِّد بما أنفق عليه ؛ لأنه تطوّع بالنفقة على علمه بحريته . 

ولو جُنَّ السَيّدء أو حجر عليه بالسّفه -: لا تبطل الكتابة أيضاء وعلى المكاتّب أداءٌ 
النجوم إلى وليه 2 ا : لم ي يعتق؛ لأنه ليس من أهْل الأخذء حتى لو ٠‏ 


)١(‏ سقط في آ. 0 (4) في د: بجواز. 
(5) في د : فلا يؤدي. (0) في د: ويصير. 
(۳) في ظ: له. : (5) سقط في أ. 


A4‏ ن كتاب المكاتب 


أنّىْ إليه» ولَلِفَ عنده ولم يكن في يد المكاتب شيء آخر يؤدّي -: لوليه تعجر فإذا عجّزه 
وليٌ المحجود عليه ثم انفك الحجر عن المولّى : لم يكن له رَد التعجيز . ش 

وقيل: فيه قولانٍ؛ كما ذكرنا في المرتدٌ إذا أخذ. النجوم وعَجْرٌ الحاكم المكاتّت» ثم 
أسلم المرتدٌء هل يردٌ التعجيز؟ فيه قولان. 

والأوّلّ: المذهب. 

ولو مات المكاتّبٌ قبل أداءِ النجوم بتمامه -: مات رقيقاً. 

ولو عجز وقسّحَ المولئ الكتابة -: عاد رقيقاً وكذلك: كل قِنّ تكاتب عليه من ولدء أو 
والد -: كانوا أرقاء للمولئ» وإن کان له شَيْءٌ من المالٍ -: كان للمولئ إن لم يكن عليه دَيْردٌ 
وإن كان عليه دين -: يقضي منه ديونه » سواء كان دَيْن جناية» أو دَيْن معاملقٌ » فان فضل شَيْ*ٌ 
2 يكون للمول. 

o ۰ qa 5 ATS .‏ 
وإن كان الدَّيْن أكثر_: يلقى الله عر وجل به في المَوّت. 
وفي العجز : إن كان دين جناية تباعٌ رقبته فيه . 


إن كان دَيْنَ معاملة -: يتعلّق بذمته حتى يعتق» والله أعلم بالصوات. 
لكا ین 0 حى یعس 2 ٍ 


تاب عِنْق امات الأؤْلآدٍ 


َالَ الله تعالئ : لِرَالَذِينَ هُمُ لِقُدُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ | أؤ ما مَلَكَتْ أَئْمَانُهُمْ 
هم يد مَلُومِينَ4 [المؤمنون: » 3]. 

الاستمتاع بملك اليمين حلالٌ للرجال. 

أما المرأةٌإذا ملكت عبداً: لا يحل الاستمتاع بينهما. 

فإذا وطىء الرجل آمته» فأتت منه بولد حي أو ميتو أو ألقَّثْ مُضْعَةَ ظهر فيها شَيْءٌ من 
خَلْقِ الآدميّين» أو ظهر فيها التخطيطٌ -: صارت أم ولد [له]. 

وإن لم يظهز فيها التخطيطٌ -: رى القوابلَ فإن قال أربعٌ نسوةٍ من أهْل العدالة والعلم به 
إنّها لحم الولد» وظهر فيها التخطيطٌ باطناً- : صارت أمَّ ولد له. 

وإِنْ قلن: هي لَحْمٌ مبتدأ خلق الآدميٌ» ولكنْ لم يظهر فيه التخطيط» أو شَكَكنَ في 


ظهور التخطيط -: فالصحيحٌ أنَّها لا تصيدُ أمّ ولد له؛ كما لو شَكَكْنَ في كونها لَحْمَ الولدِ؛ 
ذكرناه في «كتاب العدة» . 
لإا أتت ا 3 من الس : كان 0 6 ولا مده وإذا و جارية 
ا E‏ عتقَ الولة عليه بالْملّكِ» ويثبت ت له [علی ٥]‏ 
الولاة» ولا تير الجازية أي ولد له: 


)١(‏ سقط في أ. 


Ao 


۸٦‏ ست ا ا ا ت ا الأولاد 

وعند أبي حنيفة -: تصير أمّ ولد له. ظ 

قأنا: حصّلّ العلوق برقيق؛ فلا تثبت به أمومة الولد كما لو زل بجارية» فأولدهاء ثم 
ملكها. 

ولو أستولّد جارية بالشبهة» ثم ملكها ‏ نُظِرَ: إن وطئها على أعتقاد أله يطأ زوجتّة 
الحرّة» أو أمته المملوكة -: فالولد خُر وعليه قيمته لمولاهاء فإذا ملكهاء هَل تصيرُ أمَّ ولد 
له؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا تَصِيدُ أمّ ولد له؛ لأنّها علقث [منه]“ في غير مِلْكِ يمين؛ كما لو علقت . 
[بالتكاح . 

والثاني : تصيرٌ أ ولد له؛ لأنّهها علقث منه بِحُرٌ؛ كما لوعلقث]”" في الملّكِ . 

ولو استولد المرتدٌ جاريته: 

قلنا: ملكَةٌ باق » تصيدٌ أم ولد له. 

وإن قلنا: ملكَهُ زائل -: فلا تصيدُ في الحال آم ولد له. 

فإذا أسلمّء فعلى القولين. 

وإن قلنا: ملكة موقوفٌ -: فأمر الاستيلادٍ موقوف» فإذا أسلّم -: كانت أمَّ ولد له؛ فكل 
موضع جعلناها آم ولږ له -: فالحكم فيها أنه لا يجوز للمولئ بِيِعْهَاء ولا مِبتْهَاء ولا رهْتْهّاء 
ولا الوصيّة بها. 

فإذا مات المولّئ تعتق بموته من رأس المال؛ مقدّماً على الديون. 

ولو قتلت سيّدها -: عتقت؛ لأنَّ ستحقاق العثق <> يثبت لها بزهوق الوُوِح» وقد وجد؛ 
[كمن] عليه الدّيْنُ المؤجّل» إذا قتل مَنْ له الدَيْن يحل الأجل؛ لأنَّ حلوله بزهوق الوُوح. 

وقد مثل الشافعيٌ القوْلَ في جواز بيعها أو عتقها بالمَوْتٍ في بعض المواضع؛ فقال في 
«الرن»: تعتقُ بموته في قَوْلِ مَنْ يعتقهاء وقال في «الكقّارة» ولا تجوز أمّ الولد في قول مَنْ لا 


1 00 3 0 عي 34 0 0 : 
وهذا التمثيل لشيءٍ يروّئ فيه عن علي رضي الله عنه "ولیس بمشهور . 


)١(‏ بياض في د. 
زفق بياض في د. 
(۳) في ظ عليه السلام. 


كتاب عتق آمّهات الأولاد AV‏ 


واتفق المِسْلمُونَ عل أنه لا يجوز بيغهاء وتعتق بموته» وهي كالقَئَةِ في سائر الأحكام» 
EE‏ م اس موا 8 
حى يجوز للسيّد وطؤها واستخدامها وإجارتهاء ويجوز [له]“ تزويجُها جَبْراً؛ على أصمحٌ 

الأقوال. 


وإذا قتلث: يجب على قاتلها قيمتها للمولى . 


وإذا أتت أمٌ الولد بولّدٍ من زؤج» أو رّتاً-: فهو رقيقٌ للمولى» وحكمُّةُ حك آم الولدء لا 
يجورٌ للمولّیٰ بيعه ولا هبته [ولا رَهْبْهُ]!'2» ویعتق بموته؛ 0 


ولو أعتق السيّد َحَدَهُمَا: إا الأم أو الود 2 لا بق الاخ حك يموت الد 
بخلافي ما لو أعتّقّ المكاتبّة : عَتَىَ ولدّهًَا الذي يكاتب 00 لأنّها أستحقّت العتاق بالبراءة 
ِن النجوم؛ وقد حصلَث» وأم الولد استحقّت العَنَاقَ بالمَوْتء ولم يوجد؛ فهو كولد المذبرة 
إذا أثبتنا له حكم التدبير إذا أعتَقّ المولئ أحدَهُمًا: لا يعتق الآخرُ حى يموت المولئ . 


وكذلك: لو مائّثْ أمٌ الولدٍ قبل مَوْتٍ السيّد -: يموت رقيقاً ولا يعتقٌ الولدٌ حى يموت 
الك 


ولو آبّث أمٌ الولد بولّدِ من وطء شبهة -: نظر: إن وطبئها الواطىءٌ على اعتقادٍ أنه يطأ 
زوه الأمة + فالولدٌ رقيقٌ للسيّد كالأمٌ» ويعتقٌ بموته . 

وإ وطئها على اعتقادِ أله يطأ مه أو زوجتهُ الحُرّة» فالولد -: حُوٌء وعليه قيميّهُ لسيّد أ 
الولد. 

ولو أتت أمته بأولادٍ مِنْ زوج» أو زناء ثم استولدها السيّد فلا يثيتٌ شت يت للأولاد الذين حَصَلُوا 
قبل الاستيلاد حُكُمْ أمّ الولد؛ حبَّئْ يجوز للمولئ بينهم» A‏ لأنهم حصَّنُوا قبل 
ثبوت الق للام . 


ولو استولّدَ جاريةٌ بالشبهة» ثم ملكهاء وقأنا: تصير أمّ ولد له فآنّتْ بعده بأولادٍ مِنْ 
زوج أو زنا-: يثبت لهم حكم الأم. 


ولو أَنَتْ بأولاد قبل أن ملكها المستولد من رَؤْج أو زناء ثم ملكها المستولد مع الأولادء 
وقلنا: يثبتٌ للأمٌ حكم أمومة الولَّدٍ -: لا يثبثُ للأولاد حكمٌ أمومة الولد» وإن حصلوا بعد 
الاستيلاد ؛ لأنهم حصلوا قبل ثبوت الحَقٌ للأمٌ. 


ملصحصج7ج7 ا 
)١(‏ سقط في أ. (۲) بياض في د. 


EAA‏ لل بيس کاب عتق أُمّهات الأولاد 

وإذا الكت الأولد الكافرء ار كلما أسلمت ابر اناد : لا تباع عليه ؛ لأنَّ ب بيع أمّ الولد 
لا يجوزء ولا يُجْبَّرُ على إعتاقهاء ويّحَالٌ بين وبينها؛ فتكون عند أمرأةٍ مسلمة ثقةء وعليه 
نفقتّهاء وتصرف مكاسُبها إِلَيْهء فإن خرج ا ورم ات ابيا اين 
ا ل فان مَاتَ السيّد -: 
عَتَقَثْء وإِنْ أسْلَمَ خلى بينه وبينها . 

ا تا 

والحمْد لله رَبٌ العالمين» والصلاة عَلَنْ بيه محمّد ل سَيّد المرسلِينَ؛ ا 
0 

َم البْعٌ » وبه نَم الكتاب؛ بحْسْنٍ توفيق اللهء وفرغ من تشه العبدُ الراجي ارحمة َي 
تعاّئ وغفراتة: عَبْدُ الله ِن محمّد ن عبد الله بنٍ الحُسَيْنٍ في شَهر الله الأصَمٌ رَجَبٍ» مِنْ سن 


حم وسعين وحمسانة: حامداً الله تَعَالَ ومصأياً على رسُوله.محمَدٍ النبيئّ الام وعلى آله 
سلما 


)١(‏ ثبت في : والله الموفق للصواب. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. 


تب ا ا ا 07 سيج لع الب مج ل لا سي ع ير ا ا" E:‏ فرصت 


و الي چ 0 0 0 د 
الا رای عد سین بر تود دس لفل ٠‏ 


- انتوق جنة ۹وو إل 
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